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مقدمة الطبعة 


الايد لله شيك وف و تف ورد اة 
من كرو اشيا ومن سيا أعمالناء مَنْ يهدو الله فلا 
مضل له» ومن يلل فلا هادي له. 

وأشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أ حمداً عبده و 

«يا أيُها الذين آمنواء اموا الله حى تقاته» ولا تموتنٌ 
إلا واكم متيلمون4: 

ليا أيّها الذين آمنواء اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدۇ ولق نها زوجها ونث متها رجالا كيرا 
وتسا ب الله الذي تساءلونٌ به والأرحام إِنّ الله كان 

ليا ها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فقولا مبيذيدا 
طلخ لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنويكم ومَنْ بطع الله 


ورسولّه فقد فازٌ فوزا عظيماً». 

اما بعد: 

فهذا كاب «الحلى في شرح الْجلّى) لابن حزم 
الأندلسي» جمع فيه مولفه مسائل في التوحيدء والأصول. ثم 
استطرد في مسائل كثيرة في الفقه» وهو يُعَدٌ من أشهر 
مؤلفاته» إِذْ أوضح فيه الخلاف في كل مسألة مُبينا ما رآهُ ف 
جاب الصوات بالأدلة ينذا للتحديك والأئن أو مقتظعا 
يق ا امدقت الذي ارركم ا فيه 
جُملة الأقوال من التابعين فمن بعدهم إلى الأئمة المشهود 
هم بالرأي ضمنٌ الأدلة» وصّرف عن المؤلف رحمه اللّه 
الشدة في عباراته عليهم» وهذا ما أوخذ عليه ونالوا فيه 


مقدمة المؤلف 


ويُعَدُ كتاب الْحلّى مختصراً من كتاب «الإيصال إلى 
فهم کتاب الخصال الجامعة مجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع» وقد احا 
المؤلفُ إليه في مواضع كثيرة لمزيد من التفصيل. وتوفي 
المؤلف قبل إتمام هذا الاختصار بهذه الصورقء إذ ورد في 
نهاية اجلد الخامس المخطوط منه الحفوظ بدار الكتب 
المصرية: « وبه ينهي ما كتبة الإمام العلامة أبو محمد علي 
بن حزم» ومات ره الله ول يتم ». وفيه أيضاً: » تم الجزء 
الجاهر مخ کات الخلى بشرح الْجلى» وبتمامه انتهى تاليف 
ا ا مد على ين احلا باق سعد عن جزم 
رجه الله ورضي عنه آمين آمين ). 

وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسالة 
)3١74(‏ في المطبوع» بطريقةٍ قريبة: ابن المؤلف» أبو رافع 
كما وج في بداية الجلد السادس من المخطوطء ونصّه:” 
مِنْ هنا إلى آخر الجزء ء ختصر من كتاب الإيصال لأبي محمد 
بن حزم» اختصره وله أبو رافع» وكمل به كتاب اجى 
على ما ذكر عنه والله تعالى أعلم. 

ولوّحظ أنّ الطريقة في التتمةٍ قريبة» لأنه من أصل 
كتاب المؤلفي إلا أنه بدأه بإقام لأسانيد الأحاديث في حين 
كان المؤلفُ قبل ذلك بقليل يقتطع أكثرهاء فلا يذكر ما بينه 
وب الف عاتن ايت بن يذ ديت مفلا من 
عبد الززاق او ملم أو ابي داه وره كم رجح ينه 
بعد قسم من التنمةٍ فاقتطع كثيراً من الأسانيد. 

ونالاحل أيضاً أن هذا القبسم يكل فيه الترحُم عل 
المؤلف» فيعقب ذكره: «رحمه الله» في حين أن القسم 
الذي قامٌ به مؤلفه لم نجد فيه إل ذكره؛ وفي أواخره بدأ 
يذكر الترضية عن نفسسيه: «رضي الله عنه» فيمكن أن 
تكون منه أو من غيره. 

وقد كان ابن حزم رحمه الله مُلِمَأً بكثير من كتب 
الحديث والإثر بإسناده وقد حَوَى في كتابه هذا جملة كبيرة 
من الأحاديث والآثار لا تجدها إلا عنده» لأنها من كتبه 
مفقودةٍ الآن» أو نقصت من المطبوع منهاء كما هو الشأن في 


مقدمة المؤلف 
مف عد الززاق ١‏ فاته ا عند افيا كر له وة 
في المطبوع من رواية الدبري» لا سيما ما ذكر في كتاب 
الحسّ. لذا يُعَدُ كتابه مصدراً لأحاديث وآثار انفرد بذكرها. 

وقد كان شديدَ الحرص على الرواية والاستدلال بها 
في كتبه» مستنداً إلى الصحيح منهاء كما أشار في مقدمته هذا 
الکتاب» وقال أيضاً في (رسائله ۸۷) ذاكرا مصادرّه التي 
اعتمد عليها: «فليعلموا أنا لم نات محديث إلا من تصنيف 
البخاري» أو تصنيف مسلم» أو تصنيف أبسي داود» أو 
تصنيف النسائي» أو تصنيف ابن أيمنء أو تصنيف ابن 
أصبغ» أو مصنف عبد الرزاق» أو تصنيف حمّاده أو تصنيف 
وكيع» أو مصنف ابسن أبي شيبة» أو مسنده؛ أو حديث 
سفيان بن عيينة» أو حديث شعبة» أو ما جَرَّى هذا 
امجرى...) 

وقد سبق أن ذكرت مصادره في تحقيقى لكتابه 
«حجة الوداع» فمن راد فليرجع إليه. 00 

ويُلاحظ أنه لم يكر فيما ذكرٌ #سئن ابن ماجه» ولا 
«جامع الترمذي» لأنه كما قال الذهي: « ما رآهُما ولا 
دشلا إلى الآندلتن إلا بعد مويه © 

هذا هو كتاب امحل الذي أضاف إلى كُتب الفقه ما 
لا يُستغنى عنه» حتى قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
أحذ الجتهدين : 3 ما رأيت في كب الإسلام مغل الى 
لابن حزم» وكتاب المغنى للشيخ موفق الدين ». 

وقال الذهبي (ني السير :)507-70١/14‏ «ولي أنا 
ميل إلى أبي محمد لحبته في الحديث الصحيح؛ ومعرفته به» 
ون كنت لا أوافقه في كثير مما يقولّه في الرجال والعدل» 
والمسائل البثيعة في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه في غير 
ما مسألة). 

فلت وهذا التي ذكرٌ وجدته غلئ المؤكفي نذا 
سأذكر منها ما يتعلّقُ بعلم الحديث منهجية ودراية» بعد 
هذه المقدمة» مفصلا ما وهم فيه من المسائل الأصولية في 


ذلك العلم. 


وقبلَ أن أبدأ بتلك المناقشات معّه في كتبه. نوه في 
هذه الطبعة بالخدمة التى قدمتها فيها وهي كما يلي: 

-١‏ اعتنيتُ بها قدرٌ الإمكان» من حيث ضبط النصّ 
وتوزيع الفقرات» وترقيم المسائل» وإبراٌ الأقسام المذكورة 
والأنواع» وبداية الحديث أو الأثر ومنتهاه. وأوضحت 
المقولات المتعلقة بالأئمةٍ الأربعة وأصحابهم» ونحو سفيان 
الثوري» والأوزاعي وبعض الفقهاء المشهورين. 

-١‏ وضعت فهرساً لجميع الآيات الواردة في هذا 
الكتاب معزوّة إلى أرقام المسائل. 

- وضعت فهرساً للأحاديث والآثار والمقولاتي 
وهي كثيرة جداً تبلغ نحو خمسة وعشرين ألف طرفي رتبتها 
على حروف الحجاء. 

؛- وضخت فهرسا للمسائل واللوشتوعات هجائياء 
وهي تشمل الكتب والأبواب الرئيسية» والمسائل التي 
وُضعت في غير مظانها أو التي في إيجادها صعوبة» فهذه 
جميعاً رتبت على حروف المجاء. 

۵- وضعتُ فهرسا للموضوعات: كل كتاب 
ومسائله. 

1- تصرف بذكر الكتب الرئيسة في امْحلّى» وهي في 
أصل الكتاب تبلغ ستين كتاباء فوجدتٌ أن الكتاب الواحد 
قد يقع فيه كتسبٌ أخرىء أو يمكن فصل مسائله بكتبي 
ففصلتها إلى مئةٍ كاب وكتابين» وبهذا اتضحت معلمه. 
وصار سهل المنال. مع ملاحظة آئي أبقيت على ترتيب 
الكتاب كما هو. وألحقت بعد هذه المقدمة صورة الكتب 
التي كانت في أصل الكتاب وما أجريت عليها من تفصيل. 

هذا ما من الله على في خدمةٍ هذا السّفر» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالي: ْ 
١‏ حسان عبد المنان 


ل ل 


ل 
الكتب كما في الأصل 
١‏ كتاب التوحيد 
"١‏ كتاب الأصول 
*- كناب الطهارة 


4- كتاب اليم 


ه كتاب الصّلاة 


1- كناب الجتائز 
۷- کتاب الاغتكاف 
- کتاب الزکاة 
۹- كاب الصيّام 


٠‏ كاب الح 
١‏ کكتاب الْجهَادٍ 
7 كتاب الأضاجي 
۴- كيتاب الأَطْعمَة 
-٤‏ كيتاب التذكية 
6 کاب الصتید 


-١‏ كاب الأشربة 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 


الكتب بعد التعديل 
-١‏ كتاب التُوحيدٍ 

-١‏ كتاب الأصول 

۳- كتابُ الطهارة 

-٤‏ تاب التِيمّم 

5 کتابٰ الحیض 

١‏ كتاب الفطرة 

۷- كتاب الآنية 

۸- كتاب من شك في الماء 
4- كتاب الصّلاةٍ 

٠‏ كتاب المساجد 

١‏ كتاب صلاة المسافر 
١‏ كثاب صلاة الخوف 
1 كتاب صلاة الجمعة 
-٤‏ كتاب صلاة العيدين 
6 كتابُ صّلاة الاستسقاء 
7 كتابُ صلاة الكسوف 
۷- كتابُ سُجُود القرآن 


E 4 


۸- کتاب سجود الشكر 
۹ کاب الاير 
٠١‏ تاب الاغيكافي 
"١‏ كناب الركاةٍ 
7 كِنَابُ الصيّام 
۳- كتاب ليلة القدر 
4" تاب الح 
-٥‏ تاب الجهاد 
-١‏ كاب الأضَاجِيٌ 
۷- كياب الأَطْعِمَةَ 
۸- كاب التذكيةٍ 
۹- كناب الصيد 


١‏ كاب الأطرية 


۷- كتاب العقيقة 

۸- کاب النذور 

۹- كيتاب الأَيْمَان 

۰ کتاب القرْض 

١‏ کتاب الرّهن 

۲ کتاب الخَوَالَةٍ 

۴۳ كياب الكفالَةٍ 

4 كاب الشركة 

8 كتاب القِسْمَةٍ 

5 كاب الام يحقاق 
والغصب والْجايَاتِ عَلَى 
الأموال 

۷- كناب الصلح 

۸- كاب المذايئات 


و 


والتفليس 

۹- کاب الإجارات 

۰ کاب لعل في الآبق 
وعيْرو 

١‏ كاب الزارة 
وَالْمُغارَسَةٍ 

“ا كناب الْعَامَلَة في الما 

«م- كاب إِخْياء الَوَاتٍ 
والإفطًاع» وَالْحِمَى 


٤‏ کتاب الوَكَالةٍ 

-٥‏ كاب الضاربة 

5" کتاب الإقرار 

۷ كياب اللقَطَةٍ وَالصّالَةٍ 
والآبق 

۸ کاب اللقيط 

۹- كناب الوَديعَةٍ 


مقدمة المؤلف 
١‏ كَِابُ العَقِيقةٍ 
7 كناب النذور 
۳- کاب الأيُمَان 
4" كاب القرض 
-٥‏ تاب الرُهْن 
۳ کاب ارا 
۷- تاب الكقالة 
۸- تاب الشركة 
۹- كياب القِسْمَةٍ 

4 كاب الاش تخقاق 

وَالْمَصْبٍ والجنايات عَلَى 
الأمُوَال 1 
-١‏ كياب الصُلح 


47 كاب المدَاينَات وَالتَفْلِيس 


۳- كياب الإجَارَاتٍ 

-٤‏ كاب الجمل فِي الآبق 
5 

0 كياب المرَارَعَةٍوَالْمُغَارَسَةٍ 


١‏ كاب المحَامَلَةِ في الكُمَار 

۷- كاب إخياء الوات 
والإقطاع وَالْحِمَى 

۸- كتاب الَرْفِق 

4- كِنَابُ الوَكَالَةٍ 

٠١‏ كاب المضَارَيَة 

١‏ تاب الإقرّار 

5 كياب اللْقَطَّةٍ وَالفالة 
والآبق 

1ه تاب لبط 


4 كاب الوَدِيعَةٍ 


مقدمة المؤلف 
4 کاب الجر 
١‏ کاب الإکراو 
7 كناب البيوع 
۴۳- كيتاب الشفعة 
-٤‏ كاب السلّم 


٥‏ کتاب ابات 


هه کاب 


` 
E 
2 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 


6 کاب الحجر 

07 کاب الإكرَاء 

۷- تاب الببُوع 

۸_ کاب الشفعة 

4 كيتاب السّلّم 

۰- تاب الات 

١‏ كتاب الإباحة 

7 كتاب المنحّة 

71 كتاب العُمْرَى وَالرقبَى 

4 كتاب العاريّة 

6 كتاب الضيافة 

7 كتاب الأحبئاس 

۷- کاب التق 

۸- تاب الكِتَابةٍ 

E SE 
البين‎ 

١‏ کاب اَاريث 

١‏ كِتَابُ الوَضَايا 

۲- تاب الإمَامَة 

۳- كاب الأقضريّة 

٤‏ تاب الشْتّهّادَات 

06 کاب الاح 

-١‏ كتاب الرضاع 

۷- كتاب أحكام متممة في 
النكاح 

۸- کتاب الإيلاء 

۹- كاب الظهَار 

6 كتاب العلاقة بين 


الزوجين 


5ه كناب الطّلاق 


لاه كاب الذقَاء 


وَالقصاص رالات 


۸- كناب ادود 


8 كباب الْمحَارِبِينَ 
۰ كناب الشرقة 


١‏ كتاب التقَقَات 

47 كتاب ما فسخ به الاح 

8 كناب الطّلاق 

84 كتاب الع 

6 کتاب عة 

7 كتاب أحكام متممة في 
الطلاق 

417 كتاب العِدّد 

۸- كتاب الاسَييرّاء 

4 کتاب الحضائة 

6 كتاب أحكام متممة في 
الرضاع 

41 كاب الدمّاء وَالْقِضَاص 
وَالدَيَاتِ 

۲- كياب العاقلة 

۴۳- كتاب القسامة 

-٤‏ كتاب قتل أَهْل البَغْي 

٥۵‏ تاب الحدُود 

7 كتاب الردة 

۷- كتاب الزنا. 

۸- كتاب القذف 

۹- کاب الْمحَاربِينَ 

٠‏ كياب السترقةٍ 

١‏ كتاب حد الشرب 

٠‏ كتاب مَسائل التغزير 


وَمَا لا حَدّ فيه 


ترجمة المؤلف 


ترجمة المؤلف 


-١‏ ابمه: هو الإمام العلامة أبو محمد علي بن أححمد 
بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد» الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطي 
اليزيدي» مولى الأمير يزيد بن أبي 


افر 


ي سفيان بن حرب 


وكانَ جده خلف بن معدان هو أولَ من دحل 
الأندلسَ في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن الداخل. 

۲- مولده: ولد بقرطبة؛ في الجانب الشرقي في 
ريض مُنية المغيرة» قبل طلوع الشمس آخر ليلةٍ الأربعاى 
آخر يوم من رمضان سنة ة أرب وثمانين وثلاث مئة» بطالع 
العقرب» وهو اليوم السابع من ونير 

۳- نشأته: نشا في تتم ورفاهية» الك ذكاءً 
فرظا قا ا فينة کا وا 
كبراء أهل قرطبة عمل الوزارة في الدولة العامريةء وكذلك 
زز الو عد ف فع وكان دير ف الأدف وال تار 
والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه. 

قال أبو القاسم صاعد: كان أبوة أبو عمر من وزراء 
المنصور محمد بن أبي عامره مدبّر دولة المؤيد بالله بن 
المستنصر المرُواني» ثم وَزْرَ للمظفر. ووَزَرَ أبو محمند 
للمستظهر عبد الرحمن بن هشام» ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على العلوم الشرعية. 

-٤‏ سببُ توجّهه إلى العلوم الشرعية: يُذكر في هذا 
حادتتان: 

الأولى: قال عمر بن واجب: بينما نحن عند أبي 
ببلنسية وهو يُدرس المذهبء إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا 
ويتعجّب» ثم سألَ ا حساضرين مسألة من الفقه» جُووب 
فيهاء فاعترض في ذلك» فقال له بعض الحضّار: هذا العلم 
ليس من مُتتحلاقّكء فقام وقعد» ووَخل منزله فعكفً 
ووكفف منه وابلٌ فما كف وما كان بعد أشهر قريبةٍ حتى 


قَصّدنا إلى ذلك الموضع» فناظرٌ أحسنَ مناظرة» وقال فيها: 
أنا أتبعٌ الحقّ وأجتهدٌ ولا أتقيّدٌ بمذهبي. 

الأخرى: قال أبو محمد عبد الله بن محمد (والد أبي 
بكر بن العربي): ار ابو عتدين حزم ان سیپ اه 
الفقة أله شه جنازة فدَخَلَ المسجة فجلس ول يركع؛ 
فقال له رجل: قم صل تي المسجد. وكا قد بلغ ستا 
وعشرين سنة» قال: فقّمت وركعت» فلّما رجعنا من 
الصلاةٍ على الجنازق دخلت المسجد» فبادرت بالركوع» 
فقيل لي: اجلِسْ اجلس.ء ليس ذا وقت صلاةٍ 
العصر- قال: فانصرفت وقد حَزِنتُ» وقلتُ للأستاذ الذي 
رباني: لني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحُون. . قال: 
فقصدته وأعلمته بما جری» فدَلّى غلى موطأ مالك فدات 
بذ عليه وکات قراءشي عليه وغلی غيرء وا من اة 
أعوام وبدأت بالمناظرة. 

ه- علمه: تفقه أولاً للشافعي» ثم أذّاه اجتهاده إلى 
القول بنفي القياس كله جَليِّ وخحفيه والأخذ بظاهر النصّ 
وعموم الكتاب والحديث» والقول بالسبراءة الأصليةء 
راب اال وض فق ذلك کا رة واف 
عليه» وبّسّط لسانه وقلمه» ولم يتاب مَع الأئمة في 


-وكان بعد 


الخطاب» بل فَجَجَ العبارة» ومسب وجَدَعٌ فكان جزاؤه من 
جنس فعله» بجي ث إل أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة» وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقت» واعتنى 
بها آخرون من العلماء وفشوها اتتقادا واستفادة واخذاً 
ومؤاخذة ورأوا فيها الد الثمينَ ممزوجاً في و بالخرز 
المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون. 
وفي الجملة فالكمال زتره وکل أ 

إلا رول الله صلى اللّه عليه 0 


روك ر ويترك 


طائفةٌ منهم: ا SS‏ 
بن أصبغ» فهو نهو اعلى شبح عد :ومن أب عر اعد بن 
محمد بن الجسورء ويونس بن عبد الله بن مُغيث القاضي» 
وحمام بن أحمد القاضي» ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبد 
الله بن ربيع التميمي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء 


ترجمة المؤلف 
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وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر أحمد بن محمد 
ا وعد ا ريون ی ای ف 
بن محمد بن قاسم أصبغ. 

وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البرك و 
بن عمر بن أنس العذري. 

۷- تلامذته: حدث عنه: اينه أبو رافع الفضلٌ» وأبو 
عبد الله الحميدي» ووالد القاضي TT‏ 
وطائفة. وآخرٌ مَنْ رَوَى عنه مروياته بالإجازة: أبو الحسن 
شريح بن محمد. 

۸- څنته: كان ابن حزم كثيرٌ الوقيعة في العلماء 
بلسانه وقلمه أيضاًء فاورث ذلك حقداً في قلوب آهل 
زمانه» وما زالوا حتى بَعْضوه إلى ملوکهې > فطردوه عن 
بلاده» فنزل بقريةٍ له وجرت له أمورٌ» وقامٌ عليه جماعة من 
المالكيية» وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات 
ومنافرات» وتَقّروا منه ملوك الناحية, فاقصة الدولة» 
وأحرقت ملّداتُ من كتبه» وتحوّل إلى بادية َل في قرية. 

9- أقوال أهل العلم فيه: 

قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى 
كتاباً اله أبو محمد بن حزم الأندلسئ يَدُلُ على عِظَم 
حفظه وسيلان ذِهزه. 

وقال أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم 
أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة 
مع توسيّعه في علم اللسان ووفور حَظه من البلاغةٍ والشعر» 
والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل: أنه اجتمع 
عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعٌ مئة مجحل تشتمل 
على قريب من ثمانين لف ورقة. 

وقال أبو عبد الله الحميدي: كان ابر حزم حافظاً 
للحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنةء 
متنا في علوم جم عامل بعلم ٠‏ ما رأينا مثلّه فيما اجتمع 
له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرّم النفس والتديّن. وكان 
اي الدب والشعر تفن وا وبا ظويل» وما راي 


مَنْ يقولٌ الشعرٌ على البديه أسرعٌ منه. وشيعره كشير جعته 
على حروف المعجم. 

-٠‏ تَلْمَدَ له والد (أبي بكر بن العربي)» فقال: 
صحبت ابن حزم سبعة اعوام» وسمعت منه جيم مصنفاته 
سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل' وهو ست مجلدات» 
وقرأنا عليه من كتاب الإيصال أربعٌ مجلدات, في سنة ست 
وخمسين وأربع مثة» وهو أربعة وعشرون مجلداً. ولي منه 
إجازة غير مرة. 

إلا أن ابته أبا بكر بن العربي حط عليه كشيراً وعلى 
الظاهريةء فقال: هي أ اا فة ورت عل رة لست 
هاء وتكلمت بكلام لم نفهمه؛ تلقو من إخوانهم الخوارج 
حي حَكُمّ علي رضي الله عنه يوم صِفَينه ققالت: لا 
حكم إلا لله.. وكانٌ أولَ بدعةٍ لقيت في رحلي القول 
بالباطن» فلا عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
الغرب سَخيف كان في بادية إشبيلية يُعرفُ بابن حزم نشا 
وتعلّقَبمذهب الشافعي» ثم انتسب إلى داود» ثم خَلّمّ الكل 
واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام الأئمةٍ يِضَعْ ويرفع... 

فتعقبه الذهي: بقوله: لم يُنصف القاضي أبو بكر رحمه 
الله شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في 
الاستخفافي به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ 
رتبة أبي محمد ولا يكاد. فرحمهما الله وَعْمَرَ هما. 

-١‏ كتبه: كثيرة بلغت نحو أربع مثة جلي منها: 

الإيصال إلى فهمٍ كتاب الخصال الجامعة مجم شرائع 
الإسلام» المجلّى؛ المحلّى في شرح المجلى بالحجج والآثارء 
حجة الوداع؛ قسمة الخمس في الرد على إسماعيل 
القاضي» الآثار التى ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء 
الجامع اميقم نزي التلخيص والتخليص في المسائل 
النظريةء ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي» مختصر 
الموضح لابن المُعْلسّ الظاهري» اختلاف الفقهاء الخمسة 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود» التصفح في 
الفقهء التبيين في هل عَلِمّ المصطفى أعيان المنافقين» الإملاء 
في شرح الموطاء الإملاء في قواعد الفقه. در القواعد في فقه 
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الظاهريةء الإجماع» الفرائض» الرسالة البلقاء في الردٌ على 
عبد الح بن محمد الصقليء الإحكام لأصول الأحكامء 
الفصلٌ في الملل والتحل» الردُ على من اعترض على 
الفصلء اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليسس وسائر 
المشركين؛ الردّ على ابن زكريا الرازيء الترشيد في الردّ 
على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على 
النبوات» الرد على من كفر المتأولين من المسلمين» مختصر 
في علل الحديث. التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية» 
الاستجلاب» نسب البربر» تقط العروس. مراقبة أحوال 
الإمام» ممن ترك الصلاة عمداًء رسالة العارضة» قصر 
الصلاة» رسالة التاكيدء ما وقع بين الظاهرية وأصحاب 
القياس» فضائل الأندلس» العتاب على أبي مروان 
الخولاني» رسالة في معنى الفقه والزهد» مراتب العلماء 
وتواليفهم» التلخيص في أعمال العبادء الإظهار لما شنم به 
على الظاهرية» زجر الغاوي» النبذ الكافية» التكت الموجزة 
في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليدء الدرة في ما يلزم 
المسلم» مسألة في الروح» الرد على إسماعيل اليهودي الذي 
آلف في تناقض الآبات, النصائح المنجية» الرسالة 
الصّمادحية في الوعد والوعيد؛ مسالة الإيمان» مراتب 
العلوم» بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند 
والمرسل» ترتيب سؤالات عثمان الدرامي لابن معين» عدد 
ال فان ی شبرع بالك لسن 
والأخلاق, بيان الفصاحة والبلاغة» مسألة هل السواد لون 
أم لاء الحدٌ والرسم» تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي 
عامر» شيءٌ من العروض» مؤلف في الظاء والضادء التعقب 
على الأفليلي في شرحه لديوان المتبى» غزوات المنصور بن 
الوغانس نايت ف ا ان اجن اللسارق: وان 
الطب النبؤيء مقالة العادة» مقالة في شفاء الضدّ بالضدء 
شرح فصول بقراط؛ بلغة الحكيم» حدّ الطب» اختصار 
كلام جالينوس في الأمراض الحادة» الأدوية المفردة» مقالة 
المحاكمة بين التمر والزبيب» مقالة في النخل» جمهرة أنساب 
العرب» جوامع السيرة» رسالة في القراءات المشهورة في 
الأمصار الآتية مجيء التواترء رسالة في أسماء الصحابة» 


ترجمة المؤلف 

رسالة في تسمية من روي عنهم الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم» جمل فتوح الإسلام» أسماء الخلفاء المهديين 
والأئمة أمراء المؤمنين» طوق الحمامة»مداواة النفوس» 
رسالة في الغناء الملهي؛ فصل في معرفة النفس بغيرهاء 
مراتب الإجماع. .. وكتب أخرى. 

-١7‏ وفاته: قال ابن وخية: : كان ابنُ حزم قد برص 
من اللبانء وأصابة زمانة وعاقر لك ون ا غ 
شهر. 

وقال صاعد: نقلت من خط ابنه أبي رافع: أن أباه 
ُو عَشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست 
وخمسين وأربع مئة» فكان عمره إحدى وسبعين سنة 
وأشهرا. 

-١‏ مصادر ترجمته: 

سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۲٠۲-۱۸٤‏ تاريخ الإسلام 
قسه(40-:55)/ 11۷-٤۹۳‏ وهيات 
الإعيان"/ ۳۳٠-٠۲١‏ بغية الملتمس »418-51١6©‏ 
المغرب١/64*-/#017,‏ الإحاطة 5/ 1١5-1١١١‏ لسان 
الميزان ۲١۲-٠۹۸/٤‏ جذوة المقتبس "١١-۳٠۸‏ الذخيرة 
لابن بسسّام ١۷٠١-١١۹۷ /١ /١‏ البداية والنهاية6١/ -۷۹٥‏ 
. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
مناقشة المؤلف ٤‏ علم الحديث 


-١‏ المقدمات العقلية عند ابن حزم: 

* نلاحظ من خلال كتبه أنه تمكن من كتب المنطق» 
واستدل بالعقل استدلالات تدل أنه غزا أقواماً من العقليين 
في عقر دارهم. وناقشهم من المقدمات العقلية ثم ما 
يترتبٌ عليها. وبين أن الخلل في النقاشات العقلية إِنُما 
يكون بما فيها ممن عدم إدراك أو سهو في بعض المواطن 
لعف اا ا أو لقواعد متاصلة في العقل. ون 
العقل يذهل عن تلك القواعد أحياناً إذا كرت عندة 
1 بجزيئات قد لا يستطيع معها العقلٌ أن يدرك كل ما فيهاء 
فيتولد عنده الشك والسهُوٌ ونحوهما «كما يدخل ذلك على 
الحاسب في حسابهء فيجد أعداداً متفرقة في قرطاس» فإذا 
أراد لحاسب جمعهاء إن كثرت جد فربما عَفَلّ وحتى إذا 
حمق وتثبت ولم يشغل خاطرّه بشيء وقف على اليقين بلا 
شك. . فمن هنا دخلت عليهم الششبهة: انما يان كنات أله 
ما كان من الذلائل صخا سيور عققيك فر ية 
العقل؛ وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل» بل 
العقل يبطلها.الإحكام ١ 08/١‏ 
؟- علاقة العقل بالمخالفة: 

كذا قال والواقع أنّ العقل أكبر من ذلك بكثير» 
وموضع دراسته لا يمكنْ أن تحل بهذه الجزئية فقطء ومن 
أحبً أن يتعرف إلى العقل وجب أن يغوص فيه» ويعرف 
ماهيته وطريقته» وهو الأمر الذي ل يله كثيدٌ من كتب في 


العقل. وبه يمكن لنا أن نعالج كثيرا من الخلافات الفقهية . 


والعقائدية التي تخوضها أمة أو أممٌ. أمّا أن نلتفت إلى 
شدي اط و هذه المسألة موافقة للعقلٍ أو الفة 
نا على وجهات النظرء فلا يزيد ذلك إل الخلاف. وهنذا 
مالم يت إليه ابن حزم ا لا هجم على خالفيه من مقلدة 
تهمهم بالهوّى والفسق» وانهم لا يتقون الله 


المذاهبي. وات 


1۰ المقدمات العقلية عند ابن حزم:‎ -١ 


فيما أمرّهم» ناسياً أن موضوع الدليل وتنارعَه ثقة وفَهُماً 
إنما هو مبنى على مقدمات آخرٌ من العقل نقسه. 


۳- ما هي طريقة العقل في التحليل: 

وهنا يجب أن يبرهنّ العقلّ نفسّه. ويطمعيرٌ إلى آلاته 
إِنْ كانت صالحة للعمل أم لاء وهل الطريقة المؤدّاة من 
العقل بالشكل الطبيعي طريقة صحيحةء أمْ هي مؤُثرٌ عليها 
ب خا فأدت إلى مغالطات من النتائج مبنيةٍ على خلل 
جزئي في العقل» لم يدرك إلا حين البحث. 


-٤‏ قواعد العقل: 

ذلك أنّ العقلّ هو عبارة عن عملياتٍ رياضيةٍ مُركبة 
مُعقّدة تندرجٌ ضمنّ كثير من المسلمات والقواعدٍ التي 
غرست في ذهن الإنسان بسبب بعض المشاهدات 
والسماعات والحسيّات. فتكرار هذا الأحداث أمام صورة 
العقل يكوّنُ عند العقل نتيجة مُسلّمة لا يمك له أن ينزاح 
عنها إلا ما هو أكبرٌ وأشذ من الأول» مع إمكانية تلك 
الزحزحة. أي: لا يتصورٌ العقل أمرا تفكيريا بقدر الذي 
أعطية من الصدارة» وصار هو العقلٌ» وبات تغييرٌ العقل 
ل اخ ناواتد دا 


ه- التعقيد في برنامج العقل: 

أعني بما سبق: أن العقل هو عبارة عن برنامج وضع 
ار مر« ا اوو ا اتا 
المشكلات وبعض المسائل المعقدةء فأجراها على هذه 
القواعد المسلّمة التي تكونت لديه مع الزمن ضمن أَطْرٍ 
عدة: الأول: ماهيّة القواعد. الثاني: أسبقية وأولوية القواعد 
مرتبة حسب الدخول والإحاطة بالقاعدق الثالث: ما تذكيٌ 

منها. الرابع: مدى استيعاب الخلايا الجسمية للتعامّلٍ مع 
التفكير» وقوتها. ل 
مُعقّدة من البحث عن التتائج ضمن ما ورد في مسلمات 


العقل. 


۱۹ +- افتراضُ ولادة عقلين معا: 


- افتراضُ ولادة عقلين معا: 

ولو افترضنا أن هناك عقلين وُلدا دون أي تأثير فيهما 
من خارج» واستطعنا أن نعْذيهما بالموادٌ الأولى الأساسية 
التي يمكن للعقل بها أن يُفكرّ في هذه الحياق فان أحد 
الى م ا ا و ا عفد 
جهات. 


۷- العقل وخلايا الدماغ: 

ما الأولى: فن خلايا الدماغ واستيعابها للمؤثراتِ 
الخارجية مختلفة في القوةب أي: إن بل العقل للقاعدة 
الأساسية الأول قد يكون أكثرٌ قوة من عَقَلٍ آخرّء فلم ت تمر 
القاعدة فيه مر عاديا اانا انغرست فيه» لہا ساعد اا 


العقل عليه. 


- أولويات المعلومة العقلية وتكرارها: 

أمًا الثانية: فن العقل إذا أدخلت إليه جزئيات من 
البحثي أو المسلّمات» تعامّل معها على أساس صحيح من 
خلال أمرين: الأمرُ الأول: مَدَّى تكرار هذه المعلومة له 
واستيعابه لما. الأمرٌ الغاني: أنْ لا يكون ما تقدّمه من 
الجزئيات الأساسية الأولى يُناقضُ ما دخل بعد وإلاً فن 
العقل سيتوقّفُ ويُناقشء لان ما أدركه وما أعطيّ له سابقا 
يقضي على اللاحق. أيئ: إن العقل يتعامل مع المعلومات 
الخ لار حا قهز ارو كان له السدارة ف 
الحكم» وكانٌ هو القناعة عند العقل» مالم يتغلب عليه 
الثاني بالاستشهاد ببعض القواعد المدخلة إليه سابقا غا له 
الأولوية واا 
4- غياب بعض الحقائق: 

أمًا الثالث: فان العقل قد يغيبُ عن كثير من الحقائق 
والطرق» يور على ذلك: الات ان اعد عو ال 
اوزكر الراك وعد الها هته الامو لا كن أن 
N‏ ا 
وعدن كل جر لوو الراك هيديا اكه ال الأول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
العقلّ الآخرَّ با عنده من مراكز القوة» وينشط الذهن 
بإرجاعه إلى معلومات ماضية» كانت هي الأساس عنده لم 
يت إليها في لحظة ما... هو يستخدمُها تلقائياء فالعقل دائما 
يحاول أنْ يبررٌ نشاطه ومهماته بصورة تلقائيةء إلا أن عدم 
الالتفات إلا مثل هذا الخلل» قد يودي أن يغتر بشخصه. 
وليشت إل إل اة ` 


١‏ - التأثيرٌ الخارجي على العقل: 

أمّا الرابع: فإنّ العقل جهارٌ مؤثرٌ عليه من خارج» 
فإيرادٌ معلومةٍ له في مكان قد يساعدٌ على تقبل الفكرة 
زان الات انات والتقاليد التى يسيرُ عليها 
أو يراها كل يوم . فلا يمكن أنْ تنطبع في الذهن انطباع من 
سّمع ولم يرهاء أو مَنْ سمع بها وخالفها ني قوم آخرين... 
فلا يمكن أنْ يكون الانطباع عند هؤلاء واحدا. 


5- اختلاف التحليل العقلي باختلاف الزمان 
والمكان: 


... هذه هي البريجة التي تم تلقائياً في مادة العقل 
(التفكير)» لذا يختلفْ التفكيرٌ والمنطق كثيراً تأثرا بالزمان 
والمكان» والمادة الموروثة» والديانات وغيرها. 

فالرجل الذي يعيش في زمن غابر لو حُدّث ضمن 
المنطق والعقل أن شيئا ما من المخترعات والاكتشافات 
يمكرٌ؛ لما كان منه غير الاستهزاء» ( على خلاف من يعيش 
في زمننا هذاء فإنه إذا حدث عن أمر يكن بعد مئة سنة 
مقف عان قله العلومة ر امن اقل وعادم انار لذن 
كثيراً من المقدمات سبق في عقلية معاصرة. أمّا الرجل الذي 
يعيش قبل آلاف السنوات فإنه يفتقدٌ مقدمات كثيرةً جداً 
و وجودها قول ما ينبني عليها) والرجلٌ 
الذي يعيش بيئة جغرافية معينة بما فيها من أفكار وآثار لو 
ا ارج عا ان من ابات کا لاستبعد 
تكله لقلك: والرجل التي بلس زيا و لاسا معروقا في 
قويه .صعُبُ عليه أنْ يتقلد مَنْ هو خارجهم.. إلا ضمن 
معادلات أخرى تكونٌ سبباً في تغلب المعاكس لأصله. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


7 الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 

وكذا التفكيرٌ عند الإنسان. إِنّما هو منطلقات فكرية 
مبنية على ما قَدّمٌ له في سنوات طويلة من حصيلة علمية» 
ونوعية هذه الحصيلةء وتأئرها وتفاعلها في الجتمع الحيط ۴ 
ولو جرّبنا أو تيّلنا إنساناً خالياً من التفكيرء وأعطي قواعد 
جزئية للنظر في هذه الحياة» دون أن يكون ها كبيرٌ أثر في 
التأثير به وتحويل مناط تفكيره» ثم أعطينا هذا الإنسان 
رواية ماء وأتينا بآخرٌ مثله مشابه له في قواعده الأولى 
وأعطيناه رواية أخرى... لأهشنا بالنتيجةٍ التى يرج بها 
كلاهما بعد القراءة... إن أحداث القصة نفسها أثرت 
بالتفکیر» وجعلت له مساراً فيه جوانب من جزئيات هذه 
القصة» لذا فن التصرّف سيختلف بين صورتين من 
الزوايةفنما بعك بل إن كلخدت يعد ذلك سمل لام 
نوعاً جديداً من التفكير» وسيكونٌ لنوعية التفكير ابق 
فَهُمّ حاص أيضاً للحدث الجديد: 


-١‏ العقلٌ خليّةٌ منقسمةٌ متكائرة: 

هذه هي جلة التطورات النفسية العقلية عند الإنسان» 
لا كن لأحدٍ أن حيط بها تعقيداً وطريقة إلا خالقها عرّ 
وجل» وهي سبب كبيرٌ أيضاً في أنواع الحاسبةء إِذْ هي أشبة 
الحلية التي تولك من جديده فح مخليةٍ جديدة لتعمل 
انقساماً جديداً في المادة والتفكيرء ثم تلقح بأخرى لتعمل 
انقساما آخرء وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا المعقَّدةٍ 
التي لا يمكن تصورها في المخ البشري. 
-١ ٤‏ اختلاف التفكير باختلاف الأجسام: 


مع العلم أن خلايا المخ البشرية ها ا 
جداً بتفكير الإنسان» وما التفكير عند ا واعيناء على 
افتراض أن تكون المادة المسلّمة واحدة» ذاك أن ما Ep‏ به 
التفكير من أعصاب في جسم الإنسان أو إفراز لبعض الموادٌ 
الكيماوية فيه» تؤثرٌ في مَدَى الانفعال والذكاء» فهناك بعضٌ 
الأجسام من طبيعتها الغضب» بسبب أن ذاك الجسم له 
قابلية كبيرة في إفراز بعض الكيماويات» ويكميةٍ غير 


۴- الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 1۲ 


معهودة في الأجسام الأخرى, فمثله قد تؤثرُ هذه الإفرازات 
الي على اة الشكر وا عمق السات عند 
لذا نج أن بعض أنواع الأمراض النفسية يُستخدم ها بعض 
العقاقير المهدئة التي تَحِدُ من ذلك الانفعال والخروج عن 
طوره... وهذا التحكّم من الإنسان يُساعد الإنسان أنْ 
بعلي على مرف ا شن لح ّ 


-٥‏ معادلات عقلية: 


وزيا كه ان فتون ق غير 
الإسلام»هو قاعدة سن جنات العقل التي غْذدَيَّ بهاء 
والعقل (كبرنامج) ليس غيب في إعطاء التسائج إذا تفحص 
قواعدّه وأ معن النظر فيها يت اد مكاتها فى نقسة. إذ 
ضمن تلك المؤثرات التي تحدّثنا عنها قبل» ووجود قواعد 
من العقاب مسلّمات» تخرج معادلات رياضية منطقية 
حسب انطباع القواعد في النفسء فإذا ركز في نفسه القواعد 
كانت المعادلات أقرب إلى البعد عن الإجرام أو البغض أو 
الاحتقار أو الحسد.. وإِنْ كان ها آثارٌ في نفسه. لأنّ الصفة 
الذكووة على غاا ر أرسخ منهاء وما هي إلا صفة 
عارضة بناء على المذكورة يتغلب عليها بقواعد أرسخ منهاء 
SE‏ ارس EE‏ سه ها E‏ 
يسمع ونحوهما. 


0 0 


5- العقل بحسن نفسّه 

فإذا عرف الإنسانٌ هذه الآليات في جسمه» أو تصورَ 
التي يمكن أن تتخلله» ومن ثم كان عقله أصفى لتقبل الفكر 
أو الفكرة» واستطاع أن يزيل بعض الشوائب الت لصقت 
به خطأ من جراء العادة» أو المشاهدة الدائمة؛ أو الفكرة 
الموروثة» وصار ذه الفلسفة قواعدُ عقلية تكم بها جميع 
القواعد التى دخلت على العقل ومن هنا جب على العقل 
أن يفكر بأصل الأصول. 


۳ ۷- للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 


۷- للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 

فهو الذي يُنَظُّم التفكير لكل قاعدةٍ سابقةٍ أو لاحقة. 
اما كالذي يلك جهاز تسجيلء أو مخترعاً ماء فإنّه إذا 
غرف المحراب 1 ب تشن الأو إلى لزيد لكنه 
ماذا فعل؟ هو أمرٌ أتوماتيكي لا قيمة له في التفكيرء أمًا إذا 
استخدم الجهاز وحاول تحليل تشغيله ومعرفة وظائفه فإنه 
أقرب لتطويره ومعرفة عيوبه ومحاسنه إذ قد يعلم من 
غ ا سا عدن دت هار رفك 
قضيرء وأ هناك مادة يمكن من خلاها آن تزيد في مذ 
الجهازء وأنٌ بعض تعاليم الجهاز يمكن لنا بها أن نطَوّر 
اا ا 

وهكذا في سلسة من التتائج الإيجابية المبنية على 
تراه من الف ا 


- ليس کل من يستخدمٌ العقل مُصيبا: 

إذن العَقلٌ مادة تفكير, لكن ليس كل من يستخدم 
العقلٌ مُصيباًء لما ذكرت آنفاً من القواعد التى يستقي منها 
نتائجه. وهذا للأسف غائ عن كثير من كتابناء وقل أن 
تج منْ يبه عليه. وأحسن ابن حزم- وهذا يذل على قوةٍ 
ek‏ أوردٌ بعض ما أوردنا في كيفية التفكير» وإنّما 
زدناء توضيحاً واستدراكاً لنخرج فا مناامين دة 
العلل لاه م الهم قد وصدرا إلى الحقائق» 
وأنّ خالفيها منحرفون... يجب أنْ نكونٌ أوسع صدوراً في 
مناقشة المخالفة» وإِنْ كانت المخالفة تامة» لإعذار المخالفب 
في الظنّ با يزيل عن بصره الغشاوة التى قد لا يراها بنفسهء 
واللّه أعلم. ۰ 


4 بين العقل والوحي 


# للعقل رتبتان قبل الوحي وبعده ولا ب من التنبيه 
هنا أن العقل الذي تحدثنا عنه إِنّما هو العقل الْحرّدُ عن أي 
تسيير من وحي وغيره؛ أما رماي ال باط الشجرم؛ 
والنقل عن الوحي» فإنه يعلمُ تماماً ضمن مسلمات عنده أن 
العقل يقفُ هناء وصار متلقياً فقط. وهنا ينتهي دور العقل 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
في معرقة الراب راطا إذااقور مد المسلمة الأول ان 
التشريع بعد امتحان ما فيه وَحيّ من الله تعالى للبشر» كي 
يعبدوه ويسيروا بهداه. 

وهذا ما نبه عليه ابن حزم رحمه الله فأثبت «أن احبر 
لا يعلم صحته» ولا يتميز حقه من کذبه» وواجبّه من غير 
واجبه» إلا بدليل من غيره فقد صح أن المرجنوع إليه 

حجج العقول وموجباتهاء وصح أن العقلّ إنما هو مي بين 
صفات الأشياء الموجودات»وموقف للمستدل به على 
حقائق كيفيات الأمور الكائنات» وتمييز المحال منها». 


قال: «وأمًا من ادّعى أنّ العقل يحلل أو يحرم أو 
أن العقلَ يوجدُ عللاً موجبة لكون ما أظهر الله تعالى في 
هذا العام من جميع أفاعيله الموجود فيه من الشرائع وغير 
الشرائع» فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جملة» وهما 
طرفان: أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل. ومن ادعى 
في العقل ما ليس فيه كمن کج ينها يه ولا حرق ولا 
نعلم فرقة أبعد عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معا 

إحداهما التي تُبِطلُ حُجح العقل جملة؛ والثانية التي 
تستدرك بعقوها على خالقها عر وجل أشياء لم يحكم فيها 
ربهم بزعمهم» ریا ورتيوم ر أوجبوا أن لا ميد . 
لربهم تعالى عنهاء وأنّه لا تجري أفعالّه عر وجل إلا تحت 
قوانينها. 

لقد افترى كلا الفريقين على الله عر وجل إفكا 

عظيماء وأتوا با تقشعرٌ منه جلود أهل العقول. وقد بيّنا أن 
حقيقة العقل إلا هي تمِيرُ الأشياء المدركةٍ بالحواس 
وبالفهم» ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي 
عليه فقط من إيجاب حدوث العام وأنّ الخالق واحدٌ لم 
يزل» وصحة نبوةٍ من قامت الدلائل على نبوته» ووجوب 
طاعة من توعدنا بالنار على معصية؛ والعمل بما صححه 
العقلٌّ من ذلك كله وسائر ما هو في العام موجود ما عدا 
الشرائع» وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط. فأمًا أن 
يكون العقلٌ یوجب أن يكون الخنزير حراما أو حلالاء أو 
أن تكونَ صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا.. فهذا ما 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
لا جال للعقل فيه لا في إيجابه» ولا في امنع منه. وإنْما في 
العقل الهم عن الله تعالى لأوامره» ووجوب ترك التعدي 
إلى ما يخاف العذاب على تعديه» والإقرارٌ بان الله تعالى 
يفعل ما يشاءً. ولو شاءً أن يُحرم ما أحل أو يُحل ما حرم» 
لكان ذلك له تعالى» ولو فعله لكان فرضا علينا الانقياد 
لكل ذلك ولا مزيد...»). [انظر الإحكام ]"١-۴۳۰/۱‏ 
- أصول التشريع: الكتابُ والسنة: 

# ومِنْ هنا أبان ابن حزم عن منهجه؛ ووقف حيسث 
لاحر بوكدل اكاك واالسجه انراد درن E‏ 
اي وتعصب ودافع حق ) دفاع -وځق له ذلك- عنهما 
بكل ما أي من قوة الفهم والاستدلال. 

فقال بعدَ بيان الأدلة: «افصح بهذه الآية يقيناً أن 
الدين كله لايؤخذ إلا عن الله عز وجل؛ ثم على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يبلغ إلينا أمر 
ريّنا عر وجل ونهيّه وإباحته» لا ملغ إلينا شيئا عن الله 
تعالى أحدٌ غيره» وهو عليه السلام لا يقول شيئا من عند 
نفسه» لكن عن ربّه تعالى» ثم على ألسنة أولي الأمر مناء 
فهم الذينَ يبلغونّ إلينا جيلا بعد جيل ما أتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وليس هم أن يقولوا من عند 
أنفسهم شيئا أصلاء لكن عن الني صلى الله عليه وسل 
عل ميفة الدين ای الذي كل ما عدا فاط ولس مسد 
الدين» إذ ما لم يكن من عند الله تعالى» فليس من دين الله 
أصلاء وما لم يبينةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليس 
من الدين أصلاء وما م يبلّغه إلينا أولو الأمر منا عن رسول 


الله صلی الله عليه وسلم» فليس من الدين أصلا». [الإحكام 
4-1/1[ 


-١‏ موقف ابن حزم من المقلدّة: 

* وقد عاش ابن حزم رة الله في عصر ومكان قد 
کثر فيهما اأقلدونء وقل امجتهدون» فعودي 5 العداء ممن 
في عصره ومن حسادم E‏ نادير وحارب 
صفة التقليد عندهم. لأا كلفنا الكتاب والسنة وم نلف 


- أصول التشريع 


: الكتاب والسنة: ٤‏ 
أن نفهم ذلك على رأي واحد من الأفهام» بل يجب النظرٌ 
في أدلة المسائل» ومحاكمتها إلى الأصول المتبناة» فإذا جاء 
اليك فيي عدن له الآراء الذكؤرة ق اا إن لي 
يحتج بأدلةٍ أقوى. وقد أسهب المؤلف في رد هذه الظاهرة 
المنتشرة ردا عقليا ونقليا. 


- شدّة ابن حزم على المقلّدة: 

إلا أنه رحمه الله بالغ في رده حتى وصل بهم إلى 
درجة الضلال أحياناء أو اتباع الهموى؛ فقسا بكلمات ما 
كان ينبغي أن تخرج منه وإِنْ ألجؤوه إليهاء لأنّ ما علمّه ابن 
حزم من أمر الأدلة» ومعرفة السنة» وبيان ما فيها من 
صحيح أو ضعيف قل من يُدركه ممن كان يُخاطبُ في 
عصره؛ لذا لم يستوعبوا كلامّه في فهم السنة؛ ولم يبق لهم 
خيارٌ آخرٌ مكان التقليد. 


۳- ابن حزم يعيب المقلدة وهو يُقَلدُ: 


ولو أردنا أنْ نرجعّ هذه المسائل على المؤلّف نفسهء 
لوجدناه يُقلدٌُ هو أيضاً في مسائل من الأصول التي بيني 
عليها أحكامّه كماد الجرح والتعديل؛ فإنه يحاول أن يصل 
إلى معرفة الحديث صحة وضعفاً بناء على ما وصل إليه من 
علم الأئمة» وبميلُ أحيانا في الترجيح دون ببسان مالوفر أو 
معروفي في مسائل الأصول. بل سياتي بعد آله خرَّج عن 
منهج أئمةٍ الجرح والتعديل؛ إلى قواعد الظواهر عنهم» دون 
معرفة السبب الذي من أجله فصّلوا ما عندهم. وهذا في 
الواقع قل من يُدركه بعد القرن الشالث فضلاً عن القرن 
الخامنين. 
4 ؟- امجتهد لا يُقَلَدُ: 

ومع هذا فان ابن حزم رحمه الله مح في إبطال 
التقليد جُملة وتفصيلاً لِمنْ عندهٌ قابلية الاجتهاد والنظر في 
النصوص بعد وجودها وشهادة الأئمه بصحتها. ومحق في 
إبطال ردهم جرد التقليد. ذلك أنّ المقلد شرطه كما ذكر 
الغزالي رحةُ اللّه: «أنْ يسكت وسک عنه)» لأنه لا يدري 
اح ا وان غرف واف ققدي اطا ما ن 


١ 1٥‏ - مقارعةٌ الأئمةٍ بالحديث الصحيح في رأيه ليس منهجاً: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


تمعن الال د تحاف باخادت تة فل عال 
لقبولا وتخالفة ما صح عن الني صلى الله عليه وسل 
ومن عرف حجة على من لم يعرف فإذا اطلع أحدٌ على 
علم ماء ورجّح قولاً أو بنى مسالة من المسائل غالفاً فيها 
من تقدمه» فإنْ كان من تقدمه مطلعاً على هذا العلم 
كلاحقه. كان في المسالة عند المقلد قولان. وَإِنْ بنى مَنْ 
كش انه دون ان يكو را مو جا د د 
مقصراً ولم يُناقَضْ من جاء بعد بما سبق عند الأولين. 
وعلى أي فالنتيجة عند المقلّد ظنيةء لا تعنى أن أحدهما 
مُصيب أو مخطئ إلا اعتباراً. 


- مقارعة الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس 
منهجا: 
وهو -وإِن إسلم أحياناً بحجة المناخر تقليداً- لا 
as‏ 
صحف إلا 8 کان eT‏ يكون 
تين ايشا با ثم بطر في الهم رادار وهنا کل 
دوق غات ن القلد- بل ميعوية ق راقن 


الرأيين» فيلجا إلى اعتبار رأي متبع عنده في المسألة ويصيرٌ 


هو القناعة. وهذه المشكلة لم يل منها مذهب» وإِنْ كان من 
أصوله عدم التقليد» فن الزمانَ كفيل أن يمحي هذا الأصل 
حقيقة ولا عة بقائه لفظك كما ورد عن الأ المبوغين» 
فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد الذي كان 
منهم» ولتبنيهم هذه المذاهب في مدارس تدعو إلى فكر 
معن افير ا الأول الى نعط اله و فی و 
من مادة التقليدء والناسُ في ذلك مراتب. 


5- تطور المناهج الحديثية عند المتقدمين» وطرق 
النقد: 
# ولم يكن ابن حزم رحمة الله مُنصفاً أنْ ردٌ على 


المخالفين لمسألة aa‏ فقالَ 
كلاماً ظاعرة حسرٌ؛ وياطه فيه مغالطات كثيرة جذاء قال 


«إِنْ خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في احكام الشريعة يوجبٌ العلم؛ ولا جوز فيه 
البته الكذبُ ولا الوهم. . قال الله عرّ وجل عن ننه صلسى 
الله عليه وسلم: ‏ وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وي 
يُوحَى4.. وقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر HES‏ 
حافظون). وقال تعالى: لين للناس ما تُزل إليهم». 
فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين 
رض بو لاديس رج اماك راذنا يلاك 

بين حل من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نَرَلَ مسن 
مد الله ال ر م فا کن ما 
الله تغاق له بقن وکل ا تقل الله محفظه فض رة أن 
لا يضيع منه» وأنْ لا يُحرف منه شيء أبداً لا يأتي البيانٌ 


بېطلانه...). الإحكام ۰۱۱6/١‏ 0] 


۷- ضرورة التثبت من النص: 

قلت: فظاهر هذا الكلام جيّد: أنا مُلزْمونَ باتباع 
الوحي أينما نزل» وكيفما كان؛ ولك المشكلة المعترضه 
هي: كيف نشت من هذا الذي يُدعى أنه من اللّه أو من 
رسوله» فهذا الذي اختلفوا فيه أكثرٌ ما يكون لأنهم 
متفقون أنّ ما نل من وحي فاتباعُه واب مرا ونهياً. ول 
يكن الأمرٌ واضحاً في هذا اتيت في عصر الإسلام الأول 
بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم إلا في أجزاء يسيرة. 
أمّا عندما فشا تقل الحديث» وقلت الصحابة» وكثرٌَ المتلقون 
عن بقي منهم» وصارً هم تلامذة يتلقونٌ من أفواههم 
السنة» وما سمعوه من النبى صلى الله عليه وسلم فلاحظ 
بعض النابهين منهم أنّ بعض الأحاديث تتعارض تعارُضا 
ْنا وبعضا منها لم يشتهر؛ حدم مصالح معينة في الفتنة 
وبعدهاء ويعضا منها ينافي أصول الإسلام» وبعضاً اعترفٌ 
بكذبه... إذنْ لا بد مع وجود هذه الملاحظة أن يكونّ 
عورا إلى اا قد كرن کح لاع سن عفنا أن 


يتبينَ الكذب أو الوهم» ففكروا لوضع اصول ا جي 


السنة من التحريف» واتخذوا عَبْر قرون أصولاً مختلفة: لذا 


جات العاف خنافة أرضاً في يعن مها .. وهذه الأصول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
م تكن قواعد مكتوبة في أوج التفكير الحديشي» وإِنّما هي 
تطبيقات يُِيدُ كل مجموعةٍ منها لوضع أصل عندهم؛ على 
شذوذ في جزئيات منها. قد تكونٌ نتجت بسبب الارتجال في 
.بعض الناسبات» وتفاوت العلم عند الأئمة في فترة زمنية 
طويلة» وملاحظات أخرى تنقدح في ذهن الإمام في ذاك 
الحديث... 


۸- أصول الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية 
تطورت مع الزمن: 
ونلاحظ أيضاً ان الأصول التى وُضعت أو طبقت في 
الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية بحتة: لا علاقة لها 
بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. أي: م يكن الشرع ناصاً 
على التوثيق والتجريح في كل جزئية منهاء لكن لما وجدوا 
أنهم في مازق التحريف والكذب في سنة الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم» ارا يفكرون بالأخذ والردٌ للرواةٍ شيئاً 
فشيئء فوضع شعبة مبادئ لهذا العلم» ار 
مهدي» وت هما علي بين الديدي» وأحمد. وابنْ 
... وما ال في تطوير حتى بل أَرْجَهُ أيام البخاري 
oS‏ 
لوضع كتبي تطبيقية تفيد الأصول التي استقرت عندهم. 
وهذا الانتقال الزمني والمنهجي في كيفية التطبيق أدى إلى 
نتائج مختلف فيهاء لم يفهم ا لمحأخرون وجه الصواب فيما 
بينها إلا بطلب التفسير للجرح» أو بكثرة القائلين في المادة 
الواحدة» وهذان الأمران لا يدلان من قريب أو بعيد صحة 
الال أو خطافاء إلما الذي يقضي في المسألة هو أن نهم 
أصول هذا الاختلاف» وعلام بُنى»وبذا يتضح أن مالم 
يُفسر من قبل ابن مغين مثلاً يندرج تحت أصل من 
الأصول العقلية في البحث» فنصل إلى النشائج اأ 
ونستطيع حينها أن نحاكم الأئمة إلى أصولهم أولأء ثم إلى 
أصول غيرهم ثانيا 


8- ما أعنيه بالأصول العقلية في الجرح والتعديل: 


۸- أصول الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية تطورت كلا 


ولا أحب أن يُقَهِمَ كلامي هذا أنّ اللقدمين كانوا 
ينظرون إلى متون الأحاديث» فيحكمونها إلى عقوهمءلا بل 
هذا بعيدٌ إن كان غير متعلق بجزئية أخرى. وإثما أعني 
بتدخل العقل في هذه المسالة: أن اجرح والتعديل يكم 
بالعقل: بمعرفة الراوي» وسبر مروياته» ومقارنة المرويات 
ا الأقران» وتعليل غرابة الإسناد. وتأخر اشتهاره 
واف فو 

-٠‏ لا تكون الحجة على الخصم إلا بعسليمه 
بأصول الحجة: 

وهذا كلام طويل لا داعي لإيراده بالتفصيل هناء 
وإثمآ الى أريده: أن صحة السنة عند ابن حزم ضمنٌ 
الشرط الذي يعرفه ابن حزم؛ لا يعني لها صحيحة عند 
الأرق لاح الكالت اه بن قد كرون و ا ق 
معالجتها ضمن أصول أخرى يتبتاها. هذا من جهة. 


-"١‏ بعد التغبت من النص يأتي فهمّه 


ومن أخرى فان الحديث قد يصح على المناهج كلْهاء 
أو منهج المخالف له» لكن لا يعني صحته أنه ينبغي له أنْ 
يفهم منه ما فم الآخرون من المخالفين» وهنا نتتقل إلى 
أصول أخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول التثبت- 
فنجد أن أصول الفقه ختلفة. ؛ فما يتبناةُ ابن حزم يخالف 
عورا من الات ركذا ق کل م ها خا جور 
من المذاهب» لأنّ أصول الفقه قائمة في أغلبها على اللغة 
والرأي» وكلاهما لا يمكن الاتفاق في الجزئيات جميعا. 
لاتساع مذاهب اللغويين ولأنّ الرأي في التبني قائمٌ على 
رشان غل حفن آراد أن رهن رانا لبه أن يخوضن 
ال اا ومناقشتهاء لا في الجزئيات التي قد لا 
يظهرٌ -ني الانتصار ها- الجوهر الأصولي فيها. 
۲- بعد ابن حزم من قواعد الحدثين المتقدمين: 

المطلمٌ على كتب التقدمين في المسائل الحديئية 


ا معللة» وقضايا الجرح والتعديل» بج أن الصورة التي بُني 
عليها ذاك الصرح قد اختلفت كثييراً عند المتأخرين» لعدم 


۱۷ #الا- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرة ظاهرية: 


غوصهم في المسائل الاجتهادية» ومحاولة الربط في ما طبقوا 
من اجرح والتعديل والعلل عامة» بل أخذ المتأخرون 
بالقضايا المنصوص عليها من توثيق فلان أو تضعيفه» عن 
طريق الدراسة من كتب الجرح والتعديل» والنظر فيمن وثق 
أو ضعف» ومعرفة الكم له» ومن اشترطه في الصحيح أو 
ترکه» تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل الذي كان عند 
المتقدمين» من بيان علَةٍ المخالفة» أو التفرد عن المشاهيرء أو 
الضعف في بعض المشايخ» أو التوقف في أمر الراوي لقلة 
حديثه وجهالة حاله» أو التعليل للاتصال في الإسناد أو 
انقطاعه» أو النظر إلى إسنادٍ من خلال إسنادٍ آخرء أو تعليل 
ارقو اقل لرل والوتوف وی ومتسى يتجة 
ذلك التعليل» أو التفرقة بين طرق المدلس والمرسل» أو 
إطلاق اللفظ المناسب في كل موقف من مواقف الراوي.. 
إل غ ذلك من السادل الى ا يكن مان معرفتها سق 
المعرفة إلا من أوجدها تأصيلا واجتهاداء وهذا لا يكونٌ إلا 
عند المتقدمين انتهاءً بالقرن الثالث تقريباء مع العلم أنهم 
ليسوا سواءً في هذه الصنعة» فبعضهم كان صاحب معرفةٍ 
وذكاء» وبعضهم كان يتساهل في الرواية بالنسبة إلى غيره. 
وكذا مَنْ جاء بعد القرن الثالث: بعضهم لا يعرف من 
صنعة الحديث إلا القشورء وبعضهم استطاع أن يفهم 
بعض مهمات المسائل عند المتقدمين › فبرّز فيهاء لكنّ الحد 
الفاضل :فخا نظ بين اللوضدق الاق هذا الك 
وغيرهم من المتأخرين هو القرن الثالث» ثم بدأ ينحدر هذا 
العلم شيئاً فشيئأ حتى وصل إلى عصر ابن عبد الب وابن 
حزم.. فكانا في نهاية الشوط الذي جاء بعد المتقدمين؛ ليبدأ 
شوط آخرٌ من الانحدار بعدها شفط كت مين أساسيات 
علم الحديث وجوهره؛ وصار تقليداً بحت بلا منهج مُتبع إلا 
نقل أقوال من تقدم» وترجيحاً بين الأقوال في الراوي دون 
أساس من الاجتهاد الذي عَرَفه المتقدمون. 

ولا أريدٌ أنْ أخوض غمارً المتآخرين في البحث والردٌ 
والمناقشة» فالموضوعٌ أكبرٌ من أن يُعالج في مقدمة هذا 
الكتاب» وإِنّما الذي أطرقه هو: أين ابن حزم من هذا كلّه؟ 
وما هي المنهجية المتبعة عنده في أصول هذا العلم؟ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


۴- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرةٌ ظاهرية: 
فنقول: 

نشا ابن حرم في الأندلس» وعاش فيهاء ولم تدخل 
کنب امد كلا یھ وم يتمكن اب حزم من النظر 
في ما أحيط به هذا العلم من كتب التعليل والجرح 
والتعديل وعرعنا فاعتمد على وة من الكديت 
الحديثية» كما يُلاحظ من اعترافه في الرسائل» وفي مادة 
كتبه» ودَرَسَ مجموعة من الكتب في مسائل اللجسرح 
والتعديل وتر ف مسب الأزذوة نر اهرب اله 
تفحص فيهاء بل منْ جاء بعده استدرك عليه آشياء وأشياءً 
كما أفاد الذهي في «السير). 


4 *- طريقةٌ ابن حزم في الحكم على الحديث: 
والمتمعنُ في طريقة تصحيحه وتضعيفه يدها طريقة 
ار مدن نيان أن ملاتا لا شري قر هو وان فلا 
.. ونحوها. وهذه 
الأمور أغلبّها منقولٌ عن المتقدمين إلا في أشياء لم تصله 
عنهم في رواةٍ لم يشتهروا في بلاد الأندلس» فأطلق عليهم 
القول بالجهالة» وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي. 


ضعيفٌ الحديث» وأنٌ فلانا لا يحت به. 


-٥‏ لا عمق عند ابن حزم في معرفة العلل: 
ولا نجدُ عند ابن حزم عُمقا في معرفته بالعلل وبيانهاء 
وطرق المعرفة التي نجذها عند د 


بالفضل ا بل ند عنذده أحياناً ل في التعببير» 


واعتماداً على الآخرين في مجال التصحيح دون أن يعمل 
فيه الفكر. وستجدٌ في هذا الكتاب بعض الأمثلة التى غفل 
عنها رحمه الله. 

وفي غيره من الأمثلة الكثير» أذكرٌ منها مثالاً مشهوراً 
اغترٌ الكثيرون به في تبني رأي ابن حزم في الحديث. 
+"- حديث المعازف وطريقة ابن حزم في رَدُه: 


فقد أورد في «الحلى» 4/ 54: ومن طريق البخاري 
قال هشامٌ بن عمار» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
حدئنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غلم 
الأشعري قال: حدثتى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري- 
ووالله ما كذبني- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قومٌ يستحلون الخخرٌ والحرير 
والخمر والمعازف». 

فعلق عليه بقوله تضعيفاً : «وهذا منقطمٌ لم يتصل ما 
بين البخاري وصدقة بن خالد». 
٠‏ ۷ بيات وهم ابن حزم في حديث المعازف: 

وهذا وهَم واضح من جهتين: 

الأولى: أنه لو أراد بانقطاعه أنّ البخاري لا يمحت به 
ون انيت على عله لأوضد اا ورد سيا عة 
غير البخاري» كابن حبان والإسماعيلي وغيرهما. فكان 
عليه أن يدرس الإسناد من غير ما ذكرٌ البخاري» ومن غير 
الاعتماد عليه وحده» لا سيّما أن ابن حزم ليس من الذين 
يقفون في دراستهم عند إمام دون أن يكون أمامه وضوح في 
علة الحديث من أحد أطرافه. 

الثاني: أن الحديث لا يُجزمٌ بانقطاعه» ولا يظٌ ذلك 
من قريب» ذلك أن البخاري أدرك هشام بن عمّار وسمع 
منه» فلا يصارٌ إلى الانقطاع أو مظنته إلا إذا جد دليل بين 
ذلك وإلا فالأصل الاتصال. ولا علاقة لهذا بمصطلح 
التعليق الذي عرف في «صحيح البخاري»» وهو اصطلاح 
أدرك من خلال التطبيقات في «الصحيح) فوجدنا أن 
البخاري يلجأ أحياناً في الصحيح إلى ذكر الإسنادٍ بأكمله 
مدنا إياة بقوله: «قال» أو «قال لي». ويريد به شياً 0 
غير الذي في «حدثناك لا أنه من قبيل الانقطاع» ونا 
يشعر من أكثرها ما ورد ببعض الإسناد: أن فيها ما 
يستدعي البخاري أن لا عله من أصل كتابه في 
الاحتجاج؛ بسبب علةٍ في الإسناد ظاهرةٍ أو غير ظاهرق 
والأسبابُ التى تجعل البخاري يلجأ إلى صورة التعليق 
كير فا يها فى غر نهنا اکاک 

وقد ذكر ابن جج في «مقدمة القتح» ص۹٤٤‏ 
اة أن البخاري علق هذا الحديث في «الأشسربة». 


¥ بيان وهم ابن حزم في حديث المعازف: ۹۸ 


وذكره في «تغليق التعليق» ١7/0‏ الذي من شرطه أن يذكرٌَ 
تعاليق البخاري» فذكر الحديث وقال: هكذا رقع في جميع 
الروايات معلّقاء ثم ذكر في «الفتح» 55/٠١‏ أنّ الزركشي 
نص في توضيحه على تعليق الحديث. وبين ابن الصلاح 
أيضاً في «مقدمة علوم الحديث» ص۷۲ أن هذا التعليق 
ضورته زره الالقطاع» ولیس شكمه تحكمة:. 


8 التعليق عند البخاري اصطلاح وليس انقطاعا: 

قلت: ففي هذا كله وغيره إشارة أن التعليق عند 
البخاري لا يقتضي الانقطاعً» وإنما هو اصطلاح خارج 
عن المألوف في الصحيح» لوحظ وضعه في «الصحيح» 
لأسباب عدة» منها أن يكون هناك خللٌ في الإسناد. ومنها 
أن يكون في الحديث مخالفة للا هو أصحءومنها أن يكون 
ذكر في موضع آخر من الصحيح. ۰ ومنها أن يكون خراً 
00 


۹- وهم آخرٌ لابن حزم في المعازف: 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد» ليس صحيحاء لأنه لم يشت 
الانقطاعٌ ولا أدري لِم ذكرٌ صدقة» وقد كان هشام أولى 
بالذكر» وهو الذي يري ابن حزم. وقد عبر عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل 5/١‏ 57) فقال: «وأمًا حديث 
البخاري فلم يورذه البخاري مسنداء وإّما قال فيه: قال 
هشامٌ بن عمار». 


٤۰‏ - ابن حزم لم يدرك العلّة في الحديث: 


ثم الذي ذكرٌ ابن حزم ليس اعلالاً للحديث» وليس 
کل حديث عُلق في «الصحيح» كان في حكم الضعيف» 
فقد يكونُ هذا في بعض الاحاديث دون بعض. فكان 
الأول منه أن ييحث عن عله الحديث» وأن لا يتشبث 
بأمور لا قت إلى الحديث بصلةٍ مسن حيث الضعصف 
وال ؛ لا سيّما آنه ورد من طرق عن هشام في غير 
الصحيح. ولي في هذا الحديث دراسة مختصرة ة أودعتها في 
بعض الجرائد» العددالأخير منهاء وكنت قد كتبت في 


18 - قواعدٌ ابن حزم في الحديث صماء: 
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الأحاديث الأخرى لأودعها الجريدةء إلا أنها أغلقت» ول 
يصدرٌ منها شيء بعد. وقد رد علي بعضهمء وليته ما ر 
فإنه لم يفهم مما كتبستة شيئاء وأجدني من الآن فصاعدا 
مضطرا أن أفصل أشياء أظنها مسلمات عند متأخري 
العلماء أو طلاب العلم؛ لما وجدت من الذي رد علي أنه 
في واد وکتابتی في واد آخرء ومن أرادٌ أن يتأكد ونظّر في 
SS)‏ اهمسري اذا SRL‏ 
بعض رسائلي «حوار»» الطبعة الثانية. 
- قواعد ابن حزم في الحديث صماء: 

# وثلاحظ فيما كنب ابن حزم أنه أخذ بعض 
القواعد الصمّاء ممن سبقه» وليس فيها كبيرٌ معنى في المعرفة 
الحديثية» فادّعى: 

«أن العدل إذا رَوَى عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد وَجَّب الأخذ به» ولزمت طاعته 
والقطع به» سواءً أرسله غيرّه أو أوقفه سواه أو رواه 
ابن الام ورام روي م طريق اخرى اوا رر 
إلا من تلك الطريق» وسواء كان ناقله عبدا أو أمرأة أو م 
يكن. وإنما الشرط العدالة والتفقه فقط. وإِنّ العجب ليكثْرٌ 
من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحد» ثم يُعللون ما 
خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحيحة بأن يقولوا: هذا 
مالم يروه إلا فلان» ولم يعرف له خرج من غير هذا 
الطريق. 

قال ابن حزم: وهذا جهلٌ شديد وسقوط مفرط» 
| معناعلى وجوب قبول خر الواحد 
والأخذ به» ثم هم دابا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر 
واحد» والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهواء فهذا 
محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثا انفرد بها الي 
صلى الله عليه وسل لم يروها أحذ من الناس سواه» ليس 
أحدٌ من الأئمة إلا وله أخبارٌ انفرد بهاء ما تعلل أحدّمن 
هؤلاء في رد شيء منها بذلك» فليت شعري ما الفرق بين 


من قبلوا خبره ولم يروه أحدٌ معه» وبين من ردُوا خبره لأنه 


لأنهم قد اتفقو 


م يروه أحدٌ معه» وهل في الاستخفاف بالسنن أكثر من 


هذا؟!...». (الإحكام (3/١‏ 


؟ 6- ابن حزم بعيدٌ عن علل المتقدمين وترجيحاتهم: 

قلت: ففيما ذكر ابن حزم بُعد عن منهج المتقدمين في 
معارضة المرويات للراوي الواحد على غيره 
الرواة» وكتاب «التاريخ الكبير» للبخاري »» واضعفاء 
العقيلي»» و«علل أحمد»» و«علل ابن أبي حاع)» و«علل 
الدارقطنى» مليئة بأمثلة أعلت أحاديثها وهي في ظاهرها 
أسانيد E‏ بأنها قد جاءت بإسناد مرسل» أو إسنادٍ 


من الأقران أو 


موقوفيء ورجحوا المرسل وغيره مما يعل به مع صحة ذلك 
الإسناد بانفراده. 


۴ - طريقة المتقدمين في المعرفة الحدينية: 

وأسباب ذلك عند المتقدمين أنهم ينظرون إلى الرواي 
بمنهجية من عدة أمور: قيمة هذا الراوي بنفسه» ثم معرفة 
الراوي بشيخه هذا خاصة ( في الحديث المذكور )» ثم 
معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه» وهل الانفراد عند 
الراوي أم تلميذه» ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي 
إن كان يعارضها شيء» أو روايات الآخرين.. وهكذا في 
تة مو اليح: 


4 طريقة النرجيح بين المرفوع والموقوفي 

والمرسل والموصول: 

فمثلاً إذا رَوَى راو ثقة حديثاً فرفعه ووصله؛ وروا 
آخران من الثقات إلا نما ارسلاه؛ فان المرسل يرجح 
على رواية الموصولء لا سيما إذا كان الاتصال بالعادة 
معروفاء ويعل عند الإمام أحمد وأبي حاتم ونحوهما بلزوم 
الطريق» ويريدون بهذا الاصطلاح أن الوصل بهذا الإسناد 
أقربُ إلى النفس لأنّْه الأصلٌ الذي يُحفظ وغيرُه تع في 
الرواية؛ ليس فيه كبيرٌ اهتمام إلا من باب زيادة المرويات 
عند الرواي» ولا يُخَالفْ أحدٌ ذاك الأصل إلا لحفظ ل 
وإلا كان الموصول أقرب إلى روايته» لأنه يحفظه. فلم يعدل 
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عنه إلا بسبب أنه هكذا حفظه؛ وهذا الحكم طبعاً يعتمدُ 
ملق القارنة بين الول والْرسِل في نفسيهما من حيث 


المعرفة والتوثيق. وانظر على هذا أمثلة كثيرة في شرح 
العلل» لابن رجب. لا سيما في الطبقات للمشاهير. 


-٥‏ المقارنة بينَ الشيوخ والأثبات: 

ونقل ابن رجب ۸٤١/۲‏ «مثال ذلك عن حماد بن 
سلمه» عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي» عن 
الحارث أنّ رجلا قال: يا رسول الله.. ال ا 
لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك 
بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهماء فرووه عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً. وحكم الحفاظ منا بصحة قول حماد وخطا 
من خالفه» منهم أب حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو 
حاتم: مبارك لزم الطريق: يعني أن رواية ثابت عن أنس 
سلسلة معروفة مشهورة» تسبق إليها الألسنة والأوهام» 
فيسلكها من قل حفظه. مخلاف ما قاله حماد بن سلمةء فإن 
في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيراً 
ما يعلل الأحاديث بمثل هذا وكذلك غيرّه من الأئمة). 


5- من عليه مدارٌ الإسناد عند الاختلاف: 


و إذا روى جم حديثاً موصولاً ورواه جع مرسلاً 
أو موقوفاء وكانوا ثقات» فيُحمل هذا الخلاف على شيخهم 
الذي دار عليه الخلاف. وإِنْ كان جبلا في الحفظ. كما تجد 
ذاك الاختلاف عن يحيى بن أبي كثير وغيره من المشاهير. 


۷ - الزجيح للأحفظ والأكثر: 

وأمًا إذا رَوَى جمع رواية موصولةء ورواه ثقة أو 
ثقتان على وجه آخر من الإسنادء فإِنٌ الترجيح للأحفظ 
والأكثر» إلا إذا رَوَى أحذ الثقات الجمع بين الوجهينء 
فيحمل أن الشيخ يرويه على وجهين» مرة هكذا ومرة 
فيه» فأخطأ في أحد روايتيه. 


7 ر ل 
۸- لكل حديث صنعة حديثية: 


©- المقارنة بِينَ الشيوخ والأثبات: ۲١‏ 


وليسث القاعدة بالى تحددٌ ذلك وإِنّما في كل 
عدي مع و اا مو ادرو قلت مين 
الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة الأول. وسبب ذلك 
الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة: أن الرواة 
ليسوا متساوين في الاحتمالات التي ذكرناء فالتقات 
طبقاتُ» وما احتمل من ثقةٍ قد يُرد من ثقةٍ آخر... ومن 
الضعب عدا أن قزر قاد تشم فيا لالات 3 
كان المتقدمون يختلف الواحدٌ منهم مع غيره في تطبيقات 
ونتائج القاعدة الواحدة» لا لأنه خرقها ولم يعرفهاء بل لأنّ 
أبعادها عنده تتمشى بكثير من الجزئيات» فک احتمال أو 
جزئية من الرواية حول مسار الحكم النهائي في المسالة. 
وهذا ما سأوضحه إِنْ شاء الله في كتابي عن المنهجية عند 
المحدثين. 


8- السبرٌ والمقارنة هي القاضية على الراوي: 
وأما ما تعرض إليه ابن حزم رحمه الله من التفرّد 
وربط ذلك خبر الآحاد فمغالطة كبيرة جداء إذ متقدمو 
الحدثين يجعلون حديث الراوي الواحد على طبقات 
ومراتب» لا سيما الراوي عن المشاهير وا مكثر عنهم؛ فم 
يقبلون رواية معمر بن راشد في الزهري مثلأء ومعمرٌ ثقة 
لا شك فيه. لكن إذا روى معمر عن الزهري خارج اليمن 
أغر لي لاله و روي عن لي لاني 
ر رام بن عزو و ی مني بكرن 
ضعيفاًء ذلك أنهم سبروا رواية معمر عن قتادة» فوجدوا 
أل او اتی رج .. فهذه النتائ ئج التي 
عُلمت من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على 
الرواي الثقة في تلك الجزئية فقطء لأنهم لما جاؤوا إلى 
حديئه عن الزهري وجدوا أكثرها قد توبع فيها ومستقيمة» 
وكذا في حديثه عن عبدالله بن طاووس مثلاء وعللوا ما 
أخطأ فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب معّهء 
وعللوا ما أخطأ عن قتادة أنه سمع منه وهو صغير فلم 
يحفظ الأسانيد. وعللوا خطأ بعض الروايات الأخرى بأنه م 
يكن منصرفا إلى الحفظ عن ذلك الشيخ» فاحتاج إليها بعد 


٠ ۲١‏ - تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي عموماً: 


فرواها. إلى غير ذلك ما لو كتب في هذه الجزئية فقط لكان 
مجلدات من البحث والتعقيب والتبيين والاستدراك في بيان 
حال الرواة واحداً تلو الآخرء ولم يفعل النقدمون ذلك 
نظرياً إلا في أفراد وأمثلةه ولجؤوا إلى التطبيق الكشير الذي 
كان اكز متهم وم الوا ق زی عق کل ما سارو 
عليه عملياً بل عن جزئيات منهاء لقاس على غيره» فاغتر 
المتأخرون أن هذا ما عندهم فقطء بل لم يلتفتوا أيضا إلى 
هذه التنبيهات القليلة التي ذكرنا مثالاً منها. 


-٠‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي 

عموما: 

لذا فمن المغالطة من ابن حزم أن يُقرر أن انفراد 
ا 

تقة قل بهذا عملا - كما رأيت في كتبه- كثيراً من 
الأحاديث المعلولة على طريقة السابقين. فلم يلتفت إلى 
الأوهام التى تعترضْ الراوي في شيخ معين دون غيره.. 
-0١‏ قبول الانفراد يعمد على نوعية الراوي: 

وهذا أيضاً يعتمدُ على نوعية الراوي في التوثيق» 
فمل الُعري الذي مشل عليه بالانفراده وأنه اتفرد في 
تسعين حديثاً لا ينطبق مع ما قرّرنا سابقاًء لأن أمر التفرّد 
الذي مجحثناه ينصبٌ في الطبقات التى اشتهر منها الحديث. 
7- تفرد الصحابىّ ليس علَة: 

فالصحابي مثلاً لا يمكن لنا أن نقرر تفرده علد لأنه 
قد يكون الوحيد الذي سمعه» وقد يكون غيرّه سمع 
الحديث معه فلم يكن منه مناسبة لروايته» أو مات قدياً 
دون أن يتفرّه به» أو عاش طويلاً وأداه فلم يشتهر عنه ول 
يصلنا... في احتمالات منطقية عدةٍ. 
۳- تفردات التابعين يُنظر فيها من جهة المناكير: 

وكذا التابعون» فن الرواية عندهم كانت قليلة» وقد 
يتخصص الراوي منهم في مشايخ معدودين» وقد يروي 
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عنهم ما سمع» ولم يكن بعد قد نضّج علم الحديث وصار 
يُطلب» » إلا من تيل بعض دون بعضء لذا لم تكن امتابعة في 
للضي سر ل امد 0 لأن كثيراً 
التابعون بالطلب ا وشهد لهم من في 
عصرهم» ول يجدوا في ما رووا مناكير في المتون مما يمخالف 
صريحاً واضحاً من مسلمات الدين؛ قبلوا حديثهم وإن لم 
يتابع في نسبة كبيرةٍ منهاء بل يكفي أن يتاع بعض حديثه 


ليدّل على مؤشر من الصدق والضبط. 


وكان من بعدهم عا بأمرهم؛ يستطيعون أن يميزوا 
الخبيث من الطيب» فإذا أكثر الراوي لحديث ماعن أنس» 
وتفحصوا روايته» قالوا: هذه الأحاديث لا تشبة أحاديث 
أنس» وهي أشبه بأقوال الحسن البصريء ذلك أنهم وجدوا 
بعضها يُروى من كلام الحسن» ووجدوا طريقتها أقرب إلى 
لفظه:ومعتاه ووجدوا أنها لا تتابع من قبل الثقسات.. فإذا 
خا مكل هذا امشكر ...وهنا عرق ارس رة العا 
وغير الضابط من هذه الطبقة الأولى» والثانية من الرواة. 


٤‏ ه- طبقة تابعي التابعين فمن بعدهم هم محاكمة 

أخرى ف التفرد: 

آنا ترون عنهم نسياًء وأعنى بهم أصحاب تتادة 
وأصحاب الزهري» وأصحاب هشام بن عروة» وأصحاب 
أبي إسحاق السّبيعي» وأصحاب محمد بن سيرين 
وخوه.. افم م عاكمة أخترى غتلفة نوعاً ماعن 
سابقتهاء ذلك أن الحديث وصّل في زمنهم إلى مرحلة 
الاهتمام والمتابعة والسفر والطلب» وتوافد التلامذة لتلقي 
العلم عنهم» وأصبح من عنده حديث يحاول أن يُلقيه على 
غيره» ويحاول غيرّه أنْ يسمعه منه» لجمع المادة الحديثية... 
فمثلٌ هؤلاء يتم الفحص عنهم بأدوات المتابعة من جهات 


عدة: 
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همه- ضرورة الفحص بالمتابعة عند التفرّد: 

يطرون إلى الرواي في نفسه وشهادة غيره في ثم 
ينظرون إلى رواية السرواي عن ذلك الشيخ بعينه والكم 
الذي يرويه عنه» ونسبة ما يتابع فيه وما حالف فيه. ثم 
ينظرون إلى رواية الراوي عن كل أحدر يروي عنه؛ سابرين 
حديثه وحديث الأقران ومقارنة بمن شُهد له بكثرة اللزوم 
والعدالة وكثرة ما عنده من الرواية وغيرها. ثم تختلف 
الأنظار ضمن النسبة الى ذكرت وفحصت للراوي: هل 
يصلحٌ أن يكون من أوثق تلامذه الشيخ مشلاً؟ أو هو في 
الطبقة الثانيةء أو الثالثة؟ أو هو لا يعتبر به في هذا الشيخ 
خاصة؛ لأنّ ما وُجد له من متابعات لا تكفي أن تقبله 
فيها.. إلى غير ذلك من الحاكمات التي تختلف فيها الأنظار. 
- الاختلاف في بعض الرواة لاختلاف صور 

العقل كما ذكرنا سابقاً: 

لذا اختلفوا في بعض الرواة» وتحديد طبقته من ذلك 
الشيخ» فمن كان عنده آهلية الاجتهاد فليفعل ما فعلوا 
ضمن الأصول التي ساروا عليهاء وليعتير اعتباراً قريباً من 
اعتبارهم» وإلا فليلزم ما نصوا عليه ولا يتعد حتى لا يُفسد 
ما صنعوا. 
۷- وجود التوثيق من بعض الأئمة دون جرج 

مذكور لا يعني سكوت الآخرين توثيقا: 

وهذا لا يعني نهم لم يتفقواء بل اتفقوا في أشياء كثيرة 
أيضاًء واتفاقهم -إنْ ثبت- حجة على من بعدهم وأعنى 
بالاتفاق: نقل الاتفاق من غير واحد من الأئمةء أو زا 
جمع كبير من الأئمة المجتهدين المشهود لهم في القول الواحدء 
دون أن يكون له مخالف. وأما أن ينقل الرأي عن واحد أو 
اثنين مثلاً دون وجود مُخالفو» مع سكوت الآخرين لأنه لم 
يصل إلينا في هذه المسألة منهم شية» ولا ندري ما موقفهم 
... فامًا هذا فمغالطة أخرى لا تقبلء لن الواقع يُبرهن 
على خطيها. 


وه ضرورة الفحص بالمتابعة عند التفرّد: ۲۲ 


۸- لا بد للكثرة والقلّة من دليل: 

أقول: إنهم اتفقوا على أشياء. فما اتفقوا فيه أخذناه. 
وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل» ولا يلزمٌ أن يكون 
التعليل مكتوبا عند کل واحد منهم» بل يسارٌ فيه على 
طرق يدجن من ل ا > لنستطيع الترجيح» 
وليست الكثرة ة قاضية إن لم يصحبّها دليلٌ» فان دللت على 
الأقل شهرة كان هو المتوجه والقاضي في المسألة. 
4- مذهبُ عجيبٌ لابن حزم في التدليس: 
هو العقلي في 
المسألة» ولا أدري كيف يعيب عنه التدليل المنطقي فيهاء 
وهو الذي أوتى مجادلة ومناظرة في محاكماته العقلية 


يستوعب كلام المتقدمين فيه» وكلاممهم 


والنقلية. وهذا نص كلامه: 

اوآمًا اللدلس يشم إل قسمين: 

اهما حافطا عدن اسل خليفة» ورا اد 
ورا حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة» فلم 
يذكر له سنداء وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون 
نط :هذا الا يشر دلق ا واا شه 9و هذا" لين 
جرح و غ لكا قله من حه ماعلا يفنا انه 
ارا وما غلاا اط يعم موق خا ناكل ی 
حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك. 

وسواء قال: أخيرنا فلان» أو قالَ: عن فلان» أو قال: 
فلان عن فِلانُ كل ذلك واجبّ قبوله ما لم يثيقن أنه أورد 
حديثا بعينه إيرادا غير مسندء فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك 
الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. وقد رؤينا عن 
عبد الرزاق بن همام قال: كان معمرٌ يرسل لنا أحاديث» 
فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له. وهذا النوع: 
منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن 
البصري» وأبي إسحاق السبيعي» وقتادة بن دعامة» وعمرو 
بي الزبير» وسفيان الثوري» 
وسفيان ابن عُبيئه. وقد الع غا هه 


بن دينار» وسلیمان الأغمش وأ 


٠ ۲۳‏ - إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدةٌ فيهما: 


RS 
القوي إلى القوي تلييساً على‎ 
قن اتا وغرورا أن ياك عه ر ی ودد ا‎ 
من الأقوال» ما لو سَمَّى من سكت عن ذكره لكان ذلك‎ 
يصح أنه دلّْسَ فيه وسواء قال: سمعت أو أخبرنا أولم‎ 
يقل» كل ذلك مردود غير مقبول لأنّه ساقط العدالة غاش‎ 
لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناء ومن هذا النوع كان‎ 
ا لجسن بن عمارة» وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهما».‎ 

[الإحكام ۱۳۲-۹۳۱/۱] 


من e‏ عمد وضم 


كذا قال ابن حزم وفي جمله هذه ملاحظات 
وتعقيبات نجملها فيما يأتي: 


٠‏ - إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدة فيهما: 
الأول: أنا قهمنا من عبارات ابن خزم إطلاق 
التدليس على الإرسال في الطبقات التى أشار إليهاء وهذا 
مع جه عن SE AES E‏ 
الأولى» إذ لم يعرف هذا الفرق إلا بعد الفترة التي مّثل عليها 
ابن حزم في القسم الأول من التدليس. وبهذا نقول: كل 
مرسل فهو مدلس اصطلاحاء ولا يعني هذا أن نرد حديئه 
إذا لم يُصرح بالسماع. وتفصيلُ ذلك: أنّ الراوي عندما 
يروي عن شيخه حديثاً وكان مدركا له» فانه لا يدرك آنه 
سمع منه أو لم يسمع» ومن ثم فإنّ الذي يسمع الحديث لا 
يستبينٌ تدليسه أو عدمه» وقد كان التدليس مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وتابعيهم قبل أن يتضح المنهج في علم 
الحديث» ولم يكونوا يدركون الخطورة التي تكمنُ في 
التدليس والإرسال إلا أفرادا من التابعين ومن بعدهم. 
ودليل ذلك إن كثيرا من الصحابة كانوا يحدثون بأشياء في 
عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُشاهدوها وقبل 
إسلامهم» وأن البخاري وعلي المديني وأحمد وغيرهم من 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


ال محدثين الأعلام كانوا ييحشون في سماعات جميع التابعين 
وتابعيهم» ومثلوا على ذلك بأمثلة كثيرة بقوهم: م نجد هم 
سماعاً من فلان» أي: هو في حكم الانقطاع أو فطنيه لكثرة 
التدليس والإرسال في ذلك الزمن. فأوجدوا قاعدة عقلية 
تقر لهم فهم الاتصال والانقطاع بعد أن لم يكن مَنْ في 
عضر التابعين.. حريصين على معرفته في ذلك العصرء 
بسبب قلة الالتفات إلى الخطورة التي تكمنْ من خلاله. 
ولان موضع التحديث به هو الفتوى والعلم» فالاهتمام في 
مادة المتون كان غالباً على تحري الإسناد لذا كان الإسناد في 
الفترة الأولى غالباً عليها العنعنة» ثم بعد متتصف القرن 
الثاني غلب عليها التحديث» ثم غلب بعد القرن الثالث 
عليها الإخبارٌ لكثرة الإجازات والمناولات التي تمت بعد. 

هذه القاعدة العقلية التي تقرب المسألة الخطيرة في 
التدليس والإرسال هي أنْهم يسبرون حديث الراوي عن 
الشيخ بعينه» فإن وجدوا حديثا منها صرح هذا الراوي 
بالسماع منه» هلوا تام حديثه على السماع تجاوزا 
واضطرارأء لعدم وجود النص في سماعاته وانقطاعاته» 
وإنما تكتشف هذه المسألة اكتشافاء خلافا للمتأخرين الذين 
يبحثون عن أقوال الأئمة في جزئيات السماع» فإن لم يجدوا 
حملوها -مع الإدراك- على الاتصال. ولو أنهم أخذوا 
قواعدهم في مسألة السماع واكتشاف التدليس والإرسال 
تقريباًء لكانوا أقرب إلى الصحةء لأنهم على هذا سارواء 
وما الجزئيات التى تكلموا فيها إلا أمثلة قليلة لبنعض 
الشاهيرء بل في كتاب «التاريخ الكبير؛ الكثير منها وم يبه 
إليها أحذ من المتأخرين. 


فإذا روى الراوي حديثاً عن شيخ مدرلج تا وم 


يُذكر له سمائ» أشكل علينا ذلك: هل هو أرسال أو 


تدليس» حسب اصطلاحات التأخرين وبعض التقدمين 
الذين يفرقون بينهما قا ف كا لا نعلم الإرسال 
والتدليس إلا عن طريق السبر والتقريب في مسائل السب 
فانى يُدرك أنه أرسل ول يُدلسء مع أن احتمال التدليس 
وارد أنه سمع منه أشياءً وم يسمع منه أخرى؛ ومرة يروي 
عنه ومرة بالواسطة؛ فاي تفريق لدى السامع إذا سمع 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
الرواية أن يدرك التدليس والإرسال. ولو كان يدرك مباشرة 
لما كان لتلك القواعد التقريبية معنى في ذكرها. 

إذن فالتدليس والإرسال -إذا كانا- سواءً لدى 
السامع» لان التفرقة أو المعرفة جاءت من خارج» وليس 
بالضرورة أن يكون لديه هذه المعرفة. 


١‏ الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين 

السماع والعنعنة: 

الثاني: أمًا ما ذكر من قوله: «وسواءً قال: أخبرنا 
فلان أو قال: عن فلانء أو قال: فلان عن فلان» كل ذلك 
واج فول مالم يفن أنه اورد عا به ترادا ير 
مسنده فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط 
وأخذنا سائر رواياته». 

ففيه غموض ووهم. فإن أراد -وهو الظاهر- 
المتقدمين» لأنهم يذكرون أن فلاناً لم يسمع أو لم يقع لنا منه 
سماعٌ من فلانء فيعلُون جميع أحاديثه التي عن ذاك الشيخ 
بعلة الإرسال. 

وإن أراد التدليس» فالأمر أعجب» إذ الأمر لمتبع نقلاً 
عن الأئمة والمعروف من حيث البرهان العقلي: أن من 
دلس في حديث وعُرفَ هذا الحديث» خشي أن يدلس في 
أحاديث أخرى دون أن نتبينهاء لذا نتطلب السماع منه 


- قصة رواية الليث عن أبي الزبير: 

وهذا الكلام الذي ذكرء ومَثيلُه عليه بابي الزبير» 
يُناقضه المؤلف (ابنْ حزم) في تطبيقاته العملية» فها هو يذكرٌ 
في «حجة الوداع» ص١١7-7١7‏ حديثاً من طريق أبى 
الزبير ويعله بالتدليس وأنه لم يذكر السماع في هذا الحديث 
1 الواحد» وهذا نص قوله: 

«وهذا حديث معلولٌ؛ لان أبا الزبير مُدلسء فمالم 
يقل فيه: حدثنا وأخبرنا وسمعت» فهو غيرٌ مقطوع على أنه 


1- الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين السماع والعنعدة: ۲٤‏ 


بح اها ما کان مق رواية الل معدن جاو فان 
كله سماع» فلسنا نحتج إلا بجا كان فيه بيان آنه سمعه. وقد 
صح ذلك في كل ما رواة عنه الليث» عن جابر خاصة:؛ لما 
أخذناه عن بعض أصحابناء عن القاضي عبدالله بن حمد» 
عن أبي يعقوب ابن الدخيل» عن العقيلي» حدّثنا محمد بن 
إسماعيل» حدّئنا ا لجسن بن علي» أخبرنا سعيدٌ بن أبي 
مويو خا الليث بن سعد قال: نمت :ملق فجت ن 
الربير» فدفع إلي كتابين» وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: 
لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟! فرجعت 
فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟! فقالَ: منه ما سمعت 
منه» ومنه ما حَدّثت عنه. فقلت: أعلم لي على ما سمعت» 
فاعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال ابن حزم: وهذا الحديث الذي ذكرناء ليس فيه 
ذكرٌ سماع من أبي الرّبير إياه من عائشة وابن عباس» 
فسقط الاشتغال به). 

وذكر هذا المعنى أيضاً في الْحلَّى في المسائل (۹۸۷) 
و(5١6١)‏ و(975١)‏ و(/1701؟) [بعد هذه الأرقام بقليل لأنّ الأرقام 


اختلفت عندي]. 


۳- فهم ابن حزم أن رواية الليث عن أبي الزبير 
محمولة على سماع أبي الزبير» لم يُسبق إليه: 
الشالث: أن النص المذكور سابقاء وا تقول عن 

العقيلي ٠١۳ /٤‏ في أن رواية الليث عن أبي الزبير؛ تقتضي 

سماع أبي الزبير من جابر» فهم من ابن حزم عجيب. لم 

يسبقه إليه أحدٌ؛ والمؤخذات عليه عدة: 
الأولى: أن النص المذكور يقتضي أن يكون في حديث 

جابرء ولا علاقة له بجا قرر مئه في تدلیس أبي الزبير عن 

غائشة وابن عباس: آي: لأ يفي النض الماع في غير 
حديث جابر» ولا يدعى فيه القياس على غير جابر» ويفيد 

أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط. 
الثانية: أن أئمة الحديث قد قرروا أن أبا الزبير لم 

يسمع من عائشة وابن عباس شيئاء وأنه يرسل عنهما. قال 


+ 4- الكلام في الاختلافات على مالك إرسالاً ووصلاً: 


أبو حاتم: يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس» رآه رؤية» ولم 
يسمع من عائشةءوم يلق عبدالله بن عمروء فإذا كان الأمرٌ 
كذلك فلا يفيدنا النصُ السابق شيئاً مع وجود هذا الإقرار 
بعدم السماعء إذ هو لجوء إلى غير محله. 

الثالثة: أن النص ليس فيه إشارة واحدة لما زعم» بل 
ظاهرّه أن أبا الزُبير أعطى الليث بن سعد كتابين» ثم 
وئ :نه الليث وغل على تخت ها سقع ونا لا شم 
من جابرء وبقيت النسخة في حوزته وهي النسخة المعلم 
عليها. وهو المراد من قوله: «فأعلم لي على هذا الذي 
عندي» یرید الكتاب. ٠‏ 

الرابغة: ائه ليبس ف الس ما يشير أن هل يرو إلا 
الأحاديث التي علَّم عليها دون غيرها. 

الخامسة: ليس هناك دليلٌ أيضاً أنه لم يسمع من أبي 
الزبير غير هذه الأحاديث التى في الكتابين» ذلك أن النص 
ع ان مان لقاو عو ا ا ا م 
بعض الأحاديث يرويها الليث عن أبي الزبير» عن غير 
جابر. كحديث مسلم برقم (407). 

السادسة: لو كان الليث بن سعد ل يرو إلا 
الأحاديث التي علّم عليهاء لكان مثلُ مقام الليث يقتضي 
الدقة في إظهار السماع» إن كان لا يروي إلا ما هو مسموع 
من جابر» وها هي أغلب أحاديثه بالعنعنة. 

السابعة: جميع المتقدمين لم يذكر عند أحدٍ منهم مثل 
ذلك التفريق» ولا يعرف إلا عند العقيلي» ونسلم بصحة 
الإسناد إلى الليث بن سعد. لكن لم يفهم أحد من المتأخرين 
هذا الذي فهمه ابن حزم ومن جاء بعده وأخذ هذا الرأي 
إنما أخذه تقليداً اجتهادا ضمن النص. ولا نرى في النص 
ما يفيد تلك الدعوى. 

الثامنة: بل هذا أبو عبداللّه الحاكم في كتابه «علوم 
الحديث» ص5 ” مثل على أسانيد ليس فيها تدليس برواية 
أبي الزبير عن جابر. 


مناقشة المؤلف في علم الحدي 


4 "- الكلام في الاختلافات على مالك إرسالاً 
ووصلا: 


الرابع: أحسن ابن حزم إِذ لم بجعل مالك بن أنس 
منهم» لکن تعقبه بأنه قد يُرسل الحديث ویسند؛ دعوی» 
الأظهر في أكثرها أنّ ذاك الاختلاف إنما نشأ من الرواة 
عنه» وهذا عادة يكونٌُ معروفاً عند أصحاب الشيخ 
الشهورء فان بعضهم يختلفُ عن بعض في إدراك ما في 
الحديث وروايته. 


ه- الكلام في شريك بن عبدالله القاضي: 

الخامس: وأما ذكره «شريك بن عبدالله القاضي» 
فيمن قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من الأسانيد 
عمداً وضم القوي إلى القوي تلبيسأء فلا أظئ أحداً يشاركه 
في هذه الدعوى إلا من نقلها عنه كعبد الحق الإشبيلي؛ 
وابن القطان الفاسي, أما جمهور الحدثين فقد وصفوه بسوء 
الحفظ وكثرة الغلط» وهو الظاهر في ضعفه. 


5- التوقف في بعض الرواة: 

وقد يعترف ابن حزم كغيره من الأئمة أن أشياءً لا 
يمكنٌ أن يصل فيها إلى جواسه أو تبن واضع» فيحارٌ ويقف 
دون أن يركن إلى السلب أو الإيجابء لا سيما في الرواة 
الذين اختلفوا فيهم؛ فقال مثلاً كلاماً جميلاء لكنه لم يعترف 
به في كثير من تطبيقاته» بل قد يتناقضْ فيه أحيانا. 

ونصُ كلامه في المسالة: 

«آما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون» فان 
ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره» وإنْ ثبت عندنا 
جرحته قطعنا على بطلان خبره» ون لم ينبت عندنا شيء 
من ذلك وقفنا في ذلك» وقطعنا ولا بد حتما على أنّ غيرنا 
لا بد أنْ يثبت عنده أحذ الأمرين فيه» وليس خطؤنا نحن 
إن أخطأناء وجهلنا إن جهلناء حجة على وجوب ضياع 
فين الله شال بل ای قات مروف عند طاقة إن 


ر 


جهلته أخرى...).[الإحكام ]178/١‏ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وهذا كلام مقبول» لا ند فيه مطعنا إلا أنّ عمل ابن 
حزم في قبول الراوي ورده لا یرفع من مکانته» ولا يصل 
به إلى مستوى الترجيح الصحيح الذي يود ابن حزم لو 
يصلٌ إليه» ذلك أنه ظاهري النظر والأخذ, لا يبحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة» فمن 
الصعب أن يصل إلى النتائج التى يتمناهاء ولو كان عارفا 
بأسباب التوثيق والترجيح لسلم له ذلك» وما ذكر في بعض 
الرواة من سبب توثيق أو تجريح إنما هو سب يحتاج إلى 
یل جاريم عنه» لاختلاف الأقوال فيه» فوجب أن يتطلب 
صحة ذلك من باقي أحاديثه ورواياته لتذل عليه. 


۷- آليات امجتهد في الجرح والتعديل: 

والأمور التى يجب أنْ تتوفر في الممحدث الجتهند الذي 
فال اجوق بين اروا رر اف ةف عل 
راو» يمكن أن نلخصها بالآتي. 

أولاً: تحديد الأهداف من جف إمكانيتهاء والمخارضة 
بغيرها من عدة جوانب لإظهار الأسس التي قد لا تظهرٌ 
كقاعدة» وأنٌ الجوانب هي التي تثير الهدف إلى مساره 
ا عا تقول الور بين 
في علاج ال هدف, لذا فن بعض الحدثين قد لا يلتفت إلى 
بعض منطلقات هذه الجوانبء كما قد يودي به إلى امحراف 
عن المسار الذي سار عليه غيرٌه» ظناً منه أنه المصيبُ في 
قاعدته دون كبير التفات إلى الخلل في تلك المعالحةٍ. 

ثانياً: التمشي مع القيم والأطر المعرفية السائدة في كل 
مرحلةٍ من المراحل الزمنية» لأن طرق الأداء والعيوب وبناء 
المصطلحات تختلف كلياً أو جزئيا في كل مرحلةٍ منهاء لذا 
فن المعالجة عند كثير من الحدثين إتما تكونٌُ مبنية على تلك 
المرحلة الزمنية المحددة دون غيرهاء أي: لا يجعلون تلك 
ال رة كناسا على غر فد تاوت دكا ااا 
التناقضات في أقوالهم دون كبير بيان في تلك العلة الموجّهق 
وما هي علة مرحلية لو عوجت بهذا الفهم لانقضى 
العجب. 


۷- آليات امجتهد في الجرح والتعديل: 5" 


ثالث : التعامل مع النسبية في تحديد كثير من المواقف» 
وخاصة في بناء الكم الكلي لتلك الجزئية التي قد لا تكون 
كما غاما يسار عليه إلا ف تلك ابال اوقد تون هذه 
مؤشرات إلى غيرهاء إذ قد ينطلق منها إلى غيرها إذا اتحدت 
في العلة أو قاربت. 

رابعاً: اتخاذ ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء 
أو الإمام» لذا فدارسة كل منهم على حدة 
يُبرز قيمته كشخصية معالحة أو معالجة» وحينها ستتلقى 
هذه الأقوال با عل لفحو الشخصي من إمام إلى آخر. 

خامساً: الاعتمادٌ على السبر كمرحلة أولية في البحث 
لتحديد أنواع كثيرةٍ من الأهداف: كالسماع» والإرسالء 
والتدليس» والتعليل» والتوثيق» والتجريح» والمخالفات» 
والموافقات» والسرقات» والمدرجات. والموقوفات... 
ونحوها. ولا يتم ذلك إلا إذا انطلق بالسبر على ثلاثة 
أشكال: السبر الجزئي (وهو يعبرٌ عن الطبقة)؛ والسبر 
الكلي (وهو ما ورد فيه عن ذلك الصحابي)ء والسبر العام 
للمسألة (وهو ما وَرَدَ من أحاديث وآثار مختلفة في المعنى 


نفسه). 


شخصية المحدث 


سادساً: التعاملٌ مع العقل المقيد مع هذا العلم كنقطة 
انتهاء.ءو التعامل مع النقل والحواس (في المشاهد) كنقطة 
ابتداءء وجعلٌ الأول حكماً على الآخر إذا بي على أسسس 
واش من ار ' 

فهذه النقاط -وقد شرحتها في غير هذا الكتاب- تعد 
أصولاً تُمكنُ من الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن 
أقوال السابقين ومسائلهم. وإلا فمن الصعب أن يدعي 
أحدٌ من المتأخرين أنه يستطيع أن يقارن بين الأقوال إلا في 
نسبةٍ يسيرةٍ منهاء تكاد تكونٌ من الواضحات!! 
- أمثلة من الأوهام التي وقع فيها ابن حزم: 

# وقل أحدُ من الحدثين لم يهم ولم يقع في مغالطة 
ببنةء ولكن هذه الأوهام قد تقل عند بعسض» وتكثر عند 
آخرين. وتكثر إذا كان هناك خبط في المنهج وعدم 


¥ 4- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على الحديث: 


وضوح. .. وابنُ حزم رحمة الله ليس من المكثرين في تناقض 
المواقف, لكنٌ لم يخل أيضاً من هنات» أذكرٌ مثالاً منها: 

ذكر في «رسالة الغناء» /١‏ 7 و١٤‏ وني « الحلّى) 
0/4 حديثاً من طريق ابن أبي شيبة؛ عن زيد بن الحباب» 
عن معاوية بن صالح؛ عن حاتم بن حريث» عن مالك بسن 
أبي مريم؛ عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع الني عليه السلام يقول: يشرب ناس 
من أمي الخمر يسمُونها بغير اسمهاء تضرب على رؤوسهم 
المعازف والقينات» خسف الله بهم الأرض». 

وعقبه بقوله: فيه معاوية بن صالح» وهو ضعيف 
ومالك بن أبي مريم» ولا يدري من هو!! (نص الرسائل). 

بينما نجده في (الأحكام 0١‏ قد احتج بهذا 
الإسناد بهذا المتن وقد اختصره. ونصه: والتلبيسُ في هذا 
هو من قال: العسل حلال؛ والمسكرٌ من مصراه عسل فهو 
حلال» فهذا كاذب فإنه أتى إلى عين سمّاها الله وجل 
خمراً -والخمر حرام- فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك» 
وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فأورد 
الحديث. 


4 لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على 
الحديث: 


# وتنبه ابن حزم رحمه الله الى التساهلٌ الذي م في 
بعض تطبيقات امحدئين من حيث رواية بعض أحاديث 
الضعفاءء أو الأحاديث المتكلم فيها وأدخلت في قسم 
الصحيح عند بعضهم» فقال: 

«وعا غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال: 
فلان يحتمل في الرقائق» ولا يحتملُ في الأحكام. قال ابن 
حزم: وهذا باطلٌ لأنه تقسيمٌ فاسد لا برهان عليه» بل 
البرهان يُبطله وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من 
أن يكون فاسقا أو غير فاسق» فإن كان غير فاسق کان 
عدلا» ولا سبيل إلى.مرتبة ثالثة. فالعدل ينقسم إلى قسمين: 
فقيه وغير فقيه» فالفقية العدل مقبولٌ في كل شيء والفاسق 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
لا يحتمل شيء» والعدل غر اط لا هل نذارته خا 
في شيء من الأشياء» لأن شرط القبول الذي نص الله 
تعالى عليه ليس موجوداً فی ومن كان عدلاً في بعض نقله 
فهو عدل في سائره» ومن المحال أنْ يجوز قبول بعض خبره» 
ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في 
التفريق بين ذلك وإلا فهو تحكم بلا برهان» وقول بلا علم» 
وذلك لا يحل .ز الإحكام 188/١‏ 

قلت ولو اقتصرّ ابن حزم رحمه الله على أول عبارته 
لاحتمل كلامه» لكنّ آخر ما قال أفسد أوله» ولم يفهم 
المتقدمون هذا على عمومه؛ وتفصيل ذلك في الآني: 
٠‏ /ا- تباين الأسانيد في الصحيحين وأنّ بعضّها أصّح 

ل ش 

أولاً: لوحظ مسن خلال «الصحيحين» أنه أودعت 
فيهما أحاديث أقلٌ في درجات الصحة من قسم آخر منهاء 
وكانت تلك الأحاديث غالبا في بابه الفضائل والفتن 
ونحوها. أما الأحكام فقلت فيها هذه الظاهرة» كما نجدٌ 
البخاري يترخص في أسانيد الآثار من التفسير والتاريخ 
ونحوها ما لا يرخص في الأحكام. وملا كر خض 
في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات والشواهد؛ فيذكر 
فيها زيادات ليست في الأصل المحتج به. 

كما لوحظ أن البخاري مشلا ينتقي لبعض الرواة 
الحديث والحديئين من جملةٍ منها ليكون في غير الأحكام» 
مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهماء كما في حديثه عن 
أبي الصديق الناجي... في آخرين 

وقد كان أبن حجر [مقدمة الفتح ]٤٤١‏ يعتَذَرٌ 
للبخاري إخراجه لبعض المتكلم فيهم» فقال مثلا: «فهذا 
الحديث قد تفرد به الطفاوي» وهو من غرائب الصحيح» 
وكآن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب 
والترهيب» والله أعلم». 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
1- شروط قبول الإسناد مبنيّةَ على الخطورة التي 

يؤديها قبوله: 

ثانياً: لاحظ أن الشروط التى وضعت لقبول الإسناد 
أو رفضه مبنية على الخطورة التي يؤديها قبوله. 

- الإسناد في اللغة: 

فلا يمكنٌ التزامٌ الإسناد والتشدّد فيه مثلاً في إثبات 
مادةٍ لغوية» إذ اللغة قائمة في أكثرها على التلقى والبداوة» 
وأكثرُ ما يُنقل إنما هو عن مجاهيل. فمئكُ هذه الأخبار إذا 
تعاضدت يس بهاء لا سيما أن المادة اللغوية مستمرة لم 
تنقطع» فما كان في عصر التدوين وتُلّقيَ عن أهل اللغةٍ؛ 
واجتمع أهل المعرفة أو بعضّهم عليهاء يعني أن لذلك 
أصلاء فيُستشهدُ بهسا. ولو تمثلت بها على طريقة أهل 
الحديث لم يسلم لك من اللغة المنقولة إلا أوراق لا تكون 
أي معرفة باللغة. فالتساهلٌ هنا إنما تم لحاجة اللغة إلى 
التطور» وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف 
فيها. 

- الإسنادُ في التفسير: 

وهذا التساهلٌ إيضاً نجده في مادّة التفسيرء ونقل 
الآثار فإنها غالبا ضعيفة لا تقوى» ولكنّ ضعف الإسناد 
فيها لا يعني أنّ ماد التفسير نفسها لا تصحٌ إِذْ هو من 
قبيل الرأى: وإِنْ لم يكن فيه إسناد. فإمًا أن يُقبل أو يَرَدً.. 
أكان قائله مجاه أم السّديء, أم أبو جعفر الرازي» أم عبد 
الرحمن بن زيد ر بن آسلم» أم غيرهم؟. 
٤‏ /- الإسناد في التاريخ: 

وكذا مادة التاريخ ونقلٌ الأخبار عن الرجالء فإنه 
E‏ الى كين ان E‏ تفي في 
المواقف... فإذا درست مثلا المادة التاريخية عند الطبري 
وجدته لا يكادٌ يقل لك شيئاً باسناو صحيح؛ بل أكشْرُ 
الأخبار منقطعةء أو مكذوبة» أو تروى من طرق المجاهيل 
الذين لايعرفون» ومنهم بعض شيوخ الطبري كالسري بن 


- شروط قبول الإسناد منيةٌ على الخطورة التي يؤديها ۲۸ 


يحبى الذي يروي عن شعيب بن إبراهيم زولا يُدرى من 
هو)» عن سيف بن عمر التميمي الذي اتهم بالكذب» 
وتركه أصحاب الحديث» وقال ابن معين: فليس خير منه. 

فن هذه الأخبار ليس فيها إلا سرد للأحداث في 
اة وغيزهاء ولا يدو غلا كيز آمر فيبالحلال:والخترامء 
ا ا الررة لقو سافنا 
للحكم على الأخبار بعد دراية الأسانيد؛ إذ لا يستلزم 
ضعف الإسناد ضعف المتن. فان أكثر الأخباريين متكلم 
ا ل ا 
نشك أنّ بعض ما قالوا صحيحٌ فالعير: دران 
الإسنادية والمتنيّة. ويعذرٌ من رد e‏ إذا لم يرو بإسنادٍ 
صحيح يقنع به وليس الأصل في الخبر الصحة كما قد 
يتوهم» بل الأصل في هذه الأخبار أن يتثبت منها من أحد 
الوجوه التي يتثبت بهاء وهذا هو البينة!! 


- الإسنادُ في السير والتراجم: 

فإذا انتقلنا إلى مادة السيروالتراجم» وجدنا فيها 
الاختلاط الشديد بين الأخبار تناقضا ومنازعة» ولييس 
الإسنادُ ما يُسعف كثيراً في معرفة صحيحهسا من سقيمهاء 
لذا يلجأ إليها في الغالب على هذا الترتيب:إيراد الإسناد 
الحكم في المسألة. ثم مناقشة ما ورد بأسانيد غير صحيحة 
من حيث موافقتها لما صحّ» أو للثوابت» وقد يتساهل في 
الأخذ بها إن لم يترتب عليها كبيرٌ أمرء وأغلب المصنفين في 
هذا الباب تساهلواء ول يتبهوا في الإيسراد: ولم يجغلوا 
الأسانيد همهم في التثبت. 

فإذا نظرنا إلى هذه المواد التى تذكر لنا بأسانيد في 
القرون الثلاثة الأول غالباء وجدنا أن طابع التساهل فيها 
زارد لف اشر اة عليه ينك 


- الإسناد في الحديث: 


أمّا الحديث فامره مختلف فهو أولاً أكثرٌ انتشاراء 
وطلابه في أنحاء البلادء والسفر إليه يعد واجباً يتجه إليه 
المحدّث. فإذا حدّث الراوي حديثاً تلقاه منه جماعاتٌ» 


۳۹ ۷- كل علم له طريقته: 


فكثرة التلقي ساعد الحدثين أن يمحصوا الأسانيد ويقابلوهاء 
على خلاف التازيخ فإن الخبر قد لا يذكر إلا في إسنادٍ 
واحد. لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك. 


۷- كل علم له طريقته: 

فزيادة الاتجاه نحو علم ما؛ يساعد مقابلة بعضه على 
بعض أن يوصل فيه إلى نتائج إيجابيةٍ من البحث مختلفة عن 
علم ليس فيه إلا إفرادات من الأخبارء وفجوات واسعة 


بين المتون من جهة» والإسناد من > جهة أخرى. 


۷۸- فرق ما بين الحديث وغيرة. كالتفسسير 
والتاريخ: 

غيره» فهم مشوا في التاريخ والتفسير شوطا لا مبالاة ولا 

تنقيح فيه للإسناد, لأنه أمرٌ أقربُ إلى الرأي وحادث الدنياء 

فالخلاف فيها -إن وقع- لا يؤدي إلى فرقة في الدين غالب 

ولا يحلل حراما ولا يحرم حلالاء فهي أقوال رجالء إما 


- دقة القواعد الموضوعة لعلم الحديث: 

أمّا الحديث فإنما هو تعبير عن الوحي» وتعبير عن 
الروح الإنسانية» وتعبير عن الغيب» وتعبير عن الشرع 
الذي سن يساك جا من علذاب الله تعال. فمين هنا 
اختلفت وجهات النظرء فتشددوا في التثبت من الإسناد 
عامة» ووضعوا له قواعد دقيقة جداً من البحث والدارسة 
النقلية والعقلية ليصلوا إلى مبتغاهم في الوصول إلى الشرع 
حلا وتحريما. ولكن وجدنا قسمأ من المحدثين تساهلوا في 
بعض الأحاديث؛ زاعمين أن أخذها ليس من بابة الزيادة 
في الشرع أو النقصان؛ وإنما هي فضائل لا تضرء وفيها 
الخير: 


-٠‏ الفضائلٌ يرخص فيها: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

«فقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها 
إلى ما يحتج به. وال لمكم سيعت انا زكرا الجري 
يقول: احبر إذا ورد لم يُحرم حلالاً ول حل حراماً ول 
وجب حُكماً وكان في ترغيب أو ترهيبء أغمض 
وتسوهل في رواته 

ولفظ ابن المهدي في ما أخرجه البيهقي في «المدخل»: 
إذا روينا عن الني صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 
والأحكام» شددنا في الأسانيد؛ وانتقدنا في الرجالء وإذا 
روينا في الفضائل والشواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد 
وتسامحنا في الرجال. 

ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق 
يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. 

وقال في رواية عباس الدوري عنه: إسحاق رجِلٌ 
تكتب عنه هذه الأحاديث -يغى الغازي ونحوها- وإذا 
جاء الحلال والحرام أردنا رما كاوس امار 
الأربع. 

وقال سفيان الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال 
والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم اللذين يعرفون 
الزيادة والنقصان» فلا باس بما سوى ذلك من المشايخ. 

وقال ابن عبينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة» 
واسمعوا منه ما كان في ثواب). رالكفاية ۷۹-۱۷۷ قواعد 


]١١٤ التحديث‎ 


-١‏ الضعف المطلق لا يُقبَلُ في الفضائل: 

فة والذي آزاه أن هذه التصوض أ لا ندل 
على قبول الضعف المطلقء وإنما المراد من فيه ضعفةٌ 
والمثال الذي ذكره عباس الدوري عن أحمد يدل عليه؛ في 
رواية ابن إسحاق صاحب المغازي» فإن أحاديثه في 
الأحكام يظهر فيها الضعف والمخالفة ويُمشّى في السير 
والمغازي» وليس فيه ضعف شديد وإلا لرفض الاحتجاج 
به إيضا. 
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7- كتابة أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا 


يعني الاحتجاج بهم: 

القا: أنّا ما ذكر في كتب الرجال من قول: «يكتب 
حديثه في الرقاق » كما قال ابن معين في ترجمة موسى بن 
عبيدة الربذي» وإدريس بن سنن اليماني وغيرهما. فلا 
يعني هذا الاحتجاج بهما في الرقاق» أو أنه يقبل حديثه في 
الرقاق دون غبره» ولا أنه يتساهل في الأخذ بالرقاق فقط. 
بل ذكر هذا عندهم على معنى أنه لا يُترك بل يُكتب في 
دواوين الحديث من حديثه ما كان في الرقاق» ولا يكتب 
باقيها. لأنّ طريقة المصنفين المتقدمين أنهم في الغالب لا 
يوردون في مسانيدهم وكتبهم المصنفة الموضوعات» ولو 
فعلوا هذا لكانت مسانيدهم أضعاف ما هي عليه الآن» وما 
ذكر من الموضوع في كتبهم إنما ذكر من بابة الاحتمال أن 
يكون الحديث في عداد الضعيف. أي: مختلف في راويه بين 
الوضع والضعفىفيُحتمل الضعيف ويكتبُ حديثه ولا يُعد 
كالمتروك الذي موق كدي ولا برو 


۳- من مشاكل ابن حزم وحدة الحكم في الراوي: 

رابعاً: من المشاكل التى يصرٌ عليها ابن حزم -رحمه 
الت الوسيدة فى الراوئ» حيو عنده إما قر تقر تمو 
فاسق ومردودٌ وضعيف ولا حجة در ا 
الأمزين مان كما ل كن ال فعضا :معان أن 
وهذا العمل في الخالب هو الذي مشى عليه متأخرو 
أصحاب الصنعة الحديثية» وهو بعيد جدا عن علم 
الحديث. 


e e, 


14- المتقدمون يفرقون بين ثقة وثقة: 

قد سيق أن اران آهل لخديف قدا وضعوا 
ضوابط هذا الاجتهاد وإما هي ضوابط عقلية تقريبية؛ أي: 
عندما يتم هم سبر حديث الراوي لمعرفة ما له وما عليه. 
يدون تفاوتا في الراوئ الواحد. قفا زروية خاد بن سنلمة 
ومعمر» وعمرو بن الحارث» وجرير بن حازم» وسليمان 
التيمي: عن قتادة (وهم ثقات إجمالاً) غير الذي يرويه 


- كتابةٌ أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا يعني 0 


شعبه» وسعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي ونحوهم: 
عن قتادة. فقد فرقوا بين ثقةٍ وثقةٍ» فالأولون معروفون -مع 
توثيقهم - بضعف رواياتهم عن قتادة» ولذلك بطريق السبر 
للمرويات» وجدوا أنهم لم يحفظوا حدیثه ولا عرفوا ضبطه. 
بينما اهتم شعبة وآخرون بالرواية عن قتادة وأدوا عنه ما 
سمعوا: 
-٥‏ عدم التفات أهل عصرنا لفقه الأسانيد: 

ومن هذه الأمثلة الكثيرٌء تجدها في كتب الطبقات 
والسؤالات والرجال. وهي تدل على علم واسعة اطع 
ونأسف أن أهل عصرنا لا يكادون يلتفتون إلى مشل هذه 
الدقائق» ولم يكشفوا عن أسبابهاء ولم يسيروا على طريقتها 
في شيء من الاجتهاد. 

فالمطلمٌ على جملة ذاك النظر مُفيداً منهء يعلم يقيناً 
بُطلان ما أورد ابن حزم في الإطلاق للتوثيق والإطلاق 
للتجريح» ويعلم أنّ هذه الطريقة مبتدعة لم يسلكها 
الجتهدون من أصحاب الصناعة الحديثية»فضلا أن كلا 
الأمرين لا يمكن فيهما التصور. 
85- التفرقة بين الرقائق والأحكام تبقى في دائرة 

الرأي: 

أا ارادا امامل فاق الاق 
أن يُقبل منه في الأحكام. وما رد منه في الأحكام وجب أن 
يرد منه أيضا في الرقائق» فمسألة ها مناصروهاء وتبقى في 
دائرة الرأي. ومن فرق بين الرقائق والأحكام اتخذ الضرورة 
مُسلكاء وأيده احتمال الضعف اليسير في الصحيح» 
واحتماله الصحة الخفيفة في الضعيف. والله أعلم. 


۷- ومن أغاليط ابن حزم أنه لا يُفرق بينَ الثقات: 


۳۹ - ظاهرية ابن حزم في علم الحديث: 


اوقد غلط أيضاً قومٌ آخرون منهم» فقالوا فلانٌ 
من دونه في العدالة). [الإحكام ١/اع]‏ 

واستدل على خطتهم بان اللّه عرّ وجل لم يُفرق بين 
وبان الأقل عدالة قد يعلم 
N N e‏ 
وهم ونين آي بكر وعمر ون ية الا انهم كلسم 


عدول. 


۸- ظاهرية ابن حزم في علم الحديث: 

وهذه المسألة وما قبلها ما مر تدل دلالة قوية على 
ظاهرية ابن حزم في أمور ليس لها علاقة كبيرة في الظاهر. 
فتصور ابن حزم أنّ الثقة هو العدل» وتكرار هذه العبارة 
معارضاً لها بالفسق والفجور والكذبء يبين أنه لا يدرك ما 
وراء ذلك من الضبط والفهم» وأنه لا يعرف التفريق بين 
طبقات الراوي الواحد» وهذا خلاف الواقع العلمي عند 
المتقدمين امجتهدين. 
8- منهج المتقدمين في تفاوت الثقات: 

إذ الرؤية منصبة عندهم أن الشيخ المشهور يتردد عليه 
تلامذه» فمنهم من يحفظ» ومنهم من يكتب» ومنهم المستمع 
كأقران الشيخ مثلا. ثم هؤلاء مختلفون في قدراتهم الآليةء 
فبعضهم إذا سمع حفظ وقد يهم بالشيء بعد الشيء؛ 
وبعضُ يكتب ما سمع ثم يحدث من حفظه؛ وآخرون: 
يكتبون ويؤدون من كتبهم... فلا يمكنٌ اَن يكون کل هؤلاء 
في صورةٍ واحدةٍ من التوثيق» وإنْ كتا نقرٌ لهم بالعدالة إذ 
العدالة أمرٌ جاني في مقابلة الضبط وإلا فأكذب الناس 
الصالحون كما قال أبو حاتم وغيره. 


-٠‏ أمثلة على التفاوت بين الثقات وترجيح 
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فانظر إلى عبارات الأئمة في الترجيح» تجد أنهم -بعد 
ا e‏ 
5 بين 1 الثقات في الشيخ الواحده وأنّ الثقة قد 
يكونْ في موضع أوثق الناس في ذلك الشيخ» فإذا نقل عن 
غير ذاك الشيخ المعيّن صار حديثه من أضعف الأحاديث: 
-٩ ۱‏ طبقات أصحاب نافع: 

فهذا علي بن المديي قد قسم أصحاب نافع إلى تع 
طبقات» فذكر أ ن أعلاها أيوب السختياني» وعبيداللّه بن 


ك... وبنحو هذا قال يحيى بن معين؛ ويحيى 


؟4- موازنة بين مالك وسفيان بين غيبسة في 


الزهري: 
الزهري» فإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم مالك 
وهو أقوى عن الزهري من ابن ييئة. وبه قال أحمد 

وقال علي بن المديي: أثبتهم ابن عيينة. وتناظر هو 
عشرين حديثا عن الزهري. وأما مالك فذكر له مسلم في 
«كتاب التمييز) عن الزهري ثلاثة أوهام. 
4- موازنة في أصحاب الزهري: 

قال دق رر اوخای عه ام بدا 
معمر» وبعله مالك. 
الزهري» وحديثه عن الزهري ضعيف» ثم قال: يضعفونه 
في الزهري. 

وسئل الجوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك 
من أثبت الناس فيه»وكذلك أبو أويس» وكان ماعا 
قريياً من السواءء إذ كانا يختلقان إليه جيعا. ومعمر إلا آنه 
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فإذا متحت الزواية ن الزييدى فو مره اليك الناس فيه. 
وكذلك شعيب وعقيل» ويونس بعدهم» وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر والليث بن سعد. فأما الأوزاعي فربما يهم 
عن الزهري»وسفيان بن عبينة كان غلاماً صغيراً حين قدم 
عليهم الزهري. وَإِنّما أقام ديعي الزهري- تلك الأيام مع 
بعض ملوك بني أمية بمكة أياما يسيرة. وني حديشه -يعنيى 
عن الزهري اضطراب شديد. وسفيانٌ بن 
حُسين وصالح بن أبي الأخضرء وسليمان بن كثير؛ 
متقاربون في الزهري يعنى في الضعف. فأما ابن أبي ذئب 
فد كإن ده عرسي إل اله دكن عند أله ] يتمع مين 
الزهري؛ ولكن عرض عليه والزبيدي وشعيب: لزماه 
لزوما طويلاء إذ كانا معه في الشام في قديم الدهر. وعقيل: 
قد ساله عن مسائل كثيرة» تدل على خر به. وكذا أبو 
اوی لزع ہک سكن لبح اتويات م کي 
عن الزهري ليس له أصل عند هؤلاء قان في أمره. وابن 
إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري 


9 2 5 
ابن عيينة- 


أصحابه عنه. وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية عسن 
الڙهري. 
وقال أبو حاتم: الزبيدي أثبت من معمر في الزهري 
خاصة لأنه سمع منه مرتين. 
إلى غير هذا من الأقوال التي لا يتسع لذكرها مجحل 
كبير ذكر شيء كثير منها في «شرح العلل! لابن رجب. 


٤‏ ۹- ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات: 

فأين ابن حزم منها وأمثالهاء وما علاقة هذا بالأدلة 
المتوهمة التي ذكرها. هذا علم له مقارناته وأبحاثه في كيفية 
الوصول إلى الأثبت» وليس أمر شهادةٍ في أمر واحار وقع 
یکن أن يذكره الرائي ي أو السامع؛ وليس أمر علم وعدم 
علم» اقات بكر الغيرة و ره ا ا ة يعلم 
في هذه المسألة ما لم يسمعه أبو بكر. وليس الأمر «علمان 
أو حبران في سلسلة من الإسناد يقارن بينهما بأدلة 
للوصول إلى صحة الرواية والتلقي»» ومعلوم أن من عرف 


۳۲ ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات:‎ - ٤ 


الوا ل لاني 00 
رف 


48- في أحكام ابن حزم على الحديث خَلَلٌ: 

وعدم إدراك ابن حزم رحه الله لأمر الضبط وأهميته 
في التوثيق يهدم كثيراً من علمه دون أن يشعر لأنه مبني 
على أصول لا تستقيم والمنهج المألوف عند المتقدمين وقد 
كان أبو عمر ابن عبد البر (معاصره) يلتفت إلى مشل هذا 
ويرجح. ومن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد) 
و«الاستذكار). 


> ۹- مغالطة أكبر في تقديم الجرح على التعديل: 

# ثم مغالطة أكبرٌ من سابقتهاء ينظر فيها ابن حزم 
نظر من لا معرفة عنده بالجرح والتعديل» وقد تبعه فيها 
رجال كتبوا في الصطلح» لم يُدركوا مغبة نظريتهم هذه 
والتي تنص أن «من عذله عدلٌ وجرحه عدلٌ فهو ساقط 
الخبر» والتجريح يغلب التعديل». 

قال ابن حزم: «لأنه علم عند المجرح لم يكن عند 
المعدل» وليس هذا تكذيبا للذي عدّل؛ بل هو تصديق هما 
معاء فإن قال قائلٌ: فهلا قلتم: بل عند المعدل علمٌ لم يكن 
عند المجرح» قيل له: كذا نقول ونصدق كل واحد منهماء 
فإذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع 
عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصلى وصام وزكى» وفسق 
في أخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر 
بصغيرة, فإنه فاسق عند جميع الأمة بلا خلافي ولا يقع 
عليه اسم (عدل)»؛ ولو لم يفسق إلا من تمحص الشر ولا 
يكل شيعا من اكيز ا فتق ملع أبداء لآن توح يد 
وفضلٌ وإحسان وبر وفي صحة القول بأن فينا عدولاً 
وفساقاً بنص القرآن ورضاً وغير رضاًء بيان ما قلنا. ولو 
أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا الججرح» 
وذلك غير جائره وهكذا القولٌ في الشهادة ولا فرق». 
[الإحكام ("8/١‏ 


۳۴۳ ۷- تخليط ابن حزم في أمري الثقةٍ والعدالة: 


۷- تخليط ابن حزم في أمري الثقةٍ والعدالة: 

قلت إن ابن حزم -رحمه اللّه- ما زال يخلط في 
مسألة التوثيق للرواة» وغاية أمره أن يتحدث عن العدالة 
والفسق والكبائر ونحوها من الأمور لامر والمنقولة عن 
الراوي» وليست هي مدار بحث أصلا عند المتقدمين» بل لا 
يكادون يلتفتون إلى مثل هذا إلا قليلاًء وأكثر علاجهم نما 
هو لأناس عرفوا بالفقه والصلاح الظاهرء و سُبل الخير 
والقوى: فالوجم بالوهم تارة والتجريح أخرى» معتمدين 
في ذلك كله: دراسة المرويّات وسبر ما عند الراوي من 
أخبار» ومقابلتها على غيرها ليُقال فيه ماله» وما عليه. 

لذ سعط ما ور ر جا ان الخد عر 
الراوي جوانب عدله» وا مجرح عرف في الراوي جوانب 
فسقه ومعصيته. إذ الأمر ختلف وسؤال القائل: «بل عند 
ا معدل علم لم يكن عند المجرح» في حله» وليس جوابه 
جوابه. 
- أسباب الاخنلاف عند المحدثين في الجسرح 

والتعديل: 

والواقع الذي يستفاد من تطبيقات المحدثين ونظرياتهم 
العقلية تؤدي إلى أنّ موقع الخلاف بين الأئمة في التوثيق 
والتجريح يكونُ في احتمالات عدة: 

الأول: أن يكون الموثق اطلع على جزء يسير من 
حديثه؛ فحكم عليه من خلاله» في حين يكونُ امجرح توسع 
في إحاطته لأحاديثه» فكان التصور عنده أكبر وأدق» 
والحكم أشمل. 

الثاني: أن يكون المجرح اطلع على جزء يسير من 
مروياته» فحكم عليه من خلاله؛ بينما يكون المعدل توسّع 
وأحاط بشموليةٍ احادیئه متبيئاً ما فيهاء فكان تصوّره من 
خلالها. 

الثالث: أن يكون المعدل والمجرح قد اطلعا على مادَة 
الراوي» فاحتمل المعدل نسبة ما عنده من الانفراد 


والمخالفة» ولم يحتلمه المجرح. أو اختلفت قاعدة كل منهما 
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قاعدته» وذاك جرح ضمن قاعدة أخرى يتبناها. 
الرابع: أن يكون سبب التعديل والتجريح غير كاف 
في تعديله عند الجرح» وتجريحه عند الُعدل. 


8- علم الحديث بعيذ عن الجمود والاطراد: 
فهذه النقاط الأربع قائمة الاحتمالات عندي في 
الاختلاف. وكل مثال له جوانبه في ترجيح القاعدة له من 
هذه الأربعة» وكثيرٌ من المشتغلين بهذا العلم يظن الأمر 
اطرادا في كل شيء» وهذا هو الذي أبعدنا عن علم 
الحديث الحقيقى» إذ لو أردت اطراد راويين من بين الرواة 
فد غك و الف اقل سيان طبر لحك مع 
الآخر في كل شيء. إذ لو عددت الجزئيات التي قد تحتملها 
في الرواي ومن ثم تحكم عليه من خلالهاء لوجدت نحو 
عشرين وثلاثين أمرأء هي التى تعطيك المؤشر في النقدء فلو 
جمدي ار اشر كان الأسواولق تت نيا ب ا 
الحكم ا تبعدٌ أو تقربُ من الأول. إلا أن الأحوال 
الحيطة في كل منهما مختلفة» فلا يمكن إذن من خلاهما أن 
تكون النتيجة الحتمية أو المتوقعة تحت نسبةٍ واحدة... 


وفلسفة هذا الأمر أكبرٌ من أن تشرح هنا. 


۵۰ - ما 


زالَ ابن حزم يتشبث بالظواهر: 

# وما زال ابن حزم رحمه الله بين في كتابه التجريح 
بشرب الخمر وغيره من المحرمات والمعاصي» وهذا أبعدٌ ما 
يكو عن علم الحديث بالمعنى الذي ذكرناه من قبل» أعني 
أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة ذلك إلا ضئيلاً 
لكنه زاد هنا معلومةء يكادٌ المتأخرون يجمعون عليها 
نظرياً ولا يلتفتون إليها عملياء هي قوله: 

«ولا يقبل في التجريح قول أحد حتى بين وجه 
تجريحه فإن قوما جرحوا آخرين بشرب الخمر» وإنما كانوا 
يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطؤوا فيه» ولم 
يعلموه حراماء ولو علموة مكروما تشبلا عن رام بنا 
أقدموا عليه ورعاً وفضلاًء منهم الأعمش وإبراهيم النخعي 


را 
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وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم» وهذا ليس جرحاً 
لأنهم مجتهدون» طلبوا الحق فأخطؤوه). [الإحكام ۹۳۸/۱- 


1۳۹ 


-١‏ لا يطلب الجرح اسر إلا مَنْ لا يعرف 

علم الحديث: 

ووجه الوهم في العبارة: أنّ الإمام إذا كان مشهوداً 
بالعلم وا معرفة الواسعة» وجرب في نقده للرجالء. لا 
يطالب بتفسير جرح رجي لأن المطلوب آنذاك إبداء 
الرأي» لا التفصيل» ولو طلب منه التفصيل لفصلء لكن 
أكثر النشأء في علم الحديث قامت على مواقف دون أن 
يبدو فيها أسباب مكتوبة» وإنما كتبت هذه الأسباب بعد 
أعني بهذا أن الأئمة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
مثلا لم يذكرا كثيراً من التفصيل وإِنّما كانت منهما مواقف 
عملية» ثم تطورت هذه المواقف لتكون عبارات مكتوبة في 
عصر من بعدهم كأحمد, وعلي بن المديني» وابن معين... 
ثم تطورت شيئاً فشيئاً حتى فصّل فيها العُقيلي» وابن عد 
وابن حبان في ضعفائهم ... فالمطلع على أقوالهم يجد أنّها 
تطورت مع الزمن» لحاجة من فيه إليهاء فاضطر مغل ابن 
حبان أن يفصل في الراوي أسباب جرحه بشيء قل نظيره 
عند من قبلهءولا يعنى أن من قبله لا يعرفهاء »بل أساسها 
منت إلا الل حنج إلى كين قول في عرد نادي 
غبارات ف الصو ثم :زد بعلة ف العبارة ترتخا 


۴ - افهم مناهج المتقدمين تفهم أسبابَ جرحهم: 
ونقل الخطيب البغدادي قرلا نراه سا ذون 
غبره» قال: 
«احدثني محمد بن عبيدالله امالكي» قال: قرات على 
القاضي أبي بكر محمد بن الطيب (ت”7٠5):‏ قال الجمهورٌ 
من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف 
عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 


لا يطلب الجرح المفسسّرَ إلا مَنْ لا يعرف ۳٤‏ 


-٠ ۳‏ ها يُطلَبْ فيه الكشف عن الجرح إذا كان 

متعلقاً بعدالته لا بضبطه: 

والذي يُقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان 
الجارح عالمأء والدليل عليه نفسُ ما دللنا به على أنه لا 
يجب استفسارٌ العدل عما به صار عنده المزكي عدلأ لأننا 
متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظنء 
والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحاً. وذلك 
ينقض جملة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه» 
ولا يجب كشف مابه صار مجروحا وإن اختلفت اراء 
الناس فيما يصير به الجروح مجروحاًء كما لا يحب كشف 
ذلك في العقود والحقوق» وإن اختلف في كثير منهاء 
فالطريق في ذلك واحدٌ. فأما إذا كان الجارح عاماً وجب 
لا محالة استفساره. 

وقد دكن أن العاف إثما أوحت الكقفت فق ذللق: 
أدايف ]اذ اا حل رجات رط كات سه 
فقال: رأيته يبول قائماء فقيل له: وما في ذلك ما يوجب 
جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يُصليء 
فقيل له: رأيته يُصلي كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح 
بالتأويل والجهلء والعالم لا جرح أحدا بهذا وأمثالهء 
فوجب بذلك ما قلناه». [الكفاية في علم الرواية -١41‏ 
]١ 3‏ 
4- وَهَم الخطيب في نسبة عدم قبول الجرح إلا 

مفسّراً لبعض الأئمة: 

ثم ذكر المخطيبُ رأياً في أن الجرح لا يُقبل إلا مفسراً 
ناسباً إياهُ ظناً إلى البخاري ومسلم وأبي داودء والأدلة 
المذكورة لذلك لا تدل من قريب أو بعيد أنهم على هذا 
الرأي. إذ قبولٌ البخاري لعكرمه مولى ابن عباس مع ما فيه 
من الجرح» لا يعني أنّ البخاري قبله لأنه لم يُذكر فيه جرح 
مسر بل قبله أن رأيه فيه التوثيق» ولم يترجح عنده من 
دراسة له وسبر لأحاديثه أنه يضعف في الحديث» وإلا لم 
يرو له شيئًا. 


وم ٠‏ العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 
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العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 


ولا شك أن تفسير الجرح لا يطلبه في الغالب العام 


بأمر الرواة. إذ لو عُرض عليه جرح غامضٌ» لعرف بخبرته 
ودرايته ما هي دواعي الجرح دون أن تفسر له. ومن ثم فله 
حكمة بعد إما أن يقنع بما عنده من جرح وإما أن يرد 
الجرح. لان قاعدته في مسألة ما من الجرح قد تكونٌ على 
خلاف الذي تبنى جرحه» أو أن ذاك الذي جرح إنما جرح 
إلى غير ذلك مما سبق. 


6- خطأ التصور في أن التوثيقَ هو العدالة: 
ولعلّ الذي جر إلى الكشف عن الجرح وتفسيره مسن 
قبل الأئمة» أنهم تصوروا أنّ التوثيق هو العدالة في الدين» 
فما قد يعد عندك مجروحاء لا أعتبرٌ به أنا في الجرح. وهذا 
الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهمية» وما عليه المجتهدون 
خلاف ذلك التصور إِذْ أكثر عباراتهم في: التكارة» 
والضبطء والغرابة» وعدم المتابعة» والكذب» ونحوها مما له 
علاقة مباشرة بالمروي. ومثل هذه العبارات مقتضبة مختصرة 
تحمل في طياتها الكلام الكثير» ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
أصحابها. 
-١ ۷‏ من مغالطاته أنه لا یکازٹ بوجود الخلاف 
في الإسناد: 
الاختلاف في الأسايد يوضع i‏ 
E E‏ تحط قوف وقد فق 
تماسكه. 
فقال: اوا قوم ا ی عين 
رجل مرت وعن رجل مرة أخرى. قال ابن حزم: وهذا قوة 
N‏ موس ردايين فين تيال أن 


جرح الحديث بذلك» وذلك نحو أن يروي الأعمش 


هُريرة» ويرويه غير الأعمش» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
سعيد. وهذا لا مدخل للاعتراض به» لأن في الممكن أن 
يكون یا سيم للدي متي ابي عرد يسن ن أبي 
سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا. ومثل هذا لا 
يتعلل به في الحديث إلا جاهلٌ أو معاندٌ ونح نفعَلٌ هذا 
كثيراً لأننا نرى الحديث من طرق شتی فترويه من بعض 
المواضع من أحد طرقه» ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية» 
وهذا قوة للحديث لا ضعف» وكل ما تعللوا به من مشل 
هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليهاء وکل دعوى بلا 
برهان فهى ساقطةء وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين 
عفاق انهه السب عرق ربد يوقي أن عتما 
حدئه بلا شك» فهذا صحيح بب الأخذ به» مثل أن يقول 
الثقة: حدثنا أن بو سلمة أو سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فهذا ليس علة في الحديث البتةء لأنه أيهما كان فهو عدلٌ 
رضا معلوم الثقة مشهورٌ العدالة). [الإحكام ]٠89-14/١‏ 
- جمهورٌ انحدثين على خلاف ما يذهب إليه 

ابن حزم: 

قلتُ: وهذا المنطقٌ الذي يتحدث به ابن حزم رحمه 
الله منطق لا يعرفه المجتهدون من أصحاب الحديث» بل 
كتبُ العلل» كعلل أحمد والترمذي. وابن أبي حاتم 
والدارقطني» والبزار» وتاريخ البخاري» وكتب السؤالات 
والرجال عامة مليئة بتعليل الحديث بنحو ذلك على 
التفصيل الآني: 
84- كيف يعرف صاحب الخلاف في الإسناد: 

الأول: إذا اختلف الثقات في الرواية عن مشهورء 
فرواه بعضّهم عنه عن رجل ثقة» وأبدله آخرون بثقةٍ آخرء 
فهم بين أمرين: إما الترجيح إن كان له محل فيه. وإما تمشية 
الروايتين إذا كر النابعون لكل منهما. فإذالم تشتهر 
إخداهما وجاءت من قبل راو ثقاو واحتوة وخالفه جع 


فرواه على طريقة أخرىء نظر في الطريقين» فإن جمع 


أحدهم الروايتين في روايته. كانت الروايتان صحيحتين. 
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وإلا فالحكم للأشهرء وهو ما يعبر به أصحاب العلل 
بقولهم: وهذا أصح. وهو أشبة... ونحو هذه العبارات. 

وأكبرٌ الوهم في ذلك يكونٌ بسبب لزوم الطريقء إذ 
يقع فيه الثقات نتيجة اعتمادهم على حفظهم» فهناك أسانيد 
كثيرة الورود كحديث الأعمش عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» وحديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
وحديث محمد بن المتكدر عن جابر» وحديث عاصم» عن 
زر» عن ابن مسعود وهكذاء وهذه الأسانيد حفوظة, فإذا 
أراد امحدّث رواية حديث ما وكان بعيد عهد به» وبدأه مسن 
رواية حماد مثلأء ظنٌ أن تمام الإسناد هو: عن ثابت» عن 
أنس» فيقع في الخطأ توهما. 
- ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته: 

الثاني: ينظر في الرواية نفسهاء فإذا كان الحلاف في 
الإسناد في الطبقة الرابعة من السلسلة» وكان موضع 
الإبدال فيه من الطبقة الأولى» وانفرد بهذا واحدٌ مقابل 
اثنين فأكثر من الثقات» نظر: فإن روي من تلك الطريق 
التي شذ عنها الواحد. احتمل حديثه» وصار للحديث 
طريقان. آنا إن عم فالتوجه إلى تخطتبه؛ وكلما قرب 
موضع الإبدال من الطبقة الرابعة» قل احتمال الخطأ فيه. 

أي: إذا روى جمع من الثقات عن حماد بن زيدء عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
حديثا. وخالف أحذ الثقات» فقال: عن حماد بن زيدء عن 
ثابت البناني» عن أنس» فان توجه الصحة للرواية إنما 
يكون لرواية الجمع مع احتمال يسير في وجود رواية أخرى 
عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. والرواية مع الراوي هو 
الذي يحدد نسبة ذلك الاحتمال كثرة وقلة. أما إذا كان 
الخلاف قبل أيوب السختياني» كأن نقول: حمادٌ بن زيد. 
عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابن 
عباس» فإن هذا الإسناد نكاد نجزم بخطئه وإن لم يكن فيه 
لزوم الطريق» ذلك أن الخلاف بدأ من الصحابي كما في 
الالء فرواه عنه عمد بن سيرين» ثم لا مُروى عن محمد 


بن سيرين إلا عن أي هريرة. ويرويه أيوب عن ابن سيرين 


- ضرورة التفرقة في الإستاد بين طبقاته: 


ولا يذكر غير أبي هريرة. ثم يرويه حماد بن زيد فاختلف 
أصحابه فيه. فرواه جمع وذكروا أبي هريرة. وقال ثقة: عسن 
ابرق عباتي اا فى ر مشهور من رن ليله 
طويلة يبع أن يكون طريقا أخرى للإسناد. إذ لو كان 
الخلاف عند حاد فقال: عن أيوب: وقال بعضهم: عنه عن 
ثابت» لاحتمل بالنسبة التى ذكرناء لأن حمادا يمكن أن يكون 
SEES EEE‏ وحدّث به هكذا 
أما إذا تعداه الإسناد إلى أيوب» ثم إلى محمد بن سيرين. 
فإن احتمال كتمان الإسناد وبقاءه إلى حماد بن زيد لا وجود 
له» لأن الرواية وجدت من طريق واحدة اختلف فيها. وإلا 
لاشتهر ذلك من طريق أيوب» أو طريق محمد بن سيرين» 
لذا تضعف بهذه الطريقة أكثر. 
05- الخلاف على الصحابي: 

الثالث: إن المثال الذي ذكره ابن حزم في المسألة لا 
يؤدي وضوحاً فيهاء إذ الخلاف على الصحابي غيرٌ معل 
للحديث» لقاعدة القبول لهم عند الجمهور. ولا يعد إعلالاً 
إلا إذا كان تغيير الاسم يؤدي إلى انقطاع بين التابعي 


والصحابي» وكان المنقطع فرعي عن لوصول أو معلا 
له. 


- أكثرٌ الإعلال عند الاختلاف: 

أنّا أكثر إعلال القوم فإنما هو في رجال بعد 
الصحابة» يؤثر تبادهم بصحة الحديث» فإن رجح مافيه 
ضعف على ظاهر الصحة أو تساوياء رد الحديث إلى 
الأضعف. للاحتياط في الأخذ, كما نفعل بالمدلس» فإنا نردٌ 
حديئه الذي عنعن فيه خشية أن يكون دلس فيه» مع أن 
احتمال أن لا يكون دلس فيه وارد أيضاً. 
*1- مغالطة أخرى في نفي إعلال المسند بالمرسل: 


# ومن الطبيعي أيضاً أنّ من لم ير إبدال الرواة علة 
للحديث» فإنه لسن يرى إعلال الحديث المسند بالحديث 
المرسل. فقال ابن حزم كلاما يوهم من لا علم عنده 
بصناعة الحديث أنه أفحم الخصم وأقام عليه الحجة لأنه لم 


۳۷ 6 الحديث المرسل زيادة علم في الحديث الموصول: 


يُدرك بعد الأصول التى ارتكز عليها علماؤنا الأولون في 
علاج هذه المسائل. ١‏ 

فقال مثلاً: «وقد تَعَلّلَ قوم في أحاديث صحاح بأن 
قالوا: هذا حديث أسنده فلا وأرسله فلان. قال: وهذا لا 
معنى له» لأن فلاناً الذي أرسله لولم يروه أصلاً أولم 
يسمعه البتة» ما كان ذلك مسقطأ لقبول ذلك الحديث» 
فكيف إذا رواه مرسلاء ولیس في إرسال المرسل ما أسنده 
غو چ ل با عليه غ احج مالع بين 
قبول ما أسنده العدول». [الإحكام 558/١‏ 


وفي هذا بعد من أمور: 


-١١‏ إعلال الموصول بالمرسل إذا جاء من جهة 
النثقات: 


ا ا اا متيو طاريق اجرف ر 
طريق المسند لم يعد إعلالاً أما إذا جاء من الطريق نفسها 
مركونا افوس شو دعية نض الشات: كان مدا بس 
على منهج المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما. 

ومليئة كنب العلل بأمثلتها. وقد سبق أن فصلا في 
شيء منهاء وما ذكر في المسآلة السابقة يُذكر هنا أيضاً 


6 الحديث المرسل زيادة علم في الحديث 
الموصول: 


الشاني: أما ما أورد أن أصل المسند صحيح قبل 
وجود الرصلء فتعم» ولكن E‏ 
وثقتُ رجلا بناءً على توثيق فلان وفلان. ثم تبين لي أن 
الأئمة فلاناً وفلاناً ضعفوه (على طريقة المؤلفي في التقليد). 
م إلى التضعيف لحصول زيادة العلم على ما 
مضى. . وهذا الذي عبر به بعض الأئمة» يكون عندهم 
e‏ > ومتن مقبول» فإذا جاء بعد 

ال غ أفسد فلانٌ ( 
220 الحديث المرسل ) الحديث. 


فإني أرجع 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


أي: أفسده بأن أبان عن علتهى ولولاه لبقي الحديث 
صحيحاًء لعدم العلم بهذا الإرسال. 


5- مَنْ يذكر أن الإرسال سكوت أو نسيان لم 

يفهم حقيقة علم الحديث: 

الثالث: أمّا ما ذكر أن الإرسال إِنْما هو سكوت المرء 
في بعض الأحيان عن تأدية ما سمع لاختصار أو انشغال 
ونحوهما [الإحكام١/ ]۲٠١‏ فإنما يقولٌ ذلك مَنْ لا معرفة 

عنده بكتب العلل؛ وماذا يقول قائل هذا بالرواية التي 
يرويها جع مرسلا ويرويها ثقة مسر موصولاً مسئداً؟؟. 
هل هو إلا نسيانٌ أو غفلة من وصلء إذ كيف يُدْرَلكُ خطآ 
جماعة من الثقات في أمر متلقى ف خين :يصيه.واحذ نهم 
بالوصل: واا اروا اکا انااد ار کت 
فمن الممكن أن نقضي بالصواب لواحد دون غيره. 
۷- سببُ آخرٌ في إعلال المسند بالمرسل: 

ثم هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسل؛ وهو أنّ 
عناية الثقات أكثر ما يكون بالمسندء ولا يلجؤون إلى رواية 
المراسيل والموقوفات إلا بعد حصولهم على وفيرة من 
المسانيد» وهم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة 
فاو اناف و ر 
الراسكل لوخدم ايى با إن رق اة 
الواحد من المسانيد. 

ثم عدول الراوي عمًا هو مرغوب فيه يعني أنه یعنیه» 
لا سيما أن الأصل في المسانيد لزوم الطريق ولزوم الأشهرء 
فإذا عدل الراوي عن الطريق والأشهر لزوماً فإنُما يعدلٌ 
عنهما بعلم ا المسانيد هي المعنادة لا رواية 
المراسيل» وهذا أدلة كثيرة. 


- مبحث 


595 التفصيل الذي ذكرنا سابقاً من إسناد 
مُرسل» وزيادة راو في الإسناد ونحوهما في باب أوسع هو 
الأصل في المسالة لدى القائلين بقبوله» وهو «باب زيادة 


مبحث زيادة النقة: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
العدل» كما نص عليه ابن حزم» وخلاصته قاعدة: «زيادة 
الثقة مقبولة». 

واستدل ها ابن حزم بأدلةٍ مفصلة» حاول فيها جهده 
وسأذكرٌ بعض كلامه لأتبعه بالاستدراك عليه. 

قال ابن حزم: 

«وإذا روى العدل زيادة على ما روى غبره» فسواء 
القرد بها ی خباركه فيها معدل اود أرافوقة فا ا 
بتلك الزيادة فرضٌ» ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح 
تناقض» فيأخذ بحديث, واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي 
نقله اهل الدليا كلهي ان مله به وهم باد شك أكدر شن 
رواة الخبر الذين زاد عليهم آخر حُكما لم يروه غیره» وفي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع» 
وتياك وك ورل ال هت باإل: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © لحديث انفردت 
به عائشة رضي الله عنهاء ولم يُشاركها فيه أحدٌ. وهو «لا 
قطع إلا في ربع ديار فصاعداً» الاثم يعترضون على اخ 
رواه عدل لأن عدلا آخر لم يرو تلك الزيادة» وأن فلانا 
انفرة ها: 

قال ابن حزم:وهذا جهلٌ شديد» وقد ترك أصحاب 
أبي حنيفة الزيادة الى روى مالك في حديث زكاة الفطرء 
5 «من المسلمين» فقالوا: انفرد بها مالك... 

ارف ين ن ترون التراوض العدل حدقا :ند 
يوؤنة أحَد غرف أواير ويه ”غنوه مرميلا» أو ترو تة عقا 
وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من 
رواة الحديث» وكل ذلك سواء. واجب قبوله بالبرهان 
الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظء 
وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ 
ففرض قبوهماء ولا قال ر الاق ا 
بره سواهما: ومن خالا فد وغل ق باب ترك فول 
خبر الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض في 
مذهبه» وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كل ولا 
فرق. 


8- بیان مغالطات ابن حزم: ۳۸ 


... وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانهاء وجب اطراح 
العلل التى راموا بها الأخذ بالزيادة» وبا أرسله عدل 
وأسنده عدل» وما خولف فيه راويه. وبذلك الرهان نفسه 
وجب قبول الزيادة -وإن انفرد بها العدل- وتصحيح ما 
أسنده العدلٌ -وإن أرسله غيره- وسواءً كان أعدل منه أو 
أحفظ أو مثله أو دونه. وصح آ نما حالف هذا الحكم 
هذيان لا معنى له ...).الإحکام۲۲۲-۲۱۹/۱] 

قلت: وهذا الذي ذكر بعيدٌ كل البعد عن منطق 
العلل والجرح والتعديل» وعمل المتقدمين كالبخاري وأبي 
حاتم. 


8- بیان مغالطات ابن حزم: 


وفي بيان جوانب المغالطات عند ابن حزم رحمه الله 
نوجز النقاط الآنية: 


- خطأ تمنيله برواية فيها معنى زائد عن 

القرآن: 

الأولى: تمثيله الزيادة برواية فيها معنى زائ عن 
القرآن» وهو خبرٌ واحدر» والقرآن من رواية أهل الدنيا 
كلهم» دليل أنه لم يفهم علم الحديث بالصورة التي فهمها 
المتقدمون. إذ هذه الصورة المغايرة لا أحد يحاور فيهاء ولو 
جعلنا المثال في الحديث نفسه» لما خالف قي ذلك المتقدمون. 
وهم يرضون بالزيادة» ولكن لما شروط عندهم. أعني: لو 
جاء في حديث عن ابن عباس معنى» وجاء في حديث 
عائشة المعنى بزيادة لفظة أو معنئ» فإن الحديشين مقبولان» 
وليس هذا هو الموضع الذي يقال فيه: «زيادة الثقة)» ولا 
علاقة له بهذا الاصطلاح» كما أن زيادة توضيح في الحديث 
على آية من القرآنء لا تعنى المضطلح الذي غنْ بصدده. 
5- أين يُمثْلٌ بزيادة الثقة: 

وإنما يذكرون «زيادة الثقة» في حديثو يروى بإسناد 


معروف من جهة الثقات» فأورده جمع بإسناد واحبء فزاد 
بعضهم ألفاظأء لم يذكرها الآخرون. أو أرسلوا الحديث» 


٢ ۳۹‏ - المتقدمون يقرون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 
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فوصله أحدهم» وشرط ذلك أو اصطلاحه أن يكون ضمن 

حديث واحدٍ بإسناد واحدء أمّا غير ذلك فلا أحد نكر أن 

تكون زيادة الراوي في حديث على حديث آخر غيره 

مقبولة. 

- المتقدمون يقرُون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 
لكن ليس على المعنى الشامل: 


الثانية: آنا لو تتبعنا المتقدمين في هذه المسألة» 
لوجدناهُم يقرون إجالاً بقاعدة» «زيادة الثقة مقبولة ولكن 
ليس على المعنى الشامل الذي فهمه ابن حزم وغيره» وإفا 
على معنى: أنّ الراوي إذا كان حافظا مجربا بالإتقان» وزاد 
لفظةء فإن ورودها عنه مُحتملة لا جرب عليه إيراد الحديث 
على وجهه. أما إذا كان الذي زاد ليس من أولئك الذين 
يشهد همم بالمعرفة والعلم والإتقانء أو كان منهم إلا أنه 
معروف بالأوهام عن ذاك الشيخ فإنّ الزيادة عندهم غيرٌ 
مقبولة منه. 

وتفكيرهم في هذا الحديث الذي يروى من طريق 
طبقة طبقةٍ إلى طبقةٍء ووصل إلى جماعة فادوه 
على طريقة واحدق ثم روى أحثهم لفظاً زائداً م يروه 
الحماعة» آنه بهذه الزيادة لا يصح» بل تعد الزيادة غالفة 
للجماعة في حفظهم» إذ لو كان اللفظ الزائد مروياً من 
طريق شيخهم» لما خفي عليهم وهم جماعة؛ فإلصاق أن 
يكون وهم في أدائها واحدٌ أقرب. أمّا إذا كان هذا الواحد 
له عرو فاح الات الد يعدون حُكاماً على الثقات 
غيرهم» فقد تقبل منه الزيادة» لهذا الاعتبار الزائد. مشل 
الزهري» ومالك» والثوري... 


واحدة» وأدي من 


-١ ۴۳‏ كلام ابن رجب في زيادة الثقة: 


الثالثة: نؤيد كلامنا بما شرح ابن رجب في «علل . 


الترمذي ۲/ 1٤۳-٦۳١‏ نوجز منه الآتي: 

قال ابن رجب: «فإذا روى حديشان مستقلان في 
و اھا زيادة ها عفدل تن اله كينا لي 
انفرد الثقة بأصل الحديث» ولیس هذا من باب زيادة الثقة»› 


ولا سيما إذا كان الحديئان عن صحابيين» وإنما قد يكونٌ 
أحياناً من باب المطلق والمقيد. 

أمّا مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا 
فصورتها: أن يروي جماعة حديشا واحدا بإسنادٍ واحل» 
ومتن واحډ» فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية 
الرواة. 

والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن 
زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا 
في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يشابع 
عليهاء فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مُبرزاً في الحفظ على 
من لم يذكرهاء ففيه عنه روایتان» لأمة قال هرة فى زياد 
مالك: «من المسلمين»: كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث 
الع نن الاد ارد مالك ديت فو تة رسا 
قال أحدٌ بالرأي أثبت منه. 

وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين: 
قبول الزيادة إذا كانت من ثقةّءولم تخالف المزيدء وهو قول 
الشافعي. 

وني حكاية ذلك عن الشافعي نظرء فإنه قال في 
الشاذً: هو أن يروي ما يخالف الثقات» وهذا يدل على أن 
الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما انفرد به عنهم 
شاذاً غير مقبول» والله أعلم. 

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن» كما ذكرنا في 
حديث النكاح بلا ولي» وقد تكرر في هذا الكتاب ذكرٌ 
الاختلاف في الوصل والإرسال» والوقف والرفع. وكلام 
أحمد وغيره من الحفاظ يدورٌ على اعتبار قول الأوثق في 
ذلك والأحفظ. 

وقد قال أحمد في حديث أسنده حمادٌ بن سلمة: أي 
شيء ينفع وغيره يرسله؟!. 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول 
الأكثرين الذين أرسلوا الحديث. وهذا يحالف تصرفه في 
«المستدرك). 
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وقد تف في ذلك الافظ أبر بكر الخطيب مقف 
حرينا سناد «تمييز المزيد في متصل الأسانيدا» وقسمه 
قسمين: أحدّهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في 
الإسناد وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم 
قبوها. 

ثم إن الخطيب تناقض» فذكر في كتاب الكفاية للناس 
مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. كلها 
لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ» إِنّْما هي مأخوذة 
من كتب المتكلمين» ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل 
مانا كما تير ارو ك من اا ا 
يخالف تصرفه في كتاب «تييز المزيدا . 

وذكر في «الكفاية» حكاية عن البخاري أنه سئل عن 
بلا ولي»» قال: الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. [ونقلها البيهقي في « السنن» 


[A/V 


حديث أبي إسحاق ف «النكاح ب 


وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا 
الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له 
قطعاً أنه لم يكن يرى أنّ زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة 
من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من 

فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع 
الخاصة» وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. 

وقال الدارقطنى في حديث زاد في إسناده رجلان 
ثقتان رجلء وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن 
الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه» لأن زيادة 
الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إِنّما يقبل زيادة الثقة إذا 

وقال مسلم في كتاب «التمييز»": والزيادة في الأخبار 
لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في 


64- موقفْ غريب من ابن حزم في الصحابة: 4 


وذكر مسلم أيضاً رواية من روى مسن الكوفيين ممن 
روى حديث ابن عمر ني مسؤال جبريل للني صلى الله 
عليه وسلم عن شرائع الإسلام» فأسقطوا من الإسناد عمرء 
وزادوا في المتن ذكر الشرائع 

قال مسلمٌ في هذه الزيادة: هي غير مقبولة؛ لمخالفة 
من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان, ولمخالفة أهل 
البصرة لهم قاطبة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وإنما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبّهم. 

امنا رياف غم ي الإستاد فان لعل الفسرة 
أثبت» وهم له أحفظ من أهل الكوفة» إذ هم الزائدون في 
الإسناد (عمرا» ولم يحفظه الكوفيونء والحديث لازائد 
والحافظ. 

قال اب رجب: (إنما قبلت زيادة أهل البصرة في 
الإسناد لعمرء لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين». 


٤‏ - موقف غریب من ابن حزم في الصحابة: 

* ولابن حزم -رحمه الله- موقفٌ من الصحابة» 
فهو لا يوثق الصحابة جميعاًء بل يجب الكشف عن حاهم 
في قبول الحديث أو رده فقال: 


«فهذا كما ترى كذب علين الق لين اللداعلت: 
وسلم وهو حي» وقد كان في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم منافقون ومرتدون» فلا يقبل حديث قال راويه فيه: 
كن رهن ا أو حدثي من صحب رسول الله 
لن الله عاو إلا خی ية ویون مغلوشا 
بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله تعالى هم بالفضل 
والحسنى. قال الله عرجل: ‏ وممن حولكم من الأعراب 
منافقون» ومن أهل المدينة مَرّدوا على التفاق لا تعلمهم 
نحن نعلّمُهُم ب مرتين» ثم يردون إلى عذاب 
عظيم» وقد ارتد قومٌ من صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإسلام كغيينة بن حصن» والأشعث بن قيسء 
... قال: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف 
وفخرٌ عظيم؛ فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن 
حمدت ضحبته» ولا يخلو سكوته عنه من أحد رجلين: إما 


٤١‏ 68 - رأي ابن حزم على خلاف المتقدمين: 
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آنه .لا يعرف من هوء ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو 
لأنه كان من بعض ما ذكرنا». [الاحكام75/1١)‏ 


5 - رأي ابن حزم على خلاف المتقدمين: 
متقدمى الحدئين» فقد رووا عن المجاهيل من الصحابة» بل 
صححوا أحاديثهم بشروط تعرفٌ من خلال تطبيقاتهم. 


٠‏ - طريقة البخاري في روايته عن مبهمي 
الصحابة: 

فهذا البخاري مشلا يروي ف «جامعه» أحاديث 
صحابة مبهمين» إلا أنها ضمن أحد أمرين: 

الأول: يكون الصحابي مصرحاً به في روايات 
وذلك في الأرقام التالية: (480) و(19085) و(۳۷۹٤)‏ 
و(٩٤1۸)‏ و(3444) و(3غ 1/7 58) 
و(۱۳۲۲) و(٤٩٥٥).‏ 


(IATV)g 


وسببُ ذلك عند البخاري: هو كشفه عن الإسناد أن 
لا يكون منقطعاًء من جهة أن التابعي عندما يصرح 
بالصحابي» يعلم من خلاله أنه سمع منه أو لم يسمع. ومن 
جهة أخرى أن التابعي وأن لم يُعين الصحابي إلا أنه صرح 
بالسماع منه» يُقبل حديثه عنه مع إبهامه. 

فإذا لم يُصرح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة 
خشي أن لايكون سح مهي لأن كرا من التانعين 
يرسلون أحاديثهم عن الصحابة» فيحتمل أن يكون المبهم 
من لم يسمع منه التابعي» أو يكون البهم ليس صحابياً أو 
وهم في صحبته!!. 


7- تجهيل ابن حزم لبعض الثقات: 
واو الاهنات عن امكف الدع بن لا 


يعرف» وهم معروفون. فجهل أبا عرسي الترمذي صاحب 
«الجامع) فقال ابن كثير في «البداية»؟ :71/-5777/11١‏ وجهالة 


ابن حزم لأبي عيسى لا تضره حيث قال في «محلاه»: ومن 


محمد بن عيسى بن سورة؛ فن جهالته لا تضع من قدره 
عند أهل العلم» بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. 

وجَهّلَ إسماعيل بن محمد الصفار. فقال ابن حجر في 
«اللسان» /١‏ 417: ول يعرفه ابن حزم فقال في الحلى: إنه 
مجهولٌ» وهذا تهورٌ من ابن حزم لزم منه أن لا يقبل قوله 
في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة 
الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقوهم: لا نعرفه أو لا نعرف 
حالّه» وأمًا الحكم عليه بالجهالةٍ بغير زائد لا يقع إلا من 
مُطلع عليه أو مجازف. 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الأبار في «انحلى» 
1“ وهو ثقة حافظ مترجم في «السير» 2457/11و 
«تاريخ بغداد) 5/4:*-/09". وقال ابن حجر في 
«اللسان» :7717/١‏ وهذه عادة ابن حزم إذا لى يعرف 
الراوي يجهله؛ ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف» لكن 
التوفيق عزيزٌ. 

وكذا جَهّلَ أحمد بن علي بن حسنويه (الحلسى 
96 ,2 وأحمد بن الفرج بن سليمان الكندي ( المحلى 
٠‏ وأحمد بن الفضل العسقلاني أبا جعفر الصائغ 
(اللسان ١/۷٤۲)ء‏ وإسماعيل بن عبد الملك بن أببسي 
الصغير الأسدي( المحلى /۹٩‏ ۳۷۹)» وأصبغ بن زيد بن علي 
الجهيني الوراق (الحلى 4/ »)٦٤‏ وجُعثل بن هاعان الرّعيني 
(المحلى ۷/ 3506), وجهضم بن عبدالله ابن أبي الطّفيل 
القيسي (الحلى ۸/ ۳۹۰). وحبان بن جزء ( الحلى ۷/ 
«(t۲‏ وحجّاج بن فرافصة( ا2 وان 
بلال المزني (المحلى »)١۳١/۲‏ والحسن بن الفضل بن 
السمح الزعفراني (الحلى 2247/4) والحسين بن الحارث 
الخدلي (المحلى »)۲۳۸/١‏ وحفص بن بغيل اهمذاني 
(التهذيب 0717/7 وحفص بن غيلان (المحلى «(TV /V‏ 
وحزة بن أبي حمزة الجعفي (الإحكام 5 2) وحمزة بن 
عمرو العائذي الضبي (الحلى /٠١‏ 575))» وحيان بن عبيسد 
الله بن حيان (المحلى ؟/ 57 5)؛ وک کن عبدالله يق 
شريح المعافري (الحلى ۷/ 2576: وخالد بن أبي الصلت 
(الحلى »)۱۹٦/۱‏ وخليد بن جعفر( المحلى ))99537/١١‏ 
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ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي (المحلى 
/ 277”5. وربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي ( الحلى 
»2 ورحمة بن مصعب الواسطي ( الحلسى 
 )۷‏ وروح بن غطيف الجرزي ( احلى «(EV /o‏ 
وزرارة بن كريم السهمي الباهلي ( الحلى ۷/ ۷١۳)ء‏ 
وسعيد بن عمارة الحمصي ( الحلى ۷/ ١۸٤)ء‏ وأبا إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان الشيباني ( امحلى »)١۱۷١ /١‏ 
وسليمان بن علي الربعي الأزدي (الحلى ۸/ »)٤۸۲‏ 
وشرحبيل بن مسلم الخولاني ( الحلى ۸/ 14"))؛ وعاصم 
بن حكيم ( المحلى 7/ ۳۳۳)» وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
(امحلى /١‏ ١۱۸)ء‏ وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير (الحلى 
25» وعبد الله بن علي بن السائب (الْحلّى 
٠‏ » وعبدالله بن غابر الأهاني ( الحلى ۷/ ۳۷)» 
وعبد الله بن فيروز الديلمي (الحلى ۴۳۳/۷) وعبد الله 
بن محمد البغوي (حجة الوداع ۳۲۸)ء وعبد الرحمن بن 
عثمان بن أمية الثقفي (المحلى ۷/ »)0٠١‏ وعبد الرحمن بن 
قيس الضبي «المحلى /١١‏ 2806 وعبد الرحيم بن ميمون 
أبا مرحوم (المحلى 51//0)) وعبيد الله بن محمد بن إسحاق 
(حجة الوداع ۳۲۸) وعطية بن قيس الكلابي (الحلى 
»2 وعفيف بن سالم الموصلي (المحلى ۱۰/ »)۳۹٤‏ 
وغمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري (الحلى ۸/ »)۳٤۸‏ 
وعمر بن موسى بن وجيه الحمصي (الحلى ۹/ »)٥۷‏ 
وعُمير بن سعيد النخعي (الفصل ٤/۳۲)ء‏ وعنبسة بن 
سعيد بن الضريس الأسدي «الحلى /٠١‏ ۳۷۷)ء والعلاء 
بن زهير الأزدي (المحلى 519/5), والقاسم بن عيسى بن 
إبراهيم الواسطي (المحلى 778/4)) وقيس بن حبتر 
التميمي (الحلى ۷/ 585): وكثير بن أبي كثير البصري 
(امحلى »)03١14/٠١‏ وكشير بن مرة الحضرمي (المحلى 
26 وكوثر بن حكيم (الحلى 7593/4).؛ ومحمد بن 
عبد الرحمن بن الرداد (الحلى ۷/ ۲۸۷)ء ومحمد بن عبد 
الرحمن بن حارثة الأنصاري (الحلى 71/5)) ومحمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة (الحلى ۲۲۳/۸)ء ومحمد بن هلال بن 
آبي هلال المدني (الحلى ۳/ ۲۷۳)» ومحمد بن يحيى بن 


8- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: ف 


علي بن عبد الحميد الكناني (امحلى »)4۸/١‏ ومُجمع بن 
يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري «الحلى ۷/ ۳۳۰)» 
ومرقع بن صيفي (المحلى ۲۹۸/۷ حجة الوداع »)۲۷٤‏ 
ومعاوية بن سعيد بن شريح التجيبي (الحلى «(EV /o‏ 
ومعاوية بن يحبى الأطرابلسي (الحلّى /١‏ ۷٤)ء‏ وناجية بن 
كعب الأسدي (الحلّى ۲/ ۲۷)» ونافع بن عُجيرة (الْحلّى 
» والنضر بن مطرف «المحلى ۷/ ))54٠‏ وهُريم 
بن سفيان البجلي (المحلى 54/0)) ولاحق بن الحسين 
المقدسي (المحلى 2)27/4» ويحبى بن زرارة بن عبد الكريم 
السهمي (امحلى ۷/ ۷١)ء‏ ويحيى بن عبدالله بن عبد 
الرحمن الأنصاري البخاري (الْحلّى ١/٠۲)ء‏ ويزيد بن أمية 
أبا سنان الدؤئّ (الحلّى ۳۹/۷)ء ويعقوب بن أبي يعقوب 
مدني (اغحلى 658/4 ویوش ين يوسف بين تان 
(المحلى .)۷١/١١‏ وأبا كبشة السلولي (الحلى /١‏ ١١٠)ء‏ 
وأبا ميمونة الفارسي (الحلى ....)١۲۷ /٠١‏ 

فهذه الأسماء كما رأيت حكم عليها ابن حزم 
بالجهالة مع أنها بين ثلاثة أصناف: ثقة... ضعيق ساقط...» 
مجهول حال يروي عنه جمع. وهناك أسماء أخرى تجنبت 
ذكرها لاحتمال صحة في كلامه؛ أو لم أتبيتها. 

وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقة على 
«الرفع والتكميل» ص٦۲۹-١٠٠٠‏ جملة أسماء أخر نقلها 
ونقل كلام ابن حزم فيها بالواسطة؛ وبعضها ادو 
أن ابن حزم يقول فيها با جهالة إلا الظن» فلتنظر. ولينظر 
أيضاً الأسماء الواردة في «تجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً» الذي أعدّه عمرٌ محمود. 
وحسن أبو هنيةء (ط المنار). 

نلاحظ مما سبق أنّ ابن حزم يُجَهّلٍ أئمة ورواة 
معروفين بسبب عدم وصول كتبهم إليه» أو عدم معرفته 
وعلمه بهم. لذا لا عبرة بقوله: «مجهول» مالم يتبين لنا ذلك 
واقعاء أو قولاً من الأئمة. 


- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: 


2 - من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: 


* وقد وجدت لابن حزم أوهاماً في کتبه» شأنه شان 
غيره من المشتغلين في هذا العلم إذ لم يسلم أحدٌ منهم من 
وهم يعد عليه. فاحببت أن أذكر هنا مثالاً منها: لنختم به 
كلاما على ابن حزم الحدّث. 

قال (في الرسائل ۳ :)1١1/-‏ 

«وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحبا أنس بن 
نالك يدكران | ن أنس بِنْ مالك وأبا هريرة كانا يتنفلان في 
المصلى قبل صلاة العيدين» وذكر أيوب أنه رأى ذلك من 
أنس بعينه...). 

فلك أكا ال فا انا سعله انون ساعن 
الاين مس أنه روي عه قلا إذ 1 بسمع و 
وجزم أبو أبو حاتم آنه لم يسمع أنسأء وقال ابن حبان قيل إنه 
سمع من أنس» ولا يصح عندي. 

ثم إن قتادة وأيوب لم يسمعا أيضاً أبا هريرة. 

#هذه أهم الملاحظات التي وجدتها عند ابن حزم» 
وقد يعذر أنه ا ن من الوضول إل عضن كني اججج 
والتعديل» ول تدون قواعد للمتقدمين وم تفهسم التطبيقات 
في عصر المصدّف فهماً صحيحاً ما جعله قاصر النظرة 
ظاهري الحكم» ونحن إذ نورد ما تقدم في نقد كلامه لا 
ننقص من شان فهو قد سد الخلل في جوانب أخرى» 
وجا ن حفن تقرف ونه هدا في أصوله وفقهه» فاللّه 
نسأل له الرحمة الواسعة» فما مقصده ومقصد غيره إن شاء 
اللّه إلا رفع الحق ونيل الرضاء والحمد اللّه. 
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ه: مقدمة المؤلف 


وصلَّى الله على مُحمَّدٍ وآله 


الحم لله رب الغامية» وصلى الله غلى عمد عات الين والرسلين» ولم تيم 
ول الله ال أن شح العصمة من كل خطإ وزللء ونو نا للصواب في كل قول 
وعمل. آمين آمين. 

أمَا بعدٌ: وفقنا الله وإيّاكمْ لطاعتهء فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي 
جمعناها في كتابنا الموسوم ' با حلى ' شرحاً مختصراً أيضاء نقتصرٌ فيه على قواعد البراهين 
بغير إكثار؛ ليكون ماخذه سهلا على الطَالبٍ والمبتدئ» ودرجاً له إلى التبحّر في الحجاج» 
ومعرفةٍ الاختلافيء وتصحيح الدّلائل المؤدّيةٍ إلى معرفة الحقّ ما تنازعَ الناسُ فيه 
والإشرافي على أحكام القرآن» والوقوفم على جهرة السّتن الثابنة عن رسول الله عا 
وتمييزها عا ا يصح» والوقوفي على الثقاتٍ من رواة الأخبار وتمييزهم من غيرهم؛ والتنبيه 
على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلينَ بو فاستخرت الله عرٌ وجل على عمل 
ذلك» واستعنته تعلق على الهداية إلى نصر الحو وسألته التأييت على بيان ذلك وتقريبهء 
وان عله لرجهة خالصا ويه تحضا. أن آم زب الان 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا ننا م نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسنار ولا 
a EE‏ ل ل RU U‏ 
ال 


1- كتاب التوحيدٍ 


-١‏ كتابب التوحيد 


-١‏ مسألة: قال أبو محمد 4ت: أن ما يلرم كل اح 
ولا يصح الإسلامٌ إلا به أنْ يعلمَ المرُ ء بقلبه علمٌ يقين وإخلاص 
لا يكونُ لشيء من الشّك فيه أثرٌ وينطق بلسانه ولا بد بان لا إله 
إلا الله وان مدا رسول الله. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا مد 
بن لقم اخبرنا عيذ الراب پئ عيسى أخبرنا اد بن مدر 
أخبرنا مد بن علي أخبرنا مسل بن اجاج أخبرنا اميه بن 
بسطام أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا روح عن العلاء بن عبد 
الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله لز 
قال: اورت اَن قات اناس حَنى يَشْهَدُوا أن لا إلّه إلا الله 
َيُؤْينُوا بي وبا جنت بوه فد لوا ذلك عَصّمُوا مني دِمَائَهُمْ 
وَأَمْوَاَهُمْ إلا بحَقَهَا وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّوه. 

وق روى معنى هذا مسنداً معاذ وان عباس وغيرهم. 

قال اللّه تعالى: لوَمَنْ يب غَيْرَ الإمئلام دينا فلن يبل منْه 
وَهُرَ في الآخرَةٍ مِن الخَاسرِينَ4. 

وهو قول جميع الصّحابةٍ وجميع أهل الإسلام. 

وأمَا وجوبُ عقدٍ ذلك بالقلب فلقول الله تعالى: وما 
روا إلا ليعيذوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدُينَ4. والإخلاص: فإ 
النفس. 

وأا وجوبُ النطق بالأسان, فإنّ الشهادة بذلك المخرجة 
للم والمال من التحليل إل التحريم كما قال سول الله تلظ - 
لا تكونٌ إلا بالأسان ضرورة. 

؟" مسألة: قال أبو محمّدٍ: وتفسيرٌ هذه الجملة: هو 
أن الله تعالل إله كل شيء دون وخالق كل شيء دونة. 

برها ذلك: : أن العام بكلٌ ما فيه ذو زمان لم ينك عنه 
قط ولا بوهم ولا يمك أن يخ العا عن زمان. ومعنى الرّمان: 
هو مدّة بقاء الجسم متحركاً أو ساكناً ومدةٌ ووو العرض في 
الجسم وإذ الزّمانُ مدّة كما ذكرنا فهر عد معدود ويزيدُ بمروره 
ودواميء والرّيادة لا تكونٌ ألبنّة إلا في ذي مبد! ونهاية من أوّله إلى 
ما زادّ فيه. والعددٌ أيضاً ذو مبد] ولا بد والرّمانٌ مركب بلا شك 
من أجزائة» وكل جزء من أجزاء الزّمان فهر بيقين ذو نهايةٍ من 


أؤله ومنتهاه والکل ليس هو شيئاً غير ازائ وأجزاؤه كلها ذات 
مبد أ فهو كلّه ذو مبد ضرورة فلمًا كان الرّمانُ لا بد له من مبد! 


٤٦ مسألة: قال أبو محمّدٍ: أُوَّلُ ما يلزمٌ كل‎ -١ 


ضرورة» وكان العالم كله لا ينفلك عن زمان والرُمانُ ذو مبدإء فما 
eS‏ 


ار ا لاوقا املا ولا كر عدبا انول عدي فالعا 


کله خلوق وله خالق لم يزل» وهو ملك كل ما خلق» فهر إله كل 
ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو. 


۳ مسألة: قال أبو محمّدٍ: هر الله لا إله إلا هن 
وأنّه تعال واحدٌ لم يزلْ ولا يزال. 

برها ذلك: أنه نا صح ضرورة أن العام كله مخلوق وان 
له خالقاً وجب أن لو كان الخال أكثرٌ من واحدٍ أن يكونّ قد 
حصرهما العددُ؛ وكلّ معدودٍ فذو نهايةٍ كما ذكرناء وكلٌ ذي 
نهاية فمحدث. 

وأيضا فكل این فهما غيران» وكل غيرين ففيهما أو في 
أحدهما معنى ما صاز به غير الآخر فعلى هذا كان يكو 
أحدهما ولا بد مركباً من ذاته وما غايرَ به الآخبٌ وإذا كان مركباً 
فهو خلوق مدير فبطل كل ذلك وعاد الأمرٌ إلى وجوب أنه واحدٌ 
ولا بء وأنه بخلافي خلقه من جميع الوجووء والخلق كثيرٌ حدث» 
فصح أنه تعالى بخلافي ذلك آنه واحد لم يز إذْ لز لم يكن 
كذلك لكان من جلة العالم - تعالى الله عن ذلك. 

قال تعالى: ليس کله شياء4. 

وقال تعالى: ولم يكن له كفواً أحَدُ4. 

ا 
أن يخلق. ۰ 

برهان ذلك آنه لر فعلَ شيئا ما فمل لعلّةٍ لكانت تلك 
العلة: إا تزل مع وإمّا خلوقة محدئة ولا سبيلَ إلى قسم 
ثالث فلو كانت لم تز معه لوجب من ذلك شيئان ممتنعان. 

أحدهما أن معه تعالى غيره لم يزل؛ فكان يبطل التوحيد 
الذي قد أبنا ر برهانه انفا. 

والقاني آله كان يجب إِذْ كانت عله للق لم تل ان يكون 
الخلق لم يز لن العلةَ لا تفارق المعلول» ولو فارقته لم تكن علّةَ 
له وقذ أوضحنا آنا برها وجوب حدوث العالم كله. 

وأيضاً فل كانت ههنا عله موجبة عليه تعالى أن يفعلَ ما 
فعلّ لكان مضطراً مطبوعاً أو مدبّراً مقهورا لتلك العلَّةِه وهذا 
خروجٌ عن الإيّةِ ولو كانت العلَة محدثة لكانت ولا بد: إما 
مخلوقة له تعالى وإما غير مخلوقتٍ فإن كانت غير مخلوقةٍ فق 


4۷ ه- مسألة: وأنّ النفس مخلوقةٌ. 


أوضحنا آنقاً وجوب کون کل شيء محدث مخلوقاء فبطلَ هذا 
القسم. 

وإ كانت كنوت وجب ولا بد أنْ تكون مخلوقة لعلةٍ 
أخرى أو لغب علق ا ر اا رن عارية لو ارق 

i‏ ا وهذا 55 وجوب محدثئينّ لا نهاية 
لعددهم. 

وهذا باطلٌ لما ذكرنا آنفاً وبا كل ما خرج م إلى الفعل فقد 
حصره ه العددٌ ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بد وكل ما حصره 
العددٌ فهو متناو. فبطلَ هذا القسمٌ أيضاً وصح ما قلناه وللّه تعالى 
الحمد. 

وإن قالوا: بل خلقت العلّة لا لعل. سئلوا: من أينّ وجب 
أن يلق الأشياءً لعلّةٍ ويخلقَ العلةَ لا لعلةِ؟ ره 


-٥‏ مسألة: وان الف خلوقةٌ. 

برهان هذا: آنا نخد الجسم في بعض أحواله لا بحس شيا 
وأن المرء ء إذا فكرٌ في شيء ما فإنه كلما تخلى عن الجسد كان اصح 
لفهمه وأقوى لإدراكك» فعلمنا أن الحساس العام الذاكرٌ هو شيءٌ 
غيرٌ الجسدٍ ونج الجسة إذا تخلى منه ذلك الشيء SET‏ 
أعضائه ولا حس له ولا فهم: إا موت وإمّا بإغماء وإما بنوم» 
فصح أن ا لحاس الذاكرٌ هو غير اجس وهو السمى قال 
نفساً وروحأء وقال الله تعال ذكرة: لله يَتَوَفَى الأنفسَ حِينَ 
موتا واي لَمْ تت تمت في مَنَابهَا يسيك التي قَضَى عَلَيْهَا الَوْتَ 
وَيُرْسِل الأخرّى إلى أجل مى فكانت التفوسٌ كما نص 
تعالى كثيرة. 

وكذلك وجدناها نفساً خبيئة وأخرى طيبة ونفساً ذات 
ام وك ب اجون 

أن لكل حي نفساً غيرٌ نفس غيري فإذا يقن ذلك وكانت 
ا مركبة من جوهرها وصفاتهاء فهي من جملة العالم» 
وهي ما لم يفك قط من زمان وعددٍ فهي محدئة مركبة وكل 
محدث مركب لوق. 

ومن جعلَ شيئاً ما دون الله تعالل غير خلوق فقذ حالف 
الله تعالى في قوله: خَلَقَ كل شي وخالف ما جاءت به نبو 
وما أجمع عليه المسلمون وما قا به البرهان العقلي. 


ك- مسألة: وهي الروح نفسة. 
برهان ذلك: أنه قذ قامّ البرهانُ كما ذكرنا بأنّ ههنا شيئاً 


-١‏ كتابب التوحيد 
مدير جمد هي المي الحسَاُ المخاطب» ول يقم برهان قط 
بألهما شينان» فكان من زعم بان الرّوحَ غير النفس قذ زعم 
بأنهما شيئان وقالَ ما لا برهان له بصحّتى وهذا باطل. 

قال تعالى: قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كم صَادِقِينَ4 فمن لا 
برهان له فليس صادقاء فصحٌ أن التفس والرّوحَ اسمان لمسمّى 
واحل. 

وني ع a‏ 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود السّجستاني أخبرنا أحمدُ بن صالح 
اريس الله بوي وي يون عر ليف - عن ابن 
شهاسو عن ابن المسيّبه عن أبي هريرة - في حديث ذكره لأ 
سول الله يذ قال لبلال: اكلا لتا اليل معت بلالا عياء َم 
سقط الي ا ولا بلا وَلا أَحَدْ من أصنحابه حى ضَربْهُم 
الشمّس» » كان رسو الله اا لهم اسْتيقاظً فَقَالَ: يَابِلالَ 
َال أذ بتشبي الذي أذ يتيك بأبي نت امي بَا رَسُولَ 
الله ١‏ وذكرٌ الحديث وقالٌ الله تعال: #اللّه يتَوَقَى الأنفْسَ جين 
مَوْيَهَاك إلى قوله «أجَلٍ مُسَمَى 4. 

وحدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد للك أخبرنا 
حمّدُ بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا علي بن نصر هوّ الجهضمي 
حدئنا وهب بن جرير أخبرنا الأسودٌ بن شيبان أخبرنا حال بن 

ب اعرناعة اللاي وا ساني E‏ 
حدِيسْه ذكرَ فيه نوم رسول الله ع حتى طلعت الشّمس» أن 
رسول الله تيا قال: «ألا إا نَحْمَدُ الله نا لَمْ تكن في شيْء من 
فر الا شغلا عَنْ صَلاتتاء وَلَكِنْ أَروَاحَنَا كانت بيد الله عَرْ 
وَجَلَ فَأرْسَلَهَا ّى شَاء» فير رسُول الله مي بالأنفس وبالأرواح 
عن شيء واحل ولا يشت عنه عليه السلام في هذا الباب خلاف 
هذا أصلاً. وباللّه تعالى نتَايدُ. 


لان عبالة ور قار 

برهان ذلك قول الله تعال: رب العَرْش ب العظيم) وكل 
ما کان مربُوباً فهُرَ مخلوق. 

۸ مساألة: 
صُورةٍ شيء ما خلّق. 

قذ مضى الكلامٌ في هذاء ولو قشل تحال في صُورة شيء 
لكانت تلك الممُورة مغلا له وهو تعال يقول: َيس كَيئلِه 


شي 4. 


وأنّه تعالى ليس كمثله شيءٌ ولا يمل في 


-١‏ كتاب التوحيد 


۸ مسالة: وأنّ مُحمَّدَ بن عبد الله بن‎ - ٠١ 


برها ذلك: أن ما غاب عا أو كان قبلا فلا يعرف إلا 
بالخبر عنه. 

وخا التراتر وجب العلم الضرُوري ولا بك ولَوْ دعل 
في تقل التوائر داخلة أو شك لوَجبّ أن يدخلَ الك هل كان 
قبلا خلق آم لاء إذ م نعرف كون الخلق موجُودا قبلا إلا بالبرء 
ومَنْ بلغ ههنا فقذ فارق المعقولَ وينقلٍ التوائر المذكور صح أن 
قوماً من الناس أنَوا اهل زمَائهِمْ يذكُرُونَ أن الله تعالى خالق 
الخلق أوحى إليهم يِأمُرَهُم بإنذار قومهم بِأوَامرَ ألزمَهُم الله تعالى 
إاهاء فسَأنُوا بُرهاناً على صحَةٍ ما قالوا : فأنوا بأعمال هي خلاف 
لطبائع ما في العالم لا يمكن لبه في العقل أن يقدرٌ علَيها علُوقَ» 
حاشا خالقهًا الذي ابتدعهًا كما شا كقلب عصاً حيّةٌ تسعى؛ 
وشق ) البحر لعسكر جارُوا فيه وغرقَ من اتبَعهُم؛ وكإحياء ميس 
مر وكابراء أكمه ولد أعمى» وكناقةٍ خرّجت من 

صخرة وكإنسان رمي في الثار فلم يحترق» وكإشباع عشرات مسن 
الناس من صاع شعيرء وكتبعان الماء من بين أصّابِع إنسان حتّى 
رفي O‏ 

فصّحّ ضرورة أن الله تعَال شهد هُمْ جا أظهرٌ على يديهم 
فصح ما أتوا به عنه وأنه تعالى صدقهُمْ فيما قالوة. 

اة أن مُحمّدَ بنَ عبد الله بن عبد الْلّلَبٍ 
رسو اله إلى جميع الإنس واج كافرهم وثؤميهم. 

برها ذلك: أله عليه السلام تى بهذا القرآن انول إلينا 
ال لكر ف عل ادر a‏ 
عثله فعَجرُوا كلهم عن ذلك وأنه : ا 

قال الله عر وجَلَ: #اقتربَت السنّاعَة وانشی القَمَّرُ وَإِنْ 
يروا آي يُمْرِضُوا وتقولوا سر سیر وکوا اترا أَهرَائهُمْ 
وکل مر نتر وَلْقَد جَاءَهُمْ ين الآثباء ما فيه مُْدَجَرٌ حِكْمَة 
اة فما تعن التذر». 


وحن جح إِذْ فده حي سمعه كل من حفرك وهُمْ 
جَمُوع كثيرة؛ ودّعا اليهودٌ إل ني ال موت إنْ کانوا صادقِينَ؛ 
وأخبر هُمْ أنْهُمْ لا يتمُونه فعجرُوا كُلهُمْ عن نيه جهارء ودعا 
التصّارى إلى مُباهلته فأبوا كلّهُم. 

وهذان البرهانان مذكوران جيعاً في نص القرآنه كما ذُكرَ 
فيه تعجيزه جبيع م العرب عن أن يأنُوا بهثله أوْهُمْ عن آخرهم؛ ونبع 
هم الم من بين أصَابعِِ وأطعمٌ مي من الاس من صاع شعير 
وجَدي» وأذعنَ مُنُوكُ اليمَنِ والبحرين وعُمانَ لأمره للآيات التي 
صخت عندهُم عن فتزوا عن مُلكهم كُلْهِمْ طوعاً دون رهبةٍ 


اسادء ارا عزنا من E‏ 
يتيماً فقيراً. 

وماك قوم يدُعُونٌ البو كصّاحبو صنعاءً وكصاحب 
ليمَامةِ» كلاهُما أقوى جيشاً وأوسمٌ منه بلاداً» فما التقت هم 
أحَدٌ غيرٌ قومهماء وكّانَ هُرَ أَضعفَهُمْ جُنداً وأضعفَهُم بلدا 
وأبعدَمُمْ مر بلاد الوك دارأء فدعا الوك والفرسان الذي قذ 
ملُوا جزيرة العرّبه - وهي حر شهرين في نحو ذلك - إلى إقامةٍ 
الصّلاةٍ وأداء الرَكاةٍ وإسقاط الفخر والتجَبْرء والتزام م التو امم 
والصَبرٍ للقصاص في التفس فما دُونها من كل حقير , أد رفيع ون 
ان يكُون مه مال ولا عشيرة صر بل اتبعه كل من امه 
مُذعنا لا هَرهُمْ من آياتو؛ ولَمْ باخ قط بلدة عنوة وعَلبة إلا خيب 
ومكة فقط. 

وني القرآن العظيم: يا يها الاس إي رَسُولٌ الأّه يكم 
جَویعا). 

وقَالَ تعالى: ليا مر الجن والإنس). 

وقَالَ تعالى: قل أوجي إِلَي أنه امْتَمعَ نَقَْ ِن الجن 
الوا إا سَمغتا قرآنا َجبا بدي إلى الرشد امنا به) إلى قوله 
لرآنا مِنا الْمسْلمُونَ وَمِنا القاس طون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيكَ تَحَروا 
رَشدا وَأَمّا القامبطون فكانوا لِجَهَنْمَ حطباً». 

وقال تعالى: ومن يع غيْرَ الإسلام وينا فلن يُقَبَلَ ينه 
وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِن 


ا ا 


بُرهان ذلك قول الله تعال: #مَا كَانَ مُحَمِّدُ أبَا أَحَدٍ مِْ 
رجَالكم وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانمَ اليينَ4. 

حدثنا أحدُ بن مُحمَدِ بن ا لحور أخبرنا وهب بن مسَرَة 
حدننا محمد بن وضماح حنًا بو بكر بنُ أبي شيبة حلا عب 
الله بن إدريس عن الُختار بن فلل عن اتس بن مالك قال: قال 
رسول الله ة: «إن التو السا داتعت > فَجَرَعَ الاس 
مِن الموةا. 


فقال: قڏ بيت مبشرَات وهن جْرْءٌ مِن 
۲ - مسألة: إن لا أذ عيسى ابن مريم عليه السلام 
سينزلُ وقذ كان قبله عليه السلام أنبياهٌ كثيرة من سمّى الله تعالى 


ومنهم ل يس والإعان بجميعهم فرض. 
برها ذلك: ما حدثنا عبد الله بر يوسف حدثنا أحمد بر 


۹۹ : ۴- مسألة: وأنّ جميع ان وعيسى ومحمّداً 


-١‏ كتاب التوحياد 


فتح حدئثنا عبد لواب بن عيسى حدشنا اح بن محمد حدثنا 
أحمدُ بن علي حدثنا مسل بن الحجّاج حدثنا الوليكٌ بن شجاع 
وهارونٌ بنْ عبد الله وحجّاج بن الشاعر؛ قالوا: 

حلثنا حجاج وهر ابن حمر دعن ابن ريج قال أخبر 
ابو الرببر أله سمح جابرٌ بن عبد الله يفول: ا 
يقرل: ١لا‏ رال طَائَِة من أمِّي يُقَاتلُونَ عَلَى احق ظَاهِرِينَ اك 
وم القيَامَةِ. 

قال: ينز عيسنى ابن مرم تا فيغر أَمِيرهُم: تَعَالَ 
صل لَنا. فیقول: لا إن بَعْضَكُمْ عَلَى خض أُمَرَاك َكْرِمَةٌ الله 
هذه الأمّقا. 

وذكر الله تعال في القرآن آدمّ ونوحاً وإدريس وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وة وموسى وهارون وداود 
وسليمان ويونس واليسع وإلياس وزكريًا ويحبى وآیوب وعيسى 
وهوداً وصالحاً وشعيباً ولوطاً. 

وقال تعالى: ورسلا قذ قَصَصنَامُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل ورسلا 
تمق ت 

وقال تعالى: ل وبري دون أن يَُرْقُوا بين الله ورسله 


ويقُوُونَ نوين نض وکر بَمْضٍ وَيُرِِدُونَ أن دوا 
َلك سيلا أُولَيِكَ هُم الكَافِرُونَ حتا4. 


۴- مسألة: وأن جيم اين وعيسى وحمّداً عليهم د 
السلام عبيداً لله تعالى خلوقون؛ ناس كسائر الناس؛ مولودون من 
ذكر وأنثى؛ إلا آدمٌ وعيسى؛ فإك آدمّ خلقه الله تعالى من تراب 
بیدو؛ لا من ذكر ولا من أنثى؛ وعيسى خلق ني بطن أمّه من 
ذكر. 

قال الله عر وجل عن الرّسل علبهم السلام أ نهم قالوا: 
GLE‏ 
عِبَادِو». 

وقال تعالى: #إنَا َلَقَنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأَننَى *. 

وقال تعالى: إن مَل عِيسَى عند الله كمل آدمْ خلقّه مِنْ 
ترابٍ). 

وقال تعالى: لما منَمَكَ أَنْ تسج لِمَا لقت بيّذي). 

وقال تعالى عن جبريلَ عليه السلام آنه قال ريم عليها 
السلام: #إِنّمَا آنا رَسُولُ رَبك لهب لَك غلاماً زا قَالَتَ أنى 
يَكُونٌ لي غلا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ بَغنِاً قَالَ كذَلِك قَالَ 
ربك هُوَ علي مَيْن4. 


وقال تعالى: «رَمَريَم انه عِسْرَانَ اَي حصنت فَرْجَهَا 
فنفخنا فيه مِنْ رُوجنا). 


-١ ٤‏ مسألة: وأ نة حر داز خلوقة للمؤمنينَ ولا 


يدخلها كافرٌ أبداً 
قال تعالى: لوَجَنَّةٍ عَرْضُّهًا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدتْ 
للمتقين). 


وقال تعالى: #وَبَاتَى أصْحَاب الثار أَصْحَاب اة أَنْ 
أفِيضُوا عَلَيْنا من الماء أو مما رركم الله قَالُوا إن الله حَوْمَهُمَا 
عَلَى الكافرين». ٠‏ 

1١‏ مسألة: وأ الثارّ حي دارٌ خلوقة لا بخلد فيها 
مؤمنٌقالَ تعالى: #لا يَصْلاهًَا إلا الأثلقى الذي كدب وَتَوَلَى 
وَسَبِجَهَا الأتقى4. 

15 مسال ن ار ین غاا فال تن 
المسلمينّ الذينَ رجحت کبائرهم وسيّئاتهم على حسناتهم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنة. 

قال عر وجلٌ: إن جوا كَبِائِرَ مَا نون عنه نكَفْرْ 
عَنْكُمْ ساتم وَندْخِلْكُمْ مُدْخَلا کراً). 

وقال تعالى: ورف الْوَازِينَ القِسْط وع القِيَامَةٍ فلا طلم 

َس شيا ون كان نمال حَبَةٍ مِنْ خرول آنا بها وکقی بنا 
حَاسِبينَ4. 

وقال تعالى: فاا من تقلت موَازيئه فَهُرَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 
وما مَنْ حَفت موازيئه فاه هَاويَة وما أَذْرَاكَ ما هيه نار حَامية). 

حل ثنا عبد الله بُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن حم حدئنا امد بن علي حدئنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا ابو غّان المسمعي وعحمه بن المتنى 
قالا حدثنا عاذ هوان هشام الدّستوائي حدثنا أبي عن قتادة 
حدئنا أن بن مالكو أن الي علا قال: يحرج من الثار مَنْ قَالَ: 
لا إلّه إلا الله وَكَانَ في قَلْبه من ار ما رذ شير تم يَخْرُجْ 
ِن الثار مَنْقَال: لا إله إلا الله وَكَانَ في قلبه من احير مَا يِن 
بر ٿم حرج ِن الثار مَنْ قَال: لا له إلا الله وَكَانَ في لبه ِن 
ایر مَا رن ذَرهه. 


۷- مسألة: لا تفنى الجنة ولا النارٌ ولا أحذ عر 
E‏ 
برها ذلك: قول الله عر وجل برا عن كل واحدةٍ من 


-١‏ كتاب التوحيد 


هاتين الذارين ومن فيهما: لخَالِدِينَ فيا بدأ وخ الاين فيهًا 
مَادَامَت السنَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إلا مَاشَاءً ربك عَطَاءٌ غير 
مَجْذوز4. 

حذثنا عبد الله بن يوسف بن نامي حدئنا أحمدُ بن فح 

حدثنا عبد الوهّاب بِنُ عيسى حدثنا محمد بِنُ عيسى بن عمرويه 

e 
الله تلن یکا لزت نوم لط كه کی اتلج كذ ا‎ 
هل الجنةٍ هل تغرفون هذَا؟ فيرو وَيَنظرُونَ وَيَقونُون: نَعَمْ‎ 
هذا الَو ويْقال: يا أل النار هَل تَعرفُونَ هَذَا؟ ريون‎ 
ويَنظرُونَ يولون: نَعَمْ هَذَا الْوْتْ» مر به بح م با ليا‎ 
هل اة لود لا مؤت ريا أل الا لود قلا موت‎ 

م قرا رسُولُ الله از : نهم يوم لحر و إذ فضي 
لمر وَهُمْ في عَثْلَّةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» وَأَشَارَ باه إلى هل 
الذتيا». 

زا أبو كريبه في روايته بعد كبش املح اقيُوقفُ بين اة 
والثاره. 

وقال عر وجل في أهل الجنةٍ: للا ذوقون فيا الوت إلا 
ل 
هم بن غاا وب وبالله تعالل توفي 


۸ے مسألة: وان اهل الجن يأكلرث ويشربوث ويطتوة 
ويلبسونّ ويتلذذونَ ولا يرون بؤساً أبداً؛ وكلُ ذلك جلاف ما في 
الدنيا؛ لكنْ ما لا عن رات ولا أذنٌّ سمعت ولا خطرَ على قلب 
بشر؛ وحور العين حق نساءً مطهرات خلقهنٌ الله عر وجل 
للمؤمنين. 

قال تعالى: «يَطُوفُ عَلهِمْ ولْدَانُ عدون باكر اب 
اناري وكاس 9 مين لا يُصَدْعُونَ نها ولا يُنِفُونَ وَفَاكِْهَةٍ 
هِمًا يتَخيّرُونَ وخم یر مما يَسَْهُونَ ؛ وَحُورٌ ين كأمَال اللْؤلْوْ 
المكنون جَرَاءً بمَا كانُوا يُعْمَلُونَ4. 

وقال تعالى: وَلبَاسُهُم فيها حَرِير». 

وقال تعالى: لوَحُلُوا أَسَاورَ مِنْ فِضّةٍ وَسَقَاهُم رهم شَرَابا 
طَهُوراً. 


a e E 


- مسألةٌ: وأن أهل الجنةٍ يأكلون ويشربون ويطئون مه 


الارن عدن دنا هد بن ی ا ارا ب ع 
e‏ بن الحجاج حدثنا زهي بن حربو حذثنا سفيانُ عن 

أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة عن اللي 4# قال: «قَالَ 
الله عر وَجَل: عْدَدْتُ لِادِي الصّالِحِنَ مَا لا عَيْنْ رات وَلا 
فن سَمِعَتَ ولا خطْرٌ على قَلْبٍ بشر». 

مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تلم مَس ما 
حي لَهُمْ ِن قر أي جَرَاء با انرا يَحْمَلُون4. 

وبه إلى مُسلم حدئني لحن الحلواني حلدثنا بو عاصم 
عن ابن جُريج أخيرني أبو الزير أنه سمع جابرٌ بن عبد الله 
يقول؛ قال سول الله ك: يأك أَهل الجن فيها وَيَشْرَبُونَ ولا 
يتقوطون ولا يَمَحْطون وَلا يوون وَلَكِن طَّعَاَهُمْ دبك جُشَاءٌ 
رشح السك يلْهَمُوَ اليح وَالْحَمْدَ كُمَا يُلْهَمُونَ النفس؛ 
وهذا نص على أنه حلاف ما في الدنيا. 


۹- مسألةٌ: وأهلٌ النار يعذبونَ بالسّلاسل والأغلال 
والقطران وأطباق النيران؛ أكلهم الزّقَومٌ وشربهم ماء كالمهل 
والحميم؛ ؛ نعوذ د باللّه من ذلك. 

وقال تعالى: « سَرَايلهُم من قَطِرَان4. 

وقال تعالى: إإنا أَعْتَدْنَا للَكَافِرِينَ سَلاسِل وَأغلا 
وَسَعيرً4. 

وقال تعالى: ويُربِدُونَ ن يَخْرُجُوا مِن الثار وَمَاهُم 
بخارجين منهَا4. 

وقال تعالى: إن شَجَرَةَ الرقُو م طَعَامٌ الأثيم». 

وقال تعالى: في سموم وَحَمِيمٍ». 

وقالَ تعالى: ون فيشرا ياوا بمَاء كَالْمُوْلٍ يلوي 
الرْجُو). ك 

- مسألة: وکل من فر بما بلغه وصح عنده عن 
الي تلل أو أجمع عليه المؤمنون ما جاءً به الي عليه السلام فهر 
كافر. 

كما قال تعالى: ومن يُسَاقِق الرْسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تين له 
اهدی وَبتِعْ ير سبل امین نوله ما تََلَى وَنصلِه جهنم . 

۹ مسألة: : وأن القرآن الذي في المصاحفب بأيدي 
المسلمينَ شرقاً وغرباً فما بين ذلك من أوّل آم القرآن إلى آخرٍ 
العرذتين كلام الله عر وجل ووحيه أنزله على قل نيه حا 

من كفر بحرفي منه فهو كافر. 


°۹ ۴- مسألةٌ: وکل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء 


-١‏ كتاب التوحيد 


قال تعالى: اجره حى يَسْمَعَ كلام اللّد4. 

وقال تعالى: برل به الرُوح الأمين عَلَى قَلبك). 

وقالَ تعالى: إوكذلك أَرْحَينا إِِيِكَ قرآنا عريا). 

الما ل ال ل كرا 
قراءة e‏ مسعوج E‏ أم القرآن 
والمعوذتين. 

۲- مسألة: وکل ما فيه من خبر عن ني من الأنبياء 
أو مسخ أو عذاب أو نعيم أو غير ذلك فهر حقٌ على ظاهره لا 
رمز في شيء منة. 

قال تعالی: «قرآناً عَرَيا. 

وقال تعالى: لزان يكل شي وأنكرٌ تعالل على قرم 
خالفوا هذا فقال تعالى: يرون الكلِم عَنْ مَرَاضِعِِ». 

۴ مسألة: ولا سر في الڏين عند أحل. 

قال الله عر وجل: إن الَذِينَ يكَتمُون مَا أَنْرلْنَا مِن 
الات وَاْهُدَى ين بعد ما يناه ناس في الكاب أوليك يَلْمَنهُم 
الله وَيَْعَنهُم اللاعنون إلا الِينَ تَأبوا وأصلحوا وييثراك. 

وقال تعالى: یه لاس ولا تَكتُمُوَة4. 


٤‏ - مسألة: : وإ الملائكة حق؛ وهم خلق من خلق 
الله عر وجل مكرمون كلّهمْ رسل اللوقال الله تعال: 
لوَالْمَلايكَة يَدْحَلُونَ عَلَيهمْ مِنْ كل باب). 

وقالَ تعالى: بل عبد مُكْرَمُونَ». 

6" مسألة: خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء 
وتراب وخلق الجن من ار. ۰ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بنْ عيسى حدثنا محمد بِنْ عيسى حدثنا إبراهيم بن حم 
حدئنا مسلمٌ بن الحجاج حدثدا عبد بن هياو حذثنا عبد 
الرّزّاق حذثنا معمر,ٍ عن الزّهرِيْ عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ة: «خلِقت اللاكة من نور وخلق اجان مِنْ مارج 
مِنْ تار وَخلق آدم مما صف لَكم». 

وقال تعالى: «إولقد خلَقتا الإنسَانَ مر سال مِنْ طين). 


55 - مسألة: والملائكةٌ أفضل خلق الله تعالى؛ لا 


يعصي أحدٌ منهمْ في صغيرةٍ ولا كبيرةٍ وهم سكانٌ السّماوات. 

قال الله تعالى: لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4. 

وقال تعالى: لن تنكف الْسِبح أَنْ يكن عَبْداً لِه وَلا 
الَلائِحَة امرون فهذا تفضيلٌ هم على المسيح عليه السلام. 

وقال تعالى: ولذ كرما بي آَم وملام و في البَر 
والبخر َرَرْفَاهُمْ ِن الات ۽ وَفَصَلْناهُمْ عَلَى كير يمر : حلا 
تفضبلا) ول يقل تعالل على كل من خلقنا. 

ولا خلاف في أن بني آدم أفضل من کل خلق سوى 
الملائكة فلم يبق إلا الملائكة» وإسجاده تعال الملائكة لآدمّ - على 
جيعهم السلا - سجودٌ تَميْةِ؛ فلو لم يكونوا أفضل منه لم يكن له 
فضيلة في أن يكرم بأن يحيوه. وقد تقضينا هذا الباب في كناب 
الفصل غاية التقصّي والحمدُ لله رب العالمين. 

وقال تعالى: #وَتَرَى الملائكة حَافِينَ مِنْ حَوْل العَرْش). 

بالاح :مسالة: "ريل اندر ذا ون عل ين تحلى الله 
ول كار الرس رر و لارا ار 
وينسلونٌ ويموتون. 

قال الله تعالى: ليا مَعْشرَ الجن والإنس». 

وقالَ تعالى: لوَالْجَانْ حَلَقناه من قبل مِنْ تار السمُوم». 

أوقالَ تعالى حاكيا عنهمْ انهم قالوا «رَأنا متا المْلِمُونَ رما 
القَاميطُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِكَ تَحَرَوًا رَشَداً وَأَمّا القاميطون فكانوا 
لجنم حَطَبا». 

وقال تعالى: اله راکم هو َيه مِنْ حَيْث لا تَرَوتهُْ». 

وقال تعالى: «أتتخذوته وَذرَينّه أَوْلِياء مِنْ 

وقالَ تعالى: کل مَنْ عَلَيَّا َان4. 

وقال تعالى: كل تفس ذَائقَة الم ت». 

حدثنا احم بن محمد بن الجسور وعبدُ الله بنُ ريع؛ قالَ 
اد أخبرنا وهب بن مسرّة أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا أبو 


مِنْ ذُوني». 


بكر بن ابي شيبة؛ وقال عبد الله أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
امد بن شعيبه أخيرنا هناد بن السّري؛ ثم فق ابن بي شيبة 
وهتّادٌ قالا: أخبرنا حفص بن غياش عن داود الطائي عن الشّعي 
عن علقمةً عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله يكا: 
«لا جوا بالْعِظَام ولا بالرُوْث فَإِنْهُمَا راد إخوانكم م مِن الجن». 


۸ اة“ وان اعت حي وهوّ وقت ينقضي فيه 


-١‏ كتاب التوحيد 


۹- مسالة: وإنّ الوحوش تحشر o۲‏ 


بقاء الخلق ني الدنيا فيموت كل من فيها؛ ثم يجيي الموتى؛ يبي 
عظامهم التي في القبور وهي رمي ويعيدٌ الأجسامٌ كما كانت ویرد 
E‏ 
مقداره حمسن الف سنةٍ يحاسب فيه الجن والإنس فيوفى كل أحدٍ 
قدرٌ عمله. 

قال الله تعالى: طذَلِك بان الله هو ای ونه + 
وله على كل شام يراق ت لي لاسب با واد الله 

وقالَ تعالى. فقن تخي البقم ذم زيم أ يها 
الي اناما َوَن مر وَهرَ َكل خلق عَلِيم». 

وقال تعالى: يوم تشهد عَلَيهِم سهم وَأيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 
بمَا کانوا يَعْمَلُونَ4. 

وقال تعالى: قر إن الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى 
ميقات يوم مَخْلُوم4. 

وقال تعال: (في بوم کان مقذازه يي ْف سس 

وقال تعالى: الوم تجری کل تقس بِمَا كُسَبْتْ لا طلم 
اليم إن الله سَرِيع م الحسّاب#. 


۹- مسألة: وَإنّ الوحوش تحشر. 

قال الله تعالى: لوَِذا الخوش حُشيرَت». 

وقال تعالى: #وَّمًا مِن دَابُةٍ فِي الأرْض ولا طائر يَطِيرٌ 
بجتاحيه إلا مم مالم ما رطا في الكتاب من شيء م الى 
رهم يَحْشرون4. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا قتيبة بن سعيلر أخبرنا إسماعيلٌ 
بن جعفر عن العلاء بن عباد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة ألا 


رسول الله يي قال ودن الحقرق إلى أْلِهَا يوم القيامة خن 
يُقَادَ للشاة الجَلْحَاء ء مِن الشَاةٍ القرتاء». 


وات مسالة: : وان الصّراط حقّ وهو طريقٌ يوضع بينَ 
ظهرانيٰ جهنم فينجو من شاءً الله تعالى ويهلك من شاءً. 

حدائعا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدائدا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أ مد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا زهي بن حرب حدثنا يعقوبُ بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
اللي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله مذ قال في حديث: 


يحي الموتى 


ربرب الصرّاط بين ظَهرَيْ هم وقالَ عليه السلام في هذا 
الحديث أيضاً: رفي جهنم كلاليب مل شرك ا 
رام شوك السَعْدَان؟ انها مل شوك السُعدان غ 0 
Ts‏ 

غي الوبق ب بعَمَلِه وَمِنْهُم المحَرْدَلُ حتى يُنْجّى) رابات ان 

"#١‏ مسألة: وأنّ الموازينَ حقّ توزن فيها أعمالُ 
ا E‏ 
لا طمن هيع وإ کان قان خا با غدل بها وکت 
بنا حَاسييينَ». 

وقال تعالى: الوزن يوميار الحئ). 

وقال تعالى: فاا من تقلت مَرازينه فَهرَ في عيشةٍ رَاضية 
وما مَنْ قت مَوَازِيئه َم هَاوية وما دراك مَا هيه نار حَايية4. 


"كوبال جوز لدو E‏ قري EE‏ 
أبذا. 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا اح بن فم حداثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بنُ محمّدٍ حدّثنا د بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد العزيز 
بن عبل الصّمد العم عن أبي عمران الجوني' عن عبد الله بن 
الصّامت عن ابي ذز قالَ: «اقُلّت: ا رَسُولَ الله ما َة الحَوْضٍ؟ 
قالَ: لذي نشي يد لآينه كر ِن عَدَهِ نُجُوم السّماء 
وكرّاكبها في الل َة المح آي الجن من شرب ينها لم 
يَْمَأ آخر ما عله شخب فبه ميرابان ين اة مَنْ شرب ينه لَمْ 
يَظْمَأُ عَرْضْه مل طُولِه ما يِن عَمَانَ إلى أله مَاؤُه اش بَياضاً 

من اللَْنِ وََخْلَى مِن العَسَّل». 

۴ مسألة: : وان شفاعة رسول الله يذ في أل 
الكبائر من أمته حن فيخرجون من الثار ويدخلون الجنة. 

قال الله عر وجلٌ: من ذا لري يَنْمَعُ نذه إلا بإذنو». 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
لواب بن عيسى حدئنا مد بن محمد حادثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن ¿ الحجاج حدثنا أب بو غسان المسمعي حدثنا اذ يعني 
ابن هشام الدستوائي - حدثنا أبي عن قتادة حدثنا اس بن مالك 
ان ني الله لز قال: «إكل بي دَعوة دَعَاهَا لأميه وإني اختبَأت 
دعوتي شفاعَة متي يوم القِيَامَة). 


وبه إلى مسلم: حدّثنا نصرٌ بن علي حدثنا بش يعني ابن 


و ع #- مسألة: وأنّ الصّحف تكتب فيها أعمال العباد 


-١‏ كتاب التوحيد 


ا E SE‏ 
لين م انك يق رر فا :لا شوك واو قا 
أصّبتهُم َك بوبه أو قَالَ بِحَطََاهُم فاماتهم الله إِمَانَة ٦‏ سی 
ا :بهم ضاير تابر شُوا على 
المي کون في حول السيلة. 

ع" مسألة: وأنٌ الصّحف تكتب فيها أعمال العبادٍ 
الملائكة ح نؤمنّ بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عر وجلٌ: لإ يتلقى ايان عَن الَمِين وَعَن 
امال فَعِيدٌ ما يَْفِظ من قَوْل إلا ديه رقب عَتِيدُ4. 

وقال عر وجل: کا تشيع ما م تنتلرن). 


وقال تعالى: وکل إِنسَان ألْرَمناه طَائره في عُنقِه وَنْخْرِجُ 
لَه يَوْمَ القِيَامَةِ كناب يلاه منْشُورا أهْرَأْ كّابك4. 


هه" مسألة: وأنّ الناسَ يعطون كتبهم يوم القيامة؛ 
فالمؤمئونّ الفاتزونّ الذينَ لا يعذبون يعطونها بأيمانهم؛ والكفارٌ 
بأشملهمْ والمؤمنون أهل الكبائر ورا ظهورهم. 

قال اللّه عر ر وجل: فاا 
ااا بها و إل ا و و ن أوتيّ 


من وتي تابه َيِه فَسَوْفَ 


كانه ورا هره فَسَوْفَ يَدعُو يورا وَيصْلَى سَعِيرا نه كان فِي 
هله مَسْرُورا إن طن أن لَنْ يَحُورَ». 

وقال تعالى: «وأَمًا م مَنْ وتي کتابه بشِمَالِهِ فقول يَا لي 
َم اوت تایه وم أذر ما ساي يا نا كانت القاضيية ما أَنَى 
عي ماليه هلك عي سلطانيه خذوه لوه هثم اجيم صله ثم 
في ملْسيلَةٍ ذَرْعُهَا مبعُونَ ذرَاعاً فاسلكوه إنه كان لا يُؤيِنُ باللّه 
العَظِيمٍ وَلا يحض عَلَى طَعَام الممنكين». 

5" مسألة: وإ على كل إنسان حافظين من الملائكة 
يحصيان أقواله وأعماله. 


قال عر وجل: #إِذ قى ميان عَن البيين وَعَن 
امال فيد مَا يَف مِنْ قَوْل إلا ديه رقب عَتيدُ4. 


۷- مسألة: ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له 
حسنة؛ فن عملها كتبت له عشراً. 

ومن هم بسيّئةٍ فإنْ تركها للّه تعلل كتبت له حسنة؛ فإِنْ 
تركها بغلبةٍ أو نحو ذلك لم تكتب عليه فإ عملها كتبت له سيئة 


واتحدة 4 

حدّثها عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثدا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمد بِنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بنُ رافع حدثنا عبد الرزّاق 
أخيرنا معمرٌ عن همام بن منبه هذا: 

ما حدّئنا أبو هريرة عن رسول الله يز فذكرٌ أحاديث 
منها قال: قال رسول الله : «قَالَ الله عز وجل: : إذَا دت 
قري ا هن ا لمعته كالم شر كينا 
علا فنا كبا بعر أله وذ مَحدت بان يعمل سي آنا 
رمَا لَه ما نَم يَخْمَلْهَا اذا علا فان َا له برغل 

وقال رسول الله : «قَالت اللائكة: رَبّ الك عَبْدُكَ 
رڈ أن عل س - ور ابص به - قال ابوه قن مقا 
وھا لَه بتلا ون ترکها اكوا له حَسَنَة إِنْمَا ركا مِنْ 
جراي» وقال رسول الله ا#إغز: «إذا أَحمَنَ أحَدُكُمْ إسْلامه فكل 
حَسنةٍ يعملا تكب بعر مالا لها إلى متفماتة ضيفت وكا س 
كْنَبْ له لها حَتَى يَلْقَى الله عز وجل ». 


“اس اهسالة: وو فيكق قر اراق نا 
فان تمادى على تلك الإساءةٍ حوسب وجوزي في الآخرةٍ ا عمل 
من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإِنْ تاب عن ذلك سقط عنه ما 
عمل في شركه ومنْ عمل في كفره أعمالا صالحة ثم أسلم جوزي 
في الجنةِ بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فان لم يسلمٌ جوزي 
بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
لعي حالما E‏ 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن 
واروات اراح بس ودرا ع - عن ابن 
ا ل و ید بر حمر 
يحدّث عن ابن عباس «أنْ ناسا من أه هل الشرك لوا فَأَكترُوا 
وروا فأكتدُواء م توا مُحَمْداً از 


َقَالُوا: : إن الي تقول وَتَدْعُو اله لَحَسَنٌ وَلَوْ تخبرتا أن 
ِا عَِلْنا كار فلَت: دَآلِينَ لا يدْعُونَ مع الله لها حر وَلا 
تون النفّسَ الي حرم الله إلا باحق ولا ينون وَمِنْ يَفْعَلْ 
ذلك يق ناما يضَاعَف لَه العَذَاب يَوْمَ القيامة أذ فيه مانا 
إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلا صالِحاً4؛ فلم يسقط الله عز 
وجل تلك الأعمال السّيئة إلا بالإيمان مع التوبةٍ مع العمل 


الصالح. 


1- كتاب التوحيد 


وبه إلى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن 
عور عن ابي .وائل عن.ابن مسعودٍ قال: «قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُول 
الله ل يا رسك الله اح بما عملا في الَالي؟ قَالَ: أئا 

ن حن هنكم في الالام لا يواح بها ومن أَسَاءَ أذ بعَمَلِه 

في الجامِلية والإسلام». 

وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن بي شيبة حدثنا وكيغ 
عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «قلنَا يَارَسُولَ 
الله اناخ ما يلا في اامِلة؟ فقا مَنْ خسن في الإلام 
م ُؤاحذ با عَمِلَ في ااهل وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإسُلام أذ 
بالأوّل والآخر)». 

وبه إلى مسلم حدثنا حسنْ الحلواني حدّثنا يعقوبُ هو 
ا O‏ ابن 
شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن ن حكيم بن حزامٍ أخبره أنه قال 
لرسول الله ظ: «أي رَسُولَ الله ليت أمُوراً كنت أَنَحَنْت بها 
في الجَاهِلِية مِنْ صَدَفَةٍ أو عََاقَةٍ أو صِلَةِ رَحِم يها أَجْرٌ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله #: أَمْلَمْت على ما أسلقت مر خيّرة. 

فإ ذكروا قول الله عر وجل: لفل لِلَذينَ كَمَرُوا إن 
هوا يعقر لهم ما قد سَلفَ»» #وكوله غليه الا یرو بن 
العاص «إِن الإسلام يدم مَا كان بل وَإِنْ الِجرَة هدم ما كان 
لها ون اح يهم ما کان قبل 

قلنا: إِنْ كلامه عليه السلام لا يعارض كلامه ولا كلام 
ربهء ولو كانَ ذلك - وقد أعاذ الله من هذا لا كانَ بعضه أولى 
من بعض ولبطلت حجةٌ كل" أحد با يتعلقٌ به منة. 

وكذلك القرآنٌ لا يعارض القرآنَ ولا السنة. 

قال عر وجل: لوَلَوْ كان مِنْ عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كير فأما قوله تعالى: إن هوا يُعْفَرْ لهم مَاقَدْ 
سلف فنعم هذا هو نفس قولنا: إن من انتهى عفر لهُ. 

وأا من لم ينته عنه فلم يقل الله تعالى أنه يغفره له فيطل 
تعلقهم بالآية. 

وأما قوله عليه السلام: «إنّ الإسنلام بهم ما كان قَبْلَه) 
فحق وهو قولنا؛ لأنْ الإسلام اسم واقعٌ على جيم الطّاعات. 
والتوبة من عمل السوء من الطاعات. 

ا 


الله عا 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدّثنا إبراهيم بن 


۹- مسالة: وأنّ عذاب القبر حقٌّ ومساءلةَ الأرواح 4ه 


احم حدّثنا محمد بن يوسف کک البخاري حدثنا آدم 
بي السّفر وإسماعيل 

E 
رة‎ TS قال:‎ 0 


بن أبي إياس حدئنا شعبة عن عبد الله بن 


حا ف را رجا لل a‏ 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا احم بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيب حدثنا حفص بن 
غياش عن داود عن الشّعي عن مسروق عن عائشة ام المؤمدينَ 
قالتْ «قلْت يا رَسُولَ الله إن ابنَ جُدْعَانَ كان في الجاهِلِية صل 
ارجم وَيُطْومُ اين ٠‏ فل ذلك نَافِمُه؟ قالَ: ليقف ەل 
قل وما رب افر لي خطيتيي يوم الدين». 

حلدثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أذ بن فتح حدثنا عبد 
ارا ي وار ف و ب ف 
حدثنا مسلم حدثنا زهيرٌ بن حربب حدثنا يزيدُ بن هارونٌ حدّثنا 
همام بن بجی عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ظز : ن 
لله لا َل مُؤيا حَسَنة يمْطَى بها في اليا ويُجْرَى بها في 
الآخرَةء وما الكافرٌ يمْطَى باب ما عمل بها لله فِي اليا 
حَتَى إا أفضى إِلَى الآخرة لَمْ تكن لَه حَسَنَةُ يُجْرَى بها». 


8 مسألة: وان عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح 
بعد الموت حن ولا يحيا أحدٌّ بعد موته إلى يوم القيامة. 

حاثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن بار بن عثمان العبدي 
حدثنا محمد بن جعفر هو غندرٌ - حدثنا شعبة عن علقمة بن 
عن البراء بن عازبي عن الي ال قال 
» يت الله اين آمو اقل الثابت). قَالَ: رلت فِي عَذَابٍ 
القبر يُقَالُ لَه 

وبه إلى مسلم حدئنا عبيد الله بن عمرَ القواريسري حدّثنا 
حا بنُ زيار حدئنا بديلٌ عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
قالَ: «إذا حرجت روځ الین تَلقَاهَا مَلَكَان يدانا وقول 
اَهَل السّمّاء: روح يه جاءَتَ من قبل الأزض» صَلَى الله عَليِكِ 
وَعَلَى سد كنت تَحْمرِين ینلوا به إلى رَه م يقول: انطَلِقَوا 
به إلى ر الأجَل. قَالَ: إن الَافِرَ إذا حرجت رُوحْه يول اَهَل 
السسّمّاء: روح خب جات من بل الأزض فيقال انطَلقُوا به إلى 
آخجر الأجل. َال أو عريرة: رد زرل الله 486 رة كانت عليه 


مر عن سعار بن عبيدة 


لَهُ: مَنْ ربك؟ قول ربي الله وني مَحَمدً). 


٠ 57‏ - مساآلةٌ والحسّنات ذهب السيّئات بالُوازنة 


-١‏ كتاب التوحيد 


عَلَى أنفب». 

وقال الله تعالى: وکت انراتا اکم ثم بم ُه 

فصّح أنهُما حيّاتان ومّوتان فقط ولا تر الرُوح إلا لمن 
كان ذلك آية كمَنْ أحياه عيسى عليه السلام؛ وكلٌ من جاءً فيه 
بذلك نص. 
1 وهو قول منْ رُويَّ عنه في ذلك قول من الصَّحَابةٍ رضي 
الله عنهم. 

حدّثنا مُحمّدُ بن سعيد بن تبات حدئنًا إسماعيل بن 
إسحاق حلا عيسى بن حبيبج حدثنًا عبد الله بن عبد الرّحن بن 
مُحمّدٍ بن عبد الله بن يزيد الَْرئُ حدَثنًا جادّي مُحمَّدُ بن عبد 
لله حدئنًا سُفيانُ بن عُبينةَ عن منصُور بن عبد الرّحمن عن أَمّه 
مَل فوشي ا دعي ك الد هامر اين او 
مطررضا فل الاكسليت فس ا الهاو هيا 
وقَالَ: إن هذه الجشث ليست بشيء وإنّ الأرواح عند الله عر 
رل الت لاسا را کی وقد اتی ران یی سرد 
زكريًا إلى بغي من بعَايا بي إسرائيلَ ولم ينزو اڈ أن في غاب 
القبر رد الروح إلى الجسد إلا لمنهال بن عمروء وليس بالقوي. 

ET‏ والحسّنات ذهب السَّيّنات بِالُوازَنَة 
والتوبة تسقط السيّئات والقصاص من الحسّنات. 

قال الله عر وجَلَ: لني لَعََارْلِمَنْ تاب). 

وقَالَ تعالى: إن السات يدهن السَينّات». 

حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدثنًا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوا تين غي خا اة ب مد خا اة ب على 
حل ا مُسلمُ بن ا جاج حدتا ية بن سمي حدئنا إسماعيل 
عن العلاء بن عباد الرّحمن عن أبيه عن ابي هُريرة ان رسو الله 
كر قال: «أتَدْرُونَ ما الملِس”؟ قارا لس فين مَنْ لا دِرْهَمَ له 
رلا متاع» فقال: إن الس مِن ابي من يأنِي يوم الِيَامَةٍ بصّلاةٍ 
دعام ا اي اا و ماهد 
سك َم هذا وََرَبَ هذا يعْطّی هَذَا ِن حَسَنَاتِِ وَهَذَا مِنْ 
ستاب فإ ّت حَسَنَائَهِ َل أن يُقضّى ما عَلَيِه أذ مِنْ 
حَطَايَاهُمْ فطرحت عليه ثم طرِحَ في الثاره. 

وقال عر وجل: اليم تجْرّی کل تفس بنا كَسَبّت). 


5 مسألة: وأنّ عيسى عليه السلام لم يقل ولم 
يصلب ولكنْ توفاه الله عرّ وجل ثم رفعه إليه. 


وقال عر وجل وما قََلُوه وَمَا صَلَبُوة4. 

وقال تعالى: لإي مُتَرَفْيكَ وَرَافِعُكَ إلَي4. 

وقالَ تعالى عنه آنه قال: ركنت يهم شهيداً 5 كنت 
فم فخا توفي کلت أذ لريب عَلهمْ وات على كل طني 
شهية». 

وقالَ تعالى: الله وى الأنفْسَ جين موتا واي لَمْ 
تمت في منامِها). 

فالوفاة قسمان: نومٌ وموتٍ د فقط د يرذ عيسى عليه 
السلام بقوله لن توفيتتي) وفاة النوم» فصح أنه إنما عنى وفاة 
الوت ومنْ قال إنه عليه السلام قتلّ أو صلب فهو كافرٌ مرتدٌ 
حلالٌ دمه وماله لتكذيبه القرآن وخلافه الإجماع. 


4 مسألة: 
أحدٌ من أصحابه رضي الله عنهم إلا يوم القيامةٍ إذا رجَع اللّه 
المؤمنينَ والكافرين للحساب والجزاء. 

هذا إجاعٌ جيع أهل الإسلام القن قبل حدوث الرّوافض 
المخالفينَ لإجماع أهل الإسلام امبدّلينَ للقرآن المكذبينَ بصحيح 
سنن رسول الله عي المجاهرينٌ بتوليدٍ الكذب المتناقضينَ في كذبهم 
أا 


وأنه لا برجم محمد رسول الله از ولا 


ان عر وجل وک ابو ا له ی كه 

وقال تعالى: َم كم يوم القيامة عند ربكم تَختصمُون» 
فاآعوا من رجوع علي 8ه ما لا يعجر أحدّ عن أن يدعي مثله 
لعمرَ أو لعثمانَ أو لعاوية رضي الله عنهم أو لغير هؤلاء: إذا لم 
يبال بالكذس والذعوى:بلة برهان لا من قران ولان فة را 
من إجماع ولا من معقول وباللّه التوفيق. 


#ع ‏ مسألة: وأنّ الأنفسَ حيث رآها رسول الله 5ظ 
ليلة أسري به أرواحٌ أهل السّعادةٍ عن يمين آدمٌ عليه السلام» 
وأرواح أهلٍ الشقاء عن شماله عند سماء ء النياء لا تفنى ولا 
ل ال ا اه 
تكد إلى يوم القيامة فتردٌ إلى أجسادها للحساب وللجزاء بالجنةٍ أو 
النارء حاشا أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنها 
الآنّ ترزق وتنْعَم ومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام خر بعد 
مفارقتها هذه الأجسادٌ فقد كفر. 

برهان هذا ما حدّثناه عبد اللّه بُ يوسف حدثنا احم بن 


فتح حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حذثنا 


-١‏ كتاب التوحيدٍ £ 4- مسألة: 


امد بن على حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا حرملة بن يحيى 
حدئنا ابن وهبو أنا يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب عن 
e‏ قال: كان ابر حر لت او لله باز قال: 
صاري + مسلدورةا. وترم e‏ 
ية ونا أفْرَعَها في صذري ٿم طبه ٠‏ م أخذ يدي فَعَرَجَ 
بى إلى السسمّاء الدنياء لما جثنا الما الذتيا. قَالَ جبريل عليه 

السلام لازن لاء الدُنيًا انت قال مَنْ هَذا؟ قَالَ جبریل؛ قَالَ 
ENT‏ َعَم معي محمد تلاز َال فاسل إل قَالَ: 
نعم فح فلا عََونا الما اليا هادا رجُل عَن يمينه أَسْودَة 
وَعَن يسار أسُودة» فَإِذانََرَ َل وينه صك وإذا نَطَرَ َل 
شماه بکی» قَالَ: فَقَالَ مَرْحباً اي الالح والابن الصالِح» 
قلت يا جبريل من هذَا؟ قال هذا آدم ايز وَهَِه الأسسُودة ابي 
عَنْ ينه عن شيمَالِه نْسَمْ بيو اهَل التيوين اهل الجن وَالأمودة 
eS‏ 
السماء اة قَالَ أن ف وج في تادان آم 
ل وي - صلوات الله عليهم - وَلَمْ 

يبت كيف مَنالهُمْ عبر أله در آنه قذ وَجَدَ آدَمّ في السسّمَاء الدنيًا 
وا ا السنادِسّة) وذكر الحديث. 

ففي هذا الخبر مكانٌ الأرواح» وأنٌ أرواح الأنبياء في الجئة. 

وأمًا الشتهداء. 

فاد الله عرّ وجل يقول: #وَلا تقولرا لمن يقل فِي 
سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحيَاء وَلَكِنْ لا تشغرُون». 

وقال تعالى: إلا تَحْسَبَن اين فلا في سَبيل الله 
راتا بل أحْيَاءٌ عند رهم يُرْرَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُم الله مِنْ 
لو ولا حلاف بين مسلمين في أن الأنياء عليهم السلام أرفع 
قدراً ودرجة وام فضيلة عند الله عر وجل وأعلى كرام من كل 
من دونهم» ومن خالف في هذا فليس مسلماً. 

حدّثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا عبد بن هيار أخبرنا عبد 
الرراق حدثنا معمر عن الرَهري عن سالم عن ابن عمرَ قالَ: قالَ 
التي #از: «إِذا مَاتَ الرجل عُرض عليه مده ِالْعَدَاة وَالْعَشِي 
إذ کان من أل ا فاج ون كان من هل الثار فالا م 
قال لَه هذا مَقَعَدك الي تبث إلَيه يْمَ القِيَامَيه. 


قفي هذا الحديث أن الأرواح حسّاسة عالمة ميزة بعد فراقها 


افرضان على كل أحار 


وأنّ الوحي قد انقطع مذ مات التي ٦‏ 


الأجساد. 

وأمَّا من زعم أن الأرواح تنقلٌ إلى أجسادٍ أخرّ فهر قول 
أصحاب التناسخ» وهو كفرٌ عند جميع أهل الإسلام. وباللّه تعالى 
ار 

٤ ٤‏ - مسألة: وان الوح قد انقطعّ مذ مات التي 
: 

برهان ذلك أن الوحيّ لا يكون إلا إلى ني. 

وقد' قال عر وجل: ما کان مُحَمِّدٌ ابا حر من رجَالِكُمْ 
ولک سول الله حاتم الِيينَ4. 

٤٥‏ - مسألة: والدَينُ قذ م فلا يزادٌ فيه ولا ينقص منه 
ولا يبدّل. 

قال تعالى: اليم كلت كم ديكم». 

وقال تعالى: لا ديل لِكَلِمَات الل والتقصٌ والرّيادة 
تبديل. 

٤ ٦‏ - مسألة: قذ بلع رسو الله يز الدينَ كله وبين 
عه كما أمره الله تعالى: 

قال تعالى: #وإنك لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيمِ صرّاط 

اللّدك. 

وقال تعالى: يتين لئاس ما نُْلَ إلَهمْ». 

۷ - مسألة: وحجّةٌ الله تعالى قد قامت واستبانت 
لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر. 

قال الله عر وجل: لا إكرَاه في الدين قد تين الرشد 


مِن الغي». 
وقال تعالى: يهك مَنْ هَلَّكَ عن بَيْنةِ وى مِنْ حي 


۸- مسألة: والأمرٌ با معروف والتهي عن اللكر 
- على قدر طاقته - باليلك فمن لم يقدرٌ 
فلات فسن | يكل فاي وذلك أضعف الإيمان ليس وراء 
ذلك من الإيمان شيء. 


قال عر وجل: ركن يكم أن بذعُون إلى احير 
يمرن ع بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَرْنَ عن لكر وَأُولَيِكَ هم مم الفْلِحُونَ4. 

وقال تعالى: وَإِنْ طَاِفتَان من ارين الوا فَأصْلِحُوا 
هما إن بغت ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى فَقَاتلُوا الي لطي ی 


٩ oV‏ - مسألة: فم عجر هله أو عتمته عن معرفة كل 


تفِيءَ إِلَى أَمْرٍ اللو4. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب برنُ عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أ أحمد بن علي حدئنا 
صلم إن لمجا يننا الى بكري أبي شيبة وحمَدٌ بسن انى 
قالَ ابن أبي شيبة حدئنا وكيع عن سفيان الفوري وقال ابن 
الثثى حلدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة؛ ثم اتفق سفيانُ وشعبة» 
كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابم قال: قالَ أبو 
سعيدٍ الخدري: سمغت رسول الله ع يقولة: مَس رای نکم 
نكر فيه یو وإ لم سطع َيه فإ لم يسع لبي 
وَذَلِكَ أَضْعَف الإيان). 

وبه إلى مسلم حدئنا عبد بن می حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعار حلا بي عن صالح بن كيسان عن الحارش هو 
ابن الفضيل الخطمي - عن جعفر بن عب الله بن عبد الحكم عن 


عبار الرّحن بن المسور بن خرمة عن أبي رافع هوّ مولى رسول. 


الله يي - عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله از قال: «مَا 
من نبي ته الله في َة قي إلا كان لَه مِنْ اه حرَاريُون 
الف ا 
م م خلُوفٌ يَقولُونَ مَا لا عون وَيَفْمَلُونَ ما لا بوْمَرُون 
من جَاهَتهُمْ يده فهُرَ مُؤِْنء وَمَنْ جَامَتَهُمْ بلِسَاه فهو مُؤْيِنٌ 
ومن جَامتهُمْ بقلب فَهْرَ ممن وَس وَرَاءَ ذلك ِن الإيمَان حه 
خردل». 

قال علي: م يختلف أحدٌ من المسلمينَ في أن الآييين 
المذكورتين محكمتان غير منسوختينء فصح أن ما عارضهما أو 
عارض الأحاديث الي في معناهما هر المنسوخ بلا شك. 


وَأَصْحَابْ يَأحْدون بسي ويف دون برو م 


- فسألة: فمن عجر جهله أو عتمته عن معرفة 
كل هذا فلا بد له أن يعتقدَ بقلبه ويقولك بلسانه - حسب طاقته 
بعد أن يسر له - لا إله إلا الله محمد رسولٌ الله كل ما جاءً به 
حق وکل دين سواه باطل. 

حلّثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا أذ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أميّة بن بسطام حدثنا يزيد بن زديع 
حلا روځ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أيه عبن 
أبي هريرة عن رسول الله تيتا قال: «أَمرْت أن أَُاتِلَ الاس حي 
يَشْهَدُوا أن لا اله إلا الله ويُؤْمُِوا بي وَيمَا جعت بي فَإِذَا فَعَلُوا 
ذلك عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى 
اللّه؛. 


-١‏ كتاب التوحيد 


وقال عر وجل: ومن , بغ َيِرَ الإسللام ينا فلن يُقبَلَ 
منه وَهُوَ في الآخرَة مِن الخَاسِرِين. 


٠ه‏ مسألة: ند هيا فان أفضل الإنس والجنٌ 
الرّسل ” اع اا على مي ين الل سال ثم منا أفضل 
الصّلاة والسّلام - ثم أصحاب رسول الله لظ ثم الصاللحون. 

قال تعالى: 57 الَلائِكَةِ رُسُلاك. 

وقالَ تعالى: الله يَمْطَفِي من الَلايِكَةٍ رُسْلا ون 
الاس وها لوف فيه من اد 

وقال عر وجل: للا توي نکم من أنْقَىَ يِن قبِلٍ 
الفتح وفَاّل اوليك َعْظَمُ دَرَجَة ين لين أنققوا من بَعْدُ وَقَائلُوا 
وكلا وَعَدَ الله الحسنى). 

ج ا 
حدثنا شا ابن الأعرابي حدّننا أبو داود السجستاني حدثنا مسدد 

تنا أن بو معاوية هو محمَدُ بن خازم الضْريرٌ دیا الا صن 
عن مر أي جاح عل أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 
الا سوا صحابي فَوَالَذِي تفي بيده ل و نق دكم مِثْلّ أَُحْدٍ 
ذبا ما بَلَمْ مد أَحَدِهِمْ وَلا نَصيفَة». 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرُ بن عبد املك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود الستجستاني حدثنا عمرو بنُْ عون 
ومسدّدٌ قالا: عا لعزا ين قاد عن زور بن أرقي ع 
عورا :بن ابنصين ال قال رسول الله لز: خير آم مي القَرْنُ 
ين بعلت يهم م لين لوهم ڈ ع اين ا م يَظْهَرُ 
قوم يشهذون ولا ستشهدون وَيَنَذِرُونَ ولا يُوفُون» وَيَحْربُونَ 
TE‏ فيهم السّمَن». 

هكذا حدثناه عبد الله ب ر دبيع 'يحربون أبحاء غير منقوطةٍ 
وراء مرفوعةٍ وباء منقوطةٍ واحدة من أسفل ورویناه من طرق 
كثيرةٍ يخونون' بالخاء المتقوطة من فوق وواو بعدها نونٌ» ومن 


خا ققد خرف 

تك ما 
خالق سواه. 

قال الله عر وجل إحالق كل شيء4. 

وقال تعالى: هذا َلْقٌ الله وي مانا حل لين مذ 
دونه #. 


وقالَ تعالى: «خَلّقَ السَمَاوّات وَالأرْض وَمَا بِنّهُمَا4. 


وأن الله تعالى خالق كل شيء سواه لا 


-١‏ كتاب التوحيد 


- مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في 
شيء من الأشياء. 

قال عر وجل: لبس كيثله ثتيء وَهْرَ اسيع البَصِير#. 

وقال تعالى: لولم يكن َه كقواً أحذ4. 


“اه مسألة: وأنه تعلل لا في مكان ولا في زمان» بل 
هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة. 

قال تعالى: حل کل شيء فقدره تقدیرا). 

وقال تعالى: «حلَقَ السمَاوَاتِ والأزض وَمَا بََهُمَاك. 

والرّمانٌ والمكانُ فهما خلوقان» قذ كان تعالى دونهماء 
والكانٌ إنما هرّ للأجسام» والرّمانٌ إنما هو مده كل ساكن أو 
متحرءٍ أو حمول في ساكن أو متحرّك» وکل هذا مبعدٌ عن الله 
عر وجل. 


ماله N E‏ الم رج 7 
بغير ما سمّى به نفسه ولا أنْ يصفه بغير ما خب به تعاللى عن 

قال عر وجلٌ: وله الأمْمَاءُ الحستى فَادْعُوه بها وَذَرُوا 
الزيخ بلْجِدُوة فن أنثمانه»: قشع بعال ان ينتسم إلا باسنانه 
الحسنى وأخينَ أن من سماه بغيرها فقذ الح لحد. والأسماء الحسنى 
بالألف واللام لا تكونُ إلا معهودة ولا معروفم في ذلك إلا ما 
نص الله تعلل عليه ومن ادَّعى زيادة على ذلك كلف البرهانٌ 
على ما ادّعى ولا سبيلٌ له إليه» ومن لا برهانَ له فهر كاذب في 
قوله ودعواة. 

قال عر وجل: فل مانو بُرْمَانَكمْ إن كم صَادقِين». 

هه مسألة: : وأ له عر وجل تسعة وتسعينَ اسما 
مائة غير واحلرء وهي أسماؤه الحسنى» من زا شيئاً من عند نفسه 
فقذ الح في أسمائي وهي الأسماءً المذكورة في القرآن والسنةٍ. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى حدثنا اح بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمرٌ عن أيوب وهمام بن منبوء قالَ آيوبُ عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة» وقالَ همام عن أبي هريرة - شم اققا 0 
رسول الله يذ أنه قال: «إن لله يِسْعَة وَيَسْعِينَ اسما مِانَةٌ إلا 
واڃداء من أحْصَامَا دحل اة زد َا في ڪيه نه وتر ثب 
الوثر». 


7ه-- مسألةٌ: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في مه 


وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقطء ولا يحل لأحدٍ 
أن ير أنْ يكو له اسم زائدٌ لأنه عليه السلام قال: «مائة غير 
E‏ 
ولو كانَ هذا لكان قوله عليه السلام «ماَة عَيْرَ وَاحِد» كذبا ومنْ 
أجارٌ هذا فهو كافر. 

وقال تعالى: ظِمْرَ الله الْذِي لا إِلَه إلا هُرّ اكَبِكُ الق دوس 
السام اومن لهي العَزِيرُ امار التَكَبّدٌ سُبْحَانَ الله عَمّا 
يُِْكُونَ هو الله اخالق البارئ اور له الأْماء الحنتى» وقذ 
تقصّينا كثيراً منها بالأسانيد الصّحاح في كتاب الإيصال ' والحمد 
لله رب العالمين. 

- مساألة: ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسماً 
E‏ 

برهان ذلك آنه تعالى قال: وَالسمَاء وَمَا بَنَاهَا)ك. 

وقال: لوَأكِيدُ كيدأ». 

وقالَ تعالى: ير امكِرِينَ» لوَمَكَرُوا وَمَكَر الل44. 

ولا بحل لأحد أن يسمِّيه البناءَ ولا الكيّاد ولا الماكرٌ ولا 
المتجيّرٌ ولا المستكبرّء لا على أنّه المجازي بذلك ولا على وجه 
أصلاء ومن ادّعى غير هذا فقَدْ الح في أسمائه تعال و ي 
وقال على الله تعالل الكذب وما لا برهان له به وبالنّه تعال 
التوفيق. 

۷- مسألة: وأن الله تعالى يرل كل ليلةٍ إلى سماء 
الدنياء وهر فع يفعله عر وجل ليس حركة ولا نقلة. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن 
مع عنقا عيذ الو ھا ین ی دنا اعد بن عجو حدلنا 
ھک الحجاج دشا یی بن يحبى 

ت على مالك بن انس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغرٌ 
0 بي سلمة بن عبد لرن عن أبي هريرة أن رسول الله 
مي قال: رل الله كل ليل إَى سَمَاء اليا جين ّى ثلث 
اليل الآخر فيقول: من يوني فَأسْتّجِيب له وَمَنْ ساي فأَغْطِيه 
و اراي لاخر ور صل و مالسا ينه E‏ 
حدّثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - عن سهيل بن أبي 
صالخ عن ا ي هريرة عن رسول الله ل قال: زل 
الله إلى سَمَاء اليا كل َة جين يغبي لث اليل الأول: 
مون آنا اليك آنا ايك من ذا الي يعني اجيب لَه مَنْ 
دا الي ييي فَأعْطِيهُ مَنْ دا الي يَسسْتَغْفِرنِي فَأَغْيِرَ لَك فلا 


۹ 8ه- مسألة: والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق. 


يرال كَدَلِكَ حَنَى يُضِيءَ الفَجْرُ» قال ملم وحدثناه إسحاق بر 
منصور حدثنا أ بو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحبى هر ابن أبى 
كان حدثنا إبو سلمة بن عبد الرحمن حدئنا أبو هريرة قالَ: 0 
رسول الله از : ذا مَضَى شطرٌ ا شط اليل أو تاه نر الله بار 
وَتعَالى إِلَى السّمّاء اليا قول: هَل من سَائِلٍ ىء »مل من 
داع جاب لَه هَل من متفر يعفر لَك حت يَنْفَجرَ المح 

قال علي: فالرواية عن ابي سلمة عن أبي هريرةَ من 
طريق الزّهري' إذا بقي ثلث الليل الآخر '. 

ومن طريق جى بن أبي كشير' إذا مضى شطرٌ اليل أو 
لاھ 

فد إذا مضى ثلث 

E‏ رواه با ا راهويه عن جرير عن 
منصور عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغرٌ عن أبي هريرة وأبي 
سعيدٍ الخدري. 

وأوقاث اليل غتلفة باختلاف تقذ غروب الشّمس عن 
أهل المشرق وأهل المغربيء فصح أنه فعل يفعله الباري عر وجل 
من كبول الذغاء ي هله اراي لا حركة» والحركة والتقلة من 
صفات المخلوقِينَ» حاشا الله تعلل منها. 


۸- مسألة: والقرآنُ كلام الله وعلمه غير خلوق. 
قال عر وجل: وولا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقَضيِيَ 


فاخب عر وجل أنّ كلامه هو علمُ وعلمه تعالى ل بزل 
غير خلوق. 
48 مسال 


: وهو المكتوب في الصاحفب وال مسموعٌ 
من القارئ وامحفوظ في الصّدور والّذي نز به جبريلٌ على قلب 
حمر تاك : كل ذلك كتاب الله تعالى وكلامه القرآنُ حقيقة لا 
مجازاء من قال في شيء من هذا أنه ليس ¿ هو القرآنَ ولا هوّ كلام 
الله تعالى فقذ كف خلافه الله تعالى ورسوله تلا وإجماع اهل 
الإسلام. 
قال عر وجلٌ: «فأجزه حَنّى يَسْمَعَ كلم اللو4. 
وقال تعالى: وقد كان في مِنْهُمْيَسْمعُونَ كلام الله م 
رفوه من بغ ما عَقَلُوه وَهُمْ يَمْلَمُونَ4. 
وقال تعالى: بل هر فرآن مَجيدٌ في لَوْح مَحْفُوٍ». 


-١‏ كتاب التوحيد 


وقال تعالى: لي كاب مَكنون لا يمه إلا الْظَهُرُونَ 
نيل مِنْ رَب العَالَمينَ4. 

وقال تعالى: بل هُرَ آيات بيات في صدُور الّذِينَ أوتوا 
العِلمك. ١‏ 

وقال تعالى: رل به الرُوح الأمِينُ عَلَى فبك لِتَكُونَ ِن 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا اب 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا ا 
عبار الله بن عمرٌ قالَ: «نهى رَسُولٌ الله لاق أن يسَافرَ بالقرآن 
إلى أَْض العَدوَه ولا بحل لأحار أن يصرف كلام الله تعالل 
ا ا تاز إلى المجاز عن الحقيقة بدعواه الكاذبة. 
وباللّه تعالى التوفيق 


5٠‏ مسألة: وعلم الله تعال حدق لم يزل عر وجل 
عليما بكلّ ما كان أو يكونٌ تا دق أو جل لا يخفئ عليه شيء. 
قال عر وجل: وهو بكل شيْء عَلِيم* وهذا عموم لا 


يحور أن خض منه شيءَ. 
وقال تعالى: يلم السر أحفى) والأخفى من السَرُ هو 
ا لم يكن بعد 


5 مسالة: وقدرته عر وجل وقوّته حن لا يعجرٌ 
عن شيء؛ ولا عن کل ما يسال عنه السائل من محال أو غيره ما 


لا يكون أبدا. 
قال عر وجل: «أَولَم يَرَوا أن الله الذي خَلَقَهُمْ هو اشد 
منهم قوة4. 


حذثنا عبد الرّحمن بن عب الله ب a E‏ 
أحمد البلخي حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إبراهيم بن 
امنذر الحزامي حدّئنا معن بن عيسى حذثنا عبد الرّحمن بن أبي 
الموال سمعت محمد بن التكدر يدت عبد الله بن الحسن قالَ: 
حدّثني جابرٌ بن عبد الله قال: كان رسو الله يي بعلم أصْحَابه 
الاملتخارة - فَذَكرَ الحَيث فيه - الهم إلي أُستَخِيركَ بيك 
وَأَسْتَقَدِرُكَ بِقَْرَِكَ وَأمأَنْكَ مِنْ ؛ فَضْلِكَ». 

وقال عر وجل: لو اردتا أن سذ لَهُوا لاحلاه مِنْ 
دنا إِنْ کنا فاعلينَ). 

وقال تعالى: لو أَرَاد الله أن يَنّخِدَ وَلَداً لامنطّفّى يئا 
يَخْلّقٌّ مَا يَشَاهُ4 وقد أخبرٌ عر وجل أنه قادرٌ على ما لا يكو 


آبدا. 


-١‏ كتاب التوحيد 


قال عر وجل: «عَسَى ریه إن طَلْقَُنْ أن بده أزواجاً 
حيرأ ن 

وقالَ تعالى: الله عَلَى کل شيء قَديرٌ». 

وقال تعالى: طِإِنّمَا أَمْرَُه إا أَرَادَ شيع أن قول له كأ 
یکون). 

ولو لر يكنْ تعالى كذلك لكان متناهي القدرةء ولو كان 
متاه القدرة لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك وهو تعلل مرتَيُ 
كلما نلق وهر الذي أوجب الواجب وآمكدن الممكدن وأخال 
امحالء ولو شاءً أن يفعلَ كل ذلك على خلاف ما فعلة؛ لما أعجزه 
ذلك ولكان قادراً عليهء ولرْ ل يكنْ كذلك لكان مضطراً لا 
ختارا وهذا كفر من قاله. 

قال عر وجل: ورك يَحْلّقٌ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ4. 


ولاك مسال : وا راد ع وها عدر رهف رعذلا 
وإكراماء ويداً ودين ويب ووجهاً زعيناً وأعيناً وكبرياء» وکل 
ذلك حق لا يرجمٌ منه ولا من علمه تعالى وقدره وقوّته إلا إلى 
لله تعال» لا إلى شيء غير الله عر وجل أصلاء مقر من ذلك تنا 

في القرآذ» وما صح عن رسول الله تظ. ولا يحل أنْ يزاد في 

ذلك ما لم يات به نص من قرآن أو سنْةٍ صحيحة. 

قال عر وجل: لذو الجلال وَالإكرَام4. 

وقال تعالى: ليد الله فَرْقَ أيريه) ولالِمًا خَلَقَتْ 
يدي وليمًا عَمِلَت أيدينا أنعامً ؤإنْمَا نُطْمُكُمْ رجه الل 
«ويْصتح عَلَى عَيْنِي4 فلك بأع). 

ولا يحل أن يقال عينين لأنه لم يات بذلك نص ولا أن 
يقال سمح وبصرٌ ولا حياة 'لأنه لم يات بذلك نص لكنه تعالى 
سميعٌ بصيرٌ حي قيوم. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومٌاب بر عيسى حدثنا امد بن حمل حدثنا احم بن على حدثنا 
مسلمٌ بن ا حجَاج حدثني أحد بن يوسف الأزدي حدّثنا عمرٌ 
بن حفص بن غياث حدّئنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق 

NT ا‎ 

اخدري وأبسي هريرة قالا: قال رسول الله تج j n‏ : «الية ر إِزَاره 
وَالكِبْرِيَء داو ب يعنى الله تعالى. 

حداثا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بن معاوية حئئا أذ 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم آنا الفضل بن موسى حدثنا 
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرّحمن بين عوفو - 


؟- مسألة: وأنّ لله عرّ وجل عرَاً وعرّةٌ وجلالا ٠‏ 


عن أبي هريرة عن رسول الله 4 - في حديش: خلق الله تعالى 
الجن والنرٌ «أن جبريل قال لِه تَعَاَى: وَعِرَتَكَ لَقَدْ خشيت أَنْ له 


لها أَحَدَ). 

ولو كان شيءٌ من ذلك غيرٌ الله تعالى لكان إمّا لم يز 
وإمًا محدث فلو كان لم يز لكان مع الله تعالى أشياء غيره م تزل» 
وهذا شرك عرد ولرْ كان محدثاً لكان تعالى بلا علم ولا قو ولا 
قدرةٍ ولا عر ولا كبرياءً قبل أن يخلقَ كل“ ذلك وهذا كفرٌ. 

وقال تعالى: لإِنْمَا حرم ري الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَمِنهَا وَمَا 
طن الام وبي بغر الق وَأَنْ تشرکوا بالله َا لم برل به 
سلطاناً وَأَنْ تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلُّونَ. 

وقال تعالى: #وَاللُه َخرَجَكُمْ ِن بُطُون ماكر لا 
تَعلَمُرنَ شينأ». 

وقال تعالى: لوَيُعَلَمُكُمْ ما لم تَكُونُوا تَمْلَمُونَ4. 

وقال تعالى: لوَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أسْمَائِده. 

فصح أنه لا يحل أن يضاف إليه تعالى شيءٌ» ولا أن يخيرَ 
عنه بشيءء ولا أن يسمّى بشيء إلا ما جاءً به النص ونقول: إن 
لله تعالى مكراً وكيداً. 

وقال تعالى: أفأينوا مَكرَ اللّو). 

وقال تعالى: واد كبْدا4ك. 

وك ذلك خلق له تعال. وباللّه تعالى الترفيق. 

51 مسألة: 
بقوةٍ غير هذه القوة. 

قال عرّ وجلٌ: وجوه يَوْمُئِذٍ تَاضيرَة إلى ربا نَاظِرَّة4. 
بع عونا ابن السّليم حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي شيبة هو أبو بكر - 
حدّثنا جريرٌ ووكيعٌ وأبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أب بي حال 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله آله «سَيع رَسُولَ 


الله اة قول - ونر إلى القمر - إِنَكُمْ سَعَرَوْن ركم كما 
رون نَا لا تَضَامُونَ في روه ولو كانت هذه القوّةٌ لكانت لا 


تقع م إلا على الألوانء تعالى الله عن ذلك. 
وأمّا الكمَارٌ إن الله ع٠‏ وجل قال: لإنْهُمْ عَنْ رهم يَوْمَئْلٍ 
اروا 


وان الله تعالى يراه المسلمونَ يوم القيامة 


حدثنا عبد الله بر ر 


ومن شاءَ من رسله. 


3 - مسألة: وان الله تعالى اتخ إبراهيم ومحمّداً 


قال تعالى: لوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكلِيما» لإي امطَفيْنُكَ 
عَلَى اناس برسالاټي ربکلامي) يلك الرْسْل فضّلنا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض هِنهُمْ مَنْ كلم الل . 


6ك مساألة: وأنّ الله تعالى اتخ إبراهيم وعمّداً نز 
خليلين. 
قال عر وجل: #واتحة الله راهيم خليلا). 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محم حدثنا أحد بر على حدثنا 
مسلمٌ بن الجا حدثنا عمد بن بار العبدئ حدثنا عمد بن 
جد ا رسام ريا سف ون لد 
بن ابي اذيل يحدث عن بي 
مسعوو خث عن التي تز أنه قال: TE‏ 
لاتحت أب بكر َليلاء وَلَكنه أخجي وصاجي» وتلانخذ الل 


صَاحِيكُمْ خخليلا». 
س مسألة: : وان محمّداً ير أسرى به ربّه بجسده 
وروحه» وطاف في السّماوات سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء 
قال عر وجل: لسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبِده ليلا ِن 
المج الرا م إلى المج الأقصّى4 ولو كان ذلك رؤيا منام ما 
کذبه في ذلك اح كما لا تكذّبْ نحن كافراً في رؤيا يذكرها. 
وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنيياء عليهم السلام قبل 
فأغنى عن إعاديّه. 


۷- مسألة: وأنّ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا 
الأنبياءً عليهم السلام. 

قال عر وجل: وما كان لِرَسُول أَنْ يَأَتِيَ بآيَةٍ إلا بإذن 
اللّد). 

وقال تعالى: #وَإنْ يروا آية ر ا 
1 تور . 

وقالَ تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام أله قال: «أو لَوْ 
عَصاه». 

وقال تعالى: داك بُرمَانان مِنْ رَبك إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِو4 


فصح أنه لر امک أن ياني اح - ساحرٌ أو غيره - بمايحيلٌ 
طبيعة أو يقلبُ نوعاء لما سمى الله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم 


-١‏ كتاب التوحيد 


السلام برهاناً مم ولا ية مهم ولا أنكرَّ على من سمّى ذلك 
سحراً ولا يكو ذلك آية هم عليهم السلام ومن ادّعى أن إحالة 
الطبيعةٍ لا تكون آية إلا حتى يتحدّى فيها الي يذ الناسَ فقاذ 
كذب وادّعى ما لا دلي عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص 
قرآن ولا سنت وما كان هكذا فهو باطل؛ وبحب من هذا أن حنينَ 
لجع وإطعام التفر الكثبر من العام اليسيرٍ حتى شبعوا وهم 
مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله =a‏ 
وإرواءً آلف وأربعماثة من قدح صغير تضيق سعط عبن سيو 
ليس شيءٌ من ذلك آية له عليه السلام لأه عليه السلام َّد 
بشيء من ذلك أحداً. 


مك سالك LAS‏ رقي ا تنيت 
أصلا. 

قال عر وجل: َيل ايه مِنْ سِحْرمِم لها نَنْتى» 
فصح أنها تخبيلات لا حقيقة لهاء ولو أحال الساحرٌ طبيعة لكان 


لا فرق بينه وبين الي يفير وهذا كفْرٌ من أجازه. 


55 مسال وان القدرٌ حقٌ ما أصابنا لم يكن 
ليخطتناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. 

قال الله عر وجل: لما صاب مِنْ مُصِِبَةٍ فِي الأزْض 
وَلا في َنشيكُمْ إلا في كياب مِنْ قبل أن بَبرَأهَا4. 

٠‏ مسألة: ولا يموت أحذ قبل أجله. مقتولا أو غير 
مقتول. 

قال الله عر وجل: رمَا كان نفس أنْ تَمُوَت إلا بِإِذن 
الله ابا مُوَجلا». 

وقال تعالى: فإ جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة وَلا 
يَسْتَقَدِمُون». 

وقال تعالى: قل لَرْ كم في بكم لَبرز الذي كِب 
عليهم القتل إلى مَضاجيهم). 

١/ا-‏ مسألة: وحتی يستوف رزقه ويعمل بما يسّرّ له 
السّعيدُ من سعد في علم الله تعالى» والشّقيُ من شقي في علمه 
تال 


e 7‏ .اه و د و 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 


ل 


ا سانا امس E A‏ 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


؟/ا- مسألة: وجميع أعمال العباد - خيرها وشرها 11 


عبار الله بن مسعود قالَ: 

حدثنا رسول الله تلز وه الصادق المصدوق «إن أحَدَ دكم 
يُجْمَعْ خلقه في بَطن مه ربعي يَْماء م يَكُونُ ِي ذَلِك عَلْقَة 
نل ذلك ثم بكرن في ذلك مُضْغة مل َلك ثم يُرْسِلُ الله 
على الك فيفخ فيه الروح وومر يربع كلمات: بکتب ررق 
الوم رحا 0 
ياد مل بقل افير نهد و أ 52 
عمل أل الثار حتی ما کون بيه وها إلا راع سبي عَلَيِه 
الاب فِيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْل اة فيدخلها». 

¥4 مسألة: : وجميع أعمال العباد - خيرها وشرها - 
كل ذلك مخلوقٌ خلقه الله عر وجل وهو وَتعالى خالق الاختيار 
والإرادة والمعرفة في نفوس عباده. 

قال عر وجل: طحَلَفَكُمْ وما تعْمَلُون4. 

وقال تعالى: لإا كل نتيء اشا خلقناه بقدر». 

وقال تعالى: #خْلَىَ السَّمَاوَات وَالأَرْض وما بَينهُمَا4ك. 


۴- مسألة: لا حجّة على اللّه تعالى» وللّه الحجّة 
القائمة على كل أحد. 

قال تعالى: إلا سنال عَم يَفْعَلُوَهُمْ سنألون). 

وقال تعالى: قل قله الحجة البَلِعَةُ فَلَوْ شَاءً لهاك 
أَجْمَعِينَ4. 

ةلا ب مسألة: ولا عذرَ لاحل بما قدّره الله عر وجل 
من ذلك» لا في الدّنيا ولا في الآخرةء وكل أفعاله تعالى عدلٌ 
وحكمة؛ لان الله تعالى واضعٌ كل موجودٍ في موضعي» وهر 
الحاكمٌ الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه. 

قال تعالى: فال لِمَا يُرِيدُ*. 


ها مسألة: الإيمانُ والإسلامُ شيءٌ واحدٌ. قال عر 
وجل: لدَأحرَجْنا مَنْ كان فيا من الْؤْدِنَ فما وَجَدنًا فيا غَيْرَ 
بس من السْلمين). 

وقال تعالى: يمون عَلَيَ أن أسْلَمُوا قل لا مرا عَلَي 
إِسْلامَكُمْ بل الله يَمُنُ عَلَيِكُمْ أن هُدَاكُمْ ومان إن كم 


صَادِقِينَ4. 


۷- مسألة: كل ذلك عق بالقلب وقول باللّسان 


وعملُ بالجوارح» يزيد بالطّاعةٍ وينقص بالمعصية. 

وقال عر وجل: ما الّذِينَ آمنوا فَرَادتهُمْ إجانا». 

حدّثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمد بن مار حدثنا أحمدُ بنُ علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدثنا عب الله ب بن معا العنبري حدّئنا أبي 


حدئنا كهمسن التميمي عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرٌ 
قال: قالَ لي عبد الله بن عمرّ: حدثني أبي عمرٌ بن الخطّاب قال: 
نما نَنُ عند سول اله يز قات يوم إذ طَلَمَ ْنَا رَجُلُ 
دید اض الاب شید سراد الشغر لا ری عليه أن اسر ولا 
يره نا أحَدٌ حى جَلْسَ إِلَى رَسُول الله تر وَكا: اة 

حبني عن الإمئلام» فَقَالَ رَسُول الله يك : الإسلام أن تشهد نَ أَنْ 
ا إله إلا لله وَأ محمد ررك الله ونيم الصّلاة وتؤتي 
اوكا وتوم رَمَضَانَ وتحج ر البِْتَ إن استَطعْت إلَيّه سّپیلا. 
قَالَ: صَّدَقَتَ» فأخبرني عَن الان قال: اَن تومن باللّه وَمَلائْكيِه 
وکتبه وَرُسْلِهِ وَاليرْم الآخر ونين ب ادر حَيْره وش وَذَكَرَ 
بَاقِيَ الحلييث - وَفِيه أن رَسُولَ الله كز كالَ: ا عُمْرُأنَدْريي من 
السائل؟ قُلْت: الله سول غلم َالَ: انه جبريل عليه السلام 


اکم لمكم دینکب 

حدثنا عبد الرحن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثا البخاري حدما عبد الله بن حم 
حدئنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبار الله بن 
دینار عن | بي صالح عن أبي هريرة عن الي لاز قال: «الإيَان 
بضع ومون شعبة وَالْحَياُ شغبة مين الإيمان». 

وبه إلى البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيسه عن أبي الخير عن عبد اله بن عمرو أن جلا سان 
سول الله تز آي الإسلام خَيْ؟ قَالَ: ِْم العا وتقراً 
السَلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف». 

حدثنا عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّابه بن عيسى حدئنا امد بن محمّدٍ حدثنا أذ بنُ علي حدئنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بن رمح حدئنا الث عن ابن 
الماد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرٌ عن رسول الله 
تي قال لِلمْسَاء: ما رايت م ناقِصّاتٍ وين وَعَقل ْلَب لني 
لَب منکن قلت امرأة: يَا رَسُولَ الله وما فصان العَقلٍ وَالدين؟ 
قَالَ: أمًا نَقصَانٌ العقلٍ َشَهَادَة امرأتين تَعِْلُ اة رَجْلٍ فَهَذَا 
نقصَان العَقلٍ. ونكت الليالي ما تُصَلَي قط في رَمَضَان هذا 
نقَصَان الدين». 


قال علي: قال الله عر وجل: إن الدّينَ عِنْدَ الله 


4 


۷- مسألةٌ: من اعتقد الإيمان بقلبه ول ينطق به 


-١‏ كتابب التوحيد 


الإمئلام» فصح أن الدِينَ هر الإسلام. 

وقد ف أن اللو شر ا فالدِينُ هو الإيهان» 
والذِينْ ينقصٌ بنقص الإيمان ویزيد. وباللّه تعالى التوفيق. 

۷- مسألة: من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به 
بلسانه دون تقيّةِ فهر كافرٌ عند الله تعالى وعند المسلمينَ» ومن 
نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهر كافرٌ عند الله وعند المسلمين. 

قال الله تعالى عن اليهودٍ والتصارى: إِنهمْ يعلمون رسولَ 
سكت 0 
وَعُلَوا». 

وقال تعالى: «إإذًا جَاءَكَ المنافقون قالوا نَشْهَدُ إنك لَرَسُوَلُ 
الله الله يَحْلَمُ نك لَرَسُولّه وَاللّه يهد إن الاين لَكَاِبُونَ4. 

۸- مسألة: ومن اعتقد الإيمانَ بقلبه ونطق به بلسانه 
0 السلمين. 
وَخَذُوهُم واخصروهم وَافُقُدُا كمد عرضلا إن 0 وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآنَوَا الرَكَاء فَحَلُوا سَبيلهُة». 

وم يشترط عر وجل في ذلك استدلالا ولم يزل رسولٌ الله 


يي مذ بعثه الله عد وجل إلى أن قبضه يقاتل الناسَ حتى يقرو 


ا 0 
استدلوا أم لاء وعلى هذا جرى جمبيع الإسلام إلى اليوم. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


2 

8غ مشألة: ومن ضيّمَ الأعمالَ كلّها فهر مؤْمِنٌ 

عاص ناقص الإيمان لا يكفر. 
حلّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
راض د تدر ا ناب اعت خط ديري 
اللي أن أبا هريرة أخبره أذ رسو الله يك قال في حديثو' 
طويل احَنَى إِذَا قرع اله ِن قضَافِه ن الاد وَأرَادَ أن ؛ يخبرج 


يميه من ير لا كارك الريك ايخ مرا زا 0 


من يقل لا لله إلا الله 


0 


—A«‏ مسألة: واليقيئُ لا يتفاضلُ لكن إن دحل فيه 
شيءٌ من شك أو جحد بطل كلهُ. 

برهان ذلك | أذ اليقين هر بات اليء ولا كن ان 
یکون إثبات أكثرٌ من إثباتي فإنْ لم حمق الإثبات صارٌ شكا. 


5 مسألة: والمعاصي كبائرٌ فواحش» وسيّئاتٌ 
صخا ولي ولمم مخفو جم الب الفواحشن هي ما توعد 
الله تعالى عليه بالنار في القرآن أو على لسان رسوله ال فمن 
اجتنبها غفرت له جميعٌ سيئاته الصّغائر. 

برهان ذلك قول الله عر وجل: الین يَجَتَُونَ كابر 
الإنم وَالْقرَاحِشَ إلا اللّمَمَ إن رَبك اسع م الَغفِرة4. 

واللممٌ هر ام بالشيء وقذ تقدّمَ ذكرنا الآثرّ في أ من 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الزات ب عند ا اعد بن ف دا العة بن على جا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا سعيد بن منصور حدئنا أبو عوانة عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
و : "إن الله َجََرَ لمي عَم حت به ها ما َم يكوا 
أو يَعْمَلُوا بوا 

وقال الله عر وجل: إن نجي را كاير ما تهون عَنْه 

وبالضّرورة نعرف أله لا يكونُ كبيراً إلا بالإضافة إلى ما هو 
ا 9 جك حرجنا ایی عإذا كان الات ا ا ا 
يتخرّفُ فالم وجب له هو كبيرٌ بلا شك وما لا توعَدَ فيه بالنار فلا 
يلحرٌ في العظم ما توعَدَ فيه بالتارء فهر الصَعْرٌ بلا شك إذ لا 
سبيل إلى قسم ثالث 


اال وین ن عبني لار خرب على كل 


,ما عملٌ» وازن الله عر وجل بِينَ أعماله من الحسنات وبين م 


معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيم عليه حدّهاء فمن رجحت 
حسناته فهر في الجئة وكذلك من ساوت حسناته سيئاته. 

قال الله عر وجل: لوَنْضَعْ الْوَازِينَ ن الفط لوم القِيَامَةِ 
لا نَم نف شيا وان کان تقال حب ين رد نا بها وكفّی 
بنا حَامیبین). 

وقالَ تعالى: نَأمًا مَنْ تقلت موازينه ُو فِي عِيشّةٍ 
فهم أهلّ الأعرافر.. 
قال الله عر وجلٌ: إن الحستات يدهن السّيئّاتٍ» ولا 


رَاضيةٍ ومن تساوت ف 


-١‏ كتاب التوحيد 
حلاف في أن التوبة تسقط الذنوب. 
حلاثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اح بن قتع حددئنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا امد بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجاج. حدئني إسماعيلُ بن سال ؛ أخبرني هشيم 
حدثنا خالدٌ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث و الصنعاني عن عبادة 
بن الصّامت قال: «أخد عَلَينَا رَسُول الله لظ كما أَحَدَ عَلّى 
الشَمّاء: ,: أذ لا نشرلة بالل شيا ولا رق ولا نئي وَلا َل 
لاتا ولا فته عضا فضا فن وى کم اجره على الله 


ومن أنَى نكم دا هيم عليه فهر كفَارة لَه وَمَنْ سره الله 
عليه قمر إلى الله إن شاء عَدَبه إن شَاءَ عقر ل 


Af‏ مسألة. . ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم 
الخارجون من النار بالشفاعة عةٍ على قدر أعمالهم. 

قال الله عر وجل: وما من فت موازینه نأض حاو 
وَمَا أَدْرَاكَ ما هِيّه نار حَامِيَة4. 

وقال عر وجل: لفَمَنْ يعمل مثقال د رو حيرا يره وَمَنْ 
ْمَل مثقال در شرا يره4. 

وقالَ تعالى: «اْيوْمَ َجرَى کل نفس بمَا كَسبتْ». 

حدائنا عبد الله بن وسف حدئا اح بن فت حددئدا عب 
SC‏ 
ا إن اجاح دا ری جر حجري ا د 
إبراهيم بن سعد حذثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
لني ان أبا هريرة أخسبره أن رسول الله يز قال تي حديث 
طويل: «وَيْضْرّب الصراط بين طهْرَئْ جه فَأَكُونُ أنا وَأمُبِي 
ول من جير ولا يتكلم يوم إلا الرسئل» وَدَعْوَى الرسل يَوْمَئِذٍ 
الهم سَلم سَلم. . في جهنم لاليب مل شوك السغدانء عير أله 
لا يلم افدر وها إلا الله عز وجل تَخْطفُ الاس + بأَعْمَالِهمْ 
متهم يني الوبق بعمَلِهِ ومهم المُحردَلُ حى ينبى. 

وبه إلى مسلم حدئنا أبو سان المسمعي وححمّدُ بن الى 
قالا حدئنا معا وهر ابن حشام التستوائي - أخبرنا بي عن قتادة 
حذثنا نس بن مالك أن الني تز قال: : يخْرُجٌ من الثار مَنْ قَالَ: 
ل إله إلا الله ركان في لبه ين الي ما يزد شير م يَخْرْي 
ين النار مَنْ قَالَ: : لا لله إلا الله ركان في قله ن اير ما بز 
به نم حرج من الثارِ من قَال: لا لَه إلا اله وَكَانَ في لبه من 
الخير مَا ين ذرة». 

قال علي: : وليسنَ قول الله عر وجل: إن الله لا َير أن 
شرك به وَيَعفِرُ ما هون فلك لِمَنْ يَشَاءُ وقول الي لذ في 


۴- مسالة: ومن رجحت سيّئاته جسناته فهم الخارجون 55 


حديث عبادة الذي ذكرناء آنفاً «إنْ شاءً عفر لَه وَِنْ شَاءً عَلْبَه 
معارض لما ذكرنا؛ لأنه ليس في هذين النصّين إلا أنه تعالى يفرُ ما 
دون الشرك لن يشاك وهذا صحيحٌ لا شك فيه. 

كما أن قوله تعالى: إن الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً» وقوله 
تعالى في النصارى حاكياً عن عيسى عليه السلام أله قال: #إن 
تدهم فانم عاك وا َف لهم فإ أنت لعزي الحكيم» 
قال الله: لهَذَا يوم بقع الصادقين صردة ف ي ارش 
هذين النصّينء وليس في شيء من هذا أنه قذ يعفر ولا يعذّبُ من 
رجحت سيئاته على حسناتهء لبن لأحكام هؤلاء ما ذكرنا هو 
الحاكم على سائر النصوص الجملةٍ. 

وكذلك تقضي هذه التصوص على كل نص فيه: من 
فعل كذا حرم الله عليه الجنة» ومن قال: لا إله إلا الله غلصا 
حرم اله عليه الا وعلى قوله تعالى: لوم يقل مُؤْمِناً معدا 
جََام هم خالدا فيا ومعنى كل هذا أن الله يحرم اة 
عليه حتى يقتص منة؛ ويحرمٌ انار عليه أن يخلد فيها أبداء وخالداً 
فيها مذة حتى تخرجه الشتفاعة إذْ لا بد من جمع التصوص كلّها. 
وبالله التوفيق. 


٤‏ - مسألة: : والناسُ في الجن على قدر فضلهمْ عند 
الله تعالى» فأفضلٌ الئاس أعلاهم في الحنة درجة. 

برهان ذلك قوله تعالى: لوَالسابقون السابقون أُولَيِكَ 
ارون في جات العِيمٍ». 

ولو جارٌ أن يكون الأفضل انقص درجة لبطلّ الفضل ول 
يكن له معنى ولا رغب فيه راغب ولیس للفضل معت إلا أمرُ 
الله تعال بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الحئة. 


-٥‏ مسألة: : وهم الأنياءُ ثم أزواجهم ثم سار 
أصحاب رسول الله لز وجميعهم في الجنةٍ. وقد ذكرنا قرل 
رسول الله از أنه َو كان لأحَينا مل حر ذهب اق ماب 
مد أَحَدِهِمْ ولا نصِيفة». 

وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم درجة في الجن ولا 
منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام» فم كان معهم في 
درجتهم فهو أفضل من دونهم وليس ذلك إلا لنسائهم فقط. 

وقال تعالى: : لا توي هنكم من أَنفَىَ من قبل الح 
َقَائََ ويك أعْظمْ درَجَة من اين أنفَقوا من بعد وَقَائنُوا ركلا 
وَعَدَ الله الحسنتى). 

وقال عر وجل: إن اين مسقت لَهُمْ هنا لحُسنَى اوليك 


1 5- مساألة: ولا تجوز الخلافةٌ إلا في قريش وهم 


عَنْها مبعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حيس ها وَهُم فِيمَا اشتهت أَنْفسْهُمْ 
خَالِدُونَ لا يَحْرُنْهُم المرَعٌ الأكبر». 

فجاءً النْصُ أنْ من صحب الي يذ فقذ وعده الله تعالى 
الحسنى. 1 

وقد نص الله تعالى: إن الله لا يُخْلِفُ اليعَادي. 

وصح بالنصّ کل من سبقت له من الله تعالى الحسنى» فإنه 
مبعدٌ عن الثار لا يسمع حسيسهاء وهو فيما اشتهى خالدٌ لا يحزنه 
الفزعٌ الأكبرٌ وهذا نص ما قلناء وليس المنافقون ولا سائرٌ الكقار 

من أصحابه عليه السلام» ولا من المضافينَ إليه عليه السلام. 


5 مسألة: ولا تجوز الخلافة إلا في قريش» وهم 
ولد فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة؛ اَن يرجعون بأنساب 
آبائهم إليه. 

حدثها عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بِنُ فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا اح بن محمد حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدنا أحدُ بن عبد الله بن يونس حدثنا 
عاصمٌ بن حمّدٍ بن زيڊ بن عب اله بن عمرٌ بن الطاب عن أبيه 
قال: قال عبد الله بِنُ عمر قال رسول اله : «لا يرال هذا 
الأمرُ في ريش ما قي مِن الئاس اثتان». 

قال علي: هذه اللَفظهُ لفظة الخ فإِنْ كان معناه الأمرّ 
فحرا TR‏ 
كلفظء فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمرّ له 
ل ل ان 


۷- مسألة: : ولا يجوز الأمرُ لغير بالغ ولا لجنون ولا 
امرأق ولا جور أن يكو في الدنيا إلا إمامٌ واحدٌ فقط ومن بات 

ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهليّة ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولا يجوز التردَُ بعد موت الإمام في اختيار الإمام 
أكثرٌ من ثلاشو. 

برهان ذلك: : ما حدئنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا اب السليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثئنا أبو داود حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
حدئنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي 
طالب أن رسول الله تز قال: ارو فع الم عن النَاتِم حى 
سيق وَعن الصْبي حَتَى يبل وعن الى حَتى يَمْقِلَ. 

قال علي: الإمامٌ إنما جعلَ ليقيم الاس الصّلاةٌ ويأخدٌ 
صدقاتهم ويقيم حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهدٌ عدوهم 
وهذه كلها عقوت ولا يخاطبُ بها من لم يبلغ أو من لا يعقل. 


1- كتاب التوحيدٍ 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
سا ان مسي 
عي الله نا حر عن نافع عن عن ابن عبر عن الي 98 أنه فال: 
على اله ء الم المع وَالطَّعَةُ فا أَحَبْ وَكرِه إلا أَنْ يُؤْمَرَ 


بمَعْصِيقِ إن َر بِمَحْصيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَدَه. 


وبه إلى مسلم حدئنا وهب بن بق الواسطي' حدئنا حال 
بن عبد الله الواسطوة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيلرٍ 
الخدري عن رسول الله تي أنه قال: بويع لين فاقوا 
الآخرَ مِنْهُمًاه. 

وبه إلى مسلم حدثنا عبيدُ الله , بن معان العنبري حدئنا أبي 
جنا ماص فر ل عند بر زير ب عبد الله من عمد .» عن 
ل ن عل بدا من طعي الله الات ة لا جه لَه 
وَمَنْ مَات وَلَيِسَ في عنقه بَيْعَةَ مات ميته جَاهِلِية. 


5 


حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ الجسوري حدثنا وهب بن مسرة 
حدّئنا محمد بِنُ وضّاح حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود 
الطيالسي عن عيبنة بن عب الرّمن عن أبيه عن أبي بكرة أن 
رَسول الله يمير قال: لن بقح قوم اندو أَمْرَهُمْ إلى امْرَأَقه. 

حلّثنا عبد اله بن يوسفف حدئنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
ن مسلم بڻ الحجّاج حدثنا قتيبة حدثنا حا بن زي عن أيُوبَ عن 
3 قلابة عن أبي أسماءً الرّحي عن ثوبان أن الني از قال: «لا 
مني ظَاهِرِينَ عَلَى الق لا رُم من خَدَلّهُمْ 
حى بان ا وهم کت 

فصح أنّ أهل كل عصر لا جور أن يخلوا من أن يكونٌ 
فيهم قائل بالحق» فإذا صح إجاعهم على شيء فهر حق مقطوع 
بذلك» إذا تيقَنَ أنه لا الف في ذلك وقطعٌ به. 


وقذ صح يقيا أن جيم أهل الإسلام رضوا بقاء تة - 
إذ مات عمرٌ رضي الله عن جميعهم - ثلاثة يام يرتتون في إمام» 
فصح هذا وبطل ما زا5 علي إِذ م تبحه سنَةٌ ولا إجماعٌ. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ثم تدبرنا هذه القصّةَ فوجدنا عمرٌ هه قن ولَى الأمرّ أحدّ 
الست ي امعينينَ أيهم اختاروا لأنفسهم» فصحٌ يقيناً أن عثمانَ كان 
الإمام ساعة موت عمرّ في علم الله تعالى» بإسناد عمرّ الآمرّ إليه 
بالصَفةٍ التي ظهرت فيه من اختيارهم إِيَاُ فارتفعَ الإشكال وصح 


-١‏ کناب التوحيدٍ 


نهم لم يبقوا ساعة» فكيف ليلة دون إمام؟ ؟ بل كان هم إمام معين 
ا [ليه بعت و إن لل تعرفة الاس بعيفه ماده 


8 مسألة: والتوبة من الكفر والرّنى وفعل قوم 
لوط والخمر وأكل الأشياء المْحرّمةٍ كالخنزير والدّم والميحة وغير 
ذلك: تكونٌ بالّدم والإقلاع والعزيمةء على أن لا عودة ابد 
واستغفار الله تعالى هذا إجماعٌ لا حلاف فيه. والتوبة من ظلم 
الناس في أعراضهم وأبشارهمْ وأموالهم لا تكو إلا برد أموااهم 
إليهم ورد كل ما تولدَ منها معها أو مشل ذلك إِنْ فات» فإ 
جهلوا ففي المساكين ووجوه البرّ مع الندم والإقلاع والاستغفارء 
وتحللهم من أعراضهم وابشارهب فان لم يكن ذلك فالأمرُ إلى الله 
تعلل» ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامةٍ» يوم يقتص 
للشاةٍ الجمّاء من القرناء. 

ا نن متا فور 00 
بالقصاص فإ لم يمكن فليكثز من فعل الخير ليِرجحَ ميزان 
الحسنات. 

حدثما عبد الله بن يوسفت حدئنا أحمدُ بن فت حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
الذارمي حدثنا مروا يعني بن محم الدمشقي - حدثنا سعيدٌ بن 
عبلد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريسَ اولاني عن ابي 
ذرٌ عن الب تز فيما روى عن الله تعالى أنه قال: ايا عِبَادِي إِنْمًا 
هي اعام أخصيها لَكُمْ د م اويم اقا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا 
يمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يلوم“ إلا نفسَة. 

وبه إلى مسلم حدئنا قتيبة بن سعيلو حدّثنا إسماعيلٌ بن 
جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن ابي هريرة ان 
رسولٌ الله از قالَ: درون من امْلِسٌ؟ فَالُوا املس فنا مَنْ 
لا دِرْهَمَ له ولا متاع» فقا عليه السلام: إن الس مِنْ أي مَنْ 
تأي بُو الام بصّلاة وَصَامٍ رکا ويي قد شم هذا وَقَذَفَ 
ڌا اكل مَالَ ها وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ورب هَاء ميمْلَى هَذَا مِنْ 
حسناته وها مِنْ حَسَنَاِ نقيت حَسَنَائَه َل أن يُقضّى ما 
علي ايڏ من حَطَتَاهُم فحت علي َم طح في الثارِ موُن 
ارق إِلَى هلها يَوْمَ القَِامٍَ حى قاد للشاة الجَلْحَاء من الشْنّاةٍ 
القرناء». 

قال علي: هذا کله خر مفسرٌ مخصّصُ لا جور نسخه ولا 
تخصيصه بعموم خبر آخر. 


۸- مسالة: والتوبة من الكفر والرّنى وفعل قوم 1 


۹ہ فسا ران اتان سيان رمز کار او 
مخرق ذو حيلٍ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن ف 
الوهّاب بِنْ عيسى حدثنا محمد بنْ عيسى حذثنا إبراهيم بن تحار 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بنُ الثنى حدثنا حمّدُ بن 


حدّثنا عبد 


جعفر حدئنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك يقرل إن 
الي عا قال: اما مِنْ نبي ) إلا َك ندر مله الأعْوَرَ الكَدّابَ ألا 
إنه أعْوَرُ. وإ وَإن دک س بأعْوَر مَکتوب بين عَينيِه كفر». 

وبه إلى مسلم حدثنا سريج بن يونس .حذثنا هشيم عن 
إسماعيل ب بن ابي خالاو عن قيس بن أبي حازم عن المشيرة بن 
شعبة قال: ما سَأَلَ خد ابي با عَن ¿ الأجال أَكْثْرَ مما سَألته 
ع قال وما سالك عنْه؟ قال: قَلت: م ولون مه جال 
من خب ولحم وهر ِن مَاء قَالَ: هُرَ أَهْوَنُ عَلّى الله مِنْ ذَلِكَ». 

شا عبد الله بن ريبع حذثنا ابن السَليمٍ حدتما ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود الستجستاني حدثنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا جريرٌ ر أخيرنا حي بن هلال عن أبي الدهماء قالَ: سمعت 
عمران بن حصين يحدّث قال: قال رسول الله باإز: :من شيع 
لجال قينا َك الله إن لجل ليأنيه وهر خيب أله مؤي 
يبه مما يبعت به من الشات أو لِما ّث به من الشبُهات» 
قال هَكَذاء قَال: َع 


٠‏ ۹- مسألة: والبرهٌ هر الور من الله تعال بان 
ملم لوحن إلية بأئر ما يخلمة ل يكن بلقل 

لوباك هن الوه وات وهي بعثته إلى خلق ما بأمر ما 
- هذا ما لا حلاف فيه - والخضرٌ عليه السلام ني قذ مات 
ومحمد باز لا ني بعدة. 

قال الله عر وجل حاكياً عن الخضر وما فَعَلنّهِ عَنْ 
َمري) فصحّت نبوته. 

وقال تعالى: وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَانّمَ النبيين4. 

١‏ 4- مسألة: وان إبليسَ باق حر" قد حاطب الله ع,؟ 
يت نيدن نما ع انا ال رجز اه من 
نار» وأنّه تعالى خلقّ آدمّ من ترابيء وأنه تعالى أمره بالسسّجودٍ لادم 
فامتنم واستخف يآدم فكفرٌ. 

قال الله تعالى حاكياً عنه أنه قال: «أنَا حير منه لقني 
يِن نار وَسلقَته مِنْ طين). 

وأنه قال: [أنظرني إلى يوم يبْعَثون). 


ب - مسألةٌ: وان إبليس باق حي قد خاطب الله -١‏ کناب التوحياد 
ا 0 اح اس د > E‏ ل ا سي عمجي لكي 


واه قالَ: فبا أعْوَييتِي لأفْعْدَنُ لَهُمْ صِرَاطَكَ الستَقِيمَ*. 
وقال تعالى: لوَكَانَ من الكافرين). 


؟-كتاب الأصول 


؟"-كتاب الأصول 


5- مسألة: : دين الإسلا م اللازمٌ لكل أحار لا يؤخ 
إلا من القرآن أو ما صح عن رسول الله ا4ز: : إمّا برواية جيم 
علماء الأَمَةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهر ر الإجماع وإما بنقل 
جماعةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهر تقل الكافة. وإمّا برواية 
الثقات واحدا عن واحدو حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا 
مزيد. 

قال تعالى: وما ينطق عن الَرَى إذهُو إلا وخي 
يُوحَى *. 

وقال تعالى: 9اتبعُوا ما أل كم ِن ربكم ولا وا 
مِنْ دونه أُوَلِيَاة». 

وقال تعالى: «الْيْم كلت لَكُمْ دينكم). 

فان تعارض فيما یری المرء آيتان أو حدیثان صحيحان؛ أو 
حديث صحيحٌ وآ ارات ا باهيا جیا و ا 
سواءً في الوجوبء فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقد على 


ذلك» وليس هذا إلا باذ يسني الأقل معاني من الأكثرء فان[ 
NC‏ وجب الأخذ E‏ 


1 دينة. 
قال تعالى: ايوم أكملت لَكمْ ويتكد». 
وقالَ تعالى: بیان ِكل شيء». 


۹۳ مسألة: اموقوف والرسل لا تقومُ بهما حجَةٌ 

وکذلك مالم يروه إلا من لا یوی بدينه وجفظو ولا حل 
ترك ما جاءً في في القرآن أو صح عن رسول الله اا لقول صاحب 
أو غيروء سواءً کان هو راوي الحديث أ و ۾ يكن والمرسلٌ هو ما 
كان بين أحدٍ رواته أو بن الراوي وبين التي 4# من لا يعرف 
والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى التي تلاز 

برهاك بطلان الموقوفي: قول الله عر وجل: للملا يَكُونَ 
لتاس عَلَى الله حُجة غد الرس فلا حجني احا دون رسول 
الله تلاز ولا يحل لأحل أن يضيف ذلك إلى رسول الله تلز 
لأنه ظرٌ. 

وقد قال تعالى: ون الظَنّ لا يغبي من الق شيبا». 

وقال تعالى: ولا تف ما ليس لَك به عِلْمْ». 


7- مسألة: دين الإسلام اللازمٌ لكلّ أحدٍ لا يؤخدٌ ۸ 


وأمًا المرسلُ ومن في رواته من لا یوشق بدينه وحفظه 
فلقول الله تعالى: دللا تقر من كل فرق ينهم طا يقرا 
في الدين ويروا َومهُمْ إا رَجَعُوا الهم فاوجب عر وجل 
قبولَ نذارة الثافر للتفقه في الدين. 

وقال: ليا أيه الذِينَ آمنوا إن جَاءَكُمْ اسيق با فوا ن 
تصيبوا قَوْما بِجَهَالة بحو عَلَى ما فَعَلتمْنوِنَيُ. 

وليس في العالم إلا عدل أو فاسق» فحرّمٌ تعالى علينا قبولَ 
خبر القاسق فلم يق إلا العدل وصح أنه هرّالمامود بقبول 
تذارثه: 

وأمّا الجهول فلسنا على ثقةٍ من أنه على الصّفة التي أمرّ 
الله تعالى معها بقبول نذارتيء وهي لق في الذين» فلا يحل لنا 
E ay‏ عن 
ذلك وبراءته من الفسق وبالله تعالى التوفيق 

وأ قلف اح من الأ في الأ رسوق لله ا بعث إلى 
الوك رسولا - رسولا واحداً - إلى كل مملكةٍ يدعوم م إلى 
الإسلام واحداً وأخند إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة كصنعاءً 
والحند وحضرموت وتيماءً ونجران والبحرين وعمان وغيرهاء 
يعلَمهِمْ أحكام الي كلهاء وافترض على كل جهة قبول روايةٍ 
اميرهم ومعلّمهم» فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغاً 
إلى رسول الله از 

ومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول الله :8 لقول 
صاحبب أو غير سواءً كان راوي ذلك الخبر أو غير فقذ ترك 
ما أمره الله تعالى باتباعه لقول من لم يأمره الله تعالى قط بطاعته 


: ولا باتباعه وهذا خلاف لأمر الله تعالى. 


وليس فضل الصّاحب عند الله بموجب تقليدٍ قوله 
وتأويله؛ لأنْ الله تعال ' يأمر بذلك» لکن موجب تعظيمه وغه 
وقبول روايته فقط لان هذا هوّ الذي أوجب الله تعال. 

+ مسألة: : والقرآنُ ينسخ القرآن» والسّنْهُ تسخ 
السنة والقرآن. 

قال عر وجل: لما تنسح من ية أو يها أت بير نها 
أو مِثْلِهًا4. 

قال تعالى: لہ لئاس ما رل إلتهمْ4. 

وقال تعالى: وما ينطِئ عَن المُرَى إن هر إلاوخ” 
يوحَى *. 

وآمره تعالى أن يقول: إن أَنبِعُ إلا ما يُوحَى إِلَّي». 


589 هه- مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يقول في آية أو 


؟!-كتاب الأصول 


وقال تعالى: وز تقول عي خض الأقاريل دنا ينه 
باليمِين تم لقنا من لون فَمَا هنكم من احا عَنه حَاجزِينَ». 

وصح أن كل ما قاله رسول الله يط فعن الله تعالى قال 
والنسخ بعضُ من أبعاض البيان» وكلٌ ذلك من عند الله تعالل. 

۹6 مسألةٌ: ولا يحل لأحار أن يقول في آيةٍ أو في 
خبر عن رسول الله يتيك ٿابتو: هذا منسوخ وهذا خصو ص في 
بعض ما يقتضيه ظاهرٌ لفظيء ولا أن هذا النص تأويلا غير مقتض 
ظاهرٌ لفظيء ولا أن هذا الحكم غيرُ وجب علينا من حسين ورود 
إلا بص آخرٌ وار بان هذا الصّ كما ذكرَ أو بإجماع متيقن بأنه 
كما ذكرً» أو بضرورة حس موجبةٍ أنه كما ذكرٌ وإلا فهو كاذب. 

برهان ذلك قول الله عر وجل: لوَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول 
إلا ليطَاعَ بإذن اللو4. 

وقالَ تعالى: لإوَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسَان قَوْمِه لين 

وقالَ تعالى: اسان عَرَبِي مُبين». 

وقال تعالى: ورذ کان ريق مم مون کلام اله م 
يُحَرفُونَه مِنْ خد مَا عَفَلُوهُ4. 

وقال تعالى: #فليحذر الِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن تيم 
فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَاب ألِيم». 

فقوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلنا مِنْ رَسُول إلا لِيطَاعَ» مرجب 
طاعة رسول الله #؛ كز في كل ما أمرَ به. 

وقوله تعالى: أطِيعُوا الل مرجب طاعة القرآن» ومن 
اآعى في آي أو خير نسحا فقاذ اسقط وجوب طاعتهماء »فهر 
الف لأمر اله في ذلك. 

قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا سان قومه ليبن 
لَه موجب اخ كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره 
ومقتضاه. 

ومن خلة على عر قفي في اللغةٍ العربيّةٍ فقذ خالفَ 
قول الله تعالى وحكمةٌ» وقالَ عليه عر وجل الباطلَ وخلاف قوله 
عر وجل. 

وات جنار ديه ا 
العربيّةٍ لا كل ما يقتضيه فقذ أسقط بيان النصّ وأسقط وجوب 
الطّاعة له بدعواه الكاذبة وهذا قول على الله تعالى بالباطل» 
ول بعر ها يقتضيه اله باون بالافتضار ليه :من مبائ اا 


2 يقتصيه. 


قوله تعالى: فيدر الْذينَ يُحَلِفُونَ عَنْ أثرو» موجب 
للوعيد على من قالَ: لا تجبُ علي موافقة أمروء وموجبٌ أن 

جميعٌ التصوص على الوجوب» ومن ادّعى تأخيرَ الوجوبه مدّة ما 
م أسقط وجوب طاعة الله ووجوب ما أوجب عر وجل من 
طاعة رسوله يز في تلك المد 


وهذا خلاف لأمر الله عر وجل. فإذا شهد لدعوى من 
اأ بض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة: إا بإجماع أو تقل 
صحيح» فقذ صح قوله ووجب طاعة الله تعالل في ذلك. 

وكذلك من شهدت له ضرورةٌ الحس» للها فعلٌ الله 
تعالى في التفوسء وإلا فهي أقوالٌ مؤدية ة إلى إبطال ا 
وإبطال جميع العلوم وإبطال جيع اللّغات كلهاء وكفى بهذا فساداً. 
وبالله تعالى التوفيق. 


15 مسألة: والإجاعٌ هر ما تين أن يع أصحاب 
رسول الله تيا عرفره وقالوا به ولم يختلف منهم أحد كتيقندا 
نهم كلهمْ رضي الله عنهم صلّوا معه عليه السلام الصّلوات 
ا حمس كما هي في عدد ركوعها وسجودهاء أو علموا أنه صلاها 
مع الاس كذلاك» وأنّهمْ كلهم صاموا مع أو علموا أنه صا مع 
الناس رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع ا 
هذا اليقين. ES‏ امار 
يختلفُ أحد في أنه إجماع. وهم كانوا حينئار جميع المؤمنين لا ممن 
في الأرض غيرهمْ ومن ادّعى أن غيرَ هذا هو إجماعٌ كلف البرهان 
على ما يدعي ولا سبيل إليه. 

ا رو رس نواد 
ل يتيقل أن كل واحدٍ متهم رضي اللّه عنهم عرفه ودان به فليس 
إجاعاء لأنّ من ادّعى الإجماعَ ههنا فقأ كذب وقفا ما لا علمَ له 
به. والله تعالى يقولٌ: ولا نَقْفْ ما لَيِسَ لك به عِلم4. 


- مسألة: إجماغٌ أمل عصر بعدهم أوهم عن 
آخرهم على حكم نص لا يقطمٌ فيه بإجماع الصّحابةٍ ولو جار أن 
تن إجاعٌ اهل عصر بعدهم اوم عن آخرهم على حكم نيص 
لا يقطع فيه بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم لوجب القطع بأنّه 
حو وحجّة ولیس كان يكونُ إجماعاً. 

N GS 
قول رسول الله تن «لا رال َف ِن أي ظَاهِرَةَ على الحَقَ‎ 
لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَدْلَهُمْ حَنّى يَأبِيَ أَدْرُ الله فصع من هذا أنه لا‎ 
بجو البتة أن يجمعَ أهلَ عصر ولو طرفة عين على خطإء ولا بذ‎ 


؟-كتابب الأصول 


من قائل باحق فيهم 

وأمًا أنه ليس إجماعاًء فلأن تيدر جد مر 
ل ا ل 
المؤمنِينَ والإجماعٌ إنما هر إجماعٌ ‏ جميع المؤمنينَ لا إجماعٌ بعضهم 

ولو جار أن يسمّى إجماعاً ما خرج عن الجملة واحادٌ لا 
يعرف أيوافق. سائر هم آم بخالفهم لجار أن يس إجاعاً ما خرج 
عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة. 

وهكذا آبداً إلى أن يرجم الأمرُ إلى أن يسمّى إجاعاً ما قاله 
واحل. . 
وهذا باطل. ولك لا سبيلَ إل يقن إجماع اهل عصر بعد 
الصّحابة رضي الله عنهم كذلك. بل كانوا عدا مكناً حصره 
وضبطه وضبط أقواهمٌ في المسألة. وباللّه تعالى التُوفيق. 

وقالَ بعسض النناس: : بعلم ذلك من حيث يعلم رضا 
أصحاب مالك وَأ ضيحَات” أبي حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال 
هؤلاء. 

قال علي: وهذا خط لأنّه لا سيل أن يكون مسالةً قال 
بها أحذ من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يكن أن يخالفه 
فيها ون وافقه في سائر أقواله. 


8 مسألة: والواجب إذا اختلفف الاس أو نازع 
واحدّ في مسألةٍ ما أن يرجم إلى القرآن وسنةٍ رسول الله يز لا 
إلى شيء غيرهما. ولا جور الرّجوعٌ إلى عمل أهل المدينة ولا 
غيرهم. 

برهان ذلك قول الله عر وجل لإيَا ًا لَِينَ آمَنُوا 
أطيعرا الله وََطِيمُوا لُك وَأولي الأثر منْكُم فإ تام فِي 
شتيء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كنم تُؤصُونَ بالله وَالَْوْم 
الآخر». 

فصح أنه لا يحل الرَدُ عند التنازع إلى شيء غير كلام الله 
تعلل وسنةٍ رسوله تي وفي هذا تحريمٌ الرّجوع إلى قول أحار دون 
رسول الله اؤ لأن من رج إلى قول إنسان دونه عليه السلام 
فقذ الف أمرَ الله تعالى بالود إليه وا وال رسولي لا سيما مع 
تعلق ان فلك يقولة: «إن كسم تؤينون بالله وَالِوْمٍ الآخِر» 
وم يأمر الله تعالى بالرّجوع إلى قول بعض المؤْمنِينَ دون جميعهم. 

وقذ كان الخلفاءً رضي الله عنهم كأبي بكر وعمرّ وعثمان 
بالمدينة ة وعمّاهُمْ باليمن ومكة وسائر البلا وعمّالٌ عمرّ بالبصرة 
والكوفة ومصر رَ والشّام ومن الباطل التيقن الممتنع الذي لا عكر 


- مسالة: والواجب إذا اختلف الاس أو نازع VY‏ 


أن يكونوا رضي الله عنهم طووا علمَ الواجب والحلا والحرام 
عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة فهذه صفة سوء قاذ 
أعاذهم الله تعال منهاء وقد عمل ملوك بي َة إسقاط بعض 
التكبير من الصّلاة وبتقديم الخطبة على الصّلاةٍ في العيدين» حتى 

فشا ذلك في الأرض» فصع أله لا حجّة في عمل أحار دون 
رسول الله تي. 


١ ١ ۰‏ مساألةٌ: ولا يحل القولُ بالقياس في الدّين ولا 
بالرّاي لأن أمرَ الله تعالى عند التنازع بالرَدً إلى كتابه وإلى رسوله 
كي قذ صح» فمن رد إلى قياس ولل تعلبل يذعيه أو إلى راي 
فقذ حالف أمرَ الله تعالى المعلّقَ بالإيمان ورد د إل غير من مر الله 
تعالى بالرد إليه وفي هذا ما فيه. 

قال علي: وقول الله تعالى: «إما رطا فِي الكتاب مين 
شيء» وقوله تعالى: بیان كل شياء» وقوله تعالى لبي 
لتاس ما رل يهم وقوله تعالى: ايوم أكمَلت لک یک4 
إبطال للقياس وللرّاي؛ لأنه لا يختلف أفل القيان والزاي آنه لا 
يجوز استعماهما ما دام يوجدٌ نص» وقلذ شهد الله تعالى بان 
النص لم يفرط فيه شيئاه وأنْ رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين 
للناس كل ما رل إليهم وان الدينَ قد كمل فصع أن النصّ قد 
استوفى جِيعَ الدين» فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى 


1 قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي غيرو. 


المي عار هل کل قياس قاسه قائ حقء 

فان قال ره م لان المقاييس تتعارضّ 
ويبطل بعضها بعضاً ومن الال أن يكون الشيءُ وضده من 
التحريم والتَحليلٍ حقاً معأ ولیس هذا مكان نسخ ولا تخصيص» 
كالأخبار التعارضة الي ينسخ بعضها بعضاًء ويخصّصُ بعضها 

وإ قال: منها حق ومنها باطل. 

قيل له: فعرفنا بماذا تعرف الْقياسَ الصّحيحّ من الفاسدء 
رلا سل م إل وجرد ذلك أبداة راذا م رچ دابل علی 

تصحيح الصّحيح من القياس من الباطل من فقذ بطل كلّه 
وصار دعوى بلا برهان» فإن ادّعوا أن القياسَ قذ أمرّ الله تعالى 
به سلوا أينَ وجدوا ذلك؟. 

فان قالوا: قال الله عر وجل: #فَاغَببِرُوا يا أولي 
الأنصّار». 

قيل هم: إن الاعتبارٌ ليس هو في كلام العرب الذي نزلَ به 


١ 4‏ - مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدّين 


القرآنٌ إلا التعجّب. 

قال الله عر وجلٌ: لون لَكُمْ فِي الأنقام لَمِبْرَة» أي 

وقال عر وجل: لذ كَانَ في قَصّصِهِمْ عِبْرَة» أي 
عجث. ومن العجيبا أن يكون معنى الاعتبار القياس» ويقولٌ 
اله تعالى لنا قيسواء ثم لا ين لنا ماذا نقيسُ ولا كيف نقيسُ ولا 
على ماذا نقيس م هذا ما لا سبيل إليه لأنه ليس في وسع أحار أن 
يعلم شيئاً من الذي إلا بتعليم الله تعالى له إياه على لسان رسول 
الله .وقد قال تعاى: للا يكلف الله قا إلا وسعهًا». 

إن ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء؛ وان 
الله قضى وحكمَ بامر كذا من أجل أمر كذا. 

قلا هم: كل ما قاله الله عر وجل ورسوله ت من ذلك 
فهر حق لا يحل لأحدٍ خلافة» وهو نص به نقول: وکل ما 
تريدون أنْ تشبّهوه في الدَين وأن تعلّلوه تًا لم ينص عليه اله تعالى 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهرّ باطلٌ ولا بد وشرعٌ لم يأذن 
الله تعالل بوه وهذا يبطلٌ عليهمْ تهويلهم بذكر آية جزاء لصي 
ورت لر مفلمفلت؛ و«من أجل ديك كنا عَلَى ببسي 
إِسْرَائِيل*. وكل آيةِ وحديث موّهوا بإيراده هر معٌ ذلك حجَةٌ 
عليهمٌ على ما قذ بيناه في كتاب الإحكنام لأصول الأحكام وني 
ل ل 


وق عل شرف ره ند اباس جلا ددر متهم 
مموهون بان قالوا :أنه دابا تبطلون القياس بالقياس» وهذا منكم 
رجو إلى القياس واحتجاج بي وأنتم في ذلك منزلة حنج على 
غيره بحجَةٍ العقل ليبطلَ حجّة العقل وبدليل من النظر ليبطل به 
النظرٌ. 

قال علي: فقلنا هذا شغبٌ سهلٌ إفساده وله الحم ون 
م نحت بالقياس في إبطال القياسء ومعاذً الله من هذاء لكر 
اریت ا کک لذي e ٠‏ ا بفساد 

وقذ نص تعالى على هذا. فقالَ تعالى: EF‏ 
َالفْصَارَى نحن به الله ااه فل فلم عدبم بذتريكم» 
فليس هذا تصحيحاً لقوهم إِنْهِم أبناءٌ الله وأحبَاؤة. ولكن إلزام 
لهم ما يفسد به قولهم ولسنا في ذلك كمنْ ذكرتم من يحتجّ في 
إطال حجة الجقل مج العقل» لكنّ فاعل ذلك مصحح لقضيته 
العقليّة التى يحتجُ بها فظهرٌ تناقضه من قريب. ولا حجّة له غيرها 


٣-كتاب‏ الأصول 
فقد ظهرَ بطلانُ قوله. 

وأا نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصحّحة. 
لكن نبطل القياس بالنصوص وببراهين العقل. 

ثم نيد بان في فساده مته تفسه بان نري تناقضه جدلةً فق بذ 
والقياسَ الذي نعارضُ به قياسكم. نحن نقرٌ بفساده وفسادٍ 
قياسكم الذي هوّ مثله أو أضعف منه. 

کا کے على اهل كل قا من شل ة ورا وو 
وخوارج ويهود ونصارى ودهرية من أقوالهم الي يشهدون 
بصحّتها. فنريهم تفاسدها وتناقضها. وأنتم تحتجّون عليهمٌ معنا 
بذلك. ولسنا نحن ولا نتم من يقر بتلك الأقوال التي نتج عليهم 
بهاء بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد. وكاحتجاجنا على 
اليهودٍ والتصارى من كتبهم التي بأيديهم. وحن لا نصحّحها. بل 
نقول إنها لحرفة مبدئلة. لكنْ لنريهمْ تناقضَ أصوهمْ وفروعهم. لا 
سما وجميع أصحاب القياس مختلفونَ في قياساتهم. 

لا تكاد توؤجدُ مسالة إلا وكل طائفةٍ متهم تاتي بقياس 
تدّعي صحته تعارض به قياس الأخرى. وهم كلهم مقرون 
مجمعون على آنه لیس كل قباس صحيحاً ولا كل رأي حقاً. فقلنا 
هم: فهاتوا حذ القياس الصّحبح والرا ي الصّحيحَ الذي يتميزان 
به من القياس الفاسد والرأي الفاسد. وهاتو | حد العلَّةَ الصحيحة 
التي لا تقيسون إلا عليها من العلَةِ الفاسدة فلجلجوا. 

قال علي وهذا مكانٌ إِنْ زم عليهمْ فيه ظهرَ فاد قوم 
جلة. ول يكن هم إلى جواب يهم سبيلٌ أبدا. وباللّه تعالى 

فان توا في ذلك بنص قلنا النصُ حن والّذي تريدون تم 
إضافته إلى النص بآرائكم باطلٌ وني هذا خولفتم. 

وهكذا أبداً. 

فان ادّعوا أنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم أجمعوا على القول 
بالقياس. 

قبل هم: كذبتم بل الحق أنهمْ كلهم أجمعوا على إبطاله. 

برهان کذبهم أنه لا سبيلَ هم إلى وجودٍ حديش عن احا 
من الصحابة رضي الله عنهم أنه أطلق الأمرّ بالقول بالقياس أبدا 
إلا في الرسالةٍ ا لمكذوبة الموضوعةٍ على عمرّ ذفن فإِنّ فيها: 
واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمورٌ وهذه رسالة لم يروها إلا 
عبد املك بن اللي بن معدان عن أبيه وهر ساقطً بلا حلاف 
E EA NENE‏ وني هذه الرّسالةٍ 
نفسها أشياء خالفوا فيها عمرّ 4ه ومنها قوله فيها: والمسلمون 


؟-كتاب الأصول 


عدولٌ بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدٌ أو ظنيناً في ولاء أو 
تسبي. وهم لا يقولونٌ بهذا - يعني جي الحاضرينَ من اصحاب 
القياس - حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم» > وإن كان قول عمرّ - لو 
صح في تلك الرسالةٍ - في القياس حجّة فقوله في أن المسلمينَ 
عدول كلهم إلا مجلودا نيحد حجة وإن م يكن قوله في ذللك 
حجّة فليس قوله في القياس حجّة؛ لو صح فكيف ول يصح 

وأمّا برهانُ صحَةٍ قولنا في إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على إبطال القياس فإنه لا يختلفُ اثدان في أن جيع الصّحابةٍ 
مصدّقون بالقرآن وفيه ليم م أكتلت لَكُمْ دينك وَنمَنت 
ليم تي 4 و إن تاز في شي ْو إلى الله 
رة ا رضي الله متهم سرد هنا وومر فا 
رقن عن اتازع إلى قياس او داي 

هذا ما لا يظنه بهم ذو عقل» فكيفَ 
ضيه أنه قال: اي أ لي اوائ سسا لي إذ قلت فب 

وصح عن الفاروق 2 له قل اتهموا اراي على الدّين 
ون الرآي منا هر الظرُ والتكلف. 

وعن عثمانٌ د ضيه في فتيا أفتى بها إنما كان رأيا ر رأيته فمن 
شاءَ أخذ ومن شاءً تركه. 

وعن علي ظ#ه: لوْ كان الدِينْ بالرّاي لكان أسفلُ الف 
م من أعلاة. 
دينكم. 
ا ا 

وعن ابن مسعود ط#ه: سأقول فيها بجهد رأيي» فان کان 
صواباً فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان, واللّه ورسوله 


٤‏ وقد ثبت عن الصديق 


ٻريءَ. 

وعن معاذ بن جبل في حديث: تدع کلاماً لیس من كتاب 
الله عر وجل ولا من سن رسول الله يذ فإيَاكم وإياه فإنّه بدعة 
وضلالة. 


وعلى هذا الحو كل رأي روي عن بعض الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم لا على آنه إلزام ولا أنه حق» لكنه إشارة بعفو أو 
باورا كد ملو ا 


- مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدين 4 


وا ل اس ل 
هذه الأحاديث و كلهاز في تابنا الذكور وللّه قن الحمك 
تي ع بن امي اع عق ب سامل الي حلت 
ای إسحاق. السيعي عن صريز بن کا من خب اران 
رسول الله : ترق أشي على بشني وسين فزن انه 
تنه على أميّي قوم يون الأمُورَ بآَائِهمْ يلون الحرَام 
وَيُحَرْمُونَ الحلال». 

قال علي: والشريعة كلها إمّا فرض يعصي من تركه. وإمًا 
حرام يعصي من فعله وإما مباح لا يعصي من فعله ولا من 
تركة. 

وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام: إِمّا مندوبُ إليه يؤجرٌ من 
فعله ولا يعصي من ترکۀ. وما مكروه يؤجرٌ من تركه ولا يعصي 
من فعلۂ. وإِمًا مطلق لا يؤجرٌ من فعله ولا من تركه ولا يعصي 

وقال عر وجل: علق لَك ما في الأرض جميعأ». 

وقال تعالى: وقد فصل لكم مَا حرم عَلَيَكم». 

فصح أن كل شيء حلالٌ إلا ما فصل تحريمه في القرآن أو 
السنة. 

حلثنا عبد الله بنْ يوسف حدئنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج أخبرني زهي بن حرب حدثنا يزيد بن هارون 
حدئنا الرّبيعٌ بنْ مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
أن رسول الله يز حطب فقال: «أيُهَا الام إن الله قد فَرَمْنَ 
عَلَيكم الح فَحُجُراء فَقَالَ رَجُل اكل عَام يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَسَكَتَ 
حى أعَادَعا ثلاث قال رَسُول الله يظ: Ek‏ السك 
e‏ م 
ETE‏ 

اوها عن أخرهاء قلي ا ما سكت من الي ا فلم ير 
به ولا نهى عنه فهو مباح ولیس حراماً ولا فرضاً وأنّ ما أمرّ به 
فهو فرض؛ وما نهى عنه فهو حرام» وأنّ ما أمرنا به فإنما يلزمنا 


-١ An‏ مسألة: وأفعال الي يذ ليست فرضاً إلا ما 


سكتاب ارد 


منه ما نستطيعٌ فقطء وأنْ نفل مرّة واحدة تؤدّي ما الزمناء ولا 
يلزمنا تكرارة» فأي حاجة باح إلى قياس أو رأي مع هذا الييان 
الواضح» ونحمد الله على عظم نعمه. 

فان قال قائل: لا بجر إبطال القول بالقياس إلا حتى 
١ E‏ الي عاو رار 
ازع إل إلا إل ا ا قد 
E‏ 

وقال تعالى: لقلا تَضْربُوا لله الأمتال إن الله يعم وَأَنثْمْ 
لا تَعْلّمُونَ4. 

والقياسٌ ضربٌ أمثال في الدين لله تعالى. 

يي ا 
ترجدوالنا ريم ذلك نص أو قال لك ذلك آمل كل مقالة في 
تقليدٍ كل إنسان بعينه. بماذا تنفصلون؟ بل الحق أنه لا محل اذ 
يقال على الله تعلل آنه حرّمٌ أو حَلّلَ أو أوجب إلا بص فقط. 
وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: وافعال البو يذ ليست فرضاً إلا ما 
كان منها بياناً لأمر فهر حيتفر أمرء لكر الاتتساءً به عليه السلام 
فهاحنٌ. 0 

وبرهاث ذلك هذا احبر الذي ذكرنا آنفاً من آنه لا يلزمنا 
شيءٌ إلا ما أمرنا به أو نهانا عن وأنّ ما سكت عنه فعفوٌ ساق 
عنا. 

, وقال عر وجل: «لَعَد كان أكم فِي رَسُول الله أُسْوَةٌ‎ ٠ 
حَسَئة.‎ 

۲ - مسألة: ولا يمك لا اع شريعة نيأ قبل نيا 

قال عر وجل: الكل جَعَلْنا نكم ميرْعَة وَمنْهَاجا». 

حدثنا أحمدُ بن مممّدد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرة 
حدئنا محمد بن وضّاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة دشنا هشيم 
أخبرنا سار عن يزيد الفقير أخبرنا جابرٌ بن عبد الله أن الي از js‏ 
قال: «أطيت خَنْساً لم يهن أَحَدُ قبْلِي: نمرت بالرعب 
ية شهْرء وَجْهلَتَ لي الأزض ممجداً وه ورا فما رَجُلٍ 

من أي أَذْرَكنه الصلاة قصل أجلت لي العَنَائِمُ وَل تي 


لأحَدٍ ر قلي وَأعطيت الشَقَاعَةَ وَكَانَ الي يبعت إلى د قَوْيه 
حاضة وتوف إلى الناس عَامَّةَه فإذا صح أن الأنبياءَ عليهم 
السلام لم ييعث أحدٌ منهمْ إلا إلى قومه خاصّة فقاذ صح أن 
شرائعهم لم تلز إلا من بعثوا إليه فقطء وإذا لم يبعثوا إلينا فلم 
يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهونا 


ابت 


وخاطبونا لما كان لينا از فضيلة عليهمْ في هذا الباب. 


ومن قال بهذا فق كدب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة 
التي خصّه اله تعالى بهاء فإذا قاذ صح انهم عليهم السلام لم 
يخاطبونا بشي فقذ صح يقيناً أن شرائعهم لا تلزمنا أصلاء وبالله 
ا او 


١ ۳‏ - مسألة: ولا يحل لأحد أن يقلّدَ احدا لا حا 
ولا میتاء وعلى كل أحارٍ من الاجتهادٍ حسب طاقتي» فمن سال 
عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عر وجل في هذا الدّينء 
ففرض عليه إن كان أجهل البريِّ أن يسال عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاءً به رسول الله جل فإذا دل عليه سال فإذا 
أفتاه قال له هكذا قال الله عر وجل“ ورسوله. 

فا قال له: نعم أخذ بذلك وعملّ به ابد وإ قال له: 
هذا رأبي» أو هذا قياس» أو هذا قول فلان» وذكرٌ له صاحبا أو 
تابعا أو فقيها قديما أو حديثاء أو سكت أو اتتهره أو قال له: لا 
أدري؛ فلا يحل له أنْ يأخذ بقوله ولكته يسال غيرة. 

برها ذلك قول الله عر وجل لأَطِيعُوا الله وَأطيمُرا 
الرسول وَأُولي الأمْر منك فلم يأمرنا عر وجل قط بطاعةٍ 

بعض أولي الآمرء فم قل عالاً أو جماعة علماءً فلم يطع الله 
تعالى ولا رسوله يبي ولا أولي الأمرء وإذا ل يرذ إل من ذكرنا 
ايا خلفك ا وجل وزبائر لاح وجل قط ا 

بعض أولي الأمر دون بعض. 

فان قيل: إن الله عر وجل قال: #فاسنالوا أَهْلَ الذكر إِنْ 1 
کم لا تعْلّمُرن. 

وقال تعالى: «ليتفقهُرا في الدين ولينروا َوْمَهُمْ4. 

قلنا: : نعم ول يأمر الله عر وجل أنْ يقبلَ من الثافر للتفقه 
في الذين راي ولا او اهل الذكر في رايهم ولا في دين 
يشرعونه لم ياذن به اله عر وجل» وإنما امز تعالى بان يسال أهل 
الذكرٍ عمّا يعلمونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقطء لا 
عمّنْ قاله من لا سمح له ولا طاعة» وإنما أمر الله تعالى بقبول 
نذارة التافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي 
اتی به رسولٌ الله يط لا في دين لم يشرعه الله عر وجل 


؟!-كتاب الأصول 


V٤ ٠ مسألة:‎ - ٠ £ 


ومن ادعی وجرت قا الاي للف فا ادبي الباطل 
وقال قولا لم يات به قط نص قرآن ولا سنةٍ ولا إجماعٌ ولا قياس» 


وما كان هكذا فهر باطلٌ لأنه قول بلا دليلء بل البرهانٌ قد جاءً 
بإيطاله. 

قال تعالى ذاماً لقومٍ قالوا: إا أَطَعْنَا سَادَبنَا وَكبرَاءَنَا 
َأَضَلُونَا الستبيلا». 


والاجتهاٌ إنما معناه بلوغ اجه د في طسبو دين الله عر 
وجل الذي أوجبه على عباده» وبالضرورة يدري كل ذي حس 
سليم أن المسلمَ لا يكونُ مسلماً إلا تى يقر بان الله تعالى إلهه لا 
إله غير أن محمد هر رسولٌ الله يك بهذا التي إليه وإلى 
غير فإ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلةٍ في 
دينه» فإنما یسال عا حكم الله تعال به في هذه التازلة فإذا لا 
شك في هذا ففرض عليه أنْ يسألَ إذا سمح فتيا: أهذا حكمُ الله 
وحكم رسوله ؟ وهذا لا يعجر عنه من يدري ما الإسلام 
ولو أنه كما جلب من قوقوا وبالله التوفيقٌ 

١ 4‏ - مسألة: 

وإذا قيل له د إزار مال عن اعلم امل باد بان : هذا 
صاحبُ حديث عن الني تلا: وهذا صاحبُ رأي وقياس: 
فليسال صاحب الحديث ولا يحل له أن يسال صاحب الرأي 


0 


أصلا. 

برهان ذلك قول الله عر وجل «الْبوم عملت كم 
دینک وقوله تعالى: لين لتاس م مَانْزْلَ إِليهِمْ» فهذا هر 
الدّينُء لا دِينَ سوى ذلك والرّأيٌ والقياس ظرٌ والظرُ باطلٌ. 
0 ياك 
e‏ ا 
ادر ار عر ال بی أي خف عابو جر اعدا ع 

عن العو قال: اله أ ترم يلايس 

اانا ع د معن باح اعرد لا 
إبرا را بو د الحاو ان مذ بر أن من حمل 


حدثنا حام بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد 
بن عبد املك بن أن حدئنا عبد اله بن أحمد بن حبل قال: 
سألت أبي عن الرّجل یکو ببلد لا يد فيه إلا صاحب حديثم 
لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب راي» فتنزلُ به النازلة من 
يسأل؟ فقالَ أبي: يسال صاحب الحديث ولا يسبألٌ صاحب 
الرّأي» ضعيف الحديث أقوى من راي أبي حنيفة. 


ه١٠‏ مسألة: ولا حكمٌ للخط! ولا النسسيان إلا 
حيث جاءً في القرآن او الس هما حكم قال اله تعالى ويس 
عَليكُمْ جاح فيما حاتم به ون ما عمدت قلوبكم». 

وقال عر وجل: طربنًا لا رانا إن سينا أو أخنطأنا». 


كد١1‏ مسألة: وکل فرض كلفه الله تعالى الإنسان» 
فان قدرَ عليه لزمةء وإِنْ عجرٌ عن جميعه سقط عنة» وإن قوي 
على بعضه وعجرٌ عن بعضه سقط عنه ما عجر عنه ولزمه ما قدرَ 
عليه من سواءٌ أقلّه أو أكثره. 

برهان ذلك قول الله عر وجل“ إلا كلف الله نفساً إلا 
ومعم وقول رسول الله تاز «إذا مركم بأمر فَأنُوا نه مَا 
استطعتم). ١‏ 

وقد ذكرناه قبل بإسناده» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

١ 7‏ مسألة: ولا نود ألا يعمل اح شيامن 
الدّين موقت بوقت قبلَ وقته فان كان الأول من وقته والآخرٌ مسن 
وقته م جز أنْ يعمل قبل وقته ولا بعد وقنه. لقول الله تعالى: 
ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقَدْ ظَلَمّ نفس 

وقال تعالى: يلك حُدُودٌ الله فلا تَعْتَدُوهَا». 

والأوقات حذودٌ» فم تعدّى بالعمل وقته الذي حذه الله 
تعالى له فقد تعدّى حدود الله 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فتم حدثنا عبد 
لفاك ب عي جك ارات عد خرن اما عن 
اغيزنا فسلم بن جاع اترتا إستخاق بدن راهيم عر ابن 
راهويه - عن أبي عامر العقديّ حدثنا عبد الله بن ج جعفر الزُهري 
عن سعاد بن إبراهيم بن عبار الرّحمن قال: سألت القاسم بن حم 
بن أبي بكر الصديق فقال: اخبرتي عائشة أن رسول الله عكر 
قال: امن غيل عَمَلا لس عله أمرنا فهر رَد . 

قال غلي: ومن آمره الله تاق أن يعمل عملا في وق 
سماه له فعمله في غير ذلك الوقت: إا ار بعد 
الوقت - فقَدْ عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله تعالى ولا أمرٌ رسوله 


Ve‏ 4- مسألة: والمجتهدُ المخطئٌ أفضلٌ عند الله 


اا فهو مردودٌ باطلٌ غير مقبول» وهو غير العمل الذي مر بي 
فان جا نص باه زئ في وقتو آخرٌ فهر وقته أيضاً حيتت وإذما 


الذي لا يكونُ وقناً للعمل فهر ما لا نص فيِه. وباللّه تعالى 
التوفيق. 

- مسألة: وامجتهدٌ المخطئٌ أفضل عند الله تعالى 
من المقلد المصيبي. 

هذا في آهل الإسلام ةا وأمًا غير اهل الإسلام فلا 

عذرَ للمجتهد المستدلٌ ولا لمقلا وكلاهما هالك. 

برهانُ هذا ما ذكرناه آنفاً بإسناده من قول رسول الله تر 
«إذَا اجَتَهَدَ الحاكم فأخطأ فَلّه أَجْر) وذم م الله التقليد خملة فالقلد 
عاص والجتهدٌُ ماجورٌء وليس من انب رسول الله يي مقلداً لأنه 
فعلٌ ما أمره الله تعالى بو. وإنما القلدُ من انع من دون رسول 
اله تي لأنه فعل ما لم يامره اله تعلى به وأا غير اهل الإسلام 
فان الله تعالى يقول: ومن يغ غيْرَ الإمثلام ديا فن قبل نه 
وَهُرَ في الآخرَة مِن الخاسرينَ). 

۹ - مسألة: وای 
وسائرها خطاً. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال الله تعالى: لقَمَادَا بَعْد الى إلا الفلال4. 

وقالَ تعالى: وَل كان مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلانً كبيرأ». 

وذمٌ الله الاخحتلاف فقال: ولا تكونوا الین تَعَوَقَوا 
واختلفوا). 

وقال: #ولا تنارعوا ففشلرا). 

وقال: زيياناً لز" شياء4. 

فصح أن الح في الأقوال ما حكم الله تعالل به فيد وهر 
واحد لا بختلفُ وان الخطاً ما لم يكنْ من عند الله عر وجل. 


من الأقوال في واحا منها 


ومن ادّعى ال الأقوال كلها حن وان كل جتهدٍ مصيب» 
. فقذ قال قولا ل يتم به قرآنٌ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا معقول» وما 
ل م ل 
نهد الام فأخطا قله جر ره فص عليه الصلاة والسلام أن 
ay‏ إن الناسَ ل يكلفوا إلا اجتهادهم فق 
أخطاء ب ما كلفوا إلا إصابة ما أمرّ الله به. 
قال الله عر وجلٌ: َاتبعُوا ما أَنْزلَ إِيكُمْ من ربكم وَلا 


نبوا مِنْ دُوڼه أَوْلِيَاءة». 


؟-كتاب الأصول 


فافترض عر وجل اتبا ما أنزلَ إلينا وأنْ لا نتب غيره وأنْ 
لا نتعدّى حدودة وإنما أجرّ الجتهد المخطئٌ أجرا واحدا على نيته 
في طلب الح فقطء ول يام إذا حرم الإصابة فلو اصاب الحق 
اجر أجرا آخرٌ كما قالَ عليه السلام «أنه إذا أَصَابَ اجر أجرا 
َانيا». 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ب بن خالاب أخبرنا راهيم 
بن أحمد الفربري حدئنا البخاري حدئنا عب الله بن حددئنا حيوة 
بن شريح حدئنا يزيد بن عبل اله بن اهاد عن محمّدٍ بن إبراهيمَ 
ay‏ ل ا 
العاص عن عمرو بن العاص اله سمعٌ رسول الله ا يقر 


«إِذًا حَكم الحاكم فَاجِتَهَدَ ثم صاب لَه أَجْرَان 0 
جتهد اتد ته أخطأ فلّه أَجْرٌ». 


ولا بحل الحكمٌ بلطن أصلا لقول الله تعالى: : إن يبرن 
إلا اَن ود ال لا يعي ين اَن شيأ ولقول رسول الله 
8 ين اكم وَالظُنٌْ فن اللَّنُ أَكَذَبُ الحديش» وباللّه تعالى 


5 
3 


التوفيق: 


-٠‏ كناب الطهارة 
۳ كتاب الطهارة 


١‏ - مسالة: الرضوءٌ للصلاة فض لا زئ 
الصّلاة إلا به لمن وجد الما 

هذا إجماعٌ لا حلاف فيه من احا وأصله قول الله تعا تعال: 
يا يها لين آمنوا إا كَمْنّمْ إلى الصّلاةٍ فَاصْيِلُوا وُجُوهَكُمْ 
واک إلى لفق وَانْسَحُوا برءُوسي كم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الكبيْن). 


-١‏ مسألة: ولا بجزئ الوضوء إلا ب الطهارة 
للصّلاةٍ فرضاً وتطوّعاً لا مجزئ أحدهما دون الآخر ولا صلاءٌ 
دون صلاة. 

برهان ذلك الآية المذكورة؛ لان الله تعال لم يأمرٌ فيها 
بالوضوء إلا للصّلاة على عمومهاء لم بخص تعال صلاة من 
صلاةٍ فلا جور تخصيصهاء ولا جزئ لغير ما أمرّ الله تعالى به 

وقال أبو حنيفة: يجزئٌ الوضوء والغسل بلا نة وبيَة 
الد والتنظفبي. کان حجتهم أنْ قالوا: إنما أمرَ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء فقذ فعل ما أمرّ بى وقالوا : قسنا ذلك على إزالةٍ 
النجاسةٍ فإنها تجزئ بلا ني ومن قولهم: إن التَيِمّمّ لا يجرئٌ إلا 


< 2 0 م 
وقال الحسن بن حي: الوضوءٌ والخسل والتيمَّم يجزئ كل 
وقال أبو يوسف: إن انغمس جنب في بثر ليخرج دلواً 
منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة. 
وقال محمد بن الحسن: يجزيه من غسل الجنابة. 
قال علي: اما احتجاجهم بأنْه إنْما أمرّ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء وقد فعل ما أمرّ بوه فكذب بل ما أمرّ إلا بغسلها 
بنيةٍ القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه. 
قال الله تعالى: رمَا أُمِرُوا إلا ليذو الله مُخِْصِينَ له 
الدين#. 
eS‏ 
e‏ 
رو حت وري حلت الخاريا ات ی اف 
ابرا جا ےا سا ملق ب ولاس ر ميت 


- مساألةٌ: الوضوءٌ للصّلاة فرض لا تجزئ الصّلاةٌ ۷٦‏ 


عمرَ بن الخطابم يقو على المنر: سمعت رسول الله يي يقول: 
«إِنّمًا الأعْمّالٌ بالات وَإِنْما ِكل امرئ ما توی» فهذا أيضاً عمومٌ 
لكل عمل» ولا جوز أن يخص به بعضُ الأعمال دون بعض 
بالذعوى. 

وأما قياسهم ذلك على إزالةٍ النجاسةٍ فباطلٌ لأنه قياس 
والقياسُ كله باطلٌ» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل» لوجوو: منها أن يقال لهمْ: ليس قياسكم الوضوءَ والغسل 
على إزالة النجاسةٍ بأول من قياسكم ذلك على اليم الذي هر 
وضوءٌ في بعض الأحوال أيضاً وكما قستم التَيمَمَ على الوضوء 
في بعض الأحوال وهو بلوغٌ المسح إلى المرفقين» فهلا قستم 
الوضوء على اليم في أله لا يجزئ كل واحار منهما إلا به لان 


كليهما طهر للصّلاة. 

فإِث قالوا: إن الله تعال قال: موا صَعِيداً طَيّبا» وم 
يقل ذلك في الوضوء. 

قلنا نعم فكانٌ ماذا؟. 


وكذلك قال الله تعال: #إِذًا 53 متم إلى الصّلاةٍ فَاغْسيِلوا# 
فصحٌ أنه لا يجرئٌ ذلك الغسلٌ إلا للصّلاةٍ بنصر الآية. 

والوجه الثاني أن دعوا هم أن غسل التجاسةٍ بجزئ بلا 3 
باطلٌ لیس كما قالواء بل كل تطهير لنجاسةٍ أمرّ الله تعالى به کي 
صفةٍ ما فإله لا يجزئ إلا ب وعلى تلك الصّفةٍ لقول رسول الله 
: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ رده وقد ذكرناه 
بإسناده قبل. 

وكل نجاسةٍ ليس فيها أمرٌ بصفةٍ ما فإنما على الناس أنْ 
يصلوا بغير نجاسةٍ في أجسامهمْ ولا في ثيابهم ولا في موضع 
صلاتهم» فإذا صلوا كذلك فقذ فعلوا ما أمروا بي فظهرَ فسادٌ 
احتجاجهم وعظمٌ تناقضهم ني الفرق بين الوضوء والغسل وبين 
التيمّم والصّلاةٍ وغير ذلك من الأعمال بلا برهان» واختلافهم في 
ا جنب ينخمس في البثرٍ كما ذكرنا بلا دليل. 

وقالَ بعضهم: لو احتاح الوضوءُ إلى ثةٍ لاحتاجت الله 
إلى نة وهكذا أبدا. 

قلنا هم: هذا لازم لكم فيما أوجبتم من الل لمم 
وللصّلاة وهذا محال لأن اله لمأمور بها هي مأمورٌ بها لنفسهاء 
لأنها القصدٌ إلى ما أمرٌ به فقط. 

وأا الحسنُ بن حي فإنه يتفض قوله بالآية التي ذكرنا 
والحديث الذي أوردناة. ۰ 


وقولنا في هذا قول مالك والشافعيّ وأ“مد بن حنبل 


ف - مسألةٌ: ويجزئ الوضوءٌ قبل الوقت وبعدةٌ وقال 


وإسحاق وداود وغيرهم وباللّه تعالى التوفيقٌ 


مشالة ور ارش مكل ارت و 
وقالَ بعضُ الناس» لا جزئ الوضوءٌ ولا التيِمّمٌ إلا بعد دخول 
وقت الصّلات وقال آخرود: يجزئٌ الوضوء قبل الوقت ولا 
مجزئ اليمّمُ إلا بعد الوقتي وقالَ آخرون: الوضصوءٌ والتيمَمْ 
يجزيان قبل الوقت. 

واج بن راى كل خلا الع إلا بد دوا لوقت 
بقول الله تعال: «إذًا ق قم إلى الصّلاة فاضي لوا وُجُرقَكُمْ 
َائيكُم إلى الَف وَامْسَحُوا روسكم وَأرجْلكُم إلى الكََيْنِ 
إن كنم با اطْهرُوا ون كم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ أو جا 
حن َِكُمْ ين العَائط أو لالم الا فم تج وا ما يمرا 
صعيداً طا فَاْسَحُوا بوجُوهكم وَأيْدِيكُمْ منة4. 

أل عل ود سق نا بج يت سك ليك 
كافية؛ لأن الله تعالى لم يقل: إذا قمعم إلى صلاةٍ فرضء ولا إذا 
دحل وق صلاق فرض فقمتم بها بل ّْ 

قال عر وجل: «إذَا فَمْنْم إلى الملاة). 

فعم تعالى ول بخص والصّلاة تكون فرضاً وتكون تطوّعاً 
بلا خلافي. 

وقذ أجمع اهل الأرض قاطبة من المسلمينَ على أن صلا 
کل د إلا يهان من ور ال تبتر أو قاورلا بتك 
فوجب بنص الآيةِ ضرورة أن المرءَ إذا أراد صلاة فرض أو تطوّع 
وقام إلها أن توضضا أو يغتسل إن كان جنا أو يم إن كان مسن 
آهل لمم : ثم ليصل» فان ذلك نص ؛ الآية بيقين فإذا آم المرء 
غسله أو وضوءه أو تيمّمه فقذ طهرٌ بلا شك. 

وإِذْ قذ صحّت طهارته فجائرٌ له أن بعل بينَ طهارته وبين 
الصّلاو التي قام إليها مهلة من مشي أو حديث أو عمل؛ أن 
الآية ل توجب اتصال الصّلاةٍ و بالطهارة لا بنصّها ولا بدليل فيها. 
وإذا جارٌ أن يكون بينَ طهارته وبين صلاته مهلة فجائرٌ أن تمد 
المهلة ما لم نع من تماديها قرآنٌ أو مسئة. وذلك يت إلى آخر 
أوقات الفرض. 

وأمَا في التطوّع فما شاءً. 

فصح بنصّ الآيةٍ جوارٌ التطهرٍ بالغسل وبالوضوء وبالتيمّم 
قبل وقتم صلاةٍ الفرض» وإنما وجب بص الآيةٍ أن لا يكو 
شيءٌ من ذلك إلا ب التطهر للصّلاة فقط ولا مزيد. 

ودليلٌ آخرٌ: وهوَّ أن الملاة جائزة بلا حلاف في أوّل 


۳- كتاب الطهارة 
وقتهاء فإذا ذلك كذلك فلا يكو ذلك ألبتة إلا وقذ صخت 
الطّهارة ها قبل ذلك» وهذا ينتيج ولا بد جوازٌ التطهّرٍ بكل ذلك 
قبل أوّل الوقت. 

برهان آخر: : وهو ما حذئناه عب الله بن ريم حدثنا 
محمد بنْ معاوية حدئنا احم بن شعيبو حدثنا قتيبة بن سعيل عن 
مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله 
امن ال بوم الحم َل ابا ان قَدُم 
انا الل كتا رب كبا قن راج في الساعة ية 
كانتا قرب َجَاجة ون راح في اة الاي كانتا قرب 
بَيِضَّة فَإِذَا حرج الإمَامُ حَضَرَت الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذكرًّا. 

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصّلاةٍ والتِيمٌمٍ لها قبل 
دخول وقتهاء لن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج 
قبل الوقت أو بعد دخول الوقتي واي الآمرين كان فتطهّرٌ هذا 
لراتع من أوّل النهار كان قبل وقته الجمعة بلا شك» وقذ علم 
رسول الله ل أن في الرائحين إلى الجمعة امم في الس فر 
والمتوضى. 

وأهّا من فرق بين جواز الوضوء قبل الوقت وجواز ١‏ 
قبل الوقته فمنع منةٌء فإنهم ادّعوا أن أنّ حكم الآية يوجبُ 
يكون كل ذلك بعد الوقستيه وادّعوا أن الوضوءً ا 
رسول الله از يوم ل 
حجّة هم فيو؛ لأنّه ليس في هذا الخبر أن رسول الله يكز توضّاً 
قبل دخول وقت الصّلاق ولعله توضاً بعد دخول الوقت ثم بي 
يصلّي بطهارته ما لم تتتقض» فإذا هذا ممكن فلا دليلَ في هذا احبر 
على جواز الوضوء قبل دخول الوقت. :الله تعالى التوفيق. 

۴ - مسألة: فإن خلط ب الطّهارة للملا 
برد أو لغير ذلك لم تجزه الصّلاة بذلك الوضوء. 

برهان ذلك قول الله تعاى: وما أُمِرُوا إلا لِيَعبدُوا الله 
مُخْلِصِينَ له اين حتقَاةع فمن مزج بال ة الي أمرّ بها تة لم 
يؤمرْ بهاء فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلاك» وإذا لم يخلصْ 
ل ل 

أذ بعلم الوضوء من بحضرته أجزآته الصّلاة بي لأ 

ا وباللّه تعالى التوفيق. ٠‏ 


و نية 


1١١ ۴٤‏ مسألة: ولا تجزئ اليه في ذلك ولا في غيره 
من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء از باي عمل کان متعيلة 
بالابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أمْ كثر. 


۳- كاب الطهارة 
برهان ذلك أن الي لا صح أنها فرض في العمل وجب 
أن تكون لا يخلو منها شيءَ م 
فهي: إمَا أن يحول بينها وبين العمل زمانٌ فيصيرٌ العمل بلا نية 
وأيضاً فإنه لز جار ان يحول بين اليةٍ وبين العمل د قيقة 


لجار أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربع» وما زاد إلى أنْ 5 


الأمرٌ إلى عشرات أعرام» وإمًا أنْ يكونٌ مقارناً لليّةٍ فيكونٌُ اول 
العمل خالياً من ني دحل فيه بهاء لأن اليه هي القصدُ بالعمل 
والإرادة به ما افترض الله تعال في ذلك العمله وهذا لا يكو 
إلا معتقدا قبل العمل ومعه كما ذكرنا وبالله تعالى الُوفيق. 


6- مسألة: ومن غمس أعضاءً الوضوء في الماء 
ونوى به الوضوءً للصّلاق أو وقف تحت ميزابٍ 'حتى عمّها الماءُ 
ونوى بذلك الوضوءً للصلاةٍء أو صب الماءَ على أعضاء الوضوء 

للصّلاق أو صب الماء على أغضاء الوضوء غيره ونوى هو ذلك 
الوضوءً للصّلاةٍ أجرأة. ا 

برهان ذلك ان اسم ' غسل يق على ذلك كله في ال 
اي بها نزلَ القرآنُ؛ ومن ادّعى أن اسم الغسل لا يقح إلا على 
التدلّك باليل فقد عى ما لا برهان له به وقولسا هذا قول أبي 


حنيفة والشافعي وداود. وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وقراءة القرآن والسسّجودُ فيه ومس 
الصحفب وذكرٌ الله تعالل جائرٌ كل ذلك بوضوء وبغير وضوء 
وللجنب والحائض. 

برهان ذلك أن إقراءة القرآن والسجود فيه ومن الصحف 
وذكرَ الله تعال أفعالٌ خر مندوبٌ إليها مأجورٌ فاعلهاء فمن 
ادعی المنم فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. 

فأمًا راء القرآن فإ الحاضرينَ من المخالفينَ موافقون لنا 
في هذا لمنْ كان على غير وضوء. 

واختلفوا في الجنبب والحائض. 

فقالت طائفة: : لا تقرأ الحائضٌ ولا الجنبُ شيئاً من القرآن 
وهو قول روي عن عمرَ بن ال خاب وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما وعن” غيرهما روي أيضاً كالحسسن البصري وقتادة 
والنخعي وغيرهم. 

وقالت طائفة: أمَا الحائض فتقراً ما شاءثٌ من القرآن. 

وأمًا الو 1 

وهو قول مالك. 

وقال بعضهم: لايتم الآية. 


6- مسألة: ومن غمس أعضاءً الوضوء في الماء ونوى ۷۸ 


وهر قول أبي حنيفة. 
فما من منعَ ا جنب من قراءق شيء من القرآنء فاحتجرا 
ا رواه عبد اله بن سلمةً عن علي بن أبي طالب ذه أن 
َسُولَ الله اظ لَمْ يکن يَحْجِرُه عن ن القرآن شيء ليس الجَتَائَة 
وهذا لا حجّة هم فيد؛ لأنه نه ابي يهني عن الشركة 
القرآن» وإنما هر فعلٌ منه عليه السلام لا يلزم ولا بِيِنَ عليه 
السلام أنه إنما ينع من قراءةٍ القرآن من أجل الجنابة. 
يقد كن زغل اللتلدم برك اقرامة ل تلن الاين 
من أجل الجنابق وهر عليه السلام لم يصمْ قط شهراً كاملا غير 
رمضان» وم يزذ قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة ولا اكل 
قط على خوان» ولا اکل متکتا. أفيحرم م أن يصامٌ شهر كامل غير 
رمضان أو أن يتهجّد اء بأكثرٌ من ثلاث عشرة ركعة أو أن 
یاک على خوان» أو أن يأكلٌ متکاً؟ هذا لا يقولون ومشلٌّ هذا 
وقذ جاءت آثار في نهي الجنبو ومن ليس على طهر عن 
ان يقرأ شيئاً من القرآن» ولا صح منها شي وقذ ينا ضعف 
أسانيدها في غير موضم؛ ولو صحّت لكانت حجَة على من بيع 
له قراءة الآية التامة أو بعض الآية؛ لأنها كلها نهي عن قراءةٍ 
القرآن للجنب جملة. 
وأا من قال يقرأ الجنبُ الآية أو نحوهاء أو قال: لايعم 
الآيةء أو أباح للحائض ومنع الجنب فاقوا فاسدةٌ لأنها دعاوى 
لا يعضّدها دليلٌ لا من قرآن ولا من سنْةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ. 
ولا من إجماع ولا من قول صاحبٍ ولا من قباس ولا من راي 
سديبٍ لأن بعض الآية والآية قرآنُ بلا شك ولا فرق بين ان 
بباح له آية أو أن يباحَ له أخرى» أو بينَ أن نع من آيةٍ أو يمد 
من أخرىء وأهل هذه الأقوال يشنعون ن خالفة الّاحبي الذي لا 
يعرف له تالف وهم قن خالفوا ههنا عمرَ بن الخطًاب وعلي بنّ 
أبي طالب وسلمان الفارسي» ولا يعرف هم مخالفٌ من الصّحابة. 
رضي الله عنهم. 
افا واا ها عم علي وا ا 
#وَالضحى» وطمُدْمَامَُان4 وطوَالْعصر» وطوَلْفَجْر» ومنها 
كلمات كثيرة كاي الدّينء فإِذْ لا شك في هذا. فان في إباحتهم له 
قراءة آيةِ الذين والتي بعدها أو آية الكرسيّ أو بعضها ولا يتمّهاء 
ومنعهم إّاه من قراءة لوَالْفَجْرِ وليال عر وَالشفْع ولور أو 
منعهمٌ له من عام مُدْمَامنَان4 لعجباً. 
ش وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بان امد الحائض 
يطول فهر محال لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه 


۷۹ - مسألة: وقراءة القرآن والسّجِودُ فيه ومس 


ها طول أمدهاء وَإِنْ كان ذلك نها حلالا فلا معنى للاحتجاج 
بطول أمدها. 

E حدّثنا‎ 

٤ 

عقا ی وهب عن يوش بي عن ریه قال لابا أذ 

وبه إلى موسى بن معاوية حدثنا يوسف بن حال السمى 
. حدثنا إدريسٌ عن حا قال سألت سعيد بن المسيّب عن الجنب 
هل يقرأ القرآن؟ فقالَ: وكيف لا يقرؤه وهرّ في جوفه. 

وبه ال وف ای عن تو ا اي قال: کان ابن 
عباس يقرأ البقرة ة وهو جنبا. 

أخبرني محمد بن سعيدد بن نبااتم حدثنا أحمد بن عون الله 


0 بن أصبعٌ حدئنا محمد بن عبد السلا الخشني حذثدا 


بن بشار حدئنا غندرٌ حذثنا شعبة عن ماد بن أبي سلیمان 


قال: N E‏ 
ليس في جوفه القرآن؟. 

وهو قول داود وجميع أصحابنا. 

وأمًا سجودٌ القرآن فإنه ليس صلاةً أصلاء لما حدثناه عبد 
ل ا حدثنا 

بن بشار حدّثنا عبد الرَحنُ بن مهدي وححمّدُ بن جعفر قالا 
حك ال ع ل رس ما ضر 
علي بن عبد الله البارقي * قةٌ - آله سمعٌ ابن عمر يقولٌ عن 
رسول الله تي أنه قال: «صَّلاةٌ اليل وَالنهَار می مثتى». 

وقلا صح عنه عليه السلام أنه قالَ: الور رَكعَةٌ مِنْ آخرٍ 
ليله فصح ان مالم يكن ركعة تامة او ركعشين فصاعداً فيس 
صلاة. والسجوةٌ في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس 
صلا وإ ليس هو صلاة ة فهو جائز بلا وضوءء وللجشب 
وللحائض وإلى غير القبلة كسائر الأكرٍ ولا فرق إذ لا يازمُ 
الوضوءٌ إلا للصّلاة فقط إذ لم يات بليجابه لغير الِصّلاةٍ قرآنُ ولا 
سنةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس. 

فاو قبل إن التهوة من المتلاق يحض اللا دلا 
قلنا - وباللّه تعالى التّوفِقٌ-: هذا باطل؛ لأته لا يكوك بعضُ 
الصّلاةٍ و صلاةً إلا إذا مت كما أمرّ بها امصلّي» ولو أن امرأ كبر 
وركع ثم قطعَ عمداً لما قال أحدٌ من أهل الإسلام إنه صلّى شيئأ 
بل يقولون كلهم إنه لم يصل» فلو ها ركعة في الوتر أو ركعتين 
في الجمعةٍ والصبح والسفر والتطوّع لكان قذ صلی بلا خلافي. 


۳- كتاب الطهارة 


ثمّ تقول هم: إن القيامَ عض الصّلاةٍ والتكبيرٌ بعض 
الصَّلاةٍ وقراءة أمّ القرآن بعضُ الصّلاةٍ والجلوس بعض الصّلاق 
والسّلام بعضُ الصّلاقء فيلزمكمْ على هذا أن لا تجيزوا لأحار أن 
يقو ولا أن يكبرٌ ولا أن يقرا ا القرآن ولا يجلسَ ولا يلم إلا 
على وضوء؛ فهذا ما لا يقولونة قبطل احتجاجهمٌ» وباللّه : تعالى 
التوفيق. 

فن قالوا: هذا إجماع. 

قلغا هم: قد أقررتم بصحَةٍ الإجماع على بطلان حجتكم 
وإفسادٍ علتكم وباللّه تعالى التوفيق. 

وما مسن االصحفي فإ الآثار التي احج بها من لم جز 
للجنب مه فإله لا يصح منها شي لأنها إا مرسلة وإمّا 
صحيفة لا تسندُ وإمّا عن مجهول وإمًا عن ضعيفي وقد تقصيناها 
في غير هذا المكان. ْ 

وإنّما الصّحبحُ ما حلاثناة عبد الله بن ربع قال حذثنا 
مد بنُ امد بن مفرّج أخبرنا عيذ بن السَكن حذثنا الفربري 
حدئنا البخاري حدئنا الحكمْ بن نافع حدثنا شعيب عن الرّهري 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا 
سفيانٌ أخبره آنه كان عند هرقلَ فدعا هرقلٌ بكتابٍ رسول الله 
ا الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل 
فقرآه» فإذا فيه اا ال ر حمسن 
ورسوله إلى هرقلَ عظيم الرّومٍ سلامٌ على من اتبعّ الهدى. 

ما بعد فإني أدعوك بدعاية ة الإسلام» أسلم تسلم يؤننكٌ 
الله اجرك مرّتين فإن تيت فإ عليك إثم الأريسيين ويا أل 
لكاب تَعَالوًا إلى كلِمَة سوا با يكم أن لا عد إلا لله وَلا 
شرك به شيعا لابند عفتنا بْخضاً أربي من دُون الله إن قروا 
فقووا ائنهدُوا بنا مْلِمُونَ4. فهذا رسول الله تا قد بعث 
كتاباً وفيه هذه الآية إلى التصارى وقذ أيقنّ أنْهمْ يمسّونَ ذلك 
الكتاب. 


¿ الرحيم» من عم عبد الله 


فإ ذكروا ما حدثناه عب الله بنُ ربيم حذشا عمد بن 
معاوية حدثنا امد بِنْ شعيبي حدثنا قتيبة بن سعير حدثنا الليث 
عر ا حرا ا ل : كان يَنهَى النبي از أن يُسَافرَ 
بالقرآن إلئن رض العَدُوٌ حاف أَنْ ينال العَدُوً). 
فهذا حقّ يلزمٌ اتباعه وليس فيه أن لا يمس الصحف جنب 
ولا كافرٌ. وإنما فيه أنْ لا ينال آهل أرض الحرب القرآنَ فقط. 
فإن قالوا: إنما بعت رسول الله از إلى هرقل آية واحدة. 


قبل هم: ول منغ تاز من غيرها وأندم أهلُ قياس فان لم 


-٠‏ كتابُ الطّهارة 


تقيسوا على الآيةِ ما هوّ أكثرٌ منها فلا تقيسوا على هذه الآية 
غيرها. 

فان ذكروا قول الله تعال: «في كاب مكثون لا يمه 
إلا اهرون فهذا لا حجّة هم فيه لأنه لين أمراً و وإنما هر 
خبرٌ. واللّهِ تعالى لا يقو إلا حقاً. ولا يجورُ أن يصرف لفظ الخير 
إلى معنى الأمر إلا بننص جلي أو إجماع متيقن. فلمًا رأينا 
المصحفت يسه الطاهرٌ وغيرُ الطاهرٍ علمنا أنه عر وجل م يعن 
المصحف وإتما عنى كتاباً آخرٌ. 

كما أخبرنا محممّدُ بن سعيل بن نباتم حدثنا امد بن عبد 
البصير حلا قاسم بن اصبع حلئنا م بن عب السئلام لحني 
حدثنا محمد بن انى حدثنا عبد الرحن بن مهدي حدثنا سفيانٌ 


القوري عن جامع بن أبي راشا عن سعيلو بن جبير في قول اللّه. 


تعال: لا مه إلا المظَهُرُون» قال: الملائكة الِْينٌ في السّماء. 
جانا حامٌ بن امد حدئنا ابن مفْرْجٍ حذئنا ابن الأعرابي 
حدثنا الڏبري حدثنا عبد الرَزّاق حدثنا بجيى بن العلاء ء عن 
الأعمش عن إبراهيمَ النخعي عن علقمة قال: أتينا سلما 
الفارسي فخرج علينا من كنيفي له فقلنا لهُ: لو توضّات يا ابا 

عب الله ثم قرات علينا سورة كذا فقا سلماة: إتما. 

قال الله عر وجل: في كاب مَكْنُون لا يِمَسْه إلا 
ارود وهو الذكرُ الذي في السّماء لا يمسّه إلا الللائكة. 

حدثنا محمد بن سعيد بن نباتٍ حدثنا امد بن عبد البصير 
حدئنا قاسم بن أصبع حددئنا محمد بن عب السئلام لخي حلاثداً 
حم بن بار حدئنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة حدئنا منصورٌ 

بن امعتمر عن إبراهيم التخعي عن علقمة بن قيس: إنه كان إذا 

أرادٌ أنْ تخد مصحفاً أمرّ نصراناً فنسخه له 

وقال أبو حنيفة: لا باس أن حمل الجنب املصحف 
بعلاقته ولا يحمله بغير علاقةٍ. وغيرٌ المتوضئ عندهم كذلك. 

وقال مالك: لا يحملٌ الجنبُ ولا غير المتوضّىئ الصحف 
لا بعلاقةٍ ولا على وسادةٍ ف كان في خرج أو تابوت فلا باس 
أن يحمله اليهودي والنصرانيُ والجنب وغيد الطاهر. 

قال علي: : هذه تفاريق لا دليلَ على صحتها لا من قرآن 
ولا من سن ا ل 


ا ل لو وغه الور حابر ا 
القرآن ولا فرق وباللّه تعالى التوفيق. 


۷- مسألة: وكذلك الأذان والإقامة يجزتان أيضاً 


۷- مسألة: وكذلك الأذان والإقامةٌ يجرئان أيضاً A»‏ 


بلا طهارةٍ وفي حال الجنابة. 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي سليمان 
وأصحاينا. 

وقال الشافعي: يكره ذلك ويجزئ إن وقمّ وقالَ عطاء: لا 
يؤذنُ المؤذنٌُ إلا متوضنا. 

وقال مالك: يدن من ليس على وضوء ولا يقيمٌ إلا 
متوضئ. 

قال علي: هذا فرق لا دليل على صحته لا من قرآن ولا 
من سنةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبو ولا قياس. 

إن قالوا: إن الإقامة متصلة بالصّلاةٍ. 

قل هم: وقذ لا تتصلٌ ويكونُ بينهما مهلة من حديث بدا 
فيه الإمامٌ مع إنسان يمكنٌ فيه الغسلُ والوضوءٌ» وقد يكونٌ الأذان 
منصلا بالإقامة والصّلاق كصلاةٍ ة المغربب وغيرها ولا فرق. 

وإذا لم يات نص بإيججاب أن لا يكون الأذان والإقامة إلا 
بطهارةٍ من الجنابةٍ وغيرهاء فقول من أوجب ذلك خطاء لأنه 
إحداث شرع من غير قرآن ولا سن ولا إجماع وهذا باطلن. 

فان قيل: قد صح عن التي مف أنه قال: «كرمت أن أ أذكرٌ 
الله إلا على طُهْره. 

قبل هُم: : هذه كرّاهة لا منج وهو عليكم لا لكم لأنَكُمْ 
تجِيرُونَ الأذان وقراءة القرآن وذكر الله تال على غير طهر وهَذا 
هو الذي نص على كرّاهته في ابر وم لا تكرمونه أصلاء 8 
ابر أعظم حب ليكب وأا نحن فهر قولناء وکل ما ذكرنا فهر 
عند عل طهر اغا ولا تكرقه على ضير طقارق لان هذه 
الكرّاهة منسّوخة على ما نذكره بعد إنْ شاءً الله تغال. 


- مساألة: ويُستِحَبُ الوْضُوءٌ للجنب إذا أرَادَ 
الأكلّ أو الوم ولرد السّلام ولذكر الله تال ويس ذلك 


بواجبي. 


فان قيل: EE‏ لمر 
اي كرت أن أَذكرَ الله إلا عَلَى طهر ولقوله الا الِعُمَرَ ن 
خذاب له - إِذ كر أله يه لمن الل - الله 
رَسُولٌ الله 1: ترا وَاعْسِلٌ ذَكَرَكَ ثم 
ضف أن رسول الله ل كان إِذَا اد ابال او بام ود خت 
تَوَضَا وْضْوءه لِلصّلاتا. 

قلغا وباللّه تعالی التوفيق: ما الحديث في كراهةٍ ذكر الله 
تعال إلا على طهر فإله منسوخ بما حدثناة عبد الرحن بن عب 


فق نم)ولماروته عائشة 


۸1 8- مسالة: والشرائعٌ لا تلزمٌُ إلا بالاحتلام أو 


«- كتاب الطهارة 


الله بن خالد حدّثنا إبراهيم بن أحمد حدّثنا الفربري حدثنا 
البخاري حدئنا صدقةٌ حدثنا الوليد بن ملم حذشا الأوزاعي 
ر 

حدئني عم بن هانئ حدثني جنادة بن أبي أمية حدئنا عب ادة بن 
الصسّامت عن الي 4# قال: «مَنْ تَعَارٌ ِن اليل فقَالَ: لا إلّه إلا 
الله وده لا شريك له لَه الك وله اند وهو عَلَى كل ثليْء 
دير اد لله ومان الله ولا إل إلا الله الله كير ولا حول 
ولا وة إلا بأل ثم قَالَ: الُم اغف لي أو دَعَا امْتجيب لَه 
إن َوَضا وَصلّى قبلَتْ صلاتة». 


قال علي: فهذه إباحة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من انرم 
في اليل وقبل الوضوء نضأ وهي فضيلة والفضائلٌ لا تنسخ 
لأنها من نعم الله عليناء قال الله تعالى: ليره أنتلت ل 
دینکم رامت عل يني » وهذا آمر باق غير منسوخ بلا 
خلافي من أحر. 

وقال تعالى: 8( الله لا يُمَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حى يُغَيرُوا ما 
بأنْفيهمْ4 فهذا عموم ضمان لا يفيس 

قال الله تعالى: إن الله لا يُخْلِففُ الميعَاد». 

وقذ أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام آنه قالَ: «لا 
يرال طَائِفَة مِنْ متي عَلَى الْحَق) أن جميمَ الأمّةٍ لا تغيّرُ أصلا. 
وإذا صح أن الأمَةَ كلها لا تغيرُ ابدأء فقذ أيقنا أن الله تعالى لا 
يغيّرٌ نعمه عند الأمَةِ أبدا. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب لما حدثناه حمام 
قال: حدئنا عم بن مفرج قال حذثئنا ابي الأعرابي ١‏ قال حدّثنا 
الذبري حدئنا عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن ا إسحاق 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة أ الؤمنين قالت «كان رَسُولَ الله 
چا ام نْبا ولا يَمَسُ ما وهذا لفظ يدل على مداومته تاز 
لذلك وهي رضي الله عنها أحدث الئاس عهداً بمبيته ونومه جنباً 
وطاهراً. : ْ 

فإ قيل: إن هذا الحديث أخطاً فيه سفيان؛ لان زهي بن 
معاوية خالفه فيه قلشا: بل أخطأ بلا شك من خط] سفيان 
العو بلا ديل( وسقيال انظ مسن زر :بالا ا وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

قل عل وكانَ اللازمٌ للقائلينَ بالقياس أن يقولوا: لا 
كانت الصّلاة وهي ذكرٌ لا تجزئ إلا بوضوء أن يكون سائ 
الذكر كذلك» ولكنّ هذا ما تناقضوا فيه ولا يمكنهمْ ههنا دعوی 
الإجماعء لما: 


ا 2 0 8 ؟ 
حدثناه عبد الله بن ربيع حدّثنا عبد الله بن محمد بن 


عثمانَ حدثنا أحمدٌ بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
احاح ن التهال حدئنا خاد بُ سلمةً عن ايوب عن نافع عن 
١ن‏ عَمَرَ: أنّه كان لا يقرأ القرآن ولا يَرْدُ السلا وَلا يَذكرٌ الله 
إلا وَهْرَ طَاهِرّ» إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوءُ عليه فرض 
بينهما. للخبر الذي: 

رويئاه من طريق حفص بن غياش وابن عيينة كلاهما عن 
عاصم الأحول عن أبي لمتوكل عن أبي سعيد الخدري عن الي 
م «إذًا تى أحَدُكُمْ أَهْلّه * ثم أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ ليتوا هما 
ضا هذا لف حفص بن غيائ ولف ابسن عيدة لذ أو 
عو فلا يَعُود حٌى يتن ون نجذ هذا الخبر ما يخصّصه ولا ما 
يخرجه إلى الندب إلا خخبراً ضعيفاً من روايةٍ يحيى ؛ 
ويجاب الوضوء في ذلك يقولٌ عمرُ بن الطاب وعطاءٌ وعكرمة 
وإبراهيم والحسنٌ وابنُ سيرين. 


بن ایرپ 


8- مسألة: والشرائعٌ لا تلزمٌ إلا بالاحتلام أو 
بالإنبات للرّجل والمرأ أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولث وإ 
م يكن احتلامُ أو بتمام تسعة عشرٌ عامأء كل ذلك للرّجلٍ والمرأةٍ 
أو بالحيض للمرأة. 

برها ذلك ما حدثتاه عبد الله بن دبیم 
معاوية حدثنا امد بن شعيب حدثنا امد بنُ عمرو بن السّرح 
عن ابن وهب أخبرني جريرٌ بن حازم عن سليمانٌ - هر 
الأعمشة - عن أبي ظبيان عن عبلٍ الله ب بن عباس أن علي بنَ 
أبي طالب قال لعمرٌ بن الخطاب: أوما تذكرٌ ان رسول الله تاخز 
قال: ار فع اَم عَنْ ثلاثِ؛ عن اجون الوب على قلي 
وعن النائم حَنى يبظ وعن المي + حَتى يحتلم 

و ا ا الي 
بها خوطبنا. 

حلثنا حامٌ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا عمد بن 
عبد الملك 
حددثنا حا بن سلمة عن عبد املك بن عمير عن عطيّة القرظي 
0 اَم كان َو رط جَعَلَ رَسُولُ الله ك1 من ات رب 

نق كنت فيمَن لم يت فعضت عَلَى رَسُول الله لا فَخلَى 
عئی). 

قال علي: لا معنى لمن فرّقَ بين أحكام الإنباتي فاباح 
سفك الم به في الأسارى خاصّة؛ جعله هنالك بلوغاء ول يجعله 
بلوغاً في غير ذلك؛ لأ من الحال أن يكون رسول الله تالز 
يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرّجال» ويخرج عن الصّبيان الذينَ قذ 


بن اين حدئنا عبد الله بنُ روح حدئنا يزيد بن هارون 


۳- كتاب الطهارة 


صح نهي التي 7 ب عن قتلهم ومن الممتنع الحال أن يكون إنسانٌ 
واحدٌ رجلا الغا غي رجل ولا بالغ معاي وقشو واحد. 

وأمَا ظهورٌ الماء في اليقظة الذي يكون منه الحملٌ فيصر به 
الذكرُ ابأ والآنثى. 

ما فبلوعٌ لا لاف فيه من أحلر. 

وأمَا استكمالٌ التسعة عشرَ عاماً فإجماعٌ ميقن وأصله أن 
رسول الله ف ورد المدينة وفيها صبيانٌ وشبَانٌ وكهول» فألزم 
الأحكام من خرج عن الصّبا إل الرّجولة ول يلزمها الصّبيان» ول 
يكشف أحداً من كل من حواليه من الرّجال: هل احتلمت يا 
فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا 
أمرٌ متيقنٌ لا شك فيي فصح يقيناً أن ههنا سنا إذا بلغها الرَجِلٌ 
أو المرأة فهما مَنْ ينزلٌ أو ينبت أو يحيض» إلا أنْ يكون فيهما آفة 
نع من ذلك» كما بالأطلس آقة منعته من اللَحيتي »لولاها لكان 

من أهل اللّحى بلا شك هذا أمرٌ يعرف بها ذكرنا من التَوقفٍ 
وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض» ولا شاك في أن 
من أكملَ تسعٌ عشرة سنة ودخل في عشرينَ سنة فق فارق الصّبا 
وحن بالرّجال - لا يختلفُ اثنان من أهل كل ملَةِ وبلدة في ذلك 
- وإ كانت به فة منعته من إنزال المأ في نوم أو يقظةء ومن 
إنبات الشعر ومن الحيض. 

وأمّا الحيض: فحدثنا عبد الله بر رب 
إسحاق بن السليم بحدثنا أبو سعيد بن الأعرايً حذثن عة بي 
الجارود القطانُ حدثنا عقن بنُ ملم حدئنا حا بن زيار حدثنا 
قتادة عن محم بن سيين عن صفْية بدت الحارث عن عائشة ام 
المؤمنينَ أن رسول الله ت قال: «لا يقل الله اة ة حَائْض إلا 
بجِمار). 

فأخيرٌ عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وأنّ 
صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقل على غيرها. 

وقال الشافعي: من استكملَ خس عشرة سنة فهو بال 
واحتج بان رسول الله ا عرض عليه ابن عمرٌ يوم اح وهو 
ابن أرب عشرة سنة فلم يجزه وغرض ليه يوم ادیو يراع 
بنْ خديج وهما ابنا حمس عشرة سنة فأجازهما. 

قال علي: وهذا لا حجّة له فيه لوجهين: 

أحدهما: أن رسول الله يثك لم يقل إني أجزتهما من 
أجل أنهما:ابنا هس عشرة سنةء فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لأحد 
ان يضيف إليه عليه السلام مام جين به عن نفس وقد يكر أن 
يجيزهما يوم الخندق» لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسهاء ينتفع 


AY مسألة: وإزالة النجاسة وك ما أمرَ الله‎ - ١ 


فيه بالصبيان في رمي الحجارة وغير ذلك» ول يجزه يوم أحدٍ لأنه 
كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلا أهل الموةٍ 
والجلد. 

والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنّهما في تلك السَاعة 
أكملا معا خسة عشرّ عاماً لا نص ولا بدليل كما قال الشافعي» 
ولا خلاف في انه يقال في اللَغة من بقي عليه من سنّة عش عاماً 
الشّهِرٌ والشهران: هذا ابن خسة عشرّ عاماً» فبطل التَعلّقٌ بهذا 
الخبر جملة. وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ - مسألة: وإزالة النجاسةٍ وك ما أمرّ الله تعالى 
بإزالته فهو فرض. 

هذه المسالة تتقسمٌ أقساما كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمرّ 
الله تعلل على لسان رسوله يي باجتنابه أو اجا لفن رغه أو 
أمرّ كذلك بغسله أو مسحو فكل ذلك فرض يعصي من خالفة 
لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله بز فرض. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

أ- مساألة: فما كان في الف أو النعلٍ من دم أو 
خر أو عذرة أو بول أو غير ذللك» فتطهيرهما بان يمسحا بالتراب 
حبَى يزولَ الأثرُ ثم يصلّى فيهماء فان غسلهما أجزأه إذا مسّهما 
بالتراب قبل ذلك 

برهان ذلك أن ن كل ما ذكرنا من الدّم والخمر والعذرةٍ 
والبول حرام والحرام فرض اجتنابه لا خلاف في ذلك. 

حذثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا محمد بن عبد 
املك بن أيمنَ حدثنا محمّدُ بن إسماعيل الصائغ حدثنا سليمان بن 
حرسم الواشحي حدثنا حمادُ بِنْ سلمة عن أبي نعامة عن أبي 
نضرة عن أبي سعيار الخدري قال «كان ابي :ا يُصَلّي 
أصْحَابه فََلَمَ نليه فوِضَمَهُمَا عَنْ سارى فَحَلَحَ الوم بعالم 
ما سَلَمَ ل: لم لتم بعالكم؟ قَالُوا: يناك خلت لتا 
فَقَالَ: إن جبريل أتاني فَأَخبرَني أن فهما قذر» قال عليه اام 
«إذَا جَاءَ دك إلى الصّلاةٍ و فليِظرْ إلى نعلي إن کان فِيهمًا قَذَرْ 
فليمسجه وَلِيْصّلَ فيهمًا". 

N‏ وأبو نضرة هو المنذرٌ بن 
مالك العبدي» كلاهما ثقة 


أو دی فك 


TT 
السّليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن‎ 
إبراهيم حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حمل بن عجلان‎ 


AY‏ - مسألةٌ: وتطهيرٌ القبل والدّبر من البول والغائط 


ا 


عن سعيڊ بن أبي سعيار المقبري عن أبيه عن أ بي هريرة عن 
يك قال: «قَمَنْ وَطَِ الأذى بخْقيه فَطَهُورهُمَا الترّاب». 

قال علي: وروّينا عن عروة بن الّبير فيمنْ أصاب نعليه 
الروت قال بمسحهما وليصل فبهما وعن الحسن البصري أنه كان 
مسح نعليه مسحاً شديداً ويصلي فيهما. 

وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا. 

قال عليٌ: الغسلٌ بالماء وغيره يقمٌ عليه اسم مسح» تقول: 
سحد لخر نولقعي ا صر يي لير كز فت 

غسلاء ولك الخينَ الذي: 

روّيناه من طريق أبي داود حدثنا امد بن إبراهيم حذثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيل بن أبي 
سعير لمقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يي «إذَا وئ 
أَحَدُكُم الى بحم أو نَعْلِهِ فيمِسَهمَاالترَابَ». 

وهذا زائدٌ على حديث أبي سعيل الخدري في المسح يانا 
وحكماء فواجبٌُ أن يضاف الرّائدٌ إلى الأتقص حكماء فيكون 
ذلك استعمالاً لجميع الآثار؛ لان من استعملٌ حديث أبي هريرة 
لم يخال خير أبي سعيار» ومن استعملَ حبر أبي سعياږ خالف 
خبرٌَ أبي هريرة. ش 

وقالَ مالك والشافعي: لا جزئ إزالة التجاسةٍ حيث 
كانت :إلا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة» والبول في الإحليل 
خاصّةٌ فيزالانَ يغير الماء. ال 

وهذا مكانٌ تركوا في أكثره النتصوص؛ كما ذكرنا في هذا 
البابِ وغيري ول يقيسوا سائرٌ التجاسات على النجاسة في المقعدة 
والإحليل وهما أصلّ النجاسات. 

قال عليّ: وهذا حلاف هذه التصوص المذكورة وللقياس. 

6 أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أ و التعلَ روث فرس 
أو أو أي روث كان» فإنْ كان أكثر من قدر الترهم البغلي 2 

ا 

وكذلك إِنْ أصابهما عذرة إنسان أو دم أو من فان كان 
البخلي فاق أجزات الصّلاةً بو فإ كان كل ما ذكرنا 
يابساً أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلّيّ بي وإن كان شيءٌ من ذلك 
رطباً ل تجزه الصّلاة به إلا أن يغسله بالماء» فإ أصاب ا لحف بول 
إنسان أو حار أو ما لا يؤكلٌ لحمة» فإِنْ كان أكثرٌ من قدر الدرهم 
يغلي م تيزه الصَلاء به ول يجزه فيه مسح أصلاء ولا بد من 
الغسل بالماء كان يابساً أو رظ فان كانَ قدرَ ر الترهم البغلي فأقل 
جار أن يصلَيّ به وَإِنْ لم يغسله ولا مسحة. 


قدرٌ الدّرهم 


«- كتاب الطهارةٍ 

لاما رول الفزين فالا يه جا اک كيرا 
فاحشا. 

وكذلك بول ما يؤكلُ لحم وم يحد في الكثير الفاحش 
من ذلك حذأء فإنْ كان فيهما خرءُ ما لا يؤكلُ لحمه من الطَيرِء 
أو ما يؤكلُ لحمه منها وكا أكثر من قدر الدرهب فالصّلاة به 
جائزة مالم يكن كثيراً فاحشاًء فإن كان كل ذلك في الجسد ل تجز 
إزالته إلا بالا وأا ما كان من ذلك في الشوب فتجزئ إزالته 
بالماء وغيره من المائعات كلّها وهذه أقوالٌ ينبغي حمدُ الله تعال 
على السّلامةٍ عند سماعها . وباللّه تعالى التوفيق. 

وأعجبُ من ذلك أنهمْ م يتعلّقوا بالنصوص الواردة في 
ذلك ألبتة ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك ولا 
قاسوا التجاسة في الجسل على النجاسةٍ في لجسل وهي العذرة في 
المخرج والبول في الإحليلء » ولا قاسوا النجاسة في اتباب على 
الجسد ولا تعلّقوا في أفوالحم في ذلك بقول احا من الأمة قبلهم 
ويسألون قبل كل شيء ابي وجدوا تغليظ بعض التجاسات 
وتخفيف بعضها؟ اني قرآن أو سند أو قباس؟ اللّهمٌ إلا إن الذي 
قد جاءً في إزالته التعليظٌ قد خالفوة» كالآناء يلغ فيه الكلب» 
وكالعذرةٍ فيما يستنجى فيه فقط. 


۲ - مسألة: وتطهيرٌ القبل والدّبر من البول 
والغائط والدّمٍ من الرّجل والمرأة لا يكو إلا بالماء حى يزول 
الأثر ر أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإن لم ينن فعلى الوتر أبداً يزيد 
ل 

- أو بالثراب أو الرّملٍ بلا عدي ولكن ما أزالَ الأثر فقط 
مل لوت ول درلاو اصدا مستي پیت ولا ره 
مستقبلٌ القبلةه فإِنْ بدأ عخرج البول أجز تْ تلك الأحجار 
امد ع ا 
الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيعَ عليه فقط. 

حلاثنا عبد الله بن يوسف حاثنا أحمدُ بن فتم حدئدا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا امد بن محمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسل بن الحجّاج حدثنا محمد بن النتى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا سفيانٌ الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمرء 
كلاهما عن إبراهيمَ لعي عن عب الرحمن بن يزيد عن مسلمان 
ا قال: ال لَنا الشركون: | ا 

کي خی يلتم ا اك سلْماك: ا إنه 


زاب وَقَالَ: TT‏ كلام أخْجّار». 


۳- كتاب الطهارة 


35 مدير E‏ 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضًاح حدثنا موسى بر 
موي حلا وكيم بن اراح عن الأعمش عن راهيم لخي 
عن عبار الرحمن بن يزيد عن سلما الفارسي «أنا بض المنتركينَ 
َال لَهُ: إني لأرَى صَاحَِكمْ يُعَلْمُكُمْ حى الِرَاءَة قَالَ: أَجَلْ 
رن أذ لا مسقل الل ولا نجي بايماياء ولا كي بون 
ثلاثة أخجَار يس فون ريع ولا عَطَمٌ». 

حلدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب حدثنا إسحاق بن إبراهيمٌ - هو ابن راهويه ا 
أبو معاوية حادئنا الأعمشُ عن إبراهيم عن عبلء امن بن يزيد 
عن سلمانً الفارسي قالَ: لاخر بك كد عن اا دن 
القبلة إعابط أو بول او نجي بأبمايتا او تي بأل من ثَلانّة 
أحْجَاره. 

حذثنا آم بن محمّد بن الجسور حدثنا أحمدُ بن سعيدٍ 
حا عبد الله بن يحى بن يحى حدثنا بي حددئنا مالك عن ابن 
شهابه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله 
تاي قال: ردا امْتَجْمَرت فَأَوْير. 

حذثنا عبد الرحن بن عبد اله بن خالد حدثنا إبراهيمٌ بسن 
ا ا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمح أنسَ 
بن مالك قال: «كان رَسُولُ الله جز يَدَْلُ الخلا فأخمل آنا 
وَعْلام إدَاَهَ من مَاء وعم ينجي بالا 

حا عبد الله بن يوسف ثنا امد بن تنح حدثنا عب 
E yT‏ 
مسلم بن الحجاج حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّثنا إسماعيلٌ - 
ابن جعفر عن العلا بن عب الرحن عن يه عن آي هريرة ل 
رسول الله از عيذ قال: «وَجْعِلَتَْ لي الأرض طَهُوراً وَمَسْجدأ». 

ورویناه ايضاً من طريق جابر مسنداً. 

وقال أبو حنيفة ومالك: باي شيء استنجى دون عددٍ 
فأنقى أجزأُ وهذا خلاف ما أمرَ به رسول الله اظ لالہ نهى أن 
يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمرّ بالوتر في الاستجمار وما 
نعل لهم متعلقاً إلا أنّهمْ ذكروا أثرً فيو أن عمرَ ده كان له عظمٌ 
أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه 
شلك: إمَا حجرٌ وإمًا عظم؛ وقد خالفوا عمرّ في المسح على 
العم وخی لہ وار ص لكل لا سا في اح دون سول 
الله يا لا سما وقذ خالفه سلمان وغيره مسن الصّحابة رضي 
الله عنهم» فأخبروا أن حكمٌ الاستنجاء ء هو ما علمهمْ إياه رسولٌ 


- مسالةٌ: وتطهيرٌ القبل والدبر 


من البول والغائط A4‏ 
اله از من آلا يكتفى بدون ثلاث أحجار”. 

فان قيل: أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هرّ للغائط 
والبول معأء فوقع لكل واحدٍ منهما أقلُ من ثلاث احجار. 

قلنا: هذا باطلٌ لأن النصّ قاذ ورد بان لا نستنجي باقر 
من ثلاثةٍ أحجار» ومسحٌ البول لا يسمّى استنجاء فحصل النصُ 
في الاستنجاء والخراءة أن لا زئ اقل من ثلاث أحجارء وحصل 
النصُ مجملا في أن لا يجزئ اقل من ثلائة أحجار على البول 
نفسه وعلى النجو فصحٌ ما قلناة. ومسح البول باليمين جائرٌ. 

وكذلك مستقبل القبلة؛ لأنه لم ينه عن ذلك في البول 
وإنما نهى في الاستنجاء فقط. 

وقال الشافي: ثلاث مسحاتي بحجر واحاره وأجارٌ 
الاستنجاءً ء بكل شيء حاشا العظم والرّوث والحممة والقصب 
والجلود التي لم تدبغ» وهذا أيضاً حلاف لأمر رسول الله تل بالا 
يكتفى بأقل من ثلاثةٍ أحجار. 

فان قالوا: قسنا على الأحجار. 

قلغا ههم: فقيسوا على التراب في لمم ولا فرق. 

فان ذكروا حديثا رواه ابن أخي الرُهريّ مسنداً ان رسول 
الله يذ قال: «إذا عوط أحَدكُمْ تمسح ثلاث مرات». 

قيل: ابن أخي الزّهري ضعيف والذي رواه عنه محمد بن 
يجبى الكناني وهو مجهول» ولو صح لما كانت فيه حجَة؛ لأنّه ليس 
فيها أن تلك المسحات تكونٌ بحجر واح فزيادة هذا لا تحلك. 

وأقا من قال إل حديث" دمن اجر يور فعارضرة 
لحديث الثلاثة الأحجار. 

قلغا هذا خطأء بل کل حدیث منها قائمٌ بنفسيء فلا زي 
من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع فيهاء ويجزئ من التّرابٍ الوقن 
ولا يجزئٌ غيرٌ ذلك من كل ما لا يسمّى أرضاً إلا الماءُ. 

فإ كان على حجر نجاسة غيرُ الرّجيع أجزاً ما لم يات عنه 
2 

وهن جاءً عنه ألا بجرئ إلا ثلائة احجار سعيد بن السيّب 
والحسن وغيرهما. 

فإ ذكرّ ذاكرٌ حديثاً روّساه من طريق ابن الحصين 
الحبراني عن أبي سعيلر أ د ی تعوعن أب اهريزة ا «مَن 
التق ررق عونتت نقد اش ر فان ابن 
الحصين مجهول وأبو سعيدٍ أو أبو سعد الخيرٌ كذلك. 


فان ذكروا حديث ابن مسعود أن التي با تك قال له: 


هم م -١‏ مسألةٌ: وتطهيرٌ بول الذكر 


- أي ذكر کان «- كتاب الطهارة 


بغي أَحْجَارا» فأتيته بحَجَرينِ وروق فاخ الحُجَرَيْنِ وال 
الرَوْنّةَ وَقَالَ: إا رکس فهذا لا حجّة فيه لأنّه ليس في الحديث 
أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين. 

وقذ صح أمره عليه السلام له بان يأتيه باحجار فالأمرٌ 
باق لازم لا بد من إبقائى وعلى أن هذا الحديث قذ قيل فيه: : إن 
ابا إسحاق دلْسةُء وقد روّيئاه من طريق أبي إسحاق عن علقمة 
وفيه ' أبغني ثالث '. 

فان قيل: إنما نهى عن العظم والرّوث لأنهما زادٌ إخواننا 
من الجن. ٤‏ 

فلن و كن زان a E‏ 
بأحدهما عاص مرتين: 

ا ادن نص الخير. 

والثاني تقذيره زادٌ من 7 عن تقذير زادي والمعصية لا 
تجزئ بدل الطّاعةٍ ون قال: لا جزئ بالعظم ولا باليمين 
الشافعيّ وأبو سليمان وغيرهما. ْ ْ 


۴۳ - مسألة: وتطهيرٌ بول الذكر - أي ذكر كان في 
اي شيء کان O‏ ويرك الأنثى 
يغسلٌ» فإ كان البو في الأرض 
الما عليه صباً يزيل أثره فقط 

حدثنا آم بن محمد بن الجسور حذئدا مد بن الفضل 
التينوري حدثنا محمد بن جرير حائئنا عمرو بن علي حدثدا عبد 
الرّحن بن مهدي حدثنا يحبى ؛ بن الوليد عن عل بن خليفة الاي 
حدثنا نو السمح قال: (كنتُ ؛ حدم رَسُوَلَ الله تلخ َي بحسن 
أو خسن قبا عَلَى صذره فَدَعَا بمَءِ فرش عليه م م قال علية 
السلام: هكا يصن م برش مين الذَكَر وَيُغْسَلُ ين الأنى». 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 


, - آي بول كان - فبأن يصب 


اح حدئنا الفربري حادئنا البخاري حدئنا عبد الله بن يوسف 
حدّثنا مالك عن ابن شهابٍ عن عبيل الله بن عبار الله بن عتبة 
عن آم قبس بنت حصن نها ّت بان لَهَا صَغِير لم أكل العام 
فَأَجْلْسَه رَسُولُ الله يي عَلَى حجري بال عَلَى ثوب رَسُول الله 
ت دعا عليه السلام بمّاء تفه وَلَمْ يضر 

حداثنا عبد الرّحن بن عب اله بن خالد حدثا إبراهيمٌ بسن 
احمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيلٌ 
حدثنا همام ب هر هرّ ابن يحيى - حدثنا إسحاق - هو ابن عبد الله 
بن أبي طلحة - عن انس بن مالك «أن رَسُولَ الله 4# رَأَى 
عرَابيَابُولُ في المج فُدعَا بمَاء قصب عَلَيُوه. 


قال علي: ل ديد ذلك باكل الصّ العام من كلام 
رسول الله يذ ون فرق بين بول الغلام وبول الجارية ام سلمة 
آم المؤمنِينَ وعليئ بن أبي طالب ولا حالف هما من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

وبه يقول قتادة والرّهري وقال: مضت السّنْهُ بذلك 
وعطاءً بن أبي رباح والحسنُ البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 
التُورئُ والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابنُ وهب وغيرهم. 

إلا آنه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين بول 
الغلام والجارية في ارش عليهما جميعاً. 

وقال أبو حنيفة ومالك والحسنٌ بن حي: يغسلٌ بول 
لص كبول الصق وما نعلم هم متعلّقاً لا من قرآن ولا من 
سنةٍ ولا من قول صاحبٍ. نعم - ولا عن أحلو من التابعين» إلا 
أن بعضن الماخرين ذكر ذلك عن النخعي. » والمشهورٌ عنه حلاف 
ذلك. 

وقوله عن سعيد بن المسيبو: الرَش من الرّش والصّبُ من 
الصسّبُ من الأبوال كلّهاء وهذا نص خلافُ قوهم. وبالنّه تعال 
التوفيق. 

١4‏ مسألة: وتطهيرٌ دم الحيض أو أي دم كان 
سواءٌ دم سمكب كان أو غيره إذا كان في الوب أو الجسد فلا 
يكونٌ إلا بالماء» حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما 
إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان» فيطهر المرء ذلك حسب ما 
لا مشقة عليه فيه. 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حدّثنا اح بن فت حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة وآبر كريب قالا 
جيعاً: حادئنا وكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
جات فَاطِمَةُ بنت أبي حش إلى النبي تلط ققالَت: يَارَسُولَ 
الله ا أسْتَحَاضُ قلا طهر ادع الصلاة؟ قَالَ: : نع ِنْمَا 
ك عرق وَلَيْسَت بِالْحيِضَةه فإذا ّت اة قدي الصّلاة 
فاا َرَت فَاضْيلِي عَنْكٍ الم وَصَلَي». 

وهذا عمومٌ منه تا لنوع الدّم ولا نبالي بالسشزال إذا كان 
جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غير مردودٍ بضمير إلى السّؤال. 

حدثنا عبد لحن بن عبد الله ب بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
بن الى حدثنا 
يحبى - هر ابن سعيا القطَانُ - عن هشام بن عروة حدّثتني 


أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد ب 


۳- كتاب الطهارة 


بكر الصّديق - - قالت 20 مر 6 2 ا فَقَالَت: ريت 
جين في الب كيف تَصشَع؟ قَالَ: : ته م تَفَرْصُه بالْمَاء 
نيجه و2 م فِي4!. 


إِحْدَانا 


ا ل 
عن منصور بن صفيّة عن امه عن عائشة ا أذ انك ستاك لل 
تي عَنْ للها من المجيض قارا كيف َيِل قَالَ: خلري 
ص من صل قري با قالت: بف َر بهَا؟ قَالَ: 
سبْحان الل تطهري فَاجتدُهَا إلى فقلت: تبي بها ار الدما. 

حاثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فح حدئدا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا اد بن سعيدٍ الدَارمي حدثنا بان - 

هر ابن هلال - حذثنا ویب حدثنا منصورٌ - هو ابن صفيّة - 
عن امه عن عانشة «أنا امآ ست الي تف كيف َيل يلد 
الطهّر؟ َقَالَ: خي فِرْصَة مُصسَكَة فضي بها : ثم ذكرٌ نحو 
حديث سفيان. 

قال علي: أمرّ رسول الله يكذ بان تتطهّرَ بالفرصة 
الذكورة - وهي القطعة - وأنْ تتوضأ بهاء وإنما بعثه الله تعالى 

ما ومعلماء ؛ فلو كان ذلك فرضاً لعلّمها عليه السلام كيف 
توضاً بها أو كيف تطهر؛ فم م يفم كان ذلك غير وجب مع 
صحَةٍ الإجماع جيلا بعد جيل» على أن ذلك ليس واجبأًء فلم تزل 
النساءً في كل بیت ودار على عهده اڈ إل يومنا هذا يتطهّرنَ من 
الخيض» وه فما قال أحدٌ إن هذا فرض» ويكفي من هذا كله أنه ل 
تسنذ هذه اللفظة إلا من طريق إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ومن طريق منصور بن صف وقذ ضحفه وليسن من ينيم 
بروايته» فسقط هذا الحكم جملة» والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله تز فيه بالتطهير أو 
الغسل فلا يكون إلا بالماء» أو بالتراب إن عدم الما إلا أذياتي 
نص بأنه بغير الماء فنقف عند ا: 

حلاثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حم حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال 
أبو بكر حدثنا محمد بنُ فضيل عن أبي مالك الأشجعي» وقالَ 
ابو كريب حدئنا ابن أبي زائدة - هو يحبى بن زكريًا - عن أبي 


16 ا وسو مم اوا م کد A“‏ 


مالك - هو سعد بن طارق - عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال: قال رسول الله از: مضنا على الاس بلاس فذكرَ فيها 
- جت ا الأزضن كلها صنجداء جوت برها ىا مورا 

ذا لم تجد الَا ولا شك في ان کل غسل مأمور به في الڏين فهر 
تطهّرُ وليسَ كل تطهّر غسلاء فصح أنه لا طهر إلا بالماء أو 
بالترابٍ عند عدم الماء. 

وقال أبو حنيفة: دم السّمكِ كث أو قل لا ينج الوب 
ولا الجسد ولا الماء ودم البراغيث والبق كذلك, وأمًا سائرٌ الدماء 
كلها فن قليلها وكثيرها يفسدٌ الا وأمّا في الوب والجسد: فإ 
كان في أحدهما منه مقدارٌ الرهم البغلي فأقلٌ فلا نجس 
ويصلى بو وما كان منه أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي فإنه نجس 
وتبطلٌ به الصّلاةه فإنْ كان في اجس فلا يزالٌ إلا بالماء» وإذا كان 
في الثوبب فاته يزالٌ بالماء وباي شيء أزاله من غير الماءء فإ كان 
في خف أو نعل» فإن كان يابساً أجزا فيه الحاك فق وإ كان 
رطباً لم زئ إلا الغسل باي شيء غسل. 

وقالَ مالك: إزالة ذلك كله ليس فرضاًء ولا يزالٌ إلا 
بالماء. 

وقالَ الشافعي إزالته فر ولا يزالٌ إلا بالاء. 

قال علي: قال الله تعالى: لما جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدين 
ِن حَرج. 

وقال تعالى: طلا يكلف الله نفا إلا وُسْعَهَا». 

وقال تعالى: بريد الله بكم الْْرَ وَلا بريد بكم اشر 
وبالضّرورةٍ ندرى ي أنه لا يمكنٌ الانفكالكُ من دم البراغيث ولا مسن 
دم الجسدء فإ ذلك كذلك فلا يلم من غسله إلا ما لا حرج فيه 
ولا عسر ما هو في الوسع. 

وفرق بعضهم بون دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له 
نفس سائلة» وهذا خطاً لأنه قول لم بات به قران ولا سئةٌ ولا 
إجماعٌ ولا قول صاحبٍ ولا قياس. 

وفرق بعضهم بين الدمٍ المسفوح وغير المسفوح» وتعلقوا 
بقوله تعال: #أو دما مُسفوحا». 

وقد قال تعالى: «حُرْمت عَلَيِكُم امن وَالدُمُ وَلَمْمْ 
جنير فعمٌ تعال کل دم وکل ميته فكان هذا شرعاً زائداً على 
الآية الأخرى» ول بخص تعالى من تحريم اليتة ما ها نفس سائلة 
ما لا نفس لها. 

وتعلّقَ بعضهم في الترهم البغليّ بحديث ساقط, ثم لو 
صح لكان عليهة؛ لان فيه الإعادة من قدر الرمم»؛ بخلاف 


AY‏ 8- مسألةٌ: والمذي تطهيره بالماء يغسلٌ مخرجه 


*«- كتاب الطّهارة 


قوهم. 

وقال بعضهم: قيس على الدب فقيل هم: فهلا قستموه 
على حرف الإحليلٍ وتخرج البولء وحكمهما في الاستنجاء سوا 
وذ كرا قاسو هذ اذ يروا ززا ذلك امن الد جا ر اة 
من الذبر. 

وأمًا من لم ير غسلَ ذلك فرضاً فالسّئنُ التي أوردناها 
خالفة لقوله. وباللّه تعالى التوفيق. 


6 مسألةٌ: والمذي تطهيره بالماء» يغسلٌ مخرجه 
من الذكر وينضحٌ بالماء ما مس منه الوب 
قال مالك: يغسل الذكرٌ كله. 
حدثا اح بن عمد بن الجسور حدئنا عمد بن عبد الله 
بن أبي دلیم حدئنا ابن وضّاح حدثنا يحبى بن يجبى حلثنا مالك 

عن أبي النضر مولى عمرٌ بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن 
القداد بن الأسود أن علي بن ا ات اانا رو 
اله اا عن الرّجل إذا دنا من امرانه فخرج منه الذي قال 
فسألت رسول الله تز عن ذلك فقال: «إذا وَجَدَ أَحَذكم دبك 
ينضح فَرْجَه بالْمَاء ولوا وُْضُوءَه إ لِلصّلاق). 

حدئنا عبد الله بن ربيم حائنا ابنُ مفرح حدثنا ابن السكنٍ 
خدئنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا أبو الوليد هر الطيالسي - 
حدئنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرّحمن السَلمي عن 
علي بن أبي طالب قال: ا ووا ر 
مسار روت نضأ ایل ذر3 

حدثنا حمام بن بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك ب 0 امومع ب وكام عر 
حدئنا مسدّدٌ حدثنا حا بنُ زی وقالَ ابن وضاح حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة قال حدّثنا إسماعيلٌ ابن عليّة ويزيدٌ بن هارون؛ ثم 
اتفق حمَادٌ وإسماعيل ويزيدُ كلهم عن محمد بن إسحاق حذثنا 
يل بن عتا بن السجاق عن بيه عن سول بن حو قال اذ 
في حديثه کت ّى ين الذي ثيئة تَكنت كير الل ينه 
الوا كلهُم قال سأ سول الله لز عن الذي فَقَال: 0 
ينه الوُْضُوءٌ قَلْت: ارات مَا يُصِبُ تبي ينه؟ قال: KE‏ 


ِن مَاء نضح توبك حَيْث تَرَى أنه له أَصَابَة. 

قال علي: غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم 
غسل الذكرء كما قول القائل إذا غسلة: غسلت ذكري من البول» 
فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه. 

وقال بعضهم ني ذلك تقليص فيقالٌ لهُ: فعانوا ذلك 


بالقوابض من العقاقير إذن فهر أبلغ. 

وهذا الخ يرد على أسي حنيفة قولة: إن التجاسات لا 
تزالٌ من الجسد إلا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء فإن تعلّقوا 
أن عائشة رضي الله عنها كانت تحير إزالة دم الحيض من الشوب 
بالريق: 


قبل هم فإنّ ابنَ عمرَ كان جير مسح الذم من المحاجم 
بالحصا دون غسل» ولا حجّة إلا فيما جاء به الي لز 


5- مسألة: : وتطهيرٌ الإناء إذا كان لكتابي من كل 
ما يجب تطهيره منه بلماء وعلى كل حال إذا لم بین غيرها - سواء 
علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم - بالما» فإ كان إناة مسلم فهر 
طاهي فان تيقنَ فيه ما يلزمُ م اجتنابه قبي شيء أزاله كائناً ما كان 
من الطاهرات إلا ان يكون لحم حار أهلي أو ودكه أو شحمه أو 
شيعا منه فلا جور أن يطهرٌ إلا باماء ولا بد. 
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حلّثنا يونس بن عبد اله بن مغيشو حدثنا أبو عيسى بن 
أبي عيسى حدثنا أحمد بن خالد حدثنا ابن وضاح حذثنا أبو بكر 
بن ابي شبةً عن محمد بن بشر حلائنا سعيدُ بن أبي عروبة عن 
آيوب السّختياني عن أبي قلابة عن | بي علبة الخشهي أنه قال: یا 
ي لله بأدض لها أل كاب نخاج فيها إلى فثوريم 
أيهم قال عليه الصلاة والسلام: لا َقربُوهَا مَا وَجَدتَمْ بدأ 
ذا لم جوا بدا فَاعلُوهَا بلْمَاء وَاطْبخوا وَاشربُوا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
ارا بعس د ایی عو حدقا عدر عل بستنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بنُ عبَادٍ وقتيبة قالا حدئنا حاتم - 
هو ابن إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبيارٍ عن سلمة بن الأكوع 
قال: حرجنا َع رول الله تل إلى حن م إن الله َعَالَى 
حا لبهم قلا شى الاس مَسَاء اليم الي فيح عَلَيهِمْ 
دوا ران كير فقا وَسُولُ الله مل: ما َه النيرَاتُ عَلَى 
آي شيء ُوقِدُونَ؟ قالوا: عَلَى لح » قال: عَلَى أي لَخم؟ قَالوا: 
عَلَى لحم الحْمّرِ لاني فَقَال رَسّولُ الله عل: أَْريقَوهَا 
وَاكْيرُوَهَاء فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله أو نهريقها وََفْلها؟ قال: 
أو ذَاكه. 

قال علي: قذ قدمنا أن كل غسل مر به في اين فهو 
تطهيرٌ وکل تطهير فلا یکون إلا بالماء. وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا جور أن يقاس تطهيرٌ الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر 
الأهليةِ على تطهيره من لحوم الحمر؛ لأن التصوص اختلفت في ' 
تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القِياسُ على 


«- كتاب الطهارة 


بعضها أولى من القياس على بعضء لز كان القياسُ حقَأء ولا 
يجورُ أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول الله از ما لم يحكم؛ ؛لأنه 
یکن قولا عليه ما لم يقل» أو شرعاً في الدين ما لم يأذنْ به اللّه 
تعالى. والوقوفُ عند أوامره عليه السلام أول من الوقوفي عند 
الدرهم البغلي» وتلك الفروق الفاسدةء وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: فإن ولم في الإناء كلب أي إناء كان 
واي کلب كان - کلب صيدٍ أو غيرة» صغيرا أو كبيرا - فالفرض 
إهراق ما في ذلك الإناء كائناً ما كان ثمّ يغسل بالماء سبع مراتي 
ولا بد اولان بالتراب مع الماء ولا بك وذلك الاء الذي يطهرٌُ به 
الإناءٌ طاهرٌ حلالٌ» فن أكل الكلبٌ في الإناء وم يلغ فيه أو أدخلَ 
رجله أو ذنبه أو وقعَ بكلّه فيه لم يلم سل الإناء ولا هرق ما فيه 
ألبنَةَ وهر حلالٌ طاهرٌ كله كما كان. 

وكذلك لز ولغ الكلبُْ في بقعةٍ ني الأرض أو في يد 
إنسان أو في ما لا يسمى إن فلا يلزمٌ غسل شيء من ذلك ولا 
هرق ما فيه. والولوغ هو اشرب فقط فلو مس عاب الكلب أو 
عرقه الجسد أو اتوب أو الإناءً أو متاعاً ما أو الصّيِدَء ففرضٌ 
إزالة ذلك با آزاله مام کان أو غر .ولا بد من كز ما درا إا 
من الوب فلا يزان إلا بالماء. 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثئنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الؤهّاب بن عيسى حدثنا احم بن محمد حذثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا علي بڻ حجر السعدي حذثنا علي بن 

مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين دأبي ضالح عن ابي هريرة 
قال: قال رسو الله تلا: «إذًا ولع الكَلْبُ في إناء أَحَدِكُمْ َليِق 


وبه إلى مسلم حدئنا زهير بن حرب حدئنا إسماعيل بن 
إبراغيم عن شام بن حبان عن حمد ين يرين عن بي هريرة 
قال: قال رسول الله تاي : اهو ر إناء أَحَدِكُمْ إا وَل فيه الكَلْبُ 
أَنْ ES‏ سبع م مات ولاه بالترابا. 

حذثنا عبد الله بن رب حدثنا محمد بن إسحاق بن السَليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو ذاو حدثنا تمد بن حنبلٍ حدّثنا 
يحبى بن سعيلو القطانُ حدئنا شعبة حاشا أبو الاج عن مطرّفي 


بن عبد الله , بن الخ عن ابن نفل قال مر رول الله تلز 
بقل اللاب ثم قالَ: ها لهم ولق ترجه بن ا 
E‏ 


وقال عليه مدا اولع الكَلْبُ في الإناء فاغىيلوهە 
سبع مرا وَالثَامِئةٌ عَفُرُوه بالترّابو». 


۷ - مسألة: فان ولغ في الإناء كلب أي إناء مم 


قال علي: فأمرَ عليه السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ» ول بخص شيئاً من شيء؛ ول يأمز عليه السلام باجتناب 
ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة المال. 

وقذ جا هذا الخرُ برواباتم شتى» في بعضها 'وَالسّابعَة 
بالترابا وفي بعضها «إِحُدَامُنٌ بالترابه وکل ذلك لا يختلفُ 
ا لآ الأول هي بلاشك إخدى الغسلات. وفي لفظة ٴ 
الأول ' بيان آنه هي فمن جعل الترابَ في أولاهنٌ فقذ جعله 
في إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معأء ومن جعله في غير 
أولاهنٌ فقذ خالف أمرّ رسول الله تي في أن يكون ذلك في 
أولاهن؛ وهذا لا يحل ولا شك ندري أن تعفيره بالتراب في 
أولاهن تطهيرٌ ثامنٌّ إلى السب غسلاتي» أن تلك الغسلة سابقة 
لسائرهن إذا عن وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام 
امأثورة في هذا الخبء ولا يجزئ بدل التراب غيرة» لأنه تعد لحد 
رسول الله تذ. 

والماءُ الذي يغسلٌ به الإناءٌ طاهرٌ؛ لأنه لم يات نص 
باجتنابهه ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام» وما عدا ذلك 
فهر ما لم يأذن الله تعلل بي والماءُ حلالٌ شربه طاهرٌ فلا يحرم إلا 
بأمر منه عليه السلام. 

وأمًا ما أكلّ فيه الكلبُ أو وقع فيه أو دحل فيه بعض 
OE‏ 

- إِنْ كان ما أباحه الله تال من لماعم والتماريو وجار 
المباحات - فلا يقل إلى التحريم والتنجيس إلا بنص لا بدعوى. 

وأمًا وجوب إزالةٍ لعابٍ الكلب وعرقه في أي شيء كان 
فلأ اله تعالى حرم كل ذي ناب من السباع» والكلبُ ذو ناب 

من الستباع» فهو حرام وبعضُ الحرام حرام بلا شك ولعابه 

وعرقه بعضه فهما حرام والحرام فرض إزالته واجتنابة و يجزٍ 
أن يزالَ من الثوب إلا بالماء لقول اله تعالى: ارابك طي4 
وقد قلنا: إن التطهيرَ لا يكرنُ إلا بالماءء وبالتراب عند عدم الماء. 

وهن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكل سبعاً ابو 
هريرة. 

كما حدثنا يونس بن عبد الله حدّثنا أبو بكر بن امد بن 
خالاو حدثنا أبي حدئنا علي بن عبد العزيز حدئنا أبو عبيدٍ القاسمٌ 
بن سلام حدثنا إسماعيل هو ابن علية - عن أيوب السسختياني 
عن ماو بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلبُ في الإناء 
غسل سبع مراتې أولاهن أو إحداهن بالتراب» واه مرَة. 


وروينا عن الحسن البصري 'إذا ولغ الكلب في الإناء 


۸۹ ش ١7‏ مسألة: فان ولغ في الإناء كلب أي إناء 


أهرقه واغسله سبع مراتي. 
وبه يقول ابنُ عباس وعروة بن 
بن دينار. 
وقال الأوزاعي: إن ولع الكلبُ في إناء فيه عشرة 5 أقساط 
لبن يهرق كلّه ويفسلٌ الإناءٌ سبع مراتٍ إحداهن بالترابي فإذ 
ولغ في ماء في بقعةٍ صغيرةٍ مقدار 
ويتوضاً بذلك الماء ويغسلٌ لعا الكلب من الوب ومن الصي. 
فال علي: قول الاوز الا ل 
نان يتراب احا بن حل وام روات 
عبيد وأبو ور ؤذاوة وجل امات الذي 


الزبير وطاووس وعمرو 


ما يتوضاً به إنسانٌ فهر طاهرٌ 


وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال: إن كان الما في الإناء 
خسمائةٍ رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيه ورأى هرق ما عدا الماء 
وإ كثره ورأى أنْ يغسلَ من ولوغ الخسنزير في الإناء سبعاً كما 
يغسلٌ من الكلبي ولم ير ذلك في ولوغ شيء من السباعٍ ولا غير 
الخنزير أصلا. 

قال علي: وهذا خطأ؛ لأنّ عموم أمرٍ رسول اله يكذ في 
الأمر بهرقه أولى أن يتبع وأمًا قياس الختزير على الكلب فخطاً 
ظاهرٌ ‏ لو كان القياسُ حقّاً - لأن الكلب بعض السّباع م يحرم 
إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقطء فكان قياس السباع وما ولغت 
فيه على الكلب الذي هر بعضها والتى يجوز أكلٌ صيدها إذا 

علمت أولى من قياس الخنزير على الكلبوه وكما لم بز أن يقاس 
الخنزيرٌ على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا يجوز 
أن يقاس الختزيرٌ على الكلب في عدو غل الإناء من ولوغد 
فكيف والقیاس كله باطل. ٠‏ 

وقال مالك في بعض أقوال: يتوضأ بذلك الماء وتردّدٌ في 
غسل الإناء سبع مرااتو فمرة لم بره ومر رآ وقال في قول له 
آخرّ: يهرق الما ويغسل الإناء سب مرّاتب فإنْ كان لبناً م بهرق 
ولكنْ يغسل الإناء سبع مراتي ويؤكل ما فيي فة فال رق 
كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرّاتم.. 

قال علي: هذه تفاريق ظاهرة الخطإ؛ لا النص اتب في 
بعضهاء ولا القاس اطَردَ فيهاء ولا قول اح من الصّحابةٍ أو 
التابعينَ رضي الله عنهم قَلّدَ فيها. 

وروي عنه أنه قال: إني لأراه 
رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه. 

قال علي: فيقالٌ لمن احتيجٌ بهذا القول: أعظمٌ من ذلك أنْ 


عظيماً أنْ يعمد إلى رزق من 


۳- كاب الطهارة 


الف أمر الله على لسان نيه تاا بهرقه. واعظم ما 
استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرقَ من أجل 
عصفور مات فيه بغير آمر من الله بهرقه. 

فان قالوا: العصفورٌ المت حرام. 

قلنا: نعم لم خالفكمٌ في هذاء ولكنٌ المائع الذي مات فيه 

حلال» فتحريمكم الحلال من أجل ماسته الحرام هو الباطل إلا 
ان بام بذللك رسول الله يط فطاع أمرة ولا يتعئى حائة» ولا 
يضاف إليه ما لم يقلن 

وقال أبو حنيفة: يهرق كل ما ولع فيه الكلبُ أي شيء 
كان كثرَ ام قل» ومن توضاً بذلك الماء عاد الوضوءَ ءَ والصّلوات 
أبدأ ولا يغسل الإناءَ منه إلا مرة. 

قال عليٌ: وهذا قول لا فظ عن أحدٍ من الصّحابةٍ ولا 

من التابعينَ - إلا أننا ووينا عن إبراهيم أنه قال فيما ولغ فيه 
الكلب '" اغسله " وال رة" 'اغسله حتی تنقيه ولم يذكز تحديداً. 
وهو قول مالف لسنةٍ رسول الله يَف التي أوردنا. وكفى بهذا 
خطاً. 

واحتجٌ له بعض مقلديه بان قال "إن أبا هريرة ‏ وهو 
أحدُ من روى هذا الخيرٌ - قد روي عنه أنه خالفة. 

قال علي: فيقال له هذا باطلٌّ من وجوو: 

أحدها أنه إنما روى ذلك احبر السّاقط عبد السّلام بن 
حربب وهوّ ضعيفٌ» ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه 
عن أبي هريرة ابن عليةَ عن بوب عن ابن سيرينَ - النجوم 
الثواقب - بمثل رواية عبد السّلام بن حربه. 

وثانيها أن رواية عبد السنّلام - على تحسينها إنما فيها أنه 
يغسل الإناءُ ثلاث مرات فلم يحصلوا إلا على خلاف السَنةٍ 
وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة فلا الي 2# اتبعوا ولا 
أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا. 

وثالئها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل ان يعترضَ 
بذلك على ما رواه عن الي تالا لأ الحجّة إنما هي في قول 
رسول الله يذ لا في قول أحدٍ سواه لأنّ الصاحب قد ينسى ما 
روى وقذ يتأولٌ فيو والواجبُ إذا وج مثل هذا أن يضمّف ما 
روي عن الصّاحبي من قوليء وأنْ يلب عليه ما روي عن الي 
تي لا أن نضعف ما روي عن الني تت ونغلب عليه ما روي 
عن الصّاحبيء فهذا هو الباطلٌ الذي لا يحل 

ورابعها آنه حتى لوْ صح عن أبي هريرة خصلافُ ما روى 
- ومعادً الله من ذلك - فق رواه من الصحابة غيرٌ أبي هريرة 


وهو ابن مغقلء ول يخالف ما روى. 

وقال بعضهم: إنما كان هذا إِذْ اسر بتدل الكلابي فلا 
نهى عن قتلها نسخ ذلك. 

قال علي: وهذا كذبٌْ بحت لوجهين. 

أحدهما: لأنه دعوى فاضحة بلا دليل» وقفو ما لا علمَ 
لقائله بوه هذا حرامٌ. 

والثاني أن ابن مغفل روى التي عن قتل الكلاب والأمرَّ 
بغسل الإناء منها سبعاً في بر واحلر معأ وقد ذكرناه قبل. 

وأيضاً فإ الأمر بقتل الكلاب كان في أول الجر وإتما 
روى غسل الإناء منها سبعاً أبو هريرة وان مغفل» » وإسلامهما 
متاخ 

وقالَ بعضهم: كان الأمرٌ بغسل الإناء سبعاً على وجه 
التغليظ. 


قال علي: يقال هم أبحق أمرّ الني عا في ذلك وبما تلزمُ 
طاعته فيه؟ آم أمرَ بباطل وبا لا مئونة في معصيته في ذلك؟. 

فان قالوا بح وجا تلزمٌ طاعته فيي فق أسقطوا شغبهم 
بذكر التغليظ. 

وأمًا القول الأ فالقول به متو عر لا يقوله مسل 

وقال بعضهم: قذ جاء اثر بأنّه إنما أمرّ بقتلهاء لأنّها كانت 
تروعٌ المؤمنين. 

قيل له: لسنا في قتلهاء إنما نحن في غسل الإناء من 
ولوغهاء مع أن ذلك الآثرَ ليس فيه إلا ذكرٌ قتلها فقطء وهو أيضاً 
موضوع؛ لأته من رواية الحسين بن عبيدٍ الله العجلي وهر ساقط. 

وشغب بعضهمْ فذكرٌ الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي 

قال علي: وهذا عجبُ جدا؛ أن ذلك الخبرَ كان في 
| وأيضاً فمن لهم أن ذلك الف شرب فيه ما بعد ذلك 
ونه لم يغسلء وان تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ 
ل 

د قا a‏ 
السلام «فاغسيلو» فهو مر عام.. 

قال علي: فإ أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلبُ 
فيه وبينَ ما أكلّ فيه أو وقعَ فيه أو أدخلٌ فيه عضواً من أعضائه 


4- مسألةٌ: فإ ولغ في الإناء اهر م يهرقٌ ش ۰ 


غير لسانه. 

قلغا هم: لا نكرة على من قالَ ما قال رسول الله تي وم 
يقل ما ل يقال عليه السلام؛ وم يخالف ما أمره به نيه عليه 
السلام» ولا شرع ما لم يشرّعه عليه السلام في الدَينء وإنما التكرة 
على من أبطلّ الصّلاةَ ما زاد على الدّرهم البغلي في الشوب من 
دم التجاج فأبطل به الصلاة ول يطل الصّلاةً شوب غمس في ' 
دم السّمك» ومن أبطلَ الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الوب 07 
خرء الدّجاج وروث الخيل؛ وم ييطلها باقل من ربع الشوب من 
بول الخيل وخرء الغراب. وعلى من أراق الماءَ يلغ فيه الكلب 
ولم يرق اللّبنَ إذا ولغ فيه الكلب» وعلى من أمرٌ بهرق خسمائة 
رطل غير أوقية من ماء وقعَ فيه درهمٌ من لعاب كلبي فان كان 
خسمَائةٍ رطل ووقع فيه رطلٌ من لعاب الكلبٍ كان طاهراً لا 


يراق منه شيءَ فهذه هي التكرات حقاً لا ما قلنا. وبالله تتأيد. 


8- مسألة: : فن ولغ في الإناء ار لم هرق ما فيه 
لکن يؤكل أو یشرب أو يستعمل» 0 ثم يغسل الإناءً بالماء مرة 
واحدة فقطء ولا يلزمُ إزالة لعابه تا عدا الإناء والثوب بالماء لكنْ 
بما أزاله ومن الوب بالماء فقط. 

حدثنا امد بن عمد بن عبد الله الطّلمنكي حدثنا ابن 
مفرح حدئنا محمد بن يوب الصّموتُ حادثنا أحمد بن عمرو 0 
حدئنا عمرو بن علي الصّيرقيُ حادئنا أبو عاصم الضّحَالكُ بن 
حاّئنا قر بن خالا عن محمد بن يرين عن أبي هريرة 0 
يز قال: «إذا ولع الكَلْبُ في الإناء عي له سَبْعَ مَرَات وَالْهِرْ 
مرا 

حثنا أحمدُ بن عمد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرة 
e‏ 
الحباب حدثنا مالك بن 
ا ل ره 
كب بْن مالاك وكات تخت ولد أبي اة آنا صت لأبي اة 
اء يون ب جات هة تارب فأطتى لَهَا الإناة فَجَعَلْتُ 
أن ال: جين يا َه أخي قال رَسُولُ الله تلظ إنها ليست 
بنجّس» إِنْمَا هي ِن الطُوافِينَ عَلَيْكُمْ أو الطُوَاقَاتٍ». 

قال علي: فوجب غسل الإناء ول جب إهراق ما فيو لأنه 
ل ينجس» ووجب غسل لعابه من الثوبي» أن اهر ذو نابو من 
السباع فهو حرام؛ وبعض الحرام حرا ولیس كل حرام نجسأء 
ولا نجس إلا ما سمّاه الله تعالى أو رسوله نجس والحريرٌ ادهب 
حرام على الرّجال وليسا بنجسين وقال الله تعال: لوَثِابِكَ 


ه 


۹۱ 8- مسألة: وتطهيرٌ جلد الميتة أي ميتة كانت 


#«- كتاب الطّهارةٍ 


فر 
وقال أبو حبيفة: يهرق ما ولغ فيه ار ولا يجزئ الوضوءَ 
بو ويغسل الإناء مرة. 
وهذا خلاف كلام رسول الله تايط من رواية أبي قتادة. 
وقال مالك والشافعي: يتوضا ما ولغ فيه اهر ولا يغسل 
منه الإناء» وهذا خلافٌ أمر رسول الله اا من رواية أبي هريرة. 
ون أمرّ بغسل الإناء من ولوغ ار أبو هريرة وسغيد بن 
المسيّب وَالحسنٌ البصري وطاووس وعطاءً. إلا أنّ طاوساً وعطاءً 
جعلاه بمنزلةٍ ما ولغ فيه الكلب. 


ومن أباح أن يستعملٌ ما ولغ فيه ار ابو قنادة وابنُ عباس 
وأبو هريرة وام سلمة وعلي وابنْ عمرَ - باختلافي عنه فصح 
قول أبي هريرة كقولنا نضا والخمدٌُ لله رف العالمينٌ. 


4- مسألة: وتطهيء جلد الت أي مم كانت - 
ولو آنھا جلد خنزير أو كلبو أو سيم أو غير ذلك - فإنه بالتباغ 
- باي شيء دبغ - طاهرٌء فإذا دبع حل بيعه والصّلاة ة عليه» وكانَ 
كجلد ما ذكيّ ما يحل أكلةُء إلا ان جلت اليتة المذكورٌ لا يحل أكله 
بحال» حاشا جلد الإنسان» فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ» 
ولا بد من دفنه وإنْ كان كافراً. وصوف المينةٍ وشعرها وريشها 
ووبرها حرام قبل الذباغ حلال بعدة» وعظمها وقرنها مباحٌ كله لا 
يحل أكله ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاعٌ بعصبها ولا شحمها. 

حذثني أحمد بن قاسم حذثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدثنا جدي قاسم ب بن أصبع حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي 
حدثنا الحميدي حدثنا سفيانٌ هو ابنٌ عيينة ‏ حدثنا زي بن أسلم 
آنه سمع عبد الرحمن بن وعلة الصري يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت رسول الله ةة يقول: «أَيْمَا | ا 


ا 
بن عبل الله بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس قال: مر سول 
الله ال عَلَى اء مولا رة مي قَقَا: آلا اقم بإقايقا 
قَالُوا: E‏ نْمَا حُرُمَ لَحْمُهَاه. 

او 2 9 


حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد 


الرّهري عن عبيد الله بن عبل الله عن ابن عبّاس عن ميمونة «أَنّ 
رول الله اا مر على شاو مُلْقَاقِ فَفَال: لمن ی قَالوا: 


لِمَيِمُونَةَ قال: ما عَلَيْهَا لو اعت بِِمَايهًا قَالُوا: انها مَيْنَة. قَالَ: 


نْمَا حَرَمّ الله أكلهَا». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الات بن عيسئ حدثنا اعد بن عمد حدتنا اد بن علي تسدنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا بجی بن يحبى» وأبو بكر بن ابي شيبة 
وعمرو الناقد وابن أبي عم كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
الرَهري عن عبيد الله بن عبد اللّه عن ابن عباس قال: ْدق 
عَلَى مَْلاةَلِمَيِمُونَة بشاق قَمَانَت: وار ركم 
قلا أحذتم إهابها فدبغتموه انعم به؟ 

َقَانُوا: نها من قَال: إِنْمَا حرم م أكلهاك. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس «أخبرتي مَيِمُونَة أن شا مات فَقَالَ رَسُولُ الله #ا: ألا 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع حائئنا محمد بن معاوية حدئنا اد 
بن شعيبو حدئنا عبيهٌ الله بن سعيدٍ حدثنا معاذ بن هشامٍ 
الدستوائي حدثني أبي عن قتادة ء عن الحسن عن اجون بن قنادة 
عن سلمة بن حبق أن رَسُولَ اله تاه في عَزْوَةِ بيرك دعا بمَاءِ 
من عند اراو َالَت: معني إلا في قِربٍَ لي مي قَالَ: أ 
َد ٠‏ دَبَْتِهًا؟ قَالَت: بلى. قال: إن دِبَاعَهًا دکاتها». 

حدثنا امد بن محمّو الجسوري حدثنا امد بن الفضلٍ 
الذينوري حدثنا محمّدُ بن جرير الطَِرِيُ حدثدا عمد بن حاتم 
حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن حدثنا جونُ بن 
قتادة التميميُ قال كنا مع رسول الله تلز - فقال في حديث 
ذكره - فن «دباع ال طَهُورُهَا». 

فا هل ا ا ن 

حدثا عبد الله بن ربيع حدَثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبع حدثنا قتيبة بن سعيا حثنا الليث بن سعد عن يزيد 

بن ابي حبيبي عن عطاء بن أبي رباح اعَنْ جابر ن عند الله أنه 

سَمِع رَسولَ الله اظ يقولٌ عام الفح وَهْوَ بمَكة إن اله وَرَسُولّه 
حرم بيع الخثر المي والخنزير وَالأمنا فقيل يا مرل اللو 
رت شحوم البةَمَْهِيُطلَى بها الس وََدْمَنْ بهَا الود 


ويستصبيح بها الناس؟ قَالَ: نَعم. و ر حرام . َال رَسُوِلُ اللّه تلظ 


#4 ل 


عِنْدَ ذَلِكَ: َال اله اهوت إن الله لما حرم لهم الشُحُومَ 
حمر بَاعُوه فَأَكلُوا تَمَنهه. 

قال علي: ذهب حم بن حمل إلى أنه لا يحل استعمالٌ 
جلا الميتة وإِنْ دبغء وذكرّ ما حلشاه عبد الله بن ريع حلا 


- كناب الطهارةٍ 
محمد بن معاوية حدثنا امد بن شعيبو حدّئنا محمّدُ ب قدامة 
امسر اجو O‏ 
الا وا من ال ياقاب لا متي 
ال e‏ في 
الأحاديث و الأخره إذْضمٌ أقواله عليه السلام بعضها لبعضٍ 
فرض» ولا حل ضرب بعضها ببعض» لأنها كلها حئّ من عند 
اللّه عر وجل". 

قال الله تعالى: ونا ين عن اى إذهُو إلا وي 
يُوحَى #. 

وقال تعالى: ولو كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَرَجَدُوا فيه 
اخيلافاً كثيراً». 

وروي عن عائشة آم المؤمنينَ بإسناد في غاية الصّحَةٍ «وبَاغٌ 
الأجيم کا وهذا عمومٌ لكل أديم. 

وعن ابن عباس عن ام المؤمنينَ ميمونة: انمتا دنت جن 
شاق ميو فلم تزل تنبل فيه حتی بلي. 

وعن عم بن اطا مغ الأديم ذکاته. 
فتدبغ: :إنّها تباغ وتلبسن. 

وعن الأوزاعي إباحة بيعها. 

وعن سفيان الثوري إباحة الصّلاة فيها. 

aa 
عن ال ا ييز في جلد امية.‎ e 

وعن عمرَ بن عبد العزيز وعروة ب 
مثلّ ذلك. 

وقالَ أبو حنيفة: جلد المينةٍ إذا دبع وعظامها وعصبها 
وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا باس بالانتفاع بكل 
ذلك» وبيعه جائرٌ والصّلاة في جلدها إذا دغ جائرٌ آي جلدٍ كان 
حاشا جلد الخنزير. 

وقالَ مالك: لا حير في عظام الميتة وهي ميتةء ولا يصلى 
في شيء من جلود الميتةٍ وإنْ دبغت ولا يحل بيعهاء آي جلدٍ كان» 
ولا يستقى فيهاء لکن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جارٌ القعودٌ 
عليها وأنْ يغربل عليهاء وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسي ول ينع 


بن الزبير وابن سيرين 


4- مسالةٌ: وتطهيرٌ جلد الميتة أي ميت كانت ۹۲ 


عن ذلك غيرة. ورأى جلوة السّباع إذا دبغت مباحة للجلوس 
والغريلة. . وم ير جلد الحمار وإن دبع جور استعمال ول ير 
استعمالَ قرن اليتةٍ ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها. وأباحَ صوف 
الميتةِ وشعرها ووبرها وكذلك إن أخذت من حي. 

وقال الشافعي: يتوضا في جلود اليتة إذا دبغفت أي جلد 
کان. إلا جلد كلب أو خنزير. ولا يطهر بالذباغ لا صوفٌ ولا 
شعرٌ ولا ويرٌ ولا عظمٌ ولا قر ولا - سن ولا ريش إلا الجبلة 
وحده فقط. 

قال علي: آنا إباحة أبي حنيفة العظمّ والعقب من اليتة 
فخطاء لأنه حلاف الأثر الصحيح الذي أوردنا "ألا نيع ين الب 
هاب و ولا عضب وجاءً الخيرٌ بإباحة الإهاب إذا دبغ» فبقي 
العصبُ على التحريم» والعقبُ عصبٌ بلا شك وكذلك تفريقه 
بين جلود السباع واميتات وجل الختزير خطأء لأنّ كل ذلك مينَة 
حرم ولا نعلمٌ هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحدرٍ قبلةُ. 

وأمًا تفريى مالك بينَ جلد ما يؤكلٌ لحمه وبين جلدٍ ما لا 
يؤكلٌ لحمه فخطأء لأن الله تعالى حرم الميتةَ كما حرم الخسنزيرٌ ولا 
فرق. 

قال الله تعالى: لحُرّمَت عَليكم اة وَالدُمُ وَلَحْم 
الْجنزِيرٍ» ولا فرق بين كبش ميسو وبين خنزیر ميتو عنده ولا 
عندنا ولا عند مسلم في التحريم. 

وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلا السّباع خط لآ0 1 
التحريمّ جاءً في السّباع كما جاءً في الحمير ولا فرق» والعجبُ أن 
أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلا الفرس إذا دبع» ولحمه إذا ذكي 
حلال بالنص» ويجيزون الانتفاع بجلد الستبع إذا دبع وهو حرام لا 
تعمل فيه الذكاة بالتص. 

وكذلك منعه من الصّلاةٍ عليها إذا دبغت خطاً؛ لأنه 
تفريق بن وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنةٍ ولا قول صاحب 
As‏ 

وأمًا تفر يق الشافعي بينَ جلود السّباع وجلد الكلب 
والخنزير خم لآنا كل ذلك ميت حرام سواة؛ ودعواء أن معضى 
قوله عليه ا «إذا بغ الإهاب فقذ طهر أنّ معناه عاد إلى 
طهارته خطأًء وقرل بلا برهان» بل هو على ظاهره أنه حيشا 
طهر ولا نعلمٌ هذا التَْريقَ عن أحلر قبلةُ. 

قال علي: اما کل ما كان على الجللي من صوفو أو شعرٍ 
أو وبر فهو بعد الدتباغ طاهرٌ كله لا قبل التباغ؛ لأن الي تز قد 
علم أن على جلود اليتة الشّعرٌ والرّيش والوبرَ والضّوف؛ فلم 


-٠ ۹۳‏ مسألة: وإناءً الخمر إن تخللت الخمرُ فيه 


وكل ذلك قبل التباغ يعفن الي حرا وكلن فلك س3 القبام 
طاهرٌ ليس ميتةء فهر حلالٌ حاشا أكلهُ» وإِذْ هرَ حلالٌ فلباسه في 
الصّلاةٍ وغيرها وبيع كل ذلك داخل في الانتفاع الذي أمرّ به 
رسول الله تي فان ازيل ذلك عن الجلد قبل التتباغ لم يجز 
الانتفاعٌ بشيء من وهو حرام إذ لا يدخل الدباغٌ فيي وإِنْ ازيل 
بعد الدّباغ فقد طهر فهو حلالٌ بعد كسائر المباحاتٍ حاشا أكله 
فقط. 

وأمًا العظم والرّيشُ والقرنُ فكل ذلك من الحيّ بعض 
الحي» والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منعَ من ذلك نص؛» وكل 
ذلك من اليتة ميتة. 

وقد صح تحريم الني تن بيع الميتقء وبعض اليتة ميتة فلا 
يحل بيع شيء من ذلك والانتفاعٌ بكل ذلك جائرٌ لقوله عليه 
السلام: «إِنْمَا حُرْمْ كلها فأباحَ ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه 
من بيعها والاذهان بشحومهاء ومن عصبها ولحمها. 

وأمًا * شعرٌ الخنزير وعظمه فحرامٌ كله لا يحل أن يتملك 
ولا أنْ ينتفع بشيء منة؛ لآ الله تعالى قالَ: لاو لحم خجنزير فإنه 
رج والضميرٌ راجمٌ إلى أقرب مذكورء فالخنزيرٌ كله رجس» 
والرّجس واجب اجتنابة» بقوله تعالى: رحس من عَمَلٍ الشتيطان 
اجو حاشا الجلد فإنه بالتباغ طاهرٌ بعموم قوله عليه السلام 
«وَأيّمَا إهَابٍِ دُبغ فَقَدْ طَهْرَه. 

قال علي: وأمَا جلد الإنسان فقذ صح الَهْيْ رَسُول الله 
تا عن اَل والسّلح أعظمٌ الثلق فلا جحل التمثيل بكافرٍ ولا 
مؤمنء وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى كقار بدر في القليب» 
فوجب دفن كل ميتو كافر ومؤمن. وبالله تعال التوفيق. 

٠‏ - مسألة: وإناءُ الخمر إن تلّلت الخمرٌ فيه فق 
صاز طاهراً يتوضتأ فيه ويشربُ وإن لم يغسل» فإن أهرقت ازيل 
أثرٌ الخمر - ولا بد - با شيء من الطَاهرات أزيلَ» ويطهرٌ 
الإناءٌ ينثا سواءٌ كان فخَاراً أو عوداً أو خشباً أو نحاساً أو حيرا 
أو غير ذلك. 

ما الخمرٌ فمحرّمة بالتص والإجماع امتيقنء فواجبٌ 
اجتنابها. 

قال تعالى: 9إنْمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَاب لاز 
رج مِنْ عَمَّل الشيطان فَاجتُوه» فإذا للت الحمرُ أو خطّلت 
فالخل حلال بالنص” طاهة. 

حدّثنا عبد الله بنُ ربيم حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 


#- كتاب الطهارة 


الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية 
بن هشام حدئنا سفيانُ هو الثوري - عن محاربه بن دثار عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله جز: «ز ْم الإذام الل 
فعم عليه السلام ول بخص والخل ليس خر أن الحلال الطاهرٌَ 
: غير الحرام الرّجس بلا شك فإذن لا خر هنالك أصلاء ولا أثرٌ 
ها في الإناء» فليس هنالك شيء يجب اجتنابه وإزالتة. 

وما إذا ظهرٌ أثرٌ الخمر في الإناء فهيّ هنالك بلا شك. 
وإزالتها واجتنابها فرض. ولا نص ولا إجماع في شيء ما بعينه 
تزال به فصح أن کل شيءٍ أزيلت به فقذ أدّينا ما علينا من 
واجبب إزالتها. والحمدٌ للّه رب العالمين. وإذا أزيلت فالإناء طاهن 
لأنه ليس هنالك شيءٌ يجب اجتنابه من أجله. 


1 - مسألة: والمي طاهرٌ في الماء كان أو في الجسدٍ 
ES‏ 
الذبري حت ا اقوس شال اوري وسغیان بن عي 
الحارث قال: را ا إلى ضف لَهَا تَدعُوه. 

فقَالُوا: هو غيل جنَبَة في نْب قات وَلِم يَغْسِلَه؟ لَقَدُ 

كنت أفْركه مِنْ توب رَسُول الله الإ فانكرت رضي الله عنها 

غسل المى. 

حدّثنا عبد اله بن يوسف حدثنا أ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا امد بن جواس الحنفي أبو عاصم 
عار الع عن لسو ل ا ا 
شت في لاني جر يشة هه قت ل 
ليت فنأ لله لذ ري وي لحك ين كوب يَسُول 
اله تا بابسا بظفري». 

فهذه الرّواية تبيّنُ كذب من تخرص بلا علم وقالَ: كانت 
تفركه بالماء. 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا محمّدُ بن عبد 

للك بن أيِنَ حدثنا مد بن زهير بن حربو حدثنا موسى بن 
د ل عي ل ا 
إبراهيم عن الأسودٍ بن يزيد «أنْ عَائْمَةَ قال كنت أفْرْكُ الي مِنْ 


- كتاب الطهارةٍ 


َوب رَسُول الله تيا فيِصَلّي فبوه. 

وقذ رواه أيضاً علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن 
عائشة مسندأء وهذا تواتر. 

: وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفرك الم من 
ثوبه. 

وصح عن ابن عباس في المي يصيب الوب هو بمنزلة 
الَخامِ والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقةء ولا تغسله إن شتت إلا 
أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. 

وهو قول سفيان الثوري والثتافعي وأبي ثور وأحمد بن 
حنبل وأبي سليمان وجميع أصحابهم. 

وقال مالك: هر نجس ولا يجزئٌ إلا غسله بالماء. 

ورؤيغا غسله عن عمرٌ بن الخطابب وأبي هريرة وأنس 
وسعيل بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة: هر نجس فان كان في الجسد منه أكثر 
من قدر الذرهم البغلي لم يجزئ في إزالته غير الماء» فإِنْ كان قدو 
0 يغلي فاقل 0 إزالته بغير الما فان 0 في ا 
eT‏ اترم 
البغلي فاقلٌ وإِنْ كان رطبا أجزاً مسحه فقط. 

وروّينا عن ابن عمرّ أنه قال إِنْ كان رطباً فاغسله وإِنْ 
کان يابسا فحثة. 

قال علي: mS‏ و 
طريق سليمان بن يسار عن عائشة ن رَسُولَ الله نظ كان 
HEEE‏ 
حديئا راه من طريق ا حتينة عن فان اوري م قنال؛ 
عن الأعمش» ومرةٌ قالَ: : عن منصورء ثم استمر» عن إبراهيم عن 
عنام بن الحارش عن عائشة في الي أن رسو اله جا كان 
ب 

اد العا ردي ال ا 
وابن عباس مثلّ قولناء وإذا تنازعَ الصّحابةٌ رضي الله عنهم 
فليس بعضهم أولى من بعضء بل الرّدُ حيتفنر واجب إلى القرآن 
والسنة. 


وأمّا حديث سليمانَ بن يسار فليس فيه أمرّ من رسول 


7- مسألةٌ: وإذا أحرقت العذرةٌ أو الميتةٌ أو تغيّرتَ 9 


الله مذ بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجسن. وإنما فيه أنه تين كان 
يغسلهُ. وأنّ عائشة تغسلة وأفعاله از ليست على الوجوب. 

e 
إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدَئنا البخاري حدكنا مالك بر‎ 
E O د‎ 
مالك و :أن رَسُولَ الله 4ة رأى نُخامَة فِي القْلَةٍ فَحَكَهَا بده‎ 
وري كراهيته لِذلك» فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على‎ 
غجاسةٍ النخامقه وقذ يفسا الرءُ ثوبه ما ليس نجساً.‎ 

وأا حديث سفيان فإنما أنفرة به أبو حذيفة موسى بن 
مسعوج التهدي بصري ضعيفٌ مصِحُفْ كثيرٌ الخطإء روى عن 
سفيان البواطل قال أحمذ بن حنبل فيو: هو شبه لا شي کان 
سقيانَ الذي يدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه 
الاس 


وأمًا قوهم: إله يرج من مرج البول» فلا حجّة في هذاء 
أنه لا حكم للبول ما لم يظهز وقذ قال الله تعالى: لين بين 
رث ودم لبن حاص فلم يكن خصروج اللَبن من بين الفرث 
والدّم منجساً ل فسقط كل ما تعلقوا به. وبالله تعالى التوفيق.. 

وقال بعضهم: يغسله رطباً على حديثْ سليمانٌ بن يسارء 
ويحكه يابساً على سائر الأحاديث. ّْ 

قال علي: وهذا باطلٌ؛ لأنّه ليس في حديث سليمان أنه 
كان رطباء ولا في سائر الأحاديث أنه كان ياس إلا في حديش 
الخولاني وحد فحصلل هذا القائنُ على الكذب ۽ واللتحكيء إذ 
زاد في الأخبار ما ليس فيها. 

قال علي: وقد قال بعضهم: معنى EK‏ فرك أي 
بالماء. 

قال علي: ولا كلية ونه ات هت يف وني 
بعض الأخبار - كما أوردنا - «يابساً بظفري؛. 

قال علىّ: ولوْ كان نجساً لا ترك الله تعالى رسوله اظ 
يصلي بوء ولأخبره كما أخبره إِذْ صلّى بنعليه وفيهما قذرٌ 
فخلعهماء وقد ذكرناه قبل هذا بإسنادي وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ -- مسألة: وإذا أحرقت العذرة أو اليحة أو 


. تغيّرتْ فصارت رماداً أو تراب فكل ذلك طاهرٌ ويتيمّمٌ بذلكَ 


التراب. 
برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى 
بها فيه تا يقح عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عر وجل 


۹° ۴۳ - مسألة: ولعاب المؤمنينَ من الرّجال والنساء 


فإذا سقط ذلك الاسم فقذ سقط ذلك الحكم وأنه غيرٌ الذي 
حكمّ الله تعالى فيه. والعذرة غيرٌ التراب وغيرٌُ الرماد. وكذلك” 
الخمرٌ غيرٌ الخل» والإنسانٌ غيرٌ الدّم الذي منه خلق» واليتة غيرٌ 
التراب. 


مم 1١‏ مسألة: ولعاب المؤمنينَ من الرّجال والنساء - 
الجنب منهمٌ والحائض وغيرهما - ولعاب الخيل وکل ما يؤكلٌ 
لحم وعزقٌ كل ذلك ودمع وسور كل ما يكل لحمه - طاهِرٌ 
مباح الصّلاة به. 

حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله ب بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله 

حدثنا بجسى ہو ابن سعیار القطانٌ داخدنا ضيه جا ب عن 
ابي رافع 'عَنْ أبي عُرَِرَة أن لبي عا َيه فِي بَمْض طرق 
الي وأو هري جنب قَال: : خسنت ينه فدهن فتلت كم 
جِنْت» فقال: أَينَ كنت يا أبَا هُرَيْرَة؟ قال: كنت جنا فَكَرَهُت أَنْ 
أَجَالِسَك وأا عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ قَالَ: سُبْحَانَ الله ا 
قال علي: وکل ما يكل لحمه فلا حلاف في آنه طاهرٌ 
قال الله تعالى: ربيل لَهُم الات ويرم علَيْهم الب ابت) 
فكل حلال هو طيبء والطَّنِبُ لا يكونُ نجسا بلْ هو طاهرٌ 
وبع الطّاهر طاهرٌ بلا شك لأ الكل ليس هر شيتاً غيرَ 
ابعاضه إل أن يأتيّ نص بتحريم بعض الطّاهرٍ فيرقفُ عند 
كالدم والبول والرجيع» ويكون مستثتى من جملة ة الطاهرء ويبقى 
سائرها على الطهارة وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولعابُ الكفار من الرّجال والنساء‎ - ٤ 
الكتابيِينَ وغيرهم تداس کل‎ 

ع سه CG‏ 
ل ونان عاق لمي لجل وعزة د ا ودمعه 
- حرام واجب اجتنابة. 

برهان ذلك قول الله تعالى: لإِنْمَا المشركوت لَجس 
وبيقين يجب أن بعض الدجس نِس؛ لأن الكل ليس هو شيئاً غينَ 
أبعاضه. 

فان قيل: إن معناه نجس الذين» قيل: هبكم أن ذلك 
كذلك. اجب من ذلك أن المشركينَ طاهرون؟ حاشا لله من هذا 
' وما فهم قط من قول الله تعالل: لإنما الُشركون نَج مع قول 
بيه ا 3 : إن المْؤْمِنَ لا يَنجُس أن المشركينٌ طاهرون ولا 


۳- كتاب الطّهارة 
عجب في الذنيا أعجبٌ من يقولٌ فيمن نص الله تعاى نهم نجس 
ِنْهِمْ طاهرون» ثم يقولٌ في الم الذي لم يأت قط بنجاسته نص إنه 
نجس ويكفي من هذا القول سماعة. ونحمد الله على السّلامة. 

فان قيل: قد أبيحَ لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن قلنا نعم 
فاي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهرٌ؟. 

فان قيل: إله لا يقد على لتحم من ذلك. 

قلنا: هذا خطأء ب يفعل فيما مسّه من لعابها وعرقها مفلل 
الذي يفعلٌ إذا مسّه بوا أو دمها أو مائيّةٌ فرجها ولا فرق ولا 
حرج في ذلك ثم هبك أنه لوْ صح لهم ذلك في نساء أهلٍ 
الكتابي» من أينَ لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرّجال من 
غير آهل الكتاب؟. 

فإ قالوا: قلنا ذلك قياساً على أهل الكتاب. 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لان اول بطلانه أن علتهمْ في طهارة الكتابيّات جواڙ 
كاحي هده العلة معدؤمة بإقرارهم في غير الكتابيات. 
والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلَةٍ جامعة بين الحكمين» وهذه علة 
مفرّقةٌ لا جامعةٌ وباللّه تعالى التوفيق. 

واھ كرما لال ا زور عراع باس ورم واتجية 
اجتنابةٌ؛ وبعضن الحرام حرام. وبعض الواجب اجتنابه واجبُ 
اجتنابه وروّينا من طريق شعبةً عن قتادة عن أبي الطَفيلٍ قالَ 
سمعت حذيفة بنَ أسيد يقولُ عن الدّجّال' ولا يسخْرٌ له من 
المطايا إلا الحمارٌ فهر رحس على رجس أ وقد قال أحمدٌ بن 
حنبل: عرق الحمار نجس ١‏ 

وأمًا استثناء الضتبع فلما: 

E E E‏ ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا مسدَّدٌ حدثنا 0 عوانة عن أبي 
بشر عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن عباس قال انْهَى رَسُولُ الله 
تي عَنْ كل ذِي تاب من السْبَاع وَعَنَ كَل ذي خلسم ِن 
الطير». 

وبه إلى أبي داود حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي' حدثنا 
جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عير عن عبد ان بن 
بي عار عن جابر بن عبد اله قال: سات رَسُولَ الله اا عن 


الضبع» ا : صِيْد وَيُجَعَلُ فيه فيه كبش إِذَا صادّه الْخْرِم. 
هه" مسألة: وسؤرٌ كل کافر أو كافرةٍ وسؤر كل 
ما يكل لحمه أ و لا يؤكلٌ لحمه من خنزير أو سبع أو مار أهلي 


«- كتاب الطهارة 


أو دجاج على أو غير لى - إذا لم يظهز هنالك للعاب ما لا 
يؤكل لحمه اثر - فهر طاهرٌ حلالٌ» حاشا ما ولغ فيه الكلبُ 
فقط ولا بحب سل الإناء من شيء منة» حاشا ما ولع فيه 
الكلب وار فقط. 


برهان ذلك: ان اله تعالى حكم بطهارةٍ الط اهر وتنجّس 
النجس وتحريم الحرام وتحليل الحلال» وذمٌ أن تتعدّى حدودة 
فکل ما حکم الله تعالی أنه طاهرٌ فهر طاهرٌ ولا يجو إن يجين 
ملاقاة النجس له؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسو الله 
ت وکل ما حکم الله تعالى آنه نجس فاه لا طهر بملاقا الطاهرٍ 
لهه لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله تلاز وكل ما أحلّه 
الله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاةٍ الحرام له لان الله تعالى لم يوجبْ 
ذلك» ولا رسوله ع 

وکل ما حرّمه الله تعالل فإنه لا بحل بملاقاة الحلال له لأنّ 
الله تعالى ل يوجب ذلك ولا رسوله تلا :رولا فرق بن من دعن 
أن الطاهرٌ يجس بملاقاةَ النجس. وأنّ الحلال يحرم بملاقاةٍ الحراې 
وبين من عكس الأمرّ فقال: بل انجس يطهرٌ بملاقاةٍ الطَاهر 
والحرامٌ يحل بملاقاة الحلال» كلا القولين باطلٌ» بل كل ذلك باق 
على حكم الله عر وجل فيه إلا أنْ 
شيء ما فيوقفُ عنده ولا يتعدّى إلى غيره. فإذا شرب كلما 
ذكرنا في إناء أو أكلّ أو أدخلَ فيه عضواً منه أو وقعَ زر 
حلالٌ طاهرٌ ولا يتنجَسُ بشيء ما ماسّه من ال حرام أو النجسء إلا 
أن يظهرٌ بعض الحرام في ذلك الششّيء؛ وبعض الحرام حرام كما 
قدمنا. حاشا الکلب وار فقذ ذكرنا حكمٌ رسول الله لل 
والجمد للّه رب العالمين. 


وقالَ أبو حنيفة: إن شرب في الإناء شيءٌ من الحيوان 
الذي يؤكلٌ لحمه فهر طاهرٌء والوضوء بذلك الماء جائرٌ: الفرسرة 
والبقرٌ والضأنٌ وغيرٌ ذلك سواءً. وكذلك اسار جيم الطب » وما 
أكلّ لحمه وما لم يؤكل لحمه منهاء والدّجاج المخلى وغيري فإن 
الوضوءً بذلك الماء جائزٌ وأكرهة» وأكل أسآرها حلال» قال فان 
شرب في الإناء ما لا يؤل لحمه من بغل أو حار | و كلب أواهرٌ 
أو سبع أو ختزير فهر نجس: ولا يحزئٌ الوضوءُ بوه ومن توضاً به 
اعا أبداً وكذلك إن وقح شيء من لعابها في ماء أو غيروه قالَ: 
وهذا وما لا يؤكلٌ لحمه من الطَير سواءٌ في القياس» ولكني أدمُ 
القياسَ وأستحسن. 

قال علي: هذا فرق فاسدٌ. ولا نعلمٌ أحداً قبله فرق هذا 
الفرق: ولئنْ كان القياسٌ حقاً فلقذ أخطاً في تركه الحق» وفي 
استحسان خلافي الحق» ولتنْ كان القياسٌ باطلاء فلقذ أخطأً ني 


دياق نر كلاف ذا 


۹٩ مسالة: وسؤْرٌ كلّ كافر أو كافرة وسور كل‎ -٥ 


استعمال الباطل حيث استعمله ودان به. 

وقالَ بعضٌ القائليَ: حكمْ لمائع حكمْ اللّحم اماس له 

قال علي: هذه دعوى بلا دليل وما کان هكذا فهو باطل. 

وأيضاً فان كان اران ان ال ا 
كذب» لان لحم ابن آدم حرام وهم لا يحرّمون ما شرب فيه أو 
أدخلَ فيه لسانة وإ كان اراد في النجاسة والطّهارق فمن له 
بنجاسةٍ الحيوان الذي لا يكل لحمه ما دام حيّا؟ ولا دليلَ له 
على ذلك ولا يكو نجساً إلا ما جاء النصُ بأنه غجس» وإلا فلو 
کان كل حرام نساً لكان ابن آدم نجساً. 

وقال مالك: سور الحمار والبغل وكلّ ما لا يؤكلٌ لحمه 
طاهرٌ كسؤر غيره ولافرق. 000 

قال: وأمًا ما كل اجيف - من الطّيرٍ والسّباع ان 
شرب من ماء لم يتوضا به. وكذلك الدّجاجُ التي تأكل النتن» فإ 
توضتا به لم يعذ إلا في الوقتي فان شرب شيءٌ من ذلك في لبن 
فا تبيّنَ في منقاره قذرٌ لم يؤكل» وأْمَا مالم ير في منقاره فلا بأس. 

قال ابن القاسم صاحبة: يتوضأ به إن لم يد غيره ويتِيمّم 
إذا علمَ أنها تأكلٌ النتن. 

وقال مالك: لا باس بلعاب الكلب.. 

قال علي: إيجابه الإعادةً في الوقت خطأ على أصلي لأنه 
لا يخلو من أن يكونٌ أدّى الطهارة والصّلاة كما أمرّء أو لم يؤدّهما 
كما آم فإ كان أدَى الصّلاة والطهارة كما أمرّ فلا يل له أن 
يصلَيّ ظهرين ليوو واحار في وقستو واحارٍ وكذللك سائ 
الصّلواتي» ون كان لم يؤدّهما كما أمرّ فالصّلاةٌ ة عليه أبدأء وهي 
تؤذى عنده بعد الوقتٍ. 

وقد قال بعض المتعصبينٌ له - إِذْ ستل بهذا السّؤال - 
فقال: صلّى ول يصلّ فلما لكر عليه هذا ذكرَ قسول الله تعالى: 
وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ الله رَمَى4. 

قال أبو محمّدٍ علي: وهذا الجا بالأبو نسم 
موضعها أقبح من القول الممرّه ه له بذلك؛ لن الله ابر أن رسوله 
يط م يرم د رمی» ولكنه تعالى هو رماما. فهذا البائسُ الذي 
صلی ولمْ يصل من صلاها عنه؟ فلا بد للصّلاة - إن كانت 
موجودة منه - من أن يكون ها فاعل» كما كان للرمية را» وهو 
الخلاقٌ عر وجل إِذْ وجودٌ فعل لا فاعلَ له محال وضلا وليسنَ 

من أقوال أهل التوحيايه ون كانت الصّلاةٌ التي أمرَّ بها غير 

موجودةٍ منه فليصلّها على أصلهم أبداً. 

وأما قول ابن القاسم: إنه إن ل جذ غيره يتوضاً به ويتيمّم 


۹۷ - مسألةٌ: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


إذا علمَ أنها تأكل الننَّ فمتناقض لأنه إِمَا ما وإمّا ليس مائ 
فإِنْ كان ماءً فإنه لمن كان مجزئ الوضوءٌ به إذا لم يج غير فإنه 
يجزئ وإِنْ وجد غير لأنه ما وإِنْ كان لا يجزئٌ إذا وجد غير 
فإنه لا يجزئ إذا لم يج غيره إِنْ كان ليس ماء؛ لأنه لا يعوّضٌ من 
الماء إلا التراب» وإدخال التيمّم في ذلك خطأ ظاهرٌ؛ لأنْ التيمُم لا 
يحل ما دام يوجدُ ماءٌ يجرئ به الوضوء. 

وقال الشافعي: سؤرٌ كل شيء من الحيوان - الحلال أكله 
والحرام أكله - طاهرٌ. وكذلك لعابّه حاشا الكلب والخنزين 
واحت لقوله هذا بعضُ أحكامه بأنه قاس ذلك على أسآر بني آدمَ 
ولعابهم فان لحومهمٌ حرام ولعابهم وأسآرهم كل ذلك طاهرٌ. 

قال علي القیاس كله باط ثم لز كان حقّا لكان هذا 
منه عينَ الباطل» لآن قياس سائر ر السباع على الكلسب - الذي لم 
يحرم إلا نه من جملتهاء وبعموم تحريم الله تعالل على لسان 
رسوله تي لحم كل ذي نابي من السباع فقطء فدخل الكلسبُ في 
جملتها بهذا النص» ولولاه لكان حلالا - أولى من قياسها على 
ابن آدم الذي لا علَة جع بينه وبينها؛ لان بني آدمَ متعبّدونَ» 
والسّباعٌ وسائرٌ الحيوان غير متعبّدق وإناث بني آدم حلال 
لذكورهم بالتزويج المباح ويلك اليمين المبيح للوطء وليسَ 
كذلك إناث سائر الحيوان» وألبانُ نساء بني آدمٌ حلال» وليسَ 
كذلك ألبانُ إناث و السباع والأتن» فظهرٌ خطأً هذا القياس بيقين. 

فان قالوا: قسناها على الهر. 

قبل لهم: وما الذي أوجب أن تقيسرها على لمر دون أنْ 
تقيسوها على الكلبب؟ لا سيّما وقد قستم الخنزيرٌ على الكلب ولم 
MC eT‏ 

مر اهر ذ فكيف والنصُ القابث - الذي هو أنبتُ من حديث 
aT‏ 
الم فهذه مقاييسْ أصحابب القياس كما ترى. وَالْهَة للدورت 
العالمينَ على عظيم نعمه. 


1١‏ مسألة: : وکل شيء مائم - من ماء أو زيتٍ 
أو سمن أو لبن أو ماء ورج أو عسل أو مرق أو طيسبو أو غير 
ذلك أي شيء کان إذا رت دشاني اک حرام يحب 
طعمه أو ريجه 
فق فسد كله وحرَمّ اكل ول يجز استعماله ولا بيع فلن لم يغيّرْ 


اجتنابه أو ميتة» فإِنْ غيّرَ ذلك لون ما وقع فيه أو 


شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحي فذلك المائع 
حلال أكله وشربه واستعماله - إِنْ كان قبل ذلك كذلك - 
والوضوءٌ حلالٌ بذلك الماء» والتَطهّرٌ به في الغسل أيضاً كذلك» 


#- كتاب الطهارة 


وبيعُ ما كان جائزا بيه قبل ذلك حلال» ولا معنى لبن أمرى 
وهو بمنزلةٍ ما وقمَّ فيه مخاط أو بصاق إلا أن البائلَ في الماء الراكد 
الذي لا يجري حرام م عليه الوضوءٌ بذلك الماء والاغتسال به 
لفرض أو لغيري وحكمه اليمَمُ إن ل يذ غيرة. وذلك الما طاهرٌ 
حلال شريه له ولغيروه إن ل غير البرك شيا من أوصافه. وحلالٌ 
الوضوءٌ به والغسلٌ به به لغيرو. فلو أحدثٌ في الماء أو بال خارجاً 
منه ثم جرى البولٌ فيه فهو طاهرٌ يجوز الوضوءٌ منه والغسلٌ له 
ولغيريء إلا أن يغيّرَ ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء» 
فلا يز حيتئذر استعماله أصلا له ولا لغيرو. وحاشا مآ ولع فيه 
الكلبُ فإنه يهرقٌ ولا بد كما قدّمنا في بابو وحاشا الْسّمنَ يقع 
فيه الفارٌ ميّنا أو يموت فيه أو يحرج منه حيّاً ذكرأً كان الفارٌ أو 
أنثى صغيرا أو كبيرا - فإنه إنْ كانَ ذائبا حينَ موت الفار فيهء أو 
ل 0 
آلف قنطار أ و أقلُ أو أكثرُ ر - وم يحل الانتفاحٌ به جمد بعد ذلك أو 
يجمذ وإِنْ كان حي موت الفار فيه أو وقوعه فيه ميا جامداً 
واتصلٌ موده فان الغأرَ يؤخذ منه وما حوله ويرمى» والباقي 
حلال أكله وبيعه والادّهانٌ به قل أو كر وحاشا الماءَ فلا يحل 
بيعه لنهي الب يي عن ذلك على ما نذكرٌ في البيوع إِنْ شاءَ الله 
تعالى. 

برهاث ذلك: ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحلّ الله تعالى 
وحکم فيه بأنّه طاهرٌ فهو كذلك آبداً ما لم يأت نص آخرٌ بتحريمه 
أو نجاسته. 

وك ما حرّمَ الله تعالى أو نجسه فهر كذلك أبدا مالم يات 
نص آخرٌ بإباحته أو تطهيرو؛ وما عدا هذا فهر تعد لحدود الله 
تعال. 

وقال تعالى: ِلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَاك. 

وقال تعالى: ولا تقولوا لما تيف لمتكم الِب هذا 
خلال وَهَذَا حَرَام). 

وقال تعالى: فإ" رُم ما أن الله لَكُمْ مِنْ رذق 
َعَم ينه حرام وَحَلالا قل الله اَن لَكُمْ أَمْ عَلَّى الله 
تَفترُون4. 

وصح بهذا يقيناً أن الطاهرَ لا ينجسُ بملاقاةٍ النجس. وأنّ 
النجس لا يطهرٌ بملاقاةٍ الطاهر. وان الحلالَ لا يحرم ملاقاة الحرام 
والحرامٌ م لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلا حلا كما كان والحرام 
حرام كما کان والطَاهرٌ طاهرٌ كما كان والتجسٌ نجس كما كان 
إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعاً وطاعة. وإلا فلا. 


“- كتاب الطهارةٍ 


ولو تنجّسَ اماه ما يلاقيه من النجاسات ما طهرّ شيءٌ 
و ف كاذ ]ذا ت على اجا لها تسر على فوت 
ولا بد وإذا نجس وجب تطهيرة. 

وهكذا أبدأء ولو كان كذلك لتنجَس البحرٌ والأنهاد 
الجارية كلّها؛ لأنّه إذا تنجّس الماءٌ الذي خالطته النجاسة وجب أن 
ينجن الماءُ الذي ياسّه أيضاء ثم جب أنْ يجس ما مسّه أيضاً 
كذلك أبداء وهذا لا خلص منه.. 

فان قالوا في شيء من ذلك: لا يتنجس. تركوا قوهم 
ورجعوا إلى الحق وتناقضواء وفي إجماعهم معنا على بطلانٍ ذلك 
وعلى تطهير المخرج والدّم في الفم والثوب والجسم إقرارٌ بأنه لا 
نجاسة إلا ما ظهرت فيه عن النجاسةء ولا يحرم إلا ما ظهرٌ فيه 

عن المنصوص على تحريمه فقط» وسائرٌ قوم فاسدٌ. 

فان فرّقوا بينَ الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة. زادوا 
في التخليط بلا دليل. 

ا - بما مازجه من نجس أو 

او خر ممه ید ار در ے رلت واا سن 

0 على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام» واستعمالٌ 
الحرام في الأكل والشرب وفي الصّلاة حرام كما قلناء ولذلك 
وجب الامتناغٌ من لا لأ الحلال الطَاهِرَ حرم ولا تنجّست 
عينة ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجسء 
لكان حلالا بحسبه. 

a 
فأزلناهاء فن النجسَ لم يطهز وال حرامٌ لم يحل لكنه زايل الحلالٌ‎ 
الطَاهرّ فقدرنا على أن نستعمله حيئئز حلالا طاهراً كما كانٌ.‎ 

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام؛ 
فيطل عنه الاسم الذي به ور ذلك الحكمٌ فيه وانتقلَ إلى اسم 
آخرٌ وارد على حلال طاهرء فليس هو ذلك النَجَسَ ولا الحرامً» 
بل قذ صارَ ر شيثاً آخرٌ ذا حكم آخرّ. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر > فبطل 
عله الاسم الذي به ورد ذلك الحكم هه واتقل إلى اسم آخرٌ 
وار على حرا م أو نجس فليس هو ذلك الحلا الطَاهر بال قاذ 
e‏ ا 2 

أو لحم الخنزير ت تأكله دجاجة يستحيلٌ فيها لحم دجاج حلالا 

د والطّعامٍ يصيرُ عذرق والعذرة والبول تدهن 
بهما الأرضُ فيعودان ثمرة حلالاء ومثلٌ هذا كين وكنقطةٍ ماء 
تع في خر أو نقطة خر تقح في ماب فلا يظهرٌ لشيء من فلت 


- مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زیت أو عه 


3 


7 

وهكذا كل شييء والأحكامُ للأسماء والأسماءً تا 
للصّفات التي هي حد ما هي فيه ارق بين أنواعه. 

وأمًا إباحة بيعه والاستصباح بو فإنما بيع الجرم الجلال لا 
ما مازجه من الحرام» وبع الحلال حلالٌ كما کان قبل ومن ادّعى 
خلاف ذلك فعليه الدليل. 

ومن أجارٌ بي المائعات تق فيها النجاسة والانتفاعَ بها: 
علي وابنٌ مسعودٍ وابن عباس وان عمر وآبو موسى الأشعري 
وأبن سض الخذري والعاشح وسال وعطلاء واللببث وأبو حنيفة 
وسفيات وإسحاق وغيرهم. 

إن قيلَ: فان في الناس من يحرم ذلك ولا يستجيرٌ أن 
يأخذه ولو أعطيه بلا ثمن؛ فكتمانه ذلك غش؛ والغش حرا 
والدَينْ النصيحة قلنا نم كما أن أكثرٌ الناس لا يستسهلٌ أنْ 
ياخذ مائعاً وقعت فيه خطة مجذوم أو أدخل فيه يده ول أعطيه 
بلا ثمنء وهذا عند الجامدينَ من خصومنا لا معنى له وليس 
شيءٌ من هذا ثا إنّما الغ ما كان في الدّينء والتصيحة 
كذلك» لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر الله تعالى. 


على أن في القائلينَ من يقول بأن البصاق نجس من هوّ 
افضل من الأرض مملوءة من مثلٍ من قلّده هؤلاء المتاخرون. 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نباتم حدثنا امد بن عب 
البصير أخبرنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا عمد بن عبد السّلام الخشني 
بن الثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان 
ل ا ا 
سلمانَ هو الفارسي صاحبُ رسول الله كز - 
ل له 
حتی تغسله '. 

قال ابن الثتى: وحدثنا تلد بن يزيد الحراني عن التيمي 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي قال: البصاق بمنزلة 
العذرة ولك لا حجّةَ في احا من الناس مع رسول الله تظ. 

فما حكمٌ البائل فلما: 

حذثنا امد بن القاسم حدّئني أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدثنا جڏي قاسم ب بن أصبع حدثنا عمد بن وضّاح حذثنا حامدٌ 
بن يحسى البلخي حدثنا سفيان بن عبينة عن ايوب هو الس ختياني 
- عن حمر هو ابن سيرينَ - عن أبي هريرة أن رسو الله 4ز 
قال: «لا ييول أَحَدُكُمْ في الاء الذائم الذي لا يجري ثم سيل 


0 
منه). 


حدثنا محمد , 


'إذا بصقت 


۹۹ عمد حيبي 


«- كتاب الطّهارة 


ل عد E‏ بن آم حدثنا عبد اله 


بن امد بن حنيل حدثنا أبي حدئنا عبسدُ الرّرّاق حدثنا معمرٌ 
عن آټوب عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قسالَ: قال رسول 
الله تلاز «لا ييُولَنُ أَحَدُكُمْ في اكاء الام الْذِي لا يجري ثم 
ييل ين 
ا و 4 
بن مڌ بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عب اراق حدثنا معمرٌ 
عن ټوب عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قال رسول 
الله از: ae‏ رمام 
oT‏ د ره 
لم يبده لنا من الغيبي فَأًا مر الكلب فقذ مضى الكلامٌ فيه. 
وأمًا السّمنٌ إن حام بنَ أحمد: قال: حدثنا ابن مفرج 
حدئنا ابن الأعرابي حدئنا الدبريُ حدئنا عبد الرَراق عن معمر 
عن الرّهريّ عن سعيد بن الممسيّبٍ عن أبي هريرة قال: "سيل 
رول الله ال عن الفأرة تَهَمُ في السَنْن قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِداً 


القوھا وَمَا حَوْلََا وَإنْ کان ماعا فلا تََربُوة». 

قال عبد الرزاق: وقذ كان معمرٌ يذكره أيضاً عن الرَهري 
عن عييد الله بن عبد اله بن عتبةً عن ابن عباس عن ميمونة 
قالَ: وكذلك حدثناه ابن عيبنة. 

قال علي: الفارة والحيّة والدجاجة والحمامة والعرس 
أسماءٌ كل واحار منها يقح على الذكر في لغةٍ العرب وقوعه على 
الأنتى» وني قوله تأ : «ألْقَوِهًا وَمَا حَوْلَّهَا» برهانٌ بأنها لا تكونٌ 
إلا ميتة إِذْ لا عك ذلك من الحيّة. 

فان قيل: فان عبد الواحد بن زيادٍ روى عن معمر عن 
الزّهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة هذا احبر فقال: ن کان 
ایا أو مَائِعاً فَاسْتَصْبحُوا به أو قال انوا ب به. 

قلنا وبال تعال التوفيٌ: عبة الواح قاذ شك في لفظة 
الحديث فصح آنه م يضبطه ولا شك في أن عبد الرّرّاق أحفظ 
خرن عر 

وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزّهريّ عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة. 

ومن لم يختلف عليه احق بالفتبط. تمن اختلف عليه.وأمًا 
الذي نعتمدُ عليه في هذا فهر أن كلا الرواينين حقٌ فأمّا رواية 


عب لواحا فموافقة لما كنا نكونٌ عليه لولم يرذ شيءٌ من هذه 
الرّواية؛ لان الأصلّ إناحنة الانتفاع بالسّمن وغیري لقول الله 
تعال: حل لَكُمْ ما في الأزض جَويعاً». 

وأمّا رواية عبد الرّزاق فشرعٌ وارد وحكم زائ ناسخ 
للإباحة التقدّمة بيقن لا شك في وحن على يقين من أ الله 
تعالى ل اعا حكم امنسوخ وابطل حكمٌ التاسخ لين لن ذلك بياناً 
يرفمٌ به الإشكال» قال الله تعالى: : لين لتاس م انر إل 
فبطلَ حكمُ رواية عبار الواحاد بيقين لا شك فيه وباللّه تعال 
التوفيق. 

اي ل ا 
بن أصبع حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشئ حدّثنا 
محمد بن المتى حدّئنا محمد بن فضيل حدثنا عطاءُ بن السّائبع عن 
ميسرة التهدي عن علي بن ابي طالب فلن - في الفأرة إذا وقعت 
في السّمن فماتت أ فيه - قال: إِنْ كانّ جامداً فاطرحها وما حولها 
وك" بعد إن كان اا اهر 

قال علي: والمأخوذٌ ما حوها هو أقلُ ما يمكنٌ أن يؤخ 
وارقه غلظاء لأنْ هذا هوّ الذي يقم عليه اسمٌ ما حولهاء وأا ما 
زاة على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهي عن تضببعه. 

GS a 
هذا نما جاءَ مرسلا من رواية أبي‎ 
قر ال جو ا كر توه‎ E عن الى لل‎ 
ضعيف - عن عطاء بن يسارء وشريك ضعبف ولا حجّة في‎ 
مرسل ولو رواه اتات فكيفٌ من رواية الضّعفاء.‎ 


ولا يجوز أن يحكم لغير الفار في غير السّمنِء ولا للفار في 

غير السّمن ولا لغير الفأرةٍ في السّمن محكم الفأر في السّمن» ؛لأنه 
لا نص في غير الفأر في السسّمنء ومن الحال أنْ يريد رسولٌ الله 
8 - حكما في غير الفار في غير اسمن ثم يسكت عنه ولا 
يخبرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلمٌ على الله 
تعال» وما يعجر عليه السلام قط عن أن يقول لو أرادٌ: إذا وقع 
الجر أو الحرامٌ في المائع فافعلوا كذاء حاشا لله 
السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل المقطوعٌ على 
بطلانه بلا شك. 

فان قيل: فإنه قد روي «أَنْ رَسُولَ الله تاز سيل عَنْ َرَو 
وَقَعَتْ في وَدَكٍ قَقَالَ عليه السلام: اطْرَحُوهًا وَمَا حَوْلَهَا إن كَانَ 
جَامِداء قبل وَإِنْ کان مَائِعا؟ قَالَ: فَالْتَفمُوا به وَلا تَأكلوة». 


قلنا: هذا لم يروه أحد إلا عبن الجبّار بن عمرّء وهو لا 


من أن يدع عليه 


۳- كتاب الطهارة 


شيء ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي 
ر 
وأيضاً فليس فيه إلا الغارٌ في الودك فقطء وقذ قيل: إن 
الودك في اللَعةٍ للسّمن والمرق خاصة والدّسمٌ للشحم. 
وقال أبو حنيفة: إن وقعت حمر أو ميتة أو بول أو عذرة 
أو نجاسة في ماء راك نجس كله قلّت التجاسة أو كثرت» ووجب 
هرقه كله ول تج صلاةٌ من توضّاً منه أو واغتسل منكُ ول يحل 
شربه كثرٌَ ذلك الماك أو قل إلا أنْ يكون إذا حَرَك أحد طرفيه لم 
يتحرك الآخرٌ فإنه طاهرٌ حينئل. 
وجائرٌ التطهرُ به وشرية فان وقعت: كذلك في مائم غير 
الا خرع أكله وشربة وجار الاستصباح به والانتفاع به وده قان 
وقعت النجاسة أو الحرامٌ في بش فإ كان ذلك عصفوراً فمات» 
أو فأرةٌ فماتت» فأخرجاء فإن البثرّ قد تنجست» وطهورها أن 
يستقى منها عشرون دلواً والباقي طاهر. 
فإن كانت دجاجة أو ستوراً فاخرجا حينٌ ماتا فطهورها 
أربعون دلواً والباقي طاهرٌ فان كانت شاة فاخرجت حينَ ماتت 
و لم تخرج الفارة ولا العصفورٌ 
ولا التجاجة أو الور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ» فطهورٌ 
البثر أن تنزح وح التزح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يغلبه 
الا وعند محماد بن الحسن مائنا دلوء فلو وقع في البثر سنورٌ أو 
فأرٌ أو حنش فأخرج ذلك وهي اف فالماء طاهرٌ يترضّأً بي 
ويستحب أنْ ينزح منها عشرونٌ دلوأ فلو وقعَ فيها كلب أو حمار 
فأخرجا حبين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الما فلو بالتْ 
شاة في البثر وجب نزحها حتى يلبهم قل البولٌ أو كثرٌ وكذلك 
ل دك 
as‏ وكذلك لز وقع ف الا سر هام او 
خرءٌ عصفور لم يضرهُ. 
قال أبو حنيفة: من توضاً من بثر ثم أخرج منها ميتة: فارة 
أو دجاجة أو نحو ذلك فإن كانت لم تتفسخ اعاة صلاة يوم وليلة 
وإِنْ كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيامٍ بلياليهاء فإن كان 
طائراً رأوه وقع في البثرء فان أخرج ول يتفسّخ لم يعيدوا شيعا وإن 
أخرج متفسّخاً أعادوا صلاةً ثلاثة أيام بلياليها: 


أو بعدما انتفخت أو تفخت أ 


فان رمي شيءٌ من خر أو دم في بئر نزحت كلهاء فل رمي 
في بثر عظمٌ ميته فإ كان عليه لحم أو دم تست البئرٌ كلها 
وجب نزحهاء فان لم يكن عليه دم أو لحم لم تدجس البئرُ إلا 
أن يكون عظم خنزير أو شعرة ة واحدة من خنزير» فان البثر كلها 
تنجّسُ ويب نزحهاء کان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن. 


- مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


١ 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: لر مانت فارة في ماء في ست 
وصب ذلك الله في بثر فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقطء فلو 
توضأ رجلّ مسلم طاهرٌ في طستٍ طاهر اء طاهر وصب ذلك 
الماء في البثر 0 

قال أبو يوسف: قد تنجّست البئرٌ وتنزح كلها. 

وقال محمد بن الحسن: ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح 
من الفارة اين فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت» فصب ذلك 
الماء في بثر. 

فان أبا يوسف قال: ينز منها مثلُ الماء الذي رمي فيها 
فقط. 

وقال محمد بن الحسن: : ينزح الأكثر من ذلك لماء أو مسن 
رین دلوا 

وقال أبو يوسف: لو مانت فأرة في خابيةٍ فرميت الفآرة في 
بثر ورمي الماهُ في بثر أخسرىء فان الفارة تحرج ويخرج معها 
عشرون دلواً فقط ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثلُ الاء الذي 
رمي فيها وعشرون دلوا زيادة فقطء فلو أن فارة وقعت في بثرٍ 
فأخرجت وار عنيا مرون دلوا ثم رميت الفأرة وتلكَ 
العشرون دلوا معها في بثر أخرى فإنه يخرج م الفارة وعشرون دلوا 

قالوا: فلو مات في الماء ضفدعٌ أو ذبابُ أو زنبورٌ أو عقرب 
أو خنفساءً أو جرادٌ أو نمل أو صرَارٌ أو سمكُ فطفا أو كل ما لا 
دم له فن الماءَ طاهرٌ جائرٌ الوضوءٌ به والغسلٌ» والسّمِكُ الطاني 

وكذلك إن مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طاهرٌ 
0 : فان ماتث في الاء أو في ائم غيره حي فقا 

ن ذلك الماءُ وذلك الائ لن لها دماء فإ ذبحَ كلب أو حمارٌ 
ا ر فد للا و ذلك 
اللّحمّ حرام لا يل أكلة. 

وهكذا كل شيء إلا الخنزيرٌ وابنَ آدم فإنهما وإِنْ ذا 
ينجسان الماء. 

قال علي: فمن يقولٌ هذه الأقوال - التي كثيرٌ مما يأتي به 
البرسمٌ أشبه منها - آلا يستحي من أن ینکر على من اتَبعّ أوامرٌ 
رسول الله ا وموجباته العقول في فهم ما آم الله تعالى به 
على لسان نبيّه تي وم يتعدُ حدوة ما أمرَ الله تعالى به ولك ما 
رأينا سنة مضاعة إلا ومعها بدعة مذاعة. وهذه أقوالٌ لو تتبَعَ ما 
فيها من التخليط لقام في بيان ذلك سفرٌ ضحم إِذْ كل فصل منها 


1۰۹ 


4" مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


«- كتاب الطهارة 


مصيبة في التحكّم والفساد والتداقض» وإنها أقوال لم يقلها قط 
أحدٌ قبلهم ولا ها حظ من قرآن ولا من سن صحيحةٍ ولا 
سقيمةٍء ولا من قياس يعقل؛ ولا من رأي سدیټ ولا من باطل 
مطر ولكن من باطلٍ متخاذل في غاية السخافة. ال 
موهوا برواية عن ابن عباس وابن الربیر: أنهما نزحا زمزم من 
زجي مات فيهاء وعن علي بن أبي طالب ذه وعمن إبراهيم 
النخعي وعطاء والشّعي والحسن وخاد بن أبي سليماك وسلمة 

قال عل بن لمة: وكل ماروي عن هؤلاء الصّحابةٍ 
وهؤلاء التابعينَ رضي الله عنهم فمخالفٌ لأقوال أبي حنيفة 
وأصحابه. 

أمَا علي فإّنا روينا عنه أنه قال في فأرةٍ وقعت في بثر 

نت: إنه ينزح ماؤهاء وأنه قال في فارةٍ وقعت في بتر فقطعت: 
e EES‏ منها 
دلو أو دلوان» فإ كانت منتنة ينزح من البثر ما يذهب اليح 
وهاتان الرّوايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا. 

وأمًا الرّواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهماء 
فلز صح ذلك عن الي لأ م يجب بذلك فرضُ نزح البثر تا 
ع فيها من النجاساتي فكيفف عمّنْ دونه عليه السلا لأنه ليس 
فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا بي وإنما هو فعلٌ منهما قاذ 
يفعلانه عن طيب التفس» لا على أن ذلك واجبْ» فبطل تعلّقهم 
بفعل ابن عباس وابن ألزبير. 

وأيضاً فان في الخ نفسه أله ل لابن عباس: قد غلبتنا 
عيڻ من جهة الحجرء فأعطاهم كساءً خز فحشوه فيها حتى 
نزحوهاء ولیس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. لأن حلد التزج 
عند أبي حنيفةً أنْ يغلبهم اماه فقطء وعند حم ماتا دلو فقطء 
وعند أببي يوسف كقول أبي حنيفةه فمن أضل من تج خير - 
يقضي بانه حجّة على من لا يراه حجّة - ثم يكون الحتج به اول 
تالف لما احتجٌ فكيف ولو صح أنهما رضي الله عنهما أمرا 
بنزحها لما كان للحفيّينَ في ذلك حجّق لأنه لا جور أن يظنُ 
بهم» إلا أن زمزم تغيرت بموت الرَغِيّ وهذا قولنا. 

ويؤيّدُ هذا صحَة الخبر عن ابن عباس الذي رويناه من 
طريق وكيع عن زكريَاء بن بن آبي زائدة عن الشعي عن ابن عباس: 
أربعٌ لا تنس الماءُ والعوبُْ والإنسان والأرض. 

وقد روّينا عن عمرَ بن الخطاب أن الله جعل الما طهورا. 

وأمًا التابعون المذكورون» فلن إبراهيمٌ النخعي قال: في 


الفأرةٍ أربعون دلوا اوفي الستور أربعون دلوأ وقالَ الشعي في 
الدّجاجةٍ سبعون دلواء وقال حمَادُ بن أبي سليمال في انور 
ثلاثون دلوأء وني الدجاجة ثلاثونَ دلواً. 

وقال سلمة بن كهيل: في الدّجاجة أربعون دلواً. 

وقال الحسن: في الفارةٍ أربعون دلواً. 

وقال عطاءً :في الفارةٍ عشرون دلوأ وفي الشّاوٍ قوت في 
البثر أربعون دلوأ فان تفسّخت فمائةً دلو أ و تنزح» م وفي الكلب 
يقع في البئرء إن أخرج متها حي عشروة لو فان مات فارج 
حينَ موته فستون دلواء فان تفسّح فمائة دلو أو تنز 

ل ا ا 
وأصحابه إلا قول عطاء في الفارة 1 أن يقسّمَ تقسيمّ أبي 
حنيفة» وقول إبراهيمَ في الور دون أن يقم أيضاً تقسيمٌ أبي 
حنيفة فلم يحصلوا إلا على خلافي الصّحابةٍ والتَابعين كلهم فلا 
تعلق بشيء من من السّنن أو المقاييس. 

ومن عجيبه ما أوردنا عنهمٌ قولحم في بععض أقوالهم: إِنّ 
ما وضوء المسلم الطاهر النظيفه أنههسُ من الفارة اة ولو 
أوردنا التشنيعَ عليهمْ بالحقّ لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله 
يط فما أن يتركوا قوم وإمّا أن يخرجوا عن الإسلام أو في 
وضوء أبي بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعلي رضي الله عنهم. وقوهم: 
إن حرَّك طرفه ل يتحرّك الطَرفُ الآخرٌ فليت شعري هذه الحركة 
اذا تكونٌ أبإصبع طفل» آم بتبنق» أو بعودٍ مغزل» أو بعوم عائم» 
أو بوقوع فيل» أو بحصاءوٌ صغيرةٍ و اوعجر وجي أو بانهدام 
جرف؟ عند الل طن الات مزح هاا و سار 
في ذلك بينَ الماء وسائر المائعات. 

فإن ادّعوا فيه إجاعاً قلغا هم: كذبتم» هذا ابن الماجشون 
يقول: إنّ كل ماء أصابته نجاسة فقذ تنجس» إلا أنْ يكون غديرا 
إذا حرَّك وسطه لم تتحرّل أطرافة. 

وقالَ مالك في البثر تق فيها التجاجة فتموت فيها: نه 
ينف إلا أن تغلبهم كثرة الماء» ولا يؤكلٌ طعامٌ عجن بوه ويخسل 
من اتاب ما غسلّ بهء ويعيدٌ كل من توضّاً بذلك الماء أو اغتسل 
به صلاةٌ صلاها ما كانٌ في الوقت.. ١‏ 

قال فان وقعت في البثر الوزغة أو الفارة فماتتا إنه يستقى 
منها حتّى تطيب ينزفون منها ما استطاعواء فلو وقع خمرٌ في ماء 
فإ من يتوضتأ منه يعيد في الوقت فقطء فلو وق شي من ذلك 
في مائع غير الاء لم بحل أكلك غير أولم يتغيزه فان بل في الا حبر 
لم يجز الوضوء منه» وأعادٌ من توضاً به أبداء فلو تغيرَ الماء من 


#«- كتاب الطهارةٍ 


النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر» أعادٌ من توضأ به وصلى 
ابد فلو مات 
شراب أو غير ذلك 1 يضره © ويؤكلٌ كل ذلك ويشرب وذلك 
نحو الزّنبور والعقرب والصرّار والخنفساء والسرطان والضفدع وما 
أشبه ذلك. 


شي من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو 


وقال ابن القاسم صاحبةٌ: قليلٌ الماء يفسده قليلٌ النجاسةٍ» 
ويتيمَمُ من لم جذ سوا إن توضّاً وصلّى به لم يعذ إلا في 
الوقتي. 

قال علي: إن كان فرق بهذا القول بين ما ماتت 
الوؤاقة واا وبين فا مات ف ال اة ف آله قر 
بلا برهان» ون كان ساوى بينَ كل ذلك فقذ تناقضَ قول إِذْ من 
من أكل العام المعمول بذلك الم وإذ مر بغسل ما مسّه من 
الثيابي» ثم م1 يأمر بإعادة ال إلا في الوقتي» وهذا عنده اختيارٌ 
لا إيجاب» فإن كانت الصّلاة الي يأمره بان يأتي بها في الوقت 
تطوعاً عند فاي معتى للتطوّع في إصلاح ما فسد من صلاة 
الفريضة؟. 

فإن قال إن لذلك معنى. 

قیل له: فما الذي يفسدُ ذلك المعنى إذا خرج الوقت؟ وما 
الوجه الذي رغبتموه من أجله في أنْ خطرع ق الوقتف وم ترغبوه 

في التطوّع بعد الوقت؟ وإِنْ كانت الصلاة التي يأمره ان يأتي بها 
في الوقت فرضاًء فكيف يجورُ أن يصلّيَ ظهرين ليوم واحاد في 
وقتي واحد؟ وما الذي أسقطها عنه إذا س م الوقت؟ وهوّيرى 
أن الصّلاة ة الفرضّ يؤدّيها الَاركُ لها فرضاً ولا بد وان خرجَ 
الوقت. 

ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بينَ ما لا دم له 
يموت في الماء وفي. المائعات وبين ما له دم يموث فيها وهذا فرق م 
يات به قط قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا سقيمة: ولا قول صاحبي 
ولا قياس ولا معقول» والعجب من تحديدهم ذلك بمالهدم 
وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم. 

فان قالوا: أردنا ماله دم سائل» قيلَ: وهذا زائدٌ في 
العجب ومن أينَ لكم هذا التقسيم بينَ الذماء في اليتات؟ وأنتم 
مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن كل ميتةٍ فهي 
حرام وبذلك جاء القرآنٌ» والبرغوث الت والذَبابٌ الت 
والعقرب الميِتْ والخنفساءٌ اميت حرام بلا حلاف من أحده فمن 
أبن وق لكم هذا التفريق بين أصناف الميتات المْحرّمات؟ فقال 

بعضهمٌ: قذ أجمعَ المسلمون على اكل الباقلاء الطبوخ وفيه الدَقش 
الت وعلى اكل العسل وفيه الح الب يغلى كل الكل وليه 


- مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


1۰۲ 


الذود المت ليت وعلى أكل الجن والين كذلك» وقذ ام رسوك الله 
Et‏ 

قل هم وباللّه تعالى التوفيق: إِنْ كان الإجماعٌ صح بذلك 
كما اعيتم» وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكلِ 
الطّعام يموت فيه الذبابٌ كما زعمتم فإنٌ وجه العمل في ذلك 
أحدٌ وجهين: 

إمّا أن تقتصروا على ما صح به الإجماعٌ من ذلك وجاءَ به 
الخ خاصة. ويكونٌ ما عدا ذلك بخلافي إِذْ أصلكمْ أن ما لاقى 
الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجّسهاء وما خرح عن اص عندكم 
فإنكمْ لا ترون القياس عليه سائغاً أو تقيسوا على الذّبابٍ كل 
طائر» وعلى الدّقشٍ كل حيوان ذي أرجل» وعلى الدود كل 
مشا 

ومن أينَ وق لكم أنْ تقيسوا على ذلك مالا دم له؟ 

إحداهما أن الدَباب له دم. 

والثانيةٌ اقتصاركمْ بالقياس على ما لا دم له دون أنْ 
تقيسوا على الذبابٍ كل ذي جناحين أو کل ذي روح. 

قان قالوا: قسنا ما عدا ذلك على حديث الغار في السمن. 

قيل هم: ومن أينَ لكم عموم القياس على ذلك الخبر؟ 
فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنبي طويل» أو كل حشرةٍ من غير 
التباع وهذا ما لا أنفصال هم منه أصلا والعجب كلّه من 
حكمهمْ أن ما كان له دم سائلٌ فهو النجس» فيقال لهم: فاي فرق 
ين تحريم الله تعالى اليتة وبين تحريم الله تعالى الدم؟ ا 
جعلتم النجاسة للدم دون اليتة؟ واغرب ذلك أن اليحة لا دم ها 
بعد الموت فظهر فسادٌ قوم بكل وجه. 

وأمّا قول ابن القاسم فظاهرٌ الخطإء لأنه رأى التيمُمّ أولى 

من الماء النجس. فوجب أن المستعمل له ليس متوضّأء ثم لم ير 

الإعادة على من صلَّى كذلك إلا في الوقتي وهر عنده مصل 
بغير وضوء. 

وقال الشافعي: إذا كان الملءُ غير جار فسواء البئرُ والإناءٌ 
والبقعة وغيرٌ ذلك إذا كان قل من حمسمائةٍ رطل بالبغدادي ها 
قل أو كثر فاه ينجّسه كل نجس وقع فيه وکل میت سواء ما له 
دم سائلٌ وما ليس له دم سائل» كل ذلك ميتة نجسن يفسڈ ما وقع 
فيه فان كان خمسمائةٍ رطل لم ينجّسه شيء نا وقح فيه إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه فإن كان ذلك في مائم غير الماء نجس كله 
وحرّمَ استعمالة» كثيراً كان أو قليلا. 
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وقال أبو ثور صاحبة: جميع المائعات بمنزلة الماء إذا كان 
المائع خسمائة رطل لم ينجّسه شيء عا وقعَ فيد إلا أنْ يغيرٌ لونه 
أو طعمه أو رجه فان كان أقلّ من خسمائة رطل ينجس. 

وم يختلف أصحاب الشافعي - وهر الواجبُ ولا بد على 
0 - في أن إناءً فيه خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقح فيه 

قط بول أو خر أو نجاسة ما فإنه كله نجس حرام ولا جوز 
الوضوءٌ فيو وإِنَّ لم يظهز لذلك فيه أره فلو وقعَ فيه رطلٌ بول 
أو خر أو نجاسة ما فلم يظهرٌ لها فيه أثرٌء فالماء طاهرٌ يجزئٌ 
الوضوءٌ به ويجورُ شربة. 

واحتج أصحابُ الشافعي لقوهم هذا بالحديث المأثور عن 
رسول الله يط في «غْسْل الإتاء مِنْ لوغ الكل وَمَرْقداء 
«وبأئره اظ من اميق من نَوِْه عسل يِه لا قبل ن يدها 
في وَضُويه َه لا يثري اين بات يد e‏ 
لاء ألا يَوَضناً ينه ولا يلاء وبقوله 1# 8 «إذا بع الا تيسن 
ل نجه شی ولم نبل الحبت»: 

قالوا: دلت هذه الأحاديث على أن الاء يقل النجاسة ما 
م يبلغ حداً ما. . قالوا فكانت القلّتان حداً منصوصاً عليه فيما لا 
يقبل النجاسة مناه واحتيجٌ بهذا أيضاً أصحابُ أبي حنيفة في 
قوهم. 

ثم اختلفوا في تحديد القلتين. 

فقا بعضُ أصحاب أبي حنيفة: القل أعلى الشيء فمعنى 
القلتين ههنا القامتان. 

وقال الشافعي - بما روى عن ابن جريج: إن القلتين من 
قلال هجر وإ قلال هجر القلّهُ الواحدة قربتان أو قربتان 
وشيءٌ. 

قال الشافعي: القربة مائةٌ رطل. 

وقال هك بن حبل بذللك. ون يمد في القأتين حت أكثر 

من أنه قال مرة: القلتان أربعٌ قربي ومرة قال: حمس قربي ول 

يحدها بأرطال. 

وقال إسحاق: القلتان ست قربي وقال وكيع ويحجيى بن 
آدم: القلة الجرة. 

رفو قول این لري آي سرع كارت فين قله. 

وهو قول مجاهدٍ وأبي عيب قال مجاهدٌ القلّهُ اجرّة» وم 
بح أبو عبيدٍ في القلة حدا. 


وأظرفُ شيء تفريقهم بينَ الماء الجاري وغير الجاري فإن 


احتجوا في ذلك بان الماءَ الجاريّ إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه 
طاهرٌ: فقذ علموا يقيناً أن الذي خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما 
ينحدرٌ كما هر وهم يبيحونٌ لمن تناوله في المحداره فتطهّرٌ به أن 
يتوضأ مله ويغتسلَ ويشرب؛ والنجاسة قد خالطته بلا شك» 
فوقعوا في نفس ما شتعوا وأنكروا. 

فان قالوا: م حتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري 
إلا بأ النهي إنما وردّ عن الماء الراك الذي يبال فيه قلنا: 
صدقتم» وهذا هو الح وبذلك لمر نفسه في ذلك احبر نفسه 
فرقنا ن بين من ورة عليه التي وهو البائ ويب من لم برذ عليه 
النهي وهو غيرٌ البائل» ولا سبيل إلى دليل يفرق بين 
من ذلك الخبر وبين ما تركوا منة. وباللّه تعالى التوفيق. 

واحتجوا بحديث الفآرة في السّمن فيما اذعوه من قبول ما 
عدا الماءَ للنجاسة. 1 ١‏ 

قال عليٌ: هذا كل ما احتجّوا به ما هم حجّةٌ أصلا غيرٌ 
ما ذكرناء وكلُ هذه الأحاديث صحاحٌ ثابتة لا مغمرٌ فيها. وكلها 
لا حجّة لهم في شيء منها منها. وكلّها حجّةٌ عليهمْ لناء على ما نين 
إِنْ شاءَ الله عرٌ وجل وبه تعالى نستعين. 

فأوّلٌ ذلك هم كلهم أقوالهم خالفة لما في هذه الأخبار 
عن تقول بها كلها والحمد لله على ذللك. 
يث ولوغ الكلب في الإناء فإ أبا حنيفة وأصحابه 
خالفوه هارا فا رسولة الله 24 يسل س سْرَات ازلاه 
بالتراب. 

فقالوا هم: لا بل مرّةٌ واحدة فقط. فسقط تعلقهِمْ بقول 
هم أوْلٌ من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادّعوا فيه ما ليس فيه 
وأخطئوا مرتين. 

أمَا مالك فقال: لا يهرق إلا أنْ يكونّ ماءً - فخالف 
الحديث أيضاً علانية - وهرّ وأصحابه موافقون لنا على أن هذا 
الخ لا يتعدّى به إلى سواه وأنه لا يقاس شيءٌ من النجاسات 
لال 0 كت زاد 
في كلام رسول الله يط ما ل يقله عليه السلام قط 


ما آخذوا به 


أمّا حديث 


وأا الشافعي فإنه قال: إِنْ كان ما في الإناء من الماء 
خسمائة رطل فلا يهرق ولا يغسلٌ الإناء ون كان فيه غير الماء 
أهرق بالغاً ما بلع هذا ليس في الحديث أضلا لا بنص ولا بدليل» 
فقذ خالف هذا الخيرٌ وزادَ فيه ما ليسَ فيه من أنه إن أدخل فيه 


يده أو رجله أو ذنبه آهرق وغسل سبع مَ مرّات إحداهيٌ بالترابي» 


وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلاء وقال: إِنْ ولغ في 


۳- كتاب الطهارةٍ 


الإناء خنزيرٌ كان في حكمه حكمٌ ما ولغ فيه الكلبه: شل غا 
إحداهن بالتراب. 

قال فن ولغ فيه سبعٌ لم يغسل أصلا ولا أهرق. فقاسَ 
الخنزيرٌ على الكلبي» ولم يقس السّباعَ على الكلب - وهر بعضها 
- وإنما حرّمٌ الكلبُ بعموم النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع فقذ ظهر حلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيي 
فهو حجّة لنا عليهم» والحمدٌ لله رب العامينَ كثير وظهرٌ فسا 
قياسهم وبطلانه» وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها 

وأا اح فيمن مقط من َه هي ته ادن قل أن 
يُدْخِلَهَا في وَضُوئه فإ أَحَدَكُمْ لا يَذْري لَيْنَ بَانَتْ» فإنهم كلهم 
خالفون له وقائلون إن هذا لا يحب على المستيقظ من نومه. 

وقلنا نحن بل هوّ واجب عليه. 

وقالوا كلهم إن النجاسات ۽ التي احتجّوا بهذه الأخبار في 
قبول الماء ها وفرقوا بها بين ورود النجاسةٍ على الماء وبين ورود 
اماء على النجاسة فإنها تزالٌ بغسلةٍ واحدةٍ. 


وهذا خلافُ ما في هذين الخبرين جهارأء لأن في أحدهما 
تطهيرَ الإناء بسبع غسلات أولاهن بالتراب وني الآخر تطهير اليل 
ثلاث غسلابتيه وهم لا يقولون بهسذا في النجاساتيه ول كان 
هذان الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسةٍ لوجب أن يكونٌ 
حكمهما مستعملا في إزال التجاسات» فبطلٌ احتجاجهم بهذين 
الخبرين جل والحمد لله. 

ومن الباطل تين أنْ يكون ما ظنت به النجاسة من اليا 
لا يطهرٌ إلا بثلاث غسلاتي وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفيّ في 
إزالتها بغسلة واحدق فهذا قوم الذي لا شنعة أشنعٌ من وهم 
يدَعونَ إنفلاً حكم العقول في قياساتهم» ولا حكمٌ شك منافرة 
للعقلٍ من هذا الحكمء ولو قاله رسول الله يي لسمعنا واطعنا 
وقلنا: هو الح لكن ل لم يقله رسو الله ت وجب إطراحه 
والرّغبة عنء وان نوقنَ بانه الباطلٌ ومن امحال أيضاً أن يكونٌ 
الأمرُ للمتنبه بغسل اليد ثلاثاً خوف أن تقع على نجاسةٍ إِذْ لوْ 
كانَ كذلكَ لكانت رجله في ذلك كيده ولكانّ باط فخذيه وباطنٌ 
أليتيه أحقّ بذلك من يدو. 


وأمَا مالك فموافقٌ لنا في الخبر آنه ليس ديلا عدي تيول 

اء للتجاسة» فبطل تعلّقهم أيضاً بهذا الخبر جلة وصح أنه 

e‏ والحمد لله رب العالمين فصح اتاق جميعهم 

على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر التجاساتي وآلا 
يقاس سائر النجاسات, على حكمهماء فیطل انهم بان 
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وأا حديث نهي البائل في الاء الراك عن أن يتوضاً منه 
أو يغتسل» ؛ انهم كلهم غالفون له أيضاً. 

أمَا أبو حنيفة فإنه قال: إِنْ كان لاء بركةً إذا حرّك طرفها 
الواحد لم يتحر طرفها الآخر. فإنه لر بال فيها ما شاءً أن يبولَ 
فله أن يتوضاً منها ويغتسل» فإِنْ كانت أقلّ من ذلك لم يكنْ له 
ولا لغيره أن يتوضاً منها ولا أنْ يغتسلّ فزاد في الحديث ما ليس 
فيه من تحريم ذلك على غير البائلء وخالف الحديث فيما فيه 
بإباحته - في بعض أحوال كثرة الماء وقلته - للبائل فيه أن يتوضًاً 
منه ويغتسل. 

وكذلك قرول الشافعي ني الماء إذا كان مسمائة رطل أو 
اقل من حمسمائةٍ رطل فخالف الحديث كما خالفه أبو حديفة, 
وَرَادٌ فيه كما زادٌ أبو تحنيفة, وأمًا مالك فخالفه كلهُ. قال: إذا م 

عكر الا يراك فله أن كرما ر ولاك لق بس ارا 
إذا كان كثيراً. فبطل تعلّقهمْ بهذا الخبر جملة لمخالفتهم لهُ. 

وأا نحن فاخذنا به كما ورد وللّه الحم كثراً. 

| وأا حديث الفار في السَمن فإِنهِم كلهم خالفوة؛ لأن أ 

حنيفة ومالكاً والشافعي أباحوا الامتضباج بي وفي الحديث «لا 
قَرَبُوةا وأباح أبو حنيفة بيع فبطل تعلّقهمْ بجميع هذه الآثار 
وصح خلافهم اء وأنْها حجَّة لنا عليهم. 

فإن قيل: فما معنى هذه الآثار إِنْ كانت لا تدلٌ على قبول 
الماء النجاسة وما فائدتها؟. 

قلنا: معناها ما اقتضاه لفظهاء لا يحل لأحد أنْ يقوّلَ إنسانا 

من النّاس ما لا يقتضيه كلام فكيف رسول الله يي الذي جاء 
الوعيدُ الشديد على من قوّله ما لم يقل. 

وأا فائدتها فهي أعظمٌ فائدةٍء وهي دخول الجنة بالطاعةٍ 
هاء وليعلم من يتبعٌ السو من ينقلب على عقبيه. 

وأا حديث القأتين فلا حجّة هم فيه أصلاٍ أوَلَ ذلك أن 
رسول الله يذ لم جحد مقدار القلتين» ولا شاك في أنه عليه السلام 
لو أراد أنْ جعلهما - حلا بين ما يقبلُ النجاسة وبين ما لا يقبلها 
لا همل أن يدها لنا جحد ظاهر لا يحيلٌ» وليسَ هذا ما يوجبُ 
على المرء ويوكلٌ فيه إلى اختيارو» ولو كان ذلك لكانت كل قاين 
- صغرتا أو كبرتا - حداً في ذلك. ْ 

فَأمًا أبو حنيفة وأصحابه. 

فقالوا: الله القامة ومع ذلك فقا خالفوا هذا الح - 
على أنْ نسَلَم كنياي a‏ - لأنّ البثرَّ وإنْ كان فيها 
قامتان أو ثلاث فإنها عندهمْ تنجس. 
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وأا الشافعي فليس حده في القلتين بأول من حدٌ غيره 
مَنْ فسرٌ القلّتين بغير تفسيره وکل قول لا برها له فهو باطل. 

وأمًا نحن فقول بهذا احبر حقّاً ونقول: إن الما إذا بلغ 
قلتين نم ينج ول يقبل الخبث والقلتان ما وقعَ عليه في الغ اسم 
تین صغرتا أو كبرتاء ولا حلاف في أل القلةَ التي تع عشرة 
أرطال ماء تسمّى عند العرب قلة. ولیس في هذا الخبر ذكرٌ لقلال 
مجر ا وله 2 ى اذ بيج فللا هارا وكيارا: 

فان قيل إنه يمي قد ذكرٌ قلالَ هجر في حديث الإسراء. 

قلغا: نعم وليسَ ذلك وجب أله تي مى ما ذكر قلّة 
فإتما ارا من قلال هجرّء وليس تفسيرٌ ابن جريج للقلّسين باول 
من تفسير مجاه الذي قال: هما جرتان» وتفسيرٌ ير الحسن كذلك: 
ای کا 

ولس في قوله جز هذا دليلٌ ولا نص على أن ما دون 
القلنين ينجّسُ ويحملٌ الخبث ومن زاد هذا في الخبر فقذ قوله تاي 
ما ل يقن فوجب طلبُ حكم ما دون القلتين من غير هذا الحبرء 
فنظرنا فوجدنا: 

ما حدثنا حمام قالَ: حدثنا عباس ر 
عبد الملك 
الد اي 
حازم ابو تام عن أبيه عن سهل بن سعار السّاعدي قال: نويا 
رَسُولَ اله إنا توا من بغر بْضَاعَة وَفبهَا ما ينجي اشاس 
وَالْحَائِضٌ وَالْجِيْفُ قال وول الله ز: اء جه ر 


بن أصيخ حدئنا محمد بن 
Cy‏ 
كيه 2 وهر ف - حدثنا عبد العزيز بن أبي 


حدثنا اع عر تدس قر وشا a‏ 
حدثنا ابن وضّاح حدثنا أبو بكر بنُ ابي شيبة حدّثدا محمّدُ بن 
فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال: قال رسولٌ الله 
: «ْضلنا عَلَى الناس لات - وَذَكَرَ اظ فيا - وَجْعِلَتْ 3 
الآْض كلها مسمْجداً وَجِلْت تربتها نا طَهُور إِذَالَمْ تجد اا 
فعم عليه السلام كل ماء ول بخص ماءً من ماء. 

فقالوا: فإنكمٌ تقرلون إن الماءً إذا ايم 
فغيّرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجّس» فقد خالفتم هذين 
الخبرين. 1 

قلما: معاد الله من هذا أن نقول» بل الماءٌ لا ينِجّسُ أصلاء 
ولكنه طاهرٌ بحسب لو أمكننا تخليصه من جملة امحرّم علينا 
لاستعملناة» ولكنا لما لم نقد على الوصول إلى استعماله كما أمرنا 
سقط عنا حكمة. 


وهكذا کل شيء كنوب طاهر صب عليه خمرٌ أو دم أو 
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۴- كاب الطهارة 
بول فالثُوبْ طاهرٌ كما كانَ» إِنْ أمكننا إزالة النجس عنه صلينا 
فيي وإ ل مكنا الصّلاةٌ فيه إلا باستعمال النجس الحرم سقط عنا 

حكمةٌ ول تبطل الضّلاة ة للباس ذلك الشوبي لكن لاستعمال 
النجاسة الى فيه. 

وكذلك خيرٌ دهن بودك خنزير. 

وهكذا كل شيء حاشا ما جاء لَص بتحرعه بی فتجبُ 


الطاعة لے كالماء ع يلغ فيه الكلبُ في الوناء» وكالماء الراكدٍ للبائل» 
وكالسمن 2 و يقع فيه الغأرٌ الت ولا مزید. 


وق روينا من طريق قتادة أن ابنَ مسعود قال: لو اختلط 
الماءُ بالدّم لكانٌ الماهٌ طهوراء وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو كان الماء ينس بملاقاةٍ النجاسة ة لزم إذا بال إنسان في 
ساقية ما ألا يل لأحا أن يتوضا ما هو أسفلٌ من موضع البائل؛ 
لأنّ ذلك الماءَ الذي فيه البولٌ أو العذرة منه يتوضاً بلا شك ولا 
تطهرٌ فم أحا من دم أو قيء فيي لن الماءً إذا دحل في الف 
النجس تنجّس. 

وهكذا أبداء والمفرّقٌ بين الماء وسائر المائعات في ذلك 
مطل متحكّمٌ قال بلا برهان وهذا باطل. ١‏ 

قالَ أبو محمّدٍ علي: وأمًا تشنيعهمْ علينا بالفرق بين البائل 
المذكور في الحديث وغير البائل الذي لم يذكرٌ فيي وبين الفار يقع 
في اسمن امذكور في الحديسث وبينَ وقوعه في الزيت أو وفرع 
حرا م ما في السّمن ذم يذكز شيءٌ من ذلك في الحديث فتشنع 
فاس عائدٌ عليه ولو تدبّروا كلامم لعلموا أنْهمْ مخطدونّ في 
التسوية بينَ البائل الذي ورد فيه الصُ وغير البائل الذي لا نص 
في وهل فرقنا بينَ البائل وغير البائل إلا كفرقهمْ معنا بين الماء 
الراك المذكور في الحديث وغير الراك الذي لم يذكرُ فيه؟ وإلا 
فليقولوا لنا ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراكله وغير راكد وم 
وت الفرق بين البائل وغيرٍ البائل؟ إلا أن ما ذكرّ في الحديث 
لا يتعدّى بحكمه إلى مالم يذكز فيه بغير نص وکفرقهم بين 
الغاصب للماء فيحرمٌ عليه شربه واستعمالة وهو حلالٌ لغير 
الغاصب له وهل البائلٌ وغيدُ البائلٍ إلا كالرّاني وغير الرّاني 
والسارق وغير السارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي اينم 
ها حكمة وهل الشنعة اطا القامر إلا أن يرة نض في البائل 
فيحملٌ ذلك الحكمٌ على غير البائل وهل هذا إلا كمن حمل حكم 
السّارق على غير السارق» وحكم الزائي على غير الزائي؛ وحكم 
الصلي على غير المصلّي. 

وهكذا ني جيم الشريعة ونعوذ باللّه من هذا. 


«- كتاب الطهارةٍ 


ولو أنصفوا انفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على 
أنفسهمْ تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكفٌ فينقضٌ الوضوءً» 
وبِينَ مس بظاهر الك فلا ينقضُ الوضوء ولأتكرّ المالكيون 
على أنفسهم تفريقهم ب حكم الشّريفة وحكم لدي في الُكاح؟ 
وما فرق الله تعال بي فرجيهما في التحليل والتحريم والصّداق 
والحدء ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بينَ حكم التمر 
وحكم البسر في العرايا.. 

وهؤلاء المالكيون يفرّقونَ معنا بِينَ ما أدخل فيه الكلبُ 
لسانه وبين ما أدخل فيه ذنبه البلول من الماء» ويفرّقونٌ بينَ بول 
البقرة ة وبول الفرس» ولا نص في ذلاك» بل أشنعٌ من ذلك 
تفريقهم بين خرء الدّجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة 
وبينَ بول الشاةٍ إذا شربت ماءً نجساً وبين بوها إذا شربت ماءً 
طاهراء وفرّقوا بين الفول وبين نفسو فجعلره ه في الزكاةٍ مع 
الجابان صنفاً واحداً وجعلوهما في البيرع صنفين» وکل ذي عقلٍ 
يدري أن الفرق بين البائل والمتخوّط بص جاءً في أحدهما دون 
الآخر أوضحٌ من الفرق بين الفول أمس والفول اليو وبين 
الفول ونفسه بغير نص ولا دليلٍ أصلا. 

ومؤلاء الشافعيون فرّقوا بين البول في خرجه مسن 
الإحليل» فجعلوه يطهرٌ با لحجارةي وبين ذلك البول نفسه من ذلك 
الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحشفة - فجعلوه لا يطهرٌ إلا بالماء 
وفرّقوا بين بول الرّضيع وبين غائطه في الصَب والغسل وهذا هو 
الذي أنكروا علينا ههنا بعينه. 

وهؤلاء الحنفيول فرّقوا بينَ بول الشاة في البثر فيفسدهاء 
وبين ذلك المقدار نفسه من بوها بعينها في الوب فلا يفسدة 
وفرقوا بينَ بول البعير في البئر فيفسده ولو أنه تقطة» فان وقعت 
بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء ابعر م يفسد الم وهذا نفس 
ما أنكروه عليناء وفرقوا بِينَ روث الفرس يكوك في الوب منه 
أكثرُ من قدر الدرهم البغلي فيفسة الصّلا وبين بول ذلك 
الفرس نفسه يكونُ في الثوب فلا يفسدٌ الصّلاةه إلا أن يكون ربع 
ثوب عند أبي حنيفة؛ وشبراً في شير عند أبي يوسف فيفسدها 
حينئلر» وزفرٌ منهم يقول: بول ما يؤكلٌ نمه طاهرٌ كلّه ورجيعه 
نس وهذا هو الذي أنكروا علينا. وفرقوا بِينَ ما يلا الفمّ من 
القلس وبين ما لا يملا الفم منة» وفرقوا ؛ بن البول في الجسهر فلا 
يزيله إلا الماك وبين البول في الوب فيزيله غيرُالماء. 

ولو تتبعنا سقطاتهم لقامَ منها ديوانٌ. 

فان قالوا: من قال بقولكمٌ هذا في الفرق بين البائل 
والمتخوّطٍ في الماء راكد قبلكم؟. ١‏ 1 
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١ك‎ 


قلنا: قاله رسو الله تك - الذي لا يأنيه الباطلٌ من بين 
يديه ولا من خلفه - إذْ بيْنَ لنا حكم البائل وسكت عن المتغوّط 
والمتتخم والمتمخطء ولكن أخبرونا: من قال من ولد آدمّ بفروقكم 

هذه قبلكم؟ من الفرق بين بول الشَاةٍ في البثر وبوا في النُوبي 
وبين بوها في الجسا وبوا في الثوبه وبين بول الشَاةٍ تشر بْ ماءٌ 
غيساً وبوها إذا شربت ماءً طاهراً وبين البول في رأس الحشفةٍ 
وبينه فوق ذلك فهذا هو الذي لم يقله أحدٌ قط قبلهم وليتهم إِذْ 
قالوه مبتدئین قالوه بوجه يفهم أو يعقل. 

وكذلك سائرٌ فروقهم المذكورةٍ والحمدٌ لله رب العالمين. 

نحن لا ننكرٌ القول بما جاءً به القرآنُ والسنة وإن لم عرف 
قائلا مسمى به وهم ينكرون ذلك ويفعلونة» فاللُوائمٌ مم لازمة 
لا لناء وإتما نتكرٌ غاية الإنكار القول في دين الله تعلق وعلى الله 
مالم يقله تعالى قط ولا رسوله ا فهذا واللّه هر انكر حقأ 
ولو قال أهل الأرض. 

وكذلك إِنْ قالوا لنا: من فرق قبلكم بين السّمنِ يقع فيه 
الفارُ وبين غير السّمن فجوابنا هوّ الذي ذكرنا بعينه» فكيف. 

وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر. 

كما حدّثنا أحدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا عمد بُ 
عيسى بن رفاعة حدّئنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيدٍ القاسم 
بِنْ سلام حدّئنا هشيم عن معمر عن أبان عن راشا مولى قريش 
عن ابن عمرٌ آله سل عن فأرةٍ وقعست في سمن فقال: إن كان 
ماعا ذألقه كل وإ كان جامد فا افارة وما أحوها وك ما 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري ؛ حدّثنا عبد الرَزاق عن معمر وسفيان الشوري كلاهما 
عن أيوب السختياني' عن نافع مولى ابن عمرٌ عن ابن عمر أله 
سل عن فارةٍ وقعت في عشرينَ فرقاً من زيي فقا ابن عمرّ: 
استسرجوا به وادهنوا به الأدم. 

وبه إلى عبار الرزّاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
الفارة تق في لمن الذائبه فتموث فيه أو في الذهنء فتؤخذ قاذ 
تسلّخت أو قد مانت وهي شديدة لإ تسلّخ؟ فقا سوا إذا 
ماتت فيي فأمًا اذَه فينش فيدهنُ به إن لم تقذرف قلت: 
فالسّمنُ أينش فيؤكل؟ قال نعم» ليس ما يؤكل» كهرئةٍ شيء في 
اران يدهن ر 

قال أبو محما: والزيت دهن بنص القرآن: 

قال تعالى: لوَشَجَرَةٌ رُح مِنْ طور سا تبت بالدُهن 
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وَصِبُْ لِلكِلِينَ4* وقذ رأى مالك غسل الزيت تقع م فيه النجاسة» 
م بوک وقذ روى ابن الفاسم عن مال في لق من الخمر 
تق في الماء والطعام: آنه لا يفسدٌ شيءٌ من ذلك» ون ذلك الماءً 
يشرب وذلك الطَعامٌ يؤكل. 

قال علي: ويقالٌ للحنفيين: جم افون بين اام 
النجاسات في الد والحفةٍ بآرائكم بغير نص من الله تعالى ولا 
ارح ب ا وا 0 
ينجر الوب والبدن والخنف والتعلَ منه إلا مقدارٌ أك من 
ار البغلي وربّما قل» وبعضها لا َس هذه الأشياء إلا ما 
كان ربع الثوبه ولا ندري ما قولكمٌ في الجسد والتمل والخدف 
والأرض» وبعضها تفرقونٌ بي حكمها في نفسهافي الوب 
والجسدٍ وبِينَ حكمها في نفسها في البثر» فتقولون: إن قطرة خر أو 
بول تنجّسُ الب ولا تنج الوب ولا اجس حى يكون ذلك 
أكثرٌ من الدَرهم البغلي» » فأخبرونا عن غدير إذا حرك طرفه 
الواح لم يتحرك الآخرٌ وقعت فيه نقطةٌ بول كلسب أو تة نقطة بول 
شاق أو حلمة مته أو فيل ميت متضتخ» هل كل هذا سواءً آم لا؟ 
فان ساووا بينَ ذلك كله نقضوا أصلهم في تغليظ بعض 
النجاساتِ دون بعضء وتركوا قوهمْ إن بعرتين من بعر الإبل أو 
بعرتين من بعر الغنم لا تدجس البرَه وإ فرقوا بين كل ذلك 
سالناهم تفصيلَ ذلك ليكوت ذلك زيادة في السّخريةٍ والتخليط. 

قال علي: وقالوا لنا: ما قولكم في خر أو دم أو بول وقع 
ذللك فال فل هر لش من ذلك فى ااه طم ولا لبون رل 
ريج هل صاز الحمرٌ والبوكٌ والدّمٌ ماء؟ آم بقيّ كل ذلك محسيه؟ 
فإ كانَ صارٌ كل ذلك ماءً فكيف هذا؟ وإِنْ كان بقيّ كل ذلك 
بحسبه فق أبحتم الخمر والبول والدَم» وهذا عظيم وخلاف 
للإسلام. 

قال أبو محمّد: جوابنا وباللّه تعالى التوفيق: إن العام كله 
جوهرة واحدة تختلفُ أبعاضها بأعراضها وبصفاتها فقط. وبحسب 
اختلافو صفاتٍ كل جزء من العام تختلفُ أسماءً ءُ تلك الأجزاء 
الي عليها تقح أحكامٌ الله عر وجل في الثيانة. وعليها يقعٌ 
التخاطبُ والتفاهم من جميع الناس جميع اللّغات» فالعنبٌ عدب 
وليس زبيبا والبيب لِيسَ عنبأء وعصيرٌ العنب ليس عنباً ولا 
خرء والخمرٌ ليس عصيرًء والخل ليس خرأ وأحكامٌ كل ذلك في 
الديانةٍ تختلفُ والعينٌ الحاملة واحدة» وك ذلك له صفات منها 
مت تلك الصّفات في تلك العين فهيَ ماءٌ وله 
حكمٌ الماء. فإذا زالت تلك الصّفات عن تلك العسين ل تكن ما 
ولم يكن لا حكمٌ الماء. 


يقوم حدة» فما دامت 


-١‏ مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيت أو 


- كتاب الطّهارة 


وكذلك الدّمُ والخمرٌ والبول وكل ما في العالم لكل نوع 
منه صفات ما دامت فيه فهو خر له حكمٌ الخمرء أو دمّدلله حكم 
الم أو بول له حكمٌ البول أو غيرٌ ذلك فإذا زالت عنه لم تكن 
حا قر راي :الذي كاذ 
ذكرتم من الخمر أو ابول أ لدم في لاء أ في الخال ار في لين 
أو في غير ذلك فإِنْ بطلت الصّفات التي من أجلها سمي الم 
دما والخمرٌ خراً والبول بولاء وبقيت صفات الشّيء الذي وقم 
فيه ما ذكرنا مجسبهاء فليس ذلك الم الواقع يعد خراً ولا دا 
ولا بولاء بل هو ماء على الحقيقة أو لبن على الحقيقة. 

وهكذا ني كل شيء. 

لا ا 
صفات الماء أو | أو الخل: فليسَ هو ماءً بعد ولا خلا ولا 
أو خر على الحقيقةٍ أو دم على 
الحقيقة فان بقيت صفات الواقع ولم تبطلْ صفات ما وقح فهر 
فيه ماءٌ وخمرٌء أو ماءً وبول» أو ماءً ودم أو لبن وبول أو دم 
وخل. 
ل ور عد EEL‏ 


وهكذا كل شيء في العام فالدَمُ يستحيلٌ لحم فهو حيشار 
لحم وليسَ دما والعينُ واحدة؛ واللّحمٌ ييستحيلُ شحماً فيس 
لحماً بعد بل هو شحمٌ والعينٌ واحمدة. والرّبلُ واليرادٌ والبولٌ 
والماءُ والتّرابُ يستحيل كل ذلك في النخلة ورقاً ورطباء فليس 
شي من ذلك حیتا زبلا ولا تراباً ولا ماء» بل هو رطب حلالٌ 
طبس والعين واخدة: 

وهكذا في سائر النبات كل والاءُ يستحيل هراء متصعداً 
وملحاً جامداًء فليسَ قو اء بز ولا موز الرضو به الخ 
واحدةء ثم يعودُ ذلك الهواءً وذلك املح ماءً. فليس حيت ار هواءً 
ولا ملحاًء بل هوّ ماءٌ حلالٌ يجوز الوضوءٌ به والغسل. 

فا انكرت هذا وقلتم: إنه وإ ذهبت صفاته فهو الذي 
كان نفسه لزمكمٌ ولا بد إباحة الوضوء بالبول» لآنه ما مستحيل؛ 
بلا شك» وبالعرق» لأنه ماءٌ مستحيل. ولزمكم تحريمٌ الثمار 
المغذاة ة بالزبل وبالعدرة: وتحريم لحوم الجا لأنها مستحيلة عن 


الحرّمات. 


۳- كتاب الطهارة 


فان قالوا: فنحنْ نج الدّمَ يلقى في الماء أو الخمر أو البول 
فلا يظهرُ له لون ولا ریځ ولا طعمٌ فيوارٌ طرحه فتظهرٌ صفانه 
فيه. فهلا صارٌ الثاني ماءً كما صارً الأوّل؟. 

قلا هم: هذا السؤالَ لسنا نحن المسئولينَ به لكنْ جريتم 
فيه على عادتكم الذميمة في التعقبب على الله تعالى والاستدراك 
عليه في أحكامه تعالى وأفعاله» وإيساه تعالى تسألونَ عن هذا لا 
نحن لأنه هو الذي حل الأول وم يحل الثاني كما شاءً لا نحن 
وجوابه عر وجل لكم على هذا السّؤال ياتيكم يوم القيامة بم 
تطولٌ عليه ندامة الستّائل؛ لأن الله تعالى حرم هذا السؤال إذ يقو 
ا 

ثم نحن نجيبكم قائمين لله تعالى كما افترض عر وجل علينا 
أ يقول: لباقي ب فقو لكم: هذا خل الله تال ما 
خلقّ کله من ذلك كله كما شاءً لا عقب لحكمه ولا یسال عمّا 
يفعلٌ. وحن نجدُ الماءَ يصعده الهواءً بالتجفيف فيصيرٌ الماءٌ هواءً 
مصعّداً وليسّ ماء أصلا. حتّى إذا كثرَ الاءُ الستحيل هواءً في الجر 
عاد ماءٌ كما كان وأنزله الله تعالى من السّحاب ماءً وهذا نف ما 
احتججتم به علينا من أن الم يخفى في الماء والفضّة تخفى في 
النحاس. فإذا توبعَ بهما ظهرا. 

ولا فرق بين هذا الال الأحق وبينَ من سال: م خلق 
اله الا يتوضتأ به و يجعل ماء الورد يتوضأ به؟ و جعلَ الصلاة 
إلى الكعبة والحج ول يجعلهما إلى كسكرٌ أو إلى الفرما أو الطُور؟ 
وم جعلَ الغرب ثلاثاً والصّبمح ركعتين بك حال. والظهرٌ في 
الحضر أربعاً؟ ول جعلَ الحمارَ طويل الأذنين والجملَ صغيرهما 
والفارٌ طول الب والتُعلبَ كذلك والمعزى قصيرة الذنب 
والآرنبَ كذلك؟ و صارٌ الإنسان يحدث من أسفلٌ ريحاً فيلزمه 
غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليهء ولا یغسل 
خرج تلك الرّيح؟ وهذا كله ليس من سؤال العقلاء المسلمينَ» 
ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين» بل هر سؤاك نوكى 
الملحدينَ وحقى الدَهريينَ المتحيّرينَ الجهال. 

وإذا أحاناكم وسائرٌ خصومنا على العيان ومشاهدة 
الحواس في انتقال الأسماء بانتقال الصفات التي فيها تقوم الحدودٌ 

ثم أريناكمْ بطلان الصّفات الي لا تحب تلك الأسمساء - عندكم 

وعندنا وعند كل من على أديم الأرض قدياً وحديثا - على تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم أحلناكمْ على البراهين الضّروريةٍ العقليّة 
على أن الله تعلل خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاك 
فاعتراضكم کله هوس وباطلٌ يؤدّي إلى الإلحادٍ. 

فقالوا: فما تقولون في فضّةٍ خالطها نخاس فلم يظهرُْ له 


- مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


۹۹۸ 


فيها أئرٌ ولا غيرهاء أتزكى بوزنها وتباع بوزنها فضّةً محضة أمْ 
حر 

قلنا وباللّه تعالى التوفيق: القولُ في هذا كالقول في الماء 
سواء سواء ولا فرق» إن بقيت صفات الفضّةٍ بحسبها وم يظهِرٌ 
للتحاس فيها أئرٌ فإنها تركى بوزنها وتباعٌ بوزنها من الفضّق لا 
اقل ولا بأكثرٌ ولا نسيئة؛ وإنْ غلبت صفات التحاس حتّى لا 
يبقى للفضّة اثر فهو كله نحا حض لا زكاة فيه أصلا سوا 
كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكثز. 

وجائرٌ بيعه بالفضّة نقداً ونسيئة باقل ما خالطه من الفضضّةٍ 
وكثل ذلك ويأكثرء إن ظهرت صفات النحاس وصفات الفضة 
فعا فهر اين ؤقضة قيب الاكاة فما فته من الفضة» خاضة إن 
بلغت حمس أواق وإلا فلاء كما لو انفردت» ولا يحل بيع تلك 
الجملة بفضّةٍ محضةٍ أصلا لا بمقدار ما فيها من الفضّةٍ ولا بأقل 
ولا بأكثر لا نقداً ولا نسيئةء لتنا لا تقدرُ فيها على المائلة 
بالوزن» وتباع تلك الجملة بالذهب نقداً لا نسيئة. 


ارا عي قتر سطع ,حمر أو رح ای د 
عذرة وم يظهرْ من ذلك كله هنالك أ ثرّ أصلاء فقلنا فقلنا: من طرح في 
القدر شيئاً من ذلك عمداً فهو فاسقٌ عاص لله عر وجل لأنه 
استعمل الحرام المفترض اجتنابة وأمًا إذا مطل ككل ذلك اق 
القدر حلال أكلة. لاه ليس فيه شيءٌ من الْحرّمات أ 
أبطل الله تعالى تلك المحرّمات وأحاها إلى الحلال : ثم نقلبُ عليهم 
هذا السؤالَ في دن حل رمي فيه حر فلم يظهرْ للخمر أثرى فقوم 
إن ذلك الذي في الد كله حلال فهذا تناقض منهم وقول متهم 
بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيعٌ» لأنهم عظّموه ورأوه حجة» ول 
يلزمناء لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة. ولله الحمد. 


صلا وقد 


قال علي: وأمًا متاخروهم فإنْهمْ كا رأوا آنْهمْ لا يقدرون 
على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا: إننا لا 
نفرق بین غدير كبير ولا بحر ولا غير ذلك» لكن الحكم لغلبة 
اَن والرّاي في الاء الذي يتوضا منه ويغتسلٌ من فإن تيقنا أو 
غلب في ظنوتنا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أله ماء 
البحرء وإن لم نتيقنْ ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضأنا 
بو. 

قال علي: وهذا المذهبُ اشد فساداً من الذي رغبوا عنه 
لوجره : 

أُوَها: نهم مقرون بانه حكمٌ بالظّنُ وهذا لا يحل؛ لان 
الله تعالى يقول: إن يمون إلا الظَن وَإِنْ الظَّنٌ لا يعي من 
الح شيئاًك وقال رسول الله ييخ : «إياكمْ وَالظَّنَ فان الطَّنً 


۱۰۹ 


۳ - مسألة: وکل شيء مائع - من ماء أو زیت أو 
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o 


أكذب الحديث). 

ولا اسوأ حالا من يحكمٌُ في دين الله تعالى الذي هو الحسق 
الحض بِالظَنٌ الذي هر مقرٌ بأنه لا يحققة. 

والثاني: أن يقال لهُمْ: كما تظنون أن النجاسة لم تخالطه 
فظنوا آنها خالطته فاجتنبوة» لآنّ الحكمّ بالظنٌ أصلّ من آصولكم» 
فما الذي جعلَ إحدى جنبتي الظنْ أولى من الأخرى؟. 

والثالث: أن قولكمْ هذا تَحَكّمٌ منكمْ بلا دلیل» وما کان 
هكذا فهو باطل. 

والرّابع: أن نقول هم: عرّفونا ما معنى هذه المخالطةٍ من 
النجاسة للماء؟ فلسنا نفهمها ولا انتم ولا احدٌ في العالم ولله 
الحم فإنْ كنم تريدون أن کل جز 
جزءاً من أجزاء النجاسة فهذه مجاورة لا خالطة وهذا لا يكن 
ألبَةَ إلا بان يكونّ مقدارٌ التجاسةٍ ة كمقدار الماء سواء سواء وإلا 
فقذ فضّلت أجزاء من الماء لل يجاورها شي من النجاسةٍ. 

فإ قالوا: فقذ تنجَسَ كل ذلك وإنْ کان لم يجاوره من 
النجاسة شيء. 

قلنا هم: هذا لازم لكمٌ في البحر بنقطةٍ بول تقع فيه ولا 


من أجزاء الماء قد جاور 


فان أبوا من هذا قلنا هم: فعرّفونا بالمقدار من النجاسةٍ 
الذي إذا جاورٌ مقداراً محدوداً أيضاً من الماء ولان قان 
أقدموا على تحديدٍ ذلك زادوا في الضلال والحوس» وإن لم يقدموا 
على ذلك تركوا قوش كالميتةٍ فساداً ومجهولا لا يحل القولٌ به في 


ن 


الدين. 
وأيضاً فان كان الحكمُ عندكم لغالب الظَنْ فإنه يلزمكمْ أن 
تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدارٌ الصّابةٍ من 
بول كلسي إنه لم ينجن من الماء إلا مقدارٌ ما هكن أن تخالطه 
تلات النجاسة وليسَ ذلك إلا مقدارها من الماء فقط ويبقى سائرٌ 

ماء القدح طاهرا حلالا شربه والوضوءٌ بو. 
وهكذا في جب فيه کر ماء وقعت فيه اوقب بول فإنْه على 
أصلكمْ لا ينس إلا مقدارٌ ما مازجته تلك الأوقيةه عراس 
ذلك طاهرا مطهّراً حلالاء نحن موقنون وأنتم أنّها م تمازج عشرٌ 
الكر ولا عشرٌ عشروء فإن التزمتم هذا فارقتم > م 
القديمة والحديئة التي هي أفكارٌ سوء مفسدة للذماغء فإِن رجعتم 
إل أن ما قرب من النجاسةٍ ينجس؛ لزمكم ذلك كما قذ الزمناكم 
في اليل والجيحونء وفي كل ماء جا لأنه يتصلُ بعضه ببعض 
فينجس حيعه لملاقاته الذي ق تر ولاب دنهم دوي الجر 


من نقطةٍ بول تقمٌ في كل ذلك» فاختاروا ما شتتم. 

فا قالوا: لسنا على يقين من أن النهرَّ الكبيرَ أو البحرٌ 
تجسن ولا من أن المتوضئَ به توضاً بماء خالطته النجاسة منة. 

قلنا هم: هذا نفسه موجود في ا لحب والبثر وفي القلَةٍ وني 
قدح فيه عشرةٌ أرطال ماء إذا م يظهرْ أئرٌ النجاسةٍ في شيء من 
ذلك ولا فرق ولا يعن في 1 أن کل ماء فيما ذكرنا تنجّسن» ولا في 
أن المتوضئّ من ذلك والشارب توضا بنجس أو شرب نجسًء ت 
حتى لو كان كما ذكروا لما وجب أنْ يلجس الله الطَاهرُ الحلا 
أو الماك ع لذلك مجاورة البجس | والحرا ولك مالم حمل صفات 
الحرام ا وباللّه تعال التوفيق. 

قال علي: رأيت بعض من تكلم في الفقه ويل إلى النظر 
يقول: إن كل ماء وقعت فيه غجاسة فلم يظهز ها فيه اثر فسواء 
كانَ قليلا أو كثيرا» الحكمٌ واحدٌ وهر أن من توضّاً بذلك الماء 
كله أو شربه حاشا مقدار ما وقعّ فيه من النجاسء فوضوءه جاتر 
وصلاته تامٌةٌ وشربه حلال. 

وكذلك غسله من إذ ليس على يقين من أنه استعمل 
نجاسة ولا اه شرب حرام فإن استوعب ذلك الماء كله فلا 
وضرءَ له ولا طهر وهر عاص في شربه؛ لتنا على يقين من أنه 
امال اة ورت راما قا 

وهكذا القولُ في البحر فما دونه ولا فرق قالَ: فإ توضأ 
بذلك الماء اثنان فصاعداً فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسال أو 
الوضوء أو الشرب فكل واحل منهما أو منهمْ وضوءه جائ في 
الظاهر. 

وكذلك غسله أو شربة» إلا أن فيهما أو فيهم من لا 
AA 7‏ ييا هل الوم ازا منهم إا 
وضوء ولا إعادة صلاةٍ بالظن. 

قال عليٌ: وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه الله في 
هذه المسألق والزمته على أصلٍ آخرٌ له كان يذهب إلیی أن يكون 
يأمرُ جميعهمْ بإعادةٍ الوضوء وَالصّلاق لأنْ كل واحلو منهم ليس 
على يقين من الطهارة وك ق ادت بن علتن اميلنا وأصل 
كل مسلم من أ ن كل واحد منهم على يقين من الحدث وعلى 
مك ن اھ او عا أ ياتي بيقين الطّهارةء وأرينه 
أيضاً بطلان القول الأوّل با قدّمنا من استحالة الأحكام باستحالة 
الأسماء وإِنّ استحالة الأسماء باستحالةٍ الصفات التي منها تقوم 
ادو وقلت له: فرق بين ما أجزت من هذا وبين ن إناعين في 
أحدهما ماءٌ وني الآخر عصيرٌ بعض الشّجرء وبينَ بضعتي لحم 


۳- كتاب الطهارة 


إحداهما من خنزير. 

والقانيةٌ من كبش» وبين شاتين إحداهما مذكاة والأخرى 
عقيرة سبع ميت ولا يقد على الفرق بين شيء من ذلك أصلا. 

قال علي: ومن روى عنه هذا القول بمثل قولنا - إن الماء 
ئشة أمٌ المؤمنِينَ وعمرٌ بن الخطاب وعبدُ الله 
بن مسعوڊ وعبه الله ب بن عباس والحسينُ بن علي بن ابي طالب 
وميمونة آم لمؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عن 
جميعهم» والأسودٌ بن يزيد وعبد الرّحمن أخوة وعبدٌ الرححمن بن 
بي ليلى وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ وسعيدٌ ب السب والقاسم بسن 
حمّدٍ بن أبي بكر الصديق» والحسنٌ البصري وعكرمة وجابرٌ بن 
زي وعثمان لبتي وغيرهم فإن كان التقليُ جائزاًء فتقلييدُ من 
ذكرنا من الصحابة والتابعينَ رضي الله عنهم أولى من تقليدٍ أبي 
حنيفة ومالك والشافعي. 


لا يدجسه شيء - عائشة 


١17‏ مسألة: والبول كله من كل حيوان - إنسان 
أو غير إنسان» تما يؤكلٌ لحمه أو لا يؤكلٌ لحمه نحو ما ذكرنا 
كذلك» أو من طائر يؤكلُ لحمه أو لا يؤكلٌ لحم فكل ذلك 
رام م أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو | إكراه أو جوع أو عطش 
فقط وفرض اجتنابه في الطهارةٍ والصّلاةٍ إلا ما لا يمكرٌ الحم طط 

منه إلا بحرج فهر معفو عنه كونيم الذبابٍ ونبو البراغيش. 

وقال أبو حنيفة: 

اما البول فكله نس» سواءً كان مما يؤكلٌ لحمه أو ما لا 
يؤكلٌ لحم إلا أن بعضه أغلظً نجاسة من بعضء فبولٌ كل ما 
يكل ده - من فرس أو شاق أو بعير أو بقرة أو غير ذلك لا 

نجس الوب ولا تعادٌ منه الصّلائ إلا أن يكون كثيراً فاحشاً 
ب سد ونه جوافدة لساري عد ابو طم ل 
المشهور عنه في الكثير حداً. وحدّه أبو يوسف بان يكون شبراً في 
0 : 1 

قال: : فلو بالت شاة في بثر فقذ تتجّست وتنزح كلها. قالوا: 
a E‏ 

نجس الوب إلا أن يكون أكثرٌ من قدر الترهم البغلي» فإِنْ 
كان كذلك مس الوب وأعيدت منه الصَلامٌ أبداً 
الذرهم البغلي فاقلٌ ل ينجّس الثوب ول تعذ منه الصّلاق وك ما 
ذكرنا - قبل وبعدٌ - فالعمدٌ عندهم والنسيان سواءً في كل ذلك. 

قال: وأمًا الرّوث فإنه سواءٌ كلّه كان عا يؤكلٌ لحمه أو تا 
لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حار أو غير ذلك» 
إن كان في الوب منه أو النَعلٍ أو الف أو الجسد أكثرٌ مسن قدر 


- فان كان قدرَ 


١17‏ مسألة: والبول كلّه من کل حيوان - إنسان 
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الدّرهم البغلي: بطلت الصّلاة وأعادها أبداً وإِنْ كان قدرَ 7 م 
البغلي فأقلَ لم يضر شيئأء فإ وقعّ في البئر بعرتان فاقل من 
ل ل د الف 
والنعلٍ أكثرٌ من قدر الترهيء فإن كان يابساً أجزأ فيه ا لحك وإِنْ 
كان رطباً لم يج فيه إلا الغسلٌ» فإن كان مكان ارو بول لم يز 
فيه إلا الغسل يسن أو ل بسن 

قال فن صلى وني ثوبه من خرء الطير الذي يؤكلُ لحمه 
أو لا يكل لحمه أكثرٌ من قدر الدّرهملمْ يضرٌ شيئاً ولا أعيدت 
منه الصلات إلا أذ يكون كثيراً فاحشا فتعادٌ منه الصّلاة إلا أن 
کر جر داح فإنه من صلی وني ثوبه أكثرٌ من قدر الذرهم 
ا الصّلاة ة أبداء فلو وقح في الماء خرءٌ حمام أو عصفور لم يضرّه 


وقالَ زفر: بول كل ما يؤكلٌ لحمه طاهرٌ كر ام قل 
وأمًا بول ما لا يکل لحمه ونجوه وخر ما يؤكلٌ لحمه فكل 
ذلك نج 


وقال مالك: بول ما لا يؤكلٌ لحمه ونجوه نجس وبول ما 
يؤكلٌ لحمه ونجوه طاهران إلا أنْ یشرب ماءً نجساً فبوله حيتقار 
نس وكذلك ما يأكلٌ الدّجاجٌ من نجاسات فخرؤها نجس. 

وقال داود: بول كل حيوان ونجوه - أكل لحمه أو لم يؤكل 
- فهو طاهر» حاشا بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان. 

وقال الشتافعي مثلّ قولنا الذي صدرنا به. 

قال علي: أا قول أبي حنيفة ففي غاية التخاي ط 
والتناقض والفسادء لا تعلق له بسنةٍ لا صحيحة ولا سقيمق ولا 
بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحبٍ ولا براي 
سديده وما نعلمٌ أحداً قسَّمْ التجاسات قبل أبي حنيفة هذا 
التقسيم بل نقطعٌ على أنه ل يقل بهذا الترتيب فيها أحدٌ قبل 
فوجب إطراح هذا القول بيقين. 

وأما قول اصحابنا فإِنْهمْ قالوا: الأشياءُ على الطهارة حتى 
يأتي نص بتحريم شيء أو تدجيسه فيوقفُ عندهُ. قالوا: ولا نص 
من الحيوان ونجوو. حاشا بول 
الإنسان ونجوه فوجب أن لا يقال بتنجيس شيء من ذلك» 
وذكروا: 

ما رويناه من طريق انس أن فما من مُكل وَعُرَينَة 
يما على َسُول الله تا وتوا بالإمئلام. 

فقالوا: : يا رَسُولَ الله إا كنا فل ضرع وَلّمْ نكن أَهْلَ 


ريفو واستوخموا المدِيئق قامَرَ لَهُمْ رَسُولٌ الله از بِذَودٍ وَرَاع 


ولا إجماعَ في تنجيس بول شيء 


١1 
وَأمَرَهُمْ أن يَخرّجُوا فيا فَشْرَبُوا من ألبانها وأبرالها» وذكرٌ‎ 
الحديث.‎ 

وبحديث روّينا أيضاً من طريق أنس أن رَسُولَ الله تفز 
کان يُصَلي في َة حت أذركنه اللا وَفِي مَرَابضٍ العْم). 

وبحديٹو: وراه من رین ابن مسعوجٍ «كَانَ رَسُولُ الله 
از بصي عند الت وملا مِنْ ریش جُلُوس رَقذ نَحَرُوا جَرُوراً 
لهم فقال بَحْضْهُمْ بْضهُم: یکم بأد هذا الفزت بديه ثم هله حى 
يع ونت اجا يه على عفر قا عبد الل فَاببِعث 
أشقامًا فأخذ الفرث» مهل فلا خر سّاجدا وَضَعْه عَلَى طهر 
يرت فَاطِمَة نت رَسُول الله تلظ وهي جاريَة جات عى 
دنه من هر فلا َع نْ صّلاته قَال: الم عََيِكَ بقرَيش» 
وذكرٌ الحديث. 

وحديث: رويناه من طريق ابن عُمَرَ كنت بيت فِي 
دس ركد شا عب ركات 
ين ذلك 

ذكروا ني ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم: 

Ts‏ الأعمش 


الشدروا عل کان في سرت مذ لق فیا وقال عي 


روث الدّوابٌ '.. 

ورؤينا من طريق غيرهما : والصّحراءً أمامة» وقال: هنا 
وهناكَ سواءً. 

وعن أنس "لا باس ببول کل ذات كرش . 

وعن إبراهيمٌ النخعي. قال منصورٌ: سألته عن السّرقين 

وعن إبراهيم أنه رأى رجلا قد تنحّى عن بغل يول فقالَ 
له إبراهيم: ما عليك لو أصابك. 

وق صم عنه أنه كان لا يمير أكلّ البغل. 

وعن الحسن البصري: لا باس بأبوال الغدم. 

وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى أبن عمرّ فيمن 
أضاب عمامته بول بعير قالا جميعا: لا يغسله. 

وعن عبد اله بن مغل انه كان بصي وعلى رجليه أئرُ 


١0‏ مسألةٌ: والبولٌ كله من كلّ حيوان - إنسان 


«- كتاب الطهارةٍ 


وعن عبيلد بن عمير قال: إن لي عنيقا تبعرٌ في مسجدي. 

قال أبو محمّدٍ: ما الآثارٌ التي ذكرنا فكلّها صحيح إلا 
أنها لا حجّة لحم ني شيء منها: 

ما حديث ابن عمرٌ فغ مسن لأنّه ليس فيه أن رسول 
الله لز عرف ببول الكلاب في المسجد فأقرُ وإِذْ ليس هذافي 
الخبر فلا حجّةَ فيب إذ لا حجّة إلا في قوله عليه السلام أو في 
عمله أو فيما صح آنه عرفه فأقرَه فسقط هذا الاحتجاج بهذا 
الخرء لکن لزم من احتيجبحديث أبي سعي كنا نُحْرِج عَلَى 
عه رَسُول الله اظ صَدَقَة الفط ضاعاً ِن طعا أن يحت بهذا 
الخبر؛ لأنه قرب إلى أن يعرفه رسول الله تنظ منه إلى أن يعرف 
عمل بني خدرة في جهةٍ من جهات المدينق ويلزمٌ من شع لعل 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم أن ياح بحديث ابن عمر هذاء فلا رى 


5 أبوالَ الكلاب ولا غيرها جا ولك هذا غا تناقضوا فيه. 


وأمًا حديث إن مسكرة فلا حك لحا فين لأنّ فيه أن 
الفرث كان معه دم ولِيسَ هذا دليلا عندهمْ» على طهارة الد 
فمن الباطل أنْ يكونٌ دليلا على طهارة الفرث دون طهارة الد 
وكلاهما مذكوران معا. 

وأيضاً فان شعبة وسفيان وزكريًا بن أبي زائدة رووا كلهم 
هذا الخيرَ عن الذي رواه عنه علي بن صالح وهو أبو إسحاق 
عن عمرو بن ميمؤن عن أبن مسعود» فذكروا أن ذلك كان سلی 
جزورء وهم اا من علي بن صالح. وروايتهم زائدة 
على روایته فإذا كان الفرث والدمُ في السّلى فهما غير طاهرين» 
فلا حك ماء والقاطمٌ ههنا أن هذا الح كان بمكة قبل ورود 
الحكم بتحريم النجو والدّمٍء فصارٌ منسوخاً بلا شك وبطلَ 
الاحتجاج به بكل حال. 

وأمَا حديسث انس في الصَّلاةٍ في مرابض الغدمء فإنهم 
قالوا: إن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها. فقلنا 
8 

ما قولكم إتها لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها فقذ 
يبول الرّاعي أيضاً بينهاء وليسَّ ذلك دليلا على طهارةٍ بول 
الإنسان. ١‏ 1 

وأيضاً فان عبد الله بنَ ربيع: حدئنا قال: حدئنا عم بن 
عبد املك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو أداود السجستاني حدثنا 
محمد بن كريب حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن 
جا ن عن ا عافن ا «أَمَرَ رَسُولٌ الله جز 
ببثاء الَسَاجِدٍ في الدُور وَأنْ تَيب وَنَظّف». 


۳- كتاب الطهارة 


قال علي: الور هي دور السّكنى وهي أيضاً الحلات. 
تقول: دارٌ بني ساعدة» ودارٌ بني النجّار دار بني عبد الأشهل. 
هكذا قال سول الله اة وهر كذلك في لغة العربي فقاذ صح 
أمره عليه السلام بتنظيفه المساجد وتطيييهاء وهذا يوجب الكنسَ 
ها من کل بول وبعر وغيرو. 

وحذثنا عبد الله بن يوسف حدّثا امد بن شع حدّثنا | 
دا ا ب جلها ا عكر كا امير ي 
رار ااا سن عدر اتر الل مين أي م 
مالك قال: «كان رول الله يذ خسن الناس خلا ريما َأيْته 
0 ار اباط البق شت rS‏ 
م يصلى عليه وتشسدو 
له aT‏ 
ليه 
عُمُومَي لني يي طَعَامً وََالَ: إني أ 0ك 
وَتْصَلْيَ فيه فتاه وي الفح تن ور او 
حر - ا اسه يا بير دده کے 
وَصَلْيا مع فهذا أمرٌ منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما يصلى 
عليه ورشلّه بالاء» فدخل في ذلك مراب الغنم وغيرهاً. 

وأيضاً فن هذا الحديث نفسه إتما رويناه من طريسق عبد 
الوارش عن ابي الاح عن أنسر» وق رؤيناه من طرق 
البخاري عن سليمان بن حربب عن شعبة عن أبي الاح عن 
أنسر نس «كان رَسُولُ الله يُصَلّي في مَرَابيض العَنم قبل أن سى 
الَنْجه فصح أن هذا كان في أوّل الهجرة قبل ورود الأخبار 
باجتناب كل نجو وبول. 
بي عيسى حدثا اح بن خالو حدنا ای وضتاج عتا ابو بكر 

بن أبي شببة عن يزيد بن هارون عن هشام بن سان عن محمد 
بن سيرينَ عن أبي هري رة ق و E‏ 00 
لا لرا في مقاطن الايلر»: 

حدننا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدئنا عب الاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
عبد الله عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب اَن 


07 مسألة: والبول كله من کل حيوان - إنسان 


11۲ 


َسُولَ الله اا سيل: أنصلّي في أَعْطَان الإبل؟ فقال: لاء قَالَ: 
أنصَلّي في مَرابض الغتم؟ قال: نَعَمْه. 

قال علي :عبد الله هذا هر عبد الله بر عبد الله قد كوؤة 
ولي قضاءَ الري. 

0 بن أصبغ حدّثنا محمد بن عبد 

بن أينَ حدّئنا أحمد بن محم البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا 

ا 
مغقل قال: همال وَسُولُ الله ت: إِذا ايم عَلَى مَرَإبض العَنّم 
فَصَلُوا فيا وَإذا م على مَبَارِك الإبل فلا تُصَنُوا فيا الَا 
خلقت من الشباطين». 

قال أبو محملدٍ: فلو كان أمره عليه السلام بالصّلاةٍ في 
مرابض الغنم دليلا على طهارة أبواها وأبعارهاء كان نهيه عليه 
السلام عن الصّلاةٍ في أعطان الإبل دليلا على نجاسة أبوللها 
وأبعارهاء وإنّ كان نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ ة في أعطان الإبلٍ 

ا E‏ ف 

بض الغنم دليلا على طهارةٍ أبوالها وأبعارهاء والمفرّقٌ بينَ ذلك 
مر لا يعجرٌ من لا ورعَ له عن أن ياخ بالطرف 
الثاني بدعوى كدعواةٌ. 

فان قال: إنما نهى عن الصّلاةٍ في أعطان الإبلء لأنها 
خلقت من الشياطين كما في الحديث. ا 

فيل لهُ: وإنما أمرَّ بالصّلاةٍ وني مرابض الغنم لأنها من 
دواب الجنة كما قد صح ذلك أيضاً في الحديش» فخرجت ت الطهارة 
والنجاسة من كلا الخبرين فسقط التق بهذا الخير جملة. وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

اتا حلت اني في وال الي ولاه ا نلا َة د 
فيه؛ لان رسول الله 22 ر ييز إنما أباحَ للعرنيِينَ شرب أبوال الإبل 
لايل على یل داري من ارم : 

كما روينا من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدئنا ابن عليه عن حجَاج بن أبي عثمان حدثي ابو رجاء مول 
أبي قلابة عن أبي قلابة حدئني انس بن مالك «أن قرا ين عل 
اة قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله # كز © مَتعْره عَلَى الإشلاب 
َاسْتَْحَمُوا الأرض وَسْقِمَتَ أَجْسامهُم فشكا ذلك إلى رَسُول 
الله جز قَعَالَ: : آلا نَخرجُونَ مَع رَاعِينَا في إيله فَنْصِبُونَ مِنْ 
يوالها وأا فصوا فقوا الرَاعِي وَطَرّدُوا الإبل» وذكرّ 
الحديث. 


فصح يقيناً أن رسول الله تي أمرهمْ بذلك على سبيل 


11۳ 


الواء من السقم اأذي كان أصابهم وآنهم صحَّتْ أجسامهم 


بذلك» والتداوي بمنزلة ضرورة. 


وماس 


وقد قال تعالى: وذ فصل لَكُمْ ما حَوُمَ عَلَيَكُمْ إلا ما 
اضْطْررْتُم إل فما اضطرٌ المرءٌ إليه فهو غيرٌ حرم عليه من المأكلٍ 
والمشرب. 

فان قیل: قذ قال رسول الله اا ما رويتموه من طرق 
ا ل کر طارقا 
هه سه فهك قل 22010111117 
لا وَلَكِْها دَاة). 

وحديث يونس بن أبي إسحاق عن اهار عن أبسي هريرة 
قال: ا رسو الله تي عن الدوَاء ا خبيشيا. 

وما روي من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن 
حا بن المخارق عن ام سلمة عن الي 1 «إن الله َم جل 


فهذا كله لا حجّةَ فيه» لان حديث علقمة بن وائل إنما 
جاء من طريق سمالءٍ بن حرب وهو يقب ل التلقين» شهد عليه 
بذلك د شعبة وغيرة ثم لو صح لم يكن فيه حجّةً؛ لأنّ فيه أن 
ا لمر ليست دواءً؛ وإِذْ ليست دواءً فلا حلاف بيننا في أن ما ليس 
دواءً فلا يحل تناوله إذا كانَ حراماء وإِنّما خالفناهم في الدواء: 
وجي الحاضرينَ لا يقولون بهذاء بل أصحابنا والمالكيون يييحونٌ 
للمختدق شرب الخمر إذا م جذ ما يسيم أكله به غيرهاء 
والحنفيون والشافعيون يبيحونها عند شدَةٍ العطش. 

وأمَا حديث الدّواء الحبيث فنعمْ وما أباحه الله تعالى عند 
الضّرورة فليس في تلك الحال خبيئء بل هو حلا طَبَِبْ؛ لأ 
الحلال ليس حع فصحٌ أن الدواءَ الخبيث هو القَثَالُ المخرف» 
على أنّ يونس بن ابي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي. 

وأمًا حديث «لَمْ يَجْعَل الله شيفام فِيِمَا حَرُمَ عَلَيِكُدْ) 
فباطلٌ لأ راويه سليمانٌ الشيباني وهو مجهول. وقد جاءً اليقين 
بإباحة الميتة تة والخنزير عند خوف الحلاك من الجوع فقدْ جعل تعالى 
شفاءنا من الججوع المهلك فيما حرّمٌ علينا في غير تلك الحال 
ونقول: نعمْ إن الشّيءَ ما دام حرام علينا فلا شفاءً لنا فيي فإذا 
اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئلر بل هو حلال؛ فهو لنا حيتتار 
شفاءء وهذا ظاهرٌ الخبر. 

وقذ قال الله تعالى فيما حرم علينا: لقَمَن اضْطَرٌ َر باغ 
ولا عاد قلا إنْمَ عَلَيوك. 


ام ١‏ مسألة: والبول كله من كلّ حيوان - إنسان 


«- كتاب الطّهارةٍ 


وقد قال تعالى: لوَقَدْ قصل لَكمْ ما حَرّمَ عَلَيِكُمٌ إلا ما 
اضطررتم إليْه». 


وصح أن رسول الله ت قال: «الْحَرِيِرٌ وَالذَمَبُ حَرَامٌ 


عَلَى ذُكُور مني حَلالٌ لإِنبهاه. 
وقال تة: «إنُمَا يبس الحَريرَ في الدُيَا مَنْ لا خلاق لَه 
في الآخيرَةَا من الطرق التابتٍ الموجبة للعلم. 


روى تحريم الحرير عمرٌ وابنه وابنٌ ن الرّبِيِرٍ وأبو موسى 
وغيرهم؛ ثم صح قينا أله عليه السلام باح لعب الرّحْمَنِ بْنٍ 
عوفٍ والزيير بن العَوام لباس لحري عَلَى سَِيلٍ النداوي ِن 
الحكة وَالْقَنْل وَالْوَجَع عا فسقط كل ما تعلقوا به. 

وأمّا قوهم: إِنّ الأشياءَ على الإباحة بقوله تعالى: #وَقَدْ 
SS‏ 

57 رق NT‏ 
والأنجاء جملة وإلا فلا يحرم من ذلك شيءٌ إلا ما اع عليه من 
بول ابن آدمٌ ونجوو. كما قالوا: فن وجدنا نا في تحريم كل ذلك 
Ts‏ ا و 
اع ابر حا ابروا دا لار تا ابن ساد 
أخبرنا عبيدة بن حي أبو عيدو الرّحمن عن منصور عن اهار عن 
بن عباس مأل رول الله تل مع وت إنسئيْنِ يان في 
بُورهِمًا فَقَالَ عليه السلام: خان رتا عبان في کي وإ 
َكب کان أحَدُهُمَا لا يتر من البَوْل وَكَانَ الآخَر ثبي 
بِالنْمِيمّة» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّدٍ: كل كبير فهر صغيرٌ بالإضافةٍ إلى ماهو 
أكبرٌ منه من الشّرك أو القتل. 

ومن طريق البخاري: 

حدنا عممّدُ بن انى حدثنا أبو معاوية المرِيرٌ هو محمّدٌ 

بن خخازم خلئنا الأعمش عن جاه عن طاووس عن ابن عباس 

قال: مر وَسُولُ الله تلظ بقبرين فقَالَ: إِنْهُمَا ليعذبان وَمَا يُعَذْبَان 
في كر 
يشي بالنويمَق وذكر باقي اخر. 

ورويناه ا 
جعفر عن شعبة عن الأعمش 


مِن البول» وَأمّا الآخرٌ ا 


ومن طريق وكيع عن الأعمش. 


#- كتاب الطهارةٍ 


ومن طريق جرير وشعبة عن منصور بن المعتمر عن 
مجاهار. 

حذثنا يونس عبد الله بن مغيثٍ حدئنا أبو عيسى بن أبي 
عيسى حدثنا امد بن خالدٍ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو 0 
بي شيبة عن عفان بن مسلم حدّئنا أبو عوانة عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن الب مز قال: ل 

في البَوْل» وروّيناه ايضاً من طرييق أبي معاوية عن الأعمش 

بإسنادو. 

حدثما عبد الله بن ربيع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر حدّئنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
حتبل حا يحى بن سمو هر لقا - عن ابي حزرة هو 
فقالت: : سمعت وسول اله اط يقول: ابی حفر شان 
ولا وَهَُيُدَافعُهِ الأخبئان يعني الول وَالنَجوَ». 

ورؤیناه ايضاً من طريق مسو عن يى بن مسعيلر 
بإسناده. 


ومن طريق مسلم عن حم بن عبَّادٍ عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمد: فافترض رسول الله يك على الناس 
اجتناب البول جملة» وتوعّد على ذلك بالعذابى وهذا عمومٌ لآ 
یجو أن بخص منه بول دون بول» فيكون فاعلٌ ذلك معي على 
الله تعالی وعلى رسوله 4 يي ما لا علم له به بالباطل إلا بص 


ابت جلي» ووجدناه تا قذ سمّى البو جلة والنجر ر" 


الأخبثين ' والخبيث عر قال الله تعالى: يل لَهُم الات 
يحرم لهم الات فصح ان كل أخبث وخبيث فهو حرام. 

فان قيل: | إنما خاطب عليه السلام الاس فإنما أرادٌ نجوهم 
وبوهم فقط. 

قلنا: نعم إنما خاطب عليه السلام اناس ولكن أتى 
بالاسم الأعم الذي يدخلٌ تحته جنس البول والنجو. ولا فرق بِينَ 
من قالَ: إنما اراد عليه السلا تر الاس خاصة بوهم وبين من 
قال: بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصّة لا بول 
غيره من الناس وكذللك في النجو فصحٌ أن الواجب حل ذلك 
على ما تحت الاسم الجامع للجنس كله. 

فان قيل: إن هذا الخبرَ الذي فيه العذابُ في البول إِنْما هر 
من روايةٍ الأعمش عن مجاه وقذ تكلم فيها وأيضا فإنه مر 


۷ - مسألة: والبول كله من كلّ حيوان - إنسان 
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رواه عن مجاهد عن ابن عباس» ومرّة عن مجاه عن طاووس عن 
ابن عباس.. 000 

وأيضاً فان ابنَ راهويه ومد بنّ العلاء ويحبى وأبا سعيلر 
الأشجّ رووه عن وكيم عن الأعمش. ١‏ 

فقالوا فيه «کان لا يسبرُ مِنْ بَوْلِوه. 

وهكذا رواه عثمان بن أبي شيبة عن جريسر عن منصور 
عن مجاهل. 

قال أبو محمّد: هذا كله لا شيء. 

ما رواية الأعمش عن جاه فلن الإمامين شعبة ووكيعاً 
ذكرا في هذا الحديش سماعٌ الأعمش له من مجاه فسقط هذا 
الاعتراض. 

وأيضا فقذ رويناه آنفاً من غير طريق الأعمش لكن من 
طريق منصور عن اهار عن ابن عباس» فسقط التَعلّ جملة. 

وأمًا رواية هذا الخبر مرة عن مجاهلو عن ابن عباس ومرّة 
عن مجاهار عن طاووس عن ابن عباس فهذا قوة للحديس ولا 
يتلل بهذا إلا جاهل مكابرٌ للحقائق؛ أن كليهما إما» وكلاهما 
صحب ابن عباس الصّحبة اويل فسمعه مجاهدٌ من ابن عبّاس. 
وسمعه أيضاً من طاووس عن ابن عباس فرواه كذلك» إلا في 
شيء في هذا ما يقدح في الرّواية؟ ودا أن تبينوا لنا ذلك ولا 
سبيل إليه إلا بدعوى فاسدةٍ فج بها قوم من أصحاب الحديث» 
وهم فيها محطئون عينَ الخطء ومن قلّدهم اسوأ حالا منهم. 

وأمَّا رواية من روى ' من بوله 'فقذ عارضهم من هو 
فوقهم» فروى هناد بن السّري وزهيرٌ بن حرب وحمَدٌ بن المثنى 
وحم بن بثار كلّهِمْ عن وكيع. 

فقالوا ' من البول . 

ورواة ابن عون وابن جرير عن أبيه عن منصور عن مجاهار 
فقالا: من البول . 

ورواه شعبة وعبيدة بن حي كلاهما عن منصور عن 
مجاهدٍ فقالا: ‏ من البول . 

ورواة شعبة وأبو معاوية الضَريرٌ عبد الواحد بن زياد 
كلهم عن الأعمش. 

فقالوا ' من البول ' فكلا الرّوايتين حقء ورواية هؤلاء تزيدٌ 
على رواية الآخرين وزيادة العدل وا TIRO‏ 
تعلّلوا بو وصح فرضاً وجوب اجتناب كل بول ونجو. 

ومن قال بهذا جملةً من السّلفي. 


11° 


كما حدثنا حمامٌ حدثنا عبَاسُ بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن 
عبد الملك 
معمر حدّئنا عبد الوارث بن سعيار حدئنا عمارة بن 


بن أيمنَ حدثنا أحمدُ بن محمّدر البرتي القاضي حدثنا أبو 
ع أبي حفصة 
حدّئني أبو مجلز قال: - سألت ابن عمرٌ عن بول ناقتي قال اغسل 
ما أصابك منهً 1 

وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليمان التيمي عن 
سلم بن أبي الذيال عن صالح اھان عن جابر بن زيار قال: 
الأبوال كلها آنجاسٌ. 


وعن خاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال 


ابول كله يغسل " 

وعن قادة عن سعيل بن المسيّب قال الزش ال 
والصّبُ بالصّب من الأبوال كلها . 

وعن معمر عن الرّهري فيما يصيب الراعي من أبوال 
الإبل قال ينضح 

وعن سفيان بن عيينة عن أبي موسى إسرائيلَ قال كنت 
يض اعم 
e‏ 

وعن وكيم عن شعبة قال ' سألت حا بن أبي سليمان 
عن بول الشّاقٍ فقال: اغسله. 

وعڻ حا أيضا في بول يعي مث ذلك 

قال أبو محمّدٍ: وأمَّا قول زفرَ فلا متعلق له بشيء من 
هذه الأخبارء لما نذكره في إفسادٍ قول مالك إن شا الله تعالى - 
لكر تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى ب بن: ابي 
حرب الصَفَارٌ عن بجی بن بكير عن سوار بن مصعبٍ عن 
مطرّفي عن أبي الجهم عن البراء بن عازبو عن رسول الله عد 
0 
ا ل ل 
الموضوعات. فإذا سقط هذا فإِنُ زفرَ قاس بعضّ الأبوال على 
: اع لم ا الي وهر 
ل ا غ قلا عا سول ال ا 

وقال زفر برأيه الفاسد. 

وأمَا قول مالك فظاهرٌ الخطإء لأنه ليسَ فيما احتجٌ به إلا 
أبوالٌ الإبل فقط واستدلالٌ على بول الغنم وبعرها فقط فادخلٌ 


١0‏ مسألةٌ: والبولٌ کله من كلّ حيوان - إنسان 


«- كاب الطّهارة 


هو في حكم الطهارة أبوالَ البقر وأخثاءها وأبعارٌ الإبلِ وبعرّ كل 
ما يؤكلٌ لحمه وبولة. 

فان قالوا فعلنا ذلك قياساً لا يؤكلٌ لحمه على ما لا يؤكلٌ 
لحمة. 

قلنا لهم فهلا قستم على الإبلٍ والغنم كل ذي آربم؛ لأنها 
ذوات اربع وذوات اربم؟ أو كل حيوان» لأنه حيوانٌ وحيوانٌ أو 
هلا قستخ كز ما غدا الإبل ولتم الذكورين في اخبر على تول 
الإنسان ونجوه الحرمين؟ فهذه علَّةَ أعمٌ من علتكم إن كم 
تقولون بالأعمٌ في العلل» > فإن لجاع ههنا إلى القول بالأخص في 
العلل. 

قلنا لكم: فهلا قستم من الأنعام المسكوت عنها على الإبل 
والغنم» وهي ما تكونٌ أضحيّة من البقر فقطء كما الإبل والغدم 
تكونٌ أضحيّة أو ما يكونُ فيه الّكاة من البقر فقطء كما يكن 
في الإبل والغنمء أو ما يجوز ذمحه للمحرم من البقر خاصّة» كما 
ل ا ا 0 
والصّيدٍ والطَرٍ فهذا اخص من علتكمْ » فظهرٌ فسادٌ قياسهم جملة 

فان قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكلّ لحمه وأنجاءها على 
ألبانها. 

قلنا هم: فهلا قستمْ أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل 
ذلك؟. 

وأيضاً فليس للذكور منها ولا لطر الان فتقاس أبواها 
وانجاؤها عليها. 4 

وأيضاً فق جاء القرآن والسّنْةُ والإجماعٌ ميقن بإفسادٍ 
علتكمٌ هذه وإيطال قياسكم هذاء لصحَةٍ كل ذلك بأنْ لا تقاس 
أبوال النساء وجوه على ألبانهنٌ في الطهارة والاستحلال. 

وهنا ل امن ا وهلا قاسوا کل ذي رجلين من 
الطير في نجوه على نج الإنسان فهر ذو رجلين؟ فكل هذه 
قباسات كقياسكمْ أو أظهنٌ وهذا یری من نصح نفسه إبطالَ 
القياس جملة. 

وصح أن قول أبي حنيفة ومالك واصحاب أبي حنيفة 
في هذه المسألة باطل بيقين» لانم لا شين من النصوص اتبعوا ولا 
شيئاً من القياس ضبطواء ولا بقول أحدٍ من المتقدّمينَ تعلّقواء لا 
سما تفريقٌ مالك بين بول ما شرب ماءً نجس فقالَ نجاسة بول 


وبين بول ما شرب ماءً طاهراً فقال بطهارة بوله» وهو يرى لحم 
الجاج حلالا طا هذا وهو و يراه متولداً عن الميتاتِ والعذرةء 


-٠‏ كاب الطهارة 
وهذا تناقضصٌ لا خفاءً به. وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: والصوف والوبرٌ والقرن والسَنْ 
يؤخذ من حي فهو طاهرٌ ولا يحل أكله. 

برهان ذلك أن الحي طاهرٌ وبعض الطاهر طاهنٌ والحي 
لا يحل أكلهُ» وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله. 


8- مسألة: : وكل ذلك من الكافرٍ نس ومن 
ا من المسلم والقلسُ والقصة البيضاء وك ما 
قطعَ منه حياً أو متا ولب المؤمنه كل ذلك طاهرٌء وکل ذلك مسن 
الكافر والكافرةٍ نجس 

برها ذلك ما قذ ذكرنا من قول الله عر وجل: ؤإِنْمَا 
الشركون نْجَس» وقول رسول الله تظ: «الْمُؤْمِنٌ لا يجس 
وقد : ذكرناه بإسناده قبلُ» وبعض التجس نجس وبعض الطهر 
طاهرٌ لان الكل ليس هر شيئاً غير أبعاضه وباللّه تعالى التوفيق. 


٠‏ مسألةٌ: وألبانُ الجلالةٍ حرام وهي الإبلٌ التي 
كن اعلا ريو a e N‏ ا 

حدثما عبد الله بن ريم 
الخولاني حدّئنا محمد بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا عمد بن 
انی وعثمانٌ بن أبي نة ال ابن انی حدئنا أبو افر العقدي 
حدئنا هشامٌ الّستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : «أنّ 
رَسُولَ الله تك نَهَى عَنْ لبن الجَلالَة وقال عثمان بن أبي شيبة: 

حدثنا عبدة عن حمار بن إسحاق عن ابن أبي نيسح عن 
مجاهد عن ابن عمرٌ قالَ: هی رَسُولُ الله ل َنأ أل الجَلانَةٍ 
وَألبَانًِاه. 


حدثنا عمر بن عبد الملك 


05- مسألة: والورضوءٌ بال ماء المستعمل جائ 
وكذلك الغسلٌ به للجنابة» وسواءٌ وجد ماءٌ آخرٌ غيره أو لم 
يوجذء وهو المءً الذي توضأ به بعينه لفريضةٍ أو نافلة أو اغتسلٌ 
به بعينه لجنابةٍ أو غيرهاء وسواءٌ كان المتوضٌ به رجلا أو امرأة. 

برهان ذلك قول الله تعلل ون كم مَرْضَى أو عَلَى 
ل ال د 

اس موا فعم تعال كل ماء ول بخص فلا يحل لأحد أن 
TS‏ 0 
نص ثاب أو إجماعٌ ميقن مقطوعٌ بصحّته. 
وقال رسول الله #تي: «وَجُجِلَت لا الأرضر كلها ممُْجداً 


۸- مسألة: والصّوفْ والوبز والقرث والس يؤخ 


۱٩1٩ 


جعت تربتها تا طَهُورا | إا لَم نج الاة؛ فعم أيضاً عليه السلام 
ول يخص» فلا يحل تخصيصُ ماء بانع لم يخ نص خر | و إجماع 


متيقن . 
الأعرابي حدثنا 9 ره حدثنا . مسدد سنا عبد اله بن داود 
وهو الخريي - عن سفيان الثوري عن عبل الله بن حم بن عقيل 
عن لزي بت معو قالت «إن رَسُولَ اله 2 مَسَحَ ب برأميه مِنْ 

فضل مَاء کان بيَدِوا. 

وأمًا من الإجماع فلا يختلف اثنان من اهل الإسلام في أن 
کل متوضئ فإنه يأخذ المء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه 
إلى مرفقه. 

وهكذا كل عضو في الوضوء وني غسل الجنابة» 
وبالضرورة والحس يدري كل مشاه لذلك أن ذلك الما قد 
وضّدت به الكفا وغسلت» ثم غسل به اول الذراع ثم آخرف 
وهذا ماءٌ مستعمل بيقين» ثم إنه برذ يده إلى الإناء وهي تقطرٌ من 
الماء الذي طهر به العضي تالخد ما آخر للعضو الآخرء 
فبالضترورة يدري كل ذي حس سليم أله لم يطهّر العضَو الثاني 
hS‏ 

ور و هيم النخعي وعطاء بن أبي 
ع وهرّ أيضاً قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجيع 

5 ش22 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الغسل ولا الوضوءٌ بماء قاذ 
توضاً به أ واغتسل به» ويكره شربة. وروي عنه أنه طافهة 
والأظهرُ عنه آنه نجس وهر الذي روي عنه نصاء وأنه لا ينج 
الوب إذا أصابه الماءٌ المستعملٌ إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. 

وقالَ أبو يوسف: إِنْ كان الذي أصاب الثوب منه شير في 
شبر فقذ نجسة» وإِنْ كان أقلّ لم ينجّسة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن كانَ رجلّ طاهمرٌ قد 
توضاً للصّلاةٍ أو لم يتوضأ لها فتوضاً في بئر فقذ تنجّسَ ماؤها کله 
وتنزح كلهاء > ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضّئء فإن 
اغتسلّ فيها أرضاً انجسها كلها وكذلك لو اغتسل وهر طاهرٌ غ 
جنب في سبعة آبار نجسها كلها. 

وقال أبو يوسف: ينجسها كلها ولو أنها عشرون بثراء 
وقالا جميعاً: لا يجزيه ذلك الغسل» فإنْ طهر فيها يده أو رجله فق 
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تنجّست كلهاء فإن كانَ على ذراعيه جبائرٌ أو على أصابع رجليه 
جبائرٌ فغمسها في البئر ينوي بذلك المسح عليها لم يجزه وتنجَسَ 

ماؤها كله فلو كان على أصابع يده جبائرٌ فغمسها في البثرٍ ينوي 
بذلك المسح عليها أجزاه ول نجس ماؤها الي بخلافي سائر 
الأعضاءء فلو انغمس فيها ولْ ينو غسلا ولا وضوءاً ولا تدلّكَ 
فيها لل ينجّس الا حتى ينوي الخسل أو الوضوء. 

وقال أبو يوسف: لا يطهرٌ بذلك الانغماس. 

وقال محمد بن الحسن: يطهر به. 

قال أبو يوسف: فان غم رأسه ينوي المسحّ عليه لم 
ينجّس الا وإنما ينجّسه نة تطهير عضو يلزمٌ فيه الغسل» قال 
فلز غسلٌ بعض يده بي الوضوء أو الغسل ل ينجّس الماءً حتى 
يغسل العضرٌ بكماله» فل غمسَ رأسه أو خفه ينوي بذلك مسح 
أجزأة ول يفسد الما وإنما يفسده نة الغسل لا نة المسح. وهذه 
أقول هي إلى اغوس قرس متها إل ما يعقل: 

وقال الشافعي: لا يجزئٌ الوضوءٌ ولا الخسل بماء قد 
ا يه أو ترقا وهر ا كلذ وای اصتحانه على أن 
من أدخلَ يده في الإناء ليتوضاً فأخذ الماءَ فتمضمض واستدشق 
وغسل وجهه ثم أدخل يده في الإناء فقذ حرم الوضوءٌ بذلك 
اماء؛ لأنه قذ صاز ماء مستعملاء وإنما بحب أن يصب منه على 
يدي فإذا وضأها أدخلها حيتنٍ في الإناء. 

قال أبو محمّد: واحتح من منعَ ذلك بالحديث الثابته عن 
رسول الله اظ من «نهيه الب أن يغتسيل في اكَاء الدائِم». 

قال أبو محمّدٍ: وقالوا: إنما نهى رسول الله تاا عن 
ذلك لأنّ الماءَ يصيرٌ مستعملاء وقالَ بعض من خالفهم: بل ما 
نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أن يخرج من إحليله شيءَ 
ينجّس الماءَ. 

قال أبو محماٍ: وكلا القولين باعل نعود بالل من مثلي؛ 
ومن أن نقوّل رسول الله اظ ما لم يقل وأنْ مخبرَ عنه مالم يجين 
به عن نفسه ولا فعله فهذا هو الكذبُ على رسول الله از 
وهو من أكبر الكبائر مَنْ قطع بوه فان ل يقطع به فإنما هو ظنٌ. 

وقد قال عر وجل: إن ال لامي من الحو شي 
وقال رسول الله ا : سك وَالظَّنَ فَإِنٌ اله كدب الحلييش) 
ولا ب لمن قال باحدد هذين التأويلين من إحدى هاتين المنزلتين» 
فبطل تعلّقَهمٌ بهذا الخبر جملة. 

واحتج بعضهم فقال: لم يقل يكل اعد الجر ر لمعتل 
أن برد ذلك الا على اغضائدء بلْ أوجبوا عليه أخد ماء جدياد» 


9 - مسألة: والوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ وكذلك 


م- كتاب الطهارة 


وبذللك جاء عمل البيئ ال في الوضوء والغسل فوجب أن لا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأنه ل ينه أحدُ من السشلف 
عن ترديد الماء على الأعضاء في الوضرء والخسل» ولا نهى عنه 
عليه السلام قط 

e‏ قد جزم تنكيس الوضوء ول بات قط 

عن الي اة أنه نكس وضو ولا أن احداً من المسلمينَ فعلَ 
ذلك» فأخذه عليه السلام ماءً جديداً لكل عضو إنما هو فعلٌ منه 
عليه السلام وأفعاله عليه السلام لا تلزم. 

وق صح عنه مسح رأسه المقدّس بفضل ماء مستعمل. 

فإن قيل: قد روي يؤخذ للرّأس ماءٌ جديد. 

قلنا: إنما رواه دهثمٌ بن قران - وهرّ ساقط لا يحت به - 
عن ترا بن جارية وهر غيرٌ معروفو فكيف وقد أباحَ عليه 
السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء. 

كما حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا 
عبد الوهابه بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن 
أبي شيبة وعمرٌو التَاقدُ وابنُ أبي عمرّ كلهم عن سفيانَ بن عبينة 

عن ايوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعياٍ المقبري عن عبار 
ا 0 د تك قال 
ل اي تين سيك ثلاث 

حَيّات م فيضين علا ام َطهرِينَ». 

حدّثنا عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري دنا البخاري حدثنا أبو نعيم هر الفضلٌ 
بنْ دكين - حاثنا معمرٌ بن بجی بن سام حدثني أبو جعفر محمد 
بن علي بن الحسين «قَالَ بي جَايرٌ ساني ابن مك فَقَالَ: كيف 
الل من النبَة؟ فقلّت: کان رَسول الله تف يَأخد ثلا أكف 
وَيُفِيضْها عَلَى رَأميه َم يفيض عَلَى سّائر جَسَدِوا. 

قال أبو حمّدِ:ولز كان ما قاله أصحابُ أسي حنيفة من 
تنجّس الماء المستعمل لما صح طهر ولا وضوء ء ولا صلاة لأحدٍ 
أبدأء لان الماء الذي يفيضه المغتسلُ على جسده يطهّرٌ منكبيه 
وصدرةء ثم ينحدرٌ إلى ظهره وبطنة» فكانَ يكونُ كل أحدٍ مغتسلا 
بماء نجسء ومعاذ الله من هذا. 

وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوء لأنه لا 
يغسلٌ ذراعه إلا بالاء الذي غسل به كف ولا يغسلٌ أسفلَ وجهه 
إلا بلماء الذي قذ سل به أعلاه وكذلك رجله. 


۳- كتاب الطهارةٍ 


وقال بعضهم: الماءُ الملستعمل لا بد من أن يصحبه من 
عرق الجسم في الغسل والوضوء شيءَ فهو ماءٌ مضاف. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا غث جداء وحبتى لو كانَ كما قالوا 
فكان ماذا؟ ومتى حرم الوضوءٌ والغسل بماء فيه شيءٌ طاهرٌ لا 
يظهرٌ له في الماء رسمٌ فكيف وهم يجيزون الوضوءَ بماء قذ تبر فيه 

من الحرٌ وهذا أكثرُ في أن يكون فيه العرق من الاء المستعمل. 

وقال بعضهم: : قذاجاءً أرٌ بان الخطايا تخرج مع غسل 
أعضاء الوضوء. 

قلنا: نعم وللّه الحمدُ - فكان ماذا؟ وان هذا لما يغيط 
باستعماله مراراً إِنْ أمكنّ لفضله» وما علمنا للخطايا أجراماً تى 
في الماء. 

وقال بعضهم: الم المستعملٌ كحصى الجمار الذي رمى به 
لا جور أنْ يرمي به ثانية. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ياطل» »بل حصى الجمار إذا رمى بها 
فجائز أخذها والرّ بها ثانيةء وما ندري شيا من من ذلك 
وكذلك التراب الذي تيمم به فَالتَيمَمُ به جائرٌ ر والشوبُ الذي 
سترت به العورة في الصّلاةٍ جائز أن تسترَ به أيضا العورة في 
صلاةٍ أخرىء فإنْ كانوا آهل قياس فهذا كله باب واحدٌ. 

وقال بعضهم: ا اتیل مرن ال اتی فح فيه 
فولٌ أو حص 

قال علي: وهذا هوس مردودٌ على قائله» وما ندري شيت 
ينع من جواز الوضوء والغسل ياء طبخ فيه فول أو مص أو 
ترمس أو لوبياء ما دام يقع عليه اسم ماء. 

وقال بعضهم: :لا لم يطل على الماء المستعمل اسم الماء 
مفرداً دون أن يع باسم آخرّ وجسب أن لا يكون في حكم الماء 
المطلق. 

قال أبو محمّد: : وهذه حاقة» بل يطل عليه اسم ماء فقيل 

ثم لا فرق بين قولنا ماءٌ مستعملٌ فيوصفُ بذلك» وبين قولنا ماءٌ 

مطلق فيوصف بذلك» وقولنا ماءٌ ملح أو ماءٌ عذَب» أو ماءٌ من 
أو مء سحن أو ماءً مطر» وكل ذلك لا يمنمُ من جواز الوضوء به 
والغسل. ا 

ولو صح قرل أبي حنيفة ني نجاسة الماء التوضّ] به 
والمغتسل ب به لبطل أكثرٌ الدّين؛ لأنّه كان الإنسان إذا اغتسل أو 
توضتا ثم لبس ثوبه لا يصلي إلا شوب نجس كلب وللزمه أن 
يطهرٌ أعضاءه منه بماء آخر. 

وقال بعضهم: لا يدس إلا إذا فارق الأعضاء. 


1- مسألة: والوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ وكذلك 
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قال أبو محمَادٍ: وهذه جرأة على القول بالباطل في الدّين 
بالدّعوىء ويقالٌ هم: هل نجس عندكم إلا بالاستعمال؟ فلا بد 
من نعم فمن امال أن لا يجس في الحال المدجّسةٍ له ثم ينجن 
بعد ذلك ولا جرأة أعظمٌ من أن يقال: هذا ماءً طاهرٌ توّدّى به 
الفرائض» فإذا تقرّبّ به إلى الله في أفضل الأعمال من الوضوء 
والغسل تنجّس أو حرم أن يتقرب إلى الله تعالى بي وما ندري 

من أينَ وقعَ لهم هذا التخليط. 

وقال بعضهم: قذ جاءً عن ابن عبّاس أن الجنب إذا 
اغتسل في الحوض أفسد مء وهذا لا يصح» بل هو موضوعٌ» 
وإنما ذكره الحنفيون عن حَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
ابن عباس» ولا نعلم من هو قبل حا ولا نعرف لإبراهيم 
سماعاً من ابن عباس والصّحيح عن ابن عباس خلاف هذا. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف 
هذا من قوله: أربعٌ لا تجسن الماءُ والأرض والأنساف وذكرٌ 
رابعاً. 

وذكروا عن رسول الله يط في تحريمه الصّدقة على آل 
وتاي نه يدي الناس» وعن عمرّ مثلٌ ذلك. 

قال أبو محمّلدٍ: وهذا لا حجَّةَ فيه أصلاء لن اللازمَ لهم 
في احتجاجهم بهذا احبر أن لا يحرم ذلك إلا على آل محمّارٍ 
خاصّة» فإنه عليه السلام لم یکره ذلك ولا منعه احداً غيرهَم بل 
أباحه لسائر الناس. 

وأمّا احتجاجهم بقول عمرٌ فإنهم تحالفون له لأنهمْ 
يحيزون في أصل أقواههم شرب ذلك الاء. 

وأيضاً فان غسالة أيدي النّاس غيرٌ وضوتهم الذي يتقربون 
به إل الله تعالل» ولا عجب أكثرٌ من إباحتهم غسالة أيدي الاس 
وفيها جاءً ما احتجُوا به. وقوهم إنها طاهرة» وتحريمهم الماءَ الذي 
قد توضاً به قربة إلى الله تعالى وليسَ في شيء من هذين الأثرين 
نهي عنه» ونعوذ بالل من الضّلال وتحريفب الكلم عن مواضعو. ٠‏ 

ونشال اضحانب التتاففي عدن ونا غصوا من عقا 
وضوثه فقط ينوي به الوضوء في ماء دائ أو غسله كذلك وهو 
جنب» أو بعض عضو أو بعضّ أصبع أو شعرةٌ واحمدة أو مسح 
شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خقه: حتّى نعرف أقوالهمْ في 
ذلك. 

وقذ صح «أنا رَسُولَ الله يكذ تَوَضاً وسقى إنمَاناً دبك 
الرَضُوة»» ونه عليه السلام 'توَضا صب ووه عَلَى جابر نن 
عبد الله وأنه عليه السلام «کانَ إا ان 


فقالوا بآرائهم الملعونة: إِنّ المسلم الطاهرَ النظيف إذا توضاً 
عضن 
مك او ونسألُ الله العافية من هذا القول. 


۲ - مسألة: ونيم الذباب والبراغيث والنحل 
وبول الحقاش إِنْ كان لا هكن التحقَظ منه وكان في غسله حرج 
أو عسرٌ نيازم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسر. 

قال أبو محمّد: قز قذ قدمنا قول الله تعلل:ٍ #وَمَا جَعَلَ 
ليك في الدّين من حرج وقولة: يريد الله بكم اليِسْرَ وَلا 
بريد بكم احبر فالحرجٌ والعسرٌ مرفوعان عتا وما کان لا جرح 
في غسله ولا عسرّ فهوّ لازم غسلةٌ 9ا ور وبالله تعالل 
التوفيق. 

1١ ۴۳‏ مسألة: والقيءٌ من کل مسلم أو كافر حرام 
يجب اجتنابة لقول رسول الله تل: : «الْعَائِدُ في هبيه كالْعَائِدٍ فِي 
يِه وإنّما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في اهبةٍ. 


-١ 4‏ مسألة: والخمرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام 
رجسٌ حرامٌ وجب اجتنابةُ» فمن صلی حاملا شيئا منها بطلت 
صلاتة. 

قال اللّه تعالى: لإِنّمَا لمر امير وَالأَنْصّابُ وَالأَرْلامُ 
رسن من عَمَل الشيْطَان فَاجْتيُوه» فمن لم يجتب ذلك في 
صلاته فلم يصلّ كما آم ومن لم يصلٌ كما أمرّ فلم يصل. 


ه46 مسألة: ونبيذ البسر والتمر والزّهو والرَطبٍ 
والبيب إذا جمع نبيذٌ واحدٍ من هذه إلى نبيل غيره فهو حرام 
واج اجتنابة. 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بن إسحاق حدئنا ابر 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان 
هو ابن يزيد العطَارٌ - حدئنا يجبى هو ابن أبي كثير عن عبد الله 
بن أبي قنادةَ عن أببه عن رسول الله مظة: ا ع لثمل 
الريب وال وَعَنْ خليط ابر وَالتَمْرِ وَعَن خليط الرُهْو 
لطت وَقَالَ: التسِدُوا كل وَاحِدٍ على جد ولس كذلنك 
الخليطان من غير هذه الخمسة بل هرّ طاهرٌ حلالٌ مالم يسكز؛ 
لأنّه لم ينه إلا عمًا ذكرنا. 


-١ ٤٦‏ مسألة: ولا جور استقبالٌ القبلة واستدبارها 
للغائطٍ والبولء لا في بنيان ولا في صحراءً» ولا يجورٌ استقبال 


۲ - مسألة: ونيم الذباب والبراغيث والنحل 


۳- كتاب الطهارة 
القبلةٍ فقط كذلك في حال الاستنجاء. 

خدلنا عب الله بُ بوسفت حدثنا اح بن قم حدثدا عب 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا بجی بن عى قال فلت لسقيان بن 
عبينة: : سمعت الرهري يذكرٌ عن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي 
أيوبَ ' أن رسول الله تز قال: «إذًا ّم العَائِطَ فلا سبوا 
الله وَلا تَْتَدِينُوهَا بول ولا غَائِط وَلَكِنْ شرقوا أو غريُوا» قال 
ا سم 

وقذ روى أيضاً لهي عن ذلك أبو هريرةً وضيرف وق 
ذكرنا قبل حديث سلمان عن اللي ل «ألا يسْبَنْجِيَ أَحَدٌ 
مُسسْتقبل القِبْلةه» في باب الاستنجاء. 

ون أنكرَ ذلك أبو أيوبّ الأنصاري - كما ذكرنا ‏ في 
البيوت نصًا عنه. 

وكذلك أيضاً أبو هريرة وابنُ مسعودء وعن سراقة بن 
مالك آلا تستقبل القبلة بذلك» وعن السّلفه من الصّحابةٍ 
والتَابِعينَ رضي الله عنهم جلة» وعن عطاء وإبراهيم النخعي. 

وبقولنا في ذلك يقولُ سفيان الشوري والأوزاعي وأبو 
ثور. 

ومنعَ أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائطء وکل هؤلاء لم 
يرق بينَ الصّحاري والبناء في ذلك. ْ ١‏ 

ورؤينا من طريق اد بن سلمة عن ايوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمرً: آنه كان یکره أن تستقبل القبلتان بالفروج.. 

وهو قول مجاهد. 

قال أبو محمَّدٍ: لا نرى ذلك في بيت اللقدسء لن الي 

وقال عروة بن الرّبير وداود بن علي: جور استقبالٌ 
الكعبة واستدبارها بالبول والغائط. 

وروينا ذلك عن ابن عمرّ من طريق شعبة عن عب 
الرحمن بن القاسم بن تحمل عن نافع عن ابن عمرٌ. 

وروينا عن ابن عمرٌ من طريق أبي داود عن محمد بن 
يحبى بن فارس عن صفوانٌ بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن 
مروان الأصفر عن ابن عمرٌ أنه قالَ: إنما نهيّ عن ذلك في 
الفضاء وأَمَّا إذا كان بينك وبين القبلةٍ شيءٌ يسترك فلا بأس. 

وروّينا أيضاً هذا عن الشّعي. 

وهو قول مالك والشافعي. 


«- كتاب الطهارة 

ما من أباحَ ذلك جملة فاحتجّوا بحديث: 

رؤيناه عن ابن عمر في بعض الفاظه «رَكَِتُ عَلَى بيت 
اح فف ورات رشو الله تي قاعداً لِحَاجَيِه مُسْتَقبلَ 
القِبْلةِ» وفي بعضها «رأيت رَسُولَ الله يليا يرل حال القْلَةه وفي 
بها «اطْلَمْتُ يَْمأ وَرَسول الله تيك على طهر بت يقضبي 
حَاجْنَه مَحْجُورا عليه بلبن فرأيته مُستَبلَ القلمه. 1 

وبحديث من طريق جابر تھی رَسول الله تز أن قبل 
لذ يتل رين قبل أن فض يغام يَسنبهَه. 

وبحديث من طريق عائشة ة "أن رَسُولَ الله تنك 
ا سا كرون اياك الت روجهم قا سرن الل لذ 
قَدْ فَعَلُوهًَا؟ استقبلوا بمقعَدَتِي القِبِلمه. 

قال علي: لاحجّة هم غير ما ذكرناء ولا حجّةً لهم في 
شيء منةُ. 

أا حديث ابن عم فليس فيه أن ذلك كان بعد التهي؛ 
وإذا لم يكن ذلك فيه قنحنْ على يقين من ألا ما في حديث ابن 
عمرَ موافق لما كان الاس عليه قبل أن ينهى الي 4 عن ذلاك» 
هذا ما لا شك فيى فإذاً لا شك في ذلك فحكمٌ حديث ابن عمرٌ 
منسوخ قطعاً بنهي الي من عن ذللك» هذا يعلم ضرورة ومن 
الباطل الحرم ترك اليقين بالظّنون» وأخذ المتيقن نسخه وترك 
التيقن أنه ناسخ. 

وقد أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ 
لحكم منسوخ فمن الحال الباطلٍ أن يكون الله تعالى يعيدٌ الناسسخ 
منسوخا والمنسوخ ناسخاً ولا بين ذلك تيا لا شكال فيي إذْ لو 
کان هذا لكان الدّينُ مشكلا غير َء ناقصاً غي كامل» وهذا 
باطل» قال الله تعالى: لالوم أكملت كم ديتكم». 

وقال تعالى: لين ناس ما نزن إليهم». 

وأيضا فإِنّما في حديث ابن عمر ذكرٌ استقبال القبلة فق 
فلو صح آنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم استدبارهاء ولكانٌ من 
أقحمٌ في ذلك إباحة استدبارها كاذباً مبطلا لشريعة ابت وهذا 
حرا بطل تعلقهم ديت ابن عمرٌ. 

وأما حديث عائشة فهر ساقط؛ لأنه رواية خالبٍ الحذاء - 
وهو ثقةٌ - عن خالد بن أبي الصّلت وهر مجهولٌ لا يدرى من 
هو واخطاً فيه عبد الررّاق فرواه عن خالا الحذاء عن كثير بن 
الصّلتيء وهذا أبطلٌ وأبطلٌ؛ لان خالداً الحذاء لم يدرك كثيرَ بن 
الصّلت ثم لو صح لما كان لهم فيه حجَة لأن نصه ين أنه إنما 
كان قبل النهي؛ لأنْ من الباطل حال أن يكون رسول الله تن 


کر عِنْدَه 


۷ - مسألة: وكلٌ ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ مباځ فظهرٌ 


۰ 


ينهاهم عن استقبالٍ القبلةٍ بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في 
ذلك؛ هذا ما لا يظنه مسلمٌ ولا ذو عقل» وفي هذا الخبر إنكار 
ذلك عليهمء فلز صح لكان منسوخاً بل شك ثم لو صح لا 
كان فيه إلا إباحةٌ الاستقبال فقطء لا إباحة الاستدبار أصلاء فبطل 
تعلقهم بحديث عائشة جلا. 

وأمًا حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح وليسَ 
بالشهور وأيضا فلن فيه بیان أن استقباله الم ردم كان 


ا E‏ 
وأا الاستدبارٌ فلا أصلاء ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس 
فيهاء فيكونٌ من فعلٌ ذلك کاذباء ولیس إذا نی عن شيئين ثم 
نسخ أحدهما وجب نسخ الآخر فبطل كل ما شغبوا به وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وسقط قوهمْ لتعرّيه عن البرهان. 

وأا من فرّقَ بينَ الصّحاري والبناء في ذلك فقول لا يقومٌ 
عليه دليلٌ اصلاء إذ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين 
صحراءً وبنيان» فالقول بذلك ظن» والظّنُ أكذب الحديثي ولا 
يغني عن الح شين ولا فرق بين من حمل الي على الصّحاري 
دون البنيان» وبينَ آخر قال بل النهِي عن ذلك في الملدينة أو مكة 
حاص وبينَ آحر قال في آيام الحج خاصّة وکل هذا تخليطاً لا 
وجه له. 

وقالَ بعضهم: إنما كان في المّحاريء لأنّ هنالك قوماً 
يصلُون فيؤذونَ بذلك. 

قال أبو محمدٍ: هذا باطل؛ لان وقوع الغائط كيفما وقمّ في 
الصحراء فموضعه لا بد أن يكونٌ قبلة لجهةٍ ماء وغيرَ قبلة لجهةٍ 
أخرى» فخرح قول الك عن أن يكون له تعلق بسن او بدليل 
اصلاء وهو قول خالف ميم أقوال الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
إلا رواية عن ابن عمرٌ قذ روي عنه خلافهاء وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: : ول ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ باح 
فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لإ يرل عنه اسم الما 
فالوضوء به جائرٌ والغسل به للجنابة جائر. 

برهان ذلك قوله تعالى: طقلم تَجدُوا مَاءَ» وهذا ماف 
سواءٌ كان الواقعٌ فيه مسكاً أو عسلا أو زعفراناً أو غير ذلك. 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
e‏ 9 


۲۹ 


۸ - مساألة: فان سقط عنه اسم الماء جلة كالبيلٍ 


*- كاب الطهارة 


التي علي يرم ا 
في صَحْفَةٍ إنّي لأرَى فيه ) ر العجينء فَرَجَدنْه يُصَلي الضحى». 

وبه eS‏ اس قر 
الله عل ليزم اشم بای تک َه بماد في ني لاری أذ 
القجين فيهاء مسر بو ور فَغْمَسَلَ وَسُولٌ اله تال ثم سر عليه 
السلام أا ر فاسل ثم صلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ في 
الضحَى». 

حدثنا يونس بن عبد الله حدئنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
ساد ا a‏ وي 
عن مجاهو عن عي ل شر أ زین شرل ل ا 
افلا ي ار ٿر الغجين 339 
2006 را 5 00 
الع و اك 
الأنصار والتابعات منهن: :ن المرأة الجنب والخائض إذا افتقطت 
بحاء رقيق أنّ ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا 

ونبت عن إبراهيم النخعي وعطاء, ل 
ضا وأسه انسر والخطمية؛ ل عرف للك و لرا 
للجنابة. 

وقولنا في هذا هرّ قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 

وروي عن مالك نحو هذا أيضاً وروی سحنونٌ عن ابن 
القاسم أنه سألَ مالك عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعرٌ 
حتى يعر لون الماء وريحة: أيتوضاً منه للصّلاة؟. 

قال مالك: أكرهه ولا أحرّمةء كان ابن عمرّ يقول: 8 
لأحبُ أن أجعل بيني وبينَ الحرام سترة من الحلال. 

والّذي عليه أصحابه بخلافي هذاء وهو آنه روي عنه في الماء 
يبل فيه الخبرٌ أو يق فيه الدَهنْ: أنه لا يجورُ الوضوءٌ به وكذلك 
اما ينق فيه الجل وهذا خطأ من القول؛ لأنه لا دليل عليه من 
قرآن ولا من ستةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبه ولا قياسء بل 
خالقوا فيه ثلاثةٌ من الصّحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم 


000 
من أن قالوا: ليس هر ماءٌ مطلقاً. 

:6 اح عقب رع ا 
شي خر ولا فرق بينَ ذلك الذي فيه وبين حجر يكونٌ فيي 
وهم يجيزونٌ الوضوءَ بالماء الذي تغيّرَ من طين موضعيء وهذا 

ومن العجب نهم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه 
شي اهز لم يزلا عنه اسم الا وجعلوا للففة المخلرطة 
بالنحاس - خلطا يغيّرها - حكم الفضَّةٍ الحصنةٍ. 

وكذلك في الذهب الممزوج فجعلره كالذهب الصّرف في 
الزكاةٍ والصّرفيء وهذا هوّ الخطاً وعكسٌ الحقائق» أنه أوجبوا 
الزكاة في في الصفر الممازج للفضّة. وهذا باطل وأباحيوا صرف فضة 
وصفر بمثلٍ وزن الجميع من فضّةٍ خضت وهذا هو ابا بعينه وأا 
الوضوءٌ بماء قذ مازجه شيءٌ طاهرٌ فإنما يتوضاً ويغتسل باماء ولا 
يضرًه مرورٌ شيء طاهر على أعضائه مع الماء. 

وقال بعضهم: هر كماء الورد. 

قال أبو محمّد:وهذا باطل, لأ ماءَ الورد ليس ماءً أصلاء 
وهذا ماء وشيء آخرٌ معه فقط. 

۸ - مسألة: فإِنْ سقط عنه اسم الماء جملة» كالتبيذٍ 
وغيره» 1 يجز الوضوعٌ ب ولا الغسل» والحكمٌ حيتشار اليب 
وسواءً في هذه المسألةٍ والتي قبلهاء وجد ماءٌ آخر أمْ لم يوجد. 

برهان ذلك قول الله تعالى: طقلم تجدوا مَاءُ فيَئْمُوا 
صعِيداً طا ولقول رسول الله تز « وجيت تريتها نا َه ورا 
إا لَمْ جد ال 

ونا كان اسم اماء لا يق على ما غلب عليه غير الماء حتى 
تزولَ عنه جميعٌ صفات الماء الي منها يؤخذ حدَهُ صح أنه ليس 
ماءٌء ولا يجورٌ ر الوضوءُ بغير الماء» وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد وداود وغيرهم» وقالَ به الحسنْ وعطاءً بن أبي رباج 
وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. 

وروي عن عكرمة أن اليد وضوءٌ إذا لم يوجد الماءُ ولا 
يماع وخر 

وقال الأوزاعي: لا تيمم إذا عدم الا ما دام اک م 
غم ر مسكرء فان کان مسكراً فلا يتوضاً به 

وقالَ يد صاحب الحسن بن حي: : نبي التمر خاصّة 
يجوز الوضوءٌ به والغسل المفترض في الحضر والسّغرء اوح 


4- مسألةٌ: فان سقط عنه اسم الماء جل كالتبيدٍ 


۲۲ 


او لم يوجذء ولا يبود ذلك بغير بين التمرء وجة امه أو لم يوجذ. 

وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه: إن نييذ التمر خاصة إذا 1 
یسکز فإنه يتوضأ به ويغتسل - فيما كان خارج الأمصار والقسرى 
خاصّة - عند عدم الما» إن أسكرّ فان كان مطبوخاً جارٌ 
الوضوءٌ به والغسلٌ كذلك» فإِنْ كان نيعا ل يجز استعماله أصلا في 
ذلك» ولا يجوز الوضوءٌ بشيء من ذلك» لا عند عدم الماء ولا في 
الأمصار ولا في القرى أصلا - وَإِنْ عدم الما - ولا بشيء من 
الأنبذة غير ني اَم لا في القرى ولا في غ غير القری» ولا عند 
عدم الماء» والرّواية الأخرى عنه أن جميع الآنبذة يتوضاً بها 
ويغتسل» كما قال في نبيذٍ التمر سواءً سواءً. 

وقال محمد بن الحسن: يتوضا يبيل النَمر عند عدم الماء 
وشحم معاء 

قال أبو محمارٍ: ما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن 
حي فإنْهم احتجّوا محديث: 

رؤيناه من طريق ابن مسعوج من طرق دن رَسُولَ الله 
تا قال له ليله ا جن: مَك مَاه؟ قال ليس مهي مَك وکن هي 
اد فيا تيد فقَالَ لذبي تالز رة طبه وما طَهُورٌ و 

صَلَى الصَبَح وني بعض الفاظه ١ن‏ رَسُوكَ الله مذ تَوَضَا بيذ 
وَقَالَ: ةة وما ظا و: 

وقال بعضهم: إن جماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
ركبوا البحرّ فلم يجدوا إلا ماءَ البحر ونبيذاء فتوضكئوا بالنبي ولم 
يتوضكوا بماء البحر. 

وذكروا ها حدثناه محمد بن سعيد بن نبات قال: حدثنا 
امد بِنْ عبد البصير حدثنا قاسم ب بن أصبعٌ حدئنا محمد بن عبد 
السلا الخشيئ حدئنا محمد بن لمثتى حلائنا يزيد , بن هارون حدّثنا 
عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن ابي طالب 
ضيه قال: إذا ل تجد الماء فلسوضاً بالتبيلر. 

قال عمد بن المنی: IS‏ 
الضريرٌ حدّثنا الحجَاج بن أرطاة عن أي إسحاق السّبيعي عن 


الحارث عن علي بن أبي طالب وه قال: لا باس بالوضوء 

قالوا: ولا تالف لمن ذكرنا يعرف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» فهو إجماغٌ على قول بعض مخالفينا. 

وقالوا: النبيذ ماه بلا شك خالطه غيركُ فإذ هر كذلكَ 
فالوضوءً به جائزٌ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما مك أن يشغيوا بي ولا حجَّة 


هم في شيء من وله الحمد. 

ما الخير المذكورٌ فلمْ يصخ؛ لان في جيع طرقه من لا 
یعرف أو من لا خير فيوه وقذ تكلّمسا عليه كلاماً مستقصى في 
غير هذا الكتابي ثم لو صح بنقل التواتر ر ل يكن هم فيه حجّة 
أن ليلة الجن كانت ية قبل المجرة ولم تز آية الوضوء إلا 
بالمدينة في سورة النساء وني سورة المائدق ول بات قط أثرٌ بان 
الوضوء كان فرضاً مك فإذْ ذلك كذلاكَ فالوضوءٌ بالنيار كلا 
وضوء فسقط التَعلَقُ به ل صح. 


وأا الذي رووه من فعل الصحابةٍ رضي الله عنهم فهر 
عليهم لا مم؛ أن الأوزاعيّ والحسن بن حي وأبا حنيفة 
وأصحابه كلهم تالفون لا روي عن الصّحابةٍ في ذلك مجيزون 
للوضوء بماء البحره ولا يجيزونَ الوضوء بالنبين ما دام يوج ماءً 
البح وكلهم - حاشا حيداً صاحب الحسن بڻ حي لا عير 
الوضوءَ ألبتة بالنبيلٍ ما دام يوجدُ ماءً البحر» وحميدٌ صاحبٌ 
الحسن يحيرٌُ الوضوءً بماء البحر مع وجود الي فكلّهمْ الف ما 
اآعوه من فعل الصّحابةِ رضي الله عنهم في ذلك ومن الباطلٍ 
أن زئ المرة حجة على خضمه مالا ي ياه حيحة علية: 

وأمَا الأرُ عن علي َه فلا حجّة في أحدٍ غير رسول الله 

وأيضاً فان حيداً صاحب الحسن بن حي يخال الرّواية 
عن على في ذلك» لأنه يرى الوضوءً يبيل التمرٍ مع وجود الماءء 
وهذا خلاف قول علي» ويرى أن سائ الأنبذة لا يحل بها 
الوضوءٌ أصلاء وهذا خلاف الرّواية عن علي. 

وأا قولهم: إن في ابيز ما خالطه غير فهو لازم لهم في 
لبن مزج يماع وفي الحير؟ لأنه ماه مع عفص وزاج؛ وني الأمراق؛ 
لأنها ماءٌ وزيت وخل» أو ماءٌ وزيت ومري ونحرٌ ذلك وهم لا 
يقولونَ بشيء من هذاء فظهرٌ تناقضهم في كل ما احتجوا به. وللّه 
الحمد. 

وأمّا قول أبي حنيفة فهر أبعدهمْ من أنْ يكونّ له في 
شيء عا ذكرنا حجة. 

َم الحديث المذكورٌ فلس فيه آذ اللي 4# كان حين 
الوضوء بالنبي خارج مةه فمن أينَ له بتخصيص جواز الوضوء 
اميل خارج الأمصار والقرى؟ وهذا خلافٌ لما في ذلك الح لا 
سما وهو لا يرى التَيمّمَ فيما يقرب من القرية» ولا قصرّ الصّلاةٍ 
إلا في ثلاثةٍ أيامء أحدّ وعشرينَ فرسخاً فصاعداًء ولا سبيلَ له إلى 
دليل في شيء من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه 


۳ 
المسائل. 

وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جيم الأنبذةٍ على نبي 
ا متكا ضا داخل القربة على خارجها وما 0 
قوله رة مي راء طَهُورٌ N‏ 
استعماله مع وجودٍ ماء غيرو» وكلاهما ماءٌ طهور؟ وهذامالا 
انفكا منه. 


وإ كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في 
الحضر مع عدم الماء. 

وأمًا فعلٌ الصحابة رضي الله عنهم وقول علي فهر 
خالف له لأنه لا يجيرُ الوضوءَ بالنبيلٍ مع وجودٍ ماء البحرء ولا 
يجيرٌ الوضوء بالنبيل وإ عدم الماءَ في القرى» وليس هذا في قول 
علي ول يفص علي نبيذَ تمر من غير وأبو حنيفة يخصّه في اح 
قوليى ولا أمقت في الدنيا والآخرة مَنْ ينكرٌ على مخالفه ترك قول 
هر أوَلُ تارك له ولا سيّما وتخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة. 

قال اللّه تعالى: لِم تقُونُونَ ما لا تفعلُون كَبْرَ مقا علد 
الله أَنْ تقو لوا مَا لا تَمْعَلُونَ4. 

وأمَّا قوهم: إن اليد ماءٌ ور فيلزمهم هذا كما قلناني 
الأمراق وغيرها من الأنبذة وهو خلاف قوله. فظهرّ فسادٌ قولي 
أبي حنيفة معاً. الحمدٌ لله رب العالمين. 

وما قول محمّد بن الحسن ففاسد لأنه لا يخلو أنْ يكون 
الوضوءٌ باليذٍ جائزاً فاليم معه فضول. أو لا يكون الوضوءٌ به 
جائزا فاستعماله فضول. لا سيما معَ قوله: إنه إذا كان في ثوب 
المرء ء أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي من نبي مسكر بطلت صلاتة. 
ولا شك أن الجتمع على جسد المتوضتئ بالتيذ أو المغتسل به وفي 
ثوبه أكثرٌ من دراهم بغليةٍ كثيرة. 

فا قال من ينتصرٌ لهُ: إنا لا ندري أيلزمٌ الوضوءٌ به فلا 
يجزئٌ تركه أو لا يحل الوضوءٌ به فلا يجزئٌ فعلة. فجمعنا 
الأمرين. 

قيلّ هم: الوضوءٌ بالماء فرضٌ ميقن عند وجودي فلا يجوز 
تركة والوضرء اليم عند عدم ما يجزئ الوضوءٌ به فرضٌ 
متيقنٌ» والوضوءٌ بالتبيذ ر عندكم غير متيقن» ومالم يكن متيقناً 
فاستعماله لا یاز وما لا يلزم فلا معنى لفعليه ول جتنم إلى 
استعمال كل ما تشون في وجوبه لعظمٌ الآمرُ عليكمْ» » لا سيما 
وأنتم على يقين من آله نجس يفسدُ الصلاة ةَ كونه في الوب وأنتم 
مقرو أن الوضوءً بالنجس التيقن لا يحل. 


-١ 4‏ مساألةٌ: وفرضّ على كل مستيفظ من نوم - قل 


۳- كتاب الطهارةٍ 

وأمّا المالكيون والشّافعيّون فَإنْهمْ كثيراً ما يقولون في 
أصوهم وفروعهمٌ: إِنّ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له حالف 
سنه لا 

وهذا مكانٌ نقضوا فيه هذا الأصلّ وباللّه تعالى التوفيق 

وأبو حنيفة يقولُ بالقياس» وقد نقضّ ههنا أضله في القتول 
به فلم يقس الأمراق ولا سائرٌ الأنبذة على نينر التمرء يحالف 
أيضاً أقوالَ طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم كما ذكرنا دون 
غالف يعرف لهم في ذلك» وهذا أيضاً هادم لأصلى فليقف على 
ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقرالهم؛ وهدم فروعهم 
لأصولهم. وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ - مسألةٌ: وفرض على كل مستيقظ من نوم 
قل النَوم أو كث نهاراً كان أو ليلاء قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً. 
في صلاةٍ أو في غير صلاةٍ, كيفما نام - آلا يدخلَ يده في وضوئه 
- في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غيرٌ ذلك - حت يغسلها 
ثلاث راتو ويستنشق ويستثر ثلاث مراتې فإن لم يفعل لم يجزه 
الوضوءٌ ولا تلك الصّلاة. ناسياً ترك ذلك أو عامداً. وعليه أنْ 
يغسلها ثلاث مات ويستنشق كذلك ثم ببتدي الوضوءً والصّلاة» 
والماءُ طاهرٌ بحسبه فإنْ صب على يديه وتوضّأً دون أنْ يغمس 
يديه فؤضوءه غيرٌ تام وصلاته غير تامّةِ. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله حدثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حدثنا امد بن خالل حدثنا ابن وضّاح 
حدّئنا أبو بكر بنُ أبي شيبة عن سفيان بن عبينة عن الرَهري عن 
0 بي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة عن النبي تلك 
قال: «إذَا اسقط أَحَدَكُم من نوم فلا غوس کاش اناد بخ 


عسيلا تلائ انه لا يدري ين بَانت يده). 


قال أبو محمّدٍ: زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسةٍ 
تكونٌ في الي وهذا باطلٌ لا شك فيه لأنه عليه السلام لو أراد 
ذلك لما عجر عن أن ينه ولا كتمه عن أمته. 

وأيضاً لر كان ذلك خوفّ نجاسة لكانت الّجِلُ كاليد في 
ذلك» ولكان باط الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك. 

ومن الج على أصوهمٍ أن يكون ظنُ كون النجاسة ف 
اليد , وجب غسلها ثلاث فإذا تيِقَنَ کون التجاسة فيها أجزآه 
إزالتها بغسلة واحدق وإتما السب الذي من أجله وجب غسل 
اليدٍ هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أينَ باتت 
يده فقطء ويجعلٌ الله تعالى ما شا سبيا لما شاه كما جعلّ تعالى 
الرّيحَ الخارج من أسغفلَ سبباً يوجبٌ الوضوءً وغسل الوجه 


- كتاب الطهارة 


ومسحّ الرّأس وغسل الذراعين والرّجلين 

واآعى قومٌ أن هذا في نوم اليل خاصة لقوله (أيِنَ بات 
يدها وادّعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء بل يقالُ: بات القوم يدبرونَّ 
أمرّ كذاء وإِنْ كان نهارا. 

وحذثنا عبد الرّحمن بن خالدٍ الحمداني حدثنا إبراهيمُ بن 
امد حدئنا الفربري حدثنا البخاري عن إبراهيمَ بن حمزة هر : 
الربيري - عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز - عن يزيد بن عبد 
ال هو ابن أسامة بن الاد - عن محمد بن إبراهيمَ حلثه عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله يلكا قال: «إذًا 
اسقط أحَدكُم من مناه فضا َليِْمَِر تلات مَرَاس فإ 
الشيِطانَ يبت عَلَى خيشومو». 

كتب إل سام بن امد بن فتح قال: حدّثنا عبد الله بن 
سعيار الشتتجال قالَ: حدثنا عمرٌ بن محمد بن داود السّجستاني 
حدئنا محمد بن عيسى بن عمروبه الجلودي حثنا إبراهيمٌ بن 
محم حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثني بشرٌ بن الحكم حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدّراوردي عن ابن لاد عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله قر قال: «إذًا 
اق دكم من مايه َير ناث مرت فإ الشيطان ب بيت 
عَلَى خيشومها. 

دلا عيذ الله بن زبيع, دا عند بن عارية شيا انو 
يحبى زكريًا بن يحبى السّاجي حدثنا حم بن زنبور ا لمكي حدثنا 
عبد العزيز بن بي حازم حدئنا يزيد بن اهاد أن محمد بن إبراهيمّ 
حه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «إذا اسقط أُحَدكمْ من مناه فرصا قلشق ثلاث 
راسم فن الشِطَان يبت عَلَى خيشومو). 

قال أبو محمّد: أمرٌ رسول الله ا على الفرض. 

قال الله تعالى: فيدر لذن يُخَلِفُونَ عَنْ أمْره اَن 
تصربهُم فة و يُصِهُم حَذَابْ أَلِيمْ4 ومن توضتا بغير أن يفعلَ ما 
أمره رسول الله يط أن يفعله فلم يتوضًا الوضوء الذي أمره الله 
تعالى بوه ومن لم يتوضّأ كذلك فلا صلا له لا سيّما طردٌ 
الشيطان عن خيشوم المرء» فما نعلم مسلماً يستسهلٌ الأنسَ بكون 
الشيطان هناك. 

وقذ أوجب امالكيون متابعة الرضوء فرضاً لا يم الوضوة 
والصلاة إلا به واوجب الشافعي الصّلاة على رسول الله از 
فرضاً لا م الملا ة إلا به» وأوجبً أبو حنيفة الاستنشاق 


- مسألة: ولا يجزئ غسلٌ الجنابة في ماء راكد 


۲٤ 
والمضمضة في غسل الجنابة فرضاً لا يتم الغسل والصلاة إلا به.‎ 

وكلٌ هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله لي فهذا الذي 
يجب أنْ ینکر لا فعلَ من أوجب ما أمرّ به رسول الله تظ. وم 
SS‏ 

لا أنْ شيا ودعوى الإجماع بغير يقين كذبٌ على الأمّةٍ كلّها. 

e 

حذثيا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدئنا عب اراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: احق 
علي أنْ آستنشق كي قال نعم قلت كم؟ قال ثلانأء قلت عمّر"؟ 
قال عن عثمان. قالَ عبد الرَزاق: حدّثنا معمرٌ عن قتادة عن 
معبدٍ اجه قال في المضمضة والاستنشاق: إِنْ كان جنا فثلاثا 
وَِنْ كان جاءً من الغائطر فائنتين» وإ كان جاءَ من البول فز اة 

وروي عن الحسن إعادة الرضوء والصّلاةٍ على من م 
یغسل يده ه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الوضوء وبه يقول داود 
وأصحابنا. 


١ ٠‏ مسألة: ولا زئ غر الجنابة في ماء راکب 
فإن اغتسلَ فيه فلمْ يغتسل» والماءُ طاهرٌ بحسبوء وله أن بعيد 
الغسلّ منة. 

وكذلك لا جزئ الجنبُ أن يغتسل لفرض غير الجنابة في 
ماء ركاد. فان كانَ غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراك 
والوضوءٌ جائر في الاء الراك فمن اغتسل وهو جنب في جون 

من أجوان التهر والنهر راکد لم يجزى وأمًا البحرٌ فهو جار أبدا 
مضطرب متحرلةٌ غير راک هذا أمرٌ.مشاهدٌ عياناً. 

وكذلك من بال في ماء راك ثم سرح لذلك الماء فجرى ٠‏ 
فلا يحل له الوضوءٌ منه ولا الاغتسالٌ لأنه قلأ حرم عليه 
الاغتسالٌ والوضوءٌ من عين ذلك الماء بالتص ول بالَ في ماء 
جار ثم أغلق صببه فرك جار له الوضوءٌ منه والاغتسال من 
لأنه م ييل في ماء راكب والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء 
الجاري مباحٌ» وإنْ بالَ فيه لم يحرم عليه بذلك الوذ 
والغسل منه وفيه. 


حلاثنا عبد الله بنُ يوسفت حادئنا أحمد بن فتح حدشا عبد 


ضوء منه وفيه 


: اوخا بن عيسى حدئنا أحمد بن محمار حددثنا اح بن علي حدثنا 


مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهر وهارونٌ بن سعيل الأيلي 
عن ابن وهب أخبرنا عمرو بن م الحارث عن بكير بن الأشج أن 

أبا السّائبٍ ۽ مول هشام بن زهرة حلدّئه آنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله باز : الا ييل أَحَدْكُمْ فِي الَاء الدَائِم وَهُوَ 


1° 


- سألة: وکل ماء توضّأت منه امرأةٌ - حائض 


«- كتاب الطهارة 


جنب فقال: كيف يفعلٌ يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا'. فهذا 
أبو هريرة لا يرى أن يغتسلّ الجنبُ في الماء الدّائم. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي» إلا أن أبا حنيفة قال: 
إنْ فعلَ تنجّس الما وقذ بينا فسادَ هذا القول قبلُ» وكرهه مالك 
وأجارٌ غسله إن اغتسلّ كذلك؛ وهذا خط خلافه ار رسو 
الله ز. وسواءٌ كان الماءٌ الرّاكدٌ قليلا أو كثيراًء ول أنه فراسخ 
في فراسخ» لا ججزئ الجنب أن يغتسل فيى لأن رسول الله لم 
يخص ماء من ماب ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير 
الجنب فيه فهو ماح لوَمَنْ عد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَقْسَهُك. 


9- مسألة: وك ماء وناك مته امرأة 2 انض 
أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوءٌ من ذلك الفضل ولا الغسل من سوا وجدوا اء 
آخرَّ أو ن يجدوا غير وفرضهم اليم حينشاب وحلالٌ شريه 
للرّجال والنساء. 
يكونُ فضلا إلا أنْ يكون أقلّ نما استعملته من فإنْ كان مثله أو 
أكثرٌ فليسَ فضلاء والوضوءٌ والغسلٌ به جائرٌ للرّجال والنساء. 

وأمَا فضلُ الرّجال فالوضوءٌ به والغسلٌ جائرٌ للرجل 
والمرأق إلا أذ يصح خب في نهي المرأة عنه فنقف عند ول نجده 
صحيحاً فإنْ توضاً الرَجل والمرأة من إناء واحابٍ أو اغتسلا من 
ناء واحار يغترفان معاً فذلك جاتر ولا نباي آتهما بدأ قبل؛ أو 
اا قبل. 

برهان ذلك ما حدثاه عبد الله بن ربيع قال حدّثنا محمد 
بن إسحاق حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود هر ن 
- حدثنا محمد بن بشار حذثنا أبو داود هر الطيالسي حدثنا 
شعبةٌ عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب هو سوادة 
بن عام ج عن اكه بن عرو النقاري ' أن رسول الله از 
هی أن برضا الرَجُل بمَضل طَهُور لزأ 

e‏ ني ابن قال حدثتا إسحاق بر 
e‏ از رل ر 
المرْأَق). 

ا عراعل الحم رجاب اللاي ولا أمرّ غير الرجال 
باجتنابه. 


وبهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمروء 


وهما مجان بن a‏ رسول الله تا "أنه تقول ية ام 


المؤمنينَ وأم سلمة أم المؤمنين وعم ير المخطات: 

وقد روي عن عمرّ أنه ضرب بالدّرَةٍ من خالف هذا 
القول. 

وقال قتادة: سالت سعيدَ بن المسيّبٍ والحسنّ البصري عن 


لوضوء بفضل المرأه فكلاهما نهاني عنهُ. 
لراك ا واو ا ير 
سم ا 
صح «عَن التي :8 تاذ آنه كان َل مع م عَايْشَةَ رضي 
ال ا 


لي؛ وهذا حقّ وليسَ شيءٌ من ذلك فضلا حتی يتركه هذا حكم 
اللَعْةِ بلا خلافي. 


واحتج من خالف هذا بخبر: 

رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سمال بن 
حرس عن عكرمة عن ابن عباس «أن امْرا من يسا لبي 6 
قحست من جناب جا الي عا رضنا ِن فَضلِهَا قات له 
إني اعْتَسَلْت فَقَالَ: إن لَه لا ينجسه شي ويحديث آخرَ: 

رؤيناه من طريق الطهرانئ عن عبد الرَرّاق: أخبرني ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشتعناء ء عن ابن عباس أن 
رَسُولَ الله عن کان يحل بفقضل مَيْمُونَة مُخْتَصرًه. قال أبو 
محمّدٍ: هكذا في نفس الحديث مختصرٌ. 

قال أبو محمد: وهذان حديثان لا يصحان. 

فأمًا الحديث الأول فرواية سمال بن حربي وهو يقبل 
التلقيت» شهد عليه بذلك د شه وقارم وهاه جرحة ظاهرة: 

والثاني أخطاً فيه الطّهرانيُ بيقين؛ لأن هذا أخبرناه عبد 
الله بنْ يوس حدثنا احم بن فت حذئنا عبد الوهّاب بن عيسى 
حدثنا احم بن محمّدٍ حدثنا امد بن علي حدّثنا مسلم بن 
الحجاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهريه ‏ ومحمدٌ بن 
٠‏ حات قال إسحاق اخونا عمد بن بكر وقان إن حاتم حلا عمس 
بن بكر وهرّ البرساني حذثنا ابِنُ جريج حدئنا عمرو بن دينار 
قال: اك علمي واأذي يخ على بلي أل أبا الشعثاء أخبرني عن 
تي کان يسبل بقفنل 


قال أبو محمّد: فصح أن عمرو بن دينار شك فيه وم 


يقطع بإسنادي وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك. 


*- كتاب الطهارةٍ 


ثم لو صح هذان الخبران ول يكن فيهما مغمرٌ لما كانت 
فيهما حجّة, لان حكمهما هر الذي كان قبل نهي رسول الله 
تلاز عن أن يتوضتاً الرَجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأوه بلا 
شك في هذاء فنحنٌ على يقبن من أن حكمٌ هذين الخبرينٍ منسوخ 
قطعا حينَ نطق عليه السلام بالنهي عم فيهماء لا مرية في هذا 
فإذْ ذلك كذلك فلا يمل الأخذ بالمنسوخ وترك التّاسخء ومن 
ادّعى أن المنسوح قد عاد حكمة والناسخ قد بطل رسمه فقذ 
أبطلَ واذعى غير امحق» ومن الحال الممتنم أن يكون ذلك ولا بيينه 
رسولٌ الله يف وهر المفترض عليه البيانٌ. وباللّه تعالى التوفيق. 

على أن ؛ أبا حنيفة والششافعي - الحتجّين بهذين الخبرين - 
غالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام «الْماءُ لا ل 
ومن القبيح احتجاج قو عا يرون ل لين وينكرون 
خلافه على من لا يراه حجّة. وباللّه تعالى التوفيت” 

وروينا إباحة وضوء الرّجلٍ من فضل المرأةٍ عن عائشة 
وعلي» إلا أنه لا يصح. 

فما الطريق عن عائشة ففيها العرزمي وهر ضعيفٌ» عن 
آم کلثوم وهي مجهولة لا يدرى من هي. 

وأا الطريق عن علي فمنْ طريق ابن ضميرة عن أبيه عن 
جدوء وهي صحيفة موضوعة مكذوبة لا بحت بها إلا جاهل» 
فبقي ما روي ني ذلك عن ابن سرجس وغيره من الصّحابة رضي 
الله عنهم لا مالف له منهمء يصح ذلك عنه أصلا وبالأه تعالى 
التوفيق. 

5 مسألة: ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق» 
ولا من إناء مغصوب أو مأخوؤٍ بغير حق» ولا الغسل» إلا 
لصاحبه أو بإذن صاحبيء فمن فعلّ ذلك فلا صلاة له» وعليه 
إعادة الوضوء والغسل. 

حلائنا عبد الرمن بنُ عبد الله , بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
اعد نشا يري حدلن لويم حا مسا حت بش هن 
ابن عمرٌ - حدثنا عبد الله بنُ عون عن مار بن سيرينَ عن عب 
الرَحن بن أبي بكرة عن أبيه اَعَد الي يلكا على بَعِيرٍفَقَالَ ‏ 
وَذَكَرَ الحديث وَفِيه: إن واكم وأنرالكم وأغراضكم يكم 
حرام كَحُرْمَةٍ يويم ڏاء في شهركُم هڌاء في دكم ڌا ليل 
الشاهد العَائِب» فان الشَاهِد عَسى أَنْ يلَع مَنْ هُرَ أَوْعَى لَه مِنه. 


ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد الله وابن عمر 
مسنداً یا 


ومن طريق أبي هريرة عن الني تي «كل المنْلِمٍ عَلَى 


6 مسألة: ولا يحل الوضوءٌ بماء أخذ بغير حق 


۱۲١ 
الْمنْلِم حَرَامُ: دمه وَعرْضه وَمَاله.‎ 

فكان من توضا بماء مخصوبم أو أخذ بغير حق | واغسل 
به أو من إناء كذلك فلا خلاف بين اح من أهل الإسلام أن 
لجال الك الاك رادا RE‏ رفير سد 
وبضرورةٍ يدري کل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هر غير 
الواجب الفترض عملأ فإذ لا شك في هذا فلم يتوضا الوصو 
الذي آمره الله تعاى بوه والّذي لا تجزئ الصّلاةٌ إلابه» بل هو 
معز ير N‏ والصّلاةٌ 

بغير الوضوء الذي آمرَ الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمرَّ الله 
تعال به لا زب وهذا مر لا إشكال فيد 

ونسألٌ المخالفِينَ لنا عمّنْ عليه كقارة إطعام مساكينٌ» 
فاطعمهمٌ مال غيروء أو من عليه صيامٌ ايام فصاع يام الفطرٍ 
والنحر والتشريق» ومن عليه عت رقبةٍ فاعتقّ أمة غيرو: : أيجزيه 
ذلك ما افترضص الله تعالى عليه؟ فمن قوهم: لاء فيقال لهم: : فمن 
أينَ منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء 
مغصوبي؟ وکل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال 
نفس حرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركمٌ سواء سواة. ْ 

وهذا لا سبيلٌ هم إلى الانفكاك منهُ. وليس هذا قياساً بل 
هر حكم واحدٌ داخل تحت تحريم الأموال» وتحت العمل خلاف 
آم ر الله تعالى وقد قال رسول الله #للظا: «مَن عَمِلَ عَمَلا ليس 
عليه مرا َه رده وکل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى وأمرٌ رسول الله تل فهو مردوة بحكم لني تلا وهم في 
هذا ومن قال إنما يحرم من الأموال الب والتمنُ وأمّا الشعيرٌ 
والرَبيبُ فلاء وهذا تحكمٌ فاسد. 

والعجب أن الحنفيين يبطلون طهارة من تطهّرّ بماء 
مستعمل وكذلك الششافعيون وآن ؛ المالكيين يطلون طهارة من 
نهر مام بل فيه يز درن نعى في ترينم فلات ولا َة 
بأيديهم إلا ته تشغيب يدَعون أنه نهى عن هذين الماعين ثم يجيزون 
الطهارة اء وإناء يقرٌونَ كلّهِمْ بانه قذ صح النهيُ عنة وثبت 
تحريمه وتحريم استعماله في الوضوء والغسل عليه وهذا عجبٌ لا 
يكادُ يوجدُ مثله وهذا ما خالفوا فيه النص والإجاع ليقن الذي 
هم من جملة امانعينَ منه في الأصلء وخحالفوا أيضاً القياسَ وما 
تعلّقوا في جوازه بشيء أصلا. وباللّه تعالى التوفيق. 


"ات 1١‏ مسألةٌ: ولا يجو الوضوءً ولا الغسل من إناء 
ذهب ولا من إناء فضّةٍ لا لرجل ولا لامرأةٍ. 


03 مق اعم 32 e)‏ 1 
حدشا محمد بن سعيدٍ بن نبات حذثنا عبد الله بن نصر 


1۲¥ 


حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية 
حادئنا وكيم حدئنا شعبة عن الحكم بن عتييةً عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: «نهانا رَسُوَلُ الله تيا عن الخرِيرٍ 
وع وة الذّهَبٍ وَالْفِضَقَ وَقَالَ: هُوَلَهُمْ فِي اليا وَهُوَ 


کہ في الآخرَوا. 


وقد روّينا أيضاً عن البراء بن عازبٍ «عَنْ رَسُول الله 4ز 1 


النْهىّ عَنْ آَنْبةٍ الفضةا. 

فان قيل: إنما نهى عن الأكل فيها والشّرب قلنا: هذان 
الخبران ني عام عنهما جل فهما زائدان حكماً وشرعاً على 
الأخبار الي فيها اهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقطء 
والزيادة في الحكم لا يحل خلافها. 

فإ قيل: فقذ جاءً أن الذهبّ والحريرٌ «جَرَامٌ عَلَى ذكُور 

مي حل لاتاڻها». 

قلنا: : نعم وحديث النهي عن آنية الذهب والفضَةٍ مستثى 
من إباحة الذهب للنساءء لأنه اقل من ولا بد من استعمال جيم 
الأخبار, ولا يوصل إلى استعمالها إلا هكذاء وهم قاذ فعلوا هذا 
في اشرب في إناء الهب والفضّق فإتهم منعوا النساءً من ذلك 
واسطنوه من إباحةٍ الذهب لن. 

فان قيلَ: فقذ صح عن النِيّ 2 «أن ظَرْفاً لا يل شنا 
وَلا يحرم شيتأه. 

قلنا نعي هذا حقّ ويه نقولٌ والاءُ الذي في إناء الذهب 
والفضّةٍ شربه حلا والتَطهّرٌ به حلا وإنَما حرم استعمال 
الإثاء فلمًا لم يكن بذ في الششرب منه وفي التطهر منه من معصيةٍ 
الله تعال - التي هي استعمالٌ الإناء ء المحم - صاز فاعلٌ ذلك 
مجرجراً في بطنه نار جهنم بالنص» وکا في حال وضوئه وغسله 
عاصياً له تعالى بذلك التطهّر نفسيه ومن الباطل أن تنوب 
المعصية عن الطاعق وان يجزئ تطهيرٌ رم عن تطهير مفترض. 

ثم نقول هم: إن من العجب احتجاجكم بهذا الخبر عليناء 

ونحن نقول به وأتتم تخالفونة» فابو حنيفة والشافعي يحرَمونَ 
الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه خر لم يظهز منها في اماء أي 
نقد سلا عيذ الإناه حرم هذا الات خلافاً للخبر الثابتٍ وأمًا 
مالك فإنه يرم اليد الذي في التبّاء والمزفتيء وهو الذي أبطلّ 
هذا الخبرٌ وفيه ورد. 

وق صح عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحلي للنساء» 
وتحريم م الإناء من الفضّةٍ أو الإناء المفضض عليهن. اوو وتا 
وباللّه تعالى التوفيق. 


-1١ £ ١‏ مسألة: ولا يحل الوضوءٌ من ماء بثار الحجر 


- وهي ارغ لموة - ولا اشرب حاشا بعر الاق فك ذلا 
2 

أحمد حدثنا ا ا ا 
حدئنا يحبى بن حسَان بن حيّانَ حدئنا سليمانٌ عن عبا الله بن 
ديار عن ابن غر قال: "لما نَرَكَ رَسُولُ الله يذ الجر في 
عرو بوك مرم أن لا يشْربُوا من برها ولا يوا مِنهَاه قَالوا: 
َد عَجَنا نها وَاسْتَقيا فَأمَرَهم الثبي 8 يي أن يَطْرَحُوا ذَلِكَ 
العَجِينٌ وَيُهَريقَوا ذَلِكَ الما22. 

وبه إلى البخاري: 


حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا انس بن عياض عن 
عبد اله بن عمرّ عن ناذ عن ابن عم آله أخبره أن الاس 
روا مَعَ سول الله تا تي رص : مود الجر وَاسْتَقوَا ِن برها 
واضَجنوا أمَرَّمْ رَسُولُ الله 8# أن يوا ما اسْتقوا مِنْ 
بارعا أن يَلُِوا الإبل الجين وَأمَرَهُمْ أن يتوا م 
اليك كَانَتَ اا الَاقة». 


من البثر 


o0‏ 5 مسألة: وکل ماء اعتصرٌ من شجرء كماء 

الورد وغيره» فلا ل الوضوءٌ به للصلاق ولا الغسل ‏ به لشيء 

من الفرائض» لأنه ليس ماب ولا طهارة إلا بالماء والتراب أو 
الصعيدٍ عند عدمه. 


-١ 45‏ مسألة: والوضوءٌ للصّلاة والغسلٌ للفروض 
جائرٌ بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء الا ار 
البرد أو الجليد أو من الملح الي كان أصله اء وم يكن أصله 
معدناً. 

برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء. 

وقال تعالى: َم نَجدُوا مَاءْ موا صدا طا 
والح کان ماءً ثم جمد كما محمد التثلجٌ» » فسقط عن كل ذلك اسم 
الماءء فحرم الوضوءٌ للصّلاةٍ به والغسلٌ للفروض» فإذا صارٌ ماءً 
عاد عليه اسم الماء» فعا حكم الوضوء ء والغسل به كما كان» 
وليس كذلك الملح المعدني» لأنه لم يكن قط ماءً. وياله تعال 
التوفيق. 

وفي بعض هذا خلاف قديم: روّينا عن عبد الله بن عمرٌ 
وعبدٍ الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوءً للصّلاةٍ والغسلَ من 


۳- كتاب الطّهارة 


ماء البحر لا يجوز ولا يجزئٌ» ولقذ كان يلزم من يقول بتقليدٍ 
الصاحب ويقول إذا وافقه قولة: ' مثلُ هذا لا يقال بالرّاي' أنْ 
يقول بقوهم ههنا وكذلك من ل يقال بالعموم لأنْ الح ُو 
ا 0 
الكراهة للماء الشمّسِه وکل هذا لا معنى لد ولا حجّة لاني 
قرآن أو سنةٍ ابتةٍ أو إجماع متيقن» وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجبٌ 
الوضوءً غيرها.قالَ قومٌ: ذهابُ العقل باي شيء ذهب من جنون 
أو إغماء أو سكر من أي شيء سكرّ. 1 ١‏ 

وقالوا هذا إجماعٌ متيقن. 

وبرهان ذلك أنّ من ذهب عقله سقط عنه الخطاب وإذا 
كان كذلك فقذ بطلت حال طهارته التي كان فيهاء ولولا صحَّةٌ 
الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع علييء 
الله تال التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ولیس كما قالوا. 

اَم دعوى الإجماع فباطل» وما وجدنا في هذا عن أحرٍ من 
الصّحابةٍ كلمة ولا عن أحلر التابعين؛ إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم 
النخعي - على أن الطَرِيقَ إليه واهية وحمَادٌ والحسن فقط عن 
اثنين منهم الوضوءُ وعن الثالث يجاب الغسل. 

روينا عن سعيدٍ بن منصور عن سويد بن سعيار الحدثاني 
وهشيمه قال سويد أخبرنا مغيرةٌ عن إبراهيمَ في الجنون إذا أفاق: 
يتوضأ وقال هشيمٌ عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله. 

ومن طريق عبد السرزاق عن معمر عن حمَادٍ بن أ ابي 
سليمان قال: إذا أفاة ق الجنونٌ توضاً وضوءه للصّلاة. 

ومن طريق عبد الرڙاق عن هشام بن حسّانَ 
البصري قال: إذ أفاق الجنون اغتسل. فأينَ الإجاع؟ ليت شعر 
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٠ 


فان قالوا: قسناه على النوم قلنا: القياس باطلٌ» لكنْ قد 
وافقتمونا على أنه لا يوجبُ إحدى الطهارتين وهي الغسل» 
فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء فهذا قياس» 
يعارض قياسكم» والنومٌ لا يشبه الإغماء ولا الجدون ولا السّكرٌ 
فيقاس عليه وقد ابه تفقوا على آنه لا يبل إحرامه ولا صيامه ولا 
شيءَ من عقودوء فمن أينَ هم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟. 

وقد صح عن رسول الله الا الب المشهورٌ الابت من 


-١ ۷‏ مسألةٌ: الأشياءً الموجبة للوضوء ولا يوجب 


۸ 


طريق عائشة ام المؤمنين» «أنه عليه السلام في عله الي مَات 
فيها أرَادَ ا روج لِلصّلاةٍ فأَعْمِيَ عليه فَلَمًّا أفاق اغْتَسَلَ وَلَمْ 
تذكرُ وُضُوءا وَإِنَمًا کان غسله لِيَقَوَى عَلَى الخروج فقط). 


8 - مسألة: والنومٌ في ذاته حدث ينقض الوضوءَ 
سواء قل أو كثرَء قاعدا أو قائماء في صلاةٍ أو غيرهاء أو راكعا 
كذلك أو ساجداً كذلك أو مّكئاً أو مضطجعاء أيقنَ من حواليه 
أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حدثناه يونس بر عبد الله وعبدُ الله ب 
ربيع قالا: حدئنا محمد بن معاوية حدثنا مذ بن شعيب حدثنا 
دراو الأس سين الم رس كن كو كن عدن 
حدّئنا شعبة وقال قتيبة حدئنا فيان بن عبينة وقال يجبى حدثنا 
سنفيان الشوري وزهيرٌ هر ابن معاوية - ومالك بن مغول 
وسفیان بن عيينة واللَفظ ليحبى؛ ثم افق * شعبةٌ وسفياك وزهيدٌ 
وابنُ مغول عن عاصم بن أبي النجود عن «زرٌ بن يش قَال: 
0 

تيا یمرن إذَا كنا مُسَافِرِينَ أن نَمْمَحَ عَلَى يقافتا ولا نزِعَهًا 
NlST‏ 
ولفظ شعبة في روايته دأنا رَسُولَ الل از كان يَأمُْنَا إا 
كنا مُسَافرِينَ ألا نزع ثلاث إلا مِنْ جب َكِنْ مِنْ غَائط وبول 
7 : 1 2 
فعم عليه السلام كل نوم وم بخص قليله من کشیره» ولا 
حالا من حال» وسوی بينه وبين الغائط والبول» وهذا قول أبي 
هريرة وأبي رافم وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري 
وسعيك بن المسيْب وعكرمة والرّهريّ والمزني وغيرهم كثيرٌ. 
وذهب الأوزاعي إلى أن الوم لا تقض الوضوءً كيف 
كان. وهو قول صحيح عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
وعن ابن عمرَ وعن مكحول وعبيدة الستلماني نذكرٌ بض ذلك 
بإسناده؛ لأنّ الحاضرينَ من خصومنا لا يعرفونة» ولقد ادّعى 

بعضهم الإجماعَ على خلافه جهلا وجرأة. 

حدثنا محمدُ بن سعید بن نباتم حدثنا مد بن عون الله 
حذئنا قاسم بن اصبع حدنا محمد بن عبد اللا الحشي) ئها 
محمد بن بشار حدئنا يحبى بن سعيار القطَانُ حدئنا شعبة عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال كان أصحابٌ رسول الله يَف ينتظرون 
الصّلاة فيضعونٌ جنوبهمْ فمنهم من ينام ثم يقوموت إلى الصّلاةٍ . 

حدنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 


۲۹ 


مسلمٌ بن الحتجاج حدئنا یی بُ حيس الحارئيه حئنا خالا هر 
بن الحارث - حدئنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنساً يقول ' كان 


أصحابُ رسول الله تل ينامون ثم يصلون ولا يتوضّئون”' فقلت 
لقتادة: سمعته من أنس؟ قال إي والله. 

قال أبو محمّد: : لز جاز القطمٌ بالإجاع فيما لا يتين أنه لم 
يشذ عنه أحدٌ لكان هذا بحب أن يقطع فيه بآنه إجماءٌ لا لتلك 
الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها. 

وذهب داود بنٌ علي إلى أن النومَ لا ينقضٌ الوضرءً إلا 
نوم المضطجم فقطء وهو قول روي عن عمرٌ بن الحطاب د 
وعن ابن عباس ول يصح عنهماء وعن ابن عمرٌ صح عله 
وصح عن إبراهيم النخعيّ وعن عطاء واللَث وسفيان التوري 
والحسن بن حي. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقضُ الوم الوضوءً إلا أن 
يضطجم أو يتكئّ أو متوكتا على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه 
فقط» ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعاء طالَ ذلك أو 

وقال أبو يوسف: إِنْ نام ساجداً غيرٌ متعمّرٍ فوضوءه باق» 
ون تعمّدَ ذلك بطل وضو وهر لا يفرّقٌ بين العم والغلبةٍ 
فيما ينقضٌ الوضوء والصّلاة من غير هذاء وهو قول لا نعلمه 
عن أحدٍ من المتقدّمينَ إلا أن بعضهم ذكرٌ ذلك عن حَادٍ بن أبي 
سليمان والحکې ولا نعلمٌ كيف قالا. 

وقال مالك وأحمد بن حبل: من نام نوما يسيراً وهو 
قاعدٌ لم ينتقضْ وضوءة. 

وكذلك النومُ القليل للرّاكبء وقد روي عنه حر ذلك 

في السّجودٍ أيضاًء ورأي أيضاً فيما عدا هذه الأحوال أن قليلَ 

انرم وكثيره ينقضنُ N‏ 

وهو قول الرّهري وربيعة» وذكرٌ عن ابن عباس و يصح 

وقال الشافعي: + جميعٌ النوم ينقضٌ الوضوءً» قليله وكثيره 
إلا من نام جالساً غير زا عن مستوى الجلوس» فهذا لا يتقضُ 
وضوء طال نومه أو قصرّء وما نعلمٌ هذا التَقَسيمٌ يصح عن 
أحدٍ من المتقدمين» إلا أن بعضَ الناس ذكرٌ ذلك عن طاووس 
وابن سيرينَ ولا نحققة. 

قالَ أبو محمّا: احج من لم ير الوم حدثاً بالشَابت عن 
رسول الله تي من «أنه کان ام ولا يُعِيدُ وُضوءا ثم يُصَلَي؟. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة هم لأن «عَائشة رضيٍ الله 

عنها َكَرَت نها قَالَتْ لِرَسُول الله تا تتام قب اَن ُويِد؟ قَال: 


- مسألةٌ: والنومْ في ذاته حدث ينقضْ الوضوءَ 


۳- كناب الطهارة 
إن عَيني تنامان ولا ينام تَلِي» فصحٌ أنه عليه السلام بخلاف 
07 ب القلب الموجود من كل من دونه 

ووا وی ا من النوم إلا من 
لامجا حديئاً روي فيه «إنمَا الوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نام جما 
فإنه إِذَا اضْطْجَعَ استزحت مَفَاصِلَةُ) وحديئاً آخرّ فيه اَعَلَي في 


0 


هَن وضوء يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: عَم إلا أَنْ ضع جَنْبِك) وحديثاً 
آخر فيه امَنْ وَضَعَّ جنه فيضا . 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كله لا حجّة فيه. 

أمَا الحديث الأول فإنّه من رواية عبد السّلام بن حرب 
عن أبي خالا الدَالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عبّاس» 
وعبدُ السّلام ضعيفٌُُ لا يحتج بهء ضعفه ابن المبارك وغيرة» 
والدالاني ليس بالقوي. 

روّينا عن شعبة أنه قال: م يسمغ قنادة. من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث» ليس هذا منهاء فسقط جملة وللّه الحمد. 

والثاني لا نحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه رواية بحر 
بن كنيز السقاء وهر لا خيرٌ فيه متف على إطراحو؛ فسقط جملة. 

والتالث رواه معاوية بن يحبى وهر ضعيفٌ يحدّث بالمناكير 
فسقط هذا البابُ كله وباللّه تعالى نتأيدُ. 

وذكروا أيضاً حديثاً فيه (إذًا َم العَبْدُ سّاجداً يَامَى الله به 
اللائكة» وهذا لا شيءَ؛ أنه مرسلٌ لم يخير الحسنَ من سمعة ثم 
رع جاه ماس وس 

وذكروا أيضاً حديثين صحيحين: 

أحدهما عن عطاء عن ابن عباس. 

والآخر من طريق ابو ر مان ساقم ن عن ابن عمر 
فيهما: :أن الي بيذ أخرَ الصلاة حتَى نام الاس د مقطا ف 
کک فَجَاءَ مر فقال: الضمّلاة يا رول 5 

قال أبو ععمر: ر 


بن صهيب عن أنس:لأقيمَت الصلاة ولي عي يُنَاجِي رجلا 


َم رن يُناجيه نی نام صحاف ئم جَاءَ فُصَلّى بهم» وحديثاً 
ثانا من طريق عروة عن عائشة قالت: عَم لني تا بالِْسَاءء 
حَتَى اداه عُمَرٌ: نام النْسَاءُ والصبيان فخرَج عليه السلام». 
قال أبو محمّدٍ: وكلُ هذا لا حجّة فيه البتةَ لمنْ فرق بين 
أحوال النائم ولا بين أحوال النوم» لآنها ليس في شيء منها ذكرٌ 


حال من نام كيف نام» من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك 
أو استناده ونما يمكنٌ أن يحت بها من لا يرى الوضوء من الوم 
أصلاء ومع ذلك فلا حجّةَ هم في شيء منة؛ لأنّه ليس في شيء 
منها أن رسول الله تي عم بنوم مسن نام ولم أمره بالوضوءء 
ولا ححجّة هم إلا فيما علمه الني تأي فاق أو فيما مر بي أو 
فيما فعلهُه فكيف وني حديث ابن عمرّ وعائشة أنه لَّمْيَكُنْ 
إسّلام يَوْمئِلٍ إلا بِالْمَية» فلو صح أنه عليه السلام علمَ ذلك 
منهم لكان حديث صفوان ناسخا له لأ إسلام صفوان ماخر 
فسقط التعلقّ بهذه الأخبار جملة وباللّه تعالى التوفيق. 

وما قول أبي حنيفة والشتافعيّ ومالك واحد فلا متعلّق 
لمن ذهب | إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسن صحيحة ولا سقيمق 
ولا بعمل صحابةٍ ولا بقول صح عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ ولا بقياس ولا باحتياطء وهي أقوالٌ ختلفة كما ترى 
لن عو من ملد ان بد عمل إلا كان خر اذ 
يذعي لنفسه مثل ذلك وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال 
e‏ » لأنه ليس في 

من الرّوايات نهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء 

عع تم للات فسقطت قران كلما من طريق الشنن إلا 
قولنا. والحمد لله رب العالمين. 

قال أب محمد وأقا من طريق الظر فإنّه لا تلو الوم 
من أحد وجهين لا ثالث هما: 

إمَا أنْ يكون النومُ حدثاً وما أن لا يكونَ حدثاء ف كان 
ليس حدثا فقليله وكثيرة» كيف كان لا تقض الرضوء»ء وهذا 
خلافُ قوم وإِنْ كان حدثاً فقليله وكثيره - كيف کان - ينقضرُ 
الوضوءة وهنا فولنا صح أن الحكم بلتفريق بين أحوال الوم 

خطأ وتحكمٌ بلا دليل» ودعوى لا برهانٌ عليها. 

فإ قال قائلٌ: إن النوم ليس حدثاء وإنما يخافٌ أن يحدث 
فيه المرء. 

0 هذا لا متعلّقَ لكمْ بشيء من لأ الحدث ممكن 

من المرء في أخف ما يكو من الثومه كما هو ممكنٌ أن 

ا 
مكن أن يكون من المضطجمء وقذ يكوئ الحدث من اليقظان» 
ويس الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصرء »وقد يمكن أن 
يكون الوم الكثيرٌ من المضطجع لا حدث فيه» ويون الحدث في 
أقل ما يكونُ من نوم الجالس» فهذا لا فائدة هم فيه أصلا. 

وأيضاً فإنّ خوف الحدث ليس حدثاً ولا يتقف به 
الوضوء» وإنما ينقض الوضوة يقينُ الحدث. وياله تعالى التوفيق. 


8 - مسألةٌ: والمذي والبولُ والغائطٌ من أي موضع 


١ 

وإذ الأمرٌ كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين: 

ما أن يكون خوف كون الحدث حدثاء فقليل النوم وكثيره 
يوجب نقض الوضوء لأنْ خوف الندث جار فيه وما أن يكن 
خوف الحدث ليس حدثاء فالنومٌ قليله وكثيره لا ينق الوضوءً 
وبطلت أقوال هؤلاء على كل حال ببقين لا شك فيه. 

وقد ذكرٌ قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصحء 
يجب أن ننبه عليها بعون الله تعالى. 

منها حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله از 
«ذا تعس حدم وهو بصي يقد حى يذهب عله الوم ؛ لن 
أحَدكُمْ إا صَلَى وهو تاعس لا يَذرِي لعل نر ب َس 
وني بعض الفاظه لعل بذعو على ضيه وهر لا يري وحدييث 
انس عن ال م «إذا نه نَمَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلاةٍ ة فينم حَتَى 

قال أبو محمّدٍ: هذان صحيحان. وهما حجَّة لناء لأ 
فيهما أن الناعس لا يدري ما يقرأ ولا ما يقول والنّهِيُ عن 
الصّلاة على تلك الحال جملة» فإذ الناعسُ لا يدري ما يقول فهو 
في حال ذهاب العقل بلا شك ولا يختلفون أن من ذهب عقله 
بطلت طهارتة فيلزمهم أن يكون النومٌ كذلك. 

والآخرُ من طريق معاوية عن النبي تلز ليان وكَاءُ 
الله دا نامت العَيْنُ استطْلق الو كا 

والثاني من طريق علي عن الي تاا «الَْيان كاه اله 


فَمَنْ تام فلينَوَضًأه. 
قال علي بن أحمد: لوْ صحًا لكانا اعظمَ حجَة لقولداء لن 
فيهما إيجاب الوضوء من النوم جلة دون تخصيص حال من 


حال ولا ثي نوم من قليلك» بل من كل نوم نضأ ولكناألسنا 
من يحت جا لا يل الاحتجاج به نصراً لقوليء ومعاذً الله من 
ذلك. وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج بهما. 

ما حديث معاوية فمن طريق بقيّة وهو ضعيف» عن أبي 
بكر بن أبي مريمٌ وهو مذكورٌ بالكذب عن عطيّة بن قبس وهو 
مجهول. 

وأمًا حديث علي فراويه أيضاً بي عن الوضين بن عطاء» 
وكلاهما ضعيف» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


48- مسألة: والمذي والبول والغائط من أي 
موضع خرج من الذبر والإحليل أو من جرح في المثانةٍ أو البطن 
أو غير ذلك من الجسد أو من الفم. 


1۳1 

فاا المي فقذ ذكرنا في باب تطهير الذي من كتابنا هذا 
قول رسول الله ا فيم وجده «رَلَْوَضأ وُضُوءه لِلمصُلاة) 
وأا البولٌ والغائطٌ فإجماعٌ ميقن وأمَا قولنا من من أي موضع 
خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهماء ولم جص 
خروجهما من المخرجين دون غيرهماء وهذان الاسمان واقعان 
عليهما في اللَغةٍ التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا. 

وهن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابة» ولا حجَّةَ لنْ 
أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن 
ولا من سن صحيحة ولا سقيمق ولا إجماع ولا قول صاحب 
ولا قياس» بل القرآنٌ جاءً ا قلناة» قال الله تعالى «أو جَاءً أَحَدْ 
كم من العَائِطٍ أو لاعتم النْسَء فلم تج دوا مَاءه وقاذ يكون 
خروج الغائط والبول من غير المخرجين» فلم بخص تعالى بالأمر 
بالوضوء والتِيمَمٍ من ذلك حالا دون حال ولا الخرجين من 
غيرهماء وباللّه التوفيق. 


أت ميال والرّيحُ الخارجة من الدب - خاصّة لا 
من غيزه ان ووت رجت ام بغ موت وهذا أيضاً إجماعٌ 
متيقرنٌ» ولا حلاف في أن الوضوءَ من الفسو والضراط وهذان 
اسكه ا الاي و وإلاً 
فإنْما يسمّى جشاءً أو عطاساً فقط. وباللّه تعالى التوفيق 


05 مسألة: فمن کان مستتكحاً بشيء تا ذكرنا 
توحتات ولاية دهز عيفر نينا انافك ان لاشو اميه 
فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بينَ وضوئه وصلاتبي» 
ولا يجزيه الوضوءٌ إلا في أقرب ما يكن أن يكون وضوءه من 
صلاتوء ولا بد للمستتكح أيضاً أن يغسل ما خرج منه من البول 
والغائط والمذي حسب طاقتي مما لا حرج عليه فيو ويسقط عنه 
من ذلك ما فيه عليه الحرج منه. 

برهان ذلك قول رسول الله ا فيما قذ ذكرناه في مسأل 
إبطال القياس من صدر كتابنا هذاء من قول رسول الله ت إا 
مرکم بار انوا ينه ما طشم وقول الله تعالى وما جَعَلَ 
يكم في الذين من حرج وقوله تعالى یرید الله بكم لر 
ولا بريد بكم الجر فصح أنه مأمورٌ بالصّلاةٍ والوضوء ء من 
الحدشه وهذا كلّه حدثء فالواجبُ أنْ يأتي من ذلك ما يستطيغ» 
وما لا حرج عليه فيه ولا عر وهوّ مستطيعٌ على الصّلاةٍ وعلى 
الوضوء هاء ولا حرج عليه في ذلك» فعليه أن يأتيَ بهماء وهر 
غير مستطيع للامتناع ما يرج عنه من ذلك في الصّلاق وفيما بين 
وضوئه وصلاتيه فسقط عنه وكذلك القولٌ في غسل ما خرج منه 


- مسألةٌ: والرّيحٌ الخارجةٌ من الدبر - خاصّة 


۳- كتاب الطهارة 
من ذلك. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا قول سفيان التوري وأصحاب 
الظاهر. 
وقال أبو حہ حنيفة: يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاق» ويبقون 


على وضوئهم إلى كول وقت صلاةٍ آخرَ فيتوضئون. 

وقال مالك: لا وضوءً عليه من ذلك. 

وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلّي بذلك 
الوضوء ما شاءً من النوافل خاصة. 

قال علي: نما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضةء على 
حسبب قول كل واحل منهم فيهاء والقياسُ باطل» ثم لز كان حقا 
لكان هذا منه باطلاء لان الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه 
لك ما سنذكره إن شاء الله في باب المستحاضةق وهر وجوبُ 
الغسل لكل صلاةٍ فرض» أو للجمع بي الظّهرٍ والعصر ثم بين 
الغرب والعتمةٍ ثم للبح. ودخول وقته صلاةٍ ما ليس حدثاً بلا 
شك وإذا م يكن حدثاً فلا ينقضُ طهارة قاذ صخت بلا نص 
وارد في ذلك وإسقاءا مالك الوضوء تا قذ أوجبه الله تعالى منه 
ورسوله اا منه بالإجماع وبالتصوص الابتة خطأ لا يحل. 

وقذ شغب بعضهم في هذا يما رؤينا عن عمرّ ذه وعن 
سعيد بن المسيّب في المذي. قال عمرٌ: إني لأجده ينحدرٌ على 
فخذي على امبر فما أباليه وقال سعيدٌ مشلٌ ذلك عن نفسه في 
الصلاة: فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا مستتكحين بذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبٌ جرد لا ندري كيف استحله 
من أطلق به لسانةء لأنه لم يات في شيء من هذا الأشر ولا من 
غيره نص ؛ ولا دليلٌ بذلك» ونعوذ باللّه من الإقدام على مغل 
عنام رام الكو عر لله 1< عه كا لا شر ريو م 
وكذلك ن ال کا ا وت ل علخ جنر ثم بلغته 
فرجع إلى إيجاب الوضوء منه. 

حدثنا احم بن حمل بن الجسور حدثنا محمد بن أبي دليم 
حدثنا اب وضّاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر 
العبدي حدثنا مسعرٌ بن كدام عن مصعبو بن شيبة عن أبي 
حبيب بن يعلى بن منية عن "بن عباس أنه ومر ن الطاب آنا 
إلى أي بن كنب فَحَرَجَ اهما أي وَقَال: ني وَجَذت مَذياً 
قلت دري وَترَضأت تقال له مر أو زئ ذْلِكَ؟ قَالَ: 
نَعَمْ. قال عَمَرٌ: أسَمِعْته مِنْ رَسُول اللّه؟ قَالَ: :نعم 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الّبرئ حدئنا عبد الرزاق عن معمر وسفياك بن عبينة عن زياد 


بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب يقول: إنه ليخرج 
من أحدنا مثلٌ الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكر 
وليتوضاً. 

وبه إلى عبد الرؤّاق عن سفيانَ الثوري عن زيدٍ بن أسلمَ 
عن أبيه عن عمرٌ بسن الخطّاب أنه قالَ في المذي: با كاه 
ويتوضاً وضوءه للصّلاق فهذا هو العابت عن عمرٌ: 

وكذلك قول الشافعي أيضاً خطأ ظاهرٌ؛ لأنْ من الحال 
الظاهر أن يكون إنسانٌ متوضتاً طاهراً لنافلة إن اراد ان يصليها 
غير متوضئ ولا طاهر لفريضة إِنْ أراد أن يصليهاء فهذا قول لم 
يات به قط نص قرآن ولا سنّةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبٍ ولا 
قياس» ولا وجدوا له في الأصول نظيراًء وهم يعون آم 
أصحابُ نظر وقياس» وهذا مقدارٌ نظرهم وقياسهم» وبقي قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من أن تكونُ له حجَّةٌ من 
قرآن أو سنْةٍ صحيحةٍ أو سقيمةٍ أو من إجماع أو من قول صاحبي 
أو من قياس أصلا. 


-١7‏ مسألة: فهذه الرجوه تقض الرضوءَ عمداً 
كان أو نسياناً أو بغلبةه وهذا إجماعٌ إلا ما ذكرنا ما فيه الخلاف» 


وقامَ البرهانُ من ذلك على ما ذكرنا. وباللّه تعالى التوفيق. 


۴ فسالة: ور“ التجل 243 فته خاصّة عدا 
باي شيء مسّه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه ‏ حاشا 
مسنّه بالفخذٍ أو السنّاق أو الرّجل من نفسه فلا يوجبُ وضوءاً - 
ومس المرأة فرجها عمداً كذلاكَ أيضاً سواءً سرا ولا ينض 
الوضوءً شيءٌ من ذلك بالنسيان» ومس الرّجلٍ ذكرٌ غيره من 
صغير أو كبير ميتو أو حي باي عضو مسّه عمداً من جيم جسده 
من ذي رحم محرمة أو من غيروه ومس المرأة فرج غيرها عمداً 
أيضا كذلك سواءً سوا لا معنى للََةِ في شيء من ذلك فإ 
کان كل ذلك على ثوب رقتي أو كثيفي لل أو لغير ذه باليد 
أو بغير اليد» عمداً أو غير عم ل ينة ينقض الوضوءً. وكذلك إِنْ 
مه بغلبة أو نسيان فلا ينقضٌ الرضوء. 

برهان ذلك ما حدثناه مام بن أحمد قال: حذثنا ابن 
مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذّبري حدثنا عبد الرَرّاق عن 
معمر عن الرَهري عن عروة بن الربير قال: «تذاکر هُوَ وَمَرْوَانٌ 
الروت قال روان حَدئنِي بر بنْتُ صَفْوَان لها سيعت 
رَسُولَ الله تار يمر بِالْوْضُوء مِنْ مَس الفَرْج»ه. 

قال أبو محمّد: فان قيل: هنا ور روا الزجريا عن 
عبار الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة. 


59- مسألةٌ: فهذه الوجوه تنقضٌ الوضوءَ عمداً كان 


1۳۲ 

قلنا: مرحباً بهذاء وعبد الله تقد والرّهرئ لا خلاف في 
أله سمعَ من عروةً وجالسة» فرواه عن عروة. 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر عن عرو فهذا قرة 
للخبر والحمدُ لله رب العامين. 

قال علي: مروا ما نعلمٌ له جرحة قبلَ خروجه على أمير 
المؤمنينَ عبد الله ب بن الربير رضي الله عنهماء ول يلقه عروة قط 
ا 

بسرة مشهورة من صواحبب رسول الله يي المبايعات المهاجرات 
ل 
أخي ورقة بن نوفل وأبوها ابن عم خديجة ام المؤمنين لا 

ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناة وأمّا مس 
الّجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا حلاف في أن المرء 
مأمور بالصّلاة في قميص كثيفب وني متزر وقميصء ولا بل له 
ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذوء فخرج هذا بهذا الإجماعٌ المنصوص عليه عن جملةٍ هذا 
الخبر. 

وتن قال بالرضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص 
وابنُ عمرٌ رضي الله عنهما وعطاءٌ وعروةٌ وسعية بن السيّب 
وجا بن زيل وأباُ بن عثمان وابنُ جريج والأوزاعي واللمث 
والشافعي وداود وأحمدُ بن حبل وإسحق بن راهويه 
وغيرهم» إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوءً ينض ذلك 
إلا بمسّه بباطن الكف فقط لا بظاهرها. 

وقال عطاءً بن أبي رباح: لا ينقض الوضوءً مس الفرج 
بالفخذ والسّاق وينقض مسه بالذراع. 

وقالَ مالك: : مس الفرج من الرّجلٍ فرج نفسه الذكر فقط 
بباطر: ن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجبُ الوضوء» فان صلى 
ول يتوضأ لم يعد الصّلاة ة إلا في الوقت. 

ودار جه بيد ارو 

وقال الشافعي بنة 
فرجها. 

وقال مالك لا ينقضّ الوضوءً مس الدبر ولا مس المرأة 
فرجها إلا أن تقبضّ وتلطّف» اا امنيا ور 
ونحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو الَذة. 

فما قول الأوزاعيّ والشافعي ومالك ني مراعاةٍ باطن 
الكفْ دون ظاهرها فقول لا دليلَ عليه لا من قرآن ولا من سنة 
ولا من إجماع ولا من قول صاحبٍ ولا من قياس ولا من رأي 


مس الذكر كيف كان. 


ينقض الرضوءً مس الدّبير ومس المرأةّ 


نا 


وشخب بعضهم بأنْ قال: في بعض الآثار «مَنْ أَفْضَى بيده 
إلى فرجه فَلَيترَضأه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا يصح أصلاء ولوْ صح لما كان فيه 
دليل على ما يقولون؛ لأنْ الإفضاءً باليلو يكون بظاهر اليد كما 
يكونُ بباطنهاء وحتى لوْ كان الإفضاءٌ بباطن اليد لا كان في ذلك 
او كر ا إذا جاء اثر بزيادةٍ على لظ 
الإفضاء فكيفَ : والإفضاءً يكو بجميع الجسيه »قال الله تعالى 
انث ادي تفتكا إلى ی 
1 وأا قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا 
في الوقت» فقول متناقض؛ لأنه لا يخلو أنْ يكون انتقضّ وضوءه 
أو لم يتتقضء فإِنْ كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبداء 
وإِنْ كان لم ينتقض فلا جور له أنْ يصلي صلاة فرض واحدةٌٍ في 
يوم مرتين. 1 

وكذلك فرق مالك بينَ مس الرجل فرجه وبين مس المرأة 
فرجها فهر قولٌ لا دلي عليه فهو ساقط. 

وأمًا يت التافعي اوضر من مين التي ر ا لان 
الذير لاي :قرا 

فان قال: قسته على الذكر. 

قل له: القاس عند القائلينَ به لا يكو إلا على علَّةٍ 
جامعة بين الحكمين» ولا عله جامعة بِينَ مس الذكر ومس الدذبر. 

فان قال: كلاهما حرج للنجاسة. 

قيل له: ES‏ 
الوضوء من مسو ومن ل إن مس النجاسة لا ية ينقض الوضوء 
فكيفَ مس خرجها. وياللّه تعالى التُوفيقٌ 

زان كدر الى نا لب E‏ 
«أَنْ رجلا سال رَسول الله تز عن ¿ اَل يمس ذَكره بد أن 
ضا فَقَالَ رَسول الله تللق : هَل هُرَ إلا بضعة ينك». 

قال علي وهذا خيرٌ صخي إلا آنه لا حجّة هم فيه 
لوجوو: 

أحدها أنّ هذا الخبرَ موافقٌ لما كان الناسُ عليه قبل ورود 
الآمر بالوضوء من مس الفرج؛ هذا لا شك فيي فإ هر كذلك 
فحكمه منسوخ يقيناً حينَ أمرّ رسولٌ الله تي بالوضوء من مس 
اقرع ولاعل وان اله بيع ردي يدن انه 


8- مسألةٌ: ومس الرّجل ذكرٌ نفسه خاصّة عمداً 


«- كناب الطهارةٍ 


وثانيها أنّ كلامه عليه السلام «مَل هو إلا بفلعة د ينك» 
دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه لأنه لوْ كان بعده ل 
يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبيِنْ أن الأمرّ بذلك قد 
نسخ» وقوله هذا یدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ صلا وآنه 
كسائر الأعضاء. 

قال أبو محمد 

وقال بعضهم: يكونٌ الوضوءٌ من ذلك غسل اليدٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل لم يقل أحذ إن غسل اليد 
واج أو مستحبٌ من مس الفرج» لا المنأوّلون لهذا الشأويل 
الفاسل ول( غيرعم »يقال هم إن كان كما تقولون فأنتم من اول 
من خالف أمرّ رسول الله از بما تأولتموه هف أمري وهذاً 
امحل مل 


وأيضاً فإنه لا يطاس الوضرء في الشريعة إلا لوضوءٍ 
الصّلاة ة فقطء وقذ أنكرٌ رسول الله ت از إيقاعَ هذه اللفظةٍ على 
غير الوضوء للصلاة. 

كما رؤيناه هن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
ا E‏ ارا الله 
السلام: لم امت قارا" 

فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عند بن عمرو ين حزم أله سبع عروة بن لوي يقولة: 
إن مروان قال لهُ: ا وغران لها بعت روك 
الله E‏ مف يقول: «إذًا مس اک ذکرّه وض وَضُوءَه ءَه للصّلاوًا. 

ورواه أيضاً غير مالك عن الثقات كذلك. 

كما حذثنا یی بن عبد الرحمن بن مسعودٍ حدئنا اڈ بن 
aa‏ اين ةلك 
شعي با اتاو ري عام بن غروة عن مه اا مروا بی 
الحكم حدئه عن بسرة بنته صفوان - وكانت قذ صحبت رسول 
الله تك - أن رسول الله تن قال: «إذَا مس أَحَدُكُمْ ذَكُرَّه فلا 
يصَل حى يَنَوَضَاًه فأنكرٌ ذلك عروة وسال بسرة فصدّقته بجا 
قال. 

قال علي: أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران» فيطل 
العلل بمروان» وصح أن بسرة مشهورة صاحبة: ولقذ كان ينبي 
لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الذين وإبطال السّئن برواية أبي 
نصر بن مالك وعمير والعالية زوجةٍ أبي إسحاق وشيخ من بني 


#- كتاب الطهارة 


کنانة وکل هؤلاء لا يدري أحدٌ من الناس من هم؟. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظمْ به البلوى؛ فلو كان لما جهله 
ابن مسعودٍ ولا غيره من العلماء. 

قال أبو محمار:وهذا حاقة وقد غاب عن جمهور الصّحابةٍ 
Sa‏ 
تكثرٌ به البلوى» ورأى أبو حنيفة الوضوءً من الرعاف وهر تا 
تر به البلوى ول عرد ؛ ذلك جمهورٌ العلماء ورأى الوضوءَ من 

ملء الفم من القلس ول يره من أقلْ من ذلك؛ وهذا تعظمٌ به 
البلوى ونم يعرف ذلك أحد من ولد آدم قبل ومشل هذا هم 
كثيرٌ جذأء ومثلٌ هذا من التخليط لا يعارض به سنن رسول الله 
ا إلا عخذول. وباللّه تعالى التوفيق. 


قال أبو محمّد: والاس على الوب ليس ماسّأء ولا معنى 
للذو؛ لأنه لم يات بها نص ولا إجماعٌ» وإنما هي دعوى بظرٌ 
كاذبي وأا النسيانُ في هذا فقذ قال الله تعالى الَيِس عَلَيِكُمْ 
جنا فِيمَا أخطاتم به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَتْ قلوبکم» وهذا قول ابن 


عباس. 


03 


وروينا من طريق وكيم عن خصيفي عن عكرمة عنه أنه 
قال: مس الذكر عمدا ينقضُ الوضوء ولا ينقضه بالنسيان. 


4- مسألة: وأكلٌ لحوم الإبل نيئة ومطبوخحة أو 
مشويّة عمداً وهو يدري أنه لحم جل أو ناقة فإله يتقضُ الوضوء» 
ولا ينقضُ الوضوء اكل شحومها حضة ولا أكلٌ شيء منها غيرَ 
لحمهاء فان كان يقع على بطونها أو رءوسها أو أرجلها اسم لحم 
عند العرب نقض أكلها الوضوءً وإلا فلاء ولا يتقضُ الوضوء كأ 
شيء مسّته انار غير ذلك. 

وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابرٌ بِنُ سمرة» ومن 
الفقهاء أبو خيثمة زهيرُ بس حربٍ ويحيى بن يحيى وأهذ بن 
حنبلٍ وإسحاق بن راهويه. 

حلائنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن تتم حدشنا عب 
الراب بن عيسى حذئنا اد بن حاو حلا مد بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبر كامل الفضيل بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء قال الفضيل حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن 
عبد الله بن موه وقال القاسم حدذثنا عب الله ببنُ موسى عن 
شيبانَ عن عثمانَ بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء 
كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: سال 
رَجْلَ رَسُولَ الله 4ة رضأ من لُحُومٍ الَم؟ قَالَ: إن ئت 
رضأ وَإِنْ شت قَلا تََوَضَأء قَالَ: نضا ِن لوم الإبل؟ قَال: 


4- مسالة: وأكل وم الإبل نيئة ومطبوخة أو 


۰ الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عا 


۳64 


َعَم َتَوَضَأ ِن وم الإبل». 

وحذثنا يحبى بن عبار الرحمن حذثنا أحمدُ بن سعيا بن حزم 
حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن يمن حدئنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبلي حدئنا أبي حدثنا عبد الرَراق أخبرنا سنيان اوري عن 
الأعمش عن عب اله بن عب الله الرازي عن عب الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازبه قال: سيل رَسُولُ الله #: وا 
ن لْحُومٍ الإبلء قال: نَعَمظ. 

قال اوغ يقالن كر د 
قاضي الري ثقة. ّْ 

قال أبو محمّدٍ: وقذ مضى الكلامٌ في الفصل الذي قبل 
هذا في إبطال قول من تعلل في رد السنن بان هذا تا تعظم به 
البلوى» وإبطال قول من قال: لعل هذا الوضوءً غسل اليل فأغنى 
عن إعادتي ولو أل المعترض بهذا ينكرٌ على نفسه القولٌ بالوضوء 

من القهقهة في الصّلاةٍ ولا يرى فيها الوضوءَ في غير الصلاة: 

لكان أولى به. ۰ 

وما الوضوءٌ تا مسّت النانُ فإنه قذ صحّت في إيجاب 
ثشة وام حبيبة أمَّي 
المؤمنينَ وأبي يوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيا بن ثابتو رضي 
الله عنهم » وقال به کل من ذكرنا وان عمر وأبو موسى 
الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعود» وجماعة من التابعينَ منهم 
اهل المدينةٍ جملة وسعيد بن السب وأبو ميسرة وأبو مجلز ويحيى 
بن يعمرَ والرّهري وستة من أبداء التقباء من الأنصار والحسن 
البصري وعروة بن الزبير وعمرٌ بن عبلد العزيز ومعمرٌ وأبو قلابة 
وغبرهمٌ» ولولا أنه منسوخ لوجب القولٌ بو. 

كما حذثنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا 
القن شی نارين سور دنا علي من عا 
حدّئنا شعيبُ بن أبي حمزة عن تحمل بن التكدر قال سمعت جابرٌ 
بن عبد الله قال: ان آخرُ الأمْرَيّنِ مِنْ رَسُول الله تالز ترك 
الوْضُوء مِمًا مت الثَارُه فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد. 

قال علي: وقد اذّعى قوم أن هذا الحديث مختصرٌ من 
الحديث الذي ي حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدُ بن إسحاق 
حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدّثنا إبراهيم بن الحسن 
الخثعمي حدثنا حجّاجٌ قال: قال ابن جريج أخبرني محمد بن 
كدر سمعت جابرٌ بن عبد الله يقو «فَرْب لرَسُول الله عل 
يوم لاوطو هناب فم لى الث م دعا 
بفضل طعَامِه فأكل د ثم قامّ إلى الصّلاةٍ ولم يتوّضأ». 


ه55 -- مسألة: و 


1o 
قال أبو محمّدٍ: القطع بان ذلك الحديث غتصرٌ من هذا‎ 

قولٌ بالظّن والظَّرُ أكذبُ الحديث بل هما حديثان كما وردا. 
قال علي: وأُمّا کل حديث احتجٌ به من لا يرى الوضوءَ 
ما ممت التَارُ من «أن رَسُولَ الله يكذ أل كيف شاو وَلَمْ 
رضأ ونحو ذلك: فلا حجّة لهم فيه لأنّ أحاديث إيجاب الوضوء 


هى الواردة بالحكم الرائدةٍ عللى هذه التي هي موافقة لما كان 
اناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء قا مسّت الان ولولا 


حديث شعيبو بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحار ترك 


الوضوء نا مسبت الثاد. 


قال أبو محمد: 


فان قيل: خصّصتمٌ لحوم الإيلٍ خاصّة من جملةٍ ما نس 


من الوضوء ما مسّت التاذ؟. 


قلنا: لن الأمرّ الوارة بالوضوء من لحوم الإبلِ إنما هو 
حكمٌ فيها خاصّة» سواءً متها الناُ او لم متها ال فليس مس 
الثار إيّاها - إن طبخت - يوجب الوضوءً منهاء بل الوضوعٌ 
واج منها كما هي فحكمها ارج عن الأخبار الواردة 
بالوضوء تا مسمّت الَارُ وبنسخ الوضوء منة» وباللّه تعاال 
التوفيق. 

وأمًا أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل فقاذ 
ذكرنا قول الله تعالى: لس عَلكُمْ جاح فِيما حاتم بيه فمن 
NET‏ 
إيجاب حكم النسيان فيوقفُ عند وباللّه تعاى التوفيقٌ 


6 مساألة: ومس الرّجل المرأة والمراة الرجل باي 
عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمد دون أن يحول بينهما 
ثوب E‏ سواءً أمه كانت أو ابنتة» أو مسّت ابنها أو أياهماء 


الصّغيرٌ والكبيرَ سوا لا معنى للد في شيء من ذلك وكذلك 
لو مسّها على ثوب للَدَةِ لم تقض وضوءة. 

وبهذا يقول الشافعي واصحاب الظاهر. 

برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى او جَاءً أحَدَ نكم 
ين العَائط أو لاتم النمَاء فَلَمْ نَجِدُوا مء موا صَعِيداً 
طَيباأ. 

قال أبو محمد: والملامسة فعلُ من فاعلين» وبيقين ندري 
أذ لجال والنسَاء خاو بهذ الأ لا حلاف ينين أحد.من 
الأمَةٍ في هذا أن أل الآية وآخرها عمومٌ للجميع من الَذِينَ 
آمدواء فصح أنّ هذا الحكمّ لازم للرجال إذا لامسوا النساء» 
والنساء إذا لامسن الرّجِاكَ» ول يخص الله تعالی امرأةٌ من امرأق 


مس الرّجل المرأة والمرأة الرَجِلَ 


«- كتاب الطهارة 
ولا لذ من غير لذي فب فتخصيص ذلك لا يجورٌ. 

وهو قول ابن مسعودٍ وغيره. 

وادّعى قومٌ أن اللَمس المذكورٌ في هذه الآية هرّ الجماع. 

قال او وهذا تخصيص لا برهانٌ عليهء ومن الباطلٍ 
الممتنع أنْ يريد الله عر وجل لاسا من ماس فلا بيينة. . نعود باللّه 
من هذا. 

قال علي: واحتج من رأى اللَماسَ المذكور في هذه الآيةٍ 
هو الجماعٌ بحديش فيه «أن رَسُولَ الله تك ز کان بقل ولا رضأ 
وهنا حديث لا یصح؛ لن راويه أبو روق وهو ضعيف. 

ومن طريق رجل اسمه عروة المزني» وهو مجهول: 

رؤيناه من طريق الأعمش عن أصحابٍ له لم 9 يسمهم عن 
عروة ا مزني» وهو مجهرلٌ ولرْ صح لما كان هم فيه حجّةٌ لأ 
معنى هذا الخبر منسوخ بيقين لأنه موافق لما كان الناسُ عليه قبل 
نزول الاي ووردت الآيةٌ بشرع زائدٍ لا جوز تركه ولا تخصيصة. 

وذكروا أيضاً حديئين صحيحين: 

أحدهما من طريق عائشة آم المؤمتين لمث رَسُولَ 
الله چ في اليل فلم جڏ فَوَقَعَتْ يدي عَلَى بَاطِن ديه وَهُوَ 
ساجدًا. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا لا حجَةَ حم فيه لأن الوضوءً إنما 
هو على القاصد إلى اللّمسِء > لا على الملموس دون أن يقصدَ هو 
إلى فعل الملامسة؛ لأنه لم يلاس وليل آخرّه وهو أنه ليس في 
هذا الخبر أله عليه السلام كان في صلاةه وقد يسجدُ المسلمٌ في 
غير صلا لأن السجود فعلُ خير وحنّى لوْ صح لهم أنه عليه 
السلام كان في صلاةٍ - وهنا ما لا يصح - فليس في الحخبر أنه 
عليه السلام لم يتتقضن وضوءة ولا أنه صلّى صلا مستانفة دون 
تجديلر وضوء» فإذاً ليس في الخبر شيءٌ من هذا فلا متعلقَّ هم به 
أصلا. 

ثم لر صح أنه عليه السلام كان في صلاي وصح أنه عليه 
السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديدٍ وضوء - وهذا 
ا - هه كان يكوئ هذا الخد مواقا مسال التي 
نسخها وارتفاع حكمه بتزول البق ومن الباطل الأ ما قا 
تيقَنَ نسخه وترك التاسخ» فبطل أن يكون همْ متعلّق بهذا المخبر. 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

ا E‏ وه 


«- كتاب الطهارة 


- على عَاتِقِه يَضَعْهَاء إا سّجَدَ ويَرْفَعُهًا إذا قام». 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه 
نص أن يديها ورجليها لست شيئا من بشرته عليه السلام إذ قد 
تکون موشّحة برداء أو بقفازین وجوربين» أو يكونٌ ثوبها سابغا 
يوادي يديها ورجليهاء وهذا الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجالء 
وإذا ل يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما 
ليس في فيكونّ كاذباء وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما 
قلنامكناء والذي لا کن غير فقذ بطل تعلقهمْ ب ول يحل ترك 
الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذبٍ. 

وقال تعالى: إن الظْ لا يبي من الى شيأ . 

وأيضا فإ هذا الخبر والّذي قبله ليس فيهما أيهما كان بعد 
نزول الآ والآية متاخرة التزول» فل صح أنه عليه السلام مس 
يديها ورجليها في الصّلاةٍ و لكان موافقاً للحال التي كان الاس 
عليها قبلَ نزول الآيقه وعلى كل حال فنحنٌ على يقين من أن 
معنى هذا الخبر - لز صح هم كما يريدون - فإنّه منسوخ بلا 
شك ولا يحل الرّجوحٌ إل المتيقن أنه منسوخ وتركُ الناسخ. 

فصح أنهمْ يوهمون بأخبار لا متعلّقَ لمم بشيء منهاء 
يرومونٌ بها ترك اليقين من القرآن والسنن. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: لا ينض الوضوءً قبلةٌ ولا ملامسة للذةٍ 
كانت أو لخي ل ولا نأ بض بيده على فرجها كذلك: إلا أن 
يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا وحده ينقض الوضوءً. 

وقال مالك: لا وضوءً ءَ من ملامسة المرأوَ الّجل» ولا 
الرجل المرأةه إذا كانت لغير شهوق تحت الثياب أو فوقهاء فإِن 
كانت الملامسة لل فعلى الملتذٌ منهما الوضوءٌ ءُ سواءٌ كان فوقٌ 
الثيابٍ أو تحتهاء أنعظ أو لم ينعظ والقبلة كالملامسة في كل ذلك. 

وهو قول أحمد بن حنبل. 

وقال الشتافعي كقولناء إلا آنه روي عنه أن مس شعر الراة 
خاصّة لا ينض الوضوءً. 

قال أبو محمّدٍ:أمًا قول أبي حنيفة فظاهرٌ التداقض» ولا 
مكنه التَعلَّقّ بالتاويل الذي تاوله قوم في الآية: إِنُ اللامسة 
امذكورة فيها هر الجماع فقط لأنه أوجب الوضوءً من المباشرة إذا 
كان معها إنعاظ وأمّا مناقضته فتفريقه بين القبلة يكونُ معها 
إنعاظ فلا يتقضُ الوضوء. وبين امباشرة يكونٌ معها إنعاظ فتتقضّ 
الوضوء وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» 
ولا إجماعٌ ولا قرل صاحبي ولا قياس» بلْ هو حالف لكل ذلك 
ومن مناقضاته أيضاً أنه عل القبلة لشهوةٍ واللّمسَ لشهوة بمنزلة 


5- مسألةٌ: وإيلاجُ الذكر في الفرج يوجب الوضوءً 


۳۹ 


القبلة لغير الشهوق واللّمس لغير الشهرة لا ينقضُ الوضوء شي 
من ذللك» شم رأى أن القبلة لشهوقٍ واللميسن لشهوة رة في 
الطلاق» بخلاف القبلة لغير شهوةٍ واللمس لغير شهوةٍء وهذا كما 
ترى لا اتبا القرآن» ولا للق اة ولا طرة قياس ولا سداة 
رأي ولا تقليد صاحبي ونسالٌ الله التوفيق. 

وأمَا قول مالك في مراعاةٍ الشّهوة واللّذَد فقول لا دليلَ 
عليه لا من قرآن ولا مسن سنْةٍ صحيحة ولا سقيمة ولا قول 
صاحبٍ ولا ضبط قياس ولا احتياط وكذلك تفريقٌ الشافعي 
بن الشعر وغيري فقول لا يعضده أيضاً قرآنٌ ولا سنْةٌ ولا إجماعٌ 
ولاقرك ماسوو وان زه عر ا 
الأقوالُ الثلاثة كما أوردناها لم نعرف أنه قال بها أحدٌ قيلي 
وبالله تعالى التوفيق 

فإ قيلَ: قذ رويتم عن النخعي والشّعبي: إذا قبل أو مس 
لشهوةٍ فعليه الوضوءٌ وعن حاد: أي الزوجين َل صاحبه 
والآخرٌ لا يريد ذلك» فلا وضوة على الذي لا يريد ذلك إلا أنْ 
يِجِدَ لذة وعلى القاصد لذلك الوضوء. 

قلنا: قذ صح عن الشعبي والنخعي وحمَادٍ إجاب الوضرء 
من القبلةٍ على القاصدٍ بكل حال» وإِذْ ذلك كذلك فاللدة داخلة 
في هذا القول» وبه نقول» وليس ذلك قول مالك. 

والعجبُ أن مالكاً لا يرى الوضوءَ من الملامسة إلا حتى 
يكون معها شهوة ثم لا يرى الوضوء يجب من الشّهوةٍ دون 
ملامسةٍ فكل واحدٍ من المعنيين لا يوجبُ الوضوءً على انفراده 
فمن آينَ له إِيجابُ الوضوء عند اجتماعهما؟. 


5- مسألة: : وإيلاجُ الذكر في الفرج وجب 
الوضوءً؛ كان معه إنزالٌ أو لم يكن. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بر 
عد ا ع ا ال لا 
اد بن علي حدئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو كريب محمَدُ بنُ 
العلاء حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا هشامٌ هو ابن عروة 
- عن أبيه عن أبي بوب الأنصاري عن أبي بن كعبر قال: 
«سالت رَسُولَ الله #إتذء عن الرْجُلٍ يصب من َرأ نم يَكْسَلُ» 
َالَ: يسل ما أَصَابِهِ من الرأةٍ ثم يَتَوَضَا وبُصَلَي». 

ورؤيناه أيضاً عن شعبة عن الحكم عن أ بي صالح عن 
ذكوان عن أبي سعيار الخدرئ عن الي يط قالوضوء لا باد منه 

مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 


1۳% 


۷-مسألة: وحمل المت في نعش أو في غيرو. 


«- كتاب الطهارةٍ 


7- مسألة: وحمل المت في نعش أو في غيره. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عبد الله بنُ محمد بن عثمانٌ 
الأسدي حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا علي بن عب العزيز حدّثنا 
الحجاج ب بن المنهال حدّثنا اد بن سلمة عن حمار بن عمرو عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة عن التي باز 
رات مان كا ليقي رين ا 

قال أبو محمد ر يعني الجنازة. . 

وريه العا اس کر رو ی و ر ر 
أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن 
التي تاز وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي» وثّقه امد بن 
صالح الكو وغيره © وروی عن سعد بن أبي وقاصٍ وأبي 
هريرة. 

وروّيناه باسنا اللذكور إلى حمَادٍ بن سلمة عن ايوب 
السّختياني عن تحمل بن سيرينٌ قال: كنت مع عبد الله بن عتبة 
بن مسعودٍ في جنازق» فلمّا جتنا دخل امسج فدخل عبد الله بيته 
وا جرع إل امسج فقال لي: أما توضّات؟ قلت: لاء 
فقَالَ: كان عمرٌ بنْ الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى 
حدم على الجنازة ثم اراد آذ صل اللكتوية توا تى إن 
أحدهم كان يكونٌ في المسجد فيدعو بالطشت فيتوضاً فيها. 

قال أبو محمّاد: لا يجو أن يكون وضوءهمْ رضي الله 
عنهم» لان الصّلاةَ على الجنازة حدث» ولا يور أن يظنٌ بهم إلا 
إتباع السنةٍ التي ذكرناء والسنة تكفي. 

وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي الي 
ل يقلها أحدٌ قبلهمْ كثيرًء كالأبواب التي قبل هذا الباب يباين 
وكنقض الوضوء بمل بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه من 
وشار ر الأقوال التي ذكرنا عنهم لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سن ولا 
بقياس ولا بقول قائل. وباللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وظهورٌ دم الاستحاضة أو العرق 
السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجبُ الوضوءَ 
ولا بد لكل صلاةٍ و تلي ظهورٌ ذلك الدّمٍ سواه تميّرٌ دمها أو م 
يتميّ عرفت آيامها أو لم تعرف. 

برهان ذلك: ما حدّئنا يونس بن عبد اله حدئنا محمّدُ بن 
معاوية حدئنا حم بن شعي أخبرنا يحيى بن حبيسب بن عربي 
عن اڊ بن زياو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
«امتتجيضت فَاطِمَة بدت أبي حبش فسات اني علكا: قَالَتْيَا 
رَسُولَ اللّه: ني أُسْتَحَاضٌ قلا اهن ادم الصّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ 


الله 3#: إِنّمَا ذلك عرق وَليْسَتْ بال خض فَإِذَا أت اة 
دعي الصّلاة إا َرَت فاضيلي عَنك أ ر الم وتَوَضَيِي وَصَلّي 
نما ذلك عرق ويس بالْحَيْضَا. 


0 س ل 3 ا ا 6 
بن شعيب ب أخبرنا محمد بن المثتى حدثنا محمد بن أبي عدي من 


كتابه عن تحمل هو ابن عمرو بن علقمة بن وقاصٍ خن ابسن 
شهاب عن عروة بن ۽ اير عن فَاطِمَة بدت أبي خيش أنه 
کات تسَحَاض فَقَالَ لها رَسُولُ الله تلي: إا كان الحيض فإنه 
د م سود يعرف فَأَصِْكِي عَن الصّلاق وَإِذَا كان الآخر فَتَوَضَئِي 
ا عرق 
E‏ 

ومن قالَ بإيجاب الوضوء لكل صلاةٍ على التي يتمادى بها 
ادم من فرجها متصلا بدم الحيض: عائشة ام المؤمنينَ وعلي بن 
أبي طالب وابنُ عباس وفقهاءُ امدينة عروة بن الزبير وسعيدٌ بن 
e‏ 

وهو و سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
بن حنبل و وأبي عي وشهرهم: . قالت عائشة ثشة رضي الله عنها: 
تغتسل وتتوضا لكل صلاة. 

رويناه من طريق SS‏ 
الشعي عن امرأةٍ مسروق عن عائشة 

ومن طريق عدي بن نابت عن أببه عن علي بن ابي 
طالب: 0 


المشحاضة رتاک م 


عن الحسن وسعيد بن المسيبو: المستحاضة 


وعن عبار اراق عن ابن جرب عن هشام بن عروة في 
التي يتمادى بها الم إنها ردا لكل عاق 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيية عن مما بن علي بن 
الحسين: المستحاضة تنوضا لكل صلاة. 

قال أبو محمار: وقال أبو حنيفة في الَصلة الذم كما 
ذكرنا: إِنها تتوضتأ لدخول كل وقتٍ صلا فتكونُ طاهراً بذلك 
اوور ع روم ة أخرى فينتقضُ وضوءها 


“«- كتاب الطهارةٍ 

وروي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي 
حنيفة في هذو: إذا توضّات إثرٌ طلوع الشمس للصّلاة نها تون 
طاهراً إلى خروج وقت الظهر, وأنكرٌ ذلك عليه أبو يوسف. 

وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنها تكونُ طاهراً إلى 
دخول وقت الظهر. وغلْبَ بعضٌ أصحابه رواية محمّد. 

قال أبو محمّدٍ: ولیس كما قال. بل قول أبي يوسف أشبه 
بأقوال أبي حنيفة. 

وقال مالك: لا وضوءَ عليها من هذا الدّمٍ إلا استحباباً لا 
إيجاباء وهيّ طاهرٌ ما لم تحدث حدثا آخرّ. 


وقال الشتافعي وأحمدُ: عليها فرضاً أن تتوضاً لكل صلاةٍ 
فرض وتصلي بينَ ذلك من النوافل ما أحبت قبل الفرض وبعده 
بذلك الوضوء. 

قال أبو محمّد: اما قول مالك فخطاء لأنه حلاف 
للحديث الواردٍ في ذلك» والعجب أنهم يقولون بالمتقطع من | 
إذا وافقهم» وههنا منقطعٌ أحسنّْ من كل ما أخذوا به. 

وهو ما رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن 
معاوية عن وكيع عن الأعمش عن حبيبه بن أبي تابتع عن عروة 
عن عائشة قالت اجَاءت فَاطِمَة نت أبي حش إلى رَسُول الله 
0 فَقَالَتْ: إني اض فلا طهر 3 الصّلاة؟ قَالَ: 
00 ايه فى اليه » فَاجتَِي الصّلاة ة أَيَامَ 
ش م الي وَتَوَضَبِي لكل صلا وَصَلَي» وَإنْ قَطَرَ الم 
ا 

قال: قالوا هذا على التدب. 

قيل هم: وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك لعلّه 
ندب ولا فرق» وهذا قول يؤدّي إلى إبطال ؛ الشرائع كلها مع 
خلافه أمر الله تعالى في قوله: #فلبحذر الْذِينَ خالفو ن 2 مره 
أن نصيهُم نة أو صم عذَابْ لم4 وما نعلمُ هم متعلقا في 
قرم هذاء لا بقرآن ولا بسنةٍ ولا بدليل ولا بقول صاحب ولا 
بقياس. 

وأا قول أبي حنيفة ففاسدٌ ايضاً لأنّه الف للخبر الذي 
تعلق بى وخالف للمعقول وللقياس, وما وجدنا قط طهارة 
تنتقض بخروج وقتو وتصح م بكون الوقت قائما ا ف 
هذا بأن قالوا: ووا الق الشف راق د 
طهارتهما بخروج الوقتٍ aT‏ 

قال أبو محمّدٍ: القاس كله باطلٌ ثم لوْ كان حقَاً لكان 
هذا منه عينّ الباطل؛ لأنه قياس + خطأ وعلى خطإء وما انتقضت 


4- مسألة: وظهورٌ دم الاستحاضة أو العرق السّائل 


۴۸ 


قط طهارة الماسح باتقضاء الأمدٍ ر المذكور بل هو طاهرٌ كما کان 
ويصلي ما لم ينتقض وضوءه بجدث من الأحداشب وَإِنّما جاءت 
السنة منعه من الابتداء للمسح فقطء لا بانتقاض طهارتى ثم لو 
صح هم ما ذكروا في الماسح - وهو لا يصح - لكان قياسهم 
هذا باطلا لأنهم قاسوا خروج وقتم كل صلا في السفر والحضر 
على انقضاء يوم وليلةٍ في الحضرء وعللى انقضاء ء ثلاث ابام 
یلیه في الس وهذا قياس سخيفٌ جت وما كانوا يكونون 
قائسينَ على ما ذكروا لو جعلوا المستحاضة تبقى بوضوثها يوماً 
وليل في الحضرء وثلاثة في الس ول فعلوا هذا لوجدوا فيما 
يشبه بعض ذلك سلفاء وهو سعيدٌ بن المسيّب وسال بن عبد اله 
والقاسم بن حم فقذ صح عنهم أنها تغتسل من الظّهِر إلى 
الظهرِء وأا قوهم هذا فعار من أن يكونٍ هم فيه سلف» وما 
نعلمٌ لقوهمْ حجّة لا من قرآن ولا من سن ولا من قول صاحب 
ولا من قياس ولا من معقول. 

وأا المسالة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فن قولَ أبي 
يوسف أشبه بأصوهم؛ لأن أن ثرَ طلوع الشمس ليس هر وقت 
صلاةٍ فرض مازاً إلى وقت الظَهرء وهو وقت تطوع» فالمتوضة فيه 
للصّلاةٍ كالمتوضكة لصلاوٌ العصر في وقته الظهرء ولا يجزيها ذلك 
عندهم. 

وأمّا قول الشافعي وأحمد فخطاً ومن الحال الممتدع في 
لين الذي لم يات به قط نص ولا دلي أن يكون إنسان طاهراً 
إن اراد أن يصلي تطرّعا ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه 
إن اراد أن يصلّيَ فريضة؛ هذا ما لا خفاءً به وليسَ إلا طاهراً أو 
محدثأ فان كانت طاهرا فإنها تصلّي ما شاءت من الفرائض 
والنوافلء وإن كانت محدئة فما يحل ها أن قصلي لا فرضاً ولا 
نافلة. 

وأقبح من هذا يدل على المالكيينَ في قولمم: من تيمم 
لفريضة فله أن يصلي بذلك النَيمّمٍ بعد أن يصلَي الفريضة ما شا 

من النوافل» وليس له أن يصلّيّ نافلة قبل تلك الفريضةٍ بذلك 
التبم ولا أن يصلَيَ به صلاتيّ فرضء فهذا هسو نظرهمْ 
وقياسهم وأمًا تعلق بأثرء فالآثارٌ حاضرة وأقوالهم حاضرة. 

قال أبو محمّد: وهم كلَّهِمْ يشغبونَ بخلاف الصّاحب الذي 
لا يعرف له تالف منهم وجميمٌ الحنفيينَ والمالكيّينَ والشافعيّينَ 
قذ خالفوا في هذه المسالةٍ عائشة وعليَاً واب عباس رضي الله 
عنهم ولا تالف لم يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في 
ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاءٌ المدينة كما أوردناء فصارت 
أقوا لهم مبتدأة مّنْ قالها بلا برهان أصلا: وباللّه تعالى التوفيق. 


۳۹ 


8- مسألة. 


“«- كتاب الطهارة 


8- مسالة. 

قال علي: لا ينقضُ الوضوءً شيء غير ما ذكرناء لا رعافٌ 
ولا دم سائلٌ من شيء من الجساد أو من الحلق أو من الأسنان أو 
من الإحليل أو من الذبرء ولا حجامة ولا فصذ؛ ولا قيء كثرٌ أو 
قل ولا قلس ولا قح ولا ماءٌ ولا دم تراه الحامل من فرجهاء 
ولا أذى المسلم ولا ظلمة ولا مس الصّليِبٍ والوثن ولا الردة 
ولا الإنعاظ للذةٍ أو لغير لذي ولا المعاصي من غير ما ذكرناء ولا 
شيءَ يخرج من الدب لا عذرة عليوه سواء في ذلك الود والحجرٌ 
والحيّات» ولا حقنة ولا تقطيرٌ دواء في المخرجين ولا مس حيا 
بهيمةٍ ولا قبلهاء ولا حل الشعرٌ بعد الوضوى ولا قصُ الظّفرٍ 
وا کي يوج اتن فرع المرأو بن قو ياء أو صفرةٍ أو كدرةٍ 
أو كغسالة اللّحم أو دم أحرٌ لم يتقدّمه حيض» ولا الضّحاكُ في 
الصّلاقٍء ولا شيءٌ غير ذلك. 

قال أبو محمّد: برهانٌ إسقاطنا الوضوءً من كل ما ذكرناء 
هو آله لم یات قرآن ولا سه ولا إجماعٌ باء يجاب وضوء في شيء 
من ذللش» ولا شرع الله تعال على أحلر من الإنس وال إلا من 
أحد هذه الوجووء وما عداها فباطلٌ» ولا شرع إلا ما أوجبه الله 
تباركَ وتعالى وأتانا به رسوله يآ وني كل ما ذكرنا حلاف نذكرٌ 
منه ما كان المخالفونٌ فيه حاضرينَ» ونضرب عمًا قد درس القول 
به إلا ذكرا خفيفاً. وباللّه تعالى الترفيق. 

قال علي: قال أبو حنيفة: کل دم سائلٍ أو قبح سائلٍ أو 
ماء سائل من أي موضع سال من الجساو فإنه يتفض الوضوء» فإ 
ل يسل لم ينقض الوضوءٌ من إلا أن يكون خرج ذلك من الأنفٍ 
أو الأذنء فإِنُ خرج من الأنفي أو الأذن فإِنْ كان ذلك دمأ أو 
قيحاً فبلَعْ إلى موضع الاستنشاق من الأنف أو إلى ما يلحقه 
الغسلٌ من داخمل الأذن فالوضوءٌ منتقض» وإن لم يبلغ إلى ما 
ع ل ا 

يتتقضُ الوضوءٌ وكذلك إِنْ خرج من الأذن ماءً فلا يتتقض 
الوضوء. 

قَالَ: فان حرج من الجوفب إلى الفم أو من ن اللثات ودم فان 
كان غالباً على البزاق ففيه الوضوءٌ وإن لم يملا الف وإِنْ لم يغلبْ 
على البزاق فلا وذ 
بالوضوء فإ خرج من الجرح دم فظهرٌ ولم یسل فلا وضوءً فی 
فان سال ففيه الوضوءٌ فلو خرج من الجرج دودٌ أو لحم فلا 
وضوءَ فيه» فإنْ خرج الود من الدّبر ففيه الوضوء فإِنْ عصب 
الجرحَ نظرّء فإِنْ كان لو ترك سال ففيه الوضوء وإِن كان لو ترك 
م يسل فلا وضوء. 


ضوءَ فيو فإ تساويا فيستحسن فيأمرٌ فيه 


قال وأا القيءٌ والقلسُ وكل شيء خرج من الجوف إلى 
الف ؛ فان ملا الهم تقض الوضوء وإنْ لم يملأ الفمَ لم ينقض 
الوضوء» وح بعضهمٌ ما يملا الهم بمقدار اللّقمةٍ - على أن 
اللقمة تختلفُ - وحد بعضهم ما لا يقدرٌ على إمساكه في الفم. 

قال أبو حنيفة حاشا البلغمّ فلا وضوءً فيه ون ملأ الهم 
وكثرٌ جذا. 

قال أبو يوسف: بل فيه الوضوءٌ إذا ملأ الغم. 

وقالَ محمّدُ بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا 
الد فان قوله فيه: إن خرج من الأثاة أو في لجسا أو من الفم 
كقول أبي حنيفةه فإنا خرج من ابمرف لم ينقض الوضوة ءَ إلا أن 
يملا الهم فين فينقضّ الوضوءً حينثار. 

وقالَ زفرٌ كقول أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس» فإنه 
قال ينقضٌ الوضوءً قليله وكثيرة. 

قال علي: مثلٌ هذا لا قبل - ولا كرامة - إلا من رسول 
الله از َي الل عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونيم وما من أحام 
دونه فهر هذيانٌ وتخليط كتخليط ا هرسم وأقوال مقطوع على أنه 
لم يقلها اح قبل أبي حنيفة, ول يؤيّدها معقولٌ ولا نص ولا 
قياس أفيسوغ لمن يأتي بهذة الوساوس ان ینکر على من انْبعٌ أمرَ 
رسول الله لز في البائل في الماء الرّاكدٍ وفي الفارة موت في 
السّمن؟ إن هذا لعجب ما مثله عجب. 

قال أبو محمد: ومو بعضهم بخبر رؤيشاة عن عبار 
الرڙاق عن ابن جريج عن أبيدٍ يرفعه إل رسول الله تل قال: 
«الوْضوءُ ِن ن القيء ء وإ كان فسا يِه فضا إا رَعَفَ أَحَدْ 
في الصّلاةٍ و أو ذَرَعَه لقي إن كان قلا يَقلِسُكُ أو وَجَدَ مَذيا 
صرف رئا ثم زجع فيم ما بي من صلاته ولا يسلا 
جلیدا» وخر آخر: 

رويناه من طريق ۽ إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن 
بيه وعن ابن ابي مليكة عن عائشة «عَن رَسول الله قال إذا 
ا أحَدُكُمْ أو فلس ليوا م ِن عَلَى ما مَضَّى مالم 
يتَكلما. 

قال أبو محمّد: وهذان الأثران ساقطان؛ لان والد ابن 
جريج لا صحبة له فهو منقطع والآخرٌ من روايةٍ إسماعيل بن 
عاش وهو ساقط» لا سيّما فيما روي عن الحجازيينَ» ثم لو 
صا لكانا حجّةٌ على الحنفيَينَ لأنه ليسَ شيءٌ من هذين الخبرين 
يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفم من 
القيء والقلسء ولا بِينَ ما يخْرجٌ من نفاطةٍ فينقض الوضوءً وما 


*- كتاب الطهارةٍ 
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يسيل من الأنفى فلا يتقض الوضوء ولا فيه ذكرٌ دم خارج من 

الجوفي ولا من الجسار ولا من اللثاة ولا من الجرح» وإّما فيهما 

القيءُ هُ والقلسُ والرّعافُ فقط فلا على الخبرينٍ اقتصرواء كما 

فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهةٍ والوضوء بالتبي ولا 

قاسوا عليهما فطردوا قياسهم» لك خلّطوا تخليطاً خرجوا به إلى 

اموس الحض فقط فهو حجَة عليهم - لز صح - وقد خالفوة. 
واحتجّوا أيضاً بحديث: 


رؤيناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه 
عن معدان بن أبي طلحة اَن أبِي الرقاء أن رَسْولَ الله لظا 
قاءَ فتوضا فق فلقيت ثوبان فذَكرْت ذلك له فَقَالَ: صَدَفْت أنَا 
مين رش ا بي النبي' باه 

وريناه من طريقي عبد الاق عن معمر عن يحيى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان بن أبي طلحة 
عن أبي الدّرداء قال: «اسنتقاءَ رَسُولٌ الله تت قافر وَدَعَا بِمَاء 
َتوَضًاً). 

قال أبو محمّد: هذا الحديث الأول فيه يعيش بر الوليد 
عن أبيه وليسا مشهورين.. 

والثاني مدلسن لم يسمعه يحى من يعيش ثم لو صح لا 
كان هم و فيه متعلقٌ؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله تيل قال من تقيّا 
فليتوضأ ولا أن وضوءه عليه السلام كان من أجل القيء. 

وقد صح عنه عليه السلا م التَمَمُ لذكر الله تعاله وهم لا 
يقولون بذلك» وليسَ فيه أيضاً فرق بينَ ما يملا الهم من القيء 
وبين ما لا ملو ولا فيهما شيء غير القيء؛ فلا على ما فيهما 
اقتصرواء ولا قاسوا عليهما قياساً مطردا. 

وذكروا أيضاً الحديث الشابت عن رسول الله #؛ تيز فى 
فاطمة بنت أبي حبيش اوقد اذ كرناة كك دوه كر ميته 
السلام «إِنْمَا ذَلِكَ عرق وَلَيِسَ بِالْحَيْضَيَ وأوجب عليه السلام 
فيه الوضوء» قالوا: فوجب ذلك في كل عرق سائل. 

قال علي: وهذا قياس والقياسٌُ باطلٌ» ثم لو كان حقّاً 
لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه إذا لم يجز أن يقيسوا دم العرق 
الخارج من الفرج على f‏ الحيض الخارج من الفرج» وكلاهما دم 
خارجٌ من الفرج» وكان الله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن 
الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من 
الفرج» وأبطلٌ من ذلك أن يقاس القيحُ على الد ولا يقدرون 
على اذعاء إجماع في ذلك» فقذ صح عن الحسن وأبي مجلز الفرق 
بين الدم م والقيح» وأبطل من ذلك أن يقاس الماء الخارج من 


التقاطةٍ على الدّم والقيح. ولا يقاس الما ا حارج من الأنف 
والأذن على الماء الخارج من النََاطدِ وأبطلٌ من ذلك ان 8 
دم العرق الخارج من الفرج يوجبُ الوضوتًّ قليله وكثيرة» 
سم ا 
ا الود الخارج مسن الجرح على الود الخارج من 
الذبرء وهذا من التخليط في الغاية القصوى. 
فان قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط لأ كل ذلك 
نجامة. 
ام قد وجدنا الريح تخرج من الدبر فتنة فتنقض الوضوءً 
وليست نجاسةء فهلا قستمْ عليها الجشوة والعطسة» لأنها ريح 
خارجة من الجوف كذلك ولا فرق؟ وأنتم قذ أبطلتم قياسكم 
هذا فتقضتم الوضوءَ بقليل البول والغائط وكثيري ول تنقضوا 
الوضوءً من القيح والقيء وال والماء إلا بمقدار ملء الفم أو بما 
سال أو بما غلب وهذا تخليط وترك للقياس. 
فان قالوا: قذروي الوضوءٌ من الرعافٍ ومن كل دم 
سائل عن عطاء وإبراهيم ومجاهدر وقنادة وابن سيرينَ وعروة بن 
لير وسعيد بن المسيّبٍ والحسن البصري وفي الرّعافي عن 
الڙهري» نعم وعن علي وابن عمرٌ عمر رضي الله عنهم وعسن كد 
الوضوءٌ من القلس والقيء والقيح؛ وعن قتادة في في القيح» وعن 
ل حكم بن عتية في القلسره وعن ابن عمر في القيء. 
قلنا: نعم إلا آله ليس منهم أحدٌ حدٌ شيئاً من ذلك بملء 
الفم ولو كان فلا حجّة في قول أحلر دون رسول الله تلل وقد 
خالف هؤلاء نظراؤهم. 


فصح عن أبي هريرة: أنه أدخلَ إصبعه في أنفه فخرج فيها 
دم ففته بأصبعه ثم صلى ول يتو وعن ابن عمر: أنه عص 
ثرة بوجهه فخرج منها دمّ ففته يبن إصبعيه وقام فصلّى» وعن 
طاووس أنه كان لا یری في العاف وضوءاً وعن عطاء آنه كان 
لا يرى في العاف وضوءاء وعن الحسن أنه كان لا يرى في 
القلس ي وضوءاء وعن مجاهر آنه كان لا يرى في القلس وضوءا: 
والعجب كله أن ن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من 
المي إذا خرج من الذكر لغير لذي وهو و الم نفسه الذي أوجبّ 
الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسلّ سم يوجبون الوضوء 
من القبح يخر من الوجه قياساً على الدّم يرج من الفرج 
والعجب كله أنهمْ سمعوا قول رسول الله يدي في نهيه عن 
الذكيّةِ الس فإنّه عظمء » فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظمء ثم 
أنوا إلى قوله عليه السلام في وضوء ء الستحاضة «إنه عِرْقَ» 
فقاسوا على دم الرّعاف واللَناةٍ والقيح فهذا مقدارٌ علمهم 


٤١ 
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بالقياس» ومقدارٌ اتباعهم للآثار» ومقدارٌ تقليدهم من سلف. 

وأمَا الشافعي فإنّه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج 
وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرناء 
وتعليلٌ كلا الرّجلين مضادً لتعليل الآخر ومعارض له وكلاهما 
خطاً؛ لاله قول بلا برهان» ودعوى لا دليلَ عليهاء قال الله تعالى 
طقل هاتوا بُرْهَائَكُْ إن کش صَادِقِينَ4. 

قال أبو محمّاٍ: ويقالٌ للشافعيين والحنفيّينَ معا: قد وجدنا 
الخارج من المخرجين مختلف الحكم؛ فمنه ما يوج الغسلّ 
كالحيض وان ودم التفاس» ومنه ما يوجبُ الوضوء فقط كالبول 
والغائط والرّيح والمذي, ومنه ما لا يوجبُ شيئاً كالقصّةٍ البيضاء 
فمن أين لك أن تفيسواها:إشتهيتم فاوَجحم فيه الوضرء قياساً 
على ما يوجب الوضوءً من ذلك» دون أن توجبوا فيه الغسل 
قياساً على ما يوجبُ الغسلّ من ذلك أو دون أنْ لا توجبوا فيه 
شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شيءٌ من ذلك؟ وهل هذا إلا 
التَحكَمٌ با هوى الذي حرّمٌ الله تعالى الحكمٌ به؟ وبالظنٌ الذي 
أخيرٌ تعال أنه لا يغني من الحق شيئاء ومع فسادٍ القياس ومعارضةٍ 

وأمّا المالكيّون فلم يقيسوا ههنا فوفقواء ولا علّلوا ههنا 
بخارج ولا بمخرج ولا بنجاسةٍ فأصابواء ولو فعلوا ذلك في 
تعليلهم الملامسة بالشهوقه وفي تعليلهم التهِيّ عسن البول في الماء 
الراك والفارة موت في السّمنء لوققوا ولک م يطردوا أقوافهم. 
فالحمدُ للّه على عظم نعمه علينا. رفح يدعبون أنْهمْ يقولون 
E‏ ل ل ل الي 
أيضاً تناقض. 

وأمَا الوضوءٌ من أذى المسلم فقذ روّينا عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: يتوضّا أحدكمْ من الطعام اليب ولا يتوضا من 
الكلمةٍ العوراء يقوها لأخيه وعسن ابن مسعرد طه: لأن اتوضاً 
دن الكلد ةا لحكة اغيا زا فق ان اترضتا من الطّمام الي 

وعن ابن عا الحدثك حدثان» حدث الفرج وخدت 
اللسان وتنم ورف لمان 


a 05‏ أرق س الوضوء من ا 
وأذى المسلم. 

وعن عبيدة السّلماني: الوضوءٌ يجب من الحدث وأذى 
المسلم. 


وروينا من طريق داود بن احبر عن شعبة عن قتادة عن 


و اظ كان برضا من الحدث وَأَذَى سلما 
قال علي: داود بن احبر كذاب» مشهورٌ بوضع الحدیثي 

ولكنْ لا فرق بِينَ تقلي من ذكرنا قبل في الوضوء من العاف 
والقيء والقلس» والأخذز بذلك الأثر الساقطء وبين تقليدِ من 
ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلمء والأخذ بهذا الأثر 
السّاقط» بل هذا على أصوهم أوكدٌ لأنّ الخلافَ هنالك بين 
الصحابة رضي الله عنهم موجود ولا مخالفَ يعرف ههنا لعائشة 
وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم» وهم يشنعون مثلّ هذا 
إذا وافقهم. 

وأا نحن فلا حجّةَ عندنا إلا فيما صح عن رسول الله 
من قرآن أو خبر. ١‏ 

وأا مسن الصتليب والوثن فإننا رونا عن عبد الرَرّاق 
عن سفيان بن عيينةً عن عمّار الدّهنيّ عن ابي عمرو الشيياني 3 
علي بن | بى طالب ضيه استتاب المستورة العجلي» وان علياً مس 

بيده صليباً كانت في عنق المستورم فلمًا دحل علي في الصّلاة قندمَ 
رجلا وذهب» ثم أخبر الاس لله م يفال ذلك لحدث ادش 
ولكتّه مسر“ هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا ٠‏ 


ورؤينا أئ ثرا من طريق يعلى بن عبياو عن صالح بن حيَانَ 
عن ابن بريدة عن أبيه «أَن رَسُولَ الله يك مر برد وَقَدْ مَس 
صما فتَرَضَأ. 

قال علي: صالح بن حيّانَ ضعيفٌ لا يحت بوه ولقذ كان 
يلزمُ من يعظّمٌ خلاف الصّاحبٍ ويرى الأخذ بالآثار الواهية مشلَ 
لذي قتمنا أن ياد بهذا الأثر» فهر أحسنٌ من كثير تا يأخذونَ 
به قذ ذكرناه ولا يعرف لعلي ههنا حالف من الصحابة رضي 
د سن 

أو القرآن. والحمة لله رب العالين. لا سما عل طق قذ 
0 من أجل ذلك» وما كان ذل ليقطعها 
فيما لا يراه واجباً. 

فان قالوا: لعلّ هذا استحباب. 

قلنا: ولعلّ كلّ ما أوجبتم فيه الوضوءً من الرّعاف وغيره 
تقليدا لمر سلف إنما هوّ استحبابٌ وكذلك المذي» وهذا كله لا 
له وإِنّما هى دعاو تخالفةٌ للحقائق. وباللّه تعالى التوفيق. 
وأمَا الرّدةُ فان المسلمَ لو توضاً واغتسلَ للجنابة أو 
امرأة فاغتسلت من الحيض ثمٌ ارتدًا شم راجعا - الإسلامٌ دون 
حدث يكونٌُ منهماء » فإنّه لم بات قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا 


معنى 
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سقيمةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس بان الرَدَة حدث ينقضّ الطهارة وهم 
يجمعونَ معنا على أن الردّة لا تقض غسل الجنابة ولا غسلٌ 
ل اي 
فمن أينَ وقع هم آنها تنقض الوضوءً وهم أصحاب قياس» فهلا 
قاسوا الوضوءً على الغسل في ذلك فكان يكو اصح قياس لز 
كان شيءٌ من القياس صحيحا. 

فان ذكروا قول الله تعال لير أشركئت ليُحْبَطَنُْ عَمَُّكَ 
َوَن ِن الخَاسرِينَ». 

قلغا هذا على من مات كافراً لا على من راجع الإسلامً. 
ين ذلك قول الله تعال 9وَمَنْ برذ هنكم عَنْ ديه مُت وَهُوَ 
كافِرٌ فأوليك حيطت أَغْمَالهُم» وقوله تعالى «وَلَبَكُونَنٌ ِن 
الَْاسرِينَ4 شهادة صحيحة قاطعة لقولناء لأنه لا حلاف بين أحدٍ 
شی اا ی ی ارفاك را اا وماك سا ف 
ليس من الخاسرين» بل من الرَاحينَ المفلحينَ» وإنما الخاسرٌ من 
مات كافراء وهذا بين والحمدٌ لله. 

وأمًا الدمُ الظَاهرٌ من فرج المرأةٍ الحامل فقد اختلف النامث 
فيي فرؤينا من طريقي آم علقمة عن عائشة آم المؤمنين أن الحامل 
تحيض» وهو أحدٌ قولي الزّهري. 

وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عب الله المزني وربيعة 
ومالك والليث والشافعي. 

ورؤينا عن سعيار بن المسيّبٍ والحسن وحمَادٍ بن أبي 
سليمان أنها مستحاضة لا حائض. 

وروي عن مالل أنه قال في الحاملٍ ترى ادم أنّها لا 
تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحيئئني تغتسل وتصلّي» > ولم يد في 
الول حداء وقالَ أيضاً ليس ول الحمل كآخروء ويجتهد لما ولا 
حد في ذلك. 

وروينا من طريق ان 
وإنْ رأت الدم فإنها ترما وتصلي. 

وهو قول ا والحكم بن عتيبة والنخعي والشعي 
وسليمان بن يسار ونافع مول ابن عمرَء وأحدٌ قولي الڙهري. 

وهو قول سفيان الثرري والأوزاعي وأبي حنيفة وأمد 
بن حتبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابهم: 

قال أبو محمد: صح «أنا رسو الله تا ّى عَنْ طلاق 

لخائْض وَأَمَرَ بالطّلاق في حال الحَمْل»» وإذا كانت حائلا فصحّ 

00 الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتَفَقٌ المخالفون لنا 
على أن ظهورٌ الحميض استيراء وبراءة مين من الحمل» » فلو جار أن 


نشة ام المؤمنينَ: أن الحاملٌ 
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ل 
- الحامل لما كان الحيضُ براءة من الحمل» وهذا بين جداً 
EY‏ - حيضاً ولا عرق استحاضة فهو غير 
موجبي للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجبْ ذلك نص ولا إجماعٌ. 

وكذلك دم التفاس فإنما يوجبُ الغسل» ؛ لأنه دم حيض 
على ما بيا بعد هذا والحمد لله رب العالمين. 


وكذلك القولُ في الذبح والقتل وإ كان معصية» فان كل 
ذلك لا ينقضصٌ الطهارة» لأنه لم يات بذلك قرآنٌ ولا سنة. 


وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما لام الوب 
لا المرأة. 
وكذلك مس الرجل الرجل بخير الفرج ومس المرأةٍ المرأة 


وبغير الفرج والإنعاظ والتذكرٌ وقرقرة البطن في الصّلاةٍ ومس 
الإبط ر ونتفه ومس ) الأنثيين والرفغين وقص الشّعر والأظفار لأنْ 
كلّ ما ذكرنا م يات نص ولا إجماعٌ بإيجابه الوضوء في شيء منة. 

وقد أوجبّ الوضوءً في بعض ما ذكرنا بل في أكثره هبل في 
كله طوائففُ من التاس» فأوجب الوضوءً صن قرقرة البطن في 
الصّلاةٍ ة إيراهيم النخعي» » وأوجب الوضوءً في الإنعاظ والتذكرٍ 
والمسّ على الثوب لشهوةٍ بعض المتآخرين. 

وروينا يجاب الوضوء في مس الإبط عن عمرَ بن الخطاب 
ومجاهدبء ويجاب الغسل من نتفه عن علي بن أبي طالب وعب 
الله بن عمرو وعن جاه الوضوءٌ من تتقية الأنف. 

وروينا عن علي بن أبي طالب و اها وذرٌ وال عمرٌ بسن 
ذز إيجاب الوضوء من قص الأظفار وقّصّ الشعرء وأمّا الدُوةٌ 
والحجرٌ خرجان من الدّبر فإ ؟ الشافعي أوجب الوضوء من ذلك 
ول يوجبه مالك ولا اصحابنا. 

وقد رونا «عن رَسُول الله ا مَنْ مَس أيه أو رُْعَيّه 
لضا ولکته مرسل لا یسند. 

وأمًا الصفرة ة والكدرة والدمٌ الأمرٌ فسيذكرٌ في الكلام ني 
الخيض - إن شاءً الله - حكمه وإته ليس - حيضا ولا عرقاًء 
فإذاً ليس حيضاً ولا عرقاً فلا وضوءً فيه. إِذْ ل يرجبْ في ذلك 
قران ولا سنة ولا إجماع. 

وأمًا الضحك في الصلاة 3 فإنا روّينا في إيجاب الوضوء منه 
أثرا واهياً لا يصح لأنه إمّا مرسلٌ من طريق أبي العالية وإبراهيم 
النخعيّ وابن سيرين والزهري وعن الحسن عن معبل بسن صبيح 
وھ الجهني ) وإمًا مسندٌ من طريق أنس وأبي موسى وأبي 
هريرة وعمران بن حصين وجابر آل الملبح. 


ورؤينا إيجماب الرضوء منه عن أبي موسى الأشعري 


€۳ 


وإبراهيم يم النخعي والشعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن 
بن حي وعبياد اله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه. 

فاا حديث انس فإنْه من طريق اح بن عبد الله بن 
زيادة لري عن عبد الرّحمن بن عمر وأبي حيلة ة وهو مجهول. 


وأمَا حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول 

راتا حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بنُ ابي المخارق وهو 
غير ثقة وأمّا حديث عمرانٌ بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش 

وعبدٌ الوهّاب بن نجدة وهما ضعيفان. 

وأمّا حديث جابر ففيه أبو سفيانَ وهر ضعيفف. 

راق تحليث أي الح ية اشن بن جنار ومر مذكوز 
بالكذبب. 

ولا حجّة إلا ني القرآن أو - أثر صحيح مسند. 

وقذ كان يلزمٌ المالكيِينَ والشافعيينَ القائلينَ بالمتواتر من 
الأخبار حتى ادّعوا التواترَ لحديث معاذٍ زٍ «أجتهد 7 رَأيِي» والقائلينَ 
بمرسلٍ سعيلو وطاووس أن يقولوا بهذه الآثاره فإنها شد تواترا مما 
ادّعوا له النَواترَ وأكثرٌ ظهوراً في عددٍ من أرسله من التهي عن 
بيع الحم والحيوان بالحيوان؛ وسائرٌ ما قالوا به من المراسيل. 

وكذلك كان يلزمٌ أبا حنيفة وأصحابه المخالفِينَ الخبرٌ 
الصّحيحّ - في المصراةٍ وني حح المرأةٍ عن الهرم الحي وفي سائر ما 
تركوا فيه السّننّ الثابتة للقياس - أن يرفضوا هذا الخيرٌ الفاسد 
قياساً على ما أجمع عليه من أن الضتّحاك لا يتفض الوضوء في 
a‏ لكلاف رادو 
يطردونٌ القياسَ ولا يتبعون السّئنَّ ولا يلتزمون ما أحلّوا من 
قبول المرسل والمتواترء إلا ريثما يأتي موافقاً لآرائهمٌ أو تقليدهم؛ 
ثم همْ اول رافضينٌ له إذا خالف تقليدهم وآراءهم. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

ويقاللهم: في آي قرآن أو في آي سنَةٍ أو في آي قباس 
وجدمٌ تغليظ بعض الأحداث فيتقضُ الوضرءً قليلها وكثيرهاء 
وتخفيفُ بعضها قذ ينقض الوضوء إلا مقداراً حددقوه منها؟ 
وَالْنصُ فيها كلها جاءً محيثاً أ واحداء فقالَ رسولٌ الله #فز: دلا 
قبل صّلاة مَنْ أخدث حى برضا ولا يخفى على ذي عقل أن 
بعض الحدث حدث. فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينتقضص 
الطّهارة وما لم يكنْ حدثاً فكثيره وقليله لا ينقضُ الطهارة. وبالله 
تعالى التوفيق. 


- مسالة: إيلاج الحشفة أو إيلاجُ مقدارها من 


*- كتاب الطهارة 
-١‏ الأشياءٌ الموجبة غسلّ الجسدٍ كله 


١‏ مسألة: إيلاج الحشفة أو إيلاجُ مقدارها من 
الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثرٌ من الحشفةٍ ‏ في فرج المرأةٍ 
الذي هو رج الولد منها بحرام أو حلال؛ إذا كان بعمدٍ أنزل أو 
م ينز فان عمدت هي أيضاً لذلك» فكذللك أنزلت أو لم نز 
قان کان أحدهما مجنوناً أو سكراناً أو نائماً أو مغمّى عليه أو 
مكرهاء فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوءٌ فقط إذا 
أفاق أو استيقظ إلا أنْ ينزل» فن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل 
عليه ولا وضو فإذا بلغ لزمه الخسل فيما يحدث لا فيما سلف 
له من ذلك والوضوء. 

برهان ذلك: ما حدثنا امد الطلمنكي حدثنا محمد بن 
امد بن مفرّج حدثنا محمد بن ايوب الصّموت حدثنا امد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزّارُ حدّئنا محمد , بن المكنى حدثنا عمد بن 
عبل الله الأنصاري حدئنا هشامٌ بن حسسّانَ عن حي بن هلال عن 
أبي بردة بن : أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن ال 
قال: «إذًا التقّى الختانَان وجب العْسْلٌ». 

ا م وال ا رار 

بن ھن ا اعد ين تھ بان تسرد ا مسلم من 
Ed‏ كلاهما عن قتادة عن 
الحسن البصري عن ابي رافع عن أبي هريرة عن عن الني 4# قال: 
«إذا قعَدَ بين بها الأرَبع وَأَلْيَقَ الخِنَانَ بِالْخِتَان فَقَدْ وَجَبَّ 
العْسْلٌ». 

قال أحمدُ بن زهير: : وحلّثنا عفان بن مسلم حدثنا همام بن 
عي رااان يريك العطاذ قال جما حن اه عن الحسن عسن 
أبي رافع عن أبي هريرة عن عن الي 4 قال: «إذا عد بين شُعْيهَا 
الأرم هد ته ََذ وجب عليه الل أََْ أو لم يُنلنه. 

قال أبو محمد: هذا فيه زياد ثابتةَ عن الأحاديث التي فيها 
إسقاط الغسل» والزّيادة شريعة واردة لا جور تركها. 

وإنما قلنا في مخرج الولب لأنه لا ختان إلا هنالك» فسواء 
كان غتوناً أو غير ختون لان لفظة «أجهد نَقْسَها تقتضي ذلك» 
ول بخص عليه السلام حراماً من حلال. 

وإتما قلنا بذلك في العمدٍ دون الأحوال التي ذكرنا لأنْ 
قوله عليه السلام «إذا قَعَدَ نم أَجْهَدَه وهذا الإطلاق ليس إلا 
للمختار القاصدء ولا يسمّى المغلوب أنه قعدّ ولا النائم ولا 
المغمى عليه. 


۳- كتاب الطهارة 


وأا اجون فقذ ذكرنا قول رسول الله إا: رفع اقلم 

عن ثلا فذكرٌ عليه السلام «المَجنون حَنى يُفيقَ وَالصبِي حى 

فإذا زالت هذه الأحوالٌ كلها من الجنون والإغماء والنوم 
والصّبا فالوضرءٌ لازم هم فقط لأنهم يصيرون محساطبينَ بالصّلاةٍ 
ا جلف واس كا ردم رسلا جكرا 
ار فهلا الغسل بقوله عليه السلام: ذا 
التقى الختانان وَجَبّ الغسْل». ١ ١‏ 

قلنا: هذا الخبرٌ أعم من قوله عليه السلام: «إذا أَمَخَطْتَ أو 

فوجب أنْ يستتنى الأقل من الأعم ولا باد ليؤخة بهما 
معأ ثم حديث أبي هريرة زائدٌ حكماً على حديث الإكسال 
وجب إعماله نضا 


وأمَا كل مرضم لا خان فيه ولا يمكنُ فيه الان فلم يات 
نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه. 

ون رأى أن لاغسلَ من الإيلاج في في الفرج إن لم يكن 
أنزل: عثمانُ بن عفان وعلي ؛ بن أبي طالب والرْبِيٌ بن العوام 
وطلحة بن عبيدٍ الله وسعد بن أبي وقاص واب مسعود ورافع 
بن خديج وأبو سعيد الخدري واب بن کم وأبو يوب 
الأنصارئ واب بن عبّاس والنعمانُ بن بشير وزی بن نابتو وجمهور 
الأنصار رضي اله عنهم» وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفو وهشامٌ بن عروة والأعمش وبعضُ أهل الظاهر. 

وروي الغسل في ذلك عن عائشة آم المؤمدين وأبي بكر 
الصَدَيق وعمرٌ بن الخطًاب وعثمان وعلي وابن مسعودٍ وابن 
سان وابن عمر والهاجرين رضي اله عنهم؛ وبه يقول أبو 

حنيفة ومالك والشافعي وبعضْ أصحاب و الظاهر. 


05- مسألة: فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه 
00 وجبيع الجسد إذا أفاقَ المغخمى عليه والمجنونٌ وانتبه 

ئم وصحا السكرانٌ وأسلم الكافنٌ وبالإجناب يجب الغس|” 
7 

برهان ذلك قول الله تعالى: #وَإِنْ كنم جُبْبِاً فَاطَهَرُوا» 
فلو اغتسل الكافرٌ قبل أنْ يسل والجنوثٌ قبل أن يفي أو غسلّ 
المغمى عليه قبل أن يفي والسكران نم جزم فلك من غسل 
الجنابة وعليهمْ إعادة الغسل» لأنِمْ خروج الجنابة منهِمْ صاروا 
جنباً ووجب الغسلٌ بو ولا يجزي الفرض ا امور به إلا ب أدائه 


0- مسألةٌ: فلو أجدب كل من ذكرنا وجب عليه غسلٌ 


قصداً إلى تأدية ما أمرَ الله تعالى به. 

قال الله تعالى: وما أُمِرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدّينَ*. 

وكذلك لو توضّئوا في هذه الأحوال للحدث لم يجزهم 
ولا بد من إعادته بعد زوالا لما ذكرنا. 


5- مسألة: والجنابة هي الماهُ الذي يكونٌُ من 
نوعه الولد» وهرّ من الرّجل أبيضُ غليظ رائحته رائحة الطَلَمٌ» 
وهو من المرأةٍ رقيق أصفرء وماء العقيم والعاقر يوج الخسلء 
وماءُ الخصي لا يوجب الغسل» وأمًا الجبوبُ الذكر السَال الأنثيين 
9 

إحداهما فماؤه يوجبُ الغسل. 

برهان ذلك: 
حدثنا 
عبد الوب بن عيسى حادثنا حم بن محمد حدثنا مد بن علي 
حدثنا مسلم ب 
ربيع حدثنا سعيدٌ هو ابن أبي عروبة - عن قتادة أن أنسَ س 
مالك حذثهم أن م سليم حذثت ت انها سات تبي الله تيا عن 
َرأ رى في ماما ما رى الرجُل فقا رول الله از: إا 
رَأت الَرأة ذلك فَلتَعْمَِل تيل: وهل يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ الله 
ا َعم فين ين بكرن اليه إن ماه الرجُل عَليظ بض وَمَاءَ 
َرأ رقي ضفر فين هما علا أو سبق يَكُونُ مِنه الشبده. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا هو الماءُ الذي يوجب الغسل وماءُ 
العقيم والعاقر والسَام الخصيق وإ كان جبوبأء فهذه صفته وقاذ 
يولد هذاء وأا ماه الخصي فإنما هو أصفيُ فليس هو الماءُ الذي 
جاءً التص بإيجاب الغسل فيه فلا غسل فيو ولو أنّ امرأةٌ شفرت 
ري باك ارغ الو ددجن اله فرجها فطل والعسل مانا 
ولا بد لأنها قد أنزلت الاءَ يقيئاً 


ما حدينا عبد الله ب“ يو سف حذثنا أحمد ن“ ف 
. بن يو بن 


بن الحجَاج حدئنا عباس بن الوليد حدئنا يزيد بن 


۴ -- مسألة: وكيفما خرجت الجنابة المذكورة 
بضربةٍ أو علَةٍ أو لغير لذةٍ أو لم يشعر به حتّى وجده أو باستنكاج 
فالغسلٌ واجبٌ في ذلك. 

برهان ذلك قوله تعالى: ون كم جُثباً فَاطهرُواك وأمر 
عليه السلام إذا فضخ الماءً أنْ يغتسل» وهذا عمومٌ لكل من 
yS‏ 
وهذا هر قول التَافعيّ وداود. 


14° 

وقال أبو حنيفة ومالك: من خرح منه المي - لعلَةٍ. 

قال أبو حنيفة: أو ضرب على استه فخرج منه المي فعليه 
الوضوءٌ ولا غسل عليه. 

وهذا قول حلاف للقرآن وللسّئن الثابتة وللقياس» وما 
نعلمه عن أحدٍ من اسلف إلا عن سعي بن جبير وحده فإنه ذكرَ 
عنه لا غسلّ إلا من شهوة. 

قال أبو محمار: ام خلافهمٌ للقياس فإ الغائط والبول 
والريح موجبة ة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك 
فالوضوءٌ فيه. 

وكذلك الحيضُ موجب للغسلء وكيفما حرج فالغسل 
فيهء فكان الواجب أن يكون المي كذلك» فلا بالقرآن أخذوا ولا 
بالسنةٍ عملوا ولا القياسُ طردوا. 

والعجب أنّ بعضهم احتج في ذلك بان الغائط والبول 
ليس في خروجهما حال تيل الجسد. 

قال: والمي إذا خرج لشهوةٍ أذهب الشهوة وأحد 
الجسد أثرا فوجب أنْ يكونّ مخلافهما. 

قال علي: وهذا تخليط بل اللَذَةٌ في خروج البول والغائط 
والريح أ أشدٌ عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج الي وضررٌ 
E‏ ل 
الحكمٌ في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق 

فان تأذى المستتكمٌ بالغسل فليتيمَم؛ لأنه غير واج ما 
يقدرٌ على الغسل بوه فحكمه اليم ب بص القرآن. وبالّه تعالى 
التوفيق. 

4- مسألة: ول أن امرأة وطدت ثم اغسلت ني 
خرج ماءٌ الرّجلٍ من فرجها فلا شيء عليهاء لا غسلّ ولا وضوء» 
لأ الغسل نما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرهاء 
والوضوءٌ إنما جب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج 
ماء الرّجلٍ من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثاً منهاء فلا عسل 
عليها ولا وضوء. 

وقد ووی عن اسن أنها تغسلٌ» وعن قنادة والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق تتوضاً. 

قال علي: ليس قول أحدٍ حجَة دون رسول الله تل. 


٥‏ - مسألة: فلو أنّ امراة شفرها رجلّ فدخل ماؤه 
فرجها فلا غسلّ عليها إذا لم تنزل هي. 


5/ا1- مسألة: ولو أن امرأةٌ وطئت ثم اغتسلت 


«- كناب الطهارة 


وقد روي عن عطاء والزهريّ وقتادة: عليها الغسل. 


قال علي: يجاب الغسل لا يلرم م إلا بص قرآن أو سنةٍ 
ثابتةٍ عن رسول الله اا 


- مسالة: ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكانَ 
منهما وطءٌ دون إنزال فاغتسلا وبالا أ وم بولا ثم خرج منهما 
أو من أحدهما بقبةٌ من الماء المذكور 0 
ذلك ولا بك فلو صلا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهماء ثم 
من الغسل» فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي 00 أكثره 
لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداءَ الغسل ولا بد. 

برهان ذلك عمومٌ قوله عر وجل: لوان كشَمْ جُنباً 
فَاطْهرُوا# والجنبُ هر من ظهرت منه الجنابة. وقوله عليه السلام: 
«إذَا فض الَءَ فليَخْتَسِلٌ» ولا جور تخصيص هذا العموم بالرأي. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كان الذي خرح منه المي قذ بال قبل 
ذلك فالغسلٌ عليه وَإِنْ كان لم يبل فلا غسل عليه. 

وقالَ مالك: لا غسلّ عليه بال أو لم يبل. 

وقالَ الشافعي كقولنا. 

قال أبو محمّلٍ: واحتجٌ من لم ير الغسل بأنه قد اغتسلٌ 
والغسل إنما هر لنزول الجنابة من الجسد وإن لم تظهر. 

قال علي: وهذا ليسَ كما قالوا بل ما الغسلُ إلا من 
ظهور الجنابة لقوله عليه السلام: «إذا رت الَاء» ولو أن امراً لذ 
بالتذكر حتى أيقنَ أن الي قذ صارٌ في امثانةٍ ولم يظهرْ ما وجب 
عليه غسلٌ» لأنّه ليس جنباً بعد ومن عى عليه وجوب الغسلٍ 
فعليه البرهانٌ من القرآن أو السئة. 

فإن قيلَ: قذ روي نحو قول مالك عن علي وابن عباس 
وعطاء. 

قلنا: لاحجَة في قول احا دون رسول الله لذ 

وقد صح عن علي وابن عباس وابن الزبير إيجاب الغسل 
على المستحاضة لكل صلاق فلمْ يآحذ بذلك مالك ولا أبو 
حنيفة» ومن الباطل أن يكون علي وابنُ عباس رضي الله عنهما 
ای عدالة ر ی ف أخرى: وياله تعال التوفيق. 


11 مسألة: ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه 
ريعله لالعالنا بدا روعي الها اودر ولا اوري 
في أعضاء الوضوء غسل واحد a‏ اوضر والعشيل سين 
الإيلاج ومن الجنابةه فإنْ نوى بعض هذه الثلائةٍ ولم يدو سائرها 
أجزأه لا نوىء وعليه الإعادة لما لم ينو فان كان مجنباً باحتلام أو 


- كتاب الطهارة 
يقظةٍ من غير إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة 
000 للد ادح كل من 
5 ووج و 0 وقد 1 عليه 
السلام: «إنْمًا الأعمّال بالات و ونما لِك امْرِئْ ما نُوَى» فلا بد 
لكل عمل مامور به من القصد إلى تأدينه كما أمره الله تعال 
وزئ من كل ذلك عمل واحد؛ لأنه قذ صح عنه تلاز أله كان 
يغتسل غسلا واحداً من كل ذلك» فأجزأ ذلك بالتص» ووجبت 
الات بالنص» وم يات نص بان نية لبعض ذلك تجزئ عن نَيَةٍ 
الجميم» فلم بج ذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : وغسل يوم الجمعةٍ فرض لازم لكل 
بالغ من الرّجال والنساء. 

وكذلك الطب والسّواك. 

برهان ذلك ما حذثناه عبد الرّحمن بن عبد الله الممداني* 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري 
حدئنا علي هو ابن المديي - حدثنا حرمي بن عمارة حذئنا شعبة 
عن أبي بكر بن المنكدر حذثني عمرو بن سايم الأنصاري قال: 
أشهدٌ على أبي سعيل الخدري قالَ: أشهدٌ على رسول الله لاز 
قال: الْعْسْل بوم الحْمْعَةٍ اجب عَلَى كَل محلم ون يسن أن 
يمس طِيباً». 

قالَ عمرو بن سليم: 

ما الغسلٌ فأشهدٌ أنه واجبُ؛ وأما الاستنان والطّيبُ الله 
أعلم أواجب هوّ أمْ لاء ولكنْ هكذا في الحديث. 

ورؤينا إيجاب الغسل أيضاً مسنداً من طريق عمرٌ بن 
الخطاب ا عباس وأبي هريرة كلّها في غايةٍ الصَّحَّقَ 
ار ر سرا بوكب ف 

٠‏ وهن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمرٌ بن 
الخطاب بحضرة ة الصّحابة رضي الله عنهم لم يخالفه فيه أحذ منهم» 
وأبو هريرة وار بن عباس وأبو سعيدٍ الخدري وسعد بن أبي وقاصٍ 
وعبد الله بنُ مسعودٍ وعمرو بن سليم وعطاء وكعبٌ واسيب بل 
رافع. 

ما عمرٌ فإنه قالَ على امبر لعثمان يوم الجمعةٍ ‏ وق 7 
قال عثمان: ماهو إلا أنْ سمعست الأذان الأول فتوضّات 
وخرجت فقال له عمرٌ: واللّهِ لقذ علمت ما هو بالوضرء» 
والوضوءٌ أيضاً «وَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله ا كان أي 


- مسالة: وغسل يوم الجمعةٍ فرضٌ لازم لكل 


بالْغسْل». 

وروينا عن ابي هريرة له قال: لله على كل مسلم انا 
يغتسل من كل سبعة ايام يوماً فبغسلٌُ كل شيء منه ويس طيبا إن 
كان لأهلوء والغسل يوم الجمعةٍ واجب كغسل الجنابة.. 

فاا لظ الأول فمن طريق عباو الاق عن ابن جريسج 
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة واللفظ الشاني 
عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هزيرة. 

وعن سعد بن أبي وقاص: ما كنت أرى مسلماً يدع 
الغسلَ يوم الجمعة. 

وقال ابن مسعودٍ في شيء ظن به: لأنا أ حمق مسن الذي لا 
يغتسل يوم الجمعةٍ. 

قال أبو محمّد: لايحمَّىٌ من ترك ما ليس فرضاً لان 
رسول الله تاي قال فيه: «أَفلّمَ إن صَّدَقَ» دَخَلَ الجنة إن صَدَقَ» 
والمفلحٌ المضمونٌ له الجنة ليس أحمق. 

وعن عمار بن ياسر في شيء ظَنُ به: آنا إذنْ کمن لا 
يغتسل يوم الجمعة. 

وعن أبي سعيلرٍ الخدري: أُوْجَبَ رَسَول الله تا الْغْسْلَ 

ولواب ع تزرب ايع ر ی ا 
«مَرَنَا به رَسُولُ الله ل 

وعنْ كعبي آنه قال: لله على كل حالم أن يغتسل في كل 
سبعة آيام مر فيغسلٌ رأسه وجسدةٌ وهو يوم الجمعةٍ فقالَ ابن 
عباس: وآنا أرى أن يتطيّب من طيب أهله إن كان هم. 

وسئل ابن عباس عن غسل يوم الجمعةٍ فقال: اغتسل . 

وروينا أمره بالطيب من طريق حمّادٍ بن سلمة عن جعفر 

بن أبي وحشيّةٍ عن مجاهلر عن ابن عبّاس. وأمره بالغسل عن ابسن 

جريج عن عطاء عنةُ. 

وروينا من طريق عبد الرَزّاق عن سغيان الشوري أن 
غسل يوم الجمعة واجب. 

وروينا من طريق عب الرّحمن بن مهدي عن سفيان بن 
ا وير ة عن طاووس قالَ: سمعت أبا هريرةٌ 

E 
الرّحمن بن عوفي قال: نسحت ا سد ری هرن ثلاث هر“‎ 
على كل مسلم يوم الجمعة: الغسل والسّواكُ ويعس من طيبه إن‎ 


14۷ 
وجدة. 

قال أبو محماد: ما نعلمٌ آنه يصح عن اح من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم إسقاط فرض ي الغسل يوم الجمعة. 

وذهب جماعة من المحأخرين إلى آنه ليس بواجي 
واحتجّوا. 

بحديث عمرّ وعثمان الذي ذكرناه. 

وعديث: رويناه من طريق عائشة ة رضي الله عنها اكَانَ 
الاس باون اة من نهم ومن العوالي في اون في العبباء 
صم الا يحرج ينهم الح اتی رَسُول اله ل إنسَان 
ينهم وَهْوَ عِندِي» فَقَالَ رسول الله تلا: :و نكم هرتم یریم 
هَذَا) وعنها أيضاً «كَانَ الثامرث اَهَل عَمَل ولم يكن لهم كما 

وعديئو عن اخسن مایا أل سرك ا لز گان لا 
شرل يَوْمَ ليمع ولَكِنْ کان أصحَابه يعتلُون». 

وبحديث من طريقي ابن عبّاس «کان رسو الله تل ربا 
اسل وَريُمَا لَمْ ييل يوم لجمُعة. 

وبحديث آخرّ من طريق ابن عباس في الغسل يوم الجمعةٍ 
أله ير لِمَن اغْتَسَلَ» ؛ ومن لم َل ليس بواجبي وَسأخبركم 
كيف بدأ الْْل» كان الاس مَجْهُووِينَيَْسُونَ الصُوف ومون 
عَلَى ظُهُرهِم وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ فيا مارب السّقفي فَخَرَجَ 
رَسول الله في يوم حار وَعِرَقَ : الاس فِي المُوفي حى 
ارت مِنْهُمْ ريا آذى بذك بَحْضُهُمْ ضا لا وَجَدَ وَسُولُ الله 
از الريح م قَلَ: يها الاس إذا كان هَذَا الوم فَاْتَسِلُوا وَلْيمَسَ 
َحَدُكُمْ طيبا أَفْضَلَ م ما يجڏ مِنْ دُمْيه وَطِيبه'. 

قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوفي 
وكفوا العمل ووسّعوا مسجدهم وذهب بعضُ الذي كان يؤذي 


متهم عضا من الفرق” 

وبحديشو عن سمرة عن الني ت تي «مَنْ برضا يوم الجَمُعَةٍ 
فبا وَنِعْمَتَ ومن اعْتَسّلَ فالغل أفضَّل». 

ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصاً وكذلك من 
طريق الحسن. ْ 


ومن طريق جابر عنه عليه السلام» ومثله نصا عن عبار 
الرحمن بن سمرة وأبي هريرة» ومثله عن يزيد بن عبد الله بي 
العلاء. 


وهذا كل ما شغبوا به وكله لا حجّة هم فيه لان كل هذه 


4- مسألةٌ: وغسلٌ يوم الجمعة فرض لازم لكل 


“«- كتاب الطهارةٍ 


الآثار لا خيرَ فيهاء حاشا حديث عائشة وعم فهما صحيحان» 
ولا حبجة لهم فيهما على ما سني إن شاء الله تعال. 

اَم حديث الحسن ويزيدَ بن عبار الله فمرسلان» وكمٌ من 
مرسل للحسن لا يأخذونٌ بوه كمرسله في الوضوء من الضحك 
في الصّلاق لا باخ به المالكيون والشافعيون, وكمرسله «إِنّ 
الأرْض لا تَنْجُس» لا ياخذ به الحنفيّون.. 

وكذلك ليزيد بن عبد الب وما وجب المقست من الله 
عاق ازا بجعلا الرسل جه كه لا ادون بف ار أن لا روه 
حجة ثم تون بي فيقولون ها لا ينعلون «كبْرَ مقا عِنْدَ الله 

وأمًا حدينا ابن عباس فاحدهما من طريق محمد بن 
معاوية النيسابوري» وهو معروفٌ بوضع الأحاديث والكذب. 


والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. 

وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها 
- عن عكرمةً عن ابن عباس عن الي م امن أنَى بَهيمَة 
قاقتلره وَاقتَلُوهًا مُعَهُ) فان كان خبرٌ عمرو ححجّة فليأخذوا بهذاء 
وإِنْ كان لِيسَ بحجَّةٍ فلا يحل لمم الأحتجاج به في رذ اسن 
لدبتت وأمَا عمرٌو فضعيف لا نحتج به لناء ولا نقبله حجّة عليناء 
وهذا هوّ ا حن الذي لا يحل خلافة ولو احتججنا به في موضع 
واحدٍ لأخذنا بخبره في كل موضع. 

فان قالوا: قد صح عن ابن عباس خلافُ ما روى عنه 
عمرّو في قتل البهيمة ومن تاها 70 

قلنا هم: 

وقذ صح عن ابن عباس خلافٌ ما روى عنه عمرو في 
إسقاط غسل الجمعةٍ ولا فرق نم لو صخ حديث عمرو هذا لا 
كان هم فيه حجَة بل لكان لنا حجّةٌ عليهم؛ لأنه ليس فيه من 
كلام الي 4# إلا الأمرَ بالغسل وإيجابة وأما كل ما تعلقوا به 
من إسقاط وجوبب الغسل فليسَ من كلامه عليه السلام وإنما 
هو من كلام ابن عباس وظتو» ولا حجّة في أحار دونه عليه 
السلام. 

وأمَا حديث سمرة فإنما هر من طريق الحسن عن 

سمرة ولا يصح للحسن سماعٌ من سمرة إلا حديث العقيقةٍ 
وحده. فإنْ أبوا إلا الاحتجاج به 

قلنا لهم: قذ روّينا من طريق الحسن عن سمرة عن لني 
تلز «مَن قل عَبده لاه وَمَنْ جَدَعَهِ جَدَعْنَاهُ؛ والحنفيون 
والمالكيّون والشافعيون لا يأخذون بهذا. 


روف اها حاط يدر ا الك 


- کتاب الطهارة 


ربع وهم لا ياخذون بهذا ومن الباطل والعار احتجاجهمْ في 
الين بروايةٍ ما إذا وافقت تقليدهم وخالفتهم لما بعينها إذا 
خالفت تقليدهم ما نرى ديا يبقى معّ هذا لأنّه اتباعٌ الموى في 
الدين. 

وما حديث أنس فهو من روايةٍ يزيد الرقاشي وهو 
ضعيفٌ» صح عن شعبة أنه قال: لأنْ أقطمٌ الطريق وازنيّ أحبٌ 
إل من أن أروي عن يزيد الرقاشي» ورب حديشو ليزيد الرّقاشي 
تركوه م جوا فيه إلا بضعفه فقنطء ومن روايةٍ الاك بن 
حمزةء وهو هالك عن الحجاج ب 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقطاً لأنّه لم يرو إلا 
من طرق في أحدها رجلٌ مسکوت عن اسمه لا يعرف من هر 
وني ثانيهما أبو سفيان عن جابر وهو ضعيف؛ وحم بن الّلتٍ 
وهو مجهرل» وني الثالث منها الحسنُ عن جابر ولا يصح سماعٌ 
الحسن من جابر. 

وأا حديث عبد لحن بنٍ سمرة فهر من طريقي سام 
بن سليمانَ أبي 2 البصري وليس بالقوي. 

وأمًا حديث أبي هريرة فهر من روايةٍ ابي بكر الهنلي» 
وهو ضعيفٌ جذاً فسقطت هذه الث كلهاء ثم لز صحَت لم يكن 
فيها نص ولا دليلٌ على أن غسلّ الجمعة ليس بواجبه وإِنّما 
فيها أن الوضوءَ : نعم العملء وان الغسل أفضل وهذا لا شك فيد 
وقد قال الله تعالى: ولو آمَنَّ اَهَل لكاب لكان خَيْراً َ4 
فهل دل هذا الفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟ حاشا 
له من هذاء ثم لوْ كان في جي هذه الأحاديش نص على أن 
غسل امعد ليس فرضاً لما كان في ذلك حجّة, لأن ذلك كان 
يون موافقاً لا كان الأمرُ عليه قبل قوله عليه السلام «عَْل يزم 
الجثعة اجب عَلَى كَل محلم وَعلَى كل ملم وهذا القولٌ 
منه عليه السلام شرع وارد وحكمٌ زائدٌ ناسخ للحالة الأولى بيقين 
لا شك فيي ولا يحل ترك الناسخ بيقين» والأخذ باللسوخ. 

وأا حديث عائشة رضي الله عها كارا شاك أيهم 
من الحوالي فشور لَهُمْ رَوَائِحَ» فقَالَ 
رَسُولُ الله ز: ار هَذَا؛ أو ولا تغسيلون». 

فهر خبرٌ صحيحٌ» إلا أنه لا حجَّةً لهم فيه أصلاء لأنه لا 
يخلو هذا من أن يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فامرٌ 
الناس بالغسل يوم الجمعةٍء وقبل أن بخ عليه السلام بان عسل 
يوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مسلم وكل حتلم والطَيِبَ 
والسّواك وقبلَ أن خب عليه السلام أله حقّ لله تعالى على كل" 


بن أرطاة وهو قط عن 


َيون في العباء والغبار م 


4- مسالةً: وغل يوم الجمعة فرضٌ لازم لكل 


۸ 


مسلې ؛ أو يكون بعد كل ما ذكرناء ولا سبيلَ إلى قسم تالش إن 
کان خب عائشة قبل ما رواه عمر بن الحطّاب وابننه وأبو هريرة 
وابن عباس وأبو سعيدٍ الخدري وجابنٌ فلا يشكُ ذو حس سايم 
في أن الحكم للمتأحره وإث كان خب عائشة بعد كل ما ذكرنا مسن 
إيجاب الغسل يوم الجمعةٍ والسّواك والطيبٍ وأله حقّ الله تعالى 
على کل مسلې» فليس ن فيه نص ولا دلييل على نسخ الإيجابٍ 
لمتقّم؛ ولا على إسقاط حق الله تعالى المخصوص على إثباته 
وإنما هوَّ تبکیت لمر ترك الغسلَ المامورٌ به الوجسب فقطء وهذا 
تأكيدٌ للأمر التيقن لا إسقاط ل فقذ «نَهّى رَسُولُ الله اظ عن 
الوصّال فلم يها فَوَاصَلَ , بهم تتكيلا لهم أفيسوغ في عقل احا 
أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال؟. 

وكل ما أخبرٌ عليه السلام أنه واج على كل مسل 
وحق الله تعالى على كل عتلم» فلا يحل تركه ولا القولٌ بأنّه 
منسوخ أو أنه ندب إلا بنص جلي بذلك» مقطوعٌ على أنه وارد 
بعد مین آنه - ندب أو أنه قذ نسخ» لا بالظنون الكاذبة المتروك 
ها اليقين. 

ل ا 

وهذا لا يصح أبداء بل في خبر عائشة ئشة دليل بين على أنه 
كان قبل الإيجاب لأنها ذكرت أنّ ذلك كان والناس عمال 
أنفسهم» وني ضيق من الحال وقلَّةٍ من الال وهذه صفة اول 
الهجرة بلا شك والرّاوي لإيجاب الغسل ابو هريرة؛ واب عبّاس» 
وكلاهما متاخ الإسلام والمتحة: 

نا أو هريرة ساد ادر فح خيين حي سمت 
أحوالٌ المسلمين وارتفع الجهدٌ والضَيقٌ عنهم 

وأا بم باس تعد تع مک قبن مو سول ال اڈ 
بعامين ونصفو فقطء فارتفعَ الإشكال جلة والحمد للّه رب 
العالن. 

وأمَا حديث عمر فإنّْهِمْ قالوا: لز كان غسل الجمعة واجباً 
عند عمرٌ وعثمانَ ومن حضرّ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم لما 
تركه عثمانٌ ولا أقرّ عمرٌ وسائرٌ الصّحابة عثمانَ على تركه 
وقالوا: فدلٌ هذا على أنه عندهمْ غيرٌ فرض. 

قال أبو محمّدٍ: هذا قول لا ندري كيف استطلقت به 
ألسنتهم لأنه كله قول با ليس في الخبر منه شيءٌ لا نص ولا 
دليل. بل نصه ودليله بخلاف ما قالوة. أوَلُ ذلك أن يقال هم: من 
لكمْ بن عثمان لم يكن اغتسلَ في صدر يومه ذلك؟ ومن لكمْ بان 
عمرّ لم يمره بالرّجوع للغسل؟. 


14۹ 


فان قالوا: ومن لكمْ بأن عثمان كان اغتسل في صدر 
يومه؟ ومنْ لكمٌ بان عمرً أمره بالرجوع إلى الغسل. : 

قلنا: هكم أنه لا دليلَ عندنا بهذاء ولا دليل عندكم 
بخلافه. فمن جعل دعواكم في الخبرء وتكهنكم ما ليس فيي 
وقفوكمْ ما لا علم لكمْ به أولى من مثل ذلك من غيركم؟ وإنما 
الح في هذا - إِذْ دعواكم ودعوانا تمكنة - أن يبقى الخبرٌ لا 
حجّة فيه لكمْ ولا عليكم ولا لنا ولا عليناء هذا ما لا خلص 
من فكيف ومعنا الْدَّلِيلُ على ما قلناه؟. 

وأا عثمانٌ ظا فن عبد الله بنَ يؤسف: 

حدثنا قال: حدثنا امد بن فح حدثنا عبد الوهاب بن 
عيسى حدثنا خمد بن محمّدٍ حذثنا امد بن على حدثنا مسلم بن 
الحجّاج حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم 
هوّ ابن راهويه - كلاهما عن وكبع عن مسعر بن كدام عن جامع 
بن شدَادٍ قال: سمعت حمران بن آبان قال: كنت أضع لعثمانٌ 
طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهر يفيض عليه نطفة فقذ ثبت 
باصح إسنادٍ أن عثمان كان يغتسل كل يوم فيوم الجمعةٍ يوم من 
الآيام بلا شك ولول يكن هذا الب عندناء لوجب أن لا ين 
بمثله 5 يه حلاف أمر رسول الله تأ بل لا يقطعٌ عليه إلا 
بطاعته» وٳڻ م يعيّنْ ذلك في خب كما يقطع باه صلى الصبح في 
E‏ 


وما عمرٌ ذه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم 
فهذا الخ عنهمْ حجَةٌ لنا ظاهرة بلا شك لأن عمر قطح الخطبة 
منكراً على عثمان أن لم يصل الخسل بالرّواح» فلو لم يكن ذلك 
فرضاً عنده وعندهم لما قطع له الخطبةه وعمرٌ قذ حلفَ 'والله ما 
هو بالوضوء فلو ل يكن الغسلُ عنده فرضاً لما كانت - ينه 
صادقة والذي حصل من عمر بن الطاب ومن الصّحابةٍ بلا 
شك فهر إنكارٌ ترك الغسل» والإعلان بان رسول الله تل كان 
يأمرٌ بالغسل يوم الجمعةة ولا يجورُ أن نظن باح من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم أنْ يستجيرٌ خلاف أمره عليه السلام؛ مع قول 
الله تعالى: #فليخدر اين افون عَنْ أمْره أن مهم فتن أو 
يْصِيِيَهُمْ عاب لي فصع ذلك الخبرٌ حجّة لنا وإجماعاً من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم إذ م يكن فيهمْ آخرُ يقول لعمرّ: ليس 
ذلك عليه واجبا. 

قال أبو محمّدٍ: وبيقين ندري أن عثمانَ قد أجاب عمرّ في 
إنكاره عليه وتعظيمه أمرّ الغسل باح أجوبةٍ لا بد من أحدها: 

إِمّا أنْ يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق. 
َعاألا شرل للدي غر ما من الل اوبقرت ل ا 


۸-مسألة: وغسلٌ يوم الجمعة فرضٌ لازمٌ لكل 


وها آنا ذا را جم فاغتسل» فداره كانت على باب المسجا مشهورة 
إلى الآن أو يقول لهُ: سأغتسل» فان الغسل لليوم لا للصلاة . فهذه 
أربعة أجوبة كلها موافقةٌ لقولنا. أو يقولٌ لهُ: هذا أمرٌ ندب وليسَ 
فرضاًء وهذا الجوابُ موافق لقول خصومنا. 

فليت شعري من الذي جعلَ لهم التَعلّقَ يجوابه واحاٍ مسن 
جملة خسة أجوبة كلها مكل وكلها ليس في الخبر شيءٌ منها 
أصلا؟ دون أن محاسبوا أنفسهمٍ بالأجوبة الأخر التي هي أدخل في 
الإمكان من الذي تعلقوا بى لأنها كلها موافقة لأمر رسول الله 
يلي ولا خاطبه به عمدُ 8ه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. 
والّذي تعلقرا هم به تكن الف لامر رسول الله اي ولا أجمع 
عليه الصّحابة. 

ثم لو صح هم ما يذعونه من الباطل من أن عمرّ ومن 
بحضرته رأوا الأمر بالغسل ندبأء وهذا لا يصح بل الصحيح 
خلافه بنص الخبر» فقذ أوردنا عن أبي هريرة وسعلر وأبي سعيار 
وابن عباس القطمٌ بإيجاب الغسل يوم الجمعة بعاد موت عمرٌ 
بدهر ر فصح وجودٌ خلافي ما يدّعونه بالدعوى الكاذبة إجماعاء 
وإذا وجد التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض بل 
الواجبُ حيتئر الردُ إلى سنةٍ رسول الله يي وستته عليه السلام 
ق جاءت بإيجاب الغسل والسواك والطيبي إلا أن يدّعوا أن أبا 
هريرة وسعداً وأبا سعيدٍ وابنَ مسعود وابنَ عباس خالفوا الإجماع» 
بهم بهذا شالا ١‏ 

ثم لو صح هم toMy‏ 

الجمعة ندب - ومعادً الله من أنْ يصح هذا عنهما - 
o‏ ل 
يعظّموا على أنفسهمْ حلاف عمرٌ وعثمان بحضرة الصحابة رضي 
الله عنهم في هذا الخبر نفسي في ترك عمرٌ الخطبة. وأخذه في 
الكلام مع عثمان» ومجاوبة عثمان له بعد شروع عمر في الخطبة» 
وهم لا يجيزونَ هذا. 

وكذلك احبر الثابث من طريق مالك عن هشام بن 
عروء عن أبيدة أن عمر قرأ النجدة على المخبن يوم الجمسةٍ فر 
وسجد وسجدوا مه آنا قالمع الأخرى فتهيشوا 
للسّجودء فقالَ لهُمْ عمرٌ: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أنْ نشاءً. فقالَ المالكيّوث: ليس العمل على هذا. 

وقال الحنفيوث: السّجودٌ واجب. 

قال أبو محصّد: أفيكونُ أعجبُ من هذا أو أدخل في 
الباطل منه أن يكون كلام عمرّ مع عثمان في الخطبة بما لا يجدونه 
فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة حجّة عندهم؛ ثم لا يبالون 


۳- كتاب الطهازة 


تخالفة عمر في عمله وقوله بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أن 
السّجوة ليس مكتوباً علينا عند قراءة السجدة وني نزوله عن انبر 
للسّجودٍ إذا قرأ السّجدة؟ أفيكونٌ في العجب أكثرٌ من هذا؟ وإ 
هذا إلا تلاعب آقرب إلى الجد. 

وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ وعثمان تقليداً لآراء من لا 
يضمن له الصٌوابُ في كل أقواله» كول عثمان وعلي وطلحة 
والربیر وغيرهم: أن لا غسل من الإيلاج | إذا لم يكن هنالكَ إمناء: 
وكقول عمر وابن مسعوو: من أجنب ول يجد الماء فلا جور له 
اتيم ولا اللا ولو بقي كذللك شهرء وكما روي عن عر 
وعثمان بالقضاء بأولادٍ الغارة رقيقا لسيدهاء ومثل هذا كثيرٌ جذا. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظمٌ به البلوى فلو كان فرضاً ا 
خفيّ على العلماء. 

قلغا نعم ما خفي» قد عرفه جميعٌ الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 
وقالوا بو. 

وهؤلاء الحنفيون قذ أوجبوا الوضوءَ من كل دم خارج من 
الشات أو الجسد أو من القلس» وهر أمر تعظمٌ به البللوىء ولا 
يعرفه غیرهم» فلم یروا ذلك حجَّةٌ على أنفسهم 

E 
الوضوء فرضأء تبطلٌ الطّهارة والصّلاة بتركى وهذا آمرٌ تعظم به‎ 
البلوى» ولا يعرف ذلك غيرهم فلم يروا ذلك حجّةٌ على‎ 
أنفسهم.‎ 

والشافعيون يرون الرضوءً من مس الذبر» ومن مس 
الرجل ابنته وام وهو أمرْ تعظم به البلوىء ولا يعرف ذلك 
غيرهم فلم يروا ذلك حجّة على أنفسهمْ, »ثم يرونه حجّة إذا 
خالف أهواءهمْ وتقليدهم» ونعوذ بالل من مغل هذا العمل في 
الَينِ ومن أن يقو رسولٌ الله تيا في شيء: سوام قلي 
ا ا ل ب يام 
حتلم ثم تقول نحنُ: ليس هو واجباً ولا هرّ حق الله تعالى هذا 
ر تی ته اورا وده ل ريا لان على مقي ی 


48- مسألة: : وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا 

للصلاق فن صلى الجمعة والعصد * O‏ 
أوقات الغسل المذكور إثرَ طلوع الفجر من يوم الجمعةب إلى أنْ 
يبقى من قرص الشّمس مقدارٌ ما يتم غسله قبل غروب آخري 
وأفضله أن يكون متصلا بالرّواح إلى الجمعةِء وهو لازم للحائض 
والنفساء كلزومه لغيرهما. 

برهانُ ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن حال 


8- مسألةٌ: وغسل يوم الجمعة إتما هوّ لليوم 
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حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا أبو 
اليمان ام بن نافع جنا میب جوا ابي ر هن 
الزّهري» قال طاووس: كلبق لابين ماس ذكروا أن الي تلاز 
قال: : ااعْتيلُوا يوم الجمُعَة ون لم تكونوا جا وََصربُوا ِن 
الطّيبي قالَ: 

اَم الغسل فنعم وأما الطَيبُ فلا أدري.. 

حلّثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدئنا اد بن حم حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني محمد بن حاتم حدثنا بهزّ حدثنا وهی 
هو ابن خالا حدثنا عبد الله بر“ طاووس عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النيّ يني قال: «حق الله عَلَى كل مُسْلِمٍ أن َيِل 
في كَل سِعةٍ ياب غيل رَس وَجَسَتَه». 

حدثنا أحمد بن محمّدٍ ا الطلمنكي حدّئنا محمّدُ بن احم بن 
اح ل ا رار 
عبد حا شعي عن عمر بن ديار عن طاووس عن لي هريرة 
ا 
له ليم ل متام 

وروينا عن نافع عن ابن عمرً: أنه كان يغتسلٌ بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعةٍ فيجتزئ به من غسل الجمعةٍ. 

وعن شعبة - عن منصور بن المعتمر عن مجاه قال: إذا 
اغتسل الرّجل بعد طلوع الفجر أجزأة. 

وعن الحسن: إذا اغتسل رم لجمعةٍ بعد طلوع الفجر 
أجزأه للجمعقٌ ٠‏ فإذڻ هر لیو ذ ففي أي وقي من اليوم اغتسل 
أجزاة. 

وعن إبراهيم النخعيّ كذلك. 

0 00 

ا 
Es‏ : «إذا أَرَادَ أَحَدكم أن يأتي الجمعة فليَْيلٌ». 

وعن اللي عن الرَهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرٌ 
عن أبيه عن رَسُول الله اظ آنه قال وَهوَ قَائِمٌ عَلَى انبر مَنْ 
جَاءَ منكم الجمعة فَليعْجَِلٌ». 


101 


۰+ مسألة: وغسلٌ كل ميت من المسلمينَ فرضّ ولا 


۳- كتاب الطهارة 


قلغا نع وهذه - آثارٌ صحاحٌ» وكلّها لا خلاف فيها لما 

َم قوله عليه السلام مَنْ جَاء ينكم الجمعَة فليغتيل» 
فهرٌ نص قولناء وإنما فيه أمرٌ من جاءً الجمعة بالغسل» وليسَ فيه 
آي وقت يغتسل» لا بشص ولا بدلیل» وإنما فيه بعضُ ما في 
الأحاديث الآخر لأنّ في هذا إجاب الغسل على كل من جا إلى 
الجمعة؛ فليس فيه إسقاطٌ الغسل عمَنْ لا ياتي الجمعة. 

وني الأحاديث الأخر التي من طريق ابن عمرَ وأبي هريرة 
وأبى سعيك واب بن عباس وغيرهم جاب الغسلٍ على كل مسلم 
وعلى كل تلم؛ فهي زائدة حكماً على ما في حديث ابن عم 
فالأخد بها واجب. 
0 وأمًا قوله عليه السلام: «إذا اراد أَحَدُكُمْ أن يَأَبِيَ الجَمُعَة 
فليغتسيل» فكذلك أيضا سواءً سواءً» وقذ يريد الرّجل أن يأتي 
الجمعة من اول النهارء وليسَ في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن 
يكو إتيانه الجمعة لآ من أوّل النهارء وليسَ في هذا احبر ولا في 
غيره إلزامه أن یکن اتی منصلا بإرادته لإتيانهاء بل جائ ان 
يكونٌ بينهما ساعاتٌ» فليس في هذا الأفظ أيضاً دلِيلٌ ولا نص 
يوجبُ أن يكون الغسلٌ متصلا بالرواح. 

وأمَا قوله عليه السلام: «إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلى الجمُعَةٍ 
َلْيََِْل» فظاهرٌُ هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح. 

كما قال تعالى: اذا اطْمَأَنْتمْ فَأقِيِمُوا الصّلاة» ومع 
الرواح. 

كما قال تعالی: ذا طلقم النساءً فطلَقَوهُن لِعِديِهِنٌ» أو 
قبل الرواح. 

كما قال تعالى: إذا اجيم امسُولَ فقَدّمُوا بين يدي 
نَجَرَاكُءْ صَدَقَةَ فلمًا كان كل ذلك ممكناء ولم يكنْ في هذا اللفظ 
نص ولا دلیل على وجوب اتصال | لغسل بالرواح أصلا صح 
قولناء والحمد لله رب العالمينَ. 

وأيضاً فإننا إذا حققنا مقنضى ألفاظ حديث ابن عمرّ كان 
ذلك دالا على قولنا لأنه إتما فيها. 

«إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلى الحمُعةٍ فَلَيغْتيِل». 

دأو أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يأ إلى الحمُعَة فليغتسيل». 

«مَنْ جَاءَ نكم الجمُعة فليغتسيل». 

وهذه ألفاظً ليس يفهمُ منها إلا أنّ من كان من أهل 
الرواح إلى الجمعة وتمن يجيء إلى الجمعةء ومن أهل الإرادةٍ 


للإتيآن إلى الجمعةٍ فعليه الغسلٌ» ولا مزيد» وليس في شي ء منها 
وق الغسل» » فصارت ألفاظ خبر ابن عمرّ موافقة لقولنا. 

وعهدنا بخصومنا يقولون: إِنّ من روى حديثاً فهر أعرفٌ 
بتأويله» وهذا ابن عمرّ راوي هذا الخبر: قد روّينا عنه أنه كان 
يغتسلٌ يوم الجمعةٍ إثرَ طلوع الفجر من يومها. 

وقالَ مالك والأوزاعي: لا يجرئٌ غل يوم الجمعة إلا 
متصلا بالرُواح» إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجر 
ونهض إلى الجمعة أجزأة. 

وقالَ مالك: إِنْ بالَ أو احدث بعد الغسل لم ينتقض غسله 
ويتوضاً فقطء فإنْ أكلّ أو نام انتقضّ غسلة. 

قال أبو محمّد: هذا عجب جذا.. 

وقالَ أبو حنيفة واللّيث وسفيان وعبد العزيز بن أبي 
سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود 
كقولنا. 

وقال طاووس والرّهري وقنادة ويجبى بن أبي كثير: من 
اغتسلّ للجمعةٍ ثم أحدث فيستحب أن يعي غسلة. 

قال علي: ما نعلم مثل قول هالت عن أحدٍ من الصحابةٍ 
التابعينَ» ولا له حجّة من قرآن ولا سنَةٍ ولا قياس ولا قول 
صاحب وكشيراً ما يقولون في مل هذا بتشنيم خلاف قول 
الصاحب الذي لا يعرف له من الصّحابةٍ حالف وهذا مكانٌ 
خالفوا فيه ابن عم وما يعلمُ له من الصّحابةٍ في ذلك خالف. 

فان قالوا: من قال قبلكم إن الغسل لليوم؟. 

قلنا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصّحابِةٍ رضي 
الله عنهم» فهر ظاهرٌ قوهم. 

وهو قول أبي يوسف نصا وغيري واعجبُ شيء أنْ 
يكونوا مبيحينَ للغسل يوم الجمعةٍ في كلوقت ومبيح ين لتركه 

في اليوم كله م يتكرون على من قال بالغسل في وقسته هم 

يبيحونه فيه. وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: وغل كل ميت من المسلمينَ فرضضٌ 
ولا بد فإن دفنَ بغير غسل أخرج ولا بده ما دام یکن أن يوجد 
منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله الشركون في العركة فمات 
فيهاء فإنه لا يلزمٌ عسلهُ ٤‏ 

برهان ذلك ما حدّثناه عبد الرّحن بن عبد الله بن ع حال 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدّتنا البخاري حدثنا 
إسماعيلٌ بن عبد الله هو ابنُ أبي اويس - حدّئني مالك عن 


۴- كتاب الطهارة 
يوب المتختياني عن محمد بن سيرينَ عن أمْ عطيّة الأنصاريَة: 
أن رَسُْولَ الله فز تيا دحل عَلَِهِنْ جين توفيت اله فََالَ: اغسيلئهًا 
ثانا او خَنساً او أكْرَ ِن ذَلِكَ إن ريس ذلك فأمرّ عليه السلام 
بالغسل ثلاث وأمره فرضٌ وخيرٌ في أكثرٌ على الوتر وأمًا الشهيد 
فمذكورٌ في الجنائر إن شاءً الله عر وجل. 

5 و مولا و ا 
بصب أو عرك - فعليه أن يغتسل فرضاً. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربع حدثنا محمّدُ بُ 
إسحاق بن السليم حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدّثنا 
أحمدُ بِنْ صالح حدثنا ابن ابي فديك حذثني ابن أبي ذئبو عن 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول 
الله مذ قال: لحن عت الكت اكيز ون ا فا 

قال أبو داود: وحدثنا حامدٌ بن يحبى عن سفيان بن عبينة 
ا عن أبي 
هريرة عن الني باز 

لل 
عثمانّ الأسدي حدثنا أحمدُ بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز 
حذئنا ا حجَاح بن المنهال حدئنا حمادُ بن سلمة عن ماد بن عمرو 
5 هريرة «عن الي 
ييز قال مَنْ 

قال أو عقا بن من حل لاف , 

ومن قال بهذا علي بن 

ا 
التستوائي عن اد بن أبي مسليمان عن إبراهيم النخعي عن 
علي قالَ: من غسّل ميا فليغتسل. 

ومن طريق وكيع عن سعيلٍ بن عبا العزيز التنوخي عن 
مكحول أن حذيفة سأله رجلٌ مات أبوةٌ فقالَ حذيفة: اغسله فإذا 
فرغت فاغتسل وعن أبي هريرة - من عسل ميت فليفتسل. 

STE 
إبراهيمَ النخعي قال كان أصحاب علي يغتسلون منة. . يعني من‎ 
غسل الميت.‎ 

۰ قال عليّ: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود: لا 
يجب الغسل من غسل اميتي واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر 
الذي فيه «إنْمًا الَاءُ ص الاء». 


قال علي: وهذا لا حب فيه لأا الأمرٌ بالغسل من غل 


0- مساألة: ومن غسّل ميّنا متولياً ذلك بنفسه 


1o 


الت ومن الإبلاج وإن لم يكن إنزال ھا سرعان زائدان ای 
خير «الْمّاءُ من الماء» والرّبادة واردة من عند الله تعاللى على لسان 


رسوله يي فرضر الاخ بها. 

واحتج غيرهم في ذلك بأثر: 

رويناه من طريق ابن وهب قال: أخبرني من أن به يرفع 
الحديث إلى رسول الله ااا قال: «لا جوا مِنْ مَوْتَاكُم وكره 
ذلك هم. 

وعن رجال من اهل العلم عن سعيار وجابر وابن مسعوج 
وابن عباس وابن عمرّ آنه لا غسل من غسل اليس وبحديش: 

رؤّيناه من طريق مالك عن عبد اللّه, بن أبي بكر بن محم 
بن عمرو بن حزم أن اسما بنت عميس غسلت أبا بكر الصّدِيقَ 
ليت 
يوم شديذ البردٍ فهل علي من غسل؟ قالوا: لا 

وعن إبراهيم م النخعي: كان ابن مسعودٍ وأصحابه لا 
يغتسلون من غسل الميتي وبحديث: 

e 
ا ا لا.‎ 

قال أبو محمّاد: وكلٌ هذا لا حجّة لهم فيه. 

أا ابر عن رسول الله تا ففي غايةٍ السقوط لأ ابن 
وهب لم يسم من أخبرة والمسافة بين ابن وهب وبين رسول الله 
ل بعيدة جد ثم لو صح بنقل الكاقةِ ما كان هم فيه مَعلق؛ 
لأنه ليس نّ فيه إلا أنْ لا نجس من موتانا فقط وهذا نص قولناء 
ومعاذً الله أن تكون نجس من ميّتٍ مسل > أو أن يكونٌ المسلم 
نجساء بل هو طاهرٌ حياً وميّتأء وليس الخسل الواجبُ من غسل 
المت لنجاسته أصلاء لكن كغسل ايت الواجب عندنا وعندهم 
كما غسّلَ رسول الله تنظ وهو أطهرٌ ولد دم حياً ومين وغل 
أصحابه رضي الله عنهم إِذْ ماتواء وهم الطاهرون الطيبونَ أحياءً 
وأمواتاء وكغسل الجمعةء ولا نجاسة هنالك» فبطل تمويههم بهذا 
الخبر. 

وما حديث أسماءً فان عبد اللّه ب بنَ ابي بكر ۾ يكن ولد 
يوم مانت ابو بكر الصديق نعم ولا ابوه ايضاء ثم لو صح کر ما 
ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضة 

و لت و 
وإذا وقعَ التازِعٌ وجب الرّدُ إلى ما افترضصَ الله تعالى ارد ليه من 
كلامه وكلام رسول الله يذ والسنةٌ قد ذكرناها بالإسناد القابت 


1o 


فيها الجمهور 
من المتحاب لا يعرف مهم خا وقد ونا لاك كنبا 

والعجبُ من احتجاجهم بقول عائشة ةَ وهم قن خالفوها في 
إيجاب الوضوء تًا مسّت النارٌ وخالفوا علي بن أبي طالب واب 
عباس وابنَ الربير في إيجاب الغسل على المستحاضةٍ لكل صلاةٍ 
أو للجمع بين صلاتين» وعائشة في قوها: : تغتسل كل يوم عند 
صلاة الظهِرِء ولا الف يعرف لهؤلاء من الصّحابة رضي الله 
عنهم؛ ومثل هذا كثيرٌ جذاً. 


ا رن سوفن سر ررق كه 
المغتسل الغسل أجزأه. 1 

برها ذلك أن الغسلّ هوَّ إمساسٌ الماء البشرة بالقصد إلى 
تادية ما افترض الله تعالل من ذلك» فإذا نوى ذلك لمرء فقذ فل 
الغسلَ الذي أمر ب ول يات نص ولا إجماع بان يتولّى هر ذلك 
بيدو» وباللّه تعال التوفيق. 


1۸۴۳~ مسألة: وانقطاعٌ دم الحيض في مدةٍ ايض 5 
ومن جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس. 

وهذا إجماع متيقنٌ من خالفه كفر عن نصوص ثابتقء وباللّه 
تعالى نتأيد. 

وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض» ودم م التفاس هو الخارجٌ 
إثْرَ وضع المرأةٍ آخرّ ولد في بطنها؛ لاه محف عليه وأما الخارج 
قبل ذلك فليست نفساءً» وليس دم نفاس» ولا نص فيه ولا 


e‏ وسنذكرٌ في الكلام في ا حيض د الحيض ومدة التفاس إن 
شاءً الله تعال. 


64- مسألة: والنفساءٌ والحائضٌ شيءٌ واحدٌ 
فايتهما أرادت الح أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوا بن عيسى حدثنا اد بن حار حدئنا اد بنُ علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدتني هناد بن السَري وزهيرٌ بن حربو 
وعثمان ر بن أبي شيبة؛ كلَّهِمْ عن عبدة بن سليمان عن عيبا الله 
بن عمرَ عن عبلو الرّحمن بن القاسم بن حمل بن أبي بكر الصديق 
عن أبيه عن عائشة الم المؤمنين قال يست أَسَمَاءُ فت عمس 
بن أبي بكر الصدُيقٍ بالشجَري مر رَسُولُ الله غ أب 
کر أذ تیل ویز 

وجاءَ في الخبر الصّريح: الْفِسَت أَسْمَاءُ نت 


5 0 


ع 


2 


7- مسألة: ومر صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل 


۳- كتاب الطهارة 


بالشَجَرَو بحم بن أبي بكر فَذكِرَ ذلك لِرَسُول الله ا 
«وَحَاضّت عائشة تة 


5 1 
2 3 


أمَا المْؤْمِنِينَ رضى الله عنهماء فَقَالَ رول الله تفز لكر 

فصح أن الحيض يسمّى نفاساًء فصحّ أنهما شيءٌ واحدٌ 
وحكمٌ واحدٌ ولا فرق. وأمرٌ عليه السلام التي ترى الد الأسود 
بتر الصلاق وحكمٌ بأنّه حيضٌ وأنها حائض» وان الد الآخر 
لين حيصا ولا هي به اض وخر أن اين شي كته اللة 
تعالى على بنات آدم» فكل دم أسود ظهر من فرج الرأة و من مكان 
خروج الول فهو حيض؛ إلا ما ورد اص بإخراجه من هذه 
الجملة وهي الحاملٌ ولتي لا يتميّرُ دمها ولا ينقطمٌ» وبالله تعالى 
التوفيق. 

6 مسالة: زارا نهل" بسرة ت تيع رض 
عليها أنْ تغتسل ثم تعمل في حجهاء ما سنذكره في الحج إِنْ شاءً 
الله تعالى. . 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدئنا احم بن حمر حذثنا اد بن علي حدئنا 
e‏ لير 
سعد عن أ بي الزّبير عن جابر قال: لتا مع رَسُول اله تك 
لين بحح شرا ولت عات بذرة حلي إن كنا شرف 
ركت ثم ذكرٌ الحديث وفيه «أَنّ رَسُولَ الله مغ دخل عَلَيِهَا 
فَقَالَت: قَدْ جضت وَحَل الاس ولم خي وَلَمْ أطْف بِالْيْتِ 
والناس يَدمْبُونَ إلى الخج» ٠‏ قال لا سو الله لا: إن هذا كتبْه 
الله عَلَى بات آَم فَاغْتَسِلِي ٿه هلي بالحَج ففَعَلّت». 

- مسألة: والمتصلة الدّمٌ الأسودُ الذي لا يتميّرُ 
ولا تعرفُ آيامها فان الغسلَ فرض عليها إن شاءت لكل صلاةٍ 
فرض أو تطوعء وإِنْ شاءت إذا كان قرب آخر وقت د الظهر 
اغتسلت وتوضتات وصلت الظَهرَ بقدر ما تسم منها بعد دخسول 
وقت العصر. » ثم تتوضأ وتصلي العصر ثم إذا كان قبل غروب 
افق اغتسلت وتوضّات وصلت المغرب بقدر ما تفرع منها بعاد 
غروب الشفق» ثم تتوضأ وتصلّي العتمة ثم تغتسل وتتوضاً 
لصلاةٍ الفجرء وإِنْ شاءت حيئئزٍ أن تتفل عند كل صلاةٍ ةِ فرض 
وتتوضاً بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك وسنذكرٌ البرهان على 
ذلك في كلامنا في الحيض إِنْ شاءً الله تعال. 


۷ - مسألة: ولا وجب الغسلّ شيءٌ غيرٌ ما ذكرنا 


۳- كتاب الطهارة 


188 - مسألة: 


1١6+ 


أصلا لأنه لم يات في غير ذلك اثر يصح اة وقاذ جاءً اثر ق 
الل ر الكافر؛ فيه اجيب کم وعو جهو 
والشرائع لا تؤخڈ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله تاز 

ومن لا يرى الخسل من الإيلاج في حياء البهيمة إن ل يكن 
إنزال أبي حنيفة والشافعي. 

وقالَ مالك ني الوطء في التبر: لا غسلّ فيه إن لم يكن 
إنزال» فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج. 

قبل لهُ: بل هو معصيةء فقياسها على سائر المعاصي من 
القتل وتركٌ الصّلاة أولى» ولا غسل في شيء ء من ذلك بإجماعء 


فكيفت والقيامر” کله باط 
۴- صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 
- مسألة: 


أهَا غسل الجنابة فيختارٌ - دون أن يب ذلك فرضاً - أن 
يبدأ بغسلٍ فرجه إِنْ كان من جاع وأنْ يسح بيده الجدارٌ أو في 
ا 
يغمس يده في الإناء بعد ن يغسلها ثلاثاً فرضاً ولا بن إن قا من 
نوم وإلا فلاء فيخلل اصول شعره حتى يوقن آنه قاذ بل الجلده 
ثم يفيض الماءَ على رأسه ثلاثاً بيده وان يبدا میامن وأمًا الفرضٌ 
لذي لا بذ منه فان يغسلّ يديه ثلاث تسل أن بدخملها في الماء إن 
كان قا مي نوع را فلاء ودل كرجه ان کان ن ماع نم 
يفيض الماءَ على والسقاق e a‏ 
قد وصل الماءُ إلى بشرة رأسه وجمبع شعره وجميعٌ جسدو. 

برهان ذلك قوله عز وجل: لون تم جُبا فَاطْهرُوا# 
فكيفما أت تی بالطهور فقذ آدّى ما افترض الله تعالى عليه. 

حلاثنا عبد الرّمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدتنا مسد حدئنا يحبى بن 

سعيدٍ هر اقطان حدثنا عوف هو ابن أبي جيل حذثنا أبو رجاء 
عن عمرانَ هو ابن حصين قالَ: «كنا مع رَسُول الله تفط في 
سَفْرِ فذكرٌ الحلريث وفيه: :أن رَسُولَ الله از عى الي أصابته 
الان نا من مَاء وَقَالَ: اذْمَيْ ََفِْعه عَلَيْكَه. 

وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما: 

رويناه بالسند المذكور إلى البخاري حدّثنا الحميدي حدّثنا 
سفيان حادئنا الأعمشُ عن سال بن أبي الجعلد عن كريب عن ابسن 
عباس عن ميمونة «أن الي اكز اسل م هن الاب قعل فَرْجَه 
بده ّم ذلك بها اطاط د عسَلَّها ترا وُضُوءه للصلاق ونا 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا احم بن حمل حدئنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا علي بن حجر السعدي حدئنا عيسى 
بن يونس حائنا الأعمشُ عن سالم بن أبي الجعاد عن كريب عن 
ابن عباس حدثتثي خالتي ميمونة قالت: ديت لِرَسُول الله لز 
عله من اة مَل كمه رين ۽ أو نلائأه نم أَدْحَلَ يده في 
الإنا ثم فرغ عَلَى فَرْجه وَغْسَلَه بشِمَلهِ ثم صرب بشِمَالِه 
لض فَدَلَكَهَا دكا شديدا ثم توا وُضُوءَه للصلاق م فر فرغ 
عَلَى ریه ثلاث حَمَنَاتٍ مء كفي ْم غْسَلَ سَائِرَ جيه م 
تنح عَنْ مقامه عسل جلي تم ينه بالمنويل هرد 

وقد ذكرنا قوله عليه السلام لآم سلمة: «إنمّا كفيك أَنْ 
تَحْبِي عَلَى رأسك ثم فيضي الَءَ عَلَيْكِ فَإِذَا بك قذ طَهُرْسَيه. 

فله أن يقدّم غسلّ فرجه وأعضاء وضوئه قل رأسه فقط 
إن شاء فإن انغمس في ماء جار فعليه أنْ ينوي تقديم رأسه على 
جسدو.. 

ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذ لم يات بذلك 
نص إلا أن يصح أن هكذا علّمه رسول الله تأي في الحيض 
فنقفُ عنده وإلا فلاء ول بات ذلك في الحيض إلا من طريق 
إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف. 

ورويناه من طريق عبد بن ميا عن عبد الرَزاق» ولِيسَ 
ذكرٌ ر الحيض محفوظاً عن عباد الاق أصلا فإ صح ذلك في 
الحيض قلنا بوه ولم نستجز مخالفتة. 

حدثا عبد الرّحن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن اة 
حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا حفص بن عمرٌ حددثنا شعبة 
أخبرني أشعث بن سايم قال: سمعت أبي عن مسروق عن 
عائشة قالت: كان رَسُولُ الله ا يُنْجبُه لين في نيه 
وَتَرَجُلِه وَطْهُوره وفِي شَاأبه كلّوا. 

۹- مسألة: - ولي عليه ان يتدلّك. 

وهو قول سفيان الثوريّ والأوزاعي وأضد بن حتبل 
وداود وأبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك بوجوب التدلك. 

قال أبو محمد 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمة 
بن فتح حدثنا عبد الوهابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا 


١ هه‎ 


أحمدُ بن على حدّثنا مسلم ب بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي 
. شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقدُ وابنْ أبي عمرّء كلهم عن 
سفيان بن عيينة» عن ايوب بن موسى عن سعيلر بن أبي سعيلر 
القبري عن عبد الله بن راقع مول آم سلمة عن أ سلمة قالت: 
«قلت يا رسول الله: إني امرأة شد ضفر رأسي» أفأنقضه غل 
الجنابة؟ فَقَالَ: لا إِنْمَا يكفيك أن نحي عَلَى رأسك ثلاث يات 


وبهذا جاءت الآثارٌ كلها في صفةٍ غسله عليه السلام لا 
ذكرّ للتدلّك في شيء من ذلك. 

ورؤينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة: 
فتوضّأ وضوءلة للصّلاةٍ ثم اغسل راسك ثلاثاً م أفض الما على 
جلداة. 

وعن الشعبي والنخعي والحسن في الجنب ينغمسُ في الماء 
إنه يجزيه من الغسل. 

واحتجّ من رأى التَدلَكَ فرضاً بان قال: قد صح الإجماحٌ 
على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قذ تم واختلف فيه إذا لم 
يتدلك» فالواجبْ أن لا مجزئ زوا الجنابة إلا بالإجماع. 

وذكروا حديثا فيه أن رسول الله عي عَلّمَ عابشة الَعْسُْلٌ 
ين ال تابة قال لَّهَا عليه السلام: يا عايشة نه الي يديك ثم قَالَ 
ها فضي م انيقي ولتي ثم اشيلي وجك ثم قَالَ: 
اغسيلِي يديك إلى المرفقين ثم قال: أفرغي عَلَى رَأْسَك ثم قَالَ: 
فزني على لرا م اترتا مكلك رت فا کل هي ذخ 
يمه اله ِن جَسَيهَا نم م قَالَ: يا عَائشة أفري عَلَى رأميك الي 
بي ٿم اذلكِي جِلْدَك وسبعِيا. 

وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال: دلا تحت كل 
شَعْرَةٍ جَنَابةَ فاغسيلوا الشعر وأنقوا البَشَرًا. 

وبحديث آخرّ فيه: «حَلْل أَصُولَ الشغر وأنق البشر 
وبحديئي آخرَّ فيه: «أنّ مَأ سَألتّهِ عليه ا عن غل الجنابة. 
قال عليه السلام: تَأخد إِحْدَاكْنَّ مَاءَهَا طهر فَتَحْمِينُ الطّهُورَ أو 
ع في الور م صب الَا على وَأْسِهًا فلك حى يلع 

شون رَأسيها تم تين الاه عَلَى رَأميهَاه. 

وقال بعضهم: قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يمر إلا 
بعرمٌ. ' 

وقال بعضهم: قوله تعاللى: لنَاطُيروا» دليلٌ على المبالغة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به وكلّه إيهامٌ وباطل. 


ما قوهم: إن الغسل إذا كان بتدلّك فقذ أجمعَ على تمامه 


84- مسألةٌ: - وليس عليه أن يعدلك. 


۴- كاب الطهارةٍ 
ول يجمعْ على تامه دون تدلّكٍ فقول فاس أو ذلك أنه ليس 
ذلك ا جب أنْ يراعى في الدين لأن الله تعالى إنْما أمرنا باتباع 
الإجماع فيما صح وجوبه هن طريق الإجماع أو صح ريه من 
طريق الإجاع ك ال فهذا هوّ الحق: 
وأمًا العمل الذي ذكروا فإما هوّإيجابث اتباع الاختلاف لا 
وجوبُ اتباع الإجماع. 

وهذا باطل لأن التدلّكَ لم يتف على وجوبه ولا جاءً به 
نص. وفي العمل الذي ذكروا إيجابُ القول بما لا نص فيه ولا 
إجاع» وهذا باطلٌء ثم هم أو من نقض هذا الأصل» وإن اتر 
بطل علبهم أكثرٌ من تسعةٍ أعشار مذاهبهم» أوّلُ ذلك أنه يقال هم 
إن اغتسل ول يمضمض ولا استنشق فأبو حنيفة يقو لا غسلَ له 
ولا تح له الصّلاةٌ بهذا الاغتسال فيقالٌ لهم: فيلزمكمْ يهاب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضاً لأنهما إن أتى بهما 
الغتسل فقذ صح الإجماعٌ على أنه قد اغتسلَ؛ وإن لم يات بهما 
فلم يصح الإجماعٌ على أنه قد اغتسلٌ» > فالواجبُ أنْ لا يزول 
حكم الجنابة إلا بالإجماع. 

وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قاد بالتْ فيه شاة فلم 
يظهر فيها للبول أن 00000 

وهكذا فيمن نكس وضوءء وهذا أكثرٌ من آن يحصرًه بل 
هوّ داخل في أكثر مسائلهم» وما يكاد يخلص هم ولغيرهم سال 
من هذا الإلزام» ويكفي من هذا أله حكمٌ فاسد لم يوجبه قرآن 
ولا سنة لأن اله تعالى لم يأمرنا بالردٌ عة التنازع إلا إلى الفرآن 
والسنة فقطء وحكم التدلّك مكانٌ تنازع فلا يراعى فيه الإجماعٌ 
أصلا. 

وأمَا خبرٌ عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق 
عكرمة بن عمّار عن عبد الله بن عبيلد بن عمير أن عائشة 
وعكرمة ساقطء وقد وجدنا عنه حديئاً موضوعاً في نككاح رسول 
الل اا ام حبيبة بعد فتح مكَةه ثم هو مرسل؛ لن عب الله بسن 
عبياد بن عمير لم يدر عائشةء وأ بعد ذكره رواية ابن عمرٌ ايام ابن 
الربير» فسقط هذا الخبرٌ. 

ثم لو صح لكان حجَّة عليه لأنه جاءً فيه الأمرٌ 
بالتدلكي كما جاءً فيه بامضمضة والاستثار والاستنشاق ولا 
فرق» وهم لا يرون شيئاً من ذلك فرضاًء وأبو حنيفة يرى كل 
ذلك فرضاء ولا يرى التدلَكَ فرضأء فكلَهِم إن احتج بهذا الخبر 
فق خالفوا حجُتَهمْ وأسقطوهاء وعصوا ما أقروا أنه لا يحل 
عصيانة وليسَ لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على 
الفرض وما خالفها على الندبي إلا مثلّ ما للأخرى من ذلك 


#- كتاب الطهارة 
وأمَا نحن فإنه لوْ صح لقلنا بكلٌ ما فيهء فإذ م يصح فكله مترولة. 

وأمًا احبر إن تخت كل شَعْرَةٍ ناه فَاضيلوا الَْغْرَ 
وأنقوا البَمْرَه فإنه من رواية الحارس بن وجيب وهو ضعيف» ثم 
لوْ صح لما كان هم فيه حجّة لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر 
وإنقاء البشرء وهذا صحيحٌ ولا دليلَ على أن ذلك لا يكونٌ إلا 
بالتدلّك بل هو تام دون تدلّك. 

وأمًا لخبي الذي فيه حل أُصُولَ الشغر وَأنق الْبَشْرَة فهو 
من رواية يحبى بن عنبسة عن جيار عن أنس؛ ويجبى بن عنبسة 
مشهورٌ برواية الكذبي فسقطء ثم لو صح نا كان فيه إلا اب 
التخليل فقط لا التدلّ وهذا حلاف قوم لأنهم لا يختلفون 
فيم صب الماءَ على رأسه ومعك بيديه دون أن يخلّله أنْ جزيه 
فسقط تعلّقهمْ بهذا الخبر وللّه الحمدُ. 

وأمَا حديث «تَأخلٌ إِحُْدَاكن مَاءَهَا» فإنه من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن صفيّة عن عائشة» وإبراهيم ھم هذا ضعيف» 
ثم لوْ صح لما كان إلا عليهم لا هم لآنه لي فيه إلا دلك 
شئون رأسها فقطء وهذا خلافُ قوم 2011111 

من الأخبار. 

وأا قوم قسنا ذلك على غسل التجاسة فالقياس كله 
باط ثم لو صح لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لأ حكم التجاسة 
ختلف» فمنها ما يزال بثلاثة أحجار دون ماء. 

ومنها ما يزالٌ بصب الماء فقط دون عرك. 

ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما الذي جعلٌ غسلٌ 
الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟ فكيفة وهو فاس 
على أصول أصحاب القياس؟ لان التجاسةً عن تب إزالتهاء 
وليسَ في جلد الجنبم عن تحب إزالتهاء فظهرٌ فسادٌ قوم جل 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأيضاً فان عينَ النجاسةٍ إذا زا بصب الماء فإنّه لا يحتَاج 
فيها إلى عراءٌ ولا دلي بل يجزئ الب ؛ فهلا قاسوا غسل 
الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسةٍ فهر أشبه به؟ د كلاهما 
لا عينَ هناك تزال. وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا قوهم: إن قوله تعالى: لفَاطّْهَرُوا» دليلٌ على المبالغق 
فتخليط لا يعقل» ولا ندري في آي شريعةٍ وجدوا هذاء أو في آي 


وقد قال تعالى في اتيم لون ب يريد د لِيُطهُرك:» وهو 
مسح خفيفٌ بإجماع متا ومنهم؛ فسقط کل ما موتهوا بيه ووضح 
أن التَدلّكَ لا معنى له في الغسل» وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألةٌ: ولا معتى لتخليل اللّحيةِ في الغسل 


١ 5ه‎ 


وما نعلمٌ هم سلفاً من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم في القول 
بذلك. 


# وراك ميدالة :ولتي ONES‏ 
ولا في الوضوء. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وداود. 

والحبة في ذلك ها حلاثناه عبد اله بن ربيع حدّثنا محمّدُ 
بن معاوية حدئنا أذ بن شعي حدئنا محمد بن المثنى حدثنا 
بی هو ابن سعيا القطَانُ - عن سفيان الشوري حدثنا زيدُ بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: وألا لا أخبركم بوْضُوء 
رَسُول الله ۹4 فضا مره مرة. 

قال علي: وغسلُ الوجه مرّة لا يمكنُ معه بلوغ الماء إلى 
أصول الشّعرء ولا يتم ذلك إلا بتردادٍ الغسل والعرك. 

وقالَ عز وجل: «فَاصيلُوا وُجُوهَكُمٌ» والؤجه هوّ ما واجه 
ما قابله بظاهروء وليس الباطنْ وجها. 

وذهب إلى إيجاب التخليل قوم: 

كما رونا عن مصعبب بن سعار أن عمرَ بن الخطاب رأى 
قوماً يتوضئون» فقا خاّلوا وعن ابنه عبد الله أيضاً مشلَ ذلكَ» 
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: اغسل أصول شعر اللّحِيقٍ 
قال ابن جريج: قلت لعطاء احق علي أن أبل أصل كل شعرة في 
الوجه؟.. 

قال: نعم قالَ ابن جريج: وان أزيد مع اللحيةٍ الشاريين 
والحاجبين؟. 

قال: نعم» وعن ابن سابط وعبد الرّحمن بن أبي ليلى 
وسعيل بن جبير إيجابُ تخليل اللّحيةِ في الوضوء والغسل. 

وروينا عن غير هؤلاء ف فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك» 
فروّينا عن عثمان بن عفان أله توضا فلل لحيته وعن عمار بن 
ياسر مثلَ ذلك» وعن عبار الله , بن أبي أوفى وع أبي الدّرداء 
علي بن أبي طالب مثلٌ ذلك وإلى هذا كان يذهب احم بن 
حل 

وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة ة وابن سيرين والحمسن 
وأبي عبيدة بن عبار الله بن مسعود وعبدٍ الرَزاق وغيرو. 

قال أبو محمّد: واحتجّ من رأى إِيجاب ذلك بحديث: 

روّيناه عن أنس «أن رَسُولَ الله يي كان ذا 0 
كنا ِن ماء فَأَدَْله حت حنکه فَحَللَ به ليه وَقَالَ: بهذا أمَر 


و 


ربي». 


١ باه‎ 


د تك اث بش يد اليا التق عل 
لحيتك عند الطُمُوره. 


وعن ابن عباس «كان رَسُولُ الله تلز ا يتطهر ويحَذل 
لح ويتقول: کا مرلن ي 

ومن طريق وهب هَكَذَا أمَرني ربّي. 

Cs 
مجهول ريق مض بن وهو را والطريقٌ‎ 
الثالشة من طريق مقاتل بن سليمان وهو مغمورٌ بالكذب»‎ 
والطريق الرابعة فيها ايشم بن جماز وهو ضعيفف» عن يزيد‎ 
الرّقاشيّ وهوّ لا شيء» فسقطت كلها.‎ 

ثم نظرنا ني حديث ابن عباس فوجدناه من طريق نافع 
مول توس وهر متعيف منک الخد رك والأخرئ ها عه ليون 
لا يعرفونه والذي من طريقي ابن وهبو ۾ يسم فيه من بين ابن 


ان 0 


عا رط لك رن EE E‏ 


و ماران بابر ان دل 

وعن عائشة مثلٌ ذلك. 

وعن عبد اللّه , بن أوفى مثل ذلك. 

وعن الحسن مث ذلك. 

وعن أبي ايوب مث ذلك. 

وعن أنس مثل ذلك. 

وعن آم سلمة مثلٌ ذلك. 

وعن جابر مثلّ ذلك. 

وعن عمرو بن الحارث مثل ذلك. 

قال أبو محمّلد: وهذا كله لا يصح منه شية: 

ما حديث عثمان فمن طريق إسرائيل وليس بالقوي» عن 
عامر بن شقيق» وليس مشهورا بقوةٍ رة التقل. 

وأا حديث عمّار فمن طريق حسانَ بن بلال ا لزني وهو 
جهرل. 

وأيضاً فلا يعرف له لقاء لعمّار وأا حديث عائشة فإنّه 
لاد دعر جار لاجرل جر عدا سل a‏ 


ا عاك كنا ا 


- كتاب الطهارة 


5 أي بنُ حال يستيه عمران ؛ و 

وأا حديث ابن أبي أوفى فهر من طريق أبي الورقاء 
فائد بن عبد الرّحمن العطَّار وهر ضعيفٌ أسقطه أحمدُ ويجيى 
والبخاري وغيرهم. 

وما حديث أبي أيوبَ فمن طريق واصل بن السائب 
وهو ضعيف وأ كر انوت الكو فة تن هر آنا شوت 
الأنصاري صاحبَ التي تخ َم قاله ابن معين. 

وأمّا حديث امن وان ی و ا د 
مجهول. 1 ١ ١‏ 

وأا حديث ام سلمة فهر من طريتي خالد بن إليياس 
المديي» من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط منكرٌ 
الحديشه ولیس هو خالك ب 


ری فة 


بِنْ إلياس الذي يروي عنه شعبة ذا 


3 حديث ا فهو من طريق أصرمٌ بن غياش»؛ وهر 

وما حديث 5 وعمرو بن الحارث فمرسلان» فسقط 
كل ما في هذا الباب. 

ولقذ كان يلزم من يحتج بحديث معاد ' أجتهدُ رأبي ' ويجعله 
أصلا في الدّين وياحاديث الوضوء بالنبيذٍ وبالوضوء من القهقهة 
في الصّلاقٍ وبحديث بيع اللّحم بالحيوان» ودعي فيها الظّهور 
والتواترٌ - أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشدُ ظهوراً وأكثرٌ تواتراً - 
من تلك ولك القومٌ إنما همّهِمْ نصرٌ ما هم فيه في الوقتم 
فقط.. 

واحتج أيضاً من رأى التَخلِيلَ بان قالوا: وجدنا الوجه 
يلزمُ غسله بلا خلافي قبل نبات اللّحيقٍ» فلما نبتت ادّعى قوم 
سقوط ذلك وثبت عليه آخرون» فواجبُ أنْ لا يسقط ما اتفقنا 
عليه إلا بنص آخخرٌ أو إجماع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حق وقذ سقط ذلك بالنص؛ لأنه 
إنما يلم غسله ما دام يسمّى وجهاء فلمًا خفي بنبات الشعر 
سقط عنه اسم الوجوء واتتقلَ هذا الاسم إلى ما ظهرٌ على الوجه 
من الشعرء وإذ سقط اسمه سقط حكمة» وبالله تعالى التوفيق. 


-0١‏ مسألة: ويس على امراق ان غلل شع 


OS 


وه قزل ماقي من ال تا 


۳- كتاب الطهارة 


-١9‏ مسألة: ويلزم المرأة حك ضفائرها وناصيتها في 
غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل اميت ومن 
النفاس. 

لما حدثناة يونس بن عبد الله بن مغيش حدثنا أبو عيسى 

بن ابي عيسى حلّئنا اح بن خالاو حدئنا محمد بن وضّاح حدّثنا 
ابو بكر بن ابي شيبةً عن وكيم عن هشام بن عروة عن ايه عن 
عائشة أن اني # قال ها في الحيض «انقضيي راسك 
واغتسيلي؛. 

قال علي: : والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشّعرء 
وإيصالٌ الماء إلى البشرة بيقين» بخلافي المسح» »فلا يسقط ذلك إلا 

حيث أسقطه التغرةة ولس ذلك إلا في الجناية فقط: 


وقد صح الإجماع أن غسلَ التفاس کغسلٍ الحيض. 

فان قيلَ: فان عبد الله ببنَ يوسف حدثكم قالّ: حدثنا أحمد 
بن فتح حدثنا عبد الوهابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا 
SS‏ 
عب الاق عن سفيانَ اوري عن يوب بن موسى عن سعيدٍ 

بن أبي سعيار القبري عن عبد الله بن راة عن ام سلمة ام 

المؤمنينَ قالت فيا رَسُولَ الله إنِي رأة أنه تر راي افا 
لِلْحَيْضَةَ وَالْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاه. 

قال عليّ: قوله ههنا راجمٌ إلى الجنابة لا غي وأمّا النْقضُ 
في الحيض فالنص' قذ ورد بوه ولو كان كذلك لكان الأخذ به 
واجبٌ إلا أذ حديث عائشةً رضي الله عنها نسح ذلك بقول 
التي بيذ ها في غسل الحيض «انقضي رَأْسَك وَاغْسَيلِي؛ فوجب 
الأخذ بهذا الحديث. 

قال علي: قلنا نعم إلا أن حديث هشاع بن عروة عن 
اة الرازة قفن برها وغل المي - هوَّزائدٌ حكماً 
ومثبت شرعاً على حديث أمٌ سلمة؛ والرّيادة لا جور تركها. 

قال أبو محمّد: 

وقد روّينا حديثاً ساقطاً عن عبد الملك بن حبيبو عن عب 
الله بن عبار الحكم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عب 
الله عن رسول الله تلز في امراق تغتسل من حيضة أو جناب «لا 
تقض شَعْرَهَاه وهذا حديث لو ل يكن فيه إلا ابن فيعة لكفى 
سقوطا فكيف وفيه عبد اللاك بن حيبي وحسبك به ثم ل يقال 
فيه أبو الرَبير” حدثنا وهو مدلْسٌ في جابر ما لم يقلهُ. 

فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجحنابة. 

قلنا القاس كله باطلٌ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عينّ 


- مسالة: ويلزمٌ المرأة حل ضفائرها وناصيتها 


10۸ 


الباطل؛ لان الأصل يقين إد يصال الماء إلى جميع الشّعرء وهم 
يقولون: إن ما خرج عن أصله لم يقس علي وأكثرهم يقولٌ: لا 
يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراق وخبر جعل الآبق» وغير 

فان قيلَ: فإ عائشة قذ أنكرت نقض الضَفائرِ» كما 
حدئكم عبد الله بنُ يوسفف قال حدئنا امد بن قح حدتما عب 
ا ا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا إسماعيل ابن علية 

عن آيوب السختياني عن أبي الرّبيرٍ عن عبيد بن عمير قال: لع 
عَائَِة أن عبد الله ِن عَطْرو بن العاص يمر لنّسَاء ذا اسن 
أن ينض روسن فقَالَت: يا عب لابن عَمْرو هذا يمر لاء 
إا اْمَسَآْنَ أن يتن وسين ولا تام أن تل 
رمُوسَهن؟ لذ كنت غيل آنا وَرَسُولُ الله تف من إتاء واج 
وما أزيد عَلَى أن أفْرِعَ عَلَى رسي تلات إفراعغَات». 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجَة علينا فيه لوجوو: 

أحدها أن عائشة رضي الله عنها لم تعن بهذا إلا غسلَ 
الجنابة فقط. 

وهكذا نقول. 

وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع 
رسول الله تز من إناء واحدء وهذا إِنّما هوّ بلا شك للجنابة لا 

والقاني أله لز صح فيه لها رادت ابض لما كان علينا فيه 
حجّة لأننا لم نؤمز بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتهاء فهذا هو 
الفرض اللازم.. ش 

والقَالث أله قذ خالفها عبد الله ببنُ عمرو» وهر صاحبٌ» 
وإذا وقع التنازع وجب ال إلى القرآن والسنت لا إلى قول اح 
امتنازعين دون الآخرء وفي السّءَةٍ ما ذكرناء والحمدُ لله رب 
العالينَ. 

۴ ا و ت ن عله غا و 
أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل. 


وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل 
أجزأة» إذا عم جميعَ جسدي لما قذ ذكرنا من أن التدلك لا معنى 


ل وهر قد تطهرَ واغتسلّ كما أمر 
وهو قول أبي حنيفة وسسفيان اوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمدّ وداود وغيرهم. 
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4 - مسألة: فلو انغسن من عليه غسلٌ واجبّ في 
ماء راكب ونوى الغسلَ أجزأه من الحيض ومن التفاس ومن 
عسل الجمعة ومن الغسل من غسل اليم ولم يجزه للجنابة» فإِنْ 
کان جنباً ونوى بانغماسه في الماء | الراك غسلا من هذه الأغسال 
ول ينو غسل الجنابة أو نواك لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر 
الأغسال والماءُ في كل ذلك طاهرٌ بحسب قل أو كث مطهرٌ له إذا 
تناولهه ولغيره على كل حال» وسواءً في كل ما ذكرنا کان ما 
قليلا في مطهرةٍ أو جب أو بشي أو کان غديراً راكداً فراسخ في 
فراسخ» كل ذلك سواءٌ. 

برها ذلك ما حدثناه عبد الله بنُ يوسفف حدّثنا مد 
بن فم اخدئنا عبد الوهابيرين غببيق عا أذ بن عم ا 
أحدُ بن على حدّثنا مسلم ب بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهر 
وهارونٌ بن سعيدٍ الأيلي 
عن بكير بن الأشج أن ابا الاب مول هشام بن زهرة حه أنه 
سمع أبا هريرة يقول: : قال رسو الله © : : «لا ييل أَحَدَُكُمْ 
في الَاء الدائم وَهْرَ جُنب» فقيل: كيف يفعلٌ يا أبا هريرة؟ قالَ 
يتناوله تناولا . 


عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث 


حانا ني الله برع طن طتشا aS‏ 8 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مسد حدّثنا يحى هو ابن سعيار 
لقان - عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يدث عن أبي 
هريرة قالَ: قال رسول الله از : «لا يبون أحَدُكُمْ في لاء الذائم 
وَلا ييل فيه مِن المنابةا. 

حدثنا SC‏ 
ا لت سيا كنا 

مد ا ا يا 
يتتسل في الا الام E‏ 
جل فوجب منه أن كل من اغتلَ وهو جنب في ماء دائمء فق 
عصى الله تعالى إن كان عالا بالتهي» ولا يجزيه لأ غسل نرا 
ال 


تائم لخر الجنابة» لک ان 38 العدل لا 2 خلافها. 
ون رأى أنّ اغتسال ا جنب في الماء الدذائم لايجزيه أبو 


نيف إلا أله عم بذلك كل غسل وكلّ وضو وحص بذلك ما 
كان دون الغدير الذي إذا حرّك طرفه لم يتحرّك الآخرُء ورأى الماءً 


٤‏ - مسألةٌ: فلو انغمسّ من عليه غسلٌ واجبْ في ماء 


»- كتابُ الطهارة 


يفسدُ بذلك» فكان ما زا بذلك على أمر رسول الله لاا - مسن 
عموم كل غسلٍ - خطأء ومن تنجيس الماء وكا ما نقص بذلكَ 
من أمره عليه السلام من تخصيصه بعض المياه الرواكاد دون بعضٍ 
- خطاً وكان ما وافق فيه مره عليه السلام صوابا وقاله يفا 
الحسن بن حي» إلا أنه ص به ما دون الكرّ من الماء» فكانَ هذا 
وقالَ به أيضاً الشّافعي» إلا آنه حص به ما دون خسمائةٍ 
رطل» ؛ فكان هذا التخصيصُ خط وعمٌ به كل غسل» فكان هذا 
الذي زاده خطأ» ورأى الما لا يفسدُء فاصاب» وكره مالك ذلك. 
وأجازه إذا وق فكان هذا منه خطأء لأنْ رسول الله 4# قال: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا يس عليه را هو رده ومن الحال أن جزئ 
غسلٌ نهى عنه رسول الله از عن غسل مر بيه أبى الله أن 
تنوب المعصية عن الطَّاعةَ وأنْ يجرىَ الحرام مكانَ الفرض. 
وقولنا هرّ قول أبي هريرة وجابر من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» وما نعلمٌ هما في ذلك غالفاً من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم. 
قال علي: فلز غسل بحنب شيئاً من جسده في الماء الام 
لم يجزوه ولوْ أنه شعرة واحدة لان بعض الغسل غسل» ول ينه 
عليه السلام عن ان يغتسل غيم الجدب في اما الذائم لوا ينطق 
عن اوی إِنْ ُو إلا وحم يُوحَى4 وما كان رَبك نيا فصح 
أن غي الجنب يجزيه أنْ يغتسل في الماء الذائم لكل غسل واجبر 
أو غير واجبيء وبالله تعالى التوفيق. 


٥‏ - مسألة: ومن اجنب يرم الجمعةٍ من رجل أو 
امراق - فلا يجزيه إلا غسلان غسلٌ يدوي به الجنابة ولا ب 
وغسلٌ آخرُ ينوي به الجمعة ولا بك فلو عسل ميا أيضاًلم يجزه 
إلا غسلٌ ثالث ينوي به ولا بت فلو حاضت امرأةٌ بعد أن وطدت 
فهيّ بالخيار ِنْ شاءت عجّلت الغسل للجنابةٍ ون شاءت أخرته 
حبّى تطهرٌ فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان» غسلٌ تنوي به 
الجنابة وغسل آخرٌ تنوي به الحيض» » فلو صادفت يوم جمعة 
وغسّلت ميا م يجزها إلا اربعة أغسال كما ذكرنا فلو نوى بغسل 
واحدر غسلين تا ذكرنا فأكثر لم يجزه ولا لواحا منهماء وعليه أن 

وكذللك إنْ نوى أكثرٌ من غسلين» ولوْ أنّ كل مسن ذكرنا 
يغسلُ کل عضو من أعضائه مرون إن كان عليه غسلان - أو 
ثلاثاً - إن كان عليه ثلائة أغسال ح أو رتخا - إِنْ كانَ عليه 
أربعة أغسال - ونوى في كل غسلةٍ الوجه الذي غسله له أجزأه 


«- كناب الطهارة 


ذلك وإلا فلاء فلو اراد من ذكرنا: الوضوءَ ل يجزه إلا المجيءٌ 
بالوضوورتة الوضرة مفرداً عن كل غسل ذكرناء حاشا غسل 
الجنابة وحده فقط فَإنّه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل 
الجنابة والوضوء معاً أجزأه ذلك» فإِن لم يدو إلا الل فقط ل 
يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسلء ولا زئ 
للوضوء ما ذكرنا إلا مرتباً على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله 
تعالى. 
برهان ذلك قول الله تعاى: وما أُمِرُوا إلا يدوا الله 
مُخْلِصنَ له الدنَ» وقول رسول الله ي: «إنْمَا الأعْمَالٌ 
بالات وکل امرئ ما َرَى» فصح يقينا أله مامور يكل غسل من 
هذه الأغسال فإذْ قد صخ ذلك فمن الباطلٍ ان جزئ عمل 
واحلو عن عملين أو عن كر وصح يقي أنه إن نوى أحد ما 
عليه من ذلك فَإنُما له - بشهادةٍ رسول الله مَك الصّادقة - 
الذي نواه ذ فقط ولیس له ما لم ينوي فإن نوى بعمله ذلك غسلين 
فصاعداً فق خالف ما أمرّ ب لأنّه مأمورٌ بغسل تام لكل وجه 
من الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذلك والغسل لا يقم ٠‏ فبطل 
عمله کله لقول رسول الله : تي «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عليه مرن 


لل ملعك 


فهو رذا. 


وأمًا غسل الجنابة والوضوء فاته أجزاً فيهما عمل واحدٌ 
نة واحدةٍ هما جميعاً للنص الواردٍ في ذلك. 


كما حدّثنا عبد | عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهييٌ ٠‏ 
رهن بن ب إبراهيم 


بن امد حدّثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا عبد الله بء 
يوسفف حذئنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
الني a‏ «کانَ اذ اعْتَسَلَ مِن الجنابة بدا فغسَلَّ يديه د مضنأ 
كَمَا يَتَوَضَاٌ ِلصّلاةٍ شتی اصابته في الاه يحلل با سر 
شر هتعب على أيه ل رقا يبه ف يضر انه 
عَلَى جلده لي 
وهكذا رواه أبو معاوية واد بن زيدٍ وسفيان بن عييئة 
حدثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
م عر 
MET E‏ 
في الإناء د م افرع على َرْجه وَعَسَلَه شما ثم رب بث ماله 
الأزْض كلها دلكاً شيد ك رعا رةه للصلاق ثم فرع 


-٥‏ مسألة: ومن أجدب يوم الجمعةٍ من رجل أو امرأةٍ 


١5٠ 


على زليه لدت حتت ہل کی م سل سار جنب كه 
تنځی عن مَقَابه ذَلِكَ فَعْسَلَ جلي ثم أنه بالمنديل هرذ 

فهذا رسول الله لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله 
للجنابق ونح نشهدٌ الله لن رسول الله يك ما ضيّعَ ية كل 
عمل افترضه الله علي » فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصّة 
وبقيت سائرٌ الأغسال على حكمها. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: زئ غسل واحدٌ 
للجنابة والحيض. 

وقال بعض أصحاب مالك: يجزئ غسل واحد للجمعة 
والجنابة. 

وقال بعضهم: إِنْ نوى الجنابة يجزه من الجمعةء وإ نسوى 
الجمعة أجزأة من الجنابة. 

قال علي: وهذا في غاية الفساده لأ غسل الجمعةٍ عندهم 
تطوع» فكيف يجزئ تطوع عن فرض؟ ام كيف تجزئ نيه في 
فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع؟ إن هذا لعجب. 

قال علي : واحكرا في ذلك بان قالوا: وجدنا وضوءاً 
واحدا وتيمّماً واحداً زئ عن جميع الأحداث الناقضةٍ للوضوء» 
وغسلا واحداً بجزئ عن جناباته كثيرةٍ» وغسلا واحداً زئ عن 
حيض أيامٍ وطوافاً واحداً يجمزئٌ عن عمرةٍ وحج في القرآن» 
E‏ 

قال أبو محمّد: وهذا قياس" والقیاس کله باطلٌ ثم لوْ كان 
حذ كا هنا كدح الجاكل آنه لز ملي البائرة 1 يلق 
ل القياس لِأنْ زئ غسل واحدٌ عن غسلين مأمور بهما على ما 
ذكروا في الوضوء: بأول من أنْ يقاس حكمٌ من عليه غسلان 
على من عليه يومان من - شهر رمضان» أو رقبتان عن ظهارينء 
أو كفارتان عن بينين» أو هديان عن متعتين» أو صلاتا ظهر من 
يومين» أو درهمان من عشرةٍ دراهم عن ماين ختلفنين» ؛ فبازمهم 
ان يز في كل ذلك صيامٌ يوم واحب ورقبة واحدة وكثارةٌ 
واحدة» وهدي واحدّء وصلاة واحدة ودرهم واحد. 

وهكذا في كل شيء من الشريعةٍ وهذا ما لا يتوله أحدٌ 
فبطل قياسهم الفاسد. _ 

٠‏ ثم نقول هم وباللّه تعالى التوفيق: 

اَم الوضوء فان رسول الله تمي قال: «لا يَنْبَلُ الله صلا 
مَنْ خث حَتى بتَوّضًأ؛ وسنذكرّه إِنْ شاءً الله تعالى بإسناده في 
باب الحدّث في الصّلاق فصع بهذا احبر أن الرْضُوءَ من الحدّث 


١5١ 
جُملة فدَخلٌ في ذلك کل حدث.‎ 
وقَالَ تعالى: وإن كم جنا فَاطْهرُوا4 فدحالَ في ذلك‎ 
ا ل‎ 
TS 
شد الطوي ع ل هال سرن الله رز كان طرف عَلَّى‎ 
ښسائه في َة بل وَأحليه.‎ 

وأمًا - طوافٌ واحدٌ وسعي واحد في القران عن الحج 
والعمرق» فلقول رسول الله : اطَرَافٌ واج يكفيك لِحَجّكَ 


وعمرتك» وقوله عليه السلام: «دَخَلت العُمْرَةَ فى ي احج إلى , يوم 
القيامة). 


رو هم 


A‏ يل وضوء واحد للصلاة منْ 


والعجب كله من أبي حنيفة إِذْ يجزئ عنده غسل واحد 
عن الحيض وال حنابة والتبرّه» ولا يجزئٌ عنده للحج والعمرة في 
القران إلا طوافان وسعيان. 

وهذا عكسُ الحقائق وإبطال السنن. 

قال أبو محمّد:. 

ومن قال بقولنا جماعةٌ من السّلفي: 

كما روينا عن عبد ارهن بن مهدي قال: حدئنا حبيتٌ 
وسفيان الثوريُ وعبدٌ الله بن المبارك وعبد الأعلى وبشرٌ بن 
منصور. 

قال حب عمرو ب هرم قال: ستل جاب بن زيه بو 
الشّعثاء - عن المرأة تجامع ثم تحيضُ قال عليها أن تغتسل - يعني 
E‏ 
حسان. 

قال ليث: عن اوو وال المغرة عن إبراهيمٌ التخعي. 

وقال هشامٌ عن الحسن. قالوا كلهم في المرأةٍ تجسبُ ثم 
تعيض أنها تن 0 

الس E‏ ور 
يعنيان للجنابةٍ. 

قال وسألت عنها الحكم بنّ عتيبة قال: تصبٌ عليها الما 
غسلة دون غسلة. 


يعنون للجنابة -. 


-١‏ مسألةٌ: ويكره للمغتسل أن يسشف في ثوب 


#«- كتاب الطهارة 


وقالَ عبد الأعلى حدثنا معمرٌ ويونس بن عبيد وسعيدُ بن 
أبي عروبةء قال معمرٌ عن الزّهري» وقالَ يونس عن الحسن وقال 
سعيدٌ عن قتادة قالوا كلهم في المرأة تجامعٌ ثم يض أنها تغتسلٌ 
لجنابتها. 

وقالَ بشرٌ بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح في المرأ تجامعٌ ثم تحيضُ أنها تغتسل» ؛ فإِنْ أخرت فغسلان 
عند طهرها. 

فهؤلاء جابرٌ بن زيا والحسنُ وقتادة وإبراهيمٌ النخعي 
والحكم وطاووس وعطاءٌ وعمرو بن شعي والرّهري وميمونٌ 
بن مهران. 


وهو قول داود وأصحابنا. 


OE‏ سد سي سف وفره 
غير ثوبه الذي لبس فان فعلَ فلا حرج ولا يكره ذلك في 
الوضوء. 

دتا عبد الله بن ربيع حدئنا ابن مفرح حدئنا ابن النكن 
حدئنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة 
حدّئنا الأعمشُ عن سام ب بن أبي الجعاد عن كريب عن ابن عباس 
عن ميمونة بنت الحارث قالت «وَضَمْحُ لِرَسُول الله كا #7 عملا 
وره - فَدكَرْتُ صفةَ عله عليه السلام فَالَتْ - وََسَلَ رَأسَه 
م صب عَلَى جَسَيقٍ م خی فَفْسَلَ قَدمَِ فناولته رةه فقَالَ 
بيده هكذا ولم يَردُهَا». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدث , اب 
الأعرابي حدثنا أبو داود E‏ ومحمد بن 
انى قالا حدئنا الوليُ بن مسلم حدئنا الأوزاعي سمعست يجيى 
بن أبي كثير يقول: حدئني محمد بن عبد الرّحن بن أسعد بن 
زرارة عن قيس بن سعد قال: انا رَسُولُ الله تز في مَنِْلنا 5 
َذَكَرَ الحلريث» وَفِيه - أن رَسُول الله ا مر لَه سَعْدُ بعل 
اسل ثم نَوَلَه ملْحَفَةَ مَصبْوغَة رَعْفرَان أو ورس فاشتَمَلَ بها 
رَسُولُ الله عنكزه.. 

قال أبو محمّد: هذا لا يضا الأول ا 
اشتملّ فيها فصارت لباسه حينئلء وقال بهذا بعض الستلفب: 

كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه 
ستل عن النديل امهذّبه أيهسحٌ به لجل الماء فأبى أن يرخص 
فيه وقالَ هو شيءٌ أحدث. 

قلت: آرأيت إن كنت أريدٌُ أنْ يذهب عنى المنديلٌ برد الماء 
قال فلا باس به إذن» ول ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء 


*- كتاب الطهارةٍ 
فهو مباح فيه 
رقا لا جنا لبقا عار سا ر 
فلا يجزئٌ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسدء فإن 
انق ف ماءقعليه أن يثري البداءة براسم ثم جد ولا ب 
برهان ذلك قول رسول الله 4# - الذي قاذ ذكرناه 
eS‏ 
ما يسل رَأَسّه وَجَسَدَه». 
وقد صحّ عن رسول الله تز أنه قال: «ابِدَءُوا بمّا بَداً 
الله بوه وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إن شاءَ الله تعال. 
وقذ بدأ عليه السلام بالراس قبل الجسد. 


وقال تعالى: وما ينطق عن الَوَى إِنْ هّرَ إلا وخي 

ام ا ل ل 5 
E‏ تعالى» فاللّه تعالى هوّ الذي بدا بالذي بدأبه 
رسول الله ا . 

۸ مساألة: : وصفة الوضوء أله إن كان انتبه من 
نوم فعليه أن يغسل بديه ثلاث كما قاذ ذكرنا قبل وان يستتشق 
أن ي يتنر ثلاثاً ليطرة الشيطان عن خيشومه كما قد وصفناء 
وسواءً تباعدَ ما بينّ نومه ووضوئه أو لم يتباعذ فان كان قذ فعلٌ 
كل ذلك فليس عليه أن يعي ذلك الوضوءً من حدث غير النوم» 
فلو صب على يديه من إناء دون أنْ يدخل يده فيه لزمه غسل 
يده أيضاً ثلا إن قا من نوم ثم نناز له أن يتمضمض ثلاناً. 
وليست المضمضة فرضاء وإ تركها فوضوءه تاءٌ وصلاته تامف 
عمداً تركها أو نسياناء ثم ينوي وضوءه للصّلاةٍ كما قدمناء ثم 
یضع الاءَ في أنفه ويجبذه بنفسه ولا بن ثم ينثره باصابعه ولا بد 
مرة فان فعل الثنية. والثائشة فحسرٌ» وعنافرضيان لايجرئ 
الوضوءٌ ولا الصّلاة دونهماء لا عمداً ولا نسياناء ثم يغسل وجهه 
من حل منابته الشعر في أعلى الجبهةٍ إلى أصول الأذنين معاً إلى 
منقطع الذقن ويستحبٌ أن يغسل ذلك ثلاثاً أو ثتين وتجزئ مرت 
ليس عليه أن يمس الماءَ ما انحدرٌ من لحيته تحت ذقني ولا أنْ ن يلل 
يته ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أول المرافق تا يلي 
الذراعين» فان غسلَ ذلك ثلاثاً فحسنْ» ومرتين حسن» وتجزئ 
مره ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم 
بتحريكه عن مكانه» ثم مسح رأسه كيفما مسحه أجزاه وأحبةً 
إلينا أن يعم رأسه بالمسح» فكيفما مسحه بيديه أو بيد واحدةٍ أو 
بأصبع واحدةٍ أجزأة. فلو مسح بعض رأسه أجزأه ون قل» 


۷ - مسألة: وکل غسل ذكرنا فللمرء أن يبداً به 


1۲ 


ونستحب أن مسح رأسه ثلاثاً أو مرّتين وواحدة تجزئ» وليس 
على المرأةٍ والرجل مس ما انحدرٌ مسن الشعر عن منابت الشعر 
على القفا والجبهة ثم يستحب له مسح أذنيه» إِنْ شاءَ بما مسحّ به 
رأسه وإِنْ شاءً اء جدي ويستحب تجديدٌ الما لكل عضو ثم 
يغسل رجليه من مبتد! منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين ما يلي 
الاق فن غسلّ ذلك ثلاثاً فحن ومرتين حسنٌ ومرة تجزء 
وتستحب تسمية الله تعلل على الوضوءء وإِنْ لم يفعل فوضوءه 
تام. 

أا قولنا في المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله يز 
أمن وإنما هي فعلٌ فعله عليه السنلام» وقذ قدّمنا أن أفعاله از 
ليست فرضاء وإنما فيها الإيتارٌ به عليه السلام لن الله تعال 
إنما أمرنا بطاعة أمر نيه عليه السلام ول يأمرنا بن نفعلَ أفعالة. 

قال تعالى: امير اين باون عَن نره أذ مهم 
فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألِيمُ4. 

وقال تعالى: َد كان كم في رَسُول الله موه حَسَنة». 

وأا الاستنشاق والاستثارٌ فان عبد الله بن ربيع حدثنا 
ا ا ال 
بن منصور حدئنا سفيانُ هر ابن عبيئة - عن أبي الزّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «إذا توا 
أَحَدُكُمْ فليِجِعَلَ في أنه مَاءٌ ثم يسني . 

وريا أيضاً من طريق همام بن منبّه عن أبي هريرة 
مسندا. 

ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول الله ة. 

قالَ عليّ: قال مالك والشافعي: ليس الاستنشاق 
والاستتثار فرضا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة. 

وقال أبو حنيفة: هما فرض في الغسل مسن الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء. 

وقال أذ بن حبل وداود: الاستشاق والاستثارٌ 
فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابةه وليست 
المضمضة فرضاً لا في الوضوء ء ولافي غسل الجنابة» وهذا هو 
الحق. 

وهن صح عنه الآمرُ بذلك جماعة من السّلفي. 

روينا عن علي بن أبي طالب إذا توضات فائئز فاذهب ما 
في المنخرين من الخبث. 


وعن شعبة: قال حمَادُ بن أبي سليمان فيمنْ نسي أن 


۹۳ 


Ce 
ا ا‎ E 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن مجاهاي: : الاستنشاق شطر 
الوضوء وعن عبار اراق عن سيان الثوري عن حمّادٍ بن ابي 
سليمان وابن أبي ليلسى قالا جميساً' إذا نسي الضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاة ' يعنونٌ الصّلاة - 

GR‏ و 
المشمضة والاستنشاق في الوضوء أعادٌ ‏ ب يعنى الصّلاة - 

ون ابن این کا عن الي کارا ی لقنا ونين 
الحسن في المضمضة والاتسعاق والأبتعار وقمل r‏ واليدين 
والرجلين: ثنتان تجزيان وثلاث أفضل. 

قال علي:وشغب قومٌ بان الاستنشاق والاستثارٌ ليسا 
مذكورين في القرآن وأن رسول الله ا قال: «لا تم صّلاة 
أَحَدِكُمْ حى يَتَوَضَا كَمَا أمَرّه الله تعالّى». 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة هم فيه لان الله تعالى يقول: 
لمَنْ بطع الرسُولَ مذ أَطَاعَ الل فكل ما أموّبه رسول الله 
ياي فاللّه تعالى مر به. 

وأا قولنا في الوجي فإنّه لا حلاف في ان الذي قلنا فرض 
غسله قبلَ خروج اللحية فإذا حرجت اللّحية فهيّ مكان ما 
ستردت» ولا يسقط غسلٌ شيء يقعٌ عليه اسم الوجه بالدعوى» 
ولا يجورُ أن يؤخ بالرّاي فرق بين ما يسل الأمردُ من وجهه 
والكوسج والآلحى. 

وأمًا ما انحدرٌ عن الذقن من اللّحيةٍ وما انحدرٌ عن منابتم 
الشعر من القغا والجبهة» فإنما أمرنا عر وجل بغسل الوجه ومسح 
الراس وبالضرورةٍ يدري كل اجا ان راس الإسان .ليس ي قفاف 
وان الجبهة من الوجه المفسولء لا حظ فيها للرًا س الممسوح» وان 
الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل ذلك شي 
إذ لم يوجنه قران ولا نة 

وأا قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين» 
فإنٌ اللّه تعالى قالَ: ربكم إلى لاف فمن ترك شيت ولو 
قدرّ شعرة نا أمرّ الله تعالل بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى» 
لم ا كمد E‏ له 
املقو فإ" إلى ف لغ المرب اني بها زل لق قم على 
معنيين» تكرن بمعنى الغايق وتكونٌ بمعنى مع» قال الله تعالى: 


8- مسألة: وصفةٌ الوضوء أنه إن كان انتبه من 


«- كناب الطهارة 


ولا تأكلوا أمْوَالَهُمْ إلى واكم بمعنى مع أموالكم» »> فلما 
كانت تقع إلى "على هذين المعنيين وقوعاً صحيحاً مستوي ل جر 
أنْ يقتصرّ بها على أحدهماً دون الآخرء فيكون ذلك تخصيصاً لما 
تقح عليه بلا برهان» فوجب أ يجزئ غسل التراعين إلى أو 
المرفقين باح امعنيين» فيجزئ فإنْ غسالَ المرافق فلا باس أيضا. 

وأمّا قولنا في مسح الرأ س فان الناسَ اختلفواء فقا مالك 
عترم مح اران في ري 

وقال أبو حنيفة يسم من الرس فرضاً مقدارٌ ثلاث 
أصابع» وذكرٌ عنه تحديدٌ الفرض ما سخ من الرًا 
اراس وإلّه إنْ مسح راسه بأصبعين أو بأصبع ن بجزه ذلك فإِن 


س بأنه ربع 


مسح بثلاث أصابع أجزأة. 

وقال سفيان الثوريئ: يجزئٌ من الرّأس مسح بعضه ولو 
شعرة واحدة» ويجزئ مسحه بأصبع وببعض أصبع. 
بشعرتين» ويجزئ بأصبع وببعض أصبع» واحب ذلك إلى 
الشافعي العمومٌ بثلاث مراتم. 

وقال أحمد بن حنبل: يجزئٌ المرأة أن تمسح بمقدّم رأسها. 

معي ا ل 
العموم ثلاث ا » وأمًا 0 
الرّاس فان الله تعالى يقول: لوان خوا بويك وا مسح في 
الْغة التى نز بها القرآنُ هوّ غيرٌ الغسل بلا خلافي والغسل 
يقتضي الاستيعاب والمسح لا يقتضيه. 

حدثنا حامٌ بن أحمد حدئنا عباس بن أصبغ حدثنا محمَدُ بن 
عبدٍ الملك بن اين حدّئنا عبد الله بن امد بن حنبل حدثنا أبي 
حدثنا يحيى ب سعيد القطّانٌ حدّثنا التيمي هوّ سليمانٌ - عن بكر 
بن عبد الله المرني عن الحسن هو البصري - عن ابن المغيرة بن 
شح هو رة = عن عن أيه أن رَسُولَ الله ا رطا فَمَسَحَ 
بناصيته وَمَسَحَ م عَلَى القن وَالْعِمَامة». 

حلثنا عبد الله بن ربيع حئنا محمد بن إسحاق حاثنا ابر 
اللاي حدثنا ر و دنا معي وو 
ر ی زراك © از كان 
مسح عَلَى فين وَعَلَّى نَاصِيته وَعَلَى عِمَامَيهِا قال بكر وقد 


«- كتاب الطهارة 


سمعته من ابن المغيرة. 

وهن قال 1 
عمر: له کان بدخلن بل االو ف م 
اليافوخ فقط 

. ورؤيناه أيضا من طريق عبيدٍ الله بن عمرَ عن نافع عن 
ابن عمرٌ. 

o‏ ا 
u E‏ ل ل 
أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وروت عنها. 

وعن وكيم عن قيس عن ابي هاشم عن النخعي قالَ: إن 
أصاب هذا يعني مقدمٌ رأسه وصدغيه ‏ أجزأه ‏ يعنى في 
الوضوء -. 

وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعي قال: إن 
مسح جانب رأسه أجزأه. 

وروي ايضاً عن عطارٍ ل 

قال أبو محمد 
الله عنهم حلاف لما: 


es ايد‎ 


رؤيناه عن ابن عمرّ في ذلك ولا حجّة لمن خالفنا فيم 
روى عنه من الصّحابةِ وغيرهم مسح جيم رأسه؛ لأا لا نكر 
ذلك بل نستحبة وإنما نطالبهه ۽ من أنكرّ الاقتصارٌ على بعض 
الرأس في الوضوء فلا جدونة. 

قال علي: ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضوت فبقولون 
في المسح على الحقين: نه خطوط لا يعم الخقين» > فما الفرق بين 

مسح الحقين ومسح الرّأس؟ وأخرى وهي أن يقال لهم: إِنْ كان 
المت اى يتش ال ور وال عو او اق و ت 
وبين الغسل؟ وإِنْ كان كذلك فلم تكرونَ مسح الرجلين في 
الوضوء وتأبون إلا غسلهما إِنْ كان كلاهما يقتضي العموم؟ 

وأيضاً فإنْكمْ لا تختلفون في أن غسل الجنابة لزم تقصصي 
الرّأس بالماء؛ وأ ذلك لا يلرم في الوضوء؛ فقذ أقررتم بان المسح 
بالرّاس خلاف الغسلء وليس هنا فرق إلا أن المسح لا يقتضي 
العموم فقطء وهذا تر لقولكم. 

وأيضاً فما تقولون فيمنْ ترك عض شعرةٍ واحدةٍ في 


۸ - مسألة: وصفة الوضوء أنه إن کان انتبه من 
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الوضوء فلم مسح عليها؟ فمن قوهمم: إنه يجزيهه وهذا ترك منم 
لقوهم. 

فان قالوا: إنما نقول بالأغلب. 

قيل هم: فترلكُ شعر 

وهكذا أبداء فن تخا حداً قالوا بباطل لا دليل عليه 
وَإِنْ تمادوا صاروا إلى قولناء وهو الحو 70 

فان قالوا: من عم رأسه فقذ صح أنه توضأء ومن لم يعمّه 
فلم يتف على أنه توض'اً. 

قلا E‏ بهذا و فرضاً 


e .ام‎ 


أو ثلاثاً؟. 


ا اك يدل 

قلنا: هذا اعجبُ شيء لأنكمْ لا تجيزونَ ذلك من فعل من 
فعلهُ فكيف تَحتجّونٌ بما لا جو عندكم. 

واا فهر نكن يانه قرز وا چ ا فون ماران 
على ظاهر الأخبار في ذلك. 

وأمًا تخصيصّ أبي حنيفة لربع الرّأس أو لمقدار ثلائةٍ 
أصابع ففاسد؛ لأنه قول لا دلي عليه. 

فان قالوا: هو مقدارٌ الناضية. 

قلا هم: ومن لكم بان هذا هو مقدارٌ الناصية؟ والأصابع 
تلف YS‏ وهذا باطلٌ 

فان ف أردنا 5 اليل. 

قلغا هم: أنتمْ لا توجبون المسح باليد فرضاء بلْ تقولونٌ 
إنه لز قف تحت ميزاب فمس امه منه مقدارٌ ربع راسه اجزاة 
فظهرَ فساد قوهم. ويسألون أيضاً عن قوهمْ بأكثر اليد فته لا 
يجدون دليلا على تصحيحه. 

وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية. 

فان قالوا: اتباعاً للخبر في ذلك. 

قبل هم: فلم تعدّيتم الناصية إلى مؤخر الرأس؟ وما الفرق 
بين تعذيكم الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها إلى غير 
مقدارها؟. 

وأمًا قول الششافعي إن النص لم يات مسح الشعرٍ فيكون 
ما قال من مراعاةٍ عدد الشعر» وإنما جماءً القرآن مسح السرّأسء 


ها 


فوجب أن لا يراعى إلا ما يسمّى مسح الرّاس فقطء والخيرُ الذي 
ذكرنا عن الي تلخ في ذلك هو بعضٌ ما جاءً به القرآنُ فالآية 
أعم من ذلك الخبر» وليس قي ادر مع بن استعفال الاي ولا 
دليلَ على الاقتصار على الناصية فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: وأا مسح الأذنين فليسا فرضاًء ولا 
هما من الرّأس لأنّ الآثارَ في ذلك واهية كلّهاء قذ ذكرنا فسادها 
في غير هذا المكان» ولا يختلفُ أحدٌ في أن البيياض الذي بين 
منابت الشعر من الرّاس وبين الأذنين ليس هرّ من الرّأس في 
حكم الوضوء» فمن احال أن يكون يحول بين أجسزاء راس الحيّ 
عضو ليس من الرّأسء وأنْ يكون بعضُ راس الحي مباينا لسائر 
ا 

وأيضاً فلو كان الأذنان من الرّآس لوجب حل شعرهما 
في الح وهم لا يقولون هذا. ١‏ 

وقد ذكرنا البرهانَ على صحَة الاقتصار على بعض 
الرّاس في الوضوء فلو كان الأذنان من الرأس لأجزاً أن يمسحا 
عن مسح الراس. 

وهذا لا يقوله أحدٌء ويقالٌ لهم إن كانتا من الرأس فما 
بالكم تأخذون هما ماءً جديدا وهنا بعض الرأس؟ وأين رأيتم 
عضوا يِحدَدُ لبعضه ماءً غير الماء الذي مسح به سائرة. 

ثم لو صح الأثرُ لوقا راسلا كماد جروا الات 
نقض لشيء ء من أقوالنا. وباللّه تعالى التوفيق 


E‏ وأمّا قولنا في الرّجلين فإِن القرآنَ 
نرك بالمسح. ۰ 

قال الله تعالى: لوَامْسَحُوا برءُوسكم وََرْجُلَكُمْ4 وسواءً 
قرئ خفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطفُ على 
الرعوسة ' ١‏ 1 

إا على اللّفْظٍ وإمّا على الموضعء لا جور غير ذللك. لأنه 
لا جر أن محال بينَ المعطوف والمعطوف عليه بقضِيَةٌ مبتدأة. 

وهكذا جاءً عن ابن عبّاس: نزل القرآنٌُ بالمسح - يعني في 
الرجلين في الوضوء -. 70 ١‏ 

وقذ قال بالمسح على الرّجلين جماعة من السلفي مهم 
علي بن أبي طالب واب ُ عباس والحسن وعكرمة والشّعي' وجماعة 
غيرهم. 

وهو قول الطبري» ورويت في ذلك آثارٌ. 

منها اثر هن طريقي همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 


4- مسألةٌ: وأمًا مسح الأذنين فليسا فرضاً ولا 


«- كتاب الطهارة 


طلحة حذئنا علي بن بجی بن خصلاد عن أبيه عن عمّه - هو 
رفاعة بن راقع - أنه سمعٌ رسول الله تي يقول: إنها «لا تَجُورُ 
صلا كم حى ينيع الوْضء كما مره الله عر وجل ثم 
يَغِْلَ وَجْهَه وَيَدَيْه إلى الرفقين وَيَمْسَحَ رَأُسَه وَرَجْلَيِه إلى 
الكعيْن». 

وعن إسحاق بن راهويه حدئنا عيسى بن يونس عن 
الأعمش عن عبار خير عن علي 'كنث أرى باطنَ القدمين اح 
eS‏ 

قال علي بنْ أحمد: وإنما قلنا بالغسل فيهما 

ل تلا عبد لحن ب عبد للحا وهم بن اد 
حدئنا الغربري حدَثنا البخاري حدئنا مسدّدٌ حدّئنا أبو عوانةه عن 
أبي بشر عن يوسفف بن ماهلك عن عب الله بن عمرو بن العاص 
قال: امَخلْفَ لني از في سَفر فَأدْرَكنا وَقَدْ أَرْهَقَنَا العَصْنٌ 

َجَعَلْنا ضا تنسح على أرْجلنه َائَى بأَغْلى صَويّه وبل 
ا أو ثلاثا». 

e 
الشنتجال حدثنا عمرٌ بن محمّدٍ السجستاني حدثنا محمد بن عيسى‎ 
الجلودي حدثنا إبراهيمٌ بن حمّدٍ بن سفيان حدّثنا مسلم بن‎ 
الحجّاج حدثنا إسحاق بن راهويه حدّثنا جريرٌ هوّ ابن عبد‎ 
الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر - عن هلال بن إسافو عن‎ 
ابي يحبى هو مصتع الأعرج - عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
قال: حرجنا مَعَ رول اله ا ن مک إلى ادي حت إذا كنا‎ 
بماء بالطريق تَعَجْلَ قرم عند المَصْرِء › َتَوَضَنُوا وَهُمْ جال‎ 
مياه وأعقلهع ترح لم بشما الائ قا رشك لله‎ 
يفا ول للأعْقَاب من الا أَسْبغوا الوّضُوء» فأمرّ عليه السلام‎ : 
بإسباغ الوضوء في الرّجلين» وتوعد بالثار على ترك الأعقاب.‎ 

فكانَ هذا الخ زائداً على ما في الاي وعلى الأخبار التي 
ذكرئاء وناسخاً لما فيهاء ولا في الآية والأخذ بالزائِ واجب» ولقذ 
كان يزم من يقولٌ بتر الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخبرٌ للآية 
ولقذ كان يلرم من يترلكُ الأخبارٌ المتحاح للقياس أن يتركَ هذا 
الخخيرٌ: لأتنا وجدنا الرّجلين يسقط حكمهما في اليس“ ا 
اراس فکان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى 
من حملهما على ما لا يثبتان بثباته. 

وأيضا فالرّجلان مذكوران مع الرأس» فكان حملهما على 
ما ذکرا معه أولى من حملهما على مالم يذكرا معةٌ.. 

وأيضا فالرّاسْ طرف والرّجلان طرف فكان قيسامر 


۳- كتاب الطهارة 


الطرف على الطّرفٍ أولى من قياس الطَرفي على الوسط. 

وأيضاً نهم يقولون بالسع على الحفينه فكان تعويضُ 
السح من البح أول من مرن الح من العمل 

وأيضا فإنّه ًا جار المسمٌ على ساتر للرّجلين ول ييز على 
ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس 

8 أمرّ الرّجلين أخفا من أمر الوجه والذراعين؛ فإ ذلك 

اله فهذا اصح قياس في الأرض لز 
كانَ القياسٌ حقا 


o 


وقد قال بضهة: : قذ سقط حكمٌ الجسد في التيمَم ولم يدل 
ذلك على أن حكمه المسح. 

قال أبو محملو: : فنقول صدقت وهذا يبطل قولكم بالقياس» 
ویریکم تفاسده کله وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا کل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس» لاجتماعهما في 
بعض الصّفاتي فإنه لا بد فيهما من صفةٍ يفترقان فيها. 

قال علي: وقال بعضهم: ّا قال الله تعالى في الرّجلين 
وی الكعْبيْنِ» كما قال في الأيدي #إلى الَرَافِق) ذل غلا 
حكم الرّجلين حكمٌ الذراعين. 

قيل له: : ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلا على وجوب 
غسل ذلك؛ لأنه تعالى قاذ ذكرٌ الرجه ول يذكرٌ في مبلغه حلا 
وكانَ حكمه الغسل» » لكن لا أمرَ الله تعالى في التراعين بالغسلٍ 
كان حكمهما الغسل» وإذا لم يذكز ذلك في الرّجلين وجب أن لآ 
يكونّ حكمهما ما لم يذكرُ فيهما إلا أن يوجبه نص آخد. 

قال علي: والحكمٌ للنصوص لا للتعاوى والظنون. وبالله 
تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: وك ما لبس على الراس من عمامةٍ 
اراو ار أو بيضةٍ أو مغفر أو غير ذلك: ااا 
عليهاء المرأمٌ والرّجلٌ سواءٌ في ذلك لعلّةٍ أو غير علَةٍ. 

برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا آنفاً. 

حدثنا يجبى بن عبلو الرّحمن بن مسعودٍ حدنا احم بن 
سعيل بن حزم حدئنا محمد بن عبد الملك ب بن أيمنَ حدثنا عبد الله 

بن أحمد بن حنبلٍ حي الحكمٌ بن موسى حدثنا بشرٌ بُ 
إسماعيل عن الأوزاعي حدئني يحيى بن أبي كثير حدثني ابو 
لي ا - حاتي عمرو بن اه 


وَالْعِمَامَةه. 


3١‏ مسألةٌ: وكلٌ ما لبس على الرّأس من عمامة 
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ورويناه من طريق البخاري عن عبدانَ عن عبد الله بن 
داود الخريي عن الأوزاعيّ عن يحبى بن أبي كثير عن أب بي مسلمة 
وى عل امعو ع عفر يرن فزن ين اما العا ري عن ا 

وهذا قوة للخبر لن أبا سلمة سمعه من عمرو بن امي 
الفتمري سماعاًء وسمعه أيضاً من جعفر ابنه عنه كما فصل بكر 
بن عبد الله المزني الذي سمع حديث المغيرة من حزة , بن المغيرةٍ 
وسمعه أيضاً من الحسن عن حمزة. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثئنا اد بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن اجاج حدثنا أب بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عمد 

بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - قال أبو بكر 

ا حدثنا معاويةٌ وقالَ ابن راهويئ عدا يم دن 
يونس» ثم اتفق أبو معاوية وعيسى كلاهما عن الأعمش عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرّحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة 
عن بلال «أن رول الله ليا مسح عَلَى اين وَالْخِمَاره. 

وروينا ايضاً من طريق أبي إدريسس الخولاني عن بلال 
«أنّه عليه السلام مسح عَلَى العِمَامَة وَالْمُوقيْنِه. 

وروينا أيضاً من طريق يوب السختياني عن أبي قلابة 


ومن طريق علد , بن انين عن هدام بن دان فن جد 
بن هلال عن عبار الله ب بن الصامتِ عن ابي ذر «رأيت رَسُولَ الله 


تيك توخا وَمَسحَ عَلَى الموقين وَالْخِمَاره. 

فهؤلاء سه من الصّحابة رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة 
وبلالٌ وسلمان وعمرو بن اميه وكعبُ بن عجرة وأبو ذنُ كلهم 
يروي ذلك عن رسول اللّه لذ بأسانيد لا معارض لها ولا مطعنّ 

وبهذا القول يول جمهورٌ الصّحابةٍ والتابعين: 

كما روينا من طريقي ابن أبي شيبة عن عبد الله بن فير 
الع o‏ ا 
بي الخير مرثدد بن عب الله اليزني عن عبار الرحمن بن 
عسيلة الصنابحي قالَ: رايت أبا بكر الصّدَيقَ مسح على الخمار» 
يعني في الوضوء. 1 

وعن عب الرّحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ر 


شلاب من ال على الس لاك صر بی اقات إن 


حبيب عن أ 


۷ 


- مساألة: وكلّ ما ليس على الرّأس من عمامةٍ 


«- كتاب الطهارة 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن 
عبل اله الرازي عن زياد ؛ بن أسلم قالَ: قال عمرٌ ب الحخطًاب: 
م يطهّره المسحٌ على العمامة فلا طهّره الله 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن ثابته البناني وعبيد الله بن أبي 
بكر بن انس كلاهماً عن انس بن ماللشج: أنه كان يسح على 
الجوريين والحقين والعمامةه وهله آسائية: ى :غازة الح 

وعن الحسن البصري عن أمّه: أن آم سلمة أمّالمؤضينَ 
كانت تمسح على الخمار وعن سلمان الفارسي: : آنه قال لرجل: 
اسح على خقيك وعلى خارك وامسح بناصيتك. 

وعن أبي موسى الأشعري: آنه رج من حدث فمسح 
على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان مسح على 
الجوربين والخفين والعمامة وعن علي بن أبي طالبي: آنه سئلٌ 

عن المسح على الخقين» فقال: نعم وعلى التعلين والخمار. 

وهو قول سفيان الثوري: 

روّيناه عن عبد الرّزّاق عنه قال: القلنسوة بمنزلةٍ العمامة 
- يعني في جواز المسح عليها. . 

وهو قول الأوزاعيّ وأتماد بن حل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم. 

وقال الشافعي: إن صح الخ عن رسول الله عط فب 
أقرل. 

قال علي: والب - وللّه الحمدٌ - قذ صح فهو قوله. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا مسح على عمامةٍ ولا خار 
ولا غير ذلك. 

وهو قول الشافعي» قال: إلا أنْ يصح الخبرٌ. 

قال علي: ما نعلمٌ للمانعينَ من ذلك حجّة أصلا. 

فان قالوا جاءَ القرآن بمسح الرّءوس. 

قلنا نعم وبالمسح على الرّجلينء فأجزتم السحّ على 
المنفين» وليس بأثبت من المسح على العمامةٍ والمانعون من المسح 
على الخقين من الصّحابة رضي الله عنهم أكثْرٌ من المانعينَ من 


المسح على العمامةء فما روي المنعٌ من المسح على العمامة إلا 
عن جابر وابن عمر. 

وقذ جاءً انع من المسح على الخفين عن عائشة وأبي 
هريرة وابن عباس. 


وأبطلتم مسح الرّجلين - وهو نص القرآن - بخبر يدعي 
مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه» ا لا 


يدل على المنع من مسحهاء وقد قال بمسحها طائفة من الصّحابةٍ 
والتابعينَ ومن بعدهم. 

وقلتم بالسح على الجبائر ولم يصح فيه أثرٌ عن رسول الله 
وهذا تخليط. 

وقال بعضهم: حديث المغيرة بن شعبة فيه (إِنّْه مَسَحَّ 

فأمَا من لا يرى المسح على النَاصيةٍ يجزئٌ فقذ ج اهر الله 
ا o‏ 
ا ار 
العمامة فضلا. 
E‏ ل 
خب عن عملين متغايرينء هذا ظاهرٌ الحديش ومقتضاة» وكيف قذ 
زاف شاعة غر ار ةة 

وقال بعضهم اخم الأوزاعي في حديث عمرو بن أمية 
لان هذا خيرٌ رواه - عن يحبى بن أبي كثير شيبانُ وحرب بن 
شد ويکر بن نضر واب العم وعلي؛ ؛ ارك فلم يلكررا 

2 قلا هز كا مان؟ قذ ملم E‏ 
5 اكوا سي E‏ والأوزاعي تقد وزيادة التق لا 
يحل ردّهاء وما الفرق بينكمٌ وبين من قالَ في كل خبر احتججتم 
به: إنّ راويه أخطأ فيي لأنّ فلانا وفلاناً لم يرو هذا الخبرَ؟. 

وقال بعضهم: لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجورٌ 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لو 
كان حقاً لكان هذا منه عن الباطل» لاهم يعارضون فيه» فيقال 
هم إن كان هذا القياسُ عندكمْ صحيحاً فأبطلوا به اللسح على 
لقي لان الرّجلين باليدين أشبه منهما بالرّاس؛ فقولوا: كما لا 
يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا 
فرق. 

فإن قالوا: قذ صح الس على الحقين عن رسول الله 
قيل هم: 


۳- كتاب الظهارة 


وق صح المسح على العمامة عن رسول الله #لز. 
ويعارضون أيضاً بأنْ يقال ههم: إن الله تعالى قرن الرءوسَ 
بالأرجل في الوضوء وأنتمْ تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا 
السح على العمامقء لأنهما جميعاً عضوان يسقطان في اليم 
ولأنه لا جار تعويض المسح عندكمٌ من غسل الرّجلين فينبغي أن 
يكون جور تعويض المسح من المسح في العمامةٍ على على الرس ۽ أفل» 
ولان الرّاسَ طرف؛ والرّجلان طرف. 

وأيضاً فقذ صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء 
فعوّض المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسلٍ كل ذلك 
وعوّض المسح على الخفين من غسل الرّجلين» فوج ب أيضاً ان 
يور تعويضُ المسح على العمامةٍ من المسح على الرّاسء لفق 
أحكامٌ جميع أعضاء الوضوء في ذلك. 

قال علي: كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسدٍ 
وأنه لا شيءَ من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ون خالفهم - 

من التعلق بالقياس - كالّذي هم أو أكثرٌ فيظهرٌ بذلك بطلانُ 
ا 

وقال ب بعضهم: إنما مسح رسول الله يرك[ على العمامة 
والخمار لمرض کان في رأسه. 

قال علي: هذا كلام من لا مؤنة عليه من الكذبي ومن 
يستغفر الله تعالى من مكالمة مثله؛ لأنه متعمّدٌ للكذب والإفك 
بقول لم يات به قط لا نص ولا دلي وقذ عجَل الله العقوبة من 
هذه صفتة» بان تبواً مقعده من التار» لكذبه على رسول الله ز. 

ثم يقال لهم: : قولوا مثلَ هذا في المح على الخفين» » إنه 

لبي رومن أن امراً لو قال هذا لكان أعذرٌ 

ش منهم؛ لأثنا قذ رويسا عن ابن عباس أنه قال في اسح على 

الخفين: :: لو قلتم ذلك في البر الشديد أو السّفر الطويل» ولم يرو 

قط عن أحدٍ من الصّحابةٍ أله قال ذلك في المح على العمامة 
والخمار. 


فيطل قول من منع المسح على العمامة والخماره وضح 
خلافه للسّئن الاب ولأبي بكر وعمرٌ وعلي وانس وام سلمة 
وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغررهم» وللقياس إِنْ كان من 
أهل القياس. 

فان قال قائل: إنه لم يات عن التي 7 خا أنه مسح على 
غ وااو رر ر چا القسراة چ 
الرّأس لغير ما صح النصُ به والقياسٌ باطلٌ» ولس فعله عليه 
السلام عمومٌ لفظر فيحمل على عمومه. 


۲ - مسألة: قال أبو محمّدٍ: وسواءً لبس ما ذكرنا 


1۸ 

قلنا: هذا خطاً؛ لأنّه عليه السلام ل يقل إنّه لا مسح إلا 
على عمامةٍ أو خمارء لك علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرس 
بالاء ليس فرضاً فإِذْ ذلك كذلك» فاي شيء لبس على الرأس 
جار المسح عليه. 

ثم نقول هم: قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول 
الله ت على عمامةٍ صفراء من كتان مطويّة ثلاث طيّات اكان 
يجررُ عندكم اسح على حرا من قطن ملويّة عشر مات أمْ لا؟. 

ركاللك لزازان شيع عله السلا على ر 
أكان يجوز على أب بيضين آم لا؟ فإ لزموا قول الراوي أحدثرا ديناً 
جديداًء اوه رجعوا إلى قولنا. 

9" مسألة: قال أبو محمّد: وسواءٌ لبس ما ذكرنا 
على طهارةٍ أو غير طهارةٍ قال أبو ثور: لا يسح على العمامةٍ 
والخمار إلا من لبسهما على طهارق قياساً على الین وقالَ 
أصحابنا كما قلنا. 

قال علي: القياسُ باطلٌ» وليسَ هنا عله جامعة بين حكم 
المسح على العمامة والخمار ولسع على الخفّين» وإنما نص 
رسول الله تز في الأباس على الطهارق على الحفين» ول ينص 
ذلك في العمامة والخمار» قال الله تعالى: لين ناس م مَانْيْلَ 
لم4 وما كان ربك نسي فلو وجب هذا في العمامة والخمار 
لبينه جليه السلام» كما بن ذلك ف الخفين» ومدّعي المساواةٍ في 
ذلك بين العمامة والخمار وبين الحفّينء مدع بلا دليلء ويكلّفْ 
البرهانٌ على صحَةٍ دعواه في ذلك. 

فيقال له من أينَ وجب إِذْ نص عليه السلام في المح 
على الخفين أنه لبسهما على طهارق أن يجب هذا الحكم في 
العمامةٍ والخمار ولا سبيل له إليه صلا بأكثر من قضية من راي 
وهذا لا معئى له قال الله تعالى: #قل هاتوا برْهَائَكُمْ إن كم 
صَادِقِينَ». 


ALS‏ روي عن كر ولت بدا باذ توقيت 
ولا تحديد» وقذ جاءَ عن عمرّ بن الخطاب له التوقيت في ذلك 
تاعاس كالسع علن ادن وه قال ابو روو قال اصح 
كما قلنا. 

ولاحجّة في قول اح دون رسول الله تنل والقياسُ 
باطلٌ؛ وقول القائل: ا كان المسح على اين موقا يوقت محدود 
في السفر ووقتٍ في الحضر وجب أنْ يكونَ الملسح مایا 
كذلكَ» دعوى بلا برهان على صحّتها وقول لا ديل على 
زجريف ويقال له ما وليك على صحَة ما تذكرٌ من أن يحكم 


۱۹ 


الخفین؟ وهذا امل إل ورد باكر من الدغرى: وقد امح 


رسو الله يكذ َلَى العمَامَ وَالْخِمَانِ ولم يُوَفْتْ في ذَلِكَ وا 


وَوَفْتَ في المح عَلَى الخفين». 

فبلزمنا أن نقول ما قال عليه النبلام وأن لا قول في الديين 
ما لم يقله عليه السلام» قال الله تعالى: يلك حُدُودُ الله فلا 
تعتدوهًا#. 

£ مسألة: فل كان تحت ما لبس على الرّاس 
خضابٌ أو دواءٌ جار المسحٌ عليهما كما فلناولا فرق وكذلك لر 
تعمّدَ لباس ذلك ليمسح عليه جار المسح أيضاًء وإلما السحٌ 
المذكورٌ في الوضوء خاصة» وأمّا في كل غسل واجبب فلاء ولا بد 
من خلع كل ذلك وغسل الرأس. 1 

برهان ذلك «أَنْ رَسُوَلَ الله تا از مَسَحَ عَلَى العِمَامَةٍ 
وَعَلَى الخِمّارِه» ول بخص لنا حالا من حال» فلا جور أن بخص 
بالمسح حال دون حال» وإذا كان المسحٌ جائزاً فالقصد إلى الجائز 
جائرٌ وإنما مسح عليه السلام في في الوضوء خاصّة فلا يجورٌ أن 
شاف ل ذلك ما يفعله علب السلا ول وة أذ زا في 
السّئن ما لم يت فيهاء ولا أن ينقصَ منها ما اقتضاه ه لفظ الخبر 
بهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا يقولٌ خصومنا ني المسح على الخفين سواء سواء. 

0 مسألة: ومن ترك ما يلزمه غسله في الوضو 
او الغسل الواجب ولو قدرٌ شعرة عمداً أو نسياا» ل تجزه ب 
بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كل لأنه لإ يصل بالطّهارة 
ای ام پا ووا عليه العلام ان شرق مكلا لين ا 
فهر رَد). 

” مسألة: ومن نكس وضوءه أو قَدمَ عضوا 
على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصّلاة أصلاء 
وفرض عليه أنْ يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه» ولا بد 
في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاءَ في 
التق فان جعلَ الاستنشاق والاستثار في آخرٍ وضوئه أو بعد 
عضو من الأعضاء المذكورة لم يجز ذلك فإ فعلّ شيئاً مما ذكرنا 
لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله 
فيعمله إلى أنْ يتم وضوءة؛ وليس عليه أنْ ييتدىّ من أوّل 
الوضوء. 

وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق» 


١ 4‏ - مسالة: فلو كان تحت ما لبس على الرّأس خضابٌ 


ع- كتاب الطهارةٍ 

فإن انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضرء معاً م 

يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسلء وعليه أن يأنيّ به مرثباً. 
وهو قول إسحاق. 

معاوية حدثنا احم بن شعيبو حدثنا إبراهيم بِنُ هارون البلخي 


حدثنا حاتم بن إسماعيل حذثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
انا عَلَى جَابر بن عبد اله فَقَلَت: حبري عَنْ حَجَّةٍ رَسُول 
ل E‏ - فذكر الحلييث وفيه أ 
رَسُولَ الله ت تيا حرج ن الباب إلى الصتقاء فا دنا إلى الصا 
قَالَ: إن الصّفًا المروة من شَعَائق الله ابْدَءُوا بمَا بدا الله به». 

قال عليّ: وهذا عمومٌ لا يمودُ أن بخص منه شي وإنما 
قلنا: لا يجزئٌ في الأعضاء المغموسةٍ معا لا الوضوء ولا الخسل 
إذا نوى بذلك الغمس كلا الأمرين فلانه لإ يات بالوضرء كما 
أمرّء ول يخلص الغسلُ فيجزي لك خلطه بعمل فاسدٍ قبطل 
أيضاً الغسلٌ في تلك الأعضاء؛ لأنه أنى به خلافي ما أمره الله 
تعالى بي وأا الاستنشاق والاستثارٌ فلم يأت فيهما في الوضوء 
ذکر بتقديم ولا تأخيرء فكيفما أ اق بويا ف ف أو سيد 
افر خا ار فل راه أجزأه. 

قال علي: وقال أبو حنيفة: جائ تنكيس الوضوء 
والأذان والطوافي والسّعي والإقامة. 

وقالَ مالكٌ: بو تتكيسٌ الوضوء ولا جوڑ تتكيس 
الطوافٍ ولا السّعي ولا الأذان ولا الإقامة. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: لا يجوز تتكيسُ شيء من ذلك كلّيء ولا 
رئ شی سنه منكسا. ١‏ 

فَأمًا قول مالك فظاهرٌ التناقض؛ لأنه فرق بِينَ ما لا فرق 
ينك وأمًا أبو حنيفة فإنه أطردٌ قولاء وأكثرٌ خط والقوم 
أصحابُ قياس بزعمهم فهلا قاسوا ذلك على ما اتفقّ عليه مسن 
لمنع من تنكيس الصّلاة؟ على أنه قذ صح الإجماع في بعض 
الأوقات على تنكيس الصّلاق وهي حال من وجد الإمام جالسا 
أو ساجداء فإنه يبدأ بذلك وهو آخرٌ الصّلاقٍ وهذا عا تناقضوا 
فيه في قياسهم. 

وقد رونا عن علي بن ابي طالب وابن ن عباس جوارٌ 

تتكيس الوضوء ولكنْ لا حجّةٌ في احا مع القرآن إلا في الذي 
sd‏ 
فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف هما من الصحابة خالف. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


#- كناب الطهارة 


والعجب كله أن المالكبَينَ أجازوا تنكيس الوضوء الذي م 
يات نص من الله تعالى ولا من رسوله تي فيوه ثم أنوا إلى ما 
أجارٌ الله تعالى تدكيسه فمنعوا من ذلك» وهو الرمي والحلق 
والتحرٌ والذبحٌ والطواف فان رسول الله نظ أجارٌ تقديم بعض 
ذلك على بعضء كما سنذكرٌ إن شاءً الله تعال في كناب الحج» 
فقالوا: لا جور تقديم الطوافي على الرمي» ولا تقديم الحلق على 
الرميء وهذا كما ترى. ّْ 

حذثنا امد بن قاسم حدثنا أبي حدّثئني جدي قاسم بن 
أصبعٌ حدئنا حمدُ بن وضّاح حدئنا امد بن واقار حدئنا زهي بُ 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله تخ : ذا توضاتم وَلبِسُْمْ ابوا ميَاكُم. 

وأمًا وجوبُ تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا ب 
فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله يذ قال: :ليم صّلاة 
أحَدِكُمْ حى يبغ الوْضُوء كما مره الله عز وجل وسيل وجهه 
يديه إلى الرفقين ويَمْسَحَ برأميه وَرِجْليْهِ إلى الكعْييْنِ» فصح أن 
ههنا إسباغاً عطف عليه غسل الوجد. وليس إلا الاستنشاق 
والاستتار. 


إاء لان مسالة: وي فوفر ا لاا 
ذلك» وإ طالت المدة في خلال ذلك أو قصرتء مالم يدث في 
له 

ينقض الغسل. 

برهاث ذلك أن الله عد وجل أمرّ بالتطهّرٍ من الجنابة 
0 من الأحداثي ول يشترط عر وجل في ذلك 

ند تكينما أتى با1 ء۶ أجزأة؛ لأنه قذ وقمّ عليه اسم الأخبار 


ا وبأنه غسلّ وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل 
رجليه. 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمّدٍ بن عثمان 
او ا ل ا اد و 
المنهال حدثنا اد بنُ سلمة عن عطاء بن السّائب عن أبي سلمة 
وهو ر ابن عبل الرّحمن بن عوفي - عن عائشة قالت «كَانَ رَسُولُ 
الله 4ة إذا أرَادَ أن يَحْتَيِلَ من ال اة بدأ فَخَسَلَ تيه تلانأء تُه 


أذ يَوينه فصب عَلَّى ساره فيل فَرْجه نی يِه ثم 
ييل يذه علا حَسَن نم فلي تلاش م يسايق شق ثانا 
ترشيل وخيه و و للا فا يعلد على ا 
لاا نّم غيل جَسَدَه علا فِا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَمَلَ 
رجِليها. 


۷ - مسألة: ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك 


يل 


قال علي: إذا جار أن يعلَ رسول الله ل بين وضوئه . 
وغسله وبينَ تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسلي 
فالتفريق بِينَ المدد لا نص فيه ولا برهان» وهذا قول السّلفف: 

كما رونا من ظريق مال عن ناقم عن ابن عمرّ: آنه 
بال بالسوق ثم توضاً فغسلٌ وجهه وبديه ومسح را ثم دعي 
لجنازة حن دخل المسجد ليصلَيّ عليها فسح على خفّيه ثم 
صلی عليها. -. 

ورؤينا عن سفيان الثوريّ عن المغيرة عن إبراهيمٌ قال: 
كان أحدهمٌ يغسل رأسه من الجنابة بالسّدر ثم يكث ساعة ثم 
يغسل سائرٌ جسدهو. 

وإبراهيمٌ تابعٌ أدرك أكابرٌ التابعينَ وصغارٌ الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

قال إبراهيمٌ في الرّجلٍ تكون له المرأةٌ والجارية فيرافث 
امرأته بالغسل أنه لا باس بان يغسلٌ راسه ثم كث ثم يغسلٌ 
سائرٌ جسده بعد ولا يسل رآمنه. 

وعن عبد الرَزَاق عن ابن جريج عن عطاء قالَ: إنْ غسل 
ا راو اوبلط اق علي کے يق رایت 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ وسفيان الشوري 
والأوزاعي والحسن بن حي. 

وقد ذ روي نحو هذا عن سعيد بن المسيب وطاووس. 

وقالَ مالك إن طا الأمدُ ابتداً الوضوءً» وإِن لم يطل بنى 
على وضوئه. 

وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا. 

وح بعضهم ذلك بالجفوفي. وح بعضهم ذلك بأنْ يكونَ 
في طلب الماء فيبني أو يتركٌ وضوءه ويبتدئ. 

قال أبو محمّد: 

أا تحديد مالك بالطول فإنه يكلف المنتصرّ له بيان ما ذلك 
الطّول الذي تجبُ به شريعة ابتداة الوضوة» والقصر الذي لا تي 
به هذه الشريعة» فلا سيل لهمْ إلى ذلك إلا بالدّعوى الت لا يعجر 
عنها أحدء وما كان من الأقوال لا برهان على صحته فهر باطل» 
إذ الشرائحٌ غير واجبةٍ على حب حتّى يوجبها الله تعالى على 
لسان رسوله اظ . 

وأَمّا من حدٌ ذلك بجفوف الماء فخطاً اهر لأنه دعوى 
بلا بزهان: وما كاذ کا فهر باط ا درن 
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۸ - مسألة: ويكره الإكثارٌ من الماء في الغسل والوضوء 


#- كتاب الطهارة 


وأيضا فن في الصيف في البلا الحارةٍ لا يتم أحدٌ وضوءه 
حتى يِف وجهة» ولا يصح وضوءٌ على هذا. 

وما من حد في ذلك با دام في طلب الماء» فقول أيضاً لا 
دليل على صحّته والدُعرى لا يعجر عنها اح والعجب أن 
مالكاً عير أن يجعلّ المرءٌ إذا رعف بين أجزاء صلاته مدّة وعملا 
ليس من الصّلاق» ثم من من ذلك في الوضرء. 

قال علي: فان تعلق بعضهم بخير: 

رويناه عن رسول الله ت من طريق بقيةَ عن جير عن 
خالاو عن بعض أصحابه رسول اله تل ذز «أن رَسُولَ الله مك 
رَأَى رجلا بصي وفي فده لمع لم يصْهَا الاك فَأمَرَهِ عليه 
السلام أنْ يُعِيدَ الوْضُوءً وَالصّلاةً) فإ هذا خبرٌ لاايصح لان 
راويه بقيّةُ ولیس بالقوي» وفي السند من لا يدري من هوّ. 

ورؤينا أيضاً عن خالب الحذّاء عن أبي قلابة عن عمرٌ بن 
الخطاب وعن أبي سفيان عن جابر عن عمرّ بن الخطاب: أنه رأى 
رجلا يصلَي وقد ترك من رجله موضع ظفر فامره أن يعي 
الوضوءً والصّلاة. 

قال علي: أمَا الرّوايةٌ عن عمرٌ أيضاً فلا تصحٌ؛ لن أبا 
قلابة م يدرك عمرّء وأبو سفيان ضعيفف. 

وقذ جاءً اثر عن رسول الله تير هو أحسنٌ من هذا: 

رويناه من طريق قاسم ب بن أصبغ حدئنا بكر بن مضرٌ عن 
حرملة بن يبى حدئنا بن وهب عن جرير بن حازم عن قنادة 
بع الَفْرٍ 
َم يصْه الاك فقا له رَسُولُ الله از ازجع فحن وُضُوءَةه. 


عن أنس اَن رَسُولَ الله ۲ يي أناه وقذ تَوَضنا ورك مَوْضعْ 


وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الڙبير عن جابر عن 
م0 
ESS O E Ns‏ 
تالف وبيقين يدري كل ذي علم ا مرور الأوقات ليس من 
الأحداث الناقضة للوضوء؛ وقد تناقض مالك في هذا المكان 
فرأى أن من نسي عضراً من أعضاء وضوئه فان غسله أجزآة, 
ورای فيمن توضاً ومسح على خفيه وبقيّ كذللك نهاره م خلع 
خفيه فان وضوءً رجليه عنده قد انتقضّ وأنه ليس عليه إلا غسل 
رجليه فقطء وهذا تبعيضُ الوضوء الذي منمٌ من وباللّه تعالى 
التوفيق. 


- مسألة: ويكره الإكثارٌ من الماء في الغسل 


والوضوء والريادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح 
الرأ س؛ لأنه لم يات عن رسول الله تي أكثرٌ من ذلك. 

وروّينا من طريق سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق عن أبي 
حيّة بن قبس أن عَلِيَا ونا ثاثا ثلاثاء وَقَالَ هَكدَا رايت رَسُولَ 
اله كز». 

وعن ابن البارك عن الأوزاعي حدَئني المطّلبُ بن عبد الله 
بن حنطبو لأ عبد الله بْنَ ُمَرَ تَوََاً ئلاثاء بيد ذلك إلى 
رَسُول الله تيذ». 

وعن عثمان أيضاً مث ذلك فلم يحص في هذه الآثار راسا 
من غيره. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيبب أخبرنا حمَدُ بن منصور حدثنا سفيانُ عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه عن عباد الله بن زيار الذي أري النداء قال: «رَأَيِتُ 
رَسُولَ الله تي برضا فَمْسَلَ وَجْهَه نلائا وَيَيْهِ مَرَدِنِ وَمَسَحَ 
بره مَركَينَه. 

وقد روّينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلاثاً واثنتين» 
وعن عبد الرزاق عن ابن جرييج عن عطاء: أكثرُ ما مسح 
برأسي ثلاث مرّات لا أزيدٌ يكف واحدةٍ لا زي ولا أنقص. 

وعن حمّادٍ بن سلمة حدّثنا جزيرٌ بن حازم: رايت محمد بن 
سيرينَ توضّأ فمسح برأسه مسحتين. إحداهما ببلل يديه 
والأخرى اء جديلر. 

000 IT 
التَيِمَيّ كان يسح رأسه ثلاثا‎ 

وهو قول الشافعيّ وداود وغيرهم وأمًا الإكثارٌ من الماء 
فمذمومٌ من الجميع. 


- و . م 3 3 3 
حذثنا عبد الله بن يوسفّ حدثنا اهمد بن فتح حدثنا عبد 


أن إبراهيم 


الومّاب بن عيسى حدثنا اد بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن نافع حدثنا شبابة حدّثنا ليث 
SS sd‏ 000 
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الزبير - قال دإ عة م زين أخرتها ألا اش تس 
هِيَ وَرَسُولُ الله تب في إناء وَاحِدٍ يسع اة ماد أو فُريبا ِن 
ذَلِكَ». 

حلثنا عبد الله بن ربيم حدّثنا محمّدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عمد بن بشار حا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن حبيبب الأنصاري قالَ: ست عاذ ت 


٠“‏ كتاب الطهارة 


يم عن جدتي - وهي ام عمارة «أن ابي :10 ت ضا دبي بإنَاء 
فيه قَذرُ ّي اد 

حدّئنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثما عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا اح بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب 
عن عياض بن عب الله الفهري عن مخرصة بن سليمان القرشي 
عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره «آنه رای رَسُولَ 
RS‏ 

قال علي: وقد جات آثار 5 «عليه السلام تتضاباك: 
راتسل بالماع»» وأنه عليه السلام قرفلا ُلك وَافْمسَلَ 

بخَمْس مَكَاكِي) وأنه عليه السلام «كَانَ ا إناء فِيهمُدٌ 
ون ا ی ا أجرا قط ربارل 
تعالى التوفيق 

4- مسألة: ومر كانّ على ذراعيه أو أصابعه أو 
رجليه جبائرٌ أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أنْ مسح على 
شيء من ذلك» وقذ سقط حكمٌ ذلك المكان فان سقط شيء من 
ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو 
على طهارته ما لم يحدث. 

برهان ذلك قول اله تعالى: إلا يُكلف الله مسا إلا 
وُسْعَهَا4 وقول رسول الله ع «إذا مَرتَكُمْ بأمر فأتوا ينه مَا 
اطم فسقط بالقرآن والسَةٍ كل ما عجر عنّه المرب وكان 
التعويض منه شرعاء والشرعٌ لا يلرم إلا بقرآن أو ست ول بيات 
قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدّواء من غسل ما لا 
يقدرٌ على غسله» فسقط القول بذلك. 

فا قيلَ فإنه قذ روي من طريقي زي عن أبيه عن جد 
عن علي «قلْت يا رَسُولَ الله أفْمَحُ على اب اير؟ قَالَ: :نعم 
امح عَلَيْهاه. 

قلنا: هذا خبرٌ لا تحلّ روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه 
انفرد به أبو خالا عمرو بن خالدٍ الواسطي وهر مذكورٌ بالكذب. 

فن قيلَ: فقذ جاء أنه «عليه السلام أَمَرَمُمْ أن يَسْمَحُوا 
على العصائب وَالتسَّاجِين). 

قلنا: هذا لا يصح من طريق الإسناد ولو كان ما كانت 
فيه حجّة لان العصائب هي العمائم؛ قال الفرزدق: 
وركبٍ كان الرّيحَ تطلبُ عندهمّ الما ترة من جذبها بالعصائب 


6- مسألةٌ: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه 
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والتساخينٌ هي الخفاف. 

وَإنما او جت من أوجب المسح على الجبائر قياساً على 
السح على الخقّين» والقياس باطل» ثم لر كان القاس خقّاً لكان 
هذا منه باطلاء لان المسح على الحفين فيه توقيت» ولا توقيت في 
المسح على الجبائر» ممّ أن قول القائل: ًا جارٌ المسح على الخفين 
وجب المسح على الجبائرء دعوى بلا دليل» وقضيّة من عند شم 
هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً لأنه إيجَابُ فرض قيس على 
إباحةٍ وتخييرء وهذا ليس من القياس في شيء. 

وق روينا مثلَ قولنا عن بعض السّلفي: 

كما رؤينا من طريق ابن المباركِ عن سفيان الوري عن 


عبد الملك بن ابر عن الشعي آنه قال في الجراحة: اغسل ما 
حولها. 

فان قيل: قد رويتم عن ابن عم أنه ألقمَّ أصبعٌ رجله 
مرارة فكانٌ يسح عليها. 


قلنا: هذا فعلٌ من ولِيسَ إيجاباً للمسح عليها 

وقد صح عنه «رضي الله عنه آنه كان يُدْخِلٌ الَاءَ ِي 
بَاطِن عي في الوْضُوء وَالْغسْلٍه» وأنتمْ لا ترون ذلك» فضلا عن 
أن توجبوه فرضأء وصح أن كان بجي بيع الحامل واستئناء ءَ مافي 
بطنهاء وهذا عندكم حرام ومن القت عند الل تعالى أن تحتجوا 
به فيما اشتهي- شنهيم وتسقطوا اللدجة به حيث ل تشتهزاء وذ طم 
في الدين جداً. 

وَإِذْ قذ صم ما ذكرنا فالوضوءٌ إذا تم وجازت به الصّلاة 
فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي وارد بانتقاضيه وليس قوط 
الأصقة أو الجبيرة راط جين ولا جاءً نص بإيجاب الوضوء 
من ذلك» والشرائع لا تؤخ إلا عن الله تعالى على لسان رسول 
اله ها وان راى السح على اباد أبو حنيفة مالل 
والشافعي وم ير ذلك داود وأصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 


مسال ولا رز عراس کرد یه جل 
إلا عند ضرورةٍ لا يمكنه غيرٌ ذلك ولا باس بن يمس بيمينه ثوباً 
و رمد ر ويح تار أعضائه 
بيمينه وبشماله مباح» ومس ؛ الرّجل ذكرٌ صغير لمداواةٍ أو نحو 3 
عن ابرا پان اهاد وضرى جاتر امن رالمان د 
الرأة فرجهايي يها وشنالها جانة. 

وكذلك متها ذكرٌ زوجها أو سيّدها بيمينها أو بشماها 
جائز. 
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١-مسألة:‏ ومن أيقنَ بالوضوء والغسل نم شلك 


م«- كتاب الطهارة 


برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عن وکل 
ما لا نص في تحريه فهر مباح بقول الله تعالى: وقد تمل لَكُمْ 
ما ل OE‏ 
رم من أجل سای 

وقوله .عليه السلام: «ڏعوټي ما تَرَكْْكُمْ فإدا مركم بشيء 
توا ينه ما اسَطَّعْتَم وَإِذَا نَم عَنْ شَيْء فَاجتو أو كما قال 
ل ا 6 

وقد جاءً النهيٰ عن مس الرّجل ذكره بيمينه. 

كما حدّثنا حمامٌ وعبدٌ الله بن يوسف» قال عبد الله حدّثنا 
در هم دنا عية الوعات بن عش 02 اعد يون عكر 
حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا مسل بسن الحجّاج حدثا ابن أبي 
عمرٌ حدثنا لتقف هو عبد الوهّابه بن عبد اليد - عن ټوب 
Eola‏ 

بن أيِنَ حدثنا أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد حدثنا أبو 
یر ادنم ار معمرء 
بن ابي تناد عن ايه قال: 2 9 
5 يمس الرَجلُ ذكره َيه هذا لفظ معمر. ولفظ انوت :انين 
شر للملا أن ب NG‏ سمه رأن 
يُسْتطِيب يتعينه». 


وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحذ | ثرَ البول بيمينه بغسل أو 
مسح لأنّه استطابة. 

قال علي: روايةٌ معمر ولوب زائدة على كل ما رواه 
غيرهما عن ی بن ابي كثير من الاقتصارٌ بالتهي عن مس الذكرٍ 
باليمين في حال البول» وعند دخصول الخخلاء؛ والزّادةٌ مقبولة لا 
يحور رذهاء لا سما وآيوبُ ومعمرٌ أحفظ منْ روى بعضّ ما 
روياك وكل ذلك حقٌ واخذ كل ذلك فرضٌ لا بحل رد شيء ما 
رواه الثّقاتُ» فمن أخد برواية يوب ومعمر فقاذ اخ برواية همام 
وهشام الدستوائي والأوزاعيّ وأبي إسماعيل» ومن أخس بروايةٍ 
هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فق عصى. 

وقد رؤينا مثل قولنا هذا عن بعض السّلفي: 

كما روينا من طريق وكيع عن الصّلت بن دينار عن عقبة 
بن صهبان: سمعت مير المؤمنينَ عثمان يه يقول: ما مسست 
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ذكري بيميني مذ بايعت بها رسولَ الله علق 
وبه إلى وكيم عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقسول: 


ما ملت ذكري کی عل مك ننه أو سبح ب 

وروّينا عن مسلم بن يسار - وكان من خيار التابعين - 
أنه قال: لا اسن ذكري بيميني وأنا رجو أن آخڌ بها كتابي. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


05 مساألة: ومن أيقنَ بالوضوء والخسل ثم شك 
هل أحدث أو كان منه ما يوجبُ الغسلٌ آم لا فهر على طهارتيء 
ولیس عليه أن مدد غسلا ولا وضوءاء فلو اغتسلٌ وتوضأً ثم 
أيقنَ آنه كان محدثاً أو مجنباً أو أنه قد انى با يوجبُ الغسل م 
ل ا 
بغسل آخرٌ ووضوء آخيرء ومن أيقنَ بالحدث وشك في الوضوء أو 
الغا ل فعليه أن تي ما شاك فيه من ذللك» فإن لم يفل وصلى 
بشكه م أنه ل يكن حدثاً ولا كان عليه غسلٌ لم تجزه صلاته 
تلك أصلا. 

برهان ذلك قول الله تعالى: إن يَبعُونَ إلا لن وإ 
اَن لا ينبي ِن الق شيا وقال رسول الله ##ة: «إياكمْ 
وَالَظُنُ إن الظُّن أكذب الحديث». 

حلائنا عبد لله بن ربيع حاثنا محمد بن إسحاق حدئنا أبن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا اد 
حدثنا سهيل بن أ بي صالع عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله 
قال: «إذَا كان أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ و فَوَجَدَ حَرَكَةَ فِي دُبرِه 
ولم يُحْث کل عليه فلا نرف حَتى يَسْمَعْ 
ضرا أو جد ريأ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود. 

وقالَ مالك: يتوضاً في كلا الوجهين» واحتجٌ بعض مقلديه 
بأنّ رسول الله تن «آمَرَ مَنْ شك فَلَمْ يذْر كَمْ صَلّى بان يُلْفِيَ 
الشاك وَيَبنِيَ عَلَى البقين». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاً من وجهين: 

أحدهما تركهم للخر الوارد في المسالة بعينها وخالفتهم 
له وأنْ يجعلرا هذا الأمرّ حدثاً يوجبُ الوضوءً في غير الصّلاةٍ 
ولأ بريه فى الملا واا قد الكتورا :كله على انی 
حتيفة في الوضوء من القهقهة في الصّلاةٍ دون غيرها وأخذهمْ 
خب جا في حكم آخر. 

والثاني أنهم احتجّوا بضر هو حجّة عليهم؛ ؛ لأنه عليه 
السلام م يل للك حكماء وأبقاه على اليقين عنده بلا شك 
ون جار أنْ يكونّ الأمرٌ كما ظنّ - هذا - إلى تناقضهم. فَإِنْهمْ 


أَحدّث ا 


-٠‏ كتاب الطهارةٍ 


يقرلون: من شك أطلّق آم م يطلّقء وأيقنَ بصحّةٍ الكاح فلا 
يلزمه طلاق» ومن ايقن بصحة الك فشك أنه أعدق آم لم يعت 
فلا يلزمه عتقٌ» ومنْ تيقدت حياته وشك في موته فهر على الحياة. 
وهكذا في كل شيء. 
قال علي: فإذا هرّ كما ذكرنا ا ار 
شاك في الحدث : م أي بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضو 
لأنه لم يتوضًا الوضوء ارج ارو رسا ی ا 
ا لل 
تعالى بهِ. وباللّه تعالى التَوفيقٌ 


۲- مسألة: : والمسح على كل ما لبس في الرجلين 
- ما يحل لباسه ما يبلغ فوق الكعبين ست سواءً كانا فين من 
جلو أو لبود أو عودٍ أو حلفا أو جوربين من كتان أو صوفم أو 
قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو ل يكن - أو 
جرموقين أو فين على فين أو جوربين على جوريين أو ما كثرٌ 
من ذلك أو هراكس. 

وكذلك إن لبست الراة ما ذكرنا من الحريرء فكل ما 
ذكرنا إذا لبس على وضوء جار المسحٌ عليه للمقيم يوماً وليلة 
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن» ثم لا يل له اللسح» » فإذا انقضى 
هذان الأمدان - يعني أحدهما - لن وقت له صلّى بذلك السح 
ما م تنتقض طهارتة؛ فإن انتقضت لم يل له أن سح لك يفلم 
ما على رجليه ويتوضّاً ولا باد فن أصابه ما يوجبُ الغسل 
خلعهما ولا بد ٹم مسحّ كما ذكرنا إن شاءً. 

وهكذا أبدا كما وصفنا. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يرسف حدثنا مد 
بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحم بن حمر حدّثنا 
اد بن علي حدثنا مسلمُ بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بن عبد الله 
بن ر جا آي عدا ر رام بن أبي زائدة عن عامر اهو 
العو - حدّثنا عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: : كنت مع 
َسُول الله اَذَك وُُوةه عليه السلام َال اله : ثم أَهْوَيِتُ 
لأنزع الخقين فَقَالَ عليه السلام: دَعهمًا فإني أَدْخَلتَهُمًا طاهرتيْن» 
مسح علهما. ۰ ۰ 

حلدثنا اح بن حم الطّلمنكي حدتما ابن مفرّجٍ حدثنا 
إبراهيمٌ بن أحمد بن علي بن اح بن فراس حدثنا محمد بن علي 
ل لبه الما جاناسيلاي ر 
الأعمش عن أبي وائل عن «حذيفة َال كنت مي م مع شرل 
الله تي بالْمَدِينةٍ فاه إلى ساط ناس فال عَلَيهَا قَائِماًنُمَّ 


5- مسألةً: والمسح على كل ما لبس في الرّجلين 
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َرَضَأ وَمَسَحَ عَلَى خفْيدا. 

حدثنا عبد الله بن ر ربيع ويجبى بن عبلو الرحن بن معو 
قال عبدُ اللّه - حدثنا محمد بن معاوية القرشي المشامي حدشنا 
امد بن شعيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم د الورك 
ا ا ا و 

بن أن حذثنا عبد اله بن أحمد بن حنبلٍ حدثنا بي ثم 
افو اد وإسحاق واللفظ لأحمد قالا: : حدثنا وكيم حدثنا 
سفيانُ الثوري عن أبي قيس عبد الرّحمن بن ثروان عن هزيل بن 
شرحبيلَ عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله ااا ضا وَمَسَحَ 
على اجون والشلين». 
o‏ 5 
ا - هر اين عتا عن انام ا عن 
شی قات تعر الي n‏ 


لت ا بن الحجّاج عن 
نات بن رادو عن د الراق وزكن ب عدي نا ا 


الرزاق أنبأنا سفیاڻ اوري عن عمرو بن قيس الملائي وكانَ 
سفيانٌ إذا ذكره أثنى عليه -. 


. وقال ذكرًا عن عبد الله بن عمرو لزي" عن زيب بن بي 
الأعمش عن الحكم وإسنادة. 

حذثنا هشام بن سعيدٍ الخير حدثنا عبد اجار بن أحمد 
2 بن الحسين التجيرمي حذئنا جعفر بن 
حدثنا أبو دود الي سات لي سانا وا زيم 
وهمَامٌ بن جى وشعبة بن الحجّاجٍ كلهم عن عاصم بن 
لنجود عن از بن حش فال ا 
تر لعل في فك حا كن کا ع رول الله في 
ورم إلا مِنْ جَتابقه. 

ورويناه أيضاً من طريق معمر وسفيان اوري وسفيان 


دع ا رسام واس عاك 
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وهذا نقل تواتر يوجب العلم. 

ففي حديث المغيرةٍ أن المسحّ إنما هرّ على من أدخل 
الرجلين وهما طاهرتان. 

وفي حديث حذيفة المسحٌ في الحضر. 

وني حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجوربين. 

وني حديش علي عمومٌ اسع على كل ما لبس في الرجلين 
يوماً وليلةً للمقيم وثلاثاً للمسافرء وأ لا يخلعَ إلا لغسل الجنابة 
في حديث صفوان. 

وأمًا قولنا إنه إذا انقضى أحذ الأمدين المذكورين صلّى 
الاسح بذلك المسح مالم يتتقض وضوءه» ولا جوز له أن مسح 
إلا حتى ينزعهما ويتوضأء فلأل رسول الله من أمره أن عسح 
إن كان مسافراً ثلاثاً فقطء ون كان مقيماً يوماً وليلة قط وأمرّ 
عليه السلام بالصلاة بذلك المسح» ول ينهه عن الصّلاةٍ به بعد 
أمده المؤقت له وإنما نهاه عن المسح فقطء وهذا نص الخبر في 
ذلك. 

وهن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السسلفي: 

كما روّينا عن سفيانَ الور عن الربرقان بن عبد الله 
العبدي ويحبى بن أبي حيّة والأعمش» قال الرُبرقان عن عب بن 
عب الله قال: رأيت علي بن ابي طالب #5 بال فمسح على 
جوربيه ونعليه. 

وقالَ يحبى عن أبي الجلاس عن ابن عمرّ: أنه كان يمسم 
على جوربيه ونعليه. ّ 

وقال الأعمشُ عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي 
وسعيد بن عبا الله بن ضرار قالَ إسماعيل عن أيه قال: رأيت 
البراءً بن عازبه يسح على جوربيه ونعليه. 

وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بشو 
البدري أنه كان يسح على جوربيه ونعليه. 

وقالَ سعيدٌ بن عبد اللّهِ: رأيت أنسّ بنَ مالك أتى الخلاءً 
شم حرج وعليه قلنسوة بيضاءُ مزرورة فمسح على القلنسوة 
وعلى جوربين له من خر عربي أسوة ثم صلى. 

ومن طريق الضّحَاك بن مخلدٍ عن سفيان الشوريّ حدّثني 
عاصمٌ الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه 

وعن حا بن سلمة عن ثابتو البناني' وعبيد الله بن أبي 
بكر بن انس بن مالك قالا جميعاً: کان انس بن مالك يسح على 
الجوربين والخفين والعمامة. 


- مسألةٌ: والمسح على كلّ ما لبس في الرّجلين 


#- كتابُ الطهارةٍ 

وعن حَادِ بن سلمة عن أبي غالبب عن أبي أمامة الباهلي 
أله كان يمسم على الجوربين والحفين والعمامة. 
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وعن وكيم عن مهدي بن ميمون عن واصلٍ الأحدب عن 
أبي وائل عن أبي مسعو انه مسح على جوربين له من شعر. 

وعن وكبع عن يحى البكاء قالَ: سمعت ابن عمرٌ يقول: 
المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. 

وعن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب: الجوربان بمنزلة الخفين في 
المسح. 

ت 

وعن عبد الرراق عن ابن جريج» قلت لعطاء: غسح على 
الجوربين؟. 

قال: نعم امسحوا عليهما مثلَ الخفين. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيمّ النخعي: أنه 
كاة ال يرى پالم على ارو ا 

وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قالَ: سمعت الأعمش 


سئل عن الجوربين أيسح عليهما من بات فيهما؟. 
قال نمم 
وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو آنھما كانا يريان 


الجوربين في المسح بمنزلةٍ الخفين. 

وقذ روي أيضاً عن عب الله بن مسعودٍ وسعدٍ بن أبي 
وقاص وسهل بن سعاږ وعمرو بن حريشي. 

وعن سعياږ بن جبير ونافع مولى ابن عمر - فهم عمر 
وعلي وعبد الله بن عمرو وأبو مسعودٍ والبراء بن عازبٍ وانس 
بن مالك وأبو أمامة واب مسعودٍ وسعدٌ وسهل بن سعد وعمرو 
بن حريش» لا يعرف لمم عُنْ حير المسحّ على الخفين من الصحابةٍ 

ومن التَابِعينَ سعيدٌ بن المسيّب وعطاءً وإبراهيمُ النخعي 
والأعمش وخلاس بن عمرو وسعید بن جبير ونافع مولى ابن 

و ا 0 

وهو قول سفيان الثرري والحسن بن حي وأبي يوسف 
ومحماد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وداود بن علي وغيرهم. 

وقالَ أبو حنيفة: لا سح على الجوربين. 


۳- كتاب الطهارة 


وقال ماللك: لا سح عليهما إلا أ يكونّ أسفلهما قذ 
خررٌ عليه جلد ثم رجع فقال: لا يمسم عليهما. 

وقال الشّافعي لا يسح عليهما إلا أن يكرنا مملّدين. 

قال علي: : اشتراط التجليدٍ خطأ لا معنى لك لأنه ل يات 
به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب» وال من المسح على 
الجوريين خأ لأ حلاف الس الابة عن رسول الله اكل 
وخلاف الآثار ولم بخص عليه السلام في الأخبار الي ذكرنا خفين 
من غيرهما. 

والعجب أن الحنفيينَ والمالكتين والشافعيين يشتعرن 
ويعظمون مخالفة الصّاحبب إذا وافقّ تقليدهمْ وهمْ قد خالفوا ههنا 
أحد عشرّ صاحباء لا حالف هم من الصحابة من يجيرُ املس 
فيهم عمرٌ وابنه وعليٌ وابنُ مسعودٍ وخالفوا أيضاً من لا يجيد 
المسحّ من الصحابةء فحصلوا على خلافي كل من روي عنه في 
هذه المسألة شيءٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وخالفوا السّنة 
الثابتة عن رسول الله ا والقياسَ بلا معنى. وباللّه تعال 

وأا القائلون بالتوقيت في المسح من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فرؤينا من طريقي شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول 

عن أبي عثمانٌ النهدي قالَ: شهدت سعد بن أبي وقاص وعبة 
الله بنَ عمرٌ اختلفا في المسح» فمسح معد ول مسح ابر عم 
فسألوا عمرّ بنَ الخطابٍ وأنا شاهدٌ فقالَ عمرٌ: امسح يومك 
وليلتك إلى الغْدٍ ساعتك. 

وعن شعبة عن عمرانٌ بن مسلم سمعتُ سويد بن غفلة 
قال بعثا نباتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب يساله عن المسح على 
الخفين» قالَ فسأله فقالَ عمرٌ: للمسافر ثلائة ليام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلةً يمسم على الحقين والعمامق وهذان إسنادان لا 
نظيرٌ هما في الصحة والجلالة. 

وقد روينا ذلك أيضاً من طريق سعيدٍ بن المسيّب وزيدٍ 
بن الصّلت كلاهما عن عمرّ. ّْ ّ 

ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيلٍ عن إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ثلائة 
يام لمسافر ويم للمقيم يعني في المس. 

وروينا أيضاً من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعوده 
وهذا أيضاً إسنادٌ صحيح. 

وهن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
القاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ الحارثي: سالت علياً عن 


- مسالةٌ: والمسح على كلّ ما ليس في الرجلين 


١الك‎ 


المسح فقال: للمسافر ثلاث وللمقيم يوما وليلةً. 

وعن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قالَ: سألتُ أبن 
ويوما وليلة للمقيم» وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ. 

وعن الشعي عن عروة , بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: 
صارت ستة للمسافر ثلاثة أيامٍ ولياليهنُ وللمقيم يوماً وليلة في 
المسح. 

وعن حمادٍ بن سلمة عسن سعياد بن قطن عن أبي زي 
الأنصاري صاحب رسول الله بيذ قال: ا و ا 
ولياليهنٌ والمقيمُ يوماً وليلة. 

وعن عبد الرز لوخت ومين اسه بي 
بن ربيعة قال ابن جريج أخبرني أبانُ بن صالح أن عمرّبنَ 
شريح أخبره أن شريكاً القاضي كان يقول: للمقيم يوم إلى اللْبِلٍ 
وللمسافر ثلاث. 

وقال ابنٌ أبي راش أخبرني سليمانٌ بن موسى قالَ: كنب 
SN E‏ 0 
على الخقين فقا: فلات اتر ويو الما وف روي إلا 

عن الشعبي. 

وهو قول سفيان اوري والأوزاعي والحسن بن حي 
وأبي ف و ااي وأحمد بن حنبلٍ وداود بن علي وجميع 

RS 

وقذ رواه ايضاً شهب عن مالك والروايةٌ عن مالك 
ا e‏ 
واا ا ا 

وتعلّقَ مقلّدوه في ذلك بأخبار ساقطةٍ لا يصح منها شي 
أرفعها من طريق خزمة بن ثابتب رواه أبو عبد الله الججدلُ 
صاحب راية الكافر المختان ولا يعتمدٌ على روابتي» ثم لو صح 
لا كانت هم فيه حجّةٌ؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله تلا أباحَ 
السح أكثرٌ من ثلاشي ولكن في آخر الخبر من قول الرّاوي: ولو 
تمادى السائل لزادنا. 

وهذا ظَنْ وغيبٌ لا يحل القطع به في أخبار التاس» فكيفَ 
SS‏ 
يزدهم شيتاء فصارَ هذا الخبرٌ لوْ صح - حجّة لنا عليه ومبطلا 
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لقوهم ومبيناً لتوقيت الثّلاثةٍ آبام في السّفر واليوم والليلة في 
الحضر. 

وآخرٌ من طريق انس رواة آسڈ ب موسى عن حمَادٍ بن 
سلمف واسد منك الحديش؛ ول يرو هذا الخيرٌ اح من ثقات 
أصحاب حمَادٍ بن سلمة. 


E ET‏ ا 
ا اكات ا ا 
والرّيادة لا يحل تركها. 

وآخرٌ من طريق أب بن عمارة» فيه يحبى بن يوب الكوني 
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ار سال تبثو عن اشم على اين قال ل يا 
رَسُوَلَ الله أكلّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الإنسَان على لفن ولا يَِعْهُمَا؟ 
قال: نَعَمْه. 

قال علي: هذا لا حجّةَ فيه لان عطاءً بن يسار لم يذكز 
لعمرّ بن إسحاق أنه هو الال ميمونة» ولعلٌ السَائلَ غير ولا 
يو القطع في الدّين بالك ثم ل صح لم تكن فيه حجّةٌ همي 
لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعةٍ. 

وهكذا نقول: إذا أتى بشروط المسح من إقام الوضوء 
ولباسهما على طهارةٍ وإتقام الوقت الحدود وخلغهما للجنابة» 
وهذا كله ليس مذكوراً منه شيءٌ في هذا الخ فبطل تعلقهمْ به. 

وذكروا آثارا عن الصّحابة رضي الله عنهم لا تصح. 

منها اثر عن أسد بن موسى عن خاد بن سلمة عن محمد 
يد بسحيو ا إذا 
ا 

وهذا ما انفرد به أسدٌ بن موسى عن حاب وأسد مبكرٌ 
الحديث لا بحتج به وقد أحالة» والصّحيح من هذا الخبر هوّ: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن حمادٍ بن 

سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زبية بن الصّلت سمعت 
عمرٌ بن الخطاب يقول: إذا توضاً أحدكمْ وأدخل خفيه في رجليه 
وهما طاهرتان فليمسح عليهما إِنْ شاءَ ولا يخلعهما إلا من 
جنابة. 

لشي اد ود ب 
عمرّ في التوقيت - برواية نباتة الجعفي وأ بي عثمان التهدي» وهما 


- مسألة: والمسحٌ على كلّ ما لبس في الرّجلين 


۴- كتاب الطهارةٍ 
من أوثق التَابعينَ - هو الزائ على ما في هذا الخبر. 

وآخيرٌ من طريق حا بن سلمة عن عبيل الله بن عمرّ: أن 
عم بن الطاب كان لا يجعلُ في المسح على الحفين وقنأء وهذا 
منقطمٌ؛ لأ عبية الله بن عمر لم يدر أحداً أدرك عمرَ» فكيفا 
عمر. 

وآخر هن طريق كثير بن شنظير عن الحسن : سافرنا مع 
أصحاب رسول الله كذ فكانوا يمسحون على خفافهمْ مسن غير 
وق ولااعذن وک ضعیف جداً. 

وخبرٌ رويناه من طريق عبد الرّمن بن مهدي حدثنا عبد 
الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد ب بن أبي حبيبي عن 
علي بن رباج عن عقبة بن عامر أن عمرو بنّ العاص وشرحبيلٌ 
0 لل ابي یکر برا سان دلا كيت 
590 قال أصبت. 

وقد حدّث به عبد الرّحمن مرّة عن يزيد بن أبي حبيبو عن 
أبي الخير عن عقبة. 

قال علي: هذا ا أقربُ ما يمكنٌ أن يغلط فيه من لا يعرف 
الحديث» وهذا خير معلول؛ لآن يزيد بنَ ابي حبيبه لم يسمعه من 
ل ل 
هكذا: 
سن لحك 
قالَ: م ل 
غليظان» فقا لي عمر: كم لك مذ لم تنزعهما؟ قلت لبستهما يوم 
الت ةٍ واليوم الحمعة قال أصبت. 


سعد كلاصا عن بن لي سیپ ع مد اله 


قال ابن وهبم: وسمعت ۽ زيڌ بن الحبابم يذكرٌ عن عمر 
بن الخطاب آنه قالَ: لو بست الخقين ورجلايّ طاهرتان وأنا على 

06 أبال ان لا أنزعهما حتى أبلغ العراق. 

قال علي: فهكذا هرَ الحديث» فسقط جملة - وله الحم 
- وزی بِنُ الحباب ل يل أحداً رأى عمرٌ فكيف عمرٌ. 

وقد روي نّ أيضاً هذا البرٌ من طريق معاوية بن صالح عن 
عياض ي الفرثتي عن يزيد , بن ابي حبيب أن عقبة وهذا أسقط 
وأخيثة؛ لأ يزيد لم يدرك عقبةَ وفيه معاوية بن صالح وليسَ 
بالقوي» فبطلّ كل ما جاءً في هذا الباب. 


#ب كتاب الطهارة 


ولا يصح خلافُ التوقيت عن أحلر من الصّحابةٍ إلا عن 
ابن عمرّ فقطاء فإننا روّينا من طريق هشام بن حسان عن عبياد 
الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ آله كان لا يوقت في المسح 
على الخفين شيئا. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا لا حجَة فيه؛ لأ ابنَ عمرّ لم يكن 
عنده المسح ولا عرفة» بل أنكره حتى أعلمه به سعدٌ بالكوفة ثم 
أبوه بالمديئةٍ في خلافت فلم يكن في علم المسح كغيرو؛ وعلى 
ذلك فقذ روي عنه-التوقيت. 

رؤينا من طريق حا بن زياد عن َد بن عبيدٍ الله 
العرزمي عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : أن السّائلون عن المسح 
على الخفين؟ للمسافر ر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة. 

م لز صح عن أبي بكر وعمرٌ وعقبة رضي الله عنهم ما 
ذكرناء وكان قذ خالف ذلك علي وابنُ مسعودٍ وغيرهماء لوجب 
عند التنازع الد إلى بيان رسول الله 4ة وبيانه عليه السلام قاذ 

صح بالتوقیتی ول يصح عنه شي غيره أصلاء فكيف ول بصخ 
قط عن عمرّ إلا التوقيت. 

قال علي: فإذا انقتضى الأمدان المذكوران؛ فإ أبا حنيفة 
والشاقعي ويعض اصحابنا قالوا: Es E‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا قعدَ الإنسان مقدارَ التشهدٍ في آخر 
صلاته ثمٌ أحدث عمداً أو نسياناً يبول أو ريح أو غير ذلك أو 
تكلم عمداً أو نسياناً فقذ مت صلاتة وليس السام من الصّلاةٍ 
فضا“ 

قال: فان قعد مقدارٌ التشهّدٍ في آخر صلاته وانقضى وقتٌ 
اسح بعد ذلك فقذ بطلت صلاته وبطلت طهارته مالم يلم 
وني هذا من التناقض والخط| ما لا جاج معه إلا تكليفي رد علي 
والحمد لله على السّلامة. 

وقذ. 

قال الشافعي مرة: يبتدئ الوضوء. 

وقال إبراهيمٌ النخعي والحسنٌ البصري وابن ن أبي ليلى 
وداود: يصلي ما لم تتتقض طهارته بحدث ينقض الوضوة وهذا 

هو القول الذي لا جور غير لأنه ليس في شيء من الأخبار أن 
الطهارة تتتقضٌ عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقتٍ 
المسح» وإنما نهيَ عليه السلام عن أنْ يسح أحدٌ أكثرٌ من ثلاث 
للمسافر أو يوم وليل للمقيم. 

فمن قالَ غير هذا فقذ أقحمٌ في الخبر ما ليس فيي وقول 
رسول الله يلي ما لم يقل فمن فعلَ ذلك واهماً فلا شيءَ علي 


0 مسألة: ويبدأ بعد اليوم واللَيلةٍ اقيم 


VA 
ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجَةٍ عليه فقذ أنى كبيرة من‎ 
الكبائزه والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذا قد صحّتْ طهارته‎ 
وم يحدث فهو طاهر والطَاهِرٌ يصلّي مالم يحدث أو مالم يات‎ 
نص جلي في أن طهارته انتقضت وإِنْ لم يحدث. وهذا الذي‎ 
انقضى وقتُ مسحه لم يحدث ولا جاءً نص في أن طهارته‎ 
انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعهاء فهر طاهرٌ يصلي‎ 
تی يحدث فیخلع خفیه حيتشارٍ وما على قدميه ويتوضظ أ ثم‎ 
يستانف المسح توقيتاً آخر.‎ 

وهكذا أبداً وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا من قال إن الطهارة تقض عن قدميه خاصّة» فقول 
فاسدٌ لا دلیل عليه لا من سه ولا من قرآن» ولا من خبر واي 
ا عجولا من كول ا ولا عن ی ای 
سديدٍ أصلاء وما علمَ في الدّين قط حدث ين ينقض الطهارة - بعد 
تمامها وبعد جواز الملا و بها - عن بعض الأعضاء دون بععضء 


وباللّه تعالى التوفيت” 
وأا ت تقسيمْ أبي حنيفة فما روي قط عن أحدٍ من الاس 
قبلة وبالله تعالى نتأيد. 


۴۳ مسألة: : ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيمٌ وبعد 
الثلاثة E‏ المسافرٌ من حين يجو له المسح إثْرَ حدثه» سواء 
مسح وتوفلا او لم مسح ولا توضتاه عامداً أو ساهياء فان احدث 
يومه بعد ما مضى أكثرٌ هذين الأمدين أو أقلّهما كان له أنْ يسح 
باقي الأمدين فقطء ولو مسح قبل انقضاء ء أحد , الأمدين بدقيقة 
کان له أن يصلّيَ به ما لم يحدث. 

قال علي: قال أبو حنيفة والشافعي والثورئ: يبتدئ بعد 
هذين الوقتين من حين يحدث. 

وقالَ اڈ بن حنبل: يبدأ بعدهما من حين يمسح. 

وروي عن الشعي يمسح لخمس صلوات فقط إِنْ كان 
مقيماء ولا مسح لأكثر ويمسحُ حمس عشرة صلاة فقطء إِنْ كان 
مسافرأء ولا مسح لأكثرٌ وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمانٌ 
بن داود الحاشمي وأبو ثور. 

قال علي: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال 
ونردها إلى ما افترض الله عر وجل علينا أن نردها عليه من 
القرآن وسنَةٍ رسول الله يز ففعلنا. 

فنظرنا ني قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث» 
فوجدناه ظاهرٌ النساد؛ لأنّ أمر رسول الله 4# - الذي به تعلّقوا 
كلهم وبه أخذوا أو وقفوا في أخذهمْ به - نما جاءنا بالمسح مد 


۷٩۹ 


أحدٍ الأمدين المذكورين» وهم يقرّونَ بهذاء ومن امحال الباطل أن 
يجورٌ له المسحّ في الوضوء في حال الحدث. هذا ما لا يقولون به 


هم ولا غيرهم. 
ووجدنا بعض الأحداث قذ تطول جد السّاعةً والسّاعتين 
والأكثرٌ كالغائط. 


ومنها ما يدوم أقلّ كالبولء فسقط هذا القولُ بيقين لا 
شك فيه وهو أيضاً مالف لنصّ الخبر, ولا حجَةٌ لهم فيه أصلا. 

ثم نظرنا في قول من حدٌ ذلك بالصّلوات الخمس أو 
الخمس ن عشرة فوجدناهمْ لا حجّة لمم فيه إلا مراعاة عدد 
إلصّلوات في الوم والليلة وني الثلائة الأيّام بلياليهن وهذا لا 
معنى له لأنّه إذا مسح المر بعد الرّوال في آخر وقت الظهر فإنه 
مسح إلى صلاة الصّبح ثم لا يكون له أن يصلَيَ الضتّحى بالمسح» 
ولا صلا بعدها إلى الظهر. 

ول ن ملع لعاف لشم ي الورك ا ميل 
SS‏ 
أن برك ركعتي الفجر بمسح» وهذا خلافٌ لحكم رسول الله تز 
لأنه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليل وهم منعوه من 
المسح إلا يوماً وبعض ليلق أو ليلة وأقلّ من نصفه يوم وهذا 
خلا و 

وأيضاً فاه يلزمهم أن من عليه حمس صلوات نام عنهنٌ 
ثم استيقظ - وكان قذ توضأ ولبسَ خفيه على طهارة : ثم نام - 
آنه يسح عليهماء فإذا مهن لم جز أن يمسم بعدهنٌ باقي يومه 
وليلته» وهذا خلافٌ الخبرء فسقط هذا القول بمخالفته للخبر 
وتام اا کون لھ برهاة: ْ 

ثم نظرنا ني قول أحمد فوجدناه يلزمه إن كان إنسان فاسق 
قد توضاً ولبسَ خفْيه على طهارةٍ ثم بقيّ شهراً لا بصلّي عامدا 
ثم تاب: أذ له أن سح من حين توبته یوما وليلة أو ثلاث إن كان 
مسافراً وكذلك إِنْ مسح يوماً ثم تعمد ترك الصّلاة آيَاماً فان له 
أن يمسم ليلة. 

وهكذا في المسافر» فعلى هذا يتمادى ماسحاً عاماً وأكثرَ: 
وهذا حلاف نص الخبر» فسقط أيضاً هذا اقول ولم يبق إلا قولنا. 


فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمرّ بن الخطاب ضيه 
الذي صح عنه وموافقاً لنصٌ الخبر الوارد في ذلك» ول يي غيره 
فوجب القولٌ به؛ لان رسول الله بيط أمره بان سح يوماً وليلة 
فله أن يسح إن شاءء وأن يخلعٌ ما على رجليي لا بد له من 
أحدهماء ولا يجزيه غيرهماء وهرّ عاص لله عر وجل» فاسقّ إِنْ 


7١‏ مسالة: ويبداً بعد اليوم والليلة المقِيمْ 


*«- كتاب الطهارةٍ 


ل يات بأحدهماء فان مسح فله ذلك وقد أحسن» وإ لم مسح 
فقذ عصى الله أو أخطأ إنْ فعلَ ذلك ناسيا ولا حرج عليوء وقد 
مضى من الأمد الذي وقت رسول الله تز مدة» وبقي باقيها 

وهكذا إن تعمّد أو نسي حتى ينقضي اليومٌ والليلة للمقيم 
والثلانة ايام بلياليهن للمسافرء فقذ مضى الوقت الذي وقته له 
الله تعالل على لسان نه ا ولي له أن مسح في غير الوقمتم 
الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه. 

فلو كان فرضه اليم وم جذ ماءُ تيمم ثم لبس خفيي فله 
أڻ سح إذا وج الما لأن اليمَمَ طهارة تامة. 

قال اللّه تعالى وقذ ذكر اليمّم: ١وَلَكِنْ‏ بريد هركم : 
ومن جازت له الصّلاة بالتيمّم فهرّ طاهرٌ بلا شك وإذا كان 
طاهراً كلّه فقدماه طاهرتان بلا شك فقذ أدخلَ خفيه القدمين 
وهما طاهرتان» فجائرٌ له اسح عليهما الأمد المذكورٌ للمسافر» 
فإن لل جد الم إلا بعد تمام الثلاث بآيامها - من حين أحدث بعاد 
لباس خفيه على طهارة تيمم ا له المسح لان الأمد قد 
م وقذ كان مک له أن یسح بنزول مطر أو وجودٍ من معه ماءٌ 
وكذلك لز لم يد لاء إلا بعد مضي بعض الأماد المذكور» فا فليس 
له أن مسح إلا باقيّ الأمدٍ فقط. 

قال علي: فإذا تم حدثه فحيتئل جار له الوضوءٌ والسح 
ولا يبالي بالاستنجاء لأنّ الاستنجاءً بعد الوضوء ء جائرٌ؛ ولِيسَ 
فرضه أن یکو قبل الوضوء ولا بد؛ لأنه م يات بذلك أمرٌ في 
قرآن ولا سنب وما هي عن أمرنا بإزالتها بصفةٍ ما للصّلاة 
فقط» فمتى أزيلت قبل الصّلاةٍ وبعد الوضوء أو قبل الوضوء 
فقذ أدَى مزيلها ما عليه وليس بقاءً البول في ظاهر الخرت وبقاء 
لجو في ظاهر المخرج حدثا نما الحدث خروجهما من 
المخرجين فقط فإذا ظهرا فإنما خبشان في الجلد تحب إزالتهما 
للصّلاة و فقطء فمن حيتلٍ بعد سواءً كان وقت صلاةٍ أو لم يكن؛ 
أن التطهرٌ للصّلاة قبل دخول وقنها جائر وقذ يصلّي بذلك 
الوضوء في ذلك الوقت صلاة فاتنة أو ركع دخول المسجده 
فإ كان مقيماً فإ مثل ذلك الوقتم من الغاد إن كان ذلك ار 
وإلى مثله من اللّيلة القابلة إنْ كان ذلك ليلاء فإن انقضى له الأمد 
الذكورٌ وقذ مسح اح خفيه ولم مسح شيئاً من الآخرٍ بطل 
امس ولزمه خلعهما وغسلهماء لأنه لم يتم له مسحه إلا في 
وقتٍ قد حرمٌ عليه فيه المسح» وإن كان مسافرا فإلى مثل ذلك 
اوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه نهاراً أو إلى مشلٍ ذلك 
الوقتي من الليلة الرّابعةٍ | إن كان ذلك ليلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


۳- كتاب الطهارة 

٤‏ - مسألة: والرجال والنساء في كل ما ذكرنا 
سوا وسفْرٌ الطّاعةٍ والمعصية في كل ذلك سواءٌ وكذلك ما ليس 
طاعة ولا معصية» وقليلٌ السفر وكثيره سواءً. 

برهان ذلك عمومٌ أمر رسول الله تخ 8 وحکمه» ولو أراد 
عليه السلام تخصيص سفر من سفرء ومعصيةٍ من طاعةٍء لما عجرّ 
عن ذلك وواهبُ الرّزق والصّحَةٍ وعلوُ اليلد للعاصي والمرج؛ 
للمغفرة له يتصذق عليه من فسح الدَين بجا شات وقولنا هو قول 
أبي حنيفة. 

ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطّاعةٍ وسفر 
المعصية - لا من طريق الخبر ولا من طريقي النظر. 

أا الخبرٌ فالله تعالى يقول: لين للناس مَانْوُْلَ إِليِهم» 
فل كان ههنا فرق لا أهمله رسول الله اظ ولا كفنا علم مالم 
يخبرنا بوه ولا ألزمنا العمل با لم يعرّفنا به هذا أمرٌ قد أمناه وله 
الحمد. 

وأمًا من طريق النظر فإن اقيم قاذ تكون إقامته إقامة 
معصيةٍ وظلم للمسلمينَ وعدواناً على الإسلام شد من سفرٍ 
العصية وقذ يطيعٌ المسافرٌ في المعصيةٍ في بععض أعمالي وأوَّها 
الوضوءٌ الذي يكونٌ فيه المسحٌ المذكور الذي منعوه من فمنعره 

من المسح الذي هو ر طاعةٌ وأمروه بالغسل الذي هو ر طاعة أيضاء 
وهذا فسا من القول جلأء واطلقوا اسح للمقيم العاصي في 


إقامته. 


فان قالوا المسمُ رخصة ورحمة. 

قلا ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال 
طاعتوء ولا رحة اله تعالى له إلا جاهل بالل تعالى» قائلٌ بما لآ 
علمٌ له ب ول سفر تقصرٌ فيه الصّلاة ة فيمسح فيه مسح سفرء 
وما لا قصرّ فيه فهر حضرٌ وإقامة» لا مسح فيه إلا مسح المقيم» 
وباللّه تعالى الترفيق.. 


6 مسألة: ومن توضاً فلس أحدَ خفيه بعد أن 
غسل تلك الرجل ثم إنه غسل الأخرى بعد لباسه الخف على 
الخسولقي ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسحٌ له جائرٌ كما لو 
ابتدأ لباسهما بعد غسل كلق رجليهء وبه يقول أبو حنيفة وداود 
وأصحابهما. 

وهو قول جى بن دم وأبي ثور والمرني. 

وقال مالك والثافعي وأهذ بن حبل: لا سح لكن 
إن خلع التي لبس أوّلا ثم أعادها من حينه فن له المسح. 


٤‏ مسألة: والرّجال والساءُ في كلّ ما ذكرنا 


۸۰ 


قال علي: كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله 
«دَعْهُمَا فإني أَدْحَلتهُمَا طاهرتیْن»» فوجب النظرٌ في آي 
القولين هو أسعدٌ بهذا القول» فوجدنا من طهرٌ إحدى رجليه ثم 
البسها الف فلم يبس الحقين وإنّما لبس الواحة ولا ادخ 
القدمين الحقين إنما أدخل القدمّ الواحدة فلما طهر الثانية ثي 
ألبسها الخف الثاني صارَ حينار مستحقاً لأ بخ عنه أله أدخلهما 
طاهرتين ول يستحق هذا الوصفت قبل ذ ت فصح أن له أن 
مسح» ولو آراد رسول الله َي ما ذهب إليه مالك والشافعي 
لا قالَ هذا اللفظء وإِنْما كان يقول: دعهما فإني ابتدات إدخالهما 
في الخفين بعد تام طهارتهما جميعاء فإذْ لم يقل عليه السلام هذا 
القول فكل من صدق الخبرٌ عنه بأنه أدخل قدميه جميعاً في الخفين 
وهما طاهرتان فجائز ذ له أنْ مسح إذا أحدث بعد الإدخال» وما 
علمنا حلع حف وإعادته في القت يحدث طهارة لم تكن ولا 
حكماً في الشرع لم يكن فالموجبُ له مدع بلا برهان. وبالله تعالی 

امرك مسألة: فان كان في الین أو فيما لبس على 
الرّجلين خرق صغيرٌ أو كبِينٌ طولا أو عرض فظهرٌ منه شيء 
من القدم أقلٌ القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سوا 
والمسح على كل ذلك جائر ما دام يتعلَقٌ بالرّجلين منهما شيء. 

وهو قول سفيان الثرري وداود وأبي ثور وإسحاق بن 
راهويه ويزيد ب 

ل ابر إن كان في كل واحاوٍ من الخفين خرق 
عرضاً يبر من كل خرق أصبعان فاقل أو مقدارٌ أصبعين فأقل: 
جارٌ المسح عليهماء فان طهر من اهيا دون الآخر ثلاث أصابعٌ 
أو مقدارها فأكثرٌ لم يجز المسحُ عليهما قال: فان كانَ الخرق طويلا 
ا لو فتحّ ظهرٌ منه أكثرٌ من ثلاثة أصابعٌ جار المسح. 

وقال مالك: إن كان الخرق يسيراً لا يظهرٌ منه القدمُ جار 
اسح وإنْ كان كبيراً فاحشاً ل يجز المسحٌ عليهماء فيهما كان أو 
في أحدهما. 

وقال الحسنُ بن حي والششافعي واحمة: إن ظهرَ من 
القدم شيءٌ من الخرق لم يجز المسح عليهماء فان لم يظهِرْ من 
الخرق شيءَ من القدم جار المسح عليهما. 

قال الحسن بن حي: فان كان من تحت الخرق قل أو كر 
جورب يسترٌ القدم جار المسخ. ١‏ 

وقال الأوزاعي: إن اتكشفَ من الخرق في الخفً شيءَ 
من القدم مسح على الحقين وغسل ما اتكشف من القدم أو 


بن هارون. 


8١ 


7- مسألةٌ: فان كان الخقان مقطوعين تحت الكعبين 


۳- كتاب الطهارة 


القدمين وصلّى» فإن لم يغسل ما ظهرٌ أعادّ الصّلاة. 

قال علي: فلا اختلفوا وجب أنْ ننظرٌ ما احتجّت به كل 
طائفةٍ لقولماء فوجدنا قول مالك لا معنى ل أنه منعَ من امسج 
في حال ما وأباحه في حال آخری» وم ين لمقلّديه ولا لمريدي 
معرفة قوله ولا لمن استفتاة ما هي الحال التي يحل فيها المسح» 
ولا ما الخال الذي يحرم فيها المسحٌ فهذا إنشابٌ للمستفت فيما لا 
يعرف. 

وأيضا فاته قولٌ لا دليلَ على صحّتهء ودعوى لا برهانٌ 
عليهاء فسقط هذا القول. 

ثمّ نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكماً بلا دليل» وفرقاً 
بلا برهان» لا يعجرٌ عن مثله أحد» ولا يحل القول في الدّين مغل 
هذا. 
ا لاماي اروا أحدا غه إل هيدا القول 
مع فسادوء فسقط أيضاً هذا القول بيقين. 


ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشاففيّ وام 
فوجدنا حجّتهمْ أن فرضّ الرّجلين الغسلٌ إِنْ كانتا مكشوفتين أو 
المسحٌ إن كانتا مستورتين» فإذا انكشف شيء منهما وإنْ قل فقد 
انكشف شيءٌ فرضه الغسلء قالوا: ولا يجتمع غسل ومسح في 
رجل واحدوء ما نعلم هم حجة غير هذا. 

قال علي: كل ما قالوه مح إلا قوشم إذا اتكشف من 
القدم شيءٌ فقد انكشف شيءٌ فرضه الغسل» ؛ فإنه قول غير 

ا ل 
لكنْ الح في ذلك ما جاءت به السنة البينة للقرآن من أن حكم 
القدمين اللتين ليس يناك نويه مني عليه ان با 
وحكمهما إذا كان عليهما شيءٌ ملبوسُ أن يسح على ذلك 
الشيء بهذا جاءت الس وما كان ريك تسييأ». 


وقد علم رسول الله ر Fis‏ - إِذْ أمرّ بالمسح على الخفين وما 
يبس في الرّجلين ومسح على الجرربين ا و 
والجوارب وغير ذلك تا يلبسُ على الرّجلين المخرق خرقا فاحشاً 
أو غير فاحش» وغير المخرّق» والأحمرّ والأسوة والأبيض» 
والجديد والباليّ فما حص عليه السلام بعضَ ذلك دون بعضء 
ولوْ كان حكمٌ ذلك في الدينٍ يختلفئ لما أغفله الله تعالى أن يوحي 
بيه ولا أهمله رسول الله ت المفترضصٌ عليه البيانُ حاشا له من 


Soi کک‎ 


وهكذا رؤينا عن سفيانَ الوريٌ آنه قالَ: ا 
يسمى خا وهل كانت خفافُ المهاجرينَ والأنصار إلا مشققة 
خرقة ممزّقة؟. 

وأمّا قول الأوزاعي فنذكره إن شاءً الله في المسألةٍ التالية 
هذه وبالله التوفيق. 


07 مسألة: فن كان الخفان مقطوعين تحت 
الكعبين فالمسح جائزٌ عليهما 

وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: بيسح ا حرم على 
الخفين المقطوعين تحت الكعبين» وقالَ غيره لا عسح عليها إلا أن 
يكونا 4 اك 


عَلَى اين وا تح على رر ل محدودٌ 
م أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقعٌ عليه اسم 
خف أو جورب أو لبس على الرّجلين فالمسحٌ عليه جائز. 

وقد ذكرنا بطلا قول من قالَ: إن السح لا يورُ إلا 
على ما يسترٌ جميع ارّجلين والكعبين. . وبذلك الدذايل يطل هذا 
القول الذي لهم في هذه امال لا سيّما قول أبي حنيفة الجيز 
السح على الحفين اللذين يظهرٌ منهما مقدارٌ أصبعين من كل 
خف فإنه يلزمه إنْ ظهرٌ من الكعبين من كل قدم فوق الخفً 
مقدارٌ أصبعين فالمسح جاترٌ وإلا فلا. 

وكذلك يلرم المالكيِينَ أن يقولوا: إن كان الظَاهِرٌ من 
الكعبين فوق الف يسيراً جار مسح وإ كان فاحشاً لم يج وما 
ندري علا بنوا هذين القولين فإنهما لا نص ولا قياس ولا 
اتباع. وباللّه التوفيق. 

قال عليّ: وأا قول الأوزاعي في الجسم بين الفسل 
والمسح في رجل واحدةٍ فقولٌ لا دلي على صخو لا من نص 
ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحبي وحكم الرجلين 
اللبوس عليهما شيء المسحٌ فقط بالسّنن الثابتقي فلا معنى لزيادة 
الغسل على ذلك. 

Ee TEE لبج‎ U 
ذلك على طهارةٍ ثمّ خلمَ أحدهما دون الآخرء فإِنٌ فرضه أن‎ 
يلع الآخرّ إِنْ کان قذ أحدث ولا بد ويغسل قدميه‎ 

وقد روى المعافى بن عمران ومحمّدُ بن يوسف الفريابي 
عن سفيان الشوري أنه يغسلٌ الرَجل المكشوفة وعسح على 
الأخرى المستورة. 


«- كتاب الطهارة 


وروى الفضل بن دكين عن أنه يتزع ما على الرّجلٍ 
الأخرى ويغسلهما. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشتافعي. 

قال علي: فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه 
السلام أنه مسح عليهما لأنّه أدخلهما طاهرتين. وأمرَ عليه السلام 
بغسل القدمين المكشوفتين فكان هذان النصّان لا يحل الخروج 
عنهما. 

ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل 
عملا لم یات به قرآن ولا سنة ولا دليلٌ من لفظيهما. ولا يمور في 
اين إلا ما وجد ني كلام الله تعالى أو كلام نيه عليه السلام. 
فوجب أن لا يجزئّ غسلٌ رجل ومسح على الأخرى. وأنه لا بد 
من غسلهما أو المسح عليهما. سواء في ذلك في الابتداء أو بعد 
المسح عليهما. ّْ 

وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: حدّثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حلائنا امس بن خالاو خدثنا ابن وضّاحٍ 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريسَ - هو 
الأودي عن سموير ا سح بن بسي سكيد - هو 
المقبري دعن أبن غريرة قال قال رسول الله مخ 8: «إذًا لبس 
أحذئ ميدأ اتی و عله يد اسر ولا يني في 
غل وَاحِدَةٍ ولا خف واد ليَخْلَمْهُمَا جَميعاً أو لمش فيهمًا 
جَوِيعاًا. 

فاوجبّ عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاًء فان 
جلع 

إحداهما دون الأخرى فقذ عصى الله في إبقائه الذي 
أبقى» وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا حل له المسح على خف فرضه 
نزعة فإِنْ كان ذلك لعلةٍ برجله لم يلزمه في تلك الرّجل شيءٌ 
أصلاء لا مسح ولا غسل, لأنّ فرضه قد سقط. 

ووجدنا بعض الموافقينَ لنا قد احتيجٌ في هذا بأنّه لا لم مجر 
E‏ لعو عل جز رس الى جا ل 
أخرى لم جز ذلك بعد نزع أحدٍ الخفين. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام فاسد؛ لان ابتداء الوضوء يرد 
على رجلين غير طاهرتين» وليسَ كذلك الأمرُ بعد صحَةٍ البح 
EE‏ بين الأمرين أعظم فرق. وَبَاللة 
تعالى التوفيق 


8- مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على مافي 
رجليه ثم خلعهما لل يضرّه ذلك شيئاء ولا يلزمه إعادة وضوء ولا 


8- مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 


مم١‏ 
STS‏ ا 
ال 
كذلك. 

وكذلك لز مسح على خف على خف ثم نزع الأعلى 
فلا يضرّه ذلك شيئاء ويصلي كما هوّ دون أن يعي مسحاً. 

وكذلك من توضاً أو اغتسلَ ثم حلقّ شعره أو تقصّص 
أو قلم أظفارة» فهر في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي 
كما هو دون أن يسح مواضع م القص. 

وهذا قول طائفة من السلفب: 

كما روينا عن عبد الرّزّاق عن سفيانٌ الثوريٌ عن هشام 
بن حسان. 

ورؤينا عن سفيانَ الشوري عن الفضيل بن عمرو عن 
إبراهيم النخعي: أله كان يحدث ثم مسح على جرموقين له من 
لبود ثم ينزعهماء فإذا قم إلى الصلاةٍ السا وضك: 

وام أبو حنيفة فإله قال: من توفلا ثم مسح على خفّيه 

ثم آخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع السّاق» أو اخ 

كلتيهما كذلك فقد بطل مسححهُ ويلزمه أن خر قدميه جميعاً 
ويغسلهما. 

وكذللك عنده لوْ أخرجهما بالكل. 

قال أبو يوسف: وكذلك إذا أخرج أكثرٌ من نصفي القدم 
إلى موضع الساق. 

قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم 
خلح أحذ الجرموقين فعليه أن سح على الخ الذي كان تحت 
الجرموق وسح أيضاً على الجرموق الثاني ولا با لأن بعضَ 
المسح إذا انتقض انتقض كله. 

قال: فلو توضاً ثم جر شعره وقصّ شاربه وأظفاره فهر 
على طهارته» وليس عليه أنْ يمس الماء شيئا من ذلك. 

وأا مالك فإنه قالَ: من مسح على خفيه ثم خلع 
أحدهما فإنّه يلزمه أن يخلمَ الثاني ويغسلَ رجليه. 

وكذلك لر خلعهما جميعاً. 

وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما من موضع 
القدم إلى موضع السّاق فإنه يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسلُ قدميه 
فان م يخس قدميه في فوره ذلك لزمه ابنداء الوضوء فلو توضًاً 
وجرٌ بعد ذلك شعره أو قصّ أظفاره فليس عليه أنْ يس شيئاً من 


A۳ 
ذلك الماء قالَ فلو أخرج عقبيه أو إحداهما من موضع القدم إلى‎ 
موضع السّاق إلا أن سائرٌ قدميه في موضع القدم فليس عليه أنْ‎ 
يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته.‎ 

وقال الشافعي: من خلم أحد خقيه لزمه خلمٌ الثاني 
وغسل قدميء فإنْ خلعهما جيعا فكذلك» فلو أخرج رجليه 
كليهما عن موضعهما ول يخرجهما ولا شيئاً منهما عن موضع 
ساق الخفٌ فهو على طهارتدء ولا شيء عليه حتى يخرج شيئاً مما 
يجب غسله عن جميع الخف. فيلزمه أن يخلعهما حيتت ويغسلهماء 
فان توضاً ثم جر شعره أو قصّ أظفاره فهر على طهارته؛ ولیس 
عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك. 

وقال الأوزاعي: إن حلع خفيه أو جر شعره أو قص 
أظفاره لزمه أن يبتدئ الوضوءً في خلم الخفين وأن سح على 
رأسه ويس الما موضع القطع من أظفاره في الجر والقص. 

وهو قول عطاء. 

وكذلك. 

قال الأوزاعي فيمنْ مسح على عمامته ثم نزعها فإنّه 
يسح رأسه بالماء. 

قال علي: أا قول ابي يوسف في مراعاة إخراج أكثرٌ من 
نصفب القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في رجليه معاً أو إخراج 
نصفها فاقلٌ فلا يلزمه غسلٌ رجليى فتحكمٌ في الدين ظاهرٌ وشرع 
م يأذن به الله تعالل» ولا أوجبه قرآنٌ ولا سن ولا قباس ولا 
قول صاحب ولا رأي مطّر لأنهم يروت ره رة الكثيرّ أكثرٌ من 
النصفي ومرة الث ومرة اربع ومرة شبراً في شبرء ومرة أكثرٌ 
من قدر الدرهم وكلٌ هذا تخليط. 

وأا فرق مالك بين بين إخراج العقب إلى موضع السّاق فلا 

ينتقض المسح» وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض 
امسج فتحكمٌ أيضاً لا يجوز القولٌ به ولا يوجبه قرآنٌ ولا ستَةٌ 
صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحبي ولا قياس ولا رای مطرد؛ 
لأنّه يرى أن بقاءَ العقب في الوضوء لا يطهيٌ إِذْ فاعلٌ ذلك لا 
وضوءَ له فإ كانَ اسح قد اتتقض عن الرّجلٍ بخروجها عن 
موضع القدم» فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن 
موضعها إلى موضع السّاق, لا يجو غير ذلك» وإ كان المسح لا 
ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع السّاق» فإنه لا تقض 
أيضاً بخروج القدم إلى ب السّاق. 

كما قال الشافعي. 


8- مسالة: ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 


#- كتاب الطهارةٍ 


فينتقض المسح ويلزمٌ تام الوضوء وبين الوضوء ثم ير الشعرٌ 
رق ارا ف ا ف ااه ولا المح 
على الرّاس ففرق فاسدٌ ظاهرٌ التاقض ولو عكس إنسانٌ هذا 
القول اوج سبح م الرأس على من حلق شعره ومس محر 
الأظفار بالاء ول ير اسح على من حح فيه لما كان بينهما 
فرق. 
قال علي: وما وجدنا هم في ذلك متعلّقاً اصلا إلا أن 
بعضهم قالَ: وجدنا مسح الرأس وغسل القدمين في الوضوء إنما 
قصد به الاس لا الشّعنُ وإنما قصد به الأصابمٌ لا الأظافن فلما 
جر الشعرٌ وقطعت الأظفارٌ بقيّ الوضوءٌ بحسبيء وأا امس فإنما 
قصد به الحقان لا الرّجلان» فلمًا نزعا بقيت الرّجلان لم توضّآء 
فهو يصلي برجلين لا مغسولتين ولا مسوح عليهما فهو ناقص 
الوضوء. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيء لأنه باطلٌ وتحكمٌ بالباطل» 
فلو عكس عليه قوله فقيل لة: بل المسح على الراس وغسل 
الأظفار إنما قصد به الشّعرٌ والأظفارٌ فقطء بدليل أنه لو كان على 
الشّعر حناء وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضو» وأمًا الحفان 
فالمقصوة با مسج القدمان لا الخفانء أن الخفين لولا القدمان م 
يجز اسح عليهما فصح ان حكمَ القدمين الغسلٌ إن كاتا 
مكشوفتين, والمسحٌ إِنْ كانتا في مين لما كان بين القولين فرق. 
ثم يقال ههم: هبكم أن الأمرّ كما قلقم في أن المقصود 
بالسح الخفان» وبالمسح في الوضوء الرّاس» وبغسل اليديسن 
للأصابع لا للأظفار. فان مادا اومن ا وجي من هنذا أن 
عاة المسح بخلع الحقين ولا يعاد + بحلق الشعر؟. 
قال علي: فظهرَ فسادٌ هذا القول. 
وأمَا قرلهم: إنه يصلّي بقدمين لا مغسولتين ولا سوج 
عليهما - فباطلٌ بل ما يصلي - إلا على قدمين نمسوح على 
خفين عليهما. 
قال علي: فبطلَ هذا القولُ كما بِينا. 
وكذلكَ قرهم: يغسلُ رجليه فقطء فهرَ باطلٌ متيقنٌ لأنه 
قذ کان بإقرارهئْ قذ تمٌ وضوءه وجازت له الصّلاةٌ به ثم أمرهوه 
بغسل رجليه فقط» ولا يخلو من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 
إنا أن يكرة الرضوة الذي فد كان ع قن بطل أوايكرة 1 
يبطل» فإ كان لم يبطل فهذا قولنا وإ كان قاذ بطل فعليه أنْ 
يبتدئ الوضوء» وإلا فمن الحال الباطل الذي لا جيل أن يكون 
وضوء قد م ثم ينقضٌ بعضه ولا يتقضُ بعضةٌ» هذا أمرٌ لا يوجبه 


-٣‏ كتاب الطهارة 


نص ولا قياسٌ ولا راي يصح. فبطلت هذه الأقوال كلّها ول .يبق 
إلا قولنا أو قول الأوزاعي. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا البوهان قاذ صح بننص الس 
والقرآن على أن من توضاً ومسح على عمامته وخفيه فإنه قاذ تم 
وضوءه وارتفمَ حدثه وجازت له الصّلاة. 

وأجمعٌ هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه 
وخفيه ثم إنه لا حلع خفيه وعمامته وحلق رأسه أو تقصّص 
وقطع أظفارة: قالَ قومٌ: قد اننقضَ وضورءءُ وقالَ آخرون لم 
يتقض وضوءه. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحلق رقص الشعرٍ وقص ) الأظفار 
ولع الحقين والعمامةٍ ليس شيءٌ منه حدئأء والطّهارة لا يتقضهاً 
إلا الأحداث» أو نص وارد بانتقاضها وأنه ل يكنْ حدث ولا 
نص ههنا على انتقاض طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل 
هذا القول» وصح القولٌ بآنه على طهارتي وأنّه يصلّي مالم 
يحدث ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا 
إعادة وضوئهء وكانٌ من أوجب الوضوءً من ذلك كمن أوجبه 
من المشي أو من الكلام أو من خلع قميصه ولا فرق. وبالله 
التوفيق. 


3 همسألة: ومن تعمد لباس اين على طهسارة 
ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حل عليهما دواء ثم لبسهما 
ليمسح على ذلك. أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس 
العمامة أو الخمارٌ ليمسح على ذلك فقذ احسن. وذلك لأنه قد 
جا النصُ بإباحةٍ المسح على كل ذلك مطلقاً. ول يحظر عليه شيئاً 
من هذا کله نصٌ: #وَمَا كان ربك تسيياً». 


وبلغنا عن بعض التقدّمينَ أنه قال: من توضّأ ثم لبس 

ليت فيها ليمسح عليهما فلا جوز له المسح وهذا خطأ لأنّه 

صرق ا ران رليم ب و رو ی 
النص فهر باطل. ا 


ا رر ا ا ع ب 
لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معاً ثلاثة آيام بلياليها. 
ثم لا يحل له الس فان مسح في سفر شم أقامّ أو دخل 
موضعه ابتداً مسح يوم وليلةٍ إن كان قلذ مسح في السفر يومين 
وليلتين فاق ثم لا يحل له المسح» فإِنْ كان مسح في سفره أقل 
من ثلاثة آيام بلياليها وأكثرٌ من يومين وليلتين مسح باقي اليوم 


- مسألة: ومن تعمّد لباس التقين على طهارةٍ 


1A4 


اثالث وليلته فقطء ثم لا بحل له المسمٌ» فان كان قذ آم في السّغرٍ 
مسح ثلاثة ليام بلياليها خلع ولا بد ولا يحل له المسحٌ حتى 
يغسل رجليه. 

برهان ذلك ما قد ذكرناه من أن رسول الله كا لم يبح 
الح إلا ثلاثة آيام للمسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم» فصحٌ 
يقن أله م ييخ لأحار أن مسح أكثر من ثلاثة آنيام بلياليهاء لا 
مقيماً ولا مسافراًء وإنما نهى عن ابتداء المسح - لا عن الصّلاةٍ 
بالمسح التقدّم - فوجب ما قاناء فلز مسح في الحضر يوماً وليلة 
0 م سافرٌ ثم رجع قبل أن يتم يوماً وليلة في لسر أو بعد أن 
اهما م بيز له المسح أصلاء لأنه لز مسح لكان قذ مسح وهرّ في 
الحضر أكثر من يوم وليلقه وهذا لا يحل البتة. 

وقالَ أبو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيمٌ فان كان ل 
م يوما وليلة حتى سافرٌ مسح حتى يتم ثلانة باع بلياليها من 
حين أحدث وهو مقي فإن كان قذ ام يوماً وليلة في حضره ثم 
سافرٌ ل جز له المسحٌ» ولا بد له من غسل رجليه. 

قال: فإن سافرٌ فمسح يوماً وليلة فاكثر م قدمٌ أو أقام ل 
eS‏ 

TT 
ا‎ 

وقال الشافعي: من مسح في الحضر ثم سافرء فن کان قد 
SD RG‏ 
باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع. 

وكذلك لو مسح في السفر : ثم قدمّ سواء سواء إن كان 
مسح في سفره يوماً وليلة وقدمَ أو أقامَ فإنه يخلمٌ ولا بد وإِنْ 
كان مخ اقل من يوم وليل ة في سفره أت باقي ذلك اليوم والليلة 
بالمسح فقط. 

واختلفَ أصحابناء فقالَ بعضهم كما قلنا. 

وقالَ بعضهم: إذا مسح في سفره أقلّ من ثلاثة أيَامٍ 
بلياليهاء أو ثلاثةٍ ليام بلياليها لا أكترَ وقدم استأئفت مسح ينوم 
وليلة فان لم يزد على على ذلك حتى سافرٌَ استائف ثلاثة يام بلياليهاء 
واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر ني ذلك. 

قال علي: وظاهرُ لفظه وجب صحّة قولناء لن الناسَ 
قسمان: مقيمٌ ومسافرٌه ولم ييح عليه السلام للمسافر إلا ثلاثاء 
ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم يبح لأحاٍ - لا مقيم ولا 
مسافر - أكثرٌ من ثلاث ومن خرج إلى سفرٍ تقصرٌ في مثله 
الصّلاةٌ * ضح سبح ساف ثلا بذاليهن» ومن حرج دون ذلك 


1A0 


مسح مسح مقيم؛ ؛ لأنْ حكمٌ هذا البروز حكمٌ الحضر وبالله تعال 
ارقن 


211 مسألة: د على 
ا 

ا 
السليم حدثنا ابن 5 حدثنا أبو داود o‏ 
حادئنا حفص بن غياثي حدئنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبار 
خير عن «عَلِي قَالَ: َو كان الدينُ بالرّأي لكان أَسْقَُ اف أَوْلَى 
الح فن أغلاة وذ ربت رَسْولَ الله 42 يَسْمَحُ عَلّى ظَامِرٍ 
الحين0. 

وبه يقول أبو حنيفة وسفيان اوري وداود. 

وهو قول علي , بن أبي طالب كما ذكرنا وقيس بن سعلر: 

ك 
لی الوا حلى راتا e‏ 
تانسح لحت می شرس رسا 

و د ليله اسح على بطون 
الخفين؟ قال: نعم إلا بظهورهما. 

قال علي: والمسح لا يقتضي الاستيعاب» فما وقمّ عليه 

إلا أن أبا حنيضة قال: لا يجزئ الس على الحفّين إلا 
بثلاثة أصابع لا بأقل. 

وقال سفيانٌ وزفرٌ والشافعيّ وداود: : إن مسح بأصبع 
واحدة أجزأة. 

قال زفرٌ: إذا مسح على أكثر الخفين. 

قال أبو محمّد: تحديد الثلاث و اصابع وأكثر احق كلام 
فاسدٌ وشرعٌ في الڏين باردٌ لم يأذن به الله تعاى. 

واحتجّ بعضهم بانهم قد اتفقوا على أله إنْ مسح بشلاث 
أصابعٌ أجزآة» وإنْ مسح بأقلٌ فقد اختلفوا. 


- مسألة: والمسحٌ على الحقّين وما لبس على الرجلين 


*- كتاب الطهارة 

قال علي: وهذا يهدمٌ عليه أكثرٌ مذاهيهم. ويقالٌ هم 
مثل هذا في فور الوضوء وني الاستنشاق والاستتثار وني الوضوء 
بالتبيلر وغير ذلك ة فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجد النص 
هة لقول بعض العلماء وقاذ جا الم باسح دون ديد 
ثلاثة اصابع أو اقل وما كان رَبك بسا بل هذا الذي قالوا هر 
إيجابث الفرائض بالدّعوى المختلفب فيها بلا نض وهذا الباطل 
امجمع على آنه باطل. 

ويعارضون بأنْ يقال هم: قد صح إجماعهم على وجوب 
البح باصي واحاخ واظلترا في وجوب الع بها زان فلا سب 
e‏ أصح في 

رقا ا 5000 فإن 
اقتصد ر على ظاهرهما دون الباطن أجزأة» وإن اقتصرَ على الباطن 
دون الظاهر لم يجزه. 

قال علي: : وهذا لا معنى لهه لأنه إذا كان مسح الأسفل 
ليس فرضاً ولا جاءً ندب إلبه: فلا معنى له. 

وقال مالك: یسح ظاهرهما وباطنهماء قال ابن القاسم 
صاحبة: إن مسح الظَاهرَ دون الباطن أعادّ في لوقتب وإِنْ مسح 
الباطن ن دون ن الظاهر أعادٌ أبداً. 

وقد روّينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن ابن جريج عن 
نافع عن ابن عمر وعن معمرٍ عن الرهري. 

قال علي: الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا 
معنى شاء لأنه إن كان اتی فرض طهارته وصلاته فلا معنى 
للإعادق وَإِنْ كان لم يؤدّهما فيلزمه عندهم أن يصلي أبداً. 

واحتجٌ من رأي مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث: 

رويناه من طريقي الولياد بن مسلم عن ثور بسن يزيد عن 
رجاء بن حيوة عن كاب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ة بن شعبة 
«أنا رَسُولَ الله تنظ مَسَح أغلى اين وَأسْقَلَهُمَاا وحديث آخر: 

رؤيناة عن بن وهب عن سليمانَ بن يزيد الكعي عن عبد 
الله بای من الى ا ریو نمه ال 
رَأى رَسول الل ا مس يْسَح أعْلَى اين وَسْقلهُمَا وآخرٌ 

TT‏ حدثني رجل عن رجل من 

لام اعنام ل أمامة الباهلي وعبادةً بن الصامتٍ 
انها مسر الله ا شح ان 


«- كتابُ الطّهارةٍ 

ما حديث بي أمامة وعبادة فاسقطٌ من أنْ يخفى على 
ذي لب؛ لأنه عمّنْ لا يسمّى عمنْ لا يدرى من هو عمنْ لا 
يعرفُ» وهذا فضيحة. 

وما حديثا المغيرة فاحدهما عن ابن شهابٍ عن المغيرق» ولم 
يولد ابنُ شهابب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. 

والثاني مدلّسٌ اخطاً فيه الوليدُ بن مسلم في موضعين» 
وهذا خر حذثناة ها م قال حدثنا عباس بن أصبغ حدشنا محمد 
بن عبد الملك ب بن ن حدثنا عبد الله بنُ مد بن حنبل حدثنا 
أبي قال: قال عب الرّححن بن مهدي عن عبد الله بن الببارك عن 
ثور بن يزيد قال: حدّنتُ عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغير 
ن رَسول الله تا ل مَسَح أَعلَى لين وَأَسْفلهُمَاه فصح أن ثورا 
س من رجا بو حو و رسا كه لرن رما 
ثالث وهي أ له لم يسم فيه كاتب المغيرةه فسقط كل مافي هذا 
البابيه وباللّه تعالى التوفيق. 


كا 201 


#الالاب مسال ور رين على رجه كينا ا غر 
المسحٌ عليه على غير طهارة : ثم أحدث» فلمًا اراد الوضوءً وتوضأ 
ول بن له غير رجليه فجاءه وف شديدٌ لم يدرلك معه غسل 
رجليه بعد نزع خفيوء فإنه ينهضُ ولا سح عليهماء » ويصلي كما 
هرّء وصلاته تامّةه فإذا أمكنه نزعٌ خفيه ووجة الما بعد تمام 
صلاته فقذ قال قومٌ: يلزمه نزعهما وغسل رجليه فرضا ولا يعيدٌ 
ما صلّى؛ فن قدرّ على ذلك قبلَ أنْ يسلَمَ بطلت صلاته ونزعَ ما 
على رجليه وغسلهما وابتداً اللات وقال آخروث: قذ م 
وضوءه ويصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض بحدث لا بوجود 
الماءء وهذا أصح. 

برهان ذلك قول رسول الله از jas‏ و در بإسناده 
فيما مضى من كتابنا هذا «إ مركم بشيء فَأَنُوا ينه ما 
اسْتَطَعتمة وقول الله تعالى: للا كلف الله تفا إلا وسعها# 
فلمًا عجرٌ هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقي عليه ما 
قد عليه من وضوء سائر أعضائى وإذا كان كذلك فقذ توضّاً 
كما أمره الله عر وجل ومن توضاً كما أمرّ الله فصلاته تامّة. 

وأمًا من قال: إنه إذا قدرّ على الماء لزمه إِتَامٌ وضوئه 
فرضاً وقذ تت صلاتة» فلو قدرٌ على ذلك في صلاته فقلا لزمه 
فرضاً أن لا يتم ما بقيّ من صلاته إلا بوضوء ء تام والصّلاة لا 
يحل أن يفرّق بين أعماها ما ليس منهاء فقول غير صحبح ودعرى 
بلا برهان» بل قذ قا البرهانُ من النصّ من القرآن وَالسَنْةٍ على 
انه قد توضتاً كما أمرٌء وقد مت طهارته وان له آڻ يصلَي» »فمن 


۴-مسالة: ومن لبس على رجليه شيئاً ما وڙ 


كلما 


الباطل أن يعد عليه حكمٌ الحدش من غير أنْ يحدث. إلا أنْ 
يوجب ذلك نص فيوقفُ عندة ولا نص في هذه المسالة يوجبٌ 
عليه إعادة الوضوء فلا يلزمه إعادته ولا غسل رجلييء لته على 
طهارة تام لكنْ يصلّي بذلك الوضوء ما لم يحدث لا ذكرناة. 

فان قيلَ: قسنا ذلك على التِيمّم.. 

قلنا: القياس باطلٌ كل ومن آينَ لكمْ إذا وجب ذلك في 
تيمم ان يجب في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليس بأيديكم غير : 
دعواكم أن هذا وجب في العاجزٍ كما وجب في اتيم وهذه 
دعوى مفتقرة ة إلى برهان» ومن أراد أنْ يعطي بدعواه فقذ أرادَ 
الباطل» ثم لو كان القياسُ حقّاً لكان هذا منه باطلاء لأنهم 
موافقونٌ لنا على أن العاجزٌ عن بعض أعضائه - کمن ذهيت 
رجلاه أو نحو ذلك - لا جوز له اليم وان حكمه إِنَماهوَ 
غسل ما بقىّ من وجهه وذراعيه ومسح م رأسه فقطء وأنّ وضوءه 
بذلك تام وصلاته جائزةه فلمًا لم يجعلا له أن تيمم لم جز أن 
يِعلَ له حكمٌ اليم وهذا أصحٌ من قياسهخ. والحمد لله رب 
العالمينَ. -. 


A۷ 


-٤‏ كتاب التيمّم 
0 مسألة: لا ييمَمٌ من الرضى إلا من لاجد 
مل أو من عليه مشقة وحرٌ في الوضوء بالماء أو في الغسل به 


أو المسافرٌ الذي لا جد الماءً الذي يقدرٌ على الوضوء به أو الغسلٍ 


به. 


برهان ذلك قول الله تعاى: إن كم مَرْضّى أو عَلَى 
سر أو جا أَحَدٌ نكم من العائط أو لاتم الا فَلَمْ تج دوا 
اء موا صِيداً طا فَاْسَحُوا بوْجُوهكُمْ وَأيدِيكُمْ مه ما 
بريد الله ليجل عَليكُم من حرم ون بريد هركم ولم 
ِعْمته عَليِكُمْ لَعَلّكُمْ كرون فهذا نص ما قلناه وإسقاط 
الحرج. 

وقال تعالى: یرید الله بم اليسْرَ ولا بر يذ بكم لري 
فا حرج والعسرٌ ساقطان - وللّه تعالل الحمدُ - سواءٌ زادت عله 
او لم تزذ وكذلك إن شي زيادة علته فهر إيضاً عسرٌ وحرج 
وقالَ عطاءٌ والحسن: المريض لا يتيمّمْ أصلا ما دام يد الماءً» ولا 
يجزيه إلا الغسل هره قوز ع ار ر 


0 ما ووا کان الثم قربا از بارا 
طاعةٍ كا أو سفرَ معصية أو مباحأً هذا تًا لا نعلمٌ فيه خلافا 
إلا أن بعض العلماء ذكرّ قولا لم ينسبه إلى اح وهو أن النيِمَمَ 
لا يجو إلا في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة. 

قال علي: ولقذ كان يلزم من حدٌ في قصر الصّلاةٍ والفطر 
سفراً دون سفره في بعض المسافات دون بعضء وفي بعض 
الأسفار دون بعض» وفرق بين سفر الطّاعةٍ والمعصية في ذلك: 3 
يفعلٌ ذلك في اليس ولكنٌ هذا تا تناقضرا فيه أقبح تناقض» فإن 
اآعوا ههنا إجماعا لزمهمْ؛ إِذْ همْ اصحابُ قياس بزعمهمْ أن 
يقيسوا ما اختلف فيه من صفة الس في القصر والفطر والمسح 
0 وإلاافقذ تركوا 
القياس» وخالفوا القرآن والسَئنَ وباللّه التوفي 


5- مسألة: والمرضٌ هر ك ما أحال الإنسانٌ عن 
القوَةٍ والتصرّفيه هذا حكم اللَغةٍ الى بها نزل القرآن» وباللّه تعلل 
التوفيق. 

١‏ مالا 

قال علي: ويتيمّمُ من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا 
يقدرٌ على الماء إلا بعد خروج وقت الصّلاق ولو أنه على شفير 


4 - مسالة: لا يتيمّمُ من المرضى إلا من لا عد 


4- كتاب التيمم 
البثر والدّلوَ في يده أو على شة شفير النهر والساقية والعين» إلا أنه 
يوقنٌ أله لا یتم وضوءه أو غسله حى يطلع وَل قرن الشّمس. 

وكذلك المسجون والخائف. 

برهان ذلك: 

ما حلآثنا عبد الله بن يوسفت حثنا ام بن فنح حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحد بن حمّدٍ حدثنا امد بي علي 
حدثنا مسلم بن الحججاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد 
بنُ فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال: قال رسول الله #مغ. فضا عَلَى الاس لاٹ 
فذكرٌ فيها: «وَجُعِلّت لا الأرْض جد وَجْعِلَتَ ت را لَنَا 
طَيُرراً إِذَا لم نجد الات 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا إسماعيلٌ - هو ابن جعفر - 
عن العلاء بن عبد الرّحن عن أبيه عن أبي هريرة ان الي تر 
قال: امت عَلَى الأيَاء ببيت: أَعْطِيتٌُ جُوَامِ بع الكلِمِ وَنْصِرْتُ 
بايغب وَأَجِلْت لي العنَاِمٌ وَجُِلَت لي الأَرْضُ طَهورا 
وَمسمْجداء وَأَرْسِلْت إِلَى الناس كَافْك وَحْيِمَ بي اليُونَ؛ فهذا 
عمومٌ دحل فيه الحاضرٌ والبادي. 

فان قيل: فن الله تعلل قال: ليا يها الِْينَ آمنوا لا تقربُوا 
الصّلاة َنم سكَارَى حَتّى تعلَمُوا ما ولون ولا ُنبا إلا عَابرِي 
متبيل حٌى سيوا وقال رسول الله #: .لا قبل صّلاةٌ مر 
ا 
حتى يغتسلّ أو يتوضا إلا مسافراً. 

قلنا: نعم قالَ الله تعالى هذاء وقالَ رسولٌ الله يلإ ما 
ذكرع. 

وقال تعالى: لون کم جنا َاطْهرُوا ون كم مَرْضَى أو 
عَلَى سَقر أو جاء أَحَذٌ نكم من الغ ائط او لاتم السا فَلَمْ 
تَجدُوا مَاء ء ینوا صدا یا اموا بوجُوهكم يديم 
نة فكانت هذه الآية زائدة حكماً وواردة بشرع ليس في الآية 
التي ذكرتم بل فيها إباحة أنْ يقرب الصّلاةَ الجنبُ دون أن يغتسل 
وهو غيرٌ عابر سبيل» لك إذا كان مريضاً لا يجدُ الماء أو عليه 
حرج وكانت هذه الآية أيضاً زائدةٌ حكماً على الخبر الذي لفت 
الا قبل صَلاة مَنْ ادت حى يََوَضن ثم جاءً الخبران النّذان 
ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين والخبر المذكورء فدخل في هذين 
الخبرين الصّحيحٌ المقيم إذا ل يجد الما وكلام الله تعالى وكلامٌ 
رسوله تي فرض جع بعضه إلى بعض وكلّه من عند الله تعال.. 


-٤‏ كناب التيمّم 

وقولنا هذا هر قول مالك وسفيان والليث: 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتِيمُمُ الحاضيُ لن إن م 
يقد على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى؛ ثم أعاد ولا 
بك إذا وج الماءَ. 

وقال زفرٌ: لا تيمم الصّحِيحٌُ في الحضر ألبتة وإ خرج 
الوقت» لكنْ يصبرٌ حتى يخرجّ الوقت ويد الماءَ فيصلي حيئ. 

قال علي: اَم قول أبي حنيفة والشافعي فظاهرٌ الفساد 
لآنْه لا يخلو أمرهما له بالتيمّمٍ والصّلاةٍ من أن يكونا أمراه بصلاةٍ 
هي فرضٌ الله تعالى عليه أو بصلاةٍ ةلم يفرضها الله تعالى عليي 
ولا سبيل إلى قسم ثالثٍ. 

فإ قال مقلّدهما أمراه بصلاةٍ: هي فرضٌ عليه. 

قلغا فلم يعيدها بعد الوقت إِنْ كان قد أذى فرضه؟. 

وإن قالوا: بل أمراه بصلاءٍ ليست فرضاً عليه أقرًا بأنهما 
ألزماه ما لا يلزمهُ وهذا خطأء وأمًا قول زفرَ فخطأ لأنه أسقط 
فرض الله تعال في الصّلاةٍ في الوقت الذي مر الله تعالى بأدائها 
فيه وألزمه إياها في الوقت الذي حرّمٌ الله تعالى تأخيرها إليه. 

قال أبو محمّد: والصّلاة فرضر معلّقٌ يوقت محدوي 
والتاكيُ فيها أعظمٌ من أنْ يجهله مسلم وقذ قال رسو الله 
تيز : ذا مرکم آم فأنُوا منه ما اسيَطْعْتمة فوجدنا هذا الذي 
حضرته الصّلاة هر مأمورٌ بالوضوء وبالغسل إن كان جباً 
وبالصّلاق فإذا عجر عن الغسل والوضوء سقطا عن وقد نص 
عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا ل يجد الما وهو غير قادر 
عليه رعذ باو غلبو وهر عاد على الطلاة قو بايا عليته» 


- مسألة: : والسّفرٌ الذي تيمم فيه هر الذي 
يسمّى عند العربب سفراً سواءً كان ما تقصرٌ فيه الصّلاة أو تا لا 
تقصرٌ فيه الصّلاة» وما كان دون ذلك - ما لا يقعٌ عليه اسم 
السّفر من البروز عن المنازل - فهو في حكم الحاضر. 

فأمًا المسافرٌ سفراً يقعُ عليه اسم سفر والمريضُ الذي له 
التِيمُمُ فالأفضلٌ هما أنْ يتيمّما في أوَّل الوقتيء سواءً رجوا الماءَ أو 
أيقنا بوجوده قبل خروج الوقتي أو أيقنا أنه لا يوج حتى يحرج 


وكذلك رجاءُ الصّحَّة ولا فرق» وأمًا الحاضرٌ الصّحيحٌ 
ومن له حكم الحاضر فلا يحل له اليم إلا حتى يوقن بخروج 
الوقت قبل إمكان الماء. 


8 - مسألة: والسَفرٌ الذي يمم فيه هوّ الذي 


١مم‎ 

برها ذلك أن النصّ ورد في المسافر الذي لا جحد الما 
وني المريض كذلك وفي المريض ذي الحرج؛ وكانٌ البدارٌ إلى 
الصّلاةٍ أفضل» لقول الله تعالى: لوَسَارعُوا إِلَى مَعْفِرَةَ مِنْ 
ربَكُمْ4 وأا الحاضرٌ فلا حلاف من أحار في آنه ما دام يرجو 
بوجود امام قبل خروج الوقتو فإنه لا يحل له اتيم وما أبيخ له 
التيمّمُ عند تيقن خروج الوقت إلا باختلافيه ولولا النصُ ما حل 
لهُ. 

وقال أبو حنيفة في الشهور عنة: لا تيمم المسافرٌ إلا في 
آخر ر وقت الصلاقه إلا أله قذ روي عنه أن هذا إتما هر ما دام 
يطممٌ في الماء فان لم يرج به فليتيمم في أل الوقت. 

وقال سفيان: يؤخرٌ المسافرٌ التَيمّمَ إلى آخر الوقت لعله يد 
الماءَ. 

وهو قول أ بن حنبل. 

وروي أيضاً عن علي وعطاء. 

وقالَ مالك مرّة: لا يعجَلُ ولا يؤخر ولكنْ في وسط 
الرقت. 

وقال مرة: إن أيقنّ برجود امام قبل خروج وقستو الصّلاة 
فإنه يؤخرٌ اليم إلى آخر الوقستيء فإن وجة الما وإلا تيمم 
رسأ زلا كا ف مرو اال روج ار ا 
يمم إلى وسط الوقتي فيتِيمَمُ في وسطه ويصليء وإنْ كان موقنا 
أنه لا بد الما حتى يخرج الوقت فيتيمّمٌ في اول الوقت ويصلي. 

وقال الأوزاعي: كل ذلك سواء. 

قال علي: التَعلَقٌ بتاخير التَيمّم لعلّه جد الماءَ لا معنى لة؛ 
لَه لا نص ولا إجاع على أن عمل المتوضّئ أفضلٌ من عمل 
اليم ولا على أن صلاة ة المترضّئ أفضل ولا آم من صلاةٍ 
ليسم وكلا الأمرين طهارة تامَة وصلاة تامَةء وفرضٌ في حالةٍ 
فإذ كان ذلك كذلك فتأخيرٌ الصَّلاةٍ رجاءً وجود الماء ترك للفضلٍ 
في البدار إلى أفضلٍ الأعمال بلا معنى» وقلذ جاءً مثلُ هذا عن 
رسول اله يبز وعن ابن عمر وغيره. 

حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
اح تتا لري حدا یغار حدتها یی بن بكي قان 
حدّئنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: : سمعت عميراً 
مول ابن عباس قال: اقبلت آنا وعبدٌ الله بنُ يسار مولى ميمونة 
زوج ال يَف حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصَمَةٍ 
الأنصاري. 


قال: قبل رَسُولُ الله تريخ مِنْ لخو بر جَمَل فيه رَجُلٌ 


۸۹ 


۹-مسألة: وم كان الاءٌ منه قريباً إلا أنّه 


4- کتاب اليم 


َسَلّمَ عليه لم برد َيه لبي لكا د 
نانف ل زاملي لاما 


تی اقل عَلَى الجتار فَمَسَحَ 


ورؤينا عن سفيانَ الثوري عن يحبى بن سعياٍ الأنصاري 

عن نافع: : أذ ابن عمر تيمم ثم صلّى العصر وبينه وبين المديدةٍ 
ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشّمسُ مرتفعة فلم يعذ. 

وعن مالك عن نافع: أنه أقبلَ مع ابن عمرٌ من الجرفيه 
فلمًا أتى المريد لم جذ ما فنزل فتيمَمَ بالصعيد وصلى ثم لم يعاذ 
تلك الصلاة. 

قال علي: وهو قول داود واصحابنا. 

وقالَ محمد بن الحسن: 

ل 1 لاا 
خرج الوق فإ كان على ميل لم يلزمه طلبه ويم 

قال: : وأا من خرج من مصره ه غير مسافر» فإنْ کان بحييث 
لا يسمعٌ حس الئاس وأصواتهم تيمّم. 

قال علي: وهذه أقوالٌ نحمدُ الله على السّلامةٍ منها ومر 
مثلها. 

لفك مسألة: ومن كان اله مه قرياً إلا أنه تحاف 
ضياع رحله أو فوت الرفقة .أو حال بينه وبينَ الماء عدو ظالم أو 
نارٌ أو أي خوفي كان في القصد إليه مشقة ففرضه التِيمَمُ. 

برها ذلك قول الله تعالى: فلم تجدُوا مَاءُ يمرا 
صَعيداً طا ول هؤلاء لا يجدون ماءٌ يقدرونٌ على الطّهارة به. 

٠‏ - مسألة: فان طلب م فلا عذرٌ له في ذللت 
ولا يجزيه التيمّمُ لان فرضاً عليه أنْ لا تنح من كل حق قبله لله 
تعالى أو لعبادو» فان امتن فهر عاص» قال الله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا 
على البر وَالقرَى ولا تَعَاَنُوا على الثم وَالْعُدْوَان4 وأمر رسول 
الله #5[ ان يعطى كل ذي حق حقه» وباللّه تعالى التوفيق. 

۹- مسأَلةٌ: فلز كان على بتر يراها ويعرفها في 
سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاةٌ و الجماعةٍ أو خرو 
الوقت: تیم وأجزأة» لكنْ يتوضاً ما يستانف لان كل هذا عذرٌ 
مانعٌ من استعماله الماءَ فهرَ غير واج الماءَ يمكنه استعماله بلا 
حرج. 

9 مسألة: ومن کان الماءُ في رحله فنسيه أو کان 
بقربه بئرٌ أو عن لا يدري بها فتِيمّمّ وصلّى اجزا لان هذين 
غير واجدين للماء» ومن لم يجد الا تيمم نص كلام الله تعالى» 


وهذا قول أبي حنيفة وداود. 

وقال ماللك: يعيدُ في الوقت ولا يعيدُ إن حرج الوقت. 

وقال أبو يوسف والشافعي: يعيدُ أبداً. 

وقال أبو يوسف إِنْ كانت البئرٌ منه على رميةٍ سهم أو 
نحرها وهو لا يعلم بها أجزأه التيمَمُ» فإ كان على شفيرها أو 
بقربها وهرّ لا يعلمُ بها م يجزه التَيمّم. 

NNT‏ مسألة: وکل حدث ي 2 ينقضر الرضوءً فإنه 
ينقض التِيمّم هذا ما لا حلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. 


غ7 مسألة: وينقض اليمَمٌ أيضاً وجودٌ الما 
سواءً وجده في صلاةٍ أو بعاد أن صلى أو قبل أن يصلي؛ فان 
صلاته الي هو فيها تقض لانتقاض طهارته ويتوضا أو يغتسل» 
ثم يبتدئ الصّلاة» ولا قضاءً عليه فيما قذ صلَى بالتيمّم. 

ولو وجد الماءَ إثْرَ سلامه منهاء ا لحلاف في هذا في ثلاث 
مواضع: 

أحدها حلاف قديمٌ ني أن الماءَ إذا وجد لم يكن على 
التيمَم الوضوء به ولا الخسل ما لم يحدث منه ما يوجبُ الغسل أو 
الوضوء. 

ورؤينا ذلك عن ابن جريج عن عبل الحميدٍ بن جبير بن 
شيبة أن أبا سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفو قال: إذا كنت جنباً في 
نهر فسخ كم إذا وعدت ال قلا تسل مه جا ]نادت 
قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لسعيدٍ بن المسيب فقال: ما يدريه؟ 
إذا وجدت الماء فاغتسل. وبإحداث الغسل والوضوء يقرل جمهور 
المتاخرين. 

وكان من حجةٍ من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أنْ 
قالَ: ال لمم طهارة صحيحة فإ ذلك كذلاك فلا يتقضها إلا ما 

يتفض الطهارااتيه ولس وجود الماء حدثأء فوجود الماء لا ينقض 
طهارة لبتم 

قال علي: وکا هذا قولا صحيحاً لولا ما حدثناه عبد 
رحن بن عبد الله قال حذثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا الفربري 
حدثنا البخاري حدثنا مسددٌ حدثنا يحبى بر سعيدٍ - هو القطنانٌ 
- حدثنا عوف - هو ابن أبي جميلة - حدثنا أبو رجاء العطاردي 
عن عمرانٌ بن الحصين قال: كنا مع رَسُول الله ثا في سَفَرٍ 
ََكَرَ اديت وفيه أن رَسُولَ الله يا صلی بالناس» هما اقل 


رول اله كذ ن صّلاته إذْ هُوَبرَجُلٍ مغتزل لم صل مع 
القوْم فقال: ما منك ا فلان أن ُصَلَيَ مع القَْم؟ قَالَ: أصَابتني 


E‏ - مسألة: وينقض 


-٤‏ كتاب التيمّم 
جنابة ولا مات قَالَ: عَلَنِكَ بالصّعيد فَإنْه يَكْفِيك» : تمذكرّني 
حديثه ذلك أمرّ الماء الذي أحدثه الله تعال ية نيه عليه السلام 
قال: 'وكان آخر ذلك أن «أَعْطَى الي أصابتّه الحتابة إِنَاء مِنْ ما 
وَقَالَ: اذْهَبْ فأفرغه عَلَيِكَ». 
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بن أيمن ر حدثنا ال اليسابوري ب ببغدادٌ حدثنا 

ا ا 
َسُول الله اا وقي القَْمٍ جنب فَأمرهِ رَسُولُ الله لظ فيك 2 
وَصَلَى) جن له ل فاه سر لله ع أذ مين وأ ولا 
يُعِيدَ الصّلاة». 

ود د كر حديث حذيفةً عن رسول الله تلظ «وَجْهِلَتْ 
ت برها نا طَهُوراً ذا لَمْ نجد للاءه. 

ل EG A‏ 
يوجد الما وهذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهَرٌ بالتراب إلا إذا لم 
يوجد الماك ويقتضي أنْ لا يصح طهورٌ بالتراب إلا أن لا جد الماءً 
إلا لن اباح له ذلك نص آخرُء وإذا كانَ هذا فلا وڙ أن بخص 
بالقبول احة المعنيين دون الآخرء بل فرض العمل بهما معأ 
وصحَحَ هذا أيضاً أمره عليه السلام الجدب بِاليمَم بالصعيد 
والصلاك قم ابر عد E‏ يلتك لفح بازلا نميا 

ا ضع الثاني: إن وجد د الما بعد الصّلاة أيعيدها أم لا 


فقالَ سعيدٌُ بن المسيّب وعطاءً وطاووس والشعي والحسنٌ وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن: إنه يعي ما دام في الوقتي: 


لتا الأرْضُ مسمْجداً وَجْعِلَتْ 


رؤيناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الررحمن الجمحي 
عن أبي سلمة وعن طريق او بن سلمة عن يونس عن الحسن. 
ومن طريق الحا بن المنهال عن سفيان الثوري عن عب 
الحميل بن جبير بن شيبة عن سعيلو بن المسيّبه. 
ومن طريق وكيع عن زكريًا بن ابي زائدة عن الشّعي. 
ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن 
عطاء. 


ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيّب عن 
طاووس. 
وقال مالك: المسافرٌ والمريضُ والنائف يتِيمُمونَ في وسطٍ 
الوقتيء فإنْ تيمُموا وصلوا ثم وجدوا الماءَ في الوقت فان المسافرٌ 
لا يعيد» وَأمًا المريضٌ والخائفُ فيعيدان الصّلاة. 


يقض التِمّمْ أيضاً وجود الماء ٠‏ 16 


قالَ عليّ: أمًا قول مالك فظاهر الخط! في تفريقه بينَ 
الريض والخائف وبين المسافرء لان الريض الذي لا جد الماءً 
مامور يمم والصّلاق كما أمرّ به المسافرٌ في آيةٍ واحدةٍ ولا 
فرق. 

وأمَا ا ا 
والعسر فكذلك أيضاء وكل من ذكرناء فلم يات بالفرق بين احا 
هق ذلك ا فا ولا ی ولا ا قلا 
قزل ای ول فاس ولا رای دوجت لت ولا نع انا 
قال قبل مالك فسقط هذا القول جملة ولم يبق إلا قول من قال: 
يعي الكل» وقول من قال لا يعي فنظرناء فوجدنا كل من ذكرنا 
امور بالِيمُم ب: بنص القرآن» فلمًا صلُوا كانوا لا يخلون من أحد 
وجهين: 


إا أنْ يكونوا صلّوا كما أمروا أو لم يصلّوا كما أمروا. 

فإ قالوا لم يصلّوا كما أمروا. 

قلنا هم: فهمْ إذاً منهيون عن التَيمّمٍ والصّلاة و ابتداءً لا بد 
من هذه وهذا لا يقوله أحدٌ ولو قاله لكان مخطئاً غالفاً للقرآن 
والسئن والإجماعء > فإ قذ سقط هذا القسمٌ بيقين فلم يبق إلا 
القسمٌ الثاني» وهو انهم قد صلا كما أمرواء فإ قاذ صلُوا كما 
أمروا فلا تخل هم إعادة صلا واحدةٍ في يوم مرّتين» لنهي رسول 
الله عفر 

حدثنا بذلك عبد الله بن ربييع حدثنا محمّدُ بن إسحاق 
حدئنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أبو كامل حذثنا يزيد 
هر المعلّمٌ عن عمرو بن 
شعيبم عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: «آتئِت ابن عُمَرَ 
على البلاط وَهُمْ يُصلُونَ َقَالَ: e‏ 
يول لا تَصَُوا صلا في يَوْمِ مرن فسقط الأمرُ بالإعادة جملة : 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

والشالت من رای ال ور ق المتلاق فإ ملكا 
والشافعيّ وأحمد بن حنبل وأبا نور وداود قالوا: إن رأى الماءً 
ور في المكلاة فلعمساة على ضلانه ولاتيغينها ولا تعن 
طهارته بذلك» وإِنْ رآه بعد الصّلاةٍ فليتوضأً وليغتسل ولا بد لا 
تجزيه صلاة مستأنفة إلا بذلك. 


- يعني ابن زربع - حدثنا حسين - 


وقالَ أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الور والأوزاعي: 
سواءً وجد الماءَ في الصلاةٍ أو بعد الصَّلاةٍ و يقطع الصّلاة ولا بن 
ويتوضاً أو يغتسا ويبتديهاء وأمَّا إن رآه بعد الصّلاةٍ فقذ تمت 
صلاته تلك ولا بد له مسن الطهارة بالماء لما يستأئفُ لا تجزيه 


١5١ 
صلاة يستأنفها إلا بذلك.‎ 

قال علي: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا حجّة مسن 
فرق بين وجود الماء في الصلاة ووجوده بعد الصّلاةٍ - إن قالوا 
قذْ دخل في الصّلاةٍ كما مر فلا يجورٌ له أن ينقضها إلا بص أو 
إجماع. 

قال أبو محمّدٍ: لا نعلمٌ لهُمْ حجّة غير هذ ولا متعلّق هم 
بهاء لأنه - ون كان قذ دحل في الصّلاةٍ كما أمره الله تعالى - 
فلا يخلو وجوةٌ اماء من أن يكون ينقض الطهارة ويعيده في حكم 
الحدث أو المجنبيء أو يكونَ لا ينقضُ الطهارة ولا يعيده في حكم 
المجنبب أو الحدث. 

فان قالوا لا ينقض الطهارة ولا يعيده مجنباً ولا محدثاء فهذا 
جوابٰ أبي سلیمان وأصحابنا. 

قلغا فلا عليكخ؛ أنتمْ مقرٌونَ بأنه مع ذلك مفترضُ عليه 
الغسلٌ أو الوضوءٌ متى وجد الماءَ بلا خلافٍ منكمء فمن قوم 
نعم فقلنا لهُمّ: فهو مأمورٌ بذلك في حين وجوده في الصلاة و 
الصّلاةٍ نص مذهبنا ومذهبكم في البدار إلى ما أمرنا به. 

فإ قالوا: ليس مأموراً بذلك في الصّلاةٍ لشغله بها. 

قلنا: : هذا فرق لا دلیل عليه ودعوى بلا برهانء فا هوّ 
مأمورٌ بذلك في الصلاة وغير الصّلاةٍ فقاذ صح إذْ هر مأمورٌ 
بذلك في الصّلاةٍ أن أرق اا ا استعمال الماء خطأً؛ 
لته على أصلكم لا تن تقض بذلك صلاتةء فكان اللازمٌ على 
أصولكمٌ أن يستعمل الا ويب على ما مضى من صلاته كما 
las‏ 

وأا المالكيون والشافعيّون فجوابهم 
الطهارةَ ويعي اليم مجنباً ومحدثاً في غير الصّلاق ولا ينض 
الطهارةً في الصّلاة. 

قال علي: فكانَ هذا قرلا ظاهرٌ الفسادٍ ودعوى عاريّة عن 
الذليلء وما جاءَ قط في قرآن ولا تة ولا في قياس ولا في راي 
له وجه أن شيئاً يكونُ حدئا في غير المصّلاةٍ ولا يكونُ حدثاً في 
الصّلاةٍ والتعوى لا يعجر عنها أحدٌ وهي باطلٌ مالم يصحّحها 
برهانٌ من قرآن أو سنت لا سما قوهم: إن وجود المصلّي الماءَ في 
حال صلاته لا ينقضٌ صلاته» فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجودٍ 
الذي كان في الصّلات وإن لم يتماد ذلك الوجودٌ إلى بعد الصّلاق 
فهذا أطرفُ ما يكونٌ شيءٌ ينقتضُ الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا 
وجة وف قا الكروا ذا يما يلي IC‏ كردا 
القهقهة تنقضْ الوضوءً في الصّلاةٍ ولا تنقضها في غير الصّلاةٍ. 


م أن وجود د الماء ب ينقض 


ه*- مسألةٌ: والمريض المباحٌ له الَيمُمُ مع وجودٍ 


-٤‏ كتاب التيمّم 
قال علي: فإ قذ ظهرَ أيضاً فسا هذا القول فقذ ذكرنا 
قول رسول الله تي E‏ : إن الراب طَهُورٌ ما لم جد ام فصح 
أن لا طهارة تصح بترابٍ مع وجود الماء إلا لمن اجازه له النص 
من المريض الذي عليه من استعماله حرجٌ» فإِذْ ذلك كذلك فقذ 
صمح بطلان طهارة التيمّم إذا وجد الماءَ في صلاةٍ كان أو في غير 
صلاةٍ وصح قول سفيان ومنْ وافقة. 
إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين. 
أحدهما: آنه یری لمن أحدث مغلوباً أن يتوضاً ويي 
وق عدت مار LS‏ لوخم علي امك أن اميد الا 
يتوضاً ويبي. 
والثاني: أنه يرى السام من الصّلاةٍ ليس فرضاً: وان مسن 
قعدَ في آخر صلاته مقدارٌ التشهد فقذ تمت صلاتة؛ وأنه إِنْ 
أحدث عامداً أو ناسياً نقذ صحّت صلاته ولا إعادة علي ثم 
رأى ههنا أنه وإِنْ قعد في آخر صلاته مقدارَ التشهدٍ ثم وجد الماءً 
وإن م يسلَمْ فإ صلاته تلك قذ بطلت وكذلك طهارتة» وعليه 
أن يتطهرٌ ويعيدها أبدأء وهذا تناقضٌ في غايةٍ القبح والبعاد عن 
التصرص والقياس وسداد الرّأيء وما علمنا هذه التفاريق لأحا 
قبل أبي حنيفة. 


-٥‏ مسألة: والمريضٌ الباح له اليم م وجود 
الماء بخلافي ما ذكرناء فان صحته لا تنقض طهارتة. 

برهان ذلك أن الخ الذي أتبعنا نما جاءً فيمنْ لم يجد 
الات فهر الذي تقض طهارته بوجود الماء» وأمًا من أمره الله 
تعلى بالَيمّم والصّلاةٍ مع وجو الاء فإ وجوة الماء قذ صح يقينا 
أله لا ينقضّ طهارتة بل هي صحيحة مع وجرد الماء فإ ذا 
كذلك فان الصّحَة ليست حدثاً أصلاء ذم يات بأتها حدث لا 


قرآنٌ ولا سنة. 

فان قالوا: قسنا المريض على المسافر. 

قلنا القاس كلّه باطلٌ» ثم لر كانَ حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنه قياس الشىء على ضدَّى وهذا باطلٌ عند أصحاب 
القياس و قا واج اماء على عادميه وقياسُ مريض على 
صحيحء 0 أن احكامهما في المَلاةٍ وغريفياً 
تختلف» وباللّه تعالى التوفيق 


۳ ۲- مسألة: وال بعلي كس نا عا سن 
الصلوات الفرض والنوافلَ ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجودٍ 
الماءء وأَما المريضٌ فلا ينقضُ طهارته بِالتَيمّم إلا ما ينقض الطهارة 


4- كتاب اليم 
من الأحداث فقط. 
وداود. 

ارد اع ع ا عا بويا كد متي 
يحدث.. 

وعن قاد عن سعيد بن السب قال: صل بتيمَم واحار 
الصّلوات كلها ما لم تحدث» هو بمنزلةٍ الماء. 

وهو قول يزيد بن هارون ومحمّدٍ بن علي بن الحسين 
وغيرهم. 

وقالَ ماللك: لا يصلّى صلاتا فرض بتيمّم واحابه وعليه 
a‏ فلا نَم وتوم برك الفجر أو غيرهما 
الفريضة جار له أن يتل بعدها بذلك الّم. 

وقال الشافعي: ار 

EE 

وروي مثلٌ قول شريك عن إبراهيم النخعي والشعي 
وربيعة وقتادة ويحبى بن سعيار الأنصاري. 

وهو قول الث بن سعد وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو ثور: تيمم لكل وقسته صلاةٍ فرض إلا أنه 
يصلي الفوائت نت من الفروضص كلها تيمم واحار. 

قال علي: ما قول مالك فلا متعلقَ له بحجَّةٍ أصلا, لا 
بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا بقياس» ولا يخلو اليم 
من أن يكون طهارة أو لا طهارة» فإ كان طهارة فيصلّي بطهارته 
مالم يوجب نقضها قرآنٌ أو سند ون كان ليس طهارة فلا جو 
له أن يصلّيَ بغير طهارة. 

وقالَ بعضهم: ليس طهارة تام ولكته استباحة للصّلاة. 

قال علي: وهذا باطل من وجوو: 

أحدها أنه قولٌ بلا برهان» وما کان هكذا فهر باطل. 

والثاني أنه قول يكذبه القرآن. 

قال الله تعالى: يوا صَعيداً طا مسوا برُجُومكْ 


- مسألة: والمتيمَمُ يصلّي بتيمّمه ما شاءً من 
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يكم منه مَا بريد الله ليجعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ بريد 
رکم( فنص تعال على ان اليم طهارة من الله تعاى. 

والثالث: أنه تناقضٌ منهم لأنهِمْ قالوا ليس طهارة تامّةٌ - 
ولكنه استباحة للصّلاق وهذا كلام ينقضٌ أوّله آخرةُ؛ لأن 
الاستباحة للصّلاةٍ لا تكونٌ إلا بطهارة فهرَ إذنْ طهارة لا طهارة. 

والرَابعٌ أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصّلاق فمن أينّ 
هم أنْ لا يستبيحوا بهذه الاستباحةٍ الصلاة الثانية كما استباحوا به 
الصّلاة الأولل؟ ومن أينَ وجب أن يكن استباحة للصّلاةٍَ الأولى 
دون أنْ يكونّ استباحة للثّانية؟. 

وقالوا: إن طلب الماء ينقضْ طهارة المتِيمّم وعليه أن يطلب 
الما لكل صلاة. 

قلنا هم: هذا باطلٌ» أوَكُ ذلك إن قولكم إِنّ طلب الماء 
ينقضُ طهارة التيمّم دعوى كاذبة بلا برهان» تائيه ان تولك اله 
عليه طلبُ الماء لكل صلا بطل وأ ماء يطلب؟ وهر قاذ طلبه 
وا أنه لايجده ثم ل كان كذلاك» قاي ماء يطلبه المريض 
الواجذ الماء؟ فظهرَ فساد هذا القول جلت لا يما قول مالك في 
بقاء الطهارة بعد الفريضة للتوافل وانتقاض الطهارة بعد التافلة 
للفريضةٍ» غا الفريضة للغريضةء وطلبُ لاء على قوم يلرم 
للثافلةٍ ولا بده كما يلرم للفريضة إِذْ لا فرق في وجوب الطهارةٍ 
للثافلة كما تجب للفريضة ولا فرق» بلا خلافي به من أحدٍ من 
الأمَةٍ وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك لا سيّما وشيخهم الذي 
دوه - مالك - يقولٌ في الموطا: ليس المتوضّئٌ بأطهرٌ من 
لمتيمّم» ومن تيمّمَ فقن فعلٌ ما أمره الله تعالى به. 

وأمّا قول الشافعي فظاهِرٌ الخطا أيضاًء لأنّه أوجب تجدية 
التيمّم للفريضة ولم يوجبه للتافلة وهذا خطأ بكلٌ ما ذكرناة. 

وأمّا قول أبي ثور فظاهرٌ الخطأ أيضاء لأنه جعلّ الطهارة 
يمم تصح ببقاء وقست الصّلاة وتتقضُ بروج الوقتي وما 
علمنا في الأحداش خروج وقستمٍ أصلاء لا في قرآن ولا سنق 
وإنما جاء الأمرُ بالغسل في كل صلاةٍ و فرض أر في الجمع بين 
الصلاتين في الستحاضة والقياسٌ باطل» ڈ ثم ملو كان حقاً لكان 
هذا منه باطلاء لأن قياس اتيم على المستحاضة لإ يوجبه شبه 
هما ولا عله جامعة فهر باطلّ بكل حال» فحصلت هذه 
الأقوال دعوى كلها بلا برهان وباللّه تعالى التوفيق. 

إن قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلي وابن 
عمر وعمرو بن العاص. 000 
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ما الرَواية عن ابن عباس فساقطة لأنّها من طريق الحسن 
بن عمارة وهر هالك وعن رجل ل يسم. 

وأمًا الرّواية عن عمرو بن العاصٍ فإنما هي عن قتادة عن 
عمرو بن العاصء وقتادة لم يولذ إلا بعد موت عمرو بن العاص. 

والرواية في ذلك عن علي وابن عمرٌ أيضاً لاتصحء ولو 
صحَّت لا كان في ذلك حجَة إذ ليس في قول احا حجّة دون 
رسول الله #ف.. 

وأيضاً فان تيم مالك والشافعي وأبي ثور لم يروَ عن 
أحدٍ من ذكرناء ف فهِمُ مخالفون الصحابة المذكورينَ في كل ذلك. 

وأيضاً فقذ روي غ قولنا عن ابن عباس ايض فصع 
قولنا وباللّه التوفيقٌ 

وقذ قال بعضهو: 1. 

قال الله عرّ وجل: ليا يها الّذِينَ آمثوا إا فم إلَى 
الصّلاةٍ ةَ فَاعْسِلُوا ورک رأبدیک) إلى قوله: #تَيِمّمُوا معدا 
طا قالَ فأوجب عرٌ وجل الوضوءً على كل قائم إلى الصّلاق 
فلمًا صلى الي تلا الصّلوات بوضوء واحا حرج الوضوء 
للك عن حكم الآبة وي الَمُمُ على وجوبه على كل قائم 
للصلاة. 

قال عليّ:رضي الله عنه: وهذا لیس كما قالواء لا سيّما 
المالكيينَ والشَافعيينَ المبيحين للقيام إلى صلاةٍ النافلة بعد الفريضة 
بغير إحداث تيمم ولا إحداث طلب لماي فلا متَعلّقَ لهاتين 
الطائفتين بشيء نّا ذكرنا في هذا البابي وإنما الكلامٌ بيننا وبينَ 
من قال بقول شريك. 

فقول وباللّه التوفيق: إن الآيةَ لا توجبُ شيئاً ما ذكرت 
ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابةٍ على كل قائم إلى الصّلاةٍ 
أبداء وإنما حكمٌ الآبة في إبجاب الله تعاى الوضوء اليم 
والغسل إنما هو على الْجنبينَ والحدثينّ فقط بنص آخر الآية المبيين 
لأوَاء لقول الله تعالى فيها: وان كعم جا فَاطْهرُوا وان كم 
مرضي أو عَلَى سَفَرِ أو جا أَحَدٌ مكح من الفَائِط أو لاتم 
اء َم توا اء موا صتعيدا طا ولا يخالف اثنان من 
الأمّةِ في أن ههنا حذفاً دل عليه العطف وَإِنّ معنى الآية: وإِنْ 
کنتم مرضى أو على سفر فأحدئتمٌ أو جاءً أحدٌ منكمٌ من الغائط 
فطل ما شغبوا به. 

بل لو قال قائلٌ إِنْ حكم تجديد الطّهارةٍ عند القيام إلى 
الصّلاةٍ إنما هوَّ بنص الآيةِ إنما هر على من حكمه الوضوءَ لا 
على من حكمه التَيمّم لكان أحقّ بظاهر الآبةٍ متهم لأن الله 


۷-مسالة: وَالتِيمَمْ جائرٌ قبل الوقت وني الوقت 


4- كتاب التيمّم 
تعالى لم يمز قط بالتمّمٍ في الآية إلا من كان عحدثاً ققطء لا كل 
قائم إلى الضّلاةٍ أصلاء وهذا لا خلص هم منه البتة فبطل 
تعلقهم في إيجاب تجديدر تيمم لكل صلا بالآية وصارت الآية 
موجبة لقولناء ومسقطة ليم إلا عمّنْ كان عدثاً فق وان 
امم طهارة صحيحةٌ نص الآبقِه فإذ الآية موجبة لذلك فقاذ 

SS Sa 
في اليوم والليلة وني أكثر من ذلك ومن النافلةه مالم يحدث أو‎ 
جنب أو و يجد الماءَ بنصرٌ الآية نفسها والحمد للّه رب العالمينَ.‎ 


/” مسألة: اليس جائ قبل الوقت وفي الوقت 
إذا راد أن يصلَي به نافلً أو فرضاً كالوضوء ولا فرق لن الله 
تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيسَمٍ عند القيام إلى الصّلاق ول 
يقل تعالى إلى صلاةٍ فرض دون النافلقه فكل مريار صلاة فالفرض 
عليه أن يتطهر ها بالغسل إن كان جنب وبالوضوء أو اتيم إِنْ 
كان محدث فإذْ ذلك كذلك فلا بذ مريد الصّلاة من أن يكون بين 
تطهره وبين صلاته مهلة من الزّمانء فإذْ لا يمكنُ غير ذلك فمن 
حد في قدر تلك المهلةٍ حذاً فهو مبطل» لآنه يقولٌ من ذلك مالم 
بات به قرآن ولا سنة ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قول صاحبي فإذ 
هذا كما ذكرنا فلا ينض الطّهارةَ بالوضوء ولا بالتيمّم طول تلك 
المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان» والحمدُ لله رب العالمين. 


- مسألة: ومنْ كان في رحله ماءٌ فنسيه تيمم 
وصلى فصلاته تامّق لآنّ الناسيّ غيرٌ واجد للماء. وبالله تعالى 

- مسسألة: ومن كان في البحر والسّفينةٌ ري 
فإنْ كان قادرا على أخذر ماء البحر والتُطهّر به لم يجزه غير ذلك» 
فان لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأة. 

روّينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبار الله بن عمرٌ 


بن الخطّاب رضي الله عنهم أن ماة البحر لا بجزئ الوضوء بي 


وا کم من م عيذ غيره اليم 


وروينا عن عمر ذف الوضوءً بماء البحر» وهر ر الصحيح 
لقول الله تعالى: لفَلَمْتَجدُوا مء يمرا ولقول رسول الله 
) وجوت تریتھا لتا طَهُورا إذا لم تجد الت وماءُ البحر ماءٌ 
مطلق» فإ نم يقدر على أخلر الاء منه فهو لا جد ما يقدرٌ على 
التطهّر بي ففرضه التيمم. 


-7٠‏ مسألة: وكذلك من کان في سفر أو حضر 


4- كتاب التيمّم 
الوت أو الرضن» ولا يقد على تسفيه إلا سی يرج لوقا 
فإنه يتيمَمٌ ويصلي» لأنه لا جد ماءً يقدرٌُ على التطهر به. 


١‏ - مسألة: ولیس على من لا ماءَ معه أنْ يشتريه 
للوضوء ولا للغسلء لا عا قل ولا با کشر فإن اشتراه لم يجزه 
الوضوءٌ به ولا الغسلُ وفرضه التيمَمٌ» وله أن يشتريه للش رب إن 
لم يعطه بلا ثمن وان يطلبه للوضوء فذلك لهُ. وليس ذلك عليه 
E‏ 

برهان ذلك اهي رَسُول الله ا 

وروينا من طريق مُسلم: 


حدثنا اذم بن اق في حدثا ا الضحاك 


8 ع بع الماءه.. 


ا 
هُريرة يقول: قالَ رسُولٌ الله :دلا اع فل الماء لاع به 
الكلة». 

ل 


عبدٍ قال لرجل: و لا تع الما فإن «رَسُولَ الله فا نى عن م 
الاء. 


ومن طريق ابن أبي شيبة: حلا سفيان بن عينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن : إياس ن عبد الرني - ورای 
ناساً ييعُونَ اله - فَقَالَ: لا تبيُوا اله فإني موعت رسو الله 


ين تھی أن يبَاع). 
ومن اق ابن أبي شيبة: 
حدثنا يز بن هارون حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبدٍ 


ا 
قالت «نهی رَسول الله ها أَنْ تمئم د ع البثر يعني فَضْلَ الا 
هكذا في الحديث تفسيره. 
الصحابق فهو نقل تواتر لا تحل مخالفتة. 

قال علي: : وقذ تقصيت الكلامٌ في هذا في مسالة الدع من 
بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا. والحمد لله. 

قال أبو محمّد: فإذ نهى رسول الله يبي عن بيعه فبيعه 
حرام» وإذ هوّ كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل: وإذ هو مأخوذ 


-0١‏ مسالةٌ: ولیس على من لا ماءَ معه أن يشازيه 
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بالباطل فهو غير متملك ل وإذ هر غير متملكو له فلا يحل 
استعماله لث لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أنرالكم يكم 
بِالباطِل» ولقول رسول الله يت «إن وماك كم وَأمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرام فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - هن غصت أو يبع حرم 
فهر غيرٌ واجار الما وإذا لم جد الماءَ ففرضه البِيمَمْ. 

وأمّا ابتياعه للشرب فهرَ مضطرٌ إلى ذلك» والشمنُ حرامٌ 
على البائع» لته أخذه بغير حق» ومن فضل الماء هر حرم عليه 
ذلك. 

وأمًا استيهابه الما فلم يات بذلك إيجاب ولا جا عنه منع 
فهو مباح» لجا الام «دعُونِي ما تَركتكم ذا اوک 
بشيء فأئوا منه ما اطم وَإِذَا يكم عن شيء دعو أو كما 
قال عليه السلا فإذا ملكه بهبةٍ فقاذ ملكه بحق» فواجبٌ عليه 
استعماله في الطهارةٍ وباللّه التوفيق. 

وقد اختلف الناسُ في هذا فقالَ الأوزاعي والشافعي 
وإسحاق: عليه أن يشترىَ ي الما للوضوء بثمنو» فن طلب منه أكثر 
من ثمنوء تيمم ول يشترو. 

وقالَ أبو حنيفة لا يشتريه بثمن كثير. 

وقالَ مالك: إن كان قليل الدّراهم ولم يجد الما إلا بشمن 
غال تيمَم» وإنْ كان كثيرٌ امال اشترى ما لم يشطوا عليه في الشمن. 

وهو قول أحمد. 

وقال الحسنٌ البصري: يشتريه ولو اله كلّه. 

قال أبو محمد: إن كان واجده بالثمن - واجداً للماء - 
فالحكمٌ ما قاله الحسنٌ وإنْ كان غير واج فالقولٌ قولناء وأمًا 
التقسيمٌ في ابتياعه ما لم يغل عليه فيو وتركه إن غولي به فلا دلي 


على صحة هذا القول» وکل ما دعت إلينه زور فليسن غالبا 
بشيء أصلا وباللّه تعالى التوفيق. 


4" مسألة: ومنْ كان معه ماء یس يكفيه لشربه 
فقط ففرضه التَيِمّمُ لقول الله تعاى: #وَلا تقثلوا أنفسكم». 

۳ - مسألة: ومن کان معه ماءٌ یس يكفيه 
للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضاً بالماءء لا يبلي أيهما قدّم 
لا يجزيه غيرُ ذلك» لأنهما فرضان متغايرانء وذ هما كذلكَ فلا 


ينوب أحدٌ عن الآخر على ما قدمنا: وهر قادرٌ على أن يؤدَيّ 
أحدهما بكماله با ما فلا يجزيه إلا ذلك» ويؤدّي الآخرّ بالتيمم 
أيضاً كما أمرٌ. 
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744 مسألة: : فلو فضل له من الماء يسيرٌ فلو 
استعمله في بعض أعضائه ذهب ول يمكنه أن يعم به سائرٌ 
أعضائة» ففرضه غسلُ ما أمكنه والتيمُم. 

وقالَ الشنافعي يغسل به أي 

قال علي: قال أصحابنا: وهذا خطأء لأنه غير عاجز عن 
سائر أعضائه. منم منها فيجزيه تطهيرٌ بعضها: ولكنه عاجرً عن 
تطهير ما أمرّ بتطهيره بالاء ومن هذه صفته فالفرضُ عليه اليم 
ولا بك بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجذ. وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو حار قال رسولٌ الله تنيز: «إذًا أمرْتَكُمْ بار 
تروت 7 اقلت ارون تيل بای ی ر ا 
ببعض غسلك غير مستطيع على باقيه» ففرض عليه أنْ ياتي من 
الغسل با يستطيع في الأوّل» فالآوَلُ من أعضاء ء الوضوء وأعضاء 
الغسل حيث بلغ» فإذا نفد لزمه اليم لباقي أعضائه ولا بد نه 
غير واج للماء في تطهيرهاء فالواجب عليه تعويض م الراب كما 
أمره الله تعالء فلو كان بعر أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مه 
لما لجرح أو كسر سقط حكمة »قل أو كثرّء وأجزأه غسلٌ ما 
بقي» لأنه واج للماء عاجرٌ عن تطهيرٍ الأعضاء وليسَ من أهل 


اتيم لوجوده الما وسقطً عنه ما عجر عنه لقول الله تعال: لالا 
يكلف الله فسا إلا وْسْعَهَا؛* وباللّه التوفيق. 


ي أعضائه شاءَ ويتيمم. 


9 - مسألة: فم أجنب ولا ماءَ معه فلا بد له من 
أن يتيمم تيممين» ينوي بأحدهما تطهيرٌ الجنابةٍ وبالآخر الوضوء 

برعلا ذل هنا عملا مرا كنا تتا فلا جز 

E‏ بايد أعضاء الوضوء يبز عن ذلك 
وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك» وم يات ههنا نص 
بأد تيمّماً واحداً يحزئٌ عن الجنابة وعن ن الوضوء: 

وديك و أجنبت المرأة * ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعةٍ 
وهي مسافرة ولا ماءً معها فلا بد ها من أربع تيمّمات: تيمم 
للحيض وتِيمُمٌ للجنابة وتيمُمٌ للوضوء وتيمَم للجمعة لما ذكرناة؛ 
ون كانت قد فلت ميا فم امن والبرهاة فى ذلك لذ 
ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبةٍ له وباللّه تعالى 
التوفيق. 

6 مسألة: ومن كان محبرساً في حضر أو سفر 
بحيث لا جد تراباً ولا ماءً أو كان مصلوباً وجاءت الصلاةٌ فليصلً 


٤‏ 7- مسألة: فلو فضل له من الماء يسيرٌ فلو استعمله 


-٤‏ كاب اليم 
كما هرّ وصلاته تامَةَ ولا يعيدهاء سواءٌ وجد الماءَ ف في الوقت أ ا 
يجده إلا بعد الوقتم. 

برهان ذلك قول الله تعاى: #فَائَقُوا الله ما اسْتَطَختم» 
وقوله تعالى: للا كلف الله نَْساً إلا وُسْعَاك وقول رسول الله 
تق «إذا مركم بار اترا منه ما استطختم» وقوله تعالى: «وَقَدْ 
صل لَكمْ ما حرم عَيكُمْ إلا ا اضْطْرِْتمْ إل فصح بهذه 
التصوص أله لا يلزمنا من الشرا es‏ 
عه اقا اء وصح أن اله تماق حرم علي تر الوض و 
أو التيمَم للصّلاة ة إلا أن نضطرٌ إليه؛ والممنوع مسن الماء والتراب 
مضطرٌ إلى ما حرم عليه من ترك التَطهَر بالماء أو التراب فسقط 
عنا تحريمٌ ذلك عليه وهو قادرٌ على الصَّلاةٍ بتوفيتها أحكامها 
وبالإيمان» فبقي عليه ما قد عليد» فإذا صلّى كما ذكرنا فقذ صلّى 

كما أمره الله تعالل» ومن صلَّى كما أمره الله تعالى فلا شيءَ 
عليه والمبادرة إلى الصّلاةَ في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل. 

وقال أبو حنيفة وسفيان اوري والأوزاعي فيمنْ هذه 
صفتة: لا يصلي حتى جد المءَ متى وجدة.. 

قال أبو حيفة: فان تدر على الم تيم وصلى» ثم إن 
وجد الماءَ أعاد ولا بد متى وجده؛ وَإِنْ خشي الموت من البرد 
تِيمُمَ وصلى وأجزأة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد بن الحسن والشافعي: يصلي 
كما هر فإذا وج الماءَ أعاد متى وجدف فإ قدرّ في المر على 
التراب تيمم وصلى» واعاد أيضاً ولا بد إذا وجد الماء. 


وقالَ زفرُ في الحبوس في المصر بحيث لا يبد ماءً ولا ترابا 
أو بحيث يد التراب: إنه لا يصلي أصلا حتى يبد الماك لا يم 
ولا بلا تيمم فإذا وجد الا توضاً وصلّى تلك الصّلوات وقال 
بعش اانا لا يصلي ولا يعيكٌ وقالَ أبو ثور: علي ا 
هوّ ولا یعید. 

قال علي: أمّا قولُ أبي حنيفة فظ اهر التداقض» لأنّه لا 
يجيرُ الصّلاة ة بالتيمّم في المصر لغير المريض وخائفو اموت كما لا 
جير له الصّلاة بغير الوضوء والتَيمّمٍ ولا فرق» ثم فرق بينهما - 
وكلاهما عنده لا تجزيه صلاته - فأمرَ احدهما بان يصلّيَ صلاة 
لا تمزيوء وأمرٌ الآخرٌ بان لا يصليهاء وهذا خطاً لا خفاءً بي 
فسقط هذا القولٌ سقوطاً لا خفاءَ بو وما له حجّة أصلا يمكنٌ أن 
يتعلّق بها. 

وأمًا قول أبي يوسف ومحمّدٍ فخطأء لأنهما أمراه بصلاةٍ 
لا تجزيه ولا لها معنى» فهيّ باطلٌ» وقد قال الله تعالى: ظوَّلا 


5 - كتاب اليم 
تبطلوا أغْمَالكم». 

وما قول زفرَ فخطاً ايض لأنه أمره بان لا يصلّي في 
لوقت الذي أمر الله تعالى بالصّلاق فيوه وأمره ان يصليَ في 
الوقت الذي نهاه الله تعالى عن تأخيره الصّلاةَ إليهء وقد أمره الله 
تعالى بالصّلاةٍ في وقتها أوكد ا وأشدَه قال الله تعالى: لفان 
تاوا وَأََامُوا الصّلاة وَآنا الزكاة لوا سبلّهُم» فلم امز تعالل 
بتخلية سيل الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيمٌ الصّلاة ويؤتيّ 
الزكاق فلا يحل ترك ما هذه صفته عن الوقت الذي نم يفسخ تعالل 
في تأخيره عنة» فظهرٌ فسادٌ قول زفر وکل من أمره بتاخير الصّلاةٍ 
عن وقتها.. 

وأا من قاَ: لا يصلّي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول 
الله لز "لا تقب صّلاة مَنْ أخدث حى براه وقالَ عليه 
السلام الا قبل الله صَلاة بير طهُور» قالوا: فلا نامرہ ا لم يقبله 
الله تعالل من لأنْه في وقتها غير متوضئ ولا متطهر» »> وهو بعد 
الوقت محرّمٌ عليه تاخ الصّلاةٍ عن وقتها. 

قال علي: : هذا كان أصح الأقوال» لولا ما ذكرنا من أن 
التي يي اسقط عنا ما لا نستطيع ما أمرنا بوه وأبقى علينا ما 
نستطيع» ون الله تعالى أسقط عنا ما لا نقد عليه وأبقى علينا ما 
نقدرٌ عليد» بقوله تعالى: 9َائقوا اله ما استَطَمتُ» فصحٌ أن قوله 
عليه ا : الا قبل لاه من أحدث نی يَوَضَأ ودلا يبل 
الله صّلاة إلا بور إنما كلف ذلك من يقدرٌ على الوضوء أو 
الطّهور بوجو الماء أو الترابي لا من لا يقسدرٌ على وضوء ولا 
کو ا ی ا عبد فل سوعط متا 
تكليف ما لا نطيق من ذلك» وبقي علينا تكليفُ ما نطيقة؛ وهو 
الصلاة ة فإذ ذلك كذلك فالمصلّي كذلك مؤد ما أمرّ ب ومن a‏ 
ما أمرّ به فلا قضاءً عليه. وباللّه تعالى التوفيق. 

فكيف وقد جاءً في هذا نص. 

كما حدثنا عبد اللّه بُ ر بيع حدثنا ابن السَليم حدّئنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حرشا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: بعت رَسول الله سز j‏ 
سيد بن الحفبرٍ وَأنَا سا مَمَه في علب قلاةة لها عابة 
فَحَضَرَت الصّلاة ة فصلا بغر وضو فَأتوًا الي اة كرو 
ذلك لَه فلت أيه لَيحُمه. 

حذثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيمٌ بن 
امد جنا افير حا البخارييٌ دشا زکرتا بن یی تش 


ا - هوّ عبد الله - حدئنا هشام بن عسروة عن أببه «عَنْ 
عَائسَة آنا استخارت من اسما قلاقة اکت » بعت رَسول الاه 


۷ -مسألة: ومن كان في سفر ولا ماءَ معه أو كان 


۱۹٩ 


تنظ رجلا فَوَجَدَمَاء ركهم الصّلاة وَس ن مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَُوَا 
فشكوا ذلك إلى رَسُول الله يني فَأَنتَلَ الله تعالى آبة اليم 
فهذا سيد وطائفة من الصّحابة مع حكم الله تعالى ورضاء نيه 
في . وباللّه تعالى التوفيق. 


17ت «مسالة :ومن كان و تدر ول اذ مهد ان كان 
مريضاً یشق عليه استعمالٌ الاء فله أن قبل زوجته وان يطأها. 

وهو قول ابن عباس وجابر بن زيار والحسن البصري 
وسعیار بن السيّبٍ وقتادة وسفيانٌ اوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي وأتمد بن حنبل وإسحاق وداود» وجمهور 
أصحابب الحديث. 

وروي عن علي وابن مسعوجٍ وأبن عوفي وابن عمر النهي 
عن ذلك وقالَ عطاءً إن كان بينه وبين الأء ثلاث ليال فاقلٌ فلا 
يطؤهاء وإن كان بينه وبين الماء اربع ليال فله أن يطأها وقالَ 
الرّهري إِنْ كان مسافراً فلا يطؤها له وإنْ كان مغرباً رمالا فله أن 
يطأهاء وإ كان لا ماءَ معةُ. 

وقال مالك: إِنْ كان مسافراً فلا يطؤها ولا يتبّلها إن كان 
على وضوء فان كان به جراحٌ يكونٌ حكمه معها التيِمّمَ فله أنْ 
يطأها ويقبلهاء لان أمرّ هذا يطول. 

قال: فإ كانت حائضاً فطهرت فتيمّمت وصلَّت فليس 
لوچا ان بطاها: 

قالَ: وكذلك لا يطؤها وإِنٌ كانت طاهراً متيمّمة. 

قال علي: : أهَا تقسيم عطاء فلا وجه له لأنه م يوج 
ذلك الح قرآنٌ ولا سنة. 

وكذلك تقسيم الرّهري. 

وأمَا قول مالك فكذلك أيضاء لأنه تفريق لم يوجبه قرآنٌ 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمةٌ ولا إجماعٌ ولا قول صاحبيو لم 
يخال ولا قياس ولا احتياط لان الله تعالى سمى اتيم طهر 
والصّلاة به جائزة» وقذ حض الله تعالى على مباضعة الرجلٍ 
امرآته» وضع أنه ماجورٌ في ذلك» وما خصر* الله تعالى بذلك من 
حكمةه اليم من حكمه الخل أو الوهنوة. 

قال أبو محمّدٍ: والعجب أنه يرى أنه مجزئ للججابة 
وللوضوء وللحيض تيمم واحن شم بنع الحدثة والتطهرة ةمن 
الحيض بالتبمَم وامحدث أن يطاً امرأته فقذ اوجب أنّهما عملان 
متغايران» فكيف يجزئ عنده عنهما عمل واحد. 

قال علي: ولا حجَة للمانع من ذلك أصلاء لأن اله تعالى 


4۹%۷ 


جعل نساءنا ا لنا ولاش لناء وأمرنا بالوطء في الوجات 
وذوات الأان» حتى أوجب تعالى على الحالف أن يطأ امرأته 
أجلا محدوداً. 


إِمّا أن يطاً وإمًا أنْ يطلق» وجعلَ حكم الواطئ والمحدش 
الغسل والوضوء إن وجد الما والتيمُمَ إن لم جد الما لا فضلٌ 
لأحدٍ العملين على الآخرء وليس أحدهما بأطهرٌ من الآخر ولا 
باغ صلاة فح أن لكل واحدٍ حكمة فلا معنى انع من حكمه 
الح بق الولو كه عد ع يز شكنه الل عن الوطاق 
وكل ذلك في النصّ سوا ليس أحدهما أصلا. والثّاني فرعأء بل 
هما في القرآن سواءً. وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: وجائرٌ أن يم اليم الممَوضتينْ» 
والمتوضئ م المتيممينٌ» والماسح الغاسلينَ والغاسل الماسحين» أن 
كل واحا من ذكرنا قذ أذى فرضة» وليسسن أحدهما بأطهرَ من 
الآخرء ولا احدهما ام صلاة من الآخرٍ وقذ أمرّ رسول الله 
يي إذا حضرت الصّلاةٌ ة أنْ يمهم أقرؤهم» ولم بخص عليه 
السلام غير ذلك» ولو كان ههنا واب غيرٌ ما ذكره عليه السلام 
لبيّنه ولا أهملهُء حاشا لله من ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرٌ وسفيان 
والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وروي ذلك عن 
ابن عباس وعمّار بن ياسر وجماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وعطاء والرهري 
ار 
ن جا الا ڑا ويه يفوك ی با سیو لاسا 

وقال محمّدُ بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم 
وكره يل 

رح ردت ناض 
ا ري كر و 
من قسّم» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

۹ - مسألة: ويتيمَمٌ الجدب والحائضُ وكلّ من 
عليه غسلٌ واج كما يتيمّمُ الحدث ولا فرق. 

ورؤينا عن عمر بن الخطابٍ وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما: أن الجنب لا يتيمَمٌ حتى يجد الم وعن الأسودٍ وإبراهيمَ 


-١ ۸‏ مسألةٌ: وجائرٌ أن يوم لمم المتوضئين 


-٤‏ كتانب التِيمَم 
مثل ذلك. 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا احم بن عبد 
البصير حدثنا قاسم ب بن اصبع حدئنا عمد بن عباد السّلام الخشني 
حدئنا محمد بن بتار حدّثنا محمّدُ بن جعفر حذثنا شعبة عن 
واصل الأحدب والحكم بن عتيبةه قال واصل: سمعت أبا وائلٍ 
قال: کان عمرٌ بن الحطاب وعيد الله بن مسعودٍ - وهما خيرٌ 
س - يقولان: إن م يجد الماه لم يصل - يعني الجنب - قال: وأنا 
لو1 لجد الاء ليمت وليت 

وقال الحكم: سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الما وات 

جنب؟ قال: لا أصلي قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: أقالَ ابن 
EME‏ 
إسحاق: قالَ: نعم والأسود. 

وقالَ غيرهما من الصّحابة يتيمَم الجنب. 

حداثما عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحدد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا مسدّدٌ حدثنا حى بن 
سعيدٍ القطانٌ حدثنا عوفٌ - هو ابن أبي جميلة معدا ا 
- هو العطاردي ھن عمران بن امن قال: کنا مع رَسُول 
الله تنظ فَذَكرَ اديت واه عليه السلام صَلّى بلاس فلا نقتا 
عليه السلام من صَلاته إذَا ُو برجُل مُنتزل لَمْ يُصَل مع القَوْمٍ 
قلعا ا 
قال ساي َة ولا مات قال علاك بالصييد أله 


يكفيك». 


واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعودٍ بقوله تعالى: لوَإِنْ 
كم جنا َاطْهْرُوا» قالَ فلم يجعل للجنب إلا الغسل. 

قلنا له: إن رسول الله جز هو لمن عن الله عر وجل 
قال الله تعالى: لين ناس ما رل إِلَيهم4. 

وقال تعالى: من يْطِ السو فق َع ال . 


وقال تعالى: وما ينطق عن الشَوَى إن هُوَّ إلا وي 


يوحَى# وهوّ عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التَيِمَمُ عند 


عدم الماء. 


فإ ذكروا ما حاثاه محمد بن سید بن تبات سنا 
امد بن عون الله حدئنا قاسم ب بن أصبع حدثا محمّدُ بن عبد 
السلا الخشني حدثنا محمد بن بشار حدّئنا محمد بن أبي عدي 
ھا ف عن قزق بن عبد الله وى غار بل دا كان 
اجا رَجْلَ إلى رَسُول الله من قَقالَ: بارشرل الله إلى حي 
فلم اَل فال أخسئت. وَجَاءَه آخر فَقَالَ: رامد فيه 


4- كتاب التيمّم 
فصت قال أَحْسَنت)». 

قلتا: هذا خيرٌ صحيخ والمخارق ثقة تاب وطارق 
ماحد ب صحيح الصّحبةٍ مشهورٌ والخبرُ به تقول وهذا الذي 
أجنب فلمْ صل لم يكن عليه حكمُ اليم > فاصاب إِذْ م يصلّ بجا 
لا يدري» وإِنما تلزمُ م الشرائع بعد البلوغ. 

قال الله تعالى: للأنیرکم به وَمَنْ ب4 والّذي تيمم علم 
فرض التِيمّمٍ ففعلة لا يجوز ألبَةَ أنْ يكونّ غيرٌ هذا. 

فما أنْ يكون التِيمُمُ فرض جنب إذا لم يجد الماء» فيخطئ 
وكا الفرض عر که زكرن البق رسن قر لقب 

وقلا صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين 
فصح ما قلناء من ۲ أن ن أحدهما ل يعلمه والآخرٌّ علمكُ فاه 
وباللُه تعال التوفيق.. 

وأمًا الحائض وكل من عليه غسل واج فقذ ذكرنا قول 
رسول الله 2 تيا ملت لتا الأرض مسنجدا وتربتها طَهُوراً ذا لم 
جد اا وکل مأمور بالطّهور إذا لم يجد الماءً فالتراب بنصّ عموم 
هذا الخبرء وباللّه تال التوفيق. 


"٠‏ مسألة: : وصفة التيمَم للجنابة وللحيض ولكلٌ 
غسل واجبٍ وللوضوء صفة عمل واحل إنما يجب في كل ذلك 
أ وي به الرجة الذى تب له من طهازة لمحلا او جات أو 
إيلاح في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة 
أو من غسل اليس ثم يضربُ الآرض بكفيه متصلا بهذه الث ثم 
ينفخ فيهما وسح وجهه وظهرٌ كفيه إلى الكوعين بضربةٍ واحدةٍ 
فقط وليس عليه استيعاب الوجه ولا الكقين ولا سح في شيء 

من التِيمَمٍ ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئاً من جسمه. 

ما اله فقذ ذكرنا وجوبها قبلٌ. 

ST 
يجزئٌ اليم فيهما إلا ب وقال الحسن بن حي: كل ذلك‎ 
يجرئٌ بلا نة‎ 

وأمَا كن عمل التيمّمٍ للجنابة وللحيض وللتفاس ولسائر 
ما ذكرنا - كصفته لرفع الحدث فإجماعٌ لا خلاف فيه من كل مسن 
يقو بشيء من هذه الأغسال وبالتيمَمٍ ها. 

وما سقوط مسح الرّاسٍ والرّجلين وسائر الجسد في التيمّم 
فإجماغ متيقنُ؛ إلا شيئا فعله عمَارُ بن ياسر ضيه في حياة رسول 
الله نير نهاه عنه عليه السلام. 


٠‏ - مسألة: وصفة التِيمّم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


۹۸ 


وني سائر ذلك اختلاف وهو أن قوم قالوا بان اليم 
مرا ود 

وقالت طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين. 

وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباطي وقالَ 
آخروث إلى المرافق. 

فأمًا الْذِينَ قالوا: إن الَيمَمّ ضربتان واحدة للوجه 
والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق» فإنه احتجّوا بحديث من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن رسول الله مَك قال في التبم 
اضر ربتان ضربة لِلْوَجْه وَأَخْرَى للذرَاعَيْن». 

وبحديث من طريق عمار أن رسول الله ت قال: ' إلى 
المرفقين '. 

وبحديث من طريق ابن عمر قال: سل رَجُلٌ عَلَى رَسُول 
الله جك قن ميكد ين ا غ رت رديه خليه 
السلام عَلَى الَائِط وَمسَحَ بهما وجه ثم رب رة أخرّى 
ر ِنَهلَمْ 

ينغي أن أَرُْ عَلَيِكَ السلا إلا أني لَمْ کن عَلَى طُهْره. 

ثم جديث الأسلع رجل من بني الأعسرج بن كعبه قال: 
«قَلتُ يا رَسُولَ الله أصَابئتِي جنابة. َسَكْتَ عليه السلام تی 
جاده جبْريلُ بالصّعييء فَقَالَ: قم يا أل قرحل قله ثم لمي 
رول الله تأ لتم قفرب كمه الأزض م تَقْصَهُمَا م 
مَسَحَ بهمًا وَجهّه حَنَى مر على لحي ثم عَادَهَا إلى الأرْضٍ 
مسح كفي الأرض فلك إِحْداهُمَا بالأخرّى نم تمَضَهْمَانُمْ 
مَسَحَ رَاعَيُه ظَاهِرَهُمَا وبَاطِنِهُمًَاا. 

وبحديش عن أبي ذر قال: وضع رَسُولُ الله يي يديه 
عَلَى الأْض ثم َتَضَهُمَا مسح وَجْهَه وَيَدَيه إلى الرفقبن» 
ليس في هذا الخبر إلا ضربة واحدة. 

وعديث عن ابن عم عن الي اي انيم ر 
للوَجْه وضربة ة دين إلى الرفقين؛ وبحديش عن الواقدي أن 
رسول الله يي قال: «اليمُمُ ضَربَة وجه وَضَربَة ة يتين إلى 
امرفقين». 

وقالوا: قد صح عن عمرَ بن الطاب وعن جابر بن عب 
الله وعن ابن عم من فتياهم وفعلهم أن اليم ضربتان» ضربة 
للوجه :وضربة ة للذراعين واليدين» قالوا والتَيمَمُ بد من الوضوء» 
فلمًا كان يِدَدُ الماءَ للوجه وماءً آخرّ للذراعين وجب كذلك في 
التيمّمٍ وا كان الوضوءٌ إلى المرفقين وجب أنْ يكون التِيِمَمُ الذي 
هو بدله كذلك. 


۱۹ 
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-٤‏ كتاب اتيم 


هذا کل ما شغبوا بيه وكلّه لا حجّة همْ فيه. 
ما الأخبارٌ فكلّها ساقطة, لا جور الاحتجاجُ بشيء منها. 
ما حديث ابي أمامة فإننا: 1 
رؤيناة من طريقي ابن وهب عن حار بن عمرو اليافعي 
عن رجل حدثه عن جعفر بن لير عن القاسم بن عبد الرّحمن 
عن أبي أمامة ففيه علتان: 
إعذاهما لناب وهر شعنت 
والقاني أن عمد بنَ عمرو لم يسم من أخبره به عن جعفرٍ 
بن الرّبير وقذ دلّسه بعض الاس فقال: عن محم بن عمرو عن 
جعفر. وعحمة ل يدر جعفر بن ال فسقط هذا الخيئ. 
وما حديث عمّار فإننا: 
رؤيناه من طريق أبانَ بن يزيد د العطّار عن قنادة قال: 
حدّئني حت عن الشعي عن عبار الرَهن بن أبزى عن عمارء 
اح ا والأخباز لابه كلها عن عمّارٍ بخلاف 
هذاء فسقط هذا الخبرٌ أيضا 
وأمّا حديث ركه 
رويناه من طريق محمد بن إبراهيم يم الموصلي عن محمد ببن 
ابتم العبدي عن نافع عن ابن عمرّ ومحمّدُ بن ثابتو العبدي 
ضعیف لا تح بحديثه ثم لو صح لكان حجّة عليهم > لان فيه 
تيمم في الحضر للصّحيح. والتيمَمَ لرد السلا وترك رد السّلام 
على غير طهارةٍ» وهم لا يقولون بشيء من هذا كلو ومن المت 
احتجاج امرئ بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجّةٌ واحتجاجه 
بشيء هو هو اَل خالف له فان كان هذا الح حجّة في التَيمَمٍ إلى 
امرفقين» فهو حجّةٌ في ترك رد السّلامٍ إلا على طهر وفي في اليم 
بي الحيطان في الدينة لر السلا وإ لم يكن حجَة في هذا فليس 
حجّة فيما احتجّوا به. 
3 قالوا: هر على الندب. 
ا ا اسم 
أته على الندبو ولا فرق» فسقط هذا الخ أيضا 
وأمّا حديث الأسلع ففي غاية السّقوط؛ لأثنا: 
رؤيناه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن عليلة 
- هو الربِيعٌ - عن أبيه عن جدّه عن الأسلعء وكل من ذكرنا 
فليسوا بشيء ولا يحتج بهم. 
وأمّا حديث ابي ذرٌ فإنا: 


ا ل ل 
الخيرٌ أيضا 

وأمَا حديث ابن عمرٌ الثاني فرويناه من طريق شبابة بن 
سوّار عن سليمان بن داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمرٌ 
وسليمانُ بن داود الحراني ضعيف لا تج بو. 

وأمًا حديث الراقدي فأسقط من أن يشتغلٌ بو لأنه عن 
الواقدي وهوّ مذكورٌ بالكذب ثمّ مرسلٌ من عند فسقط كل ما 
موهوا به من الآثار. 

وأمّا احتجاجىم ‏ جا صح من ذلك عن عمر وابن عمر 
وجابر» فق صح عن عمر وابن مسعوج: :يتئم التب وإنالم 
يجد الماءَ شهراً. 

وقد صح عن أبي بكم ر وعمرٌ وابن مسعوو وآمّ سلمة 
وغيرهم الس على العمامةء فلم يلتفدوا إلى ذلك فما الذي 
جعلهمْ حجَة حيث يشتهي هؤلاء ول يجعلهمْ حجّةٌ حيث لا 
يشتهون؟ هذا موجبٌ للثار في الآخرةٍ وللعار في الدنياء فكيفَ 
E,‏ عه اسلو عي واه وهاي علي بن أشي الس 
وان مسعودٍ وعمَّارٌ وابنُ عباس» على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً 
الله تعال: فسقظ تعلقهم بالمتحابة رضي الله عنهم. 

وأمًا قوهم إن التيمَمّ بد من الوضوء. فيقالٌ لهم: فكان 
ماذا؟ ومن آينَ وجب أن يكون البدلٌ على صفة المبدل منه؟ وإن 
كان هذا فأنتم أوَلُ حالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه خی 
فاسقطتم في اليم الرّاسَ والرجلين» وهما فرضان في الوضرء 
وأسقطتمٌ جميع الجسد في التيمَم للجنابة وهو فرض في الغسل؛ 
وأوجبتم ان يحمل الما إل الأعضاء في الوضوء ول توجبوا حمل 
شيء من التراب إلى الوجه ا ا ا 
حنيقةٌ منهم الي في الوضوء والغسل وأوجبها في التي ٿه أبن 
وجدتم في القرآن أو السَنةٍ أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على 
صفةٍ البدل منه؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة؟ وقذ وجدنا 
الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين وكفارة قتل الخط| وكفارةٍ 
امجامع عمداً نهاراً في رمضانٌ وهو نانم تم وهنا الله تعالى 
وأبدل من رقبة الكمّارة صيام ثلاثة ليام ومن رقاب القتل بلطم 
والظهار ای اسه وعوّض من ذلك إطعاماً في 
الظهار والجما» ول يعوضه في القتل. 

وهكذا في كل شيء. 

فان قالوا: قسنا التِيمّمَ على الوضوء. 

قلنا: القياسُ كلّه باطلٌء ثمّ لرْ كان حقاً لكان هذا منه عبن 


-٤‏ كتاب التيمّم 
الباطلء وهلا قستم ما يتيمّمُ من اليدين على ما يقطمٌ من اليدين 
في السّرقةٍ كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرح الحرةٍ في التكاح 
على ما يتاع ب فرج الأمق ل ال وميه على ما تقطع فيه 
يد السّارق لا سيّما وقذ فرقم بالنصّ والإجماع ب حكم اليم 
وبينَ الوضوء في سقوط الرأس والرّجلين في اليم دون الوضوى 
وسقوط الجسد كله في التيمَم دون الغسل. 

ويقالٌ هم كما جعلتم سكوت الله تعلل عن ذكر الاس 
والرّجلين في التيمّمٍ دليلا على سقوطٍ ذلك فيه ول تقيسوه ه على 
الرضوء؛ فهلا جعلتم سكوته تعلل عن ذكر التحدير إلى المرافق في 
امم دليلا على سقوط ذلك» ولا تقيسوه على الوضوء؟ كما 
فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله تعالل عن دين الرَقبة في 
اهار 1 يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل» وإذا 

قستم اليم للوضوء على الرضوء فقيسوا ليسم للجنابة على 
الجنابة» فعمُوا به الجسد وهذا ما لا مخلص منة. وباللّه تعال 

قال أبو مجمار: E‏ 
للوجه وضربةٌ للكقين فق واحتجوا بحديث 

رويناه من طريق حرمي بن عمارة حدثنا الحريش بن 
لحرت أخو الربير بن الخرّيت حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن 
عائشة ام المؤمنين رلت آي الم عرب سول الله 4# ضري 
وَمَسَحَ بها وَجْهَك نّم ضَرَّب عَلَّى الأزْضٍ ۽ رى فَمَسَحَ بها 
کا 


وجحديث: 


رؤيناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود 
لحان عن سام ونافم عن ابن عمرٌ عن رسول الله يا قال في 
E‏ 
بن ا ريت وهوّ ضعيف. 

والثاني من طريق سليمانٌ بن داود الحرّاني وهو ضعيففث. 

ومن رأى أن اليم ضربتان ضربة للوجه والأخرى 
لليدين والذّراعين إلى الرفقين: الحسنٌ البصري وأبو حنيفة 
وأصحابة» وفيا اوري واب 6 
ذلك فتقول بو واختلف في ذلك عن الث 

وقال إبراهيم: أحبُ إل أن يكون إلى المرفقين» وهذا. 

قال مالك ول ير على من تيمم إلى الكوعين أن يعي 
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الصّلاة إلا في الوقت. 
وقذ ذهب قومٌ إلى أن النيمّمَ إلى المناكب» واحتجّوا. 
ما رويناه من طريق العبّاس بن عبد العظيم عن عبد الله 
بن محمد بن أسماءً بن عبيدٍ عن عمّه جويرية بن أسماءً عن مالك 
بن انس عن الرهري: أخبرني عبيد الله بن عبلد الله بن عتبة عن 
بيه عن عمار بن ياسر قالَ: يمنا مَعَ رَسُول الله كز فَمَسَحْنا 
بوْجُومِنا وََيْدِينا إلى اّاكب». 


ورويناه أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعلر: 
حددثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري: أخيرني عيذ الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس «عَن عَمار بْنِ 
يار - فذکر رول آي 3 اليم قَال: فام امون مع وَسُول اله 
تلا ربوا دم إلى الأ تم فوا ديهم وم يضرا 

من الراب شيا فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ وَأَيْويَهُمْ إلى الَنَاكِبِ وَمِنْ 
بُطُون يهم إلى الآباط». 

۰ ورؤينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزّهري: حدثي 
عبيڈ الله بنُ عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمّارِ وبه كان يقولٌ 
عمَّارٌ والزُهري. 

روينا من طريق سليمانَ بن حربٍ الواشحي» حدثنا اد 
بن زي عن ابوب السختياني قال: سمعت الرّهري بقول: الي 
إلى المنكبين. 

قال علي: هذا أئرٌ صحيحٌ إلا أنه ليس فيه نسص ببيان أن 
رسول الله جز أمد بذلك فيكونُ ذلك حكم التيمّم وفرضة» ولا 
نص بيان بأنه عليه السلام عل بذلاك فاقرم فيك ون ذلك ندباً 
مستحباء ولا حبجّة في فعلٍ احا دون رسول الله تلاز وان 
العجب ليطول من يرى إنكار عمرّ على عثمان إن نيصل 
الغسل بالرّواح إلى الجمعة بحضرة ق الصحابةٍ رضي الله عنهم: 
حججّة في إبطال وجوبب الغسل» وهذا الخبرٌ مكذ لوجوبه منكرٌ 
تركب ثم لا يرى عمل المسلمين في اليم إلى المناكب مع رسول 
الله ج حجّة في وجوب ذلك. 

قال علي: فإذْ لاحجّة في شيء من هذه الآثار - وقد 
اختلف الْناسُ كما ذكرنا - فالواجبٌ الرّجوعُ إلى ما افترض اله 
الرّجوعٌ إليه من القرآن والسنةٍ عند التنازع ففعلن| فوجدنا اله 
تعالى يقول: ينوا صِيداً طَيا فَاسَحُوا بوْجُوهِكُم وَأيديكُمْ 
من فلم يمد الله تعالل غير اليدين؛ ونحنٌ على يقين من أن الله 
تعالى لو أرادَ إلى المرافق والرّأس والرّجلين ليه وص عليه كما 
فعلَ في الوضوء ول أرادَ جميعَ الجسد لبينه كما فعل في الغسلء 


۲۰۹ 


0۰ - مسألة: وصفة التيمّم للجدابة وللحيض 


للحيض ولكلٌ -٤‏ کناب = 


فإ لم يرذ عر وجل على ذكر الوجه واليدين» فلا يجو لأحا أن 
يزيد في ذلك مالم يذكره الله تعالى. من الذراعين والرّاس 
والرّجلين وسائر الجسدء ول لزم في اليم إلا الوجه والكقان» 
وهما أقل ما يقعٌ عليه اسم يدين. 

ووجدنا السنّةَ الثابةَ قد جاءت بذلك لا الأكاذيب الملفقة. 

كما حدثنا عبد رحن بن عبد الله بن خالا حائثنا إبراهيم 
بن امد البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثدا محمد بُ 
كثير أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذرٌ - هر ابر عبد الله 
المرهيه - عن ابن عبد الرّحمن بن أبزى - هو سعيدٌ ‏ عن أبيه 
قال: قال عار بن ياسر لعمرٌ بن الخطاب 'تمفكث فأئيت رسو 
الله از فقال: يفيك الرجه اکان 

a 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن عمد حدثنا أحمد بن علي حذثنا‎ 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحى بن جى وأبو بكر بن أبي شيبة‎ 
وحم بن عبد الله بن مير كلهم عنٍ أبي معاوية عن الأعمش‎ 
عن شقيق بن سلمة قالَ: كنت جالساً مع عبد الله بن مسعودٍ‎ 
ا مربي ی - فذكرٌ الحديث» وفيه قال أب موت‎ 
لابن مسعوج ألم تسمع قول عمار: بعتي رَسُولُ الله تل في‎ 
حَاجَةٍ ات فلم أجد ا قرعت في اليد كَمَا كَمَوْْ‎ 
الذاْكُ م تیت رَسُولَ الله تا دكت ذلك له قل نما كان‎ 
يكفيك أن تقول يديك هكا نم رب بيده الأَرْض ضربَة‎ 
.» وَاحِدَه ثم مَسَح الشَمَال عَلَى اليمين وَظَاهِر كفيّه وَوَجْهّهِ‎ 

وبه إلى مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا 
يحى بن سعيار القن عن شعبة حدئنا ا لمكم عن ذرْ - هو ابن 
عبد الله - عن سعياد بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه أنّ رجلا 
أتى عمرّ بنّ الخطاب فقال: إِنّي أجنبتُ فلم أجذ ما قالَ عمرٌ لا 
تصل فقالَ عمّارٌ: أما تذكرٌ يا أميرَ المؤمنينَ إذا آنا وأنت في سريةٍ 
فأجنبنا فلم نجد ماء. 

فاا انت فلمْ تصل وأمًا أنا فتمعكت في التراب وصليت 
فقالَ رسول الله : «إنْمَا كان يكفيك أن تفرب الأرْضَ 
الحديث. 

قال علي: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لا عمّاراً قدّرٌ 
أن المسكوت عنه من اليم للجنابةٍ حكمه حكمٌ الفسل للجنابة» 
براي زارار زراك و ادا واي لكر 

شيء حكمه المنصوص عليه فقط وفيه أن الصّاحب قاذ يهم 


فننسى) وفيه نص حكم التيمّم. 


حدثعا عبد الرحن بن عبد الله ب بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
ا نا يري س کار عات ى بن بكي بای 
الليث بن سعيلر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرّحن الأعرج قال 
سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: أقبلت ت آنا وعبد الله بن يسار 
مول ميمونة زوج الي يذ حى دخلنا على أبي جهيم بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري» فقالَ أبو جهيمع ِل رَسُول الله 
ا من خو بر مَل فيه رَجُل فَسَلُمَ عله فلَمْيَرْهُ عليه 
السلا < حى أل عَلَى الجتار فَمَسَحَ بوَجْهِه وده نّم َه 
السّلام. 

قال أبو محمّد: هذا هر الثابت لا حديث محمد بن ثابت. 

وهذا فعلٌ مستحبٌ يعني التَيمّمَ لردٌ السّلام في الحضر. 

وبهذا يقول جاعة من السلفي: 

كما روينا عن عطاء بن السّائبه عن أبي البختري عن 
علي بن أبي طالب قال: يمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 

ورؤينا عن أحمد بن حتبل: 

حدثنا بجی بن سعيدر القطّانُ حدثنا شعبة حدثنا حصينٌ بن 
عبد الرحمن عن أ بي مالل الأسجمي قال سمعت عمَارَ بن ياسر 
يقول: الي ضرية نارجه والكفين. 

وروّينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن حصين بن 
عبد الرّحمن عن أ بي مالك آله سمعَ عمّارٌ بنَ يار يقول في 
خطبته: اليمَمٌ هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين. 

قال أبو محمّدٍ: هذا بحضرةٍ الصّحابةٍ في الخطبق فلم يخالفه 
ا 

وعن أحمد بن حبل حدئني مسكينُ بن بكبر حذثنا 
الأوزاعي عن عطاء أن ابن عباس وابنَ مسعودٍ كانا يقولان: 
ليسم للكقين والوجه 

قال الأوزاعي وبهذا كان يقولٌ عطاءًٌ ومكحول. وهر 
التَابتُ عن الشّعيّ وقتادة وسعيد بن السيّب وعروة بن الربير وبه 
يقول الأوزاعي وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق وداود. 

قال علي: وأا استيعابُ الوجه والكفين فما نعلمٌ في ذلك 
لمن أوجبه حجة إلا قياس ذلك على استيعابهما بالماء. 

قال أبو محمّدٍ: والقياسُ باطلٌء ثم لوْ كان حقاً لكان هذا 
منه باطلا؛ أن حكمّ الرجلين عندنا وعندهمٌ في الوضوء الخسل: 
فلمًا عرض منه المسحّ على الخفين سقط الاستيعاب عندهم 


4- كتاب التِيمّم 
فيلزمهم - إن كانوا يدرون ما القياسُ - أن كذلك لَا كان حكمٌ 
الرجه واليدين في الوضوء الغسل» ثم عوض منه المسح في 
ليم أن يسقط الاستيعابٌ كما سقط في المسح على الخفّينء لا 
سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبّه بالشيء ء لا يقوى قو 
الشيء بعينه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله لا شي وإنما نورده لنريهم 
تناقضهم وفساد أصوم» وهدم بعضها لبعض» كما نحتج على 
كل ملَةٍ وكل نحلةٍ وكلٌ قولةٍ بأقواها الهادم بعضها لبعضء لأنهم 
يصحّحونها كلهاء لا على آنا نصح متها شيئ وإنما عمدتنا 
ههنا أن الله تعال قال: لبلِسَان عَرَبِي ) مبين4. 

وقال تعالى: وما رسلا ِن رَسُول إلا بِلِسَان قوْمِه ليبن 
لهم والمسح في اللَغة لا يقتضي الاستيعاب» فوجب الوقوف 
عند ذلك» ول يأت بالاستيعاب في التِيمّمٍ قرآنٌ ولا سن ولا إجماع 
ولا قول صاحبيٍ» نعم ولا قياس» فبطل القول به. 

ومن قال بقولنا في هذاء وأنه إنما هر ما وقعّ عليه اسم 
مسح فقط: أبو وب سليمان بن داود الفاشمي وخيرة. 

قال أبو محمّاٍ: والعجبُ أن لفظة السح لم تسات في 
الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس ومسح 
الوجه واليدين في اليم ومسح على الحقين والعمامةٍ والخمار» 
ومسح الحجر الأسود في الطوافي ولم يختلفً أححدٌ من خصومتا 
المخالفِينَ لنا في أن مسح الحقين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي 
الاستيعاب. 

وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخماره ثم 
توا ذلك في لير قأوجبوا فيه اماب تم بلا براه 
واضطربوا في الرآس» فلم يوجبْ أبو حنيفة ولا الشافعي فيه 
الاستيعاب» وهم مالك بأنْ يوجبة وکا فلم يفعل» فمن أي 
وق هم تخصيص المسح في التَيمّمٍ بالاستيعابي بلا حجّةٍه لا من 
قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من لغةٍ ولا من إجماعء 
ولا من قول صاحبٍ ولا من قياس؟ وباللّه التوفيق. 

0۹ هشال رز عم لكك اللا كا 
الحي؛ لان غسله فرض» وق ذكرنا عن الى ا أن الراب 
طهورٌ إذا م دالا فهذا عدر لكل طهور واج ولا اون 
في أن كل غسل طهورٌ. 1 

۴ - مسألة: ولا يجوز اليم إلا بالأرض» ثم 
فنقسم الأرض إلى قسمين: تراب وغيرٌ تراب 


69- مسألة: وإن عدم المت الماء عم كما يتيمم 


۰۲ 


فاا الترابُ فالتيمُمٌ به جائ كان في موضعه من الأرضٍ 
أو منزوعاً مجعولا في إناء أو في وسو أو على يد إنسان أو حیوان» 
أو نفض غبارٌ من كل ذلك فاجتمعٌ منه ما يوضمٌ عليه العف 
أو كان في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك وأمّا ما عدا التراب من 
الحصى أو احص أو الصّحراء أو الرضراض أو اهضاب أو 
الصّنا أو الرّخام أو الرَملٍ أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو 
جیار أو جص أو معدن ذهب أو توتياءً أو كبريتم أو لازوردً أو 
معدن ملح أو غير ذلك. 

فإنا كان في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر فاليم 
بكل ذلك جائزء وإِنْ كان شيءَ من فلك مزال إلى إناء أذ إلى 
ثوب ونحو ذلك لم يجز امم بشيء من ولا يجو اليم بالآجر 
فان رض حتّى يقح عليه اسم تراب جاز النيمَمْ به 

وكذلك الطَبنُ لا جوز اليم بی فإ جف حتى يسمّى 
تراباً جار التيمَمُ بی ولا يجو ر امم ملح انعقة من الماء كان في 
موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا خشب 
ولا بغير ذلك ما يحول بينَ اليم وبين الأرض. 

برهان ذلك قرلٌ الله تعال: يمرا صَعِيداً يا 
قَامْسَحُوا بوجُويكم يكم من وقالَ رسولٌ الله تز: 
«وَجُعِلْت تَربهَا نا هور إا لَمنّجد لَه وقال عليه السلام: 
اجُعِلَتْ لِي الأرْضْ مسجد وَطَهُورأً» وقد ذكرنا كل ذلك 
باسناده قبل فأغنى عن إعادت صخ أنه لا وژ اليم إلابما 
نص عليه الله تعالى ورسوله #! تي ول بات التص إلا بجا ذكرنا من 
ايده وهر وجه الأرضي في الب بها نر ارآ وبالأرضي 
- وهي معروفة - وبالتراب فقط فوجدنا التّراب سواءٌ كان 
منزوعاً عن الأرض» محمولا في ثوب أو في إناء أو على وجه 
إنسان أو عرق فرس أو لبلو أو كان لبناً أو طابية أو رضاض آجرٌ 
أو غير ذلك قإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم فكان اليم به 
على كل حال جائزاً. 

ووجدنا الجر والطَين قذ سقط عنهما اسم تراب واسم 
أرض واسمٌ صعيار فلم يجز التِيمّمُ بيه فإذا رض أو جففَ عاد 
عليه اسم تراب فجاز التيمُم به. 

ووجدنا سار ما ذكرنا من الصّخر ومن الرّمل» ومن 
الباذ لإإدائكا قي الأرامو» لإذة اسم المعو واس م الأرض يقع 
على كل ذلك فكانٌ التِيمَمٌ بكلٌ بكلّ ذلك جائزاً. 

ا ام مود 


ذلك 2 


۳ 


۳ - مسألة: قال الأعمش: يقدمٌ في التيمَم اليدان 


-٤‏ كاب التيمّم 


ووجدنا املح المنعقد من الاب والثلج والحشيشَ والورق 
لايستى شيئاً من ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا تراب فلم جز 
ا 

وهذا هو الذي لا يجورُ غير وني هذا حلاف من ذلك أن 
الحسن بن زياد قال: إن وضع الراب في ثوب لم يجز اليم بده 
و م 

وقال مالك: يتيمم على الثلج؛ وروي أيضاً ذلك عن أبي 
e Es‏ 

فان قبل: ما حال ينك وبين الأرض فهو أرض 

قبل هم فإن حال بينه وبينَ الأرض قتلى أو غنم أو ياب 
ار شح أكون ذلك من الور فيكم عليه؟ وف لا فاون 
بذلك. وقولهم: إن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من 
الأرض - فقول فاسد لم يوجبه قر ولا ستة ولا لغة ولا إجماع 
ولأقرل متاح ولا قا 

قال علي: والثلجٌ والطينُ واللحٌ لا يتوضاً بغي هار 
تيمم لأنه ليس شيءٌ من ذلك يمى ماءً ولا تراباً ولا أرضاً 
ولا عدا فإذا ذات املح واللجُ فصارا ماء جارٌ الوضوءٌ بهماء 
لأنهما ماد وإذا جف الطينُ جار النِيمَم به لأنه تراب. 

وقال الثتافعيّ وأبو يوسف: يتم | إلا بالتراب خاصة 
اك قر ذلك فادعوا أن قول رسول الله ك: «وَجُعِلَتَْ 
رها لن وره بيان لمراد الله تعالى بالصعي ولمراده عليه 
السلام بقوله «جُعِلّت لي الأرْضُ مَسْجداً وَطَّهُورأه. 

قال علي: وهذا خطأً؛ لأنه دعوى بلا برهان» وما كان 
هكذا فھو باطل. 

قال عر وجل: «ثل هتوا بُرمَائَكُمْ إن كنم صَادقِينَ» 

بل كل ما قال عر وجل ورسوله عليه السلام فهو حق 
فقا الله عر وجل: #صّعيداً يباه وقالَ رسولٌ الله يل1: 
«الأرْض مَسْجِد وَطْهُور وقال عليه السلام: «الأرْض مسجد 
ورا ور فكل ذلك حق وكلٌ ذلك مأخوذً به وكلُ ذلك لا 
يحل تر شيء منه لشيء ء خر فالتراب كلّه طهور والأرضُ كلها 
طهورٌ رالد كلّه طهور والآية وحديث جابرٍ في عموم 
الأرض زائدٌ حكماً على حديث حذيفة في الاقتصار على التربةء 
فالخل بالزّائدِ واجب» ولا ينع ذلك من الأخار بحديث حذيفة 
وني الاقتصار على ما في حديث حذيفة خالفة للقرآن ولا في 
حديث جابر» وهذا لا يحل وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وقالَ أبو حنيفة: الصعيدُ كله تيمم بى ot‏ 


والزّرنيخ والجير والكحل والمرادسنج وکل تراب نض من وسادةٍ 
أو فراش أو من حنطةٍ أو شعير: فالتيمُمُ به جائرٌ. 

وكذلك قال قيا النتوري: إن كان في ثوبك أو 
سرجك أو بردعتك تراب أو على شجر فيم به وهذا قولنا. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۳ 7 مسألة: قال الأعمش: يقدمُ في الَيمّمٍ اليدان 
قبل الوجه. 

وقال الشافعي يقد يقدُمُ الوجه على الكفين ولا بد وأباحَ أبو 
حنيفة تقديم كل منهما على الآخر. 

قال علي: وبهذا نقول؛ لأثنا روينا من طريق البخاري 
عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
آبي موسى الأشعري عن عمّار بن ياسر: «أنْ رَسُولَ الله تلز 
عله ليسم قرب رة بكقبه عَلَى الأرْض تم نَا م 
مسح بها هر که شی ماله أو ظَهْرَ شماله نه ثم مَسَحَ م بها 
وجه فكانٌ هذا حكماً زائداأء وبياناً أن كل ذلك جائرٌ بخلاف 
الوضوء. وباللّه تعالى التوفيق. 

فمن اخ بظاهر القرآن فبداً بالوجه فحسن؛ ومن أذ 
بحديث عمّار فبداً باليدين قبل الوجه فحسنٌ ثم استدركنا قوله 
عليه السلام 'ابِدَدُوا بِمَابَدَ الله بوه فوجب أن لا يجزى إلا 
الابتداءٌ بالوجه ثم اليدين. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


4 © ؟- مسألة: الحيض هو الدَّمْ الأسود الخائرٌ الكريه 
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ه كتاب الحيض والاستحاضة 


٤‏ 8 7 مسألة: الحيض هر الم الأسودٌ الخائرُ الكريه 
ل 
ار ا E Ll‏ 
أن تغسل ` جِيع رأسها وجسدها بالماء» فان لم تجد الما فلتي م شم 
تصلّي وتصومٌ وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها أو سيّدهاء وکل ما 
ذكرنا فهو قبل الحيض وبعده طهرٌ ليس شيءٌ منه حيضاً أصلا. 

اَم امتنااعٌ الصّلاةٍ والصّوم والطواف والوطء في الفرج في 
حال » الحيض فإجماعٌ متيقنُ مقطوعٌ بوه لا خلافف بين أحلٍ من أهل 
الإسلام فيو وقذ خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقّهِمْ الا 
يعدوا في أهل الإسلام. 

وأمَا ما هوّ الحيض؟ فان يونس بِنَّ عب الله بن مغيث: 

حدّثنا قال حدثنا أحمدُ بن عبلد الله بن عبد الرّحيم حدّثنا 
امد بن خالاب حدثنا محمد بن عبار الستلام الخشني حدثنا عمد بن 
eS‏ 
فقالت: 7 أسحَاضر قلا أ 2 53 الصّلاة؟ قَالَ: ليس ذلك 
بِالْحَيِضِء إِنْمَا ذلك عِرْق» فَإِذًا الت الحيضّة فَدَعِي الصلاة ودا 
َرَت فَاغِْلِي وَصَلّي وهكذا: 

رؤيناه من طريق حَادِ بن زيدٍ وسفيان الشوري وسفيان 
بن عبينةً وابن جرييج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعبار 
الله بن مير ووكيع بن جراج وجرير وعبد العزيز بن محم 
الدتراورديّ وأبي يوسف كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. 

ورويناه من طريق مالك والليث وخاد بن سلمة وعمرو 
بن الحارث وسعيدٍ بن عبد الرحن الجمحي كلهم عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة عن رسول الله تا «إذا فلت الخيِضَةٌ 
فدعي الصلاة وَإذَا عبت فَاغي لي عات الم كنم صا ي“ وي 
ا 
SC E‏ القاس 
بن سلاې حدّئني محمد بن كثير عن الأوزاعيّ عن الرهري عن 
عروة عن عائشة قالت: «اسّتْحِضَت َم ةبت جخش 


َكَرَت ديك لرسُول الله ا قان عليه السلام: لا ليشت 
بالْحَيْضَةٍ وَلَكِنْه عرق فإذًا ّت اة فَدَعِي اللات وَإِذا 
َرَت فَاعْتَِلِي وَصلّي». 

حدثنا أبو سعيدٍ الجعفري حدثنا أبو بكر الأذفوني امقر 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا الحسنُ بن غليب حدّثنا 
جى بن عبد الله حدئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيبع عن بكير 
بن عبار اللّه ب بن الأشج عن النذر بن المغيرة «عَن عُرْوَة : بن اندر 
أن فَاطِمَة بنت أبي خيش أخبرته أنها أت إلى رَسُول الله تنظ 
فشكت له الد َال نما ذَِكَ عِرْق» فَانظْري إا أَنَاكِ فرْؤْك 
فلا نُصَليء اذا مر القرءُ فَطَهرِي د م صلّي من القزء إلى القزء». 

فأمرٌ عليه السلام باجتناب الصّلاةٍ لإقبال الحيضة وبالغسل 
لإدبارهاء وخاطب بذلك نساءً قريش والعرب العارفات بما يقح 
عليه اسمٌ الحيضةء فوجب أن يطلب بيان ذلك وما هي الحيضة في 
الشريعةٍ واللغة. 

فوجدنا ما حدثناه حمام بِنْ أحمد حدثنا ا بن أصبغ 
حدثنا محمد بنْ عبد الملك ب بن أن حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدئنا أبي حدئنا محمد بن أبي عدي حدئنا محمد بن عمرو 
هري علقم بن ران يعن زی نين رو عبن فاط 
: : ن 
دم ايض در يعرف فَإِذًا کان ذلك فأضيكي عَن الصّلاق وَإِذا 
گان الآخرٌ رضي وَصَلّي انما هُوَ عِرْق». 

حدثنا عبد الرّحن بن عب اله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمٌ بنْ 


اد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا قبي حدثنا يزيد بن 
زريع عن خالا الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت «اعتكَقَّت مَعَ 
رَسُول الله 1 امرأة من أزوَاجب فكائت تَرَى الصفرَة وَالدُمَ 
وَالطْمْتُ نَحْتَهَا وهي تَصَلَي». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا اح بن محمد حدثنا أحدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله 
بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهابٍ عن عروة بن 
لير وعمرة بدت عبد ارهن كلاهما عن عائشة زوج الي از 
"أذ أمْ حَبية بنت خيش كانت نحت عد الرُحْمَن ن عَوْفٍ 
امشجيضتت سبع سين فاسطتفتت رسو الله مط في ذلك فال 
رَسُوكُ الله : إذ هَذِه ليست بِالْحيِضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عرق 
اغشيلي وَصَلَي. َال عَاِشَةُ فَكَانت تسيل في مركن فِي 

حُجْرَةٍ أخها رتب بنْتٍِ جَخحْش حى تعلو حُمْرَةٌ الم ال 


فصح بما ذكرنا أن الحيض إِنْما هو ر الْدّم الأسودُ وحده وإنّ 


Yo 


4ه ؟- مسألة: الحيض هوّ الم الأسود الخائرٌ الكريه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


الحمرة والصفرة والكدرة عرق ولیس حيضاء ولا ينع شيءٌ من 


ذلك الصلاة.. 

فان قیل: إنما هذا للتى يتصلُ بها الدّمْ أبداً. 

قلنا فإن اتصلّ بها الدَمُ بعضَ دهرها وانقطع بعضه فما 
قولكم؟ ألها هذا الحكمٌُ آم لا؟ فكلّهمْ مجمعٌ على أنّ هذا الحكم 
ها. فقلنا هم: حدوا لنا المدة التي إذا اتصلَ بها الم والصفرة 
والكدرة كان ها هذا الحكمُ الذي أمرّ به رسولُ الله يك والمدة 
التى إذا اتصل بها هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم» فكانَ الذي 
وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة: تلك المدة هي أيامها المعتادة 
ها. 

وقالت طائفة أخرى: بل تلك المدَهٌ هي أكثرٌ من آيامها 
المعتادة هاء فإذا كانَ ذلك راعوا في أيام عادتها تكون م ولا 
فلاء فقلت هم: هاتان دعويان قد سمعناهماء والدذعوةٌ مردودة 
ساقطة إلا ببرهان» فهاتوا برهاتكم | ن كتم صادقين. فقالَ 
بعضهم: :: قذ صح عن الي تلاز أنه قال: «اقعُدِي يام أَقرَاقِك 
وَدَعِي الصّلاة قَدْرَ الأيّام لي كنت تَحِيضينَ فِيهاه. 

قلنا نعم هذا صحيحٌ» وإنما أمرّ عليه السلام بهذا التي لا 
َير دمها والّذي هر كله أسودٌ متصل. 

برهان ذلك قوله لي تمَيرُ دمها «إن َم ايض اود 
عرف إا جا الآخر قصلي وَإِذا قلت الي فدَعِي الصلات 
وَإِذا برت فَاغْمَلِي وَصَلَي واغيلي عَنْكِ الدمّ وَصَلَي؛ على ما 


نين في باب المستحاضة إِنْ شاءً اللهُ. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا لا خلص هم منك فإِنْ تعلقوا بن 
روي عنه مثل قوهم» مثل: 

ما رويناه من طريق علقمة ب بن أبي علقمة عن أمّهِ: كنت 


أرى النّساءَ يرسلنَ إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسفُ فيها الصفرة 
يسألنها عن الصّلاقٍء فسمعت عائشة تقول لا تصلّينَ حتى ترينَ 
القصّة البيضاءً. 

قال أبو محمّلر: ما نعلمُ لهم عن أحدرٍ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم متعلّقاً إلا هذه الرّواية وحدهاء وقد خولفت ام علقمة 
في ذلك عن عائشة» وخالف هذه الرّواية عن آم علقمة غيرٌ آم 
المؤمنينَ من الصّحابة. 

فما الرّواية عن عائشة رضي الله عنها فان امد بن عمرٌّ 
بن أنس قال: 

حدثنا عبد بر أحمدَ اهروي أبو ذرٌ حدّثنا أ مد بن عبدانٌ 
الحافظ بتيسابورٌ حدّثنا حمّدُ بن سهل بن عبد الله المقرئ البصري 


حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري e‏ ا 0 
البصري» للحا قات سألت عائشة أمٌ المؤسينٌ 
فقالت: دم الحيض جراني 

حلاثنا محمد بن سعيلٍ بن نباتم حدثنا عبد الله بن نصرٍ 


سود 


حدثنا قاسم بن اصبع حدئنا ابن وضاحٍ حدئنا موسى بن معاويسة 
حدثنا وكيم عن أبي بكر اذل عن معاذة العدويّةٍ عن عائشة 
قالت: ما كنا نعدُ الصفرة والكدرة حيضاً. 

وروينا من طريق اد بسن حنبال حدثنا إسماعيلٌ اب 
علي حدئنا الد الحذَُ عن انس بن سيين قال: استحيضت 
امرأة من آل أ: نس فأمروني فسألتٌ ابنَّ عباس فقال: 

اما ما رات الثم البحرانية فلا تصلي: فإذا رأت الطَهِرَ ولو 
ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. فلم يلتفت ابنُ عباس إلى اتّصال 
ال بل رأى وأقتى أن ما عدا الد البحراني فهو طهر تصلّي 
مع وجوده ولو ل تر إلا ساعة من النهارء وأنه لا بمنعٌ الصّلاة ة إلا 
الدم البحراني» وهذا إسنادٌ في غاية الخلالة. 

ومن طريق البخاري: 

حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل هر ابن عليَة - عن يوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن آم عطيّة قالت: كنا لا نع 
الصفرة والكدرة شيئاً وام عطية من البايعات من نساء الأنصار 
قد الصّحبةٍ مع رسول الله تيز وقلا ذكرنما عن نساء النبي 
تي وفاطمة بدت أبي حبيش وأمّ حبيبة بدت جحش هذا نفس 
وكلُ هذا هر الثابت بالأسانيدٍ العالية المحيحة. 

وروينا عن علي بن أبي طالبر: إذا رات بعد اهر مثلّ 
غسالة اللحم أو مثلّ قطرة الدم من الرّعافي» فإِنْما تلك ركضة 
من ركضات الشيطان فلتتضح بالاء ولتوضتأ ولتصل» » فان كان 
عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصّلاة. 

وعن ثوبانَ في المرأةٍ ترى البريّة قال: تتوضاً وتصلي. 

قبل: أشيء تقوله أمْ سمعته؟ قال ففاضت عيناه وقال: بل 
سمعته. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا أقوى من رواية آم علقمة وأولل» وقد 
روى ما يوافق رواية أمّ علقمة عن عمرة من رأيها. 

وعن ربيعة ويحبى بن سعيدٍ مثل ذلك» وقد خالف هؤلاء 
من التابعينَ من هو أجل منهم» كسعيا بن المسيّب. 

روّينا من طريق قتادة عنه في المرأةٍ ترى الصّفرة والكدرة 
ها تتصلٌ وتصلّي. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


ورؤينا عن سفيان الشوري عن القعقاع: سألنا إبراهيم 
النخعي عن المرأةٍ ترى الصّفرة.. 

قال: تتوضّأ وتصلّيء وعن مكحول مثلٌ ذلك. 

فان ذكروا حديث ابن عباس اَن الي تن في الذي 
ياي امْرَأَنَهِ وهي حَائِضْ قَالَ إن کان ادم بيطا قيار َإِنْ كان 
فيه صفرَة فَنِصففُ ديتار». 

قلنا: : هذا حديث لو صح لكانوا قذ خالفوا ما فيي ومن 
الباطلٍ أن يكون بعضُ الخبر حجَة وبعضه ليس حجّةٌ فكيف 
وهو بال لا يصح لأنه راويه عبد الكريم بن أبي المخارق وليس 
بثقة جرّحه يوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

فان قالوا: إِنْ حديث ابن أبي عدي اضطرب فيو فمرة 
حدّث به من حفظه فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة 
ومرّة حدّث به من كتابه فقال: عن الزُهريُ عن عروة عن فاطمة 
بت أبي حبیش» ولم يذكرْ هذا الكلام أحدٌ غيرٌ محمّدٍ بن أبي 

قلنا: هذا كله قوَة للخير للخبرء وليس هذا اضطراباً؛ لان عروة 
رواه عن فاطمة وعائشة معاً وأدركهما معاء فعائشةٌ خالته ات 
م وفاطمة بدت أبي حبيش بن الب بن اسا ابه عي وهو 
عروة بن الزبيرِ بن العوام بن خويلا, بن اس ومحمّدُ بن أبي 
عدي الثقة الحافظ المأمونُ ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الْذِينَ لا 
يقولون بخبر الواحيه تعللا على إبطال السّننٍ فسقط كل ما تعلّقوا 
بهِ. والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الذوريُ والأوزا اعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعبد الرّحمن بن مهدي: الصفرة ة والكدرة في يام 
لحبض حيض وليست في غير ليام الحيض حيضاًء وقال الث 
بن سعدٍ: الم والصّفرة والكدرة في غير آيام الحيض ليس شيء 
من ذلك حيضاء وكلٌ ذلك في آيام الحيض حيض. 

وقالَ مالك وعبيدٌ الله بنْ الحسن: الصّفرةٌ والكدرةٌ 
حيض» سواءٌ كان في آيام الحيض أو في غير ليام الحيض. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: الصّفرة والدم فكل ذلك في ليام 
الحيض حيض وأمَا الكدرة فهي في بام الحيض قبل الحيض 
ليست حيضاً وأا بعد الحبض فهي حيض» وكل ذلك ليس في 
غير أيَامٍ الحيض حيضاًء > على عظيم اضطرابهم في الدّم في غير أيام 
الحيض» فان أبا حديفة قال: إذا رأت المرأة ACT‏ 
ثلاثة آيام ذ فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقلّ من 


4 ۲- مسألة: الحيض هو الدّمْ الأسوذ الخائرُ الكريه 


۲۰١ 
يام منها فليس شيءٌ من ذلك حيضاً ولا تلع بذلك من الصّلاةٍ‎ 
والصّوم والوطء؛ إلا أن يتكرّرَ ذلك عليها مرتين» ويتصل كذلك‎ 
فهر حيض متصل.‎ 

قال: فان رات الد قبل يام حيضها بيومين فاقل واتصلٌ 
بها في آبامھا ثلاثة ليام فأكثرٌ فهو کله حيضٌ؛ ما م تجاوذ عشرة 
آیام» قالَ: فان رأت ال قبل م حيضها ثلاته 0 فصاعداً وفي 
اام الحيض متصلا بذلك ثلا هيام فصاعداًء فمرةٌ قال: كل ذلك 
حيض» ومرّة قالَ: 

أا ما رات قبل آيامها فليس حيضاً وأمّا ما رات في 
أيامها فهو حيض» وهذه تخاليط ناهيك بها وقالَ أبو ثور ويعض 
أصحابنا الصّفْرةٌ والكدرةٌ في غير آيام الحيسض ليستا حيضاً وفي 
يام الحيض قبل الم ليستا حيضا وأا بعد ادم متصلا به فهما 
حيض. 

قال علي: واحتجٌ هؤلاء بان قالوا: ما لم يتيقن الحيضُ فلا 
يجورٌ أن تترك الصّلاة والصومٌ لمتيقنَ وجوبهماء ولا أن قنع من 
الوطء المتيقن تحليله حتى إذا يقن الحيضُ وحرمت الصّلاةٌ 
والصّومٌ والوطءُ بيقين لم يسقط تحريمٌ ذلك إلا بيقين آخرّ. 

قال علي:وهذا عمل غير صحيح البيان» بل هو مو 
وذلك أن هاتين المقدمتين حى إلا أن اليقينَ الذي ذكروا هر 

قد صح النص» بأنّ ما عدا الدَمَ الأسود ليس حيضاء 
ولا نع من صلاةٍ ولا من صوم ولا من وطء فصارت حجتهم 

وأيضاً فلز لم يكن ههنا هذا النصُ لما وجب ما قالوة لآنا 
الصّلاة والصّومٌ فرضان قد تيقَنَ وجوبهماء والوطءُ حقٌ قاذ 
فت اة ن الروجة والآمة الاح واي فج أله حرم 
به کل ذلك فلا وڙ أن يقطع على شيء بأنه حيض حر 

للصّلاةٍ وللصّوم وللوطء إلا بننص وارد أو بإجماع متبقنء وأمًا 
بدعوى مختلفي فيها فلاء فهذا هوّ الحق» ولا نص ولا إماع ولا 
لغة في أن ما عدا الدَم الأسود حيضٌُ أصلا. 

وف صح النصُ والإجماعٌ واللّغة على أن الدّمَّ الأسود 
حيض» فلا جو أن يسمّى حيضاً إلا ما صح التص والإجماعٌ بانه 
حيض» لا ما لا نص فيه ولا إجماع. 

واحتج , بعض أهل المقالة الأولى بأنْ قالَ: لما كان السّواد 
حيضاً وكانت الحمرة جزءاً من أججزاء السا وجب أن تكون 
حيضاًء ولا كانت الصفرة جزءاً من أجزاء الحمرة وجب ان تكونٌ 


۰¥ 


حيضاء ولا كانت الكدرة جزءا من أجزاء الصّفرة وجب أنْ تكونٌ 
حيضاًء ولا كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن 
يكون في كل الأحوال حيضاً. 

قال أبو O‏ 
لياس حقا لكان هذا منه عينُ الباطل؛ لأنه يعارضُ بان يقال له 
ا كانت القصّةٌ البيضاءُ ھر ويس فا اا فم كانت 
الكدرةٌ بياضاً غي ناصم؛ وجب أن لا تكون حيضا ثم لا كانت 
الصفرة كدرة مشبعة وجب : أن لا تكون حيضاء ثم لما كانت 
الحمرة صفرةً مشبعة وجب أن لا تكون حيضاًء ولا كان ذلك في 
بعض الأحوال - وهو ما كان بعد أكثر أيام الحيض لسن 
حيضاً وجب أن یون في + جميع الأحوال ليس حيضاء ؛ فهذا اصح 
من قياسهم؛ لأندا م نساعدهمْ قط على أن الحمرة ة والصفرة 
والكدرة حيضٌ في حال من الأحوال ولا في وقتو من الأوقاات» 
ولاجاءً بذلك قط نص ولا إجماعٌ ولا قياس غير معارض ولا 
قول صاحبٍ لم يعارض وهم كلهم قذ وافقونا على أن كل ذلك 
ليس حيضاً إذا رئي فيما زاد في أيام الحيضء فبطل قياسهم» وكانَ 
ما جتناهمٌ به - لو صح القيامن لا يصح غيرة. 

وكذلك لا يوافقونَ على أنّ الحمرة جزءٌ من السّوادٍ ولا 
أن الصّفرة جزءٌ من الحمرةء ولا أنّ الكدرة جزءٌ من الصّفرة» بل 
هي دعوى عارضناهمْ بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوة؛ والحمد 
لله رب العالمينَ» وثبت قولنا بشهادةٍ النص والإجماع لهُ. 

۵ ؟- مسألة: فإذا رات الطهرٌ كما ذكرنا لم تحلّ ها 
الصّلاة ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جيع رأسها وجسدها 
ا ب د 
و 
هل اليم - قار ما تدخ في صلاق امنيح مخ 
صيامهاء وهذا كله إجماعٌ ميقن ولقول رسول الله 5 
َرَت الخيِضَة فنَطَمْرِي؛ ولقول الله تعالى: لإا مرن 
اوش4 وقد : أخبرٌ عليه السلام أن الأرضَّ طهورٌ إذا ل نجد الما 
فوجب اليم للحائض عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل والتيمَمَ 
عن هذا المقدار خلافٌ نذكره في كتاب الصيام إن شاءً الله 


إن كانت من أهل 


تيا «وَإِذا 


5 لان يال : TR‏ دعاسن 
رات الطَهرَ فلا بحل إلا بان تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو 
بان تتيمّمَ إن كانت من اهل التَيمَمء > فان ل تفعل فبان تتوضّاً 
وضوءَ الصّلاةٍ أو تيمم إن كانت من أهل التَيمَّمٍ فان لم تفعل 
فبِأنْ تغسلّ فرجها بالماء ولا بد أي هذه الوجوه الأربعةٍ فعلت 


هه - مسالة: فإذا رأت الطَهِرَ كما ذكرنا ۾ تحلٌ 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


حل له وطؤها. 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: يالوك عن الجيض قل 
هُرَ اذى فَاعَْلُوا السَاءَ في المجيض وَلا َعرَبُومُنُ حى يَطْهُرْدَ 
َإذا رة فوم مِنْ حَيِت ركم الله فقولة: #حتى 
هرن معناه حى يحصل هن الطّهرُ الذي هرّ عدم الحيضٍ 
وقوله تعالى: فا مرن هو صفة فعلهنٌ وكل ما ذكرنا 
يسم في الشريعةٍ وني اللٍّ تطهّراً وطهوراً وطهراًء فاي ذلك 
فعلت فقذ تطهرت: قال الله تعالى: فيه رجَالٌ يُحُِونَ أَنْ 
يروا فجاءً النص والإجماع بأنّه غسلٌ الفرج والذبر بالماء 
وقالَ عليه السلام: اجُعِلَت لي الأرْضْ مسنجداً وَطَهُ وراه فصح 
أن التِيمّمَ للجنابةٍ وللحدث طهورٌ. 

وقال تعالى: لوان کم جنا فَاطْهرُوا4 وقال عليه السلام 
«لا يَْبلُ الله صَلاة بعر طَهُوره ب يعني الوضوء. 

ومن اضر بقرله تمان نا 4 طان تل الران 
والجسد كله دون الوضوء ودود التيمّم ودون غسل الفرج انا 
نقذ قفا ما لا علم له بى وادعى أن الله تعال اراد بعضَ ما يق 
عليه كلامه بلا برهان من الله تعالی. يقال هم: هلا فعلتم هذا ني 
الشفق؟ إِذْ قلتم اي شيء توق عليه اسم الشف فبغرويه تدخل 
صلا العتمٍ فمرّةٌ تحملون اللّفظً على كل ما يقتضيه ومرّةَ على 
بعض ما يقتضيه بالذعوى واهوس. 

فان قال: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع 
آخير. 

قلعا هذا باطل» ودعوى كاذبة لم يوجبها لا نص ولا 
جاع بل إذا حرم الشّيءٌ بإجماع ثمّ جاءَ نص يبيحه فهر مباح» ما 
نبالي أجمعّ على إباحته آم اختلف فيهاء ولو كانت قضيتكم هذه 
صحيحة لبطلٌ بها عليكم أكثرٌ اقوالكم فيقال لكم: قاذ حرسم 
الصّلاة على الحدث والمجنب بإجماع فلا تحل هما إلا بإجماع ولا 
تجيزوا للجنب أن يصلَي بالتيمَمٍ ولو عدم لاء شهراً فلا إجماعً في 
ذلك بل عمرُ بن الطاب وابنُ مسعودٍ وإبراهيمٌ والأسودٌ لا 
يجيزونٌ له الصّلاة ة بالتيمّم» وأبطلوا صلاةً من توضاً ول يستنشق» 
أنه لا إجماع في صحُتهاء وأبطلوا صلاةً من توضّاً بفضل امرأة 
ومن م يتوضّأ ما سنت النانُ وهذا كثيرٌ جا وكذللك القوكٌ في 
الصّيام والرّكاةٍ والحج وجميع الشرائع > فصح أن قضيّتهمٌ هذه في 
غاية الفساد في ذاتهاء وفي غايةٍ الإفسادٍ لقوهم. 

قال عليّ: ومن قال بتولنا في هذه المسألةٍ عطاءٌ وطاووس 


و 


ومجاهد. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
وهو قول أصحابنا. 
وقالَ أبو حنيفة واصحابة: إن كانت آيامها عشرة آيام 

فبانقطاع العشرة الايا يمل له وطؤهاء اغتسلت | وم تغتسل» 

أو لم عض توضّات أو لم توضأ. تيمم 

أو ل تيمم غسلت فرجها أو لم تسل فإِنْ كانت أيَامُ حيضها 
أقلٌ من عشرة آيام لم يحل له أنْ يطأها إلا بان تغتسلَ أو يحضي لها 
وت أدنى صلاةٍ من طهرهاء فان مضى ها وقتُ صلاةٍ واحدةٍ 
طهرت فيه أو قبله ول تغتسل فيه فله وطؤهاء وإِنْ ل تغتسل ولا 
تیمَمت ولا توضّأت ولا غسلت فرجهاء فان كانت كتابيّةِ حل له 

وطؤها إذا رأت الطهرٌ على كل حال. 
وهذه أقوالٌ نحمدُ الله على السّلامةٍ منهاء ول يرو عن أحدٍ 

من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في هذه المسألة شيء ولا نعلم 

أيضاً عن أحلو من التابعينَ إلا عن سال بن عبد اله وسليمان بسن 
يسار والزّهريّ وربيعة الع من وطنها حتى تغتسالَ ولا حجّة في 
قوم لو انفردواء فكيفَ وقد عارضهم من هر مثلهم. وباللّه 

تعالى التوفيق. 
وكمْ من مسالةٍ خالفوا فيها أكثرٌ عدداً من هؤلاء من 

الصحابة رضي الله متهم لا يعرف هم فيا الت وق ذكركا 
منها كثيراً 0 ونذكرٌ إِنْ شاءً الله عر وجل من ذلك الرّواية عن 
عمرَ وعلي وابن عباس وأنس وأبي هريرة وعد الله بن عمرٌ 
ونافع بن جبير: : لا تجوز الصّلاة في مقبرة ولا إلى قب ولا يعرف 
هم ني ذلك الف من الصّحابقه فخالفوهم بارائهم وعسن ابي 
بكر وثابت بن قيس وأنس: : الفخذ ليست عورة ولا يعرف لهم في 

ذلك مالف من الصحابةء فخالفوهم» ومدل ذلك كي جداً. 
ولو أن الله تعالى أراد بقوله: لتطْهرْن4 بعض ما يق عليه 

الَف دون بعض لا أغفل رول الله تلا يبان ذلك فلمّا لم 

بخص عليه السلام ذلك واحالنا على القرآن أيقًا قطساً بان الله 

عر وجل لم يرذ بعض ما يقتضيه الَف دون بعض. 
فان قالوا قرلا 1 أحوط. 


مضى لما وقت صلاةٍ 


قلغا حاشا للَهِء بل الأحوط أنْ لا يحرّمَ عليه ما أحلّه الله 
ع وجل من الوطء بغير يقين. 

فان قالوا: لا يحل له وطؤها إلا ما يحل ها الصّلاة. 

قلغا هذه دعوى باطل منتقضة؛ أوَّلُ ذلك آنها لا برهان 
على صحّتها. 1 

والثاني أنه قذ بحل له وطؤها حيث لا حل لها الصّلاهه 
وهو كونها مجنبة ومحدثة. 


۷- مسألة: ولا تقضي الحائضٌ إذا طهرت شيئاً من 


۰۸ 

والثالث أنْ يقال هم: هلا قلعم لا يلك له وطؤها إلا بما 

يحل ها به الصّومٌ وهو يحل ها عندهمْ برؤية الطّهر فقط فهذه 
دعوى بدعرى. 

فان قال بعضهم: وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء 


ولا پدخل ان إلا 2-0 ادي 00 ما 00 الآباء. غ0 


قلا يدن كما قات ورك لطت ی 
فسادها وبطلانهاء فتركتمٌ أغلظ الأشياء مّا قاله غيركمْ وهو 
الإجناب» فان الحسنَ البصري لا يرى امطلّقة ثلاثا تمل إلا بِالعقّدٍ 
RE‏ ومنة ب شورق أنها عل بالعقدٍ 

فقط وإنْ لم يكنْ وطءٌ ولا دخول. 

ثم يقال هم: قَدْ وجدنا التحليلَ يدخلٌ بأدق الأشياء وهر 
فرج م الأجنسة ة الذي في وطئه دخول النار وإباحة الدم بالرجم 
والشهرة بالسّياط فإنْه يحل بشلاث كلمات أو كلمتين: أتكحني 
ابنتك. 

قال قن أنكحتها. | و تلفظ هي بالرّضا والول بالإذن. وان 
يقول سيد الأمة: هي لك هبة. 

ووجدنا التحري م لا يدخل إلا بأغلظ الأشياء وهو طلاق 
الثلاث أو انقضاء أمد العدةٍ. 


ووجدنا “ريم الربية لا يدخل إلا بالعقدٍ والذخول وإلا 
فلاء فظهرٌ أن الذي قالوه 2 تخليط وقول بالباطل في الدين والحق 
من هذا هو أن التحريم م لا يدخ إلا بما يدخل به التَحليِلُ» وهو 
القرآنُ أو السنةٌ ولا مزيد. وياللّه تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: ولا تقضي الحائضٌ إذا طهرت شيئاً 
من الصّلاةٍ التي مرت في آيام حيضها. وتقضي صومٌ الأيَامِ التي 
مرت لها في آيام حيضها وهذا نص مجممٌ لا يختلفْ فيه أحدٌ. 


515 - مسال وإن جاب ت اراز ا وقست 
عنهاء ولا إعادةٌ عليها فيها. 


وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابناء وبه قال 
حمَدُ بنْ سيرينَ وحمّادُ بن أبي سليمان وقالَ النخعي والشعي 
وقتادة وإسحاق: عليها القضاءً. 


وقال الشافعي: إِنْ أمكنها أن تصليها فعليها القضاءً. 
قال علي: برهانٌ قولنا هر أن الله تعاى جعلّ للصّلاةٍ وة 


۲۰۹ 


محدودا أوله وآخره وصح أن رسول اله علق صلَّى الصّلاة في 
أول وقتها وفي آخر وقتهاء فصح أنّ لمؤخر لها إلى آخر وقتها ليس 
غا كول اانا لابج الي رن عر ابي E‏ 
فلم تتعيّن الصّلاة عليها بعدوها تأخيرهاء فإذا لم تتعيّن عليها حتى 
حاضت فق سقطت عنهاء ولو كانت الصلاة تجب باول الوقتٍ 
لكان من صلاها بعد مضي مقدار تاديتها من اول وقتها قاضياً ا 
ليها واا اها عن و چا رو ا اع رقا 
وهذا باطلٌ لا اختلاف فيه من أحلر. 


۹ مسألة: فإن طهرت في آخر وق الصّلاةٍ 
بمقدار ما لا يمكنها الخسل والوضوءٌ حتى يخرج الوق فلا 
تلزمها تلك الصّلاة ولا قضاؤها. 

وهو قول الأوزاعي وأصحابنا. 

وقال الشافعي وأحمدُ: عليها أن تصلي. 

قال أبو محمّلٍ: برهانُ صحَةٍ قولنا إن الله عر وجل ل ببح 
الصّلاة إلا بطهورء وقذ حد الله تعالى للصتلوات أوقاتهاء فإذا لم 

مكنها الور وني الوقت بقيةٌ فنحنُ على يقين من انها لم تكلّف 
تلاك ا التي لم يحل ها أنْ تؤدّيها في وقتها. 


و يال وللرّجل أن لدد من امرأته الحسائضٍ 
بكلّ شيء؛ حاشا الإيلاج في الفرج» وله أن يشفْرَ ولا يولح وأمًا 
الدبرٌ فحرامٌ في كل وقتٍ. 

وني هذا حلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزلٌ 
فراش امرأته إذا حاضت. ل 

وقالَ عمرٌ بن الطاب وسعيدٌ بن المسيّبٍ وعطاءٌ ‏ إلا آنه 
لا يصح عن عر - وأبو حنيفة ومالك والشافعي: له ما فوق 
الإزار من السَرَةٍ فصاعدا إلى أعلاهاء وليس له ما دون ذلك. 

فاا من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله 
تعالى: 9وَيسأُونكَ عن المجيض فل هر أَذَى فَاغْتَنُوا النْسَاء ِي 
الْحِيض ولا تروم سی يَطْهرْنَ4؛ وبحديث: 

رويناه من طريق ابي داود عن سعيڊ بن عبد الجبّار عسن 
عبد العزيز الا e‏ 
المؤمنِينَ قالت كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم 
نقرب رسول الله لظا وم ندنُ منه حتى نطهرٌ. 

قال أبو محملٍ: وأمًا هذا الخبرٌ فإنه من طريق أبي اليمان 
كثير بن اليمان ارال وليس بالمشهورء عن أمّ ذرّةٍ وهي جهولة 
فق وأا الآية فهي موجبة لفعل ابن عباس إلا أن يان يبان 


8- مسألة: فإن طهرت في آخر وقت الصّلاةٍ بمقدار 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
صحيحٌ عن رسول الله ا فيوقففُ عند فارجانا أمرّ الآية. 

ثم نظرنا فيما احج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة 
ومالك فوجدناهمٌ يحتجُون بخ. رويناه من طريق ابن وهب عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريس مولى ابن عباس سمعت ميمونة 
ام الؤمنين قات كان رَسُولَ الله يط ينطع مي وأا حَائِضٌ 
بيني وَيَبنّه تُوْب». 

وبحديث آخر: روّيساه من طريق للش بن سعار عن 
الڙهري عن حبيبو مولٍ عروة عن ندب مولاة ميمونة «أنْ رَسُولَ 
الله تي كان اشر ال ة ِن سائ وَهِيّ حَائْض إا كان عَلَيْهَا 
إرار يلع أنصّافَ الفَخَِيْن أو الركبئين وهي مُحْتَجِرّة. 

وبحديث رؤيناه من طريق 
عو عن عبر بن ابي سلعة عن أيه عن عة الها كانتا 
مَعَ رَسُول الله فيز اس وهي حَايْض وبِيئهُمًا ثوب . 

وبخبر رويساه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو 
العجلي ارا سوا عُمَرَ قال سات رَسُولَ الله 4: مَا 
حل لاوجل من امْرأنه حَايضاً؟ قال رول الله تظ: لَكَمَا 
َوْقَ الإڙاں لا تَطَِعَنَ إلى ما ت َه تی تَطْهْرَا. 

وروي أيضاً عن أبي ra‏ 
وعڻ عبد الرّحن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن 
عمرو: عن عمرٌ مثلة. 

ورؤيناه أيضاً عن مسدَدٍ عن أبي الأحوص عن طارق بن 
E‏ عن عام ب Pe‏ 

وبحديث رويناه من طريق هارونٌ بن محمد بن بكار حدثنا 
مروانٌ يعني ابنَ حمل - حدئنا لشم بن حيار حلائنا العلا 0 
الحارث ١عَنْ‏ حرام بن حَكِيم عَنْ عَم أنه سان رَسُولَ الله لا: 
ما َل لي مِن اراي وَهِيَ حَاِض؟ قَالَ: لَك ما فَرْقَ الإرّاره. 

وبر رویناه من طريق E‏ اليزني عن بقية 

بن الوليد عن سعياد بن عبد الله الأغطش عن عبد الرّحمن بن 

عائل ری و ان رط اند عن - عن معاذٍ بن جبل 
سات رَسُولَ الله ا عَم يل لجل من اَي وهي حَايْض 
قَالَ: ما َرْقَ الإزار وَالنمَقْفُ عَنْ ذلك أَفضَلُ». 

وبحديث رؤيناه من طريق عب الرحيم بن سليمان حذثنا 
عمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس أنه ميلَ عم بحل مين 
رة رهي حَائِضٌلِرَوْجَهَا قال: سما اله غلم إن ان قله 
رَسُول الله ا فهر كَذلِكَ: يحل ما فَوْقَ الإرّار». 


وجخبر رؤيناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


الفرج عن يونس بن مار حدثنا عبد الله بنُ عمرٌ عن ابن النضر 
عن أبي سلمة عن عائشة نشة أن رَسُولَ الله يز سّيْلَ مَا ية 
لِلرجُل من امْرَأتِه؟ قَالَ: ما فَوْقَ الإزار». 

فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء. 

لل لمر 

وأيضاً هذ قله ابو ممين: غرمة هو ضعيفُ ليس 
0 ندب وهي جهولة لا تعرفا. 
ا ندبة بشم الون وإسكان 
الالء ويوئس يول بدي بالباء المضمومة والدّال المفتوحة والياء 
الشدّدةٍ كلهم يرويه عن الرّهري كذلك فسقط خبرا ميمونة * 

وأمًا حديئا عائشة فأحدهما من طريق عمرَ بن أبي 
سلمةء وقذ ضعفه شعبة ول يونقه أحدٌ فسقطء وأا الثاني: :فمن 
طريق عبار الله بن عمرٌ وهو العمري الصّغيرٌ وهو متفق على 
ضعفي إنما الث أخوه عبد ال فسقط حديئا عائشة. 

وأقا ديت مر فزن ا اق ل مشتعه من دين فزق 
عير 

هكذا رویناه من طريق زهير بن حربب: حدثنا عبد الله 
بن جعفر المخرمي حدئنا عييد اله بن عمرو الجزري عن زيد بن 
بي أنيسة عن ابي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مول 
عمرٌ عن رسول الله تاز فذكر هذا الحديث نأ فسقط إسناده 
اي ا 

اوقتا امن زع بن سف من ابي إسحاق من 
00 

ورؤيناه ا سعط ما 
OT‏ 
فسقط جملة. 

ثم نظرنا ني حديشه حرام بن حكيم عن عه فوجدناه لا 
يصح؛ ؛ لأ حرام بنَ حكيم ضعيف» وهو الذي روى غسلٌ 
الأنثيين من المذي. 

وأيضا فان هذا احبر رواه عن حرام مروان بن مما وهو 


د ی 
صضعيفا. 


- مسألةٌ: وللرّجل أن يتلدّذً من امرأته الحائنض 


۲1۰ 


ثم نظرنا في حديث معا فوجدناه لا يصخ؟ لأنه عن بقيَة 
وليس بالقوي» عن سعي الأغطش وهو مجهول» مع ما فيه من أن 
التَعفْفَ عن ذلك أفضلٌ» وهم لا يقولونَ بهذا. 

ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم قق إسناد 
فسقطت هذه الأخبارٌ كلها ول ع يجز التعلقٌ بشيء منها 

فم نظرنا وما قله فوجادنا التي عن ميمؤنة وغاة 
أمّ المؤمنينَ رضي اللّه عنهما هر 

ما رؤيناه من طريق عبد الله بن شدَادٍ عن ميمونة كَانَ 

رَسُولُ الله ييز اشير ِسَاءَه فَوْقَ الإزار وهن حيض». 

وما رويناه من طريق عبد الرّحن بن الأسودٍ وإبراهيم 
النخعيّ كلاهما عن الأسودٍ «عَنْ عَاِشَة أنه عليه السلام کان 
يها أن زر في فور حَيْضبَهَا ارقا وأيكم ينيك إربَه 
كما کان رَسول الله ا يَمْلِكُ إربه». 

حدائنا عبد الله بنُ بيع حدئنا عمد بن معاوية حدثنا احج 
بن شعيبم حدثنا عمرو بن منصور حدئنا هشامٌ بن عبد الك هو 
الطيالسي - حدثنا يحى بن سعيار هو اقطان - حدئني جاب بن 
م ل سمعت خلاس بن عمرو يقو سمعت «عايشة أمّ 
اين تقول كنت أنا وَرَسُولُ الله ها في الشعار الراجه ونا 
حَانِض)» فَإِنْ صاب مني شني؛ عَسَلَه لم يده إلى عيْره وَصَلَى فيه 
م يعُودُ مَجيا. 

حلاثنا عبدُ الله بن بيع حلا محم بن إسحاق حدئنا أبن 
الأعر رابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا اد 
هو ابن سلمة تعن أبن عن شكرقة عن : بعض أزواج رسول 
الله تنيز «أن رَسول الله از تة کان إذا اراد من الحَائْضٍ شنا ألْقَى 
عَلَى فَرْجِهَا تُوبا». 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فت حدئنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بِنُ محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا زه بن حر حدثنا عبد الرحن بن 
مهدي حدّئنا ماد بنُ سلمة حدئنا ثابت هو البسانيئ - عن أنس 
بن مالكو «أنا الود كَانُوا ذا حَاضّت الَرَة ةلم يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ 
امون في اليرت فَسَأَنَ أصْحَابُ النبي ال عن وبك 
انَل الله نَعَالَى: لوَيسأنُونكَ عن الجيض قل هُرَ أَذَى فَاعَترنُوا 
النْسَاءَ في الجهض»* إلى آخِر الآَيةِ فقال رَسُولُ الله اا: 
اصْنَعُوا كل شيء إلا التكاح». 

فكان هذا الخ بصحته وبيانٌ أنه كان إثرَ نزول الآيةٍ هو 
البيانٌ عن حكم الله تعالى في الآيقه وهر الذي لا وڙ تعذيه. 


۲11 


وأيضا فقذ يكون ايض في اللَغةٍ موضع الحيض وهر 
الفرجُ» وهذا فصيح معروف فتكون الآية حيشاٍ موافقة للخبر 
المذكورء ويكونٌ معناها: فاعتزلوا النساءً في موضع الحيض» وهذا 
هر الذي صح عمّنْ جاءَ عنه في ذلك شيءٌ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم: 

كما رؤينا عن آيوب السختياني عن أبي معشر عن 
إبراهيم النخعي عن مسروق قالَ: سالت عائشة: ما محل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرج» وعن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس «فاعتزلوا أالمَاءً في الجيض"' قال: 


اعتزلُوا نکاح جهن" 

وهو قول أ م سلّمة 1 الُؤميينَ ومَسرّوق والحسن وعطاء 
وإبراهيم النخعي والشعي. 

وهو ر قول سُفيان الثوري ومُحمَّدٍ بن الحسّنٍ والصحيح 
من قول الشافهي. 


وهو قول داوّد وغيره من أصحاب الحديث. 

قال أبُو مُحمار: وقَالَ من لا يبال جا أطلق به لسانة: إن 
حديث عُمرٌ - الذي لا يصح - ناسخ لحديث اتس - الذي لا 
يت غيرّه في معناه - قال: لأ حديث انس كان مُتصلا بنرُول 
الآية. 

قال علي: وهذا مُرَ الكذبُ بعينه وا ما لا علم له بي 
ولَرْ صح حديث عُمرٌ فمَنْ له اله كان بعاد رول الآية؟ ولَله 
كان قبل نُرُوهَاء فإذْ ذلك مُمكنُ هكذا فلا ور الفط بأخرومساء 
ولا ور ترك يقين ما جاءً به القرآن ويه رسُولُ الله ا إشرّ 
رول الآيةٍ لظن كاذب في حديث لا يصح» مع أن الحديئين 
الثابتين اللَدَين رُوَيناهُما. 


أَحَدُهُما عن الأعمش عن ثابت بن عُبِيدٍ عن القاسم بن 

ذ سول الله تا قال لَقَا: نَاوليني الخضرة 
ين الجا قلت فَقَلْت: ني حَايِضٌ فَقَالَ رَسُولٌ الله ال إن 
حَيضك ليست في يَدِك. 


فد لعن عَايْشَةَ أ 


وروّينا الآخرّ من طريق يحبى بن سعيد القطان عن يزيد 
بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة ١أذ‏ رَسُولَ الله تنا ان 
في المسلجدٍ فَقَالَ: يا عَايِشَة تاوليني الوب فَقَالَتْ إن حَائيِض» 
قَال: إن حبك ليست في باه 


فهما دليلٌ أن لا يجتنب إلا الموضمٌ الذي فيه الحيضة 


وحد وباللّهِ تعالى التوفيق. 


0- مسألةٌ: ودم النفاس ينغ ما يمنمٌ منه دم 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


-١‏ مسألة: وم افاس ينع ما ينم مه دم 
الحيض. 

هذا لا حلاف فيه من أحدٍء حاشا الطَّوافَ بالبيت» فَإِنٌ 
النفساءً تطوف به لأ التهي ورد في الحائض ول يرذ في التفساء 
وما كان رَبك نيا ثم استدركنا فرايتا أن افاس حيض 
مسلا ركنا امغر ل جز فر زر رول الل 
1# لعائشة أنْفِسْت؟ قلت َعَم ذ فسمًّى الحيض نفاسا وكذلك 
الغسل مه وجب يلماع 

۲ ۲- مسألة: وجائز للحائض والتفساء ء أن يتزوّجا 
وأنْ يدخلا المسجد. وكذللك اجب لأنه لم يات نه عن شيء 
من ذلك» وقد قال رسولٌ الله لاز : 'الْمُؤِْنُ لا يَنجُس» وقد 
كان اهل الصَّةٍ يييتون في المسجدر بحضرة و رسول الله يي وهم 
جماعة كثيرة ولا شك في أن فيهم من يحتلم »فمانهراقط عن 
ذلك. 

وقال قوه: لا يدخلٌ المسجد الجنبُْ والحائضٌ إلا مجتازين» 
هذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى: ليا أا لين آمَنُوا لا 
قروا الصّلاة وَأَنْتُمْ سارى حى تعلَمُوا مَا تقولون ولا جُنباً إلا 
عَابري سَبيل حَنّى تَعْتَلُوا4 فادّعوا أن زيدَ بنَ أسلمَ أو غيره قال 
مناه لأ مرا فراش السو 

قال علي: ولا حجّة في قول زيد» ولوْ صح انه قاله لكان 
خطاً منكُ لأنه لا جز أن يظن أن الله تعال اراد أن يكوك 0 
تقربوا مواضعٌ الصّلاةٍ ة فيلبسُ علينا فيقول: إلا تَقَرْبُوا الصّلاة4 
وروي أن الآية في الصّلاةٍ نفسها عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وجماعة. ْ ' 

وقال مالكٌ: لا يمرا فيه أصلا. 

وقال أبو حنيفة وسفيانُ لا مرا فيي فإن اضطرًا إلى ذلك 
تيمما ثم مرا فيه. 

واحتج من منعٌ من ذلك بحديث: 

رویناه من طريق أفلت ب بن خليفة عن جسرة بدت دجاجة 
عن عائشة «أذ رَسُولَ الله يز قال لأصْحَابه: وَجَهُوا هله 
الوت عن الَمْجد قإني لا أل الج حايص ولا جُنبراء 
وآخر: 

رويناه من طريق ابن أبي غنية عن أبي ال خط اب الهجريّ 
عن محدوج الذي عن جسرة بدت دجاجة حدثتني ام سلمة «أن 
َسُولَ الله 4# َادَى على صوتو: ألا إن هَذَا الممْجد لا ييل 
جب ولا حَائْض إلا لي وَأَرْوَاجه وَعَلِي وَفَاظِمَةه. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


وخبرٌ آخر روّيناه عن عبد الومّابٍ عن عطاء الخقافه عن 
ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بت دجاجة عن آم سلمة 
قال رسول الله تللظز: : هذا الّسْجِدُ حَرَامٌ عَلَى كل جنيو مِن 
الرَجَال وَحَائْضٍ مِن النْسّاء إلا مُحَمدا وَأرْوَاجَه وَعَلِيَا وَفَاطِمَةه. 

وخبر ر آخرٌ رؤيناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة 
عن سفيانَ بن حمزة عن كثير بن زيدٍ عن الطلب بن عبد اله أن 
al‏ 
يمر ذ فيه وَهْرَ جُنْبُ إلا عَلِي بْنَ أبي طَاِب». 

قال علي: وهذا كله باطل: 

وما عدو فساقط يروي المعضلات عن جسرة. 

وأبو الخطاب الهجري مجهول. 

وأا عطاء الخقَافُ فهو عطاءٌ بن مسلم منكرٌ الحديث. 

ومحمّد بن الحسن مذكورٌ بالكذب. 

وكثيرُ بن زيدٍ مثلُه فسقط كل ما في هذا الخبر جملة. 

حذثنا عبد الرّحن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن اة 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبيدُ بن إسماعيل حذثنا 

أبو أسامة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة آم المؤمنينَ «أَنّ 

ولية سوْداء كات لحي من العَرَبٍ فَأعْتَُوها فَجَامَتَ إلى رَسول 
الله تا فَأسْلَمَتَ فكان لَهَا اء في الْمْجدٍ أو حِفْش)». 

قال علي: فهذه امرأة ساكنة في مسجد الو يز والمعهودٌ 
من النساء الحيضُ فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عن 
وکل ما ينه عليه السلام عنه فمباح وق ذكرنا عن رسول الله 
تي قولة لهُ: جلت بي الأرْض مَمْجداً» ولا حلاف في أن 
الحائض والجنب مباحٌ هما جيع الأرضء وهي مسجد فلا بجو 
أن بخص بانع من بعض المساجد دون بعض» ولو كانَ دخول 
المسجدٍ لا يجوز للحائض لأخبرٌ بذلك عليه السلام عائشة إذ 
حاضت فلم ينهها إلا عن الطّوافم بالبيت فقطء ومن الباطلٍ 
ميقن أن يكو لا يحل لها دخولٌ المسجد فلا ينهاها عليه السلام 
عن ذلك ويقتصرٌ على منعها من الطّواف وهذا قول المرني 
وداود وغيرهماء وبالله تعالى التوفيق. 


تعالى» وفرض عليه التُوبةٌ والاستغفانٌ ولا كفارة عليه في ذلك. 


وقال ابن عبّاس: إن أصابها في الدّم فيتصدّقٌ بدينارء وإِنْ 


۳- مسألة: ومن وطىّ حائضاً فقد عصى الله تعالى 


1۲ 
كان في انقطاع الدّم فنصف دينار. 

ورؤينا عنه أيضاً قال: من وطئ حائضاً فعليه عق رقبةٍ. 
وهي حائض: يتصدّق بدينار. 

وريا عن قتادة: إِنْ كان واجدا فدينارٌ وإ لم يد فنصفُ 
دينار. 

وقال الأوزاعي ومحمّد بن الحسن: يتصدّق بدينار. 

وقال أحمد بن حنبل: يتصدَق بدينار ون شاءً بنصف 
دینار. 

وق ل م 

فاس من قال: يتصدق بدينار 00 فاحتجوا. 

بجديثي: رؤيساه من طريق مقسم عن ابن عباس أن 
رسول الله تيز قال: يتصق بتار أو يتف دينارة وفي بعض 
الفاظ هذا الخبر ِن كان المُ بيطا قيار وَإِنْ كان فيه صفْرَة 
صف دينار». 

وبجحديث: رؤيناه من طريق شريك عن خصيفه عن 
عكرمة عن ابن عباس «عَن النبِي' تة في الذي ياي مله حَائِضاً 
دق بف ويتارة. 

وبحديث روي من طريق الأوز زاعي عن يزيد بن أبي 
ن الطاب أنه 
َسُولَ الله تا مره - يعي الي يعمد وَطْءَ ايض أن 


مالك «َن عد الحويد ن عبد الحم ُن ژد بن 


يتَصَدقَ بخمُسَي ديناره. 

وبحديث: رؤيناه من طريق عبد الملك بن حبيب حدثنا 
أصبغ بن الفرج عن السّبيعي عن زياد بن عبلو الحميد عن أبيه ءأَن 
عُمَرَ بن الْحَطَّاب وَطِىَّ جَاريئّه ذا بها حَائِض فَأَنَى رَسُولَ الله 
تي احبر فقا له رَسُولٌ الله 4# تَصَدَق ينصف ويتار». 

وآخر: رویناه من طريقي عبد اللاك بن حيس عن 
المكفوفي عن آيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن التي 
تن «فليتَصدق بدینار أو بنصفٍ و ويثار». 

وبحديث آخر: رویناه من طريق موسى بن آيوب عن 
لوليا بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيلدٍ بن 
جبير عن ابن عباس أن رَسُول الله عل ا از أَمَرَ رجلا أَصَابَ 
حَاِضا بق سم 


ورويناه أيضاً من طريق محمود بن خالا عن الوليادٍ بن 


1۳ 
مونو جوري E‏ اين 
سعيل بن جبير عن ابن عباس عن النيأ 4# بمثله نضاً. 

واحتججٌ من أوجب عليه العتقّ أو الصّيامَ أو الإطعامَ بقياسه 
على الوطء نهارا في رمضان. 

قال أبو محمد: كل هذا لا يصح منه شيء. 

م حديث مقن فم ليس بالقزئا ف الاجا 


ع 


واا جديا ر وروا رلك عد ا کا 

وأمًا خد الأوزاعي رسال : 

وما حديثا عبد الملك بن حبيبه فلو لم يكن غيره لكفى به 
سقوطاء ة فكيف وأحدهما عن السُبيعي» ولا يدرى من هو؟ 
عسل ع ر مع المكفرفيء ولا يدرى من هو؟ عن 
ايوب بن خوط وهو ساقط. 

وأا حديثا اولي بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوبَ 
وعبد الرّحمن بن يزيد وهما ضعيفان» فسقط جميعٌ الآثار في هذا 
الباب. 

وأما قياس الواطئ حائضاً على الواطئ في رمضانٌ 
فالقياسٌ باطلٌ. 1 

ولقد كان يلزمٌ الآخذين بالآثار الواهية كحديسث حزام في 
الاستظهار واحاديث الوضوء بالتبيذه وأ حاديث الجعل في الأنفيء 
نخدت الوضزة:من التهقيلةق والحاديض جسيرة بعت د جاجة 
ا ار الح 
الواهية في أن لا يقرأ القرآن ا جنب أن يقولوا بهذه الآثار فهي 
أحسنُ على علاتها من تلك الصّلع التبرة التي أخذوا بها ههناء 
ولكن هذا يليح اضطرابهمٌ» وأنهم لا يتعلقون بمرسل ولا مسن 
ولا قوي ولا ضعيفب إلا ما واف تقليدهم ولق کان لزم من 
قاس الأكلّ في رمضان» على الواطئ فيه في إيجاب الكقارة أن 
يقيس واطىئٌ الحائض على الواطئ في رمضانء EE‏ 
فرجاً حلالا في الأصل حراماً بصفةٍ تدوز وهذا اصح من 
م الفاسدةء فان الواطئّ أشبه بالواطئ من الآكل بالواطئ. 
نعم ومن الرّيت بالسّمن ومن المتغوّط بالبائل» ومن الخنزير 
بالكلب ومن فرج الرّوجةٍ المسلمةٍ بيد السّارق الملعونء وسائر 
تلك المقاييس الفاسدق وبهذا يتين كل ذي فهم أنهمْ لا 
النصوصَ و و الفناين يتبعون» وإنما هم مقلّدونَ أو 
مستحسنون» وياللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وکل دم رأته الحاملٌ ما لم تضع آخرٌ 


ه- کتاب الخيض والاستحاضة 


قال أبو محمّد: وأمًا نحن فلو صح شيءٌ من هذه الآثار 
لأخذنا به ذم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحانض فماله 
حرام فلا يجورُ أن يلزم حكماً أكثر نما ألزمه اله من التوبة من 
المعصية الي عمل والاستغفار والتعزيرء لقسول رسول الله تفز 
«مَنْ رَأى نكم منكرا ليمير عير دوه وقد ذكرناه پإسسنادی 
وك قدا لرن اوش عه ادا الله عر وجل وبه نتأيّد. 


٤‏ - مسألة: وکل دم راته الحاملٌ ما لم تضح 
ولد في بطنها» فليس حيضاً ولا نفاساً ولا ينع من شيء. 

وقد ذكرنا أنه لين حيضاً قب وبرهانث ولس أيضاً نفاساً 
لأنها لم تتن ولا وضعت حملها بعدٌ ولا حائض» ولا إجماغٌ بأنه 
حيضٌ أو نفاس» وبالله تعالى التوفيق. 

فلا يسقط عنها ما قذ صح وجوبه من الصّلاةٍ والصّومٍ 
وإباحةٍ الجماع إلا بنص ثابت لا بالدّعوى الكاذبة. 

56" مسألة: وإنْ رأت العجورٌ المسنة دما أسو 
فهو حيضٌ مانمٌ من الصّلاةٍ والصّوم والطوافي والوطء. 

برهان ذلك قول رسول الله يك الذي ذكرناه قبل 
بإسناده إن دم ا خض سود يعرف وَأمَرَ رَسُول الله از إذًا أنه 
ترك الصُلاة؛ وقوله عليه السلام في الحيض «هَذا اک الله 
عَلَى بات ادمه فهذا دم اسو وهي من بنات آذ ولم يات نص 
ولا إجماعٌ بانه ليسَ حيضاء كما جاءً به النصُ في الحامل. 

فن وکرو قول الله عر وجل لإواللابي بين من 
الجيض مِنْ سبكم إن از تم فدهن لاه أشهر). 

قلنا: إنما خير الله تعالل عنهنٌ بيأسهنٌ» ولم يخي تعالى أن أن 
يأسهن حى قاطمٌ لحيضهن» وم نتكر يأسهنٌ من الحيض» »لکن 
قلنا: إن يأسهن من الحيض» ليس مانعاً من أن يحدث الله تعالى 
ر حيضاء ولا أخيرٌَ تعالى بان ذلك لا یکو ولا رسوله از 

وقد قال تعالى: لوَالْقوَاعِدُ من اللْسَاء اللاتِي لا يَرَجُونَ 
نِكَاحاً» فأخيرٌ تعالل نهن يائساتٌ من التكاح» وم يكن ذلك مائعاً 
ونجم اميا ع قر ني م 

لله تعالى في اللائي يسن من المحيض واللاتي لا يرجونٌ 
| في الأواتي يظدنٌ هذين الظنين» 
وكلاهما لا مهنع ما يدس من من الحيض والتكاح» وبقولنا في 
العجوز يقو الشافعي وبالله تعالى التوفيق. 


55 ۲ مسألة: وأقل الحيض دفعة) فإذا رات المرأة 
الم الأسودٌ من فرجها أمسكت عن الصّلاة والضّوم وحرم 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


وطؤها على بعلها وسيدهاء فان رات أثرَ الم الأحمر أو كفسالةٍ 
الحم أو الصفرة أو الكدرة ة أو البياضَ أو الجفوفَ - فقد 
طهرت وتغتسلُ أو تيمم إن كانت من أهل اليم وتصلي 
وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدها. 

وهكذا أبدأ متى رات الم الأسود فهر حيض؛ ومتى 
رأت غيره فهر طهر وتعتدُ بذلك من الطلاقء فان تمادى الأسودٌ 
فهر حيض إلى مام سبعة عشرٌ يومأء فإن زا ما قل أو كر فليس 

حيضاًء ونذكرٌ حكمّ ذلك بعد هذا إن شاءً الله عر وجل 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصٌ بان دم الحيض 
أسودٌ يعرف وما عدا ليس حيضاً ول يخخصٌ عليه السلام لذلك 
عدد أوقاتٍ من عدي بل أوجب برؤيته أن لا تصليَ ولا تصوم 
وحرمَ تعالى نكاحهنٌ فيه وأمرّ عليه السلام بالصّلاةٍ عند إدباره 
والصّوم وأباح تعالى الوط عند الطّهرٍ من فلا وڙ تخصيصٌ 
وقسو دون وقت بذلك» وما دام يوجدُ الحيضُ فله حكمه الذي 
جعله الله تعالى ل حتى يات نص أو إجماعٌ على أنه ليس حيضأء 
ولا نص ولا إجماعَ في أقل من سبعة عشرٌ يوماء فما صح الإجماعٌ 
ا عر جيم القاتضى ريت 
اختلف فيه فمردودٌ إلى التي ۳ا تنا وهو عليه السلام جعل للدم 
الأسود حكمٌ الحيض» فهر حيضٌ مانعٌ ما ذكرناء ول يات نص 
ولا إجاع على أن بعض الطّهر البيح للصّلاةٍ والصّوم لا يكن 
قرءاً في العدق فالفرق بين ذلك مخطئ متيقنْ الخطإء قائ ما لا 
قرآنْ جاءَ به ولا سئْة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا 
إجماعً» بل القرآنٌ والسَنّة كلاهما وجب ما قلنا: من امتناع الصّلاة 
والصوم با لحیض» ووجودهتا بعدم الحيض» ووجود الطهر وكون 
الطهر بين الحيضتين قرءاً يحتسبُ به في العدّة. 

قال الله تعالى: 9وَالْمُطَلَقَاتُ يرصن بانضيهن ثلا 
ا e‏ 
له بوه وما لم یات به نص ولا إجماغٌ. 

وني هذا حلاف في ثلاثة مواضع. 

أحدها قل مدَّةٍ الحيض. 

والثاني أكثرٌ مدَةٍ الحيض. 

والقالث الفرق بين العدة في ذلك وبين الصّلاةٍ والصّوم. 

فما اقل مدةٍ الحيض فان طائفة قالت: اقل الحيض دفعة 
تارك ها العلا والصومٌ ورم الوطة. 

وَأمًا في العدةٍ فأقلّه ثلاثة أيام. 

وهو قول مالكٍ. 


- مسالة: وأقلٌ الحيض دفعةً فإذا رأت المرأةٌ 


وقد روي عن مالك: أقلّه في العدَةٍ خسة آيام. 
وقالت طائفة: أقل الحجيض دفعة واحدة 5 الصلاة 


والصوم والوطء والعدة. 
وهو قول الأوزاعي وأحذ قولي الشافعي وداود 
وأصحابه. 


وقالت طائفة: أ أقلُ الحيض يوم وليلة وهوّالأشهرٌ من 
قولي الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وهوّ قول عطاء. 

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلائة آیام» فإن انقطع قبل 
الال الام فهو استحاضةٌ ولس حيضاً ولا تر له صلاة ولا 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيات. 

وقالت طائفة: حيضُ النساء ست أو سبي وهو قول 
لأحمد بن حنبل. 

قال علي: أمّا من فرّقَ بينَ الصّلاةٍ والصومٍ وتحريم الوطء 
وبين العدق فقول ظاهرٌ الخطل ولا نعلم له حجَة أصلاء ا 
قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من إججاع» ولا من 
قول صاحبٍ ولا من قياس ولا من احتياط ولا من راي له وج 
فوجب تركة. 


ثم نظرنا ني قول من قال: حيضُ النساء يدورٌ على ست 


1 في فلم جذ لهم حجّة إلا أن قالوا: هذا هر المعهردٌ في 


النساء؛ وذكروا حدياً: 


رؤيناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمّار عن 
راهيم بن حم بن طلحة عن عمّه عمران بن طلحة من أم 

حَبية آنا امشُحضت فَجَعَلَ سول الله 8# أجل حَيْضيِهَا مينّة 
اا 

ورؤيناه أيضاً من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريًا 

بن عدي عن عي الله بن عمرو لري عن عبلو الله بن محمد بن 

عقيل عن إبراهيم بن حمل بن طلحةً عن عمّه عمران بسن طلحة 
عن مه منة بدت جحش أن رَُولَ الله 1 َال لَهَا: : تَحَيُضِي 
مه لام أو سَبْعَةَ في عم الله عز وجل فم ايلي ؛ فَإِذَا 
اتقات فصي أربَعا وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِسْرِينَ وَأيَامَها وَصُومِي 
كلك وَافَْلِي في كل شهْرٍ كَمَا تَحِيض النسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ 
لميقات حَبْضِهن وَطَهْرِهِن». 

وقد أخذ بهذا الحديث أبو عبيدٍ فجعل هذا حكم المبتدأة. 


۲1° 


۲ - مسالة: وأقلٌ ا لحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


ه- کتاب الخيض والاستحاضة 


قال علي: اما هذان الخبران فلا يصحّان: 

كذلك حدثناة جام عن عباس بن أصبغ عن ابن أن عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ عن أبيه - وذكرٌ هذا الحديث فقا - 
قال ابن جريج: حدَنْتُ عن ابن عقيل» ولم يسمعة قال أحمد: وقد 
رواه ابن جريج عن النعمان بن راشا قال أحمدٌ: والتعمانٌ يعرف 
فيه الضّعفُ وقد رواه أيضاً شريك وزهيرٌ بن محمّدٍ وكلاهما 
ضعيفٌُ وعن عمرو بن ثابتٍ وهو ضعيف. 

وأيضا فعمرٌ بن طلحة غير خلوق» لا يعرف لطلحة ابن 
ا 
حديثه فسقط الخ جملة. 

وما قرهم: إن هذا هو المعهودُ من حيض النساء فلا حجّة 
في هذاء لآنه لم يوجب مراعاة ذلك قرآنُ ولا سن ولا إجاع وقد 
يوج في النساء من لا تحيضُ أصلا فلا عل ها حكم الحيض» 
ف ن فا انرو وقد روي مان عيفر أقل وأكثر 
فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قال: أقل الحيض حمس فوجدناه 
قولا بلا دليل» وما كان هكذا فهر ساقط. 

ثم نظرنا ني قول من جعلّ أقل الحيض ثلائة ثة ايام 
فوجدناهم يحتجّونَ بول رسول الله ال «ذي الصلاة قار 
ليام اي كنت تجضن شا ثم اشير وَصَلَي): 

رؤيناه من طريق | 
د أن رسول الله از قال ذلك لفاطمة بنت 


بى أمامة: سمحت هشامٌ بن عروة 
أخبرني أبي عن عائشة 
أبي حبيش. 

ورويناه أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح عن الرَهري 
اعَنْ عرْوَة بن الرْيْرِ: حت يي فَاطِمَة بت ابي خيش أنه أَمَرَتْ 
نماك" واا حي لها اا طن بنك أن خيس أذ 
سال رسو اله اذ فأمرها أن قحد الأيام التي كانت تعد ُه 
تغسیلًا. 

قال أبو محمّد: وقالوا: أقلُ ما يع عليه اسم آيام فثلائة 

ANE ل‎ 
E E ال‎ 


معاذٍ بن جبل عن الي تفي «لا حَيْض أَقَلَّ مِنْ تلات ولا فرق 
ع 

قالوا: وهو قول أنس بن مالك: 

رویناه من طريق الجلد 
أنس بن مالك. 


بن أيُوبَ عن معاوية بن قرّة عن 


وروينا أيضاً عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله 
4 من طريق ابن عقيل عن نهيه. 

وهو قول الحسن. 

قال علي: أمّا الب المَحِيحُ في هذا من طريق عائشة 
وفاطمة وأسماءً فلا حجّةً لهم فيي لان رسول الله تا أمرّ 
بذلك من كانت ها أيَامٌ معهودة هذا نص ذلك الخبر الذي لا 
يحل أن يحالَ عنه ولم يأمر عليه السلام بذلك من لا أَيَامَ لها 

برها ذلك أن الناسَ والجمٌ الغفيرٌ يحبى بن سعيدر القطَانُ 
وزهيُ بن معاوية وخا بن زيار وفيا وأبو معاوية وجريرٌ 9 
وعبد الله بن غير وابن جريج والدراوردي ووكيع بن الجراح» 
لَه رووا عن هشاع بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول 
الله تز «إذا اقلت الحَيْضَة دعي الصّلاة» فا أَذْبِرَت يضق 
فَاغْتَِلِي وَصَلَي». 

ورواه مالك واللَّيث بن سعد وسعيدٌ بن عبد الرّحمنٍ 
وخاد بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم رووا عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة اة عن ال نا «إذا ّت اليه دجي 
الصّلاة فإذا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْسِلِي عَنك الم وَصَلّي». 


و 0 و عو عرز كر عاش 
ا 
روك وإ جا ا الأسوّد» دون ر 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بُ فة حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدئنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بن رمح وقتيية كلاهما عن 
اللي بن سعاږ عن يزيد بن أبي حيبي عن جعفر بن ربيعة عن 
عراك ب بن مالك عن عروة ب بن اير عن عاشة م الؤمنينَ قالت 
«إنَّ ؛ أ حبية ست رشول الله معز عن الدّم. قَالَتْ عَايْشَة: 
رأيت مركتَهًا مَلآنُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ##ز: امْكئِي قَدْرَمَا 
انت تبسك حَيِضَنك ثم اغْتِلِي وَصَلَي». 

فهذا آمر لمن كانت حيضتها آقل من ثلاثة آيام ومن يوم 
وأكثرٌ من عشرة ايام أيضاً. و كليا قار سس لذ عا رک 
ولا إحالة شيء منها عن ظاهرهاء ولا يحل لأحار أن يقول إن 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


مراده عليه السلام بقوله كل ما ذكرنا: إنما اراد ثلائة ياب فان 
أقدمَ على ذلك مقدمٌ كان كاذباً على رسول الله يك فسقط 
تعلقهم بالحديث. 

وأمَا حبر معاذٍ ففي غاية الستقوط؛ لأنه من طريق محمّدٍ 
بن الحسن الصّدف وهر مجهول» فهو موضوعٌ بلا شك» والعجبٌُ 
من انتصارهمْ ههنا على أنه لا يق اسم اليا إلا على ثلاث لا 
أقل» وهم يقولون: إن قول الله تعلل: لفن كان لَه إخرة لام 
السُدّسْ4 أنه لا يق على أخوين فقط فهلا جعلوا لفظة الأيّامٍ 
تقع ههنا على يومين؟. 

ا ل يم لأنه 
من طريق الجلد بن 

ساهو جز حو نالا مات 
وعن ام الؤمنين لا كان في ذلك حجن لاله قذ خالفهما غيرهما 

من الصحابة على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالء فكيف 

وإنما أفتت آم المؤمنينَ بذلك من لها يام معهودة. 

فسقط هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في قول من قال: اقل الحيض يوم وليلةه فوجدناه 
أيضاً لا حجة مم في شيء من من النصوص» فإن ادعی مدع إجماعاً 
في ذلك فهذا خط لأن الأوزاعي يقول: إنه يعرف امرأةٌ تطهث 
عشيّةٌ وتحيض غدوة. 

وأيضا فإ مالكاً والشافعي قذ أوجبا برؤية دفعةٍ من الم 
ترك الصلاةٍ وفطرٌ الصّائمةٍ وتحريم الوطء» وهذه أحكامٌ الحيض» 
فسقط أيضاً هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: ثم نساهم عمن رات الدَمّ في آيام حيضتها: اذا 
تفتونها؟ فلا يختلفُ منهم أحد في أنها حائض ولا تصلّي ولا 
تصوم فتسالهم: إن رات الطهرّ إثرها؟ فكلّهمْ يقول: تغتسلي 
وتصلي» » فظهرٌ فسادٌ قولهم, وكانَ يلزمهم إذا رات الدمَ في أيام 
حيضتها ألا تفط ولا تدع الصّلاة وآلا يحرم وطؤها إلا حتى تتم 
يومأ وليلة في قول من يرى ذلك اقل الحيض» او ثلاثة آيام 
بلياليها في قول من رأى ذلك أقلّ الحيض» »فاد لا يقولون بهذا 
ولا يقوله احدٌ من أهل الإسلام فقذ ظهر فسا قوب وصح 
الإجماعٌ على صحَة قولناء والحمد لله. 


وأيضا فان ار المتحاح كما ذكرنا عن رسول الله اا 
«إذًا جات الَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاة إا ديرت فاغتي لي وَصَلّي) 
دون تحديدٍ وقتي» وهذا هوّ قولنا. 


وق بذكرنا منت باضخ اسار يكز سادق تن عبان 


- مسألة: وأقلُ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


۲۹١ 


أنه أفتى إذا رأت الدمٌ البحراني أن تدع الصّلاة فإذا رأت الطَهرَ 
ولرْ ساعة من نهار فلتغتسل وتصلّي. 

وأا أكثر مدو الحيض فإ مالكاً والشافعيّ قالا: أكثره 
خخسة عشرّ يوماً لا يكونٌ أكثرٌ. 

وقالَ سعيدُ بن جبير: أكثرٌ الحيض ثلائة عشرّ يوماً. 

وقال أبو حنيفة وسفيان: أكثره عشرة آيام. 

فاحعجٌ أبو حنيفة بالأخبار الي ذكرنا وقال: لا يقح اسم 
يام إلا على عشرقة واذعى بنضهم أنه 1 يفل اح إن ايض 
أقلّ من ذلك. 

قال علي: أمَا قرهم إن اسم آيام لايق على أكثرٌ من 
عشرةٍ فكذبُ لا توجبه لغة ولا شريعة. 

وقد قال عر وجل: «فَيدة مِن أيام أخر». 

وهذا يقعُ على ثلائينَ یوما بلا خلافي وحديث معاؤٍ قاذ 
ذكرنا بطلانة. 

وأمًا قوهم: إنه م يقل احد إن أيَامّ الحيض اقل من عشرةٍ 
فهو كذت. 

وقد ذكرنا قول من قالَ: إن ايام الحيض ستة أو سبع 
وقول مالك اقل الحيض خسة آيا» فحصلل قوم دعوى بلا 
برهان وهذا باطل. 

وأا من حد ثلاث عشرٌ يوماً فكذلك أيضاء وأمَا من قال 
خسة عشرٌ يوماً فإنهم ادّعوا الإجماع على أنه لا يكرنُ حيضن أكثرٌ 
من ذلك. 

قال علي: وهذا باطل» قذ روي من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي: أن الثقةَ أخبره أن امرأة كانت تيضر سبعة عشر يوماً. 

ورويناه عن أحمد بن حنبل قالَ: أكثرٌ ما سمعنا سبعة 
عشر يوم وعن نساء آل الاجشون اهن كي يحض سبعة عش 
نوما 

قال علي: : قذ صح عن رسول الله ت أن دم الحيض 
أسودٌ فإذا رأته امرآة لم تصل» فوجب الانقيادٌ لذلك وصح أنها 
ما دامت تراه فهي حائضُ ها حكمٌ الخيض مالم يات نص أو 
إجماعٌ في دم أسوة أنه ليسَ حيضاً. 

وقد صح النص بأنّه قد يكونٌ دم أسودُ وليسَ حيضاء ول 
يوقت لنا في أكثر عد الحيض من شيء فوجب أن نراعي أكثرٌ 


ما قيلُ» فلم نجذ إلا سبعة عشرّ يوم فقلنا بذلك» وأوجبنا تر 
الصّلاةٍ برؤية ةِ الدم الأسود هذه المد - لا مزيد - فأقل» وكانَ ما 


1۷ 


17 7- مسألة: ولا حدٌ لأقلّ الطّهر ولا لأكثره 


ه- كتاب الخيض والاستحاضة 


زاد على ذلك إجماعاً متيقنا أنه ليس حيضا. 

وقالوا: إن كان الحيض أكثرٌ من خسة عشر يوماء فإنه 
يجب من ذلك أن يكو الحيض أكثرَ من الطهر وهذا محال فقلنا 
لهم: من أينَ لكمْ أنه محالٌ؟ وما المانمٌ إن وجدنا ذلك الا يوقفُ 
عنده؟ فما نعلم منع من هذا قران ولا سنة أصلا ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحبٍ وياللّه تعالى التوفيق. 


نكم مسألةٌ: م ل 
المشاهدة لذلك , وقذ ترى ساعة واد N‏ 

وقالَ أبو حنيفة: لا يكونُ طهر اقل من خمسة عشرٌ يوماً. 

وقالَ بعض المتآخرينَ: لا يكونٌ طهرٌ اقل من تسعة عشرٌ 
وا 

وقال مالك: الأيام الثلائة والأربعة والخمسة بين الحيضتين 
ليسَ طهراً وك ذلك حيض واحد. 

وقالَ الشافعي ني أحد أقواله كقول أبي حنيفة. والفاني 
آنه لا حدٌ لأقلَ الطهر. 

وهو قول أصحابنا. 

وقد لوك ابر عاس E E‏ 
ذلك من المحابة رضي الله عنهم. 

فأمًا من قال: لا يكو طهرٌ أقل من خسة عشرٌ يوماً فما 
نعلمٌ حم حجّة يشتغلُ بها أصلاء وأمَّا من قال: لأيكون ظط 
أقلّ من تسعة عشْرٌ يوماً فإنهم احتجّوا. 

فقالوا: إن الله تعالى جعل العدّة لائة قروء لل تحيض 
وجعل للتي لا تحيضن ثلائة اشهر قالوا: فصحٌ أن بإزاء كل 
حيض وطهر شهراًء فلا يكونُ حيضٌ وطهرٌ في أقلّ من شهر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَةً فيي لأنه قول ل يقله الله 
تعالى فناسبه إلى الله تعالى كاذبء نعني أن الله تعالى لم يقل قط 
إني جعلت بإزاء كل حيضةٍ وطهر شهرأء بل لا يختلفُ اثنان من 
المسلمين في أن هذا باطل» لأا وهم لا نختلف في امراق تحيضُ في 
كل شهرين مره أو في كل ثلائة أشهر مرت انها تتريصُ حى تنم 
ا ثلاث قرو ولا پئ فظهر كذب من قال: إن الله تعالى جعلٌ 
بدل كل حيضةٍ وطهرٍ شهرأء بل قذ وجدنا العدة تتقضي في ساعة 
بوضع احمل بطل کل هذر نوا به وکل طن كايو شرعوا به 
الذيرة. 
ین 


وأمّا فول مالك فظامرٌ الخطا أيضاء لأنه لم يجعلْ خسة 


يام بينَ الحيضتين طهراً وهو يأمرها فيه بالصّلاةٍ وبالصّومٍ ويي 
وطأها لزوجهاء فكيف لا يكونُ طهراً ما هذه صفته؟ وكيف لا 
يعد اليومٌ وأقلُ منه حيضا وهر يأمرها فيه بالفطر في رمضان 
وبترك الصلاة؟. 

وهذه أقوالٌ يغنى ذكرها عن تكلّفي فسادهاء ولا يعرف 
لشيء منها قائلٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

فإ قالوا: فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يرمين 
على قولكم. 

قلغا نعم فكانّ ماذا؟ وأينَ منع الله تعالى ونه ياي من 
هذا؟ وأنتم أصحاب قياس بزعمكمٌ وقد أريناكم العدّة تنقضي في 
أقلّ من ساعةٍ فما أنكرتم من ذلك؟. 

فإِنْ قالوا: إِنّ هذا لا يؤْمنُ معه أنْ تكون حاملا. 

قلنا هم: ليست العدّة للبراءةٍ من الحملء لبراهين: أوَّلُ 
ذلك: أنه متكمْ دعوى كاذبةٌ لم يات بها نص ولا إجماعٌ. 

والثاني: أن العدّةَ عندنا وعندكمْ تارم العجورٌ ابنة المائةٍ 
عام ونح على يقين من نها لا حمل بها. 

والثالث: اذ المثة يلوم المتغيرة الى لا شيل 

والرَابع: أنها تلزم من العقيم. 

والخامس: أنها تلزمُ من الخصيّ ما بقيّ له ما يولحة. 

والسّادس: أنها تلزمٌ العاقر. 

والسابع: آنها تلزمُ من وطئ مرّة ثمّ غاب إلى المد وأقامَ 
هنالك عشرينَ سنةً ثم طلقهاء وكلٌ هؤلاء نحن على يقين من أنها 
0 ,. ا 

والثامن: أنه لو كانت من أجل 
اة تبرئٌ من ذلك. 

والتاسع: أنها تلزم المطلقة إثرَ نفاسها ولا حمل بها. 

والعاشر: أن المكبِينَ بالضّدٌ منهب قالوا: لا تصدّقٌ المرأة في 
أن عدّتها اتقضت في أقل من ثلائةٍ أشهرء وتصدق في ثلائة 


أشهر . 
وقال أبو حنيفة: لا تصدّق المرأة في أن عدّتها اتقضت في 
أقلّ من سين يوما» وتصدّق في الستينَ. 
وقال محمد بن الحسن: تصدَق في أربعةٍ وسين يوماً لا 
وقال مالك: تصدّقٌ في أربعينَ يوماً لا في أقل. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
وقال أبو يوسف: تصدّقٌ في تسعةٍ وثلاثينَ يومالا أقل. 
وقال الششافعي: تصدّق في ثلاثةٍ وثلاثين يوماً لا أقل. 
قال علي: وکل هذه المددٍ التي بنوها على أصوهمْ لا ومن 


مع القضاء وجوو الخمل» : فهم أوّلُ من أبطل علتهؤ؛ وكذّبَ 
دليلهم» ولا جور ألبتة أنْ يؤمنَ ا لحمل إلا بعد انقضاء أزيد من 
أربعة آشهرء فكيف ف وهم الحتاطون بزعمهمْ للحمل وهم يصادقونٌ 


راو آنها أفسق البريّةٍ وأكذبهمْ في هذه المدد. 

أمَا نحن فلا نصدّقها إلا بيةٍ من أربع قوابلَ عدول 
عا مات فظهرٌ من انحتاط للحمل» 4 لامع نول أكترهم: 3 
الحامل تحيض» » فهذا يطل قول من قال منهم: إن العدّةٌ وضعت 
لبراءةٍ الرّحمٍ من الحمل. 

وقد رؤينا عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الي أن علي بنَ أبي طالب أن برجل طلَقَ أمرانه فحاضت 
ثلاث حيض في شهر أو خس وثلائين ية فقا علي لشريح 
اقض فيها؟ قال إِنْ جاءت بالبينٍ من النساء العدول من بطانةٍ 
أملها مَنْ يرضى صدقه وعدله أنها رأث ما يحرم عليها الصّلاة 
من الطّمثِ الذي هو الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلّي فقد 


انقضت عدتها وإلا فهي كاذب قال على ا اف 'قالون” 


اها أطت 
قال علي بن أحمدَ: وهذا نص قولناء وروی عنه محمد بن 
ری ل کا ر ا ا ا اله بذلاف. 
ا 
خلاف قول علي بن أبي طالب واب بن عباس وهو قولنا وباللّه 
ا 
والَفاسُ والحيضٌ سواء في كل شيء وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسالة: : ولا حدٌ لاقل النفاسء وأمّا أكثره 
فسبعة آیام لا مزيد. 

قال أبو محمّد: ولم يختلف أحدٌ في ان دم افاس إِنْ كان 
دفعة ثم انقطعٌ الدّمٌ ولم يعاودها فإنها تصومٌ وتصلّي ويأتيها 
زوجها. 

وقال أبو يوسف: إنْ عاودها دم في الأربعينَ يوماً فهر دمُ 
نفاس. 

اوقا تة بي اسن :إن عردم بعة اة دز يونا 
فی ا 


قال أبو محمَّارٍ: وهذه حدودٌ لم يأذن الله تعالى بها ولا 


8- مسالة: ولا حدّ لأقلّ النفاس وأما أكثره 


518 
رسوله ع َي فهو باطل. 
وأمًا أكثرٌ النفاس فان مالكاً قال مره ستون يوماء ثم رجع 
عن ذلك. 
وهو قول الشافعي. 


وقال مالك: الساءُ أعلم. 

فَأمَا من حد سين يوماً فما نعلمٌ هم حجّة. 

وأمّا من قال أربعون يوماً فإنهم ذكروا روايات عن آم 

ورواية عن عمرٌ من طريق جابر الجعفي» وهو كذاب. 

ورواية عسن عائذٍ بن عمرو أن امراته رات الطّهِرَ بعد 
عفري برقا فافع روخلا عى قاقد فضربها را 

وقال: لا تغضّي من دين حتى تمضي الأربعون» وهم لا 
يقولون بهذاء ولا اسواً حالا من ينيج ا لا يراه حجّة وهو 
أيضاً عن الجلد ب بن ټوب وليس بالقوي. 

وطن ار ی و الى ا 

وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك. 

ا إياس عن يوسف 

قال أبو محتد: لا حا ي أحد دون رسو ال ل وق 
0 ونذكرٌ ما خالفوا فيه الصّاحب» والصّحابة لا يعرف هم 

منهمٌ خالفون» وأقربُ ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلةٍ بهذه مسن 
اقل الطهرء فإنهمٌ خالفوا فيه ابن عباس ولا حالف له من 
الصّحابةٍ أصلا ولقذ يلرم المالكيّينَ والشافعيين المك عن بخلاف 
الصاحب الذي لا يعرف له من الصّحابة حالف أن يقولوا بجا 
روي ههنا عمَنْ ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: فلما لم يأت في أكثر مدةٍ التفاس نص قرآن ولا 
س وكان الله تعالى قذ فرض عليها الصّلاة والصيام بيقين وأباح 
Se‏ 
الحيض لأنه دم حيض 

وقد حدثنا حامٌ حدتما اب مفرّج حذثنا ابي الأعرابي 
حدئنا التبري حذثنا عب الرزاق عن معمر عن جابر عن 
N‏ علد ]ا ولدت سبع ليال أو اربع 
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وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر وابن جريج. . قال معمرٌ 
عن قتادة وقال ابن جرييج عن عطاء ثم افق قتادة وعطاء :اظ 
البكرٌ إذا ولدت كامرأة من نسائهاء قال عبد الررّاق: 

وبهذا قول سفيان قوري 

قال علي: وقال الأوزاعي عن أهل دمشق: تنتظرٌ التفساءُ 

من الغلام ثلائينَ ليلة ومن الجاريةٍ أربعين ليلة. 

7 إن كان خلاف الطَائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم - لا يعرف هم مالف - خلافاً للإجماءء فقذ حصل في 
هذه المسألة تة في خلافب الوجماع الشعي وعطاء وقتادة ومالك 
وسفيان اوري والششافعي, إلا نهم حدّوا حدوداً لا يدل على 
شيء منها قرآن ولا سنة ولا ماع وأا نحن فلا تقول إلا ا 
ول ا ٠‏ فهر حيض. 
7 الله تي 5 الاس رن ا 

قال أبو محمّلء: سلامٌ بن سليمان ضعيفٌ منكرٌ الحديث. 

وقال أبو حنيفة: اقل أمدٍ التفاس خسة وعشرون يوماً. 

وقال أبو يوسف اقل امد النفاس أحد عشر يوماً. 

وقال ابو محمّد: هذان : حادان لم يأذن الله تعال بهماء 
والعجبُ عن بح مثلَ هذا برایه ولا ينكره على تفس م ينككرٌ 
على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله تلظ 
وأجمع عليه المسلمون | إجماعاً متيقناً والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمّدٍ: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم 
و آم الحيض وحكمه في كل 

شيء حكمُ الحيض» ٠‏ لقول الني ال لعائشة رضي الله عنها 
ااا عو حف ماقي نمك وقول عله الحلا ق 
0 اددروما * ااان اما امسا إذا جاف وهم e‏ 
والعتوم وغير ذلك» ا 3 ا ا واحذداء وبال 
تعال التوفيق. 


۹ - مسألة: فإن رات الجارية الم أوَلَ ما تراه 
أسودٌ فهو دم حيض كما قدمنا تدع الصّلاة والصّومَ ولا يطؤها 
بعلها أو سيّدهاء فان تلن أو انقطمّ إلى سبعة عشرَ يوماً فاقلُ فهو 


۹ - مسألة: فان رأت الجارية الدَمَ أوَّلَ ما تراه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


طهرٌ صحيحٌ تغتسل وتصلي وتصومٌ ويأنيها زوجها وإن تمادى 
أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة فإِنْ تمادى بعد 
ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصومٌ ويأتيها زوجهاء وهي 
طاهرٌ أبدا لا ترجع إلى حكم الحائضة إلا أنْ ينقطع أو يتلون كما 
ذكرناء فيكونُ حكمها إذا كان أسود حكمٌ الحيض وإذا تلوَنٌ أو 
انقطع أو زادَ على السَبعَ عشرة حكم الطهر. 

فأمًا الى قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدّمٌ فكذلكَ 
أيضاً في كل شب إلا في تمادي الدّم الأسود متصلا فإنّها إذا 
جاءت الأيَامُ التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إِمَا 
مراراً في الشهر أو مره في الشهر أو مره في أشهر أو في عام فإذا 
جاءَ ذلك الأمد أمسكت عما هسك به الحخائض؛ فإذا انقضى ذلك 
الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطَاهر في كل شيء. 

وهكذا أبدا ما لم يتلوّن الدَم أو ينقطمٌ فإِنْ كانت مختلفة 
الأيام بن على آخرٍ آيامها قبل أن يتمادى بها الد فان م تعرف 
وقت حيضها لزمها فرضاً أن تغل لكل صلاةٍ وتتوضأ لكل 
صلاق أو و تغتسلٌ وتوضاً وتصلّي الظّهرَ ني آخر وقتهاء ثم تتوضاً 
وتصلّي العصرّ في آول وقتهاء ثم تغتسلٌ وتتوضاً وتصلي المغرب 
في آخر وقتهاء ثم وضتا وتصلي العتمة في أو وقتهاء ثم تغتسل 
وتتوضاً لصلاةٍ الفجرء وإِن شاءت أن تغتسل في أوّل وقتٍ الظهر 
للظهر والعصر فذلك لاء وني اول وقات المغسرب للمشربٍ 
والعتمةء فذلك هاء وتصلّي كل صلاةٍ لوقتها ولا بك وتتوضّاً 
لكل صلاةٍ فرض ونافلةٍ في يومها وليلتهاء فإ عجزت عن ذلك 
وكان عليها فيه حرج تِيمَمتْ كما ذكرنا. 

برها ذلك قول رسول الله بل - الذي قذ ذكرنا 
بإسناده في اول مسالةٍ من الحيض من كتابنا هذا - إن دم اض 
سو برف إا كان ذلك فأشيكي عَن الصّلاةٍ وَِنْ كان الآرٌ 
رضي وَصَلي؛ وقوله ع «إذا قلت الي فدَعِي الصّلاة 
قدا أَدبِرَتْ فَاغْتَِلي وَصَلّي» وني بعضها «فَإدَا َرَت غي لي 
َناك ادم وتوضتيي» وني بعضها «فَإذا ذَهَبَ قَدرُهَا فَاعْسِلِي عك 
ادم وَتوَضَئِي وَصَلّي» وهكذا: 

رويناه من طريق حمّادٍ بن زي وحمّادٍ بن سلمة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمْالمؤمنينَ رضي الله عنها عن 
رسول الله 4# ففي هذه الأخبار إيجابث مراعاة تلون الدم. 

N ees 
إبراهيمُ بن أحمد حدثنا الفربري حدَئنا البخاري حدّكنا احم بر‎ 
ن الرّبير قالَ‎ 
نشة «أن فَاطِمَة بت أبي يَش سات الي‎ 


يرجا جنا بر انا سحو متا إن عروة ان 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


ينيط قانّت: إني أُسْتَحَاضصُ فلا أَطْهُرُ أدَأدَعٌ الصّلاة؟ قَالَ: تعب إن 
ذلك عِرْف» وَلَكِنْ دعي الصّلاة قذرَ الأيَام الي كلق تفن 
فِيها د تم اغتسيلي وَصَلي». 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدنا احم بن حم حدئنا أحمدٌ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محسّدُ بن رمح وقتيبة كلاهما عن 
الث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن 
عراك ب بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: «إذأمٌ حبِيَة سات 
رسو اله تيا عن الدب قات عَايِشَة: رایت مِرْكنْهَا مَلآنُ دَمأء 
قال لها رَسُولُ الله يذ كي قَدْرَ ما كات تبسك حَيِضَمَكٍ 
ثم اغتسيلي وَصَلّيه. 

قال أبو محمّد: ففي هذين الخبرين إِيجابُ مراعاةٍ القدر. 
الذي كانت تحيضه قبل أن تد بها الدمُ. 


و المبتدأةٌ 00 لا ده 5 مار ولا كداز 
SS GN‏ 
ومنه ما ليس جي بحيض» فان ذلك كذلك فلا يجورُ لأحد أن يجعن 
براه بعضن ذلك الد حيضاً وبعضه غير حيضرء أنه يكو 
شارعا في الدينٍ ما لم يأذن به الله أو قائلا على الله تعالى ما لا 
علمّ لديو» فإذ ذلك كذلك فلا بحل لها ترك يقين ما افترض الله 
عليها من الصّوم والصلاة لظن في بعض دمها آله حيض؛ ولعلّه 
ليس حيضاًء والظُرٌ أكذب الحديث. 

وهذا الذي قلناه هوَّ قول مالك وداود. 

وقالَ الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدارٌ حيض أمّها وخالتها 
وعمّتها وتكون فيما زاد في حكم المستحاضةء فان م تصرف 
جعلت حيضها سبعة آيام من كل شهرء وتک ون في باقي الشهر 
مستحاضة تصومٌ. 

وقالَ سفيانٌ الشوري وعطاءٌ: تجعل لفسها قدرٌ حيض 
عافف. ردقي انر يناف فی رس رن ما 
اه بن حمبل. 

وقال أبو حتيفة: تقعدُ عشرة أيَامٍ من كل شهر حائضاً 
وباقي الشّهر مستحاضة تصلّي وتصومُ. 

قال علي: يقال لجمبعهم: من اين قطعتز بها تعيض كلا 
شهر ولا بد؟ وني الممكن أن تكون ضهياءً لا تحيض فتركتم 


8- مسألةٌ: فان رأت الجاريةٌ الدَمَ أوَّلَ ما تراه 


۲۰ 


بالظّنْ فرض ما أوجبه الله تعاى عليها من الصّلاةٍ والصّيام» ثم 
ليس لأحاو منهمْ أن يقول: اقتصرٌ بها على أل ما يكون من 
الحيض لثلا تترك الصّلاة إلا بيقين: إلا كان للآخر أن يقول. بل 
اقتصرّ بها على | كثر الحيض لتلا تصلَيّ وتصومٌ ويطاها زوجها 
وهي حائض؛ وكل هذين القولين يفسة صاحبة وهما ججيعاً 
فاسدان لأنهما قول بان والحكمُ بالظَنُ في دين الله عر وجل 
لا يون ونح على يقين لا شاك فيه أن هذه امبتدأة لم تحض قط 
وأنّ الصّومَ والصّلاة فرضان عليهاء وان زوجها مامورٌ ومندوب 
إل و وطنهاء م لا ندري ولا نقطع إن شيئاً من هذا الم الظَّاهرٍ 
عليها دم حيض» فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن 
کاذب. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا وضوءها لكل صلاةٍ فق ذكرنا. 

برهان ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبة. 

وأما غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة: 

فلما حدثناه حامٌ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب 
حدئنا وهب بن جرير بن حازم حدّئنا هشامٌ الُستوائي عن حى 

بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبلو الرّحمن بن عوفي - عن 
أ بي بو نش أا كانت هرا الثم وها مات سول 
الله ج فَأَمَرَهَا أنْ تسيل لکل صَّلاق). 

وبه إلى ابن أَمِنَ: حدثنا امد بن حمّدٍ البرتي القاضي 
حادئنا أبو معمر حدّئنا عب الوارث بن سعي التنوري عن الحسين 
العلَم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن 
عورفب قال: أخبرتي زس بت اني ستلئة المخزومي «أنا امرأة 
كات نراق الذي وكات تخت عد امن بن عَوْفي وَأ 
رَسُولَ الله ينيط أَمَرَهَا أن تيل عند كل صَلاةٍ وتصلّي». 

قال علي: زيب هذه ربيبة رسول الله إا نشأت في 
حجره عليه السلام؛ ولا صحبة به عليه السلام. 

وبه إلى ابن أيمنَ: : أخبرنا عبد الله بن أحتمد بن حنبل 
حدثق في أبي حدثني حمَدُ بن سلمة عن عمد بن إسحاق عن 


بن أينَ حدثنا علان حدثنا محمد بن بشار 


لهي عن عروة بسن : الرّبر عن آم حبيية بست جحش نها 
اسْمحِيضَت فَأمَرَهَا رَسُولُ اله يتلفط بالل عند كل صَلاقة. 

ريم حدثنا ابن اليم ا امن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدئنا هنادُ بن السّري عن عبدة بن 
سليمانَ عن عمد بن إسحاق عن الرَهري عن عروة عن عائشة 
"أذ أ حب بت جَخْش املتْحِضت في عَهْدٍ رَسُول الله تلظ 


حدثنا عبد الله بن ر 


4۹ 


فأمَرَهَا بالْغْسْل لكل صَلاةه. 

حشنا عبد الله بن ريمع حلا عمرٌ بن عبد اللاك 
الخولاني حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثدا وهب بن 
بي حادئنا خالد بنُ إسماعيل عن سهيل بن أبي صالح عن 
الرّهري عن عروة بن ن الوبير اعَنْ أسْمَاء بت حُمْيِس قَالَتَ: يَا 
سول الله إن فَاطِمَة بت أبي حش اسْتُحضت» فَقَالَ لها 
َسُولُ الله يظ: َل لِاظهرٍ وَالْمَصرٍ غلا وَاحِداً وسيل 
مغرب وَالِْنَاء غلا وَاحِدا وَتَفْمَسِلْ مجر علا ونوا 
فِيمًا بِيْنَ ذَلِك». 

م ا ا و 
سلمة واشساء بخ 
557 وا حية نخ جحل ار ا عائشة 


وافخية عزو والوطلية 

ورواه Nee‏ سلمة. 

ورواه عروة عن أسماء وهذا نقل تواتر يوجبُْ العلم. 

وقال بهذا جماعةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 

كما روينا من طريق اللَيثٍِ بن سعد عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة: أن ام حببية استحيضت فكانت تغسلٌ لكل 
صلاق فهذه آم حبيبة ترى ذلك وعائشة ة تذكرٌ ذلك لا تنكره. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن آيوب السّختياني 
عن سعيلد بن جبير: أله كان عند ابن عباس فأناه كناب امرأٍ. 

قال سعيدٌ: فدفعه ابن عباس إل فقرأته فإذا فيه: : إني امرأةٌ 
مستحاضة أصابني بلاءٌ وضرّ وإني أدمٌ الصّلاةٌ ة الرّمان الطُويلٌ» 
وإِنّ ابنَ أبي طالب سئلَ عن ذلك فأفتاني أنْ أغتسل عند كل 
صلاق فقال ابن عبّاس: اللّهمٌ لا أجدٌّ ها إلا. 

ما قال علي: غيرَ أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل 
واحا والمغربه والعشاء ء بغسل واحا وتغتسلٌ للفجر غسلاً 
اغا فيل لاسن اس الكوفة ارغ باردة وها شق 

ورؤيناه ا من اطق .د سفيان 050 

لي ساد 


4- مسألةٌ: فإن رأت الجاريةٌ الدمَ أل ما تراه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 

ل ور 
قال ا مر 
لكل صلاقء فقال ابن الزبير: ما أجِدُ ها إلا ذلك ثم أرسلت إلى 
ابن عباس وابن عمر فقالا جميعاً: ما ند إلا ذلك. 

ومن طريق أبي مجلز عن ابن عمر في المستحاضةٍ قال: 

وقذ رواه أيضاً عكرمة ومجاهدٌ عن ابن عبّاس. 

قال مجاهدٌ عنه: تؤخرٌ الظهرٌ وتعجّلٌ العصرّ وتختسلٌ هما 
غسلا واحداء وتؤخْرٌ المغرب وتعجّلٌ العشاءً وتغتسلٌ هما غسلا 
واحداء وتغتسل للفجر غسلا. 

ورؤينا عن ابن جريج عن عطاء ء: تنتظرٌ المستحاضة آيام 
أقرائها ثم تغتسلُ غسلا واحداً للظهر والعصرء تور الظهرَ قليلا 
وتعجلّ العصرّ قليلا. 

وكذلك المغرب والعشاءُ وتغتسل للصّبح غسلا. 

وروينا من طريق سفيان الثوري عن منصور بن العتمر 

عن إبراهيم النخعي مثلَ قول عطاء سواء سواء. 

ورؤينا من طريق معاذ بن هشام الدّستوائي عن أبيه عن 
قتادة عن سعيا بن المسيَب قال: المستحاضةٌ تغل لكل صلا 
وتصلي. 

بزلا ين ا ع بن متي ال ر 1 
رضي الله عنهم إلا روايةً عن عاف أنه تغتسلٌ كل يوم عنة 
صلاةٍ الظهر. 

ورويناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ئشة هكذا مبّناء كل يوم عند صلا الظّهر. 

ومن التابعينَ عطاءٌ وسعيدٌ بر ١‏ سيب والنخعيٌ وغيرهب 
كل ذلك بأسانيد في غاية الصّحَّةٍء فأينَ المشنعون بمخالفة 
ا إذا ذا وافق 2 ê‏ من الحنفيين والالكيين 

قال فجاءت yT‏ أن الأسود 
حيضٌ؛ وأنّ ما عداه طهرٌ فوضح أمرٌ هذوء وجاءت السب في 
التى لا تير دمها - وهر كله أسودٌ لان ما عداه طهرٌ لا حيضٌ 
وها وقت محدودٌ مير كانت تحيض فيه: أن تراعيّ أمدّ حيضها 
فتكونُ فيه حائضاء ويكونٌ ما عداه طهرأء فوجب الوقوفُ عند 


ه- كتاب الحخيض والاستحاضة 


ذلك وكان حكمُ التي كانت آيامها مختلفة متقلة أن تبني على آخر 
حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لأنة هر الذي امقر عليه 
حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدق فخرجت هاتان 
بحكمهماء > ول يبق إلا التي لا تير دمها ولا ها آيَامٌ معهودة. ول 
يبق إلا الأمورة بالغسل لكل صلاةٍ أو لكل صلاتين» فوجب 
ضرورة أنْ تكرنَ هي» إذ ليست إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام 
فللصّفتين حكمان منصوصان عليهماء فوجب أن يكو الحكمّ 
الثالث للصفة الثالئة ضرورة ولا بد 

قال علي: وأا مالك فإنه غلب حكم تلرّن الدّم وم يراع 
الايا وأمًا أبو حنيفة فلب اليا ھک الڌې 
وكلا العملين خط لأنه ترك لسئةٍ لا يحل تركها 

وأما الشافعي وان حنبل وأبو عبيدٍ وداود فأخذوا 
بالحكمين معأء إلا ان أحمد بن حنبلٍ وابا عبيار غلبا الأيَامَ ول 
يجعلا لتلوّن الدّم حكماً إلا في التي لا تعرفُ آيامهاء وجعلا لي 
تعرفُ أيامها حكم الآيام وإنْ تلو دمها. 

وأا الشافعي وداود فلا حك تلوّن الدّم؛ سواء عرفت 
آيامها أو لم تعرفهاء ول يجعلا حكم مراعاة وقتِ الحيض إلا للّتي 
لا يتلونُ دمها. 

قال علي: فبقي النظرٌ في أي العملين هر الحق؟ ففعلناء 
فوجدنا النصّ قذ ث بت وصح باله لا حيض إلا الم الأسودء وما 
عداه ليس ما لقوله عليه ا إن دم م الحييض سود يعرَف» 
فصح ان امتلّئة الم طاهرة تاه الطّهارةٍ لا مدخل لما في حكم 
الاستحاضة» وأنه لا فرق بين الدّم الاح ر وبين القصّة البيضاء 
ووجب ان الم إذا تون قبل انقضاء آيامها العهردة أنه طهر 
صحيحٌ فبقيّ الإشكالٌ في الدّم الأسود المتصل فقطء فجاءً النَصُ 
بمراعاةٍ الوقت لمن تعرفُ وقتهاء وبالغسل المردَّدٍ لكل صلاةٍ أو 
لصلاتين في الي نسيت وقتها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وما نعلمٌ لمنْ ترك شيئاً من هذه الأخبار سبباً يتعلّىٌ بيه لا 
من قياس ولا من قول صاحبو ولا من قرآن ولا ست 


وقالَ مالك في بعض أقواله: إن الي يتصل بها الدمُ 


تستظهرٌ بثلاثة بام إن كانت حيضتها ال عشرّ يرما فأقل أو 
ييومين إِنْ كانت ثلاثة عشرّ و أو بيومٍ إن كانت حيضتها أربعة 
عشر يوم ولا تسستظهرٌ بشيء إن كانت حيضتها خمسة عشرٌ 
وهذا قول لا يعضّده قرآن ولا سن لا صحيحة ولا سقيمةه 
ولا قولٌ صاحبب ولا قياسٌ ولا راي له وجه ولا احتیاط بل فيه 
يجاب ترك الصّلاةٍ المفروضة والصّوم اللازم بلا معنى. 


8- مسألةٌ: فإ رأت الجاريةٌ الدّمَ أوَلَ ما تراه 


واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء: 

رويئاه من طريق إيراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن 
حرام بن عثمان عن عبد الرّحمن وحم ابي جابر عن أبيهما قال: 
اجَاءَت أمْمَاء بنت فرشي الحارثة إلى رَسُولَ الله لز ونا 
جال ن عند قات با رَسُولَ الله حَدَنَتَ لي حَيِضَة لكر 
أمكث بَعْدَ الطّمْر ثاثا أو أَربعاء ثم تراجعيي فنْحَُمْ علي الصلا 
فَقَالَ: إذا ذا ريت ذلك قامكيي تلان ثم َطَهرِي اليم الراب قصلي 
إلا أن ري دَفْعَةَ مِنْ َم قَاتمَةه. 

قال أبو محمّدٍ: فكانَ هذا الاحتجاج أقبحّ من القول امحتجج 
له ب لان هذا الح باطلٌ إذ هوّ ما انفرة به حرام بن عثمان 
ومالك نفسه يقول: :هر غير نُقَةٍ. SS‏ عير 
وللحدفيين. وقد جرح أبو حنيفة جاباً الجعفي وقاك ما ريت 
أكذب من جابر؛ ومالكٌ جرح حرام بنَ عثمان وصالحاً مولى 
التوامةء ثم لا مؤنة على اللكتينَ والْحفيَينَ إذا جا هؤلاء حبر 
من رواية حرام وصالح يمكنٌ أن يوهموا به أنه حجّة لتقليدهم إلا 
احتجُوا به وأكذبوا تریح مالك لهم ولا مؤنة على الحنفيِينَ إذا 
جاءهم خبرٌ يکن أنْ يوهموا به أنه حجّةٌ لتقليدهمْ من روايةٍ 
جابر ر إلا احتجّوا بوه ويكذبوا تجريح أبي حنيفة له وحن - وله 
الحم - أحسن مجاملة لشيوخهمْ متهم فلا نر تجريح مالك 
فيم لم تشتهر إمامتة. 

قال أبو محمّد: ثم لو صح هذا الخبرٌ لما كان هم , به متعلقّ 
لاه ليسم نَ فيه شيءٌ من قول مالك ولا من تلك التقاسيم» بل هو 
حالف لقوله. وموجب للصّلاة إلا أنْ ترى دما فظهرٌَ فسادٌ 
احتجاجهم به. 

وقال بعضهم: قسناه على حديث المصراق. وعلى أجل 
الله تعالى لثمود» فكانَ هذا إلى الهزل والاستخفافي بالدين 00 
منه إلى العلم. ونعودٌ باللّه من الخذلان. 

قال علي: وروينا عن إبراهيم النخعي أنّ المستحاضة 
تصومٌ وتصلي ولا يطؤها زوجها. 

قال علي: وهذا خطأ لأنها إمَا حائض» وإمّا طاهِرٌ غيرٌ 
حائض» ولا سبِيلَ إلى قسم ثالثو في غير النفساء» فإن كانت 
حائضاً فلا تل ها الصلاةً ولا الصو ون كانت غير نفساءً ولا 
حائض ب فوطءٌ زوجها ها حلالٌ مالم يكنْ أحدهما صائماً أو حرماً 
أو متكا أن كان مظاهرا منهاء فيطل هذا الراك وَبَاللُه تعالى 
التوفيق. 


۲۳ 


5 كتاب الفطرة 


والألات طبالة الك O‏ ولو ا ا 
صلاةٍ لكان أفضل» ونتف الإبط والختانٌُ وحلق العانة وقص 
الأظفارء وأمّا قص الشارب ففرضٌ ولا يحل للمرأة تف الشعر 
من وجههاء ويستحب للجنب إن اراد الأكلَّ أو النومً أو الشربَ 
أن يتوضاًء ولیس فرضاً عليه وَإِنّْ أرادَ المعاودةً فيجب عليه أن 
يتوضاً أيضاًء وإِنْ وطئ زوجتين له أو زوجاتٍ أو إماءً وزوجاتٍ 
فيغتسل بين كل انين فحسن وإن لم يتتسل إلا في خر ذلك 
فحسن. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد 
يحاض حضاف وساي لبس اا اا و ا 
امد بن علي حدّئنا مسلم ب بن الحجّاج حذثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدئنا سبفيانٌ بن غبينة عن الزهري' عن سعيلر بن السيّبه عن 
أبي هريرة عن اللي ا قال: «الْفِطْرَة ة حمس أو خمْس من 
الفِطْرَة: الان وَالامْيحْدَاكُ رليم الأظْفَار وف الإبط وَقَصْ 
الثتارب». 

وبه إلى مسلم: 
SS‏ 
التي تاذ قال: «لؤلا أَنْ أشي ء أي لأمَرْنهُمْ بالسُوَاكِ ند 
کل صلا 

قال علي: فإذْ لم يأمرهم فليس فرضاً. 

وبه إلى مسلم بن اجاج حدثنا يبى بن بى وقتيية 
كلاهما عن جعفر بن سليمانَ الضبعي عن أبي عمران الجوني 


عن أنس بن مالك قال: رفت آنا في فص الشارب وَتَقْلِيم 
الأظفار وتف الإبط وَحَلْق العانَةٍ ألا نترك أك مِنْ ارعن ْلَه 


3 
حدثنا قتيبة بن سعيدٍ وعمرٌو الناقدٌ حدّثنا 


وأمَا فرضٌّ قصّ الشارب وإعفاء اللّحيةِ فان عبد الله بن 
وسفن حدقا قا جد كمد بن هكم تتا عبد ارات ين 
نی حك اعد ين عمو دا اعد على عدا متام بن 
الحجّاج حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن 
محم حذئنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله مل: «خالفوا 
ركن أَحنوا الشرارب وَأَعْنُوا اللْحَى). 
حدئنا پوت بن عبد الله حا اد بن عبد اله بن عبد 
الرحيم حدئنا أحمد بن خالد حدثنا حم بن عباد السّلام الخشني 
A E‏ 


١‏ ۷- مسألة: السّواكٌُ مستحبٌ ولو أمكنَ لكلّ صلاة 


>- كتاب الفطرة 


رسول الله تب ييضون شواربهم شبه الحلق» قلت: من؟ قال 
جابرَ بن عبد الله وأبا سعيدٍ الخدري وأبا أسيدٌ وة بر الأكرع 


وأنس بن مالك ورافع بن خديج. 

حدّثنا حمَدٌ بن سعيد بن نباتم حدثنا عبد الله بن نصرٍ 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا ابن وضتاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيعٌ عن شعبةٍ عن الحكم بن عتيبةً عن إيراهيم التخعي 
عن الأسود عن عائشة قالت: «کان رَسُّوَلُ الله يليك إذا أَرَادَ أَنْ 
ينام أو يَأكُلَ أو يرب وَهْرَ جنب نَوَضَّاً وُضُوءَه ِلصّلاقا.. 


ا و ع ی ا ا 


مذ بن شعيب أخبرنا سويد بنْ نصر أخبرنا عبد ا 


هو ابن يزيد - عن الرَهري عن أبي سلمة 
بن عبار الرّحمن بن عوفو عن عائشة ئشة قالت «كَانَ رَسُولُ الله ل 
إا راد أن يام وهر جنب تَوَضَأء وَإنْ أرَادَ أن اكل أو يرب 
غل ی م باک أو بر 
فان قيل: فقذ صح أن 'عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُول الله ميك أنه 
ييه النَةٌ بن اليل قال لَه وَسُوُ الله ا : توًا وَاغْسِلٌ 
كرك ٿم نَا 
eS‏ 


المبارك - عن يونس هو 


ادبن يزيد ع عاشة لا رن الله كني وش 
جنب كَهَيْييِه وَلا يمسر مَاء. 

اكات ب سواكه عند رست ا أ مين 
حدثنا أحمد بن خالد حدّثنا محمد بِنُ وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدئنا أبو الأحوص هو سلامٌ بن سايم الحنفي 9 
ا و سير 
0 لله كل جا ی أل نا ]نا ت 9 
يمس ا فَإِذًا س م النّدَاءَ وثب قان کان جا قاض عليه الا 
انك عر ا او ل 

فهذا عمومٌ يدخلٌ فيه الوضوءٌ والغسلٌ معا وغيرٌ ذلك 
ومن ادّعى أن سفيانَ أخطأ في هذا الحديث فهر المخطئٌ؛ بدعواه 
ما لا دليل عليه. 

فإك قيل: قن خالفه زهيرٌ بن معاوية. 

قلنا: : سفيانٌ أحفظ من زهيرء ول لم يكن لما كان في خلافم 
ر بعض الرَواةٍ لبعض لبعض دليلٌ على خط أحدهم» بل الثقهٌ مصدقٌ في 


4- كتاب الفطرة -٠‏ مسألة: السّواكُ مستحبٌ ولو أمكنَ لك صلاة 


كل ما يروي. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقول عائشة هذا إخبارٌ عن مداومته عليه السلام على 
ذلك. 

ون روينا عنه إباحة النو م للمجامع قبل أنْ يتوضاً: سعيلٌ 
بنُ اليبو وربيعة ويزيد بن هارون الشافعي وأبو ڈ ثور. 

خالنا ا عن اور جا و ا ي 
حدثنا ابن وضّاح حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارو 
وهشيم وحفص بن غياش. 

قال يزيد عن حا بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي راف 
عن عمّته سلمى عن أبي راقع «أن رَسْولَ اله ينظ طّاف عَلَى 
سئه في ليلو وَاحِدَةٍ فَاغْتَسَلٌ عِنْدَ کل اراو مهن عسْلا». 

وقال هشيمٌ: حدئنا حيار الطويل عن أنس بن مالك «أَنّ 
رمو الله #4 كان يَطُوفُ عَلَى جَميع نِسَاته في َيلَة بل 
واج وتا جس بن عیاش من عام عدن ابي التوكل عن 
9 سعيدٍ الخدري قال؛ قال رسول الله : «إذا تى أَحَدُكُمْ 

هلاق أزاة أن باود فارشا يهم ورا 


4 


Yo 
كتاب الآنية‎ -۷ 


9- مسألة: لايل الرضوءٌ ولا الل ولا 
الشرب ولا الأكلّ لا لرجل ولا لامرأةٍ ني إناء عمل من عظم ابن 
آدم» لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتةِ من وجوب دفن المؤمن 
وا رر ا نولا ل ا عمل مو سام ری لا دقري 
من أنه كله رس ولا في إناء من جلد ميتةٍ قبل أن يدبغ. ول في 
إناء فضّةٍ أو إناء ذهبي. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عدون وعدي اعد 
الومّاب بن عيسى حدئنا اد بن حمل حذئنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليك ب بن شجاع 
قالا: حدئنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع صولى 
ابن عمرٌ عن زياد بن عبد الله بن عمرّ عن عبد الله بن عب 
لحن بن أبي بكر الصّديقٍ عن آم سلمة زوج الني :كذ ان 
رسول الله ل قال: «إن الذي يأكل وضرب في آيَة الذَمَبٍ 
وَالْفِضَةِ نما يُجَرْجرٌ في بَطَنه نار جهنم 

e 
ل بسن‎ 
أبي ليلى عن حذيفة قال: انا سول الله يط عن لس الخرير‎ 
وَقَالَ: و لهم في اليا وَهُوَ‎ EI وَعَن ية الذَهَبٍ‎ a 
نا في الأخجرقا. ولا في إناء مأخوؤٍ بغير حق» لقول رسول الله‎ 

:إن دِمَاءَكُمْ رأرالكم فلكم سراق 

7- مسألة: ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو 
0 أو رصاصٍ 0 قزدير أو بشور أو زمر أد 0 أو غير 
وا لقول الله تعال: فر لزي عاق ا ماني لاض 
جَمیعا وقوله تعالى: وذ فصل كم ما سضّ م عَليِكُمْ» وقول 
0 0 م 0 
ا اسه 

فصح أن كل مسكوتتي عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح. 

والمذْهَب والمضبب بالذهب حلالٌ للنساء دون الرّجال لأنه 
ليس إناء. 

وقذ صح عن الب تا الْحَرِيرُوَالدَهَبُ خَلالٌَ لإثاث 
يي حَرَامٌ على ذُكُورِهَاء أ و كمّا قال غليه السلام: الین 


- مسألةٌ: لا بحل الوضوءٌ ولا الغسلٌ ولا الشربُ 


۷- كتاب الآنية 


اذهب إناء ذهب والفضاض رااش بالفضَةَ حلال للرجال 
والنساء» لأنه ليس إناعء وباللّه تعالى تابد وهو حسبنا ونعم 


الوك" 

E E E 
١ الطهّارة:‎ 

من طعت يتاه أو رجلاه أو بعضُ ذلك سقط عنه حُكمُه 
وقي عليه غسلٌ ما بقي لقوله #: «إذًا رتم بر فأنوا ينه ما 
اسْتَطَتم) فاا كان ی اجر نينط هری فرضن 
غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناك» فإنْ عمت القروح يديه 
أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسدي فإنْ أخرجه ذلك إلى 
انيم امرض وكان عليه من إمساسه الما حرج تيمم فقطء لان هذا 
حكمٌ المريضء وإ كان لا مشقَة عليه في الماء غمسه فقط واجزا 
ES‏ 
غسلّ ما أمكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثرٌ أو قل لما 
0 ر أن يجمعٌ في وضوء تيمم وغسل» > ولا في طهر 
واحد أيضاً إذ م يات بذلك نص ولا إجماءٌ» إلا في موضع واحا 
وقد ذكرناه قبل وهر من معه ماءً لا يعم به جيم أعضاء 
وضوئه أو جميع جسده فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


۸- كتاب من شلك في الماء 4- مسألةٌ: من كان بحضرته ماءٌ وشك أولغ فيه 


۸- كتاب من شلك في الماء 


۴- مسألة: من كان بحضرته ماد وشك أولم فيه 
الكلب آم لا؟ آم هر فضل امرأةٍ أمْ لاء فله أنْ يتوضأ به لغير 
ضرورةٍ وأ يغتسلّ به كذلك لأنّه على يقين من طهارته في 
أصلى وجواز التطهير بي نم شك هل حرم ذلك فيه آم لا 
والحق اليقينٌ لا يسقطه الظَنُ قال الله تعالى: لإ الظْنٌ لا يغبي 

ِن الق شيئا» فإن شك أهرَ ماءٌ آم هو معتصرٌ من بعض النبات 
م ل له الوضوءٌ به ولا الغسل لاله ليس على يقين من آنه جار 
به التطهر يوما ماء والوضوءٌ والغسل فرضان» فلا يرفع الفرض 
بالك فإِنْ كان بين يديه إناءان فضاعداً في أحدهما ماء طاهرٌ 
بيقين وسائرها تما ولغ فيه الكلبٌ» أو فيها واحدٌ ولغ فيه كلب 
وسائرها طاهنٌ ولا َر من ذلك شيئاً فله أن يتوخا بأيها شاه ما 
م يكن على يقين من أنه قذ تجاورٌ عدد الطاهرات وتوضأً ا لا 
يحل الوضوءٌ بي لان كل ماء متها فعلى أصل طهارته على 
انفرادوه فإذا حصل على يقين التطهّر فيما لا يحل التَطهَرٌ به فق 
حصل على يقين الحرام» فعليه أن يطهّرٌ أعضاءه إِنْ كان ذلك الماء 


حراماً استعماله جملة فإِنْ كان فيها واحدٌ معتصرٌ لا يدري لم 
يحل له الوضوءٌ بشيء منهاء لأنه ليس على يقين من أنه توضّاً 
اء واليقينُ لا يرتفم بالظَن» ٠‏ وباللّه تعالى التوفيق” 


ال 


YY 


-٥‏ مسألةٌ: الصّلاةٌ قسمان: فرض وتطوَغ؛ فالفرض 


9- كتاب الصّلاة 


-٩‏ كتاب الصّلاة 
-١‏ الصّلاة 


E Vo‏ : المملاة قسمان: : فسرض وتطسوع؛ 
فالفرضُ هو الذي من تركه عامدا كان عاصياً لله عر وجل وهر 
الصّلوات الخمسس: الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاءٌ الأخيرة 

والفجرٌ. والقضاءً لا نسي منها أو نام عنها هر هي نفسها. 

والفرض قسمان: فرض متعيّنْ على كل مسلم عاقل بالغ» 
ذكر ا والشق ر أو غبية وهر مااذكزناة؛ وقرض على الكتاية؛ 
يلم کل من حضرَ؛ فإذا قامّ به بعضهمْ سقط عن سائرهم؛ وهو 
الصّلاة على جنائز المسلمين. 

والتَطوّعٌ هو ما إن تركه المرء عامداً لم يكن عاصياً لله عر 
وجل بذلك» وهر وَالوترٌ وركعتا ار و العيدين 
والاستسقاء والكسوفُ والفتّحى؛ وما يتتشلٌ الم قبل صلاة 
الفرض وبعدهاء والإشفاعٌ في رمضان وتهجَدُ اليل وكلُ ما 
يتطوعٌ به المرء» ويكره ترك كل ذلك. 

برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان 
المذكوران: 

إِمّا شیءٌ يعصى الله تعالى تاركه وإمّا شىءٌ لا يعصي الله 
تعالى تاركةٌ؛ ولا واسطة بينهما. 

وقولنا: الفرضٌ والواجبُ والحتم واللازم والكتوب؛ 
ألفاظ معناها واحدٌء وهو ما ذكرنا. 

وقولنا: التطوّعٌ والنافلة بمعنى واحده وهر ما ذكرنا. 

وقال قومٌ: ههنا قسم ثالث وهو الواجب. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خطأً؛ لأنه دعوى بلا برهان» وقول لا 
يفهم؛ ولا يقدرٌ قائله على أن يبن مراده فيه. 

إن قالوا: إن بعض ذلك أوكدُ من بعض. 

قلنا: : نعم بعض التطوع أوكدُ من بعضء ولیس ذلك 
بمخرج شيء منه عن أن يكون تطوّعسا لك أخبرونا عن هذا 
الذي قلتم: هو واجبُ لا فرض» ولا تطوعٌ» أيكونٌ تاركه عاصياً 
للّه عر وجل؟ أمْ لا يكون عاصياً؟ ولا بد من أحد هذين 
القسمين» ولا سبیل إلى قسم ثالثب فإ كان تاركه عاصياً فهر 
فرض؛ *؛ وإِنّْ کان تاركه ليس عاصياً فليس فرضاً. 


وحدثنا عبد الله بن يوسفت حدّثنا أحدُ بن فتح حدثنا عبد 


الوهّاب بن عيسى حدئنا حمدُ بن محمّدٍ حدئنا امد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا قتيبة بن سعيلو عن مالك ؛ بن أنس عن 
أبي سهيل بن مالك عن أبيه as‏ 
«جاءَ رَجُلّ إلى رَسول الله ا تن فإذا هر يسال عن الإسلام؟ فقَالَ 
کک : خمس را ي البَْم الي ال هَل عَلَيْ 

هُنْ؟ قالَ: لا إلا أن تطوع وَذَكرَ باقي الحديث ۽ فَأَديرَ الرجْل» 
ريو وله ا زه على هذ لا دعن مهه فاك رسو 
الله : فلح إن صَدَقَ». 

وهذا نص من رسول الله ا لز على قولناء وآنه ليس إلا 
واجباً أو تطوّعاء فإِنٌ ما عدا الخمس فهو تطوعٌ وهذا لا يسع 
أحداً خلافةٌ. 

وأمًا وجوبٌ النذر؛ فلقول الله تعالى: «أرْفوا بالعُتو»؛ 
ولقول رسول الله تل مَنْ تذرَ أ ن يُطِيعَ الله ليِطِعْة». 

ولا خلافَ من أحدٍ من الأمَّةٍ في أنّ الصلوات الخمس 
فرض» ومن خالف ذلك فكافر. 

وما كونُ صلاةٍ الجنازة فرضاً على الكفاية؛ فلقول رسول 
الله ممع : اصَلُوا عَلََى صَاحِكُمْه ولا حلاف في أنه إذا قام 
بِالصّلاةٍ عليها قوم فد سقط الفرض عن الباقين. 

وأمًا كونُ ما عدا ذلك تطوّعاً فإجماعٌ من الحاضرينَ من 
المخالفينَ إلا في الوتر؛ فان أبا حنيفة قالَ: إنه واجب. 

وقد روي عن بعض المتقدمين: إنه فرض 

فالبرهانُ على من قال إنه فرضٌ ما روينا بالسّندٍ المذكور 
إلى مسلم: 1 

حدثها حرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب حدئنا يونس هو 
ابن يزيد لعن ان ھا عن انس بيرع اا ار ليت 
الإسراء - وفيه أن رسول الله يي قال: ' ففرض الله عر وجل 
على می حمسينَ صلاة' لكروعاية السام وزعت SS‏ 
وجل في ذلك؛ إلى ان قال ' فراجعت ري ' فقال: ' هي حمس وهي 
خسون لاما يبدل القَوْلُ لَدَيئ). 

فهذا خبرٌ من الله عر وجل مأمون تبدّلة فصح ان 
الصّلرات لا تبذل ابدأ عن خس وامنا السخ في ذلك أبدا بهذا 
التص فبطل بهذا قول من قال: إن الوترٌ فرض» وإن تهجّدَ اليل 
فرض؛ وهو قول: 

رويناه عن الحسن. 


وأيضا فان يونس بن عبد الله 


4- كتاب الصّلاة 


ا 
عار فوسل - زاف عن عبد لیو معي رن 
محمد بن النتشر عن ميل بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قالَ: 
«جَاءَ رَجَل إلى رَسُول الله تم از فقال: يا رسو الله أي الصّلاة 
ا ا أ 

٠‏ قال بو محمد فصع ان تيج لل ليس سن ريي 
والوترٌُ من تهجّدٍ اللَيل؛ فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله 
لظ مید ال بن عبرو تا تد اله اکن فل لان کان وم 

من اليل ترك يام اليل 

وترلد غية الا خم ن اوا عب الله بن عير 
رضي الله عن جميعهم از ْم الرَجُل عَبْدُ الله لَوْ كان يُصَلْي من 
اللّيل). 

وقوله عليه السلام الذي: 

رويناه من طريق اة بن حنبل عن يحيى بن عي 
لقان عن عبد اله بن عمرٌ حذئئي نافع عن ابن عمر عن الي 
تي قال: «اجعَلُوا آخير صَلاتِكُمْ باللَيلٍ ونر 

وقوله عليه السلام: ابَادِرُوا المح بالونر» و«يا أَهْلَ القرآن 
أَوْيِرُوا. 

إن هذه الأوامرَ كلها ند لا جور غير ذلك. 

وأمًا الحديث إل الشَيِطانٌ يَعْقِدُ على قَافَة ة رَس أَحَدكُمْ 
ذا هوَ تام لات عق يغرب كل عقدة علي ليل ويل فارقذ 
رفي آخره فن صَلَى انحَذْت عُقدة اصح بيطا َيب النفْسِ» 
وإلا أصْبحَ خبيث النفْسٍ كَسلان»» وقوله عليه السلام: إذ ذكرَ له 
رجلّ لم يزل نائماً حتى أصبح ما قامً إل الصّلاق فقا عليه 
السلام: ال الشبِطانٌ في أده - إنما هر على الفرض ونومه 
E‏ والبرهان لا یعارضٌ إلا ببرهان» وما كان من عند 
الله فلا يختلفُ» ولا يتكاذب. 

' ورؤينا عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرةً عن علي بن أبي طالب قال: الوترٌ ليس متم ولكنه سن " 

وروينا ع الٿوري عن أبي ای عن ع ن 
علي قالَ: «الْوثر س فَريضة وَلَكِنْه سنة سَنْهَا رسو الله بء 
ور عاذ بن العافت e‏ إن 1 رَواجب. 
ا ل 


- مسألةٌ: الصّلاةٌ فسمان: فرض وتطرَّغٌ؛ فالفرضُ 


YA 
قالَ: نعمْ وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع؟.‎ 

ورؤينا عن آيوب المنّختياني عن سعيلد بن جبير أنه سكل 
عن من لم يوئر حتى أصبح؟ قال سيوتر يوماً آخر. 

وروينا عن قتادة عن سعيل بن المسيّبٍ أنه ساله رجل عن 
الوترء فقا سعيدٌ: اتر الي ينا وإن تركت فليس عليك 
وصلَّى الضحى» ؛ ون تركت فليس عليك؛ وصلّى ركعتين قبل 
الظهرٍ وركعتين بعدهاء وإِنْ تركت فليس عليك. 

وعن ابن جريج» قلت لعطاء: أواجب الوترٌ و 
الصّبح أو شيءٌ من الصلاة قبل المكتوبةٍ أو بعدها؟ قالَ: نعم. 

وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدّمينَ والمتأخرين 

وأمَا أبو حنيفة فإ كان ذهب إلى أنّ الور فرضٌ فق 
ذكرنا بطلانَ هذا القولء وإِنْ كانَ ذهب إلى أن الوثرّ واج لا 
فرض» ولا تطوَّعٌ؛ فهر قولٌ فاسنٌ وقد ذكرنا إبطاله في صدر 
هذه المسألة. 

وقال مالك: ليس فرضاًء ولک" من تركه أدب وكانت 
جرحة في شهادته. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأً بره لأنّه لا يخلر تاركه أنْ 
يكو عاصياً لله عر وجل أو غير عاص؛ فان كان عاصياً لله 
تعاق كلا يعي اح .ترك خالا يلزمه ولي فورضا؛ الوه إن 
فرض» وهو لا يقول بهذاء ون قالَ: بل هو غيرٌ عاص - لله 
تعالى. 

قبل: فمن الباطل أن يودب من لم يعص الله تعالى؛ أو أن 
تجرحَ شهادة من ليس عاصياً لله عر وجل؛ لن من لم يعص اله 
عر وجل فق أحسنّ» واللّه تعالى يقول: لما عَلَى الُحْيِيِنَ مر" 
سَبيل*. 

قال أبو محمّدٍ: إلا أن الوترّ أوكد التطوع» للأحاديث الي 
ذكرنا من أمر رسول الله تاز : ثم أوكدها بعد الور صلاة 
الضّحى وركعتان عند دخول المسجليه وصلاةٌ من صلّى في جماعةٍ 
ثم وجد جماعة يصلّونَ تلك الصلاة؛ وصلاةً الكسوفب وأربع بعد 
الجمعةٍ «؛ لأن رَسُولَ الله يي مر بوا وما أمرّ به عليه السلام 
فهر أوكد مما لم يأمز به. 

روّينا من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الزّبير 
عن عمرى بن ساي الزرقي عن أبي قتادة السّلمي أن رسول الله 
قال: ذا قعل أخاكم المجة فيك ركع ِل أ 
يَجْلِسَ1. 


وروینا عن عبد الوارش بن سعيدٍ التتوري حدثنا أبو الاح 


۹ 


حدثني أبو عثمانَ النهدي عن أبي هريرة قال: «أوْصاني خليلي 
ال بصيّام لان يام من كل شهر وَرَكعَنّي الفتحى وَأَنْ اور 
بْلَ أن أرْقده. 

ورؤينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن المامت 
عن أبي ذرٌ قالَ: قال رسول الله #: «فَصّلّ الصّلاة لِوَقتِهَاه ُء 
إن أقيمَت الصلاة قصل مَعَهُمْ فنا زيادة خيره. 

ورؤينا عن سفيان بن عبينة حذثنا سهل , بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة قالَ: «أمرَنَا رسو الله يز أن تصني أَربعاً 
خد اليمعةة: 

ورؤينا عن الحسن بن ابي بكرة إن لشي وَلْقمَرَلا 
يكيان لِمَوْتِ اح فِا روما قصلو وَاذعُوا حت حَتى كسيف 

e 

0 
حدئنا سيل بن أبي صالع عن أبيه عن أببي هرييرة قال: مُمَرَنَا 
رَسُولُ الله ييا أنْ نصلي بعد الجمُعة أربعا». 


ابن وضاح حدثنا 0000 


ثم بعد هذه سائرٌ التي ذكرنا؛ لأنه لم يات بها آم لكنْ ٠‏ 


جاءً بها عمل منه عليه السلام وترغيب وأمًا كراهتنا ترك ذلك 
فلأته فعلٌ خير قال الله تعالى: #وَافْعَلُوا اليْر». 


'” مسألة: ولا صلا على من ليلغ من‎ ۷٦ 
الال ساد ريا لد و و‎ 
الله تي الذي قذ ذكرناه قبل قبل «رَفِعَ للم عَنْ ثْلانَةٍ فذكر فيه‎ 
لصي حَنَى ل وقذ عَلْمَ رَسُوكُ الله ا ابن عباس قبل‎ 
وغه بَعْضَ حُكُمٍ الصّلاةٍ وَأمّه فياك ويستحب إذا بلغ سبع‎ 
سنينَ أنْ يدرب عليها فإذا بلغ عشرّ سنين أدب عليها. لما:‎ 

حذئناه عبد الله بنَ ريسع حدتما ابن السّليمٍ حا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حمدٌ بن عيسى حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن عبار الكو بن الربي بن سبرة عن أبيه عن جلدّه قال: 
قال رسول الله الز: : همُرُوا الصّبِي بالصّلاةٍ إذا بَلَّعْ سَبْعَ ين 
ذا بلغ عَشْرَ سين فَاضريوه عَليَا. 

۷ مسألة: ولا على نون ولا مغمى عليه ولا 
انش و تلفسا ولا قفياء على وا خد الما قاق 
التو وال عة او طبرت الات واا ى ر 
أدركوا فيه بعد الطهارةٍ الدّخول في الصّلاةٍ. 

برهان ذلك قول رسول الله تك رع اقلم عن اة 


5 مسألة: ولا صلاة على من لم يبلغ من الرّجال 


9- كتاب الصّلاة 


فَذَكَرَ المجْنونَ حَنَى يُفِيقَ» وأمًا الحائضر والتفساء وإسقاط القضاء 
عنها فإجماعٌ متيقن. 

وأمًا المغمى عليه فإننا روّينا عن عمّار بن ياسر وعطاء 
ومجاهدٍ وإبراهيمٌ وحَادِ بن أبي سليمان وقتادة أن المغمى عليه 

وقالَ سفيانٌ: يقضي إِنْ أفاقَ عند روب الشّمس الظّهرٌ 
والعصرٌ فقط. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أغميَ عليه حمس صلوات قضاهنء 
فن أغمي عليه أكثرٌ لم يقض شيئاً. 

قال علي: أمَا قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه لا 
نص أتى با قال ولا قِياسَ؛ لأنه أسقط عن المغمى عليه ست 
صلرات ول ير عليه قضاءً شيء منهن. وأوجب عليه إن أغمي 
عليه مس صلوات أن يقضيهن؛ فلم يقس المغمى عليه على 
المغمى عليه في إسقاط القضاء ولا قاس المغمى عليه على النائم 
في وجوبب القضاء عليه في کل ما نام عنة. 

وقد صح عن ابن عمرٌ خلافُ قول عمّار على أن الذي 
روّينا عن عمّار إنما هرَإِنْه أغمي عليه ربع صلوات فقضاهن. 

كما روا عن عبد الرزّاق بن جريج عن نافع أن ابن 

مح ل ل سس الو ادر 

beg‏ بون : أغميّ على ابن عمرّ يوماً 
وليلة فلم يقض ما فاتة. 

وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: إذا أغمي على 
المريض ثم عقل لم يعد الصّلاة. 

قال معمرٌ: سألت الرّهري عن المغمى عليه فقال: لا 

yS 
الملا ؛ التي أفاق عندها.‎ 

قال حمَادٌ قلت لعاصم بن بهدلة: أعدت ما كان مغمّى 
عليك؟ قال: أمّا ذاكَ فلا. 

قال علي المغمى عليه لا يعقلٌ ولا ينهم م؛ فالخطابُ عنه 
مرتفع» وإذا كان کل من ذكرنا غير حاطب بها ني وقتها الذي 
لزم الناس أن يؤدّوها فيه: فلا بجو أداؤها في غير وقتهاء لأنهلم 
يأمر الله تعالى بذلكء وصلاة ل يأمر الله تعالى بها لا تجي» وياللّه 


-٩‏ كتاب الصّلاة 
تعالى التوفيق. 


الصّلاةٍ أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى حرج وقتها: 
ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا. 

قال الله تعالى: «لا تقربرا الصّلاة وَأنْنَمْ م سْكَارَى حَنَى 
تَْلَمُوا ما ولون فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلّيَ حتى 
يعلمٌ ما يقول. 

ES‏ اماه إن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبي حلئنا قتيبة بن سعيلو حدّثنا اد بن زيار عن ثابتم هو 
البناني - عن عبد الله بن رباح عن أب قتادة أن رسول الله از e‏ 
قال: إنه اليْسَ في النوم ريط نما التفريط في اليقظَة فَإذا يي 
أَحَدَكُمْ صَلاةَ أو تام نّا فاا إِذَا ذَكَرَهَا». 
ورويناه أيضاً من طريق أنس مسنداً: وهذا كله إجماعٌ 


5 
5 


1 مسألة: وأا من تعمد ترك الصّلاةٍ حى 
خرج وقتها فهذا لا يقدرٌ على قضائها أبدء فليكثر من فعل الخير 
وصلاةٍ التطوّع؛ ليثقلَ ميزانه يوم القيامة؛ وليب وليستخفر الله ع" 
وجل. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج 
الوقتي حتى أن مالكاً وأبا حنيفة قالا: a‏ 
صلوات فإنه يصليها قبل التي حضرٌ وقتها - إن 
E‏ ا ل ا 
مخرج؛ فإنْ كانت أكثرٌ من حمس صلوات بدأ بالحاضرة. 

برهانُ صحَة قولنا قول الله تعالى: طفَوَيْلُ لِلْمُصَلْينَ الذي 
هُمْ عَنْ صَلاتِهِمٌ سامون وقوله تعالى: «تخلف من بَنْدِهِمْ 
حل أضّاعُوا الصّلاة واوا لهات فَسَوْفَ بلقن با فلز 
كان العامدُ لترك الصّلاةٍ مدركاً ها بعد خروج وقتها لما كان له 
الويلء ولا لقي الغي؛ كما لا ويل؛ ولا غي؛ لن اخرها إلى آخر 
وقتها الذي يون مدركاً ها. 

وأيضاً فن الله تعالى جعلَّ لكل صلاةٍ و فرض وقتا محدود 
الطرفين» يدخلٌ في حين محدود؛ ويبطلٌ في وقتو حدودء فلا فرق 
بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها؛ لان كليهما 
صلى في غير الوقت؛ وليسَ هذا قياساً لأحدهما على الآخرء بل 
هما سواءٌ في تعدّي حدود الله تعالى» وقد قال الله تعال: َرَمَأ 
يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ تَفْسَه4. 


- مسألةٌ: وأمًا من سكرّ حتى خرج وقت الصّلاةٍ 


رض 

وأيضاً فان التضاء إعاب شرع والشّرعٌ لا جوز لغير الله 
تعلل على لسان رسوله از ١‏ ْ 

فنسألٌ من أوجب على العام قضاءً ما تعمد تركه من 
الصلاةٍ: أخبرنا عن هذه الصلاةٍ التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره 
الله تعالى بها؟ آم هي غيرها؟. 

فان قالوا: هي هي. 

قلنا هم: فالعامدٌ؛ لتركها ليس عاصيا؛ لأنّه قد فعلَ ما 
أمره الله تعالى» ولا إثمّ على قولكدْ؛ ولا ملامة على من تعمّدَ 
ترك الصَّلاوٍ حتى يخرج وقتهاء وهذا لا يقوله مسلم. 

وإ قالوا: ليست هي التى أمره الله تعالى بها قلنا صدقتم؟ 
وق اعفاية إذ اقزرا ی ریا بام الله قطال: 

ثم نسألهم عمنْ تعمّدَ ترك الصّلاةٍ إلى بعد الوقتي: أطا 
هي أمْ معصية؟. 

فان قالوا: طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلّهم الميقن 
وحالفوا القرآنَ والسَئنٌ الثابتة: 

وإ قالوا: هر معصية صدقواء ومن الباطل أن تنوب 
المعصية عن الطاعة. ْ 

وأيضاً فان الله تعالى قذ حدٌ أوقات الصّلاةٍ على لسان 
رسوله 4 وجعلٌ لكل وقت صلاةٍ منها أوّلا ليس ما قبله وقناً 
لتأديتها وآخراً ليس ما بعده وقتا؛ لتأديتهاء هذا ما لا حلاف فيه 

من أحاٍ من الم فلو جارٌ ااا ي لتحديده 

عليه السلام خر وقتها معنى؛ ولكان لغواً من الكلام وحاشا لله 
من هذا. 

وأيضاً فان كل عمل علق بوقث دود فإنّه لا يصح في 
غير وقته» ول صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوق وقناً 
ل وهذا بير وباللّه تعالى التوفيق. 

ونسأهم: لم أجزتم الصّلاة» بعد الوقتي ول تجيزوها قبله؟ 
فإن ادعو الإجماع اع كذبوا؛ لان ابنَ عباس والحسن البصري يجيزان 
الصّلاة قبل الزتكة لا سينا وَالتفيّوث والشافعيون والالكوة 
يحيزون الزكاة ق قبل قبل الوقتي ويدعون أن قتا أبي بكر؛ لأهل 
ارده نما كان قياساً للرّكاة على الصّلاق وأنه قال: لأقائلن من 
فرق بين الصّلاةٍ والزكاق إن الركاة حق المالء وهم قدفرقرا 
ههنا بينَ حكم الزكاة والصّلاةٍ فليعجب المتعجبونء وإن ادعوا 
فرقاً من جهةٍ نص أو نظر لم يجدوة. 

فإ قالوا: فإنكم تجيزون الناسيّ والنائمٌ والسّكران على 
قضائها أبداً. وهذا حلاف قولكمْ بالوقت. 


خرص 


8- مسألةٌ: وأمًا من تعمّدَ ترك الصّلاة حتى خرج 


- كتابُ الصّلاة 


قلنا: لا بل وقتْ الصّلاةٍ للناسي والسّكران والنائم مد 

وبرهان ذلك انهم ليسوا عصاة في تأخيرها إلى أي وقتٍ 
صلوها فيه. 

وكلٌ أمر الله عر وجل فإنه منقسمٌ على ثلاثة أوجه لا 
رابع لها: 

إا أمرٌ غير معلق بوقتر؛ فهذا جزئ بدأ متى اي 
كالجهادٍ والعمرة وصدقة التطرّع والدّعاء وغير ذلك فهذا يجزئٌ 
متى أدّيَّ؛ والمسارعة إليه أفضل؛ لقول الله عر وجل: #وَسَارعُوا 
إلى رن کک رة هلها ونا ار معلن برقت 
محدود الأول غير محدود الآخر كالركاةٍ ونحوهاء فهذا لا جزئ قبل 
وقته» ولا يسقط بعد وجوبه أبداً؛ لأنه لا حر لوقته» والمبادرة إلبه 
أفضل؛ لما ذكرنا. وإما أمرٌ معلّقٌ بوقث محدود أوّله وآخره فهذا لا 
يجزئٌ قبل وقنوء ولا بعد وقنه؛ ويجزئ في جميع وقته في أوله 
وآخره ووسطه كالصلاةٍ والحج وصوم رمضان ونحو ذلك. 

مواد لي EG‏ 
غير وقته» ون الوم لا يجزٌ في غير النهار؛ فمن أينَ أجرمم 
ذلك في الصّلاةٍ؟ وکل ذلك ذو وقتٍ محدودٍ أوّله وآخره؟ وهذا 
ما لا انفكاك منه. 

فان قالوا قسنا العامد على الناسي. 

قلغا القياسُ كلّه باطل؛ ثم لوْ كان القياسُ حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل؛ لان القياسَ عند القائلينَ به إنما هوّ قياس الشّيء 
على طون لا عل عق وا ا وی وه كان اند يدن 
ا أنه لك نوز 

س الشيء على ضدّوه فصارَ إجماعا متيقناً وباطلا لا شك فيهٍ. 
i‏ ضد النسيان» والمعصية ضدٌ الطاعة بل قياس ذلك على 
ما ذكرنا من الحح؛ لوْ كان القياسُ حقاً. لا سيّماء والحنفيّون 
والمالكيّون لا يقيسون الحالف عامداً؛ للكذب على الحالف 
فيحنث غيرٌ عامدٍ للكذب في وجوب الكقارق» بل يسقطون 
الكفارة عن العام ويوجبونها على غير العاميء ولا يقيسون قاتلَ 
العمدٍ على قاتل الخط! في وجوب الكقارةٍ عليه بل يسقطونها عن 
اتل العمل ولا روزن فيا الصلام على المرتد؛ فهذا تناقض لا 
خفاءَ به وتحكمْ بالدّعوى وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو كان القضاءً واجباً على العامد؛ لترك الصّلاةٍ حى 
يحرج وقتها لما أغفل الله تعالل ولا رسوله ر ذلك ولا نسياه 
ولا تعمّدا إعناتنا بترك بيانه وما كان رَبك يبا وك شريعةٍ لم 


يات بها القرآنُ ولا الس فهيَ باطل. 
وقد صح عن رسول الله تلز من فاته صّلاة ة العصضر 
عنما وير ْله وَمَلهه فصح أن ما فات فلا سبيلَ إلى إدراكي 
ولو أدرك أو آمك أن يدرك؛ لما فات» كما لا تفوت النسية أبداء 
وهذا لا إشكال فيى والأمّةٌ أيضاً كّها مجمعة على القول والحكم 
بان الصّلاة قذ فانت إذا خرج وقتهاء فصح فوتها بإجماع متيقن» 
ولو أمكنَ قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلا. 
فنبت يقيناً أنه لا مك القضاءُ فيها أبدا. 
ومن قال بقولنا في هذا عمر ب بن اخملاب وابنه عبد اللي 
وسعد بن أبي وقاص وسليمان وابنُ مسعودٍ والتاسم بن محم 
بن أبي بكرء وبديل العقيلي» وعم بن سيرينَ ومطرّفُ بن عب 
الى وعمرٌ بن عبد العزيز وغيرهم. 
YT‏ 
بن حراش قال: رأى ابن عمرٌ رجلا يقرأ صحيفة فقا له 
هذا التارئ؛ إن لا صلاة؛ من نيصل الصّلاة E‏ 
اقراً ما بدا لك. 


وروينا من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه 
الحا بن عثمان أن عمر بنّ الطاب قال في خطيته بالجابية: 
ألاء وإ الصّلاة لها وقثُ شرطه الله لا تصلحٌ إلا بو. 

ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
ليان التوريه عن أبي تضرة عن سال بن الجعد قال قال سليمانٌ 
تي: الصّلاة مكيال؛ فمن وفى وفي 
لكوم طقف فد عل مال الط 

قال علي: من أخرّ الصلاة عن وقتها فقذ طفف. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي 
التجود عن مصعبه بن سعا بن أبي وقاص عن أبيه آنه قال في 
قول الله تعالى: لين هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَامُون» قال: الهو 
التَركُ عن الوقت. 

قال علي: لو اجزات عنده بعد الوقت لما كان له الويلٌ 
عن شيء قد أذاة. 

وبه إلى وكيم عن المسعودي عن القاسم هو ابن عب 
الرّحمن - والحسن هو ابن سعد - قي لعبد الله بن مسعودٍ 
انين هُمْ عَلَى صَلاتِهم دَائِمُون* ٍدَالِّينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ» فقال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على تركهاء قال تركها هو الكفرٌ. 

وعن محمد بن المثثى حدئنا عبد الأعلى حدّئنا سعيا بن 


- هر صاحبُ رسول الله تك 


8- كتاب الصّلاةٍ 


أبي عروبة عن قتادة قالَ: ذكرٌ لنا أن عبد الله بن مسعودٍ كان 
يقولٌ: م د 
ترذ اذ اللا و رقا راح فان ل 

ومن طريي سحو عن ابن الاسم أخبرني مالل از 
اغرود اللا لله كلا يلي ف یي ياي السجة بلي 
معهم؛ فكلَم في ذلك فقالَ اصلّي مرّتين احبُ إل من أن لا 
أصلي شيئاً. 

قال علي: فهذا يوضّمٌ أن الصّلاةً الأول كانت فرضه 
والأخرى تطوغء فهما صلاتان صحيحتان» وإن ؛ اللا بعد 
الوقت ليست صلاة أصلاء ولا هي شيءٌ. 

وعن اسل بن موسى بن مروان بن معاوية راي 59 
فقالَ: :اموا س وتوا التتّهُوَات قوف يلْقَرْنَ غا و 
تكن إضاعنَهُمْ إتَاهاء أن ترکوها؛ ولَرْ ترکوها لكَانُوا بتركها كقارا» 
ولك أخروها عن وقتها. 

وعن عباد الرَزاق عن معمر عن بُديل العُقيلي قال: بلّغني 
أن العبد إذا صلّى الصّلاة؛ لوقتها صعدت ولّها نور ساطع في 
السَمَاء وقالت: حفظتني حفظك الله وإذا صلاها لغير وقتها 
جيج ا لاع لوا لكان I‏ 
صلاة ةن ربص الملا ا 

وكذلك قال آخرُونَ في قوله عليه السلام: «لاصلاة لِمَنْ 
لايم صله في الركوع وَالسُجُوده وني قوله عليه السلام: زلا 
صّلاة لِمَن لَم يرأ م القرآن». 

قال علي: فيقال؛ لهؤلاء: ما ملكم على ما ادّعيتم؟ 

قلنا: ما هو كذلك؛ بل معهود كلام العرب الذي لا رز 
غيره - أن ” لا للنفي والتبرئة جملة إلا ان يساتي ليل من نص 
آخرٌ أو ضرورة حس على خلافب ذلك ثمّ هبكمْ آنه كما قل 
ET‏ صلا وال وا 

فان قالوا: إنما هذا فيما نقص من فرائضها. 


۹- مسألة: وأمّا من تعمّد ترك الصّلاة حتى خرج 


۳۲ 


قلنا: : نعم؛ والوقت من فرائض الصلاة ة بإجماع منا ومنكم 
ومن كل مسلم فهيّ صلاة تعمّدَ ترك فريضة من فرائضها. 

قال علي: ما نعلم؛ لمن لن ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهدم غالا نهنم وهم يشنعون يلاف الصاحب إذا واف 
أهواءهم؛ وقد جاءً عن عمر وعبد الرّحمن بن عوفو ومعاؤٍ بن 
جبل وأبي هريرة وغ غيرهم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أن من 
ترك صلاة فرض واحدةٍ متعمّداً حى يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتة. 
وهؤلاء الحنفيّونٌ والمالكيون لا يرون على المرتدٌ قضاءً ما خرج 
وقتة. فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أيضاً لا يرون على 
من تعمد ترك الصّلاةٍ حتى خرج وقتها قضاءً. 

قال علي: وما جعل الله تعالل عذراً لن خوطب بالصّلاة 
في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوء. لا في حال المطاعنة 
والقتال والخوفي وشدَةٍ امرض والسفر. 1 

وقال الله تعالى: راذا كنت فيه م فَأَقَمْتَ لَهُم الصّلاةً 
قلقم طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ4. 

وقال تعالى: لفان تم فَرجَالا أو رانا و يفسح الله 
تعال» ولا رسوله اظ في تركها عن وقتها حنّى صلاها بطائفتين 
وجوه إحدى الطائفتين إلى غير القبلة على ما نذكرٌ في صلاة 
التو إل قاد الله عر وجل ول يفخ تعالى في تاخيرها عن 
وقتها للمريض المدنقيء بل آمر إن عجر عن الصّلاةٍ قائماً أنّه 
يصلي قاعداً فن عجر عن القعود فعلى جنب؛ وبالتيمَم إن عجر 
عن الما وبغير تيمم إِنْ عجر عن التراب فم أينّ أجازٌ من أجادٌَ 
تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ : ثم أمره بان يصلّيها بعد الوقتيه 
وأخبره بأنها تجزئه كذلك؛ من غير قرآن» ولا سن لا صحيحة 
ولا سقيمة ولا قول لصاحببه ولا قياس. 

وقذ أقدم بعضهم فذكر ١صّلاة‏ رَسُول الله يك يوم 
الخندق الظهرَ وَالْحَصرَ بد غُرُوبٍ الس ثم أشارَ إلى آنه عليه 
السلام تركها متعمّداً ذاكرا ها. 

قال علي: وهذا كفرٌ جرد مَنْ أجارٌ ذلك من رسول الله 

لأنهم مقرو معنا بلا خلافي من أحدهم» ولا من أحلٍ من 
الأمة - في امن تعمد ترا بلاق فرض اک را ها حتى رج 


وقتهاء فإنه فاسق جرح م الشهادق مستحق؛ ؛ للضرب والتكالء ومن 


أوجب شيئاً من التكال على رسول الله ل أو وصفه وقطع 
عليه بالفسق أو بجرحه ني شهادتى؛ فهر كافرٌ مشرلدٌ مرت كاليهود 
والتصارى؛ حلال الدم والمال؛ بلا خلافي من أحدر من المسلمين. 


وذكر بعضهم قول الله تعالل: وام الصّلاة لِذِكْرِي» 


۲۳ 


- مسألةٌ: وأمّا قولنا: أن يعوب من تعمّدَ ترك 


9- كتاب الصّلاة 


وقوله عليه السلام: اخم صَلَوَاتٍ كين الله تَعَالَى) وقالَ قد 
صح وجوب الصّلاق فلا يجوز سقوطها إلا برهان نص أو 
إجماع. 

قال عليّ: وهذا قول صحيح. 

وقد صح البوهانُ بان «رَسُولَ الله تخ أَوْجَبَ كَل صَّلاةٍ 
في وَقت مَحْدُودٍ وله وَآخرُهُ»؛ ولم يوجبها عليه السلام لا قبل 
و ولا بعد فمن أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر 
لزمه إقامة الصلاةٍ و قبل الوقتٍ وبعدة» وهذا خلاف لتوقيت الي 
َي الصّلاة بوقتها. 


وموه بعضهم بحديث: 

رؤيناه من طريق أ نس؛ إنهم اشتدت الحربُ غداة فج 
تسترٌ فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشّمس. 

وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه إنما رواه مكحول: أن أنسَ بن 
مالك قالَ: ومكحولٌ لم يدرك أنساً؛ ثم ل صح فإنه ليس فيه 
نهم تركوها عارفین بخروج وقنهاء بل كانوا ناسينَ ها بلا شك» 
لا جور أن يظنّ بفاضل من عرض المسلمينَ غير هذاء فكيف 
بصاحبم من الصّحابٍ رضي الله عنهم؛ ولو كانوا ذاكرينَ لما 
لصلّوها صلاة ا لوف كما أمرواء أو رجالا وركباناً كما آلزمهم 
الله تعالى؛ لا جور غيرٌ هذاء فلاح يقينا كذبُ من ظنْ غير هذاء 
وبالله التوفيق. 

Ea وان رن‎ Ua IR 
الصلاة حى خرج وقها ويستغفر الله تعاق ويكفرٌ من التو‎ 
فلقول الله تعاى: #فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خف أَضَاعُوا الصّلاةَ‎ 
َاْعُوا الشهوَات فَسَوْف َون عا إلامَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ‎ 
صَالِحاً فَأولَيِكَ يذخلونَ ولقول الله تعال: وين إا‎ 
فَعَلوا فَاحِشَةَ أو ظَلْمُوا أنة سهم ذَكوُوا الله َاستَفْمَرُوا لذنُوبهم».‎ 

وقال تعالى: طفَمَنْ يَحْمَلْ مقا ورو خيراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ 
يقال رة شرا يرَهُ4. 

وقال تعالى: لوَنْضَعٌ الْوَازِينَ الط لوم القيَامَةٍ فلا 
طلم نفس شيأ وأجمعت الأمهُ - وبه وردت النصوصن كلها - 
8 للتطوّع جزءاً من الخير الله أعلم بقدري وللفريضة أيضا 

من الخير الله أعلم بقدروه فلا بد ضرورة من أنْ يجتمع مسن 
ا وقد 
أخبر الله تعالی أنه لا يضيع عمل عاملء وان ن السات يذهب 
السيتات» وان لمن تقلت مَرازيشه فهر ِي عيش رَاضِيَةٍ4) 
ولم خفت موازینه فاه َاوية4. 


حدثنا عبد الله بن ريبع حدّئنا عمرٌ بن عبار اللاك حدشنا 
أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيمَ حدثنا إسماعيلٌ هو ابن علية 
- حدّئنا يونسُ عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبَي أنه لقي أبا 
ف ارو ا ا 


:0 وا في تلا e‏ لذ كانت تائ 
كيت له امه وَِنْ ان انتقص مِنْها شيا قَالَ: انظُرُوا هَل لِمَبدِي 
ِن تَطَوع؟ إن كان لَه تو قَال: : أَنِمُوا لِعَبْدِي فريضته مِنْ 
تَطَوعِه تم توح اعمال عَلَى ذَلِكُمْه. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا اذ هو 
ابن سلمة - عن داود بن أبي هئل عن زوارة بن أوفى عن ي 
الداري عن اللي تيز بهذا المعنى» قال: (ڈ م الزكاة مل ذلك ثم 
توخ الأعْمَالُ حَسَبّ ذلك». 


حلثنا عبد الله بن يوسفت حدّثنا أحد بنُ فتح أخبرني عبد 
لواح الع ل E‏ 
جیما ذا یی هو ان سیو قتان - عن عبد الله مو ابا 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمر عن الي س 2 قال: «صَلاة لجل في 
الجماعَةٍ َِيدُ عَلَى صَلايه وَحْدَه سَبِعاً وَعِشرِينَ دَرَجَةه. 

وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بسن 
سلمة المخزومئ حدثنا عبد الواحدٍ هر ابن زياد - حدّثنا عثمانٌ 
بن حكيم أخبرنا عب الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخلَ عثمانٌ بن 
و اي EES‏ 
الا في تا كالما قم يمف اللو على الم ني 
جَمَاعَةِ ماما قَامَ اللّيِلَ كلّهه. 

فهذا بان مقدار أ جر التطوع وأجر الفريضة» وإنماً هذا لمن 
تاب وندمٌ وأقلع واستدرلة ما فرط 

وأمّا من تعمّادَ ترك المفروضات واقتصر على التطوع؛ 
ليج بذلك ما عصى في تركه مصراً على ذلاك» فهذا عاص في 
تطوّعه؛ لأنه وضعه في غير موضعه؛ لان الله تعالى لم يضعة؛ 
نترك الفريضة؛ بل؛ ليكون زيادة خير ونافلة فهذا هو الذي حبر 
به الفرض المضيع. اا فی ق اسار ر غ مول ننه قال 
رسول الله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمرنَا فَهُوَ رَد). 

E ats 
TS لایع‎ 


- كتاب الصّلاةٍ 


وعبدٌ الملك بن حبيبب الأندلسي عن المكفوف عن آيوب 
بن خوط وهذه بلايا في نسق إحداها يكفي؛ ومرسل أيضا. 

وعبد املك بن حبيبه عن مطرفو عن مالك أن أبا بكر 
الصديق. وعبد دُ املك ساقط؛ وهذا أيضاً منقطع. 

ولو صح ذلك لكان امرادٌ به من قصة التطرع؛ ليعوّضه 
عن الفريضة مصرا على ذلك غير نادم ولا تائبي وبالله تعالى 
التوفيق. 


٢‏ الصّلوات الف وضات الخوه” 
و 


05- مسألة: : المغروض من الْصّلاةٍ على كل كال 
عاق حر أو عبار ذكر أو أثشى حمس وهي: الظهرٌ والعصر 
والغرب والعشاءٌ الآخرة وهي العتمك وصلاة النجر. فالصبح 
ركعتان أبداء على كل احا من صحيح أو مريض أو مساقر أو 
مقيم؛ خائفي أو آمن؛ والمغربٌ ثلاث ركعات أبدا؛ كما قلثافي 
الصّبح سواء سواء. 

وأمًا الظَهِرٌ والعصرٌ والعشاءٌ الآخرة - فكل واحدةٍ منهرءً 

على المقيمٍ - مريضاً كان أو صحيحاء خائفاً أو آمناً - أربع 
ركعات اربع ركعاتو؛ وکل هذا إجماعٌ ميقن مقطوعٌ به لا حلاف 
فيه بين احا من الم قدهاء ولا حديثاء ولا في شيء منةٌ؛ وكل 
واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان» وأمًا المسافرٌ 
الخائفُ فان شا صلَى كل واحدةٍ منهنٌ ركعتينء وَإِنْ شاءً صلّى 
كلّ واحدةٍ منهنٌ ركعة واحدة والخلاف موجودٌ في كل هذا فيما 
ذلك السفر؛ وني مقدار ذلك السفر من الزّمان ومن المسافة؛ وفي 
هل ذلك القصرٌ عليه فرض أمْ هو فيه عير وني هل تجزئ ركعة 
واحدة في الخوفي في السّفرٍ آم لا. 

وسنذكرٌ البرهان على الحقّ من ذلك وبطلانَ الخط] فيي 
في أبوابه إِنْ شاءً الله عرٌ وجل ولا حول ولا قوَةً إلا باللّه 
العلي العظيم» وبه تعالى نستعين وبه نتأيد. 

و أقسام التطوع 

۲ مسألة: أقسام اتروع اوك التطرّع ماق 
ذكرناه في أول مسألةٍ من كاب الصّلاةٍ من ديواتنا هذاء من 
الأقسام التي أمرّ بها رسولٌ الله يلي مخصوصة بأسمائهاء وبعدَ 
ذلك مالم برذ به أمرٌ ولكن جاءً التدب إليه. 


أوكدُ ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبلَ صلاة و الصبحَ 
ثم صلاة العيدين؛ لاسا الاستسقاء وقيامُ رمضان» وأربع 


0- مسألة: المفروض من الصّلاةٍ على كل بالغ 


"4 


ركعات قبلَ الظهر بعد الزُوال وأربعٌ ركعات بعد الظّهِرٍ وأربع 
ركعات قبل العصرء إِنْ شاءً لم يسَلَمْ إلا في آخرهن» وإ شاءً 
سَلّمْ من كل ركعتين» وركعتان بعد صلاةٍ العصرء وركعتان بعد 
غروب الشّمس قبل صلاة المغربيء وركعتان بعد صلاة الغربي 
وركعتان قبل صلاةٍ العتمة؛ وركعتان عند القدوم من السّفر في 
السجيي وما بطرم به ار إذا برضا تم ها تطوع به لر ي)نهسارة 
وليله. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاجء حدثني زهيرٌ بن حربر حدثنا بجیی بن مسعيار 
لقان عن ابن جريج أخصبرني عطاء عن عبياد بن عمير عن 
عائشة أمّالمؤمنين «أن الي لظ لم كن على ثنيء من ن النوَافل» 
اش تعَاهُدا نه عَلَى رَكْعَيْنِ قبل الصبح». 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا محمد بن عبيدٍ الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن 
زرارة بن أوفى عن ین خاو ن عام عن عائشة أمّ المؤمنينَ 

عن التي ياي قال: «رَكعًْا القجر خير مِن الدَنيًا وَمَا فِيهًا». 

وقد ' اصَلّى رسول الله ين صّلاة الاسْتِسقاء؛ على ما 
ستذكره في بابها إِنْ شاءً الله عر وجل «وَحَضر عليه السلام أرضاً 
عَلَى قیام رَمَضَانَ؛ على ما نذكره في بابة إن شاءً الله عر وجل. 

وبه إلى مسلم: 

حدقا عيبن عي اا ای مار 
هو الحذاءُ - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاةٍ 
رسول الله تلظ عن تطوّعه؟ فقالت: "كان يُصَلْي فِي به قَبَلَ 
الظّيْر بع م حيصي بلاس فم يذل فصل رين 
وبصي بالاس انرب ثم يَدْحْلَ فصي ركن وَيُصلّي 
بالنا ي العِشَاء وڏل بتي فيصلي رکعتين. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عم هو الحوضي - 
حدَئنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن 
1 بي طالب ذه أن رَسُولَ الله ۶# كان بصي قبل الَعَصْرٍ 
رکعتين». 

EE EE‏ سار E‏ اهمد 
بن شعي حذثنا إسماعيل بن مسعودٍ حدئنا يزيد بن زديع . حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة: سألنا علياً عن 
صلاةٍ رسول الله يايذ؛ فوصف» قال: كان يُصَلَي قبل الظّهْرٍ 


fro 


ربعا وتا تين ويصَلي قبل العقصر ربعا يَفْصِل بين كل 
كين نليم على اللايكة القن وَالينَ وَمَنْ تعَهُمْ بن 
ومين وَالْمُسْلِمِينَ». 

وبه إلى أحمد بن شعيبب: أنا محمَدُ بن المثنى حدّثنا محَمَّدُ 
بن عبد لحن حددثنا حصين بن عبد ارهن عن أبي اسحا عن 
عاصم بن ضمرة ة قال: سانا لاعن صلاةٍ رسول الله تت 
فوصف قال: «كان يُصَلَّي قَبْلَ الظهْرِ ازع ركعاتا بجحل جل اليم 
في آخير ركټ ودا رع ركان يَجْعَلُ يَجْعَلُ التَسْلِيمَ في آخجر 
05 


قال أبو محمد: لا تعارض بينَ شيء مما ذكرناء بل كل 
ذلك حسنٌ مباح؛ من رواية القات الأثبات. 

حدثنا عبد الله بر نيع خا عمر بن عر اا ا وا 
محمد بنُ بكر حدثنا أبو داود حدثنا عب الله بن محمّدٍ التنيلي 
حددئنا ابن علي هو إسماعيل - عن الجريري عن عبار الله بن 
بريدة عن عب الله بن مغفلٍ قال: قال رسول الله م : ین كل 
انين صّلاة لِمَنْ شات 

قال علي: دخل في هذا العموم ما بين أذان العتمة» 
وإقامتهاء وما بين أذان المغربي» وإقامتها؛ وما بين أذان صلاةٍ 
الصبح: وإقامتها. ٠‏ ّْ 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ال رقاو تي عه اک ین عد اا اد بن على ا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا محمَدُ بن الثنى حدثنا الحا يعني ابا 
عاضم - حدثنا ابن جريج آنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبار 
الله بن كعب بن مالك أخبره 
ابي كعبب بن مالك عن آبيهما: ُن رَسُولَ الله تن كان لا يَقَدُمُ 
مِنْ سَفر إلا هارا في الضحى» فاا قَدِم بدأ بالْمَمْجِدٍ فَصَلَى فيه 
رکعتین م جَلَس فيده. 

وبه إلى مسلم: حدّثنا عبد بن ميد انا عبد الرزاق 
عن الَهري عن ابي سلمة بن عبد الرَحن بن عرفو 
عن أبي هريرة قال: «كانَ رَسُولُ الله تفخ يُرَعْبُ في يام رَمَضَانَ 


عن أبيه وعمّه عبد الله وعبياد الله 


مِنْ غير أَنْ يَأمْرَ فيه بعَريَقا. 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله الممداني حدثنا إبراهيم بسن 
أحمدَ البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدّثنا إسحاق بن 
نصر حدثنا أبو أسامة عن ابي حيّان التيمي عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة «أن رَسُولَ الله َي قال؛ إبلال عند صَلاة الفَجْرٍ : يا بلال؛ 
حَدْنِي بأَرْجَى عَمَل عه في الأسلام؟ فَإِنّي سيت دف 


۴۳- مسألة: قال أبو محمّد: E‏ 0 


۹- كتاب الصّلاة 


ىأ أ ها في ساو آي اوتا إلا مي بلا 
الطّهُرر مَا كِب لي أن أْصَلَي». 1 


4- فصل في الركعتين قبل المغرب 


* 7 مسألة: قال أبو محمّدٍ: منع قوم من التطوّع 
بعد غروب الشمس» وقبلَ صلاة لغرب منم مالك وأبو 
حنيفةء وما نعلمُ هم حجّة إلا أن أل امد بن محمّدٍ بن عبد الله 
الطلمنكي قال حدّثنا محمد بن احد بن مفرّج حدثنا الصّموتُ 
مقا و زر حا ةا نرب جاح هناها حيان بين ميحد 
اله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن التي :ا تفز ین كل أذائين 
صلا إلا الَغرب». 

قال ایر حح هذا ا ر وا ا ب غ للد 
وهر مجهولٌ - والصحيح هو ما رواه الجريري عن عبد الله بن 
بريدي وقد ذكرناه آنفاً. 

وذكروا عن إبراهيمٌ النخعي: أن با بكر وعمر وعثمان ل 
يكونوا يصلونها وهذا لا شيء؛ اول ذلك أ نه منقطمٌ؛ لان إبراهيم 
Es‏ 
لو صح لما كانت فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه أن نهم رضي الله عنهم 
نهوا عنهماء ولا انهم كرهوهماء ونحنْ لا نخالفهم في أن ترك جي 
التطوّع مباج ما لم يتركه المرُ ء رغبة عن ستة رسول الله 2[ فهذا 
هر امالك ثم لو صحٌ نهيهمْ عنهما - ومعاد اله ان يصح - ما 
كانت في احا منهمْ حجَة على رسول الله ل ولا على من 
صلاهما من الصحابة رضي اللّه عنهم وقذ خالفوا أبا بكر وعمرٌ 
وجاعة من الصحابة في السح على العمامت ومعهمْ سنَةُ سول 
الله تن فلا عجب أعجبُ من إقدامهم على مخالفة الصّحابة إذا 
شتهوا وتعظيمهمٌ خالفتهما إذا اشتهوا وهذا تلاعبٌ بالذين لا 
خفاءَ به نعبى هؤلاء المقلدينَ المتأخرين. 

وذكروا عن ابن عمر أنه قال: ما ر نت حبذ بصلييينا 
a‏ عور لت ها 
شعيببيء ولا ندري من هو؟. 

وأيسا عي و عد لد سخ نھ مولن ۷ا ار 
ترك التطوّع مالم ينه عنه بغير حق ثم لو صح عنه اهي عنهما؛ 
وهو لا يصح أبد؛ بل قذ روي عنه جوا صلاتهما؛ لا کان فيه 
حجَّةٌ على رسول الله يي ولا على سائر الصّحابةٍ النادبينَ 
إليهما؛ ومن العجائب أَنْهِمْ لا يرون حجّة قول ابن عمرٌ ١صَلَِتُ‏ 


۹- کناب الصّلاة 


لف رَسُول الله ا ولف أبِي بكر وَعمَرَ ومان فلم يقت 
أَحَدٌ مِنْهُمْ» إذ لم يوافق تقليدهم. 

وقلا صح هذا عنه ثم يجعلون ما لم يصح عن حجّة إذا 
وافقَ أهواءهمٌ وهذا عجب جذا. 

0 م 
ا Ra‏ 
اليزني هو أبو الخير قال: تيت عُقبة بن عار اهن فقلت: ألا 
جك ِن أبي ميم ركع ركعي قبل صلا ارب فقا عقية 
إا كنا عله على عه رَسُول الله تا يإ فسَألت فَمَا بعك الآن؟ 
قَال: الشغل». 

انه إل المخاري. SS‏ 
لأنصاري عن أن بن مالا قال: 00 إذا E‏ 
من أصْحَابه رَسُول الله تق يترون الراري حى يرج 2 
تا وَهُمْ كذلك يُصَنُونَ الركعتين قبل الَغربه. 

حدّثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيس TT‏ 
قال: ا على ڪه سول الله ا صل ركن هڏ روب 
الشمْسء فُسَأَلت: كان رَسَّوكُ الله تيا يُصَلْيهِمَا؟ فَقَالَ: کان 
يراتا نصَلَيهمَا فلم يمنا ولم يَنهَناه. 

قال علي: إن رسول الله ر لا يقر إلا على الح“ 
الحسنء ولا يرى مكروهاً إلا كرهة ولا خطأ إلا نهى عنه. 

قال الله تعالى لين لئاس ما رل إلَيهم). 

قال 7 وقالَ بهذا جمهورٌ ل 
E‏ قا" "كنا بالمديئة فإذا د الوذ ل 
المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتّى إنّ الرجلٌ الغريب 
ليدخل السجة فيحسب أن الصّلاة قذ صلَيتَ لكثرة من يصليهما 
'فهذا عمومٌ للصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ورؤينا عن عبد الرّحمن بن مهدي وعبد الرّزّاقَ؛ِ كلاهما 
aT‏ اعم له 


4- مسألةٌ: وأمّا إعادة من صلى إذا وجد جماعة 


ضف 
صلاة المغرب. 

وقالَ حَادُ بن زيدٍ عن عاصم عن زر عن عبار الرّحمن وأبي 
مثل ذلك وزاد: لا يدعانهما. 

وعن معمر عن الزّهريُ عن أنس: انه كان يصلي ركعتين 
قبل صلاةٍ المغربي. 

وعن عبد ارهن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خير 
عن خالد بن معدان عن عبان مولى حبيبب بن مسلمة: رايت 
اصحاب رسول الله تك يبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب 
كما يهبون إلى الفريضة. 

ل 
سعد بر O‏ 

وروينا من طريق حجَاج بن المنهال عن حمَادٍ بن سلمة 
عن داود الورّاق عن جعفر بن أبي وحشية: ان جابرَ بن عبد الله 
كان يصلّي قبل المغربٍ ركعتين 

اطع لاع دیا شما س لاوينام 
ر الل فا ساو لَه كانوا يصلّونَ ركضين 
قبل المغربب. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: أنه 
صلّى مع عبد الرّحمن بن أبي ليلى فكان يصلّي الركعتين قبل 
المغربب. 

وعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم: سمعت الحسنّ البصري 
يسال عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: حسنتين جميلتين؛ لمن أرادٌ 
بهما وجه الله تعلل» وبه يقول الشافعي وأصحابنا. 


4 :مسالة: واا إعادة من صلل إذا وج عاض 
تصلي تلك الصّلاة» فن ذلك مستحبٌ - مكروه تركه - في كل 
صلا سواءً كان صلّى منفرداً؛ لعذر أو في جاع وليصلّها ولو 
مرّاتٍ كلّما وجد جماعة تضليها: 

وقد قال قومٌ: لا يصليها ثانية أصلا. 

وقالَ أبو حيفة: لا يصلى ثانية إلا الظّهرَ والعتمة فق 
يواغ كنال ملاظم قي اة اور والأول هر عاو 
حاشا صلاة الجمعة؛ فإنه إن صلاها في بيته منفرداً أجزاتة؛ ول 
يكن عليه أنْ ينهض إلى الجامع» فإِنْ خرج إلى المسسجدٍ والإمامٌ لم 
يسلَمْ بعدُ من صلاةٍ الجمعةٍ؛ فحينَ خروجه لذلك تبطلُ صلاته 


¥ 


4- مسألة: وأمًا إعادةٌ من صلى إذا وجد جماعة 


9- كتاب الصّلاة 


التي كان صلّى في بيت وكانت التي تصلّى مع الإمام فرضة. 

وقال أبو يوسف ومحمّدُ بن الحسن: لا بطل صلاته التي 
صلی في بيته بخروجه إلى الجامع» لكن بدخوله مع الإمام في صلاةٍ 
الجمعةٍ تبطل التي صلى في منزله. 

وقالَ مالك: بعد من صلی في منزله صلاة فرض مع 
الجماعة إذا وجدها تصلي تلك الصّلاة ة جيح الصّلوات حاشا 
المغرب فلا يعيدهاء قال: والأمرٌ في أي الصّلاتين فرضه إلى الله 
تعالى» قالَ: فان صلّى في جماعةٍ لم يعذ في أخرى. 

قال أبو محمّدٍ: أمَّا من منمّ من الإعادةٍ جملة فإنه احتج. 

بما رويناه من طريق أبي داود: حدثنا | بو كامل يزيسكٌ بن 
زريع حدثنا حسينٌ هو امعم - عن عمرو بن شعيب عن سليمان 
بن يسار قال: تيت ابن عمرٌ على البلا وهمْ يصلّونْه فقلت: 
الا تصلي معهم؟ قال قاذ صليت» وسمعت رسول الله اا 
يقول: «لا نُصَنُوا صلا في يوم رين 

قال علي: وهذا خبرٌ صحيخ لا بحل خلافة ولا حجّة هم 
فيه ول نقل قط ومعاذً الل من هذا؛ إنه يصلّي على ية أنها 
الصّلاة التي صلى» > فيجعل ني يوم واحدٍ ظهرين أو عصرين أو 

صبحين أو مغربين أو عتمتين؛ هذا كفرٌ لا بحل القولُ بو؛ لأحار 
لكنه يصلي نافلةٌ كما نص رسول الله بز على ذللك. 1 

وأما قول أبي حنيفة فإنْه احتج بان التطوّعٌ بعد الصّبح 
وبع العصر لا تجوز واحتج بالأخبار الواردة في ف ذلك وغلبهنا 
على أحاديث الأمر؛ وغلّبنا نحن أحاديث الأمر. 

وسنذكرٌ البرهان على الصّحيح من العملين إن شاءً الله 
تعاللى» بعد تام كلامنا في هذه المسألةٍ وني التي بعدها إن شاءً اللهُ. 

وأمَا قول مالك فإنهم احتجّوا في المنع من أن يصلّيَ مع 
الجماعة التي تصلّي المفرب خاصّة بان قالوا: إن لغرب وتر 
التهارء فلو صلاها ثانيةً لشفعهاء فبطل كونها وتراً. 

قال علي: وهذا خظاً؛ لان إحداهما نافلة والأخرى 
فريضة» بإجماع متا ومنهم والنافلة لا تشفع الفريضة؛ بإجماع منا 
ومنهم. 

وقالوا: لا تطوّع بثلاش» لن رسول الله يط قال: «صَّلاةٌ 
اليل وَالْهَارِ مى مَثنَى» وهذا لا حجّةٌ لهم فيه؛ لأ الذي 
وجب طاعته في إخباره بان صلاة اليل والتهار مثنى مثنى» هر 
الذي ام من صلّى ووجد جماعة تصلّي ان يصلّيَّ معهمْ ول 
بخص صلاة بعد صلا وهو الذي أمرّ أن يتتفلَ في الوتر بواحدةٍ 
أو بثلاشء والعجبٌ من احتجاجهم بهذا الخبر» ونسوا أنفسهمْ في 


الوقتب. 

فقالوا: يصلي الظهرٌ والعصرٌ والعتمة مع الجماعة؛ فأجازوا 
له التطوّعٌ باربع ركعاتي لا يسلّمٌ بينها؛ وليس ذلك مثنى مثنىء 
وهذا تناقض منهم. والحق في هذا هر أن جع أوامره اة حق لا 
يضربُ بعضها ببعض» بل يؤخذ بجميعها كما هي. 

وقالوا: إن وقت صلاة الملغرب ضيّقٌ وهذا خطأً؛ لأنْ 
الجماعة الى وجدها تصلي» لا شك في أنها تصلي في وقتِ تلك 
الو بلا حلاف فمااضاق زا نطلل كرا ما رات 
في تخصيص المغرب هم والحنفيون معأء وباللّه تعالى التوفيق 

وأا تخصيصٌ المالكيينَ بان يصلّيَ من صلاها منفرداً 
فخطاً؛ لأنّه ل بات بتخصيص ذلك قرآن ولا سن ولا إجماءً» 
ولا قول صاحبيٍ ولا قياس ولا رأيٰ صحيح. وإنْ كانت 
الصَلاة فضلا لمنْ صلّى منفرداً فإنها أفضلٌ لمن يصلي في ماعب 
ولا فرق» وفضلٌ صلاةٍ الجماعة قائم في كل جماعةٍ يجدهاء ولا 
فرق. 

وأمًا قرهم: إِنّه لا يدري آيهما صلاته فخطاً؛ 0 
يختلفون في أله إن لم يصل مع الممماعةٍ الي وجدها تصلي - 
راغب عن سنْةٍ رسول الله از - فلا إثم عليدء » قاذ لا حلاف 
عندهم في أله إن لم يصل فلا يلزمه أن يصلَي» > ولا بد؛ فلا شك 
في آنها نافلةً إن صلاها؛ لأنّ هذه هي صفة الثافلة؛ فلا حلاف في 
أنه إنْ شاءَ صلاهاء وإِنْ شاءً لم يصلها. 

وأيضا فإنه لا يخلو إذا صلّى مع الجماعة وقذ صلّى تلك 
الصلاة قبل من أن يكون نوی صلاته إيّاها أنه فرضةٌء ونوى ذلك 
أيضاً ني الي صلی في منزله؛ فإن كان فعلَ هذاء فقاذ عصى الله 
تعالى ورسوله يت وخرق الإجماع؛ في أن صلّى صلاةٌ واحدة في 
بو على أن كل اجام منهما فرضه الذي أمرّبي أو 
يكوث لم ينو شيئاً من ذلك في كلتيهما؛ فهذالم يصل أصلا. ولا 
تجزيه واحدة مهن وهر عابث عاص؛ لله تعالل أو يكون نوی في 
الأول أنها فرضه وفي الثاني أنّها نافلة أو في الأولى آنها نافلة وفي 
الثانية أنها فرضةٌ» فهر كما نوی» ولا يمكنُ غير هذا أصلا. 

وقال الأوزاعي: الثانية هي فرضة. 

قال علي: والح في هذا: آله إن كان من له عنرٌ في 
التَخْلَّفٍ عن الجماعة فصلى وحذهُ أو صلّى في جماعةٍء فالأول 
فرضه بلا شك؛ لأنّها هي التي أدَى على أنها فرضة» ونوى ذلك 
فا 

وقد قال رسول الله : «إِنْمَا الأَعْمَالُ بالات وَإنْمَا؛ 


- كتاب الصّلاةٍ 


لكل امْرئ ما نَوَىاء وإ كان من لا عذر له في التأخر عن 
الجاع فالأول إن ضلاها وده اط 1 

والثانيةٌ فرضة وعليه أنْ يصلّيَء ولا بد على ما نذكرٌ في 
وجو قاض اا ن و اله ال وا وعيرماق عر 
ذلك سوا ٠‏ 

وأمَا قول أبي حنيفة وأصحابه فيمن صلَّى الجمعة في 
منزله؛ لغير عذر فباطل لوجوو: 

أوّها: تفريقه في ذلك بين الجمعةٍ وغيرها بلا برهان. 

والثاني: | له فرق يي الجمعة وغيرها فقاد أخطاً في قوله: 
إنها تجزئه إذا صلاها منفردً؛ لغير عذر في منزله, 

والقالث: إبطاله تلك الصّلاة بعد أن جوّزها؛ إمّا بخروجه 
إلى الجامع» وإمّا بدخوله مع الإمام وكلُ ذلك آراءٌ فاسدة 
مدخولة» وقول في الدين بغير علم. ا 

قال علي: فاد قد بطلت هذه الأقرال كلها فلنذكز ما صحّ 
عن رسول الله يبز في ذلك. 

حدثنا عب الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدئنا عبد 
ا و 
مسلم بن الحجاج: : حدثني أبو الرّبيع الرهراني وأبو كاملٍ 
الجحدري قالا: حدثنا ٣اد‏ بن زيدٍ عن أبي عمران الجوني عن 
عبد الله بن الصّامتو عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله عا 
«ركيف نت إا كانت علي مر يرون الصّلاة َعَنْ وَقتِهَا 
أو ميتون الصّلاة عَنْ وقتها؟ قُلْتْ: َمَا تأمُرني ؟ قالَ: صل 
الصّلاة لوقتا إن أَدْرَكنَهًا فيهم فصل انها َك اف 

وبه إلى مسلم: جني زهي بن جرب دا إسماعيل هو 
ابنُ إبراهيمٌ بن علية - عن آيوب السّختياني عن أبي العالية البراء 
قالَ: اح ابن زياو الصّلاق فجاء عبد الله بن الصّامتو فذكرت له 
صني ابن زياد فقال: سألت أبا ذْرٌ كما سالتي فقال: ني م سَألْتُ 
َسُولَ الله ا كما ساي َضَرَبَ فزي وَقَال: صل الملا 
لوَقيهَا َإنْ أذركت الصّلامٌ ة مَعَهُمْ فصل ولا تقل إني قَدْ صَلِْتُ 
فلا أَصَلّي. 

فهذا عموم منه يك لكل صلاقٍء ولنْ صلاها في جماعةٍ أو 
منفرداً لا يور تخصيصٌ شيء من ذلك بالتعوى بلا دليل؛ وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

00 

كما روينا عن أبي ذر: أنه أفتى بذلك؛ وكما روينا عن 
حمادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن انس بن مالك أن أبا موسى 


4- مسألة: وأمًا إعادة من صلَّى إذا وجد جماعة 


۳۸ 


الأشعري والتعمان بن مقرّن اتعدا موعداً فجاء أحدهما إلى 
صاحبه وقد صلى» فصلَّى الفجرٌ مع صاحبه. 

وبه إلى حمادٍ بن سلمة عن تابو البناني وحمي كلاهما عن 
أنس بن مالكو قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلّى بنا 
الفجرٌ في مربي : ثم جثنا إلى المسجد الجامع فإذا المشيرة بن شعبة 
يصلّي بالناسء والرّجال والنساءً ختلطرن فصلّينا معهم. فهذا 
فعلُ الصّحابةٍ في صلاةٍ الفجر بخلاف قول أبي حنيفة؛ وبعد أن 
صلا جماعة بخلافي قول مالي ولا يعرف هم من الصّحابةٍ 
مالف حص صلاة المنفردٍ دونٌ غيره. 

وروينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الثوري عن 
جابر عن سعاد بن عبياٍ عن صلة بن زر العبسي: 0 
حذيفة فم مسجد فصلّى معهم الظَّهرَ وقذ كان صلّى؛ ثم مر 
مسجد فصلّى معهم العصرّ وقذ كان صلّى» ثم مر بمسجد فصلّى 
معهم المغرب وشفع بركعةٍ وكانَ قذ صلى. 

وعن قتادة قالَ: يعيدٌُ العصرّ إذا جاءَ الجماعة قال سعيدٌُ بن 
المسي: صل مع القوم فان صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك 
بضعاً وعشرينَ صلاة. 

وعن سفيانَ عن جابر عن الشّعيئ: لا باس أن تعاد الصّلاة 

وعن :ابن جري عن ,عطاء: إذا صليت المكتوبة في البيت ثم 
الها من اناس هلي أجمل اعاعا ر راا 
التي صلّيت مع الئاس المكتوبة ولو لم أدرلك إلا ركعة واحدة منها. 

قال: وسئل عطاءٌ عن المغرب يصليها الرّجَلُ في بيه ثم 
جد الناسَّ فيها؟. 

قال: شفع التي صلّيت في بيت بركعةٍ ثم أسلَمُ ثم ا 
بالناس» فأجعل التي هم فيها المكتوبة. 

1 وروينا عن وكيم عن عمرو بن حسّان عن وبرة قال 
صليت آنا وإبراهيمٌ النخعي وعبد الرحمن بن الأسود المغرب» ثم 
جتنا إلى الناس وهم في الصّلاق فدخلنا معهم فلا سل الإمامُ 
قامّ إبراهيم فشفع بركعةٍ. 

قال أبو محمد: : لم يشفع عبد الرحمن» وكلٌ ذلك مباح؛ لأنه 
تطوعٌ ل يات هي عن شيء منه. 

وعن حاو بن سلمة أخبرنا عشمان البتي عن أ بى الضحى 
أن مسروقاً صلى ا مغرب ثم رأى توما يصاون فضلى الغرب 
معهم في جماعةء ثم شفع المخرب بركعة. 

وعن وكيم عن اربع بن صبيح قال: تعادٌ الصّلاةً إلا 


۳۹ ©خ- مسألةٌ: وأمًا الركعتان بعد العصر: فان 4- كتاب الصّلاة 
الفجرّ والعصرَ؛ ولك إذا أن في مسجد فالفرارٌ اقح مسن وبما رويناه من طريق البزار: حدثدا يوسف بن موسى 
الصّلاة. حدئنا جريرٌ بن عبد الحميدو عن عطاء بن الاب عن سعيدٍ بن 


قال أبو محمد: فإن ذكروا ما رؤيناه من طريق عبد 
الرزّاق عن ابن جريج عن نافع أنّ ابنَ عمر قال: إن كنت قك 
صِلَّيتَ في هلك ثم أدركت الصّلاة ل السدم الإقام تسل 
معة؛ غير صلاة البح والغربي فإنهما لا يصليان في يدم مرتين» 
فلا حجّةَ لمم في هذا؛ لأنهم قد خالفوه فخالفه أبو حنيفة في 
زيادته العصرٌّ فيما لا يعادٌ؛ وخالفه مالك في إعادة صلاة الصبح» 
ومن أقرٌ على نفسه بخلاف الحقّ والحجّق فق كفى خصمه مؤنتة 
وبالله تعالى التوفيق. 

6 سالة :وام لكان م ل ديفي اننا 

حنيفة ومالكاً نهيا عنهماء وأمًا الشافعي فإنّه قال: من فاته 
ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أنْ يصليهما بعد العصر؛ فان 
صلاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما 
ابداً وقالَ أذ بن حنبل: لا صليهماء ولا أنكرٌ على من 
غلاغماء. وتال ابو شليمات: هما معسحانة: 

قال عليٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن ققح 
GETS‏ 
علي حدئنا مسلم بن الحجَاج حدثنا قنية عن إسماعيل بن 
جعفر أخبرني محمد هو ابن أبي حرملة انا البو سَلَمَةَبْن عبد 
الرَحْمّن بن عَوْفي: أنه سَأَلَ عَائشة عن السَّجْدَيّن اَن كان 
َسُول الله تاذ يُصَلهما بَْدَالعَصرِء فَقَالَت: کان يُصَلهِمَا قبل 
عضر َم إله شل َنْهُمَا أو هما مصَلاهُمَا بد العَصْرٍ ثم 
مما - وَكان رَسول الله اة إِذَا صَلَّى صادة أَنتَهاا. 

قال علي: بهذا تعلّنَ الشافعي - ولا حجّة له فيه؛ لأنّ 
رسول الله اظ لم يقل: إنهما لا تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغل 
مهما و1 كن دا خيش جار حت نا اهبا في 
وقتب لا تجوزان فيه. 

وأما أبو حنيفة ومالك - فاحتجٌ هما بما رؤيناه من 
طريق أبي داود: 

حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن 
عوفي حدثنا عمي - هو يعقوب بن إبراهيم بن سعلو - حذئنا 
أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ذكوان مولى عائشة أنها حدئته «أن رَسُولَ الله تت كان يُصَلَي 
بَْدَ الَصرٍ - يَعْنِي ركعتين - وَيَنْهَى عَنْها ويُرَاصِل وَينْقَى عَن 
الوصال». 


جبير عن ابن عباس الَا صَلَى رَسُولُ الله كز الركئين غد 
العَصّرِ؛ لأله جاه مَل سمه شعلّه عَن الرَكْعييِنِء بَمْدَ الطّمْرِ 
صَلامُمَا بد العَضْرء وَلَمْ يَعُد لَّهُماه. 

3 رؤيناه من طريقي ابن آن: حدثنا قاسم بن يونس 

أبو صالح عبد الله , بن صالح حدثنا الث حدئنا خالةٌ بن 

ا 1 
ال مؤمنينَ أن موسى بن طلحة أخبره أن معاوية لَا حي دخلنا عليه» 
فسأل ابنَ الرّبير عن الركعتين بعد العصر ر اللتين صلاهما رسول 
الله ب فقال: أخبرتنيه عائ ثشة؛ فارسل معاوية المسورٌ بن خرمة 
إلى عائشة: هل صلاهما رسول الله اة عندك؟ قالت: لاء ولكن 
أخبرتني م سلمة أنّه صلاهما عندها؟ فارسلَ معاوية المسور إلى 
ام سلمة يسألها فقالت: eS‏ 
َصَلَى كتين فقلت: ازول الله نقذ راك الو علدت 
صلاة ما ريك تَصَلْيِهًا؟ فَقَالَ: شغي عملم كانت رخفن 
كت ألما قبل العم فحت أن أَصَلْيهُمَا الآن؟ قالَت: ا 
ر وَسُولَ الله تيز صّلاهُمًا قبلَ ذلك لير وَلا بعد 

وما روّيناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدشا 
سفيانٌ هو الثوري - حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ الله اة يُصَلّي 
ر كل صَلاةٍ مكبو رَكَعتين إلا العَصرَ وَالمبح». 

وها روء يعض النامن عن خاو بن تة عبن الأزرق بن 
قيس عن ذكوان عن آم سلمة «صَلّى رَسُولُ الله 2 العَصْرَ ثم 
دخا ل بيت فَصَلَى كتين ٠:‏ فقلت: يا رَسُول الل صلَيِتَ صّلاة لَم 
تَصلَْا؟ قال: َم علي مال علي عن ركعييِنِ كنت أَرْكعُهُمًا 
بَعْدَ الظَهْرِ َصَلَيمَهُمَا الآن قَلت: يا رَسُولَ الله أفقضيهمًا إذا 
فَائنَا؟ قَال: نَعدًا. 


وبما رواه أيضاً من طريق أبي اسامة عن الوليدٍ بن كثير 
عن مااي عرو بن غطاء عن عبل الرحمن بن أبي.سفيان أن 
مَعاوَيةٌ ا ا » فقالت: 
ليس عندي صلاهما لکن آم تن أنه صلاهما عندهاء 
e ET‏ 
لم ره صّلاهُمَ قبل وَلا بعد قال: ُمَا سَجْدنان كنت أصَلَيهمَا 
بخ اهر َم علي لابن من الصدةَةٍ يتما حى صَلْيِتْ 
العضرَ؛ ثم ذكرتَهُمَ فَكَرهْتُ أَنْ أصَلَيهمَ ا فِي الَسْجِدٍ والناس 
روني فَصَلْيتَهُمَا عِنْدَكه. 


4- كتاب الصّلاة 


-٥‏ مسألة: وأمًا الرّكعتان بعد العصر: قان 


E3 


وذكروا الأخبار الي وردت في النهمي عن الصّلاةٍ بعد 
العصر؛ وسنذكرها إِنْ شاءً الله بعد هذه المسالة - وبه تعالى نتايْدُ. 


قال علي: وکل هذا لا حجَة لهم في شيء منه: 

اَم عديث ذكران فوبعاسة ريه فيه هي عنهماء وإنما 
فيه نهي عنها يعني عن الصّلاةٍ بعد العصر جملة» وهذا صحيحٌ» 
ولذ ذلك كذلك فالواجبُ استعمال فعله ونهيه؛ فننهى عن 
الصَّلاةٍ بعد العصرء ونصلي ما صلى عليه السلا ونخص الأقل 
من لار وتم لها يع ولا عاف راخدا مهما ولا فرق 
بين من ترك الركعتين اللتين صح أله عليه السلام صلاهما بعد 
العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصَّلاةٍ بعد العصر: وبين 
من ترك نهيه عليه السلام عن الصلاةٍ بعد العصر من أجل صلاته 
الركعتين بعد العصر. 

ولو قالت: وكانَ ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أنهما 
له خاصّة؛ ولكنْ لا يحل بالكذبي ولا الزّيادةٍ في الرّواية؛ ومر 
فعلَ ذلك فليتبوأ مقعده من النار - فسقط تعلّقهمْ بهذا الخبر 

وما حديث ابن عباس فمعلولٌ من وجوو: 

أوها: - أن جريرٌ بن عبد الحميلو لم يسمع من عطاء بن 
الاب إلا بعد اختلاط عطاء وتفلت عقلو» هذا معروف عند 
أصحاب الحديث. 

وثانيها: - أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقو ذلك: 
لا كانت فيه حجة؛ لأنه ته أخير بما عرف» وأخخبرتٌ عائشة هَ بما 
كان عندهاء مالم يكن عند ابن عبّاس: من «أن رَسُولَ الله تل 
لَمْ يدع الركعتين بعد العضر إلى أن مات فهذا العلم الرّائدُ الذي 
لا يحل تركة ومن أيقنَ وقال: علمت اولى منْ قال: لا أعلمٌ 
وكلاهما صادق. 

وثالئها - آنه حتى لوْ صح قول ابن عباس ول يات عن 
اح من الصحابة خلال - ل كش فيه حت لا فمل سول 
الله تة الشيء ءَ مرّة رة واحدة حجّة باقية؛ وح ثابت أبدأه مالم ينه 
عمًا فعل من ذلك ومن قالَ: لايكون فعلٌ رسول الله لز 
الثشية حقاً إلا حتى يكرّرٌ فعله فهر كافرٌ مشر وسخيفاً مع 
ذلك ؛ لأنه يقال له مثلٌ ذلك فيما فعل مرّتسين أو ثلاثا أو ألفَ 
مرق ولا فرق؛ وهذا لا يقرله مسسلم, ولا ذو عقل»؛ ا 
أنْهِمْ يقولون: إن الصاحب إذا روى خبراً عن رسول الله 8 ثم 
خالفه فذلك دلیل عندهم على وهن الخبر. 


وقلا صح عن ابن عباس الصّلاة بعد العصر كما نذة 


بعد هذا فهلا عللوا هذا الخسيرً مخالفة ابن عبّاس؛ لما روى في 
TT‏ ب فمشقط اا ال 

- وباللّه تعال التوفيق. 

وأا خبرٌ موسى بن طلحة فلا حجّة لهم فيه؛ لوجوو: 

أوَها: ضعفُ سندو؛ لأنه من طريق أبي صالح كاتبٍ 
للش وهو ضعيفٌ وفيه سعيد بن أبي هلال» وليسَ بالقوي ول 
يذكرٌ فيه موسى بن طلحة سماعاً من آم سلمة ولا من عائشة 
رضي الله عنهما. 

والثاني: أنه لين ف نوی عن ادها 

DS 
الله ن صا صَلَى الركَعَتين بَعْدَ العَضْره ولو كاتتا لا تجوزان أو‎ 
مكرو هين ا لها عليه الصلاة وملام وفع عليه الاجم‎ 

حقّ وهدی» سواءٌ فعله مرَة أو آلف مريب ومن قال: إن فعله 
ضلال؛ فهو كافر. 

والرَابع: أنه قذ صح حلاف هذا عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

والخامس: - أنه موضوعٌ بلا شك؛ لأنْ فيه إتكارَ عائشة 
آنه عليه السلام صلاهما عندهاء وتقل التواتر عن عائشة من 
رواية الأئمة: أله ل[ يزن عليه السلام يصأَيهما عندها؛ مثل: عرو 

بن الرّبير» وبل الله , بن الزبيرِء ومسروق» والأسودٍ بن يزيت 

وسار تزء واي سلما بون ع ار حور بس شنو ارا 
وغيرهم. 

وهذا القولُ سواء سواء أيضاً ‏ في حديث أمٌ سلمة الذي 
ذكرنا من طريق عبد الرّحمن بن أبي سفيان - وعبدُ الرّحمن هذا 
مجهولٌ - وم يذكز أيضا: أنه سمعه من آم سلمة ة وهو خير 
موضوعٌ لا شك فيه؛ لأن فيه كذباً ظاهراً لا شك فيه وهوّ ما 
نسب إلى عائشة من قوها ' ليسَ عندي صلاهما ' وقد ذكرنا من 
روى تكذيب هذا آنفا. ولأن فيه أيضاً لفظاً لا يجو البتة أن يقوله 
ع وهر «فكرت أن أَصَلْيهُمَا فِي الَسْجِدٍ وَالنَاسُ 
يَنْظُرُونَ لي فَصَلْيَْهُمَا عِنْدَلكِه. 

إذ لا يخلو فعلهما: أن يكن مكروها أو حراما» أو يخا 
حسناً فان كان حراماً أو مكروهاً؛ فمنْ نسب إلى رسول الله ر 
التستر حرماتٍ فهر كافرٌ؛ لتفسيقه رسول الله يت وقد أمرَّ عليه 
السلام ان يقرأ على الناس وما أريد أن أخالقكم إلى ما أَنْهَاكُمْ 
د 

ومن انال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلّفو صلاةٍ 
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مكروهةٍ لا أجرَ فيهاء فهذا هو الَكلّفُ الذي أمره تعالى أن يقولٌ 
فيه: وما أنَا ِن المَكَلْفِينَ4 وحاشا لله تعالى أن يفعلٌ عليه 
السلام - قاصداً إلى فعله - 
تعالى الشيءَ ليس لنا فيه ما يقربنا من ربنا عر وجل» ولا مزيد. 

وأا حديث علي بن أبي طالب فلا حجَّةٌ فيه أصلا؛ لأنّه 
ليس فيه إلا ل من أنه ل ي ير رسول الله تلظ 
صلاهماء وهو الصادق في قوله» وليس في هذا نهيّ عنهماء ولا 
كراهة لهما؛ وما صامَّ عليه السلام قط شهراً كاملا غير رمضان؛ 
ولیس هذا بموجبي كراهية صوم شهر كاملٍ تطوعاً. 

ثم قذ روى غيرٌ علي: آنه عليه السلام صلاهما - فكل 
أخبنَ بعلمو» وكلَّهِمْ صادقٌ ثم قد صح عن علي حلاف ذلك؛ 
كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. وهم يقولون: إن الصاحبَ 
إذا روى حديثاً وخالفه فهذا دليلٌ عندهم على سقوط ذلك الخبر؛ 
فهلا قالوا هذا ههنا؟.. 

وأمَا حديث اد بن سلمةً عن الأزرق بن قيس عن 
ذكوان عن أمٌ سلمة» فحديث منكر؛ لأنه ليس هر في كب خاد 
بن سلمة. 

وأيضا فإنْه منقطمٌ وم يسمعه ذكوان من ام سلمة 

برهان ذللك: أن أبا الوليد الطيالسيٌ روى هذا احير عن 
حمادٍ بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوانَ عن عائشة عن ام 

سلمة "أن الي تا مسَلى في بيا رين بغ الَصرٍ فَقلْت: ما 
اتان الركعتان؟ قَالَ: كنت أَصَلَيهِمَا بَمْدَ الظهْرِ » وَجَاَنِي مَالّ 
َسَعَلِي فَصَلَينّهُمَا الآن». 


هئ الرواية المتصلة: ويس فيها «أقتقضيهمًا نَحْنُ؟ 
قَالَ: ا اة 
ولا ندري عمن أخذهاء فسقطت. 


إلا ما يقرّبه من ربه تعالى وينسيه 


ثم لو صحّت هذه اللفظةٌ لما كان هم فيها حجّةٌ أصلا؛ 
لأنه ليس فيها نهي عن صلاتهما أصلاء وإنما فيها: النهي عن 
قضائهما فقطء فلا يحل توثيبُ كلامه عليه السلام إلى ما لم يقله 
تلبيساً من فاعل ذلك في الدّين - فسقط كل ما تعلّقوا به وللّه 
الحمد. ّْ ّْ 

وأا أحاديث ا وا رها 
إن شاءً الله تعالى - إِثْرٌ هذه المسألة ة والكلامٌ عليها؛ بحول الله 
تعالى وقوته. 


وأمّا تعلق الشافعيّ بحديث رسول الله #6 الذي ذكرنا 


- مساألة: وأمّا الركعتان بعد العصر: فان 


9- كتاب الصلاة 
من أنه عليه السلام «كانَ إا صلی صَلاة يها“ فلا حجّةً له فيه؛ 
لأنه ليس فيه نهي عن أن يصليهما من لم ينس الركعتين قبل 
العصر؛ وليس فيه إلا الإباحة؛ للصّلاةٍ حيتت إذ لز لم تكن جائرة 
مل صلاها عليه السلا قاضيًء ولا مثبتاء وني إثباته عليه السلام 
إياها أصحٌ بيان بأنها حيتل جائزة حسنة؛ ون يقل عليه السلام: 
إنه لا يصليهما إلا من نسيهما - فسقط تعلّقه به 

قال علي: فإِذْ سقط كل ما شغبوا به فلنذكرٌ ‏ إِنْ شاءً الله 
عر وجل - الآثارَ الواردة في الركعتين بعد العصر: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوكات ین عسن اا أنه بعتتو ندا اعد بن على نها 
مسل بن الحجّاج حدئنا زهيرٌ بن حرب وعم بن عبد الله بن 
مير؛ قال زهير: حدثنا جرير» وقاك ابن نمير: حدئنا أبي» شم اتفقا 
جيعاً: عن هشام بن عرو عن ايه عبن عائشة ثشة قالت: «مَاتَرَكَ 
رَسُولُ الله لال ركعتَين بد العَصرٍ نوي قط 

وبه إلى مسلم: حدثنا على بن حجر أنا علي بن مسهر آنا 
أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ بن يزيد عن آبيه 
عن عائشةًقالت: #صتلاتان ما رمَا رسو الله ل في بيني 
قط سير وَلا غَلايَة: رَكْعَتَيْن قبل الجر وَرَكعبيْنِ بَعْدَ العَصره. 

وبه إلى مسلم حدئنا حسنُ الحلواني حدّئنا عبد الرزاق 
أخبرنا مع معمر عن أبن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت لم 
يدع رَسُولُ الله يي الركعتين بعد العصر». 

حلثنا عبد الرَحن بنُ عبد الله الهمدانيئ حدئنا إبراهيمٌ بُ 
أحدد البلخي حدثنا الفربري حدثا البخاري حدئنا أبو نعيم هر 
- حدئنا عب الواح بسن أن حدائني أبي أنه 
يبد عا نشة آم الؤمنينَ قالت: «وَآلَذِي ذَحَبَ به تخي رَسُولَ الله 
ما تَرَكهُمَا حَنَى لي الله تَعَلَى - نَْنِي الركعتيّن بعد العَضْرٍ - 
قَالَت: وَمَا لقي الله حَنَى تَقْلَ عَن الصّلاقه. 

فهذا غاية التأكيد فيهما. وقذ روتهما أيضاً أمُ سلمة 
وميمونة أا المؤمنينَ وتميمٌ الدّاري» وعمرٌ بن الخطابيه وزيدٌ بن 
خالد الجهي» وغيرهم - فصار نقل تواتر يوجب العلم. 

حدثنا الوا ا عباس د بن أصبغ حدثنا ابن اين خا 
تي القاضي حادثنا أبو معمر هو عبد الله بن 
را - حلا عبد الوارش بن سعد اوري حلا 
حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي - عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل: قال: سلا مانن ال راق تسا و ا ما 
هذه الصّلاة؟ . 


۹- كتابُ الصّلاة 


فقالوا: هذه فتيا عبد الله بن الربير فجاءَ عبد الله بن الزبير 
مع الناس» فقالَ له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفتي: أذ يصلوا بعد 
العصر؟ فال ابن الرمين” حدثتنی زوج رسول الله ا «أنّه عليه 
السلام صَلَى بَعْدَ العَصره. 

فأرسلّ معاوية ؛ إلى عائشة فقالت: هذا حديث ميمونة بشت 
ل د لا إنما حدّثت دال 
ا ا 
رَسُولُ الله يي إذَا صَلْى صلا أو فَعَلَ شَيْئاً: بيب أَنْ يُنَاومَ 

فقال ابن الرّبير: اليس قد صلّى؟ واللّه لأصليئة. 

قال هلي رجه ی الزن دة 
الاعتراض. 

قال عليٌ: وقالوا: قز كان عمرٌ يضرب الناسَّ عليهاء 
وابن عباس معة. 

قلنا: لا حجَة في احا دون رسول الله ت لا في عم 
ولا في غيرو؛ بل هر عليه السلام الحَجّةٌ على عمرٌ وغيره - وقد 
خالف عمرٌ في ذلك طوائف من الصحابة. 


وقلا صح عن عمر وعن ابن عباس: إباحة الركوع 
والتطوع؛ والوعة الذي من اجا رت ع عا - ف خالدرا 
عمرّ ضيه في ذلك. 

حذثنا عمد بِنُ سعيد بن نباتم حدثنا محَمّدُ بن امد بن 
مفرّجٍ حدئنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدئنا يجبى ب بن پوب بن 
بادي العلافي حدثنا يحبى بن بكير حذئني اللي بن سعد عن أبي 
الأسرد محمد بن عبد الرحن بن نوفل يتيم عروة بن الّبير عن 
عروة «أحبرني نِّم الداري» أو أُحبرت أن تِيماً الذاري ركع 
ركنن غد العصر فاته عم ضري بالدرةه فشَار ليه تييم: أن 
اجس فَجَلْسَ عر حى فرع ميم فَقَالَ لِعْمَرَ: لم ضربتيي؟ 
فقال لَه عُمَرٌ: لأنك ركت هَائيْنِ الركعتين وَقَ نيت عَنهُمَ. قَالَ 
له نويم: ي صَلْيهُمَا مع مَنْ هُوَ خَيِرٌ نك: : رول الله تلز 
قال له عُمَرٍُ ني ليس بي اكم يا الط ولي أَحَاف أن 
أي بُغدكم قوم يُصَلُونَ ما بين العصر إلى الَْرببه حَتى يَمْرُونَ 
بالساعة الي ّى نها رسو الله يثك أن يُصلّى فيا كنا صلا 

ن الظهر وَالْعَصر؛ ثم يقولون: قد رَأينَا فلاناً وَفلانا يُصَلُونَ بَمْدَ 
المصْرة. 


حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 


-٥‏ مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فإنّ 


؟ 
الذبري حدثنا عبد الرّزاق حدثنا اببنُ جريج سمعت أبا سعيار 
الأعمى يحدّث عن السّائب بو مولى الفارسيينَ عن زيا بن خالا 
الجهي أن عر رَآه يُصلَي بعد العصر رَكْعتينِ - عر خليقة - 
قَضرَبَه بالدرة وَهُوَ يُصَلَي كَمَا هو فَلَمًا اصرف قال له رَيْدٌ: يا 
َير المؤمِنِينَ فَوَاللّهِ لا أدَعُهُمَا بدا بَعْدَ إذ ريت رَسُرلَ الله تاز 
يُصَليهِمَا؛؛ فجلس إليه عم وقال: يا زيدُ بسن خالاو لولا أني 
أخشى أن يتخذهما النَامُ سلّماً إلى الصّلاةٍ حتى اليل لم اضرب 
فيهما ' فهذا نص جلي ثابتْ عن عمرّ بإجازته التطوّعَ بعد العصر 
مالم تصفرٌ الشّمس وتقارب الغروب. 

ورؤينا بالإسناد الثابت عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن 
عمران الضَبعيّ قالَ: قال ابن عبّاس: 
يضربُ الاس على الصّلاةٍ بعد العصر : ثم قال ابن عنّاس: صل 
إن شنت ما ينك وبين أن تعيب القن 

قال علي: هم يقولون في الصّاحبٍ يروي الحديث ثم 
يخالفة: لولا أنه كانَ عنده علم ينسخه ما خالفه فیلزمهم أنْ يقولوا 
ههنا: لولا أنّه كان عند ابن عبّاس علمٌ أثبت من فعل عمرّ ما 
خالف ما كان عليه مع عم ' 1 


لقذ رأيت عمرٌ بن ا حاب 


وبمثله عن شعبة عن أبي شعيبٍ عن طاووس: سكل ابن 
عمرٌ عن الركعتين بعد العصر: فرص فيهما. 

قال علي: هلا قالوا: إن ابنَ عمرٌ لم يكن؛ ليخالف ابا 
لولا فضلّ علم کان عنده بأثبت من فعل أبيهِ. 

ورؤينا عن عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح: أن عائشة وام سلمة ّي المؤمنينَ كانتا تركعان ركعتين بعد 
العصر. 

وروينا عن حَاد بن سلمة وهشام بن عروة» قال حَادٌ: عن 
عطاء بن السائب عن سعيل بن جبير قال: كانت عائشة نشة آم المي 
تصلي ركعتين بعد العصر وهي قائمة: وكانت ميمونة آم المؤمنينٌ 
تصلّي أربعاً وهي قاعدة فسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: 
إنْها شابَةٌ وأنا عجورٌ فاصلي أربعاً بدلَ ركعتيها. 

قال علي: هذا يبطل رواية من روى عن أمّ سلمة 
«أَنَقْضِيهًا نَحْدْ؟ قالَ: لاه. 

وقال هشام عن أبِيه: كان الرّبِيرٌ وعبد الله بن الزّبير 
يصليان بعد العصر ركعتين. 

رؤينا عن عبد الرّزّاق عن معمر عن هشام بن عروة: كنا 
نصلّي مع ابن الزِّ العصرّ في المسجد الحرام؛ فكان يصلّي بعد 
العصر ركعتين» وكتا نصليهما معةُ تقوم صفاً خلفة. 


YEY 


٥-مسألة:‏ وأمّا الركعتان بعد العصر: فإنّ 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن السّائب بن 
يزيد قال: سبّحّ المنكدرٌ بعد العصر فضربه عمرٌ. 

قال عليٌ: المتكدرٌ والسّائبُ صاحبان لرسول الله ب 

وعن عبد الرَزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيو: أن 
ا 
ل اه 

قال علي: في هذا الحديث بيانٌ واضح أن ابا بكر الصديقَ 
وعثمانَ رضي الله عنهما كانا يجيزان الركوع بعد العصر: 

ورؤينا عن عبد الرّحن بن مهدي حدّثنا شعبة وسفيان 
جميعاً قالا: حدثنا أبو إسحاق السيعي عن عاصم بن ضمرة : أن 
علي بن أي طالب كان في سفر فصلَى العصرً؛ ثم دخل فسطاطه 
فصلّى ركعتين. 

أوكن خترر بو لخر عن شب عن بي إستحاق السيري 
ا 

وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة حدثنا يزيد بن خير 
عن عب الله بن يزيد عن جبير بن نفير قالَ: تب عمرٌ إلى عمير 
بن سعار ينهاه عن الركعتين بعل العصر» ؛ فقالَ أر بو الدرداء: أما آنا 
فلا أتركهما؛ فمنْ شاءً أن ينحضج فلينحضج. 

00 NS 
E ا يي‎ 
ثم صلی بنا ركعتين.‎ o ركعتين»‎ 

ا وي جار انعو دن 
حر ين امور يان 

وعن عب الرَحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال مؤذّن رسول اله علي 
قالَ: لم ينه عن الصّلاةٍ و إلا عند غرُوب الشمْس». 

وعن عبد الرؤاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن 
ا بي الأحوص عن ابن مسعود في حديش: 'اسَيَّأنِي عَليكُمْ رمان 
کور مطاف فيل عُلَّمَاوهُ يُطِينُونَ اة وَيُوَخْرُونَ الصّلاة 
حى يُقَالَ: هذا شرق الموتى ة قلت: وَمَا شرق المتى؟ قال: إِذَا 
اصفرت الس جنا فَمَنْ أَذرَكَ ذلك ينكم فيصل الصّلاة 
لوَقتِيَاه إن اخس فيصل مَعَهُمْ ؛ وَبَجْمَلْ صّلاتّه رده 


الفريضة» رياد 3 ا 
زوس رسال عل ولزن رعاش واا سل 
وميمونة: : أمهات المؤمنين وابن الرّبيرء ومن بحضرته من 
الصّحابق وتيمٌ التاري» والمتكدن وزيد بن خالد اجه واب 
عباس» وابنُ عمرّه وأبو وب الأنصاري» وأبو جحيفة؛ وأبو 
الترداء» واس والحسنٌ بن علي» وبلال» وطارق بِنْ شهابي» 
واب مسعود. 

ادق شأ عن اسل ب بشو ورهن فم في 
رول عن آي سعیو اشرو جعلها حامس رول ال ال 
وإذا قال صاحب: هي خاصة وقال آخرون منهم: هي عام 
فالسّيرٌ على العموم حتى يأنيّ نص صحيحٌ بأنها خصوص؛ ولا 
سبيلَ إلى وجودوء وأخرى عن معاوية» ليس فيها نهيٰ عنهماء بل 
فيها: إنّ الناسَ كانوا يصلونها في عهد رسول الله تأبكز. وأخرى 
مرسلةٌ لا تصحٌ عن ابن مسعود؛ ليس فيها أيضاً إلا: وأنا أكره ما 
كره عمرٌ. 

وقد صح عن عمرًء وعن ابن مسعوج: إباحة ذلك. 

وعن أبي بكرة: المنعٌ من الصّلاةٍ جملة من حين صفرة 
الهس . والحنفيون والمالكيون غالفون له في ذلاك» كما نذكرٌ 
ند زا e‏ 
سيرينٌ؛ كما ذكرنا فا" 

وعن خاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق: 
أن عبد الرّحن بن البيلماني كان يصلي بعد العصر ركعتين. 

وعن عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن 
سين طارقا عا ضيه وک بعد العصر. ثم قال له: 
أتصلي بعد العصر؟ قلت: نعم» قالَ: أكرمت والله. 

وعن يحبى بن سعيدر القطان عن شعبة عن أشعث بن ابي 
الشعثاء ء هو أشعث بن سليم قال: سافرت مع اوور دن 
رن والأسوق قروق وأبي وائل فكانوا يصون بعد الظّهر 
ركعتين» وبع العصر ركعتين. 

ES 

oT 
عن قتادة قال: كان سعيدُ بن المسيّبٍ يصلّي بعد العصر ركعتين.‎ 


منهم: هشام بن عروة؛ وأنس بن 


4- كتاب الصّلاة 


وعن محمد بن المثتى: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عمرٌ بن 
ويصلي ركعتين -. 

وكذلك أيضاً عن الحسن. 

فهؤلاء: هشامٌ بنُ عروة» ونس بن سيرينَ» وطاووس» 
وعبد الرحمن بن البيلماني» وإبراهيمٌ بن ميسرة وأبو الشعثاء 
وأشعث ابن وعمرو بن ميمون» ومسروق» والأسوث. وأبو وائل» 
وشريح القاضيء وسعيد بن اليب والقاسمُ بن حمَر؛ 000 
كعد الله بن أبي الهذيل» وأبي بردة بن ن أبي موسىء وعبد الرمن 
بن الأسوده والأحنفب بن قيس وبهما يقولٌ ابو خيثمة وأبو أيُوبَ 
اهاشمي» وبه ناخد إن اء الله تعالى. 


- مسألة: و ور یمد تا ماني اوتام 
عنه من الفرض. ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حى یتم 
غروبها؛ وعند استواء الششّمسء حتى تأخذ في الزوال. ولا بعد 
السّلام من صلاة الصّبح حتى تصفو امس وتبيض. . ويقضي في 
هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها؛ من صلاةٍ منسية أو نيم 
عنها؛ من فرض أو تطوععء وصلاةٍ الجنازة؛ والاستسقاء؛ 
والكسوفي. والركعتان عند دخول المسجل. 

ومن توضاً للصّلاة ااا 
حيار ما لم يتعمّد المرء ترك كل ذلك - وهر ذاككرٌ له - حى 
تدخل الأوقات المذكورة فمن فعلَ هذا فلا تجزئه صلاته تلك 
أصلا. 

وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحرّي 
الصّلاةٍ في هذه الأوقات. 

وأا بعد الفجر ما ل يصلٌ المح فالتطرع حيشار جائز 
حسنْ ما أحب المرء وكذلك إثرَ غروب الشمس قبل صلاةٍ 
المغرب. 1 

وبنحو هذا يقو داود في كل ما ذكرنا؛ حاشا التطوّع بعد 
العصرء فإنه عنده جائرٌ إلى بعد غروب ال مس؛ ورأى النهيّ - 
عن ذلك - منسوخاً. 

وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ أوقات لا يصلى فيها فرضٌ فائت 
أو غيرٌ فائت ئتې ولا نفل بوجه من الوجوه؛ وهي: عند اول طلوع 
قرص الشمس» إلا أن تبيض وتصفسو. أو عند استواء الشمس 
حتى تأخحذ في الزّوال» حاشا يوم الجمعةٍ خاصّةً؛ فإنها يصلي فيها 
من جاء إلى الجامع وقت استواء الشمس . وعند أخذ أوّل الشمس 
في الغروب حتّى يتم غروبها؛ حاشا عصر يومه خاصّة؛ فإنّه 


8- مسألة: ولا يجوز تعمّدُ تأخير ما نسي أو نام 


٤ 


يصلى عند الغروبب وقبله وبعدةٌ. وتكره الصّلامٌ ة على الجنائز في 
هذه الأوقات؛ فان صلى عليها فيه أجراً ذلك. 

وثلاثة أوقات يصلي فيهنٌ الفروض كلها؛ وعلى الجنازة؛ 
ويسجدٌ سجوة التَلاوق» ولا يُصَلَى فيها التطوع؛ الام 
الطُواف؛ ولا الصلاة المنذورة؛ وهي: إثرَ طلوع الفجر الثاني حتى 

يصلَّيَّ الصّبح؛ إلا ركعت الفجر فقط. وبعد صلاةٍ العصر حتى 
تأ التنّمسُ في الغروبي» إلا ته كره الصّلاة على الجنازةٍ إذا 
ارت الشّمسُ وكذلك سجودٌ التلاوة؛ وبع تمام غروبها حتى 
يصلَيّ المغرب ومن جاء عنده يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطب: وقت 
رابع هذه الثلاثة التي ذكرنا آخراً. 

قال أبو حنيفة: فمنْ دخل في صلاة الصبح فطلعت له 
الم وقد صلى أقلّها أو أكثرها بطلت صلاته تلك. 

ولو أنه قعد مقدارَ التشهد وتشهدَ ثم طلع أو قرصٍ 
الكتمين إثرٌ رَ ذلك كله وقبلَ أن يسلّمَ فقذ بطلت صلاته ولو و 
حيار لا ينقضُ وضوءة. 

ولو أنه احدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمداً أو نسياناً بعد 
أن قعدَ مقدارَ التشْهّدٍ وقبلَ أن يسلّم: فصلاته تامّة كاملةً - ولو 
قهقه حيئلر لم ينض وضوءة. 

وقال أبو يوسفه وحمَد: إذا قعد مقدار التشهَدِ قبل 
طلوع أوّل الشمسِ فصلاته تامَة» فلو دحل في صلاة العصر 
فصلى. را ولو تكبيرة أو أكثرها فغربست له الشّمسُ كلّها أو 
بعضها فليتماة في صلاتي ولا يضرّها ذلك شيئاً عند أبي حنيفة 
وأصحابه. 


قالوا : فإنْ صلّى في منزله ركعت الفجر : ثم جاءً إلى المسجدٍ 
فليجلس ولا يركع. 

قال أبو حنيفة: فان جاءً إلى المسجد بعد تمام غروبو 
الشّمس فليقف حتى تقام الصّلاة ولا يجلسن ولا يركع. 

قال أبو يوسف: مجلس ولا يركع. 

وقالَ ماللك: يصلي الفروض كلها المنسيّة وغيرها في جيم 
هذه الأوقات ولا يتطرّعٌ بعد صلاة الصّبح حتى تبيض الشّمس 
وتصفوٌ ولا بعد صلاةٍ العصر حتى تغرب الشّمس» ولا بعد 
غروبها حتى تصلى المغرب. 

AEDS 
طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر» حاشا من غلبته عينه فام عن‎ 
حزبه؛ فإنه لا باس بان يصليه بعد طلوع الفجر وقبلَ صلاةٍ‎ 


الصبح. 


4٥ 


ومن ركع ركعت الفجر في منزله ثم ثم أت تى امسج فإِنٌ شاءً 
ركم رکعتین» وإن شاءَ جلس جلس» وم يركم» وقذ روي عنه: إِنْ كان 
مصبحاً فليجلس ولا يركع. والتطوّعٌ عنده جائرٌ على كل حال 
عند استواء الشمس» ول يكره ذلك وأجارٌ الصّلاة م على الجدازة 
بعد صلاق الصّبحٍ مالم يسفز جذأ وبعاد العصر ما ل تصفرٌ 
الشمس. وعنه في سجودٍ التلاوة قولان. 

أحدهما: لا يسجِدُ لما بعد صلاةٍ ةٍ الصّبح حتى تصفوّ 
الشّمس» ولا بعد صلاةٍ العصر ما لم تغرب الشّمس. 

والآخرٌ: أنه لا باس بالسّجودٍ ها ما لم يسفز وما لم تصفر 
الشّمسء وقالَ: من قرأها في الوقت المنهيّ فيه عن السّجودٍ 
فليسقط الآية التي فيها السّجدة ويصل التي قبلها بالّى بعدها. 

وقال الشافعي: يالاات من الفروضن ويصلي كل 
تطوع امور في هذه الأوقاتي» وإنما الممنوع: هو ابتداء التطوّع 
فيها فقطء إلا يوم الجمعة وبمكة فإنّه يتطرَعٌ في جيع هذه 
الأوقات وغيرها. 

قال علي: اَم تقاسيم أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناقضة» 
لا دليل على شيء منهاء لا من قرآن ولا سنةٍ صحيحة ولا 
سقيمةٌ ولا من إجماع» ولا من قول صاحبن ولا من قياس ولا 
رأي سديلر. 

وأقوال مالك: لا دليلَ على تقسيمها؛ لا سيّما قوله 
باسقاط الآيةٍ في التلاوةٍ بِينَ الآيتين» فهر إفساد نظم القرآن» وقول 
ما سبقه إليه أحد. وكذاك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملةٍ 
الأوقات المنهيّ عن الصلاةٍ فيها» فهرَ حلاف التابت في ذلك عن 
التي يلي بلا معارض له. 

وأمًا تفريق الشافعي بين مكة وغيرهاء ونين يوم الجمعةٍ 
وغير و: فلأثرين ساقطين رويناهما: 

في أحدهما ‏ النهيُ عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات إلا بمكة. 

وف الآخر هيوم الجمُعَةِ صّلاة كُلهك: وليسا تا يشتغلُ بي 
ولا أورده أحد من أثمةٍ أهل الحديث؛ فوجب الإضراب عن هذه 
الأقوال حمل والإقبال على السنن الواردة في هذا البابي والنظر 
في استعماها كلها وفي تغليب أحدٍ الحكمين على الآخرء على ما 
جاءً في ذلك عن الصحابةٍ رضي الله عنهم» وعن التابعينَ رحمهم 


الله. 

قال علي: حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا مد 
بن عبد املك بن أن حدئنا عبد الله بن أحمد بسن حنبل حدثنا 
ابي حدثنا عفَانُ بن مسلم حدئنا همام بن بجی حذّثنا قتادة حدثنا 


- مسألة: ولا يجوز تعمّدٌ تأخير ما نسي أو نام 


5- كتاب الصّلاة 


أبو العالية عن ابن عباس قالَ: شهدَ عندي رجالٌ مرضيون» 
وأرضاهم عندي عم أن رسول الله كز قال: الاصّلاة بَعْدَ 
صَلائينٍ بَْدَ البح حى تملع امس وَبَمْدَ العَصْرٍ حتى 
تفرب ال 0 

وروّيساه هكذا من طرقء اكتفينا بهذا لصحّته وكلّها 
ضا ّْ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى بن بجی حدثنا عبد اله بن وهب 
عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامرٍ 
الجهي يقول: «ثلاث ساعَاتٍ کان رَسول الله يْنْهَانَا أذ نصَلِي 
فين أو أن تبر فين مَوتَانَا: جين تَطْلْعْ اشم بَازِعَة حى 
ترتع وَحِينَ يَقُومُ قَائِم الظهِيرَةٍ حى تَمِيلَ الس وَين 
تَضِيب النمنم نُ لِلْعُرُوس حَنَّى تَغْرْبَ» وروّينا أيضاً في هذه 
الأوقات عن الصنابحيّ وغيره. 

حدثما عبد الله بن ريبع حدثنا عمرٌ بن عبد املك 
الخولاني حدثنا حم بن بكر حدثنا أبو داود السجستاني حدّثنا 
00 أبو توبة - حدّئنا محمد بن المهاجر عن اعباس 
بن شال عق ابي ملام عن اي ال رين 
عَنْسَةَ المي أنه قَالَ: قلت يا رَسُولَ اللَه: آي اليل أسْمَعُ 

0 اجَوْفُ اليل الآخرء فصل ما شيعت فَإِنْ الصّلاة 

مَشْهُودَة مَكْنُوبَة حَنّى نُصلْيَ المح م أقَصِر حى تلع 
لشن کا یی رتم انقبس لقال ال خياد 
وَبِعَلى لها العقان و مشر قاش شيئت» فَإنٌ اللا 5 مشهودَة 
کو حلى بغي الع هوالع فا حم نجه ونش 
رها اذا رَاغْتْ فص" ما شعت فإ الصّلاة مشهودة مكتوبة» 
کے ال العمار ل افر کی لزب اشر فَإنْهَا تغب 
بين قرني شَيطَان وَيُصَلَي لَهَا الكفار وذكرٌ الحديث. 

ورؤينا من طرق عن هاللشع عن زيد , ا عن مد 
بن يسار عن عبد الله المتابي أن رسول الله تلك قال 
الس تَطْلُ وَمََهَا َي الشيطان: َإِذًا ارتققت فَارَقَهًا. فَإِذًا 
اوت قارا قاذ رلت فارَقهَا إا ّت روب فارتقا فَإِذَا 
عربت فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُّولُ الله تلظ عن الصّلاةٍ و فِي هره 
الأؤقات». 

قال علي: والعجبُ من مخالفةٍ المالكيِينَ هذا الحبر» وهر 
من رواية شيخهم. 


9- كتاب الصّلاة 


قال علي: فذهب إلى هذه الآثار قوم فلم يروا الصّلاةً 
أصلا في هذه الأوقات: 

كما رؤينا من طريق عمد بن جعفر عن شعبة عن 
ل اليه م 

ومن ١‏ ري عب اولاق من مدر وسفن الشورئ 
أنه في بستان هم فام عن المصر فقام وف فة بعل حت 
غابت الشّمس. 

وبه إلى سفيان التُوري عن سعد بن إسحاق بن كعبي بن 
0 اه م 

ووا عقويو الى سلتا الاب مدي 

بى البختري قان: کا ا يقرت على ال 
ل أبو البختري هذا هو صاحبُ ابن مسعودٍ وعلي. 

وذهب آخرون إلى قضاء الصلرات الفائتات في هسذه 
الأوقاتي وإل التمادي في صلاة الصبح إذا طلعت السمس ؛ وهو 
فيهاء أو إذا غربت له وهو فيهاء وإلى تأدية كل صلاة تطوّع جا 
بها أمر. 
اا و ا 
بن زريع حثي حجّاجٌ الأحولٌ عن قتادة عن أنس بن مالك 
قال: ١سَيلَ‏ رسو الله تتا عن الرجُل يرد عن الصلاة ة أو يَعْفْلٌ 
عَنْهًا؟ قَثَالَ: ينها اتم با كمه 
عه راي مز عد ال من ع م ا ا 
البَقَظَّقَ تي اح صلا لي 058 

وهذا عمومٌ لكل صلاةٍ فرض أو نافلة وقد ذكرنا أمرَّ 
رسول الله نيط بصلاة الكسوفيء وبالرکعتين عند دخول المسجد» 
وبالصّلاة على الجنائزء وسائرٌ ما أمر به من الَطوَع عليه السلام. 

وأخذ بهذا جماعة من السّلف كما روّينا عن طريق عبد ِ 
الرّزّاق عن معمر عن قتادة أن المسورٌ بنَ خرمة دخل على ابن 


- مسألةٌ: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 
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SS عباس‎ 


السرا ربعا E e‏ مني لوتر - وركنين - 
يعني ركعتي الفجر - وواحدة - يعني ركعةً من الصّبيح؟ - قال 
نعم فصلاهن. 


وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاءً بنْ أبي 
رباح عن عطاء بن يحنسَ اھ اکرو قو إن خشيت من 
الصّبح فواتاً فبادرت بالرّكعةٍ الأولى الشمس» » فَإِنْ سبقت بها 
الشّمسّ فلا تعجّلْ بالآخرة أنْ تكملها. 

وبه إلى عبد الررّاق: ES‏ 
مالك قال: صليت خلف أبي بكر الفجرٌ فاستفتح تح البقرة فقر 
0 قم سخ َيل لك شد كات 

أن تطلم قبل أن تسلَّمَ قال: لو طلعت لألفتنا غيرٌ 

0 

وبه إلى معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمانٌ 
النهدي قال: عل ا عد يلا ا افر بح وی 
كل ذي بال أن الشّمسَ قد طلعت؛ فقيل لهُ: ما فرغت حتى 
كادت امس أن تطلع فقال: لر طلعت لألفتنا غير غافلينَ. 

قال علي: فهذا نص جلي بأصح إسنادٍ يكون أن ابا بكر 
وعمرّ رضي الله عنهما وكلّ من معهما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم لا يروث طلوع ع الشمس ب يقطعٌ صلاة من طلعت عليه وهو 

يصلي الصبح. 

والعجب من الحنفيينَ الَذِينَ يرون إنكارٌ عمرّ على عثمانٌ 
بحضرةٍ الصّحابةٍ ترك غسل الجمعةٍ حجّة في سقوط وجوب 
الغسل لها - وهذا ضذ ما يدل عليه إنكارٌ عمر: ثم لايرون 
تجريز أبي بكر وعمرٌ صلاة الصّبح وإِنْ طلعت الشّمسنُ: حجّةَ في 
ذلك. a‏ ماحم عدن Sa‏ ذللنة من ميت 
ومانع وخالفوا أبا بكرة في تأخير صلاةٍ العصر حتى غابت 
ف لحا اك لا كل ا 

أمرّ بالإعادةٍ مع الجماعةٍ» وإلى صفرة الشّمس في المسالة الي 
ره فأغنى عن إعادته. 

وروّينا عن سفيان اللشوريّ عن المغيرة و بن مقسم عن 
إبراهيم النخعيٌ في الصّلاةٍ لي تنسى. قال: يصليها حينَ يذكرهاء 
وإِنْ كان في وقتمٍ تكره فيه الصّلاة ومثله أيضاً عن عطاء 
وطاووس وغيرهم. ْ 


وروينا من طريق يحبى بن سعير القطان: حدثنا شعبة عن 
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85- مسألةٌ: ولا يجوز تعمّدُ تأخير ما نسي أو نام 


۹- كتاب الصّلاةٍ 


موسى بن عقبة قال: سمعت سال بن عب الله بن عر يقول: إن 
أباه كان طوف بعد العصرء » وبعة الغداةٍ ثم يصلي الركعتين قبل 
طلوع الشمس. 

قال موسى: وكان نافع يكره ذلك فحدثته عن سام فقا 
٠‏ لي نافعٌ: سام أقدمٌ متي وأعلم. 

قال علي: هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا؛ 
وعلى أنه قول موسى بن عقبة -. 

قال علي: فلب هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث 
النهي» وقالوا: إن معنى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» أي 
إلا ان تكون صلاةً أمرتم بهاء فصلوها فيها وني غيرها. 

وقال الآخروت: معنى الأمر بهذه الصّلواتي أي إلا أن 
تكونٌ وقتاً نهى فيه عن الصّلاةٍ فلا تصلوها فيه. 

قال علي: فلمًا كان كلا العملين مكنا لم يك 
منهما أولى من الآخر إلا ببرهان» فنظرنا في ذلك: فوجدنا ما 
حدثناه عبد الله ب" ن يوسف حلّئنا مذ ب فح حدثنا عبد 


يکن واحد 


الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى: قرات على مالك عن 
زي بن أسلم عن عطاء بن يسار» وبسر بن سعياٍ» وعباه الرحمن 
الأعرج حدّثوه عن أبي هريرة أن رسول الله اظ قال: امن 
أذرك ركعَة ِن الطب قبل أ ن تلع تتم فَقَذ أَذرَكَ المبح» 
ومن أَذرَك رَكََة بن العَضر قَبلَ أن تغب الس قد أَذْرَكَ 
العَصْرً). فكانَ هذا مبيناً غاية البيان أن قضاءَ الصلوات في هذه 
الأوقات فرض؛ وان الأمرّ مستئى من النهي بلا شك. 

فان قيل: فلم قلتم: إن من درك أقل من ركعةٍ من العصرٍ 
ومن الصبح قبل طلوع الشمس» » وقبلَ غروبها فإنه يصليهما. 

قلنا: لما نذكره - إن شاء الله عرٌ وجل في أوقات 
الصّلوات - من قوله عليه السلام اوقت صَّلاةٍ المح مَالَمْ 
يطل قر الس وَوَقْتُ ضَلاةٍ العَصْر ما لَمْ عرب الشدّمْس». 

فكان هذا اللَفظٌ منه عليه السلام مكنا أن يري به وقت 
ا ا 
فيها. فنظرنا في ذلك؛ فكانَ هذا الحبرٌ مبيناً أن ن بعد طلوع الشمس 
وبع غروبها وقت لبعض صلاةٍ ةِ الصبح؛ ولبعض صلاة العصر 
بيقين؛ ؛ فصحٌ أله عليه السلام نما راد وقت التخول فيهماء وكانَ 
هذا الخ هر الزائ على الحديسث الذي فيه «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَة) 
والرّيادة واج قبوها فوضح أن الأمرَ مغلب على النهي. 


فوجدنا الآخرينَ قد احتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع 


حدثنا محمد بن إسحاق حذّثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصّائغ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ئ حلثنا السود بن 
شيا حدثنا خالك بن سُمير, قالَ قدمَ علينا عب الله بن رباج من 
المدينة وكانت الأنصارٌ تفقهة» فحدثنا قال: 


حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارسُ رسول الله ظ قال: 
أبعت رول الله تك جَيِشَ الآمراء موقط | إلا الشمْس 
اة نا هلين إصلايتاء فال الي 12 رودا رودا حَنَى 
عالت لشن قال وَسُولُ الله ا مَنْ كان هنكم يرع ركعي 
الجر ر رهما فقا مَنْ کان يرما وَمَنْ لم يكن يَركمُهُمَاء 
د نه مر رسو الله ملكا تي أن ينَادَى بالصّلاة یرذن بهاء فقا رَسُولُ 
ادا إا بحَمْدِ الله َم نكن في 

مِن أمر اذا شعلا عَْ صلايًا» وذكرَ الحديث. 
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ا ا 00 
حدائنا بن وضّاح حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة حدثنا أبو أسامة 
عن هشام بن حسّانَ عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصين قال: 
«أس ينا مع رول الله تك ثم عرس با من آنير اليل 
فاستيقظنا وقد طَلَعَت الشّمْس» فَجَعَلَالرَجلَ من عور إلى وره 
دهشا قَقَالَ رَسُولُ الله عفظر: ارْتَجِلُوا. قَالَ: فَارْتَحَلَنَاء خی إذا 
ارتَفَّعَت الششّمْس م ننه مضنا ن حَوَاِجنه تم تَوَضَنَاه ثم أ 
بلالا قن مصلَى ركن فم انام بلا فَصَلَى بنا الي ماله 
وذكرٌَ الحديث. 
حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
بن اين حدثنا ابن وضّاح حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا 
قتادة 


الملك 
هشيم أخبرنا حصينٌ حدئنا عبد الله بُ أبي قتادة عن ابي 
أبيه قال: ميزنا امع سول الله وحن في سَفر ات ليلق 
قلا یا رَسُولَ الله لو عرست بنا. قَالَ : إي أخاف أن تنامُوا عن 
الصّلاق فَمَنْ بُوقظًا بالصلا؟ . قال بلالً: أا يَارَسُولَ اللي 
عرس القَْمٌ واس بلا إِلَى راي فغليته عياف وَاسْتَيْقَظَ 
سول الله تلا وقد تا حَاجب النشمْس» قَقَالَ: یا بلال أيْنَ ما 
قَلْت؟ فَقَالَ: a‏ 
قال رَسُولُ الله تي إن الله فض أَرْوَاحَكُمْ جِينَ 

رهم رسو الله ر كد نَشَرُوا لِحَاجَاتِهمْ وتَوّضواء 
ارقت الشّمْس فَصَلَى بهم المَجِرَ). 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمَدٌ بن معاوية حدّثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أنا إسماعيل هر ابن جعفر - 
حدثنا العلاءُ بن عبد الرّحمن: أله دخلَ على أنس بن مالكو في 
داره بالبصرةٍ حين انصرف من الظهرء قالَ: وداره جنب المسجدد؛ 


8- كتاب الصلاة 


فلمًا دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟. قلنا: لاء إنما انصرفنا 
السّاعة من الظهر؛ قال: فصلا العصرً فقمنا فصليناء فلمًا 
انصرفنا قالّ: سمعت رسول الله تز يقول: «يَلّكَ صلاة الاين 
جَلَّسَ رقب العرَ حتّى إا كانت بين قري الشَيْطان قَامَ فنقَرَ 
أربعاء لا يذْكرْ الله فِيهًا إلا قليلا». 

ورويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرّحمن عن 
انس قال سمعت رسول الله تآ يقول: «جلْك صّلاة لاقن 
جس أحَدمُمْ حى إِذَا صقرت انس فَكَانْت بن فزني 
الشيطّان أو على قري الشيطان قَامَ مر أربعاء لا يَذَكرٌ الله فيهًا 
إلا قليلا». 


وبما ذكرناه قبل في مسالةٍ الركعتين بعد العصر من قول ابن 
مسعود: يطيلونٌ الخطبة ويؤخرون الصّلاةً حتى يقال: هذا شرق 
الموتى» فقيل لابن مسعوج: وما شرق الموتى؟. قال: إذا اصفرّت 
المت ن جأ فمن أدرك ذلك منكمْ فليصل الصّلاةَ لوقتهاء فيان 
اس فيصل مجو وليجمل صلاتة وحدة: الفريضة؛ وصلاته 
معهم: تطوعاً. والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذرٌ عن 
رسول اله 4 ف أت إذا كائت عَلَمك أَمَرَه يُؤََرُونَ 
الصلاة عن وَْتِهساء أو يُمِسُونَ الصّلاة َعَنْ وَقَتِهًا؟ قَلْت: فنا 
تَأمُري؟. قال: صل الصّلاة راء فَإِنْ أَدْرَكهًا مَعَهُمْ مَل 
َإنهَا لَك ناله 

وقالوا: صح هي رسول الله ل عن الصّلاةٍ جملة في 
الأوقات المذكورق ونهيه عليه السلام عن الصتيام جملة في يوم 
الفطر ويوم الأضحى ويام التشريق» وصح أمره بقضاء الصّلوات 
من نام عنها أو نسيهاء وبالنذرء وما ذكرتم من التوافل» وبقضاء 
الصّومٍ للحائض والمرييض والمسافرء والنذر والكقارات: فلم 
تختلفوا معنا في أن لا يصام شيء من ذلك في الآيامٍ المنهي عن 
صيامهاء وعلَبتم: النهيّ على الأمرء فوجب أن يكون كذلك في 
نهيه عن الصّلاةٍ في الأوقات المذكورقء مع أمره عليه السلام ها 
أمرّ به من الصّلوات وقضائهاء وإلا فلم فرقم بينَ النهيين 


والأمرين؟ فغلبتمْ في الصّوم: النهيّ على الأمرء غلبم في 


الصّلاة: الأمرّ على النهي؟ وهذا تحكُمٌ لا يجوز. 
وقالوا: يمكنٌ أن يكونّ قوله عليه السلام فيمنْ أدرك ركعة 
من صلاة الصبح ومن العصر قبل طلوع الشّمسء وقبل غروبها 
فقذ أدرك الصّبح: قبل التهي عن الصّلاةٍ في الأوقات المذكورة. 
قال علي: : هذا کل ما اعترضوا بء ما لهم اعتراض غيره 
أصلاء ولسنا نعني أصحاب أبي حنيفة فَإنهِمْ لا متعلّقَ لمم 
بشيء تا ذكرناء إِذْ ليسَ منها خبرٌ إلا وقد حالفو وتحكموا فيه 


8- مسألةٌ: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


۲۸ 


بالآراء الفأاسدق وإنما نعي من ذهب مذهب > المتقدمين في تغليب 
اهي جملة فقط. 

قال عليّ: وكذلك أيضاً لا متعلَّىَ للمالكين بشيء ما 
ذكرنا من الآثار؛ لأنه ليس منها شيء إلا وقذ خالفوف وتحكموا 
فیو» وحملوا بعضه على الفرض» به وبعضه على التطوّع بلا برهان» 
وإنما نعنى من ذهب مذهب التقدّمينَ في تغليب الأمر جملة 
والكلامُ إنما هر بن هاتين الطائفتين فقط. 


قال علي: كلا 


ما حديئا أبي قتادة وعمران ر 


كل هذا لا حجة لهم فيه. 
بن الحصين فإنهما قاد جاءا 
ببيان زائاږ. 

كما حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق حدئنا 
ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا سليمانٌ بسن 
حرسي حدئنا حمادُ بنُ زيار عن ثابتو البناني عن عبا الله بن رباج 
عن أبي قتادة - فذكرٌ الحديث وفيه: «مَالَ رَسُولُ الله لل ِت 
مَعَه َقَالَ انر ققلْت: هذا راکب هَڌان راکبانء مَؤُلاء تلان 
حى عيرْنًا سَبْعَة فَقَالَ رَسُولُ الله #: احْفْظُوا عَلَيْنَا صَلائَنَا 
يغبي ضَلاة الفَجرء فرب عَلَى آَذَنِهِمْ فما أيِعَظَهُمْ إلا حَرْ حَرُ 
الشنس؛ قَقَامُوا فَسَارُوا هة ثم روا فتَوَضَُوا وََذْنَ بلال 
قَصَلَوًا رک ي الفَجْرِ ثم لوا الفَجْرَ وركسواء قَالَ بَعْضَهُمْ 
لبعض: لذ فرطت في صَلاټتا قال لبي عا : : إنه لا تفريسط فِي 
ؤم إنما التفريط ِي القَظَقفَمَنَّ ام عَنْ صلا أو شقا 
َلِيِصَّلْهًا ذا ذُكَرَهَاف وذكر باقي الخبر. 

I 
حَمّدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدّثنا وهب بن بقية عن خالد عن‎ 
يونس بن عبيلو عن الحسن عن عمران بسن الحصين: أن رَسُولَ‎ 
اله 4 کان في صبير لَه اموا عَنْ صلا الجر فاستيقظوا‎ 
بحر الشّمْسء ؛ فَارتَعُوا ليلا حى اقلت العشمْس» مم مُوَدنا‎ 
ادن فصَلَى رَكْبيْن قبل الجر تم ام م صَلَى الفَجْرَه.‎ 

فهذا يونس عن الحسن وشابته البناني عن عبد الله بن 
رباج وهما أحفظ من خالڊ بن سُمی» من هشام بن حسّانٌ 
يذكران: ان رسول الله 4 لم يستيقظ إلا بجر الشمس وبضرورة 
الح والمشاهدةٍ يدري كل أحد ان حر الشمس لا يوقظ النائم 
إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعها؛ وأمّا قبل ذلك فلا. ولیس 
بن أبي قتادة أله عليه السلام أمَرَهُم بالاتیظار 
ثم الملا 


في حديث عبد الله 
اساد نما أَمَرَهُمْ بالانیشار لِلْحَاجَةَ ثم ۾ الوضويئ * 
فقط. 


4۹ 


- مسألة: ولا جوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


8- كتاب الصّلاة 


وإذ ذلك كذلك فقذ وجب أن ننظرٌ ما الذي من أجله أخرَ 
رسول الله تز يذ الصّلاة في ذلك اليومء وحتي لولم يذكر حر 
الشّمس في شيء من هذا الخبر لما كان فيه حجّة لمن زعم آنه عليه 
السلام إنما آخرّ الصّلاةٌ من أجل أن امس لم تكن صفت ولا 
ابيضت؛ لأنه ليس في شيء من الأخبار أصلا: أن رسول الله 
ميخ قالَ: إنما رت الضّلاةٌ من أجل أن لثمن لمْ تبييض ولا 
ارتفعت؛ ولا أنه عليه السلام قالَ: أمهلوا حتى ترتفع امس 
وتبيض؟ )؟ وإنما ذلك ظن من بعض الرّواة؛ وقذ قال الله تعالى: 
طن اظن لا يعني مِن الى شيئا». 

على أنه م يقلن قط أبو قتادة ولا عمران رضي اللّه عنهما: 
إن تأخيره عليه السلام الصّلاة إنما كان لأنْ الشّمس لم تكن 
ابيضّت» ولا ارتفعت؛ وإنما ذكروا صفة فعله عليه السلام فقط 
فحصل من قطع بان رسول الله بك إنما أخر الصّلاة يومئلٍ من 
0 م تكن ابيضت ولا ارتفعت: على قفو ما ليس 

دعلا ووی ا يلظ واا 2 شمن كران 
اام 4 وهذا عظيمٌ جداً. 

فوجب أن نطلب السّبب الذي من أجله آخرٌ عليه السلام 
الصّلاةَ في ذلك اليوم: ففعلنا 

فوجدنا: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن 

حدئنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا 
اد بنُ علي حدثنا مسلم بن الحجاج: حدئني محمد بن حاتم 
حدثنا يحيى بن سعيد هر القطّان لعا كدت 
او جازم بعر لهات الأشجعي - عن أبي هريرة قالَ: الماع 
اللي تا فلم قط حى طعت التمْس» فال النبئ عنيظ: 
لاحڌ كَل رَجُلٍ مِنْكُمْ برس رَاحِلَيه؛ فلن هذا مرل حَضَرْنَا فيه 
التِطان فَعَنَا نم دعا بالماء قرعا كم سَجَدَ سجدتين فم 
أُقِيِمَت الصّلاةٌ فَصَلّى الغدَاةً». 

وحدثنا عبد الله بُ N‏ 
حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن 
إسماعيلٌ حدئنًا أبان هوّ ابر ن يزية العطار حدّثنا معمرٌ عن الّهري 
عن سعياو بن المسيّبٍ عن أبي هريرة - في هذا الخبر - فقا 
رسول الله ا: الَحولُوا عَنْ مَكايكُم الذي أَصَتَكُمْ فيه العَْلَهُ 
فَأَمَرَ بلالا َأَدْنُ وَأَقَامَ رَصَلَّى). 

قال علي: فارتفع الإشكال جملة والحمدٌ لله وصح يقيناً 
أنه عليه السلام إنما أخرّ اللاي ليزولوا عن المكان الذي 
اصابتهم فيه الغفله وحضرهم فيه الشيطان فقطء لا لأنْ ا 
ل تكن ارتفعت. 


وقد قالَ بعضهم: إنها حير بِينَ قرني الشّيطان؛ فالعلّة 
موجودة. 

قال علي: وهذا تخديشن في الرّخام ولم يقل عليه السلام: 
إن تأخيرٌ الصّلامَ من أجل كون الشّمس بين قرني الشيطان؛ وإنما 
قالَ: مزل حَضَرَنا فيه الشتيطَان» وحضورٌ الشّبطان في منزل قوم 
هو - بلا شك من كل ذي فهم - غي کون الشمْس بين قرني 
الشتبطان فظهرٌ كذب هذا القائل يقيناً - وبالله تعالى التوفيق 

ووجه رابع هو لس ا و 
السلام كان من أجل أن الشّمس لم تكن ابيفتت بعد - وهنا لا 
يصح أبدا - لكان قوله في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته بهم 
من تام عَنْ صّلاةٍ أو سا صلا ذا ذاه وفي بعض ألفاظ 
الرَّواةٍ «مَلْصَلّْهَا حن يذكرها» ناسخاً لفعله في تأخير الصلاة؛ لأنه 
بعده. 

فان قيل: فهلا جعلتموه ناسخاً لتحوّهمْ عن المكان؟. 

قلنا: لا يجورٌ ذلك؛ لان قوله عليه السلام «إذا ذَكَرَهَا؛ 
واحِين يَذَكرُهَاا قصدٌّ منه إلى زمان تأديتها؛ ولیس فيه فيه حکم لكان 
تأديتها؛ فلا کون لما ليس فيه حلاف بحكمه أصلاء وهذا غاية 
الحقيقة والبيان - وللّه الحمد. 

وأمًا حديث أنس لك صَّلاةٌ الَْافِقِنَ» فلا حجَّةً لهم فيه 
أصلا؛ لوجوه: ّْ 

أحدها ‏ أن رسول الله # لم يذمٌ في ذلك الحديث 
تأخيرٌ الصلاءٍ فقط وحده؛ وإنما ذم التأخيرٌ مع كونه ينقرها أربعا 
لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلا؛ وهذا بلا شك مذمومٌ ‏ آخرّ الصّلاة 
أو ل يؤخرها - وهذا مث قوله تعال: وان اموا إلى المثلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَادُونَ الاس وَلا يَدَكْرُونَ الله إلا قليلاك. 

وأيضا فإنه قذ صح ان رسول الله تن أخبر بان من أدرلة 
: من الصّبح ركعة ومن ن العصر ركعة قبل طلوع الشمس وقبلَ 
غروبها فقذ أدرك الصّلاتين؛ فمن الباطل المحال أن يكون المدركُ 
للصلاة ةِ عاصياً بها ومصلياً صلاة المنافقين. ولا يختلف اثنان في أن 

من أدرك الصّلاة وھا فقن اق ها امسن ولس اضيا وان 

كان قد ترك الأفضل. 

وق صح عن الي اظ 
n E‏ 
حم حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا مسل بن الحجّاج حدّثنا زهيرٌ 
بن حرسم حدثنا مروانٌ بن معاوية الفزاري أخبرنا إسماعيل بن 
أبي خالل حدئنا قيس بن ابي حازم سمعت جريرٌ بنَّ عبد الله 


4- كتاب الصّلاة 


يقول: «كنا عند رَسُول الله تز مَقَالَ: أَمَا کم سرون ربكم كما 
TT‏ 
غلبا عَلَى صَّلاةٍ و قل طلوع الشمس وَقَبِلَ عَرُوبهَاك - 
العصر والفجر. 

وبه إلى مسلم: حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم 
وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيم عن إسماعيلَ بن ابي خالليه 
ومسعر بن كدام أنهما سمعا أبا بكر بن عمارة بن رؤيية عن ايه 
قالَ: سمعت رسو الل تا يقول: 0 أحَدٌ صَلَّى 
قبل طُلُوع الشمس وَقبِلَ عَرُويهاة - يعني: الفجر والعصر هكذا 
في الحديث نصاً. 

قال علي: فإذا هذا كذلك فظاهِرٌ الخير أنه عليه السلام 
عنى من أخخرٌ صلاةً لا بحل تأخيرها إل ذلك الوقسته وهذا في 
غير العصر بلا شك لكنْ في الظهر المتعيّنُ تحريمٌ تأخيرها إلى ذلك 
الوقت كما أخبرٌ عليه السلام أن التفريط في اليقظة: أن تؤخرٌ 
صلاة حنّى يدل وقتُ أخرى. 

ار 1 جَلَس يَرقُبُ وَقْتَ العطره. 

قلنا: نعم و| وإذا خر اهر إل وق العصر راقباً للعصر 

فقذ عصى الله تعال؛ فبطل تعلّقَهمْ بهذا أيضاً - والحمد له رب 
العالينَ وأمّا حديث بن مسعود فحجّة لنا عليهم ظاهرة؛ لأنه لم 
يعن بيقين إلا صلاة الجمعة تؤخرٌ إلى ذلك الوقت؛ بقوله: 
'بُطِيلُون الخطبة وَيُوَخْرُونَ الصّلاة. 

وأيضاً - فإنه فيه اجار التَطوَعَ معهمْ إذا اصفرّت الشّمسٌ 
في ذلك الخبر نفسه؛ فصح أن ابنَ مسعود موافقٌ لنا في هذا. 

وأمَا حديث أبي ذر فكذلك أيضاًء وهو خب موافقٌ لنا - 
ولله الحمدُ. لأنه نصّة: أنّ رسول الله ر قال: «يُوَحَرُونَ الصّلاةَ 
عَنْ وَقيِهاه. 

وقذ صح أن مالم تغرب الشّمسُ فهو وفث للدّخول في 
صلاةٍ العصرء ٠‏ وما لم تطلع امس فهو وقت للدّخول في صلاةٍ 
الصّبح - فبطل تعلّقهمْ جميع الآثار - وللّه الحم 

وأَمّا قولهم: لعل قوله لز: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صلا المح 
رة بل طُلُوع الس فقذ أذرَكَ الحا كان قبل النهسي عن 
الصّلاةٍ في الأوقات المذكورة: فخطا؛ لأ لعل ' لا حكم لهاء 
وإنما هي ظنٌ. 

وأيضا - فالبرهانٌ قذ صح أن قوله عليه السلام: «مَنْ 
اَذَك رةه متأخرٌ عن أخبار التهي أن أبا هريرة هرّ روى «مَنْ 
درك رَكْعَة؛ وهر ماخر الصحبة. 


- مسالة: ولا جوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


Y0» 


وروى أخبارَ النهي: عمرٌ بن الخطابء وعمرٌ بن عبسة 
تايماي 

وبكطلة الايد يعو شري تاعرج ولا يعدي إذا 
أمكن استعماهما وضم م أحدهما إلى الآخر؛ فالواجب الأخذ 
يجميعها كما قدّمنا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا قرهم: إننا قذ أجعنا على تغليب خبر التهي عن 
صوم يومي الفطرء والنحره وآيام التشريق» على أحاديث الأمر 
بقضاء رمضان» والتذرء والكقارات؛ فكذلك يِب أن نغلّبَ أخباد 
التهي عن الصّلاةٍ في الأوقات المذكورة على أحاديث الأمر بقضاء 
الصّلاة ق النسيّة والمنوم عنها والنذرِ وسائر ما آم به من التطوع: 
فهذا قياس والقياس كله باطل. 

ولعلّ هذا يلزمُ من قالَ بالقياس من المالكيين والشافعينَ, 
إلا أنْهمْ أيضاً يعارضون الحنفيينَ في هذا القياس» بان يقولوا لهم: 
م اَل من نقض هذا القياس» و يطردة؛ فاجزغ صلاةً عصرٍ 
اليوم في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه. وم تقيسوا عليه الصّحء 
CY‏ ثم زدتم إبطالا هذا القياس: جام 

بعض الوقت المنهي عن الصَّلاةٍ فيه جملة يقضى فيه الفرض 
م فيه على الجنازةٍ؛ ولا يصلّى فيه صلاة 
منذورة» وجعلتم بعضه لا يصلى فيه شيءٌ من ذلك كلي فلم 
تقيسوا صلاة في بعض الوقتٍ على صلاةٍ في سائره وكانَ هذا 
أصح في القياس وأولى من قياس حكم صلاةٍ على صوم. 

وأمًا قوهم ار والتهيين؟. 

فجوابنا وباللّه تعال التوفيق : أا فعلنا ذلك؛ لأنّ 
التصوص جاءت مثبتة لتغليب أحاديث ب الأمرٍ بالصلوات جملة 
على أحاديث النهي عن الصّلاة رات ا 
ناسخ للمتقدم» وم يات نص أصلا بتغليب الأمر بالصّوم على 
أحاديث النهي؛ بل صح الإجماع الْتيقنْ على وجوب تغليب النهي 
عن صيام يوم الفطرء والنحر على أحاديث إيجاب القضاءء 
والنذورء والکفاراتي وكقوله عليه السلام في آيام التشريق: «إنْهَا 
ایام أكل وريه موجباً للأكل والشرب فيها؛ فلم يجز أن تصامٌ 
بغير نص جلي فيها بخلافي ما جاءً في الصّلاةٍ - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فسقط كل ما شغبوا به ولله الحمد. 

وأمًا جوارٌ ابتداء التطوع بعد العصر مالم تصفر الشمس» 
وجوارٌ التطوع بعد الفجر مالم تصل صلاة الفجر على كل حال. 
فلما حدثناه عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 


°1 


- مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام 


- كتابُ الصّلاةٍ 


بن شعيبو أخبرنا عمرو بنُ علي حذئنا عبد الرّحن بن مهدي 
0 
عن رسول الله از قال: «لا نْصَنُوا غد العَصْر إلا أن تَصَنُوا 
والس مُرْتَفِعَةا. 

وهب بن الأجدع تابح ثقة مشهورٌ - وسائ الرّواة أشهرٌ 
من أن يسال عنهم؛ وهذه زيادة عدل لا بو تركها. 

وأمَّا من طلوع الفجر إلى صلاة الصّبحٍ فلحديث عمرو بن 
عبسة الذي ذكرنا في صدر هذء السالة الذي فيه افص ما ثيشت 
إن الصّلاة مَشْهُودَة مكتوبة حَتَى د تصَلَيّ الصبح» ثم مير جى 
طلم الس 


وما حدّثناه عبد الله ب يوسف حدثنا أحمدُ ب ف- 


- 


حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي 
حدثنا مسلم ب بن الحجّاج حدئنا أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بن 
السّرح آنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابي 
عن السّائب بن يزيد» وعبا الله بن عبلد الله بن عتبة بن مسعودٍ 
أخبراه عن عبد الرّحمن بن عبار القاري قال: : سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: قال رسو الله تاز : من تام عن حزبه أو عن 
شيء مله َرأ ما ِن صَلاةٍ الفَجْرِ وَصَلاة اظْرٍ كيب له كالما 
َه ِن اليل 

قال علي: والرَواية في أن «لا صَلاة بعد طْنُوع القَجْر إلا 
رَكْعتَي الفَجْرِه ساقطة مطروحة مكذوبة كلّهاء لم يروها أحدٌ إلا 
من طريق عبد الرّحن بن زياد بن أنعمٌ وهو مالك أو من 
طريق أبي بكر بن محم وهو جهول لا يدرى من هو ولیس 
هو ابن حزم أو من طريق ابي هارو العبدي وهر ساق أو 
من طريق يسار مولى ابن عمرَ وهو جهولٌ ومدلسٌ» عن كعب 
بن مره من لا يدرى من هو 

وقذ قال بهذا جماعة من التّلف كما روّينا من طريق 
وكيم عن افلح بن حي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قالَ: كنا 
نأتي عائشة آم المؤمنينَ قبل صلاة الفجر فاتيناها يوما فإذا هي 
تصلي؛ فقلنا: ما هذه الصّلاةٌ؟ فقالت: آي فخاعن عرب قله 
أك لأدعة. 

ورویدا من طريق عبار الرّزّاق عن سفيان الثُوري» 
والمعتمر ب بن سليمان التيِميّ كلاهما عن ليث عن مجاه قال: :مر 
ابن مسعودٍ برجلين يتكلّمان بعد طلوع الفجرء فقال: يا هذان إِمَا 
أنْ تصليا وإمًا أنْ تسكتا. 


ا ع عد 
أنّ طاوساً قال لمجاهد: أتعقل؟ إذا طلعٌ الفجرٌ فصل ما شئت 

وعن عبد الرّؤّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 
عن الحسن البصري قالَ: صل بعد الفجر ما شئت. 

ومن طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا 
يرى بأساً بان يصلي بعدَ الفجر أكثرٌ من ركعتين. 


وروينا ذلك أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وغيره. 


قال علي: والعجب کله من تعلق هؤلاء القوم بحديث 
عقبة بن عامر اجه وفيه فى الي تا عن أن نر وى 
اين وهي: حن تَطْلعُ اشم بَازِعَة حتى ترق وحن قوم 
ِم اله وى تيا عتمت اوی ب ف اعروت حي 
َعْرْبَ»» ول يأت قط خبرٌ يعارضُ هذا النهيّ أصلا - ثم لا 
يبالون باطراحوء فيجيزون أن تقبرٌ الموتى في هذه الأوقات دون أن 
يكرهوا ذلك» انم يحرّمُونَ قضاءً التطرّع؛ وبعضهمٌ قضاءً الفرض» 
وقذ جاءت النصوص معارضة لهذا النهي. 

قال علي ولا يحل دفن الوتى في عنذه السّاعات اة - 
وأمًا الصّلاة عليهمْ فجائزة بهاء للأمر بذلك عموما. 

ولا حذثنا حَامُ بن أحمد حدثنا عباس بنُ أصبغ حدثنا محمد 
بن عبد الملك ب بن أن حدئنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا 
سفيانُ هو ابن عيينة قال سمعت عبية الله بنَ عمرٌ كم مرة يقول: 
شيعت نافعا يقول: سمعت ابن عمرّ يقول: لست أنهى أحداً 
صلّى آي ساعةٍ شاءً من ليل أو نهار؛ ولكني أفعلُ كما رايت 
أصحابي يفعلون؛ وقذ د قال رسول اللّه: ا «لا تَحَروا بِصّلاتِكُمْ 
طُنُوعَ الس ؛ ولا عرُوبهاه. 

قال علي: فإتما نهى عليه السلام عن تحرّي الصّلاةً 
والقصد إليها في هذين الوقتين» وني وقت الاستواء فقطء وصح 
بهذا أن التطوّع امأمورٌ به وا ندوب إليه يصلى في هذه الأوقات: 
هرّ عمل الصّحابَةٍ رضي الله عنهم؛ لان ابن عمرَّ أخيرَ أنه إنما 
يفعلٌ كما رأى أصحابه يفعلونَ: وهوّ كما ذكزنا عنه آنغا - يصلي 
إثر الطوافي بعد صلاةٍ الصّبِحء وقبلَ طلوع الشّمس» وبعد العصرٍ 
قبل غروبو الشّمس. ۰ 

وأمَا من رأى من أصحابنا النهيّ عن الصّلاةٍ بعد صلاة 
العصر منسوخاً بصلاته عليه السلام الركعتين: فكانٌ يصح هذا 
لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا مين إباحتيه علينة 
السلام: الصّلاة بعد العصر ما دامت امس مرتفعة؛ فبطل 
التسخ في ذلك» وصح أن النهيّ ليس إلا عن التصدٍ بالصّلاةٍ إذا 


4- كتاب الصّلاة 
اصفرت الشمس وضافت للغروب فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 

وحذثنا عبد الله بن رب 
أذ بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن منصور حدثنا سفيانُ بن عييئة 


حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 


قال سمعت من أبي الزبير قال: ملعت فة الله بن ناته عن 
جير بن مطعمٍ أنه قال: قال رسول الله 4: ليا ني عَبدٍ ماف 
لا تمتا أحدا طاف بهذا الت وَصَلَى أيه سَاعَةٍ اء ملل أو 
هَاره. 

قال علي: وإسلام جبير متآخرٌ جد إنما أسلم يوم الفتح: 
وهذا بلا شك بع نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ ةني الأوقات 
المذكورةٍ فوجب اسطناءً ء كل ذلك من النهي» وباللّه تعالى التوفيق. 


A۷‏ مسألة: ولا يجو أن تخص' ليله الجمعة بصلا 
زائدةٍ على سائر الليالي. ما: 

E E با عا لع‎ e 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ برد على حدثنا‎ 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو كريب حدشا حسين الجعفي' عبن‎ 
عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن الن تاذ‎ 


قال: رلا تَخْتَصُوا ليله الجَمُعَةَ د بقيام م بين الليالي» وذكر باقي 
الخديث. 


زائدة عن 0 


۸ مسألة: وخر الأعمال ما ثبت أن رسول الله 
تز عمله وما دوومَ عليه وإنْ قل وذلكَ أحب إلينا من الرّيادة 

برهان ذلك: قول الله تعالى: للقذ كان أكم فِي رَسُول 
الله وة حَسَنَة4 وما كان عليه السلام ليدع الأفضل. 

حدّثا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن حم حدذثنا أحمدُ بن علي حدّئنا 
مسلم بن الحجَاج حذئني عمد بن اللتى حدثنا عبد الوهّاب هو 
القفيُ - حدّثنا عبد الله هر ابن عَمرٌ عن ماين ابن بغر 
المقبري عن أ بي سلمة بن عباد الرمن عن عائشة ة أن رسول الله 
از قال: اي لتاس عَليكُمْ ين الأعمَال ما تُطِيفُون إن الله 
لا مَل حتى تَمَنُوا وإ أَحَبْ الأغْمَال إلى الله ما ووم عَلَيْه 
َإِنْ قل». 


86- مسألة: : وصلاة التطوّع في الجماعةٍ أفضلٌ منها 


منفرداً؛ وكل تطوع فهر في البيوت أفضلٌ منه في المساجا إلا ما 
صلى منه جماعة في المسجد فهر أفضل. 


حدثعا عبد الله بن ربيم حدثنا عمرٌ بن عبد لمك حدّثنا 


۷- مسألة: ولا يجوز أن تنص ليلةٌ الجمعة بصلاة 


YoY 


محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسد حاائنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قالَ قال رسولٌ الله إإز: 
اصّلاة الرَجُلِ في جَمَاعَة ريد عَلَى صَلاټه في يته وَسوقه َمْسا 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة) وذكرٌ باقي الحديث. 

07 aT 
لي طلحة عن «أنسي أن جل َة قت رشو الله ا‎ 
لطعام صنعنه اكل من ثم قال: قُومُوا فلأصّلي کې فقام رَسُولٌ‎ 
الله اة وصقت أنا اليم ورات وَالْعَجُورُ من ورايتاء فَصلى‎ 
نا رَسُولُ الله ا ركعتيْن وَانصَرّف».‎ 

وقذ صلّى عليه السلام بلاس في السجد تطعا إذ ات 
E‏ 

وكذلك ان اپا 

وبه إلى داود: حدثنا Ts‏ ابن وهب 
يك لسري سن في متسر اي 

ورؤينا عن عبد الرّحمن بن مهدي: حدّثنا سفيانٌ الشوري 


عن منصور بن ال معتمرء والتعمان بن قيسء قال منصورٌ: . عن 
جاهد قال لي أبو معمر: إذا صليت المكتوبة فارج م إلى بيتك وقالَ 
اعمان بن قيس ما رأيت عبيدةٌ السَلماني متطرّعاً في مسجد الحيّ 


2 


قط . 

وروينا عن ابن امثتى: حدثنا أبو عاصم الضحاك , بن خلد 
حدّثنا سفيانٌ الثوري عن منصور عن هلال , بن يسافو عن ضمرة 
بن حبيبو عن رجل من أصحاب التي از قال: تطوعٌ الرجل في 
يته يزيد على تطوّعه عند الناس كفضل الجماعةٍ على صلاةٍ 
الرجل وحدة. 

وبه إلى ابن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا 
إسرائيلٌ عن عمران بن مسلم قالَ: كان سويد بن غفلة لا يتطوّحُ 
في المسجد. 

ورؤّينا عن وكيم قالَ: قال سفيان الثوريُ قال نسي بن 
ذعلوق ما رأيت الربيع بن خثيم متطوعا في مسجد الحي قط. 

وعن وكيع عن الأعمش عن إبراهيمَ يم النخعي قال: ستل 
حذيفة بن اليمان عن التطوّع في المسجد بعد الفريضة؟ فقال: ا 


Yor 


- مسألةٌ: وأفضلٌ الوتر من آخر الليل وتجرئ 


9- كتاب الصلاة 


لأكرهة؛ بينما همْ جميعاً إذا اختلفوا. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العبّاس بن 
سعد قال: أدركت الاس زهان عثمانٌ بن عفان وهم يصون 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. 

والتطوًع بعاد الجمعةٍ وبع سائر الصّلواتٍ سواءٌ فيما 
ذكرناء وكلٌ ذلك جائرٌ في المسجد أيضاً. 

وقال أبو حنيفة واصحابة: كل ذلك في المسجدٍ أفضل. 

وقالَ مالك: كل ذلك في المسجدٍ أفضل إلا بعد الجمعة 
فإنه كره التطوّعَ في المسجد بعد الجمعةٍ واحتجٌ بعضُ أصحابه بان 
هذا حوف الذريعة في أن يقضيها أهل البدع الذينّ لا يعتدّونٌ 
بالصّلاة مع الأئمةٍ. 

قال علي: وهذا غاية في الفسادٍ من القول؛ لأ المبتدع 
يفعلُ مثلّ ذلك أيضاً في مساج الجماعات بسائر الصّلوات ولا 
فرق وأيضاً: فهِمْ قادرون على أن ينصرفوا إل بيوتهم فيقضونها 
هنالك. 

روا من طريق أبي داود: حدثنا ارام ب امسن 
عرصي بع الج يما عن مصلاه أذ مل فم الجمعة 
ا وكام ل كلك زر" 

وعن محمد بن امثثى: حدثنا امعتمرٌ بن سليمان التي قال 
السائب بو يحدَثْ عن أبي عبار ارهن السّلمي 
قال: كان ابن مسعو يعلّمنا أن نصلّيَ بعد الجمعةٍ أربعاً فكنا 
نصلي بعدها اربعا؛ حتى جاءً علي بن أبي طالب فامرنا ان نصلَيَ 
بعدها سيأ فنحنْ نصلي بعدها ستاً. 


سمعت عطاءَ بِنْ 


وقد : حدّثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا عمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدثنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذي حدشا 
الحميدي حدئنا سفيان بن عبينة حا عمرو بن دينار قبل أن 
نلقى الرّهري عن الزّهِريّ عن سال بن عبر الله بن عر عن أيه 
قال: «رَأَيت رَسُولَ الله تن بيصي بعد المُعَةٍ ركعتين1. 


- مسألة: : وافضل الوتر من آخر اليل وتجزئ 
ركعة واحدة والوترٌ وتهجّدُ الليل ينقسمٌ على ثلاث عشَّرّ وجهاً 
آيها فعل أجزأة؛ وأحبها إلينا. 


وأفضلها: أن نصلّي ثي عشرة ركعة نسلَمٌ من كل 
ركعتين ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم. 


E‏ ولام ع م 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا القعني حدثنا مالك ب بن أنس 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وأ ني الله يذ كان 
يُصَلي ب اليل لات عر رَكْمَهه م بصَلي إا سَممَ ادا 
بالصبح كتين خفيفتيْن». 

والوجه الثاني: أن يلي ثماني رکعات يلم من كل 
ركعتين منهاء ثم يصلّي حمس ركعات متصلات لا جلس إلا في 
آخرهن. 

حلاثنا عبد الله بن ربيم حذثنا محمد بن معاوية حددئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ حدّثنا عبدة بن سليمانَ 
حدّئنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عا ئشة قالت «كَانَ رَسُولٌ الله 
تك يُصَلَي من اليل تلات عَشْرَة ة رَكعَة وير مِنْهُنُ بخْمْس 
ركَعَات لا يَجْلِسُ في شَيْء من الحنس إلا فِي آجرهن ثم 
يجلث ولي 

والقالث: أن يصلّيَ عشر ركعاته يسلّمُ من آخرٍ كل 
ركعتين» ثم يور بواحدة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا احم بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاسه بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثني حرملة بن يجبى حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الرْبِيرِ عن 
عائشة ام المؤمنينَ قالت: «کان َسُولُ اله تل يصَلْي فيما بن أن 
فرُع مِنْ صلا الِشّاء - وَهِيَ الي يَدْمُو الناس العَنَمَةَ - إلى 
الجر إخدى عَشْرَة ركع يُسَلَمْ ِن كَل ركْعبيِنِ ثم يُويِرُ 
بوَاحِدَوًا. 

والرابع: أن يصلي ثمانيّ ركعاتر» يسلّمُ من كل ركعتين» 
ثم يوترٌ بواحدة: 

لا رؤيناه من طريق مسلم: 

حلّثنا محمد بنُ عبَادٍ حدثنا سفيانُ بن عيبنة حدثنا الرهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن أبيه «أن رَجُلا سَألَ رَسُولَ الله 
يا عَنْ صَلاة الليْل؟ فَقَال: می مَعْنَىء فَذًا خثييت البح 
وير رَكعقَه. 

وا خامس: أن يصلَّيَ ثماني ركعاتء لا يجلسُ في شيء 
منهن جلوس تشهَلر إلا في آخرها؛ فإذا جلس في آخرهنُ وتشهد: 
قامَ دون أنْ يسلم؛ فأتى بركعةٍ واحدق ثم مجلس ويتشهدُ 
ويل 

ل روّينا عن مسلم: 


4- كتاب الصلاة 


حدثنا محمد بن الثنى حدثنا محمّدُ بن أبي عدي عن سعید 

بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى أن «سَعْدَ بن يشام 
بن عَامر آتی ابن عباس فْسَالَهِ عَنْ وتر وَسُول الله 3 فان له 
ابن عَباس: آلا أك عَلَى ألم أل الأزض بون رَسُول الله 
تَي؟ قَالَ: مَنْ؟. قال: عائشة. فذكر سَعْدُ: e‏ 
أم الْؤينينَ فسالا عن ونر وَسُول الله يك وأنْهَا قات لَه: 
کان يلي َع كعات لا يِس فيها إلا في لان ثم ينمض : 
ولا لم رم صلي ست فد ذف الختا 
وذو ثم يلم ليما يتاه ثم يُصَلْي ركعَيِنِ بغ ما 
يسل » وَهُوَ قَاعِدٌ فَلَمًا اس رَسُولُ الله يي وَأحذه اللّحْمْ أو 
يسبع ؛ ؛ وَصَنَ في الركعتَيّن مِثلَ صَنيعيه الأوّل». 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حادثنا محمد بنُ معاوية حدئنا أجمذ 
وو ا SL‏ 
حدئنا حمادٌ عن أبي حرّة عن ان عن سعد بن عنام عن 
عائشة: «أَنّ الي يي کان وتر ر بلع ركعَات يَقَعُدُ في الاين 
َم قوم رك ركعَةه. 

والسّادس: أذ يصلي سن ركعادتي يسام في حر كل 
ركعتين منهاء ويوترٌ بسابعة؛ لقوله عليه السلام اصّلاة الكل اي 
منتى ذا حشرت المح فور بوَاحِدَة. 

والسًابع: أن يصليَ سبع ركعاتي لا يجلسُ ولا يتشهدٌ إلا 
في آخر السّادسةٍ منهن» ثم يقوم دون تسليم فيأني بالسابعق ثم 
يلس وينشهةُ وسلم. 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبي 0 داس عد 
هشامٍ الستوائي حدثنا أبي عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن 
سعد بن هشام بن عامر عن عائشة آم المؤمنينَ ١أن‏ رَسُولَ اله 
8 لا كبر مف وتر بسي 
اسوق ثم ينض ولا يُسَلّمُ فصي السابعة 
وذكرٌ الحديث. 

والثامن: أن يصلَيَّ سبع ركعات» لا يلس جلوس تشهد 
إلا في آخرهنٌ فإذا كان في آخرهن جلس وتشهدَ وسلم: 

لا ريغا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيبي: آنا إسماعيل 
بن مسعودٍ الجحدري آنا خالة بن الحارث حذثنا سعيدٌ بن أبي 


ا إلا يبي 
ٹہ له تقل 


عروية حدثنا قنادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشاع بن 
عابر آنا ا نشة ام المؤمسين قالت الما َسَنْ ٤‏ سول الله تلز 
وأخه للّحمْ صَلّى سبع ركمَات لا يعد إلا في آخِرِحِن ثُمْ 
يُصَلي كتين بَعْدَ ان يسل 


١‏ - مسألة: وأفضل الوتر من آخر اليل وتجزئ 


a: 


والتاسع: أن يصلي أربعَ رکعات یتشهّدُ ویسلَم من كل 
ركعتين» ؛ ثم وتر بواحدة؛ لقوله عليه السلام: اصّلاةٌ ادل مل 
می ذا حثريت المح فأو بوَاجِدوه. 

والعاشرٌ: أن يصلَيَ حمس ركعات متصلات؛ لا يجلس» 
ولا يتشد إلا في آخرهن: 

لا روينا بالسند المذكور إلى هد إن شب أنا إسحاق 
بن منصور أخبرنا عبد الرمن بن مهدي عن سفيان الفسوري عن 
هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة ئشة «أن النبِي تلاز كان ن يور 
بحَمْس لا يَجْلِسُ إلا في آخِرمِنً). 

قال علي: وقذ قالَ بهذا بعضٌ السّلفي: 

كما روّينا من طريق عبار اراق عن ابسن جريج قال: 
أخبرني عطاءً» أنه رأى عروة بنّ ن ابر أوترّ بخمس أو سبع ما 
جلس لمثنی: 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك 
يوترٌ آهل الببت بخمس» لا يلس إلا في آخرهن: 

وعن عبد الرّرّاق عن المعتمر بن سليمان اتيم عن ليث 
عن عطاء عن ابن عباس أنه قالَ: الوتدٌ كصلاة المغربي إلا آنه لا 
يقعدٌ إلا في الثالئة: 

قال علي: قول ابن عباس هذا لم روه عن النبي يي فلا 
تقول به إذْ لا حجّة إلا في رسول الله تي قوله أو عمله أو 
إقراره فقط 

والوجه الحادي عشر: أن يصلّي ثلاث رکعاتي مجلس في 
آخر الثانية ة منهن» ويتشهَد ويسلم؛ ثم يأتي بركعة واحدق يتشهة 
اا لقوله عليه السلام: صلا الیل می منتى إا 
خشيت الصبحَ فأَؤيَرْ بِوَاحِدَةٍ؛ وهذا قول ماللتي. 

وقد روى بعض الاس في هذا آثراً من طريق الأوزاعي 
عن المطّلب بن عبار اللّو: أله سال ابنَ عمرٌ عن الوتر؟ فامره أن 
يفصل بين الركعتين والركعةٍ بتسلييء فقالَ له الرّجِلُ: إني أخاف 
أنْ تكون البتيراءً فقال له ابن عمرَ: أتريدُ سنّةَ رسول الله ذ؟ 
هذه سنة رسول الله . 

والثاني عشر: أن يصلَيَ ثلاث ركعاتي يلس في الثاني 
ثم يقومٌ دون تسليم ويأتي بالثالشةء ثم يلس ويتشهد ويسلّم» 
كصلاة 2 . وهو ر اختياز e‏ 
حدئنا محمد بن معاوية حدّثنا 
“مد بن شعيب أخبرنا إسماعيل بن مسعودٍ حدثنا بشرٌ بن 
المفضّل حدثنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 


Yoo‏ 9- مسألةٌ: والوترٌ 
رسول اله ل E‏ ق 


لقال عشر: أن يرك ركعةً واحدة فقط. 
وهو 3 0 1 سليمان وغيرهما. 
محمد بن عبد الملك د ال اك ب تار اده 
حدثنا يحيى 
أبي مجلز قال: سألت ابن عباسء وابنَ عمر عن الوت تر؟ فكل 
واحار منهما قال: سمعت رسول الله يل يقول: ركع من آخجِرٍ 
اللي 

وروينا عن سعا بن أبي وقاص» وابن عباس» ومعاوية 
وغيرهم: م الوقن بانع قط لا يراك عليهنا ية وكذّلك ايضاً 
عن عثمان 


هر ايو عبن القطاة تدكا فة لها فنادة ن 


أمير المؤمنِينَ وحذيفة وابن مسعودٍ وابن عمرّ. 

قال علي: هذا كل ما صح عندنا؛ ولو صح عندنا عن 
انى تفي زيادة على هذا لقلنا به » وبالله تعالى التوفيق. 

ول يصح عن الني تل نهي عن البشيراء» ولا في الحديث 
- على سقوطه - بيان ما هي البتيراء؟. 

وقد روينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان بن عيينة 
عن الأعمش عن سيا بن جبير عن ابن عباس: الثلاث بتيراءُ تيعو 
يح الور فعادت البتيراء على اتج بالخبر الكاذبه فيها.. 

فن قيل: قذ صح عن التي 4 أنه قال: اصّلاة المغرب 
و التهَان فَأُوْيِرُوا صَّلاة اللٍْ». 

قيل هم: ليس في هذا الخبر أن يكون وتر اليل ثلاثاً وتر 
ا ا ال 
وس ا ا 
المغرب كما تقنتونٌ في الو تر او ان لذ برا في الور كما ل را 
في المغربي؟ والقياس كله باطلّ» وبالله تعالى التوفيق. 


9 سال والوتر ر آخرٌ اليل أفضلُ ومن أوترٌ 
أوّله فحسنْ والصّلاة بعد الوتر جائزة» ولا يعيدُ وتراً آخرً؛ ولا 
يشفع بركعة. 

حدئنا عبد الله بنُ رييع حدثنا عمرٌ بن عبد الك حدثنا 
حمّدُ بنُ بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن ابي خلفب حذثنا أبو 
ل ST‏ 

بن أبي رباح عن أبي قنادة «أن النبِي از قَالَ لأبي بكر: 


آخرٌ الليل أفضل ومن أوترٌ 


4- كتاب الصلاة 


می تور؟ . قال: ول الل وَقَال لعْمَر: می توتر؟. قال: آخِرَ 
اليل فقا عليه السلام لأبي بكر: أذ هذا باْحَدَرِ وَقَالَ لِعْمَرَ: 
َخدَ هَذا باقر 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيبم حدئنا شام بن عمار عن يحبى هو ابن حمزة قاضي 
دمشق - عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفي حدثتي عائشة أمّ المؤمنينَ « أن الي ينا كان 
بلي بالا الآخرة قي دقاح َم على رن زا 
فيهمًا - وَهْوَ جَالِسَ - إا راد أذ يَرْكعَ قم فَرَكعَ» ثم رك غد 
ذلك ركعتي الفَجْر). 

قال علي: وأما قوله عليه السلام: «اجْعَُوا آر صَّلايَكُمْ 
بالكل وتر ولوروا المح بالوتره فندي؛ لما قاذ بينا: : من أن 
الوتر ليس فرضاً؛ ومن فعله عليه السلام إذْ صلّى ركعتين بعد 
الوتر غير ركعي الجر وَلِقََلِهِ عليه السلام لأبي هُرَيْرَة: (أَنْ لا 
يام إلا عَلَى وتر ؛ فلا جور ترك بعض كلامه لبعض لبعض ولیس هذا 
مكان نسخ لکت إباحةٌ كلّه - وباللّه تعالی نتاية. 

حلائنا عبد الله بن ربيم خدثنا عمرٌ بن غبد الملا حلاثنا 
ن كردا أبو داود حدثنا مسد حدثنا ملازمٌ بن عمرو 
حدثنا عبد الله بن بدر عن اقَيْسِ بن َل قَال: انا طَل بن 
علي في رَمَضَانَء وَأمْسَى عِنْدَنا قافر م َم بن يك اليه وور 
نا نم انحر إلى مجه فَصَلَى بِأَصْحَابي حى إِذَا بي الور 
قم رجلا فقال: ور بأمْحَابك فَإنّي سَمِعْت رول الله تك 
قول لا وتران في لَيْلَقا. 

وقد روي عن عثمان ذه وغيره شفع الوتر بركعة إذا 
أرادَ ان يصلَيَ بعدما يور - ولا حجّة إلا في رسول الله ا 


۲ - مسألة: : ويقراً في في الوتر با تسر من القرآن مع 
آم القرآن: ا قرا في الثلات ركعات مم أمٌ القرآن بسبح اسم 

لك مار وار ا SRE‏ 

وإن اقتصرَّ على آم القرآن فحسن وإِنْ قرأ في ركعةٍ الوتر 
مع آم القرآن بمائة آيةٍ من النساء ‏ فحسن. 

قال تعالى: ظمَافرءُوا ما بسر ِن القرآن). 

حدّثنا عبد الله بن ربيع حلّئنا عب الله بنُ محمّدٍ بن عثمان 
حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
النهال حدثنا اد بنُ سلمة عن عاصم الأحول؛ عن أبي مجلزٍ 
«أن با مُوسَى الأشعَري كان بيْنَمَكْة والمرينة فَصَلّى اليشاء 
مين م فام َصَلَى رة أَوْتَرَهَاء وَقَرَاً را فيا بيائة آيَةٍ ِن 


4- كتاب الصّلاة 


السّاء وَقال: : ما لوت أذ وَضَنْت قَدَِي حَيْث وَضَعَ َسُولُ اله 
د وَأَنْ اقرا ما قَرَأَرَسُولُ الله تل». 

حدثنا عبد اله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حددثنا مد 
بن شعيب أخبرنا الحسينٌ بن عيسى حدثنا أبو أسامة حدّثنا 
زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: كان سول الله تف يُويرُ لاش قرأ يهس 
في الأولى بسح امل رباك الأغلى؛ وَفِي اة فليا ها 
الكافرُونَ وَفِي الل بقل هُوَ الله أَحَدُه. 


۳ - مسألة: RTE‏ ء قائماً وقاعداً لغير عذر إن 


e 
0 e 
eS 
إن عدر بطي تك حت حي المع فرت تت مشه‎ 
شر : ا أت في رول لله أو خنة! قلح‎ 
بَلَى» واللّه قَالَ: فن رَسُولَ الله ييا کان ویر عَلَى رَاحِلَيده.‎ 
عمرٌ يوترٌ على راحلته؟.‎ 

قال: نعم؛ وهل للوتر فضلٌ على سائر التطوّع؟. 

وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن أببه: أ 
علي بنَ أبي طالب کان يوترٌ على راحلته: 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟ 
ا 

عن الشعي: و شی ول تی ا وهو و ومر 

وعن اد بن سلمة عن قتادةً عن سعيد بن الميّبو: الوترٌ 
والأضحى: تطوع: 

قال علي: لا خلاف في أن الَطوّعٌ يصأيه المرءٌ جالساً إن 
شاء: 

كما رؤينا عن طريق مالك عن ابن شهابٍ عن السّائبٍ 
بن يزيد عن المطلبو ب بن ابي وداعة السَهمي اَن حَفْصَة ام 
الْزْمنِنَ قَلَت: ما رأيت رَسُول الله لظ صَلَّى في سبحت قايا 


* 6 فسالة: ويوترٌ المرء قائماً وقاعداً لغير عذر 


كه" 


تی کان قبل مَوټه بعام» فكَان يُصَلّي في سيه فَاعِدا»» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

4- مسألة: ويستحبا أذ يتم القرآن كله مر في 
كل شهر؛ فان ختمه في أقل: فحسنٌ» ويكره أن يتم في أل من 
ر خسة آيام؛ فان فعلَ ففي ثلاثة آيام لا يجورُ أن خم القرآن في افو“ 
00 من ذللك. ولا يجو لأحا أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم 
وليلة. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدئنا أحة 
بن فتح حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حم حدثنا 
اد بن علي حدئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدئني القاسمٌ بن زكرياءً 
حدئنا عبيدُ الله بنُ موسى عن شيبانَ عن يحبى بن أبي كشير عن 
ماو بن عبار الرحمن مولى بني زهرة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفو اعَنْ عد الله ِن عَْرو بن القاص قَالَ: َال رسو الله 
اا افرا القرآن في شهر قُلْت: إني أجدٌ قر فَالَ: فاقرأه فِي 
عشرين ليل قلْت: ئي أجدُ قر . قَالَ: : فاقرأه في سې لا برذ 
عَلَى ذَلِكَ). 

حلدثنا عبد الله بنُ بيع حدئنا عمرُ بن عبد املك حدَثنا 
عمد بن بكر حدّئنا أبو داود حدئنا محمد بن الى حذثنا عبد 
المّمدُ هو ابن عبد الوارث - حدئنا هام بن يبى حدّثنا قنادة 
عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخيرٍ - اعَنْ عبار الله بس عَسْرِو 

ِن العاص آنه َال لِرسُول الله ب تنا في كم اقرا القرآن؟. قال: 
في شَهْره نم ذكرٌ الحديث وفيه: آنه عليه السلام قال ل:«اقرأه في في 
سبع قال إني أقرَى مِنْ ذلك؛ قال عليه السلام : لا يفقه مَنْ قَرَأ 
القرآن في أَقَلّ مِنْ تلاثا. 

فان قيل: قذ كان عثمان يخْتمْ القرآنَ في ليلة. 

قلنا: قذ كره ذلك أبن مسعود. 

وقال تعالى: إن تارم في شيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرُسُول إن 3 تؤينونٌ ت بالله ايوم الآجر وسنة رسول الله 
كما ذكرنا: 

وريا عن عبد الرّحمن بن مهدي حدّئنا شعبة وسفيان 
كلاهما عن علي بن بذية عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

عن أبيه قال: من قرا القرآن في أل من ثلاثو فهو راجڙ؟ وعن 
عبلد الرّحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصّمدٍ العمي 
حدثنا حصي بن عبد الرّحمن عن هلال بن يسافي: أن سعيدَ بن 
جبير كان يقرأ القرآن في ركعةٍ؛ وكان ابن مسعودٍ يكره ذلك. 

فان ذكروا حدياً: 


YoY 


6 - مسألةٌ: والجهرٌ والإسرارٌ في قراءة التطوّع 


9- كتاب الصّلاة 


رويناة من طرق عام الدستراتي عن عطاةبسن العافت 
عن أبيه "ع عبد اله بن عرو بن العاص آله سَألَ التي علا 
كيف أَفرَا القرآن؟. 

قال: اقرَأه ٠‏ في يوم وَلَيْلَق لا ريد عَلَى ذَِكَ » فان رواية 
عطاء هذا الخبر مضطربة معلولةء وعطاءٌ قد اختلط بأخرة. 


رونا هذا الخبرَ نفسه من طريق حَادِ بن سلمة عن عطاء 
بن السّائبو عن أبيه اعَنْ عبد الله بن عفرو أن رَسُولَ الله تا 
قَالَ لَهُ: قرا القرْآنَ في شَهْرِ قَالَ: َنَاقَصَنِي وَنَاقَصه. 

قال عطاءً: فاختلفنا عن أبي؛ فقَالَ بعضنا: سبعةٍ أيام» وقال 
بعضنا خسة. 

قال علي: فعطاءٌ يعترفُ باختلافهم على أبيء وأنه ل عمق 
ما قال أبوة. 

فإن ذكروا: أن داود عليه السلام كان يختم القرآنّ في 
ساعة. 

قلنا: قرآنُ داود هوّ الربورُ لا هذا القرآنُ» وشريعته غير 
شريعتنا - وداود عليه السلام لم يبعت إلا إلى قومه خاصّة: لا 
إلينا؛ ومحمّدٌ عليه السلام هوّ الذي بعث إليناء صح ذلك عن 
رسول الله ا. 

وقال تعالى: لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شيرْعَة وَمنهاجاًي.. 

وأا قيام الليل فقذ صح أن رسول الله ا لم يقم ليلة 
قط حتى الصّباح. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوكات به عرس جتنا خد بن مشر دا عد يم على دنا 
مسلم بن ا حجَاج حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة عن سفيان بن 
عبينةً عن عمرو بن ديار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسولٌ اللّه: «وَأَحَبُ الصّلاة إلى الله 
ا لم 

لت اليل بَعْدَ شطرو». 

8 علي: فإذْ هذا أحبٌ الصَّلاةٍ إلى الله تعالى فما زاد 
على هذا فهر دون هذا بلا شاك؛ فإذا كان دون هذا فهر ضائمٌ لا 
اجر فيه؛ فهو تكلف» وقذ نهينا عن التكلف - وقد منع من قيام 
اليل كل: شمان معا 'وغيرهما. 


SET‏ مسألة: : والجهرٌ والإسرارٌ في قراءةٍ التطرّع ليلا 
ونهاراً: مباحٌ للرّجال والنساء ذم يات منعٌ من شيء من ذلك» 
ولا يجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنة. 


فا قيل: خفض اقسا 
قلنا: ول[؟ وم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام 
نساء رسول الله يي مباحٌ للرّجال» ولا جاءَ نص في كراهة ذلك 
من سائر اننساء» وباللّه تعالى التوفيق. 


5أ- مسألة: : والجمع بينَ السور في ركعةٍ واحدةٍ في 
الفرض والتطوّع أيضاً: حسن وكذلك قراءة بعض ض السُور في 
الركعة في الفرض والتطوع أيضاً: حسنٌ للإمام والفذ. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: #فَافَرَءُوا مَا يسر مِن 
الترآن وقد ذكرنا عن أبي بكر وعمرّ رضي الله عنهما 
قراءتهما ' البقرة في صلاة الفجر في الركعتين ' وآلَ عمران ' كذلك 
بحضرة الصّحابة رضي الله عنهم. 


517 مسألة: وجائرٌ للمرء ء أن يتطوّعَ مضطجعاً 
بغير عذر إلى القبلةٍ» وراكباً حيث توجّهست به دابنه إلى القبلة 
وغبرها؛ أالحضرٌ والسّفرٌ سواءٌ في كل ذلك: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد اله حذثنا إبراهيمٌ بن ٠‏ أحمد 
حدثنا الفربري حدّئنا البخاوي حدثنا إسحاق بن منصور عزتنا 
روح بن عبادة آنا حسين هو العم عن عبد الله بن بريدة اعَنْ 
عِمْرَانَ بن الحصَين: آله سال نبي الله تلظ عن صّلاة الرّجُلٍ 
اعدا قال عليه السلام: إن صَلَّى فَائِما فهر أَفضَلٌ وَمَنْ صَلّى 
َاعِدا له صف أجر القائم وَمَنْ صَلَّى ايم قله زف أَجْرٍ 
القاعد». 

قال علي: لا جرج من هذه الإباحة إلا مصلّي الفرض 
القادرٌ على القيام أو على القعودٍ فقط. 

وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمرٌ بن 
ا 
الله جز كَانَ ن يُصَّي جَالِسا؛ قرا وُو جَالِس؛ فَإِذا بَقِي مِنْ 
اب َو من تلاثي آبة او ربعن اة ام قرا َو ايم ثم 
رَكَمَ ثم سَجَدَ تم َعَلَ في الركعَة الَايَة مِْلَ ذَلِكَ». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّا بر عيسى حدثنا أحمدُ بن محم حدّثنا | اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن ES‏ 
معاذٍ العنبري عن حي الطويل عن «عَبدِ الله بن ل شقيق العقيلي 
قَالَ: سات عَائِشَةَ عَنْ صَلاة رَسُول الله باليل؟ فال" 
کان يُصَلَ ليلا طَولا فَائما لیلد طریلا قاد قدا قرا قايا 
ركع اما وإذا را اعدا َك قاعِدأة. 


9- كتاب الصّلاة 
قال علي کن اا وا ركز ذلك ك3 قله ر 
موا 
oT‏ 
حدّثنا شيبانٌ هو ابن فروح - عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن 
حمل بن عبد الرمن بن ثوبان: أن جابرَ بن عبد الله حدّة: لك 
رَسُولَ الله له تيا کان يُصَلي الَو وَهْرَرَكِبْ في عبر القن . 
وبه إلى البخاري: حدّثنا معا بن فضالة حدّثنا هشامٌ 
الڏستوائي عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن حم بن عبار الرّحمن 
بن ثوبان حذثني جابر قال: كان ابي عا بصي عَلَى رَاحِلَيِه 
نحو المثرقء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ ن يُصَلَيَ المكتوبة َل فاسل القِبلّةه. 
EE‏ ا 
قال علي: فهذا عموم للراكب أي شيء ركب» وفي كل 
حال من سفر أو حضرء وهذا العمومٌ زائدٌ على كل خبر ورد في 
هذا البابب. ولا يجورٌ تركه. 
وهو قول أبي يوسف وغيرو. 
وم يات في الراجلٍ نص أن يتطوعٌ ماشيأء والقياسٌ باطلٌ» 
فلا يجوز ذلك لغير الراكب. 
EE‏ 
TT‏ وهله حكايا عن المّحابة والتابعينَ 
رضي الله عنهم عموماً في السفر والحضرء > وباللّه تعالى التوفيق.. 


- مسألة: ويكونُ سجودٌ الراكبب وركوعه إذا 
صلى إهاء: 

حاثنا عبد الرّحن بن عبد اله اشا إبراهيمٌ بن اة 
حدثئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا 
عبد العزيز بنُ مسلم حدئنا عبد الله بنُ دينار قال:«كان عَبدُ الله 
بن عم بصني في افر على اله ينما وٽ به يوئ 
إا وَذَكرَ ابن عُمَرَ عَنْ رَسُول الله 4ة أنه كان يفْعلة. 


8- مسالة: : وأمَا صلاة الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 
يصليها إلا واقفاً إلا لعذر: ر من مرض» أو خوقم من عدو ظال؛ 
أو من حيوان؛ أو نحو ذلك؛ أو ضعفي عن القيام كمنْ كان في 
سفينة؛ أو من صلی موتا بإمام مريض» أو معذور فصلّى قاعداً 
فإ هؤلاء يصلُونَ قعوداً؛ فإن ن يقدر الإمامٌ على القعودء ولا 
القيام: : صلى مضطجعاً وصلَوا كلّهمْ خلفه مضطجعين ولا بك 
إن كان في كلا الرجهين مذكراً - يسمع الاس تكب الإمام - 


- مسألة: ويكون سجوذ الراكب وركوعه إذا صلّى 


مه" 


صلَى إِنْ شاءً قائماً إلى جنب الإمام» إن شاءً صلّى كما يصلّي 
إمامة. ش 

فأمًا الخائف؛ والمريض”؛ فلقرل الله تعالى: طلا يكلف الله 
تسا إلا وُمنْعَهَا#؟ ولقوله تعالى: یرید الله بكم لير ولا رید 
بكم العُسْر؟ ولقوله تعالى: #وقومُوا لله قات فاوجب الله 
تعالى القيامٌ إلا عمن أسقطه عنه بالنص؛ وهذافي الحائف 
والمريض: إجماعٌ - مع أنه عليه السلام «قذ صَلَّى الفريضَّة اعدا 
لْمَرْضٍ ن کان به وَلَوْشِ برجلا 

وأا من صلى عاف إمام يصلي قاعداً لعذره فإ الاس 
اختلفوا فيه فقالَ مالك ومر قلده: لا يجو أن يزم الريض قاعداً 
الأصحَاء - إلا رواية رواها عن الوليدٍ بن مسلم موافقة لقول 
أبي حنيفة, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يوم المريض قاعداً: الأصحَّاءء 
e‏ 

قال أبو حنيفة حنيفة: ولا يزم الصلي مضطجعا لعذر: الأصحًاءً 
أصلا. 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: يوم امرض قاعداً: 
الأصحَاء ولا يصلُونَ وراءه إلا قعوداً كلهم ولا بد. 

قال علي: بهذا ناخد إلا فيمن يصلّي إلى جنب الإمام 
يذْكَرٌ الناسَ ويعلمهم تكبيرٌ الإمام؛ فإنه مير بِينَ أن يصلي قاعداً 
وبين أن يصلي قائماً. 

قال علي: فنظرنا هل جاء في هذا عن رسول الله عليز 
بيان؟ فوجدنا ما حلدثناة عبد الرّحن بنُ عبد الله حدثنا | براهيم 

بن أحمد الفربري حدثنا البخاري حدثدا عبد الله بن يوسف 
حا مالك عن ابن شهانز عن أن أن رسولَ الله ت قال: 
«إنمًا جعل ام لوثم به» وذكر كلامه عليه السلام وفيه «وإدا 
صَلَّى جَالِسا فَصَلُوا جلوساً أجْمَعُونَ». 

حدثنا عبد الله ببنُ يوسف حدئنا أحدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا احم بر حم حدثنا أحمد بر على حا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدثنا قتية بن سعيا حلاثدا الغيرة الحزامي 
عن أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة ة أن رسول الله ايخ 
قال: إنْمَا جيل الإمام ؤم به فلا تحضوا عله فإ كَبْر 
فكبرُوا وإذا ركع فَارْكمُوا وَإِذا قَالَ: سَمِع الله ِمَنْ حَمِدَه فقولوا: 
الل را لك الحَمْدُ ودا سَجَد فَاسْجُدُوا وإذا صلی جَالِساً 
فصوا جُلُوساً أجْمَعُونَ». 

وبه إلى مسلم: 


54 


حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة وأبو الربمع الزُهراني وأ 
ری مز عتا بن لاهو ب عبد اله بي غي قا ابر 
بكر: واللّنظ له 

حدثنا عبدة بن سليمان» وقالَ أبو الربيع: حدثنا ماد بن 
زی وقالَ أبو كريبب: حدئنا عبد الله بن غير؛ وقالَ محمد بن عبد 
الله حدثنا أبي» ڈ ثم اتفقوا كلهم: عن هشام بن عروة عن بيه عن 
عائشة قالت: «اشتكى رَسُولُ الله تل فَدَحَلَ عَلَيِهِ نَاس يِن 
أصْحَابه ودوت فصَلَى رسو الله اة جالسا لزا بصلا 
قیاما؛ فأسَار إلَيهم: أن اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمّا الْصَرّفَ قَالَ: إنمًا 
جعِلَ الاما یتم به إا ركع فَاركمُوا وَإِذَا رفع فارفغوا وذ 
حل السا لوا لر ا: 

وروينا أيضاً من طريق الليث بن سعار عن ابي الڙبير عن 
جابر: «اشتکی رسول الله يطلا فصلا وَرَاءَه وَهُرَ قاعِدٌ وأو بكر 
يُسِْعُ اناس تكبيرة َالتَمْت إِلَيْنَا فرَآنا امأ فَأَشَارَ إلا ففغذنا 
صتا بصلاته ودا َم ملم ال: إن كذتم آيفا تفعلرن فل 
ارس وَالرُوم يَقُومُون عَلَى وهم وَهُمْ قود لا ُو واوا 
بكم إذ صَلى قابما ضرا قياما وَإِنْ صَلّى فَاعِدا قَصَلُوا 
معدا 

ورواه أيضاً قيس بن أبي ي حازم وهمّامُ بن متي وأبو 
علقمة وأبو يونس كلهم عن أبي هريرة. 


ورويناه أيضاً من طريق سالم بن عب الله بن عمرّ عن أببه 
وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس» وعائشة ومن 
طريق الأسودٍ عنها فصارٌ نقل تواتر؛ فوجب للعلم؛ فلم جز لأحار 

فنظرنا فيما اعترض به المالكيون ني منعهم من صلاة 
E‏ ار إلا أن 

1200 ب لعفي عن الشميئ. 

ومن طريق عبد املك بن حبيبة عمن أخبره عن جال 

عن الشّعي أن رسول الله تالز ا هك قال: «لا يَؤْمّنُّ أُحَدُكُمْ بدي 
جَالِساه. 

قال علي وعدا ا شر 

أمَا قرهم: إن هذا خصوصٌ لرسول الله ا فباطل؛ لان 

نض الحديث يكذّبُ هذا القول؟ لأته عليه السلام قال فيه: «إنّمَا 
يل لاتم يق به ل مشا عله ا تل خايسا را 
جُلوساً» فصحٌ أنه عليه السلام عم بذلك كل إمام بعده بلا 


8- مسألةٌ: وأما صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


8- كتاب الصّلاة 
إشكال. وقوله تعالى: َد كان لَكُمْ فِي رَسُول الله أسْوَة 
حَسَنَةٌ» تكذيبٌ لكل من عى الخصوص في شيء من سننه 
وأفعاله عليه السلام؛ إلا أن يأئي على دعواه بنص صحيح أو 
إجماع متيقن. 

وأمَا حديث الشّعيُ فباطلٌ؛ لأنه رواية جابر الجعفي 
الكذّاب المشهور بالقول برجعةٍ علي كه ومجالد وهر ضعيف 
وهو مرسل مع ذللك. 

ومن العجب أن المالكيّينَ يوهدونَ روايات أهل الكوفةٍ 
التي لا نظيرَ لها ولا يجدون في روايات أهل المديئة أصح منها 
أصلا؛ فما نعلم لأهل المدينة أصح من رواية سفيان اوري عن 
منصور عن إبراهِيم عن الأسودة وعلقمة ومسروق عن عمر بن 
الخطاب وعائشة ام المؤمنينَ وابن مسعود: ثم لا يبالون هاهنا 
بتغليب أفتن روايةٍ لأهلِ الكوفةٍ وأخبثها على أصح روايةٍ 8 
المدينق كالرمريٌ عن أنس» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة» وأبر بی الرّناد عن و 
أي ھن وا جع ع ا هدر عن بيه كلهم عن الني 
يي وما بعد هذا عجبٌ وأعجبُ من ذلك أنْهمْ يقولون: إن 
أفعاله عليه السلام كأوامروء ثم لم يبالوا هاهنا بخلافب آخر فعل 
فعله عليه السلام فان آخرّ صلاةٍ صلاها عليه السلام بالناس 
قاعداء كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. 

فال قالوا: إو صلاة القاعدٍ ناقصة الفضل عن صلاةٍ 
القائ» فكيف يوم الصحيح؟. ْ 

قلنا: إنما يكونٌ ناقص الفضل إذا م يقدز على القيام أو 
قدرٌ عليه ففسحّ له في القعودء وأا إذا افترض عليه القعودٌ فلا 
نقصانَ لففل صلاته حيشاء ثم ما في هذا تا ينع أن يوم 
الأنتصٌ فضلا من هوّ ام فضلا في صلاته منه وقد علمنا أنْ لا 
صلاة لأحا أفضلٌ من صلاة رسول الله يي وقد ام بابي بكر 
وبعباد الرّحن بن عوفبه وهما أنقصٌ صلاة منه بلا شك وقذ يم 
عندكم المسافرٌ - وصلاته ركعتان - هذا اقيم - وفرضه أربع؛ 
فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا؟ لولا التحكمٌ بلا برهان فسقط هذا 
القولٌ - وللّه تعالى الحمد. 

ثم رجعنا إلى قول الشافعي وأبي حديفة؛ فرجدناهم 
يدّعون أن امز رسول الله از بالصّلاة ة جلوساً خلف الإمام 
الجالس لعذرء أو مرض منسوخ» فسألناهم: بماذا؟. 


فتح 


وى اسيل بن 


9- كناب الصّلاةٍ 


ay 
الله عن ممَييّةَ قَالَ: خلت عَلَى عَابشة أمّ المؤْمنِينَ فسالتها عر‎ ' 
رض رَسُول الله 4# فذَكرَت ابره وفيه: عَهْدُه تي إلى أبي‎ 
َر الملا أن أبا بر صَلَى بالنّاس يأك الأيام ثم إن رول‎ 
الله كا وَجَد من تيه فة َرَج يبن لين رمق‎ 
اعباس لِصَّلاةٍ الظُهرء وأو بكر يُصَلّي بالناسء فَلَما رَآه و بكر‎ 
ذب ليحن فوم يه المي تلق : أ لاان وَقَالَ لَهُمَاً‎ 
أَْلِسَانِي إلى جنب فََجْلَسَاه لی جنب أبي کر وَكَانَ أو بَكْرٍ‎ 
يُصَلي وَهُوَ ر قَائْم , بصلا رَسُول الله تي الئاس يصون بصَلاة‎ 
أبي بكر وَالِيُ يكذ اعد فذكرّ عبية الله بن عبد الله أنه‎ 
عرض هذا الحديث على ابن عباس فلم ینکر منه شيئاً.‎ 

وبه إلى مسلم: 

حذثنا يحبى بن يحبى حذثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعيّ عن الأسودٍ عن عائشة قالت: الما تفل رسو 
الله ب قَالَ: مروا آنا بكر فيل بالناس فَذَكَرَت اديت - 
َه فلا حل بر بكر في الملا وَجَد اَي الا من به 
ية فقا ادى بين رَجليّن» ورجلا تَحْطَانَ في الأزض فلَما 
ل 


بكر. الت عَائِشَة: ١‏ کان روك له ا بُصلي باس ي 
واو بكر فَاِماُ بدي أبو بكر بصّلاةٍ لبي اا وَيَقنَدِي الاس 
بصلاةٍ أي بكره. 

وبه إلى مسلم:. 

حدثنا منجابُ بن الحارث التميمي آنا ابن مسهر - هر 
علي - عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسوده عن عائشة 
فذكرت هذا الحديث وفيه «كان رَسُولُ الله صلى الله تعال عليه 
وآله وسلم بصي بالناس» وَأبو بكر يُسْمِعُهم التكبيرَه. 

قال علي: فنظرنا في هذا الخ فلم نجذ فيه لا نضأ ولا 
دليلا على ما ادّعوه من نسخ الأمر بن يصلَيّ الأصحَاءُ م قعوداً 
خلف الإمام المصلي قاعداً لعذر إذ ليس فيه بيان ولا إشارة بار 
الاس صلوا خلفه عليه السلام قياماًء حاشا أبا بكر المسمع اناس 
تكبيره ه فقط؛ فلم تج مخالفة يقين أمره عليه السلام بالتقل التواتر 
ا : لظن كاذب لا يصح أبدأء بل لايل 

أن يظنّ بالصّحابة رضي الله عنهم مخالفة أمره عليه السلام. 

| كيف وفي نص لفظ الحديث دليل على انهم لم يصلّوا إلا 
قعوداً وذلك لأن فيه: «أَنّ الاس كانوا يَقَتَدُونَ بصّلاةٍ بي بكراء 
وبالضرورة ندري أنْهِمْ لوْ كانوا قياماً وأبو بكر قائمٌ لما اققدّى 


4- مسألةٌ: وأما صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


۳۹۰ 
بصلاته إلا الصف الأول فقط؛ وأمّا سائرٌ الصفوف فلا؛ لأ 
كانوا لا يرونة؛ لأنّ الصف الأول يحجبهم عنه» والصّفوفٌ خلفه 
عليه السلام كانت مرصوصة؛ لا متنابذة؛ ولا متقطّعة فإذ في 
ا ا بي کر تهنذا 

خبرٌ عن جميعهم؛ فصح أذ هم كانوا في حال يرونه كلهم فيصحٌ 
هم الاقعاء بصلا ول يكو ذلك ال إل في حال قرم 
ولا جوز تخصيصُ لفظ الخبرء ولا حمله على الجاز إلا بنص جلي. 

ثم لؤ كان ني الحديث نضاً: آنهم صلّوا قياماً - وهذا لا 
يوجد أبداً - لما كان فيه دليلٌ على النسخ لبن بل كان يكونٌ 
حينئلٍ إباحة ق وان أن ذلك الآمرّ ادم ندب ولا مزيد كما 
قلنافي المذكر: إنه جائدٌ له أن يصليَ قاعداً أو قائمأء وفي الصف 
إنْ شاءَ أو إلى جنب الإمام. ا 

فبطل ما تعلّقوا به جملة وظهرٌ تناقضُ أبي حنيفة في 
إجازته أن يصلّيّ المريض قاعداً بالأصحّاء قياماً - ومنعه أنْ 
يصلي المريضّ مضطجعاً الأصحًاء ولا فرق في ذلك أصلا. 

وقد اعترض بعض الناس في هذا الخبر بأنه قاذ روي: أن 
ابا بكر كان هر الإمام. 

وذکروا ما ذاه عبد الله بن يع 
معاوية حدّثنا احم بن شعيب أخيرنا عار بن حير ا عير 
عن «أَنّس قَالَ: : آخيرُ صّلاةٍ صلا رَسُولُ الله عنقا مع القَوْم: 
ا بي بكرا. 
بن ای حدق ر 
عيسى قال سمعتٌ شعبة يذكرٌ عن نعيم ببن أبي هندٍ عن أبي 


وائل عن مسروق عن عائشة «أن أب بكر صَلّى بالنّاسٍ وَرَسُولُ 
ر ا 


وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا محمد , 


اسع سن م د التو لشن 


و 0 


عائشة عن عب اله بن عبد الله بن عبن مسعوم و 
صلی بالاس وَرَسُولُ الله تلظ حَلمَه. 

قال علي: ولا متعلقَ لهم بهذا؛ لأنهما صلاتان متغايرتان 
بلا شك. 

إحداهما: الى رواها الأسودُ عن عائشة وعبید الله عنهاء 
وعن ابن عباس صفتها: أنه عليه السلام إِمَامْ الئاس والنام 
E ET‏ 

لمع الناس تكبير اللي ». 


"5١ 


8- مسألةٌ: وأمًا صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


۹- كتابُ الصّلاةٍ 


والصّلاة الثانية: اني رواها مسروق» وعية الله عن 
عائشة» وحمي عن أنسء صفتها: أن عليه السلام كان لف أبي 
بكر في الصف مَعَ الاس» فارتفح الإشكال جملة. ولس عله 
واحدة في الدّحرٍ فيحملٌ ذلك على التعارض» بل في كل يوم 
خسُ صلواترء ومرضه عليه السلام كان مذ اث عشر وما 
مرت فيها ستونَ صلاة أو نحو ذلك. 

وك اعارضن قوع ني هذا الخبر برواية ماعل واف ارد 
بها إسرائيل - وهو ضعيف - عن أبي إسحاق عن أرقم بن 
ا جر 
حَيِث التهَى ابو بكر ين القرَاءقا» قالَ: وأنتم لا تقولونَ بهذا. 

قال علي: والجواب» وباللّه تعالى التوفيق: إِنّ هذه الرّواية 
المطرحة لا يعارضُ بها مسا رواه مشل إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» وعبيدٌ الله بن عبد اله عن ابن عبّاس. 

فلو صح هذا الفعل لقلنا به ولحملناه ه على أنه عليه 
السلام قرأ أمْ القرآن التي لا بد منها والتي لا صلاة لمن ل يقرأ 
بهاء وإن لم يذكر آنه قرأها كما لا بد من الطّهارة ومن القبلة؛ 
ومن التكبيرٍ - وإن لم تذكرٌ في الحديث - ثم بدا عليه السلام 
بالقراءة في السّورة من حيث وقف أبو بكرء وهذا حسنٌ جا 
مباح جيڏ 

وأيضاً: فان عائشة رضي اللّه عنها ذكرت: أنّها كانت 
صلاة الظهرء وهي سرٌ؛ فبطلَ ما رواه إسرائيل.. 

وأيضا: فل بطل هذا الحسبرٌ من صلاته عليه السلام في 
مرضه الذي مات فيه: لخلص أمره عليه السلام المصلّينَ خلفه في 
مرضه - إِذْ سقط من فرس فوثدت رجله الطاهرة بالقعوده 
وبالصلاءٍ خلف الإمام الجالسٌ جلوساًء الذي: 

رویناه من طريق أنسء وأبي هريرة» وجابر وعائشة» وابن 
عمق :نافيا لا ماش للق ولا مخ غر فيه لاو ول تحال 
الحمد. 

قال علي: ومثل قولنا يقولٌ جمهورٌ السّلفه رضي الله 
عنهم: 

كما روينا من طريق وكيم عن اال يسن ابی الم 
عن قيس .بن ابي ي حازم عن أبي هريرة آنه قال: الإمام آمين» فان 
صلى قائماً فصلوا قياماء وإنْ صلى قاعداً فصلّوا قعوداً. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة حدئنا يحبى بن سعيلو الأنصاري 


عن أبي الزبير قال: إن جابرٌ بنَ عبار الله كان به وجعٌ فصلّى 
بأصحابه قاعداً وأصحابه قعوداً. 


وعن عبد الرَرّاق عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 
عن أبيه: أن أسيدَ بنَ الحضير اشتكى فكانٌ يم قومه جالساً. 

قال ابن عيينة: وأخبرني إسماعيل بن أبي خالا عن قيس 

بن أبي حازم أخبرتئ فس بن قهنا الأنصارئ ن إمماً لَهُم 

كى عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يذ فكان يما جَالِساً وَنَحْنْ 
لو 

قال علي: فهؤلاء أبو هريرة» وجابنٌ وأسيث وکل من 
معهم من الصحابة وعلى عهدٍ رسول الله تيا في غير مسجدوء 
لا تالف هم يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أصلا؛ كلهم 
يروي إمامة الجالس للأصحًاء ول يرو عن أحار متهم حلاف 
لأبي هريرة وغبره في أنْ يصلّيَ الأصحَاءُ وراءه جلوسا. 

وروينا عن عطاء: أنه أمرّ ر الأصحاءَ بالصّلاةٍ خلف القاعد. 

وعن عبد الرّرّاق: ما رايت الناسَ إلا على أن الإمام إذا 
a‏ وهي السنة عن ار 
واحلر. 

وريا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قالَ: الست 
عفان بنَ مسلم قال: انا حا بن ري يَوْمأه وَقَدْ صَلُوًا الصبْح 
َقَالَ: ا أحيتا ليزم سه ين سن رول الله از 

ُلمَا: : ما هِيّ يا أبا إسْمَاعِيلَ؟. 

قال: کان مامتا ريض فَصلّى بنا جَالساء فَصلَينَا خلفه 
جُلوساً». 

وبامامة الجالس للأصحاء يقولٌ أبو حنيفة. وأبو يوسف. 
والأوزاعي» والشافعي. وأبو ثور وأحمدٌ بن حبل وإسحاق 
بن راهويه, وداود وجمهورُ أصحاب الحديث. وما نعم أحداً من 
التابعينَ منعَ من جواز صلا المريض قاعداً بالأصحاء؛ إلا شيا 
روي عن المغيرة بن مقسم أله قا: أكره ذلك - وليسَ هذا منعاً 
من جوازها. ْ 

قال علي وقال زف بنُ الهذيلٌ: يصلّي المريض الذي لا 
يقدرٌ على القيام ولا على القعود بالأصحّاء ء مضطجعا؛ إلا أنه 
رای ان يصلوا وراءه قياماً. 

قال علي: وهذا خطا؛ بل لا يصلّونَ وراءه إلا مضطجعينَ 
وھ عو ع ل ااه 
تختلفوا عليه وهذا عمومٌ مانغ للاختلافي على الإمام جملة 
ولیس ني قوله عليه السلام: اذ كبوا رقو 
وَإِذَا ركع فَاركعُوا وَإِذَا قَالَ: سَعَ الله ِمَنْ حَمِدَه فَقولُوا: ركنا 
ولك الحمْدُوَإِذَا صَلّى جَالِسا فَصَنُوا جُلوساه بمانع من من أن ياقوا 


4- كتاب الصّلاة 


TCE‏ العا يد كز لك لقالا 
خصها نص أو إجماعٌ فقط. 

وأمًا المريضٌ خلف الصّحيح؛ التي و 
والمريض يا به جالساً أو مضطجعا؛ لان رسول الله 2 في آخر 
صلاةٍ صلاها مع الناس في جماعةٍ صلّى قاعداً خلف ابي بكرء 
وأبو بكر قائم» وذلك بعد أمره عليه السلام بان لا ختلف على 
الإمام. ولقول الله تعالى: للا يكلف الله نشا إلا وسعَها؛ 
ا «إذا أمرتكم بار فأتوا ينه ما استطخت» 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

00 
راكباً ولا ماشياً إلا في حال الخوفي فقط؛ وسواءٌ حاف طالباً له 
بحق أو بغير حق؛ اوخافة تار ار ساق أو« حيرانا عاديا أل 
مطرأء أو فوت رفقق أو تآخراً عن بلوغ عله أو غير ذلك. 

لقول الله تعالى: لقن خفتم فَرجَالا أو ركّاناً إا مانم 
قيا الصّلاة4 فلم يفسح تعالى في الصّلاةٍ زاكباً أو راجلا ماشيا 
إلا من خاف؛ ولم يحص عر وجل خوفاً من خوفي؛ فلا يجوز 
تخصيصه أصلا. 

والعجب Ss‏ 
حاف طالباء وهمْ يقولون في قاع الطريسق المفسدينَ في الأرض 
إن مباساً هم اكل الي واغر مانو في حال تماديهم على قم 
الطريق وقتل المسلمين فيها فخصوا ما عم اله تعالى بلا دليل» 
وأتوا إلى قوله تعالى: فمن اغطُّرٌ فِي مَخْمَصّةٍ غَيْرَ مَُجَانِفٍ 
لانم)» وإلى قوله تعالى: فمن اضْطْرٌ عير باغ ولا عاو فلا إِنُمَ 
عل 

فقالوا : نعم ومن اضطرٌ متجانفاً لإم وباغياً وعادياًء وهذا 
عظيم جداً. 

وأمًا أبو حنيفة فإنه أجارٌ القصرّ للمسافر في معصية؛ 
فيلزمه أن يكون هذا مثلة؛ إِذْ هر من أصحاب القياس» وأمًا نحن 
فما اتبعنا إلا التص فقط» وباللّه تعالى التوفيق. 


9" مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أبيحّ له 
من الذفاع عنه وغير ذلك فهو جائ ولا تبطلّ صلاته بذلك 
وكذلك امحاربة لظام وإطفاء لار العاديق وإنقاذً المسلم» وقح 
البابي؛ قل ذلك العمل أمْ كثرٌ. 

وکل ما تعمّدَ المرءٌ عمله في صلاته ما ۾ يبح له عمله فيها 
بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثرٌ. 


-٠١‏ مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يصلّيّ الفرض راكباً 


۲ 
وكلٌ ما فعله المرءٌ ناسياً في صلاته ما لم يبح له فعلة: 
فصلاته تامة» وليسّ عليه إلا سجود السّهو فقط؛ قل ذلك العمل 
أمْ كثرٌ. 1 
وقال أبو حنيفة: لا جور لأحد أن يصلي وهر يقاتلٌ؛ 
لكنْ يدعونّ الصّلاة» وإنْ خرج وقتهاء وإنْ ذهبت صلاتان أو 
أكثر؛ فإذا ذهب القتالٌ قضوها. 
ورأى أنّ الكلامَ ناسياً يبطلٌ الصّلاة؛ كما يبطله العم 
ورأى السّلامٌ من الصلاةٍ عمداً يبطلها قبلَ وقتِ وجوبهء فن كان 
بالنسيان لم تبطل به الصلاة. 
قال: فلو أراة مريدٌ أن يمر بِينَ يدي المصلي فقالَ المصلي: 
سبحان الله أو أشارَ بيدو؛ ليردّه كرهت ذلك ولا تبطلُ صلاته 
بذلك؛ فلو قالَ له قائل كلام فقالَ له المصلي: سبحانٌ الله بطلت 
صلاتة. فلو عطس المصلي فقال: الحمدٌ لله وحرَّكَ بذلك لسانه 
بطلت صلاتهومن دعا لإنسان أو عليه فسمّاه بطلت صلاتة. 
ورأى الحدث بالغلبة عب لماه ولي - لا تبطل به 
الصّلاة» ولك تبط به الطهارة فقط 
ورای من أخرج من بين أسنانه طعاماً بلسانه فابتلعه عامداً: 
أن صلاته تام وحدّ بعضْ أصحابه ذلك بمقدار الخمصة. 
قال: وإِنْ بداً الصّلاة راكباً ثم أمنْ فنزل بنى» فإِن بدأها 
نازلا ٹم خافَ فرکب بطلت صلاته. 
N‏ والبرغوث في الصلاةءلا تبطل به 
الصلاة. 
ورأى التفخ في الصّلاةٍ بطل الصّلاة. 
ورأى سار الأعمال الت تبطلٌ الصّلاةً بالعمدٍ تبطلها 
بالنسيان. 37 
ورأى مالك: الكلام والسّلام والعملَ: كل ذلك بيبطل 
الصّلاة بالعمدء بعض ذلك بح فيه بطلان الصَّلاةٍ بالكثير من 
ذلك دون القليلء وبعضه بالقليل وبالكثير. ا 
ورأى أيضاً: الكلام؛ والعمل» والسّلام بالنسيان لا يطل 
ل 
عله في ب التفخ هل تبطلٌ به الصّلاة أمْ 
YY‏ 
ونحوها عمداً فصلاته تامَة فإِنْ كان أكثرٌ من ذلك بطلت صلاتة. 


ول ير التسبيح للعارض بغرض بيبطل الصّلاةء وكره قول 
المصلي إذا عطس: “الحم لله وا بطر وة لك 


۹۳ 


9" مسألةٌ: وما عمله المرءٌ في صلاته تما أبيح 


۹- كتاب الصلاة 


وكره قتلّ البرغوث والقملة في الصّلاقٍ ولم يرها تبطل» 
وَإِنّْ تعمّدَ ذلك. وأجارٌ للمصلّي رمي العصفرر في الصّلاق وم 
يرها تبطلٌ بذلك. 

وآمرّ الحارب أنْ يصلّيّ إا فإن ابتداً الصّلاة راكباً لخوفي 

ثم أمنَ فنزل أ و ابتدأها نازلا ثم خافَ فركب: بنى في كل ذلكَ» 
وصلاته تامة. 

وقال الشافعي: إن اضطر المحارب إلى القتالء فله أنْ 
يضرب الضتربة ويطعنَ الطّنه فإن تابعَ الضرب والطّنَ بطلت 
صلاتة» فان صلى مبتدثاً للصّلاة وهوّ راكب ثم أمنّ فنزلَ بنى 
على صلاته؛ إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته فان بدأ 
الصّلاة نازلا ثم حدث خوفُ فركب بطلت صلاته وابتدأها. 

قال: ومن خرج من بين أسنانه طعام يجري مجرى الريق 
ابتلعة ول ملك غير ذلك فصلاته تامّة؛ فإِنْ مضغه بطلت 
صلاتة» ول ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة. ورأى قتلَ 
لحي والعقرب في الصّلاة مباحا وکل عمل خفيفب جا بمثله شر 
م يقطعهاء ورأى العمل الكثير والمشي الكشيرَ بالسيان يطل 
الصلاة. 

قال علي: وهذه كلها أقوالٌ متناقضة متخاذلة بلا برهان. 

وأعجب ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليلٍ ثم 
مهن القن ونا هن الكت رق خلما أنه لآ فلن SN‏ 
كثيرٌ بالإضافةٍ إلى ما هر أقلْ مند ولا كثيرَ إلاء وهو قليل 
بالإضافة إلى ما هو أكثرٌ منه؛ وكلُ ذلك ري فاس بلا برهانء لا 
من قرآن ولا من سنت لا صحيحة ولا سقيمت ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحبو ولا احتياط ولا رأي يصح. 

فمن الأشياء المباحة في الصلاة: الالتفات لمن أحس بشيء. 

حدائنا عبد الله بن ربيع حدّثنا حمّدُ بنُ إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله د د مستلية عن مالك 
عن أبى ي حازم بن ديناز عن سهل بن سعد قال: ذب رَسُولُ 
اله تنظ إلى بي عَمْرو بن عزف لِيِلِحَ بهم وَحَانّت الصّلاة 
فَجَاءَ الْوَذُْ إلى أبي بكر قَالَ: أنصَلَّي بالناس فَأقِيم؟. قال: :قم 
صلی أبو بكْرٍفَجَا سول اله م الاس في الصّلاة فتَخْلْصَ 
حى وق في الصف فَصَّمقَ الاس وَكَانَ أبر بكر لا يلت في 
الصّلاةٍ َم كر الاس التصفيق القت فَرَأَى رَسُولَ الله اظ 
َأَارَ له رَسُولُ الله ##ز: أن انكث مَكانك فرقم ا بكر يَدَيْه 
فَحَمِدَ الله عز وجل عَلَى مَا أَمَرّهِ به رَسُولُ الله 
اسأر بو بكر حٌى سى في الصف وَتَقَمَ سول الله اظ 


اينه 


لی ا 


فصل فلم انصَيرف قآل: یا بابك ما متك أن تبت إذ 
أمَرتك: قال أبو بكر: ما کان لان أبي حاف أن بصي بين يدي 
رول الله ا فقا رَسُولُ الله باز راکم أَكْتْرْئمْ مسن 
التمنفيم؟ مَنْ تابه شيءٌ في صلاټه فليُسَبّحْ؛ َه إذا سبح الت 
َي 

وبه إلى أبي داود: 

حدثنا عمرو بن عون أنا ماد بن زيدٍ عن أبي حازم بن 
دينار عن سهل بن سعار - فذكرٌ هذا الحديث تفس ولي آخرو: 
أن رسول الله ر قال: (إذًا نابكم شَيٌْ فِي الصُلاةٍ سبح 
الرّجَال وَلُيُصَّفْح اسسا . 

ففي هذا الحديث: إباحة التسبيح على كل حال» وإباحة 
مد الله تعال على كل حال: وبطلانُ قول من منع من ذلك؛ لأث 
رسول الله ت سمع أبا بكر وراءه يحمدُ الله تعالى رافعاً يديه 
على ما من به عليه؛ فلم تبطل بذلك صلاتة. ا 

وفيه: أنّ التصفيقَ نهى عنه الرّجالَ» وأمرّ به النساءً فيما 
نابهنٌ في الصّلاة؛ فإنْ صفق الرّجلٌ في صلاته عالما بالنهي بطلت 
صلاتة؛ لأ فعلَ في صلاته ما تھی عنه؛ فلم يصلّ كما أمر وان 
سحت مره ة فلم تنه عن التسبيح؛ بل هو ذكرٌ لله تعالى حسنٌ» 
وإ تحن فصر فإِنْ كان ذلك عبتا ولغير نائب ؟ فهر عمل 
في الصّلاةٍ نهينا عن ومنْ فعل في صلاته ما لم يبخ له فلم يصل 
كما أمرّ 

وفيه: إباحة الالتفات للثائب ينوب في الصّلاة؛ فمن التفت 
عبثاً لغير نابم بطلت صلاتة؛ لأنه فعلَ ما لم يبح 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بنُ معاوية حدئنا أحمذ 
بن شعيب الختا سويد بن نصر أخرنا عبد الله هر ابر ابتاك 
- عن يونس هو ابن يزيد - عن الّهري قالَ: سمعت أبا 
الجومن دما ل علين سعيل بن المسيب» وابن المسيب جالس: 
ا افر شرل e‏ «لا ر رال الله مُقبلا 


3 
عنها. 


0 


حلثنا عبد الله بن ربيع حذثنا ابن معاوية حددثنا أذ 0 
شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي حذثنا 
زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أببه عن مسروق اعَنْ 
عَايْشَةَ قَالَت: سَألْتُ رَسُولَ الله يذ عن الالِْفَاتَ فِي الصّلاةٍ؟ 


َقَالَ: اختلاس يَخْتَلِسُه الشَيِطَانُ من الصّلاوا. 


قال علي: من صرف الله تعلل وجهه عنه في الصّلاة فق 
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*- مسألةً: وما عمله المرء في صلاته نما أبيح 


٤ 


تركه ولم يرضّ عمل وإذا لم يرضَ عمله فهر غير مقبول بلا 
شك. 

وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالل عنه وسخطه 
هرّ غير الالتفات الذي أمرّ بوه وعلمنا أن من اختلس الشيطانٌ 
بعضّ صلاته فلم يتمّهاء وإذا لم يتمّها فلم يصل. 

وروينا عن وكيم عن المعلى بن عرفانَ عن أبي وائل عن 
ابن مسعود: لا يقطمٌ الصّلاة الالتفات. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
ابن مسعود: لا يال الله تعالى مقبلا على العبا بوجهه مالم 
يائفت أو يحدث - يعني في الصّلاة. 

ل ا 
ابن عمر: يدعى 2 يوم القيامةٍ ' المتقوصين الذينَ ينقص أحدهم 
صلاته» ووضوءه. والتفاتة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميدٍ الأعرج عن مجاه 
قال: ربع من لم تكن في صلاته تمت صلاتة فذكرٌ منها: 
الالتفات» والإشارة باليدِ» وبالرّأس للحاجةء والاستماع إلى ما 
يأثيهه وهو في صلاته لحاجةٍ في دينه أو دنياه - فكل هذا مباځ في 
الصلاة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني حرملة بِنُ جى حدثنا عبد اللّهِ بُ 
وهب أخبرنا عمرو هو ابن الحارث - عن بكير هو ابن الأشج - 
عن كريب هر مول ابن عباس أن ا سلمة أخبرته قال «سَطت 
کک - يغبي ارين بد العَصْرٍ, - ثم 

يته يُصَليهمَا َأرْسَلْت إلبه الجَارية قلْت: قوي بجنبه فقولي: 
ر يا رَسُول الله غغك نى عَن هَائَين الركعتين» 

وراك تَصَلْيهمَا فان ا وا ا 
شار بيده محرت عن فلم نرف قَالَ: يا بنت أبي أميَّ 
سات عَن الرَكْعبَينِ بَعْدَ العَصْر ؛ وذكرت الحديث. 

وقد ذكرنا قبل «إشارته عليه السلام ديه إِذْ صَلّى وَهُوَ 
جايس إلى المصَلينَ وَرَاعَه اما ناهم عن القيام»» والإشارة برد 
السّلام باليد والرّاس في الصّلاةٍ جائزة. 

كما حدّثنا همام حدثنا ابن مفرّجٍ حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدبري حدئنا عبد الرّزّاق حدئنا معمرٌ عن الرهري عن 
أنس بن مالك أن رَسُولَ الله ييا كان يشير في الصّلاق وهذا 
عموم في كل ما ناب. 


ل ا أحمد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة حدئنا الث هو ابن سعار عن أ بي الزبير 
اعَنْ جَابر: آنه رك وَسُولَ الله 1 وهر يلي تلن عليه 
فَأَثَارَ إل فلم فرَعْ دَعَائِي وَقَالَ: إنك سَلْمْتَ علي آنا وا 
أصلَي). 

حذثنا ام حدثنا عاس بِنُ أصبغ حدّثنا محمد بن عبد 
الملك بن من حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي 
حدتنا سفبان بن عيبن حدا زية بن أ أسلم قال: قال ابن عمرّ: 
ذهب رَسُولُ الله مخ تي إلى مج ني عَمْرو بن عَوْف بقبَاء 
لصي في دحل عليه رال من الأنصّار يُسَلَمُونَ علي الت 
ضهنا وان م كف كان التي ساز a‏ يرد عَلَيْهِمْ؟ قال: کان 
3 نشي شير إِلَيَهما. 

حلاثنا عبد الله بن ربيم حدئنا ابن السَليمٍ حدئنا الأعرابي 
حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة: أن ليث بن سعار حلائهم عن بكبير 
عن نابل صاحب العباء عن ابن عمرٌ عن اصُهَيسه قَالَ: مَرَرْتُ 
برَسُول الله يذ وهو بصي فَسَلْمْتْ عليه رَد إِشَارَة ». 

قال علي: قال بعض الناس: لعل هذه الإشارة نه لهم. 

قال علي هذا الكذب إِذْ لر كان كذلك لنهاهمْ إثْرَ فراغه: 

ورويغا عن عباء الرزّاق عن معمر عن ابت البناني عن 
أبي رافع قال: : رايت أصحاب رسول الله تي ا وإن أحدهم 
ليشهد على الشهادةٍ وهو قائمٌ يصلي. 

وعن حاد بن سلمة عن قتادة عن معاذة العدويّةٍ: أنّ 
عائشة آم المؤمنينَ كانت تأمرٌ خادمها أن تقِسّمّ المرقة» فتمرٌ بهاء 
وهي في الصلاةٍ فتشيرٌ إليها: أنْ زيدي؛ وتام بالشيء للمسكين 
تومئ بوه وهي في الصلاة. 

وعن عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
خيئمة بن عبار الرّحمن قال: رايت ابن عمرَ يشيرٌ إلى اول رجل في 
الصف - ورأى خللا: أن تقلدم. 0 

وعن وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة 
العدوية: أن عائشة أ لمؤمنينَ أومات وهي في الصّلاة ة إلى نسوة: 
أن كلن. 

وعن عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن محمد بن ابي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: إني 
لأعدّها للرجل عندي يدأ أن يعدلني في الصّلاةٍ. 

وبه إلى عباد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: يمر بي 
إنسانٌ فأقول: سبحان الله سبحان الله سبحانٌ الله ثلانا: فيقبل؛ 


"e 
فأقول له بيدي: أينَ تذهب؟ فيقول: إلى كذا كذا  وآنافي‎ 
المكتوبة» هل انقطعت صلاتي؟. قال: لاء ولكن أكرهة. قلت:‎ 
فاسج للسهو؟ قال: نعم.‎ 

وعن حمادٍ بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدويّةٍ عن 
عائشة أمٌ المؤمنين: أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار» فاشارت 
إلى الملحفة فناولتهاء وكان عندها نسوة فاومات ليه بشيء من 
طعام يدها - تعنى وهي تصلي. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع قال 
كان يَجِيءُ الرّجُلان إلى الرَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله تا 
وهر في الصّلاق ي فيُشهِدَاِعَلَى الشهادق قيِصْفِي لَهَا سَمْعَهُ فَإِذَا 
رعا يهئ برَأميه سيه أي: نَعَمْ). 

وعن عبد الْرَزّاق عن ابن خريج أخبرني نافع أن ابن 
عمرّ قالَ: إذا كان أحدكمٌ في الصّلاةٍ ق فسلمٌ عليه فلا يتكلم 
وليشرٌ إشارة» فان ذلك ردّهُ. 

فان ذكرّ ذاكرٌ قوله عليه السلام: «لا غِرَارَ فِي صَّلاةٍ وَلا 
تسليم). 

قيل: : ليس هذا نهياً عن رد السَّلامٍ في الصّلاةٍ ة بالاشارة؛ 
ولا يفهمٌ هذا من هذا اللَفظء والدّعوى مردودة إلا ببرهان. 

والترويح لمن آذاه الحر؛ لقول الله تعالى: بريد الله بكم 
ار وَلا بريد بكم العُسلر» وقوله تعالى: وما جََل عَلَيكُمٌ في 
لين ِن حَرَج4 فلو تروّخ عبثاً بطلت صلاتة. 

وروينا عن حمر بن الثثى عن محمد بن أبي عدي عن 
أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني قال: کان الس لا یری بآساً 
بالترويح في الصّلاةٍ. 

وعن مجاهب: أنه كان يتروّحٌ في الصَّلاةٍ وسح العرق. 

ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية 
صلاته حقها: لما ذكرنا.. 

وكذلك سقوط وبي أو حك بدن أو قلع بثرة» أو مس 
ريق» أو وضع دواء؛ أو رباط مبحل: إذا كان كل ذلك يؤذيه 
فواجبُ عليه إصلاح شأنه؛ ليتفرغ لصلاته. 

ارؤينا عن عباو الرڙاق عن معمر عن الرَهري عن سام بن 
عب الله بن عمرٌ عن أبيه بيه أنه قال: اقا رااان ف ت دنا 
وهو في الصّلاة و فانصرف يغسلة أت صلى ما بقيّ على ما مضى 
مالم يتكلم. 


قال علي: وما لم ينحرف عن القبلة عامداً. 


"١‏ مسألةٌ: وما عمله المرء في صلاته ما أبيح 
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SE‏ أنه كان لا يتحرّكُ في 

E u 
يرفعة؛ لثلا يصلى مسبلا عامداً فتبطلٌ صلاتة.‎ 

وحت النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته: ما 

حدّثناة عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالدٍ حدّثنا 
إبراهيم بن 1 اذ حدثنا الفربري حدئنا البخاري حذثنا قنيبة بن 
سعار حدئنا الليث هو ابن سعا طعو نان عراب عر دام 
19 ی الب تلظ ُحَامَةَ في لالجد وَهُوَيُصلّي يَئِنَ يدي 
الناس فَحَتَا نم قَالَ جين انصرف: إن أحَدَكُمْإِذَاكَانَ في الصّلاة 
إن الله عَالَى قل وَجهي فلا يتَنَحْمَنْ أَحْدْكُمْ قل وَجْهه فِي 
الصلاة). 

وقتلٌ الحيةء والعقرب» والغرابي» والحدأقٍء والكلب العقورء 
والغأر» والو لوزغ - صغارها وكبارها: مباح في الصلاة. 

لاحلاه عبد الله بن ربيم حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا 
أبن الأعرابي حدثنا أبو داود ES‏ بن إبراهيم حدثنا 
علي بن المبارك حدثنا يحبى بن ابن كر من ی بن حون 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: از «افتنوا الأسودَين في 
الصّلاة الحيّة وَالْعَقْرَب). 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف حلدّثنا اح بنُ فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدّثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا شيبان بن فرّوخ حدثنا أبو عوانة عن 
زيلو بن جبير قال: ١سَألَ‏ رَجْلْ ان عُمَرّ: مايقل الحرم ِن 
م قال بن عُمَرّ: حَدَئيِي إِحْدَى يِسْوَةٍ رة الي عليه السلام 

نه تنك کان بام مر بقل لكلب العَقُورء وَالَْأرََ وعقرب 
رادا الات وال قَالَ: وَفِي اللا أَيِضا؟. 

قال علي: ا 
وجل مقدّسات بيقين» ولا یکن الت لبتة أن يغيب على ابن عمرٌ 


EN E‏ نھ“ 
فاك تأذى بوزغة؛ أو برغوشي أو قملء. فوجب عليه 


فإ كان في دفعه قتلهنٌ دون تكلّف عمل شاغل عن 
الصّلاة و فلا حرج في ذلك؛ لؤْننا: 
تي الآمرّ بقتل الوزغ من طريق أبيٍ هريرة» 
وسعد بن آبي وقاص وام شريك. ولا يجوز له التفلي في 
الصّلاق ولا أن يشتغل بربط برغوث أو قملة في ثوبه؛ إذلا 


قد روينا عنه 2 


۹- كتاب الصلاة 


وة ة إلى ذلك؛ ولا جا النص بإباحتهه ولا طلبُ قشل من لم 
و ادن لصم لْشغلا. 
وهر بصي ول خشي على نعليه أو حي مرا داك انمره 
فله أن يحصّهما ويزيلهما عن مكان الخوف؛ لان رسول الله ر 
نهى عن إضاعة المال. 
ولو كان بحضرته أو عنده شيءٌ فطلبه صاحبه فلیشز له 
إليء أو ليناوله إِيأهُ؛ لأنها أمانة تؤدّى إلى أهلها. 
قال عر وجل: إن الله يَأمُرْكُمْ أَنْ روا الأمَانَاتَ إلى 
هلها وإنما هذا إذا خشي ضياع الشيء ء أو فوت صاحبهة؛ فإذا 
م خش ذلك فلا يفعلٌ؛ إلا حبّى يتم الصّلاة. 
ومنْ صف قدميه أو راوح بينهما فذلكَ جائرٌ؛ لأنه كله 
¿ أن في صلاتو» فان كانَ من شدّةٍ مرض غالب لا يقدرٌ 
منه على أكثرَ؛ فلا شيء عليه رحمه الله تعالى وما َل َليكُمْ 
في الذين مِن حَرٍَ»4 فن تعمده لغير ضرورةٍ بطلت صلاتة أنه 
م يات التصر باباحته. 
ومن ا وي فمه: دينارٌء أو درهم» أو لؤلؤة, أو في 
له. 


قیام» ومن 


ودفع لار بِينَ يدي المصلي وسترته ومقاتلته إنْ أبى: حق 
واجبُ على المصلى» فإنْ وافقَ ذلك موت المارٌ دون تعمّدٍ من 
الملصلي لقتله: فهو هدن ولا دية فيو ولا قود ولا كقارة. 

حلثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أمد بن فتح حدثنا عبد 
E‏ ا 
ية حلا ابن هلال يمني يداً - قال: 200 ل 
السّمَان: نما آنا مع أي سَعيد الذي يُصَلّي َو عة إلى 


ثنيء يره ِن الناس إذْ جَاء رَجُل شاب من بني ابي مُعَيِطٍ أَرَادَ 


أذ از بين َيه َف في ره َر َم جذ مَسَاغا إلا ن 
يدي أبي سَعيد؛ فاد فذق في نخره اشد يِن الدَقْعَةٍ الأولى» 


ن يما اك من أبي يده م راحم الاس فرج فدَحَلَ 
عَلَى مَرْوَانَ فشكا إِلَيْه مَا لْقِيَ» ودحل أو سَعِيِدٍ عَلَى مَرْوَانَ قَتَالَ 
له مَرْوَانُ: مالك ولان أَخيك؟ جاه يكوك قال أو سمي 


رتد 


سمت رَسُولَ الله تي يقول: إا صَلَّى أَحَذَكُمْ إلى شي 8 
من الثاس وراد أحَدْ أن يَجتارَ بين يديه فيفع في نَخْرِه؛ فإ اى 
يقابل نما ُو شين 


۹-مسألة: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أي 


"55 


فان ذكروا قول مالك: بلغني أن رجلا جاءَ إلى عثمان بن 
عفَانَ برجل كسرٌ أنفةء فقال: فر ي يني في الصلاق وقد بلغي 
ما سمعت في المارٌ بين يدي المصلّي فقالَ له عثمان: فما صنعت 
شد يا ابنَ أخي ضيّعت الصّلاة وكسرت أ أنفه 

قال علي: هذا بلاغ لا يصح؛ ولو صح لما كان إلا على 
المخالفب. لأنه ليس فيه أن عثمان بن عفان 5ه أقادَ من كسرٌ 
أنفكُ وحتى لو كان ذلك فيه لما كان في قول أحدٍ حجَّةً دون 
رسول الله م وقد رأى مقاتلته وضربه أبو سعيدٍ الخدري 
وغ 

وحمل المصلي صغيراً على عنقه أوالسّجودٌ به إذا دعت إلى 
مله حاجة جائدٌ. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حادئنا أحمد بن قتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن أبي عمر حدّئنا سيان هو ابن 
عيينة - عر ن عثمان بن أبي سليمالء ومحمد بن عجلانٌ سمعا 
عامرَ مر بنَ عبد الله بن لبر يدث عن عمرو بن سليم الررقي 

عن «أبى قَتَادَةَ الأنصّاري قَالَ: رايت رَسُولَ الله َي يوم الاس 
نينث بي العا ص وهي لت ريب اة رَسُول الله تلز 
عَلَى عَاِِهِ فإذا رَكَعَ وَضَعْهاك وَإِذَا رََمَ ِن السُجُو أَعَادَهَاه. 

حدثنا عبد الله بن ريبع حلدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبن 
الأعرابيّ حدّثنا أبو داود حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا محمد يعني ابنَ إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيدٍ 
القبري عن عمرو بن سليم الزّرقَي عن أبي قتادة صاحبي رسول 
الله قال فما تحن تحط رول الله و فِي الظّهْرِ أو 
العَصْرِء وَقذ دَعَاهِ بلا للصّلاة اذ رج علا وَأمَامَة بث أبي 
- عَلَى عَائِتِِ فقا رَسُولُ الله 
ا في مصلا فقا لف وهي في مكايا الي هي فيي 
SS‏ أن ركع أحذما 
حتی إذا فرغ مِنْ سُجُووه وَقامَ أخذمًا 
را في مَكاها؛ 3 َمَا َال رَسُولُ الله ة يَفْعَلٌ ذلك فِي كَل 
رة حَنَى فرع مِنْ صَلاتها. 

وبهذا يقول الشافعي وأبو سليمات, وهذان الحديثان 
ينان كذب من خالفهماء ولّعى انه كان في نافلق وکل ما فعله 
عليه السلام فهو غاية الخشوع: » وكل ما خالفه فهر الباطلٌ» وَإِنْ 
ظنه المخطئ خشوعاً. 

وهذا الخبرٌ بلا شك كان بعد قول رسول الله ا لابن 
مسعودٍ (إِنَّ في الصّلاةٍ َشْغْلا؛؛ لأنّ هذا القول منه عليه السلام 


العاص - بنت اب ة رَسُولٍ الله ملع 


لا 


۹ - مسألةٌ: وما عمله المرءُ في صلاته نما أبيح 


4- كتاب الصّلاة 


کان قبل بدر ٳثر مجيء ابن مسعود من بلاد الحبشة؛ ترد زيب 
الدينةً وابتهاً إلا بعد بدره بالأخبار الثابة في ذلاك» ومن ركب 
على ظهره ميك وهر يدل كر لب ذلك فسن 

ومن استراب بتطويل الإمام سجوده فليرفع رأسه ليستعلم: 
هل خفي عنه تكبيرٌ الإمام أ و لا؟؛ لأنه مأمورٌ باتباع الإمام؛ فإ 
رآه لم يرفع فليعذ إلى السسّجودٍ؛ ولا شيءَ عليه؛ لأنه فعلَ ما أمرّ به 
من مراعاةٍ حال الإمام. 

E‏ بن 
بو القاسم عبد الرّحن بن محمد بن سلام 
از عات ر هارو الح با لازم عند ا 

ا اه 

«حَرَج علا رَسُولُ الله ل في إخدى صلاتي العِشّاء وَهُوَ 
حال حَستاً او سين فَوْضَعَه ثم كبر صلا ق فصَلى» فَسَّجَدَ بَنِنَ 
ظَهْرَائَيْ صلاټه سَجدَة أطَالْهَاه فَرَفَهْتَ رَأسييء فلا المي عَلّى 
ظَهْرِه ه عليه السلام وَهُوَ سَاجد؛ قَرَجَعْت إلى سُجُودي َل قَضَى 
رَسُولُ الله لز صلاته قال أَنَامن: يَا رَسُولَ الله نك مَجَدْتَ 
م a‏ 
آله يُوحَى إت فقَالَ رَسُول الله غ تنظ کل ذلك لم يکن وَلَكِنَ 
ابي اْتحَلَنِي فكرطت أنْ َعَجُلّه حَتَى يَقَضِيَ حَاجَتَهًا. 

وتحريلك من خشي المصلّي نوم وإدارة من كان على 
اليسار إلى اليمين: مباحٌ كل ذلك في الصّلاة. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 


لوقا ب ی ها حه ن عمل ددا لحد بن على اننا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا حمَدُ بن رافع حدثنا عمد بن أبي 
فديك, أنا الحا هر اببنُ عثمانَ عن خرمة بن سليمانَ عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قَالَ: ابت ليله عند حاتي 
وله نت الخارشي فقت لَهَا: إا ام رول اله عل 
َأبقِظيني؛ قا رسو الله تت فقت إلى جنب الأ فأخذ 
يدي َجَعَِي من شيقه أن جعت إا أغفيت بأحذ بشَحْمَةٍ 
أَذنِي» وذكر باقيٰ الحديث.. 

ويدعو المصلّي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه با 
ايا ها لي يسما واي قات بين الع وك اج 
رَمسُولُ الله تنا عَلَى: عُْصَيّة وَرَغْلِء وَدُكُوَانَ) . «وَدَعَا لِلوَلِيدٍ بن 
اللي وَعيّاشٍ ن أبي عة وَسَلَمَةَ ن هسام يمهم 
بِأَسْمَائِهِمٌ»» وما نهي عليه السلام قط عن هذاء ولا نهى هو عنةُ. 
وكإذعلية ا ر «أخلصرا فيه ادعات أو نحو هذا. 

وقال: اث ل أَحَدُكُمْ ين الدُعَاء أَعْجَبّه إل 


وسنذكرها بأسانيدها إِنْ شاءً الله تعالل في صفةٍ أعمال الصّلاة. 

وك منكر رآه المرءٌ في الصّلاةٍ ففرض عليه إتكارة؛ ولا 
تنقطمٌ بذلك صلاتة؛ لان الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر خو 
وفاعلٌ الحقّ حسن ما لم يمن من شيء منه نص أو إجماع. 

وقال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَّى البرٌ وَالتقَوّى ولا تَعَاوَنوا 
عَلَى الإثم وَالعْدْوَانَ4. 

ومن جملة ذلك: إطفاءٌ انار الم لمشتعلة وإنقاذ الصّغيرء 
وامجنون» والمقعدء والثائم: من نار أو من حنش 3 » أو سبع ؛ ار 
إنسان عاو؛ أو من سيل واحاربة لمنْ آراد اللي أو أرادَ مسلماً 
0 أو الظالم - إلا أن نغ من شيء من 
ذلك نص أ و إجماع» ومن فرق بين شيء ء من ذلك فقذ أخطأء 
وقالَ بلا برهان. 

وروينا من طريق البخاري: 

حدثنا آدم حدذئنا شعبة حدئنا الأزرَق بْنُ قيس قَالَ: كنا 
بالأهواز نقَاتُِ الحرورية؛ في 5 يما آنا عَلَى جرف نهر إا َجْلُ 
بصي ْمُه في يهو َجَعلت الل تازه َمل يها 
ال شعبة وه بو رة الأسْلِي؛ فَجَمَلَ رَجُلُ من الخوارج 
تول لهم افعَل بهذا التتيخ؛ قَلَمّا انصَرَفَ الشبخ قَالَ: ا 
سيت فلكم وإ عَرَوْت مَعَ رَسُول الله :8 ميت غُرْوَاتٍ 
ك ي كنت ازجع مع داي 

حب إِلَيّ مِنْ أنْ أَدَعَهَا ترْجِمٌ إلى مها فيش عَلَي». 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الرّهري عن 
الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلميّ خاف على داه الأسد 

فمشى إليهاء وهو في الصلاة. 

وبه إلى معمر عن قتادة: ساله رجل قال: تدخل السا ببى بي 
وأنا أصلي فأطاطئٌ رأسي فآحذ القصبة فأضربها بهاء قال قتادة: 
لا باس به. 

ومن طريق يمبى بن سعيلر القطّان: حدثنا سليمان التيمي 
عن الحسن البصري في القملة يقتلها الرّجلُ في الصلاة. 

قال عليٌ: وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو 
خفه أو غيرُ ذلك فله أنْ يتبع السّارق فينتزعَ منه متاعة. 

ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطر من استدبار القبلةٍ 
وكثرة ة العمل وقلَتَِ؛ ما لم يتكلّم؛ فإن كان إماما e‏ 
بشيء من إدرال الصّلاةٍ بعد تمام حاجتف أو بانتظار الناس له 
رج ولا بذ كما فمل رسو الل 24 ار ماو جب 
فذکر فَاغْتَسَلَ ورجع َنم الصّلاة وكما فعل يوم ذي اليدين. 


9- كناب الصّلاةٍ 


١‏ مسألةٌ: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أبيح 


۲۸ 


فان ل يرج بإدراك د شيء من الصلاق أو أيقنْ ٠‏ أن الاس لا 
يتطرونه أو كلا قذ اغ صلا حين تام حاجته في ازل مكان 
تجوز له فيه الصّلاةٌ. ولايحزلها ن خط خطوة اة لن 
رجوع إلى الصّلاة؛ أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصّلاة. 

فلو رجا بصلاةٍ في جماعةٍ أخرى اقرب منها فليدخل فيها؛ 
فآخرٌ صلاةٍ صلاها أهلٌ الإسلام مع سول الله تلا فبإمامين: 
بدأ أبو بكر وام رسول الله يط ومن رغب عن سنّةٍ رسول الله 
يفي التي أجمع عليها جِيع الصحابة رضي الله عنهم» أوَّهُمْ عن 
آخرهم» معه عليه السلام وقلد رآي من يخطئٌ مرّة ويصيبُ 
ل 

قال أبو محمد وكل من فرق بين قليلٍ العمل وكثيره فلا 
سبيل له إلى دليل على ذلك» ولا بد له ضرورة من :أذ حد أمرين لا 
ثالث هما: 

إا أن جحد في ذلك برايه حا فاسداً ليس هوّ أولى به من 
غيره بغير ذلك التحديايه فيحصل على التحكم بالباطل» وأنْ 
0 وما أن لا يد في ذلك حداء 
فيحصل على أة قبح الحيرة في | هم أعمال دینوء وعلى أن لا يدري 
ما تبط به صلاته ما لا تبط بي وهذا هر اجهل اعرد بالل 
منة. 

ونسأله عن عمل عمل: أهذا تا أبيحَ في الصّلاقٍء أو ما ل 
يبح فيهاء ولا سبيلَ إلى وجه ثالشر. 

فان قال: هو ما أبيحَ فيها ‏ لزمه أن قليله وكثيرة: ما 
وهو قولنا فيما جاءً البرهان بإباحته فيهاء وإن قالَ: هو ما لم ييخ 
فيها - لزمه أن قليله وكثيرة: غيرٌ مباح فيها؛ وهوّ قولنا فيما لم 
بات البرهانٌ بإباحته فيها. 

فان قالوا: أبيح قليله وم يبح كثيرة. 

قلنا: هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل؛ فهاتوا برهانكة 
على صِحَةٍ هذه الّعوى أوّلاء ثم على بيان حدّ القليل الباح من 
الكثير امحظور؛ ولا سبيلَ إلى شيء من ذلك. 

قال علي: : ومشيٌ المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسنٌ 
لا يضر الصّلاة شيئاً: 

oT‏ ا عا عي كر 
) القاضي حدئنا أبو 
Ee‏ ء هو ابن سنان - 

عن الڙّهري عن عروة قالت عائشة: «كان رَسُولُ الله سز 


بن أن حدثنا أحمد بن محمد البرتتى 


يُصَلْيء فاستيح ااب وَالباب في القبْلّق فَيْجِيء فح الاب ثم 
يعو في صّلاتها. 


قال ابن أيِن: وحذثناه أبو بكر بن حا حدثنا مسد 
حدئنا بشرٌ بن المفضّل حدئنا برد بن سنان عن الَهري عن عروة 
عن عائشة قالت: کان رسو الله تيتا يصَلي وََلَيِْ باب مُغْلَّقَ 
فجنث فَامتفنَخته فَمَشَى فَعَنَمَ لي ثم رَجَمَ إلى مُصّلاه». 

قال على: ورواه يزيدُ بن زريع قالَ حدثنا برد حدثنا 
الزّهري» يذكرة. 

قال عليّ: فالمشي لما ذكرنا ماج ول يوقت عليه السلام 
على مشي من مشى. ومسح الحصى في الصّلاةٍ مرة واحدة جار 
ونكرهة» فن زا عامداً بطلت صلاتة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدّثنا ابد 
الأعرابي حدثنا أبو داود KES‏ 
عن أبي الأحوص آنه سمع أبا ذر يرويه عن رسول الله تار 
قال: «إِذًا قام أَحَدُكُمْ إلى الصّلاةٍ فان الرّحْمَة تَوَاجِهُه فلا يَنْسَحْ 
الحصى». 

وبه إلى أبي داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشامٌ 
هو التستوائي» عن يى هو ابن كثير - عن أبي سلمة عن 
معيقيب أن الي قال: «لا تَمْسَحْ - يعني الْحْصَى - وَأنْتَ تَصَلَيء 
َإِنْ كنت لا بد فَاعِلا فَوَاحِدَة». 

قال علي: فإن احتجّوا بهذا في الفرق بين القليل والكثير. 

قلنا: : هذا في مسح الحصى المنهي عنه جملة؛ المستثنى منه 
الواحدة فقط؛ فقولوا لنا: ماذا تقيسونَ على هذا الخبر؟ الأعمالَ 
المباحة جملة بالتصوص؟ أم الأعمالَ المنهيّ عنها جملة؟ ولا بد من 
أحد الأمرين؟. ا 

فان قالوا: بل الأعمال المباحة جملة؛ قلنا: القياسُ كله 
باطل؛ ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عينَ الباطل. 

أو ذلك: نه قياس المباح على امحظورء وهذا باطل عند 
صاحبو كل قياس؛ لأنه قياس الشيء ء على ضدي وإنما القاس 
عند القائلينَ به: قياس الثشيء غل جملة أو على بظيره في 
لعل اي هي علامة الحكم بزعمهم. 

وأيضا: فأنتم تبيحون الخطوتين والشلاث في الصْلاةٍ 
والضربة والضربتين» وأخذ الماء بإناء من الجابية لمن عليه الحدث 
في الصلاقى وهذا أكثرٌ من لر الوأحدة؛ فظهرٌ بطلان قياسكة 

وتحرمون ما زا على ما ذكرنا. واستقاءَ الماء من البثر لمن عليه 
الحدث في الصّلاة؛ فلا ح أنكم لم تتعلّقوا بقياس أصلا. 


۹ 


۴ مسألة: ومن خرج من صلاته وهر يظنُ أنه 


۹- كناب الصّلاةٍ 


فيان قالوا: بل قسنا الأعمال المنهي عنها على هذا الخبر. 

قلا هم: فأبيحوا إدخال الإبرة في خياطة الوب مرة 
واحدة؛ وقدح الثار بالرناد بضربة واحدة؛ وأببحوا لطمة واحدة 
للخادې ورد مرمى الحائك مرَةٌ واحدة؛ وق الأديم بضربةٍ 
واحدة؛ والتذكية برّةٍ واحدة - كل ذلك في الصّلاة؛ وهم لا 
يقولونٌ بهذا؛ فظهرٌ فسادٌُ وهم - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: فا ذكروا ما رؤينا مسن طريق يعقوب بن 
عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن رسولَ الله 
: قال: «التسْبيحٌ لجال عسي في السلا وَالتُصْفِيِقٌ 
للنْسَا مَنْ أَشَارَ في صَلاتِه إشارَة تَفهَم عَنه ولا - يعني في 
الصّلاة). 

قال أبو داود: هذا الحديث وهمٌ؛ ولو صم لوجب ضمّه 
إلى الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل؛ من إشارة الني :2 في الصّلاةٍ 
بان يرد السلا وإلى الخادم في ان تستأخرٌ عنه؛ ول ما بالمرء إلى 
الإشارة بو وإليه ضرورة؛ فتخرج تلك الإشارات بالتصوص التي 
فيهاء وتبقى كل إشارة لم يأت بإباحتها نص على التحريمء 
كالإشارة بالبيع وبال مساومق وبماذا عملت؛ والاستخبار؛ وغير 
هو العمل الذي لا يجورٌ غيره لو صح هذا الخبرٌ - 
وهو قولناء ولله الحم -؛ لأنّ الإشارات أنواعٌ مختلفة؛ فما أبييح 
0 
والحديث لا يصخ؟ وباللّه تعالى التوفيق 


ذلك؛ فهذا 


6 مسال ريخ خر من ساحن ومر بط انه 
قڈ اھا فکل عمل عمله من بسع أو ابتياع أو هبةٍ أو طلاق أو 
نكاح أو غير ذلك: فهر باطلٌ مردودٌ؛ لأنه في حكم الصّلاق ولزْ 
ذكرَّ لعاد إليها. ولا حلاف في أن هذه الأفعال كلها عحرّمةٌ في 
الصلاةٍ و فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو + غير الفعل الجائز 
اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - ولذ هو غيرٌ الجائز فهو غير 

جائز بلا شك.. 

وقد قال رسو الله : «مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْهِ مرن 
فَُوَ رَد وهذا عملٌ ليس عليه أمره عليه السلام؛ فهر مردودٌ بلا 
شك. فلو ذكرٌ أنه لم يتم صلاته ففعلَ شيئاً من ذلك لزمة؛ لأن 
بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصَّلاقَ؛ وإذا خرج 
عن الصّلاٍ فقذ حصل في حال تنفد فيها هذه الأفعال كلّها. 

روكلا ارال عاك ساد عر ل يع 


منه في غير الصّلاة - ويالله تعال التوفيق. 


#. # مسألة: ومن خطر على باله شيءٌ من أمور 
النيا أو غيرهاء معصية أو غير معصية» أو صلّى مصراً على 
الكبائر؛ فصلاته تامَةٌ -. 

حدّثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حم حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
ملم بن E‏ جعاة بن خا ير 
الدستوائئ قالَ: حدثني ابي عن يحبى بن أبي كثير حذثنا آبو سلمة 
بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدئهم ان رسول الله ا قال: إا 
نودي بالادان مر ايعان له حراط حى لا يست الأذاذ فلا 
قضِي الأذَان َل اذا ثوب بالصلاة و ابر إا قضيي الريب 
ب حى بطر بين لز وَنفْسي يُقول: اذك كُذَا اذك كذَا لِمَا 
لم يكن يكر حى بَظَلَ الرَجُل إن ذري كَمْ صَلَى فَإذا َم يدر 
ل 2 ل ل 
الأعرابي حدثنا 5 کاود لل 
هو الّستوائي عن قتادة عن زرارة بن ¿ أوفى عن آبي هريرة عن 
الب تلز نفك أنه قال: «إن الله جاوز لامي ما لم كَلُمْ به وَتَخْمَلْ 
به وَبِمَا حَدَئَتَ به أنْفْسَهاه. 

وقد ذكرنا قبل قول رسول الله من هم بسَيْئةٍ فلم 
يَحْمَلَْا لَمْ تكب عَليها. 

فصح أن كل ذلك لا ينر في الصّلاق وأنه لا يطل 
الصّلاة إلا قولٌ مقصودٌ إليه منهي عنه أو عمل كذلك» أو القصدٌ 
إلى تبديل نة الصّلا و الأمور بها في الصّلاة؛ التي لا تصح الصّلاةٌ 


إلا بهاء وهي ال لأداء تلك الصّلاة e‏ وعينها؛ فمن لم ينو 
كذلك قاصداً إلى ذلك فلمْ يصلٌ كما أمرَ 


“اا و حا هشاء 
بن إبراهيم f‏ 


ورويئا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
قال عمرٌ بن الخطّاب: - إني لأحسبُ جزية البحرين وأنا في 
الصلاة. 

وقد افترض عر وجل التوبة على العاصين؛ وأمروا 
بالصلاةٍ للك قال الله تعای: #أَقِم الصّلاة طرفي اهار 
ولا ِن اليل إن الحستات يُدَِيْنَ 9 


وبيقين ندري أنه تعالى إنما خاطب بهذا المصرَينَ ٣‏ لان 
التَاهبَ لا سي لهُ. 

وقال تعالى: #ونضَع الَْازِينَ القبلط لوم القِيَامَةِ فلا 
تَظْلَمُ نفس شيناً». 


وهذا كله إجماعٌ» إلا قوماً خالفوا الإجماعٌ - من أهل البدع 


9- كتاب الصّلاة 


- قالوا: لا تقب توبة من عمل سوءاً حتّى يتو من كل عمل 
سوء» فلزمهم أن لا تقبلَ التوبة من تعمد ترك الصّلاق وتر 
الركاق» وترك الصّوم؛ نعم ولا من ترك التوحيد إلا بالتوبة من 


تعمد كل سيئةٍ - فحضلوا على الأمر بترك الصّلاق والرّكاق 
E‏ وجميع أعمال الب - وهذا خروج عن الإسلام و 


e‏ أو على 
فيل» > أو كان في غرفت أو في أعلى : درق اوی يتف ارق 
قاع بثرء أو على نهر جامبء أو على حشيش» أو على صوفو أو 
على جلو أو خش أو غير ذلك: فقدرٌ على الصّلاة قائماً فله 
اأ يصلّيَّ الفرضّ حيث هو قائماً» يوفي ركوعه وسجورده 
وجلوسه حقها. 

لان إتمنا أمرّ بالقيام في الصّلاةٍ والركوع والس جو 
والجلوس والطمانينةٍ والاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة 
م ا 

وقد قال رسولٌ الله > ينيذ: يشما أَدْرَكَنكَ الصّلاةٌ ة فص 
وليس شيءَ من هذه الا سينا عن وة 

والعجب كله مَنْ يحرم الصّلاة كما ذكرنا على احمل ول 
يات بالتهي عن ذلك نص» وهر يبيحها في أعطان الإبل» 


تاماه صح بالنهي عسن الصلاة 
في هذه المواضع 
فإن عجر عن عام ا و الركوع أو السجود أو 


الجلوس أو القبلة - ف الأحراك الى ازا ضر هر عليه ارول 
إلى الأرض والصّلاةٌ كما أمرّء إلا من ضرورة تمنعه من التزول؛ 
من خوفي على نفسه أو ماله؛ فليصل كما هر يقدرٌ ‏ قال الله 
تعالى: الا يكلف الله فسا إلا و سعهًا». 
وقال تعالى: وما جَعَلَ عَليْكُمْ في الدين من حَرَج». 
وقال تعالى: #يُرِيدُ الله بكم ار ولا بريد بكم 
العُسْر>.. ا کڪ 


ه." مسال : ومن تعمد ترك الوتر حتى طلم 
الفجرٌ الثاني فلا يقدرٌ على قضائه أبداء فلو نسيه أحبينا له أنْ 
يقضيه أبداً متى ما ذكره ولو بعد أعوام. 

برها ذلك: ما قذ ذكرنا من قول رسول الله تلات : «الوثر 
رَْعَةَ مِنْ آخير اليل ۰ 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن المغرج عن ابن الأعرابي عن الدبري 


٠ ٤‏ - مسألةٌ: ومن كان راكباً على حمل أو على فيل؛ 
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عن عا الرڙاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 «إذا طلّعَ الجر فقد 
هَت كل صَلاةٍ اليل وَالْوننُ ويروا قبل أن تُصْبِحُوا». 

a TT 
معاوية بن قر عن الأ الزن ا الله تير كذ قال من‎ 
أذركه البح وَلَمْ ور فلا وتر لَه‎ 

وأمًا من نسيه فهو داخلٌ تحت قوله عليه السلام: «مَنْ 
e‏ 
دك ادهل + أ الثافلةً لا تكو فرضاً. 

وهذه الآثارٌ تبطلٌ قول من قالَ: من تعمد ترك صلاة الوتر 
ی يطل ادا وله بعلي ار وتر تين ا و اكد الور 
وهو في صلاةٍ الصبح فق بطلت صلاتة إلا أنْ يخاف فوت 
صلاة الصّبح فليتماد فيها وليبدأ بها. 

وهذا قول أبي حنيفة؛ وهرّ مع خلافه للسْةٍ قول لا دليلَ 
عليه لا من نظر ولا من احتياط لأنه بيبطل الفرض المأمور 
بإقامه من أجل نافلة. 

وقد قال عر وجل: ولا تبطلوا أغمَالكم». 

اك مسألة: ومن صلّى الوترٌ قبلَ صلاة العدمةٍ 
فهيَ باطلة أو ملغاة؛ لأنه أ تی بالوتر جل وض شرام لا تجزئ 
إلا في وقتهاء لا قبل وقنهاء ولا بعد وباللّهِ تعال التوفيق. 


#٠ 4‏ مسألة: : ووقت ركعي الفجر من حين طلوع 
الفجر الثاني إلى أنْ تقام صلاة الصّبح هذا ما لا حلاف فيه من 
أحدٍ من الأمَة. 


۸ - مسألة: : فمن سممٌ إقامة صلاة الصّبح» وعلم 
أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة البح ولو الكبير: 
فلا يحل له أنْ يشتغلٌ بهما؛ فان فعلّ فق عصى الله تعالى. 

وإنْ دخلَ في ركعي الفجر فأقيمت صلاة ال 
بطلت الرکعتان» ولا فائدة له في أن يسلّمَ منهماء رل يق عليه 
منهما إلا السّلامُ لكنْ يدخل بابتداء التكبير في صلاةٍ ات كينا 
هر فإذا أ صلاة الصّبح فان شاء ركعهماء وإِنْ شاءَ لم يركعهما. 

وهكذا يفعلُ كل من دحل ني نافلةٍ» وأقيمت عليه صلاة 
الفريضة. 


۷1 
وقال أبو حنيفة: من دخلّ امسج وق أقيمت الصّلاة 
ا ا و 
تفوته أخرى فليصل ركعت الفجرء ثم يدخل مع الإمام. 
وإنْ خشي ألا يدرك مع الإمام ولا ركعة فليداً بالذخول 
مع الإما» ولا يقضي ركعت الفجر بعد ذلك. 
وقالَ مالك: إِنْ كان قد دخ امسج وأقيمت الصّلاة أو 
وج الإمامً في الصّلاةٍ فلا يركم ركعت الفجرء ولكنْ يدحل مع 
الإمام؛ فإذا طلعت الشّمسُ فان شاءً فليقضهما. 

۰ وأمًا إِنْ كانَ خارج المسجد فعلم بالإقامةٍ أو بأنّ الإمامَ في 
الصّلاةً: فإ رجا أن يدرك مع الإمام ركعة فليركع ركعتي الفجر 
خارج المسجدء ثم ليدخل مع الإمام» وإ لم يرج ذلك فليدخل 
مع الإمام. 

وقال الشافعيّ وأبو سليمان كما قلنا. 


قال علي: ما نعلم لقول أبي حنيفة ومالك حبق لا من . 


قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمق ولا من إجماءء ولا من 
قياس» ولا من قول صاحبو أصلا. 


فإ شغبوا بأنّه قذ روي عن ابن مسعوج: أنه دخلَ السجد 
وقذ أقيمت صلاة الصبح فركع ركعت الفجر؛ وعن ابن عمر أنه 
أتى المسجدّ لصلاةٍ الصّبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة 
فصلّى ركعتين ثم دخلَ في صلاة الإمام؛ فلم يقسّم ابن مسعودٍ 
ولا ابن عمرّ تقسيمهم. ٠‏ من رجاء إدراك ركعةٍ أو عدم رجاء 
ذلك» ولا يجدون هذا عن متقدّم أبداً. والتابتُ عن ابن عمرَ مشل 
قولنا. 

فان قالوا: قن جاءً عن الني ا 
رَكعة مِن الصّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة». 


2: «من أَدْرَكَ مع م الومام 


قلنا: نعم هذا حق» وإنّما هذا فيمنْ فاتته الصّلاة؛ ولم 
يأت إلاء والإمامٌ فيها. 

وأَمَا من كان حاضراً لإقامة E‏ 
الإمام أو اشتغلَ بقراءةٍ قرآن أو بذكر الله تعالل أو بابتداء تطوع: 
فلا يختلفُ اثنان من أهل الأسلام في في أنّه عاص لله تعالى متلا عب 
بالصّلاةٍ فما الفرقٌ بين هذا وبين اشتغاله بركعتي الفجر لو 
أنصفوا؟. ۰ ّ 

فان موّهوا بان اب مسعودٍ قذ فعلَ ذلك. 

قيلَ هم: أما المالكيون فق خالفوه في هذا الفعل نفسي 
فلمْ يروا لمن دخان المسجت والإمام يصلّي أن يشتغل بركعتي 
الفجر» فلا متعلق لهم بابن مسعوج. 


۸ - مسألة: فمن سمع إقامة صلاق الصبح وعلم 


4- كتاب الصّلاة 


وأمَا الحنفيونٌ فقذ خالفوا فعله أيضاً في هذه السالق فقاذ 
قسّموا تقسيماً لم پات عن ابن مسعود. وابن مسعردٍ يرى التَطبيقَ 
في الصّلاة» وهمْ لا يرونة. وابنُ مسعودٍ يرى أن لا تعتق أم الولد 
إلا من حصّةٍ ولدها من الميراش» وهم لا يرون ذلك» وقذ 
خالفوا ابن مسعودٍ حيث وافق الس ولا يحل خلافة؛ وحيث لا 
يعرف له مالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: في عشرات من 
القضايا؛ بل لعلّهمْ خالفوه كذلك في مئِينَ من القضايا وقذ خالفَ 
ابنَ مسعودٍ في هذه المسألةٍ طائفة من الصّحابة رضي الله عنهم 
كما نذكرٌ بعدها إن شاءً اللّه عر وجل. 

فلمًا عري قوم من حجَة أصلا رجعنا إلى قولنا؛ فوجدنا 
البرهانٌ على وجوبه وصحته. 

الاي در رو د رن التي عنقت اين 
حتبل, ومسلم بن 
إبراهيم» والحسنٌ بن علي الحلواني» وححمَد بن المتوكل: قال أحمدٌ 
: حدّئنا محمد بن جعفر غندرٌ حدئنا شعبةٌ عن ورقاء وقالَ مسلم” 
الا د اا : حدّثنا يزيد بن هارون»» 
وأبو عاصم قالَ يزيا 
وقالَ أبو عاصم عر الو سرت رنال عه : حدّثنا عبد 
الرَزاق حدثنا زكريا بن إسحاق: : ثم اتف ورقاءً» وخاد بن 
سلمة» ولوب السختيانيُ وابنُ جريج» وزكريًا بن إسحاق كلهم 
عن عدو بن ار عطاء بن ۽ يسار عن أبي هري رة قالَ: قال 
رسول الله : 51 فقت الملا فلا صَّلاةً إلا المكتوية. 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 


د : عن اد بن زي عن آيوب السختياني 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بر عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
رای بن عب لحن بن عرفو عن حقص بن عاص بسن عم 
متا المح رای سرن لله ا EE‏ 
فَقَالَ: أنَصَلي المح أربعاً». 

وبه إلى مسلم: حدثنا زهيرٌ بن حرب حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرس 
قال: حل رَجُلُ الْجد وَرَسُولٌ الله مي ِي صّلاةٍ العْدَاقِ 
صلی رَكَعَينِ في جاب المج ثم حل مَعَ سول الله فَلَخَا 
سَلَمّ رَسُولٌ الله ا قَالَ: يَا قلاف باي الصلاتين اعَتَدَذْت 
أَبِصّلاتِكَ وَحَدَكَ َم ب بصّلاتِك مَعَناا. 

ورؤينا أيضاً: من طريق حجاج ب بن المنهال: حدثنا حمَادٌ بن 
سلمق وحَادُ بن زيدٍ كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن 


4- كتاب الصلاة 


سرجس بمثلهء وفيه: أنه صلى الركعتين خلف الئاس. 

حلّثنا محمد بن سعيلد بن نباتم حدّثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم ب ا 
حدئنا وكيعٌ عن صالح بن رستم هو أ بو عامر الخرَارُ - عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عبّاس قال: يمت الصلاة وَل أكُنْ صَلَّيت 
لكين يبي صَلاة المع رركتي الفَجْرء قال ابِنُ ا 
قَقْمْت لأَصَلِيْهُمَا فَجَيَذَنِي وَقَالَ: ريد أذ نصَلْيَ المح أربعا؟. 
قبل لأبي عامِر: النبي ا فل ابن عبّاس؟. قالَ: نَعَمُ). 

قال علي: فهذه نصوص منقولة نقلَ الوت لا يحل لأحد 
خلافهاء وقد حمل ابام هوى بعضهمْ على أن قال إن عمرو بن 
دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث فرواه عنه سفيانٌ بن 
عي وچاد ا بلا واا این زيار فأوققوه علن آي کرد 

قال علي: وهذا ما كان ينبغي لقائله أن يتفي الله تعالى 
أوّلا ثم يستحي من الناس ثانية» ولا يأتي بهذه الفضيحة؛ لان 
جين بهذا مصرّحون بان قول الصّاحب حجَة فهبلك لولم 
يسنذ. أما كان يجب أن ترجَح؛ إِمّا قول أبي هريرة على قول ابن 
مدرو او قول ای مره على فول اي هريرة؟ فكيف ولیس 
الا ل ا A‏ 
إسحاق ليسوا بدون سفيانٌ بن عيينة وحمّادٍ بن سلمة» واو بن 
زياد فكيف والّذي أسنده من طريق اد بن سلمة أونق» - 
من الذي أوقفه عنه» وآیوب لو انفرد لكان حجّة على جميعهم 

فكيف وکل ذلك حق» ا وري د 
ان هريرة عن رسول الله تي وعن عطاء عن أبي هريرة أنه 
أفتى بوء فحدّث به على كل ذلك. 


لم لو م يات حديث ابي هريرة أصلا لكان في حديشو ابن 


سرجس وابن ' بحيلة واد بن عباس كفاية لمن نصح نفسة» ول يبع 
شرا لر من لأ يشي عنمن اللسد حبر مر الباطل يا 
أمكنَ من الكلام الغث. 


فكيف وقد رؤينا بأصح طريق عن الرَهري عن سعيد بن 
المسيّبوه وأبي سلمة بن عبد الرّمن بن عوفي كلاهما عن ابي 
هريرة عن رسول الله ل قال: «إذا سيم الإقامة شرا إلى 
الصلاة وَعَليكُم السكينة وَالْوََرُ لا مُْرعُوا فما ركم قارا 
وما فَانَكُمْ فَأَيِمُوا؛. فهذا فرض للدخول مع الإمام كيفما وجد 
وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك. 

واعترض بعضهم في حديث ابن سرجس وابن بجينة 
بضحكةٍ أخرى» وهي أن قال: لعل رسول الله يي إِنما انكر 


۸ - مسالة: فمن مع إقامة صلاةٍ الصبح وعلم 


V۲ 
عليه أن يصليهما ختلطا بالناس.‎ 

قال علي: وهذا كذبٌ جرد ومجاهرة سمجة؛ لأنْ في 
أنه م يصلّهما إلا خلف الناس في جانب المسجده 
كما يأمرون من قلّدهمْ في باطلهمْ فكيف ولو لم يكن هذا لكان ما 
و القائل قول رسول الله عَليك: ماي الصلائين 
اعْتَدَدْت؟ أَبصّلاتك وَخْدَكُ اَم بصّلاتك معَنا؟» وات تصَلي الصبِح 
أربعاً؟» لان من الباطل الممتنع أن يقول له التي يذ هذا القول» 
وهر لم يتك عليه إلا صلاته الركعتين ختلطاً بالتاس ومتصلا بهم 
فيسكت عليه السلام عمًا نكر من اممكر ويهتفُ ما لم يذكز من 
لفظهء وقذ أعاذً الله تعالى نيه عن هذا التخليط الذي لا يليقٌ 
بذي مسكة إلا بمثل من أطلقّ هذا. 

وأيضا: فإنّه ظ مكذوب جرد ولا فرق بين من قال هذا 
ا ل ا 
وضوء» أو و لأنه كان يبس ثوب حريرء ومشل هذه وه 
يتعذّرُ على من استسهل الكذب في الدَينء وعلى الي تي 

فان قيل: إنه عليه السلام لم يذكر من هذا شيئاً. 

قيلَ: ولا ذكرٌ عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله 
بهي وإتما نص عليه السلام على إنكاره الصّلاةً التي صلاهاء 
وهو عليه السلام يصلّي الصّبحّ فقط. 

وأيضاً: فان الله تعالى يقو منكراً على من فعلَ ما أنكره 
عليه لأنَسدُونَ الذي هر أذنى بِالْذي هُوَ حير ولا تلف 
اثنان في أن الفريضة خير من النافلق وهم م يأمرونه بان يستبدل 
انه زواي لويش اميه لوعت ب مدن 

معصيتهم السَننَ التي أوردنا. 

وبما قلناه يقول جمهورٌ من السّلفب: 

كما روينا عن عبد الْرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن جابر 

عن ا وار عن سويد بذ هله إن هياو اشنا 
كان يضرت الاس على الصَّلاةٍ بعد الإقامة. 


الحديثب نفسه 


وکن مار عن انزف ايان عن ان : أن ابن عمر 
رأى رجلا يصلي والمؤذنٌ يقيم فقالَ له ابن عمرّ: أتصلّي الصّبحَ 
أربعا. 

وعن وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: 
آنه جاءً إلى القوم وهم في صلاةٍ الغداقٍ وم يصل ركعتي الفجرء 
فدخل معهم.فلمًا ضحى قامَ فصلاهما. 

وعن أبي هريرة: إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 


۳ 


سيرين يكرة أ صلی ركت افر عن وم اوي ا 
أتصليهما وقد فرضت الصلاة. 

وبه إلى معمر: عن عبد الله ب بن كاووس عن ا أنه كان 
إذا أقيمت الصّلاةٌ ول يركع ركعت الفجر صلى مع الإما» فإذا 
فرع ركعهما بعد الصّبح. 

وعن عبار الرزاق عن سفيان اوري عن منصور بن 
المعتمرٍ عن إبراهيم النعخعي: في الذي يد الإمام يصلي ول يركع 
و مدأ بالكتوية. 
ا ا 
لتاس ze‏ أقيمت الصّلاة: ویلکم» الااصتلدة إذا 

وعن عد الزؤاق: وعبد الرّحمن بن مهدي كلاهما عن 
سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن فضيل عن سعيدٍ بن 
جبير أنه قال: اقطع صلاتك عند الإقامة. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: جاءً ابن أ 
E‏ فزجره عروة. 
الا ليا ا 7 
كان فيهاء بالتصوص التي ذكرنا. 

فان قيل: قال الله تعلل: ولا تبَطِلُوا أعْمَالكُمْ». 

قلنا: نعم هذا حى» وما هو أبطلها؛ ولو تعمّد إبطاها لكان 
مسيئاً؛ ولك الله عرٌ وجل أبطلها عليه كما تبطلُ بالحدث؛ 
ورور ما بيبطل الصّلاة مروره ونحو ذلك. 

وأمَا قضاءٌ الركعتين فلقوله عليه السلام: ه«مَنْ نَامَ عَنْ 
صَّلاةٍ 0 

ا ا محا 00 
ل ل 
أبي هريرة: أن رَسُولَ الله تا نام عَنْ ركعي الفَجْرِ فَصَلاهُمَا 
بعد ما طَلَعَتَ الشّمْسْ» فهذا عليه السلام م يبدأ بهما قبل 
الفرض. 

N‏ تانيب الاي 
الأنصار قالَ: «رأى رسو ع ل لتر 


ا 


4- كتاب الصّلاة 


ا 
e‏ 
الصبح فاركعهما بعد الصبح. 
قال عبد الرّرّاق: رايت ابنَ جريج يركع ركعتي الفجر في 
مسجل صنعاء بعد ما سلَمَ الإمام وبه يقول طاووس وغيرة؛ ل 
تعمد تركها إلى أن تقام الصّلاة قد سيل إن تي ا 
وقتها قد حرج ع - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۰۹" اا و و اهيا 
حتى طلعت الشّمس فالأفضل له أن يبداً بركعتي الفجر ثم صلاة 
الصبح» كما فعلَ رسول الله :4 في حديث أبي قتادة. 

وق ذكرناه بإسناده في باب التطوّع بعد طلوع الشمس 
وقبله وعندٌ غروبها. 

وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيات الشوريٌ والشافعي: 
د مرا ريم 


"٠‏ مسألة: TT‏ الصّبح مباح 
وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ يطلعٌ الفجرٌ إلى أ ن تطلع الشمس 

قال علي: هذا باطلٌ؛ ؛ لأنه لم منغ من ذلك قرآنٌ ولا سكة؛ 
فهذان الوقتان في ذلك كسائر الأوقات ولا فرق. وإنما منع الله 
تعالى من الكلام في الصّلاٍ وحين حضور الخطبة نوناح 
فيما عدا ذلك وَين عد حُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ نَقْسَه4. 


۹۹ مسألة: ومن دخا في جار فظن أذ | أن أ 
aT‏ 
فرضصُ الجماعة فابتداً فأقيمت الصّلاةٌ : فالواجب أنْ يني على 
تكبيره ويدخلٌ معهمْ في الصّلاةٍ؛ فان كان قد صلّى منها ركعة 
فأكثرٌ فكذلك؛ فإذا أتمّ هو صلاته ج جلس وانتظرٌ سلام الإمام 
فلم معة. 

برهان ذلك: أنه ابتداً الملا كما آم ومن فعلَ ما أمرَ 
ف ان 


وقد قال عر وجل اما عَلَى المضْينِينَ من سّبيل) فإذ 


9- كتابُ الصّلاةٍ 


هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه أن يام بو؛ لقول رسول الله 
: «إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ وتم ب به؛ ولإنكاره عليه السلام على من 
صلى لنفسي والإمامٌ يصلّي بالناس؛ فهذا لا رر إلا حيث 
أجازه رسول الله َك فقط. وليس ذلك إلا لمن عذرٌ فطول عليه 
الإمامُ فقطء على ما نذكره في بابه إِنْ شاءً الله تعالى - ولا يضرّه 
أنْ يكبرٌ قبل إمامه إذا كان تكبيره محق» وغالفنا مير لمنْ كبَرَ ثم 
استخلف الإمام من كبر بعده أن يأتمّ بهذا الملستخلف الذي كبر 
مأمومه قبله. 

وروینا من طريق عبار الرَزّاق عسن سفيان الشوري عن 
المغيرة بن مقس والأعمش كلاهما عن إبراهيم النخعي أنه قال 
في رجل دخل في مسجو یری انهم قذ صلُوا فصلّى ركعتين من 
الكتوبة ثم أقيمت الصا : قال إبراهيم: يدخلٌ مع الإمام فيصلّي 
ركعتين ثم يسم : ثم حمل الباقيتين تطوّعاً فقيل لإبراهيم: ما 
شعرت أن أحداً يفعلٌ ذلك فقالَ إبراهيم: إن هذا كان يفعله من 
كان قبلكم. 

قال علي: هذا خبرٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم وعن 
أكابر التابعينَ رحمة الله عليهم. 

وقد روّينا عن جماعةٍ من التابعينَ رضي اللّه عنهم: نهم 
كانوا يرون لمن افتّحّ صلاةً تطوّع فأقيمت عليه الفريضة أن 
يدخلوا في الكتوبة واصلين بتطوعهم بهاء فإذا رأوا ذلك في 
التطوّع فهر عندهم في المكتوبة أوجبُ بلا شك: : منهم نافع بن 
جبير بن مطعيء والحسنْ» وقتادة وغيرهم. وليس هذا قياساء بل 
هر باب واحد ونتيجة برهان واحا كما ذكرنا - ولا يحل ذلك 
ارط اينم إذا أقيمت الصّلاةٌ - 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۲-- مساألة: ولا وز أن يسلَمَ قبل الإمام إلا 
لعذرء مثلَ أن يكون بدأ في قضاء صلاةٍ فائتةٍ أو بدأها في آخر 
وقتها ثم أقيمت صلا الفرض في وقتها؛ فإ هذا يام بالإمام في 
صلاته التي هوّ فيها؛ فإذا مها سلمَ : ثم دخل خلف الإمام في 
الصلاة و التي الإمام فيهاء فإذا سلّمّ الإمامُ قام فقضى ما بقي عليه 
منها. 

أن رسول الله ا إنما قال: «إذا فيكت الصّلاءٌ قلا 
صلا إلا لحري وأ دعل فیا مكثوية؛ فلاخو له قطعها. 
ولا ور له مُخالقَة الإمام؛ لنهي التي ت عن ذلك بقوله: «بأي 
ملاك اضدَذْت؛ منكراً على من عل ذلك؛ ولقوله عليه السلام 
«إنمًا الإِمَام جنه فلا تَختَلفُوا عَلَيه) فإذا قضى صلاته ففرض 


۲-- مسألةٌ: ولا يجوز أن يسلّمَ قبل الإمام إلا 


V4 


عليه الاتتمامٌ بالإمام في الصّلاة التي يصليها الإمام؛ ولا سبيلَ له 
إلى ذلك إلا باللا فيسلّم ولا بد أو يكونُ مسافراً يدل في 
صلاةٍ مقيم واف مَنْ لا علم له إن قعد مننظراً سلا الإمام 
فهذا يسلَم ولا بد لأنه مضطرٌ إلى ذلك ثم يا بالإمام متطوعاء 
ونح هذا - وباللّه تعالى التوفيق. 


”م مسألة: فان كان عَنْ يلزمه فرض الجماعة 
ولم يكن يائساً عن إدراكها فابتداً الصّلاةَ المكتوبة فاقيمت الصّلاةٌ 
- فالتي بدا بها باطلة فاسدة, لا تجزئة» وعليه أن يدخل في التي 
ایت ولا سی کن سل من الى بدا ن لين ق اد 

برهان ذلك: قر رسول الله لظ «مَن عَمل عَمَلا ليس 
عليه أَمرنًا فهر رَد). ١‏ 

وهذا كان عليه فرض الضّلاةٍ في جماعة؛ لما نذكره في بابه إن 
شاءً الله تعال؛ فإذا لم يفعل فقذ عملَ عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى؛ فهر مردود. 


ه باب الأذان 


1" مسألة: ولا بجو أذ بوذن لصلاة قبل دخمول 
وقتها إلا صلاة الصّبح فقط فإنه يجو أن يؤْدْنَ ها قبلَ طلوع 
الفج ر الثاني بمقدار ما يتم المؤدْنُ أذانه وينزلُ من المنار أو من 
الع ويصعد مؤذنٌ آخر رٌ ويطلع الفجرٌ قبل ابتداء الشاني في 
الأذان ولا بد لها من أذان ثان بعد د الفجرء ولا يجزئٌ الأذانٌ الذي 

كان قبل الفجر؛ لأنه أذانُ سحورء لا اذاق للصّلاة. ولا يجررٌ أن 
يؤذْنَ لها قبل المقدار الذي ذكرنا. 

فروينا من طريق محمد بن الى عن عبد الرحن بن 
مهدي عن عبدٍ الرّحمن بن محمد الحاربي عن إسماعيل بن مسلمء 
قلت للحسن البصري: يا أبا سعيا الرّجِلُ يدن قبل الفجر يوقظ 
الاس فخضب» وقالَ علوج فراع لز أدركهمْ عمرٌ بن الخطابٍ 
لأوجعَ جنوبهمْ من أذْنَ قبل الفجر فإنما صلى أهلّ ذلك المسجد 
بإقامة لا أذانَ فيه. 

وبه إلى محمد بن المثتى: عن عبد الرّمن بن مهدي عن 
سفيان التُوريّ عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم 
النخعي: أنه كان یکره أن ين قبل الفجر. 

وعن وكيم عن شريك عن علي بن علي عن إيراهيم 
النخعي قال: سمع علقمة بن قيس مؤذناً بليل فقال: لقن حالف 
هذا ستة من سنةٍ أصحاب رسول الله يط لسو نام على فراشه 
لكان خيرا لهُ. 


نيف 


٤‏ "- مسألة: ولا يجوز أن يدن لصلاة قبل دخول 


9- كتاب الصلاة 


يم التخعي قالَ: كانوا إذا 
د أذانك. 


١‏ ومن ¿ طریق 2 اليامي عن إبراهيم 
د لنيز قالوا له لهُ: اق الل وأعد 

قال علي: هذه حكاية عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 
وأكابر التابعين: 

روينا من طريق ابي داود: حدثنا آيوبُ بن منصور حدثنا 
شعيب بن حربو عن عبر العزيز بن أبي روا عن نافع موی ابسن 
عمرّ عن مؤذن لعمرَ بن الخطّاب يقال له: : مسرو أذ قبل 
الصّبح فامره عمرٌ بان ينادي: ألا إِنّ العبد نام. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الثوري عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن الأسودٍ بن يزيد قال قلت لعائشة آم 
المؤمنينَ: متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة» وما كانوا 
يؤذنونَ حتى يصبحوا. 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان: حدثنا عبيد الله بر 
عمرٌ أخبرني نافع قال: ما كانوا يؤذّنون حتى يطلعٌ الفجرٌ. 

فهذو أقوالٌ أئمّةٍ أهل المدينة: عم رَ بن الخطاب» وعائشة آم 
المؤمنين» ونافع» وغيرهم» وهم أولى بالاتباع ممن جاءً بعدهم 
فوج عملا لأ يدرى أصلة ولا یوژ فيه دعوى تقل توانر عن 

مثله أصلا؛ لأنّ الرُواياتِ عن هؤلاء الثقات مبطلةٌ هذه الذعوى 
التي لا تصح؛ ولا يعجر عنها أحد. 

والذي ذكرنا هرّ قول أبي حنيفة» وسفيان الثوري. 

وقالَ مالك والأوزاعي والشافعي: يؤدّنُ لصلاةٍ الصّبح 
بليل» ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت. 

قال عليٌ: احتجّ هؤلاء بالأخبار التَابنةٍ من أن بلالا كان 
يؤذنُ بليل. 

قال علي: وهذا حي إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن 
أذان الصّلاق ولا قبل الفجر بليل طويل» وكانٌ يدن آخرٌ بعد 
طلوع الفجر. ا 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله بن ع حال 
حدثنا إبراهيم ب بن أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثئنا أحمدُ 
بن يونس حدثنا زهيرٌ بن معاوية حدثنا سليمانٌ التتيميُ عن أبي 
عثمان النهدي عن عب الله بن مسعود عن الني مَك قال دلا 
ينعن دكم َذَانُ بلال يِن حوره فاه يُوَذْنُ أو يادي ليل 
زجع قاښنکې وينه نکم 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمد بن معاوية حددثنا أحمد 
بقعي اعرا هرب با راي سه م عن في ال 
بن عمرّ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عن عائشة ام 


المؤمنينَ قالت: قال رسول الله ل: «إذا دن بلا فكوا واشربوا 
حَنَى بوذن ابن اَم مکتوم قلت ت ولم كن هما إلا أن ينل هذا 
وَيَصِعَدَ هذا). 

وحدّثنا عبد الله بن ربيع حذثنا محمّدُ بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابيّ حدثنا أبو داود موسى بن إسماعيل 
حدئنا حا بن سلمة عن يوب السختياني عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: «إنْ بلالا دن قبل طُلُوع المج فأمرّهِ سول الله :لز أن 
يرجم م کتاڍي: ألا إن العَبْدَ نَا آلا إن العبْدَ نام فَرَجَمَ فنادَى: ألا 
إن العَبْدَ نام). 

حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله الهمدانيُ حدثنا إبراهيم بن 
SS‏ 
إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس نس «أَنّ اللي غ كان إذَا غَرَا 
نا مالم ين يبنا حى ببح وط إن يع انأ كف 
عَنْهُم وَِنْ لم يسْمَعْ أذانا أَغَارَ عَلَيْهم). 

قال عليٌ: فصحٌ أن الأذان للصّلاةٍ لا مجر أن يكون قبل 
الفجر. 

ورؤيناه أيضاً من طريق حفصة؛ وعائشة: مي المؤمنين 
فصارٌ قل تواتر يوجب العلم. 

وعن مالك , بن الحويرثي وسلمة الجرمي مسنداً أيضاً. 


و أ قا في شيء من الآثار التي احتجوا بهاء ولا غيرها 
أنّه عليه السلام اكتفى بذك الأذان لصلاةٍ ة الصّبح؛ بل في كلها 
وفي غيرها أنه كان هنالك أذانٌ آخرٌ بعد الفجرء والقومٌ | صحاب 
قياس بزعمهم» ومن كبارهمٌ من يقوك: إن القياس أولى من حبر 
الواحل. وها هنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان 1 
الصّلوات» ولم يتعلقوا بخبر بخبر أصلا - لا صحيح ولا سقيم - في أن 
ذلك الأذانَ 1 لصلاة الصّبح. 

قال علي: ويقالٌ لن رأى أن الآذان لصلاة المبح يجزئٌ 
قبل الفجر: أخبرنا عن أوّل الوقت الذي يجزئٌ فيه الأذانُ ها مسن 
ليل فان لم يجدوا حا في ذلك لزمهم أن مجزئ إثرَ غروب 
لشمس؛ لأنه ليل بلا شك وهم لا يقولون بهذا. 

فان قالوا: أوَّلُ الأوقات التي يجزئٌ فيها الأذانُ لصلاة 
لصبح من اليل هو إثرٌ نصفم اليل الأوّل» أو قالوا: هو ني أوّل 
لثلث الآخر من الليل. 

قلنا هم: هذه دعرى مفتقرة ة إلى دليل» ومشل هذا لا يحل 
لقولٌ به على الله تعالى في دينه. 

وهمْ يقولون: إن وقتَ صلا العتمة يمد إلى وقت طلوع 


4- كتاب الصّلاة 


الفجرء ويرون للحائض تطهِرٌ قبل الفجر أن تصلّي العشاءً الآخرة 
والمغرب» فقذ أجازوا الآذانَ لصلاةٍ الصّبح في وقاتء صلا 
العتمة فمن أينَ لهم أن يخصوا بذلك بعض وقتٍ صلاةٍ العتمة 
دون جميع وقتها؟ نعم ووقت صلاةٍ المغرب أيضاً 

فا قالوا: لا نجيرُ ذلك إلا في آخر الليل. 

قيل هم: ومن أينَ لكم هذا؟ وليس هذا في شيء من 
الأخبار إلا الخير الذي أخذنا به» وهو ر الذي فيه تحديدٌ وقتب ذلك 
الأذان» وياللّهِ تعال التوفيقٌ 


6" مسألة: ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - 
إلا بأذان وإقامة» سواءً كانت في وقتهاء أو كانت 
مقضيّة لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيتء السفرٌ والحضرٌ سواءً في في 
كل ذلك» فإن صلّى شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامةٍ فلا صلا 
هم حاشا الظّهر والعصر بعرفة وامغرب والعتمةٍ بمزدلفة؛ فإنهما 
يجمعان بأذان لكل" صلاقء وإقامة للصّلاتين معا للآثر في ذلك. 


اثنين فصاعداً 


حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حاثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا عمد , بن المثنى حدّثنا 
عبد الومّاب هو ابن عبد الجيد الثقفي - حدثنا أيوب هو 
السختياني عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: (أَنَيْنَا 
رسو الله كذ فَذَكرَ الحلِيث» وَفِيه: أله عليه السام قان لقم: 
ازجعرا إلى اليك فَأَقِيِمُوا فبهم | وعَلَمُومُم ومروهم» وَصُوا كُمَا 
رأيتمُوني أصَلّيء ؛ فَِذَا حَضَرّت الصّلاة ليون أك أَحَدُكُمْ 
لمكم أكبركم). 

وروّيناه ايضاً بإسناو في غايةٍ الصّحَةٍ من طريت حمّادٍ بن 
يرطق نرج تسيا أذ ر لما الجر حر عد 
أيه وكات وافد قومه على الي أن رسول الله مث قال له: 
«صلوا صلا کا في جين كَذَا وَصَنُوا صلا کنا في جين نتا 
إا خضرت الصّلاة فليِوَذْنْ كم دكم وليؤئكم أكتركم 
قرآناً». 

قال علي: فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد 
وأنّه لا یکو إلا بعد حضور الصّلاة EET‏ 
صلاتٍ ودخلت الإقامة في هذا الأمر. 

كما: 

حذشا عبد الله بن ربيع حلثدا ابن السليم حدثها ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حذثنا عبد الله بن حمل التفيلي حدّتنا 
ابن علي هو إسماعيل عن الجريري عن عب الله بن بريدة عن 
عبد الله بن مغل قال: قال رسول الله ملظ : بن كل آذاتين 


6- مسألة: ولا تجزئ صلاةٌ فريضة في جماعة - انين 


۷٦ 
و‎ 
إن شا الله تعالل.‎ o 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن أحمد 
حدّئنا الفربري حدثنا البخاري حدئدا محمّهُ بن يوسف هو 
الفريابي حدثنا سفيان هو الثوري - عن خالل الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «آتی رَجُلان إلى الي از 
بربنان اسن قال الي ل ذا حرجا نام يا كم 
كما أكبركمًاة. 

فان قيل: إنما هذا في السفر. 

قلنا: لاء بل في الخروجء وهذا يقتضي الخروجٌ من عنده 
عليه السلام لشأنهماء وهذا كله عمومٌ لكل صلاةٍ فرض مقضيَةٍ 
- كما ذكرنا - أو غير مقضية. 

وقذ جاءً في هذا أيضاً بيان يرفعٌ م التمويه والإيهام. 

OT 
أبيه قال: شعلا الشركُون‎ e 
عَنْ صلا اهر حَنَى عربت الس يَوْمَ التق قَالَ: وَذَلِكَ‎ 
قل أن ينز في اقتال ما َل نزن الله تَعَالَى: ونی الله‎ 
امن الل مر ر الله ينظ بلالا فَأَذّنَ للظْهْرٍ فَصَّلاهَا‎ 
في و وقهَا؛ تم م أن لتر فَصَّلامَا في وَقْتِهَا ثُمَ أذ لمرب‎ 
قَصَّلامَا فِي وَقَتهَا.‎ 

قال علي: وهذا الخبرٌ زائد على كل خبر ورد في هذه 
القصة. والأخذ بالزيادة واجب. 

وروينا عن عباد الرزّاق عسن ابن جريج: قلت لعطاء: 
ليت لشي العلا فنسيث 50 

قال: عذ لصلاتك أقم لا ثم أ 

ومن طريتي عا بن التى: جا ابن قعل عن ت بن 
00 

ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا: أبو سليماكت 
وأصحابة وما نعلمٌ من لم ير ذلك فرضاً ححجّة أصلا' ولو ل يكن 
إلا استحلال رسول الله لل دماء من م يسمع عندهم آذانا 
وأموالهم وسبيهم: لكفى في وجوبٍ فرض ذلك - وهو إجماعٌ 
ميقن من جميع من كان معه من الصّحابةٍ رضي الله عنهم بلا 


VY 


شك؛ فهذا هو الإجماعٌ المقطرعٌ على صحّته لا الدتعاوى الكاذبة 
الى لا يعجر أحدٌ عن ادّعائهاء إذا م يردعه عن ذلك ورغ أو 
حياءٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

رك مسألة: ولا يلزم المفسرة أذان ولا إقامةً فإن 
أذْنُ وأقام فحسن؛ لان الف ل برذ بإيجاب الأذان إلا على 
الاثنين فصاعداًء وإنما قلنا: إن فعل فحسن» لاه ذكرَ الله تعالى» 
وقد يدعو إلى الصّلاةٍ من لعله يسمعه من مؤمني ا لجن؛ فلا وڙ 
إلا في الوقتي. 

7- مسألة: ولا يلرم النساء فرضاً حضورٌ الصّلاة 
المكتوبةٍ في جماعةٍء وهذا لا خلاف فيه. ولا يجوز أن و ا 
الرّجِلَ ولا -الرّجال» وهذا ما لا حلاف فيه. 

وأيضاً فن النصّ قذ جاءَ بان المراة تقطم صلاة الرجل إذا 
فاتت أمامة. على ما نذكرٌ بعد هذا في بابه إِنْ شاءً الله تعالى» مع 
قوله عليه السلام «الإمَامُ جُئْةَه وحُكمّه عليه السلام بان تكون 
رَاءَ الرَجُلٍ ولا بد في الصّلاق ون الإمام يقف امام المامومين لا 

بذ أو مع الأُوم في صف واحدٍ على ما نذكرُ إن شا الله تعالى 
في مواضيه - ومن هذه النصُوص يشت بُطلان إمامة المراة 
للرَجُلِء وللرّجال يقينا. 


- مسألة: : فإ حضّرت المرأة الصّلاة مع الرجال 


فحَسن؛ لما قد صح من أنّهُنْ كن يشهدنٌ الصّلاة مع رسّول الله 
يني وهُرَ عالم بذلك. 


۹ - مسألة: فان صن جاعم وأمتهن امرأة نهر“ 


201101101010 
صلاة بعض؛ لقول رسُول الله لل: «حَيْر قوف النسَاء 


رؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية: 
أن عائشة آم المؤمنينَ متهن في صلاةٍ الفريضة. 

وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة 
بدت سلمة عن عائشة آم المؤمنين: اا ا ساق اران 
المغرب» وقامت وسطهن» وجهرت › بالقراءة. 

وعن عبد الرَرّاق عن سفيان الشو ري عن عمّارِ التعي 
عن حجيرة بدت حصين قالت: متنا آم سلمة ام المؤمنينَ في صلاة 
العصرء وقامت بيئنا. 


1" مسألة: ولا يلزمٌ المنفرة أذان ولا إقامة 


4- كتاب الصّلاة 


وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن آم احسن بن أب بي الحسن وهي خيرة - هر امهنا تند 
مشهورة - حدثتهم: : أن ام ل آم المؤمنينَ كانت تمه في 
رمضان وتقوم معهنُ في الصفا. 


وعن عبد الرزّاق عن ابن جريج: أخبرني يحبى بن سعيار 
الأنصاري ي أن عائشة ام المؤمنينَ كانت تم السا في في التطوع وتقومٌ 
وسطهن في الصف. 

وعن عب الرزاق عن إبراهيم بن محم عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: : توْمٌالمرأ ة التساءً ءَ في 
التطوع تقوم وسطهن. 

وروي عن ابن عمرً: أنه كان يأمرٌ جارية له توم نساءه في 
ليالي رمضان. ٌ 


ومن التابعينَ: روّينا عن ابن ر عن طا م وکن اين 
مجاهدٍ عن أبيهِ عن سفيان الثوري عن إبراهيمَ النخعي والشعي» 
وعن 000 عن الربيع غن اتسن البصري - قالوا كلهم بإجازة 
إمامة المرأة للنساء وتقوم م وسطهرن. 

قال عطاءً ومجاهدٌ والحسنٌ: في الفريضة والتطوع» ول ينع 
من ذلك غيرهم. 

وهو قول قتادة والأوزاعيّ وسفيان الشوري وإسحاق» 
وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد بن حبلء 
وداود, وأصحابهم. ّ ١‏ 

وقال سليمانٌ بن م يسارء ومالك بن أنس: لا ؤم م المرأة 
النساءً في فرض ولا نافلةٍ - وهذا قولٌ لا دیل على صحَّتي» 
وخلافٌ لطائفة من الصّحابٍ لا يعلمُ لهم من الصّحابة رضي الله 
عنهم تخالف؛ وهم يشيعونَ هذا إذا وافق تقليدهمٌ بل صلاة 
ر و بالنساء داخلٌ تحت قول رسول الله تي إن صّلاة الجَمَاعَةَ 
تفل صلا اَذ سيم وَعِشْرِينَ دَرَجَدًا. 

فإ قيل: فهلا جعلتم ذلك فرضأء بقوله عليه السلام: «إِذا 

قلغا لر كانَ هذا لكان جائزاً آنْ تؤمناء وهذا محالٌ؛ وهذا 
خطابٌ منه عليه السلام لا ينرجه البتة إلى نساء لا رجل معهنٌ» 
لأنه لحن في العربيَةٍ متيقن» ومن امحال » الممتنع أن نْ يكون عليه 
السلام يلحنٌ. 


"٠‏ مسألة: ولا أذانَ على التساء ولا إقامة؛ فَإِنْ 


4- كتاب الصلاة 


: 


أذ وأقمنّ فحسن. 

برهان ذلك: أن أمرّ رسول الله لز بالأذان اه 
افترض عليه رسول الله تالز الصّلاة ةني جماعة بقوله عليه 
السلام: «ليوَذْن كم كم أَحَدُكُمْ وليومكم كبر 4 ور ولیس النساءٌ من 
أمرن بذلك» فإذا هو قد صح فالأذان ئ الله تعالى» والإقامة 
كذلك؛ فهما في وقتهما فعلّ حسن. 

ورؤينا عن ابن ع جريجج عن عطاء: : تيم المرأة له 
طاووس: كانت عائشة أ المؤمنينٌ ودن وتقيم. 


لنفسهاء وقالَ 


١‏ - مسألة: ولا يحل لول المرأقء ولا لسيِّدٍ الأمة 
منعهما من حضور الصّلاةٍ في جماعةٍ في المسجك إذا عرف أنْهنٌ 
يردن الصّلاة ولا يحل لمن أنْ حرج متطيّباتيه ولا في ثياب 
حسان؛ فإ فعلت فليمنعهاء وصلاتهن في الجماعةٍ أفضلٌ من 
صلاتهنٌ منفردات: 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا حمّدُ بن عبد الله بن مير حدثنا أبي» 
وعبد الله د بن إدريس قالا حذئنا عبد اله هو بن عمر و وا 
عن الب و قال رسول ال س #: لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ الَا 


ys e‏ أنا 
عمر اا عب الله بن عم قل 1 
دلا کک الْسَاجد إا 00 ِلَيْهَا ا ننه 


تن انر عن ر 
وَاللَهِ لتَمتَعهن2. 

وبه إلى مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن جاه عن ابن عمرٌ قال قالَ رسول الله ملي: «لا 
توا الا من الخُرُوج اليل إلى اساج 

ها جام جره مدر ب ام اا ا ب مد 

للك بن يمن حدثنا حم بن وضّاح حدثنا حامدٌ هو ابن يحيى 
البلخي - حدثنا سفيانٌ هو ابن عيبنة - عن محمد بن عمرٌ بن 
علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبار الرّح توب عو عدن 
أبي هريرة قال ال رسو الله بم ا ز: «لا تَمنعُوا إماء الله مساج 
الل وَلا يَحْرجْنَ إلا وهن تبلات». 


قال علي: والتفلة السيئة الرّيح والبرة.. 


--١‏ مسألة: ولا يحل لول المرأة ولا لسيّدٍ 


YA 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد‎ 

TT 
CSTE 


الأشج عن بسر بن سعياو عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
قالت: قالَ لنا رسول الله عن : «إذا شهدت إخْداك“ الج فلا 


تمس طِيباً؟. 
ومن طريق مالل عن يحبى بن سعيٍ ل 
کک 00 اه 


E 
لد - عن زائدة عن عبد الله بن د بن‎ 
عقيل عن جابر عن رسول الله ا 822 قال: اخيِرُ طوف الرجَال‎ 
اق رما لمحن وك ضفرف الا ء المد وَخَيْرها‎ 
اوخ + يا شر الا إذَا سد ال جال فاعضف” نارك لا‎ 
Ù رن قرات لجال من ضيق الأثيا.‎ 
اعرا حا أب اود تتا يذ الي عرو هر إو سم‎ 
العو - عن نافع عن ابن عمر قال: :قا رسو الله ا‎ 
. هلو ركنا هَذَا الَبَابَ لسا فلم ذخا منه ابن عم حت ماتا‎ 

a 
لح ا وي أن يدح نتاه‎ 

قال علي: لو كانت صلاتهٌ في بيوتهنٌ أفضلٌ لما تركهن 
رسول الله اة يتعنينَ بتعب لا يججدي عليهن زيادة فضل أو 
يهن من الفضلء وهذا ليس نصحاًء وهرّ عليه السلام يقول: 
«الدين النْصِيحَةًا وحاشا له عليه السلام من ذلك؛ بل هوّ أنصح 
الخلق لأمتهء ولو كان ذلك لما افترض عليه السلام أن لا يمنعهن؛ 
ولما أمرهن بالخروج تفلات. وأقل هذا أن يكون أمرّ ندب 
وحض. 

وقال أبو حنيفة ومالك: صلاتهنً في بيوتهنٌ أفضل» وكره 
أبو حنيفة خرو جهن ا لصلاةٍ الحماعة وللجمعق وفي 
العيدين؛ ورخص للعجوز خاصّة في العشاء الآخرق والفجر وقد 
روي عنه أنه م یکره خروجهن في العيدين. 


۷۹ 


وقالَ مالك: لا نمنعهن من الخروج إلى المساجدرء وأبا اح 
للمتجالةٍ شهود العيدين؛ والاستسقاءً. 

وقال: تخرج م الشّابة إلى المسجدر المرة بعد المرة. 

قال: والممجالة ترج إلى امسج ولا تكثر التردَة -. 

قال على رشقت مرج كره ولت روا 

رويناها عن سفيانَ عن يحيى بن سعيدٍ عن عمرة عن 
عائشة: لو رأى رسول الله :2# ما أحدث النساءً بعده لنعهر“ 
TT‏ إسرائيل. 

E e‏ «إذ لاك فِي بيك 
أَفْضَلُ مِنْ صَلاتك مَعِي». 

وبحديث روي من طريق عبد الله بن رجاء الغداني أنا 
جريرٌ بنْ حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة 
حدثه أن الي عا قال: «لأنْ ا في مَحْدعِهَا أعْظَمْ 
أجْرِمَا يِن أ ن تَصَلَيَ فِي بَنتِهَاه وَأَنْ تصّلي فِي بها أَعْظَمْ 
لأجرهَا ِن أن ُصَلَيَ في دَارمهَاء وان صلم في دَارِهَا أَعْظَمْ 
لجرا من أن ُصَلَيَ في مسجد ياء ون تصلّي في مسج 
ها عَم لأجرِمًا مِنْ أذ تُصْلَيَ فِي مسجد جَمَاعَةِ وَأ 
تصلٰيَ في مسنْجدٍ جَمَاعَةٍ حير لها مِنْ ن ترج إلى الصّلاةٍ يوْمَ 
العيد). 

و لعل ار وسو 1 بوم 

٠‏ قال عل وهذه عظيمة؛ لأنها كذبة على رسول الله تل 
وقول بلا علم» وهر عليه السلام قذ ين أن أمره بخروجهنٌ 
ليشهدن الح ودعوة المسلمين» ويعتزل ايض المصلّى؛ قاف لمن 
كذب قول الني ا وافترى كنبة بريه ثم إنّ هذا القول مع 
كرت كنبا فنا فين ا حرق جا لأنه عليه السلام لم يكن 
بحضرة عسكر فيرهبُ عليه ول يكن معه عدو إلا المنافقون 
وهود المذينة الثين يدون اهن نا فاعجبر لهذا المخد 

e 
u 

كما قال تعالى: ليا اء ابي مَنْ أت نكن بفَاحِشَةٍ 

ميو يُضَاعَف لها العَذَاب ضيتْقيْنٍ4 فما أت ن قط فاح ولا 
و وكقوله تعالى: 


١--مسألة:‏ ولا يحل لول المرأة ولا لسيّدِ 


۹- كتاب الصّلاة 


ولو أن أَهْلَ القرى آمَنوا واتقوا لتا عَلَيِْم برَكَاسو ِن السّمَاء 
وَالأرْض4 فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم. 

وما نعلم احتجاجاً أسخف من احتجاج من حنج بقول 
قائل: لوْ كان كذا: لكان كذا: على إيجاب ما لم يكن الشّيءُ ء الذي 
لو كان لكان ذلك الآخ. 
م عا ا ا 
ومن أنكرٌ هذا فقذ كفر فلم يوح قط إلى ننه يي منعهنٌ من 
أجل ما استحدثنة ولا أوحى تعالى قط إلبه: أخبر الناسَ إذا 
أحدث النْساءُ تعره عن ااج فإذ لم يفعل الله تعالى هذا 
فالتَعلقَ جثل هذا القول هجنة وخطاً. 

ووجه ثالث: : وهو اي الا ار 
يحدئنَ في عهار رسول الله ردقي امال و اين من 
لزَّى؛ فقذ كان ذلك على عهدٍ رسول الله اا © ورجمٌ فيه 
وجلده فما منع النساءً ل 
الرجال كتحريه على النساء ولا فرق؛ فما الذي جعل الرّنى 
yy‏ 
هذا تعليلٌ ما رضيه الله تعلق قط ولا رسوله #. 

ووجه رابع: : وهر أنّ الإحداث إنما هر لبعض النساء بلا 


كك ره عضر وين ا اوحار + ملت من أجل 


رسوله ا فيسمع له ويطاع. 
وقد قال تعالى: 3لا کیب كل تفس إلا عَلَيَْا ولا نَرُ 
وَازرَة ورد زر أخرّى. 


ووجه ثان: : وهو 


ووجه خامس: وهو أله إنْ كان الإحداث سيباً إلى منعهنٌ 
من المسجد فالأولى أن يكن سبباً إلى منعهنٌ من السّوق» ومن 
كل طريق بلا شك» فلم حص هؤلاء القوم منعهنٌ من امسج 

من أجل إحدائهن؛ دون منعهنٌُ من سائر الطرق؟ بل قذ أباح ها 
أبو حنيفة السّغْرٌَ وحدهاء والمسيرَ في الفيافي والفلوات مسافة 
يومين ونصفيء وم یکره لها ذلك. 

وهكذا فليكن التخليط. 

ووجه سادس: وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تر 
منعهن من أجل ذلك» ولا قالت: امنعوهر لما أحدئن؛ بل أخيرت 
أله عليه السلام لوْ عاشَ لمنعهن» وهذا هو نص قولناء وحن 
نقول: لو منعهن عليه السلام لمتعناهن؛ فإذ لم يمنعهن فلا فنعهن» 
فما حصلوا إلا على خلاف السّئن» وخلاف عائشة رضي الله 
عنها والكذب بإيهامهم من يقلّدهم: أنها منعت من خروج النساء 


۹- كتاب الصصّلاةٍ 


بكلامها ذللك» وهي لم تفع - نعود باللّه من الخذلان. 

وأمَا حديث عبد الحمياد بن المدذر فهر جهولٌ لا يدرى 
من هي ولا يجورٌ أن تترك روايات الثقات المتوائرة برواية من لا 
يدرى من هو. 

وأمًا حدييث عبد الله بن رجاء الغداني فهر كشي 
التصحيف والغلط» وليس بحجَةٍ هكذا قال فيه عمرو بن علي 
الفلاس وغيرة. 

ثم لو صح هذا الب وخبرٌ عبد الله بن رجاء الغداني - 
ونا لا بان كان علن أمررهها معارقة للأخزار اة 
التي أوردناء ولأمره عليه السلام بخروجهنْ» حتّى ذوات الخدور 
والحيض إلى مشاهدةٍ صلا العيدء وأمرّ من لا جلباب لها أن 
تستعيرٌ من غيرها جلبابا لذلك. 

وا حدّثناه عبد الله بن ريبع حدثنا عمد بن إسحاق 
حدثنا ابن الأعرابيّ حدّئنا أبو داود حدثنا عمد بن الى أن 
هو ابن ی - 
عن قتادة عن مورق العجلي عن بي الأحوص عن عبد الل بن 
مسعود عن الني علي ير قال: «صّلاة الَأ ِي بها أفْضَلُ مِنْ 
صَلاتِهًا في حُجْرَيهَا وَصَلاتها في مَجدها اَل مِنْ ضلاتِهًا 

قال علي: يريد بلا شك مسجد ملتهاء لا جور غير ذلك؛ 
لأنه لو أراد عليه السلام مسج بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في بيتهاء وحاشا له عليه السلام أن يقولَ 
الحال؛ فد ذلك كذلك فقد صح مَ أن أحد الحكمين منسوخ. 


أا قوله «إن صَلاتها في مَسْجِدهَا َل مِنْ صَلاتها فِي 
تاه وحضّه عليه السلام على خروجهن إلى العينبه وإلى المسجد: 
منسوخ بقوله: «إن صَلائَهًا فِي بها أَفْضَلْ مِنْ صَلاتِمًا فِي 
الُسجد» ومنْ خروجها إلى صلاةٍ العيد . 

وأمَا قوله عليه السلام: «إنْ صَلاتَهًا في يته ا أَفُضَلُ مِنْ 
صَلاتِهًا في مَُسجدمَاك» وصلاتها في مسجدها أفضل من خروجها 
إلى صلاة العيا منسوخ بقوله عليه السلام: «إن صَّلاتَهًا ِي 
مَسنْجِِهًا أَفضَّلٌ مِنْ صلاتهًا في بها وحضّه على خروجها إلى 
صلاةٌ العيدل. 

لا بد من أحدٍ هذين الأمرينء ولا جور أن نقطع على 
نسخ خير صحيح إلا مج فنظرنا ني ذلك: فوجدنا خروجهن 
إلى المسجاء والمصلى عملا زائداً على الصّلاة؛ وكلفةٌ في الأسحار 
والظلمة والرّحمةٍ وال هواجر ر الحارّة؛ وني المطر والبرد؛ فلو كان فضلٌ 


یرو بی عاضم الكلابي حدثهم قال حدثنا همام 


١‏ - مسالة: ولا يحل لول الرأة ولا لسيّدٍ 


YA» 


هذا العمل الائ منسوخاً لم يل ضرورة من أحدٍ وجهين لا 
ثالث هما: ١‏ 

ما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلّى مساوية لصلاتها 
في بيتها؛ فيكونٌ هذا العمل كله لغواً وباطلاء وتكلّفاً وعناء؛ ولا 
يمكن غير ذلك أصلاة وعم لا يتزلوة بهذا أو تكوة ضلاتها ي 
المساجاد والمصلى منحطةٌ الفضل عن صلاتها في يته ا كما قول 
المخالفونء فيكون العمل المذكورٌ كله إئما حاط من الفضل» ولا 
بد؛ إذ لا يحط من الفضل في صلاةٍ ما عن تلك الصّلاة بعينها 
عمل زائدٌ إلا وهو محر ولا كن غير هذا. ولیس هذا من باب 
ترك أعمال مستحبّة في الصّلاق» فبحطٌ ذلك من الأجر لوْ عملها؛ 
هرات ان عن برلا اساي ی هبر عبد علقه 
في صلاته فأتلف , بعضن أجره الذي كان يتحصْلٌ له لو ل يعمل 
وأحبط بعضّ عمله: فهذا عمل مرّمٌ بلا شك لا يمكنُ غير هذا. 
ولیس في الكراهة إثمٌ أصلاء ولا إحباط عمل؛ بل فيه عدم الأجر 
والوزر معاء وإنما الاڈ ثم إحباط على الحرام فقط. 

وقد اتف جيع أهل الأرضٍ أن رسول الله 146 لم يمتع 
EB‏ ولا 
الخلفاءٌ الراشدون بعدة» فصح أ له عمل منسوخ؛ فإِذْ لا شك في 
هذا فهر عملٌ بر ولولا ذلك ما أقرّه عليه السلام. ولا ترکهن 
يتكلفنه بلا منفعق بل عضر وهذا العسرٌ والأذى» لا التصيحة؛ 
وإذ لا شك في هذا فهر التاسخ» وغيره المنسوخ هذا لوْ صح 
ذانك الحديثان؛ فكيف» وهما لا يصحان. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سنقباة الثوري عن 
هشام بن عروة: أذ عد E‏ شن اع كوي 
أن يم النساءً في مؤخر المسجار في شهر رمضان. 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزُهري: أن عائكة بت 
زيل بن عمرو بن نفيلٍ كانتا تحت عمرٌ بن الخطّابيه وكانت 
تشهد الصّلاة في المسجدٍ وكان عمرٌ يقولُ ها: واللّه نك لتعلمسينَ 
أني ما أحبُ هذاء فقالت: واللّه لا أنتهي حتى تنهاني قال عمرٌ: 
فإني لا أنهاك؛ فلقذ طعنَ عمرٌ يوم طعنَ» وإنها لفي المسجدٍ. 

قال علي: ما كان امير الزمنينَ تع من نهيها عن 
خروجها إلى المسجد لو علم أنه لا أجرّ لها فيه؛ فكيف لو علم أنه 
A GD Sos‏ 
احبٌ ذلك؛ لان ميل النفس الا إثم فيو وقذ علمَ الله تعالى أن 
كل مسلم: لولا خوف الله تعالى لأحب الأكلَ إذا جاع في 
رمضانه والشّرب فيه إذا عطش» والنّومَ في الغدوات الباردة في 
اليل القصير عن القيام إلى الصلوات» ووطءً كل جارية حسناءً 


۲۸1 


يراها المر۶؟ فيحب المرءُ الشيءً ء ا حظرر لا حرج عليه فيه؛ ولا 
يقدرٌ على صرف قلبه عن وإنما الشّأنٌ في صبره أو عمله فقط. 

قال تعالى: کیب عَليكُم الال وه كه لَكُمْ وَعَسَى أن 
كرَهُوا شيا وَهوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن ترا شيا وَهُوَشَرٌ 
اک 

ومن طريق عباه الرزاق عن حمل بن عمارة عن عمرو 
الثقفيٌ عن عرفجة أن علي بن أ بي طالب کان يمر الاس بالقي ام 
في رمضان؛ فيجعلٌ للرجال إماما وللنساء إماماً؛ فأمرني فأمت 
النساءً. 


قال علي: والشّواب وغيرهنّ سواءٌ ‏ وبالله تعالى 


۲ مسألة: ولا يون ولا يقام لشيء من النوافل» 
كالعيدين والاستسقاء والكسوفي» وغير ذلك ون على کا 
ذلك في جاع وني المسجدر - ولا لصلاة مرحي على الكقاية: 
كصلاة وا وشت إعلام الناس بذك مشل الشداء: 
الصّلاة جامعة؛ وهذا ما لا يعلمُ فيه حلاف إلا شيئاً كان بب بنو مه 

قد أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهو بذعة: 

وقد صح عن الي تي أنه لم يام باذان ولا إقامة لشيء 
بق کلک على ,ما تذكره فبا إن ال ال 

قال علي: الأذان والإقامة أ مر با مجيء إلى الصّلاة» وليسَ 
يجب ذلك إلا في الفرائض التعينة؛ ولا يلم ذلك في التوافل؛ فلا 
أذان فيها ولا إقامة وإعلامٌ الناس بذلك تبيه على خير - وقد 
جاء ذلك أيضاً عن رسول الله يك على ما نذكره في بابه إن شاءً 
الله تعالل. 


۳ مسألة: ولايجور ر أن يؤدْنَ ويقيمَ م إلا رجل 
بالغ عاق" مسلم مود لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته» ولا 
يجزئ أذانُ من لا يعقل حينَ أذانه لسكر أو نحو ذلك؛ فإذا اذ 
البالغ لم ينع من لم يبلغ من الأذان ا وجزئ أذان الفاسق؛ 
والعدل أحب إلينا؛ والصيّت أفضل. 

برهان ذلك: | أن النساء لم يخاطين بالآذان للرّجال؛ لول 
رسول الله تلقر: يوذ لكم أَحَدَكُمْ وَلرَْكُمْ أَكبَرْكُمْ أو 
هركم قران فإنما أمرّ بالأذان من لزم الصّلاة ة في جماعةٍ وهم 
الرجال فقط؛ لا النساءٌ على ما ذكرنا قبل. 

والصي» وامجنونٌ» والذَاهبُ العقل بسكر: غير حاطبينَ في 
هذه الأحوال؛ وقد : قال الي يظ: : رقع القَلم عَنْ تلان فَذَكَرَ 


- مسألة: ولا يؤدَنُ ولا يقامُ لشيء من التوافل 


4- كتاب الصّلاة 


الصّبِي» وَالْمَجْنُونَه وَالنْاِمَه والأذانُ مأمورٌ به كما ذكرنا؛ فلا 
يجزئٌ أداؤه إلا من مخاطبي به بني أدائه ما أمرَ بوه وغيرٌ الفرض 
لا جزئ عن الفرض. 

فا قبل: فإنكم تجيزونَ لمن أذَنَ لأهل مسجب أنْ يؤدْنَ 
لأهل مسج آخرٌ في تلك الصّلاةٍ نفسها؛ وهذا تطوعٌ منه. 
المأمورينّ بإقامة الأذان والإمامة والإقامة لمن معةء فهو في ذلك 
كله مؤدّي فرض» وإذا تأدّى الفرض؛ فالآذانٌ: فعل خير لا نع 
الصبيانٌ منة؛ لأنه ذكرٌ لله تعالى وتطوع وبرٌ. 

وأمّا الكافرٌ فليس أحدنا ولا مؤمناء وإِنما الزمنا أنْ يوَذَنَ 
لنا أحدنا. 

3 من م يود ألفاظ الأذان : متعمّداً فلم يدن كما أميّ 

تى بألفاظ الأذان التي مر 5 فهذا م يدن أصلا. 

فإنا م يقد على أكثر من ذلك للنغةٍ أو اام 
لقول الله تعالى: إلا يكلف الله تسا إلا مُْعَهَاك فهذا غ 
مقلع ذا ا و ا 
الأذان أو لم يكنْء وكان أفضل لر أذنَ الحسنٌ. 
ك؛ لأنه مسللم. فهر داخلٌ 
: «لِيَوَدنْ كم كر ولا حلاف في 


وأمّا الفاسيٌ فإنه أحدنا بلا شا 
تحت قوله عليه السلام 
اختيار العدل. 

وأمًا الصيّت؛ فلأن الأذان أمرٌ بالجيء إلى الصّلاة؛ فإسماع 
لمأمورينَ أولى؛ ولقول رسول الله يذ لأبي محذورة «ازجع ارقم 
صَوتك» وهذا أمرٌ برفع الصّوت؛ فلز تعمد المؤذنُ أن لا يرف 
صوته م يزه أذانك وإن لم يقد على أكثر إلا مشقة لم يلزمة؛ 
لقول الله تعالى: للا يكلف الله تفا إلا وُسْعَهَاك. 

وقال عليه السلام ما قد ذكرنا پإسنادي «إِذا نُودِيّ بالصّلاةٍ 
ادر لان له راط حى لا يَسْمعَ ينه فالاجتهادٌ في طردٍ 
الشيطان فعلٌ حسنٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وصح عن الو ##: الا يمع مى صَؤْت لذن لسن 
وَلا جَان وَلا شَيءٌ إلا شَهدَ لَه يوم القِيَامَقا: 

رويناه من طريق مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


£ - مسألة: ولا جور أن يؤدْنَ اثنان فصاعداً معاً؛ 
فإِنْ كان ذلك فالمؤدّنُ هوَ المبتدئٌ والدّاخلٌ عليه مسيءٌ لا أجرٌ 
له وما يبع عنه الائ والواجبُ منعةٌ؛ فان بدآ معاً فالآذانٌ 
للصيّت الأحسن تأدية. 

وجائرٌ أن يؤذّنَ جماعة واحداً بعد واحدٍ للمغرب وغيرها 
سواء في كل ذلك: فإِنْ تشاحًواء وهم سواءً في التادية والصّوت 
والفضل والمعرفة بالأوقات أقرعٌ بينهم؛ » سواءً عظمت أتطارٌ 
ا ج 

E EE 
السكن حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف‎ 
اخبرنا مالك عن سمي مول أبي بكر بن عبد الرّحن عبن أبي‎ 
الع عن اي هريرةً أن رسول الله بي قال: الَوْيَعْلَمُ الاس مَا‎ 
في النداء لعف الأؤل كم لح شرا لأا ي ب‎ 
لاسستهمُوا».‎ 

قال علي: لو جار أن يوْذْنَ اثدان فصاعداً معأ لكان 
الاستهام لغواً لا وجه لهُ؛ وحاشا لله من هذاء ول كان الصّفُ 
الأول لن بادرٌ بالجيء ء لكان الاستهام لا معنى لَه؛ 0 
أحدٌ من البداره وإنما الاستهام فيما يضيقٌ فلا يحمل إلا بعضَ 
الناس دون بعض لا يكر ألبتة غير هذا. 

وقذ أقرعَ سعد بن أبي وقاص بين المتشاحَينَ في الأذان؛ إِذْ 
قتلّ الموؤدْنُ يوم القادسيّة؛ ولو جار أذانُ اثنين فصاعدا لكان 
أصحابُ رسول الله #2 تنيز أحو الاس بان لا يضيّعوا فضلة؛ فما 
فعلوا ذلك وما کان لرسول الله لر إلا مؤّان فقط. 


6" مسألة: ومجزئ الأذانٌ والإقامة قاعداً وراكباً 
وعلى غير طهارة وجنباء وإلى غير القبلةٍ - وأفضلٌ ذلك أن لا 
يؤدّنَ إلا قائماً إلى القبلة على طهارة. 

وهو ر قول أبي حنيفة وسفيان. ومالك في الأذان 
شا 

وهو قول داود وغيرهمُ في كلّ ذلك. 

وإنما قلنا ذلك: لأنه لم يأت عن شيء من هذا نهيّ من 
عند الله تعالى على لسان رسوله ع . 

وقال تعالى: #وقذ فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه) فصح أن ما لم يفصّل لنا تحرمه فهو مباح» وإنما 
تخيرنا أن يؤذّنَ ويقيم على طهارة قائماً إلى القبلة؛ لأنّه عمل أمل 
الإسلام قديماً وحديثاً. 


م - مسألةٌ: ولا يجوز أن بوذن اثنان فصاعداً 


YAY 


۲ - مسألة: ومن عطس في أذانه» وإقامته: ففرض 
عليه أنْ يحمد الله تعالى» وإ سمح عاطسا محمد الله تعالى: 
فرش عليه أن يم ل أزائه: وإتانته؛توإن سلم عليه بي أذانه. 
وإمامته: ففرض عليه أن يرد بالكلام : ثم الكلامُ المباح كله جائرٌ في 
نفس الأذان والإقامة. 

قال الله تعالى: «وإذا حيسم بتحيةٍ فحيُوا بحسن منها أو 
رُدُوها» فلم بخص تعالى حالا من حال. 

حدثنا عب الله بن ريبع حدّثنا ابن السَّليمٍ حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن عب 
العزيز هو ابن عبار الله ب 
أبي صالح عن بي هريرة أن رسول الله تا قال: «إذَا عطس 
أحَدَكُمْ فليقل: الحَمْدُ لله عَلَى كل حال وليل أخوه أو صَاحِبهُ: 
يَرْحَمكَ الل وقول هرَ: بهديكم الله ال بَالَكُمْ. 

فلمْ تحص النُصُوصُ حال الأذان والإقامة من غيرهماء ولا 
جاءً : نهِيُ قط عن الكلام في نفس الأذان: > وما نعلمٌ حُجَّةَ لمن مع 
ذلك أصلا. 

فان قالُوا: قسناه على الصّلاة. 


بن أبي سلمة - عن عبد الله بن دينار عن 


قلنا: فم تجِيرُونَ الأذان بلا وُضصوء؛ فأينَ قياسُّه على 
الصّلاة؟. 

حدثنا ہام حدثنا ابن مرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
لبي حدثنا عبد الاق عن سيان الثرريّ عن عون بن أبي 
اع ان فاك «رأیت بلالا يُؤذْنُ يدور ايم اه هاما 
وَهَاهُناء ااه في أيه وَرَسُولُ الله مذ في قب حَمْرَاًه. 

وروي ينا عن وكيم عن محمد بن طلحة عن جامع بن شد 
عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن سليمانَ بن صرة 
صاحب رسول الله :آنه كان يردن للعسكر فكان يأمرٌ غلامه 


ف أذانه بالحاجة. 
لا 5 أن يتكلم ف 4 للحاة: 

وعن وكيم عن سفيانَ الثوري عن نسير بن ذعلوق: رأيت 
ابنَ عمرّ يؤذنٌ على بعيره. 

17 مسألة: ولا تور الأجرة على الأذان» فان 
فعلَ ول يؤذّنْ إلا للأجرة لم جز أذان ولا أجزأت الصّلاة به - 
و عقن تل سيول ا 


كذلك حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عبدٍ 


YAY 


- مسالة: ومن كان في المسجد فاندفع الأذان 


9- كتاب الصّلاة 


3 


حا ا اع دی مه شرا 
E‏ أن لا yT‏ ا ا 

وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقال مساللك: لا بأسَّ بأخدٍ الأجرة على ذلك وهذا 
خلاف النص. 

رؤينا عن وكيع عن السعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد 
الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعوو - قال: 
أربع لا يؤخذ عليه أ جر ر: الأَذان وقراءة القسرآن والمقاسم 
والقضاء. 

ا ا I‏ 


الل قال ا له يت ف ا 


وقد. 

قال الله عر وجل: للا تأكوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض متكم»» وقال عليه السلام «إن دماءكُمْ 
وَأَموَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ. 

فحرّمَ تعالى أكلّ الأموال إلا لتجارق فكل مال فهر حرام 
إلا ما أباحه نص أو إجاع مُتيقَْ؛ فلز لم يات التي عن احا 
الأجر على الأذان لكان خراما هده الحملة وبالله تحال 
التوفيق. 

لا يعرف لابن عُمرَ في هذا مُخالفٌ من الصّحابة رضي 
الله عنهم, وهُمْ يُشْبْعُونَ هذا إذا وافق تقليدهُم وأمًا إن أعطي 
على سبيل البرّ فهو فضل. 

وقد قال تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم». 

8" مسألة: ومن كان في امسج فاندفع الأذانٌ م 
ل ل رو سن ا یچو لاا کر دی عن وا 
لضرورة : َّ 1 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بر مُعاوية حدّئنا 
أذ بن شعيب اخيرنا م3 بن تمان بن كيم جا عفر بن 
عوفي عن أبي عُميس أخبرنا آبو صخرة هو جامع بن شاد - 
عن أبي الشعثاء قال خرج رَجُلٌ من المسجدٍ بعد ما نودي 
للصّلاة» فقال أبّو هُريرة ' 

أا هذا فقذ عصى أبا القاسم ا '. 


حلثنا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالج حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا إسحاق حدثنا محمد 
بن يُوسْفَ حلائنا الأوزاعي عن الرهري عن أبي هة بن عبار 
حرم اي قري دن أي ماد مسري التسامن 
مکانک جع وال م رج ورَأئه ار م تسای بهذ». 

وقال عر وجل إوقذ فصل لكُمْ ما حرم عليكم إلااما 
اضطررتم إليه. 


4 مسألة: وجائرٌ أنْ يقيم غيرٌ الذي آذن؛ لأنه‎ - “٩ 
يأت عن ذلك نهيّ يصح والأثرٌ المروي إِنْمَا يُقِيمُ مَنْ أَذْنَ» إنَما‎ 
جاءَ من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم» وهوّ هالك.‎ 


"٠‏ مسألة: ومن سمح المؤذْنَ فليقل كما يقولٌ 
المؤذّنُ سواءً سوا من أوّل الأذان إلى آخره؛ وسواءٌ كان في غير 
صلاةٍ أو في صلاةٍ فرض أو نافلِ حاشا قول الموذّن حي على 
الصّلاة حي على الفلاح 'فإنّه لا يقوهما في الصّلاة» ويقوهما في 
غير صلاقء فإذا أت الصّلاة فليقل ذلك. 


حدائعا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثدا عبد 
الومّاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله 
بن وهب عن حيوة وسعيد ب أبي ايوب عن كب بن علقمة 
عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه 
سمع الي عيذ يقول: "ذا عتم مدن فقولوا ل مَا قو 
ثم صلُوا علي ونه مَنْ صَلّى علي صلاة صلی الله عليه بهَا 
TT‏ 
لعب مر عِبّادٍ الله و أذ أكرة اشر فتن شان لي الرسيلة 
E‏ 

ورؤيناه أيضاً : من طريق مالل عن الرّهري عن عطاء 
بن يزيد اللي عن أبي سعيا الخدري» فلم يخنص عليه السلام 
کونه في صلاةٍ من غير كونه فيها. 

وإنما قلنا: لا يقو في الصّلاةٍ ' حي على الصّلاة حي 
على الفلا لله تكليٌ لتاس يدون به إل اللات وساب 
الآذان ذكرٌ لله تعلل» والصّلاة موضمٌ ذكر الله تعالى. 

حدثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حم حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل 
بن إبراهيمَ هوّ ابن عليّةَ ‏ عن حجاج الصّوافى عن يحبى بن أبي 


4- كتاب الصّلاة 


YAS 


- کتاب -١‏ مسألةٌ: وصفة الأذان: معروفة وأحبٌ ذلك إلينا 


كثير عن هلال ب بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم قال: ینا e‏ : رفي 
آخرو: أن رَسُولَ الله :+ ينيع قَال: إن هذه الصلاة ةلا يملح فبا 
شَيْءٌ مِنْ كلام الاس إِنمَا هرَ السلبيح وَالَكْبيرٌ وَقراءة القرآن» أو 
كما قال عليه السلام. 


فان قال ساممٌ الأذان: لا حول ولا قر إلا بالله مان" 


حي على الصّلاةٍ حي على الفلاح ' فحسن 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمَدُ بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيبه أخيرني مجاهدُ بن موسى حدثنى حجاجٌ قال: قالَ ابن 
جريج: أخبرني عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمر أخبره عن عب 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال:”إني عنة مُعَاويَة إِذ أن 
موده قال مُعَاوِيَة كما َل الوذ حى إذا قال حي عَلّى الصّلاة 
قَالَ: لا حول وَلا رة إلا بالل قلا َالَ حي عَلَى القلاح قَالَ: لا 
حَرْكَ ولا وة إلا بالل ثم قال: سيعت رَسُولَ الله تز يول 
ذَبِكَ». 


۰ 9" مسألة: وصفة الأذان: معزوفة وأو تاف 
إلينا أذانُ أهل مكة وهو. 

الله أك الله أكبرٌ؛ الله أك الله أكبرٌ؛ أربع رات أشهدٌ 
أنْ لا إله إلا الله أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله أشهدٌ أنّ محمّدا رسول 
الله أشهد أن ممّداً رسول اللّه. 

ثم يرفمٌ صوته فيقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدُ أن 
لا إله إلا الله» أشهدُ أن محمّدا رسول الله» أشهد أنّ محمدا رسول 
الله حي على الصّلاة حي على الصّلاق حي على الفلاح» حي 
على الفلاح» الله أكبرٌء الله أكبرٌ لا إله إلا الله. 

وأذانُ أهل المدينة كما وصفنا سواءً سواءً؛ إلا أنه لا يول 
في ول أذانه: "الله | أكبن الله أكبرُ' إلا مرتين فقط. 

e‏ أذان اهل مكة إلا هم لا 
يقولون "| شه أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله" إلا 
مرتين فقط» وإِن أَذْنَ مؤذْنٌ بأذان آهل المدينة أو بأذان آمل 
الكوفة: : فحسنٌ ون زاد في صلاةٍ الصّبح بعد: : حي على الفلاح : 
الصّلاة خيرٌ من الوم الصلاة خيرٌ من النوم: فحسن. 

وإنما تخِيّرنا أذان أهل مكة؛ أن فيه زيادة ذكر للّه تعالى 


على أذان أهل المدينة» وأذان اهل الكوفة؛ ففيه ترجيع” الله أك" 


وفيه ترجيع م 'أشْهدٌ أن لا إله إلا الل اشهدُ أن عمّدا رسول الله 


؛ وهذه زيادة خير لا تحقرٌ. أقل ما يجب ها ستّونٌ حسنة. 


وأيضاً: فإنه قد: روّیناه من طرق منها 

a e E N E e 
ملك بن أمِنَ حدثنا محمّدٌ بن سليمان المنقري البصري حدثنا‎ 
حفص بن عمرٌ الحوضيُ حدثنا همام بن جى أن عامرٌ بن عب‎ 
: الواح الأحول حدثه أن مكحولا الشامي حدّثه أن ابن حي‎ 
حدّثه أن أبا محذورة حدثه أن رَسُولَ الله يك عَلْمَه الأذانَ تلع‎ 
عَشْرَةَ كلم وَالإقَامَةَ سبع عَثْرَةَ كَلِمََه ثم وصف الأذان الذي‎ 
ذكرنا حرفا حرفا.‎ 

وحدثناه أيضاً: عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية 
حدثنا ام بن شعيبب أخبرني إبراهيم بن الحمسن ويوسف بن 
سعيدٍ حدّئنا حجّاجٌ عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد 
الملك بن أبي محذورة أن ابن حيريزِ أخبره - وكان يتيماً في حجر 
ا - قال: نزت لأس رة إني خارج إل اشام 

خشى أن أسألَ عن تأذينك فاخري؛ فذكرٌ له أن رول الله 
اه نالعا 

وقد جاءت أيضاً آثارٌ مثلٌ هذه ثل أذان أهل المدينة وأذان 
أهل الكوفة؛ إلا أن هذه زائدة عليها تربيعاً وترجيعاً؛ وزيادة 
ارو العدول لا جور تركها؛ إلا أن تكون على التخيير؛ فيكونٌ 
الأخز بالريادةٍ أفضل؛ لأنها زيادة ذكر وخير. 

وحدثنا محمدُ بن سعيد بن نباتي حدثنا عبد الله بن نصرٍ 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدئنا بن وضمّاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدّئنا وكيم بنُ سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن 
غفلة: غفلة: آنه أرسلَ إلى مؤذن لهُ: لا تنوب في شيء من الصّلاة إلا 
الفجر؛ فإذا بلغت أحي على الفلاح "قل اللا عي من 
التو الصّلاة خيرٌ من النوم ' فاته أذانٌ بلال. 

فال غل ب فف نور ابن ق ب مرت 
البي ر بخمس ليال أو نحوها؛ وأدرك جميع الصحابة الباقين بعد 
موته عليه السلام. 

وبه إلى وكيم عن سفيانَ الثوري عن أبي جعفر المؤذّن عن 
آي سليمانا عن | بى محذورة: آنه كان إذا بلغ حي على الفلا ' 
في الفجر قالَ الا عر ا الصّلاة خيرٌ من النوم . 

قال علي: اهرك سوا 
واحدة بالشّام للظهرء أو العصر فقطء ا 

وأا الإقامة فهي ' الله اكب الله اكب أ شهد أن لا إله إلا 
ا ا أن ا ريون للد هر على الا ر ع 
الفلا قد قامت الصَلاب قد قامت الصلا الله اك الله أكبث 


--١ Ao‏ مسألةٌ: وصفة الأذان: معروفة وأحبُ ذلك إلينا -٩‏ كتاب الصّلاة 
لا إله إلا الل حرفب 
برهان ذلك : أن عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد: فلولا أن كل هذه الوجوه قاد كان يوذ بها على عه 


حذثا قال حدثنا إبراهيم بن أحمدَ البلخي حدثنا الفربري 
وتام سس عرصي ع السو 
سماك بن عطيّة عن أيُوبَ السّختياني عن أبي قلابة عن أنس بسن 
مالك قال: مر بلال أن شفع الأذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة إلا 
الإقامَة». 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدئنا 
التبري حدثنا عبد الاق حدثنا معمرٌ عن أيُوبَ السختياني عن 
أبي قلابة قال: كان بلالٌ يوترٌ الإقامة ويثنى الأذان؛ إلا قوله قد 
ا و ا 2 ٠‏ 

قال علي: قذ ذكرنا ما لا يختلفُ فيه اثنان من أ هل التقل: 
أن بلالا فك ل يون قط لأحدٍ بعاد موت رسول الله تلاز إلا 
مرة ةَ واحدة بالشام وَل يتم أذانه فيها؛ فصارَ هذا الخخبرٌ مسنداً 
صحيحّ الإسنادء وصح أن الآمرّله رسول الله تز لا أحد 
غيرة. 

وقال الحنفيّون: الإقامة مشنى مثنى. واختلف عنم في 
تفسير ذلك؛ فروى زفر عن أبي حنيفة كما ذكرنا في قول" الله 
أكيرٌ الله أكبرٌ الله اكب الله اكير ' أربع مرت في ابتسداء الأذان» 
وفي ابتداء الإقامة كذلك أيضا؛ وعلى هذه الرُواية هم الحنفيون 
اليوم. 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة في كلا الأمرين الأذان 
والإقامة ' الله أك الله أى* ' في ابتدائهما مرتين فقط. 

وقذ جاءً حديث بمثلٍ رواية أبي يوسف في الأذان وما 
نعلمٌ خبراً قط روي في قول الله اكب الله أك اربع مرَاتٍ في 
أول الإقامة ة ولو لا أنها ذكرٌ الله تعالى لوجب إبطال الإقامة بها؛ 
وإبطالٌ صلاةٍ من صلى بتلك الإقامة» ولك هذه الّيادة بمنزلة 
من زاد في الإقامة ‏ لا حول ولا قرّةً إلا بالله ' أو غير ذلك تا 
ليس من الإقامةٍ في شيء. 

وقال المالكيون: الإقامة كلها وترُ؛ إلا "الله أك الله أكيث 
فإنه يكرّرٌ؛ ولا يقال" قذْ قامت الصّلاة ' إلا مره واحدة. 

قال علي: الأذان منقول نقل الكافة بمكة وبالمدينة 
وبالكوفة؛ لأنه لم مر بأل الإسلام - مذ نزلَ الأذانُ على سول 
الله تي إلى يوم مات أنسُ بن ماللشج: آخرٌ من شاهد رسول اللّه 
يط وصحبه - يوم إلا وهم يؤذْنونَ فيه في كل مسجد من 
مساجدهم خمس مرات فأكثر؛ فمثل هذا لا جور أنْ ينسى ولا أنْ 


رسول الله يليا بلا شك ؛ وكان الأذان بمكة على عهدٍ رسول الله 
اد ا و ل 
عثمان» بعده عليه السلام؛ وسكنها أ ميرٌ المؤمنين ابن الرّبير تسع 
سنين» وهو بقيّةَ الصٌحابة» والعمّالٌ من قبله بالمدينةٍ والكوفة: فمن 
الباطل الممتنع الحال الذي لا يحل أن يظنٌ بهم رضي الله عنهم 
أن أهلّ مكة بدلوا الآذان وسمعه أحدُ هؤلاء الخلفاء رضي الله 
عنهم أو ب بلغه والخلافة بيده : فلم يغيرء هذا هالا يل مسلم؛ 
ولو جارٌ ذلك لجار بحضرتهم بالدينة ولا فرق . 

وكذلك فتحت الكوفة ونزلَ بها طوائففُ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم وتداوها عمّالُ عمرَ بن الخطّاب؛ وعمّالٌ عثمان 
رضي الله عنهماء كأبي موسى الأشعري» وابن مسعوده وعمّارء 
والمغيرة وبع ابن آي وقاص. ول تزل الصحابةٌ الخارجون عن 
الكوفةٍ يؤذنونَ في كل يوم تارم تدان تراب إلى أن بنوها 
وسكنوها؛ فمن الباطل الحال أن محال الأذانُ بحضرة من ذكرنا 
وني ذلك على غم وعتمان» اق يعلمه اعذهما فت ر 
ينكرة» ثم سكن الكوفة علي بن أبي طالب إلى ان مات ونفذ 
العمّالَ من قبله إلى مكة والمدينة» ثم الحسنٌ ابنه 5ه إلى أن ملم 
الأمرَ رَلمعاوية رحمه الله تعالى؛ فمن الحال أن يعيرَ الأذان ولا ينكر 
تغيّرُ: علي؛ والحسنٌ؛ ولو جار ذلك على علي؛ لجاز مثله على 
أبي بكر وعمرَ وعثمان» وحاشا هم من هذا؛ ما يظنُّ هذا بهم 
ولأياحد مني شيلم ااا 

فان قالوا: ليسم ليس أذانُ مك ولا أذانٌ الكوفة نقل كافة. 

فان قالوا لكم: بل أذانُ أهل المدينةٍ ليس هو نقلٌ كافةٍ فما 
الفرق؟ فإن ادّعوا في هذا الا اذعي عليهم مثلهُ. 

إن قالوا: إن أذان أهل مكة وأهل الكوفةٍ يرجم إلى قوم 
خصور عددهم. 1 ١‏ 1 

قيل هم: وأذانُ آهل المدينة يرجع إلى ثلائة رجال لا أكثر: 
مالي وابن بن أبي ذئب فقط؛ وإنّما أخذه أصحاب 
هؤلاء عن هؤلاء فقط 

فان قالوا: لم يختلف في الأذان بالتنية. 

قبل هم: هذا الكذب البحث. 


¿ الماجشون, وار 


دا عن رن ا و عل و ر 
الأذانُ لاا ثلاثا. 


8- كتاب الصلاة 


وروى ابن جريج عن نافع عن أبن عمر: أنه كان يشي 
الإقامة؛ فيبطإ ل بهذا بيقين البطلان فيما ينج به المسالكيون 
لاختيارهم في الأذان بأنه نقل الكانة ة إلى رسول الله عع فصح 
يقيناً أن لأذان أهلٍ مك من ذلك ما لآذان اهل المدينة سواءً سواء 
- وأن لأذان أهل الكوفةٍ من ٠‏ ذلك ما لآذان آهل مک وأذان أهل 
المدينة ولا فرق. 

فان قالوا: لم يغيّرْ ذلك الصحابة لكنْ غير بعدهم. 

قلنا: إِنْ جار ذلك على التَابِعِينَ بمكة والكوفة» فهر على 
النَابِعِينَ بالمدينة أجود؛ فما كا بالمدينة في التَابعينَ كعلقمة 
والأسود. وسويد بن غفلة؛ والرحيل ومسروقء ونباتة وسلمان 
بن ربيعة وغيرهم؛ فكل هؤلاء أفتى في حياةٍ عمرٌ بن الخطّاب؛ 
وما يرتفع أحدٌ من تابعي أهل المدينةٍ على طاووس وعطاء 
ومجاهدٍ ومعاذ الله أن يظنّ بأحدٍ منهم تبديل عمود الدّين. 

فإن هبطوا إلى تابعي التابعين؛ فما يجو شيءٌ من ذلك 
على سفيان الثوري» وابن جريج» إلا جارٌ مثله على مالك؛ فما 
له على هذين فضلٌ» لا في علم ولا في ورع؛ ومعادً اللّهِ أنْ يظن 
باح منهم شيءٌ من هذا. ا 

فإ رجعوا إلى الولاة؛ فإنٌ الولاةَ على مكةء والمدينة» 
والكرفة: إنما كانوا ينفذونَ من الشّام من عه معاوية إلى صدر 
زمان أبي حنيفةء وسفيان, ومالك؛ ثم من الأنبار ويغدادٌ في 
ای کم زلا نلا قرز ی نر ل على وا 
والكرفةق إلا جاز مثله على واي امدينة؛ وكلها قذ وليها الصّالح 
والفاسقٌ كالحجّاج؛ وحبيش بن دلجة» وطارق؛ وخخالدٍ القسري 
وما هنالك من كل من لا خير؛ قبا جار من ذلك عليه فك 
والكوفةء فهر جائرٌ عليهمٌ بالمدينة سواءً سواءً. 

بل الأمرٌ أقرب إلى الامتناع بمكة؛ لأنّ وفودح جميع آهل 
الأرض يردونها كل سنة؛ فما كان ليخفى ذلك ا 
الناس؛ وماا قال هذا لد فط = و الحم ةلله 

فإن رجعوا إلى الرّوايات؟ فالرٌوايات كما ذكرنا متقاربة إلا 
قول أبي حنيفة المشهورٌ في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية. 

ولیس هذا من المد والصاعء والوسق؛ في شيء؛ لان كل 
من أو قفيز أحدث بالمدينةٍ وبالكوفة فقذ عرف؛ كما عرف بالمدينة 
مذ هشام الذي أحدث؛ والمدُ الذي ذكره مالك في موطئه: أن 
الصّاعٌَ هو مد وثلث , بام الآخرء وكمدٌ أهل الكرفة الحجّاجيء 
وكصاع عمر بن الخطاب» ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره 
مدا أو صاعاً لبعض حاجته» وبقي مذ الي تي وصاعه ووسقه 


-مسألة: وصفة الأذان: معروفة وأحب ذلك إلينا 


۲۸٦ 


منقولا إليه تقل الكافة إليه . 

والعجب أن مالكاً رأى كقارة الظهار خاصّة د هشام 
المحدث على اختلافي أصحابه فيه؛ فأشهب؛ وابنُ وهبيء وان 
القاسم» يقول أحدهم: وهو مذ ونصف» ويقرل الآخر: هو مدان 
ان 

واحتج بعض م أصحاب أبي حنيفة بان قال: أذانُ أبي 
محذورة متأخرٌ فقلنا: نعم؛ وأحسنٌ طرقه موافقٌ لاختيارنا - وله 


و 


انمد 

فان قالوا: إن فيه تثنية الإقامة. 

قلنا: نعم ولسنا نتكرٌ تثنيتها كان الأمرّ الأوّل؛ وإفرادها 
كان الأمرّ الآخرّ بلا شك. 

لا حثناه عمد بن سمي بن نباتو حلائنا عب الله بن نصر 
حدثنا قاسم ن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن م معاوية 
خا وكيم عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن عب الرّحمن بن 
أبي ليلى قال: 

حدتما أصحاب محمد #2 أن عَبِدَ الله بْنَ رَئْدٍ رَأى 
تی التي از حير قال: عَلَّمْه بلالا؛ فقامَ 
بلا فََذْن می وأا مثى». 9 

قال علي: وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةٍ من إسنادٍ الكوفيين» 
فصحٌ أنّ تثنية الإقامة قذ نسخت؛ وأنه هوّ كان أوَّلَ الأمر؛ وعبدٌ 
الرحن ب بنُ أبي ليلى أخذ عن مائةٍ وعشرينَ من الصّحابة؛ وأدرك 
بادلا وعمرٌ رضي الله عنهما؛ فلاح بطلانُ قوم بيقين - وللّه 
تعالل ألحمك. 


الأذا ن في اتام 538 


إلا أن الأفضل ما صح من أمر رسول الله تال بلالا بان 
يوترها إلا الإقامة؛ والصتحيح الآخرٌ أو بالأخن عا لا يبلغ 
درجته» وقد :قال تمن تاخری المالكيّين: معنى " إلا الإقامة آي 
إلا الله أكيرُ ' وهذا جريٌ منهمْ على عادتهم في الكذب وما 
سمّى أحدٌ قط قول ' الله أكبرٌ ' إقامة» لا في لخة» ولا في شريعة 
فكيف وقد جاءًَ ميا آنه ' قد قامت الصّلاء ' كما ذكرناة. 

وقال الحنفيون: إن الأمر لبلال بأنْ يوترَ الإقامة هر من 
بعد رسول الله م مني وهذا لحاق منهم بالروافض التاسيين إلى بي 
بكر وعمره تبديلَ دين الإسلام؛ ولعنّ الله سن يقولُ هذا؛ فما 
يقوله مسلم. 

فان قالوا: قذ رويتم من طريق حيوة عن الأسود: أن 
بلالا كان يشي الإقامة. ٌ 


TAY 


۲-- مسألة: ولا يجوز تنكيسٌ الأذان. ولا الإقامة 


- كتاب الصّلاةٍ 


قلنا: نعم؛ وأنسٌ روى: أن بلالا أمرَ بوترهاء وأنس سمع 
م ا 
فصحٌ أن معنى قول الأسود: إن بلالا کان بُ 
قد قامت الصّلامٌ 'حتى يتف قوله مع رواية أنس في ذلك. 

قال علي: وقالَ بعض الحنفيين: لعل أمرَ رسول الله عابت 
شهة أن لا إل إلا لله هة انلا إله إلا 
الله أشهدُ أن محمّداً رسو الله أشهدُ أن حمّداً رسوك الله ا 
وح وو ا 

قال علي: وهذا كذبٌ على رسول الله :8 2# عرد لأنه 
عليه السلام لو علم أن هذا الترجيعٌ لِيسَ من نفس الآذان لنبأه 
عليه» ولا تركه الب يقولٌ ذلك خخافضاً صوته في ابتداء الأذان؛ 
فليس هر كلمة واحدة؛ بلْ أربمَ قضايا : الاثثشان منها : ست 
کلماتي ست كلمات» والاثنتان : حمس كلمات؛ حمس كلمات. 
فمن الكذب. البحت - الذي يستحق فيه صاحبه أنْ يتبراً مقعده 
من الثار - أنْ يدع رسو الله يلي أبا محذورة يأتي بكلّ ذلك 
خافض الصّوت؛ ولیس خفضه من حكم الأذان؛ فإذا تركه على 
ھل رن دزا في اغلا بان با يتان ب الت وفنا 
صوته ولا يعلمه أن تكرارٌ ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف 
ينطلق بهذا لسانُ مسلم أو ينشرح له صدره. فكيف والآثارُ - 
التي هي أحسنٌ ما روي في ذلك - جاءت مبنة بن ني الله عل 
علّمه الأذان كذلك نصا كلمة كلمة تسع عشرة كلمة فوضح 
كذبُ هؤلاء القائلينَ جهاراً. 

وقال بعضهم: ما رأينا ما كان في الأذان في موضعين كان 
في الموضع الثاني على نصفي ما هوّ عليه في الموضع الأول : ألا 
ترى آنه يقال في أوّل الأذان ' أشهد أن لا إله إلا الله ' مرتين. 
ويقال في آخره ' "لا إله إلا الله مر وكان التكبيرٌ ما يتكرّرُ في 
الأذان» وكانَ التكبٌ في آخر الأذان مرتين» والقياس أنْ يكون ف 
أول الأذان أزبعاً. 

قال علي: إذا كان هذا اوس عندكح حقاً فان التكبيرٌ 
مربع في اول الأذان كما تقول؛ فالواجب أن يكون 'أشهدٌُ أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول الله 'مريعاً أيضاً في التكبيره 
وأن لا تى من الآذان إلا ما اتف على ان يثتى. : كما لا يفردٌ منه 


يثنى الإقامة يريد قوله 


أبا محذورة أن يقول ' أد 


إلا ما اتف على إفراده وهر "لا إله إلا الله ا فقط؛ فيكون أول : 


الأذان ثلاث قضايا مريّعاتيء ثم يتلوها ثلاث قضايا مثيات؛ شم 
تور ذلك قضيّةٌ سابعة مفردة؛ فهذا هذز أفلحٌ من هذركم؛ فيتبغي 
أن تلتزموة. 
وأمًا المالكيون, فإنهمْ إذا قاسوا المستحاضة على المصرّاق 


ولتخ في الصّلاةٍ على فلا تقل هما أف والمراة ذات الرُوج 
في ماما على المريض المخوف عليه الموت؛ وفرج المتزوجة على يلد 
السّارق؛؟ وسائرٌ تداك اقات الفلا شي ءَ أسقط منها ولا 
أغث. فهذان القياسان أدخلٌ في المعقول عند كل ذي مسكةٍ عقل؛ 
نبول انا ران كوا فن مل الفسابى» ا كوا 
تلك المقايس الف فع انه ف التي وادخدل فق 
المعقول؛ وبالله تعالى التوفيق. ۰ 

وقال بعضُ المالكيين: لا كانت ' لا إله إلا الله "تقال في 
آخر الأذان مرة واحدةٌ : وجب أن تكون الإقامة كلها كذلك» إلا 
ما انق عليه من التكبير فيهاء فقلنا هم: أا ۾ يكن ما ذكرتم حجّة 
في إفرادٍ الأذان لم يكن حجّة في إفر اد الإقامة. 

وأيضاً: فإنّه نا كان لكر في الإقامة يثنى باتفاق منا 
ومتكمٌ : وجب أن يثى سائرٌ الإقامة» إلا ما اتفق عليه» وهو 
اهليل في آخرها فقط أو لما كان التكبيرٌ في الإقامة يقال أربع 
مرّاتٍ وجب أن يكون في الإقامةٍ أيضا يقال مرتين؛ ليكوت فيها 
تربيمٌ يرج منه إلى تثنية إلى إفراوي كل هذا هوس؛ إنما أوردناه 
ليرى أ هل التصحيح فسادً القياس وبطلانة. 

وق صح عن ابن عمرء وأبي أمامة بن سهل بن حنيفر: 
أنهمْ كانوا يقولونَ في أذانهم لی خو امل ولا تقول 2 
أنه ل يصح عن الب مط ولا حجّة في أحلر دونه - ولقاد كان 
يلزمُ من يقولٌ في مثل هذا عن الصاحب: مثلّ هذا لا يقال بالرأي 
: أنْ يأخد بقول ابن عمرَّ في هذاء فهوَ عنه ثاب بأصحٌ إسنادٍ. 

وقالَ الحسنٌ بن حي: يقال في العتمة ' الصّلاة حير من 
لا النوم؛ الصّلاةً خيرٌ من النوم ' ولا قول بهذا أيضاً؛ لأنه لم يات 


صزؤابت» 


ع ن رسول الله ا 


۲ مسألة: ولا جو تتكيس الأذان ولا الإقامةء 
ولا تقديمٌ مۇر متها على ما قبلةُ؛ فمن فعلَ ذلك فلم يدن ولا 
اقام ولا صلّى بأذان ولا إقامةٍ. 

قال عل هر أريعة ايا مازع اا فيه #الوفترة 
والأذان والإقامة» والطوافُ بالبيت. 

فقال أبو حنيغة: يود تتكيسُ كل ذلك. 

وقال مالك لا يجورٌ تنكيس الأذان» ولا الإقامة؛ ولا 
الطّرافه - وقالَ في أحدٍ قوليه وأشهرهما: يجوز تتكيسٌ الوضوء. 

وقال الشافعي: لا جور تتكيسُ شيء من ذلك. 

قال علي: لايشك اح في أن رسو الله طلا عم 


4- كتاب الصّلاة 


الناسنَ الأفات» ولو لأ ذلك ما تكهّتوهماء ولا ابتدعوهما. قاذ لا 
شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما أوّلا 
فأولاء يأمر الذي يعلّمه بان يقول ما يلقدة؛ ثم الذي بعده من 
القول» إلى انقضائهما. فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحدٍ خالفة أمره 
أي في تقديم ما ما أ خر أو تأخير ما قدّمَ وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ - مسألة: فان كان برد شديدٌ أو مط رش 


فصاعدا؛ فيجبُ أنْ يزيد امودَنُ في أذانه بعد حي على الفلاح' 


أو بعد ذلك" الا صلُوا في الرّحال وهذا الحكمٌ واحدٌ في الحضر 
والسفر. 

حدثنا ام حدثنا ابن مفرج حدثنا اب ن الأعرابي حدثنا 
التبري حدثنا عبد الرَزّاق عن سفيان بن عيينة عن يوب 
ااي ف ا عن عن ابن عمر: أنه أن بضجئان بي مكّةَّ 
والمديئة فقال ' صلوا في الرّحال ': ثم قال ابن عمر «كان الي تا 
أ ماويه في اليل الباردَة أو الَطِيرَةٍ أو دات الريح أن ول 
صلوا و فِي الرحَال». 

حدثنا حمام حدثنا عباس ر بن أصبغ حدثنا ابن أيمنَ حدثنا 
بكر بن حاو حدثنا مدد حدثنا اد هوَّابنٌ زيدٍ - عن يوب 
السختياني» وعاصم الأحول» وعبد الحميد صاحب الرّيادي» 
كلّهم: عن عبد الله ب بن الحارث قال: :حا إن اش في جوم 
ذي رَذغ فلم َل ارقن حي عَلَى الصّلاة أَمَرَهِ أن يناي الصّلاة 
في الرّحَال» فَنظَرَ القَْم بَعْضْهُمْ إلى بخض. فقا لَهُم: کاک 
نڪرم هَذَا قَد فل هَذا مَنْ هُرَ خير مي وَإنها عر 

وهو قول اصحابنا. 


ع - مسألة: والكلامٌ جائ بين الإقامة والصّلاةٍ - 
طال الكلام أو قصرّ - ولا تعادُ الإقامة لذلك : 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن الو الهمدانيُ حدّثنا 
أبو إسحاق البلخي حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا أبو 
معمر عبد اللّه بنُ عمرو حدّئنا عبد الوارش حدئنا عبد العزيز هو 
ابن صهيب - عن أنس بن مالك قال: «أقيمَت الصّلاة واي 
يي يُناجي رجلا في جاب السجب فَمَا َم إلى الصّلاة ة حتى 
ام الناس)». 

وقد ذكرنا إقامة المسلمينَ للصّلاة وتذكره عليه السلام 
أنه حي ورجوعه واغتسالة» ثم مجيئه وصلاته بالناس. 

ولا دليل يوجب إعادة الإقامةٍ أصلا؛ ولا خلاف بينَ أحدٍ 
من الأئمّة: في أن من تكلم بين الإقامةٍ والصّلاة؛ أو أحدث؛ فإنه 


۴۳- مسالة: فإن كان برد شديدٌ أو مطْرٌ رش فصاعداً؛ 
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يتوضاً ولا تعادٌ الإقامة لذلك ت ويكلّفُ من فرق بين قليل العمل 
وكثيره» وقليل الكلام وكثيره : أن يأتي على صحَةٍ قوله بدليل» 
على جد ا من ادنس و ولا سبيل له إلى ذلك 
أصلاء وبالله تعالى التوفيت 


ك- أوقات الصلاة 


٥‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بن ) أحمد: اول 
وقت الظهر أخذ الشّمس في الزّوال والميل؛ فلا يحل ابنداء الظهرٍ 
قبلَ ذلك أصلاء ولا بجزئ بذلك» ثم يتمادى وقتها إلى أن يكوك 
ظل كل شيء مثلة؛ لا يعد في ذلك الل الذي كان له في أوّل 
زوال الشّمس؛ ولكنْ ما زادَ على ذلك؛ فإذا كبر الإنسان لصلاةٍ 
اهر حين ذلك - فما قبله - فقذ أدرك صلاة الظّهرٍ بلا 
ضرورةٍ. 
فإذا زا الظّلُ المذكورٌ على ما ذكرنا : بما قل أو كثْرَ فق 
بطل وقت الدّخول في صلاةٍ الظهر؛ إلا للمسافر الجحد فقط؛ 
ودخل وَل وقتم العصر؛ فمن دخلٌ في صلاة العصر قبل ذلك 2 
تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقطء ثم يتمادى وقت الدّخول في 
العصر إلى أنْ تغرب الشّمس كليا؛ إلا آنا ذكره تأخير العصر إلى 
أن تصفرٌ الثم إلا لعذر : ومن كبر للعصر قبل أنْ يغرب جميعٌ 
القرص: فقد أدركٌَ العصر. 
فإذا غاب جميعٌ القرص فقذ بطل وقت الدّخول في العصرء 
ودخل أول وقتٍ صلاةٍ المغرب؛ ولا مجزئ الّخول في صلاةٍ 
ا مغرب قبل غروب جميع القرص. 
ثم يتمادى وقتُ صلاةٍ المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي 
هو الحمرة : فمن كبر للمغربب قبل أن يغيب آخرٌ حمرةٍ الشفق 
فق أدرك صلاة المغرب بلا كراهةٍ ولا ضرورة. 
فإذا غربت حمرة الشف كلها فقذ بطل وقت الدّخول في 
صلاةٍ المغرب؛ إلا للمسافر مْجدّء ومزدلفة ليلة يوم النحر فقط؛ 
ودخل وقتْ صلاةٍ العشاء الآخرة» وهي العتمقٌ ورا کا 
ومن الحمرةٌ ة في الأفق شيء لم يجزه. 
ثم يتمادى وقتُ صلاةٌ ق العتمة إلى انقضاء نصف اللَيِلٍ 
الأول وابتداء النصفب و الثاني : فمن كبر ها في أل النصف ء الثاني 
من اليل فقذ أدرك صلاة العتمةٍ بلا كراهةء ولا ضرورة فإذا زادَ 
على ذلك فقدْ خرجَ وقت الدّخول في صلاة العتمة. 


فإذا طلعَ الفجرٌ الثاني فقذ دخل أُوَّلُ وقتِ صلاةٍ الصبح؛ 


۸۹ 


هم"- مسألة: قال أبو محمّدٍ علي ب أحمد: اول 


8- كتاب الصّلاة 


فلو كبر ها قبل ذلك ل يجزه» ويتمادى وقتها إلى أ ن يطلع اول 
قرص الشّمس : فمن كبر لها قبل طلوع أول القرص فقذ أدرك 
صلاة الصبح - إلا آنا تكره تأخيرها عن أن يسل منها قبل 
طلوع أوّل القرص إلا لعذر؛ فإذا طلع أول القرص فقذ بطل 
وقت الدّخول في صلاةٍ الصبح. 

فإذا خرجَ وقتُ كل صلاةٍ ذكرناها لم يز أنْ يصليها: لا 
صي يبلغ؛ ولا حائضْ تطهر؛ ولا كافر يسلم - ولا يصلي هؤلاء 
إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة. 

وأمّا المسافرٌ فإنه إن زالت له الشّمسٌ» وهر نازلٌ أو غربت 
له الشّمسرٌ» وهر نازلٌ : فهر كما ذكرنا في وقت الظّهر والمغرب 
ولا فرق : يصلّي كل صلاةٍ لوقتها ولا بد. 1 

فإك زالت له الشّمسُ وهو ماش فله أن يؤخر الظهرٌ إلى 
أوّل الوقت الذي ذكرنا للعصرء ثم يجممٌ الظهرّ , والعصرّ وإِنْ 


ار رَ المغرب إلى أوّل وقتم 
لكنة ماعب بن ا 
وأما بعرفة - يوم عرفة خاصّةٍ - فإنه يصلّي الظهرّ في 
قتها؛ ثم يصلّي العصرَ إذا سلّمَ من الظّهر في وقت الظهر. 


وام لله كله برع انس غات ا اا 
المغرب إلا بمزدلفة أيّ وقتٍ جاءها؛ فان جاءها في وقت العتمةٍ 
صلاهاء ثم صلى العتمة. 


وأمّا النّاسى للصّلاةٍ والثائمٌ عنها فن وقتها متمادٍ أبداً لا 


م 


ولا يحل لأحلٍ أن يؤخرٌَ صلاة عن وقنها الذي ذكرنا؛ ولا 
يحزئه إِنْ فعلَ ذلك؛ ولا أنْ يقدّمها قبل وقتها الذي ذكرناء لا 
يجزته إن فعلَ ذلك. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : أل وقت العصر إذا صاز 
ظل كل شيء مثليه؛ ووقت العتمة المستحبٌ إلى ثلث اليل وإلى 
نصفه» ويتذ إلى طلوع الفجر - وإ كره تأخيرها إليه. و 
تأخيرٌ الظهر إلى وقت العصرء ولا تأخيرٌ المغرب إلى وقت العتمة 
: للمسافر الجد. 

وراى مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقلهء وللمسافرٍ 
الذي يريد الرّحيل : أن يدم العصر إلى وقت الظّهر؛ والعتمة إلى 
وفك ر ورأى لمساجد الجماعة - في المطر والظلمةٍ - أن 
تؤخرٌ ر المغرب قليلا وتقدم العتمة إلى وقت المغرب» ولا يفل 
بينهما؛ ولم يرّ ذلك غوف عدي ولا رأى ذلك في نهار المطر في 
الظّهِر والعصر. وراى وقست الظّهرٍ والعصر يدان إلى غروب 


الشمس بإدراك الظهر وركعةٍ من العهسر قبل غروب جميعهاء 
ورأى وقت مغرب والعتمة مدان إلى أن يدرك الغرب وركعة 
من العتمةٌ قبل طلوع الفجر الثاني 

ورأى الشافعي الجمعٌ بين الظهر والعصر في وسطر وقاتم 
الظهر؛ وبين المغرب والعتمة في وسط وق امغر : مساج 
الجماعات خاصة في المطر. ورأى وقت الظهرٍ والعصر مشتركاً 
كد نغروي ر اا ر نذا إل 
طلوع الفجر. 


هذا مع قوله وقول مالك انه ايل لكوت :لوقت 
واحدٌ وهذه أقوالٌ ظاهرة التناقض بلا برهان. 

اشا عبد الله بن ريع حذئنا محمد بن معاوية حلثنا أبو 
خليفة الفضل بن الحباب الجمحيٌ حدَئنا أبو الوليد الطيالسي هو 
هشام بن عبد الملشه أخبرنا همّامُ هوّ ابن يحبى عن قتادة عن أبي 
ابوب المراغي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ١أ‏ رسو الله 
تك سه َل عن وَقتٍ صّلاة الّفرِء فَقَالَ رَسُرل الله لز 
وَقَتْ ضلاةٍ اهر إذا زات الشنْس؛ کان ظِلُ الرْجُلٍ كول ما 
لم نَخضر العَضْرُ وَوَقْتُ العَضْرٍ مالم تفرب الس وَوَقَسْ 
فرب مالم يب الشف وَوَفَتْ اليشاء ء إلى صف اللْيِلِء 
وَوَفْتْ الفَجْر مِنْ طُنُوع الفَجْرِ ما لَمْ تلع النشمن». 

حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
اوعاب بن عيسى حاثنا جد بن محمَدٍ حدئنا امد بن علي حدثنا 
ملم بن اجاج حدثا حم بن عبد الله بن مير حدثنا ابي 
حدثنا بدر بِنُ عثمان حذثنا أبر بكر بن بي موسى الأشعري عن 
بيه عن رول الله از أ نه ناه سائ أله عن مواقت 
الصّلاق» فلَمْ يرد عَلَيْه شَيْتاء فا اقام الفَجْرَ جين انى الفْخِرُ - 
الاس لا كاد غرف بَْضْهُمْ ضا م مره اقام بالظهر جين 
زات امسن والقائِل يقول: قد اننَصّف النّهَاُ وَهُْوَ كَانَ أَعْلّمَ 
مِنهُم. م مره اقام بالْحَْرٍ والس مُتفعَة م أمَرَه اقام 
المعرق كن وفعي ال م مره فَأقَامَ اليتاءَ جين غاب 
التندئ انه عر الجر ين العدٍ حى الْصَرّف نها َال َقول: 
َذ طعت الثم أو كاد ثم أخر طهر حى كان قرا من 
رقت العَصْرٍ بالأممس. ثم حر الَصْرَ > تی اصرف نها وَالْقَائِلُ 
قول د اموت امس تُمُ أخرٌ عرب حى کان عند قوط 
افق ثم مد ابيا كى كان فلت اليل الأول م اسيع 
فَدَعَا الائ فَتَالَ: القت بين هَذَيْن؛. 

وقد روينا هذا الخرَ من طريق أبي داود عن مسَدَّدٍ عن 
عبد الله بن داود الخريي عن بدر بن عثمان بإسناده : وفيه «فلمّا 


8- كتاب الصّلاة 


ه""- مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد: أوّلْ 


۹۰ 


کان من العَدٍ صَلَى الفَجْرَ فَانصَرَف فَقَلن: طَلْعَتَ الشَمْس وَأَقَامَ 
الظهرَ في قت العَضْرٍ الَّذِي كان قَبْلَهُ وَصَلْى العَصْرَّوَقَد 
اصقرت الشسعسن FE‏ أَمْسَى). 
حدثنا اد حدثنا عباس ر بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد 
بن اين حدثنا آحڈ بن زهير» ومحمّد بن وضّاح قال ابن 
زهير: حدئني أبي وقال ابن وضّاح حذثنا أبو بكر بن أبي شيب 
وان مير قال زهينٌ وأبو بكر واب غير: : حذثنا محمد بن فضيل 
عن الأعمشٍ عن أبي صالح عن ابي هريرة قال: قال الي تنيز 
«إن لِلصّلاة أَوّلا وآخجراً :وا أو صَّلاةٍ الظَمْر: جين نَرُولٌ 
الشمس» وَآخِرَ وَقتهَا: جين يذل وَقَسْ العصرء ؛ وإ ؛ اول وَقْتٍِ 
العصر: جين يدل قن إن خر وَقتَا: جن تصقر النشمْسُ 
وَإن ولوقت لَْرب: : جين ترب الس وَإِن آخِرَ وَقَيِهَا: 
حِين يَغِيبُ الأ وإ رل رقت العشاء الآخِرَة: جين غيب 
الشفقء وان ڃر َقتِهَا: جين صف اليل إن وَل وَقْتٍ 
الفجر: حي يطل الفَجْنُ ون آخِرَ وَقتها: : جين تَطْلمٌ الشمْس». 
قال علي: م يف علينا اعتلالٌ من اعشل في حديث عب 
الله بن عمرو بان قتادة أسنده مره وأوقفه أخرى» وهذا ليس 
بعلي بل هر قوَةٌ للحديثء إذا كان الصّاحبُ يرويه مرة عن الي 
خری» نهل ريل وقول لا برهانَ 


اللائ 


كل مسر E‏ 
محمد بن فضيل أخطأ فيه؛ وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ - وهذا 
أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسنادٌ من أسند إيقاف من 
أرقت 

قال علي: وهذه | أحاديث صحاحٌ بأسانية جياه من رواية 
الثّقات؛ فواجب الأخذ بالرّائد؛ والذي فيه أن اللي ي تب «أقامَ 
الظْرَ في وَقت العَصر الي کان قَبْلَه». لن ن فيه حجّة لمن قال 
باشتراك وقتيهما؛ لأنه عليه السلام قذ نص على أن «وقت الظّهْر 
ما لَم تَحْضْر العَصْرا ونصٌ عليه السلام على بطلان الاشتراك. ٠‏ 

كما حدئنا عبد الله بنُ ربيم حدّثنا عمرٌ بن عبد الللك 
حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا أبو 
النضر هاشمٌ بن القاسم حدثنا سليمان بن الغيرة و عن ثابت هو 
البنانيٌ - عن عبار الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسولٌ 
الله تلاق : «إنما التفريط في اليقظةٍ: أذ ع حي ب 
وَفْتْ أَخْرَى؛ فلا بد من جمعها كلّها لصحّتها. 

فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الشاني للظّهر في آخر 


وقتها؛ فصارٌ مصلياً لها في وقت العصر» وهذا حس. 

واخ الذي فيه «وَوَقْتْ العصر مَا لَمْ تقب الشَمْس » زائدٌ 
على سائر الأخبار؛ وزيادة العدل واجبٌ قبوها. 

وكذلك هر زائد على الخبر الذي قد ذكرنا قبل بإسناده. 
وفيه 'مَنْ أَذرَكَ رَكعَة من العَصْر بل أن تَْرْبَ الشمْسُ مذ أَدْرَكَ 
العَصِرًة. 

وهذا الخبرٌ زائدٌ على الآثار التي فيها «وَوَقْتُ العَصْر مالم 
تصف مر الم ولا بحل تر رأ زيادة العدل. 

وهذه الأخبارٌ كلها زائدة على الأخبار التي فيها أنه 
E‏ 


بالأمس قت راحداًا. 


وهذه الأخبارٌ كلّها مبطلة قول مالك والشافعي: أنه ليس 
للمغرب إلا وقتْ واحدٌ؛ وهو قول يبطلٌ من جهات. 

منها: ما قذ صح ما سنذكره بإسناده إِنْ شاءً الله تعلل من 
أنه عليه السلام «قراً في صَلاة الُغرب سُورَة الأغرَافي وَسُورَة 
ال وَالْمرْسَلاتب» فلو كان ما قالره ه لكان عليه السلام مصليا 
ها في غير وقتها؛ وحاشا لله من هذا. 

وأيضا: فان المساجد تختلف؛ فبعضها لا مناز لها؛ وهي 
ضيّقة السّاحةٍ جداً؛ فيؤدَنُ المؤدّنُ مسرعاً ويصليء وبعضها واسعة 
الصحون: كالجوامع الكبارء وعالية المنار؛ فيؤدّنُ المؤدَنُ مسترسلا 
0 فلا سبيل أن يقيمٌ الصّلاة إلا وأئمّة الساجد قد أمَوا؛ 
جميع المدن. فعلى قول المالكيِينَ والشافعيين: 
كانَ يجب حول بصلا ارب في وقي 

وأيضاً: فيسألون: متى ينقضي رقتها عندکم؟ فلا اتون 
جحد أصلاء ومن الباطل أنْ تكون شريعة محدودة لا يدري أحدٌ 
حدهاء حاشا لله من هذا وهذه الأخبارٌ أيضاً: تبطل قول من قال 
باشتراك وقت الظَهِرٍ والعصر؛ وباشتراك وقت المغربب والعشاء؛ 
وات عر يعارضياق خا أصلا. 

وحكمٌ عرفة, والمزدلفة: حكمٌ في ذلك اليوم» وتلك الليلةٍ 
في ذينك الموضعين فقط. 

برهان ذلك : آنهم كلّهمْ مجمعون - بلا حلاف عغلى 
أن إماماً لوْ صلى الظهرَ بعرفة في وقت الظهر؛ * ثم أخرٌ العصرٌ إلى 
وقته العصرء كحكمها ني غير ذلك اليوم؛ في غير ذلك المكان؛؟ أو 
صلى الغرب تلك اللَيلة في إثر غروب الشمس قبل المزدلفة : 
لكان مخطناً مسيئاً؛ وعند بعضهم فاس الصّلاة. 


هذا آم ر مشاهدٌ في - 


۲۹۱ 


۴١‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ على بِنْ أحمد: اول 


9- كتاب الصلاة 


فصح: انهم خالفوا القياس والنصوص: 

ما التصوص» فق ذكرناها. 

وأهَا القياس : فان وجه القياس - لو كان القياس حقاً - 
أن يموزء وأنْ يزم في غير عرفة» ومزدلفة: مايجورٌ 
عرفة ومزدلفة في ذلك اليوم وتك الليلة؛ فيكوذ الحكمْ: أن 
تصلّيّ العصرَ ابداً في اول وقتٍ الظهر؛ وان تؤخ المغرب أبداً 0 
بعاد غروب الشفق» وهم كلّهمْ مجمعون على المنع من هذا؛ وآنه 
لا يجور؛ فظهر أنهمْ لم يقيسوا قو ممم في اشتراكٍ الأوقاتٍ على 
حكم يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بمردلفة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
ارات عي دا الخد بره عمل حدقا اعد بن علي نا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثني أبو الطاهر أذ بن عمرو بسن السّرح 
a‏ 
شهاب عن أنس عن الي ين «أنه کان إا جل عه افر 
يُوَخْرُ الظّهرٌ إلى اول وَقْتٍِ العَصْر فَيْجْمَعُيْْهُما وَيُوَحَرُ اهرب 
حى يَجْمَعَ يهم وين الهشاء جين غيب الشف » وهكدًا: 
رويئاه من طريق ابن عمرٌ أيضا إذَا جد به السَقر. 

وهذا الخيرٌ: يقضي على كل خبر جاءً أنه عليه السلام جع 
بِينَ صلاتي: الظهر والعصر؛ وبين صلاتي: الغرب والعشاء في 
السّفر؛ ولا سبيل إلى وجودٍ خير يخالفُ ما ذكرنا. 

وأا في غير السسّفر: فلا سيل اة إلى وجودٍ حبر فيه: 
الجمع بتقديم العصر إلى وقست الّهر. . ولا بتأخير الهر إل أن 
يكير لها في وقته العصر؛ ولا بتأخير المغرب إلى أذ يكبرٌ ها بعد 
مغيب الشفق. ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق» اال 
سبيلَ إلى هذا؛ فمن قطع بهذه الصفةٍ على تلك الأخبار التي فيها 
الجممٌ؛ فقذ أقدمَ على الكذب وغخالفة السسّنن الثابتة. 

ونح نرى الجمسعٌ بين الظهر والعصر؛ ْم بين المغرب 
والعشاء أبداً بلا ضرورةٍ ولا عذره ولا خالفة للسنن؛ لكن باذ 
يؤخر الْظهرَ كما فعلَ رسو الله تاا إلى آخر وقتها؛ فييتدأ في 
وقتها ويسلمٌ منها وقذ دخل وقت العصر ؛ فِيؤذّنُ للعصرء 55 
وتصلّى في وقتها؛ وتؤخرٌ المغرب كذلك إلى آخر وقتها؛ فيكبَرٌ ها 
في وقتها ويسلّمُ منهاء وقد دحل وقتُ العشاء: فيؤذَن ها ويقامٌ 
وتصلى العشاءٌ في وقتها. 

فقذ صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلَها؛ وموافقة يقين 
الحق: في أنْ تؤدى كل صلاةٍ في وقتها - وللّه الحمدُ. 


فان ادّعوا العمل بالجمع بالمديئة؛ فلا حجّة فى الس 
عوا العمل بالج ؛ في عمل الحسن 


بن زيب ولا يجدون عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم: صفة 
الجمع الذي يراه مالك والشافعي؛ وقد أنكره الليث وغيرة. 
والعجب أن أصحّ حديث في الجمع: هر ما رؤيناه من 
طريق مال عن أبي الزبير عن سعيدد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اصَلّى نا سول الله * ب الظَهْرَ رالقض فيع اموب 
وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً في عير حوفي ولا سَمْر). 
قال مالك: أرى ذلك في مطر. 


وما روّيئاه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي 
عن اع عن یوان مين حب عن إن عباس خم 
رَسُوَلُ الله غر - بين الظهْر وَالْعَصْسٍ وَالْمَمْرِبِ واليشاء - 
اليتق من عير حف ولا مَطْره قل لابن عباس : ما را إلى 
ذلك قَالَ: أَرَادَ أن لا يُخْرِجَ 0 

قال علي: والالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا؛ وليس 
في هذين الخبرين خلاف لقولنا - وللّه الحم ول من الجمع؛ 
فبطل اعلق بهما علينا. 

فان ذكر ذاكرٌ: حديث مالك عن أبي الرّبير عن أبي 
الطفيل : أن معا بن جبل Es‏ 
في عَزوَة بوك فَكَانَ رَسُولٌ الله لت زيَجْمَع بين الظَهْرٍ 
وَالْعَصْرٍ وَالْمَغربِ واليشاء؛ ؛ فاح ر الصّلاة يَوْمء م حرج فصَلّى 
الظَْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً؛ م دَحَلَ تم حرج فصل الَفْربَ وَالْعَِاءَ 
جَمِيعاً». 

فهذا أيضاً كما قلنا: ليسَ فيه صفة الجمع على ما يقولون؛ 
فليسوا أولى بظاهره منا 

وهذا أيضاً: خبرٌ رویناه من طريق الث بن سعد عن 
هشام بن سعار عن أبي الزبرٍ عن ا بي الطفيلٍ عن معاذٍ بن جل 
«أَنّ رَسُولَ الله © كان في عَزوة بوك إذ راغت الشّمْس قبل 
أن رتل جَمَعَبيْنَالظْر وَالْمَضْرِ وَإن ارْتَحَلَ قبل أن تريغ 
الشْس أخر ر الظهر حتى ينزل لِلْعَصرء وإِنْ عابت الهس قبل 
أن برحل جَمَع بين ارب وَاليشاء؛ وان انحل َل أذ غيب 


ET 


فهذا خبرٌ ساقط؛ لأنه من روايةٍ هشام بن سعد وهو 
وأيضاً: فلز صح لما كان الفا لقولنا؛ لأنّه ليس فيه يان 
آنه عليه السلام عجّلَ العصرّ قبل وقتها؛ والعتمة قبل وقتها؛ ومن 
اَل لفظ الخبر رأى ذلك واضحاً - والحمد للّه؛ وإذما هي ظنون 


أعملوها؛ فزلٌ فيها من زل بغير تثبتم. 


9- كتاب الصّلاة 


SG 
أ اتی ع ن في عو كول إا انکر کل أذ فر تزغ‎ ١ 00 
الشس عر افر حى ينها إلى لقعا اا‎ 
ركان | إِذَا لالش كن ا ا على بس امم‎ 58 
اليتاء وَإِذَا ارَْحَلَ بَمْدَ الَغربٍ عَجِلَ العِشَاءً قَصَلامَا مع‎ 
: الْغربو‎ 

فإ هذا الحديث أردى حديث في هذا الباب لوجوه : 

اوها : أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطّفيل؛ ولا يعلمٌ أحدٌ من أصحاب الحديث ليزية 
سماعاً من أبي الطفيل. 

والثاني: أن اا فلع را لدان ردك اله 
كان يقول بالرجعة. 

والثالث: لاروك من رين سياد الخاري 
توا الم ابر اك 
الذي ذكرنا بعينه. 

قال: فقالَ لي قتيبة: كتبته مع خالد المدائني قال البخاري: 
كان خالدٌ المدائي يدخلُ الأحاديث على الشيوخ؛ يريدُ: أنه كان 
يدخلُ في روايتهم ما ليس منها. 

ثم لو صح لما كان فيه حلاف لقولنا؛ لأنه ليس فيه: أنه 
عليه السلام قدّمَ العصرّ إلى وقت الظهر؛ ولا آنه عليه السلام قدّمْ 
العتمة إلى وقت المغرب. 

فبطل كل ما تعلقوا به في اش شترالء الوقتين؛ وني تقديمٍ صلاةٍ 
إلى وقت اني قبلها؛ وتاخيرها إلى وقتو غيرها بالرآي والظَّنٌ لا 
سما مم نصّه عليه السلام على أن «وَقْتَ الظَهْر مالم تخر 
الَصرً؛ وان «آخيرَوَقتِ الَغرب مالم يغرب الأفق» أل رقت 
اليشاء إِذَا غاب الأفقٌ» فهذا نص يبطلٌ الاشتراك جلة. 

وأمًا الناسي والنائمُ فقذ ذكرنا قبل قول رسول الله تل 
ل ل أنْ وقتها 
مت للناسي وللنائم أبدا 

وكذلك وقت الظّهرٍ والغرب متدٌ لمج في السير» وني 
مزدلفة ليلة التحر > ووقت العصر: منتقلٌ يرم عرفة بعرفة. وانتقال 
الأوقات أو تماديها أو حدها لا جور أن يؤخد إلا عن رسول الله 
َي وم يلتزموا قياساً في شيء ما قالوه على ما بنا. 


-٥‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد: أَوَلْ 
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وأمَا قول أبي حنيفة: إن وقت الظهر يد إلى آن يصيرَ 
ظل کل شيء مثليه؛ وح حينئ يدل وقتُ العصر : فإنهم احتجّوا 
ديت ذكرا أن ابا بكر بن مد بن غمزى بن حرم روا عن ابي 
مسعود أن جرال نَل عَلَى رَسُول الله مف حن صَارَ ل كل 
شيْء مثله ومر بصَلاةٍ ره قالوا: يعي أنه يدري أمره 
بابتداء الصَلاةٍ بعد ذلك؛ لن الظّلَ لا يستقر. 

قال علي: وهذا لا حجَّة هم فيه. 

اول ذلك: أنه منقطم؛ أن أبا بكر هذا لم يولذ إلا بعد 
موت أبي مسعوڊ. 

والقاني: نهم جروا فيه على عادة هم في توثيب أحكام 
الأحاديك إل ما ليس ها ورا هايا ودلا اه ن ق عا 
الخبر لا إشارة» ولا دلیل» ولا معنى يوجبُ امتداد وقت الظهر 
إلى أن يکو ظلُ كل شيء مثليه. ولا فيه: أنه عليه السلام ابتداً 
الصّلاة بعد زيادة الفا على لمكل. 

ولو صح هذا الخبرٌ للا كان فيه إلا جوا ابتداء الصّلاة 
حين يصيرٌ ظلُ كل شيء مثلة؛ وهو الوقت الذي أمره فيه جبريل 
بان يصلي الظهر فيه لا فما بعدة. 

وذكرَ بعضُ مقلّديه الحديث الصّحيح المشهورٌ من طريق 
وب عن نافع عن ابن عمر عن الي اظ مقلم وَل أل 
الكتابي ثْمّ ذكرٌ عليه السلام الجا لين عمِلوا مِنْ عُدوَةٍ إلى 
يضف النهار عَلَى راط فَمَِلّت اليَُوكُ ثم الْذِينَ عَمِلُوا من 
صف النهار إلى صَلاة العصر عَلَى قِيرَاط؛ فَعَمِلّت اللْصَارَى» ثم 
الّذِينَ عَمِلُوا ين العَصْر إلى مَغِيبٍ الثشّمْس عَلَى قِيرَاطيّن» وَهُمْ 
نَحْن فعضت اليَهُودُ وَالنصّارَى. 

فقالوا: ما لا كر عَمَلا أل عَطَاء. فَقَالَ: هَل تَقَصبكُمْ 
مِنْ حَفَكُمْ؟ فَانُوا: لا قال: فَدَلِكَ فَصْلِي أوتيه مَنْ أثناء». 

والحديث الصّحيح أيضاً المأثورٌ من طريق أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري عن أييه عن الي لك شل هذاء وفيه أن 
اجر لَُم قال لَِِّينَ َمِلُوا إلى جين صَّلاةٍ العَصْر: كيرا 
ية عَمَلِك نما بهي من النهار شَيْءٌ سير 

فقالَ احج بهذين الخبرين: لو كان وقت الظهر يرج 
بالزيادة على ظل المثل» ويدخلٌ حينئف وقت العصر : لكان مقدار 
رقت العصر كل متدار وقت الظهر؛ وخا كلاف ماف فنك 
ارين ش 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عا قلنامن تلك العرائدٍ الملعونة 
والإبهام بو يبحاي عمااقها إل ما لين يها 


۹۳ 


همم- مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد: أوَلٌ 


8- كتاب الصّلاة 


وبيان ذلك AE‏ نَ في شيء من هذين الخبرين دالا 
بدليل ولا بنص - أن وقت العصر أوسع من وقت الظهر؛ ؤائمنا 
فيه: أن اليهودّ والتصارى قالوا: نحن أكثرٌ عملا وال أجرأ؛ فمن 
أضل وأخزى في المعادٍ تمن جعلَ قول اليهودٍ والتصارى الذي م 
يصدقه رسول الله نوع . 

وأيضاً : فإنه يخالفُ قول رسول الله جنر حجّة يرذ بها 
مويهاً ويلا نص قوله عليه السلام: «إن رقت الطر ماقام اا 
الرجُلٍ كَطُوله مَا لم ت تحضر العَصْرً». فكيف والذي قالت اليهودٌ 
لا يخالف ما حده التي تن وهر ر نهم عملوا من أوّل النهار إلى 
وقت العصر؛ وقالوا: نحن أكثرُ عملا وأقلٌ عطاءً وهذا صحيحٌ؛ 
لان الوقت الذي عملوه كلهم أكثرٌ تا عملناه نحنْ؛ بل الذي 
عملت كل طائفةٍ أكثرٌ من الذي عملناه نحن والذي من أوّل 
الزوال إلى أنْ ن يبلغ ظل كل شيء مثله - في کل زمان ومكان - 
أكثر م في حين زيادة الل على الثل إلى غروب الشمس» والذي 
أخڌ به كل طائفةٍ أقل ما أخذنا وني الحديث الآخر «إِنْمَا بَتِيَ ِن 
النهار شَيء يَسِير». 

وهذا حق؛ لأنّ من وقتٍ العضار إل آخر النهار بعر 
بالإضافة إلى ما هر أكثرٌ من أوّل التهار إلى وقت العصرء انعم 
وبالإضافة أيضاً إلى وقتٍ الظّهر على قولنا؛ لان كل شيء فهر 
بلا شك يسيرٌ إذا أضيف إلى ما هر أكثرٌ منة؛ فبطل تمويههم 
بهذين الخبرين - وله الحمد. 

قال علي: ولو قال قائلٌ: إنه ' عليه السلام إنما عنى آخرٌّ 
أوقات العصرء وهو مقدارٌ تكبيرةٍ قبل غروب آخر القرص : 
لصدق؛ أنه عليه السلام قذ نص على أله بعث والساعة کهاتن 
وضمٌ أصبعه إلى الأخرى وأننا في الأمم كالشّعرة البيضاء في الور 
الأسود - فهذا أولى ما حل عليه قول رسول الله تال لتق 
أخباره كلّها؛ بل لا جور غيرٌ هذا أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قول وقول مالك والشافعي: إن وقت العتمة يد 
إلى طلوع الفجرء وزادَ مالك والشافعي امتداد صلاةٍ المغرب إلى 
ذلك الوقت : فخطأ ظاهرٌ؛ لأنه دعوى بلا دليل» وخلافٌ لجميع 
الأحاديث أوَلها عن آخرها؛ وما كان هكذا فهر ساقط بيقين» وقد 
o‏ وهنا يعض من ذهب إل ؤللك من أصحابنا بقول رسول 
لله : نما ريط في البق أن تور صَلاة حى يذل 
وَقْتْ أخرّى» وراموا بهذا اتصال وقات العتمةٍ بوقت صلاةٍ 
الصبح. 

فن هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم يجمعونَ معنا - 


بلا خلافي من أحدٍ من الأمّةٍ ‏ أنّ وقت صلاة الفجر لا يمد إلى 


وقت صلاةٍ الظهرء فصح أن هذا الب لا يدل على اتصال وق 
كل صلاةٍ بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخخرَ صلاة ة إلى 
وقت غيرها فقطء سواءٌ اتصل آخرٌ وقتها بأوّل الثانية لهاء امل 
يتصل» وليسَ فيه: أله لا يكونُ مفرّطاً أيضاً من أخرها إلى خروج 
وقتهاء وإِنْ لم يدخل وقت أخرى؛ ولا آنه يكونُ مفرّطاً؛ بل هو 
مسكودث عنه في هذا الخبر» ولكرنٌ بيانه في سائر الأخبار التي فيها 
نص على خروج وقتو كل صلاة. والضّرورة توجبُ أن من 
تعدى بكلّ عمل وقته الذي حده اله تعالى لذلك العمل فقذ 
تعدّى حدوة الله 

وقالَ تعالى: ومن يتعدٌ حُدوة الله فأُوائكَ هُم 
الظالمون»*. 

فكل من قدَمَ صلاة قبلَ وقتها الذي حه الله تعالى لا 
وعَلقها أنه واف بآ تقام فيه» ونهى عن التفريط في ذلك؛ أو 
أخرها عن ذلك الوقت :فق تعتى بحدوة الله تعال» فير طا 

واثاقسة ا اهبا بجو وة 
وتاخرء TT e‏ ا 
وك يخصيان ررك ا ا 


بأدائه عن وقته بغير عذر. 


وهذا هر القياسنُ في هذا الباب» وقد خالفوة فنإن ادّعوا 
إجماعاً على قوهم كذبواء فقللً صح عن بعض السّلفو جوا 
تقديم الصلاةٍ EL‏ 
عن وقتها بغير عذر؛ وبالله تعالى التوفيقٌ 

وأا إنكارٌ أبي حنيفة تأخيرٌ المسافر الذي جد به الس 


ول ينز قبل الرُوال» ولا بعده صلاة الظّهر إلى وقاتٍ العصر 


كغيره وتاخيرٌ الغرب كذلك إلى وقت العتمة كغيره : فهو حلاف 
جرد لسن الثابتة في ذلك» رواها انس وابنُ عمرَ بأصح طريق؛ 
وقد ذكرنا رواية أنس؛ وغنينا بها عن ذكر رواية ابن عمر. 

ولا أعجب من قول بعض القلدينَ له في حديث ابن عمرَ 
«فلَمّا کان بَعْدَ غرُوبٍ الشفق د َرّنَ مصَلّى لغرب ثُمّ لعتمَةه قال 
هذا المفتونٌ: إنما أراد قبل غروب الشّفق؛ فقال: بعد غروبب 
افق على القاربة واحتج يقول الله تعالى: #فإذا بلغنّ أجلن 
فامسكوهُن بمعروفب أو فارقوهُنَ بمعروفي». وقول و الله 
- َاشْربُوا حت نادي ابن م مكتوم فإنه أَعْمَى لا 
يُنَادِي حتى يُقَالَ لَه 


لَهُ: صت أَصْبَحْت». 


4- كتاب الصّلاة 


قال علي: : وهذه مُجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع 
وحياء أن يقو الثقة بعد عرُوب الشمَق؛ فيقول قائل: إتما راد 
قبل غروب الشفق ومن سلك هذه الطريقة دحل في طريق 
الروافض الذِينَ يحرفونٌ الكلم عن و ويفسّرونٌ الجبت 
والطاغوت وأنْ تذجوا بقرة على ما هم أولى به وفي هذا بطلانٌ 

ل ا 
ا 

وأا قوله تعالى: لإفإذا بلغنَ أجلن فليس كما ظنّ» بل 
هر على حقيقته» ومرادٌ الله تعالى أجل الكون في العدّة. لا أجل 
انقضائهاء لا جور غيرٌ ذلك أصلاء وحاشا لله أن يأمرَّ بالباطل. 

وكذلك قوله عليه السلام "لا برذ حى بان : 
أَصبَحْت أصبَحْت» CS‏ 
مكتوم إلا بعد الفجر وا مر الإصباح: لا قبلُماء ولو كان ما 
ظنوة : حرم الأكلُ قبل طُلُوعٍ الفجر وهذا ما لا يتولونة ولا 
يقوله مُسلم. 

وأمّا قول مالك بتقديم المريمض - الذي يُخشى ذهابُ 

عقله - العصر إلى وقت الظّهرء والعتمة إلى وقت الغرب : خطاً 
ظاهر. ولا يخلُو وقت الظّمرٍ من أن يكون أيضاً وقتناً للعصره 
ويكون وقت المغرب وقتاً للعتمة 
كان وقت كَل واحدةٍ من الظَهرٍ والغرب وقتاً للعصر وللعتمة 
أيضاً : فتقديمٌ العنمةٍ إلى وقتو لغرب - الذي هر وقت ها - 
وتقديمٌ وقت العصر إلى وقت الظَهرٍ - الذي هُوَ وقت ها أيضاً : 
جائ ر لغير المريض؛ لأنه يُصلي العتمة والعصرَّ أيضاً في وقتيهماء 
وهذا ما لا يقوله. 

وإ كان وقت الظّهر ليس وقناً للعصرء ووقت المغرب 
ليس وقناً للعتمة : فقذ أباح له أن يُصلّّ صلا قبل وقتهاء وهذا 
لا يجْونُ ولئن جار ذلك في هاتين الصلاتين ليجُوزنٌ ذلك له 
أيضاً في تقديم الظّر قبلَ الرّوال وتقديم الغرب قبل غُرُوبٍ 
الشمس. وتقديم البح قبل طُلُوعَ الفجر» وهذا ما لا وله - 
فقذ ظهر التناقض. 

فإن قال: ليس وقت الظهرٍ وقناً للعصر إلا للمريض الذي 
يُحشى ذهابُ عقله: كلف الدَليلَ على هذا التخصيص المعى باد 
بُرهان» والّذي لا يعجر عن مثله أحث ولا سيل له إليه. وقد 
ذكرنا بُطلان قول جميعهم في الجمع وني اث شترا الوقتين» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وههّنا حديث ننه عليه؛ للا يظُنٌ ظانٌ أنّنا أغفلناك وان فيه 


"- مسألةٌ: وتعجيلٌ جميع الصّلوات في أُوّل أوقاتها 


أو لا يكُونُ شيئاً من ذلك» فان 


۹٤ 


معنى زائداً وهر حديث: 

رويناه من طريقي أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّةٌ عن بشير 

بن ثابتو عن حبيب بن سال عن التُعمان بن بشير: ن رَسُولَ 

اله 2 كان يُصَلَي العِشاءً الآخرَة غيب القمَر َيل الج 

قال علي: بشيرُ بُ ثابتو لم يرو عنه أحدٌ نعلمه إلا أبو 
بشرء ولا روى عنه أبو بشر إلا هذا الحديث» وقد وثق ٤‏ وتكلم 
فيه» وهوّ إلى الجهالة أقرب» وحبيبٌ بن سال مولى النعمان بن 
بشير وكاتبة؛ ولیس مشهورٌ ر الخال في الروأة. 

ولو صح لما كانت فيه حجّة في أذ هذا هو أوَلُ وقتٍ 
العتمة؛ بل قد يدخل وقتها قبلَ ذلك والقمرٌ يغيب ليلة ثالشة في 
كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصفم ساعةٍ ونصفي سبع 
ماع من اعا ت تلاك الليلة الجرَاةٍ على اثني عشرة ساعة 
والشفى الذي هر البياض يتاحر والشفق الذي هر الحمرة يغيِبُ 
قبل سقوط القمر في الليلة اثلث جين كبير جدا مغيبة بعد سقوط 
القمر ليلة ثالغة ساعة ونصفاً من الساعات المذكورة. فليس في هذا 
اود لؤسم د قي عو او ا وال ان 


كانت ا عجو ا 
أوقاتها أفضلٌ على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فان تأخيرها إلى آخر 
وقتها في كل حال وکل زمان أفضل؛ إلا أن يش ذلك على 
التاس ن؟ فالرفق بهم أولى» وحاشا اهر للجماعة خاصّة في شدَةٍ 
ادر اة فالإبرادٌ بها إلى آخر وقتها أفضل. 

برها ذلك: قول اللّه تعالى: #وسارعُوا إلى مغفرةٍ مر 
ربكم4. 

وقال تعالى: #والسَابقونَ السَابقُونَ أوائك انرون في 
جنات التعيم# فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضلٌ ينص 
القرآن. 

حدثنا محمد بن إسماعيل العذري القاضي بالتْغْر ومد 
بن عيسى قاضي طرطوشة قالا حدّثنا محمّدُ بن علي المطوعي 
الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الحاكمٌ بنيسابور حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن أحند السْمّاكُ حدثئنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن 
عمر حدّثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمسرو 
الشياني عن عبد الله بن مسعود قال: الت رول الله عي : 
أي العَمَلٍ أَْضَلْ؟ قال: الصّلاة في أول وها قلت ثم آي؟ 
قَالَ: الجهَادُ في سبيل الله؛ قلت م آي؟ قَالَ: بر الوَالِدَيْنِ». 

حلدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدئنا اد بن فتح حدتما عبد 


40° 


الوهاب بن عيسى حدثنا امد بن محم حذثنا اح بن علي 
حدئنا مُسلم بن الحجّاج حدثنا یی بن حبيب الحارثي حذثنا 
خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيَّارٌ بن سلامة قال: 

سمعت أبي يسال أبا برزة عن صلا رسُول الله ين فقال آبو 
برزة كان عليه السلام لا الي بض تَأَخيرهَا إلى يضف اليل - 
يعني العِشاءَ الآخيرَة - وَلا يجب النوْم قلا ولا الحديث يَعَْمَا 
كان يلي الظَّهْرَ حن رول النشّمْس) وَالْمَصْرٌ جين يذْمَبْ 
0 إلى أقصى الَدِيئَةٍ وَالكّمْسُ حَيَّة وَكَانَ يُصَلي الصبح 

ف لجل ينظ إلى وجه جَلِيسِه الي غرف فيرف 
٣ a‏ أ فيها بالستينَ إلى الائة» والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 

وبه إلى مسلم: حدّثي زهيرٌ بن حرب وإسحاق بن 
راهويه كلاهما عن جرير هوّ ابن عبد الحميد - عن منصور هو 
ابن المعتمر - عن الحكم هو ابن عقي - عن نافع عن ابن عمرٌ 
«مَكَننًا ذات ية بطر رَسُولَ الله يك صلا العشّاء الآَخِرَّق 
تع ناح اه نك ار يشاك يي ل لذن كال 
نكم لَتمَرُونَ صّلاة ما يها هل دين عيرم وَلَوْلا أن يقل 
عَلَى أمبي لصَلَيِت بهم َه السَاعة ثم أ مَرَ الوذ َأَقَامَ الصّلاة 
ول 

وق روّينا من طريق ابت البناني أنه سمع آنس بن مالكٍ 
يقول «أََرَرَسُولُ اله تم اليشاء ات لي إلى شط اللَلء أو 
كاد يَدَمَبُ شَطْرٌ الَيلِ». 

ومن طريق آم كلثرمٌ بدت أبي بكر عن أختها عائشة َعَم 
رَسُولُ الله ا ذَات ية حَنّى ذهب عَامّةُ الله 

قال علي: إذا ذهب نصف اليل فقذ ذهب عامّة اللّيل؛ 
وهذه الأخبارٌ زائدة على كل خير 

والسند المذكورٌ دما حلاثني محمد بی لمثنى حدئنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مهاجراً آبا الحسن يحدّث ا أنه 
سمع زيڌ بن وهب يجٿ عن أبي ذز قال: نن مُوَدْنُ رَسُول 
الله تي بالظهر قال ابي تي أبرذ أبرن أ و قَالَ: انر اننظ 
إا شيئة ار ِن فيع جهنم فإ شه ار فأبردوا عن اللا 
قال أبو در: حَنَى رَأَينا فَيْءَ التلُول». 

قال علي: وإنمالم حمل هذا الأمرعلى الوجوب لما 
رويناة بالمسّندٍ المذكور إلى مسلمء حدّثنا آم بن يونس عن زهير 
بن معاوية حادثنا أبو إسحاق السَيعي عن سعيد بن وهب عن 
خاب «شكونًا إلى رَسُول الله يذ شدة الرَمْضاء ء فلم شکنا» 
قلت لأبي إسحاق: أفي الظّهر في تعجيلها؟ قال: : نعم. 


- مسالة: وتعجيلٌ جميع الصّلوات في أوّل أوقاتها 


4- كتاب الصّلاة 
وقد جاءً نحو ما تخيرناه في الأوقاتب عن السّلفي كما روينا. 
من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سفيان الشوري عن 

حبيب بن أبي ي ٿابتو عن نافع بن جبير بن مطعم: : أن عمرّ بن 

الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهرَ إذا زالت 

الشمس وأبرد. 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال: حدثنا يزيد بن هارون 

حادئنا محمّدُ بن سيرينَ عن المهاجر: أن عمرّ ب بنَ الخطاب كتنب إلى 

أبي موسى الأشعري: أن صل الظهِرٌ حين تزيغ غ الشَمسنٌ أو حينَ 
تدرك وص العضر والشمس ياء ةزعل ضاذة ة المغرب 
حينَ تغرب الشمس» وصلّ صلاة العشاء مسن ع العشاء إلى نصفب 

اليل : أي حينٌ تبيتث» وصل صلاة الفجر بغلس» أو بسواد؛ 

وأطل القراءة. 
ومن طريق مسلم بن الحجّاج: حدثنا أبو الربيع الزهراني 

حدثنا اد هو ابن زيدٍ - عن الڙبير بن الخرّيت عن عبد الله بن 

شقيق: الطب أبن عباس يوما بغ المَصرٍ حَنّى عربت الس 
وَبَدَت النَجُوم وَجَعَلَ الاس يَقْولُونَ: الصّلاةً الملا فَجَاءَ 
رَجُلَ من بِي تيم لا يفتر ولا ييي الصّلاة الصّلاة فَقَالَ له ابن 

و علي التق لا ملك رأث رَسُولَ الله تز جَمَعَ 

ن اهر وَالْعَضرِ المرب وَالْعِثَاء. 
ومن ؛ طريق عبد ارهن بن مهدي: حدثنا سفيان الشوريئ 
عن عثمانَ بن عبد الله بن موهبو: سمعت أبا هريرة سئلَ عن 

تفريط الصّلاة» فقال: أن تؤخرها إلى التي بعدها. 
حدثنا مام حدثنا ابن مفرّج حدّثنا ابن الأعرابي حدذثنا 

الدبري حدثنا عبد الرّزّاق عن ابن جرييج أخبرني نافع: : أن ابن 

ع ر كان يقول: سمعت رسول الله ب يقول: "إن الذي تغوته 

صَلاةٌ العَصْ ر كَأنمَا ور هله وَمَالَهُاه فقلت لنافع: بن غت 

اسمس قال: : نعم. 
قال علي: هذا الحديث والّذي فيه (إنّمَا التفريط فِي 

البَقَّدَ أن تَوَخْرَ صّلاء حى يُدْخْلَ وَقَتُ أخرَّى» يكذبان قولَ 
من أقدمٌ بالعظيمة فقال: إن رسول الله ا ترك صلاة العصر 

يوم الخندق ذاكراً لها حتى غابت الشّمسُ ؛ لأنه لو كان ذلك لكان 
عليه السلام قد تعمّدَ حالا من الحرمان صارٌ فيها كما لو وتر 
أهله ومالهُ» قاصداً إلى ما ذمّه من التفريط - وهذا لا يقوله 

مسلم.. 
وبه إلى ابن جريج: قلت لعطاء: ادا يوز انها 

أصليها معه: قال: نعي الجماعة الخ ا قلت: وإن اصفرّت 


9- كتاب الصّلاة 


الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال. 

قال: :نعم مالم تغب قال ابن جريج: وكانَ طاووس 
يعجل العصرٌ ويؤخرها؛ أخيرني إبراهيم بن ميسرة عنة: أنه كان 
يؤْخرٌ العصرٌ حتى تصفر الشّمس” جداً. 

وأا الآخرُ: الذي فيه «لا تال اني بحر مالم يُوَحْرُوا 
الصلاة ة إلى اشَِْاكِ النجوم» فإنه لا يصمٌ؛ ا 
إلا من طريق الصّلت بن بهرام. 

وقال أبو حنيفة: وقث صلاةٍ الفجر حينَ يطلمٌ النجرٌ 
المعترضٌ إلى أن تطلعَ الشّمس» يعني إثرَ سلامه منها. 

قال: وتأخيرها احب إل من التغليس بها؛ لأنه أكثرٌ 
للجماعة. ووقت الظهر من خن تزوال الم إلى أن يكون 
الل دون القامتين؛ والتهجيرٌ بها في الشتاء أحب إِلّ: وأنْ يبرد 
بها في الصيف أعجبٌ إِلّْ. ووقت العصر إذا كان الل قامتين إل 
قبل أنْ تغيب الشمس» يريد : أذ يكر لها قبل تام غروب 
الشمس؛ وتأخيرها أحبُ إليه ما ل تصفْرٌ الشمس. ووقت المغرب 
مذ ترب اتح إل أن يفيت اتقو ر ا ا 
ووقت العتمةٍ مذ يغيب الشَفْقٌ إلى نصف الليل» وتأخيرها أفضلء 
ووقتها يتد إلى طلوع الفجر. 

قال علي: م أبدينا بالبرهان 
سقوط قوله؛ إلا تأخيرٌ الصّبحء لاح و ابت عر بن 
طريق مود بن لبي عن راقع بن خديج أن رسول الله تخ 
قال: «أسْفِرُوا بصّلاةٍ العَدَاقَ فاه عَم لأخركم» ا 
بالفجرء فكلما اسفرتم فإنه أعظمٌ اللأجر أو لأجركم». 

قال علي: : محموةٌ بن لباو ثقةء وهو محمودٌ بن الربيع بن 
لبيلٍ. والخبرٌ صحيحٌ إلا أنه لا حجّة هم فيه إذا أضيفت إلى الثابت 
من فعله عليه السلام في التغليس؛ حتّى إِنْه لينصرفُ والنّسا, لا 
يعرفن» أو حينَ يعرف الرّجِلٌ وجه جليسه الذي كان يعرفة؛ وأنّ 
هذا كانَ المداوم عليه من علمه. عليه السلام صح أن الإسفار 
المأمور به إنما هو بأنْ ينقضيّ طلوعٌ الفجر ولا يصليَ على شك 
منه. 

فإف قيل: إنه لا أجرّ في غير هذاء بل ما فيه إلا الإثم. 

قلنا: هذا لا ينكرٌ في لغة العرب؛ لن الله تعالى يقولٌ 
#ولؤ أنْهُمْ قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً شُمْ 
وأقوم) ولا خير في حلاف ذلك ومن الباطل أن يكون رسولٌ 
الله # يكلف مته واصحابه المشقة في ترك الوم الد ما يكرت 
وخروج الرّجال والنساء إلى صلاةٍ الصبح : : عملا فيه مشقة وكلفةٌ 


-١‏ مسألة: وتعجيلٌ جنيع الصّلوات في أُوّل أوقاتها 


الح 


وخطيطة من الجر ؛ ومنعهم الفضل والأجرّ مع الرّاحة؛ حاشا 
لله تعالى من هذا؛ فهذا ضذ التصيحة؛ وعينٌ الغش والحرج 
والظلم. وما ندريهم تعلّقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعوجٍ في 
التغليس بصلاةٍ ة الصّبح حينٌ انشق الفجرٌ يوم النحرء وقوله ذه : 
ها صلاة حلت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك المكان» وهذا 
خب مسقط لقوهم جملة؛ لأتهم خالفون له جلة؛ إذ قرهم الذي لا 
خلاف عنهم فيه: أنّ التَغلِيسَ بها في أوّل الفجر ليس صلاة ها ٤‏ 
غير وقتها؛ بل هو وقتها عندهم» فمن أضل عن موه يديشر هو 
الف لة؛ ويوهمٌ خصمه انه حَجّة له 

وأمَا قوم ني اختيار تأخير العصر: فقول مالف للقرآن في 
المسارعةٍ إلى الخير - ولجميع السّنن» ولجميع السّلف؟ وللقياس 
على قوله في صلاةٍ الظهر والمغرب. 

وقالَ مالك: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمسء 
ووقت المغرب والعشاء ء إلى طلوع الفجرء والصبح إلى طلوع 
السمسين , - وأحبُ إليه في الصّبح: التغليس. وأحبٌ إليه في صلاةٍ 
الظهر: أن تصلى في البردٍ والح إذا فاء الفيءٌ ذراعا» وأحبٌ إليه: 

أن تصلّى العصرٌ وَالشّمسٌ بيضاءً نة وتعجيل المرب إلا 

للمسافر؛ فلا باس بان تعد الميلين ونحوهما. والعتمة: إثرٌ مغيب 
الشفق قليلا. 

قال علي أمَا قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب 
الشّمسء ووقت الغرب إلى صلا الفجرء فقول حالف لجميع 
السّنن؛ ولا نعلمه عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولا 
عن أحدٍ من التابعينَ - 

وأمَا قوله في وقتٍ العتمة؛ فلا نعلمٌ اختياره أيضاً عن أحد 
من السّلفب. 

وأمَا قوله في وقت الظهر, فإنه عوّل على الرّواية عن عمرٌ 
ذيه: أن صل الظهرٌ إذا فاءَ الفيءٌ ذراعاً. 

وقد ذكرنا الرّوايات المترادفة عن عمرّ ذ: بان تصلّى إذا 
زاغت الشّمسُ وأنْ يبرد بها. روى ذلك عنه: عائشة آم المؤمنين» 
وابئه عبد الل ونافع بن جبيرء ومهاجرٌ أبو الحسن» وأبو العالية» 
وعروة بن لزي وأبو عثمان التهدي» ومالك جذ مالك بن 
أنس وروته عائشة مسنداء ومن فعل أبي بكر أيضاًء ورؤيناه 
أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة» وابن مسعوجٍ 
وغيرهم. 

وإن ذكروا: أنه قذ روي عن ابن عباس: : وقت العتمة إلى 
صلاةٍ الفجر؛ وعن أبي هريرة: الإفراط في العثّمةٍ إلى صلاةٍ الفجر 


إلا عن عطاء وحله. 


4۷ 


: فإنهم قذ خالفوا ذلك الآثرّ عن ابن عبَاس؛ لأنا فيه: وقت 
الظّهِرٍ إلى وقت العصر؛ ووقت المغرب إلى وقت العشاء وإذا 
اختلفَ الصحانة فالرجوعٌ إلى ما افترضٌ الله تعالى الرّجوعٌ إليه 
من القرآن والسنة. 

قال تعالی: لفان تنازعتم في شيء فرّدُوه إلى الله والرَسُول 
إن كم تؤمئون بالله واليوم الآخر». 


0" مسألة: قال علي: وقت الظّهرٍ اطول من 
وقتم العصر أبداً في كل زمان ومكان؛ لأن الشّمسَ تأخذ في 
الرّوال في أوَّل السّاعةٍ السابعة» وياخذٌ ظلُ القائم في الرّيادة على 
مثل القائم - بعد طرح ظلٌ الرّوال - في صدر السّاعةٍ العاشرة. 

اما في حمسها الأول إلى ثلثها الأوّل: لا يتجاورٌ ذلك أصلا 
في كل زمان ومكان. 1 

ووقتُ صلا الصبح مساو لوقت صلاةٍ المغرب أبداً في كل 
زمان ومکان؛ أن الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أوّل طلوع 
الشّمس» ٠‏ كالّي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشّفق - 
الذي هو الحمرة أبدا - في كل وقتو ومکان؛ بتع في الصّييف» 
ويضيق في الشتاء؛ لكبر القوس وصغره. ووقت هاتين الصلاتين 
آبداً: هو اقل من وقت الظَهرٍ ووقت العصر؛ لأ وقت الظّهر هر 
ربع م النهار وزيادة فهر أبداً ثلاث ساعاتي وشيءٌ من السّاعات 
المختلفةٍ ووقت ؛ العصر ربع م النهار غيرٌ شيء ء فهر بدا ثلاث 
من الساعات المختلفة. ولاو وا وت 
الب لاوت لصت اکر اها يكوك تومت كز تاذو مهنا 
ساعتين» وفلا.يكرن شاعة واحنة ورت نامو من الشاعات 
المختلفة؛ وهي التي يكونُ منها في أطول يرم من السّنة» وأقصر 
يوم من السنةٍ : اثنتا عشرة» فهي تختلففٌ لذلك في طوها وقصرها؛ 
وق اة ايها كلك ؤلا فرق» واويسعها ا رقت الت 
لأنه أزيدُ من ثلث اليل أو ثلث اليل ومقدار تكبيرةٍ ة في كل 
زمان ومکان» وبالله تعالى التوفيق. 


ساعاتي غر شيء من 


۸ -مسالة: الشَّفَقٌ والفجرٌ قال علي: الفجر: 
فجران - والشفق: شفقان. 

والفجرٌ الأَوَلُ: هر المستطيلٌ المستدق صاعداً في الفلك 
كذنب السّرحان» وتحدث بعده ظلمة في الأفق : لا يحرم الأكلٌ 
ولا الشربُ على الصائم؛ ولا يدخل به وقت صلاةٍ الصبح : ٠‏ هذا 
لا حلاف فيه من أحدٍ من الأَمَةٍ كلّها. 


والآخرٌ: هر البياضُ الذي يأخذ في عرض السّماء في أفق 


07"- مسألة: قال عليّ: وقت الظّهر أطولٌ من وقت 


9- كتاب الصّلاة 


افر قفي موضع طلوع لشبس في كل زمان؛ ينتقل بانتقاهاء 
زهو فة نوها و داد اة وزغا كان فيه وري رة 
بديعة وبتبينه يدخلٌ وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصّبح 
ووقت صلاتها. 

فما دخولٌ وقت الصَلاةٍ بتييّنه» فلا خلاف فيه من أحارٍ 
من الأمة. 

وأا الشفقان: فأحدهما اة . 

والشاني: البياضٌ» فوقت الخرب عند ابن أبي ليلى, 
وسفيان الدُوريَ؛ ومالك والشافعي. وأبي يوسف. ومحماء بسن 
الحسن, والحسن بن حي» وداود وغيرهم : يخرج ويدخلٌ وقت 
صلاةٍ العتمة بمغيبي الحمرة. 

وهو قول أجمد بن حنبلٍ وإسحاق. إلا أن أحمد قال: 

. يستحبٌ - في الحضر خاصّة دون السّفرٍ : ان لا يصلي إلا إذا 
غاب البياض؛ ليكون على يقين من مغيبب الحمرة فقذ تواريها 
الجدران. 1 

وقالَ أبو حنيفة, وعبد الله بن المبارك والمزني» وأبو 
ثور: لا يخرجٌ وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا بمغيب 
البياض. 

قال علي: قذ صح ان رسول الله تيك حد روج وقستم 
المغرب» ودخول وقت العتمةٍ غيب نور الشفق؛ والشفق: : يقع ف 
اللَغةٍ على الحمرة» وعلى البياض. فإذ ذلك كذلك؛ فلا يجورٌ أنْ 
بخص ن قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع؛ فوجب أله إذا غاب 
ما يستى شفقاً فقذ خرجَ وقت المغرب» ودخل وقست العنمةٍ ولم 
يقرا عليه الملا قط ی :يني كل ما يسم فنا 

وبرهانٌ قاطمٌ؛ وهو: آنه قذ ثبت أن رسول الله تاز حه 
وقت العتمة بأنّ: أوّله إذا غاب الشّفقٌ» وآخرة: ثلث الليل الأول 
وروي أيضاً: نصف الليل. ١‏ 

وقذ علمَ كل من له علمٌ بالمطالع» والمغارب» ودوران 
الشمس ل ا د 
الذي حدٌ عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه فصح يقيناً أن 
وقتها داخلٌ قبل ثلث اليل الأول بيقين» فقاذ ثبت بالتص أنه 
داخلٌ قبل مغيب الشفقء الذي هو البيساضٌ بلا شك فإِذْ ذلك 
كذلك فلا قول أصلا إلا أنهُ: الحمرة بيقين؛ إِذْ قد بطل كونة: 
البياض. ١‏ 

واحتجٌ من قَلَدَ أبا حنيفة بان قال: إذا صلينا عند غروب 
البياض فنحنٌ على يقين - بإجماع - أننا ق صلّينا عند الوقت» 


۹- كناب الصّلاة 


ون صلينا قبلَ ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت. 

قال علي: هذا ليس شيئا؛ لأنّه إن التزموة أبطلَ عليه 
جمهورٌ مذهبهم فيقال: مشل هذا في الوضوء بالتبيذء وفي 
الاستدشاق» والاستشار» وقراءةٍ آم القرآن» والطمانتة: وکل ما 
الك هه كا مطل الع ر ا فيلزمهم 
أنْ لا يؤدُوا عملا من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم 
قد أدوه كما أمروا. ومع هذا لا يصح هم من مذهبهمٌ جزءٌ من 
مائةٍ جزء بلا شك. 

وذكروا حديث التعمان بن بشير: أنه عليه السلام «كَانّ 
بصي العَتَمَة قوط القَمَرٍ َيه َه ولو كان لكان أعظمَ حجة 
ل ل 

واحتج بِعضُهُمْ بالآثر أن رَسُولَ الله تنخ كان يُصَلّي 
العشاء الآخِرَة إِذَا سود الليْلُ» وبقاءً البياض يملع من سواد الآفق. 

قال علي: : وهذا خطأ؛ لأنه يصلّي العتمة م بياض القمر 
وهو أمنع من سواد الأفق على أصوطم: امن لياص ی 
الحمرة» الذي لا ينع من سواد الأفق؛ لقلته 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: آنه عليه السلام كان 
بصي العثَمة قوط ليله َه وهذا لا حجَة هم فيه؛ لأنّنا لا 
نم من ذلك ولا من تأخيرها إلى نصفب الليل؛ بل هر أفضا؛ 
٠‏ وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك. 

وذكروا حدیشا ساقطاً موضوعاً؛ فيه 
«صَلَى العنَمَة قل غرُوب الشتقق». 

وهذا لر صح - ومعاذً اللّه من ذلك - لما كان فيه إلا 
جوارٌ الصّلاةٍ قبل وقتها؛ وهوّ حلاف قولهم وقولنا وذكروا عن 
تعلبب: أن الشّفق: البياضئ. 

قال علي: لسنا نتكرٌ أن الشفق: البياض؛ والشفق: الحمرة 
وليس تعلبٌ حجة في الشريعة إلا في نقله؛ فهو ثقة وأما في رأيه 
فلا. 


ودقته. 


أنه عليه السلام 


اا و امد ويقاك: تيزب و ارو قالوا: 
والبياض ج بهذا؛ لأنها أجزاءٌ رقيقة تبقى بعد الحمرة. 

قال علي: وهذا هوس ناهيك به. 

فان قيِلَ شهم: بل الحمرة أولى به؛ لأنها تتولّدُ عن الإشفاق 
والحياء» وکل هذا تخليط هو في الحزل أدخل منه في الجد. 


وقال بعضهم: ا كان وقتُ صلاةٍ الفجر يدخلٌ بالفجر 


"- مسألة: وم كبر لصلاة فرض وهو شاك هل 


1۹۸ 


الشاني: وجب أنْ يدخلَ وقت صلاة العتمة بالشّفق الثاني» 
فور ضرا بأل ركان ایر قمر ران درن رت ميلا 
الفجر ر يدل بالفجر الذي معه الحمرة: : - وجب أنْ يكون دخول 
وقت العتمةٍ بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضا: لما كانت الحمرة ة التي هي مقدّمةٌ طلوع 
الشّمس ها و عبرو و سار الفجر : وجب أن 
يكرن أيضاً لا تأي ر ها في خروج وقت المغرب؛ فعورضوا بأل نا 
كانت الطوالع: ثلاثة والغوارب ثلاثة ثة» وكانَ الحكم في دخول 
وقتٍ صلاةٍ الصّبح للأوسط من الطّوالع وجب أنْ يكونَ الحكمٌ 
في دخول صلاةٍ العتمة للأوسط من الغوارب. 

وة كلها الط ودغاوى فاده كاد ونما أؤودناها 
بعلم من أنعم الله تعالى عليه بان هداء لإبطال القياس في الدَين : 
عظيمٌ نعمةٍ الله تعاى عليه في ذلك؛ وليتبِصّرٌ من غلط فقال به - 
وما توفيقنا إلا باللّه تعالى. 


۹~ مسألةٌ: ومن كبر لصلاةٍ فرض» وهو شاك 
هل دخل وقتها أ م لا؟ لم تجزه: ترا واف الرقت آم 1 براق 
لأنه صلاها بخلافي ما أمرّ. وإنّما أمرّ أنْ يبتدئها في وقتهاء وقد 
قال رسول الله :م عَمِلَ عملا ليس عليه َمْونَا فهر رَد). 

f‏ مساألة: فلز بداها وهر عند نفسه موقي بان 
وقتها قد دحل فإذا بالوقت ل ي يكن دل لم تجزه أيضا؛ لأنه لم 


تضلها كما أمر؛ ولا يجزئه إلا حتى يرق أنه الوقت؛ ويكونٌ 
الوقت قد دخل» وبالله تعالى التوفيق. 


ا مسألة: : كل من ركع ركعت الفجر لم تجزه 
صلاة الصّبح إلا بان يضطجع على شته الأيمن بِينَ سلامه من 
ركعي الفجر»ء وبين تكبيره لصلاةٍ الصّبح. وسواء - عندنا - ترك 
الضجعة عمدا أو نسيانا؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا 
يضطجع» فإنْ عجر عن الضجعة على اليمين لخوفب. أو مرض» 
أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط. 

0 
لواح حار E‏ عن يمنال 
Es‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تير مز : ا 


صَلّى أَحَدُكُم الركَيّن قبل الصبح فَليِضْطّج عَلَى يمين . فققال 


1 


١‏ -مسألة: كل من ركع ركعتي الفجر ل تجره صلا 


- كتاب الصّلاة 


له مروانٌ بن الحكم: ما يجزئٌ أحدنا مشاه إلى المسجدٍ حتى 
يضطجع على يينه. 

قال أبو هريرة: لاء فبلغ ذلك ابنَ عمرء فقال: أكثرٌ أبو 
هريرة على نفسه فقيل لابن عمرٌَ عندها: تنكرٌ شيئا ما يقول؟ 
قال: نعم؛ ولكنه اجترأً وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة؛ فقال: فما 
ذنی إِنْ كنت حفظت ونسوا؟. 

وروينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
خم ٍ اليل 

نا أصلّيء فقال: افص يشجعة ين مللاة الل وصلاة التهار. 

قال علي: وقذ أوضحنا أن ٤‏ أمرّ رسول الله تم يي كله على 
الفرض؛ حتى يأنيّ نص آخخرٌ أو إجماعٌ ميقن غير مدعى بالباطل : 
O‏ 

ا ا قد وردٌ 5 إلكار الضتجعة عن ابن معو قلنا: 
نعم؟ ؛ وخالفه أبو هريرة؛ ومع أبي هريرة سنه رسول الله تنيز من 
أمره وعمله. 


e‏ :مر بی بي أبو اللارداء من 


وإ كان إنکاز ابن مسعوم: حت عا غير من الفتجابتة 
رضي الله تعلل عنهم : فقذ أنكرٌ قد: ا 
في الفا وخرب اين على ذلك وقد انكر فصر الس | 
في حچ» أو عمرةه أو جهادٍ وأنكرّ e‏ 
إنكاره فالآن استدركتم هذه السلة. 

وقالوا: لر كانت الفتجعة فرضاً لما خفيت على ابن 
مسعود وابن عمرء فقلنا لهم: نياك كلتم عزن ذا تنام تمان 
وي الله لاعت کی ر عالت ری وي الله ا 
فقولوا: لو كان قصرٌ الصّلاةٍ سنة ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم: 
لو كان الجلوس في آخر الصلاةٍ فرضاً ما خفي على علي بن أبي 
طالب 5 حين يقول: إذا رفعت راسك من آخر صلاتك من 
السّجودٍ فقذ تمت صلاتك؛ فان شئت فقم؛ وإِنْ شئت فاقعد 
ومثلُ هذا كثيرٌ جدا؛ وإنما هوّ شيءٌ يفزعون إليه إذا ضاق بهم 
لمجال ثم هم اول تارك ل وبالله تال التوفيق. 

فان قالوا: فبطلت صلاة من لم يضطجم من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

قلنا: إن الجتهد ماجورٌ يصلّيء وإِنْ خي عليه النص؛ 
ا ی ی ت ع ا ۰ 

ثم نعکس قوم عليهم» فنقول للمالكيين 
أترى بطلت صلاة ابن مسعودٍ ومن وافقة؛ إذا كان يصلّيء و 


یری الوضوءً من مس الذكرء ونقول للحنفيين: أترى صلاة ابن 
مر وأبي هريرة فاسدة» إذ كانا يصليان» وقاذ حرج من انف 
أحدهما دم ومن بثرةٍ بوجه الآخر دم فلم يتوضاً ضا لذلك. 
0 عثمان» وعلي» وطلحةء 
بن عباس وأبي بن كعبب وأبي أيوب؛ وزيب وغيرهم 
300 أذ من وطئ ول نز فلا غسلَ 
عليه» ويفتون بذلك: ومثل هذا كثيرٌ جدء يعودُ على من لم يكن 
بيده حجّة غير التشنيع وهو عائد عليهم؛ لأنهم أشد خلافاً على 
الصّحابةٍ مناه وسوالهمْ هذا لازم لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق. 


والزبين 


حلثنا عبد الرّمن بن عبد الله , بن خالاو حذثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد هو 
المقرئ - حدثنا سعيدٌ بِنْ أبي أيوب حدثني أبو الأسودٍ عن عروة 

بن الرّبير عن عائشة قالت «كان سول الله تا إا صَلَّى رك 

الجر اضْطَّجَعَ عَلَى شرق الأَيْمَّن». 

قال علي: روّينا من طريق اد بسن سلمة عن ثابتم 
البناني: أنّ أبا موسى الأشعري وأصحابه کانوا إذا صلّوا ركعي 
الفجر اضطجعوا. 

e 
محمد بن سيرينٌ قال: أن‎ 
لع أمانهمْ إذا صلّوا ركعت الفجر.‎ 

ومن طريق يحيى بن سعيدٍ القطان عن عثمانَ بن غياش 
هو ابن عثمان - أنه حدئه قال: کان الرَجل يجيءٌ وعمر بسن 
الخطّابٍ يصلي بالتاس الصّبحَ فيصلي ركعتين في مؤخر المسجدٍ 
ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصّلاة. 


بن المنهال عن جرير بن حازم عن 
نبعت: أنة ن أبا رافع» وأنسَ بن مالك وأبا 


وذكرٌ عبد الرحن بن زي في ' كناب السبعة نهم - يعني: 
سعيد بن المسيّب» والقاسمٌ بنَ محمد بن أبي بكر» وعروة بن 
اليه وأبا بكر بنَ عبد الرّحن» وخارجة بن زيل بن ابت وعبية 
اله بنَ عب الله بن عتبة» وسليمات بن يسار : كانوا يضطجعونَ 
على أيمانهم بين ركعتي الفجر ر وصلاة اصح فان عجر فقذ قال 
الله تعال: إلا كلف الله نفساً إلا وُسعها: وقالَ عليه السلام: 
«إذًا مركم بأثر فأتوا نه ما استَطَتم». 

وحُكمٌ الناسي هنا كحكم العامد؛ لأنْ من نسي عملا 
مُنترضاً من الصّلاةٍ والطهارة فعليه يه أن يأتيّ به؛ لأنه لم يات 
بالصّلاةٍ كما أمرء إلا أنْ يأتىّ نص بسُقوط ذلك عنه. 

وإنما يكو النسيان بخلافي العم في حكمين: 

أحدهُما: سقوط الإثم جُملة ناء وني كل مكان. 


4- كتاب الصلاة 


4" مسألة: ومن فاتته صلاة الصّبح بدسيان أو 


o 


والاتی ن ا ر ا و 
جميع عمله الذي أُمرَ به» فان هذا قد عمل ما أمرء وكانّ ما زاد 
بالنسيان لغوا لا حكم لهُ 

فإ أدرك إعادة الصّلاةٍ في الوقت لزمه أن يضطجع ويُعيدَ 
الفريضةء وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد روج الوقت لم يقدز 
على الإعادة لما ذكرنا قبل. N NAN‏ 
الصّلاة؛ لأنه ليس ن ذلك موضعها؛ ولا يجزئٌ عمل شيء في غير 
E‏ به لأن هذا كله مُوَ 
غير غير العمل المأمُور به على هذه الأحوال» وباللّه تعالى الترفيق. 


۲ - مسألة: ومن فاتته صلاة 0 
ا ولا بعد طُلُوٍ TT‏ 
5-05 

وفرض على كل من غفل عن صلاةٍ بنوم؛ أو بنسيان, ثم 
ذكرها أن يرول عن مكانه الذي كان جسمه فيه إلى مكان أخر؛ 
ولو المكانَ اص بذلك المكان فما زاد. 


حلثنا عبد الله بن ريبع حدثنا عُمِرُ بن عبد املك حدثنا 


محمد بن بكر حدئنا أو داؤد حدثنا مُوسى بن إسماعيلَ دشا 


أبانُ ُو ابن يزيد العطارُ - حدثنا معمرٌ عن الرهري عن سعيد بن 
السب عن أبي هُريرةَ في حديش نوم اني تل وأصحابه عن 
صلا الصبح حتى طلعت التنمس : أن رسو الله تقذ قال هم: 
«اتَحَولوا عن مَكَايِكُم الي أَصَابتَكُمْ فيه العَفلَق فَأمَرَ ر بلالا فَأَدّنَ 
وَأقَامَ فَصَلّى». 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حددثنا محمد بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وا 
الله بن حدثنا الأسودٌ بن شيبان حدئنا خالد بن سمير حدئنا عبد 
الله بن رباج حدثنا أبو قتادة الأنصاريٌ قال: ار الله 
4 جيش ن الأمَرَاء؟ فلم توقظًا إلا الس ) طَالِعَةه فَقَمْنا وَهِلِينَ 
إصلاتتاء قال لبي تل رودا رودا حتى تَعالّت النشمْسُ» قَالَ 
رسو الله 8# من كان هكم ركع ركعي الفجر ركهم 
فقام مَنْ يَرْكَعُهُمَا ومن لم يك كما ثم مر رول الله تا 
ن يَُادَى بالصّلاٍ و رذن لَهَا فَقَامَ رَسول الله E‏ مَصلَّى بتاك 
وذكرٌ الحديث. 

قال علي: فإ قيل: ليس في هذا الخبر ذكرٌ الضّجعة. 

قلنا: : قد يسكت عنها الراوي ٠‏ كما يسكت عن الرضوءء 
وعمًا لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسّلام وغير ذلك وقد 


يكو هذا الخبرٌ قبل أن يأمرٌ عليه السلام بالضجعة وليس جميع 

ا د 
واحدة؛ العلل بها قدحٌ في جيم الششريعة. أولما عن آخرها؛ 
فليس منها شيءٌ إلاء وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرةٍ وفي 


ك رسول الله ينيز بالأذان 


للصّلاة المنسيّة» وني أمره بصلاةٍ ركعي الفجر قبل صلاة الفريضة؛ 
وي ره عله السلام ياشاي والاتشار والحول - مالم يقله 
رسول الله علخ : فقذ كذب على رسول الله از وقوّله مالم 
يقل وافترى عليه بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار وق ذكرّ 
الأذان لها وصلى ركعتين قبلهما : حمَادٌ عن ثابتم عن عبد الله بن 
رباح عن أبي قتادة. 

فان قيل: قذ روي في بعض الفاظ هذا الخبر: أنه عليه 
السلام قال لهم حيثار م أَذْرَكَ مِنَكُمْ صلا العداة فليقض مُعَهَا 
مثلها». 

قلنا: نعم قذ روي هذا اللفظء وروي الِيِصَلَّا أَحَدُكُمْ مِن 
الغداة لوقتها». 

وروي افإِذَا سَها أَحَدْكُمْ عن الصّلاةٍ ليِصَلْهَا إذا ذَكرهَا 
ومن الغْدِ لِلْرَقّتِ» وروي انهم قالُوا: يَا سول الل أنَقَضِيهًا 
لميتاتها من العَد؟ انهم الرا: ألا نصَلي كَذا وَكَدا صَلاة قَالَ: 
لا ينْهّاكم الله عن الربا ويقبله مِنْكُمْه. 

وكل هذا صحييحٌ ومتفق المعنى؛ وإنما يشكلُ من هذه 
الألفاظ (م مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ صَلاء عدا مض مَعَهَا ياء وإذا 
تَؤْمّلَ فلا إشكال فيه؛ لن الضّميرَ - في لغة العرب - راجع إلى ' 
الغداة  '‏ لا إلى الصّلاةٍ : أيْ فليقض مح الغداةٍ مثلَ هذه الصّلاةٍ 
التي يصلي» بلا زيادةٍ عليها : أي: فليؤدٌ ما عليه من الصّلاةٍ مشل 
ما فعل كل يوم؛ تف الألفاظ كلها على معنى واحدد لا يجوز 
غي ذلك وبالله تعال التوفيق. 


اع "# مسألة: صفة الصّلاة وما لا تجزئ إلا به: لا 
تجزئ أحداً صلاة إلا بثيابٍ طاهرقي وجسدٍ طاهر, في مكان 
00 : 

قال علي قن ذكرنا الآعية افر اجشابهاء فمن لى 
غيرَ مجتتبو لها فلم يصلُ كما أس وقد ذكرنا أمرّ رسول الله 
يديا بكنس ما كان يصلي عليه؛ وبأن تطيِبّ المساجدٌُ وتنظف؛ 
لقوله عليه السلام الذي سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى بإسناده 
«وَجْيِلَتَ لي كَل أَرْض عة مسجد وَطْهُوراً». 

وقال تعالى: #وثيابك فطهر#. 


۳۰۹ 


ع 4 - مسألة: فم أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءَ 


- كتابُ الصّلاةٍ 


ومن ادعى أن المراة بذلك: القلبُ : فقذ حص الآية 
بدعواه بلا برهان؛ والأصل في اللّغةٍ التي بها نزل القرآن: أن 
اتام اللبرسة والتوطأة ولا ينق عن ذلك إلى القلب 
والعرض إلا بدليل» ولا حالَ للإنسان إلا حالان» لا ثالث هما: 
حال الصّلاة» وحال غير الصّلاة. ولا يختلف اثنان في آنه لا يحرج 
من في بدنه شي واج اجتنابه وني ثيابه أو في مقعده في حال 
غير الصّلاة؛ وإتما الكلامٌ: هل ذلك مباح في الصّلاةٍ قم لا؟ فإذا 
خرجت حال غير الصّلاةٍ بالإجاع ايقن لم يق حيث تستعملٌ 
أوامرٌ الله تعالى ورسوله تيك إلا للصّلاة؛ فهذا فرضٌ فيهاء 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ع" مال أضات بنانه أو كانه أو مضلا 
شيءٌ فرضّ اجتنابه بعد ان کر سالا في كل ما ذكرنا تا أصابه 
بعد ذلك : فان عل بذلك: ازال اتوب - وإِنْ بقيّ عرياناً ‏ ما 
لم يؤذه البردٌ» وزالَ عن ذلك المكان؛ وأزالها عن بدنه بما أمرّ أنْ 
يزيلها به وتمادى على صلاته وأجزأه ولا شيءَ عليه غيرٌ ذلك. 

إن نسي حى عمل عملا مفترضاً عليه من صلاته ألغي؛ 
أمر» ثم يسجد للسهرء وإِن 
كان ذلك بعد أنْ سلّمء ما لم تنتقض طهارتة؛ فإن انتقضت أعاد 
الصلاة متى ذكر. 

إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لولم بات به م 
تبطل به صلاته مثلُ قراءة السورة التي مع أمّ القرآن» أو ما زاد 
على الا ی ار واو بين السّجدتين» 
والرفع من الركوع» والجلوس ن بعد التشهار : : فصلاته تامّة؛ ولیس 
عل الا مجر الهو قف 

فإك تعمّدَ ما ذكرنا: بطلت صلاتة؛ وكان كمن لم يصل» 
ولا فرق لا يقدرٌ على الصّلاة إلا في وقتهاء فصح الآن ان 
الناسيّ يعي أبداء لقول رسول الله 6ظ : من يي صّلاة أو 0 
نها يِصَلَهَا إذا ذَكرَهَاه. والناسي: هُرَ الذي علمٌ الشّيء ليف 
وبعض الصّلاة: صلاة بنصّ حُكم اللّغةِ والضَرُورة. 

وهكذا الحكمُ فيمنْ نسي الطّهارة» أو بعضّ أعضائه أو 
نسي سترٌ عورته. فإن ابتدأ صلاته كذلك أعادها أبداً وصح: أن 
العام لا يقدرٌ على الصّلاةٍ إلا في وقتها؛ وك ما ذكرنا في ذلك 
سواءً. 

وأمًا الجاهل: وَهُوَ الذي لا يعلمُ الشيءَ إلا في صلاته أو 
بعدهاء كمنْ كان في ثيابه. أو بدنه» أو في مكانه : شيءَ فرض 
ااا ا بيه ف كناسل زناه ف ار 


كذلك وكذلك من انكشفت عورثهُ» ومّرَ لا یری» وكذلك من 
جهلَ فرضاً منْ فَرُوض طهارته» أو صلاته ثم علمها : فإِنٌ هؤلاء 
لا إعادة عليهم إلا في الوقت فقطء لا بعد الوقت. 

بُرهان ذلك : أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا في أرض 
الحبشة وغيرهاء والفرائض تنزل؛ كتحويل القبلة؛ والرّيادة في ف 
عددهاء وغير ذلك فلم يأمُرهُمْ عليه السلام بإعادة شيء منْ 
ذلك؛ إِذّ بلغه ذلك ومر الذي رآ لبم صلاته أن يُعيدها صح 
بذلك : أن يأتي بما جهل منْ كَل ما ذكرنا إذا علمةٌ؛ ما دام 
لوقك فاليا ا 

وأما لكر والعاجرٌ؛ لعلَّةٍ أو ضرورق فإنّه في كل ما 
ذكرنا: إن زاك الإكرا أو الممَرُورة بعد الصّلاةٍ : فقذ قت 
صلائة؛ لقول رسُول الله از : «إذا مركم باهر فَأنُوا نه ما 
اطم وإن زان ذلك في الصّلاةٍ بنى على ما مضى من 
صلاته؛ فأمّها كما يقدرٌ واعتدٌ بما عمل منها قبل أنْ يقدرء ولا 
سجود سهو في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

ھان لله 0 كان عمل ار ر 
فيها جائدٌ - كثرّ أو قلّ» وإزالةٌ ما افترض على المرء اجتنابه في 
الصّلاةٍ مأمورٌ به فيها؛ فهر جائرٌ في الصّلاة. ْ 

وأا قولنا: وإِنْ بقيّ عرياناً؛ فلأنه قد اجتمعَ عليه فرضان: 

أحدهما: سترٌ العورة. 

والثاني: اجتنابُ ما أمرّ باجتنابه» ولا بد له من أحدهما 
فان صلی غير تنب لا أمرَ باجتناه. فق تعمد في صلاته عملا 
محرماً عليه؛ فلم صل كما أمر؛ فلا صلاة 
بالاستتار بمثله؛ فهر غير قادر على الاستتار؛ زا على اير 
فيما لا يقد عليه قال الله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها #. 

وقالَ تعالى: «إوقذ فصّلَ لكُمْ ما حرّمٌ عليكم إلا ما 
اضطْررتُمٌ إليه)» وليسَ المرءٌ مضطراً إلى لباس شوب يققدرٌ على 

خلعهء ولا إل البقا في مكان يقدرُ على مفارقته» وهو مضطرٌ إلى 
لتَعرّي إذا لم يد ما أبيح له لباسة؛ فإن خشي البرد فهو حيتثاٍ 
ق ا ن و عليه؛ 
لأنه مباحٌ له حينئل. 


لهُ. وإذا لم يجذ ثوباً أمرٌ 


وأا قولنا: إن نسي حى عمل عملا مفترضاً عليه في 
صلاته ألغادُ وأتمّ الصّلاة وأتى بذلك العمل كما أمرء وَإِنْ كان 
بعد أن سلّمء ما نم تتتقض طهارتة. فلما قذ ذكرناه من سقوط مأ 
نسيه المرءُ في صلاته» وأنّ ذلك لا يبطلٌ صلاتة؛ ولقول الله تعالى: 


4- كتاب الصّلاة 


#وليس عليكُمْ جُناح فيما أخطانّمْ به ولك ما تعمّدت 
قلوبكم4. 

وما سنذكره من أمر رسول الله 8 «مَنْ سسا في ضَّلاتِه 
ور سنا بان مع صلا وة لير وهذا قد زادً في 
صلاته ساهياً ما لو تعمّده لبطلت صلائة. 

وأمًا فوا إن اتتقضت طهارئه أعادها أبداً ام دکر فلقول 
رسول الله جا يي الذي قد ذكرناه من نام عن صَّلاةٍ EE‏ 
صلا إِذَا ذَكَرَهَااء وبعض الصّلاةٍ صلاة عليه ففرضُ أنْ 
يصليهاء وان يأتيّ بما نسي» وجا لا زئ - إذا ما نسي 
من وضوء أو غسل» أو ابتداء الصلاةٍ على ترتيبهاء إلى أنْ يتم ما 
نسي من صلاته إلا به. 


- إلا به 


وأمَا قولنا: إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لؤ 
تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك» » إلى آخر كلامنا؛ فلأنه ق وفى 
جميعَ اعمال صلاته سالمة كما أمر ؛ وكانت تلك الأعمال الرّائدة 
وَإِنْ كانت الصّلاة جائزة دونها : فإنها في جملة اللات وفي حال 
لو تعمد فيها ما تبطلٌ به به الصّلاة لبطلت صلاتة: وكانٌ منه فيها ما 
كان ناسا فزاد في صلاته عملا بالسّهو لا جور له فليس عليه إلا 
سجودٌ السّهوه كما أمرّ رسول الله يز ما ستذكره في باب 
سجود السّهو إِنْ شاءً الله تعال. 

ورؤينا عن رسول الله تي خلع نعليه في الصّلاةٍ للقذر 
الْذي كان فيهماء وعن الحسن إذا رايت في ثوبك قذرا فضعه 
عنك وامض في صلاتك» وقد أجات أبو حنيفة,. ومالك: عسل 
الرّعافي في الصّلاة. 

فما الصّلاة بالتجاسة: فإ مالكاً قال: لا يعي العامة 
لذلك والناسي إلا في الرقت. 

قال علي: وهنا خا لا لا يدر من آنا كرو أذ 
الصلاة التي أمرَ بها كما أمر؛ أو لم يدها كما أمر؛ فإِنْ كان أدّدها 

كما أمرَ فلا يحل له أن يصلَيَ في يوم واحارٍ ظهرين؛ ولا معنى 
لإعادته صلاة قد صلاهاء وإنْ كان لم يؤدّها كما أمرّ فمن قوله أن 

: يصلّيّ من ۾ يصلٌ أبدا؛ فظهرَ بطلانٌ هذا القول : 

وأيضاً: فإنه يقال لهم: أخبرونا عن الصّلاة الى تأمرونه بان 
يأتيّ بها في الوقت ولا تأمرونه بها بعد الوقت: أفرض هي 
عندكم آم نافلة؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث وبأئ ني يصلّيها؟ أب 
أنها الفرضٌ اللازمُ م له في ذلك الوقت آم بنية التطوع 
لا لفرض ولا لتطوع؟. 

فان قلعم: هي فرض ولا يصليها إلا بِةٍ الفرض؛ فم 


؟أمْبلاية 


؛ - مسالة: فم أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيعٌ 


۲ 


أصلكم الذي لم تختلفوا فيه: أنّ الفرض يصلّى أبداء ولا يسقط 
بخروج الوقت فيه» فهذا تناقضُ وهدمٌ لأصلكم. 

وإ كانت تطوعاً وتأمرونه بان يدخلَ فيها بي التطوع فإِنّ 

لتطرَعَ لا يجزئ بد الفرض في الدنياء ولا يحل لاح أل تعمد 
ترك الفرض ويصلي التطوّع عوضاً من الفرض؛ ولا يحل لأحاٍ 
أن ينتيه بذلك بلا خلافي من أحد؛ بل هو خروج الكفر بلا شك 
وإنْ قلتم: لا يصليها بي فرض RE‏ متیقناً؛ 
لقول الى 5# : "نما الأعْمَال بالات وَإِنْما لكل امْرئ ما نوَى» 
فهذا لا عمل له إذ لا نيه لك ولا شيء ل فقن أمرتموه بالباطل 
الذي لا يحل. 

وأمَا الشافعي فإنه قال: يعيدُ أبداً في العمد: والنسيان. 

قال علي: وهذا خط لقول رسول الله يل : افع عن 
دا ولقول الله تعالى: 

ليس عليكم جنا ف فیما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت فلويكُم». 

وقال أبو حنيفة: : من كانت النجاسة في موضع قدميه في 
الصّلاةٍ وكانت أكثرٌ من الدّرهم البغلي: - أي نجاسة: بطلت 
صلاته عامداً كان أو ناسياء فان كانت قدرّ الدرهم البغلي فأقل؛ 
فصلاته تامّةَ في العمد؛ والنسيان» فإن كانت أكثرٌ من قدر الذرهم 
البغلي» وكانت في موضع وضع يديه» أو في موضع وضع ركبتيه» 
أو حذاء إبطيه: فصلاته تامّةَ في العمدى والنسيان e‏ 
كانت في موضع وقوع جبهته في الستجود. > فمرة قال: صلاته تامّةٌ 
في العمده والنسيان» ومرّة قال: صلاته باطلة في العمدء والنسيان؛ 
وبه يقول زفر 

وقال أبو يوسف ذلك في كل ما ذكرناء إلا أنه قال: إِنْ 
كانت في موضع سجوده: فسدت تلك السجدة - وحدها خاصّةً 
- وکاله نه لم يسجدهاء وإِنْ سجدها ما دام في صلاته مت صلاته - 
وإ م يسجدها حتى ا صلاته بطلت صلاته كلها. 

وكانت نهم في هذا اسقط من قوهم؛ وهو أن هم قالوا: 
لولم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود ل يضر ذلك صلاته شيئاً 
بخلاف قدميه. 

قال علي: وهذا احتجاج للباطل بأشنع ما يكونٌ من 
الباطل وإنما هو استخفافُ بالصّلاة: ويلزمٌ على أحدٍ قوليه أن 
تتم صلاتة» وإ لم يضع جبهته بالأرض لغير عذر. 

قال أبو حنيفة: ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثرُ من قدر 
الدّرهم إلا أنها في موضع يسجّيه ولیس على شيء من جسمه 
فن كان إذا تحرّكَ في صلاته لقيامٍ أو ركوع أو سجوڊٍ تحركت 


۳ 


4" مسألةٌ: فمن کان حبوساً في مكان فيه ما يلزمه 


8- كتاب الصّلاة 


النجاسة : بطلتْ صلاتة» وإلا فلا. 

وقالَ أبو يوسف: المصلي المبطَنْ منزلة ثوب واحد إن 
كان في الباطنة أكثرٌ من قدر الدّرهم غير نافذةٍ إلى الوجه بطلت 
الصلاة. 

وقال محمّدٌ: لا تبطلٌء وهما ثوبان. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ ينبغي حمدُ الله تعالى على 
السّلامةٍ منهاء ولا مزيد. ولا سلف هم في شيء منها ثم العجب 
قرهم لمن أخذ بأمر الله تعال وامر رسوله تي الْذينَ يقرّون 
بصحّة نقله وبيانه: قولوا لنا: من قال بهذا قبلكم؛ > فيا للمسلمينٌ 
أيعنفُ من أخذ بالقرآن والسنة» التي | جع المسلمون على وجوب 
انما حل بأ اسم من قا بلك ولا يف من قان برا 
¿ اسلف مشل هذه الأقوال الفاسدةَ 

م الوكيلٌ - وله الحمدٌ على هدايته لنا 


5 مبتدثاً دون موافق من 
المتناقضة» وحسينا الل ونعم 
وتوفيقه إيانا. 


هت مشالة: تير كان يريا ف کان ا 
يلزمه اجتنابه لا يقدرٌ على الرّوال عن وكان مغلوباً لا يقدرُ على 
إزالته عن جسده» ولا عن ثيابه : فإنّه يصلّي كما هوء وتجزئه 
صلاته ف كان في موضم سسجوده أو جلوسه» ولا يقدرٌ على 
مكان غيره : صلَى قائماً وجلسَ على أقرب ما يقدرُ من الدّدرٌ 
من ذلك الموضع ولا يجلس عليه. 

وكذلك يقرّب: جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثرَ ما يقدرٌ 
عليه» ولا يضعهما عليه» فان جل عليه أو سجد عليه متعمّداً 
- وهو قادرٌ على أن لا يفعل : بطلت صلاتة. 

برها ذلك : قول الله تعال: إلا يكلف الله نفساً إلا 
وُسعهاه» وقول رسول الله 6ظ: «إذا مركم بار فأتوا ينه ما 


ا 


1 - مسألة: وسر العورة فرضْ عن عين الناظرء 
وفي الصّلاةٍ ك 
قل للمُؤمنِينَ يعْضُوا منْ أبصارهم ويحفظُوا ُرُوجهُم4 - #وقل 
للمُؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظنَ فَرُوجهُنٌ4 فمن أبدى 
فرجه لغير من يح له فت عص الله تعالى. 

وقال تعالی: لوا يتكُمْ عند كن مسجد» فائقَ على 


أتهسر الغوزة: 


اع" مسألة: وإتما هذا للعامد وأمَا مر لامد 


ثوبا أُِيحَ له الصلاة به أو أكره أو نسي : فصلاته تامة؛ لقول اللّه 
تعالى: #إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 

وقول تعالى: لإوليس عليكم جاح فيما أخطائم ۾ به ولكن 
ما تعمّدت قلویکم؛ ولقول رسُول الله لز: ارْفِعَ عن أُمّنِي 
اخملا وَالنْسيَانُ وما امْتَكْرهُوا عَلَيِها إلا أن القول في إلغاء ما 
عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسياء والجيءَ بهاكما 
أمرء والبناة على ما صلّى مُعْطَى العورة والسُجُود للسّهر 
وجوازٌ الصّلا ما صلى كذلك في حال من صلاته لز أسقطها 
تمت صلاتهُ وسُجُود الهو لذلكَ : كما قلنافي الصّلاة: : غير 
مُجتدبو لما افتْرضَ علينا اجتنبة سواءً سواءً ولا فرق؛ لما ذكرنا 
هنالك» وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ مسال نزو انوا ف رن احور 
غير مُجتنبي لا افترض عليه اجتنابه - عامداً أو ناسياً أو جاهلا - 
فلا صلاةً لهُ؛ لأنه لم يدخل في الصّلاةٍ كما أمر؛ رولا صح له منها 
شيءَ يبني عليه. ولا وڙ في الصّلاةٍ تقديمٌ مُؤخر قبل ما هُوَ في 
الرتبة قبلةُ؛ لقول رسول اللّه + #: من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِه 
آمرنا فهر رَد). 


48" مسألة: والعورة المفترضُ سترها على الاظر 
وني الصّلاةٍ : من الرّجل: الذكرٌ ر وحلقة الذبر ذ فقط؛ وليسَ الفخذ 
منه عورة وهي من المرأة E‏ ا الوجه. والكفين 
فقطء الح والعبد والحرة والأمةء سواءً في كل ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهَّاب بن عيسى حذثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
ابن الحجّاجٍ حدثنا سعيدُ بن يحبى الأموي حدئنا أبي حلدّئنا عثمانٌ 
0 
بن حنيفي عن المسور بن مخرمة قال: «أمْْلْتُ حجر تقيل أَحْولُه 
دس رروحق ننس رزوي نفني سور ل انس ان 
أنه ّى يلت به إلى مَرْضِعو؛ قال رَسُول الله تلظ ازجع 
إلى رارك فَحْذْهُ ولا تمْشوا عُرَاةه فصح أن أخذ الإزار فرض. 

وأمًا الفخل: فان عبد الرّحمن بن عبد الله بن ٠‏ خالد حدشا 
بن اح حدئنا الفربري حئنا البخاري حذثئنا 
يعقوبُ بن إبراهيم حدّثي ابن عليّة هو إسماعيلٌ بن إبراهيم. - 
حدثنا عب العزيز بن صهيبئ عن أنس بن مالك اَن رَسُولَ اللّه 
تنا عَرَا حي مصََينا ندحا صلا العداة علس فرت رسُولُ 
الله ج وَرَكِبِ أبو طلحَة وأا ريف أبي طَلْحَة فَأجْرَى رَسُولُ 
اله ا في قاق حي وذ ري مَس فة ابي تللظ م 


قال حدثنا إبراهيم ب 


۹- كتاب الصّلاة 


حَسَرَ الإزارٌ عن فزي حَنَى إنْي أنظْرُ إلَى بياض فخ الي 
an‏ وذكرٌ باقي الحديث. 

قال علي: فصحّ أ افد ليست عررة ور كانت شور 
لا كشفها الله عر وجل عن رسوله ج ع المطهر المعصوم من 
الناس في حال النبوة والرّسالة؛ ولا أراها أنس بن مالك ولا 
غيرة» وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصّبا وقبل 
النبوة. ّْ 

كما حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا اد بن فتح حا 
عبد الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن حم حدثنا أحمدٌُ بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا زهيرٌ بن حرب حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا زكريًا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت 
جاب بن عب الله يحدث «أَنْ رَسُولَ الله ا كان يقل مَعَهُم 
ا ليجَارة عة وَعَلَيْ رار فال لَه الاس عَمْه: ا ان أخجي» 
َو حَلَْتَ إزارك هَجَعَلته عَلَى كيك دون الحجَارَة قَالَ: فة 
وَجَعَلَه عَلَى منكيه؛ فَسَقَطَ مَغِْيَا عليه هَمَا ري بعد لك اليَوْم 
عُرياناً». 

حدثنا حمَادٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا 


الفربري حدثنا عبد الرّزّاق حدثنا ابن | جريج أخبرني عمرو بن 
دينار آنه سمعٌ جاب بن عبد الله يحدث: «أن رسُولَ الله ## - 
لما ت ّت الكَعبَة - ذَهَبْ هُرَ عباس ينقلان الِجَارَة فَقَالَ عباس 
الله تيز اجْعَلْ إِرَارَكَ على رَقَبتِكَ مِن لجار قعل 

فر إلى الأرض» وط يناه إلى السّمَاء ُ ثم قا فَقَالَ: 
ٳڙاري ٳڙاري فَشْدَ عَلَيْهِ إَارُه. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ا و ارده عي علي انا 
بى العالية 
الراء قال: لا ع لين ات اهرب خاي ونال إني 


سألتُ أبا ذرٌ فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: «إتى 
سات وول الله ا كا سأي صرب فَخِذِي كَمَا ضرت 
فَخِذَّك وَقالَ: صل الصّلاة لِوَقتِهًا؟ فن أَدْرَكَكَ الملا مَعَهُمْ 
فصل وَلا تقل إني قذ صَلْيِتْ فلا أصَلي». 

فلو كانت الفخذ عورة لما مها رسول الله جا من أبي 
ذز أصلا بيده المقدّسة» ولو كانت الفخذ عند أبى ي ذْر عورة لما 
ضرب عليها بيده: 

وكذلك عبد الله بن الصّامتء وأبو العالية. وما يستحلك 
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تين 


مسلم أن يضرب بيده على ذكرٍ إنسان على الثياب» ولا على 
حلقة دبر الإنسان على الثياب» ولا على بدن امرأةٍ أجنيَةٍ على 
اياب الب وقذ امم رسن الله تن من القوَّدٍ ين الكسْعةٍ وَهِيَ 
ضَرْب الاين عَلَى الاب بباطِن القَدَم وَقَالَ دَعُوهَا قاتا 
منتنة). 

فان قيل: فان الحجرٌ قذ جمح بثباب موسى عليه السلام 
حتی رأى بنو إسرائيلَ آنه لیس آدرٌ. 

قلنا: نعم» ولا حجّة لكمٌ في هذاء لوجهين . 

أحدهما: أنه ليس عندنا كش العورات في شريعة موسى 
عليه السلام وني ذلك الخبر نفسه: أنّ بنى إسرائيل كانوا يغتتسلونٌ 
عر وکان موسى عليه السلام يتل في الحدلاء ول يات أله 
عليه السلام ناهم عن الاغتسال عراة وق يست عليه السلام 
حياءً: كما س رسول الله ج ساقه حياءًٌ من عثمان؛ وليست 
قارع قور عدار 

والثاني: أنه ليس في الحديث: نهم رأوا من موسى: الذكرٌ 
د الذي هو عورة ب وَإنما راو مته هة توا بها أنه مرا ما 
قالوه من الأدرة؛ وهذا ين لكل ناظر بلا شك بغير أن يرى 
شيئاً من الذكرء لكنْ بان يرى ما بين الفخذين خالياً - فطل 
تعلقهمْ بهذا الخبر. 

فإ ذكروا الأخبارَ الواهية في أن الفخد عورة؛ فهيَ كلها 
اة 

أقا دوت ر و 
وعن مجهولين ومنقطم. ‏ ؛ 

ومن طريق عمرو بن شعيبه عن أببه عن جنده - وهو 
صحيفة - قد ذكرنا في غير ما موضع من هذه الرّوايةٍ ما لا 
يقولون به. مثل: روايته عن أبيه عن جده «أن رَسُولَ الله تيز 
قَضَى أن كل ملح املق بَعْدَ أيه الّذِي يُدْعَى لَه اعا 
وَرَتنَهُ: :أ كان بن أ نكما يرم اها حال بحن 
استلحقه؛ وَلِيْسَ اا ع ل من الميرّاث 
رات لم قم قله نمف لايق إن کان بره اي بذ ل 
4 

ومثل: روايته من هذه الطريق مسنداً وذكرٌ الوضوءَ ثلاثاً 

ثلاثاً «مكذا الوْضُوء فَمَنْ راد على هذا أو نَقَصَ فَقَد أسَاء وَظَلَّم 

وأنه عليه السلام انْهَى عن الق قَبْلَ الصّلاةٍ يرم م الجَمُعَةه ولا 
يجورٌ لامرأةٍ أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها وأنه عليه 
السلام «قَضّى فِي العيّن القَائِمَةِ الاد لِمَكَانًا بث الدية» ومثلٌ 


شی وما أَذْرَكَ مر“ 
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هذا كثيرٌ جدا. طريق محمد بن المغتى: نحدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 


وني أن الفخذَ عورة من طريق قييصة بن مخارق» فيه: 
سليمانٌ بن سليمان ومحصّدٌ بن عقبة» وجري بنَّ قطن؛ وهم 
مجهولونَ لا يعرف من هم. 

ومن طريق ابن جحش» فيه أبو کی وهو جهول. 

ومن طريق علي منقطم؛ رواه ابن جريج عن حيب بن 
1 بي ابت ول يسمعه من بينهما من لم يسم ولا يدرى من هوه 
ورواية حبيب بن أبي ا a‏ 
قال ابن معين: مهما رجحل لبن كلف ول يزوم عق 
ابو خاليه ولا يدرى من هو. 

ومن طريق ابن عباس فيها أبو يحيى القتات» وهر 
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ومن طريق ابن عباس» فيه مجھولونٌ لا يدرى من هم. 

ومن طريق سَفيانَ الثوري: أن رسول الله تز وهذا لا 
شيء. 

وحتى ل لم يات من الآثار التابتة التي ذكرنا شيءٌ ما جازٌ 
أن يقطع على عضو بأنّه عورة تبطلُ الصّلاة بتركه : إلا ببرهان» 
من نص أو إجماع. 

وحدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدّئني أبو بكر بن إسحاق آنا سعيدٌ بنْ كثير 
بن عفير حدّئنا عبد الله بن وهب عن يونس هر ابن يزيد - عسن 
ابن شهابو أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بنّ علي أخبره 
أن علا قال: «کائٽ لي شارف مِنْ تَصيبي مِن لنم يوم در 
وَذَكَرَ الحويث. وفيه أَنّ حَمْرَة صَعَدَ النظرَ إلى ري رَسُول الله 
تة نم صد النَظرَ إلى ريه وذكر باقي الحديث. فلو كانت 
السَرّةٌ عورة لا أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها. 

وقد روينا من طريق أبي داود: حدثي مسلم بن إنراهيم 
حدئنا هشامٌ هو التستوائي' عن أبي الربير عن جابر قال: احَْجمْ 
الي ب عَلَى وره مِنْ وثء کان بوه. 

فلو كان الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجّام 
وهذا إسناد د اعظمٌ آماهم أن يظفروا بمثئله لأنفسهِمْ وأا نحن 
فغانون بالمّحيح على ما لا نراه حجّة ومعاذً الله من أن نحت 
في مكان با لا نراه حجّة في كل مكان. تعصباً للتقليد؛ واستهانة 
بالشريعة. 

وهذا الذي قلنا به هرّ قول جمهور السّلف كما روّينا من 


سمعَ سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع بر عن جبير بن الحويسرش 
قال: رأيت ت أبا بكر الصّدْيقَ واقناً على قزح يقول: يا ايها الاس 
أصبحواء وإني لأنْظرٌ إلى فخذه قد اتكشف. 

ومن طريق البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهَابٍ هر 
احج حدثنا الك بن ل 
تی انس إلى 
قيس بن الشّماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط : 


موسى بن أنس بن مالك: : فذكرَ E‏ 
ايبن 
يعني من الحنوط للموت. 

قال البخاري: ورواه حمَادٌ عن ثابتم عن أنس. 

ومن طريق محمد بِنْ فضيل عن عطاء بن السّائب قال: 
دخلت على أبي جعفر هو محمد بُ علي بن الحسين بن أبي 
طالب : وهو محموم وقد كشف عن فخذيه» وذكرٌ الخبر. 

فهؤلاء - أبو بكر بحضرة أهل الموسم : وثابت بن قيسء 
وآنس» وغيرهم. ' ْ 1 

و ر قول ابن أبي ذئسببء وسفيان الثوري» وأبي سليمان 
- وبه تأخل. 

وأمًا المرأة فن الله تعالى يقول: ##ولا يُبدينَ زيه إلا ما 
ظهرٌ منها وليضربنَ برهن على جُيوبِهِنَ ولا يديس زيتهُنٌ إلا 
لبُعُولتهنَ* - إل قوله : #إولا يضربن بأرجِلهنّ ليعلم ما يُخفينَ 
من زينتهن#. 

فأمرهن الله تعالى بالضّربٍ بالخمار على الجيوب» وهذا 
نص على ستر العورة» والعنق» والصّدر. وفيه نص على إباحةٍ 
كشفب الوجه؛ لا يكن غيرٌ ذلك أصلاء وهو قوله تعالى: #ولا 
الرّجلين والسّاقين تا يخفى ولا يحل إبداؤة. 

وحلثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمّدٍ حدثنا أ حم بِنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عمو التاقدُ حدثئنا عيسى بن يونس 
ا م «َمَرَنَا 
تن أن نُحْرِجَهُنٌ في الط وَالأضحئ: العَرَاتَق 
وَالحْيْض» وَذْوَاتُ الخدور. قَانَتْ: قُلْت يا رَسُولَ الله إِخْتَانَا لا 
کون لَّهَا جلاب قَالَ: ْنَا أنّها من جلبيق". 

قال علي: وهذا أمرٌ بلبِسهنٌ الجلابيب للصّلاةٍ والجلبابٌ 
في لعٍ العرب التي خاطبنا بها رول الله تل ُو ما غطى جميع 
الجسم لا بعضه فصح ما قلنا نصا. 


رول الله # 
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حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالد حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا مدد حدثنا جى هر 
ابنُ سعيار القطانٌ - عن سفيان هو الثوري - أخبرني عب الرحمن 
بن عابس قال: oT‏ 
رَسُول الله تلا : أنه عليه السلام حَطْب بعد أن صَلّى م 
الساءَ وَمَعَه بلالَ؛ فوَعَظهُنٌ وَذَكرَمُن: وَأَمَرَمُنٌ أن ينَصَدْقَنَ 
ايتن هوين بيهن يَقلِفه في وب بلال» فهذا ابن عباس 
بحضرة ة رسول الله ظز رای أيديهن؛ فص أن اليد من المرات 
والوجه: ليسا عورة وما عداهما؛ ففرضٌ عليها سترهُ. 

خذلنا عية الل ين زی حا عله ين سساوية عرزن انمه 
بن إبراهيمٌ بن 
سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفي حذثنا أبي عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهاب: أن سليمانَ بنَ يسار أخبره أن ابنَ 


بن شعيبب حدثنا سليمانٌ بن سيفو حدثنا يعقوت ب 


عباس أخبره «أا ارق ين َم ْنا رسو اله ت في 
حَجَةِ الوداع»» والفضل بن عباس رديفهٌ رسول الله وذكر 
الحديث. وفيه 'فاخة الفضل يلتفت إليهاء وکانت امرأةٌ حسناء» 
وأخذ رول الله ت ساز يحول وجه الفضل من الشق الآخر” . فلو 
كان الوجه عورة يلزمٌ ستره لما أقرّها عليه السلام على كشفه 
بحضرة ة التاس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق؛ ولو كانَ وجهها 
مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هن ام وط فصح كن ما 
قلناه يقيناً والحمدٌ لله كثيراً. 

وأا الفرق بين الحرَةٍ والأمة فدينٌ الله تعالى واحدٌ 
والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سوا حى 
يانيّ نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عند 

فإن قيل: إن قول الله تعالى: #ولا بدي زيتهر إلا 
لبُعُواتَهن أو آبائهن»: يدل على أنه تعالى أراد الحرائرٌ فقلنا: هذا 
هرّ الكذبُ بلا شك؛ لان البعل في لغة العرب: السَيّدُ والروح 
وأيضاً فالأمة قد تتزوَج؛ وما علمنا قط أن الإماءً لا يكون هنّ: 
آبناء وآباء» واخوال» واعمام» كما للحرائر. 

وقذ ذهب بعضٌ من وهل في قول الله تعال: يُدنِينَ 

عليه من جلابييهنٌ ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا ُؤذین) إلى أنه إتما 
أمرّ الله تعالى بذلك لأنٌ الفسّاق كانوا يتعرّضونٌ للتساء للفسی؛ 
فأمرٌ الحرائرٌ بان يليس الجلابيب ليعرف الفساق أنه حرائبٌ فلا 
يعتر ضوهن. 

قال علي: ونْحنُ نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما 
ْله عالم وو فاضل عاقل؛ أو افتراء كاذب و فاسق؛ لأن فيه أن 
الله تعالى أطلقَّ اوعد أعراض إماء المسلمينء” وهذه مصيبة 
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الأبد. وما اختلف اثنان من آهل الإسلام في أنّ تحريم الزّنى 
بالحرَةٍ كتحريه بالأمة؛ وأَنّ الح على الرّاني باحر كالحدٌ على 
الرّائي بالأمةٍ ولا فرق» وإ تعرّض الحرَةٍ في التحريم كتعرض 
ا ور وله ره و اول كيل ترا ادود 
رسول الله ل إلا بان يسنده إليه عليه السلام. 

SS 
ابن الأعرابي حدثنا محمد بن الجارود القطانٌ حدثنا عفان بن‎ 
رارسا تاد ع شر ومنيو عن‎ e 
as ئشة أمٌ المؤمنين أن رسول الله تالز‎ 
قال: دلا قر الله صلا حَائْضٍ إلا بخِمار؟.‎ 


قال علي: وروينا من طريق مالك عن محمد بن ابي 
بكر عن أنه انها سالت أُمّ سلمة أ المؤمنين: ف كم تصاي الميرأة. 
قالت: في الدرع السابغ الذي يُواري و قدميها وفي الخمار. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سيان الثرري عن جابر عن 
أ ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عبّاس: في كم تُصلّي 
المرأةٌ من الثياب. قال: : في درع وخار. 

ومن طريق عباٍ الزاق عن الأوزاعي عن مكخول عن 
سال عائشة أَمْ المؤمنين: في كم تصلّي ارا من الثياب؟ فقالت له 
سل علي بنَّ أبي طالب * اع اعون فى ليا اتاو 
فقال: في الخمار والذرع السّابغ» فرجع م إلى عائشة فأخيرها. 
فقالت: صدق. 


ومن ¿ طريق محمد بن اينَى حدّثنا عبد اللّه بن دريس 
ارتا قابوسن بن ابن :لياق عن أيه أن جارية كانت ترج على 
عهدٍ عائشة بعدما تحرّكَ ثدياها؛ فقيل لعائشة في ذلك. فقالت: إنها 

ف الله عنهم أرادُوا الحرائرَ دُونَ 
الإماء : كان كاذباً ول يكنْ بينه فرق وبِينَ من قال: بل أراذوا إلا 
القرشيّات اص أو المضريّات خا أو العربيات اف وك 
ذلك كذب. 

ومن طريق ابن الى حدئنا ابن فضيل حدثنا خصيف 
سمعت مُجاهدا يقول: ا و بخ تعره 1 شيل 
الله لها صلاة. 


ومن طريقي ابن الى عن عبا الرحمن بن مهدي عن 
سْفيانَ الثوريّ عن ابن جُريج عن عطاء قال: تقنع الآمة رأسها في 


5 


الصلاة. 


ومن طريق عبد الرّراق عن ابن جُريج عن سُليمانَ بن 


وان 


*- مسألة: والعورة المفزضْ سرها على الناظر 


8- كتاب الصلاة 


موس فاه إا امت الراة ل تقل فا ا حي س 
وتواري رأسها.. 

ومن طريق عباد الرزاق عن ابن جُريج عن عطاء قال: إذا 
صلت الأمة غت راسها وغه بخرقة أو خمار وكذللك كن 
يضعنَ على عهل رسُول الله تنغ . وكانٌ الحسرٌ يام الأمة إِذْ 
تزوّجت عبداً أو حرا ان تختمر. 

قال علي: لم يخف علينا ما روي عن عُمِرٌ يه في حلاف 
هذا وعن غير ولكرن لا حُجَةَ في احا دون رسُول الله تي وإذا 
تنازع الَف رضي الله عنهم وجب الرَّدُ إلى ما افترضص الله تعال 
ارد إليه: من القرآن والمنّة؛ وليس في القرآنه ولا في المثئة: فرقٌ 
في الصّلاق بين حرٍَ ولا أمة. والعجبٌ أنْهُمْ لا يالُونَ لاف عُمرَ 
اله: حيث لا يحل حلاف وحيث لا مُخالفَ له من الصّحابة 
رضي الله عنهم» وحيث معه القرآنٌ والسة: إذا خالفه رأيُ أبي 
حنيفة, ومالك والشافعي : كقضائه في الأرنب يقدّلها الحرم 
بعناق» وني الب بجدي. وكقوله: كل نكاح فاس فلا صداق 
فيه. وقوله بالمسح على العمامة - إلى مين من القضاياء فإذا وافق 
ما رُويَ عنه راي أبي حنيفة, ومالك والشافعي: صارٌ حيتئار 
حُجّة لا مور مُخالفتّة» وإنْ خالفه غيره من الصخابة؛ ون خالفرا 
القرآن والسّة في ذلك مع أن الذي عن عُمرَ في ذلك إنما مُّرَ في 
خرُوجهن لا في الصّلاة» قبطل ويم بعُمر. 

وقد روي عن مالك: إن صلّت أ آم الول بلا خمار أعادت 
في الوقت. 

وقد رُوَينا عن ابن عباس في #ولا بدن زيتهُنٌ إلا ما 
ظهرَ منها» قال: الكفدٌ والخاتم» والوجة. 

وعن ابن عُمر: الرجة؛ والكقان» وعدن أنس: الكفك 
والخاتمٌ وكُلُ هذا عنهُمْ في غاية الصّحَةٍ. 

وكذلك أيضاً عن عائشة وغيرها من التابعين. 

قال علي: 

فان قالوا: قد جاءً الفرقٌ في الحدود بين الحرةٍ والأمة. 

قُلنا: : نعم» وبين ال والعبد؛ فلم ساويئم بين ا لحر والعباد 
فيما هُرَ منهُما عورة في الصلاة» وفرقتم بين الح و والأمة فيما هو 
منهُما عورة في الصّلاة. 

وق صح الإجاعٌ والنص على وُجُوب الصّلاةٍ على الأمة 
كرّجُوبها على الحسرةٍ وني جميع أحكامهاء من الطّهارة والقبلة» 
وعدد ت وغير ذلك فمن ين وقع لكم الفرق بينهُما في 
العورة وهم : اضحات قياس بزعمهم» وهذا مقدارٌ قياسهم» الذي 


لا شيءَ اسقط منه ولا شد تخالا فلا النص انَبعُوا ولا القياسَ 
عرفواء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: فإن قيل: فلم فرقتم أنتمْ بِينَ من اضطر المرءُ 
إليه بعدم أو إكراه في الصّلاةٍ مكشوفب العورة» وفي مكان فيه ما 
افترض عليه اجتنابَة أو في ثيابه» أو في جسده؛ فأجِزتم صلاته 
كذلك : وبِينَ صلاته كذلك ناسياً فلم تُجيرُوها. 


قلنا: نعم فإ الوص قذ جاءت بان كلما نسيه المرءُ 

من أعمال صلاته فانه لا تجزئه صلائه دُونها؛ ونه لابْدُ له من 
إتيانها؛ كمن نسي الطهارة: أو التكبير »أو القيام؛ أو اجو د أو 
الرُكوع؛ أو الجلُوس. ولا خلاف في أن من نسي فعوّضَ القَعُودٌ 
مكان القيام في الصّلاة أو القيام مكان القعُودء أو وكوغ مكان 
السجود : فإنّه لا يجزئه ذلك. 

وقد «أَمَرَ رَسُولُ الله “ل تاذ مَنْ سي صلات أو نَم عَنَْا أن 
يُصَلَيْهَاه؛ وبعضْ الصّلاةٍ صلاة بلا خلافر؛ فمن لم یات بهما كما 
أمرّ ناسياً فقذ نسي من صلاته جزءا وأ تی بماليسَ صلاق إِذْ 
صلی بخلاف ما أمر؛ فمن ههنا أوجبنا على التاسي أن يأتي بما 
نسي كما أمرّ وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبةٍ 
للنصوص الواردةٍ بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوّة. 

فان قيل: إِنّ رسول الله تن «قَدْ دحل فِي الصّلاةٍ فتاه 
جِبْريلٌ عليه السلام فَأَعْلّمَهُ أن فِي تعْلَيْهِ قَذّرا؛ فَخَلَمَهُمَا وَتَمَانَى 
في صلاته؟. 


ةِ أو عدم؛ 


قلنا: نعم» وإنما حرّمَ ذلك عليه حينَ أخبره جبريلٌ عليه 
السلام لا قبلَ ذلك؛ فكانّ ابتداؤه الصّلاة كذلكَ جائزاء وقالَ 
عليه السلام في آخر ذلك الحديث وإداسلم كادما معناة: «إذا جَاءً 
أحَدْكمْ إلى الصلاة 5 لظ نَخْليْهِ - أو قال ميه - فان رى فِيهَا 
شين حه ولِصَلْ فيهمًاه وكان هذا الحكمٌ وارداً بعد تلاك 
المّلاة. فمن صلى ول يتأمُل نعليه» أو خفيه. وكان فيهما أذْى 
فقذ صلى بخلافي ما أمرّ به» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفة: العورة تختلف؛ فهيّ من الرّجال: ما بين 
الْسَرَةٍ إلى الركبة والركبة عورة والسَرّةٌ لست غتورة. . وهي من 
الحرّة : جيم جسدهاء حاشا الرجه والكفينء والقدمين. . وهي من 
الأمةٍ كالرّجل سواءً سواء؛ فتصلّي الأمةء وأ م الول والمدبرة: 
عندهم عريانة الراس» والجسدٍ كه اشا شزرا يست مانن 
سرّتها وركبتها فقطء لا كراهة عندهمٌ في ذلك. 

قال: وأحكامٌ العورات تختلف؛ فإذا اتكشف من الرّجل 
أكثرٌ من قدر الذرهم البغليّ من ذكره؛ أو من المرأةٍ من فرجهاء في 
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١‏ - مسألة: والعراةً بعطب أو سلب أو فقر: يصلون 


۳۰۸ 


حال استقبالههما الافتتاح للصّلاة؛ أو في حال استقباهما الركوع؛ أو 
في حال استقبالهما القيام: بطلتْ صلاتهماء فإن انكشف هذا 
المقدارٌ من ذكره أو من فرجهاء في حال القيام؛ أو في حال 
الركوع» أو في حال السجودء فسترا ذلك حينَ انكشافه ا 
ذلك صلاتهما شيئاً. 

فان اتكشفّ من ذکره» أو من فرجهاء في كل ما ذكرنا قدرٌ 
الدّرهم البغلي فأقل: ل يضر ذلك صلاتهما شيئاً. طالَ ذلك أمْ 
قصر. 

فإن انتكشف من فخذ الرّجلء أو الأمةء أو الحرّة» أو 
مقاعدهماء أو وركيهماء ا ء الحرّة: الصّدر أو 
البطن» أو الظّهرء أو الشّعرء أ و العنق : مقدارٌ ربع العضو فأكثرٌ : 
بطلت الصَلاة عند أبي حنيفة وحم فإن اتكشف من كل ذلك 
اقل من الرّبع لم يضر الصّلاةً شيئاً. 

وقال أبو يوسف: لا تبطلٌ الصّلاة إلا أن يتكشف ما عدا 
الفرج أكثرٌ من نصف العضو. 

قال أبو حنيفة: فإن اعتقت أمة في الصّلاةٍ فإنها تاخ 
قناعها وتستترٌ وتبني على ما مضى من صلاتهاء فان بدأ الرَجَلٌ 
الصّلاة عرياناً لضرورةٍ ثم وج ثوباً فان صلاته تبطل؛ ويلزمه أنْ 
يبتدئها ولا بد وسواءً كان وجوده الشوب في أوّل صلاته أو في 
آخرهاء ولو قعدَ مقدار التشهده مالم يسلّمْ هذا مع قوله: إن 
المصلي إذا قعد مقدارَ ا عامداً أو ناسياً فقذ قت 
صلاته ولا شيءَ عليه» فصارٌ وجوب الذوب أعظمٌ عنده من 
البول أو الغائط. 

قال: فلو زحم المأموم حتى وقعَ إزاره وبدا فرجه كله فقي 
واقفاً كما هوّ حتى تت صلاة الإمام : فصلاة ذلك المأموم تة 

فلو ركع بركوع الإمام أو سج بسجوده: بطلت صلاتة. 

قال علي: فهلْ هذه الأقوال دواءٌ أو معارضةٌ إلا حمدُ الله 
تعالى على السّلامةٍ منها؟ وهل يحصى ما فيها من التخليط إلا 

وقالَ مالك: الأمة عورة كالحرّة؛ حاشا شعرها فقط؛ فليس 
عورة؛ فإن انكشف شعرٌ الحرّةٍ أو صدرها أو ساقها في الصّلاة م 
تعن إلا فى الوقك: 

قال علي: ولا ندري قوله في الفرج؛ وما نراه يرى الإعادة 
من ذلك إلا في الوقت؛ وقد تقدمَ إفسادنا لقوله بالإعادةٍ في 
الوقتِ فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادته» ولا فرق 


عنده بين نسيان وعم في ذلك. 


وقال الشافعي: إن انكشف من عورة الرّجل - وهي ما 
بين سرته إلى ركبته - أو عورة المرأةٍ - وهو جميع جسد الحرة» 
والأمة» حاشا شعرٌ الأمةِ ووجههاء ووجه الحرَةٍ وكفيهاء وكفي 
الأمةِ : شيء قل أو كثر؛ فإِنْ سترٌ في الوقت لم يضر شيعا والصلاة 
تامة؛ وإنْ بقيّ مقدارٌ ما - قل أو كثرٌ - وم يغط: بطلت الصّلاة 
- النسيانٌ والعمدٌ سواءً. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ لا دليل عليه. 

وقالَ أبو سليمان: النسيان في ذلك مرفوعٌ؛ فإن اتكشف 
شىء من العورة عمدا بطلت الصلاة. 


٠ه"‏ مسألة: والختراة بعطنيي أو لت أو فف : 
يصلُونَ كما هم في جاع في صف خلف إمامهم» يركعون» 
ويسجدون, ويقومون» ويغضّون أبصارهم. 

ومن تعمد يالات تافل عبورة رچل: أو امرأةٍ حرمة 
عليه: بطلتْ صلاتة؛ فإن تأمّلها ناسياً م تبطلٌ صلاتة» ولزمه 
تجرد الهو" 

فإك تأمّلَ عورة امرأته» فإِنْ ترك الإقبال على صلاته عامداً 
لذلك: بطلت صلاتة؛ كما لو فعلَ ذلك لسائر الأشياء ولا فرق؛ 
وإ لم يترك لذلك الإقبال على صلاته: فصلاته تامّةٌ ولا شيءَ 
عليه. 


برهان ذلك : قول الله تعالى: للا يكلف الله نفساً إلا 
وُسعها» وقوله تعالى: «إوقذ فصل لكُمْ ما حرّمَ عليِكُمْ إلا ما 
اضطررتَمْ إليه. 

فإِذْ هم غيرٌ مكلْفِينَ ما لا يقدرونّ عليه مسن ستر العورة: 
فهم خاطبون بالصلاةٍ كما يقدرون, وبالإمامة فيها في جماعة؛ 
فسقط عنهمٌ ما لا يقدرون عليه؛ وما ليس في وسعهم؛ وبقي 1 
عليهم ما يستطيعونٌ ن لقول رسول الله تل «إذا مركم بار 7 
منه مَا استطحتم). 

وأمًا من تأمّلَ في صلاته عورةً - لا يحل له النظرٌ إليها : 
فان صلاته تبطْلُ لأنّه عمل فيها عملا لا يحل لهُ؛ فلم يُصلّ كما 
أمرء ومن لم يُصلٌ كما أمرَ فلم يأت بالصلاة التي أمره الله تعالى 
بها؛ قال رسول الله 3 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه امنا فَمُوَ 
رَدا. 

فإِن فعملَ ذلك ناسياً فعليه سجودٌ السّهو؛ لأنه زاة في 
صلاته نسياناً ما لوْ عمده لبطلت صلاتةُ. 

وأا إذا تأمّلَ عورة أبيح له النْظرٌ إليها فهي من جملةٍ 


۹ 


وه"- مسألةٌ: واستقبالٌ جهة الكعبة بالوجه والجحسد 
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الأشياء اي لا بذ له من وقوع النظر o‏ 3 
عا فد حصى اله تال ول يصب كما أمرَ وبالله تعالى 


وقالَ أبو حنيفة: يصلّي العراة فرادى قعودا يومنون 
للسّجودٍ والركوع فإ صلّوا جماعة أجزأهم إلا انهم يقعدون 
ويقعدٌ الإمام في وسطهم وقالَ بعض العلماء ء بقوله: أنهمْ إن 
صلوا قياماً أجزاهم عند أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: يصلُون فرادی» يتباعدُ بعضهمْ عن بعضٍ 
قياماء فإن كانوا في ليل مظلم صلا في جماعة قياما يقفُ إمامهم 
أمامهم. 

وقال الشافعي: يصلي 
يركعونَ ويسجدونٌ ويقوم ل وسطهم» ويغضُون أبصارهم؛ 
ويصرفُ الرّجالٌ وجوههم عن النساء والنساءُ وجوههنٌ عن 
الرجال. ولا إعادة على أحلٍ منهم. 

وقالَ زفرُ بن الهذيل: يصلُونَ قياماً يركون ويسجدون» 
ولا جزيهم غيرٌ ذلك وقالَ أبو سليمان كقولنا. 

قال عليٌ: قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي حط 
لأنها أقوال لم تل من إسقاط أن يصلوا جماعة وهذا لا يجورٌ. أو 
من إسقاط القيام والركوع والسجود» وهذا باطل. أو من إسقاط 
حقّ الإمام في تقدّمه؛ وهذا لا يجورٌ. وغض البصر يسقط كلما 
شغبوا به في هذه الفتيا. وقول أبي حنيفة أكثرها تناقفاً. 


يصلّى العراة فرادى» أو جماعة قياماً 


والعجب أنْهمْ بكلُ ذلك لا يوارونَ جميعَ عوراتهم من الأفخاذ 
مسو ا 
الملك بن اه حدئنا محمد بن شاذان حدئنا زكرا بن عدي تدا 


عييد الله بن عمرو هو الرقي e‏ 


تَرَيْنَ 50 لجال مِن ضبق تی الآثره. 

قال علي: هكذا في كتابي عن حام» وباللُه ما لحنَ رسولٌ 
الله ينظ ولولا أذ مكنا ان يخاطب رسول الله :م النساء ومن 
معهنّ من صغار أولادهنٌ لما كتبناه إلا 'فاخفضنَ أبصاركنٌ” . فهذا 
نص على أن الفقراء من الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونَ 
بعلم رسول الله #5 ومع وليسَ معهمْ من الأباس ما يواري 
غور هن وا رکرو الیو ولأ الك ولا تجرف ا 


الأمرّ بغض البصر لازمٌ في كل ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

1" مسألة: واستقبالٌ جهة الكعبة بالوجه والجسد. 
فرضٌ على المصلّي حاشا المتطوّعَ راكباء فمن كان مغلوباً رض 
أو بجها أو بخوف أو بإكراه فتجزيه صلاته كما يقدرٌ؛ وينوي في 
كل ذلك التوجه إلى الكعبة. 

برهان ذلك : قوله تعالى #فولٌ وجهاك شطرّ المسجدٍ 
الحرام وحيث ما كنم فووا وجْرهكُمْ شطرة». 

والمسجدٌ الحرامُ في المبدأ: إنما هوّ البيت فقط؛ ثم زياد فيه 
الشّيءٌ بعد الشيء. ولا خلاف بين أحد من الأمَةٍ في أن امرءا لو 
كان که بحيث يقدرٌ على استقبال الكعبة في صلاته : فصرفً 
وجهه عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من 
داخله فإنٌ صلاته باط وآنه إن استجارٌ ذلك: كافرٌ - وقد 
ذكرنا التطوّعَ على الدَابةٍ قبل. 

وَأمَا المريضُ والجاهلٌ والخائفُ والمكره فِإِنٌ الله تعالى 
يقول: إلا يكلف الله نفساً إلا رسعها# وقالَ رسول الله تَتظ: 
«إذا متك بأمر فأتوا مته ما اسْتَطَخم؛. 


؟" مسألة: ويلزم الجاهل أن يصدق في جهة 
القبلة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصّدق؛ لأر هذا 
لا سيل لن غاب عن موضع القبلة إلى معرفة جهتها إلا بالخبر؛ 
ولا يمكنْ غير ذلك. نعم ومن كان حاضراً فيها فإنه لا يعرف 
أن هذه هي الكعبة إلا بالخبر ولا بده وهذا من الشريعة التي قذ 
ذكرنا البرهانَ على وُجُوبٍ قبُول خبر الواحد العدل فيها. 


o‏ مسألة: فمن صلى إلى غير القبلة من يقدرٌ 
على معرفة جهتها - عامداً أو ناسياً - بطلت صلاتة ويُعيدُ ما 
كان في الرقت. إِنْ کان عامداء ويعيدٌ دُ أبداً إِنْ كان اسنا 

برهان ذلك : أن هذين مُخاطبان بالتَوجّه إلى امسج 
الحرام في الصلاة ؛ فصلَيا خلا ما أمرا به ولا بُجزئ ما نهى 
اله تعالل عنه عمّا أمر عر وجل به» فقاذ ذكرنا الحجَة في أمرٍ 
الناسي قبل. 

فا ذكرٌ ذاكرٌ: حديث أهل قباءَ رضي الله عنهم» وأنهُم 
ابتدءُوا الصّلاة إلى بيت المقدس تاشم انير بان القبلة قذ حولت 
إلى الكعبة فاستدارُوا - كما کانوا في صلاتهم - إلى الكعبة» 
واجتزءوا بما صلوا إلى بيت المقدس من تلك الصّلاةٍ بعينها. 

قلنا: هذا خيرٌ صحيحٌ» ولا حُجَّةَ فيه علينا؛ ولا نُخالفُه 
وللّه الحمدُ : أوَلُ ذلك - أنه ليس فيه: أنّ رسُوكَ الله لز علم 


۹- كتاب الصّلاة 


٤‏ ه"- مسألة: اليه في الصّلاة فرضُ : إن كانت 


1۰ 


ذلك فاقرّ ولا حُجّةَ إلا في القرآن» أو في كلامه عليه السلام. أو 
في عمله أو فيما علم عليه السلام من عمل غيره فلم يُنكرة. 

وإنما العجبُ من المالكيِينَ اين يُعظّسُونَ خلاف 
الصاح إذا وافق تقليدهُم؛ ثم تم قن خالفوا هّنا عمل طائفة 
عظيمةٍ من الصحابة رضي الله عنهم لا عرف شُمْ منهُم مُخالف. 

قال علي: اهل اء رضي الله عنهم كان الفرضٌ عليه 
أذ يُصلُوا إلى بيت المقدس؛ فلو ألم صلّوا إلى الكعبة: لبطلت 
صلائهُمْ بلا خلافي. ولا تلز الشريعة إلا من بلغت علا من م 
تبه قال اللّه تعالى: «الأنذركُم به ومن بلغ*. 

ولا شاك عند أحدٍ من الجن والإنس؛ ولا الملائكة: أن من 
كان من المُسلمينَ بارض الحبشة» أو بمكة من المستضعفين فإِنهُمْ 
تمادوا على الصّلاةَ إلى بيت المقدس مُدَةَ طويلة : 

ما أل مكة فاياماً كثيرة بعد نُرُول تحويل القبلة. 

وأما مِنْ بالحبشة: فلعلَهُمْ صلوا عاماً أو أعواماً حتی بلغهُم 
تحويلٍ القبلة؛ فحينئار لزمهُم الفرضُ؛ لا قبل ذلك فإنما لزم اهل 
قباء الحو حين بلعم لا قبل ذلاك فاقوا عن فرضهمْ إلى 
فرض ناسخ لما كانوا عليه؛ وهذا مُّوَ الح الذي لا يحل لأحدٍ 

وأمَا من بلغه فرضُ تحويل الكعبة وعلمه وكا مُخاطباً به 
وم يسقط تكليقه عنه عدر ما نع : فلم صل كما أمرَ ومن لم يُصلّ 

كما ارک ل لآل لا مسو ای ال عا الله 
تعالى به. 

وقال أبو حنيفة: من صلى في غير مكة إلى غير القبلة 
مُجتهداً ولم يعلم إلا بعد ان سام اجزانه صلانه فان صلی في 
ظُلمةٍ محري ول يسال من بحضرته؛ شُمْ علمَ أنه صلى إلى غير 
القبلة: أعادٌ ‏ وَهُوَ فرق فاسدٌ؛ لأنّ لحري نوع من الاجتهاد. 

وقال مالك: منْ علم أنه صلى إلى غير القبلة؛ فان كان 
مُستديراً ها: أعاد. وإ كان ني الصّلاة : قطح وابدداً وإن كان 
مُنحرفاً إلى شرق أو غرب: ل يُعد وبنى على ما صلی وانحرفَ 
وهذا فرق فاسدً؛ لاه لا فرق عند احا من الأمَةِ في تعمد 
الانحرافي عن القبلة أ: نه بطل للصّلاةة , وكبيرة من الكبائر 


كالاستدبار لما ولا فرق» وأهل ناء کانوا مستدبرينٌ إل القبلة. 
ولا نعلم هذا التفريق - الذي فرقه أبو حنيفة, ومالك :عن 
أحاٍ قبلهما. 


وقال الشافعي: من خفيت عليه الدلائلٌ واْحبُوسُ في 
الظّلمة» والأعمى الّذي لا دليلٌ له : يُصِنُونَ إلى أي جهة أمكنهُ 


ويُعيدُونَ إذا قدروا على معرفة القبلة. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لته إذا أمره eT‏ 
أن يكرن أمرهُمْ بصلاةٍ تجزئ عنهُم كما مرحم الله بها أو أ 
بصلاةٍ e e‏ 
فس الثم : فإِنْ كان ا مرهُم بصلاةٍ تجزئ عنهم» وبالتي امرهُم 
الله تعالی بها؛ فلأي معلى يُصنُونها ثا وإ كان أمرهُمْ بصلاة 
لا تجزئ عَم ولا أمرهُم الله تعال بها؛ فهذا أمرّ فاس ولا 
كل لاخر الاب بولا SS‏ 

وقال أبو سُليمان: 0 م على کل حالء وينُونٌ إذا 
عرفوا وهُّمْ في الصّلاة. وقد ذكرنا الفرق آنفاً. 

E E‏ ادال بن عامر بن ربيعة 
«کنا مع رَسُول الله ج تا في لي مُظْلِمَةٍ فلم نذر ين الله مَصَلَى 
کل رَجُل من حل فَأَصبَحْمًا: َدَكرنَا ديك لِرَسُول الله تي 
انَل الله تَعَالَى: اينما تولا َنَم وَجْه اللّو4». 

وعن عطاء عن جابر بن عب الله: اكنا في سَريةٍ فَآصَابنَا 
َة هلم تغرف القثلة دك : نم حطوا خطُوطَهُمْ في جهات 
اختلافهم؛ ؛ فَلَمّا ص مَبحُوا سنا لك اطوط َر لقنل فسا 
الي مع انرك الله َعلَى: ناما مروا قم رَه اللوه». 

فان هذ ين الخبرين لا يصحان؛ لأ حديث عبد الله بن 
عامر لم يروه إلا عاصمٌ بن عبد الله ولم يرو حديث جابر إلا عبد 
الاك بن أبي سلما العرزمي' عن عطاء - وعاصم وعد الملك 
ساقطان م لوْ صحًا لكانا حُجَ لنا؛ لأ هؤلاء جهنُوا وصلاة 
الجاهل او الناسي كذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


4 - مسألة: واليّةُ في الصلاة فرضر : إن كانت 
فريضة: نواها باسمها وإلى الكعبة في تفسه قبل إحرامه بالتكبيرء 
متصلة بنيّةِ الإحرام» لا فصل بينهُّما أصلاء وإ كانت تطوعاً نوى 
كذلك: أنها تطوُعٌ» فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له ل 

برها ذلك : قول رسُول الله عا : ّما الأَغمَال 
بالئيّاتٍ ؛ وَلِكلٌ امْرِئْ مَا نوَى». 

وقد ذکرناه بإسناده قبلٌ. وقول الله تعالى: #وما أُمرُوا 
إلا ليعبدُوا الله مُخلصينَ له الدين». 

والعوة عاد ل ان لذ جات ان فصل ى اة ونه 
الول في الصلاة دة يسيرةٍ - ولو دقيقة أو ندر الل 
لجاز شل ذلك وبأكثرء > حتى يور الفصل بينهُما بسنةٍ أ و ستتين» 
وهذا باطل أو د المخالفُ حدا برأيه يه م يأذنْ به الله تعال» ولؤ 


۳۱١ 


هه" مسألة: فإن انصرفت نيه في الصّلاةٍ ناسياً 


9- كتاب الصّلاة 


500 ا القصدُ إل العمل 

والقصد إلى العمل بالإرادة متَقَدم م للعمل. 

وقال مالك: : ور تقديمٌ ال قبل الدخول في الصّلاق ولا 
بد لن قال بهذا من تحديد مقدار مد اهادم الذي تجو به 
الصّلاة» والّذي تبطُلٌ به الصّلاة وإلا فَهُمْ على عمى في ذلك. 

وقال الشافعي: لا تجرئ النيهُ إلا مُخالطة للتكبير» لا قبله 
ولا بعده؛ وهذا خط لما ذكرناة. 

والذي قلناه هر قولٌ داو وأبي حنيفة. إلا أن أبا حنيفة 
م جز الصّلاة إلا بيَّةِ ها؛ وأجارٌ الوُْضُوءً لها بلا ةه وهذا 
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هه" مسألة: فإن انصرفت نيته في الصّلاة ناسيا إل 
ا و إلى تطوعء أو إلى خرو عن الصّلاة: الذى ما عمل من 
فُرُوضٍ صلاته كذلك وبنى على ما عمال بال الصحيحةٍ 
ty‏ 

فان لړ ي كن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لز ت تركه لم 
تبط بتركه الصّلاةَ م يلزمه إلا َجُودُ الهو فقط؛ لأنه قذ وقى 
جيع الأعمال التي أمرَ بها في الصّلاةٍ كما أمره الله تعال؛ إلا أنه 
زا في صلاته ناسياً عملا لوْ زاده عمداً بطلت صلائة؛ وني هذا 
يجب سجود السّهر. 

81 "اب مسألة: والإحرامٌ بالتكبير: فرضٌ لا تُجزئ 
الصّلاة إلا به : 

حذثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
امد حدئنا الفربري حدئنا الُخاري حدئنا مسد حدثنا جى بسن 
سعيار هُرَ القطانُ - عن عبد الله هُّوَ ابنُ عُمرَ حدّئني سعيدٌ 
المقبري عسن أبيه عن أبي هُريرة: «أَنّ رَسُولَ الله 4# دَحَلَ 
e‏ وَفِيه: أن رَسُولَ الله 

ا قَالَ: ازجع فمل فَإنْكَ لمْ نْصَل ثلاث مراب قَقَالَ: وَانِْي 
بك بالخ م أخين غبره فَعَلميِي قال رَسُولُ الله : إذا 
نت إلى الصلاة که فقذ أمرَ رَ بتكبير الإحرام فمن تركه فلم 
صل كما أمر» ومن لم يُصل كما أمرّ فلم يصلٌ كما قال رسُولٌ 
الله لظ . 

وبايجاب التكبير للوحرام 16 مالك والشافعي. وأحمث 
وداود. 

وقال أبُو حنيفة: يُجزئٌ عن التكبير ذكرٌ الله تعالى كيف 


ذكر ٠‏ مثل الله أعظم ' وتمواذلك. وأجاروا ذلك أيضاً في الأذان. 
ول يُجِيرُوا الصّلاة إذا افحت بو "الله أعلة " وهذا تخليطً وهدمٌ 
للإسلام» وشرائع جديدة فاسدة. 

َال علي: واحتج مُلَدُوه ني ذلك بقول الله تعالى: #قذ 
افلح من تزكى وذكرٌ اسم ره فصلی). 

قال علي: ليس في هذه الآية عمل الصّلاةٍ وصفتها 
والحديث المذكور: فيه عمل الصّلاةٍ التي لا تجزئ إلا به فلا 
عرض الا ع بل في الآية ذليل أن ذلك الذكرَ لاسم الله 
تعالى هُوَ غير الصّلاة؛ لأنه تعالى قال: #فصلى# فعطف الصّلاة 
على ذكر اق ا لاقم 
الصّلاة لذكري فهذا الذكر لاسم الله تعالى هُوّ القصدٌ إليه تعالى 
بالنية في أدائها له عر وجل. 

لاه لات مسا ری ل کی انه اک راا 
الأكبرُ والأكبرٌ الله والكبيرٌ الله والله الكبيرٌ؛ والرّ حمر أك - 
وأ اسم من أسماء الله تعالى ذكرنا بالتكيير. ولا جزئ غير هذه 
الألفاظ؛ لأنّ التي £ قال:” فكب . 

كام عن را جا عل فز ED‏ 
وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي وداود. 

وقال مالك: لا جزئ إلا الله أكبٌ ' وهذا تخصيصٌ 
للتكبير بلا برهان. 

وقد اذّعى بعضُهم: أن في الحديث: ' إذا قمت إلى الصّلاةٍ 
فقل: الله أكبرٌ . 

قال علي: وهذا باط ما عرف قط؛ ولو وجدناه صحيحاً 
لقلنا به. 

فان قالوا: بهذا جرى عمل الناس. 

لتا هم: ما جرى عمل الاس إلا بترتیب بو الوضّوء كما في 
الأكدرات ا ا وها حرق عمل الناس قط في 
اورم E RC‏ مر الي تنيز ا 
وتم تقولون: من تركها فوضوءه تام وصلاته تامَة؛ وما جرى 
عمل اناس قط إلا بقراءة سُورةٍ مع أَمّ القسرآن في البح 
والأوليين من الصّلوات البواقي» وأنتم 7 سرك السورة 
فصلائه تامّة. 

وما جرى عمل الأمةِ إلا برقع اليدين مع تكبيرة الإحرام. 
وتم تقولون: إذ ل يرفع نی فسا ا فترى العمل إتما 
يكونُ حُجَةَ إذا شكتم لا إذا لم تشاءواء ومثلٌ هذا كثيرٌ جد 


9- كتاب الصلاة 
وبالله تعالى التوفيق. 


64" مسألة: : ورفعٌ اليدين للتكبير مع الإحرام في 
أول الصلاة : فرض» لا تجزئ الصَّلاءٌ إلا به : 
حداثنا عبد الرّحن بن عبد الله ۽ بن خالا حلئنا إبراعيم بن 
أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا مُحمَدُ بن الى حدثنا 
عبد الوهَاب هُوَ ابن عبد المجيد الثقفيٌ - حدثنا يوب هُوَ 
السختياني - عن أبي قلابة حدّثنا مالك بن اوبوت ان رسو 
الل تاز قال له ون معة: «صَنُوا كما روني متي 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا آذ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل الجحدري حدّثنا أبو عوانة 
عن قتادةً عن نصر بن عاصم عن مالك , بن الحويرث: «أَنّ رَسُولَ 
الله تي کان إذا كبر رَفْع يديه حَنَى حَافَى بهمًا اذیا 
E‏ ل الس ا عي لبر ان 
محمد بن بكر حدثنا سليمانٌ , بن الأشعث حدثنا هذ بن حنبل 
حدثنا سفيال هوّ ابر عيينة - عن الزّهري عن سال بن عبد الله 
as‏ اريت ر ين إذا سفت الصّلاة رفع 
لل رد E‏ 
عند كل رفم وخفض فرضاً. ۰ 1 
قلنا: لأنه قذ صح أن رسول الله ل 
کل خفض ورفع» وأنه كان لا يرفع. 
حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
ملك بن أيمنَ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا زهي هير بن 


َب كان يرفع يديه عند 


ل ا 
كليو عن عبار الرّحن بن الأسودٍ عن علقمة بن عبد اللّه بن 
عزو قل بألا اريك ضَلاةَ رَسُول الله يخ رفم يده في اول 

تكبيرةٍ ثم لَمْ بذ 

فلمًا صح أنه عليه السلام كان يرفمٌ في كل خفض ورف 
بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفمٌ؛ كان كل ذلك مباحا لا فرضاء 
وكا لنا أنْ نصلّيَ كذلك. فإِنْ رفعنا صلينا كما كان رسولٌ الله 
ينيط يصلي, وإِنْ لم رفع فقد صلَينا كما كان عليه السلام يصلي. 

وروينا من طريق عبد الرَراق حدثني أحمد بڻ حنبلٍ عن 
الوليد بن مسلمٍ عن زيا بن واقدٍ سمعت نافعاً سول ابسن عر 
يقول: كان ابن عمرٌ إذا رأى مصلياً لا يرفعٌ يديه في الصّلاةٍ 


۸~ مسألة: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام 


1۲ 


حصبه وأمره أنْ یرفعَ يديه. 

قال علي: ما كان ابن عمرّ ليحصّب من ترك ما له تركة. 

وقذ روي إيجابُ رفع اليدين في الإحرام للصّلاةٍ فرضا عن 
الأوزاعي. 

وهو قول بعض من تقذ من أصحابنا. 

58 مسألة: وقزاءة أم القرآن: فرض في كل ركعةٍ 
من كل صلاةٍ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - والفرضٌ والتَطوَحٌ 
سوا والرجال والتسناء سوا :+ 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدَثنا إبراهيم بن أحمد 

ت 3 5" 1 5 ړ و 
الفربريٰ حدثنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن 
عيبنة حلدّئنا الرّهري عن محمود بن الربي عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله نر ييز قال: «لا صّلاة لِمَنْ لَم يقرأ بأ القرآن». 

فا قيل: فمن أينَ أوجبتموها فرضاً في كل ركعة. 

قلنا: لما حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالل حدّثنا 
إبراهيمٌ بن أحمد حدّثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا مسددٌ 
حدثنا يحبى بن سعيار القطانٌ عن عبيد الله هرَ ابن عمرّ ‏ حدّثنا 
سعيدٌ المقبري عن أبي هريرة» فذكرٌ حديث الذي أمره التي 4ز 
أن يعيدَ الصّلاة» فاخبره أنه لا بحسن غير ذلك فقا له رسولٌ 
الله تي إذا قمت إلى الصّلاة فكبرة د ثم اقرأ ما يسر معك من 
ال ا ا 0 
اسجذ حت تطمدة ساجدء ع انم لاك في صلانات كلا 
فوجب بهذا الأمر فرضاً ان يفعلَ في باقي صلاته في كل ركعةٍ 
مل هذا. 

5" مسألة: ولا يجوز للماموم أن يقرا خلفَ 
الإمام شيئاً غيرَ ام القرآن : 

لا حلاثا حا حدثنا عب الله بن محمد بن علي الباجي 
حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أن حدثنا أحمدُ بن سلم حدثنا أبو 
ثور إبراهيمٌ بن خالڊ حدثنا يزيد بن هارون عن حمل بن إسحاق 
ا وكاو سماد بن ا ان 
اصَلَى بنا رسو اله از الفَجْن لكا انَصَرَفَ قَالَ: تَقَرَءَونَ 
خَلفِي؛ 50 َعَم يا رَسُولَ الله هَذَاء قَالَ: لا تَفْعَلُوا إلا بام 
الاب إن لا صلا إلا بها». 

ن قال هات م اشرق كما هرت جاع من امشلفك! 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن 


1۳ 


الخطّاب: sS‏ نع قال: ولذ قرات يا 
أميرٌ المؤمنينَ قال: نعم» وإِنْ قرأت. 

وعن الحجاج ب بن المنهال حدثنا ابو عوانة عن إبراهيمٌ بن 
حم بن المنتشرٍ عن أبيه عن عباية بن ردا عن عمرٌ بن الخطاب 
قال: لا تجورٌ ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقا 
له رجل: يا آميرَ المؤمنين» اکن عست جلف ام ار ین یی 
إمام قال: اقرأ في نفسك. 

وعن أبي عوانة عن سليمان عن خيثمة عن عمرّ قال: لا 
تجزئ صلاة» أو لا تجوز صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب. 

' ومن طريق وكيم عن عبد الله بن عون عن رجاء بن 
حبوة عن محعود بن الزبع قال E E‏ 
و E‏ 

NS ا‎ 

ا و ين ت 
عطاء عن ابن عباس قال: لا بد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة 
الكتاب؛ جهرَ أو ل يجهر. 

وعن عبد الرّزّاق عن ابن جريج 0 نافع: أن ابن 
عمر لم يكن يدمٌ أن يقرأ ام القرآن في كل ركعةٍ ن المكتوبة وعمن 
غيرهح أيضاً. 

وعن أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. 

اكد اج ا لو 
ل 

وعن عروة بن الزبير أيضاً. 

وعن معاذٍ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه 
کان يقول: إن كان خلف الإمام فجهر أو لم يجهر فلا بد من قراءة 
فاتحة الكتاب. 
ا قال: yy‏ قال الجا : وسورة ة قال: يكفيك 
ذلك الإمام. 


وعن خاد بن سلمة عن محمّدٍ بن عمرو عن أبي سلمة بن 


١‏ - مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقراً خلض الإمام 


4- كتاب الصّلاة 


عبد الرّحمن بن عوفب قال: للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما 
بفاتحة الكتاب» حينَ يكبرٌ الإمامٌ إذا دخل في الصّلاةٍ وحينَ يقول: 
ولا الضّالّين» والرواياتٌ ههنا تكثر جذاً. 

وقال أبو حنيفة: ليس قراءة أ م القرآن فرضاء وإن قراً 
الإمام وا مقرة شل : آية الدين ' ونحوها ول يقر أأمْ الكتاب أجزاه 
والقراءةً عنده فرض في ركعتين من الصَلاة فقط: إمّا الأوليين أو 
الأخريين وإمًا واحدة في الأوليين وواحدة في الأخريين ولا يقرا 
انامز نكا ألا أجور الإمام او أسرء 

وقالَ مالك: قراءة آم القرآن فرض في جمهور الصّلاةٍ على 
الإمام ولمنفرد فن تركاه في ركعت فقد اختلف قولة فمرة ةرأى 

أن يلغي الركعة ويأتي بأخرى ومرَّةٌ رأى أن يجزئّ عنه سجودٌ 
السهو. وأجارٌ للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أمْ القرآن وسورة إذا 
سر الإمامٌ في الأوليين من الظّهر والعصرء ويام القران وعبدها ف 
کل ركعةٍ یسر فيها من كل صلاق. واخفارٌ له ذلك» ول يسرّله أن 
يقرا شيئاً في كل ركعةٍ يجهرٌ فيها الإمام. 

وقال الشافعي ني آخر قوليه كقولنا. 

وهو ر قول الأوزاعي والليثِ بن سعد واختلف أصحابنا 
. فقالت طائفة: : فرض على المأموم ان يقراً م القرآن في كل 
ركعةٌ - سر الإمام أو جهرّ -. 

7 طائفة: هذا فرضٌ عليه فيما أسر فيه الإمامٌ خاصّة؛ 
ولا يقرأ فيما جهرٌ فيه الإمامُ وم يختلفوا في وجوب قراءة أمّ 
القرآن فرضا في كل ركعةٍ على الإمام والمنفرد. 

قال علي: احتج من | ير أمّ القرآن فرضاً بقول الله تعالى: 
#فاقرءوا ما يسر من القرآن) ويتعليم رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لذي أمره بالإعادةٍ فقالَ لهُ: «اقَرَأ ما يسر مَعَكَ 

من القرآن». 

قال علي: حديث عبادة ين هذا الخيرَ الآخر؛ أن المراة 
بإيجاب قراءته ما يسر من القرآن: هو ام القرآن فقط. وكأن من 
غلب حديث عبادة قد أخذ بالآية ة وبالأخبار كلها لأن آم م القرآن 
ا وكا من علب قوله عليه السلام: اشرات 
ا ر مَعكَ من القرآن» قذ خالف حديث عبادة؛ وأجازٌ صلاة 
ابطلها رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا لا يجو لا 
سيّما تقسيمُ أبي حنيفة بين إجازته قراءة آيةٍ طويلةء أو ثلاث 
آياتب» ومنعه ما دونها. فهذا قولٌ ما حفظ عن أحد قبلة» ولا 
ET‏ قول 


آخرٌ: إن ما قرأ من القرآن أجزأة. 


9- كتاب الصّلاة 


واحتجٌ من رأى: أن لا يقرأ الامو خف الإمام الجاهر 
بقول الله تعالل: #وإذا قرئ القرآنُ فاستمعُوا له وأنصتواك. 

قال علي: وتام الآية حجّة عليهم؛ لان الله قال: #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعُوا له وأنصنوا لعلكمْ ترحمُونَ واذكز ربك في 
نفسك تضرّعاً وخيفة ودُونَ الجهر م ن القول بِالعدُوٌ والآصال ولا 
تكن من الغافلين). . 

قال علي: فإ كان وَل الآية في الصّلاةٍ فآخرها ني 
الصّلاة؛ وإنْ كان آخرها ليس في الصّلاةٍ فأوّهها ليس في الصّلاة؛ 
وليسَ فيها إلا الأمرٌ بالذكر سرا وتر الجهر فقط. 

وهكذا نقول. 

وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله ب قال: «مَالِي 
ار القرآن» - وفيه من قول الرّهري: فانتهى الَاسُ عن القسراءةٍ 
فيما جهرّ فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من القراءة. 

وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة وقالوا: هر جهول. 

ثم لو صح لها كانت هم فيه حجَة؛ لان الأخبار وجب أ 
يضم بعضها إلى بعضء وحرام أنْ يضرب بعضها ببعض؛ لان كل 
ما قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فهر كله حقٌ 
يصدّق بعضه بعضاًء ولا يخالفُ بعضه بعضاً فالواجبُ أنْ يؤخ 
كلامه عليه السلام كلّه بظاهره كما هرء كما قاله عليه السلام؛ لا 
يز فبه شي ولا ينقصُ منه شي فلا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن ولا نازع ع القرآن» وهذا نص قولنا ولله الحمدٌ؛ وماعدا 
هذا فزيادة في كلام رسول الله تك ونقصانٌ منه. 

وذكروا أيضاً: حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلانٌ فيه 
«إنْمَا جُعِلَ الإمَامُ يرتم ب به فإذا کر فکبرول راذا ركع فَارْكمُواء 
وإ ر قاروا وذ جد فَاسْجُدُواء وإذا رأ فانصتر وإذا 
صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلوساً أَجْمَعُونَ». 

فهذا خبرٌ أوَلٌ من ينبغي أنْ يستغفرَ الله تعالى عند ذكره 
من خالفة هذا الحدييث: الحنفيّونَ والمالكيّون؛ لأنَهمْ خالفون 
لأكثر ما فيه؟ فد نهم يرون التكبير إثرَ تكبير الإمام: لا معه للإحرام 
خا 

ثم يرون سائرٌ التكبير والرّفع فع والخفض مع الإمام: لا قله 
ولا بعده؛ وهذا حلاف مر رسول الله ا في هذا الحديث: وفيه 
«إذا صَلَى قَاعِدا فصوا قعُوداً» فخالفوه ه إلى خبر كاذب لا يصح» 
وإلى ظن غير موجودء فمن العجب أن يحتجُوا بقضيّةٍ واحدةٍ مسن 
قضاياه لا حجّة لحم فيها ويتركوا سائرٌ قضاياه التي لا يحل 
خلافها. 


"- مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقراً خلف الإمام 


۳1٤ 


قال علي: وأمَا نحن فإنه عندنا صح وبه كله ناخد 
لأنْ تاليف كلام رسول الله ني وضمٌ بعضه إلى بعض والأخذ 
بجميعه : فرضْ لا يحل سواة. 

وقذ قال عليه السلام: «إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا» ولا صَّلاة 
لِمَنْ لَمْ يقرأ م القرآن» فلا بد في جيم هذه الأوامر من أحدٍ 
وجهين لا ثالث هما : 

إِمّا أنْ يكن وجه ذلك أنْ يقول: إذا قرأ فأنصتواء إلا عن 
آم القرآن - كما قلنا نحنُء وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا 
صلاة لم م يقرأ بام القرآنء إلا إن قرأ الإمامُ - كما يقول بض 
القائلينَ وإما أنْ يون وجه ذلك أنْ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بام القرآن» إلا أن يجهر الإمام - كما يقول آخرون. 

قال علي: فإِذْ لا بد من أحد هذه الوجوه؛ فليس بعضها 
أولى من بعض إلا E aT‏ 
فوجدنا الحديك الذي فد ذكزنناة تمدن قول رسول الله ينك 
انصرف من ف الفجرء وهي صلاة جهر فقال: ١أتَقرَجُونَ‏ 
خلفِي؟ قالُوا: عَم هَذَا يا رَسُولٌ الله قَالَ: لا تَفْعَنُوا إلا بام 
القرآن. قله لا صلا إلا بها“ فكان هذا كافياً في تاليف أوامره 
عليه السلام؛ لا يسع أحدا الخروجُ عنة. 

وقد موه قوم بأنْ قالوا: هذا خبرٌ من رواية ابن إسحاق. 

ورواة مكحول مره عن محمود بن الربيع عن عبادة؛ ومرة 
عن نافع بن محمود بن ابيع عن ا 

قال علي: وهذا ليس بشيء؛ لأ محمد بن إسحاق أحدٌ 
الآئئة» وق الرمري - وفضّله على من بالمديدة في عصره - 
وشعبةٌ وسفياث. وسفیان وحماد؛ وحماد ویزید» ويزيدٌ وإبراهيم 
بن سعد وعبد الله ب بن المبارك وغيرهم. 

قال فيه شعبة: محمد بن إسحاق أميرٌ الحدثين» هر أمي 
المؤمنِينَ في الحديث والعجبُ أن الطَاعنينَ عليه ههنا هم الذينَ 
احتجوا بروايته التي لم بروها غيره في أن رسو الله 12 رد زيب . 
على أبى ي العاص بالتكاح الأول بعد إسلامه» فإذا روى ما يظنونَ 
أنه يوافقٌ تقليدهم: صاز ثقةه وصارٌ حدينه حجّة؛ وإذا روى ما 
يخالفهم: صارّ مجرّحاً و#إحسبنا الله ونعم الوكيل*. 
۰ وأمَا رواية مكحول هذا الح مره عن محمودٍ ومرّة عن 
نافع بن محمودٍ فهذا قوَةٌ للحديث لا وهنٌ؛ لأنّ كليهما ثقة. 
وحتى لو لم يات هذا الخ ما وجب بقوله عليه السلام: «إذَا قَرَاً 


فانصيتوا» إلا ترك E‏ ويبقى وجوب قراءتها 3 
سكتات الإمام فكيفّ > وهذه اللفظة : يعنى «إذا قَرَاً فأنصتوا» قد 
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١-مسألة:‏ فمن دل خلف إمام فبداً بقراءة أمّ 


9- كتاب الصّلاة 


أنكرها كثيرٌ من أئمّةٍ الحديث وقالوا: إن محمد بنَ غيلانَ أخطأ في 
إيرادهاء وليست من الحديث. قال ذلك ابن معين وغيرة. 

قال علي: وأمًا نحن فلا نقولٌ فيما رواه النَقَهٌ: إِنّه خطأء 
إلا ببرهان واضح؛ لكنٌ وجه العمل هوّ ما أردناء وبالله تعالى 
التوفيق. 

قال علي: وقال بعضهم: معنى قوله عليه السلام: «لا 
صلاة لِمَنْ لم يَقَرَأ بأم القرآن» إنما معناه لا صلاة كاملة: كما 
جاءَ ١لا‏ إِعَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهه.. 


قال علي: وهنا لا متعلّقٌ لحم به لأنه إذا لم تتم صلاة أو 


لم تكمل: فلا صلاة له أصلا؛ إِذْ بعضٌُ الصّلاةٍ لا ينوب عن 

وكذلك من لا أمانة له فالأمانة: هى الشّريعةٌ كلها؛ قال 
الله تعالى #إإِنا عرضنا الأمانة على 50 والأرض والجبال 
لين ان غملنها وأغفقن ها ولا الإنسان إنه كان ظلرماً 
جهولا».فنعم: من لا أمانة له فلا إِهِانَ لهُ؛ ومن لا شريعة له فلا 
دينَ له - هذا ظاهر اللفظين الذي لا يحل صرفهما عنه. 

وقد أقدم آخرون. 

فقالوا عند وول مايه السلدم: «لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بام 
القرآن؛ إنما هوّ على التغليظ. 

قال علي: وهذا تكذيب لرسول الله تنك جرد ومن كذبه 
عليه السلام: فقذ كفر؛ ولا أعظم من كفر من يقول: إن الني 
صلى الله تعالى عليه وسلم علط بهذا القول وليسَ هوقا : 

قال علي: وقد : جاءت أحاديث ساقطة كلّها فيها امَنْ كان 
له ام فَإِنَ رة الما لَه قرا وفي بعضها' ما أرى الإمام إلا 
قد كثاه ' وكلها إِمّا مرسلٌ وإمًا من رواية جابر الجعفي الكذاب 
وإمًا عن مجهول - ولو صحّت كلها لكان قوله عليه السلام: الا 
تَفْعَلُوا إلا بم القرآن» كافياً في تاليف جيعها. 

فان ذكرّ ذاكرٌ: حديثاً رويناه من طريق البزّار عن محمّدٍ 
بن بشار عن أبي ي عامر العقدي حدئنا همام عن قنادة عن أبي 
نضرة عن أبي سعار: مرا رسو الله لاز أن تقراً ِي صَلاينَا 
بأ القرآن وما بسر فإنه عليه السلام لم يقل: وما تيسرٌ من 
القرآن؛ فإذا لم يقله فهر محمولٌ على سائر الذكر. 

وهكذا نقولُ بوجوب الذكر في الركرع؛ والسجود 
ووجوب التكبير. 

على أننا قذ روّينا عن عمران بن الحصين» وعثمان بن أبي 
العاص: لا تم صلاة إلا بفاتحةٍ الكتاب وثلاث آيات فصاعداً. 


وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المتتشر عن عباية بن 
ردَّادٍ سمعت عمرٌ بن الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة إلا بآيتين مع 
ام القرآن فان كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك. 

ولارويةا E‏ عاد ل لات ركدي بن 
ا وح ار عدا عر ب مر 
SS‏ 

: أليس قد أقمت الركوع والسجود.؟ قالوا: بلى؛ فلم يعد 
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ومن طريقي الحارث عن علي: أن رجلا جاءً فقال: إني 

صليت ول أقرأء » قال: أتهمت الركوعَ والسّجود؟ قال له: نعم؟ قال 
له علي: مت صلاتك؛ ما كل أحد بحسن أن يقرأ. 

قال علي بن أحمد: لا حجّة في قول أحدٍ بعد رسول الله 


1~ مسألة: : فمن دخ خلف إمام فبدأ بقراءق آم 
القرآن فركع الإمام قبل أن يتم هذا الدَاخل آم القرآن فلا يركمٌ 
حتى يتمّها. 


برهان ذلك :ما ذكرناة من وجوت كراءة القبرآن في كل 
ك وقد قال رسول الله تناع : مهما سبكم به إِذَا ركت 
تذركوني به إا رَفَمْتُ» وسنذكره بإسناده في بابي وجوب أڻ لا 
يرفع المأمومٌ رأسه قبل إمامه» ولا معه - إن شاءً الله تعالى. 


5" مسألة: فن جاءً والإمام راكع فليركع مع 
ولا يعتدٌ بتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة؛ ولكن 
يقضيها إذا سلمَ الإمام» فان خافَ جاهلا فليتآنٌ حتى يرفع الإمام 
رأسه من الركوع فيكبرٌ حيلئل. 

وقال قائلرن إِنْ أدركَ الركعة مع الإمام اعت بها 
واحتجوا بآثار ثابتة؛ إلا نهم لا حجّة هم في شيء منها وهي 
قول رسول الله عت : من أَدْرَكَ م من الصّلاة رَكْعََةَ فَقَدْ أَدْرَلةَ 
الصّلاة؛. وترله EE‏ «مَن أْرَكَ من الصّلاة رَكَمَةَ فق 
أَدْرَكَ السّجْدَة» ومنها ‏ حديث أبي بكرة: أنه «جَاءَ وَالْقَومُ 
رُکوع ركع ثم می إلى الصف فلا قى رَسرل الله تا 
صلاته قَالَ: أيكم الذي ركع ثم جَاء إلى الصّف» فقال أبو بكرّة: 
نا فال لَه رَسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم راك الله 
حصا وَلا تَعْد. 


قال علي أمَا قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ من 


8- كناب الصّلاة 


الصّلاةٍ رَكْعَةَ فَقَدْ اَذَك الصّلاة» فحقٌ؛ وهر حجّةٌ عليهم؛ لأنه - 
مع ذلك - لا يسقط عنه قضاءٌ ما لم يدرك من الصّلاةٍ - هذا ما 
لا حلاف فيه من أحد؛ وليس في الخبر: أنه إن أدركَ الركوع: فقد 
أدرك الوقفة. 

وكذلك قوله عليه السلام: «مَنْ أَذْرَكَ اركمة: فَقَدْ أَذرَكَ 
النّجْدَة؛ حق لا شك فيه؛ ولم يقل: إنه إن أدركَ الرّكعة فَقَدْ أدركَ 
الوقفة التي ق لل ند 
ما لیس فيه فيقولٌ عليه مالم يقل 

وما حديث أبي بكرة فلا حجّة هم فيه أصلا؛ لأنه ليس 
فيه: أنه اجتزاً بتلك الركعةء وأنّه لم يقضها - فسقط تعلقهمْ به 
حمل وللّه الحمد. 

فإِذْ قد سقط كل ما تعلّقوا به من الآثار فقذ صح عن التي 

فيط ب ES‏ 
بو الوليد الطيالسي حدثنا 
شعبة عن سعاد بن إبراهيم حدئنا أبو سلمة بن عبد الرّمن عن 
أبي هريرة عن الى تق ييز قال: «ات ترا الصّلاة وَعَلَيْكَم السكينة 
َصَلُوا ا ادرک راقرا نبا تک وضم عده ابا عليه 
السلام: «ما أَدْرَكتَمْ فَصَلُواء وما فَائَكُمْ فََيَمُواه. 
ش وبيقين يدري کل ذي حس سايم : أن من أدركٌ الإمامٌ في 
اول الركعة الثانية: فقن فاتته الأول كلها. وان من أدرك س 
من الأولى: فقذ فاته قف ورکوع» وزفقعء وننجدة. وعلرين: 
وأنّ من أدرك الجلسة بين السجدتين: فقذ فاته الوقفة والركوعٌ» 


ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أ 


والرّفم وسجدة. وأنّ من أدرك الرّفع: فقذ فاته الوقفة 
والركوعٌ. وأنّ من أدرك السجدتين: فق فاتته الرقفةء والركوع. 
وأ من أدرك الركوع: فقذ فاته الوقفة» وقراءة أمّ القرآن؛ 
وكلاهما رض | لا 7 الصّلاة إلا به. 
ا د ا 
ولا سبيل إلى وجوده. 
والقومٌ اصحاب قياس بزعمهم: فكيف وقع لهم التفريقٌ 
بين فوت إدراك الوقفة» وبين فوت إدراك الركوع والوقفة؛ فلم 
يروا على أحدهما اء ماه ورأوه على الآخر. فلا القياسَ 
طردواء ولا النتصوصّ 
وقد أقدمٌ بعضهم 1 دعرى الإجماع على قرهم» وهو 
كاذب في ذلك. 


۲ ۴- مسالة: فان جاءً والإمامُ راكع فليركع معة 


كس 


لأنه قد روي من طريق يحبى بن سعيلر القطان عن ابن 
عجلانَ عن عب الرّحمن بن هر مر الأعرج عن أبي هريرة: إذا 
أتيت القومَ وهمْ ركوعٌ فلا تكبر حتى تاخذ مقامك من الصّف. 

وروي عنه أيضاً أنْ لا يعت بالركعة حتى يقراً بام القرآن. 

وروينا من طريق عب الرّرّاق عسن سفيان الشوري عن 
منصور عن زيا بن وهب قال: دخلت أنا وابنّ مسعودٍ المسجد 
ا ثم مضينا حتى استوينا بالصّفْ؛ فلمًا فرغ 
الإمام قمت أقضي» » فقال ابن مسعود: قد أدركتة. 

قال علي: فهذا إِيجابُ القضاء عن زيدٍ بن وهب وهو 
متاح ين السات 1 1 

فان قيل: فلم يرَ ابنَ مسعودٍ ذلك. 

قلسا: نعم فكانَ ماذا فإذا تنازعَ الصاحبان فالواجب 
الرَجوعٌ إلى ما قاله الله تعالى ورسوله اء ولا يحل الرّد إلى 
سوى ذلك؛ فليس قول ابن مسعودٍ حجّة على زیډ ولا قول زی 
نة غل أن ن مسعود؛ لك قول رسول الله تلل هو الحجّة 
عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن» وليسنَ في هذا الخبر 
رجي زيار إلى قول أبن مسعودء وز رجع لما كان في رجوعه 
حجَة؛ والخلافُ لابن مسعودٍ مه قد حصل. 

وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال حدثنا الرَبيعٌ بن 
حبيبٍ قال: سمعت محمد بن سيرينَ يقول: إذا انتهيت إلى القوم 
وه ف العتلاةعلاركك كير مدل ان اللات نكر 
الركرع: فقذ أدركت تلك الركعة؛ وإلا فاركع معهم واسجد. ولا 
تحتسب بها. 

قال علي: 

وروّينا عن اد بن حنبل رجه الله آنه قال كلام معناة: 

من ادّعى الإجماع فقَدْ كذب؛ وما يدريه والناس قد اختلفواء هذه 

أخبارٌ الأصمْ» وبشر المريسي. 

قال علي: صدق أحمدُ ضيه من ادّعى الإجاع فيما لا يقن 
عنده بأنّه قول می أهل الإسلام بلا شك في أحار منهم: قد 
كذب على الأمةٍ كلها؛ وقطع بظنه عليهم؛ وقذ قالَ عليه السلام: 
«الظر“ُ اكب الحاريشي). 

فان قبل: إِنّ قول ابن مسعودٍ هذا لا يقال مثله بالرّآي. 

قل هم: فهلا قلتم هذا فيما روّيناه آنفاً - في الباب الذي 
قبل هذا - عن عمر ظلك: لا صلاة إلا بام القسرآن وآيشين معهاء 
ولكنٌ التَحكُمْ سهلٌ على من لم يعد كلامه من عمله. 


۳۹1% 


۳- مسألةٌ: وفرض على كلّ مصلّ أن يقول إذا قراً 


4- كتاب الصّلاة 


فان قيل: هذا قول الجمهرر. 

قلنا: ما أمرَ الله تعالى قط ولا رسوله # باتباع الجمهور؛ 
لا في آبةٍ ولا في خبر صحيح؛ وأا الموضوعاتٍ فسهلٌ وجودها 
في كل حين على من استحلها. 

فإ قيل: إنه يكبّرٌُ قائماً ثم يركمٌ؛ فقاذ صارَ مدرك 
للوقوف. 

قلنا: وهذه معصية أخرى؛ وما أمره الله قط ولا رسوله 
تنيز أن يدخل في الصّلاة في غير الحال التي يد الإمام عليها 
وأيضاً: فلا يحزَئٌ قضاءً شيء سبق به من الصّلاةٍ ة إلا بعد سلام 
الإمام؛ لا قبل ذلك. 

قال علي: وهنا أقوالٌ نذكرٌ منها طرف ليلوح كذبُ من 
لآعى الإجماع في ذلك :. 

اروينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن الحجّاحٍ بن أرطاة عن 
عبد الله بن يزيد النخعي عن زيل بن اح عن ا 
إذا ركع اسک فمشى إلى الصف فإن دخل في الصف قبل أن 
يرفعوا رءوسهم فإنه يعد بهاء وإنْ رفعوا رءوسهم قبل أنْ يصل 
إلى الصف فلا يعت بها - قال الحجّاج: والعملُ على هذا. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن أيوبَ السّختياني عن نافع مولى 
ابن عمرٌ قال: كان ابِنْ عمرّ إذا جاءَ والقوم سجودٌ سجد معهم؛ 
IC E‏ 
ودخلت مع | بي قلابة المسجد وق سجدوا سجدة فسجدنا معهم 
الأخرى؛ فلمًا رفعوا رءوسهمٌ سجدنا الأخرى؛ فلمًا قضى أبو 
قلابة الصّلاة سجد سجدتي الوهم. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن داود هو ابن أبي هنل داعي 
الشعي قال: إذا انتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رءوسهم وق 
رفع الإمامٌ رأسه فإنّه يركمٌ وقذ أدرك؛ لن الصف الذي فيه هو 
إمامة؛ وإِنْ جاءًَ والقومٌ سجودٌ فإنه يسجِدٌ معهم ولا يعت بها. 

وبه إلى داود بن أبي هنل عسن أبي العاليةٍ قال: إذا جاءً 
وهم سجوذ سج معهم؛ فإذا لم الإمامُ قامَ فركمّ ركعة ولا 
يسجد ویعتد بها. 

وبه إلى حاو عن قتادة» وحميد. وأصحاب الحسن: إذا 
وضع يديه على ركبتيه قبل أنْ يرف الإمام رأسه فق أدرك؛ وَإِنْ 
رفع الإمامٌ رأسه قبل أنْ يضم يديه فإنه لا يعتدٌ بها قال حمّادٌ: 
وأكثرٌ ظني أنه عن الحسن. 

وقال ابن أبي ليلى. وسفيان الثوري» وزفرٌ: إذا كبر قبل 
أن يرفع الإمامٌ رأسه فق أدرك وليركع بعد أن يرفع الإمامٌ 


و 


زاس 


#يام E E‏ ةا 
قرأ ' اعرذ باللّه من الشيظان الرّجيم ' لا بدٌ له في كل ركعة من 
ذلك؛ لقول الله تعالى: #فإذا قرات القرآنَ فاستعدٌ باللّه من 
الشيطان الرّجيم). 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يتعوّدُ قبل ابتدائه بالقراءة في 
كل ركعةٍ؛ ول يريا ذلك فرضاً. 

وقالَ مالك: لا يتعوَدُ في شيء من الفريضة ولا الطوع 
إلا في صلاةٍ القيام في رمضانء فإنه يبدأ في أوّل ليلةٍ بِالتَعرَذٍ فق 

ثم لا يعود. 

قال علي: وهذه قولة لا دليلَ على صحّتهاء لا من قرآن» 
ر ألبنّة؛ ولا من دليل 
إجاع» ولا من قول صاحب ولا من قياس؛ ولا من راي له 
وجة: فإن أقدم مقدّمٌ على ادّعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من 
آخرٌ ادّعى العمل على خلافه. 

وأمَا قول أبي حيفةء والشافعي: إن النَعوَدَ ليس فرضاً : 
فخطاً؛ لن الله تعالى يقولٌ: إفإذا قرأت القرآنٌ فاستعذ بالله من 
الشيطان الرّجيم#. 

ومن الخطإ أنْ يأمر الله تعالى بامر ثم يفول قائل - 
برهان من قرآن» ولا سنةٍ o‏ 
تعالى بالدّعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا آم متيقين: أنه 
فرض؛ لأ اجتناب الشيطان» والفرارٌ منة؛ وطلبَ النجاة منةٌ: لا 
يختلف اثنان في أنه فرض» ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند 
قراءةٍ القرآن. 

وقال بعضهم: لز كان الَعوَهُ: فرضاً؛ للزمَ كل من حكى 
عن أحدٍ أنه ذكرَ آية من القرآن: أن يتعوّذ ولا بد. 

قال علي: وهذا عليهم لا هم؛ لأنْهمْ متفقون على 
استحباب التعرّذٍ عند قراءةٍ القرآن؛ ولا يرون التَعرّدَ عند حكاية 
ا قول غيره؛ فصح أن التعودَ الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن 
ا ا ا 
لا عند حكايةٍ لا يقصد بها المرءُ قراءة القرآن. 


قال علي: فلم يبق إلا قول من أوجب التَعوّذ: فرضاًء في 


ولا ف من یه ولا سق ول ا 


قراءةٍ القرآن في الصّلاةٍ وغير الصّلاة؛ على عموم الآية المذكورة. 


حدثنا قاسم بنْ أصبغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 


8- كتاب الصلاة 


TT 
i قال: الله اکر كبيرا الله‎ 
لله كثيرأء الحمد لله كثيرأء الحمد لله كشيراء وسُبحان الله بكرة‎ 
وأصيلا - اللَّهُمّ إني أَعُودُ بك من الشيطان» منْ همزه ونفخه‎ 
ونقثه).‎ 

حدثيا جام حدئنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
بريه حذئنا عبد الاق عن نان قوري عن سعيد الريريا 
القن قال: e‏ پا سول الله خان لجان تي وتدث 
قِرَاَتِّي. فَقَالَ الب عليز : ذلك شَيْطَانُ يقال لَّهُ: خرب فَإِذَا 
حملت قوذ وَانْْلْ عن يسارك لئاه 

ورؤينا عن عب الرحمن بن ابي ليلى قال: قال عمر بن 
الخطاب: يخفي الإمام أربعاً : العف ویم الله الرّحن الرحيم 
وآمين» وربا لك الحمك.. 

وعن أبي مزق عن إبراهيم النخعي عن علقمةء والأسرى 
كلاهما عن عبد الله بن مسعودٍ قال: يخفي الإمامُ ثلاثاً : 
الاستعاذة ويسم الله الرّحمن الرّحيم» وآمين. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن ن جريج» قلت لنافع مولى 
0 لطعت : كان يقول؛ 
النخعي قال: خر خفن سحلت لا ا 
ويسم الله الرححن ن الرّحيم؛ وآمينء واللّهمَ ينا ولك مل 

وعن هشام بن حسّانَ عن الحسن البصري: آنه كان يستعيذ 
في الصلاة SG‏ 
أعوذ يالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وکانَ ابن سم 


يستعيذ في كل ركعة. 
وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه کان يستعيذ قبل 
00000 
سيرين: :ل كان يعسن الشبطان في لمشلا بل ا 
القرآن وبعدٌ أنْ يقراً آم القرآن. 


وعن ابن جريج عن عطاء ء قال: الاستعاذة واجبة لكل 
قراءةٍ في الأرض في الصّلاةٍ وغيرهاً ويجزئ عنك أعوذٌ باللّه من 
الششيطان الرّجم قال ابن جريج: : فقلت له: من أجل: #فإذا قرأات 


٤‏ - مسألة: فمن نسي التَعَوَذَ أو شيئاً من أمّ 


۳1۸ 


القرآنَ فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجيم» قال: نعم. 

وبِالّمرَذِ في الصّلاةٍ يقولْ سفيان الشوري والأوزاعي 
وداود وغيرهم. 

قال علي: هؤلاء جماعة من الصّحابة والتابعينَ رضي الله 
عنهم لا نعلم هم خالفا منهم» وهم يشنعون بمشل هذا إذا وافق 
تقليدهم. 

قال علي: ومن قال بقول ابن سيرين واخ به فيرى 
التَعوْدَ ستة قبل افتتاح القراءة؛ لأنه فعلٌ رسول الله :5 بشل 
القراء جيلا بعد جيل» وفرضاً بعاد أن يقرأ ما يقع عليه اسم 
القرآن: ولو أله كلمتان» على نص الآية؛ لأنها توجب التَعرذً بعاد 
القراءة بظاهرها وأا من تعذرت علية القراءة قفر عليه التعرذ 
حينَ ذلك بالخبر المذكورء ثم إذا قرأ شيئاً من القرآن. 

قال علي: إلا أنه قذ صح إجماعٌ جميع قرّاء أهل الإسلام 
جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعرَذ متصلا بالقراءة قبل الأخلر 5 
القراءةٍ : مبلغاً إلينا من عه رسول الله فهذا قاض على كل 
ذلك. 

وقذ صح عن رسول الله © «إذا توا ضآأَحَدُكُمْ 
يِه وصح أنه عليه السلام استشْرٌ في اول وضوئه» وبالله 
تعالى التوفيق. 


ا او تكن شو اموه 
القرآن حتّى ركع عاد متى ذكرٌ فيها وسجد للسّهوء إن كان إماما 
أو هذا فان كان ماموماً ألغى ما قد نسي إلى أن ذكره وإذا أت 
الإمامُ قا يقضي ما كان ألغى ثم سجد للسّهوء ولقذ ذكرنا. 

برهان ذلك فيمن نسي فرضاً في صلاته فإنه يعيدُ مالم 
يصل كما آمر؛ ويعيدُ ما صلّى كما أمرّء وبالله تعالى التوفيق. 


0 - مسألة: ومن كان لا يحفظ اء القرآن صلّى 
وقراً ما ما أمكنه من القرآن إِنْ كان يعلمة لا حد في ذلكء وأجزأة 
وليسمَ في تعلّم أ القرآن فان عرف بعضها ول يعرف البععض: 
قرأ ما عرف منها فأجزأك وليسع في تعلّمٍ لباقي فإن ل ينظ 
شيناً من القرآن صلى كما هو؛ يقم ويذكرٌ الله كما بحسن بلغنه 
ويركمٌ ويسجدُ حتى يتم صلاتةٌ؛ ويجزيه. وليسع ني تعلم آم 
القرآن. 

وقال بعض القائلين: يقر 
يذكرٌ الله تعالى مقدارٌ سبع آیاتٍ. 


قال علي: وقصدَ بذلك قصد التعويض من أمّ القرآن» 


را قار سبع آيات ۽ من القرآن» أو 


۳۹۹ 


5" مسألةٌ: ومن كان يقرا برواية من عد من 


- كاب الصّلاة 


والتعويض من الششرائع باطل» إلا أن يوجبه قرآنٌ أو سنق ولا 
قرآنٌ ولا سنّةَ فيما ادّعى؛ ولوْ كان قياس هذا القائل صخيحا 
لوجب أن لا بجزئ من عليه يوم من رمضان إلا يوم بطول الينوم 
الذي أفطرة؛ وهذا باطل. 

وبرهانٌ صحّة قولنا : قول الله تعال: #إلا يكلف الله نفساً 
إلا وُسعها» وقول رسول الله تة: «إذا أَمَرَْكمْ بأمر فأتوا نه ما 
استطعتم؟. 

فصح أنه يسقط عنه ما عجر عن ويلزمُه ما استطاعَ عليه. 

وقال تعالى: إفاقرءوا ما تيِسّرٌ من القرآن# وعلَّمَ شرل 
الله تلكا المصلَيّ فقال: «اقرأ ما يسر مَعَكَ من القزآن» وقلذ 
ذکرناه بإسناده. . فمن عجرّ عن م القرآن وقدر على غيرها من 
القرآن سقطت عن وازمة ماسر له من القرآن ويجزئٌ من 
ذلك ما وقعَ عليه اسم فُرآن من كلمتين E‏ 
القرآن - فصاعداء وإن ود هذا المعنى في كلمةٍ واحدة أجزانة؛ 
لأن عمو" ما يسر یدخل فيه كل ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

5- مسألة: ومن كان يقرأ برواية من علد من 
راء بسم الله الرّمن الرّحيم آي من القرآن لم تجزه الصّلاة ة إلا 
بالبسملة» وهم: : عاصمٌ بن ابي النجُودء وحمزة؛ والكسائي» وعد 
الفر كي رعلكم بن لصحيه و 

ومن کان يقرا بروآية من لآ يدها آي م أ م القرآن: فَهُوَ 
مُخْيْرٌ بِينَ أنْ يبسمل» وبين آڻ لا يُبسمل. وهم: ابن عامرء وأبو 
عمرو ويعقوب» وني بعض الروايات عن نافع. 1 

وقال ماللك: لا يسمل لصي إلا في صلاةٍ التراويح في 
أوّل ليلةٍ من الشهر. 

وقال الشافعي: لا تجزئ صلاة إلا ببسم الله الرحمن 


الرحيم. 

قال علي: وأكثرُوا من الاحتجاج بما لا حُجَةَ لأي من 
الطائفتين فيه. 

و سن کان رَسُول الله وأو بكر 


وُر وما يحون الَصلاة بِالْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ لا 
يذكُرُونَ سم الله الرَحْمَن الرُجيم لا لها لا بَمْدَهَاا وعن أبي 
هريرة مثلُ هذا. 

قال عليٌ: وهذا كله لا حجة فيه لال ليس في شيء من 


هذه الأخبار هي من رسول الله غ ا عن قراءة بسم الله الرّحن 
الرّحيم” وإنما فيها: آنه عليه السلام كان لا يقرؤها. 


وقذ عارضت هذه الأخبارٌ أخبارٌ خر منها : ما روينا مسن 
طريق امد بن حنبل: 

حدثنا وک حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: «صَلِْتُ 
خَلْفَ رَسُول الله تع وأبي بكر وَعْمَرَ َعُنْمَانَ فَكَانُوا لا 

هرون ْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم). 

ورويناه أيضاً ' فلم يجهروا ببسم اللّه الرّحن الرّحيم . 

فهذا يوب انهم كانوا يقرءونها ويسرٌونٌ بهاء وهذا أيضاً 
الإيجاب فيه لقراءتها 

وكذللك سائرٌ الأخبار. 

قال علي: والح من هذا أن النص قد صح بوجوب 
قراءءٍ آَم القرآن فرضاًء ولا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن 
هذه القراءات حقّ كلها مقطوعٌ به ية كلها إلى رسول الله 
يا عن جبريلٌ عليه السلام عن الله عر وجل بنقل الملوان فقذ 
وتيت إذ كلها حن ان يفعلَ الإنسان في قراءته أي ذلك شاء؛ 
وصارت 'بسم الله الرحمن ن الرّحيم في قراءةٍ صحيحةٍ آية من آم 
الثرافة وني قراءةٍ صحيحةٍ ليست آيةَ من أمْ القرآن : مفلل لفظة ' 
هر في قوله تعالل في سورة الحديد: هو الغ الحميدي. 

وكلفظة ' من ' في قوله تعالى: #من تحتها الأنهاز» في سورةٍ 

براءة على رأس المائة آيةِ ‏ هما من السورتين في قراءةٍ من قرا 
بهماء وليستا من السّورتين في قراءة من لم يقرأ بهما. ومثل هذا في 
القرآن وارد في ثمانية مواضع» ذكرناها في كتاب القراءات وآياتٍ 
كثيرة؛ وسائرٌ ذلك من الحروف يطول ذكرها. كزيادةٍ ميم' منها' 
في سورةٍ الكهف. وني لإحم عسق4: #فبما كسبت» وهاءاتي في 
مراضع كثيرة في #إيس»: #وما علْمناة» وني الرّخرف #إتشتهيه 
الأنفسٌ# ولال يتسنه» وغيرٌ ذلك. والقرآنُ أنزل على سبعة 
احرف كلها حر وهذا كله حق. وهذا كله من تلك الأحرف 
بصحَة الإجماع المتيقّن على ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


۷ ا تر اران آنا فيا ا 
فيا من راا في سلف هرا بير اتر لى باط رة 
غير الألفاظ الت أنزلَ الله تعالى» عامداً لذلكء أو قَدّمّ كلمة أو 
آخرها عامداً لذلك : بطلت صلاتة» وهر فاسىٌ؛ لأنّ الله تعالى 
قال: #قرآنا عريياً», وغيرُ العربي ليس عريَا فليس قرآناً. 
وإحالة رتبة القرآن تحرف كلام الله تعالل» وقذ ذم اللّه تعالى قوماً 
فعلوا ذلك فقال: الِيُحرَفُونَ الكلم عن مواضعه». 

وقال إل و حليقة ير تلات E‏ 
الله تعال: #وإنه لفي زبر الأولين). 1 


4- كتاب الصّلاة 


قال علي: لا حجّة لهم في هذا لان القرآن انل علينا 
على لسان نينا 4# لم ينزل على الأوّلين» وإنما في زبر الأوّلين 
ذكره والإقرارٌ به فقط؛ ولو انز على غيره عليه السلام لما كان 
آيةَ له ولا فضيلةً له وهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان لا بحسن العربيّة فليذكر اللّه تعالى بلغته؛ لقول 
الله تعالى: للا يكلف الله نفساً إلا وُسعها» ولا يحل له أن يقراً 
ام القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على انه الذي افترضّ عليه 
أن يقرا لأنه غيرٌ الذي افترض عليه كما ذكرنا؛ فيكونٌ مفترياً 
على الله تعال. 


4" مسألة: ولش على الإمام والمنفرد أنْ يتعوّذا 
للسّورة التي مع آم القرآن؛ لأنهما قد تعرذا إذ قرآ ومن اتصلت 
قراءته فقذ تعوَّذُ كما أمرء ولو لزمه تكرارٌ النَعوَّذِ لما كان لذلكَ 
غاية إلا بدعوى كاذبة فإ قطعَ القراءة قطع تترلم أو اراد أن 
يبتدئ قراءة في ركعة أخرى تعوّذ ‏ كما أمرّء وبالله تعال 


6- مسألة: والركوع في الصّلاةٍ فرض» والطمانينة 
في الرکوع حتى تعتدل جع أعضائه ویضع فيه يديه على ركبتيه : 

فرضٌء لا صلاة لمر ترك شيعا من ذلك عامداً. 

ومر ترك ذلك ناسياً ألغاه وأتمّ صلاته كما أمر» ثم سجدَ 
للسّهوء فإِنْ عجر عن الطمانينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما 
قدرَ عليه من ذلك» وسقط عنه ما عجر عنه اكب للركوع 
فرض؛ وقوله ' سبحان ربي العظيم ' في الركوع فرض. 

والقيامُ إثرَ الركوع فرض لمن قدرٌ عليه حتى يعتدل قائماً. 

وقول "' سمع الله لن مده عند الام من الركبوع فترضن 
على كل مصلء > من إمامٍ أو منفرد أو مأموم لا تجزئ الملاة إلا 
به» فإِنْ كان مأموماً ففرضر عليه أن يقول بعد ذلك * رشا لك 
الحمد أو ' ولك الحمد ولیس هذا فرضاً على إمام ولا فذ. 

وقول المأموم ' آمين " إذا قال الإمام مولا الضالين» فرض؛ 
وإ قاله الإمامُ فهر حسنٌ وسنة. 

ولا يحل للمأموم أن يركع؛ ولا أنْ يرفع» ولا أنْ يسجدّ مم 
إمامه ولا قبلة؛ لکن بعده ولا بد. 

ومن قرأ القرآنَ في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إنْ 
تعمد ذلك؛ فإ نسي الغى تلك المدّةَ من سجوده ثم سجد 
لليف 


۴۸ - مسألة: وليس على الإمام والمنفردٍ أن يتعوّذا 


۰ 


وسجدتان إثر القيام المذكور فرض؛ والطماتة فبا 
فرض؟ ؛؛ والتكبيرٌ لك سجدةٍ منهما فرضر وقول ' سبحان ربي 
الأعلى " في كل سجدةٍ فرض. 

ووضع الجبهةٍ والأنف واليدينٍ والركبتين وصدور القدمين 
على ما هوّ قائم عليه - ما أبيح له التصرّفُ عليه ق ا 
ذلك. 

والجلوس بين السّجدتين فرض؛ والطمأنينة فيه فرض؛ 
والتكبير له فرض لا تجزئ صلاة لأحدٍ بأ يدع من هذا كله 
عامداً شيئا؛ فان لم یات به ناسياً الخى ذلك وأنى به كما امسر ثم 
بك دوو فان عجر عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط 
عنه وت صلاتة. 

ولا يجرئ السَجودُ على الجبهة؛ والأنف: إلا مكشوفين؛ 
ويجزى في سائر الأعضاء مغطاة. 

ويفعل في كل ركعةٍ من صلاته ما ذكرنا. 

برهان ذلك : ما حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالا 
حدثنا إبراهيمٌ ب امد البلخي حدثنا الفربري حثدا البخاري 
حدثنا مسدّدٌ حدثنا یی بن سعيدٍ حدثنا عبيد الله بن عمرٌ حدثني 
سعيدٌ المقبري عن بيه عن أبي هريرة ان التي هلظ «خَلَ الَمْجِدَ 
دحل رل قَصَلّى؛ ثم جاء فلم على الي عا رَد عليه 
N‏ ئم جا فلم 
عَلَى النبي 2 مِنذ فتَال: ازجع قصل فإك لَمْ نَل ثلائأ؛ َقَالَ: 
ولي بال بلاق ي اليه فَقَالَ: ذا مت إلى 
الصّلاة فكب : م ارا ما ير مَعَكَ من القرآن فم اكع حَتَى 
ين راكع ثم ازفع حتى تحتل ایم ثم اذ حنَى تيسن 
ساجدا ثم ازفع حى تين جاساء ثم اسْجُذ حى تَطْمَيِنُ 
يي عو كلها 
ا لط E‏ 
طلحة حتئني علي بن یی بن خلاو عن آبيه عن عمّه رفاعة بدن 
رافع كنت جَالِساً عند رَسُول الله ت ا إِذْجَاء رَجْلُ فَدَحَلَ 
المْجد لى ّا فى صّلاته جاه فَسلمَ َال له سول اله 
E‏ :: وَعَلَيِكَ ازجع فصل فإنك لم مَصّل» فَرَجَعٌ فَلَّمّا قَضَى 
صّلاته جَاء فلم ارك لل قد e‏ 
فنك لَمْ صل فَذَكرَ ذلك م ين أو تلاثاء قال الرَجُل: لا أذري 
ما عت علي هنال ال ا: لس اوک کن 


حم 


E 


۳1 


۹-- مسألة: والركوغ في الصّلاة فرض والطمانينة 


۹- كتاب الصّلاةٍ 


بغ الوْضُوءَ 5 كما مره الل ويل وَجْهَه وَيديْه إلى ارين 
دح مارو ل اعد يكير الله وَيَْمَدَه 
ميُمَجِدَها وَيَثراً من القرآن ما أَوْن الله له فيه وسن كه يكير 
ركع مع كي غلى رکه ی تع ماله وتترخيه ذم 
يَقول: َع الل لن حون وري اما حى يأخد كل ضر 
ماح ويُقيم م صلب ثم يكبْرَ ِسْجُد وکن هته مسن الأزض 
حى مين مقاصيله وجي م كر يرع َأسَه وكوي 
اعدا عى مَفعَدََهِ ويم صلبة. فَوَصَّفّ الصّلاة ة هکذا حتى فَرَغ. 
ا لا َم صلاة أَحَدكم حَتَى يَفْعَلَ ذَلِكَه. 

قال علي: التحميدٌ المذكورٌ والتمجيد المذكورٌ هو قراءة آم 
القرآن. 

برهان ذلك : قول رسول الله تاز «إذا قال العَبْدٌ في 
صَلاتهِ: #الْحَمْدُ لله رب العَالَّمينَ) قول اللّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي) 
إا قَالَ: مالك يَرْمٍ الین قال اللّهُ: مَجَدَنِي عَبْدِي». 

عننا ب اندر ب راع اين ابوك ا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرّ حدثنا شعبة عن 
سليمانٌ هر الأعمشٌ - عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن 
أبي مسعودٍ البدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لا تجزئ صّلاة الرُجُلٍ حَنى يقم هره فِي الركرع 


والسجودا. 
قال أبو حنيفة: تجزئ وإن لم يقم ظهره في ركرعه 
وسجوده. 


حلفا عبد الله بن ريبع حذثنا محمد بن معارية حدّئنا أحمذ 
ا CONES‏ 
الأعلى والحارث بن مسكين - قراءة عليه واللفظ له - كلهم عن 
ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله , بن طاووس عن أبيسه عن 
e‏ : ايت أن أسْجُد عَلَى سَبْعٍ 

كفت الشغْرٌ وَلا الياب: لبه والأنفب واليدينء واا 

e 

قال أبو حنيفة: إِنْ وضع جبهته في السّجودٍ ولم يضع أنفه 
ولا يديه ولا ركبتيه أجزاه ذلك. 

وكذلك يبرئه أن يضع في السّجودٍ أنفه ولا يضم جبهته 
ولا يديه ولا ركبتيه. 
حدثنا محمد بن إسحاق حدذثنا :ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا امد بن حنبلٍ حدثنا يحيى بن 
سعيلر اقطان حدثنا هشامٌ هو الدّستوائيٌ دق اد عن ون 


حذثا عبد الله بن ربيع 


بن جبير عن حطَّانَ بن عبد الله الرّقاسي ؛ قال لنا أبو موسى 
الأشعرئ: إن رسول الله ته | تنا معنا قن آنا سنا وَعلْمَنَا 
صَلاتَنَا قَقَالَ: إا صلم يمرا صنْوفَكُيُ نم ؤكم أحذكب 
اذا كبر فكبْرُوا َإِذَا قالَ: #غير الفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4 
َقُولُوا: آم یکم الله وذ كبر ركع كبوا وَارْكمُواء قد 
الاما ركع فلكم وَيَرقعْ فلكم َك بلك وَإِذَا َال سَمِعَ الله 
ِن حيده فووا ربا لك ان يسْمَعْ الله كم فَإذ الله قَالَ 
عَلَى لِسَان نيه سَِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَإذا كَبْرَ وَسَجَدَ فَكَبْرُوا 
وَاسْجُدُواء فن الإمَامَ جد فلكم وَيَرْقعُ لكب َلك بك 
وذكر باقيّ الحديث. 


قال علي: من العظائم التي نعرذ باللّه عر وجل منها أن 
يقولٌ رسول الله تي لا تتم صلاة احدكم حتى يفعلَ كذا أو 
ع وه 
إن الصّلاة تتم دون ذلك مقلّداً لن أخطأً من لم يبلغه اللخ أو 
بلغه فتأوّلَ غير قاصدٍ لخلافي رسول الله ا . 

وكذلك من الباطل والتلعبٍ بالسئنٍ أن ينص رسول اله 
َي على أمور ذكرٌ أن الصّلاة لا تتم إلا بها : فيقول قائل من 
عند نفسه؛ بعضُ هذه الأمور هر كذلك» وبعضها ليس كذلك. 

فان أقدم كاذب على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد 
كذب على جيع الأمة. 

واذّعى ما لا علم له به. لجل تكلم he‏ 
الصّادق من أمر الله تعالى على لسان رسوله از ا - لظن كاذب 
افترى فيه الذي ظته على الأمةٍ كلها؛ إِذْ نسب إليها غالفة أمر الله 
تعالى . 

والعجب من قوهم: لا يجزئٌ تكبيرٌ المأموم إلا بعد تكبير 
الإمام ولا يجزئ سلامه إلا بعد سلام الإمام : 

أمَا ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإما» وهذا تحكمٌ 
عجيب» وكلُ ما موّهوا به ههنا فهر لازم لهم في التكبير 
والتسليم. 

فان قال قائل: قد قالَ عليه الصلاة والسلام «وَإذا قَالَ: 
سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَه فقولّوا: ربا ولك الْحَمْدُ). 

قلنا: نعم» ولیس في هذا الخبر منع من قول الإمام: ربا 
ولك الحمدُ ولا منع الأموم من قول: سمع الله من حمدة. ويجاب 
هذا مذكورٌ في الخبر الذي أوردناة. ولا سبيل إلى أن توج جميع 
الا كرا ولا في آيةِ واحدةٍء ولا في سورةٍ واحدة. 


حدثنا هشام بن سعيد الخیر كتابا إل قال: حدئنا عبد الجبار 


9- كتاب الصّلاة 


بن أحمدَ المغربي الطرسوسي حدثنا الحسنٌ بن الحسين التجيرميُ 
عذقا عدن بين خم ين کن بو ميجير اشا نيران 
حدثنا أبو بشر يونس بن حبيبه الزبيري حدّثنا أبسو داود 
الطيالسي حدئنا عبد الله بن الباركٍ عن موسى بن أيوب الغافقي 
عن عمّه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهي قال: ا«لَمّا نَيَلَتْ 
لفَسبْح بام رَبك العَظيم4 قَالَ رسن الله ## اجْملُوهَا ِي 
الركوع فلم نرلّت: وسح اسم ربث الأعلى. قال الب تالز 
اجْعَلُوهًا في سُجُودِكُم». 

قال علي: وباب فرض هذا يقولٌ اه بڻ حنبل» وأبو 
سليمات وغيرهما. 

فان قیل: بذعا أن رول الل َي كانَ يقول في سجوده 
ااسبُوح قَدُوسٌ رب الملائكة وَالرُوح» وأنه قال عليه السلام. 

ما حلّثناه عبد الله بن ربيع حذثنا محمد بن إسحاق حدّثنا 
ابن الأعرابي حدّثنا أسو داود حدثنا مسدَدٌ حدثنا سفيانٌ عن 
سليمان بن سحيم عن إبراهيمٌ بن عبد الله بن معب بن العبّاس 
عن أبيه عن عمّه عن عبد الله بن عباس أن التي ملع َف 
ساره عن وجهي ولاس صقُوف خلف أبي بكر ٠‏ فَقَالَ: يا اها 
لاس إل لم يبن من مُبَرَات الو إلا الرؤيًا الصّالِحَة برها 
لملم أو ترى له وإني نهيت أن أفرَا راجعاً أو سَاجداًء فما 
الرُكوعٌ فَعَظُمُوا فيه الوب وَأمّا السُجُودٌ فَاجْتَهِدُوا فيه الدُعَاءً 
Ss‏ 


في حديثو عقبة بن عامر؛ بلّ قوله عليه السلام: "ذف فعظّموا الرّبٌ" 


موافق لقوله ' سبحانٌ ربّي العظيم ٠‏ 

وأمّا اجتهاد الدّعاء في 0 
اللائكة وَالرُوح فزيادة خي وحسنة لمن فعلها مع الذي أمرّبه 

من التسبيح. 

وفرّقَ مالك بينَ من أسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاث 
تكبيرات وهذا قول بلا دليل أصلا. وقد ذكرنا بطلان قول من 
فرق بِينَ العمل القليل والكشير في الصّلاةٍ براه ويا أنه توك 
فاسد لأنْه لا كير إلا وهر قلي بالإضافة إلى ماهر أكثرٌ منه: 
ولا قليلَ إلا وهو كثيرٌ بالإضافةٍ إلى ما هو قل من وإنّ العمل 
الواجب فترك قليله وتركُ كثيره سواءٌ في خالفة أمر الله عر وجل 
وإ العمل حرم فكثيره وقليله سواءً في ارتكاب الْحرّم» ولف الباح 
قليله وكثيره مباح وما عدا هذا فباطلٌ لا خفاءً به؛ إلا أنْ ياتي 
نص بالفرق بين المقادير في الأعمال فيوقفُ عنده. 


8- مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاة فرض والطّمأنينةٌ 


Y۲ 


حدئنا عبد الله بن ربيم حدئنا محمد بن معاوية حدّثنا أذ 
Sa‏ 
أبيه داه ا إذا اتح ا خا 
منکب ودا كر إلركوع وَإِذَا رهم راس من الركرع رَفَهُمَا يفا 
كَذَلِكَ وَقَالَ: سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَه ربا وَلْكَ الْحَمْد). 

وروينا ايض من طريق يحي بن سعيدٍ القطّان عن مالك 
ا 


أيضاً سند بل رسول الله . 

Ne e 
أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا‎ 
شعيب هو ابن أبي حمزة - عن الزُهري أخبرني أبو بكر بن عبار‎ 
الرّحمن بن الحارث بن هشامء وأبو سلمة بن عبد الرّحمن"' أن أبا‎ 
هريرة كان يكبّرٌ في كل صلاةٍ من المكتوبةٍ وغيرهاء في رمضان‎ 
وغيره فيكيرٌ حين يقم ثم يكبرٌ حين يركمع؛ ثم يقول: ' سمغ‎ 
: الله لمن مده ثم يقول: ربنا ولك الحمدٌ - وذكرٌ الحديث وفيه‎ 
ثم يقو أبو هريرة ' والذي نفسي بيده إني لأقربكمٌ شبها بصلاةٍ‎ 
' رسول الله تأ وإن كانت هذه لصلاته حتى فارق الذنيا‎ 

فهذا آخرٌ عمل رسول الله ينا تركه المالكيون براي لا 

بخبر أصلاء وما هم متعلَ إلا قوله عليه السلام «وإذا قَالَ: :شيع 
الله لع حَمِتك فقول ربا وَلَكَ الْحَمْدٌ)». 

قال علي: وهذا لا حجَّةَ همْ فيه؛ لأنّه عليه السلام لم يمنع 
الإمامَ في هذا الخبر من أن يقول: ربنا ولك الحمدٌ ولا منع المأموم 
من أن يقول: سمع الله للمنْ حمد. فلا حجّة في هذا الخبر في 
قوهما لذلاك» ولا في تركهما لقول ذلك؛ فوجب طلب حكم 
ذلك من أحاديث أخرَّ 
aT‏ 
ذلك؛ وهؤعطيضاً عمل السّلف. 

حذثنا ام حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
ابر حدّئنا عبد الاق عن ابن جريج أخبرني نافع: أن عبد 
الله بيت نّ عم كان إذا كان إماما قال: سمع الله لمن حمده اللّهمّ ربا 
لك الحمد كثيرأ ثم هَ سج لا يخطئة. 
1 ادس ا ودر ا لام في المت 


۴۳ 


يقول: ا بذلك 
صوته ونتابعه معاً. 


ورؤينا أيضاً عن علي بن أب بي طالب وابن مسعودٍ نمحر 
ذلك. 

وبالسّيدٍ المذكور ر إلى ابن جريج عن عطاء قال: إن كنت 
ف مهاه سمع الله لن مده فإف قلت: : سمع الله من 
همده فحسن؛ ]؛ وإن ل تقلها فقذ أجزاً عنك وإ تجمعهما مع 
الإمام أحب إلي. 

قال علي: وهو قول الششافعي. 

وأمَا أبو حنيفة فإنه قال يقولٌ الإمام: ربّنا ولك الحم 
ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده. 

قال علي: ففرّقَ بلا دليل؛ فن كان تعلّقَ بقوله عليه 
السلام «وإذا قَالَ: نية الله لكن حينه شرلا را وَلَّكَ الحَمْدُ» 
فق تناقض؛ لأنه ليس في هذا الخبر قول الإمام: رينا ولك الحمد. 

إن قال: قد صح أنه عليه السلام كان يتوا وهو إمام. 


قلنا: وقذ صح أن رسول الله يي علّمَ الصّلاة. وفيها أنْ 
يقال: سمعٌ الله لمن حمده ولم بخص بذلك ماموماً من إمام» من 
منفرج. 

قال عليٌ: وأمًا قول: آمينَ فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام 
والمنفردُ ندبا وسنةء ويقوها المأموم فرضا ولا بد.. 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح خدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج أخبرنا يحبى بن يحبى قال: قرات على مالك 

عن ابن شهابو عن سعيا بن المسيّبه واي سلعة بن عبد الزمن 
اا أخراه عن أبي هريرة: : أن رسول اله تيت قال: «إذا امن 
الاما انوا نه من وَافقَ نَأ تَأمِنَ الَلابكة غر لَه مَا تَقَدم 
مِنْ ذَْب؛ قال ابن شهاب "كان رسول الله ا يقول: آمين '. 

حلائنا عبد الله بنُ ربيع حدّثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثئنا أبو داود حدثنا نصرٌ بن علي هر الجهضمي - 
حدئنا صفوانُ بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: "كان رَسْولُ الله ع إا قلا 
عَلَيْهِمْ عير الْغضُوب عَلَيْهمْ ولا الان قال: مين ا 
ER E‏ 

حلثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عبد الله بن نصر 
حدئنا قاسم بن أصيع حدثنا إبنّ وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيعٌ حدثنا سفيان اوري عن عاصم الأحول عن أبي 


8" مسالة: والرّكوع في الصّلاة فرضٌ والطمانينة 


8- كتاب الصلاة 


عثمان النهدي «أن بلالا قال لِرَسُول الله 4# يَا رَسُولَ الله لا 
تَسْبقني بآمِين». 
N a‏ 
ا ولا الاه عا اب بد ا 
قال علي: فهذه آثارٌ متواترة عن رسول الله از 
يقول: آمين وهو إمام في الصّلاة» 5 يسمعها من وراءة. 
وهو عمل السسّلف كما حذثنا مام حدثنا ابن مفرح حذثنا 


يز بأنه كان 


ابن الأعرابي حدثنا الذّبري حدثنا عبد الرَزاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أكانّ ابن الربير يۇمن على إثر آَم القرآن؟. 

قال: نعم» زي نوراغ إن لصحن للحة: 

قال عطاء: وكانَ أبو هريرة يدخلٌ المسجد وقد قام الإمامم 
قبله فقول ويناديه: لا تسبقنى بآمين. 

قال عطاءٌ: ولقذ كنت أسممعٌ الأئمّة يقولون هم أنفسهم 
على إثر أمّ القرآن ' آمينَ ' هم ومن وراءهمٌ حتى إن للمسجدٍ 

قال علي: اللْجّتُ الجلبة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كير عن 
ل اه أنه كان 5 


ره بي ليلل أن عمرٌ بن الحطَابٍ 
قال: يخفي الإمام أربعاً: ا وبسم اللّه الرّحن الرحيم : 
وآفين * 'ورينا لك الحمد . 

وعن علقمة والأسرد كليهما عن ابن مسعوو قال: يخفي 
ا التَعوَفُ ' ل الله 2 ارد وآمينَ ٠‏ 

ا 

فأما أحمذ وإسحاق. وداود وجمهورٌ أصحاب الحديث 
فيرون الجهرَ بها للإمام؛ والمأمرم» وو هقنو لآن ا عن 
ا 
ذال تيد عدر بن الاب ون عرو رضي الله عنما 

مسر a‏ 
الإمام. 


8- كتاب الصلاة 


قال علي: وهذا قول لا يعلم 
رضي الله عنهم قطعاء نعم ولا نعرفه عن أحدٍ من التّابعين» ولا 
حجَّة لهم أصلا في المنع من ذلك. 

إلا أن بعض الممتحنينَ بتقليده قال: إن سميّاً مولى أبي 
بكر» وسهيل ب بن أبي صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رسول الله تز قال: «إذا قال القارئ: لير الخُضُوبٍ 
عَلَيهِمْ ولا الاين فَقَالَ من حلقه آبين فوافق قله قول أل 
السمّاء عفر له ما تَقَدمَ ِن دنه هذا لفط سهيل. 

وام لفظ سمي فإنه قال: «إذا قال الإمَام: غير لصوتت 
2 و و آمِينَ1. 

قال 7 وهذا ا المقتي في الاحتجاج» 8 ذكروا حديئاً 
ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر» فراموا إسقاطها بذلك. 
ا ا هذا العمل؛ 

فإنه لم تذكرُ کل شريعةٍ في كل آيقِء ولا في كل حديث. 

ثم من العجب احتجاجهم بابي صالح في آنه لم يرو عن 
أبي هريرة لفظاً رواء س ر الت وا سلمة عن أبي 


عن أحدٍ من الصحابة 


هريرة. 

ولو انفرة سعيدٌ لكان يعدلُ جماعة مثل أبي صالح فكيف 
وليس في روايةٍ أبي صالح: أن لا يقول الإمام آمين ' فبطل 
تمريههمٌ بهذا الخر. ٠‏ 

٠‏ وقال بعضهم: إِنْ معنى قوله عليه السلام «إذًا أَمّنَّ الإِمَامُ 

a e 

قال علي: فيقالٌ لهُ: بت على رسول الله م 8 وقلت 
ال م 
مراده بالإفك وحرفت الكلمّ عن مواضعه بلا برهان؛ وما قال 
قط احدٌ من أهل اللّةٍ أن قول #غير المفضوب عليهمْ ولا 
الضالين# يسمى تأمينا. 

فاحتج لقوله الفاسد بطامّةٍ أخرى وهي: أنه قال: قاذ جاءً 
أذ معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام #قذ 
أجيبت دعوتکما) أنه کان موسى يدعو وهارون يوم 

قال علي: وهذا أدهى وأمرٌ ليت شعري أينّ وجدَ هذه 
الرّواية» أو من بلغه إلى موسى» وهارونَ عليهما السلام وإنما هر 
قولُ قائل لا يدرى من أينَ قال ثم لو صح يقيناً لا كان له فيه 


حجةٌ أصلا؛ لأن اومن في اللَةِ داع بلا شلك لأن معنى ' 6 


اللَّهمّ افع ذلك فالتَأمِينُ دعاءٌ صحيمٌ بلا شك ولا يسمّى 


8" مسألة: والرّكوعٌ في الصّلاةٍ فرض والطمأئينةٌ 


٤ 


الداعی مؤمّناً أصلاء ولا يسمّى الدَعاءُ تأميناً حى يلفظ بآمين: 
فک تأمين دعا ولیس كل دعاء تأميناً. فكيففت. 

وقد صح عن الني تي أنه كان يقول: آمين» وهو الإمامٌ 
ا د السّلف 
برأيهمْ بلا برهان أصلاء وباللّه تعال التوفيقٌ 

وأمًا السجودُ - فإ من أجازٌ السّجودَ على كور العمامةٍ 
سالناه عن عمامةٍ غلظظٌ كورها إصبع؛ ثم إصبعانء إلى أن نبلغه إلى 
ذراعين وثلاث وأكثر؛ فيخرج إلى ما لا يقولُ به اح ثم نخطه 
من الإصبع إلى طَيَةٍ واحدةٍ من عمامةٍ شرب وكلفناه الفرق» ولا 
سبل له إليه. 

وبقولنا يقول جمهورٌ السّلف: 

كما رؤينا من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
زیڌ بن وهب قال: رای حذيقة رجلا لا يم ركوج ولا لجو 
فال له حذيفة: ما صليت» ولوْ مت مت على غير الفطرة التي 
فطرَّ الله محمّداً يخ عليها. 

وعن ابن مسعودٍ - آنه رأى رجلين يصليان أحدهما مسبّلٌ 
إزارة» والآخرُ لا يد ركوعه ولا يتم سجودة؛ فقال: 

أمَا المسبلٌ إزاره فلا ينظرٌ الله إليه وأما الآخرٌ فلا يقل 
الله صلاتة. 

قال علي: من لم ينظر الله تعالى إليه في عملي ماء فذلك 
العمل بلا شك غير مرضي؛ وإذ هر غيرٌ مرضي فهو يقينا غيرٌ 


مقبول. 

وعن المسور بن مخرمة: أنه رای رجلا لا یتم ركوعه ولا 
سجوده» فقَالَ له: يا سارق» أعد الصلاة والله لتعيدن؛ فلم يزل 
حتى أعادها. 

وعن ابن عباس: إذا سجدت فألصئ أنفك بالأرض. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال لمنْ رآه يصلّي: أمس 
أنفك الأرض. 

وعن سعيل بن جبير: إذا م تضع أنفك مع جبهتك ل تقبل 
منك تلك السجدة. 

ومن طريق وكيم عن زيدٍ بن إبراهيم عن محمّدٍ بن 
سيرين: أنه كره السجود على كور العمامة. 

وعن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصّامت: آنه كان إذا 
قام في الصّلاةٍ حسرّ العمامة عن جبهته. 


Yo 


وعن نافع عن ابن عمر: : كان يكره أنْ يسجد على كور 
ا 
و فليا ممالل يي استلمانيت: سج عليها؟ فقال: ا 
العصاب. 

وعن مسروق: أنه رای رجلا إذا سجد رفع رجليه في 
الما فقال سروف ما عت صلاة هذا. 


السّجودٍ خفض لذلك قدرَ طاققه فمن لم يقدرْ على أكثرٌ من 
الإيماء أوماومن لم يجسذ للرّحام أن يضع جبهته وأنفه للسّجود 
فليسجذ على رجل من أمامه؛ أو على ظهر من أمامه وبه يقول 
أبو حنيفة, وسفيا التُوريُ. والشافعي. 

وقال مالك: لا يسجِدٌ على ظهر أحد: 

برهانُ صحَةٍ قولنا قول الله تعالى: لا يُكلّففُ الله نفساً 
إلا وسعها) وقولٌ رسول الله #: «إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا مِنْه مَا 
امنتَطَختم». ّْ 

ورُوَينا عن معمر عن الأعمش عن الُسيَبو بن رافع: أن 
عُمرَ بن الخطاب قال: من آذاه الح بوم المع فليبسط ثوبه 
ويسجدْ عليه ومنْ زحمه الاس يوم الجمُعةٍ حنّى لا يستطيع أن 
يسجُدَ على الأرض فلي فلِيسجْدٌ على ظهر رجل. 

وعن الحسن: إذا اشتد الرّحامُ فان شئت 
أخيك» وإِنْ شتت فإذا قام الإمام فاسجد. 

وعن طاووس: إذا اشتد الرّحامٌ فأوم برأسك مع الإمام ثُمْ 
اسجذ على أخيك. 

وعن مُجاهدٍ سسئل: أيسجد الرَجْل في الرّحامٍ على رجل 
يا ا 
قال: إن عاذ الريك لا يد على الو ولا على خرو أوماً 

وعن قتادة عن أَمّ الحسن بن أب بي الحسن قالت: رانك أ 
ا ستامل نط ل بوك جا 
على المرفقة الطاهرة قال: ابه 

وعن ابن عبّاس أيضا: لا باس أن يلف المريض الشوبَ 
ويسجدَ عليه. 


شنت فاسجّذ على ظهر 


عن المريض: أيسجد 


٠/ا#-‏ مسألة: فمن عجر عن الركوع أو عن السّجودٍ 


8- كتاب الصّلاة 

09" مسألة: ومن كان بين يديه طن لا يُفْسدٌ ثيابه 
ولا يرث وجهه لزمه آنْ يسجُدَ علي فان آذاه لم يلزمه رونا عن 
رسُول الله #: «أنّه سَجَدَ عَلَى مَاء وَين وَانَصَرَفَ وَعَلَى 
جنهته ابر الطّن». ١‏ 1 

وقال الله عر وجل: #وما جعل عليكم في الدين منْ 
حرج». 

۲ - مسألة: ا ور ا ت ر 
سجدةٍ من الركعة الثَانية فرض في كل صلاءٍ مفترضة أو نافلة» 
حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر فإِنْ كان في صلاةٍ لا تكونٌ إلا 
ركعتين فإنه يفضي بمناعده إلى ما هوّ عليه قاعدٌ وينصبُ رجله 
اليمنى ويفرش المرى: وإذا كان في صلاةٍ و تكونُ ثلاث ركعات 
أو أربعاً جلسَ في هذه الجلسةٍ على رجله اليسرى ونصب اليمنى 
كما قلناويجلسُ في الجلسةٍ الآخرة التي تلي السلا مفضيا بمقاعدة 
إلى الأرض ناصباً لرجله اليمنى فارشاً لليسرى. وفرضٌ عليه أنْ 
يتشهّد في كل جاسة من الجلستين اللتين ذكرنا : 

عدن عله ين ريو اها عله ب ايعان حلا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهب عن اللي بن سعلو عن يزيد بن أبي حبيبه عن مما بن 
عمرو بن حلحلة اعن محم بن عرو بن عَطَاء آله كان سا 
تي فَرَصْفُوا ضّلاة رَسُول الله 
يي وَفِي الصْفَةٍ : إا جَلْسَ في الركْعتيِنِ جَلْسَ عَلَى رجْلِه 
لسر فلا جَلْسَ ذ في الرَكْمَةٍ الأخِيرةٍ قَدْمَ رَجْلّه اليِسْرَى 
وَجَلْسَ على مَفمَدوا. 

ونه بِقَول الشافعي. وأبو سليمان. 

وقال أَبُو حنيفة ومالك: الوس ني كلت الجلستين سواءً. 

قال علي: هذا حلاف الأثر بلا برهان. 


مع تقر ِن أصْحَابٍ رَسُول الله غ 


وحدّثنا عبد الله بن بُوسف حدثنا آحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الزقات ب عقي تنا احا و ميا اعدو عدي 
حدثنا مُسلم بن الحجّاج حذثنا إسحاق ُو ابن راهويه أنا 
جريرٌ هُوَ ابن عبد الحميدٍ - عن منصور هر ابن المعتمر - عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعُودٍ قال: دقل آنا رسن اله تاف : 
إن اله السلام ذا مد أحَدكُمْ في الصّلاةٍ و قليقإ': اياب 
لله والصلَرَات وَالطَيّات السام عليِكَ أيه ابي علا وَرَحْمَةٌ 
الله ويَرَكَاهُ السسّلامٌ عَلَيْنا لينا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِنَ» أَْهّدُ أن لا 
له إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُه وَرَسُولُةُ». 


ورواه شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن 


4- كتاب الصّلاة 


۳“ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد: ويلزمه 


5 


أبي وائل 
ورواه بجی القطانٌ وآبر شاو والفضيل بن عياض وأبو 


نعيم وعبدٌ الله بن داود الخريي ووكيمٌ كلّهمْ عن الأعمش عن 
أبى وائل بإسناده» ولفظه. 


عن ابن مسعودٍ عن الي ني حرفا حرفاً. 


ورواه أيضاً عن ابن مسعودٍ - بإسناده ولفظه - أبو 
عبد الله بن نره و . علقمة» والأسودٌء وأبو البختري. 


ممعم 
5 


فاب تشھد امرؤٌ بما رواه أبو موسى» واب عباس؛ وابن 
عمرء كلّهمٌ عن رسول الله تي فحسن. 

والذي تميّرنا هو اختيارٌ أبي حنيفة, وسفيان الثوري» 
00 00 واختار لافس دا روه ابن عا وار مالك 

وقال بعض المتقدّمين: E‏ 

وقال أبو حنيفة: الجلوسٌ مقدارٌ التشهد فرضٌ وليس 
التَشْهّدُ فرضاً. 

وقال مالك: الجلومٌ فرضٌ» وذكرُ الله تعالى فيه فرضٌ 
ولي التَشهّدُ فرضاً. 

وكل هذه الأقوال خطاً لأن الني تن ا أمرّ بالتشهد في 
القعودٍ في الصلاةء فصارٌ التشهّدٌ زاء وصار ل الذي لا 
يكونٌ النَشْهَدُ إلا فيه فرضاء إِذْ لا جور أنْ يكن غير فرض ما لا 
کک 
yy‏ 0 ل صلاةٌ إلا بتشهّد.. 

وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلّمٌ بالتشهاٍ فلا صلاة 


وهو قول الشّافعي, وأبي سليمان. 

وقال بعضهم: لر كان الجلوسٌ الأول فرضاً لما أجزات 
الصلاة بتركه إذا نسيه المرءٌ. 

قال علي: وهذا لبن بشيءء لان امسن التي جاءت 
بوجوبه هي التي جاءت بأنّ الصّلاة تر بنسيانه. وعم يقولون: 
E‏ 
بتعمّده» ولا تبطلٌ بسيانه وكذلك السّلامٌ قبل تمام الصّلاةٍ ولا 
فرق فعادَ نظرهم ظاهر الفسادِء وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - مسألةٌ: : قالَ أبو محمّدٍ علي بن أحمد: ويلزمه 
فرض أن يقول إذا فرغ من التَشهّدٍ في كلتي الجلستين «اللَّهُم ني 


ُو بلك مِنْ عَذاب جهنم وَأعُوذ بلك مِنْ عَذَابِ القبر وَين فا فة 
الما وَالْمْمَانق) ون شر فة اليح الذجال» وهذا فرض 
کالتشهدِ ولا فرق. 

ما حدّثناه عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمدُ بن ققح حدثنا 
عبد لواب بن عيسى حدئنا أحد بن محمد حذئنا اح بن علي 
حدثنا مسلم ب بن الحجاج حدئنا نصرٌ بن علي وحم بن عبد 
ال بن یں وأبر كريس وزهيد بن حرسي كلهم عن وكمع بن 
ا ا 

وقال يحبى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي 
كلاهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اظ : «إِذًا تشهد 
أحَدَكُمْ لست باللّه ِن رم يَقول: لهم ني أعُرذ بك مِنْ 
عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذاب القبر > وَمِنْ فة الحا وَالْمَمَاتَ وَمِنْ 


رامين الدّجال؛. 
قال علي: فان قال قائل: فقدْ رويتم هذا الخبرٌ من طريق 
مسلم قال: 


حدثنا زهيرٌ بن حربي حدثنا الوليد بن مسلم حذثني 
الأوزاعي حدثنا حسَانُ بن عطيّة حدئنا محمد بن بي عائشة انه 

سمع أبا هريرة يقو قال رسول الله تبت : «إذَا فرَعْ ا 
ابر الخ ر نَعَو بالل مِنْ مِن اربع ٠‏ ثم ذكرها نضا كما أوردناها 
قال: فهذا ير وحن وزياذة د وك ايه عدل» فهي 
Ss‏ 
كلام فك لها یا کاردا انس من ريق 


بى عائشة وحله 


000 
على وكيع بن الجراح» وبقي خيرٌ أبي سلمة على عمومه فيما يع 
عليه اسم تشهد لا جور غير هذا. وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي عن طاووس: آنه صلى ابنه بحضرته فقالَ لهُ: 
أذكرت هذه اللات قال: لا فأمره بإعادة الصلاة. 


ما حلاثناة عب الله بن ربيع حددثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
E Ty‏ 


YY 


ه/ا"- مسألةٌ: والتطبيق في الصّلاة لا يجُورُ لأنه 


4- كتاب الصلاة 


ى النداءَ بالصّلاةٍ 

أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاري أنّه قال: «أَنَانا رول الله مك E‏ 
في مَجْلِسٍ سَعْلو ٻُن عاد فقا له شير بن سخا ا" 
صل ليك يا رَسُولَ الله َكيف نُصَلي عَليك فكت رَسُولُ 
الله تت حى تما أ ه لم يسال ثم قَالَ: قولُوا اللّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلْيْت عَلَى آل راهيم وَبارلذ على 
HT‏ يم 


الأنصاري - وعبد الله بنَّ زيدٍ - هو الذي أر 


ا ةراق حدثنا 
عبد اواب بن عيسى حذثنا أحمدُ بن حمل حدثنا امد بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق هو ابسن راهويه حدثنا 
روح عن مالك عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم أ ا أبو حيد الساعدي ّم 
قَانُوا يا رَسُولَ اللّ: كيف نصلّي عَلَيِكَ قَالَ: قُولُوا: اللْهْمّ صل 4 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى زواج ودين كَمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إِبرَاهِيمَ 
وار عَلَى مُحَمَ وعَلَى أَزوَاجه وَدْرييَه كَمَا بَارَكتَ عَلَى آل 
راهيم نك حَمِبدٌ مَجِيدًا. 


الال ار a lS‏ 
اه الشافمي. 

قلنا: : لان رسول الله © تا لم يقل: إن هذا القول فرضٌ في 
الصّلاق» ولا يحل لأحار أنْ يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقسل؛ 
فنحنٌ نقول: إن هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة 
في الدّهرء فإذا فعل ذلك فقذ صلّى على رسول الله تن كما أمرَ 
ل ل ل بر ل 


وف صح أن رسول الله تن 2 قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ 
وَاجِدَةَ صَلَّى الله عَلَيّه عَْثْرأ. 

فان قيل: :من أي ين اقتصرتم على وُجُوبٍِ هذا مر في 
الدّهرء ول توجبُوا تكرارٌ ذلك متى ذكرٌ رسول الله اة 

قلنا: إن قول:ذلك مرة واحدة واجب بالئمن لا يمكنٌ 
الاقتصارُ على أقل من مرب وأمًا الزّيادة على المرَة فنحن نسالكم: 
كم من مرَةٍ توجبُونَ ذلك في الدّهرء أو في الحولء أو في الشهر 
أو في اليوم؛ أو في الساعةٍ ولا يُقبل منكمْ تحديدُ عدو دُونَ عددٍ 
إلا برهان» ولا سبيلٌ إليه؛ فقد امتنع هذا بضرُورة العقل. 

فان قالوا: نُوجبُ ذلك في الصّلاةٍ خاصة. 


قلنا: ليس هذا موجُودا في الآية» ولا في شيء من 


الأحاديث فهر دعوى منكُمْ بلا بُرهان. 
فان قال قائلٌ من غير الشافعيين: نقُولُ بإيجاب ذلك مى 

ذُكرَ رسول الله يي في صلاةٍ أو غيرها. 
قلنا: أيضاً هذا لا بوج لا في آيةٍ ولا في الصّحيح من 
الأخبار» وإنما جاءَ هذا في حديث رويئاه من طريق أبي بكر بن 
1 بي اويس عن منُليمانَ بن بلال عن مُحمَّدٍ بن هلال عن سعد بن 
إسحاق بن کعب بن عُجرة عن أبيه أن كعباً - وهذا سند لا تقوم 
د نا با بكر مُتكلَمٌ فی ومُحمّدُ بن هلال هُولٌ؛ وسعد 
بن إسحاق غيرٌ مشهور الحال. ولقذ كان يلزمٌ من رأى الصّيامَ في 
الاعتكاف فرضاً - بدليل ذكره بين آبتي صيام : أن يجعلَ الصّلاة 
على رسُول الله يذ في الصّلاة فرضاً للأمر بها مع ذكر السام 
الذي علو وهو إما السلام الذي ف التشهد في الصّلاةٍ وإما 
السلا من الصّلاةٍ ة بلا شك» ولكتهُمْ لا يطَردُون استدلاهُمٌ على 
ضعفه» ولا يِلترْمُونَ الأدلّةَ الواجب قيُولّهاء وبالله تعالى التوفيق. 


ام مسألة: لطبي في الصّلاة لا وؤ لآنه 
اسو وهو م اليدين بين الركبتين عة الركوع في الصّلاةٍ 
وان ابن مسعُودٍ هيفع ويضرب الأيدي على تركه وكذلك 
ایحا :انوا قعل نة : 

روينا ذلك من طريق : نو بن حبيب القومسي: حدثنا ابن 
إدريس هُوَ عبد الله - عن عاصم بن كليبي عن عبار الرّحن بن 
الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعُودٍ قال: «عَلْمَنَا 
رَسُول اله 1 الصّلاة مام كين لما راد أن يكم طبن به 
ين ريه ورک لع ذلك سند ِن أبي وَقاص فَقَالَ: د 
E‏ بالرکب). 

قال عليٌ: قذ ذكرنا أمرّ رسول الله ينظ بوضع الأيدي 
غلل لكبو في حدمنو رقا بن رار فصع ا نه هر الم الآخرٌ 
التاسخ للتطبيق» وبالله تعالى التوفيق. 

7" مسألة: فإذا أت المرءٌ صلاته فليسلم» وهر 
فرضٌ لا تتم الصّلاة إلا به. ويجزئه أن يقول' السسّلامُ عليكم' أو 
عليكم السّلام ' أو سلامٌ عليكم أو عليكم سلام سواءً كان 
إماماً أو مأموماً أو فذء وافضل ذلك أذ يقول كل من ذكرنا 
السام عليكمْ ورحمة الله " عن يمينه 'السسّلامُ عليكمْ ورحمة الله" 
عن يساره. 

قال علي: برهان ذلك: 


ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فح حدّثنا 


9- كتاب الصّلاة 


5 إن أكمل المسلم صلاته 


۳۸ 


عيذ الوقات بز عن اها ادي عمو يان اذ ب مني 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلٍ هو الخدري قال: قال وسل 
الله ا ١ e‏ 
كن أن يتل 

حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب أخبرني الحسنْ بن إسماعيل بن سليمان المجالدي 
عا نير عر ابن امن ا ا ل 
وسر ال فى حدمت ر ون ا تعر تي کن ت زق 
eT‏ 
کل صلاقٍ ly‏ فاا ما 
ذکرناه. 
ليا سنن ا ل 
حمادٍ بن أبي سليمان عن ا بي الضّحى عن مسروق عن احَْدٍ الل 
ن مَُسْعُودٍ قال: مانت فيم سي عن رَسُول الل أله كان 
لم عن يجينه: السام عَليكُم وَرَحْمَُ الله وَركَانُة حَنّى يُرَى 
اض خي وَعَنْ يَسَارو: : المئلامُ عَليِكُمْ وَرَحْمَة الله ركا 
کی ری یاضر خد اياف 


e 
بن داود حذثنا سليمانٌ بن بلال عن زيدٍ بن‎ 


ورواة أيضاً عن ابن مسعودٍ مسنداً أبو الأحوص» وأبو 
00 

ورواه أيضاً سعد بن أبي وقاصء وابنْ عمرّ كلاهما عن 
رسول الله . 

وهو فعل السّلفي كما حدثنا عبد الله بن ربيع 
بن معاوية حدثا امد بن شعيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم هر 


aS‏ ا 
عن ليع وعلقنة عن إن E‏ رات زرل الله يقد 

وسم 
كفي كل عض وَرَفم وقبام وقوو ويلم عن يميه وَعن 
شمالة: السلام عَليكم ورخمة الله السلا عليكم ورَخنة الله 


حتی یری اض خو ورایت ابا بكر > وَعْمَرَ ر يَفْعَلانِه. 


ورويناه أيضاً عن عمًار بن ياسرء وعلي بن أبي طالب 
وان مسعوبٍ وجماعةٍ من الأنصار رضي الله عنهم؛ وعصن 
الصحابة جملة رضي الله عنهم باص إسنادٍ يكون. 

ورويناه عن علقمةء والأسود وخيثمة» وعبد الرحمسن بن 
ابي ليلى؛ والنخعي. 

وهو قول الشافعي, وسفيان الذرري» وأبي حديفة, 
r,‏ وأحمد بن حنبل, وإسحاق» وأبي سليمان 
وجمهور أصحاب الحديث. 

وقالَ الحسن بن حي: التسليمتان معا فرض. 

وقال أبو حنيفة: التسليمتان اختيارٌء وليس السّلامُ من 
الصّلاةٍ فرضاً؛ بل إذا قعد مقدارٌ التَشْهّدٍ فقذ تمت صلاتة. 

فإك تعمّدَ الحدث أو ل يتعمد أو تعمَدَ القيام» أو الكلام 
أو العمل فذلك مباحٌ» وقذ تمت صلاتة. 

والأمة تصلّي مكشوفة الرّاسٍ ثم تعن في آخر صلاتها بعد 
أن جلست مقدارَ التَسْهّدٍ وقبلٌ أنْ ن تسلّمَ فان صلاتها قد تمت. 

ومن صلى جالساً لمرض ثم صح بعاد أن قعاد مقدارٌ 
الَشهّدٍ في آخر صلاته وقبل أن يسلّمَ فصلاته تامة. 

ومن صلى متحرياً إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن 
قعدَ في آخر صلاته مقدارٌ الَشهّدٍ وم يسلّمْ فصلاته تامة. 

إلا في مواضعَ عشرةٍ فإنه أوجب السّلامَ فيها فرضاًء وأبطلَ 
صلاة من وقعَ له شيءٌ منها وإنّْ قعد مقدارَ التَشهّدٍ ما لم يسلّم. 

وهي : من صلی بتيمَم فرأى امءَ بعاد أن قعاد في آخرها 
مقدارٌ التشهدر ولم يسلم. 

ومن صلی وهو عريانُ ثم وجد ما يغطي به عورته بعد أن 
قعد مقدار التَشْهَدٍ إلا أنه لم يسلم. 

ومن صلى البح ثم طلع اول قرص الشّمس بعد أن قعدّ 
مقدار التشهد في آخر صلاته قبل أن يسلّم؛ فلو قهقه بعد طلوع 
الشّمس وصلاته قد بطلت إلا أله لم يسلّم: انتقض وضوءة. 

ل ل 
صلاته إلا ا له ل يسلّم. 

ومن صلى الجمعة ف م وقتها ودخلّ وقت ؛ العصر وقد 
قعد مقدار التشها إلا آله لم يسلّمْ ومن قعد في آخر صلاته مقدارٌ 
النشْهّدِ ثم ذكرٌ قبل أ نْ يسلّمَ صلاة فاتته بينه وبينها س صلوات 
ال 

والمستحاضة حرج وقست الصّلاةٍ التي هي فيها بعد أن 


۳۹4 - 
قعدت في آخرها مقدارٌ التشهد إلا أنها لم تسلّم. 

ومن صلَى وهو لا يحسنُ شيئاً من القرآن فتعلّمَ سورة بعد 
أنْ قعدَ في آخر صلاته مقدارَ اسهد إلا أنه م يسلّم. 

ومن مسح على جراحةٍ به فبرئت بعد أن جلس في آخرٍ 
صلاته مقدار التَشْهّد وقبلَ أن يسلم. فان هؤلاء كلهم تبطل 
صلاتهم» ويلزمهم ابتداؤها. 

ومن صلَى وهو مسافرٌ فلمًا جلس في آخر الركعتين مقدارَ 
التشهّد ؛ إلا أنه م يسلّمْ فنوى الإقامة فإك فرضاً عليه أن يني 
بركعتين يصليهما حضريّة؛ لم تلف قوله في شيء من هذا. 

واختلف قوله فيم صلی وهو مريضٌ نائماً - لا يقدرٌ 
على أكثرَ من ذلك ثم صح بعد أنْ قعدّ في نيته مقدار التشهد 
إن رات اناري سي عر 
مرض نقله إلى الجلوس» | و الإيماء بعد أن قعة في آخر صلاته 
مقدار التشهّد ول يسلّمْ فمرة قال: تبط صلاتهمُ وييتدثونها - 
ومرّة قال: قن قت صلاتهم. 

قال علي: واا أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم: 
وأنهم لم يتعلقوا لا بإيجاب السّلام فرضا ولا بترك إيجابه» ولا 
ثبتوا على شيء أصلا وهذه أقوالٌ نحمد الله على السّلامةٍ من 

ومن العجب أن أصحابه لم خرجوا هذا منه على أنهما 
قولان له بل ما زالوا يشغبون بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط 
فرض السلا جملة إلا في هذه المواه ضع؛ فإنهم شغبوا في إيجابٍ 
فرض السّلام فبها فقط» لم يختلفوا في ذلك. 

وأمّا قول الحسنْ بن حي فلا دليلَ على صحته.. 

وقالَ مالك: السَلامُ فرض تبطلٌ صلاة من عرض له ما 
ييطلٌ الصّلاة مالم يسلّم؛ إلا أنه قال: الإمامُ والفذ لا يسلّمان إلا 
تسليمة واحدة وأمًا المامومُ فإنه إن لم يكن عن شماله أحدٌ سَلمَ 
- تسليمتين: إحداهما عن يينه» والأخرى يرد بها على الإمام؛ 
فن كان عن يساره أحدٌ سلمٌ ثالثة ردا على الذي عن يساره. 

قال علي: وهذا أيضاً قول لا دليل على صحّته؛ وتقسيم 
م يات به قرآنٌ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قول صاحب؛ 
والإمامٌ لم يقصذ بسلامه احدأء ولو فعل ذلك لبطلت صلاتة؛ 
GG‏ 
رسوله ل في الصّلاةٍ عمداً مبطلٌ للصّلا 

وبرهانٌ هذا : TT‏ 
يلم عد جيعهم كما يسام الإمائم فصح أنه خروجٌ عن 


إن أكمل المسلم صلاته 


۹- كناب الصّلاةٍ 


الصّلاة» لا تسليمٌ على أحاٍ من الناس. فسقط هذان القولان 
سقوطاً بيا دون كلفة - ولله الحمد. 


قال علي: وبقي قول من ل ير التسليم من الصّلاة E‏ 
وقول من اختارٌ تسليمة واحدة من ل يضطرب قوله في ذلك؛ 
فوجدنا من لا يرى التسليم فرضاً يحتجم. 

ما رويناه من طريق عاصم بن علي: حدّثنا زهيرٌ بن 
معاوية عن الحسن بن الح عن القَاسِمٍ بن مُحَيِصِرَة أَحَدَ عَلقَمَة 
بي وَحَلِي: أن عبد الله أَحد بيه وَأ رَسُولَ الله 8 اح 
بيد عبد اله فلم الد في الصّلاةٍ در لنْشَهُد قَالَ: «فإذًا 
لت هذا ققد قَصِتَ صَلاتّك إن ش 


أَنْ تَقَعّدَ فاقعدا. 


شنت أن تَهُومَ قم ون شنت 


قال علي: وهذه الزّيادة اتفرد بها القاسم بن متحيمرة» 
ولعلها من رأيه وکلامه أو من كلام علقمة» أو من كلام عب 
الله. 

وقذ روي هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي' - وهو 
أضبط من القاسم - فلم يذكرٌ هذه الزيادة. 

as‏ زرو خذنا تدر ماري يت 
همذ بن شعيب أخبرني عمد بن جبلة قال: حدّثنا العلاء بن 
هلال الرقي حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيا هو ابن أبي 
انس - عن َا هر ابن أبي سسليمان - عن إبراهيم النخعيّ 
عن علقمة بن قيس عن ابن مسعودٍ قال: كنا لا نَذْري ما تقول 
ذا صَلينَا عَم رسن الله ميا جوَامِعَ الكلم» ٠»‏ قال لنَا: قولُوا: 
الحيات لله وَالصُلَوَاتْ رالات السُلام عَلَبك بها الي 
وَرَحْمَ الله وكات ملام ْنَا وَعَلَى عاد الله الصالِحِنَ 
نهد أن لا إله إلا الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمْدا بده وَرَسُولّ قال 
عَلقَمَة: لقذ ريت ابن مسْعُودٍ يلما مَؤُلاء الكَلِمَاتٍ كَمَا يُعَلَمَا 
القرَآن». 

ثم لو صح أن هذه الريادة من كلام رسول الله يكز لكان 
ما ذكرنا قبل من أمره عليه السلام زيادة حكم لا جور تركها. 

ا 
من طريق يحبى بن سعيٍ القطّان: حدثنا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق السّبيعي عن أبي الأحوص عسن ابن مسعودٍ قال: حك 
الصّلاةٍ التَكبيرٌ وانقضاؤها التسليم. 

فوضح بهذا أن تلك الربادة: إا أنها مَنْ بعد ابن مسعود 
وإما نها عند ابن مسعودٍ منسوخم والحجَة كلها فيما ذكرنا من 
أمر رسول الله َل بالسّلام من الصّلاة. 


8- كتاب الصّلاة 


وأا من رأى تسليمة واحدة وكره ما زا فإتهم احتجّوا 
بأخبار : منها - من طريق أب بي المصعب عن الدراوردي من 
طريق سعدٍ. لَب هن طريق سعد أله عليه السلام «كان سل 
تَسْلِيمتَينَ). 

وبآثار واهيةٍ : منها - من طريق محمد بن الفرج عن حم 
بن يونس؛ ؛ وكلاهما مجهولٌ أو مرسلٌ من طريق الحسن - أو من 
طريق محمد بن زهير؛ وهر ضعيفُ أو من طريق ابن هيع وهو 
ساقط ولو صحّت لكانت أحاديث التسليمتين زيادة يكونٌ الفضل 
في الأخلر بها. 

فان ذكر ذاكر: حديث جابر بن سمرة «كنا إذا صَلَينا 
رَسُول الله ما قتا السلا عَليكُمْ وَرَحْمَة الله السلا عَليكُمْ 
وَرَحْمَةُ الى وَأَشَارَ يده إلى اين قال َسُولُ الله اة على 
ة مر 

قال علي نا اکا سم قتي ج به من 
الصّلاةٍ فهو منسوخ بلا شاك بقوله تلا «إنّ هاه الصّلاة لا 
صل فيا شيْءٌ مِنْ كلام الناس». 

وهذا أمرٌ لم يختلف أحدٌ من الأمَةٍ في أنه حك ثم اذعى 
قوم تخصيصه في بعض الأحوال» فإِذْ هو كذلك فهر التاسخ لما 
كانوا عليه قبل من إباحة التسليم وردّه في الصّلاة ؛ فصح أن ذلك 
منسوخ» وياللّه تعالى التوفيق. 


ˆ ۷ - مسألة: : وکل من سها عن شيء ما ذكرنا فاته 
فرض عليه حتى ركع لم يعت بتلك الركعةء وقضاها إذا آم الإمام 
إِنْ كان ماموماً. 

وكذللك يلغيها النة والإمام ويتمّان صلاتهماء ؛ وعلى 
ال لو ا ا 
مر به رسول الله ب أن يعمل في مكان من الصلاةٍ و فلا يجوز أن 
يعمل ني غير ذلك الموضع لقول الله تعالى: #ومن يتعد حدود 
الله فقن ظلمٌ نفسة». 


۸~ فا : ولا يحل تعمد الكلام مع أحادٍ من 
الناس في الصّلاة» لا معَ الإمام في إصلاح الصّلاةٍ ولا مع غبره» 
فان فعلَّ بطلت صلاته ولو قال في صلاته: رحمك اللّه يا فلات 
بطلت صلاتة. 

حدثنا عبد الله aL‏ مساو نت 


ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدشا 


//ا"- مسألة: وکل من سها عن شيء ما ذكرنا فإنه 


۳۰ 


هر ابسن أبي النجود - 
عن أبي وائل عن ابن مسعو قال: كنا نسَلَمٌ في الصّلاة ونامز 
بحاجًاتتاء فَقَدِمْتْ عَلَى رَسُول الله ت وَهُرَ يُصَلْي لمت 
ع ا ل 
سول الله بز يز الصّلاة قَالَ: إن الله خث مِنْ أثره ما يشا 
زاك الله قد أخث أن لا كوا في الملا قر عل اللات 


بان هو ابن يزيد ل العطاث 2 حدثنا غاص 


89-. مسألة: ولا يجُورُ لأحد أن يَف الإمام إلا في 
أ القرآن وحدها. 

فإن التبست القراءة على الإمام فليركع؛ 000 
سُورةٍ أخرى» فمن تعمد إفتاءه وهر يدري أن ذلك لا وڙ له 
بطلت صلاثةُ. 

برهان ذلك : ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسُول الله 
E‏ «أتَقرَءُونَ حلفي قَالُوا: : نعم قَالَ: قلا تَمْعَلُوا إلا بام القرآن». 

فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحار وجهين: 

ما أنْ يكن قصد به قراءة القسرآن؛ أو لم يقصد به قراءة 
القرآن فإ كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا جور لان رسول 
الله ب نهى أن يقرا المأموم شيئاً من القرآن حاشا آم القرآن. إن 
كان لم يقصذ به قراءة القرآن فهذا لا يجررٌ لأنه كلامٌ في الصّلاةء 
وقد أخبرّ عليه السلام آنه لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس. 

وهر قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقول أبو 

فإن ذكروا خيرا: رويناه من طريق یی بن كثير 
الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي أن رول اله ع يي 
آبَة ِي الصّلاق فما سَلّمََكْرَه رَجُلُ بها فَقَالَ لَه لَهُ: أقلا 
أَذْكَرْتنِيهًاك. 

فان هذا موافقٌ لمعهردٍ الأصل من إباحة القراءةٍ في الصّلاة» 
7 وبيقين ندري أن نهي النيّ يتنك أن يقرأ خلفه إلا بام القرآن 
فناسخ لذلك ومانع منة؛ ولا يجورٌ العودٌ إلى حال منسوخةٍ 
بدعوى كاذبةٍ في عوديها. 

٠‏ مسألة: ومن تكلم ساهيا في المصّلاةٍ فصلاته 
تامة؛ قل كلامه أو كثر» وعليه جود السّهوٍ فق وكذلك إن 
تكلم جاهلا. 

وقال أبو حنيفة: الكلامُ في الصّلاةٍ عمداً وسهراً سواءٌ: 
تبطلٌ بكليهما؛ ورأى السّلامَ في الصّلاةٍ عمداً يبطلهاء ولا يبطلها 
إذا كانَ سهوا ‏ وهذا تناقض. 


۴۳۱ 


"٠‏ مسألةٌ: ومر تكلَمٌ ساهياً في الصّلاة فصلاته 


4- كتاب الصّلاة 


٠‏ برهان صحَةٍ قولنا : قول الله عر وجل لإليس عليكم 
جنا فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم». 

حدئنا اح بن عمرٌ بن أنس حدثنا الحسينُ بن عبد الله 
الجرجاني حدثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميه الشيرازي 
اخبرتنا فاطمةٌ بنث الحسن بن الريان المخزومي ورَاق بكار بن 
قتيبة القاضي قالت: حدئنا الربيع بنُ سليمانَ المؤذْنُ حدّئنا بشرٌ 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن ن أبي ربا اعن عد بن مين 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لز : «إنّ الله تَجَارَرْ لي عن 
متي اطا والنستيان وَمَا استکرهُوا عَلَيُهه. 


Cu 
e 0 
يجي بن أبي كثير عن هلال بن ابي ميمُونة عن عطاء بن يسار‎ 
عن «مُعاوية بن اكم المي فال ينما آنا أصَلي مَعَ رَسُول الله‎ 
يط إذ عَطَسَ رَجُل من القَوْمء فقلْت: يَرْحَمكَ الله فَرَمَئِي القوم‎ 
E E بصَارِهِم؛ فقلت‎ 
کت فلا صلی سرن لل ا قبي خر أئي تات‎ 
ته ررب أ ا‎ 
تمي قالَ: إن هذه الصلاة لا يملح فيا شي مِنْ كلام الثاس»‎ 
نا ر انبح وكير زقراتة قراب | و كما قال رسولٌ الله‎ 
قال علي: هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة؛ لأنْ فيه أنه‎ 
كان بعد تحريم الكلام في الصّلاةٍ بيقين» ولم بطل رسول الله جز‎ 


0 


صلاته.. 

فإ قيل: ولا أمره بسجود السّهو قلنا: قد صح الأمر 
بالسّجودٍ من زادَ في صلاته أو نقصء فواجبُ ضم هذا الحكم إلى 
ما وقمٌ عليه ولا بذ. 

وقد حدّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
“قد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا الحسنُ بن 
موسى خادثنا شيبان حذثنا يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة هر 
ابن عبد الرّحمن - عن أبي هريرة قال: يما تا أي مَعَ رَسُول 
اله تي صَلاة اله فسَلُمَ َسُوكُ الله عا مِن رَكْعييِنء ام 
رَجُل من بني سيم فقال: اشرق الله أقصرّت الد م 
سيت فقا رَسُولَ الله تلطا عع ب يا 


رَسُولَ الله إنمَا صَليْت كتين ٠‏ فقال رَسول الله تل : أَحَقّ ما 


قول ذو اليدين قالوا: نَعَم قَقَامَ رَسُولُ الله 7 تي فَصَلّى بهم 
ركعتیّن). 

قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان. 

أحدهما: أصحابُ أبي حنيفة. 

والثاني: ابن القاسم ومن وافقة. 

فأمَا أصحابُ أبي حنيفة فإِنَهمْ قالوا: لعل هذا الح كان 
قبل تحريم الكلام في الصّلاة. 

وقالوا: الرّجلُ المذكورٌ قتل يوم بدرء ذكرٌ ذلك سعيلو بن 
المسيّب والزّهري. وعمدوا إلى لفظر ذكره بعضٌ رواة احبر وهر 
«صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ذ». 

فقالوا: هذا إخبارٌ بآنه صلى للمسلمين. 

قال علي: وهذا كله باطلٌ وتمويه وظنٌ كاذب : 

أمَا قوهم: لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل؛ لان تحريم 
الكلام في الصّلاةٍ كان قبل يوم بدر بيقين. ٠‏ 

حلاثنا عبد الرحن بن عبد الله بن خالا حددئنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدّثنا ابن نمير حدثنا ابن 
فضيل هو محمد - حائئنا الأعمشُ عن إبراهيم اتتخعي' عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نُسَلْمُ عَلَى رَسُول الله تلا 
وهو في الصّلاةٍ رد لاء فلا رَجعْنا ن عند النْجَائيِيُ سلما 
عَلَيْهِ فَلَمْ يرد عَلْياء وَقَالَ: إن في الصّلاةٍ شُغْلا». ولا حلاف في 
أنّ ابن مسعودٍ شهد بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة. 

وأبو هريرة» وعمرانٌ بن الحصين - وكلاهما ماخر 
الوسلام - يذكر ران جميعاً حديثٌ ذي اليدين» وإسلامهما بعد بدر 
باعرام وكذلك معاوية بن خديج أيضاً. 

وأمَا قرهم: إِنّ الرّجل المذكورٌ قتل يوم بدر فتمويه بار 
لوجوه : 

أحدها: أنّ أعلى من ذكرٌ ذلك فابنٌ المسيّب» ولم يولذ إلا 
بعد بدر ببضعةٍ عشرّ عاماً. 

والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين» واسمه 
عبد عمرو ونسبه الخزاعي» والمكلم لرسول الله 8# هر ذو 
اليدين واسمه الخرباقٌ ونسبه سلمي. 

وأمّا قولهم: إن قول أبي هريرة «صَلّى لَنَا رَسُوُ الله تازه 
نما هرّ إخبارٌ عن صلاته بالمسلمينَ الذينَ أبو هريرة معهمٌ : 
فباطلٌ» يبِيّنُ ذلك قول أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا ينما أنا 
أصَلّي مَعَ رَسُول الله لز فظهرٌ فسادُ قولهم. 


- كتاب الصّلاة 


إن قالوا: قسنا السَهِرَ في الكلام على العمد. 

قل هم: القياسُ كله باطلٌ؛ ثم لو صح لكان هذا منه 
عينَ الباطل؛ لان القائلينَ بالقياس مجمعون على أن الشّيءً إنما 
يقاس على نظيره؛ لا على ضده والنسياكُ ضدٌ العمد ثم م يقال 
لهم: فهلا قستم الكلامٌ في الصّلا سهواً على السّلام في الصّلاةٍ 
سهوأء فهر أشبه به؛ لأنهما معأ كلام فاي شيء قصدوا به إلى 
التفريق بينهما إن الفرق بين سه الكلام وعمده أبينُ وأوضح» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا ابن القاسم ومن وافقه فإنهمْ أجازوا بهذا الخبر كلام 
الناس مح الإمام في إصلاح الصّلاة. 

قال علي: وهذا خطأء لن الئاس إنما كلّموا رسول الله 
فقطء وتعمّدُ الكلام معه عليه السلام لا يضر الصّلاة شي 
وكلَمهِمْ عليه السلام وهو يقدرُ أن صلاته قذ قت وان الكلامَ 
له ماح وكذلك تكلم الناسُ يومشا بعضهمْ مع بعض وهم 
يظنونَ أن الصّلاةً ة قصرت وتمت. 

حدثنا أحد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عبد الله 

بن أبي دليم حدثنا محمد بن وضّاح حدّئنا أبو بكر بن ابي شببة 

دتا محمد بن جعفر غد - عن شعبة عن حي بن عبد 
ارهن عن حفص بن عاصم عن «أبي سَعِيدٍ ُن الى قال كنت 
أَصَلَي فرَآني ب الي تلق مدعي فلم آنه ّى صَليِت» » فقال: مَا 
مَنْعَكَ أن يني قلت كنت أصلى» قال؛ آم يقل الله تَعالَى: 5 
يها الِْينَ آمَنوا استَجِبُوا لله وَلِِرَسُول إا دَعَاكمْ4) د ثم ذكرٌ باقي 
الحديث. 

فصح أن هذا بعد تحريم EE O‏ لامتناع أبي 
سعيار من إجابة التي ا حتى أن م الصّلاق وصح أن الكلام مع 
اني يي سباح في الصّلاةٍ هذا حاص لث وفيه حل اللفظ على 
الحمُوم وإجماعٌ أهلٍ الإسلام ايقن على أن اللي قول في 
صلاته 'السَلامُ عليك يها الي“ . ولا يختلففُ الحاضرٌونَ مر 
خصومنا على أن من قال عامداً في صلاته: السّلامُ عليك يا 
فلانُ أن صلاته قن بطلت» وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: ولا ل للمُصني أذ يم ثيابه او 
يجمعٌ شعره قاصداً بذلك للصّلاق لقول رسُول الله يي الذي قد 
و «أَمِرْتُ أَنْ O‏ وَأَنْ لا اكيت 
شرا ولا تويا». 


ين #كامضالة ا بف ی 


8" مسألة: ولايحلٌ للمُصلّي أن يِضْمٌ ثيابه 


۲ 


عن كل ما لا يحل له النظرُ إليه لقول الله تعالى: قل للمُؤْنينَ 
يغضُوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم لوقل للمُؤسات 
عضُضن من آبصارهن ويحفظنَ فُرُوجِهنَ» من فعلَ في صلاته ما 
حرم عليه فعله ول يتغل بها فلم يصلٌ كما أمرء فلا صلاة ل 
إذ لم يات بالصّلاة التي أمرَ بها. وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي عن مالك: من تأمَلَ عورة إنسان في صلاته 
بطلت صلاتة. ١‏ 

88م" مسألة: وفرض عليه أن لا يضحك ولا 
يتبسَمَ عمداء فإِنْ فعلَ بطلت صلاتة؛ وإنْ سها بذلك فسجودٌ 
ا 

وأما القهتهة فإجماعٌ. 

وأمّا التبسمْ فان الله تعالى يقول: #وقُومُوا لله قانتين 
والقنوت الخشوعٌ» والتبسَم ضحلك. 

قال الله عر وجل: #فتبسُمَ ضاحكاً من قوهها) ومن 
ضحت في صلاته فلم يمشع؛ ومن ل جنع فلم صل كما أمر. 

روينا عن محمد بن سيرين. أنه ستل عن التبم في الصّلاة 
فتلا هذه الآية» وقال: لا أعلمٌ ليسم إلا ضحكاً. 

ومن طريق القاسم بن محمّدٍ بن أبي بكر: أنه مر أصحابه 
بإعادة الصّلاةٍ من الضحك. 

قالَ علي: إنما فرق بين القهقهة والتبسّم من يقولٌ 
بالاستحسانء فيفرَقٌ بينَ العمل الكثير والقليلء وهذا باطل» 
وفرقٌ لا دليلَ عليه إلا الدّعوى ولا يخلو الضحك من أنْ يكونٌ 
مباحاً في الصّلاةٍ أو محرّماً في الصّلاةٍ فن كانَ حرّماً فقليله وكثيره 
سواءٌ في التحريم. 

وإ كان مباحاً فقليله وكثيره سواء في الإباحة» وبالله 
تعالى التوفيق. 

اج فيهالةء رن ينه مومه 
إلا مرة واحدة؛ وتركها أفضلٌ» لكنْ يسوي موضع سجوده قبل 
دخوله في الصّلاة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّئنا احم بن محمّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن الثتى حدثنا يجيى بن سعيدٍ 
اقطان عن هشام الدّستوائي ) ديابن أبي كثين هو يحبى ن 
ابي سلمة بن عبد رحن عن معيقيب نهم مسالا رَسُولَ اله 
تاي عن الح في الصّلاةٍ ق فَقَالَ: وَاجِدَة). 


۲۳ 


ُوسى حذثنا شبيان عن يحى هراب أي كثير - عن آبي سلمة 
بن عبلو الرّحمن احدئني مُعيقيب أن رَسُو الله بذ قال في 
الدّجُلٍ يسوي الراب حي يج قَالَ: إن كنت قاعلا فَوَاجِدَة. 


هخ" مسالة: ويقطمٌ صلاة اللصلي كونُ الكلب بين 
یدیه مارا او غير مار صغيراً أو کبیر حيّا أو مينأء أو كرد 
الحمار بين يديه كذلك أيضاء وكون المرأة بينَ يدي الرّجل» مار 
اغد ماري صق أو نة إلا "أن تكون مضطجحة معتضة 
فقطء فلا تقطع الصّلاة حينئنر» ولا يقطع الساءُ بعضهسن صلاة 

فإ كان بين يدي الصلر شيءٌ مرتفعٌ بقدر الذراع - وهو 
قدرٌ مؤخرة الرّحل المعهودةٍ عند العرب ولا نبالي بغلظها م 
یضر صلاته كل ما كان وراءً السّترةٍ مما ذكرناء ولا ما كان من كل 
ذلك فوق السّترة. 

ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصّلاةٍ لم تبطل 
صلاتة» وسواءً علمَ المصلي بذلك أو لم يعلم. 

برهان ذلك , ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ 
و EB GES‏ 
اد بن علي حدّثنا مسلم بن 
AEE AS EAN‏ امسلل 
- حدثنا عبد الواحدٍ بن زيادٍ حدثنا عبيد الله عبد الله , بن الأصم 
حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تي#نيك: 
«يَقْطَمُ الصّلاة َرأ وَالْحِمَانُ وَالكَلْب وَيقِي ذلك مل مُوَْرَةٍ 
0 


امد حا الفربري حدئا ا مخ ع ع ذه 
عانعن E E‏ 
بن عمرٌ قال: «إنّ رَسول الله بر تنظ كان يرك لَه الحربة فيصلي 


هل 
بكر بن اس عن انس عن رسول الله ١ a‏ مقلم اده 
الككب وَالْْحِمَانُ وَالْمَرَاَة. 

فان قبل: فقذ رويتم من طريق ابي ذر عن رسول الله 
تتفي : «إذا قَامَ م أحَدكمْ مصَلَى من تعره إا كان يى يته مفْلُ 
آخيرَة اوخل فَإذا َم يكن بين ديه مل آخرة الخل ُه يَعَطَحْ 
صَّلاتهُ: الجمارٌ وَالْمَرْاف وَالْكَلُْ الأسِود). 


هخ "- مسألةٌ: ويقطع صلاة المصلي کون الكلب بن 


8- كتاب الصّلاة 


قلنا: نعم» وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على 

حديث أبي ذر والريادة الواردة في الین عن الله عر وجل فرض 
قبولهاء ومن فعلٌ هذا فقذ أخة بحديش أبي ذز ول يخالفة؛ لأنه 
ليس في حديث أبي ذرٌ إلا ذكرٌ الأسودٍ فقط» ومن اقتصرّ على ما 
في حديث أبي ذرٌ فقذ خالف رواية أبي هريرة وأنسء وهذا لا 

وأمّا كونُ المرأةٍ معترضة لا تقطمٌ الصّلاة؛ فان عبد الله بِنّ 
يوسف: 

حدثنا قال: E‏ 
عيسى حدثنا اد بن على حدثنا هسلم الحَجّاجُ حدثنا عر بن 
حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم هو 
التخعي - ومسلم هر أبو الضّحى - كلاهما عن مسروق «اعن 
عَائشة والله لذ أت رَسُولَ الله تة يُصَلَي وَإنْي عَلَى ار 
هين اة مُضْطَجِعَة دو لي الخَاجَةٌ فأكرَه ااي 
َأُوذِيَ رَسُولَ الله تنظ انسل مِنْ عند جلي 

قال علي: فقذ فرّقت أ م المؤمنينَ بينَ حال جلوسها بين 
يدئ رسول الله تا وهو يصلّيء فاخيرت بأنه ادق للها :ونين 
اضطجاعها بين يديه وهر يصلّي فلم تره آڏّى» وهذا نص قولناء 
ولل الخ 

عو امع ا 0 
العاص على عنقه فاستنينا ما استثناه ه اصن وأبقيدا ما أبقا 
ال 

وقد قال بهذا جماعة من السّلف. 

روّينا من طريق الحجّاح بن المنهال حدثنا فيان بن عييئة 
بن أبي يزيد أنه سمعٌ ابن عباس قال: يقطع 
الصّلاة: الكلب وار أ 


عن عبيل الله ب 


ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان حدثنا شعبة عن قتادة: 
سمعتُ حاير ر بِنَ زي يقولٌ قال ابن عباس: يقطع الصّلاة: 
الكلبُء والحمارٌ؛ والمرأة. 

وهذان سندان لا يوجدُ أصح منهما. 

ومن طريق شعبة عن عبيد الله , بن أبي بكربن نن عن 
أنس بن مالكو قال: يقطع الصّلاة: الكل والحمارٌ والمرأة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال حدثنا حا بن سلمة عن 
ياو عن بكر بن عبار اله المرني قال: كنت أصلىي إل بصع ان 
عمرّ فدخل بيني وبينه اپرید جروا - فمرّ بِينَ يدي فقال لي ابن 
عمر: 
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وم - مسألة: ويقطع صلاة المصلي كوت الكلب بين 


4 


أَمَا أت فأعد الصّلاة؛ وأمّا أنا فلا آعيد؛ لأنه لم ير بينَ 
يدي. 
ومن طريق يحيى بن سعيلرٍ القطّان عن سليمان التيميْ عن 
بكر بن عبد الله المرني: أن جروا مر بين يدي ابن عمرٌ فقطع 
عليه صلاتة. 
وهذا أيضاً اصح إسنادٍ يكون. 
ومن طريق علي بن المديني: حدثا معلا بن هشام 
الڏستوائي حدئنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن 
هشام عن عامرٍ عن أبي هريرة قال: يقطعٌ الصّلاة: الكلبٰ 
واجمان: والراة. 
ومن طريق عبد الله بن المبارك حدئني سليمان بن الغيرة 
عن حي بن هلال عن عبا الله بن الصامتٍ قال: صلّى صلى الحكم 
بن عمرو الغفاريً بالناس في سفر وبِينَ يديه سترة» فمرت حمر 
بِينَ يدي أصحابه فأعاد بهم الصّلاة. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حيار عن الحسن بن مسلم 
لمكي عن صفية بدت شيبة عن عائشة ة أم م المؤمنين قالت: جعلتموناً 
بمنزلة الكلبء والحمار؛ وإثما يقطع الصّلاة: الكلبْ؛ والحمانٌ 
الور 
ومن طريق سفيان بن عيينة عن الرَهري عن سالم أن عبد 
الله , بنَ عباس قال: يقطع الصّلاة: الكلب؛ والحمار. 
وهو فول عطاء وابن جريج؛ إلا أنهما خصا: الكلب 
الأسود. والراة الحائفن وعسن عكرمة: يقطع الصّلاة: الكلب 
والمرأة الحائض. 
ومن طريق شعبة عن زياد بن قياض قال: سمعت أبا 
الأحوص - هو صاحب ابن مسعودٍ - يقول: يقطع الصّلاة: 
الكلب؛ والمرآة والحمار. 
وقال أذ بن حبل: يقطع الصّلاة: الكلب الأسود 
والحمان والمرأة إلا أن تكون مضطجعة.. 
قال علي: وقال أبو حنيفة, ومالك والششافعي: لا يقط 
الصلاة ة شيءٌ من هذا كله وما نعلمٌ لهم حجّة إلا حديث عائشة؛ 
وهر حجّة عليه كما أوردناة. وحديئاً: 
رؤيناه من طريقي ابن عباس بت زاكا على تان وأنا 
ْم قد تات الالام وَرَسُول الله ب تنك يُصَلَي بالئّاس بمئى. 
مر بين بدي الصف فت فَرْسَْت الان تع وشت 
في الصف فلم يْكِرْ ذلك عَلَىَّ أحَدَا. 


قال علي: وهذا لا حجَة فيه لوجوو: 

أوّهما: ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحدُ بن فتح 
حدثنا عبد الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمد بن 
علي حذئنا مسلم بن الجاع حدئنا محمد بنُ انى حا عمد 
بن جعفر اخبرنا شعبة عن الحكم هر ابن عتبية . سمعت ابا 
جحيفة قال: احرج رسو الله كط بالاجرَة إلى البطحاء فتَوَهاً 
وَصَلَى الظهرٌ ركعتين ونين ديه َرَت واد فيه عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه «وَكَانَ يَمُرُ مِنْ وَرَائَِا اليما وَالْمَرْاق». 

وبه إلى مسلم: حدثنا عبيدٌ الله بن معاذٍ بن معاذٍ العنيري 
حدئنا أبي حادثنا شعبةٌ عن يعلى هو ابن عطاء - سمع با علقمة 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله #: «إنمَا الإمَامُ جف ذا 
صَلَّى فَاعِداً فصوا قَعُوداً». 

قال علي: فما لم بحل بين الإمام والماموم تا ذكرنا فلا 
يقطمٌ المّلاة؛ لأ الإمام سترة لجميع المأمومين» ولو امندٌ الَف 

برها ذلك : الإجماعٌ اميق الذي لا شك فيه في أن 
سترة الإمام لا يكلف أحدٌ من الأمومين اتخااً سترة أخرى؛ بل 
اكتفى الجميمٌ بالعنزةٍ التي كان عليه السلام يصلّي إليهاء فلم 
تدخل أنانُ ابن عباس بين الاس وبين رسول الله ين ولا بين 
رسول الله ت وبين سترته. 

وأيضا: فقذ ثبت عن ابن عبّاس - كما أوردنا قبل - 
الحمار: والمرأة والكلب يقطمٌ الصّلاة وعهدنا بهمْ يقولون: إن 
الراوي من الصّحابةٍ أعلمٌ بما روى ثم لو صح غيرٌ هذا - وهو 
لايصح - لكان ما رواه أبو هريرة» ونس وأو ذرٌ - هو 
الناسخ بيقين لا شاك فيه لما كانوا عليه قبلَ ورودٍ ما رووة. 

وذكروا خبرين: 

أحدهما: من طريق العيّاس بن عي الله ين الاس عق 
ام ان أن رَسُول الله ج رَارَ اعباس فَصَلّى وبين 


يديه حَمَارَةٌ وَكيَة. 
قال علي: وهذا باطلء لأ العبّاس بن عبيدٍ الله لم يدرك 
عمه القضل. 


وحديث من طريقي مجالد عن أبي الوداك عن أبسي سمي 
الخدري أن رسول الله ل قال: ١لا‏ يفطم الصّلاة شي وَادْرَءعُوا 
ما اسَْطْعْتُما. 

قال علي: أبو الوداك ضعيف؛ وبجالدٌ مثله ثم لو صح 
كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الرّوايتين دون الأخرى إلا بحجّة 


ro 


- مساألة: ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى 


4- كتاب الصّلاة 


بينةء لا بالموى والمطارفة. 

فلو صحّت هذه الآثارٌ - وهي لا تصح - لكان حكمه 
SIRS‏ 
NENE E‏ ء من الحيوان» كما 
لا يقطعها: الفرس» والسَنورء والخنزيزء وغيرٌ ذلك؛ فمن الباطلٍ 
الذي لا يخنى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخة بالنسوخ 
امتيقن ومن الحال أن تعود الحالة المدسوخة : ثم لا ييي عليه السلام 
عودها. 

واحتج بعضُ المخالفينَ بقول الله تعالى: E‏ 
الكل الطَبّبُ والعملٌ الصّالح يرفعٌةُ4 قال: فما يقطع هذا 

قال علي: يقطعه عند هؤلاء المشغبينَ : قبلة الرجل امرأن 
ومسّه ذكرة» وأكثر من الرهم البغلي من بول ويقطعه عند 
الكل: رويحة تحرج من الدبر متعمّدة وأمًا السام فقَدْ أخبرٌ عليه 
ادم أن خير صفوفهنٌ آخرهاء فصح أنه لا يتطمٌ بعضهنٌ 
صلاة بعض» وبالله تعالى التوفيق. 


5 اله لام تنج الاير بصتو إل 
السّماء. ولا عند الدعاء في غير الصّلاةٍ أيضا. 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أذ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمذ بن محمد حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
ابنُ الحجّاجٍ حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
اراي اراقع عن نيع بن طرفة را بن بر ان : قال 
رسول الله : يهن وام رفون أَبِصَارَهُمْ م إلى السسّمّاء فِي 
الصّلاةَ أو لا ترج م إلَيهم. 

وروینا أيضاً من طريق صحيحةٍ عن أنس وابن عُمرَ وأبي 
هريرة. 

احدثنا مُحمَدُ بن سعيلد بن بات أخبرنا ابن مفرح حدّثنا 
عبد اله بن جعفر بن الور حدّثنا يجيى بن وب بن بادي 
العلاف حدثنا جى هو ابن بكير - حدثنا الليث بر سعدٍ عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك ب بن مالك والأعرج كلاهُما عن أبي 
هُريرة ان سول الله ع قال: هين أنَاسْ عن رفع بَصَارهِمْ 
عند الدعَاء إلى السّمَاء حتى لتخطّف».. 


قال علي: هذا وعيدٌ شدي والوعيدٌ لا يكونُ إلا على 
كبيرةٍ من الحرام» لا على مباح مكروه أصلاء ولا على صغيرةٍ 
مغفورة. 1 

وقالَ بهذا طائفة من اسلف : كما رونا من طريسق عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيانَ الور عن زياد عن قياض عن يم 


بن سلمة قال رأى ابن مسعود قوماً رافعي أبصارهم إلى السّماء 

في الصّلاةٍ فقال: ليتهينٌ أقوامٌ يرفعون أبصارهمْ في الصّلاةٍ أو لا 
ترجمٌُ إليهم. 

وقال أيضاً: أو ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبلَ الإمام 
أنْ يحول الله تعالى رأسه رأسَ كلب 

ومن طريق اد بن سلمة عن عمرانَ بن حدير عن أبي 
مجلز قال: أما يخشى الذي برقع بصره إلى السّماء أن يتس بصره 
ألا ار ى أنه كان الملائكة تنزل. 

قال علي: من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة 
من صلّى خلف إمام وإلى جانبه امرأة تصلّي بصلا ذلك الإمام 
وو لا يقد على إزالها وملا هن تكلم سافيا ف ضا 
والمالكيّون يبطلون صلا من صلّى وقد توضا بماء بل فيه حبرٌ 
والشافعيَونَ يبطلون صلا من صلی وعلى ثيابه شعرٌ من شعره 
نفسه قذ سقط من لحيته ورأسه وما جاءً قط نص ولا دليلٌ على 
بطلان صلاةٍ أحدٍ من هؤلاء ثم يجيزون صلاة من تعمد في 
صلاته عملا صح اص بتحريه عليه وشدة الوعياد فيه وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: فان صلت امراةٌ إلى جنب رجل لا 
تا يدولا امام فلك جار فإن كان لا ينوي أن يرنه ا ونوت 
هيّ ذلك فصلاته تامَة وصلاتها باطلة فإِنْ نوى أن يؤمّها وهي 
قادرةٌ على التأحر عنه فصلاتهما جيعاً فاسدة فان كانا جميعاً 
مين بإمام واحار ولا تقد هي ولا هر على مكان آخرٌ 
فصلاتهما امه ون كانت قادرة على الَاخْرٍ وهو غير قادر على 
تأخيرها فصلاتها باطلةً وصلاته تام فل قر على تأخيرها فلم 
يفعلٌ فصلاتهما جيعاً باطلة. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحهد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّثنا يحيى هو ابن سعيار 
القطّانُ - حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن مُوسَى بن انس 
ن مَالِاكٍ عن أبيه قَالَ: «صَلَى بي رول الله تي وَبامرَة مِنْ 
هلي فَأَقَامَني عن يوين وَالمراً خَلفنًا. 

حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا قي بن سمي عن مالك ۽ بن أنس عن إسحاق 
0 َه وَسُولَ الله 
Hk‏ يه َال أنس: فصففت أ نا وَالْيتِيِمُ وَرَاءَه وَالْعَجْورُ 
مِنْ وَرَائْناء صلی لَنا رَكعمَين وَانْصَرَفَّ». 

فصح أن مام المرأة والمرأتين» والأكثر - إنما هر خلف 
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الرجال ولا بد لا مع رجل واحدٍ أصلاء ولا أمامة» وأنّ موقف 
الرّجل والرّجلين والأكثر إنما هو أمامّ المرأة» والمرأتين» والأكثر 
ولا بد فمن تعدّى مرضعه الذي أمره الله تعالى على لسان 
رسوله 4 أن يصلَيّ فيه وصلّى حيث منعه الله كذلك: فق 
عصى الله عر وجل في عمله ذلك ولم يات بالصّلاة التي أمرٌ الله 
بها والمعصية لا تجزئ عن الطاعة. 

وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان. 


وأا من عجرّ عن المكان الذي أمرٌ به ولم يقد على غيره 


قال تعالى: «وقذ فصل لكُمْ ما حرم عليكُمْ إلا ما 
اضطررتم إليه وقالَ عليه السلام: «إذًا مركم بار فأتوا منه ما 
استطعتم». 

8/8 مسألة: ومن تعمد في الصّلاةٍ وضع يده على 

وكذلك من جلس في صلاته مُتعمّداً أن يعتمد على يده 
أو يديه. 

حدثنا ام حدثنا عباس بن أصبغ أخيرنا مُحمّدُ بن عبد 
الملكي 0 حدثنا ا م 
عن لطر في المثلاقة. 


ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا اهمد 


ل ري ا 7 

حدثنا عبد اللّه بر 
بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد اللّه بن المبارك عن 
lng CO ET‏ 
الله تنك هى أن صل ) الرجل مُختصيراً 

قال علي: فصح أن التهيّ الأول عن رسول الله 
تز .وقد صح أنه عليه السلام قال: «مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عليه 
مرا فهر رَذْا. 

وهو قول طائفةٍ من السّلف: 

yS‏ بي الضحى 
ل ل ل يه 

e 

ا ال لاس ضري 


000 e 


۸- مسألةٌ: ومن تعمّدَ في الصّلاةٍ وضع يده على 


۳٦ 


١صَلْيِتُ‏ إلى جنب ابن عُمَرَ َوَضَعْت يدي عَلَى حَاصِرَتِي؛ فَلَمًا 
على قال هَذَا الصلْبُ في الصّلات وَكَانَ رَسُولُ الله تف ينْقَى 


3 


عا 


وعن ابن عبّاس: أنه كره وضع اليلد على الخاصرة في يي 
الصّلاة» وقال: الشيطاةٌ يحضرهٌ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا 
هريرة يقول: إذا قامّ أحدكم إلى الصّلاةٍ فلا يجعلٌ يده في خحاصرته 
فان الشيطانَ بحضرٌ ذلك. 

وأمًا الاعتمادٌ على اليدٍ : فحدّثنا حمامٌ عن ابن مفرج حدثنا 
ابن الأعرابي حدئنا التبريُ حدئنا عبد الرَزاق عن إسماعيل بن 
عل انْهَى رَسُولُ الله تز أن يَجَْلِسَ 
الرّجُلُ في صلاټه مُعْتَمِداً عَلَى يَدِوه. 

قال عبد الرَراق: أخبرني إبراهيمٌ بن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشري يخير عن الي تن: «كان يقو في وضع 
مر e‏ 
روني ا E‏ 
أو امرآة؛ فق صلى غير الصّلاةٍ التي أمره الله تعالى بهاء فلا 
تجرئةف والاعتماد على اليد في الصّلاةٍ خلافٌ صلاته عليه السلام» 

وریا من طرفي ناقم عن ابن عمر آله قال لإنسان: ما 
يجلسك في صلاتك جلسة المخضوب عليهمٌ وكانٌ رآه معتمداً على 


يديه. 


2 
ا مسألة: : والاتيان بعدد اركسام 0 
e‏ هنا و لني ا 
من الأمة. 
فمن نسي سجدة واحدة وقام عند نفسه إلى ركعةٍ ثانية فان 
الركعة الأولى لم تتمّء وصارٌ قيامه إلى الثانية لخوا ليس بشيء. 
ولو تعمّده ذاكراً لبطلت صلاتة» حتّى إذا ركم ورفمَ فكل 
فإذا سجد تت له حينئلٍ ركعة بسجدتيها. 
ولو نسي من كل ركعةٍ من صلاته سجدة لكان - إن 
كانت: الصّبحء أو الجمعة, أو الظهرء أو العصر. أو العتمة في 
افر : قذ صحّت له ركعة. فليات بأخرى ثم يسجدُ للسَّهووإن 


۳۷ 


۰ - مسالة: ااا و 
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كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاء وليسجد سجدة واحدة. 

ثم يقومُ إلى الثانية» فإذا مها جلس» ثم قامَ إلى الثالشة» ثم 
يسجد للسّهو وإِنْ كانت: الظهرَ أو العصرء أو العتمة في الحضر : 
فق صحّت له ركعتان كما.ذكرنا؛ فعليه أن يأتي بركعتين ثم 
يسجد للسهو. 

برهان ذلك : قول الله تعالل: إأنّي لا أضيعٌ عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى*. 

وقول رسول الله تة: من عَمِلَ عَمَلا يس عله مرا 
فَهُوَ رَد). 

فصح يقيناً أن كل عمل عمله المرءُ في موضعه كما أمره 
كول الله 8 فهو تعد لدبب وا عمل عمله المرءٌ ء في غير 
موضعة الذي أشن عليه المثلام فهو رت وعد ان قر تاوا 
تعالى الحمد. 

وقال بهذا الشافعي وداود. وغيرُهُما. 

وقال مالك: يُلغى قيامُه في الأول وركوعُه ورفمه 
والسّجدة التي سجدها ويُعتهُ بالثاية وهذا خطأً لما ذكرنا؛ لأنه 
ا رجام مشو وزكر ناس ورا ازو و كل دلت 
حيث لا بحل له؛ وحيث لو وضعه عامداً لبطلت صلاته بلا 
خلافي مر أحدء وألغى له قياماً وركوعاً ورفعاً وسجدة أدّاها 
بإجماع الأَمّة» وهُرَ معهُمْ كما أمره الله تعالى. 

فإن قيل: أردنا أن لا يحول بين السّجدتين بعمل. 

قُلنا: قذ أجزتمْ له أنْ يحول بين الإحرام للصّلاةٍ وبين 
ل 0 
وکلام رعشي واكام وكشرله مار ون بغار فلت ها عد ف 
صلاته شيئاً؛ فالحيلولة بينهُما إذا كانت بنسيان لا تر 


فان قيل: إنه لم ينو بالسّجدةٍ ة أن تكون من الركعة الأول 
وَإنها لاه 00 بالنيات. 


بالجلسة ةي سم متها للها من الركمة الرابعة وهي من الثانية» 
E‏ 


ب کی کر على رقن مق امام ا 
فاْصلّي على هذا EES‏ بوه 
يضر ذلك شيئاً. 


ثم نقول هم: هذا نفس لازم لكم؛ لأنه نوى بالتكبير 
للإحرام أن تليّ الركعة التي أبطلتَمْ عليه لا الركمة التي 
جَعامّمُوها أوّلا. 
وقال بو حنيفة: پس جذ في آخر صلاته أربع سجداتو 
مُتواليات وت صلاتة. 
وهذا كلام في غاية الفسادء لأنه اعت له بارع ركعات 
متواليات ل ينم منها ولا واحدة؛ وهذا باطل ثم اجا له سجدات 
مُتتابعات, لم يأمر الله تعالى قط بهاء | تی بها عامداً مُخالف لأمر الله 
عر وجل بالقصد. ولقول رسول الله ز: فطلا كما يموي 
أصلّي» ::ولتعليتة عليه السلام الضلى كيف يعمل» > من طريق 
أبي هريرة» ورفاعة بن رافع» وقد : ذكرنا كل ذلك پإستاده؛ وهم 
م أصحاب قياس. ولا يختلفون في آنه لا يحل للمصلي 
تعمد تقديم سجدة قبل الركعة؛ ولا تعمّدُ تقديمٍ ركوع قبل 
السجدةٍ ة التي في الركوع الذي قبله؛ ثم هّ أجازوا هذا بعينه» وبالله 
تعالى التوفيق. 


يدَعون أنهم 


١‏ - مسألة: ولا يحل للمصلى أنْ يفترش ذراعيه 
في السجود : 

حلثنا عبد لرن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بنْ 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن بار حدثنا 
حم بن جعفر حدئنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن 


لني ع 8 يا أنه قال: 0 فِي السُّجُودِ E‏ 

0 وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يشم 
ركوعه ولا سجوده فلمًا قضی صلاته قالَ لهُ: ما صليت. 

قال علي: من افترش ذراعيه في السّجودٍ فلم يتم سجودة 
بح عه ب ربا ل را E‏ 

0" مسألة: وفرض على المصلّي أن لا يبص 
أمامه ولا عن يينه» في صلاةٍ كان أو في غير صلاةٍ - وحكمه أن 
يبص في الصلاةٍ في ثوبه» أو عن يساره تحت قدمه» أو على بعد 
على يسار ما لم يلق البصقة في المسجد» أو يبصئ خلفه ما لم يؤذ 
بذلك أحداً. 

ولا يجوز البصاق في المسجد البثة» وإِنْ كان في غير صلاق 
إلا أن يدفنة. 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 


۹- كتاب الصّلاةٍ 


- مسألةٌ: ولا تحلٌ الصّلاةٌ في عطن إبل وهو 


۸ 


عبد الرزاق أخبرنا الثوريُ هو سغيانٌ - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن ربعي بن حراش عن «طارق بن عبد الله امُحَاربِي 
قَالَ: E‏ إا صَلْيتَ قلا ّصن بين يدبك 
ولا عن يمينك وابصق شمَالِكَ إن کان فارغاء ولا صخت 
قَدَمِكَ ا 


lole °‏ ه 


وروينا أيضاً باجلِ إسناد د عن ةة ة حدثنا قتادة سمعت 
انس بنّ مالك عن رسول الله ؛ فذكرٌ نحوة. 

وعن همام بن مته عن أبي هريرة عن التي 4ڑ وعن ابن 
عمرَ عن التي . 

ورؤينا النهي عن ذلك عن حذيفة وابي هريرة» ولا الف 
ا 
حدثنا الفربرء“ - حدثنا ار حدثنا آم حدثنا شعبة حدثنا قتادة 
قال: سمعت أنس بن مالكو قال: قال النبي از : : «البْصَاقٌ في 
الَسْجِدٍ خطِيئة وَكَفَارَتهًا دَفنهًا». 

وبه إلى البخاري حدثنا حفص بن عمرٌ حدثنا شعبةٌ 
أخبرني قتادة سمعت أنس بنّ مالك قال: : قال رول الله #ن: 
«لا يتف“ أَحَدُكُمْ بين يديه ولا عن يم يوي وَلَكِنْ عن يسَارِه أو 
تحت رجله». 

فهذا عموم في الصّلاةٍ وغيرهاء وأمرٌ الصّلاةٍ يدخل في هذا 
الخبر. وإلى كل هذا ذهب السّلف الطيب. 

روينا عن طاووس: أن معاوية بزق في المسجدٍ وذهب ثم 
Es‏ ل ا 
الرحمن بن يزيد: TT‏ 
عن ينه فارغ؛ فكره أن يبصق عن بمينه» ولیس في صلاة. 

وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر عن 
عبد الله بن الصامتٍ عن معاذ بن جبل: أله كان مريضاً فقال: ما 
بطق عن فيي مذ اتلس 

وعن ابن جريج أن ابن نعيم آخبره أنه سمع عمر بنَ عبد 
العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصق عن يمينه وهو في مسير؛ فنهاه 
عمرٌ عن ذلك وقال: إنّك تؤذي صاحبك؛ ابصق عن شمالك.. 

وعن عبد الرّحمن بن مهدي حدّثنا المدذرُ بن تعلبة عن 
همام بن خناس قال: نهاني ابن عمرٌ عن أنْ أبصق عن ييي في 
غير صلاةٍ. 


وعن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت عمرو بن ميمون 
يصلي فارادٌ أن يصق فلم جد عن يساره موضعاً فالتفت خلفه 
فبرق. 
u E‏ 
فالتفغت يساره حتی أخرج البزاق من المسجد. 

قال علي: هؤلاء طائفة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا 
يعرف هم منهم خالفء وبالله تعالى التوفيق. 


5" مسألة: ولا تل الصّلاة في عطن إبلء وهر 
الوضع الذي تقفُ فيه الإيلٌ عند ورودها الاء وتبرلك وني المراح 
والمبيت» فإ كان راس واحلو من الإبلٍ أو لرأسين فالصّلاة فيه 
جائزة» وَإِنْما ترم الصّلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا. ثم استدركنا 
فقلنا: إنه لا تجوز الصّلاةٌ ة البتة في الموضع التخار لبروك جل واحلٍ 
فصاعداً ولا في التخنر عطناً لبعير واحلٍ فصاعداً؛ على ما نذكره 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. والصلاة إل البعير جائزة وعليه. فإن 
انقطع أنْ تاوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن: 
جازت الصلاة فيه. 

فمنْ صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامداً كان أو 
جاهلا. تر 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أ بو كامل فضيلٌ بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء؛ قالَ أبو كامل: حدثنا أو عوانئة عن تمان 
بن عبد الله بن موه وقالَ القاسمٌ بن ذكريًا: حدثنا عبيدٌ الله 
ع ا ا OG‏ 

2 تن : ان رجلا سَألَهُ: صني فِي مَبَارِكِ الإبل 
7 لا). 

حدثنا يونس بن عبد الله حدّثنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
القاضي حدئنا أحمدٌ بن خالدٍ حدئنا ابن وضّاح حدثنا أبو بكر بن 
بي شييةً عن يزيد بن هارونٌ عن هشام بن حسّانَ عن محمد بن 
سيرينَ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «إذا لم تجدوا 
إلا مَرَابِض العم وَأعْطَانَ الإبل فَصَلُوا فِي مَرَاِضٍ ض الغنم وَلا 
تصَلّوا في مَعَاطِن الإبل». 

ورؤينا ذلك أيضاً باسناو في غاية الصّحَّةٍ عن البراء بن 
عازب» وعباد الله بن مغقل كلاهما عن رسول اله تز فهذا 
نقلٌ تواتر يوب بقن العلم. 


۳۹ 


۳ - مسالة: ولا تحلٌ الصّلاةٌ في جام سواءٌ 


4- كتاب الصلاة 


وقد احتج بعض من خالف هذا بأ قال: قل صح عن 
التي تي آنه قال: «معلت عَلَى الأثبياء بيت فَذَكرَ فيا وَجْعِلَتْ 
لي الأرض مَسسْجداً وَطَهُوراً يما أذركتك الصّلاة ة فْصّل). 

وقال: وهذه فضيلة والفضائلٌ لا تسخ؛ وذكرٌ قول الله 
تعالى: #وحيث ما كم فولُوا وُجُوهكمْ شطرة». 

فقلسا: إن هذا كله حي وليسّ للنسخ ههنا مدخل» 
والواجبُ استعمالٌ كل هذه النصوصء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بان يستثنى الأقلُ من الأكشء فتستعمل جيعا حيتشاره ولا يحل 
لمسلم عالفةٌ شيء منها ولا تغليبُ بعضها على بعض بهواة. 

ثم نسالُ المخالف : عن الصّلاة في كنيف أو مزبلة ‏ إن 
كان شافعياً أو حنفياً وعن صلاةٍ الفريضة في جوف الكعبة إن 
كان مالكياً وعن الصّلاة في أرض مغصوبة إِنْ كان من أصحابدا 
فإنهم يمنعونَ من الصّلاةٍ في هذه المواضع ويختصّونها من الآيةٍ 
المذكورةٍ ومن الفضيلة المنصوصة. 

وقد قال تعالى وذكرٌ مسجد الضرار: للا شم فيه ابداڳ 
فحرَمّ الصّلاة فيه وهو من الأرض فصح أن الفضيلة باقية» وان 
الأرض كلها مسجدٌ وطهورٌ إلا مكاناً نهى الله تعالى عن الصّلاةٍ 

فان قيل: قذ صلی رسول الله يمي على بعيره وإلى بعيره. 

قلنا: نعمْ ومن منْعَ هذا فهر مبطل» ومن صلى على بعيره 
أو إلى بعيره فلم يصلٌ في عطن إبل» وعن هذا جاءً النهِي لا عن 
الصّلاةٍ إلى البعير. 

وقد زا بعضهم كذباً وجرأة وافتراءً على رسول الله 4ز 
فقال: إنما نهى عن الصّلاةٍ في معاطنها ومباركها لنثارها 
واختلاطهاء أو لأنّ الرّاعيّ يبول بينها. 

قال علي: وهذا كذبٌ عرد على ال يذ وإخبارٌ عنه 
بالباطل وما لم يقله عليه السلام قط ولو أطلقَ مثلٌ هذا على 
ی عرص انا ا ی الله 
ع يي ولو أنه عليه السلام أرادَ ما ذكروا لينهُ. 

ثم هبك أنه كما قالوا - ومعاذً الله من ذلك - فان النهيّ 
والتحريمٌ بذلك باق كما كان» فكيف يستحلُونَ أن يصحّحوا 
التهي ويدعوا أنه لعلةٍ يذكرونها : ثم يحون ما صح التي عنه 
هذا أمرّ ما ندري كيف هو ونعوذ باللّه من البلاء. 

وقد روّيئا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
تصلّوا في أعطان الإبل.. ا 01 

وسل مالك عمّنْ لم بيذ إلا عطنّ إبل قال: لا يصلي فيه 


قال: فن بسط عليه ثوباً قال: لا أيضاً. 

وقال ام بڻ حنبل: من صلی في عطن إبل اعاڌ أبداً. 

فإن قيل: فاته قذ روي عنه أنه قال: «فَنْهَا خَلِقَتَ يِن 
الشياطين». 1 

قلنا: نعم» هذا حق؛ ونح نقرُ بهذاء ولا اعتراض في هذا 
على نهيه عليه السلام عن الصّلاة في أعطانها. 

قال علي: والبعيرٌ والبعيران لا يشاك في أن الموضع المتخة 
لبركهما أو لبرك أحدهما داخل في جملةٍ مبارك الإبل وعطن 
الإبل» وكل عطن فهر مير وليسَ كل ميرك عطناً؛ لأنّ العطنّ 
هر الموضعٌ الذي تناخ فيه عند ورودها الم فقطء والبرك أعم؛ 
لاله الموضع الخد لبروكها في كل حال. . وإذا سقط عن العطن 
والمبركٍ اسم عطن ومبرك فليس عطناً ولا مبركاً؛ فالصّلاة فيه 
جائزة. 

فأمَّا قولنا: : عالا كان أو غير عل فلأنه 1 تی بالصّلاةٍ في غير 
موضعها ومكائهاء والمَلاةٌ ة لا تصح إلا في زمان ومكان 
محدودين» فإذا لم تود في مكانها وزمانها فليست هي التي أمرّاللّه 
تعالى بهاء بل هي غيرها. وبالله تعالى التوفيق. 


4" مسألة: : ولا تحل الصّلاةٌ في حماس سواءٌ في 
ذلك مدا بابه إلى متهی جميع حدوده ولا على سطحي 
ومستوقده» وسقفه» وأعالي حیطانه» خرباً كان أو قائماً: فان سقط 
من بنائه شيءٌ فسقط عنه اسم" ام جازت الصّلاةٍ في أرضه 

ولا في مقبرةٍ - مقبرة مسلمينَ كانت أو مقبرة كفار - فإ 
نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصّلاة 5 فيها. 

ولا إلى قبرء ولا عليه» ولو أنه قر ني أو غيره. 

فإ ليد إلا موضع قبر أو مقبرة أو ام أو عطسأء أو 
مزبلة أو موضعاً فيه شي ١ء‏ أمرٌ باجتنابه : فليرجع ولا ويصلي 
هنالك جمعقٌ ولا جماعة. 

فا حبس في موضع نما ذكرنا فإِنّه يصلّي فيه ويجتشبٌ ما 
افترضَّ عليه اجتنابه بسجوده لکن يقرب ما بِينَ يديه من ذلك ما 
أمكنة ولا يضم عليه جبهةٌ ولا انف ولا يدين ولا ركبتينء ولا 
يلس إلا القرفصاء؛ فإ لم يقدرٌ إلا على الجلوسء أو 
الاضطجاع؛ صلى كما يقدرٌ وأجزأة. 

برها ذلك: ما حدثناه عبد الله بن ريبع حدثنا عبد الله 
بن محمد بن عثمانَ حدثنا أحمد بن خالدٍ حدّثنا علي بن عبد 


4- كتاب الصّلاة 


؟م- مسألةٌ: ولا تحلٌ الصّلاةٌ في حمام سواءٌ 


4 


العزيز حدّثنا حجَاجٌ بن المنهال حدثنا حمادُ بن سلمة عن عمرو بن 
يح الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيا الخدري أن اني ر قال: 
«الأرْض كلها مسجد إلا الْحمّامَ وَالْمََيرَةه. 


حلقنا اح بن محمد امكو حدئا بن مفرح حش 
محمد بن آيوب الرقي حدثنا أحمدُ بن عمرو البرّارٌ حذثنا آي بو كامل 
هو الجحدري - حدثنا عبد الواحد بن زياج حذثنا عمرو بر بحيو 
الازني عن أبيه عن أبي سعيا الخدري عن الني قال: 
«الأرْض كلها مسجد إلا الام وَالمَقبرَةا. 

قال البرّارٌ: أسنده أيضاً عن عمرو بن يحبى أبو طوالة عبد 
الله بن عباد الرّحمن الأنصاري وأحمدُ بن إسحاق. 

قال علي: قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الثيين: 
ما ا ا الور رداك فى ا اموس ا 
إسماعيل عن حمادٍ بن سلمة. 

قال علي: فكانَ ماذا لا سيّما وهم يقولون: إن المسند 
كا لمرسل ولا فرق ثم آي منفعة هم في شك موسى ولم يشك 
حجَاجٌ وان لم يكن فوق موسى فليس دونه أو في إرسال سفيان - 
وقد أسنده حمَاد وعبد الواحد وآبو طوالةء وابنُ إسحاق» وكلهم 
عدل. 

حلثنا امد بن محمد الجسورٌ حدّثنا أحمدٌ بن الفضل 
التينوري حدئنا محمد بن جرير الطيري حدثنا عمد بن بشار 
بندارٌ ر حلدثنا عبد الرّحن بن مهدي حدئنا عبد الله بن اببارك عن 
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر حدّثني بسر بن عبيد الله سمعت أبا 
إدريس الخولاني قال: : سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا 
مرثار الغتوي يقول: سمعت رسول الله يز يقول: «لا تَجْئِسُوا 
عَلَى التبور ولا تُصَنُوا إِليَاه. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي دنا 
الدبيري حددئنا عبد الاق عن معمر عن الرّهريْ أخبرني عبيدٌ 
الله بنُ عبد الله بن عتبة: أن عائشة وابنّ عباس أخيراة: دن 
َسُول الله ل لما حَضترته الو جعَلَ يقي على وجه طرف 
خوصة لَه اذا اغتم ها عن وجه وهو قول لاله على 
ليود وَالنصَارَى اتخذوا بور َنِم مساج تقول عَائْمَةُ 
يُحَذْرُ مل مَا صَنَعُوا». 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا احم بن محمد حدثنا مد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي 
شيبة واللفظ له : قال إسحاق: أخيرنا زكريّاءُ بن عدي» وقال أبو 


بکر: حذثنا زكرياء بن م عدي عن عبيد الله بن عمرو ارقي عن 
زيا بن أبي أنيسة عن عمرو بن مره عن عبار الله بن الحارث 
النجراني حدثني جُندٌُ قال سيعت رَسُولَ الله مَبِنَ أن 
موت بخمْس: إن من كان یلم کانوا دون كور انهم 
وام ا ألا فاد بوا القبُورٌ مُساجت إني اہ 
عن ذَلِكَ» في حديث طويل. 

قال علي: من زعم أله عليه السلام اراد بذلك قبورَ 
yy‏ 
والصّاخين. 

قال على نيته اناز را تر ما وک يونا حرفا 

وبه يقول طوائفُ من السسّلف رضي اللّه عنهم. 

روينا عن نافع بن جبير بن مطعمٍ آنه قال: ينهى أن يصلى 
وسط القبور والحمّام» والحشان. 

وعن سيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابتو عن ابي 
ظبيانَ عن ابن عباس قال: لا تصلَين إلى حش» ولا في مامه ولا 
في مقيرة. 

قال علي: : ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصّحابِةٍ 
رضي الله عنهم؛ وهم يعظّمونٌ مثل هذا إذا واف تقليدهم. 

وعن سفيانَ الثوري عن المغيرةٍ و بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يكرهون أنْ يتخذوا ثلاث أبيات قبلةً: الحش 
والحمام. 

والقبرٌ وعن العلاء بن زياد عن أببه؛ وعن خيثمة بن عبار 
الرّحمن أنهما قالا: لاتصل إلى حا ولا إلى حش ولا وسط 
مقبرةٍ. 

وقال اڈ بن حنبل: من صلی في حمام اعا أبداً. 

GEG 

وع معمر عن اتو التي عن أنس قال: رآني عمر بن 
الطاب أصلي عند قبر فقال لي: الق لا تصلٌ إليه قال ثابت: 
کان انس ياحذ دي إذا آراذ. انا بسار فينح عن القيور: 

وعن على بن أبي طالسبي: من شرار الناس من يتخذ القبور 
مساجد. 


وعن ابن عباس رفعة: «لا تصلُوا إِلَى قب ولا عَلَى قبْره. 


۳٤١ 


وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدّنني سعيد بن 
ET‏ قاتلٌ الله اليهودٌ اتخذوا قور 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وصط القبور 
أو إلى قبر قال: : نعم - کان ينهى عن ذلك - لا تصل وبينك 
وبين القبلة قر فان كان بينك وبينه سترةٌ ذراع فصل قال ابسن 
جر او عرو يا ما عن ا لان 
ذكروا ان رسول الله لز قال: «کانت نو إمْرَائِيل انَحَذوا رر 
ناهم مساج فَلَعَنَهُم اللّهه. 
قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصّلاة وسط القبور كراهية 
شديدة. 

ل ل 
النخعيٌ قال: كانوا إذا خرجوا في جنازةٍ تنحوا عن القبور للصلا 

n I 
2 
ما نعل هم غالفاً من الصتحابة‎ Ms وأبو هريرة؛‎ 
رضي الله عنهم.‎ 

قال علي: وكره الصّلاة إلى القبرء وفي المقبرة» وعلى القبر: 
أبو حنيفة. والأوزاعي. وسفيان. ول ير مالك بذلك باس 
واحتجّ له بعض مقلّديه بان رسول الله تلظ «صَلَى عَلَى قَبْر 
المسكيئّةٍ السوداء». 

قال علي: وهذا عجبٌ ناهىك به أن يكون هؤلاء القومٌ 
بخالفونٌ هذا الخيرٌ فيما جاء فيه. فلا يجيزونَ أن تصلّى صلاة 
الجنازة على من قد دفن ثم يجو ها لسن به مسن اروا 
إشارةٍ غالفة السّن التابتةء ونعود ذ باللّه من الخذلان. 

قال علي: وكل هذه الآثار حو فلا تحل الصّلاةٌ حيث 
ذكرناء إلا صلاة الحنارة فإنها تصلى في المقبرة» وعلى القبر الذي 
قد دفن فيه صاحبة كما فعل رسول الله ا رم ما نهى عن 
ونعدٌ من القرب إلى اللّه تعالى أن نفعلَ مثلّ ما فعل؛ فأمره ونهيه 
حقٌ» وفعله حقٌ» وما عدا ذلك فباطلٌ؛ والحمدٌ لله رب العالمين. 

وام قولنا: أنْ يرجم من لم يد موضعاً غير ما ذكرنا؛ فإنّه 
م يد موضعاً تحل فيه الصّلاةٌ وكذلك لو وجد زحاماً لا يقدرٌ 
معه على ركوع ولا سجوج.. 

وأمًا احبوسُ فليس قادراً على مفارقةٍ ذلك الموضعء ولا 


٤‏ - مسالة: ولا تجوز الصّلاة في أرض مغصوبة ولا 


4- كتاب الصّلاة 


على الصّلاة في غيره فله حكمٌ أمرٍ رسول الله ينيك إذ يقول: 
«إذا تنگم عن شيء جوف وإذا رتم بافر فَأنُوا ينه ما 
اطم فهذا يسقط عنه ما عجر عن ويلزمه ما قدرٌ عليه» 
ويجتنب ما قدرٌ على اجتنابه ما نهيّ عنه. 

قال عر وجل إلا يكلف الله نفساً إلا وُسعها». 


٤‏ مسألة: ولا تجوز الصّلاة في أرض مغصوبةٍ 
ولا متملكة بغير حق من بيع فاسار أو هبةٍ فاسدةٍ أو نحو ذلك من 
سائر الوجوه وكذلك من كان في سفيئةٍ مغصوبةٍ أو فيها لوح 
مخصوب لولاه لغرّقها الماك فإنه إن قدرَ على الخروج عنها 
فصلاته باطلة. 

وكذلك الصّلامٌ على وطاء مغصوبب أو مأخوذٍ بغير حق. 
أو على داو مأخوذةٍ بغير حق» وني ثوب مأخوذٍ بغير حق؛ أو 
في بناء مأخوذٍ بغير حىّ وكذلاك إن كان سامير السفينة 
مغصوبة أو خيوط الوب الذي خيط بها مغصوبة. أو أخد كل 
ذلك بغير حق. 

إن كان لا يقدرٌ على مفارقة ذلك المكان أصلاء ولا على 
ار عن ا أو كان اللوحُ لا ينع الما من الدُخولء أو 
کان غيرٌ مستظل بذلك البناء ولا مستتراً ب أو کان قذ یش من 
معرفةٍ من أخذ منه ذلك الشيءٌ بغير حق» أو كانت سفينة أو بناءً 
م يغصب شيةٌ من أعيانها لكن سر الاس فيها ظلما: فالصّلاة 
في كل ذلك جائزة» قدرٌ على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر. 

وكذلك إن خشي البرد وأذاف أو الجر وأذاه» فله أن 
يصلّي في الوب المأخوذ بغير حق؛ وعليه إذا كان صاحبه غير 
مضطر إليه؛ وإلا فلا وكذلك الأرض المباحة التي لم يحظرها 
صاحبها ولا منعّ منهاء فالصّلاة فيها جائزة. 

برهان ذلك : قول اللّه تعالى: يا أيّها الذي آمنوا لا 
تدخلوا بوتا غير بوتكم حتى تستانسُوا وتُسلَمُوا على 1 
ذلكمْ خيرٌ لكُمْ لعلّكُمْ تذكرُونَ فإِن لم تجدوا فيها أحد 
تدخلوها حتی يُؤذنَ لم وإ قيل لكم ارجمُوا فارجخواهو 
أزكى لکم) وقال رسول الله الز: «إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَليكم 
حَرَامٌ صح ذلك من طريق أبي بكرة» وعبد الله بن عُمرء ونبیط 
بن شريط الأشجعي وقالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس 
عليه أَمرنًا فهر رَد). 

فإذا كانَ من حرم الله عليه الدّخول إلى مكان ماء والإقامة 
فيه» ولباس ثوب ماء والتصرّف فيه» أو استعمال شيء ما: ففعل 
علج كر اسن عليه دل يس كنا امه و ا كينا 


8- كتاب الصلاة 


أمرَ فلم يصلّ أ أصلاء والصلاة طاعة وفريضة؛ قيامها وقعودها 
والإقامة فيهاء وبعضُ اللَباس فيهاء فإذا قعد حيث نهي عنة؛ أو 
عمل متصرفاً فيما حرم أو استعملٌ ما حرم عليه: فإنما أ تی بعمل 
معصيةٍ» وقعودٍ معصيةٍء من الباطل أن تنوب المعصية الحرمة عن 
الطّاعةٍ المفترضة؛ وأنْ يجزىَ الال والفسوق عن الهدى والحق. 

وقد عارضَ ذلك بعض المتعسّفِينَ فقال: يلزمكم إذا طلّقّ 
في شيء ما ذكرتم؛ أو أعتقّ فيه؛ أو نكحّ فيه» أو باع فيه أو 
: أن تنقضوا كل ذلك. 

وكذلك من صبغ يته بحناء مغصوبةٍ ثم صلى ومن تعلَمَ 
القرآن من مصحفي مسروق أن يسا أو علّمه ياه عبد أب 
وأكثروا من مثل هذه الحماقات وقالوا: : كل من ذكرتمٌ بمنزلة من 
صلی مصرً على الرتیء وقتل التفس» وشرب الخمره والسّرقةٍ - 
ولا فرق. 

قال علي ن شي كا قارا سن بن وما فنا أن 
الصّلاة لا بد فيها من إقامة في مكان واحدء وم جلوس 
مفترض. ١‏ 

ومن ستر عور ومن ترك كل عمل لم يح له في الصّلاةء 
ومن زمان محدودٍ مؤقتٍ لهاء ومن مكان موصوفه ههاء ومن ماء 
يتطهز به أو تراب م به إن قدر على ذلك: هذا ما لا لاف 
فيه بيئنا وبينهم» ولا بين أحلو من أهل الإسلام. 

وليس الطَّلاقٌ ولا التكاح ولا العناقٌ ولا البيبغ؛ ولا 
امب ولا الصدقة ولا تعلّمُ القرآن - معلقاً بشيء ما ذكرناء ولا 
مأموراً فيه بهيئٍ ماء ولا بجلوس ولا بده ولا بقیام على صفق ولا 
بمكان موصوفي لكن كل هذه الأعمال أيضاً محتاجةٌ ولا بد إلى 
الناظ موضوعة» ان اعمال عدودق واوقات عدووق فك بن 
أتى بالصّلاة» أو التكاح» أو الطّلاق» أو البيسع؛ أو المبةء أو 
الصّدقةء على خلافب ما أمره الله تعال به به على لسان رسول الله 
لاز فهر كله باطلٌ لا يصح منه شيءٌ لا طلاق ولا نكا ولا 
عتاق» ولا هبد ولا صدقة. 

وكذلك كل شيء من أعمال الشريعة - ولا فرق. 

فمن صلّى فجعل الجلوسَ الحرم عليه بدلَ الجلوس المأمور 
به؛ والإقامة الحرّمة عليه بدلّ الإقامة المفترضة عليه؛ وسر عورتة 
ا حرم عليه سترها به؛ وأتى بها في بر الرّمان الذي مر بالا 
يأتي بها فيه أو في غير المكان الذي أمرَ أن يأني بها فيه» وعو 
من ذلك زماناً ومكاناً حرما عليه؛ وعرّض الماءً امحرّمَ عليه؛ أو 
التراب الْحرّمَ عليه من الماء المأمور به» أو التراب المأمور به : فلم 


اشتری» أو وهب؟ أو تصدقَ : 


هم مساألة: ولا تحلٌ الصّلاةٌ - للرّجل خاصّة 


ين 


يصل قط الصّلاةً التى أمره الله تعالى بها؛ وهوّ والّذي صلى إلى 
قر ا ر و ی ا 

وكذلك من طلّق اجنيّة أو بغير الكلام الذي جعلَ الله 
تعالى الطلاقّ به وحرمٌ به الفرج الذي كان حلالا أو کے ذا 
زوج أو في عد أو بغي الكلامٍ الذي أباح به التكاح وحلل به 
الفرج الحرامٌ م قبلة؛ أو باع ببعاً حرّما؛ أو اشترى من غير ماللك؛ أو 
وهب هبة للم يطلق عليهاء أو أعتقّ عتقاً حرم عليه؛ كم أعتقّ 
غلا غيره» أو تصدّق بثوبو على الأوثان - فكل ذلك باطل 
مردودٌ لا يصح شيء من ولس تبطلٌ شريعة بما تبطل به 
أخرى؛ لكر بأنْ يعمل بخلافي ما أمرَّ الله تعالى بان تعمل عليه. 

والّذي صغ يته بحناء مخصوبةء فان صلّى حاملا تلك 


الحناء فلا صلاة لهُ. 
وأمَا إذا نزعها ولم يصلُ بها فاللُونُ غير متملّكم - فلم 


وأمًا المصرُ على المعاصي فقذ صح عن الب : أن كل 
من كان من مته فقَدْ عفا الله عر وجل له عن كل ما حدّث به 
نفسه من قول أو عملء فهذا معفوٌ له عنة. 

فان قبل: فانم تبطلونَ صلاة من نوی خروجه من 
الصّلاة» وإِنْ لم يعمل ولا قال. 

قلنا: بلى قد عمل لأنه بنيته تلك صارٌ وقوفه - إِنْ كان 
واقفاً؛ وقعوده - إن كان قاعداً؛ وركوعه - إِنْ كان راكعاً؛ 
وسجوده - إن كان ساجداً : عملا يعمله ظاهراً لغير الصّلاة؛ 
فقن بطلت صلاتة؛ إِذْ حال عامداً بين أعماها با ليس منها؛ لكن 
لوْ نوى أنْ يبطلها في غير وقنه ذلك لم تبطل تبطل بذلكَ صلاتهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا من عجر عن المفارقة لشيء ما ذكرنا فقذ قال الله 
تعالى: وقد فصل لكُمْ ما حرم عليكُمٌ إلا ما اضطررتم إليه» 
وأخبرٌ عليه السلام: أنه عفا الله عن أمّته الخطاً والنسيان» وما 
استكرهوا عليه؛ فهذا مضطرٌ مكرةٌ؛ فلا تبطلُ صلاته إلا نص 
جلي في إبطاها بذلك» كالحدث ۽ التق على أنه لا يجسزئ التمادي 
في الصلاةٍ إثره إلا بإحداث ووضوء ء وأمًا السفينة والبناء الذي 
سخرَ الاس ظلماً فيهما فليس هناك عي عحرّمةً كان المصلّي 
مستعملا هاء والآارٌ لا تملك » فان يئس من معرفةٍ صاحبه فقدٌ 
صارَ من جماعة المسلمينَ - وهر أحدهم ‏ فله التصرّفُ فيه 
حينئلي» وبالله تعالى التوفيق. 


©" مسألة: ولا تع الصّلا - للرّجل خاصّةٌ - 
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في ثوب فيه حريرٌ أكثر من أربع اصابع عرضاً في طول الثوب» إلا 
اله والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب ولا لابساً 
ذهباً فيه خاتمٌ ولا في غيره. 

إن أجبرٌ على لباس شيء من ذلك أو اضطرٌ إليه خرف 
الرد: ES‏ الاير وا 

iS 
: ثوب حرير كذلك فصلاته تامة‎ 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا احم بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا عبيدُ الله بنُ عمر القواريري» وححمّدُ 
بن المثتى» وزهيرٌ بن حرسي قالوا: حادثنا معاد بن هشام حدثني أبي 
عن قتادة عن الشعي عن سويد بن غفلة: «أَنْ عُمَرٌ بن الحَطابٍ 
حَطب بِالْجَابيَة فََالَ: نَهَى رَسُولُ الله تك عن الحرير إلا مَوْضيعَ 
إصبعين أو ثلاث أ و أربع). 

وبه إلى مُسلم: حدثنا شیبان بنْ فرّوخ حدثنا جريرٌ بن 
او نافع كنا ابن خم قال: قال رَسُولُ الله اظ : «إنمًا 
يلس الحَريرَ في ادنيا مَنْ لا خلاق لَه فِي الآخرة. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
اد عتتا اروئ سانا غار عتتا علي هلي - 
حدثنا وهب بن جرير بن 
ترط عد إن لي لبور د ازور - عن حذيفة 
0 انْهَى رَسُولُ الله تك أَنْ نَشْرَبَ في آنيةٍ الذَهَبٍ وَالْفِضةِ 
أن ناكل فيهاء عن لبس الخرير اليا وان نَجْلِسَ عَلَيْا. 

أخبرنا عمد بن سعيل بن نباي حدّثنا أحمدٌُ بن عون الله 


حدثنا عبد الرّحمن بن اسا الكازروني حدثنا الدَبيريُ حدّثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب السخواني عن نافع موق ابن عر 
عن سعيد بن بي هام عن ابي مرسى الأشعريئ آنا رسو الل 
يخ قال: «أَجِل الدّهَبُ وَالحَريرٌ للإناث من أُمُبِي وَحْرُمَ عَلَى 
ذكورهًا». 

حلثنا عبد الله بن يوسفف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
لواب بن عيسى حدئنا أحدٌ بن محمد حددئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ احاح حلائا زهي بن رب حدئا عقا بن مسلم حذئنا 
قتادة أن أنسّ بن مالك أخبره «أَنّ رَسُوَلَ الله # شكا إلّه عَبِدُ 
لمن عزنب وَالرْبيرُ بن العَوّام : القَمْلَ رخص لَهُمَا فِي 


قمص الخريرة. 


6" مسالة: ولا تح الصّلاةٌ - للرّجل خاصّة 


9- كتاب الصّلاةٍ 


ونه إل سند ماقا بوكر ا عزنا عند بن 
بشر حدئنا سعيد بن أبي عروبة عن قشادة عن أن ون 
الله بز رخص لعب الرَحْمَن بن عَوْفي والزيير ن العَرَامٍ في 
القمُص الخرير لِحَكةٍ كانت بهمًا أو وَجّع). 

وبغال سلما عشاعى يع جا خالة بريد 
الله هو الطَّحَانُ - عن ابن جريج "عن عبد الله وى أَسْماءَ بت 
بي بكر الصّديق أن اء أخرّجَت اة ال روا 
ها به داج فاا مکنوقان بالديَاج فقالت: َه جْبّةُ رَسُول 
الله تالز كانت عند عَايِشَةَ نى قيضت فته اء وَكَانَ رَسُولٌ 
الله تب يلاء نحن نها لِلْمَرْضَى يُسْتشْفَى ب». 

ومس الحرير والذُمب وملكهما وحملهما حلالٌ بالنصٌ 
والإجماع. 1 

فان قيل: قذ روي لباس الخرٌ عن بعسض الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم. 1 

قلنا: ق جاءَ تجريمه عن بعضهم : 

كما روينا: أن عمرَ بن الخطاب 5ه هر جيشاً فغنموا 
فاستقبلهم عمرُ فرآهم قذ لبسوا أقبية الديياج ولباس العجمء 
فأاعرض عنهم وقال: القوا عنكمْ ثياب أهل الثار فالقوها. 

وعن شعبة عن عبد الله بن أب بي السفر سمعت الشعي 
يحدثْ عن سويد بن غفلة قال: أصينا فتوحاً اشام فاتينا المدينة» 
فلمًا دنونا لبسنا الدَيياج والحريره فلمًا رآنا عم رماناء فتزعناهاء 
فلمًا رآنا قال: مرحباً بالمهاجرينّ إن الحريرٌ والديباج لم يرض الله 
به لمن كان قبلكم» فيرضى به عنکې ات لامعال 

وهكذا وهكذا قال شعبة: أصبعين» أو ثلاثاء أو أربعاً 

وروّينا عن أبي الخير: أنه سألَ عقبة بنَ عامر ا جني عن 
لبنٍ حرير في جبته قال: ليس بها بأ. 1 

وعن يزيد بن هارون: أنا هشامٌ هر ابن حسان - عن 
حفصة بنت سيرينَ عن ابي بيان هو خليفة بن كب : أن ابن 
عمرّ سَهِمَ احبر في أن من لبس لْحريرَ في اليا لم يله فِي 
الآخرَة؛ فقال: إذن والله لا يدخلها. قال تعالى: #ولباسهمٌ فيها 
حرير»». 

وعن محمد بن المثنى: حدئنا عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان اوري عن منصور هو ابن المعتمرٍ - عن مجاهدٍ قال: قال 
ابن مر اتنا من الاب ما الله ا لري 

وعن عبيد الله بن عمرو الرّقيّ عن زيد بن أبي أنيسة عن 

يل عن ابي بردة عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: من لبس 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


ثوب حرير ألبسه الله تعالل ثوباً من نار» ليس من آيامكمْ ولك 
0 
بن يزيد قال: لقا ل بور ا 
حرير فشقه أبن مسعود. 

وعن ابن الّبير: من لبس الحريرٌ في التنيا م يلبسه في 


فإذا اختلف الصحابة رضي اللّه عنهم فالفرض الرّهُ عند 
تنازعهمْ إلى رسول الله لاز كما أمرّ الله عر وجل؛ وقد باع 
سمرة خر وأكل أبو طلحة البرد وهو صائمٌ ولا حجّة في احا 
دون رسول الله . 

ولا يصح في الرّخصة في الثوب سداه حريرٌ: خيرٌ أصلاء 
5 الزواية فيه عن ابن عباس ارد بها خوت وهو ضيف" 

فكيفَ وکل من روي عنه أن نه لبس الخرٌ من الصحابة 
و اع ليس کی لات احجان ا ويا عرقرا ا 
سداها حرير. 

ريغا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهلي قال: رايت 
على أنس جبةَ خر فسألته عن ذلك فقال: أعوذ باللّه من شرّها. 

وعن معمر عن عباد الكريم الجزري قال: رأيت على أنس 
بن مالك جبة خر وكساء خر وأنا طوف بالبيتٍ مم سعياو بن 
جبير» فقال سعيدٌ بن جبير: لو أدركه للف لأوجعوة. 

فهذا يوضّحٌ أن الصّحابة كانوا يحرّمونَ ذلك إذ لا 
يوجعونٌ على مباح. 

وعن عبار الله بن شقيق ق أنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله يغ 

عن الحرير أَشَد الي ' لن له رجل: آل سمي 
َقَالَ عَيْدُ اللو سْبْحَانَ الله هَذَا حل قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْ سَدَاه 
حَرِيرٌ قَالَ: ما شَعْرْت». 

وعن عمرّ بن عبار العزيز: أنه أمرَ ان تخد له ثوب من 
خر سداه كمّانٌ. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان له ثوب خز سداه 
كتان. 

وعن عب الرّحمن بن أبي ليلى نحرٌ ذلك.. 

ولا يخلر كل من روى عنه من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 


5- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يقراً القرآن في 


545 


أنه لبس من أحد وجوه ثلاثة: 

ما أن سدى تلك الثياب كان كتاناء وإِمًا آنهم لم يعلموا أنه 
حريرٌ؛ وهذا هو الذي لا يجوز أن يظن بهم غير وإما أنهم 
استغفروا الله تعالى من لباسه فاقلٌ يوم من أيَامهِمْ مع رسول الله 
يف يخطي على أضعاف هذاء وليس غيرهمْ مثلهم فنصفُ مد 
شعير يتصدَّق به أحدهم يفضل جيع أعمال أحدنا لو عمّرّ مائة 
سنة؟ لآ نصف مد احدهم أفضل من جبلٍ أحدٍ ذهباً ننفقه نح 
في وجوه الي وما نعلم احدا ينفق في الب زنة حجر ضخم من 
حجارة أحدٍ فكيف الحبل كلهء وبالله تعالى التوفيق. 

وَأمّا من اضطر إليه خوف البرد فقد قال اللّه تعالى: #وقذ 
فصل لكُمْ ما حرّمٌ عليكُمْ إلا ما اضطررتمْ إليه). 


- مسألة: ولا يمل لأحد أن يقرا القرآن في 
ركوعه ولا في سجوده. فان تعمَدَ بطلت صلاته» ون نسي» فان 
کان ذلك بعدّ أن اطمأن وسح كما آمر أجزاه سجوذ السّهوٍ 
تت صلاتة؛ لأنه زا في صلاته ساهياً ما ليس منهاء وإ كان 
دال قي سبع رکرعه وسجوده ألغى تلك السّجدة أو الركعة وكانَ 
کان لم يأت بهاء وتم صلاته وسجد للسّهوء » لأنه لم يأت بذلك 
كما أمرء وقذ قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِ أَموْنَا 
فهر رَدّا. 

حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن مُحمَدرٍ حدثنا امد بن علي 
حدثنا مُسلم بن الحجّاج أخبرنا رُهير بن حرببم حدثنا فيان بن 
بين أخبرنا ليان بن سُحيم عن إبراهيمٌ بن عبد الله بن معب ا 
عن ابن عباس قال: «كشَف رَسُولُ الله ا السّبَارَة رالاس 
قوف حَلْفَ أبي بكس فَقَالَ: ها اناس إنه لَمْ يبق مِنْ 
مبشرات ال إلا اليا الصالحة براقا انيم أو تُرَى لف ألا 
رإني نهيت أن قرا القرآن رَاكِعاء أو سَاجداً. فما الركوعٌ فَعَظُمُوا 
فيه الب وَأ السجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدعَاء فَقَمِنْ أن يُسْتَّجَابَ 
لكم). 

قال علي: فإن قيل: قذ روي هذا المعنى من طريق علي 
وفره «نهّاني ولا قول َهَاكُم). 

قلنا: نعم» ولیس في هذا الخسبر إلا نهي علي» وفي الذي 
ذكرنا نهيٰ الكل؛ لأ كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا 
حكمة؛ إلا أن يأتي نص بتخصيصه. 

فإ قيل: قذ روت عائشة رضي الله عنها: «أنَهَا سيعته 
تفي قول في سُجُووو: «سُبْحَانكَ الُم وَبِحَمْدِكَ الُم اغْفِرْ 


to 


ِي“ يتأول القرآن». 

وقد روينا هذا الخبرٌ عن سفيان اوري عن منصور عن 
أبي الضّحى عن مسروق عن عائشة «كَانَ رَسُولُ الله يكير 
أذ قول في جردو سبحانك الله ربا وسيك اللْىّه اعفن 
لي يَتَأَوْلُ القرآن» يَعْنِي دا جَاءَ صر الله وَالقنْْ4». 

هكذاء في الخبر نصا فصح أن معنى تأوله عليه السلام 
القْرآنَ هر في هذه السُورة #واستخفرة». 

وقد رُوَينا عن علي بن أبي طالب: لا تقرأ وأنت راكمٌ» 
ولا وأنت ساجد. 

وعن مجاهب: لا تقرأ في الركوع ولا السُجُود ااا 
الرُكوعٌ والسسُجُودُ للتسبيح. 

%۷ مسألة: فلز قرا اأصلي الثرآن في جلُوسه بعة 
أنْ يتشهد وهُرَ إمامٌ أو فذ أو تشهّدَ في قيامه أو ركوعه أو سجوده 

ا وات ا و را وسيم جازت صلائه مدا 
فعل ذلك أو تيتا - ولا سو هر في ذلك: وغيرٌ ذلك مر“ 
ذكر الله تعالى أحب إلينا. 

فأمًا جوارٌ صلاته وسقوط سسَجُودٍ الهو علة؛ فلنه لم يأت 
بشيء نه عن بل قرأ والقراة. فعلٌ حسنٌ ما ل ينه المرءُ عند 
والتشَهُدُ أيضاً ذكرٌ حسنٌ 

وأمًا قولنا: إن غير ذلك من الذكر أحبٌ إلينا؛ فلأنه م 
یات به أمرٌ ولا حضرً» وباللّه تعال التوفيق. 


قلات مسألة: ولا تمر هما الا مسد 
الضرار الذي بقرب قباء» لا عمداً ولا نسياناً. : 

لقول الله تعالى: #والَذِينَ اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤْمنِينَ وإرصاداً لمن حارب الله ور وله إلى قوله 
تعالى: للا تق فيه ابد مسجد سس على التقوى من أوّل يوم 
احق أن تقوم فيه فصح أنه ليس موضمٌ صلاة. 


4~ سال ولا تجزئ الصّلاة في مسجل أحدث 
ميافاة او رازا خن معجن اخ :اذا کان آهل بترن تدا 
الملسجد الأوّل» ولا خرچ علهدم في قوت والواجب هدمه 
يفده اس أحدث لينفرد فيه الاس كالُهبان» أو يقصدها 
هل الجهل طلباً لفضلهاء وليست عندها آثارٌ لني من الأنبياء 


00 السلام. 


۷- مسألةٌ: فلو قرا الْصلّي القُرآن في جُنُوسه 


8- كتاب الصّلاة 

ولا محل قصدٌ مسجدٍ أصلا يُظنُ فيه فضلُ زائدٌ على غيره 
إلا مسجد مكةء ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدسء فقط؛ أن 
رسُول الله تلز ذم تقارْب المساجد. 

يا dg‏ 
مُحمدُ بن بكر حدثنا أبُو داد حدثنا مُحمّدُ بن الصاح أخير 
رارع ال رام 
الأصم عن ابن عباس قال: قال رسُول الله يي: «مَا أُمِرْتٌ 
بتشييد الَسَاجدا. 

قال ابن عبّاس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهُودُ والنصارى. 

قال علي: التشييد: البناءُ بالشيد. 

وبه إلى أبي داود حدثنا مُحمَّدُ بن العلاء حدثنا سين بن 
علي عن زائدة عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قال «أَمَوَ 
رَسُولُ الله اة ببناء السَاجِدٍ في الدورء وَأَنْ نطَيْب وَتنَظّف». 

قال علي: فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل 
مكان» وأمر بناء المساجد في الدّورء فصح أن الذي نهى عنه عليه 
000 غير ر الذي أمرّ به» فد ذلك كذلك فح بناء المساجد 
هر كما بين از بأمره وفعله» وهر بناؤها ني الدور؛ كما قال 
عليه السلام «والدور هي اللات قال عليه ا خير دُور 
الأنصّار ار بني النجارء ڈ م دار يي عبد الأشهلء ا 
الحارث بن الَزْرَج ثم 

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة» لكل امل عل 

مسجدهم الذي لا حرج عليهمٌ في إجابة مؤذّنه للصّلوات 
الخمسء فما زاد د على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه السلام 
فباطلٌ ومنكرٌ والمكرٌ واجب تغییره. 

وقد افترض عليه السلام التكاحّ والتسرَي ونهى عن 
الرّهبانية» فكل ما أحدث بعده عليه السلام تا لم يكن في عهده 
وعهد الخلفاء الراشدينَ فبدعة وباطلٌ وقد هدم ابن مسعود 
مسجداً بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفةٍ وردّه إلى مسجد الجماعةٍ 
- ولا فضل لجامع على سائر المساجد. 

ولا بحل السّفرٌُ إلى مسجب حاشا مسجد مكةء والمدينة 


وا ع سَاعِدَةا. 


وبيت المقدس. 
حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدّثنا محمّدُ بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن منصور حدّثنا سفيان هو ابن عيينة - 
عن الرّهري عن سعيل بن المسيّب عن أبي هريرة عسن الي عل 
قال: لا تة الرحَالُ إلا إلى ثلانةٍ مساجد: مسجد الحَرّام 
وَمَسْجِددِي هذا وَالْمَسْجِدٍ الأقصى». 


4- كتاب الصّلاة 


٤٠٠‏ - مسألة: ولا تجزئ الصّلاةٌ في مكان يستهزاً فيه 


8 


حدثنا احمدُ بن عمد الطلمنكي حدّثنا ابن مفرّج حدّثنا 
محمد بن أيُوب الصّموت حدثنا أحمدُ بن عمرو البزّارٌ حدّثنا محمد 
بن معمر حئنا روح بن عبادة حدئنا محمد بن أبي حفصة عن 
هري عن أبي 0 اي خزيترة قال فال 


وَمُسْجِدٍ المدِيئَقَ وَمَنّجِدٍ إِيليَاء». 


ERE EE E fo 
باللّه عر وجل أو برسوله أو بشيء من الدّين أو في مكان يكفر‎ 
بشيء من ذلك فيه فإ ل يمكنه الروالُ ولا قدرٌ صلّى وأجزاته‎ 
صلاتة.‎ 

قال الله تعالى: أن إذا سمعثُمْ آيات اللّهِ يُكفرٌ بها 
ويستهزأ بها فلا تقَعْدُوا معهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم 
إذا مثلهم». 

وقالَ تعالى: #إوإذا رايت الَذينَ يخُوضُون في آياتنا فأعرضْ 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره#. 

فمن استجارٌ القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ 
الكافر بشهادة الله تعالى» فمن اقام حيث حرم الله عر وجل عليه 
القعود رده :وإقامة مغصية) وعو اللا ا 

ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الاعات وأنْ تنوب 
ا محارم عن الفرائض. 

قال تعالى: «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 

١‏ ع مسألة: ولا تجورٌ القراءة في مصحفو ولا في 
غيره لمصل» إماماً كان أو غيرةٌ» فن تعمّدَ ذلك بطلت صلاتة. 

وكذلك عد الآي؛ لأنّْ تأمّلَ الكتابٍ عمل لم يأتٍ نص 
بإباحته في الصلاة. 

وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السّلف: منهم سعيدُ بن 
المسيّب» البصري راشي e‏ 0 
حنيفة والشافعي وقذ 10 
إليه هر القرآنٌ والسئة.. 

وقد قال رسولٌ الله ا «إِنّ في الص اة ل غلا فصحّ 
أنها شاغلة عن كل عمل لم بات فيه نص پاباحته» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


5 مسألةٌ: ومن سُلَمَ عليه وهُوَيُصلَّي فليرُةُ 
إشارةً لا كلاماء بيده أو برأسه. فلن تكلم عمدا بطلت صلاتة. 

زمر عط أقليقل ' الد اله رت العامة ولا رر أن 
يقول له أحدٌ ' رحمك اللّه ٠‏ فإِنْ فعلّ بطلتْ صلاة القائل له ذلك 
إن تعمّدَ عالاً بالنهي. ١‏ 

وقد ذكرنا حديث معاوية بن بن الحكم في ذلك ديفت 
الرَدٌ أيضاً فاغنى عن إعادته وباللّه تعال التوفيق. 


٤۳‏ - مسألة: ولا تجزئ الصّلاة بحضرةٍ طعام 
اللي غداء كان أو عشاء ولا وهّوَّيُدافمٌ الول أو الغائط. 
وفرض عليه أن يبدأ بالأكل» والبول» والغائط. 

حلدئنا عبد الله بن يُوسُْفَ حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الات ج عونا لعة نأ ا ا عد ين عدي 
حدثنا مُسلم بن الحجّاج حدندا محمد عبَادٌ حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مُجاهدٍ هر اپو حزرة عن ابن أبي عتيق 
قال: تحدثت آنا والقاسم هُوَ ابن محم - عند عائشة فأتى بالمائدةٍ 
فقامٌ القاسم بن مُحمّار: قالت اة أبن قال: أصليء قالت: 
اجلس غدر» سمعت رسول الله 82 يقول: «لا صّلاة بِحَضْرَة 
طَعَام ولا وَهُوَ يُدَافِعُه الأخبئّان». 1 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الَبيريُ حدئنا عبد الرزَاق عن معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: كنا مع عبار الله ب بن ارقم فاقامَ الصّلاة ثم ذهب للغائط 
وقال سمعت رسول الله كز يقول: «إذا أُقِيمّت اللا 
وَبِأَحَدِكُم العَائط ندا بالعائِط». 

وحاثناه عبد اله بن ربيع حدئنا عبد الله بي عمد بن 
عثمان حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
كح إن الال ا ا يبل عن هان رر عبن 
أبيه قال: كان عبد الله ر بن أرقم في حج أو عمرةٍ فأقامَ الصّلاة ثم 
قال لأصحابه: صلواء فإني سمعت رسول الله تنظ يقول: «إذا 
يمت الصلاة وَبأحَدِكُمْ حَاجة فليقض حَاجَتَه ثم ُصَلّْي فَقَضَى 
ا ا و 

وبه قال المّلف ٠‏ 

رؤينا عن حمّادٍ بن سلمة عن ثابت البناني» وحمي عمن 
اء وضعت المائدةً وحضرت الفلاةٌ ققمت لأ ملي المغرب» 
فاحل او طلبحة نوبي زوفل اجلس وکل ذه صله 

وعنْ عمرّ بن الخطّاب لا تدافعوا الأخبئين في الصّلاةٍ فإنه 


4¥ 


سواءً عليه يصلي من شكي به» أو كان في طرفي وبه - وعن ابن 
عباس مثل هذا. 

قال علي: فان خشيّ فوات الوقت فكذلك؛ لأنه مأمورٌ 
على الجملةٍ بان يبتدئ بالبول أو الغائط والأكل فصح أن الوقت 
متمادى له إِذْ أمرّ بتأخيرها ختى یتم شغله كما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

٠ 4‏ 4- مسألة: ومز اكل ثوماً أو بصلا أو كرّائاً 
ففرض عليه أن لا يصلّي في ا مسجد حتى تذهب الرّائحة؛ وفرضَ 
إخراجه من المسجد إِنْ دخله قبل انقطاع الرائحة؛ فإ صلّى في 
المسجد كذلك فلا صلاة له ولا ينع أحدٌ من المسجد غيرٌ من 
ذكرناء ولا اجر ولا جذوم ولا ذو عاهة. 

حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا اد بن فتتح حدثئنا عبد 
اواب بن عيسى حائنا اح بن حمّدٍ حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
ابنُ الحجّاجٍ حدثنا محمد بنْ الثتى حدثنا بجی بن سعيار القطَالُ 
٠‏ عن عبيد الله بن عمرّ أخبرني ناف عن ابن عمرَ قال: قال رسول 
الله تنيظ: «مَنْ أَكلَ من هره الشَجَرَة - يغبي النُوم - فلا يَقرَبَنَ 
الْسَاجدَ». 

وبه إلى يحبى بن مسعير: حدّثنا هشامٌ هو الدّستوائي - 
حادثنا قتادة عن سالم , 
مر ن لحلاب خط التاس يوم اة - فذكرٌ كلاماً كيرا : 
وَفِيه كم أا الاس تأكلون شجُرتين لا أرَاهُمًا إلا بين 
ذا الِصّل الوم ولذ رات رَسُولَ الله اا إا ود رهما 

يِن الرّجل في الجا مر ب به احرج إلى البقيع». 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بجی بن سعیا 
عن أبن جر جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبا الله عن الي ار 
قال: من أكلَ الل الوم والكرات؛ فلا يرن مَسْجدناء فَإِن 
الملائكة اذى یما نای مِنْه بنو آدَم. 


بن أبي امعد ل« عن معدانٌ بن أبي E‏ أن 


لي 


a o 


ال ا 


قال علي: رويدا من طريق مصعبو بن سعيلر: کان رجل 

من أصحاب محمد ت إذا أراد أن ن ياكل الوم رج إلى اة 
كأنه يعني إَاهُ. 

0 


٠4‏ - مسألة: ومن أكلَ ثوماً أو بصلا أو كرّائاً ففرضٌ 


۹- كناب الصّلاة 
قال علي بن أحمد: ليس حراماً لأ الني از أباحه في 
الأخبار المذكورة. 
غيرٌ من ذكرنا 1 78 عن هوی #وما کان ربك 3 
٤ ٠ ©‏ - مسألة: ومن تعمّد فرقعة أصابعه أو تشبيكها 
في الصّلاةٍ بطلت صلاتة لقوله 4ا «إنْ في الصّلاةٍ لَشُغلاه. 


-٤‏ مسألة: ومن صلّى معتمدأ على عصاً أو على 
جدار أو على إنسان أو مستنداً فصلاته باطلةٌ. 

لأمره م بالقيام في الصّلاة» فان لم يقدز فقاعداء فان م 
يقدرُ فمضطجعاً وكانّ الاتكاءٌ والاستنادٌ عملا لم يات به أمرٌ. 

وقال عليه السلام: إن في الصّلاة لَشُغْلا». 

قال علي: إلا أن ر 
SM‏ 
عبد الرّحمن ن الوابصي عن ايا ولا يعلم حال ول سال أنه تم لو 
صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصّلاةء ولا للاستناد؛ لأنّ 
0 ا رس 


يصح أثرٌ في إباحةٍ ذلك فنقرل به ولا 


قال علي: ر 
نفس الصّلاة و الأحاديث 06 أنه عليه 00 ١كانّ‏ يُصَلْي 
فقرأ ثم ركا 


| 60ل سا معتل دعوو رسن د 
الإبهام» ار إلا الختصد رَ وحده - وتعمدٌ الصّلاة كذلك 
فلا صلاة لهُ 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محم بن بشارء وهنا بن الستري» قال محمد بن 
بشار: حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن 
اي برد هر اث اق امزبى الا ری فال سمعت علي بن أنئ 
طالب يه يقو الهاي رول اله لز عن الام في السب 
وَالْوْسْطَى». 

وقال هناد بن السري: عن أبي الأحوص عن عاصم بن 
كليبي عن أبي بردة هو ابنُ أبي موسى الأشعري - عن علي بن 
أبي طالب قال: «نَهاني رَسُولُ الله اظ أن نَم فِي أصبْعِي 
هلق وَفِي الوْسْطًى» أو الي تلبهًا. 


۹- کتاب الصّلاةٍ 


قال علي: حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه 
من رواه عن عاصم» ولا فرق بي مسن صلَّى متختّماً في إصبع 
نهيّ عن التختم فيها وبينَ من صلى لاس حرير لي 
عحرّمة لأن كلّهِمْ قذ فعلٌ في الصّلاةٍ فعلا نه عنة؛ فلم يصل 
کا 


8ك ا كدق ا 
صلاةٍ آخری» أو إلى تطوع عن فرضء أو إلى فرض عن تطوع : 
بطلت صلاتة؛ لأنه ل يات بها كما أمر؛ فلو فعل ذلك ساهيا 1 
تبطل صلاتة؛ ولكنْ يلغى ما عمل بحلاف ما أمرّ به» طال أم 
قصر» ويبني على ما صلی كما أمرء ويتم صلاته ثم يسجد 
لهو ذلك ما ل يتتقضَن وضوءةُ» فإن انتقض وضوءه ابتداً 
الصّلاة من أوَّهاء لا قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصّلاةٍ ولا 
فرق. 0 

26 ا ی مواقا دا وهو ا 
ارهد لأ را اله 0 قي لاصبام 
أربعينَ ليلة إلا أن يتوب إلى الله عر وجل. 


حدثنا عبد الله بْنُ يوسف حدثنا مد بن فتح حدثنا عبد 


فسأله مصدقاً له وهو يدري 


الوهّاب بن عيسى حدّئنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن الثنى العنزي حدثني يحبى بن 
eS‏ 
صفية هي بدت أبي عبيا - عن بعض أزواح التي عي قال: امن 
أنَى عَرَافا اله عن شيء لَمْ قبل له صّلاة أَربَعِينَ ليْلَة. 

قال علي: أزواج م الب يني كلهنٌ في غاية الصّدق والعدالة 
زامان وال لأ مك اذ فين :ولا آنا مقاط يهن عو الس 
دوعي و 

تی العرّافَ فساله غير مصدّق له لكن ليكذبه فليس 

سالا له ولا أي ليه ور تاب فقد استتى اله اتوب قوط 
جميع الذنوب إذا صحَت التوبة وكانت على وجههاء » وبالله 
تعالى التوفيق. 

ومن ادعى أنّ هذا على التغليظ فقد نسب تعمّدَ الكذب 
إلى رسول الله بء وني هذا ما لا يخفى على أحدٍ 

۰ - مسألة: ومن طن أن إمامه قذ آَم أو نسي 
نه في إمامةٍ الإمام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوّع أو لحاجة 


ساهياً: فعليه أن يرجعٌ متى ما ذكرّ ولس ويتشهد إن كان لم 
يكن تشهد ولا يسلّمُ إلا بعد سلام إمامه وجالسا: ولا بده فإنْ 


4- مسألةٌ: فلو صرف نه في الصّلاةٍ متعمّداً 


۳4۸ 


حيلَ بينه وبِينَ الجلوس: سلَمٌ كما يقدرٌ ويسجد للسّهوء فإن 
انتقضّ وضوءه قبل أن يعمل ما ذكرنا ابتداً الصّلاةٍ ولا بد فلو 
تعمد شيئا ما ذكرنا قبلُ ذاكرا أنه في إمامة الإمام بطلت صلاته U‏ 
ذكرناه من بطلان الصلاة بكلّ عمل تعمد لم يمز به ولا أبيح ل 
وبان سيان معفرٌ عنه والسّلامٌ لا يكونٌ بالنص والإجماع إلا في 
آخر الجلوس الذي فيه التَشْهّدُ وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: والصّلاة خلفَ من يدري المرءٌ أنه 
كافرٌ باطل. 

وكذلك خلف من يدري أنه متعمّدٌ للصّلاةٍ بلا طهارة أو 
متعمّدٌ للعبث في صلاته ‏ وهذا لا خلاف فيه من أحدٍ مع النص 
التابت بأنْ يومٌ القومَ أقرؤهم اوَلْيَوْمَكُمْ أحَدُكُمْ؛ في حديث أبي 
إليهم» ولي العابث مصلّياً ولا في صلاةٍ فالمؤتمٌ بواحدرٍ منهما لم 
ب ااب 
ثم علم أنه كافنٌ أو ا عاسدة أو أنه م يبلغ؛ فصلاته تام لأنه 
م يكلّفه الله تعلل معرفة ما في قلوب الاس وقد قال عليه السلام 
لم عت لاش عن قوب الناس وَإِنْمَا كلفنَا ظَامِرَ مرم 
فامرنا إذا حضرت الصّلاة أنْ يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره فمن 
فعلّ ذلك فقد صلی كما أمر 

وكذلك العابث في تمه أيضاً لا سبيلَ إلى معرفة ذلك 
منه» وبالله تعالى التوفيق. 
الوضوءَ فلم يرّ الوضوءً منه : فالاتتمام به جائزٌ. 
لأنه معذورٌ بجهله» وقذ أجارٌ عليه السلام صلاة معاوية بن 
الحكم. وهو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلا. 

٤‏ 41- مسألة: ومن علمَ أن إمامه قذ زادَ ركعة أو 
له أنْ يتبعه عليهاء بل يبقى على الحالة الجائزة» 
ويسبّح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه. 

وقد قال تعالى: إلا تُكلفُ إلا نفسك». 


سجدة فلا جوز 


٠ع‏ مسألة: م 
بطلت صلاتة» ولا يضر ذلك المرأة شيعا 


- فالأول‎ e ES 
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٥-مسألة:‏ وأّما رجل صلى خلف الصف بطلت 


4- كتاب الصّلاة 


والتتراصٌ فيهاء والحاذاة با مناكب» والأرجل» فإِنْ كان نقصر كان 
في آخرها. 

ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم 
يفعل: بطلت صلاتة؛ فإن لم يد في الصف مدخلا فليجتذب إلى 
نفسه رجلا يصلي معة؛ فان لم يقدرٌ فليرجم» ولا يصلّ وحده 
خلف الصف إلا أنْ يكونّ منرعا فيصلي وتجزئة. 

حدثما عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخولاني حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمانٌ بن 
حربي حذثنا شعبة عن عمرو بن مر عن هلال بن يسافي عن 
عمرو بن راشار عن وابصة هو ابن معبدٍ الأسدي دان رَسُولَ الله 
تي رَأَى رَجُلا يُصّلْي حل الصف وَحْدَه فَأَمْرَه أن عة 
الصّلاة». 

اوروينا من طريق جرير بن عب الحميدٍ عن حُصين بن 
عبد الرحمن عن هلال بن يسافم أن زياد بنَ أبي ا لجع أخبره عن 
وابصة بن معباو أن رول الله 8 أمَرَ رَجُلا صَلّى خَلْفَ 
الصف وده أن يُعِيدَ الصلاة». 

فقال قومٌ بآرائهم: لعله أمره بالإعادةٍ لأمر غير ذلك لا 
نعرفه. 

قال علي: : وهذا باطلٌ لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان 
ذلك لو كان كما ادعواء وإذا جوّزوا مل هذا لم يعجز أحدُ لا 
يتقي الله عر وجل أنْ يقولَ إذا ذكرٌ له حديث: لعلّه نقص منه 
شيءٌ يبطلٌ هذا الحكمّ الوارد فيه. 

فكيف وقد حذثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدثنا وهب 
بن مسرّة حدثنا محمد بن وضّاح حثنا أبو بک ا 
ڌا ملازمٌ بن عمرو عن عب اله بن بدر حكني عبد الرحمن 
بن علي بن شیبان عن أبيه قال: یا لی رول الله ا 
اناه زعلا لق فن المد فَرَأَى رَجُلا فَردا بُصَلْي 
خف الصف قوف علي رول الله 1# حى الصف فال 
لَهُ: استقبل صّلاتّكء فَإنه لا صّلاة لي خَلْفَ الصّف». 

قال علي: ملازمٌ ثقة. وثقه ابن أبي شيبة, وابن غير 
وغيرهماء وعبد الله بنُ بدر ثقة مشهورٌ وما نعلم أحداً عاب عبد 
لحن بأكثرٌ من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدره وهذا ليس 
جرحة. 

ورواية هلال بن يسافي حديث وابصة مره عن زياد بن أبي 
الجعد» ومرة عن عمرو بن راشا قوة للخبر» وعمرو بن راش 
ثقة ولّقه أحمذ بن حنبل وغيرة. 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
امد حدثنا الفربري حَدَبنًا البخاري حدثنا أ بو الوليدٍ هو 
لاقو و امبرو بونرا تان فيك ا 
بي التوا كال تحت التقداد بر تير يتنوك كنال ردول لد 
4 : التسون صفوفكم أو يخال الله ِيْنَ وجُوهِكُم. 

قال علي: هذا وعيدٌ شديدٌ. والوعيدٌ لا يكونٌُ إلا في كبيرةٍ 
من الكبائر. 

وبه نص إلى شعبة: عن قتادة عن أنس قال: قال رسولٌ الله 
لك : «سؤوا موف فان نويه الفا هر ماه المكلدق: 

قال علي تنبوية الصف إذا كان خسن إقامة العتلاة ف 
فرض؛ أن إقامة الصّلاةٍ فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرض. 

وبه إلى البخاري: حدثنا أحمدُ بن أبى رجاء حدثنا معاوية 
عرو خا ارايف كلانه E‏ كاردا من 
بن مالك قال: قالَ لنا رسول الله ##: «أَقِيمُوا صفوفكة 
وَتَراصوا فَإِني راک ِن ورَاء ظَهْرِي". 

وروّينا عن أنس أنه قال ' كان أحدنا ي لزق منكبه جنكب 
فتاجيه وقلمة بقدمة ` 

قال علي: هذا إجماعٌ منهم, والآثارٌ في هذا كشيرة جاب 
والصّفٌ الأول هو الذي يلي الإمام. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا أحمد بن على حدثنا 
مسل بن ا حجًاج حئنا محمد بن حر الواسطي/ حدئنا عمرو 
بن ايشم أبو قطن حدئنا شعبة عن قتسادةً عن خلاس عن أبي 
رافع عن أبي هريرة عن التي مز قال: «لَوْتَْلَمُونَ أو يَعْلَمُونَ 
ما في الصف الأول كانت قرْعَمه. 

قال علي: لا یکر أ ذ تكون القرعة إلا فيما لا يسع 
الجميعٌ فيقمٌ فيه التَغايرُ والمضايقة ولو كان الصف الأول للمبادر 
باجيء - كما يقو من لا يحصّل كلامه - لا كانت القرعة فيه إلا 
حاقة؛ لأنه لا يمن أحڏ من المبادرة بالجيء ء حتى يحناجَ فيه إلى 
قرعة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أذ 
بن شعيب حدئنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدرئ - عن خالد 
بن الحارش حادئنا سعيڈ هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن ننس 
| د رسول الله ييا قال: اوم لتو ا 
كان نقص فليكن في الصف الموّخر) 

TT 


a 


4- كتاب الصّلاة 


6- مسألة: وأيّما رجل صلَى خلف الصف بطلت 


o. 


بصلاةٍ رسول الله يل بأنس» واليتيم خلفة» والمرأة خلفهما 

وهذا لا حجّة هم فيه لان حكمٌ النساء خلف الرّجال» 
وإلا فعليهنٌ من إقامةٍ الصّفوف إذا كثرن ما على الرّجال لعموم 
الأمر بذلك» ولا جور أن يترلة حديث مصلى المرأةٍ المذكورة 
لحديث وابصة» ولا حديث وابصة لحديث مصلّى المرأة» فليس 
من ترك هذا هذا بأولى عر ترك ما أخذ هذا وأخذ مما ترك» وكل 
هذا لا يجوز. 

وشغبوا بحديث ابن عباس وجابر اذ جا كل مهما ْف 
عن تار َسُول الله موا به وَحْده فار عليه السلام كل 
واج مِنْهُمًا حى جَعَلّه عن يَمِينه؛ قالوا: فقذ صارٌ جابرٌ وان 
عباس : خلف رسول الله تيز في تلك الإدارة. 

قال علي: وهذا لا حجّة فيه هم» :لما ذكرنا 
ضرب السّنن بعضها ببعض. 

وهذا تلاعب بالدين. 


من أنه لا يحل 


وليت شعري ما الفرق بينَ من ترك حديث جابر وابن 
عباس لحديث وابصة, وعلي' بن سيان وبين من ترك حديث 
وابصة؛ وعلي لحديث جابره وابن عباس وهل هذا كله إلا باطل 
بحت وتحكمٌ بلا برهان. 

بل الح في ذلك الأخد يكل ذلك فكلّه حي ولا بحل 
خلافة فإدارة الإمام من صلّى عن يساره إلى ينه حق» ولا بطل 
بذلك الصّلاق وبخلافج من صلی عن يسار الإمام وهو عا بالمنع 
من ذلك فصلاة هذين باطلٌ» » بخلافي حكم اللصلي خلف الصف 
وما سمي قط المدارٌ عن شمال إلى يمين مصلّياً وحده خلفَ 
الصف. 

وموّهوا أيضاً بخبر أبي بكرة إذا أتى وقد حفزه النفس 
فرکع دون الصف : ا 

قال عليّ: وهذا الخبرٌ حجّةٌ عليهمْ لنا؛ لأنّ عبد الله بن 
ربيع: 

حدثنا قال حدثنا عمر بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا حيار بُ مسعدة أن يزيد بنّ زريع ا 
قال: حدذئنا سعيڈ بن أبي عروية عن زياد الأعلم حدثنا الحسسن 
م ن با بكرََ حَدْث أنه دحل السْجد ونبي الله :+ تا راک قَالَ: 
ركعت دُونَ الصف فَقَالَ الي بز رَادَكَ الله حِرْصاً ولا تَعْدا. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عبد اللّه بن عثمان حدّثنا 
احم بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا الحجاج بن المنهال 
حدثنا حمَادُ بِنُ سلمة عن الأعلم هر زياد - عن الحسن عن «أبي 


رة آنه دحل الُْجد وَرَسُولُ الله ت تال يُصَلي وقذ رَكمَ» فرکع 
م دحل الصف وَهْرَ راء فل اصرف رَسُولُ اله تنظ قَالَ: 
يكم دحل الصف وَهْرَ راع فقا لَه ُو بكرَة : آناء قَال: رَادَكَ 


الله خرصا وَلا تعْذا. 
قال علي: فقذ ثبت أن الركوعَ دون الصف ثم دخول 
الصف كذلك لا يحل. 


فإن قيل: فهلا أمره رسول الله يي بالإعادة كما أمرّ 
الذي أساءً الصّلام والذي من حلف الصف وحده. 


قلنا: : نحن على يقين - نقطع به - أن الركوع دون الصف 
نما حرم حينَ نهى الي تلن. . فإِذْ ذلك كذلك فلا إعادة على من 
فعلَ ذلك قبل النهي» ول كان ذلك محرّما قبل النهي؛ لما أغفلَ 
عليه السلام أمره بالإعادة كما فعل مع غيره. 

فبطلَ أن يكونّ لمنْ اجار صلاة المنفردٍ خلفّ الصف 
وصلاة من ل يقم الصّفوف: حجّةَ أصلاء لا من قرآن ولا من 
سني ولا إجماع. 

وبقولنا يقول الل الطب : 

روينا باص إسنادٍ عن أبي عثمان النهدي قال: كنت فيمن 
ضرب عمرٌ بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصّلاة. 

قال علي: ما كان #ه ليضرب أحداً ويستبيحٌ بشرة محرّمة 
على غير فض وعن يحبى بن سعيد القطان حدثنا عبيدُ الله بن 
عمر عن نافع أن نه أخبره عن ابن عمر: أن عمرٌ بن ا خاب كان 
يبعث رجالا يوون الصّفوفء فإذا جاءوا: كد 

وعن عمرّ بن الخطاب: من كان بينه وبين الإمامٍ نهر أو 
حائط أو طريقٌ فليسَ مع الإمام وعن مالك عن أبي النضر عن 
مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أنه كان يقو ذلك في 
خطبته قلّما يدمٌ ذلك كلاماً فيه: إذا قامت الصّلاةٌ فاعدلوا 
الصفوف وحاذوا بالمناكب» فان اعتدال الصف من تمام المتلاق 
ثم لا يكبرٌ حتى يأتيه رجال ق وكلهم بتسوية الصفوفى فيخبرونه 
أنها استوت فيكبر. 

هذا فعلٌ الخليفتين رضي الله عنهما بحضرة الصّحابةٍ رضي 

وع عثمان أنه كان يقول: اعدلوا الصّفوف وصفوا 
الأقدام وحاذوا بالمناكب. 

وعن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمران 
الجعفي عن سويد بن غفلة قال: کان بلال - هو مون رسول 


01 
الله تل - يضرت أقدامنا في الصّلاةٍ ويسوّي مناكبنا. 

فهذا بلالٌ ما كان: ليضرب أحدا على غير الفرض. 

وعن ابن عمر: من تمام الصّلاةٍ اعتدالٌ الصف. ا قال: 
لن تخر ثنيتايَ أحبٌ إل من أن أرى خللا في الصف فلا أسده. 

قال علي: هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلا. 

وعن ابن عباس: إياكم وما بِينَ السّواري» وعليكم بالصفً 
الأوّل. 

وعن عبيد الله ب بن أبي يزيد: رأيت المسور بنّ خرمة يتَخلَلُ 
الصفوف حنَّى ينتهي إلى الصف الأول أو الثاني. 

و لي 0 
سي 

وقيل لأنس بن ماللئم: أتتكرٌ شيئاً ما كان على عهد رسول 
الله تلز قال: لاء إلا انك لا شرن الصثرف: 

قال علي: المباح لا يكون مثكراً. 

وعن سعياد بن جبير الأمرٌ بتسوية الصفوف. 

وعن عطاء: على الناس أن يسوًوا الصّفوف. 

وعن عبد الرّحمن بن يزيد: سووا الصفوف» فإك من تمام 
ا 
افده سين لع 04 
صلى وحده فليعد الصّلاة. 

وعن شعبة قال: سالت الحكمٌ بن عتيبة عن الرّجل يصلي 
حده خلف الصف قال: يعيد. 

وببظلان ضكلاة هن ضلى لف الصف متمتردا يفول 
الأوزاعي, وَالحسنٌ بن حي وأحدٌ قول سفيانَ الثوري. 

وهو قول امد بن حببل, وإسحاق. 

٤4“‏ - مسألة: وواجبٌ على من دخل المسجة أن 
يقول ال ل فإذا حرج منه فليقل: الله 

وهذا إنما هر من شروط دخول المسجار متى دخلة لا من 


شروط الصّلاة» فصلاةٌ من لم يقل ذلك جائزة» وقد عصى في 
تركه قول ما أمرّ به.. 


حدتنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 


- مسألة: وواجبُ على من دخلّ المسجد أذ يقولٌ 


8- كتاب الصّلاة 


الومّاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا یی بن يحبى | أخبرنا سليمانٌ بن بلال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن عبار الملل بن سعيار هو ابن 
سويد الأنصاري - عن ابي ميڊ أو عن ابي أسيدَ قال: قال 
رسول الله يَر: «إذا حل أحَدُكُم امسنجة ليقن: للم 3 لي 
واب رَحْمَتِكَ وَإذا حرج فليقل: : الهم إلي شالك مِنْ 


ك 
قال علي: آيهما کان فهر خيرٌ من كل من بعدةُ. 
£۷ مسألة: وفرضَ على كل ماموم أن لا يرفع 


ولا برع ولا يسجد ولا يكبرٌ ولا قوم ولا يسلَمٌ قبل مامه ولا 

مم إمامه؛ فإنْ فعلَ عامداً بطلت صلاتة؛ لكن بعد تام كل ذلك 
م 0 نين ملك عاضا الجن ا کو كنات 
كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجودٌ السهو. 

حدّثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أذ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أ بو كامل الجحدري حدّثنا أبو عوانة 
عن قنادة عن يونس بن جبير عن حَطَانَ بن عبد اله الرقاشي 
حدثنا أبو موسى قال: إن رسول الله يي اين قن لا سن 
احبر وعَلَّمََا صَلات فَقَالَ: إا صم فَأقِيمُوا صُفرفكم» 5 
و أَحَدُكي إا كبر كرو وإذا قَالَ: لغَيْرِ الْفضُوبٍ 
لبهم ولا الضالین) فَقُونُوا آي بكم الله فَِذا كبر ورك 
مكيروا وَارْكعُواء فان الإتام ركع فلكم وَيَرْفَع بلكب > يلك 
بك وَإِذَا كبر وَسَجَدَ يروا وَامْجُدُواء فان الإمَام يسجد کم 
ورف قلي َك بلك وذكرٌ باقي الحديث. 

حدّثما عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
اح حدثنا الفربري حدتا البخاري حدثنا مسد حدئنا يجيى بسن 
سعيدٍ القطانُ عن سفيان الثوريٰ حدثني أبو إسحاق هو السّبيعي 
E E N NE‏ 
كان رَسْوكُ اله ر إذا قَالَ: سَمعَ الله ِمَنْ حَمِتَهُ لَمْيَمْنٍ 
أَحَدُ ما ظَهْرَه حَتى یقح م الي تاذ سَاجدأء ثم مع جوا بده 

وقد رويناه أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
الغزاء بق عازتء ّْ 00 

وبه إلى البخاري: حدننا الحجّاج , بن المكهال حدّثنا شعبة 
عن محمد بن زيادٍ قال سمعت أبا هريرة يقول: كال رَسُول الله 
يلكة: اما يَحْشَى أَحَدُكُب أو لا يَحْشَى أَحَدُكُمْ ذا رَفَعَ رَأسَّه 
بل الإمّام أَنْ يَجْعَلَ الله رَأسّه رَأَمنَ حِمَّارِ؛ أو يَجْعَلٌ الله صُورَتّه 


8- كتاب الصّلاة 


صررة حِمَار؟1. 

حدثنا حمامٌ حدثنا ابن أصبغ حدئنا محمد بن عبدٍ الماك بن 
أن حدّثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا 
سفيانٌ هوّ ابن عبيئة - حذثنا يحى بن سعيد الأنصاري أنه سمع 
محمد بن بجی بن حبّانَ عن ابن محيريز سمعت معاوية ب بِنَ أبي 
فان يرك فال .رمسول الله ما : الا تباوروني بالركوع ولا 
السّجُوهٍ فلي قذ بَدْنْتُ قَمَهْمَا أسبفكم به إذا ركنت فإكم 
تذركوني به إا رقت وَمَهْمَا أسْيقَكُمْ به إذا سَجَدْت فَإنَكُمْ 
تذركوني به إا رَنَمْتْ» وبه قال السسّلف. 


رؤينا عن أبي هريرة أنه قال: إن الذي يرفعٌ راسه قبل 
الإمام ويخفض قبله فإِنّ ناصيته بيد شيطان. 

وغن غ الله ون مرو ما الرَجل إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن تعود رأسه راس كلبي. 

قال علي: : لا وعيذ أشدٌ من المسخ في صورة كلب أو 
حار ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد الشّيطان. 

وعن ابن مسعوج: لا تبادروا أئمتكم بالسجود فإنْ سبقكم 
من ذلك شيء فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. 

ون عدر إن لقاب ر خا جردا س 

قال علي: والمعصية امْحرّمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب 
عن الطاعة المفترضة المقربة منه عر وجل. 


۸ - مسألة: فمن كان عليل البصر وخشي ضرا 
من طول الركوع أو السّجودٍ فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإفام 
رأسه بمقدار ما يرك ويطمئن وقول سبحان ري العظيم وبحمده 
ثم يرف بعد رفع الإمام لقول الله تعالى: «إما جعل عليكُمْ في 
الدّينٍ من حرج) ولقوله عر وجل: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وُسعها* ولقوله تعالل: #يُرِيدٌ الله يكم ايسر ولا بريه بكم 
العحسر#. 

والعجب كله من قول أبي حنيفة, ومالك: لا مل لأموم 
أن يكبرٌ للإحرام قبل إمامه؛ ولا مع إمامه؛ ولا أن يسل قبل 
إمامه» امات : ثم أجازوا له أن يفعل سَائِرَ ذلك مع الإمام 
وني قول رسول الله ت#ل: «فما أذركتم فصوا وما فاكم اموه 
أو «قاقضّوا؛ نص جلي على أله لا ل للماموم أن يفارق الإمام 
حتى تتم صلاة الإمام؛ ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه. 


8- مسألة: ولا يحل لأحد أن يكير قبل إمامه إلا 
في أربعة مواضعٌ : 


- مسألةٌ: فمن كان عليل البصر وخشي ضرراً من 


oY 


أحدها: : من دل خلف إمام فلمًا كير الإمام وكير التاس 
ذكرٌ الإمامُ أنه على غير طهارق فإنه يشير إلى الناس أن امكثواء 
ثم يخرج فيتطهرٌ ثم يأني فييتدوئ التَكيرَ للإحرا» وهم باقون 
على ما كبّروا؛ كما فعل رول الله يي باصحابه رضي اللّه 
عم 

E E ES 
فيستخلفُ من دخل حينئلره فيصر إماماً مكانة» ويكون المؤتمَرن به‎ 
قد كبروا قبله - وهذا إجماعٌ من الحنفيّين, والمالكيّين,‎ 
والشافعيين, والحتبليّين.‎ 

والثالث: أن يكيس الام الراب فة الا امن 
يصلي بهم دم يا ني الإمامٌ الرابُ فيناخرٌ لقم ويتقادّمٌ هوء 
فيصلي بالناس وقذ كبر الامومون قبل كما فعلَ رسول الله ا 
مرتين : رة لذ مَضَى عليه السلام إلى بني عَمْرِو بن عَوْفٍ 
لصح بهم دم الاس لِلصّلاةٍ يي حَضَرّت ابا بر فَجَاً 
سول الله تلز تحر أبو بكر وَتَقَدَمَ رَسُوكُ الله ع مُصَلّى 
بالنا ی بان عَلَى ما صلا مع أبي بكره. 

وكما فعل تيز في آخر صلاةٍ صلاها بالمسلمين. 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا وللّه 
الحمد. ش 

والرابع: من كان معذوراً ني ترك حضور الجماعةٍ أو يس 
عن أنْ جد جماعة فبداً الصّلاة فلمًا دحل فيها أتى الاما فإنه 
يدخلٌ في صلاة الإمام ویعتڈ بتكبيره وبما صلّىء لآنه كبر كما 
وا ای ومن تجا امنا اماي 
فقد أحسنء ومن أحسنّ فلا يجوز إبطال ما عمل إلا بنص: قرآن 
أو سنق ثابتة. 

وقد قال تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم». 

وكذللك لا يحل لأحدٍ أن يسلَم قبل إمامه إلا في أربعةٍ 
مواضع : 

أحدها: صلاة الخوفء كما نذكرٌ في أبوابها إِنْ شاءً اللّه 
تعالى. 

والثاني: من كان له عدر في ترك ضور الجماعة أو شین 
عن وجو جماعةٍ فبدأ بالصّلاةٍ ثم أنى الإمام» فصارٌ هذا موقا به 
وت صلاته قبل صلاةٍ الإمامء فهذا عير إن شاء سلّم ونهض؛ 
لان صلاته قد تمت. . ولا جور له الاتتمام بالإمام في أحوال يفعلها 
الإمام من صلاته ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاته؛ فإذُ لا 
جور له الاتتمام بالإمام فقد خرج عن إمامته وتهت صلاته 


ror 


7- مسألة: ومن سبق إلى مكان من المسجد م جر 


۹~ كتاب الصّلاة 


فليسلّم؛ ون شاءً يتمادى على تشهده ودعائه» حتى إذا سِلّمَ 
الإمام سلم بعده أو معه. 

والثَالث: مسافرٌ دحل خلف من يتم الصّلاة؛ إِمَا مقيما 
وما متأولا معذورا جخطئه فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجدتيهما 
فقن عت صلاتة؛ فهر عير بن ما ذكرنا من سلام أو ادى على 
الجلوس والدعاءء وإِنْ شاءً بعد سلامه أن ينهض فله ذلك» وَإِنْ 
شاءً أن يصلّيَّ مع الإمام باقيّ صلاته متطوّعاً فذلك لهُ. 

والرّابع: من طوَّلَ عليه الإمامٌ تطويلا يضرٌ به في نفسه» أو 
في ضياع ماله؛ فله أن يخرجّ عن إمامته؛ ويتم صلاته لنفسه» 
وجل وتيف اه 

كما حلاثنا عبد الله بنُ يوسفف حدثنا أحمد بن تنح حذثنا 
عبد الومات ابر عب حا اعد ين عمد حدننا اد بن علي 
سد ا حا جر اريت لبر 
أبن عييئة - عن عمرو هو ابن دينار - عن جابر بن عبار الله قال: 
كاذ مقا صلي ع الذي لمأي مم رمك صلى قبل 

مع النبي ل اليشاء ثم أنى قومّه فأمّهُمْ؛ فافتتح بسُورَة البقرق 

انحرف رَجُل فلم صلی وه وانفرف: 

الوا لَه لَهُ: أنافقت يا فلانُ قَالَ: لا وَاللّكِ وَلاَن رَسُولَ 
الله تلظ فلاخبرنه؛ اتی رَسُولَ الله اظ فقال: يا رَسُولَ اللّي, 5 
e TT‏ 

آتی قاح سور ابرق قبل رَسُول الله تنظ يري فقال: ا مُعَاف 
فان نت اقرا بكذاء وَاقراً بکڌا» وذكرٌ باقيٰ الكلام. 

حدئنا عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بنْ 
اح حددثنا الفريري حلدثنا البخاري حدّئني مُحمَدُ بن بشّار حدثنا 
ا es‏ 


َيِه َو على اليش م بالرة اصرف رك 
ذلك رَسُوَلَ الله ا فَقَالَ: فان فان فان أو قَالَ: فاټناً فاا فاټاً 
مره بسُورَتيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ المفَصّلٍ». 

وهذا إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهم مع النص. 

وقد ا را د وال 
عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قال: إذا تشهد الرَجلُ وخاف أن يحدث قبل أن 0 
الإمامٌ فليسلّمْ وقذ من صلاته ولا نعلمٌ لم من الصحابة رضى 
الله عنهم في ذلك غخالفاً. وبكل الرجره التي ذكرناء قلذ قالت 
طوائفُ من السّلفي رضي الله عنهم. 


ه 9 - مسألة: ومن سبق إلى مكان من المبجد ل يبز 
لغيره إخراجه عنه. 

وكذللك إِنْ قم عنه غير تارك له فرجع فهو أحقٌ به؛ لأنَّ 
المسجدّ لجميع الاس وقد نهى الني تي أنْ يقامّ أحدّ عن مكانه: 

حدئنا عبد الله بن ربيم حدثنا عمرٌ بن عبد اللا حلثنا 
حَمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حا بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن النبي 
يز قال: «إذَا قَامَ الوَجُل من مَجْلِسيه نَم رَجَمَ فهو احق بوا. 


0- مسألة: ولا يحل لأحد ان يصلّي أمامَ الإمام 
إلا لضرورة حبس فقطء أو في سفينةٍ حيث لا هكن غيرٌ ذلك : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حذثنا عبد 
الومّاب بر عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمّدٍ حدثنا آحمَدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بن معروفي حدثنا حاتم بن 
إسماعيلَ عن يعقوب بن مجاهار أبي حرزة عن عبادة بن ن الوليد بن 
عبادة بن الصّامت: أتينا جابرٌ بنَّ عبد الله فحدثنا أن رَسُولَ الله 
يت بَوَعبَأء قال جَايدُ: رمأت من موا رَسُول الله لا 
مب جار ُن صخر يفضي حَاجنَهُ فَقَامَ رَسُولَ الله 0 
لِيِصَلَيَ ئم جت حى قَمْتْ عن يسار رَسُول الله ا فَأَعدَ 
ِي فاڌارڙني حن امي عن ييه ثم جَاءَ جيار ن صخر فقام 
عن يسار وَنُول الله تك يذ فَأحَدَ باينا جَميعاً حى أََامَا خلفة. 

فوجب أنْ يكون الاثنان فصاعداً خلف الإمام ولا بد 
ويكونُ الواح عن مين الإمام ولا بده لآ دفع الب تا جابراً 
وحار إلى ما وراءه أمرٌّ منه عليه السلام بذلك لا يجورٌ تعدّيه. 
وإدارته جابرا إلى ينه كذلك؛ فمن صلى جلاف ما أمرّ به عليه 
السلام فلا صلاة لَه 

وقد قال قوة: إِنّ الاثنين يكونان حفاني الإمام. 

واحتجّوا في ذلك برواية: 

رويناها عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَهه وَالآسْوَدٍ: 
اهُا صا مع ابن معو فد فقام ينهم وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عن 
مينه. وَالآخرٌ عن سمالي وام ناء ثم ركع بهم فْوَضَعَا 
ا E O‏ 
مويك فلَما صلی كاك مَكَذَا فَعَلَّ رَسول الله لد 

وروينا من طريق فيها هارونٌ بن عنترة وأخرى فيها 
الحارث بن أبي أسامةٌ - وكلاهما مترو : أن هكذا كان يفعلٌ 
عليه السلام إذا كانوا ثلاثة. 


4- كتاب الصّلاة 


قال علي: أا روايةً الأعمش - وهي النَبمَةٌ - فلا بيان 
فيها إلى أي شيء شار ابر وة قرف قفا ف رثوك ال 
تللظ إلى موقفب الإمام بين المأمومين وإلى التطييق معاً ا م إلى 
ليق وحده ولذ لا بيان في للك فلا جوز ان ترك ابي 
للظنون. 

ثم حتى لو صح هذا مسنداً إلى رسول الله تز لكان 
إبعاده عليه السلام لجابر» وجبار. عن كونهما حفافيه وإيقافهما 
خلفه : مدخلا لنا في يقين منع ألاثنين من كونهما حفافي الإما» 
وأنه لا جر وإذ ذلك كذلك فجواذٌ كون الائسين حفافي الإمام 
0 فلا يجورٌ أ يعو إلى الجواز ما قد تين تحريسه إلا 
بنص جلي بعودته» وباللّه تعالل التوفيقٌ 


47 مسألة: وكلّ من استخلفه الإمامٌ الحدث فإنه 
لا يصلي إلا صلاة نفسه لا على صلاة إمامه المستخلفب له 
ويتبعه المأمومونٌ فيما يلزمهم, ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم؛ بل 
د يتتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعوه 

وقالَ أبو حنيفة, وماللكٌ: بل يصلي الإمامٌ المستخلفُ كما 
كان يصلي لو كان مأموماء وعلى حكم صلاةٍ إمامه الذي 
استخلفة. 

کک e‏ أنهمْ وحن تنازعنا في قول 

00 والإمام لذي احدث واستخلفة وخرچ ن: 
بطلت إمامته بإجماع متا ومنهم وبضرورة الحسس والمشاهدة؛ لأنه 
الآنَ في داره يحدث أو يكل أو يعمل ما الله تعاق أعلم به في غير 
صلاق وأنه لوْ رجمّ لكان مؤتّاً عندكم لا إماماء فقذ أيقمًا: 3 


إمامته قد بطلت. 
فإن قالوا: إنما قلنا: بتي حكم إمامته. لا إمامتة. 
قلنا في هذا نازعناكم» فليس فليس دعراكم حجّةٌ لفسهاء وإِذْ قذ 


الوك أن زات كذ بطلكه واه ل إماما فكع بجا حكم 
إمامةٍ قد بطلت أصلا. 

وأمًا الثاني - فهو بإجماع من ومنهسم - الإمام الذي أمرّ 
عليه السلام أن نام ب وان نكبرٌ إذا كبر ونرفع إذا رفع» ونركع 
إذا إذا ركع ونسجد إذا سجد؛ كي بوي 
والإمام هو المأمورٌ بأنْ ياتي بالصّلاةٍ كما أ مر؟ ؛ والمؤتَونٌ به هم 
المأمورون بالائتمام به.. 


۲ - مسألة: وکل من استخلفه الإمام امحدث فإنه 


Tot 


فإ قالوا: فانم تقولون: إن اموم إذا أتمّ صلاته لم يتتظر 
الإمام. 

قلنا: نع وهؤلاء لم تدم صلاتهم بعد فواجبٌ عليهم 
انتظارة» كما فعل المسلمون في انتظار رسول الله يل[ إذ خرج ثم 
ر رو ال وا را ی و و الحرف؛ لأنهم بعد 
مرن به» وهر إمامهم» وصلاتهم ل تسم فلا عذرٌ مم في 
الخروج عن الاثتمام به ولا جل لهم أن يتبعوه فيما ليبس من 
صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمد ما قد صلوه» فوجب انتظارهم إيّاه 
ولا بده وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا من تَتْ صلاته منهې فان شاءً لم وإن شاءً اطا 
التشهّد؛ فذلك ل حتى يسلّمّ مع الإما» وبالله تعالى التوفيق. 


۳ مسالة: واا عد أبن عن مولاء فلا تق نه 
صلاة حى يرجعء إلا أن ن يكون آبق لضرر حرم لا جد من ينصره 
منه» فليس ن آبقا حينئلٍ إذا نوى بذلك البعدَ عنه فقط . 

حلّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
اواب بن عيسى حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج 
حدئنا يحبى بن يحبى حدثنا جرير عن المغيرة عن الشّعي قال: كان 
جريرٌ بن عبار الله البجليُ يحدث عن الي تاز آنه قال: ذا أَبِقَ 
العَبدُ لم تقل لَه صّلاةة. 

وبهذا يقول أبو هريرة: 

كما رؤينا عن محمد بن المثنى: 

. حذثنا عبد الرحمن بن مهدي حذثنا شعبةٌ عن حبيبهٍ بن 
أبي ابت قال سمعت وأنا صي عن أبي هريرة أنه قال في الآبق: 
لا تقبلٌ له صلاة. 

قال علي: هذا صاحبُ لا يعرف له من الصحابة رضي 
الله عنهم مالف وخصومنا يشغبون بأقل من هذا إذا واف 
تقليدهم. 


75 - مسألةٌ: ومن صلى من الرّجال وهر لاب 
معصفراً بطلت صلاته إذا كان ذكراً عالاً بالتهي وإلا فلا؛ فإِنْ 
كان مصبوغاً بعصفر لا يظهرٌ فيه إلا آنه لا يطل عليه اسم" 
ا 
00 
نافع عن إبراهيمٌ بن عباد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي 
طالبب: أن رَسُولَ الله ا هى عن لس القََسَيُ وَعَن لبس 


Yoo 


المقصفر وَعَنَ تختم الذهَبي وَعن القِرَاءَةٍ في الركوع». 

وبهذا يقول بعض اسلف الصالح : 

كما روينا عن معمر عن قتادة: ان عمرَ بنَ الخطاب رأى 
على رجل ثوباً معصفراً فقال: دعوا هذه البرّاقات للنساء. 

وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله 

اتح لوس اين مدر حرا كان بال و 

ا 

قال علي: هذا تشديدٌ عظيم جداً. 

وروينا أن آم الفضل بت غيلان: أرسلت إلى أنس 
مالك تسأله عن العصفر فقالَ أنسٌ: لا باس به للتساء. 

قال علي: صح عن لني تا إباحته للنساء. 

حدثنا عبد الله بن ربيع 
ا أو داود حدثنا 00 م يعوب 
اال انا 
عبار الله بن عمر: أله سمح رسول الله ك1 انهَى النمَا في 
إخْرَامِهنَ عن الان وَالْقَاب وَمَا مَس الوس وَالرْعَْرَاكُ من 
الاب وَلْتلْبِسْ بَْدَ للك ما حت من أَلْوَان الاب مِنْ معَصفر» 


حدثنا محمد بن إسحاق حدذثنا .ابن 


أو خز أو حلي أو سَرَاوِيل» أو قمیص» أو خف». 

065 مسألة: ومن صلى وهو حمل شيئا مسروقا 
أو مغصوبا أو إناءً فة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل 
المأخوذٌ بغير حقه ليردّه إلى صاحبه أو يحمل الإناءً ليكسره : 
فضلاه تام فان صلی وق كلها ]و جرت حلي ذهب يشلكه 
لأهلى أو ليبيعة» أو ثوب حريرٌ كذلك» أو دنانييٌ : فصلاته تام 

وكذلك لو صلى وفي فيه دينارٌ أو لؤلؤة يحرزهما بذلك 
فصلاته تامة. 

برهان ذلك : أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ومن 
عمل في صلاته ما لا يحلُ لهُ؛ فلم يصلٌ الصّلاة التي أمره الله عر 
وجل بها؛ فإذا حمل ذلك لا امز فلع يعسل في صلا إلا.منا 
أمرّ به؛ فصلاته صحيحة» وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وفرض على الرّجل - إن صلّى في 
ثوب واسم - أنْ يطرح منه على عاتقه أو و عاتقيه» فن لم يفعل 
بطلت صلاتة» فان کان ضيّقا انَزْرَ به وأجزأة: كان معه تياب غيره 


أو ل يكن :. 


ه-- مسألة: ومن صلى وهو حمل شيئا مسروقا أو 


9- كتاب الصلاة 


أحمد حدثنا لغرب“ حدثنا اه دنا ا بعاصم مر ليل 


0 ك قال 
0 


ورؤيناه من طريق سفيان بن عينة عن أبي الرّنَادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن التي : E‏ ادك لين 
الوب الوَاحِدٍ ليس عَلَى عَاتَِيهِ نه شَي2). 

قال علي: المعنى في كلا اللفظين واحدٌ لأنه متى ألقى 
بعض الوب على عاتقه فلم يصلٌ في ثوب ليس على عاتقيه منه 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بر عيسى حدثنا امد بن حم حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بن معروفي حدّثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهار أبي حزرة - عن عُبَادَة بن ع الْوَلِيدِ 
ُن عُبَادَة بْن م الصامت قَالَ: ْنَا جَابرَ بْنَ عبد الله آنا وَأبي 
محللا في ریف أن رَسُولَ الله تي قال له یا حجان إا كان 
واسعاً حالف بطري وإذا كان ضَيْقاً فاش دذه على حَقرك 
يعني ثوبة. . وهذه الأحاديث تقضي سائرٌ الأخبار في الصّلاةٍ ة في 
الوب الواحد. 

ورؤينا عن اد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع 
مولى ابن عمرّ قال في الثوب: إذا کان واسعاً فتوشّحَ به» وإِنْ كان 
قصيرا فاتزرَ به. 

وعن أبي عوانة عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ النخعي قال: إذا لم 
يكن عليك إلا ثوب واحد إِنْ كان واسعا فتوشح به وإِنْ كان 
صغيراً فاتزر به. 

وعن طاووس بنحو هذا. 

وعن محمد بن الحنفيّة: لا صلاة لن لم خت على عائقيه في 
الصلاة. 


۷ مسألة: ولا وؤ لأحد أن يصلي وهر 
شع الما وهر أن يمل ال ويداء غه الرجل والمراة 
سواء : 

حلثنا عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بنْ 
أحمد حدثنا الفربري حدقا البخخاري حدثنا عبيدٌ بن إسماعيلٌ عن 
أبي أسامة عن عبيلو بن عمرٌ عن خبيب بن عبد الرّحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة: أن رَسُرن الله يي ّى عن 


8- كتاب الصّلاة 
يتين وَعَنْ سين فَذَكَرَ الحَدِيث وَفِيهِ: عن اتْيِمّال الصّمّاءة. 

78ح ا ا توي ر 

من الرّجال وأمّا المرأة فلها أن تسبل ذيلٌ ما تلبس ذراعاً لا اكشء 
فن زادت على ذلك عالةً بالنهي بطلت صلاتها وحق كل ثوب 
يلبسه الرَجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البّة؛ فن أسبله فزعاً 
أو نسياناً فلا شيءَ عليه. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
اوعاب بن عيسى حدئنا أ بن مار حادئنا أذ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد , بنُ انی حدثنا يحيبى بن سعيدٍ 
هر اقطان - عن عبيل الله بن عمر عن ناف عن ابن عمرّ قال: 
قال رسول الله ل: لا ينظ الله يرم القيامة إلى عر جو رة 
خيّلاة). 

فهذا عمومٌ للسّراويل» والإزارء والقميص وسائر ما يلبس. 

ورواه أيضاً عبد الله بن دينارء وزيادٌ , بن أسلمٌ عن ابن 
عمرّ مسنداً. 

ورويناه أيضاً من طريق أبي ذرٌ مسنداً بوعيا شدي 

ورؤينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعودٍ أنه قال: 
اسيل إزاره في الصّلاةٍ ليس من الله في حل ولا في حرام. 

وعن ابن عبّاس: لا ينظرٌ الله إلى مسبل. 

وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له 
صلاة. 

فهذا مجاه يحكي ذلك عمَنْ قبلة» وليسوا إلا الصّحابة 
رضي الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من | أواسطهم. 

وعن ذرٌ بن عبد الله المرهي - وهر من كبار التَابِعينَ : 
کان يقالُ: من جر ثيابه ل تقبل له صلاة. 

ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

قال علي: فمن فعلّ في صلاته ما حرم عليه فعله فلمْ 
یصل كما أمرء ومن لم يصلّ كما أمرٌ فلا صلاةً له 

حذثنا عبد الله بنُ ربيع حددثنا محمد بنُ إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا التغيلي هر عبد الله 
بن محمد - حذثنا محمد حدثنا زهيرٌ هو ابن معاوية - جدثنا 
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه قال قال 
رسول الله #: «مَن جر توه يلاء لم يَنظّر الله إلَيِهِ يَوْمَ 
القيامة فقَالَ أبو بكر الصديق: إن أَحَدَ جَاتبي إزَارِي ينجي إلا 
أن أَتَعَامَدَ ذلك ينه فقا لَه رَسُولُ الله يل لست من قله 


۸-مسألة: ولا تجزئ الصّلاةٌ من جر ثوبه خيلاءً 


۳٦ 


خيلا . 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيبو أخبرنا نوخ بن حبيبب القومسي حدّثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمرّ قال: 
fo 5 4 53‏ 42 م 
قال رسول الله : «مَنْ جَرَ ثوبه ِن الخيلاء لم ينظر الله إِلئِه 


قَانَتْ م ملم با رسو الله فَكيفَ َصنعُ اللَسَاءٌ بديُولِهِنَ قَالَ: 


ریه شبْراً؛ قَالَتْ: إِذْنْ تنَكَشِيف أَقَدَامُهُن؛ قَالَ: ينه ؤرَاعاً لا 
يردن عَلَيها. 

حلثنا عبد الله بن ربيم حادئنا محمد بن معاوية حدئنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن عباد الله بن يزيد المقرئ حدثنا فيان 
هو ابن عبينة - حدّثنا العلاءُ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت 
أب سعياږ الخدري فقال: سمعت رسول الله يي يقول: (إزْرَةٌ 
وين إلى أنصّاف ساقي لا ناح علي يما يه َب لكين 
وَما ْمل ذلك في الثارء لا ينظرُ الله إلى مَنْ جر إِرَار بطر 


۹ - مسألة: : والصّلاءٌ #جائزة في ثوب الكافر 
والفاسق, ما لم يوقن فيها شيئاً جب اجتنابة. 

لقول الله تعالى: إخلق لكُمْ ما في الأرض جيعاً. 

وقذ صح أن رَسُول اله تال صلّى في جب رُويبة»؛ 
ونحنْ على يقين من طهارةٍ القطن» والكتان» والمنُوفء والشعرء 
والويرء واجلُود وا خرير للنساء؛ وإباحةٍ كل ذلك فمن ادّعى 
نجاسة أو تحريماً لم يُصدَّقْ إلا بدليل من نص قرآن أو َة 
صحيحة. 

قال تعالى: «إوقذ فصل لكُمْ ما حرم عليكم». 

وقالَ تعالى: إن الظْنٌ لا يُغنى من الح شيئاً». 

فان قبل: قذ حرم رسُول الله تي أيهم إلا بعد غسلهاء 
وإِنْ لم وجڏ غيرّها. 


۶ 


قلنا: نعمء والآنية غير لتاب إوما كان ربك نسيّاك. 

ولو أراد الله تعالى تحريم ثيابهمْ لين ذلك على لسان 
رسوله ر كما فعل بالآنية. 

والعجب أن المع من الصلاة 5 في ثيابهم يبح آنيتهم لغير 
ضرورةٍ ة وهذا عكس الحقائق وإباحة الصّلاةٍ في ثاب المشركين هر 
قول سفيان الور وداود بن علي وبه نقول. 

٠‏ مسألة: ولا يُجزئ احداً من الرّجال أنْ 
يُصلي وقذ زعفرَ جلده بالرّعفران» فان صبغ ثيابة أو عمامتةٌ» 


oY 


١‏ مسألة: ولا يحل للرّجل أن يصفق بيديه في 


-٩‏ كتاب الصلاة 


بالزّعفران» أو زعفرَ یت فحسن» وصلائه بك ذلك جائزة. 

حدثا عبد الله بن ربيع حدثنا مُحمّدُ بن إسحاق حدثنا 
ابنُ الأعرابي حدثنا أبو داؤد حدثنا مُسِدَدٌ حدثنا حمَادُ بن زيا 
وإسماعيل بن إبراهيمَ هُوَّ ابن علية - كلاهما عن عبد العزيز بن 
صهیبو عن أنس قال: هى رَسُولُ الله تلظ أن عفر الرُجُل». 

هذا لفظ إسماعيل» ولفظ جّاي «عن التَرَغْفْر للرجال». 
ني هلها حا ب ج جعفر لازي عن 
ال رسو ال ل" الاي الله لاه جل في جب ةة 
مِنْ خلوق». 

قال علي: الخلوقٌ الرعفران وأوَلُ مراتب هذا الخبر كونه 
من قول أبي موسى. 

قال علي: هذا النْهِي ناسغ لما كان في أوّل الهجرةٍ من 
إباحته عليه السلام لأنْ يتزعفرَ الرجل» إذ رأى عبد الرحمن بن 
عوفي حين تزوجَ وعليه الخلوق» فلم ينكر عليه؛ إذ الأصل في 
ذلك ا انمي فجاء ناسخاً: 
ا 0 5 eR‏ 5 9 85 4 8 5 
بن شعيت أخبرنا يعتوت بن اراھ حا الدراوردي مو عينه 
العزيز بن محمد - عن زياد بن أسلم قال: رايت اسن عر ضفر 
لحيته با خلوق» فقلت: يا أبا عبد الرّحن إنك تصقر يتك 
o 0‏ صد صر يها لخ ولم 


E 
قال علي: ول ينه عليه السلام النساءً ءَ عن التزعفر» فهو‎ 
مباح هن.‎ 


قال عر وجل: «وقذ فصل لكُمْ ما حرّمٌ عليكم». 

1 - مسألة: : ولا يحل للرّجل أن يصفى بيديه في 
صلاته. فان فعلَ وهرّ عالم بالنهي بطلت صلاتة؛ لك إِنْ نابه 
شيء في صلاته فليسبح. 

وأا المرأةٌ فحكمها إن نابها شيء في صلاتها أن تصفىّ 
بيديهاء فان سبحت: فحسن. 

وهو قول الشافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ سبح الرَجل مريدا إفهام غيره بامر 


ما: بطلت صلاتة.. 

وقال مالك: لا تصفق المرأة بل تسبح 

حاورا ارتو اع ع وير ري 

حدثما عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
اع سات قوري سانا غار حتت بو اسان مر صن 
بن الفضل عارم اماد ب ويد عدم بو حازم المدني عن 
سهل بن سعلرٍ - فذكرٌ حديثاً وفيه : إن الناسَ صمّحوا إذ رأوا 
رسول الله ييا جاءوهمْ يصلُونَ خلف أبي بكر وإ رسول الله 
تي قال هم إذ سم «إذا ربكم أمْرٌ فَلْيسَبّح الرّجَالُ وَلْيُصَمْح 
النمَاءُ في الصّلاقا. 

قال علي: لا حلاف في ان التصفيق» والتصفيح بمعى 
هر الفربُ بإحدى صفحتي الأكفْ على الأخرى. 
وروينا عن أبي هُريرة» وأبي سعيار الخدري ّما قالا: 
التسبيح للرّجال» والتصفيق للنساء - ولا يعرف هما من الصحابة 
رضي الله عنهم مُخالف. 

وإنما جار التسبيح للنّساء» لأنه ذكرٌ لله تعالى والصّلاة 
مكانٌ لذكر الله عر وجل. 


واحدٍء وهو 


۲ - مسألة: ولا يحل للمرأةٍ إذا شهدت المسجد أن 
N‏ ا CS EOE IE PR‏ 
والعتمة» والعيد وغيرٌ ذلك من جميع الصّلوات. 

حدثنا عبد الله بن يُوسُْفَ حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوقات ت فيص عنما اع مو ا اعد بر علي 
حدثنا مُسلم بن الحجّاج حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدئنا يحبى 


بن سعيار القن عن محم بن عجلان حذئنا بكير بن عبد الله 


بن الأشج عن بُسر بن سعيا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعوج 
ا قال لنا رول الله لز: «إذا شهدت إخْداكر“ الْمنْجدَ فلا 

مَس طِيبً». 

حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا ابن السّلِيمٍ حدّثنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا حمَادٌ 
هوّ ابن سلمة - عن حم بن عمرو عن أبي سلمة هو ابن عبد 
ا ر - عن أبي هريرة ان رسول الله از قال: دلا 
تَمْتعُوا مه الله مَسَاجدَ ال وَلَكِنْ يَخْرْجْنَ وَهْنّتَقِلات». 

فال علي إن اين المراة نعطت يوع اة طيياً 
تذهب ريحه قبل الجمعةٍ فذلك عليها؛ وإلا فلا بذ هما من ترك 
الطَيبٍ أو ترك الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباحٌ ها 


9- كتاب الصّلاةٍ 


۴۳ مسألة: : ولا يحل للمرأةٍ أن تصني وهي 
واصلة شعرها بشعر إنسان أو غيره» أو بصوفي أو بأي شىء 
كان. 0 

وكذلك الرجل أيضاً. 

وأمًا التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حريرء أو 
صوف أو کتان أو قطنء أو سير أو فضةء أو ذهب فليست 
واصلة ولا إثمّ عليها. ولا صلاة لي تَعظّم رأسها بشيء تحتمرٌ 
عليه. 

حدثنا عبد الرّحن بن عبلو الله بن خالا حدثنا إبراهيمٌ بسن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيانٌ 
هو أبن عيينة - حدثنا هشامٌ هوّ ابنُ عروة - أنه سمع فاطمة بت 
المنذر تقول: إنها سمعت أسماءً بنت أبي بكر اليتق تقول 
«سَألّت امْرَاً ة الب تنظ يد فَقَالَت: : ا سول الله ِل ابي أْصَبَنُهًا 
الحصبة َامَرَقَ شَعْرما َي زوجتا أفأصِلُ فيه قالَ: لَمَن اللّه 
الوَاصِلَة وَالمَوْصُولَة). 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أمد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن يحسى بن الحارث الحمصي حدّئنا 
محبوب بن موسى آخبرنا ابن الا عن يعقواب هر ابن القعقاع 
- عن قتادة عن ابن المسيّب عن معاوية أله قال: «أَيهًا الشاس» إن 
رَسُولَ الله ا اكم عن الور وَجَاءَ حرق سَوْدَاءَ فَألقَاهَا بَيْنَ 
يديهم قَالَ: هر هذا تَجَعَلَه رأة ئی راا ی عل 

قال على: قول معاوية: اكب خطابٌ من الو د 
للرّجال والنّساء» فمن صلّى وهو عاملٌ في صلاته حالا محرّمةً 
عليه» فلم يصلّ كما أمر؛ فلا صلاة له» وبالله تعالى التوفيق 


4 "4 مسألة: : وأا التي تتولّى وصل شعر غيرهاء 
والواشمة؛ والمستوشمة - والوشم : اقش في الجلد ثم يعمل 
بالكحل الأسودٍ - والتفلجة والنامصة وامتتمّصةٌ - والتمصّ هو 
تتف الشّعر من الوجه - فكل من فعلت ذلك في نفسهاء أو في 
رھ کیرات بون الله عر وخر ره ا نان 

آم الله لقن عي لين كز سن راان سوك الله 

وأمًا تام صلاتهن فَإنهنٌ بعد حصول هذه الأعمال فيهنٌ 
ومنهن لا يقدرن على اررق من تلك الأحوال» ومنْ عجر عمًا 
كلف سقط عنهُ. 


قال تعالى: طلا يكلف اللّه نفساً إلا ُسعها». 


0 4- مسألةٌ: ولا يحل للمرأة أن تصلّيّ وهي واصلةٌ 


مهم 


وقال عليه السلام: «إذَا آَم 
اسْتَطَغتم». 

فلم يُكلّفْ اح إلا ما يستطيم؛ فإذا عجزنٌ عن إزالةٍ تلك 
الأحوال فق سقط عنهر إزالئهاء ومن مأمُوراتٌ بالصّلاة؛ 
فيُؤدَينها كما يقدرن. 

وأا الواصلةٌ في شعر نفسها فقادرة على إزالته» ٠»‏ فإذا ل تزله 
فقد استصحبت في صلاتها عملا هي فيه عاصية لله عر وجل» 
فلم صل كما أمرت فلا صلاة لهاء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


5" - مسألةٌ: والصّلاة جائزة على ظهر الكعبة: 
وعلى أبي فبیس» وعلى كل سقفي َة وإ كان اعلين: مين 
ارق حرف اكب ابن سدع ميا الفويضية اة 
سواء. 

وقالَ مالك: لا تجوز الصّلاة في جوف الكعبة؛ الفرض 
خاصّة» وأجارٌ فيها التَهْلَ والذي قلنا نحنٌ: هْرَ قول أبي حنيفة, 
والشافعي» وأبي ليما وغيرهم. 

واحتجٌ اتباعٌ مالك بان قالُوا: إن من صلّى داخل الكعبة 
فقد استدبرٌ بعض الكعبة. 

قال عليّ: إنما قال الله عر وجل ومن حيث حرجت 
فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام وبتاکم قولوا وجُوهَكم 
شطرة». 

فلو كان ما ذكره المالكيون حُجْة حب لا حل لأحد أن يُصلَيَ 
في المسجد الحرام ؛ لأنه هُوَ القبلة بنصّ كلام الله تعالى في القرآن» 
وکل هر تصلى او يذ اله شن ان يعابر شه - فظهرَ فسادٌ 
هذا القول. 

وأيضاء فان كز م مك إن الد كران ا إن ال 
فلا بد له من أن يترّكَ بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله» ولا 
فرق عند أحا من أهل الإسلام في آنه لا فرق بينَ استدبار القبلة 
في الصّلاة» وبينَ أن يجعلها على بينه أو على شماله. ٠‏ 

فصحٌ أنه ل يُكلّفنا اللّه عر وجل قط مُراعاة هذاء وإتما 
كلفنا ل 
المسجد قَبالة الكعبة حيثُما كنا فقط : 

حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالر حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربرئ حدثنا البُخاري حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ 
و ا عن ابن عُمرّ قال: «دَخَلَ رَسُولُ الله 

تن اكب وَأُسَامَة بن رب وبلا ومان بن طَلْحَةَ الحجبي» 


0۹ 


- مسألة: ومن صلی وني قبلته صحف فذلك جائڙ 


9- كتاب الصّلاة 


اغلا عليه َمَكْث فيهاء فَسَلْتْ بلالا جين خرَج: ما صَنْعَ النبي 
تطبر قالَ: جَعَلَ عَمُوداً عن يسَاره وَعَمُودَيْنِ عن يميه وَنَلانَةَ 
أَعْمِدَةٍ مِنْ وَرَائِهِ ثم صَلّى». 

قال علي: ما قال أحدّ قط إِنْ ضلاته المذكورة تن كانت 
إلى غير القبلةء وقاذ نص عليه السلام على أن الأرض كلها 
مسجد وباطنَ الكعبة أطيبُ الأرض وأفضلهاء فهي أفضلٌ 
المساجدٍ وأولاها بصلاةٍ الفرض والنافلة. ولا يجُورُ لغير الراكب» 
أو الخائف» أو المريضن أن يُصلَي نافلة إلى غير القبلة والتََريقٌ 

بن الفرض والتافلة بلا ُرآن ولا سنو ولا إجماع خطاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وك مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة 
فقط؛ وقذ مُدمت الكعبة لنجدَد فما قال أحد ُطلان صلاةٍ 
0 : 


5 - مسألة: ومن صلّى وني قبلته مُصحف فذلك 
جائرٌ ما لم يتعمد عبادة المصحف؛ إذ م يات نص ولا إجماع» 
بالمنع من ذلك. 


۷ - مسألة: ومن صلی وفي قبلته نان أو حجيٌ 
لوكس فاسع أو بیت نار أو إنسان مُسلم أو كافنٌ أو 
حائض» أو أي جسم کان - حاشا الكلب والحمار» وغير 
الُضطجعةٍ من النساء - فكل ذلك جائنٌ لأنّه لم يات بالفرق بين 
شيء تا ذكرنا وين سائر الأجسام كلها ُرآنْ ولا سه ولا إجماع. 
ولا بد م أن يكن بين يدي الْصلَي جسم من أجسام العامة 
فالتفريقٌ بینها باطلٌ؛ لاه دعوى بلا ر بُرهان» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: والصّلاة في البيعة» والكنيسة:؛ وبيت 
التار واجزرة - ما اجتنب البول والفرث والدمّ - وعلى قارعةٍ 
الطريق» وبطن الوادي» 'ومواضع الحسف؛ وإلى البعير والناقة 
وللتَحدُث؛ والنيام وني كل موضم : جائزة» ما لمْ يات نص أو 
إجماع متيقن في تحريم الصَلاةٍ و في مكان ما؛ فيوقف عند النهي في 
ذلك. 

حدثنا حمام حدثنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الّبري حدئنا عبد اراق عن معمر» وسّفيان الذورئ كلاهُما 
عن الأعمش عن إبراهيم ا ا ذرٌ قال: اقلت: 
َارَسُولَ الل أي مَسْجِدٍ وضع في الأأرْض وَل قَالَ: المسجدُ 
الحرم قلت: قَلت: ثم آي قَالَ: الَنْجِدُ الأقصى» قلت: كم يتما ان 
عون سنق ثُمْ حَيْقُمَا أدْرصنَكَ الصّلاة فصل فهر مَسْجِد). 


ا E‏ وتا 
فيه الثافلة. . 

وروينا عن رسول الله از من طريق أبي هريرة» وڄابرء 
وام وأنس: «أن ين فَضَائلِنَا: أن الأرْضَ جُيِلَت لنا 
دا 

وكا ها ذكرنا من :أرقن فالصئلاة فيه جتافرة حائنا ما 
جاءَ النصُ من المدع من الصّلاةٍ فيه كعطن الإبل» والحمّام 
والمقيرة» وإلى قير وعليه» والمكان المغصوب» والتجين» ومسجد 
الضّرار فقط 

وإتما جاءً النهىّ عن الصّلاةٍ في المجزرة» وظهر بيت الله 
الحرام» من طريق زيد بن جبيرة» وهو لا شيء. 

ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. 

وجاءً النهي عن الصّلاةٍ في موضع الخسف من طريق ابن 


هيعة» وهو لا شيء. 
وجاءً النهي عن SS‏ الطريق من طريق 
الحسن عن جابر» ولا ڍ يصح سماعٌ الحسن من جابر. ش 


4 - مسألة: والصلاء جائزة على الجلود وعلى 
الصّوف» وعلى كل ما جور القعودٌ عليه إذا كان طاهراً. 

وجائرٌ للمرأة أن تصلي على الحرير. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان, 
وغيرهم. 

وقالَ عطاءٌ: لا تجوز الصّلاة إلا على التراب والبطحاء. 

وقالَ مالك: تكره الصّلاة على غير الأرض أو ما تنبت 
الأ ا 0 

قال علي: هذا قول لا دليل على صحته» والسّجود 
واجب على سبعة أعضاء: الرّجلين» والركبتين» واليدين» والجبهة 
والأنف. وهو يجيرٌ وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرناء 
حاشا الجبهة؛ فأ فرق بين أعضاء السنجود ولا سبيل إلى وجود 
فرق بينها: لا من قرآن ولا ستو صحيحة ولا سقيمق ولا من 
اجا ولا من قیاس» ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه 
وبالله تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن ابن مسعود: أنه صلی على مسح شعر. 

وعن عمر بن الخطاب: أنه كان يسجدٌ في صلاته على 
عبقري وهو بساط صوفي. 


8- كتاب الصّلاة 


وعن ابن عباس: أنه سجدّ في صلاته على طنفسةٍ وهي 
شاط موف 

وعن أبي الذرداء مثلٌ ذلك. 

وعن شريح والرّهري مثل ذلك وعن الحسن, ولا الف 
لن ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» وباللّه تعال 
الترفيق. 

E‏ روحت وو اع أن خرن 
يقدر على السجوه على ما بينَ يديه فليسجدٌ على رجل من 
يصلّي بين يديه أو على ظهره ويجزكة. 

.وهو قول أبي حنيفة, والتسافعي, وأبسي سليمان, 
وغيرهم. 

وقالَ مالك: لا يجورُ ذلك. 

قال عليّ: أمرنا الله تعلل بالسّجود ولم بخص شيئاً نسجد 
عليه من شيء #وما كان رك نسيّاً». 

حدقا من رعو وان ب و 
سعيدٍ بن حزم حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أيمنَ حدثنا عبد الله 
ا 


عن موي اش إذا اشم اسر فليسجذ احدى 


على ثوبه» وإذا اشتدٌ الرّحام فليسجدٌ على ظهر رجل. 

وروینا عن الحسن البصري» وعن طاووس: إذا كثر 
الرّحامٌ فاسجذ على ظهر أخيك؛ وعن مجاه: اسجذ على رجسل 
أك خيك. ولا يعرف في هذا لعمرّ ذه من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 
غالف. 

15 مسألة: وجائرٌ للإمام أن يصلّيَ في مكان 
أرفعَ من مكان جميع المأمومين؛ وفي أخفض منة؛ سواءً في كل 
ذلك العامة والأكثرٌ والأقل فإن أمكنه السّجودٌ فحسن؛ وإلا 
فإذا أراد السّجودٌ فلينزل حتى يسجد حيث يقدرُء ثم يرجم إلى 
مکانه. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يجورٌُ ذلك. وأجازه أبو 
حنيفة في مقدار قامة ي فأقل» وأجازه مالك ني الارتفاع اليسير. 

قال علي: هذان تحديدان فاسدان؛ لم يات بهما نص القرآن 
ولا سنةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قول صاحبٍ ولا رأي له وجه 


٠‏ - مسألة: ومن زوحمٌ يوم الجمعة أو غيرها فلم 


۳۹۰ 


وما علمٌ في شسيء من ذلك فرق بين قليل الارتفاع وكشيره» 
والتّحريمٌ والتَحليلٌ والتحديدُ بينهما لا حل إلا بقرآن أو سٍَ. 

ولئن كان وقوف الإمام في الصّلاةٍ في مكان رفع من 
المأمومين بمقدار أصبع حلالاء فإنه لحلال باصبع بعد أ بي حتى 
يبلغ الف قامةٍ وأكثرء ولتنْ كانت الألفُ قامة حراماً في ذلك فإنه 
لحرامٌ كله إلى قدر الأصبع بع فأقل. 

وإ ا متحكَم في في التفريق بين ذلك برايه لقائلٌ على الله 
تعالى وعلى رسوله 6 ا ما لم يقله قط. 

والعجب أن أبا حنيفة, ومالكاً قالا: إن كان مع الإمام في 
العلرٌ طائفةٌ جازت صلاته بين اسغل وإلا فلا وهذا عجبٌ 
وزيادة في التحكم. 

وآجازا: او کرو اا في مكان أسفل من الامرنين» 
وهذا تحكُمٌّ الث كل کل ذلك دعوى بلا برهان. 

قال علي: والحكم في ذلك أن يكونّ المأمومونَ خلفَ 
الإمام صفوفاً صفوفاء فلا حل هم أن يخلُوا بهذه ه الرتبةء لماقد 
ذكرنا قبل من وجوب ترتیسب الصفوف» بأمر رسول الله تز 
بذلك فإن اتف مصلّى الإمام في دكان» EE‏ 
يسمٌ فيها معه صف خلفة: صلوا تحتهُ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اد بنُ فتح حدّثنا عبد 
الْهَات بر عيين حا اعد بن عمو تنا اعد بن على ندا 
مسلم بن الحجاج حدثنا يحبى بن يجبى» وقتيبة بن سعيلٍ كلاهما 
عن عبلو العزيز بن أبي حازم عن أبيه. أن نفراً جاءوا إلى سهل بن 
سعد فقا سهل: «رأيت رَسون الله تل فام عليه . - يفي عَلَى 
ار - فَكبرَ وکر الاس وراه وَهْوَ عَلَى ال دز ثم رفع فَيْرَلَ 
الى حل سج نے اسر اا ف حل حل کر ہن ایر 
صَلاتِك ثم قبل عَلَى الناس فقَالَ: يا يها الناس» إِنّي إِنْمَا صنت 
هَذَا نموا بي وَلتَلَمُوا صَلاتَي». 

قال علي: لا بيان أبينَ من هذا في جواز صلاة ة الإمام في 
مكان ارفع من مكان الأومينّ واحتج الُخالفُونَ بير فيه النهي 
اق الإمام في مكان أرفع من مكان المأمُومينَ وهو خير 
ساقطء انفرة به زياد بن عبد الله البكائي» وهُرَ ضعيفف. 

والخيرٌ الذي اورا إضاع من الحا صر و رسُول الله 
يلي فهذا هر الحجة لا الباطل اللفق. 

وقالَ بعض الُخالفين: هذا من الكبر. 

قال عليّ: هذا باطلٌ ويُعكسُ عليهمْ في إجازتهمْ صلاة 
المأمُومِينَ في مكان أرفع من مكان الإمام يقال لهم: هذا كسبرٌ من 


۳1 


الأمُومينَّ ولا فرق ويلزمُهُمْ على هذا أن ينعا أيضاً منْ صلاةٍ 
الإمام مُتقلداً سيفا ولاس درع فهذا أدخلٌ في الكبر منْ صلاته 
في مكان عال. 

ومثلٍ قولنا يقول اه بن حبلء > والليث بن سعب 
والبخارئ” وغيرهم) وبالله تعالى التوفيق. 


- الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضاً 


44۲ مسألة: : رفع اليدين عند كل ركوع وسُجُودٍ 
وقيام وجُلُوسِء سوى تكبيرةٍ الإحرام. 

قال علي: اختلف النَاسُ في هذا : فطائفة: لم ترفع اليديين 
في شيء من الضّلاةٍ إلا ني. 

وها عند تكبيرةٍ ة الإحرام على ظلم أيضاً. . ورأوه أيضاً - 
إِنْ كان - فرفعٌ يسيرٌ - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك 

وقال أبُو حنيفة, واصحابه برفع اليدين للإحرام أوّلا - 
سنة لا فريضة - ومنعُوا منه في باقي الصّلاة. 

ورات طافية: : رفع اليدين عند الإحرام وعند الركرع: 
وعند الرفع من الركوع. 

وهو ر قول الشافعي: وأحمد وأبي سَليمان, وأصحابهم. 
وَهُرَ رواية ا وابن وهبيهء وأبي اصعب وغیرهم عن 
مالك أ أنه كان يفعله ويفتى به. 

ورأت طائفة: رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاق 
الفرض والتطوّع؛ وعند كل قول: متم الله لن خدة. 

فما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهاً أصلا 
ولا تعلق بشيء N‏ 
التابعين. 

وأمَا قول أبي حديفة فإنهُم احتجُوا مما حدثناه حم حدثنا 
عبد الله بن محم الباجي حدثنا محمد بن عبد الاك بن اين 
حادئنا محمد بن إسماعيل الصّائغ حدثنا هير بن حرب حدتما 
وكيم عن سفن الثورئ عن عاصم بن كليب عن عب الرَحن بن 
الأسودٍ عن علقمة عن ابن مسغود قال: «ألا ركم صلا رَسُول 
الله تايذ؟ فرفع يديه في ول تَكبيرة ل 

قالوا: وكان علي» وابنْ مسعودء لا يرفعان أيديهما إلا في 
تكبيرةٍ الإحرام فقط. ١‏ ّ 1 

ما نعلمٌ لهم حجّة غير هذاء ولا حجّةَ هم فيه لا نذكرٌ إن 
شاءً الله تعالى» فنقول: وبالله تعالى التوفيق. 


- مساألة: رفعٌ اليدين عند كَل ركوع وسُجُودٍ 


4- كتاب الصّلاة 


إن هذا الخبرٌ صحيح. وليس فيه إلا أن رفع اليدين فيما 
عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضاً فقط ولولا هذا الخبرٌ لكان رف 
این - عند كل رفع وخفض وتكبير وتحميار في الصّلاة : 
عن الي ا رفع اليدين عند كل رفم على 
ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله عر وجل. 

وصح عنه عليه السلام أنه قال: '«صَلُوا | كما تَرَوْنِي أصَلّي؛ 
وقد ذكرناه بإسناده في كتابدا هذا في باب وجوب الأذان 
والإقامة. فلولا حديث ابن مسعودٍ هذا لكان فرضاً على كل 
مصل أن يصلَيَ كما كان عليه السلام يصلّي. ل 
يصلّي رافعاً يديه عند كل رفع وخفض» لك لا صح خير 
مسعودٍ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة ال 
فقط. 


فرضاً؛ لأنه قد صح عن 


وال كان علي» وابنُ مستوورضي الله عنهما لا يرفعان» 
فقذ كان ابن عمرء واب عبّاسِ وجماعة من أصحاب رسول اله 
ا يرفعون فليس فعلُ بعضهمْ حجّةً على فعلٍ بعض؛ بل 
احج على جيعهم ما صح عن رسول الله وعلى كل حال 
فان کان ابنُ مسعودء وعلي: لا يرفعان» فما جاءً قط أنهما كرها 
الرفع» ولا نهيا عنه كما يفعلٌ هؤلاء. 

وأمَا من رأى رفع اليدين عند الركوع» والرّفع من الركوع» 
فإنهم احتجّوا. 

ما رويناه من طريق مالي ويونس بن يزيد وسفيال بن 
عيينة» وابن جريج» والزبييدي» ومعمر» وغيرهم؛ كلهم عن 
الزِّريّ عن سالم بن عبا الله بن عمرٌ عن أ بيه: : من رَسُوَلَ الله 
کان بزع يته حو مك إذ اح اللا َإِذا كبر 
لكوع وَإِذَا رفع َأسَه ين الركوع» رَفَمَهُمَا أنِضاً دبك وَكَان 
لا عل ذَلِكَ فِي السّجُودا. 

وروينا هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن جابر بن عبد الله وابي 
سعيدٍء وأبي الدرداء» وأم الذرداء وابن عبّاس. 

ورويسا أيضاً هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن أبي موسى 
التعرواترا عاا يدت ات عن روا ودس لها مسن 
عن أبي موسى 


ر أيضاً عن أ بي الزبير وأبي هريرة والتعمان , بن أبي 


عياش» وجملةٍ أصحاب الي ا من طريقي ابي بكر بن أبي 
ام دالو شرف وسار الى عي و 
الحسن ' كان أصحاب الي للا يرفعونَ أيديه م إذا أحرموا وإذا 


8- كتاب الصّلاة 


ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوحٌ 

ورؤيناه أيضاً - عن عبد الرّحمن بن سابطي والحسنء 
والقاسم» وسال وعطاء» وطاووس» ويجاهابه وابن سيرين» ونافع 
مول ابن عمرء وقتادة» والحسن بن مسلم وابن ن أبي غجيسح» وعبار 
الله بن دینار» ومکحول» ومعتمر بن سليمان» ویجیی بسن سعی 
القطان؛ وعبا الرّحمن بن مهدي» وإسماعيلَ بن عليةء والليثِ بن 
سعدء والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والحميدي» وجرير بن عبد 
الحميدٍ وعبد الله بن المبارك وابن وهب وأحمد بن حنبل, 
وإسحاق» والمزني» وا ثور» وحم بن نصر المروزي» ومجماد 
بن جرير الطبريء وابن المنذره واب عبد الله بن عبد الحكم 
والربيع وحمل بن غميرء ويحبى بن معين» وعلي بن المديني» ويزيد 
بن هارون» وغيرهم. 1 

وأمّا من ذهب إل رفع البدين في كل خفقن ورفع 
فاحت جوا بما حدناه حمامٌ بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن اين حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيلَ حادثنا محمد بن عبار الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمرٌ بن 
سليمانَ عن عبياد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سام بن عبد 
اله بن عمرٌ عن أبيه عن النيي عر : «آنه كان يَرَْعيَديْه إذا جا 
الصّلاق وَإِذا راد أنْ يرَكمَ. ٠‏ وَإِذا رفع راس مت الرکوع» وَإِذا قام 

من الركعتين يرع يديه في ذلك كله 

حلثا عبد الرحن بن عبد الله ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربرئ حدّثنا البخاري حدثنا عاش قال: حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا عبيد الله ب عمرَ عن نافع عن ابن عمر: : أنه كان 
إذا حل في الصّلاة كبر وَرَفعَ يی وَإِذَا قال: َي الله لمن 
حَهِدَه رفع يد من الركعتين رَفْعَ يَدَيُواء ورفمٌ ابن عمرٌ 
ذلك إلى الب . 

ورواه أيضاً حمَادُ بن سلمةً عن أيوب السختياني عن نافع 
عن ابن عمرَ عن الها تايز 

حدثنا عبد الله بن ربيع حادئنا حم بن إسحاق بن السَليم 
حدثنا ابن الأعرابي تیدا أبو داود حدثنا عثمان بن آي شيبة 
ومحمد بن عبيدٍ احاربي قالا: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن 
كليبي عن ارب بن دثار عن ابن عمر قال: «كان الب 4ز إذا 
ام في الركعتين کر وَرَهمَّ يدَيا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن الك حدثنا محمد 
بن بكر حدّثنا ابو داود حدثئنا أحمد بن حنبلٍ حدثنا أببو عاصم 
هو الضّحَاكُ بن خلا - حذثنا عبد الحميدٍ بن جعفر أخبرني محمد 


يه بی وَإِذا ام م 


- مسألةٌ: رفعٌ اليدين عند كَل ركُوع وسُْجُودٍ 


۲ 


بن عمرو ين عطاء قال: سمغت آبا هيا الساعدي في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله ني فيهم أبو قنادة. فقال أبو حميار: مانا 
عْلَمكُمْ بصَلاةٍ سول الله تير قالوا: َلِمَ؟ فَرَاللّهِ ما كنت 
باکترا عة ولا اديا له صُحْبَةَ قَال: بَلَى قَالوا: فَاعْرض» فقالَ: 
کان رَسُون الله تل ذا َم إلى الصلاة يرع يده حَنَى يُحَاذِيَ 
بهمَا منك م كبر حى يقر كل عَظم في مَرْضِجِه مُعْتَدِلا ثم 
قرا م يحبر قرع ته نی ُحَاِي بها مذكنه ميرك وَيِضَعْ 
َاحتَه على رتیه نم عد فلا بصب راس ولا بقع ثم يرع 
رَأسّه فيقول: مع اله ِمَنْ حَهِده نم برع ديه حَنَى يُحَاذِيَ 
مَنْكبَنها وذكرٌ الحديث وفيه انم إذا قَامّ م من الركعَيْنٍ كَبْرَ وَرَفْعَ 
يديه حى يُحَاذِي بها منيب ما كَبْرَ عند اناع اللاي ثم 
يصع داك فِي بَقِيةٍ صّلاتِه - وَذَكَرَ بَاقِيَ الحاريث - قالوا: 
صَدَفْتَ هَكَذَا کان يُصلي). 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع حدثنا عمرٌ بنُ عبد الك حدّثنا 
ابن الأعرابى حدّئنا أبو داود حدثنا عبيدُ الله بن ميسرة الجشمي 
EEE‏ وار و ان ساد - حدئنا محمد بن جحادة حدثني 
عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاماً لا أعقلُ صلاة أبي فحدشني 
علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: «صَلَيِتُ مَعَ رَسُول الله 
تن کان إذا كبر رقع يذب م لحف ماحد شيِمَالَهببَوينِه 
وَأَدْحَلَ يديه في لَب فا اد أذ يرك احرج يديه ثم رهما 
وَِذَا أراد أن رقع رَه ِن الركوع رفع يده ثم َج وَوَصِعَ 
وَجْهه ين في وذ رقع رَس ين السجُود أيضا رقع يديه حتى 
فَرَعْ مِنْ صَلاته. . َال محمد ر اة َذَكَرْتُ ذلك لِلْحَسَن بن 
أبي اسن فَقَالَ: هي صّلاة رَسُول الله يلكا فَعلّهِ من عله وترکه 
من تركةا. 

حذثنا عبد الله بن ري o‏ سيار ا 
بن شعيب أخبرنا محمد بن الثنی حادثنا معاذ بن هشام الدستوائي 


وا اعا و ن الي عد عن سعيواين أ عروينة عبن 


قتادة. 

وقالَ معاذً: حدثي أبي عن قتادة. 

ثم اتفقوا» عن نصر بن عاصم عن ها بن الحويرث: 
ری الب 2 ا 


ركوعه وا سَجَدَ وَإِذَا رقع راه من مسُجُووِه حتى يُحَافِيَ بهمًا 
22 أده هذا لفل ابن أبي عدي» وعبدٍ الأعلى. 

وقال معاد في حديفه: «كَانٌ عليه السلام إذا ذا دحل في 
اللا رقع دى وَإذَا ركع فعَلَمِْلَ َلك وَإِذَا رفع وَأْسَه فَمَلَ 
مل ذَلِكَ». 


۳۹۳ 


حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدّئنا وهب بن ميسرة 
حادثنا حم بن وضّاحٍ حدئنا أبو بكر بن ابي شيبة حلثدا عب 
الومّاب بن عب الجيد الثقفي عن حيار عن أنس إ: أن رَسُولَ الله 
يبك «كان رفع يديه في الركوع والسجودا. 

قال علي: فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة عن ابن عمرء وأبي 
حميلٍء وأبى قتادة» ووائل بن حجر ومالك ب بن ا حويرث؛ وانس» 
وسواهم من أصحاب رسول الله وهذا يوج يقي العلم. 

قال علي: فكان ما رواه الڙهري عن سال عن ابن عمرَ 
زائداً على ما رواه علقمة عن ابن مسعودء وجب أخذ الرّيادة؛ 
لأ ابن عمرٌ حكى: أله رأى ما لم يره ابن مسعودٍ من رفع 0 
الله تي يديه عند الركوع وعند الرّفع من الركوع» وكلاهما ثقة 
وكلاهما حكى ما شاهدء وقد خفي على ابن مسعود يه 7 
وضع اليدين على الركبتين» فكب فكيف وما تحمل كلا روايتيهما إلا 
على المشاهدة الصحيحة؟. 

وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار» كلاهما عن ابن عمر) 
وما رواه أبو مير وأبو قتادة وثمانيية من أصحاب رسول الله 
َي من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين : زيادة على :ما زواة 
الزّهريُ عن سام عن ابن عمرء وكل ثقة وکل مصدق فيما ذكرٌَ 
أنه عه وراه ب واد لر دة وات 

وكان ما رواه أنسٌ من رفع اليدين عند السّجودٍ :اة 
عل غانرواة ابن حمر :الكل ثقة فما رو وما شاهد: 

وما رواه مالك , بن الحويرش من رفع اليدين في كل ركسوعٍ 
ودفع من ركوع» وكل سجودٍ ورفع من سجوو : : زائداً على كل 
ذلك؛ والكلٌ ثقات فيما رووه وما سمعوه وأخذ الرّيادات فرضٌ 
لا جور تركة لان الزّيادات حكم قائم بنفسه رواه من علمةٌ» 
ولا يضرّه سكوت من لم يروه عن روايته کسائر الأحكام كلها 
ولافرق. 

ومن قال با ذكرناة: ابن عمرء كما أوردنا قبل من عملهء 
والحسنٌ البصرئ» والصحابة جملة كما أوردناه : 

حلّثنا يونس بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن عب 
ل ل 
حدثنا محمد بنْ بشّار حدئنا عبد الومّاب بن عب انجيد الثقفي عن 

عبيد اللّه بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر: آنه كان يرفعٌ يديه إذا 
دخل في الصّلاة» وإذا ركع» وإذا قال: سممٌ الله لمن مده وإذا 
سجدء وبينَ الركعتين» يرفعهما إلى ثدييه. 

قال علي: هذا إسنادٌ لا داخلة فيه وما كان ابن عمرٌ 


۴۳ - مسألة: والتوجيه سنة حسنة وهو أن يقول 
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ليرجع إلى خلافي ما روى - من ترك الرفع عند السجودٍ -. 

إلا وقد صح عنده فعلٌ فعلٌ الى تز لذلك : 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير 
حدثنا قاسم , بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشني حدثنا 
عد اح أبو سهل النضرٌ بن كثير السعدي قال: 
صلی إلى +: 
اا ر ا وجهه» فأتكرت ذلك 
وقلت لوهيبو بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرَ 
فقالَ ابن طاووس: رأيت أبي يصنعة» وقالَ لي: رأيت عبد الله بن 


اذ طاور د :ل وا كات إذا رفع 


عباس يصنعة. 

حدثنا عمد بن سعيد بن نباتو حدثنا عبد الله بن علي 
الباجي حدثنا امد بن خالل خدّثنا الحسن بن امد حدّثنا محمّدُ بن 
عبيد بن حسابي حدثنا اد بن زيا عن آيوب السختياني قال: 
رایت طاوسا ونافعا مولى ابن عمرٌ يرفعان أيديهما بِينَ السّجدتين» 
عاق عا ركان اتوي ا ّْ 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
البري حدئنا عبد الرّؤّاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيتك 
تكبرٌ يبديك حينٌ تتفت وحينٌ ترك وحينٌ ترفعٌ راسك من 
الركعة» ا ةِ الأولى» ومن الآخرة» 
وحينَ تستوي من مثنى؟ قال: أجل. قلت: تخلفُ باليدين 
الأذنين؟ قال: لاء قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه 
أذنيه. قال ابر جريج: قلت لعطاء: وني التطوّع من التكبير 
باليدين؟ قال: نعم» في کل صلاةٍ. 


۴۳ 5س مسألة: والتوجيه سنة حسنةه وهر أن يقول 
الإمامٌ والمتفردُ بعد التكبير لكل صلاقٍ - فرض أو غير فرض» 
جهرا أو شرا 


ما حدثناه حمامٌ بن امد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا 
بن أيمنَ حدثنا عبد الله بن أ بن حنبل, 
وأحمدُ بن زهير بن حرببه كل واحدٍ منهما يقول: حدثي أبي 

ثم قال أحمد بن حتبل: حدثنا أبو سعيلو حدثنا عب العزيزٍ 


محمد بن عبد الملك ب 


e‏ الس ؛ وأبو 
ا ا ا كرا 


رہ عا إل ف مد ا وذ ا 
وقال زهيرٌ بن حربي: حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي حدّثنا 
عبد العزيز بن عبد الله , بن ابي سلمة هو ابن اماجشون - حدّئني 


8- كتاب الصّلاة 


عمي - هو أبو يوس بن أبي سلمة - عن عبد الرّحمن الأعرج 
بن أبي راقع عن علي بن ابي طالب أن رَسُولَ الله 
يو «كان إا كر اشتفتح نم فال 1 اوق 
روايتيهما جميعاً اوَجَهْت وَجَهِي ِي فطَرَ السّمَاوَات وَالأرْضَ 
فا وكا نا مين ارين إن صّلاتِي وُي وَمَحيَاي وَمَمَاتي 
لله رب العَالَيينَ لا شريك لَه وبدَِكَ أُيِرْت وَأنَا أو 
المي الله أَنْتَ اليك لا إلّه إلا نت أت رَبِي وَآنَا عَبْدْكَ 
ظَلَمْت تَفسبي وَاعْتَرَفْتْ بذنبِيء فَاغْفِرْ لي ذنوبي جَمِيعاً نه لا 
ENA‏ إلا نت وَاهْلونِي لأحْسّن الأخلاق لا يَهْدِي 
eS‏ 3 
أنت» لبيك وَسَعْدَيْكَ احبر كله ي يديك وال لس لبك أ 
بك وَإِلَيِكَ يَاركتَ تالت أَسْتَغْئِرُكَ و رتوت إلّك». 

قال علي: وقد رويناه من طريق الحجّاج , 
وأبي النضرء ؛ ومعاذٍ بن معاف كلهم عن ابن الماجشون. 

ورؤيناه أيضاً من طريق جابر بن عبد الله وغيره مسن 
الصّحابة رضي الله عنهم. 


عن عبيد اللّه ب 


بن النهالء 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ل ل ا 
eT‏ 0 بو كامل: EEE‏ 
الواحد بر زيادء وقالٌ أبو بكرء وان غير: ا ا » وقال 
زهير: حدثنا جرير بن عبد الحميد. 

ثم اتفقّ عبد الواحد وابنُ فضيل» وجريرٌ د واللفظ تهت 
كلهم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن أبي هريرة (أَنّ رَسُولَ الله يك كان إذا كير في الصّلاةٍ 
سكت هيه قبل أَنْ يَقرَأ فَقَلتُ: يا رَسُول الي بأبي أنت وَأَمّيء 
ريت سكوتك بين الُكبير والْقِرَاءةٍ ما تقُولُ؟ قال: أقوك: الُم 
باعذ ييي وَين خطاياي كما اعت بَيْنَ ارق وَالْمَفْربب الُم 
تفي من اياي كَما قى اللوْبْ ابض من الس الُم 
اغسيني من ) خطَايَايَ بالتلج وَالمَاء وَالبَرَها. 

ورؤيناه اھا كن طريق ع اشا 
بإسناده نحره. 

وإنما نذكرُ ذلك فرضاًء لأنه فعلّ منه عليه السلام ول يؤمر 
به فكانَ الاتساءٌ به حسناً. ونستحبٌ أيضاً أنْ يكون للإمام سكتة 
بعد فراغه من القراءةٍ قبل ركوعه. 


كما حدثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 


۴ 4- مسألة: والتوجيه سنة حسنة وهر أن يقول 
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عبد الملك بن أن حدئنا امد بن محمد البرتي القاضي حدثنا ابو 
بيدا ا e‏ لكاب راع تن 
عبيلٍ - عن الحسن البصري أن رة بن نبو صَلَى فكب ثم 
كت ساق م ذال شع لكو كه جد ل قل 
5 » فَقَالَ له عِمْرَانُ : بن الحصين: ماهتا فَقَالَ لَه سَمْرَة: 

حَفِظْتُ ذلك عن رَسُول الله اة فكَتَبَ في ذلك إلى ابي بن 
كن فَصَدْقَ سَحرَة. 

قال علي: فنحنٌ نختارٌ أنْ يفعل کل إمام كما فصل رسول 
اله يذ وفعله بعده سمرة وغيره من الصّحابةِ رضي الله عنهم 
ويقرأ المأمومٌ في السّكتةٍ الأولى ام القرآن فمن فاتته قرافي 
السكتة الثانية. 

قال علي: وقد فعلَ ما قلنا جمهورٌ السّلف : 

رؤينا من طريق حَاد بن سلمة عن إبراهيمٌ النخعيّ عن 
علقمة قال: كانَ عمرٌ بن الخطّابٍ إذا دحل في الصّلاةٍ قال: الله 
أك سبحانك اللّهمّ وبجمدك تبارك اسمك وتعالى جك ولا إله 
غيرك» يرفع بها صوتة» فظننا أنه يريد أنْ يعلمنا. ٠‏ 

وعن عبد الرزاق عن سفيان الشرري عن منصور بن 
المعتمر عن إيراهيم النخعي عن الآسودٍ عن عمرٌ بن الخطاب: أنه 
كان إذا كبر قال: سبحانك الهم وبجمدكء تبارك اسمكء وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك. 

فهذا فعلٌ عم ضيه بحضرة الصحابةٍ لا خالف له منهم. 

ورويناه أيضاً - عن علي بن آي طالب وعن ابن عمترء 
وعن طاووس وعطاى كلهم يتوجّه بعد التكبير في صلاة الفرض. 

وهوَ قول الأوزاعي. وسفيان الذرري» وأبي حنيفة, 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وداود وأصحابهم. 

وقال مالك: لا أعرف التوجيه. 

قال علي: ليس من لا يعرف حجّةَ على من عرف. 

وقد احج بعضُ مقلديه في معارضته ما ذكرنا ما روي عن 
رسول الله از من أنه «كان يتح الصّلاة بالتكبير» وَالقِرَاءَةَ 
ب8َالْحَمْدُ لله رب العَالَمينَ). 

قال علي: وهذا لا حجّة هم فيه بل هرّ قولناء لأنْ 
استفتاح القراءةٍ بو الحمدٌ لله رب العالمينَ : لا يدخل فيه 
التوجيةٌ» لأنه ليس التوجيه قراءة» وإنما هر ذكرٌ. 

ل الجن لماو كن بي E‏ ثم يذكرٌ 
ما قذ صح عنه من الذكره ثم يفت القراءة بالحمدُ لله رب 


۳٥ 


٤‏ ؛ - مسألة: وجب على الإمام افيف إذا أَمّ 


9- كتاب الصلاة 


العالمين» وزيادة العدول لا جور ردّهاء وبالله تعالى التوفيق. 

NN‏ مه اكرات ركذ ب عل 
السلام أن يقرأ خلف الإمام إلا , بام القرآن فقط» فإ دعا بعد 
قراءة آم القرآن' في حال سكتةٍ الإمام با روي عن الني #ايز: 
تعد 


4 4 £ - مسألة: ويب على الإمام التخفيفُ إذا أم 
جماعة لا يدري كيف طاقتهمٌ ويطوّلٌ المنفردٌ ما شاء» وحدٌ ذلك ما 
ل يحرج وقت الصّلاةٍ التي تلي الي هر فيهاء ون خفف المنفردٌ 
فذلك له مباح. 

حلائنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالي حدثنا إبراهيم بسن 
أحمد البلخي حدئنا الفربري حدّئنا البخاري حدثنا عبة الله بن 
يوسفت حدّئنا مالك عن أبي الاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله ت قال: «إِذًا م دكم الاس ليقف فن نيهم 
الضّعِيف وَالسَقِيمَ وَالْكَبِين وَإِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فيه فَلَيَطْوَلْ ما 
شاء). 

وبه إلى البخاري حدثنا امد بن يونس حدثنا زهيرٌ وهو 
أبن مقازيةبعدثنا إسماعيل هو ابن انالك - سويت سا 
هو ابن أبي حازم قال: أخبرني ا "أن رجا قالَ: 
الله يا رول الله إي لاحر عن صَلاة اعناق من أجل فُلان 
مما يُطِيلٌ بناء فما رايت رَسُولَ الله تي فِي مَوْعِظَةٍ ا 
نه بوتي ّم َال عليه السلام: إن منم رین ذَيكُمْمَا صلی 
بالناس فَلينَجَو فإ فيهم الضعِيف وَالكبِيرَ وَذَا الحَاجَة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن ا 
حدثنا اد بن سلمة أخبرنا سعيدٌ الجريري عن أبي العلاء عن 
مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير - «عن مان بن أبي العاصٍ 
قَالَ: قلت يا رول الله عابي مام قَرْبِي» قَالَ: نت اماب 
واقتد بأضْعَفِهب وَانَخِلُ مُوَدَناً لا يأخذ عَلَى أذ أَجْراً». 

قال علي: هذا حذ التخفيف» وهر أن ينظرَّ ما يحتملٌ 
أضعفُ من خلفه وأمسّهمْ حاجة من الوقوف والركوع والس جود 
والجلوس فليصل على حسب ذلك. 

وروّينا ذلك عن السّلف الطَيْبه : 

رويعا عن حمادٍ بن سلمة عن ثابته البناني وحمي كلاهما 
«عن انس قَالَ: ما ضَلَيتُ لف حَدٍ أَوْجَرٌ صَلاة ِن رَسُول الله 
تي في مام كَانَتْ صلاته مارب وَصّلاة ؛ أبي بكر مقار 
لما كان عُمَرُ مَدُ في صَلاةٍ الفَجرِه. 


ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء 
العطاردي قال: قلت للزبير بن العوّام : مالكمْ أصحاب محمد 
يط من أف الئاس صلاة؟. 

قال: نبادرٌ الوسواس 

وعن عب الررَاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمح أبا 
هريرة يقول: إذا كنت إماماً فخمّف الصّلاة» فان في الاس الكبيرَ 
والضّعيف والمعتلٌ وذا الحاجة» وإذا صليت وحدك فطول ما بدا 
لك. وأبرد» فإِنّ شدَةَ ا حر من فيح جهنم. 

وعن طلحة التَخفيفُ أيضاء وعن عمّار كذلك. 

وعن سعار بن أبي وقاص: أنه كان يطيلٌ الصّلاة في بيتهء 
ويقصرٌ عند النّاس» ويحض على ذلك. 

وعن عمر بن ميمون الأودي: ل 
غزوزاً ۾ يرغ من لبنها حتى أصلّيَ الصّلوات الخمسء آم 
ركوعها وسجودها. 

وعن علقمة: لوْ أمرَ بذبح شاق فاح في سلخها لصلّيت 
الصّلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها. 

وأمَّا الحدُ الذي ذكرنا في التطويل فهو: تنا قد ذكرنا في 
أوقات الصّلوات: أن رول الله ب صلى الظّهرّ في الوقت 


١‏ الذي صلی فيه العصِرٌ بالأمس» وقال عليه السلام :لوقت الدع 


ما لم تلع الشضن. وَوَفْتُ القصر مالم تغب النلن. وَوَقَتُ 
ارب مالم قط نور الشقق. رفت العشّاء الآخرَة إلى نملف 
اليل فصح يقيناً أن من دل في صلاةٍ و في آخر وقتها فإنّما 
يصلي باقيها في وقتِ الأخرى» وفي وقسو ليس له تأخيرٌ ابتداء 
الصّلاةٍ إليه أصلا. 


وقد صح عن النبي ت al‏ ت: أن «التفريط أن تحر صّلاة 
خی بحل وف أخرىة. . 

فصح ان له إذا دحل في الصّلاةٍ في وقتها أن له ان يطول 
SS a‏ 

أنْ يطيلٌ حتى تفوته الصّلاة التالية ها فقطء وبالله تعالى 
014 

8 4- مسألة: قذ قلنا: إن الفرضَ في كل ركعة أن 
يقر بأ القرآن فقط» فإن زا على ذلك قرآناً فحسنٌ» قل أمْ كثر, 
باوكا ين ترص بحر و لا عا يز إلا آنا 

نستحبٌ أن يقرا في صلاة الصّبح مع أ القرآن في كل ركعةٍ من 
سين آية إلى مائة آية من آي سورة شاء. وفي الظهر في الأولتين ف 


8- كتاب الصّلاة 


نها فع 2 ی كل ركدة هو خسن عشرة نة ول وني 


ار م القرآن فقط. ا 1 أنه قرا 
المغرب بالأعراف أو المائدة أ و الطور أ و المرسلات فحسن. وفي 
العتمة في الأولتين مع أ م القرآن ب التين والريتون ' ولص 


وضحاها ' ونحو ذلك. وني صبح يوم الجمعة لم تنزيل الستجدة” 
وهل اتی على الإنسان مع آم القرآن. ا 
الأول مع أمّ القرآن سورة الجمعةٍ وفي الثانية مع أم القرآن مره 
سورة المنافقينَ ومرّةٌ سورةٌ الغاشية. 

ولو ق قرأ في كل ذلك: سورتين أو أكثرٌ من ركعةٍ فحسن. 

ولو قدّمَ السّورة قبل "آم القرآن كرهنا ذلك وأجزأه. 

ومن أراد من الأئمَةٍ تطويل صلاةٍ ثم أحس بعذر من 
خلفه فليوجز في متها : 

حلائنا عبد الرّححن بن عبار الله بن خالدٍ حذثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا آدم خا عه 
حدثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال قال: دخلت على أبي 
برزة فسألناه فأخبرنا عن النبِي تالز : أله «كان يُصَلْي المح 
صرف الرجْلٌ فيرف جَلِيِسَهُ وكان يقرا فِي الرَكْعتيِنِ أو 
ِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السينَ إلى الائةه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا اد بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أ بي شيبة عن هشيم عن 
منصور هو ابن زاذان - عن الوليل بن مسلم هو أبو بشر العنبري 
- عن أبي الصّدَيقٍ هو بكر بن عمرو الَاجي دعسن ای سبل 
الخدري قال: كنا خرو ام رَسُول الله يي فِي الرَكْعيين 
الأوليين من الظّْرِ قَدْرَ لان آيةَء وَحَزْرْنَا قيامه فِي الأخرَيين 
قَدْرَ الصف من ذَلِكَ. وَحَزَرْنَا ياه في لكين الاين من 
العَصْر على قذر قَِاِه في الأخرََيْن مِن الظّمْرء > وَفِي الأخريين 

يِن العَصر عَلَى النصفف مِنْ ذَلِكَ». 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّئنا أذ 
بن شعيب شعيبو أخبرني هارون بن عبد الله الحمّالٌ حذثنا ابن أبي 
ف ا بن عثمان عن بكير بن عبد الله هو ابن 
لأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: لما صت راء 
أَحَدٍ أَنْبّه صَّلاة سول لل كاري صا مان ملعن ع 

يُطِيلُ الركعتين لأَولَيْن من لَه ٠‏ وَيُحَفُْف - 


ه4- مسالة: قذ قلنا: إن الفرض في كل ركعة 


۳۹ 


امْمَصّلٍ تتا ی امح بن اتر 
ل و ا ار أنا 
مالك عن ابن شهابو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودٍ «عن أبن عباس أله قال إن أ م لفطل ينه وهر يقرا 
َالْمُرْسَلاتِ عرق فقالّت: N‏ 
الور نها لأر مَا سمِمْتُ مِنْ رَسُول الله اتا يقرأ بها في 
لغرب 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عمرو الثاقدُ حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد حذثنا أبي عن صالح عن الزّهريّ عن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن ا فذكرَ هذا الحديث» وان أ الفضل ا ما 
دل E O‏ 

فهذا آخرٌ صلاةٍ مغرب صلاها عليه السلام» وآخرٌ عمله 
عليه السلام. فأينَ المدّعرنٌ أنْهمْ يتبعرنَ عمله وآخرّ عمله؟ : 

حذئنا عبد الرّحن بن عبار الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
اد حذجا الفريرئ خد البخاري عدا عية ال رة آنا 
مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه 
سيعت رَسُولَ الله قَرَأً ف في لغرب بالطور». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا 
محمد بن بكر البصري حدّثنا أبو داود السّجستاني حدثنا الحسنٌ 
بنْ علي هو الحلواني - حدثنا عبد الرّرّاق عن ابن جريج حدثني 
بن ابي مليكة عن عروة بن الربير عن مَرْوَان ن الحم قَالَ: 
قال ِي ريد بْنُ ٿابتي: تاك تقراف في الَغرب بقصار الََصَل» رَد 
ريت رَسُول الله تنظ يقرا في الِب بطولى الطُولينٍ؟ قلت: تا 
ظول ارا قال: الأغْرّاف». 
نفسه: المائدة والأعراف. 0 باذ يتك على امير الديدة 
رسول الله اا من قراءة الأعراف في صلاة لمغربب : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا امد بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدّثنا 
عن أبى الربير عن جابر بن عبد الله قال: «صَلَّى ا لأصْحّابه 


۳۹۷ 


٤ ٤٥‏ - مسألة: قذ قلنا: إنّ الفرض في كل ركعة 


5- كتاب الصلاة 


الِشَاءً طول عليه اصرف رل هنا فصلق: فَأَخْبرَ مُعَاذ عن 
َقَالَ: إل مان لما بع ذلك الج حل عَلَى رَسُول الله ال 
حبر ما قال معان فقا له مَسُولُ الله ت: بريد أذ تَكُونَ 
انا ا مُعَاذُ؟ إذا أَمَمْتَ الاس فَاقرَأ* بالشنس وَضْحَاهَا : وسَبّح 
املمَ رَبك الأغلّى وافراً بام رَبك وَالَيلٍ ذا شى ». 

قال علي: وكلُ ذلك قد روي عن السّلفهٍ رضي الله 
عنهم : 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
اش أن أبا بكر الصَدَيقَ 5د آم الصحابة رضي الله عنهم في 


صلاةٍ الصّبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين. 
وع معمر عن قتادة عن أنس: أن أبا بكر آي يضاً أمَهِمْ في 
البح بال عهزان: 


وعن سفيانَ الشوري» وسفيان بن عيينة كلاهما عن 
الأعمث ب عن إبراهيمَ ليمي عن حصين بن سبرة أن عمرٌ بن 
الخطًاب قرأ في الفجر يوسفف ثم قرأ في الانية والنجم فسجد ثم 
قامَ فقراً " إذا زلزلت . 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن 


و ا إن عر ر بنَالخطابد صلى 


وتعال جد وله إله غيرك وقرا us‏ لوقل 
هُوَ الله اح وكان يتم التكبير. 

وعن عمر: أنه قرأ في الظّهر لق #والذاريات». 

وعن عبد الله بن عمرّ آنه قرأ في الظهر كهيعص. 

وعن ن¿ خاد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي العالية 
العراء: سألت ابن عباس أو ساله رجل: أأقرأ في الظّهر والعصر؟ 
فقال: هوّ إمامك» اقرأ منه ما قل أو كثرء ولیس في القرآن قليلٌ. 

وعن حَادِ بن سلمة عن قتادة: وثابته البناني» وحار 
وعثمان التي كلهم عن أنس بن مالكي: أله كان يقرا في الظهر 


OE‏ وهلا أناك حديث الغاشيةٍ” 


TT 

عمر: : أنه كان يقرا في المغربو يس. 
وعن سفيانَ بنّ عييئة عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي 
عن عراك بن مالك سمع أبا هريرة يقول «قَدِمْت اللديئة وَرَسُولُ 


0 
اراي 


8 عنس لوكنة رغلا قار بزع ا و 
قن ا الأول عون تريس روني ااا #ويل 


وبکل ما ذكرنا يأخذ: الشافعي وداود, وجمهورٌ أصحاب 
الحديث: 

حدئنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدئنا عبد الله بن نصر 
حدئنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن وضّاح حدذثنا موسى بن 
معاوية حدئنا وكيعٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ليوب 
مورك لاب 

في الَفْرسٍِ في الركعتين». 

وروينا عن أبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهما: أ كل 
ولوامواهان العد ولعت رسي عطي تان 
الرّكعةٍ مائةً آيةِ من آل عمران» ثم قرأ في الثانِيةِ باق السّورة. 

وصح مثل هذا أيضاً عن ابن مسعود. 
البص, انا قي يذ اصن علض مجه ا عبن لنتلام شتوو 
حدثنا محم بن المثتى حدثنا هيشم بن عبياو الصّيرفي عن أبيه عن 
الحسن البصري قال: لقذ غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها 
ثلائمائة من أصحابب عمد تلا فكان الرَجلُ منم يصلّي بناء 
فيقراً بالآيات من السّورة ثم يركع. 

وعن ابن جريج عن عطاء: أنه إِنْ قرأ في الركعةٍ من صلا 
الفرض آيات من بعض السّورة» من. 

أُوَها أو من وسطها أو من آخرهاء قال عطاءً: لا يضرك 
كله قرآنٌ. 

وعن علقمة أنه كان يقرأ في الأولى من صلاة لصح سورة 
الدّخان والطور وسورة الجر ويقراً أ ني الثاني منها آخرّ البقرة وآخر 


آل عمران والسورة القصيرة. 
وعن أبي وائل: أنه قراً في إحدى ركعي الصبح م القرآن 
وآية. 


ومن :ل مالك ء عن نافع: أن ابنَ عمرٌ كان أحياناً يقرأ 
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدةٍ في صلاةٍ الفريضة. 

وعن وكبعٍ عن سفيان الثوريُ عن أبي إسحاق السبيعي 
عل ععرو رن اله صلّى بنا عمرٌ بن الخطّابٍ صلاة 
المغرب» فقراً في الركعة الثانية ' اتر 'ولإيلافٍ قريش 
جمعهما. ومثل هذا عن طاووس» والرييسم بن خثيم وسعيد بن 
جبیر؛ وإبراهيم اللخعي» وغيرهم. 


4- كتاب الصّلاة 


وحلاثنا عبد الله بن ربيم حددئنا محمد بن معاوية حذثنا 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا عمد بن بشاره وعمرو ب علي. 

قال ابن بشار: حدثنا يحبى بن سعيد القطَّانٌ : وقالَ عمرو 
عل ا 
الرحمن قالا: : حدّثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيمٌ بن عبد 
لحن بن عوفي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رَسُولَ الله ا كان يقرا في صلاة الصبْح يوم لجحمُمَةٍ الم نزي 
وهل اتی .٠‏ 

وقد صح أيضاً - من طريق ابن عبّاسء وهر اختيارٌ 
الشافعي, » وأبي سليمال وأصحاب الحديث : 

ومن ) طريق مسلم بن اجاج حدثنا عمرو الناقدٌُ حدّثنا 
إسماعيلٌ بن إبراهيم هو ابن عليّة - أخبرنا ابن جريج عن عطاء 
قال: قالَ أبو هريرة: في كل الصّلاةٍ يقرأ » فقالَ له رجل: إن لم أزذ 
على آم القرآن. 

قال: إن زدت عليها فهو خينٌ وإن انتهيت إليها أجزات 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهابه بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بن على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
سليمان هو ابن بلال - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي 
رافم قال: اصَلى لن أب هريره عة قرأ بغ سُورَة اة في 
الركعة الآخرَةٍ إِذَا جَاءَك التافقون. قال ابر 5 رانم فأذركت ابا 
هبر جين اْصَرَف قلت له : إِنْكَ فَرَأتَ ت ورتين کان عَلِيُ بن 
أبي طالب يقرا بها بالكوقة قال أبو هريرة: ني سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله تفط يقرا بهم يرم عة 

وبه إلى مسلم: 
عن ضمرة ة بن سعيلو عن عبيار الله بن عبار الله قال: «کتبَ 
الضحاك بن قر قيس إلى الثغمان بن بشبير باه آي شيء قرا 
سول الله ا يَوْمَ اة سيوَى ورو الحَُةٍ قل: کان بقراً: 
هَل أَنَاكَ حَدِيث العَاشيّة». 


حدئنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عبيدة 


حدثنا عبد الله بن رييع حدّثنا محمد بن مُعاوية حدّثنا 

احم بن شعيب أخبرنا مُحَمَدٌ بن عبد الأعلى حدّثنا خالد هر 

ابن الحارث ل م 

عقبة يقن شار ة بن جُندُسٍ قال: «کان رسو الله ا يقر يقرأ في 

کک يسَبّح اسم رَبك الأغلى4» وَ#مَل اساك حديث 
لشت ٠‏ 


5 - مسألة: ويُستحبُ الجهر في ركعي صلاةٍ البح 


۳۹۸ 


وقال أبُو حنيفة: يُكره أن يكون الإمامٌ يلتزم في الجمْعةٍ أو 
غيرها سورة بها أن سورا بها 

قال علي: كره السسنة وخالف فعلَ رسُول الله تلز 

وكذلك من كره شيعا ما صح أنه عليه السلام فعله 

وأمًا تقديم السّورة قبل آم القرآن افلم أت أمرٌ مخلاف 

لك لك عمل المسلمين» وعمل رسُول الله :ُو تقديم' أمّ 
القرآن 'فكرهنا خلاف هذاء ولم تبطل الصّلاة به لأنّه ل يأت عنه 
نهي. 

وقد قال تعالى: #فاقروا ما تسر من القرآن). 

والعجب من يشنم هذا ويُجيرُ تنكيس الوْضُوء؛ وتتكيسَ 
الطوافي وتنكيس الأذان. 

وأا منْ بدأ الصّلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعضٍ 
من خلفةٌ فان عبد الرّحمن بن عبد اللّه: 

حدثنا قال: حدّثنا إبراهيم بن أحمد حدثسا الفربري حدّثنا 
البخاري حدثنا إبراهيمٌ بن أبي مُوسى الفرَاءُ حدّئنا الوليُ هُرَ ابن 
مُسلمٍ - حدئنا الأوزاعي عن يحبى بن بي كثير عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه عن الي لظ كز قال: ني لِأقُوم في الصّلاة ة أَريدُ 
أَنْ طول فيها فَأْمَع اء الصِي فَأَنجَورُ في صَلاتِي؛ كَرَاهِيَةَ اَن 
اش عَلَى أميه. 

45 هال بيع مار رم مت 
الصبح» والأولتين من الجر والأولتين من العتمة» وفي الركعتين 
من الجمُّعة والإسرارٌ في اهر كلّهاء وفي العصر كلّهاء وني الثالئة 

بخ اقفر رق الأخرون من المع فإ ف دن ونك 
کرهناه» وأجزأة. ١‏ 

وأمًا المأمُومُ ففرض عليه الإسرارٌ ب ام القرآن" في كل 
صلاةٍ ولا بد فلو جهرٌَ بطلت صلائة. 

برهان ذلك . أن الجهرٌ فيما ذكرنا آنه بجر فيه والإسرارٌ 
فيما ذكرنا أنه يُسرُ فيه إنما هما فعلُ رسُول الله ل وليسا أمراً 
من وأفعاله عليه السلام على الاتتساء لا على الوجُوبء وهو 
عليه السلام الإمام» وحكم الفرد كحكم الإمام : 

حلاثنا عبد الله بن يُوسنْفَ حدّئنا أحلدُ بن فتح حدئنا عب 
الاب بن عيسى حلا أذ بن علي حادئنا مُسلم بن الحجاج 
TS‏ الو 

يعني الصّوّافَ - عن يحبى بن أبي كثير عن عبار الله ب بن أبي قتادة» 


45 4- مسالة: ويُستخبٌ الجهرٌ في ركع صلاةٍ البح 


4- كتاب الصّلاة 


۳۹ 
وأبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي کلاهُما عن أبي قتادة قال: 
ور ا ني اهر وَاْمَصْرٍ في 


خان 


فهذا رسول الله لز يجهرٌ ببعض القراءة في الظَهر : 

حلئنا عبد الله بنْ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن إبراهيمَ عن سلم بن قتيية حذثنا 
فائع بن ار عن أبي إسحاق عن البراء بن ن¿ عازبي قال: كما 
تصتلي حَلف التي تيز يف لطر قمغا الآية بد الآياتٍ مِنْ 
ُقَمَانَ وَالذاريات». 


وروّينا من طريق يحبى بن سعيار القطان: حدثنا إسماعيل 
بن مسلم حدثنا أبو لمتوكل هو علي بن داود الناجي قال: كان 
عم ر بن الخطّاب يقرأ في الظّهر والعصر بالذاريات ذرواء وق 
للم 
ال بسا ا لیر صر يسا سسا من قرا ل 

نهنا ل سز بن اشاب وان عشرة المتحاسة رض 
الله عنهم لا ينكرٌ ذلك عليهما أحدٌ 

وعن عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة قال: من 0 
الغرب فقراً في نفسه فأسمع نفسه أجزاً عنة 

ع سا ا تعن 
الشعي: أن سعيد بن العاص جهر في صلاةٍ الظّهِرٍ أو لعصر» 
فمضى في جهره؛ فلمًا قضى صلاته قال: TT‏ 
القرآنَ بعدما جهرت به» ول يذكرْ سجدتي السّهو. 

قال علي: هذا منه بحضرةٍ الصّحابة:؛ لا يتكرٌ ذلك عليه 
منهمٌ أحد. 

وقد روينا أيضاً الجهرٌ في العصر عن خاب بن الأرت 


وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال: إذا جهرّ 
فيما يخافت به فلا.سهوٌ عليه. 

وعن ركم عن رال عن جابر عن عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد عن السود وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما 
يخافت فيه فلا يسجدان. 


ومن طريق البخاري: حدثنا محمّدٌ بن بشار» ومد بن 


كثير قال ابن شار ل رت 
تان الور 
لل فو شط ا كرد 
قال: صليت خلفف ابن عباس على جنازق فقرأً بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنها َة“ 

قال على: وإتما كرهنا ذلك؛ لأنُ المشهورَ من فعله عليه 
السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه جهرٌ به والإسرارٌ فيما ذكرنا أنه 
يسرٌ فيه» ولا سجود سهو في ذلك لأنّ ما أبيحَ تعمّدُ فعله أو 
تركه فلا سهوٌ فية؛ لأنّه فعلٌ ما هرّ مباح لهه وما السّهرٌ الذي 
يسجدُ له فيما لو فعله عمدا بطلت ضلاتة» من تر أو فعل. 

وقالَ الشافعي: من جهرّ فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهرٌ 
فيه كرهناه وَعَتْ صلاته» ولا سجودٌ سهو فيه. 

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول. 

وقال مالك: إِنْ جهرٌ فيما يسر فيه أو أسرٌ فيما يجهرٌ فيه 
E‏ 

قال علي: وهذا خطأ. لاه لا يخلو أنْ يكون مباحاً فالكثيرٌ 
منه والقليلٌ سوا أو يكون محظورا فالقليلٌ منه والكثيرٌ سوا 
ولا یجو أن بل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك. 

وأيضاً: فيسألٌ عن حدٌ الكثير الموجب لسجود السّهو من 


القليل الذي لا يوجبة» فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا 
برهانٌ عليه» ولا يعجر عن مثله أحدٌ ومن الحال إيجاب حكم فيما 


لا يبن مقداره الموجب لذلك الحكم. 
وقال أبو حنيفة: إِنْ اسر الإمام فيما يجهرٌ فيه أو جهرّ فيما 


وإت کان عمدا فلا سجودٌ سهو فيه والصلاة تامة. 

فإك فعل ذلك المنفردٌ عمداً أو سهراً فصلاته تامّة ولا 
سجود سهو فيه» والصّلاة امه فان فعلَ ذلك المنفردٌ عمدا أو 
سهواً فصلاته تامّة ولا سجود سهو فيه. 

قال علي: وهذا خطأ من وجهين . 

أحدهما: إباحته تعمّدَ ذلك ولا سجود عنده على العامد. 
وإيجابه السّجودً على السّاهي» وهو لم يسه إلا عما أبيحّ له - 
عنده - تركه وفعلة» فاي سجود في هذا؟. 


آخرٌ ولا نعرفُ قول أبي حنيفة. وقول مالك ههنا عن أحدٍ 


قبلهماء» وقد خالفا في ذلك كل روايةٍ من الصحابة رضي الله 


9- كتاب الصّلاة 


2 
قال علي: وأمًا الامو فإنما بطل صلاته إِنْ جهرّ في شيء 
من قراءته فلقول الله تعالى: «وإذا قرئ ع القرآن فاستمعُوا له 
وأنصئوا لعلكم تروت واذكر رك فى نفك فعا وة 
ودُونَ الجهر من القول) وصح عن الني ل قولة: «إنْمَا جيل 

لإمَام لیوتم بوه. 

وني الحديث: (وَإِذًا قرا فأنصتوا». 

فمن لم ينصت من الأمومينَ وجهرٌ فقذ حالف الله تعالى 
ورسوله تي في صلاته ول يصلّ كما أمرء فلم يصل؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۷ 4- مسألة: ويستحبا تطويلٌ الركعة الأول من 
كل صلاةٍ أكثر من الركعة الثانية منها : 

حدثا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيلٌ 
E‏ ن يحبى هو أبن أبي كثير - عن عب 

بن أبي قنادة عن أبيه أن التي م «كان يقرا في الظهر فِي 
د ا e‏ 
الكتابي ويسيعتا اليف يطول في الركعَةٍ الأولى ما لا رل في 
الرَكَعَة الازَةِ. 

وهَكذا في العَصر. 

وَهَكَذَا في الصبح». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمد بن معاوية حدثنا محمد 
احير اا رد عار ممعي عنم 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة حدئنا الأوزاعي حدثنا يحجى بن 
ابي كثير حدثنا عبد اللّه, القن E‏ 
لا کان يقرا بام القرآن وَسُورَئينِ فِي الركعتَيْن الأولييِن مِنْ 
صَلاة الظَهْرِء وَضَّلاةٍ العَضرء وسلو الآية أحيانا وكان يُطِيلُ في 
الرَكَعَةٍ الأولى». 

قال علي : هذا عمومٌ لكل صلاو» لأنّها قضيّةٌ قائمةً 
بنفسها : 

ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ اوري عن 
الأعمش عن إبراهيم هو النخعي - قال الأولى من الصّلوات 
كلها الطَوالٌ في القراءة. 

وعن عباد الرزّاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عرّة 

عن الشّعبي مثل قول إبراهيم. 


۷ - مسألة: ويستحبٌ تطويلٌ الرّكعةٍ الأولى من كل 


FY 


وعن عبد الرَزَاقٍ عن ابن جريج عن عطاءٍ قال: إني 
لاحب أن بطر الإمام اي اي 


والآخرتين سواء. 


۸ - مسألة: ويستحبُ أن يضم المصلي يده اليمنى 
على كوع يده اليسرى في الصّلاة» في وقوفه كله فيها : 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا احم بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدئنا زهي بن حرب حدثئنا عفان هر ابن 
مسلم حدئنا همَامٌ حدثنا محمّدُ بن جحادة حدثنا عبد ا لجار بن 
وائ عن علقمة بن وائل انه حدئه عن أبيه وال بن حجر أنه 
eT‏ ورتم ا 


E Sa E 
eS 
بن الثتى حدئنا عبد امن بن مهدي أخبرنا هشيم عن‎ 
بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن‎ 8 
ابن بود قال: «رآني البي تلا وقذ وَضَّعْتُ شِمَالِي عَلَى‎ 
يَعِيِي في الصلاة َا بيني فَوَضَمَها عَلَى شيمًالي..‎ 
وروّينا عن علي ذه ' أنه كان إذا طرَّلَ قيامه في الصّلاةٍ‎ 
يسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصلٍ الكف إلا أن يسوي‎ 


ثوباً أو حك جلداً. 

. وعن أبي هريرة قال: وضع الكفً على الكفٌ في المّلاةٍ 
تحت السرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثلاث من النبوّة: 
تعجيل الإفطار» وتأخيرٌ السحور» ووضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى في الصّلاة. 

وعن أنس مثلٌ هذا أيضاء إلا أنه قال: من أخلاق التو 
وزاد: تحت السرة. 


ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ' 
كان الاس يزرون أن يضع الرّجَلٌ الب الى على :دراه 
اليسرى في الصلاةٍ . 

قال علي: : هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة 
رضي الله عنهم؛ إن لم يكن مسنداً. 

ومن ) طريق أبي حميدٍ الساعدي أنه قال: «أنا لهك 


۳۷1 


بصلا رَسُول الله و ' تم وف : أنه كر فرقم ييه إلى وَجْهه 
زم بسن على ار 

وروينا فعلّ ذلك عن أبي مجلزء وإبراهيم النخعي» وسعيد 
بن جبیر» وعمرو بن ميمونه وعم بن سيرين» وآيسوب 
السختياني» وحمّادٍ بن سلمة: نهم كانوا يفعلون ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد, وداود. 

٤ ۹‏ - مسألة: ونستحب أن لا يكبّرَ الإمامُ إلا حتى 
يستوي كل من ورأءه في صف أو أكثرٌ من صفه فان كبر قبل 
ذلك أساءً وأجرأه. 

وقال أبو حبيفة: إذا قال المقيم ' قد قامت الصّلاة ' فليكبر 
الإمام. 

وروينا عن إبراهيم النخعي إجازة تكبير الإمام قبل أن 
يأخذ المؤدْنُ في الإقامة. 

قال علي: وكلا القولين خطأ : 

حدثا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا اد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونُ بن معروفه وحرملة بن يحيبى 
قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد - عن ابن 
شهاببي أخيرني أبو سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفو سمع أبا هريرة 
ا es‏ 
E‏ مکانکې مول تما 
نره ه حى حرج إِلَينَا وقد اسل ؛ نطف را ما فك فصل 
ينا 
ار حدنا عد الاق اا 
انس قَالَ: «كَانَت الصّلاة نَم يكلم الرَجُلُ لني تيز في الحاجَةٍ 
E‏ 

ا ORR‏ 
فكبّروا" ب يعنى الإمام : مبطل لقول أبي حنيفة لأنه إذا كبر الإمام 
ول يتم اقيم الإقامة لمكن اقيم أ أنْ يكبْرَ إذا كبر الإمامء فأبو 
حنيفة يأمرٌ بخلافي أمر رسول الله تي بِأنْ يبَر إذا كبر الإمام. 

وروّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان عن عبد الله بن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ قال: كانَ عمرٌ يبعث رجالا يسؤون 


8- مسألةً: ونستحب أن لا يكر الإمامُ إلا حتى 


4- كتاب الصّلاة 


الصّفوفٌ فإذا جاءوه كن 

وعن مالك عن أبي النضر عن مالك ب بن أبي عامر قال: 
کان عثمانُ بن عفان لا يكبرٌ حّى يانيه رجا قد وکلهم بنسوية 
الصفوف» فيخبرونه أنها قد استوت فيكبرٌ. 

وعن وكيم عن مسعر بن كدام عن عبل الله بن ميسرة عن 
قل يبن أبن ق عن عبر بن الخطاب: أنه كان يتتظرٌ بعد ما 
أقيمت الْصّلاةٌ قليلا. 


ورويئا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما نحو هذا. 

فهذا فعلٌ الخليفتين بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ 
eT‏ 
الخريى قال: دن سفيانٌ الور في امخارة N‏ 
فأمنا 

وقولنا هو قول مالك والشافعي, وأحمد. وداودے ومحمد 
بن الحسنء وأحد قل أبي يوسف. 

قال علي: واحتج ملد أبي حنيفة باثر: 

روّيناه من طريقي وكيم عن سفيان الشوري عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي أن بلالا قال لِرَسُول الله ة: 
يا رَسُول اللي لا تَسْبقَنِي بآمِينَ». 


ومن طريق عبد الرڙاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن أ ای مبلمة بن غيل الزن عنين أب هرد أنه کان مؤذّنا 
للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فال له أبو هريرة: لتنتظرني بسآمينَ 
و لا أؤدَّنُ لك. 
قال علي: واحتجاجهم بهذين الأثرين من أقبح ما یک ون 
من التمويه في الذّين وإقدامٌ على الفضيحةٍ بالتدليس على من 
اتر بهم ودليلٌ على قلَةِ الورع جملة انهم لا يروث للساموع ان 
يقرأ خلفَ الإمام أصلا بل يرون للإمام أن يقول: «وجهت 
وَجَهِيا إل آخر الكلام المروي في ذلك قبل أن شا م القرآن . 
وبالضّرورة والمشاهدة یدرون أن المقيم إذا قال: ' قن قامت الصّلاةٌ 
'فكبر الإمامٌ فلم يبق على المقيم شيء إلا أن يقول: الله أك 
الله أكبب لا إله إلا الله : فمن الال الممتبع الذي لا يشكل أن 
يكرنٌ الإمام يتم قراءة آم القرآن " قبل أن يتم المقيم قول الله 
أكبرٌ اللّه أكبٌ لا إله إلا الله " ؟ ثم يكبّر. فکیفَ يكونُ هذا دليلا 
على أن الإمامَ يكبّدُ إذا قال المقيمُ' قد قامت الصّلاة . بل لو كبر 
الإمامٌ مع ابتداء المقيم الإقامة لما آم آم القرآن ' أصلا إلا بعد إتمام 
المقيم الإقامة» وبع أن يكبّرٌ للإحرام» فكيف بثلاث كلمات؟ 


4- كتاب الصّلاة 
فلقدْ كان ينبغي هم أنْ يستحيوا من التمويه في دين الإسلام مضل 
هذا الضّعف. 


إن قيل: ما معنى قول بلال» وأبي هريرة: لا تسبقني 
بآمين. 

قلغا: معناه بن في غاية البيان» لأن الل لز أخيرَ أن 
الإمَام إذا قال ' آمِينَ ' قَالّت الملائكة ' آمِينْ "فان وَافْقَ تأمينه أي 
للابكة عفر له ما َم ن ذنبوا قارا بلالا من رسول الله علا 
أن يتمهّل في قول' آمين ' افيجتمع معه في قوهاء رجاءً لموافقةٍ تأمين 
اللائكة وهذا الذي اراد أبو هريرة مسن العلاء - فطل تعلقهمّ 
بهذين الأثرين. 

وموّهوا أيضاً ما حدّثناه أحدُ بن محمد الطلمنكي قال: 
حدثنا ابن مفرّجٍ حدثنا اد بن عمرو بن عبد الخالق البَارُ حدثنا 
محمد بن الى حدئنا الحجَاج بن فرّوح عن العوامٍ بن حوشب 
بن أبي أوفى قال: «كَانٌ بلال إِذَا قَالَ: قَدْقَامَت 
الصلام عض رَسُوكُ الله تفط بالتكبيره. 

قال البزّارٌ: م يرو هذا أحدٌ من غير هذا الطريق ورووا نحو 
هذا أيضاً عن عمرٌ بن الخطاب. 


قال علي: وهذان أثران مكذوبان. 


عن عباء الله ب 


ما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق الحجّاج بسن فرّوخ» 
وهو متف على ضعفه وتر الاحتجاج به. 

وما خبرٌ عمرٌ فمن طريق شريك القاضي» وهو ضعيفٌ 
Ek‏ 
خلاف هذا. 

0000 
البلوى به. 

0 2 8 3 5 

قال علي: وهذا تا تعظم به البلوى» فلو كانَ كما يقولونٌ 
ما خفي على سائر الفقهاء» وقذ قبلوا فيه خبراً واهياًء وتركوا له 
الآثارٌ الثابتة. 


5 - مسألة: ونستحبٌ لكل مصل إذا مر بآية رحمةٍ 
أن يسال الله تعالى من فضلهء وإذا مر بآية عذاب أنْ يستعيذ بالل 
عر وجل من الثار: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد ب معاوية حرشا احم 
بن شعيب أخبرنا محمد بن بشّار حدئني يحبى بن سعيد اقطان 
وعبدُ الرّحمن بن مهدي» ومد بن ابي عدي» كلهم عن شعبةً 


٠ه‏ - مسألة: ونستحبٌ لكل مصل إذا مر بآية 


عض 


عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنفٍ عن 
صلة بن زفر «عن حُدَيفَة: آله صلی إلى جنب الي تلا لَه 
كان إذا مر باي داب قف عق وذ ر بق رَحْمَةٍ وَقف 
فَدَعَاء وَكَانَ قول في ركوعه: مان ر ي العَظي» وَفِي سجودو: 
سُبْحَانَ رَبِي الأغلى؟. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن أبي الضّحى: أن عائشة آم المؤمنين مرت بهذه الآية لإفمرءً 
الله علينا ووقانا عذاب السّمُوم4 فقالت: ربا من علي وقني 

وبه لف ا ا 
سح سرب اأعلى. فقال: سحل ري لأعلى. رقا چ 

قا 
a‏ أنه كان RE‏ ار على ان 
ا قال: سبحان ري 8 
عباس نحوة. 

وعن علقمة: آنه قرأ رب زدني علماً» فقال: رب زدني 


03 


علما. 


وعن حجر المدري آنه كان يصلّي» فإذا قرا لإأفرأيتُمْ 
ترق الك درن ا قال: بل آنت رب. 


ET يعون اء‎ E A 


والأرض» وملءً ء ما شئت من شيء بعد فان زاد على ذلك آهل 
الثناء والمجده أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد لا مانم لما أعطيت 


ولا معطي ا متحت ولا يقم ذا للد فنك اة فحن وزن 
اقتصرّ على الأوّل: فحسن. 
اي بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
بن ين حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي 
حا وتا جلك اام من شيا دن ا حر بم 
الله بن أبي أوفى قال: «كَانَ رَسُول الله از ذا قَالَ: سَمِمَ الله 


۷ 
لمن حَمِدَهُ قَالَ: اللّْهُمربْنا لَك الحَمْكُ مِلءَ السْمَاوَاتي وَمِلءَ 
الأرض» وَمِلْءَ ما شئت مِنْ شيء بعد . 
حذثنا جام حدثنا عباس حدثنا ابن أن حدثنا جمد بن 
زمري ب حا ا او حننا ی عمن عمد 
بن الحسن المزنيّ قال: سمعت عبد الله بن ابي أوفى يقول: "كان 
سول الله تلظ إا هسه ين الكوع قال: سَمِمَّ الله لِمَنْ 
حَيِدَه الهم رين ولك المد مِلْءَ السمَاوات وَمِلْءَ الأرْضء 
وَمِلُءَ ء ما شيئت مِنْ شَيء بَعْدا. 
قال علي: و 


71 


LS‏ تن 


علي حدّثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا عبد الله بن 
بكر حا بو معاوية» ووكيٌ عن الأعمش عن عي بسن الحسن 
بن أبي أوفى قال: همان رَسُولُ الله تف إا رفع 
ظَهْره يِن الركوع قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِتَهُ الُم ربا لَك 
الحمْد مء ءَ السَّمَاوَات ويلءَ ء الأرضء ومِلءَ ءَ ما يت مِنْ شيء 
بَعْذ). 


عن عبد الله ب 


وبه إلى مسلم: حدّئنا عب الله بن عبد الرّحمن الذارمي 
موا بوتي عن الو ي حدثنا سعيدٌ بن عبد العزيز عن 
عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيلر الخدري قال: «كَانَ رَسُولُ 
الله غ إا رفع سه ين الركوع قَالَ: :الك الحند مل 
السّمَاوَات وَالأرْض وَمِلء اوت من كي جه أل الثناء 
وَالْمَجْدٍ حن ما قال الد - وكا َك عبد - الهم لا قانع إا 
أَعْطَيتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْسه وَلا يَنفَعُ ذا الج منك الجده. 

وبه إلى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم بن 

بشير اونا هشامٌ بن ان عن قيس بن سعد عن عط هوّ ابن 
بي رباج - عن ابن عباس "أن اللي عل يفي كان ار اين 
الركوع قال: الله راك الحنْد ِل السُمَاواتي وَهِلْءَ 
الأزض وما هما َء قا شعت مِنْ شَيء بد أَهْلَ الاء 
امب لا ماع لما أطت ولا مُْطِيّ لما مقت ولا بقع ذا 


الد منك الحذ. 
قال علي: فهذه آثار متظاهرة واخادیت متوائرة» وروایات 
متناصرة ولا يسع م أحدا الرّغبةٌ عنها. 


وقد قالَ بهذا طائفة من السّلفي الصّالح : 

كما حدّئنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمّارٍ بن 
عثمانَ حدثنا أحمدُ بن خالدٍ حدّثنا على بن عبد العزيز حدثنا 
الحجَاج بن المنهال حدثنا َا بنْ سلمة حدثنا قيس بن سعلره 


9 - مسألةٌ: فان طول الإنسانُ ركوعه وسجوده ووقوفه 


4- كتاب الصلاة 


وخاد بن ابي سليمالً عن سعيلر بن جبير: أن ابنَ عباس كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال: الهم ربنا لك الحم ملءَ الْسّماوات 
وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من شيء بعد . 

حلاثنا عبد الله بن يوسفت حادئنا أحمدُ بن فت شنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا اڈ بن علي حادئنا مسلم , 0 
حدائنا عبد الله بن معا العنبري حدّثنا شعبة عن الحكم أن 
عبيدة بن عبد اللّه بن مسعودٍ كان يصلّي بالناس» فإذا رفع رأسه 

من الركوع قامَ قدرٌ ما يقول: : الهم ريّنا لك الحم ملءَ 
السّماواتب وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من شيء بعد أهل 
لتنا والجده لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفح ذا 
الحدٌ منك الحد. 

قال علي: وهذا أيضاً قول الشافعي» واصحابه وبععض 
أصحابناء وبه ناحذ» وباللّه تعالى التوفيق. 


fo‏ - مسألة: فإن طول الإنسانُ ركوعه وسجوده 
ووقوفه في رفعه من الركوع وجل اجنین جن كرون 
كل شيء من ذلك مساوياً لوقوفه مدّة قراءته قبل الركوع فحسن. 

حدّثا عبد الله بن يوسف حدّئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
لوقام ب عدن دتا اد ب ممت يدون اعم بن علي ا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري 
عن أبي عوانة عن هلال بن ابي حيار عن عبد الرّحمن. بن أبي 
ليلى عن البراء بن ع عازب قال: رمق الملاة مع محمد ع 
َرجَذت ټاته فكعت اداه بد وكوعه فَسَجدنه فجلْسته قن 
اجنين فَسَجدته فَحِلْسنّه وجلسته ما بن التَسْلِيمٍ والانصبراف 
قَريباً ِن السوّاء». 

وبه إلى مسلم: حدثنا ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهرٌ 
بن اسار حدثنا حا أخبرنا ثابت «عن س كَالَ: ما صَلْيْتَ حَلْفَ 
حر زج صلا من وَسُول الله لظ في تما انت صّلاة 

رَسُول الله تفط متقاربة وكات لاه أبي بكر تقار فلا كان 
دب لطاب مذ في متلا افر كان رسو الله عط إن 
قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِده قَامَ حى تقول: NT‏ بيد 
وَيَقعُدُ ين السجدتين حَنى تَقَولَ: قد أوَهُم». 

وفعله السّلف الطب : 

كما حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالدٍ حدثنا إبراهيم 

بن امد حدئنا الفربري حدثناً البخاري حدئنا سليمان بن حربع 

ی لا آلو 
أنْ أَصَلَيَ بكم كَمَا رأث رَسُولَ الله تاا يُصَلَي ناء قال قَابت: 


خا اد بن زيلو عن ثابتم البناني عن نس انه قَالَ: 90 


9- كتاب الصّلاة 


0 م ل رق القائل: قد يي وَين 98 
يقول القَايِلُ: قذ ني 

قال علي: : هذا يوضم آنه لا حجّة في عمل أحدٍ دون 
رسول الله ا 

وعن وكيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيمٌ قال: كان 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيلٌ القيام بعد الركوع فكانوا 
يعيبونَ ذلك عليه. 

قال علي: الب عر سو عات حور رسو a‏ 


"هع مسألة: وتحسينٌ الركوع هو أنْ لا يرفم رأاسه 
إذا ركم ولا يميلُ» لكنْ معتدلا مم ظهره وأا في السّجودٍ فيقنطرٌ 
ظهره جذاً ما أمكنة ويفرَجٌ ذراعيه ما أمكنة الرَجَلُ والمراةٌ في 
كل ذلك سواء : 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدّئنا البخاري حدئنا بجيى بر بكر حدثنا 
بكر بن مضرٌ عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عب الله بن 
ماللش بن بمينة أن الني تل کان ذا صلْى قرح ين يدب Ee‏ 
يبدو اض إِنِطَيُوا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحد بن فت حدثنا عبد 
الوهابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحتجّاج حدئنا جى عن سفيان بن عيينة عن عبيدد الله 
بن عبل الله بن الأصم عن عمّه يزيد ؛ بن الأصم: أنه ارعن 
ميمونة زوج النيّ 4# قالت: «كان ابي ا إا سج لو 
شات بهم أن تمر بين يديه لَتْ». 

وبه إلى مسلم: : حدثنا إسحاق بن إبراهيم هوَّ ابن راهويه 
- أخبرنا عيسى بن يونس حدثدا حسينٌ العم عن بديل بن 
ميسرة ة عن أبي الجوزاء عن عائشة «أَن رَسُولَ الله تلكو ' كان إا 
ركع لم يُشْخِص رَأْسَه وَلَمْ يُصَوَبهًا. 

ورؤينا عن حا بن سلمة عن أبي جمرة قلت لعائذٍ بن 
عمرو المزني إذا ركعت أنصبُ في ركوعي؟. 

قال: لاء ولكن اعتدل حتى تستوي أطباقٌ صلبك» قلت: 
إذا سجدت أسجدٌ على مرفقي؟. 

قال: لاء ولكن جافيهما. 

وعن وكيم عن طلحة القصّابٍ عن الحسن البصري قال: 


٤۴۳‏ - مسألةٌ: وتحسين الرّكوع هر أن لا يرفعَ رأسه 


V4 


كان عمر ب 
يصوبوا. 

وعن وكيع عن أبيه عن شهاب البارقي ان علي بنَ أبي 
طالب كان إذا سجد خوى كما يخوي البعيرٌ الضَامرٌ. 

وعن وكيم عن زكرياة بن ن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: رأيت مسروقاً ساجداً كأنه أحدب. 

وعن الحسن: يركم لجل غير شاخصٍ ولا a‏ 

وعن إبراهيمٌ النخعي: أنه كان یکره أن يقنم 
الركوع. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأصحاب الحديث. 

وأا المرأة - فلو كان لها حكمٌ بخلافء ذلك لما أغفلٌ 
رسول الله تمت بيان ذلك والذي يبدو منها في هذا العمل هو 
بعينه الذي يبدو منها في خلافه» ولا فرق» وبالله تعالى نعتصم. 


بن الخطاب يعلّمُ أصحابه إذا ركعوا أنْ لا يقنعوا ولا 


0 - مسالة: e‏ 
الكعة ال لمات 00 
اعد ته لريب ل 
0 

بن ا حويرث اللي أنه «رأى النبي' لكا يُصَلْيء فَإِذَا كان 

ES 

ا 
حدثنا ابن الأعراب” حدثنا ر داود حدثنا مسدد حدثنا 0 
هو ابن عليّة - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة حذثنا أبو 
سليمان مالك بِنْ الحويرث في مسجدنا قال: «إني لأصَلّي بكم 
تا أَريدُ الصلاة ولكني أريد ربكم كيف رأث رول الله إا 
قال بو قلابة: کان يُصَلي مل صلا ٿيا هذا بني عَمْرَو بْنَ 
سَلَمَةَ امک وَذكر أنه كَانَ إذَا رفع رأسَه من السنّجْدَةٍ الثانة في 
الركعَة الأولى فَعَدَ ثم قَامَ». 

قال على وا و ا ع فوفد 
طائفةٍ من الصحابة وغيرهم معهم. 

وروينا عن أحمد بن حنبل: أن اد بن زيدٍ كان يفعل 
ذلك على حديث مالك , بن الحويرث. 


Vo 


وهو قول الشافعي واحد. وداود. 

ول يرَ ذلك أبو حنيفة ومالك. 

قال علي: وهذا تا تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف هما 
الف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وهم يعظمونٌ ذلك إذا 
وافق تقليدهم. 

فان احتجّوا بجديثش أبي حميدٍ ‏ الذي نذكره بعد هذا 
ال إن قله الله سال ك ل خاد 

قلنا هم: لا حجّة لكمْ في هذاء لأنه ليس تذكرٌ جميعٌ اسن 
. في كل حديشن وإ كان لم يذكره أبر حيار فق ذكره غيره من 
الصحابة» ول يذكرٌ أبو حي أنه كان لا ينعلٌ ذلك» فمن أقحمَّ 
ذلك في حديث أبي حميدٍ فقذ كذب على أبي يډ وعلى رسول 
الله ينك ولا فرق بينَ من قال: لز فملَ ذلك رسول الله تالز 
لذكرٌ أبو حميدٍ آنه فعله : وبينَ من عارضة» فقال: لولم يفعله 
رسو الله اڈ لذكرَ أبو حي أنه كان لا يفعلةُ. 

والعجب أنْهمْ خالفوا حديث أبي حميدٍ فيما ذكرَ فيه نصا 
كما نبيّنُ إِنْ شاءً الله تعالى» فلم يروه حجّة فيما فيه واحتجّوا به 
فيما ليس فيه وهذا عجبُ جدا. 

قال علي: وهذا تما تركوا فيه السنةَ والقياسَ وهمْ يدعو 
نهم اصحابُ قياس» فهلا قالوا : كما لا يقومٌ إلى الركعة الثالشةٍ 
إلا من قعودٍ فكذلكٌ لا يقومٌ إلى الثانية. والرابعة إلا من قعودء 
ولكنهم لا السسّنَ يتبعون. ولا القياسَ يحسنون؛ وباللّه تعالى 

£ - مسألة: ففي الصّلاةٍ أربع جلسات: جلي کن 
كل سجدتين» وجاسة إثرَ السّجدةٍ لثانية من كل ركعةء وجلسة 
للتشهدٍ بعد الركعة الثائية» يقم مها إلى الثالشةٍ في الغسرب» 
والحاضرٌ لالطو و امسر والداء الأسرة E‏ 
آخر كل صلا يسلّمُ في آخرها. وصفة جيع الجلوس المذكور أن 
يجعلَ ألينه اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشاً لقدمه» 
وينصبُ قدمه اليمنى» رافعاً لعقبهاء مجلساً ها على باطن أصابعهاء 
إلا الجلوس الذي يلي السّلامَ من كل صلاق فإ صفتة: أن 
يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه؛ ولا يقعد على باطن قدمه 
فق 

حلا عبد الله بن ريع حدئنا ابن السَليمٍ حدثنا ابن 
بن الفضل عن 
عاصم بن کلب عن أببه عن وَائِلٍ بن حُجْرٍ قَالَ: قلْتْ: عر 


الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا بشرٌ ب 


٥ه ٤‏ - مسألة: ففي الصّلاةٍ أربع جلسات: جلسة بين 


8- كتابُ الصّلاة 


إلى صلا رَسُول الله لر كيف بصي فَقَامَ رَسُولُ الله تاك 
تمنتقبل القبلة كبر ييه حتى انا ديه م أحَد شماه 
َيِه لما راد أن ركع رَفَمَهُمَا مل ذلك م جَلّسَ فَافََشَ 
رجله البْْرّى»» وذكرٌ باقي الحديث. 

فهذا عموم لكل جلوس في الصّلاةٍ : 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن امد 
البلخيّ حددئنا محمد بن يوسف الفربري حدثنا البخاري حدثنا 
یحی بن بكير حدثنا اللَيث هر ابن سعلو - عن يزيد بن أبي 
حبيبو؛ ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن 
امختار بن طعرو ا أنه كان اا في هر ون امي 
الي 44 ليذ فَذَكرنَا صّلاة النبي 4 فقا أب حُمَيْدٍ السسَاعِدِي: نا 
كنت أحْفظَكُمْ ِصَلاة رَسُول الله تاا راه إا كبر جَمَلَ يته 
جداء منكييي وڏا ركع أمكنَ بڌيه ِن ركبو ثم هَصَرَ طهر 
ذا رقع َأسّه اوی حتی يود کل قار مكا فا سج 
وَضَع بيه عبر مرش ولا قابضيهمًا وَاسَْقبَلَ بأطرّافٍ أصَابعٍ 
ليه القبلة ذا جَلْسَ ذ في القن جل على رجه ری 
رع الح :رقي على مدي 

قال البخاري: سمع الث يزية بن أبي حيبي وسمع 
يزيد بن حلحلة وابنَ ع حلحلة عن ابن عطاء. 

ورؤينا من طريق عبد الرَزاق عن عطاء ونافع مولى ابن 
عمر» كلاهما عن ابن عمر: أنه كان يلس في مثنى فيجلسُ على 
اليسرى رجليه؛ يتبطّنها جالساً عليهاء ويقعي على أصابع يناه 
ثانيها وراءة. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: الجلرس كله - لا نحاش شيا E‏ 
بأليته البسرى باط قدمه اليسرى. 

وقال مالك: الجلوسٌ كلّه ‏ لا نحاش شيا - مفضياً 
بمقاعده إلى الأرض. ١‏ 

قال علي: وكلا القولين خطأ وخلاف للسّبَةٍ الكاببةٍ التي 
أوردنا. 

ومن العجب احتجاج الطّائفتين كلتيهما بحديث أبي حيار 
المذكور في إسقاط الجلسةٍ إِثْرَ السجدة الثانية من الركعة الأولل» 
والثالئ ولیس فيه ذكرٌ ها أصلاء لا بإثبات ولا بإسقاط؛ ثم 
يخالفون حديث أبي حميدٍ في نص ما فيه من صفةٍ الجلوس وهذا 
0 


واعترض بعض المعترضين بالباطل على خديث أبي حيار 


-٩‏ كتاب الصّلاة 


هذا بان العطاف بن خالدٍ رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
رجل عن ابي حي وان محمد بنَ عمرو بن عطاء روى هذا 
الحديث أيضاً عن عباس بن سهل الستاعدي عن أببه وليس فيه 
هذا التقسيم. 

قال عليٌ: هذا اعتراضٌ من لا يتقي اللّه؛ لأن عطّاف بن 
ل ا ال د 
يحتج به على رواية اليش عن يزيد بن 
عمرو عن عطاء آنه شهد الأمر. 


وما رواية محمد بن عمرو عن عاس بن سهل فهذا خطاً 
تمن قال ذلك. إنعا ازوأة عيبئ بك عبد الله بن مالك عن عباس 
بن سهل» ك 


وهاتان الرواتان ا - عن ا را ر 


وقال بعض القائلين: إن بعض الرُواةٍ روى حديث محمّدٍ 
بن عمرو بن عطاء عن أبي حيار فذكرٌ فيه: أن أبا قتادة شه 
لجس وأبو قتادة قتلَ مع علي ول يدركه محمد بن عمرو. 

قال علي: والذي ذكرٌ من ابي اتاد أ تل مع علي من 
أحاديث و السمريين والرّوافض» ولا يصح ذلك» ولا يعترض بعشل 
هذا على رواية الثقات. 

وأيضاً: فإنّما ذكرٌ أبا قنادة: عبد الحميد بن جعفر ولعله 
وهم فيه» فطل ما شغبوا به» وباللّه تعالى التوفيق. 

85 ع بمسالة د روه ا 
إذا سجد - يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد : 

حذثما عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد املك 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر البصري حدّثنا أبو داود حدثنا 
سعيدُ بن منصور حلّئنا عبد العزيز بن حم هو التراوردي - 
حدئنا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ا : إا سج أحَدكُمْ قلا يرك كَمَا يَبْركُ لبي وليضَعْ 
يديه قبل ركبتيُدا. 

E 


N E 


العلاءٌ بن إسماعيل حدّثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول 


- مسألة: وفرض على كل مصل ألا يضعٌ - إذا 


۳۷٦ 


عن أنس بن مالك قال: «رَيِتْ رَسُولَ الله ل إذا حل فِي 
الصّلاةٍ فإِذا انح لِلسجودٍ سيقت ركاه يَذَيها. 

قلنا: هذا لا حجّة فيه لوجهين . 

أحدهما: أله ليس في حديش أنس: أنه عليه السلام كان 
ك : سبق الركبتين اليدين فقط وق 
يمكنٌ أنْ يكونَ هذا السّبِقُ في حركتهما لا في وضعهماء فيتفق 
الخبران. 

والثاني: أ أنه لوْ كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين» 
لكان ذلك موافقاً لعهود الأصل في إباحةٍ كل ذلك» ولكان خر 
أبي هريرة واردً بشرع زائدٌ رافع للإباحة الستالفة بلا شك» ناه 
عنها بيقين؛ ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب وبالله تعالى 
التوفيق. 

وركبتا البعير: هي في ذراعيه. 


٤ ۷‏ - مسألة: ونستحبُ لكل مص ل إماماً كان أو 
مأموماً أو منفرداً في فرض كان أو تافلت رجلا كان أو امرأةٍ : أن 
يسلَّمَ تسليمتين فقط: 

إحداهما عن يينه» والأخرى عن يساره يقول في كلتيهما ' 
التو ع ورا للك اقارة للك ريق لل a‏ 

بشيء منهما سلاماً على إنسان لا على المأمومينَ ولا على من 
فى RE‏ دان اونا ناولا من بر على يال 
ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصّلاةٍ فقط 

والثانية: سنة حسنةٌ لا يانم تاركها. 

ما وجوب فرض التسليمة الأولى فقذ ذكرناه قبلٌ» فأغنى 
عن إعادته. ١‏ 

وأمًا التسليمة الثانية: فإ عبد الله بنّ ربيع التميمي: 

ا ا 
شعيب أخبرنا محمّدٌ بن المثنى؛ وإسحاق بن إبراهيمَ هو 
راهويه - قال إسبحاق: حدثنا أبو : ني قد ب کن رمس بز 
آدم» وقالَ ابن التى: حدثنا ابن معا العنبري قال الفضلُ ويحبى» 
ومقاذ: حدئنا زهيرٌ هو أبو معاوية - عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ عن الأسود» وعلقمة عن عبد الل بن 
مَسْعُودٍ َالَ: ارات رول الله يا يبر في كل خفُض» به وَرَفمٍ) 
وقیام» وقځوبې ولم عن يمه وَعَنْ شيماله: السَلامُ عليكُمْ 
رة الل السلا يكم وَرَحْمة الب حَتى يُرَى يياهن حه 
ورایت ابا بكر وَعْمَرَ يَفْعَلانْهِا. 


YY 


۷ €- مسألة: ونستحب لكلّ مصل إماماً كان أو 


۹- كتاب الصّلاة 


ورؤيناه أيضاً من طريق عبد الرّحن بن مهدي عن سفيانَ 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعودٍ عن رسول الله كذلك وعن عب الرزّاق عن معب 
وسفيان التُوريّ كلاهما عن خاد بن أبي سليمان عن أبي 
الفتحى عن مسروق عن ابن مسعودٍ عن رسول الله تي كذلك. 

CNG‏ عتيبة 
عن مجاهلو عن أبي معمر عن ابن مسعوڊ عن رسول الله اظ 

وعن محمد بن يحبى بن حبَانَ عن عمّه وا بن حبان» 


«قُلْت لابن عُمَرَ: أعبزني عن صَلاوَ رَسُول الله ل كر " 


اسئلامعَليكمْ وَرَحْمَة الله عن هيبي السلا يكم وََحْمَةٌ 
اللي عن يُسَارِوه. 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن عمّه 
عامر بن سعد عن أبيه «أنا رَسُولَ الله يي كان عل عن توك 
وَعَن يَسَارِهِ حى یری اض خَدَوا. بأسَانِيدَ صِحَاح مُنَوَاتَِ 
مُتَظَاهِرَةٍ د فل بي بر ور اران آيغا. 


سل کی اماد ف ورا الله و ا 


السَلام عَلَيكمْ وَرَحْمَة الله . 


ومن طرق أي تايل ر َأبِي عبد امن اي أن علي 

0 بن ابي عَمَارٍ قا‎ TT 
0 
سل من الصكلاة ل ا‎ 

قال علي بن أحْمَد: أو بكرء وَعْمَر وَعَلِي» وَعَمّاٌ 
وابن مُسعوو: من يِن أکابر الَْاجِرِينَ» و بي دة بن عد 
الله وَخيمة سود وَعَلَْمهَ وَعَلِدٍ الرّحْمّنِ ن بي لى 
ومن أَدْركُوا من الصحَابة. 

1 به قول إنراهيم التي وَحَمَا ن سَلْمَكَ وأو 
حنيفة» وَسَفيَات, وَالْحَسَنُ بن حي والشافعي» وَأَحْمَدُ 
وداود وجمهور ر انات الحديث. 

وال فالك: لم الإقام الفا له واا و 
لموم الذي لَيِسَ عَلَى يَسَاره أَحَد تَسِْيمَتين. 
إخْدَاهُمَا رَد عَلَى الإمَام وَيسَلُمُ الأمُومُ الذي عَلَى يِسَاره 


يره ثلاث تَسْلِيمَاتٍ. الال رَد عَلَى الي عن يسارو 

قال علي: أا ية وَاحِدَة قلا صح فيا شي عن 
لبي اظ لان الأخبار في ذلك إِنْمَا هي من طريق مُحَمَّدٍ نن 
افرح عن مُحَمَدٍ ن يونس وَكِلاهُمَا مَجْهُولٌ أو مُرْسَلُ من 
طرِيقٍ الحَسَنِ أو من طريق هير بن محل وَهْرَ ضيف أو من 
طرق ابن لَهيعة وُو اط ابت عن سَهْدٍ ليان كَمَا 
َر هي زياد ذل ثم لَوْ صخت لَكَانَ من رَوَى تَسْإِيمين 
قد راد كما وَعِلما على مَنْ لم بزو إلا واد ورياقة العذل لا 
جوز َرْكهَا وهي ] زا5 حير انما لم تقل بوجوب الت يتين 
جَميعا را كما َل اسن بن حي: لان الابية ما هي فخ 
َسُول الله تلا يست أمرا ينه عليه السلام ونما يجب أَمْرْه 
لا فِخْلهُ. وتفريق مالك بن لام الأمُوم وَالإمام والمنفرد :قول 
لا يران له علي لا ِن قرآن ولا من سد صّحِيحَةٍ ولا سَقِيمَة 
ولا إجْماع ولا َل لاحب ولا قیاس. وَإِنْما قلنا: إن اليم 
خرو عن الصّلاة ة فق لا يجوز ن کون الا سَلام وَلا رذ 
ِبُرهَانِينِ. 

أَحَدُهُمَا: : القابت عن رَسُول الله * تيز من طَرِيق ابن 
مسعوڊٍ دا الله ادت يِن نره أن لا تَكلْمُرا في الصلا وأنّه 
عليه السلام قال: إن نره الصلاة لا يملح فيها شَيء مِنْ كلام 
الناس» هن طريقي معاوية بن الحكم والسليم المقصودٌ به الابسداءً 
أو الرد: كلامٌ مع الناس» وهذا منسوخ لا محل بل تبطلٌ به 
الصّلاة إن وقع. 

والثالي: انهم مسرن معناعلى أن انفد يشرق ”الوه 
عليكم؛ ولس بحضرته إنسانٌ يسلَمٌ عليه. 

ا ا ب 
السّلامٌ عليكم " بخطاب الجماعة فصح | نه لیس ابتداءَ سلام على 
إنسان ولا رواً. 

فان ذكر فاك 

ما رویناه من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بِنُ أبي شيبة» 
وأبو كريب قالا: حدّثنا أ بو معاوية عن الأعمش عن السيّب بن 
ا من يكار نين ي قال: احَرَجَ علا 
رَسُولُ الله فقَالَ: ما ِي أزاكم رَافِِي أيديكم كَأنْهَا وناب 
بل نشمْس؟ اسكنوا في الصلاقا. 

وبه إلى مسلم: حذثنا أبو كريب حدثنا ابنُ أبي زائدة عن 
مسعر حدئنا عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كما 
إا لينا َع رَسُول الله اظ ْنا الكلام عليكت ورخ الل 


9- كناب الصّلاةٍ 


السلا عَلَيكم وَرَحْمَة اللي وَأَشَارَ َه إلى ج ل رَسُولُ 
الله #: عَلامَ تویئون بِيدِيكُم كانه دناب خيل شه E‏ 
يكي أَحَدكُمْ أن فع بده على نوله بل على تيه من 
عَلَى ټمینه وَشمَالها. 

قال علي: لا حجّة في هذا لمن ذهب إلى تسليمةٍ واحدقي 
لأ فيه تسليمتين كما تری» وأمَا من تعلق به في أن السلا من 
الصّلاةٍ ابتداء: سلامٌ على من معد فإ هذا بلا شك كان ثم 
نسخ؛ لان نص الخبر: نهم كانوا يفعلون ذلك في الصّلاة» فأمروا 
بالستكون فيهاء وان هذا كان إذْ كان الكلامُ في الصّلاةٍ مباحا ثم 
نسخ» ولیس فيه: : أن امراد بذلك التسليم» » الذي هو التحليلٌ من 
الصّلاة» فطل تعلَقَهمْ به» وبالله تعالى التوفيق. 

f0۸‏ - مسألة: ونستحي إذا اكمل تشهد في كلنا 
الجلستين ان يصليَ على رسول الله لا فيقول: الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذریته كما صلّيت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ إّك حميدٌ جيذ وبارك على محمد وعلى 
آل حماږٍ وعلى أزواجه وار كما ياركت لن رم وعلى آل 
إبراهيم في العالمينَ إنك حميدٌ جي . 

حدئنا عبد الله بنُ رييم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك 
عن نعيم بن عبد الله الجمر: أن محمد بنَ عبد الله بن زي 
الأنصاري - وعبد الله بن زي هو الذي أرى الشداة للسّلاة - 
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: «أنَنَا رَسُول الله يز في 
مَجْلِسٍ سعد بن عاد قال له بَشِيرُ ن سَخد: مرا الله أن 
صل عَليك يا رَسُول الى َكيف نْصَلي عََيِك؟ فَسَكْت رَسُول 
لله تل حت تَمَينا آنه لم بسنا ثم قَالَ: قُولُوا: الله صل 
عَلَى مُحَمَدوَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما صَلَِت عَلَى إبراهيم وارك 
على مُحَمدٍ وَعَلّى آل مُحَمُدٍ كما باركت عَلَى راهيم في 
العَالَمينَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ». 

حلّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا احم بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا إسحاق بن إبراهيم هرّ ابن راهويه - 
حدثنا روح عن مالك ب بن أنس عن عبار الله , بن ا كر عن انه 
عن عمرو بن سليم اخبرنا أبو جي السّاعدي انهم «قالوا: یا 
َسُولَ الله كيف بلي عَليِك؟ قال: قُولوا: الُم صل عَلَى 
مُحَمَرِ وَعلَى أزوَاجه وَدْرييِه كما صَلَيْت عَلَى آل راهيم وار 
عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَروَاجه وَدْرَيتَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى آل راهم 


-٤ ۸‏ مسألة: ونستحبٌ إذا أكملّ الْتَشْهّدَ في كلتا 
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وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن انى حدثنا محمد بر 
جعفر حدئنا شعبةٌ عن الحكم بن عتبية قال: سمعت ابسن أبي 
ليلى هو عبد الرحمن تياقال: لقيني كعبُ بن عجرة ة فقال: ألا 
اهدي لك هديّ؟ رج عَلَينارَسُولُ الله اظ فقلما: قَد عَرَفنَا 
ا َكيف صل عََيِك؟ قال: قولوا: للم مَل 
عَلَى محمد وعَلَى آل مُحَمٍُ كَمَا صلْيتَ عَلَى آل راهيم نك 
حي ميد الهم بار عَلَى مُحَمدِوَعَلَى آل مُحَمدٍ كما بَارَكْتَ 
عَلَى آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مَجِيدًه. 

َال علي: معنا قبل جيم الفاظه عليه السلام في هذه 
الأحاديث. 

وإن اقتصر المصلّي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأة 
ون لم يفعن أصلا كرهنا ذلك» وصلاته تامّة.. 

إلا أذ فرضاً عليه ولا بد أن يقولَ ما في خبر من هذه 
الأخبار ولو مره واحدة في دهره؛ لأمره عليه السلام بان يقال 
ذلك ولقول الله تعالى: إن الله وملائكته يُصنُونَ على الي يا 
أيّها الْذِينَ آمنوا صنُوا عليه وسلَمُوا تسليما» والمرءٌ إذا فعلّ ما 
أمرّ به مره فقذ ادى ما عليه إلا أنْ يأنيّ الأمرٌ بترديدٍ ذلك مقاديرٌ 
معلومة» أو في أوقاتٍ معلومة» فيكونَ ذلك لازماً ومنْ قال: إِنّ 
تكرارٌ ما مر به يلزمُ : كان كلامه باطلاء لأنه يكلف من ذلك ما 
لاحد له ولو كان ذلك لازماً لأدى إلى بطلان كل شغل» 
وبطلان سائر الأوامرء وهذا هوّ الإصرٌ والحرج اللّذان قذ آمننا 
الله تعالى منهما. 

وإنما كرهنا ترك لأنه فضلٌ عظيمٌ لا يزهدُ فيه إلا محسرومٌ 
وصح عن اني ز: : «أن مَنْ صَلَّى عَلَيُه وَاحِدَةَ صَلَّى الله عليه 
شرا 

وقال الشافعي: من لم صل على اللي َي في صلاته 
بطلت صلائهُ وا حتج بان التسليمَ على رسُول الله ملا فرض» 
وَهُرَ في التشهاد فرض. 
9 وق روى عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود: «قيل 
للنبي ا :امن أ ن صل علي وَأ نَل فما السّلامُ فَقَدْ 
قرا كيف نل ك1 لهم عليه السلام؛ بعضن ما 
ذكرنا قبل وني بعض ما ذكرنا: أنه عليه السلام قال هم:«وَالمئلامُ 
كما عَلِمْتُم قالوا: فالصّلاة فرضٌ حيث السّلام. 

قال علي لوْ أن رسوك الله لإ قال: إن الصّلاة حيث 
یکو السَلامٌ: لكان ما قالوة» لكنْ لا لم يقله عليه السلام لم يكن 
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ذلك ول يبز أن نحكمَ با لم يقل عليه السلام» فيكون فاعلٌ ذلك 
يقنت له عليه السلام ما لم يقل» وشارعاً ما لم يأذنْ به الله تعالى. 

قال علي: ولقذ كان يلم من قال: إن الصّيامَ فرضُ في 
الاعتكافم من أجل أن الله تعالى ذكرٌ الاعتكاف مع ذكره للصّومٍ 
: أن يجعلَ الصّلاة على رسول الله از ني كل صلا فرضاًء لان 
الله تعالى ورسوله يكذ ذكرا الصّلاةٌ عليه مع التسليم عليه. 

فان ذكر ذاكرٌ: حديث ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا 

علي الجن حاثه أله سمع فضالة بنّ عبياٍ يقول: ا را 
الله 4ة رَجُلا يَدْعُو في صلايِه لَمْ يُمَجّدْ الله ولم يُصَلْ عَلَى 
النبي تل فقا له رَسُولُ الله ##: ' عَجَلْت أَيُهَا المصَلّي نه 
علْمَهُمْ رول الله ال فسَمعَ رَجُلا يُصَلَي فَمَجدَ الله تَعَالَى 
وَحَمِدَه وَصَلَّى على الي از فَقَالَ له رَسُولُ الله ظ: 2 
تت ول طا 

قال علي: ليس في هذا إجاب الصلاة عليه لز في 
الصّلاة» ولو كان ذلك لما قال له ' عجّلت ' فليس من عجّل في 
صلاته بطل هاء بل كان يقولٌ له: ارجع فصل فإك لم تصل» 
لكنْ في هذا الخبر استحباب الصّلاة عليه اة في الصّلاةٍ وغيرها 
فقط. 


فإ ذكروا حديث كعب بن عجرة الذي فيه أن رَسُولَ 
الله تيك اعترَضص لَه جبريل» فال ا لَه بعد مَنْ درت عِنده فلم 
صل عَلَيْكَ فَقَالَ عليه السلام: آمِين1. 

قال علي: هذا خبرٌ لا يصمح لأنْ راويه أبو بكر بن أبي 
أويس» وق غمرٌ غمزاً شديدا عن محمد بن هلال» وهر مجهرل؛ 
عن سعدٍ بن إسحاق» وهو مضطربٌ في اسمه غير مشهور الحال. 

ولو صح لكان فيه إيجابُ الصّلاةٍ على رسول الله از 


نصا متى ذكرٌ في صلاةٍ أو غيرهاء ول يكن فيه تخصيصُ ما بعد 
التشهّدٍ في الصّلاةٍ بذلك. 


وقد ذكرٌ بعضهم ما يوافقٌ قولهم عن أبي يډ وأبي 
أسيد. 

قال علي: هذا لازم لمن رأى تقليد الصاحب» لا لناء 
وبالله تعالى التوفيق. 

٤ ۹‏ - مسألة: والقنوث فعل حسنٌ» بعد افع من 
الركرع في آخر ركعةٍ من كل صلاةٍ فرض - الصبح وغير 
الصبح» وفي الوتر» فمن تركه فلا شيءَ عليه في ذلك. 

وهو أن يقولَ بعد قوله ' رتا ولك الحمد "الهم اهدني 


- مسألةٌ: والقبوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّفع من 


9- كتاب الصّلاة 


فيمن هديت» وعافني فيمنْ عافيت» وتولي فيمن توليت» وباركً 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى 
عليك؛ وإنّه لا يذل من واليت» تباركت ريّنا وتعاليت ' ويدعو لن 
شاء» ويسميهم بأسمائهم إِنْ أحب. 

فإ قال ذلك قبل الركرع لم تبطل صلاته بذلك وأمًا 
الس فالّذي ذكرنا. 

حذثنا عبد الله بن ربيع حذثنا حم بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا عبد الله بن سعياو عن عبا رحن بن مهدي 
حدثنا سفيانٌ التُوري» وشعبة قالا: حدئنا عمرو بن مره عن عبد 
الر حن بن ا لی عن راء ن عارص «أنْ رَسُولَ الله تلز 
كان يقت في الصبّح وَالْمَغْربِه. 

حدثنا ام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
املك 
معمر حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيا التتوري عن عنام بين 
ئي عن يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة بن 
عبار الرححن بن عوفب عن (أبي هُرَيْرََ قال ' وَالنّه 8 فريك 
صّلاة برَسُول الله فكان أبو هري يت في الركَعَة الآخجرة 
من صلا ار وصلاة اليه الاجر رود و الصّبِح يَعْدَمَا 
يَقَولُ: سَيع الله لِمَنْ حي ده دمو لِلْمُؤْينِينَ وَيَْمَنُ الكمارَ 
وقال أبو هريرة : كان رسو الله تز إذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
0 ا 
أ ريت للع لين مر لز 

عن الوا بن حازب ان اني غاز كا لا يلي صتلاة إلا قت 
فيها»). 


بن أينَ حذثنا اهمد بن حم البرتي القاضي حدثنا أبو 


أبي عب الله الدّستوائ 


حدثنا عبد الله بن رببع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا امد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا حا هر ابر زيل تعن 
ابوب السّختياني عن محمد بن سيرينَ «أَن ؛ اس بن مالك سَهل: 
هَل قت رول الله لز في صلا الصبيع؟ قال: : نعم قِيل لَهُ: 

بل الركوع أو بَعْدّه؟ قال: بَعْدَ الركوع». 

قال علي: فهذا كله نص قولنا - ولله الحمد. 

فان قيل: فقذ روي عن أنس: أنه سئل عن القنوت: أقبلَ 
الركوع آم بعده؟ فقال: قبل الركوع. 


8- كتاب الصّلاة 


قلنا: إنما أخبرٌ بذلك أنسُ عن أمراء عصره» لا عن رسول 
الله يك كما ستل عن بعض امور الح فاخب بفعل النيّ لز 
ثم قال: أفعلٌ كما يفعلٌ أمراؤك . 

ا فو ان ا هه ورای يك ولا ا ق اا 
بعد رسول الله لق وما عمَنْ بعد رسول الله لاز 

فروّينا عن يحبى بن سعيلر القطان: حدثنا العوامٌ بن حمزة 
قال: سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح» » فقال: بعد 
الركوع» فقلت: عمَّنْ؟. 

قال: عن أبي بكرء وعمر» وعثمان. 

وروى أيضاً شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان 
النهدي: أن عمرَ بنَ الخطاب كان يقنت بعد الركرع» وقذ شاه 
أبو عثمان التهديٌ أبا بکر» وعمرء وعثمان. 

ومن طريق البخاري عن مسد عن إسماعيلَ ابن عليّة 
أخخبرنا خالدٌ الحذَاءُ عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القدوت في 
المغرب والفجر. 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد 
الله بن معقل أن علي بنَ أبي طالب قنت في المغرب بعاد الركعةٍ 
فدعا على أناس. 

وعن معمر عن آيوبَ عن ابن سيرين: أن أبيْ بن كع 
قنت في الوتر بعد الركوع. 

وروّينا أيضاً عن علقمة؛ والأسود: أنّ معاوية كان يقت 
في الصلاة. 

وروّينا ايضاً عن ابن عبّاس: القنوت بعد الركوع. 

را أئمة اهدی» أبو بكر وعمر؛ وعثمان» وعلي» 
ومعاوية ومعهم ابي وابنُ عبّاس. 

وذهب قوم إلى المنع من القنوت: 

كما روينا عن أبِي مَالِكِ الأشْجَِي عن أبيه َال «صَلْيِتُ 
حف سول الله تر فلم قت وَحَلْفَ أبي بكر فلم يقت 
ولف عُمر فلم يقت وَحَلْف عفان َم يفنت ولف علي 
فلم يقت يا بي إِنْها بذْعَة). 

وعن علقمة؛ والأسود قالا: صلّى بنا عم بن الحطّابٍ 
مانا فلع يقنت. 

وعن السود بن يزيد قال: كان ابن مسعوو لا يقت في 
صلاة الغداة. 1 


وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعيّ عن أبي 
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مم 


الشعثاء قال: سالت ابن همر عبن القدوس في الفجرء قال ها 
شعرت أن ادا ف 
وعن مالك عن نافع: أن ابنَ عمرّ كان لا يقدتُ في الفجر. 
ورؤّينا عن ابن عباس: أنه لم يقنت. 
وعن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجيح: قال سالت سام 
بن عبد اللّه بن عمر: هل كان عمرٌ بن الطاب يقدت في 
الصبح؟. 
قال: لاء إنما هرّ شيءٌ أحدثه الناس. 
وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنه كان يقول: 
من أي أخذ الناس القنوت؟ ويعجب: إنما قنت رسول الله ل 
اما نم ترك ذلك. 
ل 
يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهلُ مسجديهما بقرطبة إلى الآن. 
قال علي: أا الرّواية عن رسول الله عا وأبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس رضي الله عنهم: با 
يقنتوا فلا حجة في ذلك التهي عن القدوت» لأنه قاذ صح عن 
جميعهمٌ آنهم قتتواء وكل ذلك صحيح» قنتوا وتركواء فكلا 
الأمرين مباح» والقنوت ذكرٌ لله تعلل» ففعله حسنٌ» وتركه مباحٌ» 
ولد فرصا لە فق 
وأمًا قول والدٍ أبي مالك الأشجعي: إنه بدعة - فلم 
يكرك رثن غرنه ا مواج فين عله ٠لا‏ 
فيمن لم يعلم. 
وأمَا ابن مسعود فلم يأت عنه كرهة؛ ولا أنه نهى عنة 
وإنما جاءً أله كان لا يقدتُ في الفجر فقطء وهذا مباح» وقذ قت 
غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 
وأمًا ابن عمرّ فلم يعرفه كما لم يعرف المسح» ولِيسَ ذلك 
بقادح في معرفة من عرفة» وأمَا الرّهري فجهل القدوت ورآه 
منسوخأ كما صح عنه من تلاك الطَريق نفسها: أن کون زكاة 
البقر في كل ثلاثين: : تبيع» وفي أربعين: مسنة - منسوخ» وان 
زكاتها كركاةٍ الإبل؛ فإ كان قول الرّهري في نسخ القنوت حجة 
فهر حجَة في نسخ زكاقٍ البقر في ثلاث تبيسمٌ» وفي أربعينَ مسئقه 
ون م يكن هنالك حجّة فليس هو هنا حجّة. 
والعجب من المالكيّينَ الحتجِين بقول ابن عمرّ إذا وافق 
تقليدهمْ ثم سل عليهمْ ههنا حلاف ابن عمرء وخلاف سالم ابنهه 
وخلاف الرّهري» وهما عالما أهل المدينة والعجب من يحتَج في 
ترك القنوت بقول سالم: أحدثه الناس» وهو يرى حجّة قول 
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القائل: فعدل الناسُ مين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطرء 
وهذا كله تحكمٌ في الدذين بالباطل. 

وقالوا: لوْ كان القنوث سنة ما خفيَ عن ابن مسعودٍ ولا 
عن ابن عمر. 

فقلدا: : قذ خفي وضع الأيدي على الركب في الركوع على 
ابن مسعووء فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات» وخفي على 
ابن عمرٌ اسح على الخقين ول يروا ذلك حجَ فما بال خفاء 
القنوت عنهما صاز حبجّة؟ إن هذا لعجب وتلاعبٌ بالذين» مع 
أن القدوت ممكن أن يخفى, ؛ لأنه سكو متصل بالقيام مسن 
الركوع؛ لا يعرفه إلا من سال عنهُه وليس فرضاً فيعلمه الْناسٌ 
ولا بد فكيف وقذ عرفه ابن عمرَّ كما نذكرٌ بعد هذاء ولم ينكره 
أبن مسعود؟. 

وقال بعضْ الناس: الدَليلٌ على نسخ القنوت ما رويتموه 
هن طريق معمر عن الَهري عن سال بن عبد الله عن أببه آنه 
سمح رَسُولَ الله تا جين رَفَعَ سه مِنْ صّلاةٍ 7 وين 
الركعةٍ الأخيرَة قالَ: «اللْهُم ألْعَنْ فلاثاً فلات َعَا عَلَى تاس من 
الَافِنَ انر الله د وَجَلُ: ليس لَك من الأمر شي أو ينوب 
عَلَيْهم أو , يعدبم انهم ظَالِمُونَ»». 

قال علي: : هذا حجّةٌ في إثبات القنوت» لأنْه ليس فيه نهيّ 
عنك فهذا حبجّة في بطلان قول من قال: إن ابن عمرّ جهل 
القنوت» ولعل ابن عم إنما نکر القنوت في الفجر قبل الركوع» 
فهو موضع ‏ م إنكار» وتتفق الرّوايات عنة» فهر أولى» للا عل 
كلامه خلافًللثابت عن رسول الله تال وإنما في هذا الخبر 
إخبار الله تعالى بان الأمر ل لا لرسول الله تللا وان أولنك 
الملعونينَ لعله تعالى يوب عليه » أو في سابق علمه: نهم 
سيؤمنون فقط. 

وذهب قومٌ إلى أن القنوت إنما يكو في حال امحاربة: 

واحتجوا با رؤيناه من طريق ابن المجالد عن أبيه عن 
إبراهيم التخعي عن علقمةء والأسرد قالا" ماقنت رسول الله 
يكز في شيء من الصّلوات» إلا إذا حارب» فإنه کان يقدت في 
الصلوات كلَهنٌ > ولا قنت أبو بكر ولا عر ولا عثمانُ» حتی 
ماتواء ولا قدت علي حت ارب أل الام فكان يقد في 
الصّلوات كلَهنٌ وكان معاوية يقنت ايض يدعو کل واحدٍ منهما 

قال عليً: هذا لا حجّة فيه؛ لأنه عن رسول الله تل 
مرسلٌ ولا حجّة في مرسل وفيه: عن أبي بکر» وعمرء وعثمان: 
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ه- كتاب الصّلاة 


وقذ صح عنهم بأئبت من هذا الطريق: أنه كانوا يقت ون 
وامثبت العام أولى من الثاني الذي لم يعلمْ أو نقول: كلاهما 
صحيح» وكلاهما مباحٌ» وفيه - لو انسند - إلبات القدوت عن 
اللي ل في ال الخاربة في جنيع الصلوات. 

وعن علي ومعاوية كذلك؛ وليسَ فيه نهيُ في غير حال 
لحاربةء فهو حجّة لنا - لو كنت - ور غانون عنه بالات الذي 
ذكرنا قبلُ» وله تعالى الحمد. 

وأمًا أبو حنيفة ومر قلده. 

فقالوا: لا يقنتُ في شيء من الصّلوات كلّهاء إلا في الوت 
فإنه يقنتُ فيه قبل الركوع: اله كلو فين فرك الفترث قن 
فليسجدٌ سجدتي السهو. 

وأمًا مالك, والشافعي فإتهما قالا: لا يقت في شسيء من 
الصّلوات المفروضةٍ كلها إلا في الصّبح خاصة. 

وقالَ مالك: قبل الرتوع: 

وقال الشافعي: بعد الركرع. 

وقال الشافعي: : فان نزلت بالمسلمين نازلة قدت في جيم 
الصلوات» ولا يقدتُ في الوتر إلا في ليلة النصفي من رمضانٌ 
خاصّة بعد الركرع.. 

قال علي: اراي ع ماوع امير عن 
احا من الصّحابةٍ - نعني التهي عن القدوت في شيء من 
الصّلوات حاشا الوتر فإنّه يقبت فيهه وعلى من تركه جود 
السهو. 

وكذلك قول مالك ني تخصيصه الصّبحَ خاصّة بالقنوت» 
ما وجدناه عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من التابعين. 

وكذلك تفريئ الشافعي بين القنوت في الصّبح وبين 
القنوتِ في سائر الصّلوات. 

وهذا تما خالفوا فيه كل شيء روي في هذا البابي عن 
المصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ مع تشنيعهم على من خالف بض 
الرواية عن صاحب لسنةٍ صحّت عن رسول الله ك. 

قال علي: وقولنا هرَ قول سفياك الثوري. 

وروي عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلَي خلف من لا 
يقنت» وأنه كان يقنت في صلاةٍ الصبح قبل الركوع. 

وعن الي كرا اتوت جلا 

وروي عنه أيضاً: آنه كان يقنت في صلاةٍ الصّبح. 

وعن أشهب: ترك القنوت جلة. 


4- كتاب الصلاة 


قال علي: وأمًا من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا 
ثرا: 

روّيئاه من طريق يزيد بن زريم عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى. 

قال علي: وعزرةٌ ليس بالقوي. 

وبأئر آخرٌ في الوتر من حديشى حفص بن غياش» قيل: [ 
أخطاً فيه» وإنما النَابتُ بعد الركوع كما ذكرنا. 

ومنْ قنت قبل الركوع فلم يأتٍ بالمختاره ولم تبطل صلاتة؛ 
لأنه ذكرٌ لله تعال. 

وات ل 
a‏ 
قالا: حدئنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن بريا بن 
بي مرم عن ابي الحوراء هو ربيعة بن شببان السعدي قال: 
ال اسن بن علي المي رَسُولُ اله اة كات أقولمُنُ في 
الوتر - قَالَ ابْنُ جواس فِي روايتو: في قوت الوثرء م انققَا: 
الهم يني في ديت واي فين عاقيت ووي فمن 
بويت وَبَارلذ لي فيا أطت وقي شر ما فضت إنك تقضي 
ولا فی َلك وإ لا بز من ولیت مركت رن وتتايته. 

قالَ علي: القنوت ذكرٌ الله تعالى ودعاء فنحنٌ نحبَةُ. 

وهذا الأثرٌ وإ لم يكن ما ينج بمثله فلم نجاد فيه عن 
رسول الله يف غير وقاذ قال أذ بن حنبل رحمه اللّه: 
ضعيف الحديث أحب إلينا من د 


وقد جاءً عن عمرَّ #5 القنوث بغير هذا والمسندٌ أحبُ 


حدثنا لو ب ام 
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فا قيل: لا يقوله عمرٌ إلا وهو عنده عن الب تالز 

قلنا هم: المقطوعٌ في الرّوايةٍ على أنه عن النبي ليذ أولى 
من المنسوب إليه عليه السلام بالظّنٌ الذي نهى الله تعالى عنه 
ورسوله عليه السلام. 

فإن قلعم: ليس ظناًء فأدخلوا في حدیلکم أنه مسن 
فقولوا: عن عمرَّ عن الن تي فإن فعلتم كذبتم وإِنْ أبيتم 
حقّقتم أنه منكمْ قو على رسول الله 4ة القن الذي قال الله 
تال في إن القن لاني مه من الح فياه 
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AY 


كما حدئنا عبد الله بن يوسف حدئنا ام بن قح حذثنا 
اا عي نوها لهذ ين عير يننا اعد بن علي 
حدّثنا مسلم بن الحجّاج حدئنا ابو الطاهر» وحرملة بن يحيى 
قالا: أخيرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ 
أخبرني سعيڈ بن السب وأبو سلمة بن عبد لمن انما سمعا 
ابا هريرة يقولٌ كَانَ رَسُولُ الله از قول جين يفرع من صَلاة 
مر سَمعَ الله لِمَنْ حَودَهُ را 
وَلَكِ الحَمْدُ - ثم قول وَهُوَ قائم: الهم أنج اللي بْنَ الوليب 
اسلا ل يشا رقن دن في ينا ا 
ؤي الُم اذ وَطْأنك عَلَى م اعلا عليْهِمْ نين 
كيني يُوسُف» الُم العَنْ لحان ورغلاء وَدَكَانَ وَعْصَيّةَ 
عَصّت الله وَرَسُولَةه ثم بلغنا آنه ترك ذلك نا أنزل الله تعالى: 
ليس للك من الأمر شية أو يشوب عليهم أو يُعذبهُمْ فإِنهُمْ 
ظالمون». 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن محمد بن مهران الرازي 
حدثنا الوليدُ بنُ مسلم حدئنا الأوزاعي عن يجيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبا الرّحن أن أبا هريرة حدّنهم أن الني 4ز 
ّت بد الركعة في صَلاةٍ هرا إا قل: سَمِع الله لِمَنْ حَمِده 
قول في قنوټو: اللَّهُم د تج اليد بْنَ اولي الهم نج سَلَمَة بْنَ 
شام الهم ا نج عياش بْنَ أبي رييغت الهم نج العف مين 
اين الُم اذ وَطْأنّك عَلَى فتن الم اجتلا لهم 
مين كني يُوسف. قال أبو هريرَة: 3 م رايت رَسُولَ الله تيز 
يَرَكَ الدُعَاءَ بَعْدُ فَقْلّت: أرَى رَسُول الله ا قن تَرَكَ الدُعَاعَ 
َقِيل: وَمَا تَرَاهُمْ قَدِمُوا». 

قال علي: إنما ترك الدّعاء؛ لأنهُمْ قدمُوا. 

قال علي: واختلف الاس في هذا فرُوي عن ابن مسعوجٍ 
آنه قال: احملُوا حوائجكُم على المكتوبة. 

وعن عمرو بن دينار وغيره من تابعي آهل مكة ما من 
صلاة أدعُو فيها بحاجتي حب إل من المكثوبة. 

وعن الحسن البصر ي: ادع في الفريضة با شئت 

وعن غروة ب بن الزبير: أنه كان يقول: في سجوده: الهم 
اغف لبي بن العوام» وأسماءً بنت أبي بكر. 

وبه يقول ابنُ جُريبء والشافعي» ومالك وداؤد. 


وروينا عن عطاء» وطاووس» ومُجاهد: أن لا يدعى في 
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- مسألة: ونستحب أن يشير المصلّي إذا جلس 


8- كتاب الصّلاة 


الصّلاة المكتوبة بشيء ا صلا وعن عطاء: من دعا في صلاته 
لإنسان سماه باسمه بطل صلائ. 

وعن ابن سيرين: لا يُدعى في الصّلاةٍ إلا جا في القرآن. 

وذهب أَبُو حنيفة إلى أن من سمّى في صلاته إنساناً يدعو 
له باسمه بطلت صلائة ْم زاد غلُواً فقال: منْ عطس في صلاته 
فقالَ' الحمدُ لله رب العالمينَ ' وحرَّكٌ به لسانه بطلت صلاتة ولا 
يُدعى في العصّلاةٍ إلا بما يُشبه ما في القرآن. 

قال علي: وهذا حلاف لما في سنو رول الله يت أ دعا 
لقوم سماهُم وعلى قوم سمامُم» وما نهى قط عن ذلك ومن 
ادّعى ذلك فقذ كذب. 

واحتج في ذلك قومٌ بقوله عليه السلام «إن مَل الصّلاة ةلا 
يَصْلّحُ فيا شَيءٌ مِنْ کلام الناس». 
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عن أن يكلّمَ المصلي أحدا من الناسء وأمًا الدّعاء فإنما هرّ كلام 
مع الله تعالى» وإلا فالقراءة كلام الناس. 

اوقا صح عن لني تي النهِي' عن أن يقرأ الصلي القرآن 
ساجدا» وأمرّ بالدعاء في السّجود. فصح بطلانٌ قول أبي حنيفة, 
و : أله لا يل الذعاءٌ في الس جود بما في القرآن إذا صد به 
القراءة» وصح عن الي اا أنه قال بعد التشهد م ا 
َحَدُكُمْ من العا أَعْجَبَه إلبه يدع بوه وهذا مما حالف فيه أبو 
حنيفة: ابنّ مسعود ولا نعم له مخالفا من الصّحابةٍ رضي الله 


43د مسالة: رسفي اناب الما ]داك 
للتشهَدٍ باصبعه ولا يحركها ويده اليمنى على فخذه اليمنى» ويضعَ 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 

حلدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا محمّدُ بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا القعني عن مالك عن 
مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرّحمن المعافري قال: رآني 
عيذ الله ين عير ات ای ی ا فلن الس وك اي 
وقال: اصن كما كان رسولٌ الله يكز يصنع (إذا جَلْسَ ِي 
الصّلاةٍ وضع كفه الى عَلَى فَخِذِه انی وض أصابعه 
كلاه وَأَشَارَ أَصبعِه يي تي الإبِهَامَ وَوَضَعَ كَل البِْرَى عَلَّى 
فَخِذِه اليسْرَّى1. 


5ذ0- مسألة: ونستحب لكل مص أنْ يكون أخذه 
في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع» ومع ابتدائه للانخحدار 


E للدت امن‎ a 
الركعتين» ويكون ابتداؤه لقول کک مع ابتدائه في‎ 
الرّفع من الركوع» ولا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبيرء بل يسرع‎ 
فيه فلا برک ولا يسبجك رلا يتوم لابشا ارف ا تم التكبير.‎ 
حذثنا حام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا‎ 
الدبري حدئنا عب الرّاق عن معمر عن الرّهري عن أبي سلمة‎ 
«کان ابو هُرَيْرَة صي كبر جين‎ sg a 
قوم وحن برک ودا ارد اف بنجت وذ شخ نتا يزنع‎ 
فَإِذًا‎ ٠ من السّجُودٍ وَإِذَا جَلَسَ وَِذَا اراد أن بوم ِن الركعتين كبر‎ 

سَلْمَ قَالَ: واي تفي بيده ني لأفْربكمْ شبها بصَلاة رَسُول الله 
يي مَا رال هَذِهِ صَلائّهِ حَبّى فَارَقَ الدنيا. 

وروينا أيضاً عن علي» وابن الرّبير» وعمران بن الحصين : 

ما علي وابنٌ الي فمنْ فعلهما وعن عمران مسنداً إلى 
رسول الله #: 

حدّثنا عبد الرّمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحد حدئنا الفربري حدنا البخاري حدئنا يجبى بسن بكير حلاثنا 
ليث هو ابن سعار - عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني ابو يكير 
بن عبد الرّحمن اله سمم ابا هريرة بقول: ان الي تا إا ام 
إلى الصلاة وکر جين قوم م يكبرٌ جن يرم م قرل: ا 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِين برقع صلبه من الرَكعَق ثم قول وَهُرَ فَائِمُ: 
ربا وَلّكَ الحَمْدُ» وذكرٌ باقيّ الخر.. 

وبهذا يقول أبو حنيفةء وأحمنُ والشافعي وداود. 
وأصحابهم. 

وقالَ مالك بذلك» إلا في التكبير للقيام من الركعتين» فإنه 
لا يراه إلا إذا استوى قائماً - وهذا قولٌ لا يؤيّده قرآن ولا نة 
ولا إجماعٌ ولا قباس ولا قول صاحبي وهذا ما خالفوا فيه طائفة 
من الصّحابةٍ لا يعرف م منهم مخالف. 

وأمّا قولنا باب تعجيل التكبير للإمام فرضاً: فلقول 
رسول الله تفز : إنْمَا جيل الاما يتم ب به إا كبر َكبْرُوا" 
فأوجب عليه السلام التَكبيرَ على المأمومينَ فرضاً إثر تكبير الإمام 
وبعده ولا بد فإذا مد الإمام التكبيرَ أشكلٌ ذلك على المأمومينَ 
فكبروا معه وقبل تمامٍ تكبيره» فلم يكبروا كما أمرواء ومن لم يكبر 
فلا صلاة ل لأنه لم يصل كما آم فقذ أفسد على الشاس 

صلاتهم» وأعان على الإثم والعدوان» وبالله تعالى التوفيق. 


٤۲‏ - مسألة: كل حدث ينقض الطهارة - بعمدٍ أو 
نسيان - فإنه متى وج بغلبةٍ أو بإكراه أو بنسيان في الصّلاةٍ ما 


4- كتاب الصّلاة 


بين التكبير للإحرام ها إلى أن يم سلامه متها : فهو ينقض 

الطهارة والصّلاةً معأء ويلزمه ابتداؤهاء ولا جور له البناءٌ فيهاء 
سواءٌ كان إماما أو مأمومً أو متفردأء في فرض كان أو في تطوّء 
إلا أنه لا تلزمه الإعادة فى في التطوع خاصة وهو ر اح قولي 

وقال أبو سليمان. وأبو حنيفة وأصحابهما: بيني بعد أن 
يتوضاء إلا أن أبا حنيفة قال: لؤنامٌ في صلاته فاحتلم فإنه 
يغتسل ويبندئ ولا يسنيء ولا ندري قوم فيه إن كان حكمه 
الي فإنهم إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل؛ فليس فليس اليم 
كذلك» لان حكم المحدث, والجنب فيه سواءً. 

وقالوا: إن احدث الإمامٌ بغلبةٍ وهو ساجدٌ : فإن كبر 
ورفع راسة: : بطلت صلاته وصلاة من وراءه وإن رفع رأسه ول 
يكب لم تبطن صلاته ولا صلاة من وراءه فان استخلف عليهم أو 
استخلفوا قبل خروج الإمام من المسجد: لم تبط صلا 6 الاما 
ولا صلاة المأمومين» فإ لم يستخلف عليهمْ ولا استخلفوا حى 
خرج من المسجد: للح صلاته وظلاتهع لاور عين ابي 
حنيفة: تبطلٌ صلاةٌ المأمومين وتم صلاة الإمام» فان خرج فأخذ 
الما من حابي بإناء فتوضاأ: : رجمٌ وبنى : فإن استقى الا من بثر: 
بطلت صلاته فان تَكلّمَ سهواً أو عمداً: بطلت صلاتة. 

قال علي: هذه أقوالَ في غاية الفسادٍ والتداقض والتحكم 
في دين الله تعالى بلا دليل ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحدٌ قبلهم» 
وإنما e‏ البناء وإثباته. 


أحدهما E e‏ 
عن داود بن رشياڊ عن إسماعيل بن عياش عن ابسن جريج عن 
أبيه» واب بن أبي مليكة عن عائشة ئشة عن الي من «إذ قا دكم أو 
س فيضأ ون عَلَى ما صلی ما لَمْ َكَل 

من ی رن ور E‏ 
ا قال: دإ قَاءَ ای اح ار ا 
نضأ ون عَلَى م ما مَضَى مِنْ صلابه). 

ومن طريق ي الأنصاري عن ابن جريج عن أبيه مرسلا. 

والثاني - من طريق عب الرّحمن بن زياد بن أنعم. 

وكلاهما لا حجّة فيه؛ لان إسماعيل بن عيّاش ضعيف لا 
سيّما فيما روى عن الحجازيينَ فمتفقٌ على ارا د 
وعبدٌ الرّحمن بن زياد في غاية السقوط. 


5 مسالة: کل حدث ينقض الطهارة - بعمدٍ أو 


A 


وار ساقطً من طريق عمر بن رياح البصري - وهو 
ساقط - عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس «أنْ رَسُولَ الله 
تاز كان إذَا رَعَفَ في الصّلاةٍ ترف وی على متمق ا 
صلاتها. 

وأا الحنفيّون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكرٌ في هذين 
الخبرين جميعَ الأحداث الي لم تذكز فيهما. . وم يقيسوا الاحتلامٌ 
على ذلك» وهذا تناقضٌ وما جاءً قط أثرٌ - صحيحٌ ولا سقيمٌ - 
في البناء من الأحداث» كالبول والرّجِيعٍ والريح والمذي. 

وأمَا أصحابنا فاحتجُوا بأله قد صمح ما صلّى فلا جور 
إيطاله إلا بنص. 

قال غلي: وهذا اجاج ضحي ولولا انض الوارة 
بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه ولك الرهان على بطلان ما 
صلى: أن عبد الله بن ربيع: 

حدثنا قال: : حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم حدّثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدُ بن حم بن حنبل حدّثا 
عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن همّامٍ بن مته عن أبي هريرة قسال: 
قال رسول الله الإ : «لا قبل الله صلا أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حى 
يتَوَضأًه. 

قال علي: ورؤيناه من طرق» فِإِذْ صح أن الصّلاة َنْ 
أحدث لا يقبلها الله حى يتوضا. 

وقد صح بلا حلاف وبالنص: أن الصّلاة لا تجزئ إلا 
متصلة» ولا يجوز أن فرق بين أجزائها بما ليس صلاة: فلحر“ 
نسأل من يرى البناءَ للمحدث فنقول: 

أخبرونا عن الحدث الذي أمرتموه بالبناء مذ يحدث فيخرج 
فيمشي فيأخذ المء فيغسل حدئه أو يستنجي فيتوضا فينصرف إلى 
أن ياخذ في عمل الصّلاق أهوَّ عندكم في صلاة؟ آم هو في غير 
صلاقء ولا سبيل لهم إلى قسم الثم 

فان قالوا: هو في صلاقٍ أكذبهم قول رسول اله لز: اك 
الله لا قبل صلا م أخذث حى يَنَوَضأ» ومن انحال الباطل 
يعتدٌ له بصلاةٍ قذ أيقنا أن اللّه تعالى لا يقبلهاء فصح أن عمل 
صلاته الذي كان قبلُ قد انقطع ET‏ إلا 
أنه الان في غير صلاة بلا شك إِذْ هو في حال لا يقبل الله تعالى 
معها صلاة. 

وإن قالوا: بل هو في غير صلاة. 

قلنا: : صدقتم» فد هرّ في غير صلاة: : فعليه أنْ يأتي بالصلاةٍ 
متصلة اعرد ين ات وهو و اا د .ها بير نيه 


FAe 


+ - مسألة: فان رعف أحدٌ ممن ذكرنا في صلاةٍ 


~٩‏ كتاب الصّلاة 


الصّلاء وبوقت هرّ فيه في صلا وهذا برهانٌ لا علص منه. 
ولو أردنا أن نحت من الحديث بأقوى تما احتجوا به لذكرنا: 
ما حدّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرُ بن عبد الملدك حدثنا 

حمّدُ بنُ بكر حدثنا أبو داود حدّئنا عثمانُ بن أبي شيبة حذئنا 

جريرٌ بن عبار الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطّانٌ 

عن سلم بن سلام عن علي بن طلق قال: قال رسوك الله ي: 

«إِذا فسا أَحَدُكُمْ ني الصّلاةٍ 3 فلتوَضا وعد الصّلاة). 
فإ ذكروا من بنى من الصّحابة رضي الله عنهم فقذ روّينا 

عن عبد الله بن امد بن حنبلٍ حدئنا أبي حدّئنا عبد الرحمن بن 

مهدي حدثني عبد الله بن بار عن معمر عن الزُهري: أن 
المسور بنَّ خرمةً كان إذا رعفف في الصّلاةٍ يعيدها ولا يعد بما 

مضىء وقد اختلف السّلفُ الصّالح في هذا: 
500 ل ب خالاو من 

ا 
ومن طريق محمد بن المتى عن عبار الرحمن بن مهدي حدثنا 

سفيانٌ التُوريُ عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم التخعي قال: في 

ا ونا ريغل الاد ون القيء 
وعن المت بن سليمان ليسي عن ايه عن ابن سيرين 

قح اعدف ل ماك دز أنْ يسلّم قال: إن صلاته لم تتم. 
او الي الصو وا ور 
وهو قو قول سفيان النوري, ومالك وابن شبرمةء وآخرٌ 

قولي الشافعي» وبه نأخذ. 


6۳ - مسألة: فان رعف أحد مُنْ ذكرنا في صلاةٍ - 
كما ذكرنا - فَإِنْ أمكنه أنْ يس أنفه وأنْ يدع الم يقطرٌ على ما 
ين يديه بحيث لا :يمسن له ثوباً ولا شيئاً من ظاهر جسدوء قعل 
وتمادى على صلاتو» ولا شيءَ عليه. 1 

برها ذلك: أن العاف لير حدثاً على ما ذكرنا قبل فِإِذْ 
ليس حدثاء ولا مس له الم ثوب ولا ظاهرٌ جس فلم يعرضْ في 
طهارتة» ولا في صلاته شيء. 

فاد مس الدّمٌ شيئاً من جسده أو ثوبه فأمكنه غسلٌ ذلك غيرٌ 
مستدبر ل ف وصلاته تامة» 


راء زه مشى إلى الماء كثيراً أو قليلا. 


برهان ذلك - أن غسل النجاسة واجتناب الحرّمات فرضٌ 
بلا خلافي فهو في مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤذي فرضء 
ولا تبطل الصّلاة ة بان يودي فيها ما أمرّ بأدائي لأله م يخالف» بل 
صلی كما آم ومن فعلَ ما أمرّ به فهو محسنٌ. 

وقد قال تعالى: لما عَلّى الُْنِينَ مِنْ سبيل). 

ان ع عن فلك ملي جام واد اة تفرك الله 
O E Ne‏ له يكلف a‏ 
چ 5 

فإك تعمد استدبارَ القبلةِ لذلك: بطلت صلاتة لأنه حالف 
ما اقترض الله تعالى عليه قاصداً إلى ذلك. 

وقال مالك: إِنْ أصابه الرّعافُ قبل أن يتم ركعة بسجدتيها: 
قطع صلاته وابتدأء وإِنْ أصابه بعد أن أ ركعة بسجدتيها: 
فليخرج فليغسل الم ويرجع فيني. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ م يأت به قرآنٌ ولا سن لا صحيحة 
ولا سقيمة» ولا قولٌ صاحبب ولا فياسٌ. وما كان كذلك فلا 
معنى للاشتغال به. 


٤‏ 5ع مساألة: ومن زوحم حتى فاته الركوعٌ أو 
a‏ أو ركعات: وقف كما هو فإن أمكنه أنْ يأتي 
ما فاته فعل» ثم 
les‏ فان لم يقد على على ذلك ا ارا 
قصيرة أو طويلةٍ - فعلٌ كذلك أيضاًء وصلاته تامَّة والجمعة 
ورا شرا ورك عالذكرناء فار اور مع الإمام ركعة صلاها 
وأضافها إلى ما كانَ صلىء * 
ذلك. 

والغافلٌ سهوا والمزحومٌ سواءً في كل ما ذكرنا. 

فإنْ قدرَ أن يسجد على ظهر أحد من بين يديه أو على 
جلهء فليفعلٌ ويجزئة. 

برهان ذلك: قول الله تعال: #ولا تْطِلُوا أَعْمَالكُمْ» فمن 
صح له الإحرام ذ ناراد ضح لعل بشارض آداوه كنا 
آم فلا حل له یطاله بغير نص من رسول الله بت في إبطاله. 

وقال تعالى: «لا يكلف الله نفا إلا وُسْعَهَا» وقال رسولُ 
اللّه م : : ا َمَرْيُكُمْ بأمر فأتوا مه ما اسعَطْغتم). 

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 


بع الإمام حيث يدركه وصلاته تام ولا شيءَ 


ثم آم صلاتة. ولا شيءَ ءَ عليه غيرٌ 


أحمد حدثنا اله حلا البخخاري حدائنا آد حدثنا أبن اأ 
ری ر #جدينا ابن ابي 


۹- كتاب الصّلاة 


الرَحن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي لز قال: ذا سَمِمْتم 
الإامة قانشرا إلى الصّلاة وَعَليكُم الكينة وَالْوَقَانُ ولا 
تسْرعٌواء فما آذركتم فَصَلُواء وما فانَكُمْ فايرا 

حدثنا عبد الله بن ربيع حذثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا 
حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسد حدثنا يحيى هو ابر 
: عن ابن عجلانٌ حدئني محمد بن يجبى بن حبان 

3-5 محيريز عن معاوية ب بن أبي سفيانَ قالَ: قال رسول الله 
تا لا ددني بكوم ولا بجوو له مما أسبفكُمْ به إن 


رَكَعْتُ تذركوني به إذَا رفعت» ني قد بَدَنْت». 


فامر عليه السلام بصلاة ةٍ ما أدركَ المرء» وأن لا يسبق الإمام 
بركوع ولا بسجودء وأنه مهما فات اموم من ركوع أدركه بعد 
رفع الإمامء ولم يخصّ عليه السلام ركعة أولى من ثانيةٍء ولا ثالشةٍ 
ولا رابعة وأمرَ بقضاء ما فاته وقذ أخبرٌ عليه السلام أنه رفع 
عن مته الخطأء والتسيانُ» وما استكرهوا عليه - وهذا وجب 
يقينَ ما قلنا: مز اح تال سات حي با مان ls‏ 
هذا فهر قول فاسد. 


8- مسألة: ومن ل يمس بالاء - في وضوته وغسله 
- ولو مقدارٌ شعرة تا أمرَ بغسله في الغسل | و الوضوء فلا صلاة 
له لقول رسول الله تن «لا قبل الله صَلاةَ مر أَحَدَثْ حى 
برضا وھا ا رفا پد إذ ا يكيل کار كما امو 


5- مسألة: ومن أحال القرآنَ متعمّداً فق كفن 
وهذا ما لا حلاف فيه» ومنْ كانت لغته غيرَ العريّةٍ: جار له أنْ 
يدعو بها في صلاته ولا يجوز له 
العربيّةٌ: فلا صلا له 


أن يقرأ بهاء ومن قرأ بغير 


وقال أبو حنيفة: من قرأ بالفارسيّة في صلاته: جازت 
صلاتة. 

قال علي: قال رسول الله ز: «لا صلا لِمَنْ لَم يقرأ بام 
القرآن». 

وقال الله تعالى: #قرآنا عَرَيياً». 

وقال تعالى: وما أرْسَلنَا ِن رَسُول إلا بِلِسَان قَوْيِه لِييِنَ 
لَهُم4. 

فصح أن غير العرييَةٍ لم يرسل به الله تعالى محمّداً عليه 
السلا ولا أنزلَ به عليه القرآن» فمن قرأ ؛ بغير العرييّةِ فلم يقرأ 
ما أرسلّ اللّه تعال نه نيه عليه السلام؛ ولاغرا اش بل لعن 
بصلاته فلا صلاة له إِذْ ل يصل كما أمرّ 


٥‏ - مسألة: ومن لم يمس بالماء - في 


۳۸۹ 
ذكروا: قول الله تعالى: «وإنه في لی رز زبر الأولين). 
قلنا: نعم» » ذكر القرآن والإنذار به في زبر اللي ر أنْ 
يكون الله تعالى أنزل هذا القرآنَ على احا قبل رسول الله تناز 
فباطلٌ وكذب من ادّعى ذلك ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول 
اله نيط ولا معجزة له وما نعلمٌ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة. 
ومن لم يحفظ ام القرآن صلّى كما هرّء وعليه أن يتعلّمهاء 
لقول الله تعالى: لا كلف الله تفساً إلا وها فهو غير 
مكلف ما لا يقدرٌ علي فان حفظ شيئاً من القرآن غيرها لزمه 
فرضاً أن يصلَيّ ب ويتعلّم آم القرآن : قول رسول الله ت: 
دلا صَلامّ إلا بقِرَاءَة ولقول الله تعال: افر وا ما يسُر ِن 


القرآن). 


في وضوئه وغسله 


۸- سجود السَهّو 


٤۷‏ - مسألة: كل عمل يعمله المرءُ مني صلاته سهواً 
وكانَ - ذلك العمل ما لو تعمّده ذاكراً بطلت صلاته: فإنه يلزمه 
في الهو سجدتا السنّهوء ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي 
إلا أنه رأى السّهرَ في ترك الجلسة بعد الركعتين» وظاهرُ مذهبه 
انها ليست فرضاء وقالَ: من أسقط شيئاً من صلب صلاته سهواً 
فعليه سجود السهو. 

وقال أبو سليماد واصحابنا: لا سجوةٌ سههو إلا في 
ماقم وهي :مى سل او تكلم أو شى ساهيا ق الملا 
المفروضة. أو من قامّ من اثنتين في صلاةٍ مفروضةٍ ومن شك فلم 
يدر كم صلّى؛ أو من زا في صلاته ركعة فما فوقها ساهياً في 
صلاةٍ مفروضة.. 

وقالَ أبو حنيفة: لا سجود سهو إلا في عشرةٍ أوجه: 

إا قيا مكان قعود وإما قعودٌ مكان قيام - للإمام أو الفذه 
وإما سلامٌ قبل تمام الصّلاةٍ للإمام أو الفْذدٌ أو نسيانُ تكبير صلاةٍ 
العيدٍ خاصّة للؤمام أو الفذٌ أو نسيانٌ القنوت في الوتر ا 
الفذٌ أو نسيانٌ التشهّدٍ للإمام أو الفذ أو نسيانٌ آم القرآن للإمام أو 
الف أو تأخيرها بعد قراءة السّورة للإمام أ و 
قراءة سر أو اسر في قراءة جهر للإمام خاصّة فقط. 

قال: فن تعمّد ذلك فصلاته تامّةٌ ولا سجود سهو عليه. 

قال: فان نسي سجدة أو شك فلم يدر كمْ صلى, ف كان 
ذلك أُوَلَ مرَةٍ: أعادّ الصّلاة» وإ كانَ قد عرض له ذلك ولو . 
مرّ: سج للستهو فإنْ ل يذكز ذلك إلا بعد أن خرج من السجد: 


TAY 


۷-مسالة: كل عمل يعمله المرءٌ في صلاته سهواً 


9- كتاب الصّلاة 


بطلت صلاته وأعادها. 

وأمًا مذهبُ مالك في سجوده لسهو فغيرٌ منضبط» لاه رأى 
قمر تر فلات تارمن الفا قصاعا غا رة 
الإحرام : أن يسجد للسهو. 

فنا 1 يفل على اتقض وخنوك أو تطاول ذلك بطل 
صلاته وأعادها. ورأى فمن سها عن تكبيرتين من الصّلاةٍ 
كذلك: أن يسجد للسهرء فإن لم يفعل حتّى انتقض وضوءه أو 
تطاول ذلك: فلا شيء عليه وصلاته تام ولا سجوة سهو عليه. 
ورأى فمن سها عن تكبيرةٍ واحدةٍ غير تكبيرة الإحرام أذ لا 
شيءَ عليه لا سجود سهو ولا غيرة. وراك عراس تمل اله 
اک" مكانٌ ' اسمع الله من حده” سجوة السّهو. ورای على من 
جه في قراءقٍ سر أو أسرً في قراءةٍ جهرء إِنْ كان ذلك قليلا فلا 
شيءَ علي ون كان كثيراً فعليه سجوة السهو. 

قال علي: ورأى فيمن سها عن قراءة آم القسرآن في ركعتين 
من صلاته فصاعدا: أن صلاته تبطل. 

فإ سها عنها في ركعة: فمرّة رأى سجود الهو فقط ومرة 
رأى عليه أنْ يأتي بركعةٍ ويسجد للسهو. 1 

قال علي: أا قول أبي حنيفة فافسدُ من أن يشتخلَ به فإنه 
ن تعلق فيه بقرآن ولا س صحيحةٍ ولا سقيمةٍ» ولا بقياس» ولا 
بقول صاحبء ولا براي سديدٍ بل لا نعلم أحداً قاله قبلهُ. 

وكذلك قول مالك سواءً سوا وزيادة آنه لا يختلفُ 
مسلمان في: أذ كل صلاة فرض - تكون أربعَ ركعاتي ‏ فَإِن 
فيها اثنتين وعشرينَ تكبيرة سوى تكبيرة الإحراب وان صلاة 
المغربه فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام» وأنّ كل 
صلاةٍ فرض تكونُ ركعتين ففيها عشر تكبيراتم سوى تكبيرة 
الإحرام؛ فتسويتهم بينَ من سها عن ثلاث تكبيرات وبين من سها 
عن ن تكبير بن وتفريتهم ين من مها عن کر تن وین من مها 
عن تكبيرةٍ واحدة: أحدُ عجائب الدَّنيا وحسبنا الله ونعم م الوكيل. 


وأما قول الشافعي فظاهرٌ التناقض: إذْ رای سجوة الشهرٍ 
في ترك الجلسةٍ الأولى» وليست عنده فرضاً ول ير سجوة السّهرٍ 
في ترك جيع تكبير الصّلاة - حاشا تكبيرة ارام - ولا في 
الل ايل - الذي تفس الصّلاةٌ عنده بكثيره ١‏ ول بيذ في القليل 
لذي اسقط فيه التَجود حذاً يفصله به تا تبطل الصّلاة عنده 
بتعمّدو» وجب سجودٌ السّهو في سهوءء وهذا فاس جدا ومن 
العجب قوله صلب الصّلاةٍ وما علم اناس للصّلاةٍ صلباً ولا 
بطناً ولا كبداً ولا معياً ومشلٌّ هذا قذ أغنئ ظاهرٌ فساده عن 


وأا قول ااا هم قال لا سجود سهو إلا حيث 
e‏ الو وو و مده عليه اام 

قال علي: وهذا قولٌ صحيحٌ لا محل خلافة إلا أننا قد 
وخا شرا مدعا رون اد تون ر جارد اها اه 
وهذا باطلٌ لا بجو بل الأخبارٌ كلها تستعمل» ولا يحل ترك 
شيء منهاء فإن لإ يكن وجب الأخذ بالتترع الئل الوارد فيهاء 
لأنه حكمٌ من الله تعالى» فلا يحل تركة. 

قال علي: وبرهانٌُ صحة قولنا هوّ أن أعمال الصلاة قسمان 
- بيقين لا شك فيه - لا ثالث هما: 

ا 0 ات يسنن 
ترک فما كانَ غير فرض فهو مباح فعلهُ» ومباح ترك وإ كان 
E sS‏ أنْ 
شارعاً ما لم يأذن به الله تعالى. 

وأما الفرض - وهو القسمُ الثاني - وهو الذي تبطل 
الصّلاةٌ تعمَدٍ تركه ولا تبطل بالسّهو فيه» لقول الله تعالى: ليس 
عَليكُمْ جاح فيا أخطأم به وکن مَا تَعمْدت قُلُوبكُمْ». فإذ 
الصلاة لا تبطلٌ بالسّهو فيه وكان سهوأء ففيه سجودٌ السو ذم 
يبق غيرة» فلا يجوز أن جص بعضه بالسَجودٍ دون بعض» وبالله 
تعالى التوفيق 

n 
أحمدُ ب علي‎ 0 sS 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا القاسم بن زكريًا حدّثنا الحسين‎ 
بن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيمٌ عن علقمة‎ 
راد‎ es ry, 
َحَدَثْ في الصثلاة ر٣٠ قَالَ: ي صن م فقال:‎ 
إا راد الول أو نقص فَلْيِسْجُدْ سجدتين».‎ 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبو حدثنا إسماعيل بن مسعودٍ الجحدري حدثنا الد بن 
الحارث حدثنا شعبةٌ قال: : قرأت ت على منصوره وسمعته يحدّث» 
وكتب به إل عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود: أنّ رسول الله يي قال ههم: «إنما آنا بَشَرٌ فَإَِا نيت 


5- كتاب الصّلاة 


٤۸‏ - مسألة: 


84 


فذكَرُوني إا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ في صلا َر أَهْرَبَ دك من 
الصراب ثم لم عَلَبه ثم جذ سَجْدتين». 

قال علي: فهذا نص قولنا في إيجاب السجودٍ في كل زيادةٍ 
ونقص في الصلاق وکل وهي ولا يقال لمن أدذى صلاته جميع 
فرائضها كما أمره الله تعاى: أنه زاد في صلاتي» ولا نتقص منهاء 
ولا وهم فيهاء بل قد آقها كما آم وإنما الزّائِدُ في الصّلاق أو 
الناقص منهاء والواهم: من زاد فيها ما ليس منهاء أو نقص منها 
ما لا تتم إلا به على سبيل الوهمء وبالله تعالى التوفيقٌ 

وقد قالَ بقولنا طائفة من السّلفي رضي الله عنهم:: 

كما رؤينا عن حَادِ بن سلمة عن سعيدٍ بن قطن: أن أبا زي 
الأنصاري قالَ: إذا أوهم احدكم في ضلاته فليسجذ سجدتي 
الوهم. 

وعن الحجّاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرةٍ بن مقسم 
عن إبراهيم يم النخعي قالَ: لا وهم إلا في قعوده أو قیام» أو زياد 
أو نقصان» أو تسليم في ركعتين. 

ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس : أنه نسي ركعة من 
الفريضة حتى دخل في التطرّعء ثم م ذكر فصلّى بقيّةَ صلاة 
الفريضق ثم سجدّ سجدتين وهو جالس. 
قال علي ما نعلم لأنس في هذا مخالفاً من الصّحابةٍ رضي 


5 


الله. 

قال: فلا تعد ولو صلّيت عشر رکعاتي واسجد سجدتي 
ا 

وعن عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت: 

- مسألة: 

قال علي: وکل ما عمله المرءٌ في صلاته سهواً من كلام أو 
إنشادٍ د شعر» أو مشي أو اضطجاع» آو استدبار القبلة #أوعمل أي 
عمل كانه أو اکل أ و شري اا أرب كنات ]د 
خروح إلى تطوع - كر ذلك أو قل - أو تسليم قبل تمامهاء فإنه 

متى ذکر - طال زمانه أو قصل ما لم ينتقض وضوءه: فاته يتم ما 
ترك فقطء ثم يسجدُ سجدتي السّهرء | إلا انتقاض الوضوء فإنه 
تبطلٌُ به الصّلاة» لما ذكرنا قبل 

برهان ذلك: ما ذكرناه في المسالة الى قبل هذه متصلة بها. 


وقال أبو حنيفة: من تكلم في صلاته ساهياً: بطلت صلاتة. 

فان سلّمَ منها ساهياً: لم تبطل صلاتة. 

إن اكل ساهياً ‏ أو زا ركعة:؛ ولم يكنْ جلس في آخرها 
مقدارٌ التشهد: بطلت صلاته - فإِنْ بال أو تغوّط بغلبة: لم تبطلْ 
صلاتة. 

فإك عطس فقَالَ "الحم للّه ' محركاً بها لسانة: بطلت صلاتة. 

قال علي: : وهذا الكلام فيه من التخليط والقبح - مع خالفة 
السَنْةٍ - ما نسألٌ الله تعالى السسّلامةَ من مثله: 

حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا مد بن فع حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محم حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو جعفر محمد بن الصّباح وأبو بكر 
بن أبي شيبة قالا: : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليّة عن 
الحجّاج الصوافو عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية , بن الحكم المي قال: ینا آنا 
ل ا د و 
يَرْحَمُك الله فرَمَئِي القَومُ بأبصَارِمِم فقلت ت: وال أمُيّاه ما 
شأکم تنظرون إن فََعَلُوا يَضْربُو يديهم على أنخاذي 

فا رُم يُصَمتُونِي كني سكت فَلَمَا صَلّى رَسُولُ الله باز 
بي هو واي ما ريت مُعَلَما ْله ولا بَعْدَه أَحْسَنَ تغليماً مله 
فوالله ما هني ولا ضربنِي ولا شتَمبي قَال: إن هه الصّلامَ لا 
صل فيا شي من كلام الئاس إِنْمَا هر اسبح وَلنحبِيرُ 
وَقِرَاءَة القرآن» أو كَمَا قَالَ رَسُولُ الله . 

e 
عبد الملك بن أيمنَ: قرىئ على أ بي قلابة وأنا أسمع: حدثكم بِشَر‎ 
بن عمر الزهراني حدثني رفاعة بن یی اام مسجاد بني زريق‎ 
قال: : سمعت معاد بن رفاعة بن رافع يحدّث عن أبيه قالَ: «صَليْنا‎ 
مع ُول الله تخ ارب عطس رج لف ال تل ققَالَ:‎ 
الحند لله حندا کیرا يا مارکا فيه كما بب را وَيَرْضَىء‎ 
لما انضرف رَسُولُ الله تلز قَالَ: قد ريت بضْعَة وَثَلائِينَ مَلَكا‎ 
كلهم يَدِرُونَها م يكبا ويَصْعَدُ بها إلى السّماء».‎ 

فهذا رسول الله تز قذ غبط الذي حمد الله تعالى إذا عطس 
في الصّلاةٍ جاهراً بذلك» ول يلزم الذي تكلّمَ ناسياً بإعادة» على 
ما ذكرنا فيما خلا من هذا الذيوان. 

قال علي: وأمَا من فرق بين قليل العمل وكثيري فأبطلَ 
الصّلاة بكثيره ول يبطلها بقليله؛ ؛ أو رای سجوة الهو في كثيره 
وم يره في قليك» أو حدٌ الكثير بالخروج عن المسجد والقليِلَ بان 


۴۸۹٩ 


8- مسألة: وإذا سها الامامُ فسجد للسّهو: ففرضٌ 
وإذا سها الإمام ففرض 


9- كتاب الصّلاة 


لا يخرج عنه: فكلامٌ في غاية الفسادٍ. 

ونسألهم: عمَنْ رمى نزقاً لنسج مرة واحدة عامداً في الصّلاة. 
أوأاخد ية مبمسمة عمد ذاكراً فأكلها. أو تكلم بكلمةٍ واحدةٍ 
ذاكراً. فمنْ قوم إِنّ قليل هذا وكثيره يبطلٌ الصّلاة. فنساهم: 
عم كر حكه لجسده محتاجاً إلى ذلك من أوّل صلاته إلى آخرهاء 
وكانَ عليه كساءٌ فلوت فاضطرٌ إلى جمعه على نفسه من أوّل 
الصّلاةٍ إلى آخرها. فمنْ قوهم: هذا كله مباحٌ في الصلاة. 

قلنا: صدقتمء فهاتوا نصا أو إجماعاً - غيرٌ مدَعى بلا علم - 
على أنّ ههنا أعمالا يبطلٌ الصّلاة كثيرها ولا يبطلها قليلها. 

ثم هاتو نصاً أو إجاعاً متيقناً: غير مدَعّى بالكذب على 
تحديد القليل من الكثير ولا سبيل إلى ذلك أبداً. 

اي با من أن كل عمل أبيح في الصّلاة ق بالنص: 

فقليله وكثيره مباحٌ فيهاء وكلٌ عمل لم يسح بالنصُ في الصّلاة: 

فقليله وكثيره بطل الصّلاة بالعمدء ويوجبُ سجود السّهو إذا 
0 

وأمّا الخروجُ عن المسجد فرب مسجار يكونٌ طوله أزيد من 
ثلاثمائة خطوةٍ ورب مسجدٍ جرج منه بخطوةٍ واحدةء وباللّه 
تعال التوفيق. 

«وقَد سَلُم وَسُولُ الله يكز مَاهِياً وَتَكَلْم وَرَاجَعْ وخر عن 
للج وَدَلَ َه نم عرف فَخْرَجَ فانم ما ِي من ضَلاتِه 
وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ سَجْدَئيْنِ ققطه. 

ول قل E‏ لت مو و ا 

وبهذا بيبطل أيضاً قول من قال "لكل سهو في الصّلاةٍ 
سحدتان . 

وأا من قال: إِنْ تطاولت المدّة على من ترك سجود السّهو 
لك مله و اعادو ور من فال اوت اة 
عليه سقط عنه سجودٌ السّهر وصحّتْ صلاته: فقولان في غاية 
الفساد. 

اول ذلك: أنهما قولان بلا برهان» وما كان هكذا فهو 
باطل. 

أوالثاني: أذ له يلزمهم الفرق بين تطاول المدّةٍ وبين قصرها 
بنص صحيح أو إجماع متيقن غير مدّعٌى بالكذبيه ولا سبيل إلى 
ذلك. 

والحق في هذا: هر أن من أمره رسو الله از بسجدتي 
السّهو فقذ لزمه أداءً ما أمره به» ولا يسقطه عنه رأيّ ذي رأي» 


وعليه أنْ يفعلٌ ما أمره به أبدأء ولا يسقطه عنه إلا تحديدُ رسول 
اله تي ذلك العمل بوقت محدود الآخرء والعجبُ من قوم أنوا 
إلى أمر رسول الله يي بالصّلاة في وقتو دود الطرفين» 
وبالصيام في وقتٍ محدودٍ الطرفين 

فقالوا: لا يسقط عملهماء وإ بطل فلك الرقت لذي جما 
الله تعالى وقاً هما وم بجع ما عدا ذلك الوقتو وقتا هما ثم ١‏ توا 
إلى سجود السّهو الذي أمرّ به رسو الله 4# إصلاحاً لما وهم 
فيه من فروض الصّلاةء وأطلق بالأمر به ول يحذه: فأبطلوه بوقتٍ 


وقولنا هذا هوَ قول الأوزاعي» وقالَ به الشافعي في ول 
قوليه. 


48- مسألة: وإذا سها الإمام فسجد للسّهو: : ففرض 
على المؤتَينَ أن يسجدوا مع إلا من فاتته معه ركعة فصاعداء 
فإنه يقومُ إلى قضاء ما عليه فإذا أتّه سجد هر للسَّهرء إلا أنْ 
يكو الإمامُ سج للسّهرٍ قبل السّلامٍ ففرضٌ على المأموم أن 
يسجدهما معهُ» وإِنّْ كان بقىّ عليه قضاءً ما فاته ثم لا يعيدٌ 
سجودهما إذا - سلم. 

برهان ذلك: أن رَسُّولَ الله ا سَها فَسَجَدَ وَسَجَدَ 
الْمنِْمُونَ مَعَه بيه بذلك». 

وأمًا من عليه قضاءُ ركعةٍ فصاعداً: فن الإمام إذا سَلّمَ فق 
خرج من صلاتيه ولزمَ الامو القضاءً لقول رسول الله ة: 
ما ركنم فصَلُواء وما فاكم فَاْضُوا». 

وقال عليه السلام أيضاً: «فَأَتَمُواه فلا جور له الاشتغال بغر 
الإتمام المأمور به موصولا با أدرك فلم يتم صلاته بعد 
والسسّجودٌ للسّهو لا يكون إلا في آخر الصّلاةٍ وبعد تمامهاء بأمره 
عليه السلام بذلكَ كما ذكرنا آناً. 

وأمًا إذا سجدهما الإمام قبل قبل ان يسلَمٌ فقذ قال رسول الله 
:نما جُعِلَ الإمَامُ ْنَم به فَإِذًا سَجَد فَاسْجُدُواة ففرض 
عليه الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في موضعه وإ كان 
موضعه للمأموم بخلافي ذلك. 

وكذلك يفعلٌ في القيام والقعود والسجودء وبالله تعالى 


٠‏ ۷ - مسألة: وإذا سها امامو وم يسه الإمام ففرض 
على المأموم أن يسجد للسهوء > كما کان يسجدٌ لو کان منفرداً أو 
إماماً ولا فرق. 


4- كتاب الصّلاة 


لان رسول الله ۳ تيا أمرَ كما أوردنا آثفاً كل من أوهمٌ في 
صلاته بسجدتي الهو ول بخص عليه السلام بذك إماماً ولا 
منفرداً من مأمومء فلا يحل تخصيصهم في ذلك. 

ومن قال: إن الإمام يحمل الهو عن المأموم: فق أبطل. 
وقالَ ما لا برهان له بيه وخحالف أمر رسول الله مي المذكوز 
برای ولا خلاف متا ومنهمْ في أن من أسقط ركعة أو بحن أو 
أحدث - سهراً كان كل ذلك أو عمداً - فإِن الإمام لا يحمله 
عنةء فمن أينَ وقمَ هم أن يحمل عنه سائرٌ ما سها فيه من فرض؟ 
إن هذا لعجب. 

وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره. 

وهو قول أبي سليمات. وبه تأخذ. 


E E 
طهارةٍ أجزأتا عنه ونكره ذلك.‎ 

برهان ذلك: ما قد ذكرناه ما حدثناه عبد الله بن ربيع 
حدّثنا محمد بن معاوية المرواني حدّثنا أحمذ بن شعيب أخبرنا 
محمد بن بشار حذئنا محمد بن جعفر غندرٌ - وعبدٌ الرحمن بن 
مهدي قالا جميعاً: : حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أله سمع علي 
بنَ عبد الله الأزدي هو البارقي ا سيمع اين عدر تلات عبن 
الب يفي أنه قالَ: صا الل والنهار مى مَثى). 

قال علي: فلا بور أن تكون صلاة غير مثنى» إلا ما سماء 
رسول الله ينيط صلاة وهو غير مثنى: : كالفروض الي هي أربع 
أربعٌ؛ وكالوتر وكالصّلاةٍ ة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعاً لا تسليم 
بينهن» وصلاة الجنائز. . وما عدا ذلك فليس صلاة» ولم يسم عليه 
السلام سجدتي السهو: صلاة. 

ولا وضوءٌ يجب لازما إلا لصلاة: 

كما حلاثنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدّثنا 
عبد الوهاب: بنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدٌ بن على 
حدئنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن عمرو بن عيّادٍ بن جبلة 
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدئنا سعيدٌ بن الحويرث أنه 
سمع ابن عباس يقول: "إن الي يذ قى حَاجَته من الخلاء 
قرب يه َعَامٌ َكَل َل يمَسْ مَاءه. 

قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار عن سعيډ بن 
الجويرث أن الي ملظ «قيل له: الكل ا ما ردك 
صّلاة َبَرَض قال عمرّو: سمعته من سعيدٍ بن الحويرث. 


ورؤيناه أيضاً عن سفيانٌ بن عيينة وحمّادٍ بن زيدٍ كلاهما عن 


١‏ مسألةٌ: ومن سجد مجدتي السّهو على غير طهارة 


۳۹۰ 


عبرو بن ار عن شعيد بي الحويرث عن ابن عباس عن رسول 
الله ب أنه قال نحو ذلك. 


ا امسالة: راک آنا کر کا دو ی 
سجدتي السّهو ويتشهد بعدهما ويسلّمَ منهماء فإن اقتصرٌ على 
السّجدتين دون شيء من ذلك أجزأة. 

قال علي: أمَا الاقتصارٌ على السّجدتين فقطء فلما أوردناه 
آتفاً من أمره عليه السلام من أوهم في صلاته أو زا أو نقص: 
بسجدتين» ول يأمرْ عليه السلام فيهما بغير ذلك وأمّا اختيارنا 
التَكبِيرَ هما والتَشهدَ والمسّلامَ. 

فلما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبيدٍ بن حساب 
حدثنا حمَادٌ هر ابن زيدٍ - عن ايوب السّختياني عن عم بن 
سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: «صَلّى بنا رَسُولُ الله تن إخدى 
صلاتي العَثِي» الظهرَ قال أو العَصٌّ فَصَلَى بنا رَكْعييِنء ثم 
سلب ثم قام إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَمٍ الملجد فَوَضّع يديه عَلَيْهَا 
إخْداهُما عَلَى الأخرى يُمْرَفُ في وَجْهِه الفْضَبُ» ثم حَرَج 
رعا اناس وهم يَوُو: قَصُّرَّت الصّلاة قَصُرَت الصّلاق 
وَفي الاس بو کر وع فهاباه أن يُكَلْمَاكُ فَقَامَ رَجُلَ كان 
يُسَمْيه رول الله اظ ذا لذبن فَقَال: يا رَسُولَ اله بيت يت أَمْ 
قَصُرّت الصلاة؟ - قَالَ: لَمْ نس ولم تقر الصّلاة . قال: بل 
بيت يا رَسُولَ الله فَقبِلَ رَسُولُ الله هل عَلَى القَومٍ فَقَالَ: 
أَصّدَقَ ذو اليديْنِء فََوْمَئوا ِلَنْهِ: أي نعم جع رَسُولُ الله اا 
إلى مقاب صلی ارعن لبقن م سمه کک 
سجوده أو او اطول م وق وکر نَم كبر وَسَجَدَ مل سّجُودٍه أو 
طول ثم رَهَمَ وكَبر. 

فقيل ماد بن سيرينٌ: سلَّمَ في السهو. 

قال: لم أحفظ من أبي هريرة ولكنْ ببست أن عمرانٌ بنّ 
الحصين ا0 و سلم: 

وبه إلى أبي داود: حدثنا محمد بن يحبى بن فارس حدثنا 
محمد بر عبد الله , بن انى حدثنى أشعث هو ابن عبد الك عن 
و 

في مها فْسَجَدَ سَجدتیْن 


حمّد بن سيرينَ عن خالدٍ الحڌاء عن أبي 
عن عمران بن ا حصين «أَنْ رَسُولَ الله علخ 
ل تقد لم ملم 
قال علي: وهذه أعمال لا أوامرٌ فالائتساء فيها حسن. 
روينا عن ابن جريج عن عطاء قالَ: ليس في سجدتي السهر 
قراءة» ولا رکوع» ولا تشهد. 


۳۹۱ 


وعن الحجّاج بن المنهال حدثنا حمادُ بن سلمة عن قتادة عن 
أنس بن مالك» والحسن: أنهما لا يتشهّدان في سجدتي السّهو. 

وعن الحسن: ليس فيهما تسليم. 

قال علي: ولا يلها من آنأ يرن تاا ناي 
الأعلى ا لقول رسول الله م ك: «اجْعَلُوهَا ِي سُجُودِكُمْ» وهذا 
عمومٌ لكل سجود. 

۴- مسألة: وسجودٌ الهو كله بعد السّلام إلا في 
موضعين» فإنّ الساهي فيهما خير بينَ أن يسجد سجدتي السهو 
بعد السّلام ون شاءً قبل السّلام. 

أحدهما: : من سها فقامَ من ركعتين ولم يجلس ويتشهّ فهذا 
سواءٌ كان إماماً أو فا فإنه إذا استوى قائماً فلا بحل له الرجوعٌ 
إلى الجلوس» فان رجع وهر عام بان ذلك لا جر ذاكرٌ لذلك: 
TS‏ 
يوجبُ السّجود» لكنْ يتمادى في صلاته فإذا أ التَشَهدَ الآخرٌ 
انيد يبان الخو ل انوا E‏ 
سجدتي السّهو. 

والموضع الثاني: أنْ لا يدري في کل صلاةٍ تكونُ ركعتين 
أصلى ركعة أو ركعتين» وفي كل صلاة تکون ثلاث أصلّى ركعة 
أو ركعتين أو ثلاث وني كل صلاةٍ تكونُ أربعاً أصلّى أربعاً أمْ 
ا نا س ا مسار أن عن بكرن حار د سر 
أنه :قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادةٍ. فإذا تشهد في آخسر 
صلاته فهو خير إن شاءَ سجد سجدتي السَّهو قبل السلا ثم 
يلم وإنْ شاءً سلّمَ ثم سجد سجدتي السّهو. 

وإ أيقنَ من خلال ذلك آنه كان قاذ اع جلسَ من حينه 
وتشهد وسل ولا بك ثم سجد للسّهرٍ وإ ذكرٌ بعد أن سلمَ 
وسجد أنه زد يقيئاً فلا شيءَ عليه وصلاته تامة. 

والسّجودُ في صلاةٍ التطوع واجب كما هو في صلاةٍ الفرض» 
ولا فرق في كل ما ذكرناه. 

وقال أبو حديفة: السود كله للسّهو بعد السّلام. 

وقال الشافعي: هر كله قبل السّلام. 

وقال مالك: هو في الريادةٍ بعد السلا وفي التقصان قبل 
السلام. 

قال علي: تعلّنَ أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضاً وهذا 
لايجرزٌ. 0 

وكذلك فعل الشافعي وزاد حجّة نظريّةٌ وهي: آنه قال: إن 


۳- مسألة: وسجود السّهو كله بعد السّلام إلا 


8- كتاب الصّلاة 


جير الشيء لا یکو إلا فيه لا بائناً عنة. 

قال علي: والنظرٌ لا يحل أنْ يعارضّ به كلام رسول الله 
تل وليت شعري من أينَ هم بان جبرَ الثشيء لا يكونٌ إلا فيه 
لا بائناً عنهُء وهم مجمعون على أن الهدي» والصيام: يكونان جبراً 
ا تقص من الحج» وهما بعاد الخروج عنه وان عق الرقبةٍ أو 
الصّدقة أو صيامَ الشهرين جبرٌ لقص وطء التَعمّهٍ في نهار 
رمضان وبعض الله درن إلا بعد تام وسا ذلك يجورٌ بعد 
تام وهذه صفة الآراء المقحمة في الدّين بلا برهان من الله 
تعال» ولا من رسوله از ّ 1 

وأا قول ماللشٍ فرأي جرد فاسدٌ بلا برهان على صحّتيه 
وهو أيضاً غالف للثابت عن رسول الله ل مسن أمره بسجود 
السو قبل السّلام من شك فلم يدر كم صلّى» وهر سهرُ زيادة 
فبطلت هذه الأقوالٌ كلّهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: وبرهانٌٌ صحة قولنا: 

ما حدذثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثا 
أذ بن شعيب حدثنا الحسنٌ بِنُ إسماعيلَ بن سليمانَ حذثنا 
الفضيل هو ابن عياض - عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود: أن رسول الله أ قال لهم: 
EES‏ الذي راق الزاية ل le‏ 
يَسمْجُدُ سَجدتي السسّهُوه. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة » قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود: : إل رسول الله ييا قال هم في حديث وإذَا شك أَحَدُكُمْ 
في ضلاته ليحر الصراب فلم عى ثم لم ثم جذ 
سَجْدئَينَ). 

قال علي: ورويناه من طرق كثيرةٍ جياه غاية فلز لم يرذ غير 
هذه السنةٍ لم يج سجودٌ الهو إلا بعد السّلام: 

حدثنا يونس بن عبار الله بن مغيش حدّثنا محمّدُ بن معاوية 

حدائنا أذ بن شعيبي حدثنا قتي بن سعيا عن مالك بن انس 

عن ابن شهاب عن الأعرج عن عب اله ابن بحينة قال: «صَلَى بن 
سول الله اظ ركعي نمكم فلم جس فقام اناس مح 
لما قَضّى صَلاته وتظرنا تيه كبر فُسَجَدَ سَجَدََينِ وَهُوَ 
جَالِسُ ن قبل التسليم» ا 

فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس» وقذ قال عليه السلام: 
«صَلُوا كُمَا روني أصَلّي»: 


4- كتاب الصّلاةٍ 4- مسالة: ومن 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي هر | بو الععيس عتبة بسن عب 
الله بن مسعود - عن زياد بن علاقة قال: اصَلى با ية ة بسن 
شعبة فنهَض في الرَكعَتَيِن» َقلنا: لحان اللي فَقَالَ: سَبْحَانَ الل 
وَمَضّىء فَلَما آم صَلانّه وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدئي الهو لما 
انْصَرَفَ قَالَ: ریت رَسُولَ الله 8 يَصْنَمْ كَمَا صَنَعْت8. 

قال علي: وكلا الخبرين صحيمٌ» فكلاهما الأخل به سنة. 

وقد قال بعض مقلّدي أبي حنيفة: لعل ابن بحيئة لم يسمع 
رسول الله # إِذْ سلّم. 

قال علي: وهذا تعلّلّ بدعوى الكذبي وإسقاط السنن 
بالظَنٌ الكاذبٍ ولا يحل أذ يشال قفتم رواة اة دد 
الصّاحبُ: لعلّه وهم إلا بيقين وارد بأنّه وهم وأا بالظّنٌّ فلا. 

قال عليه السلام «إَاكم وَالظّنٌ فن لظن أكْدَبُ الخديث». 

ومن الباطل أن يسلّم رسول الله تاا من صلاته ولا يسلَمَ 
المؤتمون بسلامي وان يسلّموا كما سلّمَ عليه السلام ولا يسمع 
ابن بحينة شيئاً من ذلك فلا يدعي هذا إلا قليلٌ الحياء رقي الدذين 
مستهينٌ بالکذب. ۰ ۰ ۰ 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فح حدثنا عبد 
الومّابه بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حمّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثي محمد بن أحمد بن أبي خلفب حدثنا 
موسى بن داود حدّئنا سلیمان بن بلال عن زيل بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيار الخدري قالَ: قال رسولٌ الله تلظ: 
«إذا شك أحَدَكُمْ في صَلاتِهِ تلم ير كَمْ صَلَى» أثلانا أ ا 
طح الط ولي على ما لفن كم سد سكن ين أ 
يُسَلْمَ. 

حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدّثنا 
بن اسل 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعياء الخدري قال: قال نورل اللنه 
يز : «إذًا شلك َحْدَكُمْ في صلا فل الشك ون على 
اليقِين» فَإِذًا استيقنَ الَا سَجَدَ سَجذتيّن» إن كَانَتْ صلاتّه كانه 
كانت الركَة ناله وَالسنَجْدََان وَإِنْ كانت ناقصة كانت الوَكْعَةٌ 
تَعَاما لصلاته وَكَانتَ السَجْدنَان ا لِلشيْطًان». 


ورويناه من طريق مالك مرسلا. 
فهذا نص ما قلناء وهذا هوَّ بيان النَحرّي المذكور في حديث 


أبو خالدٍ هو الأحمرٌ - عن محم بن عجلان عن زيا ب 


أكره على السّجودٍ لوثن أو لصليب 


۹۲ 


أبن مسعوڊ. 

وني هذا بطلانُ قول أبي حنيفة: إِنْ عرض له ذلك أُوّلَ مرَة 
عاد الصّلائ وأما بعد ذلك فيتحرّى اغلب ظنه - مع أن هذا 
التتقسيمٌ فاسدٌء ؛ لأنه بلا برهان. 

حدثعا عبد الله بن ربيم حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابر 
الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا حفص بن عم هر الحوضي - 
ومسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة - عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعو قال: امل :ستول 
الله 4 الظهرٌ حفس ؛ فقيل لَهُ: أزيد فِي الصّلاةٍ . قال: وَمَا 
ذَلِكَ؟ قِيل: صَلْيِت يسا فَسَجَدَ سَجْدتين بَعْدَمَا سَلْم. 

فقالَ أبو حنيفة: من صلى خساً ساهياً فصلاته باطلٌ» إلا أ 
يكونَ جلسَ في آخر الرابعةٍ مقدارَ التشهّد. 
قال علي: وهذا تقسيمٌ مالف للسَنْةِء حارج عن القياسء 
بعيدٌ عن سداد الرأي 

وروينا تي مي ين تل اطا ع شان اوري عدن 
بيه عن الحارٹ بن شبل عن عبد الله بن شدَاٍ: ان ابن عمرَ م 
مجلم نْ في الركعتين» فمضى. فلمًا سلّمٌ في آخر صلاته سجد 
سجدتين وتشهد مرتين. 

حدثنا يوسف بن عبد الله التمري حدّثنا عبد الوارث بن 
سفيان حذثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا أحمدُ بن زهير بن حربٍ 
حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية الضَريرٌ عن إسماعيل ؛ بن أبي خالر 
عن قيس بن أبي ي حازم عن سعلٍ بن أبي وقاصٍ أنه نض في 
لعي ُو لَك قاسم َائِمأ م جذ سَجْدنَي الس حن 
الْصَرّف تم قَالَ: كشن روني اجن إني صنت كما ريت 
رَسُولَ الله يط صَن). 

وعن سفيان اوري عن عبار الله بن ديئار سمعت ابن عمرٌ 
يقول: إذا شك ادك في ضلايه فاتوع ی يفك أنه قذ آم ثم 
ليسجدٌ سجدتين وهو جالس. 

ففْسَرٌ ابن عمرّ النّحرَيّ كما قلناة.. 

فإن احتج محتج. 

ا رويناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر وسفيان بن 
عييئة كلاهما عن ايوب السّختياني عن ابن سيرينَ عن عمران بن 
الحصين عن الي باز يني أنه قال: اال زع تسد السّهُوا. 

قلنا: : لم يسمع ابن سيرينَ من عمران , بن الحصينء فهذا 
منقطمٌ ثم لز أسند لما كان معارضاً لأمره عليه السلام بسجود 
السّهو بعد السّلام» بل كانَ يكونُ مضافاً إليهه وإنما كان يكونٌ 


4۳ 
ش فيه أن بعد السجدتين تسليماً منهما فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 
ورؤينا عن عطاء إِيجاب سجود الهو في في التطوع» وعمومٌ 


بره ظز من أوهمٌ في صلا بسجدتي السهو: يدخل فيه التطوعٌ» 
ولا يجورٌ إخراجه منه بالظنٌ وبالله تعاق ايد 


4- مسألة: 00 
لصليب أو لإنسان وخشيّ الضّرب أو الأذى أ و القتلّ على نفسه 
أو على مسلم غيره إن لم يفعل: فليسجذ لله تعالى قبالة الصّنم» 


| و الصّليب» أو الإنسان» ولا يبالي إلى القبلة يسجدٌ أ و إل غيرها. 
وقد قال بعضُ الناس: إن كان المأمورٌ بالسّجودٍ له في القبلة 
فليسجدٌ لله وإلا فلا. 


تعالى إلى كل جهة.عمداً قصداً ل يأت منه منغ. 

قال تعالى: لاما تولُوا َم وجه اللّهو*. 

وإِنّما أمرنا باستقبال الكعبة في الصَّلاةٍ خاصّة؛ والسّجوةُ 
حده ليس صلا وهر جائرٌ بلا طهارق ول غير القبلة 
وللحائض» لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه. 

وقال تعالى: «إلا من أكر وَل مين بلإيَان». 

{Vo‏ جنال ومن عجر عن القيام أو عن شيء من 
فروض صلاته: أدّاها قاعداً فن ل يقدرْ فمضطجعاً بإهاء وستقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليه ويجزئه ولا سجود سهو في ذلك؛ ویک ون في 
اضطجاعه كما يقدرٌ؛ إِمّا على جنبه ووجهه إلى القبلة وإما على 
ظهره بمقدار ما لو قا لاستقبل القبلة» فان عجرّ عن ذلك فليصل 
كما يقدرٌ - إلى القبلة وإلى غيرها. 

وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلّي كما يقدرٌ. 

قال الله تعالى: «لا يكلف الله قا إلا وُسْعَهَا»ك. 

وقالَ تعالى: لوقذ فصل كم مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا 
اضطررتم إليُو4. 

وقال رسول الله تلظ: : ا رتم بار فَأنوا ينه ما 
د 
أعرلي حا و داود جد دنا حفص بن عر رارض - 
رشو الله اظ صحف م على رسيهم الي لذت 
قَعَدْتُ فجَاءت الأعرَابُ من هَهْنَا وَهَهنا. َتَالُوا: ارول اللنه 
اَنتَدَارّی؟ قال: «تَدَاوَوا ن اله لَمْ يصع دَاءٌ إلا وَضَّعّ له وء 


هاع- مسألة: ومن عجرّ عن القيام أو عن شيء من فروض 


و- كتابُ الصّلاة 


غير دَاء وَاحِلرٍ: اهْرَمٌ). 

فان ذكروا: أن عائشةً نهت ابنَ عباس عن ذلك. 

قلنا: : كم قصّة لها رضي الله عنها خالفتموهاء حيث لا يعلم 
هما تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وحيث ل تأت سنة 
بخلافها: كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاةٍ إيجاباً ومعها في 
ذلك: علي بِنْ أبي طالبي وابن م عبّاسء واب م الزّبير رضي الله 
عن جميعهم ولا خالف لم في ذلك يعرف من الصّحابة؛ ومعها 
السَنْةٌ المصحيحة. وكإمامتها هي وام سلمة رضي الله عنهما: 
النساءً في الفريضة» ولا تخالف هما في ذلك من الصّحابة يعرف. 
ومثلٌ هذا كثيرٌ جا فان كان لا بحل خلافها في مكان لم يحل في 
كل مكان؛ وإ كان خلافها للسنةِ مباحاً في موضع فهو واج 
بالسنة في كل موضع. 

۷٦‏ مساألة: ومن ابندا الصّلاة مريضا مومئاً أو 
قاعداً أو راكاً لخوفٍ ثم أفاق أو أ منَ: قام اميق ونزل الآمنْء 
CS‏ متيو 
سواءٌ كان ما مضى منها أقلّها أو لم يكن إلا التكبير أو ل سن 
منها إلا السّلامُ فما بين ذلك كل ذلك سواءً. 

ومن اشا ضح سسا فاضا إل القبلة ثم ترشن مرا 
أصاره إلى القعود. أو إلى الإيهاءء أو إلى غير القبلة. أو حاف 
فاضطٌ إلى الركوب والركض والدّفاع: فليين على ما مضى من 
صلاتهء وليتمٌ ما بقيّ» كما ذكرنا سواء ولا فرق لما ذكرنأ من 
قوله تعالى: «لا كلف الله فسا إلا وُسْعَهَاك. 

ولقول رسول الله يذ : «إذا مركم بأثئر فأتوا نه ما 
استطعتم». 

وهوّ قول مالك وزفر وأبي سليمان. وغيرهم. 

وقال الشّافعي: إِنْ أمنّ بعد الخوفي فنزلَ بنى وت صلاتة 
ون خاف بعد الأمن فركب ابتداً الصّلاة. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ فاس وتفريقٌ - على أصله - بين 
قليل العمل وكثيروء وهو أصلّ في غاية الفساد.. 

وقال تعالى: إن حم فَرِجَالا أو ركبانأ». 

وق صلّى بعضٌ الصّحابةٍ ماشياً إلى عدو 

وقال أبو حنيفة: من ابتداً الصّلاة جالساً لمرض به ثم صح 
في صلاته فإنه ييني» لا يختلفُ قوله في ذلك. . واختلف قوله في 
الذي يفتتحها مومئاً !رض به e‏ 
صحيحاً قائماً ثم عرض فيها مرضاً ينقله إلى القعود أو أو إلى الإعاءً 


9- كتاب الصّلاة 


مضطجعاً. فمرة قالَ: يبنى» ومرّة قالَ: يبتدئها ولا بد وسواءٌ 
أصابه ذلك بعد أن قعد مقدارَ التشهّاد وقبل أن يلم أو أصابه 
قبل ذلك وهل اذه الزواية في غاية الفساد. والفريق بالباطل الذي لا 
لذي لا يلق عن لفق إن مر إلا وجي ا 
الي الا ال عا َل وَهُمْ يُسْألُون». 

وَقَالَ اا ل 
إلى الإياء او إلى اللجلوسء أ و افْشَحَها مَريضا اعدا ثم ضح ن 
َؤلاء - ما لَمْ يِل حَالّهُمْ قبل أن يدوا قار الشهد: َم 
يبنون. 

قَالَ: ومن اها مَريضاً مُويئا ثم صح فيا - قبل أَنْ يَقَعْدَ 
مِقَدَارَ التَشَهدِ: - فنه یښتدئ ولا بد. 


ور سم هليه 


وَقَالَ مُحَمّدُ بْنْ الحَسَن: من افشّحَهَا مَريضاً فَاعِدأ أو 
هم 
فَصَارَ إِلَى القَعُودٍ أ NL‏ 

قال علي: وحاه قرا في عة اساد بلا بُْمَان وَإِْمَا 
دَكرنَاهَا نري ي أَهْلَ السَّة مِقَدَارَ فق مَؤْلاء العَوْمِ وَعِلْمهِم. 


47 مَسالة: : وَمَن اشتغل باله بشياء ء مِنْ أمُور اليا 
في الصّلاةٍ و رها َم تل للك صلا ولا سْجُودَ سَهْرٍ في 
ذلك ٳڏا عَرَفَ ما صَلَى وَلَمْ به عَنْ شيء مِنْ ضَّلايِه. 

بان ذَلِك: ما قَد ذَكَرمَاه بِإِسْنَاوِه مِنْ قول رَسُول الله 
: "إن الله جاور لامي عَمًا حَدْنَتْ تخ به انها مَا َم ترجه 
او عَمَلٍ» وَهَذَا نفس قرلا 

فإن قيل: ا ةَ بان ينوي فيا عَمْداً اروج 
عن الصّلاة جم أو اروج عَنْ مام الإمام بلا سب وجب 
ذلك عَلَيْه او اروج عَنْ فُرْضٍ إلى تو أو من تطوعٍ إلى 
َرْض» أو مِنْ ضَلاةٍ إلى صلا أ ا إا عَمَدَ كَل دبك دارا 
ويُجَبُونَ في سَهْرِه ِكل دك سجود السو وَحُكُمْ السُهو ففِي 
ِلْعَاء ما عَمِلَ في بلك الخال مِنْ واجباتِ صَلاتَه. 


وم 


قلنا: : نعم لأن هذا قد أخرّج مَا حَدْت به يسه بعَمَلٍ فَعَمِلٌ 
شيا م في صلاټه عَمْداً بخلافب ما أيرَ ب قبطت صَلانَفُ أو 
I uy‏ 


0لا - مَمألة: ومن اشتَعَلَ يَالّه بشيء 


۳4٤ 
حَدَدْنَا ملم ب‎ 


هام حي ابي هو الدمنترائي - عَنْ یحیی بن أبي كثير حَدَننَا 
أ پو سَلَمََ بن عد الْْمن أن أبا رة حَدتهُمْ أن رَسُولَ الله 
از قال: «إذا ووي بالأذان أذْرَ الَيْطَانُ له راط حَنَى لا 
ار ذا قْضِيَ الان قبن فإذًا ثوب بها َر فإِذا 

ضري اتويب َل خط بين لزه و اذز تا وكا 
لھا کن بای کی بطلا ا إا ری کے لي فإذالم 
يذر أَحَدُكُمْ كَمْ صَلْىء فَليسْجُدْ سَجْدتين وَهُوَ جَاِس». 

لم بطل عليه السلام الصلاة بتكي ليطن له ما عله به 
عَنْ صَلاټي وَلا جَعَلَ في ذَلِكَ سُجُودَ سَهْوء وَجَعَلَ عليه السلام 
سجُود الهو في جَهْلِهِ كم صَلَى فقَط. 

للم 


بن الاج دنا محمد بن انى حدقا عاذ 


- مسالة: : وَمَنْ ذَكَرَ في تفس ضاي - أي صَّلاةٍ 
کاتت: أله سي صّلاة رض وَاحِدَة أو أك ِن رادي أو كان 
في صلا الصبح فَذكرَ أله بي الوثر: تَمَادَى فِي صلاتِه يَلْكَ 
تی بها » ته بصي الي ذَكرَ قط لا يَجُورُ له غَيْرُ ذَلك وَلا 
پعن الي ذَكَرَهَا فِيهًا. 

قال الله تعَالَى: «وَلا تُْطِنُوا أعْمَالَكُمْ» فهذا في عمل قذ 
نهي عن إبطاله. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كان الذي ذكرَّ حمس صلوات فأقل: 
قطع التي هو فيها وصلى التي ذكرّء وقطع صلاة الصنبح» وأوترٌء 

نم صلى التي قطم» فإ خشي فوت الى هرّ فيها تمادى فيها ثم 
صلی التى ذكرٌ ولا مزيد. 

فان كانت الي ذكرٌ ست صلوات فصاعداً تمادى في صلاته 
التي هو فيها ثم قضى التي ذكرٌ. 

إن كانت الي ذكر حمس صلواس فاقلٌ ام التي 

ثم صلّى التي ذكرّء ثم أعادّ التي ذكرها فيها. 

E ٍ‏ 
التي ذكرها ولا يعيدٌ التي ذكرها فيها. 

قال علي: وهذان قولان فاسدان. 

وَل ذلك: آنه تقسيمٌ بلا برهان» ولا فرق بينَ ذكر الخمسٍ 
وذكر الست لا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماع 
ولا قول صاحبيه ولا قياس ولا رأي سديدٍ. ولا فرق بين 
وجوت الترتيت ف صلا ة يوم وليل وبين وجوبه في ترتيبو صلاة 


ووم 


8- مسألة: فان ذكرَ صلاةً وهو في وقتٍ أخرى فإن 


8- كتاب الصّلاة 


أمس قبل صلاةٍ اليوم» وصلاةٍ أل امس قبل صلاةٍ أمس. 

وهكذا أبدا. 

فان ذكروا قول رسول الله 8#: «مَنْ سي صّلاة َيِصَلّهَا 
د ذَكَرّمَاء لا كََارَةَ لَهّا إلا ذَلِكَ2. 

قلنا: هذا حى وهرّ عليه السلام الآمرٌ بهذا قد ذكرٌ صلاة 
الصّبح إذ انتبه بعد طلوع الشمسء» فآمرٌ النامن بالاقتياد 
والوضوء؛ والأذان. 

ثم صلّى هو وهم ركعت الفجر ثم صلّى الطبح. 

فصح أن معنى قوله عليه السلام: «قليْصلْهًا إِذَا ذَكَرّهَاة كما 
أمرّء لا كما لم يمر من قطعَ صلاة قذ أمره عليه السلام بالتمادي 
فيها بقوله: «قْمَا أَدْرَكمْ فَصّلُواء وَمَا فاكم فَأيِمُواا. ويقوله عليه 
السلام: إن في الصلاة لَشُغْلا). ش 

ثم هم أوَّلُ تالف هذا الخبر لتفريقهم بين ذكر حمس فاقل» 
وين ذكره أكثرٌ من خس» ولیس في الخبر نص ولا دليسلٌ بالفرق 
بين ذلك. 

فإن ذكروا - 
انهدمت عليه. 

فقن قلنا: إنه لا حجّة في قول أحَدٍ دون رسول الله مَك 
وهم قذ خالفوا قول ابن عر في تفريقهمْ بين مس فأقلٌ وبين 
أكثرٌ من خس. 

فان اعرا إجماعاً في ذلك كانوا كاذبينَ على الأمّتَ لقرهم 
عليهم بغير علب وبالظَنُ الذي لا محل وأكذبهم: أن أحمد بن 
حنبلء وأحد قولي الشتافعي: أنه يبدأ بالفائتةء ولو أنها صلاة 
عشرين سنة. 

لا سيّما أمر أبي حنيفة بإبطال الصّبح - وهي فريضة - 
للوتر - وهي تطوع - ولا يأئم من تركة. وأمرٌ مالك بان يتم 
ميك ا يدبي اق کا عايب ا أن مره سمل 
لا يعت له به. 

ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي في صلاته من أن تكرن هي 
الصّلاة التي يي ا بهاء 
ولا سبيل إلى قسم ثالث 

فإ كان أمره بالتمادي ني الصّلاةٍ التي أمره الله تعالى بها 
فأمره بإعادتها باطل. 

وإ كان أمره بالتمادي في صلا لم يأمره الله تعالى بها فقذ 
أمره با لا يجورٌ. 


خير ابن عمر: من ذكرٌ صلاة في صلاة” 


وقولنا: هو قول طاووس» والحسن؛ والشافعيء وأبي ل 0 
وأبي سليمان وغيرهم ولا فرق بين ذكره الصّلاةً الي نسي 
نام عنها في صلاةٍ أخرىء أو بعد أن آم صلاة أخرى» a‏ وقت 
صلاةٍ أخرى قبلَ أن يبدا بها - من طريق النظر أصلاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

8- مسألة: فن ذكرّ صلاةٌ وهر في وقت أخرى» 
فن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكرّء سواء كانت واحدة أو 
خساً أو عشراً أو أكثره يصلّي جيعها مرتبة ثم يصلي التي هو في 
وقتها سواءً كانت في جماعة أو فذاء وحكمه - ولا بد - أن 
يصلَيَ تلك الصّلاة معّ الجماعةٍ من التي نسيء فإنْ قضاها بخلاف 
ذلك أجزأه. 

إن كان يخشى فوت التي هرّ في وقتها بدا بها ولا بد لا 
يجزئه غير ذلك سوا كانت ال ذكرٌ واحدة أو أكثنٌ فإذا أ2 م الي 
هرّ في وقتها صلى التي ذكر لا شيءَ عليه غيرٌ ذلك فان بدأ 
بتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهماء وعليه أن 
يصلي الى ذكرٌء ولا يقدرٌ على التي تعمّدَ تركها حتى خخرجّ 
وقتها. 

وهر قول أبي حنيفة. والشافعي وأبي سليمان. 

وقال مالك: إِنْ كانت التي ذكرَ همس صلوات فأقل: نذا 
بالتي ذكر وإ خرجٌ وقت الي حضرت»؛ وإنْ كانت أكثرٌ من 
خس بداً بابي حضرّ وقتها. 

قال عليّ: وهذا قول لا برهان على صحْته أصلاء لا من 
قرآن ولا سنةٍ صحيخة ولا ستيمةٍ ولا إجماعء ولا قياس ولا 
قول صاحببر ولا راي له وج لكنه طرد المسالة التي قبل هذه 
إِذْ تناقض أبو حنيفة. 

ى الط 
وَالْمَصْرَ يم حدق حَنَى عربت الشممرة كرب بالآذان وَالإقامَةٍ 

ُه صَلّى الظّهْنَ ثم أَمَرَ بالآذان الاقام ثم صَلّى المَضْرَ 2 
أَمَرَ بالآذَان وَالإقَامة فصان عرب في وَقتَِاه. 

ونا ا ل دلو 9 حمق لا ا 

وأمًا إن فاته وقت الحاضرة فإ التي ذكرٌ من اللواني خوج 
وقتها لغير الناسي متمادية الوقت للناسي أبداً لا تفوته باقي 
عمروء والتى هوّ في وقتها تفوته بتعمّده تركها حتى يخرج وقتها 
وخر ذاكر ر لهاء فهو مأمورٌ بصلاتهاء كما هو مأمور بال نی ولا 
فرق. فإذا حرامٌ عليه التفريط في صلاةٍ يذكرها حتى يدخلَ وقت 
أخرى أو يخرجَ وقت هذه فلا يحل له ذلك. 


وبرهانٌ صِحَةٍ قولنا: أن رسول الله عع 


۹- كتاب الصّلاة 


فإك تعلق بقوله عليه السلام: «مَلْيِصلُّها إذا ذَكَرَهَاك. 

قلنا: أنتم أل الف لهذا الخبرء في تفريقكم بين المخمس 
وبين اثر من الخمس» > وَأَمّا نحن فما خالفناة؛ لأنه لا ب من أن 
يصلَىَّ إحدى الى ذكرٌ قبل الأخرى. فالتى يكونُ عاصياً لله إن 
اخرها آوچ من الى لا یکین عاستا ت تان إن اا 

وبقولنا هذا يقولٌ سعيدٌ بن المسيّبي والحسن» وسفيان 
الثوري» وغيرهم. 

اركاب مسألة: رن انوع الد در چ 
صلاقٍ هي فان مالكاء وأبا يوسف والشافعي وأبا سليمانٌ 
قالوا: يصلي صلاة يوم وليل ويلزمٌ على هذا القول إن ل يدر 
أمنْ سفر أمْ من حضرء أنْ ن يصلي ثماني صلوات. 

وقال سفيانُ الثوري» ومحمّدُ بن الحسن: يصلي ثلا 
صلواتي: 

إحداها: ركعتان» ينوي بها الصبح. 

والثانية : ثلاث ينوي بها المغرب. 

والثالثة : أربعٌ ينوي بها الظهرَ أو العصرًّء أو العشاءً الآخرة 
ويلزمٌ على هذا القول إن لم يدر أمن سفر هي أمْ من حضر أن 

إحداهما ركعتان» والأخرى ثلاث ركعات. 

وقال زف والمرني: يصلي صلاة واحدة أربع رکعات» يقعد 
في الثانيق» ثم في الثالثة» ثم في الرابعة ثم يسجد للسّهو. 

قال زفرٌ: بعد السلا وقال المزني: قبل السّلام. 

وقال الأوزاعي: يصلي صلاة واحدة أربع ركعات فقطء لا 
يقعدٌ إلا في الثانية والرابعة» ثم يسجدٌ للسّهو ينوي في ابتدائه إيَاها 
نها الي فاتته في علم اله تعال. وبهذا ناخد إلا ان الأوزاعي 
قالَ: يسجد للسهو قبل السلا وقلنا نحنْ: بعد السّلام. 

برهانُ صحَةٍ قولنا: ان الله عز وجل لا فرضّ عليه - بيقين 
مقطوع لا شاك فيو» ولا حلاف من أحد منهمٌ ولا منا: صلا 
واحدة؛ وهي التي فاتسةٌ؛ فمن أمره بخمس صلواتي أو ثمان 
صلواتي أو ثلاث صلواتي أو صلاتين» فقدّ أمره - يقيئا جما 
يمره الله تعالى به ولا رسوله ت وفرضوا عليه صلاةً أو 
صلاتين أو صلواتي ليست علي وهذا باطل بيقين» فلا جوز أن 
كلف الأضلاة واحنة ماهر عليه ولا مريت قط فون كا" 

من ذكرناء حاشا قولناء وقول زفرّء والمرني» فاعترضوا علينا بأنْ 
قالوا: إن ال للصّلاةٍ ة فرض عندنا وعندكم» وأنتم تأمرونه بنيَةٍ 


- مسألةٌ: ومن أيقنَ أنه نسي صلاةً لا يدري أي 


كلض 


مشتركة لا تدرون أنّها الواجب علي وهذا الاعتراض إنْما هوّ 
لذي ن أمروه بالخمس» أو الثمان فقط. 


قلا هم: نشم إن ا فر ” ا رک وا تاروت 
لكل صلاةٍ أمرتمره بها نة مشکولٍ فيها أو كاذبة بيقين ولا بد من 
أحدهما. لأنكم إن أمرتمره أن ينوي لكل صلا ألها ال فاته 
قطعاً فقذ أوجبتمٌ عليه الباطل والكذب» وهذا لا يحل لأنه ليس 
على يقين من أنها التي فاتتة. فإذا لم يكن على يقين منها ونواها 
قطعاً فق نوى الباطلٌ» وهذا حرام. 

وإ أمرتموه أن ينوي في ابتداء كل صلا منها أنها التي عم 
الله نها فاتته فقذ أمرتموه یا عبتم عليناء سواءً سوا لا مثلى 
ونح نقوك: إنّ هذه الملامة ساقطة عند لأنّه لا يقدرٌُ على غيرها 
أصلاء وقد قال الله تعالى: إلا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهَا4ك 
وال عليه السو «إذًا رتم مر فَأنُوا ينه ما اميَطَعْتَمْ» فق 
سقطت عنه اليه امعينة لعدم قدرته عليهاء وبقي عليه وجوبُ 
الي الرجوع فيها إلى علم الله تعالل. » إِذْ هر قادرٌ عليهاء وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

0 
٠‏ ثم قلا رف والمزني: إنكم الزمتموه جلسة بعد الركعةٍ 
الثالثة لم يأمر الله تعالى بها قطء ولا يجورٌ أن يلزمٌ أحدٌ إلا ما نحن 
على يقين من أن الله تعالى الزمه إيّاه فسقط أيضاً قوهماء لأنهما 
دخلا ی بعضن ها انكر عن غيرهما. 

قال علي: وبرهانُ صحَةٍ قولنا: هوّ ان الله تعالى إتما وجب 
عليه صلاةً واحدة فقط لا يدري آي صلاةٍ هي؟ فلا يقدرٌ البَة 
على ثيه ها بعينهاء ولا بد له من ية مشكولك فيها آي صلاةٍ هي؟ 
فينوي أنه يؤدي الصّلاة التي فاتته التي يعلمها الله تعالى» فيضلي 
ركعتين» »ثم يجلس ويتشهذء فإذا ع تشهده فقذ شك: آم صلاته 
الي هيّ عليه إن كانت البح »أو إن كانت صلاة تقصرٌ في 
السّفر أمْ صلى بعضها كما أمرٌ وم يتمّهاء إن كانت صلاة تتم في 
الحضر ر أو كانت المغرب فإذا كان في هذه الحال فقذ دخل في جملة 

من أمره الني تاا - إذا لم يدر كم صلى أن يصلَيَّ حى يكون 
على يقبن من التما» وعلى شك من الزيادة فقوم إلى ركعةٍ ثالشةٍ 
ولا بذ فإذا رفع رأسه من السّجدةٍ التَايةِ منها فقذ شك: هل أ 
صلاته التي عليه - إن كانت المغربَ ا 
عليه ركعة: إن كانت الظّهِرٌ أو العصرٌء أو العتمة في حضر؟ فإذا 
عار هذه الخال نقد دخل فى جل من أمره رسول الله يم إذا 
م يدر كم صلى بان يصلّيَ حتى يكون على يقين من التمام 
وغلى شك من الثيانف:فعليه أن يفوع إل رابع قإذا اقا وجل 


۳۹۷ 


في آخرها وتشهّد فقذ لِيقنَ بالتمام بلا شك وحصل في شك من 
دحلم حك روجو تئر لال وال عي لجار 

وهذا هر الحق المقطوعٌ على وجوبه - والحمدٌ لله رب 
العالمين. 

E‏ ا في إلزامهما إاه جلسة في 
الثالئة - أهما الزماه إرا اة في تلك الجا اتا لل مرت 
o‏ 

فإك أيقنَ أنها من سفر صلى صلاة واحدة كما ذكرناء يقعدٌ 
في الثاني ثم في الثالثة ويسلّم ثم يسجدُ للسّهو. 

قال علي: فان نسيّ ظهراً وعصراً لا يدريء أمنْ يوم واحاٍ 
أمْ من یومین» أو يدري صلاهما فقطء ولا يبالي آيهما قد لأنه لم 
ل ل ل 

وقال الالكتوة: مدر امي من يرم لمن بوني 
فليصل ثلاث صلوات؛ ما ظهرا بِينَ عصرين وإمّا عصراً بين 
ظهرين. 

قال علي: وهذا تخليط ناهيك به وإنْما يجب الترتيبأ ما 
دامت الأوقات قائمة مرتبة بترتيب الله تعالى هاء وأمًا عند خروج 


ا ان 


5أ6- مسألة: فإ كان قوم في سفينةٍ لا يمكنهم 
الخروجُ إلى الب إلا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون» 
بإمام وأذان وإقامةٍ ولا بن فإن عجزوا عن إقامةٍ الصفوف وعن 
القيام لي أو لكون بعضهم تحت اسح أو لترجح السَفيئة: 
صلوا كما يقدرون. وسواء كان بعضهم أو كلهم قدًام الإمام أو 

معه أو خلفة إذا لم يقدروا على اثر وصلى من عجرٌ من القيام 
قاعداً ولا مجزئ القادرٌ على القيام إلا القيام» لقول الله تعالى: ١ل‏ 
لا كم 
ولقول رسول اله :م «إذًا أ انر وا هما اه 

وقال اوج SS‏ 


واج بان sS‏ فقلنا: وما يدريكم 


05 مسألةٌ: فان كان قومٌ في سفينة لا بمكنهم الخروجٌ 


۹- كتاب الصلاة 


أنه كان قاعداً وهو يقد على القيام» حاشا لله أن يظنُ بانس هه 
أنه صلی قاعداء وهو ر قادر على القيام. 


5- مسألة: والصّلاة ة جائزة في الببع؛ والكنائسء 
والهبارات والبيت من بيوت النيران» وبيوت البد والديور: إذا م 
م عاتم حب كانه من ضر أو خر أو ما أشبه ذلك 
لقول رسول الله از j‏ : وُت لي الأرْضُ مَسْجداً وَطَهُورا 
حَيْنمَا أَدْرَكنَكَ الصّلاة فصل . 


SAY‏ سا وا دتو لزه من سترته أقرب ذلك 
قدرٌ عر الشّاقٍ وأبعده ثلاثة اذرع لا حل لأح الرّيادة على ذلك 
فان بعد عن سترته عامداً أكثر من ثلاثة أذرع وهو ينوي أنها 
سترته بطلت صلاتة» فان لم ينو نها سترة له فصلاته تامة. 

ل E‏ 
مقدارها - نوى ذلك سترة 
ذلك على السترة أو خلفها. 

وح مقدار السترة: ذراغ في آي غلظ كان. 

ومن مر امام المصلّي وجعل بينه وبينه أكثرٌ من ثلاثةٍ أذرع 
ا ا ا ا 
ثلاثة أذرع فأقلُ فهو آم إلا أنْ تكون سترة المصلّي أقلّ من ثلا 
أذرع» فلا حرج على المارٌ في المرور اوا 

برهان ذلك: 


أو م ينو: فصلاته تام وسواء مر 


حدثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا 
اهمد بن شعيب أخبرنا علي بِنُ حجرء وإسحاق بن منصور قالا: 
أخبرنا سفيان هر ابن ين . عو اران ب تاي عن انو سن 


5 : د صلی أَحَدُكُمْ إلى ر فليْدْنُ مِنْهَا لا يَقْطَعٌ الشّيِطَانُ 
عَلَيْهِ صلاته). 

قال علي: فصارٌ فرضاً على من صلَى إلى سترةٍ ار 
منهاء وكانَ من لم یدن منها - إذا صلّى إليها حاغِيرمصبل كما 
لل 
من خلاق لمكن ارتا عله السام بتر واه م ل 
ينه عليناء واللّهِ تعالل قد أمره بالبيان عليناء والتبليغ إلينا. 

قال تعالى: ع ما أل َك من رَبك». 

وقال تعالى: لين باس ما كاله . 

فنظرنا في ذلك. 


9- كتابُ الصّلاةٍ 


فوجدنا: عبد اللّهِ بنَ يوسف بن نامي حدئنا قال: حدثنا احم 
بن فتح حدئنا عبد الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحدُ بن حم حذثنا 
اع بن علي حا صلم بن اجاج جنا توب بن اميم 
الدورقي حدثنا ابن أ يجازم عر عن ار ات أب مان 
سهل بن سعد الساعدي قال: «کان بين مُصَلَى رَسُول الله لا 
وَين ن¿ الجدار مَمَر الشاوه كان هذا أقر عكر من الدني إذمنا 
كان قل من هذا فمانعٌ من الركوع ومن السجود إلا بتقهقرء ولا 
يجوز تكلفُ ذلك إلا لر لا يقدرٌ على أكثرٌ من ذلك. 

وقذ وجدنا عبد الله بنَ ربيع حدثناء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية حدثنا امد بن شعيب أخبرنا حمَّدُ بن سلمة عن ابن 
القاسم حدئني مالك عن نافم عن ابن عمرًء قالَ: إن رسول الله 
يك «دخل الكعبَة هُوَ وَأُسَامَةٌ بن ريب وَبلال وَعْثْمَانٌ بن 
لَه ا جي َعْلَََا َي فسأت بلالا جين خَرَج: : مَاذَا صَنَعٌّ 
رَسُولُ الله ل قَالَ: جَمَلَ عَمُوداً عَنْيَسَارِه وَعَمُودَيِنِ عَنْ 
جيني ولال اغد وراه - وَكان ايت وميل على س أعْمِدةٍ 
س صلنة وجل وق 

قال علي: لم غجذ في البعد عن السّترةٍ أكثرٌ من هذاء فكان 
هذا حة البيان في أقصى الواجبٍ من ذلك - وقد ذكرنا 
البراهينَ فيما خلا من كتابنا هذا وللّه تعالى الحمد. 


ن¿ الجدار يوا من لاه أذرعه. 


وقد قالَ بهذا قبلنا طائفة من السّلفي: 

رؤينا عن ابن جريج عن عطاء قالَ: يقال: أدنى ما يكفيك 
فيما بينك وبين السارية ثلا أفرع. 

وقذ «صلى عليه السلام إلى اربق والْعترق لبي وح 
السترَةَ في اريَفَاعِهَا بمُوَخرَةٍ الرخل». 

ورويناه عن أبي سعيار وعطاء وغيرهم. 

ول يصح في الخط شيء؛ فلا يجوز القول به» وبالله تعالى 
التوفيق. 

٤‏ - مسألة: : وم بكى في الصّلاةٍ من خشية الله 
تعالى أو من هم عليه ول يمكنه رذ البكاء ء فلا شيء عليه ولا 
نصيرة هوول خیرت فلو تعمد الیکا خمد بطل علامه: 

حدقا ع لي ربو ليزدا ماه و بار دي اخنه 
بن ث شعيب أخرزنا سويد بن تصر أخبرنا عيذ الله بن الببارك عن 
عاد ون للد عو ناي الما عن سلاف فر ايا لد - عن 
أبيه قالَ: «أَتَيِتْ رَسُولَ الله تي وهر يُصلَيء وَلِجَْفِه أزيرٌ كَأَزيز 
الِرجَل٬‏ يعي يبکي. 


-٤‏ مسألةٌ: ومن بكى في الصّلاة من خشية الله 


۳۹۸ 
قال علي: هكذا هو التَسيٌ نضا في نفس الحديث. 
وأمّا غلبة البكاء فقالَ تعالى: إلا يُكَلْففُ الله تَفْساً إلا 
وُسْمَهَا4. 1 
وقال عليه السلام: «إذا أمَرتكم بار اوا مِنْه ما استَطَغْتَمْة. 
وام تعمد البكاء فعمل لم يات بإباحته نص وقالَ عليه 
السلام إن ىق الصّلاةٍ لشُغْلا». 


لمح اكز E‏ إلا عملا جاء 
بإباحته نص أو إجماعٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 


8 صلاة الجماعة 


86- مسألة: ولا تجزئُ صلاة فرض أحداً من 
الرّجال: إذا كان بحيث يسمع م الأذان أنْ يصليها إلا في المسجدٍ مع 
الإمامء فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاتة» فِإِنْ كان 
يث لا يسع الأذان ففرض عليه ان يصلَيَ في جماعةٍ مع واحارٍ 
ليه فصاعداً ولا بده فان لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يد أحداً 
يصليها معه فيجزئه حينئلى إلا من له عذرٌ فيجزئه حينئزٍ التَخْلّفُ 
عن الجماعة. 

وليس ذلك فرضاً على التساء فان حضرنها حيار فق 
E CE TT‏ 
أو ساداتهنٌ في حضور الصّلاةٍ في المسجد: ففرض عليهم الإذنُ 
هن - ولا يرجن إلا تلات غير متطيّبات ولا متزيّناتيب فن 
تطيينَ أو تين لذلك: فلا صلاة طن ومنعهنً حير فرض. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحججاج حدثنا قتيبة بن سعيٍ ويعقوبُ بسن إيراهيم 
الدورقي» وإسحاق ين إبراهيمٌ هو ابن راهويه - كلّهِمْ عن مروانَ 
بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن الآصم عن يزيد , بن الأصم 
عن أبي هريرة قال: «آتى لبي م ينا رَجُلٌ أَعْمى فَقَالَ: يا يا 
الل لب ن لي قاد يودي إلى الَسجب مسأ رَسُول الله يك أن 
رخص ل فصي في ييه رخص لَه و َا وى دَعَاه وَقَالَ 1 
هَل تَسْمَعُ السداء بالصّلاة؟ قال: نَعَيْ قال رَسُولُ الله #: 


86 


فأجب". 


أحمد د لخي حدثنا ا يري حتت بحري حت مسدد حدثنا 


۳۹۹ 


-٥‏ مسالة: ولا تجزئ صلاةٌ فرض أحداً من الرّجال: 


8- كتاب الصّلاة 


الحويرث اللي قالَ: قال لنا رسول الله #: «إذا حَضَرَت 
الصّلاة ادنا وَأقِيمَا ثم ليومُكُمَا أكْبركُماه. 

وبه إلى البخاري: 

حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سيان عن خالاو الحذاء عن 
أبي قلابة عن مالك ب بن الحويرث: ان النيئ از قال لرجلين أتياه 
يريدان السفرٌ: «إذا ا ْنَا نّم أَقِيمَا ڈ نم ا أكركمًا». 

وبه إلى البخاري: 

حاتنا معلى بن اس حدّثنا وهيو هر ابن خالد - عن 
بن الحويرث قال: «إنّ رَسُولَ الله 
يذ قال لا - وقد ينه في قر من قَِي: إا حَضَرَت الصلاة. 
َلْيُوَدْنْ لَك أَحَدُكَيْ وَلَيؤْمَكُمْ كْبرَكُما. 

حدثنا أحمدُ بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدثني جدي قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدئنا سليمانٌ بنُ حربب حدثنا شعبة عن حبيبه بن أبي تابتع عن 


سعيل بن جبير عن ابن عباس: أن الي 4ل قال: «مَنْ مَمِعَ 
الَداء فلم يُجبْ فلا صّلاة لَه إلا ِن عذَره. 


آيوب عن أبي قلابة عن مالك ب 


حدثا مام بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد املك بن أيمنَ حدثنا إبراهيم بن محمّدٍ حدئنا ابن بكير عن 
مالك عن أبي الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
تيز قال: الذي تشي يده مذ منت أذ آمُرَ حطسب 
طب ثم آمْرَ بالصلاة يردن لها ثم آمْرَ رجلا يوم الاس ت 
حالف إلى رجّال حرق عَلَيْهِمْ بوهم الاي تضيي يده لو 
غلم أَحَنُهُمْ أله يَجدٌ عَظْماً سمي أو مِرْمَائيْنِ حستتين لهد 
العشاء». 

وقد رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أب 
الأعرج عن اديز یا 

ومن طريق شعبة» وعبد الله بن مير ف معاوية كلهم عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي رر دا 

وليسَ في ذكر العشاء في آخر الحديث دليلٌ على أنها المتوععدٌ 
على تركها دون غيرهاء بل هي قضيّتان متغايرتان. 

وأيضاً فالمخالفُ موافقٌ لنا على أنّ حكمّ صلاةٍ العشاء في 
وجوب حضورها كسائر الصّلوات ولا فرق. ١‏ 

ورسول الله يذ لا يهم بباطل ولا يتَوعَدُ إلا بحق. 

فان قيل: فلم لم يحرّقها؟. 

قيل: لأنه بادروا وحضروا الجماعة لا جور غير ذلك: 


بي الرناد عن 


حداثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حم بن إسحاق بن السَلِيمٍ 

حدثنا ابن الأعرابي حدثنا ا داود حدثنا التغيلي هو عبد الله 

بن حمل - حدّثنا ابو اللليح هو الحسن بن عمر ارقي - حدثي 

يزيد بن يزيد هو ابن جابر - حي يزيد ب بِنْ الأصم قالَ: سمعت 

أبا هريرة يقولٌ: قال رسولٌ الله ل : الْقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ فيي 
قال يزيد: نفلك لوي بن الأصم: يا أبا عوفي الجمعة عنى 

أو غيرها؟. 

قال: صمّتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة عن رسول 
الله #5 ما ذكرٌ جمعة ولا غيرها . 

قال علي: وقذ أقدمّ قومٌ على الكذب على رسول الله تاز 
جهارا فقال: إنما عنى المنافقين. 

ومعاذً الله من الكذب على رسول الله يز ومن المحال 
البحت أن يكون عليه السلام يريد المدافقينَ فلا يذكرهم ويذكرٌ 
تاركي الصّلاةٍ وهو لا يريدهم. 

ا ا و 1 
رسول الله يذ «إن ضَلاة اجماعة ريد علَى ضَلاة قرو سَيْعا 
وَعِشْرِينَ دَرَجَدَا. 

قلنا: : هذان خبران صحيحان» وقد صحّت الأخبار الي 
صدّرناهاء وتيت أله لا صلاة لمتخلّف عن الجماعة إلا أن يكرنٌ 
معذورأ» فوجب استعمال هذين الخبرينٍ على ما قذ صحّ هنالك» 
لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله . 

فصح أنّ هذا التفاضلَ إنما هوَّ على صلاةٍ العذور التي 
تجوزء وهي دون صلاةٍ الجماعةٍ في الفضل كما أخبرَ عليه السلام. 

ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على 
خلاف رسول الله ر في الأحاديث الأخرء وعلى تكذيبه عليه 
السلام في قوله: أنْ لاصلاة في غير الجماعة إلا لمعذورء 
واستخف بوعيدي وعصى أمره عليه السلام في إجابة الداء. ونان 
يم م الاثنين فصاعداً أحدهماء وهذا عظيمٌ جداً. 

وهذا الذي قلنا: هر مل قول الله تعالى: للا يَسَْرِي 
القَاعِدُون من لين عير أولي الضرَر وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل 
الل لله الهم د الْجَاِنَ بأنوليٍ اشيم 


جمدي ب لعي أجرأ عَظِيما دَرَجَاتٍِ مِنهُ4. 


فنص تعالى على أن التخلّف عن الجهادٍ بغير عذر مذمومٌ 


4- كتاب الصلاة 


أشد الذمّ في غير ما موضم من القرآن: منها قوله تعالى: يا أَيْهَا 
لين منوا ما كم إذا قبل لَكُم اروا في سَبيل الله اقلم إلى 
الأرْضٍ أَرَضِيتمْ ب بِالْحَيَاةٍ و اليا ين الآخرة فما متا اليا الدثيًا ی 
الآخرة إلا ليل إلا تَقِرُوا يُعَدَيكُمْ عَدَاباً اليما يكبل فوا 
غيرکم) في آياتم كثيرة جداً. 

ثم بِيّنَ الله تعالى أنّ الجاهدينَ مفضّلونَ على القاعدين درجةً 
ودرجاتي فصح أنه إنما عنى القاعدينَ المعذورين الّذِينَلهمْ 
نصيِبٌ من وعد الله الحسنى والأجرّء لا الّذِينَ توعّدوا بالعذاب. 

وكما أخبرٌ عليه السلام أن صلاة القاعدٍ على النصفي من 
صلاة القائم» ول يختلفوا معنا في أن المصلّيَ قاعداً بغيرٍ عذر لا 
أجرّ له ولا نصيب من الصّلاق > فصح أن النسبة المذكورة من 
الفضل إنما هي بينَ المباح له الصّلاةٌ قاعداً لعذر من حوفي أو 
مرض أو في نافلة. ۰ ا 

فإ أرادوا أن يخصّوا بذلك الثافلة فقطء سالناهم الدَلِيلَ 
على ذلك ولا سبيل هم إلي إلا بدعوى في أن المعذورٌ في 
الفريضة صلاته كصلاة الائ وهذه دعوى كاذبة تخالفة لعموم 
قوله عليه السلام: «صلاة القَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صّلاةٍ و القائمه 
دي جين يل جه لاوم 


وأيضاً - فان مام بن أحمد حدثنا قال: حدثنا عباس بن 


بن ين حدثنا بكر بن حاب 
والقاضي أحمدُ بن محمد البرتي: قال القاضي البرتي: حدثنا أبو 

معمر هو عبد الله بن عمرو الرَقَيُ حدئنا عبد الوارث: وقال بكر: 
٠‏ حدئنا مسد حددئنا يجبى بن سعيلو القطَانُ وعبد الوارث بن سعيلٍ 
التنوري ثم اتفقا عن الحسين المعلّمٍ عن عب الله بن بريدة عن 
عمران بن الحصين: قال القاضي البرتي في حديثه: إن عمران بن 
الحصين حه - وکان رجلا مبسوراً: آله سَأَنَ وَسُولَ الله تيز 
عن صلا لرَجلٍ وهو قاعِد فََالَ عليه السلام: ١مَنْ‏ صَلَى قايا 


فهر أَفضَل > وَمَنْ صَلَى قَاعِدا فل ملف اجر القائٍْ وَمَنْ صَلّى 
تائما قله صف أَجْرِ القاعِد. 


قال علي: : وخصومنا لا يجسيزون التَشَلَ بالإيماء للصحيح» 
فبطل تأويلهم جملةً - ولله تعالى الحمد. 

ولا شك في أن من فعل الخيرٌ أفضل من آخر منعه العذرٌ من 
فل وهنا رص غاي ار الذي ف إن الفقراءَ قالوا: 
اليا رَسُولَ الى ذم أَصْحَابُ الور بالأجُور». فعلَّمهمْ رسولُ 
الله ينظ الذكرٌ الذي علمهب ٠‏ فبلغ الأغنياءً ففعلو ه زائداً على ما 
كانوا يفعلونه من العتق والصّدقةٍء فذكرٌ الفقراءُ ذلك لرسول الله 
فقال: ذلك فضل الله بيه مَنْ يَشَا42. 


أصبغ حدثنا محمد بن عبد املك ب 


ون فميالة: ولا تجزئ صلاةٌ فرض أحداً من الرّجال: 


15 
ولا حلاف في أن من حح أفضلٌ من م يجج من أقعد 
العذر. 

وهكذا ني سائر الأعمال - وقد جاءً في الآثر الصّحيح: 'مَنْ 
کم بز شتاھا یت که حش قبن بلا کت 
عَشْرا. 

فعمٌ عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر. 

ار 
عنه امرض أو النوم: كتب 

00 
النصٌ بذلك» وإنما ننكره بالرّأي والظَرُ والتعرى. وقد يكتبُ له 
القيامٌ كما في الحديثء ويضاعفةٌ الجر للقائم عشرة أمثال قيامي 
فهذا عكنْ موافق لسائر النصوصء وباللّه تعالى التوفيق. 

فان ذكروا: ن رَسُولَ الله 4# آم الاس فِي بيه وَهُوَ 
منك القدّم وَفِي منزل آنس». 

ا سنال عليه ااام بانفكاك قدمي ولا يخلو 
لذي معه من أن يكونوا + جيع أهل المسجدٍ فصلّوا هنالك» 
lS Ce‏ 
الكونٌ معه عليه السلام لضرورة» فهذا عذرٌء وتكونٌ إمامته في 
منزل أنس في غير وقته صلاةٍ فرض» لكنْ تطوعاً. 

وکل هذا لا يعارضُ به ما ثبت من وجوب فرض الصّلاةٍ في 
جاعة ووجوب إجابةٍ داعي الله تعالى في قوله: 5 
الصّلاة '. 

وقال الشتافعي: هي فرضٌ على الكفاية. 

قال علي: وهذه دعوى بلا برهان؛ وإذ قر بأتها فرضٌ» ثم 
ادّعى سقوط الفرض لم يصدّق إلا بنص. 

وقذ قالَ: بمثل هذا جماعة من السّلف:. 

روينا عن أبي هريرة آنه رأى إنساناً خرج من المسجدٍ بعد 
النداء فقال . 

ما هذا فقذ عصى أبا القاسم 202 ” 

وروينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قالَ: حافظوا 
على هذه الصّلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنْهنٌ من سنن 
الحدىء ولد رأيتنا يتنا وما يتخلّفُ عه إلا منافق بين التفاق» ولقد 
رأيتنا إن الرجل يهادى بينَ الرّجلين حتى يقامٌ في الصف وما 
منكمْ أحذ إلا له مسجد في بيت ولو صليتم في بيوتكم وتركتم 
مساجدكم تركتم سنة نيكم ولو تركتم سنة نييكم لكفر '. 


٠١ 


همع - مسألة: ولا نجرئ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: 89- كتاب الصّلاة 


ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قالَ: من سمح 
المناديّ فلم حب من غير عذر فلا صلاة له 

وعن ابن مسعود: من سمع المنادي فلم جب من غير عذر 
MES‏ لها 

قال علي: لر أجزات ابنَ عمرٌ صلاته في منزله ما قطعها. 

وعن أبي هريرة: لأنْ يمتلىَ أذنا ابن آدمّ رصاصاً مذاباً خير 
له من أن يسمع المنادي فلا يجيبُ. 

وعن سفيانٌ الثوري عن منصور عن عدي بن ثابتٍ 
الأنصاري عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: من سمع النداءَ فلم يأته 
یی حاتي أ مي أي نب لاملا جار السجد 

ومثله من طريق سفيان بن عيينةء وسفياك الثوري عن أبي 
حيّانَ المذكور عن أبيه عن علي. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ابت سمعت 
سعيد بن جبير يدث عن ابن عباس أله قال: من سمح الندات ثم 
0 
ال e‏ رة أن يدع الصّلاةً قال اب 
جريج: فقلت لهُ: وإ كان على بر يبيعه يفرق إِنْ قامَّ عنه أنْ 

قال: لاء لا رخصة له في ذلك» قلت: إِنْ كانت به مرضٌُ أو 
رمد غيرٌ حابس أو تشتكى يذه؟. 

قال: احب إل أن يتكلف: قلت لة: ارايت من لم يسمع 
النداءَ من أهل القرية وإنّْ كان قريباً من المسجد؟. 

قال: إن شاءَ فلياأت» وإِنْ شاءً فليجلس. 

وعن عطاء: كنا نسمعٌ آنه لا يلف عن الجماعة إلا منافق. 

وعن إبراهيمٌ النخعي: أنّه كان لا يرخص في ترك الصّلاةٍ ي 
الجماعة إلا مريض أو خائفي. 


وعن هشام بن حسان عن الحسن قالَ: إذا سمع الرّجل 


الأذانَ فقد احتبس. 

وعن سفيانَ بن عيبنةً حدثي عبد ارهن بن حرملة قالَ: 
كنت عند سعيدٍ بن المسيّبٍ فجاءه رجلٌ فساله عن بعض الأمرٍ 
ونادى المنادي فأرادَ أنْ يخرج نال له سعيدٌ: قذ نودي بالصلاق 
فقال له الرجل: إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالبابي 'فقال 
ته له سعيد: لا تحرج فإن رسول اله ا قال: الا برج من هتا 
النْجِدٍ بَعْدَ الندَاء إلا مافِق» إلا رَجْلُ حرج وُو يريد الرّجْعَة 
إلى الصّلاة 0 فأبى الرّجِلُ إلا الخروجء فقالَ سعيد: دونكم الرّجل» 
قَالَ: فإني عنده ذات يوم إِذْ جاءه رجلٌ فقال: يا ابا محم أل ترّ 
الرّجلٌ - يعني ذلك الذي خرج - وقح عن راحلته فالكسرت 
رجله قال سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أفرٌ. 

وهو قول أبي سليمانء وجميع أصحابنا. | 

وأا النساءٌ فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضاً. 

وقد صح في الآثار كونُ نساء النيّ ت في حجرهسٌ لا 
يخرجنّ إلى المسجد. 

واختلفّ اناس ني أي الأمرين أفضلٌ هن أصلاتهنٌ في 
مريت اق الساجد ق الاعات 

ويرهانٌ صحة قولنا: هو ما قذ ذكرنا مسن قول رسول الله 
بخ :إن صلا الْجَمَاعَةٍ قصل صلا ة لمرد بسَبْعٍ وَعِشْرِينَ 
رشت 

وهذا عمومٌ لا جور أن بخص منه النساءٌ من غيرهن. 

حلاثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحاد بنْ محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج أخبرنا حرملة بن يجيى أخبرنا ابن وهب 
أخبرنا يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ أنخبرنا سالم بسن عب 
الله بن عمرٌ 5 ن أباه عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعت رسول الله 
ين يقول: «لا تمنعوا اک الَسَاجِدَ إِذا استاذنکہ إليَهَاه.. 

فقالَ بلالٌ بر عبد اللّهِ: واللّه لنمنعهنُ فاقبل عليه عبد الله 
رسول الله از وتقول: واللّه لنمنعهن. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا عمرٌو التاقدُ وزهيرٌ بن حربم كلاهما عن سفيان بن 
عبينة عن الرّهِري سمع سام بن عبد اله بن عم يحدَث عن أيه 
يبلغ به الي تلاز ينيز قال: «إذا اسْتَأدنتْ أَحَدَكُمٍ امْوَأنَه إِلَى الْممْجِدٍ 
قلا يَمنَعْهًا». 


- كتاب الصّلاة 


وبه إلى مسلم: 

حدثنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبي» وعب د الله بن 
إدريس قالا: : حدئنا عبيد الله بنُ عمر عن نافع عن عن ابن عدر قال: 
إن رسول الله 4 قال: «لا تَمْتْعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجدَ اله 

وبه إلى مسلم: 

حذثنا أبو كريب حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاه 
عن ابن مر ال قال رسولٌ الله ييظ: «لا تَمْنَمُوا النَسَاءَ ءَ مِن 
اروج إلى الَسَاجد بالليلِ». 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بجی بن سعياو القطانُ عن 
ال E‏ 
سعيلو عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: قال لنا رسول الله اك: 
«إذًا شهدت إخداك“ النْجِدَ فلا تَمَسٌ طِيبا». 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد الك 
يحى البلخي 
- حدئنا سفيانٌ هو ابن عيينة - عن محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص اللي عن أبي سلمة بن عبار الرَحن بن عوفم عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ز: «لا تَمنَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ 


بن ين حذثنا محمد بن وضاح حدئنا حامدٌ هر ابن ۽ 


الله ولا يرجن إلا وهن تفلات». 

قال علي: وهذا نفس قولناء فإذا خرجن متزينات أو 
متطيبات فهنْ عاصيات لله تعالى» خارجات بخلاف ما أمرن» فلا 
يحل إرساهنٌ حينئلٍ أصلا. 

والآثارٌ في حضور النساء صلاة الجماعة م رسول الله تلز 
متواترة في غاية الصحّق لا ينكرٌ ذلك ! إلا جاهل: 

كحديث عائشة ام المؤمنينَ «إنْ كان رَسُولُ الله تلز ليِصَلَي 
البح فينصَرِفُ النْسَاء مُتلقَعَاتِ بمُرُوطِهِنٌ مَا يُكْرَفْنَ من 
العْلّسِ». 

ودی أبي حازم عن سهل بن سعاږ: «لقذ ربت الرْجَالَ 
عَاقِدِي أَرْرِهِمْ في اهم مِنْ ضييق الآ خ حل رَسول الله اظ 
فقال قَائِل: : ا مشر النَسَاك لا ترفن رسكن حى يَرْقَعَ 
الرّجَال». 

0 عليه السلام: «إلّي لأَدْخَلٌ في الصلاة أريد أن أَطِيلَهَا 

ممع بكَاءَ الصِي فَأنَجَوٌرُ في صلاتِي حشية أن تفت أَمهه. 
والخبر الذي: 


روبناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حسينٌ بن 


8- مسألةٌ: ولا تجزئ صلاة فرض أحداً 


من الرّجال: f‏ 


علي الجعفيُ عن زائدة عن عا الله بن محمّدٍ بن عقيل عن ج ابر 

عن الي 5 أنه قال: «خَيْرٌ طوف الرجَال المد وها 
الور وش ار النْسّاء ء المد وَحرُهَا لوحن نم قَالَ: يا 
مَعْشَرَ السا إذا مَجَدَ الرَجَالٌ فَاغْضُضْنَ آبصارک لرن 
عَوْرَاتٍ 00 من ضبق الأزر». 
: : لو ا الاب اتا نا من من ال البابي ابن 
0 وأنْ عمرّ بن الخطابب کان ينهى أنْ يدخلَ من 
باب النساء. 

وحديث أسماءً في صلاةٍ الكسوفيه وأنها صلّت في المسجدٍ 
مع النساء خلف رسول الله ت. 

فما كان عليه السلام ليدعهنٌ يتكلفنَ الخروج في اللَيِلٍ 
والغلس يحملنَ صغارهنُ ويفرد لمن باباً ويام جخروج الأبكار 
وغير الأبكار ومن لا جلباب لها قتستعيرُ جاباباً إل الصلى؛ 
که بتكل من ذلك ما مط SEE‏ 
برسول الله ا يذ الذي ابر تعالى ا ل 
ريص عَلَيكُمْ رمن روف ريم 

حَدننا عبد الله ن يُوسْف حَدئنًاأحْمَدُ بن فع حَدََنَا عَبْدُ 
الاب بن تی حذتا أخمَة بن محئ حدقا حم ن علي 
وتنا مُسلِمُ بن اجاج حدتا إِسْحَاق : بن إِبرَاهِيمَ حدنا جَرِيرٌ 
هو اب عَيْدٍ الحميد - عن الأعَمّش عن ريد بن وهب عن عب 
الرّحْمَن ن عَبْدٍ رب الكعبة: أله سَمِع عبد الله بْن عرو بن 
العاص قَالَ: - اجمعا إلى رَسُول الله ا فقال: «إنه لم يكن 
تي قيلي إلا کان حا علي أن يدن أ مته عَلَى خير مَا يَعْلَمُه لهم 
Ss‏ 
اد لی ادو ور ر ا 
أن النبي ني قال: «إنّ صلاتك في بيك أفضَل مِنْ صَلاتِكِ 
مَعِي. 

قال علي: علد المميل : 


وذكروا أيضاً: 
مَا يناه عَنْ عَائشة رضي الله عنها مِنْ فَوْلِهًا لَوْأَدْرَكَ 
رَسُولُ الله يف ما أَحْدَث النْسَاء لمعه مِن الْخَرُوج كَمَا مَنَمَه 


بن امير مجهول لا يُذْريه أَحَد: 


نْسَّاءَ بني إسرائيل. 


وَهَذَا لا حجة فيه وجوه تَمَانِبَةِ. 


۳ 


٥-مسألة:‏ ولا تجزئ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: -٩‏ كتاب الصّلاة 


أَوَلْهًا: أن الله تََلَى اث محم تي بالق مُوجب وينه 
إلى يوم القَامَةٍ الُوجِي اه بان لا نع الا - حَرَائرَمُنْ 
وَإمَاَهَُ» وات الأزْوَاج عبرم - من الَسَاجِهٍ ليلا وَنَقَاراً - 
قد عَم ما يحوت السا فلم خوت تعَالى لديك ملعا َه ولا 
قَالَ لَهُ: إذا أَحْدَتْنَ فَامتعُومُن. 

والثاني: : أنه عليه السلا لز صح أنه لَوْ رك َحْدَائَوُن 
لمعن - لَمَا كان ذلك مييحا ممه لأنه عليه السلام لَمْ يرل 
مين فلا بعل انه » إذ لَمْ يمر به عليه السلام. 

وَالثالث: أ من العبَائرٍنَسْح شريعةٍ مات عليه السلام وَلَمْ 
يَنْسَحْهاء بل هو كر مُجَرةُ. 

والرابع: آنه لا حُجَةَ في قَوْل أَحَدٍ بَعْده عليه السلام. 

وَالخامس: أَنّ عَائِشَةَ تة رضي الله عنها لَمْ تقل: E‏ 
کم ماح بل معت معت نه ونما حبرت ظا مِنها مر لَمْ يكن وَلا 
نَم فَهُمْ مُخَالِفُونَ لَهَا في ذَلِكَ. 

والسادس: آله لا حَدَثْ يهن أَعْظَمْ ِن الزْنَى» وَقَدْ كان 
قيهن عَلَى عَهْدِ رَسُول الله إل وذ ناهن الله تعالى: :عن 
تبرج وان يَضْرِيْنَ : بأَرجُلِِنَ ليلم مَا يُحَفِينَ مِنْ يتن 
وَأنْذَرَ عليه السلام ب نسّاء کاسِيّاتٍ ۽ عَاريات مَائِلاتٍ مُويلات 
ومين كأسيمة الت لا رخن رَائحَة اة وَعَلِمَ أنهْنْ 
سكن بعد هَمَا معن مِنْ أجل ذَلِك. 

وَالسّابع: أله لا ل عاب من لَمْ پډ يِن أجل مَنْ 
أخدث» فين البَاطِل ْنَع من لَمْ يُمْدِثُ من أَجْلٍ مَنْ 
أَخدث وَاللَ تََلَى بقول: ولا نَكِْبْ کل تفس إلا عَلَيْهَا وَلا 
تر وَازِرَة وزد أعرى»: 

والثامن: انهم لا يختلفون في أله لا يحل منعهنٌ مسن التزاورء 

من الصّفق في الأسواق. > والخروج في حاجاتهن» وليسس في 
از والباطل أكثرٌ من إطلاقهن على كل ذلك وقد أحدث 
منهنُ من أحدث» وتخصُ صلاتهنٌ في المسجد الذي هو أفضلٌ 
الأعمال بعد التوحيد بلمنعء » حاشا لله من هذاء وما ندري كيف 
ينطلق لسان من يعقل بالاحتجاج بمشل هذا في حلاف السئن 
الثابتةٍ المنواترة. 

قال علي: والصّحيحٌُ من هذا - هوّ 

باإلافادامة الأ رمي ا و 
السليم حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن ا انى 
أن عمرو بنَ عاصم الكلابي حدَثهم قال: حدثنا همام هو ابن 
يحبى - عن قنادة عن مورّق العجلي عن أبي ي الأحوص عن عب 


الله بن مسعودٍ عن التي تا يذ قال: «صّلاة الَرْةٍ في بيه ا أَفْضَلٌ 
ما في وا ودا في ت جیه اشن بن 
صَلاټها في بيا . 

وروينا هذا الخيرٌَ بلفظ آخرّ. 

كما حدّثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عبّاسُ بن أصبغ 
ا اي و ل ل ب 

بن الى حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدئنا همام عن 

E 
مسعودٍ عن ال يي قال: «إنْمَا رأة عَوْرَة فَإِوَا حرجت‎ 
استشرفها الشيطان وارب ما تکون مِنْ وَجْه ربا وَهِيَ في قفر‎ 
يها صَلاة الَرَأةٍ فِي مَخْدَعِهًا أَفَضَلُ مِنْ صلاتِهًا فِي بَتِهَاء‎ 
وََلائهًا في ًا َفضَلُ مِنْ صَلاتِهًا في حُجْريَهاا.‎ 

قال علي: هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكرٌ أصلاء 
ثم لو صح فيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في 
مسجدها - وهذا لا يوجدُ آبداً من طريق فيها خيرٌ - لما كانت 
فيه حجّةٌ لالہ کان يكونُ منسوخاً بلا شك بما ذكرنا من تركه 
عليه السلام هن يتكلَفنَ التَكلّف في الغبش» راغباتي في الصّلاق في 
الجماعة معه إلى أن مات عليه السلام» فهذا آخرٌ الأمر بلا شك. 

قال علي: مسجدها ههنا هر مسجد حلتها ومسجدُ قومهاء 
ولا يجورٌُ أنْ يظنّ أنه مسجد بيتهاء إذ لو كانَ ذلك لكان عليه 
السلام قائلا: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في بيتك 
وهذه لكنة وعي» حرام ن ينسبا إليه عليه السلام. 

وبقولنا قال الأئمة. 

رؤينا عن معمر عن الزّهري: أن عائكة بنت زي بن عمرو 
بن تفيل كانت تحت عمرٌ بن الخطّابه وكانت تشهد الصّلاة ف 
المسجد؛ فكانَ عمرٌ يقولٌ ها: واللّه إنك لتعلمينَ ما أحبٌ هذاء 
فقالت: واللَّه لا انتهي حت تنهاني؛ فقالَ عمرٌ: فإني لا أنهاك - 
قالَ: فلقذ طعنَ عمرٌ يومئذر وإنها لفي المسجاد. 

فال عليّ: ولو رأى عمرٌ صلاتها في بيتها أفضلَ لكان اقل 
أحواله أنْ يجبرها بذلكَ ويقول ها: إنك تدعينَ الأفضلّ وتختارين 
الأدنى» لا سيّما مم أي لا احبُ لك ذلك» فما فعل» بل اقتصرًٌ 
على إخبارها بهواه الذي لا يقذز علي سردي ومن الباطل أنْ 
تختارٌ ‏ وهي صاحبةٌ ويدعها هوّ - أن تتكلّف إسخاط زوجها 
فيما غيره أفضلٌ من فصح أنهما رأيا الفضل العظيمَ الذي يسقط 
فيه موافقة رضا الروج» وأمير المؤمنينَ» وصاحب رسول الله تاي 
في خروجها إلى المسجدٍ في الغلس وغيرو وهذا في غاية الوضوح 


۹- كتاب الصّلاة 


- مسألةٌ: ومن العذر للرّجال في التخلف عن 


لن عقل. 

ورؤينا من طريق هشام بن عروة: أن عمر بن الخطاب أمرّ 
سليمانَ بنَ أبي حثمة أنْ يؤمٌ النساءً في مؤخر المسجد في شهر 
رمضان. 

ومن طريق عرفجة: أنّ علي بن أ بي طالبو كان يأمرٌ الاس 
بالقيام في رمضان فيجعلُ للرّجال اماما وللنساء إمامأء قال 
عرفجة: : فأمرني فمت النساء ممْ ما ذكرنا من شَدَةٍ غضبٍ ابره 
عمر على ابنه إذ قال: إنه يمن النساءً من الخروج إلى الصّلاة. 

فهؤلاء ائم المسلمينَ بحضرة الصّحابة ثم على هذا عمل 
المسلمين في أقطار الأرض جيلا بعد جيلء وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: ومن العذر للرّجال في التخلّفي عن 
الجماعة في المسجد: المرض» ارف والمطن والبرد» وخوف 
ضياع المال» وحضور ر الأكلء وخوف ضياٍ المريض» أو التي 
وتطویل الإمام حت يضر ن خلفة» وال كل الشوب أو البصلء أو 
الكرّاث ما دامت الرائحة باقية ونع آكلوها من حضور 7 
ويؤمرٌ بإخراجهم منه ولا بد ولا جور ذ آنا نع من الاجا اة 
غيرٌ هؤلاء لا جذومٌ ولا أبخرٌُ ولا ذو عاهتٍ» ولا امرأة بصغير 

فما امرض والخوف فلا حلاف في ذلك لقول الله تعالى: 
«لا كلف الله نفْساً إلا وُسْعَهَاك. 


وقوله تعالى: [وقذ فصل لَكُمْ مَاحَوُمَ عَلَيِكُمْ إلا ما 
اضطررتم إلَيُوك. 

وقال تعالى: إلا مَنْ أكرة. 

وكذلك إضاعة الالء ونهى عليه السلام عن إضاعة المال: 

حلائا عبد الله بن يوسف حدئنا لحد ب فع حدتما عب 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمر حدئنا امد بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبَّادٍ حدّثنا حاتم هو ابن 
إسماعيل - عن يعقوب بن اها أبي حزرة عن ابن أبي عتيق 
آنه شهد عائشة أ م المؤمنينَ قالت: إني سمعت رسول الله ثا 
يقول: «لا صلاةَ بِحَضِرَةٍ و طَعَام وَلا وَهُوَ يُدَافِعُه الأخبئان». 

حئنا عبد اله بن ربيع حدئنا محمد بن معاوية حش أله 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا بجی هو ابن سعي 
اقطان - عن ابن جريب حدثنا عطاءٌ عن جار بن عبد الله قال: 
قال رسول الله ير :امن أكل مِنْ هه الشَجَرَق قَالَ اَل يَوْم: 
الشر ثم م قَال: الثرم وَالمَصلٍ والكراث قلا يقرا في مَسَاجنَا 


قان اللازكة اذى مما ادى هِنْه الإنس). 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حددثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن اتی حدثنا یی بسن سعيدٍ القَطَانٌ 
حدئنا هشامٌ هو اللّستوائي - حدّثنا قتادة عن سالم بن أبي ا لجع 
بن أبي طلحة: أن عمرٌ بنّ الخطاب قال: ' نكم أَيْهَا 
الاس أكون من شري ما أرما إلا حييّن: ا 
والرم لقَد : ریت بي الله اظ ِذَا وَجَدَ رهما ِن الرَجُل أَمَرَ 
به فَأخرج م إلى البقيع». 

ولا يخرج غير هؤلاء أن الله تعالى: لز ازا ليع ج 
غيرهم من الساجد لبيّنَ ذلك وما كان ربك نسيا». 

إن ذَكْرٌ ذَاكِرٌ حَِيث أبي هُرَيرَة عن ع غا : «لا عَدوَى 
ولاعت ود ين الَجْدُوم فِرَارَكَ مِن الآسّدِ». 

إن مَعْتاه كَقَوْل الله على لاعْمَلُوا ما ّم أي فر من 
المجذوم فرارك من الأسدء لا عدوى إنه لا يعديك ولا ينفعك 
ا 

ينقض أولهُء وهذا محال. 

وأيضا: فلو كان على معنى الفرار لكان الأمرٌ به عموماء 
فؤعوت أنْ تفر منه امرأته وولده وکل أحدٍ حتى يموت جوعاً 
وجهداء ولوجب أن تقفلٌ الأزقة أمامةء كما يفعل بالأسد وهذا 
باطل بيقين؛ وما يشك أحدٌ حدٌ أنه قاذ كان في عصره عليه السلام 
ويرو فیا ع اا 

فصت أنّ مراده عليه السلام ما ذكرناه: 


عن معدان ر 


حدائعا عبدُ الرّحن بن عبد الله اهمداني حدّثنا إبراههمٌ بن 
أحمد البلخي حدثنا الغربري حدثنا البخاري حدثنا سعيدُ بن عفير 
ا 
ل ل - ممن هد بذرا 
رم َى إِلَى رَسُول الله تا فقال: ارول الل ف 
كرت بَصَرِي آنا صني لِقَوْمِيء فَإِذَا كانت الأمْطَارُ سَالَ 
الواڍي لذي بتي ويم لم املع ن آي المسشجد وَوَدذْت يا 
َسُولَ الله نك تأتيني فنْصلْي فِي بي فَأَنَخِذْه مُصَلّى فَقَالَ 
رول الله ز: سَأفْعَلُ إن شاءَ الله 
قال عتبانٌ: فغدا على رسول الله ا وذكرٌ الحديث. 
وبه إلى البخاري: حدّثنا مسدد حدثنا يحبى هر ابن سعيدٍ 
القطانُ - عن عبيد الله بن عمرٌ حدثني نافع قال: أذنَ ابن عمرَ في 
ليلةٍ باردةٍ بضجنان ثم قالَ: ألا صلوا في رحالكي فأخبرنا «أَنٌ 
رَسُولَ الله تا كان يمر مُوَْنَا يوذ تم يرل عَلَى إِمْرو: ألا 


{f.0 


۷ - مسألة: والأفضلٌ أن يوم الجماعة في الصّلاةٍ 


4- كتاب الصّلاة 


صَلُوا ذ د 
تبر عتا ع الاق عن سان اوري عمن حال ال 

عن أبي قلابة عن أبي الملبح بن أسامةً عن أبيه هر أسامة بُ 
عمير الحذلي - آله قال له «رأيتنا مع رول الله ا رمن 
RH‏ مرا َلَمْ ِل السّمَاءُ أَسْفَلَ نِعَالِنا فتادى مُنَادِي 
ا تذ: أن صَلُوا في َحَالِكُم). 

وبه إلى عبد الرّزاق: عدن ابن جرت عن تان عن 
عمر عن نعيم بن النحَام قال: ول ا 
فیا بر ونا تحت اللْحَاف ميت ن يُْتِيَ الله عَلَى لِسَانِه ولا 
حرج فَلَمّا فَرَعْ قَالَ: ولا حرجا. 

حدّثما عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق بن السَّليمٍ 
حدثنا ابن الأعراب حدّثنا أبو داود حدثنا مسد حدثنا إسماعيلٌ 
00 م ل ا ا 
ا إذا قلت هد اا رسن 1" ESE‏ حي 
على الضّلاةٍ "قل ا صلوا في بيوتكم وقال ابن عبّاس: قذ فعلٌ 
0 احي ا لبد عربة ردي رسكنا 

حدثنا يوسفُ ب عبد الله النمري حدثنا عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأزدي القاضى حدّثنا إسحاق بن أحمد حدثنا العقيلىٌ 
حدّئنا موسى بن إسحاق هو الأنصاري حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا يحيى هو ابن سعيئر القطان - عن سعيئر هوّ ابن أبي 
عروبة < عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قالَ: مررت بعباٍ 
الرحمن بن سمرة وهر على بابه جالس فقال: ما خطب أميركم؟ 
قلت: أما مہ ما 

قال: منعنا هذا الردغ. 

ü 

قال علي: فهذا ابن عمرّ وان عباس وعبد الرّهن بن سمرة 
بحضرةٌ ة الصّحابةٍ يتركون الجمعة وغيرها للطَّينِه ويامرون المؤدَنَ 
أنْ.يقول: «ألا صُلُوا ذ ِي الرّحَال) ولا نعرف هم مخالفاً من 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وأمًا e‏ 
فلم ينكر التي + ذلك على الخارج. 

وحدّثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمد بن فتح حدتما عبد 
الوهابٍ بن عيسى حدثنا أحمد بن حمل حدثنا أحمذ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحيى حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي 


خالدٍ عن قيس بن أبي ي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
«جَاءَ رجل مَل إلى رَسُول الله تالز فقَالَ: إني لأنأخرٌ عَنْ صّلاةٍ 
المح من أجل فلانء مما ُطيل بت فما ريت رَسُولَ الله از 
عيب في مَوْعِظَةٍ قط شد مِمًا عَفبب فَقَالَ يوميار: یا أا 
انأ إن نكم رين فاكم أ م اناس يوج قن مِنْ وَرَائِه 
الكَبِير وال لضَعِيف, وَذَا الحَاجَةَا. 

لمك رسو اله ثا تاره عن صلاةالزيضة من ابال 
إطالة ة الإمام وأمًا المجذوم والأبخْرٌء وآكل الفجل وغيرهم: فلو 
جار منعهم المسجد لما أغفلَ ذلك رسول الله # «وَمَا كان رَبك 
نسبيأ). 


۷ - مسألة: والأفضلٌ أذ يوم الجماعة في الصّلاةٍ 
أقرؤهم للقرآن وإِنْ كان أنتقص فضلا. 

فان استووا في القراءةٍ فأفقههم. 

فإن استووا في الفقه والقراءةٍ فأقدميمْ صلاحاً فان حضرٌ 
السّلطانٌ الواجبة طاعته أو أميره على الصّلاةٍ فهر أحقٌ بالصّلاةٍ 
على كلّ حال فان كانوا في منزل إنسان فصاحبُ المنزل أحق 
بالإمامة على كل حال إلا من السلطان. ٠‏ 1 

وإن استووا فى کل ااا 

فإ أمّ أحدٌ بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك» إلا من تقدّم بغير 
أمر السّلطان على السّلطان. أو بغير أمر صاحب المنزل على 
صاحب المنزل» فلا يجزىئٌ هذين ولا تجزئهم ْ 

وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: «وَلَيْوْتَكُمَا أَكبرْكُمًا» 
وكانا في را وا راف را 

حدئنا عبد الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا هد بن محمّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا عمد بن بار حدثنا یی بن سعيدٍ هو 
لقان - حدئنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيا 
الخدري أن رسول الله 2 8 قال: «إذا كانوا اة فلوم 
أَحَدُمُبُ وَأَحَقَهُمْ ب بالامامة رهب 


وروّيئاه - أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن الجريري 


عن أبي نضرة عو ين سارو قن رر 
وبه إلى مسلم: حدثنا أبو سعيلر الأشج» وححمّدُ بن المثتى. 
قال الأشج: عن أبي خالدٍ الأحمر عن الأعمش. 


زاك إن التي حدّثنا حمّدُ بِنُ جعفر عن شعبة. 
شعبة والأعمشٌ عن إسماعيلَ بن رجاء عن أوس 


ا 


ثم اتفقّ شعبة 


4- كتاب الصّلاة 


قال شعبة: سمعت اوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا 
مسعودٍ هو البدري قال: قال رسول الله علي: ْم لقم 
فى الْقَرَاءَةَ سُوَاءٌ فَأَعلَمُهُم , بالسُّئْق 
فى المِجرةَ 
سواء دمم ميلم ولا يمن الل لجل في سُلْطَانِه ولا 
يَقعْدُ في يِه عَلَى تَكْرمَِه إلا اذیا 

قال علي: وقذ فسّرٌ رسو الله يي المجرة الباقية أبداً. 

كما حدّثنا عبد الرحن بن عبد اله الممداني' حدشا إبراهيمٌ 
بن امد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا آدم حدثنا شعبة 
بن أبي السفرِ وإسماعيلٌ بن ابي خالاو عن الشّعيّ 
عن عبد اله بن صمرو عن الي 346 و و 


َقرَوحُم اب الل إن کانوا ف 
َإِنْ کانوا في اة سُوَاء ا يدر إِنْ كَانُوا و 


عن عبار الله ب 


قال 97 رقا عالت E E‏ 
وهذا خط لأنه خلاففُ مر رسول الله تلر: 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الڌبري عن عباو الاق عن ابن جريج أخيرنا نافع أن نه سممٌ أبن 
عمرٌ يقولٌ' كان سام مولى أبي حذيفة يؤمٌ المهماجرينّ الأوَّلينَ 
أصحاب رسول الله تلز والأنصارٌ في مسجد قبا فيهم: أبو 
بكرء وعمر وأبو سلمة زیڈ بن حارثة وعامرٌ بن ربيعة . 

قال علي: : وحلائناه عبد الرّحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ 
بن احم حذثنا الفربري حددئنا البخاري حدثنا إبراهيمٌ بن المدذر 
حدئنا أن بن عياض عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن 
عمرٌ قال م قدم المهاجرون الأوّلونَ العصبة موضعاً بقباءً قبل 
مقدم رسول الله تي كان يمهم سام مولى أبي حذيفة وكان 
أكثرهم قرآناً . 

قال علي: : فهذا فعلٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم بعلم رسول 
الله تي ولا غالف هم من الصحابة في ذلك. 

فان قبل: إن عمر قدَمّ ينا 

قلنا: : نعم وصارٌ صهِيبٌ أميراً مستخلفاً من قبل الإما» فهو 
اح النّاس ومن لأنّه سلطاً. 

قال علي: : ورؤينا عن أبي سلمة بن عبد الرّحن وسعيدٍ بن 
جبير فقا أب بو سلمة: قال الب عل: «إذًا انوا لاة في سَفرٍ 
يوم افرش ون کان منرم ني ةا ا مقر 
أَمِيرُهُم). 

وقال أبو سنلمة: فذاك أميرٌ أمّره رسول الله از وإِنّما أجزنا 


۷ - مسألة: والأفضلٌ أن يوم الجماعة في الصّلاةٍ 


إمامة من آم بخلاف ذلك: لا: 

حدثناه عبد الله بن ربيع حدئنا محمّدُ بن معاوية حدّئنا أذ 
ا aE‏ 
سمعت شعبة يذكرٌ عن نعيمٍ بن أبي هنا عن أبي وائل عن 
مروتو الا آم المؤمنينَ «أَنْ أ بكر الصديقَ على لاان 


وَرَسُوك الله تا م في الصّف». 


وبه إلى أحمد بن شعيب: آنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل 
هو ابن عليّة - حذثنا جيار عن أنس قال: «آخِرٌ صّلاةٍ صلاها 
َسُولُ الله تاا مَع القوم: صلی فِي توب وَاڃډ مُتَوَششحاً به 
لف أبي يكره. 

حلثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا امد بن فح حدثنا عبد 
الوهابِ بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمذ بن علي حدثنا 
متام بن الاح ی راقع وی على 
الحلواني جميعاً عن عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج حدثني ابن 
شهاب عن حديث عبد بن زيادٍ أن عسروة ب بن الغيرةٍ يد 
ا 5256 
مَعَه - يعني رَسُولَ الله باز ا 
ما فأذرك رَسُول الله # 
الركعتين» ٠‏ فَصَلَى عليه السلام مَعَ اناس الركعة الآخيرَةء فَلَمّا م 
عبد الرَحْمَنٍ بْنُ عَوْفه قا رول الله تل يم صّلانّه فافز 
ey‏ لما قضَى رَسُولُ الله 2 أَفبلَ 
عَلَيْهِمْ فقال: أ حسم أو قد آمب يَغبِطُهُمْ أن صَلَّوًا الصّلاة 
لِوَقتِهًا». 

وبهذا الإسنادٍ إلى ابن شهاب: عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاصٍ عن حمزة , بن المغيرة بن شعبة نحو هذا 
الحديثي وفيه قال المفيرة: «أرَذت تير عبد الرَحْمَّن بن عَرْفٍ 
َقَالَ رَسسُولٌ الله ا دَغْة. 


قال علي: فبهذين الخبرين علمنا أن قول رسول الله تلظ 8 
يو م الوم أفرؤحم فان استروا تممه إن اسكووا اتمم 
هِجرَة» فان استوؤاء فَأَقدَمُهُمْ مينا»: ندب لا فرض؛ لأنه عليه 
السلام أقرأ م من أبي بكر» وعبد الرّمنء ؛ وأفقه منهماء وأقدم 
هجر :إلى الله تعال مها واس اء 

وبهذين الأثرين جازت الصّلاة خلف کل مسليء وإنْ کان 
في غاية النقصان» لأنه لا مسلمٌ إلا ونسبته في الفضل والديسن إلى 
أفضل المسلمين بعد رسول الله تا: أرب من نسبةٍ أبي بكر 
وعبل الرّحمن بن عوفي - وهما من أفضل المسلمينَ رضي الله 
عنهما - في الفضل والدين إلى رسول الله تت فخرجّ هذا 


م 


۷ 
بدليله. 


ولم نجذ ني التقدّم على الستلطان وعلسى صاحب المنزل أثراً 
يخرجهما عن الوجوب إلى الندبي فبقيَ على الوجوب. 

بل وجدنا ما يش وجوت ذلك: 

كما حلثنا عبد اله بنُ ربيع حدثنا عمد بن إسحاق بن 
السّليمٍ حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا عبد الله بن 
محمار التفيلي حدئنا محمد بِنُ سلمة عن محمد بن إسحاق حذثني 
بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
بن هشام عن أبيه عن عبار الله بن زمعة قالَ: الما امع يرَمسُول 
الله تيا ونا نه في تَر من كسمن دَعَاه بلا إلى اللاي 
فقال: مروا من يُصلَي بالتاس فَحَرَج عبد الله َي رة فإذا عُمَرْ 
في الناس» ركان أبو بكر غاا فَقَالَ: قم ا عُمَرُ ْمَل بالناس» 
eS‏ 
رَجُلا مُجهراً - قال رَسُول الله تي اين کر ا 


aT‏ أبي بكر فَجَاءَ بهد أن صَلَّى عُمَرُ 


الرهري حدثني عبد الملك ب 


SS 
حدئنا امد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاج بن‎ 
المنهال حدثنا اد بن سلمة حدثئنا داود بن أبي هن عن أبي‎ 
نضرة عن أبي سعيدٍ مولى أبي أسيدَ قال: تزوجت امرأة فكان‎ 
عندي ليلة زفافٍ امراتي نفرٌ من أصحاب رسول الله تي فلمًا‎ 
حضرت الملا اراڌ ابو ذرَ ان يتقدّمٌ فيصلي» فكلاقة فة‎ 
وقال: رب الت أحقّ بالصّلاق فقال لابن مسعود. : أكذلك؟.‎ 
قال: نعم قال أبو سعيد: فتقدّمت فصليت بهم وأنا يوا‎ 


3 


عبل. 


وعن ابن جريج عن عطاء ‏ في القوم يتنازلون فيهم القرشي 
والعربي ومول والأعرابي والعبكٌ لكل امرئ منهمٌ فسطاطء 
فانطلق أحدهم إلى فسطاط أحدهم فحانت الصلات قال: صاحب 
الرحل يؤمهم هر حقه يعطيه من يشاءً. 


كات هسالة: ا ع 
والعبد» والحنٌ وولد الزّنى؛ والقرشي: سراء في الإمامة في 
الصّلا وكلَهِمْ جائرٌ أن يكون إماماً راتبأًء ولا تفاضل بينهمْ إلا 
بالقراءة والفقهء وقذم الخير» والسن» فقط 

وكره مالك إمامة ولد الرّنى» وكون العبدٍ , إماماً راتيا - ولا 
وجه لهذا القولء لأنه لا يوجبه قرآنٌ ولا ةا و 
سيم ولا ماي ولا قياس ولا قول صاحبي وعيوب الناس 


8- مسألةٌ: والأعمى والبصيل والخصي» والفحل 


9- كتاب الصلاة 


في أدياته: وأخلاقهي لا في أبدانهئ ولا في أعراتهة. 
قال الله عر وجلٌ: إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنَْاكمْ. 
واحتجّ بعض المقلدينَ له بأنْ قال: يفكرٌ من خلفه فيه فيلهى 

عن صلاته. 
قال علئ: وهذا فى غاية الغثاثة والمّقوط ولا شك في أن 

00 اا في انر الخليفة إذا صلى بالناسء | اوا إذا 

- أكثرٌ من فكرته في ولا الرّنى» ولو كان لشيء تماذكرنا 

ل لي : وما كان 

رَبك نيبا 
والعجب كله ني الفرق بين الإمام الراب وغير الرّاتب. 
وود إمامةٌ الفاسق كذلك ونكره إلا أن يكونّ هر الأقرأ 

والأفقة» فهو أولى حيشذٍ من الأفضلء إذا كان أنتقص منه في 
القراءق أو الفقوء ولا أحد بعد رسول الله تز إلا وله 
:قال عرز وجل: لفن لم تعلَمُوا أباءهم فإخوانكمْ في الین 

وَمَوَالِيكم4. 
وقال تعالى: وَالصالِحِنَ مِنْ ادك 0 
فنص تعالى على أن من لا يعرف له أبْ: 

وأخبرَ أن في العبيدٍ والإماء صاحين: 


حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري عن عباه الاق عن ابن جريج أخبرني عبد الله , بن بي 
مليكة: نهم كانوا يأنون عائشة آم المؤمنينَ بأعلى الوادي؛ هر 
وأبوة» وعبيدُ بن عميرء وا مسو بن خرمة ونا كثي فيؤمّهمْ أبو 
عمرو مولى عائشة وهو غلامها لم يعت فكان إمامَ أهلها بني محمد 

بن أبي بكرء وعروة» وأهلهاء إلا عبد الله بن عبد الرّحمن كان 


وا رُ عنه أبو عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا ضبق أبو 


عمرو ودلاني في حفرتي فهو حرٌ. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: يوم العبدُ الأحرار. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: كان يؤمّنا في مسجدنا 
هذا عبد فكانَ شريحٌ يصلي فيه. 

وعن وكيع عن سفيانَ الشوري عن يونس 
الم كارو لزني 
منزلة 0 يوم وتو شهادته إذا كانَ عدلا. 
المؤمنينَ أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنى: قالت ليس عليه من 


عن الحسن 


8- كتاب الصّلاة 

خطيئةٍ أبويه شي 1 7 داز 9 ا 
ا EE‏ نشي ب ی 
راهيم عَنْ ولد الى N‏ هل 


ميك م 


يَؤُْونَ؟ قال: َعَم إذا أَقَامُوا الصّلاة. 


و4 


وعن الشعبي: وَلَدُ الرنّى تَجُورٌُ شهادته وَيَوْم. 


0 سَألت الزُهْرِي عَنْ ولد الرّنى: هَل يَوْم؟ 
قال نحن ونا كأ 

کد کر ھر سا رو اک کرو د 
ذَاهِبُ لرل وَقذ كان طَْحَة شل اليب وما احتف فِي جَوَاز 
مامه وَقَدْ كان في الشورّى. 


وَمِنْ طريق الرَهري عَنْ حُمَيدِ ن عبد الرُخْمَم ن بن وف 
عن حي الله ُن عدي بن الخبار أله دحل علَى مان فلك وَهُوَ 
خرن فقا لها نك مام عام ورل بك ما رى ملي نا 
مام فة ورج فقا له عيمَاُ: إن الصّلاة أَحْسَنُ مَايَعْمَلٌ 
انام فَإِذَا أَحْسَنَ الاس فاخن مَعَهُمْ وَإذا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ 
إِسَاءَتَهُم. 

وكا ان عُمَرَيُصَلّي خَلْف اجاج وَنَجَْه . أَحَدْمُمَا 
خارجي. والثاني اسن البريّة ركان ابن عُمَرَ يَقُولٌ: الصّلاة حَسَئَةٌ 
ما بال مَنْ شركني فيها. 

وعن بن جُرَيجٍ قلت لِعطَاء: :ارايت ماما وخر الملا ق حَنَى 
يُصَلْيَهَا مُقَرْطا فِيهًا؟ قال: أصلي مَعَ ا اة خب لي 5 قلت: 
وَإن اصْقرّت الس وَلْحِقَتْ برمُوس الجبال؟ قالَ: تې مالم 
نْب قلت لِعَطّاء: فَالإِمَامٌ لا يُوفي العلا عل الصّلاة مَعَه؟ 
قال: برع بق زار ف ا O‏ عه حب َي فَإِن 
ت فع رَأْسّه ِن الركوع وَلَمْيُوفه الركعَة فَأَوْف أت فان - 
رَه ِن الج وَلَمْ يُوفي فأَوْف أنت. فَإِن فام وعَجُل عَن 
التشهد قلا تعَجُل أنت وَأَوْفه وَإِنْ قَام. 

َعَنْ عبد اراق عَنْ فيان اوري عَنْ عة عَنْ ابي 
وَائل: أنه كان يَجْمَعُ مَعَ المختار الكذاب. 

عن أبي الأشعث قَالَ: ظَهَرَت الخوَارِج عَلَينَا فسات يَحَى 

ن أبي کي فقلت: یا أبَا نر كيف َرَى في الصّلاة خَلْفَ 
مَؤُلاء؟ قال: القرآن إمَامُك» صل مَمَهُمْ ما صَلُوهًا. 

وَعَنْ إِبرَاهِيمَ النحَِيُ قلت لِعَلْقَمَةَ: إِمَامُنَا لا بم الصّلاة. 


۹ - مسألة: ومن صلَّى جنباً أو على غير وضوء 
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وَعن الحسَن: تت زی مل حل وی لات 
المنَافِقَ صلاته خلف الموْمِن 


وَعَن کا تك لحي بن المت نمي خَلْف الحجاج؟ 
قال: ا ل بعلن من مر عر ينل 
قال عَلِي: ما عل أحَدا من الصُحَابة رضي الله عنهم انع 


مِن الصّلاةٍ و خَلْف المختارء وَعَبِدٍ الله بن زيَافٍ وَالْحَجَّاحٍ وَلا 
اميق أَفْسَقٌ مِنْ هَؤُلاء. 

وقد قَالَ الله عر وَجَل: E‏ وَالتْقَوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدوَان4. ولا ر ب أبر من الصّلاةٍ وجمعها في 
المساجدٍ فم دعا إليها ففرضر إجابته وعونه على ال والتقوى 
الذي دعا إليهماء ولا ثم بعد الكفر آثمٌ من تعطيل الصّلوات في 
لاحن ارك علا اا ن على ذلك ٠ ٠. ٠‏ 

وكذلك الصِيام والح والجهادٌ من عمل شيئاً مسن ذلك 
عملناه مع ومن دعانا إلى إثم ل نب ولم نعنه عليه وكل هذا 
قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي سليمان. 


8- مسألة: : ومن صلى جنا أو على غير وضوء - 
عمداً أو نسياناً - فصلاةً من اتم به صحيحة امه إلا أن يكون 
علمّ ذلك يقي فلا صلاة له لأنّه ليس مصأَيا فإذا لم يكن مصلا 
فامع بم لا يصلّي عابث عاص مالف لما أمرّ بي ومنْ هذه 
صفته في صلاته فلا صلاة له ˆ 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة من اندم بن ليس على 
طهارةٍ عامدا كان الإمامٌ أو ناسيا. 

وقال مالك: إِنْ كان ناسياً فصلاة من خلفه تامَة وإِنْ كان 

وقالَ الشافعي» وأبو سليماك كما قلنا. 

قال علي: برهانٌ صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: «لا يكلف 
الله سا إلا وُسْعَهَاك وليس في وسعنا علمُ الغيبي من طهارتيء 
وکل إمام يصلى وراءه في العال: ففي الممكن أنْ يكون على غير 
طهارة عامداً أو ناسيا فصحٌ أن لم تكلف علم يقين طهارتهم, 
وكلُ احا يصلي لنفسوء ولا يطل صلاة المأموم - إن صحّست - 
بطلانُ صلاةٍ الإمام؛ ولا يصح صلاة المأموم ‏ إن بطلت - 
صحَّةٌ صلاة الإمام. 

ومن تعادى هذا فهر مناقض لأنْهمْ لا بختلفون - نعني 
الحنفيّينَ والمالكيّينَ - في أن الإمام إِنْ أحدث مغلوباً فد طهارته 


۹ 


٠‏ -مسألة: ولا تجوز إمامة من نم يبلغ ا حلم 


5- كتاب الصّلاة 


قد انتقضت. 

قال المالكيّوك: وصلاته أيضاً قد بطلت. 

ثم لا يختلفون: أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم» 
فبطلّ أنْ تكونَ صلاة المأمو م متعلقة بصلاةٍ الإمام ون تفساد 
بفسادهاء وهم اصحاب قياس بزعمهم. وهم لا يختلفون: في أن 
صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاحٌ صلاة الإما» 
فهلا طردوا أصلهم. 

فقالوا: فكذلك إن صحّت صلاة ة المأموم لم يفسدها فسادُ 
صلاةٍ e‏ قاس بوا لكان هذا أصح قياس في 
الأرض 

لتا عبد رحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربريٌ حدثنا البخاري حدئنا الفضلٌ بن سهل حدثنا 
الحسنْ بن موسى الأشيبُ حدثنا عبد الرحمن بنُ عبد الله بن دينار 
عن زيل بن آسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسو 
الله از قال: ايُصَلُونٌ کب إن أصَابوا فلكي وَإن أَخطَنُوا 
کم ذل 

قال علي: وعمدتنا في هذا هرّ. 

ما حدثناه عبد الله بن ريسع حدثنا محمّدُ بن إسحاق بن 
السّليم حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود الستجستاني حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة حادئنا يزيد بن هارون أخبرنا حادُ بسن سلمة 
عن زياد الأعلم عن أبي بكرة: «أَنّ رَسُولَ الله يكز دَحَلَ في 
صَلاة الجر فكبر اما إلهم: أذ مکانکم ّم جا وراس يفطن 
َصَلّى بهم فلم قَضَى الصّلاة قَالَ: نما آنا بَشْرٌ يكم وإني 
كنت جنب . 


قال علي: فقد اعتدّوا بتكب يرهم خلفه وهر عليه السلام 


قال علين: ورؤينا من طريق هشام بن عروة عن أب چ 
عمرٌ بنّ الخطاب صلی بالناس وهو جنب فاعاق ول يبلغنا أن 
الاس أعادوا. 

وعن معمر عن الرّهري عن سالم بن عباد الله بسن عمر : أن 

باه صلی بالناس صلاة العصر وهر على غير وضوء؛ فأعاد ولم 

يعد أصحابة. 

وق إزافية اتح والحسن» وسعيلر بن جبسیر: e‏ 
قوماً وهر على غير طهارق أنه عِيدُ ولا عيدو ون فرق وا بين 


وقال عطاء: لا يعيدونَ خلف غير المتوضئ» ويعيدونَ خلف 


الجنب ‏ وهذا لا معنى له. 

وروينا عن علي بن أبي طالبب: يعيدٌ ويعيدون. 

ولا حي قول اح دون رسول الله اث وقاذ خالفه 
عم وابنُ عمرّء هذا لوْ صح عن علي فكيف ولا يصح لن 

في الطريق إليه عباد بن كثير» وهر مطرحٌء وغالبَ بن عبيدٍ الله 
0 وعبية الله بنّ زحر عن علي بن زيار وكلاهما 
ضعيف. 

وروی المخالفونَ عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيسى - وهو 
كذَابٌ - عمّنْ لم يسمه وهر مجهولٌ - عن أبي جسابر البياضي - 
وهر كذَّابُ دعن ا ال في القوم يصلُونٌ خلف من 
ليس على طهارة ناسياً: أنه يعيدون. 

ولو صح لكان مرسلا لا حجّة فيدء فكيف وفيه: كذابان 
ويجهولٌ فحصلت الرّواية عن عمرٌ وابن عم لا يصح عن اح 

من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافهاء وهي في غايةٍ الصّحَةٍ. 

قال علي: وأمًا الألنغ؛ والألكنء والأعجمي اللسان» 
وَاللّحَانُ: فصلاة من انتم بهم جائرة. لقرل الله تعال: الا كلف 
الله تَا إلا وُسْعَهَاك فلم يكلفوا إلا ما يقدرونَ علي لامالا 
يقدرونّ عليه فقذ أدُوا صلاتهم كما أمرواء ومن أدَى صلاته كما 
أمرَ فهو حسن.. 

قال تعالى: ما على المضينينَ مِنْ سَبيل). 

والعجب كل العجب من جير صلاة الآلشغ واللحان 
والألكن لنفسه - ويبطل صلاة من اتتم بهم في الصّلاق: وهم - 
ع - يبطلون صلاة من صلی وهوّ جنب ناسياًء ويجيزون 
صلاة من اتم به وهرّ لا صلاة له وباللّه تعالى التوفيق. 


5 

١‏ - مساألة: ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلب؛ لا في 
فريضة» ولا نافلة ولا أذانة. 

وقال الشافعي: تجوز إمامته في الفريضة والتافلة» وحور 
أذانة. 

وقال مالك: تجو إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة. 

قال علي: : احتج 
ربيع حدّثنا عمرٌ بِنُ عبد الملك حدثنا محمّدُ بن بكر حدثنا أبو 
داود حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا حمَادُ هوَّ ابن سلمة - آنا 
م ا 3 
بن عون TT‏ ل 0 غلاماً 


من أجارٌ إمامته بما حدّثناة عبد الله بر 


8- كتاب الصّلاة 


حَافظاء فَحَفِظْت ين ذلك قرآنا كَبِيراء فَانْطْلَنَ أبي وَافِداً إلى 
َسُول الله لظ في تقر من قَِْه فعَلَمَهّم الصّلاة وَكال: يكم 
ركم فكت أفرأهُم ما كنت أحقظ فقدمُوني فكت أرمُم» 
وَعَلي برد لي صَغيرت كنت ٳڏا سَجَدْتُ نكشت ئي الت 
امْرَة من النْسّاء: وَارُوا عَنْا عَوْرَةَ فانک > فاشتَروا لي قميصاً 
مايا هما قرحت بثتياء غد الالام ما قرخت به فكت أَوْمهُمْ 
وَأنَا بن سبع مينينَ أو تمان سینا . 

قال علي: فهذا فعلُ عمرو بن سلمة؛ وطائفةٍ من الصّحابةٍ 
مع لا يعرف هم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ الف فاي 
الحنفيّون. والمالكيوث: المشتّعون بخلافي الصاحب إذا وافقّ 
تقليدهم؟ وهم أتر الناس لهُ. لا سيّما من قال منهمْ: إن ما لا 
يعرف فيه خلاف: فهو إجاعٌ» وقذ وجدنا لعمرو بن سلمة هذا: 
على التي تز مع أبيه. 

e 0 
, OS 


فحن ووفادة على 


فام إذا م يات بذلك أئر فالواجبُ عند التشازع أنْ يرد ما 
اختلفنا فيه إلى ما افترضص الله علينا ارذ إليه من القرآن والسنة: 
فرج نا رسول الله يي قذ قال: «إذًا حَضَرّت الصّلاة َلْيْوَدْنْ 
کہ أَحَدُكُمْ وليؤئكم روكب فكانّ الموذْنُ مأمورا بالأذان» 
والإمام مأموراً بالإمامة ينص هذا الخبر. ووجدناه # قذ قال: 
«إن القَلَمَ رقع عن الصّفِير حَتى ْنَل فصح أنه غير مأمور ولا 
مكلفي. فإذْ هر كذلك فليس هر المأمورٌ بالأذان» ولا بالإمامت 
وذ ليس مأموراً بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهماء لا من ل 
يؤمر بهماء ومن اتنم بن لم يوم أن يؤتم به - وهو عام بجاله - 
فصلاته باطلٌ» فان لم یعلم بانه لم يبلغ» وظنه رجلا بالغاً: فصلاة 
ام به تام كمن ) صلى خلفت جنبوه أو افر - لا يعلمٌ بهما - 
ولا فرق وباللّه التوفيق 

وأمًا ا وبين إمامته في 
النافلة: فكلام لا وجه له أصلا؛ لأنه دعوى بلا برهان. 


09-- مسألة: وصلاة المرأةٍ بالنساء جائزة؛ ولا يجو 
أن تؤم الرّجال. ْ 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي - إلا إن أبا حنيفة كره 
ذلك وأجارٌ ذلك: 

وقال الشافعي: لي ا ومنع مالك من ذلك. 

قال علي: أمّا منعهن من إمامة الرجال: فلانٌ رسول الله 


09- مسألةٌ: وصلاةٌ المرأة بالنساء جائزةٌ ولا 


aD 
في أخيرَ: أن المرأة ة تقطع صلاة الرّجل» وان موقفها في الصّلاة‎ 
خلف الرّجال؛ والإمامٌ لا بد له من التقدّم أمامٌ المؤتمَين» أو من‎ 
الوقوفي عن يسار المأموم إذا لم يكنْ معه غيرهُ. فلو تقدّمت المرأة‎ 
مام الرّجل لقطعت صلاتة وصلاتها.‎ 

E E E E 
فقدٌ صلت بخلاف ما أمرت.‎ 

وأمّا إمامتها النساءً: فان المرأة لا تقطمٌ صلاة المرأةٍ إذا صلَتْ 
ا ا 


وقد قال تعالى: لوَافْمَموا امير وهو تعاونٌ على الب 
والتقوى. 


وكذلك: إن أن واقمنَّ فهر حسنٌ لا ذكرنا: 
حلثنا محمد بِنُ سعيد بن تبات حدثنا أحمدُ بن عبد البصير 
ل ل 
بن الي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري 
e‏ بو حازم - عن ريطة الحنفيَةِ: 
أن عائشة أمَّ المؤمنينَ متهن في الفريضة: 
حدثنا يونس بن عبد الله حدّثنا أحمدُ بن عبد الله بن عبد 


. الرّحيم حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشني 


حدثنا محمد بن بار حدئنا يحبى بن سعیاٍ القطَانُ حدثنا زياد بن 
لاحق عن تهيمة بت سلمة عن عائشة آم المؤمدين: أنها أمَتَ 
اعا ى ضا المقوت :فقافحة رظن وجهزت بالقرائة 

وبه إلى جى بن سعيلر القطان عن سعياد بن أبي عروية عن 
قتادة أن آَم الحسن بن أب بي الحسن حدثتهم: : أن 3 سلمة آم 
ا ا ر و مق ا 

قال على: هى خيرة ثقةٍ النقاتي وهذا إسنادٌ كالذهب. 

حدذثنا ام حدثنا ابن مفرج حدثئنا ابن الأعرابيٰ حدثنا 
الذبري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ء قال: تقيم 
المرأة لنفسها. 

وقال طاووس: كانت عائشةٌ م المؤمنِينَ تون وتقيم: 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن عمّار الدّمن 
عن حجيرة بنتٍ حصين قالت متنا آم سلمة آم المؤمنينَ في صلاةٍ 
العصرء وقامت بيننا. 

ورويناه أيضاً: من طريق وكيم عن سفيان بإسنادو. 

وعن ابن عبّاس: تؤمٌ المرأة النساء» وتقومٌ وسطهن. 


٤1١ 


۲ - مسألةٌ: وإذا أحدث الإمامٌ أو ذكر: أنه غير 


۹- كناب الصّلاةٍ 


وعن ابن عمرّ: أنه كان يأمرُ جارية له توم نساءه في رمضان. 

وعن عطاء. ومجاهد» والحسنء جوا إمامةٍ المرأةٍ و للنساء ء في 
الفريضة» والقطوع - وتقومٌ وسطهنٌ في الصّف. 

وعن النخعي» والشعي: لا باس بان تصلي المرأة بالنساء في 
رمضان» وتقوم وسطهن. ْ 

قال علي: وقال الأو زاعي. وسفیان النوري واد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: يستحب أن توم المرأة 
ا و 

قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدّم حجّة أصلاء وحكمها 
عندنا التَقدمُ أمام النساى وما نعلم لمنْ منعَ من إمامتها النساءً 
حجّة أصلا. لا سيّما وهو قول جماعة من الصّحابةٍ كما أوردناء 
لا تالف هم يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهسم أصلاء وهم 
يعظمون هذا إذا واف أهراءهم» ويرونه خلافاً لماع وهر 
سهل عليهم خلافهم» إذا لم يوافق أهواءهم وباللّه تعالى التوفيق. 

4۲ - مسألة: وإذا أحدث الإمام أو ذكرّ: أنه غيرٌ 
طاهرء فخرج» فاستخلف: فحسنٌ - فإن لم يستخلف فليتق دم 
أحدهم يتم بهم الصّلاة ولا بد فلن أشارَ إليهمْ أنْ ييتظروة 
ففرضٌ عليهم اننظاره تی یتصرف فم بم صلا ثم يتم 

ما انتظارة: فلما ذكرنا آثفاً من «ؤكْرٍ رَسُول الله تيز أنه 
جنب فَحَرَجَ وَأَوْما لهم أن مَكَانَكُمْ ثم عاد وقد عسل فَصَلّى 
بهم. 

واا استخلافهم: فلما ذكرنا قبل من أنْ ل يك «مَضَى 
إلى كبا ققدم الُسِْمُون أب بكر فَجَاء رَسُولُ اله لز َلَمًا أَحَسّ 
پو بكر به تحر وتقدمَ عليه السلام فَصَلَى بِلناس»» ولان فرضاً 
على الئاس أن يصلوا في جماعةٍ كما قدمناء فلا بد لهمْ من إمام: 

اوماد رثني ونا ا ا إن ا 
أحدهم. 

وقال أبو حنيفة: إن أحدث الإمامُ وهر ساجدٌ فرفعٌ رأسه 
ول يكز واستخلف: جار ذللك. وصلاتهم كلهم تامَة. فلو كبّرَ ثم 
استخلف بطلت صلاة الجميع. Ne‏ 
يستخلف بطلت صلاة الجميع. 

قال علي: وجه اقوال ى غاية الاد اليك ول“ 
عليها من بهجة الح نر وليت شعري إذا أحدث ساجداً فرفع 
رأسه ول يكبر: في صلا هوّ أمْ في غير صلاة؟ وهل إمامته م 


باقية أو لا؟ ولا بد من أحا الوجهين: 

فإ قالوا: هو في صلاةٍ وإمامته باقية» جعلره مصلياً بلا 
وضو وإماماً بلا وضوءء وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في 
بطلان صلاة من اتم بإمام هو على غير طهارة ناسياً أو ذاكراً. 

ثم نقول هم: : أ هر في صلا وهو بعد باق على إمامته هم 
فما ذنبه إِذْ كبر فأبطل صلاة نفسه وصلاتهم. هذه عداوة مم 
لذکر ر الله تعال واخية قولكم: من عطس في صلاته فقال بلسانه ' 
الحمد لله رب العالميت ' بطلت صلاته ولو قعد مقدار التشهدِ 
فقذف محصنة أو ضرط عامداً لم تبطل صلاته تعالى الله ما 
أوحش هذه الأقوال الى لا يحل قبوهاء إلا لر قالدها رسولٌ الله 
ل وحده الذي ل نأخذ الصّلاة ولا الدّينَء ولا ذكرٌ الله تعالى 
إلا عن فلا يحل لنا إذن شيءٌ من ذلك إلا كما أمرنا. 

وإ قالوا: بل ليس في صلاقٍ ولا هم بعد في إمامته. 

قلنا هم: فإِذْ قد حرج بالحدث من إمامتهمٌ وعن الطهارة 
الي لا صلاة إلا بها: فما الذي ولَدَ عليه تكبيره من الضّرر» خت 
أحدث عليه قوله "الله أكير ': بطلان صلاته. 

وكذلك خروجه من امسج وني هذا القول من المنخافة 
غير قلي وهذا مسجد بيت ادس طوله ثمافائة ذراع وتيِفي 
ورب مسجارٍ ليس عرضه إلا ثلاث أذرع أو نحوهاء وطوله مثل 
ذلك فقط ونحمدُ الله على تسليمه إيانا من مشل هذه الأقوال 
المنافرةٍ لصحَّة الدماغ. 

قال علي: فإن استخلف من دخل حيتتكر ول یبر بعد أو 
قذْ كبر أو من أدرك معه أو صلاته؛ أو قدّموا لهم من هذه 
صفتة؛ أو تقد هوّ: فكل ذلك جائء إذ استخلاف إمام يتم بهم 
فرض كما ذكرناء لوجوب الصّلاةٍ في جماعةٍ عليهم فلييداً 
المستخلف - إن كان لم يدرك من الصّلاةٍ ركعة واحدة واستخلف 
في الثانية: فيتم تلك الركعة بهم SLE‏ 
إليهم فجلسواء وقامً هوّ إلى ثانيته» فإذا آقھا جلس وتشهّك ثم قم 
وقاموا معه فأتمّ بهم الركعتين أو الركعة: إِنْ كانت المغرب» فإِنْ 
كانت الصبح فكذلك سواء سواء, فإذا أتمّ تشهده سلم وسلموا. 

فان فاتته رکعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد 
ان نموا تشهّدهمْ باسرع ما مکی وأنى بالركعتين الباقيتين وهم 
محف ٠‏ فإذا جلسوا قامَ إلى باقي صلاته فأتقها ثم يتشهّدُ ويسلم 
ويسلّمون فان كان ذلك في جلوس الصّبح فكذلك ثم جلسَ 
وتشهد وسلم وسلموا. 

فان فاته ثلاث ركعاتت واستخلف في أوّل الرّابعةٍ صلاهاء 


8- كتاب الصلاة 


1۲ 


کت ۳ - مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يوم وهو ينظرٌ 


#لارية ون ررد ر م أتى بركعةٍ وجلس 
وتشهد ثم قامّ وأنى يباقي صلاته» ثم جلس وتشههدَ وسلَّمَ 
ساهو 

وبالجملة فلا يصلّي إلا صلاةً نفسهء لا كما كان يصلّي لو 
كان مأموماًء لأنّه إمامٌ والإمام لا يبع أحدا في صلاته لكنْ يتبعٌ 
فيهاء وأمًا هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلاتهم وقوفا ولا 
سجدةً ثالثةء وكلُ أحدٍ يصلي لنفسه. 

قال تعالى: ولا كسيب كل تمس إلا علا 

فإ كان المستخلف في مؤخر الصّفوف فما بِينَ ذلك إلى أحدٍ 
جهات الصف الآوّل: ففرضٌ عليه الشيُ مستقبلا للقبلة كما هسر 
الإمام - لغير 
الضّرورةٍ - أن يقفّ أمامّ المأمومينَ وهم وراءه ولا بد» ففضرض 
عليه المشي إلى ما أمرّ به من ذلك ولا يجورٌ له أن يحالف عن 
كون وجهه إلى شطر امسج الحسرام؛ إلا لضرورة لا يقد على 
غير ذلك معهاء وباللّه تعالل الُوفيق. 


على أحدٍ جنبيه إل مرقفب الإمام؛ لأنّ فرضَ 


e E‏ نزول لزه FE‏ مو وض مط ينا 
يقرأ به في المصحفي. لا في فريضة ولا نافلةه إن فعلّ عالما بان 
ذلك لا جور بطلت صلاتةٌ» وصلاة من اث به عالاً بجالي» عالماً 
بأنّ ذلك لا يجورٌ. 

قال علي: من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما 
لا يحفظء لأنه ليس ذلك في وسعه. 

قال تعالى: طلا يكلف الله تقاً إلا وُسْعَهَاك فإذا لم يكن 
مكلّفاً ذلك فتكلفه ما سقط عنهُ: باطلٌ» ونظره في المصحفب عملٌ 
م يات بإباحته في الصَّلاةٍ نص. 

وقد قالَ عليه السلام: «إنّ في الصّلاةٍ لَشْغْلاه. 

وكذلك صلاة من صلّى على عصاًء أو إلى حائط لضعفه 
عن القيام؛ لأنه لم يؤمز بذلك وحكمٌ من هذه صفته أن يصلي 
ا 

ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله 7 8 أول بذلك» لكنه 
م يفعلة» بل صلى جالساً ذأ عجر عن القيام» وأمرٌ بذلك من لا 
يستطيعٌ» فصلاةً امعتمد: مخالفة لأمر رسول الله #. 

وقذ قال عليه السلام: «مَنْ عل عَمَلا لَيِسَ عَلَيِْ أمرنا فَهُوَ 
رذ 


وهو قول سعيد بن المسيّبيء والحسن» وغيرهما. 


٤‏ - مسألة: ومن نسي صلاةً فرض - أي صلاةٍ 


كانت - فوجد إماماً يصلّى صلاة أخرى - أي صلاةٍ كانت - في 
ا رقن عليه وليه اليكل بعلي الى قا وغ 
ولا نباي باختلافي نة الإمام وا ماموم ٠‏ 

وجائرٌ صلاة الفرض خلف التتقل: والتتقل خلف من 
يصلّي الفرض؛ وصلاةٌ فرض خلف من يصلّي صلاةً فرضٍ 
ای جسن اوش 

ولو وجد المرءُ جماعة تصلي التراويحّ في رمضان» ول يكن 
صلى العشاءً الآخرة فليصلها معهم؛ يدري فرضة؛ فإذا سلم 
الإمامٌ ولم يكن هر أتمّ صلاته فلا يسلَم بل يقوم. 

فت قامَ الإمامٌ إلى الركعتين: قامَ هوّ أيضا فائتم به فيهماء ثمّ 
يسلّمٌ بسلام الإمام. 

وكذلك لو ذكرٌَ صلاة فائتة. 

وجائز | ن يصلي إمام واحد جماعتين فطتاغدا في مساجد 
شتى صلاة واحدة هي لهم: : فرض» وكلّها لهُ: نافلة» توئ ال 
ىل 

وكذلك من صلی صلاة فرض في جماعةٍ فجائز له أنْ يؤمٌ 
في تلك الصلاةٍ جاع اى اة نة اة 

ومن فاتته الصّبحٌ فوجد قوماً يصلُونَ الظّهرٌ صلّى معهِمْ 
ركعتين ينوي بهما الصّبح ثم سل وصلى الباقيتين ية الظهر 
ثم ام ظهرة. 

وهكذا يعمل في كل صلاةٍ على حسب ما ذكرنا: وهذا 
قول الشافعي, وأبي سليمان.. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا جرز أن تختلف ية الإمام 
والمأمرم. 

قال علي: إِنْ من العجب أنْ يكون الحنفْيَونٌ يجسيزونَ 
الوضوءً للصّلاة والغسل من الجنابة بغير تيقب أو ب التبرد. ٠‏ وفيهم 
من يبيرٌ صومٌ رمضان بيو الإفطارء وتر الصّوم وكلّهِمٌ يجيزه 
بشي ة التطوع ويجزله عدن فرضه» وبنية ة الفطر إلى زوال الشمس» 
فيبطلرن الات حيث أوجبها الله تعالى ورسوله ا شم يوجبونها 
ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله #. وني المالكبِينَ من 
يجزئ عنده غسل الجمعةه ودخول الحمام من غسل الجنابة» 
فيسقطون اليه حيث هي فرض» ويوجبونها حيث لم يوجبها الله 


تعالی ولا رسوله #. 

قال علي: وإتما حب الكلامُ في وجرب اتفاق تة الإمام 
ولام أن في سقوط وجري فإذا سقط وجوبه صحّت المسائل 
التي ذكرنا كلّهاء لأنها مييّةٌ على هذا الأصل» ومنتجة منه. 


41۳ 


4 مسالة: ومن نسي صلاة فرض - 


أي صلاةٍ كانت ۹- كتاب الصّلاة 


قال علي: فنقولٌ وباللّه تعالى التوفيق: إنه لم يأت قط: قران 
ولا سئفٌ ولا اجا ولا قياس: : وجب اتفاق نة الإمام والمأمرم» 
وکل شريعة لم يوجبها قرآنُء ولا سنة» ولا اما فهي غير 
واجبة وهذه شريعة لم يوجبها شيء ما ذكرناء فهيّ باطل» ثم 
البرهان يقرم على سقوط وجوبب ذلك» وقذ الم 
سقوطه عدمٌ البرهان على وجوبه. 

قال علي: من الحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نة الماموم 
منا َة الإمام لقول الله تعالى: لا كلف الله نشا إلا رها 
وین في وسعنا علمٌ ما غيب عنا من ية الإمام حتى نوافقهاء 
وإنما علينا ما يسعنا ونقدرٌ عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به 
كما أمرناء وهذا برها ضروري سمعي وعقلي. 

وبرهات آخر: 

وهو قول الله تعال: إلا كلف إلا نَقْسَكَ4 وهذا نص 
جلي كافي في إبطال قوهم. 

فان قالوا: قذ فال رسول الله ل: «إِنّمَا جُيل الإمًا 


ره). 


قلنا: : نعم وقد بين رسول الله لز - في هذا الخبر نفسه - 
المواذ ضع التي يلرم الانتمام بالإمام فيهاء وهي قوله عليه السسلام: 
«إِذا كبر کرو َإِذَا رك فَارْكَعُواء وَإذَا سَجَد فَاسْجُدُواء ودا 
من ا فصوا ودا فهاهنا ام عليه السلام بالاتتام فيد 
لا في الي الي لا سبيلٌ إلى معرفتها لخير الله تعالى» : ثم لناويها 
وسنت ولحي كلا لعجي ان سے اا فنا لي فيه 

منه أثرٌ - من إيجاب موافقة نب المأموم نة الإمام: اول عاصينَ 
هذا الخير: فيقولونَ: لا يقتدي المأمومٌ بالإمام في قول' سمع الله 


من مده" فإذا. 

قيل هم: هذاء قالوا: م يذكر التي : أ ذلك فقيل هم: ولا 
نهى عن ولا ذكرّ عليه السلام أيضاً موافقة نة المأموم للإمام لا 
في هذا ولا في غيره. 


ثم خالفه المالكيون في أمره بان نصلّي قعوداً إذا صلّى 
اعدا فأي عجبر أعجبُ من احتجاجهمْ بخبر يخالفون نص ما 
فيه ويوجبون به ما ليس فيه؟ نعود بالل من مثلٍ هذا وقسالَ عليه 
السلام: «إنْمَا الأعْمَالُ بالات َنم ِكل رئ ما نْوَى» فنص 
ليه البلا نما ينانا على ن لكر اعد ها برق: 

فصح يقيناً أن للإمام نيت وللمأموم ننه لا تعلق لإحداهما 
بالأخرى؛ وما عدا هذا فباطلٌ بحت لا شك فيه» وباللّه تعال 
نتأيدٌ: 


حدئنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحى بن يحبى أخبرنا هشيم عن منصور 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن مَُاذَ بْنَ جل كان 
علي مع رسول اله بذ مشا الآخسرّق نم زجع إلى تبه 
فيصَلّي بهم يَلّكَ الصّلاة». 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن عا حدثنا سفيانُ هو ابن 
عبينةً عن عمرو بن ديار عن جاب بن عبد الله أن معان بل 
کان بصي مَعَ ابي ا ٠‏ َم يي رم مومه فَصَلَى لله مع 
الي ل امشات نه تى قَوْمَه فَأَمَهُمْ فَافتح بسُررَة الَهَرَةٍ 
ST‏ 

| فقاو لَهُ: نافقت يا فلان؟ قال: لا وَاللَّه ولاتي رَسُولَ الله 
يفي فقال: يا رَسُولَ الله e‏ وان 
مُعَاذا صلی مَك العِشَاء ثم أ تى فَافَحَ سور البقرَة ةفاكل رَسُوك 
الله :8# عَلَى مُعَاذٍ قَقَالَ: يا عاف فان أنت؟ او قرأ بكذا واقرا 
بكذا. 

فهذا رسو الله تي قذ علمٌ بالأمر وأقرّه على حاله ول 
ينكرها. 

حدائنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا ابن 
حدئنا عية اله بن عم بن ميسرة 
حدثنا يجسى بن سعيدٍ هو اقطان - عن محمد بن عجلان حدثنا 
عبيڈ الله بن مقسم عن جابر بن عب الله أن معاد بن بل كان 
عاج E‏ 
الصّلاةً) 

قال على اا اوها هذا لون ن يحم جن لوه 
دين عن الكذب قال: م يرو احدّ هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار 


الأعرابي حدثنا أبو داود حر 


فأريناه: أنه قذ رواها عب الله بن مقسم» وهو متفق على قي 
ثم حتّى لو انفرد بها عمو فكان ماذا؟. 

ما يختلفُ مسلمان في أن عمراً هوّ النجمٌ الاب ثقة وحفظاً 
وإمامة» وبلا شك فهر فوق أبي حنيفة ومالك الأذين يعارض 
هؤلاء السّنن برأيهما الذي أخطآ فيه؛ لأنْ عمراً لقي الصّحابة 
وأخذ عنهم. وأقل مراتب عمرو: ن يكون في نصاب شيوخ 
مالك وأبي حنيفة: كالرّهرِي ونافم» وحَادٍ بن أبي سليمان 
وغيرهم. 

وقد روى عن عمرو من هر أجل من مالك وأبي حنيفة 
ومثلهما: كأيُوب» ومنصور» وشعبة وماد بن زيب وسفياث, 


4- كتاب الصّلاة 


- مسألةٌ: ومن نسي صلاةً فرض‎ - ٤ 


أي صلاة كانت f1٤‏ 


وابن جريج وغيرهم. 

فكيف وقد صح ني هذا ما هر أجل من فعل معاذ؟. 

كما حذثنا يونس بن عبد الله حدّئنا أحدُ بن عبد الله بن 
عب الرّحيم حدثنا أحمدُ بن خالل حدثنا محمد بن عبد السلام 
ا خش حدثنا محمد بن بشّار حدئنا بجيى بن سعيرٍ القطَانُ عن 
الأشعث بن عبار املك الحمراني عن الحسن البصري عن أبي 
بكرة ه َه صَلّى مَعَ رَسُول الله 3 صَلاة الخؤفي قَصَلَى الذي 
خلقه ركعتين» وَالْذِينَ جَاءُوا بَعْدَ رَكعبَيِنء ٠‏ فكانت للنبي تا 
ربعا وَلِمَؤُلاء رَكعتين. 

جاع اللي ريع انا علا يه ا سر الشليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داو حدثنا عبِيدٌ اللّهِ ب بن معاؤٍ بسن 
العنبري حدثنا أبي حدّئنا الأشعث هو ابن عبار املك عن الحسن 
البصري عن أبي بكرة قالَ: «صَلَّى رَسُولْ الله تا في حرف 
اهر فَصَفبَعْضَهُمْ حلم وَبَعْضَهُمْ بإزاء العَدىُ مَصَلّى 
كيين تم سَلّم فَانْطَلَق الي صلا مه فووا مقف 
أطحابهن ثم جَاة أولِك فصوا لق صلی بهم ركن ثُمْ 
سَلمَ فكائت لِرَسُول الله ا ربعا وَلَأصْحَابِه: رَكْعينء 
كتين" وبه کان يفتي الحسن. 

قال علي: وقد صح سماعٌ الحسن من أبي بكرة: 

كما قد حدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا محمد بن معاوية حدثنا 
امد بن شعيب أخبرنا عمد بن منصور حدثنا سفيانٌ هو ابن 
عيبنة انا أبو موسى هر إسرائيلٌ بن موسى - قال: سمعت الحسنّ 
يقول: سمعت أبا بكرة يقول: لذ رأث رَسُولَ الله يب عَلَى 
ابره وَالْحَسَنُ بن عَلِيْ مَعَه وذكرٌ الحديث. وأبو موسى هذا: 
ثقة روى عنه سفيان والحسينٌ بن علي الجعفي. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن ققح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا امد بن حم حدئنا أحدُ بن علي حدثنا 
ا ا 
ابن مسلم - حدثنا أبانُ هوّ ابن يزيد العطّار - حدثنا يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبار الرحمن بن عوفو عن جابرٍ قالَ: 
قلا مع رَسُول الله 4 تنا حَنَى إا كنا بقاث الرقاع وذکر 
الحديث. قال :فنودي بالصّلاةٍ > فَصَلَّى بطائقة ة ركعتين ڈ م ا 
وَصَلَى بالطَئقَةٍ الأخرى رَكعَينِ. َال جَايرٌ: كانت لشي بز 
رم رکعاتي قوم رَكْعَتَان. 

قال علي: وهذا حديث سمعه يحبى 
الونتلقة من جاب 


من أبي سلمة وسمعه 


ورؤيناه كذلك من طرق» اكتفينا بهذا طلب الاختصار. فهذا 
آخرٌ فعلٍ رسول الله از لآ أبا بكرة شهدةٌ وإتما كان إسلامه 
يوم الطائف بعد فتح مكَة وبعد حنين. 


وقذ لجأ بعضهمٌ إلى ما يلجأ إليه المفضوح م امبلح الذي لا 
يني الله تعالى فيما يتكلم به فقال: ليس في حديث جابر: أنه 
لم عليه السلام بين الركعتين» والركعتين. 

قال علي: فيقالٌ لهُ: كذب 

قذ روينا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر أنه 
عليه السلام «سَلّمَ هما 

فقالوا: قذ تكلم في سماع قتيبة من سليمان. 

فقلنا: أنتم تقولون: المرسلُ كالمسند» فالآنَ اتاكم التعللٌ 
بالباطل في المسند باه قذ قل - وم يصح ذلك القول: أنه :قينا 
إذ هذا لعجن الا سيم وقد ين أبنو يكره في حديثه أنه عليه 
السلام سلّمّ بين الركعشين والركعتين» ولم يرو أحدٌ: أنه عليه 
السلام لم يسلّمْ بين الركعتين والركعتين. 1 

ولو صح: أنّه عليه السلام لإ يسلَمْ بينَ الركعتين والركعتين 
لكان ذلك أشد على المخالفين» لأنهم نما هم مقلدو أبي حنيفةء 
ومالك. 

وابو حنيفة يرى على من صلی أربعاً وهو مسافر: آنا صلاته 
فاسدقٌ إلا أن مجلس في الاثتتين مقدار التشهاد ققتصح صلاته 
وتکون الرکعتان اللتان قوم إليهما تطوّعاً. 

فإنا كان عليه السلام لم يقعذ بين الركعتين مقدار لشي 
فصلاته عندهمْ فاسدة» فإِنْ أقدموا على هذا القول كفروا بلا 
مريةٌ. 

وإ كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدارٌ التشهَان فقلذ 
صارت الطائفة الثانية مصلَيةَ فرضهم خلفة؛ وهر عليه السلام 
متنفلٌ» وهذا قولنا لا قولهم. 

وام المالكيّون نهم يقولون: إِنّ المسافرٌ إنْ صلى أربعاً: فقذ 
آساءَ في صلاته وعليه أنْ يعيدها في الوقت. 


فان قالوا : هذا في صلا رسول الله ت يدير كفروا بلا مرية. 

وان قالوا: بل سلّمَّ بين الركعتين والركعتين: أقرًوا بأن 
الطائفة النائية رضي الله عنهم صلوا فرضهمْ خلفه عليه السلام 
وهو متنفل. 


وهذا إجماع صحيمٌ من جميع الصحابةٍ رضي الله عنهم مع 


1° 


4 9 4- مسألةٌ: ومن نسي صلاةً فرض - 


أي صلاةٍ كانت 8- كتاب الصّلاة 


لني تتا مَنْ حضرًء ولا يخفى مثلُ هذا على من غاب وكلّهم 
مسلم لأمره عليه السلام. 
وقد لجا بعضٌ المفتونينَ من مقلدي مالك إلى أن قال: هذا 
خاصٌ برسول الله ت لان في الاثتمام به من البركة في النافلةٍ 
ما ليس في الاتتمام بغيره في الفريضة. 
قال علي: فر هذا البائ من الإذعان للح إلى الكذب 
على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما ل يقل عليه السلام قط 
إنه خصوص لهُ. بل قد مي E‏ طريتق مالك 
بن الحويرثٍ أنه قالَ: «صَلُوا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلّي). 
وقالَ تعالى: لَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله رة حَسَئة4. 
وما قال قط أحدٌ: إنه يجوز معه عليه السلام في الصّلاةٍ ما لا 


يجوز مع غيروء إلا هؤلاء المقدّمرن» نصراً لتقليدهم الفاسد ونعوذ 


باللّه من الخذلان. 

قال علي: واغترضوا في حديث معاذٍ بأشياءً نذكرهاء وإِنْ 
E‏ أبي بكرة وجابر» لكنّ نصر الحقّ 

فضيلةٌ: وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى. 

قال بعضهم: لا يجوز اختلاف نة الإمام وال ماموم لا رويتموه 
SEs‏ 
عن اللي تا 8 تقذ قال 


ات ر ايه عن لبي 0 


«إذَا أقيمّت الصلاة فلا صد إلا الى أت 

قال علي: وهذا خيرٌ لا يصح؛ لان راويه أبو صالح وهو 
ساقط. وإنما لصحي من هذا الخير: فيلو ماازواه ارت 
السختياني وابن جريج بن سلمة وورقاءٌ بن عمرو وزكريًا بن 
با كلو عن خعرد بن دنار عن ما » بن يسار عن أبي 
هريرة عن عن الي عا : قال: «إذًا أت الصّلاة لاضلا إلا 
الكتوبةا. 

2 ل 
خالفونً له؛ ا E Cs‏ 
الصبح إذا أقيمت فان من لم يكن أوتر ولا ركع ركعي الفجر: 
يصليهما قبل أن يدخل في الي أقيمت فسبحانَ من يسرهم 
للاحتجاج با لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها ثم لا 
مؤنةً عله من خلافي ما احتجوا به حيث لا يجوز خلافة. 

وأيضا: م مصنتون على جواز التق غل م باي 
الفريضة في الظهر والعصرء ذ فهم أوَّلُ حالف لما صحّحوه من 


الباطل من حديث أبي صالح. 

وأمَا نحن فلو صح هذا الخبرٌ لقلنا بوي ولاستعملنا معه ما قد 
e‏ : معاي وجابر» وأبي بكرة 

أبي ذن ولم نترك منها شيئاً لشيء آخرّ. 

وذكرٌ بعضهم خيراً: 

رويناه من طريق عمرو بن يحبى المازني عن معاذٍ بن رفاعة 
عن رجل من بني سلمة من أصحاب رسول الله تاز يقال له 
سليم له «آتی اللي مز فقال: ا رَسُولَ اللو إن نَل في أَعْمّالِنا 
قتي جين نبي ييي عاذ يرل لين َال َسُولُ الله تبيخ 
يا مُعَاذْ لا تكن اء إمًا أن تَحَفْفَ لِقَرْمِكء أو تَجْعَلَ صلاتك 
معِي). 

فادّعوا من هذا أنّ معاذاً كان مجعل الي يصلي مح الي تنك 
نافلة. 

قال علي: وهذا تأويلٌ لا يحل القول بوه لوجوه تة 

أحدها: أنه كذبٌ ودعوى بلا دليل» وهذا لا يعجر عنه مسن 
لا يحجزه عنه تقوى أو حياء. 

والثاني: أنّ هذا خبرٌ لا يصح لأنه منقطم؛ لان معلاً بنَّ 
رفاعة لم يدرك النيّ تبتر ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله 
َو بمعاذ: 

حلدّثنا أذ بن محمد الطَلمكيُ حدثنا ابن مفرح حدئنا محمد 
بن يوب حدّثنا أحمدُ بن عمرو بن عبد الخال البرّارٌ حدثنا محمد 
بن معمر حدثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد الجياد الحنفيُ - 
عن أسامة بن زيار قال: سمعت معاد بن عب الله بن خيب قال 
سمعت جابر بنَ عبد الله قال كان معاذ - فذكرٌ الحديث - وفيه: 
«أنّ سُلَيْما قَالَ لِرَسُول الله ر ا إني رجُل عمل نهاري حى إذا 
يناسنت ايا اا نه رد لماعك فلا م 
صَلَيِتُ» وذكرٌ الحديث - وفيه: أن سليماً صاحب هذه القصةٍ قتلّ 
يوم أحلر. 

والقالث: أن يكون رسول الله لك ب يقول: إذا أقيئت 
الصّلاة فلا صَّلامَ إلا المكتوية» ويقول الله تعالى: #وَسَارعُوا ال 
رة من ربكم ثم يكون معلا - وهر من أعلم هذه ال 
بالدين - يضيّع فض صلاته الذي قد تعيّنَ عليه فيترك أداء 
ويشتغل بالتََلِه وصلاة الفرض قذ أقيمت» حتى لا يدرك منها 
شيئاء لا سيّما مع رسول الله تالز . فليست شعري» إلى من كان 
يخر معلا صلاةً فرضه حتى يصلبها معه راغباً عن أن E‏ 
مح رسول الله يي اتباعاً لراي أبي حنيفة ومالك ألا إن هذا 


8- كتاب الصّلاة 
هو الضّلالُ المي قذ نه الله تعالى معاذاً عنه عند كل ذي مسكة 
قل 

والرّابع: أن هذا التأويل السّخيف الذي لم يستحيوا من أن 
ينسبوه إلى معاذ طله: لا جوز عندهم أيضاء وهر أن تحضر صصلاة 
فرض فينو بعضُ الحاضرينَ مَنْ لم يكن صلّى بعدُ تلك الصّلاة 
- أن يصلّيها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوّع. 

ففي كل حال قذ نسبوا إلى معاذٍ ما لا يحل عندهم ولا عند 
غيرهم» وهذه فتنة سوء مذهبة للعقل والّين» ونعوذ باللّه من 
الحذلانء فاي راحةٍ هم في أن ينسيوا إلى معاؤ ما لا يحل عندهمْ 

والخامس - - أن يقال هم: إذْ جوز لمعاذٍ ما لا يجورُ عندكم 

من أن يصلّيّ نافلة خلف رسول الله از ومعاذً م يصلٌ ذلك 
الفرض بعد وهر عليه السلام يصلّي فرضه: فاي فرق في 
شريعة أو في معقول بين صلاةٍ نافلةٍ خلف مصلّي فريضةٍ وبَينَ 
ما منم من من صلاة فرض خلف المصلّي نافلة» وكلاهما 
اختلاف ني الإمام مع المأمومء ولا فرق فهلا قاسوا أحدهما على 
الآخر؟ وهلا قاسوا جوا صلاةٍ الفريضة خلف اتتقل من الأئمةٍ 
على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوّعاً من 
بوقوفه ويدفع بدفعه ويام به في حجّه فلو كان شيءٌ من القياس 
حقا لكانَ هذا من أحسن القياس وأصحًّهء وهم أهلّ قياس 
بزعمهم» ولكنْ هذا مقدارٌ علمهم فيما شغلوا به غو ي 
السننء فكيف با لا يشتغلون به من طلب السسّنن والاعتناء بها - 
والحمد لله على عظيم نعمته. 

قال علي: وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين 
وهو أنه قال: الفرق بينهما: أن بض سبب التطوّعٍ سيب 
الفريضة وان من ابتداً صلاة لا ينوي بها شيئاً كان داخلا في 
نافلة. 
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الأئمّة يقف 


قال علي: هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحقُ قائله 
سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال له: اجعل هذا الكلام حجة 
في المساواة بِينَ الأمرين. 

وأيضاً: فقذ قال الباطلَ والكذب» بل من ابنداً صلاةً لا 
ينوي بها شيئا فليس مصلَياً ولا شية له لقول رسول الله تا ع 
اونما يكل امرئ ما َوّی؛ فنحنٌ ندينُ بان كلام رسول الله تل 
احق بالاتباع من كلام هذا الممخرق بالهذيان. 

م لو صح هذا الحديث الذي ذكروه من طريق معاؤ بن 
رفاعة لما كان لهمْ فيه متعلقٌ أصلاء لأنه واه ضح المعنى؛ وكانَ 


- مسألةٌ: ومنْ نسي صلاة فرض‎ - ٤ 


أي صلا كانت 4.5 


یکول قوله عليه السلام:دإمًا أن تحَقَّف عَنْ فَوْيك أو اجْمَل 
صَلانَكَ معي آي لا تصل بهم إذا م خف بهم واقتصرٌُ على 
أن تكون صلاتك معي فقطء هذا مقتضى ذلك اللفظ الذي لا . 
يحتملٌ سواه. 

وموه بعضهم بخبر: 

رويناه من طريق قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن 
شعيبو عن خالل بن أن المعافري قالَ: «وَكَانَ هل العَرَالِي 

يُصَلُونَ في متازلهم ويُصَلُنَ مَعَ البي 2 تا فنهاهُم النبي ا أن 

يُعِيدُا الصّلاةَ ة في يوم مَرتين». 

وخر آخر فيما كب به إلى أبو سليمانً داود بن شاف بن 
0 ئ قال: حدثنا عبد الغ بن سعيد الأزدي الحافظ 
حدثنا هشامٌ بن محمد بن قر َيه حلئنا اسو جعفر امد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي قال: حذثنا الحسينُ بن نصر قال: 
سمعت يزيد بن هارون يقول: ارا ان المعلم عن مرو .بن 
شعيبي عر ن سلمان بن يسار قال: ت ن عر على البلا 
وَهُمْ يُصَلُونَ فتلْت: ألا تُصَلَي د مَعَهُم؟ قال: قَد صَلَيِتُ ففِي 
رَحْلِي إن رَسُولَ الله ت نَهَى أن تصَلّى فَرِيضَة في يوم مَرتيْن». 

قال: فكانت صلاة معا إِذْ كان مباحاً أنْ تصلّيَ المّلاة 
مرتين في اليوم» ثم نسخ ذلك. 

0 أا حديث ابن عمر: : فصحيحٌ > وأمّا حديث 

بن أيمن: فساقط؛ لأَنَّه مرسلٌ. 

د ع ضما 

أوَلْ ذلك: أن قائلَ هذا قذ كذب؛ وما كان قط مباحاً أنْ 
تصلَيَ صلاة واحدة على نها فرضُ مرتين» ولا حلاف في أن 
اله تعالى لم يغرض ليله الإسراء إلا حمس صلوات فقطء حاشا ما 
اختلفوا فيه من الوتر فتطء وصح أنه عليه السلام أخميرَ أنه قالَ 
لهُ: هن من وَهُنَ حضون ما يدل اقول َدَيَ4؛ فبطلَ كل 
ما موه به هذا المموه. 

ووه ار : وهو وَ أن معنى الحديش واحذٌ وهو حقء وما 
حل قط ولا قلنا نحن - ومعادً الله من ذلك: أن تصلى صلاة في 
يوم مرتين: : وإتما قلنا: أن تدى الفريضة خلف التفّلء ؛ كما فعل 
رسول الله اوخاه :رضى ي اله عنهم» وتصلَى التافلة خلفَ 
مصلي الفرض» كما أمرّ عليه السلا» وكما مجيزون هم أيضاً 
معنا. وتؤذى الفريضة خلف مؤي فريضةٍ أخرى» كما أخيرٌ عليه 


1 السلام: بأن «الأعمّال بالات ولإ امْرِئ ما نْرَى»» وين عليه 


السلام عن ذلك قط ولا أحدٌ من أصحابه؛ حتّى حدث ما ذف 
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وإنما الجيزونٌ أنْ تصلى صلاة في يوم مرتين: : قالالكيون القائلون: 
بإعادةٍ الصّلاةٍ في الوقتي وبا من ذكرٌ صلاةٌ في أخرى: صلّى 
ّي هو فيها ثم الي ذكرّه ثم يصلي الي صلّىء وأمًا نحن فلاء 
والعجبُ من احتجاجهم بابن عمرَء وهم يخالفونه في هذه المسالة 

وقال بعضهم قرلا يجري في القبح مجرى ما تق هم ويربي 
عليه وهر آنه قال: إنّما كان ذلك من معاذٍ لعدم من كان يحفظ 
القرآن حينئ. 

قال علي: لو اتقى الله قائلٌ هذا اموس أو استحيا من 
الكذبي ل ينصر الباطل با هو أبطل مث ٠‏ 

ولو عرف قدرٌ الصّحابةٍ ومنزلتهمْ في العلم: لم يقل هذا؛ 
لأثنا نجد الرْنِي والتركي» والصقلي والرّومي واليهر 3 
يسلمون» فلا تمضيّ هم جمعة إلا وقذ تعأّمت المرأة منم 
والرّجِلٌ أ م القرآن وقل هو الله ا وا شمرة اولاني ١‏ 
يستح هذا الجاهلٌ الوقاحٌ ان ينسب إلى حي عظيم من أحياء 
الأنصارء وحي آخرَ رَ صغير منهم» ؛ وهمٌ بنو سلمة وبدو أدى قد 
انبل ينه - قبل الهجرة بعامين وأشهر - ثلاثة رجال» واسلم 
هورم بل المجرة بده نهم بقوا الد الطويلة الي ذكرنا بعد 
إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهم» ولا تعلّموا سورة يصلَونَ بهاء وهم 
أهلُ العربيةٍ والبصائر في الذين: اللّهمّ العنْ من لا يستحيي من 
المجاهرةٍ بالباطل والكذب المفضوح. 

فليعلم أهلٌ الجهل: أنه كان فيمنْ يصلي في مسجد بني سلمة 
الذي کان يوم فيه معلا بن جبل - ثلاثون عقبياء وثلاثة وأربعون 
بدرياً سوى غيرهم. و ا ء أحدٌ بحسن 
من القرآن ما يصلّي به؟ ما شاء الله كان. وكانَ من جملتهم: جابرٌ 
بر عب الله ووالد وكعب بن مالكب وأبو اليسر والحبابُ بن 
المنذرء ومعاذ ومعوّذء وخلادٌ بنو عمرو بن الجموح» وعقبة بن 
عامر بن نابئ ویش بن البراء بن معروره وجبَارٌ بن صخي 
وغيرهمْ من أهل العلم والفضل. 

وقد روينا من أصح طريق عن كعبٍ بن مالك قال دما 
هَاجَرٌ رَسُولُ الله #5 حى حَفِظت سُوراً من القرآن». 

ثم إنّ هذه الكذبة التي قاها هذا الجاهل دعوى افتراها لم 
من الروايات السّقيمة فكيف الصّحيحة؟ وما 
كان هكذا فلا وجه للشخل بها إلا فضيحة قائلها فق ثم تحير 
الضتعفاء من والتَّعَرّبْ إلى الله تعالى بذلك. 


يجدها قط في شيء 


والثالث: أن يقال لهُ: هبك أنّ هذه الكذبة كما ذكرت» 


4 - مسألة: ومن نسي صلاةً فرض - أيْ صلاةٍ كانت 


۹- كناب الصّلاة 


اجوز ذلك عندكم؟ وهل يحل لديكمْ أذ تسلم طائفة فلا يكونٌ 
فيهمْ من يقرأ شيئاً من القرآن إلا واحدّ فيصلي ذلك الواحدُ مع 
غيرهمْ ثم يمهم في تلك الصّلاة؟ فمن قوم لاء فيقالٌ هم: 
فاي راحةٍ لكمٌ في استنباط كذبب لا تتفعون به في ترقبع فاسدٍ 
تقليدكن؟. 

ثم يقال هم: احملوه E‏ 
الله تلز وأقرّه؟ فبأي وجه تبطلون فعلَّ رسول الله با 
a‏ 

وقذ تعلَّ بعضهمٌ في حديش جابرٍ وأبي بكرة بنحو هذه 
النضائع ال لعل هذا كان قبل أن تقصرّ الصّلاة أو في سفر لا 
تقصرٌ الصلاة في مثله. 

فقلنا: هذا جهلٌ وكذبُ آي أبو بكرة ماخر الإسلام لم 
يشهذ بالمدينةٍ قط خوفاء ولا صلاة خوفي ولا فيما يقرب منهاء 
وإنما كان ذلك - قال جابرٌ: بنخل» وبذات الرّقاع» فكلا 
الموضعين على أزيدَ من ثلاثة آيام من المدينة. 

' وق صخ عن عائشة رضي الله عنها: أن الصّلاة أتزت 

بمكة: ركعتين ركعتين؛ فلمًا هاجرّ رسول الله تاك ات صلاة 
الحض وأقرتْ صلاة السفر. 

فبطلَ كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السّنن الجتمع 

ثم هو فعلٌ الصّحابةٍ بعد رسول الله تتا: 

روينا من طريق خاد بن سلمة عن داود ؛ بن أبي هنا عن 
عمّار العتزي: أن عاملا لعمرٌ بن الحطّابٍ كان بكسكرٌ فكان 
يصلي بالناس ركعتين ثم يسلَم؛ ثم يصلّي ركعتين أ خريين لم 
ل لاي ا فى شاخصاً عن 
أهلي وم ارني بحضرة عدو فرأيت ان اصلي بالداس ركعتين ثم 
1 صل ركعتين ثم اسل فكت اليه عم نتن الحا 
أن فل اتيت 

ومن طريق حيد بن هلال أخيرني عبد الله بن الصّامتٍ 
قالَ: كنا مع الحكم بن عمرو الغفاري - هو صاحب رسول الله 
تن - في جيشء وهو يصلّي بنا صلاة الصّبحء وبين يديه عنزة 
فمرٌ حار بين يدي الصفوف فاعاد بهم الصّلاة وقال: قد كان بِينَ 
يدي ما يسترني - يعني العنزة - ولكني أعدت لن لم يكن بين 
يديه ما يستره - وذكرٌ الحديث: فهذا صاحبُ رسول الله تن 
صلى نافلة ن يؤدّي فريضة. ۰ 

وعسن اد بن سلمة عن داود بن أبي هندٍ عن عطاء 


8- كتاب الصلاة 


€- مسألة: ومن اتی مسجداً قد صلَّيتْ به صلاةٌ 


الخراساني: أن أبا الدرداء آتی مسجد دمشق وهم يلون العشاء 
وهو بريد المغرب» فصلّى معهمْ فلمًا قضى الصّلاة قامَ فصلى 
ركعةء فجعل ثلاثاً للمغرب وركعتين تطوعاً. 

ومن طريق قتادة هذا الب وزاة فيه: ثمّ صلى العشاءً. 

وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: فمن ا التراويح 
في شهر رمضان ول يكنْ صلى العشاء وقاذ بقي للناس ركعتان 
قال: اجعلهما من العشاء. 

وعن عطاء قالَ: من صلى مح قوم هوّينوي الظهرَّ وهم عذ 
يريدون العصرّء قالَ: له ما نوى» وهم ما نوواء وكانَ يفعلٌ ذلك. 

وعن إبراهيم النخعيّ مثلٌ ذلك. 

وعن طاووس: من وجد الاس يصلون القيام وهو لم يصلٌ 

لعشاءَ فليصلّها معهم. وليعتدها المكتوبة. 

وروى ذلك ابن جريج عن عطاءء وحمادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيم» وعبدٍ الله , بن طاووس عن أبيه. 

ورواة عن هؤلاء اقات 

قال علي: ما نعلمُ لمن ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
خالفاً أصلاء وهم يعظّمونَ هذا إذا وافقّ تقليدهمْ وقولما هذا: 
هر قول الأوزاعي. والشافعي. وأحمد بن حبل وأبي 
سليمات, وجمهور أصحاب الحديثي وبالله تعال التوفيقً. 

هت E‏ أنى مسجداً قذ صلَيتٌ به صلاة 
فرض جماعة بإمام راتبٍ وهو للم يكن صلاها: فليصلّها في جماعة 
ويجزئه الأذان الذي أَذْنَّ فيه قبل. 

وكذلك الإقامةء ولو أعادوا أذاناً وإقامة: فحسرٌء لأنّه 
مأمورٌ بصلاةٍ الجماعة» وأمّا الأذانُ والإقامة: فإنه لكل من صلِى 
تلك الصّلاة في ذلك المسجد من شهدهما أو من جاءَ بعدهما. 

وهو قول أحمد بن حنبل, وأبي سليمان. وغيرهما. 

وقال مالك: لا تصلّى فيه جماعة أخرى إلا أنْ لا يكونٌ له 
إمام راتب. 

aT 

قال عليٌ: ومن کان من أهل الأعواء لا يرى الصّلاة خلفَ 
متنا فإنّهمْ يصلّونها في مناز ولا يعتدون بها في امسج مبتدأة 


أو غير مبتدأةٍ مع إمام من غيرهم. فهذا الاحتياط لا وجه لث بل 


ما حصلوا إلا على استعجال امن تا وجبه الله تعالى من أداء 
الصّلاة وني جماعةٍ خوفاً من أمر لا يكادُ يوجد عن لا ييالي 


ولقذ أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قالَ: كان محمد بُ 
بي بن زرب القاضي إذا دخلَ مسجدا قذ جع فيه إمامه الراب 
- وهر لم يكن صلى تلك الصّلاة بعد - جمع بمنْ معه في ناحية 
المسجد. 

قال 'علي: اله إل ناحو الجن ذلك عجب اخ 

الس ا له 1 

وح لقن 9 هوی 0 : فإننا ننهاف 

ا الك رارت ا ماراب جام 
ا د 
جازية عمّنْ صلاها فاي اختيار افسڈ من هذا. 

وروّينا عن سفيانَ الثوري عن يون 
عثمانَ قال: جاءنا أنسْ بنْ مالك عند الفجر وقد صلينا فاقام وأمٌ 
أصحابة. 


ن بن عبيلر عن الجعاد أبي 


وروينا أيضاً: أنه كان معه نحو عشرةٍ من أصحابه فأذّنَ وأقامَ 
لعي 

وروّينا أيضاً: من طريق معمر وخاد بن سلمة عن أبي 
عثمانَ عن أنس وسمّاه حمَادُ فقالَ: في مسجد بنى رفاعة. 

وعن ابن جريح قلت لعطاء: نفرٌ دخلوا مسجد مكة حلاف 
الصّلاةٍ ليلا أو نهار أيؤمّهِمْ أحدهم؟. 

قال: نعمء وما بأ ذلك. 

وعن سفيان الوري عن عبد الله بن يزيد: أن إبراهيم في 
مسج قد صلَيَ فيه فاقامتی عن ينه بغير أذان ولا إقامةٍ.. 

وعن معمر صحبت أيوب السّختياني من مكة إلى البصرق 
فأنينا مسجد آهل ماء قذ صلَيَ فيي فان وب اقام ثم تقندمَ 
فصلى بنا. 

وعن حَادِ بن سلمة عن عمال البتيّ قال: حيري 
اخسن ن البصري وثابت البناني مسجداً قد صلى فيه أهلةٌ» فأدْنَ 
ثابث واقاې وتقدّمَ الحسنّ فصلى بناء فقلت: يا أبا سعير: أما 
یکره هذا؟ قال: وما بأسة. 

قال علي:هذا تا لا يعرف فيه لأنس حالف من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وروينا من طريق أبي بكر بن ابي شبية: حدّئنا عبدة بُ 


۹ - مسألة: وإ دخل اثنان فصاعداً فوجدوا الإمام 


سليمان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن سليمان هو ابن الأسودٍ 
التاجي عن ابي المتوكل هو علي بن داود التاجي عن أبسي سعيلر 
الخدري قالَ: اجا وَل وق صَلَى سول الله تل ققَال: د 
ينجر عَلَى هَذَاء فَقَامَ رَجُلٌ قصل مَعَهه. 

قال علي لرْ ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار. 

٤۹‏ - مسألة: ون دخل اثنان فصاعداً فوجدوا الإمام 
في بعض صلاته فإنهِمْ يصلّونَ معهُ فإذا سلّم فالأفضل للَذْينَ 
يتمون ما فاتهم أن يقضوه ه بإمام يؤْمّهمْ متهم لأنهم مأمورون 
بالصّلاة اع ولو لا تعر ورد بان يقضوا قرا لاجر زا ذلك: 

لس ا يد المي عن 
فة فشا ويا عتا لجرب قلا لم الوا نام ا 
سابط بأصحابي فذكرت ذلك لعطاءء فقال: كذلك ينبغي» فقلت: 
إن هذا لا يفعل عندنا قالَ: يفرقون. 

قال علي: هذا بييّنْ ان الناسَ مضوا على أعمال سلاطين 
الجور المتأخرين. 

لوعي يعدو عن كاد" لمرو اي 
اعدف رهز ق مني في الست 


4- كتاب الصّلاة 


-١١‏ كتاب المساجد 
و — كتاب المساحد 


۷- مسالة: حك المساجد: وتكره ا محاريب في 
المساجدء وواجبُ كنسهاء ويستحب أنْ تطيّب بالطيب: ويستحب 
ملازمة المسجل لن هو في عى عن الكسب والنَصرّفي وقالَ 
علي اما الحاريب فمخدئة وإنما كان رَسِول الله ق ين 
وحده ويصف الصف الأول خلفه: 

حدثنا عبد الرّحمن الحمداني حدثنا إبراهيم بن امد البلخي 
حدَئنا الفربري حلدئنا الْبخاري حدئنا سعيدٌ بن عفير حدثنا الليث 
هو ابن سعارٍ - حدئني عقيل عن ابسن شهاب أخبرني انس بُ 
مالك أن الْسْلِمينَ ينا هُمْ في صّلاةٍ و الفَجْر مِنْ بوم الاين وُو 
بكر يُصَلي بهم لم يَفجَأهُمْ إلا رَسُول الله ا قد كف 
سف حجرو و عَايشَة فََظَرَ اهم وَهُمْ صُفُوفٌ في اللا م 
يسم فحص أبو بكر عَلَى عي يمل الصف وَظَنْ أن رَسُولَ 
الله بز ر رد أذ يرج إلى الصلاق َعَم امون أن يفو 
اک ليا زرد ع شار الهم رَسُول اله علق 
مو أن ارا لمكن 3 فل اج زارح ال 

قال علي: لو كان أبو بكر في محرابب لا رأى رسول الله مل 
إِذْ كشف السّترٌء وكانَ هذا يوم موته عليه السلام. 


وروينا عن علي بن أ بي طالبب: أنه كان یکره المحراب في 
المسجد. 


وعن سفيانٌ اوري عن منصور بسن المعتمر عن إبراهيم 
النخعيّ آنه كان یکره أن يصلّى في طاق الإما» قال سفيانٌ وحن 
نكرهة. 
اا ل لو ماي س ي ورأيت 
لعا رمع بكر ا أعمارهم» 
يزينون يي ا ن هما مذابح كمذابح التصارى فإذا 
وهو قول حمَاٍ بن جرير i‏ وغيره. 
وأمَا كنس المساجد فان الله تعالى يقول: إفِي بيرت أَذْنَ الله 


وور 


أن رقع ويذَكرَ فيها اسْمُه يسح لَه فبا اعدو وَالآصّال رجا لا 


7 4- مساألة: حكمٌ المساجد: وتكره الحاريب في المساجدٍ 


AE 


لهم يَجَارَة وَلا بي عَنْ ذكْرٍ الله ا ا ن 
ييز امجيءَ إلى المسجد قبل غروب الشّمس لصلاة المغرب وقبل 
الرّوال لصلاة الحمعة - ثم يكره امجيءَ آل ار الراك ق 

أوقاتها: 
حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا عمرٌ بن عبد اللاك حدثنا 
حم بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حذثنا حسينُ 
ل ا ا ل 
ام الؤمنينَ قالت: مر رَسُولُ الله ملق ببناء الَسَاجِدٍ ِي 
ا 
قال علي: الور هي المحلات؛ والأرباض تقول: دار بنى 
عبد الأشهل» ودارٌ بني النجار تريد: عحلّة كل طائفة منهم. 
حدائنا عبد الله بنُ ربيع حدنا محمَدُ بن معاوية حذثنا أذ 
بن شعيب أخيرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا عائذ 
بن حبيبٍ حدثنا حميار الطويل عن انس قال: «رَأى رَسُولُ الله 
تل خاقة في وَل الجا ضيب حى ادر وجه قَقَامَت 
مر ين الأنصار فُحَكْنهَ وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا حَلُوقاًء فقا رَسُولُ 


الله بز ما أَحْسَنَ هَذا». 


4۹۸ - مسألة: والتَحدت في المسجد ما لا إثم فيه مسن 
أمور الدنياء مباح» وذكرٌ الله تعالى أفضل. وإنشادٌ الشّعر فيه مباحٌ» 
والتعلَمٌ فيه للصّبيان وغيرهم مباح» والسكننٌ فيه والييت مباح» مأ 
م يضق على المصلينَ وإدخالٌ الدَبَِ فيه مباح إذا كان لحاجة 
والحكم فيه والخصامٌ كل ذلك جائرٌء والتطرّقٌ فيه جائل إلا أن 
من خطرٌ فيه بنبل فإنه يلزمه أن يسك جدائدهاء فإن لم يفعل 
فعليه القود في كل ما أصاب منها: 

حدنا عبد الرّحمن بن عبد الله الممداني حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدئنا افر ري حدّثنا البخاري حدثنا زكريّاء بن يجبى حدثنا 
عبد الله بن مير حدئنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
«أصيب سعد ن معا يوم ادق في الآكْحَلء فَضَرَب عليه 
زرل الله ر حيمة في انج ليرت من قربي فلم برهم 
- وَفِي الُسجد حيمة قوم من ِي قار - إلا الم يس سيل إلَيهم. 

فقالوا: يا أَْلَ الحم ما هَذَا الي نّا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذا 
اسح تخاو ر كه دم مات أمنهاة: 

وحدذیٹ السّوداء التي كانت تسكن في المسجدِ من طريق 
أبي أسامة عن هشام بن عروة عن ان عا ابض زل 
ا 


۲١ 


۹ - مسألة: ودخول المشركينّ في جميع المساجد: 


١ ٠‏ - كتاب المساجد 


عن عبيد الله بن عمرٌ أخبرني نافع أخبرني عبد الله بن عمرٌ: أنه 
كان ينام وهو شاب أعزبُ في المسجد. 

ومن طريق مالك عن محمد بن عب الرّحمن بن نوفل عن 
e‏ ای 
راک . 

وبه إلى البخاري: حدئنا عبد الله بنُ محمّدٍ حدثنا عثمان بن 
عمرّ أنا يونس عن الرهري عن عبار الله بن كعبٍ بن مالك عن 
أبيه: أنه اتقاضی ابن أبي الْحَدْرّدٍ 5 كان له عَلَيّه فِي اجب 
اوليك راكوا حر سوتهما اشر لله e‏ 
الشتل قَلَ: ننه تلطا ا اضيا 

حلثنا عبد الله بنْ يوسف حدثنا اد بن فح حدثنا عبد 
ازات غم خا اع و هديا اعد على دا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا عمرّو الناقدُ وإسحاق بن إبراهيم عن 
ابن عبينة عن الزهري عن سعيلر بن المسيّبٍِ عن أبي هريرة ' أن 
عمر بن الطاب مر بحسّانَ بن ثابتو وهو ينشدٌ الشّعرَ في المسجدٍ 
فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشدُ وفيه من هر خير منك ' وذكر 
الحديث. 

حداثنا عبد الرّحن بن عبد الله حددثنا إبراهيم بن ا حدثنا 
الفربري حاثنا البخاري حدثا إبراهيم بن موسى حدئنا الوليد 

هر ابن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا بجی بن أبن کن عيفد 
الله بن قنادة عن أبيه عن الي 1 قال: «إني لاقو في الصّلاةٍ 
رید أن ارك فيا اسع كا المي جر في ملاني 
كَرَاهِيةَ أن اش“ د عَلَى أمّي. 

ا أيضاً من طريق 0د 
م 

وبه إلى البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد 
الواحد حدّثنا أبو بردة هو بريد بن عبد الله - أله سمعٌ أبا بردة 
هو جده عامرُ بن أبي موسى - عن أبيه عن التي ا قالَ: «مَنْ 
مر في ثنياء من مَسَاجِنا أو أَمْوَاقًا بيبل فليأخذ عَلَى يِصَالِهًا 
بكقّه لا يعقر مُسْلِما». 

قال علي: والخبرٌ الذي فيه النهي عن إنشادٍ الشعر لا يصح 
ال عليه ا ا 
صحيفة او من طريق اسقط منها. 


وروينا عن ابن عمرًء والحسن» والشعي: إباحة التطرق في 


EE ۹۹‏ ودخرل المشركين في جميع المساجد 
E Et‏ 
يدخله كافر. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: لا باس أنْ يدخله اليهودي والتصراني 
ومنع منه سائرٌ الأديان وكره مالك دخول أحدٍ من الكفار في 


قال الله تعالى: لإإِنْمَا الشركون َس فلا يَقَرْبُوا الْسْجد 
الحرم بَعْدَ عَامِهم هَذا). 


قال علي: فخص الله السجد الحرام فلا جور تعدّيه إلى 
غيره بغير نص» وقد كان الحرمٌ قبل بنيان المسجدٍ وقذ زيد فيه. 

وقال رسول الله ت: «جُينت لى الأرْضُ مسجلا 
وَطَهُوراً؛ فصحٌ أن ا 1 

حلاثنا عبد الرحمن بن عبد الله حددثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حدئنا البخاري حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث 
حدثنا سعيدٌ بن أبي سعيدٍ سمع أبا هريرة قالَ: عت سول الله 
تيا خيلا قبل نڄڊ جات پرَجُل مِنْ ني حَيقة يقال له ا 
بن أئال فرَبَطُوه بسَارِيٍَ مِنْ ماري الْمْجد شرج َ اه رَسُولُ 
الله مب مَقَالَ: ما عِنْدَكَ يا تُمَامَةٌ؟ قال: ِندِي حير يا مُحَمّدُ إن 
تفتلي تقل دا دې ون تنم تنم على شاک ون كنت ترید 
لل سل ينه ما شت ودر الحلويث. ونه عليه السلام أَمَرَ 
بإطَلاقه في اليزم اثالث َانطَلَقَ إلى تخل قريب من الملْجدٍ 
اسل تم دحل الشجت > فقال: أَشْهدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَنْ 
محمد رول الل يا محم واللّه: ما کان عَلَى وَجْه الأرْض 
وجه أبِْض اَي ِن وَجْهِكَ» فقذ أصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبْ الوْجُّره 
َي وَاللّه مَا كان م مِنْ دين أبغض اَي مِن دينك ٠‏ فَأَصبَح دينك 
أَحَبُ الدين إِلّي» وذكرٌ الحديث فبطلّ قول مالك. 

وأمّا قول أبي حنيفة فإنه قالَ: إن الله تعالى قاذ فرّقَ بين 
الشركين وين سائر الكمار: فقا تعاى: لم يكن الّذِينَ كَقَرُوا 

مِنْ أل الكِتّاب وَالْمُشرِكينَ مُفَكينَ4. 

وقال تعالى: «إنً اين آمَنوا وَالِينَ هَادُوا وَالصابئِينَ 
وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالِْينَ ع أشرَكُوا إن الله قصل يَننَهُم» قَالَ: 
والمشرك: هرّ من جعل لله شريكاء لا من لم يجعل له شريكاً. 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


قال عليٌ: لا حجّةَ له غيرَ ما ذكرنا. 

فاا تعلقه بالآيتين فلا حجّةَ له فيهما؛ لأنّ الله تعالى قال: 
لفيهما اة وَنَخْلَ رمان والرّمَانُ من الفاكهة. 

وقال تعالى: لمَنْ کان عَدُوَا لله وَملائکټه وَرُسّلِهِ وَجَبْريلَ 
وَمِيكَالَ» وهما من الملائكة. 00 

وقال تعالى: #وإذ أحذتا ِن انين منَاقَهُمْ وك وَمِنْ 
وح وَإبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى * وهؤلاء من لين 

إلا آنه كان يكو ما احتج به أبو حنيفسة حجّة: إن لم يات 
برهانٌ بان اليهودّ. والنصارى. والمجوس, والصابئينَ: مشركون» 
لأنه لا يحملُ شيءٌ معطوفٌ على شيء إلا آنه غير حت ياي 
برهانٌ بأنّه هر أو بعضه فنقول وباللّه تعالى التوفيق. 

إن أوْلَ تالف لنص الآيتين أبو حنيفة؛ لان المجوس عندهة: 
مشركون» وقذ فرق الله تعالى في الذكر بين الجوس» وبينَ 
المشركينٌ - فبطلَ تعلّقه بعطفب الله تعالى إحدى الط اثفتين على 
الأخرى. 

ثمّ وجدنا الله تعالى قد قال: : لإ الله لا بغر أن شرك به 
بغر ما ون ذلك لمن يشا فلز کان اهُا كر ليس شيركاً 
كان مَغفُوراً لِمَنْ شَاء الله تَعَالَى بخلاف الشَرك وََذا لا يَقُونه 

حَدنا عد اله ن ولف حلا حْمَدُ بن فع حَدثنَا عَبِدُ 
الوَهْابِ بْنُ عِيسَى دنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ حَدتنًا أَحْمْدُ بن عي 
دتا ملم ن ا لحجاج حَدئنَا إمْحَاق ن رَاهْوَيْهِ عن جَريرٍ هر 
ابْنُ عبد الحهيدٍ عن الأعمَش عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَمْرو نن 
شُرَخْيلَ قال: قال عَبدُ الله ِن مْعُودٍ «قال رَجُلُ: يا رَسُولَ اللي 
أي الذنْب وك عند الل قال: أَنْ نَدْعْوَ لله نِد وهر ر خلقك» 
قَالَ: ّم أي؟ قال: أن تل وَلَدَكَ مَحَافَةَ أن يَطْعَمّ مَعَكَ». 

وبه إلى مُسْلِم: حًا عَمْرُو بْنُ محم بن كير الناقذ 
حدما إسْماعِيلُ ابن َي عن سمي يري حلا عبد امن 

ن أبي بكر عن أبيه قَالَ: كنا عند رَسُول الله :ا فقَالَ: «ألا 
نکم باکر الَائِرِ؟ ثلاثاً الإنثْرَاكُ بالل وعقوق الرالدينء 
وهام ال زور أو قول الرورا. 

وبه إلى مُسْلِم: دبي هَارُونٌ بن سَعِيٍ الأيلي حَدَنْنَا ابن 
وهب أَخبرَتي سُليِمَاُ ْنُ بلال عَنْ تُر ن ريد عن أبي الث 
عَنْ ابي هريْرة أن رَسُول الله جز قال اجنوا لسع اوبات 
قيل: يا رَسول الل وما مُنٌ؟ قال: الشرك الله وَالسّحْنُ »وق 
لشن التي حَرَمَ الله إلا بلح » كَل مال التي وَأَكل الربًا 


٠٠ه-‏ مَسالة: وَاللْعَبْ وَالرَفْنُ مُبَاحَانْ 


۲ 


اَي 1 50 ١‏ لان ا 


کا سو هك ممه 


خارجا عن الاي وَلَكَانَ عُتوق الرالتبن» وَشَهَادَة الزن أَعْظُمْ 
لك ودا لا قول نل صح أن كل كفر شيك وکل شرك 
کا ونوا اتان شَرْعيّان أرعهُمَا الله َعَالَى عَلَى مَعْنَى 
راج وأا حُجَنه بن شرك هَُ مَنْ جَعَلَ لله شريكا فَقَط: 


فهي مُنقِضَة عليه من وَجْهَيْن. 

أَحَدُهُمًا: : أن النَصَارَى يَجَعَنُونَ لله نَعَالَى شريكا حل 
كَحَلْقه وَهُرَ يَقَول: إنهُم سوا مُش كين وَهَذَا تناقض ظَاهِرٌ. 

والثاني: او اخرامظة راقراي بل لعل لب كران له 
خالقا ادا لم برل وَالقابلينَ ب َل إن أ بي طالب وَالْمُغيرَةٍ 
رع َم لا يعون لله الى شريكا وَهَمَ نة أبي خبيفة 
ا 

وجه اث : وهر أله لَمْ يكن اشر إلا ما وفع عليه الم 
الريك في اللُمَ: وَهُوَ مَنْ جَعَلَ لله تََاَى د شریکا فقط: لُوَجَبَ 
أن لا تكن الكثْرُ إلا من قر بالل تَعَاَى وأنكرّه ْلَه لامن 
قر به ولم جحذم فَْم ِن هَت أن لا يكو الكمارُ إلا الدَهْرية 
قط وأ لا بكرن الو ولا النُسَارَى» ولا الَجُوس ولا 
اراي کقارا؛ لأنْهُمْ كلَهُمْ مُتِرُونَ ب باللّه تَعَالَى وَهُوَ لا يَُولُ 

بهد ولا مُسْلِمٌ على ظَهْرٍ الأزض. أو کان یجب أَنْ يَكُونَ كل 
عر عط شيا : كارا فَإِنّ الكفرَ في الل النغطية فإدا كل هتا 
باطِل فَقَدْ صح هما اسان نَقَلَهُما الله تع اى عن مَوْضُوعِهمَا 
في الع إلى كل مَن نكر سينا ِن دين الله الإشلام يَكُونُ 
ااا لِرَسُول الله ا بَعْدَ د وغ النْذَارَةَ الي وبالله 
َعالَى التَرْفيق. 

6ه مَسَالةٌ: وَاللْعِسُ وَالرَفنْ مُبَاحَان في الَسْجِدٍ. 

دتتا عند الله بن وف حَدننا خمد بن تع حا عَبِدُ 


الراب بْنّ عِيسى حَدَتنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ حَدَثنا أَحْمَدُ بْنْ علي 
حا ٽيم بن ا جاج دتا وير بن ڪزبي حَدئنا جَرِير هر 
بنع الخجيار - عَنْ هِشام بن عُرْوَة عن أيه عَنْ عَايِشة 1 
لين قَلَت: «جاء حبش يزفشون في الَنْجد في زم عي 
َدَعَان ني النبي' تلا فَرَضَمْتُ رسيي عَلَى مکو فجَعَلتْ فجَعلت أنظٍ ا 
هب > حَتى كنت آنا التي انْصَرَّفت». 


' مسالًة: ولا يجوز إِنشَادُ الضوَالٌ فى الس اجد:‎ - ١ 
فَمَنْ نَشَدَهَا فيه.‎ 


يفك 


قل لهُ: لا وَجَدْت: لا رََهَا الله عَلَيِكَ : 


وري قه و 


e‏ حَدننا محمد بن عبد 
ن مرك حَدننا إسمَاعيل بْنْ إسْحَاقَ القاضي حدنا جي 
TT‏ - حلي يزيد بن خصِيفَة عَنْ 
محمد بن عبد الرَحمَن بن توان عَنْ پي هرر قَال: قال رَسُولُ 
الله : : لذا ريم ارج بنش حَالنَه تى فى:امستجا اد 


فقولوا: ۷ الله عَلَيْكَ». 


سم رب 


۰ ۵ مَسْألة: : وَلا يَجُورُ البَْلُ في الْسمْجِدٍ فَمَنْ بَالَ 


فيه صب عَلَى وله وبا هن ما ولا يَجُورُ الْصاق فن بصق 
فيه فَليِدْفِنْ بَصِقَتَهُ. ولا يل أن یی جد هبي ولا فف 
اج ماح 


اا ا 
َتَادَةَ عَنْ نس قَالَ: قال رَسُولُ الله ###ل: «الْيرّاق فى السجد 
خطِيئة وَكَفَارَيُها دَفنهَاه. 


ys.” 


رزیت اقول 
حدقا الريك حا وا 


حدئنا محمد بر مُعَاويَة حَدَئنا 


بدَيِك 2 أي 0 4 أن جراج 00 


5 ل‎ e. yo 


عن لغري أربي عد اله عند الله ن :أن أب مور 
قَالَ: دقام ُعرابي قبا في السنجلي فتناولّه اناس قال لَهُم ابي 
يذ دوه وفوا على بوله سلا ِن ماب أو وبا ِن ما 
لما بشم مُيَسِينَ ولم تبعترا مُعَسرينَ». 

قال عَلِي: 1 مر التي تل تي بتنظيف الس اجا وَتَطبييهَا كَمَا 
وردنا قبل يقتضبي كَل مَا وقح عله اسم تتظيف تيبي 
رالتنظيف والتطييب: ُوجبان إبعَاَ كل محر وکل قر وَكُلٌ 
مام فلا بد ِن هاس عَيْن الول وَعيره: 

حَدَنا عبد اله ِن ريع دتا عُمَرٌ بن عبد اليك حا 
مُحَمَدُ بن بكر حَد سا 
الصاح بن سيان أخيرنا سفيان بن هَن سيان اوري عن 
أبي فرارَة عَنْ يزيد بن الأ صم عَن ابن عباس قَالَ: قَالَ ا 
الله مف : دما زت بتشييد الْسَاجدا قال ابن عياس: تَرحَرفنهًا 
كما رَُخرَفْت اليَهُودُ وَالَنَصَارَى. 

e 


ثيه م ل م ع ره بير 


ا لمان بن الأشلعث حا محمد محمد بن 


۲ - مَمالة: ولا يَجُوزْ الول في المسْجدٍ 


عَنْ ابي وَائِل قَالَ: جلت إِلَى شيب ييي ابن عُنْمَانَ بْنَ أبي 
اا - قَالَ: جلي إل غر في جلك هنا شان 

هَمَمْت أن لا أ يها صَفرَاء وَلا اء ء إلا ق متها بيسن 
الْمسلِمِينَ قلّت: ما أنت باعل قَالَ:لِم؟ قلت: لم يَفْعَله 
صَاحِبَاك قَالَ: هُمًا المرءَان دی بهم '. 


ورویا عن أي الدرداء: إِذًا حلشم مَصاجفکي ور رفت 


مَسَاجدکم: فَالدَمَارٌ عَليْكُمْ. 
وعَن عَلِيْ بن ا بی طالب أنه قَالَ: إن القَوْمَ ذا زرا 
ا فَسَدَتَ عملم أله كَان يمُرُ عَلَى جد لم 


مَشُوف فَكَانَ قول: هاه بيعة التيم. 
عن عُمَرَ بن الطاب أله قال لِمَنْ أرَاد أن يي مَمْجداً: لا 


مد و س 


(fo 


۳ ۵- :ولا جل بُ جد عله يت ملك 
ل ين الجا ولا بنَاهُ تسلجو تحته بت مُتَملَاكُ ليس ينه 
فَمَنْ فَعَلَ ذلك فليس شي مِنْ ذلك مَسْجداء وَمُوَبَاقٍ عَلَى 
ملك بَانِيه كَمَا كَان. 

برها ذلك: أن اللَوَاءَ لا ملك لأنّه لا ضط رلا يقر 

وقَالَ تعالى: لوان الاج لله فلا يكونُ مسجداً إلا 
خارجاً عن ملك كل أحدٍ دون الله تعالى لا شريك له فَإِذْ ذلك 
كذلك فكل بيت متملكٍ لإنسان فله أنْ يعلّيه ما شاتَ ولا يقدرٌ 
على إخراج المواء الذي عليه عن ملكيء وحكمه الواجبُ لد لا 
إلى إنسان ولا غيره. 

وكذلك إذا بنى على الأرض مسجداً وشرط اهراءً له يعمل 
فيه ما شا: فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسار. 

وقد قال رسول الله #ل: «كلُ شَرْط ليس فى كاب الله 
ر بابل ۰ 

وأيضا: فإذا عمل مسجداً على الأرض وأبة بقى اواءَ لنفسه 
فان كانَ السقف له فهذا مسج لا سقف له ولا يكونُ بناء بلا 
سقف أصلا. 

وإ كان السّقفُ للمسجدء فلا يحل له التصرّف عليه بالبناء. 

وإ كان المسجدٌ في العلو والسقف للمسجد: ‏ فهذا مسجدٌ 
لا أرض ل وهذا باطلٌ. ١‏ 

فإك كان للمسجد فلا حقّ له في فإنما أبقى لنفسه بينَاً بلا 
سقفي وهذا محال. 


وأيضاً: فان كان امسج سفلاء فلا يحل له أن يبي على 


-١ ٠١‏ كتاب المساجد 
رءوس حيطانه شيعا واشتراط ذلك باطل؛ لأنه شرط ليس في 
کتاب الله. 

وإن كان المسجدُ علواء فله هدم حيطانه متى شات وني ذلك 
هدم امسج وانكفاؤه ولا يحل منعه من ذلك؛ لأنه منع له من 
التصرّفي في مالي وهذا لا يحل. 

٠ £‏ ه- مسألة: والبيعُ جائرٌ في المساجد قالَ الله تعالى: 
لوَأحَلَ الله الع و يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو 
بن شعيبي عن أبيه عن جڏي وهي صحيفتة. 

00 مسألة: الصّلاة الوسطى. 

والصّلاة الوسطى: هيّ العصلُ واختلف الناسُ في ذلك: 
فصح عن زيد بن ثابتي وأسامة بن زير: أنها الظهرٌ. 

وروي أيضاً عن أبي سعيا الخدري وروي أيضاً عن عائشة 
آم المؤمنينَ» وأبي هريرة» وابن عمر باختلافي عنهم» وروي أيضاً 
عن جملةٍ من أصحاب التي از . 
أنها الع 

وعن ابن عبّاس» وابن عمر باختلافي عنهما. 

وعن علي وم يصح عن وهو قول: طاووسء وعطاء 
ومجاهدٍ. وعكرمة. 

وهو قول مالك. 

وعن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم آنها المغرب. 

ورؤيناه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيّب. 

وقذ ذكرٌ بعضُ العلماء أنه قالَ: هي العتمة. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنها العصرٌ. 

واحتج من ذهب إلى أنها الظْهرٌ: 

ا رؤيتاة عن زيدٍ بن ثبت بإسناڊٍ صحيح قال: «كانَ رَسُولُ 


الله تنظ بصي الظهرَ بالْهَاجرَة: وَالناسُ في فاليم وَأَسْوَاتِهِم 
ولم يكن يُصَلي وَرَاء رَسُول الله تز إلا الصف والصنًان انَل 


وعن أبي موسى الأشعري 


الله تَعَالَى: و عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة الوْسْطَى» فَثَالَ 
رَسُولٌ الله تلاز : هين أقوا م أو لأخرقن بيوتهة». 


قال زیڈ بن ثابتو: قبلها: صلاتان وبعدها: صلاتان. 

قال علي: ليس في هذا بيان جلي بأنها الظهرٌ. 

واحتجّ من ذهب إلى آنها المغرب بان أوَّلَ الصّلوات فرضت 
الظهرٌء فهي الأولل» وبذلك سمّيت الأولى» وبعدها العصرء 


4 .٠ه-‏ مسألةٌ: والبيعٌ جائزٌ في المساجدٍ قال الله 


٤ 


صلاتان للتهار. فالمغرب هي الوسطى؛ وبأنّ بعض الفقهاء 1 
مجع لها إلا وقناً واحداً. 

قال عليّ: وهذا لا حجّة في لأنّها همس أبداً بالعدو من 
حيث شئت» فالَالئة الوسطى» وم جع ل لها وقاً واحداً فق 
أخطأًء إذْ قذ صح النصُ بان ها وقتين كسائر الصّلوات. 

وما نعلمُ لمن ذهب إلى أنّها: ' الحتمة ' حجّة نشتغلٌ بها. 

واحتجٌ من قال: إنها الصبحٌ بان قالَ: إنها تصلّى في سراد 

من اليل وبياض من النهار. 

قال علي: وهذا لا شيءَ لأنّ المغرب تشاركها في هذه 
الصّنةء وليس في كونها كذلك بيان بان إحداهما الصّلاة 
الوسطن: 

وقالوا: قذ صح عن رسول الله عل يلي أنه قال: «مَنْ صَلّى 
المح في جَمَاعَةَ فكأنما قَام ْله وَمَنْ صَلَى العيشاءً الآخجرة ِي 
جَمَاعَةِ فُكأنَمَا قا ينف لَيْلَه. 

قال علي: ليس في هذا تفضيلٌ لما على الظهرء ولا على 
العصرء ولا على الغربي وإِنْما فيه تفضيلها على العتمةٍ فقطء 
ولي في هذا بيان: أنها الصّلاة الوسطى. 

وقد صح عن الي عاذ «مَن فاه صلاة العصر فكأنما وير 
هله ماله وذكروا قول رسول الله ا عاقب فيكم مَلايكَة 
بالطل وَمَلائَكَةٌ الها يجْتَمِعُونَ فِي صَلاةٍ الصبح وَصّلاةٍ 
العَصر). 

قال علي: قذ شاركها في هذا صلاة العصره وليسَ في هذا 
بیان بآن. 

إحداهما هي الصّلاة الوسطى. 

وكذلك القرل في قوله عليه السلام:«إن امسْتَطْعْنُمْ أن لا 
فوا عَلَى صلا قبل صلع الشّمْس وَضّلاةٍ قل غَرُوبهَا 


فَافْعَلُوا». 

اومن مل لكين دحل الجنقَه ولا فرق. 

وذكروا قول الله تعال: وقرآن الفَجْر إن قَْآنَ الفَجْرٍ كان 
مشهُرداً4. 


وهذا لا بيانَ فيه بأنها الوسطى» لأنه تعالى أمرّ في هذه الآيةٍ 
بلسي A‏ بصلا المي 

قال تعالى: لآم الصلاة دلوك اليس إِلَى عَسَق اليل 
وَقرَآنَ القَجْر إن رن الفَجْرٍ كانَ مَشهُوداًڳ فالأمرٌ يجميعها سواءً. 

وقد صح أن اللائكة تتعاقبُ في الصّبح والعصرء فقرآن 


{1° 


العصر مشهودٌ كقرآن الفجر ولا فرق. ولي في قوله تعالى: 
اومان الفَجْرِ إن قُرْآن الفَجْرِ كان مَشْهُودً4 دليلٌ أن قرآن غير 
الفجر من الصّلوات ليس مشهوداء حاشا لله من هذا بل كلها 
مشهودٌ بلا شك. 

واخ ا ا مارات على ان اشنا 
للبرد. وني الصيفب: للتوې وقصر الليالي. 1 

قال علي: وهذا لا دليلَ فيه أصلا على أنها الوسطى. 
والظهرٌ يشتدُ فيها الحرٌ حنّى تكون أصعب الصّلوات» كما قال 
زي بن ثابتي. 

قال علي: هذا کل ما احتجّوا بوه ليس في شيء منه حجّة 
وإنما هي ظنونٌ كاذبة. 

وقد قال تعالى: لإن تيعون إلا الظن وَإِنْ اَن لا يغبي من 
الحو سينا وقالَ عليه السلام: كم وَالظنَ فان الظَّنٌ كدب 
الْحَدِيش؛ ولا يحل الإخبارٌ عن مراد الله تعالى بالظنُ الكاذب 
معاد الله من ذلك. 

وقد قالَ قومٌ: نعل كل صلاةٍ هي الوسطى. 

قال علي: وهذا لا يون لان الله تعلل خص بهذه الصّفَةٍ 
صلاة واحدة» فلا يحل حملها على أكثرٌ من واحدٍه ولا على غير 
الي أراد الله تعالى بهاء فيكون من فعلَ ذلك بعد قيام الحجَةٍ عليه 
كاذباً على الله تعالى. 

قال علي: فوجب طلبُ مراد الله تعالى بالصّلاةٍ الوسطى 
من بیان رسول الله ۸ لا من غيره. 

قال تعالى: إن بلاس ما رن لم4 . 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا. 

ما حدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله حددثنا إبراهيمٌ بن امد 
حدثنا الفربري حدثا البخاري حثنا عب الله بن حم هر 
المسندي وعبد الرّحمن حدثنا يحبى بن سعيدٍ هر القطانٌ. 

وقال المسندي: ا يزيد ثم اتفق يزيد ويحيى قالا: أنا 
هشامٌ هو ابن حسّان - عن عمل بن سيرينَ عن عبيدة المسلماني 
عن علي قالَ: َال سول الله ب ا يرم الحددق: عونا عن 
الصّلاةٍ و الؤْسْطى حتى عابت الششمْن» قلا الله ورش ور 

أو أَجْوَافَهُمْ - تَارأ». 

حئنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا احمد بن فسح حدئدا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا محمَدُ بن الى حدثنا محمد بن جعفر 


ه.ه- مسألةٌ: الصّلاةٌ الوسطى. 


وابنٌ أبي عدي قالا: حدثنا شعبة قالَ: سمعت قتادة عن أبي 
حسّانَ هو مسلم الأجردٌ - عن عبيدة السلماني عن علي قال: 
«قَالَ رَسُولُ الله تي يوم الأخْرّاب: شَعَلُونَا عَن الضّلاةٍ الوْسْطّى 
ی بت الس ملا الله يدت وَكبُورَهُمْ ثارأ» هذا لفظ ابن 
5 عدي» ولفظ محمد بن جعفر بوركم أو يرهم أو بُطُونَهُم 
ثارأ». 

حدثنا يحيى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدثنا امد بْنُ دحيم 
حدثنا إبراهيمٌ بن حا حدئنا إسماعيلٌ بن إسحاق حلاثنا محمد بن 
بي بكر المقدميُ حدئنا بجيى بن سعي القطَانٌ وعبة الرّحن بن 
مهدي شنا سفيانٌ التوري» عن عاصم بن أب بي النجودٍ عن زرٌ 
بن حبيش قال «قُلْت لِعْييِدَةَ سَل علا عن اللا الوُسْعلَى 
سال فَفَالَ: کنا رها صّلاة الجر خی سوت زول الله 
يا قول يوم الأخراب: شغَلونًا عن الصّلاةٍ الوْسْطَى صَّلاةٍ 
العَصْرء ملا الله فلُوبَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ أو بوهم نارأ». 

قال علي: وق رويناه أيضاً من طريق حمَادٍ بن زياد عن 
عاصم بن بهدلةً عن زر عن علي بن أبي طالب عن التي ا 

ورؤيناه أيضاً من طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير من جرب وابي كريس قالوا حدثنا أب بو معاوية عن 
الأعمش عن بي الضّحى عن شتير بن شكل عن علي عن الي 
TS - 8‏ المجانة وقد مةه مز 
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ورؤيناه أيضاً من طرق. 

فهذه آثارٌ متظاهرة لا يسم الخروجٌ عنها. 

وهو قول جاعةٍ من السّلفي كما نذكرُ بعد هذا إِنْ شاءً الله 
عاك" 

قال علي: فَتعلّلَ بعض المخالفينَ بأنْ ذكروا: 

ما رویناه من طريق ابن جريج عن نافع: أن حفصة ام 
المؤمنينَ كتبت بط يدها في مصحفها حافظوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الوسطى وصلاةٍ العصر - 

رؤيناه عن عباو الرزاق عن داود بن قيس عن عب الله بن 
رافع: ااا ا الو مره أذ وبي ها ما وار ته 
أنْ يكتبّ فيه إذا بلغ إلى هذا المكان حافظوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. 

وعن مالك عن زيد بن أشلع عن ال ع يتن ي عن 
أبي يونس مولى عائشة ام المؤمنينَ أنها أملت عليه في مصحفو 
EES‏ والصّلاةٍ الوسطى وصلاةٍ العصر 


وقوموا لله قانتينَ وبما: 


-١ ١‏ كتاب المساجد 


- وقوموا لله قانتينَ وقالت: ' سمعتها من رسول الله از . 

وعن حمادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابي :کان فِي 
محف عَاِشَة أمّ المؤْمِنِينَ: حَافِظُوا عَلّى الصّلُوَاتِ وَالَصّلاةٍ 
الرُسْطَى - وََلاةٍ العَصْرٍ - وَقُومُوا لله فَاتِينَه. 

وعن يحبى بن سعي القطّان عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
هبيرة بن يريم سمعت ابن عباس يقول: ' حافظوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الوسطى وصلاةٍ العصر . 

E E E 

E 

ال 0 
سلمة. وعائشة اليا لاس ب ساب رادجو كي 
حاشا رواية عائشة فقط. ولا يجوز ان يعارض نص كلام رسول 
الله از بكلام غيره. 

فان وهنوا تلك الرّوايات. 

قيل هم: هذه الرّوايات هئ الواهية وهذا كله لا يجودذ. 

ثم نقول نهم: من العجب احتجاجكم بهذه الرّيادة الي أنتمْ 
مجمعونّ معنا على أنها لا يحل لأحدٍ أنْ يقرأ بهاء ولا أنْ يكتبها في 
مصحفيء وني هذا بیان أنها روايات لا تقوم بها ححجّة وکل ما كان 
عمَنْ دون رسول الله يط فلا ححجّة فيي لأن الله تعالى لم يأمر 
عند التنازع بالرَدٌ إلى اح غير كتابه وسنة رسوله تف لا إلى 
غيرهما فقذ عصى الله تعالل» وخالف أمرة فهذا برهانٌ كافي. 

ٹم آخر وهوّ: أن الروايةَ قد تعارضت عن هؤلاء الصّحابةٍ 
الذكورين: على أن نسَلّمَ لكمْ كل ما تریدون في معنى هذه 
اللفظة الزّائدةٍ التي في هذه - الآثار - وهي آننا رونا : خبرٌ آم 
ل 0 
على الصلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر هكذا بلا واو. 

وأا خب إن عباس فرؤيناه من طريقي وكيع عن شعبة عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن هبيرة بن يريم قال: سمعت ابن عباس 
يقول: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة امير 
هكذا بلا واو. 

فاختلف وكيع» » وعبد الرّّاق على داود بن قيس في حديث 
أمّ سلمة. . واختلف وكييعٌ؛ ويحيى على شعبة في حديث ابن 


ه.ه- مسألةٌ: الصّلاة الوسطى. 


لحرت 


عباس» ولیس وكيعٌ دون يحبى ولا دون عبد الرْرّاق. 

وأا حبر أي بن كعبب فرويناه من طريق إسماعيلٌ بن 
إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن مجلوب أبي جعفر عن خال 
الحا عن أبي قلابة قالَ: في قراءة أبي' بن كبو صلاة الوسطى 
صلاة العصر فليست هذه الرواية دون الأولء فقد اختلف على 
أ بن عبر أيضاً: 

وأمَا خبرٌ عائشة فإننا روّيما من طريق عبد الرّمن بن 
مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصارئ' عن عمد بن آبي 
بكر عن عائشة ام المؤمنينَ قالت: الْصّلاةٌ الوسطى صلاة العصرء 
فهذه صح رواية عن عائدة ئشة أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري 

ثقة - روى عنه ابن مهدي» ووكيم» ومعمرٌء وعبد الله بن 
المبارك» وغيرهم. 

فبطل التَعلّق بشيء ما ما ذكرنا قبل إِذْ ليس بعض ما روي عن 
هؤلاء المذكورينَ بأول من , بعض» والواجب الرجوعٌ إلى ما صح 
عن رسول الله تيتا ني ذللت» وقد ذكرنا أنه م يصح عنه عليه 
السلام إل أن الصّلاة الوسطى: صلا العصر. 

فان قيل: فكيف تصنعون أنتمْ في هذه الرّوايات التي أوردت 
عن حفصة وعائشةء وم سلمةء وأبي؛ وابن ¿ عبّساصس: التي فيها' 
وصلاة العصر' والتي فيها ' صلاة العصر” ع ابلا واو اشنا 
حفصة وكيفف تقولون في القراءة بهذه الزيادة وهيّ لا تمل القراءة 
بها اليرم. 

فجوابنا وبالله تعال التوفيق: أذ الذي يظرُ من اختلاف 
الرّواية في ذلك فليس اختلافاء بل المعنى في ذلك مع الواو ومع 
إسقاطها سوا وهر أنها تعطفُ الصفة على لصفت لا يحور غير 
ذلك. كما قال الله تعال: «ولكن رَسُولَ الله وَحَائَم اين 
فرسول الله ا هوّ خا النبيِين. وكما تقول: أكرم إخوانك» وأبا 
وي ل وا ا عمد فار ريو فر ا حدر 
محمّلٍ. فقوله ' وصلاة العصر' بيان للصّلاةٍ الوسطى فهيّ الوسطى 
وهي صلاة العصر. 1 

TT 
العَصّر؛ فلا بحتمل تأويلا أصلاء فوجب بذلك حمل قوله عليه‎ 
السلام «وَاصّلاةٍ الوُسْطّى وَضَّلاةٍ العَصر؛ على أنها عطف صفة‎ 
ّ على صفة ولا بد.‎ 

ويي أيضاً صحَة هذا التأويل عنم ما قاذ أوردناه عنهم 
أنفسهم من قوهم ' والصّلاة الوسطى صلاة العصر . وصحت 
الرواية عن عائشة بأنها العصرٌء وهي التي روت وول الآبة فيها" 


يفت 


ه.ه- مسألةٌ: الصَّلاةٌ الوسطى. 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


وصلاة العصرٍ ' فصح أنها عرفت أنها صفة لصلاةٍ العصر» وهي 
سمعت لني ا يتلوها كذلك» وبهذا ارتفعَ الاضطراب عنهم» 
وتتفق أقواهم» ويصح كل ما روي عن رسول الله تا في ذلك 
ويتتفي عنه الاختلافُ» وحاشا لله أن ياي اضطرابٌ عن رسول 
الله لا 


ومن أبى من هذا لم يحصل على ما يري ووجب الاضطراب ' 


في الرّواية عنهم ول يكن بعضٌ ذلك أولى من برشن ووجب 
سقوط الرّوايتين معأء وصح ما جاءً في ذلك عن الني 2 وبطل 
الاعتراض عليه بروايات اضطرب على أصحابها با يحتمل 
التَأويلَ ما يدّعيه المخالف» وا لا يحتملٌ التأويلٌ ما يوافقٌ قولناء 
وله الحمد.. 

وأمّا القراءة بهذه الرّيادة فلا تح ومعادً الله أنْ تيد أمَّهاث 
المؤمنِينَ» وأبي» وابن م عباس في القرآن ما ليس فيه» والقول في 
هذا: هر أن تلك اللفظة كانت منزّلةَ ثم نسخ لفظها. 

كما حدثنا ام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
الي حدئنا عبد الاق حدثنا ابن جريح أخبرني عبد الك 
بن عبلو الرحمن عن أنه أ حيار بدت عب الرّمن قالت: «سَألتُ 
عَايِشَة أ المْمِنينَ عن الصّلاة الوْسْطى» فقالَت: كنا نَقْرَوُمَا فِي 
احرف الأول عَلَى عَهَدٍ رَسُول الله يط حَافِظُوا عَلَى الصلوَات 
وَالْصّلاةٍ الرسطى - وَضَّلاةٍ الْمَصْر وَقُومُوا لله قاين 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن حم جدّئنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلع إن اجاج حذنا اباق بن رایخ هر ابن راعوييهن 
آنا يحبى ب بن آدمّ حدئنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن 
البراء بن عازسو قالَ «نزلت هذه الآية: حافظوا على الصّلوات 
وصلاة العصر فقرأناها ما شاة الل م نسخها اله تعال فستزلتة: 
#حَافظرا ع عَلّى الصَلَرَات وَالصّلاةٍ الوُْطّى» فقا رجل كان 
جالساً عند شقيق لهُ: هي إِذنْ صلاة العصر» فقال البراء: قد 
أخبرتك كيف نزلت؟ وكيف نسخها اللَه؟ واللّه أعلمٌ». 

قال علي: : فصح نخ هذه اللَفظةٍه وبقيّ حكمها كأيةٍ 
الرجمء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد يثبتها من ذكرنا من مهات المؤمنِينَ على معنى التفسير 
واللّه أعلم. 

قال علي: وقال بهذا من السّلفب طائفة: 

كما روینا من طريق یحی بن سعيار القطان عن سليمان 
ليمي عن أبي صالح السّمَان عن أبي هريرة أنه قال: الصّلاةٌ 


الوسطى صلاة العصر. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله 
هو ابن المديني حدثنا بشر ب بن المفضّل حدثنا عبد الله بن عثمانٌ 
عن عبار الرحمن بن ناقع: : أن أبا هريرة سل عن الصّلاة الوسطى 
فقال للذي سألهُ: الست تقراً القرآن؟. 

قال: بلی» قال: فإني سأقرأً عليك بهذا القرآن حتى تفهمهاء 
قال الله تعالى: لام الصّلاة لدلوك اسمس ب إلى عَسَيٍ اللْل» 
مغرف 

وقال: يِن بعد صّلاةٍ العِشّاء؛ العدَمَة. 

وقال: اوران الفجر إن قرْآنَ القجر کان مشھر دأ العَدَاة. 

8 قَالَ: #حَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالصّلاةٍ الوْسْطّى؛ هي 
العَصرْء هي العصر. 

وَعن الرهري عَنْ سام بن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ عَنْ أبيه: أنه 
كان رى الصّلاة الوْسْطّى: صّلاة العَصر. 

وَعَنَ يَحَْى بن سيد القطان عَنْ لمان المي عَنْ قَادة 

عن أبي وب هُوَ حى بن يزيد الَرَاغِي عن عَايشة أم ومين 
قَالَتَ: الصّلاةٌ الوُسْطَّى صَلاة العصر. 

N 
ټل عن آي الأخرص ع غاي ن ابي الي في المشادة‎ 
الومسْطى:‎ 

SS 
ومني 0 م مُنادِيه العم َثَالَ: هي هلرو.‎ 

قال عَلِي: لا ص عَنْ عَلِيْ ولا عَنْ عَائْشَةَ 
أضلا. 

وَقَدُ : روينا قل عَنْ آَم سَلَمَة ام ونين وان عَبّاسء ابس 
ن كمس وروي أيِضأ عَنْ أبي أَبُوبَ الأنصّارِي. 


: غير هذا 


عن يونس بْن عي عن الحَسَنْ الصلري فَالَ: الملا 
الوسطى: صَّلامٌ الحصر. 

وَعَنْ أبي هلال عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: الصّلاة الوُسْطَّى: صّلاة 
العَصّر. ١‏ 

وَعَسْ مَعْمَّر عن الرُهْرِي فَالَ: الصّلاة الوْسْطّى: صّلاة 
العصر. 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


ل 3 


َبِيدَة ا قَالَ: ا الرأملطَى: صلا 0 


وَهُوَ فول سُفَيَانَ الوْرِي» وبي حَبِيفَة والشافعيء 


وَأخْمَدَ بن حَنبَلِ وداؤد وَجَمِيع أَصْحَابِهِم. 
وهو قول إسحاق بن رَاهْوَيْه وَجْمْهُور أصْحَابٍ الحريف: 


وقد یناه أيضا تدا إلى الي تنظ تنيز من طريق أبن 


مَسْعُودٍ وَسَمَرَة. 

1ه مسالة: : وَرَفْعُ الصرْت بالتكبير إِثْرَ كل صّلاة: 
حَسَن 

حَدَنا عد الله ن يُوسُف حَدََا امد بن ع حا عبد 
لهاب بْنُ عِيسى حَدننا مد لال کو أحمة بن علي 
ر دتا ملم بْنْ ا جاج دتا ابن أبي عُمَرَ حا سُفْيَانُ بُ 
يته عن عرو بن ديثار عَنْ أبِي م مَولَى ابن عباس وُو جَدُ 
عرو - فال مته يُحَدتْ عن ابن عباس قال" مَا كنا نَمْرِفُ 
انْقِضاءَ صَلاة رَسُول الله لز إلا بالتبير “. 

قال علي: إن قبل: قد نسي أبو مَعْبَدٍ هَذَا الحريث وَأَنَكَرَه. 


قلدا: فْكانٌ مَاذَا؟ عَمْرُو اوت الثقاتي وَالنْسْيّانُ لا يَعْرَى منه 
أدَمِى. والححة قل قامة برواية الثقة. 


7ه مسال ل رجلوس الما في مطلاء غد سّلامه: 


حَسَنْ ماح لا کرم وَإنْ فام سَاعَة يُسَلَمْ: فَحَسَنٌ 

ًا خد اله بن بوط فقا أن بن قم لقن بذ 
ا ee‏ 

حا ملم ن اجاج دتا أبو کال فضَبِلُ بْنُ ا 
بتري عن آي رة من هلال بن بي تيد عن عبد 
الرْْمَنِ بن أبي ّى عن البراء بن عَازِبِقَالَ 'رمَقْتُ الصلاة مَعَ 
رَسول الله ثلا فَوَجَاذت قیامه فركنّه قادال غد كرحي 
فَجلْسََكُ وَجِلْسَتَه ما 


فَسَجَدْتةُ فلخل بين السجدتينء سد فجلسته 
بين 0 امراف ریا ِن السرّاء». 


2 


TT و ەر‎ ٤ 


مد ن شعيب احبنا حت بن ةدبن خب قن 


ريسم حَدِثنَا محمد بر مُعَاويَة دشا 


يُونْس بن َيل قال ابن شرهابر: أخبرتي هند الفراسية أن آم سَلَمَة 

م المؤْمِنينَ أ خبرتها أن اللْمَءَ كن إا سَلَمْنَ من الصّلاة و 
NT‏ ا اال فإذا 
قم رسو الله # يتيز قم الرّجَالٌ». 


5 - مَسْالةٌ: وَرَفْعُ الوت بالتكبير 


4۸ 


هرهم 


وَقَدْ صخت أخبَارٌ رة مُسْنَدَةِ يذل عَلَى هَذًا. 

وبه إلى أَحْمَدَ إن طعَيْب: أخبرنا قوب ِن رايم حَدننا 
حى هُرَ ابن سيد القَطَان عَنْ سيان اوري حَدئّي يَغْلَى بن 
عَطَاء عَنْ جاب بن يي بن الاسر عَن أبيه أله «صلی مَعَ رَسُول 
اله از لصح > لسا صلَّى انْحَرَفَ». 

قال علې: ولا الأمرين مأو عن التلف: 

زوينا عَنْ أبي بكر الصلئيق ط: آنه كَانَ إذا سَلُمّ كانه عَلَى 
1 
صلی الكوية. لت ف تك 

قال: نعم ولم يرق بَيْنَ إِمَام وَغَيْر إِمَام. 


له سيل عن الرجُلٍ 


0 


عن سيان اوري عَنْ عبد الله ِن عُمَر عن نَافِعِ عن ابن 
عُمَرَ: أنّه کان يَومُهُم ٿم يطو في مکاڼه. 

وَعَن ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاء قَالَ: قد كَانَ يَجْلِسُ الإمَامُ بَعْدَمَا 

وَعَنٍِ اسيم ن ميسرت قبل لطَاوس: َل الرجل إذا 
صلی الكتويّة ن مكايه ینطو فقال: «أَتعلمُون الله بینم 


ffe 


26 مَسَألَة: وَمَنْ وَجَد الإمَامَ جَالِساً في آخر صّلاته 
E‏ بل 


سلب 0 5 a‏ 
لا فة في فده رض عليه هوض اليد ولا يَجُوَرُ الإِسْرَاعٌ 
إلى الصّلاةٍ وَإِنْ عَلِم نها قد ابتدئّت: 

حَدَتَا عبد الرَحْمَن ن عد الله ِن حال حَدثنَا راهيم بْنْ 
الي رو 

ِنُ دكين - حَدَننَا شان عَنْ يى هُوَ ابن أبي كَثِير - عَنْ عَبْدٍ 
الله بن أ بي اة عَنْ أبيه قَالَ: ما خن ثي مع سول اله 
لظ اأ سي جل جا فلا صَلّى قال: ما شام قارا 
اسْتْجَلنا إلى الصّلاةٍ قَالَ: فلا تَمعَلُواء إذا اتيم الصّلاة فعليكم 
السّكِيئة هَمَا أ أَدْرَكتَمْ فَصَلُواء وَمَا فاكم فَأَِمُواه. 

وبه إلى البخاري: دنا آم حَدَننا ابن ا ذِئبٍ ۽ دي 
الزهرِي عَنْ ب سياد بن امب عَنْ بي هُريرة عن النبيئ :ا قال 
«إذًا موعدم الإقامَة فامشوا إلى الصّلاة ق وَعَلَيْكُم اة اوقا 

قَمَا أَدرَككَمْ قصلو وَمَا فاكم فَأيِمُوا". 


فَهَذَا عُمُومٌ إ لِمَا أذركه اء ٤ء‏ من الصّلاق قل أمْ كش وَهَدَان 


۹ 


RE a ifs 
مسالة: وبحب لكل مُصّل أن‎ - ۹ 


-١ 0‏ كتاب المساجد 


الخبران رادان عَلَى ابر لي فيه «مَنْ أَذْرَ ك بن الصّلاةٍ مع 
الإمام رَكْعَة َقَدْ أَدْرََ اللات وَلا يل ترك الأخل بالريادة. 


امه 


وروينا عن ان محرو أنه أْرَكَ قَوْماً جُنُوساً فِي ڃر 
صلاتهم فَقَالَ: درك إن سَاء الله 

وَعَنّْ شقيق بن سَلَّمَة: مَنْ أَدْرَكَ النّمَُدَ فَفَدْ أَذْرَكَ الصّلاة. 
. وَعَن الحَسَنٍ قَالَ: إذا أَدْرَكَهُمْ سُجُوداً سَجَدَ مَعَهُمْ. 

وَعَن ابن جرت قلت لِعَطَاء: إن سَيِع الإقامَة أو الأذَانَ 
وهو يُصَلي المكتوبة أيِقْطَمْ صلاته وتاي الجَمَاعَة؟. 

قال: إن ظَنّ أنه يدرك من الكتوبة شيا فنعَم. 

وعن سيد بن جيير: أنه جَاءَ قَوْما فَوَجَتَمُمْ قَذ صَلُؤَاء 
مع موا َرَج اليه 

وَروينا: أن الأمنْوَد بْنَ يزيد فَعَلَه أيضاً. 

وَعن ابن جْرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ أبي هُرَئِرَة: إا كان أَحَدُكُمْ 
مُقبلا إلى صلا فيش عَلَى رَسْلِه إن فِي صَّلاق فَمَا أدْرَل 
صل وما فاته أيقضيه بث قال عَطَء وي لأمنلمه وَعَن ابت 
ت يمت الصلاة ا کک 
لسا تع لمم رقع ما ات قل ای تا تابث أَغْجَك 
مَا صَنَمْتُ بك؟ قلت: نعم قَالَ: صَنْعه بي آي ريد ن ابت 


وَعَن أبِي ذر: ا : أَقِنَ لهد الصَّلاةً يمت وَمُوَفِي 
الطّريق فلا سرع ولا زد على مشيته الأول فما E‏ 
مَعَ الإمام» وَمَا لَمْ يدرك فلييئة. 


عر عند الله 


وَعَنْ سيان بْنَ زياد أن الوْبيِرَ أذركه وَهُرَ يُمَجْلُ إلى 
المج فقال له الْربيرُ: أَنْصنء فإك في صلا لا تَحْطْو خطرة 
إلا رَفعَك الله بها َرَجَةٌ أو حط عَنْك بها خطيتة. 

قال علي: وكبيك ی ا 
كر كيرا . وَحَدِيتْ ل أييضاً. 


بيه إن ترف قن شتا تاج لا خرح في لل ول 
كَرَاهَةَ. 

حَدَننا عبد الرَحْمّن بن عبد الله : ُن خا حَدَننا راهيم ُن 
أَحْمَدَ حَدننا الفربري» حدا اللخاري حا حفص بن عُمَرَ 
حا شه أخبرني ي اشع ن سيم سيعت ابي عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عا شه الت «كان رسو الله ل يجُه لين في ي نِه 
ورل رفي شاه كليه:. 


وَرُوْينَا عن اجاح : بن الال عَنْ أبي عَوَانَةَ عن السُدي: 
سَأَلت اس بْنَ مَالِك: كيف أَنْصَرِفُْ إِذَا صَلَيت؟. 


قال: راما ) آنا فرَأَيِتُ رَسُولَ لله اا صرف عَلَى ُصينهه. 


وعن الحَجَاجٍ بن الِنهال عَنْ أي عَرانة عن الأَغمّش عَنْ 
عُمَارَة بن عمَيْرٍ عن امنود بسن يزيد عن ابن مَسْعُووٍ ار راف 
رَسُولَ الله يل كر ما صرف عَنْ يَسَارِوه قال عُمَارة: َرَأَيِتُ 
حجر جر سول الله تل عَنْ يسار التب 


٠أهةه‏ َال وَمَنْ وَجَدَ الإمَامَ رَائِعاً أو سَّاجداً او 
جَالساً فلا جور َة أن بكر اما كن يُكَبْرُ وُو فِي الال 
الي جد إِمَامَه عَليها ولا بد تکبيرتين ولا بد. 

إِخْدَاهُمًا لِلإحْرَام بالصّلاة. 

والثانية: حال ابي هُرَ فيها. 

قول رَسُول الله يذ «إنما جيل الإمام لينم بوه وقوه 
ل 5 
لح شتلدا وا كر لا د الام د ق 
َقَد صَلّى بخلاف ما أُرَوَلا يَجُورُ أن يضري ما فاه ِن قِامٍ أو 
َيِه إلا بعد نَمَامٍ صلا الإمَام لا قبل ذلك وَبالله َعَالَى التوفيق. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


۹- مساة: صَلاةُ الصبْح رَكْعَتَانَ في 


a 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


۱ - مسالة: صل ة المع ركان فِي الفر 
احفر بدا وَفِي ا لوف كَذَلِكَ. وَضَلاةٌ لغرب ثلاث رَكَعَاتٍ 

في اضر والشي احرف أبدا. وَلا يلف عَدَدُ الات إلا 

فِي الظهْرٍ َالْعَضَرٍ وَالعَتَمَةَ انها ربع رَكعَاتٍ فِي الحَضّر 
لمتحي وَالْمَريضء وَركَعتان في السَفرء وفي الَف رَكعَة. كل 
هذا ِجْمَاعٌ ميقن إلا كَوْنُ هَذِه الصَلَرَات رَكْعَةَ في الف فيه 
خلاف. 


۲ - مسالة: وَكَوْن الملَرَات الذكررَة فى 
رکعتین فَرْضُ - سو كان سَفَرَطَعَةٍ أ مَعْصيَة أو لا اة 
ولا مَعْصِيَة متا کان أو ختؤفاً - َمَنْ تما ربعا عَامِداء إن كَانَ 
الما بأ ذلك لا يَجُورُ بَطَلَتْ صَلانه وَإِنْ كان سَاهِياً سَجَدَ 
لهو بغ للام قط وَأَمّا قمر كَل صّلاةٍ مِن الصُلَرَاتٍ 
الذكورة إلى رَكعَة في احرف في السْفَرٍ فاج مَنْ صلا 
َكْعين: فَحَسَنٌ» وَمَنْ صَلاهَا رَكعَة: فَحَسَن. 

وقال أو حبيفة: قَصْرٌ اللاة في كل سف طَاعَةٍ أو مَعْصِية 
فرض» فمَنْ : تَا إن لم يقعذ بعد الاين مِقَدَارَ انُه بعلت 
صَلائَكُ وَأَعَادَ أبدا. 

وقال مَالك: م مَنْ َنَم في اسر فَعَلَِ الإعَادَة في 

وال الشافعي: القَرٌ ا ومن شاء أنَم. 

ولا قمر عند مالك والشافعي إلا في مسر ماح فقَط. 

ولم بر ابو حَتِيقَة وَلا مالك ولا الشافعي: القَصْرٌ فِي 
الخؤف إِلَى رَكْعَةٍ أضْلاء لَكِنْ ركعتان فقَط. 


الرّقت. 


برها صحة قولا: 

تا لتنا عبد لمن بن عبد اله دتتا راهيم ب أَحْمَدَ 
حَدَنَنا الفربري حَدَننا النخاري حَئنَا دة حذلتا يزيد بن رم 
دنا مر عن الزْرِي عَنْ عرو عن عَائشة قالت: «فرضّت 
الصّلاة رَكْعيِنِ» لم هَاجَرَ رَسُولُ الله ا ققرت أربعاء 
وتر تركت صّلاة السقر عَلَى الأولى». 

ورویناه أيضاً: من طريق سقيان ن عيينةَ عن الرْطْرِي عَنْ 
غُرْوَة. 

ومن طريق مالك عن صَالِح بن كيسان عن شُرْوَةَ عَنْ 


عائشة 


SE 


ودع هق يده 


ا ایم اقا شحنا ي بر 
حَدَنْنا يزيد بْنُ زياد بن أبي الجغد عن ري لامي عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بن أبي ّى عَنْ كنب بن رة فَال: قال عُمَرَ ن 
الخَطَّاب " اصَلاة الأضحى ركان وَصَّلاةٌ لطر رَكعَانَ وَصَّلاةٌ 
الحم ركان وَصَلاة امار ركان تَمَام غُيْرُ فصر ؛ عَلَى 
لان نیکم چ وَقَدْ حاب من افترّی». 

Eg e 


” 4 


ع ار ي 

امس ال و و ا 
قال: قَالَ رَسُولُ الله تفيتا: «صلاة السقر ركعتان مَنْ تَرَلكَ السُنة 
فَقَدَ كفرًا. 

َقَد وين هدا أيضاً مِنْ كلام ان عُمَرَ. 

ذقنا عبد اله بْنُيُوسْفَ حَدنَنا خمد بن نم حا عَبِهُ 
ارخا ن ی ا م اد علبي 
دنا ملم ن الجاع حَدننَا بو كريب وإحاق ن إبراهيم 
عَنْ عاو الله ِن إذريسَ عن ابن جرج عن عبار الرْحْمْنِ بن عب 
الله : بن أ بي عار عَنْ عند الله : بن باباه عن يَعَى بن أميّة "قلت 


لِعْمَر بن الطاب ليس عَليكُمْ ماح أن تقصرُوا مِن الصّلاة إن 

فم أن يفتكم الذي قروا قد ا ِن الثاس قَالَ: عَجِيْتُ مما 
جت مله فسأت رسو اله ا ذلك فال دة 
تَصَدْقَ الله بها عَلَيكُمْ فاقلا صَدَقتةه. 

قال علي: فصح أن الصّلاة ة فرضها الله تعالى ركعتين ثم 
بلغها في الحضر بعد ا هجرةٍ أربعاء وأق” صلاة السّفر على ركعتين. 

وصح أن صلاة السفر: ركعتان بقوله عليه السلام» فإذ قاذ 
صح هذا فهي ركعتان لا يجورٌ ر أن يتعذى ذلكء ومن تعذاه فلم 
يصلّ كما آم فلا صلاة له إذا كان عالاً بذلك. ولم بخص عليه 
السلام سفراً من سفره بل عم فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك 
وم يج رد صدقة الله تعالى التي أمرَ عليه السلام بقبوههاء فيكون 
من لا يقبلها عاصياً واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بان 
سفر المعصية حرم فلا حكم له. 1 

فقلنا: 

ها حرم فنعم. هو حرم ولكنه سفن فله حكمٌ السَفرِ 
وأنتم تقولون: إنه حرم ثم تجعلون فيه التِيمّمَ عند عدم الماء» 


تغرف 


٠۲‏ - مَمالةً: وکن الصّلوّات الذكورة 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وتجيزون الصّلاةً فيه وترونها فرضاًء فاي فرق بين ما أجزتم - 
من الصّلاة وليم ها - وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما 
فرض الله تعالى في السّفر ولا سبيل إلى فرق. 
وكذلك الزنى حرم وفيه من الغسل كالّذي في الحلال» لأنه 
إجناب. ومجاوزة ختان لختان» فوجب فيه حكمٌ عموم الإجناب 
ومجاوزة الختان للختان. 


وكما قالوا فيمن قاتل في قطع الطريق فجرحَ جراحات منعته 
القاو اتن له من جراد E SS‏ 
سطع فقاعدا». 

فإن قيل لنا: فإنكم تقولون: من صلى في غير سبيل الحق 
و ا 
ل د ل 
في صلاته شيئاً غيرهاء وأما لذن ذكرم فمشوا مشياً محرّما في 
الصّلاة» وقاتلوا فيها قتالا محرماً. 

والعجب كل العجب من المالكيين اين انوا إلى عموم الله 
ل - واکان ربك 
لكف ل نتن فط قد بان ولا حاو فرظ ربل 
ُو رَحِيمٌ. 


وقوه فمن اط في مَحْمَصّةَ عير مج انف لام إن 
الله قور رَحيمٌ»: 

قفاوا بآرائهم: إن أكل لَب والختزير: خلال مط 
وَإنْ کان مُتَجَانِقاً لائې وباغياً عَادِيا قَاطِعاً سيل ٠‏ مُنتَظِراً لرفاق 
لمن بغي على أَنْوَلِِمْ ويَسْفِكُ دمَائَهُمْ وَهَذَا عَجَبْ جداً. 

وَاحْتَجّ بَعْضْهُمْ في هذا بان قالرا: حرام عليه قل نَفْسه. 

فقلتا لَهُ: ولم يقل نَقْسّه؟ بل يوب الآن مِنْ نيجه الفَاسِدَق 
وَيَحِلُ لَه أكل الينَةِ مِنْ جيني والتوبة فَرْض عَلَيْه ولا بد 

وَقَالَ ابو سُلَيْمَان وأصحابنا: لا نقْصّرٌ الصّلاة إلا في حَج 
أو جهّاتٍ أو عَمْرَة. ش 

وهو قول جَمَاعَةَ مِن ا لسلف: 

كما رونا مِن طريق مُحَمَدٍ بن أبي عدي حَدئَنَا شعبة عن 
E N‏ مقرو قن لا 


يَقْصُرٌ الصلاة إلا حَاجٌ أو مُجَاهِدٌ. 

وَعَنْ طاووس: له كان نال عَنْ قضْرٍ اللاي فبقول: إذا 
حرجنا حُجَاجاً أو عُمّاراً صَلْينا ركعتين. 

وَعَنْ إرَاهِيمَ النّيمِيَ: أنه كان لا يَرَى القَصْرٌ إلا في: ج 
د 


يق ا أذ ثرا مه ¿ الصّلاةٍ EET‏ ذم این 
کفروا). 

وقالوا: لم يصلٌ عليه السلام ركعتين إلا في: حجء أو عمرةٍ 
أو جهاد. 


قال علي: لو م يرذ إلا هذه الآية وفعله عليه السلام لكان 
ما قالواء لكنْ لا ورد على لسانه عليه السلام: ركعتان في السفرء 
وأمرَ بقبول صدقةٍ الله تعالى بذلك: کان هذا زائداً على ما في 
الآية وعلى عمله عليه السلام ولا يحل ترك الأخذ بالشرع 
الؤائدِ. 1 

واحتج الشافعيون ني قوهم: إن المسافرٌ خير بين ركعتين أو 
أربع ركعاتي: بهذه الآيةٍء وأنها جاءت بلفظ لا جناح وهذا 
يوجب الإباحة لا الفرض. 

وبخبر رويناه من طريق عبد الرّحمن بن الأسود «عَنْ عَايْشَة 
ها تمر مع رول اله ا ين الَبيتة إلى مَكَة هلما قت 
مَكَهَ قَالَت: يا رَسُولَ اللي بابي نت رمي قفصت واتمتتة 
وفطت وَصّمْتُ قال: أحسنت يا عَائْشَةَ). 


ومن طريق عطاء عن عائشة «كان رَسُول الله تنظ يُسَافِرْ 
يتم الصّلاة ويَقصرًا. 

وبا عثمان أت الصّلاةً منى بحضرة جيع الصّحابة رضي الله 
عنهم فأتموها معة. 

وبأن عائشة - وهي روت «فُرضّت الصّلاة رَكْعَييْن ركعتين» 
كانت تنم في السّفر. ١‏ 1 1 1 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا به وكله لا حجّة هم فيه: 

ما الآية فإنها لم تنزك في القصر المذكورء بل في غيره على ما 
نين بعد هذاء إن شاءَ الله تعالى. 

وأا الحديئان فلا خير فيهما: 

ما الذي من طريق عبد الرّحمن بن الأسود فاتفرد به العلا 
بن زهير الأزدي» م و وهو جهول. 


وأمًا حديث عطاء فانفرد به المغيرة بن زيادء لم يروه غير 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وقال فيه امد بن حنبل: هر ضعيف» كل حديث أسنده فهر 

وأمًا فعلٌ عثمان» وعائشة رضى اللّه عنهما فإنهما تالا 
تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصّحابة رضي الله عنهم. 

كما حلدثنا أحمدُ بن عمرٌ الغدري حدئنا أبو ذرْ روي حدئنا 
عبد الله بن أحمد بن حويه السرخسي حدثنا إبراهيمٌ بن خزيم 
حدّئنا عبد بن هيار حدثنا عب الرزّاقَ عن معمر عن الرّهري 
عن عروة عن عائشة - فذكرٌ ا خير وفيه - قال الرّهري: فقلت 
لعروة: فما كان عمل عائشة - فذكرٌ الح وفيه - قال الرُعري: 
و فما كانَ عمل عائشة ة أن تم في الستفر وقذ علمت 
أن الله تعالی فرضها ركعتين ركعتين. 

قالَ: تأوّلت من ذلك ما تاو عثمان من إقام الصّلاة مى 

وروينا من طريق عبد الرّزّاق عن الرّهِريٌ قال: بلقني أن 
عثمان إِنّما صلاها أربعاً ين ابن > ا م أنْ يقم بعد 
الحج. فعلى هذا أتمّ معه من كان يتم معه من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» لأنهم أقاموا بإقامته. 

وقد خالفهما من الصحابةٍ طوائف: 

كما روينا من طريق عبار الرزَاقَ عن عبد الله بن عمرّ 
عن نافع عن ابن عمرٌ: آنه كان إذا صلّى مع الإمام بمنى اربع 
رکعاتٍ انصرف إلى منزله فصلّى فيه ركعتين أعادها. 

ومن طريق عبد الاق عن سيد بن السّائب بن يسار 
بن أبي عاصم قالَ: سألت ابن عمرٌ عن صلاة السفر 
منی» فقال: 'سمعت أن رَسُولَ الله ا كان بصي بوئى 
ركعَتين رَكعَتيْن» فصل إن شئت أو دغ. 

ومن طريق عبد الوارث بن سعيدٍ التنوري: حدّثنا أبو الاج 
عن مورّق العجلي عن صفوان بن محرز قلت لابن عمرّ: حدّثني 
عن صلاةٍ السفرء قال: أتخشى أن تكذبٌ علي» قلت: ل قال: 
ركعتان» من خالف السنة كفرّ. 


حدئني داود ر 


ومن ) طريق سعياٍ بن منصور: حدئنا مروانٌ بن معاوية هر 
الفزاريئ - حدثنا حي بن علي العقيلي عن الضّحَاكٍ بسن مزاحم 
قالَ: قال ابن عباس: من صلّى في السّغرٍ أربعاً كمن صلّى في 
الحضر ركعتين. 

ومن طريق سفيان بن عببنة عن جعفر بن مار عن ايه 
قال: اعتل عثمان وهو ملى فاتى علي فقيل لهُ: صل بالناس» 
فقال: إن شتتمْ صلَيت لكمْ صلاةً رسول الله َي يعني ركعتين 
قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنينَ يعنون عثمان: أربعاً فابى عثمانٌ. 


۲ - مَسالة: وکن الصّلَوَاتٍ اَذ كورَة 


۲ 

وهكذا عمن بعدهم: 

رؤينا عن عمرّ بن عب العزيزء وقد ذكرّ له الإتمامُ في السفر 
لمن شاء» فقال: لا الملا ة في السّفْرِ ركعتان حتمان لا يصح 

فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن 
والسنة. 

وام المالكيّون والحنفيّون فقذ تناقضوا ههنا آقبح تناقض» 
لأنهمْ إذا تعلقوا بقول صاحب, وخالفوا روايته قالوا: هرّ اعلمُ با 
روی» ولا يجور ر أذ ين به أله حالف رسول الله :14 إلا للم 
كانَ عنده رآه أولى ما روى. وها هنا أخذوا رواية عائشة وتركوا 
فعلهاء وقالوا باقیح ما يشنعونٌ به على غيرهم فرأوا أن عثمان» 
وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهمْ إعادتها؛ إِما أبداً 
وإما في الوقت. 

قال علي: وأمّا قولنا في صلا الخوف ركعة فلما:. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا اد بن فح حدثنا عبد 
الومّابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
ملم بن ا عي ب ني و مور وإ 
الأخنس عن مجاهو عن ابن عباس قال: رضن الله الملا 2 
ِسَان نيكم تف في اضر أَربعاء وَفِي ي الستفر رَكعيَيِنء » وَفِي 
لوف رَكْعَة4. 

ورويناه أيضاً - من طريق حذيفة» وجابرء وزید بن تسابتي» 
وأبي هريرة وابن عمرَ» كلهم عن رسول الله َي باسانيد في غاية 
المسيكة. 

وقال تعالى: لوَإذا ضرم في الأرْض فليس عَلَيكُمْ جاخ 
ن تَقْصُرُوا مِن الصلاةٍ إنْ حفتم أن يفتكم الذي كَفَرُوا». 

كنب إل هشام بن سعيد الخير قال: حدثنا عبد الجبار بن 
اح القرئ الأول حا الح بن الحسين بن عبدويه التجيرمية 
رن ب حيس ويل قاقر حا أبو داود ال - حا 
السعردي هر عبد لحن بن عبد ال SS‏ 
ا 

قال جابرٌ لا: إن الركعتين في السّفر ليستا بقصرء إنما القصرٌ 
ركعة عند القتال. 


قال علي: وبهذه الآية. 


ا 


قلنا: إن صلاة الخوفي في السَّفْرِ إن شاء د ركخة وإن 
شا - ركعتان؛ لاله جاء في القرآن بلفظة لا جناح لا بلفظ الأمرٍ 
ا 000 لحن بجر اداه مر ركف ومرّة 


١ه‏ مسألة: Re e,‏ 
أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا: صلّى ركعتين ولا بد إذا 
بلغ الميلَ» فن مشى أقل من ميل: صلّى أربعا. 

قال علي: اختلف الناس في هذا: 

كما رؤيناه من طريق اد بن سلمة عن بوب السختياني 

عن أبى قلابة عن أبى المهلّبي: أنّ عثمانٌ بن عفان اه كتب: إنه 
ای اذا رسالا رر 

إا لجبايق» وما لتجارقه وإمّا لحشر ثم لا يتمّونَ الصّلا فلا 
قرا فنا قف الصلاة مخ كان شاخضاء او حصرة علو 

ا ال او 
عن قتادةً عن عياش بن عبد اله بن أبي ربيعة المخزومي: أن 
عثمان بنّ عفان تب إلى عمّاله: لا يصلي الركعتين: جاب ولا 
تاج ولا تان» إنما يصلي الركعتين من كان معه الرَّادُ والمزادً. 

قال علي: الثاني - هو صاحبُ الضبعة. 

قال عليٌ: هكذا في كتابي وصوابه عندي: عبد الله بن 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن 
ي إسحاق الشياني' عن قيس بن مسلم عن طارق بن شسهابد 
عن عبار الله بن مسعوو قال: لاب كم واو ها من 
صلاتکم فإنه من مصركم. 

وعن عبار الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إيراهيم 
التيميٌ عن أبيه قالَ: كنت مع حذيفة بالمدائن فاستاذنته أن آتي 
أهلي بالكوفة فأذن لي وشرط علي ان لا ااي 
ركعتين حتى أرجعّ إليه وبينهما َف وستون ميلا. 

وهذه أسانيد في غاية الصحة. 

وعن حذيفة: أنْ لا يقصرّ إلى السّواد وبين الكوفة والسّواد: 
مغر و 

وعن معاذٍ بن جبل» وعقبة بن عامر: لا يطاً أحدكم شه 
أحداب الجبال» وبطرن الأودية وتزعمون ألكم سف لا ولا 
كرامة إنما التقصيٌ في السفر الات من الأفق إلى الأفق. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


۳- مسألة: ومن حرج عن بيوت مدينته أو قريته, 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


عاصم عن ابن سيرينَ قالَ: كانوا يقولون: السّفرٌُ الذي تقصرٌ فيه 
الصّلاةٌ: الذي يحمل فيه الرَّادُ والمزادٌ. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة: أله سل عن قصر الصّلاة 

مالک إل را هان و ر المد ووت يا 
مائةٌ ميل وخمسون ميلا. 

فهنا قول: 

وروينا من طريق ابن جريج: أخبرني نافع: أن ابن عمرّ كان 
أدنى ما يقصرٌ الصّلاة المد مسال لي وهن مسيزة فلا 
فواصلٌ لم يكن يقصرٌ فيما دونة. 

ومن طريق اد بن سلمة عن يوب السّختياني» وحمي 
كلاهما عن نافع عن ابن عمرٌ أله كان يقصرٌ الصّلاة ة فيما بين 
المدينةه وخيينَ وهي كقدر الأهواز من البصرق لا يقصرٌ فيما 
دون ذلك.. 

قال علي: بين المدينة» وخيبرٌ كما بين البصرةء والأهواز: 
وهو شان هزر راخدا كي أريجة أفياك: ّْ 

وهذا ا اختلف فيه عن ابن عمرّه ثم عن نافع أيضاً عن ابن 
عمر. 

وروّينا عن الحسن بن حي: أنه قال: لا قصرّ في اقل من 
اثنين وثمانينَ ميلاء كما بين الكوفة» وبغداد. 

ومن طريق وکيع عن سعيدٍ بن عبيدٍ الطَائِي عن علي بن 
ربيعة الوالي الأسدي قال: سألت ابن عمرٌ عن تقصير الصّلاق 
فقالَ: حاج أو معتمرٌء أو غان قلت: لاء ولک أحدنا تكو له 
الضيعة بالسّواي فقال: تعرفُ السّويداء» قلت: سبيت ييا وا 
أرهاء قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع» إذا خرجنا إليها 
قصرنا. 

قال علي: من المدينة إلى السويداء: اثنان وسبعون ميلا 
أربعة وعشرون فرسسخاًء فهذه رواية أخرى عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق عب الرَزاق عن إسرائيل عن إبراهيمٌ بن عبار 
الأعلى يقول: سمعت سوية نر غيلة يقتول: إذا سافرت ثلاثاً 
فاقصر الصّلاة. 

وعن عبد الرَزاق عن أبي حنيفة وسفيان الثوري» 
كلاهما عن حًا عن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي: آنه قال 
في قصر الصلاة. 

قال أبو حنيفة في روايته: مسيرة ثلاش. 


وقالَ سفيانُ في روايته: إلى نحو المدائن يعني من الكوفة» وهر 


-١‏ كتاب صلاة المسافر ۳- مسألة 


نحو تيفو وستينَ ميلاء لا يتجاورٌ ثلاشة وسيَّينَ ولا ينقص عن 
واحد وستين. 

ويهذين التحديدين جميعاً ياخذ أبو حنيفة. 

وقال في تفسير اللاث: سير الأقدام والثقل والإبل. 

وقال سفيانٌ الثوري: لا قصرّ في أقل من مسيرةٍ ثلاثي ول 
جد عنه تحديد الثلاث. 

وعن اد بن أبي مسليمان عن سعيدٍ بن جبير في قصر 
E‏ ت 
سمعت لسن الصري بقرل: لا 37 قصب اللا TT‏ 

ون طرق رک عن زی بو میچ عن السو لا تقصر 

وعن معمر عن قتادة a E‏ 

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيار عن الحسن مث إلا 
آله قال: : مسيرة يومين. 

وعن معمر عن الزهري قال: تة 
ولم نج عن قتادة ولا عن الرّهري: تحديد اليومين. 


وعن وكيم عن سفيان الور عن منصور بن المعتمر عن 
مجاه عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاء ء فأتم» 5 


تقصر الصلاة 5 في مسيرة يومين» 


زدت فقصر. 
مسيرةٍ يوم 00 

وهذا ما اختلفَ فيه عن ابن عباس. 

0 TE 
عطاء بن أبي رباح: قلت لابن عبّاس: | قصرٌ إلى عرفةء قال: ل‎ 
ولك إل الطّائف وعسفان» فذلك ثمانية وأربعون ميلا.‎ 

وعن معمر أخبرني أيوبُ عن نافع: : أن ابنّ عمرَ كان يقصرٌ 
الصلاة مسيرة أربعة برد. 

وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمرٌّ كما ذكرنا. 

ا E‏ 
قالَ: ا 0 


: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته, 


A: 


وقد ذكرٌّ عنهُ: لا قصرّ إلا في خمسة وأربعينَ ميلا فصاعداء 
وروي عنهُ: أنه لا قصرّ إلا في اثنين وأربعينَ ميلا فصاعداً. 

مسي د يكن 
و ا SI‏ لا 8 
إسحاق القاضي ني كتابه المعروف بالمبسوط. ورأى لأهل مكة 
خاصّة في الح خاصة: أنْ يقصروا الصّلاة ة إلى مى فما فوقهاء 
وهي اريعة يل ۾ 
کالرعاء وغيرهم - aT‏ 
القضاءُ فقط. 

ورؤينا عن الشافعي: لا قصرّ في أقلّ من سنّةٍ وأربعينَ ميلا 
بالماشمي. 

وههنا أقوالٌ آخرٌ أيضاً: كما روّينا من طريق وكيم عن 
شعبة عن شبيل عن أبي جمرة الضّبعي قال: قلت لابن عباس: 
0 د تذهبُ وتجيءُ في يوم قلت: : تعم» م قالَ: لل 

e 
لابن ام أقصرٌ إلى منى أو عرفة؟ قال: لا ولكن إل الطّائفي»‎ 
أو حدق أو عسفان» فإذا وردت على ماشية لك أو أهل: فأ‎ 
الصّلاة.‎ 

قال علي: من عسفانَ إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثونَ 
ميلا. وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة: اربع ميلا. 

E CT‏ التي الا 
TT‏ اة 

قال عبد الرّرّاق: وهي على ثلائينَ ميلا من المدينة. 

وعن عكرمة: إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر فإِنْ 
انيت اهلك فائم. 

وبه يقول الأوزاعي: لا قصرّ إلا في يوم تام ولم نجذ عن 

ومن طرق مالو عن نانم 
التصبي وكنت أسافرٌ مع ابن 


عن ابن عمرً: آنه قصد إلى ذات 
عمرّ الريد فلا يقصرٌ. 
قال عبد الرّزّاق: ذات التصب من المدينة على ثمانية عش 


fo 


1ه- مسألةٌ: ومنْ خرج عن بيوت مدينته أو قریتف 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


ميلا. 


ومن طريق محمد بن جعفر: حدّئنا شعبة عن خبيبو بن عب 
الرّحنٍ عن حفص بن عاصم بن عمرٌ بن الخطابو قال: : خرجت 
مع عبلو الله بن عمرٌ بن الخطاب إلى ذات التصسب - وهي من 
المدينةٍ على ثمانية عشرَ ميلا - فلمًا أتاها قصرّ الصلاة. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم أخبرنا 
جوييرٌ عن الضَحَالدٍ عن الترال بن سيرة: أن علي بن ابي طالب 
خرج إلى النخيلةٍ فصلى بها اهر ركعتين» والعصر: ركعتين» ثم 
رجمٌ من يوم وقال: أردت ان أعلمكمْ سنة نبيكم اة 

ومن طريق وكيع: حدثنا حمادُ بن زی حدثنا أنس بن سيرين 
قال: خرجت مع م انس بن مالك إل أرضه يبذق سيرين - وهي 
على راس خسةٍ فراسخ - فصلّى بنا العصرٌ في سين وهي 
تجري بنا في دجلة قاعداً على بساط ركعتين ثم سلَمَ» ثم صلى بنا 
ركعتين ثم سلَم. 

ومن طريق البزاز: حدّثنا حمّدُ بن انى حدثنا عبد الرّحمن 
بن مهدي حادئنا شعبة عن يزيد بن خير عن حبيبه بن عيياږ عن 
جبير بن نفير عن ابن الستمط هو شرحييل: آنه أتى أرضاً يقال ها 
'دومية” - من حمص على بضعة عشرٌ ميلا - فصلى ركعتين» 
فقلت لهُ: أتصلي ركعتين» قال: «رَيْتُ عُمَرَ صل بني اللي 
کین وال فل كما رايت رَسُول الله اغ يفعَلٌ» ١‏ 

وعن ماد بن بشار: حدئنا محمد بي ابي عدي حدّئدا شعبة 
عن يزيد بن خير عن حبيب بن عبيا عن جبير بن نفير قالَ: 
خرج ابن السّمط هوّ شرحيلُ - إلى أرض يقال لها" دوهي = 
من حص على ثلاث عر ميلاء فكان يقصرٌ الصّلاء وقال: 
«رآيت مر ن الطاب صي بذي اليف ركعي فسان َقَالَ: 
أَفعَلُّ كما رايت رَسُولَ الله ت يَفْعل». 

ورویناه من طريق مسلم أيضاً بإسناده إلى شرحبيل عن ابن 
عمر. 

قال علي: لو كان هذا في طريق الح لم يسأله ولا أنكرٌ 
ذلك. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل ابن عليّة 

عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللُجلاج قال: كنا تساف 
مع عمرٌ بن الخطًاب ثلاثة أميال فيتجوْرٌ ني الصّلاةٍ فيفطر ويقصر. 

ومن طريق محمد بن بشار: حدثنا أب بو عامر العقدي حدثنا 
شعبة قال: سمعت ميس بنّ عمران بن عمير يدث عن أبيه عن 
جدو: أله خرج مع عب اله بن مسعود - وهو رديفه على بغلةٍ له 


- مسيرة أربعةٍ فراسخ» فصلى الظَهِرَ ركعتين» والعصرٌ ركعتين. 

قال شعبة: أخبرني بهذا مسر بن عمران» وأبوه عمران بن 
عمير شاهد. 

ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن 
أ بي إسحاق الشيياني هو سليمانُ بنُ فبروز - عن محمد بن زياد 
بن خلدةً عن ابن عمرٌ قال: تقصرٌ الصلاة في مسيرة د ثةٍ أميال. 

E 0‏ 
القضاءً بالكوفق» مشهورٌ من كبار التابعين. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدّئنا وكيعٌ حدثنا مسعر 
وين كذاء ع عن خارت إن وثار قال سمعت ابن عمرّ يقول: 
إني لأسافرٌ السَاعةً من التهار فاق يعني الصّلاة. 

محارت هذا سدوسي قاضي الكوفة» من كبار التابعينَ» أحد 
التق a‏ 

ومن طريق محمد بن الثتى: e E‏ 
حدّثنا سفيانٌ الثوري قالَ: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت 
ابن ير 0 ا 0 

اوحتفا ةلي رمف ماتا اعذ يڻ ع متف ب 
يزيد نَ الهنائي قال: :دالت انس بن مالك عن قصر الملاقه 5 
أن رول الله ا إا حرج ية لاله يال أو ثَلاثَِ راخ 
- شك شعبة - صلی رشتين 

قال علي لا جور أنْ يجيب أنسّ إذا ستل إلا بما يقول به. 

ومن طريق أبي داود السجستاني: أن دحية بنّ خليفة 
الكلىّ أفطرّ في مسير له من الفسطاط إلى قريةٍ على ثلاثةٍ أميال 
منها. 

ا ١‏ حدثنا 

ل لل اس ة إليها أن اھا 

ا 
عن عبد الرّحمن بن حرملة قالَ: سألت سعيد بن المسيّب: أأقصر 
الصّلاةَ وأفطرٌ في بريد من المدينة؟ قالَ: نعمء وهذا إسسناد 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 
#القس. 

ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة حدّئنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن زمعة هو أبن صالح - عن عمرو بن دينار عن أبي 
الشعثاء ء هو جابر پن زی قال: يقصرٌ في صبرة ست ابل 

بن أبي زائدة ا ارك إل دير التعالب 
ع ل م 

وصح عن كلثم بن هانئ» وعبد الله بن حبريزء وقبيصة بن 
ذؤيسي: : القصرٌ في بضعة عشرٌ ميلا. وبکل هذا نقول وبه يقول 
أصحابنا في السّفر: إذا كان على ميل فصاعداً في حي أ و عمرةء 
أو جهاد وني الفطر» في كل سفر. 

قال علي: فهم من الصحابة كما أوردنا: : عمر بن 
وعلي بن أ 
ES‏ التابعين: سعيد 2 
المسيّبي» والشعبي» وجابرٌ بن زی والقاسم بن حم وسال بن 


عبد الله بن عمرَ وقبيصة بُ ذؤيبي وعبة الله بن حيريز 


م الخطابي 
بی طالب ۇخ شا وعبد 3 الله بن مسعوي 


وكلثومٌ بن هانئ» وأنسُ بنُ سيرينَء وغيرهم. وتوقّف في ذلك 
سعيدٌ بن جبير» ويدخل فيمن قال بهذا: مالك ني بعض اقوالي 
على ما ذكرنا عنه في المفطر متأوّلاء وني المكَيْ يقصر نى وعرفة. 

قال علي: وإثما تقصينا الروايات في هذه الأبوابي لأثنا 
وجدنا المالكتينَ والشافعيِينَ قذ أخذوا يرون أننهمْ في دعوى 
الماع على قوم بل قذ هجم على ذلك كبيرٌ من هؤلاء وكير 
من هؤلاء. فقال أحدهما: 0 أ جذ أحداً قال بأقلٌ من - القصر 
تنما قيقر اجا قان الأحة: قولنا هو قول ابن عباس وابن 
عم ولا تخالف ما من الصّحابةٍ فاحتسبنا الأجر في إزالة ظلمة 
كذبهما عن المغترٌ بهماء وم نورذ إلا رواية مشهورة ظاهرة عند 
العلماء ء بالتقل» > وفي الكتبب المتداولة عند صبيان الْحدّئين» فكيف 
أل العلم» والحمدٌ لله رب العالين. 

قال علي: أا من قال بتحديد ما يقصرٌ فيه بالستقر» من 
إلى أفق» وحيث يحمل الراذ والمزادٌ وفي سدَةٍ وتسعينَ ميلاء وني 
اثنين و ميلا» وفي اٿني ن وسبعينَ ميلاء وفي ثلاثةٍ ت وستينَ 
ميلا أو في أحاږ وستينَ ميلاء 31 ثمانيةٍ وأربعينَ ميلاء أو خمسة 
وأربعينَ ميلاء أو أربعينَ ميلاء أو ستةٍ وثلاثِينَ ميلا: فما هم حجّةٌ 
أصلا ولا متَعلّقَ» > لا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحق ولا 


۳- مسألةً: ومن خر عن بيوت مدينته أو قريته» 


۳٦ 
سقيمة» ولا من إجماع ولا مسن قياس» ولا رأي سديب ولا من‎ 
قول صاحبٍ لا حالفو له منهمٌ  وما كان هكذا فلا وجه‎ 
للاشتغال به.‎ 

ثم نسألُ من حدٌ ما فيه القصنٌ والفطرُ بشيء من ذلك عن 
N ES‏ 

علي فسقطت هذه الأقوا جملةٌ والحمة لله رب العالية. 

ولا متعلق هم بابن عباس» وابن عمرّ لوجوه: 

أحدها: أنه قذ خالفهم غيرهمْ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

والثاني: أنه ليس التحديدٌ بالأميال في ذلك من قوهماء وإتما 
هو من قول من دون 

والثالث: آنه قد اختلف عنهما أشد الاختلافي كما أوردنا. 

فروى اد بن سلمة عن أيُوبَ السختياني» وحميدٍ كلاهما 
عن نافعء ووافقهما ابن جريج عن نافع: أن ابنَ عمرّ كان لا 
يقصرٌ في آقل من ستةٍ وت تسعينّ ميلا. 

وروی معمرٌ عن أيوبَ عن نافع: أنّ ابنَ عم كان يقصرٌ في 
أربعةٍ برد» ولم يذكز أله منع من القصر في أقل.. 

وروى هشام بن الغاز عن ناف : أن ابنَ عمرَّ قال: لا يقصرٌ 
الصّلاة إلا في اليوم لام 

وروی مالك عن نافع عنة: آنه لا يقصرٌ في البريد. 

وقال مالك: ذات النتصبي وريم: كلتاهما من المديلة على 
نحو أربعة بردٍ. 

وروى عنه علي بن ربيعة الوالي: لا قصر في أقل من اثدين 
وسبعينَ ميلا. 

وروی عنه ابنه سام بن عبد الله - وهو أجل من نافع: أنه 
قر إل ادي سیا 

ل ا ل 
وأعلم به: O‏ 
ا ثمنة: د القصر فى 
أربعة أميال» وفي ثلاثةٍ آميال» وفي ميل واحدء وفي سفر ساعة. 
وأقصى ما يكون سفرٌ الساعةٍ من ميلين إلى ثلاثة. 

وأمًا ابن عباس فروى عنه عطاءٌ: القصر إلى عسفان» وهي 
اثنان وثلاثونَ ميلاء وإذا وردت على أهل أو ماشيةٍ فأت» ولا 


¥ 


تقصر إلى عرفة ولا منى. 

وروی عنه تجاهدٌ: لا قصرّ ني يوم إلى العتمةٍ لكن فيما زا 
على ذلك. 

وروى عنه أبو جمرة الضبعي: لا قصرّ إلا في يوم متاح. 

وقذ خالفه مالك في آمره عطاء: أن لا يقصرّ إلى منى ولا إلى 
عرفة» وعطاءٌ مك فمن الباطل أ نْ يكون بعضُ قوله حجّة 
وجمهورٌ قوله ليس حجّة!!. 

حا لاد ولحي E‏ 
أهل أو ماشيةٍ فام الصّلا 

2 خارجاً عن أنْ يقطع بأنه 1 
تحديدٌ احلر من الصّحابة رضي الله عتهم» ولا وجد بيا عن اح 
من التابعين أنه حدما فيه القصرٌ بذلك. ولع“ التحدية - الذي 
ل حدمت ابن عباس - إنما هو من دون عطاء» وهو هشام بن 
ربيعة. وليسَ في حديث نافع عن أبن عمرّ: أنه منع القصرّ في أقل 

من أربعة بردٍ فسقطت أقوالٌ من حدً ذلك بالأميال المذكورة 
سقوطاً متبقساء وبالله تعالى التوفيق ْ 

ثم رجعنا إلى قول من حل بثلائة آیام؛ أو یومین» أو يوم 
وشيء زائ أو يوم نام أو يوم وليلة: فلم عن من حدٌ ذلك بيوم 
وزيادةٍ شيء متعلقاً أصلاء فسقط هذا القول. 

فنظرنا في الأقوال الباقية قية فلم مد لهم متعلقاً إلا بالحديث 
الذي صح عن رسول الله از من طريق بي سعيدٍ الخدري» 
وأبي هريرة» وابن عمرٌ في «نهي اراو عن السفر: في بَعْضِهَا ثلانة 
يام إلا مع ذِي مَخَْمٍ في بَْضهًا لين إلا مع ذِي مَخْرَمٍ وي 
بَْضيها يَْما ليل إلا ع ِي مرم وي بَْضها يما إلا مَعَ ِي 
مَخْرَما " فتعلقت كل طائفة مما ذكرنا. 

ما من تعلق بليلتين» » أو بيوم وليلة: فلا متعلّقَّ لهم أصلا؛ 
أن قذ جاء ذلك الحديث بیو وجاء بثلاثة ياب فلا معنى 
للتعلق باليومين» ولا باليوم اليلق دون هذين العددين الآخرين 
أضلا. وإنما عكر أن يشغب هاهنا بِالَعلّيٍ بالأكثر تا ذكرٌ في 
ذلك الحديث» أو بالأقل ما ذكرٌ فيه - وأمًا اعلق بعدوٍ قد جاءً 
النْصُ بأقلّ من أو بأكثرٌ من فلا وجه له أصلاء فسقط هذان 
القرلان أيضاً ٤‏ 

فنظرنا ني قول من تعلق بالثلاشء أو باليوم: فكان من شغب 
من تعلق باليوم أن قالَ: هو أقل ما ذكرّ في ذلك الحديسثي فكان 
ذلك هو حدٌ الستفر الذي ما دونه بخلافيي فوجب أنْ يكونَ ذلك 
حدا لما يقصرٌ فيه قالوا: وكان من أخذ بحدّنا قد استعملَ حكم 


م له- مسألة: ومن خرج عن بيوت مديته أو قريته, 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


الليلتين واليرم والليلة والثلااشى د ل 


ذلك الحديث شيئاً: وهذا أولى عر أسقط أكثرَ ماذكر في ذلك 
الحديث. 
قال علي: فقلنا ههم: تأتوا بشيء فإِن كتتم إنما تعلقتم 


. باليوم؛ لأنه آقل ما ذكرّ في الحديش: فليس كما قلتم» وقد جهلتم 


او 

فإك هذا الحديث رواه بشرٌ بن اللفضل عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريسرة فال قال رسول الله :دك 
َل لامر َون بالله اليم الآخير أن تسَافِرَ يَوْما وليل إلا 
وَمَعَهَا ڏو مَحْرَم مناه '. 

ورواه مالك عن سعيدٍ بن ابي سعيار القبري عن أببه عن 
أبي هريرة: ان رسول الله يي قال: «لا حل لامر تون بالله 
اليم الآخر سار يما ويله إلا مع ذِي مَحْرَمٍ مِنهاه ٠‏ 

ورواه اللّيث بن سعدٍ عن سعيدد بن أبي سعيار المقسبري عن 
أبيه: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عر : لا ول لامْرَاةٍ 
مُسلِمَةٍ تساِر َيِل إلا وَمَعَهَا رَجُلّ ذو حُرْمَةٍ مِنهاه. 

ورواه ابن أبي ذئب عن سعيڊ بن أبي سعير المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة عن الي :دلا يِل لامرَأ ؤي بالله وام 
الآخير تسَافِرٌ مِيرَة يوم إلا مَعّ ذي حرم 

ورواة جريرٌ بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيا 
بن أبي سعيلر امقبري عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله يذ - 
فذكرٌَ الحديث وفيه: أن تافر ترييداً 'وسعيدٌ أدركَ أبا هريرة 


وسمع منه. 

فاختلف الرّواة عن أبي هريرة» ثم عن سعيد بن أبي سعيلر) 
وعن سهيل بن أ بي صالح كما أوردنا. 

وروی هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا 
اختلف عنه. 


كما حلثنا عبد الله بنُ يوسف حدّئنا أحمدٌ بن قح حذثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا مذ بن محمد حدثنا امد بن علي 
حدئنا مسلمُ بن الحجّاج حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حربب كلاهما عن سفيان بن عبينةً حدثنا عمرو بن دينار عن أبي 
معبدء هوّ مولى ابن عباس - قال: سمعت ابن عباس يقول: 
سمعت رسول الله يفي يقول: «لا يلون رَجُلُ باهر إلا وَمَعَهَا 
دو مَحْرَمه ولا تسار ار إلا مع ذِي مَحْرَما. 

فعم ابن عباس في روايته کل سفر دون اليوم ودونٌ البري 
وأكثر رَ منهماء وكلُ سفر قل أو طال فهر عامٌ لما في سائرٍ 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


الأحاديث وكلُ ما في شائر العافت هر يعن ماني ميش ان 
عباس هذا فهر امحتوي على جميعهاء والجامعٌ ها كلهاء ولا ينبغي 
اتی ماف ال ره سقط فول من تذق بابو ابض 
وباللّه تعالى التوفيق 

ثم نظرنا في قول من حدٌ ذلك بالّلاث فوجدناهم يتعلقون 
بذكر الثلاث في هذا الحديث ويا صح عن رسول الله يي من 
قوله في المسح اللْمُسَافِرٍ ثلاث بلياليِن وَلِلْمِِم يما ْلَه م 
نجدهم موّهوا بغير هذا أصلا. 

قال علي: وقالوا: من تعلق بالثّلاث كان على يقين من 
الصّوابيء لأنّه إِنْ كان عليه السلا م ذكرّ نهيه عن سفرها ثلاثاً قبل 
نهيه عن سفرها يوماً أو آقل من يرم: : فالخبرٌ الذي ذكرٌَ فيه اليومٌ 

هو الواجبُ أنْ يعمل بي ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثاً غيرَ 
منسوخء بل ثاب كما کان وإِنْ كان ذكرٌ نهيه عن سفرها ثلاثاً 
بعد نهيه عن سفرها يوماً أو أقلّ من يوم: فنهيه عن 0 
هر التاسخ لنهيه إياها عن السَفرِ اقل من ثلاثي قالوا: فنحئٌ 
N U‏ 5 
وعلى شك من صحة النهي لها عمًا دون اللاثي فلا يجودٌ أن 
يتر اليقينٌ للشّك!!. 

قال علي: وهذا تمويه فاسدٌ من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه قذ جاءً الهئ أنْ تسافرَ أكثرٌ من ثلاث 

روينا ذلك من طرق كثيرة TT‏ 
عمر عن نافع عن ابن عمَرٌ قال رسول اله ة: : لا سار الَرَاةٌ 
فَوْقَ ثلاث إلا وَمَعَهَا ذو محر 

ومن طريق قتادة عن قزعة عن أبي سعيلرٍ الخدري أن رسول 
الله تز قال: : ٠لا‏ تساف رأة فَرْقَ ثلاث لهال إلا مَعَ ِي 
مَحَرَمه. 

ومن ) طريق أبي معاوية» ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح 
اسّمَان عن أبي سعيا الخدري قالَ: قالَ رسول الله قز «لا 
حل لامرَةٍ تَْنُ بالل وَالوْمٍ الآخر أذ تافر سَعَرا فَوْقَ نَلانَة 
ام قصّاعِداً إلا ومَعَهَا وها أو أبُوهًا أو رَوْجُهَا أ أو أنهاء أو وو 
مَحْرمٍ مِنهَاا. 

فإ كان ذكرٌ الشلاث في بعض الرّوايات رجا لما دون 
اتلاي عا قذ ذكر أيضاً في بعض الرواياتي عن حكم اللا 
فان ذكرَ ما فوق اثلاث في هذه الروايساتم خرج للشلاث أيضاًء 
وإن ذكرت في ر بعض الروايات عن حكم ما فوق الشلاشب وإلا 
فالقوم متلاعبون متحكمون بالباطل. 


۳ - مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته» 


۸ 


ويلزمهم أن يقولوا: : إنهم على يقين من صحَةّ حكم ما فوق 
الثلاث وبقائه غير مسوخ» وعلى شك من صحَة بقاء النهي عن 
اثلاث كما قالوا في القلاث وفيما دونها سواء بسواء ولا فرق. 

فقالوا: لم يرق أحدٌ بينَ الثلاث وبِينَ ما فوق اللاي فقيل 
هم: قلتم بالباطل؛ قد صح عن عكرمة أن حد ما تسافرٌ المرأة فيه 
بأكثرٌ من ثلاث لا بثلاش. 

فکیف؟ ولا يجورُ أن یون قول قاله رجلان من التابعينَ» 
ورجلان من فقهاء الأمصارء واختلف فيه عن واحلرٍ من الصحابة 
قز خالفه غيره منهمْ فما يعدّه إجماعاً إلا من لا دين له ولا 
حياءً!!. 

فكيف؟ وَإِذْ قد جاءَ عن ابن عمرَ أنه عد اثنين وسبعينَ ميلا 
إل التريداء مسي كلاش فان تنيده الذى روي عا 
قم اوو ف و للا موحد اله ا 
ثلاث لأن بين العددين أربعة وعشرينَ ميلاء ومحال كو كل 
واحدٍ من هذين العددين ثلاثاً مستوية!!. 

والوجه الثاني: أنه قدْ عارض هذا القول قول من حدٌ باليوم 
الواحله وقوهم: نحن على يقبن من صحَّةٍ استعمالنا نهيه عليه 
السلام عن سفرها يوماً واحداً مع غير ذي حرم ونهيها عن اكز 
من ذلك» لأنه إن كان النهِي عن سفرها ثلاثاً هو الأو أو هو 
الآخز فإنها منهيةٌ أيضاً عن اليو ولیس تأخيرٌ نهيها عن الثلاث 
بناس لما تقذمٌ من نهيه عليه السلام عمًا دون الثلاث وأنتم على 
يقين من مخالفتكمْ لنهيه عليه السلام ها عمّا دون الشلاثي 
وخلاف أمره عليه السلام - بغير يقين للنسخ لايحل» فتعارض 
القولان. 

والثالث: أن حديث ابن عباس الذي ذكرنا: : قاض على جميع 
هذه الأحاديثء وكلها بعضر ما فيد فلا يحوب أن يمخالف ما فيه 
أصلاء لأنْ من عمل به فقذ عمل بجميم الأحاديث المذكورق» ومن 
عمل بشيء من تلك الأحاديث - دون سائرها - فقد خالف نهي 
رسول الله يل وهذا لا يجو. 

قال علي: ثم لو لم تتعارض الرّوايات فإنه ليس في الحديث 
الذي فيه نهِي' المرأة عن سفرٍ مد ما إلا مع في محر ولا في 
الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر والمقيم: ذكرٌ أصلا ‏ لا بص" 
ولا بدليل - على المدَة الى يقصرٌ فيها ويفطرٌ ولا يقصرً ولا 
يفط في قل منها 

سمو ا ا 
الأرض مع الخوفيء وذكر الفطر في السفر والمرض» وذكر اليم 


۹ 


۳ - مسألةٌ: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته, 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


عند عدم الماء في السفر والمرض: فجعل هؤلاء حكم نهي المرأةٍ 

عن السفر إلا مع ذي محر وحكم مسح المسافر: E‏ 
يقصرٌ فيه ويفطر» دون ما لا قصرٌ فيه ولا فطر ول يجعلوه دليلا 
على السفر الّذي يتِيمّمُ فيه من السّفر الذي لا يتِيمّمْ فيه!. 

فان قالوا: قسنا ما تقصرٌ فيه الصّلاة» وما لا تقصرٌ فيه على 
ما تسافرٌُ فيه المرأة معّ غير ذي محرم» وما لا تسافرٌ» وعلى ما 
يمسم فيه المقيم» وما لا يمسح. 

قلنا هم: ول فعلمْ هذا؟ وما العلة الجامعة بين الأمريين ن؟ أو 
ما الشبه بينهما؟ وهلا قستم اله الي إذا نوى إقامتها المسافرٌ أ 
على ذلك أيضاً؟ وما يعجر احدٌ أن يقيسَ برأيه حكماً على حكم 
آخرٌ وهلا قستم ما يقصرٌ فيه على ما لا تيمم فبه؟ فهر أولى إن 
كان القياس حقَاء أو على ما أحتم فيه للرّاكب التَفلَ على دابته. 

ثم نقول ههم: أخبرونا عن قولكم: إن سافرَ ثلاثة آيام قصرٌّ 
وأفطرٌ» وإنْ سافرَ أقل لم يقصرٌ ولم يفطر: ما هذه الثلاثة نه الأيَاه؟ 
| من آيام حزيران؟ أمْ من آيامٍ كانونَ الأول فما بينهما؟ وهذه 
الام التي قلتي ؛ أسيرٌ العساكر؟ سب اقا على ال أو 
على الحمير؛ أو على البغال» آم سير الراكبب المجد؟ آم سير 
البريدة أ مدي الجا 

وقذ علمنا يقي أن مشي الراجل الشيخ الضَعيفه في وحلٍ 
ووعرء أو في حر شديد: حلاف مشي الراكب على البغل الطيق 
في ايع في السّهل» وأنّ هذا يمشي في يوم ما لا يمشيه اا 
عشرة أيام. 

وأخبرونا عن هذه الأيّام: كيف هي؟ أمشياً من اول التهار 
إلى آخره؟ آم إلى وقت العصرء أو بعد ذلك قليلاء أو قبل ذلك 
قليلا؟ آم النهارٌ وليل معاً؟ أمْ كيف هذا؟!. 

وأخبرونا: كيف جعلتم هذه الأيّامَ ثلاثا وستَينَ ميلا على 
واحدٍ وعشرينَ ميلا كل يوم؟ ولم تجعلوها اثنين وسبعينَ ميلا 
على أربعةٍ وعشرينَ ميلا كل يوم؟ أو اثنين وثلائينَ ميلا كل 
يوم؟ ؟ أو عشرينَ ميلا كل يوم؟ أو خمسة وثلانينَ ميلا كل يرم فما 
بين ذلك فكل هذه المسافات تمشيها الرّفاقٌ» ولا سنبيل هم إلى 
تحديد شيء ما ذكرنا - دون سائره - إلا برآي فاسدٍ. 

وهكذا يقال لمن قدّرٌ ذلك بيوم أو بليلقٍ أو بيوم أو 
نا 1 1 

فن قالوا: هذا الاعتراض يلزمكمٌ أن تدخلوه على رسول 
الله يم في أمره المرأ ة أن لا تسافرٌ ثلاثاً أو ليلتين ارما ولل 
أو يوماً إلا مع ذي محرم» وفي تحديده عليه السلام مسح المسافر 


اا راقم يما ريلا 
قلغا - ولا كرامة لقائل هذا منكم: بل بين تحديدٍ رسول الله 

ين وتحديدكم TS‏ 
جعلتموها - حداً لما يقصرٌ فيه وما يفط أو البومُ واللّيلهٌ كذلك» 
الى جعلها منكمْ من جعلها حداً: إلى مشي المسافر المأمور بالقصر 
أو الفطر في ذلك امقدارء بل كل طائفة منكم جعلت لذلا حدا 
من مساحةٍ الأرض لا ينقص منها شيءٌ؛ لأنُكمْ مجمعون على أن 
من مشى ثلاثة ليام كل يوم ثمانية عشرّ ميلاء أو عشرينَ ميلا لا 
يقصي فان مشى يوماً وليلة ثلانينَ ميلا فإنه لا يقصرٌ. واتفقتم آنه 
من مشى ثلاثة آيام كل يوم بريدا غيرٌ شيء أو جع ذلك المشي في 
الس ل 
في الحديثين على ا هل ی مسن يوه فلاا وين فيل فزن 
يقصرٌ ويفطر. 

ولو لم مش إلا بعض يوم وهذا ممكن جداء كثيرٌ في الناسء 
ودن كذالك أمرٌ رسول الله يي لمر بان لا تافر ثلاث أو يوما 
إلا مع ذي محرم. وأمره عليه السلام المسافرٌَ ثلائة آيام بلياليهن 
بالسح ڈ ثم جلع » لأ هذه الأيام موكولة إلى حال المسافر 
والمسافرةي على عموم قوله عليه السلام الذي و 
لأمته. فلو أن مسافرة خرجت تريدُ سفر ميل فصاعداً م ير ها 
آذ ريعه إلا مع ذي مسرم إلا لضترورة: ولو أنّ مسافراً سافرٌ 
شترا کون لا أميال شي في كل يرم ميلا لكان له أن يمسحء 
ولو ا يوماً اقام آخرٌ وسافرٌ ثالشاً لكان له أن مسح الأيامَ 
الثلاثة كما هي. وحتّى لو لم يأت عنه عليه السلام إلا خيرٌ 
الثلاث فقط لكان القول: أن المرأة إن حرجت في سفر مقدارٌ 
قوتها فيه أن لا تمشي إلا ميلين من نهارها أو ثلاثة: لاخ فا 
إلا مع ذي محرم. فلز كان مقدارٌ قوتها أن شي خسينَ ميلا كل 
يوم لكان ها أن تسافرٌ مسافة مائ ميل مع ذي حرم لك وحدها. 
الذي حدّه عليه السلام في هذه الأخبار معقولٌ مفهومٌ مضبوط 
غير مقدّر بمساحةٍ من الأرض لا تتعدى؛ بل ا يستحق به اسم 
: سفر ثلاث أو سفر يومء ولا مزيده والّذي حدّدتهوه نتم غير 
معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجوه فظهر 
فرق ما بين قولكمْ وقول رسول الله اا وتبينَ فسا هذه 
الأقرال كلها بيقين لا إشكال فيو وأنها لا متعلّقَ لا ولا لشيء 
منها لا بقرآن ولا بسئَةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةء ولا بإجماع ولا 
ل وري ل ل 
فكيف أنْ لا يخالفه غيره منهدْء وما کان هكذا فهر باطلٌ بيقين 


SESE 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


على ظاهرها ومقتضاهاء من خالفَ شيئاً منها خالف الح لا 
يما تفري مالل بين خروج الك إلى منى وإلى عرفسة في احج 
فيقصرٌ: وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا اللقدارٌ فلا 
يقصرون ولا يعرف هذا لري عن صاحبو ولا تابع قبلة. 

واحتج له بعضُ مقلّديه بان قالَ: إنما ذلك لان رسول الله 
يك قال: سا أَهْلٌ مَكَةَ اموا َإنَاقَوْمٌ سره ول يقن ذلك: كنى. 

قال عليّ: وهذا لا يصح عن رسول الله تي أصلاء وإنّما 
هو محفوظاً عن عمر ظا 1 

ثم لو صح لما كانت فيه حجّة هم لأنه كان يلزمهم إذ 
أخرجوا حكم أهل مكة منى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما 
ذكروا: أن يقصرّ أهلٌ منى بمنى وبمكة؛ لأنه عليه السلام لم يقال 
لأهل منى: أنهوا. 

فان قالوا: قن عرف أن الحاضرٌ لا يقصر. 

قيل هم: صدقتي» وقذ عرف أن ما كان من الأسفار له 
حكمٌ الإقامة نهم لا يقصرون فبهاء إن كان ما بين مكّة ومنّى 
من أحد السفرين المذكورين فلك المسافةً في جميع بلادٍ الله تعالى 
كذلك ولا فرق. 

إِذْ ليس إلا سفرٌ أو إقامة بالننصُ والمعقول ولا فرق. 

وقد حدٌ بعضٌ المتأخرينَ ذلك با فيه المشقة. 

قال علي: فقلنا هذا باطل لن المشقة تختلف» فنجدٌ من يشق 
عليه مشي ثلاثة أميال حتى لا يبلغها إلا بشق النفس؛ وهذا كثيرٌ 
جداء يكادٌ أنْ يكون الأغلب ونج من لا يش عليه اكوب في 
عمارية في آيام لبي مرفهاً خدوماً شهرا واقل وأكثرء فبطلَ هذا 
التحديد. 

قال علي: فلل الآ بعون الله تعالى وقوّته على بيان السقرٍ 
الذي يقصرٌ فيه ويفطرٌ فنقولٌ» وباللّه تعالى التوفيق 

ل لام وجل 0 رم في الأزض فيس عَم 
خيفتم أن يفتكم الذِينَ كفَرُوا». 

وقال عم وعائشٌ واب عبّاس: دإ الله َعَالى فَرَضَ 
الصلاة عَلَى لسن نيه تي في السُفر رَكْعييِن وم يخص الله 
تعالى ولا رسوله تأي[ ولا المسلمون اا كر 
فليس لأحدٍ أنْ يخصّه إلا بنص أو إجماع متيق, 

NEB‏ ولا به إل مدر ان اليو 
على القصر فيه والفطر. ّْ 

قلنا فهم: فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج؛ أو عمرق أو 


1ه- مسألةٌ: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته, 


5 


جهادٍء ولیس هذا قولکم» ولو قلتموه لكشم فد خصصتم القرآن 
والسّنةَ بلا برهان» وللزمكمْ في سائر الشترائع كلها أنْ لا تأخذا في 
شيء منها لا بقرآن ولا بستةٍ إلا حتى يجمعّ الناسُ على ما 
أجمعوا عليه منهاء وفي هذا هدم مذاهبكمْ كلّهاء بل فيه الخروجٌ 
على الإسلاٍ وإباحة تخالفة الله تعالى ورسوله ملي في الي 
كلك إلا حتى يجمع الاس على شيء من ذلك وهذا نفسه 
خروج عن الإجماع. 

وإتما الح في وجوبه اتباع القرآن والسّنن حتى يصح نص 
أو إجماعٌ في شيء منهما أله خصو ص أو منسوخ: فيوقفُ عند ما 
صحّ من ذلك فإنما بعث الله تعالى نبيه 1 ليطاع. 

قال تعالى: وما أَْسَلنا ِن رَسُول إلا باع بإذن الل ول 
يعثه الله تعالى ليعصى حتى يجمعٌ الاس على طاعتي بل طاعته 
ES‏ قل اش BE‏ عالت E e‏ 
بالأمر» هذا ما لا يقولٌ مسلمٌ خلافة. حتى نقض من نقض. 

والسّفرٌ: هر البرورٌ عن عة الإقامةٍ. وكذللك المَربُ في 
الأرضء هذا الذي لا يقولٌ أحدٌّ من أهل اللَغٍ - التي بها خوطبنا 
وبها نزل القرآنُ - سواه فلا يبود أن يرج عن هذا الحكم إلا ما 
صح النصُ بإخراجهه ثم وجدنا رسول الله 8 قاذ حرج إلى 
البقيع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط والناسُ معه فلم 
يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطرً ولا قصرّ فخرج هذا عن أن 
يسمّى سفراء وعن أن يكون له حكمٌ السّفرء فلم جز لنا أن نوقع 
اسم سفر وحكمٌ سفر إلا على من سماه من هو حجَة في اللَغةٍ 
سفراء فلم جد ذلك في اقل من ميل. 

فقذ روّينا عن ابن عمرّ آنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت 
الصّلاة» و السفر وحكم التقروي الفطر والعضو علي 
اميل فصاعدا إذْ لم جذ عرياً ولا شريعياً عا ا أقلّ منه 
اسمّ سفر» وهذا برهانٌ صحيحٌ» وبالله تعالى التوفيق 

فن قيل: فهلا جعلتم الثلاثة الأميال - كما بينَ المدينة وذي 
الحليفة ‏ حداً للقصر والفطرء إذ لم تجدوا عن رسول الله تز أنه 
قصرّ ولا أفطرٌ في أقلّ من ذلك. 

قلنا: ولا وجدنا عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في اقل 
فن ذلك بل وجندناه عليه السلدم أوجب عن ربه تعالى الفطر في 
السّفر مطلقء وجعل الصّلاة في السّفر ركعتين مطلقاًء فصحٌ ما 
قلناه - ولله تعالى الحمد. 

والميل: هو ما سمي عند العرب ميلا 
اقل من الف ذراع. 


> ولا يقمٌ ذلك على 


٤١ 


4- مسألة: وسواءٌ سافرَ في بر أو بجر أو نه 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


فان قيل: لو كان هذا ما خفيَ على ابن عبّاسء ولا على 
عثمان» ولا على من لا يعرف ذلك من التابعين والغقهاء فهر ما 
تعظم به البلوى. 

قلنا: قد عرفه عمرٌ» واب عمرَء وأنسُ وغيرهم من الصحابة 
رضي اللّه عنهم والتابعين. 

ثم نعكس عليكم قولكم: فقول للحنفيين: لو كان قولكم 
في هذه المسالةٍ حقا ما خفي على عثمان» ولا على ابن مسعوده 
ولا على ابن عباسء ولا على من لا يعرف قولكم » كمالك 
والليثي والأوزاعي» وغيرهم مسن لا يقولٌ به من الصّحابةٍ 
والتابعينَ والفقهاء وهوّ تا تعظم به البلوى. 

ونقولٌ للمالكيين: لوْ كان قولكمْ حقاً ما خفي على كل مسن 
ذكرنا من الصحابةٍ والتابعينَ والفقهاء. وهو ما تعظم به البلوى. 

إلا أن هذا الإلزامً لازم للطوائف المذكورة لا لنا؛ لهم 
يرون هذا الإلزام حقاء ومن حقق شيئا لزمة. 

وأمَا نحن فلا نحق هذا الإلزام الفاسد بل هرّ عندنا وسواسٌ 
وضلالٌ» وإنما حسبنا اتباعٌ ما قال الله تعالى ورسوله عليه 
السلام؛ عرفه من عرفةء وجهله من جهلةُ وما من شريعةٍ اختلف 
الاس فيها إلا قد علمها بعض السّلفه وقالَ بها وجهلها بعضهم 
فلم يقل بهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: وقذ مرّه بعضهمْ بن قال: إن نالعج تر 
سؤال الصّحابةٍ رضي الله عنهم لرسول الله ييز عن هذه 
العظيمة وهي حدٌ السّفر الذي تقصرٌ فيه الصّلاة ويفطرٌ فيه في 
رمضان. 


فقلنا: : هذا أعظم برهان؛ وأجل دليل» واوضح حجّةٍ لكل 
من له أدنى فهم وتمبيز: على آنه لا حدٌ لذلك ت أصلا إلا ما سمسي 
سفرا في لغةٍ العرب التي بها خساطبهمْ عليه السلام إذْ لر كان 
مقدار السّفر حدٌّ َير ما ذكرنا لا أغفلَ عليه السلام بيانه لتق ولا 
أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عن ولا اتفقوا على ترك تقل 
تحديده في ذلك إليناء فارتفع الإشكال حلة ولله الحمكء ولاح 
بذلك أن الجميمَ منهمْ قنعوا بالنص الجلي» وإ كل من حد في 
ذلك حذا فإنما هو وهم أخطأ فيه. 

قال علي: وقد اتف الفريقان على أنه إذا فارق بيوت القريةٍ 
وهو يريل: ْ 

ما ثلاثة ایام وما أربعة برو: أنه يقصر الصصلاة. فساهم: 
أهرٌ في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة؟ آم ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 
بهذ 1ك يريد برا ا ا بعد ولا فر أيبلغه آم 


لاء ولا بد من أحدٍ الأمرين 

فان قالوا: ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة بعد ولكنه یرید 
ولا يدري أيبلغه ا آقروا بأنهم أباحوا له القصرّء وهو في غير 
سفر تقصرٌ فيه الصَلاة من أجل نيته في إرادته سفراً تقصرٌ فيه 
الصلات ولزمهم أن يييحوا له القصرّ في منزله وخارج منزله بي 
بيوت قريت من أجل ننه في إرادته سفراً تقصرٌ فيه الصّلاة ولا 
فرق. 

وقذ قال بهذا القول: عطاء وأنسُ بن مالك وغيرهماء إلا 
أنّ هؤلاء يقرون أنه له ليس في سفرء ثم يأمرونه بالقصرء وهذا لا 
يحل أصلا. 

وإ قالوا: بل هرّ في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة هدموا كل ما 
بنواء رابطلوا اصلهم ومذهبهم» واقرّوا بان قليل السفر وكثيرة: 
تقصرٌ فيه الصّلاة لأنه قذ ينصرف قبل أن يبل المقدارَ الذي فيه 
القصرٌ عندهم. 

وأمًا نحن فإنّ ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر ؛ فلا يقصرٌ فيه ولا يفطن فإذا بلع اليل فحيتشار صاز في 
سفر تقصرٌ فيه الصّلاة ويفطر في فمن حيتر يقصر ويفطرٌ كذلك 
إذا رجمّ فكان على أقل من ميل فإنه يتم لأنه ليس في سفر - 


يقصرٌ فيه بعد.. 


£ 0~ اة وسواءً سافر في بره أو بجر أو نه كل 
ذلك كما ذكرناء لأنه سفرٌ ولا فرق. 


EC‏ رحبا أو حج؛ أو 
عمرةٍ؛ أو غير ذلك من الأسفار: سر 
توما بلياليها: قصرً وإ اقام أكثرٌ: أتمّ - ولو في صلاةٍ واحدة. 

ثم ثبتنا بعون الله تعالى على أن سفرٌ الجهاي و فر الح 
وسفر العمرق وسفرٌ الطاعق وسفرٌ اللعصية» وق ما لس طاعنة 
لام الي معد ل a‏ وا من 
نوی إقامتها ا e‏ فان زا على ذلك إقامة مدّةٍ صلاةٍ 
واحدةٍ فأكثرٌ: أتمّ ولا بد هذا في الصّلاةٍ خاصة. 

وأمًا في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك» بل إن اقام يوماً 
وآيلة في خلال السفرٍ ن يسار فيهما: ففرض عليه أن ينوي 
الصومٌ فيما يستأنف 

وكذلك إِنْ نزكَ ونوى إقامة ليلة والغدء ففرض عليه أنْ 
ينوي الصيام ويصرم. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


فان ورد على ضيعة له أو ماشيت أو دار» فنزل هنالك: آم 
قإذا رحلّ ميلا فصاعداً: : قصر. 

قال علي: واختلف القاس في هذا: 

فروينا عن ابن عمرّ: أنه كان إذا جع على إقامة خسة عشر 
توما 0 
وأصحابة. 

وروينا من طريق أبي داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا 
حا اي اتير 

RA‏ و1 
فزاد: أنم. 

وروي عن الأوزاعي: إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة: أ 
فإ نوى أقل: قصر. 

وعن ابن عمر قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة 
نت عشرةً ليله فأتمٌ الصّلاة. 

وعن علي بن أبي طالبب: إذا أقمت عشراً فامٌ الصّلاة. و 
يأخذ سفيانٌ الثوريٌ والحسنٌ بن حي وحميد aT‏ 

وعن سعيا بن المسيّبٍ قول آخرٌ وهن إذا أقمت أربعاً فصل 
أوَيعا: وبه يأخذٌ مالك والشافعي؛ والليث» إلا أنْهِمْ يشترطونَ 
أن ينوي إقامة أربع؛ فان لم ينوها: قصرًء ون بق حولا. 

وعن سعيدٍ بن المسيّب قول آخرٌ وهوّ: إذا أقمت ثلاثاً فأتَ. 

وان طرق وكيم اع ی من ای ر ھر جر ھی اي 
وده - عن سعيار بن جبير: إذا أرادٌ أنْ يقيمَ أكثرٌ من هس 

عشرة أتمّ الصّلاة. 

وعن سعيدٍ بن جبير قول آخر: إذا وضعت رحلك بأرضٍ 
مده 
اا مين وهر عامل عليه فصلى ينا مکو رن ی 
انصرف. 

oR Moe 
على سير قال سل رک‎ 

وعن وكيم عن العمري عن نافع عن ابن عمر: آنه أقام 
بأذربيجان ستة أشهر ارت عليهم الثلج» فكان يصلي ركعتين. 


6- مسألةٌ: فان سافر المرعٌ في جهادٍ أو حي 


۲ 

قال علي: اواولا ی وليل عد ر ليله يلد 
شك وكذلك من أرتج عليه الثلج فق أية يقن أنه لا نحل إل 
أرّل الصّيف. 

وقد مر ابن عبّاس من أخبره أنه مقيمٌ سنةً لا ينوي سيراً: 
بالقصر. 

وعن الحسن وقتادة: يقصرٌ المسافرٌ ما لم يرجع إلى منزله. إلا 
أن يدحل مصراً من أمصار المسلمين. 

قال عليّ: احتجْ اصحابُ أبي حنيفة بان قوم أكثرٌ ما 
قيل» وأنّه مجممٌ عليه آنه إذا نوى المسافرٌ إقامة ذلك المقدار أي 


ولا يخرج عن حكم القصر إلا بإجماع. 


قال علي: وهذا باطل» قذ أوردنا عن سعيل بن جبير أنه 
يقصرٌ حي ينوي أكثرٌ من خسة عشرّ يوم وقد اختلفَ عن ابن 
عمر نفسه. . وخالفه ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطلَ قوهم عن 
أن يكرنٌ له حجّة. 

واحتج مالك والشافعي مقلدوهما بالخير الشابت ورعن 
رسول الله تز من طريق العلاء بن ن الحضرمي أله عليه السلام 
قال: ايْكث الاجر بعد انقضّاء سک تلاثا». قالوا: فكره رسولٌ 
الله كا للمهاجرينَ الإقامة بمكة التي كانت أوطانهم فأخرجوا 
CS‏ 
قالوا: فکانت E‏ ا ركان ما 
راد عنها داخلا في الإقامة المكروهة. 

Ks 
إشارةٌ إلى المدة التي إذا أقامها لاف ا 2 نينا ف ف حكم‎ 
المهاجر» فما الذي أو جب أنْ يقاس الف ر يقيمٌ على المهاجر‎ 
E اي‎ 
فمکروه له أن يقيم‎ TT 
بمكة بعد انقضاء تسکه اک ر من ثلاث فأي نسبةٍ بين إقامة‎ 


وهذا لا حجَة هم فيه؛ لأنه 


مكروهةٍ وإقامة مباحة ل أنصفوا أنفسهم؟. 

وأيضاً: فان ما زاد على العلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم 
في حكم أن يكو مسافراً لا مقيماً» وما زا على الثلاثةٍ للمسافر 
فإقامة صحيحة» وهذا مانغ من أنْ يقاس أحدهما على الآخرء 
ولو قِيسَ أحدهما على الآخر لوجب أن يقصرّ المسافرٌ فيما زاد 


4Y 

وأيضا: فن إقامة قدر صلاةٍ واحدةٍ زائدةٍ على الثلائةٍ 
مكروهة فينبغي عندهمٌ - إذا قاسوا عليه المسافرٌ - أن يتم ولو 
نوى زيادة صلاةٍ على الثلاثةٍ الأيام. 


وهكذا قال أبو ثور. 

فبطل قوم على کل حال» وعريت الأقوال كلها عن حجَةقٍ 
فوجب أن نن البرهان على صحَةٍ قولنا بعون الله تعالل وقرته. 

قال علي: ما الإقامة في الجهادء والحج» والعمرق فإِنٌ الله 
تعال لم يجعل القصرٌ إلا مع الضّرب في الأرض» دل عل سيول 
الله ييز القصرَّ إلا مع السقرء لا مع الإقامق وبالضرورة ندري 
أن حال السّفر غير حال الإقامة وان السّفرٌ إنما هو التَقَلُ في غير 
دار الإقامة وان الإقامة هي الستكون وترك التقلة والتقَل في دار 
الإقامةي هذا حكم الشريعة والطببعة معا 

فإِذْ ذلك كذلك فاليم في مكان واحلو مقيمٌ غيرٌ مسافر بلا 
شك فلا تجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصّيامٍ 
والإقام إلا بنص. 

وق صح بإجماع أهل التقل: أن رسول الله يط نزلَ في 
حال سفره فاقام باقي نهاره وليلتهه ثم رحلٌ في اليوم الاني» وأنّه 
عليه السلام قصرّ في باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بينَ يومئ 
نقلتو» فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامةٍ في الإتمام» والصيا» 
ولولا ذلك لكان مقيم ساعةٍ له حكم الإقامة. 

وكذلك من ورد على ضيعةٍ ل أو ماشيةء أو عقار فنزلَ 
هنالك فهر مقيمٌ؛ فله حكمٌ الإقامة كما قال ابن عباس إذ لم نجلا 
نصا في مثل هذه الحال يتقلها عن حكم الإقامة. وهو أيفا قول 
الرمري» وأحمد بن حنبل. 

وم نجذ عنه عليه السلام أنه أقامّ يوماً وليلة لم يرحل فيهما 
ققصر وأفطر إلا في الحج» والعمرة» والجهادٍ فقطء فوجب بذلك 
ا لك ٠‏ يوماً وليلة لم يظعنْ في 
أحدهما فإنه یتم ويصو 


N e‏ فإنه يقصرٌ باقيّ ليلته 
ويومه الذي بين ليل حركته وهذا فول روي عن ربيعة. 

ونسأل من أبى هذا عن ماش في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 
عندهمْ نوی إقامةً وهو سائرٌ لا ينزلُ ولا يبست: اضطرٌ لشدة 
الخوفو إلى أن يصلّيَ فرضه راكباً ناهضاً أو ينزلَ لصلاة فرضه ثم 
يرجعٌ إلى المشي: أيقصرٌ أو يتم فمن قولهم: يقصرٌ: فصح أن 
السَفر: هر المشي. 

ثم نسأهم عمّنْ نوى إقامة وهو نازلٌ غميرٌ ماش: ينم آم 


ه- مسألةٌ: فإنا سافرَ المرءُ في جهادٍ أو حج. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


يقصرء فمن قوهم: يتم فقاذ صح أن الإقامة هي السّكون لا 
لمشي متنقلا. وهذا نفس قولنا E‏ تعالى الحم وأما الجهاف 
والحح: فإ عبد الله بن ربيم قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا امد بن حنبل 


حدئنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير عن حم 
بن عبلد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: دقام سول 


الله ل بعبُوك عِشْرِينَ وما يفصن الملاة. 

قال علي: ا ا وباقي روا 
الخبر أشهرٌ من أن يسأل عنهم» وهذا أكثرٌ ما روي عنه عليه 
السلام في إقامته بتبوك» فخرج هذا المقذارٌ من الإقامة عن سائر 


الأوقات بهذا الخر. 
وقال أبو حنيفة ومالك: يقصرٌ مادام قا في دار 
الحرب. 


قال عليّ: وهذا خطأء لا ذكرنا من أن الله تعالى لم عل ولا 
رسوله عليه السلام الصّلاة ركعتين إلا في السّفرء وأن الإقامة 
خلاف السفر لما ذكرنا. 

وقال الشافعي وأبو سليمان: كقولنا في الجهاد. 

وروينا عن ابن عباس مثلّ قولنا نضا إلا أله حالف في المدّة. 

وأمًا الح والعمرة فلما حدَئنا عبد الله بن يوسف حدّثنا 
أحمدٌ بِنْ فتح حدثنا عبد الوهابه بن عيسى حدّثنا أحمدٌ بن محمَّدٍ 
حدّئنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلمٌ بن الحججاج حدثنا يحبى بن 
يحى أخبرنا هشيم عن يجيي بن أبي إسحاق عن أنس ومالك 
قالَ: ١حَرَجنا‏ مَعَ سول الله ته َي من الَينَة إلى مَكْة مَصَلَى 
كين ركعبينِ حى رَجَعَ قَالَ: کم ام بمکة قَالَ: عَشْرا». 

حدثنا عبد ارهن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بر إسماعيلٌ 
قال: حادثنا وهيب عن آيوب السّختياني عن أبي العالية البراء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَدِمّ رَسُولُ الله 8# وَأْصْحَابه 
صح اة يبون بلج وذكر اديت 

قال علي: فاد قدمَ سول الله ب ييا صب رابعةٍ من ذي 
الحجَةء فبالضرورة نعلم: أنه أقامَ مكة ذلك ك اليوم الراسع فن في 
الحجَّة والشاني وهو الخامسٌ من ذي الحجّةٍ. والثالث وهر 
السادس من ذي الحجة. والرابع وهو و السابع من ذي الحجة. وأنه 
خرح عليه السلام إلى منى قبل صلاةٍ الظهر من اليوم الشامن من 
ذي الحجَيٌ هذا ما لا خلاف فيه بينَ أحدٍ من الأمَةٌ فقت له 
مك أربعة آيام وأربع ليال كملاء أقامها عليه السلام ناويا للإقامةٍ 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


ه- مسألةٌ: فإن سافرَ المرء في جهادٍ أو حي 


3: 


هذه المدة بها بلا شك» ثم خرج إلى منى في اليوم الشامن من ذي 
الحجة كما ذكرنا. 
وهذا يبطل قول من قال: إِنْ نوى إقامة اربعة ايام أت لأنه 
عليه السلام نوى بلا شك إقامة هذه المدةٍ وم يتم م كان عليه 
لاس وبات بها ليلة يوم عرفة 
تى إلى عرفة بلا شك في اليوم التاسع من ذي الحجّة فبقي 
مال ك إل لو اشيرق نب ينعن إل عطاقت يبان بهن 


5 ونهض إل مطاف طواف الإفاضة؛ اتا في اليوم العاشرء 
از لحي ع رسيلا لك ف اوأر م لقم 
دن ار زول لسر رات وت عه اام ر 
أربعة ليام غير نصفب یوم ثم م أتى إلى مكة فبات الليلة الرابعة 
عشرة بالأبطح» وطاف بها طوافّ الودا و ثم نهض في آخر ليلته 
تلك إلى المدينقء فكمل له عليه السلام بمكة» ومنى» وعرفة 
ومزدلفة: عشرٌ ليال كملا كما قال أن فصح قولناء وكانَ معه 
عليه السلام متمتعون وكان هر عليه السلام قارنا فصحٌ ما قلناه 
في الح والعمرة» ولله الحمكث » فخرجت هذه الإقامة بهذا الآأثر 
الحج والعفرة حك اقام عن حكم سائر الإقامات: وله 00 
الحمد. 


فان قيل: اليس نقذ رويتم من طريق ابن عباس وعمرانٌ بن 
الحصين روايات مختلفة: في بعضها «أقَامَ رَسُوكُ الله إلا بمكة 
تلع عر في بَعْضِهَا تمان عَشرَ وَفِي بَعْضيهًا سبع عَشْرَة. وَفِي 
ضيه عنس عدر يَْصرٌالصلاةًا. 

قلنا: نعم وقد بين ان عتاسن أو هنذا كان عام الفعييه 
وكان علية الالام ف جهاي ونی دار حربيء لان جماعة من أهل 
مكة: كصفوان وغيرهمْ هم مدّة موادعة لم تنتقض بعد. ومالك 
بن عوفي في هوازنّ قد جمعت له العساكرٌ بجنين على بضعة عشرٌ 
هلا وخالة بن متا اها على اهز من ذلك عم متيلا 
لحربه. والكفارٌ محيطونّ به محاربونّ له: فالقصرٌ واجب بعد في أكثرٌ 
من هذه الإقامةٍ. وهر عليه السلام يتردّدٌ من مكة إلى حدين ثم 
إلى مكة معتمرأء ثم إلى الطائفب. وهر عليه السلام يوجّه السّرايا 
إلى من حول مكة من قبائل العرببء كيني كنانة» وغيرهم. فهذا 
قولناء وما دل عليه السلام مكة قط من حين خرج عنها مهاجراً 
إلا في عمرةٍ القضاءء أقامَ بها ثلاثة يام فقطء ثم حينَ فتحها كما 
ذكرنا حاربأً» ثم في حجّةٍ الوداع : أقامَ بها كما وصفناء ولا مزيد. 

قال علي: وأمًا قولما: إن هذه الإقامة لا تكو إلا بعد 


الدذحول في آول دار الحرب وبعد الإحرام: فلأنٌ القاصد إلى 
الجهاد ما دام في دار الإسلام فليس في حال جهادٍ؛ a‏ 
للجهادٍ وقاصد إليه اهو ماد کار المسافرين إلا أجرَ 
e‏ 

عمرةٍ عمرة: لكنه مریڈ لان بحم 
ولا فرق. 

قال علي: وكلُ هذا لا حجّةَ هم في لأن رسول الله / 
يقن - إذ اقام مك لياما: فى لما صرت اريم أن في جج 


أو لأنْ يعتمرَء فهر كسائر من يسافرٌ 


ولا لاي في مک ولا قال - إذ أقام بتبوك عشرينَ يوماً يقصوٌ: 
ني إنما قصرت لني في جهاڊ. فمنْ قال: شيئاً من هذا فقذ قوّله 
عليه السلام مالم يقل وهذا لا يحل ؛ فصح يقيناً أ نه لولا متام 
لني عليه السلام في تبوك عشرين يوما يقي ومكة دون ذلك 
يقصرٌ: لكان لا جور ر القصرُ إلا في يوم يكر فيه المرءُ تسافا 
ولكان مقيمٌ يوم يلزمه الإتمام. لك ما أقامَ عليه السلام عشرينَ 
نوما شوك قصل 2 إذا أقامها المسافرُ 
فله فيها حكم السفر, فإنْ أقامٌ أكثرٌ أو نوى إقامة أكثرٌ فلا برهانَ 
يخرجٌ ذلك عن حكم الإقامة أصلا. 
حص الإقامة في الجهاد بعشرين يوماً يتقصرٌ 
فبهاء وبينَ من ص بذلك بتبوك دون سائر الأماكن» وهذا كله 
باطل ل لا جور اقول بی إِذْ لم یات به نص قرآن ولا سنق وبالله 
تعالى الترفيق. 

ووجب أنْ يكون الوم بخلافي ذلك؛ لأنه لم يات فيه نص 
أصلاء والقياسٌ لا يجو فمن نوی إقامة يوم في رمضان فإنه 
يصومٌ» وبالله تعالى التوفيق 

قال علي: وقال أبو ê‏ والشافعي: إن اقام في مكان 
أو اليومَ فإنه يقصرٌ ويفطرٌ ونو أقامَ كذلكَ 


ولا فرق بين من < 


ينوي خروجا غدا 
أعوااها: 

قال أبو حنيفة: وكذلك لو نوى خروجا ما بينه وبين خمسة 
عشْرَ يوما فإنه يفطرٌ ويقصر. 

وقال مالك: : يقصرٌ ويفطرٌ وإِنْ نوى إقامة ثلائة آيام فإنه 
يفطرٌ روقص وإِنْ نوى: احرج اليو أخرجٌ غداً: قصرء ولو بقي 
كذلك أعواماً. 

قال علي: ومن العجب العجيب إسقاماً أي حنيفة اليه 

حينَ افترضها الله تعالى من الوضوء ء للصّلاقء وغسل الجنابة» 


والحمش وتاه ف زتضان يشوي النطر بل فل زوال ا 


t0 


يوجبها الله تعالى ولا رسوله مي ولا أوجبها برهانٌ نظري. 

قال علي: وبرهانُ صحَةٍ قولنا: أن الحكم للإقامةٍ للمدد الي 
ذكرنا - كانت هنالك نية لإقامةٍ أو لم تكن - فهر أن الات إنما 
تجبُ فرضاً في الأعمال التي آم الله تعالى بها فلا جوز أن تؤدّى 
بلا ني وأا عمل لم يوجبه الله ولا رسوله 4ة فلا معنى للع 
في إذ لم يوجبها هنالك قرآ ولا سن ولا نظي ولا إجماعٌ. 
والإقامة ليست عملا ماموراً بى وكذلك السَغْرُ وإنما همنا 
حالان أوجب الله تعالى فيهما س الذي أمرَ الله تعالى به 
هما فذلك العمل هو الحتاج إلى ايى لا الحال. وهم موافق ون 
لنا: أن السّفرٌ لا يحتاج إلى نيةٍ. 

ولو أن امرأ خرج لا بريد سفراً فدفعته ضرورات ل يقصذ 
ها حتى صار من منزله على ثلاث لیال» أو سير به مأسورا أو 
مكرهاً حمولا مجبراً فإنه يقصرٌ ويفطرٌ. أ ٠‏ 

وكذلك يقولون فيمنْ أقيم به كرهاً فطالت به مدته فإنه يتم 
ويصوم. 

وكذلك يقولونَ فيمن اضطرٌ للخوفم إلى الصّلاةٍ راكباً أو 
ماشياء فذلك الخوف وتلك الضّرورة لا يحتاج فيها إلى نيةٍ. 

وكذلك النومٌ لا يحتاجُ إلى نة وله حكمٌ في إسقاط الوضرء 
وإيجاب تجديده وغير ذلك. 

وكذلك الإجناب لا يحتاج إلى نيق وهو يوجب الغسل. 

وكذلك الحدث لا يحتاج إلى نيه وهو وجب حكم الوضوء 
والاستنجاء. فكل عمل لم ؤم به لك مر فيه بأعمال موصوفةٍ 
فهو لا يحتاج إلى ية 

ومن جملةٍ هذه الأعمال هي الإقامة والسفرُ فلا يحتاجُ فيهما 
إلى ني أصلاء لكن متى وجدا وجب لكل واحارٍ منهما الحكم 
الذي أمرَ الله تعالى به فيه ولا مزيد» وباللّه تعالى التوفيق. 


وهذا قول الشافعيّ وأصحابنا 


5- مسألة: ومن ابتداً صلامٌ وهر مقيم ثم نوى 
فيها السّمْرَ أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم: أتمّ في 
كلا الجالين. 

برهان ذلك: ما ذكرناه من أن الإقامة غير السّفْرٍ وأنه لا 
يرج عن حكم الإقامةٍ ما هو إقامة إلا ما أخرجه نص. فهر إذا 
نوی في الصلاةٍ و سفراً فلم يسافز بعد بل هر مقي فله حكم 
الإقامة. وإذا افتتحها وهوّ مسافرٌ فنوى فيها الإقامة فهو مقيم بعد 
لا مسافرٌ فله أيضاً حكمُ الإقامةٍ. إِذْ إنما كان له حكم السّغر 


- مسألةٌ: ومن ابتداً صلاةً وهو مقيمٌ ثمّ نوی 


9- كتاب صلاة المسافر 


بالنصّ المخرج لتلكَ الحال عن حكم الإقامةٍء فإذا بطلت تلك 
الحال ببطلان نيته صارّ في حال الإقامةٍء وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسألة: ومن ذكرٌ وهر في سفر صلاةً نها أو 
نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بده فن ذكرّ في الحضرٍ 

صلاة نسيها في سفر صلاها ربعا ولا بد. 

وقال الشافعي: يصليها في كلتا الحالتين: آرب 

وقال مالك: يصليها إذا نسيها في السّفر فذكرها في الحضر: 
ركعتين وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها: أربعاً. 

حجّةٌ الشافعي: أن - الأصل الإتمام وإنما القصرٌ رخصة. 

قال علي: وهذا خط ودعوى بلا برهان» ولز أردنا 
معارضته لقلنا: بل الأصل القصنٌ كما قالت عائشة رضي الله 
عنها 'فرضت الصّلاةٌ ركعتين فزي في صلاةٍ ا حضرٍ وأقرت صلاة 
السفر ر على الحالة الأول . ولكنا لا نرضى بالشّغبيء بل نقول: إن 
صلاة السّفر أصلٌء وصلاة الإقامة أصل» ليست إحداهما فرعاً 
للأخرى» فبطلّ هذا القولُ. 

واحتجٌ مالك بان الصّلاة إنما تؤدّى كما لزمت إذا فاتت. 

e وفنا‎ 0 


e‏ قا ناا ا 


e 
بصلبها قاعداً أو مضطجعاً او مومداً فذكرها في صحنه: فإنّه لا‎ 
يصليها إلا قائماً.‎ 

دک ل 0 ارا 0 

es‏ ماشياً صلاة نسيها في 
حال الأمن فإنه يؤديها راكبا أو ماشياً. 

ومن ذكرٌ في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخنوفي حيث 
لو صلاها لصلاها راكباً أو ماشياً فإنّه لا يصلّيها إلا نازلا قائماً. 

ومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلّها إلا متوضداً 
فذكرها في حال تيمّم: صلاها متِيمماً. 

ولو نسي صلاة لز صلاها في وقتها 1 يصلّها إلا متِيمماً 
فذكرها والماءٌ معه فإنّه لا يصليها إلا متوضئاً. والقوم أصحابُ 
قياس بزعمهم: وهذا مقدارٌ قياسهم. 

وأمًا نحن فان حجّتنا في هذا إنما هر قول رسول الله الز: 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


«مَنْ نَسِيَ صّلاة أو تام عَنْهَا فلْيِصَلْهَا إذَا ذَكَرَهَاه فإنما جعلَ عليه 
انلام وكنها رقت ا الرقة اللي انها فيه او نام وا 
فكل صلاةٍ و تود في سفر فهيّ صلاة سفرٍ» وکل صلا تؤدّى في 
حضر فهِيّ صلاةٌ حضر ولا بد. 

فان قيل: فإنٌ في هذا الخبر «كُمَا كان يُصَلْيهَا لِرَقتِهًا؛. 

قلنا: هذا باطلٌ» وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق 
فيها خيرٌ. 1 

قال علي: وما قولنا: إنْ نسي صلاة في سفر فذكرها في 
حضر فإنه لا يصليها إلا أربعاً: فهو قول الأوزاعي, والشافعي. 
وا 

وأمَا قولنا: إن نسيها في حضر فذكرها في سفر قإنه يصأيها 
سفرية: : فهو قولٌ روي عن الحسن» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ الشافعي: لا يقصرٌ إلا من نوى القصر في تكبيرة 
الإحرام. 

قال عليٌ: وهذا خطأ؛ لن ؛ الشافعي قذ تناقض» فلم ير الي 
للإتمام وهذا على أصله الذي قد بيّنا خطاه فيه من أن الأصلّ 
عنده الاما والقصرٌ دخيل» وقذ بنا أن .صلاة السّمرٍ ركعتان» فلا 
يلزمه إلا أنْ ينوي الظَهنٌ أو العصيٌ أو العتمة فقطء ثم إنْ كان 
مقيماً فهي أربدعٌ» وإ كان مسافراً فهي ركعتان ولا بد ومن 
الباطل إلزامه اليْةَ في أحاد الوجهين دون الآخرء وباللّه تعال 
التوفيق. 

۸ - مساألة: : فإنْ صلى مسافرٌ بصلاةٍ و إمام مقيم قصرٌ 
ولا بك وإِنْ صلّى مقيمٌ بصلاة و مسافر ا ولا بد وكل أحاٍ 
يصلّي لتفسي وإمامة كل واحدٍ منهما للآخر جائزة ولا فرق. 

روينا من طريق عباو الرزاق عن سعيد بن السَائب عن 
وة بن أبي اصع قال: 'سَأْت ان عُمَرَ عَن الصّلاةٍ ة في لسر 
فقال: رکعتان» قلت: يِف تَرَى ونح هَهُنا بینی؟ قال: ويك 
سَمِعْت بِرَسُول الله اظ وَآمنتَ به؟ قُلْست: َعَم قَالَ قإنه كَانَ 
يُصَلَي رَكعتينٍ قصل رکڪتين إن شيت أو َغ -» وهذا بيان جلي 
بامر ابن عمرٌ المسافرٌ أن يصلَيَ خلف المقيم ركعتين فقط. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة وین تت ن عبد الر ن بين 
ميم بن حذم قال: كان أبي إذا أدرك من صلاةٍ ة القيمٍ ركعة - 
وهو مسافرٌ ‏ صلى إليها أخرىء وإذا أدركٌ ركعتين اجتزاً بهما. 

قال علي: تيم بنُ حذم من كبار اصحاب ابن مسعودٍ كه 

وعن شعبة عن مطر بن فيل عن اشع قالَ: إذا كان مسافراً 


- مسألةٌ: فان صلی مسافرٌ بصلاةٍ إمام مقيم 


فأدرك من صلاةٍ المقيم ركعتين اعت بهما. 

وعن شعبة عن سليمان التَيمىّ قال: سمحت طاوساً وسالته 
عن مسافر أدركٌ من صلا المقيمينَ ركعتين» قال: تجزيانه. 

قال علي: برهانٌ صحَةٍ قولنا ما قد صح عن رسول الله 
فيا من « أن الله تَعالَى فَرَض عَلّى لِسَانه :4 صلاة الحضّر ربعا 
وَصَلاة افر رَكعتينِه. 

حدلنا عبد الله بن ربيم حذئنا عمد بنُ معاوية حتثبا جد 
بوك سا عه برع اح مان عط ينتعب 
أخبرنا الأوزاعي عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن 
عباو الرّحمن بن عوفي حدئني عمرو بن امي أن رسول الله لز 
قال له: إن الله قد وَضَعَ عَن السار الصيام وَنِصْفْ الصّلاق) ول 
يخص عليه السلام مأموماً من إمام من منفردٍ وما كان رَبك 
سیا۰ 

وقال تعالى: ولا كسب كل تفس إلا عَلَيهَاوَلا تز وازرة 
وزْرَ أخرّى». 

قال علي: والعجب من المالكيِينَ والشَافعيِينَ والحنفيِينَ 
القائلين: بان اقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في 
التقصيرء »وإ امسافر حلفت المقهم يحقل إلى حكم إمامه في لاقام 
وهم يعون نهم أصحابُ قياس بزعمهم» ولرْ صح قياس في 
العام لكان هذا اصح قياس يوج ولک هذا مما تركوا فيه القرآن 
وان رالاس ا 

وما وجدت ممم حجّة إلا أن بعضهم قال: إِنّ المسافرٌ إذا 
نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامهاء والمقيمٌ إذا نوى في صلاته 
السَفرٌ لم يقصرهاء قال: فإذا خرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن بخرج 
إلى الإتمام بحكم إمامه. 

قال عليٌ: وهذا قياس في غايةٍ الفساد؛ لأنّه لا نسبة ولا شبه 
بن صرف الْيْةِ من سفر إلى إقامةٍ وبين الاتتمام بإمام مقيم» بل 
التشبيه بينهما هوس ظاهرٌ. 

واحتج بعضهم م بقول التي از : تا جعِل الإمَام يونم ب به 
فقلنا لهم: فقولوا للمقيم خلف المسافر: أن يام به إِذن فقالَ 
قائلهم: قد جاءً موا صلاتكم فإنا قوم سفرٌ ١‏ فقلنا: لو صح هذا 
لكان عليكة؛ أن فيه أن المسافر لا يتم ول فرق بِينَ ماموم ولا 
اما فالواجبُ على هذا أن المسافرٌ جملةً يقصرٌ والقيمٌ جملة يتم 
ولا يراعي أحدٌ منهما حال إمامه» وبالله تعاى التوفيق. 


4۷ 


4- مسألةٌ. من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو 


-١‏ كتاب صلاة الخوف 


1 كتاب صلاة الخوف 


8ه مسألة: من حضره خوفٌ من عدو ظالم كافر» 

أو باغ من المسلمينء أو من سيل أو من نارء أو من حنش؛» أو 
سبع أو غير ذلك وهم في ثلاث فصاعداً: : فأميرهم عر بين ربع 
عشرٌ وجهاء كلّها صح عن رسول الله يي قذ بيناها غاية البيان 
والتَقصّي في غير هذا الكتابي والحمدٌ للّه رب العامين. 

وإتما كتبنا كتابنا هذا للعامّيُ والمبتدئ وتذكرة للعال» فنذكرٌ 
ههنا بعض تلك الوجوي قا يقرب حفظه ويسهلٌ فهمة ولا 
يضعف فعلة» وبالله تعالى التوفيق. 

فان كان في سفر» فان شاء صلّى بطائفة ركعتين ثم سلَمَ 
وسلّمواء : ثم تأني طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ڈ ثم يسم 
ويسلّمون» وإِنْ كانَ في حضر صلی بكل طائفةٍ أ ربع رکعاتي وان 
كانت الصّبحُ صلّى بكل طائفةٍ ركعتين؛ وإن كانت المغرب صلّى 
بكلّ طائفةِ ثلاث ركعات. 

الأولى فرض الإمام. 

والثَانيةٌ تطوّعٌ لهُ. له 

وإ شاءً في افر أيضاً صلّى بكل طائفةٍ ركعة ثم تسلّم 
تلك الطائفةٌ ويجزتهماء وإن شا هو سل وإن شاء لم يسل 
ويصلي بالأخرى ركعة ولم ولون ويجزئهم وإنْ شاءت 
الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واف فعلتن» ثم تفعل الثانية 
أيضاً كذلك» فإِنْ كانت الصّبحٌ صلَى بالطائقة الأول ركعة ثم 
وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم سلّمواء * ثم تأني الانية فيصلّي بهم 
الركعة الثانيةء فإذا جلس قاموا فقضوا ركع ثم سلَمَ ويسلّمون. 

فإك كانت المغربُ صلَى بالطّائفة الأولى ركعتين» فإذا جلسَ 
قاموا فقضوا ركعةً وسلّموا وتاتي الأخدرى فيصلّي بهم الركعة 
الباقية» فإذا قعدَ صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهّدواء ثم صلوا الثالئة 
سل فلوو 

فان كانَ وحده فهر خير بينَ ركعتين في السَفرء أ وركيم 
واحدةٍ وتجزئه وأمَا الصّبحٌ فاثتتان ولا بده والمغرب ثلاث ولا بد 
وفي الحضر أربعٌ ولا بد 

سواءٌ ههنا الخائفُ من طلب ىء أ أو بغير حق. 1 

قال الله تعالى: ودا رم في الأزض فيس عَليكُمْ 
جاح أن تَقصرُوا ين الصلاة إن خيفتم أن ن يفتكم الَّذِينَ كفَرُوا إن 
الكافِرِينَ كَانُوا لكُمْ عَدُوَا مُبيداً وإِذَا كنت فيهم فَأَقَنْت لَهُم 


الصّلاة ة قلقم طَاَِة مِنُم مَعَك وليأحذوا أسلِحتهُمْ فَإذَا سَجَدُوا 
يووا من ورايكم أت طَاِقَة أخْرَى لَمْ يُصَنُوا فصوا 
مَعَكَ وليأخذوا جذرَمُم وَأَسْلِحتَهُمْ4. فهذه الآية تقتضي بعمومها 
الصّفات التي قلنا نصاً. 

ثم كل ما صح عن رسول الله ا فلا يحل لأحد أن 
برغب عن شيء من قال الله تعال آمراً لرسوله 4 أن يقول: 
لل إِنِّي هَدَانِي ريي إلى صرّاط فيم ويا يما مله راهيم 
حَيفاً وما کان من الْركِينَ4. 

وقال تعاى: 9ون يض عن مله اهي إلا قن سه 
ض4 وکل شيء فعله رسول الله 5 يف فهو من ملتهء وملته هي 
ملَهُ إبراهيم عليه السلام. 

وق ذكرنا قبل هذا بيسير في بابو من نسيّ صلاة فوجد 
جماعةً يصلّونَ يصلّي صلا أخرى في حديث أبي بكرة وجابرٍ أن 
َسُولَ الله عن صَلّى بِطَفَة كميدن في الحَوْفه نُمْ سل 
وَبِطَائِفَةٍ أخرى رَكْعَئَين ثم سلما 

وذكرنا من قالَ ذلك من السّلفي فأغنى عن إعادتيء وهذا 
آخرٌ فعل رسول الله تاذ؛ لآن أبا بكرة شهده معه وم يسام إلا 
يوم الطائفي ول يغرُ عليه السلام بعد الطّائفي غير تبوك فقط. 
فهذه أفضلٌ صفات صلاةٍ الخوفي لما ذكرناء وقال بهذا الشافعي 
وأحمد بن حنبل. 

وقد ذكرنا أيضاً حديث ابن عباس 'فرض الله الصّلاةً ة على 
لسان نبيكم ب يي في الحضر أربعاء وفي افر ركعتين» وفي الخرف 
ركعة :. 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا امد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدَثنا يحيى بن سيد القطانُ 
حدئنا سفيانُ اوري حاثيي أشعث بن سايم هو ابن أبي الشعثاء 
- عن الأسودٍ بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعي 

بن العاص بطبرستان فقالَ: ايكمْ صلی مع رسول الله تا از صلاة 
الخوفب فقالَ حذيفة: أنا» فقامٌ حذيفة وصف الاس خلفه صفين 
صن فة وتا راز العديٌ فصلى بِالَذِينَ خلفه ركعة؛ 
SAE,‏ أولئك» فصلى بهم ركعة 
ول يقضوا'. 

قال سفیان: وحدثني الرَكينْ بن الربيع عن القاسم بن حسَانَ 
عن زيا بن ثابتو عن ال اا مثل صلا حذيفة. 

قال علي: الأسوةٌ بن هلال ثقة مشهورٌ؛ وثعلبة بن زهدم 
أحدُ الصّحابة حنظليٌ وفد على رسول الله أ وسمع منه 


۲- كتاب صلاة الخوف 


وروی عنة. 

وصح هذا أيضاً مسنداً من طريق ۽ يزيد بن زريعء وأبي 
داود الطيالسي كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الملسعودي 
عن يزيد الفقير عن جابر عن الي ل وأخبرٌ جابرٌ أن القصر 
المذكورَ في الآية عند الخوف هر هذاء لا كونُ الصّلاةٍ ركعتين في 
السفر. ّ 

وصح أيضاً: عن كبلق لفيا عن مزاكك بعالك 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس عن الي ا وروي أيضاً عن 
ابن عمرّ. فهذه ا ا 
کار عو ا و کر م 
الصحابةء لا ينكرٌ ذلك أحدٌ منهم» وعن جابر» وغيره. 

ورؤينا عن أبي هريرة أنه صلّى بن معه صلاة الخوفي 
فصلاها بكل طائفةٍ ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمرّ بالقضاء. 

وعن ابن عباس: يومئ بركعةٍ عند القتال. 

وعن الحسن: أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة. 

وعن معمر عن ¿ عبد الله بن طاووس عن أيه قال: إذا كانت 
المسايفة فإنما هي ركعة يومئ يما حيث كان وجهة» راكباً كان أ 
ماشياً. 

وعن سفيان الثُوري عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن قال في 
صلاةٍ المطاردة: ركعة. 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في صلاة 
الخوفب: إذا لم يقدر القوم على أن يصلَواً على الآرض صلوا على 
ظهور الاب ركعتين فإذا لم يقدروا رة وسجدتان» فَإِنْلم 
يقدروا أخروا حيث يأمنوا. 

قال علي: : أا تاخيرها عن وقتها فلا يحل البةه لأنه م 
يسمح الله تعلل في تأخيرها ولا رسوله تف قال الله تعال: 
إن حِفتم فَرِجَالا أو ركبانً». 

وقال سفيان الشوري: حدثني سام بن عجلان الأفطسٌ 
ید بن جين وا : كيف يكونٌ قصرٌ وهم يصلونٌ 
ركعتين؟ ونما عو ركعة ركغة) یومئ بها حيث کان وجهة. 

وعن شعبة عن أبي مسلمة هو سعيدُ بن يزيد - عن أبي 
نضرة عن جابر بن غرابب كنا مصافي العدو بفارس» ووجوهنا إلى 
المشرق؛ فقا هرم بن حيّنَ: لبركع كل إنسان منكم ركعة تحت 
جتته حيث کان وجهة. 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكمّ بنّ 


۹- مسألة: من حضره خوفٌ من عدو ظالم كافر أو 


عتيبة» وحمّادَ بِنَ أبي سليماكء وقتادة عن صلاة المسايفة. 

فقالوا: ركعةٌ حيث كان وجهة. 

وعن وكيع عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم مشل 
قول الحكم واد وقتادة. 

وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاه في قول اله تعالى: 
لفن فم فرجلا أو ركان قال: في العدوٌ يصلّي راكباً 
وراجلا يوم حيث كان وجهةٌ والركعة الواحدة تجزئه وبه يقول 
سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. 

قال علي: وهذان العملان أحب العمل إليناء من غير أن 
نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله ملز في ذلك» ومعااً الله 
من هذا. لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كل 
جاهل» وعال ولكثرة من رواهما عن التي 47 ب. ولكثرة من قال 
بهما من الصّحابةٍ والتابعين. ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله 
ولموافقتهما القرآن. 

وقذ قال بعضْ من لا يبالي بالكذبيء عصبيّة لتقليده المهلك 
لة." الام عند فلن انهم قضوا: 

قال علي : : هذا انسلا من الحياء جملة. وقصدٌ إلى الكذب 
جهاراً ولا فرق بين من قالَ هذا القول وبين من قال: الأمرّ عندنا 
على أنْهم أعوا أربعاً. 

وقال: لم نجذ في الأصول صلا من ركعة. 

و : ولا وجدتم في الأصول صلاة ة الإمام بطائفتين» 
ولا صلاة إلى غير القبل ولا صلاة يقضي فيه ا المأمومٌ ما فاته 
قبل تمام صلاة إمامي ولا صلاة قف المأموم فيها لا هو يصلّي 
مع إمامه ولا هو يقضي ما بق عليه من صلاته» وهذا كله 
عندكم جائ في الخوفيه ولا وجدتم شيئا من الدَيانةٍ حتى جاءَ بها 
رسول الله تك عن الله تعالل» والأصول ليست شيئاً غيرَ القرآن 
والستن. 

فإن قيل: قذ روي من طريق حذيفة: أنه آمرَ بقضاء ركعة. 
بن أرطاقه وهو ساقط لا حل 
الروايةٌ عن ثم لو صح لا مع من رواية الثقات أنهمْ لم يقضواء 
بل كان يكونٌ كل ذلك جائزاً. 

وقالَ بعضهم: قذ روي عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين 


قلغا: هذا انفرد به الحجَاج ب 


قلنا: هذا من رواية يحبى الحمّانيُ وهو ضعيفف» عن شريكي 
وهو مدلس» وخديج» وهو مجهرك ثم لو صح ذلك لكان 


٤۹ 


ردا يملا إا ا 

وكذللك القول في رواية سليم بن صليع السّلول - وهو 
جهول - عن حذيفة: : آنه قال لسعيدي: مرإطافة مين أضحايك 
فيصلُونَ معكء وطائفة خلفكم» فتصلي بهم ركعتين وأربع 


سجداتتي. 

وهكذا نقول: في صلاةٍ الإمام بهم. 

وقال بعضهم: ۾: قذ صح عن التي ر : صّلاة اليل والنهار 
می مَنتّی؛. 

قلنا: نعم إلا ما جاءً نص فيه أنه قل من مثنى» كالوتر» 
وصلاةٍ الخوف أو أكثرٌ من مثنى» كالظهرء والعصرء والعشاء. 

وقالَ بعضهم: قذ نهيّ عن ' البتيراء . 


قال علي: وهذه كذية وخبرٌ موضوع. وما ندري" البتيراء” 


في شيء من الڌين - وللّه الحم. 

وقال بعضهم: أنتمُ تجيزون للإمام أ ن يصلّي بهم إن شاءَ 
ركعة نسل وإِنْ شاءَ وصلها بأخرى بالطائفة الثانيق وبيقين 
ندري أن ما كان للمرء ء فعله وتركه فهو تطوّعٌ لا فرض؛ ولذ ذلك 
كذلك فمحالٌ | ن يصلّ فرضه بتطوّع لا يفصلٌ بينهما سلام. 

قال علي: نما یکو ما ذكروا فيما لم يات به نص وأماً إذا 
جاءً النَص فالنظٌ كله باطلٌ لا يحل به معارضة الله تعالى 
ورسوله از 

ثم نقول هم: اليس مصلي الفسرض من إمام أو متفر - 

مرك ويه - غير بين أن يقرأ مع آم القرآن ' سورة إن شاءً 
طويلة وإنّ شاءَ قصيرة وإنْ شاءً اقتصرّ على م القرآن ' فقط وان 
شاءً سبّحَ في ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإ شاءً طوَّهما؟ 
فمن قوهم: نعم. فقلنا هم: ف فقذ متم ههنا ما قد حكمتم بأنه 
باطلٌ ومحالٌ من صلته فريضة بما هرّ عندكم تطوَّعٌ إن شاء فعله 
إن شاءَ تركة. 

قال علي: ولیس كما قالواء بل كل هذا خيرٌ فيه الب فإِنٌ 
طول ففرضٌ ادا وإ لم يطول ففرض أا وإن كان صلى ركعة 

في الخوفب فهيّ فرضة» وإِنْ صلّى ركعتين فهما فرضة. ار 
عليه السلام وكما أمرَ وما ينطق ء عن اشُوَى إن هُوَ إلا وح 
يُوحَى4 الا سنال عَمَا قعل وَهُمْ يُسْألُونَ4. 

قال ا الى م لابشا 
علي بن أبي طالب هه وأبو موسى الأشعري وابنُ عمر 
وا هن الاب والفقهاء رضي الله علهم. 


۹- مسالة: من حضره خوفٌ من عدو ظالم كافر أو 


7- كتاب صلاة الخوف 


وههنا أقوالٌ ل تصح قط عن رسول الله تك ول ترو عنه 
أصلاء ولكن رويت عمَنْ دون رسول الله علا فمن الصحابة 
رضي الله عنهم: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس» 
والحكم بن عمرو الغفاري» ومن التابعين: مسروق» ومن الفقهاء: 
الحسنٌ بن حي وحميدٌ الرؤاسي صاحبة» ومن جملتها قولٌ روّيناه 
عن سهل بن أبي حثمة» رجع مالك إلى القول به» بعد أن كان 
يقولٌ ببعض الوجوه الي صحّت عن رسول الله تي وهو: أن 
يصف الإمام أصحابه طائفتين: إحداهما خلفه. والتانية راخ 
العدو فيصلّي الإمامُ بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيهاء فإذا قامّ 
إلى الركعة الثانية ثبت واقفاً وأقَتْ هذه الطائفة لأنفسها الركعة 
الي بقيِت عليهاء ثم سلّمت ونهضت فوقفت بإزاء العدوٌ 
والإمامُ في كلّ ذلك واقفُ في الركعة الثاني وتأتي الطائفةٌ الثانيِة 
لي ل صل قتصف خلف الإمام وتك فيصلّي بهم الركعة 
الثانية بسجدتيهاء هي همم أولى» دی لومم انية ثم يلس 
الإمام ويتشهد د ویلب فإذا سلّمّ قامت هذه الطائفةٌ الكانية فقضت 
الركعة التي لها. 

قال علي: وهذا العمل المذكورٌ - قضاءٌ الطائفة الأول 
والإمام واقفٌ» وقضاء الطائفة الثاية بعد أن يسل الإمام - لم 
يات قط جمع هذين القضاءين على هذه الصف في شيء عا صح 
عن رسولٍ الله ت أصلا. وهر لاف ظاهر ا لأنه تعالى 
قال: #ولتأت طَائِقَةٌ ار لم اوا يمرا مَعَكَ ولأنٌ 
الطَائفة م تصلٌ بعض صلاتها مع وما كان خلافا لظاهر القسرآن 
دون نص من بيان الي :"فلا يجو القولٌ بوه وليسَ يوب 
هذا القولَ قياس» ولا نظر . ولیس تقليدُ سهل بر 
بأولى من تقليدٍ من خالفه من الصتحابق عن قد ذكرنناه: كعمرو؛ 
وابن عمروء وأبي موسی» وجابرء وابن عباس» والحكم بن بن 
عمروء وحذيفة» وثعلبة بن زهدمء وآنس» وعبادٍ الرحمن بن 
سمرة» وغيرهم. 

فان قيل: إن سهلَ بن أبي حثمة روى بعض تلك الأعمال 
وخالفة. ولا يجوز ر أن ين به آنه خالف ما حضرٌ مع رسول الله 
تعر إلا لأمر علمه هو ناسح لما رواة. 

قلنا : هذا باطلٌ؛ وحكمٌ لظن وترلدٌ لليقين» وإضافة إلى 
الصّاحب اك ما لا يحل أن بظنٌ به من أنه روى لنا النسوخ 
وكتم الناسخ. ولاخرق ين تولعم هذا رون ينبن قتال: لايصح 

عنه أنه يخال ما روى؛ فالتاخلة إنما هي فيما روي منه ما 
أضيف إليى لا فيما رواه هرّ عن التي تلخ واستدل على ذلك 
باه لا جور أن يخالف حكمَ رسول الله تلك. 


بن أبي حثمة د 


7- كتاب صلاة الخوف 


قال علي: ولسنا نقول: بشيء من هذين القولين» بل نقول: 
إن الح أخذ رواية الراوي» لا أخذ راي إِذْ قذ اول فيه وقذ 
ينسىء ولا جور ألبتة أن يكم الناسخ ويروي المنسوخ. 

ولا جوڑ هم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينة؛ لأنّ ابن 
عمرّء وعبيد الله بنَ عبد الله بن عتبة» والرّهري: تخالفون لاختيار 
مالي وما وجدنا ما اختاره مالك عن احا قبله إلا عن سهل 

بن أبي حثمة وحده؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

ومنها قول رؤيناة عن عبيدٍ , الله بن عتبة بن مسعودٍ وإبراهيمَ 
النخعي» » اخ به أبو حنيفة وأصحابه إلا ان أبا يوسفّ رجع 
عنه: وهو أن يصقهم الإمامٌ صفين: طائفة خلفة» وطائفة بإزاء 
العدو: فيصلي باي خلفه ركعة بسجدتيهاء فإذا قم إلى الركعةٍ 
الثانية وقف» ونهضت الطائفة الى صلَت معه فوقفوا بإزاء العدوٌ 
وهم في صلاتهم بعد. 

ثم تاتي الطائفة الي كانت بإزاء العدو فتكبرٌ خلف الإمام 
ويصلّي بهم الإمامٌ الركعة انه له وهي هم الأولى» فإذا جلس 
وتشهد: لم وتنهض الطائفة الثنية التي صل معه الركعة 
الثانيةه وهم في صلاتهم» فتقف بإزاء اء العدو. وتأتي الطائفة التي 
كانت صِلَتْ ممّ الإمام الركعة الأول فترجع إلى المكان الذي 
صلَتْ فيه مع الإمام» فتقضي فيه الركعة التي بقيت هاء وتسلَّم 

ثم تاتي فتقف بإزاء العدو. وترجع م الطائفةٌ الثانية إلى المكان 0 
صل لذج الاب و ف إلا أنه 

ا ا 
وهي أنه قال: تقضي الطائفة الأولى الركعة لي بقيت عليها بلا 
قراءةٍ شيء من القرآن فيها. وتقضي الطائفة الثانية الركعة الى 
بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولا بد. [ 

قال علي: وهذا عمل لم بات قط عن رسول الله بم ولا 
عن أحدر من الصّحابةٍ رضي الله عنم وذلك أن فيه تاقد 
يخالف كل أثر جاءَ في صلاةٌ الخوفيء تأخيرٌ الطائفتين معا يمام 
الركعة لباقية لهما إلى أن يسلّم الإمام فتبتدئ أولاهما بالقضاء 
ثم لا تقضي التَانِيةٌ إلا حتى تسلّمَّ الأولى. وفيه أيضاً ما يالف 
كل أثر روي في صلاةٍ الخوفف: مجيءُ كل طائفةٍ للقضاء خاصّة إلى 
الموضع الذي صلّتْ فيه ممّ الإمام بعد أن زالت عنه إلى مواجهة 
العدو. 


فان قيل: قڏ روي نحو هذا عن ابن مسعود. 


قلنا: : قلتم الباطل والكذب» إنما جا عن ابن مسعود - من 
طريق واهية - خبرٌ فيه ابتداءً الطَائفتِين معا بالصّلاةٍ ةمعامع 


الإماې وان الطائفة الي ا آخراً هي بدأت بالقضاء ء قبل 


۹- مسالة: من حضره خوف من عدو ظلم كافر أو 


{0 


الثانيي ولیس هذا في قول أبي حنيفة: وام تعظّمونَ خلاف 
المتاحبي لا سَيّما إذا ل يرو عن اح من العتحابة خلافة: 

فإن قالوا: إنما تحيّرنا ابتداءَ طائفة بعد طائفة اتباعا لللآية. 

قلنا: فق خالفتم الآية في إيجابكم صلاة كل طائفةٍ ما بقيّ 
عليها بعد تمام صلاةٍ الإمامء وإنما. 

قال تعالى: فيصل | مَعَكَ» فخالفتم القرآن» وجميع م الآثار 

عن الي ا صحيحها وسقيمهاء وجي الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم بلا نظر ولا قياس. 

واحتج بعضهم بنادرق؛ وهي آنه قال: يلزم الإمام العدل 
بينهم. فكما صلّت الطائفة الواحدة ألا فكذلك 5ة تقضي أولا. 

قال علي: وهذا باطلٌ بل هر الجور 0-7 بل العدل 
والتسوية هر أنه إذا صلّت الواحدة أوَلا أن تقضئ الثانية أوّلاء 
فتأخد كل طائفةٍ بحظها من التقذم ويحظّها من التأخر. 

وقال بعضهم: م نرَ قط ماموماً بدأ بالقضاء قبل مام صلاة 
إمامه. 

فقيل هم: ولا رأيتم قط ماموماً يترك صلاةً إمامه ويهضي إلى 
شغله ويقفُ برهة طويلة بعد نمام صلا إمامه لا يقضي ما فاته 
منهاء وأنتم تقولون: بهذا بغير نص ولا قياس» ثم تعيبون من اتبعَ 
القرآنَ والسنن الا ذلك هو الفلا المبِينُ لا سيّما تقسيمٌ أبي 
حنيفة في قضاء الطائفتين إحداهما بقراءةٍ والأخرى بغير قراءق 
فما عرف هذا عن أحدٍ قبل ولا يؤيّده رأيّ سديد؛ ولا قياس 

ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوليه. 

وهو قول الحسن اللَؤْلؤي» وهو: أن لا تصلّى صلاة الخوف 
بعد رسول الله . 

قال علي: وهذا حلاف قول الله تعالى: قد كان لَكمْ ِي 
رَسُول الله أمُوَةٌ حسنة.. 

0 إلا أن من قال: إن التكاح بسورةٍ من القرآن 

ص للنِى 82 والصّلاة جالساً كذلك: لا يقدرٌ أن ينكرَ على 

e 

ومنها قول رؤيناه عن الضّحَاك بن مزاحم: ومجاهدء والحكم 
بن عتبة: : وإسحاق بن راهويه. وهو: ز: أن تكبيرتين فقط تجزئان في 


صلاةٍ الخوفي. 
ورؤينا أيضا عن الحكم ومجاهد: تكبيرة واحدة تجزئ في 
صلاةٍ الخوفي. 


وهذا خطاً؛ لته لم يات به نصّ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


4٥١ 


فان قال قائلٌ: كيف تقولون بصلا eS‏ 
الوجووء وقذ رويتم عن زيل بن ثابتو أن رَسُولَ الله ت صَلَى 
صلا الْحَوْفي مر لم يُصَل بنا بلا وَلا يَْدَهَا!. 

قلنا: هذا لو صح لكان أشدٌ عليكم؛ لأنه يقال لكم: من أينَ 

كان لكم بأنّ الوجه الذي اخترتموه هو العمل الذي عمله رسول 
اله تل إِذْ صلاها؟ لا سيّما إن كان المعترضُ بهذا حنفياً أو 
مالكياء لأ اختيار هاتين الفرقتين لم يات قط عن رسول الله تل 
وكيف وهذا حديث ساقط؟ لم يروه إلا یی الحماني» وهو 
ضعيفٌ» عن شريك القاضي» وهو مدلّسٌ لا يحتج بحديئيى فكيف 
يستحل ذو دين أنْ يعارض بهذه السّوءةٍ ا 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: إِنْهِمْ شهدوا صلاة الخوفه مم 
رسول الله تا مراتي: مرة بذي قردء ومرة بذات الرقاعء ومرة 
بلجا ومرة ين ضجنان وعسفان» ومرة رة بأرض جهينةء وصرة 
بنخل» ومرّةٌ بعسفان» ومرّة يوم م محارب وثعلبة ومرةً إِمّا بالطائف 
وإمًا بتبوك وقذ يكئ أن يصليها في يوم مرتين للظّهرٍ والعصرء 
وروی ذلك عن الصحابة أكابرٌ التابعينَ والثقاثٌ الأثبات» ونود 
بالل من الخذلان. 

قال علي: وإنما قلنا: بالصّلاةٍ ركعة واحدة في كل حوفي 
ليو يديس أبن عن ت للد 6 عَلَى لان نیکم تلا 

في الحضّر ربعا وَفِي افر كتين وَفِي لوف رَكْعَة) ولا 
جوز تخصيصٌ حكمه عليه السلام بالفلنون الكاذبةٍ؛ وبالله تعال 
التوفيق. 


0۰~ مسالة: ولا يجوز أذ يصلّيّ صلاة خرف 
بطائفتين من خاف من طالب له حن» ولا أن يصلَيَ أصلا بثلاث 
طوائف فصاعدا. 

لان في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفةٍ في صلاتها هي 
منهيّة عنه إن كانت باغية ومن عمل في صلاته ما لم يؤمرْ به فلا 
صلاة له إِذْ ل يصلّ كما أمرّ 

وكذلك عد علق زاكاء أو ماشياء أو محارباء أو لغير القبلة 
أو قاعداً خوف طالب له بحق؛ لأنه في كل ذلك عمل عملا قاذ 
نهي عنه في صلاتهه وهر في كونه مطلوباً ي اطل عامل من كل 
ذلك عملا أبيحّ له في صلاته تلك. 

ول يصلّ عليه السلام قط بثلاث طوائف» ولولا صلاته عليه 
السلام بطائفتين لما جار ذلك لأنه عمل في الصّلاق ولا بجو 
عمل في الصّلاق إلا ما أباحه النصٌ» لقول رسول الله تا : إن 
في الصلاة لشُغْلا». 


- مسألة: ولا يجوز أن يصلّي صلاةً الخوف بطائفتين 


7- كتاب صلاة الخوف 

والواحد مع الإمام طائفة وصلاة جماعة. 

ومن صلّى كما ذكرنا هارباً عن كافر أو عن باغ بطلت 
صلاته أيضاً. إلا أن ينوي في مشيه ذلك تحرف لتعال | و تحيزا إلى 
فة فتجزئه صلاته حينئل؛ أن الله تعلل قال: لإإذًا لَقسْم اَن 
كَمَرُوا رخفا قلا تولُوهُم أدبا ومن ولمم ومیاو بره إلا حرفا 
إقتال أو مُمَحَيْراً إلى َة همذ با بسو من اللو فمن ولي 
الكمار فة ه والبغاة الفترض قتالهم لا ينوي تحيزا ولا تحرفا: فقد 
عمل في صلاته عملا محرّماً علي فلم يصل كما آم وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمًا الفارٌ عن السباع» والثار» والحدشء والمجدون؛ والحيوان 
العادي؛ والسيل وخوف عطش» وخوفو فوت الرتققٍ أو فوت 
متاعى أو ضلال الطريق: فصلاته تام لأنه ل يفعل في ذلك إلا 
ما مر به وباللّهِ تعالى التوفيق. 


-١‏ كتاب صلاة الحمعة 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


9- مسألةٌ: الجمعثُ ؛ هي ظهرُ يوم الجمعةء ولا يجوز 
أنْ تصلّى إلا بعد الالء وآخرٌ وقتها: آخر ر وقت الظهرٍ في سائر 
الأيام. 

ررئظج جو لك a‏ العا بح امي 
ال ت عدر بين الاق ماني مح رع ت را 
الشمس. 

وعن وكيم عن شعبة عن عمرو بن مره عن عبار الله بن 
سلمة قال: ms o‏ وخا إنما 
عجلت بكم خحڈ خشية الحرٌ عليكم. 

e‏ بن نس في مومه عن عمّه أبي سهيل بن 
إلى جدار المسجد 7 فإذا شى الطّفسة كلها ظلك الجدار 
خرج عمرٌ بن الخطّابٍ فصلّى» ثم نرجع بعد صلاة الجمعةٍ فنقيل 
قائلة الفح 8 

قال عليّ: هذا يوجبْ أن صلاة عمرّ نه الجمعة كانت قبل 
الرّوالء لأن ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل 
الرّوال فإذا زالت الشّمسُ صار الظلُ في الجانب الشرقي' ولا بد. 

وعن مالل عن عمرو بن يحبى الازني عن ابن أبي سليط: 
أن عثمان بن عفَانَ صلّى الجمعة بالمدينة وصلّى صلَّى العصرً بال قال 
ابن أبي سليط: وكنا نصلّي الجمعة معّ عثمان ونتصرفُ وما 
للجدار ظل. 

قال علي: ل اثنان وعشرونٌ ميلاء ولا ور 
ألبتةَ أن تزول الشّمسُ ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم مشي هذه 
الساة قبل اصغرار امس إلا من طرق طرق السرا أو ير 
كم مره الال ا 

وقد روينا اا 
اة 07 وال كذلك بلغنا. 

وعن وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهدر قال: 

) عيلو فهو نصففُ النهار. 

قال علي: أينَ الممرهون إِنْهِمْ متبعون عمل الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم أجمعينَ؟ المشتعون بخلاف الصّاحب إذا خالف تقليدهب 


9- مسألة: الجمعةٌ هي ظهرٌ يوم الجمعة, ولا 


{oY 


يهنا ميل 2 a E‏ دابن الزسسي 

وأمًا نحن فالحجّةٌ عندنا فيما حدّثناه عبد الله بن يرسف 
عَدكا ا هع هلها عه ا مرحنن ا 
لكوي كو اي 
رَالّت دان 

حدثما عبد الله بنْ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا هارونٌُ بن عبد الله حدثنا يحبى بن آدم حدّثنا 
TT‏ 
َوَاضِحَنَاء قَلْتُ: أي اع قال: ززل الششي». 

وبه إلى أحمد بن شعيبم: حدثنا قتيبة بن سعيدٍ عن مالك 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله تي قال: 


«من اسل سر لجاب e‏ قرب E‏ 


انا ا َو كشا ور راح في الشاغة لابق 
كل كات اجائقة ركرا راع ف لحار الطايدة وكاما عرزي 
يْنْضَة فإذا خرج ع الإمام حَضَرّت املائكة : يَسْتَمِعُونَ نّ الذكرًه. 

حدثنا يونس بر عبد الله حدثنا أحمدُ ب عبد الله بن عبد 
الرّحيم حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا محمد بن عب السّلام الخشني 
حدثنا محمد برد بشار حدثنا صفوانٌ بر عيسى حدثنا محمد بره 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ليظ: َل 
لمر إلى اح صل عن نهدي اه م کنن يودي يعرف ل 
مَل من هدي شاد ٿم مَل من يمدي دَجَاجَة م كمل مَنْ 
هدي عُصْفُورا م كَل مَنْ يُْدِي بيضق َد خَرَّج الإمَام 
فَجَلْسَ نّ يت الصحف». 

وزيا عه انق ا ب عاو ا اي 
صالح عن أبي هريرة عن التي 4ز 

قال علي: ففي هذين الحديثين: فضل التبكير في في أوّل التهار 
إلى المسجد لانتظار الجمعة؛ وبطلانٌ فول هن مق من فلات وقال: 
إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعةٍ واحدةء وهذا باطل» أن 
رسول الله ا جعلها ساعات متغايراتٍ ثانية» وثالشة ورابعة 
وخامسة» فلا يحل لأحد أن يقول: إتها ساعة واحدة. 


for 


وأيضاً د إن فرج الفضل ينقطع روج الإمامه وخروجية 
إنما هو قبل النداء» وهم م يقولون: إن تلك السّاعة مع النداء» 
فظهرٌ فساد قولهم. 

وفيهما: أن الجمعة بعد الرّوال؛ لأنّ مالكا عن سمي ذكرٌ 
خمس ساعاتٍ. وزاد محمد بن عجلان عن أبيسه عن أبي هريرة» 
والليثِ عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: ناه اد 
وقد ذكرٌ أن جخروج الإمام تطوى الصّحف. ؛ فصح أن خروجه 
بعد الساعة السادسة وهو اول الزُوال» ووقت الظهر. 

فان قيل: أقذ رويتم عن سلمة بن الأكوع «كنا نْجَمُعُ مَعَ 
رَسُول الله تا نرج وَمَا ند لِلْحِيطَان ظِلا نسمَظِلُ بهه. 

قلنا: نعم ول ينف سلمة الل جملة إنما نفى ظلا يستظلون 
به وهذا إنما يدل على قصر الخطبة» وتعجيلٌ الصّلاةٍ في أوّل 
لزوال... 
بعد صلاة الجمعة ليس فالخل کان قبل ارال 

وقد رؤينا عن ابن عباس: خرج علينا عمرٌ حينَ زالت 


واي سداق السّبيعي: شهدت علي بن أبي طالب 
يصلي الجمعة إذا زالت» الشمس. 

وفرَقَ مالك , بين آخر وقت الجمعةٍ وبين آخر وقت الظهرء 
على أنه موافقٌ لنا في أن اول وقتها هر اول وقت الظّهرء وها 
e‏ التفريق 

بين آخر وقتها من أجل اختلافي الأيام» وبالله تعاالل التوفيق. 


5ه مسألة: والجمعةٌ إذا صلاها اثنان فصاعداً 
ركعتان جه فيهما بالقراءة. 

ومن صلاهما وحده صلاهما أرب ركعات یسر فيها كلهاء 
لأنها الظهرٌ: 

وقد ذكرنا ني باب وجوبب قصر الصّلاةٍ من كتابدا حديث 

عمرٌ «صَلاة اة ة ركان وَصلاةٌ الُمَافِرٍ رانء تَمَامٌّ غيرٌ 
قَصرِء عَلَى لِسَان نيكم اه 

قال أبو محمّد: وذهب بعضُ الناس 
وللجماعة بهذا الخبر. 

ا ا أنه الجمعة: اسع إببلامي e‏ 
e‏ وات E‏ 


إلى أنها ركعتان للف 


- مسألة: والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


مأخوذاً من الجمعء فلا تكونُ صلاة الجمعة إلا في جماعةٍ وإلا 
فليست صلاة جمعتٍء إنما هما ظهرٌ والظهرٌ أربعٌ كما قدّمنا. 

وقذ ثبت عن رسول الله 8 أله كان يجهرٌ فيهاء وهو عمل 
أهل الإسلام» نقلٌ كوافي من عهده عليه السلام إلى اليوم في 
شرق الأرض وغربها. ١‏ 

وأا العددُ الذي يصليه الإمامُ فيه جمعةٍ ركعتين كما ذكرنا: 
فقد احتلفف فيه: 

فروينا عن عمر بن عب العزيزٍ : الجمعةٌ تكونٌ بخمسينٌ رجلا 
فصاعداً. 

وقال الشافعي: لا جمعة إلا بأربعينَ رجلا: ا شغي 
عقلاء؛ بالغين - فصاعداً. 

وروينا عن بعض الناس: ثلاثينَ رجلا. 

وعن غيرو: عشرينٌ رجلا. 

وعن عكرمة: سبعة رجال لا أقل. 

وعن أبي حنيفة, والليث بن سعدء وزفر, ومحمد بن 
الحسن: إذا كان ثلاثةُ رجال والإمام رابعهمْ صلوا الجمعة بخطبة 
ركعتين» ولا تكونٌُ بأقل. 

وعن الحسن البصري: إذا كانَ رجلان والإمامٌ ثالئهما صلوا 
الجمعة بخطبةٍ ركعتين وهو أحد قول ان اوري وقول أبي 
یوسف» وأبي ثور. 

وعن إبراهيم النخعي: إذا كان واحدٌ مع الإمام صليا الجمعة 

وهو قول الحسن بن حي» وأبي سليمان. وجيع أصحابناء 
وبه نقول. 

قال علي: فما من حدٌ حمسن فإنَهمْ ذكروا حديثاً فيه «عَلَى 
الْحَمِينَ جْمُعَة إذَا كان عَلَْهِمْ مام وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه عن 
القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أمامةء والقاسم هذا ضعيف. 

وما من حدٌ بثلائين فإنهِمْ ذكروا خصبراً مرسلا من طريق 
أبي محم الأزدي - وهر مجهولٌ 
مروا رَجُلا يُصَلّي بهم الجمُعَه. 

وأا من قال بقول أبي حنيفة والليث: فذكروا حدياً من 
طريق معاوية بن يحبى عن معاوية بن سعيار عن الّهري عن ام 
عبد الله الدوسية وقذ أدركت التي تا أنه قال: «الجمُعَة وَاجبَة 
في كل قَرية ون لم يكن فيهم إلا أَربعة». 

وهذا لا يجو الاحتجاج بو؛ لان معاوية بنّ يحيى؛ ومعاوية 


- «إذًا اجَمَع انون رجلا 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


وأيضاً: فإ أبا حنيفة أوّنُ من يحالف هذا الح لأنه لا 
يرى الجمعة في القرى» لكن في الأمصار فقط 

افكل هذه آثارٌ لا تصح» ٿم لو صخت لما كان في شيءٍ ء منها 
حجَة لاله ليس في شيء منها إسقاط الجمعةٍ عن أقلٌ من العدد 
المذكور. 

وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيفي - وهر مجهول 
لما بَلَمُوا اين جَمّحْ بهم لنب لذ فإن أخحذوا بالأكثر فهذا 
الخ هو الأكثرٌ» وإِنْ أخذوا بالأقلٌ فسنذكرٌ إِنْ شاءً الله تعال 
حديئاً فيه أقل. 

وأا الشافعي: فإنه احتخ بخبر صحيح رويناه من طريق 
الهري عن ابن كعب بن مالك عن أيبه: أنه إذا سمح نداءً 
الجمعةٍ ترحَم على أبي أمامة أسعد بن زرارة» فسأله ابنه عن 
ذلك, فقال: : إنْه أل من جمع بنا في هزم حرة بني بياضة؛ في نقيم 
يعرف بنقبع المخضمات ونح يومئ أربعون رجلا. 

قال علي: ولا حجّة له في هذا؛ لن رسول الله ال لم يقل: 
نه لا تجوز الجمعة بأقلٌ من هذا العددء نعمْ والجمعة واجبة 
بأربعينَ رجلا وبأكثرٌ من أربعين وبأقل من أربعين. 

واحتجٌ من قالَ: بقول أبي يوسف بما حلدّثناه عبد الله بن 
ر انا عط بن کا برها قد إن کیپ اا 
ر ی القلاد عن و 
حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيلر الخدري عن الذي باز 
قالَ: «إذا کانوا لاه ومهم أَحَدُمُىْ وَأَحَقَهُمْ بِالإمَامَةٍ أكْرَؤُهُم). 

وهذا خيرٌ صحيحٌ» إلا أنه لا حجّة هم فيه» لأنْ رسول الله 
اي لم يقل: إنه لا تكونُ جماعة ولا جمعة بأقل من ڈ 

وأا حجّتنا فهي ما قذ ذكرناه قبل من حديث مالك بن 
الحويرث أن رسول اللَّهِ: قال لهُ: «إذًا سَافْرْتَمَا فنا وََقِيمَك 
وَلْيَْْكمَا أكبركُمَاه فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعةٍ في 
الصّلاة. 

فإ قال قائلٌ: إن الاثنين إذا لم يكن هما ثالث فإ حكم 
الإمام أن يقف الامو على مين الإماې فإذا كانوا ثلاثة فقذ قِيلٌ: 
يقفان عن مين الإمام ويساروء وقد قيل: بل خلف الإماب وم 
يختلفوا في الأربعة: أن الثلاثة يقفونَ خلف الإمام. فوجدنا حكم 
الأربعةٍ غير حكم الاثنين. 

قلنا: فكان ماذا؟ نعم» هو كما تقولون: في مواضع الوقوف» 
إلا أن حكم الجماعة واجب هما بإقراركم» ولس فق حكن 
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وقال عر وجل: ي نا الَِينَ آمَنوا إذَا نودي لملا مِنْ 


يوم الْجَمُعَةِ فَامْعَوًا إلى ذکر الله وَذْرُوا البيْم*. فلا جور أن يخرج 


عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحدٌ إلا من جاء نص جلي أو 
إجاغٌ ميقن على خروجه عن وليس ذلك إلا الغذٌ وحدهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فان ابتدأها إنسانٌ ولا أحدّ معه ثم أتاه آخرٌ أو أكثر؛ فسواء 
أتوه إثرّ تكبيره فما بينَ ذلك إلى أن يركمّ من الركعة الأولى: 
يجعلها جمعة ويصليها ركعتين» لأنها قذ صارت صلاة جمعةٍ 
فحقها أنْ تکونْ ركعتين» وهر قادرٌ على أن يجعلها ركعتين َة 
انع وعن هر يوم فان جات تيعد أن ركم فما بن ذلك إل 
ان يسلَم: فيقطمٌ الصّلاة ويبتدئها صلاة جعي لا بد من ذلك 
لأنه قذ لزمته الجمعة ركعتين» ولا سبيلَ له إلى أداء ما لزمه من 
ذلك إلا بقطم صلاته التي قاذ بطلَ حكمهاء وباللّه تعال 
التوفيق. 

E‏ ار 4ب ناك من رفوت 
الجمعة - المسافر في سفروه والعبد والح والمقيم» وکل من ذكرنا 
يكون إماماً فيهاء راتباً وغيرٌ راتبي» ويصليها الممسجونون؛ 
والمختفون ركعتين في جماعةٍ بخطبةٍ كسائر الناس» وتصلى في كل 
قريةٍ صغرث أ كبرت» كان هنالك سلطان أو لم يكن» إن 
صلَّيت الجمعةٌ في مسجدين في القرية فصاعداً: جار ذلك. 

ورأى أبو حنيفة, ومالك والشافعي: أن لا جمعة على 
عباږ» ولا مسافر. 

واحتج لهم من قلْدهمٌ في ذلك بآثار واهيةٍ لا تصح: 

أحدها مرسل. 

والثاني فيه هريمٌ وهو مجهول. 

والثالث فيه الحكمٌ بن عمروه وضرارٌ بن عمروء وهما 
مجهولان ولا يحل الاحتجاج ثل هذا. 

ولو شئنا لعارضناهم ا رؤيناه من طريق عبد الرَزاق عن 
ابن جريج قال: ابي أن رَسُولَ الله تيا جَمَعَ بأُصْحَابه في 
سر وَحَطَبهُمْ ينوك عَلَى عَصأً» ولكنّدا وللّه الحمدُ في غنى 
بالصّحيح عا لا يصح. 


واحقجوا بان «رَسُولَ الله م تلا لَمْ يَجْهَرْ في صّلاةٍ اشر 


بِعَرَفَة وَكَانَ يوم جَمعَةًا. 


{oo 
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قال علي: وهذه جر أةَ عظيمة وما روى قط أحدٌ: أنه عليه 
السلام لم يجهرْ فيهاء والقاطمٌ بذلكَ كاذب على الله تعالى وعلى 
رسوله ب قد قفا ما لا علم به. 

وقذ قال عطاءٌ وغيره: إن وافق يوم عرفة يوم جمعةٍ جهرٌ 
الإمام. 

قال علي: ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى 
ركعتين وهذه صلاة الجمعق وحتى لوْ صح هم أنه عليه السلام 2 
يجهر ما كان هم في ذلك حجَة أصلاء لأن الجهر ليس فرضاً ومن 
ا ا جين ار مو و قد 
ذكرنا قبل. 

ولجاً بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكانٌ هان 
فيه الكذبُ على مدعيه. ۰ 

ورؤينا عن أحمدَ بن حنبل رحمه الله أنه قالَ: من اذعى 
حلا قاس ب اصع حدما عد بن واج وعشة بن عد 
وكيع: : وقاك عمد بن عبد السلا لشي ا ا 
حدثنا عبد الرّحن بن مهندي: ثم اتفقّ وكيعٌ» وعبهٌ الرّحن 
كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونةً عن أبي رافع عن أبي 
هزيرة: : هم كتبوا إلى عمر بن الطاب يسألونه عن الجمعةٍ وهم 
بالبحرين» فكتب إليهم: أن جعوا حيثما كسم وقال وكيع: إنه 
اله بن يزيد قال سات سعية بن الي على من غيب 

SS 
ا‎ 

فعمّمٌ سعیڈ» وعمرٌو: كل من سمع النداء» ولم يخصًا عبداء 
ديات 
Ll‏ 
١‏ بالسّويداء في إمارته على الحجازء فحضرت الجمعة فهيّتوا له 
مجلساً من البطحاء» ثم ء أذْنَ المؤدْنُ بالصلاق فخرج العم مر بن 
عبد العزيزه فجلس على ذلك امجلس» تم أذثرا اذانا آخن ثم 


خطبهم ثم أقيمت الصّلات فصلّى بهم ركعتين وأعلنّ فيهما 
بالقراءق» ثم قال هم: إن الإمام يجمع حيثما كان. 

وعن الرهري مثلٌ ذلك» وقال» إذا سئلَ عن المسافر يدخل 
قرية يوم الجمعة فينزلٌ فيها؟ قال: إذا سمح الأذان فليشهد 
المعة: 

ومن طريق حاو بن سلمة عن أبي مكين عن عكرمة قال: 


في المع والأضحئ والفطر. 
ومن طريق عبلو الرّزّاق عن معمر عن قتادة: أيما عبار کان 
يدي الخراج ا فعلية أن يشبهد الحمعة فان لم يكن عليه خراج أو 
شغله عمل سيّده فلا جمعة عليه. 
قال علي: الفرق بينَ عبار عليه الخراجُ» وبينَ عبار لا خحراج 
عليه: دعوى بلا برهان فقَدْ ظهرٌ كذبهم في دعوى الإجماع. 
فلجنوا إلى أن قالوا: 
روي عن علي بن أب 
وعن ] س: الہ کان بيسابورٌ سن أو محين فكان لا يجمخ. 


بي طالبو: لا جمعة على مسافر. 


وعن عبد الرّحن بن سمرة: آنه كان بكابل شتوة أو شتوتين 
فكانَ لا يجمع. 

قال علي: حصلنا من دعوى الإجماع على ثلاثةٍ قد 
خالفتموهم أيضا؛ لان عبد الرّحمن» وأنساً رضي الله عنهما كانا 
لا يجمعان» وهؤلاء يقولون: بجمع المسافرٌ مع الناس ويجزكة. 
ورأى على أنْ يستخلف بالتاس من يصلّي بضعفائهم صلا العيلٍ 
في المسجد أربع ركعاتي وهم لا يقولون: بهذا وهذا عمرٌ بن 
الخطاب يرى الجمعة عموماً. 

قال علي: قال الله تعالى: يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إا نودي 
لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الجَمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى 5 الله وَدَرُوا البيِم4. 

قال علي: نهذا خطابٌ لا جور أنْ يحرج منه مسافرٌ ولا عبدٌ 

وكذلك قول رسول الله ييز وحكمه وفعله أن صلاة 
الخوفو ركعة. ْ 

وأمَا إمامة المسافر» والعبد في الجمعة: فإِنُ أبا حنيفة, 
والشافعي» وأبا سليمان» وأصحابهمٌ قالوا: مور ذلك ومنع 
مالك من ذلك: وهو خطأ. اول ذلك - قولة: إِنّ المسافرَ والعبدَ 
إذا حضرا الجمعةً كانت هما جمعة فما الفرق بين هذا وين جراز 


إمامتهما فيها مع قول الي تي «وليؤمكم أكبركم) و «يوم القَوْمَ 
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أرَومُم؟ فلم يخص عليه السلام جمعة من غيرهاء ولا مسافراء 
ولا عبد من حر مقيم» ولا جاءً قط عن أحارٍ من الصّحابةٍ من 
العبد من الإمامة يهتماة بل كذ 
الوذ ملو نر اله لق الل شی لا ر كه وه 
من الصحابة الجمعة وغيرها؛ لأنّ الرَبذةَ بها جمعة. 

وأمّا قولنا: كان هنالك سلطانٌ أو لم يكن: فالحاضرونَ من 
غخالفينا موافقون لنا في ذلك إلا أبا حنيفة, وني هذا خلافٌ 
قديم؟ وقد قلنا: لا يجورٌ تخصيصُ عموم أمر الله تعاى اسيم 
بغير نص جلي ولا فرق بين الإمام في الجمعةٍ والجماعةٍ فيها وبين 
الإمام في سائر الصلوات والجماعة فيهاء فمن أبن وقمّ لهم رذ 
الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها؟. 

وأمّا قولنا: تصلى الجمعة في أي قرية صغرت أمْ كبرت: فق 
صح عن علي طله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» > وقد 
ذكرنا خلاف عمرّ لذلك» وخلافهم لعلي في غير ما قصّةٍ.. 

وقال ماللكُ: لا تكونٌ الجمعة إلا في قريةٍ متصلة البنيان. 

قال علي: هذا تحديدٌ لا دليلَ عليه وهو أيضاً فاس لن 
ثلاثة دور قرية متّصلةٌ البنيان وإلا فلا بد له من تحديدٍ العدد 
الذي لا يقح اسم قرية على أل من وهذا ما لا سبيلٌ إليو. 

وقال بعضْ النفيين: لو كان ذلك لكان النقلٌ به متصلا. 

فيقال لهُ: نعم قذ كان ذلك حتى قطعه الل دون بضلا هة 
عن الح وقد شاهدنا جزيرة ' ميورقة 'بجمعون في قراهاء حى 
قطع ذلك بعض المقلدينَ لمالكي وباءً بإثم النهي عن صلاةٍ 
الممعة 

ورؤينا أن ابنَ عمرّ كان يمرٌ على أهل المياه وهم يجمعونَ فلا 
ينهاهم عن ذلك. ١‏ 

وعن عمرّ بن عبد العزيز: أله كان يأمرُ أهل المياه أن يجمعواء 
ويأمرٌ أهلّ كل قريةٍ لا يتتقلونٌ بان يؤمرَ عليهم أميرٌ يجمع بهم 

ويقال هم: لر كان قولكمْ حقاً وصواباً لجاءً به التقلُ 
التواتر» ولا جارٌ أن يجهله ابن عمرء وقبله ابوه عم والرّهري 
وغيرة» ولا حجّة في قول قائل دون رسول الله از 

وأمًا قولنا: إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً في القرية: 
فان أصحاب أبي حنيفة حكموا عن أبي يوسف: أنها لا تجرئُ 
الجمعة إلا في مرضع واحدٍ من المصرء إلا أن يكونّ جانبان بينهما 
نهر فيجزئ أن يجمعَ في كل جانب منهما. 

ورووا عن أبي حنيفة, ومحمّد بن الحسن» وأبي يوسف 
أيضا: أن الجمعة تجزئ في موضعين في المصرء ولا تجزئ في ثلائةٍ 


صح أنه كان عبد لعثمان ف 
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مواضع.. 

وكلا هذين المذهبين من السّخف حيث لا نهاية له لأنّه لا 
يعضّدهما قرآن ولا سنةٌء ولا قول صاحبي ولا إجماعٌ ولا 
قياس . 

وقد رووا عن محمّد بن الحسن: أنها تجزئ في ثلاثة مواضع 
من المصر. 

فإن قالوا: صلى على العيدَ في المصلّى واستخلف من صلّى 
بالفتعفاء في ا ا موضعان وهذا لا يقال: رأياً. 

قلنا هم: فقولوا: إنه لا تجزئ الجمعة إلا في المصلّى. وني 
الجامع فقط وإلا فقاذ خالفتموٌ كما خالفتموه في هذا الخبر. 
نفسيء إذ مر يه الذي استخلف أن يصلي بهم العيد أربعاً: 

فقلتم: هذا شاد فيقال لكم: بل الشَادُ هر الذي أجزىق 
وا معروف هر الذي أنكرتم وما جعل الله تعالى آراءكمْ قياساً على 
الم ولا عياراً في دينه وهلا قلتم» في هذا الخبر كما تقولون في 

خبر المصرَاقٍ وغيرو: هذا اعتراضٌ على الآية؛ لن الله تعالى ع 
الین آشوارافوامن اسمن إل اة يد 
على القرآن جخبر شاد غير قوي الل في أن ذلك لا يجب إلا في 
ا 

ومنعَ مالك والشافعي: من التجميع في موضعين في المصر. 

ورأينا النتسبين إلى مالل يحدّون في أن لا يكون بينَ الجامعين 
أقل من ثلاثةٍ ة أميال وهذا عجب عجيب» ولا ندري من أينَ جاءَ 
هذا التحديُ؟ ولا كيف دخل في عقل ذي عقل حتّى يجعله ديناً؟ 
ا 


ETE‏ لك فلم لز عل وج ف 
موضع ولا موضعين ولا أقل» ولا أكثرٌَ إوَمًا كان رَبك نَسياً*. 

فان قالوا: قذ كان أهلٌ العرالي يشهدون مع اللي 8# 
الجمعة. 

قلنا: نعمْ وقد كانَ أهلٌ ذي الحليفة يجمعرنَ معه أيضاً عليه 
السلام. 

روينا ذلك من طريق الزّهري» ولا يلزمٌ هذا عندكم؛ وقد 
كانوا يشهدون معه عليه السلام سائرٌ الصّلواتي ولم يكنْ ذلك 
دليلا على أن سائرٌ قومهمْ لا يصون الجماعات في مساجدهي 
وم يات قط نص باهم كانوا لا يجمعون سائ قومهم في 
مساجدهم» ولا يحدون هذا أبدأء ومن البرهان القاطع على صحة 
قولنا: أن الله تعالى إتما افترض في القرآن السّعيَّ إلى صلاةٍ 


/اهع 
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الجمعة إذا نودي هاء لا قبل ذلك» وبالضرورة أن من كان على 
نحو نصفي ميل» أو ثلث ميل لا يدرك الصّلاة أصلا إذا راح إليها 
في الوقت الذي أمره الله تعالى بالرّواح إليها. 

فصحٌ ضرورة آنه لا بد لكل طائفة من مسج يجمعونٌ فيه 
إذا راحوا إليه في الوقت الذي أمروا بالرُواح إليه فيه أدركوا 
الخطبة والصّلاة» ومنْ قالَ غير هذا فقذ أوجب الرّواح حينَ ليس 
بواجبي وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم واجبا. 

ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله يذ أنى المديئة 
وإنْما هي قرى صغارٌ مفرّقة بدو مالك بن لجار في قريتهم 
حوالي دورهم أمواهم ونخلهم» وبنو عدي بن النجَار في دارهم 
كذلك» وبنو مازن بن النجّار كذلك» وشو سام كذلك» وَيثو 
ساعدة كذلك» وبتو الحارث بن الخزرج كذلك» وبنو عمرو بن 
عوفم كذلك» وبنو عبد الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار 
كذلك» فبنى مسجده في بني مالك بن الجا وجمع فيه في قريةٍ 
ليست بالكبيرة» ولا مصرّ هنالك. فبطل قول من ادّعنى أن لا 
جمعة إلا في مصرء وهذا أمرٌ لا يجهله اح لا مؤمنْ ولا كاف بل 
هو نقلٌ الكوافٌ من شرق الأرض إلى غربهاء وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

وقول عمرّ بن الخطًابي ' حيثما كنتم ' إباحة للتجميع في جيم 
المساجد. 

ورؤينا عن عمرو بن دينار أنه قال: إذا كان امسج تجمع فيه 
للصلاةٍ فلتصل فيه الجمعة. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء بن أبي 
رباح: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجذ الأكبرٌ كيف 
يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجدٌ يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك 
عنهم. 

وهو قول أبي سليماث, وبه ناخذ. 

6 - ا ولو وع عبني دن نبور 
الجمعة لأنه إذْ قذ ثبت أنه مدعو إليها فسعيه إليها فرض؛ كما أنّ 
الصّلاة فرض ولا فرق. ولا يحل له منعه من شيء من فرائضه. 

قال تعالى: ألا لَعَةَ الله عَلَى الظَّالِمِينَ الِينَ يَصدُونَ عَنْ 
سَبيل اللّك. 

وقال رسول الله 
الطَّاعَقَ). 


an‏ : «لا طَاعَةَ في مَعْصيَةٍ إِنَمَا الطَاعة في 


6 مسألة: ولا جمعة على معذور بمرضء أو غير 


ذلك من الأعذارء ولا على التنساء فإ خضرٌ هؤلاء صلوها 
ركحتين؛ لن الجمعة كسائر الصّلوات تبُ على من وجبت عليه 
ساك ار الصتلوات في الجماعات اوفط الإتحابة مين الأعذار ما 
يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإنْ حضرها اندوز هك ما 
العثرٌ فصارٌ من أهلها وهيّ ركعتان كما قالَ رسول الله مغ 
ولو صلاها الرّجِلُ المعذورٌ بامرأته صلاها ركعتين. وكذلك لو 
صلاها النساءٌ في جماعةٍ. ّْ 


لاوج مسالة: وان اطي إلى ابع مب كاة ا 
بحيث إذا زالت الشّمسُ وقد توضاً قبل ذلك دحل الطريق إثرَّ 
اول الزوال ومشى مترسّلا ويدرك منها ولو السلا مسواء سمع 
الْداءً أو لم يسمع» فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا ل يدر منها 
ولا السّلامٌ لم يلزمه الجيءٌ ء إليهاء سمع التداءً أو لم يسمع. 

وهو قول ربيعة. والعذرٌ في التخلف غنها كالعذر في 
التَخلف عن سائر صلوات الفرض» كما ذكرنا قبلُ» واختلف 
الناس في هذا: 

فرؤينا عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى: أنّ معاوية ' 
كان يامرٌ على المدبر في خطبته أهلَ فاءين فمن دونها بحضور 
الجمعة» وهمْ على أربعةٍ وعشرينَ ميلا من دمشق. 

وعن معاذٍ بن جبل: آنه كان يأمرٌ من كان على خسة عشرٌ 
ميلا بحضور ا 

وعن الرّهرِيّ وقتادة: تجبُ الجمعة على كل من كان من 
ا جامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة. 
يم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي هريرة وأنسء وابن عم ونافع» وعكرمة؛ 
والحکم وعطاء؛ وعن الحسن» وقتاد وأبي ثورٍ: توق اة 
من حيث إذا صَلاها ثم حرج أدركه اللّيلٌ في منزله. 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعسن سعيدٍ بن 
المسيبي وعمرو بن شعيب: د م م 
وان عبد الله بنَ عمرو كان يكونُ من الطّائف على ثلاثة أ ميال 
فلا ياتي اشمعة. ١‏ 

وبه يقول اد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. 

وعن ابن المنكدر؛ تؤتى الجمعة على أربعة أميال. 

وقال ذلك وات هي ا على من كان ال 
على ثلاث أميال» ولا تحب على من كان على أكثرٌ من ذلك 


وقال إبراهيم 


-1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


1 ه- مسألة: ويبتدئ الإمام - بعد الأذان وتامه 


مه > 


وقال الشافعي: تجب على أهل المصرٍ وإن عظمء وأمّا من 
لاخر شي دن ا سي للضي و 
ومن كان بحيث لا يسمعٌ النداءَ لم تلزمه اجمعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: تلم الجمعة جميع أهل المصر - 
ا و جرال وو حر لمر 

قال علي: کل هذه الأقوال لا حجة تاها لا من قران 
ولاسنَةٍ صحيحةٍ ولا سقیمق ولا قول صاحب لا خالفي له ولا 
ا أبي حنيفة وأصحابه. 

فإك تعلق من يِحدُ ذلك بثلاثةٍ أميال بان أهلّ العوالي كانوا 
يمَعونَ مع رسول الله إا 

قلنا: وقد روي أن أهلّ ذي الحليفةٍ كانوا يمّعونَ معه عليه 
السلام» وهي على أكثرٌ من ثلاثة أميال» وليس في ذلك وليل 
على أنه عليه السلام أوجب ذلك عليه فرضاًء بل قذ روي أنه 
عليه السلام أذنَ هم في أن لا يصلوها مع 

وقد صح ذلك عن عثمان #ه: 

كما روينا من طريق مالك عن الرّهريّ عن أبي عبيا مول 
ابن أزهيز فال: : شهدت العيد مع عثمانَ بن عفان فصلّى ثم خطب 
فقال: تدقف ايض لك ن یرک غا یں ف الفا بين 
أهل العالية أن ينظ الجمعة فلينتظرهاء ومن احب أن يرجع 

قال علي: لر كان ذلك عنده فرضاً عليهئْ لما أذنَ هم في 
تركها. 

وأا من قال: تجب على من سمح النداء: فإِنٌ النداءً قذ لا 
- أو لحمل الريح له إلى جهةٍ أخسرى» 
أو حوالةٍ راي من الأرض دونه من كان قرياً جاده وقلذ يسمع 
على أميال كثيرةٍ إذا كان امون في انار والقرية في جبلء والمؤدَنُ 
صينا والريخ تحمل صوتة. وبالضرورةٍ ندري أن قول رول الله 
: تمع التْدَاءَ؟ َالَ: : تع قَال: أْحِبْ» أنه ا أمره بالإجابة 
لحضور الصلاةٍ المدعوٌ إليهاء لا من يوقرٌ أنه لا يدرك منها شيئاء 
هذا معلومٌ يقيناً وين ذلك إخباره عليه السلا م بأنه يهم بإحراق 
منازل المتخلفِينَ عن الصّلاةٍ ل الجماعة E‏ فإِذْ قد اختلفوا 
هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرنجوع إليه من 
القرآن والسنة: فوجدنا الله تعالى قد قال: يا يها لين آمنوا إِذَا 
نودي لِلصّلاة مِن يوم الجَمُعةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَِم*. 

فافترض الله تعالى السّعيّ إليها إذا نودي لهاء لا قبل ذلك» 


يسمعه لخفاء صوتٍ المؤذّن - 


ولم يشترط تعالى من سمع النداءً من لم يسمعة» والتداءُ لها إنما هو 
إذا زالت الشّمسُ» فمن أمرَ بالرّواح قبل ذلك فرضا فقد افترضَ 
ما لم يفترضه الله تعال في الآية ولا رسوله ااا. 

فصح يقيناً أنه تعالى أمرّ بالرّواح إليها إشرَ رَ زوال الشمس لا 

قبل ذلك فصح آنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة» كم قرب بده 
أو بقرة أو كبشأء أو ما ذكرٌ معها. 

وقد صح أمرٌ الي تل من مشى إلى الصّلاة بالسّكيئة 
والوقارء والسّعي المذكور في القرآن إنما هوّ المي لا الجري. 

وق صح أن السّعيّ المأمورَ به إنما هر لإدراك الصّلاةٍ لا 
للعناء دون إدراكهاء وقد قال عليه السلام: «فمَا أذركتم فصّلوا 
وما فاكم فَأَبِخُوا. 

فصح قولنا بيقين لا مرية فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 

۷- مسألة: ويبتدئ الإمام - بعد الأذان وتمامه - 
بالخطبةٍ فيخطب واقفاً خطبدين يملس بينهما جلسة؛ وليست 
الخطبة فرضاًء فل صلاها إمامٌ دون خطبةٍ صلاها ركعتين جهراً 
ولا بد ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المدبر مقبلا على 
الثاس ن بوجهيء يحمدٌ الله تعالى» ويصلّي على رسوله ا ويذَكُرٌ 
القاس باللغزو وبامزهة ها لزه فى حك وما عطي به كا 
يقع عليه اسم خطبةٍ أجزأة» ولو خطب بسورة يقرؤها: فحسن 
فإ كان لم يسلم على الناس إذ دخل - فليسلم عليهم إذا قامّ 
على المدبر. 

رؤينا عن أبي بكر وعمرً: أنهما كانا يسلمان إذا قعدا على 
المنير: بن ١‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
لواب بن عيسى حدئنا اح بن حم حدئئنا أحد بن علي حذثنا 
امد بن الحجاج حدثنا أ, بو كامل الححدري حدثنا خالدٌ بن 
عن ابن عمر 
قال: كان رسو اله تالز يخطب بوم امع قايماً فم بجيس» 
نم يقو كما يَفْعَُونَ الوم 

وقد روّينا عن عثمان» ومعاويةء أنهما كانا يخطبان جالسين. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أَسْوَةٌ حَسَنَة فإتما لنا الاساءُ بفعله ذاه از ولیس فعله فرضاً. 

فأمًا أبو حنيفة, ومالك فقالا: الخطبة فرضُ لا تجزئ صلا 
الجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجا بفعل رسول 
الله قز 


لحار حدئنا عيذ الله هر ابن عر جن كا تعن 


40۹ 


۷ ه- مسألة: ويبتدئ الإمامٌ - بعد الأذان وتمامه 


۴- كتاب صلاة الجمعة 


لم اقفن فقالا: إن طت جانا احراف ور عن اة 
واحدة أجزأة وإنْ لم يخطب لم يجزه. 

وق صح عن جابر أنه قال ' من أخيرك أن رسول الله از 
خطب جالساً فقدذ كذب ” 

قال أبو مممّار: من الباطل أنْ يكونٌ بعضُ فعله عليه السلام 
فرضاً وبعضه غير فرض. 

وقال الشافعي: إن حطب خطبةٌ واحدةً ل تجزه الملاة. 

ثم تناقض فأجارٌ الجمعة لمن خطب قاعداً. 

والقولُ عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفةء ومالك في 
إجازتهما الجمعة بخطبةٍ واحدةٍ ولا فرق. 

وقالٍ عطاء؛ وطاووس» ومجاهدٌ: من ل يدرك الخطبة يوم 
الجمعة لم يصلّها إلا أربعاء لأن الخطبة أقيمت مقامً الركعتين. 

روينا من طريق الخدشي: حدثنا حمَدٌ بن المثنى حدّثنا أبو 
عاصم الضّحَاكُ , بن خلا عن حنظلة ؛ بن ابي سيان الجمحي المي 
قال: سمعت طاوساًء وعطاءً يقولان: سن جرخي مل 
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أربعاً. 


ومن طريق محمد بن امثتى: حدئنا يحبى بن سعیار القطان عن 
أبي يونس الحسن بسن يزيد سمعت مجماهداً يقول: ا 
الط يو المع فصل أرايغاً. 

وروينا من طريق عباد الاق عن الأوزاعي عن عمرو بن 

شعيبي: أن عمرّ بن الخطاب قال: الخطبة موضع م الركعتين» فمن 

فاته الخطبة صلی أربعاً. 

قال أبو محمّد: الحنفيّون, والمالكيون يقولون: الرسل 
كالسند وأقوى. فيلزمهم الأخذ بقول عمرَّ ههناء وإلا ققد 
تناقضوا. 

قال أبو محمّاٍ: من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأنها 
جعلت بدلا عن الزكدن لزمه أن قر تول ولا وإ نقد 
تناقضَ واحتح بعضهمْ في إيجاب الخطبة بقول اله تعالى: ودا 
راا يَجَارَةَ أو لوا انْقَضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِماً». 

قال أبو محمّد: وهذا الاحتجاج لا منفعة هم فيه في تصويب 
قوم وإنما فيه نهم تركوه قائماً. 

وهكذا نقول» وإنما هو رد على من قال: نهم تركوه عليه 
السلام قاعداء وهذا لا يقرلته أحد وليس في إنكار لاان 
لتركهم لنبيّه عليه السلام قائماً: يجاب لفسرض القيام في الخطبةٍء 
ولا لفرض الخطبي فإن كان ذلك عندهمْ كما يقولون فيلزمهمْ أنّ 


من خطب قاعدا فلا جمعة له ولا هم وهذا لا يقوله أحدٌ منهم؛ 
فظهرَ أن احتجاجهمْ بالآية عليه وأنها مبطلة لأقوا م في ذلك 
لو كات على إعات القيام» وليس فيها أثرٌ بوجه من الوجوه 
على إيجاب الخطبة نما فيها أن الخطبة نكو قياماً قط فإن 
ادّعوا إجاعا تعجلٌ: 

ما رويناه عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال. 

وقذ قاله أيضا ابن سيرين: وقلا أقدم بعضه م - بجاري 
عادتهم في الكذبب على الله تعالى - فقال: إن قول الله تعال: 
فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الو إنما مراده إلى الخطبة وجعلَ هذا حجّةٌ 
في إيجاب فرضها. 

قال أبو محمّد: ومر لهذا المقدم أن الله تعالى أراد بالذكر 
امذكور فيها الخطبة » بل اول الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاسد؛ 
أن الله تعال إِنَما قال: لإا ودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم ال 
فَاسْعَوًا إلى ذكر اللّد4. 
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قال عر وجلٌ: إا غيت الصلاةٌ اروا في الأزض 
روف فَضْل الله وَاذْكَرُوا الله كثيرا». 

فصح أن اللّه إنما افترضَ الي إلى الصّلاةٍ إذا نودي لهاء 
وأمرّ إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيراً. 

فصح يقينا أن الذكرٌ المأمور بالسّعي له هر الصّلاةه وذكرٌ 
الله تعاى فيها بالتكبيرء » والتسبيح والتمجيد والقراءق والتَشهّدٍ لا 
غير ذلك» ولرْ كان ما قاله هذا الجاهلٌ لكان من لم يدرك الخطبة 
ولا شيئاً منها وأدرلة المَلاةَ غير مود لما افترض الله تعالى عليه 

من السعي» وهم لا يقولون هذاء وقد قاله من هوّ خيرٌ منهم» فلا فلا 
وة ثانا دعرى الاج مين غات اا وبالله 
تعالى التوفيق. 

إن قالوا: لم يصلّها عليه السلام قط إلا بخطبةٍ. 

قلنا: ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائماً يلس 
ينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضاً لا تصخ الجمعة إلا بي ولا صلى 
عليه السلام قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولل؛ فأبطلوا الصّلاة 
بترك ذلك وأمًا قولنا: ما وقعَ عليه اسم خطبةٍ فاقتداءً بظاهر فعل 
رسول الله تكا. ا 

وقالَ أبو حنيفة: تج زئ تكبيرة وهذا نض منه لإيجابه 
الخطبة فرضاًء لأنٌ التكبيرة لا تسمّى خطبة» ويقال لهم: إذا جار 
هذا عندكم فلم لا أجزات عن الخطبةٍ تكبيرة الإحرام فهي ذكرٌ؟. 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 

وقال ماللك: الخطبة: كل كلام ذي بال. 

قال أبو محمّد: اة الف وااو 
ومن اوسنت كرفا واج عليه ليده خي يعلمه عيدو غلم 
لا إشكال فيهء وإلا فق جهلوا فرضهم وأا خطبتها على أعلى 
امبر فهكذا فعلَ رسول الله از صحّت بذلك الآثارٌ المتواترة 
وكانٌ يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضاً فرضاًء لأنه مذ عمل الب 4 
يخطب الي ين في الجمعة إلا علييء وأمًا قولنا: إن خطب 
بسورة يقرؤها: فحسن. 

روينا من طريق مسلم حدثني محمَدُ بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدئنا شعبة عن خبيب بن عبد الرّحمن عن عبار الله بن 
محمد بن معاوية عن ابن لحارثة بن التعمان قال 'ماحفظت ق 
إلا من في رسول اله اظ يفطبٌ بها كل جمعةه وكان تتورنا 
وتنور ر رسول الله تفي واحداً'. 


- مسألة: ولا تجورٌ إطالة الخطبة فإِنْ قرا فيها 
بسورةٍ فيها سجدة أو آيةٍ فيها سجدة فنستحبُ له أن ينزل فيسجد 
والناس فان لم يفعل فلا حرج: 

روينا من طريق مسلم بن الحجّاج حدثني شريح بن يونس 
ا ا او EEO‏ 


زل 

قلنا: : يا ابا اليقظان لقذ أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست» 
فقال إئي سمعت رسو الله از يقول: 1 ن طول صلا لجل 
وَقِصرٍ خطبته ية ِن فقه فََطِينُا الصلاة وَافصُرُوا الط إن 
ِن الان ميخرأه. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال ابن مسعود: أحسنوا هذه الصّلاة واقصروا 
هذه الله لخطب. 
لخطيق سی أخبرني بعش وجوه الناس اله بال في ثيابه. وكانَ 
قد نشب في المقصورة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن السّليمٍ القاضي حدثنا ابن 
ا ر 1 حدثنا ا حدثنا اذ وهب 
SIS‏ ف 
رَسول الله تا على الب ص فَلِمَا بَلَعَ السَجْدة نَرَكَ فُسَجَدَ 


رر 


وَسجَِد نَ الاسر“ معه). 


4- مسألةٌ: ولا تجوز إطالةٌ الخطبة فان قراً 


۰ 


ومن طريق حادِ بن سلمة عن علي بن زي عن صفوان بن 
7 الس لأسا سورة الح على المدبر بالبصرة 
ماهد داه و ارو أن عمر بن 
الخطاب قرا السّجدة وهوّ على المنبر يوم الجمعةٍه ثم نزلَ فسجد 
فسجدوا معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيّئوا للسّجودء 
فقال عمرٌ: على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أنْ نشاءًَ. 
ومن طريق البخاري: حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا 1 
بن يوسفت أل ابن جريج أخبرهم قال | خيرني أبو بكر بن أبي 
مليكة عن عثمان بن عبد الرحمنٍ ۽ ليمي عن ربيعة بن عبد الله بن 
اهدي ر - وكان من خيار الناسٍ - أنه شهد عم بن الخطّاب قرا 
يوم الجمعةٍ على ابر سورة انحل تى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد وسجة النَاسُ مع حتى إذا كانت الجمعة القابلة قراً بها 
حتّى إذا تخا المحدة قال: يا أيها الاس إنما غر بالسّجودء فمنٌ 
REE‏ 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن 
ابي النجود عن زر بن حبيش أن عمَارَ؛ ا 
على المثبر إا السماء انشقت) ثم نزل فسجد. 
ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي: أن الضّحَاك بن 
قيس كان يخطبُ فقرأ' ص وذلك بحضرة الصحابةء لا ينكرٌ ذلك 
اح بالدينه والبصرق والكوفة» ولا يعرف لمم من ن الصحابة 
رضي الله عنهم مخالف» وقذ سجد رسول الله كا في سجدات 
القرآن المشهورةء فأينَ دعوا هم اتباعَ عمل الصحابة؟ . 


5 17- مسألة: وفرض على كل من حضرٌ الجمعة - 
سمع الخطبة أو لم يسم - أن لا يتكلم مده خطبة الإمام بشيء 
الت > إلا التسليم إن دحل حينب ور السلا على من سم تمن 
دخلّ حينعني وحمد الله تعالى إِنْ عطس وتشميت العاطس إِنْ 
هد الله والرّدُ على المشمّتيء والصّلاة على النىّ تا ذا ام 
ال او عه والتامرة على عا وا خاطبة الإمام 
في الحاجة تعر ومجاوبة الإمام تمن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما 
فقطء ولا يحل أن يقول أحدٌ حيار لمن يتكلم: العا ول 
يشير إليه أو يغمزة أو حصب ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا 
عالا بالتهي فلا جعة له فإن أدخلَ الخطيبُ في خطبته ما ليس من 
ذکر الله تعالى ولا من الذعاء المأمور به فالكلامٌ مباح حينئل. 

وكذلك إذا جل ن الإمامٌ بِينَ الخطبتين فالكلامٌ حيئئل مباح» 
وبين الخطبة وابتداء الصّلاة انشا ولا مور الس للحصى مده 


حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن راهويه آخبرنا جريرٌ هو ابن عبد 
الحميد تعن منصور:بن المعتمر عن أبي مغشر زياد بن كليتب 
عن إبراهيمَ النَخْعي عن علقمة عن القرئع الضَبِي - وكان من 
القرّاء الأولينَ - عن سلمانٌ الفارسي قال: قال رسولٌ الله : 
اما هن وجل يرزم امع كتا ير م يَْوْج إلى اة 
فینصت حُتى يَقَضِيَ صّلاته إلا كان كفارّة لِمَا كان قَبْلّه ِن 
الجمعة». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا احم بن محمّدٍ حدّثنا امد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريب حدّئدا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن ا لبي لك 
كز «مَنْ وها َأَحْسَنْ الوْضُوء ثم 
2 تك نت القن ور انا بورك ع نضا 
فَقَدْ لَغَاه. 


ادحا ررح الخ حا ی بط كم ات 


هريرة NI‏ ذا كلت بسني رة 


الجَمُعَة: أنصت وَالإمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ لَعَوْتَ». 


قال أبو محمّد: قال الله تعالى: لوَإِذًا مَرُوا باللغو مَرُوا 
کراما). 

حدثها عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانٌ 
حدثنا احم بن خالا حدثنا علي بن عب العزيز حدئنا الحجَاج بن ت 
امنهال حدثنا حمَادٌ بن سلمة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن 
عبار الرّحمن بن عوفو عن أبي هريرة «أنْ رَسُولَ الله از كان 
يقرا سُورَة على الب فقا أو ور لاي بن كخ مَنَى رلت 
هاوه الورة؟ فَأَعْرَض عَنْه أي لما قَفى صلاته قال أي بن 
E‏ 
عَلَى رَسُول الله ظز ا بره بذك فَقَالَ: صَدَقَ أي بُ كَعْب». 

وبه إلى حاو عن ميا عن بكر بن عبد الله المزني: أن 
علقمة بنّ عب اله لزني كان َة فجاة كريه والإمامٌ يطب يوم 
الجمعة فقالَ له: حبست الوم قد ارتحلواء فقالَ لهُ: لا تعجل 
حتى ننصرف» فلمًا قضى صلاته قال له ابن عمرّ: 

أمَا صاحبك فحمارٌء وأمًا أنت فلا جمعة لك. 


4- مسألة: وفرضّ على كل من حضر الجمعة - مع 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


ومن طريق وكيم عن أبيه عن إبراهيمَ بن مهاجر عن 
إبراهيم النخعي: أن رجلا استفتح عبد اله بنَ مسعود آية والإمامُ 
يخطبْ» فلمًا صلّى قالَ: هذا حظّك من صلاتك. 

قال أبو محمّد: فهؤلاء ثلاثة من الصّحابةٍ لا يعرف هم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم الف كلهم يبطلٌ صلاة من تكلم 


عامداً في الخطبة. 

E‏ را ا 
عن قال: معنى هذا أنه بطل أجرة. 

قال أبو محمّدٍ: وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك. 


ومن طريق معمر عن أيُوبَ السختياني عن نافع: أن ابن 
عمرٌ حصب رجلين كانا يتكلّمان يرم ا لجعت وأنه رأى سائلا 
يسال يوم الجمعة فحصبة وأنه كان يومئٌ إلى الرّجل يوم الجمعة: 
أن ا سكت وأمًا إذا أدخل الإمامُ في خطبته مدح من لا حاجة 
بالمسلمينَ إلى مدحه» أو دعاءً فيه بغي وفضولٌ من القولء أو ذم 
من لا يستحق: فليس هذا من الخطبةء فلا جور الإنصات لذلك» 
بل تغييره واجب إن أمكن. 

رويسا من طريق سفيان الشوريّ عن مجالد قالَ: رايت 
الشعي» وأب با بردة بن بي موسى الأشعري يتكلّمان والحجاج 
يخطبُ حينَ قال: لعن الله ولع الله فقلت: اتتكلمان في الخطبةٍ» 
فقالا: م نومر بأنْ ننصت هذا. 

وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إسماعيلٌ بن أبي خال 
قال: رايت إبراميم التخعي يتكلم والإمامُ يخطبُ زمنَ الحجّاج. 

قال أبو محمّدٍ: كان الحجَّاج وخطباؤه يلعدون عليَاء وابنَ 
الزّبير رضي الله عنهم ولعنَ لاعنهم. 

قال أبو محمّد: 

وقد روّينا خلافاً عن بعض السلفي لا نقولٌ به: 

رويناه من طريق وكيم عن ابن نائل عن إسماعيلَ بن أميّة 
عن عروة بن الربير: أنه کان لا یری بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
الخطبة. 

وأا ابتداء السّلام وردّه فان عبد الله بنَ ربيع: 

حدثنا قال: حدثنا عمرٌ بن عبد املك حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدثنا أحمذ بن حنبل حدثنا بش هو ابن المفضّل 
- عن محمد بن عجلانٌ عن المقبري هر سعيدٌ بن أبي سعيلر - 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله تالز ييذ: «إذا انی أحَدُكُمْ إلى 
الَجِْس فيسل إا أرَادَ أن يوم عمل ؛ فليِسّت الأولى باحق 


-١8‏ كتاب صلاة الجمعة 


مِن الآخِرةا. 
وقال عر وجل لوَإِذَا حيتم بحي فَحَيُوا بأَحْسَنَ ينها أو 
رُدُوهَاك. 1 


وأمَا حمدُ العاطس وتشميته فان عبد الله بنَ ربيع: 

حذثنا قال: حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدّثنا أبو داود حدئنا عثمان بن ابي شيب حدما جريرٌ عن 
منصور.عن هلال بن يسافو عن سال بن عبد قال: إنه سمع 
رسول الله ت قال: «إذًا عطس ن أحَدكُمْ فأيخمد الله وَلِْقَل لَه 
مر عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ الله ولرد عَلَيهمْ: يَغْفِرٌ الله لا وَلَكُمْ». 

وقذ قيل: إِنْ بي هلال بن يسافو وبين سالم بن عبيد: خالڌ 


بن عرفجة. 
وبه إلى أبي ر حدثنا موسى بن إسماعيل قال عبد 
العزيز هو ابن عبار الله ب بن أبي سلمة - عن عبار الله بن دينار عن 


بي صالح عن ابي هريرة عن التي تاي قال: «إذا عطس ا 
ليقل: الحم لله عَلَى كَل حال وليل أخوه أو صَاحيُة: يُرْحَمكَ 
الل وقول هُرَ: يديم الله َيُصْلِحُ باکب». 

قال أبو محمّد 

فإن قیل: تذخ له عن الكلام والأمر بالإنصات في 
الخطبة» وصح الأمر بالسّلام ورذ وبحمد الله تعالى عند العطاس 
وتشميته عند ذلك وردوء فقال قوم: إلا في الخطبة» وقلتم ا 
بالإنصات في الخطبة إلا عن السّلام ورده والحمد والتشميت 
والرَدٌ فمن لكم بترجيح اسئئنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار 
على استثناء غيركم واستعماله للأخبار» لا سيما وقد أجمعتم معنا 
على أن كل ذلك لا جور في الصّلاة. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: قذ جماءً عن رسول الله يك في 
الصّلاةَ آنه دلا ملُح فيا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس» والقياسُ 
للخطبةٍ على الصّلاةٍ باطلٌ» ؛ ذم يوجبه قرآنُ ولا سن ولا 
إجماع. فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجورٌ فيها ابتداءٌ الخطيب 
بالكلام ومجاوبته» وابتداء ذي الحاجةٍ لله بالمكالمة وجواب الخطيب 
ل على ما نذكرٌ بعد هذاء وكلٌ هذا ليس هر فرضاً بل هو 
مباح. ويجورٌ فيها ابتداءُ الدّاخل بالصّلاةٍ تطوعاً. 

فصح أنّ الكلام المأمورٌ به مغلّبٌ على الإنصات فيهاء لأته 
من امحال الممتنع الذي لا كن البح جوازه: أن يكون الكلام 
الماح جائزاً فيها ويكونٌ الكلامٌ الفرض ا امور به الذي لا محل 
تركه فيهاء وباللّه تعالى نتایدٌ: 


حدئنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيمٌ بن 


8- مسألة: وفرض على كل من حضرٌ الجمعة - مع 


۲ 


أذ حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إبراهيم , بن المنذر 
عدخ لرلةي عل و عمرو هر الأوزاعي 
إسحاق بن عبد اللّه ب بن ابي طلحة عن انس بن مالك قالَ: « 
ابي سا يَحْطْبْ في يوم جْمُعَةٍ فام اغرابي : فقال: ا 
لَك الال وَجَاع العا قاذ الله نا قََهَعَ رَسون الله تلز 
دی وما رى في السسّمّاء ء قَرَعَة» وذكرٌ باقيّ الحديث. 

دتا عبد الله بن يوسف حدئنا امد ب فع حثنا عب 
ارات ع هديا اعد ن عير يتنا اج غر ا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا شيبانٌ بن فروخ حدثنا سليمانٌ بن 
المغيرةٍ حذثنا حي بن هلال قال: قال أبو رقاعة: تهت إلى 
رَسُول الله تن وهر يطب فَقَلت: ا رَسُولَ الل رجا“ غريب 
جَاء يسال عَنْ دينهه لا يدري ما ميلك اقل علي رسو الله ا 
ورك خطبتّه حَتَى انی الي وَأنى بكْرْسِي حيبت قَوَائِمَه 
حَديدا» عد علي رَسُولُ الله لظ وَجَعَلَ يُعَلَمُي مِمًا عَلّمَه الله 
عز وجل نم أتى إلى خطبته فام آخيرَهَاه. 

قال أبو محمّد: أبو رفاعة هذا يم العدوي له صحبة وق 
ذكرنا قبل هذا اباب في المتصل به كلام عمرٌ مع الناس على 
امبر في أن السّجودَ ليس فرضاً. وذكرنا قبل كلام عمرّ مع عثمان 

بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وكلامٌ عثمان معه وعمرٌ يخطبُ 
أ عسل ا وإنكار تركهء لا ينكر الكلام في كل ذلك 
أحد من الصّحابق حى نشا من لا يعت به ممّ من ذكرنا. 
والعجيب أن بعضهم - عن يتسب إلى العلم بزعمهم ‏ قال: 
لعل هذا قبل نشخ الكتلام في الصلاة و أو قال: في الخطبة فليت 
شعري أينَ وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة؟ وما الذي 
أدخلَ الصّلاة في الخطبة؟ وليس ها شيءٌ في أحكامها. 

ولو خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبقة» 
وهر يخطبها إلى غير القبلق فأينَ الصّلاة من الخطبةٍ لز عقلوا؟ 
ونعوذ أ الله من الضّلال - والدينُ لا يؤخذ ب لعل ٠‏ 

ومن طريق وكيم عن الفضل بن دهم عن الحسن قال 
يسلّمُ ويرد السّلام» ويشمّت العاطس - والامام يخطب. 

وعن وكيم عن سفيان الثوري عسن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعيّ مثلة. 

وعن الشعي» وسالم بن عبد الله بن عمرَّ قالا: رة السّلامٌ 
يوم الجمعة واسمع. 00 1 

وقال القاسم بن حمّبء ومحمَدُ بن علي: يردُ في نفسه. 

ومن طريق شعبة قالَ: سألت حَاد بن أي سليمان. 


۳ 


۰ مسالة: والاحتباءً جائ يوم الجمعة والإمام 


۴ - كتاب صلاة الجمعة 


والحكم بن عتيبة عن رجل جاءً يوم الجمعةء وقلذ حرج الإمام 
فقالا جميعاً: يسم ويردٌونَ عليهء وإِنْ عطس شمتوهُ ويرد عليهم. 
٠‏ وعند عبار الرڙاقي عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عطسن 
من رحب ا اجون داورو ق ت فان 
كنت لا تسمعٌ الخطبة فشمته وأسمعة» ورد علي وأسمعة. 
وعن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا ججيعاً في الرّجل 
ل وهر اة ادو 
ا أنه كان لا 
وهو ززل لشاف وعبار الرزاق. 5525 
وإسحاق بن راهويه, وأبي سليماك وأصحابهم. 


"اه مسألة: والاحتباءُ جائرٌ يوم الجمعة والإمام 

وكذلك شرب د الماع وإعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه 
حاجته لان كل هذا أفعال خير لم بات عن شيء منها نهئ. 

وقال تعالى: «وَافْعَنُوا الخيْر4 ولوْ كرهت أو حرمت ليس 
ذلك تعالى على لسان نبيّه يييرٌ: «وَمَا كان ربك نسييا». 

وقذ جاء النهي عن الاحتباء والإمامٌ يخطبُ من طريق أبي 
مرحوم عبد الرّحيمٍ بن ميمون عن سهل بن معاؤٍ بن أنسٍ 
0 وأبو مرحوم هذا مجهول ل يرو عنه أحد نعلمه إلا سعية 

a 

وكذلك انس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوخات 
وسعيدٌ بن السيّبي وإبراهيمٌ النخعي» ومکحول» وإسماعيل بن 
حمّدٍ بن سعد بن أبي وقاصء ونعيم بن سلامة ول ييلغنا عن 
احار من الَابِعِنَ أله كرّهة إلا عبادة بن نسي وحدهٌ ول تر 
كراهة ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وروينا عن طاووس إباحة شرب الماء يوم الجمعة والإمام 

وهو قول مجاه والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال الأوزاعي: إِنْ شرب الاءَ فسدت جمعته. وبالله تعاى 


- مسألة: ومن دخل يوم الجمعة والإمامٌ بخطب 
فليصل ركعتين قبل أن يجلس. 

حدثعا عبد الرّمن بن عبد الله بن خالد حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبةٌ حدثنا 
عمرو بن دينار قال سمعت جابرٌ بنَ عبد الله قال: قال رسول 
الله تتير: ددا جَاءً أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ أو قد حرج فيصل 
رَكعتيْنِه. 

ا ا عل 
ال رعا ین یی ختنا اعد بن عمد حضتا اه بی علي حدما 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن بار حذثنا عمد بن جعفر 
حدئنا شعي عن عمرو بن دينار قال سمعت جاب بن عب الله 
قال: إن ؛ التي از خطب فقال: «إذَا جَاءَ اخ يوم المت 
وَقَدْ حرج الإمَام فيصل ركمتيّن». 

ا ا 0 

وبه إلى مسلم: حدثنا قتيبة وإسحاق ب بن إبراهيمٌ هو 
اده کدنا مسقا عن مدن طاو سس 
جار بن عبد الله يقو «دَخَلَ رَجْلُ الّنْجد وَرَسُولُ الله تاك 
يطب يَوْمَ المع قال له رَسُولُ اله ب أسليِت؟ قَالَ: لا 
َال: قُمْ قصل الركعتين». 

هذا لفظ إسحاق. 

وقال قتيبة في حديئه ' ركعتين '. وهكذا: 

رؤيناه من طريق حَادِ بن زيار وآيوب السختياني وابن 
جريج كلهم عن عمرو عن جابر عن اَي :. 

ومن طريق الليثِ عن ابي الزبير عن جابر عن الني ا . 
حدثنا محمد بن إسحاق بن السَليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابي حدئنا أبو داود محمد بن حبوب وإسماعيل 

بن إبراهيمَ قالا : حدّثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: «جَاءَ سْلَكُ العطمَانيُ وََسُولُ الله 
ا يخطب» > فَقَالَ له عليه السلام: أَصَلَيِتَ شَيْعا؟ قال: لاء قال: 

وحدثنا أحمدُ بن حم الطلمسكي حدثنا ابن مفرج حدثنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي حدثنا آم بن محمد بن سال 
انيسابوريُ حدئئنا إسحاق بن راهويه أخبرنا سفيان بن عيينة عن 


حلّثنا عبد الله بن ربيع 


محا بن عجلانٌ عن عياض بن عبڊ الله بن سعدد بن بي سرح 
عن أبي سعيلو الخدري "آله جا ومروان ينطب يوم الجمعةء فقا 


فصلى الركعتين» فأجلسوه فأبى» وقال: أبعد ما صليتموها مع 


۴۳ - كتاب صلاة الجمعة 


رسول الله اال 

فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم بأصح أسانيدٌ توجبُ العلمَ بأمره بال من جاءً يوم الجمعةٍ 
والإمام يخطبُ بان يصلْيَ ركعتين» وصلاهما أبو سعيدٍ مع الي 
وبعده بحضرة الصّحابةٍ لا يعرف له منهم خالف» ولا عليه 
منكرٌء إلا شرط مروان الذي تكلّموا بالباطل وعملوا الباطلٌ في 
الخطبة» فاظهروا بدعة وراموا إماتة سنةٍ وإطفاء حى فم أعجبُ 
شأناً مَنْ يقتدي بهم ويد الصحابة. 

0 وغيره عن عامر بن عب 

بن الزبير عن عمرو بن سليم الزّرقي عن أبي قتادة عن 

0 الله از قال: «إذَا دحل أَحَدُكُم المنْجد فَلْيَرَكمْ ركعتيِن 
بْلَ أن يَجْلِسَ». 

فعم عليه السلام وم بخص فلا يحل لأحدٍ أن يحص إلا ما 
خصه الني تفي مَنْ يبد الإمام يقيمُ لصلاةٍ الفرض» أو قذ دحل 
فيها» وسبحانَ من يسر هؤلاء لعكس الحقائق. 

فقالوا: من جاءً والإمام يخطبُ فلا يركع» ومن جاء والإمام 
يصلي الفرض و يكن أوترّ ولا ركع ركعتي الفجر فليترك 
الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمرّ رسول الله ر عكساً. 
ولولا البرهانُ الذي قذ ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمسُ 
لكانت هاتان الرکعتان فرضاً ولكثهما في غايةٍ الشأكيب لا شيءَ 

من السنن أوكد منهماء لتردّد أمر رسول الله ا بهما. 

وروّينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدثنا سفيانٌ 
الثوري عن أبي نهيك عن سماك ب نة قال سال رجل ابسن 
عباس عن الصلاةٍ والإمام يخطب» ٠‏ فقال: لو أن الاس فعلوه كان 

وعن أبي نعيم الفضل بن دكين: حدثنا بريد بن عبلو الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قَال: رأيت اسن الري 
دخل يوم الجمعةٍ وابنُ هبيرة يخطب» » فصلى ركعتين في مؤخخر 
المسجد ثم جلس. 

SERI ELE‏ ليطت 
يوم الجمعةٍ وقد خرج الإمام فان * شئت صليت ركعتين. 

وهو قول سفيا بن عبن ومكحول وعبل اله بن يزيد 
المقرئ» والحميدي» وابي ثورء وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن 
راهوية. وجمهور أصحاب الحديث. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان. وأصحابهما. 

وقالَ الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس» وإ كان لم 


- مسألة: ومن دخلّ يوم الجمعة والإمامٌ يخطبٌ 


٤ 


يصلهما في بيته ركعهما في امسج والإمامٌ يخطب. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا يصل. 

قال مالك فإن شرعَ فيهما فليتمهما. 

ل ل 

ينبغى البدارٌ إليه وإنْ كاننا خطأ وغ جائزتين فما جور التمادي 
على الخطإ وني هذا كفاية. 

واحتجّ من سمع منهما بخبر ضعيفب: 

رويناه من طريق معاوية بن صالح عن أبي الرَاهِريَةٍ قال: 
كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ين فقال: «جاءَ 
رَجْلَ يتَحَطى رقاب الاس يوم ابحمعة وال اذ يَخْطّبُ فان 
له رَسول الله يميا اجْلِس فد آذْيْت». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة هم فيو لوجوه أربعٍ 

أحدها: E‏ لأنه من طريق e‏ 
يروه غيرة» وهو ضعيففت. 

الاي اه بسن الاين كز مم الهم کن 
ركعهماء وقد يمكنُ أ يكون ركعهما ثم تحطّىء وين أن لا 
يكرنَ ركعهماء » فإذ ليس في الخبر لا آنه ركع» ولا أ له م يركع: فلا 
حجّة لهم فيه ولا عليهم. ولا يجورٌ أنْ يقِيمٌ في الخبر ما ليس فيه 
فيكونٌ من فعلّ ذلك أحد الكذَابينَ. 

والقالث: لله حتی لز صح الب وکان فيه أله م يكن رع: 
لكان مكنا أن يكون قبل أمر الي 34# من جاء والإمامٌ بخطبُ 
بالركوع» ومكنا ان يكون بعد فإ ليس فيه بيان باحد الوجهين 
فلا حجّة فيه لهم ولا عليهم. 

والرابع: أنه لرْ صح الخبرٌ وصح فيه أنه لم يكنْ ركع. 

وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمامٌ 
بخطبُ بان يركمّ؛ وكل ذلك لا صح منه شيءٌ: لا كانت هم فيه 
حجّة, لأننا لم نقل: إنهما فرض وإِنّما قلنا: إنهما سنة يكره 
ل ل 
الفاسد جملة» وبالله تعالى التوفيقٌ 

وبقيّ أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له وتعَذّلَ 

انا من رين يحيى بن سعيرٍ القطان عن عمد بن 
عجلانَ عن عياض بن عبڍ اللoه‏ بن سعاد بن أبي سرح عن أبي 
سعيرٍ الخدري ' أنّ رجلا دخل المسجد” فذكر الحديث. . وفيه: «أَنّ 
رَسُولَ الله تاي أمَرَه أن يُصَلْيَ رَكعتَيْنِ ثم قَالَ: إن هَذا دَعَلَ 


0 


هك 


؟ 8ه- مسألة: والكلامٌ مباحٌ لكلّ أحدٍ ما دام المؤذن 


۴۳- كتاب صلاة الجمعة 


المنجد في هيت بذ مره أن يصَليَ ركْعتَيْنِ آنا ُو أن يفط 


له رَجُلٌ صنَصَدَقَ عَلَيْهِه قالوا: فإنما أمره رسول الله تلز 
بالركعتين يفطن فيتصدّق عليه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الحديث من أعظم الحجج عليه لن 
فيه أمرّ رسول الله يي بصلاتهماء وعلى كل حال فليس 
اعتراضٌ على حديث جابر الذي ذكرناة. وفه قوله عليه السلام: 
ِن جاء يوم الجْمْمَةٍ وَالإمَامٌيَخْطُبُ أو قذ حرج ملْبَرْكم 
رَكْعتيْنَا. 

ثم نقول هم: قولوا لنا: هل أمره رسول الله ا من ذلك 
بحن آم بباطل؟. 

فان قالوا: بباطل» كفروا. 

وإ قالوا: بحن أبطلوا منعبهم» ولزمهم الأمرٌ بالحق الذي 
امر به رسولٌ الله از وصح أنهما حئٌ على كل حالء إذ لا 
يام عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق. 

ثم نقول هم: إذ قلتم هذا فتقولون أنتَمْ به فتأمرون من 
دخل بهيئة بذةٍ والإمامُ يخطبُ يوم الجمعةٍ بأن يركع ركعتين 
ليفطنّ له فيتصدّق عليه آم لا ترون ذلك إن قالوا: نامره بلك 
تركوا مذهبهم. 

وإ قالوا: لسنا نأمره بذلك. 

قيلّ هم: فاي راحةٍ لكمْ في توجيهكمْ للخبر الات وجوهاً 
اتم تخالفون لهاء وعاصون للخبر على كل حال؟ وهل ههنا إلا 
لهام الضّعفاء المغترينَ الحرومينَ أنْكمْ ابطلقَمْ حكم الخسبر 
وصححتم م بذلك قولكم؟ والأمرٌ في ذلك بالضّد؛ بل هو عليكم 
- وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 

وقال بعضهم: للم يبز ابتداء التطلوّع لمن كان في امسج لم 
يجز لمن دخل المسجد. 

قال أبو محمّلٍ: وهذه دعوى فاسدة لم ياذن الله تعالى بهاء 
ولا قضاها رسوله عليه السلام» بل قد فرق عليه السلام بينهماء 
بان أمرّ من حضرٌ بالإنصات ولاس وأمرَ الدّاخل بالصلاق 
المعترضُ على هذا الف لله ولرسوله عليه السلام» فالقطوع 

ئر لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمامٌ بالخطبة ول دخلَ ما لم تقم 
الإقامة للصلاة.. 


۲ مسألة: : والكلامُ مباحٌ لكل أحدٍ ما دام المؤذْنُ 
يوذْنُ يوم الجمعةٍ ما لم يبدأ الخطيب بالخطبة. والكلام جار بعد 
الخطبةٍ إلى أن يكر الإمام. والكلامٌ جائز في جلسة الإمام بين 


ع انم 7س ا د لوا يط فل 
اتا ويح عن جيم ن ساز عن بت م نسل اناي عن 
د ل او د ا 
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يتاي 

بلا 0 قال: لك قال: اسي للها لفاك قال أبو 
بکر: بل لله تعالى» قال: فأذن لي اد وير ا 
8 فذهب إلى الشام فمات بها ذه 

ومن 2 اد بن سلمة a‏ د أبي العلاء عر عن الڙهري: 
لكلا ب يقطعه إلا كلام لاما ٠‏ 

و ا ا 
ا i‏ ا 
الحب. 

وعن هشيم بن بشير أخبوني عطة بن قي أ د لدي 
کا و 
اجاره راخاري 

وعن طريق سفيان بن عيينة عن الرّهري عن سعيدٍ بن 
المسيب: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وعن عبد الله بن عون: قال لي حمَادُ بن أبي سليمان ني 
ا كيفَ أصبحت. 
ا ار أن يفرغ. 

وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثلة. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية مثلهُ. 

وعن الحسن: لا باس بالكلام في جلوس الإمام بين 
الخطبتين. 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


4 7ه- مسألةٌ: ومن ذكرٌ في الخطبةٍ صلاةً فرض نسيها 


٦ 


الخروج فليخرج. 

وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الختروج. ولا معنى 
لاستئذان الإمام. 

قال الله عر وجل: وما جَمَلَ عَليِكُمْ في لين مِنْ 
خَرَج4. 

وقال تعالى: یرید الله بكم اسر ولا بريد بكم الحُسْر». 

و 1 يات نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك ويقال لمن 
أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الإمام أتراه يبقى بلا وضوء» أو هر 
يلوت المسجة بال أو يضيّعُ ما لا رر له تضيبعه من نفسه أو 
ماله أو أهليء ومعاذ الله من هذا. 


2*5 مسألة: : ومن ذكرٌ في الخطبةٍ صلاة فرض نسيها 
أو نام عنها فليقم وليصلهاء سواءٌ كان فقيهاً أو غير فقي لقول 
رسول الله تَل: «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو يها فَلَيْصّلْهَا إِذَا ذَكَرهَا» 
وقد ذكرناه بإسناده قبل. 

وقذ فرق قومٌ في ذلك بينٌ الفقيه وغيره - وهذا خطأً لم 
يوجبه قرآنٌ ولا سنة» ولا نظرٌ ولا معقولٌ» بل الحجّةٌ ألزم للفقيه 
في أن لا يضيمٌ دينه منها لغيره. 

فإك قيل: يراه الجاهل فيظن الصّلاة تطوّعاً جائزة حينئل. 

قلنا: لا أعجب عن يستعمل لنفسه تخالفة أمر رسول الله 
تَرُ وتضيبعَ فرضه خوف أن يخطئّ غيره ولعل غيره لا يظن 
ذلك أو يظنٌء فق 

قال تعالى: «لا يكلف إلا نَقْسَكَ». 

وقال تعالى: «عَليكم أَنقْسَكُمْ لا ركم مَنْ َل إا 
اهتَديتم». 

- مسألة: : ومن لم يدرك ممّ الإمام من صلاة 
الجمعة ة إلا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض 
إذا أدرك ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين 

وبه قال أبو حنيفة, وأبو سليمان. 

وقال مالك والشافعي: إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى» 
إن لم يدر إلا رفع الرّأس من الركعةٍ فما بعده صلى أربعاً. 

وقال عطاف وطاووس» ومجاهل.. 


ورؤيناه أيضا عن عمرٌ بن الخطاب: من لإ يدرك شيئاً من 


الخطبةٍ صلى أربعاً. 

واحتج من ذهب إلى هذا بان الخطبة جعلت بإزاء الركعتين» 
فيلزمٌ من قال بهذا: أن من فاته الخطبة الأولى وأدرك الثانبة أنْ 
يقضي ركعة واحدة مع أن هذا القول لم يات به نص قرآن ولا 
ست واحتج مالك والشافعي بقول رسول الله د: مر أَدْرَكَ 
مع الإمَام رة الي أنه الصّلاة». 

قال أبو محمّد و وهذا خبرٌ صحيح؛ وليس فيه: أن من أدركٌ 
أقلٌ من ركعةٍ لم يدرك الصّلاة» بل قذ صح عن رسول الله ال 

ما حذثناة محمد بن سعيدٍ بن نباتٍ حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل النضري حدئنا عيسى بن حبيبو حدئنا عبد الرّحن بن 
عبل الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد القرئ حدئنا جادي عمَدُ 
بن عبد الله حذثنا سفيانُ بن عيينةً عن الزّهري عن سعيلر بن 
السيّبو عن أبي هريرة قال: قال رسو الله ال: مإ آم 
الصّلاة فلا تَأنُوهَا وام َون وتوا راقم تنشو كم 
السكينةء فَمَا أَدْرَكُمَْ فَصَلُوا وَمَا فاكم فَاقْضٌواه. 

حدئنا عبد لرن بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بن امد 
البلخي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا 
شيبانُ عن يحسى هو ابن أبي كثير - عن عبار الله ب بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: ينما حن متي مَعَ رَسُول الله تنظ إذْْسَمِعَ جَلَبة 
رجَال فلا صَلَى قَالَ: ما شأنکمې قالوا: استعجنًا إلى اللاي 
قَالَ: قلا تَفعَلُوا إذا نَم الصّلاة ة فَعَليِكُم السَّكِينَكَ فما أَدْرَككَمْ 
َصَلُوا وَمَا فاتكم فَأيِمُواه. 

فامره رسول الله تي بان يصلَيَ مع الإمام ما أدرك وعم 
عليه السلام ول يخخص» وسمّاه مدركاً لما أدرلك من الصّلاق فمن 
وج الإمام جالساء أو ناخد فان عليه أن يصيرً معه في تلك 
الحال ويلتزمٌ إمامتة» ويكون بذلكَ بلا شك داخلا في صلاةٍ 
الجماعق فإنّما يقضي ما فاته ويم تلك الصّلافه ون تفته إلا 
ركعتان» وصلاةٌ الجمعةٍ ركعتان فلا تصلّى إلا ركعتين. وهذان 
الخبران زائدان على الذي فيه من أدرلة ركعة " وَالرّيادةٌ لا يجودٌ 
تركهاء وبالله تعالى التوفيق. 

رؤينا من طريق شعبة قال: سألت الحكمٌ بن عتيبة عن 
الرجلٍ يدرك الإمام يوم الجمعةٍ وهم جلوس. قال: يصلّي 
ركعتين» قال شعبة: : فقلنا له: : ما قالَ هذا عن إبراهيم إلا حاد.. 
قال الحكمُ: ومن مثلٌ حا 

وعن معمر عن حمّادٍ بن أبي سليمان قال: إِنْ أدركهم ْ 
جلوساً في آخر الصّلاةٍ يوم الجمعة صلى ركعتين. 


۷ 


قال أبو محمّد: إلا أن الحنفيين قذ تناقضوا ههناء لان من 
أصوهم - التي جعلوها ديناً - أن قول الصاحب الذي يعرف له 
من الصحابة رضي اللّه عنهم حالف فإنه لا محل خلافة. 

و nS‏ ابن 
ل أربعاً. 

وعنْ سفيانَ الثوري عن أ بي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
ابن مسعوج: من أدرلة الك فد اترك الجمعة: ومن لم يدرك 
الركعة فليصل أربعاً. ولا یعرف هما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم مخالف. نعم وق رويت فيه آثار - ليست بأضعفَ من 
حدياث الوضوء بالنييلى والوضوء من التهقه؟ في الفلاق 
والوضوء والبناء من الرّعافي والقيء فخالفوها غاا أبو 
حنيفة - من طريتي الحجّاج , بن أرطاةً من طريق ابن عمرٌ 

ومن طريق E‏ 
مسندين وهذا عا تناقضوا فيه. 

قال أبو محمد: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في أحدٍ دون 
رسول الله يذ ولو صح في هذا أئرٌ عن لني تاا لقلنا به ول 
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نتعذه. 


7ه مسألة: والغسلٌ واج يوم الجمعة لليوم لا 
للصلاة. 

وكذلك المَيبُ والسّواك وقد ذكرنا كر ذلك فأغنى عن 
تردادي إِذْ قد تقصّيناه في كتاب الطهارة» من ديواننا هذا وله 
الحمدُ ولا يتطيبُ ها لحر ولا المرأةه لما ذكرنا ني كتابدا هذا في 
السا ء يحضرونَ صلاة الجماعةٍ ولان الحرم منهي عن إحداث 
لطي » على ما نذكرٌ في تاب الحجّ إن شاءً الله تعالى. ويلزمٌ 
الخسل» والسواك: الحرم» والمرأة كما يلزم الرَجل» فمن عجرٌ عن 
اماء تيمم لا قذ ذكرناه في التيمّم من ديواننا هذا - ولله تعالى 
الحمد. 

۷ - مسألة: فإِنْ ضاق المسجدٌ أو امتلاأت الرّحاب 
واتصلت الصّفوفُ صأيت الجمعة وغيرها في الدور والبيسوتيه 
والدكاكين المتصلةٍ بالصّفوفيء وعلى ظهر امسج بحيث يكونٌ 
مسامتاً لما لف الإمام لا للإمام ولا لما آمام الإمام أصلا ومن 
حال بينه وبينَ الإمام والصّفوفف نهرٌ عظيمٌ أو صغيرٌ أو خندق أو 
حفط 1 يفره شي وان اة بصلا الإمام: 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 


4ه مسألةٌ: والفسلٌ واجبّ يوم الجمعة لليوم لا 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 
الفربري دنا البخاري حدئنا محمد هو ابن سلام - حدثنا عبدة 
عن يحبى بن سعيل الأنصاري عن عمرة عن عائشة آم المؤمنينَ 
قالت: «کان رسو الله * تي ملي من اليل في حُجرټي وَجِدَارُ 
الْحَجْرَةٍ قَصِير فَرَأَى الاس مشَخْص اللي 4# فام اس يُصَلُونَ 
بصّلاته؛ وذكر باقي الحديش. 

قال أبو محمّد: حكم الإمامة سواءٌ في الجمعة وغيرهاء 
والافلة والفريضةء لأنه لم يأتٍ قرآنٌ ولا سنة بالفرق بين أحوال 
الإمامةٍ في ذلك ولا جاءً نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا 
اتصلت الصّفورف» فلا جوز اله مظاك إلى e‏ ويح 

عن الي اال جلت لي الآأرْضُ مسمْجداً وَطَهُور ينما نما 
ذركنّك الصّلاةٌ ة قصل فلا يحل أن نع أحدٌ من الصّلاةٍ ف 
موضع إلا موضعاً جاءً النصُ بالمنم من الصّلاةٍ فيد فيكونُ 
مستثنى من هذه الجملة. 

رؤينا عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنينَ رضي الله 
تعلل عنها: أنها كانت تصلّي في بيتها بصلاةٍ و الإمام وهو في 
امسج وقذ جاءً ذلك مييناً في صلاةٍ الكسوف إِذْ صلّتْ في بيتها 
بصلاةٍ الب يط بالناس. 

ومن طريق خاد بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان 
الشقري قال: رايت انس بن مالك يصلّي في دار أبي عبد الله في 
الباب الصغير الذي يشرفٌ على المسجدٍ يرى ركوعهم 
وسجودهم. 

وعن المعتمر بن سليمانَ عن أبيه عن أبي مجلز قال: تصلي 
المرآة بصلاةٍ : الإمام وان كان بينهما طريق أو جدارٌ بعد أن تسمعَ 
التكبييَ. 

وعن حَادِ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه جاءً 
يوم الجمعة إلى المسجدر وقد امتلا فدخل دار حي بن عب الرحمن 
بن عوفيء والطريق بينه وبين المسجدء فصلّى معهمْ وهوّ يرى 


0 0 
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وعن حمَادٍ بن سلمة عن ثابت البناني قال: + جعت آنا والحسن 
البصري يو الجمعة والناسُ على الجدر والكنفيء فقلت لة: أبا 
سعيرء أترجو همؤلاء؟. 

قال: أرجو أنْ يكونوا في الأجر سواء. 

وقالَ ماللك: لا تصلّى الجمعة خاصّة في مكان محجور 
بصلاةٍ الإمام في المسجده وأمًا سائرٌ صلوات الفرض فلا باس 


-1١‏ كتاب صلاة الجمعة 
وهذا لا نعلمه عن أحدٍ من الصحابةء ولا يعضّْدٌ هذا القولَ 
قرآنٌ ولا سنّةٌ صحيحة ولا سقيمة ولا قياس ولا رأيّ سديد. 
وقال أبو حنيفة: إن كان بين الإمام والمأموم نهر صغيرٌ 
أجزأته صلاتة؛ فن كان كبيرا ل تجزه. 

وهذا كلام ساقط لا يعضّده قرآنٌ ولا سنه صحيحة ولا 
سقيمة: ولا قول ضاحب ولاارايٌ سديك ؤخذ النهر الكبير ها 
يمكنٌ أن تجري فيه السَفن. 0 

قال أبو محمّد: ليت شعري أي السّفنُ» وفي اسفن ما يحملٌ 
الف وسق» وفيها زويرقٌ صغيرٌ حمل ثلاثة أو أربعة فقط. 

وروينا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قالَ: من صلّى بصلاةٍ 
الإمام وبينهما طريقٌ أو جدرٌ أو نهر فلا يأ به - فلم يفَرّقْ بينَ 
هر صغير وكبير. 

وروّينا من طريق شعبة: حدئنا قتادة قال: E‏ 
أوفى سمعت أبا هريرة يقولٌ: لا جمعة لر صلى في الرّحبة - وبه 
يقول زرارة. 

قال أبو محمّدٍ: لو كان تقليدا لكان هذا - لصحَةٍ إسناده - 
أولى من تقليدٍ مالك وأبي حنيفة. 

وعن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة: أنه رأى قوماً يصلون 
في رحبةٍ المسجد يوم الجمعقٍء فقال: لا جمعة لهم قلت: 1؟. 

قال: لأنهمْ يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون. 

قال أبو محمّد: E‏ ديعل الم 
فلم يفعلن وإ العجب كله َنْ مير الصّلاةً حيث صح نهي 
رسول الله َي عن الصّلاة فيه كالمقبرةه ومعطن الإبلء والحمّام» 

ثم من منها حيث لا نص في المنع منهاء كالموضع الحجورء أو 
بينها نهرٌ كبيرٌ وکل هذا كما ترى وباللّه تعالى التوفيق. 

۸ مسألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فان 
قدرٌ على السسّجودٍ كيف أمكنه ولو إياءً وعلى الركوع كذلك: 
أجزأة» فإن م يقد أصلا وقف كما هر فإذا خف الأمرٌ صلّى 
ركعتين وأجزأة. لقول رسول الله ا «إذا مركم بار فَأنوا نه 

ما امنتطَخشمة. 

ولقول الله تعالى: إلا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهَاك ولا 
فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوفو أو مني 
زحام وقذ صلَى للف الجمعة إعاء في امسج » إِذْ كان بنو أميّة 
يؤخرون الصّلاة إلى قرب غروب الشمس. 


۸- مسألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فان 
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8 مسألة: وإِنْ جاءً اثنان فصاعداً وقد فاتت 
الجمعة صلّوها جمعة لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعة. 


١‏ © مسألة: ومنْ كان بالصر فراح إلى الجمعة من 
أوّل النهار فحسنٌ» لما ذكرنا قبل. 

وكذلك من کان خارج م المصر أو القرية على أقلّ من ميل» 
فان كان على ميل فصاعداً صلی في موضعهء ول يز له الجيء إل 
امسج إلا مسجد مكةه ومسجة المديدة» ومسجد بيت المققدس 
خاصة فاجيءُ ء إليها على بعلر: فضيلة: لا: 

حدثناه أحمدُ بن محمد الطلمنكي حدثنا ابن مفرّجٍ حدثنا 
البزارٌ حدثنا حمدُ بِنُ معمر حدّثنا روح هو ابن عبادة - حدّثنا 
حمّدُ بن ابي حفصة عن الرّهِريّ عن أبي سلمة بن عبد لرن 
بن عوفي عن أبي هريرة أن رسول الله تا يز قال: «إنْمَا الُخْلَةٌ 
إلى ثْلانَةٍ مَسَاجِد: دي 
إيلياة». 

قال أبو محمّد: الرّحلةٌ هى السّفنٌ وقذ بيا قل أن السّغْرَ 
ميل فصاعداً وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: الفا ف القضيوزة جاتر ولا 
على المانع لا على المطلق له دخوهاء بل الفرض على من أمكنه 
دخوها أنْ يصل الصّفوف فيهاء لان إكمالَ الصّفوفي فرض كما 
قدّمنا فمن أطلقَ على ذلك فحقه أطلق ل وح عليه لم ينع من 
ومن مع فحقه منغ منه والمانع من الحقّ ظا ولا إشمّ على 
الممنرع» لقول الله تعاى: لا يكلف الله نفْساً إلا وُمْعَهَاك. 


7ه مسألة: ولا يحل البيعٌ من أثر استواء الثدّمس» 
ومن أول أخذها في الزوال والمبل إلى أن تقضى صلاة الجمعة فإن 
كانت قريةٌ قذ منع أهلها الجمعة أو كان ساكناً بين الكّار ولا 
e‏ فإلى أن يصلي ظهرٌ يوم أو يصلوا ذلك كلهم أو 

بعضهم فان ل يصل: فإلى أنْ يدخل اول وقتٍ العصر. ويفسخ 
الي حيتا أبداً إن وق ولا يصسجّحه خروج الوقشيه سوا كان 
لايع من مسلمين» » أو من مسلم وكافر» أو من كافرين. ولا 
قرم ا كات ولا از ولا مله بولا این ا 

وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم, وني التكاحء. 
وعقد الإجارقء والسّل وأباحَ اهب والقرض؛ والصدقة. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: البيم والنَكاحٌ. والإجارة 
والسلم: جائرٌ كل ذلك في الوقتٍ المذكور. 


4۹ 

قال الله تعالى: ليا بها الَذِينَ منوا إذا نُودِيّ لِلصّلاةٍ مِنْ 
يَْمٍ الحمعةٍ قامعا إلى ذكر اله وَدرُوا الع دكم حير كم إن 
كم تَغْلَمُون فَإِذَا ريت الصلاة فانتثيروا في الأزض وابتغوا مِنْ 
قضْل الل ووقت التداء: هو أل الزّوال» فحرم اله تعالى ابيع 
إلى اتقضاء الصّلاةٍ وأباحه بعدهاء فهر كما قال عر وجل ول 
يحرم تعالى تكاحاًء ولا إجارة ولا سلما ولا ما ليس بيعاً وما 
كان رَبك نسياً. ويلك حُدُودُ الله قلا تَحْتَدُوهَاك. 

وکل ما ذكرنا فجائرٌ أن يكون وهو نامض إلى الصَّلاةٍ غير 
متشاغل بها فجارٌ كل ذلك لأنه ليس مانعاً من السّعي إلى 
الصلاةٍ : فظهر تناقضُ قول مالك وفساده فإث كان جعل عله كل 
ذلك: التشاغلٌ» سالناهم عمّنْ لم يتشاغل؟ بل باعَ] وأنكح »أو 
أجرّ وهوّ ناهضْ إلى الجمعة أو هر في المسجد ينتظرٌ الصّلاة؟ 
فمن قوههم: يفسخ» فبطل تعليلهم بالتشاغل؛ فإِن لم يعللوا 
بالتشاغل فقذ قاسوا على غير علَةٍء وهو باطلٌ عند من يقول: 
بالقياس» فكيف عند من لا يقولٌ به؟. 

قلنا: هذا باط ما سمّاه الله تعالى قط بيعاً ولا رسوله تلظ. 
ونساهمٌ عمَنْ حلفف أن لا يبِيعَ: فنكحَّ أو أجرّء فمن قولهم: لا 

واعتل أبو حنيفةء والشافعي: بان النهي عن ذلك إِنَما هر 
للتشاغل عن الحمعة فقط. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى كاذبةٌ وقول على الله تعالى 
بغير علمء وهذا لا يحل لأحلر أن بخ عن مراد اله تعالى بغي أن 
يخر بذلك الله تعالى أو رسوله اظ . 

| ولو أراد الله تعالى ذلك لبيئنه ولم يكلنا إلى خطا ر أي ابي 

حنيفة وظلي وقذ قال رسوك الله #ز: اكم وَالظْ فن لظن 


شين 
وقال تعالى: ظوَأَنْ روا بالله ما بترن به طاتا وَأنْ 
تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلّمُونَ». 


فان قالوا: قد علمنا ذلك. 

قلنا: ومنْ أينَ علمتموه؟ فإن ادٌعيتَمْ ضرورة كذبتَم لأثنا 
غير مضطرينَ إلى علم ذلك» والطبيعة واحسدة» وإن اعرا دليلا 
سثلوة ولا سبي هم إليوء فلم يبق إلا القن وقالوا: نحن منهيّونَ 

عن البيع في الصّلاقٍء ولو باع ا مرو في صلاته: : تقذ اليب » فقلنا 
هم : إن البيع لا يجوز أنْ يكونَ في الصّلاةَ أصلا؛ لأنه إذا وقع 
عمداً أبطلهاء » فليس حينثلو في صلا وإذا ل يكن في صلاةٍ فبيعه 


۲ - مسألة: ولا يحل الببعٌ من أثر استواء الشمس 


۳- كتاب صلاة الجمعة 


جائ وإِنْ ظنٌ أنه ليس في صلاةٍ فباعً» أو نکح» أو أنكح؛ أو 
عمل ما لا جوز في الصلاةٍ فهر كله باطل؛ لأن الحال الى هو 
نهنا مانا من ذلك وه حال تبتك نا افا فاط 

وكذلك من باع أو نك أو طلَّقَء أو أعتق» ول يبق عليه 
من الوقت إلا مقدارٌ إحرامه بالتكبير - وهو ذاكرٌ لذلك - فهو 
كله باط لأنه مهي کن کل ذلك 

وقالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه ارتا فهو رَد 
فكل من عمل أمرأً بخلافي ما أمرّ به فهر مردودٌ بنصّ حكم 
رسول الله تر. ش 

روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس سا لسر 
الحمعة حين ينادى بالصلاة فإذا قضيت الصلامٌ ة فاشتر وبع . 

وعن القاسم بن محمار: أنه فسخ بيعاً وقعَ في الوقت المذكور. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما تناقض فيه الشافعيَون والحنفيون, 
لأنْهمْ لا يجيزونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له من الصحابة 
مخالف» وهذا مكانٌ لا يعرف لابن عباس فيه مالف من الصّحابة 
رضي الله عنهم؛ وتناقض المالكيون ايض لأنهمْ حملوا قوله 
تعالى: ودروا البيع #: : على التحريو» 0 يحملرا أمره تعالی بتمتيع 
المطلّقةِ على الإيجاب وقالوا: لفظة در لا تكونٌ إلا للتحريمء 
فقلنا: هذا باطل. 

وقد قال تعالى: نم َرهُمْ في حَرْضِهِمْ يلون فهذه 
للوعيد لا للتحريم. 

وأمّا منعنا أهل الكفر من البيع حيتشار: : فلقوله تعالى: 
وََاتلُوهُمْ حى لا تكون فننة ويون الدّينُ كله للّه» فوجب 
الحكمْ بين أهل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد. وقال تعالى: 
#وَآن احكم يهم ما رل اللّذك. 


-١‏ كتاب صلاة العِيدين 
4 1- كتاب صلاة العِيدَيْن 


۴ هاب مسألة: هما عيذ الفطر من رما وهر أو 
يوم من شزال» ويوم الأضحى: وهر الوم العاشرٌ من ذي الحجَةٍ 
لل نّ عيذ غير إلا يوم امع وثلاثة آيام بعد يوم 
الأضحى؛ لأن الله تعلل لم يجعل مم عيداً غير ما ذكرناء ولا 
رسوله ا . ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك ولا يحرم 
العمل ولا البيع في شيء من هذه الأيام: لأ الله تعالى لم مسع 
من ذلك ولا رسوله ر ولا خلاف أيضاً بين أهلٍ الإسلام في 
هذاء وسنة صلاة العيدين: أذ يبر امل كل قري أو مديدة إلى 
فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثْرٌ ابيضاض الشمس» وحين 
ابتداء جواز التطوع. ويأتي الإمام فيتقادمٌ بلا أذان ولا إقامت 
فيصلّي بالتاس ركعتين يجهمٌ فهما بالقراءق وفي كل ركعة م 
القرآن ‏ وسورة» وتستحب ؛ أن تكون السّورة في الأولى " ق . وفي 
الثانية ' اكلا و سبح اسم ربك الأعلى . وهل أتاك 
من القرآن مع ام القرآن اجزاة. يكير 

في الكعة الأول م ة الإحرام: سبع تكبيرات متصلةٍ قبل 
قراءةٍ القرآن آم القرآن ويكبّرُ في آول الثانية إثرٌ تكبيرة 5 القيام: 
خس تكبيراتي. هر بجميعهن قبل قراءته آم القرآن. ولا رفع - 
يديه في شيء منها إلا حيث برفع في سائر الصلوات فقط. ولا 
يكبرُ بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط. فإذا سلّمَ الإمام قام 
فخطب الاس خطبتين يجلسُ بينهما جلسة» فإذا أقهما افترق 
الناس. 

فإك خطب قبل الصّلاةٍ فليست خطبة؛ ولا بحب الإنصات 
لك كل هذا لا حلاف فيه إلا في مواضعٌ م نذكرها إِنْ شاءً الله 


تعال: منها: ما يقرأ مع ام القرآن وني صفةٍ التكبير وأحدث بدو 
أمية: تأخير الخروج إل العيلٍ» وتقديم م الخطبة قبل الصّلاةٍ والأذان 
والإقامةٍ. 

فأمًا الذي يقرأ مع "آم القرآن ” : فان أبا حنيفة قالَ: أكره أنْ 


يقتصر على سورةٍ بعينها. وشاهدنا امالكيين لا يقرءون مع آم 
القرآن "” إلا ا ع و 
وهذان الاختياران: فاسدان» وإنْ كانت الصلاة كذلك جائزة 
وَإِنْما ننكرٌ اختيارٌ ذلك لأنهما خلافٌ ما صحّ عن رسول الله 
3-8 

حلاثنا عبد الله بنُ وسف حدثنا مد بن قح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حم حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 


م8هم- مسألة: هما عيذ الفطر من رمضان وهو: اول 


لت 


مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى قرات ت على مالك عن 
ضمرة ة بن سعيلٍالمازني' عن عبياء الله بن عبد الله بن عتبة بن 
رر e‏ ا بترا نه 
وَالقهُ آن المجيد 2 السساعة». 

قال أبو محمّدٍ: عبيدُ الله أدرك أبا واقدٍ اللي وسمع من 
غيرٌ هذا. 

وما حدّثنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمد بنُ معاوية حدثنا 
“تمد بن شعيب أخيرنا محمودٌ بن غيلانَ حدثنا وكبعٌ حدّثنا 
مسمعر ر بن کدام» وسفيان هو الثرري ب كلاهيا عن معيو بن خالد 
O TS‏ 

واختيارنا هو اختيار ار الشافعي وأبي مليماة. 

ا ااا ا O‏ 
ات کوان مزجا ور ب ی کل كد تز شراب 
i‏ ام السورة أذ القرآك عير تلات ES‏ 
كل تكبيرةٍ يدي» ثم يكبْرٌ للركوع. 

وقال مالك: سبعاً في الأول بتكبيرة الإحرام» وحمساً في 
الثانية سوى تكبيرة القيام واختلف في ذلك عن اسلف رضي الله 
عنهم: 

فروّينا عن علي *: #ه: انه كان يبَر في الفطرء والأضحى؛ 
والاستسقاء سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرق ويصلّي قبل 
الخطبة ويجهِيٌ بالقراءة. ون أبا بكرء وعمرء وعثمان: کاو 
Ss‏ 
منقطع» ۽ عن محم بن علي بن الحسين: أن علبًا 

وروينا من طريق مالك وآيوب | تحن كلاهما عن 
نافع قالَ: شهدت العيد مع أبي هريرة فكبْرٌ في الأولى سبعاء وقي 
الأخرى خسا قبل القراءةٍ. 

وهذا سند كالشّمس. 

ورؤينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السَبيعي 
الأسود بن يزيد قال: ذا سر جنا دس حت ابه 
بو اط والأضسحء لقال اي موو بكر ارا يقرأ قن 


34 
يكبرٌ فيركع» ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة. 

الو د را اي 
لك الأول ١‏ ربع م کیرات نم قرا ثم رک دقام قرا ع 
ثلاث sS‏ سوق عسي الصّلاة وهذان إسنادان في غاية 

قال أبو محمد SNE ARE‏ 
ك 
يكير ثلاث واه م بده معنا ؟ فبطلَ عن أذ یکون له متعلَقٌ 
بصاحبب. وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير» »الذي م 
يصح قط أن رسول الله تيز EL‏ عدن ركم 
الأيدي في التكبير في الصّلاةٍ حيث صح أن رسول الله ب كان 
يرفع يديه. 

وهكذا فليكن عكسّ الحقائق» وخلاف السّنن. 

وروينا من طريق جى بن سعيار القطان عن سعياء بن أبي 
عروبةً عن قنادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين. 

قال: يكير تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة - وهذا 
سند في غاية الصحة. 

وعن جابر بن عبد اله قال: التكبيرٌ ني يوم العيد في الركعةٍ 
الأول أربعاء وفي الآخرة ثلاث والتكبيرٌ سبع سوى تكبير الصّلاةٍ 
- إلا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد وليس بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: وني هذا آثارٌ عن رسول الله اظ لا يصح 
شيء منها: منها - من طريق ابن هيعة عن عقيل بن خالل عن 
بن توا عن عزوة عن ماد أأنا رَسُوَلَ الله ييل كان ا يكب 

في الِطرء وَالأضْحَىء في الأولى: سبع کیرات وهي الَازيَة: 
خمس ع کیرات 

SS 
00 في ولجم في 2 واوا ْنَا‎ 

وهذا كله لا يصح ومعادً الله أن نحتج بما لا يصح كمن 
يحتج بابن هر 
الب وخبر ذللك» وير روايتهما إذا الفا هواه هذا عل من لا 
دينَ له ولا يبلي باڻْ يضل في دين الله تعلل ويضل ومنها ت خر 
من طريق زيدد بن اباب عن عبا الرّحمن بن ثوبانَ عن أبيه عن 
مكحول أخبرني أبو عائشة جايس ابي هريرة اله حضرٌ سعية بسن 
العاص سال اا موسق الأشعري» وحذيفة بْنَ اليمّان كيف كان 


لميعة وغمرو بن شعيبٍ إذا وافقا هواه» كفعله في زكاة 


ماع - مسألة: هما عيذ الفطر من رمضان وهو: اول 


٠ كتاب صلاة العيدين‎ -١ 


سول الله اظ يكير في الأخنحىء وَالِطر؟ فَقَالَ أبو مُوسَى کان 
8 أربعاء كه عَلَى الجنَايِ قَالَ ُلَيفَة: صَدَقَء قال أبو 


موسّی کڌلك كنت كبر بِالبْصرَةٍ حَيِتْ كنت عليه 


قال أبو محمّد: عبد الرّمن بن ثوبان ضعيف وأبو عائشة 
مجهرل. لا يدرى من هو ولا يعرفه أحدٌ ولا تصح رواية عنه 
لأحبء ولوْ صح لما كان فيه للحنفيينَ حجَّة اة لين فما 
يقولون من أربع تكبيرات في الأول بتكبيرةٍ الإحرام؛ وأربع في 
الثائية بتكبير: ة بتكبيرة الركوع» ولا أن الأولى يكبّرٌ فيها قبل القراءق وني 
الثاني بعد القراءة» بلْ ظاهره أربمٌ في كلا الركعتين في الصّلاةٍ 
كلهاء كما في صلاة الجنازة. 

وهذا قياس عليهم لا هم؛ لان تكبيرٌ الجنازة أربع فق وهم 
يقولون: بست ني كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع 
والقيام» أو بعشر تكبيرات إِنْ عدوا فيها تكبيرة الإحرام» والقيام» 
والركوع» ولیس فيه رفع الأيدي كما زعمواء فظهرٌ تمويههم جلة 
- ولله تعالى الحمد. 

قال علي: واا مالك فإنه جعلّ في الأولى سبعاً بتكبيرةٍ 
ا و دون تكبيرةٍ القيابء وهذا غيرٌُ محفوظ 
. وإنما اخترنا ما اخترناء لأنه أكثرٌ ما قيل 
5 خی ولک تكبيرة عشرٌ حسناتیء فلا يحقرها إلا محرو 
ولو وجدنا من يقول: بأكثرٌ لقلنا به لقول الله تعالى: #وَافعَلُوا 
لير والتكبيرٌ خير بلا شك. واختيارنا هر اختيارٌ الشافعي» 
وأبي سليمات ومنها ‏ ما أحدث بشو آم من تأخير الصّلاق 
وإحداث الأذان والإقامة وتقديم الخطبةٍ قبل الصّلاةة . 


حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله حذثنا إبراهيمٌ بن آحمد حدثنا 
الفربري حدَئنا البخاري عن | بي عاصمء ويعقوب بن إبراهيم. 

قال أبر عاصم: أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسنْ بن مسلم 
عن طاووس عن ابن عبّاس. 

وقالَ يعقوب: حدثنا أبو أسامة هو حمَادُ بن أسامة - حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمرٌ - عن نافع عن ابن عمرٌ 

ثم اتف ابن عبّاسء وابن عمر كلاهما يقولُ «إن رَسُولَ الله 
ت وبا بكر وَعمَرَكاُوا يصَنُونَ العيدين قبل الخْطْبةٍ فال ابن 
عباس وَعُثْمَان». 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيڊ مولى ابن 
أزُْهرَ قال: ا و 
وعلي بن أبي بي طالبيه كلهم يصلي ثم * يخطب. وبالسند المذكور إلى 
الا د برل ر انرم اا معا أن بن ع 


٤‏ - كتاب صلاة العيدين 


أخبرهم قال: أخبرني عطاءً عن ابن عبّاسء وجابر بسن عبد الله 
قالا جميعاً: م يكن يؤذَنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى. 


قال علي: لا اذانَ ولا إقامة لغير الفريضة والأذانٌ والإقامة 


فيهما الدعاءً إلى الصّلاقٍ فلو أمرّ عليه السلام بذلك لصارت تلك 
الصلاة فريضة بدعائه إليهاء واعتلوا: بان الناسَ كانوا إذا صلوا 
المع سد ار ل ده 
أبي طالب ب فكان المسلمون يفرون» وحق هم» فكيفَ وليس 
الجلوس للخطبة واجبا؟. 

حذثنا مام بن أحمد حدثنا عباس ب 
عبد الملك بن أينَ حدئنا أحمدُ بن زهير بن حرو حدثنا عبد الله 
بن أحمد الكرماني' حدّثنا الفضلٌ بن موسى السينتي عن ابن 
جرب عن عطاء هو ابن أبي رباج - عن عبار الله بن الاب قال 
«شهذث مَعَ رَسُول الله تلظ العيذ َصَلَى؛ eT‏ 
قَدْ قيا الصّلاة فَمَنْ أَحَبْ أن يَجْلِسَ للخطبة يجس و 
أحَب أذ يذب ذب 

قال أبو محمّادٍ: إن قيل: إن محمّد بن الصاح ارسله عن 
الفضل بن موسى. 

قلنا: نعم فكانٌ ماذا؟ المسندُ زائدٌ علماً لم يكنْ عند المرسلء 
فكيف وخصومنا أكثرهم يقولٌ: إن المرسلّ والمسند سواء؟. ٠‏ 

وروينا من طريق ابن جريج عن عطاء قالَ: ليس حقاً على 
الاس حضورٌ الخطبة» يعني في العيدين والآثارٌ في هذا كثيرة جداً. 


بن أصبغ حدثنا محمد بن 


8+ مسألة: وميم العبدُ. والح والحاضرء 
والمسافرٌ» والمنفردٌ والمرأة والنساءٌ: وني كل قرية» صغرت أمْ 
كبرت كما ذكرناء إلا أن المنفرد لا يخطب وإِنْ كانَ عليهم مشقة 
ٍ في البروز إلى المصلّى صلّوا جماعة في الجامم» لان رسول الله ا 
قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاةٍ السَغر وصلاةٍ 
الجمعة - أن صلاةً العيدٍ ركعتان» فكان هذا عموماء لا بجو 
تخصيصه بغير نص. 

وقال تعالى: 9دَافمَلُوا ار والصلاة خير: ولا نعلم في 
هذا حلاف إلا قرول أبي حنيفة: إذ صلاة العيدين لا تصلى إلا 
في مصر جامعء ولا حجّة هم إلا شيئاً: 

رويناه من طريق علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع. 
٣‏ ت ٤‏ 

وقد قدّمنا أنه لا حجة في أحدٍ دونَ رسول الله بظ. 


فإ كان قول علي ضيه حجّة في هذا فقذ روّيسا من طريق 


٤‏ 4 ه- مسألة: ويصليهما العبدُ. وَالحرٌ والحاضنُ 


VY 


عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة حدثنا محمد بُ النعمان عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل: ان علي بن أبي طالب أمرّ رجلا أن 
يصلي بضعفة التاس ربع ركعاتو في امسج يرم العيايه فإف 
ضعفوا هذه الرواية. 

قيل هم: هي أقرى من التي تعلّقتمْ بها عنه أو مثلهاء ولا 
فرق» وكلّهم ممع على أن صلاة العيديين تصلّى حيث تصلّى 
الجمعة. 

وقد ذكرنا - حكمٌ الجمعةٍ ولا فرق بينَ صلاةٍ العيدين 
وصلاتها في المواطن. 

وقد روّينا عن عمرَ» وعثمان رضي اللّه عنهما: أنهما صلا 
العيد بالناس في المسجدٍ لمطر وقع يوم العيايه وكان رسول الله 
82 يبر إلى المصلى لصلاة العبدين فهذا أفضل؛ وغيره مجزئ» 
لأنه فع لا أمرّء وبالله تعالى التوفيقٌ 

6 ه- مسألة: : ويخْرج إلى المصلى: النساءُ حتى الأبكانٌ 
والحيض وغيرٌ الحيض» ويعتزل الحيِضُ الصلىء وأا الطواهرٌ 
فيصل مع الَاس» ومن لا جلاب ها فلتستعز جلباباً ولتخرج» 
فإذا آم الإمام الخطبة فنختارٌ له أنْ يأتيهن يعظهن ويأمرهنً 
بالصّدقة» وتستحبٌ هر الصّدقة يومئدٍ بجا تيسّرٌ: 

حلاثها عبد الرّحن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن امد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدئنا أبو معمر هو عبد اله بن عمرو 
الرقي - حدئنا عبد الوارث هو ابن سعيار التتوري - حدثنا اپو 
السختياني عن حفصة بنتٍ سيرينَ قالت: «كنا نَمْنَعُ جَوَارينَا أن 
يرجن يوم المي فلا قَِمتَ أ عط ينها فالتا فَقَالَتْ عَنْ 
رَسُول الله 1 آنه قَالَ: حرج العَوَتِقُ وات الحدُورٍ - أو قال: 
- شك آپوب - وليف تز ايض 
ا رشهن امير وَدَعْوَة اشن" 


وَْوَاتْ ا لحور 


لب ل بس حا ذا عو سان مذي عل ات 
حائا هشامٌ هون حتان ا 
عطيّة قالت «أَمَرَنَارَ سول الله 4# أن نخرجَهُن في الفِطرء 
وَالأضحَى: العَوَايَقَ ى وَالْحِّفْنٌ وَذْوَاتَ الخدور فَأمًا الف 
2 كيزن الصُلاة وَيَشْهَدْنَ اير وَدَغوَة الْْلِين كلت يا رَسَولَ 
اللي إِحْدَانا لا يكو لَهَا جلاب قال: لتلبها انها مِنْ 
جلبَابهًاه. 

وبالسند المذكور إلى البخاري: حدثنا إسحاق هر ابر 


ارفك 


إبراهيم بن نصر - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يول قا لبي ل يرم 
لطر صلی قدا بالصّلاق ثم خَطّب» لما فرغ رل اتی النْسّاءَ 
فذکرهن َو يوك علَى د بلال وبلا بَاميط ره تلْقِي فيه 
المَاهُ صَدَقَةَ. 

وقلت لعطاء : أترى حقأ على الإمام ذلك يانيهن 
ويذكرهن؟. 

قال: إنه لحن عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟ وبالسّند المذكور 
إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعب بن “مياد كلاهما عن عبد 
الإزاق خرن ابن جر أخبيري اسن بن حك عن وون 

عن ابن عباس قال: «شتهذت صّلاة الفط مع التي ع تن وَأبي 
بكر وَعَمَر ومان فَكلهُمْ يُصَليَا قبلَ الخطية ٠‏ ثم يَخْطب فَنْرَلَ 

ی ال ا كني أن له حجن تجا الجا يدو تم ال 
يقب » حَتَى جاءَ الْسَاءَ وَمَعَه بلا فَقَالَ: یا ايها الي إا 
جاك الات بيتك عَلَى أن لا يركن بالله شي لا زه 
الكيق ثم قَالَ: أن علَى ذلك فلت امرأة واج تة مهن لم 
يُجبه غَيْرهَا نه عَم يا نبي الى قَالَ: قَنَصَدْفَنَ قَمَط بلالَ 
ر ثم ال: هلم فى لَك ابي واي فَجَعَلنَ يمين الخ 
ارايم في تُب بلال». 

فهذه آثارٌ متواترة عنه از از من طريق جابرء وابن عباس 
وغيرهما بأنّه عليه السلام رأى حضورٌ التساء المصلّى» ومر بی 
فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلّقَ للمخالفب إلا رواية عن 
ابن عمر أله منعهئ» وقذ جا عن ابن عمرٌ خلافهاء ولا جور أن 
يظنٌ بابنٍ عمرّ إلا أله إذْ منعهن لم يكن بلغه أمرٌ رسول الله تنك 
فإذا بلغه رجح إلى الحق كما فعل إِذْ سب ابنه أش السب إذْ 
سمعه يقول: عنم افا الساجة ليلاء ولا حجّة في اح مع 
رسول الله بط ولو اذعى امرقٌ الإجاع على صحَةٍ خروج النساء 
إلى العيدين» وأنه لا يحل منعهن: لصدّق» لأننا لا نشك في أن كل 
من حضر ذلك من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أو بلغه تن ل 
يحضر: فقذ سلّمَ ورضي وأطاع» والانع من هذا حالف للإجماع 
وللسنة. 


- مسألة: ونستحب السّير إلى العيد على طريقي 


والرّجوع على آخرّ فإن لم يكن ذلك فلا حرج أنه قد روي 
ذلك من فعل رسول الله ييا وليست الرُواية فيه بالقوية. 


۷ مسألة: وإذا اجتمع عيدٌ في يوم جمعة: صليّ 
للعيد» ثم للجمعةٍ ولا بد ولا يصح أثرٌ بخلافي ذلك لأنّ في 


4ه مسألة: ونستحب السّيرَ إلى العيدٍ على طريق 


-١ ٤‏ كتاب صلاة العيدين 


رواته: إسرائيل» وعبد الحميدٍ بنّ جعفر» وليسا بالقوئين» ولا مؤنة 
على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا واف ما روياء تقليدهماء 
وهنا خالفا روايتهما. 

فأمًا رواية إسرائيل» فإنْه روى عن عثمان بن المغيرة 2 
ناس بن بي رَْلة: سيعت مَُاويَة سال يد بن أرق أتتهات 
مع رَسول اله تلط عِيدينٍ؟ قال: َعَم صلی اليد اول الها ثُمّ 
رخص في المُعَق. 

وروی عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال" 
اجتمع عيدان على عه ابن لبي فأرَ الخروج حى تعالى 
انها ثم حرج فخطب فاطال» ثم نز فصلّى ركعتين» وم يصل 
للناس يومثار الجمعة» فقا ابن عباس: أصاب السنة . 

قال أبو محمار: الجمعةٌ فرضرٌ والحيدٌ تطرَع والتَطرَعٌ لا 
يسقط الفرض. 

۸ - مسألة: والتكبييٌ ليلة عيد الفطر: فرض» وهر 
في ليلة عيدٍ الأضحى: حسنْ. 

قال تعالى وقذ ذكرٌ صوم رمضان: لوَلِتَكِْلُوا اليدة 
وروا الله عَلَى ما هَدَاكمْك. 

فبإكمال عدو صوم رمضان وجب التكبينُ ويجزئ من ذلك 

وأمًا ليلة الأضحى ويومة» ويومٌ الفطر: فلم يأت به آم 
لکن التكبيرٌ فعلٌ خير وأجر. 


8ه مسألة: : ويستحبً الأكل يوم الفطر قبل الغدو 
إلى المصلى» ؛ فإن لم يفعل فلا حرج مالم بيرغب عن الس في 
ذلك» وإنْ أكلّ يوم الأضحى قبلَ غدوه إلى المصلّى فلا بأس» 
وإ ل يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسنْ ولا يحل صيامها 
أصلا: 

a Ne EE‏ عن 
E‏ 
عن أنس قال: كان رَسُولُ الله يلظ لا يدو يوم الِطر حَنَى 
ل ترا 


دون غيرو. 


ب اناا ارا یم اعرا ما ل 


ريا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ايوب 
السختياني عن نافع قالَ: كان ابِنْ عمر يغدو يوم الفطر من 


٤‏ - كتاب صلاة العِيدين 
امسج ولا أعلمه أكل شيئاً. 
وعن إبراهيم يم النخعي عن علقمة والأسود: الاج جرم 
قالَ: لا تأكلوا قبلَ أن تخرجوا يوم الفطر إن شتت 
وعن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيمّ النخعيّ قالَ: 
إِنْ شاءَ طعمٌ يوم الفطرء والأضحىء وإِن شاءً لم يطعم. 


٠وه-‏ مسألة: وَالتَفْلٌ قبلهما في المصلّى حسنٌ فان م 
يفعل فلا حرج لأن التتفل فعلُ خير. 

فان قبلَ: قذ صح أن رسول الله ا م يصل قبلهماء و 
بعذهما. 

قلنا: نعم؛ لأنه عليه السلام كان الإمام» وكانَ يجيئه إلى 
التكبير لصلاة العيد بلا فصلء ولم ينه عليه السلام قط - لا 
بإيجاب ولا بكراهة - عن الل في الصلّى قبل صلاة العيدٍ 
وبعدهاء ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام. 

وقذ صح أن رسول الله يز لم يزذ قط في ليلةٍ على ثلاث 
عشرة ركعة» أفتكرهون الرّيادة أو تمنعرن منها؟ فمن قوهم: لاء 
فيقالٌ لهم: فرّقوا ولا سبيلٌ إلى فرق 

وروينا عن قتادة: كان أبو هريرة وأنس بن مالك والحسن» 
وأخوه سعيدٌ؛ وجابر بن زيٍ يصلون قبل خروج الإمام وبعدة: 
يعني في العيدين. ۰ 

وعن معمر عن أيوب السّختياني قال: رأيت أنس بن مالك 
والحسن يصلّيان قبل صلاة العيند. 

وعن معتمر بن سليمان عن آبيه قال: رأيت أنس بنَ مالكي 
راس E,‏ جابر بن زيدر: يصلونٌ يرم 


وعن علي بن أبي تى المصلى فرأى الاس 
Ek‏ يا 


o0۹‏ مسألة: والتكبيئ إثرٌ کل صلا وي الأضحى. 
وني آيام التشريق» ويوم عرفة: حَسنٌ کله لأن التكبيرَ فعلُ خيرء 
وليس ههنا أِرٌ عن رسول الله يفي بتخصيص الآَيام المذكورة 
دون غيرها. 

ورؤينا عن الرڙهري» بي وائل» وأبي يوسف, ومحمار: 
استحباب التكبير غداة عرفة ة إلى آخر ليام التشريق عند العصر. 

وعن يحبى بن سعي القطان» وعبدٍ الرّحمن بن مهدي كلاهما 


٠‏ ه- مسألة: وَالْتَفَلٌ قبلهما في المصلّى حسنّ فإ 


V4 


a‏ کا إل سترو ع صل ا 
يوم عرفة إلى صلا العصر يوم النحر. 

قال عبد الرّحمن في روايته: الله أك الله أك لا إله إلا 
الل اللّهِ أكبر الله أك الحمد لله 

وعن علقمة مثل هذا. 

وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمرّ: من يوم النحر إلى 
صلاةٍ ا اوور 
و مشاه را ا 
يقيسونهمٌ عليه في التليية فيلزمهم مل ذلك في التكبير. ولا 
معنى لمن قالَ: إنما ذلك في الأيّام المعلوماتي لقول الله تعال 
لرَيذَكرُوا امم اله في يام مَحلُومَاتٍ». 

وقال: إن يوم النحرٍ مجم عليه آنه من المعلومات وما بعده 
غتلفٌ فيو؛ لأنّه دعوى فاسدة؛ وما حجر الله تعلل قط ذكره في قي 
شيء من الأيام» ولا معنى لن اقتصرٌ بالمعلومات على يوم النحر؛ 
لن التصّ يمن من ذلك» بقوله تعالى: لعَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ 
الأنعامٍ». 

وقلذ صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحرء وان ما بعد يوم 
النحر هرّ من أيَام النحر» فبطلّ هذا القول» وبالله تعالى التوفيق. 


؟ه مسألة: : ومن لم يحرج يوم الفطر, ولا يوم 
الأضحى لصلاة ا خرج لصلاتهما في اليوم الشانيء وإڻ ل 
يحرج غدوة خرج ما لم تزل الشّمسُ» » لأنه فعلُ خير. 

وقال تعالى: لرَافْمنُوا لير . 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد اللاك حدثنا 
محمد بِنُ بكر حدثنا أبو داود حدئنا حفص بن عمر هو الحوضي 
- حدئنا شعبة عن جعفر بن ابي وحشيّة عن أبي عمير بن انس 
مائو عن عدوءة ل من محفت الول ال ار كنا الوا 
إِلَى رَسُول الله اا يَشهدُوت ّم رَأَوْا الال بالأمْس فَأَمَرَهُمْ 

أن يروا وَإِذَا أصبَحُوا يَغدُوا إلى مُصّلاهُمٌ). 

قال أبو محمّد: : هذا مسن صحيح» وأبو عمير مقطوع على 
أله لا يخفى عليه من أعمامه من صحَت صحبته من لم تصح 
صحبته وإنما يكونٌ هذا علَّة مَنْ مك أن يخنى عليه هذاء 
والصحابة كلّهِمْ عدولٌ رضي الله عنهم» لثناء الله تعالى عليهم. 

وهذا قول أبي حنيفة, والثتافعي فلو لم يخرج في الثاني من 


{Vo‏ "اه ه- مسألة: والغناءٌ واللَعبْ والرّفنْ في أيَام 


٤‏ - كتاب صلاة العيدين 


الأضحى وخرج في الثَّالثِ فقذ قال به أبو حنيفة وهو فعل خير عليه السلام. 


لم يات عنه نهي. 


“هه مسألة: والغناءُ واللَعبُ والرّفنٌُ في آيام العيدين 
حسنْ في المسجد وغيرو. ٠‏ ّْ 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حذثنا أحدُ بن صالح حدئنا ابن وهب 
وأخبرنا عمرو هو ابن الحارث - أن محمد بن عبد الرحن هو يتم 
عروة عن عائشة ئشة قالت: «ذخلْت عَلَى رَسُول الله تيا وعندي 
جَارنَان تعن بِناء با فَاضْطَجَعَعَلَى الفراش وَحَولَ وَجْهَه 
فدَخَلَ ابو بكر فَالتهَرَنِي وَقَالَ: مِرْمَارَةٌ 00 
تاذ فقيل عليه رسو الله تا يبز فقال: عا فلمًا غفل عَمَرْ 
َه وکرم یب تا ارت بلق تابه نا 
سَأَلْتْ رَسُولَ الله 7ز وَإِمّا قَال: ت : هين تَنظرين؟ فَقلت: : نکم 
فأقامّني ورَاء خڏي عَلَى خو وهو يقول: ونم يا بي اة 
حَنَى إا ملت قَالَ: حَسْبكن؟ قلت نعي قَالَ: َاذْمبِي). 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا ام بن فح حدثنا عبد 
الوھَاب بن عيسى حدثنا احمڈ بن محمد حدثنا اد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثي هارو بن سعيدٍ الأيلي حدثني ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عروة 
«عَنْ عائشة نة: أن أبا بكر دَخَلَ عََيْهَا وَعِنَْمَا جَاريتان في ايام ينى 
بان وتران وَرَسُوُ لَه 18 شتی بزب رهما بو 
کر كف رول الله تلظ عَنه وَقَال: دَعْهُمًا يا با بكر فَإنْهَا 


يام عييا. 


وبال سل تا ر ب حو ا چ راق 
عبد امْجيدٍ - عن هشام هو ابن عروة - عن أبيه اعَنْ عَائَِةَ 
قالَّت: : جاء حش رفون في يوم عيا في الجا فَدَعَانِي الي 
اة قوضتغت رأسي عَلَى منکیي فَجَعلْت أنْظر إلى لبهم حَنّى 
كنت آنا الي انْصَرَفتْ». 

وبه إلى مسلم: حذثني محمّدُ بن رافع وعبذ بن يار 
كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرَهري عن سعيلد بن 
المسيّبِ عن أبي هريرة قال: يما ا خبشة يبرن عند رول الله 
تف بجرابهم إذ دحل عكر بن الطاب فَأَْرَى اليم ليَحْصِيَقُمْ 
بالحَصبَاءء فقال رَسُولُ الله ا دَعْهُمْ يا عُمرُ). 

قال أبو محماد: أينَ يقعُ إنكارٌ من أنكر من إنكار سيّدي هذه 
الآمَهَ بعد نبيها اك - أبي بكرء وعمرَ رضي الله عنهما -؟ وقاذ 
أنكرٌ عليه السلام عليهما إنكارهماء فرجعا عن رأيهما إلى قوله 


-٥‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: إن قحط النَاسُ أو 


٤۷٦ 


1 كتاب صلاة الاستسقاء 


4 - مسألة: قال أبو محمّد: إن قحط الاس أو 
أشتدٌ المطرٌ حتى يؤذي فليدعٌ المسلمون في إدبار صلواتهم 
وسجودهم وعلى کل حال» ويدعو الإمام في خطبةٍ الجمعة. 

قال عر وجل لوقا ربكم اذعُوني أستجب لكم». 

قال تعالى: قلزلا إذ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا نَضَرْعُوا وَلَكِنْ فس 

فإ أراد الإمامٌ البروز في الاستسقاء خخاصّة - لا فيما سواه 
- فليخرج متبذّلا متواضعاً إلى موضع المصلَى والنَاُ مع فيداً 
تعدا به ليه بر وماس الان ريدجو ال ضر 
وجل. 

ثم ول وجهه إلى القبلةٍ وظهره إلى الناسء فيدعرً الله تعلل 
رافعاً يديهه ظهورهما إلى السّماء» ثم يقلبُ رداءه أو ثوبه الذي 
يتغطاق فيجعلٌ باطنه ظاهرةُ؛ وأعلاه أسفلهُ وما على منکب من 
منكبيه على المتكب الآخرء ويفعل الناسُ كذلك. 

ثم يصلّي بهم ركعتين؛ كما قلناني صلا العيد سواءً بسواء» 
بلا أذان ولا إقامتِء إلا أنّ صلاة الاستسقاء يحرج فيها المنيرٌ إل 
المصلّى» ولا يخرجُ في العيدينء فإذا سلّمٌ انصرف وانصرف 
الناس. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدئنا البخاري حدّثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب عن 
الڙهري عن عباد بن تيم عن عمّه - هو عبد الله بن زي 
الأنصاري - قال: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله 4# يَوْمَ حرج يَسْشَسْقِي 
َو إِلَى الاس طَهْرَه وَاستقْلَ اله يَدعُوء ثم حول رات ثم 
صلی لا رين جَهَرَ فيهمًا بالْقرَاءَقه. 

خدلنا عيذ ال ی رم خلا عنة ن بعارية جا جد 
إن شتيب ا ع ا ا بن ا عن 
هشام بن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي كنانة عن أبيه قال: سَاألت 
أبن عباس عَنْ صَلاة رَسول الله تل في الاما قا فقال: ج 
رسو الله اظ مدلا متاضيعا متضَرْعاء فلس غل ار فح 
يطب خطبكم مَل َكِنْ لَّمْيَرَلْ في اضرع وَالدْعَاء 
وَالتَكْبِي وَصلّى ركعَتين كَمَا کان يُصَلّي في الڃيڊ. 

قال أبو محمد: أما الاستغفارٌ فلقول الله تعال: لاستغفروا 
رک إنه كا اغتاراً رل الا کلک مدرارا وید مواد 


ون وَيجْعَل لَكُمْ جنات وَيجْعل لَكُمْ أنهَارأ». 

وتحويل الرّداء يقتضي ما قلناه - وهذا كله قول أصحا 

وقالَ مالك: بتقديم الخطبة. 

وقال الشافعي: مَل اشا كا ال 

وقد روّينا عن السّلفٍ حلاف هذاء ولا حجّة في أحا مع 
رسول الله از 

روينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عن أبي إسحاق السبيعي: أن ابن لير بعت إلى عبل الله بن يزيد 

هرّ الخطميُ - أن يستسقي بالناس» فخرج 0 اين 
وفيهة: البراءُ بنُ عازبي وزی بن ارق فصلى : ثم خطب 

قال أبو محمّد: عا ل E‏ 
وعن أبي بكرء وعمرَء وعثمان» وعلي: أنهم انوا يكبرون في 
الاستسقاء والفطرء والأضحى سبعاً في الأوى» وخساً في الثانية 
ويصلّون قبل الخطبة ة ويجهرون بالقراءق» ولكن في الطريق إبراهيم 
بن ابي يحيى» وهو ا منقطع. 

وروينا: أن عمرّ خرج إلى المصلّى فدعا في الاستسقاء ثم 
انصرف وم يصل. 

قال أبو محمّدٍ: ولا ينع ايهو ولا امجوس» ولا التصارى: 

من الخروج إلى الاستسقاء للدّعاء فقطء ولا يياځ هم إخراجُ 
ناقوس ولا شيءَ يالف دين الإسلام» وباللّه تعالى التوفيق. 


VY 


هوه- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


- كتاب صلاة الكسوف 


- كتاب صلاة الكسوف 


68- مسألة: صلا الكسرفي على وجوه: 

أحدها _ الي رتيل كات لمزم باجنا لي سرد 
الشمسء وني كسوف القمر أيضا 

حدقا مه لعن ین عي الله ته رض ام حدثنا 
الفربري حادئنا البخاري حدّئنا أبو معمر حذثنا عبد الوارث هر 
ابن سعيار التنوري - حدثنا يونس هو ابن عبيلو - عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: «حَمَفَت الس عَلَى عد رَسُول الله تيك 
0 إلى ال الج فاب ا 


بن ات اله تالا تناد لقا كاد يك 
َصَلُوا واذعوا حنَى کف ما بكم ووك أن ابنأ ُي اهز 
مَاتَء يقال لَهُ: إِْرَاهِيمُ فَقَالَ ناس في ذلك». 

حدثا عبد الله بنُ ربيم حدثنا محمد بن معاوية حذشا أحد 
بن شعيب اخبرنا عمرو بنُ علي حدئنا يزيڈ هو اين زريم حدثنا 
يونس هو ابن عبار - عن الحسن عن أبي بكرة «كنا عند رَسُول 
الله از كسمت التلضن» ام إلى الَْحِدٍيَجُرُ رقاته بن 
العَجَلَقَ َقَامَ إليّه الاس فَصَلّى رين كما يُصَلُونَ فَلَمًا 
انْجَلَتْ خَطَبَاء فَقَالَ: إن ؛ الشمس وَالْقَمَوَ آينَان مِنْ آيات الله 
يحرف اله بها اده رهما لا يكيان لمت اح ولا لِحَيَاته 
اذا رايم كوف أَحَدِهِمًا َصَلُوا حَبَى يَنْجَلِي». 

وروّينا نحو هذا أيضاً عن عب الله بن عمرو بن العاصٍ يوم 
مات إبراهيمٌ ابن رسول الله يي إلا أن فيه تطويلٌ يل الركوع 
والسجود والقيام. فأخذ بهذا طائفة من السّلف: منهم عبد الله بن 
الزبير: صلَّى في الكسوف ركعتين كسائر الصّلوات:. 

فان قيل: قد خطأه أخوه عروة. 

قلنا: : عروة احق بالخطلإ؛ لأ عبد الله صاحب» وعروة ليس 
بصاحبي وعد الله عمل بعلم» وأنكرٌ عروة ما لم يعلم. 

وبهذا يقول أبو حيفة. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا الوجه يصلّى لكسوف الشمس» 
ولكسوف القمر في جاع ولو صلّى ذلك عند كل آةٍ تظهرٌ - 
من زلزلةٍ أو نحوها - لكان حسنأ لأنه فعلٌ خير وإن شاء صلی 
ركعتين ويسم ثم ركعتين ويسلمء هكذا حتى ينجلي الكسوفٌ 
قالش والقيروالآيابث كما درن 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمد بن إسحاق بن السَلِيم 
حدثنا شا بن الأعرابي - حدئنا 7 داود 0 0 ابي شعيب 
ار بي قلابةً عن التعمان بن بشير قال: كسمت الششر على 


هد مرل الله از تخ عل يُصَلِي رَكَْبيْنِ ركعتين وَيَسْأَلُ عَنَْا 
حَنَى الْجَلَت)». 


ورؤينا أيضاً قوله عليه السلام اقَصَلُوا حَنَى َنْجَلِيَ؛ عن أ 
بكرة» كما ذكرنا آنفا. 

وعن المغيرة بن شعبة» وعن ابن عم وأبي مسعوده بأسانيد 
في غايةٍ الصّحَةٍ وهذا اللفظ يقتضي ما ذكرنا. 

وهذا قول طائفةٍ من السلفي: 

روینا من طريق ۽ وكيم عن سفيان الثوري والربيع بن صبيح. 

وقال سفيانٌ: عن المغيرةٍ عن إبراهيم النخعيً وقال الرييع: 

عن الحسن ثم افق الحسنٌ وإبراهيم قالا جميعاً في الكسوفي: 
صلی ركعتين ركعتين» وَإِنْ شاءً ذكرّ الله تعالى ودعا بعد أنْ يكبّرٌ 
تاقد فا على ر ر ن - هذا في الشمس 
والقمر والآيات أيضا 

ذا عبد لل بين وف ساق اعد ب نيع تدا عبة 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بِنْ على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيّانَ بن عمير أبي 
َب احم بن مر - كان من أمْحَابه وَسُول الله لۇ - 
قَالَ: كنت أرِْي باهم لي في اَن في حا رَسُولَ الله ع إذ 
كفت الشمس» دناه وَقَلْت: وَاللّه شرن إِلَى مَاحَدَتث 
ِرَسُول الله نظ في كوف الششّمْسء قَالَ: أنه وَهُوَ فَائِمُ فِي 
الصّلاة راع يديه فجَعَلَ سبح ومد يلل كبر وذو 
حتی سیر عنهاء فلا حير عَنها قرا ورتين وَصَلَى رکعتین». 

وإ شاءً لكسوف الششمس خاصة إن كفت بعد صلا 
الفجر إلى أن يصلي الظهرَ : صلی ركعتين كما قدمنا. 

وإ كسفت من بعار صلا الظّهر إلى أخذها في الغروبب: 
صلی اربع رکعاتي» كصلاة الظهر» آو العصر وني كسوف القمر 
خحاصة: إن كسفف بعد صلاة ا مغرب إلى أن تصلَيّ العشاءً الآخرة: 
صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب. 

وإ كسف بعد صلاةٍ العتمة إلى الصتبح: صلّى أربعا 
كصلاة العتمة: 


العلاء عن 


حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حش امد 


- كتاب صلاة الكسوف 


بن شعيب أخبرنا محمد بن بشّار حدّئنا عبد الوهّاب هو أبن عب 
الجيد الثقفي - حدئنا خالكُ هو الحذَاء عن أبي قلابةً عن التعمان 
بن بشير قال: «نكمقت لنم ن على عد رَسُول الله عليز 
حرج ير بوبه زعا > حَنَى اتی الَسجت فلم ير صلی بنا حَنى 
الْجَلَتْ فَلَمّا انْجَلَتَ قَالَ: إن ناسا يَرْعْمُونَ أن امسن وَالْقَمَرَ لا 
ينكيقان إلا لِمَوْس عَظيم ين العُظَمَاء وَليْسَ كتك إن الس 
افر لا ران مرت اح ولا لحي وها اسان مِنْ 
آيات الله تََالَىء وإ الله إا َجلَى لشي ء من ليه حشع لَه فإذا 
رُم ذلك فَصَنُوا كأخدث صَلاةٍ صليُمُوهَا من المكثوبةه. 

فإ قيل: إن أبا قلابة قذ روى هذا الحديث عن رجل عن 
قبيصة العامري. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ وأبو قلابة قذ أدرك النعمانَ فروى 
هذا الخ عنة. 

ورواة أيضاً عن آخرّ فحدّث بکلتا روايتييه ولا وجه لعل 
بمثل هذا أصلا ولا معنى له ون شاءً في كسوف الثمس خاصة: 
صلى ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتان» يقرأ أثمْ يركعٌ ثم يرفم» فيقراً. 

ٹم يركع ثم رفع فيقول: سمع الله مسن مده ثم يسجدٌ 

ثم يقومٌ فيركمٌ آخری» في کل ركعةٍ ركعتان» كما وصفناء ثم 
يسجدٌ سجدتين» ثم يجلس ويتشهدٌ ويسلم. 

Es 
ليحن لار تتامو له ملم ع مال ب‎ 
سنت اشن على غور رون الله 1 کے لی زرل اله‎ 
َم اما طَويلا وا من قَِاءَة سورة ابر نم ركع رعا‎ 4 
طَويلاء َم َع فام اما ويلا وَهُو دون القيام الأول ثم ركع‎ 
رعا ويلا وَهرَ ُون الع الأول فم سَجَد ثم ام امأ‎ 
طوِيلا وَهُوَ دُونَ ن القيام الأول» 5 م ركم ركوعاً طويلا وَهُوَ دُونَ‎ 
لكوع الأول ثم رهم َم اما طّويلا وَهرَ دو القيام الأول ثم‎ 
ركع ركوعاً طّويلا وَهُوَ دون الركرع الأول ثم جذ ثم‎ 
انْصَرّف».‎ 

وذكر باقيّ الخبر. 

وروينا أيضاً مثله عن عائشة رضي اللّه عنها وإنْ شاءَ صا 
في كسوفي الشّمس خخاصّة ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث رکعاتي 

يقرأ ثم يركعٌ ثم يرف فيقراً ثم يرك ثم يرف فيقرأ ثم يرك ثم 


- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


V۸ 


2 سمع الله لمن حده' ٹم يسجڈ سجدتين: ثم يقوم 
فيركم أب يضاً ركعة فيها ثلاث ركعاتم كما ذكرناء ثم يرفعٌ ثم 
يسجذء ثم بجلس ويتشهّدُ ويسلم. 

وقد رؤينا ما يظن فيه هذا الفعل عن ابن عباس: 

روّينا من طريق حا بن سلمة: أخبرنا قتادة عن عبد الله 

بن الحارٹ عن ابسن عبّاس: أنه صلّى في زلزلةٍ بالبصرق قام 
a‏ ی كبر أربعاً ثم قرأ ثم كبر وركم» عاق رقع اراس كير ارا 
ثم قرا ما شاء الله أن يقرأء ثم كبر فركع. 

ومن ) طريق معمر عن قتادة 1 الأحول كلاهما عن 
عبار الله بن الحارش عن ابن عباس أنه نه صلى بالبصرة في الرلزلة 
فأطال القنوت» ثم ركع ثمّ رفع رأسه فاطال القنوت. ثم ركم ثم 
رفع رأسه فاطال القنوت» ثم ركم اه شح ندعل اة 
كذلك؛ فصارٌ ثلاث ركعات في أربع سجداتٍ. 

وقال: هكذا صلاة الآيات. 

قال قتادة: صلى حذيفة بالمدائن بأصحابه مشلّ صلاةٍ ابن 
عبّاس في الآيات ثلاث ركعاتم ثم سجدَ سجدتين» وفعلل في 
الأخرى مل ذلك. ْ 

ومن طريق وكيم عن هشام التستوائي عن قنادة عن عطاء 
عن عبياد بن عمير عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: صلاة الآيات 
ست ركعات في أربع سجدات, وإ شا صلی في كسوفي الشمس 
0 ثم يركع؛ ثم يرفع 

فيقرأ ثم برك ثم برفع فيقرا ثم برک ثم يرفع فيقرأ لم برك 

مر سمع الله لمن مده ثم يسجدُ سجدتين» ثم 
عل في الثنِيةٍ كذلك أيضاً سواءً بسواء ثم يجلس ويتشهدٌ 
و 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدّئنا اد بن فح حدثنا عبد 
الوقات رق شي عا ا ا اجن غل دا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ا ا 
بن علي عن سفيان اوري عن حبيبه هو ابن أبي ات ج 
طاووس عن ابن عباس قال: ١صَلَّى‏ رَسُولُ الله 4# حِينَ سفت 
الشف ن ماني رَكَمَاتٍ في اربع مسَجَدَاتو. 


وعن علي ته مئل ذلك. 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن المثنى حدثدا يحيى بن سعيلرٍ 
القَطَانُ عن سفيان التُوريٌ حدئنا حبيبُ هو ابن أبي ثابتو - عن 
طاورس عن ابن عباس «عَن لبي از آله لى في كسُوفن 
را ئم ركع م قرأ ئم رع ثم قرا م ركم ثم قرم رک ثم 


Î 
سَجَدَ قَالَ: والأخرى مِثْلهًا".‎ 
وهو قول علي كما ذكرناء وقد فعله أيضاً ابن عباس»‎ 
ثابتٍ روينا من طريق عبار الررّاق عن ابن‎ 
E ANE جريج‎ 
- عباس: صلى إذ سفت اليش - على ظهر صفة زمزم‎ 
ركعتين في كل ركعةٍ أرب ركعات.‎ 
وعن سفيان النُوري عن حبيب بن أبي ثابت: أنه صلی في‎ 
كسوف الشمس ركعتين» في کل ركعةٍ ري ركعات» كما روى.‎ 
وا شاة صلى في كسوف امس خاصّة ركعتين في كل‎ 
ركعة حمس ركعانتي يقرا ثم يركع؛ ثم يرفع فيقر أثميركع ثم‎ 


مل کک 


ا 4 


حدثها عبد الله بن ربيع 


وحبيب بن أبي 


خدّئنا محمد بن معاوية حدّثنا امد 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه خا 
٣‏ الڏستوائي حدثي ل الآيات 
ا e‏ 

ورؤيناه أيضاً ميا في كسوف الشّمس بصفةٍ العمل كذلك 
من طريق بي بن كعبي. 

0 وكيم عن البارك ! ا 

000000 
وعمن عمل به من صاحبه أو تابع. 

وروي عن العلاء بن زياد العزري وغ من كبار التابعينَ 
n‏ أن يقراً کک 
الثانية. 

وعن إسحاق بن راهويه نحو هذا. 

قال أبو محمّد: لا يحل الاقتصارٌ على بعض هذه الآثار دون 
ج بعض؛ لأنها كلها سنن ولا يحل النهيٰ عن شيء من السنن. 

فأمًا مالك: : فإنه في اختياره بعض ما روي من طريق ابن 
عبّاس» وعائشة رضي الله عنهما وتقايدُ أصحابه له في ذلك: 
هادمو أصلا هم كبيراء وهو أن الثابت عن عائشة؛ وابن ¿ عاس 
خلافُ ما رويا ما اختاره مالك كما أوردنا آنفاً. 


هوه- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


5- كتاب صلاة الكسوف 
ومن أصلهم أنّ الصّاحب إذا صح عنه خلافَ ما روى كان 
ذلك دليلا على نسخه؛ لأنه لا يتر ما روى إلا لأنّ عنده علما 
بسنةٍ هي أولى من الت ترك وهذا مما تناقضوا فيه. 
وأا أبو حنيفة ومن قلّدهُ: فإنهمَ عارضوا سائرٌ ما 
قالوا: لم نجذ في الأصول صفة شيء من هذه الأعمال. 


روي بأن 


قال أبو محمّد: وهذا ضلال يؤذي إل الانسلاخ من 
e‏ لرسول الله ا سن 
ولا يطاعٌ له أ مر: إلا حتى يوجد في سائر الديانةٍ حكمٌ آخرٌ مل 
هذا الذي خالفواء ومع هذا فهر حمق من القول. وليت شعري 
من أينَ وجب أن لا تؤخمد للّه شريعة إلا حتى توجد أخرى 
مثلها وإلا فلاء وما ندري هذا يحب لا بدين ولا بعقل» ولا پراي 
ع يأرل :هن اکان د 
بها حت أجد ها نظيرين أو من ثالث قال: لا حبّى أجد لها ثلاث 
نظائر والريادةٌ معكنة من لا دينَ له ولا عقلَ ولا حياء ثم تقضوا 
هذا فجوزوا صلاة ا خوف كما جوّزوهاء وم يجدوا لها في الأصول 
نظيرًء في أن يف المأموم في الصّلاة بعد دخوله فيها ختنارا 
للوقوفي لا يصلي بصلاةٍ إمامهء ولا يتم ما بق عليه. وجوزوا 
البناء في الحدثي. ولم يدوا في الأصول لما نظيراء أنْ يكون في 
صلاته بلا طهارق ثم لا يعمل عملٌ صلاتهء ولا هرّ خارجٌ عنهاء 
والقرم لا يبالونَ بما قالوا. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا يجهرٌ في صلاةٍ الكسوفب وقالَ 
من احتجّ هم: لو جهرٌ فيها رسو الله أل لعرف بما قرأً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا احتجاجٌ فاسد» وقد عرف ما قراً. 


سدیل» ولا بقول متقدّم» وما 


حدتغا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدّئنا البخاري حدئنا محمّدُ بن مهران هر الرازي - 
جا الولية بن سام خلا ابن رد ال ین - سمع ابن 
شهابٍ عن عروة عن عائشة قالت: اجَهّرَ رَسُول الله ا فِي 
صَلاة الكسُوف بِقِرَاءَيو). 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا حمَدٌ بن إسحاق بسن السّليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا العباس بن الوليدٍ بن 
يزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي | خبرني عروة , بن الزبِير عن 
آم المؤمنين: «أنّ رَسُولَ الله تل فَرَأ ة قِرَاءَةٌ ية فُجَهَرَ 


عائشة 


بها» في صفتها لصلاةٍ الكسوفي. 


قال أبو محمد: قطع عائشة وعروت والزهري» والأوزاعي 
بأنه عليه السلام جهرٌ فيها: أول من ظنون هؤلاء الكاذبة. 
وق رؤينا من طريق بر" بن كعبر مان ولوك اله لظ ق 


- كتاب صلاة الكسوف هه ه- مسألةً: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


في اول رَكْعَةٍ مِنْ صَلاة الكْسُوفي سور من الطُوّل». 

فان قبل: إِنّ سمرة روى فقال: «إله عليه السلام صَلّى فِي 
الكثوف لا نَسْمَمُ له صَوأه. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عبَادٍ العبدي» 
وهو جهو ثم لو صح لم تكن هم فيه حجّة لأنه ليس فيه أله 
عليه السلام لم يجهر وإنما فيه الا نُْمَعُ َه صَوتأه وصدق سمرة 
في آنه لم يسمعة ول كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة 
رضي الله عنها الي كانت قريباً من القبلة في حجرتهاء وكلاهما 
ادق ةالو کان ف ل هذ لكان ع عات زاس عل تاق 
خبر سمرةء والزائدُ أولى» أو لكان كلا الأمرين جائزا لا يبط 
احتعنا الآخرّء فكيف وليس فيه شيء من هذا؟. 

قال أبو محمّدٍ: ولا نعلمٌ اختيارَ المالكيّينَ روي عمله عن 
أحدٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك 
العمل. 

فإ قبل: كيف تكونٌ هذه الأعمالٌ صحاحاً كلها وإنما 
صلاها عليه السلام مر واحدة إذ مات إبراهيم؟. 

قلنا: هذا هرّ الكذب والقول بالجهل: 

حلثنا عبد الله بن رييع حدثنا عمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبار الرّحيم أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن عمرة عن عائشة «أن رَسُولَ 
الله # صَلّى في كُسُوفي - في صِفَةٍ زُمْرّمَ - أَرْبَمَ رَكَمَاتٍ 
وَأرْبَعَ سَجَدَاس). 

فهذه صلاة كسوفي كانت بمكة سوى التى كانت بالمدين وما 
رووا قط عن أحار "ان رسو اله تل لم يصل الكسوف إلا مرة 
. وکسوف الشّمس يكونٌ متاترأء بين كل كسوفين خمسة أشهر 
قمريّق فاي نكرة و في أن يصلّيَ عليه السلام فيه عشراتو من 
ارات في نبوته؟ صورة المراصد الفلكيّةٍ لكسوف الشمس وأمًا 
اقتصارنا على ما وصفنا في صلاةٍ كسوف القمر لقول رسول الله 
تلاا «صّلاة اليل وَالنهار متت مَنْنَىء فلا بور أن تكون صلاة 
إلا می مثنی؛ إلا صلاة جاء نص جلي صحيح بأنها اقل من 
فى ار اكد عن ی كما اي كرد الس ٠‏ فيوقف عند 
ذلك ولا تضرب الشرائع بعضها ببعض» بل كلها حق» وإنما قلنا 
بصلاة الكسوفب القمري» والآيات في جاع لقول رسول الله 
: : «صلاة اماع قعل صلا ارد بس رجشرين. 

ويصليها: النساء والمنفردٌ والمسافرون كما ذكرنا وباللّه 
تعالى التوفيق. 


SA 


۸1 


4ه ه- مسألة: في القرآن أربع عشرةً سجدة. أوَها: 


7- كتاب سُجُود القرآن 


۷- كتاب سُجُود القَرّْآن 


6ه مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. لقان 
في آخر خاتةٍ سورة الأعرافي - ثم في العا ثم في انحل - : 
في ' سبحان ٴ - ثم ي كهيعص ` ل لا 
قرب آخرها - سجدة - ثم في الفرقان - ثم في القملٍ -ثمفي 
الم تنزيل' - ثم في ص ثم في فصّلت 
في آخرها. - ثم في إذا السماءُ انشقت نشقت ' عند قوله تعالى #لا 
يسسْجْرُونَ4 ثم في 'اقرأباسم ربك ' في آخرها. وليس السجودٌ 
فرضاً لكنه فض ويسجدٌُ لها في الصَّلاةٍ الفريضة والتطوع» وني 
غير الصّلاةٍ في كل وقسّرء وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها 
إلى القبلة 3 وإلى غير القبلةٍ وعلى طهارةٍ وعلى غير طهارةٍ. 

فأمًا السّجداث المتصلةٌ إلى ' لم تتزين "فلا حلاف فيهاء ولا 
في مواضع السجود منهاء إلا في سورة التمل» فان كثيراً من من الناس 
قالوا: موضعٌ السّجدةٍ فيها عند تمام قراءتك رب الَعَرْشٍ 
الحظيم. 

وقال بعضْ الفقهاء بل في تمام قراءتك وما تغلنون) 
وبهذا نقول» لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر بي 
والمبادرة إلى فعل الخير أولى. 

قال تعالى: سارعا إِلَى مَغْفرة مِنْ رَبكم). 

وقالت طائفة: في الحم سجدة ثانيةٌ قرب آخرهاء عند قوله 
تعالى: لوَافْعَلُوا اير لَعَلَّكُمْ تقون ولا نقول بهذا في الصّلاةٍ 
لبق لأنه لا يجورٌ أنْ يزاد في الصّلاةٍ سجودٌ لم يصح به نص» 
والصّلاة تبطلُ بذللك» وأمًا في غير الصّلاةٍ فهر حسنٌ لأنه فعلٌ 
خيره وإنما لم نجز ه في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سن عن رسول 
الله يفط ولا امع عليهاء وإنما جاءً فيها أثرٌ مرسلٌ. 

وصح عن عمرٌ بن الخطّاب وابنه عبد اللي وأبي الترداء: 
السّجودٌ فيها 

رونا من طريق عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا شعبةٌ عن 
سعد بن إبراهيم بن عبار الرّحمن بن عوفي سمعت عبة الله بنَ 
تعلبة يقولٌ: صلّيت خلف عمرّ بن الخطاب فسجد في احج 


فها وروي ايضا عن آي موسى الأشعري: 


وعن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمرٌ 
وعم ع قبع قي عن ابن عمرٌ: آنه وأباه عمرٌ 


- ثم في ' والنجم' 


ا 
الآخرة أحب إل وقالَ عمرٌ: إنها فضّلتْ بسجد 

رع عي لانتو ون سودي که ی وار عدن 
عب الجن بن جبير بن نفير عن ايو أن ابا الدّرداء سجد في 

وروي أيضاً عن علي بن أبي طالبي» وأبي موسىء وعبدٍ 
الل بن عمرو بن العاص. 

قال أبو محمّد: أبن المهوّلونَ من أصحاب مالك وأبي 
حنيفة بتعظيم خلافي الصّاحب الذي لا يعرف له حالف من 
الصّحابة؟ وقد خالفوا ههنا فع عمرٌ بحضرةٍ الصّحابة لا يعرف 
له متهم الف ومعه طوائفُ َنْ ذكرناء ومعهمْ حديث مرسلٌ 
بمثل ذلك» وطوائف من التابعينَ ومن بعدهم. 

وبه يقول الشافعي. 

وأمَا نحن فلا حجّة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله عل 

فإن قالوا: قد جاءَ عن ابن عباس في هذا خلاف. 

قلنا: ليس كما تقولون» إنما جاءَ عن ابن عبّاس: السَّجِودُ 
خلاف في هذا. بل قد صح عنه السّجودُ في الحجّ سجدتين: 

كما روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية عن ابن عباس قال: فضت سورة الحيج على على القرآن 
بسجدتين واختلف قال: :نعم ص E‏ 
بالبتجودٍ فيها؛ لأنه قد صح عن رسول الله #6 يفي السّجودٌ فيهاء 
وق ذكرناه قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعةٍ يقرأ 
اة 

واختلف في السّجودٍ في حم . فقالت طائفة: السجدة عند 
تام قرله تعالى: إن كنم یاه دون وبه ناخذ. 

وقالت طائفةٌ: بن عند قوله: لوَهُمْ لا يَسْأمُون» وإنّما 
اختزنا ما أخسدزيا لوجهين؟ 

أحدهما: أنّ الآية التى يسجدُ عندها قبل الأخرىء» والمسارعة 
إلى الطّاعةٍ أفضل. ۰ 

والثاني: آنه أمرَّ بالسّجودٍ واتباعٌ الأمر أولى: وقال بعضّ من 
م يوفق للصّوابب: وجدنا السجود في القرآن إنماهرّفي موضع 
الخبر لا في موضع الأمر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا هر أوَلُ من خالفه لأنه وسائرٌ المسلمين 
77 مسوم ENN‏ لوا قبل هُم اسْجُدُوا 


۷- كتابُ سُجُود القرآن 


رحن قالوا وا لوحم نش جد يما تارا ورَادهُمْ رر 
وهذا أمرٌ لا خبنٌ وني قراءةٍ الكسائي وهي إحدى القراءات 
الثابتة: #آلا يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِج ا لخب فِي السُمَاوات 
وَالأرْضٍ»* إل آخر الآيق بتخفيف "آلا" كعلى: :لاياقوم 
اسجدواء وهلا آم وفي النحل عند قوله تعالى: «رَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ4. 

وق ويا دك a a‏ د 
قوله تعالى في آل عمرانٌ يسوا سّرَاء مر“ ن أل لكاب أمة اة 
لون آيَات الله ناء اليل رم يَسْجْدُونْ». 

وني قوله تعالى: لوَالْذِينَ ينون لبهم جد وقياماً فصح 
أنْ القوم في تخليط لا يحصّلونّ ما يقولون: 

وروينا عن وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن عب 

وكذلك عن ان عل ا ن السّلمي. 

وهو قول مالك وأبي سليماناء وصح عن ابن مسعوي 
وعلي : أنهما كانا لا يريان عزائم 
الل واحم 'وكانا'يرياتهما اكد من واا 
من المفصل. 

وروي ذلك عن ابن عباسء وزی بن شابتر: وخالفهما 
آخرون من الصّحاب كما نذكرٌ إن شاءً الله تعال» بعد أن تقول: 
صح عن رسول الله # السّجودُ فيهاء ولا حجّةَ في أحدر دونه 
ولا معة: 


وقال مالك: لا سجود ني شيء 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن المتى حدثنا محمد بن جعفر 
ST‏ ا ار ل 

TT 
عبر الملك‎ 
مسدد ذٌ حدثنا يحبى‎ 


ا ا 
بن أن حدئنا احم بن محم البرتي القاضي حدثنا 
هوّ ابن سعيد القطّانٌ - عن سفيان الثُوريّ عن 
ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سخا 
مع رَسُول الله تف في: وَالنْجْم واقرَأ بام رَبلكَه. 

ويه ياد جهو السلفت. 

ورؤينا من طريق مالك عن عبد الرّحمن الأسرج عن ابي 
هريرة: E PEN‏ والنجم إذا هوی" فسجد 


٦ه‏ ه- مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوَها: 


م السّجودٍ من هذه المذكورات إلا" 


AY 


فيهاء د ثم قامٌ فقرأً بسورةٍ أخرى» وأنّه فعلّ ذلك في الصّلاةٍ 


بالمسلمين. 
وعن أبي عثمان النهدي: أن عثمان بنَ عفان قرأ في صلاةٍ 
العشاء ب #والنجم» فسجد في آخرهاء ثم قامَ فقراً ب #والتين 


والزيتون» فركم وسجت فقرأ سورتين في ركعة. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر 
وح كو عا بن لي ملي ا العزائم أربع: الم تنزيل . 
وحم ل ''والنجم واقرأ باسم ربك" وعن شعبة عن 
عاصم بن أبي النجوده عن زر بن حبيش عن ابن مسعوو قال: 
عزائم السجودٍ أربع: #الم تنزيل) ولاح و#التجم» ولاقرأ 
باسم ربك). 

وعن سليمان بن موسى» وآيوب السّختياني كلاهما عن نافع 
مول ابن عمرّ قال: إِنّ ابنَ عمرّ كان إذا قرأ ب [النجم) سجد. 

وعن الطب : إن أبي وداعَة قال: سَجَدَ رَسنُولُ اللّه علط في 
النجم وَلَمْ جذ - وکا مُشركاً ینار - قال: فن أدعَ السجود 
فيها بدأ اسم الطب يوم الفتح. فهذا ع وعثمان» وعلي» 
بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وهم يشنعون أقلّ من هذا. 
وبالسجود فيها يقول: عبد الرّحمن بِنُ أبي ليلى» وسفياث. وأبو 
حنيفة ت والشافعي. وأحمث وداود» وغيرهم. 

قال أبو محمّد: واحتج المقلّدون مالك بخير: 

روّيناه من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء ءبن 
يسار عن زيل بن ثابتي قال: «قَرأت عَلَى رَسُول الله تيز وَالنْجْمٍ 
لم جد فا 

قال أبو محمّد: لا حجّة هم في هذاء فإنه لم يقل: إن التي 
َي قال: لا سجود فيهاء وإنما في هذا الخبر حجة على من قال: 
إن السَجودٌ فرض فقط. 

وهكذا نقول: إن السّجود ليس فرضاًء لكنْ إِنْ سجد فهو 
أفضلٌ؛ وإ ترك فلا حرج مالم برغب عن السثنة. 

وأيضاً: فإ راوي هذا الخبر قذ صح عن مالك آنه لا يعتمد 
على روايته - وهر ابن قسيط - فالآنَ صارت روايته حجّة في 
إبطال الستّنن» على أنه ليس فيها شيءٌ تا يعون وموّهوا أيضاً 
0 

رويناه من طريق اڊ بن سلمة عن ياد عن بكر هر ابن 
عبدٍ الله المزني - أن آبا سعيدٍ الخدري قال: «إنّ رسو الله ا Ed‏ 
کان يَسْجُهُ بمكَة بالنجم فلحا قم اله رى أبو سيد فيمًا يَرَى 
الناِم كأنه يكنب سور ص» فَلَمًا أتى عَلَى السَّجْدَة: سَجَدَتَ 


AY 


لوا کک E‏ ل ° 
اا a‏ 
قذ صح بطلانُ هذا الخبر بلا شك لما: 

رؤيناه آنفاً من قول أبي هريرة "إن رَسُرل اله ا مسج 
بهم في الج و وأبو هريرة تخر الإسلام» وإثما أسلم بعد ققح 
خييرَ» وفي هذا الخبر أ ن ترك السّجودٍ فيها كان إِْرٌ قدومه عليه 
السلام المدينةء وهذا باطلَ وموهوا جر 

رؤيئاه من طريق مطر الوراق يذكره عن ابن عباس أن 
َسُولَ الله تا َم يَسْجُد في لقصل مذ قم اليئَةه. 

0 
إثْرَ هذا إِنّْ شاءً الله تعالى: وعلَّةٌ هذا الخبر هنر انرا سير 
الحفظ. 

ثم لؤْ صح لكان المبت أولى من الثاني» ولا عملَ أقوى من 
عمل عمرًء وعثمانٌ بحضرة الصّحابةٍ بالمدينة» وبالله تعالى 

وذكروا أحاديث مرسلة ساقطة لا لا وجه للاشستغال بها لا 
ذكرناء وأا إذا السّماءٌ انشقت واقرأ باسم ربّك فان عبد الرحمن 
بن عبار اللّه: 

حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن آحمد حدّثنا الفربري حدّثنا 
البخاري حدئنا مسلم بن إبراهيي ومعاذُ بن فضالة قالا: حدّثنا 
هشامٌ الڏستوائي عن يحبى هر ابن أبي كثير - عن أبي سلمة عن 
عبار الرّحمن بن عوفي قال: ورايت أبَا هريره سَجَدَ في إا السّمَاء 
انشقت فقلت: :يا أبا ُرَْرَة ألم أرَكَ نَسْجُد؟ قال: لَوْ لَمْ ار ابي 
تن سَجَدَ لم أَسْجُدْ بها». 

ومن طريق مالك أيضاً عن عبار الله بن يزيد عن أبي سلمة 
بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة بمثله. 

حلائنا عبد الله بنُ يوسف حلدثنا اد بن فع حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدٌ بن حمر حدئنا احم بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بسن أبي شيبة وعمرُو الناقد 
حاّثنا فيان بن عبينة عن يوب بن موسى عن عطاء ء بن ميناء 
عن أبي هريرة قال: «ممَجَدنًا مَعَ رسُول الله تفط في: إا السّمَاءُ 
انشقت وَاقرَأ باملم رَبّكَ». 

قال أبو محمّد: N‏ مطر التي احتجوا بها. 

ومن طريق الليث بن سعار عن يزيد بن أبي حبيبه عن 
صفوانَ بن سليم عن عبد الرّحمن الأعرج عن أبي هريرة: «سَجَدَ 


65ه- مسألة: في القرآن أريع عشرة سجدة. أوها: 


۷- كتاب سجود القُرْآن 
رَسُولُ الله 4 في إِذَا السسَمَاءُ انْشقت وَاقََأ بامْم رَبك 


ورؤيناة من طرق كثيرةٍ متواترة كالتشمس » أكتفينا منها بهذا. 
وبهذا َيل عامة السلف: 


روينا من طريق يحبى بن سعيار القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» والمعتمر : بن سليمات كلهم قال: حدنا قر هو ابن خالا - 
عن محمد بن سيين عن أبي هريرة قال ' ا سجد: أبو بكرء وعمرٌ 
ف إذا السَماءٌ انشقّت ومر هو خيرٌ منهما أزاة عبد ارهن 
والمعتمرٌ' و: اقرأ باسم ربّكَ وهذا أ ثرٌ كالشمس صحة. 


وق ذكرنا عن علي وابنٍ مسعود آثفا : عزائم م الستجود: ' الم 


8 وحم الج" ' واقرأ باسم ربك . 


ومن طريق شعبة عن عاصم بن أبي الُجود عن أبي رزيسن: 
اف 'إذا السّماءٌ انشقت ' وهرّ مخطب» فنزل 

وعن الثقات: أيوب» وعبيد الله بن عمرّ e‏ 
موي عن افع أذ ابن عه كان س إذا السّماءٌ انشقت 


3 'واقرأ باسم رتك . 


وهو قول أصحاب ابن مسعود» وشريح» والشعي وعمر بن 
عبار العزيز آمر الاس بذلك والشعبي وأبي حنيفة والأوزاعي» 
وسفيان القوري» والشافعي» وأحمت وإسحاق» وداودى 
وأصحابهم وأصحاب الحديث وأمًا سجودها على غير وضوء؛ 
وإل غير القبلة كيف ما عك فلأنها ليست صلا وقذ قال له 
السلام: «صلاة ليل وَالْهار می ىا فما کان قل من ركعتين 
فليس إلا أن RS‏ صلا كركمة الوق والوترء 
وصلاةٍ الجنازة» ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة. 

وقل روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه» وسعيد بن 
المسيّبو: تومي الحائضر بالسجود. ّْ 


قال سعيدٌ: وتقول: رب لك سجدت. 


وعن الشعبي: جوازها إلى غير القبلة. 


۸- كتاب سُجُود الشكر 61 ه- مسألةٌ: سجودٌ الشكر حسنٌ 


لاحت انناف كوه الشكر 


۷ ۵ مسألة: : سجودٌ الشكر حسِنٌ» إذا وردث لله 
تعالى على المرء نعمة فيستحبأ له السّجود لأن السّجود د فعلٌ 
خير» وقد قال الله تعالى: لوَافْمَنُوا الخيرَ4. 

ول يات عنه نهيّ عن التي ليك 

بل قذ حدثنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا 
عبد الومّاس بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدئنا امد بن علي 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا زهيرٌ بن حربو حدثنا الوليدُ بن 
مسلم سمعت الأوزاعي قال: حدثنا الوليد بن هشام المعيطي 
دشا معان ن أبي طَلْحَة اليغمُري قَالَ: الْقِيِت وان مَوْلَى 
َسُول الله تل قلت لَه: أخبزني بعمَل يخي الله به الجن أو 
قَلت: ما حب الأعْمّال إلى الله تَعَالَى؟ فَقَالَ: سات رَسُولَ الله 
يكذ كما سالتيي فال علي بكر السجُود لله تع الى فإك لا 
ْج لله سَجْدَة إلا فمك الله - عر وَجَل بها ور ا 
عَنكَ بها خطيئة قال مَعْدَانُ: ڈ م قبت أبا الذرداء فاته قال ْلَ 
0 

قال أبو محمّد: الوليد بن هشام من كبار أصحاب عمرٌ بن 
عبار العزيز لفضله وعمله وباقي الإسناد أشهرٌ من أن يسال 
عنهم وليس لأح أن يقول: إِنْ هذا السّجودٌ إلما هو سجودٌ 
الصّلاةٍ خاصّة؛ ومنْ أقدمّ على هذا فقذ قال على رسول الله 
يا مالم يقل بل كذب عليهء إذْ أخبرٌ عن مراده بالغيب والظَسنٌ 
الكاذبب. 

وقد رؤينا عن أبي بكر الصديق: أنه لا جاءه قح اليمامة: 
سجد. 

وعن علي بن ابي طالبي: أنه لما وجد ذو الدّدية في القتلى: 
سجن إِذْ عرف أله في الحزب اليطل» وأنه هر لحي وصح عن 
كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك: آنه لا تيب عليه: 
سجدء ولا خالف هؤلاء من الصحابة أصلاء ولا مغمرّ في حبر 
كعبر ألبنّة. ١‏ 


إذا وردت لله تعالى 


Af 


هم 
8 كناب الجنائز 
-١‏ صلاة 00 لوقي 
oo‏ فا 


غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما: 
فرض» ولا جور ر أن يكون الكفنٌ إلا حسناً على قدر الطاقة. 
وكذلك الصلاة عليه: 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد اله حّثنا إبراهيمٌ بن امد حدثنا 
الفريري' حذن البخاريي حذئنا إسماعيل هر ابن لبي اويس .. 
عة الانسارئة قالَ: حل علا وول لله جين ريت 
ابت فَقَالَ: اعيلتَهًا لدا أو ا او أك من ذلك إن رت 
ذَلِكَ) وذكرَ الحديث. 

فأمرٌ عليه السلام بغسلهاء وأمره فرض؛ مالم يخرجه عن 
الفرض نص آخر. ولا خلاف في أن حكم الرّجل والمرأةٍ في ذلك 
سوا وإيجاب الغسل: هر قرول الشافعي» وداود: والعجب من 

لايرى غسل اميت فرضاً وهو عمل رسول الله لز وامر 
وعملٌ أهل الإسلام مذ أوّله إلى الآن. 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا ارون بن عبد الله حدثنا حجّاج بن 
محمد الأعورٌ قال: قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير: أنه سمح جابرٌ 
بن عبد الله جذ ا علب ا 


عه فصي کته 

وروينا عن ابن مسعوج: آنه أوصى ان يكفنّ في حلّةٍ مائ 
درهم» وعن ابن سيرين: كان يقال: من ول أخاه فليحسن كفنة» 
فإِنْهِم يتزاورون في أكفانهم. 

وعن حذيفة: لا تغالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيين. 

قال أبو محمّد: هذا تحسينٌ للكفن: اکن الال ف 
وعن أبي سعيدٍ الخدري: أله قال لأنس» وابن عم ولغيرهما من 
أصحاب ؛ الي يليا احلوني على قطيفة قرات وأجمرواعلي 
أوقيّة مجمر وكفنوني في ثيابي التي أصلّي فيهاء وني قبطية في البيت 
معهاء الذي روي عن أبي بكر رضي اللّه تعلل عنه في أن يغسل 
الوب الذي عليه ويكفَنَ فيه وفي وبين آخرين: تسين للكفن» 


4ه ه- مساألة: غسلٌ المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما: 


4- کتاب الجنائز 
وحتى لو كان خلافٌ لوجب الرّدُ إلى رسول الله . 


48- مسألة: ومن لم يغسّل ولا كفن حتى دفسٌّ: 
وجب إخراجه حتّى يغْسّل ويكفنَ ولا بد: 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدئنا البخاري حدئنا علي بن عبد الله حددثنا سفيان هو 
اب عبينة - قال عمرو بن دينار سمعت جابرٌ بنَ عبد الله قال: 
«أنَى رَسول الله يك عبد الله : بن ابي بَعْدمًا اذل في حفرتي 
مر به احرج فَوَضَعْه عَلَى ركب وق عَلَيْهِ مِنْ ريقه» وَالْبسَّه 


قال أبو محمّد: أمرٌ التي ا از لا بالغسل والكفن ليس محدودا 
بوقت فهر فرض أبدأ وإن تقطّعٌ الت ولا فرق بين تقطّعه 
بالبلى وبين تقطعه بالجراح؛ والجدري» لا ينع شيءٌ من ذلك مسن 
غسله وتكفينه. 


0۰ - مسألة: ولا يبود أن يدف أحند ليلا إلا عن 
ضرورةٍ ولا عند طلو a a‏ 
الشّمس حتى تأخدٌ في الروال» ولا حين ابتداء أخذها في الغروب» 
ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني والصّلاةٌ جائزة عليه 
في هذه الأوقات كلها: 
حذثنا عبد الله بن ربيع حدئنا حمدُ بن معاوية حدثنا أحتمد 
بن شعيب أخبرنا یوس بن سعیار حدّثنا حجَاج بن محمد 
الأعورُ عن ابن جريج أخبرني أبو الربيرِ أنه سمع جابرٌ بن عبد 
الله يقول: طب رَنُولُ الله ا فَرَجَرَ أن يُقبْرَ إنْمَانٌ لَبْلا إلا 
أن بطر إلى ذَلِكَ». 
قال أبو محمّار: كل من دفنَ ليلا منه عليه السلام؛ ومن 
أزواجه؛ ومن أصحابه رضي الله عنهم: فإنما ذلك لضرورةٍ 
أوجبت ذلك من خوف زحام» أو خوفم الحرٌ على من حضرً 
وحرٌ المدينة شديث أو خوف تغيّر او غي ذلك تنا بح الَف 
ليلا لا يحل لأحد أن يظنٌ بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك: 
ريا من طريق بحيى بن سعير اقطان حدثنا هشامٌ 
التستوائي عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيب: أنه كره الدّفنَ ليلا: 
حدثنا عبد الله ب يوسفف حدثنا امد بن فت حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسل بن الحجّاج حدئنا يحى بن یی حدئنا عبد الله بن وهب 
عن موسى بن علي بن رباج عن أبيه سمعت عقبة بن عاص 
يقول: «ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُولُ الله تلظ يَنْهَى أن نُصَلي فيه 


۹- کتاب الجنائز 


او أن قير يهن مَوتانا: جين تَطْلْع الس بَازعَة حى رفع 
وحن قوم فَائِمُ الظهيرة ى ل ال وخ تفي 
للغرو حي تخرتة.. 

قال أبو محمّد: قد بيا قبل أن الصّلاة المنهي عنها في هذه 
الأوقات إنما هي التطوّعٌ المتعمّدُ ابتداؤه قصداً إليه. 

وكذلك کل صلاة فرض مقضيَةٍ تعمد تركها إلى ذلك 
الوقت وهو يذكرها فقطء لا كل صلاةٍ مأمور بها أو مندوبٍ 
إليهاء وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 1‏ مسألة: والصّلاة على موتى المسلمينٌ: فرض” 

حدّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمّدُ بن معاوية حدّثنا أحمدُ 
ا ل ابو 0 
الطيالسيٌ - 


سمعت عبد الله 


5 قتادة عن أبيه 37 رول الله س أي 
برَجُلٍ من الأنصَار لِيِصَليَ علي فال علكا: لكر علي 
صاحکب » فان عليه ديا وذكرٌ الحديث» فهذا أمرٌ بالصّلاةٍ عليه 
عموماً. 

لاروك و وقوه 


05 مسألة : حاشا المقتول ب بأيدي المشركينَ خاصّة في 
سيل الله عر وجل في المعركة حاص فإّه لا يل ولا يكف 
لکن يدف بدمه وثيابيه إلا أله يتزع عنه السَلاح فقط وإن صني 
عليه: فحسنٌ» وإنّ ل يصل عليه: فحسنٌ فان حمل عن المعركة 
وهو حي فمات: غسّلَ وكفنَ وصلَّيّ عليه: 

حلثا عبد الرحن بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
كروك عزن كاري سا سة أي برت صييا زات 


مالك Ee‏ أله ذكرٌ قثلى حدر وقال: إن 1 
الله أمْرَ ديهم في ماهم ولم يعوا وَلَمْ يُصَلْ عَلَيهمْ. 

وبه أيضاً إلى الليثٍ بن سعار: حدثي يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر اجه دأن رَسُولَ اله يز حرج 
وما صلی عَلَى أل اح صَلائه عَلَى السب م أنْصَرّف إلى 
ابره وذكرٌ الحديث: 

قال أبو محمّدٍ: فخرج هؤلاء عن مر الني مي بالكفنء 
والغسل» والصلاة - وقي سائرٌ من قتله مسل ؛ أو باغء أو 
محارب» أو رفع عن المعركةٍ حياً - على حكم سائر الموتى» 
وذهب أبو حنيفة إلى أن يصلّى عليهم: 


9- مسألةٌ: والصّلاةٌ على موتى المسلمين: فرض: 


كم 

قال أبو محمل: ليس جور أن يترك أحدُ الأثرين المذكورين 
للآخرء بل كلاهما حت مباح» ولیس هذا مكان نسخ؛ أن 
استعماهما معاً مكنْ في أحوال مختلفةٍ. 

وقلا صح عن اللي تن «أن طن وَالْمَطُْونَ» وَالْعْريِقَ 
وَالْحَرِيقَ وَصّاحِبَ ات الجتبي» وَصّاحِبٌ اهڌې وَالْمَرَأةَ تَمُوتُ 
بجِمْع: ید كلو 

ولا حلاف في أنه عليه السلام كفن في حياتي» وغسّلَ من 
مات فيهمُ من هؤلاءء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد كان عمرٌء وعثمانٌ» وعليٌ - رضي الله عنهم: شهداءء 
فغسّلواء وكفنوا وصلي عليه ولا يصح في ترك الجلود أئرٌ؛ لان 
راويه علي بن عاصمء ولیس بشيء. 


3 


۴ مسالة: وإعماق حفير القبر: فرض» ودفن 
المسلم: فرض وجار دفن الاثنين» والتلاثة في قبر واحدء ويقدَمُ 
أكثرهمْ قرآناً. 

حدثا عبد الله بر ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أل 
بن شعيب أخيرنا محمد بن معمر حدثنا وهب بن جرير بن حازم 
حدثنا أ بي قالَ: سمعت حميداً هو ابن هلال دعن سد ابن و 
بن عامر عن أبيه قال: الما كان يوم اح أصيب مَنْ أصيب من 
المي أصاب الاس جرَّاحَاتٌ» فَالَ رول الله مل تيز احَفْرُوا 
واوو ادا الاين امه في القن ُو أفرم 
رانا 

وبه إلى أحمد بن شعيبب: أخبرنا محمَّدُ بن بشار حدثنا 
ا و ی معيو لكر 
لحان عن دوعن لال عن اا عباس فا : اکونا 
ِلَى رَسُول الله ر يوم أحبٍ فلن يا سول ال احفر عَلَينَا 
ِكل إنسَان: شَدِيث فَْالَ رَسُوكُ الله ج ياك اف وا وَأحمفوا 
وأخينرا وَاذْنُوا الاين والثلاة في قَبْر واد وقَدمُوا كترم 
رآ“ فلم يعذرهمْ عليه السلام في الإعماق في الحفر: 

حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربرئ حدّثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسفّ حدثنا اللّيث 
هو ابن سعلٍ - حدئني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مب بن 
مالك عن جابر بن عبن الله قالَ: كان اللبِي مك يَجْمَعْ بين 
الرجُلين من قَتلَى أَحدٍ في الوب الراجب م يقول: أيهم أَكْثرٌ 
أخذا لِأقرآن فإذا شير لَه إلى أَحَدِهِمًا قَدَمَه ِي اللّحْده. 


٤‏ 9- مسألة: ودفنٌ الكافر الحربي وغيره: فرض: 


AY 


حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
. ا َ2 ت و : 2 ت 2 - - 
الفربري حدثنا البخازي حدثنا عبد الله بن حمَدٍ سمعَ روح بنَّ 
yS‏ 2 


و واي ي با بر خيش 


تاوق ولوا فيها»: 

حلثنا عبد الله بن ربيم حدئنا محمد بنْ معاوية حدئنا أذ 
بن شعيب أخبرنا عبد الله بن سعيدٍ حدئنا يحبى هو ابسن القطّان 
- عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن 
موعن علي بن بی طالب قال: اقلت لني ييظا: إن عمك 
الال قَدْ مَاتَ فَمَنْ ُوَاريه؟ قال: اذْهَبْ فوار أباك» وذكر باقي 
الحديث. 

ومن اس و 

eau 
بن أبي سفيان يحدّث عن الشعي: أن م الحارث بن أبي ربيعة‎ 
. نت وهي نصراتية» فشيّعها 1 أصحاب الي ا‎ 


- مسألة: و فضل الكفن للمسلم: ثلاثة ئة أنواب 
a‏ 
سراويلٌ» ولا قطرنٌ. والمرأةٌ كذلك» وثوبان زائدان. 

فان م يقد له على أكثرٌ من ثوب واحا أجزأة. 

فان لم يوجذ للاثنين إلا ثوب واحدٌّ: أدرجا فيه جيعاً. 

وان كفْنَ الرَجلُ» والمرأة بأقلٌ أو أكثرَ فلا حرج: 


حلئنا عبد الرمن بن عبد الله حا إبراهيم بن اذ حا 


الفربري حدثنا البخاري حدّثنا إسماعيلٌ بن أبي أويس عن 
مالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت» «كفَنَ الي 
تي فِي ثَلانَةِ لواب يض سول ليس فِيهًا قمص ولا 


عِمَامَت: 
قال أبو محمّدٍ: ما تحير الله تعالى لنبيّه إلا أفضلٌ الأحوال. 
وبه إلى البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعير اقطان 


8- مسألة: وأفضلٌ الكفن للمسلم: ثلانةٌ أثواب 


8 كتاب الجنائر 


oe e‏ دن 
عَبْدَ الله بن اي ا لما توفي جَاءً ابنه إلى التي 8 فقال: أَعْطِنِي 
تميصك أكَنه فيد وص عله اغف لَه ااه ميم وَقَالَ 
ل ني صل عَليه وذكرَ الحديث. 

وبه إلى البخاري: حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدثنا 
E‏ اشا ففق خا اب فال فاا مع 

سول الله 12# لتيب ن وجه الله قوقع ْنا على الل فَِنا مَنْ 
TT‏ مُصْعَبُ بن عم قل يَوْمَ 
أَحْبٍ فَلَمْ نجذ ما كله إلا رة إا طا بها رَأسّه حَرَجَتْ 
رجلا إا غَطْينَا جيه حرج رأف َأمَنا الي 1 أن عطي 
راس وَأ َجْعلَ عَلَى رجْليّه ن الإأخيره. 

قال أبو محمّدٍ: هكذا بحب AL o‏ 
ثوب واحد لا يعمه كله. 

قال أبو محمّدٍ: وههنا حديث وهم فيه راويه: 

رويناه من طريق أحمد بن جل ضبن ال ین ری 
الأشيب عن حَادٍ بن سلمة عن عبد الله بن عم بن عقيل بن 
1 بي طالب عن تحمل بن علي بن ابي طالب هو ابن الحنفية - عن 
نت دن الي 8 اا كفن في سبْعة رابا 

والوهمٌ فيه من الخسن بن موسى» أو.من عبد الله بن حم 
بن عقيل: فان ذكرّ ذاكرٌ الخيرٌ الذي: 

رؤيناه من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان قالَ: سمعت سعيدٌ 
بن ابي عروبة جد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلّبٍ عن 
سمرة بن جندبو عن التي #5 قال: «البسوا مِنْ تيابكم الباضَء 
انها أَطْهَرُ َيب وَكَفنوا فيه مَوْتَاكما. 

e‏ : هذا ليس ن فرضأء لأنه قذ صح أنه عليه السلام لبس 
حلَّة حمراءً وشملة سوداءً: وحدّثنا عبد الله بنُ رييع حذثنا عمرُ 
بن عبد املك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا القعنيء 
عن عبار العزيز بن حمل هو الدّرأورديُ - عن زيد هو ابن اسلم 
ا ع 

قيل له هيم تصغ بالصفرَة؟ قال: إن رايت رَسُولَ الله * j‏ 
يَصبعْ بها ولم يكن شي أحَب ليه منهاء وكان يصغ غ بهَا ابه 
كلها حَنّى عِمَامَتَهُا. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدئنا البخاري حدثنا عمرو بن عاصم حدئنا همام بن 
يحبى عن قتادة قال: «قُلْتُ لأنّس بْن مالك: أي اياب كَانَ أَحَبّ 
إلى رَسُول الله ؟ قال الييرة». 


8 كِتَابُ الجنائز 


5- مسألة: ومن مات وعليه دينٌ يستغرق كل ما 


SAA 


قال أبو محمّد: لا بحل أن يتركَ حديث لحديثي بل كلها 
حق, فصح أن الأمرّ بالبياض ندب وباختيارنا هذا يقولُ جمهورٌ 
السّلف: 


كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 


ايه عن عائشة: أن أبا بكر الصّدَيقَ قال لها في حديث فيم 
كفسموه - يعني الي #ة - قالت في ثلاثة أ: واب بض سحول 


ليس فيها قميصُ ولا عمامة؛ فقالَ أبو بكر: انظروا ثوبي هذا 
فاغسلوةُ» وبه ردعٌ من زعفران أو مشق واجعلوا معه ثوبين 
آخرين ٠‏ | 

ومن طريقي ابن عمرّ قالَ: كفن عمرٌ بن الطاب في ثلائةٍ 
أثوابو: ثوبين سحوليينء وثوسو کان يلبسه «وَعَنَ ابي هُرْيِرَة أنه 
ل اللا 

لم يقمص ولم يعم 

وعن ابن جريج عن عطاء: لا يعمَمٌ الت ولا يورد ولا 
يردّى لک يلف فيها لفا. 

قال ابن جريج: : وأخبرني ابنُ طاووس عن أبيه: أنه كان 
يكن الرّجلَ من أهله في ثلاثة أسواب ليس فيها عمامة. وهو 
اختيارٌ الشافعي, وأبي سليمات وأهد بن حنبل» وأصحابهم. 

وهكذا كفنَ بقي بن خلا وقاسمٌ بن محمّد: أقنى بذلك 
الخشني» وغيره من حضرّ وأمَا كفن المرأة فن عبد الرّحمن بن 
عبد الله: 

حذثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدّثنا 
البخاري حدئنا حامد بن عمر حدئدا خاد بن زياد عن وب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن ام عطية قالت: اتويت 
إخدى بئات النبي تاذ فَخرَجَ فقَالَ: اعْلْتهَا لاناً أو حمسا أو 
كر مِنْ ذلك إن رایت بمّاء وسیدرء وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةٍ كافوراً 
او شيا من كاو ودا فرعن اني قَالت فَلَمًا فَرَعْنَ ذاه 
الى إِلَيِنَا جقره وَقَالَ: أَشْمِرْنَهًا إا . 

وروينا عن الحسن قال: كفن المرأة في خسة أثواب: : درع» 
وخخارء وثلاث لفائف وعن التخعي: تكن الراة في خسة أثواب: 
درع» وخارء ولفافق ومنطقيٍ ورداء وعن ابن سيرين: تكفنٌ المرأةٌ 
في خمسة أثواب: : درع» وخمارء ولفافتين وخرقة. 

وعن الشعي تكفنٌ المرأة في خسة أثواسي» والرجل في ثلاثةٍ. 

55 مال وم مات رعا فين برق زا 
ترك: فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه دون سائرٍ من حضر 

بن الا ن الله ال عمل مرا ولا و إلا فبا 


يخلفه الم بعد دين فصح أن الدّينَ مقدَمٌ وأنه لا حي له في 
مقدار دينه تًا يتخلفة فإذ هو كذلك فح تكفينه - إذا لم يتركٌ 
شيئاً - واب على كل من حضرٌ من غریم» أو غير غريم. لقول 
الله تعاى: لإِنْما المؤْمنُونَ إخرة4 وقول رسول الله يلكا مَل 
وَلِيّ أخاه فيحن كفنها. 

وقد ذکرناه قبل باسناده. فكل من وليه فهو مأمورٌ باحسان 
كفنه: ولا يحل أن بخص بذلك الغرماءُ دون غيرهم. 

ا ا 
شيء فالكفن مقدمُ فيه قبل الوصية والميراث: لما ذكرنا قبل صن 
أن رول الله 1 كَفْنَ مُصْعَب ن عُمَير 6ه في برو لَه لَمْ 
ترك شتا غيرَهَاء فلم يَجْعَلَهَا لِوَارئوه. 


7ه مسألة: وكلُ ما ذكرنا أنه فرضٌ على الكفاية 
فمن قامّ به سقط عن سائر الناس» كغسل الت وتكفينه ودفنه 
والصّلاةٍ عليه. 

وهذا لا خلاف فيي ولان تكليفَ ما عدا هذا داخل في 
الحرج والممتنع. 

قال تعالى: «إمَا جَعَلَ عَلَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4. 


- مسألة: وصفة الغسل أن يغسل جميعَ جس 
الل وراش اء د رس فيه تي “سن سدواولة بده إن وجه 
فان لم يوج فبالماء وحده: ا الي 
ويوضاً: فان احبّوا الرّيادة فعلى الوتر أبد 

إا ثلاث مراي وإما س مرّاتء وإمًا تاع مرات ويجعل 
في آخر غسلاته - إِنْ غسّلٌ أكثرٌ من مرَةٍ - شيئاً من كافور ولا ب 
فرضاًء فان لم يوجذ فلا حرج لآمر رسول الله يذ بذلك كلّه: 

حذئنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا احم بن فح حذثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا بجبى بن يحبى أخبرنا يزيد بن زريع عن 
اونا اياي عن خعواين ورين عن أم ع الت لجل 

لينا رول الله تلا وحن عسل اه فقالَ: اغْسيِلتهًا تلائ أو . 
حنْساء أو َر ِن ذَلِك» إن ايتن ذلك بمَاء وَسيذرء وَاجَعَلْنَ في 
الآخرَةٍ كَافُوراً أو شيئا مِنْ كافُور». 

حلثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدّثنا إبراميم بن 
امد حادثنا الفربري حدَئنا البخاري حدئنا يحبى بن موسى حلثنا 
وكيم عن سفيان التُوريُ عن خالدٍ الحذاء عن حفصة بنت سيرين 
آم عطيّةَ قالت «لَمّا سلتا بنْتَ رَسُول الله ##ة قال لَنَا: ابدأنَ 


۸۹ 


بمَيَاوهًا وبمَرَاضِع الوؤضوء». 

وقال الله تعالى: إلا يكلف الله َمْسا إلا وُسسْعها». 

وقال تعالى: إلا يكلف الله نَفساً إلا ما آنَامَا4 فصحٌ أن 
من ل يؤته الله تعالى سدراً ولا كافورا فلم يكلّفه إياهما: 

روينا عن ابن جريج عن عطاء: يسل الت ثلاثاً أو خساً 
أو سبع كلّهنٌ بماء وسدرء في كلَهنْ يغسلٌ رأسه وجسده قال ابن 
جريج: : فقلت لة: E‏ هله لا سيوجدٌ 
السدر. ورأى الواحدة تجزئ» وهذا رأي منه. 

وعن سليمان بن موسىء وإبراهيم: غسل الت ثلا 
مرات. 

وعن محمد بن سيرينَ» وإبراهيم: يغسّل الميت وترا. 

وعن ابن سيزين: يغسل مرتين بماء وسدر. والثالشة بماء فيه 
كافورٌ. والمراة أيضاً كذلك. 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيّب: المت يسل بماء ثم بماء 
وسدر» ثم بماء وكافور. 

وعن ابن سيرين: اميت يوضأ كما يوضأ ا حي يبدأ بميامنه. 
في الغسل. 

8 مسألة: فإن عدم لله يم الث ولا بث لول 
رسول الله لظ لت لي الأَرْضٌ مسمْجداً وَطَهُورا إذا لم جد 
الا 


وعن قتادة يبدأ میامن المت يعني في 


٠ه‏ مسألة: ولا يحل تكفينٌ الرجل فيما لا يحل 
لباس من حريرء» أو مذهبي أو معصفر. 

وجائزٌ تكفين المرأة في كل ذلك لما قاذ ذكرناه في كتاب 
الصّلاةٍ من «قؤل رَسُول الله َي في الخرير وَالذّمَبِ إِنْهُمًا 
حرام عَلَى ذُكُور مي سل لاثما 

وكذلك قال في المعصفر: إِذْ نهى عليه السلام الرّجالَ عنهُ. 


61/5 هيسالة: : وكفن المرأة وحفرٌ قبرها من راس ماهاء 
ولا يلزم ذلك زوجهاء لان أموالَ المسلمينَ محظورة إلا بنص قرآن 
أو سنت قال رسول الله ل «إِن دِمَاءَ کم وَأَمْرَلَكُمْ عَلَيكُمْ 
حَرَاما. 

وإنما وجب تعالى على ا النفقق والكسوة والإسكان» 


ولا يسمّى في اللخةٍ التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن: کسوة ولا 
القيرُ: إسكاناً. 


8- مساألة: فان عدم الماءُ َم الت ولا بد 


۹- کاب الجتائز 


۲ - مسألة: ويصلَّى على الت بإمام قف ويستقبلٌ 
القبلة واتار وراه صرف ويقفُ من الرّجل عند رأسي ومن 
المرأةٍ عند وسطها. 

حدثنا عبد الجن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن امد حدّثنا 
الغربري حاّئنا البخاري حدئنا مسدّدٌ عن أبي عوانة عن قنادة 
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قالَ: ١صَلَّى‏ رَسُولُ الله تل ا 
عَلَى النجًاشِي فَكُنْتُ في الصف الثاني أو الالث». 

ولا خلاف في أنها صلاة قيام» لا رکوعَ فيهاء ولا سجودء 
ولا قعوة) ولا تشهد. 

حدثها عبد الله بن يوسف حدثنا احم بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا امد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحى بن يحبى أخبرنا عبد الوارث بن 
سعيار عن حسين بن ذكوان حدئني عبد اله بن بريد عن سمرة 
بن جندسو قال: «صليت حل رَسُول الله تلكا وَصَلّى على أم 
كنب مات في نقاسهاء َم رَسُول الله تيا في الصلاة 5 
وَسَطَهًاا. 

ورؤيناه ايضاً من طريق البخاري عن مسدَّدٍ حدثنا يزيد بن 
زريع عن الحسين بن ذكوان بإسناده. 

ورواه أيضا یزیڈ بن هارون» والفضل بنْ موسى» وعبدُ الله 
بن المبارك كلهم عن الحسين بن ذكوان بإسنادو. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا حمدُ بن إسحاق حدثنا ابر 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا داود بن معاذٍ حدثنا عبد الوارث 
بن سعياو عَن نافع أ أبي غالب أنه قَالَ: «صَلْيِتُ عَلَّى جتازة عَبدٍ 
الله بن عُمَير وَصَلّى عليه نا أن بن الك وأا له َم عند 
راہ کر ارح یما کم بطل ولم بن َم لهب يققد. 

قَقَالُوا: یا با حَمْرَةء اللا ة الأنصّارية فقربوهَا وَعَلَيْهَا نش 
اح فَقَهامَ عند عَجيرتهاء فَصَلّى عَليهَا تخو صلاه عَلَى 
الرجُلء ثم جَلْسَ » فقا لَه العَلاءُ بن زیاو: يَا با حَمْرَة هَكُذا 
کان رَسُولُ الله تي بصي عَلَى انارو كَصَلااكه يكير لها 
س الرّجُلِء وَعَجِيرَة اممرْة؟ قَالَ: نعم 

حلائا عبد الله بن يم 1 
حدثنا احم بن خالد حدئنا علي بن عبد العزيز حدّثنا الحجَاج بن 
المنهال حدثنا همام بن يحبى عن أبي غالبيء فذكرٌ حديث انس 
هذاء وني آخره: أن العلا بن زياد أقبلَ على الئاس بوجهه فقالَ: 
احفظواء فدل هذا على موافقة كل من حضر له وهم تابعون 
كلهم. وبهذا يأخذ ؛ الشافعي» وأحمث وداود وأصحابهم؛ 


ربعا وَيَقُومُ عند َأ 


حدئنا عبد الله بن حمر بن عثمان 


8 كتاب الجنائز 
وأصحاب الحديث. 

وقالَ ابو حنيفة, ومالك بخلاف هذاء وما نعلمٌلهمْ حجَّة 
إلا دعوى فاسدة وان ذلك كان إذ لم تكن النعوشضٌ وهذا كذبٌ 
ش مَنْ قال؛ لأ أنسا صلى كذلك والمرأة في نعش أخضرء وقالَ 
بعضهمٌُ: كما يقو م الاما مواز وسط الصف خلفه كذلاك يقو 
مواز وسط الجنازق» فيقالٌ لهُ: هذا باطلٌ» وقياسٌ فاسدٌ؛ لأنه إمامٌ 
الضف ولیس إماماً للجنازق؛ ولا مأموماً لهاء والّذي اقتدينا به في 
وقوفه إزاءَ وسط الصف هو الذي اقتدينا به إزاءَ وسط المرأق» 
وإزاء راس الرّجلِء وهو ر الي عليه السلام الذي لا يحل حلاف 
حکمه» وباللّه تعال قرفي 


ا واا ت ولا 
أقل» ولا ترفع الأيدي إلا في أوّل تكبيرةٍ و فقطء فإذا انقضى التكبيرُ 
المذكورٌ سلّمَ تسليمتين وسلموا كذلك» فن كبر سبعاً كرهناه 
واتبعناة. 

وكذلك إن كبر ثلاث فان كبر أكثر لم نتبعة وإِن كبر اقل 
من ثلاث لم نسلّمٌ بسلامه» بل أكملنا التكبيرٌ: 

حدثنا عبد اللّهِ بُ يوسف حدثنا أحمدُ بن يوسف حدثنا أحمدُ 
راك حا Ea N‏ 
أحمدُ بن علي حدثنا مسلم ؛ بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ومحمّدٌ بن المثئى قالا: حدئنا محمد بِنُ جعفر عن شعبة عن 
عمرو بن مره عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال اكَانَ ريد بُ 
هم بكر على جنا أزبعاء أنه كبر على جنَارَةٍ خَنْساً 
َسَالتهُ فَقَالَ: كان رَسُولُ الله ينيز يُكبْرُهَاه. 

وصح عن النئ از أنه كبر أيضاً أربعاء كما نذكرٌ بعد هذا 
إن شاءً الله تعالى: 

قال أبو محمّدٍ: واحتج من منع من أكثرٌ من أربع بخير: 

رویناه من طريق ۽ وكيم عن سفيان الثوري عن عامرٍ بن 
شقيق عن أبي وائل قال بجع عتم يللاب الم 
َاستَارَهُم و في اکير عَلَى الجتازة. 

فقالوا: كر كبر لبي ا معأ وَحَنْسا وأربعاء فجَمَمَهُمْ عُمَرُ 
عَلَى أَرْبَع كيرات اطول الصّلاقه. 

ورؤينا ايضاً من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الثوري عن 
عمر بن شقيق عن أبي وائل فذكره. قالوا: فهذا إجماعٌ» فلا جور 


۴- مسألةٌ: ويكبرٌ الإمامُ والمأمومون بعكبير 


لحك 

قال أبو محمّد: وهذا في غايةٍ الفساده أُوّلَ ذلك: أن الخ لا 
يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف. 

وأمًا عمرٌ بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو ومعاذً اله ان 
يستشيرٌ عمرٌ طن في إحداث فريضةٍ بخلافي ما فعل فيها رسول 
الله أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام» ومات وهر 
مباح؛ فيحرّمٌ بعد لا يظنُ هذا بعمر إلا جاهلٌ محل عمرّ من 
الدين والإسلام» طاعنْ على املف رضي الله عنهم؛ وذكروا 
أيضاء 

ما حلّثناه مام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا ابن أبن حدثنا 
اح بن زهير حدثنا علي بن الجعد حدئنا شعبةٌ عن عمرو بن 
مره سمعت سعية بن السب يدث عن ابن عمرٌ قال: كل ذلك 
قذ كانه اربعاً وخمساء فاجتمعنا على أربع» سق الكت على 
الجنازة. 

وبه إلى شعبة عن المغيرةٍ عن إبراهيم النخعي قالَ: جا رجل 

من أصحاب معاذٍ بن جبل» فصلّى على جنازق فكبرٌ عليها خساء 
فضحكوا من فقال اب مسعو قن كنا تكبّرٌ أربعاء وخساء وستا 
وسبعاًء فاجتمعنا على أربع. 

ورويناه أيضاً من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عرانة 

عن المغيرة عن إبراهيم النخعي نحوه: 

ومن طرفل تدز عن فیا عن عرو بن مره عن بی بن 
المسيّبٍ قال قال عمر بن الخطاب: كل ذلك قذ كان: أربع» ومس 
يعني التكبيرٌ على الجنازة. 

قال سعيدٌ: فامرٌ عمرٌ الناسَ بأربعء قالوا: فهذا إجماعٌ: 

قال أبو محمّدٍ: هذا الكذب؛ لان إبراهيم لم يدرك أبن 
مسعود. وعلي بن الجعلد ليس بالقوي وسعيدٌ لم يحفظ من عمرٌ 
إلا نعيه التعمان بن مقرّن على النبر فقطء ذ فكل ذلك منقطع أو 
ضعبف ولو صح لكان ما رووه من ذلك مكذباً لدعراهمٌ في 
الإجماع؛ أن صاحب معاد المذكورَ كبر خسأء ولم يبكرٌ ذلك عليه 
ابن مسعود. 

وقد ذكرنا عن زيدٍ بن أرقمَ أله كبر بعد عمرَ خساً: 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابيّ حدثنا 
الدبري حدئنا عبد اراق عن سفيان بن عبينة عن إسماعيلَ بن 
ل بي خالد عن الشعي حدّئني عبد الله بن مغفل: : أن علي بنَ ابي 
طالب صلّى على سهل بن حنيفي فكير عليه سنا ثم لفت إلينا 
فقال: إنه بدرئ. 


قال الشعي: وقدمٌ علقمة من الشّام فقالَ لابن مسعود: إِنّ 


٤۹۱ 


إخوانك بالشام يكبّرون على جنائزهم حمساء فلو وقتم لنا وقتا 
تابعكم عليوء فاطرق عبد الله ساعة عة + ثم قال: انظروا جنائزكم» 
فكبروا عليها ما كبْرَ آئمتکم» > لا وقت ولا عدد: 

قال أبو محمّدٍ: ابن مسعودٍ مات في حياةٍ عثمانَ رضي الله 
عنهماء فإنّما ذكرٌ له علقمة ما ذكرٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
الَذِينَ بالشام» وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةٍ لأن الشعيّ درك 
م 
ا رم 
محمد بن بشار حدئنا حمدُ بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش قالَ: رایت ابن مسعودٍ صلّى على رجل 
من بلعدان - فخد من بي اس د فك عة عفنا وبال 
الذكور إلى عبد الاق عن معمر عن حَاد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم س اللخ أن غلا كر على بجنازة خا 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
فار عن آي ما عن ابن عباس: أنه كان يكر على الجنازة 
ثلاثاً. 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت آبا معب يقول: كان ابن عباس یبر 
على الجنازة ثلاثا 

وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرني شيبة بنُ ان أن انس بن 
ل 
ل وهل اكبيد إل 
ثلاثاً؟ وقالَ محمد بر سيرين: إنما كان التكبيرٌ ثلاثاً فزادوا واحدة 
يعني على الجنازة. 

ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن آي 
الحلال العتكي أن جاب بن زيد أبا الشعثاء أمرّ يزيد بن المهلب أن 
يكير على الجنازة ثلاثاً. 

قال أبو محما: اف لكل إجماع يخرج عنة: علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعودٍ وأنسُ بن مالكب واب عبان 
والصحابة بالشّام رضي اللّه عنهمء ثم التابعون بالشاب وابن 
ا ا ع ET‏ 
العام علوت هر » a‏ فمن أجهل عن هذه سبيلة 
فمنْ أخسرٌ صفقة من يدخلٌ في عقله أنّ إجاعاً عرفه: 1 


4لاه- مسألة: فإذا كبرَ الأولى قرأ أمٌ القرآن 


8- کتاب الجنائز 


حنيفةء ومالك والشافعي» وخفي علمه على: علي وابن 
مسعوزء وزيل ر بن أرقم وأنسس بن مالك وابن عبّاس؛ حتی 
خالفوا الإجماع» حاشا للّه من هذاء ولا متعلّق لهم. 

جا رؤيناه من أن عمرّ كبر اربعاء وعلياً كبر على ابن المكقفم 
اربعاًء وزيد بنَ ثابتٍ كبر على امه أربعاء وعبد الله بن أبى أوفى 
كير على ابتته ربعا وزی ر بنَ ارقم كبر أربعاء اف ا 
فكل هذا حق وصواب» وليس من هؤلاء أحدٌ صح عنه إنكارٌ 
تكبير خس أصلاء وحتى لوْ وج لكان معارضاً له قول من 
اجازهاء ووجب الرّجوعٌ حيثئار 8 حيتئلٍ إلى ما افترض الله تعالى الرّدّ إليه 
عند التنازع» من القرآن والسنة. 

وق صح أله عليه السلام كبر خساً وأربعاء فلا بجو ترك 
أحدٍ عمليه للآخر وم نجذ عن احا من الأمّةٍ تكبيراً أكثر من 
سبع؛ ولا أقل من ثلاث فمن زا على خس وبل سنا أو سبعاً 
فق عمل عملا 1 يصع عن ال" 1# ق فكرهناه لذلاك» ول 
ينه عليه السلام عنه فلم نقل: بتحريمه لذلك. 

وكذلك القول: فيمن كبر ثلاث وأا ما دون الثلاث وفوق 
السّبع فلم يفعله الني تي ولا علمنا احداً قال بى فهر تكلف 
وقد نهينا أنْ نكونٌ من المكلَّفِينَ» إلا حديئاً ساقطاً وجب أن نه 
عليه لئلا يغترٌ بوه وهو أن رَسُولَ الله :ا صَلَّى عَلَى حَمْرَةَ 
ذه يَرْمَ أَحدٍ سسَبْعِنَ صّلاةة وهذا باطلٌ بلا شك وياله تعال 

وأمًا رفع الأيدي فإنه لم يتم عن التي تا لي أنه رفع في شي 
من تكبير الجنازة إلا في أوّل تكبيرة فقط فلا يجو فعلُ ذلك» 
لأنه عمل في الصّلاةٍ يات به نص وإِنّما جاءَ عنه عليه السلام: 
أنه كبر ورف يديه في كل خفض ورفعء ولیس فيها رفع ولا 
خفض» والعجب من قول ابي حنيفنة: برفع الأيدي في كل 
تكبيرة في صلاةٍ الجنازة ول يات قط عن الني تاا ومنعه من رفع 
الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصّلوات. 

وقد صح عن ال بذ وأما التسليمتان فهي صلاق 
وليل الصّلاةٍ 3: التسليم والتسليمة الثانية ذكرٌ وفعلٌ خيرء 
وبالله تعالى التوفيق. 


TS مسألة:‎ - 4 


صل هلى وول الك يكز فان دعا للمسلمينَ فحسن. ڈ 


اَم تا قاع م القرآن فلأنٌ رسول الله ييز سمّاما صلاة 
بقوله ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبكُمً. 


ثم يدعو 


۹- کتاب الجنائز 


وقالَ عليه السلام «لا صَلاء لِمَنْ لَمْ يقرأ بام القرآن». 

حدثنا عبد الرّمن بن عبد الله حدئناإبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمّدُ بن كثير حدثنا سفيان هر 
لثورئ - عن عار هر اين راهيم بن عل لمن بسن عوقو - 
على جنازي فقراً بفاتحة الكتاب قال: اا ا 

SS GEE 

حك ماله ریم تك متي سا امن 
التمشقي' عن لفسال بن قيس قال الماك واو أمامة: EÊ‏ 
في الصّلاةٍ ة على الجنازة أن يقرا في التكبير خافقة ثم يكير 
والتتسليمٌ عند الآخرة. 

وعن ابن مسعود: آنه كان يقرأ على الجنازة ب ام الكتاب. 

٠‏ وعنا طرق وک عن سلمة بن نيط عن لتخا بن قبسي 
بلدا عو سر ون رسا شن سرون رقم لسر جرع 
بن عمرو بن عطاء: ان المسور بن خرمة صلى على الجنازةٍ فقراً 
في التكبيرةٍ الأول فاتحة الكتاب وسورةٌ قصير قصيرة» رفع بهما صوتةٌ 
فلمًا فرغ قال: لا أجهلٌ أن تكونْ هذه الصّلاةٌ ة عجماءً؛ ولكني 
أردت أن أعلّمكمْ أن فيها قراءةً. 

قال أبو محمّد: فرأى ابنُ عبّاسء والمسورٌ: المخافتة ليست 
فرضاً. 

وعن ¿ أبي هريرة» وأبي الدرداء وابن مسعود وأنس بن 
مالك: نهم كانوا يقرءون بأمٌ القرآن ويدعونٌ ويستغفرون بعد كل 
SS‏ 
اا کن را بم قرا هم تمي على اي ب دع ؛ تلم 
الدّعاءً للميّت ولا تقرأ إلا في التكبيرةٍ ة الأول؛ ثم يلم في نفسه 

وا : قال لي ابن شهابب: القراءة على الس في 
الصّلاة و في التكبيرة الأول. 

ا ل ة على الجنازة: يكبر ثم 
يقرأ بامٌ القرآن ثم يصلّي على التي لظ ثم ذكرٌ دعاء. 


4ه- مسألةٌ: فإذا كبر الأولى قرا أمّ القرآن 


۹۲ 


وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن: أله کان 
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرةٍ في صلاةٍ الجنازة. 


وهر قول الشافعي» وأبي سليماك. وأصحابهما. 

قال أبو محمّد: واحتجّ من منمّ من قراءةٍ القرآن فيها بان 
قالوا: روي عن ال تليذ: «أَخلِصُوا له الدعَاءَه. 

قال أبو محمّد: هذا حديث ساقط» ما روي قط من طريق 
يشتغل بها ثم لو صح لا مع من القراءق لأنه ليس في إخسلاص 
الدّعاء للميّتِ نهي عن القراءق وحن نخلصُ له الدّعاءً ونقرأ كما 
أمرنا. 

وقالوا: قذ روي عن أبي هريرة: أنه ستل عن الصّلاةٍ على 
الجنازةقء فذكرَ دعاء ول يذكرٌ قراءة. 

وعن فضالة بن عبيد: أنه سكل: أيقرأ في الجنازة بشىء من 
القرآن؟ قال: لا. ˆ 3 

وعن ابن عمرّ: أنه كان لا يقرأ في صلاةٍ الجنازة. 

قال أبو محمّار: فقلنا - ليس عن واحلرٍ من هؤلاء أنه قال: 
لا يقرأ فيها بأمّ القرآن ونعمء نحنُ نقول: لا يقرأ فيها بشيء ء من 
القرآن إلا بام القرآن فلا يصح خلاف بين هؤلاء وبين من صرح 
بقراءةٍ القرآن من الصّحابة رضي الله عنهم كابن عباس» 
والمسورء والّحَاكْ بن قيس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وابسن 
مسعودء وانس» لا سيّما ابو هريرة لم يذكر تكبيراً ولا تسايماً. 
فبطل أن یون هم به متعلق. 

وق روي عنه قراءة القرآن في الجنازة: فكيف ولو صح 
عنهمْ في ذلك خلاف؟ لوجب الرّدُ عند تنازعهم إلى ما أمرّ الله 
تعالى بالرّدٌ إليه من القرآن والسنةٍ. 

وقذ قالَ عليه السلام «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بام القرآن» 
وقالوا: لعل هؤلاء قرءوها على آنه دعاءٌ فقلنا: هذا باطل؛ لأنهم 
ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها ستتهاء فقول من قال: لعلّهمْ 
قرءوها على أنّها دعاءٌ: : كذ بحت ثم لا ندري ما الذي حملهم 

على المنع من قراءتها حتى يتقسّموا في الكذبب ثل هذه الوجره 
الضعيفة. والعجب الهم أصحابُ قياسء وهم يرون نها صلاق 
ويوجبون فيها: التكبي واستقبال القبلق والإمامة للرجال» 
والطهارة» والسّلام» ثم يسقطون القراءة. 

فان قالوا: لا سقط الركوعٌ والسّجودُ والجلوس: سقطت 
القراءة. 

قلنا: ومن آيْنَ يوجب هذا القياس دون قياس القراءءٍ على 
التكبير والتسليم؟ بل لوْ صح القياسُ لكان قياس القراءةٍ على 
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التكبير والتسليم لان كل ذلك ذكرٌ بالأّسان - أولى من قياس 
القراءةٍ على عمل اجس ولكنْ هذا علمهمْ بالقياس والسّنن» 
وهم يعظّمونَ خلاف العمل بالمدينة وههنا أريناهم عمل 
الصحابق وسعيد بن المسيبي وأبي آمامت والڙّهري» علماء آهل 
المدينة» وخالفوهم» وبالله تعالى التوفيق. 


هلاه مسألة: واحبٌ الدعاء إلينا على الجنازة هر ما 
حدثاه عبد الله بن يوسفف حدثنا اح بن فسح حدثنا عبد 
الومّاس بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن محمد حدثئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني أبو الطاهر حدّثنا ابن وهب أخبرني 
عمرو بِنُ الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرّحمن بن 
جبير بن نفير عن أييه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال: 
«سَمعْت رسو الله ييا وصلَى عَلَى جَازةٍ بقول: اللّهُم عر له 
ارم واف عنه وَعَاقِ وكرم نرد ووم / مُدْخَلَهه وَاغْسِلْه 
بماك ولي وبري ونه من اطي كمَا قى الوب الآبِيضُ من 
ادنس وَأبوله ارا حيرا من داري وَأهْلا يرا مِنْ أهلِتِ وَرَوْجا 
حيرا مِنْ زوجي وقه تة ابر وَعَذَاب القبر وَعَذاب الثاره. 

وما حدثناه عبد الله بنُ ريع حدثنا عمرٌ بن عبد الللك 
ع جع REE‏ 
عن الأوزاعي عن يحيى 
ES ms‏ 
هريرة قال: « صلی رَسُولُ الله تا علَى اة فقاَ: الل اغْفِنْ 
لحا وتيا وَصغِيرناء وكير وَدَكَِنَه وان وتان 
وَعَاِه الهم مَنْ أنه ما فيه عَلَى الان ومن توه نا 
تفه عَلَى الإملام للم لا تَحْرمُنا جره ولا تلا َد 

فإ كان صغيراً فليقل "الله الحقه بإبراهيمَ خليلبك ' للأثر 
الذي صح أن الصا مع إبراهيم مل ف زوا ضرا وا 
دعا به فحس. 

كلاه مسألة: ونستحب اللحدّ و هو الشئ في أحد 
جاني القبر» وهو ر أحب إلينا من الضّريحء وهو ال رسك 
القبر. ونستحب الل أن توضع على فتح اللّحه ونكره الخشب» 
والقصب» والحجارة. 

وكلٌ ذلك جائرٌ: 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا اح بن فع حدثنا عبد 


SR E‏ ا 


هلاه- مسألةً: وأحب الدّعاء إلينا على الجنازة هو 


۹- كناب الجتائز 


عامر بن سعل: أن أباه سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه ل ل 


۷ - مسألة: ولا يحل ان نى الق ولا أن 
يمصّص.ء ولا أن يزاد على ترابه شيء» ويهدمٌ كل ذلك فان بي 
عليه بیت أو قائمٌ: لم يكره ذلك. 

وكذللك لر نقش اسمه في حجر: لم نكره ذلك: 

رؤينا بالسند المذكور إلى مسلم: حدّئني هارونٌ بن سعيلر 
الأيلي حدثنا ابنُ وهب حدئني عمرو بن الحارث ألا ثمامة بن 
شفي حدثه قال: e‏ 
توفي صاب لناء فَأَمرَ فَضَالَة بقَبْرِه فسوي وَقَالَ: سَمِعْت 
رَسُولَ الله از يمر بويا 

وبه إلى مسلم: حدثنا يحيى بن يحبى أخبرنا وکیع عن سفیان 
اوري عن حبيسه بن أبي ثابشو عن م 
كم 
يقوكُ: TE‏ ا اد مص الور 
وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهَاه وَأَنْ يى عَلَيْهَا. 

قال أبو محماو: EE‏ مومع e‏ 
ين قري وَصبرِي رَوْضَةَ ِن راض الجن وأعلمّ أنه في بيته 
بذلك. ول يتكرٌ عليه السلام کون القبر في بيتوه ولا نهى عن ا 
قائبء وإنما نهى عن بناء على القبر: َة فقط وعن عن وكيم عن 
الربيع عن الحسن: كان یکره أن تجصص القبورٌ أو تطيِنَ أو يزاد 
عليها من غير حفيرها. 

وعن وكيم عن عمرانٌ بن حدير عن أبي مجلز قال: تسوية 
القبور من السنةٍ. 

٠‏ وعن رخاوا الور ام ضرم القبور وأنْ 

e‏ أخبرنا معمرٌ عن أيوب السّختياني عن 
عب الرّحمن بن القاسم بن حمر قال: سقط الحائط الذي على قبر 
اني تي فسترء ثم بي فقلت لذي سترة: ارفع ناحية السَترٍ 

حتى أنظرّ إليهِ» فنظرت إليه فإذا عليه جبوب ورملٌ» كأنه من 
رمل العرصة. 


8- كناب الجنائز 


حدثنا حمامٌ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك 
بن أن حدثنا عمد بن وضّاح حدثنا يعقوب بن كعبي حدثنا بن 
أبي فدياش أخبرني عمرو بن عثمانٌ بن هانئ عن القاسم بن حم 
قال: دخلت على عائشة فقلت: يا امه اكشفي لي عن قبر رسول 
الله تي وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبو رلا لا ولا 
مشرفةٍ» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» فرأيت رسول الله لز 
فقا وأبو بكر عند راسي رن رت 
عمرَ عند رجلي أبي بكر رضي اله عنهما. 


۸~ مسألة: ولا يحل لأحاد أن يلس على ق فإن 
م جيذ اين يجلسن: فليقف حتى يقضسي حاجتة؛ ولو استوفرٌ ول 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني زهيرٌ بن حرب حدثنا جريرٌ هو ابن 
عبار الحميدٍ دعن شهيل بن ابن صالح عن أنه من أب هريره 
قال: قال رسول الله مكا: «لأنْ يَجِْسَ كلس خاک على در 
و لون اا يشوف نر 

وهكذا: 

رويناه من طريق سفيان الثوري» a‏ 
كلاهما: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله تنا 

EE 
النْيَ عن القعودٍ على القبر: وقد ذكرناه قبل هذا بيسير.‎ 

ورؤيناه أيضاً من طريق وؤائلة بان القع هن ابي مرا 
الغنوي عن رسول الله تفط «لا جلو عَلى الور ولا صنلا 
إِلَيْهَاا. 

نيذه انار تتوائرة غا ال 

وهو قول جاعة من السلفء رضي الله عنهم م: منهم أبو 
هريرة. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل , بن أبي خالدٍ عن سا البرَادٍ 
عن ابن عمرٌ قال: E ١‏ 
قبر وعن ابن مسعوج: لأ اطا على جمرةٍ حتى تبر احبُ إل من 
أن أتعمّد وط قبر لي عنه مندوحة. 

وعن سعيار بن جبير: لأن أطأ على جمرةٍ حتى ترد أحبُ لل 
من أن أطأ على قر 

وهو قول أي سليمان. .فقال قائلون بإباحة ذلك» وحملوا 


۸- مسالة: ولا يحل لأحدٍ أن يجلس على قبر 
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الجلوس التوعد عليه إنما هر للغائط خاصّة؛ وهذا باط بحت 
لوجوه: 

وها - أنه دعوى بلا برهان» وصرفٌ لکلام رسول الله 
يز عن وجهاء وهذا عظيمُ جذاً. 

وثانيها - أن لفظ الخبر مانعٌ مسن ذلك قطعأ بقوله عليه 
السلام الآنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَدْرَةٍ صرق ابه حلص إلى 
جلارو: خير له مِن أن بلس عَلَى قبر». 

وبالضرورة يدري کل ذي حس سليم: أن القعود للغائط لا 
يكونٌ هكذا ألبنَة» وما عهدنا قط أحداً يقعدٌ على ثيابه للغائط إلا 
من لا صحّة لدماغه. 

وثالنها - أن الرواة لهذا احبر لم يتعدوا به وجهه مسن 
الجلوس المعهود وما علمنا قط في اللغةٍ - جلسَ فلانٌ - بمعنى 
تغط فظهر فسادُ هذا القول - ولله تعالى الحم وق ذكرنا 
تحريم الصّلاةٍ ة إلى القبر وعليه في كتاب الصّلاةٍ واللّه تعالى محمودٌ. 

- مسألةٌ: : ولا يحل لأحد أن يشي بين القبور 
بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعرٌ فيهماء فان كان فيهما شعرٌ: 
جار ذلك فإِنْ كانت. إحداهما بشعر» والأخرى بلا شسعر: جار 
المشي فيهما: 1 ١‏ 

حدثها عبد الله بن موحنن عار عار جد اكد 
بن المبارك حدثنا وكيم عن 
الأسودٍ بن شعبان - وكان ثقة - عن خالا بن سمير عن بشير 
بن ناش عن بشي رَسُول الله ا وخر ان الحصَاصِية - قَالَ 
عت أَمْْيِي مَعَ رَسُول الله ا فرَأَى رَجُلا يَمِْيِي يبن ن الور 
في نعلي فقال: يَا صَّاحِبَ سين َلقِهمًاه. 

وحدثناه حمامٌ حدثنا عباس ب 

للك بن أن حدثنا محمد بن سليمانَ البصري حدئنا سليمان بن 


بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله ب 


بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 


د در سدور رم 
بشي بن نهيك أخبرني بشيرٌ بن الخصاصية - وكان اسمه في 
الجاهلية زحمّء فسمّاه رسول الله ا , بشيراً - قالَ: ينا آنا 
مشي بَيْنَ امقابر وَعَلَيّْ تلان 5 ناڌاني رَسُولُ الله 8# يا 
صَاحِب السبيينه ا صَاحِبَ السبيينِه » إذَا كنت فِي مل هَذَا 
لكان فَاخْلَمْ تيك قَالَ: فَحَلَحْتَهُماك. 

قال أبو محمّد: 

فان قیل - فهلا منعتمٌ من كل نعل لعموم قرله عليه 
السلام «فاخلع تَعْلَيَا 5 


قلنا: منع من ذلك وجهان. 
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أحدهما: أنه عليه السلام نما دعا صاحب سبئيّتِين» بنصٌ 
كلامى ثم أمره بخلع نعليه. 1 

والثاني. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
امد بن شعيبب حدئنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني 
حدّثنا يونس بن حم حلدئنا شيبانُ عن قتادة حدئنا انس بن مالك 
قال: قال ني الله تللا: : إن العبد إذا ضع في قَبْرِ وَتََلّى عَنه 
أُصْحَابُه إله ليسْمَعُ قرع الهم وذكرٌَ الحديث.. 

قال أبو محمّد: فهذا إخبارٌ منه عليه السلام ما يكونُ بعد 
وأن الناسَ من المسلمينَ سيلبسون النعالَ في مدافن اموتى إلى يوم 
القيام على عموم إنذاره عليه السلام بذلك» وم ينه عن 
والأخبارٌ لا تنس أصلا. 

فصح إباحة لباس النعال في اقاب ووجب استئناء اة 
منهاء لنصّه عليه السلام عليها. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ بعضُ من لا يبالي بما أطلقّ به لسانه 
فقالَ: لعل تينك النعلين كان فيهما قذرٌ. 

قال أبو تحمّا: من قطع بهذا فقذ كذب على رسول الله 
له إذ قرله ماليقل» ومن لم يقطع بذلك قق حك بِالظَنه 
وقفا ما لا عل له بی وكلاهما خطتا خسف نعود باللّه منهماء ثم 
يقال ل N E‏ 
المشيء بين القبور بنعلين فيهما قذْرٌء فمنْ قولهم: لاء فيقالَ لهم: 
فاي راحةٍ لكمْ في دعوى كاذبة؟ ثم لز صحّن ل تقولوا بهاء 
ولبقيتم الفِينَ للخبر بكلّ حال ويقالُ له أيضاً: ولعل البناءً في 
العاف إنما هو في الد م الأسودٍ لشبهه يدم الحيض» ولعل فساد 
صلا الرجل إلى جنب المرأةٍ إِنما هر إذا كانت شاب خوف الفتنق 
ومثل هذا كثيرٌ. 


ه- مسألة: ويصلّى على ما وجد من الت 3 
ولو أنه ظفرٌ أو شعرٌ فما فوقَّ ذلك ويغسّلٌ ويكفنٌ إلا أن 
يكونٌ من شهیار فلا يس لكن يلف ويدفن» ويصلى على اليت 
المسلم وإِنْ كان غائبا لا يوجدٌ منه شيء. 

فن وجد من الت عضر آخرٌُ بعد ذلك أيضاً غسّلَ أيضاء 
وكفْنَ» ودفنَ» ولا باس بالصّلاةٍ عليه ثانية. 


وهكذا أبداً. 
برهاث ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل اميت وتکفینه 
ودفنه والصَّلاةٍ علي فصح بذلك غسلٌ جي جميع أعضائه ‏ قليلها 


-- مسألةٌ: ويصلّى على ما وجذ من الت المسلم 


8- كناب الجنائر 


وكثيرها - وسترٌ جميعها بالكفن والدّفن» فذلك بلا شك واجبٌ 
في كل جزء منُ. فاد هر كذلك فواجبٌ عمله فيما آمك عمله 
فيد بالوجود منى وجدء ولا بور أن يسقط ذلك في الأعضاء 
المفرّقةٍ بلا برهان وينوي بالصّلاةٍ على ما وجد منه الصّلاءٌ على 
جميعه: جسده» وروحو. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن وجد نصف الت الذي فيه 

اراس أو أكثرٌ من نصفه وإن لم يكن فيه الرأس: غسّلَ وكفنَ 
وصلَيَ عليه وإن وجد النصفُ الذي لِيسَ فيه الرأس» أو اخل 

من التصف الذي فيه الرأس: م يغسّل» ولا كفن ولا صلّي 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تخليط ناهيك به وقيل لهم: من أين 
لكمْ أن الصّلاةَ على أكثره واجبة» وعلى نصفه غيرٌ واجبة؟ وأنتم 
قذ جعلتم الرّبعَ - فيما أنكشف من بطن لحر وشعرها - كثيراً 
في حكم الكل» وجعلتم العشر - في بعض مسائلكمْ أيضاً حاف 
حكم الكل » وهو من حلق عشر راس أو عشر لحيته من المحرمينَ 
في قول محمد بن الحسنء فمن أينَ هذه الأحكامٌ في الذين بغيرٍ 
إذن من الله تعالى بها؟. 

وقد روينا عن أبي يوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: أنْهما صلّيا على رجل» إنسان. 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا. 

وروي عن عمرٌ أنه صلی على عظام. 

وعن أبي عبيدة: : آنه صلّى على راس وأمَا الصّلاة على 
الغائب فقذ جاءً به نص قاطمٌ» > أغنى عن النَشرء وإن كان النظرٌ 
تحب به الصّلاة عليو؛ لأن قول رسول الله عكا: «صَنُوا عَلَى 
صَاحِبكُم؛ عمومٌ يدخلٌ فيه الخائبُ والحاضرٌء ولا يجورُ أن بخص 

به أحدهماء بل فرضٌ في كل مسلم دفنَ بغر صلا أن يصليَ 
عليه من بلغه ذلك من المسلمين» لأنها فرض على الكفاية وهي 
فم ضلى عليه نذب. 

حذقنا عَبْدُ الرْحْمَنِ بن عبد الله حدقا راهيم بن أَحْمّد 
حَدْنا قربي حا البخاري حَدَنَنا سْمَاعِيلُ ن أبي اوس 
حلي مالك عن لبن شاب عَنْ سَعِيدٍ ُن المُسَيّب عَنْ أبي 
ر أن رَسُولَ اله تال «َمَى النجاشِي في الوم الذي مات 

؟خْرَج إلى الْمُصَلَّى صف بهم وَكبْرَ أربعأ». 

ده : حَدَننا إرَاهِيم بن م مُوسَى حدتنا شام 
بن يُوسف أن ابن ريج أخبرَهُمْ قال : أخبرني عَطَاءً ء أنه سَمِعَ 
جَابرَ ن عبد الله يول قال الي 1 «قذ توفي الوم جل صَّالِحٌ 


4- کتاب الجتائز 


واي تله نعل عام وك قال ير سي 

وبه إلى البخاري: حدئنا مسد عن أبي عوانة عن قتادة عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله «أن رَسُولَ الله تنظ صَنّى عَلَى 
النْجَاشبِي. قَالَ جَابر: فكنت في الصف لاني أو الثالث». 

ورؤيناه أيضاً من طريقٍ قويةٍ عن عمران بن الحصين عن 
التي / ا. فهذا ام رسول الله تي وعمله وعملٌ جميع أصحابی 
فلا إجماعَ أصح من هذاء وآثارٌ متواترة عن جماعة من الصّحابة 
رضي الله عنهم كما أوردنا. 

ومنع من هذا: مالك وأبو حنيفة وادعی أصحابهما 
الخصوص للنجاشي» وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وباللّه تعالى 
التُوفيق. ْ 

فان قالوا: هل فعلّ هذا أحدٌ من الصحابة بعد رسول الله 
ا . 

قلنا هم: وهل جاءً قط عن أحدر من الصحابة أنه زجرَ عن 
هذا أو أنكره؟ ثم يقال هم: لا حجَّة في أحدٍ غير رسول الله 


قال تعالى: لتلا يكن لاس على الله حُجة بَْد المُملٍه. < 

أ- مسألة: والصّلاة جائزة على القبرء وإِنْ كان قد 
صلَّيَ على المدفون فيه. ّ 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ دفنَ بلا صلاة: صليّ على القبر ما ن 
دفنه إلى ثلاث ام ولا يصلَى عليه بعد ذللك» وإ دفن بعد أن 
صلي عليه ۾ يصلٌ يصل أحد على قيره. 

وقال ماللك: لا يصلى على قبر. 

وروى ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وقالَ الششافعي, والأوزاعي» وأبو سليمان: يصلّى على 
القبر وإنْ كانَ قد صلي على المدفون فيهه وقد روي هذا عن ابن 
سيرين. 1 1 

وقالَ أحمد بن حنبل: يصلّى عليه إلى شهرء ولا يصلى عليه 
بعد ذلك. 

وقالَ إسحاق: يصلَّى الغائبُ 
عليه الحاضرٌ إل ثلاث ٠‏ 


على القبر إلى شهرء ويصلّي 


حدئنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن قح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا اد بن محمد حدثنا امد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو كامل فضيلٌ بِنُ حسين الجحدري 
حدئنا حَاد بن زيو عن ثابتو البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة 


-0١‏ مسألة: والصّلاةٌ جائزة على القبر وإنث كان 


۹ 


«أنُ امْرَأَة سَوْدَاءَ کات قم الج أو شاب فَفَقدَهَا رَسُوَلٌ الله 
ين سال عَنْهَا أو عَنْهُ. 

فَقَالُوا: مات فَقَالَ: ألا كم آدشمُونِي ؟ قال: كام 
صَفْرُوا أَمْرَهَا أو أَمْرَه فَقَالَ: وني على قَبْر دلُو فَصَلّى 
عَلَيْهَاه ثم قَال: إن هه القبُورَ مَمْلُوءَ 6 ظُلْمَةَ عَلَى أَملِهَاه وَإِنْ الله 
تعَالَى رها لَهُمْ بصّلاتي عَلَيْهمْ». 

فادّعنى قوم أنّ هذا الكلامٌ منه عليه السلام دليلٌ على أنه 
خصوص له. 

قال أبو حاو وليسَ كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة 
صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلاةٍ غيره فقسط؛ وليسَ فيه 
نه غيره عن الصَّلاةٍ على القبر أصلاء بل قذ قال الله تعالى: 
«لَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أُسْرَة حَسَنَةُ» وما يدل على 
بطلان دعوى الخصوص ههنا: 

ما رويناه بالسندد المذكور إلى مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن مير حدثنا حم بن إدريس عن الششيباني' هر أبو إسحاق - 

عن الع عمَنْ حددئه قال: تبات شرل الله قز إلى تبر 

لك فصل د وَصَمُوا خَلْقَكُ وكير ربعا قال الشيباني: 

ان الشعو: من حدّثشك؟ قال: التق من شهدم ابن 
ا كهذا لطن اون 5ن اناب غك ال رع 
رضوانٌ الله صلّوا معه على القبرء فبطلت دعوى الخصوص. 

وبه إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة لامي 
حدثنا غندرٌ حاثنا شعبة عن حبيبو بن الشهي عن ثابتم عن أنسٍ 
أن الي هز صل عَلَى قبْره. 

قال أبو محمّار: فهذه آثارٌ متوائرة لا يسع الحخروج عنها 
واحتج بعضهم بان رسول الله يز لم يصل المسلمون على قبره. 

قال أبو محمّد: ما علمنا أحداً من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
نهى عن الصلاةٍ على قب رسول الله جز وما نهى الله تعالل 
عن ولا رسوله عليه السلام» فالمنمٌ من ذلك باطلٌ والصّلاةٌ 
عليه فعل خير» والدعوى باطل إلا ببرهان. 

وقال بعضهم: نهي الي تا عن الصّلاةٍ إلى القبر وعلى 
القبر مانم من هذا. 

قال أبو محمَّدٍ: وهذا عجبٌ ما مثله عجب وهر أن احج 
بهذا عكس الح عكساً؛ لأنه صح عن النبي ×4 التهي عن 
الصلاءٍ على القبر» أو إليه. أو في المقبرةء وعن الجلوس على 
القبرء فقالَ هذا القائل: : كل هذا ماخ وصح عن النب ا أنه 
صلى على قبر صلاته على التي فقالَ هذا القائل: لا يجوز ذلك 


4۹۷ 


واحتج بالنهي عن الصّلاةٍ مطلقاً في منعه من صلاة الجنازة على 
القبر» واحتج بخبر الصَّلاةٍ على القن ل اياده برام سم 
الصتلوات في المقبرة» وإلى القبرء وعليهه وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 

وقال بعضهم: كان ابن عمرٌ لا يصلّي على القبر. 

قلنا: : نع كان لا يصلر سائرٌ الصّلوات على القبرء ويصلى 
صلاة لجازة على القبر أبدا. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا لو صح لكان قاد صح ما يعارضة 
وهو ر أنه فته صلى صلاة الجنازة على القبر» ثم لز لم يأت هذا 
عنه لكان قد عارضه ما صح عن | لصحابة في ذلك, ف فكيف ولا 
حجّة في اح دون رسول الله ز. ولا يصح عن ابن عمر إلا 
0 
مات عبد لحن ب أب بو ا ا 
فجئنا به مکة فدفئاك فقدمت” عليئا عائشة آم المؤمنينَ فقالت: أينَ 
قب أ خي؟ فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصت 
عليه وعن خاد بن سلمة عن اتوب السَختيانيً عن نافع عن ابن 
عمر: : آنه قدم وقذ مات أخوه عاصم, فقال: أينَ قير أخي؟ فدل 

عليه فصلّى عليه ودعا لهُ. 

قال أبو محمّد: هذا ين أنها صلاة الجنازق لا الدَعاءٌ فقط 
وعن علي بن أب بی طالبب: آنه أمرّ قرظة بن كع الأنصاري أن 


يلي على قب سهل بن حنيفب بقوم جاءوا بعدما دفنَ وصلّيَ 
عليه. 


وعن علي بن أبي طالب أيضا 
صلَّيّ عليها. 

وعن يحبى بن سعيا القطّان حدئنا أبان بنُ يزيد العطَارٌ عن 
يحبى بن أبي كثير: أن انس بنَ مالك صلّى على جنازةٍ بعدما 
صي علها وعن اين مسعوو غر ذل 

وعن دار ن عا بن الوليد: آنه صلّى على جنازةٍ 
بعدما صلَّيَ عليها. 

وعنْ قتادة: أنه كان إذا فاتته الصّلاة على الجنازةٍ صلى 
سدس مد مو و 
لل ولا عر ين ماينة هنا أن من د ينو لو 


أنه على على ختازة عدا 


7ه مسألة: ومن تزوّجَ كافرة فحملت منه وهو 


- مسالة: ومن تزوّج کافرة فحملت منه وهو مسلمٌ 


۹- کاب الجنائر 


مسلمٌ وماتت حاملا: فإِنْ كانت قبل أربعة أشهر ولم يفخ فيه 
الروح بعد: دفنت مع أهل دينهاء وإنْ كان بعد أربعة أشهر 
والرّوحٌ قذ تفخ فيه: دفنت في طرفي مقبرة المسلمين؛ لأ عمل 
أهل الإسلام من عهد رسول الله 26 أن لا يدفنَ مسلم مع 
تعر 

حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أذ 
بن المبارك حدثنا وكيمٌ عن 
Ta es‏ 


حدثنا عبد الله بن ربد 


بنْ شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله 


ؤلاء يرا يرأ 

فصح بهذا تفريق قبور المسلمينَ عن قبور المشركينَ. والحمل 
ما لم ينفخ فيه الوح فإنّما هو بعضُ جسم مه ومن حشرة 
بطنهاء وهي مدفونة اا نإذا اق يه ر ون 
آخرٌ كما قال تعالى: #نَكْسَوْنَا الام لخم ثم ه أنشأناه خلقاً 
آحرڳ» فهو حينئار إنسانٌ حي غيرٌ مه بل قذ يكو ذكراً وهي 
أنثى» وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام فلا يجوز أنْ يدفنّ في 
مقابر المشركين» وهي كافرة» فلا تدفنٌ في مقابر المسلمينَ» فوج ب 
e‏ 
hS‏ 2 
من مسلم: في مقيرةٍ ليست بمقبرةٍ النصارى» ولا بمقبرة المسلمين 
بين ذلك. 

وروينا عن عمرٌ بن الخطاب: أنها تدفنُ مع المسلمينَ من 
أجل ولدها. 


وه غيالة: و ا او ا أن 
دونهما فيموت: فإنه يدفنٌ مع المسلمينَ ويصلى عليه. 

قال تعالى: ظفِطَرَةَ الله التي فَطَرَ الثاس عَلَيَا لا ديل لِخلق 
اله ذلك الدينُ اليم فصح أن كل مولود فهر مسلم» 35 
أقرّه الله تعلل على الكفرء ولس إلا من ولد بين ذميّين كافرين 
أو حریین کافرین» ولم یسب حتی بلغ وما عدا هذين فلم . 


E‏ مسألة: احق الحاو بالصّلاةٍ aC‏ الت 
الأشقاء e‏ الذينَ للأبي ثم بنوهم ثم للأب و رالائ و 


للأب ثم بنوهم» ثم كل ذي رحم محرمةٍ؛ إلا أن يوصي الت 5 


۹- كاب الجنائز 


بصي عليه إنسائه فهو أول. 
ثم الرّوجٌء * ثم الأمير أو القاضي» فان صلّى غيرٌ من ذكرنا 

أجراً: 

برهان ذلك: قول الله تعالى: لوَأُولُو الأرْحَام بَمْضْهُمْ أَوْلَى 
يض في كتَابه اللو وهذا عمومٌ لا جوز تخصيصة وقول 
رسول الله : تتف: «لا ومن الرَجُلْ فِي أَمْلِها يدخلٌ فيه: ذو 
الرّحم, والروجُ فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث. فلا يجورٌ 
تقديم أحدهما على الآخر وذو الرّحم أول بالآيةء ثم الروج أو 
من غيره بالحديث: 

رؤيناه عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّبي: أنه قال في الصّلاةٍ 
على المرأةٍ: اب أو ابن أو اخ: احق بالصّلاة عليها من الرُوج. 

ومن طريق وكيم عن سفيان اوري عن ليش عن زياد بن 
اي ماما ارين بطلاب قال في الصّلاةٍ على المرأةٍ إذا 

.عاشي من للك بن سیق متام على المرأو إذا 

ومن طريق کیم عن ایم عن امسر كانوا يقدمون 
الأئمّة على جنائزهم» فان تدارءوا فالول» ڈ ثم الزوج. 

فان قيل: قذ قد الحسينٌ بن علي: سعيدٌ بن العاص على 
ولي له وقال: لولا أنها سن ما قدّمَاكء وقال أبو بكرةً لإخوة 
زوجته: آنا أحق منكم. 

قلنا: : ل نع لكم إماعاً فتعارضونا بهذاء ولكن إذا تناز 
الأئمةٌ وجب الد إلى القرآن والس وني القرآن والسنةٍ ما أوردناء 
دبي الله تعال ال في التازع إلى غير كلامه و نميه الل 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي. والأوزاعيُ في أحل 
قوليه: الأولياء احق بالصّلاةٍ عليها من الروجء إلا أن أبسا حنيفة 
قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضرٌ فالرُوجٌ أبو الول احق - 
وهذا لا معنى ل لأنه دعوى بلا برهان. 


6- مسألةٌ: : وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من 
م يطأ تلك اللَيلكَ وإِنْ كان أجببياء حضرٌ زوجها أو أولياؤها أو لم 
يحضرواء وأحقهم بإنزال الرجل أولياؤة. 

اَم الرّجِلّ فلقول الله تعالى: واوو الأرْحَام بَعْضْهُمْ 
بض( وهذا عمو لا جوز تخصيصه إلا بنص. 

وأا المرأة فان عبد الرّحمن بنّ عبد الله بن خالد: 


E 


حذثنا قالَ: حدثنا إبراهيم بن أحمذ حدثنا الفربري حدّثنا 


- مسألة: وأحقّ الناس يانزال المرأةٍ في قبرها 


۹۸ 


البخاري حدثنا عبد الله بن حم هر المسندي؛ - حدثنا أبو عامرٍ 
هو العقدي - حدثنا فليح , بن سليمان عن هلال بن علي عن 
أنس بن مالك قال: «شهذنًا با رَسُول الله لل وَرَسُولُ الله 
4 جَالِسَ على القبْره َرَت َيه امعان فقَالَ: هَل کہ 
رَجْلَ لم قارف الليِلة؟ فقا أبو طَلْحَة: أنَاء قَالَ: انل هرل في 
قَبْرهَاه. 

حلاثنا أحمدُ بن حم الطلمنكي حدثنا ابنُ مفرح حدثنا محمد 
بن أيوب الصموت حدثنا احم بن عمرو البرَارُ حدّثنا محمّدُ بن 
معمر حذثنا روځ بن أسلم أخبرنا حا بن سلمة عن ثابتو الباني 
عن أنس أن سرن الله لظ قَالَ: لما مَانَتْ 
عنها: لا يُذخل القبّرَ رَجُلٌ قارف اليل فلَمْ دحل عُنْمَانُ». 

قال أبو محمد: المقارفة الوط لا مقارفة الذنبي. ومعاذً الله 
أن يتزكى أبو طلحة بحضرة التي تنظ بأنه 2 يقارف ذنباً. 

فصح أن من لم يطأ تلك اللَيلةٍ أولى من الأب والروج 
وغيرهما. 


تت رقية انه رضي الله 


_ بقيَةٌ من المسألةٌ التي قبل هذو: 

E‏ واستدركنا الوصيّة بان يصلّيَ على الموصي 

غير الول وغيرٌ الروج» وهو أن الله تعالى - وق ذكرّ وصيّة 
الحتضر - قال: فمن به بَعْد ما سمه نما نمه عَلَّى الَّذِينَ 
يبدلونة. 

: اثرري عن معارب بن‎ e e 
ل م‎ 
حارمها ولا من قومهاء وذلك بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي الله تعال‎ 

وبه إلى سفيانَ عن أبي إسحاق السّبيعي: أن أبا ميسرة 
أوصى أنْ يصلي عليه شريح ولیس من قومه. 

وهن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين: أن 
عبيدة السّلماني أوصى أنْ يصليّ عليه الأسودٌ بن يزيد النخعي. 

۷ - مسألة: د اميت 1 
ا 
عبد الله بن البارك أخبرني معمرٌ ويونس عن الرّهري أخبرني ر 
سلمة هو ابنُ عبد الرّحمن بن عوفٍ - أن عائشة زوج الي اظ 
أخيرته أن ابا بكر دخل على رسول الله مير وهو مسجّى ببرد 
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مه- مسألة: ويسجَى المت بثوب ويجعلٌ على بطنه 


8- كباب الجنائز 


حبرةٍ - تعن إِذْ مات عليه السلام - قالت: فكشف عن وجهي 
ثم أكب عليه فقبلة» ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 


وذكر الحديث. 


- مسألة: ويسجّى الت بثوب ويجعلٌ على بطنه 
ما ينع انتفاخه: 

ما التسجيةٌ - فلما ذكرناه في رسول الله ييز وکل ما فعل 

نيه کا فهر خی لقوله تعسال: ون لير نار 
بطنه فلقول الله تعلل: روا على اليد و4 وکا ما فيه 
رفقٌ بالسلم ودفع للمثلة عن فهو بر وتقوى. 

8- مسألة: والصّبرٌ واجب؛ والبكاءٌ باح مالم 
يكن نوخ فان النوح حرام وَالصِّياحَ» وخمش الوجوه وضربهاء 
وضرب الصدر» ونتف الشّعر وحلقه للميّت: كل ذلك حرام. 

وكذلك الكلامٌُ المكروه الذي هر تسخط لأقدار الله تعالء 
وشن الثيابب: 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 

ت AE BEEN‏ د 3 7 5 
GN I E‏ اجن 
البناني عن أنس بن مالك قال: مر النبيئ تنظ پامراق ت بي عند 
قب فقال: اتقي الله وَاضبري». 

وبه إلى البخاري: أخبرنا محَمّدُ بن بشّار أخبرنا غندرٌ عن 
شعبة عن ثابتو البناني قال: سمعت نس بِنّ مالك عن التي از 
أنه قال «إِنْمَا الصِيْرٌ عند الصّدْمَةٍ الأولى؛. 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحسنٌ بن عبد العزيز أخبرنا جى 
بن سان حذتي قريش هو ابن سيان غن ثابتؤ البناني عن 
أنس قال: «دخلتا مَعَ رَسُول الله ل عَلَى إيْرَاهِيمَ - هو ابن 
َسُوَل اله 88 - وهو جود بيه جلت عَيْنَا رَسُول الله 
ا ذفان فال له عبد الحم ين عوْفي: ونث يا رَسُولَ 
الل فَقَالَ: يَا ابن عوفي إا رَحْمة اين ذم وَالَْلْْ يخرن 
ولا تقول إلا مَا يُرْضِي راء وَإِنا بفِرَاقك يا إبراهيم لَمَحرُونون». 

فهذا إباحة الحزن الذي لا يقدرٌ أحذ على دفعي وللا 
يكلف الله تسا إلا ْمَك وفيه إباحة البكاءء وتحريمٌ الكلام بجا 
لا يرضي الله تعالى. 

وبه إلى البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرّحمن 
ال ل ل 


مسروق عن ابن مسعوو عن التي ينظ قالَ: «لَيِسَ هنا مَنْ رب 
لخدو رشق ا ليوب وَدَعَا بدَعْرَى الجَاهِلقه. 

حدثنا عبد الله بنْ يوسف أخبرنا احم بن فح أخبرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج حدئنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبَّانٌ 
بن هلال أخبرنا أبانٌ هوّ ابن يزيد العطارٌ ‏ أخبرنا يحيى هو ابن 


ابي ير - أن زيداً حدّثه أن ابا سلام حدثه ان أبا مالك 


الأشعري حدّنه أن اللي لاز قال: رع في امي مِنْ أمر 
الجاهلبة لا يتركوتهن: لفَخْرُ في الأضتَابء وَالطْغْنُ في 
الأنسَابِي وَالامْتِسْقَاءُ ء بالنجُو» وَالنياحة النَائِحَة إا ماتت وَلَمْ 
ب قبل متها نقَامُ ْم القيامة وَعَلَيْهَا سرباك مِنْ قَطِرَان وَدِرْعٌ 


مِنْ جَرْسِوا. 
ده إلى مسل ال 0 


ل 
الأشعري قالا جميعاً : اغمي على بي موسى فاقبلت امرأته ام 
عبد الله تصيحٌ برنة فافاق قال: ألم تعلمي - وكان يحدّثها - أن 
رسول الله تجا قال: انا َرِيءُ مِمّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخرّق». 

ومن طريق البخاري: أخبرنا أصبغ أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارش عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن 
عبار الله بن عمرٌ قالَ: «انتكى سعد بن عُبَادَة اده النبي عل 
َع عد الرَحمَن ن عَوفي وَسَعْلدِ بن أبي وَقُاصِء وان مو 
َا حَلَ عله وَجَدَه في عاشیته کی اللي تك فَلَما رَأَى 
الَوْمُ بك الي نز بكو فقَالَ: ألا تَْمَعُونَ؟ إن الله لا يعدب 
بتع العين وَلا بحرن القلْبيء وَلَكِنْ يعدب بهذا - وََشَارَ إلى 
لِسَانِهِ - أو رح ون اكيت يعدب بيكاء هله عَلْيهه. 

قال أبو محمّدٍ:هذا احبر بتمامه يبن معنى ما وهل فيه كثيرٌ 
من النّاس من قوله عليه السلام: «إن ابت يُمَدبُ ياء أَهْلِه 
عَليْه). 

ولاح بهذا أن هذا البكاءَ الذي يعذبُ به الت ليس هو 
ليلا بس يمن ون ر ا 

فصح آنه البكاء باللسانء ِذْ يعديو بزياستة البق جار فيها 
فعذّبَ علبهاء وشجاعته الي يعدب عليهاء إذْ صرفها في غيرٍ طاعة 
الله تعالى» ويجوده الذي أخدّ ما جاد به من غير حلي ووضعه في 
غير حقه فأهله ييكونه بهذه المفاخر» وهو يعذّبُ بها بعينهاء وهو 
ظاه” ر الحديث لن يتكلّفُ في ظاهر احبر ما ليس فيه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8 تاب الجنائز 


وقد روينا عن ابن عباس: أنه أنكرٌ على من أنكرّ البكاءً 
على اليه وقال: الله أضحكٌ وأبكى. 


4 مسألةٌ: وإذا مات الحرم ما بين أذ يحرم إلى ا 
تطلع الشّمسُ من يوم النحر إن كان اجأ أو أن يم طوافه 
وسعية إِنْ كان معتمرا: فإ الفرض أنْ يغسّلَ بماء وسدر فقط - 
إن وجد السدر. ولا يمس بكافور ولا بطيبيء و و 
ولا رأسة؛ ولا يكفنٌ ! إلا في ثياب إحرامه فقطء أو في ثوبين غير 
ثياب إحرامه. 

وذ كانت امراة دتو ر أن راسها تغط وة 
وجههاء ولو أسدكَ عليه من فوق رأسها فلا باس من غير أنْ 
تقنم فمن مات من حرم أو حرمة بعد طلوع الشّمس من يوم 
النحر فكسائر الموتى» رمى الجمار أو ل يرمها. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: هما كسائر الموتى في كل ذلك: 

برها قولنا: 

I Eh 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبةً سمعت أبا بشر هو جعفرٌ با‎ 
أبي وحشيّة - عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن عباس أن رَجُلا وفع‎ 
عن رَاحِلَيِه أقْصعَنه فقا رَسُول الله 4 اغسيأُوه بِمَاءِ وَسِدْره‎ 
ركنن في توبن حارج أيه رجهي فَإنْه ييعَثيَوْم ليام‎ 
يُلْبِي).‎ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبد الله 
البصريُ اخبرنا أبو داود هو افر - عن سفيان حر لوزي - 
عن عمزى إن ديثار عن مار بن بير عن ابن اين امات 
رَجُلَ فقا وَسُولُ الله :8 عَسلُوه ه بمَاء وسیدر» وكفُوه في ثيابه» 
ولا َحَمُرُوا وَجْهَه وَلا راس فإنه بعت يوم القِيَامَةِ يُلبِي. 

ومن طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا حمَادٌ بن زيار عن 
يوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ينما 
جل زاوف مع رَسُولٍ الله كا بعر إِذ فع من َاحِلَيِه فَقَالَ 
سول الله تن اي لوه ه بمَاء وَسِذْر وكفنوه ٠‏ في توبن ولا 


ري 


تحَنطُوه ولا تَحَمُرُوا رَأْسَهُ فإنه بع يوم القِيَامَةِ مل . 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو التعمان هرَّمحمّدُ بي 
الفضل عارمٌ - أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جير 
عن ابن عباس هأ رجلا وص ياه وحن مع رثول الله عل 
وهو مُحْرم قال لبي عا : اغسيلُوه بمَاء وَسِذْرِ وكفنوه في 
ا 
القَيامَة مليّدا». 


٠‏ - مسألةٌ: وإذا مات الحرم ما بين أن يحرم 


On 


ومن طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا عثمان بن أبي 
شيبة أخبرنا جريرٌ هوّ ابن عبد الحميدٍ - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن الحكم هو ابن عيبلة - عن سعيل بن جبير عن ابسن 
عباس قال: «وَقَصن برَجُلٍ مُخرم له فقت فأتي به رَسُولٌ 
ا انيلو وكفئوة:ولا تغطوا رأة ولا قرو طب 

ّث يُهل». 

نھنا يسع اعدا خن أنه كالشّمس صح رواه شعيةه 
وسفیاك» وأبو عوانة» ومنصورٌء وحمَادُ بن زيد. 

ورواه قبلهم أبو بشرء وعمرو بن دينارء والحكم؛ وآيوب» 
وأئمةٌ السلمين كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: أنه 
شهد القصّة في حجَّة الوداع» آخرَ حياةٍ و رسول الله يط وصحات 
ألفاظ هذا الخبر كلّهاء فلا يحل ترك شيء منهاء وأمر عليه السلام 
بذلك في حرم ستل عة ولحرم يعم الرَجَلَ والمراةء والبععث 
وال اة ره اجا الأ والسنيدة الم علينه في 
الحكم. 

فة قيل: إِنَكمْ تجيزون للمحرم الحق أن يغطَّيّ وجه 
وتمنعونَ ذلك الميت. 

قلنا: نعم للنصوص الواردة في ذلك ولا يحل الاعتراض 
على رسول الله يط فلم يأمر الحرم الحي' بكش فب وجهيه وأمرّ 
بذلك في الميِتء فوقفنا عند أمره عليه السلام؛ #وَمًا ينطق عن 
المْوَى إن هُوَ إلا وي يُوحَى» وما ندري من أينَ وقع لهمْ أن لا 
يفرّقَ الله تعالى بين حكم الحرم الحيّ والحرم الميت؟ آم في أي سنةٍ 
وجدوا ذلك آم في أي دليل عقل؟ ثم هم اول قائلينَ بهذا يعت 
فيفرقرن بين حكم الحرم الحي وامحرم التي بآرائهم الفاسدة 
وينكرون ذلك على الله تعال وعلى رسوله مل. 

وقالَ بعضهم هذا: خصوصٌ لذلك المحرم. فقلنا: هذا 
الكذب منكم؛ لأن التي از ذ إنما أفتى بذلك في الحرم يموت إِذْ 
سئل عنةُء كما أفتى في المستحاضة. وكما أفتى آم سلمة في أن لا 
تحن ضفر رأسها في غسل الجنابةٍ وسائر ما استفتي فيه عليه 
السلام» فأقتى فيه فكانَ عموماً. ١‏ 1 


ومن عجائب الذنيا نهم توا إلى قوله عليه السلام «فإِنْه 
IO‏ ويلبي ' 'ويهلٌ فلم يستعملوة» وأوقفوه على إنسان 
بعينهء وأتوا إلى ما خصّه عليه السلام من الب والشعير والتمرء 
والملج والذهبي والفضّة: فتعدوا بحكمها إلى مالم يحكمْ عليه 
السلام قط بهذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفةٍ الأوامر لصوم 
1 


أده 


9- مسألة: ونستحبٌ القيامَ للجنازة إذا رآها المرءٌ 


8 کتاب انائز 


وقال بعضهم: قد صح عن عائشة آم المؤمنينَ» وابن عمر: 
تحنيط الحرم إذا مات» وتطييبة وتخميرٌ رأسه. 

قلنا: 

وق صح عن عثمان» وغيره خلافُ ذلك: 

كما روينا من طريق عب الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزّهري 
قال: حرج عبد الله بن الوليدٍ معتمراً مع عثمان بن عفَان» فمات 
ل ص ا رار سر 


ومن ن طرق عبد الاق اخرنا ابي فال" توفي عبد بن 
يزيد بالمزدلفةٍ وهر محرمٌ فلم يعيب المغيرة ة بن حكيم رأسه في 
النعش: 

ومن طريقي خاد بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاةً عن أبي 
إسحاق السبيعي عن الحارش عن علي بن أبي طالب قال في 
الحرم يغسلٌ راسه بالماء والسّدرء ولا يغطى راس ولا يمس ا 

وهو قول الشافعي» وأهد بن حبل, وأبي سليمان. 
وغيرهم والعجب أن الزهري يقول: فاد اتابن ك ر 
يذعون الإجماع في أقلّ من هذا كدعواهم في الح في الخمر: 
ثمانينَ» وغيرٌ ذلك. 

فإن قيل: جلف غم ايان يده ذلك يطل إن 
يكون إجماعاً. 

قلنا: وقد خالف: عثمانٌ» وعلي» والحسن وعبد الله بن 
جعفر: : في حل الخمر بعد عمرّء فبطل أنْ يكون إجاعأ وإذا تداز 
الف فال علينا رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسّنةٍ لا إلى 
قول أحدٍ دونهماء ومن طرائفب الدّنيا احتجاجهم في هذا. 

جا رويناه من طريق عب الرزاق عن ابن lT‏ 

أن رسول الله 4 قال: «خَمَرُوا وُجُومَهُم ولا 5 سَبهُوا باليمُوده. 

وهذا باطل لوجوه: 

أوَها ‏ أنه مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

واقق يه 3 نر قد قمر ولا دلا داز نا د على أل 
في الحرم أضلاء بل كان يكونٌ في سائر الموتى. 

وثالثها - آنه لا جور أن يقوله عليه السلام أصلا؛ لأنه عليه 
السلام لا يقول إلا الحقء واليهوذ لا تكشفٌ وجوه موتاها. 

فصح انه باطل» سمعه عطاءُ من لا خير فيه أو من وهم. 

والرابع: أنه لر صح مسنداً في المحرمينَ لا كانت فيه حجّة؛ 
لأ خبرٌ ابن عبّاس هو الآخرٌ بلا شاك ومن الحال أن يقولَ عليه 


السلام في أ مر أمرَ به أنه تشبّه باليهود. 


وجائرٌ أذ ينهى عن اله باليهودٍ قبل أن ينزلَ عليه الوحي» 
ثم يام بمثل ذلك الفعل» لا تشبهاً بهمْ كما قال عليه السلام في 
قول اليهودية في عذاب القبرء ثم م أتاه الوحي بصحّةٍ عذاب القبر 
واحتح بعضهم في هذا الجر الثابت «إذًا مات الت القَطع غل 
إلا مِنْ ثلاث: صَدََةٌ جارية وَعِلْمٌ عَلْمَهُ وَوَلَدَ صَالح يَدْعُو لَمه. 

وهذا لا حجّةً هم فيه أصلا؛ لأنه إنما فيه أنه انقطع عمله. 

وهكذا نقول» ولیس فيه أنه ينقطمٌ عمل غيره فيه بل غيره 
مأمور فيه بأعمال مفترضة» من غسل» وصلاق ودفن» وغير 
ذلك» وهذا العمل ليس هو عمل ا حرم التي إتما هر عمل 
الأحياء - فظهر تخليطهمْ وقوبههم واحتج بعضهم بقول الله 
تعال: لوَأَنْ لَيِسَ انان ! إلا ما سَعَى* وهذه إحالة منهمْ للكلم 
عن مواضعه» ول تقل قط: إن هذا من سعي اميتي ولكنه من 

سعي الأحياء الأمور به في اميت كما أمرنا بان لا نغسّلَ الشهيدَ 
ولا ك وان دده ف اند ون هر عمل الشويذ ولا مع 
لكنه عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق» والقول 
متحكمون بالآراء الفاسدةٍ ولا مزيدَ إلا إن كانوا يحومون حول أن 
يعترضوا بهذا كله على قول الي ا : فاه يبعت مداه يبي ٠‏ 


ويه" فهذا ردت ولا فرق بين قوله عليه السلام إن الحرم 


بعت يزم القيامة يلي وهل وَمابّدأ وبين قوله عليه السلام «إن 
من يُْلَمُ في سبيل الله يأتي يوم القِيامَةِيَْعَبُ دما اللو لَوْنُ 
الد وَالريحَ ريح م المسك». 

وکل هذه فضائلٌ لا تنسخ ولا ترک والقومُ أصحاب قياس 
بزعمهم» فهلا قالوا: المقتول في سبيل اللّوء وليت محرماً: كلاهما 
مات في سبيل الله تعالل وحكم أحدهما خلافُ حكم المرتى» 
ذلك الح وله لا االمسرصن ون ول الاس 
يحسنون. ولا شك في أن الشبه بين الجهادء والحجّ آقرب من الشبه 
بين السرقةء والنكاح. 

1- مسألة: ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرم - 
وذ كاذنا جنار كاتر - حتى توضع أو أو تخلفة فإن م يقم فلا 

نا روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتي أخبرنا الليث هر 
ابن سعار - عن ناف عن ابن عمرٌ عن عامر بن ربيعة عن الني 
ع قال: «إذًا زی أُحَدُكُم الجا إن لم يكن مَاشياً مها لقم 
خن يلها أو تَخلُمَهِ أو تُوضّمٌ من قبل أن تَحَلْقَهه. 

ورويناه أيضاً من طريق آیوب» وابن جريج» وعبيل اله بن 


8- كتاب الجنائز 


ه- مسألة: ويجب الإسراغ بالجنازة ونستحب أن 


عمرّء وعبلء الله بن عون كلهم عن نافع عن ابن عمرّ مسنداً. 

ومن طريق الرهري عن سالم عن أبيه مسندا. 
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ومن طريق البخاري أخبرنا مسلم هو ابن إبراهيم - أخبرنا 
هشامٌ هوّ الدّستوائي - أخبرنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
بن عبد الرّحمن عن أبي سعيار الخدري عن الي 4# قال: «إذًا 
رايم الجا فقُومُواء فَمَنْ بها فلا يَقعُد حتَى توضع». 

ومن طريق البخاري أخبرنا معا بن فضالة أخبرنا هشام 
هو الڏستوائي - عن يحبى هو ابن أبي كثير عن عبِيدٍ الله بن 
مقسم عن جابر قال «مر ينا جناڙة فقا لها النبي 2# وفنا به 
فقلتا: يا رسو الله إِنَهَا جتارة يَهُودِي. . قال: فَإذًا احم لجمَارة 
َقومُواه. 

وراد اموب اوو اا دف عم و بذ 
حنيفو» وقيس بن سعا» وأبسو موسى الأشعري» وأبو مسعودٍ 
البدري» والحسن بن علي» والمسورٌ بن تخرمة» وقتادة واب 
سيرينَ» والنخعي» والشعي» وسالم بن عبد الله. 

نان E‏ ين رم ب e‏ أخبرنا 
ل ييه 
أخيره أن مسعودٌ ر بنَ الحكم حدثه عن علي بن ابي طالب أنّه 
قال: : َم وسُول الله تلظ م قد يي لأجتازةه فكان قعوده 
تا بعد أمره بالقيام مبينا مدنا آنه آمر ندب ولیس يجورٌ أن يكون هذا 
نسخا لال لا يور ترك سو متيقدة إلا بيقين نسي وام لا 
يكونٌ إلا بالنهي. أو بتر معه نهي. 

فان قیل: قد رويتم من طريق حادِ بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذٍ قال: قمت إلى جنب 
0 0 
خلس تما فت با بهذا الخبر؟. 

قلنا: كنا نفع ذلك لولا ما روينا من طريق أجة بن 
شعيب أخبرنا يوسف بن سعيدٍ أخيرنا حجَاجٌ بن محمّدٍ هر 
الأعورٌ ‏ عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيو المقبري عن 
أبي هريرة» وأبي سعيار الخدري قالا جميعاً: اما راشا مول الل 
شهدَ جتاة قط فَجَلَْسَ حى توضع)». 

فهذا عمله عليه السلام المداوم» وأبو هريرة وأبو سعيدٍ ما 
فارقاه عليه السلام حتى مات فصمٌ أن أمره بالجلوس إباحة 
وتخفيف» وأمره بالقيام وقيامه ندب ون كان يجلس: ابن عبّاسء 


وأبو هريرة» وسعيدٌ بن المسيّب. 


۲ - مسألة: ويجِبْ الإسراعٌ بالجنازة؛ ونستحب أنْ 
لا يزو عنها من صلى عليها حتى دفن فإن انصرف قبل الدذفن 
فلا حرج؛ ولا معنى لانتظار إذن ول الحجبارة: 

اما وجوب الإسراع» فلما 

رويناه من طريق مسلم آخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن 
وهبو: : أخيرتي يونس بن زي عن ابن شهاب جلي ابو أمامة 0 


سهل بن حنيفم 
أ رعو 1 لجاز فان كانت صَالِحَة رتو ها إلى الح وَإِنْ 


کین فو افو مسح رشبيو الله ج يكو 8 


کات غير ذلك کان شرا ُوه عَنْ رقَابكُمه. 
م 
عن إسماعيل ابن علا ومني اورا عن ينا بن هر لمر 
عن أبي بكرة قالَ: القَد ريا مع رَسُول الله تي وَإنا كاد 
رمل لجاز زلاه. 
بعد لجل ا ا 1007 
طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله ا أن 
رسول الله نا قالَ: «مَنْ صلی عَلَى جنار قله يراط إن هد 
ْنَا هله قِيرَاطَان - القِيرَاط مل أحُرا. 
ورؤويناه أيضاً من طريق ابن مغقل وأبي هريرة مسندأ 


معدان بن أبي 


قال أبو محمد: الإسراعٌ بها آم وهذا الآخرٌ ندب وفي 
إباحته عليه السلام لمنْ صلى على الجنازةٍ أن لا يشهد دفنها 
معنى لإذن صاحب الجنازة: 

رؤينا من طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي أن ابنَ مسعودٍ قال: إذا صلّيت على الجنازة فقَدْ قضيت 
الذي عليك؛ فخلّها وأهلهاء وكانَ ينصرفُ ولا يستأذنهم. 

وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زي بن ثابته: 
أ ان ضرفا ولا يفط اه ى فق الا ويه ياد مير 

قال معمدٌ: وهو قول الحسن. وقتادة. 

وصح عن القاسمء وسالم. 

وروي عن عمرَ بن عبد العزيز. 


دن 

۴۳ - مسألة: ويقفُ الإمامُ ‏ إذا صلى على الجنازةٍ 
- قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها: 

قال مالك وأبو حنيفة يقفْ من الرّجل قبالةة وسطيء ومن 
المرأةٍ عند منكبها.. 

وروي عن أبي حنيفة أيضاً: يقفُ قبالة الصدر من كليهماء 
برها صحة قولنا: ّ 

ما روّيناه من طريق أبي داود: أخيرنا داود بن معا أخيرنا 
ا اتب ۽ نافع قال: «شتهذت جنار عبد الله بن 

می قصل عليه أ بن عاك وأا خلفه فقا عند رَأسِه 
كير ريع کیرات نم قالوا: يا با حَمْرَةَ لَه الأنصارئة 
فقَربُوهَا وَعَلَيْهَا نش أَحْضِرُ فقا عَليْهَا ند عَجيرتهاء فَصَلّى 
عَلَيَا تخو ضَلاتِه عَلَى الرجُلٍ فَقَالَ لّه العَلاهُ بن زیاو: يَا أا 
حَمْرْهَ هَكَذَا كان رول الله تا يصَلْي عَلَى انارو كَصَلاتَكَ» 
كبر عليه ربعا قوم عنذ رس الرُجُل وَعَجِيرَة الَأ قَالَ: 
َعَم 

ورويناه من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا همَّامٌ بن حى 
عن نافع أبي غالب فذكر حديث أنس هذا وني آخرهو: فأقبل 
العلاءٌ بن زياد على الناس فقال: احفظواً. 

قال أبو محمّد: هذا مكانٌ خالف فيه الحنفيوث. والمالكيون 
أصوهم؛ لأنهمْ يشتعون بخلاف الصّاحبي الذي لا يعرف له 
خالف» وهذا صاحب لا يعرف له من الصّحابة حالف وقد 
خالفوة. 

وقولنا هذا هوّ قولٌ الشافعي واحدء وأبي سليماك وإليه 
رجع أبو يوسف. 

ولا نعلمُ لمن قالَ: يقفُ في كليهما عند الوسط: حجَّة إلا 
أنه قالوا: قسنا ذلك على وقوف الإمام مقابل وسط الصف 
خلفةء وهذا اسخف قياس في العال؛ لان ايت ليس ماموماً 
للإمام فيقفُ وسطه وحجّة من قال: يقفُ عند الصّدر أنهمْ قالوا: 
كان ذلك قبل اتخاذٍ النعوش» فيسةر امراة من الناس وهذا باطل» 
ودعوى كاذبةٌ بلا برهان» وهذا عظيمٌ جذاً نعود باللّه منة. 

ثم مع كذبه باردٌ باطل» لأنه وإنْ سترٌ عجيزتها عن الاس لم 
يسترها عن نفسه» وهر والناسٌ سواءٌ في ذلك. 


£ - مسألة: ولا بحل سب الأمواتب على القصد 


بالأذى» وأمًا تحذيرٌ من كفر أو بدعة أو من عمل فأاسا: فمباح» 
ولعنٌ الكقار: مباح: 


۴~ مسألة: ويقف الإمامٌ - إذا صلی على الجنازة 


۹- كتَابُ الجتائز 
لا رؤينا من طريق البخاري: أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن 
آم المؤمنينَ قالت: قال الى ع: 
«لا تسوا الأمْوَات همذ َفْضًوًا إِلَى ما قَدَمُوا». 
وقذ سب الله تعالى: أبا لهبب» وفرعون» تحذيراً من كفرهما. 
وقال تعالى: و من بي E‏ 
السلام «أنّ الشّمُلَة رن وذلك بعد 


موتا 


الأعمث ن عن جاه عن عائشة 


65 مسألة: ويب تلقين اليْت الذي وت في ذهنه 
ولسانه منطلق - أو غير منطلق - شهادة الإسلام» وهي 'لاإله 
إلا الله حمّدٌ رسولٌ الله ': 

لا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا عمرو الناقدٌ أخبرنا آبر 
خالدٍ الأحمرٌ عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبي هريرة 
قالَ: قال رسو الله ز: «لََنُوا مَوتَاكُمْ لا إِلّه إلا الل 

وصح هذا أيضاً عن آم المؤمنين. 

وروي عن عمر بن الخطاب. 

وعدن إيراهيم عن علقمة قال: لقنوني لا إله إلا الله 


وأسرعوا بي إلى حفرتي وأمًا من ليس في ذهنه فلا يكن تلقينة 
أنه لا يتلق وأا من مع الكلام فيقوها في تقس تان الله 
خير ذلك المقام. 


5- مسألة: ويستحبٌ تغميضُ عي الت إذا 
قضى: 

لا روينا من طريق مسلم: حدثي زهير يب ا 
معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن خالدٍ الحذّاء عن 
اك ل ل يح لس للد 
ادَخَْلَ رَسُولُ الله تي على أبي 

ورؤينا E‏ أنه أمرٌ بتغميض أعين الموتى. 


سَلَمَةَ وَقَدْ شق بِصّره فَأَغْمَضّهًا. 


7- مسألة: ويستحب أن يقول المصاب" إن لله وإنا 
إليه راجعون الهم آجرني في مصيبتى وأخلف لي خيراً منها " 

لا روّينا من طريق مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
اد ار ی سير ای غ چ 
أفلح سمعت ابن سفينة يدث أله سمع آم سلمة تقول: سمعست 
رسول الله 2# يقول: اما علد امه فة فقول إنَالله 


وَنَ إِليَهرَاجعُون» الهم آجرني فِي مُصيي ولف لِي حيرا 


8 كناب الجنائز 
ِنْهَا إلا آجَرَه الله في مُصيبيه وَأَخَلّف لَه حيرا مِنهًاه. 

- مسألة: ونستحبٌ الصّلاة على المولودٍ يولد حا 
ثم موت - استهل أو لم يستهل - ويس الصّلاة عليه فرضاً ما ل 

ما الصّلاة عليه فإنها فعلٌ خير لم يات عنه نهي. 

أمّا ترك الصّلاةٍ عليه: 

E SS 
1 محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بد عبد لحن عن عائدة‎ 
المؤمنينَ قالت مات إيرَاهيم بن رَسُول اله تل وَهُوَ ان َمَئَة‎ 
عَشْرَ شهرأء فَلَّمْ صل عَلَيْه رَسُولُ الله تجه.‎ 

هذا خبرٌ صحيحٌ ولكنْ إنما فيه ترك الصّلاق وليس فيه نهيٌ 
عنهاء وقد جاءً أثران مرسلان بأنّه عليه السلام صلّى عليي 

o‏ ا اي 
سين غيل ف ار ت ر ر جور مرح علدنا 
عن ا ا بن شعبة أنه ذكر أن رسول اله يذ قال: 
«الرَاكِبُ لف الجنارق» الما حيث ١‏ اء متها وَالطفْلٌ يُصَلَى 
عَلَيْها. 


زبهذا ياد مهو الصّحابة رؤينا من طريق الحجاج بن 
الال عن أبي عون عن قتادة عن سيا بن السب أ أبا بكر 

ود رط ري رض ع بو فط مه 
ابن المسيّب عن أبي هريرة آله صلى على منفوس إن عمل خطيئة 
قط قال: الله أعذه من عذابٍ القبر. 

وسن طعي حاو ین سام من عط ین إسحاق ا 


e 
وفن طرق اد ب سلمة عن رت الاي عن داع‎ 
عن ابن عمر أنه قال: : إذا تم خلقه فصاح: صليّ عليه وورث.‎ 
ومن طريق شعبة: أخبرنا عمرو بن مرَّةَ قال: قال لي عبد‎ 
الرّحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يصلُونَ على الى إذا‎ 
مات.‎ 


ومن طريق بجی بن سعیار القطان وعبد الرّزّاق قال يحيى: 


4- مسألةٌ: ونستحبٌ الصّلاةَ على المولودٍ يولد 


هده 
أخبرنا عبيد الله هرّ ابن عمرَ - وقالَ عبد الرّرّاق: انا مح 
عن أيوب» ثم م افق عبيدُ الله وآيِوبُ كلاهما عن نافع قالَ: 
صلی عبد اله بنُ عمرَ على سقط له لا أدري استهل آم لا؟ هذا 
لفظ أيَوب» وقالَ عبِيدٌ الله: ' مولودٍ” مکانٌ سقط 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: اسقط 
يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والح 
aT‏ 50 

EES 
:متا س له نب قَقَال: ا ا‎ 
به ومَا حر وَأَمَرََا أن نصَلَيَ عَلَيْه.‎ 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن قتادة وأيوب» قال 
قتادة: عن سعيد بن المسيّبِ وقال ليوبب: عن عمد بن رين وال 
جميعاً: إذا تم خلقه ونفخ فيه الرّوح: مل غلية وإن 1 يستهزة: 

وروينا عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّبٍ في السّقطٍ لأربعةٍ 
أشهر يصلى عليه. 

قال قتادة: ويسمى» فإنه ينعيف أ يدعى يوم القيامة باسمه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب هر 
ابن ابي حمزة - قال ابن شهابي: يصلّى على كل مولو متوفىء 
وإن كان لغيةٍ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ع دقو 
حديث أبي هريرة عن التي ا : هما من موود إلا ولد عَلَى 
الفِطرَة». 

وقال الحسرٌ» وإبراهيمٌُ: يصلى عليه إذا استهل. 

قال أبو محمّدٍ: لا معنى للاستهلال» لأنه لم يوجبه نص ولا 
ا 

3 

وقال حمّادٌ: إذا مات الصَى من الس ليس بين أبويه صلي 
الصبيان واشتد ون يبلغ الحلم. ل 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير قال: 
اعد الام 

٠ _۹‏ مسألةٌ. : ولا تكره بع اقا ء الجنازت ولا 


همه 


منعهن من ذلك» جاءت في النهي عن ذلك آثارٌ ليس منها شيء 
يصح لأنها: 
إِمّا مرسلة وإمّا عن مجهولء وإِمّا عمَنْ لا يحتج به وأشبه ما 


ما روبناه من طريق مسلم: أخيرنا إسحاقٌ بن راهويه 
أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أمٌ عطيّةَ قالت 
انھیتا عن اتبَاع الجنائ ولم يعرم عَليناه. 

وهذا غير مسند؛ لأننا لا ندري من هذا الناهي ولعلّه بعضّ 
المحابةٍ ثم لو صخ مسدداً م يكن فيه حجّة: بن كان يكن 
كراهة فقط. بل قد صحّ خلافة: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيم عن هشام 
بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
بي هريرة ن رَسُولَ الله تي کان في جتازة فَرَأَى عُمَمُ ارق 
قَصَاحَ بها قال لَه رَسُولُ الله 1 دَعَها, ا عُمَرُ إن العَْنَ دامع 
وَالتَفْسنَ مضا وَالعَهْدَ قريب». 

وقذ صح عن ابن عباس: أله م يكره ذللك. 


ووذ مسألة: : ونستحبُ زيارة القبور» وهو فرضٌ ولو 
57 ولا بان باذ يرود الم قر عيمه اشرت ارال واا 
سواء:. 

لا رؤينا من طريق مسلم:. أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان هو ضرارٌ بن مره عن 
عارب بن دثار عن ابن بريدة عن أيه قال: قال رسول الله 7 : 
نیک عن يار القبور فَرُورُوهًَا». 

ومن طريق مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا عمد 
بن عپيا عن يزيڌ بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبسي هرييرة قالَ: 
«زَارَ لبي تن قير امه فبكَى وآیکی مَنْ حو قَقَالَ: اسَاذَنتُ 
ريي في أذ تعر لها لم يرون لي وَاسْتَذه ِي أن ور 
برا فََذِنَ لِي» َزُورُوا القبور فَإِنهَا تذَكُرُ الَوْتَ». 

وق صح عن آم المؤمنينء وابن عمرّء وغيرهما: زيارة 
القبور. 

وروي عن عمرّ النهيٰ من ذلك» ولم يصح. 


9- مسألة: ونستحبُ لر" حضرٌ على القبور أن 
07 
TT‏ م و 


-١‏ مسألة: ونستحب لمن حضر على القبور أن يقول: 


۹- کتاب الجتائز 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رَسُوُ اله لز کک 
إا خرجُوا إلى القَابِ كان قابلهُم تقول السام عَليِكُمْ أل 


الدياق من رمن الا وَإنا إن شاءَ الله بِكُمْ لاجِقَونَ 
اسان الله ّا کم العَافِيَة». 


۰ - مسألة: و أف بص غل المتومانة عن 
المسلمينَ فصاعداً: 

لا روينا من طريق مسلم: أخيرنا الحسن بنْ عيسى أخبرنا 
بن لبر ا لام بن أبي ملع عن ابوب للختي عن لبي 

ا 1 

المؤمنينَ عن الي با قالَ: اما مِنْ ميت يُصَلَي عَلَيِه أمّة 
الْمسْلِمِينْ يبلغون مائة كلْهُمْ يَسْفَعُونَ لَه إلا شُفُعُوا فيها. 

قال: فحدّئت به شعيب بن الحبحاب فقالَ: حدثي به أنس 
بن مالك عن الي ا . 

قال أبو محمّاٍ: الخ الذي فيه ايُصَلْي عَلَيه أَرْيْمُونَ» رواه 
شريك بر عبد الله ب بن أبي نمر» وهو ضعيف. 

قال أبو مجمار: الشفيع يكونٌ بعد العقابي» إلا أنه فف ما 
قد قضى الله تعال | له لولا الشفاعة لم يقفا وشفاعة رسول الله 


تي الي هي أك الشفاعات تكونٌ قبل دخول الثار وبعد دخول 
الثار كما جاءت - الآثا نعود باللّه من الثار. 


قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة 


.5 مسألة: وإدخالٌ الموتى في المساجدٍ والصّلاةٌ 
عليهمٌ حسنٌ كله وأفضلٌ مكان صلَيّ فيه على الموتى في داخلٌ 
المساجد 1 

وهو قول الشافعي» وأبي سلیمات» وم ير ذلك مالك 
برهانٌ صح قولنا: ما روّينا من طريق مسلم بن الحجّاج: 
CT TS‏ 
بن ابرض عالت ونين نه من 
توفي سَعْدُ ن أبي وَناص أَرْسَلَ ] زواج ابي 2 تن أنْ يمُروا 
انناو ا عاب سدرد ريل به علس 
التَاعِدٍ له اَن ا ع ك وقالوا: : E‏ الجنايرٌ 
يُدْخَلُ بها الج فَقَالَتَ عَايشَه: ما أسْرعَ الاس إلى ن يوا 
ل لتر بلجو في الجبه وا 
المسْجد)». 


ee 


8 كناب الجنائز 


٠ ٤‏ - مسألةٌ: ولا بأسَ بأن يبسط في القبر تحت اميت 


كآدهم 


وت اا ا 
عي الله عن أب وسلا وعو اومن عرفو علدا 


000 و 

ومن طريق عب الرَؤّاق عن معمر» وسفيان الشوري» 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه رای الاس يخرجون من 
المسجدٍ ليصلوا على جنازق» فقال: : ما يصنعٌ هؤلاء» ما صلْيّ على 
أبي بكر الصديق إلا في المسجد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا الفضل بن دكين عن 
مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أذ عر على عليهق 
المسجدٍ فهذه أسانيڈ في غايةٍ الصّحَّةٍء وفعلل رسول الله تلز e‏ 
LS BE E SLE‏ 
أصلا. 

قال علي: وقد شهد الصّلاة عليها خيارٌ لآم فلم يتكروا 
ذلك» فاينَ المشنع بعمل أهل المدينةٍ -؟: واحتجٌ من قَلّدَ مالكاً في 
ذلك. 
mR E‏ نال 
رسول الله :من صَلَى عَلَى جنَارَةٍ في الَسْجِدٍ فَلا صَلاة لَهه. 

قال: وكانَ أصحاب رسول الله لاك إذا تضايق بهم المكانٌ 
رجعوا ولم يصلّوا. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي ذئبي عن سعياد بن أن عن 
كثير بن عباس قال: لأعرفن ما صليت على جنازة في المسجلد. 

وقالَ بعضهم: ايت جيف وينبغي تجنيب الجيفه المساجت 
ما نعلم له شيئاً مهوا به غيرَ هذاء وهوّ كلّه لا شيءَ. 

اَم ابر عن التي ييا وأصحابه فلم يروه اح إلا صالح 
مول التوأمة» وهوَّ ساقط ومنْ عجائب الذنيا تقد المالكيَينَ 
مالكاً دينهم» فإذا جاءت شهادته التي لا يحل ردّها - لثقته - 
اطرحوها ولم يلتفتوا إليها فواخلافاة: 

رؤيناه من طريق مسلم بن الحجاج قال: أخبرنا أبو جعفر 
الڌارمي هو اح بِنُ سعياد بن صخر - أخبرنا بشرُ بن عضر هو 
الزهراني قال: سألت: مالك بن انس عن صالح مولى التوأمة 
فقال: ليس بتقَةٌ. فكذبوا مالكا في تجريحه صالحاً واحتجّوا برواية 
صالح في رد السنن الثابتة وإجماع الصحابق وأمًا المتكرون إدخال 
سعا في المسجد فليس في الخبر إلا تجهيلهم» وأنْهمْ أنكروا ما لا 


کک ا أعرابٌ كذلك بلا شك 
o‏ لأنه يلزمه ذلك في 
الأنيياء عليهم السلام. 
وقذ صح عن الني #2 
قول هذا الجاهل. 
وصح أن المؤمن: طاهرٌ طَيْبْ حا وميا - والحمد لله رب 
العالمينُ. 


إن تمادى 


نز أنه قال :الور لي ع فبطل 


٠ ٤‏ - مسألة: ولا باس بأ ييسط في القبر تحت الت 
3 

لا روينا من طريق مسلم: أخيرنا محمّدُ بن امثنى أخبرنا 
يحبى بن سعيد القطانُ أخبرنا شعبةٌ أخبرنا ابو جمرة 
قال:”بسيط في قَبْرِ رَسُول الله از از قَطِيفَةٌ حَمْرَاء. 


عن ابن عباس 


١‏ ورواه أيضاً كذلك وکیع» ومد بن جعفرء ويزيد بن زريعء 
كلهم عن شعبة بإسنادى وهذا من جملةٍ ما يكساه الت في كفني 
وقذ ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس. 
ول منغ من وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع 
منهم: 14 ره اد منم وم يرذ ذلك المالكيون. وهم يدعون 
في أقل ) من هذا عمل أهل المدينةٍ وقد تركوا عملهم هناء وني 
الصّلاةٍ على المت في المسجده وني حديث صخر: أنه عملهم 
وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 


مسألة: : وحكم تشييع الجنازةٍ أن يكون الركبانٌ 
خلفياء اا یکر لای جت كت عن وا ار شاا ار 
أمامها أو خلفهاء وأحبٌ ذلك إلينا خلقها. 

برهان ذلك: ما وؤينا آنفاً في باب الصّلاةٍ ة على الطفل مين 
قول رسول الله ز: «الراكِبُ خَلْف الجنارق وَالْمَائِِي حَيِتْ 
قنَاءَ مِنهًا». 

وما رؤيناه من طريق البخماري: اخبرنا أبو الوليدٍ هر 
الطيالسي - أخبرنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعاء قال: 
ن مقرّن عن البراء بن عازب قال: 
امنا َسُولُ الله تن بابح الجتائز». 

قال أبو محمّد: : فلفظ الاتباع لا يقمٌ إلا على الاي ولا 
يسمى امتقدمٌ تابعاء بل هو متبوعٌ. 

فلولا الخيرٌ الذي ذكرنا آنفاء والح الذي رونا من طريق 


سمعت معاوية بن سويد بر 


0۰¥ 


اهمد بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن عبد الله , بن أخبرنا أبي أخبرنا 
همام هر ابن یحی - أخبرنا سفيان ومنصورٌ وزياد كلّهمْ ذكرَ أنه 

سمح الزعري يحَدّث ان سال بن عبد الله بن عمر أخيره أن أباه 
أخبره «آنه رَأَى ا تبي وَأبا بكر وَعْمَر وَعْثْمَانَ يشون بَيْنَ 
يدي الجنازةه. 

لوجب أن يكون المشي خلفها فرضاً لا بجزي غير للأمر 
الوارد باتباعهاء ولكنْ هذان الخبران بِينا أن لمشي خلفها ندب 
ولا يجورُ أن يقطعَ في شيء من هذا بنسخ لان استعمال كل 
ذلك مكن. ول يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث: أن خر 
همّامٍ هذا خطأء ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخط! في رواية اة 
إلا ببيان لا يشك فيه. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عبد 
الحمياد عن سهيل بن أبي صالح عن أييه قال: كان اصحابُ 
رسول الله يذ يمشون أمام الجنازة. 


وقذ جاءت آثارٌ فيها إيجابُ المشي خلفهاء لا يصح شيءٌ 
منها؛ لأن فيها أبا ماجا الحنفي» والمطرّح وعبية الله بن زحر 
وكلّهمْ ضعفاءً. وفي الصّحيح الذي أوردنا كفاية وبكلٌ ذلك قال 
السّلف. 

روينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن عروة 
بن الحارث عن زائدة بن أوس الكنديّ عن سعيدٍ بن عبد الرحمن 

بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي بسن أبي طالب في جنازة؛ 
وَعلى آخڏ بيدي: وحن خلفهاء وأبو بكر وعمر أمامهاء فقالَ 
علي: إن فضل الاشي خلفها على الذي يشي أمامها كفضل 
صلاةٍ الجماعة على صلاةٌ الف وإنهما ليعلمان من ذلك ما 
أعلمٌ؛ ولكنهما يسهّلان على الناس. 

وبهذا يقول سفيانٌ وأبو حنيفة. 


ومن طريق عبد الاق عن أبي جعفر الرازي عن حي 
الطَويل قال: سمعت أنس بن مالك وقذ ستل عن المشي امام 
الجنازة فقال: نما أنت مشیع» فامش إِنْ شئت أمامهاء وإ شعت 


خلفهاء وإِنْ شئت عن يينها وإِنْ شئت عن يسارها. 

ومن طريق عبار الرّزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: لمشي 
وراءً الجنازة خيرٌ آم أمامها؟. 

قال: لا أدري. 

قال أبو محمد: 

قال مالك: : المشي أمام أفضل» واحد حتج أصحابه بفعل أبي 
بكرء وعمرً: وعلي» قذ أخبرٌ عنهما بغير ذلك فجعلوا ظنٌ مالك 


- مسالة: ومن بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة: 


8- كتاب الجنائز 

٠ 5‏ = مسألة: ومنْ بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة: شق 
بطنه عنهاء لصحَة نهي رسول الله ت عن إضاعة المال. ولا 
ل ل 
ماله مكنء لآنّ كل ذي حق أولى حقو وقذ قال رسول الله تلز 
إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكمْ حرام :5 

فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرمية» فإنْ رماه ناقصاً ضمَنَ 
ما نقص» فان لم يرمه: ضمنّ ما بلع ولا يجوز شق بطن الحي» 
أن فيه قتلةء ولا ضرر في ذلك على ايت - ولا بجحل شق بطن 
المت بلا معنى؛ لأنه تعد. 

وقد قال تعالى: #إوّلا تَحْتَدُواك. 

فان قیل: قذ صح عن رسول الله ا نا مر عَظْم الت 
ککسره حي 

قلنا: : نعي ولم نكسرٌ له عظماء والقياسُ باطل؛ ومن الحال أن 
يريد رسول الله ين التهي عن غير كسرٍ العظم فلا يذكر ذلك 
ويذكرٌ کسر العظم» ولو ان امرأ شهڌ على من شق بط آخرّ باه 
کسر عظمه لكان شاه زور» وهم أل حالف لهذا الاحتجاج؛ 
وهنا القبارية فلا يرون الشوةة .ولا الارشن: على كاسرٍ عظمٍ 
التب بخلاف قوم في عظم الحي وبالله تعالى التوفيق. 

.> مسألة: E‏ 
شرل اله تمل وتن اخ کات أي لتاس خی ومن 
اللّه: تاغل لقاب ينها تخرجاء لوجهين: 

أحدهما ‏ أنه محالٌ لا يكن ولو فعلّ ذلك لمات الحنين 

بيقين قبلَ أن يحرج ولولا دفعٌ الطبيعة المخلوقةٍ اللقدورة له ور 
ليخرج هلك بلا شك. 

والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورةٍ حرام. 


ات مسال ولاضرة وان نش درت لقن 
نزلَ به روينا من طريق امد بن ث 
E‏ حير عن أنس بن مال أن الي م فز YJ‏ 
مين أحَدكم الوت ن غر ر به في اللا كن لفل الُم 
أخيني ما کات الخ عير لي ووي ا كانت الَا خا ليه. 
وروّيناه ايضاً بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة 
وخبابي. 
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شعيبب: آنا قتيبة بن سعيرٍ أنا 


۹- کتاب الجنائز 


فإ ذكروا قول الله تعلل عن يوسف عليه السلام: اتَرَفيِي 
م رألجقني بِالصالِحِنَ» فليس هذا على استعجال ال 
المنهيٍ عن لك على الدعاء أن لا يتوفاه الله تعالى إذا توقاه إلا 
سلما وهذا ظاهرٌ الآية ي الذي لا تَزِيدَ فيه. 


8- مسألة: ويحملٌ العش كما يشاءٌ الحامل إِنْ 
شاءَ من أحدٍ قوائمهء وإِنْ شاءً بِينَ العمودين. 

وهو قول مال والشافعي. وأبي سليمات. 

وقالَ أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع. 

واحتج با روّينا من طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا هشيم 
عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي قالَ: رأيت ابن عمرّ في 
م ا ا 

ا لعي yT‏ إن 
استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمين ثم أطف بالسّرير 
وإلا فكنْ قريباً منها. 

IS SCR 
ات‎ ld أباه:‎ 

ثم يتطوعٌ بعد إن شاءً أو ليدع. 

ومن طريق سعيل بن منصور: أخبرنا حبَانُ بن علي حدثني 
حمزة الزات عن بعض أصحابه: كان عبد الله بز مغرو تدا 
بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدّمهء ثم الرّجل اليمنى؛ ثم 
الرجل اليبسرى» نم اليد اليسرى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحبى بن سعيا هرّ القطانُ - 
عن ثور عن عامر بن جشيبج وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو 
الدّرداء من تام اجر الجنازة أن يشيّعها من أهلهاء وأنْ يحملها 
بأركانها الأربعء وأن يثرا في القبر. 

وروينا أيضاً ذلك عن الحسن. قالوا: فقال أبن مسعود» وأبو 
الذرداء: إنه من السنة ولا يقال: هذا إلا عن توقيفب. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا هذا القول فاس لان من عجائب 
لاا ان ل كام I‏ 
لا يتفتون إلى قول ابن عباس الاب عه في ة قرا ام الشرآن ف 
صلاة الجنازة إنها السنة. 


وقد صح عن التي يط تصديق قول ابن عباس هذاء بقوله 


4- مسألة: ويحملٌ النعشُّ كما يشاءُ الحاملٌ إن 


6۰۸ 


عليه السلام: «لا صَلاةَ ِن لم يقرا بام القرآن» ولا يحل لأح 
أن يضيفف إلى رسول الله 4# قولا بالظَنُ فيتبواً مقعده من الثار. 

وکل هذه الرّوايات لا يصح منها شيءٌ إلا عن ابن عمرٌ 
وأا رواية ابن عباس فعن مندل وهر ضعيف وأمّا حرا ابن 
مسعودٍ فمنقطعان؛ لأَنْ ابا عبيدةٌ لا يذكرٌ من أبيه شيئاء وعامدٌُ بن 


جشيبب غير مشهور. 

وفل صح عن ابن عمرَّء وغيرو: حلاف هذا: 
e‏ 
TT‏ فنا زجع ان عله 
خلى عنه. 

ل ا 0 

بي المهزم عن أبي هريرة قالَ: من حل المتارة ثلانا فد 

و فإ ليسَ في حملها نص ثابتْ عن رسول الله تا ع 
فلا اختيارٌ في ذلك. وكيفما حملها الحاملٌ أجزأة. 


51٠‏ مسألة: ويصلى على الت الغائب بإمام 
وجماعة. 

قذ «صَلّى رَسُولُ الله تفي عَلَى النْجَائِيِي ك - وَمَاتَ 
بأْض الحْبْشَةٍ - وَصَلَّى مَعَه أَصْحَابْه عليه صفوقاه» وهذا إجماعٌ 
منهم لا جور ا 


ET 
وغيره - ولو ا إذا مات مسلماً‎ 
لعموم أمر النيّ #6 فيز بقوله ١صنُوا عَلَى صَاحِِكُمْ والمسلم‎ 
صاحب لنا.‎ 

قال تعالى: لإإِنمًا المْؤْمِنونَ إخوة». 

وقال تعالى: 9وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَعْضهُمْ اوكا 


فمن ملح من الصّلاةٍ على مسلم فقذ قا ولا عظيماء وإنا 
الفاسق لأحوجٌ إلى دعاء إخوانه المؤمنينَ من الفاضل ابحرم 
وقالَ بعض المخالفينٌ : إن رسول الله 4# لم يصل على" ماعز . 

قلنا: : نعم وم تقل إن فرضاً على الإمام أن ن يصلي على من 
رجمّء إنما قلنا: له أ يصليّ عليه كسائر الموتى» وله أنْ يترلك 
كسائر الموتى» ولا فرق - وقد أمرهم عليه السلام بالصّلاةٍ عليي 


°۹ 


ولم بخص بذلك من لم يرجمه من رجمه. 

وقد روّينا من طريق اح بن شعيب: أخبرنا عبيد الله بن 
سعیار أخبرنا يحبى هو ابن سعيدٍ اقطان - عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري عن محمد بن بجی بن حبّانَ عن أبي عمرة عن زي بن 
خالا الجهنيء قال: امات رَجُل بحْبيرَ قال رَسُولُ الله #ل: 
صَلُوا عَلَى صَاحِِكُي له قد عل فِي سبل الله قَالَ: فشا 
ماع فُوَجَلانَا خرراً مِن خرز هوت لا يُسَاوِي ډرهمین». 

قال أبو محمّد: وهؤلاء الحنفيون, والمالكيّون ‏ المخالفونَ 
نا في هذا المكان - لا يرون امتناع الي تل من الصّلاة غ 
الغا حجة في النع من أن يصلَيّ الإمامٌ على الغا فمن أي 


وجب عندهم أن یکونَ تركه عليه السلام أن يصلَيَ على ماعز 


حجّة ني المنع من أن يصلّيّ على المرجوم الإمام؟ وكلاهما تراد 
وتركٌ إِنّ هذا لعجب فكيفف. 

وقلا صح أن رسول الله 4ا صلّى على من رجم؟: 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيبب: أخبرنا إسماعيل بن 
یوو ارتا خاد مو ةماركب ا ايام مز 
الستوائي - عن يحسى هو ابن أبي كثير دعن أي قلاية عن اي 
امهب عن عمران بن الحصين أن امرأة من جهَينَة آنت إلى 
رَسُول الله تل فقَالَت: ٳئي نيت - وهي لى - قَدَفْعَهَا إِلَى 
وها وَقَالَ لَهُ: اسن للها لذا وَضعَت فأبني بهاء فَأَمَرَبهَا 
فشك علا انها نم رَجَمَهاء ثم صَلَى عليه فال لَه عُمَر: 
تصَلّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَنَتْ. فال فد ابت نوسة لو قشم ن 
سين من أل المديئة رتهم وهل وَجَدَتَ أفْضَلَ مِنْ أن 
جَادَتَ بنفسيها». 

فقذ صلى عليه السلام على من رجم. 

فان قيل: تابت. 

قلنا: و ماعرٌ' تاب أيضاً ولا فرق والعجب كله من منعهم 
الإمامّ من الصّلاةٍ على من أمر برجمهء ولا يمنعون المولّينَ للرّجم 
من الصلاةٍ عليه: فأينَ القياس لو دروا ما القياس؟ 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب: أنه إِذْ رجم شراحة 
الهمدانيّة قال لأوليائها: اصنعوا بها كما تصنعون بكوتاكم. 

وصح عن عطاء أنه يصلى على ول الرّنى» وعلى أمَي 
وعلى المتلاعنين» يهان الذي یقاد من وعلى المرجومء والّذي 
يفو من الرّحفب فيقتل. 

قال عطاء: لا أدعٌ الصلاة على من قالَ: لا إله إلا اللهُ. 

قال تعالى: هين بَمْدِ ما تين َم أنّهُمْ حاب الج 


-0١‏ مسألةٌ: ويصلّى على كل مسلم بر أو فاجرء 


۹- كتاب الجنائز 


قال عطاء: فمن يعلم أنّ هؤلاء من أصحاب الجحيم. 

قال ابنُ جريج: فسألت عمرو بن دينار فقال: مثلَ قول 
عطاء. 

وصح عن إبراهيمّ م التخعي أنه قال: م يكونوا يحجبون 
الصّلاة عن أحدٍ من أهل القبلةه والّذي قل نفسه يصلى عليه. 
وأنه قال: الستة ان يصلّى على المرجوم. فلم يخص إماماً من 
غيره. 

وصح عن قتادة: صل على من قال: لا إله إلا الل فإن 
کان رجل سوء جداً فقال: الهم اغفرٌ للمسلمينَ» والمسلماتي» 
والمؤمنين» والمؤمنات - ما أعلمٌ أحدا من أهل العلم اجتدب 
الصّلاة على من قال: لا إله إلا الله وصح عن ابن سيرينَ: ما 
أدركت أحداً يانم من الصّلاةٍ على أحدٍ من آهل القبلةٍ. 


وصح عن الحسن آنه قال: يصلّى على من قال: لا إله إلا 
الله وصلى إلى القبلةء إنما هي شفاعة. 

ومن طريق وكيع عن أبي هلال عن أبي غالب قلت لبي 
أمامة الباهلي: ارجا يشرب الخمرٌء أيصلى عليه؟. 

قالَ: نعي لعله اضطجمٌ مره على فراشه فقال: لا إله إلا 
الله فغفرَ لهُ. 

وعن ابن مسعوج: أله سثل عن رجل قتل نفسة: أيصلى 
عليه؟ فقال: ا أنه 
ل 

وقد روّينا في هذا خلافاً من طريق عبد الرَرّاق عن أبي 
معشر عن حم بن عب عن ميمون بن مهران آنه شهذ ابن 
عمرٌ صلی على ولد زنى» فقيل له: إن ابا هريرة لم يصل علي 
وقال: هو شر الثلاثة. فقال ابن عمرٌ: هر خير الثلاثة. 

وقد رؤينا من طريق وكيم عن الفضيل بن غزوان عن 
نافع عن ابن عمرّ: أنه كان لا يصلي على ولد زنّىء صغير ولا 
کر 

ومن ) طريق عباو الرراق عن معمر عن الرّهري أنه قال 

له: لا يصلى على الرجوم» ويصلَّى على الذي يقادُ من إلا من 
أقيد منه في رجم - فلم يحص الرّري إماماً من غيره. 

وأما الصّلامٌ ة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك 
سلفاً من صاحبيه أو تابم في هذا القول» وقولدا هذا هو قول 
سفيان. وابن أبي ليلى, وأبي حنيفة, والشافعي. وأبي 
سليمان. 


8 کتاب الجتائز 

قال أبو محمّد: لقذ رجانا الله تعلل في العفو والجنةٍ حى 
نقولَ قد فزنا. ولقذ خوّفنا عر وجل حى نقول: قد هلكناء إلا 
ننا على يقين من أن لا خلود على مسلم في الثار - وإن لم يفعل 
خيراً قط غير شهادة الإسلام بة بقلبه ولسانهء ولا امتنع من شر قط 
غير الكفر» ولعلّه قاذ تاب من هذه صفته قبل موتو» فسبق 
الجتهدِينَ أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمرٌ سيئاته فمن صلّى 
على من هذه فته أو على ظال للمسلمين مخ فيهمْ؛ أو على 
من له قبله مظالم لا يريدُ أن يغفرها له: فليدعٌ له كما يدعو لغيرو» 
وهو يريد بالمغفرة والرحمة ما يئول إليه أمره بعد القصاصء 
وليقل: اللّهِم خذ لي جحقي منه. 


5 مسألة: وعيادة مرضى المسلمين فرضٌ - ولز 
مره - على الجار الذي لا يشن عليه عيادتء ولا نخص مرضاً من 
مرض: 

روينا من طريق البخساري: أخبرنا محمّدُ هر ابن يحيى 
الذهلي أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعيّ أخبرني ابن 
شهاسي أخبرني سعيدٌ بن المسيب أن أبا هريرة قالَ: سمعت رسول 
الله تي يقول: ق نلم عَلَى الْسْلِمٍ خمس: لام 
وَعِيَادَةٌ المريض. وَاتبَاعٌ الجنائز وَإِجَقِة الدَعْرَة وتشميت 
العاطس». 

ومن طريق أبي داود: أخبرنا عبد الله بن محمد التفيلي 
أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن 
زي بن أرقمٌ قال:«عَادَني رَسُولُ الله از مِنْ وَجَم کان بعيڼي؟. 

وقذ «عَاد رَسُولُ الله ا عَمّه أبَا طَالِسي. 

ومن طريق أبي داود: اخبرنا سليمانُ بن حرب أخيرنا 
ا اذ ل - عن ٿاب البناني عن انس أن غلاماً ِن 
الود مَرضَ فاه النبي تيل يَعُودُه فَقَعَدَ عند َأْسِد فَقَالَلَهُ: 
أَنِْى فَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عند رَأسيِه فَقَالَ: الع أبا القاسيِي 
ألم مام النبي ا4 ور يقول: ديد لله الذي ان 
الثار». 

فعيادة الكافر فعلٌ حسنٌ. 

۳ - مسألة: ولا بحل أن يهرب أحدٌ عن الطاعون 
إذا وقع في بلا هر فيوه ومباځ له الخروج لسفره الذي کان يحرج 
فيه لو لم يكن الطاعونٌ ولا يحل الدَخولٌ إلى بلاد فيه الطَاعونٌ لنْ 
كان خارجاً عنه حتى يزول؛ والطّاعونُ هر اموت الذي كثرٌ في 
بعض الأوقات كثرة خارجة عن المغهود: 


۲ - مسألة: وعيادةٌ مرضى 


السلمين فرضٌ - ولو مر 0۹ 


لا رؤينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميا 
بن عبد لحن بن زيل بن لطبو عن عب اله بن عبد الله بن 
عوفب: : سمعت رسول الله كر تر نا يمه باز بد 
ندموا علي وَإذا وهم في أرْض وام فيا فلا تَخرجُوا رار 
من 

قال أبو محمّد: فلم ينه عليه السلام عن الخروج إلا ية 
الفرار منه فقط. 

وقد روينا عن عائ 


ئشة رضى الله عنها إباحة الفرار عنةٌ 


وليل مالم يخف على الت التَِيينُ لا سيّما من توقع أن يغمى 
عليه. 

وقد مات رسول الله يي يوم الاثنين ضحوة ودفنّ في 
جوف اليل من ليلة الأربعاء. 

ا 0 الخياط عن 

ا aa e‏ 
ا وو ياك لبد ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلةٍي 
ع إلى يومنا هذا " 

وهكذا كل مقبرةٍ على ظهر الأرض. 

5- مسألة: وتوجيه اليّتٍ إلى القبلة حسنٌ فإن م 
يوجّه فلا حرج. 

قال الله تعالى: ليما توَنُوا َم وجه اللّو>. 

ول يات نص بتوجيهه إلى القبلة: 

روينا من طريق عبد الاق عن سيان القُوريّ عن جابر 
قالَ: سألت الشعي» عن المي يوجه إلى القبلة؟ فقال: إن شئت 
فوجّهة» وإِنْ شئت فلا توجّهة» ولكن اجعل القبنّ إلى القبلة قبرٌ 
رسول الله 40 وقيرٌ أبي بكرء وقبرٌ عمر إلى القبلة: 

ومن طريق عبد الرّاق عن سفيانَ الثوري» وابن جريج 
عن إسماعيلَ بن أميّة: أن رجلا دخلٌ على سعيد بن اليب قال 
ابن جريج: حينَ حضره الموت وهو مستلق - فقال: وجّهوه إلى 


آذه 


7- مسألة: وجائرٌ أن تغل المرأهٌ زوجهاء وا 
الولد سيّدهاء وإن انقضت العدّة بالولادةٍ» ما لم تنكحاء فان نكحتا 
ل يحل هما غسله إلا كالأجنبيّات وجائز للرّجل أن يغسّل امرأتة» 
وأمّ ولدوء وأمتة ما ' يتزوج حريتهاء أو يستحل حريتها بالملك» 
فان فعلٌ لم يحل له غسلهاء وليسَ للأمة أن تغل سيّدها أصلاء 
لان ملكها بموته انتقل إلى غيره. 


برها ذلك: قول الله تعاى: #وَلَكُمْ نِضْفُ مَاتَرَكَ , 


أَروَاجُكُمْ4: فسمّاها زوجة بعد موتها وهي - إنْ كانا مسلمين - 
امرأته في الجنة. 

وكذلك ام ولد وامتهُه وكان حلالا له رؤية أبدانهسٌ في 
الحياة وتقبيلهين ومسّهن» فكل ذلك باق على التحليل فمن ادٌعى 

5 "1 

تحريم ذلك بالموت فقول باطل إلا بنص» ولا سبيل له إليه. 

وأمًا إذا تزوج حرمتهاء أو تملكهاء أو تزوّجت هي: فحرام 
مله لامح على اهيدا لاجم بجوم 

وكذلك حرام على المرأة التَلذّدُ برؤية بدن رجلين معا. 

وقولنا هرّ قول مالك والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: تغل المرأة زوجها؛ لأنها في عدَةٍ مله 
ولا يغسلها هو. 
الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: الرَجلّ أحق بغسل امرأته. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاة عن عبد 
ا اي لأغسّل نسائي» وأحول بينهن وبين 

ومن ن طريق عبد الاق عن ساق الثوري سمعت حا 

بن أي لمات يتول: إذا ماتت المراة مع القوم فالمراة تغل 

زوجهاء والرجل امرأتة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
00 ء هو جابرٌ بن زيدٍ قال: الرَجَلّ أحئى أنْ 

ومن طريق e‏ الثوري عن عبار الكريم عن 
عطاء بن ن أبي رباح قال: : يغسّلها زوجها إذا لم يذ من يغسّلها. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيار 
عن الحسن البصري قال: يسل كل صاحبه - يعني الرُوج» 


والرّوجة - بعد الموت. 


7- مسألة: وجائرٌ أن تغسّل المرأةٌ زوجها وام 


8- كتاب الجتائر 


ومن طريق وكيم عن الرَبيع عن الحسن قالَ: لا باس أن 
يغسّل الرّجل آم ولدو. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: اخبرنا أبو أسامة عن عوفم هو 

ن أبن جميلة: له شهة قسامة بنّ زهير وأشياخاً أدركوا عمرّ بنَ 

yS‏ ل ا 


يغسّلها غير فغسّلهاء فما مهم أحدٌ أنكرٌ ذلك. 
وروینا أيضاً من طريق سليمان بن موسى أنه قال: يغسّلٌ 
الرجل امرأته. 


وعن ا بي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي: إذا ماتت المرأة 
مع رجال ليس اقريع ترا كاذ زوجها با 

والحنفيّون يعظّمونَ خلاف الصاحب الذي لا يعرف له 
منهمْ حالف وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من 
الصحابة حالف وقد خالفوه وقد روي أيضاً عن علي: أنه غل 
فاطمة مح أسماء بن عميس» فاعترضوا على ذلك بروايةٍ لا 
تصح: مُ: أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت ألا 
تحر فدفنت بذلك الغسل. 

وهذا عليهمْ لا لهمْ؛ لِأَنْهِمْ قذ خالفوا في هذا أيضاً عليَاء 
وفاطمة. بحضرةٍ الصحابة. 

فإن ذكروا ما ريا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص 
بن غياش عن ليش عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال 
ماتت امراة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها إِذْ كانت حيّة. 

فأمًا الآن فانم أول بهاء فلا حجّة لهم فيي لأنه إنما 
خاطب بذلك, أولياءها في إدخاها القبرّ والصّلاةٍ عليهاء ولا 
خلاف في أن الأولياة لا جور هم غسلهاء ودليلٌ ذلك أنه بلفظ 
خطاب المذكر» ولو خاطب النساءً لقال: أنتنّ أولى بهاء وعمرٌ لا 


5-54 مسألة: : فلو مات رجل بين نساء لارجل 
معهن» أو ماتت امرأة بينَ رجال لا نساءً معهم: عسل النساءٌ 
الجا و اا عل كين ف لامي 
جميع الجسدٍ دون مباشرة اليد لأنّ الغسل فرض كما قدمناء وهو 
مکی كما ذكرنا بلا مباشرقه فلا بحل ترک ولا كراهة في صب 
الماء أصلا وبالله تعالى التوفيق. 

ولا مجو أن يعوّض التيمّم من الغسل إلا عند عدم الماء 
فقط وبالله تعالى التوفيق. 


ورؤينا أثراً فيه أبو بكر بن عیاش عن مكحول أن رَسُولَ 


۹- کتاب الجتائز 
الله لذ قَالَ: مان“ وهذا 0 ضعيف» 
فهر ساقط. 

ومن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء: 


رؤينا من طريق عبار الرزاق عن معمر عن الزهري؛ 
وقتادة قالا جميعاً: فصل وعليها الاب يعنيان في المرأةٍ موت بين 
وان اا مني 

ومن طريسق حابن سلمة عن حميار؛ وزيادٍ الأعلم» 
والحجّاج: قال حميلبه وزيادٌ: عن الحسنء وقالَ الحجّاجٌ عن الحكم 
بن عتيبة» قالا جميعا - في امرأة قوت مع رجال ليس معهم امرأةٌ: 
ها يصب عله له من وراء لابه المج الاي ی 
تيمم فرّوا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة وهذا 
جهل شديدء وبالله تعالى التوفيق. 

8 مسألة: : ولا ترفع اليدان في الصّلاةٍ على 
الجنازةٍ إلا في أول تكبيرةٍ ة فقط؛ لأنه لم يات برفع الأيدي فيما عدا 
ذلك نص. 


وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعوڊ» وابن عبّاس. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان وصح عن ابن عمرٌ رفع 
الأيدي لكل تكبيرة ولقذ كان يلزمٌ من قال بالقياس أن يرفعها في 
كل تكبيرةٍ قياساً على التكبيرةٍ الأولى. 


ا وان كانت أظفارٌ الت وافرة؛ أو 
شاربه وافياء أو عانتة: أخذ كل ذلك؛ لأنْ النصّ قاد ورد وصح 
بان كل ذلك من الفطرقٍء فلا جور أن يجهر إلى ربّه تعالى إلا على 
الفطرة التي مات عليها 

زامن طون عب الاق من سفن الشرري عن 
ا ر کا اا ی عرف ل و 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وهذا صاحبٌ لا يعرف له منهمْ 
مخالف. 

وعن عباد الرزّاق عن معمر عسن الحسن: في شعر عانةٍ 
المت إِنْ كان وافراًء قال: يؤخ منه واحتج بعضهم بان قال: فان 
كان أقلف أيحتن. 

قلنا: نعم فكانّ ماذا؟ والختانُ من الفطرة. 

فان قبل: فانم لا ترون أنْ يطهّرٌ للجنابة إن مات مجنب 
ولا للحيض إِنْ ماتت حائضاء ولا ليوم الجمعة إِنْ مات يوم 


- مسألةٌ: ولا ترفع اليدان في الصّلاةٍ على الجنازة 
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الجمعة فما الفرق.‎ 

قلنا: الفرق أن هذه الأغسال مأمورٌ بها كل أحد في نفسيء 
ولا تلزمٌ من لا خاطب: كالمجنون» والمغمى عليه والصغير. 

وقذ سقط الخطابُ عن اليّت. 

وأمًا فص“ الشاربيء وحلق العانق والإبطء والختان: فالتص“ 
جاءنا بأنها من الفطرقء ولم يؤمرْ بها المرء في نفسيء بل الكل 
مأمورونٌ بهاء فبعملٌ ذلك كله بالجنون» والمغمى عليد» والصغير. 

0- مسألة: ويدخل الت الق كيف أمكنْ؛ إِمّا 
من القبلق أو من دبر القبلة» أو من قبل رأسه أو من قبل رجليهٍ 
إِذْ لا نص في شيء من ذلك. 

وق صح عن علي أنه أدخل يزيد , 
القبلة. 

وعن ابن الحنفية: أنه أدخل ابن عباس من قبل القبلةٍ. 

وصح عن عبد الله بن زيدٍ الأنصاري صاحب رسول الله 
ب أنه أدخل الحارث الخاري من قبل رجلي القبر. 

وروى قوم مرسلات, لا تصح في إدخال الني تلذ: فعن 
إبراهيم النخعي: الوا اذل مِنْ قبل ابل 

وعن ربيعة ويجبى بن سعي» وأبي الزناډ» وموسى بن 
عقبة: : أله عليه السلام أَدْلَ مِنْ قبل الرّجلين». 

وكل هذا لوْ صح لم تقم به حجّة في الوجوبي فكيف وهو 
لا يصح؟ لأنه ليس فيه منمٌ مما سواة. 


بن المكقفو من قبل 


7 مسألة: : ولا يجوز التزاحم على النعش» »لاه 
ل ا 
e,‏ عن 
يم بن سلمة عن عبد رحن بن هلال عن جرير بن عب الله 

عن اني ف قال: «مَن حرم الرفق يحرم الي 

ومن طريق وكيم عن الرَبيعِ عن الحسن: آنه كره الرّحامٌ 
على السريرء وكان إذا رآهم يزدحمونّ قال: أولئك الشّياطينٌ. 

ومن طريق وكيع عن همام عن قتادة: أنه قال: شهدت 
جنازة فيها أبو السّوار هو حريث بن حسّانٌ العدوي فازدحموا 
على السرير» فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو اصحاب 
عر ا نيم لذ زاجملا ع وإلا اعتزل وم 


o۳‏ ۳ - مسألةٌ: ومن فاته بعضُ التكبيرات على الجنازة - کاب الجنائز 


۳ - مسألة: ومن فاته بعض التكبيرات على 
الجنازةٍ كبر ساعة يأتي» ولا يننظرٌ تكبيرٌ الإمام» فإذا سلَمَ الإمامُ 
أ هو ما بقي من التكبي يدعو بين تكبيرةٍ وتكبيرةٍ كما كان 
يفعلُ مم الإمام» لقول رسول الله لالاز فيم أتى إلى الصّلاةٍ أن 
يصلي ما أدركَ ويتمٌ ما فاته» وهذه صلاة» وما عدا هذا فقول 
فاسدٌ لا دلِيِلَ على صحته» لا من نص ولا قياس ولا قول 
صاحبوء وبالله تعالى التوفيق. 1 ْ 


١‏ - کاب الاغيكاف 


۰- كناب الاغيكاف 


الاعتكاف: هر الإقامة في المسجد بن اقرب إلى الله عب 
وجل ساعة فما فوقهاء ليلاء أو نهاراً. 


5 مسألة: : ويجورٌ اعتكاف يوم دون ليلةٍ وليلةٍ 
دون يوم» وما أحب الرّجلُ» أو المرأة. 

برهان ذللك: قول الله تعالى: ولا تباشِْرُوهُنُ وَأَقَمْ 
عَاكِفُونَ في الْسَاجِدِ)ك. 

٠‏ وروا من طريق مال عن يزية بن عب اله بن اهاد عن 
نز عر عن أي سعي دري الأ شرل لل اکان 
ناكف تبي فتك ار لواخزه. 


فالقرآنُ نزكَ بلسان عربي مین وبالعريية خاطبنا رسول 


الله a‏ ف لغةٍ 0 الإقامة. 


مقيمون متعبّدونّ ها. فإذ لا شك في هذاء فكلا إقامة في مسجد 
له تعالى بنية التقرّب إليه: اعتكاف وعكوف فإذلا شك في 
هذاء فالاعتكاف يع على ما ذكرنا ما قل من الأزمان أو كر إ 
م بخص القرآن والستة عدداً من عدي ولا وقتاً من وقتي 
ومدّعي ذلك غخطيىم؛ 0 فعل 
حسن» قد اعتكف رسول الله تز 
عنهم بعده والتابعون. 

ومن قال ثل هذا طائفة من السّلف: 


3 وأزواجه وامتحانة رضي الله 


سو و 


كما أخبرنا محمّدُ بن سعيلر بن نباتم أخبرنا امد بن عبار 
البصيري أخبرنا قاسم بنْ اصع أخبرنا عمد بن عبد السّلام 
الخشئ أخبرنا محمد بنُ الثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن 
زائدة عن عمران بن ابي مسلم عن سويد بن غفلة قال: من 
حلش في الح وهر طاهن ر عات یما ل[ خوت 

ومن طريق عبد الررّاق عن ابن جريج قال: سمعت 
عطاء بن أبي رباح ير عن يعلى بن امه قال: إني لأمكث في 
المسجدٍ ساعةً وما أمكث إلا لأعتكف. 

قال عطاءً: حسبت أنّ صفوان بن يعلى أخبرنيه. 

قال عطاءً: هر اعتكافٌ ما مكث فيه؛ وإ جلس في 
المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. 


64- مسألةٌ: ويجوز اعتكاف يوم دون ليلةٍ وليلة 
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قال أبو محمّد: يعلى صاحب وسويدٌ من كبار التابعينَ» 
أفتى أيَامَ عمرٌ بن الخطّابيء لا يعرف ليعلى في هذا تالف من 
الصحابة. 

فان قيل: قد جاءَ عن عائشةء وابن عبّاسء وابن عمرّ: لا 
اعتكات إلا بضومه وعدا خلاف لقول بعلي ٠`‏ 

قلنا: ليس كما تقول لأنه أ يات قط عمّنْ ذكرت: لا 
اعتكاف أقلّ من يوم كامل» إنما جاءً عنهم: أنّ الصّومٌ وجب في 
حال الاعتكاف فقط» ولا يمتنع أنْ يعتكف المرء على هذا ساعة في 
يوم هو فيه صائم. 

وهو قول مما بن الحسنء فبطل ما اوهمتم به وقوله 
تعالى: ران م افون في الاج فلمْ بخص تعالى مده من 
مذ وما كان ربك نسيبًا». 

ومن طريق مسلم: أخبرنا زهيرٌ بنْ حربه أخبرنا بجی بن 
سعيل القطانُ عن عبيلو الله هو أبن عمرٌ يال ري شالع جن 
ابن عمرٌ قال: «قَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الل ني درت في الجَاهِليةٍ 
8 أغتكف لي في الجا ارام . قال: وف بنَذَرك». 

فهذا عمومٌ منه عليه السلام بالآمر بالوفاء بالنذر في 
الاعتكافيه وم بخص عليه السلام مد من مدق فبطل قول خالف 
قولنا - وال حم لله رب العالمينَ» وقلنا: هذا هر قول الشافعي» 
وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: لا بجو الاعتكاف اقل من يوم. 

وقالَ ماللك: لا اعتكاف أقلّ من يوم وليلةٍ. 

ثم رجمّ وقال: لا اعتكاف اقل من عشر ليال. ولهقول: 
لا اعتكاف أقلّ من سبع ليال» من الجمعة إلى الجمعةٌ. 


و 


SS 

وكذلك ايضاً م يعتكف قط في غير مسج المديدة» فلا 
تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام؛ ولا اعتكف قط 
إلا في رمضان» وشوالء فلا تجيزوا الأفتكات غير عفر 
الشهرين» والاعتكاف في فعل خيرء فلا بجو للدم منه إلا بننص 
وارد بالمنع» وبالله تعالى التوفيق. 

فِإنْ قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائرٌ المساجد. 

ِل نهم: فقيسوا على اعتكافه عشرأًء أو عشرينَ: ما دون 
العشر. وما فوق العشرينَ إِذْ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو 


010° 
فيه معتكف. 


> مسألة: وليسَ الصّومٌ من شروط الاعتكافي 
لكنْ إن شاءً المعتكفُ صام وإِنْ شاءً لم يصمْ. واعتكاف: يوم 
الفطر ويوم الأضحى» وأيام التشريق: حسن. 

وكذلك اعتكاف: ليلةٍ بلا يوم» ويوم بلا ليلةٍ. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبي سليمان. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفي: 

روينا من طريق سعيدٍ بن منصور: أخبرنا عبد العزيز بن 
ترس انارک کن ابن مويل بن مالك اة عل 
امرآةٍ من أهلى اا ا عمر بن عبار العزيزء فقال: ليس 
عا م عله على ا هال ار اا 
إلا بصوم. فقال له عمرٌ: عن ال للز؟ قال: لاء قالَ: فعن أبي 
بكر؟ قال: لاء قالَ: فعن عمر؟ قال: لاء قال: فأظنه قال: فعن 
عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: لقيت طاوساًء وعطاء» فسالتهماء 
فقا طاووس: کان فلانٌ لا یری عليها صياماً إلا أن تجعله على 
نفسهاء وقالَ عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. 

وبه إلى سعيد: أخبرنا ان بن علي أخبرنا ليث عن 
الحكم عن مقسم: أن علا واب مسعودٍ قالا جميعاً: العتكف 
ليس عليه صومٌ إلا أنْ يشترط ذلك على نفسي» واختلف في ذلك 
عن ابن عباس . 

كما حدثنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبد الله بن 
عمرّ محمد القلعي أخبرنا محمد بن أحمد الصّواف أخبرنا شر بن 
موسى بن صالح بن عميرة أخبرنا أبو بكر الحميدي أخبرنا عبد 
العزيز بن محمّدٍ الدراوردي أخبرنا أبو سهيل بن مالك قال: 
اجتمعت أنا وان شهار عند عمرٌ بن عبد العزيز» وكان على 
امرأتي اعتكافُ ثلاث في الممسجدٍ الحرام. فقا وه 
یکو اعتكافٌ إلا بصوم . فقَالَ له عمرٌ بن عبد العزيز: 
رسول الله ذ؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لاه قال: فمن 

عمرَ؟ قال: لاه قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: 
فانصرفت فلقيت طاووسأء وعطاء فسألتهما عن ذلك. فال 
طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكفي صياماً إلا أنْ 
يجعله على نفسه. قال عطاءٌ: ذلك رأني 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكدم بن عتيبة عن 
إبراهيم النخعي قال: المعتكفف إِنْ شاءً لم يصم. 

ومن طريق ابن ابي شيبة: أخبرنا عبدةٌ عن سعيلر بن أي 
عروبة عن قتادة عن الحسن قالَ: توعان الكت ضر لا أن 


٠‏ - مسألة: وليس الصّومُ من شروط الاعتكاف لك 


٠‏ کتاب الاغيكاف 
يوجب ذلك على نقسه. 

وقال أبو حنيفة وسفيات. والحسنٌ بن حي» ومالك 
والليث: لا اعتکاف إلا بصوم. 

وصح عن عروة ب بن الزبيرء والرّهري وقد اختلف فيه عن 
طاووس وعن ابن عبّاس» وصح عنهما كلا الأمرين. 

كتب إليّ داود بن بابشاذً بن داود المصري قال: أخرنا عبد 
SS‏ 

اخبرنا أبو جعفر الطّحاويّ أخبرنا الع بن سليمانَ الوَذَنُ 
أخبزنا ابن رھ عن ابن خريت عن عطاء عن ابن ما :وان 
عمرَ قالا جميعاً: لا اعتكاف إلا بصوم. 

وروي عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. 


ومن طريق عبار الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابتبٍ عن عطاء عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: من اعتكف 

قال أبو محمار: شغب من قَلَدَ القائلينَ بأنه لا اعتكاف إلا 
يدوم .أن و قال الله تعالى؛ فلن ارون وَابتَُوا ما نب 
الله كم وکوا وَاشْربُوا حنَى يتين لم احَيط الأبِيضْ من 1 الط 
السود من الفَجْر ثم نموا الصا إلى القَيْلٍ ولا تباشرُوهُن راش 
عاكفون في الُسَاجد). 

قالوا: فذكرٌ الله تعالى الاعتكاف إثْرَ ذكره للصوم» فوجب 
أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. 

قال أبو محمّد: ايت e‏ 
الله تعالل» والإقحام فيه ما لِيسَ فيه وما علم قط ذو تمبيز : أن ذكرَ 
الله تعالى شريعة إِثْرَ ذكره أخرى موجبةٌ عق إحداهما بالأخرى. 
ولا فرق بين هذا القرل وبين من قال: بل لا ذكرَّ الصُومٌ ثم 

فان قالوا: لم يقل هذا أحدٌ. 
وعلى أن ذكرٌ شريعةٍ مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح 
إحداهما إلا بالأخرى.. 

وأيضا: فان خجصومنا مجمعون على أن المعتكف: هو باللبل 
معتكف كما هو بالتهار» وهو بالَيل غير صائم. فلو صح هم هذا 
الاستدلال لوجب أنْ لا يجزىّ الاعتكاف إلا بالنهار الذي لا 
يكو الصو إلا فية - فبطلٌ تمويههم بإيراد هذه الآيق حيث 
ليس فيها شيءٌ عا موهوا بده لا بنص ولا بدليل. 


-٠٠‏ کتاب الاغتکاف 


وذكروا ما روّيئا من طريق أبي داود قال: أخيرنا أحمدٌ 
بن إبراهيم أخبرنا أبو داود هرّ الطيالسي - أخبرنا عبد الله بن 
بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: «إِن عُمَرَ جَمَلَ عَلَيْه 
في اجَاهِلِية أذ خف َة أو رما عند البق فسََ الي علخ 
فقالَ: اغْتكف وَصُمًا. 

قال أبو محمل: هذا خبرٌ لا يصح لأن عبد الله بنَ بديل 
يجهرل ولااتعرف هنا اکر من منس غمرؤ ين ديار اض وما 
نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمرٌ حديثاً مسنداً إلا ثلاث ليس» 
هذا منها: 

أحدها: في العمرة لذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أُسْرَة 


والثاني: في صفةٍ الحج. 

والثالث: «لا منوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللي 

فسقط عنا هذا الب لبطلان سندي ثم الطّامَةٌ الكبرى 
احتجاجهم به في إجاب و الصوم في الاعتكاف و وخالفتهم إياه فى ف 
إيجاب الوفاء يما نذره المرءُ ء في الجاهليَة فهذه عظيمة لا يرضى بها 
ذو دين. 

فإ قالوا: معنى قوله في الجاهلية' أي آيام ظهور الجاهلية 
بعد إسلامه. 

قلغا لمن قال هذا: إِنْ كنت تقول هذا قاطعاً به فأنت أحد 
الكذابين» لقطعك با لا دليل لك عليه ولا وجدت قط في شيء 
من الأخبارء وإِنْ كنت تقوله ظتاء فان الحقائق لا تتركُ بالظنون. 


0000 


وقد قال الله تعالى: إن اظن لا يغبي من الح شيئاً». 

وقال رسولٌ الله ز: «يْاكم وَالظَّنٌ فَإِن اظن أَكْدَبْ 
الحديثا. 

فكيف؟ وقذ صح كذب هذا القول: 

كما رويدا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا حفص بن 


غياش عن عبد الله بن عمرّ عن نافم عن ابن عمرٌ عن عمرَ قالَ: 
«نذْرْت نذرا في الجَاهليَةٍ فَسَأَلت النبي يا بَعْدَمَا المت 
فَأْمَرَنِي أَنْ ن أوفي بتذري. 

وهذا في غايةٍ الصّحَّةٍ لا كحديث عبد اللّهِ بن بديلٍ 
الذاهب في الرّياح» فهل سممٌ بأعجب من هؤلاء القوم لا يزالوة 
يأتونَ بالخبر يحتجونَ به على من لا يصححه فيما وافقّ تقليدهم؛ 
وهم اول غالفينّ لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم: فكيف 
يصعدُ مم هذا عملٌ؟ ونعوذ باللّه من الضّلال» فعاد خبرهم حجّة 


- مسألة: وليس الصّومٌ من شروط الاعتكافي لكن 


كاه 


عليهم لا عليناء ولوْ صح ورأيناه حجّة لقلنا: به وموّهوا بأنّ هذا 
روي عن أم المؤمنين» وابن عباس وابن عمرً. قالوا: ومثلُ هذا لا 
يقال بالرأي. 

فقلنا: أمَا ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك فصح عنه 
مثلّ قولنا. 

وقد روينا عنه من طريق: عبد الرزاق أخبرنا ابن عييئة 
عن عبد الكريم بن أبي أميّة سمعت عبية الله بن عبد الله بن 
عتبة يقولٌ: إن أمّنا ماتت وعليها اعتكاف فسألت ابن عبّاسء 
فقال: اعتكف عنها وصمْ فمن أن صار ابن عباس حجّةً في 
إيجاب الصّوم على المعتكفب. 

وقلا صح عنه خلافٌ ذلك ول يصرْ حجَة في إيجابه على 
الول قضاءً الاعتكافي عن اميتي وهلا قلتم هاهنا: مشل هذا لا 
يقال: بالرآي وعهدناهم يقولون: لز كان هذا عند فلان صحيحاً 
ما تركة. أو يقولون: لم يتر ما عنده من ذلك إلا لما هر اصع 
عنده. 

وقد ذكرنا عن عطاء آنفاً أله م يرَ الوم على المعتكفيء 
وسمع طاوساً يذكرٌ ذلك عن ابن عبّاس فلم يتك ذلك عليه. 

فهلا قالوا: لم يتر عطاءٌ ما روي عن ابن عيّاسء وابن 
عمرَ إلا لما هرَ عنده أقوى من ولك القومَ متلاعبون. ٠ ١‏ 

وأمًا آم المؤمنينَ فقذ روّينا عنها من طريق أبي داود: 
أخبرنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرّمن يعني ابن 
اسای درن زهي عن عسروة عن عائشة ةم المؤسين أنّها' 
قالت: السنة على المعتكفب لا يعودٌ مريضاًء ولا يشهدُ جنازةٌ ولا 
لاي م ال 0 
ا ا ا د © يتن 
صا قولها في إيجابو الاعتكافت حجة» وم يصر قوها” لا اعتكاف 
إلا في مسجدٍ جامع ' حجة. 

وروينا عنها عن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جرع 
e‏ :"أخيرتي غطاة: أن عائئية نرت وار في 
جود ثبير عا يلي منى 

وقال معمر عن يوب السسّختياني عن ابن أبي مليكة قال: 
اعتكفت عائشة أ المؤمنين بين حراة» وثبيرء فكتا نأنيها هنالك. 
فخالفوا عائشة في هذا أيضاء وهذا عجب. 

. وأمَا ابن عمرٌ فحدّثنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن 
عبد الله بن عبد الرّحيم أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا عمد بن 
خالدٍ أخبرنا محمّدُ بِنْ عبد السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بشار 


o1۷ 
أخبرنا يحيى بن سعيدٍ القطانٌ أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان‎ 
ا ن أبي ربساح: أن ابنَ عمرّ كان إذا اعتكفَ ضرب‎ 
فسطاطاء أو خباء يقضي فيه حاجتة ولا بظلّه سقف بیت فکان‎ 
ابنُ عمرٌ حجَة فيما روي عنة: آله لا اعتكاف إلا بصومء وم يكن‎ 
حجّة في أله كان إذا اعتكفت لا يظلّه سقف بييتبه فصح أن القوم‎ 
إنْما هون بذكر من حتج به من الصّحابة إيهاما؛ لأنهمْ لا مؤنة‎ 
عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقوالهمْ راي أبي حنيفة‎ 
ومالك وأنهمْ لا يرون أقوال الصّحابة حجَّةٌ إلا إذا وافقت رأي‎ 
أبي حنيفة, ومالك فقط وني هذا ما فيه. فبطل قوم لتعريه‎ 
من البرهان ومن عجائب و ادنيا ومن الهوس قولهم: اكان‎ 

الاعتكاف لباً في موضع: أشبه الوقوف بعرفة» والوقوف بعرفة لا 
يصح إلا حرم فوجب أن لا يصح الاعتكاف إلا معنى آخرّ 
وهو الصّومٌ. فقيل هم: لا كان اللبث بعرفة لا يقتضي وجوب 
الصّومٍ وجب أن يكون الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم. 

قال أبو محمّد: من البرهان على صحة قولنا اعتكاف التي 
يل في رمضان» فلا يخلو صومه من أنْ يكونَ لرمضانَ خالصاً. 

وكذلك هو - فحصل الاعتكاف جردأ عن صوم يكون 
من شرطى وإذا ل يمتج الاعتكاف إلى صوم يدوي به الاعتكاف 
فقذ بطل أن يكون الصّومٌ من شروط الاعتكافي وصح أنه جائ 
بلا صوم: وهذا برها ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا 

ولو قالوا: إنه عليه السلام صامً للاعتكافي لا لرمضات أو 
لرمضان» والاعتكافى - لم يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام. 

وأيضا: فإ الاعتكاف هو باللَيل كه بالتهار, ولا صوم 
بالل فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم. فقال مهلكوهم 
ههنا: إنما كان الاعتكاف باللَيلٍ تبعاً للتهار» فقلنا: كذبتم ولا فرق 
بِينَ هذا القول وبين من قال: بل إنما كان بالتهار تبعاً ليل وكلا 
القولين فاسد. 

فقالوا: إنما قلنا: إن الاعتكاف يقتضي أن يكون في حال 
صوم. 

فقلنا: كذبتم لن رسول الله مي يقول: ما الأعْمَالٌ 
الات وَلِكلٌ رئ ما وّى؛ فلمًا كان الاعتكافُ عندنا وعندكم 
لا يقتضي أن يكوث معه صومٌ ينوي به الاعتكاف صح ضرورة 
أن الاعتكاف ليس من شروطهوء ولا من صفاته» ولا من حكمه 
ا يكونٌ معه صومٌ. 


- مسألة:.ولا يحل للرّجل مباشرةٌ المرأة ولا 


٠‏ كْتَابُ الاغيكاف 


داود: أخيرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أب بو معاوية ويعلى بن 
عبياٍ كلاهما عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن عمرة بشت عبار 
الرحمن عن عائشة أمْالمؤمنين قسالت: "كان رَسُولُ الله يكذ إا 
راد أذ يتوف صَلَى الجر ؛ ثم دحل مُعْتَكقَهُ قالّت: وَِنّه اراد 
م ة أن تف في العر الأواخر من رَمَضَانَء قالت: مر تایه 
صرب فَلَمًا رات ذلك مرت يبنائي فرب ومر غَيْرِي مِنْ 
ازاج لني تلظ يهن مرب فما صَلى الجر َظَرَ إلى 
بيه فقال: مَاهَذ؟ لر ترذن؟ فَأَمَرَ ببَائِه فقوّض, وَأْمَنَ 
أَرْوَاجَّه بيهن وض ثم أخْرٌ الاعتِكاف إلى الخشر الأول 
يعي مِنْ شَّوَال). 

قال أبو محمّد: فهذا رسول الله ا قد اعتكف العشد 
الأول من شوّال وفيها يوم الفطرء ولا صو فيه ومالك يقول: لا 
عر ا ر ر من رقاو بن ا ني 

ينهض إلى المصلى. فنساهم: أمعتكف هر ما لم ينهض إلى المصلى» 
ا 
فان قالوا: هرّ معتكف؛ تناقضواء وأجازوا الاعتكاف بلا 
صوم برهة من يوم الفطر. 

وإث قالوا: ليس معتكفا. 

قلنا: فلم منعتموه الخروج إذن؟. 


- مسألة: ولا يحل للرّجل مباشرة المرأق ولا 
للمرأوّ ة مباشرة الرّجل في حال الاعتكافب بشيء من الجسم» إلا في 
ترجيل المرأة للمعتكفي خاصّة» فهر مباح وله إخراج رأسه من 
المسجد للترجيل» لقول الله تعالى: ولا تباشيروهُنً وام عَاكِفُونَ 
في الُساجد). 
ش فصح أن من تعمّد ما نهي عنه من عموم المباشرة - ذاكراً 
لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر فلا اعتكاف لهه فإ كان نذراً 


٠‏ قضاك وإلا فلا شيء عليه. وقوله تعالى: اَم عَاكِفُونَ في 


الْسَاجد4 خطابٌ للجميع من الرجال والنساء فحرّمت المباشرة 

بِينَ الصنفين. 

ا ریا وریز صر صن رس شم مر 
e Ts‏ 

وجل وبالله التوفيق. 


-٠‏ كِتَابْ الاغيكاف 

۷ مسألة: وجائرٌ للمعتكف أن يشترط ما شاءً 
من المباح والخروج ل لأنه بذلك إتما التزم الاعتكاف في خلال 
ما استشناة» وهذا مباح له أنْ يعتكف إذا شاءء ويترك إذا شا 
أن الاعتكاف طاعة وتركه با فان أطاعَ اجر وإ ترك¿ 
يقضء وإن العجب ليكثرٌ من لا جير هذا الشرط والنصوص 
كلها من القرآن والس موجبة لما ذكرناء ثم يقول: بلزوم الشروط 
التي أبطلها القرآن والس من لاط الر جل للبو و إن تزوج 
عليهاء أو تسرّى فامرها بيدهاء والذاخلة بتكاح طالق» والسّرية 
حر وهذه شروط الشّيطان» وتحريمٌ ما أحل الله عر وجل» وقاذ 
انكر اله تعالى ذلك في القرآن. 

- مسألة: وكل فرض على المسلم فَإِنٌ 
الاعتكاف لا ينع من وعليه أن جرج إليهء ولا يضر ذلك 
e‏ 1 
النجاسة e‏ الاح وضلا الجمعق ومن ن اليف ذا إِنْ شاءً 
وقضاء حاجتي ا ف 

وكذلك عر ج لابتياع ما لا ب له ولأهله من من الأكلٍ 
واللباس» ولا يترددُ على غير ذلك فان ترد بلا ضرورة : بطل 
اعتكافة؛ وله أن يشيع أهله إلى منزها. وإنما ييطلٌ الاعتكاف: 
خروجه لما ليس فرضاً عليه وقد افترض الله تعالى على المسلم: 

ما رويناه من طريق البخاري: حدثنا عمد حدثنا عمرو 
ی کو ی ا ين داب ی ميا بن 
السب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الل ماه تفز يقول: «حَئُ 
للم عَلَى الُم خمْس: رَد السلا وَعِيَادَة الريضء وَاتْبَاعٌ 
الجتائز وَإجَابة الدعرق وشت العاطِس». 

وامعلية تنم مو ا 
کان صائماً فليصلٌ» بمعنى أنْ يدعو لهم. 

وقال تعالى: لذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجَمُعَةٍ فَاسْعََا 
إلى ذِكْر الله وَدَرُوا البيم». 

وقال تعالى: «وّلا أب الّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا4. 

وقال تعالى: انرا حيمافا وثقالا). 

فهذه فرائضٌ لا محل تركها للاعتكافي. وبلا شك عند کا 
مسلم أنّ كلّ من أدّى ما افترض الله تعالى عليه فهر محسن. 

قال الله تعالى: ما عَلَى الُْحْنينَ من سَبيل». 


۷- مسألةٌ: وجائرٌ للمعتكف أن يشارط ما شاءً من 


0۸ 


ففرض على العتكف أن يرج لعيادة الريض مرّة واحدة» 
EAS‏ وكوف O‏ سا اذ SE‏ 
الفرض» وإنما هر تطويلٌ فهو يبطلٌ الاعتكاف. 

وكذلك جرج لشهود الجنازة» فإذا صلى عليها انصرف» 
لأنه قذ أدَى الفرض» وما زاد فليس فرضاًء وهو به خخارجٌ عن 
الاعتكافيء وفرض عليه: أن يرج إذا دعي فإِنْ كان صائماً بلغ 
إلى دار الدّاعي ودعا وانصرف؛ ولا يزد على ذلك» وفرض عليه: 
أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يدرك أوّلَ الخطبق إذا سلمَ رجع» 
فان زادَ على ذلك خرج من الاعتكافي. فإِنْ حرج كما ذكرنا ثمّ 
HES‏ 
خرج أدرك الخطبة فعليه أن يرجم» وإلا فليتماد. 

وكذلك إن كان عليه في الرّجوع حرج لقول الله تعالى: 
لما جَعَلَ عَليكُمْ في الدين مِنْ حَرّحٍ4. 

وكذلك يخرج للشهادةٍ إذا دعي سواءً قبل قبل أو م يقبل؛ لان 
TTT‏ 
ما لا يقبلٌ وما كان رَبك نسيياً إذا أدّاها رع إلى معتكفه ولا 
تدده فإنْ تردّد: بطل اعتكافة؛ وهر كله قول أبي سليمان» 
وأصحابنا. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا أبو إسحاق هوّ السبيعي - عن عاصم بن ضمرة ت قا: قال 
علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرّجلْ فليشهد الجمعة وليحضر 
الجنازة وليعد المريض وليآت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم. 

وبه إلى سعيدٍ: أخبرنا سفيانُ هو ابن عيينة - عن عمّار بن 
عبد الله بن يسار عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أعان ابن أنه 
جعدة بنّ هبيرة بسبعمائةٍ درهم من عطائه أن يشتري بها خادماً 
فقال: إني كنت معتكفاًء فقالَ له علي وما عليك لو خرجت إلى 
السّوق فابتعت. 

وبه إلى سفيان: أخبرنا هشيم عن الرّهري عن عمرة عن 
عائشة آم المؤمنين: آنها كانت لا تعودٌ المريض من أهلها إذا كانت 
معتكنة إلا وهي مارة. 

وبه إلى سعيار: أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيمّ 
النخعي قال: كانوا يستحبونّ للمعتكف أنْ يشترط هذه الخصال - 
وهنّ له وإن ل يشترط: عيادة المريض» ولا يدخلُ سقفاء ويأتي 
الجمعة. ويشهد الجنازة» ويخرجٌ إلى الحاجة. 

قال إبراهيمٌ: ولا يدل المعتكف سقيفة إلا لحاجة. 


وبه إلى هشيم: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن 


°۹ 
جبير قالَ: المعتكفف يعودٌ المريض» ويشهدٌ الجنازة» وجيب الإمام. 
ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قنادة أنه کان 
يرخص للمعتكفب: أن يبع الجنازة» ويعودٌ المريض ولا يجلس.. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبار الرحمن بن عوف أنه قال: العتكف يدخلٌ 
الات عسل وا قت مير اليف وا ع بابد إذا 
خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجلّ فساله أنْ يقفَ عليه فيسائله. 
قال أبو محمّدٍ: إن اضطرٌ إلى 
الدينِ» وإلا فلا. 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيلد بن 
جبير قال: الشتكت :أن يخود ريض ويسم البعازة» ويا إلى 
الجمعة ويجيب الذاعي. 

ومن ) طريق عبد الْرَزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إن 
نر جوارا أينوي في نفسه. أن لا يصومء أله ي ويا ويأتي 
الأسواق؛ ويعودٌ الريض؛ ويتبع م الجنازة وان كان مطرٌ: فإني 
أستكن في البيت. وإني أجاورٌ جوارا منقطعاء أو أن يعتكف النهارَ 
وياني البيت بالليل. ‏ 

قال عطاءً: ذلك على نيّته ما كانت ذلك له. 

وهو قول قتا أيضاً. 

ورؤينا عن سفيان النُوري أله قال: العتكف يعودٌ المرضى 
ويخرج إلى الجمعة: ويشهد الجنائر. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤينا عن مجاهدء وعطاء وعروة والزُهري: لاا يعودٌ 
العتكف مريضاء ولا يشهد الجنازة” 

وهر قول مالك والليث. 

قال مالك: لا يخرج إلى الجمعة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مكانٌ صح فيه عن علي وعائشة ما 
أوردناء ولا حالف هما يعرف من الصحابة» وهم يعظمون مثل 
هذا إذا خالف تقليدهم. 

ورؤينا من طريق عباد اراق عن معمر عن الزّهريّ عن 
علي بن الحسين عن صفية ام المؤمنينَ قالت «كَانَ رَمسُولُ الله لظ 
حتفا فاه أَرُورُه لیا ey‏ فقام مي 
ليقي وكانَ مَْكنها في دار أَسَامَهَ وذكرٌ باقيّ الخبر. 

قال أبو محمّادٍ: في هذا كفاية» وما نعلمُ لمن من من كل ما 
ذكرنا حجة» لا من قرآن ولا من سنةٍ ولا من قول صاحبب. ولا 


5- مسألةٌ: ويعملٌ المعتكف في المسجدٍ كلّ ما أبيح 


٠‏ کتاب الاغيكاف 
قياس . ونسألهم: ما الفرق بينَ ما ا اروم ف 
الحاجةٍ وابتياع ما لا بد من وبينَ خروجه لما افترضه الله عر 
وجل عليه؟. 
الجنازة» وله أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يصلّي ست ركعات 
جل ا و اجام بدا حلا الجمعة مقدارَ ما 
م أو خرج لأكثرٌ لم يضرّه شي 
و لعيادة مريضص: : بطل اعتكافه؟ . 
ذلك» فإنْ كان مقدارٌ لبئه في خروجه لذلكَ نصف يوم فأقل 0 
قال أبو محمّدٍ: إن في هذه التحديدات لعجباً وما ندري 
كيف يسمح ذو عقل أن يشر في دين الله هذه الشرائعٌ الفاسدة 
فيصر حزما محللا موجباً دون الله تعالى؟ وما هر إلا ماجاءً 
النْصُ بإباحته فهرّ مباحٌ» قل أمده أو كثرٌ أو ما جاءً اص بتحريه 
فهو حرام قل أمده أو كثرّ أو ما جاءً النصٌ بإيجابه فهو واجبٌ إلا 


فن خرج لجنازقٍ أ 


a‏ زب ةق الو ان 
اي الا عاد مانا عر ارب بطل العام آي علخي كردم 
ومن خياطةٍ وخصام في حق» ونسخ» وبيع وشراء؛ وتزوج وغير 
ذلك لا يتحاش شيئاء لان الاعتكاف: هر الإقامة كما ذكرناء فهر 
إذا فعلّ ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليماك؛ و ير 
لماك رارع لإ الا 0 
لا صحيحةٍ ولا سقيمة ولا قول صاحبوه ولا قول متقلم من 
التابعينَ ولا قباس ولا راي له وج وأعجبُ من ذلك منعه 
طلب العلم في امسجدٍ وقلاً ذكرنا قبل أن رَسُولَ الله تا 
كات عَائِشَةَ رضي الله عنها تَرَجْلُ شَغْرَه الْقَدْسَ وَمُوَفِي 
الْمسْجداء وكل ما أباحه الله تعالى فليس معصية» لكنه ما طاغنة) 
لما اة 


اا ولا بطل الاعتكاف شيءٌ إلا 
خروجه عن امسج لغير حاجةٍ عامدا ذاكراء لأنه قد فارق 
العكرف وتركة» ومباشرة الرا في غير الترجيل» لقول الله تعالى: 
ولا تاشرو“ معاون في التاجو». 

وعد عة الله ال د 
العكوف الذي ندب الله تعالى إليه هو الذي لا يكونُ على 


-٠‏ کتاب الاغيكاف 


معصيةٍء ولا شك عند أحارٍ من أهل الإسلام في أن الله تعالى 
حرم العكوف على المعصيةٍ فمن عكف في المسجدر على معصية 
فقذ ترك العكوف على الطاعةٍ فبطلَ عكوفه وهذا كله قول أبي 
سليماك» وأحدٌ قولي الشافعي. 

وقالَ مالك: القبلة تبطلُ الاعتكاف وقالَ أبو حنيفة: لا 
يبطلٌ الاعتكاف مباشرة ولا قبلةً إلا أن ينزل» وهذا تحديدٌ فاسث 
قياس للباطل على الباطلء وقول بلا برهان. 


كلك فالا ور عم نابا ارس ا اذ 
مكرهاء أو باشرَء أو جامعٌ ناسياًء أو مكرهاً: فالاعتكافُ تام لا 
يكدح كل ذلك فيه شيئاء لأنه لم يعمذ إبطالَ اعتكافه. 

SS 
«رَفِمَ عَنْ أ متي الخَطَأ الان وَمَا استكْرهُوا عَليْهه.‎ 


؟ > مسألة: ويؤذنُ في المكذنة إِنْ كان بابها ني 
المسجد أو في صحنه؛ ويصعدٌ على ظهر المسجب لأنّ كل ذلك 
من المسجدء فان كان باب المتذنةٍ خارج امسج بطل اعتكافه إِنْ 

وهو قول مالك والشافعي, وأبي سليمات. 

وقال أبو حنيفة: لا ييطل» وهذا خطاً؛ لأن الخروجَ عن 
المسجد عل و - مفارقة للعكوفي وترلٌ له والتحديد في 
ذلك بغيرٍ نص باطل» ولا فرق بينَ خطوةٍ وخطوتين إلى مائة الف 
خطوة وباللّه تعالى التُوفيق. 


N‏ ممسألة: والاعتكاف جائر في كل مسجد 
عت ف اة او لم تجمع» سواءٌ كان مسقفاً أو مكشوقآء فإِن 
كان لا يصلّى فيه جماعة ولا له إمام: لزمه فرضاً الخروجٌ لكل 
صلاةٍ إلى المسجدٍ تصلى فيه جماعة إلا أنْ يبعد منه بعداً يكونُ 
عليه فيه حرج فلا يلزمه. 

وَأمًا المرأة التي لا يلزمها فرضُ الجماعةٍ فتعتكفُ فيي ولا 
قز ل رک رن ا و 
للمرأق ولا للرّجل: أنْ يعتكفا - أو أحدهما - في مسجل دارو. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: 9وَأَشَّمْ عَاكِفُونَ في 
الْسَاجدٍ ذ فعمٌ الله تعالى ول يخص: 


فإن قیل: قذ صح عن رسول الله ل 
الأرْضٌ مَسمْجداً وَطْهُوراً». 


قلنا: جطاككى E‏ وإلا فقذ جاءً الم 


ف «جُعِلت لي 


- مسألةٌ: ومن عصى ناسياً أو خرج ناسياًء أو 


o 
والإجماعٌ بأنّ البول والغائط جائرٌ فيما عدا المسجد.‎ 

فصح أنه ليس لما عدا المسجر حكم المسجد. 

فصح أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد. 

فصح أن لا اعتكاف إلا في مسجل وهذا يوجبُ ما قلناء 
وقد اختلف الناس في هذا: فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في 

كما رؤينا من طريقي عب الاق عن معمر عن قاد 
أحسبه عن سعيل بن المسيّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد الي 

قال أبو محمّاٍ: إن لم يكن قول سعيدٍ فهر قول قتادة لا 
شك في أحدهما. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد مكَة ومسجد 
المدينة فقط: 

كما روينا من طريق عبد الرَزْاق عن ابن جريج عن 
عطاء قالَ: وار إلى مجو ومنيد ال قلت ف 
فمسجدٌ إيليا؟. 

قال: لا تجاورٌ إلا في مسجدٍ مكة» ومسجد المدينة. 

وقد صح عن عطاء: أنّ الجوارٌ هر الاعتكاف. 

وقالت طائفة: لا اعتكافة إلا في مسجد مكف أو مسجد 
المدينة» أو مسجد بيت المقدس: ش 

كما رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريّ عن 
واصلٍ الأحدب عن إبراهيم النخعي قالَ: جاءً حذيفة إلى عبد 
اله بن مسعود فقا له: : ألا أعجبك من ناس عكوفم بين دارك 
ودار الأشعري» فقَالَ له عبد الله: فلعلّهمْ أصابوا وأخطأت. فقال 
لد ما أبالي آفيه أعتكف » أو في سوقكم هذ إنما 
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام» ومسجد المدينةه 
والمسجد الأقصى؟. 

قال إبراهيم: وكانٌ الّذِينَ اعتكفوا فعاب عليهمٌ حذيفة: في 
مسج الكوفة الأكبر. 

ورویناه أيضاً من طريق عبد الرَرّاق عن ابن عيينة عن 
جام بن بي راشا قال: سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة لعب 
الله بن مسعوو: قوم عكرفُ بين دارك ودار أبي موسىء ألا 
تتهاهم فقا له عبد اللّو: فلعلهم أصابوا ا 
ونسيت» فقالَ أبو حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة 


مسجل المدينق ومسجد 1 ومسجد إيلياء. 
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وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسج جامع. 

رؤينا هذا من طريق عبار الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء» وهو أوّل قوليه. 

وقالت طائفةٌ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع: 

لا عار له 

Es 
حدثنا معاد‎ - E 
بن هشام الّستوائي ) حدثنا أبي عن قتادة عن سعيلو بن اليب أنه‎ 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجا ني‎ 

وقالت طائفةٌ: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة: 

كما روينا من طريق عبد الرَّزّاق عن سفيان الشوري» 
ومعمرء قال سفيان: عي ع ا 
ا ن السلمي عن علي بن أ بی طالب وقالَ معمرٌ: عن 
مشا بن عردة ری بن ي کت ورجل؛ قال شا عن أبيه بيه» 
لجا عن الس قارا كلم لا عتكاف إلافي مسج جاع 
الاعتكافي في المساجد لو ل تلن ادها اتا ل وهو ا لان 
كل مسجل بى للصّلاةٍ فإقامة الصّلاةٍ فيه جائزة فهر مسجد 
جماعة. 

وقالت طائفة: الاعتكافُ جائد في كل مسجب ويعتكفٌ 

رؤينا ذلك عن عبا الرَرّاق عن إسرائيل عن رجل عن 
الشعبيّ قال: لا بأمس أن يعتكف الرّجل في مسجل بيته. 

وقالَ إبراهيم وأبو حنيفة: تعتكف امراة في مسجد بيتها. 

وقال أبو محمد: اما من حد مسجد المدينة وحده. أو 
مودي ركد المدينق ار المساجد الشخة لق 
تعالى: را عَاكِفُونَ في الَساجد). 

فان قيل: فأينَ آنتم عمًا رويتموه من طريق سعياد بن 
منصور: : أخيرنا سفيانٌ هو ابن عبينة - عن جامع بسن أبي راشار 
عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعب الله بن مسعود: قد 


4 - مسألةٌ: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجدٍ 


- کتاب الاغيكاف 
علمت أن رسود الله باز قال: «لا اعتكاف إلا فِي الْسَاجدٍ 
العامة أو قال مسجد جَمَاعَق. 
قنا: هذا شاك من حذيفة أو َنْ دونة» ولا بطح على 
رسول الله يثك بشاش» ولو أله عليه السلام قال: ' لا اعتكاف إلا 
في المساجدر التلاثة ثة 'الحفظه الله تعالى عليناء ول يدخل فيه شكاً. 
فصحٌ يقياً آنه عليه السلام ل يقله قط. 


فان قیل: فقد رويتم من طريق سعيدٍ بن منصور: أخبرنا 
هشيم أخبرنا جوييرٌ عن الضّحَادٍ عن حذيفة قال: قال رسوكٌ الله 
:اك ج فيه مام مون لاضیكاف فيه يَصلح». 

قلنا: : هذه سوأة لا يشتغلٌ بها ذو فم جور مالك 
والفنّحَاكُ ضعيف ولم يدرك حذيفة. 

وأمًا قول إبراهيم وأبي حنيفة فخطأً لان مسجد 
SSE‏ 
أنْ يجعلَ كنيفاً. 

وقذ صح أن أزواج التي تنب اعتكفنَ في امسج وهم 
يخظمون حلاف الصاحبي ولا تالف فن من الصّحابق فقالّ 
بعضهم: إنما كان ذلك لأنَهِنٌ كن معه عليه السلام فقلنا: كذب 
من قال هذا وافترى بغير علمء وأئم. 

واحتج أيضاً بقول عائشة: لر أدرك رسول الله تلظ ما 
صنعّ النساءً لمنعهن المساجد. 

وقد ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ بطلان التَعلّق بهذا الخبرء 
واقرّب ذلك بآله لا حل ترك ما ل يتركه اللي بز ولا انغ تنا لم 
كلم تسعلة ا لظن آنه لوْ عاش لتركه ومع من وهذا 
إحداث شريعة في الدَينء وأمالمؤمنينَ القائلة هذا لم تر قط ملع 
النساء من المساجد فظهرٌ فسادٌ قولحم وباللّه تعالى التوفيق. 


ECE Ea REE 
المسجدٍ كما هي تذكر الله تعالى.‎ 

وكذللك إذا ولدتء فإِنها إن اضطرّت إلى الخروج خرجت 
ن الحائض تدخل 
المسجدء ولا يجورٌ منعها منه إذ لم يات بانع لها منه نص ولا 
إجماغ. 

وهو قول أبي سليمان. 

روّينا من طريق البخاري: أخبرنا قتيية أخبرنا يزيد بن 
زريع عن خال الحذاء عن عكرمة عن عائشة آم المؤمنين قالت: 
«اعتكقت مَع رَسُول الله تنك رأة مِنْ اجه مُسْتَخَاضَةء 


م رجعت إذا قدرت» لما قد بنا قبل من أن 


٠‏ ل كِتَابُ الاغتكاف 


فكانت ترّى الحمْرَة وَالصفرّة فربّمَا ضحت الطْست تَحْتَهًا وَهِيَّ 

مسألة: ومر مات وعليه نذرٌ اعتكافيم: قضاه 
عنه وليه أو استؤجرٌ من رأس ماله من يقضيه عن لا بد من 
ذلك» لقول الله تعالى: کمن خد وة ية يوصي بها أو دَين4. 

ولقول رسول الله تلظ: «لَوْ كان عَلَى آمك دين أكنتَ 
قاضييه عَنْهَاه دير الله اح أَنْ بق 4 

ولا روينا من طريق مالك عن ابن شهابه عن عبار الله 
بن عبل الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ب بن عباس أن سَعْدَ 
بن عُبَادَةَ استفتى رَسُولَ الله 4 فَقَالَ: إن أي مات وَعَلَيَْ ذز 
لَمْ تقضيهء فَقَالَ رَسُولُ الله لي: اقضيه عَنْهَاه وهذا عمومٌ لكل 
نذر طاعقٍّ فلا يحل لأحد خلافة. 

وقد ذكرنا ني باب هل على المعتكفي صيامٌ أمْ لاء قبل 
فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف. 

0 0 أبو 2 

وقال الا ر اعتكفَ 
عنه ولیه. 

وقال الأوزاعي: يعتكفُ عنه وليه إذا لم بيذ ما يطعم قال: 
ومر نذرٌ صلاةٌ فمات: صلاها عنه وليّهُ. 

قال إسحاق بنْ راهويه: يعتكف عنه وليه ويصلّي عنه 
وله إذا نذرَ صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أنْ يقضيّ ذلك. 

قال أبو حنيفة: ومالك والشافعي: يطعم عنه لكل يوم 

وقال أبو محمد : هذا قول ظاهرٌ الفساد. وما للوطعام 
مدخل في الاعتكاف وهم يعون خلاف الصّاحبٍ إذا وافق 
تقليدهم» وقد خالفوا ههنا عائشة نشد وار بن عباس» ولا يعرف هما 
في ذلك مالف من الصّحابةٍ رضي الله تعالل عنهم وقوهم في هذا 
قول ل يأت به قرآنُ ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قول 
صاحبي ولا قياس» بل هر حالف لكل ذلك» وبالله تعال 

ومن عجائب الذنيا قول أبي حنيفة: من ندر اعتكاف 


- مسألة: ومن مات وعليه نذرٌ اعتكافب: قضاه عنه 


o 


شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيءَ ءَ عليه. فلو نذرَ اعتكاف 
شهر وهو صحيحٌ فلم بعش إثرً نذره إلا عشرة ليام وسات فإنّه 
يطعم عنه ثلاثون مسكيناء وقذ لزمه اعتكافُ شهر. 

قال: فإنْ نذرَ اعتكافاء لزمه يوم بلا ليلةِ. 

فان قال: علي اعتكافٌ يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان. 

وقال أبو يوسف: إِنْ نذرٌ اعتكاف ليلتين» فليس عليه إلا 
يومان وليل واحدة» كما لوْ نذرَ اعتكاف يومين ولا فرق. فهل في 
التخليط أكثرٌ من هذا؟ وتال الله العافية: 


٦‏ مسألة: ومن نذرٌ اعتكاف يوم أو يام مسما 
أو آراد ذلك تطوعاً: فاته يدخ في اعتكافه قبل أن بين له 1 
الفجرء ويخرج إذا غاب جميعٌ قرص الشمس» سواءً كان ذلك في 
رمضان أو غيره؟ ومن نذرَ اعتكاف ليلةٍ أو ليال مسمَّاةٍ أو أراد 
ذلك تطوعاً: : نه بدخلٌ قبل أن يتم غروب جيم فرص الشمس. 
ويخرج إذا تبيِنَ له طلوعٌ ُ الفجر لأن مبداً الليل إثرَ غروب 
الشمس» وتمامه بطلوع الفجر. ومبداً اليوم بطلوع القجرء وتمامه 
بغروب امس كلّهاء وليس على أحلو إلا ما التزم أو ما نوى؟ 
فان نذرٌ اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً: فمبدأ الشهر من أوّل ليلةٍ 
0 أن يتم غروب جيم قسرص الشمس» ويخرج إذا 

بت امس كلها من آخر الشهرء سراء رمضانٌ وغيرة؛ لأنّ 
الله المستأئفة ليست من ذلك الشّهر الذي نذرَ اعتكافه أو نوى 
اعتكافة. 

فان نذرَ اعتكافَ العشر الأواخر من رمضانٌ: دخل قبل 
غروبب الشمس من اليوم التاسع عشرً؛ لأن الشهرٌ قذ يكونُ من 
0 
قلناء وإلا فإنما اعتكفت تسع ليال قط فإ كان الشّهرٌ ثلا 
EE E‏ 
ليفيَ بنذروء إلا من علمٌ بانتقال القمرء فيدخل بقدر ما يدري أنه 
يفي بنذره. والّذي. 00 ْ 

قلنا - من وقته الدّخول والخروج - هو قول الشافعي. 
وأبي سليمات. 

وروّينا من طريق البخاري: دان 
هارون بنَ إسماعيل حدثنا على ب بن المبارك حدثنا يحيى بن 
ل ا 
قال له «اعتکفتا مع سول الله ا العَشْرَ الأوْسّط مِنْ رَمَضَانَ 
فَحَرَجْنًا صَبِحَة عشرين». 


لدت 
وهذا نص قولنا: 


ام 


٦‏ - مسألة: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أيّام مسمَاةٍ 


-٠‏ كناب الاغيكاف 


ومن طريق البخاري: أخبرنا إبراهيم بن حمزة هو الرّبيدي 
- حدّئن ابنُ أبي حازم والدراوردي» كلاهما عن يزيد هو ابن 
عبد الله بن اهاد - عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بسن عب 
الرّحمن بن عوفم عن أبي سعير الخدري قال «مَانَ رَسُولُ الله 
تي يُجَاورُ في رَمَضَانَ المَرَ اي في وَس ط الشهر فا کان 
جين بني من رين ليه قبل إختى وَعِشرِينَرَجَعَ إلى 
کیو وَرَجَعَ مَنْ كان يجاور مَعَةا. 

وهذا نص قولناء إلا أنّ فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه 
إلى أنْ يمسي وهذا جرج على أحد وجهين: 

إا آنه تنقَلٌ منه عليه السلام وإمّا أنه عليه السلام نوى أنْ 
عاط ال ع بارا هد را ار 
حا كلام ل كيه اجو لبي سا ويد 
العزيز بن محمّدٍ الدتراوردي إلا أنه موافق هما في المعنى. 

وهر آنا روّينا هذا الخيرٌ نفسه عن مالك عن يزيد بن عبد 
اله بن الاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي 
ل 


على إن کان لل إطتى وتعطرين - وم ادلب ضوع مرا 
صَبِحَيِهًا مِن اغيِكافِه ‏ قَالَ: من كان اعتكّف مي فيكف 
العشْر الأوَاحينَ قد رايت هذه اللَيْلَهَ ٠‏ نَم انها وقد راي 
جد في مَاء وَطين مِنْ صييهَاء اوها في العَشر الأوَاخجرء 
ولمعا في كل وثرء فُمَطَرَت السْمَاه َلك اليل وَكَانَ 
الْمنْجدُ عَلَى عَرِيشء صرت عَيتاي رَسُولَ الله لا عَلَى جَنهَتِه 
ر اا ء وَالطين مِنْ صح إحْدَى وَعِشْرِينَ». 

قال أبو محمّد: من ا محال الممتنع أن يكون عليه السلام 
يقول هذا القول بعد انقضاء ليلةٍ إحدى وعشرين» وينذرٌ بسجوده 
في ماء وطين فيما يستأتفُ» ويكون ذلك ليلة إحدى وعشرينَ التي 
مضت فصحٌ أن معنى قول الرّاويه ' حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين ' أراد استقبالَ ليلة إحدى وعشرين» وبهذا تتف رواية 
يحبى بن أبي كثير مع رواية محمد بن إبراهيمّ كلاهما عن أبي 
سلمة ورواية الدّراوردي» واب بن أبي حازم» ومالك كلهم عن 
بن الماد عن محمد بن إبراهيم التيمي: 

وروينا من طريق البخاري: أخبرنا أبو النُعمان هر عم 
بن الفضل - أخبرنا حا بن زياد أخبرنا حى هو ابن سعي 
الأنصاريةً - عن عمرة بدت عبلو الرّحمن عن عائشة آم المؤمنينَ 
قالت: (كَانَ ابي تلظ بتكف في العشر الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَء 


يزيد بن عبار اله , 


فيُصَلَى 


كنت أرب لَه اء دحل 


فيصلي الصبح ثم 

قال أبو محمّدٍ: هذا تطوَعٌ منه عليه السلا وليس أمراً منه 
ومن زادٌ في الب زاد خيراً. ويستحبُ للمعتكفب والمعتكفة أن 
يكونَ لكل أحدٍ خباءٌ في صحن المسجدء اتتساءً بالني َل ولس 
ذلك واجباء وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ کتاب الركَاةٍ 
١‏ كناب الرّكاةٍ 


17> مسألة: : الزّكاة فرضٌ كالصّلاق هذا إجماعٌ 
ميق ؛ وقال الله تعالى: لفن تابوا وََقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الركاة 
فخلا سَبيلّهُمْ4 فلم يبح الله تعالى سبِيلَ أحدٍ حى يؤمنّ باللّه 
تعالى» ويتوب عن الكفرء ويقيم الصّلاة» ويؤتي الرّكاة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
ملم را لجاع جك ار ماو الك عبار عر 
المسمعي حذثنا عبد الملك , بن الصاح عن شعبة عن واقدٍ بن 
عتا بن زيد بن عبد اله بن عمر بن الخطابه عن ايده عن عبد 


ی نوا أن لا إل لا الله وأا مدا روث اله وشا 
اا ه عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ 
حِسَابَهُمْ عَلَى الل 
قال أبو محمّد : وين الله تعالى على لسان رسوله تا 
مقدارٌ الزّكاق ومن أي الأموال تؤخذ وفي آي وقتٍ تؤخذء ومن 
يأخذهاء وأينَ توضع؟. 


۸- مسألة: والتكاة فرضُ على الرّجال والنساء 
الأحرار منهم والحرائر والعبيدٌ» والإماء والكبارٌ والصّغارء 
والعقلائ وامْجانينُ من المسلمين» ولا تؤخ من كافر. 

قال الله عر وجل: لرَأَقِيِمُوا الصلاة وَآنُوا الرّكاة فهذا 
خطابٌ منه تعالى لكل بالغ عاقل» من حر أو عبلبه ذكر أو آنشی: 
لأنهم كلهم من الذينَ آمنوا. 

وقال تعالى: خد ين أنوالهم صدقَة رُم وركيم 
بها فهذا عموم لکل صغيرٍ وکبیر وعاقل وتجنون» وحر وعبار؛ 
نهم كلهم عتاجون إل طهرة و الله سان لى وو ك رات 
كلهم من الذينَ آمنوا: 

حدائنا عبد الرّحن بن عبد الله الممداني حدئنا إبراهيمٌ بسن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا أبو عاصم الضحَاكُ 
بن خلا عن زكريّا بن إسحاق عن يحبى بن عبد الله بن صيفي 
عن أبي معباٍ عن ابن عبَاس: أن النبي ال بعت مُعَاذا إلى 
اليَمَنِ فَقَالَ: ادعهم إلى شَهَادوٌ أن لا إل إلا الله وآئي رَسُول اللي 
إن هم اعرا للك فَأَغلِمْهُمْ أن الله قد افرص عله ل 


صلَوَاتِ في كل يوم وة إن هُمْ أطَاهُوا لديك فَأَْلِنْهُمْ بأ 


۷- مسالة: الرّكاةٌ فرضّ كالصّلاةٍ هذا إجماغ 
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الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْرَالِهِي تخد مِنْ أغيائهم» وت 
في فقرًائهم» 

فهذا عمومٌ لكل غني من المسلمين» وهذا يدخل فيه 
الصّغيرٌ والكبيرٌ والجنونُ والعبد والأمة إذا كانوا أغنياءً. 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فما أبو حنيفة, والشافعيّ فقالا: زكاةٌ مال العبدٍ على 
سيدو؛ لان مال العبدٍ لسيديء ولا يملكه العبد. 

قال أبو محمّد: أما هذان فقذ وافقا أهل احق في وجوبٍ 
الزكاةٍ في مال العبدء وإنّما الخلافُ بيننا وبينهم في: هل يلك العبدٌ 
كسالك ولیس هذا مكان الكلام ل عله E‏ نها 
متفقان معنا في أن الزكاة واجبة في مال العبدٍ. 

وقال مالك: لا تب الركاة في مال العبلى لا عليه ولا 
على سیدو. ّ 

وهذا قول فاسد جداء لخلافه القرآنَ والسّئنّ وما نعلمٌ 
هم حجّة أصلاء إلا أن بعضهمْ قال: العبدُ ليس بتامٌ الملك. 

فقلنا: أمّا تام الملك فكلامٌ لا يعقل. لكنُ مال العبدٍ لا 
يخلو من أحدٍ أوجه ثلاثةٍ لا رابع لها 

إما أنْ يكونّ للعبدِء وهذا قولناء وإذا كان له فهو مالك 
وهر مسل فالرّكاة عليه كسائر المسلمينَ ولا فرق» وما أن يكون 
لسيّده كما قال أبو حنيفة, والششافعي, فيزكيه سيّدهُ؛ لأنه مسلم. 

وكذلك إِنْ كان هما معأ وإمّا أنْ يكون لا للعبد ولا 
للسيد؛ فإن كان ذلك. فهو حرام على العبدٍ وعلى السَيّد؛ وينبغي 
أن يأخذه الإما» فيضعه حيث يضم كل مال لا یعرف له ربٌ. 

وهذا لا يقولون بده لا سيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد 
أنْ يتسرّى بإذن سيّدو؛ فلولا أنه عندهم مالك لاله لما حل له 
وط٤‏ فرج لا يملكه أصلاء ولكانٌ زانيء قال الله تعالى: وَين 
هُمْ روجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزوَاجهمْ او ما مَلَكَت انهم 
نهم عير لومي فن اََى وَرَا ذلك فَُولَيِكَ هُم لاون 
فلو لم يكن العبدُ مالكاً ملك بمينه لكان عادياً إذا تسرى. .وهم 
يرون الرّكاةً على: السّفِيهء والمجنون» ولا ينف أمرهما في أمواللهما؛ 
فما الفرق بين هذا وبين مال العبل. 

وموّه بعضهم بانه صح الإجماعٌ على أنه لا زكاةً في مال 
المكاتب. 

فقلها: هذا الباطل» وما روي إسقاط الرّكاة عن مال 
المكاتب إلا عن أقل من عشرةٍ من بين صاحبو وتابع. 1 
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وقلا صح عن كثير من السلف من الصحابة والشابعينَ 
رضي الله عنهم: أن المكائّي: عبد ما بقيٰ عليه درهم.. 

وصح يجاب الزكاق في مال العبد عن بعض الصحابة؛ 
فالرّكاة على هذا القول واجبة في مال المكاتب. 

وهذا مكانٌ تناقض فيه أبو حنيفة, ة والشافعي. فقالا: لا 
زكاة في مال المكاتبو» واحتجًا بانه لم يستقرٌ عليه ملك بعد: 

قال أبو محمّد: وهذا باطل؛ لأنهما مجمعان مع سائر 
السلمين على آنه لا يحل لأحار أن يأخذ من مال المكاتب فلسا 
بغير إذنيء أو بغير حق واجبر؛ وأن ماله بيده يتصرف فيه 
بالمعروفيه من نفقةٍ على نفسو وكسوق وبيم وابتياع ؛ تصرف ذي 
اللاك في ملکه؛ فلولا آنه ماله وملكه ما حل له شيءٌ من هذا كله 
فيه. وهم كثيرا يعارضون السئن بأنها حلاف الأصولء كقولهم في 
حديث المصرَاةٍ وحديث العتق في السثةٍ الأعبد بالقرعةٍ وحديث 
اليمين مع الشاهكٍ ور دوت شري ف أي الأصول 
وجدوا مالا محكوماً به لإنسان منوعاً منه كل أحدٍ سواه مطلقة 
عليه يده في بيع وابتياع ونفقةٍ وكسوةٍ وسكنى -؛ وهو لیس له 
آم في آي سنةٍ وجدوا هذا. آم في آي القرآن. أمْ في غير قياس؟. 

ومن رأى الزكاة في مال المكاتب: أبو ثورء وغيرة. 

والعجب أن أبا حبيفة؛ والشافعي: مجمعان على أن 
المكاتب» عبدٌ ما بقيّ عليه درهم؛ فمن أينَّ أسقطا الركاة عن ماله 
دون مال غيره من العبيل. 

وأيضاً - فمن اين وقعَ هم أن يفرّقوا بين مال لكاتب 
ومال العبد؟ ولا بد من أحد أمرين: 

إما أنْ يعتق المكاتب» فماله له وزكاته عليه وإمًا أنْ يرق» 
فماله ‏ قبل وبعدٌ - كان عندهما لسيدو؛ فزكاته على السَّيّدٍ 
وششيا يعضهم رایام رويت عن عمرّ بن الخطابي» وابنه» 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: لا زكاة في مال العبدٍ. 
والمكاتب. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحنفيّون والشافعيون فقذ خالفوا 
هذه الرواياتي فرأوا الزّكاة في مال العبل - ومن الباطل أ ن يكون 


قول من ذكرنا بعضه حجّةٌ وبعضه خطاً؛ فهذا هو التحكمُ في دين 
الله تعالى بالباطل. 

وأما المالكيّون فيقالٌ هم: قذ حالف من ذكرنا ما هرّ اصح 
من تلك الروايات: 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن عمد بن عثمان 
حدثئنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجّاجُ بن 


۸- مسألة: والرّكاةٌ فرض على الْرّجال والدساء 


سحي 
ورين حتئي سار اام فا و 
المملوك زكاة. قالَ: أليس مسلماً. قلت: بلى؛ قال: فان عليه في 
e‏ 
له انه كان يقوك: ١‏ المكاتي عة 
ما بقي عليه درهمٌ. فالرّكاة في قول ابن عمرّ على المكاتب. 

وقد صح عن أبي بكر الصّدَيقٍ أنه قالَ: لأقاتلنٌ من فرق 
بينَ الصّلاة والزكاق فان الّكاة حن المأل. 

قال أبو محمّد: وهم مجمعونٌ على أن الصّلاة واجبة على 
العبد والمكاتب. والنص قذ جاءً بالجمع بينهما على كل مؤمن 
على ما ا 
عت ماھ کا ا وس ع بز 
البصري: أنه قال: في مال العبل قال: كه انلف 

وبه إلى اد بن سلمة عن قيس هو ابن سعا - عن عطاء 

بن أبي رباح: أله قال في زكاةٍ مال الف قال: يزكيه المملوك. 

حدثنا ا حدثنا ا این 3 حدّثنا ابن الأعرابي حا حدثنا 
طاوساً كان يقرل: في مال العبد زكاة: 

لل سا Sa‏ 
طاووس عن أبيه قال: في مال اليد زك 
NE ET‏ 

e 
ا‎ 

وهو قول أبي سليماد وأصحابنا. 

قال أبو محمدٍ: وكمْ قصّةٍ خالفوا فبها عمرّ بن الخطاب» 
وجابر بن عبد الله كقرلهما جميعاً في صدقة الفطر: مدّان من قمح 


-١‏ كتاب الرّكَاة 


وأمَا مال الصّغيرء والجنون؛ فن مالكاء والشافعيّ قالا 
بقولنا. 

وهو قول عمرٌ بن الخطاب» وابنه عبد الله وأمٌ المؤمنينَ 
عائشة» وجابر وابن مسعود وعطاء وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة في أموا هما من الناضً والماشية 
خاصّة» والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهماء ولا نعلمٌُ أحداً 
تقدّمه إلى هذا التقسيم. 

وقالَ الحسن البصري» وابنُ شبرمة: لا زكاة في ذهبه 
وفضته خاصة. 

وأا الشمارٌ والزْروعٌ والمواشي ففيها الزكاة. 
هيم النخعي» وشريمٌ» فقالا: لا زكاة في ماله جملة. 

قال أبو محمّد: وقول أبي حنيفة اسقط كلام وأغثه! ليت 
شعري ما الفرقٌ بين زكاة زوع امار وبين زكاق الاشية 
والذهب والفضة! فلو أن عاكساً عكس قو فأوجب الرّكاة فى ف 
ذهبهما وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء 
أكانَ يكونٌ بينَ التحكمين فرق في الفسادٍ. 

قال أبو محمّد: إن مره مرّه منهمّ بأنه لا صلاة عليهما. 

قيل لهُ: قذ تسقط الزّكاةً عمّنْ لا مال له ولا تسقط عنه 
الصّلاق وإتما تب الصّلاة والرّكاة على العاقل البالغ ذي المال 
الذي فيه الرّكاة؛ فان سقط المالٌ: سقطت الزكاق ول تسقط 
الصّلاة؛ وَإِنْ سقط العقلٌ أو البلوغ: سقطت الصّلاة ول تسقط 
الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرضٌ أوجبه الله تعالى أو رسوله تز إلا 

حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله تاز ولا يسقط فرضْ من 

أجل قوط فرض 

وأيضاً: فان أسقطوا الزكاة عن مال الصّغير والمجدون؛ 
لسقوط الصّلاةٍ عنهماء ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاما 
بهذه العلَةٍ نفسها من زرعهما ES‏ فرق؛ وليسقطا أيضاً 
عتهما زكاة الفطر بهذه الحجَّة. 

فان قالوا: النصّ جاءًَ بزكاةٍ الفطر على الصُغير. 

قلنا: والنص جاءً بها على العبدده فأسقطتموها عن رقي 
التجارة بآرائك» وهذا ما تركوا فيه القياس» إذ 1 يرا زكاة 
الماشية ةِ والناضّ على زكاة الزرع» والفطر أو فليوجبوها على 
المكاتبي؛ لوجوب الصلاةٍ عليه ولا فرق: 

وقد قال بعضهم: زكاة الع والنُمرةٍ حقّ واجبٌ في 
الأرض» يجب بأوّل خروجهما: 


وأا يرا 


۽ آخر بالرأي الغاس بلا نص قرآن ولا سنة. 


۸- مسالةٌ: والرّكاةٌ فرض على الرّجال والنساء 


كرحن 

قال أبو محمّدٍ: وقذ كذب هذا القائلٌ ولا فرق بين 
وجوبب حق الله تعالى في الرّكاة في الذهب والفضَةٍ والمواشي مسن 
حين اكتسابها إلى تمام الحول وبين ن وجوبه في الزرع والثمار من 
حين ظهورها إلى حلول وقت الرَكاةٍ فيهاء والرّكاة ساقطة بخروج 
كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول» وقبلَ حلول وقت الزكاة في في 
الرَرع والّمار. وإنما الح على صاحب الأرض لا على الأرض» 
ولا شريعة على أرض أصلاء إنما هيّ على صاحب الأرض. 

قال اللّه تعالى: إا عَرَضْنًا الأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَاتَ 
وَالأرْضٍ والجال قاين ن يَحْولْتهَا وَأَشْفَفَنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا 
الإنسَانٌ نه كَانَ ظَلُوما جَهولا» فظهرَ كذبُ هذا القائلٍ وفسادٌ 
قولٍ. 

وأيضاً: فلز كانت الزكاةً على الأرض لا على صاحب 
الأرض لوجب أخنها في مال الككافرٍ من زرعه وثماري فظهر 
فسادٌ قوم وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ولا خلاف في وجوب الرّكاةٍ على النساء كهي علسى 
الرجال. وهم مقرّون بأنّها قذْ تكونٌ أرضون كثيرة لا حقّ فيها 
من زكاةٍ ولا من خراج كارض مسلم جعلها قصباً وهي تغل 
مال الكثيرء أو تركها م بجع فيها شيئأء وكارض ذْمَي صالح 
على جزيةٍ رأسه فقط. 

وقد قالَ سفيان الشوري, والحسن البصري» وأشهب 
والشافعي: إن الخراجيّ الكافرٌ إذا باع أرض عشر من مسلم 
فلا خراج فيها ولا عشر. ١‏ 

وقد صح أن اليهود والنصارى والمجوسَ بالحجاز واليمن 
والبحرين كانت لهما أرضون في حياة الي ال ولا حلاف بين 
ee‏ 

فن ذكروا قر رسول الله تي اذ فِمَ القَلَّمُ عَنْ لا 
فذْكرَ المي حتَى يلم وَالْمَجْنُونَ حَنَى يُفِيق». 

قلنا: : فأسقطوا عنهما بهذه الحجّةٍ زكاة الرَرع والشمارء 
وأروشَ الجناياتب الي هي ساقطة بها بلا شك وليسَ في قوط 
القلم سقوط حقوق الأموال» وإنما فيه مسقوط الملامة؛ وسقوط 
فرائض الأبدان فقطء وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

فان قالوا لاني نجنون» i‏ والفرائض لا 
تجزئ إلا بنية. 

قلنا: نعم» وإنما أمرّ بأخذها الإمامٌ والسلمون» بقوله 
تعالى: «خذ من أَمْرَلهمْ صَدَقَة4 فإذا آخذها من أمرَّ بأخذها بْيِةَ 
أنها الصّدقة أجزات عن الغائبي والمغمى عليه والجنون والصغيرء 


يفف 


۹4- مسالة: ولا يجوز أخدٌ الرّكاةٍ من كافر. 


-١‏ کاب الرّكَاةٍ 


ومن لا ية ل والعجبْ أن الحفوظ عن الصحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم إيجاب الزكاةٍ في مال اليتيم: 

E Es 
لصتي ووب اتخياني» و بن سعيد الاتصاريا افم‎ 
ع وإنْه لبنّجرَّ بها في‎ TE 
البحر.‎ 

ومن طريق أحمد بن حنبل: حدئنا وكيم حدثنا القاسم بن 
الفضل هو الحداني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص 
ا ل إن عندي مال يتيم قذ کادت 

م طق عد فرعتي يعر أخبونا ابن 
ارج يلي ساك الب قال: يعطي زكاتة. ' 

a yS 
1 ل اي ا‎ 
فقال: إني كنت أزكيه وعن ابن مسعودٍ قال: احص ماني مال‎ 
اليتيمٍ من زكاق» فإذا بلغ » فان آنست منه رشداً فأخيرةٌ فان شاءً‎ 
زكن وان شنا ترك:‎ 

وهو قول عطاءء؛ وجابر بن زي وطاووس» واه 
والزّهِري» وغیرهم وما نعلمٌ لمن لن ذكرنا غالفاً من الصحابة إلا 
رواية ضعيفة عن ابن عبّاس؛ فيها ابن طيعة 

وقد حذثنا حمامٌ عن ابن مفرح عن ابن الأعرابي عن 
الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قالَ قال يوسفا بن 
ماهك قال رسول الله تلز «اَُواً في مال اليتيم لا أله الْكَام 
والحنفيؤك يقولون: المرسل كالمسند» وقذ خالفوا هاهنا المرسل 
وهر المتناة ي الله ع 

 -۹‏ مسألة: ولا يجورٌ أخذ الرّكاة من كافر. 

قال أبو محمّاٍ: هي واجبة علي وهو معذّبٌ على منعها 
إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم. 

وكذلك الصّلاءٌ ولا فرق فإذا أسلم فقذ تفضّلَ عر وجل 
بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك. 

قال الله تعالى: إلا أْحَاب اليَمِين في جات باون 


عن الُجرهين ما سَلكَكُمْ في سر الوا َم َك من الْصَلْينَ وَلَمْ 
ك بطم المنكين كنا خض مع الحَائضين ركنا كدب يرم 
الدين حى ننا اليقن#. 

وقالَ عرٌ وجل «ووَيْل لِْمُْركِنَ الذينَ لا يُؤنُونَ الركاة 
َهُمْ بالآخيرَة هُمْ كَافرُونَ4. 

وقال تعالى: قل لذن كقرُوا إن ينوا يعفر َه ما قذ 
سلف . 

قال أبو محمّد: ولا حلاف في كل هذا إلا في وجوب 
الشرائع على الكفاره فإِنْ طائفة عندت عن القرآن والسّنن: 
خالفوا في ذلك. 

٠ه‏ مسألة: ولا تجبُ الرّكاة إلا في ثمانية أصناف 
من الأموال فقط وهي: الذهب والفضّقٌ والقمحُ؛ والشّعينٌ 
والتمرُء والإبل» والبقرُ والغنم ضأنها وماعزها فقط. 

قال أبو محماد: لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في 


وجوب ا الأنواع» وفيها جاءت لسن على ما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاء الله تعالى؟ واختلفوا في آشياءَ عا عداها. 


5 2 e 

١‏ - مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار» ولا من 
لزع ولا في شيء من العادن غيرٌ ما ذكرناء ولا في الخييلء ولا 
في الرقيق» ولا في العسل» ولا في عروض التجارةء لا على مدير 
EY‏ 

قال أبو محمّدٍ: اختلف السّلفُ في كثير ما ذكرنا؛ فأوجب 

بعضهم الركاة فيهاء وم يوجبها بعضهمْ واتفقوا في أصنافو سوى 
هذه انه لا زک فيها. فمما اتغة تفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما 
اكتسب للقنية لا للتجارةء من جوهرء وياقوت» ووطاء وغطاء 
وياب وآنية نحاس؛ أو حدیل أو رصاص» أو قزدير» وسلاح» 
وخشبيه ودروع وضیاع» وبغال» وصوفيء وحرير؛ وغير ذلك 
كله لا تحاشَ شيئاً 

وقالت طائفة: كل ما عمل منه خيرٌ أو عصيدة: ففيه 
الكاة؛ وما لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه. 

ا رس . ل 

وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: الزكاة واجبة في القمى والشّعير» والسَّلتٍ 
وهي كلها صنفٌ واحد. 

ا ا و ا ا 

وقالَ مره أخرى: إنه يضم إلى القمح» والشعيرء والسّلت. 


۹- کناب الرّكَاةٍ 


قال: وني الذخن؛ ؛ وهو صنف منفردٌ وفي السمسم والأرزء 
والذرق وكل صنفو منها منفردٌ لا يضم إلى غيره. وفي الفول 
والحمّصٍ واللُوبياء والعدس والجلبان والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية. . وكلّ ما ذكرنا فهو صنف واد يضم بعضه إلى بعض في 
الزكاة. 

قال: : وأا في ابيبوع فكل صنفي منها على حياليء إلا 
ايض والوبيا؛ فإنهما صف واحد ومرّة رأى الزكاة في حب 
العصفرء ومرَة لم يرها فيه» وأوجبَ الرّكاة في زيت الفجل. وا 
الزكاة في زريعةٍ الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان» ولا في 
الكرسئة. ولا في الخضر كلها ولا في اللَفتِ. ورأى الرّكاة في زیت 
اليتون لا في حبه. ول برها في شيء من امار لا في تين ولا 
لوطي ولا قسطلء ولا رمّانء ولا جوز الهنده ولا جوز ولا الور 
ولا غير غير ذلك أصلا. 

وقال أبو حنيفة: الرّكاة في كل ما أن أنبتت الأرضّ من 
رھ ارا ررر ای یاو رار وغ 
ذلك حاشا ثلاث أشياء فقطء وهي: الحطب» والقصب» والحشيش 

فلا زكاة فيهاء واختلفَ قوله في قصب الذريرةٍ فمرّةٌ رأى فيها 

0 ومرّة لم يرها فيها. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا زكاة في اضر 
كلهاء ولا في الغواكو وأوجبا الرّكاةً في الجوزء واللوزء والتين» 
وحب ؛ الزّيتون» والجلوز والصنوبرء والفستق» والكمون والكرويا 
والخردل» والعتابي» وحبٌ الببسباس. وفي الكتان» وني زريعته 
أيضا وفي حب العصفرء > وني نوارو» وفي حب القنب لا في كتانء 
وني الفرّه إذا بلغ كل صنفي ما ذكرنا خسة وس وإلا فلا 
وأوجبا الركاةً فى في الرعفران» وني القطنء والورس» ثم اختلفا: 
فقال أبو يوسف: إذا بلغ ما يصابُ من أحدٍ هذه الثلاثة ما 
يساوي خسة أوسق من قم أو شيعيل أو من ذرقٍ أو مسن تمرء 
أو من زييبو - أحدّ هذه الخمسةٍ فق لا من شيء غيرها: ففيه 
الزكاة وإنْ نقصّ عن قيمة خمسةٍ أوسق من أحا ما ذكرنا فلا زكاة 

وقال محمد بن الحسن: إن بلغ ما يرفمٌ من الرُعفران: 
خسة أمنان وهي عشرةٌ أرطال ففيه ال م وإلا فلا. 

وكذلك الررس. 

وإ بلغ القطنُ خمسة أحال وهي ثلاثة آلافى رطل فلفليَةٍ 
ففيه الزّكاة وإلا فلا. واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خسة 
أوسق زكي هو ونور وإن نقصّ عن ذلك لم زك لاحبّه ولا 
نوارة. واختلفا في الإجاص والبصل والثوم والحناء» فن اونا 


0- مسالةٌ: ولا زكاةً في شيء من امار ولا من 


o۸ 


فيها الرّكاةً ومرَةَ أاسقطاهاء وأسقطا الزكاة عن خيوط القنبي 
وعن حب القطنء وعن البلوطي والقسطل» والنبق والتقاح» 
والكمّثرىء والمشمش. واهليلج والقفاء واللفت والتوتي 
والخروبء والحرفي والحلبة» والشونيز والكرّاث. 

وقال أبو سليما داود بن على» وجمهورٌ أصحابنا: الركاةٌ 
في كل ما أنبتت الأرض» وفي كل ثمرقء وني الحشيش وغير ذلك» 
لا تحاش شيئاً. قالوا: فما كان من ذلك يحتملٌ الكيل لم تج فيه 
زكاة حتى يبلغ الصف الواحدُ منه خسة اوس فصاعداء وما كان 
لا يحتملٌ ففي قليله وكثيره الرّكاة. 

وروينا أيضاً عن الس لف الأول أقوالا: فروي عن ابن 
عبباس: أنه كان يأخل الرّكاة من الكرّاث. 

وعن ابن عمرّ: أنه رأى الرّكاة في السّلت. 

وعن مجاهت وخاد بن أبي سليماك» وعمرّ بن عبد 
العزيزء وإبراهيمٌ النخعي يجاب الزكاةٍ في كل ما أخرجت 
الأرض؛ قل أو كثره وهرّ عن عمرّ بن عبد العزيز عن معمر عن 
سماك بن الفضل عنه. 

ورواة عن إبراهيم وكيع عن سفيان الشوري عن منصور 
عنهُء وأنّه قال: تمت دات يتل د 

وروا عن حمّادٍ بن أبي سليمان شعبة. 


ورؤينا عن الرَهري وعمرٌ بن عبد العزيز إيجاب الزكاة في 
الثمار عموماء دون تخصيص بعضها من بعض. 

وعن الرّهري إيجاب الزكاة في التوابل والرّعفران: عشرٌ ما 
يصابُ منها. 0 

وعن أبي بردة بن ن أبي موسى إيجاب الرُكاةٍ في البقول. 

قال أبو محمّد: اتا ما روي عن ابن عر ڪه مسن إيجاب 
الزّكاةٍ في السّلت فإنه قدرَ أنه نوع من القمح. وليسَ كذلك» وإ 
كان القمحُ يستحيلٌ في بعض الأرضينَ سلتاً؛ فن اسمهما عند 
العرب غتلفة» وحدهما في المشاهدة ختلف فهما صنفان بلا 
شك وقذ يستحيل العصيرٌ خمرأء ويستحيل الخمرُ خلا وهي 
أصنافٌ مختلفةٌ بلا خلافي؛ وم يأت قط برهانٌ من نص ولا من 
إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخرٌ؛ فهما 
نوعٌ واحدٌ؛ ولكنْ إذا اختلفت الأسماء لم يج أن يوقعٌ حكمٌ ورة 
e‏ 
تعالل: لوَمَنْ تعد حُدُودَ الله فقذ ظَلْمْ َفْسَهُ 

وي 0 
السّارق؛ وعلى غير الغنم حكم الغنم. 


8ه 9- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من ١‏ كناب الرکاۃ 
وهكذا في كل شيء. والعجب كل العجب أن مالكاً والشافعي قالا نضَاً 
وروينا في ذلك أثراً لا يصح» من طريق ابن فيعة» وهو هما إن قول الله تعالى: لوَهْرَ الذي أنشأ جنات مَعْرُوشَاتٍ 


ساقطء عن عمارة بن غزيّةَ وهو ضعيفٌ عن عب الله ب بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم ١ن‏ هذا كاب رَسُول الله اظ عضرو بن 
حَرْم: : في التخل وَالررْع قَمْحُه وسلته وَشَعِيرُه فيم سُقِيَ مِنْ ذَِكَ 
بالرّشّاء صف العشره.. 

وذكرَ الحديث. وهذه صحيفة لا تسندُ» وقذ حالف 
خصومنا أكثرَ ما في هذه الصحيفة. 

وأما قول الشافعي» فإنه حدٌ حذاً فاسداً لا برها على 
صن لا من قرآن» ولا من سنق ولا من إجماعء ولا من قول 
ل ل 
فهر ساقط لا يحل القولٌ به 

والعجب أنه قاس على ال والشعير كل ما يعمل منه 

خيرٌ أو عصيدة» ول يقس على التَّمرٍ الريب كل ما يقرت من 
الثمارء فان البلوط والتينَّ والقسطلّ وجورٌ المند أقوى وأشهرٌ في 
التَقَرتِ من الرّبيب بلا شك؛ فما علمنا بلدا يكونٌ قوت أهله 
ابيب صرفاء ونعلمُ بلاداً ليس قوتها إلا القسطل» وجو اهن 
والتينَ صرفا. وكذلك البلوط» وقد يعمل منه الخبرٌ والعصيدة؛ 
فظهرٌ فسادٌ هذا القول. 

وأمّا قول مالك فأشدٌ وأبين في الفساد؛ لأنه إن كانت 
عله اتقوت فن القسطل؛ والبلوطه والنَينُ وجورٌ الهندء 
واللّفت» بلا شك أقوى في التَقرّتٍِ من الزّيتٍ ومن اليتون ومن 
الحمُص ومن العدس ومن الُوبياء. 

والعجب كله إيجابه الرّكاة في زيت الفجل. وهر لا يؤكل» 
وإنما هرّ للوقيدٍ خاصّةٌ؛ ولا يعرف إلا بارض مصرّ فقط. 

وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمّى بمصرٌ فجلا يعمل 
منه الريتُ الذي رأى مالك فيه الرّكات هوّ النباتُ المسمّى عندنا 
بالأندلس ' اللبشتر ' وهو نباث صحراوي لا يغترسُ أصلا. 

وم ير الزّكاة في زيت زريعةٍ الكتان» ولا في زيت السّمسمء 
وزيت الجوزء وزيت الهركان» وزيتٍ الزنبوج وزيت الضرو e‏ 
تکل ويوقدٌ بهاء وهي زيوت خراسانَء والعسراق» وأرض 
الصامدق وصقلَيَة» ولا متَعلّقَ لقوله في قرآن» ولا في سئةٍ 

صحيحةٍ ولا في روايةٍ سقيمةٍ ولا من دليل إجماعء ولا من قول 

جاور من ای ولا مو مل ا الو لان أكثرَ ما 
زا فيه الركاة ليش يعرف نادي وا تحرف هنذا القبول عن 
أحد قبلهُ: فظهرٌَ فسادٌ هذا القول جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 


وَغَيْرَ ر معروشاتٍ ولحل وَالرَرْعَ مُختلفاً اكه که والزيتون رالمان 
متتابهاً وََْر مش ابه كوا يِن مره إذا أْمَرَ وآتوا حَفَّه يَوْمَ 
حَصَادو) إنما أراد به الرّكاةً الواجبة. 

قال أبو حمّدِ: فكيف تكونٌ هذه الآية أنزنها الله تعالى في 
الزكاةٍ عندهماء ثم يسقطان الّكاةً عن أكثر ما ذكرَ الله تعالى فيها 
باسمه من الرَمّانَء وسائر اکرو ف ا ا واچ لا 
نظ له. 

واحقج بعضهم بانه إْما أوجب الله تعالى الرّكاة فيها فيما 
يحصد. فقيل للمالكبينَ: فمن أينَ أوجبتم الركاة في الريتونء وه 

زيتال انين من لكم بان الحصاد لا يطلق على غير 
الرّرع. . واللّه تعالى ذكرٌ منازلٌ الكقار فقال: ليها قائِم وحَصيد4. 

«قال رَسُولٌ الله ا يوم م الفتح: احصدوهم حَصدا. 

وأا قول أبي يوسف ومحمٍّ: فاسقط هذه الأقوال كلها 
وأشدها تناقضاً؛ لأنّهما لم يلتزما التَحديد بجا يتقرّث» ولا بما يكال 
ولا بما يؤكل ولا بجا ييبسن» ولا ما يخر وأتيا بأقوال في غايةٍ 
الفساد. فأوجبا الرّكاة في الجوز واللوزء وا جوز والصنوبر. 
وامنقظاها عدن ابرط والقسطل» والثفت. اا 
البسباس» وأسقطاها عن الشونيز» وهما أخوان. وأوجباها - في 
بعض الأقوال - في الوم والبصل» وأسقطاها عن الكرّاث. 
واوجاها ف خوط الكتان وحبّه. وأوجباها في حب العصفر 
وثوارة. وأوجباها في خيوط القطن دون حبه. وأوجباها في خوط 
القنبي وأسقطاها عن خيوطه. وأوجباها ني الخردل» وأسقطاها 

عن الحرف. وأوجباها في العناب» وأسقطاها عن البق وهما 

أخوان. وأوجباها في الرّمّان وأسقطاها عن التقاح والسّفرجل 
وهي سواء. 

فان قيل: الرَّمَانُ مذكورٌ في الآية. 

قيل: والرّرعٌ مذكورٌ في الآية. 

وقد أسقطا الرّكاة عن أكثر ما يزرع. وهذه وساوس تشبه 

تي به الممرور. وما هما متعلقٌ لا من قرآن ولا من ست ولا 
اس لس اا 
سدی» وما نعلم أحداً قالَ بذلك قبلهماء فسقظ هذا القوك الفاسة 
أيضاً جملة. 


ما قول أبي حنيفة: فلا متعلَّقَ له بالقرآن» ولا بقول 


۹- كناب" الرکاة 


رسول الله تالز «فيما سَقّت الما اشر لأنه قلا احرج من 
جملة ذلك القصب» والحشيش وورق الثمار كلهاء وهذا تخصيص 
لا احتجٌ بو بلا برهان من نص ولا من إجماع» ولا من قياس ولا 
من راي له وجه يعقل» معَ خلافه للسئة. فخرج أيضاً هذا القولٌ 

عن الجواز وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلم يبِقَ إلا قول أصحابنا وقولناء فنظرنا 
في ذلك فوجدنا أصحابنا يحتجُونَ بالآية المذكورة وبالشابت عن 
رسول الله ل من قوله #فيمًا سَقت الستمَاء العْثْرٌ لا حجة هم 
غيرٌ هذين النصين. وج الاك ليان فا رر 

أحدها: أن السّورة مکی والرّكاة مدني بلا خلافومن 
أحد من العلماء؛ فبطل أن تكون أنزلت في الركاة. 

وقال بعض المخالفينَ: نعم هي مكَيَةٌ؛ إلا هذه الآية 
وحدهاء فإنها مدنية. 

قال أبو محمد: ر هذه دعوى بلا برهان على ضحتهاء 
وتخصيص بلا دليل» ثم لو صح لما كانت هم في ذلك حجَة؛ لأن 
قائلَ هذا القول زعم انها أنزلت في شان ثابت بن قيس بن 
القاس كله إا جذ ثمرته مدق منها حنى بق له مها 

شيءٌ. فبطلٌ أن يكونٌ أريدَ بها الرّكاة. 

والثاني: قوله تعالل فيها: #وَآنُوا حَقه يوم حَصادو). 

ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةِ في أنّ الركاةَ لا جوز إيتاؤها 
يوم الحصاد؛ لكن في الررع بعد الحصاوء والدّرس والذرو 
والكيل» وني الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. قبطل أن يكونٌ 
ذلك الحو المأمورٌ به هر الرّكاةٌ التي لا تحب إلا بعدما ذكرنا. 

والثالث: قوله تعالى في الآية نفسها: ولا تُسْرِفُوا4 ولا 
سرف في الزكاة لأنها حدودة ولا يحل أنْ ينقص منها حبَّةٌ ولا 
تزادٌ أخرى. 

فإن قيل: فما هذا الحى المغترض في الآية. 

قلنا: نعم» هر حق غير الزكا وهو أنْ يعطيّ الحاصدُ حينَ 
الحصد ما طابت به نفسه ولا بد لا حدّ في ذلك هذا ظاهر 
الأيةٌ. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفي. 

كما حدثنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدثنا أمد بسن 
دحيم حذئنا إبراهيم بن حاو حدئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عبدُ الرّحيم بن سليمانَ عن 
أشعث هو ابن عبار الك - عن محمد بن سيرين» وعن نافع عن 
ابن عمر في قوله تعالى: #وَآنُوا حَفّه يَوْمَ حضاوو قال: كانوا 


- مسألةٌ: ولا زكاةً فى ث 3 ن الثمار وله : 
رای می من م 


of» 


يعطون:من اعترٌ بهم شيئاً سوى الصّدقةٍ. 

وبه إلى إسماعيلَ بن إسحاق قالَ: حدثنا محمد بن أبي بكر 
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هو المقدمي. 

حدثنا يحيى هر ابن سعيدٍ القطانٌ - عن سفيانٌ الشُوريٌ 
عن ماد بن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعي في قوله تعالى: 
راتوا حقه يَوْمَ حَصّادو» قال: يعطي نحو من الضغث. 

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهار في قوله تعالى: 
#رَآنُوا حقه يرْمَ حَصَادِو4 قال: إذا حصدت وحضرك المساكينٌ: 
طرحت همم منهُ. وإذا طيّبت: طرحت هم منهُ. وإذا نقيته واخذدت 
في كيله: حثوت هم منهُ. وإذا علمت كيلة: عزلت زكاتة. وإذا 
أخذت في جدادٍ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر وإذا 
أخذت في كيله: حثوت هم منه. وإذا علمت كيلة: عزلت زكاتة. 

وعن مجاه أيضاً: هذا واجب حينَ يصرم. 

وعن أبي العالية في قوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصادو4 
وقال: كانوا يعطونّ شيئا غير الصّدقة. 

وعن سعيدٍ بن جبير في قوله تعالى: #وَآنُوا حَقَهِ يَوْمَ 
حَصادِوِ» قالَ: ييه لوانتن فيه حى يقل نا 
17 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه 
راتوا نه يَوْم حضاوو قال: بعد الذي يحب عليه من 
الصدقةء يعطي الضّغث والشيءَ. 

وعن الربيع بن أنس: #وآتوا ححقه يوم حَصّادةِ». قال: 
لقاط السنبل. 

وعن عطاء في قوله تعالى: #وآتوا حَقه يوم حَصّادِو» قال: 
شيء يسيرٌ سوى الرّكاة المفروضةٍ. ولا يصح عن ابن عباس أنها 
نزلت في الركاة؛ لأنه من رواية الحجّاج بن أرطاةه وهو ساقط. 

ومن طريق مقسم» وهو ضعيف. 

ومن اذعى آنه نسخ لم يصدّق إلا بنص متصل إلى رسول 
اله تنظ وإلا فما يعجر أحدٌ عن أن يدعي في أي آي شاء» وفي 
أي حديث شاءً: أنه مسو . ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله 
تعالى فيما أمرّ به به من ذلك النص؛ وهذا لا يجورٌ إلا بص مسن 

وأمّا قول رسول الله تلظ : «فِيمًا سَقَّت السَّمَاءُ ء العشر 


فا مقي ينطح ا بت لوم 


o1 

ما حذثناه عبد اله بن يوسف وأحمد بن حم الطلمنكي» 
قال عبد اللّه: و بن كم عدا عبد الرعاب بن عسي 
حدئنا أحدُ بن محمد حذثنا جمد بن علي حدّثنا مسلم بن 
الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقيه وزهيرٌ بن 
حربي قالوا كلهم: حذثنا وكيع: وقال الطلمنكي: حدثنا ابن 
من دق هلد بن زوب لزني ده أهذ بن رو ین عنم 
الخالق البزارُ حدئنا أحمدٌ بنُ الوليد العدني حدئنا يحبى بن آدم: ثم 
اتف وكيع» ويحبى» كلاهما عن سفيانَ الثوري عن إسماعيلٌ بن 
أميّة عن محمد بن يحسى بن حبّانَ عن يحيى بن عمارة عن أبي 
سعيدٍ الخدري قالٌ: قال رسول الله يس فيا دون حَنْسَةٍ 
أَرْسَاق تمر وَلا حب صَدَفَةه. 

قال وكيمٌ في روايته ' من تمر ' واتفقا فيما عدا ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ فنفى رسول 
الله ا الصّدقة عن كل ما دون خمسةٍ أوساق من حب أو تمر. 
ولفظة ' دون ' في اللّةٍ العربية تة تقح على معنيين وقوعاً مستويا 
TT‏ 0 

قال عر وجلّ: «ألا تتَخِدُوا مِنْ دُونِي ركيلا» آي من 
غيري. 

وقال عر وجل: «وآعرين من ونه لا مم4 أي 
من غيرهم. وحيشما وقعت لفظة ' دون ' في القرآن فهي بمعنى: 
غير فور اجو ان تدز بانط دون" و جنا لبر عاتن 

معنى: أقلّ دون معنى: غيرٌ وحن إذا هلا" دون 'هاهنا على 
معنى: غير دخل فيه أقل؛ وتخصيص اللفظ بلا برهان من نص 
لايحل. 

فصح يقينا أله لا زكاةً في غير خسة اوس من حب أو 
مر ووجبت الزّكاةٌ فيما زادٌ على خمسة أوسق بنصّ قول رسول 
الله م وبالإجماع المتبقن على ذلك. 

وكذللك في الإبل» والبقر والغدم والتهب والفضَّةٍء 
وبالإجماع المتيقن والنْص أيضاً. وسقطت الركاة عمّا عدا ذلك تا 
اختلف فيه ولا نص فيو بنفي الني' 4 الزّكاة عن كل ما هو 
غير خسة أوسي من حب أو تمر ثم وجب أن ننظرٌ ما بقع عليه 
اسم حب 'في اللّةٍ التي بها خاطبنا رسول الله 199: فوجدنا. 

ما حذثناة محمد بن سعيد بن نباتم حذثنا احم بن عبار 
البصير حاّثنا قاسم بن أصبغ حدئنا حم بن عبد السام الخشني 
حدثنا محمد بن المتى حدئنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العمَي عن 
عطاء بن السائبِ عن أبيه عن سعيل بن جبير عن ابن عباس في 


0- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


١‏ كتاب الرّكاةٍ 
قوله تعالى: #حبَا وَعَِباً وَقَضْباً يونا ونخلا) قال ابن عبّاس: 
الحب: ال والقضب: الفصفصة؛ فاقتصرٌ ابن عباس - وهو 
الحجّة في اللخ بالحبٌ على البر. 

وذكر أبو حنيفة أحمدُ بن داود الدّينوريُ الَغريُ في كتابه 
في النبات في باب ترجته أ باب الرّرع والحرث وأسماء لحب 
والقطاني وأوصافها" فقال: قال أبو عمرو وهو الشيباني - جميع 
بزور ابات يقال ها اله اا 
حَميل السبل». 


قال ا ا اناس ا 


ون کنا يس ال في < 


وقالَ الكساتي: واحد الحبة: حبق بفتع الحاء. 

فَأمَا الحب فليس إلا الحنطة والشّعير واحدها حب بفتج 
الحاء؛ وإنما افترقنا في الجمع. 

ثم ذكرٌ أبو حنيفة بعد هذا الفصل 
نصر صاحب الأصمعي كلاماً نصّهُ: 

وكذلك غيره ا ار والدّخن. 

قال علي: : فف ثلاثة جموع: : الحبُ للحنطة» والشَعيرٌ 
خا اة - بکسر الحاء وزيسادة ا - لكل ما 
عداهما من البزور خاصّة والحبوبُ للحنطةٍ والشعير وسائر 
البزور. والكسائيٌ إمامٌ في اللّغٍْ وني الڏين» والعدالة. فَإِذْ قد 
صح أن ا حب لا يقع إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب 
وقال رسول الله يي نصا بنفي الزكاة عن غيرهما وغير اسر 
فلا زكاةً في شيء من التبات غيرهما وغير التَمر. 


- إثر كلام ذكره لأبي 


وقد روى من لا یوق بی عمَنْ لا يوثق به ولا يدرى من 
هو عمّن لا يوثق به يجاب الزّكاة في الحبوب - وهو عبد الملا 
بن حبيب الأندلسي عن الطّلحيّ عن عبد الرّحمن بن زير بن 
اسل وهو أيضاً منقطم. 

قال أبو محمّدٍ: وقال قومٌ من التّلف بمثل هذاء وزادوا 
إلى هذه الثلاثة: الزبيب. 1 

كما حدثنا عمد بن سعيل بن نباتم حدّثنا عبد الله بن 
نصر حدئنا قاسم بنُ اصبع حدئنا ابن وضسَاح دنا موسى بن 
معاوية حدئنا وكيعٌ عن عمرو بن عثمان» وطلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبر الله: قال عمرٌو عن موسى بن طلحة بن عيب 
الله: «أن مُعَاذاً لما قَدِمَ لمن لم ياح الصدَقَة إلا ين الِنطَةٍ 
والشعرء وَالتّمْنِ والربيبا. 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


وقَالَ طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن ن أببي موسى 
الأشعري عن أبيه أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر 
ا 
ع اتا عد سان ل می اس 
قال: ل ع ا ع 

وبه إلى أبي عبيلر: حدثنا يزيد عن هشام هو ابن حسّان - 

عن الحسن البصري: أنه کان لا يرى العشرّ إلا في الحنطة 
والشعير» والتمر» والزبيبه. 

TS 
سوين اهما قالا: الصدقة يتمق اشيا اليه والورقة‎ 

قل 5 عيڊ: وهو :فون ابن 8 لیلی» وسفيان ري 

ل 
ا مام 
- قال قال لي الحكمٌُ بن عتيبة وق سالته عن الأقطانء 
الماش أفيها ضدقة. 

قالَ: ما حفظنا عن أصحابنا نهم كانوا يقولون: ليس في 
شيء من هذا شي إلا في الحنطةء والشعير» والتمرء والزبيب. 

قال أبو محمّدٍ: الحكم أدرك كار التابعينَ وبعضَ 
الصحابة. 

SS 
اعلق والتعر واش وزیی‎ 
3ل عظان رو ا لا صدقة اني خلب‎ 0 
أو عب اوت‎ 

قال أبو محمّار: وهو قول الحسن بن حي» وعبد الله بن 
المبارك» وأبي عبير وغيرهم. 


0- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الشمار ولا من 


off 


قال أبو محمّدٍ: وادّعى من ذهب إلى هذا أن إِيجاب الرّكاةٍ 
في الربيب جما وذكرّ آثاراً ليس منها شيءٌ يصح 

أحدها - من طريق موسى بن طلحة: عندنا «كتاب مُعَاذٍ 

عَن الي ا a‏ أنه إِنْمَا أذ الصّدقة مِنْ: اتر ولريب 
والجنطق والشيير». 

قال أبو محمٍّ: هذا منقطع؛ لأنٌ موسى بن طلحة لم يدرك 
مادا تحقلة: 

وآخرٌ - من طريق محمد بن أبي ليلى؛ وهو سي الحفظ 
عن عبد الکريم عن عمرو بن شعي عن اينه عن جدي وهي 
صحيفة عن التي تك «العشر فِي: اتر الريب وَالْحِنِطَةِ 
والشعيرا. 

وخصومنا يخالفونَ كثيراً من صحيفةٍ عمرو بن شعيبيه ولا 
يرونه حجّة. ْ 

وآخر - من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق» وعبادٍ الله بن 
نافعء وكلاهما في غاية الضعفي. 

ومن طريق محمّدٍ بن مسلم الطَائفي» وهو في غايةٍ 
الضّعف. 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسيّ عن سد بن 
موسى - وهو منكرٌ الحديشه عن نصر بن طريفي وهو أبو جزء» 
وهو ساقط الب كلّهمْ يذكرُ عن سعيار بن المسيّبهٍ عن عنَّابٍ بين 
أسيد أنه أمرَ بخرص العنب. وسعيدٌ لم يولد إلا بعد موت عتاب 
بستتين. . وعتَاب م يوه النئ يذ إلا مكَة ولا زرع بهاء ولا 
عنب. فسقط كل ما شغبوا بو ولو صح شيءٌ من هذه الآثار 
لأخذنا بوه ولا حل لنا حلاف كما لا يحل الأخذ في دين الله 
تعالى بخبر لا يصح. ١‏ 

وأمًا دعوى الإجماع فباطل: 

كما حذثنا أحدُ بن عمد بن الجسور حدثنا عمد بن 
عيسى حدئنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيدٍ القاسم بن سلام 
حائئنا عاد بن العام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيية 
عن شريح قال: تؤخ الصّدقة من: الحنطق والشعيرء والتمر کان 
لا يرى في العنب صدقة. 

وبه إلى أبي عبيار: حدثنا هشيم عن الأجلح 
قال: الصّدقة في: الب والشعيرء والتمر. 

حلفا عمد بن سعیاد بن نباتو حدثنا اد بسر عون اله 
بن أصبغ حدئنا محمد بن عبد السّلام ا خش حدّثنا 
حمّدُ بن بشار بندارٌ حدئنا غندرٌ حدذثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة 


عن الشّعبيّ 


حدثنا قاسم ب 


لمان 


قالَ: ليس في الخيل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة؛ »ويس ف 
الزبيبو: شيء. فهؤلاء: : شريح» والشّعي» والحكمٌ بن عتيبة» لا 
يرون في الربيبٍ زكاة. 

قال أبو محمّدٍ: وليس إلا قول من قال بإيجاب الرّكاة في 
كل ما أنبتته الأرض؛ على عموم الخبر الات «فِيمًا مقت السّمّاءٌ 
العْر» أو قولناء وهوّ لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول الله 
تي باسمهء على ما صح عنه عليه السلام من آنه قال: الْيِسَ 
فيا دون َة أَوْسُق من حب وَلا تَمْرِ صَدَقَةه. 

وأا من اسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عموصة؛ وزاد في 
هذا الخبر ما ليس فيه: فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحق ولا 

برواية ضعيفة ولا بقول صاحب لا الف له متهم ولا بقياس 

ولا بتعليل مطَرد؛ بل خالفوا كل ذلك؛ لأنَهمْ إن راعوا القوت» 
فقن أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات: كالتين» والقسطل» 
واللّبنء وغير ذلك» وأوجبوه فيما ليس قوتاً: كالزيتٍ والخصص» 
وغير ذلك ما لا يقرت إلا لضرورة مجاعةٍ. 

وإ راعوا الأكلّ فقذ أسقطوها عن كثير تا يؤكل» 
وأوجبها بعضهم فيما لا يؤكل: كزيت الفجل والقطن» وغير 
ذلك. 

وإ راعوا ما يوسئ» فق أسقطوها عن كثير ما يوسق ق 

ثم أيضاً - لوْ راعوا شيئاً من هذه المعاني وطردوا أصلهم 
لكانوا قائلينَ بلا برهان؛ لکن بدعوى فاسدةٍ وظن كاذب واللّه 
تعالی يقول: #إن القن لا يعني م مِن الحق شينا». 

وقال رسول الله لز: اكم وَالظّنٌ فَِنْ ال كدب 
الحريشيا. 

فإ لم يبق إلا أحدٌ هذين القولين المذكورين؛ فان قول من 
أوجب الرّكاة في كل ما أنببت الأرضْ حرج شدي وشن 
الأنفس» وعسرٌ لا يطاق. والأخذ بذلك الخبر تكليفُ ما ليس في 
لوسم ومع لا كن الب أنه يوجبُ أن لا ينبت في دار انج 
أو في قطعة أرض لهُ: عشبا ولو أنه وره ة واحدة» أو ترسف :أو 
فول» أو غص حرف أو بهارة أو تينة واحدة إلا وجب عليه 
عشرٌ كل ذلك» أو نصففُ عشرو. 

وكذلك ورق الشجر وات حنّى تبن تبن الفول؛ وقصب 
الكتان؛ نعم. واصول الشّجر نفسها؛ لأنّ كل ذلك ما يسقيه الماء؛ 
وهذا ما لا عكر البنة. 

وقد قال تعالى: لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الين مِنْ حَرّحٍ»4. 

وقالَ تعالى: رید الله بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم العُسئْر». 


0- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


۹- كتاب الرّكَاةٍ 

وقال تعالى: «لا يكلف الله نفا إلا وُسْعَهًاك. 

وامتنٌ تعالى علينا إِذْ أجابنا في دعائنا الذي أمرنا تعالى أنْ 
ندعو به فتقول بنا ولا تَحْوِلُ لينا ضرا كَمَا حَمَلْنَه عَلَى 
اين من قبلا ربا ولا محَمَلنَا ما لا طاق لتا بو» وقال رسو 
الله تي «يسرُوا ولا تَعسسرُوا». 

فان قيل: يفعلٌ في ذلك ما يفعلٌ الشريكان فيه. 

قلنا: هذا لا يِجِورُ؛ لأنّ بيعم أحد الشريكين من صاحبه 
مباځ وتحليله له جائ ولا جور بيع الصّدقةٍ قبل قبضهاء ولا 
التحليل منها أصلا. 

فصح يقيناً أنّ ذلك ا لخب ليس على عمومي؛ فإذ ذلك 
كذلك فلا ندري ما يخْرجُ منه إلا ببيان نص آخر. 

فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك 
النص أو إجماعٌ متيقن» ولا نص ولا إجماعَ إلا في الب والشعيرٍ 
والتمر فقط. 

ومن تعدى هذا فإنما یشرع برأيه» وبخصّص الآثرّ بظنه 
الكاذب - وهذا حرامٌ» وباللّه تعالى التوفيق 

وأا ا معاد: فان الأمَةَ مجمعةٌ بلا حلاف من أحا على أن 
الصّفْرٌ والحديدء والرّصاص, والقزديرٌ: لا زكاة في أعيانهاء وإنْ 
كثردت. 

ثم اختلفوا إذا اچ شيءَ منها في: الدنانيرء والدراهم» 

والحلي. فقالت طائفة: : تزكى تلك الدنان والذراهم: بوزنها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ فاحش؛ لأ رسول الله # 
اسقط الزكاة نصا فيما دون حمس أواق من الورق وفيما دون 
مقدارها من الذهبي ولم يوجبْ - بلا حلافو - زكاةً في شيء 
من أعيان المعادن المذكورةء فمن أوجب الزكاةً في الدنانيرء 
والدتراهم الممزوجة ة باللحاس» أو الحديدء أو الرَصاص»ء أو 
القزدير؛ فق خالف رسول الله تل مرتين: 

إحداهما _ 
الرقة. 

والانية - في إيجابه الرّكاةً في أعيان المعادن المذكورة. 

رايا فام اقرا د ارجدوا الأكذة في المتفسن 
والرصاصء والقزدير» والحديكب إذا ا 
ذهبي وأسقطوا الرّكاةً عنها إذا كانت صرفاً وهذا تحكمٌ لا يحل 

وأيضاً: فنسأهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضةء أو 
ذهبيء فكان الممزوجُ منها أكثرٌ من الذهبي ومن الفضّةٍ. 


في إيجابه الزكاة في أقلّ من خمس أواق من 


- کتاب الرّكَاةٍ 


ثم لا نزال نزيدهم إلى أن تسام عن مائئ درهم في كل 
درهم فلس فضةٍ فقط وسائرها نحاس. 

فإك جعلوا فيها الرّكاة أفحشوا جذاًء وَإِنْ أسقطوها 
سألناهم عن الح الذي يوجبون فيه الرّكاة والّذي يسقطونها فيه. 

فان حدوا ني ذلك حداً زادوا في التحكم بالباطلء وإن ل 
يدوا حدأ كسانوا قاذ خلطوا ما حرّمون ا يحلُون؛ ول ينوا 
لأنفسهمْ ولا لمن اتبعهم ا حرام فيجتنبوة من الحلال فيأتوة. 

قال أبو محمّد: والحق من هذاء هر أن الأسماءً في اللغة 
والديانةٍ واقعة على المسمّيات بصفات محمولة فيها؛ فللفضّةٍ 
صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشيءٌ فضة. 

وكذلك اقول ني اسم الذهبٍ واسم النحاس واس كل 
مسمّى في العالم. واحكامٌ الدّيانة إنما جاءت على الأسماء؛ 
فللفضَةٍ حكمهاء وللذهب حكمة. 

وکذلك كل اسم في العالم فإذا سقط الاسم الذي عليه 
جاءً النصُ بالحكم سقط ذلك الحكمُ وانتقلَ اللسمّى إلى الحكم 
الذي جا في النص” على الاسم الذي وقع م عليه؛ كالعصير 
والخمر» والخل» والماء» والدې» و اللّن واللحب والآنيقه والدنائي 
وکل ما في العالم. 

فإ كان المزج في الفضّةٍ أو الذهب لا يغيّرٌ صفاتهما التي 
ما دامت فيها سميا فضّة؛ وذهبا فهي فضّة وذهب؟ فالرّكاة فيهما 

وإ كان المج في الفضّةء أو الذهب قذ غيّرَ صفاتهما - 
وسقط عن الذنانير والدّراهم اسم فضّةٍ واسمٌ ذهب لظهور ر الزج 
فيهما - فهو حينئا: فضة مع ذهبو؛ أو فض مع نحاس» فالواجب 
أن في مقدار الفضةٍ اي في تلك الدراهم تب الزّكاة فيها خاصّة 
ولا زكاة في النحاس الاه فبها أثره. 

وكذلك القولُ في الذهب مع ما مزج به. 

فإ كان في الدنانير ذهب تحب في مقداره الرّكات Ay‏ لا 
اين فيها الاه الاك فا فا من اللعسبرهؤة اما فيها مد 
الفضة. 


وإ كان ما فيها من الفضّةٍ تجب فيه الزكات وما فيها من 
الذهب لا تجبُ فيه الركاة؛ فالركاة فيما فيها من الفضّةٍ دون ما 
فيها من الذهبب. 

وإ كان فيها من الفضَّةٍ ومن الآهب ما تحب في كل 
واحلرٍ منهما الرُكاةء زكي کل واحډ منهما كحكمه ولو كان 
منفردا. 


- مسألة: ولا زكاة في شيء من القمار ولا من 


ort 


وإ كان ما فيهما من الهب ومن الفضّة لا تب فيه 
الرّكاة لو انفردء فلا زكاةً هناك أصلا. 

فإك زاد المج حى لا يكون للفضّةٍ ولا للذهب هناك صفةٌ 
فليس في تلك الأعيان فضَّةٌ أصلا ولا ذهبْ؛ فلا زكاة فيها أصلاء 
اتباعاً للنص» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الخيل» والرقيق 

فقذ حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حدثنا أحمدٌ بن خالد حدّثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
و Ng‏ 
الفرس عشرةه ومن البراذين خخ تر كيه 
دراهم» وخسة ة دراهم. 

حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري م حدّئنا عبد الرّرّاق عن ابن جريج أخبرني عمرٌو هو ابن 
دينار - قال: | إن حي بنَ يعلى ابره أنه سمع يعلى بن أميّة 
يقولٌ: ابتاعَ عب الرحمن بن أميّةَ اخو يعلى بن أميّة فرساً أنثى بمائة 
قلوص؛ فندم البائعٌ؛ فلح بعمرّء فقالَ: غصبني يعلى وأخوه 
فرسا لي. فكتبّ عمرٌ إلى يعلى: أن الحق بي فأتاه فأخيره الخيرَ؛ 
فقالَ عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذاء فقا يعلى: ما علمت 
فرساً بلغ هذا قبل هذا. فقال عمرٌ: فناخذ من أربعينَ شاة شاة 
ولا نأخدٌ من الخيل شيئاً خد من كل فرس ديناراً قال: قال: 
فضرب على الخيل دینارا ديناراً. 

حدثنا ام حدثنا عبد الله بن محمد الباجيّ حدثنا عبد اللّه 
بن يونس حلاثنا بقي بن خلا حدئنا أبو بكر بن أبي شسيبة دشا 
محمد بن بكر عن ابن جريج قال: ار عبة الي 
ان ابن شهاب أعبره أن السادبة ابن احت غر أخبره آله كان يأني 
عمرَ بن الخطابو. بصدقات الخيل» قال ابن شهاب: وكانَ عثمانٌ 
بُ عفان يصدق الخيل. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن يونس بن عبيار عن الحسن 
البصري: أن مروان بعث إلى أبي سعيدٍ الخدري: تاشت إل 
بزكاةٍ رقيقك. فقا للرسول: إن ١‏ مروان لا يعلمٌ إنما علينا أن 
نطعمٌ عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حاو بن أ أبي 
سليمات قال: وني الخيل الرّكاة. فذهب ¿ أبو حنيفة ومن قلّده إلى 
ان في الخيل الزكاة - واحعجَّوا بهذه الآثارء وبقول الله تعالى 
«خذ من أَنْرَلِهِمْ صَدَقَة». 


oo 


وقالوا: والخيلٌ أموال؛ فالصّدقة فيها بنص القرآن. وبقول 
رسول الله مي الثابت عنه من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبي صالح السّمَانَ عن أبي هريرة عن اللي 8# a‏ تا «الحبل 
لرجلر اجر وَلِرَجُلٍ ب فذكرٌ الحديث» وفيه «ورجُل ربَطَهًا تعن 
عقا ولم يس حى الله فِي رقابهاء ولا ظُهُورهَاء فهِي لَه 
07 

ا ا ل 
بالقرآن والسنةٍ وفعل الصّحابة؛ وهم خالفون لكل ذلك لك: آنا الآية 
فلیس فبها أن كل صنفي من أصناف الأموال صدقة؛ وإتما فيها 
لد من الهم فلو لم يرذ إلا هذا الَص وحده لأجزاً فلس 
واحدٌ عن جميع أموال المسلم؛ لأنّه صدقة أخذت من أمواله. 

ثم لو كان في الآيةِ ان في كل صنفي من أصناف الأموال 
صدقةٌ وليسَ ذلك فيها لا بص ولا بدليل لما كانتا هم فيها 
حي أنه لیس فيها مقدارٌ المال للخو ول مقدارٌ المال المأخوذ 
من ولا متى تؤخة تلك الصّدقة. ومثل هذا لا يور العمل فيه 
بقول أحلو دون رسول الله يط لامور بالبيان. 

قال تعالى: ين لاس ما رل إلتهمْ4. 

وأا الحديث فليس فيه إلا ان لله تعالى حقَاً في زقابها 
وظهورهاء غير معين ولا مين المقدار؛ ولا مدحل للزكاةٍ في في 
ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم. 

فصحٌ أن هذا الحن إنما هر على ظاهر الحديثي وهو حمل 
علق ا ابت يه مها في سين اله فال وعاركة مورا 

وما فعلْ عمرٌ وعثمان رضي الله عنهما فق خالفوهماء 
وذلك أن قول أبي حنيفة: : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولر 
كثرت وبلغت الف فرس فإ كانت إنثاء أو إناثاً وذكوراًء سائمة 
غير معلوفة فحيتدار تج فيها الزكا وصفة تلاك الرّكاةٍ ان 
صاحب الخيل عير إنْ شاءً أعطى عن كل فنرس منها دينارا أو 
عشرة دراهمٌ؛ وإ شاءً قوّمها فأعطى من كل مائ درهم خسة 
دراهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حلاف فعل عمرّ. 

زايطا فد افر فل م من الق 
عشرة دراهم من كل رأس» فكيف جو لذي عقل ودين ان 
عل بعض فعل عمر ححجةٌ وبعضه ليس بحجٍ. وخالفوا علا في 
إسقاط زكاةٍ الخبلٍ جملةء وأنوا بقول في صفةٍ زكاتها لا نعم أحداً 
قاله قبلهم؛ فظهرٌ فساد قوم جملة. 


41 مسألة: ولا زکاة في شيء من امار ولا من 


-١‏ کتاب الرّكاةٍ 
وذهب جمهورٌ الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا. 
حدثنا مام حدثنا ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدذّبري 

عن عباد الاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 

ضمرة عن علي قالَ: قذ عفوت عن صدقةٍ الخيل والرقيق. 
وق صح أن عمرّ إنما اخذها على آنها صدقةٌ تطوّع منهم 

لا واجبةٌ. 
حدثنا حامٌ حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجيّ حدئنا 

عبد الله بن يونس حدثنا بقي بن خلا حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة 

حدثنا عبد الرّحيم بن سليمانَ عن ابن أبي خالد عن شبيل بن 
غوف وكاق قو ادرلة اكاهلة فزن ا عمو خطات اجات 
بالصدقة؛ فقالَ اناس يا أميرَ المؤمنينَ» خيلٌ لنا ورقيقٌ افرضْ 

علينا عشرةً عشرة. فقالَ عمرٌ: اما آنا فلا أفرضٌ ذلك عليكم. 

حلدثنا ام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد 
بُ مد بن حنبل قرات على أبي 
us Dr‏ 

إسحاق هر السّبيعيّ - عن حارثة هر ابن مضرّب - قال: 

خخ مع غمر ب اناب فاه أشرافة آل الا 


بن ين حدثنا عبد دُ الله 


فقالوا: يا أي امُؤمِيَ» إن صا رقيقاً وبا فخذ مِنْ 
نوالا صَدَقَة ترا وتكُوُ ا ركه قال: هذا نية لم عله 
الان كانا قبيلي». 

قال أبو محمّد: هذه أسانيدٌ في غايةٍ الصحةء والإسنادٌ فيه 
ان رسول الله َي لم يأخذ من لخي صدقة؛ ولا أبو بكر بعدة؛ 
ا ا 0 
بنْ شعيب أخبرنا e‏ 
SS‏ 
د قرت عن اله ا 


خت 


وقلا صح عن رسول الله ا اة على الل قي 
عَبْدِهِ ولا في فَرّسيه صَدَقَة إلا صَدَقَةٌ الفطر في الرقيق». 

والفرسُ والعبدُ اسم للجنس كل ولو کان في شيء من 
ذلك صدقة لما غفل عليه السلام بان مقدارها ومقدار ما تؤخادٌ 
من وبالله تعالى التوفيق. 

وهو قول عمرّ بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيبه 
وعطاء» ومكحول» والشعي» والحسن» والحكم بن عتيبة» وهو 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


فعل أبي بكرء وعمرء وعلي كما ذكرنا. 

وهو قول مالك والشافعي» وأصحابنا. 

وأمًا الحم فما نعلم أحداً أوجب فيها الزكاق إلا شيئاً 
حذثناه جام قال: حدئنا عبد الله بن حمل بن علي الباجيّ حدّثنا 
عبد اله بن يرن جتان تي پڻ علد سائ أبو بكرب لبي بي 
حدّثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم النخعي» > قال منصورٌ: سالته 

عن الحمير أفيها زكاة. فال إبراهيم: اا آنا فأشبّهها بالبقر؛ ولا 
نعلمُ فيها شيئاً. 

قال أبو محمار: كل ما لم يأمر الي ل فيه بزكاةٍ محدودةٍ 
موصوفةٍ فلا زكاة فيه. ولقذ كان بحسب على من رأى الرّكاة في 
اليل بعموم قول الله تعالى: «خذ من أَنْرَلِهِمْ صَدَقَة» أن 
يأخذها من الحمير لأنها أموال» وكان ي لزم من قاس الصّداقَ 
على ما تقطمٌ فيه اليدُ أن يقيسها على الإبلء والبقرء لأنها ذاتٌُ 
أربع مثلهاء وإن افترقت في غير ذلك» فكذلاك الصداق يالف 
السرقة في أكثر من ذلك. 

وأما العسل: فإك مالكاً والشافعيً وأبا سليمان» 
وأصحابهم: لم يروا فيه زكاةً. 

وقالَ أبو حديفة: إن كان النحلٌ في أرض العشر ففيه 
الزكاق وهو عشرٌ ما أصيب منه - قل أو كثرَ ‏ وإن كان في 
أرض خراج فلا زكاة فيه - قل أو كثرّ. ورأى في المواشي ي الزكاة» 
سواء ء كانت في أرض عشر أو في أرضٍ و راج 

وقال أبو يوسف: إذ بلغ العسلٌ عشرة أرطال ففيه رطلٌ 
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واحد. 

وهكذا ما زاد قفيه العشرٌء والرّطلٌ هر الفلفلي. 

رقا محمد بن اکس إإذا بلغ العسلُ خسة أفراق ففيه 
العشرٌء وإلا فلا - والفرق: ستة وثلائون رطلا فلق والخمسة 
الأفراق: مائة رطل وثمانون رطلا فلفليّة؛ قال: والسَكرٌ كذلك. 

قال أبو محمد أمّا مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزّكاة في 
العسل ولو أنه قطرة إذا ۾ يكن في أرضٍ , الخراج فظاهرة لا خفاءً 
بها. 

وأما تحديدُ صاحبيه ففي غايةٍ الفسادٍ والجبط والتخليط. 
وهو إلى الهزل أقرب منه إلى الجدً. لكن في العسل خلاف قديم: 

كما روينا من طريقي عطاء الخراساني ألا عم بن الخطاب. 
قال لأهل اليمن في العسل: إن عليكمْ في كل ع“ عشرة أفراق فرقاً. 

ومن طريق اطارث بن عبد الرّحمن عن منير بن عبد اله 


NEY‏ - مسألة: ولا زکاة في شيء 


من الثمار ولا من o11‏ 


عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أله أذ عشرٌ 
العسل من قومه وأتى به عمرٌ؛ فجعله عمرٌ في صدقات المسلمين؛ 
قال: «وَقَدِمْت عَلَى رَسُول الله ل فَآسْ لمت وَاسْبَعْمَلَنِي عَلَى 
رميء وَاتَْمَلِي أبو بكر بده م اسْتَغْمَلِي عُمَرُ ن بَعْده 
قلت اتر ا ل 

ا ل 
الڙبيدي عن عمرو بن شعيبي عن هلال بن مرة: أن عمرّ بن 
الخطاب قال في عشور العسل: ما كان منه في السّهل ففيه العش 
وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. 

وصح عن مكحولء والرّهري: أن في كل عشرة أزقاق من 
العسل زقا: 

روّيناه من طريق ثابتة عن الأوزاعي 

وعن سعيدٍ بن عبد العزيز عن سليمانَ بن موسى: في كل 
عشرةٍ أزقاق من عسل زق» قال: والرق يسع رطلين. 

وروي أيضا من طريق لا تصح عن عمرّ بن عبد العزيز. 

وهو قول ربيعة» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وابن وهبم. 

واحتج أهل هذه المقالة. 


عن الزهري. 


جا رؤيناه من طريق عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه 
قال: «جَاءَ هلال إلى رَسُول الله اا بعشور نحل لَه وَسَأَلَهِ أَنْ 
يَحْمِيَ له وَادِيا يقال ا لكلف ماه له وبا: 


روّيناه من طريق عبد الله بن رر عن الرَهريٰ عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أَنْ رَسُولَ الله تل كب إلى أَهْل اليَمَن: 
ن يُوْخَدَ من العَسَلٍ العْشُورً». 

ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمانَ بن موسى 
"أن أبا سيار امي قال لني از إن لي تخلا. قَالَ: فاو 
الْعشرً). 

ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة 
أسأله عن زكاةٍ العسل. فذكرّ جوابه» وفيه: آنه قالَ: ذكرٌ لي من لا 
اتهم من أهلي: أن عروة بِنَّ محمد السّعديٌ قال لهُ: إنه كب إلى 
عمر بن عبد العزيز رال ن عندقة الل رد إليه عمر: قد 
وجدنا بيان صدقةٍ العسل بأرض الطَائف؛ فخذ منه العشور. 

قال أبو محمّد: هذا كله لا حجّة هم فيه. 

ما حدديث عمرو بن شعي عن أبيه عن جو: فصحيفة 
لا تصح» وقد تركوها حيث لا توافقٌ تقليدهم تا قذ ذكرناه في 


۱ -مسالة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


۹- كتاب الْزّكَاةٍ 


يلغرف 
غو امرض 

وأمًا حديث ابي هريرة فمن رواية عبد الله بن عر وهو 
اسقط من كل ساقط م متَفقّ على اطراحه. 


وأمًا حديث آبي سبارة المي فمقطم لآ سليماق بن 
موسى لا يعرف له لقَاء أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

وأا حديث عمرٌ بن عبد العزيز فمنقطع؛ لآنه عمّنْ لم 
5 

وما خيرٌ عمر بن الخطاب: فلايصح؛ لأنه عن عطاء 
الخراساني عن وم يدركه عطائء وعن مثير بن عبد الله عن أيسي 
وكلاهما مجهول» وبعض رواته يقول: متي بن عبد الله ولا يدرى 
من هو وعن بقية» وهر ضعيف؛ ثم عن هلال بن مر ولا 
يدرى من هو. فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله كا شي 
أو عن عمرٌء أو عن حا من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ عارض ذلك كله خبرٌ مرس أيضاً. 

كما حا حمام حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي 
حدئنا عب الله بنُ يونس حدئنا بق بن خلا حدثنا بو بكر بُ 
بي شيبة حلذثنا وكيم عن سفيانٌ عن إيراهيم بن ميسرة عن 
طاووس: «أَنّ عاذ بْنَ جَبلٍ ما ّى اليمَنَ أي بالعَسْلٍ وَأَوْقَاصِ 
انمه ققَال: لَمْ َر فيه بشي ولكنا لا نستحل الحجاجّ 
بمرسل؛ لأنه لا حجّة فيه. 

وبه إلى وكيم عن سفبان الثوري عن عبيا الله بن عمرّ 
عن نافع قالَ: : بعثني عمرٌ بن عب العزيز ز إلى اليمن» فأردت» ان 
اد لع لكر فقا المغيرة بن حكيم الصنعاني: ل فة 

شيءٌ فكتبت إلى عمرٌ بن عبد العزيز. فقالَ: صدق» هر عدلٌ 

قال أبو محمّدٍ: وبأن لا زكاة في العسل يقولٌ مالك 
وسفيا الثورئ» والحسن بن حي والشافعي, وأبو سليماف 
ا 

قال علي: قذ قلنا: إن الله تعالى قال: #ولا الوا 
واكم تنكم بلاطل وقال رسول الله تفع : «إِنّ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ عَليكُمْ حرام 4. 

فلا يجوز إِيجاب فرض زكاقٍ في مال لم يصح عن رسول الله 

فإ احتجّوا بعموم قول الله تعالى #خذ من أَنْوَالِهِمْ 
صْدَقة. 


قيل ههم: فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضّةٍء 
وني القصبي وني ذكور الخيلء فكل ذلك أموالٌ للمسلمين بل 
أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالل» واسقطوها ما خرجّ من 
النخل والب والشعيره ؛ في أرض الخراج» وني الأرض المستاجرة. 
ولكنهم قوم يجهلون. 

وأا عروض التجارة: 

فقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي في أحدٍ قوليه بإيجاب 
الرّكاةٍ في العروض المتخذةٍ للتجارة. 

واحتجوا في ذلك مخبر: 

رويناه من طريق سليمانَ بن موسى عن جعفر بن سعدٍ 
بن سمرة بن جندبي عن خيب بن سليمان بن جندب عن ايه 
عن جه سمرة بك فَإِن سول الله يذ كان يمنا أن 
نخرج م الصّدَقَة ِن الذي تعد لم٠‏ 

وبخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت 
على بيس الال زمان عم بن الطاب فكانّ إذا حرج العطاءٌ جم 
أموال لجار ثم حسبهاء » غائنها وشاهدهاء ثم أذ الرّكاة من 
شاهد الال عن الغائب والشاهد. وجخبر: 

رويناه من طريق أبي قلابة: إن عمّالَ عمرَّ قالوا: يا أميرَ 
الزمين إن اجار شكوا شد التقويم» فقال عمرٌ: هاه هاه 
مهوا ون 

رويناه من طريق يحبى بن سعيدٍ عن عبد الله بن أبي 
سلمةً عن أبي عمرو بن حماس عن أبيسه قال: : مربي عمر بن 
الخطاب فقال: يا حماس أذ زكاةً مالك. فقلت:؟ مال إلا جعابٌ 
وأدم. فقال: قرّمها قيمة ثم أدّ زكاتها. وجخبر صحيح: 

رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا باس بالترئص 
حتی بيع والزكاة واجبة فيه. . وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس 

في العروض زكاة إلا ن تكون لتجارةٍ. 

وقال بعضهم: الرّكاة موضوعٌ فيما ينمي من الأموال. ما 
نعلم هم متعلقا غير هذاء وكل هذا لأ حجّة هم فيه. 

اَم حديث سمرة فساقط؛ لان جميع رواته ما بِينَ سليمانٌ 
بن موسی» وسمرة کله - مجهولون لا يعرف من هم ثم لو 
صح لا كانت هم فيه حجَة لأنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي 
الركاة المفروضة؛ بل لو أراد عليه السلام بها الرّكاة المغروضة لين 
وقتها ومقدارها وكيف تخرج» أمن اعيانهاء آم بتقويمء وبماذا 
تقوم ؟ م؟ ومن الحال أن يكون عليه السلام وجب علينا زكاة لا ين 
كم هي. ولا كيف تؤحذ. وهذه الصّدقة لر صحّت لكانت 


-١‏ کتاب الزکاة 


موكولة إلى 


تا عمد بی بكر حلا او اود حدثنا مسدد حدثنا اماو 
عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن قيس : بن ابي غَرْرة قَالَ: مَربنا 
سول الله لز فقالَ: يا مر لجار إن الع يَحْضُرْه الغ 
وَالْحَلِفُ فشوبوه بِالصٌدَقة». 

واه عوك و ا هذ با كارك بد 
أنفسهم» وتكونٌ كقارة لما يشوب الييع ما لايصحُ من لغرٍ 
وحلفي. 

وأا حديث عمرٌ؛ فلا يصمح لأنّه عن أبي عمرو بن 
حماس عن أبيهه وهما مجهولان. 

رونا من طريقي عبد الله بن حمل بن حنبل قال: حدثنا 
عارم بن الفضل قال: سعط ا الام وهر هيد بل ت 
يقرل: ذكرت مالك ر بن انس حديثٌ ابن حماس في المناع يزكى؛ 
عن يحبى بن سعيلٍ. فقَالَ مألك: یی قماش. 

قال أبو محمّدٍ: معناه أنه يمع القماش» وهو الكناسة: أي 
يروي عمَنْ لا قدرٌ له ولا يستحق. 

وأمَا حديث أبي قلابة فمرسلٌ؛ لأنه لم يدر عمرٌ بعقله 
ولا سنه. 

وأمَا حديث عبد الرّحن بن عبد القاري فلا حجَة هم فيو؛ 
لأنه ليس فيه: أن تلك الأموال كانت عروضاً للتجارة وقذ كانت 
للتجار أموالٌ تب فيها الرّكاة من فضّة وذهبي وغير ذلك ولا 
يحل أنْ يزادَ في الخبر ما ليس فيه فيحصلٌ من فعل ذلك على 
الكذب. 

وأا حديث ابن عباس فكذلك أيضاء ولا دليلَ فيه فيه على 
يجاب الزكاةٍ في عروض التُجارةه وهو خارجٌ على مذهب ابن 
عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الرّكاة واجبة في فائدةٍ الذهبي 
ال والماشية حينَ تستفاد فرأى الرّكاة في الشمن إذا باعوه. 

حذثنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود حدثنا امد بن 
سعيل بن حزم حدثنا محمد بن عب الملك ب بن أي حدثنا عبد الله 

بن حمل بن حمبلٍ حدئنا أبي عن عبار الصّمد اوري حدئنا ماد 

حدئنا قتادة عن جابر بن زيار ابي الشتعثاء عن ابن عاس أنّه قال 
في المال المستفاد: يركه حن يستفيدة» قال ابن عمد: خی مرل 
عله اطول 

وقد بِيْنَ هذا عطاءً: وهو أكبرٌ أصحابهء على ما تذكرٌ بعد 
هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 


09-ه مسألة: ولا زكاةٌ في شيء من القمار ولا من 


ofA 


وأا خير ابن عمر: : فصحيح؛ إلا أنه لا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول اله نك وكم قضيةٍ خالفوا فيه ا عم وابنة. منها 
للمالكيّين الرّواية في زكاةٍ العسل؛ وللحنفيِينَ حكمه في زكاةٍ 
الرقي؛ وغير ذلك كثيرٌ جا - ومن امحال أن يكون عمرٌ وابنه 
حجّة في موضع دون آخر. 

وأيضاً: : فان الحنفيّينَ والمالكيّينَ والشافعيّينَ: خالفوا ما 
ردي چو وان عدر ی كله ا ا فمالك فرق بين 
المدير وغير المديرء وأسقط الرَكاةً عمَنْ باع عرضاً بعرض» مالم 
ينض له درهم وليسَ هذا فيما روي عن عمرّء وابنه. 

والشافعي: يرى أن لا يزكي البح مع رأس المال إلا 
الصّيارفة خاصة» وليسَ هذا عن عمرَ» ولا عن ابن عمر. 

وكلّهِمْ يرى فيمن ورث عروضاً أو ابتاعها للقنية ثم نوى 
بها التجارة: أنّها لا زكاة فيهاء ولو بقيت عنده سنين؛ ولا في ثمنها 
إذا باعها؛ لکن يستأنفُ حولا؛ وهذا خلاف عمرّء وابن عمر؛ 
قبطل احتجاجهمْ بهما رضي الله عنهما. 

وقذ جاءَ خلافُ ما روي عن عمر» وابن عمرّ عن غيرهما 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حذثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الڌبري عن عبا الرڙاق عن ابن ۽ جريج أخبرني نافع الخوزي 
قال: : كنت جالساً عند عبد الرّحمن بن نافع إذ جاءه زياد البوَابُ 
فقال لهُ: إن أميرَ المؤمنينَ - يعني ابن الرّبير - يقول: أرسل زكاة 
مالك. فقا فأخرج. مائة درهې وقال لهُ: اقرأ عليه السلا وقلّ 

لهُ: إنّما الرّكاة في الَاضص. قال نافم: فلقيت زياداً فقلت لهُ: أبلغته. 

قال: نعم قلت: فماذا قالَ ابن الرّبير. فقال: قال: صدق. قال ابن 
جريج: وقالَ لي عمرو بن دينار: ما أرى الرّكاةً إلا في العين. 

حذثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
وفاعة قا عر بر ع الس جف ابر عير عدا ماعل 
بن إبراهيم عن قطن قال: مررت بواسط زمنَ عمرّ بن عبد 
العزيز. 

فقالوا: قرئ علينا كتابُ أمير المؤمنين: أن لا تأخذوا من 
أرباح التَجَار شيئاً حنّى يحول عليها الحول. 

قال أبو عبيدٍ: حدثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت 
المسجدّ وقد قرئ الكتاب فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب 
عمرٌ بن عبد العزيز في أرباح التَجّار أن لا يعرضّ لها حتى يحول 
عليها الحول. فهذا ابنُ ابي وعبدٌ الرحن بن نافم وعمرو بن 


دينار» وعمرٌ بن عبد العزيز» وقد روي أيضا عن عائشة. وذكره 


۹ 


الشافعي عن ابن عباس» وهو أحد قول الشافعي. 

قال أبو محمّد: وحتی لولم يات حلاف في ذلك لما وجب 
شريعة بغير نص قرآن أو سنَةٍ ثاب أو إجماع متيقن لا يشلك في أنه 
قال به جيم الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وقذ أسقط الحنفيَون الزكاة عن الإبل المعلوفةٍ والبقر 
المعلوفة» واموال الصغار كلّها إلا ما أخرجت أرضهم. وأسقط 
ا الرّكاة 0 العبيلب ولحاي وأسقطها الششافعيُونَ 

وکل هذا خلافٌ للسنن e‏ 

وذكروا الخ الذي من طريق أبي هريرة: اَن عُمَرَ بَعَنّه 
رَسُولُ الله يذ مُصدقاً قَقَالَ: مم العَيْاس؛ رخال بن الوليدء 
وان جَمِيل. فَقَالَ رَسُولُ الله #ز: «إنكمْ تَطلِمُونَ خالِدا إن 
خالدا قد اس أَدْرَاعَه أده في سَبيل الَا 

قالوا: فدلَ هذا على أن الرّكاة طلبت منه في دروعي 
E‏ 
أشي الع وأا ی م ها سب 

ليه مع الّكاة وهو قد احتبسَ أدراعه وأعبده في سبيل الله قط 
صدق عليه السلام؛ إذْ من امحال أن يكون رجلٌ عاقلٌ ذو دين 
E‏ ثم ينح اليسيرَ في الرّكاةٍ المفروضة؛ 

وما إعمال الظَّنّ الكاذب على رسول الله عل فباطل.. 

وقلا صح عن رسول الله ت ما يدل على أن لا زكاة في 
تروش ر ا و عن التي ياي ليس ف فِيمًا دُونَ 

جن أواق من الوزق دف زلا ونا فون عنس ذوعن 
الإبل صَدَقَةه. 

وأنه أسقط الرّكاة عمًا دون الأربعينَ من الغنم» وعسًا دون 
خسة اوس من التمرٍ والحب؛ فمن أوجب زكاة في عروض 
التجارة فإنه يوجبها في كل ما تفي عنه عليه السلام الرّكاهٌ ما 
ذكرنا. 

وصح عنه عليه السلام الَيْسَ على السا ف بای ولا 
فرّمِيه» صَدَقَة إلا صَدَقَة النِطر» ونه عليه السلام قال: «قَنْ عقوت 
عَنْ صّدَقَة الخيلِ». 

وأنه عليه السلام ذكرٌ حن الله تعالى في: الإبلء والبقرء 
والخنم» والكثر انیل عن ال فال اليل كَلامَة: هِي إِرَجُلٍ 
اجر وَلِرَجُل ميت وَعَلَى رَجُل وزره. 


- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


-١‏ کتاب الزّكاة 


َسيل عن الخوير فَقَالَ: ما أل علي يها ل ام 
الآية الفادة الجَامِعةٌ: لفن ْمَل مِْثَالَ ذرَوَ حيرا يرَهُ14 فمنً 
اا ان ررضو جاده ر و اليل ي 
والعبيله وقد قطع رسول الله :8+ تن بان لا زكاة في شيء منها إلا 
صدقة القطر ق الرقيوة فلو كاتني عروضن اجار أو في 
شيء ا ذكرٌ عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة: لين ذلك بلا 
: ك؟ فإذ لم ينه عليه السلام فلا زكاةً فيها أصلا. 

وقذ صح الإجاع القن على أن حكمَ كل عرض كحكم 
الخيل» والحميره والرقيق» وما دون النصاب من الماشيق» والعين. 

ثم اختلف التاسن فمن موجب الرّكاة في كل ذلك إذا كان 
للتجارقي ومن مسقط للرّكاةٍ في كل ذلك لتجارةٍ كانت أو لغير 
تجارة. 

وصح بالنص أن لا زكاة ني الخيلء ولا في الرّقيق ولا في 
الحمير) ولا فيما دون النصابه من الاشيةٍ والعين؛ وصح الإجماع 
من کل أحدٍ على أنّ ن حكمَ كلّ عرض في التجارة كحكم هذو. 

فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع 
المذكور. 

وق صح الإجماعٌ أيضاً على أنه لا زكاةً في العروض. 

ثم اذعى قوم أنّها إذا كانت للتجارةٍ ففيها زكاة؛ وهذه 
دعوى بلا برهان. 

وأجمع الحنفيّون والمالكيّون والشافعيون: على أ من 
اشترق ملعا ا م ترق بها التجارة فلا ركاة قينا وهنا 
تحكم في إيجابهم الزكاة في أثمانها إذا بيعت ثم اتجرّ بها بلا 
برهان. 

وأمًا قولمم: إن الركاة فيما ينمى» فدعوى كاذبة متناقضة؛ 
لآنْ عروض القنيةٍ تنمى قيمتها كعروض التجارةٍ ولا فرق 

فان قالوا: العروض للتجارة فيها التماءً. 

قلنا: وفيها أيضاً الخسارة. 

وكذلك الحميرٌ تنمى» ولا زكاة فيها عندهم والخيلٌ 
تنمى» ولا زكاة فيها عند الشافعتين والالكيين. والإيلُ العوامل 
تنمى ولا زكاة فيها عند الْحنفيّينَ والشَافعيّينَ وما أصيب في 
أرض الخراج ينمى» ولا زكاة فيها عند الحنفيينَ وأموالُ العبيد 
تنمى» ولا زكاة فيها عند المالكيين. 

قال أبو محمّد: وأقواهم واضطرابهمٌ في هذه المسألةٍ نفسها 
برهانٌ قاطعٌ على أنها ليست من عند الله تعالى. فان طائفة منهم 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 


£ - مساألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


6+٠ 


قالت: تزكى عروض التجارة من أعيانها. 
وهو قول المرني. وطائفة قالت: بل نقوّمها ثم اختلفوا: 
فقال أبو حنيفة: نقرّمها بالأحوط للمساكين. 
وقالَ الشافعي: بلْ رما اشتراها به؛ فإِن كان اشترى 
عرضا بعرض قرمة ما هر الأغلب من نقد البلد: 
وقال ماللك: من باع عرضاً بعرض أبداً فلا زكاةً عليه إلا 


حتى بیع ول بدرهې فإذا نض له ولو درهمٌ قوم حينتل عروضه 

وزكاهاء فلت شتري ما فسان الأرهم علمنا. إن هذا لعجب. 

كارن | ا 
aN‏ 5 بخن ف 4 3 
وقال أبو حنيفة, والشافعي: يقوّمٌ ويزكي وإِنْ لم ينض له 
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وقال مالك: المديرٌ الذي يبي ويشتري يقرّمُ كل سنةٍ 


وما الحتكرٌ فلا زكاة عليه - ولو حبس عروضه سين - 
إلا حتى يبيعٌ» فإذا باع زكى حيتت لسنةٍ واحدةٍ ‏ وهذا عجبٌ 


- 


جدا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: كلاهما سواءء يقوّمان كل 
سنةٍ ويزكيان. ّ 

حدما حمامٌ حدثنا عبد الله بن محمد بن علي حدّثنا عبد 
الله بن يونس حدثنا بي بن خلاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدّئنا محمد بنْ بكر عن ابن جريج قالَ: قال لي عطاءٌ: لا صدقة 
في لؤلؤء ولا في زبرجډ ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض 
ولا شيء لا يدارٌ. 

إن كان شيءٌ من ذلك يدارٌ ففيه الصّدقةٌ في ثمنه حين 
يباعٌ - وهذا خلافٌ قول من ذكرنا. 

وقال الشافعي: لا يضيف الربسح إلى راس المال إلا 
الصيارفة» وهذا عجبٌ جدا. 

وقال أبو حديفة؛ ومالك؛ بل يضيف الربحَ إلى رأس المال 
ولو لم يرجه إلا في تلك السّاعةٍ فكان هذا أيضاً عجباً. وأقواهمْ في 
هذه المسألة طريفة جد لا يدل على صحَةٍ شيء منها قرآنٌ ولا 
سنةٌ صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحبٍ أصلاء وأكثرٌ 
ذلك لا يعرف له قال قبل من قاله منهم؛ والله تعال يقل لان 
تارتم في شلياء َرُُوه إلى الله وَالرْسُول إِنْ کم تینون ب بالل 
الوم الآخر». 


فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله باز وهل وجدوا في القرآن والسّنن نضّاً أو 
دليلا على شيء من هذه الأقوال الفاسدة. وكلّهمْ يقول: امن 
اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيهاء فإن اشتراها 
للجارة فنوى بها القنيةَ سقطت الرّكاة عنها؛ فاحتاطوا لإسقاط 
الزّكاةٍ التي أوجبوها بجهلهم. 

وقالوا كلهم: : من اشترى ماشية للتجارق أو زع للتجارق» 
فان زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة؛ وكان في هذا 
كفاية لوْ انصفوا اتسهم ولو كانت زكاة التجارة حقاً من عن 
الله تعالى ما أسقطتها الرّكاة المفروضة؛ ولكر“ الح يغلب الباطل. 

فان قالوا: لا تجتمم زكاتان في مال واحا. 

قلنا: فما مانم من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى قاذ 
أوجبهما جميعا أو رسوله مز . 


- مسألة: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير: 
حتى يبلغ ما يصيبه المرء ء الواح من الصف الواح منها خسة 
آوسق؛ والومدى تون صاعاً؛ والصّاعٌ اربعة أمداج مد النيّ ملظ. 
وال من رطل ونصفم إلى رطل وربع على قدر رزانة المدّ وخفتي 
وسواء ٤‏ زرعه في أرض له أو في أرضٍ لغيره بغصب أو بمعاملة 
جالزق» أو خير جاتزقه إذا كان التذو عدر مغرب اشوا ارظن 

نت أو أرض ن 
وهذا قول جمهور الناس. 
وبه يقول: مالك والشافعي؛ واحمدُء وأبو سليمان. 


تت 


وقالَ أبو حنيفة: يزكى ما قلّ من ذلك وما كر فان كان 
في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيهاء فإِنْ كانت الأرضٌ 
مستأجرة فالرّكاة على رب الأرض لا على الرارع» فن كان في 
أرض مغصوبةء فإن قضي لصاحب الأرض بما نقصها الزَرع 
الزكاةٌ على صاحب الأرض وإنْ لم يقض له بشيء فالرّكاة على 
الزارع - قال: والمدُ رطلان. فهذه خسة مواضع خخالف فيها احق 
في هذه المسألة وق ذكرنا قول رسول الله تي «لَيْسَ يما دُونَ 
خَسَْةٍ اوق مِنْ حب أو تمر صَدَقَةه. 

وتعلّنَ أبو حنيفة بقول رسول الله :8 «فِيمًا سَقَت 
السَّمَاء العشرا. 

وأخطاً في هذاء لأنه استعملٌ هذا احبر وعصى الآخرٌ 
وهذا لا يحل» ونح أطعنا ما في الخبرين جميعاًء وهر قاذ حالف 
هذا الخ ر أيضاء إِذْ ص ما سقت السّماءٌ م كثيراً برأيهه کالقصب 
والحطبي والحشيش» وورق الشجر وما أصيب في أرض الخراجء 


64١ 
وم يرَ أن يخصّه بكلام رسول الله تلكا.‎ 

وأبضا ره كلمن ذلك ما ل يطاقن كما قسنم ر 
من ذلك برأيه ما أصيبّ في عرصات الدّور» وهذه تخاليط لا نظيرَ 
ها. ّ 

وأما أبو سليمان فقال: ما كان بحتمل التَوسيقَ فلا زكاة 
فيه حتى يبلغ خسة أوسقء وما كان لا يحتملٌ التوسيق فالزكاة في 
قليله وکثري» وقد ذكرنا فسا هذا القول قبل. 

والعجب أنّ أبا حنيفة يزعمٌ انه صاحبُ قياس» وهو لم ير 

فيما يزكى شيئاً قليله وكثيره فهلا قاس الرَرع على الماشية والعين. 

فلا اص انيم ولا القياس طرة. 

وأمّا الد إن أبا حنيفة وأصحابه احتجّوا في ذلك. 


ا روّيناه من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن عبد 
الله بن عيسى عن عبد الله بسن جي عن أنس بن مالك عن 
رسول الله تلا «ريُجِزِئُ في الوْضرء » رَطلان» مع الأثرٍ 
الصّحيح في أنه عليه السلام «كان توًا الْمده. 

وهذا لا حجة في لان شريكاً مطرح» مشهور بتدليبس 
المنكرات إلى الثّقات» وقد اسقط حديلته الإمامان: عبد د الله برد 
لمبارك ويحبى بن سعيار القطَانٌ؛ وتاللّه لا أفلحّ من شهدا عليه 


با لجرحة. 
ثم لوْ صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه لا يدل ذلك على 


وقذ صخ «أنا رَسُرل الله يكذ توًا بشي الد ولا 
خلاف في آنه عليه السلام م يكن يعيرُ له الماء للوضوء ء بکیل 
ككيل الرّیتِ لا يزيد ولا ينقص. أيضاً - فلوْ صح لما کان في قوله 
عليه السلام «يجزئ في الوْضُوء رَطْلان» مان من أن يجزئ أقل» 
وهم اول موافق لنا في هذاء فمن توضّأ عندهم بنصفي رطل 
أجزأة» فبطل تعلقهمْ بهذا الأثر.. 

واحتجوا بخبر: 

رويناه من طريق موسى الجهي: كنت عند مجاه فأنى 
بإناء چ ثمانية ار تسعة ة أرطال» عشرة ة أرطالء فقالَ: قالت 
عائشة «كان رَسُولُ الله نظ َل بول هذاه مح الأقثر ر الشابت 
أنه عليه السلام كان غيل بالصاع». 


قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَّةً فيه لأنْ موسى قذ شك في 


ذلك الإناء من ثمانيةٍ أرطال إلى عشرةقء وهم لا يقولون: إن 
الصا يزيد على ثمانية أرطال ولا فلساً. 


- مسألةٌ: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 
وأيضاً - فقذ صح أنه عليه السلام «اعْمَسَلَ هُوَ وَعَائْشَةٌ 
رضي الله عنها ججويعاً ن إنَء يسع لا 
وأيضا مو زناء عو ار ا انا عدر بن 


وأيضا - بخمسة أمداد. 


ٿه أَمَدَادٍ» 1 


وأيضا - بخمسة مكاكي. 

وکل هذه الآثار في غاية الصحةء والإسنادٍ الوثيق الثابت 
لمتصلء والخمسةٌ مكاكي: خحسون مدا ولا حلاف في أنه عليه 
السلام ل يعيْرْ له الماءَ للغسل بكيل ككيل اليس ولا توضّاً 
واغتسل بإناعين مخصوصين بل قذ توضّا في الحضر والسّفر بلا 
مراعاة لمقدار الماء. هم أو الف هذا التحديدٍ فلا يختلفون في أن 
امراً لو اغتسلَ نصف صاع لأجزاء - فبطل تعلّقهمْ بهذه الآثار 
الواهية. 

واحتجوا بروايتين واهيتين: 

إحداهما - هن طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن رجل عن مرسى بن طلحة: اذ القفيرٌ 
الحجاجي قفي عم أو صاع عمر 00 

والأخرى - من طريق مجالد عن الشعي قال: القفيدُ 
الحجاجي - صاع عمر. وبرواية عن إبراهيم: عيرنا صاع عمر 
فوجدناه حجاجيا. 

وبرواية عن الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن إبراهيم «کانَ 
صَّاعٌ رَسُول الله تيا َمَاييَةَ أرْطالء وَمُده رَطْلينِ». 

قال أبو محمّد: هذا كله سوا وجوده وعدمة. 

أما خديت ومين بن :طلحة ی ابن اسان ونه مزال 
يدرى من هِرً؛ ومجالدٌ ضعيف؛ أوَّلُ من ضحفه أبو حنيفة 
وإبراهيمُ ل يدرك عمرٌ. 

ثم لوْ صح كل كل ذلك لما انتفعوا بو؛ لأننا لم ننازعهم في 
صاع عمرَ ذه ولا في قفيزي إنما نازعناهم في صاع التي تي 
ولسنا ندفع أنْ يكونّ لعمرّ: صاع وقفيٌ ومد. رتبه لهل العراق 
لنفقاتهم وأرزاقهم؛ كما صر الويبة والإردب؛ وبالشام ال وكما 
كان لمروان بالدينة مد اخترعة وشام بن إسماعيلَ مد اخترعة» 
ولا حجة في شيء من ذلك. 

وأمًا قول إبراهيم في صاع الني ا ومدو: فقول إبراهيم» 
وقول أبي حنيفة سواءً في الرّغبة عنهما إذا خالفا الصّواب. 

وقذ روينا من طريق البخاري: حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا الجعيدٌ بن عبار الرحمن عن 


-١‏ تاب الرّكَاةٍ 


السائب بن يزيد قال: كان الصاح عَلَى عَهْدِ رَسُول الله تلظ مد 
َتنا مدكُم اليو فَزِيد فيه في رمن عُمَرَ ن عَبْدِ العَِيزِه. 

ورؤينا عن مالك أنه قال في مكيلة زكاةٍ الفطر بال 
الأصغر مذ رسول الله ا4 وعنه أيضاً في زكاة الحبوب والزيتون 
بالضّاع الأول صاع رسول الله تاز 

ومن طريق مالك عن نافع قال: : كان ابن عمرٌ يعطي زكاة 
ا ام أنّ بالمديئة 
صاعا ومذاً غير مد التي تر 

ولو كان الاو اني ها لما 
نسب إلى عمرّ أصلا دون 0_0 
أيضاً دون أن يضاف إلى رسول الله 4ز فصح بلا شاك أن مد 
شام إنما ربه هشامٌ وأنا صاع عمر إا رقب عمرٌ. 

هذا إِنْ صح أنه كان هنالك صاع يقال له 'صاعٌ عمرٌ' فان 
صاع رسول الله تنا ومدّه منسوبان إليه لا إلى غيري باقيان 
بحسبهما. 

وأمَا حقيقة الصّاع الحجّاجي الذي عوّلوا عليه فإتنا روّينا 
من طريق إسماعيلٌ بن إسحاق عن مسدَّدٍ عن المعتمر بن سليمانَ 
عن الحجَاجٍ بن أرطاة قالَ: حذئني من سمع الحجّاجَ بن يوسف 
يقول: صاعي هذا صاعٌ عمرّ أعطتنيه عجورٌ با مدينة. 

فإن احتجّوا برواية الحجّاج , بن أرطاة عن إبراهيمٌ فروايته 
هذه حجّةٌ عليه وهذا أصلٌ صاع الحجّاج. فلا كثرٌ ولا طب 
ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه. 

وروّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا جريرٌ هو 
ابن عبد الحميد - عن يزيد هو ابن زياج - عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قالَ: الصّاعٌ يزيد على الحجّاجي مكيالا. فبطل ما مؤهوا 
به من الباطل ووجب الرّجوعٌ إلى ما صح عن التي ت 

كما حدّثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بنْ معاوية حدّثنا 
امد بن شعيب أخيرنا إسحاق هو ابن راهويه ‏ ومحمّدٌ بن 
إسماعيل بن عليّةَ قال إسحاق عن الملائي وقالَ ابن عليّة: حدثنا 
a‏ - كلاهما عن سفيانَ الثرري عن 

بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمرّ قال: 

قال 00 الله ملظ : «الْمكيَالٌ عَلَى يکال هل الَدينة وَالَوَونُ 
عَلَى وَڙن أَهْلٍ مک 

فلم يسع أحداً الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره 
عندهم ولا عن موازين آهل مكة. 5 

ووجدنا أهل المدينة ' لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول 


4 - مسألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


حكن 


الله تفي الذي به تؤدى الصّدقات ليس أكثرٌ من رطل ونصفي 
ولا أقلّ من رطل وربع . 

وقال بعضهم: رطلٌ وثلث» ولیس هذا اختلافاً؛ لكنه على 
حسب رزانة المكيل من ال والتمر والشعير: 

حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري عن عبد الرڙاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة أن 
مد النبي ت ea‏ يز الذي کان أخذ به الصّدّقات: رَطْلُ وَنْصْفٌ». 

حدثنا عبد الله بن ريد حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود عن أحمد بن حنبلٍ قال: 
صاعٌ ابن ابي ذئبو خسةٌ أرطال وثلث. 

قال أبو داود: وهو صاعٌ رسول الله تاز 

حدثنا ام حدثنا عباس بن أصبغ حدتما محمد بن عبد 
الك بن أن حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ذكرٌ أبي أنه 
عر مد التي باز بالحنطة فوجدها رطلا وثلثاً في الب قال: ولا 
يبلغ من التمر هذا المقدارٌ: 

حا لوي عقوي ی ساف لجان 
دحيم حدثنا إبراهيمٌ بن حَادٍ حدّئنا إسماعيل بن إسحاق قال: 


دفع إلينا إسماعيل ب 
على مثال مذ الي از فذهبت به إلى الوق ا 


بن أبي أويس الم وقالَ هذا مذ مالي وهو 


E‏ له 
بالرّجحان الذي لا يقعٌ عليه جزءٌ 
البصرة هو ربع كيلجةٍ بغدادٌ - فالما: دبع الصا والصاع مقدارٌ 
كيلجةٍ بخداديةٍ يزيد الصاعٌ عليها شيئا يسيرا. 

قال أبو محمّدٍ: وخرط لي مذ على تحقيق الم المتوارث عند 
آل عبار الله بن علي الباجيئ» وهو عند أكبرهم لا يفارق داري 
رجه إلى ثقتي الذي كلّفته ذلك: علي بن عبد الله , 
عبد الله بن علي المذكور وذكر أنه مد أبيه وجذه 8 جه أخذه 
وخرطه على مد امد بن خالابه وأخبره امد بن خالد ته خرطه 
على مد يحيى بن يحيى» الذي أعطاه إِيَاه ابنه عبد الله بن جى بن 
ف زوع دصي عل ما هالک رل انلك آنه اعد ير خاد 
صحّحه أيضاً على مل محمّدٍ بن وضّاح الذي صحّحه ابن وضّاح 
بالمدينة. 


من الأجزاء ونصف كيلجة 


بن مد بن 


قال أبو محمّد: ثم كلته بالقمح الطْيْبي ثم وزنته فوجدته 
رطلا واحدا ونصف رطل بالفلفلي» > لا يزيدٌ حب وكلته بالشعير» 
إلا أله م يكن بالطَيب؛ فوجدته رطلا واحداً وتصفت اوةه 


of 

قال أبو محمَّار: وهذا أمرٌ مشهورٌ بالمدينة منقول نقلَّ الكافة 
صغيرهمٌ وكبيرهم» وصالحهم وطالحهم؛ وعالهم وجاهلهم؛ 
وحرائرهم وإمائهم» كما نقلَ أهلٌ مكة موضعٌ الصّفاء والمروق 
والاعتراض على أهل المدينةٍ في صاعهم ومدّهمْ كالمعترض على 
أهل مكة في موضع الصّفا والمروة ولا فرق» وكمنْ يعترضْ على 
اهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع» وهذا خروج عن الذيانة 
والمنقول: 

قال أبو محمّدٍ: وبمثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 
بتمييزو» فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنة: اثنان 
وثمانون حبّةً وثلائةٌ أعشار حبّةٍ با حب من الشعير المطلق» 
والدّرهمَ سبعةٌ أعشار امثقال؛ فوزنُ الترهم الكَي سبع وخسون 
حب وستة أعشار حه وعشرٌ حى فالرَطلُ مائة درهم واحدةٍ 
وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم المذكر ر. 

وقد رجع م أبو يوسف إلى الح في هذه المسالة إِذْ دحل 
المدينة ووقف على أمدادٍ أهلها. 

وقذ موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق؛ لأنه من وسق 
البعير. 


ف أو ا اك 
e E ys‏ 
أكثرٌ من هذا المقدار بنحو نصفه. 


وأمًا إسقاطهم الرّكاة عمًا أصيب في أرضٍ ۽ الخراج من بسر 
وتر وشعير؛ ففاحش جذاء وعظيمٌ من القول. وإسقاط للركاةٍ 
المفترضة. 

وموّهوا ني هذا بطوامٌ منها: أن قالَ قائلهم: - إن عمر لم 


يأخذ الرّكاة من أرض الخراج. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تمويه باردٌ؛ لأ عمرّ ضيه إنما ضرب 
الخراج على آهل الكفرء ولا زكاة تؤخذ منهم.. 

فان اڏعی: أن عمرٌ ا يأخذ الرّكاةً من أسلمٌ من أصحاب 
أرض الخراج فقذ ذب جذاء ولا جد هذا أبداً؛ ومن ادّعى أن - 
عمرٌ أسقط الرَكاة عنهم كمن ادّعى أنه أسقط الصّلاة عنهمٌ ولا 
فرق. 

وموّه بعضهمْ بان ذكرٌ ما قذ صح عن رسول الله يي من 
قوله: «مَنَمَت ايراق قَفِيرَهَا وَوِرْهَمَهَاء وَمََمَت الام مُدَيْهَا 
وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مِصْرٌ إِْدَبّهَا وَدِينَارَهَاء وَعْدْتَمْ مِنْ حَيْث بَدَأتمْ) 
شهدَ على ذلك لحم أبي هريرة ودمة؛ قالوا: فأخخبرٌ عليه السلام 


۲ - مسألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


-١‏ کتاب الزکاة 


بما جب في هذه الأرضين» ولم يحبر أنّ فيها زكاة؛ ولو كان فيها 
زكاةٌ لأخبرَ بها. 

قال أبو محمّد: مثلٌ هذا ليس لإيراده وجةٌ؛ إلا ليحمد الله 
تعالی من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرةٍ 
بالباطل» ومعارضة الح باغث ما يون من الكلام. وليت شعري 
في أي معقول وجدوا أن كل شريعة نم تذكر في هذا الحديث فهي 
ساقطة. وهل يقول هذا من له نصيبْ من التمييز. وهل بين من 
أسقط الرّكاة - لأنها م تذكرٌ في هذا الخبر - فرق» وبينَ من 
اسقط الصّلاة وا حح لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر. وحتی لو صح 
هم: أن رسول الله ب قصد بهذا احبر ذكرّ ما بحب في هذه 
الأرضين - ومعلً اله من أن يصح هذا فهر الكذبٌ البحث على 
رسول الله يي لا كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى 

عن أهلها. ولیس في الدنيا حديث اننظمَ ذكرٌ جي الشرائع أوها 
عن آخرهاء نعي ولا سورة أيضاً r‏ 
الحديث الإنذارَ بخلاء أيدي المفتتحين هذه البلادٍ من أخذٍ طعامها 
ودراهمها ودثانيرها فقطً؛ وقد ظهرّ ما أنذرٌ به عليه السلام. 

ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله عل مازعموا؛ 
لأنه لو كان ذلك وكان أربابٌُ أراضي الشّامء ومصرّء والعراق 
مسلمين؟ فم هم المخاطبون بأنّهِمْ یعودون كما بدءوا ومن المانع 
ما ذكرٌ مئعة. 

هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه نص ولا 
دليل» ولؤ. 

قبل هم: بل في قوله عليه السلام: «فيمًا سَقَت السَّماءُ 
العْْرًا دليلٌ على سقوط الخراج وبطلانه؛ إذ لو كان فيها حراج 
لذكره عليه السلام. 

والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج 
فأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برأي صاحببه وهذا عجب 
جا . وخالفوا ذلك الصّاحب في هذه القضية نفسها؛ الأنه قذ صحّ 
عنه إيجاب الجزية مع الخراج؛ فمرة يكو فعله حجّة الف بها 
لقرآن وهمْ مع ذلك كاذبون عليه فما روي عنه قط إسقاط 
الركاةٍ عمًا أصيب في أرض الخراج؛ ومرّة لا يرونه حجّة أصلا 
ومعه الحق. 

إن قالوا: إن الصحابة أجمعوا على أخذٍ الخراج. 

قبل هم: والصحابة أجمعوا على أخد الركاةٍ قبل إجماعهم 
على الخراج ومعه وبعده بلا شك؛ ولا عجب أعجبُ من إيجابٍ 
محمد بن الحسن الخراجٌ على المسلم في أرض الخراج إذا ملكهاء 


١‏ كتاب الرَكَاةٍ 


وإسقاط الزكاةٍ عن وإيجابه الركاةَ على اليهودي والتصرانيٌ إذا 
ملكا أرضَ ) العشر» وإسقاط الخراج عنهما وفاعلٌ هذا متهم على 
الإسلام وأهله.. 

وقالوا: لا جتمع حقان في مال واحل. 

قال أبو محمّلٍ: كذبوا وافكوا بل تجتمع حقوق لله تعالل في 
مال واحارة ولو أنها آلف حق» وما ندري من أينَ وقعَ هم آنه لا 
يجتمعٌ حقان في مال واحارة وهم يوجبون الخمس في معادن 
الآمب والفضةٍ والرّكاةٍ أيضاً؛ إمّا عند الحول» وإمّا في ذلك 
الوقت إِنْ كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة؛ ويوجبسونٌ 
أيضاً الخراج في أرض المعدن إِنْ كانت أرض خراج. 

ومن عجائب الانيا تغلييهم الخراجَ على الركاة فأسقطوها 
به ثم غلبوا زكاة الب والشعير والتمر والماشية على زكاة التجارة» 
فأسقطوها بها؛ ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاوٍ الفطرء 
فأسقطوها بها؛ فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الرَكاةٍ المفروضة» 
ومرّة رأوا الرّكاةً المفروضة أولى من زكاة التجارة. 
| والحسن بن حي: یری أن بزکی ما زرع للتّجارة زكاة 
التجارة لا الرّكاة المفروضة. 

وذكرنا هذا لثلا يعوا في ذلك إجماعاًء فهذا أخفُ شيء 
عليهم. وإ تناقض المالكيَينَ والشافعيين لظاهر في إسقاطهم 
الركاةَ عن عروض التجارة لكا المفروضة وإبقائهم إيّاها مع 
زكاةٍ الفطر في الرقيق. 

وكذلك أيضاً - 
والزكاةٌ في أرض واحدة. 

ومن صح عنه يجاب الركاة في الخارج من أرض الخراج: 
عمر بن عبد العزيزه وابن أبي ليلى, وابنْ شبرمة وشريك 
والحسن بن حي. 

وقال سفيانٌ وأحمد: إن فضل بعاد خراج خسة أوسق 
فصاعداً ففيه الزكاة. ولا يحفظٌ عن أحدرٍ من اسلف مثلٌ قول أبي 
حنيفة في ذلك. 


تناقض الحنيفيَون إِذْ أثبتوا الإجارة 


والعجب كله من تمريههم بالتَابتٍ عن عمرَ ذه من قوله 
إذ أسلمت دهقانة نهر املك إن اختارت أرضها أو أدتْ ما على 
أرضها فخلرا بينها وبينَ أرضهاء وإلا فخلوا بينَ المسلمينَ 
وأرضهم - وعن علي نحو هذا. 

وعن ابن عمرَ إنكارٌ لجرل في أرض الخراج للمسلم. 
وليت شعري هل عقل ذو عقل قط أن في شيء من هذا إسقاط 
الرّكاةٍ عمّا أخرجت الأرض” 


۳ 5- مسألةٌ:وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا 


o٤ 


وهذا مكانٌ لا يقابل إلا بالتعجّيي وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. ويكفي من هذا قول رسول الله ل: يما سَقّت 
السماء ؛ لمر فعم وم يخص. 

وأيضاً فان من البرهان على أن الرّكاةً على الرافع لا على 
الأرض إجاع الآمَةٍ على أنه إن أراد أن يعطي العشرّ من غير 
الذي أصاب في تلك الأرض لكان ذلك له وم جز إجباره على 
أنْ يعطي من عين ما أخرجت الأرضُّ فصح أن الزّكاة في ذمَةٍ 
المسلم الرّافم؛ لاني الأرض 

54# مسألة:وكذلك ما اصيب في الأرض 
المغصوبة إذا كان البذرٌ للغاصب؛ أن غصبه الأرض لا يطل 
ملكه عن بذرو؛ فالبذرٌ إذا كان له فما تول عنه فلة؛ وإنّما عليه 
حق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الزكاة» وهي له جلالٌ وملك 
5 1 1 

وكذلك الأرضْ المستاجرة بعقدٍ فاس أو المأخوذة ببعض 
ما يخْرجٌ منهاء أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام: اا 
السسّمَاء الحشر. 

وأمًا إن کان البذرُ مغصوباً فلا حق لهُ؛ ولا حكمٌ في شيء 
ما انبت اله تعالى من سواءٌ كان في أرضه نفسه آم في غيرهاء 
وهر كله لصاحب البذر؛ لقول الله تعالى: #ولا تأكلوا أمْوَلَكُمْ 
کہ بلاطل ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر نما أخذه 
بالباطل. 

وكذلك كل بذر اخ بغير حق فمحرّمٌ عليه بص القرآن 

اکل وکل ما تولّد من شيء فهو لصاحب ما تولّدَ منه بلا 
خلافي ولیس وجوب الضّمان بيع له ما حرم اله تعالى علي 
فان موّهوا بما روي من أن «الْحَرَاجَ بالَمّان». 

فلا حجّة هم فيه لوجوه. 

أُوَها: أنه خيرٌ لا يصح لأن راويه مخلدٌ بن قاف وهر 
مجهول. 

والثاني: أنه لو صح لكان ورد في عبار بي بيعاً صحيحاً ثم 
وجد فيه عیب؛ ومن الباطل أنْ يقاس الحرامٌ على الحلال» لوْ كان 
القيام ن حقأء فكيف والقياسٌ كله باطل. 

والثالث: أنهمْ يلزمهم أنْ يجعلوا أولادٌ المغصوبة من الإماء 
والحيوان للغاصبٍ بهذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك. ْ 


٤‏ 4 - مسألة: فإذا بلغ الصّنفُ الواحدٌ - من الب 
أو التمرء أو الشعير - خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعداء فن كان 


هه 


ما يسقى بساقيةٍ من نهر» أو عين» أو كان بعلا ففيه العشرٌ. 

وإ كان يسقى بساقية» أو ناعورة» أو دلو ففيه نصفٌُ 
العشرء فان نقص عن الخمسة الأوسق - ما قل أو كثرٌ ‏ فلا 
زكاةً فيه. 

وهذا قول مالك والشافعي» وأصحا 

وقالَ أبو حنيفة: في قليله وكثيره العشيُ أو نصفُ العشر: 

حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا سعيدٌ بن أبي مریم 
حدئنا عبد الله بنُ وهبو أخبرني بون عن ابت ا 
عن سالم بن عب اله عن أبيه عن الي تابثا قال: افِيمًا سّقَت 
اسم اعون أو كان عَتْرِيَاً اعُثنُ وَمَا سُّقِيَ بالنضطح نلف 
العشرا. 

وقد ذكرنا e SS‏ اولس فیمَا دُونَ 

حَمْسَةٍ اوق مِنْ حب وَلا تر صَدَقَةه. 

فضي اما قن عن الت اريت قاتا از 
كثرٌ - فلا زکاة فيه. 

والعجب من تغليب أبي حنيفة الخير فيم قت السْمَاء 
عر على حديث الأوسق الخمسة وغلّبَ قوله عليه السلام: 
لس فيا دُونَ خنْس أَوَاقِيَ ن الرَرق صَدَقَة ولا فِيمَا دون 
نحَمْس ذَوْدٍ من الإبل صَدَفَةك على قوله عليه السلام: «في الرَقَةٍ 
SRS‏ قاين ماسب ابل لا 
يودي حَقَهَاا وهذا 0 ظاهرٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


ا 

وهو قول سفيان الثوري ومحمّدٍ بن الحسن. والشافعي» 
وأبي سليمان. وأصحابنا. 

وقال الليث بن سع وأبو يوسف: يضم کل ما أخرجت 
الأرض: من القمح» والشعير والأر والذرق والڏخن» وم 
القطاني» بعض ذلك إلى بعض» فإذا اجتمع من كل ذلك خسة 
أوسق ففيه الرّكاة كما ذكرناء و إلا فلا. 

وقال مالك: : القمح والشعينٌ والمتلت: e‏ 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاق فإذا اجتمع من جيعها خسة 
ارسق ففيه لكا وإلا فلا؛ ويجمع احص والشرك: والأرنياء 
والعدس. وَالجلبانٌ والبسيلة بعضها إلى بعض. ولا بذ يضم إلى 
القمح» ولا إلى الشعير ولا إلى السّلت. 


٥‏ - مسألةٌ: لا يضم قمحٌ إلى شعير ولا تمر إليهما. 


۹- كتاب الرکاة 

قالَ: وأمًا الأرنُ والذرة والسّس م فهيَ أصنافٌ ختلفة 
لا يضم کل واحدٍ منها إل شيء اعلا و حاف كوله ق العلين» 
فمرّة قال: يضم إلى القمح» والشعير؛ ومرة قال: لا يضم إلى شيء 
أصلا ورأى القطاني في البيبوع أصنافاً مختلفةً» حاشا اللوبياء 
وَالحمُص؛ فإنه رآهما في البيوع صنفاً واحداً. 

قال أبو محمّد: اما قول مالك فظامرٌ الخطإ جلة لا 
يناج من إبطاله إلى أكثرٌ من إيراده وما نعلمٌ أحداً على ظهر 
الأرض قسسّمَ هذا التقسيم» ولا مع هذا اسع ول شرق هنذا 
التفريق ق قبله ولا معه ولا بعد إلا من قل وما له متِعلّيَ لا 
من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحة ولا من روايةٍ فاسدق ولا من 
قول صاحب ولا تابم» ولا من قياس ولا من راي یعرف له 
وجه» ولا من احتياط أصلا. 

وها من رأى جع الب وغيره في الرّكاٍ فيمكنُ أن يتعلّقوا 
بعموم قوله عليه السلام: ليس فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صدقة». 

قال أبو محمّدٍ: ولو لم يات إلا هذا ا لحر لكانَ هذا هو 
القول الذي لا يجورٌ غيره. لكنْ قد خصه. 

ما حدّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
الذي شیب عبرا سام سر موو ری 
حدثنا يزيد بن زريم حدئنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن جى 
بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيلو الخخدري عن رسول الله تن 
قال: الا بل في ار وَالَمْرِ ركا حتى ل حَمْسَة ا وس ولا 
َل في الوّرق كاه حى يلع حَْنَ أوَاتِيَ وَلا يل في الإبل 
الى د قن ذَودٍ. 

فنفى رسول الله يذ الرّكاة عمًا لم يبلغ خمسة أوسق من 
الب فبطل بهذا إِيجاب الرّكاةٍ فيه على كل حال؛ مجموعا إلى شعير 
أو غير مجموع. ْ 

قال أبو محمار: وكلهمٌ متفق على أن لا يجمع التمرٌ إلى 
اليب وما نسبة أحدهما من الآخر إلا كنسبة ابر من الشعير؛ 
فلا التص اتبعراء ولا القياسَ طردواءٍ ولا خلاف بينَ كل من 
يرى الرّكاة في الخمسةٍ الأوستق فصاعداً - لاني أقل ‏ في أنه لا 
يجمعٌ التَمرُ إلى الب ولا إلى الشعير. 

585 فساألة: واما 
إلى بعض. 

وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض 


وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة؛ والبرني» 
والصيحاني وسائرٌ أصنافه. 


أصنافٌ القمح فيضم ب ضهنا 


١‏ کاب الرَكَاةٍ 


41 - مسألةٌ: ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة؛ 


°< 


وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ لأ اسم بر يجمعُ أصناف 
الب واسمَ تمر بجمع أصناف التمر؛ واسسمٌ شعير يجمعٌ أصناف 
الشَعير» ويالله تعالى التوفيق. 

41> مسألة: ومن كانت له أرضون شتى في قرية 
واحدةٍ؛ أو في قرى شتى في عمل مدينةٍ واحدةٍ أو في أعمال شتَى 
ولو أن اج ارضيه ف اتی الصّينء والأخرى إلى أقصى 
الأندلس : فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض؛ 
وکل شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعضء فيزكيه؛ لاه حاطب 
لكا في ذاتي» مربة بن القرآن والسَئن في ذمته وماله» دون أن 
يصن الله تعالى؛ أو رسوله ياي بذللك ما كان في طسوج واحداء 
أو رستاق واحلر: عا في طسوجين» أو رستاقین؛ وتخصيص القرآن 
والسنة بالآراء الفاسدة: باطل مقطوعٌ به وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: : ومن لقط السَبلَ فاجتمع له من الي 

خسة أوسق فصاعداًء ومن الشعير كذلك: فعليه الرّكاة فيهاء 
العشرٌ فيما سقي بالسّما أو بالتهر أو بالعين» أو بالسَايةٍ 
ونصفُ العشر فيما سقي بالنضح؛ 0 
التمر خسة أوسق - وبإيجابب الرّكاةٍ في ذلك يقولٌ أبو حنيفة. 

برهاث ذلك: أن رسول الله تا أوجبها على مالكها 
الذي يخرجُ في ملكه ا لحب من سنبله إلى إمكان كيله؛ وم بخص 
عليه الام يمن اضابة عر ره اومن قبن كرتي و شی في 
ذلك على صاحب الرَرع الذي التقط هذا منة؛ لأنه خرج من 
ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تحب الّكاء وليسَ كذلك ما 
التقط من التمر؛ لان الزّكاة فيه واجبة على من أزهى ارق 
ملكه؛ بخلافي الي والشعيں» وباللّه تعال نتايدُ. 


4 - مسألة: والركاةٌ واجبةٌ على من أزهى ا * 
في ملكه ‏ والإزهاء: هو احمراره في ثماره - وعلى من ملك ال 
والشعيرٌ قبل دراسهماء وإمكان تصفيتهما من التبن وكيلهما باي 
وجه ملك ذلك» من ميراث أو هبق أو ابتياع» أو صدقة؛ أو 
إصداق» أو غير ذلك ولا زكاةً على من انتقلَ ملكه عن التمر 
قبل الأزهاء» ولا على من ملكها بعد الإزهاء ولا على من انتقلٌ 
ملكه عن الب والشعيرء » قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما.. 

برهان ذلك: قول رسول الله 4ظ #: «لَيِس فما دُونَ 
َة أؤْسُق من حب ولا تمر صَدَقَةَه فلم يوجب الي :4# في 
ا لحب صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فن صاحبه حيتئاٍ مأمورٌ 


بكيله وإخراج صدقته؛ فليس تأخيره الكل - وهو له من - 


بمسقطٍ حق الله تعاى فيو؛ ولا سيل إلى التوسيق الذي به تحب 
الزّكاة قبل اراس أصلا؛ فلا زكاة فيه قبل الدّراس ؛ لأن الله 
تعالى لم يوجبها ولا رسوله کلت فمن سقط ملكه عنه قبل 
الدراس - ببيع أو هب أو إصداق: أو موسي أو جائحة؛ أو نار 
أو غرق» او غص .- فلم يمكنه حراج زكاته في وقتب وجوبهاء 
ولا وجبت الرّكاةٌ عليه وهو في ملكه. 

ومن أمكنه الكيلٌ وهو في ملكه فهر الذي خوطب بزكاته؛ 
فم ملكه بعد ذلك فإثما ملكه بعد وجوبب الرّكاةَ على غيري 
ولي التمرٌ كذلك؛ لان النصرً جاءً بإيجابب الركاةَ فيه إذا بدا 
طيبةٌ كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال» وم خالفنا في هذا 
ورأى الرّكاة في الب والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء. سألناه 
عن الدليل على دعواه هذوء ولا سبِيلَ له إلى ذلك وعارضناه 
بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضرٌ قصيلا 
ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهرٌ فيه شيءَ من الحب: 
أن الزّكاة على البائعء عشر الثمن أو نصفُ عشروء ولا سبيلٌ 
لأحدهما إل ترجبح قول على الآخرء ول صح قول من رأى . 
الرّكاة واجبة فيه قبل دراسه: لكان واجباً إذا آدى العشرّ منه كما 
هو في سنبله أنْ يجزت؛ وهذا ما لا يقولونة. 


۰ - مسألة: وأا لخر فإنه إذا أزهى خرص 
وألزمَّ الزكاة كما ذكرناء وأطلقت يده عليه يفعلٌ به ما شات 
والرّكاة في ذمنه. 

حدئما عبد الله بنُ ربيم حدّئنا محمد بن معاوية حددثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا حمَد بن بار حددئنا يحبى هو ابن سعید القطّان 
- وعدم بن جعفر غندرٌ حداثنا شعبة قالَ: سمعت خبيب بن عبد 
الرّحن يحدّث عن عبد الرّحمن بن مسعود ب بن نيار قال: أتانا سهل 

بن أبي حثمة فقال: قال رسول الله تت ET‏ أو 
موا الت فَإنْلَمْ توا فوا المّع» شك شعبة في لفظة 
تأخذوا وأ تدعوا . 

حدثنا حمام حدثنا أبن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حدثنا 

الذبري حدّئنا عبد الررّاق عن ابن جريج عن الزّهرِي عن عروة 

بن الربير عن عائشة. . وهي نذكرٌ شان خي قالت «كان رَسُولُ 
الله 4 يت عند الله ِن ذَواحة إلى اليَمُودٍ خرص للخل 
جين يطيب أو اثر قبل أن يكل م يُخَيْرُون الَرة بَئِنَ أَنْ 
أخذوها ذلك احرص أو يَدَفَعُوهًا إليهم بڌلك» واا کان أمر 
رسول الله 4 بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ 
وتفترق. 


o¢¥ 

4" مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باع 
الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدّق بها أو أطعمها أو أجيحّ فيها: 
كل ذلك لا يسقط الرّكاةَ عنة؛ لأنها قذ وجبت وأطلىَ على 
الثمرةٍ وأمكنه التصرّفُ فيها بالبيع وغيرهء كما لو وجدهاء ولا 
فرق 

5 مسألة: فإذا غلط ال خارص أو ظلمٌ - فزاد أو 
نقص: رد الواجب إلى الحق» فأعطي ما زية عليه وأخذ منه ما 
نقص» لقول الله تعالى: #كونواة وان بِلْقِسْط» والزيادة من 
الخارص ظلمٌ لصاحبب الثمرة وبلا شك. 

وقد قال تعالى: ولا تَعْتَدُواك فلم يوجب الله تعالى على 
صاحب الثُمرةٍ إلا العشيٌ لا لا أقلٌ ولا أكثر أو نصف العشرء لا 
اقل ولا أكثرُ ونقصانٌ الخارص ظلمٌ لأهل الصدقات وإسقاط 
لحقهمْء وكلٌ ذلك ثم وعدوانٌ. 

۴ - مسألة: فإن ادّعى أن الخارصَ ظلمه أو 
أخطأًء لم يصدق إلا ببيْنةِ إنْ كان الخار ص عدلا عالماء فَإِنْ كان 
جاهلا أ و جائراً فحكمه مردودٌ لأنه إِنْ كان جائراً فهر فاس 
فخبره مردود. . لقول الله تعالل: «إنذ جَاءكم قاميق ب نيوا أن 
تصيبوا وما بِجهَالَةٍ نصْبِحُوا عَلَى ما عَم َأدمين). 

وإ كان جاهلا فتعرضُ الجاهل للحكم في أموال الناس 
ما لا يدري جرحة؛ وأقلكُ ذلك آنه لا يحل توليتة؛ فإ هو كذلك 


فتوليته باطلٌ مردودٌ لقول رسول الله #[: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس 


4 - مسألة: : ولا يجوز خرص الرّرع أصلا؛ لكن 
إذا حصت ودرس» فإن جاء الذي يقبض الزّكاة حينتار فقعد على 
الروس والتصفية والكيل فله ذلك» ولا نفقة له على صاحب 
الرّرع» أنه لم يات عن رسول الله يي أنه خرص الرْرعٌ فلا 
يجوز خرصة؛ لأنه إحداث حكم ل يات به نص وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وما التفقةٌ فن الله تعالى يقول: 


بتكم بالباطل). 


هه" مسألة: وفرض على كل من له زرع عند 
حصاده أنْ عطي منه من حضرٌ من المساكين ما طابت به نفسة؛ 
وقد ذكرنا ذلك قبل في باب ما تب فيه الرّكاٌ عند ذكرنا قول 
الله تعالى: #إوآتوا حَقّه يوم م حَصَادِو وبالله تعالى التوفيق. 


ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ 


9- مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باع الشمرة 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 

55" مسألة: ومن ساقى حائط نحل أو زار أرضه 
بجزء ا يخرجُ منها فآيهما وقعَ في سهمه خسة أوسق فصاعداً من 
ع أو خسة أوسق كذلك من بر أو شعير؛ فعليه الرّكاق وإلا 
فلا 

وكذلك من كان له شريك فصاعداً في زرع أو في ثمرة 
نخل بحبس» أو ابتباع» أو بغير ذلك من الوجره كلها ولا فرق» 
فإ كانت على الساكين أ و العميان» أو المجذومينء أو و في السبيل» 
أو ما أشبه ذلك - ما لا يتعيّنُ بأهله بار على بعد أو نحو 
ذلك: فلا زكاة في شيء من ذلك كلو لان اله تعالى لم يوجب 
الركاة في أقلّ من خمسة أوسق نما ذكرنا؛ وم يوجبها على شريكٍ 
من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه. 

قال تعالى: ولا نكسب كل تفس إلا علا وَلا زر 
وَازرَة وزد زر أَخرَّى ». 

ولاس راس انعد فق دارع لضع يي 
أوسق؛ ولا زكاة إلا على مسلم يقمٌ له ما يصيبُ خمسة أوسق. 

وقال أبو حنيفة في كل ذلك الرّكاقه وهذا خط لاقذ 
ذكرنا من آله لا شريعة على أرض» وإنما التشريعة على الناس» 
وَالجن؛ ولو كان ما قالوا لوجبت الرّكاةٌ 

فان قالوا: الخراجٌ ناب عنها. 

قلنا: : كانوا في عصر التي 0 لا حراج عليه فكان يِب 
على قولكمْ أن تكون الرّكاةً فيما أخرجت أرضهم؛ وهذا باطلٌ 
بإجماع من آهل التقلء وبإجاعهمْ مع سائر المسلمين. 

وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خسة أوسق 
فعليهم الرّكاة - وسنذكر بطلان هذا القول r‏ 
في زكاةٍ الخلطاء في اماشيق وجملة ال عليه أنه إيجابُ شرع بلا 
برهان أصلاء وباللّه تعال التوفيق. 


في أراضي الكقار. 


ا 
تمر ما انف في حرث أو حصادء أو جمعء أو درسء أ و تزبيل أو 
جداد م أو حفر أو غير ذلك: ا وسواءً 0 
ذلك أو لم يتداين أتت التَفقةٌ على جيع قيمةٍ الرَرع أو الم أو م 
تأت وهذا مكانٌ قد اختلف السّلفُ فيه: 

حدثنا حا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي حدثنا عبد 
الله بن يونس حدثنا بقي بن خلا حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حڏڻا کي عن أبي عون عن أبي بشر هر جعفرٌ بن بي وحشية 
داهن عرو بو بطرم عن جار ببح زوف ابل عاض وان 
عم في الرّجل ينفقُ على ثمرتهء قال أحدهما: يزكيهاء وقال 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


الآخرٌ: يرفمٌ التفقة ويزكي ما بقي. 

وعن عطاء: أنه يسقط مما اصاب التفقة فن بقيّ مقدارٌ ما 
فيه الزكاة زكى» ول وإلا فلا. 
والشعير: لو ا ل 
ولم يسقط الرّكاة عن ذلك بنفقةٍ الرارع وصاحب النَخل؛ فلا يجوز 
إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنةٍ ثابتة. 

وهذا قول مالك والشافعي, > وأبي حنيفةء وأصحابناء 
إلا أنّ مالكاء وأبا حنيفة, والشافعي في أحد قوليه تساقضوا 
وأسقطوا الركاةٌ عن الأموال التى أوجبها الله تعالى فيها إذا كان 
على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرقٌ بعضها؛ فاسقطوها عن 
مقدار ما استغرق الدِين منها. 

۸ - مسألة: ولعو ر أن يعد على صاحب الرّرع 
في الرّكاٍ ما اكل هو وأهله فريكاً او سويقاً - قل أو كثرٌَ ‏ ولا 
الستبل الذي يسقط فياكله الطَيرُ أو الماشيةٌ | ويأخذه الضعفاء ولا 
ما تصدّق به حينَ الحصاد؛ لكنْ ما صقي فزكاته عليه. 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل أن الزّكاة لا تب إلا حينّ 
إمكان الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك فقذ خرج قبل وجوبب 

وقال الشافعي: والليث كذلك. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تكليفُ ما لا يطاق» وقد يسقط من 
انبل ما لو بقي لآم خمسة أوسقء وهذا لا يمكنُ ضبطه ولا المع 
منه أصلا. والله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفْساً إلا وسْعهًا4. 


8- مسالة: : وأا التمرُ: ففرض على الخارص 
أن يتركَ له ما يأك هر وأهله رطباً على السّعقٍ لا يكلّفُ عنه 
زكاةٌ. 

وهو قول الششافعي» والليث بن سعدر. 

وقالَ مالل وأبو حنيفة: لا يترك له شين برهانُ صحَّةٍ 
قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول 
الله مط : «إذا رصم فَحُذُوا أو دَهُوا الث أو الم ولا 
يختلفُ القائلونٌ بهذا الخبر - وهم اهل الحق الْذِينَ إجماعهم 
الإجماع المتبع ق أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطباً: 

حدثنا مد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حذثنا أبو عبيدٍ حدثنا هشيم 


8 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع 


o4۸ 


ا ع لا ا د 
E‏ اا إن وسرت التو غل ا فدح 
هم ما يأكلونَ» لا تخرصه عليهم. 
يدن علد زوع ار موادا د E E‏ 
سهل بن أبي حثمة: أن مروان بعثه خارصاً للنخل» فخرص مال 
سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق» وقال: لولا أي وجدت فيه 
أربعينَ عريشاً لخرصته تسعمائة وسق؛ ولكني تركت لهم قدرّ ما 
بأكلزة: 

قال أبو محما: هذا فعلٌ عمرٌ بن الخطاب» وأبي حثمة» 
وسهل؛ ثلاثة من الصّحابة» بحضرةٍ و الصّحابةٍ رضي الله عنم لا 
غالفاً هم يعرف مته وهم يشتعون بمشل ذلك إذا وافقهم» 
وبالله تعال التُوفيق. 

وقال أبو يوسف. وحمَّدٌ: يزكي ما بقي بعدما يأكلٌ - 
وهذا تخليط وغالفة للنصوص كلها. 


٠‏ - مسألة: وإِنْ كان زرع» أو نل يسقى بعض 
العام بعين» أو ساقيةٍ من نهر أو اء السماء وبعض العام بنضحء 
أو سانيق أو خطارق أو دلو فإن كان التضح زا في ذلك زيادة 
ظاهرة وأصلحة: فزكاته نص العشر فقط؛ ون كان ل يزد فيه 
شيا ولا أصلحّ فزكاته العشرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ أبو حنيفةء وأصحابة: يزكي على 
الأغلب من ذلك؛ وهو قول: 

رويناه عن بعض السّلفب: 

حدثنا جام حدثنا أبو حم الباجيّ حدّثنا عبد الله بن 
يونس حدئنا بقي حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بنْ بكر 
عن ابر ري ا ا في امال یکو على العين أو بعلا 
عامة الزّمانء ثم يحتاج إلى البئر يسقى بهاء فقال: إن كانَ يسقى 
بالعين أو البعل أكثرُ ما يسقى بالدّلو: ففيه العشرٌ وإنْ كان يسقى 
بالدلو أكثرٌ ۴ ففيه نصف العشر قال أب بو الرّبير: 
سمعت جابرٌ بنّ عبد الل وعبيد بنّ عمير يقولان هذا القول. 

وقال مالك مرّة: إِنّ زكاته الذي غذاه به وتمّ به لا أبالي 
باي ذلك كان أكثرٌ سقيه فزكاته عليه - وقالَ مرّة أخرى: يعطي 
نصف زكاته العشرٌ ونصفها نصفٌ العشرء 

وهكذا قال الشافعي. 


°۹ 

قال أبو محمد قذ حكم النئ عا يي فيما سقيّ بالتضح 
بنصفي العشر وبلا شك أن السّماءً تسقيه ويصلحه ماءٌ السماء؟ 
بل قذ شاهدنا جمهورٌ السقاء بالعين والتضح إن لم يقع عليه ماء 
السّماء تغيّرٌ ولا بده فلم يجعل عليه السلام لذلك حكماً. 

فصح أن النضح إذا كان مصلحاً للرّرع | و النخل فزكاته 
نصفُ العشر فقط: : وهذا مما ترك الشافعيوك فيه صاحاً لا يعرف 
له خالف منهم. 


-0١‏ مسألة: : ومن زرغ قمحا أو شعيرا مرّئين في 
العام أو اكل أو حملت نخلة بطسين في السّنة فاه لا يضم الي 
الثاني ولا الشعيرَ الثاني ولا التمر الثاني إلى الأوّل؛ وإن كان 
أحدهما لیس فيه خمسةٌ أوسق لم يزكه؛ وإ کان کل وأحدٍ منهما 
لبس فيه خسةً أوسي باراد يزكهما. 

قال علي: وذلك أنه نه لو جمعا لوجب أن يجمع بين الزرعين 
والتمرتين ولو كان بينهما عامان أو أكثرٌ؛ وهذا باط بلا خلافي. 

وإ صح تفي رسول الله ت مني الزكاة عمّا دون خغسة 
أوسق فقذ صح آنه راعى الجتمع »لا زرعاً مستانفاً لا يدرى 
أيكونٌ أمْ لاء وبالله تعالى التوفيق. 


كك مسألة: : وإن كان قبح بكير أو شعي يكير أو 
ا 
او ازع قل ناموقي ساو لكين وجذافة فون كله زر واحدٌ 
وترٌ واحد» يضم بعضه إلى بعض» وتزكى معاً؛ س المؤخرٌ 
ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقتٍ حصادٍ البكير فهما زرعان وقران» 
يضم أحدهما إلى الآخر ولكل واحدٍ منهما حكمة. 
برهان ذلك: الكل رع وكل قر ونا ره عدم بع 
في اليبس والإزهاء؛ ؛ وإ ما زرع في تشرينَ الأول يبدأ يسه قبل 
أن بيسن ما زرع في شباط إلا آله لا ينتقضي وقنُ حصاد الأول 
حتى يستحصة الثاني؛ لأنها صيفة واحدة. 
وكذللك التمرُ. 
وأمًا إذا كان لا يجتممٌ وقت حصادهما ولا يتصلٌ وقت 
إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدّمناء وباللّه تعالى الترفيق. 
وأبكرٌ ما صح عندنا يقين: آنه بيدأ بان يزرعَ في بلاو من 
اس سد 


ل ا 
ذلك مده نة أشهر وزيادة ليام فقاذ شاهدنا في الأعوام زريعة 


١‏ - مسألة: ومنْ زرع قمحا أو شعيرا مرتين في 


١‏ کتاب الرگاة 


القمح والشعير في صدر آذار وهو" مرس ماكر ماصح 
عندنا حصاده فال ا من عمل تدم ٴ فإنهم يبدءونَ 
بالحصاد في آيام باقيةٍ من نیسان ' وهو أبريلٌ " ويتصلٌ الحصادٌ 
أربعة أشهر إلى صدر زمن 'آيلول وهو أغشت 'وهي ˆ كلها 
صيفة واحدةٌ واستحصادٌ واحدٌ متصل. 


۳ مسال باز ا 
2 أصوله زر فهرَ زرعٌ آخرٌء لا يضم إلى الأوّل؛ لما ذكرنا قبل» 
وباللّه تعالى الترفيق. 


4 - مسألة: والرّكاٌ واجبةٌ في ذمَةِ صاحب الال لا 
في عين المال. ْ 

قال أبو محمّدٍ: وقد اضطربت أقوالٌ المخالفينَ في هذا. 
وبرهان صحة قولنا: هو أن لا حلاف بينَ أحدٍ من الأمّةٍ - من 
زمتنا إلى زمن رسول الله يي - في أن من وجبت عليه زكاة بر 
أو شعير أو تمر أو فضَةٍ أو ذهب | و إبل أو بقر أو غ: غنم فأعطى 
زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الرّرع ومن غير ذلك التمز ومن 
غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضّة ومن غير تلك الإبلٍ ومن 
غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم: : فإنه لا ينع من ذلك ولا 
يكره ذلك له بل سواءٌ أعطى من تلك العين: أو عا عنده من 
غيرهاء أو ما يشتري» أو ما يوهب؛ أو مَا يستقرض فصح يقيداً 
ان الزكاة في الدمةٍ لا في العين إذ لو كانت في العين لم بحل له البتة 
أن يعطي من غيرهاء ولوجب منعه من ذلك» كما ينع من له 
شريك في شيء من كل ذلك أنْ يعطي شريكه من غير العين الي 
هم فيها شركاءً إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع. 

وأيضاً - فلو كانت الركاةٌ في عين الال لكانت لا تخلو من 
أحد وجهين لا ثالث هما: 000 

ما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكونَ في 
شيء مله بغرن جيني . فلو كانت في كل جزء منه حرم عليه أن يع 
منه رأساً أو حب فما فوقها؛ لأن لأهل الصّدقات في ذلك الجزء 
شريكاء ولحرم عليه أن یال منها شيئاً لا ذكرناء وهذا باطلٌ بلا 
خلافي. وللزمه أب يضاً: أن لا يخرج الشّاةً إلا بقيمة مصحّحةٍ ا 
بقي: كما يفعلَ في الشركات ولا ب وإن كانت الزّكاة في شيء 
منه بغير عينه؛ فهذا باطل. وكان لزم أيضاً: مدل ذلك سراء 
سواء؛ لأنه كان لا يدري لعلّه د بيع أو يأكلٌ الذي هر حن اهل 
الصدقة. 


فصح ما قلنايقيناء وبالله تعالى التوفيق. 


-١‏ كتاب الرّكاة 


° - ا وباو مر ل 
الأموال الي ذكرناء فسواءٌ تلف ذلك أو بعضه - أكثره أ و أقله - 
إثر إمكان إخراج الزكاة من إثر وجوب الرّكاة ما قل من الرمن 
أو كثرء بتفريط تلفت أو بخير تفريط: فالركاة كلّها واجبة في ذمَةٍ 
صاحبه كما كانت لو لم يتلف» ولا فرق؛ لما ذكرنا من أن الرّكاة 
في الدّمٍّ لا في عين المال» وإنما قلنا: ]نو انان إعراع ال كا مته 
أنه إن أرادٌ إخراج الرّكاةٍ من غير عين الال الواجبة فيه لم يج 
على غير ذلك والإبلٌ وغيرها في ذلك سواء إلا أن تكون مما 
ا الم ام 
الخاهرة ولس لد أن نْ يمطل بالزّكاةٍ حتى يي من تلك الإيل» 
لقول الله تعالى: #وَسَارعُوا إلى مَعْفْرَةٍ مِنْ من ربكم». 

5- مسألة: وكذلك لر أخرج الزكاة وعزنها 
ليدفعها إلى المصدّق أو إلى أهلٍ الصّدقات فضاعت الو كاءٌ كلها أو 
بعضها فعليه إعادتها كلّها ولا بد لما ذكرنا؛ ولأنّه في ذسّنه حتى 
يوصّلها إلى من أمره الله تعالى بإيصاها إليه؛ وبالنّه تعال 

وهو قول الأوزاعيء وظاهرٌ قول الشافعيّ في بععض 
أقواله. 

وقال أبو حنيفة: إن هلك الما بعد الحول - وم جحد 
لذلك مده - فلا زكاة عليه باي وجه هلك؛ فلو هلك بعضه 
فعليه زكاة ما بقيّ فقطء قل أو كثرَ؛ ولا زكاة عليه فيما تلف» فإِنْ 
كانَ هوّ استهلكه فعليه زكاتة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأء لما ذكرنا قبل فان لجاً إلى أن 
الرّكاة في عين المال. 

قلنا له: هذا باطل با قدّمنا آنفاء ثم هبك لز كان ذلك كما 
تقول لما وجب عليه زكاة ما بقيّ من ا مال إذا كان الباقي ليسَ ا 
يحب في مقداره الزكاة لز لم يكن معه غيرة؛ لان التالف عندكم لا 
زكاة فيه لتلفو» والباقي لِيسَ نصاباء فان كان الباقي فيه الزكاة 
واجبةٌ فالتالف فيه الرّكاة واجبة ولا فرق. 

وقد قذمنا؛ ان الرّكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه 
كالشركة؛ إذ لر كان ذلك لما جارٌ إخراجها إلا بقيمة حققة منسوبة 
ما بقي. 

وقد قال الشافعي بهذا في زكاة الإبل. 

وقالَ به أصحابُ أبي حنيفة في الطعام يخر عن الطّعام 
من صنفه أو من غير صنفو؛ فظهرٌ تناقضهم. . ' 

وقال ماللك: إن تلف النْاضُ بعد الحول ولم يفرط في أداء 


- مسألةٌ: فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال 


00۰ 


زكاته فرع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاةً عليه فيه. 

وكذلك لر عرزل زكاة العام فتلفت فلا شيءَ عليه 
قرا عن الكل ولا عا بش فلن 1 يفل واه يه قلت 
فعليه ضمانٌ زكاته.. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاً؛ لان الزكاةً الواجبة لأهل 
الات لمت عا ية يا خلاف من لجنل دن اتر 
جزءاً مشاعاً في كل جزء من المال. وهذان الوجهان هما اللّذَان 
یکوڻ من كانا عنده بحق مؤتمناً عليه فلا ضما عليه فيما تلف 
من غير تعديه؛ فإذ الزّكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه 
في ذمنه حتى يؤدّيه إلى المصدّق» أو إلى من جعلها الله تعالى له: 
فهي دين عليه لا أمانةً عنده والدينُ مؤدى على كل حال وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياثي 
وجرير» والمعتمر ب بن سليمان التيمي» وزيدٍ بن الحباسي» وعباد 
قباسلا «الاسكا ربعم E‏ 
الى ونال ج كن الف عن امح وال اليد ن 
معمر عن حا وقالَ زيدٌ عن شعبة عن الحكم؛ وقالَ عبد 
الوهّاب عن ابن أبي عروبة عن حاو عن إبراهيمٌ النخعي» ثم 
اتفقوا كلّهم: فيمن احرج زكاة ماله فضاعت: أنها لا تجزي عنه 
وعليه إخراجها ثانية. 

ورؤينا عن عطاء: أنها تجزئ عنة. 


7- مسألة: واي بر أعطی» أ 
کان أدنى ما أصاب أو أعلى: أ 
تآكل» فلا جزئ عن صحيح. 

برها ذلك: أنه إنما عليه بالنصّ عشرٌ مكيلة ما أصاب 


و آي شعير: : في زكاته 
جزأة: مالم يكن فاسداً بعفنء أو 
أو ما كان رديئاً. 


أو نصفُ عشرها إذا كانت خمسة أوسق فصاعداء ولو كان لا 
يمزئه أدنى من صفَةٍ ما أصاب لكات لا يجزئه أعلى من تلك 
الصفة؛ وهذا لا يقولونة» فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي 
أصاب؛ فمن ادّعى أن لا يجزئه إلا مل صفة الي أصاب لم يقبل 
قوله إلا ببرهان. 

وأا قولنا: إلا أن يكون الذي أعطى فاسداً عن صحيح 
فلأنٌ المكيلة عليه بالنصّ وبالإجماعء وبالعيان ندري أن العفنَ 
والمتآكل قد نقصا من المكيلة ما لا يقدرٌ على إيفائه أصلاء ولا 
يجزئه إلا المكيلة تام وباللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وكذلك القولُ في زكاةٍ الم أي تمر 


o0۹ 


8- مسألة: الغنمُ في اللغة التي بها خاطبنا رسول 


١‏ كناب الزکاة 


اجن اجزاق ضراة عن بعس عرو اون غير ا ای چن 
تمره أو أعلى؛ ما لم يكن ردياً كما ذكرناء أو معفوناً أو متاکاا أو 
الجعرورٌ أو لون الحبيق فلا يجزئٌ إخراج شيء من ذلك أصلاء 
وسواءٌ كان تمره كلّه من هين التوعين أو من غيرهماء وعليه أن 
يأتيّ بتمر سالم غير رديء؛ ولا من هذين اللونين. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: رلا مرا الحبيث نه 
تنفقون وَلَّسَْمْ بآخيلريه إلا أن تعْوضوا فيه). 

حدثنا حام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد 
الملك بن أيمنَ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو 
الولياد اليالسي حدثنا سليمانُ بن كثير حدئنا الهري عن أبي 
مامة بن سهل بن حنيفي عن ايه اسول اله از هى عن 
َون من الشمر: عرو وَلَوْنُ الح ركان الاين رن 
شرَارٌ يُمَارهِمْ فيخرجُونها في الصّدَقَة؛ فنّهُوا عَنْ ذلك ونزلت 
إلا موا ایت ينه ُيقُون». 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتٍ حدثنا حم بن عبد البصير 
حدئنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عبلد السّلام الخشني حذشنا 
محمد بن المثثى حدثنا مؤمّلٌ بن إسماعيلَ الحميري حدّثنا سفيان 
الثوري حدثنا إسماعيلٌ السّدَيّ عن أبي مالك عن البراء بن : 
عارش ان كانوا عون في المد باي انه زادس رهم 
فنزلت: ليا يها اين آمنوا أنِقوا من طَيات ما كَسَيْتَمْ وا 
أَحْرَجْنًا لَكُمْ ن الأزْض وَلا موا الحييث ينه تقون ولتم 
بآجذيه إلا أن نيضرا فيو). 

فان قال قائل: الخبيث لا يكونٌ إلا حراماً. 


قلنا: : نعم» وهذا المنهي عن إخراجه في الصّدقةٍ هر حرام 
فيهاء فهر خبيث فيها لا في غيرها؛ ولا ينك کوڻ الشّيء طاعة في 
وجه معصية في وجه آخرً؛ كالأكل للصّائم عند غروب الشّمس؛ 
هو طاعة الله تعالل طب حلاال ولو أكله في صلاةٍ المغرب لأكل 
حراماً عليه خبيثاً في تلك الحال. 

وكذلك اليتة ولحم الخنزيره هما حرامان خبيئان لغير 
المضطنٌ انات ع اا لم وداد 

وهكذا أكثرٌ الأشياء في الشرائم. 

حلاثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عم بن عبار اللاك دشنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بنُ يحيى بن فارس 
حدئنا سعيدٌ بن سليمان حدثنا عب عن سفيان بن حسين عن 


الرَهريٌ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفو عن أبيه قال: نی 


رسول الله تفز عن ا لحرو وَلَوْن ابن حُبَيِق أن يُؤْخَذَا في 
الصّدَقَةِ؛ قال الرّهرئ: لونين من تمر المدينة. 


-١‏ زكاة الغتم 


8- مسألة: الغنمٌ في اللَةٍ التي بها خاطبنا رسو 
الله تنظ اسمٌ يقمُ على الضّان والماعزء فهي مجموعٌ بعضها إلى 
بعض في الزكاةٍ. 

وكذلك أصناف الماعز والفأنء كضأن بلادٍ السّودان 
وماعز البصرةٍ والتفد وبنات حذفي وغيرها. 

وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعزه ونصفه ضانب 
لان كل ذلك من الغنمء والذكور والإناث سواءً. واسم الشاء 
أيضاً: واقعٌ على المعز والضّ أن كما ذكرنا في اللَغة. ولا واحد 
للغنم من لفظيء إنما يقال للواحدٍ: شاة» أو ماعزة» دخات اد 
كبش: أو تيسٌ: هذا ما لا خلاف فيه بين اهل اللَعةٍء وبالله تعالى 
التوفيق. 

1٠‏ مسألة: ولا زكاة في الغدم حتى يلك المسلم 
الواحدٌ منها أربعينَ رأساً حولا كاملا متصلا عربيا قمرياً. 

وقد اختلف السّلفُ في هذاء وسنذكره في زكاةٍ الفوائده إن 
شاءً الله ا ویک سن هنذا أن رسول الله من «أُوْجَبَ 
الزكاة في الاش وَلَمْيَحُد قتا ولا ندري من هذا العموم متنى 
تب الرّكات إلا أ له لړ وجبها عليه السلام في كل يوم؛ ولا في كل 
شهرء ولا مرّتين في العام فصاعداً هذا منقول بإجاع إليه ا5 فاد 


لا شك في أنّها مرة في الحول فلا يجب فرضٌ إلا بنقل صحيح 
إلى رسول الله از 

ووجدنا من أوجب الرّكاة في أول الحولء أو قبل تمام 
الحول لم ينقن ذلا ك إلى رسول الله ت لا بنشل آحاد ولا بنقل 
تواتر ولا بنقل إجماع. 


ووجدنا سن ارجا ,لتقام امول 05 مح وجرا عسل 
الإجماع عن الني تاق يريط حينئدٍ بلا شاك ؛؛ فالآنُ وجبت» لا قبل ذلك 
e‏ «وسارعرا ا 
وجوبه» وكلامنا في هذه المسألةٍ وني أخواتها E‏ 
الوجوب. فإذا صحّ وجوب الفسرض فحيئئاٍ تجب المسارعة إلى 
أدائه لا قبل ذلك بلا خلافي. 

وأمّا قولنا: أن يكون الحولٌ عربياً فلا خلاف بينَ احا من 


١‏ کتاب الرَكَاةٍ 


الأمّةِ في أنّ الحول اثنا عشرٌ شهراأء وقال الله تعالى: إن عِدَةَ 
الشهُور عند الله اننا عَشَرٌ شهرا في كاب الله يَوْمَ حَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْض ينها أربعَة حُرْمْ». 

والأشهرٌ الحرم لا تكونٌ إ إلا في الشهور العربيّة. 

وقال تعالى: يالوك عَن الأَهِلَةٍ قل هي مواقت للناس 
وَالْحَج4. 

وقال تعالى: طلِتَعْلَّمُوا عَدَدَ السَّيِينَ وَالْحِسَاَ». 

ولا يعد بالأهلَةِ إلا العام العربي؛ فصحٌ أله لا تجبُ شريعة 
مؤقتة بالشتهور أو بالحول إلا بشهور العربء والحول العربي» 
وبالله تعالى التوفيق. 

9/ا5ك- مسألة: فإذا مُت في ملكه عاماً كما ذكرناء 
سواءٌ كانت كلها ماعزاء أو بعضها - أكثرها أو أقلّها - ضأناء 
وسائرها كذلك معزى: ففيها شاة واحدة لا نبالي ضانية كانت أو 
ماعزةء كبشا ذكراً أو أنثى من كليهماء كل راس تجزئ منهما عن 
الضأن» وعن الماعز. : 

وهكذا ما زادت حتى تنم مائةَ وعشرينَ كما ذكرنساء فإذا 
تمتها وزادت لو بعضَّ شاةٍ كذلكَ عاماً كاملا كما ذكرنا: ففيها 
شاتان كما قلناء إل أن تتم ماقي شاق فإذا أنمتها وزادت ولو 
بعضن شاةٍ كذلك عاماً كاملا وصفنا ففيها ثلاث شياه كما حدّدنا. 

وفكذا إلى أن تم أربعمائة شاق كما وصفنا فإذا أمتها 
كذلك عاماً كاملا كما ذكرنا ففي كل مائةٍ شاةٍ شاة. وأ شاةٍ 
أعطى صاحب الغنم فليسَ للمصدق ولا لأهل الصّدقات ردّهاء 
من غنمه كانت أو من غير غنمى مالم تكن هرمة أو معيبة؛ فان 
أعطاء هرمة؛ أو معيبة فالمصدقٌ حير إن شاءً أخذها وأجزات 
عن وإِنْ شاءً ردّها وكلفه فتيةٌ سليمة» ولا نبالي كانت تجزئ في 
0 أو لا تجزئ» والمصدّقٌ هر الذي يبعثه الإمامٌ ‏ الواجبة 

- أو آميره في قب الصتقباتءبولا يجوز للمصدّق أن 
e‏ أن يرضى صاحب الغنم؛ ا 
ولا بجو للمصدّق أن يأخذّ أفضل الغنمء » فان كانت التي تربى أو 
الم بسنا من أنضل القسم جاز أعنعا؛ فإئ كانت كلها 
فاضلة أخذ منها إنْ أعطاه صاحبهاء سواءٌ فيما ذكرنا كان صاحبها 
حاضراً أو غائباً إذا أخذّ المصدّقٌ ما ذكرنا أجرًاً. 

برهان ذلك: 

ما حدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا اام 
بن أحمد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدّثنا محم بن عبد الله 
بن المثنى الأنصاري حدئنا أبي حدثنا ثمامة بر عب الله ين اننس 


0 مسألةٌ: فإذا تت في ملكه عاماً كما ذكرنا 


oo 


7 ن مالك أن أنس بن مالك حدثة: ان أبا بكر الصّديِقَ كب له 
هذا الكتاب نّا وجّهه إلى البحرين هذه فريضة الصّدقةٍ التي فرضَ 
رسول الله تنيز على المسلميت؛ فف اها ف اسان على 
e‏ 
ثم ذكرٌ الحديث وفيه: «فِي صَدَقَةِ الغنم فِي سَِمَتها إذا 

كانت أَربعِينَ إلى عِشرِينَ وَيائَةٍ شَاة» فإذا زادت على عشرينَ 
ومام إلى ماين فشاتان؛ فإذا زادت على ماتتين إلى ثلشمائة ففيها 
ثلاث شياو؛ فإذًا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاة فإذا كانت 
سائمة الرّجل ناقصة من أربعينَ شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا 
أن يشاءً ربّهاء ولا يحرج في الصّدقةٍ هرمة ولا ذاتُ عوارء ولا 
تيس إلا ما شاءً المصدق. 

حلدئنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا أبن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدئنا عاد بن العوام عن سفيانَ بن حسين عن الّهري 
عن سام بن عبار الله بن عمر عن أبيه قال: «كَب رَسُولُ اللّه 
كت ركاه تن لخر إلى كرد حي لمر عي 
السلام عمل به أب بر حَنى فض» نم عمل به عُمَرُ تى 
بض فَكَانَ فيه - ذكرُ الفرَائيضٍ: وفي العم في کل أبن شاة 
58 إلى عشرین وَمِائَقٍ فان رادت وَاحِدَة فشاتان إلى ماشنء 
قان رادت وَاحِدَة علَى الاين فيا ثلاث شیاه إلى َلتِمِائَقَ فلن 
كات العم أكثرَ من ذلك في كَل اة شاق شاف ولس فبهًا 
شي حَتَى بلع الماةه. 

حدثا عبد الرّحن بن عبد الله ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا اويا حا بحن هوب مقا 5 
أخبرنا عبد الله بن امبارك حدَئنا زكريًا بن إسحاق عن يحيى بن 
عب الله بن صيفي عن أبي معباو مولى ابن عاس عن ابن عباس 
قال: َال رول الله ياي لمعا بن بل حن بعل إلى امن .- 
َذَكرَ الحلريث وفيه: فَأَحبِرْهُمْ أن الله تَعَالَى قذ فَرْضَ عَلَيهِمْ 
صَدََه تخ من أَغْيَاهمْ ترد عَلَى فَقَرَائِهِم فَإِن هُمْ أطَاعُوا 
بذك فَإيَاك كران ِم أموّالهم» وات دَعوة اللوم فإنه َس نها 
و الل اجا 


ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا - وفي بعض ذلك 
خلاف. فمنْ ذلك: أن قوماً قالوا: لا يؤخذ من الضّآن إلا ضانيةء 
ومن المعز إلا ماعزة فإ كانا خليطين أخذ من الأكثر. 

قال أبو محمّد: وهذا قول بلا برهان» لا من قرآن ولا 
من سنةٍ صحيحةٍ ولا رواية سقيمة؛ ولا قول صاحبي ولا قياس؛ 


بل الذي ذكروا خلاف للسئن المذكورق وقد اتفقوا على جمع 


مومه 


المعزى مع الضّان» وعلى أن اسم غنم يعمّهاء وأنّ اسم الشَّاة يقع 
على الواحار من اماعزء ومن الضّان؛ ولو أن رسول الله ا علم 
في حكمها فرقا لبن كما ص اليس ون وجد في اللَغَةٍ اسم 
التيس يقعٌ على الكبش وجب أن لا يؤخ في الصّدقة إلا برضا 
المصدق. 

والعجب أن الع بين اجب الماعزة عن الضأن أجار أخذ 
الذهب عن الفضّة والفضّة عن الذهب وهما عنده صنفان» وڙ 
بيع بعضهما ببعض متفاضلا والخلاف أيضاً في مكان آخر: ا 
أن قوماً قالوا: إن ملك مائة شاق وعشرينَ شاة وبعضّ شاةٍ فليس 
عليه إلا شاة واحدةٌ حتّى يتم في ملكه مائة وإحدى وعشروت» 
ومن ملك مائئ شاةٍ وبعض شاةٍ فليسَ عليه إلا شاتان حتى يتم 
في ملكه ماتتا شاةٍ وشاة. 

واحعجَوا بما في حديث ابن عمرّ' فإِنْ زادتْ واحدة ' كما 
أوردناه. ١‏ 


قال أبو محمد: في حديث ابن عمر كما ذكرواء وي 


حدیث بي بكر الذي أوردنا” فان زادت اول يقل اة 


فوجدنا الخبرين جميعاً متفقين على أنها إِنْ زادت واحدة على مائة 
وعشرينَ شاةً أو على مائ شاةٍ فقد انتقلت الفريضة. 

ووجدنا حديث أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة 
على المائة وعشرينَ وعلى المائتين» فكان هذا عموماً لكل زياد 
وليسَ في حديث ابن عمرٌ انع من ذلك أصلاء > فصارٌ من قال 
بقولنا قذ أخذ بالحديثين» فلم يخالف واحداً منهما؛ وصارٌ من قال 
اا عله جم أبي بكرء خصّصاً له بلا برهان» 
وبالله تعالى التوفيقٌ 

وهاهنا أيضاً خلاف آخرٌ: وهوّ: 

ما رؤيناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري. 

ري لو فار بس ب ا از قير 
قال: 5 زادت الفح وا على امات ايها ريم ا إلى 
أربعمائق فكل ما زادت واحدة فهر كذلك. 
ولقذ يلرم القائلينَ بالقياس - لا سيّما المالكيِينَ القائلينَ بان 
القياس أقوى من خبر الواحدء والحنفيينَ القائلين بان ما عظمتْ 
به البلوى لا يبل فيه خر الواحار: أن يقولوا بقول إبراهيم؛ 
لأنهمْ قذ أجمغوا على أن المائتي شا إذا زادث واحدة فان الفريضة 
تتتقل ويجبُ فيها ثلاث شياو فكذلكَ إذا زادت على الثلائمائة 


9م- مسألةٌ: فإذا قت في ملكه عاماً كما ذكرنا 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


واحدة أيضأء فيجب أن تتتقلٌ الفريضة ولا سيّما والحنفيون قذ 
قلّدوا إبراهيم في أخدٍ الرّكاةٍ من البقرةٍ الواحدةٍ تزيدٌ على أربعينَ 
ب 

واحتجوا بهم ل يجدوا في البقر وقصاً من تسعة عشر أن 
يقلّدوه هاهنا ويقولوا: م نجذ في الغدم وقصاً من مائةٍ وثمان 
وتسعينٌ شاه لا سيّما ومعهمْ هاهنا في الغنم قياس مطرَدٌ ولیس 
معهم في البقر قياس أصلاء وکل ما موّهوا به في البقر فهر لازم 
همْ فيما زادَ على الثلاثماثة من الغنم من قوله تعالى: دا 
أَمْوَالِهِمْ صْدَقَة ونحرٌ ذلك - وهلا قالوا: هذا ما تعظم به 
البلوى فلو كانَ ذلك ما جهله إبراهيم 

فان قالوا: إن خلاف قول إبراعيم قد جاة في حديت أبي 
بكر وخر أبن عمرء وعن علي» وعن صحيفةٍ ابن حزم. 

قلنا: ليس شيءٌ من هذه الأخبار إلا وقذ خالفتموهاء فلم 
تكن حجّةٌ فيما خالفتموه فيه وكان حجّة عندكم فيما اشتهيتم» 
وهذا عجبُ جذاً. 

قال أبو محمّدٍ: كله خبط لا معنى له وإنما نريهم تناقضهم 
وتحكمهمْ في الدّين بترك القياس للسّنن إذا وافقت تقليدهم؛ 
وبترك السَنن للقياس كذلك؛ وبتركهما جميعاً كذلك. 

وأمًا من راعى في الا المأخوذة ما تجزئ من الأضحية - 
وهر أبو حنيفة ‏ فق أخطا؛ لأنه لم يات بما قال نص ولا 
إجاعء ت توعد اجيوا عاق أجل اا درا و ركا 
الإبلء ولا تجرئ في الأضحية؛ وإنما «قالَ عليه السلام لأبي برْدَة 
وَلَّنْ تَجْزئ جدَعَةَ لأحَد بَمْدَكَه يعني في الأضحيَة؛ لأنه عنها 
سألة. 

وقد صح النص بإيجاب الجذعةٍ في زكاة الإبل؛ فصح يقينا 
أنه عليه السلام لم يعن إلا الأضحيّةء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأما قولدا إِنْ كانت الغنمٌ كلها كرائم أخذ منها برضا 
صاحبها؛ فلأن رسول الله ا «نْهَى عَنْ كرَائِمٍ الغنما؛ وهذا في 
لغةٍ العرب يقتضي أن يكون في الغدم - ولا بد عاب ليع 
بكرائم 

وأَمّا إذا كانت كلها كرام فلا جور أن يقال في شيء منها: 
هذه كراد عق ات ن فاا عة اة من هذه الت 
الكرائم. 

وقد روّينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يؤمرٌ المصدّق أنْ 
يصدعَ الغنم صدعين فيختارٌ صاحبُ الغدم خر الصدعين ويأخذ 
الملصدق من الآخر. 


-١‏ کتاب الزّكَاةٍ 


وعن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصّديقٍ آنه قالَ: يفرٌ 
الف اله ثلا حبان ولت رفا ولت سعط م تكو 
الصّدقة في الوسط. 

قال أبو محمّد: هذا لا نص فيه؛ ولكن روينا من طريق 
وكبع عن سفيان التوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن أبي طالب قال: لا ياخدٌ املصدق هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيساً. 

ومن طريق البخاري عن شعيبو بن ابي حمزة عن الزهريّ 
عن عبيل الله بن عبد الله بن عتبة بن معو أ أبا هريرة قالَ: 
قال ابو بكر الصّدّيق: واللّه لز منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله تز لقاتلتهم عليها. 

ومن طريق عباد الرزاق: EB‏ 
سفيان بن عبد الله ان أبام حدنه آنْ سفيان أباه حداثه أن عمر بن 
الخطاب قال له: قن هم: إني لا آخة الشّاةً الأكولة ولا فحل 
الغنمه ولا الرّبى ولا الماغض» ولكني آخد العناق والجذعة 
اليه وذلك عدلٌ بين غذاء الال وخيارو. 


ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله امحاربي أن 
عمرٌ بعثه مصدقاً وأمره أن يأخڌ الحذعة والثيّة. 


7 مسألة: وما صغرٌ عن أن يسمّى: شات لكلا 
يسمّى خروفاء أو جدياًء أو سخلة: لم يز أن يؤخ في الصّدقةٍ 
الواجبة» ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصّدقةٌ إلا أن يتم سنة؛ فإذا 
أغها عد وأخذت الزكاة منهُ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مكانٌ اختلف الاس فيه. 

فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهبيء والففتة 
والمواشيء إلى ما عند صاحب المال فتزكى مع ما کان عند ولو لم 
يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة. 

هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الرّكائٌ وإلا 
فلاء وإنما يراعى في ذلك أنْ يكون عنده نصاب في أوّل الول 
وآخرو. ولا يبالي أنقصّ في داخل الحول عن التصاب آم لا؟. 

قال: فان ماتت التي كانت عنده كلّها وبقي من عدد 
الخرفان أكثرٌ من أربعينَ: فلا زكاة فيها. . 

وكذلك لو ملك ثلاثينَ عجلا فصاعداء أو خمساً من 
الفصلان فصاعداء عاماً كاملا دون أنْ يكون فيها مسنةٌ واحدة 
فما فوقها: فلا زكاة عليه فيها. 

وقالَ مالك: لا تضم فوائدُ الذهبي والفضّة إلى ما عند 


۳~ مسألة: وما صغرٌ عن أن يسمّى: شا لکن يسمّى 


هه 


المسلم منها؛ بلْ يزكى كل مال حولي حاشا ربح المال وفوائة 
المواشي كلّها؛ فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع حول ما كان 
عندة» ول م يفدها إلا قبل الحول بساعةء إلا أنه فرّق بين فائدة 
الذهبي والفضّقٍ والماشيةء من غير الولادق فلم ير أن يضم إلى 
ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا كان الذي عنده منها مقداراً تب 
في مثله الرّكاة وإلا فلا. ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصّة إلى ما 
عنده منهاء سواءٌ كان الذي عنده منها تجبُ في مقداره الرّكاةٌ أو لا 
تب في مقداره الرّكاة. 

وقالَ الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عند إلا 
أولاد الماشية فقطء فإنها تعد مع أمُهاتهاء ولؤ لم يتم العددُ امأخوذٌ 
منه الزّكاة بها إلا قبل الحول بساعت هذا إذا كانت الأمّهاتٌ نصاباً 
تب فيه الزكاة وإلا فلاء فإ تقصت في بعض الحول عن 
التصاب: فلا زكاة فيها. 

قال أبو محمّد: أمّا تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما 
فلا خفاءَ بي لأنهما قسّما تقسيماً لا برهان على صحته. 

وأمَا أبو حنيفة فله هاهنا أيضاً تناقضٌ أشنم من تناقض 
مالك والشافعي» وهو آنه رای أن يراعى أو الحول وآخره 
دون وسطرء ورأى أن تعد أولاد الماشيةٍ مع أمّهاتها ولو لم تضعها 
إلا قبل مجيء السنّاعي بساعةٍه ثم رأى في أربعينَ خروفاً صغاراً 
ومعها شاة واحدة مسئة أن فيها الرّكاة وهي تلاك اللستة فقط؛ 
فان لم يكن معها مسن فلا زكاة فيهاء فإنْ كانت معه مائةٌ خروفي 
وعشرونَ خروفاً صغاراً كلها ومعها مسنّة واحدة. 

قال: إن كان فيها مستتان فصدقتها تانك المستان معاء وَإِنْ 
كان ليس نّ معهما إلا مسنةٌ واحدة فليس فيها إلا تلك المسنَةٍ 
وحدها فقطء فان لم يكن معها مسنةٌ فليس فيها شيءٌ أصلا. 

وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضأء ولو ملكها سنة 
فأكثرٌ. ١ ١‏ 

قال أبو محمّد: وهذه شريعة إبليسَ لا شريعة الله تعالى 
ورسوله عحمار يي نعني قولة: إن كان مع المائة خروف والعشرون 
خروفاً: مستتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهماء فَإِنْلم 
يكن معها إلا مسن واحدة: أخذت وحدها عن زكاة الخرفان ولا 
ميل وا اء :بهذا قط كران ولا سنة تة ولا رواب ية 
ولا قول أحدٍ من الصّحابةٍ ولا من التابعين» ولا أحدُ نعلمه قبل 
أبي حنيفة, ولا قياس ولا رأ سديدٌ. 

وق روي عنه أنه قال مره في 
زكاتها شا مسنة. 


ريعي وا يؤل عب 


000 
وبه یأخذ زفرُء م رجع إلى أنْ قال: بل يؤخذٌ عن زكاتها 
خروفُ منها. 
وبه ياخحذ أبو يوسف؛ ثم رجح إلى أن قالَ: لا زكاة فيها. 
وبه پاد الحسن بن زياد. 
وقال مالك كقول زفر. 
وقال الأوزاعي» والشافعي كقول أبي يوسف وقالَ 
الشعي» وسفيان الثوري» وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد. 
قال أبو محمّدٍ: احتجّ من رأى أن تعد الخرفانٌ مم أمّهاتها. 


جا رويناه من طريق عبد الرزّ اق عن بشر بن عاصم بن . 


سفيان بن عبار الله التقفي عن أبيه عن جده: آنه کان مصدقاً في 
اليف الطائفي فشكا إليه أهلّ الماشية تصديق الغذاء» وقالوا: إِنْ 


كنت معنا بالغذاء ن منه صدقتة. 


قال عمرٌ: فقل لهم: نا نعتَدُ بالغذاء كلها حتى السخلة 
يروح بها الراعي على يدو؛ وقل لهم: إني لا آخذ الشّاة الأكرلة؛ 
ولا فحل الغنِه ولا الربى» ولا الماخض؛ ولكني آخذ العناق 
والجذعة. والثيّة: وذلك عدل بين غذاء المال» وخيارة. 

ع لوتيد 

E. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجة هم فيه لوجوو: 

وها - أله ليس من قول رسول الله لل ولا حجَة في 
قول أحلر دونة. 

لمر اي 
سات نا عن عالق سن مال عن توي ع 
اذ من مالك حل برا مله اطول ۾ 
ب E‏ 
ا ا ل ل ا 
عن عمرة بدت عبل الرّحمن عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: لا يزكى 
حتى يحول عليه الحول: تعني المالَ المستفاد: 


وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن 


۲-مسالة: وما صغرٌ عن أل يسمى: شاة لکن يسمَى 


۹- کاب الرَكَاةٍ 
ضمرة عن علي بن أبي طالب قالَ: من استفاد مالا فلا زكاة فيه 
حبّى يحول عليه الحول. 

وبه إلى سفيان عن أيوب السختياتي عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: من استفاة مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا 
عموم من أبي بكرء وعائشة» وعلي» وابن عمرّ رضي اللَّه عنهم؛ 
م يخصوا فائدة ماشيةٍ بولادة من سائر ما يستفادة وليسَ لحا أن 
يفول إِنهِمْ لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا كان كاذباً عليه 
وقائلا بالباطل الذي لم يقولوه قط. 

وأيضا - قان لين حكن عه شقان برك عبن الل الهم 
أنكر نكروا أن يعد عليهم أولاد الماشية مع أمهاتها: eT‏ 
مدع ب سسا ودر ولاه اينما كرا 
ذلك کان أَيَامَ عمرّ مُه ولي الأمر بعد موت الي اظ ف بستتين 
a‏ ميترن ونات بعد جر سول الله تل 
بثلاث عشرة سند وكانوا بالطّائفيء وأهلُ الطائف أسلموا قبل 
موت رسول الله 4# بنحو عام ونصفو وراوه عليه تقذ ضح 
الخلافُ في هذا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم بلا شك وإذا كان 
ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض؛ والواجبُ في ذلك 
ما افترضه الله تعال إذ يقول: إن تارتم في شيء هروه إلى 
اله وَالرْسُول افك ومون باه وَاليوْم الآخير». 

الات - أنه لم بر هذا عن عمر من طريق متَصلةٍ إلا 
من طريقين: ١‏ 

إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيانَ عن أبيبهء 
mR‏ 
يسم 1 

والثانية - من طريق عكرمة بن خالده وهو ضعيف. 

والرابع - أن الحنفيين, والشافعيين: خالفوا قول عمرّ في 
هذه المسألة نفسها. 

فقالوا: لا يعت بما ولدت الماشية إلا أنْ تكونّ الأمّهاتُ - 
دون الأولادٍ - عددا تجبُ فيه الرّكاة وإلا فلا تعد عليهم الأولادٌ 
وليس هذا في حديث عمر. 

والخامس - أنهم لا يلتفتون ما قذ صح عن عمر ينه 
بأصحّ من هذا الإسناده أشياءً لا يعرف له فيها خالف من 
الصحابة رضي الله عنهم إذا خالف رآي مالك وأبي حديفة, 
والتافعي: كترك الحنفيينَ والشافعيين قول عمرّ: الماءُ لا ينجسه 
شىءٌ. وترك الحنفيِينَ والمالكيين. والشافعيَينَ: أحذ عمرّ الركاة 
من ال لت اجا وف اف الريك سن ال وتر 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


۳- مسألة: الجواميسُ صدفٌ من البقر يضم بعضها 


°0 


الحنفيِينَ إيجاب عمرٌ الزكاة في مال اليتيم» ولا يصح خلافه عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. وترك الحنفيَينَ والمالكيين: 
أمرّ عمرٌ الخارص بن يتر لأصحاب النخل ما يأكلونه لا يخرصه 
عليهم؛ وغيرٍ هذا كثيرٌ جدأء فقذ وضح أن احتجاجهمْ بعمرّ إلما 
هو حيث وافق شهواتهم لا حيث صح عن عمرٌ من قول أو 
عمل وهذا عظيمٌ في الڌين جذاً. 

قال أبو محمّد: : المرجوعٌ إليه عند التنازع هو القرآنُ؛ وسنَة 
رسول الله تيز فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله ا إنما 
وجب الرّكاة ذ في أربعينَ شاةٍ فصاعداً كما وصفناء وأوجب فيها 
شاة أو شاتين أو في كل مائة شاةٍ شاة» وأسقطها عمًا عدا ذلك. 

ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاةٍ ولا اسم 
شاء في اللَغةٍ الي أوجب الله تعالى علينا بها دينه على لسان 
رسول الله لز. فخرجت الخرفاتٌ» والجديانٌ عن أن تب فيها 
زکاة. 

وأيضاً - فق أجمعوا على أن لا يؤخ خروفُ ولا جديٰ 
في الواجب في الرّكاةٍ عن الشاء فأقروا بأنّه لا يسمّى شاة ولا له 
حكم الثناء» فمن محال أن يؤخذَ منها زكاة فلا تجو هي في 
الزكاة بخير نص في ذللك. 

وأيضاً - فإف زكاة ماشية م يحل عليها حول لم يأت به 
قرآنَ ولا سن ولا إجماعٌ. 

وأمّا من ملك خرفاناً أو عجولا أو فصلاناً سنة كاملة 
فالرّكاة فيها واجبة عند تمام العام؛ لأ كل ذلك يسمّى غنماًء 
وبقرا وإيلا. 
حدثنا محمد بن معاوية حدَنا اهمد 
مد ا و EG‏ ن¿ بابي 
عن ميسرة أبى ي صالمٍ عن سويد بن غفلة قال: مانا مُصَدْقُ 
َسُول الله تا فلت إل يغه يَقُو: إن فِي عَهْدِي أنْ 
لا أخڌ من رَاضيع لن 

قال أبو محمّدٍ: لو أراد أن لا يؤخذ هر في الرّكاةٍ لقال' أنْ 
لا ناخد راضع لبن ' لكن ا منع من أخذر الرّكاة من راضع لبن 
وراضع لين اسم للجنس - صح بذلك أن لا تعد الرواضعٌ فيما 
تؤخذ منه الركاة. وما نعلمٌ أحداً عاب هلال بن باب إلا أن 
يحبى بن سعيار القطان قال: لقيته وقد تغيرّء وهذا ليس جرع 


دشا عبد الله بن ربيع 


أن هشيماً اسن من يحبى بنحو عشرينَ سن فكان لقاء هشيم 
هلال قبل تغيّره بلا شك. 


وأمًا سويد فادرك اللي جز وأتى إلى المدينةٍ بعد وفاته 


عليه السلام بنحو خمس ليال» وأفتى أيام عمرٌ طه: 

قال أبو محمّد: وأمًا الشافعي. وأبو يوسف فطردا 
قوهماء إذ أوجبا أذ خروفي صغير في الرّكاةٍ عن أربعينَ خروفاً 
فضتاغداة ولدت قبل الحول أو مات أمُهاتهاء وأخذ مشل هذا في 
الرّكاة عجبٌ جداً. 

وأمَا إذا مت سنة فاسم شاةٍ بقع عليها فهي معدودة 
ومأخوذة» وبالله تعالى التوفيق. 

وحصلوا كلهم على أن ادّعوا أنهم قلدوا عمر ه؛ وهم 
قذ خالفوه في هذه المسألةٍ نفسهاء فلح بر أبو حنيفةء والشافعي 
أنْ تعد الأو لاد مع الأمُهات إلا إذا كانت الأمهات نصابا؛ 5 
يقل عمرٌ كذلك» وحصل مالك على قياس فاس متناقض؛ لأنه 
قاسَ فائدة الماشيةٍ خاصّة ‏ دون سائر الفوائاد - على مافي 
حديث عمرٌ من عد أولادها معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن لا 
تضم فائدة الماشية بهبة» أو ميراش» أو شراء إلى ما عنده منها إلا 
إِنْ كان ما عنده نصاباً تحب في مثله الرّكاة وإلا فلا - ورأى أنْ 
تضم أولادها إليها وإ ل تكن الأمّهاتُ نصاباً تجهب في الركاق 
وهذه تقاسيم لا يعرف أحدٌ قال بها قبلهم ولا هم اتبعوا عمرّه 
ولا طردوا القياس» ولا اتبعوا : نص السَنة في ذلك. 


؟- زكاة البقر 


5 مسألة: الجواميسٌ صنفٌ من البقر يضم 
بعضها إلى بعض. ْ 

ثم اختلفت الناس: فقالت طائفة: لا زكاة في أقلٌ من 
سين من البقر ذكوراً أو إناثاء أو ذكورأء وإناثاء فإذا تمت حمسونٌ 
راسا من البقر امت في ملك صاحبها عاماً قمريّاً مصلا كما 
قدّمنا: ففيها بقرة؛ إلى أن تبلغ مائ من البقر فإذا بلغتها وات 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان. 

وهكذا ابدأء ني كلّ سين من البقر بقرة» ولا شيء زاف 
في الرَيادة حتى تبلغ حمسين؛ ولا يعد فيها مال يتم حولا كما 
ذكرنا. 

وقالت طائفة: : في خمس من البقر شاق وني عشر شاتان؛ 
وني خس عشرة ثلاث شياو: وني عشرينَ أرب شياو وفي خس 

عشرين من البق بقرة. 


/اهعه 


حدثنا يزيدٌ عن حبيبو بن أبي حبيبه عن عمرو بن هرم عن محمارٍ 
بن عبار الرّحمن قالَ: اک ا و 
منها ما يؤخ من الإبلء يعني في الرّكاق قال: وقد سئل عنها 
غيرهم. 

فقالوا: فيها ما في الإبل. يزيد هذا هو يزيد بن هارونٌ أو 
ابن زريع. / 

حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا البري حدّثنا 
عبد الاق عن معمر عن الرّهري وقتادة كلاهما عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قالً: في كل خس من البقرٍ شاة؛ وني عشر 
شاتان» وفي هس عشرة ثلاث شياي وني عشريَ نّ أربع شياو. 

قال الرهري: فرائض البقر مثل فرائضٍ الإبلء غير الأسنان 
فيهاء فإذا كانت البق خساً وعشرينَ ففيها بقرة إلى هس وسبعينَ» 
فإذا زادت على خس وسبعين ففيها بقرتان إلى ماثةٍ وعشرينَ فإذا 
زادت على مائةٍ وعشرين ففي كل أربعينَ بقرة. 

قال الرّهري: وبلغنا أن قوهم: قال اللي ة: «ففي كَل 
لاثم تبي في كل أَرْبْصِينَ بَقَرّة» أن ذلك كان تخفيفاً لأهل 
اليمن» ثم كانَ هذا بعد ذلك لا يروى: 

حلاثنا ام حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي حدئنا 
عبد الله بن يونس حدثنا بق بن خلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالادٍ قالَ: E‏ 
على صدقات عاك فلقيت أشياخاً من صدق على عه رسول 
الله لعز يدير فاخثلفوا علي» فمنهم من قال: عد 
الإبلء ومنهم من قالّ: : في ثلانينَ تبيع» ومنهم من قال: في أربعينَ 
بقرة مسنة: 

حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدّثنا أحمدٌ بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدّثنا مام بن يحبى عن قتادة عن سعي بن المسيبوه وأبي 
قلابة وآخر قالوا: صدقاتث البقر كنحو صدقات الابلء في كل 
خس شات وني كل عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شيا 
وق كرون اة شياو وني خمس وعشرينَ بقرة مسنةٌ إلى مس 
وسبعين؛ فإن زادت فبقرتان مستتان إلى عشرينَ ومائه فإذْ زادت 

ورویناه أيضاً من طريق محمّاد بن المثنى عن محم بن عبد 
الله الأنصاري عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيدٍ بن 
المسيّب كما ذكرنا سواء سواء: 


حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 


۴- مسألةٌ: الجواميسُ صف من البقر يضم بعضها 


۹- کتاب الزّكَاةٍ 


رفاعة حدئنا علي بن عبد العزيز حدّثنا أبو عبياو حدشنا عبد الله 
بن صالح عن اللي بن سعا عن عو الرعن بن عاد النهمي 
عن الزْهري عن عمر يبن عب ارهن بن خلدة الأنصاري أن 
صدقة البقر صدقة الإبلء غير آله لا اسان فيها. فهؤلاء کاب 
عم بن الخطّابيه وجابرٌ بن عبد الل وجماعة آدّوا الصدقات 
على عهدٍ رسول الله ا ومن التَابعينَ: سعيدٌ بن المسيّبيء و 
بن عبد الرّحمن بن خلدة» والرّهري» وأبو قلابة) وغيرهم. 

واحتجّ هؤلاء بما حدثناه أحمدُ بن محمد بن الجسور حدثنا 
حمّدُ بِنُ عيسى بن رفاعة حدّثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا أبو 
عبيدٍ القاسمٌ بن سلام حدئنا يزيد عن حي بن أبي حبيسب عن 
عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرّحمن قال: ١إ‏ في كِتَابٍ 
صَدَفَة ابي تا رفي كاب عمْرَ ن الحطًاب: ا أن البَقَرَ خد 
منها مل ما يؤخ مِن الإبل»: 

وما حدثنا ہام حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الذرى داعب الرراق دسا مسد قال: أَعَطَانِي 
يماك بن لفل كنبا من الي تك إلى مالك بن كلاسن 
لمعن فقرأته افيه «فيمًا سَقَت السمَاء وَالأنهَادُ العششنٌ 
وَفيمَا سق بالسًا صف العشر» وقي البقر مل الإبل». 

وبما ذكرنا آنفا عن الرّهري: أنّ هذا هر حر الأمر من 
رسول الله مي وان الأمر بالتبيع: نسح بهذا. ّْ 

واحتجوا بعموم الخبر اما مِنْ صاب بقر لا بودي حَقَهَا 
لا بطع ايوم اليا قالو فهذا عمومٌ لكل بقر إلا ما خصّه 

نص أو إجماع. 

وقالوا: من عمل مثلَّ قولنا كان على يقين بأنه قاذ أدَى 
فرضة؛ ومن خالفه م يكن على يقين من ذلك. فان ارت 
بيقين لم يسقط إلا بمثلى وقالوا: قذ وافقنا أكثرٌ خصومنا على أن 
البقرَ تجزئ عن سبعةٍ كالبدنة؛ وأنّها تعرّضُ من البدنق وأنّها لا 
يمزئٌ في الأضحيّة والهدي من هذه إلا ما يجزئٌ من تلك وأنها 
تشعرٌ إذا كانت ها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على 

وقالوا: ل غبذ في الأصول في شيء من الماشية نصابا مبدؤه 
ثلاثون؛ لكنْ إِمَا خسة ة كالابل» والأواقي» والأوساق» وإما 
أربعرن كالغنم» » فكان حل البقر على الأكثر - وهر الخمسة - 
أول. 

وقالوا: إن احتجُوا بالخبر الذي فيه «في كل لاتحي يم 
وَفِي كل ربعن مسينة؛ فنع نحن نقول: بهذاء أو ليس في ذلك 


١‏ کاب الركاةٍ 


الخبر إسقاط الرّكاةٍ عمّا دون ثلاثينَ من البقرء لا نص ولا 
بدليل. 

قال: وهذا قول عمر بن الخطاب ضيه وحكمة» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» وعمر بن عبد الرّحمن بن خلدة وسعيا بن 
المسيّبيء والرهري» وهؤلاء قتهاءً اهل المدينة فيازمٌ المالكتينَ 
اتباعهمْ على أصلهمْ في عمل اهل المدينق وإلا فقذ تناقضوا. 

وقالت طائفة: : ليس فيما دون الثلائينَ من البقر شي فإذا 
بلغتها ففيها تيع أو تبيعة وهو الذي له تان ثم لا شيءَ فيها 
حتى تبلغ أربعينَ» فإذا بلغتها ففيها بقرة مسّة؛ ها أريع سين ثم 
لا شيء فيها حتى تبلغ ستينَ فإذا بلختها ففيها تبيعتان» ثم لا شيءَ 
فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنةٌ وتبيع» ثم هكذا أبدا» 
لا شية فيها حتى تبلغ عشراً زائدة» فإذا بلغتها في كل ثلاثين 
من ذلك العددٍ تبيع» م وفي کل أربعينَ مسنةء وهذا قول صحّ عن 
علي بن ابي طالب ضيه من طريق» أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي. 

ورويناه من طريق نافع عن معاذٍ بن جبل: 

ومن طريق عكرمة بن خالل عن قوم صدقسوا على عه 
رسول الله تلف: 

ومن طريق ابن أبي ليلى عسن عمرو بن مره عن أبي 
البختري عن أبي سعيار الخدري ليس فيما دون الثلاثين فق الت 
0 ر 

وهو قول الشعي» وشهر بن حوشبي» وطاووس» وعمر 
بن عباد العزيز والحكم بن عتيبة» وسليمانَ بن موسىء والحسن 
ا لق ش 

وهو قول مالك والشافعي, وأحمد بن حنبل. وأبي 
سليمان وروايةٌ غير مشهورةٍ عن عن أبي حنيفة. 

واحتج هؤلاء. 

بما رويناه من طريق اراج وابي وائل كلاهما عن 
مسروق عن معا أن رسو الله از بع إلى اليم وَأمَرَه أن 
أخڌ مِنْ كَل ثَلائينَ من ار تييع ومن كل ارين قر يةه 

وقال بعضهم: ع 
ومن طريق طاووس عن معا مثلهُ وان رسول الله تلظ 
لم يأمره فيما دون ذلك بشيء. 

وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاؤ: «أنه سَأَلَ 
ابي اا عن الأؤقاص» ما ين اللائ إلى الأربَعِينَ وَمَا بين 


۳- مسألة: الجواميسُ صنفْ من البقر يضم بعضها 


موه 
الأرْبعِينَ إلى الخْيين. قال: لَيْسَ فيه شي». 

ومن طريق الشعي قال: كسب رَسول الله 22 a‏ تاز إلى أمل 
اليمن: في كل لائ بر نيع م جَذَعْ قد استَوى قَرْنَاه وقي كل 
ربعي بَقَرَةُ بََرَةَ مسيئفًا. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية 
بن ابي بكر أخبره أن هذا کناب رسول الله از 
لعمرو و بن حزم راض البق ل فیا دون لابين من ابقر 
صق إا لفت نَلائِين فيا عِجْل رائ بع جح إلى أن تلخ 
رن ذا يلع زتعن فیا َع مسينة إلى أن يلع سَبعِين» 
إا يمت سنن إن فيا بره وجلا دعا إا بعت نَمَانينَ 
فیا سيان ثم على هذا الجسّابي»: وبما: 

رؤيناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري 

عن ابي بكر بن ماو بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جڏ أن 
َسُولَ الله 4# كنب إلى أل امن كتا فيه القَائِضُ والستن» 
قله تع نرو ن حزم وغه سنت ریه في كل لاني باقورة 

تيع جَذَعٌ أو جَذَعََ وَفِي كل أرِعِينَ باقورة بَقَرَةه. 


وبما حدثناه أحدُ بنْ حمّدٍ الطلمنكي حدثنا ابن مفرج 
حدئنا محمد بن وب الرَقيُ حدئنا اد بن عمرو البرّارُ حدشا 


عن عبد الله ب 


عبد الله بن أحد بن شبّويه الروزي حادئنا حيوة بن شريح حلثنا 
ية عن المسعودي عن الحكم بن عتية عن طاووس عن ابن 
عباس قال: «لَمَا بعت رَسُولٌ الله ت مُعَاذاً إلى اليَمَسنِ َمَرَه أنْ 
ا عن عر يها او كا جام اد ساعن ور 
كل أن بَقْرَة بر شين قَلوا: َالأوْقاص؟ قال: ما أَمَرَني فِيهًا 

رَسُوكُ الله # بشيء؛ فَلَمّا قَدِم عَلَى رَسُول الله اظ 8# سال 
فقال: ليس فيا شي12. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما احتجّوا به فق تقصيناه هم 
بأكثرٌ تما ‏ نعلم ‏ تقصوه لأنفسهم. ` 

وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثينَ شي فإذا بلغت 
البقرٌ ثلاث ففيها تييع : ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلغتها ففيها بقرت ثم لا شي فيها حتى تبلغ مين فإذا بلغتها 
ففيها بقرة ورب ثم م لا شيءَ فيها حتى تبلغ سبعينَ؛ فإذا بلغت 
مين يها تيم وفسة: 

وروينا هذا من طريق الحجّاج بن المنهال عن حمّادٍ بن 
سلمة وعن حَاد بن أبي سليمانا عن إبراهيم فذكره كما أوردنا؛ 
وهي رواية غير مشهورة أيضاً عن أبي حنيفة,. ويمكن أن يوه 
هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفاً من طريق الحكم عن معاؤٍ عن 
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التي :8 4 «فيما بيْنَ الأَرَبَعينَ وَالْحَمِْينَ ليس فيا شيْءٌ ينبي مِن 
ابتقر». 

وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلائينَ من البقر شي فإذا 
بلغت ثلائين ففيها تببع؛ ثم لا شيءَ فيها حتی تبلغ أربعين؛ فإذا 
بلغتها ففيها بقرة مسئة» فإِنْ زادت واحدة ففيها بقرة وجزءٌ من 
أربعينَ من بقرة. 

وهكذا ني كل واحدةٍ تزيدُ ففيها جزءٌ آخرٌ زائدٌ من أربعينَ 

جزءا من بقرة؛ هكذا إلى السترنء فإذا بلغتها ففيها تببعان؛ ثم لا 
قي نيا لا كل عدر زائدةٍ كما ذكرنا قبلٌ؛ وهي الرّواية 
المشهورة عن أبي حنيفة. 

وقد روّيئا من طريق شعبة قال: سألت حمّاداً هر ابن أسي 
سُليمانٌ ‏ فقلت إن كانت خسين بقرة فقال: يمساب ذلك. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن المبارك عن 
اجاج هو ابن أرطاة عن حا بن أبي سليماك عن إبراهيمّ 
النخعيّ قالَ: يحاسبُ صاحب البقر بما فوق الفريضة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدئنا زيد بن الحباب العكلي 
عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول أله قال 
في صدقة البقر: ما زا فبالحسابي. 

قال أبو محمد: : هذا عموم إبراهيم وحمادٍ ومكحول؛ 
وظاهره أن كل ما زا على الّلائينَ إلى الأربعين وعلى الأربعينَ 
إلى السَتّينَ ففي كل واحدةٍ زائدة جزءٌ من بقرة. 

وقد ذكرناة عن عكرمة بن خالا أن بض شيوخ كانوا 
قذ صقا على عه رسول الله تي قالوا: في كل أربعين بقرة 
بقرة» الفينَ لمن جعلَ في اقل من الأربعين شيئاً. وذفست طائفنة 
إلى أنه ليس فيما دون الخمسينَ ولا ما فوقها شىءٌ؛ وأ صدقة 
البقر إِنّما هي في كل خسن بقرة بقرةٌ فقط هكذا أبداً. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدّئنا ابن الأعرابي 
حدَئنا الدتبري حدثنا عبد الرّؤّاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن دينار قالَ: كان عمال ابن الزبير» وابن عوفي وعمّالي 


يأخذون من كل حمسي بقرة بقرة؛ ومن كل مائةٍ بقرتين» فإذا 


قال أبو محمّدٍ: هذا كل فا حضرنا ذكره ما 

روّيناه من اختلافي الناس في زكاةٍ البقرء وكلٌ أثر: 

رؤّيناه فيها ووجب النظرٌ للمرء لنفسه فيما يدينٌ به ربّه 
تعالى في دينه: فاون ذلك أن الرّكاة فرضٌ واجبٌ في البقر: 


۴- مسألةٌ: الجواميس صنفٌ من البقر يضم بعضها 


-١‏ کتاب الرَّكَاةٍ 


كما حلاثنا عن عب الله بن يوسف حدثنا احم بن فج 


حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن حمر حدثنا أحمذ بن 


على حدثنا مسلم ب 


وكيع حدثنا الأعمش 


بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
عن العرور بن سوي عن أبي در قال" 
انتهيت إلى رسول الله ييا وهر في ل الكعبةٍ فذكرٌ أن رسو 
الله تي قال له هما ن صاب ابل ولا بر ولا َنم لا بردي 
راتا إلا جات بم القيامة أَعْظّمٌ مَا كانت وأسمنة ها ية 
بقرٌونهاء وَتَطَوْه باأظّلافهاء كلما يدت أخراها عاذت عليه أولاقا 
حَنَى يُقَضى بَيْنَ النّاس». 

حدثنا حامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدب يا ج ا ا عن ابت جر قال 5 0 الزبير 
تيز يقول: 
نا من صَاحب إل لايل يها حَنهَا إلا جات َم القيامة 
كبر ما كانت قط وأقية لها بقاع قَْقَرِ َير عليه رابيا 
وَأحفَافِها؛ ولا صَاجب بَقَرِ لا عل فيا حَقَهَا إلا جَاءَت يوم 
القيامة أكثرَمَا كانت وقد لها بقاع فرفر تنطَحُه قروا وتطڙه 
ِقَوَائِمِهًا» وذكر باقي الخير. 

قال أبو محمّدٍ: فوجب فرضاً طلبُ ذلك الحدٌ الذي حده 
الله تعلل منهاء حتى لا يتعدذى. 

قال عر وجل: لوم يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَةُ». 

فنظرنا القولَ الأول فوجدنا الآثارَ الواردة فيه عن الي 
َي منقطعةٌ والحجّةٌ لا تحب إلا بمتصل» إلا أنه يلزمٌ القائلينَ 
بالمرسل والمتقطع - من الحنفيّين والمالكْيّينَ ‏ أن يقولوا: بهاء 
وإلا فقذ تناقضوا في أصولهمْ وتحكموا بالباطل؛ لا سما مع قول. 
الرّهري: إن هذه الأخبارٌ بها نسخ إيجاب التبيي» والمستة: في 
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الثلائين والأربعين؛ فلو قبل مرسلُ أحدٍ لكان الرّهري أحق بذلك 
لعلمه بالحديث؛ ولأنه قذ أدرلءَ طائفة من الصّحابة رضي الله 
عنهم. ول يحك القولَ في الثلاثينَ بالتبيع» وفي الأربعينٌ با نة إلا 
عن أهل الام لا عن أهل المدينةٍء ووافق الزُمري على ذلك 
سعيدٌ بن المسيّبٍ وغيره من فقهاء ء المديئة؛ فهذا كله يوجبُ على 
المالكيّينَ القول بهذا أو إفساد اصرف 
وأمًا حن فلو صح - وأسند - ما خالفناه أصلا. 


وأمّا احتجاجهم بعموم ا لحب اما مِنْ صَاجب بَقَرِ لا 
يوي راتما ولا نعل فيا هاا قرفم عدا عجر كل 
بر فان هذا لازم للحنفيين للحنفيّينَ. والمالكيّن, الحتجَينَ بإيجهاب الو 0 
في العروض بعموم قرل الله تعالل: #خد من أَنْوَلِهِمْ صْدَقَة4 
الآية والْحتجَّينَ بهذا في وجوبه الرْكاةٍ في العسل وسائر ما احتجّوا 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


فيه بمثل هذاء لا لَص هم منه أصلا. 

وأمَا خم فلا حجّة علينا بهذا؛ ا؟ لأننا - وإِنْ كنا لا يحك 
عندنا مفارقة العموم إلا لنص آخر - فإله لا ل شرع شريعة إلا 
بنص صحيح. ونح نقرُ ونشهڈ أن في البقر زكاة مفروضة يعدب 
ا ا 
حسناته أو مساواتها لسيتاتد إلا أنه ليس في هذا الخبر بيان المقدار 
الواجب في الرّكاة منهاء ولا بيان العددٍ الذي تجب فيه الرّكاةٌ منهاء 
ولا متى تؤدّى؛ وليس البيانُ للذيانة موكولا إلى الآراء والأهواء؛ 
بل إلى رسول الله ييا الذي قال له ره وباعثه لين لئاس ما 
نر إليهم». 

وم يصح عن ال بي ما أوجبوه في الخمس فصاعداً من 
البقر. 

وقذ صح الإجماعٌ ليقن بأنه ليس في كل عدو من البقر 
زكاة؛ فوجب التوقف عن إيجابٍ فرض ذلك في عدو دون عد 
بغير نص من رسول الله + فسقط تعلقهمْ بالعموم هاهناء ولو 
کان عموما عك استعماله لما خالفناة. 

وأمَا قوهم: إن من زكى البقرّ - كما قالوا - فهو على 
يقين من أنه قذ اى فرضه الواجب عليه ومن لم يزكها كلمن 
قالوا - فليس على يقين من أنه أدَى فرضة؛ وان ما صح بيقين 
وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخر: فهذا لازم لمن قال: إن من تدلّك 
في الغسل فهو على يقين من أنه قذ اى فرضةٌ؛ والغسلُ واجب 
بيقين؛ فلا يسقط إلا بيقين مثله؛ ون أوجب مسح جيم الرس 
في الوضوء بهذه الحجَة نفسها؛ ومثل هذا هم كثيرٌ جداً. 

وأمًا نحن فإنّ هذا لا يلرم عندنا؛ لن الفرائضّ لا تب إلا 
بنص أو إجماع. 

ومن سلاك هذه الطريق في الاستدلال فإنه يريد يجاب 
الفرائض وشر بع الشرائع باختلافي؛ لا نص فيو» وهذا باطلٌ؛ ول 
يتف قط على وجوب إيعاب جميع الرس في الوضوء ء ولا على 
التدلك في الغسل؛ ولا على إيجاب الزكاة في س من البقر 
فصاعداً إلى الخمسين وما كان يكون استدلاهم هذا صحيحاً لو 
وافقناهم على وجوب كل ذلك : ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ 
ونحنُ لنْ نوافقهمْ قط على وجوبو غسل فيه تدلّكُ؛ ولا على 
يجاب مسح جميع الراس» ولا على إيجاب زكاة في حمس من البقر 
فصاعدا؛ وإنما وافقناهم على إيجابٍ الغسل دون تدلكې وعلى 
يجاب مسح بعض الرّاسٍ لا كلوه وعلى وجوب الرّكاةٍ في عد 
ما من البقر لا في كل عد منها؛ فزادوا همْ - بغير نص ولا إجماع 
- إيجاب التدلك ومسح جميع الرأس» والرّكاةً في مس من البقسر 


۴- مسألةٌ: الجواميسُ صِنف من اليقر يضم بعضها 
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فصاعداً؛ وهذا شرع بلا نص ولا اجا وهذا لا يمور فهذا يلزم 
ضبطة؛ لثلا يره فيه اهل التمويه بالباطل فيدّعوا إجماعاً حي لا 
إجما. ويشرّعوا الشرائع بغير برهان ويخالفوا الإجماع ايقن 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الرّكاة فلازمٌ 
لأصحاب القياس لزوماً لا انفكاك لهُ؛ فلو صح شيءٌ من القياس 
لكان هذا منه صحيحاً وما نعلمُ في الحكم بين الإبل» والبقر فرقا 
مجمعا عليه. ولقذكان ام بي يكين نبا رستكل ب ترح ادر 
المسلمةٍ في التكاح من الصّداق على ما تقطمٌ فيه يد السّارق» وهر 
يقيس حدٌ الشارب على حدٌ انقاذفي» ومن يقيس السّقمونيا على 
القمح والتمره ويقيس الحديد: والرصاص والصّفرٌ: على الذهبب 
والفضة؛ ويقيس الحص على الب والتمر في الرباء ويقيسُ اجو 

على القمح في الرّبا؛ وسائر تلك المقاييس السّخيفةٍ وتلك العلل 
المفتراةٍ العكة: أن يتيس نّ البقرّ على الإبل في الرّكاة؛ وإلا فقد 
تحكموا بالباطل. 

وأا نحن فالقياسُ كلّه عندنا باطلٌ. 

وأمّا قوهم: م نهذ في الآصرل ما يكونُ وقصه ثلا فاته 

عندنا تخليط وهوس لكنه لازم اصح لزوم لمن قال - عتجاً لباطلٍ 
قوله في إيجاب الزكاة ما بين الأربعين والستينَ من البق : إننا م عد 
في الأصول ما يكونُ وقصه تسعة عشرً» ولكن ل 
فسقط كلك ما احتجوا به عه وظهر لزومه للحتفيين امالك 
والشافعيِينَ, لا سيّما لمن قال: بالقول المشهور عن أبي حنيفة في 
زكاة البقرء الذي لم يتعلّق فيه بشيء أصلا. 

ثم نظرنا ني قول من أوجب في الثلاثينَ تبيعاء وفي 
الأربعين مسنة» ول يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعينَ إلى السَّبِينَ 
شيعاً: فوجدنا الآثار التي احتجّوا بها عن معاذٍ وغيره مرسلة 
كلهاء إلا حديث بقيّة؛ لأنْ مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقيّةَ ضعيفُ لا 
يحت بنقلهء أسقطه وكيعٌ وغيرة والحجّة لا تحب إلا بالمسند من 
نقل الثقات. 

إن قيل: إن مسروقاً وإِنْ كان لم يلق معاذاً فقذ كان باليمن 
رجلا آيام كون معاذٍ هنالك؛ وشاهدَ أحكامة؛ فهذا عنده عن معاذٍ 
بنقل الكافة. 

قلنا: ل أن مسروقاً ذكر أن الكاقة أخبرته بذللك عن معاذٍ 
لقامت الحجة بذلك؛ فمسروق هو التق الإمام غير المتهم: لكنه 1 
يقل قط هذا؛ ولا يحل أن يقو مسروق رحمه الله ما لم يقال 
فيكذبُ عليه؛ ولک لا أمكنّ في ظاهر الأمر أن يكون عند 
مسروق هذا احبر عن تواتر» أو عن ثقة؛ أو عمّنْ لا تجوز الرّواية 


أده 
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عنه: م يجز القطمٌ في دين الله تعالى ولا على رسوله تنك بالظَنٌ 
الذي هوّ أكذب الحديث» ونحنُ نقطع أن هذا ا لحب لو كان عند 
مسروق عن ثقةٍ لما كتمة ولو كان صحيحاً عن رسول الله تلك 
ما طمسه الله تعالى المتكمّلُ بحفظٍ الكر المنزّل على نيه عليه 
السلام المتمّ لدينه: لنا هذا الطّمسُ حتى لا يأتيّ إلا من طريق 
واهية والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وأيضا: فإن زمّوا أيديهمٌ وقالوا: هر حجّثٌ والمرسلٌ هاهنا 
والمسند سواء. 

قلنا هم: فلا عليكة؛ خذوا من هذه الطريق بعينها. 

ما حدّثناه حمامُ بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي الباجي حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا عبيد بن حمّدٍ الكشورٌ 
حدثنا محمد بِنْ يوسف الحذافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائل - عن مسروق بن 
الأجدع قال: بعت رَسُولَ اله ا معا بْنَ جل إلى اليَمَنٍ 
َأمَره أذ يَأ ين كَل حالم وَحَلِمَةِ دارا أو يه من 
الَعَاِري». 

حدقا اعة بخ عمل الور خا عد بن فی بن 

رفاعة حثنا علي بن عبلد العزيز حدثنا أبو عبيار القاسمٌ بن سلام 
حدثنا جريرٌ هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر - 

عن الحكم بن عتيبة قالَ: كنب رَسسُولُ الله يلك إلى مُعَاذٍ وهر 
بالْيمَن: اا فما سنت« الما اق نت غيل لنت وَفِيمَا سټي 
ِالْعَرْبٍِ يَف العش وَفِي اليم وَالْحَالِمَةٍ يار أو عله ِن 
افر 

وبه إلى أبي عبيد: حدئنا عثمانُ بِنُ صالح عن ابن فيعة 
عن أبي الأسودِ عن عروة بن ن الربير قال: e‏ 
إلى أَهْل اليمَنٍ: آله مَنْ کان عَلَى رة او نَصرَة فإنه لا يفت 
نها وَعليه لجيه على کل حالم كر أو أّى - عب او أَمَةٍ 
ديار واف أو عدله: من امعان قمر أذى ذلك إلى لي إن لَه 
مه الله وة رسُوله؛ ومن مه هنكم قله عدو لله تعالى 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ». 

فهذه رواية مسروق عن معان وهو حديث زكاة البقر 
بعينه» ومرسلٌ من طريق ' الحكمء وآخر من طريق ابن ميعة؛ فإِنْ 
كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجباً أخذها فمرسلاتهم 
هذه صحيحة اجب أخذهاء إن كانت مرسلاتهمْ هذه لا تقوم 
بها حجّةٌ فمرسلاتهم تلك لا تقوم بها حجّة. 

إن قبل: فإنكم تقولون ا في هذه المرسلات ولا تقولون: 


بتلك» فكيف هذا؟. 

قلغا وبال تعالى التُوفيي: ما قلنا بهذه ولا بتللك» ومعاد الله 
من أن تقول بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي نص 
القرآنه ول نخص منه امرأة ولا عبداً. 

وأمًا بهذه الآثار فلا. 

قال أبو محمّدٍ: لا سيّما الْحنفتِينَ فإنهمْ خالفوا مرسلات 
معاذٍ تلك في إسقاط الركاةٍ عن الأوقاص والعسل: 

كما حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حدثنا امد بن خالٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
ES‏ 
عن لا رون بلك مُعَاذَ ْنَ جَبلٍ آي برقص البقر وَالْعَسَلِ قَلّمْ 
يَأْحَذَهُ؛ٍ فَقَالَ: ا 
الباطل أن یون حديث معان حجّةٌ إذا واف هوى انين ورأي 
أبي حنيفة؟ ولا يكونٌ حجّة إذا لم يوافقهماء انتوق ايا تين 
يقى معَ هذا العمل؟ ونعوذ بالل من الخذلان والضّلال ومن أن 
يزيغ قلوبنا بعد إِذْ هدانا فإن احتجّوا بصحيفةٍ عمرو بن حزم. 

قلنا: هي منقطعةٌ أيضاً لا تقوم بها حجَة» وسليمان بن 
داود الجزري - الذي رواها - مَفقٌ على تركه وأنه لا يحتجم به. 

فإ أبيتمْ ولججتم وظنتم نكم شددع أيديكم منها على 
شيء فدونكموها: كما حدئتها ام بن أحمد قال حدثنا عباس بن 
أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك , بن ين حدثنا أحمدٌ بن زهير بسن 
حرسم حدثنا الحكمٌ بن موسى حدثنا بجی بن حمزة عن سليمان 
بن داود الجزريّ حدثنا الرهري عن آي بكر بن حمل بان عرو 
بن حزم عن آبنه عن ده أن رول الله ميت ك إلى مَل 
اله ن كناب فيه الفرايض والس والدیات وَبَعَث به مع عرو 
ی حزم وه ننک تدك انات وفبه في كل ثلائِينَ باقورة 
بيع جَدَعْ أو جَدََة وَفِي كل ارهن باقورة بر وفبه أيضاً 
رفي كل نس أواقي من الوّرق خَمْسَة راهم فما اد ِي كل 
رين رهما رهم وَفِي كل أَربَعِينَ ديتارا دِينَار. 

حدثنا حامٌ قال: حدئنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدتا أبو عبد الله الكابلي ببغدادٌ حدثنا 
اا ا بي اويس حدثني أبي عن عبد اللو ومحمدٍ بن أبي 
بكر بن عم بن عمرو بسن حزم عن أبيهما عن جذهما عن 
رسول الله 44 «أنّ كب هذا الاب لِعَمْرِو ِن حَزْمٍ جين مره 
عَلَى اليم وَفِيه الركاة ليس ا 
َفِيهًا خمْسّة دراه وَفي کل أرْبَعِينَ وِرْهَما رهم وَلَيْسَ فِيمًا 


۹- کتاب الرّكَاةٍ 


دُونَ الأربعين E‏ إا بعت الذحَب فِيمَة ماقي رمم فيي 
قِِمَةٍ كل“ أَبَعِينَ درْهَماً رمم حى نَل أبن يارا فَإِدابَلَقَتْ 
تن دارا ها دنا 
لاه ا ند تحن سن و للد لا ررد 
جَدَمْ إلى أن تبلغ ربعن فد َل ربعن يها رة ينه إلى 
أن تبلغ ميدن إا بلغت سين ففِيهَا تَبيعَان». 

قال أبو محمّد: : أبو أويس ضعيفُ وهي منقطعة مع ذلك 
- وواللُه لو صح شيءٌ من هذا ما تردّدنا في الأخر به. 
۰ قال 'علي: ما نرى الالكتن والشافعينَ والحفيَين إلا قد 
حزم ولابة ف من قل ار الأعذ بال لا ماف في نمي | 
يبلغ أريعينَ ديناراً إلا بالقيمة بالفضّة. 


وهو قول عطاء والرّهري» وسليمانَ بن حربه وغیرهب 
وان يأخذ المالكيونء والشافعيّون بوجوب الأوقاص في الدّراهم 
وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من آهل الكتابي أو التحكم 
في اين بالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا؛ وهذه 
واللّه أخزى في العاجلة والآجلةٍ وألزمٌ وأندم. 

والحنفيوفٌ يقولون: إن الرّاويَ إذا ترك ما روى دل ذلك 
على سقوط روایته والرهري هرّ روى صحيفة ابن حزم في زكاةٍ 
البقر وتركهاء فهلا تركوها وقالوا: :لم يتركها لا لفضل علم كان 
عند ثم لو صح لحم حديث معاذٍ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار 
بأنّ في زكاةٍ البقر كزكاةٍ الإبل مثلها في الإسنادٍ وواردة بحكم زائ 
لا جور ترک وكان الآخذ بتلك آخذاً بهذهء وكانَ الآعذ بهذي 
دون تلك عاصياً لتلك» فبطلَ كل ما موّهوا به من طريق الآشار 
جملةء قان تعلقوا بعلي» ومعافٍ وأبي سعيلر رضي الله عنهم. 

قلنا هم: : الخيرٌ عن معاذٍ منقطع» وعن أبي سعيدٍ لم يروه 
إلا ابن أبي ليلى محمد - وهو ضعيفٌ -. 

وأمَا عن علي فهر صحيحٌ ولا يصح هذا القولٌ من أخدٍ 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم سواة. 

وقد ريما قبل عن عمرٌ بن الطاب وجابر بن عبد الله 
خلاف ذلك - ولا حجّةٌ في قول صاحب إذا خالفة صَاحبٌ آخرٌ 

ثم إن لججتم في التعلّق بعلي هاهنا فاسمعوا قول علي من هذه 

ريق نفسها: 


ری تتا عبد الاق عن سر عن ایا ا 
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بن ضمرة عن علي بن ابي طالب قالَ: في خمس من الإبل شاة 
وفي عشر شاتان - وفي حمس عشرة ثلاث شياو وني عشرينَ أربع 
شياو وفي حمس وعشرين خمس شيا وفي ست وعشرينٌ بدت 
خاض فان لم تكن بت مخاض فَابنُ لبون ڏک حى تبلغ خساً 
وثلاثينَ؛ فان زادت واحدة ففيها بنتُ لبون حنّى تبلغ خمساً 
وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقَة طروقة الفحل - أو قال: 
الجملٌ - حتى تبلغ سين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حى 
بلغ خساً وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون» حتى تبلغ 
تسعينٌ؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرينَ 
ومائة» فان زادت واحدة ففي كل خسين حقّة؛ زف كل ا 
بدت لبون وني البقر في كل ثلاينَ بقرة تييع حولي وفي كل 
رتغي فة 

حدثنا محمدٌ بن سعيدٍ بن نباتم حدثنا امد بن عبد البصير 
حدّثنا قاسم بن اصبغ حلاثنا محمد بن عبلو السلا الخشي حدئنا 
حم بن المنى حدئنا عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب 
قال: إذا أخذ المصدّق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال أبو محمّد: ما نرى الحنفيّينَ, والمالكيين. والشافعين 
إلا قذ برد نشاطهم في الاحتجاج بقول علي ضيه في زكاةٍ البقرء 
ولا بد هم من الأخذر بكلّ ما روي عن علي في هذا الخ تفي 
ما خالفوه ه وأخذ به غيرهم من اسلف أو ترك الاحتجاج بمالم 
يصح عن الي 4# أو التلاعب بالسّنن والهزل في الدّين أن 
يأخذوا ما أحبّوا ويتركوا ما أحبّواء» لا سيّما وبغضهم هول في 
حديث علي هذا بأنه مسندٌ فليهنهم خلافه إِنْ كان مسنداًء ولو 
كانَ مسندا ما استحللنا خلافهء وبالله تعالى التوفيق. 

فلم بيقن قال بالتبيع والمستة فقط في البقر حجّة أصلاء 
ولا قياسَ معهمٌ في ذلك فبطل قوم جملة بلا شك - والحمدُ لله 
رب العالمينَ. 

ما القول المأثورٌ عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن 
يعضّده ولا سن صحيحة تنصرمٌُ ولا رواية فاسدة تؤيّدمُ ولا 
قول صاحبب شد ولا قياس يوه ولا راي له وجه يسددة. 
إلا أن بعضهم قال: ۾ نجڏ في شيء من الماشية وقصاً من تسعة 
عشر. فقيل هم: ولا وجد في شيء من زكاةٍ المواشي جزءاً من 
رأس واحد. 

فإث قالوا: أوجبه الدليل. 

قل هم: كذبتم ما أوجبه دليلٌ قط وما جعل الله تعالى 
رأيّ النخعي وحده دليلا في دينه: وقد وجدنا الأوقاص تختلف 


o 
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فَمرّءٌ ة هر في الإبل أربعٌ» ومرة عشر وة تش وة ار 
عشرء ومرّة رة أحد عدن ومرة تسعة وعشرينَ» ومرّة هر في الغدم 
ثمانون» ومرّةٌ تسعة وسبعون» ومرة ماثة وثمانية وتسعون» ومرة 
تسعة وتسعونٌ فأيُ نكرةٍ في أن تكونَ تسعة عشرّ إذا صحّ بذلك 
دليل؟ لولا ال هوى والجهل فلم يبق إلا: 

ما رويناه من عمل عمّال ابن الرّبيِ وعمل طلحة بن عب 
الله بن عوفم وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوفو» ومن كبار 
التابعينَ جد - بالمدينة بحضرة المّحابةٍ فلم نكرو فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا لا صح عن رسول الله از في هذا من طريق 
إسناد الآحادٍ ولا من طريق التواتر شيءٌ كما قدّمناء ولا عن أحدٍ 
من المحابة رضي اله عنهم لا يعارضه غير ولا جل ان توعطة 
شريعة إلا عن الله تعالل؛ إِمّا من القرآن» وإمّا من تقل ثابتم عن 
رسول الله از من طريق الآحاد والتواتر ر بيان زكاةٍ البقر. 

ووجدنا او 5 اميق المقطوعَ بيه الذي لا خلاف في 
أن كل مسلم قدبماً وحديثاً قال ب وحكمٌ به من الصّحابةٍ فمن 
دونه - قذ صح على أن في كل سين بقرة: بقرة؛ فكانَ هذا 
حقاً مقطوعاً به على أله من حكم الله تعالی وحکم رسوله اظ 
فوجب القولٌُ بي وكانَ ما دون ذلك متلفاً فيه ولا نص في 
إيجابه؛ فلم يجز القول به. 

وقد قال الله تعسالى: ولا اكوا مراكم يكم 
بانباطلٍ). 

وقال رسولٌ الله #ف: «إنّ دِمَاءَكُمْ ا عَليِكُمْ 
حرام فلم يحل» أخذ مال مسل ولا يجاب شريعةٍ بزكاةٍ 
مفروضة بغير يقينه من نص صحيح عن اله تما أوترشولة 
. ولا يغترن مغترٌ بدعواهم ٠‏ أن العمل بقوهم كان مشهرراً؛ 
فهذا باطل» وما كسان هذا القول إلا خاملا في عصر الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم» ولا يؤخذ | إلا عن أقل من عشرةٍ 
باختلافي منهمْ أيضأء وبالله التوفيق. 

قال علي: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكرٌ 
فيه فعلَ معان باليمن في زكاة البقر؛ وهو بلا شاك قذ أدرك معاذاً 
وشهد حكمه وعمله المشهورٌ امنتشرٌ » فصا نقله لذلك» ولأنّه عن 
عهد رسول الله ت - نقلا عن الكافة عن معا بلا شك؛ 
فوجب القولٌ به. 


من الْتابعينَ» 


۳- رَكَاةٌ الإبل 
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والمهاري وغيرها من أصنافي الإبل: كلها إل يضم بعضها إلى 
بعض في الرّكاق وهذا لا خلاف في ولا زكاة في أكل من م 

من الإبلء ذكور أو إناث. أو ذكور وإتاٹي فإذا قت كذلك في 
ملك المسلم حولا عرياً مصلا - كما قدّمنا - فالواجب في 
زكاتها شاة واحدةٌ ضانيّةٌ أو ماعرة. 

وكذلك أيضاً فيما زاة على النمسنء إلى أن تدم عشرة 
كما قدمناء فإذا بلغتها وأتمتها وأتمتْ حولا كما قدمنا ففيها شاتان 
كما ذكرنا. ١‏ 

وكذلك فيما زا حتى تدم خمسة عش فإذا متها وأقِتْ 
كذلك حولا عربيًا ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زا حتى تتم عشرينَ» فإذا أقتها وات 
كذلك» حولا كما ذكرّ ففيها أربع شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد على العشرينَ إلى أن حو خسة 
وعشرينَ» فإذا أتها وات كذلك حولا قمريّاً نت خاض من 
الإبل أنثى ولا بده فإن لم يجدها فابنُ لبون ذكرٌ من الإبل. 

وكذلك فيما زا حتى تتم ست وثلاثين. فإذا أقتها وأقَتْ 
كذلك حولا قمرياً ففيها بدت لبون من الإبل أنشى ولا بد ثم 
كذلكَ : فيما زاة حي تنم س وأربعين» فإذا ها وات كذلك 
سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنتى ولا بد. 

م كذلك فيما زاة فإذا قت إحدى وسين وات كذللك 


' سنة قمريّة ففيها جذعة من الإبل أنتى ولا بذه.ثم كذالك فیما راد 


حتى تنم تة وسبعين فإذا متها وائَت كذلك عاماً قمريّاً ففيها 
اغا لبون ثم کنات فيما زا حتى تتم إحدى وتسعين فإذا أمتها 
قت كذلك عاماً قمرياً ففيها حقتان. 

وكذلك فيما زاة حى صم مائ وعشرينٌ» فإذا تا 
وزادت عليها - ولو بعضّ ناقةٍ أو جمل - وأققت كذلك عاماً 
قمرياًففيها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حتی تم اة وثلائين» 
فإذا أقتها أو زادت وأمَتَ كذلك عاماً قمريّاً قفي كل خسينَ 
حقة» وفي کل أربعينَ بدت لبون» وني كل ثلانينَ ومائةٍ فما زا 
ةن لبون» وي أربعينَ وما فا راد حقتان وبنت ؛ لبون» وفي 
حسينَ ومائةٍ فما زاد ثلاث حقاق» زی وم هنا زد ربع 
بناتِ لبون. 

وهكذا العمل فيما زاد.. 

فإ وجب على صاحب الال جذعة فلم تكن عنده 
وكانت عنده حقة أو لزمته حقَة فلم تكن عنده وكانت عنده بت 


لبون» أو لزمته بنت لبون فلم تكنْ عنده وكانت عنده بنت 


-١‏ كاب الرّكَاةٍ 
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غغاض: فإ المصدّق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة 


عشرينَ درهماً أو شاتين؛ آي ذلك شاءً صاحبُ المال فواجِبٌ 
على المصدّق قبوله ولا بده وإنْ وجبت على صاحب الال بدت 
خاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكرٌ وتات عله 
بت لبون» أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده 
جذعة: فان المصدّق يأخدٌ منه ما عنده من ذلك ويرة المصلدَقٌ إلى 
صاحب امال رين “ترهما آل شاتين» أي ذلك أعطاه المصدق 
فواجبٌ على صاحبه الال قبوله ولا بد. 


وهكذا لوْ وجبت اثتتان أو أكثرٌ من الأسنان التي ذكرنا 
فلم يجدها أو وج بعضها وم يبد تمامهاء فإنّه يعطي ما عنده مسن 
الأسنان التي ذكرنا؛ فن كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه 
المصدّقٌ لكل واحدةٍ شاتين أو عشرينَ درهماًء وإنْ كانت أدنى 
من الت وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدةٍ شاتين أو عشرين 
درهماء فإ وجبت عليه نت حاض فلم يجدها ولا وجة ابن 
لبون ولا بنت لبون؛ لكن وج حقة أو جذعة؛ أو وجيت عليه 
نت لبون فلمْ تكن عنده ولا كان عنده بدت خاض ولا حف 
وكانت عنده جذعة - لم تقبل من وكلّف إحضار ما وجب عليه 
ولا يد؛ أو إحضارَ اسن التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو 
الغنمء وإ لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقَةٌ» ووجة بشت 
لبون أو بنت مخاض: م تقبل منه أصلا إلا الجذعةٌ أو حقة معها 
شاتان ا مرا وإ اريس 1 يجدها ولا وجد 


جذعة ولا ابنة لبون» ووجد بنت مخساض: ل تؤخذ من وأجير' 


على إحضار الحقةِ أو بنت لبون وير شأتين أو عشرينَ درهماً» 
ولا تجزئ قيمة ولا بدلٌ أصلاء ولا في شيء من الزكوات كلها 
أصلا: 
0 

حيس الو متا بر 
بكر المتتيق كنب له هذا الكتابة: ابس اله لوعن الرحيم: هله 
ل كلا على ليت زاي 
لالد و ابول 
الإبل فا ونا من الغنم في كل حفس شات فإذا بغت حمسا 
شرن إلى عنس تلائ فيا له ماص کک 


حن ومين فيا َه كُون أثتى» تبت سنا إلى 
شن فيا ته لوق الجَمَل؛ إا بعت وَاحِدَة وَسِيِنَ إلى 
نس وسین فقي د فإ بصنا يبي متا َي إلى 
عي فَفِيهًا اننا بُون؛ ذا بَلَعْتْ إخدى وَيِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ 
وما يها جتان روت لجَمَل؛ فَإِذَا رَادَتَ على عِشْرينَ وَمائةٍ 
بي کل eee‏ 


بَلَعْتْ حناً ا و مقي الارر 


صَدَقَة َة لست نذه جدَعَة ونه فة فَإْهَا قبل ونه 
القة وَيَجْعَلُ مها شَائينٍ إن ارتا له أو شرن رهما وَمَنْ 
ّت عِنْدَه صَدَقَةُ اليف ليست عنده اليقة وعنده ا عة فنا 
قبل ينه الجدعة ويغطيه الْصَدقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شاتين وَمَنْ 
بعت عنده صَدَقَه ية ولِسَتَ عنده إلا اله لبون فَإنها نيل ينه 


ابه لبون وَيُمْطِي شاتين أو عِشرين رما ومن لفت صَدَقَنه 


ابن لبون وعنته َة انها تقل نه ايق ييه امدق عسرین 
ا شاتین نَت صَدَقنُه اة لبون ليست عند 
وعنده ابه مَحَاض فَإِنهَا َل منه نة مَحَاض ويْعْطِي مَعَهَا 
ما أو شاو تلمك ده اله ماف ات 
عشرين در و سابين من ضصِ 
ده وعِنده هبون لها تل مله وبغْطيه الْصَلقُ رين 
رهما أو سَائيْنِ؛ إن لم تَكُنْ ده ابه مخاض عَلَى وَجْههَا 
وعنده ابن بون فإنه بقل منه وَلَيِسَ مه شيءَ وذكر باقي 
الحديث. 
التو عا ارك ا سرون للها اسم صر 
اصع حتنا اعد بن اي خيش حت شري بن الل وه" 
بن حربي. 
GC‏ 
ا ا ا و اسان ا 
ا بن أنس عن أنس بن مالك و 
ان با بكر الصّديقَ كنب له إن هَل ريض صق التي 
ل الي أمَرَ الله تَعَالَى بها 
رسوله ب ثم ذكرٌ الحديث كما ذكرناه نضاء لم يختلفوا في شيء 
منه. 
وحدثناه أيضاً عبد الله بن ربيع قال: حدّثنا محمّدُ بن 
إسحاق بن السّليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود 
الستجستاني حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا حَادُ بن سلمة قال: 


كه 
ذكره نضا كما اوردنا حتفب افا ا ا حا 


ل ا 
0 هذا كاج من تماد بن غير الاين 


ا ب عن أنس: أن 
ك 
نظا عَلَى المسْلِوين» ّي أَمَرَ الله نَعَالَى ب بها رَسُولّهُ» ثم ذكره نصا 
كما أوردناة وحدثناه أيضاً ام بن ٠‏ أحمدَّ قال: حدثنا عباس بن 
SS‏ 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعا: حدّثئنا محمد بن عب 
الله الأنصاري حدثنا أبي عبار الله , بن الى حدثني ثمامة هو ابن 
عبد الله د بن أتن - فحال: ادن بن مالك: أن ابا بكر 
الصّدَيقَ كتنب له هذا الكتاب حينَ وجهه إلى البحرين: e‏ 
الرحمن الرحيم هلبه فريضة الصدقَة الي فَرَضَهَا رَسُون الله اال 
عَلَى المتلمين التي أَمَرَ ر الله تعَالَى بها رَسُوله تاز : ثم ذكره نصّاً 
كما ذکرناه. 

فهذا الحديث هو نص ما قلناحكماً حكماً وحرفاً حرفاً. 
ولا يصح في الصّدقات في الماشية غيرة» إلا خب ابن عمر فقطء 
ولیس يتمام هذاء وهذا الحديث في نهاية الصّحَةء وعمل أبي بكر 
الصديق بحضرة ة جميع الصّحابةء لا يعرف له مهم حالف أصلاء 
وبأقلَ من هذا يعي خالفونا الإجماع» ويشتْعونَ خلافة رواه عن 
أبي بكر: أنس - وهو صاحب. 

ورواة عن أنس ثمامة بن عبد الله بن ن أنس 


ٍِ 5 


- وهو ثقة - 
سمعه من ان 

ورواه ا حمّاد بن سلمة» وعبد الله بن المثنى 
وكلاهما ثقة وإمام. 

ورواه عن ابن الثى ابنه القاضي محمّكٌ وهو مشهورٌ ثقة 
ولي قضاءً البصرة. 

ورواه عن محمد بن عبد الله: محمّدُ بن إسماعيل البخاري 
عا ا واو ا وإسماعيلٌ بن إسحاق القاضي 
والناس. 

ورواة عن اد ب د بن سلمة يونس بن حم وشريح بن 
التعمان» وموسی بن إسما عيل التبوذكي و وأبر جامل الظفرٌ بن 
رك وغيرهم. 

وکل هؤلاء إمامٌ ثقةٌ مشهورٌ والعجب عَنْ يعترضْ في هذا 
الخبر بتضعيفي يحبى بن معين لحديث حا بن سلمة هذا وليسَ في 


٤‏ ۷- مسألة: البخت والأعرابيّة والتجب,. والمهاريٌ 


كل من رواه عن حا بن سلمة - من ذكرنا - أحذ إلا وهوّ 
أجل وأوثقٌ من يحبى بن معين وإنما يؤخدٌ كلام يحيى بن معين 
وغيره إذا ضعفوا غيرٌ مشهور بالعدالة. 

وأمًا دعرى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه التقات 
أو ادّعوا فيه آنه خط من غير أن يذكروا فيه تدليساً فكلامهم 
مطروح مردود؛ لأنه دعوى بلا برهان» وقد قال الله تعالى: 
قل هاتوا رانکمہ إن كم صادقن. 

ولا مغمرٌ لأحدٍ في أحدٍ من رواةٍ هذا الحديث؛ فمن عانده 
فق عاند الحق» وأمرّ الله تعالى» وأ رَ رسوله ا لا سيما من 
حنج في دينه بالمرسلااتو» وبرواية ابن هيعة. . ورواية جابر الجعفي 
الكذاب الهم في دينه 'لا يمن أحدّ بعدي جالساً ٠‏ ورواية حرام 
بن عثمان - الذي لا تل الرّواية عنه - في إسقاط الصّلاةٍ عن 
المستحاضة بعد طهرها ثلاثة آيام ورواية ية أبي زي مول عمرو بن 
حديش في إباحة الوضوء للصلاة با نمر وبکل نطيحقّى »أو متردية 
وما أهل ) لغير الله به: في مخالفة القرآن والسين الاب ثم يتلل في 
السنر ن التابتةٍ الي لم يا ت ما يعارضها؛ بل عمل بها الصّحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهمْ» وبهذا الحديث يأخل: الشافعي وأبو 
سليمان وأصحابهماء وق خالفه قوم في مواضع: فمنها: إذا 
بلغت الإبلٌ حمسا وعشرين. 

كما حدٹنا محمد بن سعيدٍ بن بات حدثنا عبد الله بن 
نصر حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا ابن وضّاح حدثنا موسى بن 
معاوية حدثنا وكيم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة تعن عار بق ا طا قال نض سن 
الإبل شاةء وفي عشر شاتان وفي س عشرة ةثلاث شياو وني 
عشرينَ اربع شياو وني حمس وعشرين حمس شیاو؛ فإذا زادت 
sS‏ لبون ذكرٌ. 

وهكذا أيضا 


رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


ا إسحاق: 

قال علي: وقذ أسنده زهيرٌ بنْ معاوية من طريق الحارث 
الأعور عن علي ذله. 

قال أبو محمّدٍ: الحارث كذَاب. ولا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله ب 1 

وقال الشافعي: وأبو يوسفف: إذا كانت حمس من الإبلٍ 
ضعافٌ لا تساوي شاه أعطى بعيراً منها وأ جزأة. قالوا: لان الركاة 
إنما هي فيما أبقي من المال فضلاء لا فيما اجاح المالَ وقد نهي 


١‏ كتابب الرَكَاةٍ 
عن أخذ كرائم امال فكيف عن اجتياحه؟. 
يجزئه إلا شاة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هو الحى» والقول الأول باطلٌ وليست 
الزكاة كما ادّعوا من حياطةٍ الأموال وهم يقولون: من كانت عنده 
خسن من الإبل وله عشرة من العيال ولا مالَ له غيرها؛ فإنه 

الفا و ة من 
العيال ولا شيءَ معه غيرها فإنه يكلف الزكاة ورأوا فيم معه من 
الجواهرء والوطاء والغطاء والدورء والرّقيق والبساتين بقيمةٍ 
الف الف دينار أو أكثر أنه لا زكاة عليه 

وقالوا مر له ماقا فخ وا أنه يڙڏي منها كما يؤدّي 
من له ثلثمائة شاة وتسع وتسعون شاه فإنما تف في النهي 
ا ل ا I‏ الف 
دينار ليتيم ليس له غيره سرق ديئارا؛ آله تقط يده فتتلف 
sS‏ 
الغو. 
يوسف: ا ا 
قيمتهاء ولا يؤدّي ابن لبون ذكراً. 

وقالَ مالك والشافعي. وأبو سليمان: يي ابن لبون 
ذكراء وهذا هو الحق. 

وقول أبي حنيفة حلاف لرسول الله تز وأصحابه رضي 
الله عنهم. 

ومن عجائب الدنيا قوهم: إن ؛ مر لبي تة بأخذٍ ابن 
لبون مَكَانَ ابن ة اأخاض» إنما أرادٌ بالقيمة؛ فيا ا الكذبٍ 
على رسول الله تا جهاراً علانة فريب الفضيحة على هؤلاء 
القوم وما فهم قط من يدري العريية أذ قول التي يف ففيها اة 

إن لم تكن عنده ابن خاض على وجهها وعنده ابن لبون 
فإنه يقبل منه وليسَ شيء ' يكن أنْ يريد به بالقيمة وهذا أمرٌ 
تحجلٌ جدأء وبعدٌ عن الحياء والدين. 

وأمًا خلافهم الصّحابة في ذلك: فان ہام بن 
قال حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري حدثنا 
عبد الرَراقَ عن سفيان الشوري عن عيبد الله بن عمرّ عن 
عاصرء وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمرٌ عن أيه 


: أحمد حدثنا 


V4‏ مسألة: البحت والأعرابيّةٌ والنجب والمهاري 


٦ 


عمر قال: في الإبل في مس شاة؛ وني عشر شاتان» وفي س 

عشرة ثلاث شیاه وني عشرينٌ أرب شياه وني خس وعشرينٌ ابنة 
مخاض. 

وار اي ار ا اوفط كرتا لي 
عن علي» فخالفوا أبا بکرء وعمرٌء وعلياء وأنس بن مالك وابنَ 
عمر. وكلّ من بحضرتهم من الصّحابة رضي الله عنهسم: : بآرائهم 
الفاسدة» وخالفوا عمرٌ بن عبد العزيز أيضا 

وبقولسا ني هذا يقول: سفيان الوري» ومالك 
والأوزاعي» والليث» وام بن حل وأبو سليماك» وجمهورٌ 
الاس إلا أبا حنيفة ومن قل دينه وما نعلمٌ هم في هاا سافا 
أصلا واختلفوا أيضاً فيما أمرّ به رسول الله ع[ من تعويض سن 
من سن دونها أو فوقها عند عدم اسن الواجبة ورد عشرين 
درهماً أو شاتين في ذلك. 

فقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا جور شيءٌ من ذلك إلا 
بالقيمة وأجازٌ إعطاءً القيمة من العروض وغيرها بدل الركاة 
الواجبة» وإِنْ كان المأمورٌ بأخذه فيها مكنا ٠‏ 

وقال مالك: لا يغطي ]لاما عابي ول جز إعطاءَ سن 
مكان سن برد شاتين أو عشرينَ درهماً. 

وقالَ الثتافعي با جا عن رسول الله تا في ذلك نضأ 
إلا أله قال: إِنْ عدمت اسن الواجبة؛ والتى تحتهاء والّتى فوقهاء 
وؤجلات الترجة الكاليد فإ يسا ويرد ليه الاي اريت 
درهماء أو أ 

وكذلك إن لم يجذ إلا الي تمتها بدرجةٍ فإنه يعطيها ويعطي 
قا ازن دز هما أذ أرب شياو؛ فإذا كانت عليه بن خاض ول 
يِذ إلا جذعة فإلّه يعطيها ويرة عليه السّاعي سين درهماً أو 
ست شياو؛ فان كانت عليه جذعة فلم يِذ إلا بت اض أعطاها 
زاغظئ معها دن دزهماً أو سخ شياو وأجنازوا كل إا 
أفضل تًا لزمه من الأسنان» إذا تطوّعَ بذلك. 

وروينا عن علي بن أبي طالب ذه في ذلك. 

ما حلّثاه عمد بن سعيد بن نبات حدّثنا أحمدُ بن عبد 
البصير حدثنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عبد السّلام الخشني 
حدثنا محمد بن الثتى حدثنا عبد الرحمن بسن مهدي حدّثنا شعبة 
عن أبي إسحاق المسبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي 
طالب قالَ: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو 
اتن 


ربع شياو. 


وروي أيضاً عن عمرٌّ كما نذكره بعد هذا إن شاءً الله 


o۷‏ 4- مسألة: البخحت والأعرابيَة والنجب؛ والمهاري 5 كتاب الرّكاة 
تعالى. آخحذت التي فوقهاء ورد د صاحبٰ الماشية شاتين ع 


قال أبو محمّدٍ: أمَا قول على وعمرَ فلا حجّة في قول 
احا دون رسول الله تلا ولقذ كان يلزمٌ الحنفيينَ - القائلينَ في 
مثل هذا إذا وافق أهواءهة: مثلٌ هذا لا يقال بالرأي: أن يقولوا 
به. 

وأمّا قول الشافعي: فإنه قاس على حكم اللي ملز ما 
ليس فيهء والقياسّ باطل» وكانَ يلزمه على قياسه هذا إذا رأى 
في العينين الذي وفي السّمعٍ الدية وفي اليدين الدّية: أنْ يكون 
عنده في إتلاف النفس ديات كل ما في الجسم من الأعضاء؛ لأنها 
بطلت ببطلان التفسء وكانٌ يلزمه إِذْ رأى في السّهو سجدتين - 
أن يرى في سهوين في الصّلاةٍ و أرب سجداتٍ وفي ثلاثة انسهاد 
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ست سجداتي وأقربُ من هذا أن يقول» إذا عدم م ابيع وج : 


المسئةً أن يدر في ذلك تقديراً؛ ولكته لا يول بهذاء فقذ ناقضَ 
الله از وللصحابق وما نعلمٌ لهم حجّة إلا نهم قالوا: هذا بيع 
مالم يقبض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذب منْ قاله وخطأً لوجوه:. 

أحدها: انا ينا اماد واج ع e‏ 
ا م ا 
و ل 
فليقولوا هاهنا: إِنّ هذا بيع للرقبةٍ قبل قبضها. 

والثاني: انهم أجازوا ب بِيعَ ما لم يقبض على الحقيقة حيث لا 
يحل وهوّ تجويرٌ أبي حنيفة أخذ القيمةٍ عن الرّكاةٍ الواجبة: فلم 
ينك أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا الحنّ على رسول الله 
ييز ألا ذلك هر الضَّلال المبين. 

والثالث: أن النهي عن بيع ما لم يقبض لم يصح قط إلا في 
الطّعام» لا فيما سوا وهذا مما خالفوا فيه السسّئنَ والصّحابة رضي 

فَأمًا الصّحابة؛ فق ذكرناه عن أبى بكر الصّديق. 

وصح أيضاً عن علي - كما ذكرنا 
أيضاً عن عمر. 


- تعويض» وروي 


كما حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي 
حدئنا الدبري عن عبد الرَزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو 
ب شعيب قال عمرٌ بن الخطاب: فان لم توجد الس التي دونها 


ولا يعرف لمن ذكرنا من الصّحابةٍ خالف؛ وهم يشنعون بأقل من 
هذا إذا وافقهٌ وقولنا في هذا هر قول إبراهيمَ النخعي. 

كما حدثنا ا ل 
حدثنا الدبريٌ حدثنا عبد الرَرّاق عن معمر وسفيان النُوريٌ 
كليهما عن منصور عن إبراهيمَ يم التخعي قالَ: إذا وجد المصدق 
سناً دون سن أو فوق سن كان فضلٌ ما بينهما عشرينَ درهما أو 
شاتين. قال سفيانُ: وليسَّ هذا إلا في الإبل. 

وحدثنا محمّدُ بن سعيد بن ثابتم قال حذثنا قاسم بن اصبغ 
حدئنا حمَدٌ بن واج حدئنا موسى بن معاوية حدئنا وكيغ حدثنا 
سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قالَ: إن أخد المصدق سنا 
فوق سن رد شاتين أو عشْرِينَ درهماً؛ ون أخد سنا دون سن 
خد شاتين أو عشرينَ درهماً. 

قال أبو محمّدٍ: وما إجازتهم القيمة أو أخة سن أفضلٌ 
ما عليه فإنهم احتجّوا في ذلك بخير: 

رويناه من طريق طاووس: أنّ معاذا قال لأهل اليمن: 
ائتوني بعرض آخذه منكمْ مكان الذّرةٍ والشعير؛ فإنه أهونٌ عليكمٌ 
وخر لأمل الدب 

قال عليّ: وهذا لا تقوم به حجَة لوجوه: 

أوَها: أنه مرسلّ لان طاوساً لم يدرك معاذاً ولا ولد إلا 
بعد موت معاذٍ. 

والقاني: أله ل صح لا كانت فيه حجّة؛ لآنه ليس عن 
رسول الله يي ولا حجّة إلا فيما جاءً عنه عليه السلام. 

والثالث: أنه ليس فيه آنه قال ذلك في الرّكاة؛ فالكذبُ لا 
0 - لو صح - أن يكون قاله لأهل الجزيةء وكانَ 

خذ منهخ: الذّرة» والشّعيرَ والعرض: مكان الجزية. 

والرابع: ان اللي على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول 
معاد خير لأهل المدينةٍ "هاما لله أن يقول عاذ هذا عل ما 
يوجبه الله تعالل خيراً ا أوجبه وذكروا أيضاً: 

ها رويناة من طريق عبد الرزاق] عن ابن جر ار 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاري: لاعن كن ل 
عماله: أذ لا ياد من رجل لم جذ في إبله الس التي عليه إلا 
تلات ال من زوق ايله أو فة عدل: 

قال أبو محمّد: هذا ني غايةٍ السّقوط لوجوه: 


أحدها: أله منقطمٌ؛ لان ابنَ جريح لم يسم من بينه وبين 


- کتاب الرّكاةٍ 
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عبار اله بن عب الرحمن. 
والثاتية أن عبد الله بن عبد التحن الأتصارة عهيزلة ك 
يدرى من هو. 
والعالث : اله ل ضح ذا عابت فيه جل أن اسه عن 
رسول الله يي ولا حجّة فيما جاءً عمَنْ دون وقذ أتيناهم عسن 
عمر بمثل هذا في أخذر الشاتين أو العشرة دراهم» فليقولوا به إن 
كان قول عمرٌ حجَة؛ وإلا فالتحكمُ لا يجوز 
والرّابع: آنه قذ يحتملُ أن يكون قول عمرّ - لوْ صح 
عله 'أو قيمة عدل' هو ما بينه في مكان آخرٌ من تعويض 
الشاتين أو الراهم» فيحملٌ قوله على الموافقة لا على الفا 
وذكروا حديثاً منقطعاً من طريق ايوب السّختياني: أنّ رسول الله 
يذ قال: «خذ الاب والشارف وَالْعَوَارِي». 
قال علي: وهذا لا حجَّة فيه لوجهين: 
والثاني: أن في آخره ' ولا أعلمه إلا كانت الفرائضرٌ بعد 
فلو صح لكان منسوخا بنقل روايةٍ فيه وذكروا: 
ما رؤيناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر عن يحبى بن عبار الله بن عبلد الرّحمن بن سعد بن زرارقٌ 
عن عمارةً بن عمرو بن حزم عن ابي بن کم قال: يي 
رول الله ا مُصَدقاء فزت برج فَجَمَم لِي مَالَهُ فقلت 
له أ اة مَحَاض إلا دقلك قال: ذلك ما لا لمِنَ فيه ولا 
طهر وکن هه اق َيه عَظِمةُ سمي ححا فقلت: مَاأَنَا 
ارتا أوترق زقلا رضرن الله عكر امال 
خی باتعا كن عر وما ف وده عد بان 
رَسُولَ الى فقَالَ رَسول الله از ذيك الذي عَلَيِكَ ان تَطَوُعْتَ 
بير أجَرَكَ الله وَقَبلتاه منك وَأَمَرَ عليه السلام بقبضبهاء وَدعَا لَه 
البرك 
قال أبو محمّد: ولا حجَة فيه لوجوه. 
أها: آنه لا يصح؛ لآنا جى بن عبد الله جهو وعمارة 
بن عمرو بن حزم غير معروفية وإنما المعروفُ عمارة بن حزم 
أخو عمرو رضي الله عنهما. 
والثاني: آنه لوْ صح لكان حجّةٌ عليهم» لان فيه أن أبي 
بن كعب ل يستجز أخد ناقةٍ فت عظيمةٍ مكان ابنةٍ خاض» ورأى 
ذلك خلافاً لأمر رسول الله ا ول ير ما يراه هؤلاء من اعقب 
على رسول الله تا بآرائهم ونظرهم» وعلمّ رسولٌ الله از 


ذلك فلم ينكره عليه؛ فصح آنه الح وإنْما كان يكونٌ فيه أخذ 
ناقةٍ عظيمةٌ مكان ابنة مخاض فقط. 

وأا إجازة القيمة فلا أصلا. 

واحتجوا جبرین: 

أحدهما: رويناه من طريق الحسن. والآخرٌ: من طريق 
عطاء» كلاهما عن رسول الله تك «أنه قال لِلمْصَدْق أغلنه 
الي عليه من ايب فان تطُوعٌ بشيءَ اقل م 

وهذان مرسلان» ثم لوْ صحًا لم يكن فيهما حجَة؛ لأنه 
ليس فيه نص بأخل غير الواجب ولا يأخذ قيمة؛ ونح لا ننكرٌ 
أن يعطي أفضلّ ما عنده من الس الواجبة عليه. 

واحتجوا بخبر: 

روّيناه من طريقي بجی بن سعيد القطّان عن عبد الملك 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباع أن رَسُولَ الله 4# لَمًا بَعَتْ 
علا اعيا قَاُوا: لا ُخرج لله إلا ير ولت فقَا: ما آنا بعادي 
عَليكم المسئة. وَأَنْ رَسُولَ الله ا قال لَه ه: ازجع الهم ين لَهُمْ 
ما عَلَيْهمْ في أَنْوَلهِمْ aT‏ 
منه). 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: آنه لا يصحٌ لأنه مرسلء ثم 
العرزمي» وهو مترولةٌ ؛ م إن فيه أن علي بعث ساعياً وهذا باطلٌ» 
ما بعث رسول الله يخ قط أحداً من بني هاشم ساعياء وقد 
طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه ولو صح لما كان لم فيه 

حجة أصلا؛ لان فيه أنهم أرادوا إعطاءً أفضل أموالهم مختارين» 
هذا ا ع ف ی اف ناز عد 
وا لاا الور ل رك 
سر مکانَ غيرها أصلاء ولا دليلٌ على قيمة ألبتة 


م إن راويه عبد الملك 


واحتجّوا بحديث وائل بن حجر في الي أَعْطّى في صَدَقَةٍ 
ماله فَصِيلا مَخْلُولا فال رَسُولُ الله س لا ارك الله لَه وَلا في 
يله فلغ ذلك الرَجُلَ» فَجَاءَ بناقة فذَكرٍ من جَمَالِهَا وَحُْسْيْهَاء 
وَقَالَ: توب إِلَى الله إلى نيب فََالَ الي : «اللّهُمبَارلا فيه 
وَفِي إبلها. 

وقال أبو محمّد: : هذا خبرٌ صحيح» ولا حجّة هم فيو لان 
الفصيل لا بجزئ في شيء من الصّدقةٍ بلا شك وناقة حسناءً 
جميلة قذ تكو جذعة وقد تكون حقَة؛ فاعطى ما عليه باحسن ما 
در ولِيسَ فيه نص ولا دليلٌ على إعطاء غير الس الواجبة عليه 
ولا على القيمة أصلا. لا 


٥۹ 


واحتجوا با خبر الثابت عن رسول الله تيز من طريق 
ماك من وار الع عار با سن ی 
مِنْ إيل الصُدَققٍ 
ارتي أذ فضي لجل برك قل: ر أجذ ني الابل إلا 
جملا يارا رَبَاعِيا قال لني تي أغْطِه یاه فإك حار الناس 
أَحْمَنْهُمْ قضَاءه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ صحيمٌ ولا حجَةَ هم فيه؛ لأنه 
ليس فيه أن ذلك الجمل أخذ في زكاةٍَ واجبةٍ بعينهه وقذ يمكنٌ أنْ 
يبتاعه المصدَق ببعض ما أخذ في الصّدقةٍ» فهذا غير متنع. 

وقد جاءً في هذا أثرْ يحتجون بدونه. ١‏ 

وما نحن فلسنا نورده جين بی لکن تذكيراً هم وهو 


رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرّحيمٍ 
بن سليمان عن جالار عن الصنابح الأحسي «أن رَسُولَ الله عا 
صر َف في إل اله الصّدَقَقَ فَقَالَ ما هلرو فَقَالَ صَاحِبُ الصّدّقة: 
شبي الايل؛ فَقَالَ: َعَم إِذّنْ). 

وق كن ان تكون تلك الاب من صدقة طز لاله لين 
ني الحديث أنهما الصّدقةٌ الواجبة فلما أمكنّ كل ذلك - وحن 
على يقين من أا ن في الصّدقةٍ جمل رباع أصلا - يحل ترلة 
اليقين للظّنون» وقذ تكلّمنا في معنى هذا الخبر في كتاب الإيصال 
؛ وان رسول الله اال لا مك الب أن يستسلف البكر لنفسه شم 
يقضيه من إبل الصّدقةٍء والصّدقة حرام عليه بلا شك ولا 
خلاف» صمح أنه عليه السلام قال: «الصدفَةُ لا جل لِمُحَمّدٍ ولا 
لآل مُحَمّيا فنحنُ على يقين من أنه إنما استسلفه لغيرى لا يكن 
غير ذلك» فصارَ الذي أخد ألبكرٌ من الغارمين» لأنّ السلف في 
ذمته» وهو أخذه فإِذْ هر من الغارمينٌ فقد صارَ حظّه في الصدقة؛ 
فقضي عنه منهاء لا يجوز غير ذلك. 

وكذلك ايضاً لا نشك أن الذي كان يستقرضٌ منه البكرٌ 
كان من بعض أصناف الصّدقةء ولولا ذلك ما أعطاه رسو اله 
e‏ 

قال أبو محمّدٍ لخبر دليل على المنع من 
E‏ 
عليه السلام على الصّدقةٍ وانتظر حى بحن وقتها؛ بل كان 
يستعجل صدقةٌ من بعض أصحابه؛ فلمًا لم يفعل ذلك عليه 
السلام صح آنه لا جزئ أداءُ صدقةٍ قبل وقتهاء وباللّه تعالى 
نتايدُ فبطل كل ما موّهوا بو وصح أن كل ما احتجوا به لیس فيه 


“V€‏ مسألة: البخت والأعراية والنجب والمهاري 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 
إجازة إعطاء أكثرٌ من الواجب في الرّكاةٍ ولا غير الصّفة المحدودة 
فيها. 

وأمًا القيمة فلا دليلَ هم على جوازها أصلاء بل البرهانُ 
ابت بتحريم أخذهاء لأنها غر ما أمرٌ الله تعالى بي وتعدّ لحدودٍ 
الل وقد قال الله تعالى: ومن يعد خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 
د 

وقالَ تعالى: فمن دل بعد مَا سَيعَه فَإنْمَا إِنْمه 
لين ييدلون». 

اكع ام م 
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اباطل». 


وقال رسول الله ز: «إنّ وِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

فصح أله لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى من 
أو أوجبه فيه فقط؛ وما أباحَ تعالى قط اخ قيمةٍ عن زكاةٍ 
افترضها بعينها وصفتها وما ندري في آي نظر معهود بيننا وجدوا 
أن تؤخ الرّكاة من صاحب خمس من الإبل لا تقوم بو وعند 
أبي حنيفة من لا يلك إلا وردة واحدة أخرجتها قطعةٌ أرض لهُ: 
ولا تؤخذ من صاحب جواهرٌ ورقيق ور ا آلف وولا 
من صاحب تسع وعشرين بقرت وتسم رن شاف وخ ن أواق 
غير درهم من الفضّة فهل في هذا كله إلا اا ما أمر الله تعال 
فقط؟ وقد جاءَ قولنا عن السّلف: 

كما رؤينا من طريق سويد بن غفلة قال بعرت أن 
قالَ: أخبرني من سار مع مصدّق رسول الله ا فعمد رجلٌ إلى 
ناقة كوماءً. فأبى أن يقبلها؛ فقال: إني احبُ أن تاخڌ خير إيلي 
فابى أنْ يقبلها فخطم له أخرى دونها فقبلهاء وقال: إني لآخذما 
وأخافٌ أنْ يد علي رسرل الله مخ ذيقول: عمدت إلى رجل 
فتخيّرت عليه إبله . 


ومن طريق عبد الْرَزّاق عن ابن جريج أله قال لعبد الله 
بن طاووس: أخبرت أنك تقول: قال أبو عبد الرّحمن - يعنى في أبساه 


- إذا لم تجدوا الس فقيمتها. 
قال: ما قلته قط قال ابن جريج: وقال لي عطاءً: لا يحرج 
في الصّدقةٍ صغيرٌ ولا ذكرٌ ولا ذات عوار ولا هرمة. 
ومن طريق أبي عبيكٍ عن جرير عن منصور عن إبراهيم 
النخعيّ أنه قالَ: لا بۇخذ في الصّدقةٍ ذكرٌ مکان أنثى إلا اب لبون 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 
مكان ابن حاض. 

قال علي: ومن ذبح أو حر ما بحب عليه في الصّدقةٍ ثم 
أعطاه مذكى لم يمز عنة؛ لن الواجب عليه إعطاؤه حياً ولا يقم 
على المذكي اسم شاةٍ مطلقةٍ ولا اسم بقرةٍ 
خاضٍ مطلقة» وقد وجب لأهل الصّدقةٍ حي ولا جو له ذبحٌ ما 
وحم ابره فإذا ضيه اهله أو ادق قد جزأء وجار 
للمصدق حينئلر بيع إِنْ رأى ذلك حظاً لأهلِ الصدقة؛ لاله ناظرٌ 
ل ليسا قوماً بأعيانهم» فيجورٌ 
قبل قبضهم له وبالله تعال نتأيل. 

واختلفوا فيما زادّ على العشرينَ ومائتي فقالت طائفة: 
حقتان إلى أنْ تصيرَ ثلاثين وماكة: 


مطلقة ولا اسم بشت 


فيه» أو إبراؤهم منه 


وقالت طائفة: : ثلاث بشات لبون ولا به إلى أن تصينَ 
ثلاثين ين ومائة فيجب فبها حقة وبتا لبون ثم كلّما زادت عشرة 
کان في کل خسن حقة» وني كل أربعينَ بنتُ لبون. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمات. وابن القاسم صاحب 
مالك. 


وقالت طائفة: أي الصفتين اذى أجزأة. 


وهو قول مالك إل أن تبلغ مائة وثلائينَ» فيجبُْ فيها 
حقة وبننا لبون 

وهكذا كلما زادت عشرا ففي كل حمسينَ حقةء وني كل 
أربعينَ بنت لبون. 


وقال أبو حنيفةء وأصحابة: ليس فيما بعدَ العشرينَ ومائة 
إلا حقتان فقط؛ حتى تم خساً وعشرينَ ومائة فيجب فيها حقتان 
وشاةٌ إلى ثلاثينَ ومائٍ فإذا بلختها ففيها حقتان وشاتان إلى مس 
وثلائينَ ومائقء ففيها حقّتان وثلاث شياو؛ ل 
حقتان وأربع شياو؛ إلى خس وأربعينَ ومائة؛ فإذا بلفتها قفيها 
حقتان وبنت خاض» الل وطاق قرفا SE LELE‏ 
جقاق: 

وهكذا ابد إذا زادت على الخمسينَ ومائةٍ خساً ففيها 
ثلاث حقاق وشا ثم كما ذکرنا؛ في كل خسٍ شاة مع القلاث 
حقاقء إلى أن تصيرّ خساً وسبعين ومائةه فيج فيها بنتُ خ اض 
وثلاث حقاق؛ إلى ست وثمانين ومائة؛ فإذا بلغتها كانت فبها 
ثلاث حقاق وبنت لبون» إلى ست وتسعينَ ومائة؛ فإذا بلغتها 
ففيها أرب حقاق. 

وكذلك إلى أن تكون ماتتين وخساً؛ فإذا بلختها ففيها أربع 
حقاق وشاة. 
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OV: 


وهكذا أبداً كلّما تكرن الرّيادة سين زا حقة ثم 
ستآنف تزكيتها بالغنم» ثم ببضت المخاض ثم ببنت اللبون ثم 
الحقة. : 

قال أبو محمّد: فأمًا من رأى الحقتين فيما زاد على 
العشرينّ والمائةٍ إلى أنْ تصيرَ ثلائينَ ومائة فإنهم احتجّوا بأ 
ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق أبي عبيد عن حبيبو بن أبي حيسي 
عن عمرو بن هرم عن تحمل بن عبد الرّمن ‏ إن في كتاب التي 
تيك وفي كتاب عمرّ في الصدقة: أن الإبل إذا زادت على عشرين 
ومائةٍ فليس فيما دون العشر شيءٌ حتى تبلغ ثلاثينَ ومائة . 

فال على رهد همل ا وا ونبو ب عمل 
الرّحمن مجهول ونْحنٌ نأتيهمٌ ا هو خيرٌ من هذا. 

كما حدثنا عبد اله بنُ ربيع حدئنا عم بن عبد اللاك 
ا حدثنا ال ا ء هو 
بن شبات قاق ل سخا اب رمو ل ن الذي كتبه في 
الصدقة» وهي عند آل عمرٌ بن الخطابي» قال: اراي اها سال 
بن عبد الله بن عمرّء فوعيتها على وجههاء وهي الي اتخ عمرُ 
بن عبا العزيز من عبار الله وسال ابي عبد الله بن عمرٌ وذكرٌ 
الحديث: وفيه في الابل إذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَِانَة قيا 
ثلاث بات لبون إلى ثلاثين وماق فَإِذ بها بَا لبون وق 
وذكر باقي الحديث. 

وهذا خيرٌ ما أتونا به وهذا هوّ كتابٌ عمرَ حقاً؛ لا تلك 
ا 
أصبغ حدثنا ابن وضتاح حداشا ستول حا بن وح عن 
يونس ) بن يزيد عن ابن شهاب قال: نسخة تاب رسول الله Ea‏ 
اذه ك اها 
الخطاب حن أ على المذينة؛ وأمر عمال ا بها نوكر 
رب لخر الذي أوردناء وقالوا أيضاً: ان ااا ف 


ع 


عمد ا 


قلنا: قلا: تمن وهي أحاديث مرسلة هن طريق الشّعي وغيروه 
و أبي بكر عن رسول الله 2 «فِي كَل حَمْسِينَ 
حِنَهُ وَفني كُلّ ارعن بدت لبُون». 


0۷۱ 
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سنك الرّكاةٍ 


وكذلك صح أيضاً من طريق ابن عمرٌ: 

كما روينا بالستند المذكور إلى أبي داود حدئنا عبد الله بن 
محا التفيلي حدّئنا عبادٌ بنُ العام عسن سفيان بن حسين عن 
الزّهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه قال: «كَبّ ر 
الله ل كاب الصدَقَة فَلَّمْ يُخْرجْه إلى عُمَالِهِ حى فض 
وره سی فحَولَ به أبر بكر حتی بض ثم عمل به مر خی 
قبض» فَكَانَ ذ فيه في خَمْس من الإبل شات وذكرٌ الحديث. 

وفيه «قفِيها ابا بُون إِلَى يسْعِينَ فإِذَا رادت وَاجِذَة فقِيهَا 
قتان إلى عِشرِينَ وات إن كانت الإبل كر من ذلك في كَل 
يي فة وَفِي کل ربعن نت لبُونه. 

وهذا هو الذي لا يصح غير ولو صحّست تلاك الأخبارٌ 
الي ليس فبها إلا في كل حَمْسِينَ حقَة؛ لكان هذان الخبران 
الصّحيحان زائدين عليها حكماً في أن في كل أربعين بست لبون؛ 
فتلك غير تالفةٍ هذين الخبرين» وهذان الخبران زائدان على تلك؛ 
فلا بجحل خلافهماء والحجة الثانية أن نه ل كا وق ار 
ومائةٍ حقتان» ثم وجدنا الريادة عليها لا حكمّ لما في نفسهاء إِذْ 
كل أربعينَ قبلها ففيها بدت لبون على قولكم؛ إذْ تجعلون فيما زا 
على عشرين ومائةٍ ثلاث بنات لبون: فإذا لا حكم ماني نفسها 
فاحرى أن لا يكون لها حكمٌ في غيرهاء فكل زيادةٍ قبلها تتقلٌ 
الفرض فلها حصة من تلك الرّيادةٍ وهذه بخلاف ذلك. 

قال أبو محمّد: هذا بكلام الممرورينَ» أو بكلام المستخفَينَ 
بالين أشبه منه بكلام من يعقلُ يتكلم في العلم لأنه كلام م 
يوجبه قرآنٌ ولا سنة صحيحةء ولا رواية فاسدة ولا أثرٌ عن 
صاحب ولا تابې» ولا قياس على شيء من ذلك ولا راي له 
وجه يفهم ثم يقال: قد كذبت في وسواسك هذا ايضاً؛ لأنّ كل 
اون في ماله والعشرين لا تجهب فيها بنث لبون أصلاء ولا تب 
بياس وات وان لتر ونا با كار نط حي ا 
زادت على العشرينٌ ومائةٍ واحدة فصاعداً إلى أ ن 
وماثة فحينئلر وجب في كل أربعين في اماثة والعشرينَ مع الريادة 
ي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الزيادة يرت فرض ما قبلهاء 
وصا ها يها ق اها حصة مذ تلق الزيادو اة وهذا 
ظاهرٌ لا خفاءً به. 


نهم ثلاثين 


وقد صح قوله غليه السلام: «في كل حَسْرِينَ فة وَفِي 
كل ارعن بن برذ فيما زا على العشرينَ ومائة؛ فوجب في 
امائ حينئا حقتان ولع تل اف وار الرّائدة فلا 
زی و في الزكاةٍ منصوص عليهِ» وممكنٌ إخراجها في 
فوجبت الثلاث بناتِ لبون وبطل ما موهوا به. 


بنات» لبون فخطاً؛ اله قي تاين يعلى 
الت فلا تحرج زكاتها وهذا لا وز. 

اعا وم ساي سراد ري ومائة 
في آل كلام في ذكة الال وين كم ما زا على 
ذلك فلم عبر أن یسوی بين حكمين فرّقَ رسول الله 1 بينهما 
ولا نعلم أحداً قل مالك قال بهذا التخيير. 

وقولنا في هذا هو قول الرّهري ا 
وغيرهم. 

وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز كما أوردنا قبل. 

وأمًا قول أبي حنيفة: فإنه احج أصحابه له بما حدثناه 


الني أوردناه 


ل ا اد 


حدثنا ادبن سلمة: لهاع م قبي بو سعد كا عن ابي 
بكر بن حمل بن عمرو بن حزم: ان رسول الله تك كنب لجده 


عفرو بن حزم دک ها رج من شرا الربل: «إذا كَانَتْ خحَمْسَة 
وعشرين فيا اه مَحَاضء إلى أن تلم َة وَنَلائِينَ فَإذلَمْ 
و ل 
إلى أن تلع حَسَة ورين إن كانت أكثْرَ من ذلك فََِا حقة 
ل أذ ّم سی ن كات كر نا ًا جد إلى أن كنع 
خنسَة وسين فإذا كانت أَكثرَ مِنْ ذلك فَفِيهَا انتا بون إلى أن 
لع يْعِينَ؛ فَإِنْ كانت أكْثْرَ مِنْ ذلك فبا جتان إلى عشرين 
وائ فإ كانت أكْثْرَ من ذلك فَعُدَ في كَل ححَسيِينَ جِقَة فَمَا 
َضَل قإنه يعاد إلى أول فريضَةٍ الإبل وما كان قل مِنْ حَمْسَةٍ 
وعشرين فيا في كل حمس ذَوو شاه ليس فيها ذَكَرٌ ولا هَرمَة 
من الغنم ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم» وبما: 
رويناه من طريق عبد الاق عن معمر عن عبد الله بن 
أي كرابو وی عبرو ين درم : أن الي علا كب لَهُمْ 
كلا فيه في الإبل إذا كانت حضْساً وعشرينَ إلى حمس ولان 
يها بت مَحَاض» فَإِن لم تُوجَد اة مَحَاض في الإبل فَانُ 
لبون ذكرٌ إلى أن كر المي فإ كانت أكْثْرَ من ذلك إلى 
عِشْرِينَ ومان يها قان فَإِذا كانت أكثرَ مِنْ ذلك فَاغْدُدْ فِي 


ولا ذات غَوَار م 


كَل حضيين حم وما كان اقل مِنْ حَنْسَة وَعِشْرِينَ ِي كَل 


حمس شات 


وذكروا. 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


ما حدّثناه محمّدُ بن سعيد بن نباتٍ حدّثنا أحمدُ بن عبد 
البصير حدّثنا قاسم , بن أصبع حدئنا محمد بن عبار السّلام الخشني 
حدثنا محمّدُ بن انی حدثنا يحيى بن سعید القَطَانٌ حدّثنا سفيانٌ 
التُوريُ عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن عاصم بن ضمرة عن علي 
بن أبي طالب في الإبل قال: فإذا زادت على عشرينّ ومائة 
فيحساب الأول ا ها الفرائكض. 

قال أبو م وترم يقو إبراهيمُ النخعي وسفيان 
الثوريٌ قالوا: وحديث علي هذا مسندٌ واحتجّوا: 

عا حدثنا ہام حدثنا ابن فرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدئنا عبد الرَراق عن سفيان بن عيينة أخبرني محمَدُ بن 
سوقة قال أخبرني أبو يعلى هو منادرٌ الشوري دعن سمدم 
الحنفيّةٍ قالَ: جاءَ ناس إلى أبي فشكوا: سعاة عثمانَ بن عقان؛ 
فقالَ أبى : أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل لة: 
إل نان عن الاس كرا اة وا آم ومر اله لف فى 
الفرائض: فامرهم فليأخذوا به؟. ّ 

قال: فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان 
ضيه فقلت: إن أبي أرسلني إليك» وذكرٌ أن ناسا من الناس شكوا 
سعاتك» وهذا مر رسول الله ب قليأخذوا 
به فقال: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى بی فأخبرته» فقال: 
أي بي لا عليك» أردد الكتابت من حيث أخذتةه قال: فلو كان 
ذاكراً عثمانَ بشيء لذكره بسوء؛ وإذما كان ني الكتاب ما كان في 
حديث علي. قالواً: فمن الباطل أن ين بعلي ضيه أن خر الناسَ 
بغير ما في كتابه عن التي ين وادّععوا أله قاذ روي عن ابن 
مسعود؛ وابن عمر مثل قرلهم. 1 

قال ابو محمّدٍ: هذا كل ما موّهوا بهء ما يکن أن يموّه به 
من لا علم له أو من لا تقوى لهُ. 

وأمّا الحذرُ والتخليط فلا نهاية له في القرة. 

إل بوتكمو وك ا 

ما حديث معمر, وخاد بن سلمة: فمرسلان لا تقوم 
بهما حجَّثٌ ثم لوْ صحًا لما كان هم فيهما متعلّقٌ اصلا. 

م طريق معمر فان الذي في آخره من قولي: وما کان أقلّ 
من حمسةٍ وعشرينَ ففي كل خس شاه 'فإنما هر حكم ابتداء 
فرائض الإبل. ول يستحي عميدٌ من عمدهمْ من أن يكذب في 
هذا الحديث مرتين جهاراً:. 

e!‏ أنه ادعى أن في أوله ذكرٌ تزكية الإبل بالغنم فلا 
يجورٌ أن يظنٌ أنه کرره. 
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كلاه 

قال أبو محمّدٍ: وقد كذب في هذا علانية وأعماه امهوى 
واصمّه و يستحي وما ذكرٌ معمرٌ في اول كلامه في فرائض الوبل 
إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرينَ فصاعداً وذكرٌ في 
آخر حديثه حكمٌ تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا. 

وا موضوعٌ الثاني: أنه جاهر بالكذبي» فقالَ: معمرّزعن 
عبار الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبينه عن 
جده ل عن عبد ال بن بي 

ا 
فيهما منه شيءَ» وهو يخالفهما فيما فيهما من ا بين 
عاض ن فابنْ لبون ذکر أفلا يعوق المرءً مسكة من الحياء عن مثلٍ 
هذا؟ ولج رادو كا جرا راا 

فقالوا: معنى قوله عليه السلام: «إنْ لَمْ توجَد بست 
مَخَاض فان لبون دك إنما أراد بقيمة بت خاض» وهذا كذبٌ 
باردٌ سمج ولا فرق بينهم في هذا وبينَ من قالَ: ما أراد إلا ابن 
لبون أصهب» أو في أرض نج خاصة ومن : بال الماع الي لا 
ا ا ويقتصرٌ 
ریلم اله ما لم بقن وإحالة كلام إلى لموس والخثانة 
والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظةٍ من كلام أبي حنيفة عن 
مقتضاها واللَّه لا فعلّ هذا موثوق بعقده ولق صدق الأئمّةٌ 
القائلون: إنهمْ يكيدون الإسلام ويقال هم: هلا حملتم ما أخذتم به 
ا ل ل 
Sun‏ على أنه 

ك الأب فقطء eT‏ 
E lL E‏ . كما لم يتعدوا 


نما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد 


توك اي خنيفة فبمن تزوّج على يبتو وخادم ان الست خسولا 
دينارا والعبد أربعون دينارأ؛ فتوقوا خالفة خط أبي حنيفة في 
التقوي» ول يبالوا بمخالفة أمر رسول الله تة والكذب عليه 
وحملهم حذه على التقويم. 

وأيضا _ فإننا قد أوجدناهم. 

ما حدشاه حمام قالَ: حدثنا عباس ن أصبغ حدّثنا محمد 
س 
بن رين 
حمل بن عمرو بن حزم عن أيهما عن جتهما عن رسول الله 
rd‏ يذ آله كنب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حون امرد الي وفينة 


بي أويس حدثنا أبي عن عبد الله ومحمد د اب أبي 


ايفن 


کل أَرْبَعِينَ درا ا ور 

فمن المحال أ E‏ 
وبعضها ليس بحجَة وهذه صفة الينَ أخبرٌ الله تعالى ء: عنهم آنه 
قالوا: نهن يحض وَتَكَفْرٌ يبَْضٍ». 

وأا طريقٌ حا بن سلمة فمرسلة أيضاً والقرل فيها 
كالقول في طريق معمره ثم ل صما جميعاً لما كان هم فيهما 
حجة لأنه ليس ن في شيء منهما ما قالوا به أصلاء لان نص رواية 
اد ' إلى عشرينٌ ومائق؛ فن كانت أكثْرٌ من ذلك فع في كل 
سين حقة» فما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإبل هذا على 
أن تعاد فيه الزكاةبالغنم كما اعواء ويحتملٌ هذا لظ ان يكسون 
آراد أنْ يرد الحكم إلى أول فريضة الإبل في أن في كل أربعين ع 
لبون لان في أول فريضة الإبل أن في أربعينَ بنت لبون وني 
ثمانينَ بد لبون؛ فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الغاس 
المستحيل. 

وأمًا لهم ما رؤينا عن علي في ذلك على أنه مسن 
احتجاجهمْ ني ذلك بوجوب حسن القن بعلي وآنه لا وڙ 
أن يظنٌ به أنه يحدّثْ بغير ما عنده عن رسول الله تل : فقول 
لعمري صحيمٌ إلا أله ليسَ علي بأولى بحسن القن منا من عشمان 
رضي الله عنهما معأ والفرضُ علينا حسنٌ الظَنُ بهماء وإلا فق 
بلكرا سيل إخوانهم من الروافض ونحن نقول: كما لا جور أن 
يساءً الظَنُ بعلي 6ه - ني أنْ يظٌ أنه يحدَثْ بغير ما عنده عن 
الي لز أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام: فكذلك لا 
جور أنْ يساءً الظَنُ بعثمان ذه؛ فيظءُ به أنه استخلف بكتاب 
الي ا وقال: لا حاجة لنا بو؛ لولا أن عثمان علم أن ما في 
كتاب علي منسوخ ما رذ ولا أعرض عند لكنْ كان ذلك 
الكتاب عند علي ول يعلمْ تخي وكانٌ عند عثمانٌ نسخه 

فنحسنٌ الظَنٌ بهما جميعاً كما يلزمناء ولييسَ إحسان لظن بعلي 
وإشاءته مان بعد من الضلال من إخشان الظَنٌ بعثمان 
وإساءته بعلي. فنقول: لوْ كان ذلك الكتابُ عن الي تن ما رده 
عثمان» ولا إحدى السيئتين بأسهلَ من الأخرى. 


وأما نحن ف فنحسنٌ الظَنٌ بهما رضي الله عنهماء ولا 
نستسهل الكذب على رسول الله َي في أن نسب إليه الول 
بالظنٌ الكاذب فتبواً مقاعدنا من النار كما تبوّاه من فعلَ ذلك؛ 
بل نقرُ قول عثمان وعلي مقرّهما؛ فليسا حجّة دون رسول الله 
يط لكنهما إمامان من أهل الجنةه مغفورٌ هماء غير مبعدينَ من 
الوهمء ونرجع إلى قول رسول الله # فداخة بالشابت عنه 
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۹- - کتاب الرکا 


\ o: 


ي 


ونطرحٌ ما لم يشبت عنه. 

ثم ثم قول هم: هبكم أن كتاب علي مسن وأنه نه م ينسخ - 
فإنه ليس فيه ما تقولون؛ بل تَوّهون: وإنما فيه «فِي الإبلٍ إذا 
رادت عَلَى عشرينَ وَمِائَةِ ساب الأول وتستاتف لَه الفرَائْضِ» 
ولیس في هذا بيان ال a‏ 
تعوة إلى حسابها الأوّل وتستانف ها الفرائض؛ فترجم إلى أن 
كروق فل ارسو فت رن کیا ی ایا ی اون بنك 
لبون. وفي ثمانينَ بتتا لبون فهذا أولى من تأويلكم الكاذب. 

ثم نقول: هبكمْ أنه مسندٌ - ومعادً الله من ذلك - وأنٌ 
فيه نص ما قلتم ‏ ومعاذ الله من ذلك - فاسمعوه بكماله. 

حدثنا حمام حدثنا مفرّجٌ حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري 
حدئنا عبد الاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أ بي طالب قال: في حمس من الابل 
شاة» وني َس عشرة ثلاث شيا وفي عشرين eT‏ 
خس وعشرينَ س شياو وني ست وعشرينَ بدت خاض فان ل 
تكن بنتُ خاض فابنُ لبون ذكنٌ تی تبلعٌ خا وثلانين» فإذا 
رادت واناه مها ا اا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحلٍ - وقال: الجملٍ - حشی 
ا ا 
وسبعينَ فإذا زادت واحدة قفيها بنتا لبون» حتى تبلمّ تسعي» فإذا 
زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحلء إلى عشرينَ ومائق فإذا 
زادت واحدة ففي كل خْسينَ حقة» وني كل أربعين بنت لبون وفي 
الورق - إذا حال عليها الحولٌ - في كل مائ درهب خمسة 
ا ولي قدا كرون ا نان راان تخاب ونت 
وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. 

حذثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا أحمدُ بن عبد البصير 

حدئنا قاسم بن أصبع حدائنا محمد بن عبد السّلام الحشئي حدثنا 

حَمدُ بنُ انى حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي حذثنا شعبة عن أبسي 
إسحاق السّييعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب 
قال: إذا اعد امدق سنا فرق مين رد عشرة درا أو شاتين. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا سيان الثوري عن أبي 
إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قالَ: وإذا زادت الإبل على خس وعشرينَ ففيها بنٹ مخاضء فإنْ 
ل توجذ بنتُ مخاض فابنٌ لبون ذكنُ إذا أذ الصدّق بست لبون 
مکان ابن لبون رد عشرة درام أو شاتين ليس في المال المستفادٍ 
زكاة حتى يحول عليه الحو فإذا حال عليه الحو ففي كل ماثتين 
خسة فما زا فبالحساب؛ في أربعينٌ ديناراً دينارٌ فما نق 


- كناب الركَاةٍ 


4- مسألةٌ: البخت والأعرابيّةُ. والتجب؛ والمهاريٌ 


لاه 


فبالحساب؛ فإذا بلغت عشرينَ ديناراً ففيها نصف دينار. 

حذثنا محمد بن سعياد بن نباتم حدثنا عبة الله بن نصر 
حدئنا قاسم بن اصبع حادئنا ابن وضّاحٍ حدئنا موسى بن معاوية 
جا ركع عن سنبان اوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل 
شات وفي عشر شاتان» وفي خمس عشر عشرة ثلاث شياو وني عشرین 
اربع شياو» وفي خمس وعشرينَ خمس» فان زادت واحدة ففيها أبنةٌ 
خاض فان لم تكن» ابنة خاض فابنُ لبون؛ إن أخد المصدق سنا 
فوق سن رد عشرة دراهمٌ أو شاتين» أو أخذّ سنا دون سن أخذ 
شاتين أو عشرة دراهم. 

قال علي: فهذه هي الروايات لتاب عن علي ظله: معمرٌ 
وسفيال» وشعبة: متفقرنٌ نَ كلهم رواه عن سفيان: وكيع. 

ورواة عن شعبة: عبد الرحمن بن مهدي. 

ورواة عن معمر: عبد الرَزاق» والذي موّهوا بطرفي تا 
في رواية بجی بن سعيار عمسن سفيان خاصّة: لیس ر أيضاً موافقاً 
ك 
جاء قط عنه وخالفوا ذلك الخيرٌ نفسه في اث عشرّ موضعاً ما 
نصا وهي: قولة: في خَمْس وَعِشرين مِن الإبل حمس شریاوا. 

وقولة: بتعويض ابن لبون مكانٌ ابنة محاض فقطء وقوله 

فيما زا على عشرينّ ومائةٍ في كل أَربعِينَ بنت لبُون». 

وإسقاطه ذكرٌ عودةٍ فرائض الغنم» فلم يذكرة. 

وقوه يمن أَحَذَ ميا فَوْقَ من ر شان أو عَشَرٌ 
دَرَاهِم وبيْنَ ذلك فيمن أخذٌ بنت لبون مكان ابنة محاض إن لم 
يوجد ابن لبون. 

وله فين أخذ سينا دُونٌ مين أخذ مَعَها شاتين أو عَشْرَةَ 
دَرَاهِم). 

وقولة: لس ن في الال السْتَفَادٍ رْكَاة حى يَحُولَ عَلَيِه 
الوه ول يخص؛ کان عنده نصابٌ من جنسها أو لم يكن. 

وقولة: في ياين ين الوَرق خَنْسَة دَرَاسِمَ قَمَا راد 
اساب ونم يجعل في ذلك وقصأء كما يزعمون برأيهم وقولة: 
«لَيْسَ فِيمًا دُونَ ماين ين الوّرق ركاه وهم يزكون ما دون 
ماثتين إذا كان مم مالكها ذهب إذا + جع إلى الورق ساويا جميعاً 
مائ تي درهم أو عشرينَ ديناراً. 


لعف ° 


ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقةٌ 
الرقيق» ولم يستئن لتجارةٍ أو غيرها. 


رده ارناوي امي وا ول لا شما 
SS‏ 
برواية عن علي لا بيان فيها لقوهم» لكنْ بظن كاذب ويتحر 
في أتها مسندة بالقطع بالظَنٌ الكاذب المفترى: ار 
تلك الرّواية نفسها بتلك الطريق» ومعها ما هو أقوى منها في اثني 
عشرٌ موضعاً منهاء كلّها نصوصٌ في غايةٍ البيان» هذا أمر ما ندري 

في أي دين أمْ في أي عقلٍ وجدوا ما يسهّله عليهم؟ والعجب كل 

العجب من احتجاجهمْ بصحيفةٍ معمر عن عبد الله بن ا بكرء 
وحححنة عاذ عن قيس بق عاو عن أبي بكر بن حزې وهسًا 
مرسلتان» وحديث موقوفه على علي وليس في كل ذلك نص 
ثل قوشم ولا دليلَ ظاهرٌ: ثم لا يستحيون من أن يعيبوا في هذه 
المسألةٍ نفسها بالإرسال الحديثين الصّحيحين لين من طريق 
جاب وعيد الله ب بن الى كليهما عن عبد الله بن المثنى» سمعاه 
منةه عن ثمامة بن عبد الله ب بن أنس» سمعه مه عن أنسي بن 
مالاش؛ سمعه منه عن أبي بكر الصدّيق سمعه من عن التي 8/6 
عن الله تعالى هكذا نصاً. 

ومن طريق الَهري عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن 
أبيه. 

حذثنا عبد الله بن ربيع قال: حدثنا عمرٌ بن عبد الملك 
حدئنا ابن بكر حدثنا أبو داود السجستاني عن عبد الله بن محمّدٍ 
التفيلي حدئنا عا بُ العام عن سفيان بن حسين عن الرهري 
عن سال بن عبا الله بن عمرٌ عن أبيه قال: َب رَسُولُ الله 
عل کناب الصندقة فل رجه إلى اله تى فيض فَقَرنَه 

سيف فعَهِلَ به بو بكر حى بض نم عَمِلَ به عُمُرُ حى 
قبض» فَكان فيه: في حمس ين الاب ل شاق وَفِي عَشر شاتان 
لاث شاك وَفِي عِشْرِينَ ار شيا وَفِي 


م 


وَفِي خمْس عَشْرَة 
حمس وَعِشْرينَ ابْنَةٌ مَخَاضٍ» إلى خمس وِثَّلائِينَ فَإذا رات 
وَاحِدَة يها ب بن لبُون: إلى حفس وَأربعِين. دا رادت وَاجِدَة 
فيه قت إلى سین فإ رادت وَحِدَةففِيهَا عه إلى خمْس 
وَسَبعِينَ ذا رادت وَاجِدَة ففِيهَا انا بونء إلى تين َا 
رادت واحِدَة َنبا جتان إلى رين وَمانَةٍ فَِنْ كانت الال 
كر من ديك هي کل شين ِٿ رفي كل ارين بن لبون». 

فقالوا: إن أصلَ هذين الحديئين الإرسال» وكذبوا في ذلك 
ثم لا يسالون بان يحتَجّوا بهذين الحديشين ويصحّحونهماء إذا 
وجدوا فيهما ما يوافق راي أبي حنيفة فيحلونه طوراً ويحرّمونه 
طوراً واعترضوا فيهما بأنّ ابن معين ضعنهما وت شري ا 


قول ابن معين في صحيفة ابن حزم وحديث علي» مانراه 


o¥o 


4- مسألة: البحتُ والأعرابيّة والنجب والهاري 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


اعجار الكلام بذكزهناء فصلا ن أن أن يشبتغل بتضعيفهماء 
واعجبُ من هذا كله أن بعض مقدميه م - المتأخرينَ عند الله 
تعالى - قال: لو كان هذا الحكمُ حقاً لأخرجه رسول الله ت إلى 
عماله. 


كوي مو العلا ول ا E‏ 
١١‏ بيك إلا كك او ا ف جه 
أصحابه بعده؛ فبطلّ کل ما موّهوا به 

والعجب نهم يعون أنْهِمْ أصحابُ قياس وقذ خالفوا في 
هذا الكان التصوص والقياس» فهلْ وجدوا فريضةً تعوةٌ بعاد 
سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصاً من ثلاثةٍ وثلائينَ 

من الإبل؟ إذْ م يجعلوا بعد الإحدى والتسعينَ حكما زائداً إلى 

خسة وعشرين ومائة. وهل وجدوا في شنيء ناليل حكمين 
ختلفین في إبل واحدقه بعضها يزكى بالإبل وبعضها یزکی بالغنم؟ 
وهم كرون أخدَ زكاة عمًا أصيب في أرض خراجيَتي وحجّتهم 
في ذلك أنه لا جور أن ياخذوا حقین لله تعلل ني مال واحلٍ وهم 
قد جعلوا هاهنا: برآنيم الغاس - في مال واحاو حقين. أحدهما 
بل والغاني غنم وهلا إذ ردّوا الغ وبنت الخاض بعة 
إسقاطهما رذوا أيضاً في ست وثلائينَ زائدة على العشرينَ والمائةٍ 
بنت اللبون؟. 

فإ قالوا: منعنا من ذلك قوله عليه السلام: «فِي كَل 
ت ين حِنَة). 

قيل هم: فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام: 
«وفي كَل أبن بت لبُون؛ فظهر نهم لم يتعلقوا بشيء؛ ونعوذ 
باله من الضّلال. 

وقالوا في الخبر الذي ذكرنا من طريق حم بن عبار 
لحن الَيْسَ فيما بعد ارين وَالْعائَةِ شي إلى لين وَاَة 
إله يعارضٌ سائرٌ الأخبار. 

قال أبو محمّد: إن كان هذا فال ما يعارض فصحيفة 
عو ا ب لايم فسقط تمريههم 

وما دعراهم قرف روي عن عمر ر بن الخطابيه وعلي؛ 
وابن مسعود؛ فق كذبوا جهاراً. 

فما علي فق ذكرنا الرّواية الابتة عنه وأ نه ليس فيما 
تعلقوا به من قوله دليلٌ ولا نصرٌ بما ادّعوه عليه بالتمويه الکاذب. 

وأمًا ابن مسعودٍ فلا يجدونه عنه أصلاً؛ إمّا ثاب فنقطع 


بذلك قطعاء وإمًا رواية ساقطة فبعيدٌ عليهمْ وجودها أيضاًء وإمّا 
موضوع من عج] الزن بهل غلم إلا اا لا نق 
شوق العلم. 

وأما عمرٌ ذه فَالنابتُ عنه كالشّمس خلافُ قوم 
وموافقٌ لقولناء ولا مسبِيلٌ إلى وجوه خلافي ذلك عنةٌ؛ إلا إن 
صاغوه للوقت. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثتنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبرئ حدئنا عبد الرّرّاقَ عن سنيان الثوري عن موسى بن 
عقبة» وعبيدٌ الله بن عمر كلاهما عن نافع عن عن ابن عمرٌ عن أبيسه 
أنه قال: في الإبل في خمس شاة» وني عشر شاتان وفي حمس عشر 
ثلاث شيا وفي غشرينَ أربعٌ شياي وني مس وعشرين بدت 
مخاض؛ فان م تكن بنتُ مخاض فابن لبون ذكرٌُ إلى خمس وثلاثين 
فإ زادت واحدة ففيها بن لبون» إلى حمس وأربعين فن زات 
واحدةً ففيها حقَةٌ طروقة الفحل» ؛ إلى سسب فان زادت واحدة 
ففيها جذعةً إلى خس وسبعين فإ زادت واحدة ففيها ابتا لبون 
إلى تسعينٌ» فإِنْ زادتٌ واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل» إلى 
عشرين ن ومائة؛ فان زادت ففي كل أربعينَ بدت لبون» وني كل 


5 ی١‎ 


حذثنا عبد اله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الماك حدّثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدّثنا محمد بن العلاء هو أبو 
کریب - حدّثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ومؤكاية عن ان 
شهاب قالَ: هذه نسخةٌ كتاب رسول الله #5 الذي كتبه في 
الصدقق وهي عند آل عمر بن ا حابي قال ابن شهاب: أقرأنيها 
سام بن عبد الله بن عم فوعيتها على وجههاء وهي الي تسخ 
عمرٌ بن عبد العزيز من عبد الله وسال ابي عبد الله بن عمر قال: 
«إذا کات إخدی وَعِشرینَ وان فیا لات بات لبون حَنَى 
نم ينعا ورين وما مذ كانت تلان وَمانَة قفبها اا 
ون وق حنَى بل عا وََلائِينَ وما فَإِذَا كانت أَربعِينَ 
وهاه فیا جتان وَابتة لون حت بلع ينعا وبين وما إا 
كانت حَسينَ ومان فیا تلات قاق خی تبلغ عا خضي 
وما فَإذَا كانت سين وَمِائَة يها ربع ات بون تې بلع 
ينعا وَس وماق وذ كات سَبْعِينَ وَمائة قفِيهَا ثلاث نات 
لون وة حى بل عا وَسَبْعِنَ واه فَإِذَا كانت تاين 
وائ فیا شان وبا لبون حتى لع لعا وتَمَائِينَ وَمائة ذا 
كَانْتْ عي مال بها اث قاق وبنت لبون حَنّى بلع 
ES e‏ 

سن بات بون؛ آي لسن وجدت أجذت وَفِي سَائِمَةٍ ي ْم 


-١‏ كتاب الزکاة 


فذكرٌ نحو حديث سفيان بن حسين عن الڙهري عن سالم عن أبيه. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا قول عمرّ هر قولنا نفسة؛ حالف 
لقوهمْ والعجبُ كله تعلّلهِمْ في هذا الخبر بانه انفرد به يونس ب 
يريك 

قال علي: وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها ثم لا يستحيون 
من تصحيحه والاحتجاج به موهمينَ آنه مواق لرأيهمْ في أن لا 
زكاة إلا في السّائمة فظهر فسادٌ قوهمْ, وخلافهمٌ لله تعالل» 
وللسنن الثابتة عن رسول الله ال ولأبي کر وعمرَ» وعلي» 
وانس» وابن عم » وسائر الصّحابةٍ رضي الله عنهم دون أن 
يتعأقوا برواية صحيحةٍ عن أحدٍ منهمْ ثل قوشم إلا عن إبراهيم 
وحده» وبالله تعالى التوفيق. 

متا قال انو عشم ريط التق 

2 تين أو العشرينَ درهماً ا اخ من صدقةٍ الغنم» »أو يبيعٌ من 
لاله للمسلمينَ من اهل الصدقات ياخذ ذلك؛ فمن ماهم 
يديه ولا بوژ له التقاص» وهو: أن بحب على المسلم بتتا لبسون 
فلا يجدهما عند ويد عنده حقة وبنت مخحاض فإنه يأخذهما 
ويعطيه شاتين أو عشرينَ درهماً ويأخذ منه شاتين أو عشرينَ 
درهماً ولا بد 

وجائرٌ له أن ياخذ ذلك ثم يردّه بعين أو يعطيه ثم يردّه 
بعينه لأنه قد أوفى واستوفى. 

وأا التقاص - بان يترك كل واحدٍ منهما لصاحبه ما عليه 
من ذلك - فهو ترك لح اله تعالى قذ وجب لم يقبضْ» وهذا لا 
يجوف ولا يجوز راء امصذق من حو أهل الصّدقةٍ؛ لأنه مال 
غيرو. وبالله تعالى التوفيقٌ 


۷ مسألة: : والّكاة تتكررٌ في كل سن في الإبل» 
والبقرء والغنم» والذهب والفضة بخلاف الب والشعير والتمرء 
فن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاةً فيها بعد ذلك ابسداأء وإنّما 
تزكى عند تصفيتهاء وكيلهاء وبيس التَمرِه وکیلی وهذا لا لاف 
فيه من اح إلا في الحلي والعوامل» وسنذكره إِنْ شاءً الله تعال؛ 
وكان رسول الله تلظ يرج المصدقينَ كل سنةٍ. 


1 /الاكا- مسألة: والرّكاة احق في الإيل» والبقر» 
والخنم بانقضاء الحول. ولا حكم في ذلك جيء الساعي - وهو 
المصدق. 

وقال مالك وأبو ثور: لاتجهب الركاةٌ إلا بكجيء 


ه>- مسألة: قال أبو محمّدٍ: ويعطي المصدَق الشاتين 


كلاه 


المصدّق» ثم تناقضوا. 

فقالوا: إن ابطاً اللصدق عام أو عامين لم تسقط الزكاة 
بذلك؛ ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إيطال قوهم في أن 
الزكاة لا تب إلا بمجيء السّاعي» وإنما السّاعي وكيل مامورٌ 
بقبض ما وجب؛ لا يقبضُ ما لم بحب ولا بإسقاط ما وجب ولا 
خلاف بين أحدٍ من الأمّةٍ ‏ وهم في الجملة - في أن المصدّق لو 
- جاءً قبل تمام الحول لما جارٌ أنْ يعطى منها شيئاء فبطلَ أنْ يون 
الحكم جيه ء الساعي» ولا يخلو السّاعي من أن يكونّ بعثه الإمام 
BE CYS OSE‏ من 
لا تحب طاعته فليس ن هو المأمورٌ من الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام بقبض الزكاق فإذ ليس هر ذلك فلا يجزئُ ما قبض» 
والرّكاة باقية وعلى صاحب الال أداؤها ولا بد؛ لأن الذي اخد 
مله تظلمة: لا صيدقة واجنة. 

وإ کان بعثه من تجهب طاعتة فلا يخلو من أنْ يكون باعثه 
يضعها مواضعهاء أو لا يضعها مواضعهاء فإ كان يضعها 
مواضعها فلا يحل لأحدٍ دفمٌ زكاته إلا إليه؛ لأنه هر المأمور 
بقبضها من الله تعالى ورسوله 4# فمن دفعها إلى غير المأمور 
بدفعها إليه فقذ تعدّىء والتعدّي مردوثٌ قال رسول الله يتل: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أمرنا فهر رَدُه. 


5- زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 


59 مسألة: 

قال مالك والليث. وبعض أصحاينا: تزكى السسوائم» 
والمعلوفة» والمتخذة للركوب. وللحرث وغير ذلك من الإبل» 
والبقرء والغنم. 

وقال بعض أصحابنا: أمّا الإبلٌ فنعم. 

وأا الخنم والبقرٌ فلا زكاة إلا في سائمتها. 

وقال بعضهم: أمّا الإبل» والغنم فتزكى سائمتها وغيرٌ 
سائمتها. 

وأما الب فلا تزكى إلا سائمتها. 

وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله» ولم يختلف أحدٌ من 
أصحابنا في أن سائمة الإبل وغيرَ السائمة منها تزكى سواء سواء. 

وقال أبو حتيفة والشافعي: لا زكاة إلا في السّائمة من 
كل ذلك: 


ون 

وقال بعضهم: تزكى غير السّائمةٍ من كل ذلك مره واحدة 
في ار م ه لا تعودٌ الرّكاة فيها. فاحتيّ اصحابُ أبي حديفة, 
والشافعي, أن قالوا: قولنا قول جمهور السّلف من الصحابة 
رضي الله عنهم وغيرهم: 

كما روينا من طريق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة ةَ عن علي: ليس نّ على عوامل البقر صدقةٌ وقد 
ذکرنا آنفاً قول عمرٌ ظله: في أربعينَ من الغنم سائمة شاةٍ إلى 
عشرين ومائةٍ. 

وعن ليث عن طاووس عن معاذٍ بن جبل: ليس على 
عوامل البقر صدقة. 

SS‏ عند 
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ووا 

وهو ر قول عمرو بن دینارء وعبد الكريم والحمولة: : هي 
الإبل الحمالة والمثيرة قر ا حرطي 

قال تعالى: إلا دلول ر الأرْضَ». 

وعن سعيدٍ بن جبير: لیس على ثور عامل ولا على جمل 
ظعينة صدقة. 

وعن إبراهيم النخعي: لعن ف عزامل البق اة 

وعن مجاهر: من له أربعون شاة في مصر يحلبها فلا زكاةً 
عليه فيهاء ولا صدقة في البقر العوامل. 

وعن الزهري: ليم ن ق السوائي مين البقترء وبقر الحرث 
ا وفيما عداهما من البقر الصدقة كصدقة ة الإبل» واوجيت 
الرّكاة في عوامل الإبل. 

وعن عمرّ بن عبد العزيز: ليس في الإبل والبقر العوامل 
صدقة. 

وعن الحسن البصري: ليس في البقر العوامل والإبسل 
العوامل صدقة. 

ون مرس بن طدحة بن اهيار الله ن في اشر اترام 
صدقة. 

وعن سعيدٍ بن عب العزيز ليس في البقر الحرث صدقة. 

وعن الحكم بن عتيبة. ليس في البقر العوامل صدقة. 

وعن طاووس: ليس في عوامل البقرء والإبل صدقة» إلا 
في السوائم خاصة 


۸- مسألة: 


5 كتابب الزّكاة 
وعن الشعي: ليس في البقر العوااسل صدقةء وهو أيضا 
قول شهر بن حوشبب والضّحَاك. 

وعن ابن شبرمة: ليس في الإبل العوامل صدقة. 

وقال الأوزاعي: لازكاة في البقر العوامل؛ وأوجبها في 
الإبل العوامل. 

وقال سفيانٌ: لا زكاة في غير السّائمةٍ من الإبل والبقر 
والغنم» ولا زكاة في الغنم المتخذة لذج - وذكرٌ له قول مالك 
في إيجاب الركاةٍ في ذلك» فعجب, وقال: ما ظننت أن أحداً يقول 
هذا. 

وهو قول أبي عبيل» وغيره. 

ورؤينا عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة وحمادٍ بن أبي 
سليمان إيباب الرْكاة في الإبل العوامل. 

وعن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري إيابٌ الزّكاةٍ في كل غنم» 
وبقرء وإبل» سائمة؛ أو غير سائمة. 

واحتجّوا بأنه قد صح عن النيّ تال في سائمة الغنم 
قالوا: ولا جور أن يقول عليه السلام كلاماً لا فائدة فيه؛ فسدل أن 
0 
سام ابقر على ذلك وو ما جات لكا نيما يه الال 
ذكرناء 

واحتج أصحابنا في تخصيص عوامل البقر خا يان 
الأخبارٌ في البقر م تصحٌ؛ فالواجب أن لا تب الرّكاة فيها إلا 
حيث اجتمعٌ على وجوب الرّكاةٍ فيها؛ لم يمع على وجوب 
الزكاةٍ فيها في غير السائمة. 

واحتجٌ من رأى الرّكاةً في غير السّائمةٍ مره في الدّهر بان 
قَالَ: قذ صحّت الرُكا فيها باص الجملء ول يات نص بان تكرر 
الزكاة فيها ني كل عا فوجب تكرّرُ الزكاة في السّائمةٍ بالإجماع 
اس مسار م 
وتان قول ري اسل رضي اانا جو الت مي 
مخالف: فلا حجّةَ في قول أحدر دون رسول الله ا 

ثم زة نقول للحفيين والشافعيينَ ني احتجاجهم بهذه 
ل ل د La‏ 


سين بقرة ببقرةٍ وربم» ولا يعرف ذلك عن أحدٍ من الصحابة 


۹- كتاب الرَّكَاةٍ 


ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم» وتقسيمهم في الميتات تقع في البئر 
فتموت فيو فلا يعرف أن أحداً قسّمه قبلهمٌ؛ وتقديرهم المسحّ قي 
الرّاس بثلاث أصابع مرة وبربع الرّاس مرّة ولا يعرف هذا ا هوس 
عن أحر قبلهم» ولوددنا أنْ نعرف باي الأصابع هي ام م باي خيط 
قدْرٌ ربع الرأسء وإجازتهم الاستنجاءً ءَ بالروث؛ ولا يعرف أن 


احدا أجازه قبلهمء وتقسيمهم فيما ينقض الوضوءً ما جرج من 


الجوف ولا يعرف عن أحدٍ قبلهم» وقولهم في صفة صدقة الخيل؛ 
ولا يعرف عن أحدر قبلهم؛ ومثلٌ هذا كثيرٌ جداً؛ وخلافه م لكل 
رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبي ولا 
مالف له يعرف من الصّحابة» وخلافهم عمرٌ بن الخطاب. وأبو 
حثمة؛ وابنه سهل بن أبي حثمة في ترك ما يأكله المضروص عليه 
من التمره ومعهم جي الصّحابة بيقين» لا حالف هم في ذلك 

منهم - ومثل هذا كثيرٌ جذا. 

وكذلك : نسي الثافعيُون أنفسهم في تقسيمهمْ ما تؤخذ 
منه الزّكاة ما خر من الأرض ولا يعرف عن أحدٍ قبل 
الشافعي» وتحديدهم ما ينجسُ من الماء تا لا ينجسُ بخمسمائة 
رطل بغداضة ونا مغرف عن 0 
الله فيما سقي بالتضح وبالعين أنه يزكى على الأغلب 
يعرف له مالف من الصّحابق ومثلٌ هذا كثيرٌ جد لهم. 

وما احتجاجهم ا جاءً في بعض الأخبار من ذكر 
السائمق فنعمء صح هذا الفط في حديث أنس عن أبي بكر ضيه 
في الغنم خاصّة فلو لم يات غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى 
غير السنائمةٍ؛ لکن جاءَ في حديث ابن عمر - كما أوردنا قبل - 
إيجاب الزكاة في الغنم جل فكان هذا زائداً على ما في حديث 
أبي بكرء والزّيادة لا يجررٌ تركها. 

وأا الخ في سائمة الإبل فلا يصح؛ لأنه لم يرذ إلا في 

ل زمه قرام و ورا ا 
حكم عليه والیادة لا حل خلافهاء ولا فرق ين هذا وبين قول 
الله تعال: قل لا أجدُ فيا أوجي إل مُحرّما عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمه 
إلا أن يَكُون ميه أو دما مل فوحا» مع قوله تعال: ليمت 
عَلَيكم اة وَالدمُ» فكان هذا 0 قوله 
تعالى: ولا تقتلوا أَوْلادَكُمْ نه خَنيْة إثلاق4 مع قوله تعالى: قد 
خير الذِينَ فوا أَْلادَهُمْ سَفها بعر عِلَمِ» فكان هذا زائداً على 
ما في تلك الآيقه وهلا استعمل الحنفيّون والشافعيون هذا العمل 
حيث کان يلزمهم استعماله من قوله تعال: 9وَمَنْ قله نكم 
مُتَعَمداً فَجَرَاء مَل مَا قل من النم». 


۸- مسألة: 


فقالوا: وكذلك من قتله خطا؟. 

ولعمري إن قباس غير السّائمة على السّائمةٍ لأشبه من 
قياس قال الخط! على قاتل العم وحيث قال الله تعالى: 
راکم اللاتِي في حُجُوركم مِنْ سانكم اللاتي دحلم 

فقالوا: نعي وڈ لم يكن في حجورنا ومثل هذا كلو ج داه 
لا يتثقفون فيه إلى أصل فمرة يمنعون من تعدّى ما في النْصّ حيث 
جاء نص آخرٌ بزيادة علي ومرة يتعدون النَصّ حيث لم يات نص 
آخرٌ بزيادةٍ عليه فهمْ أبداً يعكسون الحقائق. 

ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص» ول يتركوا بعضها 

لبعض» ولم يتعدوها إلى ما لا نص فيه: لكان اسلم هم من الثار 
والعار. 

وأمَا قرهج: إن الزكاةٌ إنما جعلت على ما فيه التماء؛ 
فباطلٌ والرّكاة واجبة في الدراهم والدنانير» ولا تتمي أصلاء 
وليست في الحمير» وهي تنمي» ولا في الخضر عند أكثرهم» وهي 

وأيضاً فن العواملٌ من البقرء والإبل تنمي أعمانها 
وكراؤهاء وتنمي بالولادة ايض 00000 

EE‏ ل 

قلغا: وللسّائمة مؤنة ة الراعي انتم لا تلتفتون إلى عظيمٍ 
امؤنة والتفقةٍ في الحرثي وإن استوعبته كله بل ترون الرّكاة فيي 
ولا تراعونّ الخسارة في التجارق بل ترون الرّكاة فيها فسقط هذا 
القولٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

Ea‏ سائمتها 
E‏ قد صح عن التي 5 تاز زكاة الإبل والغندم 
عموم وحدٌ زكاتهاء ومن كم تؤخذ الزكاة منها: فلم بجر أن 
بخص أمره تر برآي ولا بقياس. 

واف 3ن رض قي م راا وتا ت 
الرّكاة إلا في بقر صح الإجماعٌ على وجوب الزكاءٍ فيهاء ولا إجاع 
إلا في السائمةٍ؛ فوجبت الزّكاة فيهاء دون غيرها التي لا إجماع 

قال أبو محمّادٍ: وهذا خطأ؛ بل قاذ صح عن الي عن 
إجاب الزكاةٍ في في البقر» بقوله عليه السلام الذي قذ وراه قبل 
بإستاده: اما من صاب إيل ولا يقر لا يوي ركاه إلا فيل به 
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فصح بالنصُ وجب الركاةٍ في البقر جملة؛ إلا آنه لم يات 


۹ 


8- مسالة: وفرضٌ على كل ذي إبل وبقرء وغنم 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 


نص في العددٍ الذي تجب فيه الرّكاة منهاء ولا كم يؤخذ منهاء 
ففي هذين الأمرين يراعى الإجماع. 
وأمَا تخصيص بقر دون بقر فهو تخصيص للثابت عنه عليه 
السلام من إ يجابه الزكاة في البقر بغير نص: وهذا لا يجورٌ ولا 
فرق بين من أسقط الرّكاةً عن غير السائمةٍ بهذا الدَليلٍ وبينَ من 
أسقطها عن الذكور بهذا اللي نفسي فقذ صح الخلافُ في 
زكاتها: 
كما حدّثنا حامٌ قال حدئنا عبد الله بن محمّادِ بن علي 
الباجيّ حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقيّ بن خلب حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حدئنا جريرٌ هوّ أبن عبار الحميار - عن المغيرةٍ 
هو ابن مقسم الضبَي - عن إبراهيم النخعي قالَ: ليس في شيءَ 
من السوائم صدقة إلا إناث الإبلء وإناث البقرء والغنم. 
قال أبو محمد: ولا قول بهذا أحدٌ من أصحابناء ولا 
الحنفون. ولا المالكيون, ولا الشافعيوث, ولا الحنبليِوتَ؛ ولا 
جور القول به أصلا؛ لأنّه تحكُمٌ بلا برهان فوجبت بالنص الّكاة 
في كل بقرء أي صفة من صفات البقر كانت سائمة أو غي 
سائمة إلا بقراً خصها نص أو إجماعٌ. 
وأمًا العدد والوقت» وما يؤخذ منها فلا يجورُ القولُ به إلا 
بإجماع متيقن أو بص صحیح» ٠‏ وباللّه تعالى التوفيق. 
وأمًا من قال في السّائمة بعودة الرّكاة فيها كل عام» ورأى 
الك في غير السّائمةٍ مرّة في الدّحر: فإنه احتجج بان الزكاة واجبة 
في ابقر باص الذي أوردنا؛ ول یات بتكرار الزْكاة في كل عام 
نص؛ فلا تجوز عودة الرّكاٍ في مال قد زكي» إلا بالإجماع. 
وقد صح الإجاعٌ بعودة الرّكاةٍ في البقرء والإبل» والغدم 
السّائمةٍ كل عام فوجب القولُ بذلك» ولا نص ولا إجماعَ في 
عودتها في غير السّائمة منها كلّها؛ فلا يجب اقول بذلك. 
قال أبو محمد: كان هذا قولا صحيحاً لولا أنه قذ ثبت 
«أن رَسُولَ الله تك كان بث الَصَدَقِين في كل عام لِرَكَاة 
الإبلء وال وَالْْنم) هذا أمرٌ منقول نقلَ الكافة. 
وقذ صح عن الي تلظ «ازعلرا ميك فاا قذ صح 
هذا بيقين؛ فخروج المصدقين في كل عام موجب أذ الركاة في ف 
كل عام ببقين؛ فإذْ لا شك في ذلك» فتخصيصُ بعض ما وجت 
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فيه الركاة غاا أن لا يأخذ منه المصدّقٌ الرّكاة اا ثانياً تخصيص 


للنص. و وإتما يراعى مثلٌّ هذا فيما لا نص فيه 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


518 مسألة: وفرض على كل ذي إبل؛ وبقرء 


وغم أن يحلبها يوم وردها على الماء؛ ويتصدق من لبنها ما طابت 
ا 

حدثعا عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
اح حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا الحكمُ بن نافع هو أبو 
اليمان حدثنا شعيبٌ هوّ ابنُ أبي حمزة حدّثنا أبو الرّناد أن عبد 
الحم ن بن هرمز الأعرج حدثه أله سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله لز: اي الإبل عَلَى صَاحبها عَلَى حير مَا كانت 
إا هُوَلَمْ بطر فِيهًا حَقَهَاء ؤه بأقافها وتأتي العََمُ عَلَى 
صَاِبهًا عَلَّى حبر مَا كات إذا لم يُمْط فيا حقهاء ره 
بأظْلافِها وتنطحه بقرونها» قَالَ: ومن حَقَهًا ن تَحْلَبَ عَلَى للاء». 

قال أبو محمّد: ومن قال: إنه لاحقّ في المال غير الزّكاة 
فقن قالَ: الباطل؛ ولا برهان على صحةٍ ولف لام نض ول 
إجاع» وكلُ ما أوجبه رسولٌ الله يي في الأموال فهر واجب 
ونسألُ من قال هذا: هل تب في الأموال كقارة الظهار والأيمان 
وديون الناس أمٌ لا؟ فمن قوهم: نعم وهذا تناقضُ منهم. 

وأا إعارة الدّلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول الله 
تعالى: لوَيَمْتَعُونَ الماعُونَ».. 


-٠‏ مسألة: الأسنانٌ المذكورات في الإبل: بدت 
المخاض: هي التي قت سنة ودخلت في ستين» سمَّيِتْ بذلك 
لان مها ماخض؛ أي قاذ حملت فإذا أت ستتين ودخلت في 
الثالئة فهىّ بنتُ لبون وابنٌ لبون لان اها قد وضعت فلها لبن 
فإذا قتا ثلاث سنن ودخلت في الرابعة فهي حقة لأنها قد 
استحقت أن يحمل عليها الفحل» والحمل؛ فإذا أَقَتْ ٠‏ أربع سيين 
ودخلت في الخامسة فهيّ جذعة؛ فإذا مت حمس سيين ودخلت 
في السّادسةٍ فهي ثنة. ولا جور في الصّدقةٍ وهر ما لم يتم سنة 
وهو فصيل لا يجوز في الصّدقة. 

حدثنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبد الله بن ريع: حدثنا 
عمر ر بن عبار الك حدئنا مد بن بكر حدّثنا أبو داود بذلك 
كلو عن أبي حاتم السجستاني» والعباس ب بن الفرج الرياشي» 
وعن أبي داود المصاحفي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. 


5- مسألة: والخلطةٌ في الماشية أو غيرها لا تحيلٌ 
حكمّ الركاق ولكلّ أحدٍ حكمه في مالي خالط أو لم يخالط لا 
فرق بِينَ شيء من ذلك. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدئنا جذ 
Et‏ کک e‏ 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


عن أنس بن مالك: أن أبا بكر الصّدّيقَ كتب له ' أن هذه فرائضٌ 
الصدقة التي فرص رسول الله َل على السلمين التي امر اله 
بها رسو الله ماز " ر يُجْمَع بين 
مرق ولا برق بين م بع خشيّة الصدقَةء وَمَا كان مِنْ خليطين 
م جتان يتا لني" 1 


طائفةٌ: TEHT‏ 
تؤخذ من ماشيتهم» الرّكاة كما كانت تؤخة لو كانت لواحب 
والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في: الراعي؛ والمراح» وار 
والمسقى» ومواضع الحلب: : عاماً كاملا متصلا وإلا فليست خلطة» 
وسواءً كانت ماشيتهم مشاعة لا مير أو متميّزة» وزاد بعضهم: 
الدّلوٌء والفحل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا القولُ تملوءٌ من الخطأء أوّلَ ذلك: أن 
ذكرهم الرّاعي كان يغني عن ذكر المسرح والمسقى؛ لأنه لا كن 
البتة أن يكون الرّاعي واحدا وتختلفُ مسارحها ومساقيها؛ فصارٌ 
وی و 

ش وأيضاً - فان ذكر الفحل خط لأنه قاذ يكونٌُ لإنسان 
واحا فحلان وأكثر؛ لكثرة ماشيته شیته» وراعيان وأكثر لكثرة ماشيتهة 
فينبغي على قوم - إذا أوجبٌ اختلاطهما في الراعي» والعمل: 
أن يزكيهاء زكاة لمنفرده وان لا تجمع ماشية شية إنسان واحار إذا كان 
له فيها راعيان فحلان» وهذا لا تخلصّ من ونساألُمْ إذا اختلطا في 
بعض هذه الوجوو: ألهما حكمٌ الخلطة م لا؟ فاي ذلك قالوا فلا 
سبيل أن یکو قوم إلا تحكماً فاسداً بلا برهان» وما كان مكذا 
فهِرَ باط بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق. 

ثم زادوا في التحكم فرأوا في جماعةٍ حم خمسة من الإبل؛ أو 
أربعون من الغنم» أو ثلاثون من البقر ديهم كلهم أن الزكاة 
مأخوذة منهاء وأ ثلاثة لو ملك كل واحار منهمْ أربعينَ شا - 
وهم خخلطاءٌ فيها: فليس عليهم إلا شاة واحدة فقطء كما لز كانت 
لواح وقالوا: : إن خسة لكل واحدٍ منهمْ خمسة من الإبلٍ - 
تخالطوا بها عاماً - فليس فيها إلا بت مخاض. 

وهكذا في جميع صدقات المواشي. 

وهذا قول الليث بن سعب وأحمد بن حنبل. والششافعي, 
وأبي بكر بن داود فیمن وافقه من اصحابنا. حتى أن الشافعي 
رأى حكمٌ الخلطةٍ جارياً كذلكَ في الثمار والرّرع والدتراهيء 
والدنائير - فرأى في جماعة بينهم خسة اوس فقط أن الركاة فيهاء 
وان جماعة يملكون مائئ درهم فقط أو عشرينَ ديثاراً فقط - وهم 
خلطاء فيها - أن الزكاة واجبة في ذلك ولوْ أنْهمْ الف أو أكثرُ أو 
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وقالت طائفة: إن کان يقع لكل واحار من الخلطاء ء ما فيه 
الزكاة زكوا حينتلر زكاة المنفردء وإِن كان لا يق لكل واحا منهم 
ما فيه الرّكاة فلا زكاة عليهم» ومنْ کان منهم يقمٌ له ما فيه الركاةٌ 
فغليه الزات وم" کان غيره مهم لا يقعٌ له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
في اثنين - فصاعداً - يملكان أربعينَ شات أو 
لان مامه انان القروة من البقر أو ما دون الستَينَ. 

وكذلك في الإبل: فلا زكاة عليهم؛ فن كان ثلاثة يملكونٌ 
مائة وعشرينَ شاةء لكل واحارٍ متهم ثلثهاء فليس عليه إلاشاة 
واحدة فقط. 

وهكذا في سائر المواشي وم ير هؤلاء جكمّ الخلطةٍ إلا في 
المواشي فقط. 

وهو قول الأوزاعي» ومالك وأبي ثورء وأبي عبيدء 
وأبي الحسن بن المغلّس من أصحابنا. 

وقالت طائفة: لا تيل الخلطة حكم الزّكاةٍ أصلاء لا في 
الماشيقٍء ولا في غيرها؛ وکل خليط ليزكي ما معه كما لؤلم يكن 
خليطأء ولا فرق» فان كان ثلاثة خلطاة لكل واحا أربعون شاة 
فعليهم ثلاث شياو» على كل واحارٍ منهمْ شاة وإ كان خمسة 


لكل واح منهم حمس من الإبل وهم خلطاءً فعلى كل واحا 
شاة. 


وهكذا القولٌ في كل شيء. 

وهو قول سفيان النُوري وأبي حنيفة, وشريك بن عب 
الله والحسن بن حي. 

قال أبو محمّدٍ: لم نهذ في هذه المسالة قولة لأحار من 
الصحابة. 

ووجدنا أقوالا عن عطاء وطاووس» وابن هرمز ویجیی 
بن سعيا الأنصاري والرّهري» فقط رؤيناً عن ابن جريج عن 
00 0 إذا كان الخليطان 


قال أبن جریج: ET‏ ء من قول طاووس 
فقال: ما آراه إلا حقا. 


وروينا عن معمر عن الزهري قال: إذا کان راعيهما 
واحداء وكانت ترد جميعاً - وتروح جميعاً القت ينا 

ومن طريق ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيا 
الأنصاري أنه قال: إن الإبلَ إذا جمعها الراعي والفحلٌ ور 


0۸1 
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تصدّق جيعاً ثم يتحاص أصحابها على عد الإبل في قيمةٍ 
الفريضة التي أخذت من الوبل» فإِنْ كانَ استودعه إِيَاها لا يريد 
غالطته ولا وضعها عنده یرید نتاجها - فان تلك تصدّق وحدها. 

وعن ابن هرمرٌ مثل قول ماللت. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّت كل طائفةٍ لقوها بحكم رسول الله 
يو الذي صدَرنا به: فقالَ من رأى أن الخلطة تحيل الصدقة 
وتجعلٌ مال الاثنين فصاعداً بمنزلة كما لو أنه لواحد: أن معنى 
قوله عليه السلام الا يرق بن مُجْتَمِع وَلايْجْمَعْ ن مرق 
خشية الصدَقة أن معنى ذلك هو أن يكون لثلاثةٍ مائة وعشرون 
شا لكل واحار منهما ثلئها: وهم خلطاءٌ؛ فلا يِب عليه كلهم 
إلا شاه واد :نون امدق أن رها لباخد من كز واحد شاه 
فيأخدٌ ثلاث شیا والرّجلان يكونٌ هما ماتا شاةٍ وشاتان» لكل 
واحار نصفهاء فيجبُ عليهما ثلاث شياء فيفرقانها خشية الصُدقةً؛ 
فيلزم كل واحدٍ منهما شات فلا ياد المصدّق إلا شاتين» وقالوا: 
معنى قوله عليه السلام كل خلبطين يَتَرَاجَعَان يهُا بالسُويْقا 
هو أن يعرفا اخ السّاعي فيقعٌ على كل واحدٍ حه على 
وس ا ور عن 
وهما خليطان» فعليهما شا واحدة» على صاحب التّمانينَ ثلا 
ا ا ا E‏ 
حك ا معنى قوله 26[: للا فرق بين مُجَْوِعٍ ولا يُجْمَعُ 
ين فرق خشية ادق هر أن يكون لثلائةٍ مائة وعشرون 
شاد لكل واحار ثلئهاء فيجبُ على كل واحارٍ شاي فتهوا عن 
جمعها وهي متفرقة في ملكهمْ تلبيساً على السنّاعي أنها لواحا فلا 
ياخذ إلا واحدة» والسلمٌ یکول له ماتا شا وشاتان فيجبُ عليه 
ثلاث شياوه فيفرّقها قسمين ويلبسُ على الساعي انها لاني لكلا 
يعطي منها إلا شاتين. 

وكذلك نهى المصدّق أيضاً عن أن يجمعٌ على الاثنين - 
فصاعداً - ما همم ليكثرٌ ما ياد وعن أن يفرّقَ مال الواحدٍ في 
الصّدقةٍ» وإ وجده في مكانين متباعدين ليكثرٌ ما يأخد وقالوا: 
ومعنى قوله عليه السلام: كل ليطن رادان بَنَهُمَا بالسُويقا 
هو أن الخليطين في الَةٍ الي بها خاطبنا عليه السلام PETE‏ 
اختلط مع غيره فلم يتميّزه ولذلك سمي الخليطان من التي بهذا 
الاسم. 

وما ما م يختلط غيره فليسا خليطين» هذا ما لا شك فيه 
قالوا: فليس الخليطان في الال إلا الشركين فيه اللّذين لا يتميرُ 
مال أحدهما من الآخر فان تير فليسا خليطين» قالوا: فإذا كان 
لفان كيا كرا وجا الصدة ف ف عليه ا اعا مين جل 


امال الرّكاةَ الواجبة على كل واحدٍ منهما في مالي وليسَ عليه أنْ 
ينتظرّ قسمتها لملهماء ولعلّهما لا يريدان القتسم ون كانا 
حاضرين فليس له أن يجبرهما على القسمق فإذا أخد زكاتيهما 
فإنهما یترادان بالسّوية؛ كائنين لأحدهما ثمانونَ شاه وللآخر 
أربعون» وهما شريكان في جميعهاء فيأخذ المصدّق شاتين؛ وقد كان 
لأحدهما ثلا كل شاةٍ منهما وللآخر ثلثهاء فيترادّان بالسّويّةِ فييقى 
لصاعب الأربعين تبح وثلانوق ولصاحب الثماتين نسم 
وسبعون. 

قال أبو محمّد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبرء 
وم تكن لإحداهما مزيّة على الأخرى في الخبر المذكور فنظرنا في : 
ذلك فوجدنا ديل الو ني رات ال اخلطة لا تمي حم 
الزكاة أصح؛ لان كثيراً من تفسيرهم المذكور متف من - جيم أل 
العلم على صحتي وليسَ شيءٌ من تفسير الطَائفة الآخرى مجمعاً 
عليه؛ فيطل تأويلهم لتعرّيه من البرهان؛ وصح تاويلٌ الأخرى 
لأنه لا شك في صحَّةٍ ما اتفقّ عليهء ولا يجورٌ أن يضاف إلى 
رسول الله ا قول لا يدال على صحنه نص ولا إجماعٌ؛ فهذه 

ووجدنا أيضاً الثابت عن رسول اله مي قولة: «وَلْيِسَ 
فيمًا دون حمس دوو صَدَقَةُه وان من لم يكن له إلا أربعٌ من 
الإبل فلا صدقة عليه «وَلَيْسَ فيمًا دُونْ ربعن شاة شي سار 
ما نصه عليه السلام في صدقةٍ الغنم» والإبلء من أن في أربعينَ 
شاة شا وفي خمس وعشرين من الإبل بدت خاض» وغير 5 

ووجدنا من لم بحل بالخلطةٍ حكم الزكاة قاذ اخ بجميع 
هذه النصوص ولم يخالف شيئاً منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاةٍ يرى هذه 
التصوص ول يخالف شيثاً منها. 

ووجدنا من أحالَ بالخلطة حكم الزكاةٍ يرى في خمسةٍ لكل 
اراس ا لك الراك لس 
مخاض. وان ثلاثةً هم ماثة وعشرون شا على السّواء بينم 
على كل امرئ منهمْ ثلث شاه وان عشرة ا 
الإبل بينهم؛ فإ بعضهم يوجب على كل واحلو منهم عشر شاق 
وهذه زكاءً ما أوجبها الله تعالى قط؛ وخلافٌ لحكمه تعال وحكم 
رسوله مك . وسالناهم عن إنسان له خسن من الإبل» خالط بها 
صاحبّ حمس من الإبل في يلو وله أرب من الإبل الط بها 
صاحب أربع وعشرينٌ في بللو آخر وله ثلاث من الإبل» خالط 
بواعاضة عبن CS E‏ هما r‏ أتوا في ذلك 
بحكم يعقل أو يهم وسؤالنا إيَاهمْ في هذا البابه يسع جا فلا 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 
سبيل لهم إلى جوا يفهمه أحذ الب فتبّهنا بهذا السّؤال على ما 
زاد عليه. 

وقال تعالی: «وّلا كسيب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا زر 
وَازرة وزد زر أخرّى». 


ومن رأى حك اخلطة جيل الزكاة فقذ جل زييداً كاسباً 


على عمروء وجعل لمال احدهما حكماً في مال الآخر؛ ؛ وهذا 


باطلٌ وخلافف للقرآن والسّنن. وما عجر رسولٌ الله :7 قط - 
وهوّ المفترض عليه البيانُ لنا - عن أن يقول: المختلطان في وجه 
كذا ووجه كذا يزكيان زكاة المنفرد» فإِذ لم يقله فلا يجو القولٌ به. 


وأيضاً - فإ قوم بهذا الحكم إنما هر فيما اختلط في 
اللي والراعيء والمراح» وامحتلب: تحكمٌ بلا دليل أصلاء لا من 
سن ولا من قرآن ولا قول صاحب, ولا من قياس» ولا من وجه 
يعقلُ؛ وبعضهم اقنصرّ على بعض الوجوه بلا دليل وليت 
شعري: : امن قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه 
الوجوه دون أن يريد به الخلطة في المنزل؛ أو في الصّناعة أو في 
الشركة في الغدم كما قال طاووس وعطاءٌ وني هذا كفاية. 

فان ذكروا. 

ما حلاثناه امد بن محمد بن الجسور حدّثنا محمَدٌ بن عيسى 
بن رفاعة حدثنا علي بن عبار العزيز حدثنا أبو بيا حلثنا أبو 
الأسودٍ هو النضرٌ بن عبد الجبّار مصري - حدثنا ابن لميعة عن 
يحبى بن سعيلر آنه كتبّ إليو: آله سمع السب بن يزية يقول: إلثة 
سمع سعد بن أبي وقّاص يدث عن رسول اله يي أنه قال: 
«الْحَليطان ما اجْتَمَعَ عَلَى القَخْلء > وَالْمَدءَ و 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه عن ابن طيعة 

ثم لوْ صح فما خالفناكمٌ في أن ما اجتمعٌ على فحل» 
ومرعی» وحوض: : أنهما خليطان في ذلك؛ وهذا حق لا شك فيه؛ 
ولک لیس فيه إَالةُ حكم الزكاةٍ لمفترضة بذلك ولؤ وجب 
بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل 
ماشيةٍ في الأرضء لان المراعي متصلة في أكثر الدنياء إلا أن ن يقطع 
بينهما بحر أو نهر أو عمارة. 

وأيضاً - فليس في هذا ابر ذكرٌ لتخالطهما بالرّاعي؛ وهر 
الذي عر عليه مالك والشافعي؛ وإلا فقذ يختلط في المسقى؛ 
والرعى» والفحل: أهلُ الحلَّةٍ كلّهمْ» وهما لا يريان ذلك خلطة 
تيل حكم الصدقةء وزاة ابن حنبل: والحتلب. 

وقال بعضهم: إن اختلطا أكثرٌ الحول كان هماحكم 
الخلطة وهذا تحكمٌ بار ونساهح عمَنْ خالط آخرّ سنّة اشهرء فباي 
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شيء أجابوا فق زادوا في التحکم بلا دليل ولم يكونوا باحق 
بالدعوى من غيرهم. 
وأمّا قول مالك فظاهرٌ الحوالة جداً؛ لأنه خص بالخلطة 
المواشي» فقطء دون الخلطة في الثمارء والرّرع والناض» وليس هذا 
التخصيصُ موجوداً في لبر 0000 
فان قال: إن الي يني إنما قال ذلك بعقب ذكره حكم 
الماشية. 
قلنا: فكان ماذا؟ فن كان هذا حجّةٌ لكمْ فاقتصروا بحكم 
الخلطة على الغنم فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقبم 
ذكر زكاةٍ الغتم؛ وهذا ما لا لص منهُ. 
فان قالوا: قسنا الإبل» والبقر على الغنم. 
قيلَ هم: فهلا قستم الخلطة في الررع والثمرة على الخلطةٍ 
في الغنم؟. 
وأيضاً: فان مالكاً استعملَ إحالة الركاةٍ بالخلطة في التصاب 
فزائداً ولم يستعمله في عموم الخلطةٍ كما فعل الشافعي؛ وهذا 
كم ودعوى بلا برهان؛ وان كان فرٌ عن إحالة النصْ في أن لا 
زكاة فيما دون النصاب: فقذ وقع فيه فيما فرق التصابب ولا 
فرق بِينَ الإحالتين» وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّدٍ: وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فإنْهِمْ يشتعون 
بخلاف الجمهور إذا وافق تقليدهم؛ وهم هنا قذ خالفوا خمسة من 
التَابِعِينَ لا يعلمٌ لهم - من طبقتهمْ ولا مَنْ قبلهمّ - الف وهذا 
شت مسر كن أوردناه لنريهم تناقضهم» واحتجاجهم 
بشيء لا يرونه حجّة إذا خالف أهراءهمْ وموّهوا أيضاً بما 
ھا اعد رن عرو ين الور كاد و بر مسن لتنا 
محمد بن وضّاح حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا يزيد بن 
هارو عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن 
معاوية بن حيدة قالَ: سمعتُ رسول الله تل يقول: في كل 
ايل سَائِمَةٍ في کل أَربعِنَ ابت ون لا ترق ابل عَنْ حِسَابها 
من اعا مُؤتجرا قله أَجرُهَاء عَرْمَة ِن عَرَمَات راء لا جل 
لآل مح نها شي ومن مَنَمَهَا من آخيدُومًا وَسَطْرَ إبلها قالوا: 
فمن اخ الغدمٌ من أربعين ناقة لمانية شركاةة لكل واحدٍ منهم 
حمس فقذ فرّقها عن حسابهاء ول يخصٌ عليه السلام 
من ملك جماعةٍ. 


ملك واحدٍ 


قال أبو محمّد: فتقولٌ هم وبالله تعالى نتأيد: إذ كل هذا 
الخبر عندكم ححجّة فخذوا بما في من أن مانم الرّكاةٍ تؤخذ منه 
وشطرٌ إبله زيادة. 


مه 


فان قلتم: هذا منسوخ. 

قلا لكم: هذه دعوى بلا حجّةٍ لا يعجر عن مثلها 
خصومكم» فيقولوا لم والّذي تَعلّقتمْ به منه منسوخ وإ كان 
المشغب به مالكيًا. 

قلنا هم: فإ كان شريكه مكابً أو نصراي. 

فان قالوا: هذا قد خصته أخبارٌ أخد 

قلنا: وهذا نص قن خصته أخبارٌ ار وهي أنْ لا زكاة في 
أربع من الإبل فاقل» وان في كل خس شاة إلى أربع وعشرين. 

ثم نقول: هذا خبرٌ لا يصح؛ لأ بهرّ بنّ حكيم غير 
مشهور العدالق ووالده حكيمٌ كذلك. فكيف ولو صح هذا الخيِرٌ 
ما كان لهم فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه أن حكم المختلطين حكمٌ 
الواحد؛ ولا يجوز أن يبمع مال إننسان إلى مال غيره في في الزكاق ولا 
أن يزكى مال زيدٍ بحكم مال عمرو؛ لقول الله تعالى: ولا ر تزر 
وَازرة ورزر زر ری فلو صح لكان معنا بلا شك فيما جاوز 
العشرين ومائة من الإبل؛ لمخالفة جميع الأخبار. 

اوها عن آخرها؛ لما حالف هذا العمل الإجاعهم وإجماع 
الأخبار على أن في ست وأربعينَ من الإبل حقَّة لا بدت لبون؛ 
ولسائر ذلك من الأحكام التي ذكرنا. 

وأيضاً: أله ليس في هذا الخبر إلا الإبل فقط؛ نقلهم حكم 
الخلطة إل العع اراي قياس والقیاسن کله باطلٌ؛ ثم لو كان 
حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لاله ليس تقل هذا الحكم عن 
الإبل إلى البقر والغنم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب والعين. 

وك ذلك دعوى في غاية الفسادء وبالله تعالى التوفيق 

ولأبي حنيفة هاهنا تناقضٌ طريفاً؛ وهر أله قال في 
شريكين في ثمانينَ شاة لكل واحدٍ منهما نصفها: إِنّ عليهما 
شاتين بينهما؛ 

ثم قال في ثمانينَ شاة لرجل واحار نصفها ونصفها الثاني 
لأربعين رجلا: نه لا زكاة فبها أصلاء لا على الذي يلك نصنهاء 
ولا على الآخرين. 

واحتج في إسقاطه الرّكاة عن صاحب الأربعينَ بان تلك 
اتی بين اثنين يمكنٌ قسمتها وهذه لا كن قسمتهاء فجممَ كلامه 
هذا: أربعة أصناف من فاحش الخطأ. 


وأصاب في هذا. 


أحدها _ إسقاطه الركاءً عن مالك أربعين شاءٌ هاهنا. 
والشاني - إيجابه الرّكاةً على مالك اربعينَ في الممسالةٍ 
الأخرى؛ فرق بلا دليل. 


- مسألةٌ: لا زكاةً في الفضّة مضروبة كانت أو 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 


اقات ى ايكاب فق تحاط اة حا ينانا اة 
كن هنالك: ولا تمك هاهنا؛ فكانَ هذا عجباء وما ندري 
للقسحة وإفكاتها: أو عدر إمكانها مدخلا في شيء من أحكام 
الزّكاة. 

والرّابعٌ - أنه قد قال الباطلٌ؛ بل إن كانت القسمة هنالك 
مكنة فهيَ هاهنا تمكنة؛ وإ كانت هاهنا متعذرة فهي هنالك 
متعدّرةٌ؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدارٌ فهمهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا قال قائلٌ: فانم توجبون الرّكاة على 
الشريك في الماشية إذا ملك ما فيه الرّكاة في حصتي» وتوجبونها 
على الشّريكين في الرّقيق في زكاة الفطرء وتقولون فيمن له نصف 
عبار مع آخرَ ونصفف عبار آخرّ مع حر فأعتق التصفين: إنه لا 
يجزئانه عن رقبةٍ واجبة؛ ومن له نصفُ شاةٍ مع إنسان» ونصف 
شاو ة أخرى مع آخرٌ فذبحهما: : إنه لا يجزئه ذلك عن هدي واجبب 
فكيف هذا؟. 

قلنا: : نعم لأنّ رسو الله ا يفي قال: «لَيِسَ عَلَى الْسْلِمِ في 
قرسي وَعَبْدِهِ صَدَقَة إلا صَدَقَة ايأر في الي فقلنا بعموم هذه 
اللفظة. 

وقال عليه السلام: کل خَلِيطين انها يَترَادَان بَيَِهُمًا 
الو فقلنا بذللك» وأوجب رقبةٌ وهديّ شاقٍ ولا يسمّى نصفا 
عبدين: رقبة؛ ولا نصفا شاة: شاةء وباللّه تعالى التوفيق. 


ا ص 
ه زكاة الفضة 


57 مسألة: لا زكاة في الففة مضروبة كانت أو 
مصوغة أو نقاراً أو غير ذلك - حى تبلغ حمس أواقي فضّةٍ 
محضة؛ لا يعد في هذا الوزن شيء بخالطها من غيرها فإذا أن 
كذلك سنة قمريةٌ متصلة ففيها خسة دراهم بوزن مك والخمسسُ 
أواقي هي مائي درهم بوزن مكة الذي قذ ذكرنا قبلَ زكاةٍ الب 
والتمر والشّعيرء فإذا زادت على ما ذكرنا وأتَتْ بزيادتها سنة 
قمريّة ففيما زا - قل أو كثرٌ - ربع عشرها. 

وهكذا کل سنق فان نقص من وزن الأواقي اكور ولو 
فلس فلا زکاة فيهاء وإنْ كان فيها خلط؛ فن غير الخلط شيئاً من 
لون الفضّة أو ها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم بعسدٌ؛ فإِن 
بقيّ في الفضّةٍ الحضةٍ خسن أواقي زيت وإلا فلا وإ كان 
الخلط ل يغيرْ شيئاً من صفات الفضّة زكيت بوزنهاء وهذا كله 
مجمعٌ عليه إلا ثلاثة مواضعٌ؛ نذكرها إِنْ شاءً الله تعلل. 
قال مالك: إِنْ نقصت المائنا درهم نقصاناً جور به جوارٌ 


١‏ كناب الّكَاةٍ 


و ففيها الرّكاةٌ وقالَ بعضر التابعيٌ: إن نقصت نصف درهم 
ففيها الرّكاة» وقالَ علي بن أبي طالب طيه: 
كما رؤينا من طريق سفيان العُوريْ عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة 
دراه وإِنْ نقص من المائتين فليس فيه شيء. 

وهو قول عمرّ بن الخطاب. 

وهو قول الحسن البصري» والشّعي» وسفيان الشوري» 
وأبي سليمان والشافعي. 

وقال أبو حنيفة ني تقصان الوزن كقول أصحابناء 
واضطرب في الخلط يکود فيها. ا 

وقال مالك: إِنْ كان في الدّراهم خلط زكيت بوزنها كلها. 

وقال النشافعي وأبو سليمان كما قلنا. 

حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالا حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدئنا الفربرئ حدثنا البخاري حدثنا مسدَّدُ حدثنا يحبى بر 
سعيدر اقطان حدئنا مالك حدئنا محمد بِنُ عبد الرمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخدري عن الي تك قال: 
اليس ن فِيمًا ون فة اوق صقف ولا في اقل ِن حمس من 
الإبل الذودِ صَدَفَةٌ ولا فِي أَقَلَ مِنْ حمس أواق من الوَرق 


صَدَقَةا. 

ورؤيناه أيضاً عن علي عن الي تلتا. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا أبو ما الباجي حدئنا عبد الله بن 
يونس نس حدثنا بقيٰ حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن 
غير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي 
قر قالَ: «لِيِسَ في قل مِنْ ؛ ماي دِرْهَمٍ شي12. 

قال أبو محمّدٍ: فمنع عليه السلام من أن يجب في أقلّ من 
خمس أواق من الورق صدقةء فإذا نتقصت - ماقل أو كثرٌ ‏ في 
اقل من خس أواق فصحٌ يقبا أنه لا شيءَ فيهاء وسواء کان 
معها خلط يبلغ أزيد من خس أواق أو لم يكنء وسقط كل ة قول 
مع قول رسول اللّه. 

وهذا مما حالف فيه المالكيّون صاحباً لا يعرف له من 
الصحابة رضي الله عنهم تخالف. 

وأا إذا ل يقر الخلا شا ين حدود الففتة وصفاتها فيك 
فضة» كالخلط يكون في الماء لا يغيّرٌ شيا من صفاته. 

وهكذا في كل شيء لم يغيَرْ ما صار فيه؛ وباللّه تعالى 
التوفيق. آظ 


- مسالة: لا زكاةً في الفضّة مضروبة كانت أو 


oA 


واختلفوا فيما زاد على الماتتين: 

فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرّحيم 
بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كب 

عمر إلى أبي موسى: فيما زا على الماثتين فقي كل أربعينَ درهماً 
درهم. 

وهو قول الحسن. ومکحول» وعطاء» وطاووس» وعمرو 
بن دينار» والزُهري وبه يقول أبو حنيفة, والأوز زاعي. 

وحدثنا حمام حدثنا ابن مرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
التبري الاي ارا فا ب عرق 
0 

وبه إلى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: ما 
زاد على المائتين فبالحساب. 

وهو قول إبراهيم النخعي» وعمرٌ بن عباد العزيزء وحم 
بن سيرين» وسفيان النُوري» والحسن بن حي» ووكيع. . وأبي 
يوسف, وحم بن الحسن» وأبي ليلى, ومالك. 

ب ا ل 
هرن ERE‏ 
يذ مره - حن وجه إلى امسن - أن لا يأخذ مِن الكسُور 
شي ٳذا بلع الوق ماقي رهم حم درام ولا ياح مما راڌ 
ی يلع أت زعم 

وبما روّيناه من طريق يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود 
الجزري - وهو ساقط مطرخ پاجاع عن الزهرى عن أي :كرشن 
حم بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جاده أل رسول الله عا 
قال: في كل حمس اق حَسْسَةُ راه ما راد قفي كل أَرْبعِينَ 
دِرْهَماً دِرْهَمُ). 

وبما رؤيناه من طريق الحسن بن عمارة - وهر ساقط 
مطروح بإجماع - عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 

بن أب طالب عن الني ل ب يف أنه قال له :ا علي اھا خلت أن 
عفرُت عَنْ صَدَقَةٍ الله والرقيق. 86 قر وَالإبل وَالاءٌ فلا 
وکن هَانُوا ربع عر ِن كَل ماي رهم حمس دراي وَين 
كل عِشْرِينَ ينارأ صف یتار؛ ولس في ماتتئ ِرْهَمٍ شيءَ خی 
اي ل 

فما رَادَ في کر ربعن دِرْهَماً دِرَهُم). 
وبما حدثناه حمام قالَ: حدثنا عباس حدثنا ابن أن أخيرنا 


همه 


مطّلبُ بن شعيب المصري حدثنا عبد الله ب بن صالح كاتبُ اللَيِثٍِ 
عن اللي قال: حدئني يونس عن ابن شهاب «في الصدَقةِ لحه 
كاب رَسُول الله لل في الصدفَةِه وَهِي عند آل عُمْرَ بْنٍ 
الخطاب أفرأنيها سام بن َب اله بن عم ويها علَى وَجْههَا 
فَذَكرَ صدَقَةَ الإبلء َقَالَ فَإِذَا كَانَتْ إِخْدَى وَعِشْرِينَ وَمِاَة فَفِيهًا 
ثلاث تات لبون حى ل عا وَعِشْرِينَ وما ثم قال: الي 
في الوّرق صَدقة حى تلغ ياي وزم فٳدَا بت ياي وزم 
فيا حمسة درا ثم فِي أَرِبعِينَ رادت عَلَى باي دِرْهَمٍ 
دِرْهُم). 
رحدقاه الما عذااللء وريج ا ی 
محمد بن عثمانٌ قال: حدثنا أحمد بِنْ خالد حدئنا علي بن عب 
العزيز حدثنا الحجاج ب بن النهال حدئنا عبد الله بن عمر التميري 
عدئنا برت ن يزية میت اهر فان لوه للخة كاب 
رَسُول الله از في الصدَقة وهي عند آل عْمَرَ ن الطاب 
اھا سام د لل ترا على وود زي اهي سم 
عُمَر بن عبد العزيز جين أَمْرَعَلَى اليتق قمر عمال بالْعََلِ بها 
ذَكرَ فِيهًا صَدَقَ الوبل» وفيها إِذا كانت إخدى وتر فا 
قتان روا لفل حلى قبل رين ریا م كات تلان 
وهاه فیا جقة وابتا بون حَتى بل عا ونَلائِينَ وان فَِذا 
كانت ارعن ومالك فيا قان وابنة بون حَنّى بلع عا 
وَأَربَعِينَ وَمِائفَ فَإِذا كَانَتْ حمسن وَمِائَةَ فَفِيهَا نَلاث جقاق» حى 
ل عا وحن وها فإ فت سن ويائة فا َم 
ات ون حَتى بلغ ينعأ وين وماق فَ تا بين ويالة 
ًا جقة ولات بنات لبون حى بل دلا َس رمان ذا 
بَلَمتَ ماين وَهانَةً يها جتان واا لبون حى لع لعا 
ومن وائ ذا كانت يمين ويائة فبا نُلاث جقاق واب 


سقس > 


بون حََى بلع عا ويسِْينَ وماق مذ كَانْتَ ماقي فيه رع 
حِقَاق» أو حمس بئات لبون أي اسن وُجدت فِيهًا ادت 
وذكرٌ صدقة الغنم. 

قال الزهري: ويس في الرَقةٍ صدقة حتّى تبلغ مائي درهمء 
فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خسة دراهم . 

ثم قال: 'ني كل أربعينَ درهماً زاة على المائي درم 
درهم؛ ؛ ولس في لهب صدقة حتى ييلع صرفها مائي درهم؛ 
فإذا بلغ صرفها ماي ي درهم ففيها خسة دراهم» ثم في كل شيء 
منها يبلغ صرفه اش درهماً درهم حتى تبلغ أربعينَ ديناراً 
ففيها ديناز ٹم ما زاة على ذلك من التهب قفي كل صرف 
أربعينَ درهماً درهم» وفي كل أربعينَ ديناراً دينارٌ'. 


- مسألةٌ: لا زكاةً في الفضّة مضروبة كانت أو 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 
حلائنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا عمرُ بن عبد الللك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدئنا عمرو بن عون أخبرنا أبو 
عوانة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 
بن أبى طالب قال: قال رسول الله يقا: «قذ عَفَوْتُ عَن الَيْلِ 
لقي فَهَانوا صَدَقَةَ ةَ ارقي مِنْ كل أَربَعِينَ يشا درم ولس 
في مين وة شي فَِذَبَلََتْ ماين يها حَسْسَةُ دََاهِم. 
هذا كل ما موهوا به من الآثار» قد تقصيناه هم أكثرّ تما 
يتقصونه لأنفسهم. 
واحتجّوا بأنْ قالوا: قذ صحّت الرّكاة في الأربعينٌ الرّائدةٍ 
على الماتین بإجماع؛ واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين» فلا 
تحب فيها زكاة باختلافي وقالوا من جهة القياس: نا كانت 
الدراهمُ لها صاب لا تؤخذ الزكاةٌ من أقل من وكانت الركاةٌ 
تتکرر فيها کل عام: أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكون فيها 
أوقاصّ كما في المواشي وم يبر أن تقاسَ على الثمار والررع؛ لأ 
الّكاة هنالك مرّة في الدّهر لا تتكرّرُ مخلافي العين والماشية شية» هذا 
كل ما شغبوا به من نظر وقياسء وکل ما احتجُوا به من ذلك لا 
حجّة هم في شيء منه؛ بل هو حجَةٌ عليهم. على ما نن إن شاءً 
الله تعالى: أما حديث معاذٍ فساقط مطرح؛ لان ع كنات واضم 


للأحاديث» عن مجهول: واا حديث ابي بكر بن عمرو بن حزم 
فصحيفةٌ مرسلة؛ ولا حجة في مرسل. 


وأيضا فإنها عن سليمانَ بن داود الجزري» وهو ساقط 

ثم لو صح كان قول رسول الله ت: في الرَقَةٍ رُبْعْ 
مره زائداً على هذا الخبرء والريادة لا بحل تركها؛ لأنّه ليس ف 
هذا الخبر إلا أن في كل أربعينَ درهماً درهماً فقط؛ وليسَ فيه أن 
لا زكاة فيما بينَ الماثتين وبِينَ الأربعين. 

وما حديث الحسن بن عمارة فساقط للاتفاق على 
سقوط الحسن بن عمارةً ولو صح لكانوا قذ خالفوة فإِنّهِمْ يرون 
الرَكاة في الخيل السّائمةٍء وني اليل والرقيق التَخذِينَ للتجارة 
وفي هذا الخبر سقوط الرّكاةٍ عن كل ذلك جل فمنْ أقبحٌ سيرة 
من يحت مخبر ليس فيه بيان ما يڌعي؛ وهو يخالفه في نص ما فيه؛ 
ولو صح هذا الخبر لكان قوله عليه السلام: «فِي الرقة رَبْع 
و 5 للف لآ 2 


الك مك عه 8 الل ا س ف 
الرّهري» كما أوردناه آنفاً من رواية الحجَاج بن المنهال والعجب 
كل العجب تركهمْ ما في الصّحيفةٍ التي رواها الرّهري نصا من 


-١‏ کتاب إلرّكَاةٍ 
صفةٍ زكاةٍ الإبل. واحتجاجهم ها ليس منها وخالفوا الرَهريٌ أيضاً 
فيما ذكرٌ من زكاةٍ الذهبٍ بالقيمةٍ وهذا تلاعب بالديانةٍ وبالحقائق 
وبالعقول. 

وأمًا حديث علي 
حجّة همْ فيب بل هوّ حجَةٌ عليه لان فيه «قذ عَمَوْتُ عَن اليل 
والرقيق؟ وهم يرون الركاة في الخيل السائمة واي للتجارق وني 
الرقيق الذي للتجارة. 

ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم ول تالف له في نص 
ما فيه ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين : 

أحدهما أن نصّه «مَانُوا صَدَقَة 


- الذي ختمنا به - فصحيحٌ مسن ولا 


ة الرقةِ مِنْ كل أَربعِينَ دِرْهَما 
ورم ولس في يَسْعِينَ وَمائة شي اذا بلغت ياي رهم َفِيهًا 
حَمْسَةُ دَرَاهِمَة. 

ونعم» اوا لان في المائتين أربعينَ مكررة س ٍ 
راتو ففيها خسة دراه ونح لا تك أن في أربعينَ درهماً 
زائداً درهې» ولیس في هذا الخبر إسقاط الزكاةٍ 
زائدةً على الاين فلا حه لهم فيه: 

وأيضاً فهم يقولون: إن الصّاحب إذا روى خبرا ثم خالفه 
فهو دليل على ضعفي ذلك الخبر. كبا ادوا قي حديست آي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 

وقد صح عن علي - كما ذكرنا في صدر هذه المسألةٍ أن 

ماازاد على ماني ي درهم فالزكاةً فيه بحساب الماثتين» فلو كان في 

رواية علي ما يدّعونه من إسقاط الرّكاةٍ عمًا بين امنتين والأربعينٌ 
الرائدة لكان قول علي بإيجاب الزّكاةٍ في ذلك على أصلهما 
مسقطأ لما روى من ذلك والقومٌ متلاعبون. 

قال أبو محمّد: فسقط کل ما موّهوا به من الآثارء وعادت 
جك علي هنا اورقا 

وأمّا قوهم: قذ صحّت الرّكاة في الأربعينَ الزاندز على 
. الماتتين بإجاع» واختلفوا فيما دون الأربعين فلا تحب الزكاة فيها فيها 
باختلافي: فان هذا كان يكوث احتجاجا میا لو ل ينات تف" 
بإ جاب الزكاةٍ في ذلك ولك هذا الاستدلال يعود عليهم في 
قوههم في زكاةٍ الخيلٍ وزكاةٍ البقر وما دون خمسةٍ أوسق ما 
أخرجت الأرض والحلي وغيرٌ ذلك ويهدمٌ عليهمْ أكثْرٌ 
مذاهبهم. 

وأا قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بِعلَّةٍ تكرر 
انصّدقةٍ في كل ذلك كل عام خلا زكاة الرع: فقا فاس 
ِل لوْ كان القياسُ حقاً لكان قياس العين على الرَرع أولى لان 


عن اقل من أربعين 


58- مسالة: قالت طائفة: لا زكاة في أقلّ 


من أربعين o۸‏ 


المواشي حيوان والعين» والرّر والتَمرٌُ ليس شيءٌ من ذلك 
حیواناء فقياسٌ زكاةٍ ما لیس حياً على زكاةٍ ما لیس يا أولى من 
قياس ما ليس حياً على حكم الحي. 

وأيضاً - فإِن الرَرع» والتمرَ والعينَ كلها خارج من 
الأرض» وليس الاشية كذلك» فقياسُ ما خرجّ من الأرض على 
ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم يخْرج من الأرض. 

وأيضا - فإنهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلائينَ درهماء 
وليس في شيء من الماشية وقص من تسعةٍ وثلائين؛ فظهرّ فساد 
ادي وبا تقول ا 

سق عزن مرقوا بو فاا و چ 
بمثلٍ قوم لا تصح؛ لأنها عن الحسن عن عمرّه والحسنٌ لم ولذ 
إلا لستين باقيتين من خلافةٍ عمرً؛ فبقيت الرّواية عن علي» وابن 
عمر رضي الله عنهما شل قولناء ولا يصح عن أحار من 
المّحابةٍ رضي الله عنهم خلافٌ لذلك. 

قال أبو محمّلٍ: فإذ م يبق لأهل هذا القول متعلّقٌ نظرنا في 
القول الثاني: فوجدنا. 

ما حذثناه عبه الرحن بن عبد اله بن ن حال حدثنا إبراهيم 
بن أحمد حدئنا الفربري حدئناً البخاري حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال حدّئني أبي هو عبد الله بُ انى - حدّثنا ثمامة 

بن انس بن مالك أن أنساً حدّثة: أن أبا بكر الصديق كتب له هذا 

الكتاب لا وجّهه إلى البحريمن أ بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصّدقةٍ التي فرض رسول الله كز " فذكرٌ الحديث وفيه 
TS‏ 

27 رسول الله َي الصّدقة في الرَقبةء وهي الورق» 
ربع العشر عموماً م بخص من ذلك شيئاً إلا ما كان اقل من 
خم ب أواق؛ فبقي ما زادٌ على وجوبو الزكاة فيه؛ فلا جور 
تخصيصُ شيء منه أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


5 رکا الذهب 


“8 مسألةٌ: قالت طائفة: لا زكاة في اقل من 
الاي انمي لسارت جني للك رتسي رين 
مكف سواء: مسكوكة؛ وحليّهُ ونقاره ومصوغة فإذا بلغ أربعينَ 
مثقالا - كما ذكرنا ا و ا 
منصلا ففيه ربع عشره وهر مثقال. 


oAY 


۴۳- مسألة: قالت طائفة: لا زكاة في أقلّ من أربعين 


١‏ کتاب الزّكَاةٍ 


وهكذا في كل عام وفي الزّيادةٍ على ذلك إذا آم أربعينَ 
مثقالا أخحرى وبقيت عاماً كاملا دنار آخرٌ. 

وهكذا أبداً في كلّ أربعينَ ديناراً زائدة دينارٌ ولس في 
الريادةٍ شيء زائدٌ حتى تتم أربعينَ ديناراء فإِنْ كان الذُهبُ خلط م 
يغيّرُ لونه أو رزانته أو حدّه سقط حكم الخلط؛ فن كان فيما بقي 
العدد المذكور زكي. وإلا فلا. 

فا نقص من الحدد المذكور - ما قل أو كثر - - فلا زكاة 
فيو وفي كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره - إن شاء الله تعالى. 

قال هور الناس: بإيجاب الرّكاةٍ في عشرينّ ديناراً لا أقل: 

وروينا عن عمرٌ بن عبد العزيز تا حلدثناه أحمدُ بن عمد 
بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى حدثنا علي بن عبد العزيز 
حدثنا أبو عبيدٍ القاسم بن سلام حدثنا سعيدٌُ بن عفير عن مالك 
بن أنس عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن زريق بن حيّانَ قال: 
كتب إل عر بن عب العزيز: انظز من مر بك من المسلمينَ فخ 
ما ظهرَ من أمواهمْ تا يديرون في التجارات من كل أربعي, ديناراً 
دينارا» وما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرينَ دینارا؛ فان 
نقصت ثلث دينار فدعها. 

قال أبو محمٍّ: فهذا عمرٌ بن عبد العزيز يرى في الذهبٍ 
أن فيها الرّكاةَ وإ نقصت؛ فن نقصت ثلث دينار فلا صدقة 
0 

وقالَ مالك: إِنْ نقصت نقصاناً تجوز به جوارٌ الموازنةٍ 
زکیت» وإلا فلاء وقال: إِنْ كان في الدنانيي الذعبٍ وحلي الذهب 

حلط زكى الدنانييَ بوزنها. 

وقالَ الشافعي: لا يزكى إلا مافضل عن الخلط من 
الذهب المحضء ولا يزكى ما نقص عن عشرين دينارا؛ ولا بما 

وقال أبو حنيفةء وغيرة: الرّكاة في عشرينَ ديناراً نصفُ 
دينار» فان زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الرّيادة أربعتة دنانير» 
فإذا زادت أربعة دنانيرَ ففيها ربع عشرها. 

وهكذا أبداً. 

وقال مالك والشافعي: ما زا - قل أو كثرٌ - ففيه ربع 


3 


عشرو. 
وروّينا عن بعض التابعينَ أنه لا زكاة ذ فيما زا حتى تبلغ 
الرّيادة عشرين دينارا. 


وهكذا أبدا. 


وروينا 
بالقيمة. 


عن الرّهري وعطاء: أن الرّكاةً إتما تحب في الذهب 


كما حدّثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا عبد الله بن محمّدٍ بن 
عثمان حدثنا أذ بن خالاو حدئنا علي بن عبد العزيز حذثنا 
الحجَاج بن المنهال حدّئنا عبد الله بنْ عمرّ النميري حدّثنا يونس 
بن يزيد الأيلي قال: سمعت الرّهري يقول: ليس في الذهب 
صدقة حتى يبلغ صرفها مائ درهم» فإذا بلع صرفها ماي درهم 
ففيها خسة دراهم؛ ثم في كل شيء منها يلغ صرفه أربعينَ درهماً 
د ل 0 

من الذهب ففي صرف كل أربعينَ درهماً درهم» وني كل أربعينَ 
ديناراً دينارٌ. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرح حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حدثنا عبد الرراق عن ابن جريج قالَ: قال عطاء 
وعمرو بن دينار: 
فإذا بلع عشرينٌ دينارً ففيها نصفُ دينار» ثم في كل أربعة دنانير 
يزيدها الال درهم حتى يبلغ امال أربعين ديناراء ففي كل أربعينْ 
ديناراً ديناز. 

قال ابن جريج: فلمًا كان بعد ذلك جين قلت لعطاء لو 
كان لرجلٍ تسعة عشرّ ديثارا ليس له غيرها والصّرفُ اثنا عش أو 
ثلاثة عشر بدينار» فيها صدقة. 

قال: نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائ درهم؛ إنما 
كانت إِذْ ذلك الورق ولم يكن ذهب. 

وثمن قال: بان لا زكاةً في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ مائقي 
واا ر ی اراسي 

قال أبو محمّد: أمّا من قال: م يكن يومتار ذهب: فخطأء 
كيف هذا؟ واللّه عر وجل يقول: لوَالَّذِينَ يكْيْرُونَ الذَهَبَ 
وَالْفِضَةَ ولا ينفقوتها في سَبيل اللّو*. 

والأخبارٌ عن زسول الله ييا في كون الآمب عندهم 
كثيرة جد كقوله عليه السلام: الدَهَبُ حرام عَلَى ذكور أي 
خلال لإنَائِهَا» واتخاذه عليه السلام خاقا من ذهب ثم رمى به 
وغ ذلك كثيرٌ ويجاب الزكاة في اذهب بقيمة الفضّةٍ قول لا 
دلبلا على ادح عن عر ولا اما ولا ار ا عدا القولٌ» 
وباللّه تعالى التوفيق 

SA اط‎ 

فوجدنا ما:. 


حدثناه مام قال: حدثنا ابن مفرج حدّئنا ابن الأعرابي 


١‏ كناب الرَكَاةٍ 


حدئنا عبد الرزاق حدئنا معمرٌ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ته فذكرٌ الحديث؛ وفيه: «مَنْ 
كات له َب أو فغلة لم يو ما فيا لس لَه يوم القامَة 
صَفَائِحَ مِنْ تار قوعت عَلَى جنه وَظَهْره وَج حَنّى يُقضّى 
يِن الناس» م ری سيبل 

فوجبت الرّكاة في الذهب بهذا الوعيد الشّدي فوجبَ 
طلبُ الواجب في الذهب الذي من لم يؤدّه عدب هذا العذاب 
الفظيع» نعوذ بالّه من بعد الإجاع التي المقطوع به على أله 
عليه السلام لم يرذ كل عدو من الذهببه ولا كل قت من 
الزّمانء وان الزكاة إنما تجبُ في عدو معدود. وفي وق محدود 
فوجبّ فرضاً طلبُ ذلك العددٍ وذلك الوقت. 

فوجدنا من حدٌ في ذلك عشرينَ ديناراً احتسّ بما روّيئا من 
طريق ابن وهبو: أخبرني جريرٌ بن حازم وآخرٌ عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة والحارش الأعور عن علي عن اللي ا4 
- فذكرٌ كلامأء وفيه - ولیس عَلَيِكَ شيْةٌ حَنّى کون - يعني 
في اللحَب - لَك عِشْرُونَ ديئاراً إا كان لَك عِشْرُونَ ديناراً 
وَحَاَ عَلَيَْا اول فيا صف يتا فَمَا راد ساب ذَلك». 

قال: لا أدري» أعلئ يقول بحساب ذلكء' أو رفعه إلى 

ومن طريق عبد الرَزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله 0: 
«وَمِن كل عِشْرِينَ ديتاراً نملف ويتار»ه. 


ومن طريق ابن أبي ليلى عن عا الكريم عن عمرو بن 
عن الي تز قال: ليس فى اَل مِنْ 
مر بعالا بن الک زلا في ار من با زی دن 


شعيبي عن أبيه عن جده 


عن عمرو بن هرم عن مد بن عبد لحن الأتصاريئ لأا في 
کاب رَسُول الله لاق وَفِي كياب عُمَرَ في الصدَفَةِ أن الدَمَبّ لا 
يُوْحَذمِنهَا شيم حى بل شري ديار فِا َم رين دارا 
فيه صف ويثار». 

وذکر فيه قوم من طريقي عبد الله بن وا عن ابسن عمرٌ 
عن عائشة عن التي تلق : «إنْ في عِشْرِينَ ديتاراً الركَامه. 

قال علي: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله تز 

وا E‏ فرؤينا من طريق الي بن 
ا و و 


۳- مسألة: قالت طائفة: لذ زكاة 


في أقِلّ من أربعين oAA‏ 


فما زاد فبلغ أربعة دنانيرَ ففيه درهم. 

ومن طريق - وكيم: حدثنا سفيانُ الشوري عن اسي 
اسای عن عاضم بن ر ة عن علي قال: ليس في أقلّ من 
عشرين ديناراً شي وفي عشرين ديناراً نصف دينار وفي أربعين 
ديناراً دينارٌ. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن و وكيم عن سفيان 
اوري عن حا بن أبي سليما عن إبراهيمَ يم النخعي قالَ: كان 
لامرأةٍ عب الله بن مسعودٍ طوقٌ فيه عشرونٌ مثقالا فامرها أنْ 
تخرج عنه خسة دراهم. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن علقمة بن مرئدٍ عن 
الشعى قال: في عشرينّ مثقالا نصف مثقال؛ وني أربعينَ مثقالا 
نان 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن آببهٍ: حدّثنا 

هشيمء والمعتمرٌ بن سليمانَ قال هشيم: أخبرنا منصورٌ ومغيرةه 
قال ضور عن ابن سيين وقال مغيرة: عن إبراهيمَ وقالَ 
العتمر؛ عن هشام عن الحسن؛ ثمٌاتفقّ الحسن» وابنْ سيرين» 
وإبراهيم؛ قالوا كلهم: في عشرينَ دينارأء وفي أربعينَ ديناراً دينانٌ 
وقد ذكرناه ني أوّل الباب عن عمرّ بن عبد العزيز. 

ا حذثنا يحيى بن عبد 

بن أبي غت عن أبيه عن الحكم هو ابن عتيبة - أنه كان لا 

یری في عشرينَ ديناراً زكاة حتى تكون عشرينَ مثقالاء فيكونٌ فيها 
نصفُ مقال» وقد ذكرناه قبل عن عطاء» وعمرو بن دينار» 
وذكرنا جوع عطاء عن ذلك. ا E>‏ 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ عن أحدٍ من التابعينَ غير ما 
ذكرنا 

فاا کل ما ذكروا فيه عن رسول الله تا فلا يصح منه 
دراو م لالجا E‏ واعود باللّه من ذلك. 

ما حديث علي - الذي صدّرنا به - فن ابنَ وهب عن 
جرير بن حازم عن أبي إسحاق قرنَ فيه بين عاصم بن ضمرة 
ونين ات الأعورء والحارث كذَاب» وكثيرٌ من الشيوخ جور 
عليهم مثلّ هذاء وهر أل الحارث أسنده وعاصم ل بسند 
فجمعهما جريرٌ وأدخل حديث أحدهما في الآخر. 

وقذ رواه عن أبي إسحاق عن عساصم عن علي دعن 
وسفياث. ومعمرٌء فأوقفوه على علي. 

وهكذا كل ثقةٍ رواه عن عاصم. 

وق روى حديث الحارثي وعاصم: زهيرٌ بن معاوية فشك 


o۸۹ 


۴- مسألةٌ: قالت طائفة: لا زكاة في أقلّ من أر 


-١‏ کتاب الرّكاةٍ 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الماك حدثنا 
حمَدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد التفيلي 


كم 


حدئنا زهي بن معاوية حدئنا أبو إسحاق عن عاصم بسن ضمرةه 
وعن الحاردش عن علي. 

قال زهيرٌ: ر أحسبه عن اللي يي فذكرٌ صدقة الورق» «إذًا 
كَانَت ماني دِرْهَمٍ َفِيهًا َة دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى ساب 
دلك». 


وقال في البقر: «ني كل نَلائِينَ بيع م وَفِي كل أَربَعِينَ 
مسينة ويس عَلَى العَوَاملٍ شي42. 

وقال في الإبلء فى حلش رورو تن بو ان 
ا رات وات فيا بت مَخَاض فن لَمْ تكن فَائِنُ لبون 
ذَكرٌ). 

قال زهيرٌ: 0 دا َم يكن في الإبل بن بتت 
مَخَاضٍ ولا ابن لبون فَعَشَرَ حَرَاهِمَ أ و قَانَان». 

قال علي: كذ ككرت اله علينة ا و 
أسنده عن عاصم وحده لأخذنا بو لكن لم يسنده إلا عن الحارث 
مع ولمْ يصح لنا إسناده هن طريق عاصم ثم لا شك زهيرٌ فيه 
بطل إسناده. 

ثم يلزمٌ من صحّحه أن يقولٌ بكلّ ما ذكرنا فيه وليسَ من 
المخالفينَ لنا طائفة إلا وه تخالفُ ما فيب ومن الباطلي أن يكرنٌ 
بعضُ ما في الخبر حب وبعضه غير حجّةٍ؛ فبطل تعلقهمْ بهذا 
الخير. 

ها خيرٌ الحسن بن عمارة فالحسنُ مطرح. 

وأقا ديت سومان AES‏ 
رة 

ورواه أيضا ابن أبي ليلى وهو سي الحفظ. 

E E E E 
عن أبيه عن جذه إذا وافقهم فليستمعوا.‎ 

رؤينا من طريق داود بن أبي هن عن عمرو بن شعيبي 
عن أبيه عن جده عن التي اظز: «لا جور انرأو نر في مالا 
ذا ملك رُوْجُهَا عِصْمَتها. 

ومن طريق حسين المعلّم عن عمرو بن شعيبو عن أيه 
عن جدّه عن الي لبت : الا يَجُورُ لامرَأوٍ عَطِيةٌ إلا بإذن رَوْجِهَاه. 


ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن 


عن الني عليه السلام: «أنه قضّى في العَين القائِمة 
السَادَةٍ لِمَكانها يثلث الدية». 


أبيه عن جده 


وعن حسين العم عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جذه 
«كَانَتَ قِيمَهُ الدية عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 4 تَمَانِمِائَةٍ ويئار ثَمَاَئَة 


آلافى در هة أخل الاب على الصف من وة اللي 

وَكَانتَ كَذِكَ حى استخلف عَم فقا خطيا فَفَرَضَها عَلَى أهْلٍ 

اذهب أف ونار وَعَلَى أَهْلٍ الورق اني عَشَرَ الف رهم 

وَعَلَى َهْلِ البقر ماي : بعر وَعَلَى آهل الثناء ألْفيْ شاق وَعَلَى 

َل اَل ماني حلي ودرك ديه أل الدمةِ لم يَرْفعهَا فِمَا رَفَعَ 
مِن الديةا. 


وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن 


کر 


جد «أن رَسُولَ الله عل َضَى أن مَنْ تيل خطأ فيه مِانَةَ ِن 
الابل» لاون ب نت مَخَاضء وَنَلانُونَ بت ت لبون وَعِشْرُونَ ابن 
بون کي وَعِشْرُونَ َة وَقَضَى رَسُولُ الله قا عَلَى أل 
ابقر ر ماتتي بَقَرٍَ - يَعْنِي في الدية - وَمَنْ كانت ديه فِي الشاء 
لما شَاقا. 

وکل هذا فجميع الحنفية والمالكيق والشافعية: لمحالفون 
لأكثرة. 

ولو أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لأمكنّ ذلك وني هذا كفاية» ولا أرق دينا عن يوثقُ رواية 
إذا وافقت هواه ويوهنها إذا خالفت هواه فما يتمسّكُ فاعل هذا 

Ng 

وعن مجهول أيضا 

وأا حديث e‏ بن واقدٍ مجهول. فسقط 
کل ما في هذا عن الي #٤‏ ولم يصح منه شيء. 

وأمَا ما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم فلا 
يصح عن عمرًء لأنّ راويه يحيى بنْ أيوب» وهو ضعيف. 

وق روّينا عن عمرَّ ما هرّأصمحٌ من هذا؛ وكلّهمْ 
مخالفونه: 

كما حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الّبري حدئنا عبد الرّزاق عن هشام بن حسّان وسفيان 
الثوري. ومعمر 00 


عن انس بن سايرين» وقال فیا 


ا ا ال 


-١‏ کتاب الرکاة 
درهماً ومن لا ذمّةَ له من كل عشرةٍ دراهم درهماً '. 

فهذا أنس» وعمرٌ بأصح إسنادٍ يمكن؛ فإن تأولوا فيه تأويلا 
يقتضيه ظاهره فما هم بأقرى على ذلك من غيرهم فيما يحتجَونَ 
بوه وما يعجرٌ أحدٌ عن أنْ يقول: إنما أمرّ عمرٌ في العشرينَ دينارا 
بنصفب دينار كما أمرّ في الرّقيق والخيل بعشرة دراهم من كل 
رأس: إذا طابت نفس مالك كز ذلك بي وإلا فلا 

وأا الب في ذلك عن ابن مسعودٍ فمرسل؛ ولا يأخذ به 
المالكيّوث. ولا الششافعيّونء ومن الباطل أن يكون قول ابن 
مسعودٍ حجّة في بعض حكمه ذلك ولا يون حجّة في بعضه» 
والمسامحة في الدّين هلاك. 

وأمَا قول علي فهر صحيح. 

وقد رؤينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة قذ 
ذكرناها: منها: في كل خس وعشرينَ من اليل خساً من الغدم» 
وكلهمْ مالف هذا. 

ومن الباطل أنْ يكون قول علي حجة في مكان غير حجَةٍ 
في آخرّء فبطلَ كل ما تعلقوا به من آثار الصّحابةٍ رضي الله تعالى 

ثم حتى لو صحَت هذه الآثارٌ كلها عن الني نت وعن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم: لكانوا خالفين لها؛ لأن الحنفيِنَ 
والمالكيينَ يقولون: إن كانت عشرة دانير ومائة درهم ففيها 
الصدقة. 

وكل هذه الآثار تبطلٌ الزكاة عن أقلُ من عشرينَ ديدارً؛ 
وهم يوجبونها في فل من عشرينَ ديداراً؛ فصارت كلها حجّةٌ 
عليه وعاد ما صحّحوا من ذلك قاطعاً بهم اقح قطع ونعوذ 
باللّه من الخذلان والمالكيون: يوجبونها في عشرينَ دينارا ناقصة 
إذا جازت جوازٌ الموازنةه وهذا خلاف ما في هذه الأخبار كلها. 

وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا. 

وصح عن الزّهري» وعطاء: أنه لا يزكى من الذهب 
بالذهب إلا أربعينَ دينارأ» لا أقل؛ ثم كذلك إذا زادت أربعينَ 
ديناراء ورأوا الرّكاة فيما دون ذلك وما بِينَ كل أربعينَ وأربعينَ 
بعدها القيمة؛ وكانت القيمة قولا لا يوجبه قرآنٌ ولا سه ولا 
سه اا وي 
a‏ 


الحمراني - عن الحسن البصري قال: ليس في أقل من أر 


*8- مسألةٌ: قالت طائفة: لا زكاة في أقِلّ من أربعين 


0۹۰ 


ديناراً شيء. 

قال أبو محمّدٍ: نصحت الرّكاة في أربعينَ من الذهب ثم 
في كل أربعينَ زائدة: بالإجاع المتيقن المقطوع به فوجب القولٌ به 
ول يكن في إيجاب الرْكاة في قل من ذلك ولا فيما بين التصابين: 
قرآن ولا سن صحيحة ولا إجماءٌ» ولا جور أن تؤخذ الشرائعٌ في 
دين الإسلام إلا يأحدٍ هذه التلائق وبالله تعالى التوفيق. 

قال عليّ: فليس إلا هذا القول أو قول من قالَ: قذ صحّ 
أن في الذهب زكاة بالتصر الثابت؛ فالواجب أنْ يزكى كل ذمهبي 
إلا ذهباً صح الإجماعٌ على إسقاط زكاتها فمن قال هذا: فواجبٌ 
عليه أنْ يزكيَ كل ما دون العشرينٌ بالقيمة وأن يزكيّ حلي 
الذهبيء وان يزكىَ كلّ ذهب حينّ يملكه مالكه - فكل هذا قد 
قال به جماعة من الأئمَةِ الّذِينَ همْ أجل من أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي. 

قال أبو محمّادٍ: ول نقل بهذا لما قدّمناه من أنه لا يحل أنْ 
ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله ا قول إلا بيقين تقل 
صحبح من رواية الإثبات أو بنقل تواتر أو مجمع علبي وليمس 
اوح a‏ 
لاس جم امك 
الدّهر» وبالله التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا قول أبي حنيفة فما تعلق بما روي 
في ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لان الرّواية عن 
عمرّ ظله بان ما زا على عشرينٌ دیناراً فإنه يزكى بالدّراهم. 

وعن ابن مسعود: تزكية الذهب بالدراهم» وهذا يحرج 
على قول الرّهري» وعطاء» وما وجدنا عن أحا من الصّحابة ولا 
من التَابعِينَ أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب فخرج قوله عن 
أن يكونّ له سلف. . 

ونسأهم أيضاً: من أينَ جعلتم الوقص في الذهب اربعة 
دنانير؟ وليس هذا في شيء من الآثار التي احتججتم بها؛ بل الأثر 
الذي روي عن علي في ذلك إلى الي تي بان ما زاد على 

عشرین ديناراً فإنه يزكى بالحساب؛ وإِنْما جاءَ عن عمرّ في ذلك 

قول لا يصح ومع ذلك فقذ خالفتموة؛ ورأيتم تزكيته بالذهب 
ورآه هوّ بالورق بالقيمة» وقد خالفه علي وابنٌ عمرٌ برواية أصح 
من الرّواية عن عمرّ؟ فلا ملجاً لهم إلا أنْ يقولوا: قسناه على 
الفضّةٍ قول علي: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ؛ ثم لو صح 
القياسٌ لكان هذا منه قياساً للخطإ على الخطأ وعلى أصل غير 


°۹۱ 


٤-مسألة:‏ والرّكاةٌ واجبة في حلي الفضّةٍ والذّهب 


١‏ كناب الرّكاةٍ 


صحيح - ول يات به قط قران ولا سنْةٌ صحيحة ولا رواية 
سقيمة ولا إجماعٌ من أن كل عشرةٍ دراهم بإزاء دينارء وإنما هو 
شي ء قالوه في الزكاق والقطع في السرقة. ٠.‏ والديةه والصّداق» 0 
ذلك خطاً متهم ليس شيءٌ منه صحيحاً على ما يناه ونين - 
ل ل تمل لي شير م قل ل ولاس صم 
ولا إجماعٌ» وباللّه تعالى التوفيق 

وبالدليل الذي ذكرنا وجب E‏ الأب إلا حتى 
يتم عند مالكه حولا كما قدّمنا. 

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسندٌ صحيح 
لا جوز خلافه وان الاعتلان فيه بان عاصمٌ بنَ ضمرة أو ابا 
إسحاق» أو جريراً خلط إسناة الحارث بإرسال عاصم: هرَالظَّنُ 
الباطلٌ الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم ولا 
لإرسال من أرسلة؛ ولا لشك زهير فيه شيةٌ وجريرٌ ثقة؛ فالخ 

یا أسنده لازم وبالله تعالى التوفيق.. 


584 سال والركاة واجبة في حلي الفضة 
والذَهبٍ إذا بلغ كل واحلو منهما المقدارٌ الذي 21 عند 
مالكه عاما قمريًا. ولا يجورٌ أن يجمع بين الذهب والفضة في 
الزّكاةٍ ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض 
أصلاء وسواءً كان حلي امرأةَ أو حلي رجل. 

وكذلك حلية السّيف والمصحفب والخاتم وكل مصوغ 
منهما حل اتخاذه أو لم يحل. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: بوجوب الرّكاةٍ في حلي الذهب والفضَّةٍ. 

وقال مالك: إن كان الحليُ لامرأةٍ تلبسه أو تكريه أو كان 
لرجل يعدّه لنسائه فلا زكاة في شيء من فان كان لرجل يعلده 
لنفسه عدّة ففيه الرّكاة ولا زكاءً على الرّجل في حلية السّيفي 
والمنطقة؛ المصحفيء والخاتم. 1 

وقال الشافعي: لا زكاة في حلي ذهبي أو فضَةٍ 

وجاءً في ذلك عن السّلفي ما قن ذكرناه في الباب الذي قبل 
هذا عن ابن مسعودٍ عن إيجابه الرّكاة في حلي امرأته. وهوّ عنه في 
غاب المح ١‏ 

وروينا من طريق محمّد بن انى عن عبد الرّمن بن 
مهدي عن سفيان الُوريّ عن حا بن أبي سليمانا عن إبراهيمٌ 
التخعيّ عن علقمة قالَ: قالت امراة لعب الله بن مسعوج: لي 
حلي فقال لها: إذا بلع ماتتين ففيه الرّكاة. 

وعن عمرٌ بن الخطّاب أنه كتبّ إلى أبي موسى: مر نساءً 


المسلمين يكين حليهر: 
ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعي عن أبيسه 


قال : كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمرٌ بالزّكاٍ في حلي بناته 
ونسأئه. 


ومن طريق حسين العلّمٍ عن عمرو بن شعيب عن سال 
عن عبد الله بن عمر أنه كان يمره بذلك كل عام. 

وعن عمرو بن شعيبٍ عن عروة عن عائشة ام المؤمدينَ 
قالت: لا باس بلب ن الحلي إذا أ 

وهو قول مجاه وعطاء. وطاووسء وجابر بن زيار 
وميمون بن مهرانٌ» وعبار الله بن شتاو وسعيد بن المسيّبي 


عطيت زكاتة. 


وسعيل بن جبير» وذر الهمداني وابن سيرين؛ واستحبّه الحسن. 

قال الرّهرئ: مضت السنْةَ أن في الحلي الزكاة. 

وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي» والحسن بن حي. 

وقال اللّيث: ما كان من حلي يلبسٌ ويعارٌ فلا زكاة فيي 
وما کان من حلي انَخذٌ ليحررٌ من الرّكاةٍ ففيه الركاتٌ وقالَ جابرُ 
بن عبد الله وابنُ عمرً: لا زكاة في الحلي. 

وهو قول أسماءً بنت أبي بكر الصّديق؛ وروي أيضاً عن 
عائشة» وهو عنهما صحيح. ّ 

وهو قول الشعي وعمرة بنت عبد الرّحمن» وأبي جعفر 
محمد بن علي؛ وروي أيضاً عن طاووس» والحسن» وسعيد بن 


المسيت: 

واختاف فيه قول سفيان الوري» فمرَةٌ رأى فيه الرّكاده 
ومرّة لم يرها. 

قال أبو محمّا: : وهنا قول أنس إ: إن الزّكاة فيه مرة واححدة» 
ثم لا تعودٌ فيه الرّكاة. 

ورؤينا عن أبى أمامة الباهلئ وخالد بن معدان: أنّ حلية 
السيفو من الكنوز. ٠‏ 1 1 

وعن إبراهيم يم النخعي وعطاء : لا زكاة في قدح مفضّض 


ولا في منطقة محلا ولا في سيف محلى. 


قال علي: ّا قول مالك فتقسيمٌ غيرٌ صحيح» وما علمنا 
ذلك اسيم عن أحد قبل ولا تقوم على صحته حجّة من قرآن 
ولا سنةٍ ولا إجماعء ولا قول صاحبٍ ولا قياس ولا ر راي له وجه 
والعجبٌ أهم احتجّوا في ذلك بان اكا نما سقطت عن الحلي 
متخن للتساء لأنه مباح هنٌ. 

وكذلك عن النطقة والسّيفي وحلية الصحفي والخاتم 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


للرّجال. 

قال أبو محمّادٍ: فكانَ هذا الاحتجاجٌ عجباً ولقذ علمّ كل 
مسلم أن الدّنانيرَ والدّراهم ونقارٌ الذُعبٍ و والفضة: مباحٌ اتخاذً 
كل ذلك للرّجال والنساء فينبغي على هذا أن تسقط الزّكاة عن 
كل ذلك إن كانت هذه الله صحيحة ويلزم على هذه العلّةٍ أن 
من اتخ ما لا زكاة فيه - ما لم يبخ له اتخاذه - أنْ تكون فيه 
الرّكاة عقوبة له كما اسقط الرّكاةً عمّا فيه الرّكاةٌ من الهب 
والفضّةٍ إذا اتخذ منه حلي مباح اتخاذة. 

فان قالوا: إنه يشبه متاعَ البيت الذي لا زكاة فيه من 
الثياب ونحوها. 

قلنا هم: فأسقطوا بهذه العلّةِ نفسها - إن صححتموها - 
الزكاة عن الإبل المتخذة ة للركوب والس والحمل والطّحنء » وعن 
البقر المتخذةٍ ة للحرثي وقبلَ كل شيء وبع فمع فساد هذَه العلَّةٍ 
وتناقضهاء من اين قلت بهاء ومن ن¿ أين صح لكم أن ما أبيح 
اتخاذه من الحلي تسقط عنه الرّكاة؟ وما هو إلا قولكمٌ جعلتموه 
حجّة لقولكمْ ولا مزية : ثم أينَ وجدم إباحة اتخاذ النطقة امحلاة 
بالفضّةٍ والمصحف المحلى بالفضّةٍ للرجال دون السّرج واللجام 
والمهاميز المحلاةٍ بالفضّة؟. 

فإن ادّعوا في ذلك رواية عن السّلفي ادّعوا ما لا يجدونه 
وأوجدناهم عن اسلف باصح طريق من طريق البخاري محمد 
بن إسماعيل في تاريخه عن عبد الله بن حم المسندي عن سفيانَ 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاصٍ عن عمّه مصعب 
بن سنجل قال: رایت على سعد بن أبي وقَاصء وطلحة بسن عي 
ال وصهيب خواتيم ذهب وصح أيضاً عن البراء بن عازب. 
فأسقطوا هذا الرّكاة عن خواتيم الذّهب للرّجال؛ أو قيسوا حلية 
السّرج واللّجامٍ والدّرع والبيضةٍ على المنطقةٍ والسّيفي؛ وإلا فلا 
النصوص اتبعتم ولا القياسَ استعملتم فسقط هذا القولٌ بيقين 

و م ري 
أنْ تكون فيه الرّكاة أو لا تكون فيه الرّكاق فإِنْ كانت فيه الرَّكاهٌ 
ففي كل حال فيه الرّكاة وإنّْ كان لا زكاة فيه فما علمنا على من 
اتخذ ما لا زكاة فيه ليحرزه من الرْكاةٍ زكاة ولو كان هذا لوب 
على من اث شترى بدراهمه دارأ أو ضيعة ليحرزها من الركاة ان 
يزكيهاء وهو لا يقو بهذا. ۾ 

وأما الشتافعي فإنه علّلَ ذلك بالتماء. فاسقط الرّكاةً عن 
الحلي وعن الإبل؛ والبقر والغنم غير السّوائم. م 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تعليلٌ فاسد؛ لأنه لم يات به قرآنٌ ولا 


4- مسألةٌ: والرّكاةٌ واجبة في حلي الفضَةٍ والذّهب 


۲د 


سنة ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحيحٌ؛ وقد علمنا أن امار والخضرٌ 
تنمي» وهو لا يرى الرّكاة فيها وكراءً الإبل» وعمل البقر ينمي» 
وهوّ لا يرى الرّكاة فيها والدّراهم لا تنمي إذا بقيت عند مالكهاء 
وهر يرى الرّكاة فيهاء والحلي ينمي كراؤه وقيمتة» وهوّ لا يرى 
الزكاة فيه. 

وأا أبو حنيفة - فاوجب الزكاة في الحلي» واسقط الزكاة 
عن المستعملة من الإبل» والبقرء والغنم؛ وهذا تناقض واحتج لله 
بعض مقلديه بان الذهب» والفضة قبل أن يتخ حلي كانت فيهما 
الرّكاةء ثم قالت طائفةٌ: قد سقط عنهما حقٌ الرّكاة. 

وقالَ آخروث: م يسقطء فوجب أن لا يقط ما أجمعوا 
عليه باختلافي فقلنا: هذه حجة صحيحة؛ إلا أنها لازمة لكم في 
غير السّوائم؛ لاتفاق الكل على وجوب الرّكاة فيها قبل أنْ 
تعلف» فلمًا علفت اختلفوا في سقوط الركاةٍ أو تماديهاء فوجب 
أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلافي وقالَ هذا القائلٌ: وجدنا 
المعلوفة ننف عليها وناخذ منها. 

ووجدنا السّوائمَ ناخد منها ولا ننفق عليها؛ والحلي يؤخ 
كراؤه وينتفع به ولا ينف عليو» فکان أشبه بالسّوائم SS‏ 
فقيل له: والسائمةٌ أيضاً ينف عليها اجر الرّاعي. وهذه كلها 
هواس وتحكَمٌ في الڏين بالضّلال. 

قال أبو محمّدٍ: واحتج من رأى إِيجابَ الرّكاةٍ في الحلي 
بآثار واهيةٍ لا وجه للاشتغال بهاء إلا أثنا نه عليها تبكيتاً 
للمالكيّينَ انحجن بمثلها وبما هر دونها إذا وافق تقليدهم وهي: 
چ 

رؤيناه من طريق خالد بن الحارث عن الحسين العلْمٍ عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده «أن رأة خلت عَلَى رَسُولِ 
الله لز رفي بها مسان عليظتان من دعَب فقا لا نودي 
E‏ ا ا م القِيَامَةٍ 


والالكيون يحتجون برواية ا 
جه إذا واف أهواءهم؛ وم يروه هاهنا حجّة: وخر من طريق 
تابه عن ثابته بن عجلان عن عطاء عن لأمْ سَلَمَة م لبي 
قات كنت الب أؤْضاحاً لي من ذهب فقلت: يَارَسُولَ الله 
اکر هو ُو قال: ما بلع أن ودی زکاته فكي فلس بكثزه. 

وعتَابٌ مجهولء إلا أن المالكيِينَ يمتَجَونَ بمدل حرام بن 
عثمان» وسوار بن مصعبء وهذا خيرٌ منه: 0 


ومن طريق يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر: 


o۹۳ 


4- مسالة: والرّكاةً واجبة في حلي الفضّةٍ والذّهبٍ 


١‏ کتاب الزگاة 


أن حم بنَ عمرو هو ابن عطاء - أخبره عن عبد الله ببن شداد 
ين الهادٍ قالَ: «نَنَا على عايشة َم المؤْمِنِينَ فَقَالَتْ دحل عَلَيْ 
سول الله باز ری في يَادِي س خابا مِنْ وَرِق فقَالَ: نودي 
زكانه؟ قلت: لاء أو مَا شَاءَ الله تَعَالّى فَقَالَ: O‏ 
الثار». 

قال أبو محمّاٍ: بجيى بن يوب ضعيف؛ والمالكيون 
يحتجّونَ بروايته» إذا وافقّ أهواءهم. 

ا ين ل ل ل 
رن له حالف ما روي من لاك لا س كم في ترك لاف 
الخبر الثابت إلا بهذاء 5 ثم أخذتم براوية عائشة هذه التي لا تصح؛ 
وهي قد خالفته من اصح طريق» فما هذا التَلاعبُ بالدّين. 

فان قالوا: قد روي عنها الأخذ ا روت من هذا. 

قلنا هم: وقد صح عن أبي هريرة الأخذ بما روى في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

فان قالوا: قز روى زكاة الحليّ كما أوردتم غيرٌ عائشةء 
وهو عبد الله بن عمرو. 

قلنا هم: وقذ روى غسل الإناء مسن ولوغ الكلب سبعا 
غير أبي هريرة وهو عبد الله بن مغقل؛ وهذا ما لا اتفكاك لهم 


8 
منه. 


قال أبو محمّاٍ: لولم يكن إلا هذه الآثارٌ لا قلنابوجوب 
الزكاق في الحلي؛ ولکن لا صح عن رسول الله ينا «فِي الرقةٍ 

بع العشر» لويس فيما دون حَمْس أَوَاق من الوّرق صَدَقَه فإذا 
بلغ ياي درم يها حَْسَة درام وكانٌ الحلي ورقاً وجب 
فيه حقٌ الرّكاقء لعموم هذين الأثرين الصّحيحين. 

وأمًا الب فقذ صح عن رسول الله تلاز ؤَ«مَامِنَ 
ل 
من تار کی بها» فوجبت الرّكاةً في كل ذهب بهذا التص» وا 
e‏ 
وهو العددُ والوقت لإجاع الآمةِ كلها - بلا خلافي منها أصلا 
- على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الرّكاة في كل عدو من 
ا E‏ 
نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله تا 2 
إلا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع؛ ول يات إجاع قط ب 
عليه الصلاة والسلام لم يرذ إلا بعض أحوال الب وصفاتي 
فلم يڙ تخصيصُ شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع. 


فان قيل: فهلا أخذتم بقول انس في الحلي بهذا الذليل 
نفسهء فلم توجبوا فيه الزّكاة إلا مر واحدة في الدّعر؟. 

ف لآنْه قاذ صح عن الي ال إيجاب الزكاة في 
الذَهبٍ عموماء ولم بخص الحليٌ منه بسقوط الرّكاةٍ فيي» لا بننص 
ولا بإ جماع» فوجبت الرّكاة بالنْصُ في كل ذهب وفضّةٍء وخص 
الإجماعٌ القن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان» فلم تجب 
الك یا إلا في عدم أرجبه نع ار اماع وف زان ارب 

نص أو إجماغ؛ ول بيز تخصيص شيء منهما؛ إذْ قذ عمّهما النص؛ 
فوجب أن لا يفرَقَ بين أحوال الذهب بغير نص ولا إجماعء 
وصح يقيناً - بلا خلافي - أن رسول الله تاز كان يوجبُ 
الكاة في الدب والفضة كل عا وا حلي فضّةٍ أو فميي فلا 
يجورٌ أنْ يقال ' إلا الحلي 'بغير نص في ذلك ولا إجماعء وبالله 
تعالى الترفيق. 

وأا الجمع بين الفضّةٍ والذمب في الرَكاة فن مالكاء وأبا 
يوسف» ومحمد بن الحسن, قالوا: من كان معه من الدّراهم 
والدنانير ما إذا حسبهما على أن كل دنار بإزاء E‏ وزاك 
فاجتمعٌ من ذلك عشرون ديناراً أو متا درهم - زكى الجميع 
زكاةً واحدة مثلَ أن يكون له ديسا ومائة وتسعون درهماًء أو 
عشرة دراهم وتسعة عشر دينارا أو عشرة دنانيرٌ ومائة درهم 
وعلى هذا الحكم أبداً. 

إن كان له أل من ذلك فلا زكاةً علييء ولم يلتفتوا إلى 
غلاء قيمةٍ الدنائير» أو الذراهم أو رخصها. 

وهو قول أبي حنيفة الأول ثمّ رجع فقال: يجمع بينهما 
بالقيمة فإذا بلع قيمة ما عنده منهما جيعاً عشرينَ دينارا أو مائي 
درهم فعليه الزكاقٍ وإلا فلاء فيرى على من عنده دينارٌ واحد 
يساوي - لغلاء الذهبٍ - مائق درهم غيرٌ درهم وعنده درهم 
واج أن الزكاة واجبة عليه ول بر على مسن عنده تتسعةً عشرٌ 
ديناراً ومائي درهم غير درهم - لا تساوي ديناراً - زكاة. 

وقال ابن أبي ليلى؛ وشريك؛ وا جسن بن حي, 
والشافعي. وأبو سليمان: لا يضم ذهب إلى ورق أصلا؛ لا 
بقيمةٍ ولا على الأجزاء» فمن عنده ماتتا درهم غير حبةٍ وعشرون 
ديناراً غير حبّةِ: فلا زكاةً عليه فيهماء 453 اعاعا 
زكاه ول يرك الآخر. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجٌ من رأى الجممٌ بينهما بأنهما أثمانٌ 
الأشياء. 

قال عليّ: فيقالٌ له: والفلوسٌ قذ تكونٌ أثماناً أيضاًء 


١‏ كاب الزّكاةٍ 


فزكها على هذا اراي الفاسد. والأشياءً كلها قذ يباعٌ بعضها 
ببعض» تكون أثماناء فز العروض بهذه العلة. 

وأيضاً: فمن لكم بأنهما فا كانا اثماناً للأشياء وجب 
ضمهما ف الزكاق فهذه عل لم يصحّحها قرآن ولا سنة» ولا 
روا فاسدةٌ ولا إجاعٌ ولا قول صاحبي ولا قياس يعقل» ولا 
راي سديدٌ وإنما هي دعوى في غاية الفساد. 


وأيضاً: فإِذْ صححتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في 
الزكاق لأنهما يؤكلان وتشرب البانهماء وججزئ كل واحا منهما 
عن سبع في ال هدي نعم واجمعوا بينهما وبين الغنم في الزّكاقٍ 
لأنها كلها تجو في الأضاحيّ وتجب فيها الرّكاة. 

فإن قيل: الْنصُ فرق بينهما. 

قلنا: والنصُ فرق بين الذهبى والفضّةٍ في الرُكاته لا يخلو 
الذهب والفضّةٌ من أن يكونا جنساً واحداً أو جنسين» فإنْ كانا 
جنا زاجنا فحرّصوا بيع أحدهما بالآخرٍ متفاضلاء وَإِنْ كانا 
جنسين فال حمع بين الجنسين لا جور إلا نص وارد في ذلك 
ويلزمهم الجمع بين التمرء والرّيب في الزكاق وهم لا يقرلون 
هذاء لأنهما قوتان حلوان فظهرّ فسا هذا القول بيقين. 

وأيضا: فيزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يكي في 
بعض الأوقات ديناراً أو درا فقد شاهدنا الذينار يبلغ بالأندلس 
أزيد من ماني درهم» وهذا باطلٌ شنيعٌ جذاً ويلزم من رأى الجمع 
بينهما بتكامل الأجزاء آنه إن كان الذّهبٌ رخيصاً أو غالياً فإنه 
يخرج م الذهب ف الذهبي والفضّة بالقيمة. أو تخرج التفة عن 
الذهب والفضَةٍ بالقيمة وهذا ضدٌ ما جع به بينهماء فمرَة راعى 
القيمة لا الأجزاء ومرّةٌ راعى الأجزاءً لا القيمة» في زكاةٍ واحدةٍ 
وهذا خط بيقين ولا فرق بن هذا القول وبين من قال: بل امع 
الذهب مع الفضةٍ بالقيمة وأخرجُ عنهما أحدهما راعاق الأجزاء؛ 
وكلاهما تحكمُ بالباطل. 

وأيضاً: فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضّةٌ تب فيهما عنده 
الزكاة - وكان الينارٌ قيمته أكثرٌ من عشرةٍ دراهم - فاته إنْ 
أخرج ذهباً عن كليهما فإنه يمخرج ربع دينار وآقل عن زكاةٍ 
عشرينَ دينارأء وهذا باطلُ عندهم؛ وإِنْ أخرج م راع عن كليهما 
- وكان الدّينارٌ لا يساوي إلا أقلّ من عشرةٍ دراهم - وجب أنْ 
يخرج أكثرٌ من عشرةٍ دراهم عن مائتي درهم» وهذا باطل بإجماع. 

فاك قالوا: إِنَكمْ تجمعرن بين الضّان والماعز في الرّكاق 
وهما نوعان مختلفان. ١‏ ّْ 

قلنا نعم لان الرّكاة جاءت فيهما باسم يجمعهما. و 


4- مسألة: والزّكاةٌ واجبة في حلي الفضّةٍ والآهب 


o 


لفظ الغدم' ' والشاء ول تأت الزكاة في لهب والفضّة بلفظ 
يجمعهما ولؤ لم تأت الركاة في ال أن إلا باسم الان ولا في 
الماعز إلا باسم” الماعز ” لما جمعنا بينهماء كما لم تجمع بين البقرء 
والإبل ولو جاءت الرّكاة في الذهب والفضَّةٍ بلفظ واسم جمع 


ينهم لجمعنا ينهما. 
قال أبو محمد: وهم مجمعون على أ أن الذهب غير افق 
وأنه بجو ب بيع درهم من أحدهما بمائةٍ من الآخرء وأنّ أحدهما 


حلا للنساء والرّجال» والآخرٌ حلالٌ للنساء ء حرام على الرّجال» 
وهم مقرُونٌ أن الزكاة لا تجبُ في اقل من ماي درهم. ولا في 
أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في عشرةٍ دنانیر ومائةٍ درهم 
وهذا تناقض لا خفاء به. 

قال أبو محم وحجّتها في أنه لا يحل الجمع بينهما في 
الزْكاةٍ هو قول رسول الله تق #: ليس فيمَا دُون خمْس راق ِن 
الّرق صَدَقَة فكان من جع بين الدب والفضّةٍ قاذ أوجب 
الرّكاة في اقل من :سن أواق هدا خلاف جر لأمر رسول الله 
اث وشرعٌ لم يأذن الله تعالى به وهم يصححون الح في إسقاط 
الزّكاةٍ في اقل من عشرينٌ دينارا ثم يوجبونها في أقل. 

وهذا عظيمٌ جداً. 

وقد صح عن علي. وعمره وابن عمر: إسقاط الركاو ني 
SE‏ 
عنهم» وباللّه تعالى التوفيق 

وأما إخراح الذهب عن الورق: والورق عن الذهبي فإنٌ 
مالكاًء وأبا حنيفة أجازاه ومنع منه الشافعي وأبو سليمان. 

وبه نأخذ؛ لأ رسو الله تن قال: «فِي الرقَةٍ ربع 
العش حوفي عاي ور بے کرای ا درن ارج غر ماأمرّ 
رسول الله ۳ز جا بإخراجه فق تعدّى حدوة الله. ومن يطع 
الرْسُول فَقَدْ اطع اللَّ4. 9وَمَنْ يعد دود الله فقذ ظَلَمَ 
نْفسَة». 

ول یات ا أمر ومن لم يات با أمرّ فلم يزك. 

وأمًا الذهب فالأمَة كلها مجمعة على أنه إن أخرج في 
زكاتها اذهب فقذ أدَى ما عليك واف ما مره به رسول الله 
يبت واختلضوا فيم أخرج فضّة عن ذهبيه أو عرضاً عن 
أحدهماء أو غير ما جاءً به النْصُ عن رسول الله تك فيما 
عداهما فلا يجورُ أن ينسب إلى رسول الله يك حكماً بغير نص 
ولا إجاع, وبالله تعالى الترفيق. 


040° 


6- مسألة: قال أبو محمّد: صح عن ابن عباس 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


۷- الال الْمسسسَفَادُ 


6 مسألةٌ: قال أبو محمار: صح عن ابن عباس 
يجاب الزكاة في كل مال يزكى حينَ ملكه المسلم» وصح عن ابن 
عمر: لا زكاة فيه حتّى يتم حولا. 

وقال أبو حنيفة: لا يزكى الال المستفادٌ إلا حتى يتم حولا 
إلا إن كان عنده مال يجب في عدد ما عنده منه الزّكاة في أول 
الحول: فاه إن اكتسيّ بعد ذلك - لو قبل تمام الحول بساعةٍ شیا 
- قل أو كثرٌ - من جنس ما عندة: فإنه يزكي الكتسب مع 
الأصل؛ سو اء عنده المبُ و الفضة والماشيقٌ والأولا 
.وغيرها. 

وقالَ مالكٌ: لا يزكى الال المستفادٌُ إلا حتى يتم حولاء 
أو لم يكن إلا الماشية؛ 
فإ من استفاة متها شيا بغي و دة مها إن كان الذي عنده 
منهانصانا: زكى الجميعَ عند تام الحول وإلا فلاء وإنْ كانت من 
ولادةٍ رك الجميعٌ بجول الأمّهات سواء كانت الأمُّهات نصابا أو 
ل تكن. 

وقال الثتافعي: لا يزكى مال مستفادٌ مع نصابٍ كانَ عند 
الذي استفاده من جنسه ألبتةء إلا أولادَ الماشية مع أمهاتها فقط إذا 
كانت الأمّهات نصايا وإلا فلا. 

قال أبو محمّد: وقد ذكرنا قبل فساد هذه الأقرال كلها 
ويكفي من فسادها أنها كلها مختلفة وكلها دعاو مجردة» وتقاسيم 
فاسدة متناقضة لا دليلَ على صحَةٍ شيء منها. لا من قرآن ولا 
فق 2 مسال ول فى رواب سقيية. ول شين الجاع ولا ضع 


وسواءً کان عنده ما فيه الزكاة من جنسه 


قياس» ولا من رأي له وجه. 

وقال أبو حنيفة: من كان عنده ماثنا درهم في ول الحسول 
فلم كان بعد ذلك بيوم تلفت كلّها أو أنفقها إلا درهماً واحداً 
واحداً فإله بقيّ عندةٌ؛ فلمًا كان قبل تام الحول بساعةٍ اكتسب 
مائةً درهم وتسعة وتسعين درهماً: 0 
لي تلفت فلو ل يبق منها ولا درم فلا زكاة عليه فيما اكتسب 
ولو أنها مائة آلف درهم ی يدا ها جر فيا اشر ما 
شان هذا الدّرهمء وما قوله ل لم يبق منها إلا فلس. 

وكذلك قوله فيمن عنده نصاب من ذهب أو من بقرء أو 

من إبلء أو من غنم؛ ثم تلفت كلّها إلا واحدة؛ ثم اكتسب من 
جسها قبل الحول ما يتم ما بقيّ عنده النصاب» وهذا قول يغني 
ذكره عن تكلّف الرّدُ علي ولئنْ كانت الرّكاة باقية في الدذرهم 


الباقي فإ الزكاة واجبة فيه وإِنْ م يكتسبْ غيرةٌ؛ نعم وفيما 
اكتسب إليه ولو آله درهمٌ آخرٌ ولت كانت الزكاةً غير باقيةٍ فيه 
فان الواجبّ عليه استتناف الحول بما اكتسب معة. 
ومن روي عنه تعجيلٌ الزكاةٍ من الفائدة: ابن مسعوو» 
ومعاوية؛ وعمرٌ بن عبد العزيزء والحسنٌ والرّهري. 
وهن صح عنه: لا زكاة في مال حتى يتم له حوك: علي» 
وأبو بكر الصديق» وعائشة آم المؤمنين» وابنٌ عم وقد ذكرناها 
نا أولاد الماشية. 
وأا تقسيم أبي حنيفة, ومالك والشافعيّ فلا يحفظ عن 
أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم نعم ولا عن أحدٍ من 
التابعين. 
قال أبو محمّدٍ: كل فائدةٍ فإنما تزكى لحوشاء لا لحول ما 
عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوا تفس ذلك: لز أ أن 
امراً ملك نصاباً - وذلك ماثتا درهم من الورق أو أربعينَ ديناراً 
من الذهبي أ و خمساً من الإبلء أو سين سن البقر 
E‏ إلا أنها قبل تام الحول - 
جنس ما عنده أقل عا ذكرناء لي ل 
الحول تام ماثة وعشرين: فان كانَ ما اكتسبّ لا يغيّرٌ ما کان عليه 
من الرّكا فإنّه يضم الي ملك إلى ما كان عند لأنها لا تغيرُ 
حكمٌ ما كان عليه من الرٌكاقه فيزكى ذلك ول التي كانت عنده 
ثم يستانفُ الجميعَ حولاء فإن استفاد في داخمل الحول ما يغيرٌ 
الفريضة فيما عندةٌ» إلا أن تلك الفائدة لو انفسردت لم تحب فيها 
الركاة - ولي ذلك إلا في الورق خاصّة - على كل حال» وفي 
سائر ذلك في بعض الأحوال: فاته يزكي الذي عنده وحده لتمام 
حوله ؛ وضمٌ حيتئلر الذي استفادً إليه - لا قبل ذلك - واسبتائف 
بالجميع حولاء مثل: من كان عنده مائة شاق وعشرينَ شاة ثم 
استفاد شاة فأكترٌ ؛ أو كان عنده تسم وتسعون بقرة فأفاد بقرة 
من الإبل فأفاد واحدةً فأكثرٌ أو تس 
وخی کیا فا رفاک لز الل ون هد الذي کین 
لا زكاة فيى ولا يمور أن يزكى مال مرتين في عام واحدٍ فلو ملك 
نصاباً - كما ذكرنا - ثم ملك في داخل الحول نصاباً اشامن 
الورق أو الذهب أو الماشية فإنه بزكي كل مال لحوله؛ فن رجع 
اي ب ردي لاا عل ير الفائدة زكاها ثم 
ضم الأول حيئئ إلى الآخرء لأن الأول قذ صارّ لا 
مور أن يزكٌيه مع ما قد زکاه من الال الثاني» فيكونٌ يزكي الثاني 
مرتين في عام؛ ويستانفُ بالجميع حولاء فان رجع الال الثاني إلى 
ما لا زكاةً فيه وبقي الأول نصاباً فاه يزكيه إذا حال حول ثم 


فأكثر » أو كان عنده نسع 


لا زكاة فيه» ولا 


۹- کتاب الرکاة 


يضم الثاني إلى الأول حيتتذر ما قذ ذكرنا فيستاتف بهما حولاء فلز 
خلطهما فلم يتميّزا فإنه يزكي کل عدو منهما لحولي» ويجعلٌ ما 
أخرج من ذلك كله نقصانا من الال الثاني؛ أنه لا يوقن بالتقص 
إلا بعد إخراج الرّكاةٍ من الثاني. 

وأمّا قبل ذلك فلا يقينَ عنده بأد أحدهما نقص؛ فلا يزالٌ 
كذلك حتى یرجع كلاهما إل ما یوقن أن أحدهما قد نقصّ - 
ولا بد - عمًا فيه الزكاة وذلك مثل: أن يرجع الغنمان إلى أقل 
من عشرينَ ومائة؛ لأنه لا يجورُ أن يزكي عن هذا العددٍ بشاتين» 
أو أنه قذ رجع البقران إلى أقلٌ من مائةه والذهبان إلى اقل من 
ثمانينَ دينارا» والإبلان إلى أقل من عشرةء والفضتان إلى أقلّ مسن 
أربعمائة درهم» فإذا رجعٌ المالان إلى ما ذكرنا فقد يكر أن النتقصَ 
دخلَ في كليهماء ويمكنٌ أنْ یکول دخلٌ في أحدهماء إلا آنه بلا 
شك قد كان عنده مال تجبُ فيه الزكاة؛ فلا تسقط عنه بالشّكٌ 
فإذا كان هذا: : فم الما الشاني إل الأول قزكي ابيع حول 
الأول أبدأء حتى يرجع الكل إل ما لا زكاة فيه فلو اقتنى خساً 
من الإبلٍ أو أكثر إلا أله عددٌ يزكى بالغنم - ثم اقتتى في داخلٍ 
الحول عدداً يزكى وحده لو انفرة؛ إِمّا بالغنم وإما بالإبل داه 
يزكي ما کان عنده عند تمام حوله بالغنم؛ ثم ضمّه إثرَ ذلك إلى ما 
استفاة؛ إِذّْ لا جور أن يكون إنسان واحدٌ عنده إبل له قذ م 
لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لأنّه حلاف 
أمر رسول الله يمي في زكاةٍ الإبل فلو ملك خمساً وعشرينَ من 
0 ثم ملك ني الحول إحدى عشرة زكى الأول لحوها بدت 

ثم ضمّها إل الفائدةٍ من حينفأر على كل حال فزكي 

د - من حيتت مستانفو - ببنت لبون؛ لما ذكرنا من أله 
لا تختلف رْكَاةٌ إبل واحدةٍ لالك واحار. 

وهكذا في كل شي.. 

فاا قيل: فإنكمْ تؤخرون زكاة بعضها عن بعض عن حوله 
ا ّ 

قلنا: نعم: م٠‏ لآننا لا نقدرٌ على غير ذلك الب إلا بإحداث 
زكاتين في مال واحله وهذا حلاف التصر؛ وتاخ الزكاة إذا لم 
يمكن التعجيل مباحٌ لا حرج فيه. وباللّه تعالى التوفيق. 


5- مسألة: من اجتمعَ في ماله زكاتان فصاعداً هو 

قال أبو محمّدٍ: تؤدى كلها لكل سنةٍ على عدو ما وجب 
SS‏ أو لتأخير السّاعي؛ 
أو لجهلي أو لغير ذلك؛ وسواءٌ في ذلك العينٌ والحرث والماشية 


1- مسألةٌ: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً هو 


2ه 
وسواءً أنت الزكاة على جميع ماله ”م 
بعد أخلر ارك منه إلى ما لا زكاة فيه | و لم يرجع؛ ولا اخ 
الغرماءً شيئاً حتى تستوفي الركاة. 

وقال ماللك: إن كان ذلك عيناً - ذهباً أو فضّةٌ ‏ فإنّه 
تؤخ منه زکاة كل سنو حنّى يرجم الوزن إلى مائتي درم 
والذهب إلى عشرينّ دينارأ فتؤخذ الرّكاءٌ 
NS‏ 

سنينَ أخذت كلها وإن اصطلمت جيع ماله وإ كانت ماشية. 

فان كان هر هرب أمام السّاعي فإنٌ الركاة تؤخذ منه على 
حسب ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجع ماله بإخراج الرّكاٍ إلا 


لسنة واحدق قم ا 


ما لا زكاة فيه م يؤخذ منه شيءٌ لسائر ما بقيّ من الأعوام وإن 
كان السّاعي هو الذي تأخرٌ عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجدَّ بيده 
لکل عام خلا - سواءٌ كان بيده فيما خلا أكثرٌ أو قل ما لم ينحرج 
إل ما لا زكاة فيه؛ فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيءٌ. 
وقالَ أبو حنيفة فيمن كان له عشرٌ من الإبل عامين ل يؤة 
زكاتها: إنه يزكي للعام الأول شاتين. وللعام الثاني شاة واحدة. 
قال هو وحم بن الحسن فيمن کان عنده مائنا درهم - 
لا مال له غيرها - فلم يزكها ستين فصاعداً: إنه لا زكاة عليه؛ 
ارك سريت E‏ ف كلام 
وقال زفر: عليه زكاتها لکل عام أبداً. 
وبه يقول أبو سليمان: وأصحابنا. 
قال أبو محمّد: أمَا قول مالل فظاهر التداقضء وتقسيم 
لا برهان على صحَته؛ لآنه دعوى بلا دليل. وما العجب 
إلا من رفقهم بمارت أمام امصدّق وتحرَّيهم العدلَ فيه وشدةٍ 
حلهم على من تآخخرّ عنه السَاعيء فيوجبون عليه زكاةً الف ناقةٍ 
لعشر سنين؛ وم يملكها إلا سنة واحدة وإنّما ملك في سائرٍ 
الأعرام خمساً من الإبل فقط. 
واحتجّوا في هذا بان هكذا زكى الاس إِذْ أجمعوا على 
معاوية. 


فاس 


قال أبو محمّد: وهم قذ خالفوا معاوية في أخذر الزكاة مسن 
الأعطية ومعه ابن مسعود؛ وقلدوا هاهنا سعاةً من لا يعتللً بي 
کمرو وان» وسعيدٍ بن العاص» وما هنالك ومعادً الله أنْ تۆخ 
الرّكاة من إبل لم لكها المسلم وتعطّلَ زكاةً قذ أوجبها الله تعالى. 

وأمًا قول أبي يوسف فإنه محمولٌ على أن الزكاة - في 
حير نس عزن مجن كن الس ع ا 


o۹۷ 


۷ - مسألة: فلو مات الذي وجبت عليه الرّكاةٌ 


- کاب الزّكَاةٍ 


فساده قبلٌُ؛ وأوضحنا أ أتها في المّةٍ لا في العين» ولو كانت في 
العين لما أجزأه أن يعطي الرّكاة من غير ذلك المال نفسه؛ وهذا أمرٌ 
بجمعٌ على خلافه؛ وعلى أنه له أن يعطيها من حيث شات فإذا 
صح أنها في الذمةٍ فلا يسقطها عنه ذهابُ مالو ولا رجوعه إلى ما 
0 
واحتج بعضهمْ بان امرأ ل باع ماشيته بعد حلول الرّكاة 
فيها أن للسّاعي أخذ الرّكاةٍ من تلك الماشية المبيعة. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ وما له ذلك؛ لأنها قذ صارت 
مالا من مال المشتري؛ ولا يحل أنْ تخد زكاة من عمرّ ول تجب 
عليه وما وجيت علن زک رلكن تح الام يونا كينا ف ده 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۷- مسألة: فلز مات الذي 0 ل 
ل 
تُستوفَى كلّها؛ سواءٌ في ذلك العينٌ والماشية والرْرعٌ. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: من مات بعاد وجوب الزكاة في ذهبه 
وفضته فإنها تسقط موته» لا تؤخذ أصلاء سواءٌ مات إثرّ ر الحول 

بيسير أو كثيرء أو كانت كذلك لسنين. 

وأقا زكاةٌ الماشية فإنّه روى عنه ابن المبارك: أنه يأخذها 
المصدّق منهاء وإنْ وجدها بأيدي ورثته. 

وروى عنه أبو يوسف: أنها تسقط بوته. 

ا الثمار والرّرع: فروى عنه عبد الله 

وروی عند قبن اخسن عن أبي موف عن ابي 

TS‏ ل 
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وقالَ مالك فين مات بعد حلول الزكاة في ماله أي مال 
كان حاشا المواشسى :: فإنّها تؤخ من راس مالي فإِنْ كان فرّط فيها 
ار من عام فلا تخرج عنه إلا أذ يوصي بهاء » فتكونٌ من ثلشه 
مبداةً على سائرٍ وصاياه كلها » حاشا التدبير في المّحّق وهي 
مبداة على التدبير في المرض قال: وام اراسي اله إِنْ حال 
الحولٌ عليها ثم مات قبلَ مجيء السنّاعي ثم جاءً السّاعي فلا سبيلَ 
للسّاعي عليهاء وقذ بطلت» » إلا أن يوصيّ بهاء فتكونٌُ في الثلث 


غيرٌ مبداةٍ على سائر الوصايا. 
واختلف قول الأوزاعيّ في ذلك: فمرة رآها من اللثي 
ومرّةٌ رآها من رأس المال. 
قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة, ومالك؛ ففي غايةٍ 
الخطا؛ لآنهما أسقطا بوت المرء ديناً لله تعالى وجب عليه في 
حياتيء بلا برهان أكثر من أنْ قالوا: لو كانَ ذلك لما شاءً إنسانٌ أنْ 
لا يورت ورثته شيئاً إلا أمكنه فقلنا: فما تقولونّ في إنسان أكثر 
من إتلاف أموال الناس ليكون ذلك ديناً عليه ولا يرث وره 
شیتاء ولو أنها نها ديون يهودي» أو نصراني لا في خور أفرتها م 
فمن قوطهم: إنها كلها من راس ماله سواءٌ ورث ورثنه اول 
يرثوء فنقضوا عَلَتهمْ بأوحش نقض وأسقطوا حو الله تعالى - 
الذي ي جعله للفقراء والمساكين من السلمين والغارمينَ منهم» وفي 
رقاب منهمْ. وني سبيله تعال» وابن اسيل فريضة من الله تعالى: 
وأوجبوا ديون الآدميينَ وأطعموا الورئة الحرام. 
والعجب آنه من إيجابهم الصّلاة بعد خروج وقتها على 
العامد لتركهاء وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائمٌ عن المتعمّد لتركها. 
ثم تقسيم مالك ب بِينَ المواشي وغير المواشيء وبين زكاةٍ 
عامه ذلك وسائر الأعوام» فرأى زكاةً عامه من راس الالء وإن لم 
يبق للورثة شيءٌ يعيشون من ول ير زكاة سائر الأعوام إلا 
اة 
ثم تفريقه بين زكاة ناض يوصي بها فتكون في اثلث 
وتبدى على الوصايا إلا على التدبير في الصّحَّةٍ وتبدّى 
ادبم ر في المرض: وق زا لاسي برسي يهنا فكرة ا 
ولا تبدى الوصاياء وهذه أشياءُ غلط فيها من غلط وقصد انين 
وإّما العجبُ من انشرحَ صدره لتقليدٍ قائلها. 
ثم استعمل نفسه في إبطال الْسّئن التَابَةٍ نصراً ها. 
قال أبو محمّد: وبِينَ صحَةٍ قولنا وبطلان قول المخالفينَ 
قول الله ع وجل في المواريث لمن بد رَصِبّة صي بها أو 
َيْنِ* فعم عز وجل الديون كلهاء والزّكاة دينٌ قائمٌ لله تعالى 
وللمساكين» والفقراء والغارمِينَ وسائر من فرضها تعالى هم في 
3 ّْ 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدّثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
ا 
الأشج. 
قال الوكيعي: حدثنا حسينٌ بن علي عن زائدة؛ وقال أبو 


١‏ کتاب الزکاة 


سعيرٍ حدثنا أبو خالدٍ الأحمرٌ ثم اتف زائدة وأبو خالم الأحمدُ 
كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم بن عتيبة ومبلمة 
بن كهيلء قال مسلم البطين: : عن سعيل بن جبير وقالَ الحكم» 
وسلمة: : سمعنا مجاهداً ثم افق سعيد بن جبيرء واه عن ابن 
عباس قالَ: لك الى ل 2 م ا 0 
5 قاضبه 1 5 : عي قَالَ: دير الله أَحَقّ اا 

قال أبو خالد: في روايته عن الأعمش عن مسلم البطينء 
واكم بعتي وسلماً بن ميل عن سرو په رام 
وعطاء عن ابن عباس» ذافنا فى حديقه ان العم سمعه 

من الحكم» وسلمة ومسلم. 

اراك اما ب ع اين سر بر قبا من 


E A 


قال: «فاقضوا اله فهر احق بالْوَقاء؛ فهؤلاء: عطای وسعيدٌ بن 
جير وجاهدٌ بروونه عن ابن عاس فقال: e‏ 
بالوفاء. 

قال أبو محمّدٍ: ويسالون عن الرَكاق قالَ: نعم الذَمَةٍ هي 
آمْ في عين المال؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 

فان قالوا: في عين المالء فقذ صح أن أل الصّدقات 
شركاءً في ذلك المال» فمن آينَ وجب | نْ يبطل حقهم وتبقى دين 
اليهودٍ والنصارى؟. 

وإن قالوا: في الدْمَةِ فمن أينَ أسقطوها بموته؟ ولا يختلفونَ 
أن إقرارَ الصّحيح لازم في رأس المال فمن أينَ وقع هم إبطالٌ 
إقرار المريض؟. 

n E‏ إن کان 
5 المحم" 

وإن قالوا: لأننا نتهمة. 

قلنا: فهلا اتهمتم الصّحيحّ فهر أحقُ بالتهمة؟ لا سيّما 
المالكيِينَ الذِينَ يصدقونٌ قول المريض في دعواء: إِنّ فلاناً قتلكٌ 
زيبطلرنَ إقراره في ماله وهذه أمورٌ كما ترى ونسال الله العافية. 

روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
الرَهري في الرّجل بمرت ولم يؤدٌ زكاة ماله: انها تؤخذ من ماله إذا 


علم بذلك. 


4- مسألةٌ: ولا يجرئٌ أداءً الرّكاة إذا أخرجها 


o۹۸ 

وقال ربيعة: لا تؤخذ وعليه ما تحمّل: 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدّثنا جريرٌ عن سليمان 
التيميّ عن الحسنء وطاووس: أنهما قالا في حجَّةٍ الإسلا 
والرّكاة: هما بمنزلة الدين. 

قال علي: وللششافعي قول آخرٌ: إن كل ذلك يتحاصُ مع 
ديون الناس. 

قال علي: وهذا خطأء لقول رسول الله تز «ديِنُ الله 
أَحَنّ أَنْ يُقَضى». 

قال علي: هذا عا خالفوا فيه القرآن والسننَ الثابتة - التي 
لا معارض ها - والقياس» ول يتعلقوا بقرل صاحبه نعلمة. 


- مسألة: ولا مجزئ أداءٌ الزّكاةٍ إذا أخرجها 
المسلمٌ عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بئةِ آنها الرّكاة المفروضة عليي 
فان أخذها الإمام أو ساعيه؛ أو أميرة. أو ساعيه فبئيَةٍ كذلك» 
لقول الله تعالى لوَمَا روا إلا ليعبذوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ) 
ولقول رسول الله #2 8 تَن: «إنمَا الأعْمَالِ بالات فلو ان امراً 
ا زكاة مال له غائب فقال: هذه زكاة مالي إِنْ كان سالا وإلا 
فهي صدقة تطوع: م يجزه ذلك عن زكاةٍ ماله إن كان سالاء وم 
يكن تطرّعاً لأنه لم يخلص اليه لكا محضةٍ كما آم وإنْما يجزئه 
إِنْ أخرجها على أنها زكاة ماله فقط؛ فإِنْ كان المالٌ سالا أجزاك 
لأنْه أدّاها كما أمرّ خلصاً هاء وإِنْ كان الال قد تلف. 

فان قامت له نة فله أنْ يستردٌ ما أعطىء وان فاتت اذى 
الإمامٌ إليه ذلك من سهم الغارمينَ» لأنهمْ أخذوها وليس لهم 
أخذهاء فهم غارمون بذلك» وهذا كمنْ شك: عليه يوم من 
رمضان أمْ لا؟ وهل عليه صلاة فرض آم لا؟ فصلّى عدة 
ركعات تلك الصّلاةٍ وقال: إن كنت أنسيتها فهيَ هذيء وإلا فهيّ 
تطوغ؛ وصامٌ يوماً فقالَ: إن كان علي يوم فهو هذا؛ وإلا فهر 
تطوع؛ فان هذا لا يخرجه عن تلك الصّلاةٍ ولا عن ذلك اليوم إن 
ذكرٌَ بعد ذلك أنهما عليه. 

48 قال :بون خرن كان عن ان داعال 
الحول قبل تمامه - باي وجه حرج عن ملكه - ثم رجع إليه - 
بأ وجه رجع إليوء ولو إثرَ خروجه بطرفة عين أو أكثرً: فإنه 
يستأئفُ به الحولَ من حين رجوعي لا من حين الحول الأوّلء 
لأ ذلك الخول كن بطل بطلان املاب ومن الباطل أن يعد عليه 
وقتْ كان فيه الال لغيرو ١ ١‏ 


وكذلك من باع إبلا بإبل» أو بقرا ببقرء أو غنماً بغ أو 
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۰ - مسألة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه 


۹- کتاب الرّكَاةٍ 


فض بض أو ذهباً بذهب: فن حول الذي خرج عن ملكو من 
ذلك قد بطلٌّ» ويستاثف الحول الذي صارٌ في ملكه من ذلك لما 
ذكرنا. وسواءٌ في كل ذلك فعلَ ذلك فراراً من الرّكاةٍ أو لغير 
فرار» فهو عاص بئيته الْسَوءً في فراره من الرّكاة. 

وقالَ بعض الناس: إِنْ كان فعلّ ذلك فراراً من الرّكاةٍ 
فعليه الركاةء ثم ناقضَ من قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو 
بدنانيره عقاراً أو متاعاً فراراً من الرّكاءٍ فلا زكاة عليه فيما اشترى. 

قال أبو محمّد: ومن الحال الذي لم يامر الله تعال به أن 
E‏ 
وَازِرَة وزد از أخزى». 

وقولنا في هذا كله هر قول أبي جنيفة والشافعي وأبي 
سليماث. 

وقال مالك: إن بادل إبلا يقر أو بغدم أو بقراً بغدم 
فكذلك سواءٌ فعله فراراً من الرّكاةٍ أو لغب فرارء وإن باد إبلا 
بابل أو بقاً یق أو غنماً بغنيء أو ذهباً بنهبي أو فضّة بفضّة: 
فعليه الزكاة عند انقضاء الحول الذي خرج عن يدو. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأً ظاهرٌ ودعوى لا دليلَ على 
صحتهاء لا من قرآن» ولا سنةٍ صحيحة ولا روايةٍ سقيم ولا 
إجماع» ولا قول صاب ولا قياس ولا رأي يصح ونسالٌ من 
قال بهذا: أهذه الي صارت إليه هي التي خرجت عن آم هي 
غيرها. 

فان قال: هی غيرها. 
عل کافر: 

ل و تق 

فإ قال: يست هي ولكنها من نوعها. 

قلغا نعم فكانّ ماذا؟ ومن أينَ لكمْ زكاة غير الال الذي 

اا ال O‏ 

١‏ العدذ الذي اكسب؟ راملا أحدهما ا نضاناء وهذا كله 

ار 70 

إن قالوا: إنه لم يز مالكاً لماثةٍ شا أو لعشر من الإبل أو 


لائ درهم حولا كاملا متصلا. 

قلنا: إنما الرّكاة تحب في ذم المسلم عن مال ملكه بعينه 
حولا كاملا من كلّ ما ذكرنا بلا خلاف؛ فعليكم البرهان في 
روت لقاو عن ا ا 
لأسيل إل وخودق إلا ناري :وبالله تال ارف 


8 رَكَاة الغصُوب 


OE‏ نان ا معان د 
وبينه فلا زكاةً عليه فيه اي نوع كان من أنواع المال» فن رجع إليه 
يوماً ما استأئف به حولا من حيتت ولا زكاة عليه لما خحلاة فلو 
زكاه الغاصبُ ضمنه كله وضمنّ ما أخرج منه في الرّكاو؛ لأنه لا 
خلاف بين الأمّةٍ كلها في أ صاحب المال إن أ حب ان يودي 
الزّكاة من نفس الال الذي وجبت فيه الركاة - لا من غيره - 
كان ذلك له ون يكلف الرّكاة من سواه مالم يبعه هو أو يخرجه 
عن ملكه باختيارة» فإنّه حينئن يكلف أداءً الرّكاةٍ من عند نفسو 
فسقط بهذا الإجماع تكليفه آداءَ زكاةٍ من عند نفسوة ثم لما صح 
ذلك وكان غيرٌ قادر على أداء الرَكاةٍ من نفس المال المغصوبي 
أو المتلفي أ و الممنوع منه: سقط غك اع عتوامن ذلك 
بخلاف ما هرّ قادرٌ على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو 
وکیل وما سقط ببرهان لم يعد إلا بص أو إجماءء وقد كانت 
الكمارُ يغيرون على سر المسلمين في حياة رسول الله اله فسا 
كلف قط أحدا زكاءً ما أخذه الكمَارٌ من ماله. 

الكت اقم لاسو ا ا 
فكانَ تكليف أداء الزكادٌ عنه من ا حرج الذي قد استطه اللّه 
تعال» إِذْ يقول: لرَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ4. 

وكذلك تغلب الكفار على بلدٍ نل فمن المحال تكليفٌ 
رها أداءَ زكاة ما أخرجت. ١ ١‏ 1 

وأا الغاصبُ فإنه حرّمْ عليه التصرّفُ في مال غيرو» يقول 
رسرل الله تف : إن جام وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ م فإعطاؤه 
الرّكاةَ من مال غيره تعد منهُ فهر ضامنٌ لما تعدّى فيه. 

قال تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيِه بوثل ما 
اعْنَدَى عَليَكمْ. اي 

وقالَ أبو حنيفة: بمثل هذا كلب إلا آنه قالَ: إن كان المال 
المدفونُ بتلف مكانه في منزله أدّى زكاتة؛ وإِنْ كان خارج منزله 
فلا زكاة عليه فيه. 


-١‏ كتاب الْزكَاةٍ 

وهذا تقسيمُ فاسدٌ ما نعلمٌُ أحداً قاله قبلهُ. 

وقال ماللك: لا زكاة عليه في فإ رجح إليه زكاه لسنة 
واحدةٍ فقط وإِنْ غاب عنه سنين. 

وهذا قول ظاهِرٌ الخطإء وما نعلم لهم حجَّة إلا نهم قلّدوا 
في ذلك عمر بن عبد العزيز في قول له رجع إليه وكا قال قبل 
ذلك: يأخذ الزْكاةً منه لكل سنةٍ خلت والعجب نهم قلّدوا عمر 
هاهناء وم يقأدوه في رجوعه إلى القول بالركاة في العسل؛ زإنمنا 
قال عمرُ بالقول الذي قلّدوه فيه لأنه كان يرى الرّكاة في المال 
المستفادٍ حينّ يفاد فخالفوه هاهنا وهذا كلّه تخليط. 

وقال سفيات: ‏ في أحد قوليه - وأبو سليمان: عليه 
الركاة لكل سنةٍ خلت. 

وق جاءً عن عثمان» وابن عمرٌ: يجاب الرّكاة في المقدور 
عليه؛ فد ذلك على أنهما لا يريان الرّكاة في غير المقسدور عليه 
ولا تالف هما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وقولنا في هذا هرّ قول قتادة والليث واحد قول سيان 
وروي أيضاً عن عمر بن عباء العزيز: 

كما رؤينا من طريق الحجّاج , بن المنهال عن همَام بن 
يحبى حدثنا أبو عثمان عامل عم بن عبار العزيز قال: كنب إل 


عمرٌ بن عبد العزيز في مال رده على رجل کان ظلمة: أن خل منه 
الرّكاً ما أنت علي ثم بحي بريد عمر: لا تأخذ منه زكامٌ فاته 


كان شمارا أو غرراً. 


ECAR‏ لك 
أو أرضاً فزرعهاء أو نخلا فائمرت» وحال الحولٌ على الماشية 
والعين: فالزكاة في كل ذلك ولا يكلف الرَاهنُ عوضاً عمًا حرج 
من ذلك في زكاته. 

اما وجوبٌ الرّكاة؛ فلأنه مال من مالي عليه فيه الرّكاةٌ 
المفروضة؛ ول ينتقل ملكه عن ول يأتٍ نص ولا إجماع بتكليفه 
أداءً الزّكاةٍ من غيره ولا بد. 

وأا لمن من تكليفه العوض فإنه م ينحرج ما أخرج منه 
بباطل وعدوان» فيقضي عليه بردّه وإنما أخرجه بح مفترض 
إخراجة؛ فتكليفه حكماً في ماله باطل ولا جوز إلا بننص» أو 
إجاع» قال رسول الله : «إن دِمَاءَكُمْ م وَأمْوَالكُمْ عَلَيكُمْ حَرَاه. 

۲ - مسألة: ولِيسَ على من وجب عليه الّكاةٌ 
إيصاها إلى السلطان لكن عليه أن يجممٌ ماله للمصدّق ويدفع إليه 
الح ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الرّكاة وهذا ما لا لاف فيه 


5ك مسألة: ومن رهن ماشية أو ذهياء أو فضّة 


من أحد؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك «کان رَسُولُ الله تال يبعت الْصَدْقِينَ - وَهُمٍ 
المسْعَاة ة قيقبضون الوَاجب وَيْرَ أَمْحَابُ الأمْوَال من ذلك فإن لم 
يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصاها إلى من يحضره من آهل 
الصّدقات ولا مزيد؛ لان تكليف التقل مؤنة وغرامة لم يات بها 
نص ولا إجماءٌ» وبالله تعالى التوفيق؛ ولا فرق بينَ من كلفه ذلك 
ميلا أو من كلفه إلى خراسان أو أبعد. 


بوك مسألة: ولا جوز تعجيلٌ الزّكاةٍ قبل هام 
الحول ولا بطرفة عين فإن فعلَ لم يجزوء وعليه إعادتهاء ويردُ إليه 
ما أخرج قبل وقته؛ لاه أعطاء بغير حق. 

وصح تعجيل الزّكاةٍ قبل وقتها عن سعيدٍ بن جبير» 
وعطاء» وإبراهيم» والضّحَاك والحكمء والزّهري. 

وأجازه الحسن لثلاث سنين. 

وقال ابن سيرينَ: في تعجيل الزکاة قبل أنْ تحل: لا أدري 
ما هذا. 

وقال أبو حنيفة: وأصحابه بجواز تعجيل الرّكاةٍ قبل وقتهاء 

ثم هم في ذلك تخليط كثيرٌ: مثلُ قول محمد بن الحسن: لايجورٌ 

ذلك في مال عند ولا في زرع قذ زرعةٌ» ولا في نخل قذ أطلعت. 

وقال أبو يوسف يجو ذلك كله قبل اطّلاع النخل وقبلَ 
زرع الأرض» ولوْ عجّلَ زكاة ثلاث سنن أجزأة. وأكثرٌ من هذا 
سنذكره - إن شاء الله تعالى - في ذكر تخاليط أقوالههم في كتاب 
الأعراب ' واللّه المستعان. 

قال الشافعي: بتعجيل ل الي 
ا 

وقال ماللك: يجزئٌ تعجيل الرّكاة بشهرين أو نحو ذلك لا 
أكثرٌ في رواية ابن القاسم عله. 

وأا رواية ابن وهب عنه كما قلنا نحنٌء وهذه كلّها 
تقاسيمٌ في غاية الفسادء لا دليلَ على صحّتها من قرآن» ولا سنق 
ولا إجماعء ولا قول صاحبو يصح» ؛ ولا قياس. وقول اليش 
وأبي سليمان: : كقولنا. 

واحتج من أجارٌ تعجيلها بحجج: منها: الخبرٌ الذي ذكرناه 
في زكاة المواشيء في هل تجزئ قيمة أمْ لا؟ من أن الني اكز 
«اسْتسْلّف بكرا فَقَضّاه مر إبل الصَّدَقَةٍ جَمَّلا رَبَاعِياً؛ وهذا لا 


“١ 


دليل ذ فيه على تعجيل الصدقق لأنه استسلافٌ كما ضری» لا 
استعجالٌ صدقة؛ بل فيه دلي على أن تعجيلها لا يرد إِذّْلرْ 
ا الصلاة والسلام إل الاستقراض؛ بل كان 
يستعجلٌ زكاة لحاجته إلى البكر» وذكروا: 

e‏ ا 
عي عن سیا عن علي بن يي طال أن لان تان زرل 
الله ا في في تغجيل صَدَفَيهِ قبل أن َل اون لَهُ». 

قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن 
زاذان عن الحكم عن الحسن عن انس عن التي تز 

ومن طريق وكيم عن إسرائيل عن الحكم أ أن ابي ع دا 


١بِعَث‏ عُمَرَ مُصدقا وَقَالَ لَه عن العبّاس: قد اشنلا زق 


لام عام الأوّل». 

ومن ) طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو 
حال قال قال عمرٌ للعباس: أذ زكاءً مالك فقال العباس: قد 
أذيتها قبل ذلك فذكرٌ عمرٌ ذلك لني تنك فقالَ رسول الله 
: صدق . | 

هذا کل ما شغبوا به من الآثار. 

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائرٌ تعجيلها قبل أجلها 
يسا على ديون الاس الؤْجلةاوحقوقهم كالثفقات وغيرها. 

وقالوا: إنما أخرت الرّكاة إلى الحول فسحة على الناس 

وهذا كل ما موّهوا به من النظر والقياس. 

ها حديث حجية: فحجيّة غير معروفي بالعدالة» ولا تقوم 
الحبجة إلا برواية العدول المعروفين. 

وأمَا حديث هشيم فلم يذكرُ أبو داود من بينه وبينَ 
هشيب ولو كان فيه لبن بو فصار منقطعاء ثم لم يذكز أيضا لفط 
أنس ولا كيف روا فلم جز القطعٌ به على الجهالة. 

'وأمَا سائرٌ الأخبار فمرسلة. 

وهذا مما ترك فيه المالكيون الرسال» وهم يقرلون - إذا 
وافق تقليدهم: إنه كالمسنك وردّوا فيه رواية انجهول» وهم 
يأخذونٌ بها إذا وافقتهم فبطل کل ما مهوا به من الآثار. 

وأمَا قياسهم الرّكاة على ديون الناس المؤْجلةِ: فالقياس كله 
باطلٌ؛ ثم لو صح لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لان تعجيل ديون 


۴۳-مساألة: ولا يجوز تعجيل الرّكاةٍ قبل تمام 


١‏ کاب الرّكَاةٍ 


الا ب المؤجّلةٍ قذ وجب بعك ثلم اتفقا على تأجيلها والرّكاة ل 
تب بع فقيس مالم يجب على ما قذ وجب في الأداء باطل. 

وأيضاً: فتعجيلٌ ديون الاس المؤجلةٍ لا جوز إلا برضا من 
الذي له الدَينُ» وليست الرّكاة كذلك؛ لأنها ليست لإنسان بعينه» 
ولا لقوم بأعيانهم دون غيرهي فيج الرّضا متهم بالتعجيل» 
وإنما هي لأهل صفات تحدث فيمن ل يكن من ا 
عم ك 

جار تعجيلها - لو أبرءوا منها دون قبض لم جز ذلك ولا 

الس بإبرائهم بحلاف إسراء من له دين 
مؤجل. 

وكذلك إِنْ دفعها إلى السّاعىء فقذ يأتى وقت الرّكاةٍ 
والسّاعي ميت أو معزو والذي E‏ ذلك 
على ديون الناس.. 

وكذلك قياسهم على التفقات الواجبةٍ» ولو أن امرأ عل 
نفقة لامرأته أو من تازمه نفقتةه ثم جاءً الوقتُ الواجبة فيه النفقة 
والّذي تب له مضطرٌ: م يجرئه تعجيلٌ ما عجَّل والزم الآن 
التفقة» وامر باتباعه بما جل له ديناًء لاستهلاكه مالم يجب له 
بعد بل لوْ كان القياسُ حقاً لكان قياس تعجيل الرّكاةٍ قبل وقتها 
على تعجيل الصّلاةٍ ق قبل وقنها والصومٌ قبل وقنه أصح لأنها 
كلها عباداتٌ محدودةٌ بأوقات لا ور تعدّيها وهذا مما تركوا فيه 
القياس. 

فان ادّعوا إجماعاً على المع من تعجيل الصَّلاةَ أكذبهم 
الآثرُ الصّحيحٌ عن ابن عباس والحسن؛ وهبك لو صح لهم 
الإجماعٌ لكان هذا حجّة عليهم لأ من أصلهم أن قياس ما 
اختلفّ فيه على ما أجمع عليه هوّ القياس الصحيح. 

وأما قرهخ: إنّ الزكاة وجبت ؛ قبل ثم فسح للناس في 
تأخيرها: فكذبُ وباطلٌ ودعوى بلا برهان» وما وجبت الرّكاةً قط 
SS‏ رسول 

له ت امصدقين عند الحول» لا قبل ذلك وما كان عليه . 
ل ا 
32 ارا ول e E‏ 

بنص أو إجماء» فطل كل ما موهوا به من أثر ونظر. 

ثم نسأهم: أوجبت الرّكاة ق قبل الحول َم م تجب. 

فان قالوا: لم تجب. 

قلنا: فكيف تجيزونَ أداءَ مالم يجبْ؟ ومالم يجب فعله 


توي ومن توم فلم يود الواجب. 


- کاب الرکاة 

وإن قالوا: قذ وجبت. 

قلنا: فالواجبُ إجبارٌ من وجب عليه حق على أدائ» وهذا 
برهانٌ لا ميد عنه أصلاء ونساهم: كيف الحا إِنْ مات الذي 
عجَلَ الصّدقة قبل الحول؟ أو تلف الما قبل الحول» أو مات 
لني أعطوها قبل الحول؛ أو خرجوا عن الصّفات التي بها 

تستحق الزكواث» فصحٌ أن تعجيلها باطلٌ» وإعطاءً لمن لا 
يستحقهاء ومنمٌ لن يستحقهاء إيطال الرّكاةٍ الواجبةٍ؛ وكل هذا لا 
يجوز. 

والعجب من إجازة الحنفيَينَ تعجيلَ الرّكاة ومنعهم من 
تعجيل الكفارةٍ قبل الحنث وكلاهما مال معجل, إلا أن النصّ قد 
بصخ جيل اترا يله ول يات جيل ما اناا 
تعجيلة» فتناقضوا في القياس» وصحَحوا الآثارَ الفاسدة. وأبطلوا 
الآثرٌ الصحيح. ١‏ 

وأا المالكيون فإنهمْ ‏ مع ما تناقضوا - خالفوا في هذه 
الجمهورٌ من العلماء» وهما يعظمونَ هذا إذا وافقهم. وخالف 
الشافعيُونٌ فيه القياس» وقبلوا المرسل الذي يردونه» وباللّه تعالى 


٤‏ ۹ - مسألة: ومن عليه دين درام أو دنانيرٌ أو 
ماشية تب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضراً فإ كان حاضراً 
عنده لم يتلف وأعّ عنده حولا منه ما في مقداره الرّكاة: كاك وإلا 
فلا زكاة عليه فيه أصلاء ولو أقامَ عليه سنِينَ وقال قومٌ: يزكيه: 

روينا من طريق ابن ابي شيبة عن محمد بن بكر عن ابسن 
جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر آن عبد الملك ب بنَ أبي بكر آخبره 
أن عمرَّ قال: إذا حلّتْ ع يدي لوكا فايب دوت نوها عندلة 
واجمع ذلك جميعاً ثم زكه. 

وبه إلى عب الرؤّاق عن ابن جريج: أخبرني يزيد بن يزيد 
بن جابر عن عبار املك ؛ بن أبي بكر عن عبل الرحمن بن الحارث 
بن هشام هو جد عبد الملك أبو أبيه قال: قال رجلٌ لعمرٌ: يجي؛ 
إبان صدقتي فأبادرٌ الصّدقة فأنفق على أهلي وأقضيء ديني. 

قال عمرٌ: لا تبادز بهاء واحسبْ دينك وما عليك وز 
ذلك أجمع. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤينا من طريق حَادِ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيم يم النخعي في الڏين يكونُ للرّجل على الرّجل فيمطله؟. 

قال: زكاته على الذي يأل مهنأة. 


٤‏ - مسألةٌ: ومن عليه دينٌ دراهمٌ أو دنانيرٌ أو 


لحان 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره 
ر 

وهن قال بقولنا - في إسقاط الرّكاةٍ عن الذي عليه الدّيِنٌ 
فيما عليه منه: ابن عمرو وغيرة: 

كما روينا من طريق عبد الاب بن عبد الجيد التي 
وسفيان الثوري قالا: : حدئنا عبد الله بنُ عمرّ عن نافع عن ابن 
عمر: : انه ولي مال يتيمٍ فكان يستسلفُ منه؛ يرى أن ذلك أحررٌ 
ل: ويؤدّي زكاته من مال التي فهذا ابن عمرّ عليه الدّينُ لا 

وعن حا بن سلمة عن حيار عن الحسن: إذا كان للرجل 
على الرّجل الدين فالركاةٌ على الذي له الدين. 

وعن الحجاج ب بن النهال عن يزيد , بن إبراهيم عن مجاهار: 
إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه؛ إنما زكاته على الذي هوَّ لهُ. 

وعن وكيم عن سفيانَ عن المغيرة عن عن الفضيل عن إبراهيم 
النخعي قالَ: زك ما في يديك من مالك وما لك على الليء ولا 
تزك ما للناس عليك. 

وهو ر قول سفيات: ومالك وأبي حنيفة» وأصحابه» 


ووكيع.. 

قال او ا 

0000 
م المؤمنِينَ» ليس في الدين زكاة. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
أبي الرّنادٍ عن عكرمة قال: ليس في الین زكاة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال: 
خالفني إبراهيم في الذين» كنت أقول: لا يزكيء ثم رجح إلى قولي: 

وروينا ١‏ عن ابي بكر ين E‏ 
ا 

وعن عبار الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرةٍ و بن مقسم 
عن عظاء هال: لن ن في لين زكاة. 

ومن طريق عباو الاق عن ابن جريج: قلت لعطاء؛ 
السلف يسلفه الرّجل. 

قال: ليس على سيّدٍ الال ولا على الذي استسلفه زكاة. 


ومن طريق أبي عبيدٍ عن أبي زائدة عن عبد الملكى عن 


بن محمد عن أبيه عن عائشة أ 


۳“ 6- مسالة: ومن عليه دينٌ - كما ذكرنا وعنده مال ۹- كباب الرَّكَاة 
بن أبي رباح: لا يزكي الذي عليه لين الدِينٌ» ولا يزكيه طامنا بول لير عليه 'صدقة. 
ET‏ قال أبو محمّاٍ: إسقاط الدّين زكاة ما باد المدين لم يات به 


وهو قول ا ا 

قال أبو محمّد: إذا خرج الدَينْ عن ملك الذي استقرضه 
فهر معدومٌ عند ومن الباطل الميقن أن يزكيَ عن لا شي 
وعمًا لا يلك وعن شيء لو سرقه قطعست يده لأنه في ملك 


غيرو. 


6- مسألة: ومن عليه دی - كما ذكرنا وعنده 
مال تب في مثله الرّكاة سواءً كان أكثر من الدين الذي عليه أو 
مثله أو اقل من من جسه كان أو من غير جنسه؛ فإنه يزركي ما 
عند ولا يسقط من أجل الدّينِ الذي عليه شيءٌ من زكاة ما 


نىكه. 


وهو قول الشتافعي وأبي سليمان وغيرهما. 

وقال مالك: : يجعل الذين في في العروض التي عنده التي لا 
. زكاةً فيهاء ويزكي ما عنده فان لم يكن عنده عروضُ جعلَ دينه 
فيما بيده مما فيه الرّكاة» وأسقط بذلك الرّكاةء فن فضلَ عن دينه 
شىء يجب في مقداره الزكاة زكاه وإلا فلاء وإنما هذا عنده في 
الات وَالفضَة فقط. 

وأمَا. المواشي والرَرعٌ والتمارٌ فلا؛ ولكنْ يزكي كل ذلك 
سواءً كان عليه دين مثلّ ما معه من ذلك أو أكثرَ أو أقل. 

وقال آخرون: يسقط الدَينٌ زكاة العين والمواشيء ولا 
يسقط زكاةً الزرع والثمار. 

وقال أبو يوسف» وححمّد: بعل ما عليه من الدّينٍ في مال 
ِب فيه الركاق سواه في ذلك الآهب والفضّة؛ والزافني 
والحرث» والثمارٌ وعروض التجارة» ويسقط به زکاة كل ذلك. 
ولا يجعلٌ دينه في عروض القنيةٍ ما دام عنده مال تحب فيه الرّكات 
أو ما دام عنده عروض للتجارة. 

وهو قول الث بن سعدٍ وسفيان الثوري. 

وقال زفرٌ: لا يجعلُ دين الرّرع إلا في الرّرع» ولا يجعل 
دِينٌ الماشية إلا في الماشيةء ولا يجعلُ دين العين إلا في العين» 
فيسقط بذلك ما عنده ما عليه دين مثله. 

ومن طريق أبن جريج: : قلت لعطاء: حرث لرجل دينه 
أكثرٌ من مالك أيؤدّي حقه؟. 

قال: ما نرى على رجل دينه أكثرُ من ماله صدقة؛ لا في 
اشيا ول فى اسل فال اب جر ات آنا الوتيره ميعدت 


قرآنٌ ولا سنةٌ صحيحة ولا سقيمة ولا إجماغٌ؛ ات 
اسن الصّحاحٌ بإيجاب الزكاة في المواشيء والحب» والتمسرء 
والتّهين والفمتقء بغير تخصيعن من غلية دين من لا دين عليه 

وأمَا من طريق النظر فن ما بيده له أن يصدّقه ويبتاعَ منه 
جارية يطؤها وياكل منه وينفق منه؛ ولو لم يكفي له لم يحل له 
التصرّفُ فيه بشيء ء من هذا؛ فإذا هو له ولم يخرجه عن ملكه ويده 
ما عليه من الدّين فزكاةً ماله عليه بلا شك. 

وأا تقسيمُ ماللك: ففي غاية التناقض» وما نعلمه عن أحدٍ 
قبله. 

وكذلكَ قولٌ اصحاب أبي حنيفة أيضاًء وباللّه التوفيق. 
والمالكيّون: ينكرونَ على أبي حنيفة هذا بعينه في إيجابه للرّكاة في 
زرع اليتيم وثماره دون ماشيته وذهبه وفضته» فإن احتجّوا بأن 
قبض زكاةٍ ااي والزرع إلى المصدق. 

قيل: فكان ماذا؟. 

وكذلك أيضاً قبيضٌ زكاةٍ العين إلى السّلطان إذا طلبها ولا 

۹٦‏ - مااي ل كان يرم عي 
كان حالا او موعلا عند ليه مقر يمكنه قبضه أو منک 


عد قر كر عل فل سوا ولا كل في على ماج 


الفوائد ولا فرق 

إن قبضَ منه ما لا تب فيه الرّكاة فلا 
ولا بعد ذلك - الماشية؛ والذهب والفضّة في ذلك سواء. 

وأا النخل والرّرعٌ فلا زكاة فيه أصلا؛ لأنه لم جرج من 
زرعه ولا من ثماره. 


أو عند 


زكاة فيه لا حيقدٍ 
نه يمسا 


وقالت طائفة: يركيه: 

لعا ا و د 
فا برک صاحبة لال فلا عشي ان ل يقي له یل ل فإذا 
خرج الین زكاه لما مضى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون أخيرنا 
عي عه 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 

قال: إِنْ كان صادقاً فليزكه لما مضى وهذا في غايةٍ الصّحَةَ 
والظنونُ: هو الذي لا يرجى. 

ومن طريق طاووس: إذا كانت لك دين فزكه. 

ومن طريق أشعث عن الرّبير عن جابر قالَ: يزكيه - 
يعنى: ماله من الدّين على غيرو. ١‏ 1 

ومن طريق عمرٌ بن الخطّاب كما ذكرنا قبل - احسبْ 
دينك وما عليك وزلٌ ذلك أجمع. 

ومن طريق ابن جريج قالَ: كان سعيدٌ بنْ المسيّب يقول: 
إذا كان اين على مليء ء فعلى صاحبه أداءً زكاته» فإنْ كانَ على 
معدم فلا زكاة فيه حّی يخرج؛ فيكو عليه زكاة السَّنينَ التي 


8 . 


ومن طريق معمر عن الزّهريّ مثلُ قول سعيد بن المسيّبٍ 


سواء سواء. 
وعن مجاهد: إذا كان لك الدّينٌ فعليك زكاتة؛ وإذا كان 
عليك فلا زكاة عليك فيه. 


وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي. 

وقالت طائفة: لا زكاة فيه حتى يق يقبضة؛» فإذا قبضه أو 
قبض منه مقدارٌ ما فيه الرّكاة زكاه لسنةٍ واحدةٍء وإنْ بقىّ سنين. 

وهو قول مالكٍ. 

وقالت طائفة: إن كان على ثقةٍ زكاة؛ وإِنْ کان على غير 
ثقةِ فلا زكاةً عليه فيه حتى يقبضه. 

وهو قول الشافعي. 

وروينا من طريق عبد الله بن عمرَ آنه قالَ: زكوا أموالكم 
من حول إلى حولء فما کان في دين في ثقةٍ فاجعلوه بمنزلة ما كان 

في أيديكم» وما كان من دين ظنون فلا زكاةً فيه حمّى يقبضه 


1 


صاحبه. 


وعن طاووس من طريق ثابتةِ: إذا كان لك دين تعلمُ أنه 
يخرجُ فزكء وعن إبراهيم هن طريق صحيحة: زك ما في يديك 
ومالك على الليء ولا ترك ما للناس عليك. 

ثم رجح عن هذا. 

وعن ميمونٌ بن مهران: ما كان من دين في مليء ترجوه 
فاحسبة ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي. 

وعن مجاه إِنْ كنت تعلم أنه خارجٌ فركه. 

وعن محمد بن عل بن الحسن ليس في الدين زكاة حى 


- مسالة: ومن كان له على غيره دينٌ فسواءً كان 


.> 
يقبضه». 
وأمّا قولنا فقذ روّينا قبل عن عائشة آم المؤمدينَ مثله 


وروينا أيضاً عن ابن عمرّ: ليس في الدين زكاة. 

قال أبو محمّد: ما قو الحسن بسن حي فظاهرٌ الخطإء 
لأنه جعلَ زكاة الدين على الذي هر له» وعلى الذي هر عليه. 
فأوجب زكاتين في مال واحدٍ في عام واحك فحصل في العين 
نصف العشر وفي حسمن الاب شاناد | 

وكذلك ما زاد. 

وأمَا قم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمرٌ بن 
عباد العزيز. 

وقد صح عنه حلاف ذلك ومثلٌ قولنا. 

8 أبو حنيفة فإنه سم ذلك تقاسيمٌ في غاية الفسادي 

أنه جعل كل دين ليس عن بدل» أو کان عن بدل ما لا 

00 كالميراث» والمهره والجعل» ودية الخطأء والعمد إذا صالح 
عليهاء والخلع: آنه لا زكاة على مالكه أصلا حنّى يقبضةُ فإذا 
قبضه استأنف به حولاء وجعل کل دين يكونُ عن بدل لو بقي في 
ملكه لوجبت فيه الركاة كقرض الدّراهم وفيما وجب في ذمَةٍ 
الغاصب والمتعدي» وثمن عب التجارة: فإنه لا زكاة فيه كان 
على تة أو غير ثقةٍ - حتى يقسض أربعينَ درهماً فإذا قبضها 
زكاها لعام خال» : ثم يزكي كل أربعينَ يض وجعل كل دين 
يكونُ عن بدل ل بي في يده لم تجبن فيه الزّكاة كالعروض لغيرٍ 
التجارة يببعها: قسماً آخرٌّء فاضطرب فيه قول فمرّة جعلَ ذلك 
منزلةٍ قوله في الميراثي والمهره ومرّة قالَ: لا زكاة عليه حتى 
يقبض مائ درهم» فإذا قبضها زكاها لعام خال» وسواءً عنده ما 
كانَ عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين. 

اقا قول اي حيفة فوا لا ا 

قال أبو محما: إنما لصاحب الدّين عند غريمه عددٌ في 
الم وضفة فقل ول له عنده عي مال اشنا ولل القعئة 


: أو الآهبَ الأذين له عنده 5 المعدن بعلن واف تر اب بعد 


ولعل ) المواشى ب الي له عليه لم تخلق بع فكيف تلزمه زكاةً ما هذه 
صفته؟ فصحّ آنه لا زكاة عليه في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

واعلم أن تقسيمَ أبي حنيفة, ومالك: لا يعرف عن أح 
قبلهماء لان الوا عن عمرٌ بن عب العزيز نما هي في الغصب 
لا في الدين وبالله تعالى التوفيق. 


©“ 
۷ - مسألة: وأمًا المهورٌ والخلم» والدّيات» 
فبمنزلةٍ ما قلنا؛ ما لم يتعين المهر؛ لأنْ كل ذلك دينْ» فإ كان 
o‏ - أو ذهبا بعينه ‏ دنانينَ 
أو ماشية بعينهاء أو نخلا بعينهاء أو كان كل ذلك 
ميرائا: فالزكاة واجبة على من كل ذلك له لأنها أموالٌ صحيحة 
ظاهرة موجودة فالرّكاةً فيهاء ولا معنى للقبض في ذلك مالم يمنم 
بضاحيه شيء من ذلك فان متم ضار مغصوباً وسقطت الرّكاة 
كما قدُمناء وبالله تعالى التوفيق. 


أو غير ذلك - 


N‏ يشال E‏ ل عفن اقل 
الصّدقات - وكانّ ذلك الذي برأ أو شعيراء أو ذهباًء أو فض 
أو ماشية - فتصدّق عليه بدينه قبل ونوى بذلك آنه من زكاته 
أجزآه ذلك. 

وكذلك لو تصدّق بذلك الذين على من يستحقه وأحاله 
به على من هر له عنده ونوى بذلك الّكاة فإنه يحزئة. 

برها ذلك: أنه مأمورٌ بالصّدقة الواجبة» وبأن يتصدق 
على أهل الصّدقات من زكاته الواجبة بما عليه منهاء فإذا كان 
إبراؤه من الدين يسمّى صدقة فقاذ أجزأة. 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الزعاتويرا ع دتما اع عد فا اعد بن على ا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا قتيبة بن سعيد حدّثنا الليث - هواب 
سعاږ = عن بكير هو ابن الأشج - عن عياض بن عبد الله عن 
بي سعيار الخدري قالَ: «أصيب رَجُل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله اظ 
في مار ابَاعَهَا فكثر دين ََالَ رول الله تا تنك تَصَدَكُوا عَلَيّه 
وذكرَ الحديث. 

وهو قول عطاء بن أببي رباح وغیرو. 


55 شال و و 
من أهلهاء أو دفعها إلى المصدّق المأمور بقبضها فباعها مسن قبضَ 
حقه فيها أو من له قبضها نظرا لأنها لأهلها: فجائرٌ لذي أعطاها 
أنْ يشتريها. 

وكذلك لؤْ رجعت إليه بهبةٍ أو هديَّقٍ أو ميراش» أو 
صداق او إجارة أوسائر الرجره ااا ول جوز ل شي من 
ذلك آلب قبل أن يدفعها؛ لأنه ابشاعَ شيئاً غير معين؛ 0 
و لأنه لا يدري ما الذي ابتاءً» ول يعط الرّكاةً التي افترض 
الله تعالى عليه أن يؤدّيها إلى أهلهاء وبهذا نفسه يحرم عليه أن 
يعطي غير ما لزمه القيمة. 


۷ - مسألة: وأمًا المهورٌ والخلعٌ والدّيات؛ فبمنزلة 


١‏ کاب الرَكَاةٍ 
وأمّا بعد أن يؤدّيها إلى أهلها فإنٌ الله تعالى قال: 9«وَأحَلٌ 
الله لم4 فهر قل ادى صدقة ماله كما آم وباعها الآحذكما 
أبيح له ول مز ذلك أبو حنيفة؛ وكرهه مالك؛ واجازه الث 
بن سعد. 
داچ e‏ بالحديث ا 
سمعت عمرٌ يقولٌ: n‏ 
الذي كَانَ عِنْده فَأَرَدْتُ أن أ أشترية 4 رظنت أنه بائځه رخص قال 
َه رول الله تن لا تشترى ولا تذ في صَدَقَبك وإن أعْطَاكَه 
برهم فان الْعَائْدَ ني صَدَقته كَالْعَائِدٍ في قَيئها. 


e 
التيمي عن أب بي عشمان النهدي أن الرَبيرَ حمل على فرس في سبيل‎ 
اله تعاى» فوجة فرساً من ضنضتها يعني مسن نسلها - فأراة أذ‎ 
يشترية» فنهي ونر هذا أيضاً عن أسامة بن زيب ولا يصح.‎ 

قال أبو محمّدٍ:وكلٌ هذا لا حجّة هم فيه؛ لأنّ فرسَ عمرٌ 
- كان بنص الحديث - حمل عليه في سبيل الله فصارٌ حبسا في 
هذا الوجوء فبيعه إخراجُ له عمًا سبّلَ فيو ولا يحل هذا أصلاء 
فابتياعه حرام على كل أحلرٍ 

وكذلك القوك في الخبرين الآخرين» لو صحًّاء لا سيّماء 
وفي حديث أبي عثمان التهدي آنه نهى نتاجهاء وهذه صفة 
الحبس. 

وأمًا ما لم يحرم بيعه وكانَ صدقة مطلقة يملكها المتصدّقٌ بها 
عليه ويبيعها إن شاءً - فليس ابتياعٌ المتصدّق بها عودا في صدقتيء 
لا في اللَعْي ولا في الدّيانة؛ لأ العود في الصّدقة هر انتزاعها 
وردّها إلى نفسه بغير حق» وإبطالٌ صدقته بها فق طط والحاضرونٌ 
من الخالفية تيزو آذ جلكها امتصدق بها بالمراكء وقد عات 
إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصحٌ أن العود هرّ ما 
IE‏ 1 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالدٍ حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا آدم حذثنا الحكمُ بن 
عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسودٍ عن عائشة ام المؤمنينٌ 
رضي الله عنها قالت: أي رَسُول اله اة بخ فقنت: هَذَا 
مما تصَدَق به عَلَى بريرة. فقال: هو لها ضدقة ونا هلكا 

حدثنا مام حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد بن عب 
الملك بن أَعِنْ حدثنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذئ حدثنا الحميدي 
حدَئنا سفيانٌ حدئنا الرهري أله سمح عبيد الله السبّاقّ أنه سمح 


-١‏ کتاب الزّكَاةٍ 
جويرية أ المؤمنين تقول: «دخل علي رَسُولُ الله يي فقال: هَل 
مِنْ طَعَام؟ فَقْلْتُ: لاء إلا عَظماً أعْطّه مَؤْلاة لَنَا مِن الصَدَقَةٍ 
ولا خلافَ في أن الصّدقة حرام عليه تا فقد استباحها 
م 
أبو داود حدثنا الس بعلي جنا عد لاق حا مم 
قال رسو الل :لا شم اقا لعي إلا يششنة قز في 
سَبيل الله أو لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أو لِغارِم أو لرجل اشترَاشا ماله أو 
جل کان له جار يكن مدق على لكين تَأمْتاهَا 
لمكن بلغي فهذا نص من التي :+ باز بجواز ابتياع الصّدقةء ول 
يخص المتصدق بها من غبره. 

ورؤينا عن أبي هريرة قال: د 
ا إن متي اراك e CRE‏ 
عمرَ بن الخطاب قالَ: من تصدّقّ بصدقة فلا يبتاعها حتّى تصيرَ 
إلى غير الذي تصدّق بها عليه. 

قال أبو محمار : فهذا عمرٌ بير للمتصدق بالصدقة إبتياعها 
إذا اتتقلت عن الذي تصدّق بها عليه إلى غيره؛ ولا فرق عندنا بين 
الأمرين. 

وقولنا هذا هر قول عكرمة» ومكحول. 

6م ع ا 01 0 1 

وبه يقول أبو حنيفةء والأوزاعي. 

وأجازه الشافعي ول يستحبة. 

ومنع منه مالك» وأجازٌ رجوعها إليه بالميراث. 

وروينا عن ابن عمرّ: أنه كان إذا تصدّقَ بشيء فرجع إليه 
بالمبراث تصدّق بهِء ويفي بذلك» فخرج قول مالك عن أن يكون 
له من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم موافق. 

7 مسألة: قال أبو محمّد: ولااشىء في المعادن» 
وهي فائدة لا حمس فيها ولا زكاة معجّلةً؛ فإ بقئ اذهب 
والفضة عند مستخرجها حولا قمريّء وكانٌ ذلك مقدارٌ ما تحب 
فيه الرّكاةٌ: ركاه وإلا فلا. 

وقال أبو حنيفة: عليه في معادن الهبي والفضة 
والتحاس» والرصاص» والقزديرء والحديار: انلم سواءً كان في 
ا فار و ار وی ر اا أو كاف 


-٠‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: ولا شيءَ في المعادن 


عبد أو حرٌ. 

قَال: فان كانَ في داره فلا حمس فيه ولا زکاة» ولا شيءَ 
فيما عدا ذلك من المعادن - واختلف قوله في البق فمرّة رأى 
دشي و اه 

وقال مالك: : في معادن الڌهبي والفضة: الزكاة معجّلة في 
الوقت إن كان مقدارٌ ما فيه الركاة ولا شيءَ في غيرهاء ولا يسقط 
الركاة في ذلك دين يكن عليه؛ فإ كان الذي اصاب في معدن 
الذهبي أو الفضةٍ ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس. 

قال أبو محمد: احتجّ من رأى فيه الخمس بالحديث 
الثابت: «وَفِي الركاز الحْمْس» وذكروا حديئاً من طريق عبد الله 
بن سعيلد بن أبي سعيلر المقبري عن جه عن ابي هريرة: أن 
رَسُولَ الل تي سيل عَن الركاز. فَقَالَ: هُرَ الذَمَب الي خَلقَه 
الله في الأرْضٍ يوم لق السّمَاوَات وَالأرْض». 

الو ا ع ا 
3 متفيٌ على إطراح روايته ثم لو صح لكان في الذهبٍ خاصّة. 

فان قالوا: قسنا سائرٌ المعادن المذكورة على الذهب. 

قلنا هم: فقيسوا عليه أيضاً معادنَ الكبريت والكحل؛ 
والزرنيخ» وغير ذلك. ْ 

فان قالوا: هذه حجارة. 

قلنا: فكانَ ماذا؟ ومعدنٌ الفضّد والنحاس أيضاً حجارة 
ولاافرق: 1 

وأمّا الركارٌ فهر دفن الجاهليّةِ فقط؛ لا المعادن لا حلاف 
بِينَ أهل اللغةٍ في ذلك. 

والعجب كله احتجاج بعضهمْ في هذا بحديش عمرو بن 
عن التي تي «في الط ما كان مِنْهًا 

في الراب والأرض الاه َيه وَفِي الركَاز الحمْن؛ وهم لا 

يقولون بهذاء وهذا كما ترى» ولو كانَ المعدنٌ ركازا لكان الخمسٌ 
في كل شيء من المعادن» كما أن الخمس في كل دفن للجاهليَةٍ 
اي شيء کان؛ فظهرٌ فسا قوهم وتناقضهم» لا سيّما في إسقاطهم 
الرّكاة م و AS‏ 
وأوجبوا فيها حمسا في أرض العشرء وعلى الكافر» والعبدٍ وفرّقوا 
بين المعدن في الذار وبينه خارج الذارء ولايعرفُ كل هذاعن 
أحدٍ قبلهم وهم يقولون: برد د الأخبار الضّحاح إذا خالفت 
الأصولَ وحكمهمْ هاهنا مالف للأصول. 

فإ قالوا: قذ روي عن علي: أنّ فيه الخمس. 


شعيب عن أبيه عن جده 


¥ 


١‏ مسألةٌ: ولا تؤخدٌ زكاةٌ من كافر لا مضاعفة 


١‏ کتاب الرّكاةٍ 


قلا: ا نتم أول مالف لهذا الحكم إِنْ كان س لان الخينَ 
إما هرّ في رجل استخرج معدناً فباعه بماثةٍ شاق وأخرج المشتري 
منه من الف شاقذ فرأى علي الخمس على المشتري؛ لا على 
ال 

وأمَا من رأى فيه الركاة فاحتجّوا - بحديث مالك عن 
ربيعة عن غير واحدٍ من علمائهم أن رسول الله باز ني «قَطْعْ يلال 
بن الحارث معان القَلِيّةِ - وَهِيَ في اة الفْع». 

قال: فتلك المعادنُ لا يؤخذ منها إلا الزّكاة إلى اليوم. 

قال أبو محمّدٍ: وليس هذا بشيء لأنه مرسل» وليس فيه 
مع إرساله إلا اتاك عليه السام تلك المعادق فط رل فيه 
أنه عليه السلام أذ منها الركاةء ثم لو صح لكان المالكيّون أوَلَ 
الف له لأنهمْ رأوا في الندرة تصابُ فيه بغير كبير عمل: 
الخمس؛ وهذا حلاف ما في هذا الخير. ويسألونَ أيضاً عن مقدار 
ذلك العمل الكبير وح الندرة ولا سبيل إليه إلا بدعوى لا 
جور الاشتغالٌ بها - فظهرَ أيضاً فساد هذا القول وتناقضة. 

وقالوا أيضاً: المعدنُ كالرّرع خر شيءٌ بعد شيء. - 

قال علي: قياس الندن على الزرع كانه على الزكاقء 
وك ذلك باط ولو كان القياسُ حقاً لتعارض هذان القياسان؛ 
وكلاهما فاسدٌ. 

ما قياسه على الركاز فيلزمهمُ ذلك في كل معدن؛ وإلا 

وأا قياسه على الزّرع فيازمهم أن يراعوا فيه خسة أوسق 
وإلا فقد تناقضواء ويلزمهم م أيضاً أنْ يقيسوا كل معدن هين 
حديا أو نحاس - على الزرع. 

واحتج كلتا الطّائفتين بابر الثابتٍ من طريق مسلم عن 
قتيبة؛ حدثنا عبد الواح عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن 
بنُ ابي نعم قال: سمعت أبا سعيلو الخدري يقول: البعَث عَلِي بن 
أبي طالب إلى رَسُول الله تي بدَهيةٍ في أويم مَفْرُوظ لم 
تَحْصُل مِنْ ترابهاء فَقَسْمَهَا بن أربعة مر ابش وَالأَفْرَع 
بن حَابس» وريد الي وَذكَرَ رَابعأء ا غلابت 

فقال من رأى في المعدن الرّكاة: هؤلاء من المؤلفة قلوبهم» 
وحقَهمْ في الرّكاةٍ لا في الخمس؛ وقال الآخرون: علي من بني 
هاش ولا يحل له النْظرٌُ في الصدقت وإنْما النظرٌ في الأخماس. 

قال علي: كلا القولين دعوَى فاسدة ولو كانت تلك 
الذُهبُ من حمس واجبده أو من زكاة لما جار َة أخذها إلا 
بوزن وتحقيق, لا يظلمٌ معه المعطي ولا أل الأربعة الأخاس؛ 


فلا كانت لم تحصل من ترابها صح يقينا انها ليست من شيء من 
ذلك وإنما كانت هديّة من الذي أصابهاء أو من وجه غير هذين 
الوجهين» فأعطاها عليه السلام من شاءً. 

وقد قدّمنا أنه لا زكاة في مال غير الرّرعٍ إلا بعد الحول» 
والمعدن من جملة الذهبٍ والفضة؛ فلا شيءَ فيها إلا بعد الحول. 

وهذا قول الث بن سعلبه وأحدٍ أقوال الشافعي. وقول 
أبي سليمان. 

ورای مالك أن من ظهرٌ في أرضه معدن فإنّه سقط ملكه 
عنة ويصيرٌ للسّلطان» وهذا قول في غاية الفساد؛ بلا برهان من 
قرآن: 07 ولا روايةٍ سقيمة» ولا إجماع؛ و قول 
متاح زؤلا رأي له وجة؛ وعلى هذا إن ظهر في مسجد أنْ 
يصيرٌ ملكه للسّلطان ويبطلٌ حكمه ولو أنه الكعبةٌ وهذا في غايةٍ 
الا 

وقال رسول الله تي إن اكم وَأَمْوَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرام» فصحٌ أنّ من ظهرٌَ في أرضه معدن فهر له يورث عنه 
عمل افيه ما شا 

1 مسألة: ولا تؤخد زكاةٌ من كافر لا ناغف 
ولا غير مضاعفة: لا من بني تغلب ولا من غيرهم. 


وهو قول مالكٍ. 
وقالَ أبو حنيفة, e‏ إلا في بني تغلب 


خاصة؛ فإنْهمْ قالوا: تؤخذ 

واحتجتوا بخبر واه مضطربو في غايةٍ الاضطراب: 

رویناه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن السَفاح بن 
مطر عن داود بن کردوس التّْلِي قال: صالحت عمرٌ بن الخطاب 
عن بف كل - بعد أنْ قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالرّوم - 
على أن لا يصبغوا صبياً ولا يكرهوا على غير دينهمْ على أن 
عليهم العشرٌ مضاعفاً في كل عشرين درهماً درهم. 

قال داود بن كردوس: ليس لني تغلب ذم قد صبغوا في 
ي اا 

ا E‏ 
انى عن زرعة بن التعمان أو التعمان بن زرعة: أنه كلم عر في 
بي تلب وقال له: إنهِمْ عرب يأنفون من الجزيق فلا تعن عدوا 

به؛ فصالحهمْ عمرٌ على أن أضعّف عليهم الصّدقة» فاشترط 

علي ان لذ Na‏ 


2 7 5 
قال مغيرة فحدذثت أ 


منهم الرّكاة مضاغفة. 


نعلي بنَ أبي طالب قال: لن 


١‏ كتاب الرکاق 


تفرّضت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبينٌ ذراريّهم؛ فقذ 
نقضواء وبرئت منهم الذمّة حينَ نصروا أولادهم. 

وروي أيضاً من طريق عبد المّلام بن حربب فقال: فيه 
عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان» وذكرٌ مثله سواء 
سواء» وذكرٌ أنْهمْ لاأذمةَ هم اليوم. 

ورؤينا أيضاً من طريق عبد الله بن صالح كاتب ليث 
عن الليثِ عن يونس بن يزيد عن الرّهري: لا نعلم في مواشي 
أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى بني تغلب - الذي 
جل أمواهم المواشي - تضعَفُ عليهم حتى تكون مثلي الصدقةٍ. 
ش من كز ما موقو يط راز كاذ ع2 عن رسيولل الله 
تلز ما حل الأخذ به لانقطاعه وضعف رواتهه فكيف ل هاو 
عن رسول الله # . فكيف وقد خالفوا هذا الخبرٌ نفسه وهدموا 
ON‏ رازن ل يي جين لأسا الات الي , 
يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمرٌ تكثرٌ به البلوىء 
ولا يعرفه أهل المدينةٍ وغيرهم؛ فقبلوا فيه خبرا لا خيرّ فيهه وهم 
قذ ردّوا باقل من هذا خير الوضوء من مس الذكر ويقولون: لا 
يقبل خبرٌ الآحادٍ الثقات إذا کان زائداً على ما في القرآن أو تخالفاً 
له وروا بهذا حديث اليمين مع الشاهابه وكذبوا ما هر مخالف لا 
في القرآن» ولا خلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى: #حَنَى 
يُعْطُوا الجزية عَنْ ي وَهُمْ صَاغِرُون4. 

فقالوا هم: إلا بي تغلب فلا يؤدُونَ الجزية ولا صغارٌ 
عليهم؛ بل يؤذون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآن» والسَئنٌ 
التقولة نقل الكافة بخبر لا خير فيب وقالوا: لا يقبل خخيرٌ الآحادٍ 
الثقات إذا خالف الأصول» وردوا بذلك خم القرعة في الأعبدٍ 
الستّةء وخيرٌَ المصرّاق وكذبوا ما هما تحالفين للأصول بل هما 
أصلان من كبار الأصولء وخالفوا هاهنا جيع الأصول في 
الصّدقاتي. وني الجزية مخبر لا يساوي بعر وتعاّلوا بالاضطراب 
ا الرْضْعَة ولا ارعان 
وخب «لا قَطْعَ إلا في ربع ديتار فَصَاعِد». 

وأخذوا هاهنا باسقط خمبر وأشده اضطراباًء لأنه يقولٌ 
رواية مرّة : عن السا بن مطرء ومرة: : عن الفاح , بن المثنى» 
ومرّة عن داود بن کردوس لها صالح عمرٌ عن بني تغلب ومرة: 
عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان» أو زرعة بن التعمان 
أو التعمان بن زرعة أله صالح عم ومع شد هذا الاضطراب 
المفرط فن جميعٌ هؤلاء لا يدري أحدٌ من هم من خلق الله تعالى؟ 
وكم من قضيةٍ خالفوا فيها عمرّء ككلامه مم عثمان في الخطبة 
ونفيه في الرّنى وإغرامه في السّرقةٍ قبل القطعء وغير ذلك. 


في أخبار الثقات» وردّوا * 


۲ - مسألةٌ: ولا ور أخذ زكاةٍ ولا تعشيرَ ما 


۰۸A 


وقذ صح عن عمرَ - بأصح طريق - من طريق عبد 
ENE‏ 
ري ا د رف ال ا يي 
العشر. 

E‏ ل 
أيضاً الجزية. عنهم» وهذا أصح ا لو كان شيءَ من ا 
صحيحاًء فقذ خالفوا القيامسَ أيضاً. 

ثم لو صح وڈ ثبت لكانوا قد خالفوة؛ لان جيع من رووه 
عات از عن ار روو ي تغلب ت فهر 
تلك الذمَة؛ فبطلَ ذلك الحكم. 

ورووا ذلك أيضا - عن علي» فخالفوا: عمر وعلياء والخيرٌ 
الذي به احتجّوا والقرآن والسسّنَ - في أخدٍ الجزية من كل كتابي 
في أرض الحرب ورجا جر ٠‏ واليمين» وغيرهما ب وفغل 
الصحابة ٤‏ رضي الله عنهم» والقياس» ونعوذ ذ باللّه من الخذلان. 


۲ - مسألة: ولا جرز اخ زكاة ولا تعش ما 
يتج به تجار المسلمين» ولا من كافر أصلا - تمر في بلاده أو في 
غير بلاده - إلا ان يكونوا صوحوا على ذ لك مع الجزية في أصلٍ 
عقدهم» فتؤخذ حينثلر منهم وإ وإلا فلا. 

أا المسلمون فقذ ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهمٌ في العروض 
- لتجارةٍ كانت أو لغير تجارةٍ. 

وأمَّا الكفارٌ فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط؛ فإِنْ 
كان ذلك صلحاً مع الجزية فهو حن وعهدٌ صحيحٌ» وإلا فلا بحل 
ل ين نت 
ينقضوا العهت» وبالله عاق توفي 

وقال أبو حنيفة: يزخ من أهل الذمةٍ إذا سافروا نصفُ 
العشر في الحول مرة فقط من اقل من مائئ درهم 
شية. 

وكذلك يؤخد من الحربي العشرٌ إذا بلغ ماي دره» وإلا 
فلاخ ١‏ إلا إن كانوا لا ياخذون من تجارنا شيئاً فلا ناخد من جارهم 
شيئاً. 


أخد يمن 


فقط ولا يؤخذ مله 


قال مالك: يؤخذ من أهل الذمَةٍ العشرٌ إذا تجروا إلى غير 
بلادهم - تا قل أو كثر - إذا باعواء ويؤخدٌ مهم في كل سفرة 
كذلك ولو مراراً في اسن فإن تجروا في بلادهمٌ ل يؤخ منهم 
شي ويؤخذ من الحربيينَ كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينةٍ خاصّة 


1۹ 


من الحنطة والرّبيب خاصّة فإنه لا يؤخ منهمْ إلا نصف العشر 

a لبس‎ e 
رااان‎ 0 
عش أمواشع فما قروا بی ويحديث سي بن سبرين من أي ب‎ 
ا ا ار‎ 
ومن لا ذمَةَ له من كل عشرة دراهم درهماً.‎ 

ومن طريق زياد بن حدير: أمرني عمرٌ بأن آخڌ من بني 
تغلب العشرّء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

له م 
الخطابي» فكان اخ من الب المشر 
الله لاخر 

وأيضا - فرب قضيّة خالفوا فيها عمرَّ قد ذكرناها آنفاء 
ولیس يجوز أن يكون بعضُ حكم عمرٌ حجة وبعضه ليس بحجة. 

وأيضا - فان هذه الآثارٌ غتلفة عن عم في بعضها العشرٌ 
من أهل الكتابء وفي بعضها نصفُ العشرء فما الذي جعبلّ 
بعضها أولى من بعض. 

وقذ خالف المالكيّوت هذه الآثارَ في تفريقهم بيِنَ تجارتهم 

وخالفها الحنفيُون في ود ضعهمْ ذلك مرة في العام فقطء 
وذلك في هذه الآثار. 

ل 0 

ب او e‏ ار 
كل عشرينَ دينارً دینار اکان ا 


شيئاً حتى رأس الحول؛ فإني سمعت ذلك من سمعه من سمع 
TT 2‏ ولیس أيضاً فيه بيانٌ 


0 أبو ا فكيف. 


وقد روينا عن عمرّ ذه بيان هذا كله. 


۳ - مسألة: وليس في شيء تما أصيب من العنبر 


و؟- كتاب الزّكاةٍ 


معد افد عدوي ابر ا بر 
عيسى حلائنا علي بن عبد العزیز حدثنا أبو عبيد حذئنا الأنصاري 
هو القاضي محمد بن عبد الله بن الثى عن سعيار بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أبي مجلز قال: :شيك عمد عفار وابنّ مسعود 
وعثمانَ بن حنيف إلى الكوفة - فذكرٌ الحديث وفيه: أنّ عثمان بن 
حنيفي مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذاء وجعل في أموال 
اهل الم الذي ختلف ون بها من كل عشرين درهماً درهماً 
وتجعل على زعوسهة - وَعَطُلَ من :ذلك النساءً وَالصَبيان: رة 
وعشرينَ ثم كتب بذلك إلى عمرٌ فأجازة. 

فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم. 

وبه إلى أبي عبيد: حدما عبد الرّمن بن مهدي حدّثنا 
سفيانٌ العُوري عن عبد الله ب بن خالد العبسيّ قالَ: سألت زياد بن 
حدير: من كنم تعشرون؟. 

قال ما كنا نعشرٌ مسلماً ولا معاهداء كنا نعشِرٌ تجارَ أهل 
الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم. 1 

فصح أنه م يكن يؤخذ ذلك مَنْ لم يعاقذ على ذلك. 

وبه إلى أبي عبيد: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن مسروق قال: واللّه ما عملت عملا أخوفُ عندي 
أذ يدخلني الَارَ من عملكمْ هذاء وما بي أنْ نْ أكون ظلمت فيه 
مسلماً أو معاهداً ديناراً ولا درهماء ولك لا أدري ما هذا الحبلٌ 
الذي لم يسنه رسول الله مي ولا أبو بكرء ولا عمرٌ قالوا: فما 
حملك على أن دخلت فيه؟. 

قال: لم يدعني زياد ولا شري ولا الشيطانُ» حتى دخلت 


قال أبو محمّدٍ: فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظنٌ 
بعمرَ ذينه أنه تعدى ما كان في عقدهم؛ كما لا يظنٌ به في أمره أنْ 
يؤخ من المسلمينَ من كل أربعينَ درهماً درهمُ أنه فيما هو أقل 
من ماقت درهمء وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ ۷- مسألة: وليس في شيء تا أصيبَ من العنبر 
والجواهر والباقوت وال قرت بحريه وه شيءَ أصلاء وهر كله 
من وجدة. ' 

وقذ روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار 
عن طاووس عن ابن عباس عن عمرٌ بن الخطاب: أن في العدير» 
وني كل ما استخرج من حلية البحر: الحم وبه يقولٌ أبو 
يوسف. 


۹- کتاب الرّكَاةٍ 


قال أبو محمّاو: الحسنٌ بن عمارة مطرح. 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر: إِنْ كان فيه 
شيءٌ ففيه الخمس» من طريق سفيان بن عبينة عن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس لا شيءَ فيه. 

قال أبو ا قال رسول الله يلكز: :إن وماك 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ». 

فصحٌ آنه لا يحل إغرامٌ ملم شيئاً بغي نص صحيح» 
وكانَ ‏ بلا خلاف - كل نا لازت له فهو مل وجندة» ونال 
تعالى التوفيق. 


£ ۰ ۷- مسألة: : زكاة الفطر من رمضان فرض وَاحث 
على کل مسل کبیر أو صغيرء ذكر أو أ شی» حر 
کان من ذكرنا جنناً في بطن امه عن كل واحاٍ صاع من تمر أو 
صاعٌ من شعير» وقذ قدّمنا أن الصّاعَ | ربعة أمداد مد الي 8 
وق فسرناه قبل» ولا مجزئ شيء غبيرٌ ما ذكرناء لا قم ولا 
دقيقَ قمح أو شعیر» ولا خب ولا قيمة؛ ولا شيءَ غيرَ ما ذكرنا. 


ا عب وان 


حلثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسل بن الاج حدئنا محمد بن رافع حا اب ابي فديك 
أخبرنا الخال ين عتمان عن نافع عن ابسن عمس قال: «فرّض 
رسو الله تنا على كل فس من المِينَ - حر أو عبد دَجْل 
أو امْرَأَقٍ صّغِيرِ أو كبير: ضاعاً من تن أو ضاعاً مِنْ شمر 

حدثنا عبد الرحمن بن عب الله بن خالل حادئنا أبو إسحاق 
البلخي حدئنا الفربري حدشا البخاري حدثنا اد بن يونس 
حائنا الث بن سعاو عن نافع عن ابن عمر قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله 
تيا ركا الط ضاعاً من تَمْرِ أو ضاعاً مِنْ شعير». 

وقالَ مالك: ليست فرضاً. 

واحتججٌ له من قلده بان قال: معنى ' فرض رسول الله اا 
لاا شار 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء لأنه دعوى بلا برهان وإحالة 
الَف عن موضوعه بلا دليل. 

وقد أوردنا أن رسول الله ييز أمرّ بها وأمره فرضر”. 

قال تعالى: «فليحدر الّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ نره أنْ 
فة أو يمهم عاب اليم وذكروا خيراً: 


أ مهاه 
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رؤيناه من طريق قيس بن سعد «أمَرَنَا وَسُولٌ الله تي 
بِصَدَقَةٍ الفطر قبل أن بزل الزات د نوت الاك لجنأ را وَل 
يهنا ونح نعل وعنه أيضاً كنا صو عَاشُورَاءَ َنْنْطِي لفِطرٌ 
ما لم يرل عَلَينَا صَوْمُ رَمَضَانَ والركات فلم E E‏ 
عنه» ونر تَفعَلَهًا. 

وقال أبو حمَّاٍ وهذا الخبرٌ حجَة لنا عليه م لأن فيه أمرّ 
رسو الل مي بزكاة الفطرء فصارٌ أمراً مفترضا ثم م ينه عنه 
فبقي فرضاً كما كان. 

وأمًا يوم عاشوراءً فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال بعد 
ذلك: «مَنْ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءً ترَكه لكان فرضه باقياء ول يأتٍ 
مثلٌ هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلَقهم بهذا الخبر. 

وقد قال تعالى: لأأَقِيمُوا الصّلاةَ راتو الوكاة)4 وقذ سمّى 
رسو الله ييا زكاة الفطر: كا فهيَ داخلة في امسر الله تعالى 
بهاء والدلائل على هذا تكثرٌ جذاً. 

وروینا عن وكيع عن سفيانَ الشوري عن عاصم بن 
سليمان الأحول عن محمد بن محمّدٍ بن سيرينَ» وأبي قلابة قالا 

جميعاً: زكاة الفطر فريضة. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليماد» وغيرهما. 

وأجارٌ قوم أشياءً غيرٌ ما أمرّ به رسو الله از فقالَ قوم: 
يحزٌ فيها القمحٌ وقال آخرود: والرّبيب والأقط. 

واحتجّوا بأشياءً منها: نهم قالوا: إنما جرج كل أحدٍ تا 
یاک ومن قوت آهل بلدي فقلنا: هذه دعوى باطل بلا برهان» ثم 
قد تقضتموها لأنه إنما يأكلُ الخبرٌ لا الحب: E‏ و 
خبزا لأنه هو أكلهُ وهو قوت أهل بلده. 

فان قالوا: هر غيرٌ ما جاءَ به الخبرٌ. 

وكذلك ما عدا التمرّ والشعييَء وقالوا: إنما ص عليه 
السلام - بالذكر - المي والشّعير؛ لأنهما كانا قوت أهل المدينةٍ. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا قول فاحشٌ جدا؛ أوَلُ ذلك أنه 
ذب على رسول الله ت مكشوف: لأنّ هذا القائلَ قوّله عليه 
السلام ما م يقل؛ وهذا عظيمٌ جد ويقالٌ لهُ: : من أينَ لك أن 
رسو الله تي أراد أن يذكرٌ القمح والربيب؛ فسكت عنهما 
وقصد إلى التمرء والشّعير؛ أنهما قوت أهل المدينةٍء وهذا لا 
يعلمنه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نفسو أو من نزلٌ 
عليه وحيّ بذلك. 
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وأيضا: فل صح لهمْ ذلك لكان الفرضٌ في ذلك لا يلزمٌ 
إلا اهل الدينة فقط. 

وأيضاً: فان اللّه تعالى قد علمّ وأنذرَ بذلك رسوله بز أن 
الله تعال سيفتح لهم الا والعراق» ومصر وما ورا البحارء 
فكيف يجوز أن يلسن على آهل هذه البلاد دينهم؟ ؟ فيريدٌ منهم 
أمراً ولا يذكره هم ويلزمهمٌ بكلامه ما لا يلزمهمٌ من التمرء 
والشعير؟ ونعوذ باللّه من مشل هذا الظَّنّ الفاسد المختلطء 
واحتجّوا باخبار فاسدةٍ لا تصح: منها خيرٌ: 

رؤيناه من طريق إسماعيل بن أميّة عن الحارث بن عب 
الرّحمن بن أبي ذباسو عن عياض بن عبد الله عن أبي سعي 
الخدري: رض رَسُولُ الله 4 صَدَقَةَ الفطر: ضاعا مِنْ شَعِيرء 
أو ضاعاً ين تَمِْه أو ضّاعاً من قط والحارث ضعي ف ثم لو 
صح لما كان فيه إلا الأقط لا سائرٌ ما يجيزون. 


ومن طريق ابن وهب عن كثير بسن عبد الله بن عمرو 
المزني عن ربيح بن عبد الرّحمن عن أبي سيار الخدري عن اللي 
يي فذكرٌ «صاعاً ِن تَر أو صّاعاً ِن ربيب أو ضاعاً مِنْ 
قط أو و ضاعاً مِنْ عه وكشي بن عبد الله ساقط؛ لا تجورٌ 
الرّوايةٌ عن ثم لو صح لم يكن فيه إلا الأقطء والرّبيب. 

ومن طريق نصر بن حا عن أبي معشر المدني عن نافع 

عن ابن عمر عن التي 1 ا فذكرٌ «صاعا من تم أو مِنْ شَعيرء 
أو مِنْ قن ويقول أَعْنوهُمْ عَنْ تَطْوَاف هَذَا الیرم 

وأبو معشر المدنيُ هذا يح مّرح يحدّث بالموضوعات عن 
نافع وغيره. 

ومن طريق يعلى عن حَادٍ بن زيدٍ عن النعمان بن راش 

عن الزهري عن تعلبةً بن آبي صعير عن ايه عن الي تا 
«صَاعاً ِن بر عَنْ كل در أو شىء : صَغِيرِ أو كبيرء غڼي أو فقِيرء 

خأو موك اعمان بن راد ضعبف كي الغدط قم له 
صح لكان أبو حنيفة قد خالفة؛ لأنّه لا يوجبُ إلا نصف صاع 


من بر 

ومن طريق همام بن يحبى: 0 
حدثنا الرّهرئ عن عبد الله ب بن ثعلبة أو تعلبة بن عبد الله عن 
لي تاي أنه مر في صَدقة الفطر : صاع تل أو صاع شمر 
عن كل واد أو صَاعَ فَمْحِ بين اين 

وعن ابن جريج عن الرَهريٰ عن عبد الله بن ثعلبة عن 
الي بي وهذان مرسلان: 


ومن طريق مسدَدٍ عن حمّادٍ بن زي عن التعمان بن راشا 


عن الزّهري عن ثعلبة , بن أبي صعير عن أببه عن التي تر «فِي 
صَدَقَةٍ الفطر: صاع ِن قح عَلَى كَل اين 

ومن طريق سليمانَ بن داود العتكي عن حمَادٍ بن زيا عن 
اعمان بن راشا عن الزّهري عن عبار اله بن ثعلبة» أ و تعلبة بن 
عبد الله بن هي صر عن ليه عن الي تي في صَدَقَةٍ الفطر: 
صاع من بر عَلَى كل اين 

فحصل هذا الحديث راجعاً إلى رجل مجهول الحا 
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مضطرب عند مختلفي في اسمي مرة: غيد الله عل و 
تخل e‏ 

506 حديش ف هذا الباب. 

ما حدّثناه همام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا د 0 
عبد الملك بن أينَ حدثنا آم بُ زهير بن حرب حذثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا همام بن يحبى عن بكر بن وائل» أن الڙمهري 
حدثه عن عبد الله بن اة بن أبي صعير عن أبيه: ان الي تيت 
«قام خطيا ار بصذةة اليطي صاع تَمْرِء أو صاع شعي عَنْ كل 
راجب وم يذكز: ' الب أ ولا شيئاً غير التمر والشعير: ولكنا لا 
نحت به؛ لأنّ عبد الله , بن ثعلبة مجحهول - ثم هذا كله الف لقول 
مال والشافعي. 

ومن طريق حَادِ بن زيار عن يوب عن ابي يزيد اللدني 
عى رَسُولُ الله ع طهر شعيراً وَقَالَ: أَطْعِمْ هَذَا فَإِنَ 
مَُيْنِ مِنْ شعي يَفْضيَان مدا مِنْ فَمْح» وهذا مرسل. 

ومن طريق ابن جُريجٍ عن عمرو بسن شعيب اَن رَسُولَ 
الله #2 لما حح بث صارخاً في طن مكة: ألا إن رْكاةَ لطر 
ق راجب على کل مُسْلِمٍ مدان من نط أو صاعٌ يما ميوّى 
E‏ 
ول اله طب لطر اا ب تت او ناا ن ور أو 
صف صاع ِن بر وهذا مرسل. 

ومن طريق اللّيثٍِ عن عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر» 

عقيل بن خالده وعمرو بن الحارث قال عا لضو و 
Es‏ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم 
فق يزيد والرّعريُ عن سعيدٍ بن السب «فَرَضَ رَسُولُ الله 
تة صق البطر: نا كيب رعذ مريال. 


TT e‏ ي سلمة بن 


-١‏ كتاب الرّكاةٍ 


و طرق واس انس ع ابت ناس 5 نشول 
الله ا فَرَضَهًا - يعني ركَاةَ ابطر - صَاعا من تمر أو ضّاعاً 
مِنْ شعي أو نِصْف صاع من بر ولا يصح للحسن سما من 
ابن عباس. 

وروي أيضا - من طريق أبي هريرة» وأوس بن الحارث 
وعمرو بن شعيبيٍ عن أبيه عن جذو.. 

وكل ذلك لا يصح ولا يشتغلٌ به» ولا يعمل به إلا 
جاهل. 

قال أبو محمّد: وهذا اة نقضت كل طائفةٍ منهم فيه 
أضلها: 

فما الشافعيّون فإنهم يقولون عن الشافعي: بأنّ مرسلٌ 
سعيد بن المسيبو حجة؛ وقد تركوا هاهنا مرسل سعيد بن 
المبسي: 

وقال الشافعي: في أشهر قوليه لا تجزىئٌ زكاة الفطر إلا من 
حب تخرجُ منه الرّكا وتوقف في الأقط واألجاره مر أخرى: وأما 
المالكيوك فأجازوا المرسلّ وجعلوه كالمسندء وخالفوا هاهنا من 


المراسيل ما لو جار قبول شيء منها لجاز هاهناء لكثرتها وشهرتها . 


ويجيئها من طريقي فقهاء المدينة. 

وأمًا الحنفيوث فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه - جعل 
الريب كالب في أله يجزئٌ منه نصفُ صاع ولم يز الأقط إلا 
بالقيمة» ولا أجارٌ غير الل والشّعير ودقيقهما وسويقهماء والتمرء 
والرّبيب فقط إلا بالقيمة» وهذا خلاف لبعض هذه الآثار وخلاف 
لجميعها في إجازة القيمةٍ والعجبُ كلّه من إطباقهم على أن 
راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دليلا على سقوط الخبرء كما فعلوا 
في خبر غل الإتاء مِنْ وُلُوغ الكَلْب سَبعأ». 

وقد حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمدُ بن معاوية حدثنا 
ای ب اع بن رار سن عار ملو ابر 
الحسين - عن هشام هو ابن حسّانَ - عن ابن سيين عن ابن 
عباس قال: ذكرٌ في صدقةٍ الفطر فقال " صاع من بر أو صاعٌ من 
تمر أو صاعٌ من شعيره أو صاع من سلتو'. فهذا ابن عباس قاذ 
خالف ما روي بأصح إسنادٍ يكونُ عنه فواجبُ عليهم رد تلك 
الروايةء وإلا فقدْ نقضوا أصلهم. 

وذكروا في ذلك حديثاً صحيحاً: 

رویناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن 
عبد الله أنه سمع أبا سعيدٍ الخدري يقول: كتا نخرجُ زكاة الفطرء 
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صاعاً من طعا أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعا 

م3 اق او اغا من وف 

قال أبو محمّدِ: وهذا غيرٌ مسنده وهو أيضاً مضطربٌ فيه 
على أبي سعيلر. فرويناه من طريق البخاري: حدئنا معلا بن 
فضالة حلّئنا أبو عمرٌ عن زيار هو ابن اسلم - عن عياض بن 
عبد الله عن ابي سعياو الخدري قالَ: انا حرج عَلَى عد رَسُول 
الله جز تم يوم لطر ضاعاً ِن طَعَام وَكَانَ طَعَامُا: الشّعِينٌ 
والربيب وَالأقِط وَالتَمْرَه. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية 
أخبرني عياض بن عبد اله آله سمع أبا سعيار الخدري يقولٌ: 5 
نخر زكاة البطر - وَرَسُولُ الله اظ فيا عن كل صَغِير وَكَبيره 
حر وَمَمْلُوكِ: مِنْ ثَلانَةِ أصْنافي: ضاعاً من َم صاعاً من أطي 
صاعاً ِن شیر قال أبو سعيا: 


فاا أنا فلا أزالٌ أخرجه كذلك. 


ومن طريق سفيان بن عينة: حدثنا ابن عجلان سمحت 
عياض بن عبد الله يخي عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ: طم نُخرِج 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بت إلا صّاعاً مِنْ ت أو صاعاً مِنْ شير 
أو صاعاً ِن بيب أو ضاعاً ِن قط أو صاعاً من ذَقِبقء أو 
صاعا مِنْ سلسم ثم شك سيان فقَالَ: دَقِيقٌ أو سُلت". 

ومن طريق الليثِ عن يزيد هو ابن أبي حبيب دعن عر 
الله بن عبد الله ب بن عثمان أن عياض بن عياض بن عبد الله 
حدثه أن أبا سعيد الخدري قالَ: «كنا نُخْرِجُ في عَهَّدٍ رَسُول الله 
يا ضاعاً ِن َم أو صاعاً ِن شتير أو صاعاً م أَقِط لا 
حرج غَيْرَه يعني في زكاة الفطر. 

قال أبو محمّد: : ففي بعض هذه الأخبار إيطال إخراج" ال 


ل وفي بعضها إثبات الرّبيبي وق بعضنها تفي وإثبات الأقط 


ل وليس فيها شيء غير ذلك» وهم يعيبون اا 
التي لا مغمرٌ فيها - بقل من هذا الاضطرابء كحديث إيطال 
تحريم الرّضعةٍ والرضعتين وغير ذلك. 

ثم إنه ليس من هذا كله خبرٌ مسندٌ؛ لأنه ليس في شيء منه 
أن رسول الله بنط عم بذلك فافز ولا عجب أكثر من يقَولُ 
في خبر جابر الثابت: : کنا بيع هات الأؤلاد عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله ) وحديث أسماء بدت أبي بكر الثابت «ذبختا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول اله ا قرسا كلاه أن هذان ليسا مسندين " E‏ 
فيهما أن رسول الله “له ee‏ 
سعيدٍ هذا مسنداً على اضطرابه وتعارض رواته فيه فليقلٌ كل 
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عقل: آيما أولى أن یون لا يخفى على رسول الله بيع رجل 
من أصحابه أمّ ولد أو ذبح فرس في بيس أبي بكر الصّدّيقٍ أو 
بیت الربیر» وبيتاهما مطنبان بیت رسول اله مث وابشه عند 
على عر الخيل عندهم وقأتها وحاجتهمْ إليهاء أمْ صدقة رجل 
من المسلمينَ في بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقطي أو صاع 

زبيسوه ولو ذبح فرس للأكل في جانب من جوانب بغدادٌ ما كان 
يمكنُ أن يخفى في الجانب الآخرء ولو تصدّقت امرأة أحدنا أو 
ل ل ل 
يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق» ثم 
هذه الطوائفَ الثلاثة غالفة للا في هذا الخبر.. 

اَم أبو حنيفة فأشهرُ أقواله أن نصف صاع زيب يجزئٌ 
وأنّ الأقط لا يجزئٌ إلا بالقيمة. 

وأا الشافعي فأشهرٌ أقواله أن الأقط لا بجزئ وأجاز 
إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجوء مالم يذكرٌ فيها من 
الذرة وغير ذلك. 

وأمًا المالكيّون, والشافعيون فخالفوها جملةً؛ لاهم لا 
زوه حرا قو ءامن عدم اللاكورات وعدا الي U‏ 
كانت قوت وخبرٌ أبي سعيدٍ لا يختلفُ فيه آنه على التخيي 
وكلّهم محر إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إختراجف فم اض" 
عَنْ يحت با هر أوَّلُ تالف له ما هذا من التقوى» ولا من البرٌ 
ولا من النصح لمن اغترٌ بهمْ من المسلمين. 

وأا نحن فوالله لو انسند صحيحاً شيءٌ من كل ما ذكرنا 
من الأخبار لبادرنا إلى الأخذر بوه وما توقفنا عند ذلك» لكنه ليس 
منها مسندٌ صحيحٌ ولا واحدُء فلا يحل الأخذ بها في دين الله 
تعال. 


وقال بعضهم: إنما قلنا جواز القمح لكثرة القائلينَ بي 
وجمح فرسُ بعضهم فادّعى الإجماعً في ذلك جرأة وجهلاء 
فذكروا: 
ما رؤيناه من طريق عبد الرَراق عن معمر عن ايوب 
المتختياني عن نافع عن ابن عم هفرص رول الله ال زَكاة 
ابطر عَلَى الذكرِه والأنئى» والح وَالْعبلو: صَاعاً مِنْ تَر أو 


a يا‎ . 


ضَاعاً من شجير. قال ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلّهِ الاس بَعْدُ: مدين مِن 


قَمْحا. 
وين طريق حماد ن ويد عن ايوب السَْْانِي عن اف عى 
عن ابن عُمَر «فعڌل الناس بعد صف صاع مِنْ بره وان ابن 


عْمَرَ يُعْطِي امن فَأَعْوَرٌ اهل المديئةٍ ة لمر عَاما فأَعْطى الشعِيرَ '. 


٠. £‏ مسألة: ا الصف ع 


ا عضت 0 


امْتّجَارٌ جلاف وقد قال الله 97 3 e‏ مرا 
کر 

ولا حجّة على رسول الله اة بالناس» لكنه حجّة على 
الاس وعلى الجن معهمْ؛ ونحنٌ نتقرّبُ إلى الله تعالى بخلافب 
الناس الذي ن تقرّب ابِنْ عمرّ إليه بخلافهمٌ» وذكروا: 

ما روّيناه من طريق حسين عن زائدة حذثنا عبد العزيز 

بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمرٌ «كان اناس يُخْرِجُونَ صَدَقَة 

لطر في عَهْ رَسُول الله #6 ضَاعاً مِنْ شيرب أو تَمْرء أو 
بيب أو سلتا 

قال أبو محمّد: هذا لا يسن لأنه ليس فيه أن رسو الله 
u‏ علم ذلك وأقر ثم خلافهم له - لز أسند وصح - 
كخلافهمْ لسعيدٍ الذي ذكرناء وإبطالٌ تهويلهمْ ما فيه من 'كان 
الناسٌ يخرجون' بخلاف ابن عمرّ المخبر عنهمْ كما في خبر أبي 
سعيدٍ سواء سواء. 

وأيضاً ‏ فان راوي هذا الخبر عبد العزيز بن أبي رواب 
وهر ضعيف منكرٌ الحديث. 

TD 
ER TET 
أسلكة.‎ 

قال أبو محمّدٍ: فهذا ابن عمرَ قذ ذكرنا آنه كان لا يرج 
إن ا ا 9 
ل ده دو ال اام قا ودر 
لصتتيق نرج زا لطر صاع من كرا 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيو: آنه کان إذا کان يومٌ 
الفطر أرسلَ صدقة كل إنسان من أهله صاعاً من تمر. 

ا E‏ حدّئنا حمَادُ بن مسعدة عن 

بن أبي بكر قال: كان سال بن عبد الله لا يخرج إلا قرا" 
ا فهؤلاء: ابن عم والقاسمٌ؛ وسالم» وعروة: 
لا يخرجون في صدقة الفطر إلا النَمرَه وهم يقتا تون الب بلا 


١‏ كِتَاب الرَكاةٍ 


خاو وان انزاقع قبع إل إخراح صاع فرام عن ام 
ولا يتر ذلك في أموالهم. رضي الله عنهم. 

فان قيل: هم من أهل المدينة. 

قلنا: ما خص رسول الله تالز بحكم صدقة الفطر آهل 
المدينة من آهل الصّينء ولا بعث إلى أهل المدينةٍ دون غيرهم. 

والعجب كل العجب من إجازةٍ مالك ؛ إخراج الذرق 
والآخن والأرز من كان ذلك قرت ويس 62 من ذلك 
مذكورا في شيء من الأخبار أصلاء ومنع من 
لم يذكز ف الأخبار؛ وسنع من 
المخرج» ومنع من التينء والزيتون» وإنْ كانا قوت المخرجء وهذا 
تناقضء وخلافٌ للأخبار» وتخاذلَ في القياس» وإبطاهمٌ لتعليلهم 
بان ال أفضل من الشعيرء ولا شك في أن الدقيىَ والخبرٌ من ال 
والسَكرٌ أفضل من الب وأقل مؤنة واعجل نفعًء فمرَة يجيزونَ ما 
ليس في الخبرء ومر عون ما ليس في الخبر؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا التول في الشافعيين ولا فرق. 

قال أبو محمد: وشغب الحنفيون بأخبار نذكرٌ منها طرفاً 
إن شاءً الله تعالى: منها خيٌ: 

رويناه من طريق سفيان» وشعبة» كلاهما عن عاصم بن 
سليمانَ الأحول سمع أبا قلابة قالَ: حدثني من أذى إلى أبي 
الصدّيق نصف صاع بر في صدقةٍ الفطر. 

ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد 
العريرين أن رواو هن نانم عن ابن عمرّ قالَ: كان اناس 
بخ رون صَدَقَة لطر عَلَى عَهْدٍ رَسُّول الله تا صّاعاً مِنْ 


سلتى أو زی ا 00 


من إخراج اقطان وإ كانت قوت 


شی أو ت أو ب 
زكرت الط حل ر 
الأشياء». 


ور 


ومن طريق ماد بن زير عن خالو:الحذاء عن أبي قلابة 
عن أبي الأشعث أنه سمح عثمان بن عفان 5ه وهو بخطب 
فقال: افع اطي صاع من تمرء أو صاعٌ من شعي أو 
نصفُ صاع من بر. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن 
ابي عبد الرّحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: صاعٌ من 
تمر أو صاع م من شعيرء أو نصففُ صاع من بر. 

ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسودٍ عن 

ئشة أمّ المؤمنينَ قالت ” كان الاس يعقر زكاة مان نف 
0 


2 


٠ 4‏ ۷- مسألة: زكاةً الفطر من رمضان فرضٌ واجبّ على 


515" 
فاا إذْ أوسم الله تعالى على النّاس فإني أرى أنْ يتصدّق 
ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بشت 
المنذر: كانت أسماء بنت ابي بكر الصّدّيق تعطي زكاة الفطر - 
عم مرن - صاعاً من تم صاعاً من شعيرء أو نف صاع من 
بر 
10000 صدقة الفط TT‏ 
أو صاع من تمر أو شعير 
ومن طريق معمر عن الرّهري عن عبد الرّحن عن أبي 
هريرة قال: زكاة الفطر على كل فقير ون صاع من تمر أو 
نصففٌ صاع من قمح. 


وعن ابن جريج: اقيق مبروير نار سه يان 
الربير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قم أو صاعٌ من 


شعر» أو تمر. 
قال عمرو بن دينار: وبلغني هذا أيضاً عن ابن عبّاس. 
ومن طريق عبد الكريم أب بي أميّة عن إبراهيم e‏ 


علقمة. والآسودٍ عن عبد الله بن مسعودٍ قال: مدّان من قمح» أو 
صاع من تر أو شعير - يعني في صدقة الفطر. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج: حدثنا عبد الله ؛ بر مسلمة 
بن قعنبّ حدثنا داود يعني ابن قيس مغ عياف يسن عبد الله 
عن أبي سيا الخدري قال "كنا نُْرِجُ - إِذَ كان فيا رَسُولُ اله 
ييخ - رَكاة الفطرٍ صاعاً من أقطر» أو ضاعاً مِنْ َا أو صاعَاً 
مِنْ زيب فلم نز رن حرج دك حى فَلدمَمُعَاويَُ حاجَاً أو 
ترا فكَلَمَ اناس عَلَى انبر َقَالَ: إني أرَى أن مُديّنِ مِنْ 
سَْرَاَ الشام تغل صَاعاً من ترب فأَحَدَ الاس بذيك. قال أبنو 
سعید: فَأَمّا آنا فلا أخرجه بدا ما عشت كما كنت أخرجة. 


ومن طريق حَمَّادٍ ن سَلَمَةَ عَنْ يونس ِن عُيْاو عن 
ا ن موان بعت إلى أبي سمي أن ابعَث إل بِرَكَاةٍ 
قك قال أبو سعيد: إن مَرْوَان لا يلم إِنْمَا عَلَيْنَا أَنَ وب 
عَنْ كل رأس عند كل فطر صاع نْب أو صف صاع بر. 

وَروَينا مِنْ طَرِيق محمد بن إمْحَاقَ حَدئَنا عد اللّهِ بن 
عَبْدٍ اللّه : بن ڪان ِن كيم بن ڙام عَنْ عياض بن سعد قَاَ: ' 
ذَكَرْتُ لأبي سَعِيدٍ دري صَدَفَة النطر فَقَالَ: لا احرج إلا ما 
كت أخرج في عد رول الله #4 صّاعاً ِن تَر أو صاع 
مِنْ شَعِيرء أو صاع ربيب أو صاع اط فقيل لَهُ: أو مدن مِنْ 


“1° 


۰٥‏ - سالة: ويها للم عن ريه 


-١‏ كناب الرَّكَاةٍ 


قَمْح؟ فَقَالَ: لا بلك قِيمَة مُعَاويَةَ لا أَقبلهَاء ولا أَعْمَلُ بها 
: فَهَذَا أبو سيد يَمْنَعْ مِنْ ” لبر" جُمْلَة؛ وَهِمّا عدا ما ذُكِرٌ 

وصح عَنْ مر أن عبد العزيز ياب يضفو ضع من بر 
عَلَى الإنسّان في صَّدََةٍ القِطرء أو قِيِمَيِه عَلَى هل الديرَان صف 
دِرْهَم. 

من طَرِيق وكيم عَنْ فر ُن حل قَال: کتب عُمَرُ بن عَبْدٍ 
اَي إلا ا أيِضاً عَنْ طاووس» وَمُجَاهِلب وسّعيل 
نه بن لتر واي ملم بن عو المي بن 
عَوْفٍ وَسَّعِيدٍ عبد بن جبير. 

وهو قول الأورَاعِي وَاللَيْث وَسُفيَان اوري 

قال ُو مُحَمّاد: تافر ماه االكرة اهرون بعَمَلٍ 
أل الَدينة فَحَالموا با بكر وَعْمََوَعثْمَانَ وَعَلِي ن أ طالت 
1 وَعَايشَة وَأَْمَاءَ بت أبي پک وأا ريرق وَجَابِرَ ن عبد الله 


بى التي وعروَة 


وَابنْ مُسعودء واب بن عباس وان الي وأا سَعِيدٍ الخذري» وَهُوَ 
َه عَم كلهم صَحِيحٌ إلا عن أبي بكي وان مون إلا أذ 
لمكن تجن بأضعف مِن هَِه اطق إذاواهم. 

لوانتا اتدل الت IES E‏ 
الرُحْمَن وَغيْرَهُمْ, 

ألا بتي الله مَنْ يزيد في الشراٍ ع مالم صح قَط؟ ي 
جل الثارب للْحَمْرِ لمان براي َم نصح قط عن عم نمق 
صح يلاها َلك وَعَن' أبي بكر بل وَعَن' عنما وَعَلِي غد 
وَالْحَسَنِ عد اله ِن جَعْفَربحَضرَة و الصّحَابةٍ رضي الله عنهم 
لا يحَلَِهُم ينهم حك ومهم الس البة: ثم لا بيت هَامُنَا 


ّى مَؤلاء كلهم. 
وأا افون ا د - فَقَدْ 
خالفوا ابا کر وَعْمَرَه وَعَلِي بن أب 
عباس وَالْمُغِيرَة بْنّ شعبة» وَأَنَسَ بن مالي وأ سمه أمْ اومن 
في الح عَلَى العامة وَحَالَفُوا علي بن أ ہی طالب وَابا 
مَسْعُودٍء عار ِن بابر وَالَْراة ن غازيي وبلالا وأا أنَامَة 
بهلي ونس بْنَ مالك وَابِنَ عُمَرَء وَسَهل بن سعد فِي جَواز 
الح عَلَى ا حورن ولا يُعْرَف لهم في ذلك مُخَالِفْ ِن 
المحَاة مِنْ کل من بُجيڙ الح على اين وَِثْلُ هَتا لَهُمْ 
کی جدا وَبالله على تيك ولا حُجة جه حُجُة إلا فيمَا صّحّ عَن النبي 


ع لام 


بی طَالب؛ وان م و وان 


از وَقَدْ ذکرناه. 
قال أبو محمّد: وروينا عَنْ عَطَّاء ليس عَلَى الأعرابي 
ُهل البادر يَدَرَكَاٌ ابطر وَعن ا نهنا عَلَيْهِم را 


يُخْرجُونَ في ذَلِكَ ابن 

قال ابو مُحَمَّدِ: لَمْ يخ ص رَسُولُ الله ج 
ڌو ِن يرهم فَلَم جز نَخْصِيِص اح ين الْسْلِمِنَ و 
زئ لبن ولا غير إلا النشيين أو اسر فقَط. 

وام الحَمْلُ فان وَسُولَ الله لظ جما عَلّى كل صّفِيرٍ 
0 صّغِيرِه فإذا كتل يان وعشرين 
وما فى لطن مه قبل انصیداع ع الفَجْر من لَيلَةٍ لطر وَجَبَ أَنْ 
ول س 


أعْرَابَاً : 


اوور 


تا کر عت کو وزد حا حنمن قن شدر ری 
ومح بن کی قال حَْص: حَدَننَا شتت وقال ابن كير : حَدَنَنا 


اقا 


سيان اوري د 
حَدَننا ريد بن َب حا عبد الله ن نعو حَذتتا رسو الله 


E‏ إن لق أحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بن اه ربعن وما ثم يكو 
عة ْنَ ذلك ثم يكون مُضْغَة مل ذلك م يبعت الله إِليْه 


سسا کەو كام 


ملكا مر بأ لمات رق سبل وَآخْلة 1 م یک شقي 


ثم اتفق ان وشعبة ت كلامُمًا عن الأعمَّش: 


أو معي ثم نفخ فيه الرُوحة. 
قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: مُوَ قبل مَا ذَكَرْنَا مَوَاتَه فلا حُكُمَ عَلََى 


فاا إذا كان خا كما تحبر رسو الله 4# فكل خم 
وَجَب عَلَى الصّغير فَهُرَ وَاجِبْ عَلَّيهِ. 1 

رُوَينَامِن طَرِيق عَبدِ الله بن أَحْمَد بن حَتبلِ: حَدنَا أبي 
دتتا الور بن سيان الى عن حمَيدٍ عَنْ بكر بن عبد الله 
الي وَقََاة: أن مان بن ان كان يُِْي صَدَقَة الفِطرٍ عن 
الصّغِين والكبير وَالْحَمْل. 

وَعَنْ عبد الرزّاق عَنْ مَحْمَرِعَنْ أرب عن أبي قلابة 
قَالَ: كان يعْحِيهُمْ أن يُمْطُوارَكَاة لطر عَن الصّفِينٍ والكبِير 
حَنّى عن احمل فِي بَطْنٍ امه وَأَبْو قِلابَة أَدْرَكَ الصّحَابَة 


م 
0 رع اط قل ا 


0 


وهم ا إذا راق ٠‏ 


۵ ۰ ۷ مَسالة: وَيُوَديهَا انلم عَنْ رَقِِقِك مُؤْينِهِمْ 
وَكَافِرهِمْ مَنْ كان مهم لَِجَارَةٍ أو لِعيْرِ يَجَارٍَ كما َكرنا. 


- كتاب الرکاة 


5 مَسالة: قان كان عَبْدْ أو أَمَةَ بَيْنَ 


1١ 


وهو قول أبي حبيفة, وَسْفيَان الثؤري في الكقار. 

وَقَالَ مالك والشافعي وَأَبُو سُلَيِمَانَ: لا يُوَدى إلا عن 

وقال أبو حَبيفة: لا ودی رُكَاةٌ الفِطر عَنْ رَقِيقٍ التْجَارَة 

وَقَالَ مَالِكُ والشافعي. واو سُلَيْمَانَ: : دی عَنْهُمْ ركاه 
الفطر. 
وقالوا كلهم اتا أب سليماا: مره الي عله 
وبه تقول وَقَالَ أبُو سَلَيِمَانُ: : خرب جُهَا الرقِيق عَنْ أ نضيهم. 

احج من لم ير إِحرَاجَهَا عن الرقيق الكفار بمَا رُويّ 
عَنْ رَسُول الله تنظ «فرَض رَسول الله تنظ صَدَقَة الفِطر عَلَى 
خب ار ورا نثى» صغير او قير بن المنلوين». 

وبه تاح إلا TT‏ عن الُم في الكقار 
من رقيقه و۷ ااا لر اَم ُن إلا هذا اير خد لما جت 

علا ركاه الفطر إلا عَن المسْلِينَ من رَقيقًا مقَط. 

وَلَكِنَ وَجَلانا ما حلاثناه وف بن عبد اله المَرِيُ قال 
a‏ 
خقا شحتا بن مکی اخرلا رايم اتال لتر" 
قالا جَمِيعاً: حدتتا محمد ن عبد الله بن عبد الحم حَدينَا مَعِيدُ 


ك وهو 


ِن أبي مرم أخبرني نافع بن يزيد عن جَعفر ِن ربيعة عَنْ رال 

بن مالك عَنْ أبي هُرَيرة قالَ: قال رسو الله تنز: لبس غل 
الم في فَرَسه وره دَق إلا صَدقة الفط في الرقيق». 

وقد رويناه مِنْ غير هَذِه الطريق. 

قال ُو مُحَمَّدٍ: فَأَوْجَبَ عليه الصلاة والسلام صَدَقَة 
الفط عَلَى المْلِمٍ في رَقبقه عُمُوماء فكَانَ هذا رادا عَلّى حَدِيثٍ 
بي سياد الخري وان باقي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ بض ما فِي 
هتا اليش لا مَُارضاً له صللا فلم جز جلاف ها احبر 
ويها احبر وة رَكَاةٍ الفِطر عَلَى السَيْدٍ عَنْ رَقِقِههِ لا على 
الرقيق. 

وبه أيضا سقط مَا عه مِنْ رُكَاٍ لنّجَارَةِ في 
عليه السلام أَبِطَلَ كل رُكَاةٍ في الرقيق إلا ركا الفطر. 

وَالْعَجَبْ كل العَجَبٍ م مِنْ أن أَبَا حَِيفةَ وَأَصْحَابه اوا إلى 
زکاتين مَفْرُوضتَينِ. 

ِخْدَاهُمَا في الَوّاشي» وَالأخْرَى رَكاة الفطر في الرقيق: 


الرقيق» أنه 


فَأسَْطُوا بإِحدَاهُمًا ركاه النُجَارَةِ ِي الْوَاشِى الْنّحَدَةٍ لجار 
وَأسْقطُوا الأخرى بركاة الَجَارَةٍ في اقيق وَحَسبّك بهذا لابا 
لعجب أنْهُمْ لّوا ا وي في بغض الأَخبار في سائِمةٍ العم 
yT‏ 
أن "صَدَقَ لطر عَلَى كل حر أو عبار صَغِيرِ أو كبير أو 
الْمسْلِينَ» عَلَى ما جَاءً في سَائْرِ الأخبار مألا صَدَقَة م 
الرقيق». 

َهَذَا كم اميد وَتتافض وَلا بد من تَغليب العم على 
الأخص في كل موْضع: إلا أذ أي بيان ص في الأخص بتقي 
ذلك الحكم في الأعَمَ وبالله تَعَالَى التوفيق. 


“۷۰ ا إن كان عبد أو اَم بن انين 
قصاعِدا فَعَلَى سَْبْهمًا إخراج ركا الطره يُحْرِجُ عَنْ كل واج 
مِنْ مَالِكيْهِ بقذر حِصيّه. 

وَكَذَلِكَ إن كان الرقيق كيرا بين سَيديْنِ فصّاعِداً. 

وال أو حَنقَفَ وَالْحَسَنُ ن حي وَسْفيَان الدُرْريئ: 
ل ن عَلَى ميدَْهِ ولا عَلَيْ داه زكَاةٍ الِطر. 

وكذلك لو كر الرقيقة ارك 

وال مالك والشافعي: يُخْرِجُ عَنه سياه بقذر ما يَنْلِك 
کل واج مِنْهُمًا. 

وكذلك لوک كثْرَ الرقيق 

قال ابو مُحَمَّدٍ: مَا ال ا ا 
وَعَنْ سيره حَجة أصاد إلا أن مم قَالُوا: ا 
يَمْلِكُ علدا ولا أَمَة. 


وقال بَعْضْهُم: مَن ملك بَْضَ الضّاع لَمْ يكن عَلَيه داو 
فكذلك مَنْ مَلْكَ بَعْضَ عَبْد أو بَعْض كل عَبْدِ أو أمَةِ مِنْ رَقِيقٍ 

قال أبو محمّد: أمًا فَوْلَفُم: لا يمك عَبْدأ وَلا مه 
فصقو ولا حْجّة لَهُمْ فده لأ رَسُولَ الله تنظ لم يقل: 
يُخْرِجُهَا كل اح عَنْ عبد وم َنم قَالَ: اين عن للم 
في عَْده ولا ريه صدقةُ إلا صدَقَة افر في الرقيق» لاء 
رقیی» عبد التكرك رفي قالمدَقَة فيه وَاجبة بص احبر 
الذكور عَلَى على امل وَهَذَا ام يعم الثوع كله وَْضَه ويقع عَلَى 
الواجد وَالجّميم ويها اأص لم جز في اة الوَاجبة ملفا 
رقبتیْن» لأنه لاقع عَلَهِمًا امم ا وَالنْصُ جَاءَ بنق رَةٍ. 

وَقَالَ الْنَفيُون: م مَنْ أَعْطَى نصفي شَاتين فِي الزْكَاةٍ 


1۷ 


اجڙائه وَلَوْ أت صقي ربن في رة وَاحِدَة لم بُجزو. 

وقال مُحَمّدُ ن الحسّن: مَنْ کان من مَمْلُوك بين اين 
قصاعداً َعَلَى سَادَاټه فيه كا النيطر؛ فان کان عَبدَانَ َصَاعِداً عن 
ين فلا صَدَقَة فِطر عَلَى الرُقيق ولا عَلَى مَنْ يَمْلِكهُم. 

وأا قَولهُم: إله قياس عَلَى مَنْ لم جذ إلا بَمْضَ الصّاع 
لياس كله بال د م لو كان حَقا لكان هَذَا منه عَيْنَ البَاطِلِ؛ 
لان قياس لِلْحَطَا عَلَى الخَطَل بل من قَدَرَ عَلَى بُغضٍ صاع رمه 
أَدَاؤُه عَلَى ما سن بَمْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


لض و رل 


وقد رُوْينا مِن طريق - عن فيان عَنْ أبي الحويرث 
عن مما ن عئار عَن ابي هُرَيْرة قال: َيْسَ رَكاة لطر إلا عَنْ 
مَمْلُوكٍ تملك َال وَكيم: يني فِي المْلُوك بين الرَجلين. 

وَهَدَاقَكا حالف يه المالكون اجا لايرف الهس 
الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم مُحَلِفُ. 

وَهَذَا مما حالف فيه الحتفيون حُكُمَ رَسُول اله مز في 
إابه صَدَقَةَ الفطر عَلَى كل حر وَعَبْكٍ صَفِيره وکبیر کر أو 
اش رحالمرا فيه القيَاسَ؛ أنه أَوْجَيُوا الرَكَاة فى ي العم الشركة 
وَأَسْعَطُوا رَكاة النِطر عن الرقيق المشَركد. 


0 مس ر 3 

۷ - مَسألَة: وأمًا لكاتب الذي ليو شيا من 
کتابته فهو عَبدُ يودي سيد عَنه زاء الفطر.. 

فإ ای من كدت ما َل أو كبر أو کان عَبْدُ بَعْضْه حر 
وَبَمْضه رَقِيقٌ أو أَمَدَ كَذَلِكَ: 5 ن الشافعي قال فِمَنْ به حر 
وَبَعْضه مسْلُولك: عَلَى مَالِك بَْضِه إِشْرَاجٌ صَدَفَةِ الفِطر عَنْه 
بوقدار ما نلك مه وَعَليْ أن يُحْرِجَ عن تفسيه بوقڌار ما فيه من 
لحري ولم برذ عَلَى سيد اكاب أن يعْطِي رَكَاةَ الفِطر عَنْ 
مکاتبه. 

وَقَالَ مَالِكُ: : يردي السك كا الفطر عَنْ مُكاتبه وَعَن 
قدا ما يك عَن الي بَحْضُه حر وُه رقي ويس عَلَى 
الي بَْضُه رقي وَبَُه حر أن يُحْرِجَ بَاقِيَ الضاع عَنْ بَمْضِه 
اشر 

وَقَالَ أبو حنيفة: لا جب رَكاة الففطر في شَيء مِنْ ذلك 
لا عَلَى لكاتب وَلا عَلَى سو 


وَاختج من لم ير علَى اليد أَدَاءَ الزكاةٍ عَنْ مكاتبه بروايَة 
مُوسى بن عُبَة عن نافع عن ابن عُمَرَ أنه كان يودي رَكاة الفطرٍ 
عَنْ َقِبِهِ وقي مَأ وكَانَ لَه مُكَاتَبٌ فَكَانَ لا بودي عن 
وَكَانَّ لا یری عَلَى المْكَانَبِ رَكَاة. قَالُوا: وَهَذَا صَاحِبٌ لا مُُخَالِفَ 


۷ - مسالة: وأمًا المْكَانَبْ الذي لم يود 


- کتاب الزکاة 


ی ا 


يعرف مِن الصحابة. 

قال أبو مُحَمّادٍ: لا حُجَة فِمَنْ دُون رَسُول الله تيز 
ولعت كل الفجت أن الْنفِيّينَ الْحْتَجّينَ بها الأر اول 
مُحالف له فلم يُوجبُوا عَلَى الْرء إخرَاج صدَفةِ الْفِطرٍ عَنْ رقيق 
انرايه ومن الب | ن کون فل إن عُمَرَ بَْضُه حُجةَ وَبَمْضه 

إن قَالُوا: لعل كان ينطو بإخرَاجها عَنْ رقِيق الَرأة. 

قيل: وَلَعَلَ ذلك المكاتب كلق إخرَاجَهَا مِنْ كلبي كَمّا 
لِلْمَر أن يكلف ذلك عَبْدَه َمَا يكلفه الضرِيبة؛ لعل كان يَرَى 
أذ رجه انب عن تيوه لهذ رجح عَن وله في ذلك 
فكل هذا ذخل فيه ' لعل 

راما قول مالك فَظَامِرُ الحَطَاء لأنه جَعَلَ رَكَاةَ لطر 
صف صّاع؛ أو عَشرَ صا أو عة أغشار صاع فقَط وَهَذَا 
جلاف E‏ الله تَعَالَى فِيهاء وَأَوْجبََا على بَحْض إنْسَان دُونَ 
سایری وَهَذَا خجلافٌ مَا أَوْجَبّه الله نَعَالَى فيها. 

وأمّا قَوْلُ الشافعي فَحَطَأء لأنه وجب الرزّكاة فِي الِطر 
فين لابق عله الم رقي من غه حر وبغضه عب ھا 
مانا بات تم ولا ع 

قال أو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ: وَالْحَىُ مِنْ هَدَا أن رَسُولَ اللّه تنظ 
وجا على ال وَالْعيِْ وَالذَكَرِء وَالأننَىء وَالصّفِين ؛ والکبیر 
ون الان ف اها و عه و را ولا و 
نِضا عب ولا مُرَ رقي فَسَقطَ بذك عَنْ أن يجب عَلَى مالك 
بَْضبه عله شي وله كن أو اى صَفِين أ و كبيرٌ فَوَجَبتْ 
عليه صَدَفَةٌ الِطر عر تَفْسيه وَلا بد بهذا النص. 

وهو قول ابي سُلَيْمَان وبالله تَعَالَى التوفيق. 

وأئا ولا في اكاب يوي بخص كته إل برها عن 
فسبه: : قر أن خف خُر وبَْضّه مَمْلُوكٌ كَمَا كرتا فَإِذْهُوَ 
كَدَلِكَ كما كرا فَعَلَيّهِ إخراجها عر َيِه لما ذَكَرْنَا ` 

ا ل O‏ 


مومهم 4 


د ما اعون خلة س شن وب ي 
وَقَتَادَقَ قال فاده ع ن خجلاس عَنْ علي بن أبي طالب - 
اوت عَنْ عِكُرمَة عن از بن عباس د a‏ 

عن الي :3# أله قال «التكاتب پخ ينه يرقذار تا أي 
عَلَيْهِ الد بوقدار ما عت عَنَنَّ مها وَهَذا إسْنَادٌ في غاي الصّحةٌ. 


وهو قول عَلِي بن ا بي طالب ۽ وَغَيرو. 


۹- کتاب الرکاة 


۸ - مسالة: ولا بُجزئ إخْرَاج بَعْض الصّاع 


“1۸ 


عن الحسّن: اَن عَلَى لكاتب صَدَقَة الطر. 


اك ار 


وَعَن ميمُون بن مِهِرَانَء وَعَطَاء: وديا عَنْهِ سَيّدة. 


وَرُوَينا 


مسأل : وَلا يُجْزِئُ إخرَاج بَمْض الماع 
شعي وبَضه تَمرأء ولا تجزئ ية صلا لأن كَل ذلك عير ما 
رض رَسُول الله ل وَالقِيمَة فِي حقوق الناس لا تَجُورُ إلا 
براض مِنْهُما وَلَيْسَ لِلرَكاةٍ مَالِكُ عه جور رضنا أو إبرَاؤة. 


8 مَسالة: : وَلَيِسَ عَلَى الإنسّان أَنْ يُخْرجَهًا عَنْ 
بی ولا عَنْ أنه ولا عَنْ رُوْجَتَه ولا عَنْ وَلَدِو ولا أَحَدِ مِمّنْ 
رمه قنك ولا رمه إلا عن ضيه ورقبقه فقَط. وَيَدْخْلُ فِي: 
الرقيق أمَهّات الأؤلاب وَالْمدبوُونَ غَائِيِهُمْ وَحَاضرهُم. 

وهر قول ابي حَيفَةَ وبي سليِمَان وَسْفِيَان اوري 
َغيرهم. 

وَقَالَ مَالِكُ والشافعي: يُخْرِجُهَا عَنْ رُوْجَيِفِ وَعَن 
خَادِيهًا الي لا بد لها مها ولا يُخْرِجُهًا عَنْ أجيره. 

وَقَالَ اللّت: يُخْرِجُهًا عن زوجي وَعَن أجيره الِْي 
ست أَجرنه مَخْلُومَة إن كانت أَْرَئُه مَمْلُومَة فَلايَْرَمَه 
إخْرَاجُهًا نه ولا عَنْ رَقِيق امرَأته. 

قال ابو مُحَمدٍ: ما لم لِمَنْ أَوْجََهَا عَلَى الرُؤْج عَنْ 
رَوْجَيه وَحَادِمِهًا إلا حبرا رَوَاهِ راهيم بْنُ أبي يَحِْى عَنْ جَعْمَرِ 
ن مُحَمو عَنْ أبيه «أن رسو الله تك فَرْضَ صَدَقَة الط عَلَى 
کل حر أو عب در أو شىء من تَمُونُون».. 

ا ف رفي هذا الان عجب عجنب وخر أن 
الشافعي لا يقرل بالْمُرْسَلٍء ثم أذ مَاهُنَا بشن مُرْسَلٍ في 
العَالم مِنْ رواية 0 وَحَسبْنا الله وَيْهْمَ الوكيل. 

وأو حَتيقة وَأَصْحَاهِ يََولُون: الْرْسَلُكَالْمُسْئيِ وَيَحْدَجُونَ 
بِرِوَاية کل كَذَابِي وَسَاقِطِء م تركوا هَذَا ابر وَعَابُوه بالإرْسَال 
وَبِضَعْفٍ رَاويه وَتَناقَصُوا. 

َقاوا: لا يکي رکا الِطر عَنْ رُوْجَتِه وَعَلَيْه - فض : 
أن في عَنْها فَحَسيْكُمْ بهذا تَخليطاً. 

وَأمَا نَِْيمْ الث فَظَاهِرُ الخَطا. 

وا لمكيو قاجا بنا ابر د تم حالفو فلم يَرَوْا 
ن يُوَدْيَ را الفِطْر عَن الأجيرء وَهُرَ مِم يُمونُ. 

قَالَ بو مُحَمّاٍ: ااب وَسُولٍ الله مز ركا لطر عَلََى 
الصغِير» وَالكبيرء وَالْكُن وَالْعَيْفٍ وَالدَكرِ 7 هُوَّ إِعَابٌ لَهَا 


عليه قلا تب عَلَى غَيْرهِمْ فيه إلا مَنْ أَوْجّبه النص وَهُوَ 
الرقِيق فقط. 

قال تَعَالَى: (ولا كيب كل تقس إلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ 
وازرة ورزر زر أخرَى». 

قال أبو محمّد: : وواجب على ذات ارج إخراج زكاة 
الفطر عن نفسها وعن رقيقهاء بالنْصّ الذي أوردناء وبالله تعالى 

20 میا وبر نان مق اا ان 
إخراجها عنهم لا على سيّدهء لا ذكرنا من قول رسول الله لز: 
0 ن عَلَى المْلِمٍ في هرسي ولا عَبْدِهِ صَدَقَةَ إلا صَدَقة الِطّر في 
الرَقِينَ»). 

فالعبدُ مسلم وهو رقيق لغيرو» وله رقي فعلى من هوّ له 
رقيق أنْ يخرجها عنه؛ وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكورء» 
وبالله تعالى التوفيق. 

لاقن عيف ۷ار عو ع ورن غ 

قلنا: كما حكم في ذلك رب العالمينَ على لسان نبيّه تا. 

ثمّ نقول للمالكيّين والشافعيين: أنتمْ تقولون بهذا حيث 
تخطئون» فتقولون: إِنّ الرّوجة لا تخرجها عن نفسهاء وعليها أنْ 
E E E‏ مل E E‏ أن 
ادها يكرا الخيرط و aS‏ ي أسلمت آم ولده أو عبده 

فحبسَ ليباع فجاءً الفط على من صدقة الفطر عنهماء وهاتان 
السالتان لا تقعان في قولتا اده لأنه ساعة تسلّم م ولده أو 
عبده: عتقا في الوقت. 


2 شاءَ قر ع عن لشي وإِنْ ناء الشعيرَ عن الجميع؛ 


ا مسال وأمًا الصّغارٌ فعليهم أن يخرجها 
الأب والولي عنهمْ من مال إِنْ كان م وإنْ ل يكنْ هم مال فلا 
زكاةً فطر عَليهم جيل ولا بعد ذلك؟. 

وقال أبو حنيفة: يؤديها الأب عن ولده الصّغار الذي لا 
مال لمممْ؛ فان كان هم مال فإنْ أدّاها من ماهم كرهتٌ له ذلك 
لا 


قال: ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم» وعن رقيق 
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اليتيم أيضاً. 

وقالَ زفي ومحمّد بن الحسن: ليس على اليتيمٍ زكاة 
الفطر» كان له مالٌ» أو لم يكنْ؛ فان آذاها وصيّه ضمنها. 

وقال مالك: على الأب أنْ يؤدّيَ زكاة الفطر عن ولده 
الصّغار إن¿ يكن لح مال فن كان هم مال فهي في أموالهمْ؛ 
وهي على اليتيم في مالٍ. 

وهو قول الشافعي. ولم يختلفوا في أن الأب لا يؤديها عن 
ولده الكبارء كان هم مال أو ل يكن. 

قال أبو محمٍّ: ما نعلمُ لهُمْ حجّة أصلاء إلا الدعوى: في 
أنّ القصد بذكر الصغار إنما هوّ إلى آبائهم لا إليهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى في غاية الفساب لأنه إذا ل 
يقصذ بالخطاب إليهم في إيجاب زكاةٍ الفطرء وإنما قصد إلى 
غيرهم: فمنْ جعل الآباءَ مخحصوصينَ بذلك دون سائر الأولياء 
والأقاربي والجيران» والسّلطان. 

فن قالوا: o‏ 
أنكروا من ذلك» ويلزمٌ المالكيينء والشا شافعيين ۋ 
الأبْ - حب ليزه د عنهي کان له ماك أو زكر لأنه هو 
الخاطب بذلك دونهم: فوضح فسادٌ هذا القول ببقين. والح في 
هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نيه بز على: الكبيرء 
والصغيرء فمن فرق بينَ حكميهما فقذ قال الباطلٌ» وادّعى على 
رسول الله تيا مالم يقل ولا دل علي ثم وجدنا الله تعالى 
يقول: إلا يكلف الله تفسا إلا وسعهًا»ك. 

وقال رسول الله تف: «إذا أَمرْتَكُمْ بأمر فَأَنُوا نه مَا 
امسَطْعتُم. 

فوجدنا من لا مال له دكن كين أو صغير - ليس في 
وسعه أداء زكاة الفطر؛ فقذ صح أنه م يكلفها قط ونا كان لا 
يستطيعها لم يكن مأموراً بهاء نص كلامه عليه الصلاة والسلام 
وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال» وإنّما قلنا: إنها لا تلزمه بعد 
ذلك فلأنُ زكاة الفطر محدودة بوقت محدودٍ الطرفين» بخلافب سائر 
الزكرات + فلما خرع وقتها م يز أن تب بعد خروج وقتها وني 
غير وقتها؛ لأنه لم يات بإيجابها بعد ذلك نص ولا إجاع وبالله 
تعالى التوفيق. 

۴ شال راع لهذ من ایو وی 
الفطر فليست عليه؛ لما ذكرنا ني المسالة التي قبل مذي ولا تلزمه 
وإِنْ أيسرٌَ بعد.ذلك؛ لما ذكرّ أيضاً؟ فمن قدرٌ على التمر ول يقدرٌ 
على الشعير لغلاثه» أو قدرٌ على الشعير ول يقدر على التمر 


1 مسألةٌ: والكذي لا جد من أينَ يدي زكاةً الفطر 


-١‏ کتاب الرّكاةٍ 
لغلائه: أخرجَ صاعاً ولا بد من الذي يقدرٌ علي لما ذكرنا أيضا 

قد إلاعلى بض صاع تاه ولاب لشو ال 
تعالى: CN‏ 

ولقول رسول الله اظ : «إذا أمرتكم بام فأتوا ينه ما 
استتطختم» وهر وَواسمٌ لبعض الضاعء فهو مكلف إا ولیس 
واسعاً لبعضى فلح يكلفةُ. 

وهذا مثلٌ الصّلاة. يعجرٌ عن بعضها ويقدرٌ على بعضهاء 
الت ل ل E‏ 
مل الصّومء يعجرٌ فيه عن تام اليومء أو تمام الشهرين المشابعين؛ 
ولا مثلٌ الرقبة الواجبة والإطعام الواجب في الكقارات والهدي 
الواجبي يقدرٌ على البعض من كل ذلك ولا ا 
فلا يجزئه شيءٌ منه؛ لأنْ من افترض عليه صاع في زكاة الفطر فلا 
خلاف في آنه جائدٌ له له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضة. ولا 
يجوز تفريق اليرم؛ ولا يسمى من لم يتم صو اليوم صائم يوم 
إلا حيث جاءً به اص فيجزئه حينئ. 

وأا بعض الرقبةٍ فان الله تعاى نص بتعويض الصّيام من 
الرقبٍ إذا م توجذ فلم ييز تعدّي النص» > وكان معتق بعض رقبةٍ 
غالفاً لما أمرَ به وافترض عليه من الرّقبة الام أو من الإطعام 
المعوّض منهاء أو د العوض منها. 

وأما , بعض الشهرين فمن بعضهاء ؛ تافل اجا 
أمرّ به متتابعاء فهر عليه أو عرّضه حيث جاءً التصر بالتعويض 


9 
منه. 


وأمًا اهدي فان بعض اهدي مع بعض هدي آخرَ لا 
يسمّى هديا فلم یات با أمرّ بهِ؟ فهو دين عليه حتى يقدرٌ عليه. 

وأا الإطعامٌ فيجزئه ما وج منه حتى جد باقية؛ لأنه لم 
يأت مرتبطا بوقتي محدودٍ الآخرء وبالله تعالى التوفيق. 


لات فال ر زك افش على الد معنن 

عبده المرهونء والآبق» والغائبي» والغصوبي لأنهم رقيقةء ول 

يأتٍ نص بتخصيص هؤلاء. وللسيدٍ إن كان للعبدِ مال أو كسب 

أن يكلفه إخراج زكاةٍ الفطر من كسبه أو مالي لان له اتتزاع مال 

متى شا وله أنْ يكلفه س بالنتصً والإجماعء فإذا كان له ذلك 
فله أنْ يأمره بأنْ يصرف ما كلّفه من ذلك فيما شاءً. 


٥‏ - مسألة: والرّكاةً للفطر واجبة على الجنون إن 
کان له مالٌ؛ لأنه ذكرٌ [ ا اوقت صغ اوک 


5- مسألة: ومر كان فقيراً فاخحذ من زكاةٍ الفطر 


١‏ کتاب الرَّكَاةٍ 


أو غيرها مقدارٌ ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي في 
زكاةٍ الفطر: لزمه أنْ يعطية. 

وهو قول عطاء؛ وأبي سليمات. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة. من له اقل من مائ درهم فليس عليه 
زكاةٌ الفطر» وله أخذهاء ومن كان له ماتتا درهم فعليه أن يؤديها. 

وقال سفيانٌ: من له خسون درهماً فهر غيٌ» ومن لم يكن 

وقالَ غيرهما: من له أربعون درهما فهرَ غن» فان كان له 
اقل فهر فقي وقال آخروث: من له قوت يومه فهو غني. 

قال أبو محمّدٍ: ستكلم بعد هذا إِنْ شاءً تعالى - في هذه 
الأقوال. 

وأمًا هاهنا فان تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه - 
إذا كان واجداً لمقدارها أو لبعضه - قول لا يجورٌ؛ لأنه لم يأت به 
ل 0 
إياها ا کیک ار و ذکر أو 
سی صَغِير أو كبير». 


وقد روّينا عن عطاء في الفقير: أنه يأخذ الرّكاة ويعطيها. 


7 مسألة: : ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده 
الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: م جز له ذلك إلا بان يهبها هم 
ثم يخرجها عن الصّغيرِ وامجنونء ولا يخرجها عمّنْ يعقل من 
البالغينَ إلا بتوكيل منهمْ له على ذلك. 

برها ذلك :ما قينا م ان الل تاق كنا تمتها عه 
فيما يد ما هرّ قادرٌ على إخراجها من أو يكونُ وليّه قادرا على 
إخراجها منة» ولا يكونٌ مال غيره مكاناً لأداء الفرض عنة؛ إِذ م 
يأت بذلك نص ولا إجماءٌ؛ فإذا وهبها له فق صَارٌَ مالكا 
لمقدارهاء فعليه إخراجها. 

ما من لم يبلغ؛ ولا يعقل؛ فلقول الله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالقوّى). ْ 

وأمًا البالغ فلقول الله تعالى: ولا َكب کل تقس إلا 
عَلَيهَا» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : ووقت زكاة الفطر - الذي لا تحب 
قبلة» إنْما تجهب بدخولي ثم لا تب بخروجه: : فهو إثر طلوع 
الفجر الثاني من يوم الفطر» مدا إلى أن تبيض الشّمسُ وتحل 
الصّلاةٌ من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من 


۷-مسألة: ومن أرادَ إخراج زكاة الفطر عن ولده 
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اللاي ا ا ا د ام 
زكادٌ E‏ أو ولد او اسل أو 
تمادت حياته وهر مسلم: فعليه زكاة الفطر» فإن لم يؤدها وله مسن 
ابن يؤديها فهي دين عليه ابداً حتى يؤدّيها متی أذاها. 

وقال الشافعي: وقتها مغيبٌ الشّمس من آخر يوم من 
رمضان» فمن ولد ليلة الفطر أو أسلمٌ فلا زكاة فطر عليه» ومن 
مات فيها فهي عليه. 

وقال أبو حنيفة: وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر» فمن 
مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة 
فطر عليه. 

وقالَ مالك مر كقول الشافعي ني رواية أشهب عن 
وما إن من ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر. 

قال أبو محمَار:أمّا من رأى وقتها غروب الشّمس من آخر 
يوم من رمضان فإنه قال: هي زكاة الفطرء وذلك هو الفْطرٌ من 
صوم رمضانٌ والخروج عنه جملة. 

وقالَ الآحرون الَذينَ روا وضيعا طلبرع الفشر سن بوم 
a‏ ا 0 
الفطرء n‏ 

قال أبو محمّر: قال الله عر وجل: فن تَناْعتمْ في 
نتيء مَرْدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كحم تؤونون باللّه وَالْيَوْمٍ 
الآخر». 

فوجدنا. 

ما حدّثاه عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدٌ بن فح حدثنا 
عبد الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا امد بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بِنُ رافع حدثنا ابن أبي 
فديك ۽ أخبرنا الْضْحَاكٌ بن غثمان عن تاف حن ابن غمرقال: «أَمَوَ 
رَسُوكُ اله ا بإخرّاج رَكَاةٍ الفط أَنْ تودّى قبِلَ روج الاس 
إلى المصَلّى». 

قال أبو محمّار: فهذا وقت أدائها بالنص وخروجهم إليها 
إنما هر لإدراكهاء ووقتُ صلاة الفطر هو جوا الصلاةٍ باييضاض 
الشمس يومثدو فإذا م الخروج إلى صلاةٍ الفطر بدخوهمٌ في الصلاة 
فقد خرج وقتها. 

وبق القولٌ في أوّل وقتها: فوجدنا الفطرَ اميق إنما هو 
بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطلَ قول من جعل وقتها غروب 


1۲1 


۹ مسألة: ومن تولّى تفريق زكاة ماله أو زكاةٍ 


١‏ تاب الركَاةٍ 


الشّمس من أوَّل ليلة الفطر؛ لأنه حلاف الوقت الذي أمرّعليه 
السلام بأدائها فيه. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: فمن لم يؤدّها حتى خرج وقتها فق وجب 
في ذمته وماله لن هي له فهي دين هي وحن من حقوقهم وقذ 
وجب إخراجها من مال وحرمٌ عليه إمساكها في ماله فوجب 
عليه أداؤها أبداء وباللّه تعالى الترفيق. 

ويسقط بذلك حقهم؛ ويبقى حقٌ الله تعالى في تضيبعه 
الوقت» لا يقدرُ على جبره إلا بالاستغفار والتدامة» وباللّه تعالى 
نتأيدُ. ولا يجورُ تقديمها قبل وقتها أصلا.. 

فان ذكروا - خب «أبي مُرَيْرَة إذ مره رَسرل الله تي 
المت عَلَى صَدَقَةٍ ابطر َأنَاه الشَيِطانٌ لل وات وََالَِةَه: فلا 
حجّة هم فيه لأنه لا تخلو تللك القيالي أن تكون من رمضات أو 
من شوال» ولا جوڑ أن تكون من رمضان» لآنه ليس ذلك في 
الخبره ولا يظنٌ برسول الله يذ آنه حبس صدقةً وجب أداؤها 
عن أهلهاء وإ كانت من شوّال فلا نع من ذلك؛ إِذ لم يكمل 
وحبس وجود أهلها؛ وفي تأخاره عليه الصلاة والسلام إعطاءها 
برهانٌ على أن وقت إخراجها لم بحن بعد فإنْ كان ذلك في ليالي 
رمان قل عرسها عليه الببلام. 

E ا‎ 

u E‏ ن اھلھا لم يوجدواء فتَريصَ عليه 
الصلاة والسلام وجودهم. فيطل تعلقهمْ بهذا الخبر. 


٠‏ قم الصّدقةٍ 


8ل مسألة: ومن اتر لیل ری بز اة مالئه رکا 
فطره أو تولاها الإمام أو أميره: فإِنٌ الإمام أو أميرة: يفرّقاتها 
ثمانية أجزاء مستوية: للنساكن م وللفقراء سهمٌ» وفي 
المكاتيين وني عتسق الرقاب سهم وني سبيل الله تعالل سهم 
ولأبناء السّبيل سه وللعمّال الْذِينَ يقبضونها سه وللمؤلفة 
قلوبهم سهم. 

وأا من فرق زكاة ماله قفي ستةٍ أسهم كما ذكرناء ويسقط: 
سهم المؤلَفةٍ قلوبهم. ولا يجورُ أنْ يعطي من اهل 

سهم أقلّ من ثلائةٍ أنفس» إلا أن لا يج فيعطي من وجت ولا 
جو أن يعطي بعض أهل السنهام دون بعض» إلا أن يد فيعطيَ 
من وج ولا بجو أن يعطيّ منها كافرأء ولا أحداً من بني 
هاشم والمطلب ابن عبد منافي ولا أحداً من مواليهم» » فإِن 
أعطى بم لبن من اهلها غامد ار اند - لم يجزوء ولا جاز 


سهم العمّال» و 


للآخنٍء وعلى الآخذٍ أن يرد ما أخذء وعلى المعطى أن يوني ذلك 
الذي أعطى في أهله. 1 

برهان ذلك: قول الله تعالى: َإنْمَا الصّدَقَات لِلْفقَرَاء 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَليِهَا وَالْمُولعَةٍ رُم وي الراب 
وَالْغَارمينَ وَفِي سَبيل الله وار بن الستبيل فريضّة ِن الله وَالله عليم 

وقال بعضهم: يجزئٌ أن يعطي المرء صدقته في صنفي واحدٍ 
منها. 

واحتجّوا بأنه لا يقدرُ على عموم جيم الفقراء وجميع 
المساكين. 

فصحٌ أنها في البعض. 

e‏ وهذا لا حجّة لهم فيه لقرل رسول الله 

: لذا مرکم مر فَأنُوا مِنه ما استطَعتم». 

ولقول الله تعالى: «لا يكلف الله تفا إلا وُسْعَهًاك. 

فصح أن ما عجر عنه المرءٌ فهر ساقط عنة» وبقيّ عليه ما 
استطاع» لا بد له من إيفائو؛ فسقط عمومٌ كل فقير وکل ممسكين» 
وبقيّ ما قدرَ عليه من جميع الأصنافيء فإنْ عجر عن بعضها سقط 
عنه أيضاً؛ ومن الباطل أنْ يسقط ما يقدرُ عليه من أجل أنه سقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليه وذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه 
الصلاة والسلام بِينَ الأربعة. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا هذا الخبن وأنه لم تكن تلك 
الذهيبةٌ من الصّدقةٍ أصلا؛ لأنه ليس ذلك في الحديث أصلا؛ ولا 
يتنم أن يعطى عليه الصلاة والسلام المؤلّفة قلوبهم من غير 
الصّدقة بل قد أعطاهم من غنائم حنين 

وذكروا ین لدبو مار ا بن طعا 
زول الله ياي «أغطاه صَدَقَة بني ررَيق». 

قال أبو محمار: وهذا مرسلٌ» ول صح لْ يكن هم فيه 
حجّة» لأنه ليس فيه: أن رسول الله غ حرم سائرٌ الأصناف من 
سائر الصدقاتي وادعى قومٌ: أن سهم المولفة قلوبهم قد سقط. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» بلْ هم اليومّ أكثرٌ ما كانواء 
وإنما يسقطونَ هم والعاملونَ إذا تولى المرء قسمة صدقةٍ نفسه؛ 
لأنه ليس هنالك عاملون عليهاء وأمرٌ المؤلفةٍ إلى الإمام لا إلى 
3 1 

قال أبو محمّد: لا يختلفون في أن من أمرّ لقوم بال - 
وسماهم - أنه لا يحل أن حص به بعضهم دون بعض» فمن 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 
E‏ اي ين 
نكا ا ا خاد ترت عش ا را من 
جذو: أن خض الأمراء اسعْمَلَ رفع ن ديج عَلَّى صد دة 
لشي فاته لا شيء مَعَه فسا قال رَاِع ق رر 
الله تايط حَديث وإني جَزيَها َمَائة أَجْرَاء فقَسْمْتُها. وَكَذَلِك 
کان رَسُولُ الله ني صم 

وصح عن ابن عباس آنه قال في الركاة: ضعوها مواضعها. 

وعن إبراهيم النخعي» والحسن مثلٌّ ذلك. 

وعن أبي وائل مثلٌ ذلك وقال في نصيسه المؤلّفةٍ قلوبهم 
رده على الآخرين 

وعن سعيلر بن جبير: ضعها حيث أمرك اللّهُ. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليماث. وقول ابن عمل 
. ورافع» كما أوردنا. 

EN E‏ ثلا من كل مقف إلا لال 
على واحا ولي يفي للم تقولة: سفن لازن 
ومسكينان للاثنين» ومساكينٌ للتلائق فصاعداً. 

وكذلك اسم الفقراء وسائرٌ الأسماء المذكورة في الآية. 

وهو قول الشافعي» وغيره. 

وَأمَا أن لا يعطيّ كافرا فلما حدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله 
ا لكا 
مار ا 
لبي ظ بَعَثْ معان إلى اليم وَقَالَ له في حَديث ماله أن 
الله افَرَض عَلَيْهمْ صَدَقَةَ تح مِنْ انهم ونرد في فقرائه». 

فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمينٌ فقط. 

وأمّا بنو هاشم» وبنو المطّلب فلما حدّثماه عبد الله بي 
يوي ا اذ بن قم ج د الوقاية بن عيسى حدثنا 
اح بن حمّدٍ حدثنا امد بن علي حدّثنا سام ب بن الحجّاج 
ل ع د اك لي يزيد 


- مسالة: ومن تولّى تفريق زكاةٍ ماله أو زكاةٍ 


“۲ 


وللفضل بن عباس بن عبد المطلب إن حه الصدَقَاتٍ انشاي 
َوْسَاح الق ونا لا تل لِمْحَمّدٍ ولا لآل مُحَمَدا. 

قال أبو محمّدٍ: فاختلف الناسُ في: من هم آل محمّب فقالَ 
قوم: هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي فقطء لأته لا 
عقب لحاشم من غير عبد المطلب. 

واحتججوا بأنهم آل محمار بيقين لأنّه لا عقب لعب الله وال 
رسول الله ب فلم يبق له عليه الصلاة والسلام آمل إلا ولد 
العباس» وأبي طالبي والحارث؛ وأبي لحبو: بي عبار ملب فقط؛ 
وقال آخرون: بل بنو عبد المطلب ب بن هاشم» وينو الطاب بشن 
عبد منافي فقط ومواليهم. 

وقالَ أصبغ بنُ الفرج الالكي: آل محمد جي قريش» وليسَ 
او 1 

قال أبو محمّد: فوجب النظرٌ في ذلك: فوجدنا. 

ما حدلناه عبد الله بنُ ربيع قال دشنا محمد بن معاوية 
حدثا اد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يجيبى وهو 
ابن سعيا اقطان - حدثنا شعبة حدثنا الحكمٌ هو ابن عتيية - عن 
ل 0 
رَجُلا مِنْ بني مَخْرُومٍ عَلَى الصدَقَة راد بو رافِعٍ أن يَف فان 
رول الله 7 تلظ إن الصّدقَة لا ل له وَإِنْ مَولَى القَم منم 

فبطل قول من آخرج الموالّ من حكمهم في تحريم الصدقة. 

ووجدنا. 


عبيدٍ الله 


ما خلاثناه عبد الله بن ريع دشا غد بن إسحاق بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدشا أبو داود السجستاني حدثنا 
عبد الله بنُ عمرٌ بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد 
الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الرّهري أخبرني سعيد بن 
السب أخبرني جير ن ميم أنه جا ُو ومان ُن مان 
يَُلْمَان رَسُولَ الله 6 فِيمًا قَسَمّ ين الخمس بين يبي هاش 
وبي عبد ابه فَقَلَتُ: يا 
الطب ولم تغطنا يئاه وَقرَبََا وَقَرَبِهُمْ يناك وَاحِدَه فَقَالَ 


سول الله تي إِنمَا بو اشيم ونو البو شيا وَاحِذا. 

فصح آنه لا جور أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا؛ 
لأنهم شيءٌ واحدٌ بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصع آنه 
آل محمد وإذ هم آل محمّدٍ فالصدقة عليهم حرامٌ؛ فيخرجُ بنو عبد 
شمس» وينو نوفل ابي عبار منافئ وسائرٌ قريش عن هذين: 
البطنين» وبالله تعالى التوفيق. 

ولا يحل هذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلاء لعموم 


يا رَسُولَ الي قَسَمْتَ لإحوَاينا بني 


1۳ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تل الصّدَقَةَ لِمُحَمّدٍ ولا لآل 
محَمّدِا فسوی بين نفسه وبينهم. ١‏ 

وأا ما لا يقع عليه اسم صدقةٍ مطلقةٍ فهر حلا لهم 
كالهبة والعطيّق والحدية والنحل» والحبسء والصّلةٍ وال وغير 
ذلك لأنه لم يات نص بتحريم شيء من ذلك عليهم. 

وأمًا قولنا: لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له - 
فلن الله تعالى سمّاها لقوم خصّهمْ بها؛ فصارٌ حتهم فيها؛ فمن 
أعطى منها غيرهمْ فق خالف ما أمرّ الله تعالى به. 

وقال رسول الله ت#ي: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أمْرْنَا فَهُوَ 
رَد فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له ووجب 


على الآخذ رد ما أخل بغير حق. 


قال تعالى: ولا تأكلوا أنوالكم بتكم بالباطل4. 


٠‏ ۲ مسألة: الفقراءُ هم الَذينَ لا شيءَ هم أصلا 
والمساكين: هم الّذينَ هم شيءٌ لا يقوم بهم. 

برهان ذللك: آنه ليس إلا موسي أو غي أو فقي أو 
مسكين» في الأسماء. 

ومن له فضل عن قوته. 

ومنْ لا يحتاجٌ إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيءٌ. 

ومن له ما لا یقوم بنفسه منه. 

ومن لا شيءَ له فهذه مراتب أربع معلومة بالحس. فالموسر 
بلا خلافو: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على 
السعة. والغني: هو الذي لا بجاح إلى أحار وإ كان لا يفضلُ عنه 
شي لأنه في غَنْى عن غيره. 

وكل موسر غني» ولیس كل غني موسرا: 

فان قيل: لم فرقم بِينَ المسكين» والفقير؟. 

قلنا: لآن الله تعالى فرق بينهماء ولا يجو أن يقال في شيئين 
فرق الله تعاللى بينهما: إنهما شيءَ واحد إلا بنص'ً أو إجماع أو 
روز خر فإذذلك كذلك فَإِنٌ الله تعالى يقول: «وأمًا 
الفيئة كانت لِمَسَاكِينَ يمون في البخر4 سم اهم الله تعال 
اکن ولم مق و لر كانت قرم بي لكائرا اغا بذ 
خلاف.. 


فصح اسمٌ المسكين بالتص لمن هذه صفتة. . وبقي القسم 
الرابع: وهو من لا شيءَ له أصلا؛ ول يبق له من الأسماء ء إلا 
الف فوجب ضرورة أنه ذاكَ. 


- مسألةٌ: الفقراءُ هم الَذينَ لا شيءَ هم أصلا. 


١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


وروينا. 


ما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا 


أحمد بن شعيب أخبرنا نصرٌ بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدّثنا 


معمرٌ عن الزّهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريسرة آذ رسول اله 
يي قال: «ليْسَ السك الذي برذ الأكلّةٌ وَالأكلَنَان وَالشمْرَة 
وَالَمْرتَان قَانُوا: فما المسْكِينٌ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: المسكِينُ الذي 
لا جد خی وَلا يفطن لِحَاجَيه يدق عَلَيُوا. 

قال أبو محمّدٍ: فصح أن المسكين هر الذي لا جد عى إلا 
أنّ له شيا لا يقومٌُ ل فهر يصبرٌ وينطوي» وهو محتاجٌ ولا يسأل. 

وقال تعالى: فللفقراء الهَاجرينَ انين أحرجوا يِن وِيَارِهِم 
وَأَمْوَلِهِمْ# فصح أن الفقيرٌ الذي لا مالَ له أصلا؛ لأر الله تعالى 
3 خب أنْهمْ أخرجوا من ديارهم وأمواهم. ولا جور أن حمل ذلك 
على بعض آمراهم. 

فان قيل: قال الله تعالى: 9بِلمَْرَاء اين أخصروا في سَمِيلٍ 
الله لا يَسَطِيعُونَ ضرا في الآض يَحْسيهُم ااهل أغَيّاءَ من 
التَعَثُْف». 

قلنا: صدق الله تعالى: وقد يلب المرء في تلك البلاد إزاراً 
ورداء خلقين غسيلين لا يساويان درهماًء فمن رآه كذلك ظنه 
عن ولا يعد مالا ما لا ب منه ما يست العورة إذا لم تكن له 
قيمة - وذكروا قول الشّاعر: 
أما الفقيرٌ الذي كانت حلوبته 

وهذا حجّة عليهم؛ لأنّ من كانت حلوبته وفقّ عياله فهر 
غ وإنما صارَ فقيراً إذا لم يترلك له سبد وهرّ قولناء والعاملونَ 
عليها: هم العمّالٌ الخارجونٌ من عند الإمام الواجبةٍ طاعت وهم 
المصدقونٌ» السعاة. 

قال أبو محمّدٍ: وقد اتفقت الأَمَةَ على أنه ليس كل من 
قال: آنا عامل عاملاء وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
َيس عليه مرا فَهوَ رَد فكل من عمل من غير أن يوليه الإمامٌ 
الواجبة طاعته فليس من العاملين علبها؛ ولا يجزئ دف الصّدقةٍ 
إليه؛ وهيّ مظلمة » إلا أنْ يكونَ يضعها مواضعهاء فتجزئ حینئزٍ؛ 
لأنها قذ وصلت إلى آهلها. 

وأما عامل الإمام الواجبةٍ طاعته فنجن مامورون بدفعها 
إلبه؛ وليسَ علينا ما يفعلُ فيها؛ لأنه وكيلٌ» كوصي اليتيم ولا 
فرق وكوكيلٍ الموكل سواء سواء. والمؤلّفَة قلوبهم: كر 
قوَةٌ لا يوثقٌ بنصيحتهئ للمسلمِينَ فيتالفون بان يعطوا من 
الصّدقات» ومن حمس الخمس والرّقاب: هم المكاتبوت» والعتقاء؛ 


وفقَ العيال فلم يتر له سبد 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


فجائرٌ أنْ يعطوا من الرّكاة. 

وقال مالك: لا يعطى منها المكاتبُ. وقول غيره: يعطى 
منها ما يتم به كتابتة. 

وقال أبو محمّد: وهذان رون جام E‏ 
وبأن المكاتبَ يعطى من الرّكاةٍ يقولُ أبو حنيفة, والشافعي. 
وجارٌ أنْ يعطى منها مكاتبُ الهاشمي والمطّلى؛ لأنّه ليس منهماء 
ولا موی هما ما لم يعتق كل وإن أعتق الإمامُ من الزكاة رقاب 
فولاؤها للمسلمينَ لأنه لم يعتقها من مال نفسه ولا من مال باق 
في ملك المعطي الزكاة. 

فإن أعتقّ المرءٌ من زكاةٍ نفسه فولاؤها له لآنه أعتقّ من 
ماله وعبدٍ نفسه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنمَا الولاء 
لمن أعتق». 

وهو قول أبي ثور. 

وروينا عن ابن عبّاس: أعتئ من زكاتك. 

فان قبلَ: إنه إن مات رجع ميرائه إلى سيّدو. 

قلنا: نعم هذا حسنٌ إذا بلغت الركاة محلها فرجوعها 
بالوجوه المباحةٍ حسنْء وهم يقولون فيمن تصدق من زكاته على 
قريب له ثم مات فوجب ميرائه للمعطي: نه له حلالٌ» وإ كانَ 
فيه عينُ زكاته. والغارمون: هم الذينَ عليهم ديونٌ لا تفي أمواهمْ 
بهاء أو من تحمل بحمالةٍ وإن كان في ماله وفاء بها. 

فما من له وفاءً بدينه فلا يسمّى في اللَغةٍ غارماً: 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا أحمدُ 
بن ث شعيبو أخبرنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حَادُ بن سلمة 
نارون ون رابع حاتي كا رن ی ی قيضا بن المخارق 
قال: «تَحَملْتُ بحَمَالَةِ فَأتَنِتْ نبي تفز يلق سال فِيهَاء فقالَ: أي ينا 
فيصَهُ حى تنا الصدقَة فم َك بها ا قيصَة إن المدَقة لا 
َل إلا لحد تلاو َجُلٍ تحمل بحَمَلة قحلت له الال حى 
يصب قرام مِنْ عَيْشء أو قَالَ: ا الحديث. 

وأمّا سبل الله فهرَ الجهادٌ بحق 

حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن السليم حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا الحسنٌ بن علي حدثنا عبد 
الرزّاق حدثنا معمرٌ عن زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيدٍ الخدري قال قال رسول الله 7 يفي: «لا حل الصّدَفة لعي 
إلا لحمتة: 3 لوي طن اا یر 2 ؛ أو لخارې أو 
ِرَجُلٍ اشتراها بال أو لِرَجُلٍ کان له جار کین فََصَدْقَ على 
المنكين فَأَهْدَاهَا نكن لِلْمنيَ». 


-0١‏ مسألةٌ: وجار أن يعطي المرءٌ منها مكاتبه ومكاتب 
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وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم» 
ونقص بعضهم ما ذكرٌ فيه معمرٌ» وزيادة العدل لا محل تركها. 
الله. 

قلنا: سزكل مل حي هون من وا ميق اا 
لا حلاف في له تعالى لم برد كل وجه مسن وجوه البرٌ في قسمةٍ 
الصّدقات» فلم يِرْ أنْ توضعَ إلا حيث بين النَص وهر الذي 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

واب السّبيل: هوّ من خرج في معصيةٍ فاحتاج. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو جعفر عن 
الأعمش عن حسَانَ عن مجاهار عن ابن عباس: أنه كان لا يرى 
باساً أن يعطي الرّجلٌ زكاته في الحج وان بعتي منها التسمقٌ وهذا 
ما حالف فيه الشافعيُونَ, والمالكيّون, والحنفيّون: صاحباًء لا 


5 مسألة: وجارٌ أن يعطيّ المرءُ منها مكاتبه 
ومكاتب غيرء لأنهما من الب والعبدُ الْحتاجُ الذي يظلمه سيّده 
ولا يعطيه حمَة؛ لأنه مسكين. 

وق روينا عن إسماعيل بن عليّةَ آنة: اجار ذلك» ومن 
کان أبوة؛ أو أْمّهُ أو ابنةء أو إخوتة أو امرأته من الغارمين أو 
غزوا في سبيل الله أو كانوا مكاتبين: جار له أنْ يعطيهم من 
صدقته الفرض؛ 9 أداءُ ديونهم ولا عونهمٌ في الكتابة 
والغزو وكما تلزمه نة نفقتهم إن كانوا فقراء» ولم يات نصْ بالمنع تا 
ذكرنا. 

ورؤينا ع ن أبي بكر: أنه أوصى عمرّ فقالَ: من أدذى الرّكاة 
إلى غير aS‏ > وعن 
الحسن: لا جزئ حتى يضعها مواضعها وباللّه تعالى التوفيق 


۲ - مسألة: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إِنْ 
كان من آهل الستهام؛ صح عن رسول الله تر «أنه أفقَى رَيْنَبَ 
امْرَأَةَ ابن مُسعُودٍ إذ أمْرَ بِالصّدَقَةٍ فاه : اعيا ن تضَعَ صَدَقتَهًا 
في اجا ذف تي أ لها تى ارخا علي الاه والسلام 
اَن لها أ جرين: ا ر الصّدَقَةٍ وَأ جر الْقَرَابَة). 


N۳‏ مال : قال و ی و ا 
ب فيه الصّدقة كمائئ درهم أو أربعينَ مثقالا أو همس من 
الإبا ل أو أربعينَ شاة أو سين بقرة» أو أصاب خسة أوسق من 


"Yo 


۳ - مسألة: قال أبو محمّدٍ: من كان له مال ما 


۹- کاب الرّكَاةٍ 


بر أو شعیر» أو تمر وهوّ لا يقومٌ ما معه بعولته لكثرةٍ عياله أو 
لغلاء المسعر: فهو مسكينٌ يعطى من الصّدقَةٍ الفروضةء وتؤخذ 
منه فيما وجبت فيه من مالي وقد ذكرنا أقوالَ من حد الغنى 
بقوت اليوم» أو باربعينَ درهماء أو بخمسينٌ درهماء أو مائ 
درهم. ١‏ 


واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديش: 

رويناه من طريق أبي كبشة السَلول عن سهل بن الحنظلية 

عن التي ۳از: «مَنْ سال وعنده ما ييه نما كير ميسن الشاي 
فَقِيل: وَمَاخة الف نا رول الله قال: شيع يوم وَليْلَقا. 

وفي بعض طرقه: «إنْ يكن عند أَمْلِكَ مَا يديهم أو ما 
يعَشيهم1. 

. ومن طريق ابن هيعة عن يزيد ب بن أبي حبيب عن رجل 
عن أبي كليب العامريّ عن أبي سلام الحيشي عن سهل بن 
الحنظلية عن التي عل : همَنْ سأ مسال يكير بها عَنْ غِنى ققد 
اکر من النارء فَقِيل: ما الهِنى؟ قال: عَدَاءٌ أو عا 

قال أبو محمد: وهذا لام شيءَ لان أبا كبشة السّلولي 
يجهول وابنَ ساق 

واحتج من حدٌ الغنى بأربعين درهماً. 

جا رويناه من طريق ماللش عن زيڊ بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن رجل من بن اسا ب: آله سمع رسول الله ال يول 
«مَ سَأل منك وَلَه أوِيةَ أو عِذلُهًا فقذ سَألَ إلْحَافاً». 

ومن طريق هشسام بن عمّار عن عبد الرّحن بن أبي 
لجال عن عمارة بن غزية عن عبد لرن بن أبي سعيڊ الخدري 
عن أبيه عن رسول الله تيا آنه قال: امن شال وله اة وة 
قد ألحَف)». 

قال: 'وكانت الأوقية على عهد رسول الله عل 
دزهما . 


ا اربع 


ومن طريق ميمون بن مهران: أن امرأة تت عمر بن 
الخطاب تساله من الصّدقةٍ. فقال ها: إن كانت لك أوقية فلا تحل 


لك الصدقة قال ميمونٌ: والأوقية حيتت أربعون درهماً. 

قال أبو محمّدٍ: 

الأول عمَن ل يس ولا يدرى صحّة صحبته. 

والثاني عن عمارة بن غزية وهوّ ضعيف. 

وقذ كان يلزمٌ المالكيِينَ ‏ المقلدينَ عمرّ ذه في تحريم 
المنكوحة في العدةٍ على ذلك الناكح في الأبده وقذ رجعَ عمرُ عن 


ذلك» وني سائر ما يعون أن خلافه فيه لا يحل كحلا الخمر 
ثمانين» وتاجيل العنين سنة: أن يقلّدوه هاهنا. 

وكذلك الحنفيوت؛ ولك لا يبالونَ بالتناقض واحتج من 
حدّ الغنى بخمسينَ درهما بخير: 

روّيناه من طريق سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن 
محمد بن عبلو الرّجمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ت Es‏ تلا "من سَألَ وله ما يفيه جات خمُوشاً أو 
كدوحاً في وَجْهه يوم الام وَقِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا يغييه. 
قَالَ: ون ورقين أو اها من اذب قال سفيانٌ: 
وسمعت زبيداً يحدّث عن محمد بن عبد الرّحمن عن أبيه روّينا من 
طريق هشيم عن الحجّاج بن أرطاةً عمّنْ حدئهُه وعن الحسن بن 
عطي وعن الحكم بن عتيبة» قال من حدثة: : عن إبراهيم النخعي 
عن ابن مسعوج. 

وقال الحسنُ بن عطية: عن سعد بن أبي وقاص» وقالَ 
الحكيم: عن على بن أبي طالبي قالوا كلّهم؛ لا تحل الصدقةلمنْ 
له حمسونّ درهماء قالَ علي بن أبي طالبٍ: أو عدها من الذهب. 

وهو قول النخعيّ - وبه يقولٌ سفيان الثوري: والحسنٌ 
بن حي. 

الاو عط عي ا ر سا را رک 
ولا حججّة في مرسل. ولقذ كان يلزمٌ الحفيِينَ والمالكيين - 
القائلينَ بان المرسل كالمسئدٍ والمعظمينَ حلاف الماحبي 
وَين بشيخ من بني كنانة عن عمر في رد الس الثابة من أن 
التبايعين لا بيع بينهما حتى يفترقا: أن لا يخرجوا عن هذين 
القولين؛ لأنه لا يحفظ عن احا من الصّحابة في هذا الباب خلاف 
للا دكر ر فيه عن عمر» وابن مسعوده وسعلبه وعلي رضي الله 
عنهم» مع ما فيه من المرسل. 

وأمّا من حدٌ الغنى مائتي درهم. 

وهو قول أبي حنيفة, وهر اسقط الأقوال كلها لأنه لا 
حجَةَ هم إلا أنْ قالوا: إن الصّدقة تؤخ من الأغنياء وتر على 
الفقراء» فهذا غني: فبطل أن يكو فقيراً. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة هم في هذه لوجوو. 

أوَها: أنْهِمْ يقولون بالرّكاةٍ على من أصاب سنبلة فما 
فوقهاء أو من له خس من الإبل؛ أو أربعون شاة» فمنْ أينَ وقعّ 
هم أن يجعلوا حد الغنى مائيئ درهي دون السبلة؛ أو دون حمس 
من الإبل» أو دون أربعين شا وكلٌ ذلك تِبُ فيه الرّكاة. 


وهذا هوس مفرط. 


-١‏ کتاب الرّكَاةٍ 


وهكذا روينا عن حَاد بن أبي سليمان قال: من يكن 
عنده مال تبلغ فيه الرّكاة أخذ من الرّكاة. 

والثاني: اتن ر ان عن له التو العظيمة والجوه”ث 
ولا ملك مائ درهم أنْ يكون فقيراً يحل له أخذ الصّدقةٍ. 

والفالث: أنه ليس في قوله عليه السلام: : رحد من 
عام وَتَرَدُ َلَى فقرانهم» دليلٌ ولا نص بان الزّكاةً لا تؤخ 
إلا من غني ولا ترذ إلا على فقي وإنما فيه أنّها تؤخد من 
الأغنياء وتردُ على الفقراء فقطء وهذا حي وتؤخة أيضاً - 
بنصوص آخر - من المساكين الَذِينَ ليسوا أغنياة» وتردٌ بتلكَ 
التصوص على أغنياء كثيرء كالماملين؛ والغارمين؛ والمؤّفةٍ 
قلوبهم» وابن السّبيل وإنْ كان عتا في بلده. فهذه حمس طبقات 
أغنياة» ههمْ حي في الصّدقق وقذ بن الله تعالى ذلك في الصّدقةٍ في 
تفريقه بيهم إِذْ يقول: لإِنْمَا لفات للفقراء وَالْمَسَاكِين 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْاك إلى آخر الآية فذكرٌَ الله تعالى الفقراءً والمساكين 

ثم أضاف إلبهم من ليس فقيرا ولا مسكينء وتؤخد الصّدقةٌ من 

المساكين الَذِينَ ليس م إلا حمسن من الإبل» وله عشرة E‏ 
العيال» ولیس له إلا مائنا درهم» وله عشرة ة من العيالء ومن لم 
يصب إلا خمسة أوسق - لعلّها لا تساوي خسن درهماً - وله 
عشرة من العيال في عام سنة. فيطل تعلقهم بالخبر المذكوره وظهرٌ 
فسادٌ هذا القول الّذي لا يعلمٌ أن أحداً من الصّحَابةٍ رضي الله 
عنهم قالهُ. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن 
غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قالعمرٌ بُ 
الخطاب: إذا أعطيتم فأغنوا - يعني من الصَّدقة ولا نعلمٌ لهذا 
E‏ 


الان و إذا كان محتاجاً. 

وعن إبراهيمَ نحو ذلك. 

وعن سعي بن جبير: يعطى منها من له الفرس) والَدَارُ؛ 
والخادم. 

وعن مقاتل بن حيّانَ: يعطى من له العطاءً من الذيوان وله 
رد 

قال أبو محمّدٍ: ويعطى من الرّكاةٍ الكثيرٌ جداً والقليل» لا 
حدٌ في ذلك إِذْ لم يوجب الحدٌ في ذلك قرآنٌ ولا سنة. 

4 ۷- مسألة: قال أبو محمّد: إظهارٌ الصّدقة - 
الفرض والتطوع - من غير أن ينوي بذلك رياءً: حسنٌ» وإخفاءُ 


4 - مسألةٌ: قال أبر محمّدٍ: إظهارٌ الصّدقةٍ - الفرض 


كل ذلك أفضل. 

وهو قول أصحا 

وقال مالك: إعلانٌ الفرض أفضل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا فرق لا برهانَ على صحّته. 

قال الله عر وجل: إن تَبْدُوا الصدَفَات مُا هِي وَإِنْ 
تخفرها وَتؤْنُوهًا الفقَراءَ فهر حير لكح». 

فان قالوا: نيس ذلك على صلاةٍ الفرض. 

قلنا: القياسُ كله باطل. 

فان قلعم: هر حى فأذنوا للزّكاةٍ كما يوذْنُ للملاة ومن 
الصلاةٍ غير الفرض ما يعلنُ بها كالعيدين» والكسوفي وركعتي 
دخول المسجارء فقيسوا صدقة التَطوّع على ذلك. 

٥‏ - مسألة: : قال أبو محمّدٍ «: وفرضَ على الأغنياء 

من أهل كل بلا أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطانُ على 

ذلك إن لم تقم الزكواث بهم ولا في سائر أموال المسلمين 00 
هم بما يأكلون من القوت الذي لا بد من ومن اللَباس للشتا 
Ns‏ 
والشّمسء وعيون المارة. 

وبرهاث ذلك: قول الله تعالى: عإوَآت ذا القرئى حَفَّه 
N‏ 

وقال تعالى: َبالوَلِدَيْنِ إخْسااً وَبِذِي القرئَى وَالينَائَى 
وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذِي القرّى وَالْجَار الدب وَالعاحب بالجَنبٍ 
وا بن السيل وما ملكت أَيمَاَكُمْ4. 

فأوجب تعالى حقّ المساكين» وابن السّبيل» وما ملكت 
اليمِينُ معّ حقّ ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوينء وذي 
القربى» والمساكين» والجارء وما ملكت اليمين» والإحسانٌ يقتضي 
كل ما ذكرناء ومنعه إساءةٌ بلا شك. 

وقالَ تعالى: لما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَانُوا لَّمْ َك من 
المصَلَينَ وَلَمْ نك نطِْمٌ السمكِين». 

فقرن الله تعالى إطعامٌ المسكين بوجوب الصّلاةٍ. 

وعن رسول الله يط من طرق كثيرة في غاية الصّحّةٍ أنه 
قال: لالم الاس لا يَرْحَمْه الما 

قال أبو محمّد : ومن كان على فضا ورأى المسلمٌ أخاه 
جاه ان اھا عل يت فنا ر 
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حاتي وأبي ظببان وزيڊ بن وهي وکلهم عن جرير بن عبد الله 
عن رسول الله تلاز . روى أيضاً معناه الرّهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن رسول ده 

وحدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالد حدّئنا إبراهيم 
بو اعد حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا موسى بسن 
إسماعيلٌ هو التبوذكي - حدثنا المعتمرٌ هو ابن سليمان - عن أبيه 
حدثنا أبو عثمانَ النهدي أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق 
حذته دأن صحاف الصعة كائوا ناسا ففرا أذ رَسُولَ الله عي 
قَالَ: من کان نڌه عام اٿن لَب باثي وَمَنْ كان ده 
طَعَام أَربعَةٍ لَب بحَايِسٍ أو ساوس» أو كما قال فهذا هوّ 
نفس قولنا. 

ومن طريق الليث بن سعدٍ عن عقيل بن خالا عن 
قري نارين عو للك عند ار 31 لله در 
أخيره أنّ رسول الله ل يك قال: «الْمْيْلِمُ أخر الل > لا يَظْلِمُه 
وَلا يسلِمة). 

قال أبو محمّدٍ: من تركه يموع ويعرى - وهر قادرٌ على 
إطعامه وكسوته ‏ فقد أسلمة. 

حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا اد بن فع حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحدٌ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبان بن فرّوح حدثنا أبو الأشهب عن 
أبي نضرة عن أبي سعيارٍ الخدري أ رسول الله 4ة قال: «مَنْ 
کان مه فل ظَهْرٍ فَلْيْعْد به عَلَى مَنْ لا ظَهْر ل وَمَنْ کان له 
َضْلٌ من اد لبعد به علَى مَنْ لا راد له قال: َذْكرَ من ضئاف 
اال ما کن حَتَى راا أنه لا حَقّ لأحَدٍ نا في فَضل». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إِجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم يخبرٌ 
بذلك أبو سعیلو» وبکل ما في هذا الخبر نقول. 

ومن طريق أبي موسى عن الي :: «َطْعِمُوا الجاع 
كوا الفقي" ۾ 


جدا. 

وروينا مسن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان 
اوري عن حبيب بن أبي ابت عن أبي وائ شقيق بن سلمة 
قال: قال عمرٌ بن الخطّابٍ #ه: لو استقبلت من أمري ما 
استديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسّمتها على فقراء 
المفاحريق .هذا إنناة ف غا الس وة ّْ 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن أبي شهابِ عن أبي عبر 


٥‏ - مسألة: قال أبو حمّدٍ: وفرض على الأغنياء 


۹- كناب الرّكَاةٍ 


ل 0 
ا ل 
أو عروا وجهدوا فمن الأغنيا وحن على الله تعلل أَنْ يحاسبهم 
يوم القيامق ويعذبهم عليه. 

وعن ابن عمرّ آنه قالَ: في مالك حى سوى الرّكاة. 

وعن عائشة آم المؤمنينَ» والحسن بن علي» وابن عمرّ أنهم 
قالوا كلهم لمن سأهم: إن كنت تسل في دم موجع» أو غرم مفظم 
أو فقر ر مدقع فقذ وجب حقك. 

وصح عن أبي عبيدة بن الججرّاح وثلائمائةٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم أنّ زادهمْ فني فأمرهمْ أبو عبيدة فجمعوا 
أزوادهم في مزودين» وجعل يقوتهم إياها على السواء فهذا إجماع 
مقطوعٌ به من الصّحابة رضي الله عنهم» لا خالف هم منهم. 

وصح عن الشعي» ومجاهدء وطاووس» وغيرهم كلهم 
الوه 

عن الضتحال بن مزاحم قله قال: ss‏ 
المال. 

قال أبو محمّدٍ: وما رواية الضَحَاكٍ حجّة فكيف رأية. 

والعجب أن الحتج بهذا اول حالف له فيرى في المال 
حقوقاً سوى الرّكاق منها التفقات على الأبوين المحتاجينء. وعلى 
الزُوجِتٍ وعلى الرّقيق» وعلى الحيوان» والدّيون» والأروش» فظهر 
تناقذ قضهم. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق ابن أبي شيبة: حدئنا أبو 
الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: من أذّى زكاة ماله 
فليس عليه جناح أن لا يتصدّق. 

وفن ظريق لمكم عدن م عدن عن اا يا قوليه 
تعال: واوا حم يَْمَ حَصادو) نسختها: العش ونصف العشر. 
فان رواية مقسم ساقطة لضعفه؛ ولیس فيها ولو صحَت خلاف 
لقولنا. 

وأمًا رواية عكرمة فإنما هي أن لا يتصدّق تطوعاً؛ وهذا 
عد 

وأمَا القيامُ بامحهودٍ ففرضُ ودين وليسَ صدقة تطوع. 
ويقولوت: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أنْ يأخد الماءً 
حيث وجده وان يقاتل عليه. 


-١‏ تاب الرّكَاةٍ ه- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وفرض على الأغنياء 


قال أبو محمّد: فاي فرق بين ما أباخوا له من القتال على 
ما يدفعُ به عن نفسه اموت من العطشء وبينَ ما منعوه من القتال 
عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من انوع والعري. 1 

وهذا خلافٌ للإجماعء وللقرآن» وللسئن» وللقياس. 

قال أبو محمّد: ولا يحل للم اضطرٌ 1 أن يأكلٌ ميتةء أو 
لحم خنزير وهو جج طعاماً فيه فضلٌ عن صاحبهء لمسلم أو لذمّي؛ 
أن فرضاً على صاحب العام إطعام الجائع فإذا كان ذلك 
كذلك فليس بمضطرٌ إلى اليتة ولا إلى لحم الخنزيرء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وله أن يقاتل عن ذلك فإ قصل فعلى قاتله القوف وإِنْ 
قتل المانم فإلى لعنة الله لأنه منم حقاء وهو طائفة باغية. 

قال تعالى: لقان بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى َعَاتلُوا التي 
بهي حت تَفِيءَ ءَ إلى أَْرٍ الل ومانع الحق باغ على أخيه الذي 
له الحقٌ؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصَدَيقُ 5ه ماع الرّكاةٍء وبالله 
تعالى التوفيق. 

تم كتابُ الرّكاةٍ بحمدٍ الله تعالى وحسن عونه. 


A 


11۹ 


- مسألةٌ: الصَيامٌ قسمان فرضٌ وتطرغ» وهذا 


١‏ - كتاب الصْيّام 


۲ كتاب الصّيّام 


_- مسألة: ee‏ وهذا 
إجماعٌ حق متيقنء ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث 


ا "ما - مسألة: : فمن الفرض صيامٌ شهر رمضان» 
الذي بين شعبان» وشوال» فهو فرضٌ على 2 
صحيح مق > حرا کان أو عبد ذكراً أو شى إلا الحائفيَ 
O a‏ 
ويقضيان صيامَ تلك الأيام وهذا كله فرض متيقنٌ من جميع أهل 
الإسلام. 


- مسألة: ولا جزئ صيامٌ أصلا - رمضانَ کان 
GEE‏ 

55 ذلك: قول الله تعلل: ظِرَمًا أُمِرُوا إلا لِيَمُدُوا الله 
مُخْلِصِنَ له الذي فصح انهم لم يؤمروا بشيء ء في الذين إلا 
بعبادةٍ الله تعالى والإخلاص له فيها بأنها دينه الذي ا 

وقال رسول الله ا: «إنمّا الأعْمَالٌ بالات وَإِنْمَا لكل 
امُرئ ما نَوَى». 

فصح آنه لا عمل إلا بنيّةِ ل وأنه ليس لأحد إلا ما نوى. 

فصح أنّ من نوى الصّومٌ فله صوم؛ ومنْ لم ينوه فليس له 
7 

ومن طريق النظر: آنا الوم إساك عن الأكل والشرب؛ 
وتعمّدٍ القيء» وعن الجماع؛ وعن المعاصي» فكل من أمسكَ عن 
هذه الوجوه - لو أجزأه الصّومٌ بلا ثبْةٍ للصّوم - لكان في كل 
وقتب صائماء وهذا ما لا يقولٌ أحد. 

ومن طريق الإجماع: آنه قذ صح الإجماعٌ على أنّ من 7 
ونواه من اليل فقذ ا ها علي ولا شض ولا اماع على أن 
الصّومٌ بجزئ من لم ينوه من الليل. 

واختلف الناس في هذا: 

فقالَ زفر بن الهذيل: من صامٌ رمضان» وهر لا ينوي 
صوما أصلاء بل نوی أ نه مفطرٌ في كل يوم منةء إلا آنه م يأكن وم 
یشرب ولا جامع: فاته صائمٌ ويجزئة ولا بد له في صوم التطوّع 
من نيةٍ. 

وقال أبو حنيفة: اليه فرضٌ لصوم في كل يوم من 


رمضان» أو التطوّعء أو النذر إلا آنه يجزئه أن يحدئها في التهار» ما 
م تزل امس وما لم يكين اكل قبل ذلك» ولا شرب ولا 
1 - لا من اللَيِلٍ ولا من التهار مالم تزل 
- م ينتفع بإحداث الي بعد زوال الشّمس »ولا صوم 

ا 

وَأمَا قضاءٌ رمضان والكفارات فلا بد فيها من الي من 
الل لكل يون وال فا سر هة ولا مرق أن يدث الق 
ذلك بعد طلوع الفجر. 

وقال مالك: لا بد من ني في الصّوم. 

وأمّا في رمضانٌ فتجزئه نيّته لصومه كله من أوّل ليلةٍ من 
٠ ٠‏ ثم ليس عليه أن مدد ني كل ليلق إلا أن عرض فيفطرً أو يسافرَ 
فيفطرَ فلا بد له من ني حينئلر - مدَّدةٍ قالَ: وما التطرّعٌ فلا 
بد له من نيه لكل ليلة. 

وقال التافعي وداود: مثلّ قولداء إلا أن الشافعيّ رأى 
في التطوع خاصّة إحداث النْية له مالم تزل الشّمسُ» وما م يكن 
أكلَّ قبلَ ذلك أو شرب أو جامع: 

وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ قال: لا 
يصومُ إلا من أجمع الصّيامٌ قبل الفجر. 

وعن مالك عن الزّهري: أن عائشة 
يصومٌُ إلا من أجمع الصيام قبل الفجر : 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 0 
أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه قالَ: قالتْ حفصة آم 
المؤمنين: لا صيامَ من لم يجمع قبل الفجر. 

فهؤلاء ثلاثة من الصّحابة رضي الله عنهم لا يعرف هم 
مهم الف أصلاء والحنفيون, والمالكيّون: يعظّمون مثلّ هذا إذا 
خالف أهواءهم وقد خالفوهمْ هاهناء ما تعلمُ احداً قبل أبي 
حنيفة, ومالك قالَ بقوهما في هذه المسالة؛ هم يشنعون أيضاً 
يشل هذا على من قاله متبعاً للقرآن والسنةٍ الصتحيحة وهم هاهنا 
خالفوا القرآن والسّئنَ الثابتة برأي فاسا لم يحفظ عن أحدرٍ قبلهم. 

قال أبو محمّد: برها صحَةٍ قولنا. 


م المؤمنينَ قالت: لا 


ما حدثناة عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بر معاوية حَدّثنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبا الله بن عمرٌ عن أيه 
عن حفصة أ المؤمنين أن رسول الله يم قال: اك 
ا د لَه 


۲- كناب الصّيّام 


أوقفه معمرٌ ومالك وعبيه الله ويونس؛ واب عييئة» فابنٌ 
U 1‏ 

سع الرؤاية» فمرة يرويه عن سالم عن أبيهِء ومرّة عن حمزة عن 
ل ل 
أن حفصة أفتت بد ومرّة أفتى هو به وك هذا قرَةٌ للخير. 
والعجبْ أن المعترضينٌ بهذا من مذهبهة: أن المرسلٌ كالمسند. ˆ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عمومٌ لا حل تخصيصة؛ ولا تبديلة 
ولا البادة فيه ولا النتقصْ من إلا بنص آخرٌ صحيح. 

فإ قيل: فهلا أوجبتم النيِةَ متصلة بين الفجر» كما 
تقولون: في الرضوء والصّلاق والزكاق والح وسائر 
الفرائض.؟ 

أحدهما هذا اأص الواردٌ الذي لا يحل خلافه ولسنا 
والحمدُ لله مَنْ يضربُ كلام رسول الله يط بعضه ببعض فوم 
ببعضي ويكفرٌ يبعضيء ولا مَنْ يعارضُ أوامرٌ الله تعلل على 
لسان رسول الله إا بنظره الفاسد؛ بن نأخد جيم السّئن كما 
وردت؛ ونسمعٌ ونطيعٌ لجميعها كما أنت 

والثاني: قول الله تعال: الا يكلف الله تقس إلا وُسْعَهًا4ك 
وم يكلفنا عز وجل السّهرَ مراعاة لتبيّنِ الفجرء وإنما الزمسا اليه 
من الل ثم غ عليها إلى أن يتين الفجرٌُ وإِنْ نمنا وإِنْ غفلناء ما 


فن 5 فانم تجيزون لمن نسي النيّةَ من اليل إحداثها في 
اليوم التاني. 


قلنا: نعم بص صحيح ورد في ذلك ولو لا ذلك ما 
فعلناة. 

قال أبو محمار: وما نعلمٌ لزفرٌ حيجة إلا أله قال: رمضان 
موضع للصيام وليس. موضعاً للفطر أصلاء فلا معنى لنيْةِ الصّوم 
فيه إِذْ لا بد منة. 

قال علي وهذه حجة غلبف مبطلة قر لأنه اكان 
موضعاً للصّوم لا للفطر أصلا وجب أن ينوي ما افترض الله 
تعالى عليه من العبادة بذلك الصّومء. وأن يخلص اة لله تعالى 
فيهاء ولا يخرجها مخرج المزل واللعب. 

ووجه آخر: : وهو أن شهر رمضان أمرنا بان نجعله 
للصّوم» ونهينا فيه عن الفطر إلا حيث جاءنا النصُ بالفطر فيد 
فهر وقتْ للطاعة مُنْ أطاعٌ باداء سار بن ووقيت 2 :واللّه تت 
للمعصيةٍ العظيمة فمنْ عصى الله تعالى فيه وخالف أمره ع“ 


8- مسألة: وم نسي أن ينوي من اللّيل في رمضان 


1۳۰ 


وجل فلم يصمه كما أ مر فإ هو كذلك - يقيناً بلحس والمشاهدة 
- فلا بد ضرورة من قصدٍ إلى الطاعةٍ المغروضةء وترك المعصية 
الحرّمةء وهذا لا يكون إلا بنيّةِ لذلك. 

وهذا في غاية البيان والحمد للّه. 

ووجه ثالث: وهر أله آنه يلم على هذا القول أن من لم يق 
له نولت ملل التي ال فار ركنن فصل ركد فرع 
أو عابثا: أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح؛ e‏ وقتٌ 
هاء لا لغيرها أصلاء وهذا هر القياس: إن كان القياس حقاً. وما 
علمنا لأبي حنيفة حجّة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة التخينة 
إلا أن بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديش نذكره في 
المسألة التالية لأنه موضعة وليس في هذا الخبر تعلق لأبي 

حنيفة أصلاء بل قذ نقضَ أله فأوجت فيه نة جلاف قرله ف 
الطهارق ثم م أوجبها في التهار بلا دليلء وما نعرف لالك حجّة 
أصلا؛ ؛ إلا أنهم قالوا: رمضانٌ كصلا واحدة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه مكابرة بالباطل؛ لأنّ الصّلاة الواحدة 
لا رل بين أعمالمنا د عمد ما ليس منها] أصلاء وصيامٌ 
رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصوم + جملة ويحل 
فيه الأكلٌ والشربُ والجماعٌ» فكل يوم له حكمٌ غير حكم اليوم 
ال قبله واليوم الذي بعدة؛ وقد رضن فيه أو يساف أو تحيض» 

فيطل الصو وكان بالأمس صائما ويكوث غا صائماً. وإئما 
رضلا كصلوات اليوم والليلق يحول بين كل صلاتين ما 
ليس ن صلا فلا بد لكل صلاةٍ من تيء فكذلك لا بد لكل يوم في 
صومه من نيةِ. وهمْ أوّلُ من أبطلَ هذا القياس» فرأوا من أفطرٌ 
علدا وروي ب ربط اذ ع تبن وا حار مومه كار 
آيام النشهر هر صحيحٌ؛ فقاذ أقرّوا بان ن حكم الشهر كصلاة ليلةٍ 
واحدق ويوم واحاږ. وإنما يخرجٌ هذا على قول سعيدٍ بن المسيّبٍ 
الذي يرى من أفطرٌ يوماً من رمضانٌ عامداً أ وأفطره كله - 
سوا وأنّ عليه في اليوم قضاءٌ شهرء كما عليه في الشهر كل ولا 
فرق. 1 

وهذا تا أخطترا فيه القيامنَ - لو كان القياسُ حقّاً ‏ فلا 
النص اتبعواء ولا المّحابة قلدواء ولا قياس صحبوا ولا 
الاحتياط التزمواء وباللّه تعالى التوفيق. 


48 مسال : ومن نسي أن يدوي من اليل في 
رمضان فأ وقته ذكر من النهار التالي لتلك اللَيلةٍ - سواءً اكل 
وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئاً من ذلك - فإنه ينوي الصّومٌ من 
وقته إذا ذكرّ ويمسك عمًا يمسك عنه الصّائم» ويجزئه صومه ذلك 


1۳۱ 


۹ - مسألة: ا 


E کاب‎ ١ 


تام ولا قضاءً علي ولو لم يب عليه من التهارء إلا مقدارٌ اة 
فق فإث م ينو كذللك فلا صوم لَه وهر عاص لله تعال متعم 
لإبطال صوميء ولا يقدرٌ على القضاء. 

وكذلك من جاءه الخبرٌ بأد هلال رمضان رئيّ البارحة - 
فسواءً أكلّ وشرب ووطى أو لم يفعل شيئا من ذلك - في آي 
وقتٍ جاءً ا حبر من ذلك اليوم ولو في آخره كما ذكرنا: فان ينوي 
الصّومٌ ساعةً صح الب عند ويساك عمًا مسك عنه الصّائم؛ 
ويجزئه صومة» ولا قضاءً عليه» فان لم يفعلٌ فصومه باطلٌ كما 
ا 
ا 

وكذللك من نسي الثية في ليلةٍ من ليالي الشهرين المتتابعين 
الواجبين ثم ذكرٌ بالنهار ولا فرق. 

وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان» أو في 
الشهرين المتابعينء أو في نذر معن فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر 
أو في شيء من نهار ذلك الیوې» ولو في آخره - كما قلنا- ف 
كما قلناايضاً آنفاً سواء سواء» ولا فرق في شيء أصلاء »فلو 
يذکز في شيء من الوجوه التي ذكرناء ولا استيقظ حى غابت 
الشمين: فلا ثم عليه و يصحْ ذلك اليم ولا قضاءً عليه 

برهاث قولنا: قول الله تعاى: ولیس عَلَيِكُمْ جاح فيمًا 
أخطَأتمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمّدتَ قلوبكم». 

وكذلك قول رسول الله اخ : رفع عن أي الخطّأ 
اسان وَمَا استكْرِهُوا عَلَيْها. 

وکل من ذكرنا ناس» أو خطئ غير عام فلا جناح عليه 

حدثا عبد الله بن يوس حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا مد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
المع TGS‏ 
قالت «أَرْسَلَ رسو الله تيت غَدَاةَ عَاشورَ إلى : قرّى » ضار 
اي حَوْلَ المريئة: ذل امع متا یم مزن ور كان 
أصبح مفطرا فليم ب 

e 
قال: ا ا یم شرك قا‎ 
ن يُوَذْنَ في الناس: مَنْ کان لَمْ صم فَلْيِضمْ وَمَنْ کان أكَلَ‎ 
ليم صيامَه إلى1.‎ 


بَقِيّة يُوْمِها. 


اداع ا دعن ملي اكوم قار 2 
التي لز رَجُلا مِن ألم أن أذ في التاس: إن من أكل فَلْيِصمْ 
فة يوهي وَمَنْ لَمْ يکن كل فصب إن الوم يوم عَاشُورَاء». 

ورویناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسنداً. 

قال أبو محمّدٍ: ويومٌ عاشوراءً هر كان الفرض حيقار 
صيامة: 

كما روينا بالسند الذكور إلى البخاري: حدثنا أبو معمر 
E‏ علو لسري ان 
عباس کر ا حديث في يوم ماشوراة ويه فأ شرق لله ع 
ةو بصياموا. 

لاقي ا AOE‏ ل ااه 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محم حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبيد الله 
بن موسى أخبرنا شيبانٌ عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عدر بن 
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أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: «كان رَسُولُ الله 4# يام 
بصم عَاسُورَاء بحا عله يادنا دده فلا فض رَمَضَانُ 
لم يمرا وَلَمْ ينها عَنه وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَه. 
وروينا من طريق الرّهري» وهشام بن عروة وعرالك بن 
مالك , كلهم عن عروة ب بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين: «أَنّ 
رَسُوَلَ الله تن أَمَر رَ بعيام عَاشُورَاةء حَتّى فُرض رَمَضَان. 
قال عراكٌ: فقال عليه السلام: امن شا ولص مةه ومن شنا 
یط 
قال أبو محمّدٍ: فكان هذا حكمٌ صوم الفرض» وما نباي 
بنسخ فرض صوم عاشوراءً فقدذ أحيلَ صيام رمضان أحوالاء 
فقذ كان مرة: من شاءً صامةء ومن شاءً أفطره واطعمٌ عن كل 
يوم مسكيئاء إلا أنّ حكمّ ما كان فرضاً حكمٌ واحدٌ؛ وإنما نَزِلَ 
هذا الحكمٌ فيمن م بعلم بوجوب الصّوم عليه؛ وكلُ من ذكرنا - 
من ناس أو جاهل؛ أو نائم - فلم يعلسوا وجوب الصّومٍ 
عليهم فحكمهمْ كلهم هو الحكمُ الذي جعله رسول الله مز 
مز ن استدراك الي في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه 
عليهمٍ وسكي من فعلّ ذلك صائماء وجعلَ فعله صوماً» وباللّه 
تعالى التوفيق 
وبه قال جاعةٌ من السّلف: 


۲- كتاب الصيّام 


كما روينا من طريق وكيم عن سفيان الشوري عن عب 
الكريم الجزري: أن قوماً شهدوا على الحلال بعدما أصبحواء فقال 
عمرٌ بن عبد العزيزٍ من أكل فليمساك عن الملّصام؛ ومن ل ياك 
بقَيَة يومه. 
وعن عطاء: إا صبحَ رجلُ مفطراً ول يذق شيئاً ثم علمّ 
برؤية املال اول التهار | و آخره فليصم ما بقي ولا يبدَله. 

ومن طريق وكيم عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي 

بن أب ا تق ل يأك فليم اتوي 

وا ۽ وكيم عن ابن عون عن ابن سيرين: أن 
0 و 
من وعضاق ثم حلم أل لاك ري از على اقرا “مه من 
قال: ينوي صوم يومه ويجرئه. 

وهو قول عمرَ بن عبد العزيز وبه ناخذ. 

وبه جاءً النصّ الذي قدمنا: ومنهم من قال: لا يصوم 
لأنه م ينو الصّيام من اللَيلِء ولم يروا فيه قضاءً. 

وهو قول ابن مسعودٍ كما ذكرنا. 

وبه يقول داود وأصحابنا: ومنهمْ من قال: يأكلٌ بقيّنه 
ويقضيه؛ وهو قول: 

رويناة عن عطاء» ومهم من قالَ: مسك فيه عمّا يسك 
الصائمء ولا يجزئة» وعليه قضاؤة. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال به أبو حنيفة فيم أ أل خاصّة؛ دون من لم ياكل؛ 
وفيمن علمٌ ال بعد الزّوال فقط أكلَ أو لم يأكل» وهذا أسقط 
الأقوال؛ لأنه لا نص فيي ولا قياس ولا نعلمه من قول 
صاحبي ولا يخلو هذا الإمساكُ - الذي أمروه به - من أن يكون 
صوما يجزئةُ وهم لا يقولونَ بهذاء أو لا يكر صوماً ولا يجزئة. 
فمن أينَ وقعَ هم أن يأمروه بعمل يتعبُ فيه ويتكلفه ولا يجرئة. 

وأيضا: فإنه لا يخلو من أنْ يكرن مفطراً أو صائماً؛ فان 
كان صائماً فلم يقضيه إذنْ؟ فيصومُ يومين وليسَ عليه إلا واحدٌ. 

إن كان مفطراً فلم أمروه بعمل 
جداء وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

قال أبو محما: احتح أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي 
ذكرناه قبل - في نة الصّوم - مخبر ليع وسلمة بن الأكوع 


بعمل الصّوم؟ وهذا عجبا 


۹- مسألةً: ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان 


1۲ 


. الذي ذكرناء وهذا عجبٌ جداً أن يكونوا قد خالفوا رسول الله 


تل في نفس ما جاءً به الخبر. 

فقالوا: من أكلّ لم يجزه صيام باقي يوم وني تخصيصهم 
بالنية قبل الزوال وليسَ هذا في الي ثم E‏ لدي بعنه 
شيءَ ١‏ ومنْ عادتهمٌ هذا الخلق الذميم وهذا قبيح جد وتمويه لا 

وقال بعضهم: قذ روى هذا الخ عبد الباقي بن قانع عن 
اد بن علي بن مسلم عن محمد بن النهال عن يزيد بن زريع 
ت النبي 
تن - يغبي في عَاشوراء - فََالَ: میت رمک هدا لر ل 
قَالَ: فأيَمُوا يَوْمَكُمْ هَذَا وَاقضوا». 

قال أبو محمّد: لفظة ' واقضوا' موضوعة بلا شك وعبد 
الباقي بن قانم مولى بني | بي الشواربب يكنى أبا الحسين» مات سنة 
إحدى وخسين لاماق وقد اختلط عقله قبل موته بسنقٍه وهو 
بالجملةٍ منكرٌ الحديثي وتركه أصحاب الحديث جملة وأحمدُ بن 
علي بن مسلم مجهول. 

وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة. 
: ن طريق ابن أبي عروبة عن قتادة وليست فيه هذه 
اللفظة. 


عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمّه قال: «أَبَبِتُ 


مج عا مو e‏ 
حدثنا محمد بن قاسم بن محمد حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشني 
حدئنا محمد بن اللتى حدئنا محمّدُ بن جعفر غددرٌ حدثنا شعبة 
حدثنا قتادة عن عبار الرَحن بن المنهال , بن سلمة الخزاعي عن عمّه 
أن رسول الله 4ظ قال لأسلم: اوو ا قالوا: إِنَا قَدْ لاء 
قَالَ: صُومُوا ية يَوِْكُمْ - يَعْنِي عَاشُورَاة». 
التميمي حدثنا محمّدُ بن معاوية 
القرشي حدثنا امد بن شعيب أخيرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو 
ابن راهويه - حدثنا محمد بن بكر هو البرساني - حدثنا سعید بن 
بي عروبةً عن قتادة عن عبد الرّحمن بن سلمة الخزاعي عن عمّه 
0 كه ا 0 


وه 


حدثنا عبد الله بن ربيع 


قال أبو محمّد: ومن الغرائب تمويه الحنفيينَ بهذه اللنظةٍ 
الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله: : «وًاقضرا» * ثم خالفوها 
فلم يروا القضاءً إلا على من أكلّ دون من لم يأكلء وعلى من 


نوى بعد الرّوال. 


1۳ 

وهذا كله حلاف الكذبة الى استحقوا بها القت من الله 
كال ا ر را غو و ها ارا فد الف 

وهكذا فليكن الخذلان نعود باللّه منه. 

وأا من لم يعم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
غروب الشمس فان لم يصمه كما أمرّ؛ ولأنه م يدو في شيء منه 
صوماًء ول يتعمد ترك الي فلا إثم عليه فيما لم تمن ولا قضاء 
عليه؛ لأنه لم يات بإيجاب القضاء ء عليه نص ولا اماع ولا حب 
في الدين حكم إلا بأحدهما؛ وإتما أمرّ بصيام ذلك اليو لا 
بصوم غيره مكانة» فلا جزئ ما لم يؤمرْ به مكان ما أمرّ بو.. 


Vf»‏ مسألة: : ولا يجزئٌ صومٌ التطرّع إلا بيَةٍ من 
الليلء ولا صوم قضاء رمضانً؛ أو الكقارات إلا كذلك لان 
النصّ ورد بان لا صومٌ لمن لم ينه من اليل كما قدّمناء ول بخص 
النصُ من ذلك إلا ما كان فرضاً متعيناً في وقت بعينهه وبقي سار 
ذلك على النْصّ العام 

وقولنا بهذا في التطرّع» وقضاء رمضان, والكقارات: هو 
قول مالك؛ وأبي سليمان وغيرهما. 

فان قال قائل: فكيفت استجزتم خلاف الاب عن رسول 
ا ا 1 
عائشة: اک سرن الله ا ال لَهَا: هَل عنڌكم مِنْ ٿيء؟ رال 
مَرَة: : مِنْ غَدَاء؟ قلنا: لل قال فإني إِذَّنْ صَابِم). 

e‏ خری: aR‏ : نگ 

فال بهن تيور الل 

ل ل 
لخ كن لے لک ی ا ؛ فیقول: E‏ 

قن قَالُوا: لا قال: فاا مات رقا ي أسي عة عن 
لی بعتي يل فت آي 
م زین قا ENTE‏ 
الصْز فَآستينُ طْهْرِي فيما يني وَين ضف الها فاغیل ف 


أصومُ. 


e 


وَمِنْ طريق عَبْدٍ الرّرّاق عَن 
جْريْج: ا طا وَقَال مء 


عن الريب 3 


.“الا مسألة: ولا بجزئ صومٌ التطوع إلا ب 


7- كناب الصّيّام 


السختاني قال الرُهري عَنْ أبي ٳذريس اولاني وَقَالَ أ ب 

عَنْ أبي قلابةه م افق لا 5 إِذْريس» وا قلابة كلهم عَنْ 
أ الا أن أبا الدرداء کان إذا امش يان أَهْلّه العَدَاىَ فان لَمْ 
يك قَالَ: إا صَاتِمُونَ. 

َقَالَ عَطَاءُ في حَيئه: إن أنا الدرْدَاء کان ياي أَهْلّه حِينَ 
ينتَصِفُ الها فيقرل: هَل ِن غِذَاء؟ جد أو لا يده 
يَقَولٌ: لأسن صو هَذَا اليْم. 

قال عَطَاءٌ: وأا أَفْعَلهُ 

وَمِنْ طريق قََادَة: أن مُعَادَ ْنَ جبَلٍ كان يسنأ العَدَاء فَإِنْ 
لَمْ يَجِدْه صم يَوْمَه. 

وَمِنْ طريق عبد الرّرّاق ءَ عن ابن جريج: أخبرني عب الله 
0 رة كان يبح مفطِرأء فقَول: هَل مِن 
E‏ ا لت 00 
ETE‏ اأ شيت مشت وإ 

sS 
e اا رجلا تان عل ن أبي طالب فقا‎ 
لصم قال له عَلي: نت بالْخيَارِ ينك وَين صف الها إن‎ 
انتَصّف النْهَارُ فليس لَك أ ظا‎ 

ومن ؛ طريق طاووس عن ابن عَباس. 

وَمِنْ طريق سَعْدٍ بن عة عن ابن عُمَرَ الا جَميعاً: 
الصّائم بالخيار مايه وين نِصف التهار؛ قَالَ ان عُمَرَ: مالم 
يُطِْمْ فن ڌا له أن يُطْعِمَ طم وَإِنْ بدا له أن يَجعَلَه صَوْماً كان 
ا 

وين طريقِ ابن بي َة عن لمر ن سُلَيمَانَ الَيِْي 
عَن ميڊ عَنْ انس بْن مالك قَالَ: مَنْ حَدت تشه بالصيام قَهُوَ 
بالْخِبَار ما َمْ يتكلم حَنَى يد الَْارُ 

وين طريق ابن أبي شي عَْ ركيم عن الأعَمَش عَن 
کک الأخرص قال قال ابن مسلعُويٍ: إن َحَدَكُمْ باح 

َالَم يكن | و يشرب. 

ين ری شن أبي ا ع بی بن سید لشن عن 
سيان اللْرِيّ عن الأعْمَشٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ سَعاٍ بن دة عَنْ 
بي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ هُوَ السلمي - عر حذيفة: آله بدا لَه في الصّوْم 
بَعْدَ أَنْ رَالّت الشمْن فَصَامَ. 


7 كتاب الصيام 


وَعَنْ حذيفة أيضاً أنه قَالَ: مَنْ بَدَا لَه فِي الصيّام بَمْدَ أَنْ 
رول الشمس فَلِيِصُم. 

ومن طَرِيقٍ مَعْمرٍ عَنْ عَطَاء لحرَاسَاني” كنت في سَفْرِ 
كان بوم ِطر» فما كان بعد صف التقار قلْت: مرف هنا 
1 فصمت» فَذْكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ : بن السب فقَالَ: لت 
قَالَ عَطَاء: e‏ 
فقَالَ: ني لَمْ آكل اليو شيا افصو 

قَالَ: َعَم قَالَ: E‏ ََأَجْعَله 


قال نَعم.. 

i 
لھ اض ان زم من نطف انار لهم ي من اده‎ 
وَإِنْ أَصبَحَ وَلَمْ يحْزمْ فهُوَ بالخار ما بيه وَِينَ صف النهّار.‎ 

ومن طريق ابن جرَيج: سات عَطَاءُ عَنْ رَجُلٍ کان عليه 
انام عن رفاك ام ون فى ان متشو كن ينذا للد 
بَعْدَمَا صح أن يَصُومَ وَأَنْ يَجْعَلَهِ مِنْ قضاء رَمَضَانَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: 
له ذَلِكَ. 
اَذ جاور ذلك انما له بقذر تاتقي من تار 

ومن ؛ طرِيق أبي إمْحَاقَ الثاني ع عَن الشّعبي: : من أَرَادَ 
الصرْم َو لجار ما ينه وبين نفب التهار. 

وَمِنْ طَرِيقٍ هنام عن الحَسَن البَصْرِي قَالَ: إِذَا تَسَحَرَ 
لجل فَقَد وَجَبَ عليه لصوم فَإن فط عليه الاك إن َم 
لصوم فَهُوَ ياء إن شَاء صم وَإِنْ شاء فر فَإِنْ اله 
ِنْسَانٌ فقَالَ: أَصَائِمٌ آنت؟ فَقَالَ: عَم فقذ وَجَبَ عليه الوم إلا 
أَنْ يقول: إن شا فَإنْ قالَها مَهُوَ بالْخِيار؛ إن شَاءَ صّامٌ وَإِنْ شاءً 
مل 

فَهَؤُلاء ِن 1 لصٌحَابةِ: عَائِضَة أمْالمؤْينِينَ وَعَلِيُ بن أبي 
طَلِبو وان عَم وان عباس واس و بو طلحة وين يوب 
ومعلا ن جبَل واو الدَرْدَاء واو هزيرة» وان متنغود وتخديقة: 

ومن التَابعِينَ: ایر الشف وَعَطَاءٌ اراسان وَعَطَاءٌ بن 8 
ي راج وَمُجاهِد وَالنحَعِي والشي» وال 

قال فيان التي وأخمَة بن حَبل. من أصبح, وَهُوَ 
نوي الفِطرَ إلا أنه لَمْ يكل وَلا شرب ولا وَطِئ: لَه أن ينوي 
الصو ما لم تب الشنْس» وَيْصِح صّوْمُه بذلك. 


¬ مسنآلة: ومن مج ية صم فُوض 


14 
ال أو مُحَما: فو معا الله أن حالف شا صح 
عَنْ رَسُول الله :2 أو أن نره عَنْ ظَاهِره بغَيرٍ نص آخر 
وَهَذَا الح صَحِيحٌ عن رَسُول الله تن إلا أنه س که أنه عله 
السلام لم يكن نَوَى الصيامَ من اليل ولا أله عليه السلام صح 
مُطِراً م َرَى الصُم بعد ذلك وَلَوْ كان هذا في ذلك امبر 
لتا بى لَكِنْ فيه: آله عليه السلام كان يُصْبِحْ مُمَطوْعاً صابماً ثم 
قط وَهَذا ميا نڌنا لا نَكرَُه كما في الي لما َم يكن 
في ابر ما كرتا وَكَانَ قَدْ صح عنه عليه السلام «لا صا لِمَنْ 
َم ينه من اليل لَمْ يَجْرْ أن ترك هذا الِقِين لِظَنْ كاذب. 
ولو أله عليه الصلاة والسلام صح مقطراً ثم رى الصوم 
هارا لي كَمَا بين ذلك فِي صيَام عَاشُورَاء إِذْ كان فَرْضاء 
وَالتسَمّحُ في الدّين لا يَحِل. 
فان قِيل: د روم مِنْ طَرِيق الث نان أ سم عن 
مُجَاهِادٍ عن خض رواج الي ا قَالَت: كان الي از يجيءُ 
فيدْعْر بِالطَّعَامٍ فلا يجده فيفْرِضُ الصّوْمة. 
ودعي عن ابن قانع - َاوِي كل ية - عن مُوسّى بن 
عبد الرّحْمَّنِ من اللي البَلَخِيَ عَنْ عُمَرَ ِن هَارُونَ عَنْ يعوب بن 
عطاء عَنْ أبيه عن ابن عباس « أن الي تي كان يصح ولم 
يَجمَع الصّوم د ثم يبْدُو له فيصوم». 
قُلنَا: لاقيف ريتوت زر طا هَالك وَمِنْ دونه 
ا لا 
قال أبو محمّد: م ES e‏ 
وخالفوا اهُا الجْمْهُورَ بلا ّْ 
أت لرن قن قل أحَدا قبِلَهُمْ اجار أن يُصْبِحَ فِي 
رَمَهْمَانَ عَامِدا لإرَادَةٍ الفِطْرء مى كَدَبِكَ 0 
الشتمم ب ثم ينوي الصيام حيتي ويز وَاذُعَوًا الماع على أنه 
لا تجْزئ اليه بعد وال الس في ذلك قد كذبُواء ولا مُؤْنَةَ 
عَلَيهمْ من الب 
وق صح هذا عَنْ حُذية نص عن ان مَسْعُودٍ بإطلاق» 
ون أبي الدزڌاء نضا وَعَنْ سمي بن السب نصا وَعَسنَ عَطاء 
اراسان ذلك وَعَن الحْسَنْء وَعَن سيان الشوْري» وَأَحْمَّدٌ 
إن حَتيل. 
قَالَ ابو مُحَمَّدٍ: وَلا حْجةَ في أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله تلخ 
وَبالله تعَالَى التؤفيق. 


(fo 


۱ - مسالَة: : ومن مرج َة صَوْمٍ فرض بِفَرْضٍ 
كر ر أو بتطوع» أو فْمَلَ ذَلِك فِي ضَّلاةٍ وا 


1o 


عرق أو عتق: َم بُجزه لِشيء من كل ذلك وَبَطَلَ ذز ك العَمَل 
E‏ او جتنا 


لازم ل 

0 كه 3 الله تعالى: ر ایروا إلا ادوا الله 
اوی ا 

وقال رسول الله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أَدْرْنًا 
فَهُوَ رَد). 
تعالى ولا أمرٌ رسوله از فهر باطلٌ مردودٌ» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليمان؛ واصحابهم.. 

وان أب وف من صلّى؛ وهو مسافرٌ ركعتين نوی 
بهما الظهرَ والتطوعَ معأ أو صامٌ يوماً من قضاء رمضانٌ ينوي به 
قضاءً ما عليه والتطوَعٌ معأ وأعطى ما يجب عليه في زكاةٍ ماله 
ونوى به الرّكاةً والتطوعَ معأ أو أحرمٌ بحجَةٍ الإسلام ونوى بها 
الفريضة والتَطوَعَ معاً: فان كل ذلك يجزئه من صلاةٍ الفرض 
وصوم الفرضء وزكاةٍ الفرض» وحجَةٍ الفرضء ويبطل الَطوَعٌ في 
كل ذلك. 

وقال محمّدُ بن الحسن: اما الصّلاة فتبطل ولا تيزئة؛ لا 
عن فرض ولا عن تطوع. 

وأمًا الركاق والصّومٌ فيكونٌ فعله ذلك تطوّعا فيهما جميعا 
ويبطل الفرض . 

وأا الحج فيجزئه عن الفرض ويبطلُ التطوّعٌ. فهلْ سمعَ 
بأسقط من هذه الأقوال؟. 

وما ندري من العجب أممن أطلقّ لسانه مثلها في دين الله 
تعالى؟ يحو ما يشاء ويثبت بالإهذار ويخص ما يشا ويبطل 
التخاليط أو من لد قائلهاء وأفنى عمره ه في درسها ونصرها 
مَديّناً بها نعود د بالنّه من الخذلان؛ ونسأله إدامة السشلامة 
والعصمةء ونحمده على نعمه بذلك علينا كثيراً. 

وقد روّينا عن مجاهد: أله قالَ فيم جعل عليه صوم 
يعني من فرضه ونذرة؛ قال مجاهدٌ: ومن كانَ عليه قضاءً رمضانَ 
فصامٌ تطعا فهو قضاؤه وإِنْ لم يرده. 


- مسألة: ومن نوی وهو صائم إبطال صومه بطل 


- کكتاب الصيَام 

۲ -مسالة: ومن نوی وهو صائمٌ إبيطالَ صومه 
بطل ؛ إذا تعمد ذلك ذاكراً لأنه في صوم وإنا لم باكل ولا شرب 
ولا وطئ لقول رسول الله ۳ «إنْمَا الأعمَال بالات وَلِكُلٌ 
امرئ مَا نَرَى) فصح يقينا أن من نوى إبطال ماهو فيه من 
الصو م فله ما نوى بقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل 
معارضتة وو اكد نوق بطلان الّومء فله بطلانة فلز لم يكن 
ذاكرً لأنه في صوء لم يضره شيئا لقول الله تعالى: لس عَلَيِكَمْ 
جاح يما طانم به ون ما تَعَمُدَت فلُوبِكُم». 

وهكذا القول فيمنْ نوى إبطالَ صلاةٍ هو فيهاء أو حج هو 
فيه وسائرٌ الأعمال كلها كذلك» فلو نوى ذلك بعد تام صومه 
| و أعماله المذكورة كان آثماء ول يبطل بذلك شيا منهاء؛ لأنها 
Ty‏ ده ن ييطل بغير 

في بطلانيه والسالة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمرّء وباللّه 
1 

۴ - مسألة: ويبطلُ الصّومٌ: تعمّدُ الأكل» أو تعمّدُ 
الشرب. أو تعمّدُ الوطء في الفرج e‏ 
ذلك ذاكرٌ لصوموء وسواءٌ قل ما کل أو كثر أخرجه من بين 
أسنانه أ و أخذه من خارج فمه فأكلة. 

وهذا كله مجمعٌ عليه إجاعا متيقنا إلا فيما نذكرة» مع قول 
الله تعالى: الان بَائيرُومُنَ واتغوا مَا كب اللّه لَكُمْ وكنُوا 
واشربوا حَتَى بسن کم اط لض مِن الط الأْوّدٍ يِن 
الجر ثم يوا الصيّامَ إلى الل 4. 

وما حلاثناه حمامٌ حدثنا عبد الله بن محمد الباجي حدثنا 
محمد بن عبد الملك ر بن امن حدسا حيبي ب خلف البخاري 
حدائنا أبو ثور إبراهيمٌ بنُ خالد دشنا معلّى حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا هشامُ بن حسان عن محمَّدِ بن سيرينَ عن أبي هريرة 
ان رسول الله يذ قال: «مَنْ ذَرَعَه القَيء وَهُرَ صَائِمُ فليس عَلَيْه 
قَضَاءٌء ومن استقَاة فليقض». 

وروينا هذا أيضاً عن ابن عمر» وعلي وعلقمة. 

قال علي: عيسى بن يونس: ثقة 

وقال الحنفيون من تعمّد أن يتقيّاً اقل من ملء فيه لم يبطل 
بذلك صومة؛ فان كان ملء فيه فأكثره > بطل صومة؛ وهذا خلافٌ 
لرسول الله 5ا مع سخافة التحديل. 

وقال الحنفيون. والمالكيون: من خرج - وهر صائمٌ - 
من :بين انف سي مر بقية سحوره كالجذيذة وشيء من الحم 
ونْحو ذلك فبلعه عامدا لبلعه ذاكراً لصومه فصومه تام وما نعلم 


- کكتاب الصّيّام 
هذا القول لأحد قبلهما. 

SS 
ا ا ا‎ 
يكون قيئاً أو عذرة ونعوذ بالل من البلاء.‎ 

وحدٌ بعضُ الحنفيّينَ المقدار الذي لا يضر تعمد أكله في 
الصوم من ذلك بن يكون دون مقدار الحمصة. فكانَ هذا 
التحديدُ طريفاً جد * ثم بعد ذلك» فاي الحمَص هو؟ الإمليسي 
الفاخرٌء آم الصغيرٌ؟. 

فإنا قالوا قسناه على الريق. 

قلنا هم: فمن أبن فرقتم بين قليل ذلك وكثيره وبخلاف 
الرريق؟ ونسأهُمْ عم له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من 
التحووة زت أن باقلاءُ فأخرجها يوماً ا ر بلسانه وهوّ صائم: أله 
تعمدٌ بلعها 500 هإن مرا مين ذلك سانفيزاء وإن اناحوا 
ل ا ا 0 
ريك قل اس تد کل ذل كله حو اعجو ا ان 
منعوا منه تناقضوا وتحكّموا في الذَين بالباطل. وإتما الح الواضحٌ 
فان کل ما سمي أكلا - آي شيء کان - فتعمّده بطل الصّومَ. 

وأمَا الريق - فقل أو كثرّ ‏ فلا خلاف في أن تعمد 
e‏ وبالله تعالى التوفيق. 
EISSN E‏ 
ف اود ا e‏ 
عن أن نس: أن أبا طلحة كان يأكلٌ البرة وهر صائم قال عمران في 
حديئه: ويقول: ليس طعاماً ولا شراباً وقد سمعه شعبة من قتادت 


من أنس؛ ولكنهمْ قوم لا يحصّلون. 


e‏ مسألة: : وبيطل الصو بض تعمد كل وة 
شيئاً - إذا فعلها عامداً ذاكراً 
مرو کا مين ای ل من ال أو ذكرء أو تقبیل امرآته 
نشی أو ذكرء أو إتيان في دبر امرأته أو آمته 
أو غيرهماء أو كذبي أو غيب أو غيمق أو تعمد ترك صلاق أو 
ظلمء أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعلُ. 

برهان ذلك: 


وسمعه قتادة 


وأمته المباحتين له من أن 


ما حلذثناه عبد الله بن يوسف حدّثنا أحد بن فح حدّثنا 
عبد الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا اه بن علي 


ع الا مسألة: ويبطلُ الوم أيضاً تعمّدٌ كلّ معصية 


1 
a‏ ل Cl‏ 
الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتِ هو 
السَمَانُ - أنه سمح أبا هريرة يقولُ قال رسرل الله ع: 
«وَالصيامٌ جنة فَإذا كان يوم صم أحَدِكمْ فلا يفت يَرْمَهِل ولا 
و قَائَلَه فَليقْل: ني صَائِمًا. 

ورؤينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ت قال: «الصِيّامٌ جُنة فَِذَا کان 
أَحَدُكُمْ صَائِما فلا رفت ولا يجهل» ٠‏ إن ارۇ فاته أو شام 
فلا : 
اي ا اع 


يَصْحَبْ فإِنْ سَابّه أَحَد أ 


ا 
حلا ابن أبي ئب حدئنا سعيدٌ بن أبي سعيدٍ القبري عن ايه 
عن أبي هريرة: أن النيّ قالَ: «مَن لَمَ يََعْ قول الور وَالْعَمَنَ به 
لين ن لله حَاجَة في اَن يَدَعَ طَّعَامَه وَشَرَابَة. 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدثنا أحمدُ بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
امنهال حدّثنا حمَادُ بنُ سلمة عن ِ سليمان التيميّ عن عبياد مولى 
رسول الله تف «أنْ رَسُولَ الله اظ نى عَلَى ارين صَامَتينِ 
تغتابان الاس فقا لَهُمَا: قِينَاء فَقَاءَنَا قحا وَدَمَا وَلَّحْما عبيطاء ثم 
قَالَ عليه السلام: ها إن هَائَيْنِ صَامتا عن الحلال وَأَفطَرَنَا عَلّى 
الحرّام 4 

قال أبو محمّد: فنهى عليه السلام عن الرّفث والجهل في 
الصّرمء فكانَ م ن فعلَ شيئاً من ذلك - عامداً ذاكراً لصومه 1 
يصمْ كما أمرّه ومن لم يصمْ كما أمس فلم يصن لآنه لم يات 
بالصيام الذي أمره الله تعالى ب وهو السام من الرّفث والجهل» 
وهما اسمان يعمّان کل معصية؛ وأخبر عليه السلام ان من لم يدع 
القولَ بالباطل - وهو الور - ول يدع العمل به فلا حاجة لله 
تعالى في ترك طعامه وشرابه. 

فصح أن الله تعالى لا يرضى صرمه ذلك ولا يتقبلة» وإذا 
ا ا 
مفطرة وهذا ما لا يسع أحداً خلافةُ» وقد كابر بعضهم فقال: إنما 
يطل أجره لا صومة. 

قال أبو محمّد: فكانَ هذا في غاية السّخافةٍ وبالضّرورةٍ 
يدري کل ذي حس أن كل عمل أحبط الله تعال أجرّ عامله فإنه 
تعال لم يحتسب له بذلك العمل ولا قبل وهذا هرّ البطلانُ بعينه 
بلا مرية. 


1۷ 


- مسألة: فمن تعمّدَ ذاكرأً لصومه شيئاً ما 


- كتاب الصيّام 


وبهذا يقول السّلفُ الميّب: 


روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حفص بن ' 


ED‏ كام ا ا 
وحدة؛ ولكله من الكذنين والباطل والفي 7 

وعن حفص بن غياش عن جال عن الشعي عن علي بن 
أبى طالب مثله نضاء 

ومن طرق ابن أني شيط ها عند ب بكسر عن ادن 
مدت تمن سید رر جد کی رن 
ودغ أذى الخادم وليكن عليك وقارٌ وسكينة يوم صيامك ولا 
تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواءً. 

ب 1 مه E‏ 
عن عمرو بن مر عن اا أخيه طلية ق بن قيس 
قالَ قال أبو ذرٌ: إذا صمت فتحفظ ما استطعت» فكان طليقٌ إذاً 
کان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة.. 

ومن طريق وكيم عن حمّادٍ البكاء عن ثابته البداني عن 
أنس بن مالك قال: إذا اغتاب الصائم أفطرّ. 

٠‏ وهن طريق وكيم عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي 
امتوكل الناجي قالَ: كان أبو هريرة وأصحابه ا 
في امسج وقالوا: نطهَرٌ صيامنا. 

فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم: عمرٌء وأبو ذر وأبو 
هريرة؛ وأنس» وجابرٌ؛ وعلي: : سرون بطلان الصوع بالعامي؛ 
لآنهم خصوا الصّومٌ باجتنابها وإ كانتت حراماً على الفطرء فلو 
كان الصّيام تام بها ما كان لتخصيصهم الصّومٌ بالتهي عنها 
معنى» ولا يعرف لهم حالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن التابعينَ: منصورٌ عن مجاه قالَ: ما أصاب الصّائم 
شوى إلا الغيبةء والكذب. 

وعسن حفصة بدت سيرينَ: الصّيامٌ جئة؛ مالم يخرقها 
ما وشرقها: ال 

وعن ميمون بن مهران: إِنّ أهون الصّوم ترك العام 
والشراب. 

وعن إبراهيم 
الصائم. 


يم النخعي قالَ: كانوا يقولون: الكذب يفطن 


قال أبو محمّد: : ونسال من خالف هذا عن الأكل للحم 
الخنزير» والشَرب للخمر عمدا: أيفطر الصائم آم لا؟ فمن قوهم: 
نعم؟ فتقولٌ هم: ول ذلك؟. 

فان قالوا: لأنه مهي عنهما فيه. 

قلنا لحم: 

وكذلك المعاصي؛ لأنه منهي عنها في الصّوم أيضاً بالنصّ 
الذي ذكرنا. 


فان قالوا: وغيرٌ الصّائم أيضاً مني عن المعاصي. 


قلنا هم: وغيرٌ الصّائمٍ أيضاً منهي عن الخمرء والخنزير» 
ولا فرق. 

فان قالوا: إنما نهي عن الأكل والشَربٍ ولا نبالي أي شيء 
أكل أو شرب. 1 ' 


قلنا: وإنما نهي عن المعاصي في صومه ولا نبالي با عصى» 
E‏ 
| فإث قالوا: إما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على أنه 
مفطرٌ بهما. 
قلنا: فلا تبطلوا الصّومٌ إلا ا أجمع على بطلانه به وهذا 
یوجب علیکم أنْ لا تبطلوه بأكل البردٍ ولا بكثير تا أبطلتموه به 
كالسعوط والحقنة وغير ذلك. 
فان قالوا: قسنا ذلك على الأكل والشرب. 
قلنا: : القياس كله باطل» ثم لوْ صح لكان هذا فاسداً من 
القياس وكانَ أصح أصولكم أن تقيسوا بطلانَ الصّوم مجميع 
العاصى على بطلانه بالمعصية بالأكل» والشّربيء وهذا مالا 
فان قالوا: ليس اجتناب المعاصي من شروط الصّوم. 
قلنا: كذبتم لان النصّ قذ صح بأنّه من شروط الصّوم كما 
أوردناء 
. و ا ا 
: وإبطالكم الصو بالسعوط والحقنق والإمناء مع 
زيادة فاسدة باطلة على ما في القرآن فتركتمٌ زيادة الحق 
ال زيادة الباطل وباللّه تعالى التوفيقٌ 
U NYS‏ بق زكرا فرت فيا بن 
ذكرنا فقَدْ بطل صومة؛ ولا يقدرٌ على قضائه إن كان في رمضان 
أو في نذر معيّنء إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاءً. 


5 كناب الصّيّام 


برهان ذلك: أن وجوب القضاء في تعمد القيء ءقداصح 
عن رسول اله يي كما ذكرنا قبل هذه المسالة بمسألتين؛ ول يأت 
في فساد الصوم بالتعمّدِ للأكل أو الشرب أ و الوطء: نص بإيجاب 
القضاء» وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيره - علي الصحي 
اللقيم الغاقل البالغ؛ فإيجابُ صيام غيره بدلا منه يجاب شرع لم 
SS‏ 
نعي ازو ف ذللك: ام ل الخ لل شير محَة ينوب 

عن الح إلى مكة والصّلاة إلى غير الكعبةٍ تنوب عن الصّلاة إلى 
الكعبة. 

وهكذا في كل شيء. 

قال الله تعالى: َلك 

وقال تعالى: ِوَمَنْ يعد حُدُودَ الله فقذ ظَلَّمَ َفسَة». 

و قسنا كل مفطر بعمدو في إيجاب القضاء على 
النقي عمداً. 

قلنا: القياس كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنهم أوْلُ من نقض هذا القياس فأكثرهم لم يقس المفطر 
عمد باكلٍ أو شرب على المنطر بالقيء عمداً في إسقاطٍ الكفارةٍ 
عنهمْ كسقوطها عن التي عمد وهم الحنفيّول والمالكيون, 
والشافعيون: قاسوهم على المفطر بالقيء عمد ول يقيسوهم 
كلَهمْ على الجامع عمداً في وجوبب الكقارةٍ عليهم كلّهم؛ فقذ 
تركوا القياس الذي يعون فإ وج من يسوي بين الكل في 
إجاب القضاء والكفارةٍ كلّمَ ني إبطال القياس فقط. 

فان ذكروا أخباراً وردت في إيجاب القضاء على المتعمّدٍ 

قبل: تلك آثارٌ لا يصح فيها شيء: 

لان أحدها: من طريق أب بي أويس عن الرهري عنن مياد 
ا و رف قالك ا ين أَمَرَ اللي 
أَفْطْرَ في رَمَضَانَ بالْكََارَة وان يضوم يَزْما» وأبو أويس ضعيف 


حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا»ك. 


ضعفه ابن معين وغبره. 

والثاني: 

رويناه من طريق هشام بن سعد عن الرهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة «أن رَسُولَ الله ا مره بأن يضوم وما 
رهشا بن سعد ضعفه هڏ بڻ حتلل» واب معينه وغيرهماء ول 

يستجز الرّواية عنه يحيى بن سعيدرٍ القطان. 

والغالث: 


ها مسألة: فمن تعمّدَ ذاكراً لصومه شيئاً ما 
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رؤيناة من طريق عبد الجبار بن عمرٌ عن يحبى بن سعيلٍ 
لأتصاري عن سعيد بن السيّب عن أبي هريرة أن الي عل قال 
لأواطى في رَمَضَانَ اض يما كاله وعبد اجار بن عمر: 
ضعيفءً» ضكّنه البخاري وقال ابن معين: لين بشيء» وقالَ أبو 
داود السّجستاني: هوّ منكرٌ الحديث. 

والرابع: 

جر وض لح رودن 
بن شعيبو عن أبيه عن جدّه عن «النبي يت يي أنه مر الواطئئ في 
نهار رَمَضَانَ أن : يِصُوم م وما مَكَانَها وهذا أسقطها كلها لأنْ 
الحجّاجَ لا شيءَ ثم هي صحيفة. 


ورؤيناه مرسلا من طريق مالك عن عطاء بن السائب 


عن سعيل بن المسيب. 
0 
لسن طريق أبي معشر الماني عن محمد بن كعبر القرظي؛ 
كلهم أن الي ام 7 بقضاء يوما. 


وهذا كله مرسلٌ» ولا تقوم بالمرسل حجَة وتالله ل صح 
منها خر واحدٌ - مسنڈ من طريق اقات - لسارعنا إلى القول 
و اوضر ع ,اوتا اللاي 

حدثنا يوسفُ بن عبد الله التمري حدّئنا أحمد بن محمّد بن 
الجسور حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا مطرف بن قبس حدثنا يحيى 
بن بكير حدثنا مالك عن عطاء الخراساني' عن سعيل بن المسيّب 
قال: اجا أعرَابِيَ ؛ إلى رَسُولَ الله تلظ فرب نخره ويَتتِفْ 
قو هَلَّكَ الأبْعدُء فال رَسُولٌ الله يلي وما ذَالك؟ قال: 
أَصَبْتُ الي في رَمَضَانَ وَأنَا صَائِمٌ فقا لَه رَسُولُ الله اة هَل 
E‏ أن تَعْيِنَ رَقبَة؟ قال: لاء قَالَ: تَسَْطِيعٌ أن تَهْدِي بَدَنَة؟ 
قال: لاء قالَ: فاجلس فأتي بعرق تمر وَذكرَ بَاقِي الخبر». 

وهكذا رويناه من طريق ابن جريج ومعمر عن عطاء 
الخراساني عن سعيل بن المسيب: ف وب ف العمارة فى 
ذلك؛ وإلا فالقرمٌ متلاعبون. 

وقلنا هم: لر أردنا التَعلّنَ جا لا يصح لوجدنا خيرا من 
كل خب و ا 

كما حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
آم بن شعيب أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحبى هر ابن سعيدٍ 
القطان - وعبد الرّحن بن مهدي قالا جيعاً: حدثنا سفيان هو 


الثورئ - عن حبيب بن أبي ابت حي أ بو المطلوس عن أبيه 
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عن أبي هريرة قال قال رسو الله 4: «مَن أفطَّر يما مِنْ 
رَمَضَانَ - مِنْ عير رُخصَة وَلا مَرْضٍ - لم يض عله صيَام 
الدهر وَإِنْ صَامَة). 

قال أحمد بن شعيب: وأنبانا مَؤْمَّل بن هشام حدّثنا 
إسماعيلٌ عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عصير 
عن أبي المطوّس عن أبيه عن أبي هريرة عن التي ا قال: «من 
أرما بن رما دين عر اور ا يف 
عَنه صَوْمُ الدّهر». 

قال امد بنْ شعيب: أنبأنا محمودٌ بن غيلانَ حدّثنا أبو 
داود الطيالسي حدثنا شعبق قال: أخبرني حبيبُ بن ابي ثابتم 
قال: سمعت عمارة بنَ عمير يحدّث عن ابي المطوّسء قال 
يت أبا المطرّسء قصحٌ لقا إياه. 

ا 
بالعدالة» الله 38 أن ا شنج ب بضعيف إذا 00 ونرده اذا 


خا : وقد رأيت 


TST 
عن يحبى بن أبي كثير عن عبار الرّحمن بن البيلماني: أن ابا بكر‎ 
الصّديقَ قال لعمر بن الخطّاب رضي الله عنهما فيما أوصاه به‎ 
من صاع شهرٌَ رمضان في غيره ل يقبل منه ولو ضام الذهر أجمع.‎ 
ومن طريق سفيانَ اوري عن عبد الله بن سنان عن عبد‎ 
الله بن أبى الهذيل عن عمرّ بن الخطاب أنه آتي بشيخ شرب‎ 
الل د ا‎ 
E 


قال أبو محمّدٍ: ولم يذكر قضاءً ولا كقارة. 
SS‏ : أبي روان عن ايو 9 


فضربه SE US‏ عشرين» وقال: ضربناك 
الغشرين لجراتك على الله وإفطارك في رمضان. 

قال 7 0 فضا e‏ 
يعلى الثقفي. عن حرجا و رن لي طالب قال دن اند 
يوماً من رمضان متعمّداً لم يقضه أبدأ طول الدهر. 


وعن ابن مسعوج: من أفطرٌ يوم من رمضان من غير 
رخصة لم يجزه صيامٌ الدّحر ون صامة. 


"ا مسألةٌ: ولا قضاءً إلا على خسة فقط: وهم الحائضُ 


- كتاب الصّيّام 


وبأصحّ طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن 
رجلا أفطرَ في رمضانٌ» فقالَ أبو هريرة: لا يقبل منه صومُ سنةٍ. 

ومن طريق العلاء بن عبد الرّمن عن أبيي» عن أبي 
هريرة: من أفطرٌ يوماً من آيام رمضان لم يقضه يوماً من آيَامٍ 
الدنيا. 

قال أبو محمّدٍ: من أصل الحنفيِينَ الَذِينَ يجاحشونٌ عنه - 
ويتركون له السسّئنَ: أن الخبرَ إذا خالفه راويه من الصّحابةٍ كان 
ذلك عندهمٌ دليلا على ضعفب ذلك الخبر أو نسخيء قالوا ذلك 
في حديث ابن مغل وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوغٍ 
الكلب سبعا إحداهر الراب فترکوه؛ نيم ادعو أن اباهريسرة 
خالفة؛ وقد كذبوا في ذلك؛ بل قذ صح عنه القولُ به وهذا مكان 
قد خالف فيه - أبو هريرة ما روي من هذا القضاء. وخالفه أيضاً 
مدان :الست - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالىء 
فرای على من أفطرَ يوماً من رمضانٌ صومٌ شهر؛ فينبغي لهم 
إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الروايتين. 

إن قالوا قذ رواه غير أبي هريرة» وغيرٌ سعيار. 

قلنا: وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قذ رواه غير أبي 
هريرة. 

فان قالوا محالٌ أنْ يكون عند أبى هريرة هذا الح ويفتى 

قلنا: فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: تحال أنْ يكون عنده 
ذلك الب :ويخالفة.وهذا ما لا علض هم سن 

- مسألة: ولا قضاءً إلا على خْسةٍ فقط: وهم 
الحائض» والتفساءُ فإنهما يقضيان آيامٌ ا حيض والتفاس» لا خلاف 
في ذلك من أحد؛ والمريض» والسافرٌ سفراً تقصرٌ فيه الصّلاة. 
لقول الله تعالى: #شَبْرُ رَمَضَانَ الَّذِي نَل فيه القَرْآنُ مُدَى 
لئام ن وات مين الى وَالْفَرْقَان فمن شهد منكم الشهر فلِصُمْه 
وَمَنْ كان مُريضاً أو عَلَى سَفْر فة مِنْ ن يام أ رع 

والمحقيَئٌ عمداء بابر الذي ذكرتا قبل» وها كله افا : 
مجم عليه في المريض» والمسافر إذا أفطراء وكلّهمْ مطيعٌ لله تعالى. 
لا إثم عليه ؛ إلا الحقيَئ» وهو ذاكرٌ؛ فإنه آثم ولا كفارة عليه 

۷- مسألة: ولا كقارة على من تعمد فطراً في 
رمضان با لم يبح له إلا من وطئ في الفسرج من امرأته أو أمنه 
الباح له وطؤهما إذا لم يكن صائماً فقط؛ فان عليه الكقارة» على 
ما تصفٌ بعد هذا إن شاءً الله تعالى» ولا يقدّرُ القضاءًء لما ذكرنا. 


- كتاب الصيّام 


برها ذلك: أن رسول الله تا لم يوجب الكشّارة إلا 
على واطئ امرأته عامداء واسم امرأته يقع على الأمة المبباح 
وطؤهاء كما يقع على الرُوجةٍ ولا جمع للمرأة من لفظها؛ لك 
جم المرأةٍ على نساء» ولا واحد للنساء من لفظه. 

قال تعالى: 9ِسَاوَكُمْ حَرثْ لَكُمْ» فدخل في ذلك - بلا 
خلافي: الأمةٌ المباحق والزوجة. 

حدثنا عب الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
اع تي ماي u‏ علي ا 
yT‏ 
بن عن عن الزّهري عن حيار بن عبار الرحمن عن أبي هريرة 
قال: «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُول الله يذ قان: ملكت يا مول الل 
قالَ: وما أهلّكك؟. 

قال: وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي في رَمَفَانَ قَال: هَل تَجدُ ما 
عق رَقيَة؟. 

قال: لاء قال: فَهَلُ تَسْنَطِيمٌ أَنْ تصوم شَهْرَيْن مسابعين؟. 

قال: ال ا 2 ا 
دق بهَذَاء فَقَالَ: ار اا تی لهل ا اله 
نا مجك ابي تلا حَتّى بدت أياب هم قَال: اذب فَأَطْعِنْه 
أَهْلّكَ). 

SS ل‎ 

و 5 2:5 0 3 75 
أبي حمزة» والليث بن سعد والأوز اعي. ومعمر» وعراك بن 
ا كلهم هري عن حيدم ع ل عن لي هرد 
ل ا 0 وقد قال 
عليه 2 :ن دِماء واد عَلَيِكُمْ 3 
اب غراة ( بها اقرا ولا رسو لل 846 فتمتى تال 
حدود الل ويبيحٌ الما اْحرّمَ» ويشرَعٌ ما لم يأذث به الله تعالى. 

إن قيل: فلم م توجبوا الكفارة على كل من أفطرّ في 
رمضان فطرا لم يبخ ل باي شيء أفطر؟ با رويتموه من طريق 
ماللشه وابن جريج ويجيى بن سمي الأنصاري» كلهم عن 
الزهري ومن طريق أشهب عن اللي عن الرّهري ثم اتفقوا: 
عن يا بن عبلو الرّحمن عن أبي هريرة «أن رَجُلا فر ِي نهار 
رَمَضَانَ فََمَرَّهِ رَسُولُ الله يوني أن ن يُكَفْرَ بق رَكَبَة أو صيام 


۷-مسألة: ولا كقارةً على من تعمّد فطراً في رمضان 
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شهْرَينِ مََابعيْن» أو إطعَام سن ل كينا فَقَالَ: لا أجك فاي 
سول الله ع بعَرّق تمر فَقَال: خذ هذا قَنَصَدَّقْ به فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله لا جد خوج إل ني فَسَحِكَ رَسول الله باز تن ی 
بدت أََابَهُ وَقَالَ: كلةه. 

قلنا: لأنه خب واحدٌ عن رجلٍ واحد في قصّةٍ واحدقء بلا 
شك فرواه من ذكرنا عن الّهري مجملا ختصراً. 

ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل وأترا بلفظ الخبر كما 
وقعٌ: كما سئلَ عليه السلام» وكما أفتى» وبيّنوا فيه أن تلك 
القضيّة إنما كانت وطنا لامرأنه. ورتبوا الكقارة كما أموّبها 
رسول الله تا. 


وأحال مالك وابنُ جريج: ويحيى: صفة الترتيبيه وأجملوا 
لمر وأنوا بغير لفظ النبيّ ن ع لاد نا رزو من 
ذلك؛ ما هر لفظ من دون الي عليه السلام من اختصر الخبرَ 
وأجملة. وكان الفرض أخذ فتيا الي عليه السلام كما أفتى بهاء 
بنصّ كلامه فيما أفتى به. 


فإن قيل: فإنا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء؛ لأنّه 
كله فر عرَمٌ. 

قلنا: القياس كله باطلٌ ثم لز كان حقاً لكان هاهنا هذا 
القياس باطلا؟ لاه قد جاء خير ر المتقبئ عدا وفيه القضاء ول 
يذكر ا فة قار . فما الذي جعل قياس سائر المفطرينَ على حكم 
الواطئ أولى من قياسهم على حكم المتعما للقيء؟ والأكل؛ 
والشارب أشبه بالمتعمّدٍ للقيء منهما بالواطى؛ لأنّ فطرهم كلهم 
من حلوقهمْ لا من فروجهمء بخلاف الواطي؛ ولأن فطرهم كلهم 
لا يوجب الغسل» بخلاف فطر الواطئ؛ فهذا اصح في القياس» لو 
كان القيا س حقاء وقذ أجمعوا على أله لا كَارة على امتعمّدٍ لقطم 
صلاته؛ والصلاة أعظم حرمة وآكدٌ من الصّيام؛ فصارت الكفسارة 
خارجةً عن الأصل؛ فلم مي أن يقاس على خبرها. 

فان قال: إني أوجب الكفارة على المتعمّدٍ للقيء؛ لأني 
أدخله في حملة من أفطرَ فأمرّ بالكفارق وأجعل هذا الخ الذي 
رواه مالك وابنُ جريج» ويحبى عن الرّهري: زائداً على ما في 
خبر المتعمد القيء. 

قلنا: : هذا لازم لكل من استعمل لفظ خر مالي وابن 
جريح عن الزهري لازم لك وإلا فهر متناقض وقذ قالَ بهذا 

بعضن الفقهاء. 

وروي عن أبي ثورء وابن الماجشون» إلا ان من ذهب إلى 
هذا لم يكلَمْ إلا في تغليب رواية سائر اصحاب الرهري الي قدمنا 


5.4١ 


على ما اختصره هؤلاء فقط. ولیس إلا قولنا أو قول من أوجب 
الكمارةً والقضاءً على كل مفطر بأ وجه أفطنٌ متسر و 
مالل وابن جريج» ويحبى؛ وبالقياس جملة على المفطر بالوطء 
وبالقيء. 

وأمّا الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّوث: فلم يتعلقرا 
بشيء من هذا الخبر أصلاء ولا بالقياس» ولا بقول أحدٍ من 
للف لأتهم أرجبوا الكقارةً على بعض من افطر بغير الوطء 
فتعدّوا ما رواه هور أصحاب الرّهري» م وأسقطوا الكفارة عن 
7 بعض من أفطر بغير الوطء عا قذ أوجبها فيه غيرهم. 

فخالفوا ما رواه مالك ويحبى» واب جريج؛ ؛ فخالفوا كل 
لفظرٍ خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القياس؛ إذْ لم يوجبوا الكقارة 
على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطي ول يتبعوا ظاهرٌ الآثار؛ 
إِذ أوجبوها على بعض من أفطرٌ بغير الوطء على ما نذكرٌ من 
ا e‏ 
بشيء من الآثارء أو بشيء من من القباس: عن كو ا اذل 
اقرا في ذلك وبال تال التوفي. : 

قال أبو محمّد: وقد اختلف السسّلفُ في هذاء فنذكرٌ إِنْ شاءً 
د و رن أقواهم. 

ثم نعقبُ بأقوال الحنفيينَ والمالكيِينَ والشافعيين الي لا 
متعلق ها بالقرآن ولا بشيء من الروايات» والسنن» لا صحيحها 
ولا تیاو بإجماعء و و صاحبي ولا بقياسء ولا 
پراي له وج ولا باحتياطب وبالله تعال نتا فقالت طائفّة: لا 
كذَارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره: 

روينا بأصحّ إسناو عن الحجّاج بن المتهال: حدثنا أب 
عوانة عن المغيرة بن مقسم - عن إبراهيم النخعي» في رجلٍ 0 
يؤما من زان قال ع الله ويضوء يرما مكانة. 

وعن الحجّاج بن المنهال عن حا بن سلمة عن حمّادٍ بن 
أبي سليماث؛ ولوب السّختياتي» وحبيب بن الشهي وهشام بن 
حسّانَ» قالَ حمَادٌُ: عن إبراهيم : لتخي وقال ايوب وخيب 
وهشامٌ كلهم عن محمد بن سيرين. 

ثم اتفيّ إبراهيي» وابنُ سيرين» قن وط غمنا في 
رمضان: أنه يتوب إلى الله تعالى» ويتقرّبُ إليه ما استطاعًٌ» ويصومٌ 
وما کان 


ورویناه أيضاً من طريق مغر عن يوب عن ابن سيرين 


فيمن أكلّ يوماً من رمضان عامداء قال: يقضي يوما ويستغفرٌ 
الله 
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ومن طريق الحجّاج بن المنهال: حدثنا جريرٌ بن حازم 

ثي يعلى بن حكيم قال: سألت سعيد بنّ جبير عن رجلٍ ت 
ا ما يكفره؟ فقال: ما ندري ما يكفّره دنب أو 
خطيئةٌ يصن الله تعالى به فيه ما يشاءُ ويصومٌ يوماً مكانة. 

0 حجّاج بن المنهال: حدّثنا أبو عوانة عن 
إسماعيلٌ بن بي خالد عن عامر الشعي أنه قال فيم" أفطرٌ يوماً 
من رمضان: ا ا 
والنخعي» والشبي» وسعيدٌ بن جبير: : لا يرون على الواطئ في 
نهار رمضان عامداً كقارة. 

راك شد E E‏ 
ركيم عن دفر بن برقال عل تاب ين الجاع الكلابي عن 
عوفب بن مالك الأشجعي قال قال عم بن الخطابه: : صومٌ يوم 
من غير رمضان وإطعامٌ مسكين يعدلٌ يوماً من رمضان وع بين 
ا 

قال أبو محمّدٍ: وعهدناهم يقلدون عر في أجل العنين» 
وني حا الخمر ثمانين. ولا يصځ في ذلك شيءٌ عن عم 
فليقادوه هاهنا؛ فهر ثبت عنه ما قلّدوه ولكنهم متحكمون 
بالباطل في الدين. 

وكات ا 

كما روينا عن المعتمر بن سليمان: قرات على فضيل عن 
أبي حريز قال: حدثي أيفعٌ قال: سالت سعيد بنّ جبير عم أفطرٌ 
في زمضان؟ فان کان ابن شان يفوك من الطر في رمان 
فعليه عتق رقبة» أو صومٌ شهر» أو إطعامٌ ثلاثينَ مسكيناء ومن 
بو وق على امرأته وهي حائض؛ وسمعٌ أذان الجمعةٍ ولم يجمع» 
ولیس له عذرٌ: كذلك عتق رقبةٍ. 

قال علي: وهذا قول لا نص فيي وعهدنا بالحنفيينَ 
يقولون في مثل هذا - إذا واف أهواءهم: مل هذا لا يقال 
بالرّاي» فلمْ يبق إلا أله توقيف: فيازمهمْ أنْ قولوه هاهناء وإلا 
فهم متلاعبونٌ بالدين. 

وقالت طائفة: 

كما روّينا عن وكيم عن سيان الثوري عن حا بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي» في رجل أفطرَ يوما من رمضان: 
يصومٌ ثلاثة آلاف يوم. 

وقالت طائفة: 

كما روينا من طريق اد بن سلمة: أخبرنا حميد آنه شان 
الحسنّ البصري عن رجل أفطرّ في رمضان أربعة آيَامٍ يأكلٌ 


۴- كناب الصيَام 


ويشربُ وينک فقال الحسن: يعت أربعة رقاني فان لم يجذ فاربع 
من البدن» فان لم بيذ فعشرين صاعاً من تمر لكل يوم فان ن بذ 
صام لكل يوم يومين» وقد ذكرنا مثلَ هذا مرسلا عن اللي 42 
من طريق سعيدٍ بن المسيبي. 

وروينا ايغاً من طريق عبد الاق عن معمر عن قتادة 
والحسن 0 النيا تا ان في الي ا 
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.وض راق وك عن لي بن ضيح عن ا ا 
رجلا أ تى النبي اة وقذ وَاقع أله في رَمَضَانَ» فَقَالَ له عليه 
السلام: أعيق رقب 

قَالَ: لا أجد مَالَ: اد يَدَنَة؟. 

قَالَ: لا جد قَالَ: صم شهرين» قَالَ: لا أطي قَالَ: 
َطْمِحْ سين مسكيناً. 

قَال: لا أجث فاي ابي تك بمكتّل فيه تَر فَقَال: 
تصّدَقَ بهَذاء فقَالَ: يا رَسُول اللّه: ابيا اك رع حر يه 
قَالَ: كله نت وَعِيَانَكَ). 


ومن طرِيق حاو ن سَلَمَة: أخبرنا عُمَارَة ن مَيْمُون عَنْ 

بن أبي رياح «أنا َسُولَ الله تفي مر الي وع أيه في 
5 قَالَ: لا أجنُ قَالَ: أَهْدٍ هَذياً. قَالَ: لا 
اجه وَذَكَرَ باقي الخلريشي). 

فإ لوا في مُرسَلٍ سیو باه ذَكَرَ له ما راه عَطَاء 
الخرَاسانِي عَنه ن ذلك قال سَميد: کڌب إنمَا قلت لَّهُ: دق 
تصَدق: فان الْحَسَنَ وقتاكة وَعَطَاء َوَوْه أنِضاً مُرْسّلا وفيه اهدي 
بالْدة. 

قال ابو مُحَمَّدٍ : عَهِدنا ِالْحََفِيينَ وَالْمَالكين يقولون: 
الرس التب وَهَذَا مُرْسَلُ من طرق همهم القَوْكُ به لاه 
راد عَلَى سَائر الأحَاديث کر الهذي. 

وَأنْضاً - من طريق القياس: فف الَدنْقَ وَالْهَذي يُجْبَر 
بها ص الحيج؛ ولم جذ شي من الأعَمَال يُجَبر قصه بكقارة 
إلا احج وَالصوْم؛ فيجب أن کون لذي فِي الصّوْمٍ مَذخلٌ 
کاله في الج َلك القَْمَ لا ون عَلَى شيء. 


وأا حن فلا حُجةَ في مُرْسَلٍ عِنْدَنا أصضلا. 
وَقَالَتْ طائفةٌ: 


كما رونا ِن طَرِيق عبد الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادَمَ 
قَالَ: : سَألت سعد ِن امبو عَنْ رَجُلٍ أكَ في رمان عَايداً» 
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ققَالَ: عليه صيَامُ شر قلت: يَوْمَينَ؟. 

قال: صِيَامُ شهْرء قَالَ: فَعَدَدْت أَيَاما فَقَالَ: صيام شَهرٍ. 

وين طريق وكيم عن شام الُسُرَائِي عن قاق عن 
سیو بن ال في الي يفطر مر رَمَضَانَ مُتَحَمّدا: عَلَيِهِ صومٌ 

ومن طريق اجاج : بن النهال: حَدَننا هما بن یحی عَنْ 
قاق عن سين اليب قال عله لکل توو ار ت 
ازب یل تا زوه نتر ن ال ع ر ب انکر ر 
وَاحِدا وَهَذَا ظْهرُ وَأَوَْى» لفن الروايات عن وجه مَنْ قَالَ 
بهڌا: 

ما رُوّيناه مِنْ طريق أَحْمَدَ بن عَمْرِو ن عَبْدٍ الخالق البرّار 
قَال: حا خمد بن يَحَى الصوفي الكوفي حَدنا أو غْسَّانَ 
حَنتا ندل عَنْ عبد وار عَنْ أنس قَالَ قَالَ رَسول الله 4: 
من فط يما مِنْ رَمَضَانَ عله صو شهرا. 

قال عَلِي: مِندَلُ ضَعِيفٌ وَعَبْدُ الرارث مَجْهُولٌ. 

ولو صح لقنا به ويرم اقول به مَنْ لَمْ يال بالضعَقًاء؛ 
لأنه رائ عَلَى سار الأخبار وَيَْرَمُ أيضاً المالكيينَ القائِلين بان يه 
وَاحِدَة في أل الشهر تَجْزئ لجَميعِه؛ أنه كله كَصَلاةٍ وَاحِدَةَ 
وكيم وَاجِل. 

وَقَالَتَْ طائفة: 

كَمَا رُوينا ِن طريقِ الشافعي: أن رَبيعَةَ قال: مَنْ أفْطَرَ 
وما ِن رَمَضَان عَاصدا فَعَيْه صم َي عَشَر بوم لان الله عر 
وجل تَحيرّه مِن ادن عَشر شهراً. 

ل الشافعي: جب على هذا أن من برك صلا من ل 
القذر أَنْ يَعَضِيّ ثلائِينَ ألف صَلاءٍ لان الله تَعَالَى يقول: ظليْلَة 
القذر خيرٌ من الف شهْر». 

وال تون والالكيون ما نرم لعل 

فأمًا الشافعيون: N‏ الثلاث الطباق تناقضاً؛ وذلك 
أنَهمْ قالوا: لا تب الكفارة على مفطر عمداً في رمضان إلا على 
من جامع إنسان أو بهيمةً في فرج أو دبرء فإ من فعلَ هذا چب 
عليه الكفارة بالإيلاج أمنى أمْ لم يمن؛ والكفّارة عنده كما ذكرنا 
0 الجمهور عن الرّهري عن حيار عن أبي هريرة عن 

من ول يرَ على المرأة الموطوءة كفَارة في أشهر الأقوال عن 


14۳ 
ولا على من تعمّد الأكل والشّرب» أو غير ذلك ول يجعل في 
كل ذلك إلا القضاءً فقط فقا الواطى لامرأةٍ محرّمةٍ عليه على 
واطئ امرأتوه وقاسَ من آتی ذکرا على من آتی امرأتةُ؛ وقاسَ من 
أتى بهيمةً على من أتى أهلةُ وليسَ شيءٌ من ذلك في الخير. وم 
يقس الآكلٌ» والشّارب» والمجامع دون الفرج فيمي والمرأة 
الموطوءة: على الواطئ امرأتة. وهذا تناقض. 

فان قال أصحابة: قسنا الجماعَ على الجماع؛ والأكلٌ 
والشرب على المتعمدٍ للقيء. 

قلنا: فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأةٍ في إيججاب 
الحد؟ كما قستموه عليه في إيجاب الكفارة؟. 

وهلا قستم المرأة الموطوءة على الرّجل الواطئ في إيجاب 
الكقارة؟ هروط وانحرء هنما فيه معا 

وهلا قستم الجامعَ دون الفرج عامداً فيمني على المجامع في 
إيجابٍ الكفارة عليه؟ فهذا أقرب إليه منه إلى الآكل» وهذا تناقض 
قبي في القياس جذاً. ١‏ 

وأمّا المالكييوث: فتناقضهمْ أشد وهر أَنْهِمْ أوجبوا 0 
والقضاءً : على المفطر بالأكل أو الشربيء وعلى من قبل فأمنى 
اااي أو تاب النظرٌ فأمنى؛ وعلي ين :اكل أو شرب 
أو جامعٌ شاا في غروب الشّمس فإذا بها لم تغرب؛ وعلى من 
نوی الفطرٌ في نهار رمضات وإن لم يأكل ولا شرب وجا 
إذا نوى ذلك أكثرٌ النهار؛ وعلى الرأة تمس فرجها عامدة فتنزل» 
ورأى على المرأةٍ المكرهةٍ على الجماع في نهار رمضان القضاءء 
وأوجب على الواطئ لها الكفارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها. 

وهذا عب جا ول يرَ عليها إن أكرهها على الأكلٍ 
والشرب كفارة؛ ولا على التي جومعت نائمة» ولا عليها ولا عليه 
عنها وهذا تناقضٌُ ناهيك به ول كانت الكقارة عليها فما يجزئٌ 
أن توجب الكفارة على غيرهاء ولشنْ لم تكن الكفارة عليها فأبعدٌ 
من ذلك أن تجبَ على غيرها عنهاء وأبطلوا صيامً من قبل فأنعظ» 
أو أمذى ول ن أو باشرَ أو لمسَ فأمذى ول 0 

ومن وتان ابا عي SG‏ النْظرَ 
فأمذى ولم يمن» أو نظرٌ نظرة ولم يتابع النظرٌ فأمنى» ومن تمضمض 
في صيام نهار رمضان فدخل الماءُ حلقه عن غير تعمل ومن اکل 
ناسياً أو وط ناسيأء أو كان ذلك وهو لا يوقن بطلوع الفجر فإذا 
بالفجر 5 قذ طلع» أو كان ذلك وهو يرى أن الشمس فد غر 
Nd‏ 
طلعّ ولا أنه ل يطلم» ومن اقام جنونا يوما من رمضان أو آياماء 
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أو رمضان كله أو عدّة شهور رمضان من عدة سنين» ومن 
أغميّ عليه أكثرٌ التهارء و من أغميّ عليه آياماً من رمضات» 
والمرضمٌ تخافٌ على رضيعها؛ ؛ والمرأة تجامع نائمة والمكره على 
الأكل والشربيه ومن صب في - حلقه ماءٌ وهر نائ ومن 
احتقن» ومن اکتحل بكحل فيه عقاقيرٌ» ومن بلع حصاة. وأيجبوا 
على كل من ذكرنا القضاء» ول يروا في شيء من ذلك كفارة. 

وهذا تناقضر لا وجه له أصلاء لا من قرآن» ولا من ستَةٍ. 
ولا من رواية فاسدة» ولا من إجماع؛ ولا من قول صاحبي أو 
تابې» ولا من قیاس» ولا من رأي له وجة؛ ولا يعرف هذا 
التقسيم عن أحدٍ قبلهُ. 

وقذ رأينا بععسضن مقلّديه يوجبون على طحّاني الذقيق» 
والحناء ومغربلي الكتان والحبوب: القضاء ويبطلونَ صومهم؛ 
ولا يوجبونٌ عليهمْ في تعمد ذلك كفارة ويد عون أن هذا قياس 
قول مالك وهذا تخليط لا نظيرٌ له ويلزمهم إبطالٌ صوم كل من 
سافرٌ فمشى في غبرةٍ على هذاء ولم بطل صومٌ من َل أو باشرٌ 
فلم ینعظ ولا أمذى ولا آمنی» ولا صومٌ من أمنى من نظر ولا 
لس > ولا صو تطوّع بدخول الماء في حا فاعله من المضمضةء 
ولا صومَ متطوّع صب الم في حلقه وهو نائمٌ وهذا عجبٌ جلا 
أن يكون أمرٌ واحذ يبل صوم الفرض ولا يبطل صومٌ التطوعء 
و يبطل صوم من جنٌ» أو أغميّ عليه أقلّ النهار. وهذا عجبٌ 
آخرٌ ولم يبطل صومٌ من نام التهار كلك وهذا عجبٌ زائ ولا 
ندري قوله فيمن نوى الفط اقل النهار: أيرى عليه القضاءً ويبطلٌ 
صومه بذلات أمْ یری صومه تاماه إلا آنه لا يرى فيه كمَارة بلا 
شاك ولم يبطل الصو بالفتائل تتدحَل لدواء» ولا نقفُ الآن على 
قوله في السعوط والتقطير في الأذن وم يبطل الصومٌ بكحل في 
العين لا عقاقيرَ فيوه ولا بم تعمد بلع ما يخرجه من بين أضراسه 
من الجذيذةٍ ونحوهاء ولا بمضغ العلائ» وإن استدعى الريقَ» 
وكرهة. 

قال أبو محمّد: إِنْ كان لا بطل الصومٌ فلم كرهه؟ وهذه 
أقوالٌ لا نُحتاج من إبطاها إلى أكثر من إيرادها. 

وأمّا الحنفيّونَ فافسه الطباق أقرالا وأسمجها تناقضاً 
وأبعدها عن المعقول؛ وهر أن أبا حنيفة أوجب الكقارة والقضاءً 
على من وطىّ في الفرج - خاصّة - امرأة حلالا له أو حراما 
وعلى المرأ عن نفسهاء وعلى من أكلّ ما يغتذي بده أو شرب ما 
يتغذى به أو بلع لوزة خضراء» أو اكل طيناً إرميئياً خاصة. 
وأبطا ل صو من لاط بإنسان في دبره فأمنى» أو يبهيمة في قبل أو 
دبر فأمنى» ومن بقي إلى بعد الزوال لاينوي صوماء ومن قبل 
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ذاكراً لصومه فأمنى ومن لمسَ كذلك فامنى. أو جامعَ كذلك 
دون الفرج فأمنى» ومنْ تمضمض فدخل الماءُ في حلقه وهو ذاكرٌ 
لصوميء ومن أكل» » أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر وهر 
غير عالم بطلوعه ثم عل ومن فعلَ شيئاً من ذلك وهو یری أل 
الم قاذ غرست فإذا بها لم تفرب ومن جن في يوم من 
رمضان, أو آيّاماء أو الشّهِرَ كلّه إلا ساعة واحدة منهُ ومن أغميّ 
عليه بعدَ ما دخلَ رمضانُ» حاشا يوم الليلة الي أغمي عليه فيهاء 
والمرضع تخاف على رضيعهاء ومن ) أصبح صائماً في السّغْرِ ثم 
امم أو اکل ؛ أو شرب عامدا ذاكراًء ومن جامع» أو أكل؛ أو 
شرب عمداً ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت إن كانت 
أمراة وم ¿ أصبح في رمضان لا ينوي صوماً : ثم أكل» أ و شرب 
أو جامع في صدر التهارء أو في آخروه والمراة نجام وهي نائمة 
أو مجنونة» أو مكرهة ومن احتقنَ أو استعط أو قطَرّ في أذنه 
قطورء واختلف قوله فيمنْ قطْرٌ في إحليله قطوراء ذ فمرَةٌ أبطلٌ 
صومة؛ ومرة لم ييطلة وابطل صوم من داوى جائفة به أو مامومة 
بدواء رطب وإلا فلا؟ وأبطلَ صو من بلع حصاة عامداء أو 
بلع جوزة رطبة أو يابسةء أو لوزة اة ومن رفع رأسه إلى 
السماء ء فوقعَ نقط من المطر في حلقه. 

وأوجبوا في كل ذلك القضاءً ول يروا في شيء من ذلك 
كفارة. ول يبطلوا صومَ من لاط بذكر فاولج إلا أنه لم ينز ولا 
صو من أتى بهيمة في قبل أو دبر إلا أله لم نز ولا صومٌ من 
أولج في دبر امراق إلا أنه م ينل ور أوا صومه في كل ذلك تامًا 
صحيحاً لا قضاءً فيه ولا كقارة وم ييطلوا صومٌ من اكتحلَ 
اور ار بورع ول إلى اق او و لم يصلء ولا صوم من ثبع 
النْظرَ إلى فرج امرأةٍ فأمنى؛ ولا صوم من قبل أو باشر فامذی ول 
يمنء ولا صومٌ من أل ناسيأء أو جامع ناسبء أو شرب ناسياء 
ولا صومٌ من جامعَ أو شرب» أو أكلَ شاكاً في الفجر ما لم يتيسن 
آنه أكل بعد الفجرء أو جامع بعد أو شرب بعدة. ومنع للقادم 
من سفر فوجد امرآته قد طهرت من حيضها أنْ يجامعها ' فليت 
شعري: إِنْ كانا صائمين» فهلا أوجب عليهما الكفارة؟ وإ كانا 
غير صائمين» فلم منعهما؟ ولا ابطل ضوع متنا خرج من بين 
أسنانه طعاماً - أقلّ من حمصة 1 


قال أبو محمد: فمن أعجب شا أو قبح قولا من يرى 
اللياطة. وإتيانُ البهيمة عمداً في نهار رمضان لا ينقض الصّوم؟ 
ويرى أن من قبل امرأته التي ابا اله تعالى له تقبيلها وهو صائمٌ 
فأمنى فقد بطل صومه أو مَنْ فرّقَ بينَ أكل ما يغذي وما لا 
يغذي؟ ولا ندري من أينَ وقعَ هم هذا؟. 


مايا مسألة: ولا كفارة على من تعمّدَ فطراً في رمضات 
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ومن رأى أن من قبل زانية أو ذكراً أو باشرهما في نهار 
ومضاذ اف كد ولا ی أن صومه صحييحٌ تام لا داخلة 

فيه؟ ومن قبل امرأته التي اباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم 
فانعظ: | أ صومه قد بطل؛ ومن يرى على من أكلّ ناسياً القضاءً 
ویبطل صومه؟ ويرى أن من أكلّ متعمّداً ما يخرجُ من بين 
أضراسه من طعامه أن صومه تام؟ فهل في العجب أكثرٌ من هذا؟ 
والعجب كله في إيجابهم الكفارة على بعض من أفطرٌ من غير 
امجامع قياساً على امجامع» ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من 
أفطر ر من غير امجامع وكلاهما مفطرٌ وتركوا القياسَ في ذلك ول 
يلتزموا النصّ وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء وهي 
غيرٌ عاصيةٍ بذلك» وأسقطوها عن المتعمّدٍ للقبل فيمذي وهو 
عاص. ْ 

فإ قال: لين عاصياً. 

قلنا: الذي قبل فامنى إذنْ ليس عاصيأء فلم أوجبتموها 
عليه؟ وهذه تخاليط لا نظي ها ولا متعلقَ هم أصلا بشيء من 
الأخبار؛ لأنهم فرقوا ب بين الفرطينَ في الحكم فلم يأخذوا برواية 
من روى أن رَجُلا فر مر الياعله ابم بالكداز» ولا 
برواية من روي أن رَجُلا وَقَعّ عَلَى امْرَأَئِه وَهُرَ صَايِم فَأَمَره 
النبي عليه السلام باْكمَارَةه» فيقتصروا علي ولا قاسوا عليه كل 

مفطرء وأسقطوا الكفارة عمّنْ تعمد الفطرٌ في قضاء رمضان» وفي 
صوم نذر وفي شهري الكفارة. 

وقلا صح عن قتادة يجاب الكفارة في قضاء رمضات إذا 
أفطرّ فيه عامدأًء وتركوا هاهنا القياس؛ لأنه صومٌ فرض» وصومٌ 
ری و و 

فإنا قيل: فمن آين اسقط الكقارة عد وطن آمرأة رم 
عليه في الفرج. 

وغن الراة امرطرءة بإكراه أو بمطاوعة. 

قلنا: لن النْصْ لم يرذ إلا فيمنْ وطئ امرأتة» ولا يطلق 
على من وطتها في غير الفر ج اسم واطئ» ولا اسم مواقعء ولا 
اسم مجامعء ولا آنه وطنها؛ ولا أنه وقع م علیهاء ولا أنه جامعهاء 
إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان» فاب الكقارة على غير 
من ذكرنا الف للسَنْةِ وتعدي لحدودٍ الله تعالى في ذلك ويجاب 
مالم يوجبة. 

وأمّا المرأة فموطوءة والموطوءة غيرٌ الواطئ؛ فالأمرٌ في 
سقوط الكقارة عنها على كل حال آوضح من كل واضح 

وأنضاد 6ل اواك لخر كرض إن الوه إلا ا 
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ال ا ل 
الصّومَ فلم يجامع إلا وصومه قد بطل وباللّه تعالى التوفيق 

فان قيلَ: فإنكمْ توجبونها على من وطئ امرأته أو أمته 
وهما حائضان. 

قلنا: لأر رسول الله نيقي أوجبها على من وطيّ امرأته 
جملة» ولم يسأله: احائضاً هي أمْ غير حائض. 

m-۸‏ مسألة: : ومن وط عمد في نهار رمضان ثم 
سافرَ في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكشارة لان 
ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بنص» ولا نص في 
سقوطها لما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابة: تسقط بالمرض ولا تسقط 
بالسقر. 1 

8-- مسألة: وصفة الكقارةٍ الواجبة هي كما ذكرنا 
في رواية جمهور أصحاب الرّهري: من عتق رقبة لا يجزئه غيرها 
ما دام يقدرٌ عليهاء فان لم يقدر عليها لزمه صومٌ شهرين متتابعين» 
فإنْ لم يقدر عليها لزمه - حيتئل - إطعامٌ سين مسكيئاً. 

فان قبل: هلا قلتم با رواه يحبى الأنصاري واب جريج» 
ومالك عن الرَهري من تخييره بينَ كل ذلك؟. ۰ 

قلنا: :لا قذ بيا من أن هؤلاء اختصروا الحديث» وأتوا 
بألفاظهم» » أو بلفظر من دون الي از 

وأمّا سائرٌ أصحاب الرّهري فأتوا بلفظ الى #١‏ وهر 
الذي لا بحل تعئيه أصلاء وبزيادق حكم الترتيبب ولا يحل ترك 
الريادةٍ وبقولنا يقول أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمات, 
وأحمد وجمهورٌ الّاس. 

وأمَا مالك فقالَ با روي؛ إلا أنه استحب الإطعام ولِيسَ 
هذا الاستحباب وجه أصلا. 

وام أبو حديفة فإنه أجاز ني الإطعام المذكور ام 
مسكيناً واحداً سين يوم وهذا حلاف جرد لأمرٍ رسول الله 
ع ولا ي يقح اسم سنّينَ مسكيناً على مسكين واحار أصلا. 


4٠‏ مسالةٌ: ويجزئٌ في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة» 
رة از کرت ذكرٌ أو أنشى» معيب أو سليم؛ و قول 
رسول الله تل «أعيق ربت فلو كان شيءَ من الرّقاب التي تعتق 
لا زئ في ذلك لبيّنه عليه السلا ولا أهمله حبّى يیینه له غيرة. 
ويجزئ في ذلك: أم الولدء والمدَبِرٌء والمعتقّ بصفة وإلى أجلء 


مسألةٌ: ومن وطئّ عمداً في نهار رمضان ثمّ 


- كتَاب الصّيّام 
والمكاتبُ الذي لم يود شيئاً من كتابته» ولا بجزئ في ذلك نصفان 
من رقبتين» ولا من بعضه حر. 

وقالَ أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير: 

وقال مالك والشافعئ لا يمر إلا مؤمنة قالوا: قسنا 
ذلك على - الرَقبةٍ في قتل الخطا. 

قال أبو محمّد: والقياس كله باطلٌ» ثم لر كان حقاً لكان 
هذا منه باطلاء لان مالكاً لا يقيسُ حكم قاتل العم على حكم 
قاتل الخط! في الكقارة فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس 
الواطئ على القاتلٍ أولى بالبطلان» إن كان القياسٌ حقاء 
والشافعي لا يقيس الفط بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارقه 
اد كبر و ري تار وا e‏ آولی 
بالبطلان» إِنْ كان القياسٌ حقا 

وأيضاً: ركد ددمل لاق i‏ 
يعر فيها الإطعامٌ من الصتيام» ولا يعوّضُ الإطعام من الصّيام 
في كقارة قشل الخطاً فقذ صح إجماعهم على أ ن حكم كفارةٍ 
الواطئ مالف لحكم كفارةٍ القاتل؛ فبطل بهذا قياسُ إحداهما 
على الأخرى. 

فان قالوا: إن النص لم يرذ بالتعويض في كمَارةٍ التدل» 
وورد به في كقارة الوطء. 1 

قلنا: والنص لم يرذ باشتراط مؤمنةٍ في كفارةٍ الوطء وور 
به في كقارة القتل» وهذا هر الحق. 

فان قالوا: المؤمنة أفضل. 

قلنا: نعم؛ والعالم الفاضلٌ أفضلُ من الجاهل الفاسق. 

قال تعالى: كل هَل توي الْذِين يَمْلَمُون وَالْذِينَ لا 


يَعْلَمُْرنَ». 


وقالَ تعالى: ام حَسيب الّْذِينَ التَرَحُوا السات أَنْ 
نُجَعَلْهُمْ كَالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات» وأنتم تجيزون فيها 
الجاهل الفاسق. 

وأمًا لمعيب فكلَهم متَفقٌ على إجازة العيب الخفيفي فيهاء 
ولم يات نص ولا إجماعٌ» ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك. 

وأيضاً: فلا سبيل هم إلى تحديد الخفيفه ‏ الذي أجازوه 
من الكثير - الذي لا يجيزونه - فصح أنه راي فاسدٌ من آرائهم. 

وقال أبو حنيفة: بجزئ الأعور والمقطوعٌ اليد أو الرجل 
أو كليهما من خلافي والمقطوعٌ إصبعين من كل يلو سوى 
الإبهامين. ولا جزئ الأعمى» ولا المقعث ولا المقطوعٌ يدأ ورجلا 


- کكتاب الصيَام 


من جانبي واحدء ولا مقطوعٌ الإبهامين فقط من كلتا يديه ولا 
مقطوعٌ ثلاث أصابعَ من كل يار 

قال أبو محمّلٍ: وهذه تخاليط قويّة مر ولو كان شيءٌ من 
هذا لا يجزئٌ لبينه عليه السلام. 

وأما آم الولد والمدبّرُ فلا حلاف في أن العتقّ جائرٌ فيهما 
وحكمه واقعٌ عليهما إذا عتقاء فمعتق كل واحدٍ منهما يسمى 
معتقّ رقبةه وعتق كل واحدٍ منهم عتق رقبةٍ بلا خلافب؛ فوجب 
أنّ من أعتقَّ أحدهما في ذلك فقذ فعلَّ ما أمره الله تعالى به. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئان. 

وقالَ الشافعي: لا تجزئ ام الولب لأنّها لا تباعٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فكانّ ماذا؟ وهل اشترط عليه السلام - إِذْ 
أمرّ في الكفارة بعتي رقبة - أنْ تكون عن يجورٌ بيعها؟ حاش لله 
من هذاء فإذ م يشترط عليه السلام هذه الصّفة فاشتراطها باطل» 
وشرعٌ في الدين لم يأذن به الله تعالى رمَا كان ربك تسيا 4. 


وأجارٌ في ذلك عنق المدبّرِء ومن أجازرٌ عتى 
والمدبر ف ذلك: عثمانٌ الس وأبوً سليمات. 


ام الول 


وأمّا لكاتب الذي لم يؤدٌ شيئاً فقذ ذكرنا أنه عبد. 

ومن أجازه في الكفارة دون من أدّى شيئاً من كتابته: أبو 
حنيفة واد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. 

وأمًا المكاتبُ الذي أدّى شيئاً من كتابتي ومن بعضه حل 
فقد ذكرنا في كتا الّكاةٍ شروع الحرَيةٍ فيه بقدر ما أدّى؛ فمن 
أعتق باقيهما فإئما أعتقّ بعض رقبة؛ لا رقبة؛ فلم يود ما أمر بو. 

ومن قال بقولنا في آنهما لا يجمزئان: أبو حنيفةء واد 
وإسحاق. 


وأمًا من أعتقّ نصفي رقبتين فلا يسمى معت رقبةٍ كما 
ذكرنا؛ ولأنّه يعت عليه سائرهما بحكم خر ولا بده فإذا لم يكن 
معتق - رقبةٍ في ذلك فلم يؤد ما أمرّ به. 

وأما المعتق إلى أجل - 
وبيعهما جائرٌ. ١‏ 

ما ا لمعت فلا خلاف منهم نعلمه فيه. 

ومن أجازهما في الكقارة: الشافعيّ وغيرة» ومعتقهما 


2 


أو بصفة فعتقهما 


05- مسألة: وک ما قلنا: أنه لا جزئ؛ فإنه عت 
مردودٌ باطل لا ینف لقول رسول الله تي: «مَن عَمِلَ عَمَلا 


0- مسألةٌ: وکل ما قلنا: أنه لا يجرئ؛ فإنه 
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س علي أ هر وكا ولأله ا يعتقه إلا بصفة ل ص فلخ 
يصح عتقه» وباللّه تعالى التوفيق. 

۷- مسألة: ومن كان فرضه الصّومُ فقطعَ صومه 
عليه رمضانء أو آيامٌ الأضحى. أو ما لا يحل صيامه فليسا 
متتابعينَ» وإنما أمرَ بهما متتابعينَ» وقالَ قائلٌ: يجزئة. 

قال علي وھا تلان مره لظ ولیس كرنه سدور فق 
إفطاره غير آم ولا ملوم بمجيز له ما لم جوزه اله تعالل من عدم 
التتابع. 

وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عوانة عن 
اليد عن إبراهيم: من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطرٌ فإنه 


VE‏ مسألة: : فإن اعترضه فيهما يومٌ نذر نذرة: 
بطل النذرُ وسقط عن وتمادى في صوم الكقارة. 

وكذلك في رمضان سواء سواء؛ لقول رسول الله تلز 
اب الله اح وَشرط الله أَومق). 

فصح آله ليس لأحا أن لتر غير ما الزمه الله تعالى؛ 
ومن نذرّ ما يبطلُ به فرض الله ت تعالى: فنذره باطلٌ؛ لأنه تعد 
لحدودٍ اللّه عر وجل. 


Nf‏ مسألة: فان بداً أ بصومهما في أول يوم من 
الشهر صام إلى أن يرى الهلا اثالث ولا بك كاملين كانا أو 
ناقصین» أو كاملا وناقصاً لقول اللّه تعالى: إن عِدَةَ الشهُور عند 
لان عر شهراً في كناب اله فمن لزمه صومٌ شهرين لزمه 
أن يأتيّ بهما من جملة الاثي عشرٌ شهراً المذكورة. 

6 ا ا ا نينا ل ينف ا و 
عض منه إلا يوم أو لم يبق إلا يومٌ فما بينَ ذلك: لزمه صومٌ 
تيو ودی يريا لا کر لما: 
ام سات الور حا ادر تتا سا زمزم مه 
ی رون ال اخ من يناه اقام في رة ما وا 

يله ثم تل 
فار و ق الوه كو 


ورؤيناه من طرق متراترةٍ جدًا كذلك من طريق ابن 


٦ 4‏ ۷- مسألةٌ: ومر كان فرضه الإطعامَ فاته لا بد ۲ كناب الصيّام 
جريج عن أبي بي الزبير : أنه سمعَ جابراً. الي ا خذه فََطْعِمْه عَنكَ».. 


ود عر كرا ب ليد افعو انيل 

ومن طريق سغيدٍ بن عمروء وجبلة بن سحيم» وعمرو بن 
ديناره وعقبةٌ بن حريشه وسعدد بن عبيدة كلهم عن ابن عمرّ. 

ومن طريق إسماعيل بن بي ال عن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق الرّهري عن عروة عن عائشة؛ كلهم عن 
رسول الله يذ بأسانيد في غاية الصّحَةٍ؛ فإذا الشّهرُ يكونُ تسعاً 
وعشرينَ ويكونٌ ثلاثينَ» فلا يلزمه إلا ليقن وهو الأقل؛ وقالَ 
قائلون: عليه أن يوفي سين يوماً ليكون على يقين من إتمام 
الشهرين. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاً؛ لن الله تعالى إنما ألزمه 
شهرين؛ ول يقل کاملین» كل شهر من ثلائينَ يوم فإنما عليه ما 
يقعُ عليه اسم شهرين» وسم شهرين يق بص كلامه عليه 
الببلام على تسم ورين وتسم وعشرين» والفرائض لا تلزم 
إلا بنص» أو إجماع. 

ويلزمُ من قالَ هذا من الحنفيين أن يقول: لا تجزئ - 
الرقبة إلا مؤمنة؛ ليكون على يقين من أنه قذ أذّى الفرض في 
الرقبة. ّْ 

ويلزم من قال بهذا من المالكيين, والتتافعيينَ أن يقول: لا 
تجزئ إلا غداءً وعشاءً» أو غداءً وغداءً» أو عشاءً وعشاءًء كما 
يقولٌ الحنفيون. ولا يجزئٌ إلا صاعٌ من شعير لكل مسكين؛ أو 
نصففُ صاع بر ليكون على يقين من أداء فرض الإطعام. 1 

£ ۷- مسألة: ومن كان فرضه الإطعام فإنّه لا بد له 
eR‏ بسن آي شي الع وإن الف 

ا 0 
ل ويحزئ في ذلك مد مد الني عا 
أعطاهم حا أو دقيقاً أو تمراً أو زبيباً أو غير ذلك م ا بزل 
ويكال؛ فإن أطعمهم طعاماً معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة 
واحدة أقل كان أ وأكثر. 

حدثنا أحمدُ بن عمر حدثنا عبد الله بِنُ حسين بن عقال 
حلثنا بكار بن قتية حدثا ممل هو ابن إسماعيل الحميري 
حدثنا سفيان هو الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر - عن 
هري عن حيار هو ابن عبل الرَحنِ بن عرف - عن أبي هريرة 
أن رَسُولَ الله تنظ فَذَكرَ حبر الوَاطِئ فِي رَمَضَانَه قال قَالَ: 
يي الي تب بمِكتّل فيه خمْسَة عَشَرَ - يَعْنِي صاعاً - فَقَاكَ له 


قال علي: فاجزأ هذا في الإطعام. وكانٌ إشباعهم من آي 
شيء أشبعهم ما اكل الناس: يسمّى إطعاماًء وال يؤكلٌ مقلواً؛ 
فك ذلك إطعامٌ. ولا يجوز تحديدٌ إطعام دون إطعام بغير نص 
ولا إجماعء ؛ ول يلف فيما دون الشتبع في الأكل» وفيما دون امد 
في الإعطاء: أنه لا جزئ. 

وقالَ أبو حنيفة: لا زئ إلا نصفُ صاع بر أو مثله من 
ريع أن دنق او صاع من شعيره أو زبيسيه أو تقر لكل 
مسكين. ولا ب من غداء وعشاء أو غداء وغداء أو غشاء 
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وعشاءه أو سحور وعداء» او سحور وعشاء: 


قال أبو محمّدٍ: وهذا تحكم و ولا إجماع 
ولا قياس ولا قول صاحبو. 


71 مسألة: ولا جزئ إطعامٌ رضيع لا يأكل 
الطّعام: ولا إعطاؤه من ذلك لأنّه لا يسمّى إطعاماء فن كان 
ياك كما تأكلٌ الان أجزاً إطعامه وإشباعة؛ وإن أكل قليلاء 
لته اطع كما أمرّء وباللّه تعالى التوفيق. 


€۸ مسألة: ولا يجزىئٌ إطعامُ أقلّ من ستين ولا 


۹ - مسألة: وم كان قادرا حينَ وطئه على الرَقبة 
ل يجزه غيرهاء افتقرَ بعد ذلك أو لم يفتقر ومن كان عاجزاً عنها 
حينئلر قادراً على صيام شهرين متتابعين ل يجزه شيءٌ غير 0 
ايسر بعد ذلك ووجة رقبة أو لم وسر ومن كان عاجزا حن 
- الرقبةٍ وعن الصّيام قادرا على الإطعام لم يجزه غير 
الإطعام؛ قد على الرَقبةٍ أو الصّوم بعد ذلك أو لم يقدز؛ / لأ كل 
نا :ذكرنا هر فرضه بالنض وا قاذ مور و فرضه 
وياب فرض آخرٌ عليه بغير نص ولا إجماع. 

وقال قائلون: إن دحل في الصوم فايس انتقل حكمه إلى 
الرّقبق وهذا خطأء وقول بلا برهان. 


ذلك عن 


وهلا - مسألة: فمن لم يذ إلا رقبة لا غنى به عنهاء 
أنه يضيع بعدها أو ياف على نفسه من حبّها: لم يلزمه عتقها 
لقول الله تعالى: لا كلف الله نفسا إلا وَسْعَهَا». 

وقوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرَج. 

وقوله تعالى: ريد الله بكم البِسْرَ وَل يُرِِدُ بكم 
الْعسْرك. 


۴- كناب الصيَام 


وکل ما ذكرنا حرج وعسرٌ لم يجعله تعالى عليناء ولا أراده 
مناء وفرضه حينئر الصيام فإن كان ني غنى عنها وهو قائم بئفسه 
ولا مال له فعليه عتقها؛ لأنه واجدُ رقبةٍ لا حرج عليه في عتقها. 


74 مسألة: : ومن كان عاجزاً عن ذلك كله 
ففرضه الإطعام» وهو باق عليه» فإِنْ وجدَ د طعاماً وهو إليه محتاج 
أكله هر وأهله وبقيّ الإطعامٌ دنا عليه؛ لن رسول الله لا أمره 
بالإطعام فاخبره آنه لا يقدرٌ عليه؛ فأتاه بالتمر فأعطاه إيَاه وأمره 
بان يطعمه عن كفارتهه فص أن الإطعامٌ باق عليه وإِنْ كان لا 
يقدرٌ عليهء وأمره عليه السلام بأكله إِذْ أخبره أنه محتاجٌ إلى أكلي 
ولم يسقط عنه ما قد الزمه إياه من الإطعامء ولا جور سقوط ما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأله قاذ اسقط 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۲۴ مسألة: والحرٌ والعبد في كل ما ذكرنا سواءٌ 
ويطعم من ذلك الح والعبد لأنث حكمٌ رسول الله تز جا 
عموماء لم بخص منه حر من عبان وإذا كان العبدٌ مسكيناً فهر ن 
أمرّ بإطعامه ولا تجوز معارضة أمره عليه السلام بالآعاوى 
الكاذبةء وبالله تعالى نتأيد. 


۳ - مسألة: ولا شض الصّومٌ حجامة ولا 
احتلام» ولا استمناءً ولا مباشرة الرّجل امرأته أو أمته الباحة له 
فيما دون الفرجء تعمّدَ الإمناءَ آم لم يمنء أمذى أ لم يمن ولا قبلةٌ 
كذلك فيهماء ولا قيءَ غالب ولا قلس خارج من الحلق. مالم 
يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميدء ولا دم خارج 
من الأسنان | والجوفه مالم يتعمد بلعة» ولا حقنة ولا سعوط 
ولا تقطيرٌ في أذنه أو في إحليل؛ أو في نفو ولا استنشاق وإنْ 
بلع الحلق» ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمّدٍه ولا كحلٌ 

- أو إن بلغ إلى اللي نهاراً أو ليلا - بعقاقيرَ أو بغيرهاء ولا 
غبار طحن» أو غربلة دقيق» أو حناء» أو غير ذلكَ» أو عطنٌ أو 
حنظل او ای شيء کاله ولا خب دعل اغاق بغليةء ولا من 
رفع رأسه فوقعَ في حلقه نقطة ماء بغير تعمّدٍ لذلك منة؛ ولا 
مضغ زفت أو مصطكى أو علك؛ ولا من تعمّد أن يصبح جنب 
ما لم ترك الصّلاة» ولا من تسحّرٌ أو وطىئّ وهو يظن أ نه ليل فإذا 
بالفجر كان قاذ طلع ولا من أفطرٌ بأكل أو وطء؛ ويظن أن 
الشّمس قذ غربت فإذا بها لم تغربب» ولا من اكل أو شرب أو 
وطئ ناسيا؛ لأنه صائح. 

وكذلك من عصى ناسياً لصوم ولا سوالدٌ برطبٍ أو 
يابس» ولا مضغ طعام أو ذوقةٌ مالم يتعمَّدْ بلعة ولا مداواةٌ 


مسألة: ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه 
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جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغيرٍ ذلك» ولا طعام 
وجا بين الأسنان: أي وقسم من النهار وجد إذا رمي» ولا من 
أكره ع نا قري وحور جاور دين قاو 
ولا دهن شاربب. 

اَم اة 

لآو تی سی عن رسرل ا تا من طريق 
ثويان» وشدادٍ بن أوس: ومعقل بن سنان» وأبي هريرة» ورافع بن 
خدج وغيرهم: :أنه قال: ر الاجم وَلْمَحْجُوم» فوت 
الأخذ بى إلا أن يصح نسخة. 

وقذ ظن قوم أن الرّواية عن ابن عبّاس ' احتجم رسول 
الله م ناسخة للخبر المذكورء وظَهم في ذلك باطلٌ؛ لأنه قاذ 
يحتجم عليه السلام وهو مسافرٌ فيفطرٌ > وذلك مباح» أو في صيام 
تطوع فيفطرٌء وذلك مباح. 

والعجب كله من يرل في الخبر الثابت أنه عليه السلام' 
مسح على العمامة ' : لعلّه کان مريضا * ثم لا يقولٌ هاهنا: لعله 
كان مريضاً. 

وأيضا فليس ني خبر ابن عبّاس أن ذلك كان بعد إخباره 

عليه السلام أنه 'أفطَرَالَاجِمُ وَالْمَْجُوم) ولا يرك حكم ميقن 
لظن كاذبي. 

وأيضاً: فلو صح أن خبرٌ ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما 
كان فيه إلا نسخ إفطار الحجوم لا الحاجم؛ لأنه قد يحجمه عليه 
السلام غلامٌ لم يحتلم. 

قال أبو محمّد: لكر وجدنا. 

ما حاثناه عبد الله بن ريبع التميمي واحمد بن عمرّ 
لعزي قال ابي حدثنا معاوية قرشي 0 واي حدثنا امد 
الأزرق عن سفيانٌ 00 عن خالدٍ 5 وقال 7 حدثنا 
عبد اللّه eS‏ إبراهيم بن 
ارون حلت نا اسحاق ين راهويه خيرت لتر بن سليمائ عن 
لِلصّائم» زادَ حي في روايته ' ا 

قال علي: إن ابا نضرة» وقتادةً أوقفاه عن أبي المتوكل 
الوساد E‏ 
المتوكل على أبي سعيدٍ؛ ولك هذا لا معنى له إِذْ أسنده الثقةء 


عن 0 سعيلٍ الخدري «أنّ 
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۴ ۷- مسألةٌ: ولا ينض الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


- كناب الصيّام 


اا س 
والمسندان له عن خالٍ وحيد: ثقتان؛ فقامت به الحجة.» ولفظة ' 


أرخص 'لا تکون إلا بعد نهي؛ فصح بهذا الخبر نسخ 
الأول. 

ومن قال بان الاي ل علي بن أبي طالب وأبو 
موسى الأشعري» وعبدٌ الله بن عم وغيرهم. ولم يرها تفطرٌ: 
ابن عباس» وزيد بن ل آرقم» وغيرهما. 

وعهدنا بالنفيين يقولون: إن حبر الواحد لا يقبِلُ فيما 
تعظمٌ به البلوى» وهذا ما تكثرٌ به البلوى» وقد قبلوا فيه خير 
الواحدٍ مضطربا. 

وأا الاحتلامُ: فلا حلاف في أنه لا ينقض الصّومٌ؛ إلا عن 


0 
لا يعتد به. 


وأمًا الاستمناء: فإنه لم يأت نص بأنه يتقض الصو 
والعجبْ كلّه مُنْ لا ينقضُ الصّومَ بفعل قوم لوطب وإتيان البهائم 
وقتل الأتفس» والسّعي في الأرض بالفسادء وتر الصّلاقٍ وتقبيلٍ 
نساء المسلمينَ عمداً إذا لم يمن ولا أمذى: ام ينقضه يمس الذكرٍ 
إذا كان معه إمناء وهم لا يختلفون: أن مس الذكر لا يطل 
الصو وأنْ خروج الم دون عمل لا ينقض الصو ثم ينض 
لصوم باجتماعهماء وهذا خطاً ظاهرٌ لا خفاء بيه والعجبُ كله 
مَنْ ينقضٌ الصّومٌ بالإنزال للم إذا تعمّد الد وم يأت بذلك 
نص ولا إجماٌ ولا قول صاحيره ولا قباس: ثم لا يوجب به 
الغسل إذا خرج بغير لذو ولص جاءَ بإيجاب الغسل منه جملة. 

وأا القبلة ولمباشرة للرّجل مع امرأته وأمته امباحة له فهما 
ل نا 
نبالي أكانَ معها إنزال مقصوة إليه أ وم يكن. 


حدثنا عبد الله بنُ يوسف حادئنا أذ بن فح حدّثنا عبد 


الخبر 


ا سر ال ل E‏ 
اوق ل أذ عروة بن 
الرّبر أخبره أن «عَايْمَةَ أ ا الزن ارت أن زو ان ج 
کان يلها وهر صاب 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن الثنى حدثنا محمّدُ بن 
جعفر غندر حدئنا شعبةٌ عن منصور عن إيراهيم النخعي عن 
علقمة عن «عَائْشَةَ 


صائما. 


وقال الله تعالى: َد کان لَكُمْ فِي رَسُول الله أْسْوَةٌ 


أ المؤمنينَ أن رَسُولَ الله از كان اشر وهر . 


َة لِمَنْ كان رجو الله وَالَيوْمَ الآخِرَ» لا سيّما من كابر على 
أن أفعاله ا فرض 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون» ومسروق» والأسودء وأبي 
سلمةً بن عبد الرّحن بن عوفي كلهم عن عائشة ئشة بأسانيد 
كالذهب. 

ورویناه ا فى غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: آم 
سيلمت وأم حبيبة» وحفصة ة وعمرٌ بن الخطّابي» وابن عباس وعمر 

بن أب بي سلمة وغيرهم كلهم: عن الذي جال فَادّعى قومٌ أن 

ا هي مكروهة. 

وقال قومٌ: هي مباحة للشيخ» مكروهة للشّاب. 

فأمًا من ادَعى أنّها خصوصٌ له عليه السلام فقذ قال 
الباطل» وما يعجر عن الدّعوى من لا تقوى له فإن احتج في 
ذلك بما روي من قول عائشة رضي الله عنها «كان رول الله 
ع قبل وَهْرَ صَائِمٌ اك E EE E‏ 
لإربوا. 

قلنا: لا حجّةَ لك في قول عائشة هذا؛ لان عبد الرّحمن بن 
عبد الله بن خالل حدثنا قال: حدّئنا إبراهيمٌ بن امد حذثنا 
الفرب رئ حدّثنا البخاري حدثنا إسماعيلٌ بن الخليل حدثنا علي 
بِنُ مسهر حدّئنا أبو إسحاق هو الشيباني - عن عبار الرَحن بن 
الأسود بن يزية عن يبه عن اعَايِشَة أَم مين قلت كانت 
إِحْدَانًا إِذَا كانت حَائِضاً فَأَرَادَ النبي ا أن يبَايرَهَا أَنْ تتزرَ في 
ور حَيِضتها م بابرا قَالَت: و يتلاك اران 
رَسُولُ الله ۳ تي يمك إربه» فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم 
يوجبُ أنه له خصوص فقوا هذا في مباشرة الحائض يوجب انپا 
له انا خضوض أو أنها مكروهة: أو أنها للشيخ دون الشاب 
ولا يمكنهمٌ هاهنا دعوى الإجماع؛ لن ابن عباس وغيره كرهوا 
مباشرة الحائض؛ جملةً ولعمري إن مباشرة الحائض لأشة غرراً؛ 
لأنه يبقى عن جماعها اما ويال فنشتةُ حاجتة. 

وأا الصّائمٌُ فالبارحة وطنهاء والليلة يطؤهاء فهوَ بشم من 
الوطء. 

حدثنا E‏ حدثنا تابن 0 حدثنا ابن 30 حدثنا 
عن عا زيار قل ي رورا كل 

آنه عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 2 َأمَرَهَا فسأ فالتا ا عن 


۲- كناب الصيَام 


۳- مسألة: ولا ينقض الصَومَ حجامة ولا احتلامٌ 
ولا يشضصس م م 
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ذلك قال لها الي ب إن رَسُولَ الله يَفْمَلُ ذلك فأخبرته 
امْرَأتهُ فَقَالَ لَهَا: إن ؛ ابي تاذ رخص له في اشيا فازجيي 
ليه َرْجَعتَ إلى َكَرَت له ذلك قان لها رَسُولُ الله لي آنا أنا 
ناكم وَأَعْلْمْكُمْ بحذودٍ اللّهه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا امد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بِنُ عيسى حدثنا أحمذ بن محمّدٍ حدثنا أحمَدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني هارونٌ بن سعيدر الأيلي حدثنا ابن 
وعبب أخيرنئ رو هو ابن لار - عن عبسل ره بن سعيلٍ 
عن عبد الله بن كعب الحميري عَنْ مُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ 
ل قال له رول 

تاذ سل هى يخي أمْ سلمف فأحبرته أن رَسُولَ الله تلك 
و ا وَسُول الل قذ غير لَك ما َم ين بك 
وَمَا نَأَحنَ قَقَالَ رَسرل الله نز أ مَا الله إي لأنقَاكم لله 
وَأَحْشَاكُم). 

مرح لش عل سياه 
عليه السلام؛ لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاة» ود 
قول من اأعى أنْها مكروهة لشاب مباحة للشبخ» ا 
أ بي سلمة كان شاب جدا في قوةٍ شبابه إذْ مات عليه السلا وهر 
ابن ام سلمة آم المؤمنينَ وزوّجه الني از 


حدثا عبد الله بن ربيع 


بنت حمزة عمه دَليه. 
حدثنا محمد بر معاوية حدّثنا امد 
ا ا ا ر سعد يخ 
راهيم بن عبد الرعن بن توفي تن طلعة بن عب اله بن 
عثمان القرشي عن عَايْشَة تة ام الُؤييين فَالَتَ أَهْوَى النبي عل 
يقني فَقلْت: ني صَائِمةٌ فقال: ونا صَائِبٌ فَمبلني). 

وكانت عائشة ة إِذْ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة 
فظهرٌ بطلانُ قول من فرق في ذلك ب بين الشيخ والشاب» وبطلانٌ 
قول من قال: إنها مكروهة؛ وصح الها حسنة مستحَِفُ سه من 
السّنء وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتنداءً الي 3 ووقوفاً 
عند فتياه بذلك. 

وأمّا ما تعلق به من كرهها لشاب فإتما هما حديثا سوء. 

روينا أحدهما من طريق فيها ابن هر ميعةء وهر لا شي 
وفيها قيس مول تجيب؛ تعن غورل لا مدر بن ره والاخيز 
من طريق إسرائيل - وهو ضعيفٌ - عن أبي ا 
من هو عن الأغرٌ عن أبي هريرة في كليهماء أن الي علا 


«أَرْخصَ في 1 الصائم للشيخ ونی عَنْهَا الشاب فسقطا 
ا 


وأمًا من أبطلَ الصو بها فإنهم احتجوا بقول الله تعالى: 
فالآ يروم وَاَُوامَا َب الله كم كوا واشربُوا حى 
ين كم لبط الي ن الط الأسلوّدٍ من الفَجْرٍ ثم أيَمُوا 
الصيّام إلى اليل ففي هذه الآية المنع من المباشرة. 

قلنا قذ صح عن رول الله تي إباحة المباشرق؛ وهو 
لبي عن الله تعالل مراده مناء فصح أن لمباشرة امْحرّمة في الصّومٍ 
إنما هي الجماعٌ فقط؛ ولا حجّة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي: 
نهم ييبحون المباشرة ولا يبطلون الوم بها أصلا وإنما 
يبطلونه بشيء يكو معهاء من ال من أو المذي فقطء وإنما هي 
جج لن مع البائئرة وابطل الصوع بها: وهؤلاء أيضاً قد احتجّوا 
جخبرين: 

روينا أحدهما من طريق أبي أسامة حمَادٍ بن أسامة عن 
عمر بن حمزة أخبرني سال بن عبد الل عن أيه قال قال عمرٌ: 
رايت رسول الله يذ في امنا فر أينه لا ينظرني» فقلت: يا 
رسوا اللا شاي فقا ألست الذي تفيل ونت ت صائم؟ قلت: 
وای 0 ا 

قال أبو محمّد: الشرائ لا تؤخذ با نامات لا سيّما وقاذ 
أفتى رسول الله تي عمر في اليقظةٍ حا بإباحةٍ القبلةٍ للصّائم؛ 
فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميا نعود باللّه من هذا. 
ويكفي من هذا كله أنّ عمرٌ بن حمزة لا شيءَ. 

حلائنا عبد الله بنُ ربيع حاثنا عم بن عبد اللاك حدثنا 
حمّدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا عيسى بن حاو هو زغية - 
عن الث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد 
الما بن سعار الساعدي الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: 
مان عر بن الطاب مشت فقت وأا صَايِمٌ فلت يَا 
َسُولَ الل صتَعْت اليم نرا عَظيما لث وَأنا صاب فَقَالَ 
رَسُولٌ الله تي أرأيت لر مضت من الماء ونت صَائِم؟ 
قَلّت: لا باس ب به قَالَ: فَمَد ' . والخبرٌ الثاني الذي: 


رويناه من طريق إسرائيل - وهو ضعيفٌ - عن زيل بن 
جبير عن أبي يزيد التي - وهو مجهول «عَن مَبِمُونَة بلس عة 
مَوْلاةٍ رَسُول الله تنا سيل عَمّنْ ل امْرأَنَه وَهُمَا صَائِمَان 
فقال: كد أمْطَرَه. 

قال أبو محمّدٍ: حتّى لز صح هذا لكان حديث أبي سعیا 
الخدري - الذي ذكرنا في باب الحجامة للصّائم - أنه عليه السلام 
أرخص في القبلة للصّائم: ناسخاً له ومن روي عنه إبطال الصّيام 
بالقبلة هن طريق سعيد بن المسيّب: أن عمرَّ كانَ ينهى عن القبلة 
للصّائمء فقيل له إن رتعرل الله نت «كان يُقبَّلٌ وهر صانم 


"6١ 
فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله اا‎ 

ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمرٌ قال 
في الذي يبل وهر صائي فقال: الا يقل جمرة. 

وعن مورق عنة: آنه کان ينهى عنها. 

ومن طريق علي بن ابي طالب قال ما تريدٌ إلى خلوفم 
فيهاء دعها حتى تفطر. 

وعن ت أن ابن مسعوو سئل عمڻ قبل وهو صائم 

عن EE E E‏ 
صومة. 
أسحابت رسول الله اا هون عن القبلة لصت 


ومن طريق شريح: أنه ستل عن قبلة الصّائي فقال: : بتي 
الله ولا يعد. 


وعن أبي قلابة: أنه نهى عنها. 

وعن محمد بن الحنفيّة: إنما الصّومٌ من الهو والقبلة من 
الشهوة. 

وعن أبي رافع قالَ: لا يقبَل الصائم. 

وعن مسروق: آنه سئل عنهاء فقال: اليل قريب. 

وقال ابن شبرمة: إِنْ قبل الصّائمٌ أفطرَ وقضى يوماً مكان 
ومن كرهها: 

روّينا عن سعيد بن المسيّب: القبلة تنتقضُ الصّوم ولا تفطرٌ 
وعن إبراهيمَ النخعي: أنه كر 

وعن عبد الله بن مغقل أنه كر 

وعن سعيدٍ بن 1 أنه قال: لا باس بهاء وإنها لبريدٌ 
سوء. ١‏ 1 

وعن عروة بن الرّبير قال: لم آرَ القبلة تدعو إلى خير - 
يعني للصائم. 

وصح عن اين عباس: أنه قال: هي دليل إلى غيرها 
والاعتزال أكيس» وكرهها ماللكُه ومن فرق بين ايخ والشّاب: 

روّينا من طريق ابن المسيَبِ عن عمرّ بن الخطاب. 

ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس. 

ومن طريق ابن بي مليكة عن أبي هريرة. 


ومن طريق نافع عن 


۳ ۷- مسالة: ولا ينقضٌ الصّومٌ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


7- كتا الصنيام 
ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول. 
ومن طريق حريش عن الشّعي: أنْهِمْ كلهم رخصوا في 


قبلة الصّائمٍ للشيخ وكرهوها لشاب ومن كره الباشرة للصّائم: 

روينا من طريق عطاء عن ابن عباس: آنه سل عن القبلةٍ 
للصتائې فقال: لابا بها وم ایی على مناقها؟: 

قال: لا يقبض على ساقهاء أعفوا الصيام. 

ومن طريق مالك عن ابن عمرّ: أنه كان ينهى عن المباشرة 

وعن الزّهري: أنه نهى عن لس الصّائمٍ وتجريده. 

وعن سعيد بن المسيب في الصّائم يباشرٌ قال: توب عشر 
مرار: إنّه ينقمر من صومه الذي عرد أو يلمس» لك أنْ تأخذ 
بيدها وبأدنى جسدها وتدع ع أقصاة. 

وعن عطاء بن ۽ أبي رباح في الصّائم يباشرٌ بالتهار قال: 1 
ييطل صومة؛ ولكنْ يدل يوماً مكانة.. 

وعن أبي رافع: لا يباشرٌ الصّائم. وكرهها مالك. 

ومن أباح المباشرة للشتيخ ونهى عنها للشاب: 

روينا هذا عن ابن عمرّء وعن ابن عباس والشعي. 

وأمًا من أباحَ كل ذلك لك 

E e 
عبيد الله أن عائشة بنتَ طلحة بن عبيد الله أخيرتة: اها كانت‎ 
للب جر‎ ENS 
الرّحن بن أبي بكر الصّدّيق - وهو صائمٌ في رمضان» فقالت له‎ 
عائشة ائ المؤمنيٌ: ما بمنعلك أن تدنوَ من أهلك فتقبّلها وثلاعبها؟‎ 
فقال: أقبّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم.‎ 

ومن طريق معمر عن أيَوبَ السسختياني عن أبي قلابة عن 


مسروق قال: سالت عائشة آم المؤمنين: ما حل للرّجل من امرأته 
صائما؟ فقالت كل شيء إلا الجماع. 


قال أبو محمّدٍ: عائشة بنتُ طلحة كانت أجل نساء أهل 
زمانهاء وكانت ايام عائشة وهي وزوجها فتيين في عنغوان الحداثة 
وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبال بالكذب نها آرادت بقوها 
واكم أئْلاكُ لإزبه مِنْ رَسُول الله # التهي من القبلةٍ 
والباشرة للصّائم. 

ومن طريق عبد الله وعبيد اللو: ابي عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: أن عمرّ بن الخطّاب كانت تقبّله امرأته عاتكة بنت زيدٍ 


بن عمرو وهر صائم؛ فلا ينهاها. ۰ 


- كناب الصّيّام 

ومن طريق داود بن أبي هنا عبن سعيلو بن + جبير: أن 
رجلا قال لابن عباس: :أي رجت تة علي جيل بيست بها 
E‏ هل ل ا نت وأ مي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال 

قال: نعم قال: 0 قال: فبابي أنت وأمّي: هل إلى 
مباشرتها من سبيل؟. 

قال: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعم» قال: فباشرهاء قالَ: فهل لي إلى أنْ اضرب بيدي 
على فرجها من سبيل؟. 

قال: وهل تملك نفسلك؟. 

قال: نعم» قالَ: اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن 
عباس. ؛ 

وعن يحبى بن سعير القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه 
قال: سات لاا ين يد لجل من قر اناوه م 
فقال: : إني لأرف شفتيها وأنا صائم. 

وعن زيد بن أسلم قال: قبل لأبي هريرة: أتقبَلٌ وانت 
صائم؟ قال: نعم وأكفحها ‏ معناةٌ: أنه يفتحٌ فاه إلى فيها وسئلٌ 
عن تقبيل غير امرأته فأعرض بوجهه. 

ومن طرق صحاح عن سعدٍ بن أبي وقاص: آنه سئل: 
أتقبلٌ وأنت صائم؟. 

فاليم راقع" لل اا 

وعن أ بي المتوكل عن أبي سعيلو الخدري: أنه كان لا یری 
بالقبلة للصائم بآساً. 

وعن سفيان بن عيينة عن زكريًا هو ابن أبي زائدة - عن 
الشعي عن عمرو بن شرحبيل أن ابنَ مسعودٍ كان يباشرٌ امرأته 
نصف النهار وهو صائمٌ - وهذه أصح طريق عن أبن مسعوج. 

ومن طريق حنظلة بن سبرة عن السب بن نجبة الفزاري 
- قالت: اماه 
2 


ل اي جنر امار 


وعن مسعر عن سعيل بن مردانَ به عن أبي كثير أن آم 
سلمة م المؤمنين قالت له وقذ توي في رمضان: ا 
قبلت؛ ومن التابعينَ من طريق عكرمة: لا باس بالقبلة والمباشرةٍ 
للصّائم» إنما هي كالكسرة يشتمها. 


/- مسألة: ولا ينض الصّومٌ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


"o1 


وعن الحسن البصري قال: يقبلٌ الصائم ويباشر. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفب: آنه كان يقبّلُ في 
رمضان نهاراً ويفتي بذلك. 

وعن سعيدٍ بن جبير: إباحة القبلة للصائم. 

وعن الشعي: لا باس بالقبلة والمباشرةٍ للصّائم. 

وعن مسروق: آنه سنل عن تقبيلٍ الصّائم امرأتة فقال: ما 
أبالي أقبلتهاء أو قبّلتَ يدي؟ فهؤلاء من الصّحابة رضي الله عنهم 
ESE‏ بن الخطابيه وعلي» وعانكة 

بدت زيله وابنُ عباس» وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وان 
جار ار سور اجن رجنيف وا بعلن لجنا ور 
ج اكراعتها الوق جا ع لاجا بابح من طريق الكراهة؛ 
إلا ابنَ عمرٌ وحدة» ورويت الإباحة جملة عن سعد وبي سعيد: 
وعائشةء وام سلمة» وعاتكة. 

قال أبو محمّد: ولقذ كان حب لمنْ غلب القياسَ على 
الأثر أن يجعلها في الصّيام بمنزلتها في الحج؛ ويجعلَ فيها صدقة كما 
جعل فيها هنالك؛ ولكن هذا ما تركوا فيه القياسَ» وبالله تعالى 
اد 

وإذ قذ صح أن القبلة والمباشرة: مستحبتان في الصّوم وآنه 
ER‏ إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناءً 
و لم يتعمد كل ذلك مباحٌ لا كراهة في شيء من ذلك؛ 
ذم يات بكراهيته نص ولا وإجصاغ؛ فكيف إبطال الْصّومٍ بي 
فكيف أنْ تشرع فيه كقارة؟ ؟ وقد ينا مع ذلك - من أله حلاف 
للسَنة - فساد قول من رأى ى الوم يتقضْ بذلك؛ لأنهن 
يقولونٌ: خروج الم بغير مباشرة لا ينقض الصو وأنّ المباشرة 
إذا لم يخرج معها مذي» ولا مه لا تنقضُ الصو وأن الإنعاظ 
دون مباشرةٍ لا ينقض الصو فكل واحدٍ من هذه على انفراده 
لا يكدح في الصّوم أصلا؛ فمن أينَ لهم إذا اجتمعت أن تنقنض 
الصّومَ؟ هذا باطلُ لا خفاءً بوه إلا أن يأتيَ بذلك نصرء ولا سبيل 
إلى وجوده أبدأء لا من روايةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة. 


ف المباشرة أ 


5 توليدٌ الكذبٍ والدعاوى بالمكابرة فما يعجرٌ عنها من 
لا دين ا 

TT E 
EE به»‎ 


وهم يقولون: إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجبُ 


10۳ 


~Nof‏ سالة: ولا ينقضْ الْصُومَ خا ولا احتلام 


۲۴- كناب الصيام 


حدا ولا يلحق به الول وكان بحب أن يفرّقوا بيده وبين الجماع 
في إبطال الصوم بوه مع أن تقض الصّوم بتعمّدٍ الإمناء خاصّة لا 
نعلمه عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة؛ ثم اتبعه 
مالك والشافعي. 

وأمًا القىءٌ الذي لا يتعمّدُ فقذ جاءً الأثرٌ بذلك على ما 
ذكرنا قبل. 1 

ولا نعلمٌ في القلسء والدّم: الخارجين من الأسنان لا 
يرجعان إلى - الحلق» خلافاً في أن الصّومَ لا يطل بهماء وحتی 
ل جاء في ذلك خلافف لما التفت إليه؛ إِذ لم وجب بطلان الصّوم 
بذلك نص. 

واقا اة والتقطيرٌ في الإحليل» والتقطِيرٌ 5 الأذنء 
والسعوط والكحل ومداواة الجائفق والمأمومة: فإنهم قالوا: 3 
روسل ا وجوت - فاته 

ينض الصو قياس على الأكل» ڈ ثم تناقضوا. 

فلم ير الحنفيون, والشافعيون ني الكحل قضاء وإِنْ 
وصل إلى حلقه. 1 

ول ير مالك بالفتائل تستدخلٌ لدواء باسأً للصّائمء ول يرَ 
الكحل يفطرٌء إلا أن يكونّ فيه عقاقير. 

وقالَ الحسنْ بن حي: لا تفطر الحقنة إنْ كانت لدواء. 

وعن إبراهيم يم النخعيّ لا باس بالسّعوط للصّائم. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي. 
أن أباف ومنصورٌ بن المعتمرء ؛ وابنَ أبي ليلى» وابن شبرمة كانوا 
يقولون: إن اكتحل الصائمْ ذ فعليه أن يقضي يوما مكانة. 

قال أبو محمّد: إتما نهانا الله تعالى في الصّوم عن الأكل 
والشرب والجماعء وتعمد القيء» وا لمعاصي» وما علمنا أكلاء ولا 
شرباء يكونٌ على دبرء أو إحليل» 
من جرح في البطنء أو الرّاس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى 
الجوف - بغير الأكل» والشربٍ - مالم يحرّمْ علينا إيصاله 
والعجب أن من رأى متهم الفطرٌ بكلٌ ذلك لا يرى على من 
احتقنَ بالخمر أو صبّها في أذنه حا فصحٌ أنه ليس شرب ولا 
أكلا ثم تناقضهمْ في الكحل عجبٌ جذاً وهو اش وصرلا إلى 
الحلق» ومجرى الطّعام من القطور ني الأذن. 

واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريسق» والطّحين» » فقيل له 
ليس مثل؛ أن غبار الطريق والطحين: كه ا 
الحلق» والكحل تعمد إيصالة. 

وأيشاء قزرا قان ارط عن عبار ا راان 


أو أذن» أ و عون أو أنفي أو 


أولى؛ لن كل ذلك مسلكه الأنفُ؛ ولكنهمْ لا يحسنون قياساً ولا 
يلتزمونَ نصاء ولا يطردونَ أصا 

وأمَا الضمضة والاستنشاق فيغلبه الم فيدخلُ حلقه عن 
غير تعماږ. فن أبا حنيفة قَالَ: إِنْ كان ذاكراً لصومه فق أفطرٌّ 
وعليه القضاءً؛ وإِنْ كان ناسياً فلا شيءَ عليه. 


وهو قول إبراهيم. 

وقال مالك: عليه القضاءُ في كل ذلك. 

وقالَ ابن أبي ليلى: لا قضاءً علي ذاكراً كان أو 
ذاكر. 

وروينا عن بعض التابعينَ - وهو الشعي» واد - وعن 
الحسن بن حي: إِنْ كان ذلك في وضوء لصلاةٍ فلا شيءَ عليه 
وإِنْ كان لغير وضوء فعليه القضاءً. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: ولس عَلَيَكُمْ ناح يما 
3 حلم به كن ما نمطت مك4 وقان رسو الله ل: 
لرَفِعَ عن متي : : اطا ولان وما استكرهُوا عَلَيها. 


وروينا قولنا في هذه المسألةٍ عن عطاء بن ن أبي رباح. 
واحتج من أفطرٌ بذك بلأثر لبت عن رسول الله 4 
«وإذا استنشقت بال > إلا أن تكن صَائِماً». 
قال أبو محمّلٍ: ولا حجّة هم فيه؛ لأنه ليس فيه أنه يفطرٌ 
الصّائم بالمبالغةٍ في الاستنشاق؛ وإنما فيه إبمجاب المبالغة في 
الاستنشاق لغير الصّائ وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فق ط؛ 
لا نهيه عن البالغة. 


فالصَائمٌ ميرٌ بين أنْ يبال في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ 


وأمًا غيرٌ الصّائم فالبالغة في الاستنشاق فرضٍ عليه وإلا 
كان مخالفاً لأمره عليه السلام: بالبالغة؛ ولو أنّ امرأ يقول: إن 
لبالغة في الاستنشاق تفط الصائم لكان أدخل في التمويه منهة؛ 
لأنه ليس ن في هذا الخبر من وصول الماء إلى الحلق أئرٌ ولا عثيرٌ ولا 
إشارة ولا دليلٌ؛ ولکتهم لا يزالون يتكهنرن في السسّئن ما يوافق 
آراءهم بالدّعاوى الكاذبة وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا لباب يدخلُ في الحلسق غلبة: ومن رفع رأسه إلى 
لا ء فتثاءب فوقعٌ في حلقه نقطة من المطر: 


فن مالکاً قال: يفطر. 
وقال أبو حنيفة: لا يفطرٌ بالذباب. 


وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي 


5- كناب الصنيام 


نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الذبساب يدخل حلق الصائم 
قال: لا يفطر. 


وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدل حلق . 


الصائم قال: لا يفطر. 

وعن الشعي مثله: سس 
الصّحابة رضي الله عنهم إلا تلك الرواية الضعيفة عنهُ 

وعن ابن مسعود: الفطرٌ عادخل وليس ما خرج؛ 
والوضوء ما خرجٌ وليس ما دخل؛ وكلهم قذ خالفَ هذه 
الرواية؛ لأنهم يرون الفطر بتعمَدِ خروج المني» وهوّ حارج لا 

قال أبو محمّدٍ: قن قلنا: إن ما ليس أكلاء ولا شرب ولا 
جماعاء ولا معصية؛ فلا يفطرٌ؛ لأنّه ل يأمر الله تعالى بذلك ولا 
رسوله ناز 

وأمًا السّواكُ بالرّطبي واليابس» ومضغ الطّعامٍ أو ذوقه ما 
لم يصل منه إلى الحلق آي شيء بتعمّار: فكلهم لا يرون الصّيامَ 
بذلك منتقضاء وإن كان الشافعي كره الراك في آخر التهسار ول 
يبطل بذلك الصوم. وكره ه بعضهم مضغ الطْعام وذوقة. وهذا لا 
شيءَ؛ لن كراهة ما لم يات قرآنٌ ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا 
يكرهونٌ الضمضة» ولا فرق بينهما وبينَ مضغ الطعام؛ بل الماء 
ألجفى: ورجا وأشدٌ امتزاجاً بالريق من الطعام؛ وهذامًا خالفوا 
رك 

0 0 الشابت: ن خَلُوفَ فم الصائم 

i‏ لو ند سنو 
الأسنان» والمضمضة تعمل في ذلك عمل السّواك وهر لا 
يكرههاء وقول الشافعي في هذا هرّ قول جاه ووک 


وغيرهما. 
وقذ حض رسول الله تي على السسّواك لكل صلاق ول 
بخص صائما من غيره فالسّواك سند - للعصرء والمغربي وسائر 


الصلوات» وقد كره ه أبو ميسرة الطب مسن السواك للصّائي وم 
يكرهه الحسن وغيرة. 

وروينا من طريق الحسنء وحمّاد وابراهيمَ: نهم كانوا لا 
يكرهون للصائم ان مضع العام للضي وكان الحسن يفعلة. 

وأمًا مضغ ر العلك والرّفتي 0 

فروينا من طريق لا يصح عن 
كرهت العلك للصائم. 


لاه /ا- مسألة: ولا ينقضْ الصُومَ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


"o 


وروينا عن الشعي: نه لم بر به باساء وقاذ قلنا: إذمالم 
يكن أكلاء ولا شرب ولا ماعا ولا معصية: فهر مباح في 
الصرم؛ ول يات به نص بنهي الصّائمٍ عن شيء تا ذكرناء وليسسَ 
أكلاء ولا شرب ولا ينص منه شيءٌ بطول المضغ لو وزز 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأا غبارٌ ما يغربلٌ فق ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا 
يفطرٌ. 

ورويناه أيضاً من طريق ابن وضاح عن سحنونٌ وهو لا 
ال 
ج ری ل ل ر ا 
الصّومٌ: وباللّه تعالى التوفيق؛ وهو قوهم كلّهم. 

وأهَا من أصبحّ جنباً عامداً أو ناسياً - ما لم يتعمّد التمادي 
ضحُى كذلك حتى يترلة الصّلاة عامداً ذاكرا لها: ‏ فإ السَّلفَ 
اختلفوا في هذاء فرأى بعضهم أنه يطل صومه بتركٍ الغسل قبل 
الفجر. 

وقال الحنفيّون, والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وان 
تعمد أنْ لا يغتسلّ من الجنابة شهرٌ رمضان كله 

قال أبو محمّد: أمَا هذا القول فظاهرٌ الفسادٍء لما ذكرنا قبل 
من أن تعمّدَ المعصيةٍ يبطل الصو ولا معصية أعظم من تعمد 
ترك الصلاةٍ حتى يخرج وقتهاء وذهبت طائفة من السلفه إلى ما 
ذكرنا قبل: 

كما رؤينا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزُهري 
' أنه احتلمَ ليلةَ في رمضان 

ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيتة 

فقال: أفطن فان رسول الله ## كان يأمرٌ بالفطر إذا أصبحّ 
الرّجلُّ جنباً قالَ: فجئت إلى أبي فأخبرته ا أفتاني به أبو هريرق 
فقال: أ قسمٌ بالله لمن أفطرت لأوجعنُ متنك» صم فإِنْ بدا لك 


أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمرَ 


أن تصوم يوماً آخرّ فافعل. 
ورؤينا من طريق سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن 
يجبى بن جعدة سمعت عبد الله بن عمرو القارئ قال: سمت 
آبا هزيرة يقوك: دلا وَرَبّ هَذَا التي اانا قلت مَنْ أدْركه 
الصبح وَهُوَ HE E‏ لعشت ثالث 
قال أبو محمّدٍ: وقد عاب من لا دينَ له ولا علمَ له هذا 
الخبرَ بأ عبد الرّحمن بنَ الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة 
آنه قال له في هذا الخير: إن أسامة بن زيدٍ حدثه به وإ الفضا 


“oo 


۴۳ - مسألة: ولا ينقضْ الصّومَ وان ولا احتلامٌ 


؟؟- كناب الصّيّام 


بن عباس حدثه به. 


“أن ينون اة 


#ز وما ندري إلى ما أشارٌ به هذا 


قال أبو محمّد: يعم 7 زائدة للخير 
والفضل روياه عن التي ا 
الجاهل» ونا رهن هنا الاسترامن الامج اب حرو 
للكذبي والمعترض بذلك احق بالكذب منه. 

وكذلك عارض قوم - لا يحصّلون ما يقولونَ - هذا 
الخ بان امي المؤمنينَ روتا أن التي 4 «كَان ببح جنا ِن 
جمَاع عبر حلام ثم يضوم ذلك التهَارَه. ّْ 

قال أبو 


لان رواية أبي هريرة 


:: حمّاٍ: وليسَ يعارضُ هذا الخيرَ ما رواه أبو هريرة 
هي الزائدة. 

والعجب من يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول 
الله يي كان يبل وهو صائمٌ برأيه : ثم يجعل روايتهما هاهنا 
حجّة على السْةٍ الثابئة لا سيّما مع صحّةٍ الرّواية عَنْ عَائِقَةَ 
رضي الله عنها: أنها قَالّت: «مَا أَذْرَكَ الفَجْرٌ قط رَسُوكَ الله ملظ 
إلا وهو نائِم» فهلا حملوا هذا على غلبة النوم» لا على تعمد تر 
الغسل؟. 

واحتج أيضاً قوم. 

جا روّيناه من طريق عبار الرّحمن بن مهدي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال: رجع أبو هريرة 
عن فتياه في الرّجل يصبحٌ جنا - 

قال عليٌ: ولا حجّة في رجوعي لأنه راي منة؛ إنما الحجّة 
في روايته عن الب يي وقد افترض علينا اتباعٌ روايتهم. ولم نؤمر 
باتباع الرّأي تن رآه منهم. 

والعجب من يتج بهذا من المالكيِينَ وهم قد ثبنوا على 
ما روي عن عمر فيه من تحريم المتزوّجة في العدَةٍ على الذي 
دخل بها في الأبد. 

وق صح رجوعٌ عمرّ عن ذلك إلى أنه مباحٌ له ابتداءٌ 
زواجها. 

ومن قال بهذا من السلفب: 

كما ریا من طريق ابن جريج عن عطاء: آنه لا اختلفَ 
عيذ ألو غزيرة» وعائشة في هذا قال غطلة: يبدل یوما وينم يومه 
ذلك. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة بن ن الزْبير 
عن أبية آنه قال: من أدركه الصبح جنباً وهر متعمّدٌ أبدل الصباء؛ 
ومر أتاه غينَ متعمّدٍ فلا يبِدَلهُ فهذا عروة ابن أخت عائشة رضي 


الله عنها قذ ترك قوها لرواية أبي هريرة. 

ومن ؛ طريقي عب الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 

بن المعتمر قال: سالت إبراهيم التخعي عن الرّجلٍ يصبح 

e‏ نا وان کے موه ويصوة بويا ا 

وأا التطوّعٌ فلا. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا ابن إسحاق هر 
عبد الله قال: سالت سالا عن رجل أصبحَ جنباً في رمضان؟. 

قال: يتم يومه ويقضي يوماً مكانة. 

ومن ن¿ طريق عبد الله ب بن طاووس عن ن¿ أبيه قال: بن اصح 
جا في شهر رمضان فاستيقظ ول يغتسلن حتّى يصبح فإله يتم 
ذلك ويصومٌ يوماً مكانة؛ فان لم يستيقظ فلا بدلَ عليه. 

ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري فيمن 
أصبح جنباً في رمضان: يقضيه في الفرض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائ بن حبيبم عن هشام 
بن عروة في الذي يصبح جنبا في رمضان قالَ: عليه القضاء. 

قال أبو محمّدٍ: لز لم يكن إلا ما ذكرنا لكان الواجبٌ 
القول بخبر أبي هريرة؛ لكنْ منعٌ من ذلك صحة نسخو. 

وبرهان ذلك قول الله تعالى: «أجل كم لَه الصّيام 
الرقَث إلى نِسَايكُمْ هن لياس لم وام لباس لَهُنُ عَلِمَ الله 
ألم كم تخ اون سكم اب عَليِكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ فَالآن 
باشروهن وَاَُوا قا كب الله کم وَكلُوا وَاشرِبُوا حَنى بين 
کم الط اليم مِن الط الأسْوَدِ ن الجر ثُمَ أيمُوا الصيام 
إلى الليلٍ4. 

حلثنا يجبى بن عبد الرّحمن بن مسعوو حدثنا أحمدٌ بُ 
دحيم حدثنا إبراهيم بن حمادٍ حدّثنا إسماعيلٌ بن إسحاق حدثنا 
عب لواحا حدئنا خاد بن سلمة حذثنا عطاءً باون 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ب عَلَيكم الصيام كما 
کیب عَلَى الذي ِن کم كان احدهم إذا نام م حل له السا 
ول يمل له أن ياكل شيئاً إلى القابلة» ورخص الله لكم. 

E‏ ا 
بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء بن هلال لوقي حدئنا حسينُ 
بن عياش - ثقة من أهل باجدًا: : حدثنا زهي بن معاوية حدّثنا أبو 
إسحاق السُبيعي عن البراء بن عازب: أن أحدهم كان إذا نام قبل 
أن يتعشى لم يحل له أن اکل شيئاً ولا یشرب ليلته ويرمه من الغ 
حتى تغرب الم حتى نزلت وکوا وَاشْشَربُوا تی يَتيْنَ 
كم الط لبي من الط الأمْوَدٍ من الفَجْر». 


- کكتاب الصيّام 


قال أبو تحمّدٍ: فصع أن هذه الآية ناسخة لكل حال 
تقدّمت الصّومٌ وخب أبي هريرة موافقٌ لبعض الأحوال 

وإذ صحٌ أن هذه الآية ناسخة لما تقد فحكمها باق لا 
يجوز نسخه وفيها إباحة الوطء إلى تين الفجر؛ فإِذهو مباٌ 
بيقين» فلا شك في أن الغسلَ لا يكو إلا بعد الفجرء ولا شك 
في أن الجر يدركه وهرّ جنب فبهذا وجب ترك حديث أبي 
هريرة لا بما سواه» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من نسي آنه صانم في رمضان» أو في صوم فرض» أو 
عر فأكل» وشرب» ووطئً» وعصى؛ و قن أله لكين فطل 
شيئاً من ذلك فإذا به قذ اصبح؛ أو ظن أله غابت امس ففعل 
شيئاً من ذلك فإذا بها لم تغرب: دصر ع من دترا ).قزل 
الله تعالى: ولیس عَلَيِكُمْ جاح ف فيمًا أَخَطَأئمْ به ون ما 
عدت فَلوبكُمْ» ولقول رسول الله ت: «رفِعَ عَنْ امي الا 
وَالمْسيَانُوَمَا استكرهوا عَلَيْهه. 


حدثنا بذلك أحمدُ بن عمرَ بن أنس العذري قال حدّثنا 
الحسين بن عبد الله الجرجاني' قال حدَئنا عبد الاق بن أحمد بن 
عبار الحميلو الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنتُ الحسن الان الخزومي 
وراق أبي بكر بن قتية حدثنا الربيع بن سليمان المؤذَن المرادي 
حدثنا بشرٌ بنْ بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عي د بن عمير 
عن ابن عباس قال: قال رسو الله : إن الله جاور لي عر 
يي الط سيان وَمَا استكُرِهُوا علي 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله ب و 
انر ا 
زریم حذثنا هشام هو ابن حسّان - حذثنا ابن سيرين عن أبي 
هريرة عن التي تل قال: «إذا نسي أحَدُكمْ َكَل أو شرب فلم 
صوْمَة؛ ننا أَطْعَمّه الله وَسَقَاةه. 
حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن ك حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ 
حدثنا حمَادُ بن سلمة حدثنا ايوب هو الستختيانيٌ - وحييب بن 
الشهيد كلاهما عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ:جَاءَ 
رَجُْلُ إلى رَسُول الله ر قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إئي أكلْتْ 
وَشَربْتْ تامييا ونا صا فقَالَ: الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ». 


ورؤيناه أيضاً عن أبي رافع» وخلاس عن أبي هريرة عن 
6 
قال أبو محمّدٍ: فسمّاه رسول الله ب صائماء وأمره بإقام 


۴ -مسألة: ولا ينقض الصّومٌ حجامة ولا احتلامٌ 


65 
صومه ذلك فصح أنه صحيحٌ الوم - وبه يقول جمهورٌ 
السلفب. 


رؤينا هن طريق وكيم عن شعبة عن عبد , الله بن دينار 
قال: استسقی ابن عمر وهر رَ صائمء فقلت و فقلت: الست صائماً؟ فقال 


أراد الله أنْ يسقيى فمنعتنى. 


ومن طريق أبي هريرة: من شرب ناسيا أو أكل ناسيا 
فليس م إن الله أطعمه وسقاة. 


ورؤيناه 57 عن عطاء وقتادة زا ل وسويا 
في ذلك بين الجامع؛ والآكل» وعن الحكم بن عتيبة مثلة» وعن 
أبي الأحوص» وعلقمة» وإبراهيمٌ النخعي» والحسن البصري. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان. وأحمد بن حبلء 
والشافعي ا ل ؛ إلا أن بعض من ذكرنا رای 
الجماع بخلاف.الأكل والشربي ورأى فيه القضاءً. 

وهو قول عطاء وسفياث: 

قال أبو محمّدٍ: وقال مالك: التضاءٌ واجبٌ على التاسي. 

قال على ا و 
الأكل: والجماعٌ» والشرب يناني الصّوم؟. 

فقيل لهم: وعلى هذا فالأكلٌ والشَرب يناني الصّلاة واتشم 
تقولون: إن ذلك لا يبطلُ الصّلاة إذا كان بنسيان فظهر تناقضهم 

فكيف وقوهم هذا خط وإنّما الصّوابُ أنّ تعمد الأكل والشرب 
نعل و ا لا الأكلٌ كيف كان ولا الشَربُ 
كيف كانّء ولا الجماعٌ كيف كان ولا القيءُ كيف كانَ» فهذا هر 
ا لحن المتفقٌ عليه والذي جاءت به النصوص من القرآن والسنن. 

وأا دعواهم فباطلٌ» عاريّة من الدَليلٍ جملة لا من قرآن» 
ولا من سه صحيحةٍء ولا من روايةٍ فاسدةٍه ولا من قيساس؛ ولا 
من قول أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. قينا 
فيه و اتراو لا مرن شلات قول العتاحبوتإذا 
وافقهم. ME‏ 
حالف وقالوا: الكلام أو الأكل» أو الشرب في الصّلاةٍ بنسيان 
لا ييطلهاء وأبطلوا الصو بكلٌ ذلك بالنسیان وهذا تناقضٌ لا 
اه 

وأمًا أبو حنيفة فتناقض أيضاً لأنه رأى أن الكلام أو 
الأكل ناسياء أو الشّرب ناسياً تبطلٌ الصّلاة بك ذلك ويبتدئهاء 
وخالف الس الواردة في ذلك» ورأى الجماع يطل احج ناسياً 
كانَ أو عامداً ورأى أنّ كل ذلك لا يبطلُ الصو واتبع م ا لير في 


"oY 


ذلك ورأى الجماع ناسياً لا يطل الصّومً؛ قياساً على الأكل؛ وا 


يقس الكل نائماً على الآكل ناسياً؛ بل رای الأكل نائماً يطل 


الوه وهو تاس بلا شاد وهنا يط لا نظي لك وادّعى 
مقلّدوه الإجماع على أن الجماع والأكل ناسياً سوا وكذبوا في 
ذلك. 

لأننا رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن.ابن جريج: قلت 
لعطاء: رجلْ اصاب امرأته ناسيً في رمضان فقالَ عطاءٌ: لا ينسى 
هذا كله عليه القضاء؛ لم يجعل الله له عذرأ ون طعمّ ناسياً فليم 
صومة ولا يقت الله اطعمه بوستا 

وبه يقولٌ سفيان الثوري. 

ورأى ابن الللجشون على من اک اسا أو شتزت اسنا 
القضاءً وعلى من جامع ناسياً القضاءً والكفارة. 

وهذه أقوالٌ فاسدة وتفاريقٌ لا تصح؛ وباللّه تعالى 

قال أبو محمّدٍ: ومن أكلَ وهو يظرٌ أ 0 
كذلك آو شرب كذلك فإذا به نهار؛ إما بطلوع الفجرء وإما با 
الشّمسَ لم تغربن: كلامم ن يطل مره و وشا ر 
أنه في غير صيام؛ والناسي ظن آنه في غير صيام ولا فرق فهما 
والناسي سواءٌ ولا فرق. ولیس هذا قناساً - معاد الله من ذلك 
- وإنما يكو قياساً ل جعلنا الناسي أصلا ثم شبّهنا به من أكل 
وشرب وجامع وهو يظن آنه في ليل فإذا به في هار ول نفع هذا 
بل كلهم سواءً في قول الله تعالى: ليس عَلَيكُمْ جاح فيما 
طانم به وکن ما عمدت فُلوبكُم4 وفي قول رسول الله عاكة: 
إن الله تاو لامي الخطاً وَالنْسْيَانَ وَمَا استکرهوا عَلِيْها. 

وهذا قول جمهور السّلف: 


رؤينا من طريق عبد الرَراق: حدثنا معمرٌ عن الأعمش 
عن زيد بن وهب قال: أفطرٌ الاس في زمن عمرٌ بن الطاب 
فرأيت يت عساساً أخرجست من بيت حفصة فشربواء ثم طلعت 
الشّمسٌ من سحابي فكانٌ ذلك شق على الناس. 

فقالوا: تقضي هذا اليو فقا عمرٌ: ؟ واللّه ما تجانفنا 
لإثم. 

وروينا أيضاً من طريق الأعمش عن المسيّب عن زي بن 


وونشسيا. 


ومن طريق ابن أسلمّ عن أخيه عن أبيه ول يذكز قضاءً. 
وقد روي عن عدر ابا القضاءء وهذا تخالفٌ من قوله» 
فوجب الرّجوعٌ إلى ما افترض الله تعالى الرّجوعَ إليه عند التدازع» 


#هلا- مسألة: ولا ينقض الصّومَ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


؟ > كتاب الصّيّام 


من القرآن وَالسنْق فوجدنا ما ذكرنا قبل مم أن هذه الرّواية عن 

o SES 
من طريق علي بن حنظلة عن أبيه.‎ 

وروّينا من طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عمّنْ 
تسحَرَ نهارا وهو يرى أنّ عليه ليلاء فقال: يتم صومة. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عبد الله ب بن آي تميخ. عزن 
مجاهدٍ قال: من أكلَ بعد طلوع الفجر وهو يظن أ له م يطلغ فليس 
عليه القضاءً؛ لأنَّ الله تعالى يقول: تی يبن لم الط 
الأبّيض مِن الخبط السود من الفجر». 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدّثنا سهلُ بن يوسف عن 
عمرو عن الحسن البصري فيمن تسحرٌ وهو يرى أنه ليل قال: 
مر 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو داود _ 
الطيالسي - عن حبيبو عن E‏ 
أكل ير یری أنه لیل فإذا به نهار قالَ: : يتم صومة. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن چرچ رن قال ابن 
جرج لعن عطاءا وال هر عن فا ن عرو عن او م 
اقفن عروة وعطاء فيمن اكل في البح وهو يرى أله ليل: 1 
يقضه؛ فهؤلاء: : عمر ين الطاب والحكم بن عتيبة ومجاهد؛ 
والحسن. وجابرٌ بن زياد أبو الشعثاء» وعطاء بن ن أبي رباح» وعروة 
بن الزبير. 

وهو قول أبي سليمان. 

ورؤينا عن معاوية» وسعيدٍ بن جبيرء وابن سيرينَ» وهشام 
بن عروة» وعطاء» وزياد بن النضرء وما قال هؤلاء: بالقضاء ء في 
وهو یری E‏ 
yT‏ 

فان ذكروا: 
اع 

قالت: افيا ˆ سيمع دده 
الشمم ): 


شام بن ضروة من ناد بنك ادر ين 


قال أبر أسامة: قلت هشام: فأمروا بالقضاءی فقال: ومن 
ذلك بد فان هذا ليس إلا من كلام هشام وليس من الحديثي 


۲- كتاب الصنيّام 

وق قال معمرٌ: سمعت هشامٌ بنَ عروة في هذا الخبر نفسه 
يقولُ: لا أدري أقضوا آم لا؟ فص ما قلنا. 

وأا من أكره على الفطرء أو وطئت امراة نائمة أو 
مكرهة أو مجنونة أو مغمّى عليهاء أو صب في حلقه ماءٌ وهو 
نائم: فصومٌ النائم» والثائمق والمكروء والمكرهة: تام صحيحٌ لا 
داخلة فيه ولا شيءَ عليهم ولا شيءَ على الجنونة. والمغمى 
عليهاء ولا على اجنون والغضن عا ا ذكرنا مين قول رسول 
الله تز : «إِنُ الله تَجَاوَرَ اميه عن الخَطا وَالنْسْيان وما استكرهُوا 
علي 

والثائمُ والنائمة مكرهان بلا شك غير ختارين لما فعلٌ 
4 : : 

وقالَ زفرٌ: لا شيءَ على التائ والنائمةٍ ولا قضاءً كما 
قلناء سواء سواء» وصومهما تام. 

وهو قول الحسن بن زياڊٍ. 

وقذ روي أيضاً عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار 
رمضان فصومها تام ولا قضاء عليها. ٠‏ 

وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

وبه يقول أبو سليمات. 0 أصحابنا. وامجنونُ والمغمى 
عليه غير مخاطبين» قال رسول الله تلز : ارو فع القَلَمٌ عن اجون 
حتی يُفِيقَه والنائم نی يَسيقِظ وَالصبِيُ تی يَْتَلِمَا. 

والمشهورٌ عن أبي حنيفة أنّ القضاءً على النائم والتائمة 
والمكره والمكرهة. وانجنون والمجنونة والمغمى عليهما. ٠‏ 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّد: وهو قول ظاهرُ السا وما نعلمٌ لهم 
حجَة من قرآن» ولا سنْةٍ صحيحةٍ ولا روايةٍ فاسدةٍ ولا قول 
ایی ولا قياس إلا الأ بعضهم قاس ذلك على الكره على 
الحدث أنه تنتقض طهارتةُ. 

قال علي: وهذا قياس في غايةٍ الفسادٍ ‏ لو كان القياسٌ 
حقاً - فكيف والقياسُ كلّه باطلٌ؟ لأ الطهارة تنتقضّ من 
الأحداث بقسمين. 

أحدهما بنقضها كيف ما كان بنسيان أو عمد أو إكراو: 
والآخرٌ لا ينقضها إلا بالعمدٍ على حسبٍ التصوص الواردة في 
ذلك وهم متفقون على أن Ee‏ من 
الطهارة: أنْ يقيسوا الناسيّ في الصّوم على الناسي في الطهارة 


4- مسالة: قال علييٌ: اختلف الَاسُ في الجنون 
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بالقيء على المغلوب بالحدثء وكلَهمْ لا يقولون بهذا 

صلا فبطل قياسهم الفاسدٌ وكانَ أدخل في القياس لو قامسرا 
ال ا و e‏ 
ترك القيام» أو ترك السّجودء أو الركوع» فهؤلاء صلاتهم تام 
بإجماع منهم منهم؛ فكذلك يجب أن يكونَ صوم المكره والمغلوب ولا 
فرق؛ ولكنهم لا يحسنونَ القياسٌ ولا يتبعون النتصوص ولا 
يطردون أصوهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا دخول الحمّامء والتَغْطِيسُ في الماء» وده الشارسي 
فقذ روينا عن علي بن أبي طالب : لا يدخلٌ الصّائم الحمّام. 

وعن إبراهيم النخعي الإفطارٌ بدهن الشاربي» وعن بعض 
السّلف مل ذلك في التغطيس في الما ولا حجّة إلا فيما صح 
عن رسول الله ت ولم يات عنه نه للصّائم عن شيء من 
ذلك؛ فكل ذلك مباحٌ لا يكدحٌ في الصّومء وبالله تعالى التوفيق. 

4 مسألة: قال علي: اختلف الناسُ في اجون 
والمغمى عليه. 

فقال أبو حنيفة: من جر شهرَ رمضانّ كلّه فلا قضاءً 
عليه فان أفاقَ في شيء منه - قضى الشهرَ كلهُ. 

قال: ومن أغميّ عليه الشّهِرَ كله فعليه قضاؤه كله فان 
أغمي عليه بعد ليلةِ من الشّهر - قضى الشَهرَ كله إلا يوم تلك 
الليلة التي أغمي عليه فيها؛ لأنه قذ نوى صيامه من الليل. 

وقال مالك: من بلغ وهو مجنونٌ مطبق فأقامً وهو كذلكَ 
سين ثم آفاق: فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السَّنِينَ» ولا 
يقضي شيئا من الصّلوات. 

قال: فان أغميّ عليه أكثرَ التهار فعليه قضاؤةُ؛ فان أغميّ 
عليه أقلّ النهار فليس عليه قضاؤة. 

وقد روي عنه إِيبابُ القضاء ء عليه جملة دون تقسيم. 

وقالَ عبيدُ الله بن الحسن: لاقضاءً على الجنون إلا 
على الذي ين ويفيق» ولا قضاءً على المغمى عليه. 

وقال الشافعي: لا يقضي الجنونُ» ويقضي المغمى عليه. 

وقال أبو سليمان: لا قضاءً عليهم. 

قال أبو محمّادٍ: كنا ندمب إلى أن الجدون والمغمى عليه 
بطل صومهما ولا قضاءً عليهما. 

وكذلك الصلاة. 

ونقول: إن الحجّة في ذلك: 


10۹ 


٤‏ ه/- مسالة: قال عليّ: اختلف الاس في امجنون 


7- كتاب الصيام 


ما حدثناه عبد الله بنُ ريمع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخولاني حدّئنا محمَدُ بن بكر حدثئنا أبو داود حدثنا موسى ب 
إسماعيل حدثنا وهيب هو ابن خالدٍ - عن as‏ 
عن آبي الضّحى عن علي بن أب بي طالب عبن رسول الله تبي 
قال: «رَؤٍ فع القلّمٌ عَنْ تلات عن الام حى سط وَعَن 
الصبي ُ حتی يَحْتَلِمَ > وَعَن الَجنون حى يَعْقِلَ) وكنا نقول: إذا 
رفع القل عنه فهر غود خاطبو بصوم ولا بصلاة. 

ثم تاقلا هذا ابر - بتوفيق الله تعالى - فوجدناه ليس 
فيه إلا ما ذكرنا من أله غيرٌ حاطب في حال جنونه حتی يعقل؛ 
زليو ذلك بطلان مومه الذي لوه قبل خرن بولا عردتته 
عليه بعد إفاقتهو وكذلك المغمى. 

فوجب أن من جن بعد أن نوى الصُومٌ من الليل فلا 
يكونُ مفطراً جنونو؛ لكثه فيه غيرٌ خاطبب. وقد کان مخاطباً بها 
فن أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من يام رمضان فانه ينوي 
الوم من حينه ويكونٌ صائماً؛ لاه حيتئئر علمٌ بوجوب الصوم 

وهكذا من جاءه الخبرٌ برؤية الهلال» أو من علم بأنه يوم 
نذره أو فرضه على ما قدّمنا قبل. 

وكذلك الا دار 

وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غروبه الشمس» أو 
من نا أو بكر قب شروب الس اد 
من الغدٍ وقد مضى أكنرٌ النهارء أو أقلَهُ 

ووجدنا المجنون لا یبطل جنونه إيانة» ولا أيمانه ولا نكاحه 
ولا طلاقٌ ولا ظهاره ولا إيلاء ولا حجّة؛ ولا إحرامه ولا 
من أحكامه اللازمة له قبل جنوني ولا 
خلافته إِنْ كان خليفة: ولا إمارته إِنْ كان أميراً ولا ولايته ولا 
وكالتة» ولا توكيلة» ولا كفرة ولا فسقه» ولا عدالتة؛ ولا 
وصاياة ولا اعتكافة» ولا سفرة. ولا إقامتة» ولا ملک ولا نذرة» 
ولا حنئة ولا حكمٌ العام في الرّكاةٍ عليه 

ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجبُ بطلانَ شسيء من 
ذلك» فقذ يذهل الإنسانُ عن التو والعكلةة ي ين انه 
ليبس نّ مصلياً ولا صائماً؛ فياكل» ويشرب» ولا يبطلُ بذلك صومه 
ولا صلاتة» بهذا جاءت السَّننُ على ما ذكرنا في الصّلاةٍ وغيرها. 

وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك ولا بيبطل 
الجنونُ والإغماءً إلا ما يبطل النومُ من الطهارةٍ بالوضوء وحده 


بیع ولا هته ولا شيئاً 


وأيضاً: فان المغلوب المكره على الفطر لا يطل صومه 
بذلكَ على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله تعاى» وامجنوث والمكره 
اران مكرهان رة بور غا مو عير الله ان ا 
أصابهماء فلا يطل ذلك صومهما. 
وأيضا: فان من نوى الصّرمَ كما أمره الله عر وجل ثم 
جن؛ أو أغمي عليه فد صح صومه بيقين من نص وإجماع؛ فلا 
NEE‏ ولا إجماع في ذلك 
أصلاء وبالله تعالى التوفيقٌ 


وأمَا من بلع مجنوناً مطبقاً فهذا لم يكن - قط مخاطباء ولا 
لزمته الشرائم» ولا الأحكامُ ول يزل مرفوعاً عنه القلمٌ؛ فلا جب 
عليه قضاءٌ صوم - أصلا؛ بخلاف قول مالك: فإذا عقل فحيشاٍ 
ايتداً الخطابٌ ب بلزومه إياه» لا قبل ذلك. 

CS 
الصّومّ فصحا بعد صدر من النهار أقله وا و غروب‎ 
چ فصومه تام ولیس الك تيضف افا ال رت ا‎ 

يسك سؤاء:سكز آم لم يسكن > ولا حلاف في ا 
سكاس وده ريت الح ريطا ار أئنه لن 
عاصياً بسكري لأنه لم یشرب ما يسكره باختياروء والسّكرٌ ليم 
عن فلك إلا مر قعل الله مااي ونا يي للرة ين فلن 
لاعن ن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيارٌ له فيه. 

وكذللك من نام وم يستيقظ إلا في التهار ولا فرق؛ أو من 
نوى الصّومَ ثم لم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه تام. 
وبق حكم من جن أو أغمي عليه أو سكرٌء أو نام قبل روب 
الشمسر و ا ا 
غروب القشمسش: أمْ لا؟ فوجدنا القضاءً ء إيماب شرع؛ 
IEE‏ ء في النصّ إلا 
على أربعة: المسافرٌ» والمريض - بالقرآن - والحائض؛ والتفسا 
والمتعمّدُ للقيء - بالسنة - ولا مزيد. 

ووجدنا النائم» والس كران وامجنون المطبق عليه ليسوا 

0 ولا من ذوات التفاس» 
ولا مرضى؛ فلم يجب عليهم القضاءٌ أصلاء ولا خوطبرا بوجوب 
الصّرم عليهم ني تلك الأحوال؛ بل بل القلم مرفوعٌ عنهم - بالسئة. 

ووجدنا المصروع؛ ؛ والمغمى عليه مريضين بلا شك لآن 
امرض هي حال خرجة للمرء عن حال الاعتدال وصحَة الجوارح 
والقرَةٍ ة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلانماء وهذه صفة 
المصروع والمغمى عليه بلا شك» ويبقى وهنُ ذلك وضعفه عليهما 
بعد الإفاقة مدي فإذْ هما مريضان فالقضاءً عليهما بص القرآن؛ 


- كناب الصيّام 


وبالله تعالى التوفيق. 

وليس قولنا بسقوط الصّلاةٍ عن المغمى عليه إلا ما أفاق في 
وقته منها وبقضاء النائم للصّلاة: غالفاً لقولنا هاهنا؛ بال هو 
موافق» لأن ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن غاطباً بالصّلاةٍ 
فيه ولا كان أيضاً خاطباً بالصّوم؛ ولك الله تعالى أوجب على 
الريض عل من آيام آخرّه ونم يوجب تعالى - على المريض: قضاء 
صلا وأوجب قضاءً الصلاة : على التائٍو والثاسيء ول يوجب 
قضاءً صيام على النائم» والتاسي بل أسقطه تعالى عن التاسي» 
والنا ئم؛ إذ لم يوجبه عليه. 

فصح قولنا - والحمدُ لله رب العالمين. 

وأمّا قول أبي حنيفة ففي غابةٍ الفساد؛ لآنّه دعوى بلا 
برهان» وم يتب نصا ولا قیاسا؛ لأنه رای على من افاق في شيء 
من رمضان من جنونه: قضاءً الشهر كل وهو لا يراه على من 
بلغي 000 

وقال بعضُ المالكيّين: : الجنون بمنزلة الحائض وهذا كلام 

يغنى ذكره عن تكلفب إبطاليء وما ندري فيما يشبه الجنون 
الا 

۷- مسألة: ومن جهده الجوع أو العطش حتى 
غليه الأمرٌ قفرض عليه أن يفطر؛ لقول الله تعال: ولا تَقتَلُوا 

ا 
الْعْسْرٌ». 

وقول الله تعال: وما جَعَلَ عَلَيكمْ في الدين مِنْ حَرَج». 
استَطعتم. 20 

فإِنْ كان خرج بذلك إلى حدّ المرض فعليه القضاءً» وإنْ 
كان لم خرج إلى حدٌ المرض فصومه صحيحٌ ولا قضاءً عليه؛ لأنه 
مغلوب مكره مضطر 

داك 

n 
مغلوب؛ بل قد أسقط الله تعالى القضاءً عمّنْ ذرعه القيءٌ وأوجبه‎ 


عر وجل: لوَقَد فصل لَكُمْ مَا حَرُمَ عَلَيِكُمْ إلا 


ا مسألة: ولا يلرم صومٌ في رمضان ولا في 
غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني. 


هه /ا- مسألةٌ: ومڻ جهده الجوغ أو العطشٌ حتى غليه 
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وأمَا ما لم يتبينْ فالأكلٌ والشّربُ والجماعٌ مباحٌ كل ذلك 
كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع. 
فمن رأى الفجرّ وهنو يأكلٌ فليقذفن ما فيفمه من طعام أو 
شرابي. وليصم» ولا قضاءً عليه؛ ومن رأى الفجرّ وهو يجامع 
فليترك من وقته» وليصيء ولا قضاءَ عليه؛ وسواءٌ في كل ذلك 
كان طلوعٌ الفجر بعد مذَةٍ طويلةٍ أو قريبةٍ فلو توقف باهتا فلا 
شيءَ تروصره تام ولو أقامَ عامدا فعليه الكفارة. 

ومن أكلّ شاك في غروب الشّمس أو شرب فهو عاض له 
تعالل» مفسدٌ لصومه» ولا يقدرٌ على - القضاء؛ فان جامع شاك 
في غروب الشمس فعليه الكفارةٌ: 


برها نك قول الله عر وجل: «فالآن بار ل وحن 
وابتغوا مَا كب الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْربُوا حتی بين لكم الط 
الأبيِضُ من الط الأسنوّدٍ مين الفَجرٍ ثم يمرا الصا إلى اليل 
وهذا نص ما قلناء لان الله تعالل اباح الوطءً والأكل والششربت إلى 
أن يتبينَ لنا الفجرُ» ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجرٌ »ولا قال: 
حتى تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحار أن يقولة ولا أن يوجب 
صوماً بطلوعه ما لم يتين للمرء» ثم وجب الله تعالى التزام 
الصّوم إلى الليل: 

حلائنا عبد الرَحن بن عبد اله , بن الج جا إبراهيم بسن 
آحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا عبيڈ الله بن إسماعيل 
عن آبي أسامة عن عبيد الله هر ابن عمرَ عن نافع والقاسم بسن 
محمد بن أبي بكرء قال القاسم: ناتك ركان سايم عن ابن 
م م ا «كان بلال يُوَذْنُ لل َقَالَ 
رسول الله 2 2 إن بلالا ي رذن بلئلِء فکلوا واشربوا حَنَى رذن 
ا م تکوم له لا بوق حلى يلم لش 

وبه إلى البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة هوّ القعني - 
عن هاللش عن ابن شهابو عن سال بن عب الله بن عم عن أبيه: 
ان رسول الله ا قال: إن بلالا يُوَذْنُ بل » فكلوا وَاشْرَيُوا 
حتی يُوَذْنَ أبن م مکتوې» َال وَكَانْ رَجُلا أَعْمَى لا يناي حى 
يان لَهُ: أَصبَّحْت أَصبَحْت»: 

حلفا عبد الله ببنُ يوسفف حدثنا احم بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابِ بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حم حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبان بن فرّوخ حدَثنا عبد الوارش عن 
عبد اله بن سوادة ببن حنظنة القشيري حدثني أبي ي آنه سمعَ 
سمرة بِنّ جندب يقول: قال رسول الله عيظ: فلا يضر أعدكا 
نِدَاهُ بلال مِن السّحُوره وَلا هَذَا لاض حى يَسْنَطِيرًه. 

وكذلك حديث عدي بن حاتم» وسهل بن سعد في 


> 


الخيطين الأسودء والأبيض فقالَ عليه السلام «إِنْمَا ذَبِكَ سَوَادُ 
اليل اض النهار». 

قال أبو محمد: فنص عليه السلام على أنّ ابنّ ا 
لا يؤذْنُ حتى يطلع الفجٌ وأباح الأكلّ إلى أذانيه فقاذ صح أن 
الأكلّ مباحٌ بعد طلوع الفجر ما لم يتن ريد الصّوم طلوعة. 

وقد اذّعى قوم أنّ قوله تعالل: «حَنى يتين أكم الط 
اذ عن ون اشير الاسارر»ا وقول ربوا اله ی الله عليه 
وآله وسلم: «حَنَى يَطْلْعَ الفَجْرٌ وحَتّى يُقَالَ لَهُ 
أَصبَحْتَ) أن ذلك على قارب مشل قوله تعالى: تبن بن 
جهن دَأيكُومٌُ بمَعْرُوفي4 إنما معناه فإذا قاربنَ بلوع أجلهن. 

قال أبو محمّد: وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن 
وعلى رسول الله تني. أوّلٌ ذلك أنه دعوى بلا برهان» وإحالة 
لكلام الله تعالل عن مواضعوء ولكلامٍ رسول الله يز وقول عليه 
ما لم يقل؛ ولو كان ما قالوا لكان بلا واب أمّ مكتوم معا لا 
يؤذنان إلا قبلَ الفجرء وهذا باطلٌ لا يقوله أحث لاهم ولا 
غيرهم. 

وأا قوله تعالى: اذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ» فإقحامهمْ فيِه: آنه 
تعالى أرادَ فإذا قاربنَ بلوغ أجلهن: باطل وكذب ودعوى بلا 
برهان» ولو كان ما قالوه لكان يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة 
انتهاء العدةٍ؛ ولا قول هذا اح لا هم ولا غيرهم» وهو تحريف 
للكلم عن مواضعم؛ بل الآيةُ على ظاهرهاء وبلوغ أجلن هو 
بلوغهنٌ أجل العدٌقٍ ليس هو انقضاءهاء وهذا هر الحق؛ لأنْهنَ 
إذا كن في أجل العدّةٍ كله فللرّوج الرجعةء وله الطّلاقٌ؛ فبطلَ ما 
قالوه بيقين لا إشكال فيه. 

وقال بعضهم: قول النبيّ ا لبلال: «اكلا لا الفَجْرً» 
موجب لصحَةٍ قوهم. 1 

قال أبو محمّدٍ: وهذا بطل لوجهين: 

أحدهما: أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصّلاقٍ لا 
للصّوم. 

والثاني: أنّه حتى لو أمره بذلك للصّوم لكان حجّة لنا لا 
لهم؛ لأن الأكل» والجماع: مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع 
الفجر وإنذاره ايهم بطلوع الفجر لا يكون إلا بعد طلرع الفجرٍ 
بلا شك؛ فالآكل» والشرب» والجماغٌ: مباح كل ذلك» ولو طلعَ 
الفجر وإنما بحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر؛ هذا ما 
لا حيلة لهم فيو وقوهمْ هنا حلاف للقرآن ولجميع السئن: 


حدّثنا جام بن امد حدثنا عبد الله بن محمّدٍ الباجي حدثنا 


أصبحهحت 


- مسألة: ولا يلزمُ صومٌ في رمضان ولا في غيره 


- كتاب الصيّام 


محمد بن عبلو املك بن أبن حدّثنا حبيبُ بن خلف البخاري 
حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد حلدثنا رو بن عبادة حذثنا َد 
بن سلمة عن عاصم بن أبي النجودٍ عن زر بن خيش قال 
«نَسَحْرْت كم نطقت إلى الْنْجِدِء دلت عَلَى خُلَيْقَةَ فَأْمَرَ 
بلق فحت ثم ار بقذر فَتْحنَنه نم قَالَ: كل قُلْت: ني 
ريد الصو قالَ: وآ ري الصو فاا تم شرن م آي 
المنجد وقذ يمت الصلاة فََالَ حدَيقَة: هَكَذَا فَعَلَ بي رَسُولٌ 
الله جذ فَقَلْتُ: بَعْدَ الصبح؟ قال: بعد الصُبّح؛ إلا أن النكمْس لَمْ 
تَطْلَمه. 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدئنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدئنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية 

تناو ف بخان لوي عن عاصم بن أب بي النجود اعن 

زر بن حبش . قلت لِحُدَيْفَة: أي وَقتٍ رم شع الي ؟ 
قال: رالنان إل أن الشَمْسَ لَمْ تطلع». 

ومن طريق اد بن سلمة عن عمار بن أبي ماجن أبي 
رة عن ال ني قالَ: «إِذَا سَمِعَ يع أَحَدُكم النْدَاءَ َلإِناهُ عَلّى 
يِه فلا يَضَعْه حَنَى يَقْضِيَ حَاجَنَهِ مه قال عمّار: وكانوا يؤذْنونَ 
إذا بزع الفجرٌ. 

قال ااي عدا ين EER E o‏ 
هام حدثنا ابر ن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا 
عبد الرَرّاق حدئنا معمرٌ عن قنادة عن أنس: انه اراق سول 
الله © قَذ َسَحْرَ هو وريْدُ ين نابت وُو عليه السلام بريد 
الوم نم صَلَى كيين تم خخَرَج إلى الَلْجِدٍ فَأَقِِمَت 
الصّلاة». 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله على أ نه لم يكن يتين الهم الفجر 
بعدُ؛ فبهذا تتف اسن مع القرآن. 

وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر 
الصاديق آنه قال: إذا نظرَّ الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما 
فليأكلا حتى يتن هما 

ومن طريق أبي أحمد الرّبيري عن سفيانَ النُوري عن 
مورت ال عن هلال ين ساف عن ينام بوط دة 
كان أبو بكر الصدَيقٍ قول لي: قمْ بيني وبين الفجر حتى تسخرٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميدٍ عن 
منصور بن المعتمر عنن هلال بن يسافو عن سالم بن عبياٍ 
الأشجعي قال: قم فاسترني من الفجرء ثم أكل. سال بن ينع 
هذا أشجعي كوف من أصحاب رسول الله تي وهذه أصح 


؟- كناب الصيام 


طريق کن أن تكون. 

وقد روينا من طريق وكيم وعبدٍ الرَزاقه قال وكيع: عن 
بوني بن أي إسحاق عن آبي الف وقال عبد الرزاقين : عن 
بكر الذي يقوك: أجيفوا لباب - ج نتسحر ر الإيجافة: E‏ 

ومن طريق الحسن: اصح اك سيره إذا 

eS a 
غيره عن أبي هريرة: أنه سمح النداءَ والإناءُ على يده فقال:‎ 
أحرزتها ورب الكعبة.‎ 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس قال: أحلٌ الله الشّراب ما شككت؛ يعنى في الفجر. 

وعن عكرمة قال: قالَ ابن عبّاس: اسقبي يا غلام» قال لهُ: 
أصبحت» فقلت: كلاء فقال ابن عبّاس: شك لعمرٌ اللي اسقنى. 
فشرب. 

وعن وكيم عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال: 
رأيت ابن عمرّ اخ دلوا من زمزم وقالَ لرجلين: أطلع الفجر 
قال أحدهما: قِدْ طلعَ» وقالَ الآخر: لا؛ فشرب ابن عمر. 

e‏ ا 

وعن سفيانَ بن عبينة عن شعيبو بن غرقدة عن حبان بن 
الحارث: أله تسحَرٌ مع علي بن أبي طالب وهما يريدان الصّيامٌ» 
فلمًا فرغ قالَ للمؤذن: أقم الصّلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدئنا جريرٌ هر ابن عب الحميد 
e ae‏ 
قال: تسحرت مع علي بن أبي EEE‏ 
الصّلاة. 

ومن طريق ابن آي شيبة: حدثنا بو معاوية عن الشجاني؛ 
ا ل 
فتسحُّرنا مع فأقيمت الصّلاة؛ فخرجنا فصلينا معةُ. 

ومن طريق حذيفة نحو هذا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا عفان بن مسلم حدّثنا 
شعبة عن خبيبو بن عبار الرحمن قال: سمعت عمَتي - وكانت قذ 
حجّت مع رسول الله لظ 0 «کان رسول الله ر ر رة يقول: 


٩‏ ۷- مسالة: ولا يلزمٌ صومٌ في رمضان ولا ف غبره 
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إن ابن آَم مکتوم يناي پيل فکلوا وَاشْربُوا حى نادي بلا 
وان بلالا بوذن بي فكوا واشروا حَتَى يُؤَذْنَ بن أم کشوم 
قال “: وَكَانَ يَصْعَدُ هذا ورل هذا قَالَت: فكنا علق به فتقول: 


كَمَا أنت حى تَسَحَرَه. 
فحصلل لنا من هذا الخبر أنهما كانا مؤذنين. 
اخلهها دن ار E‏ هذا 
- والآخرٌ ولا بد بعد الفجر. 
وعن محمّدٍ بن علي بن الحسين: كل حتى يتين لك الفجرٌ. 


وعن الحسن: كل ما امتريت. 
وعن أبي مجلز: السّاطع: ذلك الصّبحٌ الكاذب ولكن إذا 
انفضح الصّبحُ في الأفق. 


ٍ وعن إبراهيمَ النخعي: العترض الأحمرُ يحل الصّلاة ويحرْمُ 
الطعام. 

وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أنْ أشرب وآنا في 
لبيك لآ ادر لعل قد أطبحت؟: 

قال: لا باس بذلك هو شك. 


ومن طريق ابن أبي شيبة: حدئنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مسلم قال: لْ يكونوا يعدو الفجرٌ فجركمٌ» » إنما كانوا 
رن ال الذي جل اليرت والطرق: 

وعن أبي وائل: أنه تسحَرَ وخرج إلى المسجد فأقيمت 
الصلاة أنه كان بو اکور جد س برل 
الجاهلٌ: لا صومٌ له 

اعرد a AE‏ 
وهر بقن أنه ليل من م بر في فلك قضلة. e‏ 
وعمس وعلي وان عمرًّء وان 
تاوا ا و نيه وا بن وها سن انی 
وقاصء فهم أحد عشرٌ من الصّحابق لا يعرف م حالف من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. إلا رواية ضعيفة من طريسق مكحول 
عن أبي سعيدٍ الخدري ولم يدركة. 


م عباس رانو رة وابن 


ومن طريق يحبى الجزّار عن ابن مسعودٍ ولم يدركة. 

ومن التابعين: محمد بن علي» وأبو مجلزء وإبراهيم؛ 
ويسلم وأصحاب ابن مسعوڊ» وعطاءٌ اشن والحكم بن 
عتيبة» ومجاه وغروة بن بن الزبيرء وجابرٌ بن زيلر. 
ومن الفقهاء: معمرٌء والأعمش. 


فان ذكروا رواية سعيدٍ بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمنْ 


1۴۳ 


۷- مسألةٌ: ومن صح عنده بخبر من يصدقه - من 


؟- كناب الصّيّام 


أفطرٌ وهر يرى أنه ليل فطلعت الشّمس: أن عليه القضاءًء 
وبالرواية طن مر كل دل فإتما هذا في الإفطار عند اللَيِلِ لا 

في الأكل شاكاً في الفجر وبين الأمرين فرق؛ ولا بحل الأكلٌ إلا 
بعد يقين غروب الشمسء لان الله تعالى قال: إلى لتيل فمن 
اكل شاكاً في مجيء اليل فقذ عصى الله تعالل» وصيامه باطلٌ» فان 
جامع فعليه الكقارةه أنه في فرض الصيا مالم يوقن الله 
بخلافب قوله: ّى يدن كم الخيِط ابض لأن هذا في 
فرض الإفطار حتى يوقنَ بالنهار وبالله تعالى التوفيق. 


/اه/ا- مسألة: ومنْ صح عنده بخبر من يصدّقه - 
من رجل وأحاره : 
فصاعداً' أن املال قد ري البارحة في آخر شعبانَ ففرضَ عليه 
ا ماع ا و ر 

وكذلك لو رآه هو وحدة» ولو صح عنده بخير واحلٍ 
أيضاً - كما ذكرنا - فصاعداً: أن هلال شوّال قذ رئي فليفطرُء 
أفطرٌ انامس أو صاموا. 

ولال رار وبحدة إن عع ف دك اذى 
یسر بذلاك: 


حدثنا عبد الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


أو امرأة واحدة: عبد أو حر أو أمقٍ أو حرق 


TS 
مسلم بن الحجَاج حدثنا يحبى بن يحبى: قرات على مالك عن‎ 
نافع عن ابن عمر عن الي 4 : 2 دلا‎ 
نَصُومُوا حَنَى تَرَوا الهلال» ولا تفطروا حَتى تروف إن غم يكم‎ 
فَاقَدُرُوا لَه).‎ 

وبه إلى مسلم: حدثنا أب بن انى حدّثنا عمد بن جعفر 
حدثنا شعبةً عن عمرو بن مر قال سمعت أبا البختري عن ابن 
عباس , أن رَسُولَ الله مذ قَالَ: «فْإِنْ غم عَليِكُمْ َأكمُِوا العِدّه. 

واعتاقة الا ر 

فقالَ أبو حنيفة, والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان» 
ولّْيجيزوا في هلال شال إلا رجلين عدلين.. 70 

قال أبو محمّد: وهذا تناقضٌ ظاهرٌ. 

وقالَ ماللك: لا أقبلٌ في كليهما إلا رجلين عدلين. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا من فرّقَ بين الهلالين فما نعلمٌ لهمْ 


وأمًا قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام. 
قال أبو محمّدٍ: والقياسٌ كله باطلٌ؛ ثم لو كان حقَا لكان 


هذا منه باطلا؛ لأنّ الحقوق تختلف: فمنها عند المالكيين ما يقبل 
فيها شاهدٌ ويمينُء ومنها ما لا يقل فيه إلا رجلان» أو رجل 
وامرآتان. 

ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها ما لا قبل فيه إلا أربعة 

وهنها ما يسم فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق» 
كالعيوب في الطب فمن آينَ لهم أن يخصوا بعض هذه الحقرق 
دون بعض بقياس الشهادة في املال عليه. ونسأهم عن قريةٍ ليس 
فيها إلا فاق أو نصاری» أو نساءٌ وفيهمْ عدلٌ يضعفُ بصره 
عن رؤية الهلال؟. 

قال أبو محمّد: فأمًا نحن فخبرٌ الكافة مقبولٌ في ذلك وإنْ 
گار کارا أو فعا لان يرجي الع جترورة: 

فان قالوا: قذ أجمع الاس على قبول عدلين في ذلك. 

قلنا: لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إِنْ كان ا لجو 
صافياً م أقبل في رؤية الحلال أقلّ من خمسين. 

فن قالوا: كلامه ساقط. 

ا 

فان قالوا: فمن أينَ أجزع فيهما خر الواحد؟. 

قلنا: لأنه من الدين. 

ل عق 
مكان إلا حيث أ مر الله تعالى بأنْ لا يقبلَ إلا عددٌ سمّاه لنا. 

وأيضاً: فقذ ذكرنا قبل هذا قول رسول اللّه ‏ 8 ني أذان 
بلال اكوا وَاشربُوا حتی يُوَذْنَ ابن م مکتوم» فامرٌ عليه السلام 
بالتزام الصّيام بأذان ابن آم مكتوم بالصّبح وهو خير واحد بان 
الفجر قد تبين. 

وحتفا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن عبد الرّمن 
السمرقندي حدثنا مرواڻ بن حمّدٍ عن عبد الله بن وهب عن 
يحبى بن عب الله , بن سام عن أبي بكر بكر ن تائ عن ا مولی 
ابن عمرٌ عن ابن عم قالَ: اتَرَاءَى الناسن اللاك ارت رَسُولَ 
الله 2 أني رأف ضام وا الاس بصياموا. 


وهذا خير صحيح. 

وقد روينا من طريق أبي داود: حدثنا الحسنٌ بن علي 
حدثنا حسينٌ هو الجعفيٌ - عن زائدة عن سمال عن عكرمة عن 
ابن عبّاس قال: «جَاءَ أعرابي إلى رَسُول الله تن فَقَالَ؛ إني 


۲- کاب الصيّام 


رايت الهلالَ - يعني رَمَضَانَ فقال: أَنَشْهَدُ هَدُ أَنْ لا إل إلا اللّه؟ 
قَالَ: د نعم قال؛ أتشهذ أن مُحَمّداً رسول الله قال: : نعم 4 قَالَ: 
قم يا بلال فَأَدّنْ في الئاس فَلْيَصُومُوا غَدأه. 

قال أبو محمّدٍ: رواية سما لا نحت بها ولا نقبلها منهة 
وهم قد احتجوا بها في أخحذ الدنانير من الذراهم» فيلزمهم أن 
يأخذوها هاهناء وإلا فهم متلاعبونَ في الدّين» فان تعلق من فرق 
بين هلال رمضانَ وهلال شوال بهذين الخبرين» وقال: لم يرذ إلا 
في هلال رمضان. 

قلنا: ولا جاءً نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان» 
وأنتم أصحاب قياس» فهلا قستم هلالَ شوّال على هلال 
رمضان؟. 

فان قالوا: إن الشاهد في هلال رمضان لا مجر إلى نفس 
والشاهدُ في هلال شال ير إلى نفسه. 

قلا : فردوا بهذا لسن بعينه شهادة الشاهدين في شوال 
أيضاً؛ لأنهما يران إلى أنفسهما نفسهماء كما تفعلون في سائر الحقوق. 

وا فزن من ی فى عل عد لا حال قبل ا 
ونقولٌ هَمْ: إذا صمتمْ بشهادة واحد؛ فغم الهلال بعد الثلاثين؛ 
أنصومون أحداً وثلانين» فهذه طامة» وشريعة ليست من دين الله 
تعالى آم تفطرون عند تمام الثلاثين وإن لم تروا الهلا فقذ أفطرم 
بشهادةٍ واحدرٍ وتناقضتم وباللّه تعالى التوفيق. 

aS EM 
الجدل - جنبلا یسان ایی كه رر ارت بن خاب‎ 
خطب فَقالَ: عه إلا رَسُولُ اله + تن أن تنك ريتك َإِنْ لم‎ 
ره وَشَهِدَ اهِا عَذل نَسَكنا بِشَهَادَتِهمَاه.‎ 

وعا روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال: «قَدِم عَلّى 
رَسُول الل مف أعرَايّان فقا يسول الل 2 أَمُسْلِمَان أنتَمَا؟ 
قَالا: عَم مر الاس ََْطْرُوا أو صامواة. 

وعن الحارث عن علي: إذا شه رجلان على رؤية الهلال 
أفطروا. 

وعن عمرو بن دينار قال: أبي عثمانٌُ أنْ جير شهادة هاشم 
بن عتبة أو غيره على رؤية الهلال. 

وعن عبدٍ اراق عن معمر عن الأعمش عن ابي وائل 
قالَ: كتب إلينا عمرٌ - وحن جخانقين: إذا رأيتم الال نهاراً فلا 
تفطروا حتى يشهد رجلان: لرأياه بالأمس. 

قلنا: اما حديث الحارث بن حاطب فان راويه حسينٌ بن 


/اه/ا- مسألة: ومن صح عنده بخبر من يصدّقه - من 


a 
الحارث وهر مجهول؛ ثم لوْ صحّ م يكن فيه حجّة لأنه ليس فيه‎ 
إلا قبوله اثنين» ونح لا ننكرٌ هذاء ولیس فيه أنْ لا يقبلَ واحد.‎ 

وكذلك حديث أبي عثمان على أنه مرسلُ. وكذا القولٌ 
في فعل علي سواء سواء. 

وقد يکن أن يكون عثمانُ فيك إنما رد شهادة هاشم بن 
عتبة لأنه لم يرضة؛ لا لأنه واحدٌ؛ ولقذ كان هاشم أحد امْحلبين 
على عثمان طه. 

وأمَا خبرٌ عمر: فقذ صح عن عمرٌ في هذا حلاف ذلك: 

كما رؤينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى 
عبد الأعلى التعلي عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن عازسي: أن عمرّ بن الخطاب كان ينظرٌ إلى الملال» فرآه 
صاموا - فهذا عمرٌ بحضرة الصّحابة. 

وقد روّينا أيضاً: - عن علي بن أبي طالب ذه مثل هذا. 

وبه يقول أبو ثور. 

وأما قولنا: أنه يبنى على رؤيته فقذ روّينا عن عمرَ خلاف 
استهلال رمضان فلا يصمء ومن 
رآه وحده في استهلال شوّال فلا يفطرٌ - وبه يقول الحسن: 

روينا ذلك من طريق معمر عن أبي قلابة: أنّ رجلين رأيا 
الهلالَ في سفر؛ فقدما المدينة ضحى الغدء فأخبرا عمل فقالَ 
لأحدهما: أصائم آنت؟. 

قال: نعم كرهت أن يكون الناسُ صياماً وأنا مفطنٌ 
كرهت الخلاف عليه وقالَ للآخر: فانت؟. 

قال: أصبحت مفطراً؛ لأني رأيت الالء فقالَ له غمر: 
لولا هذا - يعني الذي صامً - لأوجعنا راسك ورددنا شهادتك؛ 
ثم أمرّ الناس فأفطروا. 

ومن طريق ابن جريب : أخبرت عن معا بن عبد الرّمن 
الي ان رجلا قال لعمر: إلى رایت هلال رمان فال: أرآه 

قال: لا قال: فكيف صنعت؟. 


ذلك؟ وهر أن من رآه وحده في 


وهو قول عطاء: 

قال أبو محمّاٍ: ينبغي لمن قلَدَ عمرً فيما يدعونه من مخالفة 
«الْبَيَعَان بِالْخيَار ما لم يرقا“ وتحريم المنكوحة في العدة: أن يقلّده 
هاهنا. 
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قال أبو حنيفة. ومالك: يصومٌ إنْ رآه وحد ولا يفطرٌ 
إن رآه وحجده وهذا تناقض. 

وقال الشافعي كما قلناء وخصومنا لا يقولون بهذا ولا 
نقولٌ به؛ لأ الله تعالى قال: #لا كلف إلا نَفْسَكَك. 

وقال تعالى: ولا تکسیب كل نفس إلا عَلَيْهَا4. 

وقال تعالى: لفَمَنْ شَهدَ منكم الشَهْر فليِصُمْةُ4 فمن رآه 
فقا شهده. 


وقال رسول الله «صُومُوا لرؤيته وَأفطروا إِرؤيتها. 


¥6۸ مسألة: وإذا رئي الهلا قبل الرّوال فهو من 
البارحة ويصومٌ الناسُ من حيشاو باقيَ يومهمْ - إِنْ كان أوَلَ 
رمضان - ويفطرون إِنْ كان آخره فإنْ رئي بعد الرّوال فهو لليلة 
المقملة. 

برهان ذلك: قول رسول الله #: «صُومُوا ريه 
وَأَفطِرُوا لرؤيته ف ن هذا الظاهر ر إذا رئي بعد الزوال 
بالإجماع المتيقن» ول يجب الصّومٌ إلا من الغد؛ وبقيَ حكمٌ لفظ 
الحديث إذا رئيّ قبل الزوالء للاختلافي في ذلك؛ فوجب الرّجوعٌ 
إلى النص. 

وأيضاً: فان الحلا إذا رئيَ قبل السزّوال فإنما ب يرا الناظل” 
إليه والشمس بينه وبينة» ولا شك في أنه نه لم يمكن رؤيته مع حوالة 
الب ى دونه إلا وقذ اهل من البارحة وبعدَ عنها بعداً كثيراً. 


رؤينا من طريق عبد الله بن هد بن حتبل أخبرنا أبي 
أخبرنا عبد ُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة بن 
مقسم عن سمال عن إبراهيمَ يم النخعي أنّ عمرٌ بنَ الخطاب كتنب کت 
إل الثاس إذا رأيتموه قبل زوال الشّمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد 
زواها فلا تفطروا. ا ْ 

ورويناه أيضا: من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الشوري 
بمثله - وبه يقول سفيان. 

وروينا من طريق يحبى بن الجرّار عن علي بن أبي طالب 
قال دَق إذا رأيتم املال سن اول التهار فأفطروا وإذا ا 
آخر النهار فلا تفطروا إن امس تزيخ عنه أو ميل عنة: 

ومن طريق عمد بن الثثى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي 
و طن كرتن ان عن ا : كنامع 
سلمانٌ بن ربيعة الباهليّ ببلنجرَّ فرأيت 
ل ل ا ان 


وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وأبو بكر بن 


۸- مسألة: وإذا رئي هلال قبل الرّوال فهو 


- كتاب الصُيّام 


داود: وغيرة. 

فان فيل قد روئ عن خر لحلا هذا 
صح التنازحٌ وجب الرّدُ إلى القرآن والسة. 
وقد ذكرنا الآنّ وجه ذلك وبالله تعالى التوفيقٌ 


قلنا: نعم وإذا 


8 مسألة: ومن السَنة تعجيل الفطر وتأخيرٌ 

رماس طن طوس ا 
عن أنس أن رسول اله يتا قال: «تَسَحُرُوا فإك فِي السّحُور 
رتا 

ومن طريق قتيبة عن الليثِ بن سعدٍ عن موسى بن علي 
بن ربا عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو 

بن العاص أن رسول الله ع 2 قال: «فْصْلُ مَا بين صيَامنا وَصيامٍ 

هل الكتَاب أَكُلَةُ السسُحُور. 

قال الو اميه بد ات ابل عرق اعون ننه 
من حكم الليل والصيام من حكم النهارء ولا يبطل عمل بتر 
عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عندة. 

رف فر ان معو أن ١كان‏ يُؤْخرُ السُحور وَيُعَجَّلٌ 
الإفطَارَ فَقَالَتْ عَائْعَة: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ا يَصنع). 


ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن الا ادام 
عن هشام الأستوائي عن قتادة عن اس عن الى 2 م قال: ١‏ 
يرال الَاسُ بير ما عَجَلوا الط . 

ومن طريق eS‏ 
إسحاق الشيباني عن عبد الله بن ااا ا 
وز مع ل يت ال قال: نز فَاجْدَح لا فقال: 
ا رَسُوكَ الله لو أن مُسيت! قال انز فَاجْدَحْ لنا قال: ارول 
الله إن عَلَيِكَ نَهَاراً قال: انر فاخت ناء نَل فَجَدَحَ فقَالَ 
رَسُولُ الله مك برأم اليل قَذ اَل مِنْ هَاهُنَا فقذ أَفطَرَ 
الصائم» وَأَشَارَ لون ار 

وريا عَنْ أبي د موسي تاخير : الِطر تی بدو الكوَاكِبُ 
ولا تو بهذا - لما كنا - ون َمْجِيلُ الفِطر قَبْنَ الصا وَالآذَان 
كذلك رِوَينا عَنْ عُمَرَ بن الطاب وأبي هُرَيرَهَ وَجَمَاعَةٍ 
من الصّحَابَة رضي الله عنهم. ٠‏ ۰ 


٠‏ - مسالة: وَمَنْ أَسْلَمَ بَمْدَمَا تين القَجْرُ لَك أو 


7- كتاب الصّيّام 


بلغ كذلِك» أو رات الطّهْرَ ين الحَِضٍ كذلِك أ أو من النقاس 
َذلِكَ أو قاق من مَرَضه َلك أو فد مِنْ سَقَرِه م كَذَلِكَ - 
نهم باون باي نارهم ويون مِنْ نسَائِهمْ من لَمْ تبلغ »أو 
مَنْ طَهْرَتْ في يَوْهَا ذلك ويستأيفون الصّوْمَ مِنْ غَدٍ - ولا 
قَضَاءَ عَلَى مَنْ الم أو بَلَغْ؛ وَتَقْضِي الحائض وَالْمُفِيِق 
وَالْقَادِم وَالئقَسَاءً. 

وقد اختلف الناس في بَمْض هَدَا: 

رونا عَن راهيم النْحعِي أنه َال في ايض تَطْهُرُيَهْدَ 
و ل تال إلى الیل کرخة اش اشر 
وه اله ن اسن وق ا ا اول الها 
َم يما وإ هرت في آخره كلت وش ريت وبول فَولِنَا 
قول سُفيّانُ اوري ولاك رالشافعي وأبو سَلمَان. 

وما الكَافهُيُسلمُ: 

ير 
صم ما مَضَّى يِن الششهر وَإِنْ أُمْلَمَ في آخير النهّار صَام ذلك 
ر 

وَعَنْ عكرمَة مل ذلك وَقَالَ: هو بِمنْْلَةٍ الْمسَافِر يَذحَلٌ 
في صَلاةٍ القِبِينَ. 

وَعَن اسن مل ذَلِكَ 

وقال أَبُو حَييفة في الصِي يلع بعد الفَجْر: أن عَلَيْه صو 
مَا بي مِن يومِهِ. 

وكذلك قَالَ في الُسَافِر يعدم بد الفَجْر. 

قَالَ أبو مُحَمَّدِ: اتج مَن أوْجَب صو باقي اليَوْم بان 
قَالَ: قذ كان الصبي قَبِلَ وغه مأمُوراً بالصيام مكيف بعد بُلُوغِه. 

وَقَالُوا: ملا جَعَلَمْ هَؤُلاء بمَنْلَةِ مَنْ لَه احبر أن اليهلالَ 
8 
ناا هذا نه لا لان اللي جائه حبر یلال ان ثور 
بصم َك الوم لو عَم آله من رمان أو أله َضٌة. 

کل مَنْ ذَكرَنا 3 م عَالِمُونَ بوجوب الصّوم عَلَى غَيْرِهِي 
وَيدُخول رَمَضَانَ إلا أذ فيهم من هنهي عن الصْمٍ جُمْلَ 
واو صَامٌ کان عَاصِياً: كَالْحَائْضِء وَالنْقسَاء وَالْمْسَافِنِ وَالْمَريضٍ 
الي يُؤْذِيه الصوم. َفِهِمْ من ُو غَيْرُ مُحَاطّب بلصو وَلَوْ 
صَامَه لَمْ جه - وهو الصبِي - وَإِنْمَا يَصُومٌ إن ضام رعا لا 


-١‏ مَسْالةُ: وَمَنْ تعد الفطرَ في يوم 
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رض وَفِهمْ مَنْ هُوَ مُخَاطَبُ الُم برط أن يُقَدْمَ الإسْلامَ 
قبل وَهُوَ الكافرٌ. وقيهم مَنْ ُو مَمْمُوحٌ له في الوم إن قَدَرَ 
عليه في الفطر إن اء - وَهُوَ الريض الي لا شئ عليه 
را كلهم عير مرم ادا صَْمَ ذلك اليِوْمٍ بحَال بخلاف 
من جَاءَه ابر برقية الهلال» وَالْذِي جَاءَه لبر برقي الهلال 
يُجِْْه صم باقي َوه وَلا فضا عليه وَيَخْصِي إن َكَل وَإنَّمَا 
اتبعنا فِيمَنْ بلغه اَن اليَرْمَ مِنْ رَمَضَانَ احبر الرارد في ذلك فقط. 

وَأيْضا إن من ذَكَنَا لا يحتف الحَايرُون المخَالِفُون ّا 
في أن التي طهر من ايض وَالَفَاسِء وَالْقَاومَ ِن الُم 
المي من الَرَضٍ: لا جرهم مام ذلك اليم وََليهمْ قَضَاؤْهُ. 
ولا يَختَلِنُونَ فِي أن الي ي بل > وَالْذِي .ألم إن أكلا فلس 
عَلَيْهِما قَضَادْه صح أنْهُمْ في هَذَا الوم غَيْرُ صَائِمِينَ صلا وَإِذا 
اوا غير صَائِمِينَ فلا معَْى لابه ولا أن يُؤْمَرُوا بصم ليس 
صما ولا هُمْ مُوَدُونْ به فُرْضاً لله تَعَالَى وَلا هُم عَاصُونَ لَه 
ترك وبالله تَعَالَى التوفيق. 

وَأَمّا مَنْ ¿ رى القضاء في ذَلِكَ د الوم عَلَى مَنْ ألم > فقول 
لا ليل عَلَى صحيب ولد كان يرم من رأ ية وَاجِدَة تئ 
ِلشَهر كله في الصّرم أَنْ قول بهذا القَوْلء وإلا فم مُنَاقِصُونَ. 

وَرُوَينا عن ابن مُسْعُودٍ أله قَاَ: مَنْ أكلَ أَوّلَ النهار فليْكلَ 
آخِرّه وبالله تعَالَى الترفيق. 

5 ماله : وَمَنْ تعد الِطرَ في يوم مِنْ رَمََانَ 
عَاصِياً لله تَعَالَى لَمْ ل لَه أن اکل في باهولا أن برب 
ولا أن يُجَامِعَ وَهْرَ عاص لله َعَالَى إن فَعَلَ - وَهْوَ مَعَ ذلك عبر 
صانم - بخلافف من ذَكرنا بن هذا لآن كل مَنْ كنا قبل هَذَا؛ 
إا متهي عَن الصّزم وإ باح له َرْلكُ الصّوْم فَهُمْ في إِفَطَارِهِمْ 
ينون لله الى یز عاطين له بدا 


عن ای كط دلا ميا لمن لمي من الث 
لد ةر من جَهل أنه يَوْمُ فَرْضِه فَقَط 
بالنص ن الوَاردِ فبهم» فلم جز اَن يَصُومُواء لانم لم ينووه من 
الل وَلَمْ يكُونُوا عْصَاة بالِْطر فَهُمْ مُمطِرُونَ لا صَائِمُون. 
وما م عمد الِطر عَاصِيً َهُوَ ُفترَض عَلَيْه بلا خلافي 
صَرْمُ ذلك اليم وَمَْرْمٌ عليه فيه كل ما يَْرُمُ على الصايم وَلَمْ 
يأت نص ولا إجْمَاع بإبَاحَةٍ الفط له إذا عَصَى يتعمد اليطْر 
َه باق عَلَى مَا كان حرام عليه وهو ريد ين الَمْصية مى ما 
ريد راء ولا صو 


و 


وروينا ع عَمْرِو بن دنار نحو هَذَاء وعن الحسَنء 


لَه مَعَ ذَلِكَ.. 
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ل مَسَألَة: ET‏ 
أو سَفْرَ مع مَعْصيَة» أو لا طَاعَةَ وَلا مَعْصِيَةَ - فَفَرْضُ عَلَيْه الفِطرٌ إِذّ 
تَجَاوَرٌ بيلاء أو بَلَغْهُ أو إِزَاءَه وَقَدْ بطل صَوْمُه حبك ار 
ذلك ويقضي بَْدَ ذَلِكَ في ايام آخرٌ وله أن يُضُوَمَه تطوعا أن 
عَنْ اجب لَزِمَهُ أو قَضاءٌ عَنْ رَمَضَانَ حال لَزِمَكُ وإن وَافَنَ فيه 
يوه تدر مامه رو 

وقذ فرق قوم بين مقر الطعَق وَسَفَرِ الْْصَةٍ فلم روا لَه 
لطر في سر اأخصية. 
1 قال عَلِي: : اشنو نن كل فلك مر قول أبي حيفة 
وأبي سَليْمَانَ. وَبُرْهَانُ صحة فلن قول الله تَعَالَى: #وَمَنْ كان 
مريضاً أو عَلَى سَفرٍ فده ِن بن يام حر فعم تعالى الأسفارٌ كلها 
وم بخص سفراً من سفر وما کان ربك نَا 

وأيضاً فقذ أتيسا بالبراهين على بطلان الصّوم بالعصية 
بتعمّن والسّفرٌ في العصيةٍ معصية وفسوق» فقذ بطل صومه بهما. 
والقومٌ أصحاب قياس بزعمهم ولا يختلفون: أن من قطع 
الطَريقء أو ضارب قوماً ظالاً هم مريداً قتلهم وأخمد أموالهم 
فدفعوه عن أنفسهم وأثخنوه ضرباً في تلك المدافعةٍ حتى أوهرة؛ 
فمرض من ذلك مرضاً لا يقدرُ معه على الصّوم ولا على 
الصّلاة ة قائماً؛ فإنه يفطرٌ ويصلّي قاعداً ويقصرٌ فأ فرق بين 
مرض المعصية وسفر المعصية. 

وما المقدارٌ الذي يفطرٌ فيه فق ذكرناه في كتاب الصّلاةٍ 
متقصّى - والحمد لله رب العالمينَ ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله تعال 

وهر أن أبا حنيفة حد السّفرٌ الذي يفطرٌ فيه من الرّمان 
سير ثلاثة آیام» ومن ن المسافات ؛ بمقدار ما بين الكوفةٍ والمدائ ن؛ ذكر 
ذلك محمد بن الحسن في الجامع م الصغير. 

وح الشافعي Sa‏ ميلا. 

وحَد مالك في ذلك مرة يوماً وليل ومرَةٌ ثمانية وأربعين 
يلاء ومرة خسة ارين ميلا ومرة انين وأريسين ميلا ومرة 
أربعينَ ميلاء ومرّةٌ سنّةَ وثلائينَ ميلا؛ ذكرٌ ذلك إسماعيل بر 
إسحاق في كتابه المعروفي بالمبسوط. 

قال أبو محمّدٍ: وك هذه حدودٌ فاسدة لا دليلٌ على 
صحَةَ شيء منها لا من قرآن» ولا من سئةٍ صحيحة. ولا من 


- مَسألة: وَمَنْ سَافْرَ في رصان - سَقْرَ 
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روايةٍ فاسدة ولا إجاع قذ جاءت في ذلك روايات متلفة عن 
الصّحابة رضي الله عنهم ليس بعضها أولى من بعض: : فروي عن 
ابن عمرٌ آنه كان لا يقصرٌ في قل تا بين خيبر والمدينة وهو سنَّة 
وتسور او وروي عن أن لا کی افر عابي لدي إن 
السويداء وهو اثنان وسبعون ميلاء وروي عنه لا يكونٌ الفطرٌ إلا 
في ثلاثةٍ آيام؛ وروي عنه لا يكون القصرٌ إلا في اليوم التام وروي 
عنه القصرٌ في ثلاثينَ ميلا؛ وروي عنه القصرٌ في ثمانية عشرّ ميلا؛ 
وکل ذلك صحيح عنه. 

وروي عنه القصرٌ في سفرٍ ساعقه وني ميل وفي سفر ثلائةٍ 
أميال بإسنادٍ في غايةٍ الصحةي eT‏ 
بن دئار وححمَدُ بن زي بن خلدة عنة. 

وروي عن ابن عباس أربعة بر 

وروي عنه يوم تام وروي عنه لا قصرٌ في يوم إلى العتمة 
فان زدت فأقصرٌ حلا معان هن باو تمن المتجابة ری الله 
عنهم غير من ذكرناء وقد اختلف عنهم وعن الڙهري» والحسن: 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا مسعرٌ 
وهو ابن كدام - عن محارب بن دثار قالَ: سمعت ابن عمرَ 
يقول: إنى لأسافرٌ السّاعة من النهار فأقصرٌ. 
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ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
ا الحباى عن محمار بن زي بن خلدة عن ابن عمر قال: 
تقصرٌ الصلاة ة في مسيرةٍ ثلاثة أميال. 

ون طرق حت بن الى أخبرنا عب لحن بن مهدي 
ا 

وعن شرحبيلَ بن السّمط عن ابن عمر: أنه قصرّ في أربعة 
أميال. 

وعن حفص بن عاصم بن عمرّ بن الخطاب عن ابن عمرّ: 
أنه خرج معه إلى مكان على ثمانية عشرٌ ميلا فقصرٌ ابن عمرٌ 
الصّلاة نت وهذه أسانيدٌ عنه كالشّمس : 

وعن عمرٌ بن الخطاب القصرٌ في 

وعن أنس في خمسة عشرّ ميلا. 


ف ثلاثة أميال. 


وعن ابن مسعوڊ في اثي عشر ميلا. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيلَ عن عب 
الرّحمن بن حرملة قال سألتُ سعيد بنّ المسيّبٍ أأقصرٌ وأفطرٌ في 
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بريدين من المدينة. 

قال: نعم.. 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد املك أخيرنا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا عبِيدُ الله بن عمرَّ أخيرنا 
عبد الله بن يزيد هو المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب أخبرنا يزيد 

بن أبي حرييو: أ كاي بن نعل اوري آنه اا د بن 

جَبْر قَالَ: كنت مع أبي بَرَة الففاريّ ص اجب رَسُول الله اظ 
في سف بن الفنطاط في رَمَضَان فرع م قرب داه قال: 
اقرب فَقَلَت: ت ترَى البيُوت؟ فقال: زعب عَنْ سنة رَسُول 
الله يي فأكل؟» والرّوايات في هذا كثيرة جذاً. 

فاا مديد أبي حنيفة, ومالك والشافعي فلا معنى له 
أصلا وإنما هيّ دعاوى بلا ب, برهان» وموه بعضهم في ذلك بالخ 
عن رسول اله ##( فيما من من أن تسافر المرأة ة إلا مع ذي محرم. 

قال اؤ مد رولك ع معي لا ين زان 
ليس فيه من حكم القصر والفطر أثرٌ ولا دليل. 

وأيضاً: فاته جاءً بألفاظ مختلفةٍ في بعضها «لا ا أك 
مِنْ ٿلاش» وفي بعضها "لا نُسَافِرُ نلا وني بعضها «لا تُسَافِرُ 
َيْْتيْنِ؛ وفي بعضها «لا تسَافِرٌ يما وة وفي بعضها «لا تَسَافِرُ 
وما“ وني بعضها «لا تُسَافِرُ َريدأ». 

وهذه ألفاظً اختلف فيها عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وابن 
ر 

وصح من طريق ابن عباس هذا الح «لا تساف ر ارآ 
دون تحديد أصلا ون يختلف عنه في ذلك أصلا؛ فإ عزموا على 
ترك من اختلف عنه والأخلر برواية من لم يختلف عنه فاب عباس 
م يختلفا عن فهو ر اولى على هذا الأصلء وإن انوا بالزيادةء 
فرواية ابن عباس هي الرّائدة على سائر الرواياته لأنها تعمٌ كل 
سفر؛ وإِن أخذوا بالمتفق عليه فأكثرٌ من ثلاث هو الق عليه لا 
الشلاث. 

كما رواه عبد الله بن غير عن عبيلد الله بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمرَ عن الي «لا ساف رأة فرق ثلاث إلا وَمَعَهَا 
ذو مَحْرم. 

وهكذا رواه هشامٌُ الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيدٍ الخدري عن النبي 22 . 

وهكذا رواه أبو معاوية ووكيعٌ عن الأعمش عن أبن 
صالح عن ابي سعيلر عن الي تنظ فيطل أن يكون لأبي حنيفة 
ومالك والشافعي متعلّق بهذا الخبر أصلا إلا كتعلّق الزُهري» 


- مسالة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ - سَفَرَ 
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e‏ وما هم بعد هذا حيلة» على 

نهم قد كفونا المؤنة فذكرَ مالك في المدوّنة: أنّ من تأوّلَ من 
6 أميال فليس عليه إلا القضاء. 
ورأى القصرَّ راق ی مك دوه افولا 

وكذلك راى أبو حنيفة, والشافعي في المتأوّل ولا فرق. 

وأيضاء رن كلهم راوز لن سافن وة ام آذ بطر إذا 
فارق بيوت القرية؛ فإ رجع لشيء أوجب عليه تر السفر؛ فلا 
شيء عليه إلا القضا فقذ أوجبوا الفطرٌ في اقل من ميل» ويغني 
من هذا كله رل الله تعاق: اومن کان مَريضاً أو عَلَى سَمَرِ فد 

مِن ام حر فلم بخص تعالى سفراً من سفر. 

ووجدنا ما دون الميل ليس له حكمٌ السفر؛ لأنه قذ صح 
3 ع ال ردس 

في أقل من اليل قولا عن أحدٍ من أهل العلم بالدين واللغةٍ. 

قال علي: ويلزمُ من تعلق من الحنفيَينَ بحديث «لا تس افر 
لَه أنْ لا يرى القصرّ والفطرَ في سفر معصية؛ لأنه عليه السلام 
بيخ ها بلا خلافي سفر المعصيةٍ أصلا؛ وإنّما أباح ها بلا شك 
أسفارَ الطاعات؛ وهذا ما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به 
ا 

قال عل قتا ما دون لي هذ ت3 ترم ل له حكم 


السفر؛ ؛ فلا يرز الفطر ولا القصرٌ فيه أصلاء وإن أرادٌ ميلا 
فصاعداً؛ لان نة السفر هي غير السَفر؛ وقذ ينوي السفرٌ من لا 
يسافر وقد یسافر من .لا ينوي السفن: 

وقد روي عن أنس الفطرٌ في رمضان في منزله إذا أراة 


5 


التق 

وروي عن علي: إِذْ يفارق بيوت القرية. 

وروي عن ابن عمرّ: ترك القصر حتى يبلغ ما يقصرٌ في 
مثله» وبالله تعالى التوفيق. 

وكان هذا هو النظرٌ لولا حديث انس «"خرَجْنًا َع رَسُول 
الله ب من الديتة إلى مكة فلم يرل يُصَلي ركعتين ركعتين حتى 


رَجَعْنَا إلى المي فهذا على عمومه لا جور أنْ جص منه شيءَ 


بغير نص. 
وأمًا قولنا: يقضي بعد ذلك في آيام آخرّ فهو نص القرآن. 
وجائز أن يقضيه في سفر وني حضرء لن الله تعالى لم 
بخص بام أخرّ حضراً من سفر. 
وأمًا قولنا: لا جور الصّومٌ في السّفر فإك الناسَّ اختلفوا: 


551 
فقالت طائفة :من ساف بعد دخول ميان فليه أذ يضوم كلة: 

وقالت طائفة: بن هو عير إنْ شاءَ صامً وإ شاءً أفطرّ. 

وقالت طائفة: لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومة. 

ثم افترق القائلون بتخييره: فقالت طائفةٌ. الصّومٌ أفضل. 

وقالت طائفة: الفط أفضل”: 

وقالت طائفة: هما سواءٌ. 

وقالت طائفةٌ: لا يمزئه الصّومٌ ولا بد له من الفطر: 

فروينا القول الأوَلَ: عن علي من طريق جاو بن سلمة 
عن قتادة عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني عن علي بن 
أبي طالب قالّ: من أدركه رمضانٌ وهو مقيم ثم سافرٌ بعد لزمه 
الصّومٌ؛ لان الله تعالى قالَ: لفَمَنْ شَهدَ منكم الشَهْرَ CSE‏ 

ومن طريق ابن عباس مثلة؛ وعن عائشة ام المؤمنين: آنا 
نهت عن السفر في رمضان؛ وعن خيثمة كانوا يقولون: إذا حضرٌ 
رمضانٌ: فلا تساف حتى تصوم. 


وعن أبي مجلز مثله قال: فإن أبى أنْ لا يسافرٌ فليصم. 


وعن إبراهيمَ النخعي مثل قول أبي جلز. 
وعن عروة بن الربير أنه سئلَ عن المسافر أيصومٌ أمْ يفط ؟ 


وات لطا رز عترم واشطرر اسه شير 
تعالى: 17 رر رک وجرا دك منها 
خَديت سلئنة بن احق عن التي ا قال: لمن كانت له مرك 
أي إِلَى شيع فيصم رَمَضَانَ حَيْت أذركَةه. 

ومن طريق أبي سعيدء وأبي الدرداء» وجابر أن رسول 
الله ن #د مر أصحَابه في السفر بالفطر وهو صَائِمُ قروا وَفَطْرَ 
هُوٌ عليه الساامة. 

وذكروا عن آم المؤمنينَ أنها كانت تصومٌ في السَفر وتتم 
ا ا ل 0 
صمت فالصٌومٌ انل 

وعن عثمان بن أبي العاص» وابن عباس: الصومٌ أفضل. 

المسور بن غرمةه و وعبار الرحن بن الأسود بن عب 
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۲۴- كناب الصّيّام 
سعدٌ مولا لأنّه كان ماشياً وعن عمرٌ بن عبد العزيز: صمه في 
اليسر وأفطره في العسر. ّْ ْ 
وعن طاووس: الصومٌ أفضل. وعن الأسود بن يزيد مثلة. 
واچ من رأى الأمرين سواءً بحديث حمزة بن عمرو 


الأسلميّ أنه قال: اا سول الله جد بي قي عَلَى الصيّام ِي 
الستّفر ر فقال رَسُولُ الله تنغ أ 


وبحديث مرسل عن الغطريف ابي هارون ن رَجُلينِ 
افر قََامَ َحَدهُمَا وأْطَرَ الآحرُ دكا لِك رَسُول اله عليز 
فَقَالَ: كلاكمًا أُصَّاب». 


أي ذلك شيئت يا حَمْرَّة2. 


وبحديث مرسل عن أبي عياض أن رسول الله عم «أمَرَ 
أن يُنَادَى في الثاس: مخ مام وكا انط 

ومن طريق ان چا کنا َاُِ مَعَ رَسُول الله 
ميت فلا يعيب الصاِم عَلَى لطر ولا الط عَلَى الصائم». 

وعن علقمةء والأسود؛ ويزيد بن معاوية النخعي: مہ 
سافروا في رمضان قصام بعة بعضهم» وأقطر بعة بعضهم فلم يعبّ 

وعن عطاء إِنْ شنت فصم وإِنْ شئت فافطز. 

وأمَا من رأ ى الفطرٌَ أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو 
إأ سال رسول الله 2[ عن ذلك فقالَ له عليه السلام: «بِي 
رُخصّة من الله فمن اح بها فَحَسَنْ وَمَن أَحَب أن يَصُومٌ فلا 
جنا عَلَيْه). 

E 

وهن روينا عنه اختيارٌ الفطر على الصوم: سعد بن أبي 
وقاص- 

روقا بجا ea ANE‏ 
غرمة فصاما وأفطرٌ سعد فقيل له في ذلك فقالَ: أنا أفقه منهما. 

وصح عن ابن عمرٌ آله كان لا يصومٌ في السفر وکان معه 
رقيق فكان يقول: يا نافع د ضع له سحورة. 

فالتا ركان اسن عم N a‏ 
أحب إليّ وأن آجرَّ لك أن تفطرّ في السغر. 
رتح آهل هذا القول محديث حزة بن عمرو الذي رويد آنأ عن 
التي ماد دي رُحة من اله ن أ بها فسن ومن خب 
اَن 1 يَصُومٌ فلا جُناحَ عَلَيْوك ذ حك اط واي انوع علي 
إسقاط الجناح.. 

قال علي: هذا ما احتجّت به كل طائفة مسن رات الصّومٌ 
ر في السَفر لم ندع منه شيئاء ولسنا تقول بشيء من هذه الأقوال 


يقول: رخصة ربى 


5 كناب الصّيّام 


فنحتاجٌ إلى ترجيح بعضها على بعضء إلا أنها كلها متفقة على 
جواز الصّوم لرمضان في السمره وهو حلاف قولنا فإنما يلزمنا 
دفعها كلها من أجل ذلك فتقول وبالله تعال تتا ونستعيئ: اا 
الله تعال: E‏ ای کی ة من 


ال قر لله عرف کا الله ان ضعه E‏ 1 
حر م جن مر لحو 


وهذا عار لا يرضى به محقق؛ لأن نص الآية كيب عَلَيكُمٍ 
الصا كما كدب عَلَى الْذِينَ من فلكم كم مرن أياماً 
مَغْدُودات فَمَنْ کان نكم مريضاً أو عَلَى سَقر فيد من يام أَحَرَ 
وَعَلّى اين ينه فذية طَعَامُ مسنكين فَمَنْ تطوَع حيرا فهر خير 
له أن تَصُومُوا حير َك وإنما تزلت هذه الآية في حال الصوم 
المنسوخة؛ وذلك أنه كان الحكمٌ في آول نزول صوم رمضان: أن 
من شاءً صامه ومنْ شاءً أفطره وأطعم مكان كل يوم مسكيناء 
وكان الصوم م أفضل» هذا نص الآية» ويس للسفر فيها مدخل 
أصلا ولا للإطعام مدخ في الفطر في السّغْرٍ أصلا؛ فكيف 
استجازوا هذه الطامّة؟ وبهذا جاءت السترن: 
اسه لاسا ار 
اخبرنا مسل بن اجاج حدئني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله 
رليمل و عن لَه بن الأكرَع قان: فى اة 
عَلَى عه رَسُول الله يط مَنْ ثناء صا َمَنْ ا افر فَافتَدَى 
بام وكين حى نرت هله الآ طفَمَنْ شَهدَ ينكم الشَهْرَ 

وبه إلى مسلم: أخبرنا قتيبة بن سعيلم أخبرنا بكر يعني 
مضر اروم الع ا 0 
ية بن الأكرع ع سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: 
SGD O‏ 

قال از عار ترو اة شم اشن ا 
ES‏ 
تيص فحديث ساق أن راوه عد ادبن جيب - وهر 
بصري - لين الحديث عن سنان بن سلمة بن احق وهو مجهولٌ 
ثم لو صح هذا الح لما كان فيه ححّةٌ لأحا من الطّوائف 
المذكورة إلا للقول المروي عسن عمرٌ بن عبد العزيز ' صمه في 
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اه 


البسرء وأفطره في العسر ' لأنه ليس ن فيه إلا يجاب الصو ولا بد 
على ذي الحمولة والشبع؛ ريل لات SAE‏ 
وأمًا حديث الغطريفي. وأ 
في مرسل. 
وأمًا حديث حزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه 
إياحةً الوم في رمضان في السفر فإنما هر من رواية ابن حمزة 5 
ابنه محمد بن حمزة - وهو ضعيففٌ وأبوه كذلك. 


بي عياض فمرسلان؛ ولا حجة 


وأمًا التَابتُ من حديث حمزة هر ما نذكره إِنْ شاءً الله 
ا 

وأمًا حديث أبي سعيلرء وأبي الدرداء» وجابر؛ فلا حجَّة 
هم في شيء منها لوجهين. ْ 

أحدهما: ليس نّ في شيء منها آنه عليه الصلاة ة والسلام كان 
صائماً لرمضان؛ وإِذْ ل ار 
الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن. وقد يكن أنْ 
يكرنّ صائما تطوعا. 

والثاتي: أنه حتى لو کات ذلك نيها نضا لا كان لمم فيها 
حجّة؛ لان آخرٌ الأمرين من رسول الله :8 #ة ياب الفطر في 
رمضان في ٠‏ السفر؛ ال كان سوم رما قا قبل نك 
مباحاً لكان منسوخاً بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره 
إِنْ شاءً الله تعال. 


وأا احتجاجٌ من اوج العتوم قي الحثر من امل عليه 
الشهرٌ في الحضر بقول الله تعالى: فمن شه ينكم الشَهْرَ 
بصن فلا حجّة هم في هذه الآيةٍ؛ لأن الله تعالى لم يقل: 
فمنْ شهد بعض الشهر فليصمةٌ؛ وإنما أوجب تعالى صيامه على 
من شهد الشّهرٌ لا على من شه بعضة؛ ثم يبطالُ قوم أيضاً 
قول الله تعالى: لإِوَمَنْ كَانَ مريضاً أو على قر فَعِدة مِنْ أيّام 
حر فجعلَ السَقرَ والمرض. ناقلين عن الصّوم فيه إلى الفطر. 1 

وأيضاً: فان رسول الله يتا صح عنه آنه سافرٌ في رمضانٌ 
عام النتح فأفطرٌ وهر أعلم بمرادٍ ربّه تعالى» والبلاغ منه نأخذه 
وعنه لا من غيرو. فلمًا بطل كل ما احتجّوا به» وجب أن نأتي 
بالبرهان على صحَةٍ قولناء بحول الله تعال وقرته. 

قال علي: نذكرٌ الآنْ حديث ابي سعيب وأبي الدردا» 
وجابر؛ وحمزة بن عمرو من الوجوه الصّحاح - إِنْ شاءً الله تعاى 
ى أنها لا جم فيها؛ ثم نعقسبُ بابرهان على صحَةٍ 
قولنا إِنْ شاءَ الله 


- وثرى 


وبه نتايد. 


۷1 
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۲۴- كاب الصيّام 


سكيم 3 2 أخيرنا E‏ 
مرن ر کي کي زوه ي کد ر 
إن أَحَدَنَا لضم يده عَلَى ۴ سه أو كنه عَلَى راهن شاو ا 
ا ا 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن 
جاب بن عبد اله ألا لني از قا في سق فائى على مر 

ا نا شرل U‏ ولخسوريه اك إلى 
3 ني راكب وَأَنتَمْ مُشَاة شرب وَشَربُواه. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن الجريري عن ١‏ بي نضرة عن 
أبي سعيدٍ الخدري قالَ: حرجنا نا مع وَسُول الله از في رمان 
مر بمَاء فقال: اروا فاشربوا؛ َا الوم رل رَسُولُ الله ب 
شرب وَشرِبنًا مَعَه. 

وقد روّينا هذا الخبرٌ من طريق لا يحتج بها. 

كما رويناه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
حدثني اقَرْعَة أله سأ أبَا سعِيدٍ عن الَو في المَرِ فقا سَافرْنًا 
مع ول الله تا إلى مَكة وَنَحْنُ صيامٌ نرا مزلا ال 
0 ا ل 
فقَالَ: ا 
يك في الت" 

ومن طريق عبد الرزّاق: عن معمر عن آيوب السّختياني 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج الي 4 فِي شهْرٍ 
رَمََانَ فصا حى مر بير في الطرِيق وَدَلِكَ في تحر الظهيرة 
فَعَطِشَ الاس فعا الي تي بقدَحٍ فيه مَاء فَأمْسَكَه عَلَى يده 
تی رَآه الاس ثم شرب فشرب الناس». 

ومن طريق البخاري: اناعد الله ن وطق ع 
مالك عن هشام بن عروءَ عن أبيه عن عائشةً أ م المؤمنينَ أن حمزة 
بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله 3# «أأصُومٌ فِي السّقَر؛ 
كان كثِيرَ الصيام فقال: «إنْ شرت فَصُمْ وَإِنْ شرت فأفطر». 

وب تيو مساو أخبرنا د 


أبو معاوية ف ال 7 وان را عاضا ص عدا ربعيو 


عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين «أَنّ حَمْرَة بْنَ عَمْرو الأسْلّمِيَ قَالَ 
يا رَسُولَ الله إلي رَجلّ مر الوم أطوم ِي السَفرِ؟ قال: 
صم إن یت 

قال علي: كل هذا لا حجَة هم فيه. 

أمَا حديث أبى الندّرداء: فليس فيه أنّ ذلك كان في 
رمضانٌ أصلاء a‏ ليس في الخبر كذب؛ وقد يكن أن 
يكون تطرّعاً فلا نکر فلا تعلق لهم ولا لنا فيه. 

وأا حديث أبي سعيا فطريقٌ معاوية بن صالح لا يجن 
بها؛ ثم هبك لها صحيحة فهر حجَة لنا عليهم؛ لآأنّ فيه: أن آخرَ 
آم ر رسول الله يي كان الفط هذا إن صح آنه كان في رمضان. 


وني حديث حَادٍِ بن سلمة المذكور؛ وحديث ابن عباس 
بيان أنه كان ني رمضان وفيهما على أبي حنيفة, ومالك 
والششافعي: أمرْ عطي لاهم لا يجيزون لن صام وهو مسافرٌ في 
رمضان أن يفطرٌ في ذلك اليوم الذي ابتداً صيامة» واتفقوا على 
أله خط وما يبع عنهم إطلاق اسم المعصيةٍ علي ومالك يرى 
00 ؛ فلينظر ناصرٌ أقواهم فبماذا يدخلٌ في احتجاجه 
بهذين لخبرين من إطلاق اسم الخطإ والمعصيةٍ على رسول الله 
م 
م أقدم عليه. 

وأا نحن فنقول: لوْ صح آله عليه السلام كان صائما ریه 
من رمضان لكان ذلك منسوخا بآخر امرو» وآخر فعلي وإذلم 
يات ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أنْ يكون صا تطوّعاء 
والفطرُ للصّائم تطرّعاً مباحٌ مطلقٌ لا كراهة فيه كما فعلَ عليه 
السلام. 

والعجب كل العجب منْ يقولُ في الخبر التّابتٍ أن امْرَأَةٌ 
كانت َير الي وتَجْحَدُه فار َسُولُ الله ل بقع ييهَاه: 
ا لي ويقولٌ في الخبر الثابت أن رَسُولَ 
الله > َأى رَجُلا يُصَلَي لف الصف وَحْته فأتره ياعا 
8 لعله إنما أمره بالإعادةٍ لغير ذلك. ويقول في الخير «أَنّ 
َسُوَ الله ## رأَى رَجُلا يُصَلّي ركني الفَجْرٍ وَالصّلاة قم 
فَقَالَ لَهُ لَهُ: باي ١‏ صَّلاتَيِكَ تَعْتَدا: لعله إا أنكر كت صلاهما 
بين التاس مكابرة للباطل: وني الخبر منصوصٌ آنه کان يصليهما 
اة 

ثم لا يقولٌ هاهنا: لعلّه كان يصومٌ تطوّعاً؛ وهاهنا بحب أنْ 
يقال هذا؛ لأنه ليس في الأخبار دليلٌ على غير ذلك. 

وأا تلك الأخبارٌ فليسَ منها شيءٌ يحتملٌ ما تأولوه لآنّ 


۲- كناب الصّيّام 


نصها يمنع من ذلك. 

والعجب عن يتج بقول أبي سعيد ثم القَد رايا نَضُومُ 
بعد ذلك في السقر مَعَ رَسُول الله ال في إجازةٍ ما ليس في 
الخبر منه أثر ولا عثرٌ من إجازةٍ الصّوم لرمضان في السّفر؛ وليس 
في الخبر أنه عليه السلام علم بذاك فاقرة. وهم لا يرون قولَ 
أسماء: «ذبختا عَلَى عَهْدٍ رول الله تلك فرسا فأكلنَاه حجةق 
ولا يرون قول ابن عبّاس «إن لاق اللات كانت تُجْمَلُ عَلَى 
عه رَسُول الله إل وَاجِدََه حجّة. 

وهذا عجبٌ عجيب وإنما في حديث أبي سعيار إباحة 
الصوم في السَفرٍ ونحن لا ننكره تطوعاً أو فرضاً غيرَ رمضان؛ وما 
ين هذا أله لا يعلمُ أله عليه السلام سافرٌ في رمضان بعاد عام 
الفتح. 

وأا خبرٌ حمزة فبيانٌ جلي في أنه إنما ساله عليه السلام 
عن التطوع لقوله في الخبر «إنِي امو اسرد الوم أَقَأَصُومُ في 
الس وكان كثيرَ الصيام فبطل كل ما تأولوة وبطل أنْ يكونَ 
هم في شيء من هذه الأخبار حجَةء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّا: : فإذ مييق هم حجّة لا من قرآن ولا من 
سنقٍ فلنذكرٌ الآن البراهينَ على صحة قولنا بحول الله تعلل وقوته: 
قال الله تعللى: نن شهد ينكم الشهر َيه وَمَنْ كان مَريضاً 
أو عَلَى سََر فد من لام حر وهذه آية حكمةٌ بإجاع من أهل 
الإسلام لا منسوخة ولا خصوصة. 

فصح أن الله تعالى لم يفرض صم الشّهرٍ إلا على من 

شهدة ولا فرض على المريضء والمسافر إلا آياماً ار غير 
رمضائء وهذا نص جلي لا حيلة فيو؛ ولا وڙ لمن قالَ: إنما 
معنى ذلك إِنْ أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالى: #قل هاتوا برْهَائَكُمْ إن كعم صَادقِينَ4: 
أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فشح أخبرنا عبد 
الومّاب بن عيسى أخبرنا اد بن حم أخبرنا امد بن علي 
eT‏ ا 


بن الحسين عن ايه عن جائر بن عد اله ا 
درج عام القع إلى مكة في رَمضَان فصا حى بع كرا 
الكو فاع كارن لذن بازع روفاد فته لحر الاين 
ليه ثم شرب فقيل له بَعْدََلِك: إن بَعْضَ الناس قَدْ صا فَقَالَ: 
أُولَيِكَ العْصاة أُولَيِكَ العّصَاةً؛. 

قال أبو محمّد: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقَدٌ 


مَسالَة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ ل سَقَرَ 


YY 
نسخه بقوله اوليك الصا وصار الفطرٌ فرضاً والصّومٌ معصيةٌ‎ 
ولا سيل إلى خبر ناسغ لهذا ابد وإ كان صيامه عليه السلام‎ 
تطوعاً فهذا أحرى للمنع من صيام رمضانٌ لرمضانٌ في السفر.‎ 

ومن طريق البخاري ومسلم. 

قال البخاري أخبرنا آدم» وقال مسلم: أخبرنا أبو بكر بن 
بي شيبة أخبرنا محمد بن جعفر ثم اتف آدم ومد وكلاهما عن 
شعبة عن محمد بن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عسن 
محمد بن عمرّ بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد 
الله قالَ: «کان رول الله تف في سر فر رَجْلا فد لل 
عليه فسَألَ عنه فټيل: صاب فقال: َيس مِن البرٌ الصّرْمُ ِي 
السُمر؛ هذا لفظ آم ولفظ غندر «1 يس من البرٌ أن تَصُومُوا في 
السقرا. 

قال أبو محمار: وهذا مكشوفٌ واضحٌ 

إن قيل: إنما منعَ عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل. 

قلنا: : هذا باطلٌ لا يجوز لان تلك الحالَ حرم البلوغ إليها 
باختيار المرء ء لصوم في الحضر كما هو في السّفرٍ فتخصيص النيّ 
لظ بانع من الصّيام في السفر إبطالٌ لهذه الّعوى المفتراة عليه 
يي وواجبٌ أخذ كلامه عليه السلام على عمومه. 


ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن الرهري عن صفوانَ بن 


عبد الله بن صفوان , بن انه ا عن أماترداء عن كعبر بن 
عاصم الأشعري قال 'سمعت رسول الله يلي يقول: «لَيِسَّ من 
البرٌ الصيّامُ في السسقره. 


الدّرداء. وكعب بن عاصم مشهورٌ الصّحبةٍ هاجرّ معَ أبي موسى 
O. 07‏ 5 8 
وهو من الاشاقر حي من الأزد. 
00 0 ا 

ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأو زاعي حدثني یحی 
هو ابن أبي كثير حي أبو قلابة الجرمي «أن أبا اميه عَمْرَو بن 
مي المشئرئ رَه أذ رسو الله تفط قال له وَقَد دعَاه إلى 
الْعَدَاء: برك عن السار إن الله وَضّعّ عَنه الصيّامً وَنِضْفَ 
الصّلاقة. 


ھل ین کا وت حو من ي يشر عن ماي بن عب 

بن الشخير عن أبيه أن سول الله ين فال الله وداه إل 
الغداءة د مَاوَضَم الله 
عن الَْافِرِ؟ قال: الصومء وَشَْطْرُ الصّلاوَ) 


تناك دحوم كر ورور 


1۷ 


ن توبات حي جَابر بن عبد اله أن رَسُولَ الله 8 مر برجل 
في ظِل برش عليه اء سال عَنه احبر آله صَائِم َال س من 
لبر أن تَصُومُوا ف في السَقر وَعَلَيكُمْ برخصة الله الي رخص ا 
فَاقبَلُوهَا». 
فھذا م بولا وَأمْرُه عليه الصلاة ا فَرْضُ فهِيَ 
رخص مُفْترَصَةه وصح يهاه الأختبار أن الله تَعَالَى أسْقط عن 
الَْافرٍ الصتم نملف الصّلاةٍ وهه آثار مُتوَائر ال يَأتِ 
شي يُعَارضُهًا فلا يَجُورُ اروج عَنْهًا. 

فان قيل: إن هذه الأخبَارَ مَاِعَة كلها بعُمُووِهَا مِنْ كل 
صم في الْمرِ وام تبيحُون فيه كل صّوْمٍ إلا رَمَضَانَ وَحْده. 

نا لنا: نَع لآ النُصُوصَ جَادت بل ما قلناء لأ الله 
تَعَالَى قَالَ: فَمَنْ تمع بالْعُمْرَةٍ و إلى الحج فما ايسر ين الذي 
من لم بجذ فصا اة ايام في احج وَسَبَْة ذا رجتم 
فافترض تعالى صومٌ الثلاثةٍ الآيام في السفر ولا بد. 

وقال رسول الله يي ني الحض على صوم عرفة ما 
سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى وهر في السّفر لمن كان حاجاً. 

وقال عل لصلاة والسلام: «إنّ أَفْضّلَ الصيام صم دَاود 
يَصُومُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْمأَه فعم عليه الصلاة والسلام ول بخص 

ek‏ ا ا عام براي سيل الله 


eT‏ ا وا اا 


وحده وبقي سائرٌ الصّوم واجبه وتطوّعه على جوازه في في السفر 
ولا جو ترك نص لآخرّ. 
وقال بعضٌ أهل الجهل والجرأةٍ على القول بالباطل في 


الذين: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الْيْسَ من البِرٌ الصيَامٌ 
في السَفْرِ» مثلُ قوله عليه الصلاة والسلام: ل د بهذا 
الطوافي». 
قال أبو محمّدٍ : هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعي وكذبٌ 
على رسول الله 8 و قري کا زيم وفافل اا را 
ا 
جاءَ نص آخرٌ أو إجماغٌ بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جيم 
النصوص وتخرج عن ظواهرها فيحصلٌ من فعل هذا على 
مذهب القرامطة في إحالةٍ القرآن عن مفهومه وظاهروء ومن بلغ 
إلى هاهنا فقذ كفى خصمه مؤلته. 
ويقالٌ لهُ: إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليْسَ من الب الصِيّامُ في السفر» فقله أيضاً في قوله تعاى: ليس 


- مَسالةٌ: وَمَنْ سَافَرَ في رَمَضَانَ - سر 


7- كناب الصّيّام 
لبر أن ولوا وُجُوَهَكُمْ قبل اشرق وَالْمَغْربٍ» ولا فرق. 

قال أبو محمّا: ومن سلك هذا انسَّبيل فقذ أبطل الدينَ 
والعقلّ والتفاهمَ جملة. 

فان قبل: فكيف تقولون في ف و الصلاة والسلام 
مع قول الله تعالى: من شهد نكم اتير مله وَمَنْ كان 
مريضاً أو عَلَى سَفَر فعِدة من يام أحر4. 

قلنا: : هذا في غابة البيان لا تخلو هذه الآية من أنْ يكونٌ 
نزوها تار إلى وقتر فتح مكة أو بعد وتقدّم فرضُ رمضانٌ 
بوحي آخرٌ كما كان نزول آية الوضوء في المائدة متاخراً عن نزول 
فو قن E‏ موادا اكه افط لله يدرو 
العالنَ. 

وإ كان تقدّمٌ نزوها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في 
أنْ يكونَ صامه لرمضان أو تطوعاء فان كان 
صامه تطوّعاً فسؤالكخ ساقط ولله الحمد. 


صومه ذلك من 


وإ كانَ صامه عليه الصلاة والسلام لرمضانَّ فلا نتكرٌ أنْ 
يكونَ عليه الصلاة والسلام نسخ بفعله حكمٌ الآية ثم نسخ ذلك 
الفعلَ وعادّ حكم الآية» فهذا كله حسنْ فكيف ولا دليلَ أصلا 
لي ا د ل 
لجعي عرسا بيد ا 

قال أبو محمّد: وم يبق علينا إلا أن نذكر من قال: مشل 
قولنا لثلا يعوا علينا حلاف الإجماع؛ فالدعوى لذلك منهم 
سهلة: وهم أكثرٌ التاس خلافاً للإجماع على ما قد بنا في كتابنا 
هذا وف غيره. 

روّينا من طريق سليمانَ بن حربم أخبرنا حا بن سلمة 

عن كلثوم بن جبر عن رجل مسن بني قيس آنه صام في السّفرٍ 

فأمره عمرٌ ردن الخطاب أن عد 

ومن طريق سفيان بن عيبنةً عن عاصم بن عييد الله عن 

ب الله بن عامر بن ربيعة عن عمرٌ بن الخطاب آنه أمرّ رجلا أنْ 
ا 

الاو إن من احتج في رد اسن الثابتة من قول 
رسول ل الله تلك : الإ SS‏ 
شيخ من بغ بني كنانة عن عمرٌ أنه قالَ: البيعٌ على صفقة أو أو تخاير؛ 
ثم رد هذه الروايةً عن عمرّ ومعه القرآن والمنَنُ: لأعاجوية 
وأخلوقة. 

ومن طريق سليمان بن حرسو عن أبي عوانة عن عمرَ بن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبيه قالَ: نهتي عائشة ام 


- كيتاب الصيّام 


المؤمنينَ عن أن أصوم رمضان في السفر. 
ليس من البرٌ الصيام في السفر. 

ل و ا 
ع بيسر اله تعلق ” 

قال أبو محمّد: إخباره بان صومٌ رمضان في السّفر عسرً: 
يجاب منه لفطرو. 

وعنه أيضاً: الإفطارٌ في رمضان في السفر: عزمة. 


وعن أبي هريرة: 


روينا هذا عنه من طريق عبد بن همياي وابن أبي شيبة 
كلاهما عن محمد بن بشر عن سعيدد بن أبي عروبة عن قتادةً عن 
جابر بن زيلر ابي الشّعثاء عن ابن عبّاس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطّيالسي عن 
عمران القطان عن عمّار مول بني هاشم هو ابن أبي عمّارٍ - عن 
ابن عباس أنه سثلٌ عمَنْ صامً رمضان في السّفرء فقا ابن عبّاس: 
لا يجزئه - يعني لا يجزئه صيامة. 

لوعن ابن عمرّ أنه سئلَ عن الصّومِ في السفرء فقال: فمن 
ان نكم مَريضاً أو عَلَى سر فة من أَيام أخر». 

ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يرسف بن 
الحكم الثقفي أن ابن عمرٌ سئلَ عن الصّوم في الْسّره فقال: إنما 
هي صدقة تصدق الله بها عليك آرايت لو تصدّققت بصدقةٍ 
فرذت عليك؟ أل تغضب؟. 

قال أبو محمّل: هذا يبِيّنُ أنه كان يرى الصّوم في رمضانَ 
في السفر مغضبا لله تعالل» ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا. 

ومن طريق ماد بن سلمة عن كلشوم بن جبر أن امراة 


ست لما: كلي؛ قالت: 


د م مجن e‏ 
الرّهري عن أبي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي عن أبيه قال: 
يقال: الصيام في السّفر كالإفطار في الحضر. 

وق صمح سما ابي و ا 
بن عوفي في الڏين: يقال كذا إلا عن الصحابةٍ أصحابه رضي الله 

وأمَا خصومنا فلز وجدوا مشلّ هذا لكان أسهلَ شيء 
عليهم أن يقولوا: لا يقولُ ذلك إلا عن رسول الله عل 
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وك ی و و لطر 
عن حيار بن عب الرّحمن بن عوفو عن أبيه قال: الصّائم في السفر 
كالمفطر في الحضرء وهذا سند في غاية الصحة. 

ومن طريق عطاء عن امحرر بن أبي هريرة قالَ: صمت 
رمضان في السّفر فأمرني أبو هريرة أن أعيده في أهلي» وأنْ أقضيه 
نة 

SS 
Oy 

وعسن عطاء أنه سل عن الضّوم في السّفر فقال: أمّا 
المغروض فلا. 

كر ل ل عور الك بوشن 
اله أله قال في رجل صامً في في السفر: إنه يقضيه في الحضرء قال 
شعبة : : لو صمت رمضان في السفر لكان في تفي منه كفي ة. 

ومن طريق معمر عن الزهري قالَ: كان الفطر آخر 
الأمرين من رسول الله تل وإنما يؤخذ من آمر رسول الله ت 
بالآخر فالآخر. 


ومن طريق إسماعيل بن 
تصوموا في السفر. 

وعن محمّدٍ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن 
أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السَفر؛ وكان محمد بن علي 
ينهى عن ذلك أيضاً. 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لا يصوم المسافرٌ 
قط أفط”. 

وعن يونس بن عبی وأصحابه انهم أنكروا صيام رمضان 

قال أبو محمد: وقد جاءَ خيرٌ لو وجدوا مثله لعظم 
الخطب معهم: 

كما روّينا من طريق محمّادٍ بن أحمد بن الجهم أخيرنا 
موسى بن هارون أخبرنا إبراهيمٌ بن المدذر أخبرنا عبد الله بن 
موسى التيمي عن أسامة بن زي اللي عن الرّهري عن أبي 
مسلمة بن عبار الرحمن بن عوفي عن أبيه رفعه إلى الني تل قال: 
«الصائم ف في السقر في رَمَضَانَ كَالمُفطر ف في الحضّر». 


"Vo 


قال ابو محمّد: وأمًا نحن فلا نتج بأسامة بن زيار الليشي 
ولا نراه حجّة لنا ولا علينا وفي القرآن وصحيح السّئن كفاية, 
وللّه الحمد. 

قال عليٌ: ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجرئٌ عنده إِتَامُ 
الصلاةٍ و في السسّفر» ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقتٍ ثم 
يختارون الصّومَ في الستفر على الفطره تناقضاً لا معنى ل وخلافاً 
لص القرآن» وللقياس الّذي يعون له السَئن. 

قال علي: فإ قذ صحّ هذا فمنْ سافرٌ في رمضان فله أنْ 
يصومٌ تطوّعاء وله أنْ يصومٌ فيه قضاءً رمضان أفطره قبل أ وسا 
ما يلزمه من الصّوم نذراً أو غيرة؛ لن الله تعالل قال: نيل من 
يام أخر): وم بخص رمضان آخرٌ من غيره وم يمنع النص من 
صيامه إلا لعينه فقط. 

وأا المريضٌ فان كان يؤذيه الصّومٌ فتكلفه لم يجزه وعليه 
عن .ارج والتكلفبء وعن أذى نفسه وإِنْ 
كان لا يشقٌ عليه أجز زأة؛ ؛ لاه لا خلاف في ذلك وما نعلمٌ مريضاً 
لا حرج عليه في الصّوم قال الله تعالى: رمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
الین مِنْ حرج فالحرج لم يجعله اللّه تعالى في الدين. 


أن - يقضيه لأنه منهيّ 


۳- مسألة: ومن اقام من قبل الفجر ولم يسافز إلى 
بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن 
ينوي الصّوم ولا ب سراءً كان في جهاد, أو عمرق أو غير ذلك» 
لأنه إنما الزم الفط إذا كان على سفر وهذا مقيمٌ؛ فن أفطرٌ 
عامداً فقذ أخطاً إن كان جاهلا متاوّلاء وعصى إن كان عالاً ولا 
قضاءً عليه؛ لأنه مقيمٌ صحيح ظنٌ أنه صسافر؛ فإ نوی من اليل 
وهو في سفره أن برحل غداً فلم ب ينو الصّومٌ فلمّا كانَ من الخد 
حدثت له إقامةٌ فهو مفطرً؛ لأنه مأموز بما فعل» وهوّ على سفرٍ ما 
يئر الإقامة الذكورةً وهذا يخلاف الصّلاة؛ لان النْص ورد في 
الصلاة بقصر ر عشرينٌ يوماً يقيمها في الجهادء وبقصر ار آيام 
يقيمها في الحج. وبقصر ما يكونُ فيه من الصّلوات مقيماً ما بين 
نزوله إلى رحيله من غاب ول یات نص بان يفطرٌ في غير يوم لا 
يكونٌ فيه مسافراً. 

فان قيل: قال الله تعالى: لفَمَنْ كان مِنكُم مر مريضاً أو عَلَى 
سَمَر فَعِدَة من يام أحَر4 فهذا على سفر. 

قلنا: لر كانت ' على ' في هذه الآية معناها ما ظننتم من 
إرادة السّفر لا الخول في السفر لوجب على من أرادَ السّفرَ وهو 
ر أن يقر وزنا نو ال بعد آيام؛ لآنه على سفر وهذا 
ما لا يشلك ف أنه لا يقوله أحد؛ ويظله أيضاً أل الآية إذ يقول 


۳ مسألة: ومن أقام من قبل الفجر 3 يسافرٌ 


۲- كناب الصنيّام 


ل : اليس م ب 
الصيامُ في الستفر؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: : إن الله وَضَعّ 
عن المسَافِر ر الصيام و الصّلاةا. 

ا ليس إلا مسافرٌ أو شاهد؛ فالشاهد يصوم 
والمسافرٌ يفطرٌ وليس المسافرٌ إلا المتقل لا المقيم؛ فلا يفطرٌ إلا من 
انتقلّ بخلاف من لم ينتقل» ومنْ كان مقيماً صائماً فحدث له سفرٌ 
فإنه إذا بررٌ عن موضعه فَقَدْ سافرٌ فقذ بطل صومه وعليه قضاؤة؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: بل نقيس الصوم على الصّلاة. 

قلنا: القياسُ باطلٌ ثم لو كان حقّاً لكان هذا منه باطلا؛ 
لأنهِم متفقونَ على أن قصرّ بعض الصّلوات لا يقاس عليه قصرٌ 
سائرهاء فإذا لم بجر عندهم قياس قصر صلاةٍ على قصر صلاةٍ 
أخرى فأبطلٌ وأبعدُ أنْ يقاس فطرٌ على فطر. 

وأيضا فقذ ينوي في الصّلاةٍ المسافرٌ إقامة فينتقل إلى حكم 
اقيم ولا يكن ذلك في الصّومء فبطل على كل حال قياس 
أحدهما على الآخرء وبالله تعال التوفيق. 

4 - مسألة: والحيضٌ الذي يطل الصّومَ هر 
الأسرد لقول 2 إن دم الحيض سرد يُعْرَف». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فَإذا جاء الآ ر فَاعْتَسِلِي 
وَصلي» وقد ذكرناة في كتاب الحيض من الطّهارةٍ من ديواننا 
م0 

وعن ام عطي وغيرها كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة شيئاً 


٥‏ - مسألة: وإذا رأت الحائض الطْهرَ قبل الفجر 
أو رأته التفساءُ واقتا عدة آيام الحيض والنفاس قبل الفجر فاخرتا 
الغسلَ عمداً إلى طلوع الفجر ثم اغتساتا وأدركتا الخو في 
صلاةٍ الصّبح قبل طلوع الششّمس مْ يضرّهما شيئاً وصومهما تام 
لأنهما فعلتا ما هر مباحٌ لهما؛ فإن تعمّدتا ترك الفسل حتى 
تفوتهما الصّلاةٌ بطل صومهما؛ لأنهما عاصيتان بترك الصّلاةٍ 
عمداء فلرٌ نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تامٌ؛ ان 
معصية؛ وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۷- مسألة: وَتصومٌ التتخاضة كبا تصلي على 
ما ذكرنا في کتاب الحيض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وباللّه 
تعالى التوفيق. 


- كناب الصيَام 


فأخرٌ قضاءها عمد 5 لعذرء أو ليان سی جاة رمضانُ آخرٌ 
فإنّه يصومٌ رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالل فإذا أفطرّ 
في أول شوّال قضى الأيَامَ الي كانت 7 عليه ولا مزيدء ولا إطعام 

وكذلك لو أخرها عدّة سنينَ ولا فرق إلا أنه قد اساءً في 
تأخيرها عمداً سواءٌ أخرها إلى رمضانّ أو مقدارٌ ما كان يمكنه 
قضاؤها من الايا لقول الله تعالى: 9وَسَارعُوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ 
رک4 فالمسارعة إلى الله المفترضة اة 

وقال الله تعالى: فمن کان مِنْكُمْ مريضا أو عَلَى سَفَرٍ 
دة من يام ار وام الي مز ا ا 
والنفساء : بالقضاء؛ وم يح الله تعالى ولا رس وله كر فى ذلك 
وقتاً بعینی فالقضاءُ واج عليهمْ أبدأ حت يؤدّى بدا ول يات 
نص قرآن ولا سنةٍ بإيجاب إطعام في ذلك فلا مجو : زام ذلك 
احدا لال شرع والشرع لا يوجبه في التي إلا الله تال على 
لسان رسوله ۶# فقط. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمان. 

وقال مالك: يطعم مع القضاء عن کل يوم من الرمضان 
الآني مدا مدا عددها مساكين إنْ تعمد ترك - القضاء؛ فإ كان 
تمادى مرضه قضى ولا إطعامٌ عليه. 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: ورؤينا في ذلك عن السّلفيٍ رضى الله 
عنهم أقوالا: 

فروينا عن ابن عباس وأبي هريرة مثلَ قول مالي 
والشافعي. 

ورؤيناة أيضا عن عمل وابن عمرّ من طريق منقطعة. 

وبه يقول الحسن. وعطاءً. 

ورؤينا عن ابن عمرّ من طريق صحيحة أنه يصومٌ 
عا ١‏ وااو م عار 

ES 

وروّينا عنه أيضاً: يهدي مكانَ کل رمضانّ فرط في قضائه 
بدنة مقلدة. 

وروينا من طريق ابن مسعودٍ يصومٌ هذا ويقضي الأوّلَ 
ول يذكر طعاماً. 


۷- مسألة: ومن كانت عليه أَيَامُ من رمضان فآخرَ 


كلا 

وهو ر قول إبراهيم النخعي» والحسن» وطاووس» واد بن 
أبي سليمان. 

قال علي: عهدنا بهم يقولونَ فيما وافقهم من قول 
الصّاحب: مثلٌ هذا لا يقال بالرّاي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمرٌ 
في البدنتين؟. 

مك5" مسألة: والمتابعة في قضاء رمضان واجبةٌ لقول 
الله تعالى: «وَسَارعوا إلى مَعْفِرَة ومن ربكم فان لم يفل 
فيقضيها متفرّقة وتجزئه لقول الله تعالى: «فيدة من يام أخر» ول 
يحدٌّ تعالى في ذلك وقتاً بيبطل القضاءٌ ء بخروجه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي: ٠‏ وأبي سلیمان 
- نعني أنهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة. 

واحتجّ من قال: بأنها لا تجزئ إلا متتابعة بأد في مصحفبي 
بي فعدّة من ليام خر متتابعات '. 

قال علي: روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن 
الرّهريّ قال عروة: قات عائشة ام امؤمنين: نزلت ية من يام 
ا فسقطت ' متتابعات . 
الة 1 د بإسقاط الله تعالى ياه قال الله 8 إن 
نَحْنّْ ترا الذكر وَإِنا له لَحافظون). 

وقالَ تعالى: لما نسح مِنْ آي أو رها تأت بِخَيْر مِنْهَا أو 
مثلها*. 

وقال تعالى: إستقرئك فلا تَنْمَى إلا ما شاءَ اللّهك. 

فان قيل: قن يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في 


آية الرجم. 


قلنا: : لولا إخبار الي ا ببقاء حكم الرّجم لما جار 
العمل به بعد إسقاط الآية 5 النازلةٍ به أن ما رفع الله تعالى فلا 
يجورٌ لنا إبقاءُ لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر. 


۹ ۷- مسألة: والأسيرٌ في دار الحرب إِنْ عرف 
رمضان لزمه صيامه إن كان مقيما؛ لأنّه تخاطبٌ بصومه في القرآن؛ 
فإِنْ سوفرَ به فط ولا بد لأنه على سفر وعليه قضاؤه لما ذكرٌ 
قبل؛ فإن لم يعرف الشهرَ وأشكل عليه سقط عنه صيامه ولزمته 
يام آخرٌ إِنْ كان مسافراً وإلا فلا. 

وقال قومٌ: يتحرَّى شهرا ويجزئة. 

وقال آخرود: إنْ وافق شهراً قبل رمضان لم يجزوء وإن 


VY 


وافق شهراً بعد رمضانٌ أجزآه لأنه يكونٌ قضاءً عن رمضان. 

قال علي: أا تحرّي شهر فيجرّئه أ و يجعله قضاءً فحكمٌ لم 
با بان ول ج ية ولا رواية سقيمة» ولا إجماعً» 
ولا قول صاحبي» وما كانَ هكذا فهر دعوى فاسدة لا برهانٌ 

فان قالوا: قسناه على من جهل القبلة.. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنْ الله تعالى لم يوجب التَحرّيَ على من 
جهل القبلة؛ بل من جهلها فقذ سقط عنه فرضهاء فيصلي كيف 
شاءً. 

فان قالوا: قسناه على من خفي عليه وقت الصّلاة. 

قلنا: وهذا باط أيضاء لأنه لا بجزئه صلاة إلا حتى يوقن 
بدخول وقتها. 

قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قل الله تعالى: 
لإفَمَنْ سهد ينكم الشهر فيه وَمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سَفر 
ف ل ا لوي 
شهده وبالضّرورةٍ ندري أن من جهل وقته فلم يشهد 

yT 

وقال تعالى: لوا جَعَلَ عَليِكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ» 
فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى 
صيامه بنص القرآن» ومن سقط عنه صومٌ الشهر فلا قضاءً عليه؛ 
لأنه صومٌ غير ما أمرّ الله تعالى بو. 

فإنا صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضاً أو مسافراً 
فعليه ما افترض الله تعالل على المريض فيه والمسافر فيه وهو عة 
من آيام خر فيقضي ايام الي ساف واي مرض فقطً ولا ب؛ 
إن م یوقن بأنّه مرض فيه أو سافر فلا شيء علیه» وبالله تعالى 
التوفيق. 


٠‏ الا مسألة: - والحامل» والمرضمٌ والشيخ الكبيرٌ 
كلهم مخاطبون بالصومٍ فصوم رمضانٌ فرض علیهم» > فن خافت 
الرضع على المرضع قل الل وضيعته لذلك وم يكن له غيرهاء 
أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت الحامل على اجنين أو عجر 
الشيخ عن الصّوم لكبرو: أفطروا ولا قضاءً عليهمْ ولا إطعامّ 
إن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاءً. 

َم قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى: #قَمَنْ کان ینک 
ريضاً أو عَلَى سر فيد من يام أحَر). 

وأمَا وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين» 


٠الا-‏ مسألةٌ: - والحاملٌ والمزضغ؛ والشية الكبين 


۲- كيتاب الصيّام 


والرشيع للقرل الله قال قد خير الَذِينَ قتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً 

بعر علْمٍ4. 

وقال رسول الله تنخ : من لا يُرْحَمْ لا يُرْحَمْه فإ رة 
الجن والرّضيع: لور إليها إلا بالفطر: فالفطر 
فرض ؛ وإذ هو فرضٌ فقاذ سقط عنهما الصو وإذا سقط الوم 
فإِيجاتُ القضاء ء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به ول وجب الله 
تعالى القضاءً إلا على المريضء والمسافر والحائض» والتفساء» 
ومتعمد القيء فقظء لوم يعد خُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ4. 

وأا الشيخ الذي لا يطيقٌ الصّومٌ لكبره فاللّه تعالى يقول 
«لا يكلف الله تَنساً إلا وُْعهَا» فإذا لم يكن الصّومٌ في وسعه 

وأما تكليفهم إطعاماً فق قال رسول الله تل : «إن 
دِمَاءَكمْ وَأمْرَالَكُمْ عَلَيْكمْ حرام فلا يجوز لأحد يجاب غرامة لم 
يأتِ بها نص ولا إجماع. 

قال أبو محمّدٍ: روّينا عن إبراهيمَ أن علقمة جاءته امرأةٌ 
فقالت لهُ: إني حبلى وأنا أطي الصّومٌ وزوجي يأمرني أنْ أفطرٌ 
فقالَ ها علقمة: أطيعي ربك وأعصي زوجك. 

ومن أسقط عنها القضاء: 

روينا عن اد بن سلمة عن أيوب السّختياني وعبيدٍ الله 
بن عم كلاهما عن نافع أن امرأةً من قريش سالت ابن عمرّ 
يعاتب فقال ها: اشر راش كا يرم نيعا ولا 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن يوب السّختياني» وقضادة 
كلاهما عن سعيلر بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأمةٍ له 
مرضع: : أنت بمنزلةٍ موَعَلَى لين يُطِيقونّه ديه طَعَامُ يلكين» 
أفطري وأطعمي كل ) يوم مسكيناً ولا تقضي. | 

روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجّاج 
بن المنهال عن حا 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ايوب عن سعيا 
بن جبير قالَ: تفطرُ الحاملُ التي في شهرها والمرضعٌ الي تخافٌ 
على ولدها وتطعمٌ كل واحدةٍ منهما كل يوم مسكيناً ولا قضاءً 
عليهما. 

وبه يقول قتادة وهوّ ظاهرُ قول سعيد بن المسيّب. 

ومن أسقط الإطعام: 1 1 


كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن 


- كتاب الصّيّام 


عطاء عن ابن عباس قال: تفطرٌ الحامل» والمرضع في رمضان 
ويقضيانه صياماً ولا أطعامٌ عليهما. ومثله عن عكرمة» وعن 
إبراهيم ْم النخعي. 

0 
قال: دحج لك E‏ اممو ره e‏ 
كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك. 

ETS 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمّد: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على 
إيجاب الإطعام فلا جب شيءٌ من ذلك؛ إِذْ لا نص في وجوبه ولا 
إجماع» وعهدنا بهم يقرلون في قول الصاحب إذا وافقهم. مثل هذا 
لا يقال بالرّأي» فهلا قالوا هاهنا في قول ابن عمرّ في إسقاط 
القضاء؟. 

وقد رونا عن ابن عبّاس مثل قولنا: 

كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن 
حمزة الزبيري أخيرنا عب العزيز بن محمد هو الدراوردي عن حيار 
عن بكر بن عبد الله ا مزني عن ابن عبّاس انه سئلَ عن مرضع في 
رمضانَ خشيت على ولدها فرخص ها ابن عباس في الفطر. 

eS 
En 

وأما الحاملٌ فتقضي ولا إطعامٌ عليهاء ولا يحفظ هذا 
التَقسيمُ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين. 

ص ا ام 

وذكروا: رقع مو طرق ا ةف 
عن عكرمة قال: نزلت هذه الآيةٌ في الحبلى والمرضع. والشّيخ» 
والعجوز. 

واحتجّ من رأى القضاءً بما رویناه من طريق يزيد بن 
هارون عن جويبر عن الَحَالٍ بن مزاحم قالَ: کان الي 3 
رخص لی وَالْمُرْضِعٍ أذ تعر تي را ا ات 
ريم ووَضعت الى وا صومهمه. 

قال علي: حديث عكرمة مرسل؛ وحديث الاك فيه 
ثلاث بلاياء جويبرٌ وهر ساقط والفتّحَاكُ مثله والإرسالٌ ممّ 
ذلك لكن الحق في ذلك: 


VV‏ مسألة: بع والحامل والمرضعء والشتيخ الكبيرٌ 


3۷۸ 


ما رويناه قبل في حكم الصّوم في السسفر من طريق سلمة 
بن الأكوع» أن هذه الآدة وة 

ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ عن سلمة ب بن علقمة بن محمد بن 
سين عن ابن عباس آله قرأ هذه الآبة ديه مام يكن 
E‏ 

والعجب كل العجب من هزلاء القوم فإنهمْ يصرفون هذه 
الآية تصريف الأفعال في غير ما أنزلت فيي فمرة بحتجَون بها في 
أن الصّومٌ في السفر أفضل» ومرة رة يصرفونها في الحامل» والمرضع» 
والشبخ الكبير» وكلٌ هذا إحالة لكلام الله تعلل» وتحريفٌ للكلم 
a‏ ا 
الضّلال. 

وأمًا التي الكبيرٌ فإن أبا حنيفة اوجب عليه إطعامً 
مسكين مكانّ کا ل یرم وا ر مالك الإطعام علية وال 

وقال الشافعي مره كقول أبي حنيفة, ومرة كقول مالل 

قال أبو محمّد: روينا من طريق إسماعيل عن علي بن 
عبد الله عن سفيان» وجرير قال سفيانٌ قال عمرو بن دينار: 
أخبرني عطاء أنه سمح ابن عباس يقرؤها وعلى الْذِينَ يطوقونه 
زد ا فک کو و 

قال: هذا الشيخ الكبيرٌ الهرمُ والمرأة الكبيرة الهرمة لا 
يستطيع الصّومَ يفطرٌ ويطعم كل يوم مسكينا. 

و حي عن من عر كلعل عل لبو حابن ملل 

قال علي: e‏ 
وصح ا لمجا ادر ع ان عدر 
يطعم مكل کل يوم سعيا. » قال قتادة: الواح كقارة والثلائة 

ومن طريقي ڪي بن سي اقطان عن عبار الزن بن 
على اَن بره فن طعا م E‏ 
عن الصّوم والحبلى يش عليها الصو فعلى كل واح منهما 
إطعام مسكين عن كل يوم. 

وعن الحسنء وقتادة في 


عن ابن عباس. 


الشيخ الكبيرء والعجوز: كنا 


1۷۹ 


١-مسالة:‏ ومن وطئ مراراً في اليوم عامداً فكفارةٌ 


- كتاب الصّيّام 


وعن عطاء» والحسن؛ وسعيد بن جبير مثل ذلك. 

وروي عن قيس بن السّائب وهو من الصحابةٍ مثل ذلك. 

وعن أبي هريرة أنه يتصدّقّ عن كل يوم بدرهم. 

وعن مکحول» وطاووس» ويحى بن أبي كثير فين منعه 
العطاشٌ من الصّوم: آنه يفطرٌ ويطعمٌ عن کل يوم هذاً. 

قال أبو محمّدٍ: فرأى در 
يطيق الصُومٌ لحرمه إطعامٌ مسكين مكان كل يوم وا يره على 
الحامل والمرضع. وأوجبه مالك على المرضع خاصة ول يرجبه 
E‏ وهذا تناقضٌ ظاهرٌ. 

واحتج , بعض الحنفيين بان الحاملَ والمرضع بمنزلة المريض 
والمسافر؛ لأنهِم كلهم أبيح لهم الفطرٌ دون إطعام. 

قال علي: والشيخ كذلك وهر 
ا اف من لکل هه كما ا هباس جل 
أنفسهما. 

وأمَا الحاملٌ والمرضمٌ؛ فإنما أبيح هما الفطرٌ من أجل 
غيرهما. 

قال عليٌ: وأمًا المالكيون فيشئعون بحلاف الصّاحب إذا 
وافق تقليدهم. 

وقد خالفوا هاهنا: عليّاء واب عباس» وقيس بن السّائبي؛ 
وأبا هريرة ولا يعرف هم من الصّحابة خالف. وخالفوا: عكرمة 
وسعيدّ بن المسيّبه وعطاءًه وقتادة وسعيدٌ بن جبير» وهم 
يشنعون بمثل هذا. 


قال أبو محمّد: وأمَا نحن فلا حجّة عندنا في غ یرای 


وَ أشبه بالمريضء والمسافر» 


ل 

وام الرواية عن ابن عبّاس: أنه كان يقرؤها وعلى الذي 
يطوقونه فقراءة لا يحل لأحد أن يقرا بها؛ لان القرآن لا يؤخذ إلا 
عن لفظ رسول د بهذه الرّوايةٍ فليقرأ بهذه 
اماق عافن الله اا 
الك ا ا أب بل ب سیم اا اق 
e‏ 0 الأذان لا يطيقان 
الصو فالصّومٌ لا يلزمهما قال الله تعالى: #لا يكلف الله تسا 
إلا وُسْعَهَا» وإذا لم يلزمهما الصّومُ فالكتارة لا تلزمهماء لأنُ الله 
تعالى لم يلزمهما اها ولا رسوله تي والأموالٌ محرّمة إلا بص 


ي اال وقد خت بات 


أو إجماع. 

والعجب كلّه من أن أبا حنيفة, ومالكاًء والشافعي 
يسقطون الكفارة عمّنْ أفطرٌ في نهار رمضان عمداً وقصد إبطالَ 
صرمه عاصياء لله تعالى بفعل قوم لوط وبالآكل» وشرب الخمر 
عمدا وبتعمّدٍ القيء. 

نعم وبعضهم يسقط القضاءً والكفارة عنه فيمن أخرج من 

بين أسنانه شيئاً من طعامه فتعمّدَ أكله ذاكراً لصوميء ثم يوجبونَ 
الكفَارةَ على من أفطر من أمره الله تعالى بالإفطار وأباحه له من 
مرضع خائفة على رضيعها التلف» وشيخ كبير لا بطي الضُومٌ 
ضعفاء وحامل تخافُ على ما في بطنها؛ وحسباك بهذا تخليطاً؛ ولا 
يحل قبولٌ مثل هذا إلا من الذي طلا ال عَمًا يفْعَلُ» وهو الله 
تعلل على لسان رسوله از . 


/الا- مسألة: : ومن وطئ مرارا في اليوم عامداً 
فكقارة واحدة قط ومن وط في يومين عامداً فصاعداً فعليه 
لكل يوم كمارة» سواءً فر قبل أن ن يطاً الثاني | ول يكف 

قال أبو حنيفة: عليه لكل ذلك - ولز أنه أفطرَّ في كل 
- كقارة واحدة فقط إلا أن نکرڻ فد کر 

نم افطر هارا ار فغلية فار رئ 

وقذ روي عنهُ: أنه سواءً كفْرٌ او لم يكفْرْ ليس عليه إلا 
كفارة واحدة إذا كانت الآيَامُ من شهر واحار؛ فان كان اليومان 
الّذان أفطرَ فيهما من شهر رمضان اثنين فلكل يرم منهما كقارة 
غير كفارة اليوم الآخر. طلم جلف قله فيمن مدا اي 
رمضان كلها أو بعضها أو يوماً واحدا منها في أنه ليس عليه إلا 
ل رو 

فيمنْ أفطرٌ يومين من رمضانين أنّ عليه كفارتين كر بينهما أ وم 


0 رمضان عامداً 


57 

والتلتة كول يسن أفطر يومين فصاعداً من رمضان واحدٍ 
وكقر في خلال ذلك فمرة قالَ: غليه كقبارة أخرى ومر فال: 
لسن ليمالا انار الى كدر بعك 

وقالَ مالك والليث. والحسنْ بن حي والشافعي: مدل 
اوري عا العا ورا لصاوي 

قال أبو 
د 


محمّدٍ: وهذا ما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه 


را كان نذا لذلك اوم الكقارة 0 بهاء 
وكل يوم فلا فرق بينه وبين ذلك اليوم؛ لان الخطاب بالكقَارة 


۲۴- کاب الصيّام 


واقع عليه فيه كما وق في اليوم الأول ولا فرق. 

فان قبل: هلا قستم هذا على الحدود؟. 

قلنا: : القياسُ باطلٌ ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنّ الحدود التي يقيمها الإمامُ والحاكمٌ على المرء كرهاء 
ل ء أنْ يقيمها على نفسوء بخلافي الكقارة التي إِنْما 

يقيمها المرءٌ ٤‏ على نفسه وهر مخاطبٌ بها على نفسوه ولس مخاطباً 
بالحدودٍ على نفسه؛ وفروق أخر نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى في 
الحدود. 

وأيضاً: فان أبا حنيفة رأى إِنْ كان اليومان من رمضانين 
Sy‏ 
بلدين مختلفتين في عامين مختلفينَ فحدٌ واحد؛ ولو شرب خر من 
عصير عام وأحلره وخراً من عصير عام آخرٌ فح واحاد ولو 
سرق في عامين مختلفين فقطع واحدّء وبالله تعالى التوفيق.. 

وم أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرناء ورای 
فيم ظاهرٌ من امرأتيه بلفظ واحدٍ أنّ عليه لكل امرأةٍ كقارة 
أخرى. 

وقال فيمن قال في مجلس: واللّه لا كلمت زيداء ثم قال في 
مجلس آخر: واللّه لا كلمت زيدا: أنهما يمينان يجب عليه كفارتان 
وهر قِال: واللّه والرحمن لا كلمت زيدا: فعليه كقارتان إلا أن 
ينوي أنّهما مين واحدة. 

قال علي: وأمًا إذا كر الوطء في يسوم واحارٍ مراراً فإ 
التي تة لم يمره إلا بكفارة واحدة ولم يساله أعاد أم لا. 

وأيضاً: فإنه إذا وطئ فقذ أفطر فالوطهٌ الثاني وقع في غير 
صيام فلا كقارة فيه. 

وأيضاً: فان الواطئ باول إيلاجه متعمّداً ذاكراً وجبت عليه 
الكقارة عاو أو لم يعاو ولا كمَارة في إيلاجه ثانية بالنَص 
والإجماع. 


؟لا/ا ‏ مسألة: ومن أفطرَ رمضان كله بسفر أو 
مرض فإنما عليه عد الآيام التي أفطرّ ولا يجزئه شهرٌ ناقصّ 
تكن تام ولا يلزمه شسهرٌ تام مکان ناقص لقول الله تعالى: 


فيد مِن مِنْ يام أخر». 


وقالَ الحسنْ بن حي: يجزئ شهرٌ مكانَ شهر إذا صامٌ ما 
بين الهلالين ولا برهانَ على صحّةٍ هذا القول. 


7 مسألة: وللمرء أن يفطرٌ في صوم التطوّع إِنْ 


7- مسألة: ومن أفطرٌ رمضان كله بسفر أو مرض 


A٠ 


شا لا نكره له ذلك إلا أنّ عليه إِنْ أفطرّ عامداً قضاءَ يوم 
مكانة. 
برهان ذلك: أن الشريعة كلها فرض وتطوَّعٌ» وهذا معلومٌ 
خرص ارا رار ا كوس رورة لمش بالا لمكن 
قسمٌ ثالث أصلا؛ فالفرضُ هر الذي يعصي من تركة؛ والتطوع 
هر الذي لا يعصي من تركه ولرْ عصى لكان فرضاً.ء والمفرّط في 
os‏ 
گر عل الام رتفاق فقن قل علي ره قال: إلا أ 
و قال عليه السلامة الخ لذ د حل الجلة إن صَدَق» 
فلم بعل النبي ا في ترك التطَوع كَرَاهَة أطلا. 
وَهكذا تقول فين فطع ضَلاة تمو أو بدا لَه في صَدَقَةٍ 
تطَوْم أو فْسَحَ عَمْداً حح رع أو اغیکاف تو ولا فرق لما 
كر 0 م 
لا بط ان لسرا ا 
فان قیل: إلكم توجبُون فرصا في الصّوْمٍ غَيْرَ رَمَضَانَ 
کالنذر وَصِيَام الكمَارَات. 
قلا: : وجب ما أَوْجَب رَسسُولُ الله تل ونضييغه إلى فَرْضٍ 
رصان ولا وجب مَالَمْ وجب ولا دی دوه ولا 


تاره ا 3 0 


الله عر ن مُجَاهِدٍ عَن عَاشَة َم ارين قَالَت: "إن رسو الله تاخز 
ان مَل عندَكُمْ مِنْ شَيْء؟ ُلنَا: : نگم ب أَهْدِي لَنَا 
حَيْسن؟ فقَال: أا إني أصْبخْت أَرِيدٌ الضّْم فَأكلَ. 
وقد رُويناه من طريق عَائِسةَ بنت طَلْحَة عَنْ اَم المؤينين. 
قال عَلِي: وَهَلِهِ سه ابتة. 
أخبرنا عبد لمن بن عبد الله : ُن خالا أَخبرنًا راهيم 
بُ أَحْمَدَ حبرا لبر رتا البخاريي عبرت محمد بن بار 
انا نه ر بن عون أ آنا نو العم e‏ عبد اله بن 
عة بن عبد الله بن لوو عَنْ عون بن أبي جُحَيِقَة عَنْ أبيه 
قَالَ: «آخی النبي عا بين سلما َي الكُزقاء فَيَارَ سََلْمَانُ 51 
الدرداء فرَاً ىأ الدرْداء مدل قال لهَا: ما شَأنئء قَالَت: أخولة 


۸۱ 4 /ا/ا- مَسالةٌ: ومر 


م أَفْطرَ عامداً في قَضَاءِ 


- كتاب الصّيّام 


بو ردا لين E‏ أو لزت ق 17 e‏ 0 1 


اگل زه وکر با الحلریث. 
فيه: أن سَلْمَانَ قَالَلَ َهُ: إن لُك عَليك حَقَاء وإ 

شيك للك حت بات عَلباك حن قاض كن في حي 
حَفْهُ فاتی النبي تل ققَالَ عليه السلام: صَدَقَ سَلْمَانُ» هذا 
ابي ل قد صَوّب قزل سلما في إفطار الصايم وع وَلَمْ 
ُلكِره: 

ون طريق ابن أبي شَيبة عن أبي ذَاوْد عُمْرَ بْنِ سَعْدٍ 
الحقري عَنْ سيان اوري عَن الاأوڙاعي عَنْ يَحَى بن ابي کشر 
عَنْ أبي سَلَمَة ُن عبار الرّحْمَن بن عَوْفو عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
2 لبي تل بام وهو بِمَرْ الظهرّان فَقَالَ لأبي بكر وَعْمَرَ 
ذا فكلا قالا: إا صَائِمَانِء َقَالَ رَسُوكُ اله تلظ ارْحَنُوا 
لِصَاحِِكُيُ اعْمَلُوا لصاحیکب انرا فكلا». 

وره كلّهًا آنَارٌ صِحَاحٌ. 

بهذا قول جْمْهُورُ السلف. 

روينا ِن طريق وكيم عَنْ سيف ن سُلْيْمَان الَكَيْ عَنْ 
د يت ون قالَ: 
ليم ادن 

قال: لم يَأُوا ما شکوا علي وَقَالَ له علِي: أصَبت حَلالا 
وتقضبي يَرْماً مَكانه؛ قال لَه عُمَرُ نت ت أَحْسَنهُم فنيا. 

SD a 
في الي پاک يغد أذ أ‎ E 

N‏ ل ف حت 
عن ابن عباس قَالَ: الصيام رعا وَالطَّوَافٌ وَالصّلاة وَالَصدَفَةٌ 
إن شا معنى إن شاء قَطَم. 

وَرْوَينا اد م يفْطِرٌ ولا الي وَيَأَمُرُ 
eT‏ 

وهو قول سید بْن ج وَعَطَاء وَسْلَيمَانَ بن مُوسَى؛ 
وَالسَافِعِي» وبي سلَيْمَان إلا اهما لم ريا في ذلك قَضَاء. 

قال مَالِكُ: إن أَفطَرَ فيه ناسا يتم صَوْمَه ولا ثتية عَلَيه 


وَإِنْ أَفْطرَ فيه عَمْدا فق أسَاءَ ويقضي. 

قال عَلِىٌ: ولا رمان عَلَى صِحَةٍ هَذَا القول مَعَّ خخلافِه 
ِمَنْ ذكرتا ِن الصّحَابَةٍ رضي ي الله عنهم: أبي بكر وَعُمَيَ 
وَعَلِي وان عباس وَابنِ عُمْرَ وَجَابِرِ بن عَبْد الل وا م الؤْمِنِينَ 
عرصم 

وَأَمّا إِجَبْنَا القَضَاءً فما حلاثاه عبد اله بن ريع أخبر 
مُحَمدُ بن مُعَاوية أَخبَرنا 0 
عيسى عن ابن وَطْو عن جرِيرِ ن حازم عن بحي بن سمي 
الأنصاري عَنْ عَمْرَةَ عَنْ ٠‏ عائشة قَالَتْ: أَصِبَّحْتُ صابمَة نا 
وَحَنْصَهُ أَهدي لَنَا طَمَامٌ فَأَعْجَبَنَا فَأفطَرْنَا فذحل الي تي 
تبي ج فسا ا امه 0 مَكانة). 


e 


اطا في هذا اخ إلا الاما ر 


وَدَعرّى ا خا بَاطِلٌ إلا أن يقِِمَ الذي لَه رانا على صِحّةٍ 
دَعْوَاه؛ وَل انراد جریر باستاده عل لأنه ثقَة. 


رمه 


قال ابو مُحَمَّدِ: لا خلاف بين أَحَدٍ في أ أن كم ما أَفطْرَ 


به مِنْ جمّاع أو غيره كم واج فَمِنْ مُوجب لِلقَضَّاء یکل 


51 
صح النص بالْقَضَاء ء في الإفطار فَمَا نالي باي شيء 
أفطْرَ؛ e‏ 
وما تي مالك , بن الإفطار ناميا فِي صَوم تَطَوْعٍ أو 
رض نخطاالا رجه ول إلا صَائِمٌ أو مُفْطِنٌ فَإِنْ كان 
فا فَالْحُكُمُ واد في القَضَّاء أو ترکه؛ وَإِنْ کان صَائِماً فلا 
قضاء على صَائِم. 


fio 


£ ا مَسأَلة: وم أفظر ر عايداً في قَضّاء رَمَضَانَ 
فَليِسَ ع عله إلا قضَاء يوم واج فقَط؛ لان إاب القضّاء ء إِيجَابٌ 
شرع لَمْ يون به الله تَعَانَى. 

وَقَدْ صح آنه عليه السلام قى ذَلِكَ اليِوْمَ مِنْ رَمَضَانَ 
فلا يَجُورُ أن يراد عليه غير بعر نص ولا إِجْمَاع. 

وروينا عَنْ َة أذ عله الكَمَارةَ َمَنْ فَمَلَ ذَلِكَ في 
رَمَضَانَ؛ لأنه بد مه 

قال ابو مُحَمَّدِ: هَدَا اصح ما يَكُونُ من القاس إِنْ كان 
القاس حَقَاء وَعَنْ بَمْض السَّلَّف: عليه قَضَاءُ ومين يَوْمِ 
رَمَضَانه ووم القضاء. ٠‏ 0 


ه/اما- مسالة: وَمَنْ مَات وَعَليّه صَوْمٌ فَرْض مِنْ 


- كتاب الصّيّام 


٥‏ مَسْألة: وَمَنْ مات وَعَلَيْهِ صوْمُ قَرْض 


AY 


قَضَاء رَمَضَانَ» أو نذر أو كَقَارَةٍ رَاجَة ففَرْض عَلَى أَوْلِيَائفِه أَنْ 
يعو وه نه عن | أو بَعْضْهُم ولا عام في ذلك أملا 
به أو لَمْ ُوص به - فَإِن لَمْ کن له ولي اجر نه مِنْ راس 
ماله مَنْ صومه عَنْهِ ولا به - أَوْصَى بِكُلُ ذَلِكَ أو لم برص - 
وَهُرَ مُعَدمُ عَلَى َيون الناس. 

وهو قول بي : ثور وبي سُلَيمَان وَغَيْرِهِمًا. 

وقال بُو حَبيفةء وَمَالِك: إن أَوْصى أن بُطْعَمَ عنْه أَطْهِمَ 
عَنه مَكَانَ كل يوم مسْكِين» ون لَمْ بوص بدلِك فلا شيءَ عَلَيِهِ 
لظام عند مال في ذلك مد من وڃنڌ أبي حَيقة صاع م 

عر اث کل نن بصن صاع بن را و ذَقِيِقِه. 


ا 


وَقَالَ اللَّيثْ كما قلنا. 
وهو قول خمد بن حلي وَإسْحَاقَ بْن راهوه في 


قال أو مُحَمَّدٍ: مَالَ الله تَعَالَى من بَمْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي 
بها أو دَيْن». 

أخبرنا عبد الله بنْ يوسف» وعبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن 
خالدء قالَ عبد الله: : أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد الوهّابم بل 
عيسى أخبرنا أحمدٌ بن حم أخيرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلم 
كل ال وام ار و 
أخبرنا ابن وهبوه وقال عبد الرّحمن: أخبرنا إبراهيم بن 
اسه 
أبي» ثم م اتفق موسىء وابنُ وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث 
عن عبيد الله , بن أبي جعفر حئثني محمد بن جعفر بن الزّبِيرٍ عن 
عروةٌ عن عائشة ام المؤمنينَ أن رسول الله 2# قال: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنه وليه 

وبه إلى مسلم. 

أخبرنا أبو سعيار الأشجّ أخبرنا أبو خالدٍ الأحمرٌ أخيرنا 
الأعمشٌ عن سلمة بن كهيل؛ والحكم بن عتية ومسلم البطين 
عن سعيلو بن جبير» وعطاء» ومجاهدد عن ابن عبّاس: ن سايلا 
سال اللي عت ينيك ققآل: إن آي مات وَعَلَيْا صَوْم هر أفأقضيه 
عَنهَا؟ قال رَسول الله لا: او كان على مك َي كنت قَاضِيه 
عَنْهَا؟ قالَ: ١‏ نعم م قال: دين الله أَحَنّ أَنْ يُقَضَّى). 

قال أبو محمّد: سمعه الأعمشُ من مسسلم البطين» ومن 
الحكم» ومن سلمة» وسمعه الحكم» وسلمة من مجاهدر. 

وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعبد بن 
“مي وعلي بن حجر السّعدي قال أبو بكر: أخبرنا عبد الله بر 


ميرء وقالَ عبدٌ: أخيرنا عبد الرزاق أخيرنا سفيانٌ الثوري» وقالَ 
علي بن حجر: أخبرنا علي بن مسهرء ثم اتف ابن میں وسفيان» 


وعلي بن مسهره كلّهمْ عن عبد الله , بن عطاء الك عن عبد الله 
بر ن بريدة عن أبيه قال: ّما آنا جال“ ن عند رَسُول الله مز إذ 


5 امرَة ققَالَت: إني نَصَدَقْتَ عَلَى أي بِجَارِيَةٍ وَإِنّهَا ماقت 
قال رَسُولُ الله وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدُهَا عَليِكِ اليراث» قَالَّتْ: 
ا ُو الله إله كان ليها صُوِمْ شهر أفسُوم عنها؟ فال 
صُومِيء قالت: نها لم نَحْجّ قط احج عَنهَا؟ قالَ: حُجِي عَنْهَاه 
قال ابن ن تمر في روایتو: شهرين» واتفقوا على كل ما عدا ذلك. 

قال أبو محمّد: فهذا القرآن لسن المتواترة المتظاهرة التي 
لايل خلافهاء وكلَهمٌ يقول: يح عن ايت إن أوصى بذلك 
ثم لا يرون أنْ يصامٌ عنه وإن أوصى بذلك» وكلاهما عمل بدن» 
وللمال في إصلاح ما فسة منهما مدخل باهدي» وبالإطعاې 
و و أخذوا ولا القياسَ عرفواء 
وشغلرا .ذلك باشياة: منها نَهِمْ ذكروا قول الله تعالى: اران 
لس اك E‏ «إِذا 
مات اليّت انْقَطَمَ عَمَلّْه إلا من ثلاث: عم عَلَّمَهُ أو صَدَقَةَ 
جَارية» أو ولد صالخ يَدْعُو لَهُه. 

وبأئر: رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيمٌ بن أبي 
يحبى عن الحجّاج بن أرطاة عن عبادة بن نسي أن رسول الله 
م2 قال: «مَنْ مَرِضَ في رَمَضَانَ فلم َل مريضاً حَنَى مات لَمْ 
يطعم عن ونا صح فلم ضيه حٌى مات أَطِْم علْهه. 

وقال بعضهم: قد روي عن عائشةء وابن عباس - وهما 
رويا الحديث المذكورٌ - أنهما نم يريا الصيامٌ عن ايت كما ريسم 
من طريقي ابن أبي شي عن جرير بسن عبد الحمياد عن عبد 
العزيز بن رفيع عن امرأةٍ منهم اسمها عمرة : أن أمها ماتت 
وعليها من رمضان فقالت لعائشة ئشة: أقضيه عنهاء قالت: لاء بل 
تصذقي عنها مكان كل يوم نصفّ صاع على كل مسكين. وإذا 
ترك الصّاحبُ الب الذي روي فهر دليلٌ على نسخه لا وڙ أن 
يظْن به غر ذلك إِذْ لو تعمّدَ ما رواه لكانت جرحة فيه وقد 
أعاذهم الله تعالى من ذلك وقالوا: لا يصامٌ عنه كما لا يصلى 
عله. 

قال ایرو مدا غلا ما مرھوا .وما ا ا 
لهم في شيء هنة. 

ما قول اللّه تعال: لوَأنُ لَب للإنسّان إلا مَاسَعَى» 
فح إلا أن الذى ي نز هذا هر الذي أنزل « ومن وا ر 
يُوصي بها أو دن وهو الذي قال لرسوله ا الِتَيينَ للناس م 


۸A 


٥‏ مسئألة: ومن مات وَعَلَيْ صَوْمُ فض 


- كناب الصّيّام 


رن لبهم وهو الذي قال: لمن يْطِع الرسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله 
فصحٌ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» وما حك الله تعالى أو 
رسوله 6 أن له من سعي غيره عنة» والصّومٌ عنه من جملةٍ 


ذلك. ` 

والعجب آنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية. 

فقالوا: إن حجٌ عن ميته أو أعتقّ اذ تصدق عن 
فاجرٌ كل ذلك له ولا حق به» فظهرٌ تناقضهم. 

فان قال منهم قائل: إنْما ج عنه إذا أوصى بذلك» لأنّه 
داخلّ فيما سعى. 

قلغا لهُ: فقولوا: بان يصامً عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه 
داخلٌ فيما سعى. 


فان قالوا: للمال في الحجّ مدخل في جير ما نقص من 
قلنا: وللمال في الصُوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق 
والاطعام؛ وکل هذا منهمُ تخليطء وتناقض» وشرعٌ في لذن ل 
يأذنْ به الله تعالى وهم يجيزون العتقّ عن والصّدقة عنه - وإن لم 
يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية. 

وأما إخباره عليه السلام بان عمل اميت ينقطع إلا من 
ثلاث فصحيح؛ والحجب أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم 
به وليت شعري من قال لهم: إن صومٌ الول عن اميت هر عمل 
اميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الت 
فقط وليس فيه القطاع عمل غيره أصلاء ولا المدعٌ من ذلك؛ 
نظهرَ قبح تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة. 

وأا حديث عبد الاق فلا غل روايته إلا على سيل 
بیان فسادها لعلل ثلاث فيه: إحداها - أنه مرسل. 


والغانية: أن فيه الحجاج ب بِنَ أرطام وهو اقم 


والثالثة: أن فيه إبراهيمٌ بنَ أبي يحبى وهو كاب ثم لو 
صح لكان عليهمْ لا هم لأنْ فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح 
بعد أنْ مرض, والحنفيُون, والمالكيّون لا يقولون بذلك» إلا أنْ 
يوصيّ بذلك» وإلا فلا. 

فان قالوا: معنى ذلك إِنْ أوصى به. 

قلنا: كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيي لان فيه «إِنْ 
مات وَلَمْ يصح لَمْ يُطْعَمْ عن فلو أراد إلا أنْ يوصي بذلك لما 
کان لتفريقه بينَ تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عنة» وبين 
صحته بين مرضه وموته فيطعم عنة؛ لأنه إن أوصى بالإطعام 
عن وإن لم ي يضح أطعم عبد دهم فبطل تمويههم بهذا الخبر 
الهالك وعادٌ حجّة عليهم. 


وما تمويههم م بأنّ عائشة وابنَ عباس رويا الخبرٌ وتركاه 

فقول فاس لوجوو: 

- أنه لا جور ما قالواء لان الله تعالى إنما افترض 
م 5 هه 5 5 ُ 

علينا انبا رواية الصّاحبي عن النبي ييز ولم يفترض علينا قط 

اتباعَ رأي أحدهم. 


أحدها 


والثاني: أله قذ يتركُ الصاحب انَباعَ ما روى لوجوه غير 
توا رهن أن شاوه يها رزوی تاريل ها اكه ف 
فاخطاً فأجرَ مره أو أنْ يكون نسي 
تكون الرّواية عنه بخلافه وهما مر روى ذلك عن الصّاحبو؛ فَإِذ 
كل ذلك كن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن 
SS‏ 

فكيف وكلّها ممكنُ فيه؟ ولا معنى لقول من قالَ: هذا دليلٌ على 

نسغ الي لاله يعار بان يقال: كونُ ذلك الخبر عند ذلك 
الصّاحب دليلٌ على ضعف الرّواية عنه بخلافهء أو لعله قد رجعٌ 
عن ذلك. 


ما روى فأفتى خخلافه؛ أو أن 


والقالث: أنْهم إنما يحنجّونَ بهذه الجملةٍ إذا وافقت تقليد 
أبي حديفة ومالك والشافعي. 

وأمًا إذا خالف قول الصاحب رأيّ أحدر منْ ذكرنا فأهرنُ 
شيء عندهم إطراح رأي الصّاحب والتعلّىُ بروايته وهذا فعل 
يدل على رقةٍ الدذين وقلَةٍ الورع. 

فن دلك: أنّ عائشة نشةً رضي الله تعالى عنها روت فضت 
الصلاة ركَعتين رَكعين لما َاجَرَ رَسُول الله م يد في صَّلاةٍ 
الخضر ورت صلا السقر عَلَى الخال الأولى». 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر؛ فتعلق 
الحنفيّون, والمالكيّو بروايتها وتركوا رأيهاء إِذْ خالفت فيه ما 
زوا 

وهي الى روت يما اراو كحت بعَيْرٍ إذن وھا فَيِكَاحُهَا 
باطل» ثم ألكحت بنت أخيها عبد الرَحن المنذر , بن الرّبير وأبوها 
غائبٌ بالشام بغير إذني وأنكرَ ذلك ِذْ بلغه اشد الإنكار. 

فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها. وهي التي روت التحريم 
بلين الفحل ثمّ كانت لا - تدخلُ عليها من أرضعه نساءُ إخوتها 
000 أرضعه بناتُ أخواتهاء فتركوا رأيها واتبعوا 
روايتها. 

وروی آبو هريرة من طريقي لا تصح عنة: يجاب القضاء 


على من تعمد الفطرَ في نهار رمضان» وصح عنه أنه لا جزئه 
صيام الذهر وَإِنْ صامه وأنه لا يقضيه. فتركوا الشابتَ من رأيه 


۲- كناب الصّيّام 
للهالك من روايته. 

وروی افر ي ابرم الول تازه اليل مجك 
م رونا عنه من طريسقي سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
إبراهيمَ هو ابن عليّة - عن هشام الستوائي عن رجل من 
الأنصار عن أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: عام 
البحر وماء الحمام. 


وروي عن ابن عباس في صدقة الفطر ومو فج 


من طريق لا تصح وصح عنه من رأيه صاعٌ من بر في صدقة 
الفطر فتركَ الحنفيّون رأيه لروايتيه وهذا كشيرٌ منهمْ جا وفيما 
ذكرنا كفاية تحَقَقُ تلاعب القوم بدينهم. 

والرّابعٌ - أن نقول: لعل الذي روي عن عائشة فيه 
الإطعامٌ كان لم يصح حتى ماتت فلا صومٌ عليها. 

والخامس - أنه قذ روي عن ابن انين الفتيا بما روي من 
ا ل 
قد نسي» أو غيرٌ ذلك ما الله تعالى اعلمٌ به من لم نكلّفة» وقد 
جاءَ عن السَلفي في هذا أقوال: 

روينا عن حمّادٍ بن سلمة عن آيوب السّختياني عن أبي 
يزيد المدني: أن رجلا قال لأخيه عند موته: إن علي رمضانين ‏ 
أصمهما فسألَ أخوه اب ر ا بدنتان : مقلّدتان» ثم سال أبن 
عبّاس» فقالَ ابن عبّاس: يرحم الله أبا عبد الرّحن ما شان البدن 
وشا الصّوم أطعمْ عن أخيك سين مسكينً؟. 

قال أبو محمّد: إن لم يكن قال ابن عمر في البدشين حجَة 
فليس قول ابن عباس في الإطعام حجّة ولا فرق؛ لعل هذا لم 
يكن مطيقاً للصّوم» أو لعل ذينك الرّمضانين كانا عن تعمد فلا 
قضاء في ذلك.. 

روّينا من طريق سليمان التيمي: أن عمرّ بنَ الخطّاب قالَ: 
إذا مات الرّجِلُ عليه صيامٌ رمضان اطعمٌ عنه مكان كل يوم 
نصفُ صاع من بر. 

ومن طريق صحيحة عن ابن عبّاس: إن مات الذي عليه 
صومٌ ول بصح قبل موته ليس عليه شيءٌ فان صح أطعمٌ عنه 
عن كل يوم نصفُ صاع حنطة. 

وعن الحسن إِنْ لم يصح حتى مات فلا شيءَ علي فان 
CTE‏ لا لض 
من بره ومكولةٌ من تمر 

وررل ننس ا 
الحسن: لا إطعامَ في ذلك ولا صيامً. 


٥‏ مسلألَة: ومن مات ولي صم فَرْض 


55" 
وأيضاً إن احتجاج المالكيّينَ والشافعيين بترك عائشة 
وان عباس لخر الماكور هو ج عليه لأنهع الفا اة 
في هذا الخبر نفسه في قوها أنْ ن يطعم عن كل يوم نصف صاع 
لسكين» وهم لا يقولون: بهذاء فن كان ترك عائشة للخبر حجة» 
فقوها في نصفي صاع حجّةٌه وإن ل يكن قوها في نصق صاع 
حجّة فليس تركها للخبر حجَد فظهرَ نهم إنما ينجو من قول 
الصّاحب بما واف تقليدهم فنقط؛ فإذا حالف من قلّدوه هان 
عليهم خلاف الصاحبي وهذا دليل سوء نعود باللّه منهُ. 


وأمَا قول أحمد: فروينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد 
الومّاب هر ابن عطاء - عن سعيدٍ بن أبي عروبة وروح بن 
القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهرانَ عن ابن عباس 
أنه قال فيمن مات وعليه رمضانٌ ونذرٌ شهر: يطعم عنه مکان كلا 
يوم مسكين ويصومٌ عنه ولیه نذره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن علي عن علي بن 
الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سكل عن 
رجل مات وعليه رمضانٌ وصومٌ شهر فقالَ: يطعم عنه لرمضانٌ 
ويصام عنه النذرٌء وهذا إسنادٌ صحيح. 

فان کان ترك ابن عباس لما لا ترك من الخبر حجَة فأخذه بها 
a ES‏ 

وأمًا قولنا: فروّينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد الوهّاب 
عن سعيل بن أبي عروية قال: حدئوني عن قنَادةً عن سعيل بن 
المسية: أنه قال فيم" مات وعليه رمضان: إن لم يجدوا ما يطعم 
عنه صامه عنه ولية. 

وهو قول الأوزاعي. 

ومن طريق عبد الررًاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه إذا مات الرّجلْ وعليه صيامٌ رمضان قضى عنه بعضْ أوليائي 

وبه إلى معمر عن الزهري: من مات وعليه نذرُ صيام فإنه 
ا ل ال 
والشفي» جز ما E‏ 

وقال أبو حنيفة, ل لا شيء في ذلك إلا أن يوصي 
بالإطعام فيطعمٌ عنه وما نعلمٌ أحداً قبلهمْ قال بهذا؛ إلا رواية عن 


“Ao‏ - مسألةٌ: فان صامه بعضٌ أوليائه أجزاً؛ لعموم - كناب الصّيّام 
الحسن قد صح عنه خلافها. قال علي: وهذا الَذرُ نما يكو نذراً إذا قصد به الله 


وأا قرهم: لا يصامٌ عنه كما لا يصلّى عنه؛ فباطلٌ وقياس 
للخطا على الخطا بلْ يَلَى عنه التذنُ وصلاة فرض إن نسيها أو 
نام عنها ونم يصلها حتى مات؛ فهذا دحل تحت قول رسول اله 
از فدينُ الله احق أن يقضى 'العجبُ أنهم كلهم أجمعوا على 
أنْ س الركعتان إثر الطّوافف عن المت الذي يجج عنة؛ وهذا 
تناقضن منهمْ لا خفاءً به وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء 
الصلاة عن الميت. 

وقال الشافعي: إن صح الخبيُ قلنا به وإلا فيطعمٌ عنه ن 
عن كل يوم. وإنما قلنا: : إن الاستنجار لذلك إن لم يكن له ولي 
من راس الال مقدّمٌ على ديون الناس لقول الي تقر يي قدي 
الله أَحَوَ أَنْ بقضى». 

قال أبو محمّدٍ: من الكبائر أنْ يقول قائل: ِل دن الان 
حن أن يقضى من دين الله تعالل عر وجل وقذ سمعَ هذا القول. 


كلا/لا ب سالة: : فإن صامه بعض أوليائه أ جزاً؛ لعموم 
الخبر في ذلك» وإ کانوا جماعة فاقتسموه جار كذلك أيضاً إلا أنه 
لا زئ أن يصوموا كلهم يوماً واحداً لقول الله تعالى: لقعد 
من ایام أَحَر4 فلا بد من آام متغايرةه فلو لم يصح حنى مات 
فلا شيءَ على أوليائه ولا عليه؛ لن الأثر إنما جاءً فيمن مات 
ف وغذا tT‏ 0 
كلنة زفاح يكلقه هد باولا مر عليه 
ةاعم قن اشام لقان ولو ما يمني ني 
ا الله 
ل ل يصوم عنه.. 


0 عن 6 لآنه ولي 0 


۷- مسألة: فإنْ تعمّدَ التذورٌ ليوقعها على وليّه 
بعد موته فليس نذراً ولا يلزمه هوّ ولا وليّه بعد وهر عاص لله 

وق صح عن الب ا ما حدثناه عبد الله بن يوسف 
أخبرنا أحمدٌ بن تتح أخبرنا عبد اله بن عيسى أخيرنا أحمدُ بُ 
ا بن اجاج حذئني علي 
دن ا نلا عقوا م 
رسول الله تفي قال: «لا واه ندر في مَعصيية الذّيه. 


تعالى فيلزمٌ حينئلٍ فإذا قصد به غيرٌ الله تعالى فهو معصية لا يحل 


الوفاء به ولا يزم صاحبه ولا غيره» وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ مسألة: ومن نذرَ صومٌ يوم فأكثرٌ ؛ شكراً لله 
عر وجل أو تقرباً إليه تعالى» أو إِنْ فاق أو إِنْ أراه الله تعالى 
املا يامله لا معصية لله عرّ وجل في ذلك الشّيء المأمول» ففرضٌ 
عليه أداؤة. 1 | 

قال عر وجل: #أوفرا بالْعُقر». 

أخبرنا عبد الله بن ربيع 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا القعني عن مالك عن 
lS‏ ةم 
المؤمنينَ قالت: قال رسول الله ت: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطيعَ الله 
يِه وَمَنْ نَذَرَ أن يَحْصِيَّ الله فلا يَحْصِوه فهذا عمومٌ لكل نذر 
معصيةٍ كمن نذرت صومٌ يوم حيضتها أو صومٌ يوم العيدٍء ونحو 
ذلك من كل" معصيق ٠ ٠‏ ّْ ّ 


أخيرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 


O a -۹‏ ب لد AE‏ لامو 

كالقعودٍ في دار فلان أو أن لا يأكلَ خبزا مادوماً او 

يلزمة ولا حكم هذا إلا استغفارٌ الله تعالى منةء لان إيجات النذر 

شريعة» والششرائ ثُ لا تلم إلا بص ولا نص إلا في نذر الطاعةٍ 
فقط. 


ما أشبه هذا م 


-- مسألة: وينهى عن التذر جملة فإِنْوقع لزم 
كما قدمناء 


رؤينا بالستندد المذكور إلى أبي داود أخبرنا عثمان بن أبي 

شيية أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور هو اب امعتمرٍ - 
عن عبد اله بن مر الممدائي عن عبل الله بن عم قالَ: «أخذ 
سول الله تا ينَْى عن النذر وغول لا يرد شا وما تحرج 
به ن البخيل» ففي قوله عليه السلام «وَإِنْمَا پستخرج به ِن 
البخيل» إبجاب للوفاء به إذا وقعَ في طاعة الله تعالى. 

05- مسألة: ومن قال علي لله تعالى صومٌ يوم 
أفيق» أو قالَ: يوم يقدم فلانٌ» أو قال يوم انطلقٰ من سجي» أو 
ما أشبه هذا فكانَ ما رغب فيه ليلا أو نهاراً لم يلزمه صيامٌ ذلك 
اليوم ولا قضاؤه ولا صومٌ غيرو؛ لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا 


فلمْ يكن في يرم فلا يلزمه مالم يلتزمة وإ كان نهاراً فلا يمكنه 
إحداث صوم لم يته من اليل ولا تقد إلزام الله تعالى له إِيَامُ 


١‏ كناب الصّيام 
ولا يلزمه صيامٌ يوم آخرّ؛ لأنْه لم يلتزمه. 


وهذا قول أبي حنيفة والثشافعي. ٠‏ 

وقال الأوزاعي: إن قدمَ نهاراً صامً بقِية ذلك اليوم ولا 
فضا علي 

وقالَ مالاك: إِنْ قدمَ ليلا صامّ الناذرُ غد تلك الليلة. 


50 مسألة: فلز قال في كل ذلك: :علي صو 
ذلك اليوم أبدأً فان كان ليلا لم يلزمه كما قدمند لأنه لم يلتزمه ولا 
بلزمٌ صيامٌ اليل لأنه معصية» فن كان نهاراً لزمه في المستأئف 
صومٌ ذلك اليوم إذا تكرّرٌ كما نذره ولا قضاءً عليه في يومه ذلك» 
لأنه غير ما نذرَ: 


VAY‏ مسألة: : ومن أفطرّ في صوم نذر عامدا أو 
لعذر فلا قضاءً عليه إلا ن يكون نذرٌ أنْ يقضيه فيلزمةٌ لأنه إذا 
لم ينذر القضاء فلا جو أن يلرم ما لم ينذرةٌ؛ إذْ لم يوجب ذلك 
3 

NVA‏ مسألة: : ومن نذرٌ صومٌ يومين فصاعداً أجزأه 
أن يصومَ ذلك متفرقاً لأنه غيرٌ تخالفي لما نذر. 


6- مسألة: : فلو نذرَ صومٌ جمعةٍ أو قال: شهرم 
يجز أن يصوم ذلك إلا متتابعاً ولا به فن تعمد في خلال ذلك 
فطراً لعذر أو لغير عذر: ابتدأه من أوّله لن اسم الجمعةٍ والشهر 
لا يقع إلا على أيام متتابعةٍ لا متفرقق فإنما يلزمه ما نذر لا ما 2 
ينذن؛ فان لم تابح ذلك فلم يات بما نذرَ فعليه أنْ يئي به. 


مما مسألة: : ومن نذرَ صومٌ جمعتين أو قال: 
شهرين» ول ينذر التتابع في ذلك لزمه أن يصوم كل جمعة متنابعةٍ 
ولاب وكلّ شهر متتابعاً ولا بك وله أن يفرّق بين الجمعةٍ 
والجمعة. وبين الشهر والشهر لما ذكرنا آنفاً إلا أنْ ينذرهما 
متتابعين فيلزمه ذلك؛ أنه طاعة زائدة. 


VAY‏ مسألة: فإن صام الشهر ما بن افلالين لزمه 
إقامٌ فإن ابندأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة 
وعشرون يوماً متصلة ولا بد لقول رسول الله تاذ «التهرٌ عة 
وَعشرون؛ وان الشهرٌ يكونٌ تسعاً وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم 
إلا بنص وارد ولا نص في ذلك؛ E‏ ما 
نذرَ من شهر أو أكثر فقط؛ فان نذرَ نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة 
عشرٌ يوماء لأن كسرٌ يوم لا يلزمه صيامه لن نذرث ولا وڙ أن 


- مسألةٌ: فلو قال في كل ذلك: علي صومٌ ذلك 


۸٦ 
يلزم يوماً زائداً لم ينذرة.‎ 

- مسألة: ومن نذرَ صومّ سنةٍ فقاد قال قومٌ: 
يصومٌ انئ عشرّ شهراً لا يع فيها رمضان ولا يوم الفطرء 
والأضحى» ولا آيام التشريق» وفي هذا عندنا نظرٌ والواجبٌ عندنا 
أن لا يلزمه شي لن هذه الفتيا إلزامٌ له ما لم ينذرة؛ لان اسم 
ستو لا بقع إلا على اني عشر شهرا متصلة لا مبددق وهر لا 

يقدرٌ على الوفاء بنذره كما نذره؛ فلا يجورٌ رن يلزمٌ مالم يلتزمه 
ولا نذرك ولا أن يلتزة م مالم یکن وما ليس في وسعه قال الله 
تعالى: إلا يكلف الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا»ك ومن ادّعى هاهنا إجماعاً 
فقذ كذب؛ لأنه لا يقدرٌ على أنْ يأتي في ذلك برواية عن صاحب 
أصلاء ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع. 

وقذ قال فيها أبو حنيفة يفطرٌ فيها يومي الفطر والأضحى 
ويام التشريق» ثم يقضيها. 

وقال زفرٌ: يفطرٌ الأيَامَ المذكورة» ولا يقضيها. 

وقال مالك: يصوم ويفطرٌ الأيّامَ المذكورة» ولا يقضي 
رمضان» ولا 00 0 إلا e‏ 


١‏ والأضحى» ويصوم ت ا 


قال أبو محمّدٍ: فهذه الأقوال: إِمَا موجبة عليه ما لم ينذره 
ولا التزمه وإمًا مسقطة عنه ما نذرٌ. 

قال أبو تحمد: : إن كان نذرٌ صومٌ هذه الأيام وصوم 
رمضان عن نذرو؛ فقذ نذر الغسّلالَ والباطل» وأمراً خالفاً لدين 
الإسلا م فلا يلزمه نذره ذلك لاه معصية» ولا يلزمٌ صومٌ سائر 
الأيام له غي ما نذرّه وكلُ طاعةٍ مازجتها معصية فهي كلها 
معصية» لأنه لم يات بالطاعةٍ كما أمرّ. 

قال تعالى: رمَا أُمِروا إلا لِيَمُدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدّينَ4 فإِنْ نذرَ أنْ يصومٌ سنةٌ حاشا رمضانٌ والأيامَ المنهي عن 
صيامها لزمه ذلك» لأنه نذرُ طاعةٍ وكذلك لو نذرَ صومٌ شوال» 
أو صومٌ ذي الحجةٍء أو صومٌ شعبانَ فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا 
أن ينوي استثناءً ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك. 


8 مسألة: : ومن كان عليه صومٌ يوم بعينه نذراً 
فإذا جاءً رمضان لزمه فرضاً أن يصومٌ ذلك اليوم. لرمضان لا 
للنذر أصلا؛ فان صامه لنذره أو لرمضانٌ ولنذره فالإثم عليه ولا 
مجزئه لا لنذره ولا لرمضان؟ أن مر الله تعالى بعد ديه فليس 
له أنْ يصومً رمضان ولا شيئاً منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه 


“AV 
مخلصا له ذلك» وبالله تعالى التوفيق؛ ولا قضاءً عليه فيه لما‎ 
ذكرناة.‎ 


۰ ۹ - مسألة: وأفضلٌ الصّوم بعد الصّيامٍ المفسروض 
صومٌ يوم وإفطاز يوم. ولا يحل لأحا أن يصو أكثرّ من ذلك 
أصلاء والريادة عليه معصية من قامت عليه بها الحجّّق ولا يحل 
صومٌ الدهرٍ أصلا: 

حلدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
امد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخيرنا محمّدُ بن مقاتل 
اخيرنا عبد الله بر البارك اخخبرنا الأوزاعي اخبرنا هى بن ابي 
كثير حدثني أبو سلمة بن عبار الرحمن بن غوف قال: عدن عه 
الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسولٌ الله: نيا عَبْدَ الله بْنّ 
عرو ألم حبر أك َصُومُ نهار وتوم اليل » قَلْت: 3 
سول الله قَالَ: قلا تفل صم وأفطز وقم وَنَمْ؛ إن لِجَسَدِك 
عَلَيِكَ حَقَاً وَإِنَ لِعيْنِكَ عَلَيِكَ حَفَا وَإِنَ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَإِنُ 
ار عاك عن و مضا أن ر 
ددس شد عل ُت ا سوك الله مي أج3 رت قان قم 
صا ني اله اود ولا ترذ علي قلْت: وَمَا كان صيام نبي الله 
ذَاوْد قَالَ: صف الذهر». 

. ومن طريق البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعي بن أبي حمزة عن الرّهري عن سعيادٍ بن المسيّبو عن عبد 
الله بن عمرو عن رسول الله يط وذكر الحديث» وفيه: «أن عَبْدَ 
الل بن عمْرِو قال عليه السلام إِنّي أطي أفْضَلَ من دبك قَالَ: 
قَصُم يما وف وما قلْت: ني أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذلك قال: لا 
أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». 

قال أبو محمّدٍ: فصح نهي عن الزيادةٍ على 
ضیام يوم وإفطار يزم وتعوذ ا نهيهء وإِذ أخبرَ عليه 
السلام أنه لا أفضلَ من ذلك فقذ صح اتر ارقن 
ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فقذ حبطت تلك الريادة بلا 
ا 
أنه لا يحل أصلا 

قل عل ومن طرائفب المصائبي قول بعض من يتكلم في 
العلم بجا هوّ عليه لا له قال: قد جاءَ هذا الحديث وفيه أنه عليه 
قم صم اود كان يَصُومُ يرما وَيْْطِرٌ يَْما ولا 
يَفِدُ إذَا لاقى» فقال: إنما هذا الحكمٌ لمن لا يفرُ إذا لاقى. 

قال أبو محمَدٍ: فجمعَ هذا الكلام الملعونٌ وجهين من 


٠‏ - مسألةٌ: وأفضل الصّوم بعد الصّيام المفروض 


۲- كتاب الصّيّام 
الضلال. 

أحدهما: الكذبُ على رسول الله يذ ا لم يخ به بن قذ 
مر عليه السلام بذلك عبد الله بنَ عمرو وقطح به لا صومٌ 
أفضل من صوم داود. 

والثاني: أنه تأويلٌ سخيف لا يعقلٌ؛ لأنه لا شك في أن 
من لا يفرٌ في سبيل الله إذا لاقى أفضلٌ من يف فإذا كان حكم 
الأفضل أذ لا يتريد من الفضل في الصّيام ونم من ذلاك؛ فهذه 
شريعة إبليس لا شريعة حم ت. 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الومّابٍ بن عيسى أخبرنا أحدُ بن محمد أخبرنا امد بن علي 
أخيرنا مسل بن الحجّاج أخبرنا عبيد الله بنٌ معان هو ابن معان 
العنيريُ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ي ٿابتو سمع أبا 
الاس هو الاب بن فرّوح المكي - سمعٌ عبد الله بنّ عمرو 
يقول: قال رسول الله ##ل: «لا صامَ مَنْ صَامَ الأبد». 

وروّيساه من طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة 
فذكره بإسناده المذكورء وفيه: أنّ رسول الله يمر قال: «لاصام 
مَنْ ضام الدهرًة. 

ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله ت «أنّه قال: وَقَدْ 
كر له مَنْ يَصُومُ الدَهْرٌ - فَقَالَ عليه السلام لا صَام ولا افر 
أو ما صَامَ ولا أَفطرَه. 

وكذلك نضا من طريق مطرّفي عن عبد الله بن الشخير 
عن أبيهه وعمران بن الحصين كلاهما عن رسول اله 4 ده 
َال فِيمَنْ ضام ادر لا ّامَ ولا أَفَطَّرَ؛ فقذ صح أنه حبط 
صومه ولم يفطن 

وهذه أخبارٌ متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها. 

ومن عجائبهم أنْهمْ قالوا: إنما لا جور إذا صام الدَهرَ وم 
يفطر الايا ا منهي عنهاء فقلنا: كذب من قال هذا لأنٌ رسول الله 
ت منمّ ونهى عن الزيادةٍ على نصف الذّهر وأبطل أجرّ من زاد. 

قال أبو حمار: وشغب من خالفنا بأن ذكرٌ حديث حمزة 
بن عمرو الأسلمي آنه قال: ايا رَسُولَ الله إئي ارد الَو 
ََأَصُوم في السَفر؟ قَالَ: إن شيت قَصُمْ وَإِنْ شعت فَأفطِره. 

وبخبر: رويناه من طريق زیا بن الحباب: اي ثابت 
عن قيس الغفاري حدثي سیو ال حدثي أبو هريرة عن 
أسامة بن زيار قال: كان َو الله 4# برد الوم فيقال: لا 
فر 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّة لهم في هذين الخبرين» لأ السرد 


- كيتاب الصيّام 


إنما هو التابعة لا صومٌ أكثرٌ من نصفم الذهر. 

بين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
ة الذي: رويساه من طريق مسلم بن 
الحجاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا فيان بن عيينة عن 
0 ي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفي قالَ: «سَألتُ 

م مين عَنْ صيام رَسُول الله از فَقلَت: : كان يَصُومُ 
00 قذ صَامَ ويف حتَى نقول: قذ فط ولَمْ ره صّاقِماً 
من شَهر قط ار ِن اه ِن شخان کان يَصُومْ عبان كله 
کان يَصُومُ شَعْبّانَ إلا قِيلا». 

فهذه م المؤمنينَ بينت السّرد الذي ذكره أ أسامةء والّذي 
ذكره حمزة بن عمرو في حديثى فبطل أن يكون هم متعلّقٌ بشيء 
من الآثار. 

مووا أيضاً بما: 0 مهدي 


آوردناه. وحديث عائشة 


ا 
عن ابس عمرّ قالَ: كانَ عمرٌ يسرد الصْوم. 

وعنه أيضا أنه سرد الصّومٌ قبل موته بسنتين. 

ا Eig‏ 
هر على عمد رول اله من أجل العدئ فلم توفية الي 
ا ما ر ا 
بن عبد اله بن أي عن جلت الت كان تاا بش ال 

وعن الأسود. وعروةء وعبیل: انهم كانوا يصومون الذهرَ. 

نا يدا رقي اسه قد فز ا 0 
بن محم بين صيام الدّهرٍ وبين سرد الصّومٍ كما ذكرناء ول بشت 
عليها إلا ارك وهر الخايعة لا صوم التعر» ول صخ غتها ذا 
ولا يصح: 

E‏ انين 

kS‏ ا 
يوم الشك من آخر شعبان؛ فان كان ما لا يصح عنها من صوم 


ل ¥۹ مسألة: وأفضل الصّوم بعد الصيام المفروض 


AA 


الذهر حجّة فالّذي صح عنها من صوم أيام التشريق» ويوم السك 
حجّة؛ وإنْ لم يكن هذا حجّة فليس ذلك حجة. 

فان قالوا: قذ صح نهي الني لز عن صوم أيام التشريق. 

قبل هُم: 

وقد صح نهيه عليه السلام عن صوم أكثرٌ من نصفب 
الذهر» وصح نهيه عن صوم الدّهر. 

وأَمَا خبرٌ عمرَّ فليس فيه إلا السّردُ فقط وهو المتابعة لا 
صيامٌ الدذهر؛ بل قذ صح عنه تحريم صيام الدّهر:كما روينا من 
طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابي عمرو الشيباني 
قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب: أنّ رجلا يصومٌ الدّهرّ فأتاه فعلاه 
بِالدّرَةٍ وجعل يقول: كل يا دهر كل يا دهرٌ؛ وهذا في غاية الصحة 

عنُ؛ فصح أن تحريم صوم الذهر كانَ من مذهبه ولو كان عنده 
مباحاً لا ضرب فيه ولا آمر بالفطر. 

وأمًا عثمان فإن الرْبيرَ بنَ عبد الله ابن أميمة وجنه 
مجهولان» فسقط هذا الخبٌ. 

TS 
أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة يأكلٌ ارد وهو صائم.‎ 

قال أبو محمد: وفي الخبر الذي شغبوا بو: ان انساً قالَ: ما 
رأيته مفطراً إلا يوم فطرء أو يوم أاضحىء ففي هذا الخبر: أنه كان 
يصومٌ أيامَ التشريق فإن نم يكن فعل أبي طلحة في أكله البرة وهر 
صائمٌ حجّةٌ فصومه الذَهر ليس حجَة؛ ولشن كان صومه التهرٌ 
حجَة فان أكله الد في صيام حجّدَ؛ فسقط کل ما موّهوا به عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وأا الآسودٌ: ا لز عن وكيم عن قدا جين ام بر 

عتيبة: أن الأسود كانَ يصوم الذهر ويام التشريق. 

وعن معمر عن هشام بن عروة عن ن أبيه: آنه صام أربعينَ 

تة أو ثلائين سنه قال عشاء: م ره مفطراً إلا يوم فطر أو 7 

خحر؛ فليقتدوا بهما في صوم آيام التشريق وإلا فالقومٌ متلاعبون. 

قال علي: صح عن عمرٌ ما ذكرناه من التهي عن صوم 
الذهر» وأمره بالفطر فيه» وضربه على صيامه. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي 
موسى الأشعري قال: من صامٌ الدّهرَ ضيِّقَ الله عليه هكذا: 

ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي 
موسى الأشعري قالَ: من صامٌ الدّعرٌ ضيّقتَ عليه جهنم و 


5103 لقال ؛ 
روي أيضاً مسنداً. 
ا قال علي: من نوادرهمْ قوهم: معناه ضيّقت عليه جهنم 
حتى لا يدخلها. 

قال علي: وهذه لكنة وكذب: آمّا اللكنة: فإنه لو أرادَ هذا 


لقال: ضيقت عنة وم يقل: علية. 


وأمًا الكذب: فإنما أورده رواته كلّهمْ على التشدي والنهي 
عن صومه فكيف ورواية شعبة الذكورة إنّما هي ضيّق الله عليه 
فقط؟. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن 
اوعاب غيل 886 جر 

قال علي: همْ يعون الإجماع بأقل من هذا؛ وقذ يكون 
الرّجمُ حصباً كما كان يفعلُ ابن عمرّ بمنْ رآه يتكلم والإمام 

ومن طريق شعبة عن يحبى بن عمرّ والهمداني عن أبيه أنه 
سمع عبد الله ببنَ مسعودٍ - وسئلَ عن صوم الدّهرٍ - فكرهة. 

ومن طريق أبي بكرة» وعائل بن عمرو أنهِما كرها صو 
رجبيه وهذا يقتضي ولا بد أنهما لا يجيزان صيامً الذهر. 

قال علي: لر كان مباحاً عند ابن مسعودٍ ما كرهة؛ لان 
فعلّ الخير لا يكرةٌ ولا یکره إلا ما لا خير فيه ولا جر 

وعن الشعيّ أنه كره صومٌ الدّهر. 

وعن سعيدء بن جبير أنه كره صومٌ شهر تام غير رمضان. 

05- مسألة:قال أبو محمّدٍ: ونستحبُ صيام ثلائة 
آيام من كل شهرء ولس نستحنبةٌ صيامً الاثنين» والخميس» وكل هذا 
فبآنْ لا يتجاوز أكثرٌ من نصف الذهر. 

فما الثلائة نه الآيامٍ فلما ذكرنا آنفاً في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

وأمّا الاثنين والنميسُ فلما حدّثناه عبد الله بن ربيع 
أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أ بن شعيب أخبرنا القاسم بن 
زكريًا أخبرنا حسينٌ هو الححفي و عن عاد فين 
TS‏ ال عل 0 كان وه 


E ا‎ ES 


۲- كتاب الصيام 


۲- مسألة: ومن اقتصرٌ على الفرض فقط فحسنٌ 
لا قذ ذكرناه قبل من قول رسول الله يي لّذي ساله عن الدّيِن 
e‏ بوجوب ر.ضان قال: «هَل عَلَيَ غَيْرُه؟ قال: 
لا إلا أ ن تتَطْوْعٌ - وَذَكَرَ مل ذلك في الصلاة والركاة وَالْحَحْ؛ 
فقا السائِل: وَاللّه لا أزيدُ عَلَى هَذا رلا أنقصر فقال رَسُولُ الله 
n‏ : ألم إِنْ صدَقَ دحل الجن إن صدَق). 


۳ ۹ مسألة: : ونستحب صومٌ يوم عاشوراءً: وهو 
التاسع من ارم ورن عنام العاشر بجا فين .اتخ أيضا 
صيامٌ يوم عرفة للحاج وغيره: 

أخبرنا عبد الله بن يوسفف آخبرنا أذ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا أحمد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن المثتى أخبرنا عمد بن 
ل ا 
الرماني عن أ بي قتادة الأنصاري «أن رَسُولَ الله 4# سل عنْ 
صَوْم يوم عرف فقال: يُكَمْرُ الس الاضيية وَالْبَقِيَةَ؛ «وَسّيِلَ عَنْ 
صَؤْم يوم عَاشُورَاءَ فقال يُكَفْرُ السنة الايّة». 

وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 

بن الجراح عن حاجب بن عمرٌ عن الحكم بن الأعرج قال: 
«سَأَلتُ أبن عباس عن صومٍ عَاشُورَاء فَقَالَ: إذا رايت هلال 
الحم اد وَصنحْيَوْم لثمب صايما ققلت: : کا كَانَ مُحَمَّدٌ 
2# يصٌومه؟ قال: : نعم). 

حبرنا حا بن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري 
أخبرنا عبد الرَرّاق ؛ أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء اله سمعٌ ابي 
عباس يقو في يوم عاشوراءً: خالفوا اليهود صوموا التاسع 
والعاشر. 

فان قبل: من أ ين أحببتم صومٌ يوم عرفة في الحجج؟. 

وقذ صح هن طريق ميمونة أ م المؤمنينَ أنها قالت: (إِنّ 
الاس شكرا في صَؤم رَسُول الله 8 وم رة قرست إليه 
بحلاب و وَهْرَ وَاقِف في الْوْقفٍ شرب ينه وَالناسٌ يَنظرُون». 

رق طريق که ف ی ر ا ا 
عن أيوب السختياني عن سي بن جبير قال: تیت ابن عباس 
بعرفة وهر يأكل رمّاناً فقال: او فكل اف هات إن رون الله 
دي لم يكن يصومٌ هذا اليوم. 

ومن طريق مؤمّلٍ بن إسماعيل عن سفيان اوري عن 
إسماعيل بن أميٌ عن نافع قال: : سئلَ ابن عمرٌ عن صوم يوم 
عرفة» فقالَ: لم يصمه الي يي ولا أبو بكر ولا عم ولا 


۲۴- کكتاب الصّيّام 
عثمان. 

ومن طريق عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا حوشبُ بن 
ا م اه 0ع ابر 


TT‏ سمعت 
ا نهى عمرٌ بن الخطاب عن صوم 
يوم عرفة: : وقذ تكلّمَ في سماع عبد الله بن معبا الرّمَانيَ من أبي 
قتادة. 

قلناء وباللّه تعالى التوفيق: اما أن رسول الله تفا از لم يصمه 
فلا حجّة لكمْ في ذلك؛ لاله عليه السلام قذ حض على صيامه 
أعظمٌ حض» وأخبرٌ أنه يكفْرُ ذنوب ستتين» وما علينا أن ننتظرٌ 
بعد هذا أيصومه عليه السلام آم لا 

وقد حدثنا يوسف بن عبد الله التميرئ قالَ: أخبرنا امد 
بن محم بن الجسور قال: أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا مطرّفُ 
بن قيس أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن 
عروة ابن الرّبير عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت: «إنْ كان رَسُولُ 
الله تنآ يرك اعَمَلَ وه يُحِبُ أن يَعْمَلَ به حَشية أذ يَعْمَلَ به 
الاس زصس عَلَهم». 

وأمَا حديث ابي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة 
بعرفات فن رواية حوشبي بن عقيل ولیس بالقويٰ عن مهدي 
المجري وهر مجهولٌ» وهذا لا يحت به. 

وأا ترك أبي بكرء وعمرّء وابن عمرّء وابن عباس صيامه 
فقذ صامه غيرهم:كما رؤّينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
عن سهل بن أبي الصّلت عن الحسن البصري أله ستل عن صوم 
يوم عرفة» فقال: صامه عثمانٌ بن عفان في يوم حار يظلَلُ عليه. 

ومن طريق حا بن سلمة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدَيق: أن عائشة ام المؤمنينَ 
كانت تصومٌ يوم عرفة في الحج. 

وبه إلى حا بن سلمة أخبرنا عطاءً الخراساني: أن عبد 
الرّحمن بن أبي بكر - دخل على عائشة ام المؤضينَ يوم عرفة 
وهي تصبٌ عليها الما فقا لحا: أفطري» فقالت: انط وقذ 
سمعت رسول الله تبط يقول: «صَوْمُ يوم عَرَفَة كر العام الي 

ومن ) طريق هشام بن عروة: ان عبد الله بنَ الرّبير كان 
يدعو عشيّة عرفة إذا أفاض الناسُ بماء ثم يفيض. 

قال علي: فإذا افير ال جر اليه سال E‏ 


4 - مسألة: ونستحبٌ صيامً يام العشر من ذي الحجّة 


۰ ۹ 
ارات ا و و ی 
سعيار القطان عن شعبة عن توبة عن مورّق العجلي قال: قلت 
لان عُمرَأنصَلي الفحى» قَالَ: لا ملت ف َعم قالَ: لا 5 قَل: 
ابو بَكْرِء قَالَ: لاه قلت: فَرَسُولُ الله ت قَالَ: لا إنخالة». 

فمن كره صومٌ يوم عرفة لقول ابن عمرّ: إن رسول الله 
تا لم يصمة ولا أبو بكرء ولا عم فليكره صلاة الفنحى فيها 
مثلُ ذلك والطريقان صحيحان وإلا فهر متلاعبٌ بِالدينِه وقد 
صح أن أبا بكرء وعمرٌ لم يکونا یضحیان فليكرهوا الأضحية أيضاً 
لذلك. 

قال علي: ومن العجب أن يكون الي تال قذ جاء 
e‏ تي 
يكرهونة لله علي اسلا م يصمه ول مشن الي از رى 
فاع دو لابووولا لقم ملاعو لب اجا م6 

وأا سماعٌ عبد الله بن معبلو من أبي قتادة فعبد الله ثقة 
والثقات مقبولون - لا يحل رد رواياتهم بالظّنون» وبالله تعالى 
التوفيق. 

0 مسألة: : ونستحب صيامٌَ آيام العشر من ذي 
ا ا ا 
عن اش عو هسام الط صن عار سن جبير ملق ا 
0 3 قال 0 ما بن امأ 9 ج إلى الله نيم العمل 
ا ولا مقا إلا رجن حرج بيه واه ف تزجع 
مِنْ ذلك بشيء». 

قال أبو محمّدٍ: هرّ عشرٌ ذي الحجَّةء والصّومٌ عمل بر 
ايا 
ب ا ب رار دفر بره | سان کان تذره باطلاء فلز 
كان إنسانٌ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً فجاءه صومه في الجمعة 
فليصمة: 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌُ بن محمَّدٍ أخبرنا امد بن علي 
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الجعفي - عن زائدة عن هشام OG‏ 
عن أبي هريرة عن الب عي قال: «لا ت نَخَصُوا ليله اجِمُعَة بقيَامٍ 
من بين اللي ولا تخصوا َم لمع بصيام من بن الآيامٍ إلا 
ن يون في صَرْمِ يَصُومُه أحَدَكُم: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن معاوية أخبرنا 
أخبرنا شر هر اب الفضتل - أخبرنا عيذ هو بن ابي شروب ± 
عن قتادةً عن سعيل بن السب عن عبد الله بن عمرو قال: 
SS‏ 
تومي ده قالنا: لا قالَ: تأطري». 


ورؤینا أيضاً من طريق جابر. 


ومن طريق جويرية آم المؤمنين. 


ومن ) طريق جنادة الأزدي: وله شه كلد عن اللي 

وبه قال. طائفة من الصّحابة رضي الله عنهم: 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن سعيدٍ الجريري عن 
أبي العلاء هر ابن الشخير - أن سلمانٌ الفارسي صاحبَ رسول 


الله يي قال لزيد بن صوحان: انظرُ ليله الجمعة فلا تصلها. 

قال عليٌ: لا نعلمٌ له خالفاً من الصّحابة رضي الله عنهم. 

و فرق فی و 
او و عزمت علیکم لا 
أفطرتم فإنه يوم عي - قيس بن السكن أدرك أبا ذر وجالسة. 

دع مر حك E‏ 
الجمعة. 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن 
مجاه عن أبي هريرة قالَ: لا تصم يوم الجمعةٍ إلا أن تصومَ قبله 

وهو قول إبراهيم النخعي؛ ومجاهدر والشّعي» وابن سيرينَ 
وغیرهم» وذكره إبراهيم عمَنْ لقي» وإنما لقي أصحاب ابن 
مسعوڊ. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق شيبان عن عاصم عن زر 
عن ابن وو ول إن رسو اله تي كان يصو م اة ينام 
مِنْ كل شَهْرٌ وَقَلَّ مَا كان يمْطِر يوْمْ الحمُعقَه. 


5 مساألة: فلو نذرَ المرمُ صوم يوم يفيق أو 


۲- كتاب الصيّام 


ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عمر بن أبي عمير عن 
ابن عمرَ قل ما أت رسو الله تأ مُمْطرأيَوْمَ جُمُعق. 

ومن طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن 
عباس اقلم ره مُْطِرا ْم جمُعَة قطه. 

قال أبو محمّدٍ: ليث ليس بالقوي. 

وأمًا خبر ابن مسعودٍ ف فصحيحٌ» والقول فيها كلها سوا 
وهو انه ليسَ في شيء منها - لا عن رسول الله ا ولا عن ابن 
معو ولا عن ابن عم ولا عن ابن عباس: إباحة تخصيص 
يوم الجمعةٍ بصيام دون يوم قبله أو يوم بعدةٌ. وحن لا نكر 
صيامه إذا صامٌ يوماً قبله أو يوماً بعد ولا يحل أن نكذب على 
رسول الله يي قنخ عنه بمالم يحي به عنه صاحبك ولا أن 
حمل فعله على خالفة أمره لبه إلا بيان نص صحيح فيكون 
حيتئلرٍ نسخاً أو تخصيصا. 

قال تعالى آمراً له أنْ يقول: #وَمًا أُريد أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلَى ما 
ناکم عن فكيف وقد ورد عن ابن عباسِء وطاووس بیان 
قولنا بأاصح من هذه الطرق؟: 

كما روا طريى ان ای شي لحرا ةيد کر 
عن ابن جرب عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن افتراد 
اليوم كلما م بالإنسان - يعنى عن صيامه: فصح نه ابن عباس 
عن افتراد يوم بعنه في العو فدخل في ذلك يوم الجمعة وغيرة. 

ومن طريق عبد الله ب بن طاووس عن أببه أنه كان یکره أن 
يتحرّى يوماً يصومة وما نعم من ذكرنا عن المتتحابة رضي الله 
٠‏ عنهم مخالفاً أصلا في النهي عن تخصي ص يوم الجمعة بالصيا» 
وبالله تعالى التوفيق. 

165 اة فلو نذر المرء ءٌ صومٌ يوم يفيق» أو ذلك 
فوافق يوم جمعة ل يلزم؛ أنه لا يصو یوما قبل ولا یوما بعد 
ولا واف صوماً كان يصو ولا وڙ صيامه إلا باحد هذين 
الوجهين كما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق 


۷- مسألةٌ: ولا يحل صومٌ اليل اصلاء ولا أن 
يصل المرءٌ صومٌ يوم بصوم يوم آخرٌ لا يفطرٌ يينهماء وفرض على 
كل اح أنْ يأكلَ أو یشرب في كل يوم وليلةٍ ولا بد. 

أخبرنا عبد الرّحن بن عبد الله ب بن خالاو أخبرنا إبراهيم بن 
اهمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن حمزة 
أخبرنا ابن أبي حازم عن يزيد هو ابن اهادي - عن عبد الله بن 
ات ای و 'أنه سمح رسول الله 7ز يقول: 


۲- کاب الصيام 


الا تواصبلوا یکم راد أن يُرَاصل فليواصل < حتى السسّحَرء قالوا: 
فإك توَاصِلٌ يا رَسُولَ اله قَالَ: لنت کے لي ايك لي 
طم يمني وَسَاق يَسقيني». 

ورؤيناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق | م المؤمنسين 
عائشة» وأنسء وأبي هريرة» وابن عمرَء كلهم عن رسول الله 
ااا وهذه الأثارٌ تنتظمُ كل ما قلنا. 

قال أبو محمّد: وقد روينا النهيّ عن الوصال عن أبي 
سعيار الخدري» وعائشة أمّ المؤمنينَ» وعلي» وأبي هريرة. 

وروینا عن بعض السلفٍ إباحة الوصال: 


كما رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهابٍ 
حدئني أبو سلمة بن عبلد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: انهَى 


َسُولُ الله تلاز عن الوص ال فقا َجُلْ ين الُنإيين: فإك 
تَوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله از نيز فَقَالَ: يكم يثلي إني ايت يطبي 


ري وتسٽقييني؛ فلا ابوا ن يسوا عن الوصال وَاصّلَ بهم يما 
م يَؤما ثم روا الهلا فمَالَ عليه السلام: َو تأر الهلال ركم 


كَالْمُكْلٍ لَهُمْ حِين اوا اَن يَنَهُوا". 
وعن 1 خت أبي سعيكٍ م الخدري أنها كانت تواصل» وكانَ 
أخوها ينهاها. 


قال علي: هي صاحبة بلا شك. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا عمّارُ بن أبي عمّار قال: 
كان عبد الله بن الزبير يواصل سبعة آيام فإذا كان الليلة الاب 
دعا بإناء من سمن فشربه ثم يؤتى بثريدةٍ فيها عرقان ويؤتي 
الناسَ بالجفان فيقول: هذا من خالص مالي» وهذا من بيت 
مالكم. . وکا ابن وضاح يواصل أربعة آيام. 

قال أبو محمّد: هذا يوضّمٌ أن لا حجّة ني أحدٍ غير رسول 
الله لا صاحبيه ولا غيره؛ فقاذ واصل قوم من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم في حياة الن ين وتأوّلوا في ذلك الاويلات 
البعيدة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيفَ من دونهم؟ ولا فرق 
بين من خالفَ حضّه عليه السلام على صوم يوم عرفة ونهيه 
عليه السلام عن تخصيص صوم يوم الجمعة وتأوّلوا في ذلك: أنه 
عليه السلام ل يصم يوم عرفة» وقول ابن مسعودٍ «قَلْ مَا ريه 
عليه السلام مُعطِرا يوم الجَمُعَة؛ وبين من خالف نهيه عن الوصال 
وتأول أنه عليه السلام كان يواصل. 


- مسألة: ير 
le acu sS‏ 


۸-مسألة: ولا جو صومٌ يوم الشّكّ الذي من 


4۲ 
يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفاً من أن يكونٌ من 
رمضانٌ. 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا احم بن ققح أخبرنا عبد 
الوهّابه بن عيسى أخبرنا أحدُ بن محمّدٍ أخبرنا ام بن علي 
أخبرنا مسلم ب بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
0 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إز: « 
تَعَدمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم م ولا يمين إلا رَجُل کان يَصُومٌ صَوْماً 
بصم وقد ذكرنا آمره عليه السلام بان لا يصامٌ حتّى یری 
هلال من طريق ابن عمرو: 

أخبرنا عبد الله بن ريم 
عثمان أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجّاجُ بن المنهال أخبرنا حمادُ بنُ سلمة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس: أن النيئ لذ قال: «صوموا لِرُؤْيته وَأفطِرُوا ريه 
إن عي عَليِكُمْ فوا لاثين» قالوا: ا رَسُولَ الله ألا نُقَدُمُ بین 
دنه يَوْماً أو يَوْمَينَ؟ ؟ فعضب وَقَالَ: لا. 

قال أبو محمّد: نعود باللّه من غضبو رسول الله از هذا 
احبر يوضح أنه لا حجّة في أي صاحبي ولا غيره أصلا. 

وبهذا يقول طائفة من السّلفي: 


أخرنا عبد الله ن مةئ 


روّينا عن ابن مسعودٍ أنه قال: لان أفطرٌ يوم من رمضان 
ثم أقضيه أحبُ إل من أن أزيدَ فيه يوماً ليس فيه. 

وعن حذيفة أله كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. 

وعن أبي إسحاق السّبيعي عن صلة بن أشيم أنه سمع 
ا ل ا و 

وعن حذيفة؛ ات عباس؛ وأبي هريرة» وعمر بن 
الخطابء وعلي بن أبي طالبي وأنس بن مالك: النهيٰ عن 
صيامه. 
السّنة كلها ا ا 

قال أبو حت ل كما 
NT E‏ 


FR 031‏ 
وحدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 


1۹۳ 


4-مسالة: ولا معنى للتَلوّم في يوم الشّكٌ 


- كتاب الصيّام 


عبار الرحيم أخبرنا أحمد بن خالد أخيرنا محمد بن عبد السلا 
الخشني أخبرنا محم بن بشار أخبرنا عبد الوهاب بنْ عبد الجياد 
القفي أخبرنا عبية الله بنُ عمرٌ عن نافع قال: : كان ابن عمرّ إذا 
خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظرٌ الهلا فإ 
حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبحَ صائماء وإ لم يرَ ولم 
يحل دون منظره أصبح مقطراً. 

وعن | بي عثمان النهدي أنه كان يصومٌ يوم الشّك. 

وعن القاسم بن محمّدٍ: أنه كان لا يكره صيامَ يوم الشاك 
إلا إِنْ أغميَ دون رؤيةٍ الهلال. 

وعن الحسن البصري أنه كان يصبحٌ يوم الك صائماً فان 
قدم خب برؤية املال ما بينه وبين نصغم التهار أ صومه وإلا 
أفطر. وبالتهي عن صومه جملة يقول إبراهيم النخعي والشعي» 
وعكرمة» وسعيدٌ بن جبيرء واب سيرينَ وغيرهم. 

قن أو e a‏ روك الابما دق 
یری املال ثم كان يفعلٌ:ما ذكرنا. 

واحتجّ من رأى صيامٌ يوم الشاك بما روّينا من طريق 
مسلم عن ابن أبي شيبة أخيرنا يزيدٌ بن هارونَ عن الجريري عن 
ابن العلاء عن مطرف عن ران بن الفصين: أن الب عل «قَالَ 
لِرَجُل: َل صُمْت مِنْ سر ها اله شيئا؟ يغبي شَعْبَانَ قَالَ: 
لا َألَ: اذا أطت مِنْ صبيّام رَمَضَانَ قَصُمْ ومين مَكَانَها. 

وبما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبةٌ عن توبة العيري عن محماد بن 
إبراهيمٌ عن أ بي سلمة بن عبد الرحمن عن آم سلمة آم المؤمنين: 
أن الي ا لم يكن يَصُومٌ من السْنْة شهرا اما إلا بان 
يَصيلّه برَمَضَّانَ». 

ومن طريق عبد الله بن أبي العلاء عن بي الأزهر المغيرة 
بن فروة قالَ: قامٌ معاوية بن أبي eT‏ 
الذي على باب حص فقال: يا آيها الا * إِنَا قذ رأينا الحلا يوم 
كذا وكذا وآنا متقدمٌ بالصيام فمن أحبً أن ملك لقعا يام 
إليه مالك بن هبيرة البائ فقال: اما اش ممه مده 
زرك الله يلق ام شي من رابك فال سفنت زرف الله 
تا يقول: ١صُرمُوا‏ الشهر وَميرة». 

قال أبو محمّلٍ: المغيرة بن فروة غيرٌ مشهور ثم لو صح لا 
كانت فيه حجة أصلاء لان نصه «صوموا الشَهْر وَسيرَة» وهوّ بلا 


شك شهر ومضاة لاما واه وره ماف إل ولا يخلو” 


سره' من أن يكون أوّله أو آخره أو وسطه وأي ذلك كانَء فهوّ 


من رمضان لا من شعبان» ولیس فيهِ: صوموا سر شعبان؛ فيطل 
التعلق به. 

وأمَا خبرٌ ام سلمة فلا حجّةَ هم فيه؛ لان كل من كان له 
صومٌ معهودٌ فوافقَ يوم الك فليصمه كما جاءً في الخبر الذي 
صدّرنا بوه ولا يجوز أن يحمل صومٌ الي يني له وفي وصله 
شعبانَ برمضان إلا على أنه صومٌ معهودٌ كان لهُ. 

وأا خبرٌ عمرانَ فصحيحٌ إلا أنه لا حجَّةً لهم فيه؛ لأننا لا 
ندري ماذا كان قول له الي تَاي؟ لو قال له الرّجل: إنه صام 
سور شیا انهه ام ارعان ا ولواح الب لا دود 
خلافها بالظّنون ولا با لا بيان فيه ثم لو كان في هذه الأخبار 
يان جلي باباحةٍ صوم يوم الك من شعبان لما كان هم فيه 
حجّة؛ لأن صم يوم الك وغيره كان مباحاً بلا شك في صدر 
الإسلام؛ أن الصو جملة عمل بر وخير؛ فلمًا صح نهي النبي 
ا عن صوم يومين قبل رمضان إلا لمن كان له صومٌ يصومه 
صح يقيناً لا مرية فيه أن الإباحة المتقدّمة قذ نسخت وبطلت؛ لان 
الصو قذ كان متقدّماً لهذا النهي بنصّه كما هر لاستثنائه عليه 
السلام من كان له صومٌ فليصمةٌ» ولا بحل العمل بشيء قذ صح 
آله منسوخ بلا شك ولا يحل حلاف الناسخ ومن لعي أن الحالة 
ا ا ل فقذكذب وقفا مالا 
علمّ له بی وقالَ ما لا ليل له به أبداء والظّنٌ أكذبُ الحديث. 


8 مسألة: ولا معنى للتلوّم في يوم الك لأنه 
إن كان تلوّمه ب الصو فقذ خالف مر رسول الله تل بتر 
صومه وواقع النهي» ا يا 
معنى لد وتر المفطر الأكل عمل فارغ. 

وقد روينا عن أنس وجماعةٍ معه تعجيل الفطر في أوله. 


e‏ ولا بجو صومٌ اليوم السَادسَ عشرٌ 
من شعبانٌ تطوّعاً أصلا ولا لمنْ صادف يوماً كان يصومه: 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا نمر بن عبد الملك أخيرنا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا فتيبة بن سعيدٍ أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد الدراورديٌ قال: قدمَ عاد بن كثير المدينة فمالَ إل 
مجلس العلاء بن عبد الرّححن فاخة بيده فاقامه ثم قال: الهم إن 
هذا يحرّث عن أبيه أن رسول الله يذ قال: «إذا الصف تَعْبَانُ 
فلا تَصُومُوا» فقالَ العلاء: الهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة أن 
رسول الله يد قال ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هكذا رواه سفيانٌ عن العلاء والعلاءٌ ثقة 
روى عنة: شعت وسفيات الثوري ومالك وسفیان ن عبينة» 


7- كتاب الصيام 


ا 
غمرٌ ابن معين له ولا ڃو أ أ يظنٌ بأبي هريسرة مخالفة ما روى 
عن التي تلو الظَّنُ أكذبُ الحديث؛ فمن ادّعى هاهنا إجماعا فقذ 
كذب. 

وذ كره قومٌ الصّومٌ بعد النصفب من شعبانَ جملة» إلا أن 
الصحيح امتينَ من مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصّيام بعد 
النصف من شعبان» ولا یون الصّيامٌ في أقل من يومء ولا يجوز 
ES‏ ولا 
يخلو شعبانُ من أنْ یکو ثلاثين أو تسعا وعشرينَ؛ فان كان ذلك 
فانتصافه بخمسة عش يوما؛ ون كان تسعاً وعشرينَ فاتتصافه في 


نصفم اليوم الخاممس ب عشرًء ول ينه عن الصّيام بعد النصفي . 


فحصلّ من ذلك النهِيُ عن صيام اليوم السّادسَ عشرٌَ بلا شك. 

فان قيل: : فقذ رويتم هن طريق وكيم عن أبي العميس عن 
العلاء بن عبار الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 
ييْ: «إذَا كان الصف ير" شجان فَأضيِكواءَ عَن الصُؤْمٍ حى 
کون رَمَضَانُ». 

قلنا: نعم» وهذا بحتمل النهي عن كل ما بعد التصفب من 
شعبان؛ ويجتمل أن يكون التهي عن بعض ما بعد النصفي» لشن 
أحدٌُ الاحتمالين أولى بظاهر اللفظ من الآخر. 

وقد رؤينا ما ذكرنا قبل من قول آم سلمة آم المؤمنين: "أذ 
َسُولَ الله تي كان يَصُومُ عبان يَصيله رمَا وقول عائشة 
آم المؤمنين: آنه عليه الصلاة والسلام: «کانَ يَصُومٌ شَعبَانَ کله إلا 
قليلا». 


قا هذا يقتضي أنه عليه السلام كان يداومٌ ذلك 
فوجب استعمال هذه الأخبار كلها والا يرد منها شيءٌ لشيء 
أصلا؛ فصح ضام أكثر شعبانٌ مرغوباً فی وصح جوا وُصوم 
آخرو؛ فلم يبق يقينُ النهي إلا على ما لا شك فيه وهو الوم 
السّادسَ عشرّ كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن ادّعى نسخاً في خبر العلاء فقذ كذب وقفا ما لا علمّ 
له به» وبالله تعالى نتاید. 

وقذ ْنَا فيما خلا ما قاله أبو حنيفةء ومالك والشافعي 
تا لا يعرف أن أحدا قاله قبل كل واحدٍ منهم» أكثرٌ ذلك ما 
قالوه برأي لا بنص. 

من ذلك قول أبي حنيفة: بجزئ من مسح اراس في 
الوضوء مقدارٌ ثلاثةٍ أصابع ولا يمزئٌ أل من ومرّةٌ قالَ: ريع 
الرأس ولا يجرئٌ أقل» ويجزي مسحه بثلاث أصابع ولا يجزئ 


-١‏ مسالة: ولا يحل صومٌ يوم الفطر ولا يوم 
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باصبعين ولا باصيع: وأجازوا الاستنجاءً بالرّوث. 

وقولة: الرَةَ والماء الخارجان» من الجوفي ينقضان الوضوءً 
إذا كان كل واحدٍ منهما ملءَ الف فإِنْ كان أقل ل ينتقض 
الوضوءً. 

وكذلك تعمد القيء ء والدّمٌ الخارج من الجوف ينقض 
الوضوء إِنْ غلب على البصاق وإ ل يملا الفمّ والبلغمٌ ا حارج 

من الجوفب لا ينقضْ الوضوءَ ء وإن ملا الفم. وقوله في صدقة 

الخيل: إن شاءَ أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو 
الإناث مخلوطينَ عن كل راس عشرة دراه وإ شاء قْمها قيمة 
وأعطى عن كل مائ درهم خسةء ولا يعطي من الذكور المشردة 
شيئاً. 


وقولة: الركاةً في كل ما أخرجت الأرضُ قل أو كر إلا 
الحطب» والقصب» والحشيشء وقصب الزريرة» فإن كان الخارج 
في الدار ف فلا زكاة فيوء وکل هذا لا يعلم أحدّ قاله قبلهم. 

وكقول ماللك: من ترك من الصّلاةٍ ثلاث تكبيراتي أو 
ثلاث تسميعات بطلت صلاتة فان ترك تكببرتين فاقل لم تبط 
ولا تسميعتين فاقل. 

وقوله في الرّكاةٍ فيما تخرجه الأرضُ وما لا زكاة فيه من 

لك من أنواع الحبوبو. 

وقولة: إن الزكاة تسقط بوت المرء إلا زكاة عامه ذلك. 
وقوله فيما تخرجُ منه زكاة الفطر من الحبوب. 

وقول الشافعي: فيما يخر منه الرّكاةً من الحبوبي وما 

وقولة: فيما يحرج منه زكاة الفطر من الحبوبب وما لا يجرئ 
فيها منها. 

وقوله في أن الما إن كان خسمائة رطل بالبغدادي لله لم 
يقبل نجاسة إلا أن تعر فإن كان اقل - ولو بوزن درهم - فاته 
نجس وإنْ لم يتغيّ وکل هذا لا یعرف له قائلٌ قبل من ذكرنا. 

ولو تتبعنا ما لكل واحدد منهم من مشل هذا لبلغ لأبي 
حنيفة» ومالك: ألوفاً من المسائل» ولبلغ للشافعي مائتين» وبالله 
تعالى نتاید. 


١‏ - مساألة: ولا يحل صومٌ يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع. 
وقد روينا من طريق وكيم عن عبد الله بن عون عن زياد 
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بن جبير قالَ: سان رَجُلُ ن عُمرَ عَمّنْ ندر صّوْمْ يَوْمٍ فوافق 
يرم م أضحّى» أو يوم زم فطْر؟ قال ابن عُمَرَ: أَمَرَ الله َعَالَى بوَقَاء 
لذ وهی رسو الله ا عن صنؤْمٍ تا ليذ 

ورؤينا عن عطاء فيمن نذرَ صوم م شوال: أ نه يفطر يوم 
الفطر ثم يصومٌ يوماً من ذي القعدةٍ مكانه ويطعم مع ذلك عشرة 
اکن 

قال علي: إنما أمرّ عرّ وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة 
لا إذا كان معصية. 

وإذ صح نه الي ال عن صوم يوم الفطر والأضحى؛ 
أو آي يوم نهى عنه فصومٌ ذلك اليوم معصية؛ ولم يأمر الله تعالى 
- قط - بالوفاء بنذر معصية. 

وقد صح ني ذلك آثار. 

منها: ما رياه من طريق البخاري عن عبد الله بن 
يوسفت عن مالك عن ابن شهابو عن ابي عبيلو مول ابن | زهرَ 
قال: «شهذت الجيد مَعَ حمر ِن الطاب طق فَقَال: هَدَان يَوْمَان 
ی رسو الله ا عَنْ صامهمًا: بوم فطرِكُمْ مِنْ صيَامِكُم 
َالو لحر يرم أكون فيه مِنْ نسُكك»» وصح ايضاً من 
طريق ابي هربرة وأبي سعيدٍ مسندا. 


وقال محمّدُ بن الحسن في رواية هشام بن عبد الله عنة: ' 


من نذرَ أنْ يصومٌ الدّهرّ وأراد بذلك اليمينَ: فعليه أن يصومه 
ويفطرً: يوم الفطر والأضحى وآيام التشريق؛ ولا يطعم شيتاء لكن 
يوصي عند موته أنْ يطعم عنه لكل يوم نصفٌ صاع + وهذا 
تخليط لا نظيرَ له. 

۲ ا : ولا جور صيامٌ آيام التشريق» وهيّ 
ثلاثة آيام بعد يوم الأضحىء لا في قضاء رمضان» ولا في نذرء 
ولا في كقاره ولا لمم بالحج لا يقد على الهدي. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

وقالَ مالك: يصومها المتمتع المذكورٌ كلهاء ولا يصومٌ 
التاذرٌ منها إلا اليومَ الثالث فقط؛ ولا يجورٌ أن يصام شيءٌ منها 
تطوعاء ولا في كفارة. 

حدثنا عبد اللّه بن ري أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله ب بن مسلمة القعني 
أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد عن أبي مرّة 
موی ام هاي أنه قحل مع عبد الله بن عَمْرِو بن العاص عَلَى 
بيه عَمْرِو بْنْ العا ص فَفَرُبَ ليها طَعَاما َقَالَ: إني صَائِم فَقَالَ 


؟٠-‏ مسألةٌ: ولا يجوز صيامُ أيَامِ التشريق وهي 


- كتاب الصّيّام 


لَهُ: كل فَهَذِهِ الأيَّام اَي كان رَسُولُ الله يي يمرا بإفْطَارهَا 


ينانا عَنْ صّايهًاا. 

قال مالك: هي آيامٌ التشريق. 

أخبرنا حمامٌ بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد 
بن عبد الملك بن آم أخبرنا بكر هر ابن حاو أخبرنا مسددٌ 


أخبرنا اد بنُ زيار عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن بشر بن سحيم: ن رسو اله از أَمَرّه أن يادي 
ا ارق EE‏ اة إلا مُؤْمِنٌ وأنْها يام أكل 
وَشُرْبِيا. 

قال أبو محمّد: تفريق مالك ر 
لا وجه له أصلا. 

فان ذكر ذاكرٌ: ما رويناه من طريق شعبة قالَ: سمعت 
عبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى - عن الرّهري عن عروة 

بن الزبيرء وسالم بن عبد لله بن عمرّ قال عروة: د 

وقالَ سال: : عن آبیه ثم اتفقاء قالا: م يرخص في آيام التشريق ان 
يصمنّ إلا لمن لل يجد المدي» وقذ أشنده عن شعبة: حنمن نتن 
سلام» ولیس هو من يحت بحديئه» فإ هذا موقوف على آم 
المؤمنين» وابن عم رضي الله عنهم» ولا حجّة في اج رجو 
الله از ولا جوز رسكنا و زر لك يلض ود 
قال رسول الله تي : «إياكم وَالظُنَ قن ال اکرب الحدیشا. 

م EE‏ 
عائشة آم المؤمنينَ آنها كانت تصومُ م ايام التشريق. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبد املك بن أبي 
نعامة عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يصو آيامَ التشريق. 

وعن أبي طلحة: أنه كان لا يفطرٌ إلا يوم فطر أو أضحى 

وعن الأسودٍ أنه كان يصومُ آم التشريق ولو كان مسدداً 
لكان حجّة على المالكيين؛ لأنه أباح اليومٌ الثالث أنْ يصومه 
الناذرُ وهر خلافٌ هذا الخبر. 

قال أبو محمّدٍ: عهدنا بالحنفيّينَ والمالكيّينَ يقولون فيما 
وافق أهواءهم من أقوال الصّحابسة: هذا لا يقال بالرأي؛ قالوا 
مر وني قول عائشة رضي اله عنها 
لم ولد زي بن 
اشترته منه بستمائة: أبلغ زيداً أنه قذ أبطلَ جهاده مع رسول الله 
تيا إن لم يتب - وهر خب لا يصح» وخالفوا بذلك القرآن 
والسنة الثابتة. وني اتيم إلى الكوعين» فهلا قالوا هنا في قول 
عائشة» وابن عمرَ: مثلٌ هذا لا يقال بالرَاي؟ وعهدنا بهم يقولون 


بين اليومين وبين اليوم اثالث 


بن أرقم م إذْ باعت منه عبداً إلى العطاء بثمان مائو م 


۴- كناب الصيَام 


ل رن ا اا يقبلٌ فيه 

خبرٌ الواح وردّوا بذلك الوضوءً من مس الذكر» فهلا قالوا 
هاهنا: E aT‏ 
كان النهِيُ عن صيام ايام التشريق صحيحا ما خفيَ على عائشة 
وأبي طلحة وابن عباس» والأسود. وعهدنا بهم يقولون: إن الخرَ 
المضطرتٌ فيه مردؤدٌ: وادعوا ذلك فى حدياث: دلا تَحَرُمُ اة 
ولا الَصنّان» فهذا الح أشدُ اضطراباء لأنه روي عن بشر بن 
سحيم» ومرَة عنه عن علي. وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم: 
هذا ندب فهلا قالوه ههاهنا؟ وعهدنا بهم يقولون: إذا روى 
الصّاحبُ خبرا وتركه فهر دليل على نسخو. وعائشة قاذ روت 
كما ذكرنا التهي عن صيام بام التشريق وتركت ذلك فكانت 
تصومها تطوّعاً؛ فهلا تركوا هاهنا روايتها لرأيها؟ ولا يقدرٌ أحدٌ 
على أن يقول إنهما وابنّ ن عاس صاماها في تمنع الحج؛ لان 
يسارهما ويسارٌَ الأسودٍ وسعة أموالمْ لألفى هدي أشهرٌ من أن 
يجهله إلا من لا علم له أصلا. 0 

RP E‏ اشر شرن لين 
كأنْ يقول القائل: آنا لا أدخل دارك فان دخلتها فعل صوم شهرء 
أو ما جرى هذا الجری. 

أخبرنا يونس بن عبار اله بن مه مغيث أخبرنا أبو بكر محمد 
بن أحمد بن خالا قال: آنا لى أخيرنا ع ع د 
أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن 
عبلو الله بن دينار عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله ا: من 
کان حَاِفَا فلا يَف إلا بال 

قال أبو محمد: فصارٌ الحلففُ بغير الله تعالى معصية 
وخلافا لنهي رسول الله 4# فإذا هر كذلك فقذ ذكرنا قبل قول 
رسول الله يك «لا وق إنذر في مَعْصِيةٍ الله والنذرٌ اللازم: هو 
الذي يتقرّبُ به إلى الله تعالى فقط. 

وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل وأبي سليمان 
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8٠ £‏ مسألة: : ولا حل لذات الرّوج أو السّيّدِ أن 
تصومٌ تطوعا بغير إذنه. 

وأمّا الفروض كلها فتضومها حب أمْ كرة؛ فن كان غائباً 
لا تقدرٌ على استتذانه أو تقدرٌ فلتصم التطوعٌ إن شاءت. 

أخبرنا عبد الله بن رب ا د بن ا ا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا الحسن بن علي هو الحلوانيُ 


۳- مسألة: ولا يحل صومٌ أخرج مخرج اليمين كأن 
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- أخبرنا عبد الرزاق أخيرنا معمرٌ عن همّامٍ بن مه أنه سمع 
أبا هريرة يقولٌ: قال رسول الله يبظ :الآ توم ارا ولا 
شَامِدٌ إلا اذه عير رمان ولا تاذ ِي بيه وَهُوَ شَاهِدٌ إلا 
بإذنه. 

قال علي: البعلُ اسم سي في الل وصيامٌ قضاء 
رمضان» والكقارات وكلُ نذر قم لها قبل نكاحها إيّاه مضمومٌ 
إلى رمضان؛ لن الله تعالى افترضّ كل“ ذلك كما افترض رمضان. 

وقالَ تعالى: رمَا کان لين وَلَا مُؤْينَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وله أئرا أن بكرن لقم ادر رارف هالص e‏ 
وجل الاختيارٌ فيما قضى به؛ وإنما جعل النبي اظ الإذن 
والاسعذانَ فيما فيه الخيارٌ. 

وأمّا ما لا حبار فيه ولا إذنَ لأحلدٍ فيه ولا في تركه ولا في 
تغييره فلا مدخل للاستئذان فيو: هذا امعلوم باس وهو الذي 
يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه؛ وبالله تعالى التوفيق. 


66م مساألة: : ونستحب تدريب الصّبيان على 
الوم في رمضان إذا أطاقوه:ولبسن واجبا عليهمْ لا قد ذكرنا من 
قول رسول الله : «رو فع القَلَمُ عن ثلاثو فذكرٌ فيهم الصبى 
حتى يحتلم > وقد : ذكرنا ني اول كتاب الطهارة وجوب الأحكام 
بالإنباتي» والحيض. واللّه تعالى يقول: «وَلبَكُنْ مِنْكمْ امه يعون 
إلى الخير» وتدرييهمْ على الصّوم خيرٌ. 

وقد ذكرنا قبل قول عمرّ ذه للشيخ الذي وجده سكرانٌ 
في رمضان: ولداننا صيام. 

وقد روينا من طريق ابن جريج عن عمد بن عبد الرّحمن 
ابن لبيبة عن أبيه عن جدّه عن رسول الله : «إذا صام الخلا 
ثلاثة أيّام متتابعَة فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صيَامُ شَهْر رَمَضَانَ». 

قال أبو محمّد: محمد بن عبد الرّحمن ابن لبيبة لا شىء إلا 
أن الحنفيِينَ والمالكيّين, والشَافعيّينَ أحذوا بروايته في إباحة 
كراء الأرض وأبطلوا بها الرٌوايات الثابتة في تحريم كراء الأرض» 
فهر حجّةٌ إذا اشتهوا وليسَّ هر حجّة إذا اشتهرا: 

ورؤينا عن عم بن الخطاب 5 إذا بلع الغلامٌ خسة 
أشبار وجبت عليه الحدود.. 

وروينا عن ابن سيرين» وقتادة والزّهري: يؤمرٌ الغلام 
بالصّلاةٍ إذا عرف يمينه من شمالدء وبالصوم إذا أطاقة. 

وعسن عروة بن الزّبير: يؤمرون بالصّلاةٍ إذا عقلوهاء 
وبالصّوم إذا أطاقوه. : 


۹۷ 
وعن سعيد بن المسيّب: الصّلاة على الجارية إذا حاضت 
وعلى الغلام إذا احتلم. , 

۸- مسألة: وجب على من وجد التَمرَ أن يفطرٌ 
عليه فان لم يد فعلى الماء وإلا فهر عاص لله تعالى إن قامت عليه 
الحجّة فعند ولا يطل صومه بذلك؛ لأنْ صومه قد ۾ وصارٌ في 
غير صیام» وكذلك لو أفطرٌ على خمر» أ 
فصومه تام وهو عاص لله تعالى. 


و لحم خنزیر» أو زنى؛ 
أخبرنا عبد الله بن رييم أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا قثيبة بن سعيدٍ أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عاصم الأحول عن حفصة بدت سيرينَ عن الرياب عن عمها 
سلمان بن عامر يبلغ به التي تر قال: اذا فر دكم يقر 
عَلَى تَمْر فَإِنّه ركه إن لَمْيَجذ تمر فَالْمَهُ قله طَهُوره: 
أخبرنا عبد الله بر ر زیی اخرناعية بن اناو اعدا 
ابن الأعرابى ) أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن حنبلٍ أخبرنا عبد 
اراق أخبرنا جعفرٌ بنْ سليمان الفتبعي أخبرنا نابت البناني أنه 
e‏ كان الي از: عط على طباه 
قبل أذ يْصََيَ» ِن لم نکن رات فعلى راتو إن ذم يكن 


سا حَسُوَات من ماءة. 


م هام 


وقد قال قوم ليس نّ هذا فرضاً؛ لأنه عليه السلام قذ أفطرٌ 
في طريق خيبر على السّويق» فقلنا وما دليلكمْ على أنه لم يكن 
أفطرَ بعد على تمر أو أو أنه كان معه تمر والسّويقٌ الجدوح بالماء» 
فالماءٌ فيه ظاهرء فهو فطرٌ على الماء. 

وأيضاً فالفطرٌ على كل مباح موافقٌ للحالة العهودق 
والآمرُ بالفطر على التمر - فإف لم يكن فعلى الماء - أمرٌ واردٌ 
يجب فرضاً؛ وهرّ رافمٌ للحالةٍ الأولى بلا شك. 

وادّعى قوم الإجماعَ على غير هذا - وقذ كذبَ من ادّعى 
الإجماع وهو لا يقدرٌ على أن بحصي في هذا أقوال عشرةٍ من 
الصّحابةٍ والتابعينَ رضي الله عنهم؛ وذكروا إفطارٌ عمرٌ دن 
بحضرة الصحابة على اللبن: 

قال أبو محمّد: إِنْ كان هذا إجماعاً أو حجّة فق خالفوه 
وأوجبوا القضاءً بخلاف قول عمرّ في ذلك فقد اعترفوا على 
أنفسهمٌ حلاف الإجاع.  ٠‏ 

وأمًا نحن فليس هذا عندنا إجماعاء ولا يكونُ إجماعاً إلا مما 
لا شك في أن كل مسلم يفول به؛ فإن لم يقله فهو كافرٌ: 
كالصّلوات الخمس؛ والحج إلى مك وصوم رمضان؛ ونحو ذلك 


م مسألة: ويب على من وجد التمرَ أن يفطر 


5- كتاب الصّيّام 
وباللّه تعالى التوفيق. 


حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
مذ بن شعيب أخبرنا سليمانٌ بن داود هو الهري - عن ابن 
وغير اناري يونس هو ابن بزية - عن ابن شهابو عن عبياء الله 
بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: «كانَ 
رَسُول الله لالظ اجرد الناس وَكَانَ أجْرَدَ ايكون فِي رَمَضَان» 
وذكر باقي الحديث قال الله تعالى: للق کان لَكَم في رَسُول الله 


اة س 


۸ 00 سيا 


رر خن و داد أن عب لسن سعيو رن 
م 210 
ليجب فإ كان مُمطرا فطعم وإ كان صّائِماً فيصل قال 
هشام: والصّلادٌ الدعاء. 

وبه إلى أبي داود أخبرنا مسد أخيرنا سفيانُ عن أبي 
النَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال سول الله ع : «إذا 
ڏعي دكم إِلَى طَعَامِ وَهْوَ صَائمٌ َليقلَ: ني صَائِمُ). 

قال أبو محمّدٍ: فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعاً. 

ورؤينا أن ابنَ عمرّ كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم 
أتاهم فدعا لهم : ثم انصرف. 

ومن طريق حاد بن سلمة عن ثابتو البناني قال دعاني 
د 00 » فقال: لض 0 
اسيرين: ن أباه ل 
كعببٍ وهو 0 فأجابه ودعا لهم ورجع. 


م؟- كتاب ليلة القدر 


١‏ كتاب ليلة القدر 


8لم- مسألة: ليلة القدر واحدة في العام في كل عام 

في شهر رمضانَ خاصّة في العشر الأواخر خاصّة في ليلق واححدةٍ 
بعينها لا تتقلٌ أبدً إلا أله لا يدري أحدٌ من الاس أي ليلةٍ هي 
من العشر المذكورء إلا أنها في وتر منه ولا ب فن كان الشهِرٌ 
تسعاً وعشرينَ فاون العشر الأواخر بلا شك: ليلة عشرينَ منة؛ 
فهي إِمّا ليلة عشرينٌ» وإمّا ليلة اثنين وعشرينَ» وإمّا ليلة أربع 
وعشرينَ» وإما ليله ست وعشرينَ» وإمًا ليله نمان وعشرينَ؛ 5 
من العشر الأواخر. إن كان الشَهٌ ثلاثين فاول 
العشر الأواخر بلا شك: ليلة إحدى وعشرينَ» فهي إِمّا ليلة 
إحدى وعشرين» وإمّا ليلة ثلاث وعشرين» وإمّا ليلة مس 


هذه هي الأوتارٌ 


وعشرينٌ» وإما ليلةٌ سبع وعشرين وإما ليله تسم وعشرين لأن 
هذه هي أوتارٌ العشر بلا شك. 

وقال بعض السّلفب: من يقم العام يدركها. 

وبرهانٌ قولنا: أنها في رمضان خاصٌة دون سائر العام قول 
الله تعالى: إا نراه في لَيْلَةِ القذر). 


وقال عر وجل: «شَهْرٌ رَمَضَانَ الي لزل فيه القرآن4 
فصح أنه انز في ليلةٍ القدر في شهر رمضاد؛ فصحٌ ضرورة ة آنا 
في رمضان لا ني غيرو؛ واد لو كانت في غيره لكان كلامه تعالی 
ينقضٌ بعضه بعضاً با محال» وهذا ما لا يظنه مسلم. 

وروي عن ابن مسعوو: أنها في ليلةِ سبع عشرة من 
رمضان ليلةٍ يوم بدر. - 

وبرهانٌ صحَة قولنا: أنها في العشر الأواخر منه ولا بد ما 
حدثناة عبد الله بنُ يوسف أخبرنا امد بن قح أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخيرنا أحمد بن محمد أخبرنا آم بن علي 
أخيرنا مسلم ب بن الحجّاج أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا عبد 
الأعلى أخبرنا سعيدٌ عن أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
«اتَكف َسُولُ الله ا العو الأوْسّط مِنْ رَمَضَان يتمس لَه 
قر قبل أذ تبان لَه قان َلَمًا القضَبِنَ مر بالبناء وض م 
بيت له نها في العطر الأواجر هامر بالباء فيد ثم حرج على 
الاس فَقَالَ: يا أا الاس إلا كانت أن لي ية القذر واي 
حرجت لأخبركم بهَا فَجَاء رَجُلان يَحْفَان مَعَهُمَا ليطا 
سيا فَالتَمِسُوهَا في العَرٍ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَه وَالتَمِسُوهَا في 
التاسيعة ي والسابعة والحايسة» ثم فسّرها أبو سعيدٍ فقال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فال تليها اثنتين وعشرينَ فهي التاسعة 


8 مسألة: ليلةٌ القدر واحدة في العام في كل 


۹۸ 


فإذا مضى ثلاث وعشرون فالتى تليها السَابعة فإذا مضى حمس 
وعشرون فالت تليها الخامسة " 

قال أبو محمّدٍ: هذا على ما قلنامئنْ كون رمضانٌ تسعاً 
وعشرين. 

وبه إلى مسلم: أخيرنا زهيرٌ بُ حربي أخيرنا سفيان بن 
عينة عن الرهريئ عن سام بن عبد الله بن عمر عن ايه لأا 
رجالا راو أله ليله سے وید رین ان رن ال ع ز: أرَى 
رُؤْيَاكُمْ في العَشثر الأواخر عر فاطلبوها في الوثر مِنهّاه. 

قال أبو محمّد: هذه الأخبار تصحَح ما قلا إِذْلوْ كانت 
تنتقل لما كان لإعلام الي بال حقيقة لأنها كانت لا تنبت» 
ولوجب إِذْ حرج كرت ينان يخيرهمٌ بها عاماً إلى يوم القيامةء 
وهذا محال؛ وإذا نسّيها عليه السلام فمن امحال الباطل أن يعلمها 
أحدٌ بعدة؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه 
فرؤيا من بعدهم بعد من القطع بها. 

وق روي عن ابي بن كعبر أنّها ليلة سبع وعشرينٌ» 
ولیس قوله بأولى من قول ابن مسعوج. 

فان قيل: قذ جاءً أن علامتها أن الشمس تطلع حيندار لا 
شعاً ما قلنا نا: نعم ولم يقل عليه السلام: إن ذلك يظهر إلينا 
فنعلمُ من ذلك ما لم يعلمه هرّ عليه السلام؛ فيكو ذلك أوَّلَ 
طلوعها بحيث لا يتبِيّنُ ذلك فيها أحدٌ. 

فان قيلَ: قذ قال عليه السلام: «إنه أي أنه يَسْجُدُ في 
ی كام وطن وا ذلك ا ليلد حدق وعضسرين 
قلنا: انحن وقد روكت اسهد ايضاق صيعة لله فلات 
وعشرين فسجد عليه السلام في ماء وطين: 

روينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيدٍ بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي أخبرنا 
أبو ضمرة انس بنّ عياض حَدَئئي الضّخَاكُ بن عثمان عن ابي 
القضر مولى عمرّ بن عبيد الله عن بسر بن سعيلو عن عبد الله بن 
انيس أن رسول الله يك قال: «أريت ليله القذر م ايتا 
َََانِي صبيتها أسْجُدُ في مَاء وَطِينَء قال: فَمُطِرْنَا ية ثلاث 
وعشرين فَصَلّى بنا رَسُولُ الله يذ فَانْصَرَفَ وَإن أب ااه والطين 
عَلَى جه وفوا قال وكان عبد الله بن انيس يقول: ثلاث 
وعشرون وقد يکن أن تكف السّماءُ في العشر الأواخر كلّها فبقيّ 
الأمر بحبسه. ١‏ ْ 

ومن طرائفب الوسواس: احتجاج ابن بكير المالكي في 
ليله سبع وعشرينَ بقول الله تعال: «سّلامٌ مي قال: 00 


1۹۹ - مسألة: ويستحبُ الاجتهادُ في العشر الأواخر 


هي ' هي السابعة وعشرونٌ من السورة. 

قال أبو حمار: حق من قام هذا في دماغه أن يان با 
يعاني به سان المارستان نعود باللّه من البلاء» ولو لم يکن له.من 
هذا أكثرٌ من دعواه آنه وق على ما غاب من ذلك عن رسول 
الله 4# ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عر وجل نيه عليه 
السلام» ومنْ بلغ إلى هذا الحدٌ فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل 
هذا الخذلان العاجل د ثم في الآخرة أشدٌ تنكيلا. 


تع فيال ويستحب الاجتهادٌ في العشرٍ الأواخر 
من رمضان لقول رسول الله تف : «لتَمِمُوهَا ِي العثشر 
الأوَاخرا وإنّما تلتمسُ بالعمل الصّالح لا بان لما صورة وهيفة 
يمكنُ الوقوفُ عليها بخلاف سائر الليالي كما يظَنُ اهل الجهل: 
إتما. 

قال تعالى: إن رتاه في لَيْلَةِ مباركةٍ إنا كنا مُنذِرِينَ فيا 
فرق كل آنر حكيم». 1 

وقال تعالى: ليله القَذر حير ِن آلف شهر تترن اللايكة 
ليوح فا بإِذْن رهم من كَل أثر سَلامٌ هي حى مَطْلّعِ 
القَجْر فبهذا بانت عن سائر الليالي فقطّ والملائكة لا يراهم أحدٌ 
بعد الى تاا نسألٌ الله تعالى التوفيقَ والهدى والعصمة آأمين: 


۴۳- كتاب ليلة القدر 


4 كناب الج 
کاب الح 


-١‏ مسألة: قال أبو محمّد: الحجٌ إلى مك والعمرةٌ 
إليها فرضان على كل مؤمن؛ عاقلء بالغ» ذکر» أو أنثى؛ بكرء أو 
ذاتو زوج. . الح والعبكٌ والحرة والأمف في كل ذلك سوا مره 

في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلاء وهما أيضاً على آمل 
الكفر إلا آنه لا يقبلُ منهمْ إلا بعد - الإسلام» ولا يتركون 
ودخول الحرم حتّى يؤمنوا. 

أمَا قولنا بوجوب احج - على المؤمن العاقل البالغ الجر 
والحرة 5 التي لها زوج أو ذو محرم يح معها مرّة في العمر - فإججاعٌ 
متيقَنٌ واختلفوا في المرأق لا زوج ها ولا ذا حرم وني الأمة 
والعبدِء وفي العمرة. : 

برهانٌ صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: #ولله عَلَى الناس جج 
الت مَن اسْتطاع إِليِْ سّبيلا) فعمٌ تعالى ولم يخص. 

وقال عر وجل: واوا الحج وَالْعَمْرَةَ للّه4. 

وقالَ قومٌ: العمرة ليست فرضاً. 


واحتجوا ہا: روؤيناه من طريق لسكا ين ارط عتن امن 


لملكدر عن جابر سيل رَسُولُ الله 4ء عن العمَرَةٍ أفريضة ِي؟ 
قَالَ: :نعم © وَأَنْ تَخْتَمِرَ خي لَك 
وبما: رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أي صالح ماهان 


الحنفيّ عن التي : «الْحَجّ جهَاد وَالْعُمْرَة تَطَوعٌ». 

ومن طريق يحبى بن ټوب عن عبار الله بن عمرّ عن أبي 
الڙبير عن جابر اقْلّت: يا رَسُولَ الله العُمْرَة ة فريضّة ة كَالْحَع؟ قال: 
ل وأ E‏ 

ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة 
الباهلي عن التي تن ١مَنْ‏ مه می إِلَى صَلاةٍ مَكُوبَةِ فهي جي 
ومن می إلى صلا عع هي كر َم 

e‏ اي ان 
عن أبي اس كر: من م می إِلَى مََتُوبَة اجره كَأَجْرٍ 
الحا وَمَنْ مشی می ا تسبيح الفُحَى فأجره کأجر اتير 

ومن طريق محاضر بن المورّع عن الأحوص بن حكيم عن 
عبار الله بن حكيم عن عبد الله بن عابر الأهاني عن عتبة بن عبار 
السّلمي» وعن 2 أمامة الباهلي كلاهما عن رسول اله ل: 
«مَنْ صَلّى في مسج جَمَاعَةُ مت فيه سُبْحَةَ الفيّحَى كان 
کار حاج وَمُترِه. 


١-مسألة:‏ قال أبو محمّد: الحجٌ إلى مكة والعمرة 


Va» 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع حديثاً فيه عمرُ بن قيس عن 
طلحة بن موسى؛ عن عمّه إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع 
الني ل يقول: «اْحَج جهاد والعمرة َو 

ومن طريق ابن ة قانع عن امد بن محمد بن جير العطّار عن 
A DR‏ 
اة تاه ˆ 

ا E‏ نا 


ا عن أبي صالم عن أبي هريرة عن الي تلا «الْحَجْ 
جِهَادٌ والْحْمْرة تَطَوْعً». 

وقالوا: قذ صح عن الب از آنه قال: «دَخَلَتَ العُمْرَة في 
احج إلى 2 يوم الْقَيَامَة). 


وروی أبو داود أخبرنا زهيرٌ بن حرب ون شيبة 
قالا: أخبرنا زيڈ بن هارونَ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
أ بي سنان عن ابن عباس ان الأقرع بن حابس قال:«يا رَسُولَ الله 
احج في كل عَام ممه اچد قبال: بل م وااخددة فا را 
02 

قالوا: فقذ صح أنه لا يلزمٌ إلا حجّة واحدة» فالعمرة تطوعٌ 
لدخوها في الحج. 

وقالوا: قول الله تعالى: وتوا الْحَجَ وَالْعُمْرَة» لا يوجبُ 
كونها فرضاء وإنما يوجب إتهامها على من دخلّ فيها لا ابتداءها؛ 
لك كما تقول أ الصّلاة التطوّع» والصّوم التطوع. 

وقالوا: لا كانت العمرة غير مرتبطةٍ بوقث وجب أن لا 
تكونٌ فرضاً. 

وروينا عن إبراهيم النخعي» والشعبي: أنها تطوع. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما موّهوا به وكله باطلٌ. 

ما الأحاديث التي ذكروا فمكذوبة كلها. 

اا ا eS‏ 
والطريق الأخرى أسقط وأوه؛ ر لأنها هن طريق يحبى بن يوب 
- وهو ضعيفٌ عن العمري الصغير - وهو ضعيف. 

وأمًا حديث آبي صالح ماهان الحنفي فهر مرسل - وماهانٌ 
هذا ضعيف كوي. 

وما حديث أبي أمامة فاحدُ طرقه عن حفص بن غيلان - 
عو عه عن مرل من آي امام ول مع مكجول م 


۷۰۹ 


أبي أمامة شيئاً. والأخرى من طريق القا 


والثالنة - من طريق ابن المورع وغو ضعيف عن الأحوضن 
. ا 
e‏ له لو كان أ- جر العمرةٍ كأجر من 

مشى إلى صلاةٍ تطوع لما كان - نا تكله اليم ل من القصاد إلى 
العمرة إلى مكة من المدينةٍ ‏ معئى» ولكان فارغاً - ونعوذ باللّه 
من هذا. 

وما حديث طلحة فمن طريق عبد لباقي بن قانع وقد 
أصفق أصحاب الحديث على تركد» وهرّ راوي كل بِليِةَ وكذبة؛ 
ثم فيه عمرٌ بن قيس سندل وهو ضعيف. 

وأا حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانم 
ويكفي؟ ثم هو عن ثلائق جهولين في تق لا ينري :من هم 

وأمًا حديث ابي هريرة فكذبٌ بحت من بلايا عبد الباقي بن 
قانع التي انفرد بها والناسُ رووه مرسلا من طريق أبي صالح 
ماهان كما أوردنا قبل فز فيه ابا هريرة» وأوهمّ أله صالح 
السّمّانٌ - فسقطت كلها وللّه الحمد. 

ولو شنا لعارضناهم بما: رؤيناه من طريق ابن فيعة عن 
عطاء عن جابر عن الني ا آنه قال: «الحج وَالْعُرَة: فریضتان 
وَاجبتان» ولكنْ يعيذنا الله عر وجل» ومعلاً الله والشهر الحرام 
من أن تج بما ليس حجّة ولك ابن ميعة إذا روى ما يرافقهم 
صارَ ثقة وإذا روى ما يخالفهمْ صارٌ ضعيفاً؛ واللّه ما هذا فعلُ من 
یوقن أنه حاسب بكلامه في دين الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بهم يقولون: إن الصّاحب إذا روى 
خبراً وتركه كان ذلك دليلا على ضعفب ذلك الخبر. 1 

وقد حلا اد بن محمد الطلمنكي أخبرنا ابن مرج أخبرنا 
إبراهيم بن مڌ بن فراس , أخبرنا محمد بن علي بن زيار الصّائغ 
أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا سفيانُ هو بن عييدة اوعد 
الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس انه قال:«الْحَيجٌ وَالْعُمْرَه 
وَاجبتان». 

وبه نصا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس أنه قالَ في الحجّ والعمرة: إنها لقريتها في كتاب الله وهنا 
عن ابن عباس من طرق في غاية المّحَةٍ أنها واجبة كوجوب 
الحج. 

وأخبرنا أحمد بن عمرٌ بن أنس أخبرنا عبد الله بن الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الذينوري أخبرنا محمد بن اة بن 


-١‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: احج إلى مكة والعمرةٌ 


4 کتاب الج 
الجهم أخبرنا أبو قلابة أخيرنا الأنصاري هر حمّدٌُ بن عبد الله 
القاضي - أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الڙبير أنه سمح جابرٌ ب 
عبد الله يقول: ليس مسلم إلا عليه حجَة وعمرة «مَن اسْتَطَاعَ 
ليه سّبيلا). 

قال أبو محمّدٍ: فلو صح ما رووا من الكذب اللقق لوجب 

على أصوهم الخبيئة المفتراة إسقاط كر" ذلك إذا كان ابن عباس 
وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم 5 قل ضح عنهما خلاتها؛ ولكين 
القومَ متلاعبونَ كما ترون ونعوذ بالل من الخذلان. 

قال أبو محمّد: لو صق كلها - ومعاً اله من ان 

يصح الباطلٌ والكذبُ - لا كانت هم في شيء منها حجّة -لما 
تتا عبة الله بن بيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أحمدٌ بن 
شعيب أخرنا خمد بر عبد الأعلى الصتعائي* أخبرنا شال هر 
ابن الحارث - أخبرنا شعبة قالَ: سمعت التعمان بن سام قال: 
سمعت عمرو بن اوس يدث عن ابي رَزين ايلي أله قا: 5 
َسُولَ الله إن أبي شيخ كب لا طبع الج ولا العمْرَة وَلا 
الظَّعْنَ قَالَ: فج عَنْ بيك واعتير». 

فهذا أمرٌ رسول الله يمي بأداء فرض الح والعمرة عمّنْ لا 
يطيقهما؛ افهذا حكمٌ زائدٌ وشرع وارد وكانت تكون تلك 
الأحاديث موافقة لعهود الأصل فان احج والعمرة قذ كانا بلا 
شك تطوعاً لا فرضاً فإذا آمرّ بهما الله تعالى ورسوله :1 فقاذ 
بطل كونهما تطوّعا بلا شك وصارا فرضين» فمن ادع بطلانَ 
هذا الحكم وعودة المنسوخ فقذ كذب وأفك وافترى؛ وقفا ما ليس 
له به علم؛ فبطل کل خبر مكذوب مؤهوا به لر صح فكيف 
وكلّها باطل؟. 

وأمًا قول من قال: إن إخبارَ الني عل جع يز بدخول العمرة في 
الحج» وبانه ليس على المرء لكي رح وين عن لاا لي 
فرضاً فهذيانٌ لا يعقل؛ بل هذا برهانٌ واضح في كون العمرة 
فرضاً؛ لأنه عليه السلام أخب بأنها دخلت في الحج؛ ولا يشك ذو 
عقل في أنّها ل تصرْ حجَة؛ فوجب أن دخولها في الح إنما هو 
و 

أحدهما: أنه يجرى هما عمل واحدٌّ في القران. 

والثاني: دخوها في أنّها فرضٌ كالحج. 

فإ قالوا: قذ جاءً آنها الح الآصغنُ قلنا لز صح هذا لكان 
حجّة لنا؛ لان القران قذ جا بإيجاب الحيج فكانت حيندار تكونٌ 
فرضاً بنص قوله تعالى #إولله عَلَى الناس جج الت من اطع 
لي سيلا لكنا لا نستحل التمويه ما لا يصح» > مع أن الح 


4 کتاب الج 


الذي ذكروا عن ابن عبّاس لا حجّة مم فيه؛ لان راويه أبو سنان 
افون ولا كال ايه عاين” سنانٌ هو مجهول غر معروفي. 

وأيضاً: فإنهم كذبوا فيه وحرفوه وأوهموا أنّ فيه من لفظ 
لني اظ أنه اليْسَ عَلَى ال إلا حَجة وَاحِدَة» ليس هذا في ذلك 
الخر أصلا وإنما فيه أن احج مرّة واحدة وهذا لا ينع من 
وجوب العمرة: 

إا مع احج مقرونة وما معه في عام واحدد؛ فصا حجّة لنا 

وأَمًا قرهم: إن اللّه تعالى إنما أمرّ بإتمامها من دل فيها لا 
بابتدائهاء وان بعض الناس قر أ: «وَالْعُمْرَةٌ للّه» بالرفع فقول كله 
ناكل لأنها دعوى بلا برهان وقوله تعالى: #وََتِمُوا الحج 
وَالعَدْرةٌ لله لا يقتضي ما قالوا وإنّما يقنضي وجروب المجيء 
بهما امین وحتى لز صح ما قالوه لكان حجّة عليهم؛ لأنه إذا 
كان الال فيها مأموراً باقامها فقاذ صارت فرضاً مأموراً بو؛ 
وهذا قولنا لا قوم الفاسدٌ المتخاذلٌ - وابنٌ عباس حجَّةٌ في 
اللغة. 

وق روينا من طريق عبد الاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: واللّه 
إنها لقرينتها في كتاب اله عر وجل #وَأَتِمُوا الحج وَالْعمْرَةَ لل 
فابنُ عباس یری هذا اص موجباً لكونها فرضاً كالحج بخلاف 
كيس هق ا الحذاق باللّغةٍ بِالضّدٌ. 

وبهذا احتج مسروق» وسعيدٌ بن المسيبي» وعلي بن الحسين» 
ونافمٌ في إيجابها؛ ومسروق؛ وسعيدٌ حجّة في اللغة. 
فإ قالوا: تم تقولون: بهذا في الحج التطوع» والعمرة 

قلنا: لا بل هما تطرَعٌ ير لازم جملة إن تمادى فيهما أجرٌ 
إلا فلا حرج راز کان غير هذا لكا الح يكرد فرضمه مراص 
وهذا حلاف حكم الله تعال في أنه لا يلرم إلا مرّةَ واحدة في 
الذهر. 

فان قالوا: فإنكم تقولون: بإتمام النذرء وإتقام قضاء صوم 
التطوع على من أفطرٌ فيه. 

قلنا: ر نعم؛ لأ كل ذلك صاز فرضاً زائداً بامر الله تعالى 
بذلك وأمر رسوله تل فإنما اح فض مر واحدة على هشن ن 
يئذره لا على من نذرة؛ بل هو على من نذره فرض آخرٌ لا 
نضربُ أوامر الله تعالى بعضها يبعض بِلْ نضمٌ بعضها إلى بععضٍ 
وناخ بجميعها. 


0١‏ مساألةٌ: قال أبو حمّد: الح إلى مكّةَ والعمرة 


Ve 


وما القراءة «وَالْعُمْرَةَ للها بالرفع فقراءة منكرة لا يحل لأحد 
أنْ يقراً بهاء وسبحانَ من جعلهم يلجئون إلى تبديل القرآن 
فيحتجُونَ به. ا 

وأقا قوهم: لز كانت فرضاً لكانت مرتبطة بوقتي فكلا 
سخيففٌ لم يأت به قط قرآنٌ ولا سنْةٌ صحيحة ولا رواية سقيمة 
ولا قو صاحبه ولا إجماعٌ ولا قياس يعقل» وهم موافقون لنا 
على أن الصّلاة على رسول الله تر فرض ولو مرّة في الذهر 
وليت مرقطة يوقتو وان الق فرض ومن مرتلا يوفع 
وأ قضاءً رمضانٌ فرضنٌ وليس مرتبطاً بوقستيء والإحرامٌ للحج 
عندهمْ فرضُ ولیس عندهمْ مرتبطاً بوقتيء فظهرٌ هوس ما يأتون 
بو. 


ld e 
ES 
ومن طريق عباد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني‎ 


مول ابن عمرٌ أنه نه سمع عبد الله بن عمرّ يقول: ليس من خلق 
الله أحدّ إلا وعليه حجّةٌ وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك 


سبيلا ومن زادّ بعدهما شيئاً فهر خيرٌ وتطوعٌ. 

ومن طريق أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعوو قال: 
أمرتم بإقامةٍ الصلاةء والعمرةٍ ة إلى البيت؛ وقد ذكرناه آنفاً عن 
جابر» وابن عباس. 

ومن طريق قتادة قال عمرٌ بن الخطّاب: يا آيها الناسُ كتبس 
عليكم العمرة. 

وعن أشعث عن ابن سيرينَ قال: كانوا لا يختلفونٌ أن 
العييزة فريضةء واب سيرينَ أدرك الصّحابة وأكابرٌ التابعين. 

وعن معمر عن قتادة قال: العمرة وة 

ومن طريق سفيان الثوري» ومعمر عن داود بن أبي هنا 
قلت لعطاء: العمرة عليا فريفة كال قال ت 

وعن وض بن ميرم اليو وابن سيرينَ جميعاً العمرة 
واجبةٌ - وعن طاووس العمرة واجبة. 

وعن سعيلر بن ج رال ؛ واجبة؛ فقيل لهُ: إن فلاناً يقول: 
لسك اة عَقَال: : كذ إن الله تعالى يقول: #وَأَتِمُوا الحج 
وَالْعُمْرَةَ للّه4ك. 

ومن طريق عباٍ الرزاق عن سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق 
السّبيعي قالَ: سمعت مسروقا يقو أمرتم في القرآن بإقامةٍ أربع: 


VY. 


الصّلاق والركاق والح والعمرة - قالَ أبو اتاق وس 
عبد الله بنَ شُدَادٍ يقول: العمرة الحج الأصغْرٌ. 

وعن سعيد بن السب إنما كتبت علي عمرة وحجّة. 

وعن مجاهد: الحح والعمرة فريضتان. 

وعن منصور عن جاها العمرة الحجَة الصغرى. 

وعن علي بن الحسين أ أنه سكل عن العمرة» فقال: ما نعلمها 
إلا واجبة لوََتَمُوا احج وَالْعُمْرَةَ لله». 

وعن اد بن زي عن عب الرّحمن بن البراج قال: سأ 
هشامٌ بن عروة» ونافعاً مولى ابن عمرٌ عن العمرة أواجبة هي؟ - 
فقراً جميعاً: «وَأَيَمُوا الح نج وَالْعُمْرَة لله. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مغيرة هر 
ابن مقسم - عن التنّعي أن كال الم هن واا 

وعن شعبة عن الحكم قال: العمرة واجبة. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول سفيان اوري والأوزاعي» 
رتفي ورین واي لا وجو ا 

وقال أبو حيفةء ومالك: ليست فرضاًء والقومٌُ يعظمونَ 
خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف. 

وهم قذ خالفوا هاهنا عم بن الخطَاب وابنه عبد الل وابنَ 
عبّاسء وجابرٌ بنَ عبلد الل وابنَ مسعو وزية بن ثابتو ولا 
يصح عن أحل من الصّحابةٍ خلافٌ هم في هذا إلا رواية ساقطة 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم أن عبد الله قالَ: العمرة ة تطوع» 
والصحيح عنه حلاف هذا كما ذكرنا. وعهننا بهم يعظمون 
خلاف الجمهرر. 

وقد خالفوا هاهنا عطاء وطاوساًء وجاهدأ وسعيد بن جير 
والحسن؛ وابنَ سيرين» ومسروقا وعلي بن الحسين» ونافعاً مولى 
أبن عمر» وهشامً بنَ عروة» والحكم بن عتيبة: وامعية ا 
والشعي» وقتادة. 

وما نعل لمن قال: ليست واجبة سلفاء من الشابعينَ إلا 
إبراهيم يم النخعيّ وحدةٌ؛ ورواية عن الشّعيّ قذ صحّ عنه خلافها 
كما ذكرنا - وتوقف في ذلك حمّادُ بن أبي سليمات. 

قال أبو محمّد: وموه بعضهم بحديثين هما من 5 
عليهم» أحدهما: ابر التابت في الذي سال رسولٌ الله يذ عن 
الإسلام» فأخبره بالصّلاق» والرّكاق والصيا» والحج؛ فقال: هل 
على غيرها يا رسول اللَّه؟ قالَ: لا إلا أن تطوع. 

والثاني: : خير ابن عمر ييي الالام عَلَى خمْس» فذكرّ 


- مسألة: وأمًا حجٌ العبدٍ والأمة فان أبا 


4 کتاب احج 


شهادة التَوَحِيدٍ والصّلات والركاة والصّيامَ والحج. 

قال أبو محمّد: وهما - أقوى» حججنا عليهم لصحَةٌ قول 
رسول الله تاك : «وَخَلَت العُمْرَةٌ في احج إلى يَوْم القَِاما فصح 
TT‏ 
وأيضا: فحتى لل يات هذا احبر لكات أ مر الي ر وورود 
القرآن بها شرعاً زائداً وفرضاً وارداً مضافاً إلى سائر الشرائع 
اکور .كلهم يرق اذ فوضاً والجهاة إذا نك بالمسلمينَ 
فرضاً؛ وغسل الجنابة فرضاء والوضوءً فرضاًء ولیس ذلك مذكوراً 
لت في الحديثين المذكورين ول يروا الحديثين المذكورين حجَة في سقوط 
فرض كل ما ذكرناء فوضح تناقضهمٌ وفسادُ مذهبه م في ذلك - 
واطيمة لله رت العالمين: 


۲ مسألة: وأمّا حم العبد والأمة فن أبا 
حنيفة ومالك والشافعي قالوا: لا حجّ عليه فإِنْ حح لم يجزه 
ذلك من حجة الإسلام. 

وقالَ امد بن حنبل: إذا عتقّ بعرفة 

وقال بعضُ أصحابنا: عليه الح كال وقد ذكرنا آنفاً عن 
جابر» وابن عمر قال أحدهما: : ما من مسلي:وقال الآخر: ما من 
أحدٍ من خلق الله إلا عليه عمرة وحجة فقطعا وعمًا ول يخضًا 


أجزأته تلك الحجّة. 


اسيا من جني ولا حرا من عب ولا حر من مةه ومن ادّعى 
عليهما تخصيص ا لحر والحرة؛ فقد كذب عليهما؛ ولا اقل حياءً 
من ن يل قول ابن عمر يي الإْلامٌ عَلَى خَْس» حجّة في 
إسقاط فرض العمرة - وهو حجَة في وجوب فرضها كما ذكرنا 
- ولا تجعل قولة: ما من احا من خلق الله إلا عليه: حجّة 
وعمرة: حجَّةٌ في وجوب الح على العبد. 

فإ قيل: لعلّهما أرادا إلا العبدَ. 

قيل: هذا هر الكذب بعينه أن يريدا إلا العبدَ ثم لا يبينانه. 

وأيضاً: فلعلّهما أرادا إلا المقعت وإلا الأعمى؛ وإلا الأعون 
وإلا بني تيم وإلا أهلَ إفريقية وهذا حي لا خفاء بوه ولا يصح 
مع هذه الذعوى قولة لأح أبداً. ولعلّ كلّ ما أخذوا به من قول 
أبي حنيفةء ومالك والشنافعي» ليس على عمومه؛ ولكنهم 
أرادوا تخصيصاً لم يدوه وهذه طريقٌ السّوفسطائيّة نفسها؛ ؛ ولا 
يجورُ أن يقول أحدّ مالم يقل إلا بيان وارد متيقن ينب بأنه راد 
غير مقتضى قولى وقذ ذكروا هاهنا قول الل تعالى: لتدَمّرٌ كل 
شيءَ ء بأَمْر رَيُهَاك. لوَأُوتيِت مِنْ کل شتيء4. وما تر مِنْ شيءَ 
نت e‏ 
إنما دمّرتْ بص الآية كل شيء بأمرٍ رها فدمّرت ما أمرها ربّها 


4 کتاب الج 
بتدميره لا ما لم يأمرها. وما تذرٌ من شيء أتت عليه؛ فإنما جعلت 
كالرّميم ما أ نت عليه لا مال تات عليه بن الآبة. وأوتيت من 
كل شيء: لا يقتضي إلا بعض الأشياء؛ لان من 'للتبعيض» فمن 
آنه اله شیا ما قل أو كثر فقذ آناه من كل شيء؛ لأنا كل شيء 
هو العا كله فمن اوتي شيئاً فقذ أوتي من العام كله - وهذاً 
بين وباللّه تعالى التوفيق. 

وكتب إل أبو المرجي الحسين بن عبد الله بن زر الصري 
قال: أخبرنا أبو الحسن الرّحي: أخبرنا أبو مسلم الكاتبُ أخبرنا 

ابو الحسن عبد الله بن امد بن المغلس أخبرنا عبد الله بر أحمد 
بن حنبل أخبرنا أبي أخيرنا يد بن الحباب العكلي أخبرنا ابن 
شيعة عن بكبر بن عبد اله بن الأشج قال: سألت القاسم بن 
محمد وسليمان بن ¿ يسار عن العبد إذا حح بإذن سيدي فقالا 
جميعاً: : تجزئ عنه من حبجةٍ الإسلام فإذا حح بغر إذن سيّده ل 
تجرو. 

وبه إلى زي بن اباب أخبرنا إيراهيم ن نافع عن ابن أبي 
غم عن ال وا إذا حج العبد وهو محلى فقَدٌ أجزات عنه 
حجّة الإسلام. 

قال أبو محمّد: واحتج من لم ير للعبدٍ حجَّا بها: روّيناه من 
طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن يونس بن أبي إسحاق قال: 
سمعت شيخ يحدّث أبا إسحاق عن محمد بن كعبر القرظي' عن 
رسول الله : نا صي حَج به أله م مات أَجَْأ نه وإن 
درك قله ايء يما ملول حح به أَهله د همات أَجْرَاً عله 
َإِنْ عت عليه الحج». 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسل» وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا 
من هو. ١‏ 

واحتجوا أيضاً بخبر: رويناه من طريق عثمان بن خرزاد 
الآنطاكي' أخبرنا محمد بن التهال الفريير: ر أخبرنا زیڈ بن زرم 
أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تتا يما صي حح لم لغ الينت فع حَجْةٌ 
أخرى» وَأَيُمَا عبد حح ثم أَْيق قله أن حح حَجَهُ أخرّى». 

قال علي: : وهذا خر رواه من هوّ أوثق من عثمان بن 
خرزاؤٍ عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريم عن شعبة ومن هو 
إن لم يكن فوق يزيد بن زريع لم يكن دونه عن شعبة فأوقفه 
أحدهما على ابن عبّاس. 

0 ع + أخيرنا 


- مسألة: وأمًا حجٌ العبدٍ والأمةت فان أبا 


Vé 


السّلام الخشني أخبرنا محمّدُ بن بشار أخبرنا محمد بن أبي عدي 
ومد بن المنهال» قال ابن المنهال: أخبرنا يزيد بن زرسع أخيرنا 
شعبة» وقال ابن آبي عدي: ر 
الأعمش عن ام ظبيان عن ابن عباس قال يزيد بن زرسع: عن 
رسول الله َي قال: «ٳڏا َج الصبِي له هي حَجّة صي حى 
لعفل فلي حجة أخرىء وا َج الأغرَابي فهِي له 

حَجة أعرَابِي» إا ا 

وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله - وأوقفه 
أيضاً: سفيانٌ الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن ساسع 
من قوله. وأوقفه أيضا: ابو السفر» وعبيدٌ صاحبُ الحلى» وقتادة 
على ابن عبّاس. 

وقال أبو محمّد: إن كان هذا الخبرٌ حجّة في أن لا زئ 
العبد حجّه فهو حجَّةٌ في أن لا مجزئ الأعرابي حجّه ولا فرق. 

وهو قول ابن عباس التّابت عنه كما أوردناء وكذلكَ أيضاً: 
رويناه من طريق أبي معاوية وسفيان اوري عن الأعمش عن 
راقبا عن اد عات قن فول و دادزا على لقي نا 
احتلم» وعلى العبدٍ إذا عتقَّ» وعلى الأعرابي إذا هاجرٌ. 

وهو قول الحسن: كما رونا عن ابن أبي شسيبة عن علي 
بن هاشم عن إسماعيلَ عن الحسن البصري قالَ: المي إن حج» 
والمملوكٌ إن حح والأعرابي إن حي ثم هاجرٌ الأعرابي» 
واحتلم.الصي» وعتق العبد فعليهم الحج. 

وقال عطاء: أما الأعرابي فيجزئه حجه. 

وأمًا الصي» والمملوك فعليهما الحج. 

وقال إبراهيم النخعي: لا يجرئٌ العبد حجه إذا أعتقّء وعليه 
خخ اشر 

وأما الأعرابي فيجزئه حجّهُ. 

وقد رونا أيضاً مل هذا عن الحسنء » وعن الڙهري» 
وطاووس» وما نعلم أحداً من التَابِعِينَ روي عنه في هذا الباب 
شيء غير ما ذكرناه» ولا عن الصّحابةٍ غير ما أوردنا. 

قال أبو محمّدٍ : فم اعجبُ شأناً مَنْ يدعي الإجماعٌ في هذا 
وليس معه فيه إلا خسة من التَابِعِينَ: أحدهم مختلفُ عنه في ذلك. 

وقد روينا مثل قولنا عن ثلاثةٍ 0 
الصّحابة رضي الله عنهم وهمْ قذ خالفوا في هذه المسألة كل قر 
ملك ع ل لق للع ب جل ل 
هذا إذا واف تقليدهم فلم يجعلوا ما روي عن سنّةِ من الصّحابةٍ . 
وأربعة عشرٌ من التابعِينَ في أن العمرة فرض؛ ولا يصح عن احا 


Veo 


8- مسألةٌ: وأمًا حج العيد والأمة فن أبا 


4 کاب الج 


من الصّحابةٍ في ذلك خلافٌ ولا عن أحدٍ من التابعينَ إلا عن 
واحدٍ باختلافي فلم يجعلوه إجماعاً. 

قال أبو محمّد: لا تخلو رواية عثمان بن خرّزاف ومحمّد بن 
بشّار عن محمد بن امنهال عن يزيد بن زريع من أن تكون 
د راع وان اانا قن سيد رو كني الوه 
فيهاء وَإِنْ كانت صحيحة وهوّ الأظهرٌ فيها -؛ لأنْ رواتها ثقات 

برهاث ذلك: أن هذا الخبرَ بلا شك كان قبل فتح مكة؛ لأنّ 
فيه إعادة الح على من حح من الأعراب قبل هجرته؛ وق 
حدثا عبد الله بن يوسفت أخبرنا امد بن فح أخبرنا عبد 
الوهّابه بن عيسى أخبرنا اد ب محمّدٍ أخبرنا امد بن علي 
أخيرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا محمد بن عبد الله بن ثمير أخبرنا 
أبي أخبرنا عبد الله بن حبيبه بن أبي ثابتم عن عبد الله بن عب 
الرّحمن بن أبي حسين عن عطاء ء عن عائشة ام الؤمنين قال 
هيل سول الله از اء عن اللِجرَة قَقَالَ: لا هِجْرَة بعد الفح 
وَلْكِنْ جهاد وني ة فإذا اسر فَانيرُوا». 

وبه إلى مسلم أخبرنا مبى وإسحاق بی راهيم هو 
E‏ ار 
طاروس عن ابن عباس قال: «قَالَ رَسُولُ الله يك ؤم فع مَكَة 
لا هِجْرَة وَلكِنْ جهَاد وي إذا ارتم فَاِرُوا. 

ورؤيناه أيضاً من طريق ثابدةٍ عن مجاشعء وجالار: ابني 
مسعووٍ السّلميّين عن رسول الله يذ فإذ قد صح بلا شك أن 
هذا الب كان قبلَ الفتح فقذ نسخه ما روينا بالسند المذكور إلى 
مسلم 

لي ا اي 
بنْ مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: اخطبنا 
رول الله تن قَقَالَ: ها سن اله ف عن يكم اج 
فَحُجُواء فقا رَجُلَ: كل عام يا رَسول الله فكت > حتى قَالّهَا 
لائ مان عليه السلام: لو لت: َعَم لوجت وَلَمَا اتطختم 
روني ما ترکنکم» نما َلك مَنْ كان فلكم بكرو سُوَالِهِم 
واختلافهم عَلَىٍ اانه قدا مركم بشيء فأنُوا ينه ا 
استطعتم» راذا يكم عَنْ شيء فُدَعُوةُ). 

قال أبو محمّد: كان هذا ني حجَةٍ الوداع فصارٌ عموماً لكل 
حر وعبا وأعرابي» وعجمي وبلا شك ولا مريةٍ أن العبد قذ 
كان غير حاطب باح في صدر الإسلام ولا الحرٌ أيضاً؛ فكانٌ 
حبر يزيد بن زديع في أن عليه وعلى الأعرابي حجّة الإسلام إذا 
عت العبدُ» وهاجرٌ الأعرابي» موافقاً للحالةٍ الأولى وبقيا على 


اهما غيرٌ تخاطبين كما كاناء وجاءً هذه ا لخب فدخال في نصّه في 
الخطاب و بالحج: العبدء والأعرابي؛ لأنهما من الاس نان بلا 
شك ناسخاً للحالة الأو ومدخلا لما في الخطابي باح ميرو 
ولا بد. 

ورأيت بعضهم قد احتج فقال: حح التي ۳ بازواجي ول 
بام ولد 

قال علي: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيء ء من الآثار 
أبداً وان اهَل في مثل هذا لعظيمٌ جداً. 

قال أبو محمد: عهدنا بهم يقولون في التفي في الزّناء وفي 
كثير من لسن مثل: لاتحم الرّضعة ولا الرضعتان» وفي حبر 
اليمين مع الشاهب هذا زيادة على ما في القرآن» وهذا تخصيص 
للقرآن» وهذا خلاف ما في القرآن» وكذبوا في كل ذلك ثم لم 
يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيص للقرآن» وهذا زيادة على ما في 
القرآن» وهذا خلاف لما في القرآن. 

وعهدنا بهم يردّونٌ السّنَ الثابتة بدعوى الاضطراب: كخبر 
القطع في ربع دينار» وخبر ابن عمرٌ في الرّكاةٍ وغير ذلك» ولسوا 
في ذلك. 

ثم احتجوا في ذلك بهذا الخبر الذي لا نعلمٌ حبرا أشة أشد 
اضطراباً منهُ. وهم يتركون الس للقياس: : كخبر المصرَّاق وخبر 
القرعة في الستةٍ الأعبد» وهم هاهنا قد تركوا القياس؛ لأنهم لا 
يختلفونَ أن العبد حاطب بالإسلام وبالصّلاق والصيام فما الذي 
ملع من أن اطبا بانع والعمرةه ثم يقولؤن: المي د اليس شو 

من أهل الجمعة فإذا حضرها صارٌ من أهلها وأ جزأتة» فهمْ قالوا 
هاهنا: إن العبد ون لم يكن من أ هل احج فإنه إذا حضره ه صانر 
من أهله وأجزأه وأكثرهمْ يقول: من نوى تطوّعاً بحسجّه أجزأه عن 
الفرض» وأقلُ حال حج العبي: أنْ يكرة تطوّعاً فهلا أجزأه 
عندهم؟. 

فان قالوا: هو غر خاطب. 

قلنا: قد جمعتم في هذا القول الكذب وخلاف القرآن إذ ل 
بخص الله تعالى عبداً من حر والتناقض؛ لأنه إن لم يكن مخاطباً به 
فلا يحل له أن يتكلّف ولا يلزمه إحرامٌ ولا شيءٌ من جزاء صيدٍ 
ولا فدية اذى ولا غير ذلك كما لا يلرم الحائضٌ شيءٌ من أحكام 
الصّلاةٍ والصيام» إذ ليست مخاطبة بي وكالصّي الذي لا يلزمه 
شيءٌ من أمور الحجٌ فان فعلهما أو فعلَ به كان له أجرٌ وكان له 
حجّ للأثر في ذلك لا لغيرو. 

فهذا ما خالفوا فيه القرآن والس الثاببة وقول طائفة من 


4 كناب الج 


الصّحابةٍ لا يعرف هم منهمْ مالف والقياس: نعم والخبرٌ الذي 
رماس كا ا 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ذم مسألة: : وأمًا المرأة التي لا زوج ها ولا ذا حرم 
يح معها فإنها تحجُ ولا شيء عليها؛ فإِن كان ها زوج ففرض 
عليه أن يجج معها فإن لم يفعل فهر عاص لله تعالى وتحججٌ هي 
دونه ولیس له منعها من حح التطوع. 

ورؤينا عن إبراهيم» وطاووس. والشعي والحسن: لا حح 
المرأة إلا مع زوج أو محخرم. 
ل م با لحت للها لذخي غنم زوج ور غه 
وإ كانت على ثلاث فصاعداً فليس ها أن تح إلا مم زوي أو 
ذي محرم من رجالها. 

وروّينا من طريق ابن عمرّ لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يڊ عن 
الحسن بن حي عن علي بن عبار الأعلى: أن عكرمة سئل عن 
المرأةٍ تحج مم غير ذي حرم أو زو فقال: انْهَى رسول الله تفز 
أن تسار ار فق اث إلا مَعَ ِي مَحرمٍ». 

وقالت طائفة. : تحج في رفقةٍ مأمونةٍ وإنْ لم يكن لها زوج ولا 
کان معها ذو محرم. 

كما رونا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن يونس 
هو ابن يزيد - عن الزُهري قالَ: ذكرّ عند عائشة أمٌ المؤمنِينَ المرأة 
لا تسافرٌ إلا مع ذي محرم» قالت عائشة: ليس كل النساء تجد 
0 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع مول ابن عمر قال: کان 
ae e‏ 
aT‏ 

وهو قول الأوزاعي» ومالك والشافعي, وأبي سليمات, 

قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة في التحديد الذي ذكرَ 
فلا نعلم له سلفاً فيه من الصّحابةٍ. ولا من التَابِعينَ رضي الله 


۴- مسألةٌ: وأما المرأةٌ التي لا زوج ها وله 


V٠“ 


عنهم؛ بل مانعلمٌ أحداً قاله قبلهم وهم يعظّمونَ خلاف 
الصاحب إذا واف تقليدهم» ويقولون: إن المرسل كالمسند. 

وقل صح عن ابن عمرّ ما ذكرنا. 

وروي عن آم المؤمنينَ باحسن مرسل يکن وجود مثلى د 
يعرف هما في ذلك الف من الصّحابة رضي الله عنهم؛ وقذ 
خالفهما أصحاب ابي حنيفة. وهذا تناقض فاحش. 

قال أبو محمد: ثم نظرنا فيما احتجّت به كل طائفةٍ لقوها 
فوجدنا أصحابٌ بي حنيفة بحنجّونَ لقوهم بالخير عن رسول 
الله لز: (ز: «لا تافر مرا مدنا إلا مَعَ روج أو ذي مَخْرّم». 

و كد روي أيضاً ' اليلتين” وروي ' يوماً وليلة وروي" 
و وروي 0 

قالوا: : ونحنُ على يقين من تحريم سفرها ثلاناً وعلى شك 
من تحريم سفرها أقلَ من ذلك لأنه قذ يكن ذكرٌ اللا متقدما 
ويكونٌ متاخرا فالثلاث على كل حال محرّمٌ عليها سفرها إلا مع 
زوج أو ذي حرم فناخد ما لا شك فيه وندمٌ ما فيه الك لا 
ج ا عه امن 

قال علي: وهذا عليهم لا هم لوجهين. 

أحدهما: أنه ليس صوابُ العمل ما ذكروا؛ لأنه إِنْ كان 
خر الثلاث متقدماً | أو متاخراً فليس فيه إن تقد إيطالٌ لحكم 
النهي عن سفرها أقل من ثلاث لكنه بعضُ ما في سائرٍ الروايات 
وسائرٌ الرّوايات زائدة علي وليسَ هذا مكان نسخ أصلا؛ بن كل 
تلك الأخبار حقٌ وكلّها يجب استعماها ولس بعضها مخالفاً 
لبعض أصلا. 

ويقاك هم: خبرٌ ابن عباس عن التي ينظ «لا تسَافِر امْرَةٌ إلا 
َع ِي مَخْرّم؛ جامع لكل سفر فنحنُ على يقين مسن تحريم كل 
سفر عليها إلا مع زوج أو ذي محرمء ثم لا ندري أبطل هذا 
الحكم آم لا؟ فنأخذ باليقين ونلغي الشك؛ فهذا معارضٌ 
لاحتجاجهم مع ما قدّمنا. 

ويقال لهم: عهدنا بكم تذمَّون الأخبارٌَ بالاضطرابي وهذا 
خبرٌ رواه أبو سعیډ وأبو هریرة» وان عمر» وابن عباس فلم 
يضطرب عن ابن عباس أصلا واضطرب عن سائرهم: فروي عن 
ابن عمر: الا ساق ر َلانا؛ وروي عنة: «لا تافر فَوْقَ تلاشية. 

وروي عن أبي سعيار: «لا تساف فَوْقَ ثلاث؛؛ وروي عنه 
دا ر 

وروي عن أبي هريرة: «لا تسَافِر ثلانا»؛ وروي عنة: دلا 


ساو فَوْقَ تلاث»؛ وروي عنهة: رلا تساف ا وَلَيْلَّمَه وروي 


VeN 


عنة: هلا تساف يوم وروي عنة: n:‏ تساِر بریدا» فعلى 
أصلكمٌ دعوا روايةً من اختلف عليه واضطرب عنه إذ ليس 
بعضٌ ما روي عن كل واحلٍ أول من سائر ما روي عنه؛ وخذوا 
برواية من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه؛ وهو ابن عبّاس؟ فهذا 
أشبه من استدلالكم. 

والوجه الثاني: أله قاذ روي عن ابن عمرّ وأبي سعيلر» 
وأبي هريرة» كما ذكرنا لا تسافر المرأة فوق ثلاث فن صحّحكم 
استدلالكم الفاسد يأخلٍ , أكثرٌ ما ذكرّ في تلك الأخبار فامنعوها ما 
زادٌ على مسيرة ثلاث؛ لأنه اليقينُ وأبيحوا ها سفْرٌ الشلاث؛ لأنه 
مشكولكٌ فيه كما سفرٌ اليومين» واليوم والبريد مشكو فيه 
عندكم؛ وهذا ما لا ملّصَ هم منهُ؛ فإن اذعوا إجاعاً هاهنا فما 
هذا ينكرٌ من إقدامهم» وأكذبهمٌ ما رؤينا من طريق الحذافي - 
عن عبد الرّزّاق - أخبرنا عبد الله بن عمرٌ بن حفص عن نافع 
عن ابن عمرٌ قال: لا تسافر امراة فرق تلات الاسم ی 
ولا سيّما واب عمرٌ هو راوي الحديث الذي تعلقوا به. وأكذبهم 
أيضاً ما روّينا عن عكرمة آنفاً من منعه إيّاها ما زاد على اللاث 
لا ما دون ذلك. 

والعجب أنْهِمْ بقولونَ في امرأةٍ لا تدُ معاشاً أصلا إلا على 
ثلاث فصاعدا؛ أ؛ أنها تحرج بلا زوج ولا ذي مخرم. . ويقولونَ فيمن 
حفزتها فئنة - وخشيت على» نفسها غلبة الكقار وا محاربينَ؛ أو 
الفسّاق ول تجذ أمناً إلا على ثلاث فصاعداً - أنها حرج مع غير 
زوج ومع غير ذي محر وطاعة الله تعالى في الحم واجبة عليها 
كوجوب خلاص روحها. 

فان قالوا: الزّوجّ وامحرم من السبيل. 

قلنا: عليكم الدليلٌ وإلا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن 
مثلها أحدّء فسقط هذا القول الفاسدٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

ثمّ نظرنا ني قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زا 
على الثلاث فوجدناه لا حجّة له فيه لما ذكرنا من أن سائر 
الأخبار وردت ؛ بالنع» > ما دون الثلاث؛ فليس الخ الذي فيه نهيها 
ان تسافرٌَ ثلاثاً أو أكثر من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي 
فيها منعها من سفر قل من ثلاث. 

قال أبو محمٍّ: فيطل هذا القولٌ أيضاً ولم يق إلا قولناء أو 
قول النخعي» والشعي» وطاووس» والحسسن في منعها جملة أو 
إطلاقها جملة؛ فوجدنا المانعينَ يحتجّرنَ بالأخبار التي ذكرناء وهي 
أخبارٌ صحاح لا يحل خلافها إلا لدنص آخرّ بن حكمها إن 


وجد. 


۳ - مسألة: وأمًا المرأةٌ التي لا زوج فا ولا 


4 کاب الح 

فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدٌ 
بن فت أخبرنا عبدُ الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمد بنُ محمد 
أخبرنا همد بن علي أخيرنا مسلم بن الحجّاج أخيرنا ابن مير 
أخبرنا أبي؛ وابنٌ إدريس قالا: أخبرنا عبيدُ الله هو ابن عمرّ - 
عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اله : «وَلا تَمْنَعُوا إِمَاءَ 
الله مساج اللّا. 


سفيانٌ 


وبه إلى ابن غير أخيرنا أبى أخبرنا حنظلة هو ابن أبي 


الجمحي - قال: سمعت سالاً هو ابنُ عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله تقل يقول: «إذًا 

استادنکہ ا إلى الْسَاجِدٍ فأذنوا ُن فأمرَ عليه السلام 
الأزواج وغيرهم | أن لا يمنعوا النساءَ من المساجد؛ والمسجد الحرام 
أجل المساجد قدراً. 

ووجدنا الله تعال يقول: #وللّه عَلَى الئاس جج الت من 
NEO‏ 
واجباء وسفراً غر واجبي؟ فكان السفْرٌ َر الواجسب بعض الأسفار 
بلا شك وكان ا حح من افر الواجب؛ فلم جز أذ بعض 
الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزمّ استعماها كلها 
ولا بد: فهذا هو الفرض» وكانَ من رفض بعضها واخ بعضها 
عا للد هال ولا ميل إل اسعيال عيقها لادان عضن 
الأخصٌ منها من العم ولا بد فكان نه امراق عن الشّفر إلا 
مع زوج أو ذي حرم عاماً لكل سفر؛ وچب امهنا ما ا به 
النصٌ من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملةٍ النهي؛ والحج سفرٌ 
واج فوجب استثناؤه من جملة النهي. 

فان قالوا: بل جاب الح على النساء عمومٌ فيخص ذلك 
بحديث اهي عن السّفر إلا مع زوج أو ذي محرم. 

قلنا: هذا خطاً؛ لان تلك الأخبارٌ إنما جاءت بالنهي عن كل 
خر جلا ع لی حا وما لمكن نارهو بسنا 
أنْ لو جاءت في التهي عن أن تحح الرا لامع e‏ 
اا شر ا ا 
الحكمين من أعمهما وهذا بِيّنْ جداء وبرهان آخرٌ: وهو أن تلك 
ا ل 
ا لان فيها إباحة الح أو إيجابه مع الزوج» أو ذي حرم بلا 
ل ل أصلا أنْ يخاطب التي 
بالحج مع زوج أ وذي حرم من لا زوج لها ولا ذا څرې 
فبقي من لا زوج ها ولا حرم على وجوب الحجّ عليها وعلى 
خروجها عن ذلك النهي. 

وبرهانٌ آخرٌ: وهر ما حدثناه حمامٌ قال: أخبرنا عبد الله بن 


؟- كناب الج 


محمد بن علي الباجي 
الكشوري أخبرنا محمد بن يوسف الحذاقُ أخبرنا عبد الرّرّاق 
أخبرنا ابن جريجء وسفيان بن عبينة كلاهما عن عمرو بن دینار 
عن أبي معبلو عن ابن عاس قالَ: سمعت رسول الله 1 يخطب 
يقول: الا يَخْنُوَد رَجُلْ بار ولا افر امرأة لامع دي 
حرم فام رَجْلَ فَقَالَ: يا رَسول الله إن ارتي حرجت حَاجة 
واي ي تبت في غو كذ وَكَذَا قَالَ: نطق فَاسْجْجْ مَعّ امراك 
فكان هذا الحديث رافعاً للإشكال وميا ا اختلفنا فيه من هذه 
السالة لان نهيه عليه السلام عن أن تساف امراة إلا مع ذي غرم 
وقعَ ثم ساله الرّجلُ عن امراته التي خرجت حاجّة لا مع ذي 
حرم» ولا مع زوج فأمره عليه السلام بان ينطلق فيحج معها ول 
امز بوتعائولاً عات قرعا إل اکم دونه ودر ذي عترم وق 
آمره عليه السلام ينان ينطلئ حح معها ينان سحيخ وتف 
صريح على آنها كانت ممكناً إدراكها بلا شك فأقرٌ عليه السلام 
سفرها كما رجت فيه واثبته وم ينكرةٌ؛ فصارٌ الفرضُ على 
الروج؛ فإن حج معها فقذ أدذَى ما عليه من صحبتها وإ لم يفعل 
فهر عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجّها والخروجٌ إليه دونه 
أو معه أو دون ذي حرم أو معه كما أقرّها عليه رسول الله جز 
ولم ينكره عليهاء فارتفم الشّغبُ جملة - وللّه الحمدُ كثيراً. 

فان قال قائل: فين انعم عمًا رويتموه من طريق عب 
الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن دينار؟ قال: أخبرني 
عكرمة» أو أبو معبار عن ابن عبّاس قالَ: اجا جل إلى اين 
قال له وَسُوكُ الله ع : أن ََلْت؟ قال: على فلات قَالَ: 
عْلَقَتَ عَلَيْهَا بابك - مرن - لا تحجن المْرَأَة إلا وَمَعَهَا ذو 
مَحْرَم؛ قال عبد الرّرّاق: وأمًا ابن عبينة فأخبرناه عن عمرو عن 
عكرمة لين فيه شلك؟. 

قلنا: : هذا خيرٌ لم يحفظه ابن جريح لأنه شك فيه أحدئه به 


ي أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا عبيد بن محمد 


عمو عن عكرمةً مرسلا؟ أمْ حدّئه به عرو عن أبي معب 
مسئداً؟ فلم يثبته أصلا؛ فبطل التَعلَقُ به وإِنّما صوابه كما رواه 


عب الرزّاق عن سفيان» وابن جربيع عن عمرو عن ابي معبار 
عن ابن عباس كما أوردناه آنفا ليس فيه هذه اللفظة. 

00 0 به 
yy 2‏ 
منصور أخبرنا اڊ بن زيل عن عمرو بن دينار عن ابي معب 
ا ابن عاي آله سَمِع رَسُولَ الله 6 - وَهُوَ بحب - 
قول لا سارن رأة إلا مع ي خر ولا ذل علَيها رَجُلٌ 


٤‏ مسألةٌ: فإن أحرمت من الميقاتِ أو من مكان جوز 


۷۰۸ 


إلا وَمَعَهَا مَحْرَم؛ فقا رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إن نَذَرْتُ أنْ احرج 
في جَيْشٍ کڌا وَكَذَا وَامْرَاتِي تريد الح قالَ: فَاخْرُجْ معا فلمْ 
يقل عليه السلام: لا تحرج إلى الح إلا معك؛ ولا نهاها عن 
الحج أصلاء بل ألزم الرّوج ترك نذره في الجهادٍ والزمه الحجّ 
معها؛ فالفرض في ذلك على الرُوج لا عليها. 

واا خت ا رل کا ع موب 
نباتب أخبرنا إسماعيل” بن إسحاق البصري أخبرنا عيسى بن 
خبيب قاضي أشونة قالَ: أخبرنا عبد الجن بن عبد اله بن محمد 
بن عبد الله ب 
سفيان بن عبينةً عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: اقلم رَجْلٌ 
من سر فقا له رَسُولُ الله تي د رلت عَلَى فلانة فَغْلفْتَ 
عَلَيها بابك - مَرتَينَه. 

فهذا هرّ - حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على 
ابن جريج فلم يدر أحدئه به عمرو بن ديار عن عكرمة أمْ حدّئه 
به عمو عن أبي معبلوٍ عن ابسن عباس وآدخل فيه ذكرّ احج 
بالشكف؛ ولا تنبت الحجةٌ بخبر مشكول في إسناده أرق إرسالة 
وبالله تعالى التوفيقٌ 

وما قولنا: إن له منعها من حح التطوّع فلآن طاعته فرض 
عليها فيما لا معصية لله تعال فيو وليسَ في ترك الحج التطوّع 


معصية. 


بن أخبرنا جدي عمد بن عبد الله بن يزيد أخبرنا 


3 جسالة ةدر ی ين اتات ار لفان 
يجو الإحرامٌ منه بغير إذن زوجهاء وأحرمٌ العبدُ بغير إذن سيّده؛ 
فإن كان حجّ تطوّع - كل ذلك - فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا 
حج الفرض نظرٌ فان كان لا غنى به عنها أو عنه - 
مرض أو لضيعته دونه أ و دونها أو ضيعة ماله فله إحلالهما لما 
ذكرناً من قول رسول الله ا4 لِم أو اَم لا بيه وَلا 
لم ون كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا فإِنٌ 
sS‏ 


وإِنْ كانَ 


رطام اله تمل في امج مة لطامة ارين وال زره ق 
رسول الله : «إِنْمًا الطَاعَة فِي الطَّاعَة» وقالَ عليه السلام: 
«إذا أمرْت بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْع ولا طَاعَةه وترك احج معصية 
ولا فرق بينَ طاعة الأبوين والزّوج في ترك الحج وبين طاعتهم في 
ا ا E‏ 

فان فيل: الح في تأخيره فسسحة قلنا: إلى متى؟ أفرأيت 
ل يييحوا الح للأولاد أو الرّوجة 0 


7۹ 


٥‏ - مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يجب به الحج: 


-٤‏ کاب احج 


أو ستين أو أكثرٌ كانوا متحكمين في الدّين بالباطل وشارعينَ ما لم 
يأذن به الله تعالى ولا يقولٌ أحدٌ بطاعتهم في ترك الحج أبداً جملة» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن قتادة والحكم بن عتببة في امرأة أحرمت بغير إذن 
زوجهاء آنا حرمة. قالَ 0 حتى طوف بالبيته. 

6- مسألة: واستطاعة السبيل الذي يحب به الحج: 
1 تجارةٍ 
e sS‏ و أهلي وإمًا مال 
يمكنه من ركوب البحر أ و الب - والعيش منه حتى يبلغ مكة 
ويردّه - إلى موضع عيشه أو أهله ون لم يكن صحيح الجسم إلا 
أنه لا مشقة عليه في السفر برا أو بحرأ وإمًا أنْ يكون له من 
يطيعه فيحج عنه ويعتمرٌ بأجرة أو بغير أجرةٍ إن كان هر لا يقدرٌ 
على النهوض لا راكباً ولا راجلا؛ فاي هذه الوجوه أمكنت 
الإنسان المسلمَ العاقلَ البالغ؟ فالحج والعمرة رض عليه ومن 
عجر عن جميعها فلا حح عليه ولا عمرة. 

وقال قوةٌ: الاستطاعة زادٌ وراحلة. 

وقال مالك: الاستطاعة قوّةٌ رة الجسم أو القوّةٌ بالمال على على الحج 
بنفسيء ول ير وخود امن .يظيعد استطاغة ولا أوجت ذلك حَجًا: 

وروي عن أبي حنيفة أن المقعدَ من رجليه وإنْ كان له مال 
واسمٌ وهرّ قادرٌ على الثبات على الرّاحلةٍ فلا حي عليه وكذلك 
الأعمى - وقد روي عنه أن عليه الحجّ وعلى الأعمى. 

رأى الشافعي: أن الاستطاعة إنما هي مال يح به أو من 

ا ول ر قو الجسم والقدرة على الرّاحلةٍ 
استطاعة؛ وحجّةٌ من قال: الاستطاعة زادٌ وراحلة بآثار. 

رويناها: منها: :عن وكع عن إراعيم بن يزية عن نين 
عاد بن جعفر المخزومي عن ابن عمرٌ عن رسول الله كر «أنه 
مول عن الاسيَطاعةٍ فقال: لاد ولحل فقِيلَ: يَارَسُولَ الله 
فما الحج؟ قَالَ: الأشنعث التَفِلٌ». 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرنا تاد وجي عن الحسن 
أن رَجُلا قَالَ: يسول الله ما اسيل إِيْه؟ قالَ: راد وَرَاحِلَتَ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا هلال بن عبار الله مول ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي عن التي با ا 
«مَنْ ملك رادا وَرَاحلَ غه َى بيت اله عز وجل فلم ْج فلا 
عليه أن يَمُوت يَهُودِياء أو نَصْرَاياً؛ لن الله تَعَالَى يقول: #ولله 
عَلَى الثاس سح الت مَن استَطاعَ ليه سبلا وَمَنْ كفَرَ فن الله 


عَنِي عَن العَالَمِينَ14. 

وقالوا: كا قال الله تعالى: من استطاع | يه سَبيلا# علمنا 
أنها استطاعة غر القوةٍ ة بالجسم؛ إذ لوْ كان تعالى أرادٌ قوَّة الجسم 
لا احتاج إلى ذكرها؛ لأا قذ علمنا أن اله تعاى لا يكلف نفساً 
إلا وسعها وقالوا: قال الله تعالى: «إلى بد لَمْ تَكُونُوا بالغیه إلا 
بثرق الأنفس). 

فصح أن الرّحلةً شق الأنفس بالضّرورةٍ ولا يكلفنا الله تعالى 
ذلك لقوله تعالل: ؤرما جَمَلَ عَلَّكُمْ فِي الدُين مِنْ حرج 
وذكروا ما رؤينا من طريق عطاء الخراساني عن عمرٌ بن 
الخطاب آنه قال في استطاعة السبيل إو الحج: زادٌ وراحلة. 

ومن طريق المَحّاكَ عن ابن عباس في ذلك أيضا: زان 
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وبعير: 

ومن طريق إسرائيل عن الحسن عن أنس لمن استطاع إليه 
سيلا قال: زَادٌ وراحلة. 

ومن طريق إسرائيل عن مجاهد عن ابن عمر قال: امن 
استَطاع يه سَبيلا4 قَالَ: مِلء طت ورال ير كها: 

وهو ر قول الضّحَاكٌ بن مزاح والحسن البصري» وجاهب 
وسعيد بن جبيرء ومحمد بن علي بن الحسين؛ وأيسوب الختياني 
وأحد قول عطاء. 

قال أبو محمّدٍ: فادّعرا في هذا آنه قول طائفةٍ من الصّحابةٍ لا 
يعرف هم منهمْ تالف وليسَ كما قالوا أصلا؛ لأننا: 

قد رؤينا عن وكيع وغيره عن عمرانَ بن حدير عن النزال 
بن عمّار عن ابن عباس قال: ' من ملك ثلاثمائة درهم وجب 
عليه الح وحرمَ عليه نكاح الإماء . 

ومن طريق عباد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني 
عن ابن عباس قال» في الحج: سبيله من وجد له سعة. ولم يحل 
بينه وبينه - وهذا هو قولنا. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سسفيانَ الشوري عن 
خالد بن أبي كريمة عن ابن الرّبير قال: من اسْتطَاعَ ليه سَبيلا 
قالَ: على قدر القوةٍ ‏ وهو أحدٌ قول عطاء. 

قال علي: اما احتجاجهمْ بان الاستطاعة لو كانت على 
العموم لما كان لذكرها معتى فكلامٌ فاسد» واعتراضنٌ على الله 
تعال» وإخراج للقرآن عن ظاهره بلا برهان ثم لو صح هذا 
لكان حجَة عليهم؛ لان رسول الله تلز أوجب الحجّ على من لا 
يستطيعه بجسموء ولا بماله ‏ إذا وج من يجج عنه - كما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال؛ فكانّ ذلك داخلا في الاستطاعة ببيان 


4 7- کتاب الحجّ 
رسول الله تاز 

وأمًا قوهم: إن الرّحلة من شق الأنفس والحرج. واللّه تعاى 
لا يكلف ذلك عباده فصحيحٌ ول نقل نحنُ: إن من كان الرّحلة 
تشق عليه - وعليه فيها حرج - أنّ الحج يلزمة: بل الحج عمنْ 
هذه صفته ساقط كما قالوا؛ وإنما قلنا: إن من يسهلُ عليه المشى 
وار كك كه زا ل الس إنهنا ا 

وأمّا الأخبارٌ الى ذكروا: 

فإنّ في أحدها: إبراهيمٌ بنَ يزيد وهر ساقط مطرح؛ وني 
الثاني: الحارث الأعورٌ وهرّ مذكورٌ بالكذبي وحديث الحسن 
مرس ولا حجّة في مرسل والعجبُ من مالك والشافعي. في 
هذه المسالة؛ إن المالكيينَ يقولون: المرسل والمسند سواءً لا سيّما 
مرسل الحسن فإنهم ادعوا نه كان لا يرسلُ الحديث إلا إذا حدثه 
به أربعة من الصّحابةٍ فصاعداً؛ ثم خالفوا هاهنا أحسن مراسيل 
ادن 

والشافعيّوك لا يقولون: إلا بالمسند الصّحيح وأخذوا هاهنا 
بالسّاقط» والمرسل. 

وأمًا الروايات في ذلك عن الصحابةِ رضي اله عنهم فواهية 
كلّها؛ لأنها إا من طريق عطاء الخراساني مرسلة؛ وإمّا من 
طريق إسرائيل» وإنًا من طريقي رجل لم يسم واحسنها الرَواية 
عن ابن عباس الموافقة لقولنا. 

وأمًا الرّواية الأخرى عنه في التلائمائٍ درهمء إلا أنّ هذا عا 
حالف فيه المالكيون جهور العلماء وهمْ يعظَّمونُ ذلك. 

والحنفيوث يبطلون الس الصحاح: كنفي الزاني؛ وحديث 
لا رم حك هذا 
لزعمهم: أ ها زائدة على ما في القرآن» أو خالفة ل وأخذوا هاهنا 
بأخبار ساقطةٍ لا بحل الآخدٌ بها خصّصة للقرآن خالفة ل ثم 
ا EM‏ ا 
العا قلع ل ولاش بكري ا 
إن الأعرج يلزمه الحج إذا وجدّ د زادا وراحلة وقدرٌ على الركوب. 

وكذلك الأعمى؛ فخالفوا ما في الآيةِ وحكموا بها فيما ليسَ 
من القرآن وال المّحيحة فوجدنا اله تعال قال: 0 
اسْتَطّاعَ إِلَيّه سّبيلا» فكانَ هذا عموماً لكل استطاعةٍ بال أو جسم 


م- مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يجب به الحج: 
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هذا الذي يوجبه لفط الآية ضرورة» ول جز أن يخص مسن ذلك 
مقعدٌ ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا طن الركوت ومعهم 
سعةء وليسَ هذا من الحرج الذي أسقطه الله تعالل عنهم؛ لأنه لا 
حرج فيه 

وأيضاً: 0 هذه الآية بنصٌ القرآن إنما نزلت في الجهابي 
وهو الذي يناج فيه إلى الد والتحفظ والجريء وكل ذلك حرج 
ظاهرٌ على الأعرج والأعمى. 

وأا الحج فليس فيه شيءٌ من ذلك أصلا. وبقيّ من لا مال 
له ولا قو جسم إلا أله جد من يح عنه بلا أجرة أو باجرة يقد 
عليها؛ فوجدنا اللّخة التي بها نز القرآنُ وبها خاطبنا الله تعالى في 
كل ما ألزمنا إيّاه لا خلاف بين أحدٍ من أهلها في أنه يقال: الخليفة 
مستطيمٌ لفتح بل كذاء ولنصبب المنجنيق عليه - وإ كان مريضاً 
مثا - لأته مستطيعٌ لذلك بأمره وطاعةٍ الناس له وكان ذلك 
داخلا في نص الآية. 

ووجدنا من السّئن: ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخيرنا 
امد بن فتح أخبرنا عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محم 
حزن أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا علي بن 
خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب ا 
لمان ون سار عن :ابن :عباس عن الفضل بن اس «أَن امْرََةٌ 
ين نَم قالّت: يَا رَسُولَ الله ا إن أبي شيخ كي عليه 
فَريضة الله على في الج وهر لا بستطيع أن يسوي عَلَى طَْرٍ 
بعيره قال لَّهَا التي E ٣‏ : حجي عنه». 

ورويناه أيضاً من طريق البخاري عن عبد الله بن مسلمة 
عر ن هال عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد اله بن 
عباس أن الحتعمية قالت لرسول الله إن فريضة اله أذرَكَّت أبي 
شیا كيرا لا ُت عَلَى الال أ احم عَنْه؟ قَالَ: E‏ 
فِي حَجة الودّاع». 

وأخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عثمات 
أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج 
بن المنهال أخبرنا يزيد بن إب براهيم عن ابن سيرينَ عن عبد الله 
بن لباس تا SS‏ 5 


e 
أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عحمّدُ بن معاوية أخبرنا أذ‎ 
بن شعيبب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن راهويه - أخبرنا‎ 
رج ناه ع اميا مك دو اسار هرد ار - عن‎ 
عمرو بن أوس عن ابي رزين العقيلي أنه قالَ: هيا رَسُولَ الله إن‎ 


۷1۹ 


6م- مسألةٌ: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج: 
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آي شيخ كد لا يسيع الج والعنرة لطن فال اله رول 
الله از : : حج عن بيك واعتير»: 

رؤيناه أيضاً: من طريق ابن الز لير عن رسول الله از 

وهذه أخبارٌ منظاهرة متواترة من طرق صا عن تق فين 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم: الفضل» ود الك وع اللا 
العبّاس بن عبد المطّلبه - وابنٌ الرّبيء وأبو رزين العقيلي. 

ويزيدٌ بن إبراهيم المذكورٌ هو أبو سعيار التستري بصري - 
كان ينزل بأهله عند مقرو وبني سهم مات سنة إحدى وستين 
ومائة» وقيل: بل في الحرم سنة اثنتين وستينَ ومائة ثقة ثبت وثقه 

أبو الولياد الطيالسي» وعبة الله بن غي وأحمد بن حنبل؛ وابن 
معين» وعمرو بن علي» واد بن صالح ؛ والمسائي ولي هير 
يزيد بن إبراهيمٌ الذي يروي عن قتادة ذلك ليس بالقوي. 

فبينَ في هذه الأخبار أن من م يكن قط صحيحاً فان فريضة 
الحج لازمة له إذا وج من يج عله لاله عليه السلام سمعَ قول 
المرأةٍ عن أبيها: «إنّ فَرِيضَة الله تَعَالَى 00 
يسيع الات عَلَى الرَاحِلَد فلم ينكز ذلك عليهاء ولا على أبي 
رزين مثلَ ذلك في أبيه؛ فصح أن الفرض باق على هذين إذا 
وجدا من يح عنهها. ١‏ 

وقال الشافعي: إنما يلزمه ذلك إذا كان له زادٌ وراحلة - 
وهذا خطأ لأه ليسَ في حديث أبي رزين: : أنه كانت له راحلة 
ولا في حديث عبيد الله بن العبّاس أيضاً؛ فهذه زيادة فاسدة. 


فان قيل: إنما جاءت هذه الأحاديث في شيخ كبيرء وعجوز 
كبيرق» فم أن ين تعديتم ما فيها إلى كل من لا يستطيعٌ الحركة 
بزمانة أو مرض ول يكن فيا كيرا 

قلنا: ليس کل شيخ كبير تكونُ هذه صفته وإنما یکو بهذه 
الْصّفةٍ من غلبه الضّعف» فإنما أمرّ عليه السلام بذلك فيمنْ لا 
ينال ع انارو رولبت لقع بعالك مدي اعيلة 

وأيضا: فإنه ليس للشيخ حدٌ حدوةٌ إذا بلغه المرء سمي 

شيخاء ولد يسمٌ: شيخ تی يبلغة؛ ودين الله تعالى لا يتسامح 
فيه ولا يؤخ بالظّنون الكاذبة الفتراة امشروع بها مالم يأذن به 
الله تعلل» ولو كان للششبخ في ذلك حكمٌ لين روك اله تالز 
حه الذي به يتتقلُ حكمه إلى أن بحجّ عنه كما ابت للك مين 
لا يستطيعٌ الثبات ت على الرَاحلة ولا امشي إلى الحج؛ فصح أنه 
ليس للشيخ في ذلك حكمٌ أصلاء وإنما الحكم للعجز عن 
الركرب والمشي فقطء وباللّه تعالى التوفيق - فكانٌ هذا استطاعة 
للسبيل مضافة إلى القوة و بالجسم وبالمال. 


قال أبو محمّدٍ: فتعلل قومٌ في هذه الآثار بخبر: رويناه من 
طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن أبي إسحاق الشيباني 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عبّاس: أن رَجُلا سََأَلَ رَسُولَ اله 
يا اڄ عَنْ أبي؟ قال: َعَم إن لَمْ ترذ حيرا لَمْ تزذه شر 
قالوا: فهذا دليلٌ على أنه ندب لا فرض. 

قال علي: وهذا لا حجّة هم فيه؛ لأنّه ليس فيه أنّ أباه كان 
مياه ولا أنه كان عاجزاً عن الركوب والمشي ولا آنه كان حجّ 
الفريضة؛ بل إلا هو سؤالٌ مطل عن الحجّ عن غيره من هو 
مک أنْ يكون قد حجّ عن نفسه» أو أنه قادرٌ على الحج؛ فاجابه 
عليه السلام بإباحةٍ ذلك؛ وإنما في هذا الخبر جوارٌ الحج عن كل 
أحدٍ ولا مزِيدَ» وهر قولنا. 

وأا تلك الأحاديث ففيها بيان أنها في الحج الفر 

وأيضا: فليس قوله عليه السلام: إن لم تزذه حيرا كر 
شرا» بمخرج لذلك عن الفرض إلى التطوع؛ لأ هذه فة كلا 
عمل مفترض أو أو تطوّع إن لم يتقبّل من المرء ء فإنه على كل حال لا 
یکت له به سيّئة؛ فبطلٌ اعتراضهمْ بهذا الخبر. 

وقالوا: قال الله تعالى: ون ليس لِلإنسّان إلا ما سَعّى). 

قال على: هذه سورة مك بلا خلافي وهذه الأحاديث 
كانت في حجّةٍ الوداع» فصع أن اله تعالى بعد أن م بجع 
للإنسان إلا ما سعى تفضّلَ على عباده وجعل هم ما سعى فيه 
غيرهمٌ عنهمٌ بهذه النصوص الثابتة. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: ولا زر وَازِرَة وذرَ 
أخرّى». ګګ 

قال على 5 ار الله تماق أن شور وازرة ووو ار رم 
ذلك» وكان خصوصا من هذه الآية؛ وقذ أجمعوا معنا على أ ن 
العاقلة م تقل وأنها تغرمٌ عن القاتل» ول يعترضوا على ذلك 
بهذه الآية: وليسَ هرّ إجاعاً؛ فإ عشمان البتيّ لا يرى حكم 
العاقلة. 

وأيضاً: فن الذي أتانا بهذا هرَّ الذي افترض أن يحجّ عن 
العاجزء والميت. 

وقد قال تعالى: #مَنْ بطم الرْسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الل وهم 
يجيزون الح عن الت إذا أوصى بذلك والصّدقة عن الحي» 
والميتي» والعتقّ عنهما أوصيا بذلك أو لم يوصياء ولا يعترضون في 
ذلك بهذه الآية. 

فان قالوا: لا أوصى باح کان ما سعى. 
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ما سعبى. 
فان قالؤا: عمل الأبدان لا يعمله أحدٌ عن أحدٍ 

فقلنا: هذا باطلٌ ودعوى كاذبةٌ» ومن آينَّ قلتم هذا؟ بل كل 
عمل إذا أمرَ التي م به أن يعمله المرءُ عن غيره وجب ذلك 
على رغم أنفه المعاند. 

فان قالوا: قياساً على الصّلاة. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لو صح لكان هذا عليكة لا 
لکم؛ لانم لا تختلفون في جواز أنْ يصلي المرء الذي يجج عن 
غيره ركعتين عند المقام عن الحجوج عن فقذ جوزتم أن يصلَي 
التاس بعضهم عن بعضٍ فقيسوا على ذلك سائر أعمال الأبدان. 

وقالوا: : ا كان احج فيه مدخلٌ للمال في جبره بالهدي» 
والوطعام: جاز أن يعمله بعضُ الناس عن بعض. 

ف ی ا لهم ا الى نوز عدر ميت و 
موضوعٌ بلا شك؟ ثم قد تناقضتم فيه؛ لن الصّيامَ فيه مدخحل 
للمال في جبره بالعتق» والإطعام ولا فرق» وني وجوبب زكاةٍ 
الفطر من صوموء فأجيزوا لذلك أن يعمله بعضُ الناس عن 

قال أبو محمّدٍ: والعجبْ كلّه أن المالكيّينَ يميزونَ أن يجاهد 
الرَجلٌ عن غيره بجعلء ويجيزونَ الكقارة عن اراو رع جلي 
الوطء في نهار قان على رها عنهاء وهو ر الذي أكرههاء 
فأجازوا كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالى» ولا رسوله عليه السلام 
ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله تعالى ورسوله الإ 

فان موهوا ا ا ابن أبي 
بن يبى العدوي الجَاري «أن ارا قَالَتْ: TT‏ 
شيخ كبن ققَالَ رَسُولُ الله عاظ: 8 لحك قنك وبين وخر 


ع : 


0 | 


وبما: رويتاه من طريق عبد الملك بن حبيبي حدثني مطرّفٌ 
عن محمد بن الكرير عن حم بن حبّانَ الأنصاري: دن امْرَةٌ 
جات إلى رَسُول الله تلظ قات" إِذ أي شبح كبر لا يَقَرَى 
عَلَى احج فَقَالَ عليه السلام: فجي عن ويس ذَلِكَ لأحَدٍ 


تعذها. 


ومن طريق عبد املك بن حبيبو حدثني هارون بن صالح 
الام ل مر 


ما إن اها ام 


6 مسألة: واستطاعةٌ السبيل الذي يجب به الحجٌ: 


دلى 

قال علي دهده ايت وَل ذلك: أنها مرسلة و اة 
في مرسل: والأول: فيه مجهولان لا يدرى من هماء وهما محمد 
بن عباد الله بن كريم» وإ براهيم بن محم العدوي» والآخران من 
طريق عبد املك بن حبیب وكفى؛ فكيف وفيه: : الطلحي» ومحمدٌ 
بن ن الكريره وحم بن حبانه ولا يدرى من هم وعبدٌ الرّحن بُ 
احور ميا ررد E‏ رؤيساه من 
E 200‏ اك 
عَنْه؟ قَالَ: َعَم ولك مَل أجروه. 

ومن طريق سعيلء بن منصور عن عب الرّحمن بن زياږ عن 
أبيه: «أنُ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اله إن أبي مات ولم يج حَجّة 
الالام احج عَنْه؟ قالَ: ريت لو كان عَلَى بيك دي فَدَعَوْتَ 
غرماءه لتَفضِيهُم؟ أكانوا يَقبْلُونَ ذلك منك؟ قَال: نَع قَالَ: فح 
عله فَإِنُ الله قابلٌ مِنْ أبيك». 

قال أبو محمهٍ: فاعجبوا هذه الفضائح ونعوذ باللّه من 
الخذلان. 

ثم لو صحَّت لكانوا الفينَ لها؛ لأنهمْ بجيزونَ الحجّ عن 
SS‏ 
هذه الآثار فهي عليهم لا هم وتخصيصهم جوارٌ الحج إذا أوصى 
به لا يوجدٌ في شيء شن التصيومئ ولامحفظ عن اند من 
الصحابةء ولا يوجبهاً قياس؛ لان الوصيّة لا تجو إلا فيما يجوز 
للإنسان أن يأمرَ به في حياته بلا خلافي. 

قال أبو محمّدٍ: فان قالوا: قذ صح من طريق حمّادٍ بن زي 
عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قالَ: لا يصومن أحد 
عن احا ولا يحجن أحدٌ عن أحلر. 

ومن طريق وكيع عن أفلح عن القاسسم بن محمّدٍ قال لا 
يع عاد ل لوجر و ا ا 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وصح قولنا عن طائفةٍ من 
السلفب. 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن النهال عن شعبة عن 
مسلم القرّي قال: قلت لابن عباس: إن آي حجّت ولم عتم 
أفاعتمرُ عنها؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّدٍ:فهذا لا تخصيص فيه ليت دون حي. 


A 


ومن طريقي يزيد بن زريع عن داود آله قا قلت لسعيڊ بن 
المسيّبي: يا أبا محمّبٍ لأيْهما الأجرٌ اللحاج آم للمحجوج عن 
فقالَ سعيد: إن الله تعالى واسمٌ هما جميعاً. 

قال ابو محمّد: صدق سعيدٌ رحمه الله. 

وهن طريق معمر عن ابي إسحاق عن ام عب نها ندر ت أن 

تمشي إل الكعبة فمشت حقى إذا بلغت عقبة البطن عجزت 
فركبت ثم أنت ابنَ عباس فسالته فقال: أتستطيعينَ أن تحجي 
قابلا؟ فإذا انتهيت إلى الكان الذي ركبت فيه فتمشي ما ركبت؟ 
قالت: لاء قال لها: فهل لك ابنة تمشي عدك؟ قالت: لي ابشان 
ولکنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قالَ: فاستغفري الله 

ورؤينا ايضاً مثله من طريق وكيم عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أمه العالية عن ابن عبّاس. 

قال أبو محمّدٍ: هذه هي التي عوّلوا على روايتها عن عائشة 
رضي الله عنها في مر الع البيع من زياد بن أرق إل العطاء 
بلماغائة درهم ثم ابتاعته منه بستمائ وتركوا فيه فعلَ زياد بن 
ارقم فكانت حججّة نالك إذ م توافق التصوص و تكن حجّة 
عن ابن عباس إذ وافقت النصوص. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص هو ابن 
غياث - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن ابي طالب أنه 
قال في الشيخ الكبير: آنه هر رجلا بنفقته فيحججٌ عنهُ. 

ومن طريق إبراهيم بن ميسرة قالَ: زه عبد الله 
طاووس عن أبيه الجماره وطاف عنه طواف يوم النحر وكان أبوه 
زيف 

وعن سفيان عن ابن طاووس في رمي الجمار عن أبيه بأمر 
أبيه. 

وعن مجاه من حجّ عن رجل فله مثل أجرو 

وعن عطاء فيم نذر أن مشي فعجرّء قال: يمشي عنه بعض 
أهل بيتهء وأنّه رأى الرّمِيَّ عن المريض للجمار. 

فهؤلاء: ابن عباس وعلي» وعظياء#وطاووسن): واه 
ويدنن ال :وال بِنّ طاووس: 

وروي أيضاً: عن إبراهيمٌ النخعي وما نعلم لمن خالفنا هاهنا 
- فلم يوجب الحجّ على من وجد من يحج عنه وهو عاج ولا 
عن الت إلا أنْ يوصي: سلفاً اصلا من الصّحابة رضي الله 
عنهم وهذا مما خالفوا فيه الجمهورٌ من العلماء. 

وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري. والأوزاعي, واب أبي 


مسألة: قال أبو محمّدٍ: فإ حح عمن لم 


4؟- كتانب الج 
ليلى. وأحمن وإسحاق. 


- مسألة: قال أبو محملر: فان حي عمّنٌ ل يطق 
الركوب والمشيّ لمرض أو زمانةٍ حجّة الإسلام ثم أفاق؛ فن أبا 
حنيفة, والشافعي قالا: عليه أن يحجٌ ولا بده وقالَ أصحابنا: 
ليس عليه أن يجج بعد. 

قال أبو محمّد: إذا أمرّ الني تك بالحج من لا يستطيعٌ 
الح راكباً ولا ماشياء وأخبرَ: آنه دينٌ الله يقضى عنه؛ فقذ تأدّى 
الدِينُ بلا شك وأجزاً عن وبلا شك أن ما سقط وتأدّى» فلا 
جور أنْ يعد فرضه بذلك؛ إلا بنصّ ولا نص هاهنا أصلا بعودته 
- ولو كان ذلك عائداً لبيْنَ عليه السلام ذلك؛ إِذْ قن يقوى الشيخ 
فيطيقٌ الركوب؛ فإِذ لم يخبر النبي لآ بذلكَ فلا جوز عودة 
الفزض عليه بعد صحة تأذيه عنه» وبالله تعال التوفيئ. 


7- مسألة: وسواءً من بلغ وهو عاجرٌ عن المشي 
والركوسبه أو من بلغ مطيقاً م عجر في كل ما ذكرناء وقال أبو 
سليمال: لا يلزمٌ ذلك إلا عمنْ قدرٌ بنفسه على الحج - ولو 
عاما واحدا - ثم عجرّ. 

قال علي وهذا خطاً؛ لن احبر الذي قدمنا فيه فريضة الله 
تعالى في الح أدركته لا يقدرٌ على الثبات على الدَبَتِ فص أنه 
قد لزمه فرضٌ احج ولم يكن قط بعد لزومه له قادرا عليه بجسمه؛ 
فصح قولناء وبالله تعالى التوفيق. 

۸ مسألة: ومن مات وهر مستطيعٌ باح الوجوء 
لي قدّمنا حچ عنه من رأس ماله واعتمر ولا بد مقدّماً على 
دیون النّاس إن ل يوجذ من يمج عنه تطوعاً سواء أوصى بذلك 


أو لم يوص بذلك. 
قال أبو حنيفة. ومالك: لا يحي عنه إلا أن يوصئ بذلك 
و بو و ج / يوصي 


برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعاى في المواريسث: لمن بَعْدٍ 
وَصيةٍ ُوصي بها أو دين فعم عر وجل الديونَ كلها. 

حدثتا عب الله بنُ ربيع 
بن شعيب أخيرنا عمرانٌ بن موسى المصري أخبرنا عبد الوارث 
حا موو نوري د اعرنا يق الا ب و اصرف 
آخبرنا موسى بن سلمة اهدلي: ن ابن عباس قالَ: أمرت «امْرَأَة 
يان بل اي ن تسن النبي باز أن ذ أنهَا مَاتت وَلَمْ 
تنج زئ عَن انها أن تج عَنهَاء فقَالَ رَسُولُ الله #: 
َعَم لَوْ كان عَلَى أَمّهَا دين فقضته عَنها لم یکن يُجْزَىُ عَنْهَا! 


أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا أ جمد 


4 1- کاب الج 


ومن طريقي حمَادٍ بن زي عن أيوب السختياني عن الزُهري 
عن سليمان بن يسار عن ابن عبّاس: أن امْرَأة سات رَسُولَ الل 
ع عن أبيهَا مَاتَ ولم ْج قال: جي عَنْ أبيك». 

وروينا أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس مسنداً. 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا امد بن عون الله 
اا بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام ا ارت 
محمد بن بشار أخبرنا حمَدٌ بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي بشر 
هو جعفرٌ بن أبي وحديّةً - قال: : معت سعيق بن جبير دت 
ل ا ا لا اي 
النبىّ ييز فسأله عَنْ ذلِك» فقال رسول الله تفي: أَرَأَيْتَ لو كان 
على مك مين أت فَاضييّه؟ فَالَ: َعم قَال: فَاقْضُوا الله فهو 
اح بالوّقاءه. 

وروّيناه أيضاً من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيلٌ 
عن أبي عوانة عن أبي ٻشر عن سياد بن جسير عن أبن عباس 
عن الني تلبذ بنصّه في امرأة من جهينة نذرت أمّها أن تحج 
فماتت قبل أنْ تجح . 

ورویناه أيضاً من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن سعيل بن جبير عن ابن عباس عن الي م 
مثل رواية البخاري؛ وفيه قوله عليه السلام: فجي عَنْ مك 
اقضُوا الله الي له عَليِكُبْ فاللّه تَبَارَكَ وَتَعَالى حو بالوَفاء». 

فهذه آثارٌ في غايةٍ الصّحَةَ لا يسع أحدٌ الخروج عنها: 

قال أبو محمّدٍ: ومن عجائب الذنيا احتجاجهمْ بهذا 
الحديث في القسول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم 
ل ا ود 
ودين الله لا يقضىء وديون الناس احق من فاي قول أقبحٌ من 
قول من قال: من أهرق خمرٌ اليهودي» أو النصراني ومات قضيّ 
دين الخمر من رأ س ماله أوصى به أو لم وص» ولا يقضى دين 
اله تعالى في الح إلا أنْ يوصى به فيكونٌ من الثلث؟: 

قال أبو محمّدٍ: قولنا هوّ قول جمهور السّلفب: رؤينا عن أبي 
هريرة من مات وعليه نذرٌ أو حجٌ فليقض عنه وليّ. 

ومن ) طريق سعيل بن منصور ارتا أبو الأحرص عن 
سما عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن امزاة اه فقالت: إن امي 
مانت وعليها حجّةٌ أفاحج عنها؟ فقا ابن عبّاس: هل كان على 
آمك دينٌ؟ قالت: نعم؛ قالَ: فما صنعت؟ قالتْ قضيته عنها قال 
ابن عبّاس: فالله خيرٌ غرمائك» حجّي عن أمّك '. 


- مسألة: ومن مات وهو مستطيعٌ بأحد الوجوه 


0715 


وا طق بي بكر بن أبي شية أخبرنا بو الأحوص عن 
ل ربل قال أي ليع تلا أفاحيُ عنه؟ فقا له سعية: 
إن رسول الله ا قذ كان رخص لرجل حح عن أبيه وهل هو 
إلا دين؟. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا مروا بن معاوية هو 
الفزاري eT E‏ 
ترك من ول؟ قلت: تر ميا صخرا قل سخ عه ف لز 
مالي أو من ماله: قال: بل من ماله. قالَ: وسالت إبراهيم 
النخعي» فقال: حح عنهُ. قال: وسألت الضَحَاكٌ فقال: حج عنه 
من مالي فإِنّ ذلك مجرئٌ عنه. 

ومن طريق اد بن سلمة عن الحجَاج عن فضيل بن عمرو 
وقال: نذرت امرأةٌ أن تطوف بالبيت مقترنة مع ابنتها فماتت نت الع 
ل ل رن سال ها باعي الجر عل E‏ 
أنتَ وأختك عن أمك ولا تقترنا. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن أسلم المتقري عن عطاء 
قال: يح عن الي وإ لم يوص. 

ان 
دعبا بها لشب ع ENS LE‏ 
الأسدي - روي عنه سفيانُ» ومنصور» وجريرٌ بن عبد الحميد. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعدٍ عن عطاء. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: قال 
عطاء والحسنٌ فيمن لم يجج الفريضة: أنه يح عنه من جميع المال: 
والزّكاة مثلٌ ذلكء أوصى أو لم يوص. 

وروي أيضاً عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 

قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي» والثوري» وحمل بن 
عبد الرّحمن بر ن ابي ليلى» والشافعي؛ وابي ثورء وأحدء 
وإسحاق» وأبي سليمات. وأصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: قذ ذكرنا قبل قول ابن عمرّء والقاسم بن 
محم وخحلافهم هما. 


ورؤينا من طريق حمّادٍ بن زيدٍ قالَ: سئل آيوبُ عن الوصايا 


V1 


8- مسألة: وا حح لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 


4 ؟- کتاب الحجّ 


في الح فقال: لا اعرف الوصايا في الح إنما الوصيّة في 
الأقربينَ قلنا: إذا فرّط في الحجّ أيوصي بي قالَ: نعم. 

وقد روّينا عن إبراهيم النخعي من طريق شعبة عن الحكم 
بن عتيبة عن إبراهيمٌ: لا يقضى حج عن ميسو 

بير OSS‏ 
مقسم عن إبراهيم: : فيمن مات ولم يج قال: كانوا يحبون أنْ 
يوصي أن ينحرٌ عنه بدنة. 

ومن طريق سفيان عن منصور عنة: لا جج أحد عن أحار. 

ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ: إن 
أوصى بالحح» حح عنه من ثلثو وإلا فلا. 

ومن طريق يحبى بن سعيار القطان عن هشام بن حسّان عن 
ابن سيرين: إذا أوصى باح فمن الثلث. 

وبهذا يقول حَادُ بن أبي سليماك» وميد الطَويلٌ» وداود 
بن أبي هليه وعثمانٌ البتي. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌ لمن قال بهذا حجّة إلا ما ق ذكرناه 
في الباب الذي قبل هذا وبينا أنه حجّة عليهم وأنه لا حجة لهم 
فيهء وبالله التوفيق. 

قال أبو محمد: وإذا قال رسول الله ف: «فاللّه أَحَنُ 
ارفا ودين ) الله احق أن يُقَضَى' فلا يل أنْ يقضى دين آدمي 
حتى ص ديزن الل عر ور 

وهو قول من ذكرناء واحدُ قولي الشافعي» وقول جيم 
أصحابناء وللمالكيّين, والحنيفيَينَ فيما يبدا به في الوصايا أقوالٌ لا 
يعرف هاوج أصلا: 

۸۹ ا ا ع ی ر 
أوقاته المنصوصة ولا يحل الإحرامٌ به إلا في أشهر الح قبل وقت 
الوقوفه بعرفة. 

وأمًا العمرة فهيّ جائزة في كل وقتم من أوقات السْنق وفي 
كل يوم من آيام الس وني كل ليلةٍ من لياليها لا تحاش شيا 

برها صحّة قولنا: - قول الله عر وجل «الْحَج أَشهْرٌ 
مومت فَمَْ فَرَضَ فِيهنٌ الج فلا رقت ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ 

في الج الآية فنص عر وجل على آنه «أثنهر مَعْلومات). 

وقال تعالى: ومن يعد حُدُودَ الله فقَدْ ظَلَمّ نفسه». 

وروينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الذوري» وابن 
جريج كليهما عن أ بي الؤبير: سمعت جابرٌ بنَ عبد الله يال 


أيهلٌ أحدٌ اي 0 قالَ: 3 
يهل بالحي إلا في اء شهر الح لقول الله تعال: ا 
الح 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان اوري عن 
أبي إسحاق السبيعي قال: رأى عمرو بن ميمون بن أبي نعم يحرم 
با حح في غير أ شهر الحج فقال: لو أنّ أصحاب محمّدٍ أدركره 
رجموه.. 

ومن طريق حَادٍ بن زير عن يوب السختياني أ ن عكرمة 
قال لأبي الحكم: أنت رجلُ سوء؛ لأنك خالفت كناب الله عر 
وجل وتركت سنَةَ نيه يذ قال الله تبارك وتعالى: «الحج أشهر 
مَْلُومَاتُ فَمَنْ رَس فبهنٌ الحَج4؛ وخرج رسول الله ا حتى 
٠ TT‏ اهل وإنك تهلُ في غير 

شهر الحج. 

وعن عطاء وطاووس» ومجاهاٍ قالوا: لا ينبغي لأحار أن 
يحرم بالحج في غير أشهر الحج. 

وعن عطاءء والشعبي مثل 
أشهر الحج فإِنّه يل 

وعن عطاء E‏ 
تعالى: الح أشهر مَعْلومَات». 

CR‏ ين عي الحنير عن الشيره 
o‏ 

وقال الأوزاعي, والشافعي: تصيرٌ عمرة ولا بد 

وقال أبو حنيفة. ومالك: يكره ذلك ويلزمه إن أحرمً قبل 
أشهر الحج. 

قال أبو محمّدٍ:ما نعلمٌ في هذا القول سلفاً من الصّحابة 
0 القرآن وخلاف القياس. 

حت الشافعي باه كمنْ کمن أحرمٌ بصلاةٍ و فرض قبل وقتها 

E 

قال أبو محمّد: هذا تشبيه الخطإ با خط بل هو لا شي لأنه 
م يأت بالصّلاةٍ كما أمرّء وقال الله تعالى: لإوَمًا أُمِرُوا إلا لِيَْبْدُوا 
الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ» وقالَ رسول الله #از: من عَمِلَ عَمَلا 
يس عليه مرا َو رذ فصح | نْ عمل الحرم بالحج في غير أشهر 
الحج عمل ليس عليه أمرٌ الله تعالى: ولا أمرٌ رسوله 2 قصح 


مثلّ ذلك قالا: فان آهل بالحج في غير 


ونه لير حا يقول الله 


-٤‏ کتاب الج 
آنه رد ولا يصيرٌ عمرة ولا هر حځ. 

e 
™ على ا نه یلزمه إحرامٌ ماء فاد لا يجوز أن يكونَ عمرة فهو‎ 
إن كان إنما يناظرٌ من يساعده على هذا الخطأ فهو لعمري لازم‎ 
له وان كان قصدّ الإيهام بأنه إجماع تام فقد استسهلٌ الكذب‎ 
على الأَمَةٍ كلها - نعوذ باللّه من ذلك.‎ 

قال علي: ولد ذكرنا آنفأ عن الشعي» وعطاء: أنه يمن 
E‏ رضي الله عنهم انع من ذلك جملة ونقولٌ 

للحنفيّينَ, والمالكيّين: نم تكرهون الإحرام بالحج قبل أشهر 

الحو وتجيزونه فاخبرونا عنكمْ آهو عمل بر وفيه اجر زائد؟ فلم 
تكرهون الب وعملا فيه - أجرٌ؟ هذا عظيمٌ جذاً وما في الدين 
كراهية الب وعملُ الخيرء أمْ هو عمل ليس فيه أجرٌ زائدٌ ولا هو 

من البئ؟ فكيف أجزتموه في الدّين ومعااً الله من هذا؟. 

قال أبو محمّدٍ: إذ هو عمل زائدٌ لا أجرّ فيه فهو باطلٌ بلا 

وقد قال تعالى: لليجئ الحق وَيُبْطِلَ البَاطِلَ* ويقالٌ 
للشافعي: كيف تبطل عمله الذي دخل فيو؛ لأنه خالف الح ثم 5 
تلزمه بذلك العمل عمرة ا يردها قل ولا قصدها ولا تراها؟ 
ورسول الله يإ يقول: «إنْمّا الأعْمَالُ بالات ونما لكل امرئ 
مَا نوّی» وهذا بن لا خفاءً به؛ فبطلَ كلا القولين ن - والحمة لله 
رب العالمينَ. 

ولا يختلفُ المذكورون في أن من أحرمً بصلاةٍ قبل وقتها فإنها 
تبطلٌ ومن نوى صياماً قبل وقته فهر باطلٌ ومن ققدم الوقوف 
بعرفة قبل وقته فهر باطلٌ؛ فهلا قاسوا الح على ذلك؟ وهلا 
قاسوا بعض عمل الحج على بعض؟ فهذا أصح قياس لو كان 
القياس حقّاً وهذا ًا خالفوا فيه القرآن» وعمل الي لاز 
وأصحابه لا يعرف هم مهم مخالف» والقياس. 

والعجب أن الحنيفيين قالوا في قول رسول الله #ز: فِي 
العم في سَائِمتِهَا في كل ربعن شا شاة: حاشا للّه أذ ياتي 
رسول الله لاا بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا: هاهنا في قول الله 
تعالى: «الحخ أ: هر مَعْلُومَاتُ» حاشا لله من أن يقول في القرآن 
قولا لا فائدة فيه هذا. 

وقد صح عن الي مي وجوب الرّكاة في الغندم جملة دون 
ذكرٍ سائمة؛ ول أت قط في قرآن ولا ستةٍ جوا فرض احج في 

غير أشهره المعلومات. 


فان قالوا: أ ل ل ا 


68 مسألةٌ: وا حح لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 
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تعالى: احج أَشْهُرٌ مَْلُومَاتُ» حجّة في أن لا یتعدی باعمال 
الحج إلى غيرها؟. 

قلنا: إنما نع من دعواكم في دليل الخطاب إذا اردع ان 
تبطلوا به سنَة أخرى عامة. 

وأمًا إذا ورد نص بحكم ولم يرذ نص آخسرٌ بزيادةٍ عليه فلا 
بعل لأحد ان بتعتى بذلك الحكم اص الذي ورد فيه. 

وأا العمرة فإ الخلافَ قد جاءً في ذلك: رؤينا من طريق 
ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب ستل ابن مسعودٍ عن العمرة في أ شهر الحج؛ 
فقال: الحج أشهرٌ معلومات ليس فيه عمرة. 

وعن وكبع عن ابن ا 
قال عمرٌ: اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج اع لحجكم 
ولعمرتكم. 

وروينا من طريق ea‏ 
السشاثتب ب بن بزية استأذن عشمان ب عفان في العمرة و في أشهر 
الحج» فلم ياذن له. 

وروّينا من طريق عائشة ام المؤمنينَ: حلّت العمرة الدَهرّ إلا 
ثلاثة أيام: يوم التحر؛ ويومين من أيام اي 

ومن طريق قتادة عن معاذة عنها. 

وروینا أيضا عنها: تمت العمرة المينةَ كلها إلا أربعة ة آيام: : يوم 
عرفة» ويومٌ م انحر ويومين من أيام التشريق. 

وروي أيضاً عنها إلا خسة آيام: : يوم عرفة» ويومُ م التحر» 
وثلاثة آيَام التشريق. 

وقال أبو حنيفة: العمرة كلها جائزة إلا خسة أيَامء يوم 
عرفةء ويومٌ م النحر» وثلاثة آيام التشريق. 

وقال مالك: العمرة جائزة في كل وقتو من السّنة إلا للحاج 
خاصة في أيام النحر خاصة. 

وقال فيان الور والشافعيء وأبو سليمان كما قلنا. 

قال علي: روينا من طريق مالك عن الرّمري عن سعيدٍ 
بن المسيّب أن عمرّ بنَ أبى سلمة استأذنَ عمرَ بنَ الخطاب في أن 
يعتمرٌ في شوال 6 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن بكير بن 
الأشجّ عن بسر بن سعيدٍ قال: استاذنت أختي عبد الله بن عمرٌَ 
بعد ما قضت حجّها أتعتمرٌ في ذي الحجّة؟ قالَ: نعم. 

وعن طاووس أن رجلا ساله فقال: تعجّلتُ في يومين 


١ 0“‏ - مسألة: و الح لا يحور إلا مر فى السنة. 4 ؟- کاب الج 
أفاعتمر؟ قالَ: نعم. وبه ناخد لأ رسول الله ##«قذ أَعْمَرَ عَائِمَةٌ رين في 
قال أبو محمّد: ليس قول بعضع م أولى من بعض» ولا بعض اله لاجد ول يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخيرّ 
الرُوايَات عن عائشة أولى من غيرها. نها تكفرُ ما بينهاء وبين العمرة الثانيق فالإكنار منها أفضل 


وقد حدثنا أحمدُ بن عمد الطلمنكي ارتا ابن مقرم اجر 
إبراهيمٌ بن أحمد بن فراس أخبرنا حمَدٌ بن علي بن زي الصّائغ 
أخبرنا سعيد بن منصور آخبرنا فيان هو ابن عبيئة ب اترا 
سمي هر مولى ابي بكرٍ - عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
الي تاي قال: احج الور ليس له جَرَاءٌ إلا الجئة وَالْعُمْرَةٌ إلى 
المنرة نكف ما يهنا 

قال أبو محمّد ر فحض رسول الله اظ 
ها وقتاً من وق فهيّ مستحبّة في كل وقتو. 

وأما اختيارٌ أبي حنيفة ففاسدٌ جداً؛ لأنه لا حجّة له على 
ما روي في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


على العمرة ول جحد 


صحته دون سائر 
-٠‏ مسألة: والح لا جو إلا مره في السسنةٍ. 
وأَمّا العمرة فنحبٌ الإكثارٌ منها لما ذكرنا من فضلها. 
فما الح فلا حلاف فيه. 
وأمًا العمرة فإننا روينا من طريق مجاهدٍ قال علي بن أبي 
طالبي: في كل شهر عمرة. 
وعن القاسم بن محمّاو أذ نه كره عمرتين في شهر واحاږ. 
وعن ) عائشة آم المؤمنينَ أنها اعتمسرت ثلاث مرّات في يي 


وس 


وعن سعيلر بن جبيرء والحسن البصري» ومحمدٍ بن سيرين 
وإبراهيم النخعي: كراهة العمرة أكثرٌ من مرو في السنةٍ. 

وهو قول مالك. 

وروّينا عن طاووس: إذا مضت ايام التشريق فاعتم متى 

وعن عكرمة: اعتمرُ متى أمكنك الموسى. 

وعن عطاء إجازة العمرة مرّتين في الشهر. 

وعن ابن 
ومرة في شوال. 

وعن أنس بن مالك: أنه أقامّ مدة بمكّةَ فكلّما جنم رأسه 


عمرً: أنه اعتمرٌ مرتين في عام واحدٍ مرّة في رجبرء 


خرج فاعتمر. 
وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة وأبي سليمات. 


وباللّه تعالى التوفيق. 

واحتج من كره ذلك: بان رسول الله تي لم يعتمرٌ في عام 
إلا مرّةَ واحدة قلنا: لا حجّة في هذا؛ لأنه إنما يكره ما حض 
على تركه وهو عليه السلام م يجج مذ هاجرٌ إلا حجَة واحدة ولا 
اعتمرٌ ر مذ هاجرٌ إلا ثلاث عمرّ فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرّة 
في العمر» وأنْ تكرهوا العمرة إلا ثلاث مرّاتت في الدهرء وهذا 
خلافٌ قولكم. ْ 

وقد صح أنه كانَ عليه السلام يترك العمل هر يحب أن 
يعمل به خافة أنْ يشق على آمته أو أن يفرض عليهم. 

والعجب أنهم يستحبّونَ أن يصوم المرءُ أكثرٌ من نصفب 
n‏ 

وقذ صح أن رسول الله تك لم يصمْ قط - شهراً كاملا 
ولا أكثرٌ من نصفم الذهرء ولا قام بأكثرٌ من ثلاث عشرة ركعة 
ولا أكثرٌ من ثلث اللَيلء فلم يروا فعله عليه السلام هاهنا حجّة 
في كراهة ما زادَ على صحَةٍ نهيه عن الزّيادةٍ في في الصوم ومقدار ما 
قامُ من اليل على أكثر من ¿ ذلك. وجعلوا فعله عليه السلام في 
آنه م يعتمز في العام إلا مره مع حضّه على العمرة و والإكثار منها 
حجّة في كراهة الرّيادةٍ على عمرةٍ من العام وهذا عجبٌُ جداً. 

5 مسألة: وأشهرٌ الحجٌ: شوَال» وذو القعدة وذو 
الحجة.ء. وقال قوم: شوَال» وذو القعدق وعشرٌ من ذي الحجة. 

رونا قولنا عن ابن عباس وصح عن ابن عم من طريق 
حم بن إسحاق عن نافع عنه. 

وهو قول طاووس» وعطاء. 

ورؤينا القول الآخرّ 
وإيراهيم النخعي. 

وروينا عن الحسن: شوال» وذو القعدة» وصدرٌ ذي الحجة. 

قالَ أبو محمّد: قال تعالى: لالْحَحٌ أَثْهْرٌُ مَعْلُومَاتُ» ولا 
يطلق على شهرين؛ وبعض آخير: أشهر. 

وأيضاً فان رمي الجمار - وهو من أعمال احج 0 
الوم الثالث عشرّ من ذي احج وطوافُ الإفاضة ‏ وهر من 
0 - يعمل في ذي الحجّةٍ كله بلا خلافي منهم؛ فصح 
أنها ثلاثة أشهرء وبالله تعالى التوفيق. 


عن ابن عباس يقد وعن ابن مسعودء 


-٤‏ كتانب احج م مساألةٌ: و 


#الاازت مال وللا والكيرة مراع ت 
المواقيت» واحدها: ميقات لا محل لأحد أن يحرم بالحج ولا 
بالعمرة قبلها. وهي لمن جاء من جميع البلادٍ على طريق المدينة» أو 
كان من أهل المدينة: ذو الحليفة - وهو من المدينة على أربعة 
أميال - وهو من مک على ماي ميل - غير ميلين. ولمنْ جاءَ من 
دالا اد تالقان اد قد قل طيبع ادي 
طريق الشام: الجحفة - وهي فيما بين الغرب والشمال - من 

مكة ومنها إلى مكة اثنان وثمانونٌ ميلا. 

ول جاءَ من طريق العراق منهاء ومن جيع البلاو: ذات 
عرق - وهو بينَ المشرق والشمال - من مكة ومنها إلى مكة 
اثنان وأربعونَ ميلا. 

ومن جاءَ على طريق نجار من جميع البلادٍ كلها: قرنٌ - وهو 
شرق من مكة - ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلا. 

ومن جاءً على طريق اليمن منهاء أو من جميع البلاد د: يلملم 
- وهو جوب من مكة - ومنه إلى مكَةَ ثلاثون ميلا. فكل من 
ی اجو هده را وهر بريد ال أو العمرة فلا يحل 
له أن يتجاوزه إلا محرماً فان م يحرم منة: فلا إحرام له ولا حجّ 
ل ولا عمرة له إلا أن يرجم إل الميقات الذي مر عليه فيدويّ 
الإحرام من فيصح حينئظٍ إحرامة» وحجّة؛ وعمرته فإِنْ أحرمٌ 
قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها: فلا إحرام ل ولا 
حج له ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صارً في الميقات تجديد 
إحرام فذلك جائر» وإحرامه حيئئظٍ تامّ وحجّه تام وعمرته تامّة. 

ومن كان من أهل الشّام» أو مصرّ فما خلفهما فاحذ على 
طريق المدينة - وهو يريد حجّاء أو عمرة - فلا يحل له تأخيرٌ 
الإحرام من ذي الحليفةٍ ليحرم من الجحفق قان فعلَ فلا حج له 
ولا إحرام لهُ» ولا عمرة له إلا أنْ يرجح إلى ذي الحليفة» فيجدّد 
منها إحراما: فيصح حيئئلٍ إحرامة» وحجة» وعمرتة. 

فمن مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجَأً ولا 
عمرة فليس عليه ان حرم فان تجاوزه بقليل؛ أو بكثير ثم بخن له 
في الحج؛ أو في العمرة ة فليحرمٌ من حيث بدا له في الح أو 
العمرةء وليس عليه أن يرجم إلى الميقاتي ولا عرزل العو 
الب وميقاته ختعلر الوضع الذي بنا له قي احج أو العمرة: فلا 
يحل له أن يتجاوزه إلا حرماً - فن فعلَ ذلك: فلا إحرام لك ولا 
حج لد ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى ذلك الموضع فيجدة منه 
إحراماً. فمن کان منزله بينَ الیقات ومكة فميقاته من منزله كما 
ذكرنا سواءً سوا أو من الموضع الذي بدا له أن جج منه أو 
يعتمرَ كما قذمنا. 


للحجّ والعمرة مواضعٌ تسمّى: المواقيت» 


۷۹1۸ 


ومن كان من أهل مكة فآراد احج فميقاته منازل مكة وإنْ 
أراد العمرةَ فليخرج إلى الحل فليحرم منه وأدنى ذلك: التنعيم. 

ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من 
حيث شاء برا أو بحرأً؛ فن أخرجه قدرٌ بعد إحرامه إلى شيء ف 
هذه المواقيت ففرضٌ عليه أن يحدّدَ منها نة إحرام ولا بد 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن 
ان اا کو عي لحرن عد و ا 
ا هواة ا اا اعد اب سران ا ارا 
افلح بن يون الات رين دين ابي بك الاي عن 
عائشة ام الؤمنين أن رَسول الله اؤ فت لهل البيدة ذا 
ايق وَلَأَهْلٍ الشاء وَمِضْرٌ: الحَحْقّة؛ وَلَأَهْلٍ اليراق: ذَاتَ 
عرق وَلَآهْلٍ اليممن: يَلمْلَم). 

قال أبو محمّدٍ: هشامُ بن بهرامٌ ثقةء والمعافى ثقةء كان 
سفيان يسميه: الياقوتة الحمراءً؛ وباقيهم أشهرٌ من ذلك: 

أخبرنا عبد الله بن يرسفف أخبرنا أذ بن فتح أخيرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن بي شيبة أخبرنا 
يحبى بن آدم أخبرنا وهي هو ابن خالد - أخيرنا عبد الله بن 
طاووس عن آبيه عن ابن عباس أن رَسُولَ الله از رقت لأهْلٍ 
الَدِيئةِ: ذا الحليَْة؛ ؛ ولال الشام: الححقة ولال نج : قَرْنَ 
امخازل؛ وَلأهْل اليَمَن: يللم وقال: : هن لَهُمْ لکل آت ئی ٠‏ 
عَلَيِنَ مِنْ غيْرِمِنٌ ممن اراڌ الحج وَالْعُمْرَهَ وَمَنْ كان دُونَ ذْلِكَ 
فين بحن آنا خن آهل مك م : مکتا. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن عبار الله ب بن كاد ا 
امد البلخي أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري 
حماذ هو ابن زيل - عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس قال: درفت رَسُوكُ اله ا لأضل المديئة: ذا الحليفَة؛ 
ولال الشام: الححقَة؛ ولأهل نَج قَرْن التازل؛ ولال اليمَن: 
يللم قهن لأهْلهن وَلِمَْ تی عَلْيهنَ مِنْ غير ههن لِمَنْ کان 
بريد الج وَالعُمْرَة ة من كان وهن فَمُهله من هلي كاك حى 
اَهَل مَكة يُهِلُونَ مِنهَاه. 

قال أبو محمّدٍ: فهذه الأخبارٌ أتم من كل خبر روي في ذلك 
واصح وهي منتظمة كل ما ذكرنا فصلا فصلا: 

قال أبو محمّاءٍ: وني بعض ما ذكرنا خلاف: 

فمنه أن قوماً ادّعوا أنّ ميقات أهل العراق: العقيقٌ واحتجوا 
بخبر لا يصح لان راويه يزيد بن زيا - وهرّ ضعيفٌ - عن محمد 


ي آخبرنا مسدد أخيرنا 
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بن علي بن عبد الله بن العيّاس عن عبّاس. 

ومنه أن المالكيّينَ قالوا : من مر على المدينةٍ من أهل الشام 
خاصّة فلهمْ أن يدعوا الإحرامً إلى الجحفةٍ؛ لأنه ميقاتهم ويس 
ذلك لغيرهم. 

ومع من ذلك أبو حديفة, والشافعي, وأبو سليمان, 
وغيرهم» وهو الحق» لقول الب تلظ : اهن لأهْلِهن وشن اني 


عَلَيهن من غير ال ذو 
ا E‏ 


ا 

ولو أنّ مدنا ر على الجحفة يريد الح وعرضت له مع 
ذلك حاجة إلى المدينة لم ييز له أنْ يخر الإحرام إلى ذي الحليفة: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز هو ابن 
محمّدٍ الدراوردي ل را 
ريه 

ورویتا عن عطاء مثلّ قول مالكٍ: 
الجزيرة على المدينة في الميقات من أهل الشام. 

قال أبو محمّدٍ: قول ابن عمرّ هذا يوجبُ عليهمٌ تأخيرٌ 
الإحرام إلى الححفة. 

ومنه من كانت طريقه على غير المواقيت فلن قوماً قالوا: إذا 
حاذى الميقات لزمه أنْ يحرم. 

ما روّيناه من طريق ابن عمرّ قالَ: إن أهسل العراق شكوا 
إلى عمرّ في حجهمْ أن ' قرنَ المنازل ' جورٌ عن طريقهم؛ فقال لحم: 
انظروا حذوها من طريقكمٌ؛ فحدّ هم ' ذات عرق . 

قال علي: وهذا لا حجّة هم فيه لان الح المسند في توقيت 
الي ت ذات عرق لأهل العراق وقد ذكرناه آنفاً فإنما حد هم 
عمرٌ ما حد لهم الوا لال 

ثم لو لم يصح في ذلك خب لما كان في قول أحلو دون رسول 

الله يط حجّة ويكفي من ذلك قوله عليه السلام الذي ذكرنا آنا 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً '. 


وقد صح عن ابن عمرٌ أنه لم يسمع توقيت الني از 


۲ - مسألة: وللحج والعمرة مواضع تسمّى: المواقيت, 
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يلملم؛ فرواية من سمع» وعلم: أ من رواية من سمع بعضاً وم 
مك وه 

وبرهان آخر: وهو أن جميع الآمّةِ جمعون إجاعا متيقناً على 
أن من کان طريقه لا عر بشىء من المواقيت فإنه لا يلزمه الإحرامُ 
قبل محاذاةٍ موضع الميقات ثم اتختلفوا إذا حاذى موضع الميقات» 
فقالت طائفة: يلزمه أن يحرم وقال آخروث: لا يلزمة؛ فلا يجوز 
أن يجب فرضٌ بغير نص ولا إجماع. 

ومنه من تجاورٌ الميقات وهو يريد حجّاً أو عمرة فلم يحرم 
وأحرمَ بعده فإنّ أبا حنيفة قالَ: هوّ مسيءٌ ويرجع إلى ميقاته 
فيليّي منه ولا دمّ عليه ولا شيء؛ فإ رجع إلى الميقات ولم يلب 
منه فعليه دم شاةٍ وكذلك عليه دم إن لم يرجع إلى الميقاتي 
وحجه وعمرته تامّان في كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ أحداً قبله قسّمَ هذا التقسيم الطريف 
من إسقاطه الدّمَ برجوعه إلى اليقات وتلبيته منه وإثباته الد إن م 
يرجم أو إن رجع إلى الميقاتب ولم يلب وهذا امز لا يوجبه قرآئ» 
و نة عة :ولا وواية فة ولا فول ارا تابع» 
ولا قیاس» ولا نظرٌ يعقل. 

وقال مالك؛ وسفياث. والأوزاعي, وا لجسن بن حي» 
واللّيث. وأبو يوسفا: إن رجع. م إلى اليقات فاحرم منة؛ فلا شيءَ 
عليهء ولا دم ولا غيره لبى أو لم يلب؛ وإِنْ لم يرجم فعليه د 
وحجَه» وعمرتة: صحيحان. 

وقال زفرٌ: عليه دم شاةٍ رجع إلى الميقات أو 1 يرجع. 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق ابن أبي شيبة قالَ: أخبرنا 
وكيع وابنْ علية قال وكيعٌ: عن سفيانَ الور عق خيب بن ابي 
ثابت؛ وقال ابن عليّة: عن ټوب السّختياني؟ عن غمرو بسن دينار 
عن جابر بن زياو ٿم اتف حبيب» وجابرٌ كلاهما عن ابن عبساس: 
أنه كان یرد إلى اليقات الَذِينَ يدخلون مكة بغير إحرافء قال جابرٌ: 
رأيته يفعلُ ذلك. 

ومن طريق عباد الرراق عن ابن مجاه عن بيه عن ابن 
عباس قال: إذا زل EA‏ أفإنة 


ل لك 
أجزأه وأر 0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسماعيل عن 
وبرة: أن رجلا دحل مكة - وعليه ثيابٌ وقد حضرٌ الح وخافَ 


إِنْ رجمٌ فوته - فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضى 


-٤‏ كتاب الج 


احج خرج إلى الوقت فأهل بعمر 

ونا من طرق سعد ين منصور اوت ااب عيدة عن 
أبان بن تغلبو عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ عن أبيه أو عمه: أن 
ابنَ مسعودٍ رهم بذات الشقوق فقال: ماهؤلاء؟ اتجار؟ قالوا: 
لاء قالَ: فما يجبسهم عما خرجوا له؟ فمالوا إلى أدنى ماء 
فاغتسلوا وأحرموا. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلم عن الصّحابةٍ في هذا إلا ما أوردنا. 


م مساألة: و 


وروي عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: آنه كان لا یری بأساً 
بتجاوز الميقات لمن أرادٌ احج والعمرة. 

وعن الرّهري حر هذا لمن توقع شيئاً. 

وعن وكيم عن سفيان عن حبيبو عن إيراهيم النخعي' فيمن 
ريع احا ولا سكير رخفي ترات المحم إن احرج إل 
الیقاتي قالَ: يهل من مكانه قال حبيب: ولم يذكرٌ دماً. 

وعن الحسنء وسعيل بن جبير: أنه يرجم إلى المبقات. 

وعن عطاء قال مرَةٌ: عليه دم ومرّة قالَ: لا شيء عليه. 

روينا ذلك من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ هو 
ابنُ عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: ليس على من تجناوة 
اليقات غير حرم شي قال سفيان: لا يعجبنا. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عاب بن ب: ا 
خصيف عن سعيل بن جبير قال: بجاو الوقت الذي وقّتَ 
رسول الله #4 ول بحرم منه فين يغني عنه إن أحرمٌ شينا حى 
يرجع إلى الوقت الذي وقت الب تز فيحرمٌ منه إلا إنسانٌ أهله 
من وراء الوقتٍ فيحرمٌ من أهله. 

قال أبو محمد: فأصح الرّوايات عن ابن عباس وهذه 
الرّواية عن سعيا بن جبير موافقة لقولنا؛ وأ ال واا ع 
ابن عباس مرافقة القول الحاضرينَ من تخالفينا ولِيسَ بعض 
أقوالهم رضي الله عنهم بأو من بعض» الواجب عند نازع ما 
أوجبه الله تعلل اذ يقول: لفان تارتم في شيء هروه إلى الله 
وَالرسُول إن كنم تؤينون باللّه وَالْمِوم الآجر4 ففعلنا 1 
الحمد - فوجدنا اله تعالى قاذ وقَّتَ على لسان رسوله تن 
مواقيت وح حدوداً فلا محل تعديها لوَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله قَقَدْ 
ظَلَمَ نَفْمَهُ4» وقال رسول الله : «مَْ عمل عملا ليس عَلَيّه 
مرا فهُرَ رَد وقالَ عليه السلام: «إنّ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حرام فلم ز أن يصحح عملا عمل على خلافي أمرٍ رسول 
الله جز ولا أن يشرّعٌ وجوب دم لم يوجبه الله تعای ولا رسوله 
يذ «وَمَا كان رَبك ييا فيبيحٌ من ماله الحرم ما ن يأتٍ قرآنٌ 


للحج والعمرة مواضع تسمّى: المواقيت» 


V۰ 


ولا سنة باباحتيء وما نعلم نْ 
أصلا. 

فإِنَ قالوا: | إن أشياء جاء التص فيها بوجوب دم. 

قلنا: : نعم فلا يجوز تعلديها ولیس منكم أحد إلا وقد أوجبَّ 
ETS‏ 
وبالله تعالى التوفيق 

ومنه من أحرمٌ قبل الوقت فان قوما استحبوه وقوما كرهوه 

رمام طرق بزو تعر E‏ ان 


أبيه قالَ: كلد اولسار ني ركبت السَفنَ» والخيلَه 


ا ل ل 
فقال له عمرٌ: هوّ كما قال لك علي. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة 
أن رجلا سال علي بن أ بي طالب عن قول الله تعالى: لوَأيَمُوا 
الح وَالْعُمْرَةَ لله فقال: ا کر هن دزيرة أفلك:» 

وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثلُ. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن أبي بشرٍ 
عن سلام بن عمرو عن عثمانٌ بن عفان: العمرة تام من أهلك. 

ومن طريق الحمّاني عن هشيم عن بعض أصحابه عن 
إبراهيم عن ابن مسعودٍ من تمام احج أن يحرم من دويرة أهله. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيبع عن عبينة بن عبد 
الرحمن عن أبيه أنه رأى عثمانَ بنَ أبي العاص أحرمّ من 
المنجشانية بقرب البصرة. 

وعن الحسن: أن عمرانٌ بن الحصين أحرم من البصرة. 

وصح عن ابن عمرٌ أنه حرم من بيت المقدس. 

يقد ر ا اشرو ار د اللاي 

وعن رجل: أن ابنَ عباس أحرمٌ من الشّام في برد شدي 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حا بن زياد عن هشام 
لق 

نس إلى مكة فأحرمٌ من العقيق. 

وعن معاذ: أنه أحرمٌ من الشّام. 

ورؤيناه من طريق الحذافي عن عبد الرزّاق أخيرنا ابن 
جريج أخبرنا يوسفهُ بن ماهك: آله سمع عبد الله ب بن أبي عمار 
أنه كان مم معاذ بن جبل» وکعب الخير: فأحرما من بيت المقندس 


حى 
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5- مسألة: وللحج والعمرة مواضعٌ تسمّى: المواقيت» کت 


بعمرةٍ وأحرمٌَ معهما. 

وبه إلى عبار الرّزّاق أخبرنا معمرٌ 
ابنَ عمرٌ أحرمٌ بعمرةٍ من بيت المقدس. 

وعن إبراهيمَ: كانوا يستحبون أوَلَ ما يجج الرّجَلُ أو يعتمرٌ 
أنْ يحرم من أرضه التي يخرج منها. 

وعن سعيدد بن جبير أنه أحرمٌ من الكوفة. 

وعن مسلم بن يسار أله أحرمٌ من ضرية. 

وعن الأسودء وأصحاب ابن مسعود: أنْهمْ أحرموا من 
الكوفة. 

وعن طاووس» وعطاء نحو هذا. 

واحتج من رای هذا بجا روينا من طريق أبي داود اخبرنا 
اعد بن ضالح أخبزنا أبن أبي فيك عن عبد الله بن عبار الرّحين 
ل 

ام المؤمنينّ أنها سمعت الي 142: 'يقول: 'مَنْ أَمَلٌ 

ال م اه 
ا تَقَُمَ من ذلبه وما تََخْرَ أو وَجَبِت له انُه شك عبد الله 
هما قال 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى بن عبد 
الل ل م ا 
أمية عن آم سلمة أن رسول الله ب قال: من هَل بعَمْرَةٍ مِن 
بيت المقوس غير لَه 

ل ل ا 
علم بالحديث لان يحبى بن أبي سفيانَ الأخنسي» وجدته حكيمة 
ا غالفة 
ما صح بيقين مثلٍ هذه الجهولات التي لم تصح قط. 


وجج بعضهم م بان علا وأبا موسى: أحرما من اليمن فلم 
ينكر البو اا ذلك عليهما قالَ:وكذلك كعب بن عجر 


عن الرڙهري عن سالم أن 


قال أبو محمّدٍ: ولا ندري أينَ وجد هذا عن كب بن 
عجرة؟. 

وأمّا علي؛ » وأبو موسىء فإنهما قدما من اليمن مهلين 
كإهلال لي يذ فعلمهما عليه السلام كيف يعملان؟ ولیس في 
هذا الخبر أله ذكرٌ للمكان الذي أحرما من ولا فيه ديل ولا 
نهر" باذ قلت فان بن ترت عليه انا المواقيت: فإِذْ ليس 
ذلك فيه فلا حجّة لهم به أصلاء ولا نخالفهم في أن قبل توقيته 
عليه السلام المواقيت كان الإحرامً جائزا من كل مكان. 
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فما حبر ابن أذينة فإننا: 

رويناه من طريق وكيم قال: أخبرنا شعبة عن الحكم هو ابن 
عتيبة - عن يحى بن امار عن ابن أذيدة قال E‏ 
بن عتم 0 ات عل ب 50008 تلت اكه 
فأتيت عمرّ فذكرت له ذلك فقال: ما أجدُ لك إلا ما قال ابن 
ایا 


وأمًا من قدمنا ذكره من الصحابة والتابعينَ رضي الله عنهم. 


قال أبو محمّدٍ: هكذا ني الحديث نفسه يعنى من ميقات 
أرضهء فعادٌ حجّة لنا عليهمْ لو صح من أصله. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان: حدّثني ابن أبي 
عروبة عن الحسن البصري قالَ: أحرم عمرانٌ بن الحصين من 
البصرة فعاب ذلك عليه عمر و بن الخطاب وقال: أردت أن يقول 
الناس: أحرم رجلّ من أصحابه رسول الله ا من مصر من 
الأمصار. 

قال علي: وعم لا يعيب مستحياً فيه أجرٌ وقربة إلى الله 
تعالل؛ نعم ولا مباحا؛ وإنما يعيب ما لا بجو عندة؛ هذا ما لا 
يجوز أنْ ين به غيرٌ هذا أصلا. 

ورؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون 
عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: أن عمرانٌ بن 
الحصين أحرمٌ من البصرق فبلغ ذلك عمرٌ فغضب وقال: : يتامع 
الاب ا مصره. 
عندهة. 1 

ا 3 0 
عرب فم على شل ب من ا لاقن 0 

قال أبو محمّدٍ: وعثمانٌ لا يعيب عملا صالحاً عنده ولا 
مباحاً وَإِنّما يعيب ما لا يجورُ عنده لا سيّما وقد بِبِنَ أنه هوانٌ 
بالنسك والهوانُ بالنسك لا يحل وقذ أمرّ تعالى بتعظيم شعائر 
الحج. 

وروینا من طريق وكيع: : أخبرنا عمارة بن زاذانَ قال: قلت 
لابن عمر: 1 TT‏ أو من الوقت الذي وقت 
لا البصرةء أو من الكوفة» فقال ابن عمرً: قد شقينا إذا. 


-٤‏ تاب الج 


قال أبو محمّد: لا يحتملٌ قول ابن عمر إلا أنه لز كان 
الإحرام من غير الوقت مباحاً لشقيّ الحرمون من الوقت. 

وروینا من طريق ا سرام قال: 
سألت ابن عباس بمكة 

ll ا‎ 

قال أبو محمّدٍ: هكذا في الحديث نصا - يعني ميقات أرضه. 

قال علي: فبطل تعلّقهمْ بعمسٌ وعثمانٌ» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر. ۰ 

وما سائرٌ الرّوايات التي ذكرنا عن الصّحابةٍ والتابعينَ فليس 
في شيء منها: نهم مروا على اليقات؛ وإِذْ ليس هذا فيها فكذلك 
نقول: لأسن عر على العات لكر عن مورك E‏ 

وبهذا فق الأخبارُ عنهم مع ما صح عن الي يي ولا 
جور ان يترك ما صح عن الي تح م من طريق عائشة؛ وابن 
عبّاس: وابن عمرٌ رضي الله عنهم لظنون كاذبةٍ لا دلي على 
صحَةٍ تاويلهم فبهاء وهي خارجةً أحسنَ خروج على موافقة 
رسول الله هة الى لا يحل أن يظنْ بهم غيرها. 

قال أبو محمّدٍ: ومن أتى إلى ما روي عن ابن مسعودٍ من 
قوله: إن القبلة تفط الصّائم» فقال: لعلّه أراد إذا كان معها مني. 
وإلى خبر عائشة ةَ رضي الله عنها: أنها كانت لا تدخلُ عليها من 
أرضعه نساءٌ إخوتهاء فقال: لا ندري لاذا ولعله لأمر ماء وليس 
لأنها كانت لا ترى ذلك الرضاع عرما: فليس له أ نْ ینکر علينا 
حمل ما روي عنهمْ على حقيقته وظاهرو؛ بل الملامة كلها على من 
أقحمٌ في هذه الآثار ما ليس فيها من أنهمْ جازوا على المواقيت؛ 
بل قد كذب من قال هذا بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: أمَا أبو حنيفة, وسفيان. والحسن بن حي 
فاستحبوا تعجيل الإحرام قبل الميقات. 

وأا مالك فكرهه وألزمه إذا وقع. 

وأمّا الشافعي فكرهة. 

وأمّا أبو سليمان فلم يجزه. 

وهو قول أصحا 

فما أبو حنيفة فإنه ترك القياس؛ إِذْ اجار الإحرام قبل 
الميقات ول يجرْ صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر ولا فرق 
بين الإحرام با لحج في غير موضع الإحرام وبين الإحرام بالصلاةٍ 
في غير موضع الصلاة. 

وأمًا المالكيّون فإن حملوا هذه الآثارَ على ما حملها عليه 


7- مسألة: فإذا جاءً من يريد الحجٌ أو العمرة 


Abi 


الحنفيّون فقذ أعظموا القول على أصوهمْ إذْ كرهرا ما استحبّه 
الصحابة؛ وإِنْ حملوها على ما حملناها نحن عليه فكيف يجيزون 
خلاف ما حدّه رسول الله ؟ وهذا ما لا لص منه» وبالله 
تعالى التوفيقٌ 


7م مسألةٌ: فإذا جاءَ من يريد الح أو العمرة إلى 
أحدٍ هذه المواقيت فإ كان يريد العمرة فليتجرَّدْ من ثيابه إِنْ كان 
رجلاء فلا لبس القميص» ولا سراويل» ولا عمامة؛ ولا قلنسوق 
ولا جبة» ولا برنسأء ولا خفينء ولا ققازين البتَة لکن يلتحف 
فيما شاء من كساءء أو ملحفةٍ أو رداء؛ و وف اراس 
ويلبسُ نعليه. ولا يحل له أن بترن ولا أن يلتحفت في ثوب صبيغ 
كله أو ينه بور او وران اوضر 

فان کان امرأةً ة فلتلسسْ ما شاءت من ار 
ا ا يا و a‏ 

تكشفت وجههاء وإمًا أن تسدل عليه ثوباً من فوق رأسها فذلك لها 

إن شاءت. ولا يحل ها أن تلبس شيئاً صب كله أو بعضه بورس 
أو زعفران» ولا أن تلبس قفازين في يديهاء وها أن تلبس الخفافَ 
احفر 

إن لم يجد الرّجلٌ إزاراً فليلبس السّراويلَ كما هي وإن لم يذ 
نعلين فليقطع خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد اللّهِ بن يوسف أخبرنا أحمد بر 
جع عزنا عرد ار بر عسي أخيرنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا 
ا بنْ الحجاج أخبرنا یی بن جى 

لا ع م ال ابن عمرٌ قال اسَأَلَ رَجْلَ 

ُو لله ا تار الحرم بن الثَيِابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ملك : : لا يسوا القمُص ولا المَمَائمَ وَلا السُراويلاتي ولا 
الرس ولا لياف إلا أَحَدْ - لا جد النعلين - َل خفن 
وَلْبِقَطَمْهُمًا أُسْفّلٌ من الكغبين» ولا ترام الشاب شيعا مه 
المُعَقَرَانُ وَلا الوَرْسٌ «. 

وبه إلى مسلم اجر ا راقم ارا زهي ن ر د 

بن حازم أخبرنا أ يكال بع ا ر أبن ا دن 
عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه «أَنّ رَجُلا أ e‏ 
با وَمْرَبلْجغْرَانَة قذ هل بعر وهر ضفر سه ولحي 
علي جه قال لَه سول الله انا :انزع عناك ابه وَاغْسِلْ 
نك الصقرة وَمَا كنت ضَانعاً في حَجَّكَ فَاصْئَمْه في عُمْرَتِكَ». 

قال أبو تحمّدٍ: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس مدة: 
فهو جبة في لغةٍ العربو؛ وكلٌ ما خبط أو نسج في طرفيه ليتمسَك 


اسن 


۳ مسألةٌ: فإذا جاءَ من يريد الحجٌ أو العمرة 


-٤‏ كتاب الحَجّ 


على الرأس فهو برنس كالغفارةٍ ونحوها: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محم بن إسحاق ؛ . بن السَليم 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا امد بر محمد بن 
حنبل أخبرنا يعقوبُ هو ابن إبراهيمٌ بن سعاد - أخبرنا أبي عن 
محمد بن إسحاق قال: إن نافعاً مولى عبد الله بن عمرٌ عر أنه سمعَ 
رسول الله ا «نَهَى النْسَاءً في إخرامهن عن القفَارَيْنِ؛ 
اقاب وَمَا مَس الوس وَالرْعْمَرَاكُ من الاب وَلْتبسَ يغد 
لِك ما أحَبْتَ يِن اران اياب - مِنْ مُعَصْفَرِ أو خر أو لي 
أو سَرَاويل» أ و قویص» E‏ 

قال علي: وحدئنا عبد الله بنُ رييم قال: أخبرنا محمّدُ بن 
معاوية أخبرنا أحمد بن شعييو أخبرنا نوخ بن حبيسبو القومسي؛ 
أخبرنا بجی بن سعياو هو القطّانُ - أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء 
عن صفوانٌ بن يعلى بن أميّةَ عن أبيه أن رَجُلا أتى رَسُولَ الله 
ييز وقد أَحْرَمَ في ًة ممح فَقَانَ له رَسُولُ الله ا 

أمّا اة فَاخَلَمْهًا. 

وام اليب فَاغْيلَه ثم أَحْث إِحْرَاما». 

قال أبو محمد: : نوخ ثقة مشهورٌ؛ فالأخذ بهذه الريادة 
واج ويجبُ إحداث الإحرام لن حرم في جب متضمّخاً بصفرة 
معا - وَإِنْ كان جاهلا - لان رسول الله تللظ ل يأمرْ بذك إلا 
من جمعهاء وقد ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ نهي الي ا الرّجال 
ف اممف جل 

قال أبو محمّل: وني بعض ما ذكرنا خلاف» وهو اه 
المصبوغ بالورس» أو الرّعفران» إذا غسلَ حتى لا يبقى منه أئرٌ 
فقا قومُ: لباسه جائرٌ. 

قال علي: قاذ روى بعضُ الناس في هذا أثراً فإ صح 
خت الر ف ف غه ولا نفلت يخا ولا فلا ور اة 
أصلا؛ لأنه قد مسّه الورسٌ» أو الرّعفران: 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الما بن عبد 
الوارث التنوري عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة: أن عبد 
الله بنَ عروة سألَ عروة بن الزبير عن الوب المصبوغ غ إذا غسل 
حتى ذهب لونه - د يعني بالرّعفران للمحرم - فنهاه عنُ. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن أبي بشر قال: 
كنت عند سعيار بن المسيّب فقا له رجل: إني أريدٌ أنْ حيرم 
ومعي ثوب مصبوغاً بالرّعفران فغسلته حتى ذهب لون فقالَ له 
ميد امعك كرب غير قال: لأ قال قفارم فيه: 


وروينا من طريق إبراهيم عن عائشة م المؤمنين إباحة 


الإحرام فيه إذا غسل. 
ولا يصح سماعٌ إبراهيم من عائشة 
ورؤينا عن سعيدٍ بن جبير وإبراهیم» وعطاء» والحسن» 
وظأ روطن إباحة الإحرام فيه إذا غسلَ - وني أسانيدهم مغمرٌ. 
ومنة: من وج خفين ول يبد نعلين» فقذ قال قومٌ: يليسهما 
كما هما ولا يقطعهما ‏ وقال قومٌ يش السّراويل فيتزرٌ بها. 
دده عه دده 
شيأ اشع لوي سروب ماس جاه 


فقال: ت مزل ینتښر م ET‏ 
سَرَاويل». 

ا 
فليلبس السّراويلّ كما هي ولا شيءَ في ذلك. 

وأمًا الخفان فحديث ابن عمرّ فيه زيادة القطع حتى يكونا 
ترك الزيادة. 

e‏ بي طالب لا عرصم صر 
ري ري 

وروينا من طريق سعیا بسن منصور ایر عدم اکا 
ET 0‏ إذا کک 

ومن 58 ور أن أباه قالَ: ا 
التعلين لبس المنفين أسفل سن الكعبين. 

وع مور ب بر ب am‏ 

وهو قول إبراهيم ات u‏ وقول الشافعي وأبي 
سليمات. 

وبه نأخذ. 

ورؤينا عن عائشة أمّ المؤمنِينَ» والمسور بن مخرمة إباحة لباس 
الخفين بلا ضرورةٍ للمحرم من الرّجال. 


-٤‏ كناب الج 


وقال أبو حنيفة: إن لم يذ إزاراً لبس سراويل» فإ لبسها 
يوماً إلى اليل فعليه دم ولا بدُ. 

وإ لبسه أقلّ من ذلك فعليه صدقة وإن لبس خقين لعدم 
النعلين يوماً إلى اليل فعليه دم وإنْ لبسهما أقلّ فصدقة. 

وقال مالك: من لم يد إزاراً لبس سراويلٌ وافتدی» وإِنْ م 
يد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيءَ 

وقال محمد بن الحسن: يشقّ السّراويل وبتر بها ولا شيءَ 
لين يوم إل اليه وبين لباسهما قل من ذلك فقوا لا مني 
فد أحر قله وليك کی مناذا يقر لوت إن لها وا غ 
طرفة عين» أو غير نصفي ساعة؟. 

وهكذا نريدهمْ دقيقة دقيقة حنّى يلوح هذيانهم وقوهمْ 
بالأضاليل في الدّين. 

وكذلك إيجابه الدّمّ في ذلك أو الصّدقة» لا نعلمه عن أحدٍ 

فن قالوا: قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرّأس. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» نم لوْ كان القياس حقَاً لكان هذا 
منه عين الباطل؛ لان فدية الأذى جاه E‏ موا أو 
صدقق أو نسكي وأنتمْ تجعلون هاهنا الدَمّ ولا بده أو صدقة غير 
محدودةٍ ولا بد؛ ولا سيّما وأنشم تقولون: إنّ الكفارات لا جور 

وأا قول مالك فتقسيمه بين حكم السراويل وبين حكم 

لبس الحقينء خط لا برها على صحَتهء ومالك معذونٌ لأنه م 
لد حلب ان ای ريما الام على .من بلط و اة عاب 
راي مالك. 

وأا قول محمد بن الحسن فخطاً؛ لأنه استدرلة بعقله على 
رسول الله تي مالم يامز به عليه السلام وأوجب فديةً حيث ل 
يوجبها الي عليه السلام. 

قال أبو محمد: وهم ي طمن خلاف الصاحب الذي لا 
یعرف له مخالف. 

وقد ذكرنا ني هذه المسألةٍ ما روي عن ابن عبّاس» وابن 
عم وعائشة؛ وعلي» والمسورء ولا نعلمٌ لأحدٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قولا غير الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألةٍ 


4 - مسألة: ونستحبٌ الغسل عند الإحرام للرّجال 


VY 
فخالفها الْحنفيّونُ, والمالكيّون كلها آراءٌ فاسدة لا دليلّ على‎ 
صحّتها أصلاء وبالله تعالى التوفيقٌ‎ 

ورؤينا عن عائشة م المؤمنينَ نهيّ المرأة عن القفازين. 

وهو قول إبراهیم والحسن» زعطاء وغيرهم. 

0 وعن ابن عباس : إباحة 

کک لمكي وحماد وعطاء ومکحول» وعلقمة 
وغيرهم؛ ؛ وحديث رسول الله اظ الذي ذكرنا هو اكم على ما 
سواأة. 

GS E 
وللمحرم خاصّة أيضاً عن عائشة أ م المؤمنينَ.‎ 

وهو قول الحسنء وعطاء. 

وروينا عن جابر ر بن عباد الل وابن عمرّ ونافع بن جبير: 
إباحته للمحرمء ول حه أبو حنيفة. ومالك: للمحرم وأباحه 
الشافعي. 

ورؤينا عن ابن عمرَء وابن عباس وعلي» وعقيل ابن أبي 
طالبيه والقاسم بن محمد وغيرهم؛ اة امورو للرخل ؛ الحرم 
وهو مباح إذا لم يكن بزعفران أو و ورس؛ أو عصفر؛ لأنه لم يات 
عنه نهيٰ في قرآن ولا سنةٍ. 


5 - مسألة: ونستحب الغسلَ عند الإحرام للرجال 
والنساءء ولِيسَ فرضاً إلا على النفساء وحدها: لما: 

حدثماه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بنْ سلمة عن ابن القاسم حدّئني مالك 
عن عبار الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن ١أَسْمَءَ‏ بت عُمَيْسِ: نوا 
ولَدَت مُحَمِدَ بْنّ أبي بكر بِالْيْدَاء فذكرَ بو بكر َلك لِرَسُول الله 
ييف فَقَالَ: : مرها لتيل فم تهُله. 


—AYo‏ مال رسكم راو وار اذ سا عه 
الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية والبخور بالعدرء وغيرو؛ ثم 
لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما - وكره ه اليب للمحرم 
قومٌ: 

رؤينا من طريق الرّهري عن سا بن عبد الله عن أبيه قال: 
وج عمرٌ بن الخطَاب ريح طيبٍ بالشّجرة و فقال: تمن هذوء فقال 
معاوية: مني طيبتني آم حبيبة فتفيّظ عليه عمرُ وقالَ: منك 


ميف 
لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى آم حبيبة: فلتغسله عنك كما 
طيبتك؛ وأنّه قالَ: إِنْما الحاح الأشعث» الأدفرٌ» الأشعرٌ. 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيمٌ بن عب الرّمن عن 
أبيهِ: أن عثمانَ رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل 
رآسه بطين. 

ومن : طريق سفيانَ الثرري عن إبراهيمَ بن محمد بسن المتتشر 
0 ا سا0 

ا 700 
کل را ول إفاضتيه فلا شيءَ 3 

وأباحه جمهوز الناس: 

ورويناه أيضاً عن كثير بن الصّلت. 

ومن طريق وكيع عن محمّدٍ بن قيس عن بشير بن يسار 
الأنصاري: أن عفر وجدَ ريح طيب فقال: عن هذه الريح فقالَ 
البراء بن عازبي: مني يا مير المؤمنينَ» قالَ: قذ علمنا أن امرآتك 
عطرة إنما الحاج» الأدفرٌ الأغبرٌ. 

وبه إلى حمّد بن قيس عن الشعي: أله قالَ: كان عبد الله بن 
جعفر يتطيبُ بالمسك عند إحرامه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية الفزاري 
عن صالح بن حيّانَ قال: رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من 
خلوق الكعبةٍ وهوّ محرمٌ فلم يغسلة. 

ومن طريق سفيان عن أيوب السختياني عن عائشة بنتٍ 
سعار بن أبي وقاص قالت: طيبت ار ی الك والذربيوة رمه 
ین آرم وله قبل ان بزوز: E‏ 

ومن طريق معمر عن يوب عنها وغیرو» أنها سألت؛ ما 
كان ذلك الطْيب؟ قال: البان الجن والذريرة الممسكة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن خاد بن أسامة عن عمرَ بن 
شريه كار عن ا بيت ی عن عائدة ام و 
كنا نضمّخ جباهنا بماك الطب قبل أن محري ثم حرم ونح مع 
سول الہ ل عرق نیہ على وجوهنا لا اتا عن اليا 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة قال حدثتني ذرّة أنها كانت تلف 
راس عائشة آم المؤمنينَ بالمسكي والعنبر عند الإحرام. 


- مسألةٌ: ونستحبُ للمرأةٍ والرّجل أن يتطيبا 


2 كتاب‎ -٤ 


ومن طريق عبد الرحمن بن 
الرّحمن بن أبي بكر الصّدَيق رأيت 
ثم تحرم. 

وعن أبي سعيدر الخدري أنه كان يدمّنُ بالبان عند الإحرام. 

eG‏ ا 
البطين أن الحسينَ بنَ علي أمرّ أصحابه بالطب عند الإحرام. 


ومن طريق شعبة عن الأشعئو بن سليم عن مره بسن ال 
الشيباني قال: سألنا ادر بالربذةٍ باي شيءَ يدهن م المحرم؟ قال: 
بالتعن. 

وعن أ بى معاوية عن الأعمش عن بى الضحى قال: ر 
عبد الله اا ا 
لاتحد ندارا مآل؛ 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزْبيِرٍ أنه 
كان يتطيّبُ بالغالية الحديدة عند إحرامه. 

يا كع ل ا سر 
0 ا 
م شحر قلا أذ زوه 
وقاص» 1 e‏ ا نك وأ حه ار 
SS‏ 
زان ومغاوية :وك / بن الصّلت و بن الرّبيرء وابنْ عباس. 

وعن ابن الحنفيّة: أنه کان يغلف رأسه بالغالية الجيدةٍ قبل أن 
0 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه كان يدهن بالسّليخةٍ ‏ عند 
الإحرام. 

وعن عثمانَ بن عروة , 3 بن الزبير: | 
ويحرمُ فيها قال: وكات يرى انا تقطرٌ من الغاليةٍ ونحنُ عرمون 
فلا ينكرٌ ذلك علينا. 


ن أباه کان امن ياب 


وعن الأسود بن يزيد أنه کان يحرم ووبيص الطْيْبٍ يرى في 
رأسه وححيته. 

وعن اد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: کان أبي يقول 
لاء تطيبوا قبل أنْ تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. 


ومن طريق احم بن. شعيب أخبرنا آيوبُ بن محمد الورَانٌ 


4؟- كناب الج 


أخبرنا عمرو بن يوب أخبرنا أفلح بن يڊ عن أبي بكر هو ابن 
ME‏ 
عع ناوا هل العلم فيهمْ عمرٌ بن عب العزيزه وخارجة 
بن ازيل بن ٿابتي والقاسمٌ بن محمد بن ابي بكر الصَدَيقِه وسال 
وعبدٌ الله بنا عبد الله بن عم واب شهاب وأبو بكر بسن عبد 
رحن فساهمْ عن الطَيب قبل الإفاضة فكلَهم أمره بلطيب - 
فلم يختلفة عليه أحد مهم إلا آل عبد الله بن عبد الله بان حمر 
قال لهُ: كان عبد الله جاداً مجداً وكانَ يرمي الجمرة ةثم يذبح ثم 
يحلقٌ ثم يركب فيفيض قبل أن يانيّ منزلةٌ» فقال سالم: صدق. 
ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار قالَ: قالَ 
سالم بن عباد الله بن عمرٌ: قالت عائشة 5 أن طبظ ن الله 
اا وسنة رسول الله اال احق أن تب هكذا نص كلام سالم 


a 


في الحديث ولم ِمْ ما جاءَ عن أبيه وجدّه في ذلك. 

ورؤيناه أيضاً: عن إبراهيم النخعي» وابن جريج؛ واستحبه 
سفيانٌ القُريُ آي طيسب كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده؟. 

قال أبو محمّد: فهؤلاء هرر التَابعينَ» وفقهاء المدينة. 

وهو قول أبي حنيفة, وأبي يوسف, وزفر ومحمّد بن 
E‏ وأحمد بن حبل» 
وإسحاق» وأبي سلیمان وجيع أصحا 

نار  N IS‏ 
البراء بن عازب ولم ينهه عنه أنه قد توقف - كراهيته وإنكاره. 

وأمًا عبد الله ابنه فإئنا: 

رويناه عنه من طريق وكيم عن عبينة بن عبد الرّحن عن 
أبيه قالَ: سألت ابن عمرّ عن الطيب عند الإحرام» فقال: لا آمرٌ 
به ولا أنهى عنه. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يعقوبُ بن عبد 
الرّحمن حدئني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عم 
قال: دعوت رجلا وأنا جالسٌ بجنب أبي فارسلته إلى عائشة أسأها 
عن الطيكررعنة الاخترام: وتدع ليت قرلا e‏ ايت أن 
يسمعه أبي فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا باس 
بالطيب عند الإحرام فاصب ما بدا لك» فصمت عبد الله بر 
عمر. 

قال عليّ: هذا - باصح إسناد - بيان في أنه قد رجح عن 
كراهته جملة ولم ينكر استحسانه فسقط تعلقهم بعمر» وبعبد الله 
بن عمرَ ول يبق هم إلا عثمان وحده. 


وقلا صح عنه رضي الله عنهم - ما سنذكره بعد هذا إِنْ 


٥‏ مسألة: ونستحبأ للمرأة والرّجل أن يتطيّا 


V1 


شاءً الله تعلق دكين اجار تة اوم وجه فج الوه فسان 
من جعل قوله حيث ل تبلغه اسه حجَة ول يجعل فعله حيث لا 
خلاف فيه للسّئن حجّة إل هذا لعجب. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا وجب الرّجوعٌ إلى ما افترضَ 
اله تعالى الرّجوعٌ إليه من بيان رسول الله يي فوجدنا. 

ما حدثناة عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالد أخبرنا إبراهيم 

رذ ا ا البخارق اجا ع ويف اا 
مال عرق مکو عن وی چ فال کان ابنُ عمرّ يدهن 
السب فذكرته لإبراهيم هو النخعي - فقال: ما تصدم بقوله: 
آم المؤمنينَ قالت كأني أنظرٌ إلى وييسص 
الطب في مفارق رسول الله تيز وهو محرم. 


حدثنى الأسود عن عائشة 


أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبو قاسم بن محمد بن قاسم 
أخبرنا جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا أبو إسماعيلَ هو عمد بن 
إسماعيل التَرمذيّ - أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان بن عييئة 
أخبرنا عطاء بن السّائب عن إبراهيم النخعي عن الأسودٍ عن 
عائشة قالت: رايت اليب في مفرق رسول الله يي بعد الشةٍ 
وهو خرم. 

وروّيناه أيضاً من طريق 

أخبرنا عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحمدُ بن فت أخيرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن عم أخبرنا احم بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا أذ بن منيع» ويعقوب 
التورقي قالا جميعاً: أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ هو ابن المعتمر - 
عن عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أبيه عبن عائشة آم 
المؤمنينَ قالت: كنت أطيّبُ رسول الله تف قبل أنْ بحرم ويوم 
النحرء قبل أنْ يطوفف بالبيت بطي فيه مسك: 


علقمة» ومسروق عن عائشة: 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا هد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور أخبرنا فيان أخبرنا عثمانٌ 
ب عروة ين ن الزبير عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأ شيء طيبت 


اَي تا قالت: بأطيب الط غند لهاو حرم 
ورؤيناه أيضاً: من طريق عمرة بنت عبد الرّحمن عنها. 
:لهل لاز شرار E‏ أنْ يخرج عنها؛ روا 
ام المؤمني: عروة والقاسم وسال بن عبد الله بن عم 
و م e‏ 
والأنترةة 
ورواة عن هؤلاء: الاس الأعلام. 
قال أبو محمّدٍ: فاعترض من لد مالك ويحمّد بن الحمسن 


VY 


في هذا بان قالوا: قذ رويتم من طريق أبي عمير بن لحاس عن 
ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الرّهري عن عروة عن عائشة 
قالت: طيْبتُ رسول الله # لإحلاله ولإحرامه طيباً لا يشبه 
طيبكم هذا تعنى ليس له بقاء. 

قال علي: هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بص 

وق مع سهان ر بر لق لمرو 
وهم النجومٌ الثواقبٌ - أنها قالت: إنها رأت الِب في مفرقه 
عليه السلام بعد ثلاثة آيامٍ ولا ضعف أضعفُ مَنْ يكذ رواية 
هؤلاء عنها أنها رأ ت بعينها برواية بي عصير بن النحّاس بظن 
ظته من شاءً الله تعالى أن يظنَة؛ الله فلا أكثرٌ فهذا عجبٌ 


5 


وقال بعضهم: هذا خصوص له عليه السلام. 

قال أبو محمّد: كذب قال هذا لأ سال بن عبد الله بن 
عمرٌ روى عنها باص إسنادٍ أنها طيّبته عليه السلام قالت: بيدي: 

زويناة من طريق حمادٍ بن زيل عن عمرو بن دينار عن سال 
بن عبد الله عَنْ عَائْسَة. 

وراه قبل ُن كن بخن جِبَامهْنُ بالينك تم 
حرم م بغرن يبيل عَلَى وُجُوههن رى يك رَسُولُ الله 
يي فلا بنکره. 

ثم لو صح هم كل هذه الظنون لكان هذا الخيرٌ حجّة 
عليهمٌ لا هم على كل حال؛ لن فيه أله عليه السلام تطيّب عند 
الإحرام بطيبي فيقال لهم: لیکن أي طيبو شا هو طيبٌ على 
كل حالء وأنهمْ يكرهون الطَيبَ بكل حال فكمْ هذا التمويه ما 
هو عليكمٌ؛ وتوهمون أنه لك فسبحان من جعلهمْ يعارضون 


الحق البيّنَ بالظنون والتكاذيب والذي جب أن يحملَ عليه قوها" 


لا يشبه طيبكمْ هذا ' إن صح عنها: على آنه أطيبُ من طيبناء لا 
يجوز غيرٌ هذا لقوهما الذي أوردناه عنها آنفا' أنها طيّبته عليه 
السلام باطيب اليب “ 

واعترض في ذلك من دقق منهم. 

ما رؤيناه من طريق إبراهيم بن محمد بن التنشر عن أبيه أنه 
د طيبثت رسول الله ا 2 فطاف في 

o‏ اغتسل فزال ذلك الطيبُ عنهُ. 

قال أبو محمٍّ: نعوذ باللّه من الموى وما يحمل عليه من 
المكابرة للحق بالظنّ الكاذب» ويكذب ظنّ هذا الظانُ ما رواه كل 


- مسألة: ونستحب للمرأة والرّجل أن يتطيبا 


-٤‏ كناب الج 

من ذكرنا قبل عن عائشة من لا يعدلُ محمد بن المتشر بأحدٍ منهم 
لو انفرد» فكيف إذا اجتمعوا؟ من أنها طبه عليه السلام عند 
إحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. 

وما ود رأت الطيب في مفارقه عليه 

رايع اسع ينلا حاون اله علي السلا قا 
EMER‏ 
سي اد لا ا ا ل 
فبطل أن يكن هم في حديث ابن المنتشر تعلق واب اتشر 
كوف فيا عجباً للمالكيّنَ لا يزالون يضعَفون رواية اهل الكوفة 
نإذا وافقنهم ترا ا المشهور من روايات أهل المدينة» فكيف 
محر ار SS‏ 

واحتجوا بالخبر الذي فيه عَن اللي تال يذ «أنّه قيل: من الاج 
يَا رَسُولَ اللّه. 

قال: الأشعث التَفِل). 

0 وهذا روا راهيم بن زیت وهو ساقط لا ضع 
ا ولاه وما امنا له اليب عند 
الإحرام» وعند الإحلال كغسل الرأس بالخطمي حيثئار. 

وشغب بعضهم بالخبر الثابت الذي: 

رويناه من طريق مسل عن علي بن خشرم أخيرنا عيسى 


هو ابن يونس - عن ابن جرييح أخبرني عطاءً: أن صَفْوَانَ بْنَ 
يعلى بن اميه أخبرة: أن ؛ أناه كان مَعَ سول الله 4ة بالْجغرَانَةٍ 


وَعَلَى رَسُول الله از توب قَذ َل به عَلَيْه مَعَه ناس مِنْ 
حاب يهم عر إذ جائ وجل عله مه طوف مح بطيبه 
فقال: يا رَسُولَ الله كيف تَرَى في رَجُل أ حرم بعْمْرَةٍ فِي جُبَةٍ 
لامر وفه أن رول 
e‏ بيذ مَالَ له. 
2 8 ا 
وأما الجبة فانزعه ا ثم اصع فِي عَمرَيَك مَا تصنع فِي 
حَجَّكَ). 
وهكذا: رویناه من طريق يحبى القطان عن ابن جريج نضًا. 
قال علي: في احتجاجهمْ بهذا الخبر عبرة ولا حجّة هم فيه. 
ما العجبْ فاه كان في الجعرانة كما ذكرٌ في الحديث وعمرة 


4 كناب الچ 


6- مساألة: ونستحبٌ للمرأة والرّجل أن يتطيّبا 


7, 


الجعرانةٍ كانت إِثرٌ قتع مكَة متصللة به في ذي القعدق لأ فح 
مكَةَ كان في شهرٍ رمضان» وكانت حنينٌ متصلة بي ثم عمرة 
الجعرانة منصرفه عليه السلام من حنين؛ ثم حج تلك السنةٍ عتابُ 
بن أسي؛ ثم كان عام قاب فحجٌ بالنّاس ابو بكر؛ ثم كانت حجّة 
الوداع في العام لالش وكان تيب الي لز وأزواجة معه في 
حجةٍ الوداع بعد حديث هذا الرّجل بأزيد من عامين؛ فمن 
أعجب عن يعار آخرّ فعله عليه السلام بأوّل فعله هذاء لو 
صح أن حديث يعلى بن أمية فيه نهي عن الطب للمحرم» وهذا 
لا يصح لهم - لما نذكره إِنْ شاءً الله تعالى. 

وما كونه لا حجّة هم فيه؛ فن هذا الخبرٌ رواه من هو 
أحفظ من ابن جريج وجل منه فبينه. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا عبد الله بن حمّدٍ بن الباجيُ أخبرنا 
اهمد بن خالد أخبرنا عبيدٌُ بن محمّد الكشوري أخيرنا محمد بن 
يوسفف الحذافيُ أخبرنا عبد الرَرّاق أخبرنا ابن عبينة هرّ سفيانٌ 8 
عن مز یڑا وار بغ عاد عن سفوا بن يعلى جسن أبس لأ 

َسُولَ الله تلظ لما كان بالجغرانة ناه رَجُل ممح ؛ 
وَعَلَيّهِ مُقَطّعَاتُ فَقَالَ: ا رَسُولَ اله إنِي أت بعْمْرَة َيف 
َمُرْني؟ وأثزل عَلَى رَسُول الله لي دعَانِي عُمَر رت يِه 
فلا سئي عَنْه قَالَ: أن السَائل؟ ها ها آنا ذا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ما 
كنت تَصنَعُ في حَحجّك؟ قال: ع ثيابي ڪه غيل هَذَا عَني؟ 
قال: : فَاصنَعْ في عُمْرَيِكَ مِثْلَّ مَا تَصلَعٌ في فی حَجَِك1. 

قال علي: عمرو بن دينار من التَابعينَ صحب جاب بن عبار 
الله واب عباس وابنَ عم فقذ بيّنَ أن ذلك الطب نما كان 
خلوقاً. 

وهكذا: رويناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن راف 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي قالَ: سمعت قيساً هو 
ابن سعاږ - يحدّث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أميّة عن 
أبيه «أَنّ رجلا أتى ابي تا وهو باْجِعْرانَةٍ قذ هَل حمر وهر 
مُصَمْرٌ رأسَه وليه ولي جب قال يَأ رَسُولَ الله إنّي رضت 
بعر ونا كما رى فقال: انزع عَنك اة وَاغْسِلْ عَنكَ 
الصفَرة وما كُنْتَ صَانِعاً في حَجَّك فَاصِدَمْه في عُمْرَتِكَ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا شيبانُ بن فروخ أخبرنا همام هر 
ابن يحبى - أخبرنا عطاءً هو ابن أبي رباح - عن صفوانٌ بن 
يعلى بن أميّة عن أبيه قالَ: َا رَجُلْ إلى اللي ل - وهر 
بالْجعْرَاَةٍ - عله جب عليه حرق أو قَالَ: انر الصُمُرَةٍ فَذَكَرَ 
لبر - وَفِيه: قَقَالَ لَه رَسُولُ الله ا اغيل عك انر الصُفُرّق 
أو قَالَ: أَئْرَ الوق وَاخْلَمْ عَنك جيك وَاضْنَمْ فِي عُمْرَتِكَ ما 


نت صَانِعْ في حَجِكَ). 

فاه فق عمرو بن دینار» وهام بن يحبى؛ وقيسُ بن سعلر كلهم 
عن عطاء في هذه القصّةٍ نفسها عن صفوان بن يعلى بن أميةَ عن 
بيه أله كان متضمّخاً بخلوق. وهر اة نفسهاء وهو الرّعفرانٌ 
- بلا خلافي وهو حرم على الرّجال عامّةٌ في كل حال» وعلى 
0 

روط عا د الجر 
ا 
يز آخبرنا الحجّاجٌ 


أخيرنا عبد لله بن ريع 

أ الها نا سا اونا مب فل بن تار أنه سمع ا هدر 
يقول: انْهَى رسول اله تي عن الوّرْس وَالرُعَْرَان قَالَ: فقلت: 
لِلْمُحِْم؟ قال: َعَم 

فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جلة لأنه إنما فيه نمي عن الصفرةٍ 
لا عن سائر اليب ولأنه لوْ كان فيه نهيّ عن الطب وليسَ 
ذلك فيه لكان منسوخاً بآخر فعله عليه السلام في حجَة الوداع. 

وقال بعضهم: وجدنا الحرم منهيّا عن ابتداء التطيبي وعسن 
ابتداء الصّيله ثم وجدناه لو أحرمَ وفي يده صيدٌ لوجب عليه 
إرساله فكذلك الطيب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والتياس فاسدٌء ثم لو صح 
لكان من القياس باطلا لأنه لا لزم من أحرمٌ وني يده صيدٌ قاذ 
تصيّده في إحلاله أن يطلقه فهر تشبيه للخطإ بالخطا. 

والعجبُ كله من قول هذا القائل: إن من أحرمٌ وني يده 
صيدٌ وني قفصه في منزله صد انه يلزمه إطلاق الذي في يده ولا 
يلزمه إطلاق الذي في القفص وهذا عجبٌ جداء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقاسه أيضاً على من أحرمَ وعليه قميص» وسراویل» 
اة 
أذ زوج فان ترو م أحرم يبظل تحاحة. 

فان قالوا: لا نوافقٌ على هذا. 

قلنا: إنما خاطبنا بهذا من يقولٌ به من المالكيين. 


وأمَا انم فإنكم تقولون: إن ا حرم ممدوعٌ من ابتداء ذبح 


۹ 
الصياد وأكلوء ولا تختلفونَ في أن من ذبح صيدا ثم أحرمَ فان 
ملکه وأكله له حلال. 

A“‏ مسألة: : ثم يقولون: لبيك بعمرةٍ أو ينويان 
ذلك في أنفسهما لقول رسول الله #4 لما الأعْمَال بالمات» 
ونستحبٌ أنْ يكون ذلك إثرَ صلاةٍ فرض أو نافلة. 

AYY‏ ا ال 

e ام‎ 

وأمّا إن مسّه شيءٌ من طيب الكعبة أو غيرها عن غير قصب 
فلأنه لم یات فيه نهي. 

وقل روينا عن أنس كما ذكرنا أنه أصابه فلم يغسلة. 

وبه قال عطاءً. وسئلٌ عن ذلك» فقال: ليس عليه أن يغسلة. 


- مسألة: ولا باس أن يغطي الرّجلُ وجهه ا هرّ 
ملتحفُ به أو بغيرٍ ذلك ولا كراهة في ذلك؛ ولا باس أن تسدلَ 
المرأة الوب من على رأسها على وجهها. 

ما أمرٌ المرأق فلن رسول الله از نما نهاها عن التَقاب؛ 
ولا يسمّى السّدلُ نقاباً فان كان ' البرقعٌ ' يسمى نقاباء لم يل ها 
لباسة. 

وأا الام فإنه نقاب بلا شك؛ فلا يحل ها. 

وقد قال الله تعالى: وذ فصل لَكُمْ ما حرم عَليِكُمْ» 
وقالَ رسول الله #ظ: «إذا هيکم عَنْ شيء فَدَعُوه. 

وقالَ تعالى: ومن يعد حُدُودَ الله فقذ ظَلَمْ فس4 فصح 
أن ما لم يفصّل لنا تحرمه فمباحٌ» وما لم ينه عنه فحلالٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقد صح في ذلك خلاف: 

روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشونٌ عن محمّدِ بن المتكدر قالَ: رأى 
ابن عمر امراة قذ سدلت ثوبها على وجهها - وهي محرمةٌ - 
فقا لها: اكشفي وجهك فإتما حرمة المرأة في وجهها. 

وصح خلاف هذا عن غيرو: 

كما رؤينا عن اد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر أن أسماءً بنت أبي بكر الصّدَيقٍ كانت تغطّي 
وجهها وهي محرمة. 


وعن وكيع عن شعبة عن يزيد الرّشك عن معاذة العدويَةٍ 


- مسالة: ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان 


4 كناب الح 
ام المؤمنينَ ما تلبس الحرمة؟ فقالت: لا 
تنتقب» ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها. 

وعن عثمان أيضاً ذلك» فكان المرجوعٌ في ذلك إلى ما منع 
منه رسول الله تاا فقط. 

وأا الرَجل: فإننا رؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي 
معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن 
أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كانَ عثمانٌ بن عفان» وزيدٌ بر 
ثابت وابن الزبير يخمرونَ وجوههم وهم محرمون. 

ومن طريق معمرء وسفيان بن عبينة كليهما عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: زات عفان بن عفان عم أ ارج فة 
أرجوان بالعرج في يوم صائفي وهر محرم: 


قالت: سأآلت عائشة 


أخبرنا عمد بن سعيد بن نبان أخبرنا اد بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشيئ أخبرنا 
محمد بن الثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان اوري 
عن أبي الربير قال: سمعت جابرٌ بن عبد الله يقول: الحرم يغطي 

من الغبار ويغطي وجهه إذا نامّ ويغتسل ويغسلٌ ثيابة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن أبي الرّبير 
عن جابر بن عبد الله وابن الربير أنهما كانا يخْمّران وجوههما 
وهما محرمان. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن 
ابن عباس أنه قال: لزه ولس ا چ رورا ا 
ثوبها من قبل قفاها على هامتها. 

وعن عبد الرّحمن بن عوفم أيضا: إباحة تغطية ا حرم وجهه. 

وهو قول عطاء وطاووس» ومجاهب و وإبر ایم 
النخعي» > والقاسم بن محمد كلهم أقتى الحرم بتغطية 
بعضهم من الشمس» والغبارء والڌباب وغير ذلك. 

وهر قول سفيان الشوري, والشافعي وأبي سليماف 
ااا 

وروي عن ابن عمرٌ: لا يغطي الحرم وجهه. 

وقال به مالك ول ير على الحرم إن غطَّى وجهه شيئاً لا 
فديةء ولا صدقةء ولا غيرَ ذلك إلا أنه كرهه فقط بل قاذ روى 
عنه ما یدل على جواز ذلك. 


ة وجهه وبين 


اروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هو ابن 
عيينة - عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: : القن 


4 كناب الح 

من الرّأس فلا تغطّي وقال: إحجرام م المرأةٍ في وجههاء وإحرام 
الرّجل في رأسه. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: لا يغطّي الحرم وجهه فِإِنْ فعلٌ 
فعليه الفدية. 


قال أبو حمّدٍ: ما نعلمٌ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة» وهمْ 
يعظمون خلاف الجمهور؛ وقد خالفوا هاهنا: عبد الرّحعن بن 
عوفيه وعثمان بنَ عفان وزيد بنَ نابت وجابرٌ بنَ عبد اللي 
وابنَ عبّاسِء وابنَ الي وجمهورٌ التابعينَ؛ فان تعلقوا ابن عمرٌ 
فقذ ذكرنا في هذا الأب عن ابن عمرٌ نهي المرأة عن أنْ تسدل 
على وجهها وقد خالفوه. 

ورؤينا عنه ما يدل على جواز تغطية امحرم وجهه كما ذكرنا 
آنفاً؟ فمرة هر حجَة ومرَة ليس هر حجةء أف هذا عملا. 

قال أبو محمّدٍ: والعجب كل العجب أَنْهِمْ قالوا: لا كانت 
المرأةٌ إحرامها في وجهها كان الرّجِلُ بذلك أحق لأنه أغلظ حالا 
منها في الإحرام. 

قال أبو محمد: والسّنْةُ قاذ فرّقت بين الرّجل والمراأة في ف 
الإحرام فوجب على الرّجل في الإحرامٍ كشفٌ راسه ول يجب 
على المرأةه واتفقا في أنْ لا يلبسا قفازين واختلفا في الثيابه» فمن 
أينْ وجب ان يشا عليها في تغطية وجهه؟ إن هذا القيابن 

وأيضاً: فقذ كذبوا وما نهيت المرأةٌ عن تغطية وجهها؛ بل هو 
جد ار حك ارا ب 

والعجبُ أنهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابتٍ عن رسول الله 
از في أمره في الذي مات محرماً ال عد رانك ولا را 

رويناه من طرق جَةٍ: منها من طريق مسلم أخبرنا أبو 
كريب أخبرنا وكيعٌ عن فيان عن عمرو بن دينار عن سعيلد بن 
جبير عن أبن عباس «أَنّ رَجُلا أوقصته راحلته وهو مُحْرِمٌ قَمَاتَ 
َال وَسُولُ اله اير نماء :سبلن و كفو في توه وَلا 
مروا وَجْهَه وَلا رات قله َعَم هة مي 

قال أبو محمّد: إن الحياة لفضيلة» وكما أخيرَ رسول الله 
تف أنه من الإيمان» وهم اول مالف لهذا الحديش» وول عاص 
لرسول الله تف فيه فلا يرون فيم مات محرماً أن يكشف رأسه 
ووجهةً؛ بل يطّونَ كل ذلك ثم يحتجّون به في أن لا يغطيَ ا جحي 
الحرم وجهه ونعودٌ باللّه من الخذلان. ويقولون: إن الصاحب إذا 
روى خبراً وخالفه فهو دليلٌ على نسخ ذلك احبر عنام هر 


8- مسألة: ونستحب أن يكثرَ من التلبية من حين 


VY» 


وابن عباس روى هذا الخبرٌ وهو رأي اللمخيرم الحي أن مر 
وجهة؛ فاينَ لك ذلاك الأصلٌ الحبيث الذي تعلقوا به في رذ 
السنن الثابتة. 

قال علي: ونمنٌ تقول إن لحي الحرم لا يازمه كشفٌ 
وجهه وإنما يلزمه كشفُ رأسه فقط؛ فإذا مات أحدث الله تعالى 
له حكماً زائداً وهر أنْ لا حمر وجهه ولا رأسه سه لا يلال عَما 


ْمل تعال» والقباسٌ ضلا وزيادة في لين شرعاً لم ياذن به 


الله تعالى. 


قال علي: لو كان تغطية امحرم وجهه مكروهاً أو عرّماء لبينه 
رسولٌ الله تل فإذا لم ينه عن ذلك فهر مباح» وبالله تعالى 
الترفيق. 
ل ال 05 


کل حال؛ ويرفع م الرَجلُ والمرأة صوتهما بها ولا بن وهر فرض - 
وترم و ليك اللَّهمَ لبيك لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك 


والملكُ لا شريك لك. 


أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور أخيرنا احم بن الفضل 
اوري أخبرنا محم بن جرير الطَبرَي حدئني عمد بن عبد 
اله بن سعيلر الواسطي أخبرنا یعقوب بن محمد أخبرنا عمد بن 
موسى أخبرنا إسحاق بن سعيد بن جبير عن جعفر بن حمزة بن 
بي داود الازني عن أبيه عن جد بي دارداب ومو باي - 
قال: حرجنا مع رَسُول الله تلظ في الحج؛ » فَلَمّا کان بلي 
الى في انحأ كنات آم کی ر لعل م 

خرّج إلى باب السجبي ؛ إا اله اة فلحا بعت به هَل ثم 
مَضَىء فَلَمّا عَلا البَيْدَاءَ أَمَل). 

قال عليٌ: ومن حيث اهل أجزأه لأنه فعلٌ لا أمرٌ 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا امد بن قتع أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحدُ بن محّدٍ أخبرنا اد بن علي 
أخبرنا مسلمٌ ين اجاج حدثي حرملة بسن یی أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهابٍ قال: إن سام بنَ عبد الله بن 

عم أخبرني عن أبيه قالَ: متنك شوك الله عله يال علا 
يَقَول: ليت الهم ليت بيِكَ لا شريك نك لَك إن ؛ الْحَمْدَ 
وَالنَمْمَةَ لَك وَالْمْلكَ لا شريك لَك لا يزيد على هؤلاء 
الكلمات . ١ ١‏ 

قال أبو حمّدٍ: وق روى غيره الرّيادة ومن زاد ذكرٌ الله 
8 ه25 


4 ؟- تاب الج 


٠ ۳1‏ مسألةٌ: فإذا قدمَ المعتمرٌ أو المعتمرةٌ مكة 
س قيل: عاشة ام الؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكرٌ ذلك 
أخيرنا عبد الله ين يم أخبرنا عمد بن معاورة أخيرنا اج لعائشة فقالت عائشة: ل سألني لأخبرته؛ فهذه آم المؤمنينَ ترفع 
بن ث شعيبو أخبرنا قتية بن سعيار أخبرنا حميُ بن عبار اررحم عسن صوتها حنى يسمعها معاوية في حاله الي كان فيها. 
0000 بي سلمة هو ابن المجشون - عن عب الله بن فان قبل: قد روي عن ابسن عبّاس: لا ترف المرأةً صوتها 
الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال: كان مِنْ تة رَسُول الله بالتلبية - وعن ابن عمر: ليس على النساء أنْ يرفعنّ أصواتهن 
ينك ليك إِلّه الحوث». بالتلبية. 
قال احم بن شعيب ما نعلمٌ أحداً أسنده إلا عبد الله بن قلنا : رواية ابن عمرٌ هي من طريق عيسى بن أبي عيسى 
الفضل وهر ثقة: الحناط وهرّ ضعيف» ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم 
أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا اد بن أبي حي وهو ضعيفة ول صخا لكان رواية عائشة موافة 


بن شعيب أخبرنا إسحاق بن راهويه أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الللك 

بن أبي بكر بن عبار الرَحن عن حلاد بن الس ئب عن أبيه عن 
رسول الله از قال: «جَائنِي جبريل فقا لي: يَامحَمَّدَمَرَ 
احالف فليَرْقَعُوا أَصِوَاتهُمْ ب بِالتليية». 

فال ابو عمد هذا ان وناق ب اا کن ر 
الصوت. 

قال علي: وهذا خلافٌ للسة. 

وقال بعضهم: لا ترف المرأة. 

قال أبو محمّاءٍ: هذا خطاً وتخصيصٌ بلا دليل» وقد كان 
النَاسُ يسمعونٌ كلام أمّهات المؤمنين ولا حرج في ذلك وقذ 
روي عنهنٌ وهنّ في حدودٍ العشرينَ سنة وفويقَ ذلك؛ و يختلف 
أحد في جواز ذلك واستحبابه: 

رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا حي ا 
هو ابن عبد الرّحمن - عن بكر بن عبد الله لمزنيّ قال سمعت 
ان عمرٌ يرقم صنوته بالتلبية حتى الي لضعم دوي صرق ة بين 
الجبال: 

وبه إلى هد هشيم أخبرنا الفضل , بن عطيّة أخبرنا أبو حازم قال: 
كان اصحاب رسول الله ل إذا أحرموا لم يبلغوا الرّوحاء حى 
E‏ 

ومن طريق وكيم أخبرنا إبراهيمٌ بن نافع قال: قدمت امرأةٌ 
أعجميّة فخرجت مع الناس ول تهلٌ بشيء إلا أنها كانت تذكرٌ 
الله تعالى» فقال عطاءٌ: لا يمزتها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن القاسم بن ماو عن أبيه قال: 
خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تابي فقالَ: من هذا. 


ااي ر 

٠١‏ مسألة: فإذا قدم المعتمل أو العتمرة مَك 
فليدخلا السجد ولا يبدا بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل 
القصد إلى الحجر الأسود فیقبلانو ثم يلقيان الييت على اليسار 
ولا بك ثم يطوفان باليت من الحجرٍ الأسود إلى أن يرجعا إليه 
سبع مرّاتي منها ثلاث مرات,ٍ خببا بأ وهر مشي فيه صرعة والأربع 
طوافات البواقي مشي ومنْ شاءً أن يحب في الشلاث الطَوّافات» 
وي الأشواط من الركن الأسودٍ مارا على الحجر إلى الركن 
اليماني» ثم مشي رفقاً من اليماني إل الأسود في كل شوط من 
الثلاثة فذلك له وكلّما مرا على الحجر الأسود قبَلاهُ وكذلك 
الركنٌ اليماني أيضاً فقطء فإذا تم الطراف المذكورٌ أتيا إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضاً. 

ثم خرجا ولا بد إلى الصّفا فصعدا عليه ثم هبطا فإذا صارا 
في بطن الوادي أسرعٌ الرّجلُ المشي حتى يخرج عنه ثم مشي حتى 
ياي الروة فبصعد عليها ثم بنحدرٌ كذللك حتى يرجح إلى الصّفا 
ّ يرجع كذلك إلى المروة هكذا حت يتم سبع مراتي: منها ثلاث 
خبباً وأربعٌ مشياً» ولیس ابت ارتا 

ثم يحل الرّجلٌ رأسة» أو يقصرٌ من شعره - ولا تحلق المرأة 
لكن تقصْرٌ من شعرهاء وقذ مت العمرة وحل هما كل ما كان 
حرم عليهما بالإحرام من لباس وغيرو. 

قال أبو محمّدٍ: لا حلاف فيما ذكرنا إلا في أشياءً نها إِنْ 
شاة الله ع وجل ومي: وجو السبو في الطّوافيه وجرا 

تتكيس الطوافم بان يلقى البيت على اليمين» ووجوبُ السّعي بين 
الفا رار 

برها صح قولنا. 

ما حدّثناه عبد الله بن ربيم أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
اه بن شعيبب أخبرني محمَدُ بن سليمان لوين عن حمادٍ بن زيار 


4 كتاب الح 


عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لَمًا 
َم رسو الله ا4 قال المركون إل قم عَليكُمْ رم هتم 
حمی برب ولوا مها شرا دََطْلََ الله - عَوْ وَل ته - عليه 
السلام عَلَى ذلك فام أصْحَابِه أ لوا وان بنرا ماين 
الركتين» فهذا أمرّ واجب: 

وبه إلى احم بن شعيب أخبرنا عبيد الله بنُ سعيد بن قدامة 
أخبرنا بجی هر ابن سعید اقطان - عن عبيد الله هر ابن عمرّ - 
عن نافع أن عبد الله بنَ عم كان يرملُ اللات ويمشي الأربع 
ويزعمٌ أن رسول الله ج كان يفعلُ ذلك. 

فهذا بيان الرَمل نما هر في الثلائة 
لرَملَ في جميع تلك الأشواط جائرٌ. 

فان قيلَ: إن ابنّ عباس قالَ في الرّمل: ليس سنة» وهو راوي 
الحديث. 


ثة الأشواط الأول» وأن 


000 
ييز بأنْ يرملواء يقولون له: لا نفعل - وقد أعاذهم الله تعالى 
من ذلك - أعصاةً كانوا يكونونٌ أمْ مطيعين. 
وأمًا وجوبه: فقذ روّيما من طريق ابن عمرَ» وعطاء 
وسليمان بن يسارء ومكحوله ليس على النساء مل من طرق لو 
شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها. 


وروينا عن ابن عباس» وعطاء ليس على من ترك الرّمل 


E: 


سي ء. 

وعن إبراهيم عليه فدية. 

ال ابه اكاك ب سن 
عطاء: لاسا عن لاود إذا ا 0 
العلا 

فأمًا ابن بن عباس فإنه قال: إنما ذلك على أهل الآفاق. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن زكريا بن د 
ا ا حي ا ال راد ب لال 
جاسا عد زمزم تا دعل لیر اء ئ عم رمل اللات 

ومن | طريق ا ET‏ 


. 8- مسألةٌ: فإذا قدم المعتمر أو المعتمرةٌ مكة 


ضرف 


الحسنء وعطاء قالا: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهل 
منها إلا أن يي أحدٌ من آهل مكّة من خارج. قروا 
ابن عباس بإيجاب الرّمل على آهل الآفاق. 

وعن الحسنء وعطاء مث ذلك. 

وعن ابن عمرّ بإيجابه ذلك عن ابن لبر وهر ساكنٌ بمكة» 
وأقلُ هذا ان يكون اختلافاً من قولي ابن عباس وعطاء وقد 
ذكرنا ما تركوا فيه الجمهورٌ وما انفردوا به بغير سن لك برأي؛ 
وهم يعظمون قلت وغل لا نكره ه إذا اتبعت الس في خلافه. 

ما تقبيلُ الركنين فسن ويس فرضاء لأنه لم يات بذلك 
ا وإنما هر عملٌ من رسول الله ت فقي وقلذ طاف عليه 
السلام راكباً يشيرٌ بمحجن في يده إلى الركن. 

وأمًا تتكيسٌ الطواف فان أبا حنيفة أجارٌ تتكي, 
وتنكيس الأذان» وتنكيس الإقامة» وتنكيس الطوافي. 

قال أبو محماٍ: إذ أمرَ رسول الله يذ بالخبب في الأشواط 
المذكورة فقذ علمهمْ من أينَ يبتدئونَ؟ وكيف يمشونَ فصارٌ ذلك 
أمرأ» وأمره عليه السلام فرضٌ» ولا أعجبُ ممنْ لا يرى العمرة 
أو احج يبطلان بمخالفةٍ ما أمرّ الله تعالى به ورسوله از ثم 
يراهما يبطلان با لم يأت فيه أمرٌ بذلك من الله تعالى» ولا من 
رسوله بيز كتعمد الإمناء في مباشرة امرأته بغير جماع ونحو ذلك. 

وأا الطّوافُ بينَ الصّفا والمروة في العمرة فان أنساً وغيره 
قالوا: ليس فرضاً: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار قالَ: اكانَ ابْنُ عَبّاس يقرا : لفَمَنْ حَج البَنِتَ أو 
اغْثَمْرَ فلا جاح عَلَيْ أن لا طرف بهمًا)». 

قال أبو محمد: هذا قول من ابن عباس لا إدخال منه في 
القرآن. ْ 1 

وعن ابن عباس أيضاً: العمرة الطّوافُ بالبيت. 

ومن طريق شعبة عن عاصم الأحول قال: 
مالك يقرأ دلا جاح عَلَيْهِ أن لا طوف بهمًا). 

ومن طريق عب بن هياو عن الضّحَاك بن مخلدٍ عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن مسعودٍ مثل ذلك.. 

ومن طريق عبد بن “مياد عن عبد الله بن عن أبي حنيفة 
عن ميمون بن مهران عن آي بن كعبو مثلّ ذلك. 


ن الوضوءء 


نما لين 


وهو قول عطاء» ومجاهدء وميمون بن مهران. 


ومن طريق حَادِ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن 


A 
ابن الرّبير قال في الطّوافي بين الصا والمروة: هما تطوَعٌ.‎ 

واحتج من رأى هذا القول بقول الله تعالى: بذ الما 
َالْمَرَْة مِنْ شعائر الله فمَنْ حح الت أو اغتَمرَ فلا ناح عَلَيِه 
أن يَطْرُْفَ بهمًا). 

ورؤينا عن عائشة ئشة رضي الله عنها إيجماب فرض السّعي 
بينهماء وقالت في هذه الآية: نما نزلت في ناس كانوا لا يطوفونٌ 
بینهما؟ فلمًا كان الإسلامٌ طافَ رسول الله اثر 

قال أبو محمّد: : لز لم تكن إلا هذه الآيةٌ لكانت غير فرضٍ 
لكنّ الحجّة في فرض ذلك. 

ما حدثناة عبد الله بن يوسف أخبرنا اد بن فح أخيرنا 
ل ا 
أخبرنا مسلم بن الحجَاج أخبرنا محمد بن الثثى أخبرنا محمد 
ل ا 
آي 0 م 
قال ولت د تدر ر فَقَدَ 
أشنت طف بالبيسوه وبين الصقا وَالْمَرْوَةِ وَأحِلَ». 

قال علي: بهذا صار السّعيّ بين الصا والمروة في العمرة 
فرضا. 
معاوية أخبرنا مذ بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ المروزي 
ا ا 5 0 00 
والروة تتا لأ شذ رات رس اني وَإِنْ 


أخبرنا عمد بن 


قل علي والخير الذي فيه ' ا 
السعي ' فإنما روته صفيةٌ بث شيبة عن امراق ل تسم وقد قيل: 
هي بدت أبي تجراة وهي مجهولة: ول صح لقلنا بوجوبي ومن 
عجر عن الخبب المذكور مشى ولا شيءَ عليه لقول الله تعالى: 
للا يكلف الله فسا إلا 5 سعها». 


۹ مسألة: : ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بال حح 
تصيَدٌ شيء عا يصادُ ليؤكل» ولا وطءٌ كان له حلالا قبل إحرامه» 
ولا لباس شيء ما ذكرنا قبل ان الذي م نهى عن لباس الحرم 
قال الله تعالى: للا تقتلوا الصَيْدَ وَأَنتمْ حُرُم4. 

وقال تعالى: : فلا رث ولا وق ولا جدال في الي 
وهذا أيضا لا حلاف فيه. 


۱ مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحجّ 


-٤‏ کتاب احج 

؟ 3 مسألة: ومن أراد العمرة - وهو بمكة؛ إِمّا من 
أهلهاء أو من غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى 
ا لحل ولا بد فيخرج إلى أي ا حل شاءء ويهل بها فلان رسو الله 
يك مر عبد الرحْمَن بْنَ أبي بكر بالْْرُوج من مَك إِلَى اليم 
لمر مُا 0 من الجخْرَانَة» فوجب ذلك في 
العمرةٍ خاصّة» وباللّه تعالى التوفيق 

e 
م مر عبِدَ لاحن‎ 
اها أذ يورا ين اليم ارقا عليه السلدم اغى مك‎ 
حى جَاءَتْ).‎ 


د 


8#" مسألة: وأمًا من أراد الح فإنه إذا جاءً إلى 
الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هدي» أو ليس معه 
هدي؛ والهدي: إِمّا من الإبلء أ و البقرء ٠‏ أو الغنم » فَإِنْ كان لا 
هدي معه ‏ وهذا هوّ الأفضلٌ - فشرضٌ عليه أن بحرم بعمرة 
مفردةٍ ولا بد لا جور له غير ذلك؛ فان ا 
وعمرةٍ ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرةٍ بحل إذا أعهاء لا 
يجزئه غير ذلك؟ ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلالَ با لح مفرداً من 
مكة وهذا يسمى: متمتعا. 

وإ كان معه هدي ساقه مع نفسه فنستحبٌ له أن يشعرٌ 
هديه إِنْ كان من الإبل» وهو أن يضربه بحديدةٍ في الجانب , الأيمن 
من جسده حتى يدميه ثم يقد وهو أن يربط نعلا في حمل 
ويعلقها في عنق اهدي وإِنْ جلّله جل فحسنْ» فا كان الهدي من 
الغنم فلا إشعارٌ فيه لكنْ يقلده رقعة جلد في عنقه؛ فان كان من 
البقر فلا إشعارٌ فيه ولا تقليد كانت له أسنمة أو لم تكن. 

ثم يقول: لبيك بعمرةٍ وحج معاًء لا يجزئه إلا ذلك ولا بك 
وَإِنْ قال: لبيك بمج وعمرة؛ أو لبيك عمرة وحجاء أو حجّة 
وعمرة؛ أو نوی كل ذلك في نفس وم ينطق به فكل ذلك جالرٌ؛ 
وهذا يسمى: القران. 

ومن ساق من المعتمرينّ الهدي فعلَ فيه من الإشعارء 
والتقليد ما ذكرنا؛ ونحبٌ له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقولَ عند 
إهلاله: اللّهمْ إن علي حيث تمبسني. 

فان فال ذلك فاصابه أمرٌ ما يعوقه عن تمام ما خرج له من 
حج أو عمرة أحل ولا شيءَ عليه؛ لا هدي ولا قضاءً إلا إن كان 
م جج قط ولا اعتمرٌ فعليه أن يح حجَة الإسلام وعمرتة. 


4 كناب الج 
برها ما ذكرنا: 
ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا 

سفيانٌ بن عيينة عن الزّهري عن عروة عن عائشة قالت «خْرَجْنا 

مع رول الله تل فقَالَ: مَن ارا نكم 0 أو عَمْرَةٍ 
يفل وَمَنْ راڌ أن بهل بج فَلبهل وَمَنْ راد أن ُهل بِعْمْرَةٍ 
لهل الت عَايسَة: هَل رسو الله تنظ بحج وَل به ناس 
عه وهل اس بالْحَج وَالْعمْرَا مَل ناس بعُمْرَة وكنت فيمَنْ 

اَهَل بِالْعُمْرَةه. 
قال أبو محمّدٍ: فهذا أل أمره عليه السلام بذي الحليفة عند 

ابتداء إحرامهمٌ وإرادتهم الإهلالَ بلا شك إِذْ هر نص الحديث. 
أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 

الركات ةعس اعرد اعد عر ف 

أحبرنا مسلم ب بن الحجاج أخبرنا ابن نير أخبرنا أبو نعيم هر 

الفضل بن دكين - أخبرنا موسى بن نافع قال: : قدمت مكة متمتعاً 

ا عدم لاه 

مكية فدخلت على عطاء بن أ 

الله له حي مع رسول اله ل عام ساق ادي معام وقد لو 

بالحج مفرداً فقا رسول الله تلت: «أحُوا من إخرايكم فَطْرفُوا 
بيس وَبيْنَ الصا وَالْمَروَةوَقَصُرُوا ورا خلال حَتَى إذا 

كان يوم الَْويَةِ اهلوا بالْحَجْ وَاجْعَُوا الي قَدمنمْ بها متَعَةا. 
وبه إلى مسلم أخبرنا إسحاق هو ابن راهويه - عن حاتم بن 

إسماغيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن 

جابر بن عبد الله أله أخبره عن حجَة ال نيك فقال:احَتّى إذا 
ان آخيرٌ طَوَافو علَى الو قال عليه السلام: ل آي اقبت 
ِن آنري ما استدبرت لم أ سق اهدي وَجَعلتَهَا عُمْرّ فَمَنْ كَانَ 
منْكم ليس مه هدي فلحل وَلْيجْعَلهَّا عُْرَة فام سراق ِن مالك 

بن جُعْشُم فقالَ: E OE‏ 

الله تن أصابعه وَاحِدَةَ في الأخرّى وَقَالَ: دَحَلّت العُمْرَةٌ في 

الح مَرَيْنِ ل بل لأبد أَبدٍا. ۰ 
أخبرنا عب الرّحن بن عبد الله , بن خالل أخبرنا إبراهيم بن 

أحمد ا ا ار البعاري ارا ر ین لماعي 

أخيرنا وهيبي هوّ اين خالدٍ - أخبرنا آيوبُ هو السختياني - عن 

أ بي قلابة عن انس بن مالك قال: صَلّى رَسُْولُ الله تل 5 

وَنْْنُمَعَه دة - اله ربعا وَالَْصرَ بذِي الخليمَةِ كتين 

م بات بها ی المح كم ركب تی اتوت به رلته على 

لاء حَمد الله وَسَبّحَ وكير ثم هَل بحج وَعُْرَة اَل الاس 

بھماء فَلمًا متا مر الاس فَحَلُوا حَتى إذَا کان يوم التروية هلوا 


۴ - مسألة: وأمًا من أراد ا حح فإنه إذا جاءً 


Vr 


بالْحَجَ). 

أخبرنا حامٌ بن امد أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجيّ أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا عبيدُ بن حمّدٍ الكشوري 
أخبرنا محمّدُ بن يوسف الحذافي أخبرنا عبد الرزاقٍ أخبرنا مالك 
ومعمر ر عن الزّهِريّ عن عروة عن عائشة قالت: «حَرَّجْنًا م مع النبي 
4 عَامَ حَجَة الداع َهللا مرو ثم قال ابي علر: مَنْ کان 
مه هدي هل باْحَجْمَعَ ار وَلا جل حى يل منهُمَا 
جَويعاً». 

قال أبو محمّد: ففى هذه الأحاديث الثابتة برهانٌ كل ما 
قلناولله تعالى الحمدُ وهى أربعة أحاديث: 


ففي الأول الذي من طريق جابر أمرَ اللي تا من أهل 


جج مفردٍ ولا هدي معه بان يحل بعمرةٍ ولا بده ثم يهل بالحج 


يوم التروية فيصر متمتعاً. 

وني الحديث الثالث الذي من طريق |: نس أمره وة من 
اهل جج وعمرة قارناً ولا هدي معه أن بهل بعر ولا بد ثم 
نهل بالخ يوع التروية فيضي أيضا متمتعاً. 

وفي الحديث الثاني الذي من طريق جابر أمره أ كل من 
لا هدي معه عموماً بان يحل بعمرة؛ وان هذا هو آخر أمر ه على 
الصّفا بمكة؛ وأنه عليه السلا م أخبرٌ بأنّ التمتع أفضل من سوق 
E‏ ا ل باق 
إلى يوم القيامق وما كان هكذا فقد أ ما أذ يسح ابد ومن اجار 
نس ما هذه صفته فقذ اجار الكذب على خير رسول الله عل ع 
وهذا تعمّده كفرٌ مجَردٌ؛ وفيه أنّ العمرة قذ دخلت في الحج - 
وهذا هو قولنا لأنّ احج لا بجو إلا بعمرةٍ متقدّمةٍ له يكونٌ بها 
متمتعاً أو بعمرةٍ مقرونةٍ معه ولا مزيد. 

وفي الحديث الرّابع الذي من طريق عائشة أمَّ المؤمنينَ أمره 
كمه عدن انا يثرن بن ا روه يفول ا 
عباس » ومجاهدٌ» وعطاءٌ وإسحاق 1 0 وغيرة. 

أخبرنا امد بن عمرٌ بن انس بن الحسين بن 
عق الوا ع اع عطي امد بم 
الجهم آخبرنا أبو إسماعيل محمَدُ بسن إسماعيل أخبرنا أحمد بن 
صالح أخبرنا عنبسة حدثني يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابي 
عن كريب اله حدئه عن ابن عباس أنه كان يقوك: ما طاف رجلٌ 
بالبيت إن كان حاجا إلا حل بعسرة إذا لم يكن معه هدي ولا 


طاف ومعه هدي إلا اجتبغت له حجة وعمرة. 


ومن طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا إسحاق هر ابن 


YVfo 


راهويه - أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءٌ 
قال: كان ابن عباس يقول: لايرف بال ساح ولا عير اج 
إلا حل. فقلت لعطاء: من أينَ تقول ذلك؟. 

قال: من قول اله تعال: لاثم مها إلى الت العتيق). 

قلت: فإ ذلك بعد المعرّفي؟. 

قال: كان ابر عباس يقول: هوّ بعد المعرّف وقبلة. وكانَ 
ياعد ذلك من ام رسون الله 8 حين آمرهم أن علوي خجة 
الوداع. 

ومن ) طريق عطاء» وجاهار: أن ابنَ عباس كان يأمرٌ القارنَ 
آنا لها عمرة إذا ل يكن ساق المذيئ: 

ومن طريق طاووس عن ابن عباس: واللّه ماقت حجة 
AE E‏ 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبر: 
بن شعيب بو أخبرنا محمد بن انى 0 
أخبرنا سفيان هو الثوري - عن لساب محلم سن ,طارف بن 
شهاب عن أبي موسى الأشعري قال :قوفت عَلّى رَسُول الله 
نك وهر بِالبطحَاء فََالَ: بم أفللت؟ قلت: لت بإخلال التي 
از قَالَ: هل لذت ين هذي؟ قلت: لا قَالَ: صف باليّت 
الصا اة م جل طت بائيْت الصا وَالْمَرْوو نم 
ّت راء من قوي فَمَشَطَنِي وَغْسَلَتَ رأْسِي) فكنت أفتي 
الاس بذلك في إمارة أبي بكي وإمارة عمرّ؛ فإني لق ائم بالموسم 
إِذْ جاءني رجلٌ فقال: ك لا تدري ما أحدث | مير المؤمنينَ في 
شان السك؟ قلت: يا آيها الاس من كنا أفتيناه بشيء فليد فإف 


أمير المؤمنِينَ قادمٌ عليكم فاقوا ب فلمًا قدم قلت: يا أ مير المؤمنينَ 
ما هذا الذي أجدثت في شأن النسك؟. 


قال: إن ناخد بكتاب الله تعالى فان الله تعالى قالَ: لوَأَتَمُوا 
الح وَالْعُْرَة لله وإن ناخد بسنةٍ نينا تيز فإنّه لم يحل حتى نر 
الهدي. 

قال ابو حمّد: هذا ابو موسى قد أفتى ہا قلنامدة إمارة أبي 
بكر وصدراً من إمارة عمر رضي الله عنهماء وليسّ توقفه لما شاءً 
الله تعالى أن يتوقف له حجّة على ما روي عن الي اا ييز وحسبنا 
قوله لعمرٌ ما الذي E E E Î‏ 

وأمّا قول عمرَ ظيه فيقولٌ الله تعالى: اتترا الحجّ وة 
ل فلا عام هما إلا علّمه رسول الله ت يي الاس وهر الذي 
أنزلت عليه هذه الآيةء وأمرّ ببيان ما آنزل عليه من ذلك. 


وأمَا كونه عليه السلام ل يحل حى نحرَ اهدي فإن أمّ المؤمنينَ 


۳ مسألةٌ: وأمًا من أراد الحجّ فإنه إذا جاءً 


-٤‏ كِنَابْ الج 
ابننه حفصة رضي الله عنها روت عن التي تت بيان فعله: 

و را و عن ابن عمرٌ عن 

0 i 

تن لا 

ورواه أيضاً عليٌ: 

TBO 
a سات‎ 
عن البراء هو ابن عازب - عن علي بن أب بى طالب «أنّ رَسُولَ‎ 
الله 7 قال لَهُ: لي منت الذي ورت لو امت من أي‎ 


ع 


ما انارت لتعلث كما فغاتب وَلَكِنِي سقت الهذي وَقَرَنْتْ». 


فهذا أولى أن يتبعَ من رأي رآه عمرٌ كذ مكح عدهرجوعه 
عنة؛ وقد خالفوه فيه أيضاً كما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله تعالل. 
الو مشي ا اد 5 
ا ليق هدي مع , 
العتمر - قال: ج مسو یت فون الما 
فلمًا قدمنا مه اء رجلٌ إلى الحسن فقال: يا أبا سعيار إني رجل 
بعيدُ الشَّةٍ من أهل خراسان وإني قدمت مهلا بالحج» » فقالَ له 
ا لواش ا 0 


ليث ولا نفرق أن نكلم بذلاك. 
قال أبو محمّدٍ: ليس إنكارٌ أهل الجهل حجّةَ على سنن الله 
تعالى ورسوله ب . 


اومن ا انمع 
وعمرهة 0000 


وبه إلى عباء الاق عن معمر عن ابن طاووس عن بيه آنه 


سال عن قول رسول الله تلا احَلْت الحمرَةٌ في الح فقال: 
هو الرّجلُ يفردُ الحجّ ويذبح فقن دخلت له عمرة في الحج فوجيتا 
له ريغا 
ومن طريق عبد الرزاق أ أخبرنا عمرٌ بن ذر: أنه سمع 


4 كاب الح 
مجاهداً يقول: من جاءً حاجاً فأهدى هدياً فله عمرةٌ مع حجّةٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير أخبرنا 
خصيفُ عن عطاء ومجاها أن ابن عباس كان يام القارن أن 
يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق اهدي قال خصيف: #وكنت مع 
مجاهد فتاه الضَحَاكُ بن سليم وقذ خرج حاجَاً فسال يجاهداء 
فقَالَ له مجاهدٌ: اجعلها عمرة فقال: هذا أرَلٌ ما حججت فلا 
تشايعني نفسي فاي ذلك ترى أتم؟ أن أمكث كما أنا أو أجعلها 
عمرة؟. 

قال خصيفت: فقلت لهُ: اظن هذا أت لحجّك أن قكث كما 
أنت» فرفعَ مجاهدٌ تبنة من الأرض وقال: ما هو بام من هذا. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وقال عبيدُ الله بن الحسن القاضي, وأحهذ بن حنبل 
بإباحةٍ فسخ الج لا بإيجابه - ومنع منه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي. 

قال علي: روى أمرَ رسول الله ثل من لا هدي له أن 
يفسخ حجّه بعمرة ويحل باوكا أمر جاب بنَ عب الله وعائشة ئشة أمّ 
الممنينَ» وحفصة ام المؤمنينَ كذلاك» وفاطمة بنت رسول اللّه 
كل وعلي؛ رايا حاتي كر a‏ وأبو موسى 
الأشعري؛ وأبو سعيدٍ الخدري وأنس واب ن عباس وابنُ عمرّ 
وسبرة بن معبله والبراء بنُ عازب وسراقة بن مالي ومعقلٌ بن 
يسار خسة عشرٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين. 

ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عر وجل فلم يسع 
أحداً الخروجُ عن هذا. 

واحتج من خالف كل هذا باعتراضات لا حجّة لهمْ في 
شيء منها. 

منها أنهمْ ذكروا خبراً: 

رؤيناه من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عب 
الرّحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة نشة حرجا مع رَسُول الله 
تا عام حَجة الوا فنا من هل بعر ويا ن أَهَل َج 
عرو وين من مَل بلح وَأهَل رسن الله : jas‏ عل بالحَج. فَأمّا 


مَنْ اَهَل بعُمْرَة فَحَل. 
57 من اهَل بحَج أو جَمَعَ بين الج وَالعُضرَة وَقَلَّمْ يرا 
حَنَى کان يوم الدخر». 


وبخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث 


۴“ مسألة: وأمًا 


اضف 


من أراد الحج فإنه إذا جاء 


عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة وقذ 
ذكرٌ له عن رجل ذكر عن الي م «أنه طَأف بات وَحَلٌ» 
فقال عروة عن عائشة في حديث: قالت عن رسول الله لاز آنه 
اول شيء بدأ به حن قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت» ثم 

حيجٌ أبو بكر فكان أوَلُ شيء بدا به الطلوافت بالبيت ثم لم يكن 
غير ثم عمرٌ مثل ذلك ثم حج عثمانُ فرايته اول شيء بدا به 
الطوافُ بالبيتب ثم لم يكن غير ثم معاوية وعبد الله بن عم 
ثم حججت مع الڙبير أبي فكان اول شيء بدأ به الطّواف بالبيت 
ثم م يكنْ غير ثم رأيت المهاجرينَ والأنصارٌ يفعلون ذلك ثم ل 
يكن غيره ولا أحدٌ من مضى ما كانوا يبدءون بشيء حينّ 
يضعون أقدامهمْ أَوَلَ من الطُوافم بالبيت ثم لا يلون وقد رأيت 
آي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء ول من البيت تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد وي مي أنه اقبلت هي وأختها وَالرْبِيرٌ وفلانٌ 
وقلان بجر قبل هلما E e‏ 
من ذلك . 

وجخبر: روّيناه من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشير 
لعبدي عن حم بن عمرو بن علقمة عن يحبى بن عباو رحن 
بن حاطب عن عائشة قالت: أخرجنا مع رسول اله ا للحي 

ثم ذكرت أن من كان منهم أهل بحج مفردء أو بعمرةٍ وحج فلم 
يحلل حتى قضى مناسك الح وين امل يعن ردا 
بالييته وبالصتغا والمروة ثم حل حتى يستقيل ححا . 

قال أبو محمادٍ: حديث أبي الأسودٍ عن عروة عن عائشة» 
وحديث بجی بن عباد الرّحن بن حاطب عنها منکران» وخطاً 
عند أهل العلم بالحديث. 

أخبرنا أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبد الله بن الحسين بن 
عقال أخبرنا عي الله بن عمد السقطي أخيرنا أحمدُ بن جعفر 
أخبرنا عمد بن مسلم اتل أخبرنا عمرٌ بن محمّدٍ بن عيسى 
الجوهري السدَانيُ أخيرنا احم بن حمّدٍ الأثرمٌ أخيرنا أذ بن 
الكو لا د 
أحمد: إيش في هذا الحديث من العجبي هذا خط قال الأثر 
فقلت لهُ: الرهري عن عروة عن عائشة بخلافه.. 

قال أحمد: نعم وهشام بن عروة. 

قال أبو محمّد: ولأبي الأسود المذكور حديث آخرٌ في هذا 
الباب لا خخفاءً بفسادوء وهو خيرٌ: 

رويناه من طريقي البخاري أخبرنا امد بن صالح أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الأسودٍ محم بن عبد 
الرحمن بن نوفل أن عبد الله مول أسماءً بنت أبي بكر قال: حدثه 


يضف 


۳ - مسألة: وأمًا من أرادَ الح فاته إذا جاءً 


4 كناب الج 


آنه كان يسمعٌ أسماءً بنت أبي بكر تقول كلما مرت بالحجون: 
صلّى الله على رسوله لق نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومشارٍ خفاف 
قليلٌ ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأتي عائشة والرّبينٌ 
وفلانٌ» وفلانٌ؛ فلمًا مسحنا البيت أحللنا ؛ ثم أهللنا من العشي 
بالحج. 

قال علي: وهذا باطلٌ بلا خخلافم من أحد؛ لأ عائشة 
رضي الله عنها لم تعتمرْ في عام حجَةٍ الوداع قبل احج أصلا؛ 
لأنها دخلت - وهي حائضٌ - حاضت بسرفم ولم تطف بالبيت 
ا ل شور الحو ولذلك 
رغبت من التي 9/7 ت أن يعمرها بعد الحج فاعمرها من التتعيم 
دافا ماري ا 

ورواة عن عائشة 
ومجاهد؛ والأسودٌ بن زيدٍ وابن م أبي مليكة 


ئشة: عروة نا وطاووسء» 


لك وى وح رر و ا 
العشي بالحج» وهذا باط بلا خلافي لان عائشة آم 
وجابرٌ بن عبد الله وأنسُ بن مالك وابنَ عبّاسء كلهم رووا: أن 
الإحلالَ كان يوم دخوهم مكة مع ال يذ وأن إهلاههم بالحج 
کان يوم الترويةٍ - وهو يوم منى و کے ينوم 
إهلالهم ثلاثة ة آيَامٍ بلا شاك؛ لأن رسول الله يكز دحل مكة في 
حجَة الوداع صبحٌ رابع من ذي احج والأحاديث في ذلك 
مشهورة قد ذكرناها في كتبا وذكرها اناس وكلٌ من جممّ في 
المسند؛ فظهرٌ عوارٌ رواية أبي الأسود. 

وقد روى الرهري عن عروة عن عائ نشة «أَمْرَ البي تار 
لا هَدِيَ له بشخ الج ونْهِمْ فسخوثٌ ولا يعدلٌ أبو ll‏ 
بالزّهري: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا بجی بن بكير أخبرنا الليث 
هو أبن سعار - عن عقيل بن خالد عن ابن شهابي عن سالم بن 
e‏ 0 
بک أنى اش اق واس رتو قر يخي 
0 لهل احج فمن لم جذ هَذيا فيصم ثلائة يام فِي الح 
رج ا أَمْلِه؛؛ قال الزهري عن عروة: إِنّ عائشة 
أخبرته عن الي لل في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الاس معه 
بمثل ما أخبرٌ به سالم عن أبيد. 

ورواة أيضاً عن عائشة من لا يذكرٌ معه يحبى بن عبد الرّحمن 
بن حاطب وهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ والأسود بن يزيد 


ازا ولاه ركان بزتهاء عط سبو لكر وكا واه 
ارم 
TT‏ 
ا و کک 
لأصحابه: جلما عُمْرَة 58 الا إلا مَنْ کان معه اهدي 
كان ادي مَعَ رَسول الله تك وبي بَكرِء وَعُمَر وَذوِي اليسارة 
0 ُه أَهَلُوا حِينَ رَاحُوا». 

ويكفي من كل هذا أن هذه الأخبارَ الثلائة من طريق أبي 
الأسوده ويحبى بن عبار الرّحن إنما هي موقوفة لا مسندة» ولا 
عنيكة و ق نک اا روق با ووو ن عن التائعين کن 
خمسة عشرّ من الصحابة خلاف ذلك؟. 


وأسلم الوجوه لحديثي أبي السود وحديث يى بن عب 
الرحمن أن يخرج على أن الراة بقوما: إن الذي أهلّوا بمج أو 
حج وعمرة لم لّوا إلى يوم الح إنما كانوا من كان معه هدي 
اهل بهما جميعاً أو أضاف العمرة إل احج كما روى مالك عسن 
الرّهري عن عائشة عن النبي تي فتخرج حيتشار هذه الأخبارٌ 
سالة لان ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها أبو الأسوبي 
ولا يجبى بن عبد الرّحن لوْ كان ما رويا مسنداً فكيف ولیس 
مسندا؟ وحمل حديث أبي الأسودٍ عن عروة في حيجٌ أبي بكر 
وعمر؛ وسائر من ذكرنا على أَنْهِمْ كانوا يسوقون الهدي فتتفق 
الأخبار. 

واحتجُوا أيضاً بنهي عم وعثمان عن ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عليهمْ لا لهم لأنه إن كان نهيهما رضي 
الله عنهما حجّة فقذ صح عنهما النهي عن متعة الحج» وهم 
يخالفونهما في ذلك. 

أخبرنا أحمدُ بن محمد الطلمنكي أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس أخبرنا محمد بن علي بن زيار الصّائغ 
أخبرنا سعية بن منصور أخبرنا هشيم واد بن زیر قال هشيم: 
أخبرنا خالدُ هو الحدَاء - وقال حا عن ابوب السختياني ثم 
اتفق آیوب» وخالدٌ كلاهما عن أبي قلابة قال: قال عمر بن 
الخطاب: متعتان كانتا على عهدٍ رسول الله از وأنا أنهي عنهما 
وأضربُ عليهماً؛ هذا لفظ آوب؛ وني روايةٍ خالد: آنا أنهي 
عنهماء وأعاقب عليهما: متعةٌ النساء» ومتعة الحج. 


4 1- كناب الج 


وبه إلى سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا عبد الله بن 
عون عن القاسم بن محمار : أذ عثمان نهى عن المتعة - يعلي متعة 
الحخ. 

وبه إلى سعيد بن منصور أخيرنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث عن عب العزيز بن نيه عن أيه أن عثمانٌ بن 
عفان سممٌ رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل؛ فضربه 
و 

قال أبو محمّل: وهم م خالفونهما ويجيزون المنعة حتى أنها عند 
أبي حنيفة, والشافعي أفضلٌ من الإفراده فسبحان من جعل نهيّ 
عمرء وعثمانَ رضي الله عنهما عن فسخ الح حجّة و يجعل 
نهيهما عن متعةٍ احج وضربهما عليها حجّة إِنّ هذا لعجب. 

فان قالوا: قذ أباحها سعد بن أبي وقاص وغيره. 

قلنا: وقذ أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولا فرق. 

واحتجوا. 

i ED 
يا لها اتا إذ‎ e كاب حل ع‎ 
رسول الله يي اح لنا المتعة * ثم حرّمها علينا.‎ 

ومن طريق أبي ذرٌ كانت المتعة في الحجّ رخصة لنا أصحاب 
عمد لذ 

وعن عثمان: كانت متعة احج لنا ليست لكم. 

قال أبو محمّد: هذا كله خالفه الحنفيّون, والمالكيّون, 
والشافعيون. لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج. 

وأمًا حديث عمر فإنّما هو في متعةٍ الّساء بلا شك لأنه قذ 
صح عنه الرّجوعٌ إلى القول بها في الحج؛ وهؤلاء تحالفونَ لهذا 
الخبر إن كان حمولا عندهم على متعةٍ الحج. 

ا ع حجن اس در سي 

ورؤيناه e‏ لي كهيل عن 
طاووس عن ابن عباس عن عمرَ بمثله. 

ورويناه أيضاً من طرق. 

واحتجوا. 

ا رؤيناه أيضاً من طريق ارقم عن ابي فر أنه قال: کان 

فسخ الحج من رسول الله از تف لنا حاص 


۳ - مسألة: وأمّا من أراة الحج فإنه إذا جاء 


VTA 


لأسود ا افر قا بس س قا قسخها رة 
إلا للركب الَذينَ كانوا مع رسول الله تلاز. 

عا و E‏ 
عد اعسات عه ا 

قال أبو محمّلٍ: إن م يكن قول أبي ذر إن متعة احج خاصّة 
هم حجّة فليس قولة: إن فسخ الحيج خاصّةٌ لهم حجّة؛ لا سيّما 
م العم عن 
أبيه؛ وهذه الأسانيد عنه هة لأنها عن المرقعء وسليمانٌ أو 
سليم» وهما مجهولان. 

وعن موسى بن عبيدة الرّبذي - وهوّ ضعيف - فكيففَ وقد 
فال ايد غناك واو موا فلم يريا ذلك خاصة. ولا يجوز 
أن يقال في سَةٍ ابت آنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو 
ES‏ ل ل 
الطاعة ها والعملٌ بها 

فان قيل: هذا لا يقال بالرّاي. 

قلنا: فيجبُ على هذا متى وجد أحدٌ من الصحابة يقولُ في 


وذلك ك الإسنادٌ عنه صحيح؛ لأنه من روايةٍ إبراهيم 


آية ها خصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله؛ وأقرٌ بذلك قوم في 


المنعة: إتها خاصّةٌ وق خالفوا ذلك. 

واحتجوا. 

عا رويناه من طريق ربيعة الراي «عَن الخَارث بْنِ بلال بن 
الخَارث عَنْ أبيه قلْت: ا رسو الله قلخ الج لا حاص أو 
لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قال: لَكُمْ خَاصّةًا. 

قال أبو حمّوٍ:الحارث بن بلال مجهولٌ وم يحرج أحدٌ هذا 
الخبر في صحيح الحديث. 

وق صح خلافه بيقين؛ كما أوردنا من طريق جابر بن عبار 
اله أن سرَاقة بن مالك فال رَسُول الله تر إذ أمَرَهُمْ بخ 
الج في عُمْرَة: ا رول اللي ايا علا ام لاب فقا رون 
الله ممق بل لأبدٍ الأبد».. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان هر محمد بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا حمادُ بن زيار عن عبد لمكم بن جريج عسن 
عطاء عن جابر بن عب الل وعن طاووس عن ابن عباس قالا 
جميعاً: َم سول الله بال بح رَابعَةٍ ِن ذي الِجَة يُهِنُون 
بالْحَح لا يَخلِطه شي قلَمًا قدا مرا فجَعَلنَاهَا عُمْرّة وَأ 
نجل إلى نِسَاِنًا فََمَتْ في ذلك القالَة ل ذلك النبي تن فقَالَ: 


۷۳۹ 


۴ مسألةٌ: وأمًا من أراد الحجّ فإنه إذا جاءَ 


-٤‏ کتاب الج 


تلغ آل رما رلو كذا كنا وال 9ا واش لل م 
ولو ئي استقبلت مِنْ آي ما امْتَدبْرْتُ ما هدت وَلَولا اَن 
مَعِي اهَڏي لآحُلَلت» ام سراق بن جُعْشُم فَقَالَ: يَأ رول اله 
هی لا أو يلأ قالَ: لا بل للابدا. 

قال أبو محمّدٍ: وهكذا رواه مجاهدٌ عن ابن عباس ومحمّدٍ 
بن علي بن الحسين عن جابر: ۽ ْ 

قال أبو محمّد: فبطلَ التخصيصُ والنسخ وأمنّ من ذلك 
أبدأء ووالله إن من سمع هذا الخبرٌ ثم عارض أمرّ رسول الله 
تلا بكلام أحار ولو آنه كلام امي المؤمنينَ حفصة» وعائشة» 
وأبويهما رضي الله عنهم هالك؛ فكيف بأكذوبات كنع 
العنكبوت الذي هر أوهنٌ البيوت؟ عن الحارث بن بلاله 
والمرقع» وسليمان أو سليم الذي لا يدرى من هم في الخلق» 
وموسى الرّبذي» وكفاك وحسبنا الله ونعم الوكيل» وليسنَ لأحد 
أن يقتصرٌ بقوله عليه السلام «َخلّت العُمرَة ذ في الحج إلى يَرْمٍ 
القِيَامَتِه على أنه أراد جوازها في أشهر ال حج دون ما بينه جاب 
وابنُ عباس من إنكاره عليه السلام أنْ يكون الفسخ هم خاصة 
أو لعامهم دون ذلك ومن فعل ذلك فقذ كذب على رسول الله 
يت جهاراً. 

قال أبو محمّد: وآتی بعضهم بطامق وهي آنه ذكرّ الح 
لبت عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة ة ني أشهر الحجّ من 
أفجر الفجور في الأرض فقدمٌ م التي يا وأصحابه صبيحة رابعةٍ 
من ذي الحجّة فامرهم أنْ يجعلوها عمرةً فتعاظمّ ذلك عندهم. 

فقالوا: يا رسول الله أي الحلٌ؟. 

قال: الحلُ كله ' فقالَ قائلهم: إنما أمرهمْ عليه السلام بذلكَ 
ا على جر العو ب ر ن ررد 

قال أبو محمّد: وهذه عظيمة؛ أو ذلك أله ذب على 20 


بفسخ الحج في عمرةٍ ليعلّمهم 


دك في دعواهم آنه إنما أمرهم بة 
جوازٌ العمرة في أشهر الحج. 

ثم يقال هم: هبك لر كان ذلك ومعادً الله من أنْ يكونٌ 
احق أمر أمْ بباطل. 

فان قالوا: ياطل كفروا. 

وان قالوا: م 

فلنا: فليكن أمره عليه السلام بذلك لأيْ وجه كان قذ صاز 
حقاً واجباء ثم لو كان هذا اموس الذي قالوه فلأي معنى كان 
بخص بذلك من لم يسق اهدي دون من ساق» وأطمٌ من هذا كله 
أن هذا الجاهلّ القائل بذلك قذ علم انا الني عار اعتمرٌ بهم في 


ذي القعدةٍ عاماً بعد عام قبل الفتح» ثم اعتمرَ في ذي القعدةٍ عام 
الفتح» ثم قال هم في حجةٍ الوداع في ذي الحليفة: من شاءَ منكم 
أذ يهل بعمرة فليفعل» ومن شاءً أن يهل بحج وعمرة فليفعل» 
ومر شاب أن بهل بمج فليفعل؛ ففعلوا كل ذلك فيا لله ويا 
للمسلمينٌ أبلغ الصحابة رضي الله عنهم من البلادق والبله» 
والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله أن العمرة ة جائزة في أشهر الحج» 
وقذ عملوها معه عليه السلام عاماً بعد عام بعاد عام في أشهر 
احج حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجّهِمْ في عمرة و ليعلموا جوارٌ 
ذلك» تالله إن الحمير لتمير الطريقَ من قل من هذاء فكم هذا 
الإقدام والجرأة على مدافعةٍ السنن لثاببدة في نصر التقلييه »مر 
بالكذب الفضوح ومرة بالحماقة اأشهورق ومرة بالغثاثة وارد - 
حسبنا الله ونعمَ الوكيل» والحمد لله على السّلامة. 

واحتحٌ بعضهمٌ في جواز الإفراد بالحج بالحب الشابت من 
طريق أبي هريرة عن عن التي تت الذي فيي بيده يهن اي 
مرم بق الروْحَاء حَاجاً أو مورا أو لماه 

قال أبو محمد كل مسلم فلا يشاك في ان الي ع ل يعلم 
هذا إلا بوحي من الله عر وجل إليه لا عك غير هذا أصلا؛ ولا 
لني الأ وس الع رج ل يزلا بذاك لهاس وسيل ل 

يشك فصح أن هذا السك من قبل أبي هريرة أو مَنْ دونه لا 
Es‏ ْ 

ثم لو صح أله من قبله عليه السلام لكان ذلك إِذْ كان 
الإفرادٌ مباحاًء ثم : نسخ بأمره عليه السلام من لا هدي معه با عة 
ولا بد» ومنْ معه اهدي بالقران ولا بد. 

قال عليّ: فظهرَ الح واضحاً والحمدٌ لله رب العالمين. 

وقالَ مالك: الإفرادٌ أفضلء ووافتنا هر والشافعي في صفةٍ 
لتم والقران لم أراد أن يكون قارتاً أو متمتعاًء وكل ذلك جائڙ 
مسال باق افرب ون م يجن 

وقالَ الشافعي مرّة: الإفرادٌ أفضلٌ» ومرَّةٌ قال التمتَع 
أفضل ومرّة قال: القرانٌ أفضل؛ وكلُ ذلك عنده جائرٌ كما 
ذكرنا. 

وأمّا أبو حنيفة فإنه قال: القران أفضلُ ڈ ثم التمتعٌ ثم الإفرادى 
وکل ذلك جائرٌ عنده لمنْ ساق الهدي ون نم يسقه إلا أنه حالف 
في صفة التمتع والقران على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأمًا الإشعارٌ: فان عبد الله بنَ ربيم أخبرنا قال: أخيرنا محمد 
بن معاويةً أخبرنا أذ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي الفلاسُ 
أخبرنا يحبى ب سعيدٍ القطَانُ أخيرنا شعبة عن قتادة عن أبي 


97- کتاب الج 


حسّان الأعرج عن ابن عباس 3 النبي تنا لما كان بذِي 
لخي مر يتنه عر في سَنابهَا ين ال الان فم سَّلَتَ 
ادم عَنهَا وَقَلدَهَا علَينِ» وذكرٌ باقي الخبر. 

وبه إلى عمرو بن علي أخبرنا وكيعٌ حدّثني افلح بن حيار 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة آم الؤمنين «أن 
رسول الله از شع بُدنَة. 

ورؤيناه أيضاً من طريق المسور بن خرمة عن التي تز 

أخيرنا عبد الرحن بن عبار الله بن خالد أخبرنا إبراهيسمٌ بُ 
امد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا أبو التعمان هو حمل 

بن الفضل عارمٌ - أخبرنا عبد الواح هو ابن زيادٍ ‏ أخيرنا 
الأعمشُ أخبرنا إبراهيم التخعيي عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
ام المؤمنينَ قالت: كنت أفتلٌ القلائد لني ا فيقلّدُ الغنم ويقيمٌّ 
في أهله حلالا. 

ورويناه أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش» واكم 
بن عتيبة ومنصورء كلهم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة م 
المؤمنِين. 

قال أبو محمّد: ولم يات في البقر شيءٌ من هذا 
إِنْ شاءً الله تعالى - أن رسول 
الله تي أمر علا بان يقسمٌ لحو البدن وجلاهما؛ فصع التجليل 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن 
عبيا الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: : لا هدي إلا ما قلَّدَ 
وأشعرٌ ووقف بعرفة. 


ورؤينا كما نذكرٌ بعد هذا - 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن 
ابن عباس: لحن و دتعي وري 
فقلّن وإ شه شعت فلا تقلد. 

e 1 1‏ عن 
البدنة» فقالت: إن شعت إنما ت م ديه 

ومن ) طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرّهري عن سالم بن 
عبلو الله بن عمرٌ عن أبيه أنه كان يشعرٌ في الق الأيمن حينَ 0 
أن يحرم. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قالَ: 


ومن طريق 5-7 أخبرنا أفلح هو 


۳“ مسألةٌ: وأمّا من أراد الح فإنه إذا جاءً 


Vf. 
القاسم بن محمد أشعرها في الجانب الأيمن.‎ 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

ل 

لوط اها E E‏ 
بن عمرو عن محمد بن عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها 
مقلدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن وردان عن برد 
عن عطاء قالَ: رایت ناساً من أصحاب رسول الله مط يسوقون 
العم مقلدة. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعاږ عن عطاء قالَ: رایت 
الكباش تقلدٌ؛ وعن وكيم عن بسا عن أبي جعفر بن محمّدٍ بن 
اع 0 

أي م بز مصور ميان م مو سخا 
3 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الناسُ في هذا. 

فقال أبو حنيفة: أكره الإشعارَء وهر مثلة. 

قال علي: هذه طامّة من طوا ع العال أن رن مل ي 
فعله التي ۶# اف لكل عقل يتعقبُ - حكم رسول الله تق 
ويلزمه أن تكون الحجامة» وفتحٌ العرق: مثله فيمنمٌ من ذلك 
وأن يكو القصاصُ من قطع الأنفي وقلع الأسنان» وجدع 
الأذنين: مثلة؛ وان يكون قطع السارق واحاريوز مثلة؛ والرّجم 
للزاني الحصن: مثلةء والصلب للمحارب: مثلة إنما المثلةٌ فع 
من بلع نفسه مبلع انتقاد فعل رسول الله تأي فهذا هر الذي مْلَ 
بنفسه؛ والإشعارٌ كان في حجَةٍ الوداع والنهي عن امثلةٍ كان قبل 
0 فصح أنه لیس ولد 0-0 
إلا من ابتلاه الله بتقليده ونعوةٌ بلله من البلاء. 

وقال أبو يوسف» ومحمّدٌ بن الحسن. ومالك: يشعرٌ في 
E‏ 


قال أبو تحمّدٍ: وهذا خلاف السَنْةِ كما ذكرنا. 


فان لوا قد رويتمٌ عن نافع عن ابن عمرّ أنه كان إذا كانت 
ند واحدة أشعرها في الجانب الأيسر وإذا كانت بدنتين قلد. 


V4 

إحداهما في الجانب الأيمن» والأخرى في الأيسر. 

وعن مجاه كانوا يستحبُونَ الإشعارٌ في الجانب الأيسر 

قلنا: : هذا ما اختلف فيه عن أبن عمرٌ؛ وعلى كل حال فليس 
هو قولکم» وسال ابنه أوثقٌ وأجل وأعلم به من نافع روى عنه 
الإشعارٌ في الجانب الأيمن كما أوردناء ولا حجّة في قول أحا دون 
رسول الله ل والعجبٌ من احتجاجهم بابن عمر في فع قد 
ام 
ا الف فيه الكو عمل امل لدي كما کرد 

فإن قيل: فلم لم تقولوا أندم: بأنه لا يكونُ هدياً إلا ما 
أذ ا لم 

قلنا: :لين في .هذا لخر ام بالإضعاره وذ كان فيه لقنا 
بإيجابه مسارعين» وإتمااقية اة أمرّ ببدنته فأشعرّ في سنامها 
فمقتضاه آنه أمرّ بها فأدنيت إليه فأشعرٌ في سنامها؛ لأنّه هر عليه 
السلام تولى بيده إشعارهاء بذلك صح الأثرُ عنه عليه السلام كما 
ذكرنا. 

ورؤينا عن أبي بن كسب وابن عمرّ إشعار البقر ني 
أسئمتها. 

وعن ابن عمر: ااه لا تقلد. ولا حجّة في أحل دون رسول 
اله ا وقد خالفوا ابنَ عمرٌ كما أوردنا آنفاً في قوله في اهدي» 
فمن الباطل احتجاجهم بن لا مؤنة عليهمٌ في الفته. 

وروّينا عن سعيد بن جبير: الإبل تقلّنُ وتشعيُ والغدمٌ لا 
تقل ولا تشع والبقر تقلّك ولا تشعرٌ. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا - تقلَدُ الغنمٌ - ورأى مالك 
إشعارَ البقر إِنْ كانت ها أسنمة. 

قال علي: وهذا خطا ومقلوبٌ؛ بل الإبل: تقل وضع 
والبقرٌ:.لا تقلد ولا تد تشعرٌء والغنم: تقلّد ولا تشعرُ. 

وقال أبو حنيفة: لا يعلد إلا هدي المتعةّ» والقران» والتطوّع 

من الإبل» والبقر فقط: ولا يقلّدُ: هدي الإحصارء ولا الجماع» 
ولا جزاء الصيا. 1 

وقال مالك والشافعي: يقلَدُ كل هدي ويشعرٌ؛ وهذاهو 
الاب لعموم فعل الني تلاز 

قال علي: وقالَ بعضٌ من أعماه الموى وأصمَّةُ: إنما معنى 
ما روي عن عائشة من هدي الغنم مقلدة؛ إنما هر أنها فتلت 


۳ مسألة: وأمًا من أراد الحجّ فإنه إذا جاءً 


4 تاب الج 
قلائد الهدي من الغنم - أي من صوف الغنم: 

قال أبو محمّد: وهذا استسهالٌ للكذب البحت وؤخلافٌ لما 
رواه الاس عنها من إهدائه عليه السلام الغنم مقلدة - ونعوذ 
باللّه العظيم من ن الخخذلان. 

وأما الاشتراط: 

فلما حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدٌ بن فع أخبرنا 
عبد الوهّابه بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن حمر أخبرنا أحمدٌ بن علي 
ا ا NG‏ 
الهمدانيٌ أخبرنا أ بو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


ES قالت:‎ 


وَج قل َه شن برطي ري الل ملي س 
بستني وَكَانَتْ نَهْتَ المقَدَادِ). 

ورؤيناه آيضاً: من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد 
الرزاق عن aren‏ 
«أنه قال اة جي واشتر أ تكلس بين 


0 


بحسي 4 

ورويناه أيضا: من طريق طاووس» وة وسعيد بن 
جبيرء كلهم عن ابن عباس «عن رَسُول الله 6 أله قال لضبَاعَة 
هلي بلحي واش شترطي أن ملي حَيٺ تسبي 

ورويناه أيضاً: من طريق عروة بن الزبير عن ضباعة عن 
رسول الله ع 

ومن طريق أبي الربير عن جابر عن الني تلظ. فهذه آثاد 
متظاهرة متوائرة لا يسع أحداً انرو عنها. 

وروينا من طريق سويد بن غفلة قال لي عمرُ بن الخطاب: 
إن حججتك :ولست:صرؤرة فاشترط إن اماي مرض أو کسر أو 
حبس فأنا حل. 

وروينا أيضاً الآمرّ بالاشتراط في الح من طريق: : وكيع» 
وعد رحن بن مهدي» وییی بن سعير لقان كلهم عن 
عن عمر: له ول رذابا الى وو ا أنه قال ل أفرد 
الح واشترط» فإِن لك ما اشترطتء وللّه عليك ما شرطت. 

ال لواو لي شيم أخبرنا الفضلٌ بن دكين عن سعيد 
بن عفان مث ما روا ابن لبر عن هشام بن حسَانْ عن ابن 


سيرين: َ: أن عثمانَ رأى رجلا واقفاً بعرفة قال لهُ: أشارطت؟ قال: 


4 كيتاب الحجّ 


7 
ومن طريق جل كن عكر بن فصي عن غطاء جنال اي 
عن هيسرة: : أن علي بن ابي طالب كان إذا أرادٌ الحجّ قال: الهم 

حجَّة إن تيسّرت أو عمرة إن أراة العمرة وإلا فلا حرج. 

ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عميرة بن 
زيادٍ قال: قال لي ابن مسعوج: حج واشترط وقل: اللّهمٌ الحج 
أردت وله عمدت فان يسر وإلا فعمرة. 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ 
أنْها كانت تقول: الهم للحجٌ خرجت وله عمدت فإ قضيت 

فهر الح وان حال دونه شيءٌ فهي عمرة؛ وإنّها كانت تأمرٌ عروة 
بان يشترط كذلك. 

ومن طريق أبي إسحاق عن النهال عن عمار هو ابن ياسرٍ 
- أنه قال: إذا أردت الحج فاشترط. 

ومن طريق كريب عن ابن عبّاس: آنه كان يأمرٌ بالاشتراط 
في الحج. 

فهؤلاء: عمرٌء وعثمان» وعلى وعائشة ةم المؤمنينَ» وعمَارٌ بن 
ياسرء وابنُ مسعودء وابن عباس - ون الان مار ةن زياد 


و 


ومن طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عوانة عن منصور 

عن إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول: 
للم إتي ريد الحم إن تين وإلا فعمرة إن يرت اللهم إنبئ 
أريدُ العمرة إِنْ تيسّرت وإلا فلا حرج علي. 

ومن طريق ي دكبم أخبرنا الربيعٌ عن الحسن البصري» وعطاء 

بن أبي رباح» قالا جميعاً في الحرم يشترط: قالا جميعاً: له شرطة. 

ومن طريق الأعمش عن عمارة بن عمير قالَ: كان علقمة 
ا ادن 

ومن طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيّب 
بن رافم أردت الحجٌ فارسل إل عييدة هو السلماني - أن اشترط. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
عمارة بن عمير قالَ: كان شريحٌ القاضي يشترطا في الحج فيقول: 
اللّهمّ إنك قد عرفت نيت وما أريد؛ فإنْ كان أمراً تتمّه فهو احبُ 
إل وإن كان غير ذلك فلا حرج. 

عن أبي بكر بن عباد الرحن بن الحارث بن هشام أنه کان 
يشترط في العمرة. 

وجاءً أيضاً نصا عن سعيد بن المسيّبِيء وعطاء بن يسار 
وعكرمة. 


۳ - مسألة: وأمًا من أراد الحج فإنه إذا جاءً 


Ve 

وقال الشافعي: إن صح الخ قلت به. 

قال أبو محمّدٍ: قذ صح الخبرٌ وبالغ في الصّحَةٍ فهو قوله 
وهو قول أحمد وإسحاق» وأبي ثور وأبي سليمان. 

وروي عن ابن عمرَّ أنه كان إذا سألَ عن الاستثناء في الحج» 
قال: لا أعرفة. 

وروينا عن إبراهيم“اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة 
أنه قال: كانوا يستحبّونَ أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا يرون 
الشترط شيت لو ان الرّلَ ابتلي. 

وروينا عنه من طريق الأعمش أنه قالَ كانوا يكرهون أن 
يشترطوا في الحج. 

قال أبو محمّدِ: هذا تناقضر فاحش» مره كانوا يستحبّون 
الشّرط» ومرّة كانوا يكرهونة؛ فاقلٌ ما في هذا ترك رواية إبراهيم 
جملة لاضطرابها. 

e TS Sd 

o 
مثلٌ قول سعيدٍ بن جبير هذاء والصّحيحٌ عن عطاء خلاف هذا.‎ 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه آنه کان لا یری 
الاشتراط في الح شيثاً. 

وعن طاووس الاشتراط في الحجّ ليس شيئا. 

وعن إبراهيم بن مهاجرٍ - وهو ضعيفٌ دعن براقيام 
برسي تج 

وهو قول مالك والحنفيين. ` 

قال أبو محمّد: وشغبوا في خالفة السّئن الواردة في هذا 
الباب بأنْ قالوا: هذا ار خلافٌ للقرآن؛ لأن الله تعالى يقول: 
لوَأَتِمُوا الحج وَالعْمْرَةَ لله). 

قال علي: هذه الآيةٌ حجّةٌ عليهمْ لا علينا لأنهم يفتونٌ من 
عرض له عارضُ من مرض أو نحوه أنْ يحل بعمرة إِنْ فاته الحج؛ 
فق خالفوا الآية في إتمام الحج. 

وأمًا نحن فإنا نقول: إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمرّ 
ببيان ما أنزلَ عليه لنا قذ أمر بالاشتراط في الحج وان عله حيث 
حبسه ربه تعالى بالقدر النافذ؛ فنحنٌ لم نخالف الآية إذا أخذنا ببيان 
الي كز وأنتم خالفتموها بآرائكم الفاسدة و إل محالفتكم اة 
الواردة في ذلك.. 


VEY‏ مم3 مسألةٌ: وأمًا من أرادَ الح فإنه إذا جاءً 4 ؟- کتاب الحجّ 
وقالوا: هذا الخبرٌ حلاف لقول الله تعالى: لفَإِنْ أخصيرتم طالو وك اة اناا عليها فی حرة وان رکون خض 


قلنا: كذب من ادّعى أنّ هذا الخبرَ حلاف لهذه الآية؛ بل 
أنتمْ خالفتموها إذ قلتم: من أحصرّ عرض لم يحل إلا بعمرةٍ برآي 

وأمّا نحن فقلنا بهذه الآية: إن لم يشترط كما أمرّ الذي أنزلت 
عليه هذه الآية وأمرٌ ببيانها لنا. 

قال أبو محمّدٍ: ومنْ جعلّ هذه السّنْةَ معارضة للقرآن 
فالواجب عليه أن يجعلَ الرّواية في القطع في ربع دينار وعشرة 
دراهمٌ خالفة للقرآن إذ يقولُ تعالى: : #وَالسَارقَ والارقة فاقوا 
دما #؛ لأ حديث الاشتراط لم يضطربٌ فيه عن عائشة وهو 
في غاية الصحة؛ وقد اضطرب في حديث القطع في ربع دينار 

عليها - ول يصح قط خبرٌ في تحديد القطع في عشرة درام بل 
قوم هو المخالف للقرآن حقا؛ لان الله تعالى يقول: وما جَعَْلَ 
عَليِكُمْ في الدين مِنْ حَرَج). 

وقال تعالى: الا يكلف الله نشا إلا وُسْعَهَاك. 

وقالَ تعالى: بريد الله بكم ار وَلا بريد بكم العُْر). 

ولا حرج ولا عسرء ولا تكليف ما ليس في الوسع أكثر من 
إيجاب البقاء ء على حال الإحرام» ومنع الثيابي» زالطيب والنساءء 
ا ف لعفل من انلف ولو ريل يقد اا 
الآيات لكفت في وجوب إحلال من عاقه عائق عن إتهام الحج 
والعمرة ٠‏ فكيف والس قذ جام بذلك نضاً؟. 
یی كل مط ا بن حزم نان 
ل لج N‏ 

قال أبو محمد : هذا من أعجب شيء لآنْهم احتجوا ا هو 
أعظمٌ حجَةٌ عليهم» والاشتراء في الحج هو في كتاب الله تعالل 
منصوص ما ذكرنا من قوله تعالى: للا يكلف الله فسا إلا 
وَسْتهَاك. e eT‏ اله 
ر ٠.‏ 

وقوله تعالى: وما اام السرل فخ لووقا هناكم هة 
0 
27 


فيل الشتروظ 
اك ا e‏ امرانة ف 


الصّداق لا يلرم إلا إلى كذا وكذا عاماً واللّه تعالى يقول: #وآتوا 
الْسَاءَ صَدُقَاتِهنَ يِخلّة*. 

وكبيع السَّنبلٍ وعلى البائع درسة. وكنزول أهل الحرب 
وبأيديهم الأسرى من المسلمينَ بشرط أن لا يمنعوا من الوطء هن 
ولا من ردم إلى بلادٍ الكفر - وسائرٌ الشروط الفاسدة التي 
آباحوا. 

واحتجّوا بان هذا الخيرٌ رواه عروة» وعطاء» وسعيدُ بن 
جين وطاووس - وروي عنهم خلافة. 

قال أبو محمّد: فقلنا: ل E‏ إذا 
روى الخ وخالفه فأنکرناه حت حى أنيَمٌ بالآبدة إِذْ جعلقم ترك 
التابع لا روى حجّة في ترك السَنن؛ وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا 
وإلى من بعدنا فصارٌ كل من بلغه حديسث عن الي كر مز فتركه 
كاتا من كان من الناس حجّة في رد السّنِ؛ وهذا حكمُ إبليسن 
اللُعينء وما أمرنا الله تعالى باتباع راي من ذكرت؛ وإلمنا أمرنا 
يته لأنهمْ ثقات عدو وليسوا معصومينَ من ال خط في 
الرّأي 

E AES, 
وعروة» وسعيدَ بن جبير: خالفوا ما رووا من من ذلك - ثم لو آنه‎ 
عزمٌ على صبغ قميصه أخضر.‎ 

فقالوا 
ألزم نفسه الأخد بى ثم رأيهمْ حجّة في خالفة رسول الله تاز 
ولئن كان خالف هؤلاء ما رووا فق رواه غيرهم ولم مخالفة: 
:2ق ا لاا ر لاس ركذ و 


ل: بل اصبغه ر لم ير رأيهمْ في ذلك حجّة ولا 


عن عائشة» وابن عباس» وأخذا بهِ. 

وقالوا: لم يعرفه ابن عمرّء فقلنا: فكان ماذا؟ فق عرفة: 
عمرٌء وعثمانٌ وعلي وعائشة واب مسعودء وعمّارء وابنْ 
عباس وأخذوا به وهذا ا خالفوا فيه جمهورٌ الصحابة بل ليسس 
لابن عمرَ هاهنا حلاف؛ لأه لم يقل بإبطاله» وَإتما قال: لا أعرفة. 

والعجب کله أن عمرّ رأى الاشتراط في الحج ومعه القرانٌ 
والسنّةٌ فخالفوه وتعلقوا في ذلك بان ابنه عبد الله لم يعرفة. 

وصح عن عبد الله بن عمرَ الإهلال يوم التروية ومعه الس 
فخالفوه وتعلّقوا برواية جاءت في ذلك عن عمْر - وقالٌ عمرء 
وَعَثْمَان بالاشتراط في احج فخالفوهما ومعهما السّنْةُ وتعلقوا 
بهما ني المنع من فسخ الح في عمرة إِذْ جا عنهما خلاف أمر 
الب تلق فكأنهم مغرمون بمخالفةٍ السّئن» وتخالفة الصّحابةٍ فيما 


-٤‏ کتاب الح 


جاءَ عنهم من موافقة السنن: 
والقوم غرقى في حجار هواهم وبكل ما يردي الغريق تعلقوا 
وذكروا قول إبراهیم: كانوا يشترطون في احج ولا يرونه 
قال أبو محمّد: وهذا كلام في غاية الفسادٍ وليسَ فيه أكثْرٌُ 
من أنه يصفهم بفساد الراي والتلاعب؛ إِذْ يشترطون ما لا فائدة 
فيك ولا يصحٌ) ولا بوژ وهذه صفةٌ من لا عل له ويكفي من 
هذا كله أن السنةَ إذا صحت لم يحل لأحار خلافهاء ول يكن قول 
أحدٍ حجّة في معارضتهاء وباللّه تعالى التوفيوة . 
وهذا معا خالفوا فيه القرآن» والسنة التابتَة وجمهور 
الصّحابق والقياس؛ لأنْهم يقولون: من دحل في صلاةَ فعجرٌّ عن 
إغامها قائمء وعن الركوع؛ وعن السّجود: سقط عنه ما لا يقد 
عليه من ذلك. 


ومن دخل في صوم فرض فعجرٌ عن إتقامو: سقط عنه ولم 


وكذلك التطرَعٌ وقالوا هاهنا: : من دخل في حسج فرض» 
أو تطوع» أو عمرقء كذلك فعجرّ عنهما: لم يسقطا عنة؛ بل هر 
مكلف ما لا يقدرُ عليه من الوصول إلى البيت. 


٤‏ - مسألة: وأمًا جواذ 
الحج» أو لفظةٍ الح على العمرة؛ فلأنه. 

قال تعالى: لوَأبمُوا الج وَالْعمْرَة ة له فبداً بلفظة الحج؛ 
وصح عن رسول الله تاذ ماله قَال: يك عُمْرَةٌ وَحَجّةه وصح 
أنه عليه السلام قالَ: «دَخَلّت العُمْرَة فى د 
فلا نبالي أي ذلك قدّمَ في اللفظء وبالله تعالى التوفيقٌ 


تقديم لفظة العمرةٍ على 


هم مسألة: فإذا جاءً القارنٌُ إلى مكة عمل في 

لواف والسّعي بِينَ الصا والمروة كما قلنافي العمرة إلا أنه 
يستحب له أن يرمل في الثلاش» ولس ذلك فرضاً في الحج نم إذا 
اتم ذلك اقام حرماً كما هو إلى يوم مى - وهو النَامِنُ من ذي 
اة - فإذا كان اليرم المذكورٌ أحرم باح من كان متمتعاً ثم 
نهض القارنٌ» والمتمتع إلى منى فيبقيان بها نهارهما وليلتهما فإذا 
كا من الخد - وهر الوم الاسم من ذي الح - نهضوا كلهم 
إلى عرفة فيصلي هنالك الإمام والناسٌ الظهِرٌ بعد أن يخطب 
الاس ثم يؤذّنَ المؤذْثٌ ويقيم م ويصلي الظهرَّ بالناس» تي 

من الظهر أقيمت الصّلاة ة إقامة بلا أذان وصلّى بهم العصر إثرٌ 
سلامه من الظَهرٍ بعد زوال الشّمس لا يتظرٌ وقت العصر كما في 


٠‏ 4 - مسألة: وأمّا جوازٌ تقديم لفظة العمرة 
وأا جواز تقديم لفظة العمرةٍ 


Ve 


سائر الايا ثم 
كلهم إلى مزدلفة. 

ولو نهض إنسانٌ إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج 
في ذلك ولا شيءَ عليه - لا دم ولا غيره وحجه تام. فإذا أتوا 
مزدلفة أذنَ المؤَدْنُ لصلاةٍ المغربي» م م آقام وص الإمام بالناس 
صلاة الغرب ولا بجزئ أحداً ان يصلّيها تلك اليل قبل مزدلفة 
ولا قبل مغيب الشفق» ؛ فإذا - سلّمٌ آقيم لصلاة العتمة إقامة بلا 
أذان فيصليها بالتاس» وهي ليلة عي الأضحى وییت الاس 
هنالك» فإذا انصدع الفجرٌ دن المؤذَنُ وأقيمت الصّلاة فصلّى بهم 
الصبح. 

ومن لم يقفا بعرفة من بعاد زوال الشّمس من يوم عرفة إل 
مقدار ما يدفع منها ويدرك بمزدلفةَ صلاة الصّبح مع الإمام - فقذ فقد : 
بطل حجّه إِنْ كان رجلاء ومن م يدرك مع الإمام بمزدلفة صلاة 
الصبح فق بطل حجّه إن كان رجلا. 


وأمَا النساءً فان وقفنَ بعرفة ة إلى قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر أو دفعنَ من عرفة بعاد ذكرهنٌ الله تعالى فيها أجزأاهمن 
الحج؛ ومن لم يقفا منهنٌ بعرفة لا يوم عرفة ولا ليل يوم النحر 
حنى طلع الجر فقذ بطل حجهاء ومن لمْ تقض متهن بمزدلفة بعد 
وقوفها بعرفة وتذكر الله تعلق فيها حتئ طلعت الشّمسُ من يسوم 
النحرء فقذ بطل حججها. فإذا صلّى الإمامٌ كما ذكرنا بمزدلفة صلاة 
الصّبح بالناس وقفوا لدعا فإذا أسفر قبل طلوع الشّمس دفعر 
كله إل منى فإذا انوا م منى أحببنا لهم التطيب ب بعد أن يرموا جمرة 
العقبة بسبع حصيات يكبرونَ مع كل حصاقٍء ولا يقطعون التلبيية 
مذ يهِلّونَ با حح من المسجدده أو بالقران من اليقات إلا مع تمام 
رمي السبع حصياتي فإذا رموها كما ذكرنا فقلذ تم إحرامهم 
ويحلقون أو يقصرون» والحلق أفضل للرجال. وينحرون الهدي إِنْ 
كان معهم ڈ ثم قذ حل م كل ما كان من الأباس حراماً على 
الحرم» وحل لهم التَصيّدُ في الحل» والتَطِيّبُ حاشا الوطءً فقط 

فإ نهضوا من يومهم إلى مكة فطافوا بالبيت سبعاً لا 
خبب في شيء منها ثم سعى بِينَ الصفا والمسروة سبعا - إِنْ كان 
eg‏ - فق 
م الحج كلك أ و القران كله وحل لهم الوطةٌ. . ويرجع ون إلى منى 
یمون بها فلن أيام يعد يوم النحر يرمون کل يوم بعد زوال 
الشّمس الجمرات الات بسبع حصی ات سبع 
حصياتب: يبدا بالقصوی» : ثم بالتي تليهاء ثم جمرة العقبة التي رمى 
يوم النحر يقفُ عند الأوليين للدعاء ولا يقفُ عند جمرة العقبة؛ 
فإذا تم ذلك فقذ تم جي عمل الحاج. ويأكل القارنُ ولا بد من 


م قف التاس للدّعاء فإذا غابت الشّمسُ نهضرا 


حصیات» وه سبع 


Véo 


٥‏ - مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


-٤‏ كناب احج 


الهدي الذي ساق مع نفسه ويتصدّقٌ منه ولا بد. 

فقا المتمّع فان كان من غير أهل مكة والحرم وم يكن 
أهله معه قاطئينَ هنالك: ففرض عليه أن يهدي هدي ولا بد ما 
راس من الإبلء أو من البقره وما شاق وإمّا نصيبُ مشترلكٌ في 
راس من الإبل» أو في راس من البقر بين عشرة اتس فاقل الا 
نبالي متمتّعينَ كانوا أو غير م بی ونوا اراد بعصت سمه 
للأكل» أو للبيع» » أو لله دي ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم 
بالحج ويذبحه بمكَةَ أو تی ولا بد أو متى شاءً بعد ذلك. 

فان نم يقدر على هدي ففرضه أن يصومٌ ثلاثة أيام ما بينَ 
أن يحرم بالحج إلى أوّل يوم من التحرء فإن فاته ذلك فليؤخر 
طواف الإفاضةٍ - وهو الطواف الذي ذكرنا يوم النْحرٍ - إلى أن 
تنقضي أيَامُ التشريق» ثم يصومٌ الثلاثة الأب ثم يطوف بعد تمام 
صيامهن طواف الإفاضة؛ ثم يصومٌ سبعة أيام إذا رجعَ من عمل 
الح كله وم يبن منه شيء؛ فإن كان أهله بمكة نم يلزمه إن كان 
يد 
حح من عامه سواء رجع م إلى ا كد 
ولا يضر اهدي أن لا يوقفف بعرفة» ولا هدي على القارن - 
مكب كان أو غير مك - حاشا اهدي الذي كان معه عند إحرامه. 
فمن أراد مَنْ ذكرنا أنْ يخرج عن مكة فليجعلٌ آخرٌ عمل يعمله 
أن يطوف بالييته سبعأه ثم يخرج إثرَ مامه موصولا به ولا بد 
فان ترد د لأمر ما أعاد الطراف إذا أراد الحروج عن مك فان 
خوج ون بط ففرض عليه جوع ولا بد - ولو من أقصى 

ومن ترك من طوافب الإفاضة - ولو بعض شوط حتى 
خرج: ففرض عليه الرجوعٌ حتى يتمَة؛ فإنْ خرج ذو الحجّةٍ قبل 

ومن لم يرم جمرة العقبةٍ يوم النحر أو باقي ذي الحجّةٍ فقذ 
بطل حجة؛ ويجزئٌ القارنَ طواف واحدٌ لعمرته ولحجّدء كالفرد 
بالحج ولا فرق. 

برهان ذلك: 

ما حدثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
عيذ الركات بن غيل أخرنا اعد ن عمد انرا اله بن علي 
أخبرنا مسلم بن ال حجَاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق 

بُ راهيم هوّ ابن راهويه - جميعاً عن حاتم بن إسماعيلَ عن 

جمتر بن مدر بن على بن اللسين عن أيه 013: قله ابو سن 


عبد اللَّهِ: أخيرني عن حجّة الوداع؛ فقالَ جابرٌ - فذكرَ حديثاً - 
وا نذا ع ن ا ذا شلوك فد كلما ف قال 
فَصَلَى سول الله تلظ في اسلج ثم ركب القصواة - فَذَكُرَ 
كلاماً - ثم قال: حى إا يتا الت مه الم الركنَ مَل تلاا 
وَمشَى اربع م َد إلى مقا إبراهيم مرا «وائخٍذوا مِنْ مَقَام 
ِْرَاهِيمَ مُصَلَى» فجعل المقامَ بينه وبين البيت. 

ثم رجع إلى الركن فاستلمة » ثم خرج من الباب إلى الصّفا؛ 
فلمًا دنا من الصفا قرأ أ إن الصف وَالْمَرْوَة مِنْ شعائر الو بدأ 
بجا بدأ الله به؛ فبدأ باصا فرقى عليه حتّى رأى البيت فاستقبلٌ 
القبلةء فوحَّدَ الله وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك وله الحمد وهرّ على كل شيء قدي لا إله إلا الله 
وعدت افر وغل ور عدف وهر ة ا ات ر 

ثم دعا بين ذلك قال مثلَ هذا ثلاث مرّاسرة ثم نزك إلى 
المروة حتى انصبْت قدماه ني بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى 
حتى أتى المروة قال: لز اني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق اهدي وجعاتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحلٌ وليجعلها عمرة فقا سراقة بن مال بن جعشم فقال: 5 
رسول الله العامنا هذا آم للأبد؟ - فشك رسولٌ الله ملاظ 
أصابعه واحدة في الأخرى وقالَ: دخلت العمرة ة في الحج مرتين - 
لاء بل لأبو أبده وقدمٌ علي من اليمن ببدن النبي ب فوجة 
فاطمة مر حل ولبست ثياباً صبيغاً فأنكرٌ ذلك عليها فقالت: إني 
أمرت بهذا. فأخيرٌ على بذلك الب از يز فقالَ: صدقت صدقت 
ماذا قلت حينَ فرضت الحج؟. 

قال: قلت: الهم إني أهل با أهلٌ به رسولك ال قال: 
فان معي ا هدي فلا تحل. فحل الناس كلهم وقصّروا إلا الني 
E E E‏ الترويةٍ توجّه وا إلى منى 
فأهلوا بالحج ورکب رسول الله تفي فصلّى بها الظهرٌَ والعصر 
والمغرب والعشاءً والفجن * نم مكث قليلا حتى طلعت التشّمس 
وأمر بق من شر فضريت له بشمرة شار رسو الله شا حى 
ات غرف فيل فالا كميرة لخن ر زات الم ادر 
بالقصواء فرحلت له فأتى بطنَ الوادي فخطب الاس فقال: إن 
دماءكم وأموالكم علیکم حرام كحرف يومكمٌ هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا - ثهَذكرٌ كلاماً كثيراً - ثم أَذْنَ : ثم أقام 
فصلَى الظَهرَ * الى امسر وإ صل يسا شيا بز 
ركب عليه السلام حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصّخراتي» وجعلَ حبل المشاةٍ بِينَ يديه واستقبلَ القبلة فلم يزل 
واقفا حتى غربت الشّمسٌ وذهبت الصفرة قليلا. وأردفَ أسامة 


٤‏ - کاب المح 
خلفه ودفع رسول الله اكز وقد شنق للقصواء الرّمام» وقال: آیها 
لتاس السكينة السكينة» كلّما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا 
حتى تصعده حتى أتى المزدلفة فصلَى بها مغرب والعشاء بأذان 
واحلدٍ وإقامتين» ول يسح بينهما شيئاء ثم اضطجعٌ عليه السلام 
حتى طلع الفجرٌ ذ 00 حين تبن له الصبح بأذان و 
ثم ركب القصواءً حتى تى المشعرَ الحرام م فاستقبلٌ القبلة فدعا اله 
N‏ الي 
قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل ب بنّ العباس حتى أنى بط 
حر فحرلة قليلا؛ ثم سلك الطَرِيقَ الوسطى التي تحرج على 
الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة ة التي عند الشجرة و فرماها بسبع 

حصيات كبر مع كل حصاق منها مثل حصى الخدذفيه رمى من 
بطن الوادي؛ نه انصرف | إلى المنحر فنحرٌ ثلاثاً وستينَ ا 
اععلى علا بحر ما غير وأشركه ف دید 

ثم أمرّ من كل بدنةٍ ببضعةٍ فجعلت في قدر فطبخت فاكلا 
من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله ا فافض إلى 

ثم أتى زمزم فتناول دلوا فشرب من؛. 

قال أبو محمد: : كل ماني هذا الخبر من دعاء» وصفة 
مشي» وغير ذلك لا تحاش شيئ فهو كله سنةٌ مستحبةً. 

وأمّا قولنا: : من دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فحجّه 
تام ولا شيءَ عليه ووجوب فرض الوقوفي بعرفة كما ذكرنا: 

فلما حدّثناه عبد الله بن ر 
أخبرنا اد بن شعيب أخبرنا إسحاق بر إبراه 


يع أخيرنا محمد بن معاوية 
هيم أخبرنا وكيم 
أخبرنا سفيانٌ هو الثوري - عن بكر بن عطاء عن عبد الرّحمن 
بن يعمر الدذيلي قالَ: شهدت رَسُولَ الله تل بعرَفَة - وسيل 
عن الحجج - فَقَالَ: : الج عَرَفَة فمن أذرَك لَه عرف َل طُنُوع 
الفَجْر مِنْ لَه جَمْم فَقَد أذرَك». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا إسماعيلٌ بن معو 
الجحدري أخيرنا خالد هر ابن الحارث - عن شعبة عن عبد الله 
بن أبي افر قال: سمعت الشّعي' يول حدائني عروة بن 
مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الاي ٠‏ قال: أت رَسُولَ 
لله كز بِجَمْم فقت لَه َه هَل لي يڻ حَج؟ قَقَلَ: مَنْ صل هزه 
الصّلاة معنا وَوَقَْف هذا الَف حى يفيض وَأقَاضَ قل ذلك 
مِنْ عَرَفاتٍ لَيْلا أو نهارا فَقَدْ ت حَجُه وَقَضَى نَقنه. 

وقال أبو حنيفة, والشتافعي: إن أفاض منها نهاراً فحجّه 
نام وعليه دم. 


-٥‏ مسألة: فإذا جاءً القارث إلى مكّةَ عمل في 


V٤“ 

وقال مالك: إن لم يقف بها ليلا فلا حي لهُ. 

واحتجٌ له من قلده بان رسول الله اظ وقف بها في اول 
اليلء > فقلنا: ووقف نهارأء فابطلوا حح من لم قف بها نهاراً. 

فقالوا: قد قال عليه السلام؛ «مَنْ أَذْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قبل 
طَلِْع الفَجْر فَقَدْ أَدْرَكَ؛ فقلنا: وقد قالَ عليه السلام: «وَأَقَاضَ 
بل ذلك من عَرَفَاس يلا أو هارا مذ أذرك فبلحوا. فأتوا 
بدادرة وهي نهم قالوا: معنى قوله ليلا أو نهارة' إنماهر ليلا 
وتهازا كما تال - تعال: ولا تَطِعْ م: منم آما أو كفوراً» فقلنا: 
هذا الكذبُ على الله تعالى وعلى رسوله ا صراحاً؛ ولرْ كان 
كما تأولتموه ٠‏ ا كان عليه السلام منهيًاً عن أن يطيعٌ منهم آثما إلا 
SES‏ »بل هو عليه السلام 

عن أن يطيع منهم الآئم والكفور وإن لم يكن الآثم 

ثم لو صح لكم ني الخبر تأويلكم الفاسة لكان لا يصح 
لأحدٍ حح حتى يقفم بها نهار وليلا معأ وهذا حلاف قولكم 

مع أن الني يذ لم يقف بها إلا نهاراً ودفع منها إثرَ تام غروب 
القرص في أوّل الليلء والدّفمٌ لا يسمّى وقوفاء بل هر زوالٌ عنها. 

وذكروا خيراً فاسداً: 

رويناه من طريق إبراهيمَ بن حمَادٍ عن أبي عون محمد بن 
عمرو بن عون عن داود بن بير عن أبي هاشم رحمة بن مصعبم 
الفرّاء الواسطي عن ابن أبي لبلى عن عطاء عن نافع عن ابن 
عمر قال رسول الله #لقة: «مَن وَقَف يعَرَفَاس َيل همذ أَذْرَكَ 
احج ومن فاته عَرَفَات ِل ققد فاته الح». 

قال أبو محمّد: هذا عورة لأن أبا عون بن عمرو» ورحمة 
بن مصعبي» وداود بنَ جبير جهولون لا يدرى من هم وابن أبي 
ليلى سيئ الحنظ؛ وعلى هذا الخر بيبطل حح الي تلاز لأنه م 
يقف بعرفة بليل إنما دفعَ منها في أوّل أوقات اليل 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا ابن أبي 
ليلى أخبرنا عطاء يرفعُ الحديث قال من أَذرَكَ عَرَفة ليل فَقَدْ 
رك احج وَمَن فاته عرَفَات ِل مذ اه احج وهذا مرسل» 
ومع ذلك فليس فيه بيان جلي بانه عن رسول الله تلاز وابن أبي 
ليلى سى الحفظء وهذا ما ترك فيه الحنفيّون المرسل. 

وخبرٌ من طريق عبد املك بن حبيبٍ الأندلسي» أخبرنا 

بن أبى بي نافع عن التكدر بن عمد بن اندر عن انيه أن زرل 
ا «لا تَدْفعُوا مِنْ عَرَفَةَ وَمُرْدَلِفَةَ حى يَذْقَمَ الإمَام. 


وهذا لا شيء؛ لوجوه: 
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4 - کاب الج 


والثاني: أن فيه ثلالةً ضعفاء في نسق. 

وثالئها: أنه ليس فيه إِيِجابُ الوقوف بعرفة ليلا أصلا. 

والرابع : أله الف لقرهم؛ لأنهم لا يبطلون حح من دفع 
قبل الإمام من عرفة» ولا من مزدلفة.. 

ومنها: خبرٌ من طريق عبد الملك بن حبيب عن أبي 
معاوية الدني عن يزيد بن عياض هر ابن جعدبة - عن عمرو بن 

شعي أل رسول الله يي قال: "من أَجَارَ بطق عْرَنة قبل أن 
قيب الشمر' قلا حب لما وهذه بلك لأن عبد املك ساقط وأبا 
معاوية مجهولٌ؛ ويزيد كذَابْ ثم هو مرسل؛ ثم إنه خالف لقوهم؛ 
لان بطنَ عرنة من ا حرم - وهو غيرٌ عرفة - فليس فيه وجوب 
الوقوف ليلا بعرفة أصلا. 

وخر روي من رق عبار کک 00 عل 
LS‏ َل ذلك هسنا 
مُخالف لهذيهم. 

ا كار 

قال أبو محمَد: e‏ ب الوقوفي 
بعرفة ليلاء وإبطالُ الحج بتركه؟ وهم لا يبطلونّ الحج مخالفة 
عمل الني ت كله في عرفة وني الدّفع منهاء وني مزدلفة: 

فان ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
ابن أبي ليلى عن نافع عن عن ابن عمر قالَ: من أدرك عرفات, بليلٍ 
فقذ أدرك احج ومن لم يدرك عرفات بليل فقذ فاته الحج. 

قلنا: قذ صح عن ابن عمرٌ أنه لا يكونٌ هديا إلا ما قل 
وأشعرٌ فخالفتموة» وصح عن عمرّ: من قدم ثقله من منى بطل 
حجّه فخالفتموةٌ؛ فمن أينَ صاز ابنُ عمرَ هاهنا حجّة؛ ول يصر 
حجّة هو ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما تا استسهلتم خلافهما فيه؛ 
وما نعم مالك في هذا القول حجّة أصلا؟. 

وما إيمَابُ الدّم في ذلك فخطأء أنه لا يخلو أن يكون من 
دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فعل ما أبيح له أو مالم ييح 
له فان كان فعلٌ ما أبيح له فلا شيء عليه؛ وإِنْ كان فع مالم 
يبح له فحجه باطلٌ ولا مزيد. 


قال أبو محمّادٍ: روينا من طريق عطاء عن ابن عبّاس آنه 
قال: ملاك الح الذي بصي إليه ليل عرفة من أدركها قبل الفجر 

ليلا أو نهاراً فقن أدركَ الحج. 

وأا استحبابنا للمتمتع أن بهل با حح يوم التروية في أخذه 
في التهوض إلى منى فلما ذكرنا من فعل أصحاب الني تت رز 
بحضرته. 

واختارّ مالك أن يهل المتمّمُ وأهلٌ مكة إذا آهل هلال 
ذي الحجة. 

واحتجّوا برواية عن عمرٌ أله قالَ: يا أهل مكة يقدمٌ الناسُ 
شعئا وأنتم مدهنون فإذا رأيتم املال فأهلوا؛ فن هذه رواية لا 
نعلمها تَصلٌ إلى عمر؛ إنما نذكرها هن طريق القاسم بن محمّار 
وابراهيمٌ النَْعي عن عمرً؛ وكلاهما لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ 
0 ل ع لكر الاين لمر و لسر اوتام 

بحضرة الي يز تيز أولى من رأي رآه عمر. 

ار ا ابن 
ل ل 
آخرٌ؛ فلمًا كان في العام الثالث. 

قبل له: قد رئ هلال ذي الحجةء فقال: ما آنا إلا كرجل 
من أصحابي؛ وما أراني أفعل إلا كما فعلواء فأمسك إلى يوم 
التَرويةه ثم أحرمٌ من البطحاء حين استوت به راحلته بالحج. 

ومن طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن أبي بشو عدن 
أهل هلال ذي الحجة ثم عام آعرٌ كذللك فلمًا كات العام الشالث 
ع مد بك ين 
نظ فإذا 00 وأنا ار وأنا حرم فإذا 
ذلك لا يصلح؛ لأن الحرم إذا أحرمٌ خرج لوجهه. 

قال مجاهدٌ: فقلت لابن عمرً: فأيّ ذلك ترى؟. 

قال: يرم التروية. فهذا ابن عمرّ قد أخبرٌ أن فعلّ الصّحابةٍ 
أنْ بهل المع وأهلٌ مكة يوم التروية» ورغب عن رأي أبيه لو 
ثبت أيضاً عنة. 

فان قالوا: إنما اخترنا له ذلك ليكونّ أشعث 

قلنا: ما علّمنا الله تعاى ولا رسوله تق اختيارٌ الشعث 
للمحرم فإن اخترتموه فأمروهم بالإهلال من أوّل شوّال فهر آم 


. كناب الج‎ -٤ 
وما قولنا: أن يدن المؤدَنُ إذا ام الإمامٌ الخطبة بعرفة» ثم‎ 
ق‎ TO ھک‎ 
وهر قوز ا اا‎ 
وقالَ مالك مره أخرى: إِنْ شاءً أذَنء والإمامٌ في الخطبق‎ 
وَإِنْ شاءً إذا أتم..‎ 
وقال أبو حنيفة, وأبو ثور: : يؤدْنُ إذا قعد الإمامُ على‎ 
انبر قبل أنْ يأخذ في الخطبةٍ.‎ 


وقال ابو يوسف: : يوذ قبل خروج الإمام؛ ثم رجع 
فقال: يؤذّنُ بعد صدر من الخطبق وذكرٌ ذلك عن مؤذن من آهل 


ا 


مكة. 

وقال الشافعي: يأخد في الأذان إذا ام الإمامُ الخطبة 
الأولى. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ لا حجّة لصحَةٍ شيء منها. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الجمعة. 

قلنا: القياسُ باطلٌ» ثم لو كان حقَا لكان هذا منه عبن 
الباطل؛ لأنّه ليس قياس الأذان بعرفةَ على الأذان با لجمعة بأول 
من القياس للجمعةٍ على ما روي في عرفة لا سيّما وأنتم تقولون: 

فان قيل: فاتم تقولون: إن الجمعة بعرفة كما هي في 

من البلاد. 

قلنا: نعم» ولِيسَ ذلك بمبيح خالفة ما صح عن الي تالز 

ST 
البلا ولؤ..‎ 

قلنا: إِنّ هذه الأقوال خلافٌ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا. 

وأمًا قولنا: : باجم بين صلاتي الظهِرِء والعصر بعرفة بأذان 
واحدد وإقامتين ومزدلفة بين امرب والعتمة كذلك أيضاً فلم 
صح عن رسول الله ل في الخبر المذكور. 

وقد اختلف الناسُ في هذا 

فقال أبو حنيفة, والشافعي؛ في الصّلاةٍ بعرفةً كما قلنا. 

وقال مالك: بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذانٌ وإقامةء وما 
نعلم لهذا القرل حجّة أصلا لا من سئةٍ صحيحة ولا من رواية 
سقيمةٍ» ولا من عمل صاحببء ولا تابع. 


- مسالة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


VA 


فإ قالوا: قسنا ذلك على الجمع مزدلفة. 

قلنا: هذا قياس للخطأ على الخطإء وقولكم هذا في مزدلفة 
خطأ على ما ننه إِنْ شاءً الله - تعالى. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الصّلوات الفائتات. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لو كانَ حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لان صلاة الظهرء والعصرء بعرفة ليستا فائتين» ومن 
الباطل قياس صلاةٍ تصلى في وقتها على صلاةٍ فائنةٍ لا سيّما 
وأ تتم لا تقولون بهذا العمل في الفائتااته وقال سفيان» وإسحاق: 
كاي تسود 

حتج حعج أهلٌ هذا القول بخبر: 

ل لطا جريج عن عطاء 
ن رون الله تك صلی بمكة وبینی كُلْ صَلاةٍ دان وإقامةي 
صلی E e‏ 
کات فة حجة) eT‏ ا ذكر الأذان» وزبادة 
العدل واجب قبوطاء ولا بد. 

وأا الجمعٌ بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضاً. وني 
هذا خلاف من السّلفف: 

روينا من طريق اد بن زيب وخاد بن سلمة قال ابن 
زيد: عو افع وا ل أحفظً عن ابن عمرّ أذاناً ولا إقامة مع - 
يعني مزدلفة. 

وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرينَ قالَ: صليت مع 
ابن عمرٌ بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة» ثم العشاءَ بلا أذان ولا 
إقامة. 

وقول ثان: وهر أننا روّينا عنه أيضاً أنه جمع بينهما بإقامةٍ 
واحدةٍ بلا أذان. 

ل ع ل 

ده بإقامة واو او د ل له 
عمر ذكر ال رسو اله ال فعل ذلك. 

ورویناه أيضا من طريق جاهار» وغيره عن ابن عمرّ: أنه 
فعل ذلك. 

وهو قول سفيان واد بن حنبل في أحدٍ قوليهما - وبه 
أخذ أبو بكر بن داود. 


واحتج أهلّ هذه اللمقالة. 


۷4۹ 


٥‏ مسالة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


-٤‏ كتاب الحج 


عا رویناه من طريق سفيان الثوري» ويحيى بن سعيار 
القطان» قالَ سفيان: عن مسلمة بن کهيل عن سعياد بن بير عن 
ابن عبّاس؛ وقالَ القطانٌ: عن ابن آبي ذب عن الهري عن سال 
بن عبد الله بن عمرَ عن أبيه؟ ثم اه تفقَ ابن عبّاس» وان عمرّ: 
على أن رسول الله إل جح بمزدلفة , بي امغرب والعشاء يإقامة 
ا 

وقول ثالث: وهو الجممٌ بينهما بإقامتين - لكل صلا 
إقامة دون أذان: 

م عن أبي 
ع ينهدا انين 000 

ووو ا 
e E‏ 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا عبد الكريم آله كان مع 


ع و 


سالم بن عبار الله بن عم مزدلفة فجمعٌ ؛ بينَ المغرب والعشاء 
بإقامتين. 
وهو قول سفیان» والشافعي» وأحمد - في أحد أقوالهم. 
واحتجوا. 


عا رؤيناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن 
م 
نا بوه في زل ر ت العا ل هم 
02 

ومن طريق البخاري أخبرنا عاصم عون او ابسن 
هري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: 
«جمَعَ رول الله اظ بين الَغرب واليشاء بجع كل وَاحِدٍ 
مهما يإقامق ولَمْ سبح يدهم وَلا عَلَى إثْرِ كل وَاحِدَةٍ مِنهُماا 
وهذان خبران صحيحان. 

وقول رابع: وهو أن الجمع بينهما بأذان واحدٍ وإقامةٍ 
واحدة: 

رونا من طريق سفيان الثوري عن سما بن حربهٍ عن 
النعمان بن حي أنّ عمرَ جع بن الصّلاتين بمزدلفة بأذان وإقامةٍ. 

ومن طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسد أخبرنا أبو 
الأحوص أخبرنا أشعث بن سليم عن أبيه آنه كان مع ابن عمرٌ 
بمزدلفة فاذْنَ وأقام أو أمرَ بذلك ثم صلى المغرب ثلاث ركعاتتي» 


فال أشعث: کک 9 بن حمر بها 
هكذا». 

وبه اذ أبو حنيفة إلا .أنه قالَ: فإِنْ تطوّعَ بينهما اقام 
للعشاء إقامة أخرى. 

وقول خامس: وهو ر الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح 
ذلك عن عمرٌ بن الخطاب من طريق هشيم عن إبراهيم عن 
الأسود كنت مع عمرٌ فاتى المزدلفةَ فصلّى المغرب والعشاء» كل 
صلاةٍ بأذان وإقامة: 

TT‏ نا 
e‏ اقاس E‏ 
صلى بنا العشاء بأذان وإقامة. 

وب عا إلى بي إسحاق اليم عن بي عفر عد بن 
بمزدلفة كلا صلا و بأقان وإقامق ‏ 

وف قوق عمد ين کی بن ای رکو أل دن 

وبه يقول مالك. 

ولا حجّة في هذا القول من خبر عن التي با بايذ. ولا حجّة 
في قول عمرًه وابن معو وعلي في ذلك؛ لأنّه قاذ خالفهم 
ا TS‏ 
ر إعادة الأذان للعشاء ء همو توا عمر» 
وابنَ مسعود تعشّيا بن الصّلانين؛ لأنهما لم يذكرا ذلك ولا 
چ : أن إعادتهما الأذان تھا شو هر أجل العشاء فهي دعوى 
فاسدة. 

فان قيل: قسنا ذلك على الجمع بين سائر الصلرات إذا 
صليت الأولى في آخر وقتهاء والأخرى ني أوّل وقتهاء فلا بد مسن 
أذان وإقامةٍ لكل صلاةٍ. 

قلنا: القاس باطلٌ ولا يجورُ أن يعارض ما صح عن الي 

قال أبو محمّد: وقد روي مل قولنا عن ابن عمرٌء وسال 
ابنهء وعطاء: 


-٤‏ كناب الج 

e 
المغرب» عاذ مع بان وإقنامتين فلقيت نافعاًفقلت ل‎ 

ا لاست لو 1 
هم: لا صلاة إلا بإقامة. 

وهو قول الشافعيّ من رواية أبسي ثور عد فهي ستة 
آقوال. 

أحدهما: الجممٌ بينهما بلا أذان ولا إقامق وصح عن ابن 
5 

والثاني: الجمع بينهما بإقامةٍ واحدةٍ فقط 
عن ابن عمر. 

وهو قول سفيان. وأحمدء وأبي بكر بن داود - وصح به 
خبرٌ عن رسول الله ا 

والثالث: الجمسعٌ بينهما بإقامتين فقط؛ روي عن عمرً 
وعلي» وصح عن سالم بن عبد الله - وهو اح قول سفيان 
واحمد. والشافعي؛ وصح به خبرٌ عن رسول الله از 

والرابع ن ا ا راحو راا وا روي 
عن عمرَ؛ وصح عن ابنه عبد الله. 

وهو قول أبي حنيفة - وصح به خر عن رسول الله 


2 وصح أيضاً: 


والخامس: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين صح عن ابن 
عمل وسالم أبنو وعطاء» وهر أحدٌ قول الشافعي. 

وبه ناخذ - وصح بذلك خبرٌ عن رسول الله از. 

والسّادس: الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح عن عمل 
وابن مسعوج. 


وروي عن عليء وعن محمد بن علي بن الحسين وأهل 


وهو قول مالك. 

فما الأخبارٌ في ذلك فبعضها بإقامةٍ واحدةٍ من طريق ابن 
عمرًّء وابن عبّاسِ» وبعضها بإقامتين هن طريق ابن عم وأسامة 
بن زيلو - وبعضها بأذان واحبٍء وإقامةٌ واحدةٍ من طريق ابن 
عمرٌ - وبعضها بأذان واحلر وإقامتين من طريق خاب فاضطربت 
الرّوايةٌ عن ابن عمرٌ إلا أن إحدى الروايات عن وعنْ أسامة بن 
زي وعن جابر بن عبد الله: زادت على الأخرى؛ وعلى رواية 


8م - مسألة: فإذا جاءً القارك إلى مكّةَ عمل في 


V0. 


ابن عباس إقامة فوجب الأخذ بالرّيادةء وإحدى الرّوايات عنه» 
وعن جابر تزيڈ على الأخرى» وعلى رواية أسامة أذاناء فوجب 
الأخذ بالرّيادةٍ لأنها روايةٌ قائمة بنفسها صحيحةٌ فلا يود 
خلافهاء فإذا جعت رواية سال» وعلاج عن ابن عمرٌ صح منهما 
أذانُ» وإقامتان كما جاء 54 في حديث جابر) وهذا هر ر الذي لا 
يجوز خلافة؛ ولا حجّة لمن حالف ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا قولنا: لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة 
ولا بن وبع غروب الشفق ولا بد فلما: 

روّيناه من طريق البخاري أخبرنا ابن سلام أخبرنا يزيد 
بِنُ هارونَ عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن موسى بن عقبة عن 
كريب مول ابن عاس عن أسامة بن زيار قال: لا قاض رَسول 
الله تلاز من عراس عَدَلَ إلى الشَعْب فَقَضَى حَاجَنه فَجَعَلْتْ 
صب عَلَيْهِ وَيََوَضَأٌ فَقَلْتْ: يا رسول الله أنَصَلّي؟ قال: الْصُلّى 
أَمَامَكَ؛ وذكر باقيّ الحديش. 

ومن ؛ طريق مسلم أخبرنا يحى بن أيوب» وقتيبة بن سعيلر 
وابنُ حجرٌ قالوا: أخبرنا إسماعيلٌ أخبرنا يحبى بن يحبى - واللفظ 
له - أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
کرب مول ابن عباس عن أسامة بن زي أنه «كان رذْف رَسُول 
اله تت من عراسو فلم َل رول الله تاذ العب الآيسَرَ 
لي دُون الرْدَلعَةٍ أناخ قَبَالَِ ثم جَاءً قبت عَلَيْهِ الرَضُوءً 
فَنَوَضَأ وؤضوءاً خفيفاء نم قَلْت: الصّلاة يا رَسُولَ الله فَقَالَ: 
الصّلاة أمَامَكَ» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّاٍ: فإِذْ قاذ قصة عليه السلام ترك صلاة 
المغربب وأخيرَ بان المصلى من أمامء وان الصّلاة من أمام» 
فا مصلَى هر موضمٌ الصّلاةٍ فقذ أخبر بأ موضعٌ السلا ووقت 
الصّلاةٍ من أما فصح يقيناً أن ما قبل ذلك الوقستيه وما قبل 


ذلك المكان ليس مصلى» ولا الصّلاة فيه صلاة. 


رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريع اخيرئي. اپو 
بير أله سمح جابر بن عبر الله يقول: لا صلاة إلا بجمع. 

وروينا من طريق حجَاج بن النهال أخبرنا يزيد بن 
إبراهيم هو التستري - أخبرنا عبد الله ب بن أبي مليكة قالَ: كان 
ابن الرّبير يخطبنا فيقول: ألا لا صلا إلا جمع؟ يرددها لاا 


ومن ) طريق عبل الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
ليث عن مجاهدٍ قال: : لا صلاة إلا بجمع ول إلى نصفب الليل. 


صلا المغرب دون مي 


أهلا 


٥‏ - مسألةٌ: فإذا جاءَ القارث إلى مكّة عمل في 


4 كتابُ احج 


وأمَا بطلا حيج من لم يدرك مع الإمام صلاة البح 
بمزدلفة من الرّجال» فلما حدثتا عبد الله بن بيع : 
بن معاوية أخبرنا أحمدٌ بنْ شعيبٍ أخبرني محمّدُ بن قدامة 
المصيصي أخيرنا جرير بن حازم عن مطرفي بن طريفو عن 
الشعبي عن عروة بن مضرس قالَ: قال رسول الله للل[ «مَنْ 
درك جَمْعاً مع الإمام الاس حى يفيضا نه ققد أَدْرَكَ الح 
وَمَنْ لَمْ يدرك م مع الإمَام وَالناس فَلَمْ يُذرك. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يحبى بن سعيار القطانُ أخبرنا إسماعيل ؛ بن ابي خالد أخبرني عامرٌ 
الشعي أخبرني عروة بن مضرّس الطائي قال: «قلت: ارول 
الله ك ِن بلي طى كلت ميتي ونت تبي والله ما 
بي م جيل إلا قت عليه َل لي مِنْ حَج؟ فَقَاَ رسو الله 
: َْ صَلَّى العَدَاةَ اهنا ثم أَقَامَ معنا وقذ وَقَفَ قبل ذَلِك 
ِعَرَقَة ليْلا أو نَهَارا فَقَد ته حَجَه. 

وقال تعالى: ددا قفتم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند 
الْشْعَر الحرَاء» فوجب الوقوف بمزدلفة - وهي المشعرٌ الحرم - 
وذكرٌ الله تعالى عندها فرضٌ يعصي من خالفه ولا حج ل لأنّه 
م يات بما أمرّ؛ إلا أن إدراك صصلاة الفجر فيها مع الإمام هو 
الذكرٌ المفترضٌ ببيان رسول الله يي المذكور» ومن أدركَ شيئاً من 
صلاةٍ الإمام فقذ أدرك الصّلاة ة لقول رسول الله تلك: «فمًا 
ابوك نسار وزع اندر 

قال أبو محمّد: والعجب مر يقول: إن قول رسول الله 
لي في سائمة الإبل «في كل حمس شات ليل على أل غير 
السّائمةٍ بخلافي السائمة. 


أخيرنا محمد 


ون يقول: إن قوله عليه السلام «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَه فقولوا: ينا ولك المد دليل ان الإمام لا يقول: 
ريّنا ولك الحم وأنٌ المأموم لا يقول: سمع الله ن مده ثم لا 
يرى قوله عليه السلام: «مَنْ صَلَى العَدَاة هَاهْنَا مَعَنَاء وقد أتى 
عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فقذ نم حَجُهًا دليلا على أن من لم يصلّ الغداة 
ل ل سي 

و د الح رة 

قال علي: ا م 
الإفاضة. وترك الصّنا والمروة. ا ولیس قوله 


عله الجلوم: «وَالْحَجُ 2 يكونَ غيرٌ عرفة الحجّ 
أيغاً إذا جاء بذلك نص. 


وقد قال تعالى: «إولله عَلَى الاس جج الت من اسْتطاغٌ 
يه ستبيلا» والبيت غير عرفة بلا شك. وسوى تعالى بين الأمر 
بعرفة» والأمر بمردلفة في القرآن» وقذ قالَ - تعالى: وَأَذَانٌ من 
الله وَرَسُوله إلى الاس يَوْمَ الج الأكبر». 

واب رسول الله يذ أن يوم احج الأكبر - هو يوم 
الحر - ولا يكونٌ يوم احج الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغرء 
ومحالٌ ممتنم أن يكونّ - هوّ يوم احج الأكبر - ولا يكونّ فيه من 
فرائض ال حح شيءٌ ويكون فرض الحج في غيره. 

فد اذ لراش الع e‏ 
الوقوف بمزدلفة الذي لا يكونٌ في غيرو» ورمي م الجمرق» والإفاضة؛ 
وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبله: 

روينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ 
الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عاس قالَ 


"من قاض من عرفة فلاخم له 


وقد ذكرنا عن ابن الؤبرِ آنه كان قول في خطبته: ألا للا 
صلاة إلا بجمع؛ فإذا أبطلَ لاا ة إلا بمزدلفة فقذ جعلها من 
فرائض الحج. 

ومن ) طريسق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي 
الضحى قال: سالت علقمة عمّنْ لإ يدرك عرفاتي أو جمعا أو 
وقعَ بأهله يوم النحر قبل أنْ يزورَء فقال: عليه الحج. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعيّ قالَ: کان يقال: من فاته جمعٌ أو عرفة فقذ فاته الحج. 

ومن ) طريق عباء الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعي قال: من فاته عرفةء أو 
جم أو جامع قبل أنْ يزور فق فسدّ حجة. 

ومن طريق سفيان الثوري أيضاً عن عبد الله بن أبي 
السّفر عن الشعيّ أله قال: من فاته جمعٌ جعلها عمرة. 

وعن الحسن البصري من لم يقفْ يجمع فلا حح لهُ. 

وعن حا بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جمم 
فقذ فاته احج فليحلٌ بعمرةٍ ثم ليحج من قابل. 

ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جبير قالَ: 
يوم الحج الأكبر هيوم م الحر ألا ترى أنه إذا E‏ 
يفته احج وإذا فاته يوم م التحر فاته الحج. 

قال أبو محمّدٍ: صدق سعيد؛ لان من فاتته عرفة يوم عرفة 
لم يفته الحح لأنه يقفُ بعرفة ليلة يوم النحر. 
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وأمًا يوم النحصر فإنما سمّاه الله - تعال: يوم مَالحج 
الأكبر» أن فيه فرائض ثلاثاً من فراشضٍ الح وهو الوقوفٌ 
بمزدلفة لا يكون جازثاً إلا غداةً يوم التحرء وجرة العقبةء وطوافٌ 
الإفاضةء ويجور ر تاخيرة؛ فصح أن مزدلفة أشد فروض الحجّ 
تأكيداً وأضيقها وقناً. 

وقد روي عن ابن عمرّ حلاف هذا. 

وأا قولنا: إن النساء والصبيان والضّعفاءَ بخلاف هذا: 

فلما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن أبي بكر 
لقتعي أخبرنا يبى هو ابن سعيار اقلا م 
قلت لَه ملق هر غَابَ القَمد؟ قُل: E‏ 0 
الس يا بي هَل عاب القَمرُ؟ قُلت: نعي قَالَت: ارْخَلَ بي 
فَارتَحلنا حنَى رَمَت الخمرة ةم صَلْتَ ِي مَنزِلِهَا قلت لَهَا أي 
هتاه لَقَدْ غَلّسْناء قَالَتْ : كلا أي بسي إن رَسُولَ الله 4 ون 
للظعن؟.. 


2 


ومن ) طريق ابن وهب آخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
سان بن عبد اله بن عم أخبره أن عبد الله بنَ عم كان يقم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرا م بالمزدلفةٍ باللَيلٍ فيذكرون 
اله تعالى ثم يدفعون قبل أن يق الإمام ويقولٌ ابن عمرَ أرخصَ 
في أولئك رسول الله از 

ومن طريق مسلم حدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى 
بن يونس عن ابن جريج أخبرني عطاءٌ: أن ابنَ شوّال أخبره أنه 
دحل على آم حبيبة ام المؤمدين فأخبرتة: أن رَسُوَّلَ الله از 
خث بها مِنْ جَمْم بليلِ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا بجی بن بجی عن حمادٍ بن يزيا 
عن عبيدٍ الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: بعتي 
رسو اله اظ في الل وني الففة من جنم بيه 

قال أبو محمّد: : كان ابن عباس حينئار قد ناهر الاحتلام ول 
يحتلم بعد هكذا ذكرٌ عن نفسه في الخير الذي فيو: أنه تى منى 
على أثان» ورسول الله ملز يصلّي بالناس قال: وأنا غلام قذ 
ناهزت الاحتلام. 

فخرج هؤلاء عن وجوب حضور صلاةٍ الصبج بمزدلفة مع 
الإمام عليهم وبقي عليه فرض الوقوف بمزدلفة» وذكر الله تعال 
هنالك ليل النحر ولا بد لعموم قوله تعالى: نذا فم مِنْ 
عَرَقَاتٍ فَاذْكرُوا الله عند الَشْعَر الخرَام». 

وأمًا وجوب رمي جمرة العقبة فلما 


- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


VoY 


روبناه من طريق أبي داود أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضمي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حال هو الحلا - عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قَالَ إِرَسُول الله ت: ا 
سيت وَلَمْ أرْم قَالَ: ازم ولا حَرَج». 

ومن طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك عن ابن شهابو عن عيسى بن طلحة عن عبيداللّه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص « أن رَسُولَ الله لوقف في حَجَةٍ 
الداع فَجَعَلُوا يسناو قال له رَجُل: َم شير فَحَرْتُ قبل أن 
رمي قال: ازم وَلا حَرَجّ؛ فأمرٌ عليه السلام برميها فوجب فرضاً. 

فان قيل: إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: «ادبِح وَلا 
حَرَجَ» فأوجبوا البح فرضاً. 

قلنا: إِنْ كان ذلك البح منذوراً أو هدياً واجباء نعم هو 
فرضص» وإِنْ كان تطعا فيكفي من البرهان على أله ليس ذه 
فرضاً تقنٌ العلم بأنه تطوَعٌ لا فرض. 

روينا من طريتي الحذاق عن عبل الرراق عن معمر قالَ: 
قال الرهري فيمن م يرم الجمرة: إن ذكرٌ وهو نی رمى» وإ فاته 
ذلك حتى نفرّ فإنه يح من قابل ويحافظ على المناسك وبه 
يقول داود» وأصحابناء ولا يجزئ الرّمي إلا محصّى كحصى 
الخذف لا أصغرًء ولا أكير: 

لا روينا من طريق مسلم: 

أخبرنا محمَدُ بن رمح عن الليث هو ابن سعد - عن أبي 
الزن اق ا مول ا ا عن اال جو عا أن 
رسول اله ا ا قال: اَليِكُمْ بحصى الْخَذْف الذي ترْمَى به 
الحمرةا. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
هر التورقي - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية 
عرف هو ابن أبي > عل داس راان ا 
قال: «قَالَ ابن عَبّاس: قال لي رَسُولُ الله 44ا عدا اعقب وَهُوَ 
على رَاحِليِِ ات قط لي؛ قلطت له حَصيات» هي حَصّى 
الحڌفي فَلَمًا وَصَحْتهُنْ في يده قَال: امال هَؤُلاء امال هَؤُلاء 
واكم وَالْعلْوُ في الدين نما اهلك مَنْ كان فيكم الغْلّوُ في 


الدّين». 


- ارا 


وقال مالك: حب أكبرَ من حصى الخذف؛ وهذا قول في 
غاية الفسادٍ لتعريه من البرهان وعخالفة الأثر الثابت: 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحمرٌ عن 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن عبد اللي وابن الرّبيرء 


Vor 


قالا جيعاً: مث حصى الخذفي ولا مالف هما لا من صاحبي 
ولا من تابع؛ وهذان الأثران يبطلان قول من قال: زئ الرمي 

وأمًا العددٌ فن الناسَ اختلفوا ‏ روينا من طريق ابن 
عبينة عن ابن أبي نيح عن مجاهار: ان سعد بنَ أبي وقاصٍ قال: 
جلسنا فقال بعضنا: رميت بست وقال بعضنا: : رميت بسبع؛ ؛ فلم 
یعب بعضنا على بعض. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج ارتي محمد بسن 
يوسف: :ال عبد الله بنَ عمرو بن عثمانٌ أخبرة: أنه سمعّ أبا حبة 
الأنصاري يفت بأنّه لا باس جا رمى به الإنسان من عدو الحصى 
فجاءً عبد اله بنُ عمرو إلى ابن عمر فاخبره فقالَ: صدق أبو 

قال أبو محمّد: أبو حبّة بدري. 

ورؤينا عن طاووس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو 

0 كام وو e‏ 

قال عل 

TT 0 

حصى الجمرة اقل ي عبر ر الع ل ل لين سه ف 
صلاتي ع فقا ابن عمر: أصاب. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الشّيخ - هر محمد ابن الحنفيّة - 
هكذا: 

وروينا عن ابن عمرّ قال: من نسي الجمرة رماها بالليل 
ا 

وعن طاووس» وعروة بن الزبيِ والنخعي » والحسن قالوا 
كلهم: يرمي بالليل - هو قول سفيان؛ ول يوجبوا في ذلك شيئاً. 

قال أبو محمّد: إنما نهى الني تز عن رميها ما لم تطلع 
الشّمسُ من يوم النحرء وأباحَ رميها بعد ذلك» وإ أمسى؛ وهذا 
يق على اليل والعشيّ معأ كما ذكرنا قبل. 

قال أبو حنيفة: عليه في كل حصاةٍ ة نسيها طعامٌ مسكين 
نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دماً. 


- مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 
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وقال مالك: : عليه في الحصاة الواحدة فأكثرٌ إل نسيها دم؟ 
فان ترك سبع حصيات فعليه بدنة؛ فإن لم جيذ فبقرة؛ فن لم بذ 
فشاة؛ فان لم يد فصيام. 

وأمًا الشافعي فمرَةٌ قال: معيو جا واحدةٍ مد طعا 
وني حصاتين مذان» وني ثلاث فصاعداً دمٌ. وقد روي عنه في 
حصا ثلث دې وفي الحصاين نكا دم وفي العلا فصاعداً دم 2 
وروي عنه للحصاةٍ #الراحدة فاا دم 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الأقوال المذكورة كلّها ليس شيءٌ 
منها جاءً به نص ولا رواية فاسدة» ولا قول صاحبي ولا تابې» 
ولا قياس» ولا قال بشيء منها آحذ نعلمه قبل القائل بكل قول 
ذكرناه عمنْ ذكرناه عنه. 

وأمَّا المي قبل طلوع الشمس فلا يجزئٌ أحداً: لا امرأةٌ 
ولا رجلا: 

روينا من طريق اح بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانٌ 
NES‏ 
أذله اتر أذ لا مرا َة عة حلى حالش 

وروينا عن طائفةٍ من التَابعين: إباحة - الرّمي قبل طلوع 
الشمس. ولا حججّة في احا مح رسول الله اط قال سفيان: : من 
رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرّمي بعد طلوعها. 

وأا قولنا: لا يقطعٌ لي إلا مع آخمر حصاة من جمرةٍ 
العقبة؛ فإِنٌ مالكاً قالَ: يقطمُ التلبية إذا نهض إلى عرفة» وذكروا ف 
ذلك رواية عن عائشة آم المؤمنِينَ» وابن عمرّء وعن علي. 

واحتجُوا بان قالوا: التلبية استجابة فإذا وصلّ فلا معنى 

قال أبو محمّد: ما الرّواية عن علي فلا تصحٌ)؛ لأنها 
منقطعة إليهِ؛ والصّحيحٌ عنه خلافٌ ذلك. 

وأا عن آم المؤمنين» وابن عمرّ فقذ خالفهما غيرهما من 
مر سند 

وأمًا 35 إن التلبية بكي فدعوى لا برهانٌ على 

صحنها؛ ولرْ كان ما قالوا: لوجبت التلبية عند سماع الأذان 

ووجوب التهوض إلى الجمعةٍ وغيرها؛ وما التلبية إلا شريعة أمرّ 
الله بها لا عل لها إلا. 
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ما قال تعالى: لليبلوكم أَيِكْمْ أَحْسَنُ عَمَلا4. 
ثم لو كانت استجابة كما قالوا: لكان لم يصل بعد إلى ما 
دعي إليه لأنه قذ بقيت عليه فروضُ من فروض الح لا يكونٌ 
واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها كعرفة وطواف الإفاضة: 
روينا من طريق أبي داود أخبرنا امد بن حنبسل أخبرنا 
وکن عن ابن ريج تعن بعطاء عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس انالبي تي دی ی ری جَمْرَة العقبّقا. 
وصح أيضاً من طريق أسامة بن زيدٍ عن التي باز 
ومن طريق مسلم أخبرنا شريح بن يونس أخيرنا هشيم 
أخبرنا حصينٌ هو ابن عبد الرّحن - عن كثير بن مدر 
لأشجعي عن عبد لحن بن يزيد أن لبن توم ب 
ين قاض مِنْ نع فقيل له عَنْ أي هَذَا؟ َقَالَ: يي الناس 
ام هتلوا؟ مض الي أل علي مُه لبر يَقُولٌ فِي هَذَا 
المكان: يك اللَّهُمْ لبَيِكَ». 
ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن سفيان الثُوري عن 
إبراهيم بن عقب عن كريب مول ابن عباس انا ميمونة أمّ المؤمنينَ 
لبت حينَ رمت الجمرة. 
وبه إلى سفيان عن عامرٍ بن شقيق سمعت أبا وائلٍ يقول: 
قال ابن مسعود: لا مسك الحاج عن التلبية حتى يرمي جمرة 
العقبة. 
ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ أخبرنا ايوب السختياني أنه سمع 
عبد الرّحمن بن الأسود بن يزيد يقول: حدثني أبي أنه سمع عمرٌ 
بن الخطابب يلي بعرفة. 
ومن طريق اد بنِ سلمة عن قيس بن سعار عن عطاء بن 
ابي رباخ عن ابن عباس ال معت عمر باي غذاة الزدلفة. 
وعن ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن عمد بن 
إسحاق سمعت عكرمة يقولٌ هَل رَسُولُ الله ا حى رَمَى 
الجَمْرَةء وَأبو بكر وَعْمَرَ). 
وعن علي بن أبي طالب آنه لبى حتى رمى جرة العقبةٍ. 
ون لقا رظي الى ام لزي علاطي ة كانت تلبّي 
بعد عرفة - وعن سفيان بن عيينة سمع سعد بن إبراهيم يحدّث 
الزهري عن عبد الرّحمن بن الأسود أن أباه صعد إلى ابن الوبير 
لمر يوم عرفة فقا لهُ: ما بمنعك أن تل فقاذ رايت عمرّ في 
مكانك هذا 0 0 لير 
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ينقضيّ حرمك إذا رميت الجمرة. 

وعن سفيان الثوري عن عبر الله بن الحسن عن عكرمة 
قال: كنت مع الحسين بن علي فلبَى حتى رمى جمرة العقبة. 

قال أبو محمد: وكانٌ معاوية ينهى عن ذلك. 


ومن طريق مالك عن يحسى بن سعيل قالَ: غدا عمر بن 
عبد العزيز من منى إلى عرفة فسمع التَكبيرَ عاماً فبعث الحرس 
يصيحون: : يها التاس إنها التلبية. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخيرنا جريرٌ عن المغيرةٍ قالَ: 
ذكرٌ عند إبراهيم النخعيّ اذا قدمٌ م الاج أمسلك عن التلبية ما دام 
يطوفُ بالبيت فقا إبراهيم: لاء بل يلبّي قبل الطوافي وفي 
الطّوافيء وبعد الطّوافيء ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة. 

وهر قول أبي حنيفة, والشتافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي 
سليمات. 

قال أبو محمّدٍ: إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: يقطمٌ 
التلبية مع أل حصاةٍ يرميها في الجمرة» وليسَ كذلك بل مع آخر 
حصاةٍ و من الجمرة لأنه نص فعل رسول الله ا كما «حكى ابر 
باس وَأَسَامَة: : آنه عليه السلام لب حَنَى رَمَى جَخْرَة العَقَبّقا ول 
كان ما قاله أبو حنيفةء والثتافعي, لقالا: حتى بدا رمي جمرة 
العقبة. 

روينا من طريق الحذافي عن عباه الرّرّاق عن سفيانَ بن 
عيينة عن زيل ب بن أسلم عن عبد الله إن راقم بن سون عن ابن 
عباس قالَ: میت فت اعات ريل زهو وز ات 
فقلت لهُ: فيما الإهلال يا أميرّ المؤمنِينَ؟ فقال: وهل قضينا نسكنا 
بعد؟ وهو المفهومٌ الظَاهِرُ من فعلٍ كل من ذكرنا من الصّحابة 
رضي الله عنهم. 

وقالَ قومٌ منهم مالك: إن احاح يقطعٌ التلبية إذا طافَ 
بالبيت» وبالصفا والمروة» فإذا أتم ذلك عاودها. 

قال أبو محمّد: وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: لا يقطعها - 
وهذا هرّ الحئ؛ لما ذكرنا من أن الي ل لببى حتى رمى جمرة 
العقبة: ٠‏ 

روينا من طربق أبي داود اخبرنا عب الله بن محمد 
التفيلئ» وعثمانٌ بن أبي شيبة قالا: أخيرنا حامٌ , بن إسماعين 
أخبرنا جعفرٌ بن حمّدٍ عن أبيه أن جاب بن عبد اله أخيره فذكرٌ 
حديث حجَة الب تب وقال: «أملَ رَسُولُ الله مط بالتُؤجيلي: 
ليك الهم يبك لِك لا شريك لك ليك إن الحَمْد وَالنَمْمَة 
لَك وَالْمُلْكَ لا شريك لَك فَأَمَلَ الاس بهذا الذي يُهِلُونَ به فَلَمْ 


Voo 
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يرد لبهم َسُولُ الله تلط سينا ونه وَلمَ سول الله كز ل 
فصحٌ أنه عليه السلام لم يقطعها: 

ومن طريق سفيانَ الثوري عن منصور ؛ ن اللمتم عن اسي 
وائل عن مسروق أنه رأى عبد الله بن مسعوو طاف بالييت سبعاً 
ثم خرج إلى الصا قال: فقلث لة: يا أبا عبد الرّحمن إِنْ ناساً 
ينهرنَ عن الإهلال في هذا المكان» فقال: لكني آمرك به؛ وذكر 
ا لقره 

فان ذكروا: ما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
صفواڻ بن عيسى عن الحارث بن عب الرحمن بن أبي ذباب عن 
مجاهلر عن عبد الله بن سخبرة عن اعد الله ن مَسُْعُودٍ قَالَ: 
حرجت مع رول الله 14 فما ترك اة حى أنَى جَمرة 
عم 0 
إسحاق عن عكرمة قال: ا 
اننهَى إلى الجَمْرةٍ وَقَالَ لِي: سَمِحْتْ أبي عَلِي بن أ ي طالب يهل 
حى انتهى إلى لوخي أذ رَسُولَ الله ع آمل ى 
انتَّهَى إِلَِهَا. 

قلنا: : الحارث ضعيف» وأبانُ بن صالح ليس بالقوي؛ ثم 0 
لو صحا لكان ` خير الفضل بن عباس وأسامة بن زيار: زائدين 
على هذين الخرين زيا لا جل تركها رغبة عنها واختيارً لغيرها 
a‏ 

ك 

TT 
استلمه قطعها.‎ 

وقالَ الليث: إذا بلغ الكعبة قطعَ التلبية. 

وقال الشتافعي: لا يقطعها حتى يفنح الطواف. 

وقال مالك: من أحرمٌ من اليقات قطع التلبية إذا دحل 
اول اترم فان أحرمٌ من الجعرانة» أو من التنعيم قطعها إذا دخلَ 
بيرت ek‏ 15 إذا دخل المسجد: 
عباس: ليقع الحم التي حى بستلم اكه وكان اب حمر 
يفظعها إذا رای ت مک - قال وكيع: وحدئنا سفيانٌ هو 


الوري - عن عبد الله بن دينار قالَ: قال ابن عمرً: يقطع التلبية 
إذا دخل الحرم. 

قال أبو محمّد: والذي نقول به فهر قول ابن مسعودٍ الذي 
ذكرنا آنفا أله لا يقطعها حتى يتم جي عمل العمرة. 

فان ذكروا: ما رونا عن سعيل بن منصور أخبرنا هشيم 
أخيرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رَسُولَ الله 
لی في مره حى امم الحَجَرَه: 

ومن طريق حفص بن غياش عن الحجّاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جذه قال: «اغْثَمَرَ رَسُولُ الله - 
يك - ثلاث عم كل ذلك لا يط التي حَنَى يلم ا جره 
فهذان أثران ضعيفان ‏ في أحدهما: ابن أبي ليلى - وهر سه 
الحفظ - وني الآخر: الحجّاجُ» وناهيك به؛ وهر أيضاً صحيفة. 

فان قالوا: فمل عندكم اعتراض؟ فيما رویتم من طريق 
اه بن شعيبِ عن يعقوب بن إبراهيمٌ عن ابن عليّة عن يوب 
عن نافع قال: «كَانَ بن عُمَرَ إذا دحل أَذنى الحرم مسك عَن 
َة نمت بذي رى نم يُصَلّي به المح وَيُحَدْت أن 
رَسُولَ الله - # - كان بعل ذلك». 

قلنا: لا معترض فيه وهرّ صحيمٌ» إلا آله لا حجّة لكمْ 
فيه؛ أوْلُ ذلك: أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك کان 
في العمرة؛ فهو الف لما اختاره أبو حنيفة, والشافعي في الحج» 
ولا اختاره أبو حنيفة في العمرة أيضا. 

ثم نقول لن ذهب إلى قول مالك في هذا: إن هذا خيرٌ لا 
حجة لكمْ فيه؛ لأنه قد كن أن ابنَ عمرٌ إنما أشار بقوله «إنّ 
رَسُولَ الله 2 كان يَفعَلُ ذلك إلى المييت بذي طوى وصلاة 
الصبح بها فقط. 

وهكذا نقول. أو يكونٌ أشارَ بذلك إلى قطع التَلبيةٍ كما 
تقولونَ؛ فان كان هذا فخبرٌ جابر بن عبد اللي وأسامة: وابن 
عباس «أَنّ رَسُولَ لله ل لم التليية وَلَمْيَقَطَمْهَا خی رَمَى 
جَمَرَة رة لَب زائدٌ على ما في خبر ابن عمرّه وزيادة العدل لا 
يحور تركها؛ لله ذكرٌ علماً كان عنده ل يكن عند ابن عم الذي 
لم يذكرهء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا اختيارنا اليب بمنى قبلَ رمي الجمرة؛ فلما قذ ذكرنا 
قبل في اختيار التطيب للإحرام من النص. 

ومن قالَ بذلك من الصّحابةِء وغيرهم ‏ رضي الله 
عنهم» فأغنى عن إعادته. 

وأمّا قولنا: أنْ يرميّ الجمرة» وبدخول وقتها يحل للمحرم 
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بالحجٌ أو القران كل ما كان عليه حراماً من اللّباس. والطَيبي 
والتصيد في الحل» وعقاد التكاح لتفسي ولغيره حاشا الجماع قل 
فإنه حرا م عليه بعدُ حتى يطوف بالبيت: فهر قول أبي حنيفة, 
والشافعي, وأبي سليمات وأصحابهم. 

وقال مالك وسفيات: إذا رمى الجمرة حل له کل شيء 
إلا النساءَء والتصيّدَء والطَيب قال: قان تطيّبَ فلا شي عليه .ا 
جاءً في ذلك وإِنْ تصيد فعليه الجزاء. 

وذكروا ني ذلك رواية عن عم وابنه عبد اللَو: آنه حل 
له كل شيء إلا النساءً والطَيبَ - وعن سالب وعروة مثلُ هذا. 

قال أبو محمد: اما ابنُ عمرّ فقذ روي عنه الرأجوع؛ وقد 
ل اي 
اد ا E‏ قال 

عمر: «إذا ميتم اجنرة بس حَصيانتيه وي وخلشې قد 
حل کم كل شي إلا الطّيبّ» وَالسسَاء؛ فَقَالَتْ عَائشة 5: اا طت 
رَسُولَ الله 4 َة رَسُول الله اا أحَق أن مبْع». 

قال أبو محمًار: هذا قول ابن عمرٌ الذي لو اتبعوه لوققوا: 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن «ابن عباس قال إذا ميتم الجنرة فقذ حل 
0 إلا السا قال 0 س قَالَ 37 اس 
يك أز لهم 

E 
رضي الله فا قالت: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل شى‎ 
إلا النساء.‎ 

وعن سفيان بن عيبنة عن حمّدد بن المتكدر سمعت ابن 
الزبير يقول: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل د شيء ما وراء 
النساء. 

وهو قول عطاء» وطاووسء وعلقمة» وخارجة بن زيدٍ بن 


قال أبو محمّاٍ: قال الله تعالى: لوَحُرُمَ عَلَيِكُمْ صد الب 
ما دُمْتُمْ حُرْما». 

وقال تعالى: لوَإِذًا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُوا». 

وجاءً النصُ وإجماعٌ المخالفِينَ معناه على أن الحرم حرام 
عليه لباس القمص» والعمائم» والبرانس» والخشين» والسّراويل» 
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وحلق الرّاس؛ ووافقونا مع مجيء اضر على جواز لباس كل 


ذلك إذا رمى وخر 

وصح عن الني ب على ما نذكرٌ بعد هذا - إن شاءً الله 
تعالى - جوا تقديم الطّوافي والذبح والرّمي» والحلق» بعضها 
على بعض. 


فصح أن الإحرامً قذ بطل بدخول وقته الرّمسي» والحلقء 
والنحرء رمى أو لم يرمء حل أو لم يحلق» تحر أو لم ينحرء طاف أو 
بطف؛ وإذا حل له الحلقٌ الذي كان حراماً في الإحرام؛ فبلا 
شك أنه قذ بطل الإحرام وبطلَ حكمة؛ وإذا كان ذلك فقذ حل» 
فحل له الصيدٌ الذي لم يحرّمْ عليه إلا بالإحرام» وحل له 
بالإحلال. 

وكذلك الرّواجٌ والترويجٌ؛ لان النصّ إنما جاءً بان لا 
ينكحّ الحرم ولا يكح ولا يخطب؛ فصح أن هذا حرامٌ على 
الحرم؛ ومن حل له لباس القمصء والبرانس» وحلق الرّأس لغيرٍ 
ضرورةٍ فهر حلال لا عرّمٌ فالككاح» والإنكاح؛ والخطبةٌ حلال له 
إذ ليس محرما. 

وأمّا الجماعٌ فبخلاف هذا؛ لأنْ الله تعالى قالَ: لقلا رَقَثْ 
ولا سوق ولا جدَالَ في الج فحرّمٌ الرزفث» وهو الجماعٌ في 
الح جلة لا على الحرم خاصة؛ وما دام يبقى من فرائض الحجّ 
شيءٌ فهو بعد في الح وان لم يكن محرماء والوطءٌ حرامٌ عليه ما 
دام في الحج. 

قال أبو محمّد: ومالك يرى ني اليب المحرّم على الحرم 
الفديةء كما يرى الجزاءً على الحرم في الصيد - ثم رأى هاهنا 
الججزاءً في الصّبدٍ ولم ير الفدية في التطيّبي وهذا عجبٌ فإن 
احتجّوا له بالأثر الوارد في طيب الني 7 ناكا قبل أنْ يطوف بالبيت. 

قلنا هم: لا يخلو هذا الأثرٌ من أنْ يكونَ صحيحاً ففرضٌ 
عليكم أنْ لا تخالفرة» وأنتم قذ خالفتموة أو يكون غير صحيح 
فلا تراعوة» وأوجبوا الفدية على من تطيّبَ كما أوجبتموها على 
من تصيّد ولا فرق. 

ثم نقول لهم: أخيرونا عن إيجابكم الجزاءً على من تصيّدَ 
في الحل بعد رمي جمرة العقبق أحرم هوّ آم غيرٌ حرم ولا سبيل 
إلى ثالث 

قلغا لكم: فحرّموا عليه اللباسَ الذي يحرم على الحرمينَ 
وحرموا عليه حلق رأسه. 


وإنا قالوا: ليس حراماً. 
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قلنا: فلا جزاءً عليه في التصياد. 

فإ قالوا: قذ جاءً النصُ والإجماعٌ بأمره بجلق رأسيء 
وبلباس ما يحرم على امحرمين. 

قلنا: فهذا برهانٌ كافي في أنه ليس محرماًء وهذا ما لا 
لص هم منة. 

وأيضا فإ نهم أوهموا انهم تعلقوا بعمر وابن عمرً؛ وإنما 

عنهما امن من التطيب لا من الصيله وهذا عجب جذاً. 

وأيضاً فالقو م أصحابُ قياس» وهم قذ أباحوا لباس 
القمص» والسراويل وغيرٌ ذلك بعد رمي جمرة العقبة وحلق 
الرأس» ومنعوا من الصي والطيب. 

فان قالوا: قسناه على الجماع. 

قلنا: هذا قياس فاس لان اللباسٌ» والحلى, والطَيب» 
والصّيدَ عندكم خبرٌ واحثٌ وحكمٌ واحدٌ في آله لا ييطلُ به احج 
في الإحراء» وكان للجماع خير آخره لأنه لا يبطل به الح في 
الإحرام؛ فلو كان القياسٌ حقاً لكان قياس الطيبيء والصِيددء على 
الأباس» والحلق أولى من قياسه على الجماع» وبالله تعال 
التوفيق. 

وأمًا قولنا: إن نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعاً - لا 
رمل فيها - وسعى بين الصا والمروة» إن كان متمتعأء أو لم يسع 
إن کان قارناء وكان قد سعى بينهما في اول دخوله فقذ م حجّه 
وقرانٌ وحل له السا - فإجماغٌ لا خلاف فيه مع لَص في قوله 
تعالل: لوَلْطُرَهُوا بيت العتبق». 

وأمّا قولنا: نهم يرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاث ليال 
بأيَامها - يرمون في كل يوم من الأيام الثلانةٍ الجمرات الشلاث 
بعد زوال الشمسي بسبع حصيائتو سبع حصي ات كل جمرة يبدأ 
بالقصوی» ثم م التي تليها؛ ثم جمرة العقبةٍ ي التي رمى يوم م التحر وقد 
م حجّه وعمله كله - فإجماعٌ لا خلاف فيه من أحدٍ. 

وأمًا قولنا: يقف للدّعاء عند الجمرتين الأوليين ولا يقفٌ 
عند الالغة؛ فلما: 


e‏ ا 

ا ll‏ 
ريي الجمرة نيا سيم حَصبَات كبر على إِنْرِ كل حَصَاٍ ثم 
نمدم حتَى لهل قبل القبلَةِ فقوم طَوِيلا ويذعُو وَبَرْقَعْ 
ييي م رمي الخَرَة ة الوْسنطى؛ ثم يأخذ بذات الشمال يهل 
ويقوم قبل القِبلةِ فقوم ويلا ثم يدعو وَيَرهَمُ يديب ثم يقوم 


طَويلا ثم َي جَمْرَة العَبَِ ِن بَطْنٍ الوَادي وَلا يَقِفُ ِنْدَهَاء 
م صرف ويَقول: هَكَذَا رأث رَسُوَلَ الله تلك بعل 

ومن طريق أبي داود أخبرنا علي بن بحر» وعبد الله بن 
سعيدٍ المعنى قالا جميعاً أخيرنا أبو حال الأعر عن عدن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمَّدٍ عن أبيه عن عائشة 
ام لؤمنين قالت «أقَاض رَسُولُ الله ا مِنْ آخر يَؤْيِه جين 
صَلَى الظّهْر نم رَجَعَ إلى منى فَمَكث بها الي يام التشريق 
يَرِْي الجر ة إا زات الشمْس كل جَمْرَةٍ سبع حَصِيَات يكير مع 
كَل حصا 

وأمًا قولنا: ويأكلٌ القارنُ من هديه ولا بد ويتصدق. 

وكدلك من هدي التطوع» فلق ول الله تعال: ابد 
جَعَلَاَا َم من سَعَائِراللّهِلَكمْ فيها حير فَاذْرُوا امم الله علي 
صواف فإذا وَجَبتَْ جنوه فكوا نّا وَأَطِْمُوا القع وَالْمُْترُ» 
«وَكَانَ رَسُولُ الله 4ز وَعَلِيْ رضْوَانٌ الله عليه ارين وَأكَلا مِنْ 
هَذيهمًا وَتَصّدَقا». 

قال أبو محمّدٍ: وروي أئرٌ : أن من لم طف ليت يوم 
التي ر قله غود مُخْرماً كما کان حَنى يَطُوفَ بوه رواه أبو عبيدة 
بن عب اله بن وهب بن زمعة عن أبيه وأمّه زينب بدت آم سلمة 

عن أمّها عن أمّ سلمة ام المؤمنينَ عن التي ز. ولا يصح لان 
ابا عبيدة وإ كان مشهورٌ الشرفي والجلالةٍ في الرياسة فليس 
معروفا بنقل الحديثي ولا معروفاً بالحفظ؛ ول صح لقلنا به 
مسارعينَ إلى ذلك؛ وقذ قال به عروة بن الزبير. 

وأا قولنا: 

فما المتمتعٌ فان كان من غير أ هل الحرم أو لم يكن أهله 
معه قاطنينَ هنالكَ ففرض عليه أنْ يهديّ هدياً ولا بد؛ ولا يجزئه 
أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج. 

إن م جذ هديا ولا ما يبتاعه به فليصم ثلائة ليام من يوم 
يحرم بالحج إلى انتضاء يوم عرفة وسبعة آيام إذا اتقتضت أيامُ 
التشريق. 2 

فإن م يصم الثلائة الآيام كما ذكرنا فليؤخر طواف 
الإفاضة حتى تنقضي ايام التشريق» ثم يصو الثلاثة الأيا فإذا 
أتمها كلها طافَ طواف الإفاضةٌ في اليو م الرّابع» ثم ابتداً بصيام 
السبعةٍ الآيّام. 


فإلا م يفعل حتى خرج عن عمل الحج صاع السبعة الأيَام 
فقط واستغفرٌ الله إِنْ كان تعمّدَ ترك صيام الثلاثة الأيام. 


ولو وجد هدياً بعد إحرامه بالحج لم يزه وفرضه الصّومٌ 


4 ؟- كتاب احج 


ولا بت فان وجده قبل أن يحرم بالحج ففرضه المدي - فلقول 
الله تعالى: طفَمَنْ نه مع بالْحْمرة إلى احج فما اسْتَيْسَرٌ م مِن اهدي 
من لَمْ َجذ قَصيام اة لام في اج وَسَبْعَةٍ إا رجشم يلك 
رة كايلة ذلك لمن لَم يكن هله حَاضِرِي الَنْجِدٍ ارام 
وهذا نص ما قلناه - ولله الحمدُ كثيراً. 

وقد ذ اجار قومٌ أنْ يصوء الثلاثة الأيام قبل أنْ يحرم با لح 
وهذا خطأً؛ لآنه حلاف أمر الله تعالى بأنْ يصومها في احج وما 
لم يحرم المرءُ فليس هو في الحجّ فليس هوّ في وقتو صيام الثلاثةٍ 
الأيام. 

وأيضاً فإته لا يجب عليه ادي المذكورٌ ولا الصيام المذكور 
إلا بتمتعه بالعمرة إلى الحج بنصٌ كلام الله تعالل» وهو مالم يحرم 
باح فليس هو بعد منْ تمع بالعمرة إلى الحج ولا يجزئٌ أداء 
فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالى فيه. وأجارٌ قوم أن 
يصومٌ الثلاثة الام في أيام التشريق. 

وهذا خطأء وقد ذكرنا البرهان على بطلان هذا القول في 
كتاب 00 من هذا الديران» ونهى لحي Ê‏ عن صيام بام 
التشريق جملة 

وبه يقول الشافعي, وأبو حنيفة, وأبو سليماك 
وغيرهم. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعي 
القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرّ قال: لا يصرم 
المتمتمٌ إلا وهرّ حرم لا يقضي عنه إلا ذلك. 

ورويسا عن عائشة وابن عمرّ أيضاً جوارٌ صيام يام 
التشريق للمتمتع» ولا حجّة مع التنازع إلا فيما صح عن الله - 
تعالى» أو عن رسوله عليه السلام.. 

وروينا عن علي من طريق منقطعةٍ عن جعفر بن حم 
عن أبيه بيه أن علي قال في التمتم: يفوته الصو في العشر: آنه يتسحد 
ليلةَ الحصبةٍ فيصومٌ ثلاث آيام وسبعة إذا رجع. 

قال أبو محمّاٍ: ليل الحصبةٍ هي الليلة الرابعة عشرٌ من ذي 
الحجَةٍ التالبة لآخر ليام التشريق. ۰ 

وروينا عن عمرّء وابن ¿ عباس: أن من ل يصم الثلاثة الآيامَ 
في عشر ذي الحجَةٍ لم يکن له أن يصومها بعد. 

قال علي: قول الله تعال - هو الحاكم على كل شيء - 
ولم يوجب تعالى صيامٌ الثلائةٍ الأيام إلا في الح » فيس له ان 
يصومها لا قبل الحج ولا بعد الحج؛ لأنه يكونُ الفا لأمر الله 
تعالى في ذلك» ول يوجب عز وجل صيامها في الإحرام لكنْ في 


-٥‏ مسألةٌ: فإذا جاءَ القارن إلى مكة عمل في 
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الحجّ» وهر ما لم يطف طواف الإفاضة فهر في الحج بعد 

وقالَ أبو حنيفة: إن صامً النّلائة الام بعد أن حرم 
بالعمرةٍ» وقبلَ أنْ يطوف لما أو بعد تمامهاء وقبل أن يحرم بالحج 
اجب زأه ذلاك» ولا يجزئه أن يصومٌ السّبعة الأيَام في عشر ذي 
الحجّة؛ فكانَ هذا تناقضاً لا خفاءَ بو وخلافاً للقرآن كما ذكرنا 
بلا دليل. 

وقال بعضهم: معنى قوله تعال: في الحح» آي في أشهر 
الحج: فقلنا: هذا كذبٌُ على القرآن» فإ كان كما تزعمونَ 
فأجيزوا له صيامها في أشهر الحج قبل أن يعتمر وإلا فق 
م > وصح عن أمّالمؤمنينَ عائشة؛ وعن ابن عمر آنه لا 
يصومٌ الثلاثة الأيّام إلا بعد إحرامه بالحج. 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد, وأبي سليماك ولا 
يعرف لهم مخالفٌ من الصّحابةٍ في ذلك. 

وقالَ الشافعي: يصومهنٌ بعد ليام التشريق ويغرق بين 
اللا والسبعةٍ ول بيوم. 

قال عليٌ: وهذا خطأ وخلافٌ للقرآن كما ذكرناء ولا فرق 
بين تقديم الفرض قبل وقتوء وبينَ تأخيره بعد وقته بغير نص. 

وقال عطاءً: لا يمزئٌ هدي المتعة إلا بعد الوقوفي بعرفة. 

وقال عمرو بن دينار يزع مذ يحرم بالحج. 

وبه ناخد لما ذكرنا آنفا. 

واختلفوا في معنى قوله تعالى: لوَسَبْعَةٍ إا رَجَعْتمْ>. 

فقالَ قومٌ: إذا رجعتم إلى بلادكمْ. وقال آخرون: إذا 
رجعتم من عمل الحج. 

وهر قول سفيان, وأبي حنيفة» وهر المحِيحٌ؛ لأنه لا 
يجوز تخصيصُ القرآن بلا نص ولا ضرورة موجبة لتخصيصي 
وقد ذكر تعالى صيامَ الثلاثة الآيام في الحج؛ ثم 

قال عر وجل: لوَسبْعَةِ إِذَا رَجَعْمَدْ»4 فصح أنه 
ا م ا 
وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: فقذ رويتمٌ من طريق البخاري عن يحسى بن 
بكي عن اللِّش عن عقيل عن الرهري عن عروة عن عائشة نشة أن 
ركرك ل قال: «رمنْ لم يكن كم أفدى َف الت 
ع ا م د د م 
جذ هديا فَيِصُمْ نلاه ام في احج وَسبِعَة إذَا رَجَعَ م إلى أَمْلِها. 


قلنا: نعم والرجوع إلى أهله يقعٌ على وجهين. 


¥۹ 


٥‏ مسألة: فإذا جاءً القارك إلى مكة عمل في 
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أحدهما المشي إلى بلدي والآخرٌ الرجوعٌ إلى أهله؛ وَإِنْ 
حل له فيها ما كان له حراماً بالعمل للحج. ولا يجوز تخصيصُ 
اللَفظر إلا بنص أو إجماع فحمله على كل ما يقعٌ عليه اسم رجوع 
هر الواجب» فن صامٌ السّبعة إذا رجمّ إلى أهله من تحريمها عليه 
فذلك جائنٌ وإِنْ صامها إذا رجع بالمشني فذلك جائز. 
قال أبو محمّد: فان لم يصم الثلائة الأيام حتى آم الحج 
فقذ روّينا عن عمرّ بن الخطاب أنه يعودُ عليه اهدي وصح ذلك 
عن ابن عباس. 
وهو قول عطاء» وطاووس» واه والنخعي» والحكم. 
وروي عنه أيضاً أن عليه هديين: هدي المنعة» وهدياً 
لتاخيروه ول يصح عنه - وبه ياخذ أبو حنيفةء وأصحابة. 
وقال مالك والشافعي: يصومهنٌ بعد الح - وهذا 
قول روي عن علي ول يصح عنه - وقال سعيدُ بن جبير: يطعم 
عن الثلاثة الأيام ويصوم السبعة. 
قال علي: ولا حجَة في أحدرٍ مح الله تعالى ورسوله از 
وقذ نص عز وجل على أن من لم يجد الحديّ صم ثلائة آم في 
احج وسبعة إذا رجع. 
فصح يقيناً أن من لم يِذ هديا ولا ثمنه أن فرضه الصومٌ 
اذكو وأنه لا هدي عليى فإذا هر كذلك بيقين» وبلا حلاف 
من أحدٍ فلا يور سقوط فرضه الواجب عليه. ويجاب هدي قاذ 
جاءً القرآن بسقوطه عنه بقول تلفي فيه لا يصحّحه قران ولا 
سنك ولا يجزئه أيضاً ان يصومٌ الّلاثة ليام في غير الوقت الذي 
افترض الله تعالى عليه صيامها فيه بقول مختلفب فيه لا يصحّحه 
قرآنٌ» ولا سنة - وعم وابنُ عباس يقولان: لا يصوم بعك - 
وعلي يقول: لا يهدي بعد - وسعيدُ بن جبير يقول: لايهدي 
ولا يصومهن؛ لکن يطعم - وغيره لايرى الإطُعا فلم يصح 
يجاب صومء أو هديء أو إطعام بغير إجماع ولا نص؛ بل النص 
مانع منهماء وغيرٌ موجبب للإطعام. 1 
وقد وعدن الله وان ر طلا يكلف الند شيا إل 
وُسْعَهَاك. 
وهو ليس في وسعه أن يصومٌ الثلائة الآيَام في وقستو قلذ 
فاتء فصح أنه ليس مكلفاً بعدُ ما لِيسَ في وسعه من ذلك. 
وقال رسول الله علق : «إذا رتم بأمر فأتوا نه ما 
بم فسقط عنه صومٌ الثلائة الأيام لعجزه هعن أدائها كما 
ار وض عليه مي عر :م که سای عا قلي از 
يأئيّ بها أبداً وتجزئ عند فإِنْ مات ولم يصمها صامها عنه وليّه 


على ما ذكرنا في كناب الصّيام ولا تصامٌ عنه اللاثة الام لأنها 
ليست عليه بعاد إلا آنه عاص لله تعالى إن كان تعمد ترك 
صيامها حتى فات وقتها فليستغفر الله عز وجل وليشب وليكثز 
من فعل الخيرء ولا حرج عليه إن كان تركها لعذر لقول الله - 
تعالى: للا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهًا». 

قال أبو محمّدٍ: وقال أبو حنيفة: إن وجد هدياً قبل أنْ 
يتم صيامَ الثلاثة الأيام أو بعد أن أمَهن» وقبلَ أن يحل في أيام 
النحر فقذ بطلَ صومه وعاة حكمه إلى اهدي وإِنْ وجد اهدي 
بعد انقضاء آيام النحر - وقذ حل أو لم يحل - فصومه تام ولا 
هدي عليه. 

وقال مالك والشافعي: إن وج الهديّ بعد أن دخل في 
1 لك ELS‏ 
يأخذ في الصّوم عاد حكمه إلى الهدي. 

قال علي: كلا القولين لا دليلَ عليه ولا حجَّةً في احا مع 
كلام الله تعالى , اا أوجب تعالى ما اوت معن ای اوجن 
الصّوم إن لم يجد اهدي بان يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج فهر ما 
يحرم باج ٠‏ فليس متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يجب عليه - 

حتى الآنّ - هدي» ولا صوم. ولا خلاف بين اح من اهل 
الإسلام في أن المسلم إن اعتمرء وهو يريد المع ثم لل يجج من 
عامه ذلك فاته لا هدي عليه ولا صو فصح يقيداً آنه لا يحب 
عليه ذلك إلا بدخوله في الح فإنه حينئلر يصيرٌ متمبّعاً بالعمرة 
إلى الحج» فإذا لا شاك في هذا فإنما حكمه حين وجب عليه ذلك 
الحكم بالتمتع لا قبلَ ذلك ولا بعد ذلك. 

فان كان في أثر حينَ إحرامه بالحج قادرا على هدي ففرضه 
ادي بنص القرآن سواء أعسر بعد ذلك أو كان معسراً قبل 
ذلك ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى عليه من الهدي بدعسوى 
لا برهانَ على صحّتها من قرآن ولا سند وعليه أنْ يهدي متى 
وجد. ١‏ 

فإ كان في أثر حينَ إحرامه بالحج لا يقدرٌ على هدي 
ففرضه الَو بن القرآن سواءً كان قبلَ ذلك قادراً على هدي 
أو قدرّ عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه 
بالقرآن بدعوى لا برهانٌ على صحّتها من قرآن ولا سنةٍ. 

وقاسه الحنفيون على الطلقة التي لم تحضن تعتة بالشهور 
فتحيض قبل إتمام عدّتها فإنها تسل إلى العدّةٍ بالأقراء؛ أو بامطلقة 
يموت زوجها قبل مام عدتها فتنتقل إلى عدَّةٍ الوفاةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياس كله باط ثم لو 
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صح لكان هذا منه عن الباطل لأنه لا نسبة بين الحج وبين 
الطلاق» وإنما انتقلت الي لم تحض إلى العدّةٍ وَ بالأقراء؟ لان القرآن 
جا بذك نض وبان عله لمطلقة الأقراء إلا ان الت لم تحضن أو 
يست من الحيض عتها الشهور فإذا حاضت فبيقين ندري أنها 
ليست من اللّواتي لم يحض ولا من اللائي يعسن من الحيضٍ 
فوجب أنْ تعتد جا أمرها الله تعالى أنْ تعتد به من الأقراء» وإنما 
انتقلت المتوفى عنها زوجها إلى عَدَةٍ الوفاة؛ لأنها ما دامت في 
العدّةٍ فهي زوجة ل وجي أحكام الرَوجيَةٍ باق عليهاء وترئه 
ويرئهاء فإذا مات زوجها لزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما 
أمرها الله حا لمر ارورم ار 
وخلافهم القرآنٌ بآرائهم 

وأمًا قولنا: إن هذا حكم من كان أهله قاطنينٌ في في الحرم 
بمكة فلأ الله - تعالى قالَ: لَك لِمَنْ لم يكن هله حَاضِرِي 
المنجد الخرام). 

ووجدنا الاس اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: حاضرو المسجدٍ الحرام هوّ من كان ساكنا 
في أحدٍ المواقيت فما بين ذلك إلى مكة. 

وهر قول روي عن عطاء ول يصح عن وصح عن 

وقال الشافعي: هم من كان من مكة على أربعة برو بحيث 
لا يقصرٌ الصّلاة إلى مكة؛ وصح هذا عن عطاء. 

وقال مالك: هم آهل هك وذي طوى. 

وقال سفيان وداود: هم أهلٌ دور مكة فقط؛ وصح عن 
نافع مولى ابن عمس وعن الأعرج. 7 

وروینا عن عطاءء وطاووس: انهم أهلٌ مكة إلا أن طاوساً 
قال: إذا اعتمر المي من احا المواقيت : ثم حججّ من عامه فعليه ما 

على الع - ونا ذلك من طرق وكيع عن فيا عن عبد 
الله بن طاووس عن أبيهِ 

وروا من طريق عبد الاق عن معمر عن الزهري في 
حاضري المسجدٍ الحرام قال: من كان أهله من مكة على يوم أو 
نحوو. 

وقال آخروث: هم آهل الحرم: 

كما روینا من طريق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيل بن 
يي عن ابن عباس قال: المسجدُ 
الحرامٌ: الحرم كله 


٥‏ مسالةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


«كلا 


ومن طريق الحذاقّ عن عبد الرَّزّاق أخبرنا معمرٌ 
وسفياك بن عبينة قال معمرء عن رجل عن ابن عبّاس» وعن عبد 
الله بن طاووس عن ابي وقالَ سفيان: عن ابسن أبي يح عن 
مجاه ثم افق ابن عباس» وطاووس» ومجاهد في قول الله - 
تعالى: اذك لمن لَمْ يكن أله حَاضيري الجا ر لحرا قالوا 
كلهم: هي لمن لم يكن أهله في الحرم. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة وأصحابه ففي غايةٍ 
الفسادء وما نعلمُ هم حجّة إلا نهم قالوا: وجدنا من كان من 
أهل ما دون المواقيت لا يجوز لهم إذا أرادوا الحجّ أو العمرة أنْ 
يتجاوزوا المواقيت إلا محرمينَ» وليسَ لهم أن يحرموا قبلهاء فصحٌ 
أن للمواقيت حكما غير حكم ما قبلها. 

قال علي: وهذا الاحتجاجُ في غاية الغثاث ويقالٌ لهم: نعم 
فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب من هذا أن يكونّ أهل المواقيت فما 
وراءها إلى مكة هم حاضرو المسجد الحرام؟ وهل هذا التَخْلِيِط 
إلا كمن قالَ: وجدنا كل من كان في أرض الإسلام ليس له أن 
يطلق سيفه - فیمن لقي - وغارته؟. ۰ 

ووجدنا من كان في دار الحربب له أن يطل سيفه وغارتة» 
فصح ان لأهل دار الإسلام حكماً غير حكم غيرها فوجب من 
ذلك أن یکو جمبعٌ أهلٍ دار الإسلام حاضري المسجد الحرام. 

ثم يقال فهم: إن الحاضرَ عندكم يتم الصّلاة والمسافرٌ 
يقصرها فإذا كانَ أهل ذي الحليفة: والجحفةٍ حاضري المسجد 
الحرام - وهم عندكمْ يقصرون إلى مكة ويفطرون - فكيف يكونٌ 
الحاضرٌ يقصرٌ ويفطر؟. 

والعجبٌ كله أن جعلَ من كان ني ذي الحليفةٍ ساكناً من 
حاضري المسجد الحرام وبينهم م وبين مكة خحرُ مائي ميل» وجعل 

من كان ساكثاً لف يلملمٌ ليس من حاضري المسجد الحرام 

ولیس بينه وبينها إلا ثلاثة وثلاثون ميلاء فهمل في النُخليطٍ أكثرٌ 
من هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ إذ صارت الشرائع في دين 
الله تعالى تشرّعٌ بمثل هذا الرّأي. 

وأمًا قول مالك: تتخصيصه ذا طوى قول لا دليلَ عليه 
ولا نعلم هذا القول عن أحدٍ قبل مالك. 

وأمَا قول الشافعي: فإنه بنى قوله هاهنا على قوله فيما 
تقصرٌ فيه الصّلاة» وقوله هنالك خطأً فبنى الخطاً على الخط] - 
ويقالٌ هم: أنتمْ تقولون: لا جور النِيِمُمْ للحاضر المقيم أصلا 
ويجوزٌ لمن كان على ميل ونحوه من منزله؛ فهلا جعلتم حاضري 
المسجد الحرام قياساً على من يمور له النيمَمُ؟ وهذا ما لا انفكا 
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من وهذا مما حالف فيه الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيون: 
صاحباًء لا يعرف له حالف من الصّحابق وهم يشتعون بهذا. 

وأمَا قول سفيان, وداود: فوهمٌ منهما؛ لان الله تعال ل 
يقل: حاضري مكة؛ وإنما. 

قال تعالى: لحَاضِرِي الج ر الحرام) فسقطت مراعاة 
مكةَ هاهناء وصح أن المراعى هاهنا إنما هر المسجد ال حرا فقطء 
فإِذْ ذلك كذلك فواج ب أن نطلب مراة الله تعالى بقوله: 
لحَاضِرِي السجد ب الحرام) لنعرف من ألزمه الله تعالى اهدي أو 
الصو - إن تتم - عن لم يلزمه الله تعالى ا 
لفظة المسجد الحرام " لا تخلو من أحدٍ ثلاثة وجوه لا رابع لها: 

ما أن يكون الله تعالى أرادٌَ الكعبة فقطء أو ما أحاطت به 
جدران المسجد فقط ام أراد الحرم كل لأنه لا يع اسم مسج 
حرام إلا على هذه الوجوه فقط. فبطل أن يكون الله تعالى أرادٌ 
الكعبة فقطة لأنه ركان ذلك لكان لا سقط اى إلا عة 
أهله في الكعبةٍ وهذا معدوم وغيرٌ موجود. وبطل أن يكون عز 
وجل آ5 ما ات به جدراةً الج حرو فق ل السجة 
الحرامٌ ق زيدَ فيه مرّة بعد مرّ فكان لا يكونُ هذا الحكم يتقلٌ 
ولا يثبت. 

وأيضاً فكان لا يكونُ هذا الحكمٌ إلا لن أهله في المسجد 
و وهذا معدومٌ غير موجوده فإذ قد بطل هذان الوجهان فَقَد 
صخ القالث إذ ل يبن غيرة. 

وأيضا فإنه إذا كان اسمٌ المسجد الحرام يق على الحرم كله 
فغيرٌ جائز أن بخص بهذا الحكم بعض ما يقعٌ عليه هذا الاسم 
دون ماما رقع عا بلا روا 

وأيضاً فإن الله تعالى قذ بيّنَ علينا فقال: يريد الله لين 
كم فلو اراد الله تعلل بعض ما يقع عليه اسمٌ مسجد الحرام 
دونَ بعض لا أهملَ ذلك ولبينة» أو لكان الله تعالى معئناً لنا غير 
مبيّن علينا ما الزمناء ومعادً الله من أن يظرنً هذا مسلم.. 

فصح إذ م يبن الله تعالى آنه را بعضَ ما يقم عليه اسم 
المسجد الحرام دون بعض فلا شك في أنه تعالى أرادٌ كل ما يقع 
علدا الخد ترا 

وأيضاً فان الله تعالى يقرل: لاثما المشركون نجس فلا 
قروا الَسجد ارام بعد حَامِهمْ هَدا) فلم يختلفوا في أنه تعالى 
أرادٌ الحرم كلَهُ فلا رر تخصيص ذلك بالدّعوى. 


وصح عن رسول الله تق من طريق ١‏ بي هريرة» وجابر» 
وحذيفة «جُعِلَتْ 2 الأرْضر مسسْجدا رَطهُورا». 


مسألة: من كان له أهلٌ حاضرو المسجد الحرام 
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فصح أن الحرم مسجد لأنه من الآرض فهو كله مسجد 
حرام فهو المسجدٌ الحرامٌ بلا شك والحاضرون هم القاطنون غيرٌ 
الخارجِين؛ فصح أنّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام هم من 
كان أهله قاطنينَ الحرم. ۰ 

فان قيل: فان من سكنّ خارجاً منه بقربه همْ حاضروة. 

قلنا: هذا خطاً: وبرهانُ فسادٍ هذا القول أننا نسألكم عن 
تحديدٍ ذلك الترب الذي يكونٌ من هر فيه حاضراً ما يكوك من 
غر غير عاضر وقد اسيل إل تفصيلة |3 ولعتو و 
أن الأرض كلها خط بعد خط إلى منقطعها. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي 
بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيمَ بن يزيد التي أن أباه قال 
لهُ: اممف أباثر يفوك سات رَسُولَ الله لل عَنْ أَوْل 
مسجل وْضِعَ في الأْضء فَقَالَ: الَسجد الخَرَامُ». 

قال أبو محمّد: فصح آنه الحرم كله بیقین لا شك فبه لن 
الكعبة لم تن في ذلك الوقستي وإنّما بناها إيراهيمٌ وإسماعيل 
عليهما السلام قال - عر وجل: ولذ رفع إِبرَاهِيمٌ القوَاعِدَ من 
الت وَإسْمَاعِيل4 ول ي امسجدُ حول الكعبة إلا بعد ذلك 
Ea‏ ولا خلاف بينَ أحاو من الأَمَةٍ في أنه لو زيد في 
السجد ابد حتى يعم به جميعٌ الحرم يسمّى مسجداً حراماء وأنه 


لو زي فيه من الحل لم يسم ما زيدَ فيه مسجداً حرام فارتفع كل 
إشكال ولله الحمدُ كثيراً. 


-١‏ مَسائل مِنْ هذا الاب 


A“‏ ال عا تاهافت وو ا 
الحرام وأهل غيرٌ حاضرينَ فلا هدي عليه ولا صوم؛ لان أهله 
حاضرو المسجد الحرام فمن حج بأهله فتمتمً» فان اقام أكثرٌ من 
ا سر را ل 
إلا اربعة آيام فاقل فليس أهله حاضري المسجد الحرام فعليه 
اهدي أو الصوم. 

وقذ حح مع رسول الله لز أ أهلده و اغة من أضحان: 
رضي الله عنهم بأهلهمْ فوجب على من نّم منهم الهدي أو 
الصّومٌء فصح أن من هذه صفته فليسَ أهله حاضري المسجدٍ 
الحرام؛ وإنما اقام رسول الله عليه السلام بمكة أربعاً في حجّةٍ 
الوداع» ثم رجعنا عن هذا القول إلى أنه إن اقام باهله بمكة 
عَسرَين ن يوما فال فليسَ عن أهله حاضرو المسجد ا حرام فان بقي 
أكثرٌ رمن عَشرين يوماً مذ يذخ مكة بل آذ يهل باح فهر من 


4- کاب الج 
ا ا 
سخ م شرم الب تله راسي 
ومو ا 
المحم ب وباللّه تعالى التوفيق. 

وأهّا قولنا: إن اهدي الواجب على المتمتع رأسْ من الغدم 
أو من الإبلٍ أو من البقرء أو شرك في بقرة أو ناقةٍ بين عشرة فاق 
سواء كاتا متمتعين أو بهت ؛ أو كان فيهمْ من يريد نصيبه لحما 
للأكل أو البيع أو لنذر أو لتطوع فلقول الله - تعالى: لفَمَنْ تمع 
بالعمرةٍ َ إلى الحج فَمَا امْتيِسَرَ مين الهذي) واسم اهدي يقعٌ على 
الشاةء والبقرق» والبدنةٍ. 

وريا عن ابن مسعود أنه كان مير في ذلك الشاة. 
ل 
ذلك شا و إنما في ذلك الناقة أو لبر 
sS‏ 
لي ابن عمرً: صومٌ ثلاثة أيام في احج وسبعةٍ إذا رجعت إلى آهلك 
أحبٌ إل من شاةٍ. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيدٍ عن غيلانَ بن جرير قال: سمعت 
ابن عمرٌ يسال عن هدي المنعةٍ - وهم يذكرون اتا - فقال ابن 
عمر: امه ناك ور او كرك لاق 

وعن عروة ب بن الزبير مثل قول ابن عمر.. 

وروّينا عن طاووس الترتيبَ - روّينا من طريق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن عبد الله هو ابن المديئ - 
أخبرنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج قالَ: سمعت ابن 
طاووس يزعم عن أيه أنه كان يقسول: بعد يسار رجلا 
استيسرٌ جزورٌ فجزورٌ وإن استيسرٌ بقرة فبقرة» وإن لم يستيسرٌ إلا 
شَاءٌ فشاة. 

قال: وكانّ أبي يفرق بين ما | شنم تمسر 


قال: فإن استيسرَ على قدر يساروء وتسر ما شاءً. 


5م مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 
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قال أبو محمّدٍ: وروّينا من طريق البخاري أخيرنا 
إسحاق .بن منصور أخبرنا النضرٌ بنْ شميل أخبرنا شعبة أخيرنا 
أبو جمرة هو نصرٌ بن عمران الضّبعيُ - قال: سالت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن القع فأمرني بها وسالته عن الهديء فقال: 
فيها جزورُ» أو قز أو شات أو شرك في دم؛ وهكذا: 

رويناه في تفسير هدي امتعة أيضاً من طريق الحجّاج بن 
ا ل عن ابن عباس وبهذا 
تأخذ. 

فَأمًا إجازة الشّاةٍ في ذلك فهر قول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي: 

وام الشرلكُ في الدم فبه يول أبو حنيفة والشافعي. 
والأوزاعي. وسفيان الثورئ» وأحمد بن ن¿ حنبل» وإسحاق» وآبر 
ثورء : وأبو سليمات؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جور الشرك في 
الم إلا بان يكونوا كلهم يريدونه للهديء وإن اختلفت أسبابهم. 

وقال صاحبه زفرٌ بن المذيل: لايجورٌ إلا بأنْ تكون 
أسبابهئ واحدة, مثلم أن يكونوا كله معن أو كلهم مفتدين» 
ونحرُ هذا. 

وقال الشافعي» وأبو سليمان: كما قلناء إلا آنَهمْ كلهم 
قالوا: لا يجورٌ أن يشر فيه أكثرٌ من سبعةٍ. 

فما قول مالك: فإنهم احتجّوا برواية رويناها من طريق 
أبي العاليةء وسعيدٍ بن جبير» وابن سيرينَ» كلهم عن ابن عمر. 

قال أبو العالية: سمعت ابنَ عمرَ يقول: يقولون: البدنة 
عن سبعةٍ. والبقرة عن سبع ما أعلمٌ التفس تجزئ إلا عن 
لقي 

وقال سعيدٌ بِنُ جبير عنه أنه قال: ما كنت أشعرٌ أن التقسَ 
تجزئ إلا عن النفس. 

فاك تسن E‏ 
من إنسان واحلر. وهو رأي ابن سيرين. 

وكره ذلك الحكم وخاد بن أبي مسليمان, ما نعلم لهم 
شبهة غير هذا. 


عن أكثرٌ 


وهذا لا حجّة فيه لان ابنَ عمرّ قاد رجعً عن هذا إلى 
إجازة الاشتراك: وإنما أخبرٌ هاهنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به 
ولیس من لم يعلمْ حجّة على من علمَ. 

حذثنا يوسف بن عبد الله التمريُ أخبرنا عبد الله بر 


محمد بن يوسف الأزدي القاضى أخبرنا إسحاق بن أ مد أخبرنا 
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أحمدٌ بِنْ عمرو بن موسى العقيلي أخبرنا حمَدٌ بن عيسى الحاشمي 
أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا وكيم بن الجراح أخبرنا عريفُ بسن 
درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرٌ قال: الجزورٌ والبقرة 
عن سبعةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: إجازته عن ذلك دليلٌ بن على أنه علمَ 
بالسَّةٍ في ذلك بعد أن لم يكن علمهاء وقد جاءً هذا نصاً عنة: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن مير أخبرنا 
مجالدٌ عن الشخْبي قَالَ: قلت لابن عُمَرٌ: لََرَهُ وَالعِدُتُجْرِئُ 
عَنْ سَبْعَة؟ فَقَالَ: وكيْف؟ ألهَا سَبة آنفُس؟ قلت لَه: إن 
أَصْحًا e‏ قل 0 0 

و 
رای لا عن اثر - فیطل أذ يكون فنا اقول تلق اا 

وقد ذكرنا عن ابن عمر آنقاً آنه رأى الصُومَ في التمتم ولم 
يجر الشّاة في ذلك. 

ورؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان 
اوري عن زيا بن جبير قال: مدعت ابن عدن سال ع يهدي 
هلا فقال: ما رأيت أحداً فعلَ ذلك. 

قال علي: من الباطل الفاحش أن يكون ابن عمرَء أو غيره 
حجّة في مكان غير حجّةٍ في مكان آخرٌ. 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الشوري عن 
حمَادٍ بن ابي ليما عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: كانَ أصحابُ 
حمر از يقولون: البدنة عن سبع والبقرة ة عن سبعة. 

وعن قتادة عن انس كان أصحابُ عمّدٍ ا يشركون 
السّبعة في البدنةٍ من الإبل. 

وعن سفيان الور عن مسلم القرّي عن حب العرني عن 
علي بن أبي طالب قال: ا عي ا ة عن سبعة. 

وعن سفيان الوري عن زهير بن أبي ثابتٍ عن سليمان 
بن زافر العبسي قال أنا وأمّي أخذنا مع حذيفة بن اليمان من 
بقرةٍ عن سبعةٍ في الأضحى.. 

وعڻ نيان الثرري عن أبي حصين عن خسار بن مبعار 

عن أبي مسعود البدري قالَ: د البلنة عن سكل والشرة عن 


سبعة. 
م 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن سعيد بن 
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أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة أ م المؤمنين 
قالت: البقرة» والجزورٌ عن سبعة. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن 
إبراهيم التخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: البقرة» والجزود 
عن سبعة. 

وعن يحبى بن سعيٍ القطان عن سعيلد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس قالَ: الو وال عة 

وصح E‏ 
التيمي» وأبي عثمان النهدي؛ والحسن الصري وقتادة وسالم بن 
عباد الله بن عمرًء وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

والحجّة هذا القول: 

ما رؤيناه من طريق مالك عن أبي الرْبير لكي عن بابر 
بن عبلر الله أنه قالَ: لحرا مَمَ رَسُول الله تيا يوم الحدَييةٍ 
الله ع عة اة ة عن سَبْعَةً). 

ومن طريق يحبى بن سعيار القطان أخبرنا جعفرٌ بن حم 
ا أبي هو محمد بن علي بن الحسين - أخبرنا جابرُ بن عب 
الله فذكر حجّة الي يمير وفيها f)‏ رَ عليه السلام لا ست 
فأعْطى عَلِيَا تحر ما عبر وَأشْرَكه في هَديوِا. 

ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخيرنا أبو داود هو 
الطَيالسيُ - أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا َا بن سلمة عن 

یں موعن این ¿ أبي رياح عن جاب بن عبد الله أن 

رَسُولَ الله ت نكر التدنة غر عة والنقرة علا ست 

قال أبو محمد : فصحّ هذا عن الي ) ير وهو إجماعٌ من 
الصحابة كما أوردنا. 

وأمّا قول من لم جز ذلك إلا عن سبعة فإنه تعلق بما ذكرنا 
عن رسول الله تيتا وعن الصّحابة رضي الله عنهم. 

فما الصحابة رضي الله عنهم ومنْ بعدهمْ فقد اختلفوا: 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا إسحاق بس 
راف کرای زارو ١‏ ا ب و ا اجن 
بن واقل عن علياءً ۽ بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كنا 
مَعَ رَسُول الله بتي فَحَضَرَ المّْرُ حرا الع عَنْ عَشْرََا. 

ومن طريق الحذافي عن عباد اراق أخزنا عع ارتا 
قتادة قال: قال سعيدٌ بن المسيّب: البدنة عن عشرة: 

فهذا اختلافٌ من الصحابة والتابعين» على أثنا إذا تأملنا 
فعلَ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وقوهم في ذلك فإنما هوّ أن البقرة 
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عن سبعة والبدنة عن سبعةٍ» وهذا قول صحيح وليس فيه منم 
من جوازهما عن أكثرٌ من سبعة. 

وكذللك الأئرٌ عن رسول الله تك أيضاً إنما فيه أنه عليه 
السلام: نَحَرَ البَدَنْةَ عَنْ سَبْعَق وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبعة)» وهذا حق 
ودينٰ» ولیس فيه منع من نحرهما عن أكثرٌ من سبعةٍ» أو عن أقل 
من سبعة . 

وكذلك ما رويناه من طريق أبي داود آخبرنا موسى بن 
إسماعيلٌ أخبرنا حمادُ بن صلمة عن قيس بن سعار عن ع 
أبي وباج عن جاب بن عي اللي : أن رسول الله © مك كز قال: «ابَقَرَةٌ 
عن سَبْعَةَ وَالجَرُورٌ عن سبعَةا. 

فنعم» قالَ: احق وقوله المحئ» وليس في هذامنع من 
جوازهما عن أكثرٌ من سبعة إِنْ جاءً برهان بذلك» وإلا فلا تج رر 
الرّيادة على ذلك بالدعوى. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا عمرو 
بن عثمانٌ» ومحمّدُ بن مهرانَ الرّازِي قالا جميعاً: حدثنا الوليدٌ بر 
مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله :8 بح عَمّن 
اغتَمرَ من أزوَاجه بره بن 

. وهن طريق البخاري انا عشم هر اين بي شية - 
ارت س عن ارون د ETE‏ 
ا e‏ 
اتل حل من لم يكن ساق مني ا بشو 
فَأَحللنَ». 

قال أبو محمّدٍ: كن رضوانٌ الله عليه تسعاً خرجت 

ل ا 
LESSEN‏ 


سبعة. 


فإ قيلَ: قد روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ.. 

قلنا: هذا لفظاً: 

ل ا 
حديئاء وفيهة :يضما ا ما هذا؟ ا 
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الله علي عَنْ ائه البقرَه. 

وقد روينا هذا الح نفسه عم هر أحفظ وأضبط من | 
الماجشون عن عبد الرّحمسن بن القاسم عن أبيه عن عائشة آم 
المؤمنينَ فين ما أحمله ابن الماجشون. 

ورويناه من طريق , البخاري عن مسو عن سفيان بن 
عيبنة عن عبار الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ة آم المؤمنين 
فذكرت الحديث 'وفيه «قَالَت: فلا كنا بونى ايت بلحم بَقَرِء 
فَقْلت: مَاهَذَا؟ قَالوا: حى رَسُولٌ الله لظ عَنْ أَزُوَاجه 
بالبقره. 

فبيْنَ سفيانُ في هذا الخير - وهو الذي رواه عبد العزيز بن 
الماجشون نفسه - أن تلك البق كانت أضاحي» والأضاحي غيرٌ 
اهدي الواجب في المت بالعمرة إلى الحجٌ بلا شك. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج حدثني محمّدُ بن حاتم 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابو الب آنه سمع 
جاب بن عبد اله بحدث عن حجَة الي 4ة افَمَنَارَسْوكُ الله 
ت إذا حلا ن نهدي وَنَجْمَعَ افر ما في الفِيةٍ وَدِْكَ حِينَ 
مَرَهُمْ ان يلوا في هَذيهم مِنْ حَجُه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا سندٌ لا نظيرَ له وبيانٌ لا إشكالَ فيه 
والبقر يقع على العشرة وأقل واک فنظرنا في الآ فوجدنا اللّه 
تعال أيضاً يقول: قَمَنْ د َع بِالْعُمْرَةِ إلى الج هُمَا اسْيسَرَ ين 
اهڏي) و' من " غين فجارٌ الاشتراكُ في الهدي بظاهر الآية. 

فإ قيل: فمن اين اقتصر على العشرة فقط؟. 

أحدهما: أنه م يقلن أحذ بأنه جور أنْ يشترك في هدي 
فرض أكثر من عشرةٍ. 

والثاني: 

ما رويناه عن طريق البخاري اخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 

الأحوص أخبرنا سعيد بن مسروق عن عبلية بن رفاعة بسن راقم 
بن خدييع عن بيه عن جله راقم .بن خديج فذكرٌ حديث حنين ' 
وفيه: : أله عليه السلا م اسم بَدِنهُمْ وَعَدَلَ يرا بعَرِ شييَاو». 

قال علي: قن صح إجماعٌ المخالفينَ لنا مع ظاهر الآيةٍ بأن 
شاة تجزئ في اهدي الواجب في التَمتعِء والإحصاره والتطوع» وقذ 
عدل رسول الله ۶# عشر شياه ببعير. 

فصح أن ا أن البقرة كالبعير 
في جراز الاشتراكٌ فيها في ال هدي الواجب فيما ذكرنا. 
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فصح أن لبعيَ والبقرة ة يجزئان عمًا يجزئٌ عنه عشرٌ شياو 
وعشرٌ شياه تجزئ عن عشرق فالبعير والبقرة يجزئئٌ كل واحاٍ 
منهما عن عشرة. 

وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيّبء وإسحاق بن 
راهويه. 1 ٤‏ 

وبه نقولٌ لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من منعَ من اختلاف أغراض المشتركينَ في اهدي 
فإنهم احتتجّوا بأنْ قالوا: :إذا كان فیهم من يريك نصيبه للببغ» »أو 
للأكلٍ لا للهدي فلم تحصل البدنة» ولا البقرة مذكاة للهدي 
للقصود به إلى الله عز وجل. 

وحجَة زفر: آله م يحصل اهدي المذكورٌ إذا اشترلة 
المحصرٌ والمتمتع» والمتطوّعٌ» والقارن» فلم يحصل مذكى لما قصده 
به كل واحدٍ منهم والذكاةٌ لا تتبض. 

قال أبو محمّد: وهذا لا يحل الاحتجاج بو؛ لأنه قاذ صح 
عن رسول الله ت كما أوردنا آنه مر أن تمع افر منهمْ في 
اهدي وآنه قال عليه السلام: «الْبَقَرَةٌ عن سبد الجر ور عن 
سبع فعمّ عليه السلام ول بخص من اتفقت أغراضهم تمن 
اختلفت؛ وإتما أمرنا في اهدي بالتذكية وبالئيّةِ عمًا يقتصده الم 
وقد قال عليه السلام : لكل اْرئ ما رى» فحصلت البدنة 
والبقرة مذكَاةٌ د ذكيت كما أمر الله تعال بأمرٍ مالكها وسمى الله 
تعالى عليها؛ ثم لكل واحدٍ منهمْ في حصته منها ته قال - عر 
وجل: ولا تكيب كَل نفس إلا عََيْهَاك فاحكامٌ جملتها أنها 
مذكاة؛ وحكمٌ كل جزء منها ما نواه فيه مالكة» ولا فرق حيشا 

ين أجزاء سبعةٍ من البقرق أو البعير وين سبع شياه ولا يختلفون 
في آنهم» وإن كانت أغراضهم مت متفقة وكان سببهم كلهم واحداًء 
فان لكل واحدٍ حكمه وأنه قد يكن أن يقبل الله تعالى من 
كر وي ان ولا يقدح ذلك في حصة المتقبل 
منه» وبالله تعالى التوفيق 

وأمًا قولنا: لا يجزئه أنْ يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج» وأن 
له أنْ يذبحه أو ينحره متى شاءً بعد ذلك ولا يجزئه أنْ يهدية» 
وينحره إلا بمنى أو مةه فلن الله تعال قال: لفَمَنْ تمع 
بِالعمرَة | إلى الحج فمَا امسر ين الَذي» فإنما أوجبه تعالى على 
من تتم بالعمرة إلى الحج» لا على من لم يشمت بالعمرة إلى الحح 
بلا شك فهر ما لم يحرم با حح فلم يتمع بعد بالعمرة إلى الح 
وإذ لم ي يتمتع بعد بالعمرة ة إلى الحج فالهدي غير واجسبم عليوء ولا 
زئ غيرٌ واجبي عن واج إلا بنص وارد في ذلك؛ ولا خلاف 
بين احا في أنه إن بدا له فلم يح من عامه ذلك فاته لا هدي 
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عليه؛ فصح أنه ليس عليه هدي بعد وإذا ل يكنْ عليه فلا جزئه 
ما ليس عليه عمًا يكونُ عليه بعد ذلك. 

وهو قول الثتافعي, وأبي سليمان. 

وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأنٌ هذا اهدي قذ بِيّنَ الله 
تعالى لنا أل وقتِ وجوبي ول يد آخرٌ وقت وجوبه بح وما 
کان هكذا فھو دين باق أبدأ حتى یؤدّی؛ والأمرٌ به ثاب حتی 
يؤدّى؛ ومن خصه بوقتو محدود فقذ قال على اله تعالى مالم يقله 
عز وجل وهذا عظيمٌ جداً. 

وقالَ أبو حنيفة, وماللك: لا يز هديه قبل يوم التحرء 
وهذا قول لا دلیل على صحّته بل هر دعوی بلا برهان» وما 
كان هكذا فهرَ ساقط؛ والعجبُ من تجويز أبي حنيفة تقديمَ 
الرّكاة وإجازة أصحابه لن نذرٌ صيامً يوم الخميس فصامٌ يوم 
الأربعاء قبله أجزأه : ثم لا يجيزونَ هدي المتعةٍ قبل يوم النحر. 

وأمَا قولنا: إنه لا مجزئ إلا بمكة أو منتى فان قوماً قالوا: 
زئ في كل بلد؛ لان الله تعالى لم يحدُ موضع أدائه فهو جائ في 
كل موضع» ولو اراد الله تعالى قصره على مکان دون مکان لبيّنه 
كما بين ذلك في جزاء الصيد بقوله - تعالى: «هَذيا بالغ الک4 
ول يقل في هدي المتعة ولا في هدي احص وما كان رَبك 
سا. 

فان قيل: نقيس اهدي على اهدي في في ذلك. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لرْ كان حا لكانَ هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنه إن صححتم قياسكم هدي المتعةٍ على هدي جزاء 
الصيدٍ لزمكم أن تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من الهدي 
والصّيام في هدي المتعةٍ وأنتم لا تقولون هذا؛ فظهرَ فسادُ قياسكم 
وتناقضة. 

قال أبو محمّاد: لك الحجّة في ذلك أن الله تعالى قال: 
9ون يعم عار الله ها من تقر القأرب كم فيا افع 
إلى أَجَلٍ م مُسَمُى ثم مَحِلهَا إلى الت العتيق4. 

وقال تعالى: ران لاما َكُمْ ِن سَمَارٍ الله َك 
فيا خير». 

فجاءً التصُ بان شعائرٌ الله تعالى #مَجِهًا إلى الت 
العتيق) وان البدن من شعائر اله تعال فصحٌ يقيناً ان مها 
إلى الت العتيق) ولا خلاف بين أحدٍ في أن حكمّ المدي كله 
كحكم البدن: 

روینا من طريق أبي داود أخبرنا هذ بن حنبل اخبرنا 
يحبى بن سعيار اقطان أخبرنا جعفرٌ بن حمل بن علي عن أبيه أن 
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جابر بن عب الله حدنه أن رسول الله 6 
وَمِنى كلها مَنِحَرً. 

أخبرنا احم بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبي الله بن الحسين 
بنٍ عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن تحمّدٍ ينور أخبرنا محمد بن امد 
رلته ترام ادي عرزي مل اين يا 
غياش عن جعفر بن تحمَّلدٍ عن أبيه عن جابر «أن رَسُولَ الله ا 
ال عند الْسَر: هذا الح وَفِجَاج مَكة كلها محر «وَقَاَ عليه 
السلام في مِنى: ذا انر وَفِجَاج مِنى كلها نره فصح أنه 
حيثما نحرت البدنُ» والإهداءٌ من فجاج مكة ومنى - وهو الحرم 
کله - فقذ أصاب الناحرٌ» وأنه لا جور نحرُ البدن والهدي في غير 
الحرم إلا ما خصّه النَصُ من هدي الحصرء وهدي التطرع إذا 
عطب قبل بلوغه مكة. 

ورؤينا عن طاووس» وعطاء قالا: کل ما کان من هدي 
فهر مك والصِيامٌ والإطعام حيث شت - وعمن مجاهار: اغا 


م 
حيث مستا 


وأمًا قولنا: ومن كان املد ناکین ل ار قلا وار ي 
متعه هدي ولا صو وهر تحن في ختعه وقال قومٌ: هر 
مسيءَ في تمتعه: 

قال أبو محمّدٍ: قال الله - تعالى: لفَمَنْ تمع لمر إلى 
الع فنا راكع ين لذي تدز لم نج ا لاد نار في 
الح وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتَمْ بلك عه عَشْرَةَ كَامِلَة ذلك لِمَنْ لم يكن اَهَل 
حَاضري الْمسْجد الحرّام. 

قال علي: فقا المخالفو: لو أن الله تعالى راد ما قلعم 
لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ فصع 
أن التعة إنما هي لغير أهل مكة. 

قال أبو محمّد: ليس كما قالواء لأن اهدي أو الصو الذي 
أوجبه الله تعالى في التمتّم إنما هو نسك زائد وفضيلة وليسَ جيرا 
لنقص كما ظنٌ من لا بحق؛ فهو لهم لا عليهم. 

برها صحَةٍ ذلك: قول رسول الله غلك: الو اسْتَقبلت 

مِنْ ري ما اسْتَدبَرْتَ مَا سْفْتُ اهَذي وَلَجَعَلبُهَاعْثْرَهَ 
لخت او كما قال عليه السلام؛ فأخيرٌ عليه السلام بفضل 
المتعقه وأنها افضل أعمال الحج وأسقط الله عز وجل لدي عن 
اهل مكة والصّومَ فيها لما هو أعلمٌ بى وظاهره الرَفقّ بهم لأنه لا 
شك ني أن الله تعالى لوْ كلّفهمْ ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة 
العمرةٍ عليهم ولإمكانها هم كل يوم جخلاف أهل الآفاق. 

وقال الله تعال: ظيريدُ الله بكم انر ولا بريد بكم 
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8# قال: «قَنْ نُحَرْتُ هتا 


”7 
الْعسْرَي. 
ويبطلُ قول المخالفي: أن الآية لو كانت كما ظنّ لحرّمت 
العمرة في أشهر الحج على اهل مكة والحرم؛ وهذا خلاف ما 
جاءت به اة من الحض على العمرق وألا كقّارة لما بينهماء 
فدخل في ذلك آهل مكة وغيرهم. 
روينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المجاج 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ليسَ على أهل مكة 
هدي في المتعة. 
ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم؛ ووكيع؛ قال 
هشيم: أخبرنا امغيرة بن مقس ويونس بن عبيل» قال المغيرة: عن 
النخمي» وقال يونس: م: عن الحسن» ٠‏ وقال وكيع: ل 
حي عن ليش عن عطاءء وطاووس» ومجاهلية ثم اتف عطائ 
وطاووس؛ ومجاهد والحسنٌ والنخعي قالوا كلّهم: ليس على 
لكي هدي في المتعة. 
ومن طريق الحذاق عن عبد الْرزّاق عن ابن جريج» 
ومعمر قال ابن ن جريج: عن عطاء» وقال مغر کن الرهري ا م 
انق الرَهري وعطاءٌ فالا جميعاً في المكَى ير باليقات فيعتمرٌ منة: 
نه ليس متمتع - وبهذا نقول. 
ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيانٌ 
عن ابن طاووس عن أبيه قالَ: إذا خرج ع لكي إلى الميقات فتمنّع 
منه فعليه الهدي. 
قال أبو محمّد: لا شيء عليه؛ لأنّ أهله حاضرو المسجد 
الحرام - وزعم المالكيون: أن اهدي إنما جعلّ على التمتع 
لإسقاطه سفرٌ الح إلى مكة. 
قال علي: وهذا باطلٌ بحت والعجبُ من تسهيلهمٌ على 
أنفسهمْ مثلَ هذا القرل الفاسد الذي يفتضحون به من قرب 
ويقال لهم: هذه العلٌّ نفسها موجودة فيمن اعتمرٌ في آخر يوم من 
رمضان ثم م اقام بمكة حتى حج فقذ اسقط احد السفرين وأنتَم 
لا ترون عليه هدياً ولا صوماء ثم تقولون فيمن اعتمرٌ في أشهر 
الح ثم خرج إلى ما وراءً أبعد المواقيت فأهلٌ بالحج من وهو 
من آهل مصرّ أو السام أو العراق: أنه لا هدي عليه ولا صو 
ولم يسقط أحدُ السّفرين» ويقولون فيمن كان من أهل هذه البلادٍ 
فخرج لحاجته لا يريد حيجّا وكانت حاجتنه بعسفان» أوببطن؛ 
فلمًا صارً بها بدا له في الحج والعمرةٍ فحج بعد أن اعتمرٌ في غير 
أشهر الحج: فلا هدي عليه» وهوّ قد أسقط السّفرين إلى الحجء 
وإلى العمرة أيضاً؛ رلعمري ما ينبغي لمنْ له دين أو عقل أنْ 


07 
يطلق عن الله تعالى ما لا علمّ له به» وباللّه تعالى تتأيدُ. 

وام Ty‏ 
من ابتداً عمرته بان بحرم ها في أحد شهر الحج لا قبل ذلك 
Ty‏ 
اميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزلهء أو مثله أو أقرب 
من أو أقام بك اعتمرٌ فيما بن ذلك عمراً كثيرة أو لم يعتمر؛ 
فان E SS‏ عليه» 
أشهر ا EC‏ 
فن الاس اختلفوا في هذا: 

فقالت طائفة: 
سويد قال: سمعت ان ليقو SS‏ 
بالذي تصنعون يد يتمتع أحدكم بالعمرة ق قبل الحج» » ولكن الحساج إذا 
فاته احج أو ضَلّتْ راحلته أو كسرّ حتى يفوته احج فإنه يجعلها 
عمرة» وعليه الحجّ من قابلء وما استيسرٌ من الهدي. 

ومن طريق عبد الرڙاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن 
عطاء قال: كان ابن الزبیر يقول: اة ل الخ 

00 يع مزن مزق ايا مامش 
ا شهر احج ثم اقام حتى حي 
من عام 0 أو الصوم. 

وكذلك من اعتمرٌ في أشهر الحج ثم أقامَ حتى حج من 
عامه أو لم يحجّ فعليه الهدي أو الصوم: 

e 
اا‎ 

ومن ) طريق عباء الرَراق أخبرنا سفيان النوري عن ليث 
عن عبد الله ب بن طاووس عن أبيه قالَ: إن اعتمر في غير أشهر 
احج ثم أقام إلى الح فهو متمتع. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه 
قالَ: إذا خر ا لمكي إلى الميقات فاعتمرٌ منه فعليه الهدي.. 

ا بج اس لاس ابل هل بالعمرة في 
ال ا ل 

روينا من طريق وكيع أخبرنا العمري عن نافع عن 


كانت عمرته قبل 
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عمرٌ عن عمرٌ بن الخطًاب قال: إذا آهل بالعمرة في أث شهر الحج ثم 
اقام حتى يمج فهر ممع وإذا رع إلى ايان جم لين 
متمتعاً. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع» وحفص بن غياش - 


1 قال حفص: عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء وقال 


ع م ل ل 
اعتمرَ في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتعء ذال من أقام وم 
يرجع. 

وبه إلى وكبع أخبرنا سفیان اوري عن المغيرة» ويحبى بن 
مس ارو قال ا اا ا وكا مين 
عن سعيلو بن المسيّبٍ قالا جميعاً: مثلَ قول عمرّ. 

وقالت طائفة: المتمتعٌ هو من هل بالعمرة في أب شهر الحج 
لا قبلهاء نم م اقام مك حى حح من عام فإن خرج بين العمرة 
والح إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة من مكة فليس متمتعاً. 

روّينا من طريق عبد الرَزاق أخبرنا سفيانٌ الشوري عن 
ليث عن عطاء قال ليس بمتمتع حتى يعتمرّ في أشهر الحج. 

ومن طريق وكبع أخبرنا سيان الوريُ عن ابن جريج 
قالَ: قال عطاء عمرته في الشهر الذي بهل فيه فإذا سافرٌ سغرا 
تقصرٌ فيه الصّلاةٌ ة فليس بمتمتع. 

E‏ أخبرنا سفيانُ عن ليث عن عطاء فيمن 
أهل بالعمرة في أشهر الح ثم لم جج من عامو. 

قال: لا شيء عليه. 

وقالت طائفة: إن المع من طاف في أشهر شهر الحج ثم حح 
من عامي روي ذلك من طريق ستيان عن بعسض أصحابه عن 
إبراهيم النخعيّ قالَ: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن هشام عن حفصة بنتٍ 
سيرينَ قالت: أحرمنا بالعمرة في رمضان فقدمنا مكَة في شوّال 
فسألنا الفقهاء - والناس متوافرونٌ - فَكلَّهمْ قالَ: هي متعة. 

ومن طريق عبد الرّراق عن عثمانٌ بن مطر عن مطرٍ 


1 بصلاته عن الحسن , والحكم بن عتيبة فيمن اخ فى مضا وطافً 


في شرال قالا جميعاً: عمرته في الشهر الذي طاف فيه. 
وعن عبد اراق عن سفيان الشوري عن المغيرةٍ عن 
ا ا 


اا 


4" كناب الح 


ب TG‏ 
ف 

كما رؤينا من طريق عبد الرَراق عن معمر وابن جريج 
قال معمرٌ: عن ابن أبي نيح عن عطاءء وقال ابن جريج: عن 
عطاء قال: إذا دحل الحرم الحرم قبل أنّ يرى هلال شرال فليس 
متمتعأء وإن دحل الحرم بعد أنْ يرى هلال شوّال فهو متمَعٌ إذا 
مكث إلى الحج. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفةٌ مل قولنا: 

كما روينا من طريق مالك عن عبد الله بن دينار قال 
سمعت ابن عمرٌ يقول: من اعتمرٌ في أشهر الحج في شوال أو ذي 
القعدةٍ أو في ذي الحجةٍ قبل الح فقد استمتع» ووج عليه 
اهدي» أو الصيام إذا لم يذ هدياً: 

ومن طريق عبار الرّزاقَ عن سيف عن يزيد الفقير أن 
قوماً اعتمروا في أشهر الحجّ ثم خرجوا إلى المدينة فأهلوا باي 
فقالَ ابن عبّاس: عليهم الهدي. 

وك لريقر شه الززات عن از EG‏ 

N‏ لسري انو ل 
قلت له: اراي ا عله؟. 

قال: بل علم. 

قال أبو محمّد: إنما وافقنا عطاءً في أله لا يكو المتمنعٌ إلا 

N e 
00 

دين سد : عمرته 
في الشهر الذي آهل فيه 

ساسع ب وس ا ل 
قالَ آبو عوانة: عن قتادة عن سعي بن المسيبي وقال هشيم: 
أخبرنا يونس عن الحسنء ڈ ثم اتف الحسنٌ وسعيدٌ قالا: في التمشّع 
عليه اهدي» وإِنْ چ م إلى بلادو.. 

وقالت طائفةٌ أخرى: إن أحرمٌ في غير أشهر الحجّ فطاف 
من عمرته أربعة أشواط ثم أهلّ هلال شوال فام عمرته : ثم اقام 
بمكة أو لم يقم إلا أنه لم يرجع إلى بلده أو آهل بعمرته كذلك في 
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ا هل المواقيت» فما دونها فهر متمتعٌ 
أو الوم فإن أهل بعمرته في غير أشهر الحج» 
وطاف من عمرته ثلائة أشواطء ثم أهل هلال شوال فليس 

وهو قول أبي حنيفة, ووافقه أبو يوسفَ على ذلك إلا 
أنه قالَ: إذا رجع إلى ما ورا ميقتو من المواقيت فليس متمتعاًء 
وقالوا: من كان متمتعا ولا هدي معه فإنه يحل إذا أ عمرتة؛ فإِنْ 
كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من احج يوم التحره فإ 
حل فعليه هدي آخرٌ لإحلاله. 

وقالت طائفة: من اعتمرٌ في أشهر الحجٌ أو اهل بعمرة في 
رمضان ثم بي عليه من الطوافه بين الصا والمروة شيةٌ وإ قل 
فاهلَ هلال شوال ثم اقام : بمكة أو رجع إلى أفق دون أفقه في 
البعد ثم حج من عامه فهو متمنّمٌ» فإِنْ أ عمرته في رمضان 
فليس متمتعا. 

وكذلك الذي يعتمرٌ في شهر من شهور الحج؛ e‏ 
إلى أفقه أو أفق مثل أفقه في البعدٍ فليس متمتّعاء وإ حح من 
عامه. 

وهو قول مالك. 

وقالت طائفة: من اعتمرٌ أكثر عمرته في أشهر الحج؛ ثم 
أقامَ أو خرج إلى ما دون ميقات من المواقيت فهو متمتع إذا حجّ 
من عامه؛ فإنْ حرج إلى ميات من المواقيته أو اعتمر في غير 
أشهر الحج فليس متمتعاً. 

وهو قول الشافعيء 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة في تقسيمه بين الأربعة 
الأشواط والأقلٌ فيما يكونٌ به متمتعاء فقول لا يعرف عن أحادرٍ 
قبل ولا حجّة له فيه لا من قرآنء ولا من سنةٍ صحيحة ولا 
روايةٍ سقیمټ ولا قول صاحبې ولا تابع؛ ؛ ولا قياس. 

واحتج له بعض مقلّديه بأنه عوّلَ على قول عطاء في المرأة 
تحيضْ بعد أنْ طافت أربعة أشواط: 

قال أبو محمّاٍ: وهذه مسألة غيرٌ التعةي وقول عطاء أيضاً 
فيها خطاً؛ لأنه حلاف اأَمْرٍ رَسُول الله تلا از : الا بض أن لا 
طوف بات ولاه تقسيمٌ بلا دليلٍ أصلا. 

وأمَا قول أبي حنيفة: إن المعتمرّ - الذي معه اهدي - 
امريد احج فإنه لا يحل حتى يحل من حججّه فإته بنى على الآثار 
الواردةٍ عن التي يتا بأمره من معه اهدي بالبقاء على إحرامي 
ومن لا هدي معه بالإحلال؛ والاحتجاج بهذه الآثار لقول أبي 


۷1۹ 


حنيفة جهلٌ مظلمٌ وقول بغير عل أو تعمد - من يعلمٌ الكذب 
- على رسول الله يا وكلاهما ليه لأن جيع تلك الآثار نا 
وردت بأنّه عليه السلام أمرٌ من لا هدي معه من المفردينَ للح 
والقارنينَ بالإحلال» وأمر من معه الهدي بان يقرنٌ بين حج 
وعمرة؛ ؛ ولیس في شيء منها أنه عليه السلا م أمرَ معتمراً لم يقر 
بالبقاء على إحرامه. وقد : ذكرناها في ذكرنا عمل الحجّ من ديواتنا 


هذا. 


وما قول مالك في تفريقه بين بقاء شيء من السّعي 
لعمرته حتّى بهل هلال شوال فلا يحفظ عن احا قبل ولا له 
أيضاً متعلٌّ في ذلك لا بقرآن» ولا بسنة» ولا بروايةٍ صحيحة» 
ولا سقيمةٍء ولا بقول صاحبی ولا تابع ولا قياس. 

وقول الشافعيّ أيضاً: لا حجّة له فيه أصلاء وإنما هي 
آراءٌ محضة فوجب النظرٌ في سائر الأقوال في أربعةٍ مواضع من 
هذا الحكم: 

أحدها: من آهل بعمرة في غير أشهر الحج. 

والثاني: من أقام بمكَة حتى حي أو رجع إلى بلده أو أبعد 
من بلده ثم حج من عامه. 

والقالث: من اعتمرّ في غير أشهر الحج وأقام بمكَةَ ثم 
اعتمرٌ في أشهر احج ثم حجّ من عامه. 

والرابع: هل المتم م من فاته احج كما قال ابن الرّبير أمْ 
ليس هذا متمتعاً؟. 

اغراي تول ابن الربير هذا فوجدنا غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم قذ خالفوة؛ ووجدناء قرلا بلا دلیل؛ سل الَليلٌ 

قائمٌ على خطته؛ لأ اله تعالى سمّى من حال بينّه وبين إدرال 
الحجّ حتى فات وقتة: محصرا ول يسمّه: متمتعاً - وفرق بين 
حكمه وبِينَ حكم المتمتعء »قال - تعال: لفان أخْمرْتَمْ قَمَا 
استَْسَرٌ ِن الذي وقال تعلل: طفَمَنْ تمت بالعُمْرَةٍ إلى احج 
نا امسر ون الذي فتن تم جد قم تد اام ِي الحج 
رسب إا رجح يلك عَكْرهُ کات ذلك ل ل يكن آم 
حَاغيري الجا الحرَام4 فرق تعالى بين اسميهما وبين 
حکمیهما؛ فلم جز أن يقال: هماشيء واحدٌء وبالله تعال 
التوفيق. 

ثم نظرنا في قول طاووس: إن من اعتمرّ في أشهرٍ احج 
فهو مم وإن ميحج من عامه ذللشه فوجدناء خطاً؛ لآن الله 
تعالى يقول: فَمَنْ د مع بالعُمْرة إلى احج فمًا ايسر من الذي 
من لَمْ يَجذ فصيام اة يام في الج وَسَبْعةٍ إِذَا رجشم 
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فصح بنصّ القرآن أن له ليس متمتعاً إلا من حجٌ بعد عمرته 
لوجوب الصّيام عليه في الحجٌ إن لم جذ هدياً. 

ثم نظرنا فيمن اعتمرٌ في غير أشهر الح > أو ني أشهر 
احج أو اعتمر بعض عمرته في غير أذ شهر ال حح اقلها أو أكثرهاء 
وبعضها ني أشهر الحج أقلها أو أكثرهاء وفيمن أقام من هؤلاء 
بك حتى حح من عامه أو لم يقم لكن خرج إلى مسافةٍ تقصرٌ 
فيها الصّلامٌ أو لا تقصرًّء أو إلى ميقات أو وراءً ميقاتٍ إلى بلده أو 
مثل بلده أو أبعد من بلدوء ثم حجّ من عامه فان كل هلام 
مكنا في اللغةٍ أن يقعّ عليه اسم: ا متمم بالعمرة إلى الح وعكناً 
ان لا يقع عليه أيضاً اسم: ممع - فلم عبر أن يوقع على جا 
فاك عرافة عدي أو ريات صوم يان الا يبان جلي" ا الله 
تعالى ألزمه ذلك» فوجب الرّجوعٌ إلى بيان سن رسول الله يذ في 
ذلك: 

فوجدنا ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا بجيى بن 
بكير أخبرنا ليث هو ابن سعا معن متيل بن ا ن 
الزّهِرِيّ عن سالم بن عبد الله بن عمرّ قالَ: قال عبد الله بن عمرٌ 
تع رَسُولُ الله تل فِي حَجَةٍَ الرَداع بعرو إلى الحَج) 
َأَهْدَى وَسَاق مَعَهاهَذيَ من ذِي اليف وَبَدَا رسو الله تل 
اَهَل بالْعمْرَةٍ ڈ م هَل بلح تمع الناس مع الي تا بِالْعْرَة 
إلى الح فَكَانَ من الناس م مَنْ أَهْدىء َسَاقَ اهي وَمِنْهُم من لم 
يه فلم قم رسو الله مه قال للناس: مَنْ کان منک 
آنڌى قله لا جل هن شيء حرم منه حت يَقضي حَجه ومن لم 
َك بكم أطتى طف بيت وَبالصفًا وَالْمَروَة وَيَقصر وَيَحِل 
م هل احج فمن َم يَجذ هذا فيصم لاه ة أَيَامٍ فِي الحج 
وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه وذكرٌ باقيّ الحديث. 

فكان في هذا الخبر بيان من هر المع الذي يجب عليه 
اهدي أو الصّومٌ الذكرر وهر أن الي :أ إنما آمر بهذا 
أصحابه المتمتعينَ بالعمرةٍ إلى الح وهم قوم بتدءوا الإحرام 
لعمرتهم في أشهر الحج ثم حجّوا في تلك الأشهر - فخرج بهذا 
الخبر التَابتٍ عن أنْ يكونَ متمتعاً بالعمرة ة إلى احج كل من عمل 
شيئاً من عمرته في غير أشهر الحج كلّها أو أكثرها أو أقلّها؛ لأنه 
عليه السلام لم يخاطبْ بهذا الحكم أحداً من آهل هذه الصّفات 
بلا شك وارتفعَ الإشكالٌ في أمر هؤلاء بيقين. 

وأيضاً فيقال لمن قال: إن عمل الأكثرٌ من عمرته في أشهر 
احج فهر متمتع: من أينَ لك هذا؟ دون أن يقول: إن من عمل 
منها شيئا في أشهر احج فهر متمتم؛ ولا سبيل إلى دليل على 
ذلك. 
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ويقال له أيضاً: من أينَ لك أنّ أربعة أشواط من طواف 
العمرة هو الأكثر؟ بل هر من جملة الأقل؛ لأنّ العمرة عندك 
وعندنا إحرام مِذَةٍ ثم سبعة أشواط. ثم سبعة أطواف بين الصّفا 
والمروة؛ فالباقي بعد الأربعةٍ الأشواط قذ يكون أكثرَ تا مضى له 
من عمل العمرة. 

ويقال لمن قال: ا نامير بشع 
فهر متمتم: م: من أينَ قلت هذا؟ دون أنْ تقول: إِنْ عمل الأكثرٌ 
منها في أشهر الحجّ فهر متمتمٌ؛ ولا سبل إلى دليل أصلا؛ وكلتا 
الدعوتين تعارضٌ الأخرى» وكلتاهما لا شي وبالله تعال 
التوفيق. 

وبقي أمر من خرج بعد اعتماره في أشهر الحجّ إلى بلده أو 
إلى بلدٍ في البعد مثل بلدوء أو إلى وراء ميقاتٍ من المواقيتي أ و إلى 
ميقاتٍ من المواقيت» أو إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة: فوجدنا هذا 
ا لخب عن رسول الله تة امبين عن الله تعالى مراده ل يشترط فيه 
على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترلة خرو منها أصلا 
وما ينطق ءَ عن المْوّى إِنْ هر إلا وَحي يُوحَى * يرما كان رَبك 
يأك ولو كان هذا من شرط التمتع لما أغفلَ رسول الله تلز 
بيانه حتی نحتاج في ذلك إلى بیان براي فاس وظن كاذب 

وتنا من الأثوال بلا a‏ . وقوله اا في هذا الخبر القابت: 
«وَيَجِل * ثم يهل بالحَج» بيان بإباحةٍ المهلةٍ بين الإحلال والإهلال؛ 
ولا مانم لمن عرضت له مهم رضي الله عنهم حاجة من الخروج 
عن مكة لها - فبطل أن تكون الإقامة بمكة حنّى يحج من شروط 
الت > وباللّه تعالى التوفيق. 

وصح أن لمتمتعَ بنص الخبر المذكورٍ هو من آمل بالعمرةٍ 
في أشهر احج ثم حج في تلك الأشهرٍ فقطء وباللّه تعال 
التوفيق. 

ثم يقال لمن قال: إِنْ خرج إلى بلده سقط عنه اهدي 
والصّومٌ اللذان افترض الله تعالى أحدهما على المتمتع: من أينَ 
لك هذا؟ وما الفرق بين من قال: إن حرج إلى بلا مشل بلده في 
البعد فليس بعتمتم؟. 

وهكذا يقال أيضاً لن قال: إن خرج إلى بلد في البعد مشل 
بلده فليس ن كتمع من أينَ قلت هذا؟ وهلا خصّصت بسقوط 
الت | من حرج إلى بلده فقط؛ ويقالٌ هما ججيعاً: هلا تقلتمامن 
خرج إلى وراء ميقاتم فليس متمتع؟: 

قال أبو محمّدٍ: لا خلص هم من هذا السّؤال أصلا إلا أنْ 
يقول قائلهم: كان عليه أنْ يأني با حج من بلده أو من ميقات من 
المواقيتي» فنقول لن قال هذا: قلت الباطل» وما أوجب الله تعالى 
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قط على أحدٍ من أهل الإسلام أنْ يأتيّ بالحج من بلده ولا من 
مثل بلده في البعدٍ ولا من ميقات ولا بده بل م محمعون معنا 

على أن المسلمَ ني أوّل أوقات الاستطاعةٍ للحي لوْ خرج تاجراً أو 
مسافراً لبعض الأمر قبل مقدار ما إن اراد احج كانت له مهلة بينه 
وبين الوقت الذي إذا آهل فيه أدرك احج على سعةٍ ومهلء فإنه 
لا يلزمه الخروج إلى مكةَ حينئل أصلاء وأنه إن قرب من مكَة 
لحاجته فقرب وقت الحجٌ وهو بمستطيع له فحج من ذلك الكان 
أنه قذ أدَى ما عليه بأ ما يلزمة وأنّه لا شيءَ عليه إِذ لم يأتٍ 
للحجّ من بلده أصلا. 

وكذلك لا حلاف فيمنْ جار على ميقات لا یرید حا 
ولا عمرة» ولا دخول مكة لکن لحاجةٍ له في رهاط أو في بستان 
ابن عامر آله لا يلزمه الإهلال من هنالك» وأنه إن بدا له في احج 
والعمرة» وقد جاوز الميقات فإته يهل من مكانه ذلك» وحجّه تام 
وعمرته تامّةه وأنّه غير مقصّر في شيء ما يلزمة. 

فصح أن القصدّ للح | و العمرة من بلد الإنسان» أو مسن 
مثل بلده في البعلبء أو من اليقات لن لم مر بوه وهو يريد حجاً أو 
عمرة ليس شيءٌ من ذلك من شروط الح ولا العمرة - 
فبطلت هذه الأقوال الفاسدة جداء وكانَ تعارضها وتوافقها برهانا 
في فسادٍ جميعها. 

فان قال من قال: إنه إن خرج م إلى الميقات فليس متمتم؛ 
لأنّ أهل المواقيت ليس هم التمتع. 

قلنا لهُ: قد قلت الباطل» واحتججت للخطا بالخطل 
ولدعوى كاذبق وكفى بهذا مقتاً. 

فإ قال: إن آهل المواقيت فما دونها إلى مكة لا هدي 
عليهم ولا صو في التمت 

قلنا: قلت الباطلَ وادّعيت ما لا يصح ثم لو صح لك 
لكان حجّةٌ عليك؛ لأن أهلَ مكة لا همدي عليهم؛ ولا صوم في 
التمتع ولم يكن اليم بها حتى يحجّ كذلاك» بل اهدي عليي أو 
الصّومٌ؛ فهلا إِذْ كانَ عندك من خرج إلى ميقات فما دونه إلى مكة 
يصيرٌ في حكم من هو من آهل ذلك الموضع في سقوط اهدي 
والصوم م علي جعلت أيضاً اليم بمكة حتى يح في حكم آهل 
مكةَ في سقوط الهدي والصّومٍ عنهما - فظهر تناقض هذا القول 
الفاسدٍ أيضاً. 

e 
سقط عنه الهدي والصّومٌ: من أينَ قلت هذا؟ ولا دليلَ على‎ 
صحة هذا القول أصلا.‎ 
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فان قال: لأنه قذ سافرٌ إلى الحج. 

قلنا: : نعم فكان ماذا؟ وما الذي جعالَ سفره مسقطاً 
للهدي» والصّوم اللّذين أوجب الله تعالى عليه؟ هاتوا شيئاً غير 
هذه الدّعوى ولا سيل إلى ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ومر هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو 
حنيفة وأصحابه في إيجابهْ على المحم الذي ساق الهدي: أن 
يبقى على إحرامه حتى يقضيّ حجّه: - 

قال أبو محمّد: ولا حجّة لمم فيه؛ لان ابنَ عمرّ راوي 
الخبر ڪه وإنْ كان قال في ا 
الوداع في في العمرة إلى ال حح فإنه بين إثرَ هذا و ول 
لي الا َذكْرَ افيه يسام ر لم أَهَلَ 
بالج فذكرٌ صفة القران. 

0 البراء» وعائشة 
وحفصة امي المؤمنينَ» واننس» وغيرهه: آنه عليه السلام كان 


قارناً. 

فصح أن الّذِينَ أمرهمْ عليه السلام إِذْ أهدوا بان لا يحلّوا 
إنما كانوا قارنين. 

وهكذا روت عائشة أ المؤمنينَ رضي الله عنها أنه عليه 


السلام مر من مَعَه لذي بان بهل بج مع عُمْرَتَوا ا فعادٌ 
احتجاجهم عليه وبالله تعال التوفيق. 

فون قال قائل: قذ صح الإجماعٌ على أن من تع بالعمرة 
إلى الح فابتداً عمرته في أشهر الحج؛ ثم أقامَ عة إلى أن حح م 
ع عاك ع طب اندي أو الصّومٌ - واختلفوا فيه إذا 


آهل بعمرةٍ قبل أ و 
مكَة أمتمّعُ هو أمْ لآ؟ فوجب أن لا يلزمه اهدي أ و الصوم إلا 
من أجمع على أنه يلزمه حكم المتمتع. 


قلنا: هذا خطأء وما أجممٌ الاس قط على ما قلتم. 
عن ابن الرّبير أن المتمتعّ هو الحصرٌ لامن حح 
بعد أن اعتمر ولا معنى لمراعاةٍ الإجماع مع ورود بيان الي ل 
لأ في القول بهذا يجاب مخالفةٍ أوامره عليه السلا م مالم يجمع 
اناس عليها؛ وهذا عينْ الباطل بل إذا تنازع اناس رددنا ذلك إلى 
ما ارقن الله هران ملا ا إل مز ارا وا لا راي 
E‏ 
وباللّه تعالى التوفيق 

وأمًا قولنا: لا يجب الوقوفُ بالهدي بعرفة فإِن وقف بها 
: لا زئ من 


وقد رؤينا 


فحسنٌ» وإلا فحسن؛ فإ مالكاً ومن ل قال 


اهدي الذي يبتامٌ في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بد وإلا فلا 
يجزىٌ إن كان واجباً؛ فإ كان تطوعاً فلم يوقف بعرفة فاه ينحرٌ 
بمكة ولا بک ولا جور أن يدر بمنى» فإن ابتيع الهدي في ا لحل شم 
أدخل لَّ الحرم أ جزأًء وإِنْ لم يوقف بعرفة - والإبلٌ» والبقرٌ والغنم 
عندهم سواءً في كل ذلك. 

وقال الليث: لا يكونُ هديا إلا ما قِلَّدَ وأشعرٌ ووقفَ 


وقالَ أبو حنيفة, والشافعي» وسفيان: وأبو سليمان: لا 
معنى للتعريفب بالهدي سواءً بتي في الحرم أو في ا لحل إن عرف 
فجائر» وإن لم يعرف فجائز. 
تقر ع اك ف 
العلماء لا قبله ولا مع ولا نعرفُ له وجهاً أصلا لا من سَةٍ 
صحيحة» ولا من رواية ستيمة» ولا من قول سلفهه ولا من 
قياس ولا من رأي له معنى. 1 
وأا قول الليث فإنه يحتجٌ له. 
جا رويناه من طريق حجاج بن أرطاة» وإسرائيل» ويونس 
بن يونس؛ قال حجاج: عن عطاء؛ وقال إسرائيل: عن ثوير بن 
ابي فاخت عن طاووس ن رَسُولَ الله ا عرف بالبُذن». 
قال علي: وهذان مرسلان» ولا حجّة في مرسل» ثم 
الحجاج» وإسرائيل: TT‏ 
حبك لان هذا فعلٌ لا أمنٌ ولا حجّة فيه لمالك لأنّه شرط 
شروطاً ليس في هذا الخبر شيءٌ منهاء وهدي ال :28 إنما سيق 
من المدينةٍ بلا خلافي؛ ومالك لا يوجبُ التوقيف بعرفة فيما 
أدخل من الحل. 
ويحتح لقول اللي أيضاً 
E‏ د 0 


قا 0 إلا ما قل وسيق» ووقف بعرقة. 


E‏ ا لو 
ون ای 
قال علي: عاللك ل ينج له بهذا؛ لأنه لا يرى الترلاً 
للتَقليدٍ وللإشعار مانعاً من أنْ يكون هدياً. 

قال علي: لا حجّة في اخ دون رسول الله 8ز وقد 


حالف ابن عمرّ في هذا غيره - من الصحابة: 


-٤‏ كتاب الچ 


oC E 
ر ا و ا‎ 
الاسر السياق تحاف السراق.‎ 
لأعمثر عن رايم تل م مم‎ 
ما قالت له عائشةء فقال: نعم سألت عائشة أ المؤمنين» فقلت:‎ 
أعرّف بالهدي؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرّف به.‎ 

وعن عطاء» وطاووس: لا يضرَّك أنْ لا تعرّف به. 

LE‏ و 
الابل والبقر خاصئة. ” 

قال أبو محمد: م يات أمرٌ بتعريفو شيء من ذلك في 
ولا NNE‏ 0 
الابل وبالله تعال التوفيق. 

وأَما قولنا: ولا هدي على القارن غير المدي الذي ساق 
مع نفسه قبل أن بجر وهو هدي تطوّع سواء ما كان أو غير 
مكي فان مالكاء والشافعيّ قالا: على القارن هدي وحكمه 
كحكم الہ سواء سواء في تعويض الصّوم منه إن لم يذ هديا 
وليسَ على المي عندهما هدي ولا صومٌ إنْ قر كما لا شيءَ 
عليه في التمتع. 


وقالَ مالك: لم أسمع قط أن مكيا قرن. 


: أنه ل ير هديا إلاماعرّف به من 


وقال أبو حنيفة: إِنْ تم الكي فلا شيءَ عليه - لا هدي» 
ولا صومٌ - وإِنْ قرنَ فعليه هدي ولا بدٌ؛ ولا يجورٌ أنْ يعض 
منه صومٌ - وجد هديا أو لم جذ - ولا يجورٌ له أن يأكل منه 

قال: والمكي عنده من كان ساكنا في أحد المواقيت فما 
دونها إلى مكة - قال: فإ تع من هوّ ساكنٌ فيما وراءً المواقيت 
أو قرن؛ فعليه هدي - وله أنْ يأل من فان ل جذ فصرم ثلائةٍ 
آيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع. 

قال أبو محمد ما قول أبي حنيفة ففيه وجوه َة من 
الخطأ: 

وها - أنه تقسيمٌ لا يعرف عن أحد قبله. 


والثاني - تفريقه بين قران المكي وبين تمتعه» وتسويته بين 
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قران غير لمكي وبين تمتعه بلا برهان.‎ 

القالث - تعويضه الصّومّ من هدي غير المكي» ومنعه من 
تعويضه الصّومٌ من هدي المكّي؛ كل ذلك رأيّ فاسدٌ لا سلف له 
فيو ولا دليل أصلا. 

فقالوا: إِنّ المي إذا قرنَ فهر داخلٌ في إساءة. 

فقلنا: فكان ماذا؟ وأينَ وجدتمم أن من دخل في إساءقٍ لم 
جز له أنْ يعرّضّ من هديه دم؟ وهذا قاتل الصّيد محرماً داخل في 
أعظم الإساءةٍ وأشد الائم» وقد عوّض الله تعالى من هديه توما 
وإطعاماً وخيّره في أي ذلك شاءً يكم الحصرٌ غير داخل في 
إساءة بل مأجورٌ معذورٌ ول يعرّض الله تعال من هده ونا ولا 


٠‏ إطعاماً؛ فكمْ هذا التخليط والخبط في دين الله تعالى بشرع الشرائع 


الفاسدة فيه؟. 

وأيضاً: فلكي عندهم إذا تنم فهر داخلٌ في إساءةٍ أو غير 
داخل في إساءةٍ لا بد من أحدهماء فإن كان اانا 
يجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه وإِنْ كان ليس 
داخلا في إساءةٍ فمن أينَ وجب أن يدخل إذا قر في إساءيٍّء فهل 
فيما يأتي به الممرورونٌ أكثرٌ من هذا؟. 

وأا نحن فليس المكي ولا غيره مسيئا في قرانه ولا في تمتعه 
بل هما محسنان في كل ذلك كسائر الناس ولا فرق؛ فسقط قول 
أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفسادو. 

وأمًا مالك والشافعي» فإنهما قاسا القران على المتعة في 
المكيّ وغيره. 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ كله خطأ ثم لر كان القاس حقاً 
لكان هذا منه عينَ الخط؛ لأنه لا شبه بين القارن والمتمسّع؛ لأنّ 
انمت يعلٌ بين عمرته وحجّه إحلالا ولا يجعلٌ القارنُ بين 
عمرته وحجه إحلالا. 

وأيضا: فان القارنٌ عندهما وعندنا لا يطوف إلا طوافاً 
واحداً ولا يسعى إلا سعياً واحداً والحمتمٌ يطوفُ طوافين ويسعى 

وأيضاً: فان القارن لا بد له من عمل الحجّ مع عمرته 
والمتمتع إن لم يرذ أن يجج لم يلزمه أن يجج والقياسُ عندهما لا 
يكونُ إلا على علَةٍ جامعةٍ بين الحكمين ولا عله تجمع بين القارن 
والمتمتع. 

فان قالوا: العلّهُ في ذلك هي إسقاط أحد السّفرين. 

قلنا: هذه علّةَ موضوعة لا دليلَ لكمْ على صحّتها وقذ 
أريناكمْ بطلانها مرارأء وأقربُ ذلك أن من أحرمٌ وعملٌ عمرته في 


VV 


آخر يوم من رمضان ثم آهل هلال شوال إرَ إحلاله منها ثم آقام 

عة ول يبرخ حنّى حجّ من عامه ذلك فلا هدي عليه عندهما 
ولعو وه ا ا ن 

وكذلك من قصة إلى ما دون التنعيم داخل العام لحاجةٍ 
فلمًا صارَ هنالك - وهو لا يريد حجّاً ولا عمرة - بدا له في 
العمرةٍ ة فاعتمرٌ من التنعيم في آخر يوم من رمضان؛ : ثم اقام حتى 
حچ من عامه فلا هدي عليه ولا صو عندهما؛ وهر ق أسقط 
السّفرين جميعاً سفرٌ الح وسفرٌ العمرة. 

ثم يقولان فيمن حح بعده بساعةٍ إثرٌ ظهور هلال شوال 
فاعتمرء ثم خرج إلى البيداء على أقلّ من بريد من المدينة عند 
الشافعي» أو إلى مدينة الفسطاط وهو من أهل الإسكندرية عند 
مالك ثم حج من عامه: فعليه اهدي أو الصو وهر لم يسقط 
سفراً أصلا؛ فظهر فسادٌ هذه العلةٍ التي لا علّةَ أفسد منهاء ولا 
أبطل» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجّ بعض أهل المعرفةٍ عن يرى المدي في القران با 
قال: مص ار ولق 1 بی طالب 

نشة ام المؤمني» وعمران بن الحصينء وعبد اله بن عر نهم 
2 القران: معأ وهم الحجّة في اللَعدَ؛ فإذ القران نَع فاهدي 
فيو أو الصّومٌُ نص القرآن في إيجاب ذلك على المتمتع. 

قال أبو محمّدٍ: لا يختلفُ هؤلاء رضي الله عنهم ولا 
غيرهمْ في أن عمل امهل بحج وعمرة معاً هو عمل غير عمل 
المهلّ بعمرةٍ فقط ثم يح من عامه بإهلال آخرّ مبئداً؛ فْإِذْ ذلك 
كذلك فالمرجوعٌ إليه هو بيان رسول الله باز وهبك أن كليهما 
يسمى تمتعاً إلا أنهما عملان متغايران. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية 
البخاري عن جى بن بكير عن اليش عن عقيل بن خالل عن 
الزّهريْ عن سال بن عبد الله بن عمرّ عن أببه «أنا رَسُولَ الله 
اة أل اة ثم مَل بلج قمع الاس مه عليه السلام 
ِالْعُمْرة إلى احج فَكَانَ ن الناس مَنْ أهْدى فَسَاقَ الذي ومهم 
من لَمْ يب فلا قم رول الله اظ مك قال لئاس: مَنْ كان 
ِنْكمْ أهْدَى قله لا ل من شيء حرم منه حى يَقَضِي حَجهُ 
َم لَمْ يكن هنكم أهدى طف الت وين الصا وَالْمَْدَة 
يَفصْرْ ويَِل) ثم لهل بالْحَج فمن لم م جذ هَذيا فيصم ثَلانَة 
يام في الح وَسَبْعَة إا رَجَعْ إلى أَمْلِده. 

0 
عروة عن عائشة مَرَ من مع 
انی بأ تل مح نرت جا فصع أن ليذ قن قتع 


8 مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4 *- كناب الج 


بالُْمرَة إلى احج بالْهَذيء أو الصّوم وَلَمْ يمر القارن بشيء يِن 


ذَلِكَ». 

ووجدنا ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي 

شية أخبرن عبدة بنُ سليمان عن هشاع بن عسروة عن يبه عن 
عائشة قالت «خرَجتا مَعَ رَسول الله ع تي في حَجة الوداع مَوَافِينَ 
هلال ذي الِجَة فكنت فيمَن اهَل بعُمْرَةٍ فَقَوِمنَا مَك فأذركيي 
وم عَرَقَة وَأ حَائضن لَمْ أجل من نرتي فشكوْت ذَبِكَ إلى 
النبي :ؤي فَقَالَ: : دي عُمْرَتكٍ وانقضي رَأسَكِ وامتشيطي وَأَهلي 
بالْحَج قَالَت: نعلت فلا كانت لله الحَصبَة وذ قَضَى الله 
جا اسل مي عَبْدَ الرُحَن بْنَ أبي بكر فَأرْدَقِي وَخرَجَ بي 
إلى اَم هللت بره وَقَضَى الله حجنا ورتا ولم يكن 
في ذلك هَڏيٰ» وَلا صَدَقَة ولا صو . 

ومن طريق أبي داود أخبرنا الرَبِعُ بن سليمان المؤذنُ 
أخبرنا محمد بن إدريس الشتافعي عن سفيان بن عبينةً عن ابن أبي 
غجبح عن عطاء «عَن عابشة أمالْؤينينَ أن سرن الله تاذ قال 
لَه طَرَافك بات وَين الصمًَا وَالْمَرْوة كفيك لِحْجك 
ركه فصح انها كانت قارنةه ولم يمع عليه السلام في ذلك 
هدياً ولا صوماً. 

فإ قيل: إنها رضي الله عنها: رفضت عمرتها. 

قلنا: إن كم تريدون أنها حلت منها فقذ كذب من قال 
ذلك؛ لان رسول الله ب ت أخبرها أن طوافها وسعيها يكفيها 
لحجتها وعمرتهاء ومن الباطل أن يكفيها عن عمرةٍ قاذ أحلّتْ 
متها ون كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل 
العمرةٍ من الطّوافهٍ والسّعي حتى أفاضت يوم النحر فطافت 
وسعت لحجتها وعمرتها معا فنعب وهذا قولنا. 

فان قبل: فان وكيعاً روى هذا الخبرٌ فجعلَ قوهاء ولم يكن 
في ذلك هدي ولا صومٌ من قول هشام. 

قلنا: : فان عبد الله بن مير» وعبدة جعلاه ه من كلام عائشة 
وما ابن غمير غير دون وكيع في الحفل» والقة. 

وكذلك عبد وكلا الروايتين حق قالته هي» وقاله. هشاف 
ونح أيضا تقولة. 

فان قيل: قذ صح أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ. 

قلنا: نعم وقذ بِيّنَ معنى ذلك الإهداء سفيانٌ بن عبينة 
عن شبد لار ن ين اقام عن أبيه عن عائشة أنه كان أضاحي» 
لا هدي متعقٍء ولا هديا عن قران. 


قال ابو محمّدٍ: وقالوا: قد روي عن عمرّء وجابر وجوبُ 


4 کتاب الج 
الهدي على القارن. 

قلنا: أمّا الرّواية عن عمرٌ فإنها من طريق عبد السّلام بن 
حرب عن سعيار عن أبي معشر عن إبراهيم عن عمر فعبد 
السّلام ضعيف» وأبو معشر مثلة» وإبراهيم لم يولذ إلا بعد موت 
e‏ ر 

وأا الرّواية عن جابر فرويناها من طريق موسى بن عبيدة 
عن بعض أصحابه e‏ 
وعمرةٍ بغير هدي» فقالَ: ما رأ يت أحداً مما فعلَّ مل ذلك 
دوين حي رضم امس عطي 111 ا پک 
لكانت موافقة لقولنا؛ لأنّ ظاهرها المنمُ من القران دون أ نيسوق 
مع نفسه هديا. 

وهكذا نقول. 

ثم لو صح ذلك عنهما لكان لا حجّة في قول أحدٍ دون 
رسول الله يذ ولكان قذ خالفهما غيرهما من الصّحابةٍ كما 
ذكرنا آنفاً عن آم المؤمنين. 

وروينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عطاء 
بن السائب عن كثير. بن جمهان ا ملسن 
رجل أحرم م بالقران ما كفارته؟ فقال ابن عمر: كفارته أنْ يرجعَ 
بأجرين» ويرجعونٌ بأجر - فلو كان عليه هدي لأفتاهم به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة أنّ الحسنّ بن علي بن أب 
وعمرق وم به قال الحكم: وقرن افا شرية ی ع والعمرق 
ول يهد. 


بى طالب قرن بين جي 


فان قيل: فقذ رويتم عن ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بُ 
نمير عن إسماعيل هو ابن أبي خالل - عن وبرة بن عبد الر هن 
عن ابن عمرٌ قال: إذا قرنَ الرجل بين الحج والعمرة افع دة 
فقيل لهُ: إن ابن مسعودٍ يقول: شات فقال ابن عمرّ: الصيام أحبُ 
إل من شاةٍ. 

قلنا: : نعم» وأنتم تم أَوْلُ من خالف ابن عمرّ في هذا؛ ومن 
لامب في الثين الا توجيوا قول الم احبر حلا وة 
6 إذا واف قولة أبي حنيفة. أو مالك أو الشافعي» وغ 

. وآقا قو وا لاسرع ر نام ا 
قارن» » أو متمتع بالعمرة إلى الحج؛ ففرض عليه أن عل آخر 
عمله الطواف بالبيت» فان تردّدٌ بمكَةَ بعد ذلك أعاد الطُوافَ ولا 
اكننان مرح وا E O‏ 


- مسألة: من كان له أهلْ حاضرو المسجد الحرام 


4 /ا/ا 
بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت» فإِنْ خرجَ عن منازل مكة 
فتردّدَ خارجاً ماشياًء فليس عليه أنْ يعيدَ الطُوافَ إلا التى تيضر 
عد آنا ترت طوات الافاصة فاج غليهنا انا تر قهري 
لتطوف لكن تخرج كما هي؛ فإنْ حاضت قبل طوافب الإفاضة فلا 
بد ها أن تتظرّ حتى تطهرَ وتطوف وتحبِسُ عليها الكرى 
والرّفقة: فلمًا: 

رویناه من طريق مسلم قال: أخبرنا سعيدٌ بن منصور 
اخبرنا فيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عاس 
قال: «كانّ الاس صرفو في كَل وَج قال رسو الله ع 
5 
عائشة ا قال «حَاضَت صفية نت حيي دكا 0 
د ع أحَابِسَمنا 
ّم حافت نة الإقاضة قال سول الل + مع م : فلتنفيرة. 

قال أبو محمّادٍ: فم خرج ول يودع من غير الحائض فقذ 
ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه: 

رؤينا هن طريق وكبع عن إبراهيم بن يزيد عن | بي الزن 
بن عبد الله أن قوماً نفروا ولم يودّعوا فردّهُمْ عم ب الخطّاب 
حتى ودّعوا. 

قال علي: وم يخص عمرٌ موضعا من موضع. 

وقال مالكٌ: بتحديدٍ مكان إذا بلغه لم يرجم منه ‏ وهذا 
قول لم يوجبه نص ولا إجماعٌ» ولا قِياس» ولا قول صاحبي. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا محمد بن راش عن 
لاان ی عرصي عن اقم قال اعيرس Sei‏ 
نيّةَ هرشى كن أفضنَ يو النحرٍ ثم حضن فنفسرن فروّهنٌ حتى 
يطهرنٌ ويطفنٌ بالبيت» ثم بلغ عمرَ بعد ذلك حديث غير ما صنع 
فتركَ صنعه الأول. 

قال أبو محمّدٍ: هرشى هي نصفُ الطري من المدينةٍ إلى 

مكة بين الأبراء والجحفةٍ على فرسخين من الأبواء وبها علمان 
مبتيان علامة؛ لأنه نصفف الطريق. 


ا ۽ أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن 
00 الأ ترف بات 


يوم النُخْرِء ثم نَحِِضْ أَنْ يكو آخيرُ عَهْدهَا اليه '. 


وقد روي 


وتر بن الاب ااه في 


واب 


8- مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4؟- کتاب الج 


قال أبو محمد الوليد بن عبد الرّحمن غير معروفي؛ ثم لو 
صح لكان داخلا في جملةٍ أمره عليه السلام - أنْ لا ينشرَ أحدٌ 
حتی يكون آخرٌ عهده بالبیتِ - وعمومةٌ» وكأنْ يكون أمره عليه 
السلام الحائض التي أفاضت بان تنفرٌ حكماً زائدا مبنياً على النهي 
الذكور مستنثى منه ليستعمل الخبران معاً ولا يحالف شي 
منهماء وبالله تعال التوفيق. 

وأمّا قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من طوافب 
الإفاضة أو من المي الواجب بين الصا والروة فيج أيضاً - 
كما ذكرنا ‏ ممت متنعاً من النساء حتى يطوفت بالبيت ما بقيّ عليه 
فإِنْ حرج ذو الحجةٍ قبل أن ن يطوف فقذ بطل حجّة ولیس عليه 
في رجوعه لطوافب الرداع أن يمتنعَ من النساء فلأنٌ طسواف 
الإفاضة فرض. 

وقال تعالى: احج اشر مَعْلُومَاتَ» وقد ذكرنا أنها 
سوال وذو القعدة» وذو الحجّق فإذْ هو كذلك فلا يحل لأحدو أن 
يعمل شيئا من أعمال احج في غير أن شهر احج فيكون غالفاً لأمر 
الله تعال. 

وأمًا امتناعه من النساء فلقول الله - تعالى: #قلا رَفَثْ 
ولا سوق ولا جدالَ في الج فهر مال يتم فرانض الحجٌ فهر 
في الحجج بعد. 

وأمَا رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج» ولا في 

عمرة قلس عليه اذا ضرم وا ان تنع من الساء؛ لأن الله تعال 
لم يوجب ذلك» ولا رسو الل ولا إحرام إلا بجح أو عمرةٍ - 
أو لطوافي جرد فلا. 

وأا قولنا: إن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجٍَء 
أو حتی وطئّ عمداً فحجّه باطلٌ: 

فلما روّينا من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا نصرٌ 
بن علي هرّ الجهضميُ - أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالدٌ هو 
الحَاءُ - عن عكرمة عن ابن عباس « أن رَجْلا قال لِرَسُول الله 
: ني ميت ولم رم قَالَ: ازم دلا حرج فامر عليه السلام 
بالرمي المذكور» وأمره e‏ أله لا حرج في 
اسه شهر الحجّ شيء ولا جزئ في غير 

اه 

رؤينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن الرَهريْ قال: 
إن در وهو ّى رمى» وإن فاته ذلك حى يقر فإنّه يج من 
قابل ويحافظ على المناسك. 


قال أبو حمار: والعجبُ كله من يبطلٌ حج المسلم بأنْ 


باشرَّ امرآته حتى أمنى من غير إيلاج» ولا نهيَ عن ذلك أصلا لا 

في قر آن» ولا في ست ولا جاءً بإبطال حجَّةٍ بذلك نص ولا 

إا ولا را يط O‏ رمي جمرة العقبة» وترك 

مزدلغة. 

وقد صح الأمرٌ بهما في القرآن والسَنة الابتة. 

وأا قولنا: إنه زئ القارن بين احج والعمرة طواف 
سبعة أشواط هما جميعاً وسعيٌ واحدٌ بين الصّفا والمروة 

سبعة أشواط لما جميعاًء كالمفرد سواء سواء: فلما: 


رویناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هو ابن 
سعد - عن نافع أن ابن عمرٌ قال لهم: اشهدوا أني قاذ أوجبت 
حجَاً مع عمرتي» : ثم انطلق بهل بهما جميعاً حتى قدمٌ مكة فطاف 
الوك الفا و ا على ذلك ول ينح ول يحل ولا 
قصرّء ولا أحلّ من شيء حرم منه حتتى كان يوم النحرٍ فنحرٌ 
واو ى آله قذ قضئ طواف ا حح والعمرة ة بطوافه الأول 
وقال: هكذا فعلّ رسولٌ الله اا. 


واحدٌ 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا بز بن 
أسدٍ أخبرنا وهيبو هو ابنٌ خاو - أخبرنا عبد الله بن طاووس 
عن أبيه عن اعَاِشَة انها هلت بعرو فقت ولم نط باليّت 
حى خاضت فكت المناميك كلها وذ هلت باح > فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله # يوم النقَر: يَسَعْكِ رافك لِحَجّكٍ وَعُمرََك 
بت عت بها مع عبد الحم ن أبي بكر إلى التعيم 
فاعتمَرّت بَعْدَ الحج». 


ومن طريق مسلم حدثنى حسنٌ بن علي الحلواني 
زيل بن م الحباب حدثق فى إبراهیم ب e‏ 
نيح عن مجاه عن عايشة أ م الْؤنِين نها حافت سرف 
هر بعر فا ا رون الله از : يُجْزِي عَنك طوَافك 
بالصّقاوَالْمَروَةِ عَنْ حَجّكٍ و عَمَرَيَك). 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتي أخبرنا الليث عن أب بي الزبير 
عن جابر بن عبد الله قال: اقلت عَايِمَهُ ِعْمْرَةٍ رو فذكرٌ انيت 
ا دحل علي وهي يکي فقن ما شانك 
قَالَت شأ أي أني قَدْ جضت وَقَدْ حل الاس وَلَمْ < خلل وَلْمْ 
طف بيت والس يَدَبُون إلى احج الآ فقا لََا سول الله 
تي : إن هذا َر كه اله على بات آدَمَ فَاعْتَيِلِيء ثم ۾ الي 
بالج فقعَلّت وَوَقفَت الاقف حتى إذا طَهُرَتْ طَافت بالْكعْبةٍ 
ون الصا وَالْمَْوَ قَاَ رَسُول الله اظ : قد حلت مِنْ حَجك 
رعمرتك جميعاً». 


وفره ن رَسُوِلَ الله ع 


4 كناب الج 


ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرني محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أخبرنا أشهب أن مالكاً حدئهمْ أن ابن شهاب وهشامَ 
بن عروة حدثاه عن عروة اعَنْ عَائِشَة قات خَرَجنا مع رَسُولِ 
اله لز عام حَجُة الوداع ققفتا مَك مطاف الي لوا لمرو 
الت وَبينَ الصا وَالْمَروةَ ثم لوا ارا طزانا ا د 
أن رَجَعُوا من نی لِحَجهم, 

وما الِْينَ كَانُوا جَمَعُوا الح وَالْعُمرَة ة فَإِنْمَا طَافُوا طَوَافاً 
وَاحِدأ). 
أخبرنا عبد الله بن الحسين 
بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بنُ محمد الذينوري أخبرنا محمد بسن امد 

بن الجهم أخبرنا محمد بن بشر بن مطر أخبرنا أبو المصعبيء 

وجعفرٌ بن محمد الوركان” قالا جميعاً: اا الترارردي ا 
العزيز بن محمد - أخبرنا عبد الله بنُ عم عن نافع عن ابن عم 
قال: قال رسول الله مك : «مَن قَرَن بين الج وَالْعَمْرَ ولط 
لَهُمَا طَرَافاً وَاجِداً وَسَعْياً وَاحِداً». 

نهذ آثازمتواترة تظاهرة توت الفلم الفترورية. 

ومن طريق عبار الرَزّاق أخبرنا عبد الله بن عمرّ عن 


نافع أن ابنَ عمرّ كان يقول: للقبارن سعي واحدّء وللمتمتع 
سعيان. 


حدثنا احم بِنُ عمر بن أنس 


ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: يكفيك هما طوافك الأول بين 
الصا والمروة - يعني القارن بينَ الحج والعمرة. 

اح م اذ حلف 
و طواقا و 

ومن طريق جعفر بن محمّدٍ عن أبيه أنه كان يحفظً عن 
علي بن أبي طالب للقارن طوافاً واحداً بين الصا والمروة حلاف 
ما يحفظ أهلٌ العراق. 

لياه 11 انك 
ا ف مو E E‏ 
قبل الإحرام. 

وهو قول عممّد بن سيرينَ» والحسن البصري» وسعيد بسن 
جبيرء وعطاء» وطاووس» وبجاهيه وسالم بن عبد الله بن عمرٌ 
وحم بسن علي بن الحسين» والرهري» ومالك والشافعي» 
وآ ہمد وإسحاق» وأبي ثور وداودى وأصحابهم. 


5- مسألة: من كان له أهلْ حاضرو المسجد الحرام 


ىلالا 


وقالت طائفة: بل يطوفُ طوافين» ويسعى سعيين: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن اد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي أن الصْي بن معب قر بين الحج 
والعمرة و فطاف لهما طوافين وسعى سعيين» وأ يحل بينهما 
وأهدى. وأخبرَ بذلك عمرٌ بُ الخطابي» فقَالَ عمرٌ: هديت لسنة 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبّادٍ بن كث ويس الرّيَاتٍ 
00 ا E‏ 
ل د وناك انيت رست بين اننا 
ب وا ا اس الو ل 
سبع وبي الضننا والمروة سبعاً جي ثم 
الله تل 

ومن ) طريق عباد الاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
بن عتيبة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أن الي جَمََ ين احج 
وَالْحمْرَ فَطَاف لَهُمَا طَوَافِين وَسَعَى لَهُمَا سَعييْن».. 

وروي عن بعض الصّحابة: 

كما رؤينا من طريق منصور بن العتمر عن مالك بن 
الحارث عن أبي نصر هو ابن عمرو السّلمي. 

ومن طريق منصور عن رجل من بني سليم. 

ومن طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الرّحمن بن أذينة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن بكير بن عطاء الليئي عن 
رجل من بي عذرة. 

ومن طريق منصور بن زاذانَ عن الحكم بن عتيبة» وزيادٍ 
بن مالك. 


الي 


ومن طريق ابن سمعان عن ابن شبرمة, : ثم اتف أبو نصر 
بن عمروء والرّجل السّلمي' والرّجلٌ العذري» وعبدُ الرّحمن بن 
أذينة ٠‏ والحكمُ بن عتيبة» وزيا بن مالك واب شبرمة كلهم عن 
علي أنه قال: يطوف القارنُ طوافين ويسعى سعيين. 

ومن طريق منصور بن زاذان عن زياد بن ماللكي. 

ومن طريق سفيانَ عن أبي إسحاق السبيعي» ثم اتفق زياد 
طوافان» وسعيان. 


ومن طريق الحجَاج بن أرطاة عن الحكم بن عمرو بن 


يفف 


8- مسألةٌ: من كان له أهلٌّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


4 - كاب 3 


الأسودٍ عن الحسين بن علي قالَ: إذا قرنت بينَ الح والعمرة 
فطف طوافين واسع سعيين. 

زهو قول مجاهي وجابر بن زيا وشريم القاضي؛ 
والشّعبِي» وحم بن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي» ٠‏ وماد بسن 
أبي سليمان والحكم بن عتيبة. 

وروي عن السود بن يزيد. 

وهو قول أبي حنيفة. وسفياك والحسن بن حي؛ وأشارَ 
نحوه الأوزاعي. 

وها هنا قولٌ ثالث: 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور قال: أخيرنا جهم بن 
ا e Sh‏ 
e‏ 

قال أبو محمد: أمَا قول عطاء هذا فإنه کان لا یری | ل 
بين الصّفا والمروة من فرائض الحج؛ فلذلكَ أجزأه عنده سعي 
واحدٌ بينهما؛ لأنه للحجّ وحدة. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا ما شغب به» من يرى أنْ يطوفَ 
الاحتجاج به. 

وكذلك كل ما رووا في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم لا يصح من ولا كلمة واحدة ولكنه عمّنْ ذكرنا من 
التابعينَ صحيحٌ إلا عن الأسودٍ وحده فإنه من رواية جابر 


0 


الجحفى. 

ما حديث الي بن معبلو فان إبراهيم م يدرك الضَبِي» 
ولا سمع من ولا أدرك عمرّ فهر منقطمٌ» وقد رواه الثقات: 
مجاهد ومنصورٌ عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصَبِي فلم 
يذكروا فبه طوافاًء ولا طواقین» ولا سعبأ ولا سعيين أصلا؛ 
وإنما فيه أنه قر بين الح والعمرة 5 فقط. 

وھا حديث ابن أبي البلى فمرسلة نه هر أي اعن 
EGE‏ 
وكلاعما ضيف جنا في عة الوط قتع ك للت وات 
بسقوطه الرواية عن عمرو عن الحسين بن علي. 

ووالله ما جعل الله تعالى عذراً لمن يعارضٌ رواية عطاي 
وطاووس» ومجاهد» وعروة» عن آم المؤمنينَ عن التي < وروائة 


نافع عن ابن عمرَ وأبي الزبير عن جابر» كلاهما عن الي از 
مثل هذه العفونات الذفرق ونعود بالل من الخذلان. 
وأا الرّواية عن علي فابو نصر بن عمروء وعبذ الرحمن 
بن أذينة» وزيادٌ بن مالك ورجلٌ من بني عذرة ورجلٌ من بني 
سليم لا يدري أحدٌ من خلت الله تعالى من هم. 
وأمَا الحكمُ بن عتيية وابنُ شبرمة فلم يدركه عليَاً ولا 
ولدا إلا بعد موته. 
وَأَمَا الرواية عن الحسين ابند» فعن الحجّاجٍ بن أرطاة وهنو 
في غاية الستقوط. 
وما الرّواية عن ابن مسعوج فزيادٌ بن مالك لا يدرى من 
هو وأمًا أبر إسحاق فلم يولذ إلا سنة موت ابن مسعود أو 
بعدها. 
فمن أعجبْ من يعارض رواية عب الله بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمرٌ ورواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس ورواية سلمة بن كهيل عن طاووس عن الصّحابة جلف 
وزواية أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابر» ورواية مالك 
عن الزُهري» وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة آم الزن 
عن كل من قرن من الصحابةٍ مع رسول الله از بهذه التطائح 
المتردياته وهذا - لن تأمّله ‏ إجماعٌ صحيحٌ من جميع الصّحابةٍ 
رقت الله عنم بحضرة و رسول الله َي لا يكدح فيه ماجاءً 
بعده - لو جاءً - فكيف وكله باطل مطرخ؟. 
قال أبو محمّدٍ: وقول رسول الله 4ز الذي رواه 
طاووس» ومجاهدٌ عن ابن عباس. ۰ 
ورواه عطاء. ومد بن علي عن جابرٍ. 
ورواه طاووس عن سراقة؛ كلهم عن الن تك «دَخَلّت 
ال في الحجّ إلى : يوم م القِيَامَةا. 
قال علي: ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير 
عمل الح وقذ دخلت فيو؛ ومن عجائب الدنيا احتجاجهم من 
ذكرنا من السقاطٍ الذينَ يؤنسٌ بالخير فقدهم منة» ويوحشٌ منه 
وجردهم فيد. 
ثم يقولون في الثابت عن النى نه يز من أمره من قر بين 
الحج والعمرة بان يطوف هما طوافا واحداً وتصعياً واجدا : هذا 
من رواية الدراوردي؛ نعم إنه لن رواية الدراوردي الثقة المأمون» 
لا من روايةٍ الحجّاج بن أرطاة» وعباد بن كشير» ويس الزَّياتيء 
الطرحين التروكين. ٠‏ 0 


ثم اأعجبُ شيء: أنّ في رواية عبد الرّحمن بن أذينة المذكور 


-٤‏ کتاب الج 


عن علي: اله لا وڙ لمن بدأ بالإهلال بالحج أن يردف عليه 
عدا سل و اوی عن على ب 01 0 
وإجماغ الصحا ول يمعل ما رواه اي اذية عن علي :من أنه لا 
جور ر من بدأ بالإهلال بالحج ان يضيفت إليه غمرة: حجّ فما هذا 
الصا ول كانت زر اب انية عن علي في احا الرجهين 
ا فار راا 
ثم اعترضوا في الآثار الواردة AS‏ 
من أن الي ماكز كان متمتعأء ولو أن الذي احصيجٌ بهذا يستحبي 
عن حضره بن اناس ا ای ثم 
من الذي إليه معاده - عر وجل: لردعه عن هذه الجاهرة القبيحة. 


١‏ وهذا الخيرٌ قد ذكرناه وفيه من اتَمَنعْ رَسُول الله لظ با 
مَل بِالْعُمْرَقَ ثم هَل بالْحَج» فوصف عمل القران وسمّاة: 
متعاً. 

والعجب أن هذا المجاهرٌ بهذه العظيمة يناظرٌ الدهرّ في 
إثبات أن الي ا كان قارنء : ثم أضرب عن ذلك الآنَ وجعل 
يوهم: م أنه كان متمتعاء وهذا من الغاية في السماجة والصّفَةٍ 
المذمومةء واعترض في الآثار المذكورة عن عائشة آم المؤمنينَ بجا 
ْ روي في ذلك الخبر من قول الي علا «ازفضيي ي المرة» وَدَعِي 
العمْرت واتركي الحُمْرَة وامتثيطي لضي راسك وهلي 
بلح وأوهمّ هذا المكابرٌ بهذه الألفاظ: أنها احلّت من العمرة؛ 
وهذا باطلٌ لان - معنى «ازفضي العُمْرَهَ وَدعِي لمر وانركي 
العَمرَة وَأَهِلّي بالج ان تدع الطّواف الذي هو عمل العمرة 
وتتركة» وترفض عمل العخرة من أجل حيضهاء وتدخل حجَاً 
على عمرتهاء فتكونٌ قارنةء فإذا طهرت طافت بالبيت حيقذ 

للعمرة وللحج. 

وأمّا زة تقض الرّأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام 
بل هو مباح مطلق: 

برهان ذلك قول رسول الله يذ ما حيار «طَوافك 
بالبْت وَسَعْيْكِ بيْنَ لصفا وَالْمَروة كفيك لِحَجّك وَعُمْرَتكا. 

فكيف يكن أن يكفيها طوافها وسعيها لعمرةٍ قد أحلت 
منها؟ لولا هوى المعمي المصم المحم في بحار الفّلالةٍ بالمجاهرةٍ 
بالباطل. 

فصح يقيناً أنه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجّها وعمرتها 
اللذين كانت قارنة بينهما؛ هذا ما لا ييل على من له أدنى فب 


0م- مسألةٌ: ويجرئٌ في الهدي: المعيب والسَّال 


ىلالا 


ول يوذ ما يمره به في حديش جابرء ولا في حديث عروة عن 
عائشة: ان الَذينَ جعرا , بين العمرة ا ا هما 
طوافاً واحداً. . فرع إلى أنْ قال: إن علا كان مع رسول الله ع 
في حجه وأشركه في هديو» فلم يقل ما قال إلا عن علمء فيق ال 
من قال هذا القول: إنك تنسب إلى علي الباطل» وقولا لم يعبت 
عنه قط ثم لو ثبت عنه فأمُ المؤمنينَ كانت في تلك الحجّةٍ أبطنَ 

بالنيّ 2 وأعلمٌ به من علي وغير علي؛ وإ صارٌ علي هاهنا 
جب تقليده وإطراح لسن ادق وأقوال سائر الصّحابة لقول لم 
يصح عنة» فهلا وجب تقليده ٠ي‏ الاب عنه من بيع أمّهاتٍ 
الأولادء ومن قوله: إن في حمس وعشرينَ من الإبل حمس شياو؛ 
وا 212 كرا فاا قري ا 
معبود. 

وعهدنا بهم يقولون فيما روي عن ام المؤمنينَ إِذْ قال لآم 
ولد زياو بسن أرقمّ في بيعها غلاماً من زيار بثمامائة درهم إلى 
العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة درهم نقداً: أبلغ زيداً آله قذ بطل 
جهاده مع رسول الله 2 إن لم يتب: مثل هذا لا يقال بالرآي - 
فهلا قالوا هاهنا في قول عائشة وجابر» وابن عمر وابن عبساس: 
إن القارن يجزئه طواف واحد: بعر هذا لأ يقال راف زاكر 
حسبهمٌ ونصرٌ المسألةٍ الحاصالة الحاضرة بما يكن وباللّه تعالى 

1 مسألة: ويجزئ في الهدي: المعيب والسَالم 
أحبُ إلينا - ولا تجزئ جذعة من الإبلء ولا من البقره ولا من 
الغنم» إلا في جزاء الصّيدٍ فقط. 

برهان ذلك: أن اهي الي نز كر عَن العَرْجَاء لبن 
عَرَجُهاءوَالْمَوْراء الي عَوَرْهاء وَالمريضَة اين مَرضهَاء وَالْعَجْقاء 
اي لا تی ون لا يُضَحَى بشرقات ولا حرقات ولا مقاب وَل 
هابر قن إنما جاء في الأضاحي ا والأضحّة غر الهدي» 
الا باطل. 

وقد وافقنا المخالف على اختلافي حكم اهدي والأضحية 
في الإشعار والتقليد. وحكمه إذا عطب قبل محلّهِ. فمن الباطل أن 
يقاس حكمٌ اهدي على الأضاحي في مكان: ولا يقاس عليه في 
مكان آخر بغير برهان مفرق بينَ ذلك والهدي جائڙ في جيم 
لترارل عر لاسكا عر إلا ل ال لا مر في ليان 
فبطلت التسوية ب بينهماء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الجذعة: 


فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا بجی بن يحيى أخيرنا 


¥۹ 


۸~ مسالة: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان 


4 ؟- تاب الح 


هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعي عن البراء بن ن عازبب: أن 
خاله آنا برك ن ار بح قبل أن يبح البي عبتا نكا مَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله إن هَذَا الم اللّْم فيه فيه مَكرُوة وي عَجُلْتُ نَيكتِي لأطْعِمَ 
هلي وَجِررَانِي؛ وَأَهْلَ داري قال له رَسُولُ الله تنا أَعِدْ 
کا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن ني تاق ابن جي خر ِن شاي 
ې فال عليه السلام: جي حر ييكتيك ولا تَجْزئ جَذَعَة 


عر أَحَدٍ بَعْدَكَ). 

وهنا عمومٌ منه عليه السلام وبنداء فضي قائمة بناتها 
وإنما كان يكونُ هذا مقصوراً على الأضحيّة لر قالَ عليه السلام: 
ولا تجزئ عن أحد بعدك فكان يكونٌ الضّميرٌ مردوداً إل 
الأضحيّة؛ لكن ابتدأً عليه السلام فأخير: أنه لا زئ جذعة عن 
أحلر بعدها؛ فعم ول يخص. وإنما خصّصنا جزاءً اليد بص 
قوله تعالى: طفَجَرَاءُ مل ما قَتَلَّ م من انعم فعم تعالى أيضاًء 
ووجب أن يجزئ الجذعٌ بمثله» والصّغيرٌ بمثله» والمعيب بمثله بنص 
القرآنء وباللّه تعالى التوفيق. 

8" مسألة: ولا يجورُ لأحد أنْ يطوف بالبيت 
عريان فإ فعل ل يجزوء فان غطّى قبله ودبرة فلا يسمى: 
عريان» فإن الكشف ساهياً ل به يضرم قال الله - عر وجل: 
#خذوا زيتَكُمْ عند كل مسلجد). 

روّينا من طريق شعبة عن المغيرة عن ا 
أبي هريرة عن أبيه قالَ: اكنت مَمعَلِيَ بن أبي 
سول الله تي إلى مَك راء كنا نتاوي: أنه لا ذل الج إلا 
ق لمة وَلا طوف بالْيْت عُريان؛. 


وقال تعالى: ولي عَلَكُمْ جاح فِبا طم بو4. 


۹ مسألةٌ: : والطّواف بالبيت على غير طهارةٍ 
جائرٌ؛ وللتفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ لأ رسولَ الله 
يكز منم آم المؤمنين - إذ حاضت - من الطواف بالبيت كما 
ذكرنا قبل. وولدت أسماءٌ بدت عميس بذي الحليفةٍ فأمرها عليه 
السلام بان تغتسل وتهل ول ينهها عن الطّوافو؛ فلو كانت 
الطهازة من شروط الطواف لبيّنه رسول الله ۶# كما بِيِنَ أمرّ 
الحائض» وما ينطق عن المَوَى إن هر إلا وَحْي وى #وَمَا 
کان ربك تسا ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة» والمزدلفةق 
والسّعي بين الصّفا والمروة» ورمي الجمرة على غير هاري وبين 
جواز الطّوافي على غير طهارة إلا حيث منعَ منه النصُ فقط. 

رؤينا عن سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر 


عن عطاء قال: اميت اما وغ تاوف عم عائفينة أ اوسن 


فأقَت بها عائشة بقيّةَ طوافها - فهذه آم المؤمنينَ لم تر الطهارة من 
شروط الطّواف - ولا نقولٌ بهذا في في الحيض خاصّة للْصّ الوارد 
في ذلك. 


AN‏ ماله و امت ازا ول يلخ قسن 
الطراف إلا شوط أو بعضدُ أو أشواط فكل ذلك سوا وتقطع 
ولايد فإذا طھرت بنت على ما كانت طافتةء وها أن طوف بن 
الصا والمروة؛ لأنها لم تنه إلا عن الطّوافم بالبيت فقط. 

وقذ وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض» لذن الني تق 
يها عن لله نكلك ينه الي ولا سات عن 
الطوافي ولا فرق وباللّه تعالى التوفيق. 


REA‏ زر عله طرف در او العلل يكن 
على ما طاف. 

وكذلك الع لأنه قذ طاف ما طاف كما أمرّ فلا جور 
إبطالهُ فلو قطعه عابثاً فق بطل طوافة لأنه لم يطف كما أمرّ 

:64 مساألة: والطّوافُ والسّعيُ راكباً جائرٌ. 

0 رمي الحمرة روات لاورز من ردق 


عباس ان رول اله j‏ 3 حانج ل 


يَسْتَلِمْ الَكنَ ٻيْجَن». 


ورؤيناه أيضاً من طريق عائشة» وجابر بن عبد اللّه. 
SE 1‏ 
اله يقوك: ا 

وَبالصفًا وَلْمَرْوَةٍ يراه الاس ويرف وَليسْأنُوة». 
ومن طريق مسلم حدثني اه بن حنبلٍ أخبرنا محمد بن 
سلمة عن أبي عبار الرّحيمٍ هو خالٌ محمد بن سلمة واسمه خحالة 
e‏ أئيسة عن يحيى بن الحصين عن 
جدته أ م الحصين قالت: احَجَجْتُ مع رَسُول الله 5 حَجة 
ازع دت أن بن زم ربدلا لقن أذ بطم تق 


ااانه 


رَسُول الله تف والآخر رَافِعْ تبه يَسْترُه ِن 
جَمْرَةَ العقبَا. 


وق روينا عن عمرَء وعروة: املع من ذلك» ولا حجّة في 
أحدٍ مع رسول الله . 


175 كناب الج 


الطوافب إلا في الرّحام؛ TT‏ 
الله يي وعبث لا معنى له فلا جور 


٤‏ 5 /- مسألة: والطّوافُ بالبيت في كل ساعةٍ جاب 
وعند طلوع الشّمسء وعند غروبهاء ويركع عند ذلك: 

رويئا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ 
بن عبد الرّحمن الرّهري أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عيينة - أخبرنا أبو 
لير عن عب الله بن باباء عن جبير بسن مطعم: ان التي نظا ع 
قال: يا يني عبد قافر لا تن أخدا طاف بهذا ليت وَصَلّى 
أي سَاعَةٍ ٿتاءَ مِنْ ليل أو تهَارِه. 

ورؤيناه ايضاً من طريقي ابن ابي غج عن عبد الله بن 
باباه بإسئاده: 

وروينا عن الحسن» ء والحسين ابنئ علي وعبد الله بن 

2 حرام رباكا E‏ 
5 

قال أبو محمّد: : إنما جاء اهي عن الصّلاة بعاد العصر 
جلة فمن أجارٌ الطّوافَ بعد العصر ما ل ت تضفر الشمس ن فقذ تَحَكمّ 
بلا دليل. 


6- مسألة: : وجائرٌ في في - رمي الجمرق والحلق» 
والنحر والذبح» وطوافب الإفاضةء والطواف بالبيت والسّعي بين 
الصفا والمروةء أن تقد م ها شئت على آیها شئت لا حرج في 
شيء من ذلك: 

روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا حمَدُ بن عبد 
الله بن قهزاد أخبرنا علي بن الحسسن عن عبد الله بن المبارك 
أخبرنا حمّدُ بن بي حفصة عن الرَهري عن عيسى بن طلحة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سيعت رَسُولَ الله تي 
و ل يا رَسُولَ الله 
ئي حلفت قَبِنَ أن 
إأي بحت قبل أن أَرْمِيَّ قال: : ازم ولا حرج وَأنَاه آخْرُ وَقَالَ: 
إني فضت إِلَى الت قَبْلَ أن رمي قال: ازم ولا حَرَجّ قال فما 
َيه سال يوم عَنْ شياء إلا قال: افْعَلُوا وَلاحَرَجَ). 

ون طَرِيق َال عن اين شراب عن عِيسى بن طَلْحَةَ 
عَنْ عَباد الله ن عَمْرِو ن الغاص أن رَسُولَ الله 82 وَقَفَ 
بمنى في حَجةٍ الداع فَجَاء رَجُلْ فَقَالَ: : يا رَسُولَ الله إنْي لَمْ 


نَ أرمِي قال: : ارم ولا حرج رتاه آخرٌ فقَالَ: 


4 8- مسألة: ولا جور التباعد عن البيت عند الطّواف 


لم 


أشن ز فَحَلَقت قبل أ ن أَرْمِيَ قال: ارم ولا حرج وَجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: 
يا رسو الله إلي لم أشي فحزت قبل أن زيي قال: ازم ولا 
4 - قالَ: ما سيل رَسُول الله يذ عَنْ شيء بون قادَمَ أو 
أَخْرَ إلا قَالَ: اصتع ولا حَرَج؛. 

ومن طريق ابن الهم عَنْ إسْمَاعِيلَ بن إمْحَاقَ أخبرنا أو 
امنب عن مالك عن اين شرهَاب عَنْ عِيسى بن طَلْحَة ِن عي 
الله عَنْ عبد الله بن عَمْرِو ن القاص قَالَ: لوقف رَسُولٌ الله 
تن في حَجَة اوداع بين فَجَاء َجُلَّ فقَال: يَارَسْوكَ الله لَمْ 
شير مَحَلفتُ قل أن ابح قال: اذبح ولا حرج فال آخَرُ: يَا 
َسُولَ الله لم شير فَحَلَقَت قل أن أرْمِيَ قال: ازم ولا حرج 
َا سيل عَنْ شيء قد وَلا حر إلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ).. 

ومن طريق ملم حي محمد ب حاټم ابرا هز بُ 
أَسَّدٍ أ راوهت هو ابن حال ب أخَيرنًا عند الله جر اوو 
عَنْ أبيه عَن بن عباس أن النبي اة «قيل له في ال وَالْحَلق 
وَالرّمَيء والتقدي» وَالتأخير» فْقَالَ: لا حَرْج1. 

ومن طريق ابي ڌاود أحبَرنَا عُمْمَانُ بن أبي شيب أَخيرَنا 
جَريرُ بن عند اميد عن الثاني ُو بو ملحا جن رياد بين 


e‏ ا 
حرجا 0 

قل أو محئ ذا بهذا نور ين الف 
ا نام قد أن رة ا أذ يحل 

رونا عَنه غيرَ هذا من طريق سَعِيدٍ أيضا: أَخبْرَنا ابن 
وَهِْه عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث عَنْ يح ُن سيا عن نَاقِع: أن 
ابن عُمرَلَنِيَ ابن أخيه عبد الرّحْمَن بن عبد الرّحْمَنِ بن عُمَرَ قَدْ 
ناف ن قبل أن يَْلِقَ أو يُقَصرَ مره أن عص ثم يرجم فيْفِيض. 

وَمِنْ طريق ابن اقم حبرا عبد الله ِن اسن اهَاشمي 
أخبرنا رَو أخبرنا سَعِيد عَن اة عن مرق اللي قلت لانن 

RE 

قال: خالف السُنَىَ قلت: مَاذَا عَلَْه. 

قال: إِنْك لَصَحْمُ اللَحَبِقَ وَلَمْ يَجْعَل عله شيعاً. 

0 عبرا راهم بن ماد خر 


۷۸1 


- مسألة: ومن ل يبت ليالي منى بمنى فقلذ 


4 كناب الح 


مُقَاتِل: انهم سالا نس بْنَ مالك عَنْ قَوْم حَلَقَوا قَبْلَ أن يَذْبَحُوا. 

قال: 0 ل ولا 0 عط 1 
د ل لسر 

ال ا ا 

وه نضا إِلَى سيان قَالَ: Ki E‏ 
قال ا نه طوف ب الت وَقَدْ 
أَجْرَأ عَنْه - وبه قول سما 

من عوك تی الحْسَنَ 
بطري بمكة اني يزم انحر قذ بدا يُرْمِي جَمْرَة ل 
الوؤسْطى» ثم م الأخرّى قال: فلت فا ءَ مَكَّةَ عَنْ ذلك فَلَمْ 
و 

سه ا GD‏ 

بن أبي سيم عَنْ صّدقَة قالَ: سات طَاوّسأ وَمُجَاهِداً عَسَنْ 
ا ل لا شَيء عَلَيْه. 

وهو ر قول سفيّان. وَالأوْرَاعِي» وَذَاوْ وَأْصْحَابِه. 

a 

a E E 1 ا‎ 

روينا ِن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سَلام بن مُطيع وهر 
بو الأخوّص aM SS‏ 
باس قَالَ: مَنْ قَدُمَ شيئاً مِنْ حَجُّه | و أخره فرق ِلك دما. 

ومن طَرِيق ابن أبي ية حبرا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عَنْ 
سَعِيد بْنِ جير قالَ: من قد شيا قل شيء مِنْ حَجُه أو حَلّقَ 
قل أن ينبح قعل دم. 

وَمِنْ طَرِيق ابن أبي شَيّة برا بو مُعَاوَيَةَ عن الأعمش» 
عن راهيم قال: من حل تيل أن يديج أرق دما وا رلا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا فضيل بن عياض عن 
ليش عن صدقة عن جابر بن زيار قال من حلق قبل أن ينحرّ 
فعليه الفدية. 

قال أبو محمّد: أمَا الرّوايةٌ عن ابن عباس فراهية؛ لأنها 
عن ٳبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف. 

وأمًا قول إبراهيم» وجابر بن زي في أن من حلق قبل 


e‏ متا أو اللاي E‏ قر الوب 

ل: ولا تلقو روسكم ّى يلم اَي مَل فنفلة من 
ا 
يذبخ ولا نر إذا دحل يوم التحر والهدي بمنى أو بمكة فقذ بلغ 
محلّه فحل الحلق ولم يقل - تعالى: حتى تنحروا أو تذجواء وين 
رسول الله # أن كل ذلك مباحٌ ولا حجّة في قول أحدٍ سواه 
عليه السلام. 

وأمَّا امتاخرون عمّنْ ذكرنا: فن أبا حنيفة قال: من حلق 
قبل أنْ يرمي فلا شيءَ عليه فن حلقَّ قبل أن ينحرّ أو يذبح فان 
کان مفردا فعليه دمٌ» وإِنْ كان قارنا فعليه دمان. 

وقال زفْرٌ صاحبة: إن حلق القارن قبل أنْ يذبح أو ينحر 
فعليه ثلاثة دماءً؛ فإنْ كان متمتعاً فعليه دم واحدٌ؛ فن كان مفرداً 
فلا شيءَ عليه. 

وقالَ أبو يوسف: إِنْ حلق قبل أنْ يذب قارناً أو متمتّعاً 
فعليه دم واحدٌ فان کان مفردا فلا شيءَ علي» ٿم رجح فقال هو 
ومحمّد بن الحسن: لا شيءَ عليه في كل ذلك. 

وقال مالك: إن حلق قبل أنْ يذبح أو ينحرّ فلا شيءَ 
عليه» فان حلق قبل أن يرمي فعليه دم. 

وقال الشافعي: لا شيءَ عليه فيما حر أو قددّمَ إلا من 
طاف بينَ الصنا والمروة قبل الطوافم بالبيت فعليه دم. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه أقوالٌ في غاية الفساد؛ لأنّها كلها 
دعاوى بلا دليل لا من قرآنء ولا من سنت ولا من قول 
صاحبي ولا من قياسء ولا من راي سديد. 
- أبي حنيفة بين حكم المفردٍ والقارن ويجاب 
زفر ثلاثة دما على القارن» ودماً على المتمتع» وتفريق مالك بين 
تقديم الحلق على الرّمي» وتقديمه على النحرء > والذبح» وتفريق 
ل ا ا 
امل العلم قبل لقال بها ع 


فَأمًا تفريقٌ 


وآخرٌ: فأقوالٌ لا تحفظ عن أحدٍ من 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

645 ھسال را يك نيال سی على ف انسناة 
ولا شيءَ عليه إلا الرّعاءً وأهل سقابة العباس فلا نكره ٠‏ هم المبيت 
في غير منی؛ بل للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا سفيانٌ هو 
ابن عبينة - عن عي ال رعو ي أي بكر بن عر بن عمرد 
بن حزم عنٍ أبيهما عن اأ بي البذاح ب بن عدي عن أبيه 'أن رَسُولَ 
الله تيز رخص لِلرحَاء أن يروا يوم ويَدعُوا يَوْمأة. 


4"- كاب احج 

فصح بهذا الخبر أن الرّميَ في كل يوم من أيسام منى ليس 
قيار ال مد ارح لل له 
قال: «إِنّ العَبّاس بن عَبْدٍ الِب اممْتَأَذْنَ رَسُولَ الله ج ر 
أَجْل سقایته أن بیت بمَكة لَيلِيَ ينى فان لَها. 

قال أبو محمد: ر فاهل السقاية ةَ ماذونٌ هم من أجل السقاية: 
وبات عليه السلام نى ول يأمز بالبيت بهاء فالبيت بها سنق 
ولِيسَ فرضاًء لان الفرض إنما هر أمره #5 فقط. 

فان قيل: إِنّ إذنه للرّعاء وترخيصه هم وإذنه للعبّاس دليل 
على أن غيرهم بخلافهم. 

قلنا: لا وإنما كان يكونٌ هذا لو تقدّمٌ منه عليه السلام أمرٌ 
بالمبيتم والرّمي» فکان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا. 

وأما إذا يقم منه أمرٌ عليه السلام فنحنٌ ندري أن 
هؤلاء مأذونٌ هم ولس غيرهم مأموراً بذلك ت ولا منهياً فهمْ على 
الإباحة: 

رونا عن عمرٌ بن المخطاب لا بيت أحذ من وراء العقبةٍ 
يَامَ منى * وصح هذا عنه ذه وعن ابن عباس مشلُ هذا؛ وعن 
أبن عمر لبس بر اي 
في ذلك فديةً أصلا 

000 جريج 
عن عطاء عن ابن بان قال: لا باس لنْ كان له متاعٌ بمكَة أن 
بي نها لال م 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بن الحباب أخبرنا 
إبراهيمٌ بنْ نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: ا E‏ 

0 اي 

أو أوَلَ اليل بمنى وآخره بمكة. 

E‏ ا أبي شی أخبرنا و معاوءةً عن ابن 
e‏ 

RE E‏ لقني 


۷ح مسألة: ومن رمى يومين ثم نف ولم يرم 


VAY 

ومن طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم 
قالَ: إذا بات دون العقبة آهرق دما. 

وقال أبو حنيفة: بمثل قولناء وقالَ سفيانُ: يطعم شيئاً. 

وقال ماللك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثرٌ 
E BE‏ 

وال ااي من بات ليلة ة من ليالي التشريق في غير 
می فليتصدق بد فان بات ليلتين» فمتان فإنْ بات ثلاثاً ندم - 
وروي عنه في ليلةٍ ثلث دمء وني ليلتين ثلثا دم وفي ثلاث ليال دم. 

قال أبو محمار: هذه الأقوالٌ لا دلي على صحّتها يعني 
الصّدقة بدرهمٍ أو بإطعام شيءَ أو بإ جاب و أو مد أو مدين» 
أو ثلث دم أو ثلڻي دم؛ أو الفرق بين المبيت أكثر اليل أو اقل 
وما کان هكذا فالقولٌ به لا وژ وما نعلمٌ لالش ولا للشافعيّ 


في أقوالهم هذه سلفا أصلاء لا من صاحببء ولا من ت تابع. 


17 مسألة: ررض 
الثالث فلا بأمنَّ به ومر رمى الثالث فهر أحسنٌ 

برهاث ذلك: قرل الله - تعالى: نن تل في ؤقن 
قلا إ: ْم عليه ومن تحر قلا ْم علو . 

وقال أبو حنيفة: إِنْ تفر اليومً الثاني إلى اليل لزمه أن 
زیی الثاليك: 

قال علي: وهذا خطأء وحكمٌ بلا دليل وخلاف للقرآن. 

AA‏ مسالة: و ا سد إل جا نز 
الطواف بال ففرضها أن تضيف جا إل عمرتها إن كانت 
تريدٌ الح من عامها وتعملَ عمل الحجّ حاشا الطواف بالبيتي 
فإذا طهرت طافت» وهذا لأمر رسول الله يذ عائشة بذلك قد 
ذكرناه قبل. ا 


4 ولا يلرم الغسلٌ في الح فرضاً إلا المرأة تهلٌ 
بعمرةٍ تريدٌ التمتعّ فتحيض قبل الطواف بالبيتٍ فهذه تغتسل ولا 
بد وتقرنُ حجّا إلى عمرتها؛ والمرأة تلذ قبل أن تهل بالعمرق أو 
بالقران: ففرض عليها أنْ تغتسل» ولتهل بالحج: 

لا روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة اخبرنا اللَيث عن 

بي الزبير عن جابر قاك: ملت عَاشَة بحر فَذْكْرَ الحَريث وفِيه 
ل 
وَلَمْ طف بالييتٍ وَالتَامنُ يَدهَبُونَ إلى الح الآن فقا لها رسول 
الله از إن هذا مر كه الله عَلَى بات آَم ايلي وَأَهِلّي 


VAY 


۰ - مسألة: وكلُ من تعمّدَ معصية أي معصية كانت 


4 17- تاب احج 


بالحج). ولآمره عليه السلام أَسْمًا اء نت عُمَيْس إذ وَلَدَسْ 
محمد بن بي بكر ٻالشَجَرَة أن تَعتِلَ وَتهل)؟ ونح قاطعون 
باتتمارها له عليه السلام وأتهما لر لم يغتسلا لكاتنا عاصيتين» 
وقد أعاذهما الله غز وجل من ذلك. 


ارت مسالة ا مدن شيك تفي ا 
كانت - وهو ذاكرٌ لحجّه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت 
للإفاضة ويرميّ الجمرة - فق بطل حجّةُ؛ فإن أتاها ناسيا اء أو 
ناسياً لإخرامه ودخوله في الح أو العمرة: فلا شيءَ عليه في 
بوانها» لحت وعم اماما فى كانه كر ججنواء ركلف اكول 
الله - تعالى: فمن فَرَضَ فيه الج فلا رَفَت ولا فُسُوقَ وَلا 
جدَالَ في الج فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من 
الرّفثِ والفسوق» فمن ل يتبا منهما فلم جج كما أمرّء ومن لم 
ع كما ابر 3 ع له وقالٌ رسول الله #: «دَخَلّت العْمْرَة 
في الج إلى 1 يوم القيَامقا. 

ومن عجائب الذنيا إبطاهم الح بتقبيله امرأته المباحة له 
فيمني ول ينهه الله تعالى قط عن هذا؛ ثم لا ييطلونه بالفسوق من 
قتل النفس المْحرّمقِ وترك الصّلاق وسائر الفسوق إن هذا لعجب 
وا من ذلك إبطال أبي حنيفة احج بوطء الرجل امرأته 
ناسيا لإحرامه. 

وقذ صح أن الله تعال لا يؤاخذ بالنسيان» قال تعالى: 
ولیس عَلَيَكُمْ جاح ذ فيمًا أَحطَأتمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَتْ ت قلوبکہ4 

ثم لا يبطل الج بتعمّدٍ القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط 
بء فهل في الفضائح والقبائح أكثْرٌ من هذه المصيبة؟ وأعجب 
شيء دعواهم الإجماعٌ على هذا ولا سبيل إلى أنْ يأترا بروايةٍ عن 
احا من الصّحابة رضي الله عنهم في أن تعمّدَ الفسوق لا يطل 
بل الرّوايات عن السّلفي تشهد لقولنا. 

وروي عن مجاه أنه قال إا لنحرمٌ من الميقات وأخشى 
أن لا أخرج منه حتى أخرج إحرامي» أو كلاما هذا معناه - وإن 
شريحا كان إذا أحرمَ فكأنه حيّة صماءً. 

قايرت ما العم اتدل 
ويحح | أو تمر وقاذ أدَى فرضه لأن إحرامه الأول قاذ بطل 
وأفسده والتمادي عليه لا يجورُ لقول الله - تعالى: إن اللّه لا 
يملح َمل الفسدين». 

وقال الأوزاعي: في سباب الحرم دمٌ؛ وهم يجعلرن الدم 
فيما لا یکره فيه من المبيت في غير منى وغير ذلك ولا يجعلونه في 
السّباب للمحرم في الحج. 


67 فسالة: ومن وقف بعرفة على بعيرٍ 
مغصوبي أو جلال بطل حجّه إذا كان عالاً بذلك. 


وأمَا من حج بمال حرام فأنفقه في احج - ول يدول هو 
هله بنفسه - فحجه تام. 

أ المغصوب فلاأنه حالف لما أمره الله تغالى به ولم يحجّ 
كما أمرَّ. 

وأا وقرفه على بعير جلال فلما صح عن الني تلاز 
ار 
بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا امد بنُ أبي سريج الرازي 
انی عه الله بن الجهم أخبرنا عمرو هر ابن أبي قبس - عبن 
E‏ : تى رَسُولُ الله 
تك عن الجلالة في الابل أَنْ ركب عَلَيْهاا. 

وبه إلى أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا عبد الوارث هر 
التنوري ن اوت لجان ان ھن أبن ر ا تھی 
رول الله 8# عَنْ ركوب اللالة.. 

قال أبو محمّد: والجلالة هي التي علفها الجلّةٌ وهي 
العذرة؛ فمن وقف بعرفة على بعير جلال فلم يقفا كما أمرّه لأنه 
عاص في وقوفه عليه والوقوف بعرفة طاعةٌ وفرضٌ» ومن المحال 
أن تنوب ا لمعصية عن الطّاعةٍ وقالَ عليه السلام: إن دِمَاءَكُمٌ 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاءً) ؛ فمن وقف بها حاملا لمال حرا فلم 
يقف كما أمر بل وقف عاصيأء فإ ل يعلم بذلك فقلذ قال - 
تعالى: #وَلَيْسَ يكم جاح ذ فيا أخطأئم به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَتْ 
قلوبَكُمْ» ومن لم يتعمّذ للحرام عالاً به فليس عاصياًء وإذا ۾ يكن 
عاصياً فهر محسرٌ قال - تعالى: لما عَلَى الُحْسِدِينَ من سَبيلٍ» 
فق وقف كما آم وعفا الله تعالى له عمًا لم يعلمة. 

وأا نفقةٌ الال الحرام في الح وطريقه: فهر إن كان عاصياً 
بذاك فلم يباشر المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من ¿ أعمال 
حجّه فلم يخلط غا ال او خملا عونا رال مياق 
التوفيق. 

وكذلك لو ركب الجلالَ في شيء صن إحرامه أو عمل 
حجّه لقول الله - تعالى: لفلا رفت وَلا قوق ولا جدال في 
الحج» والمعصية: فسوق؛ وقد وافقونا على بطلان صلاةٍ من 
صلّى الفرض راكباً لغير ضرورةٍ ولا فرق بين الأمرين لان 
كليهما عمل محرم. 


۳ - مسألة: وعرفة كلّها موقفٌ إلا بطنّ عرنة» 


-٤‏ كناب الچ 


ومزدلفة كلّها موقفٌ إلا بط محسّر؛ لأن عرفة من الحل» وبطن 
عرنة من الحرم فهو غير عرفة. 


وما مزدلفة فهي المشعرٌ الحرامٌ وهي من الحرم؛ وبطن 
حر من ا لحل فهو غيرٌ مزدلفة. 

أخبرنا أحمدُ بن عمر بن أنس أخبرنا عبد الله بنُ حسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيم بن محمد الذينوري أخبرنا عمد بن امد بن 
الجهم أخبرنا جعفرٌ الصائع أخيرنا أبو نصر التمارٌ هر عبد الللك 
بن عبد العزيز - عن سليمان بن موسى عن عبد الرّحنٍ بن ابي 
حسين عن جبير بن مطعم قال رسول الله لاز : اكل عَرَفَاتَ 
مقف وَارْقَعُوا عَنْ طن عرَنَكَ والمُزدلقة كلها مَرْقِفّ وَارْقمُوا 
عَنْ طن مُحَسره. 


٤‏ 8 مسألة: ورمي الجمار بحصّى قد رمي به قبل 
ذلك جائرٌ. 

وكذلك رميها راكبا حسن. 

ما رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآنٌ» 


ا 


ولا ا 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: 

فان قيل: قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما 
تقبلَ منه رفع» وما يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضاباً تسا 
الطريق. 

قلنا: نعم فكانَ ماذا؟ وإ لم يتقبّل - رمي هذه الحصى من 
عمرو فيستقبل من زيل وقد يتصدّقٌ الرءُ بصدقةٍ فلا يقبلها الله 
تعال منهُ؛ ثم بلك تلك العينَ آخرٌ فيتصدق بها فتقبل منة. 

وأَمَا رميها راكباً: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بر معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخرنا إسحاق بن إبراهيمَ هر ابن راهويه - 
أخبرنا وكيع أخبرنا أن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قالَ: 
«رآبت رَسُولَ الله تقذ رمي جَمْرَة العَقَبَةِ يوم زم التخر عَلَى نَاقة له 
صَهْبَاء لا ضرْب وَلا طَرْفَ وَلا إلَيْك إيّك». 

وقالَ أبو يوسف قبل موته بقل من ساعة: رمي الجمرتين 
الآخرتين راكباً أفضلٌ ورميُ جمرة العقبةٍ راجلا أفضل؛ وهذا 
تقسيمٌ فاس بلا برهان بل رميها راكباً أفضلٌ اقنداءً برسول الله 
خا 


۵ - مسألة: ويبطل الحجّ تعمّدُ الوطء في الحلال 


٤‏ مسألة: ورمي الجمار بحصّى قذ رمي به قبلّ 


7 
من الروجة والأمة ذاكراً لحجّه أو عمرته فان وطتها ناسياً؛ لأنه في 
عمل حج أو عمرةٍ فلا شيءَ عليه. 

وكذلك بيبطل بتعمّده أيضاً حح الموطوءة وعمرتها قال - 
تعال: لفلا رث ولا فُسُوقَ وَلا جدَالَ فِي الْحَج» والرّفث 
الجماعٌ؛ فمن جام فلم مح ولا اعتمرٌ كما أمرَّء وقالَ رسولٌ 
الله ا: «وَخَلَت العُمْرَة في الحَجّ إلى يوم الِيامَقه. 

وأا الناسي: والمكره فلا شيءَ عليه لقول رسول الله 
Ea‏ يي : رفع عن عَنْ أي الَأ وَالنْسَْانُ وما اسْكْرهُوا عَلَيْها. 

ولقول الله - تعالى: لويس عَلَيكم جاح فيما أخطأئمْ به 
وَلَكِنْ اد ويك 4. 

وهو قول أصحابنا. 


5- مسألة: وإنْ وطئ وعليه بقيّةَ من طواف 
الإفاضةٍ أو شيء من رمي الجمرةٍ فقدْ بطل حجه كما قلنا. 

قال تعالى: فلا رقت ولا قُسُوقَ وَلا جدَالَ في الحَج4. 

فصح أن من رفث ولم يكمل حجّه فلم مح كما أمرّ. 

وهو قول ابن عمرّ وقول أصحابنا. 

وقال ابن عبّاس: لا يبطلٌ احج بالوطء بعد عرفة. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقال ماللك: إن وطىّ يوم النحر قبل رمي الجمرة و بطل 
حجّه وإ وطئّ يوم النحرٍ بعد رمي الجمرة ۾ يطل حجّهُ وإِنْ 
وطئ بعد يوم النحر قبلَ رمي الجمرة لم يبطلّ حججّة. 

فَأمَا قول مالك فتقسيم لا دليل على صحّته أصلا. 

واحعج أبو حنيفة بقول رسول الله ل: «الْحَج عَرَقةه. 

قال علي: ولا حجّة هم في هذا لان الذي قال هذا هر 
الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنّه قالَ: «وَليطوفرا ب ايت اليتق 
وبأنه قال: دا أَفَضْتَمْ من عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند الَشْمّر 
الحرّام]*. 

وهو الذي أمرّ برمي الجمرةٍ فلا بجو الأخذ ببعض قوله 
دون بعض. 

وقد قال تعالى: «ولله عَلَى الثاس جج الت من اسْتطَاعَ 
إلبه ستبيلا4 فكان الطَّوافُ بالبيته هو الحج كعرفة ولا فرق. 
ونوله عله الملام: «الْحَج عَرَفةه لا نع من أن يكون احج غير 
عرفة أيضاً؛ وقد وافقنا المخالفٌ على أنّ امراً لو قصد عرفة 
فوقف بها فلم بحرم ولا لبّى» ولا طاف» ولا سعى فلا حجٌ لب 


ولب 


61 - مسألةٌ: فمن وطی عامداً كما قلنافبطل حجّه 


4 1- كناب الج 


فبطل تعلّقهمٌ بقوله عليه السلام: «الْحَجُ عَرَفَمَا. 

—Ao¥‏ مسألة: فمن وط عامداً كما قلنافبطلَ حجّه 
لين عليه آل يتتادى على عمل فاسد بال لا رئ عسه لكان 
يحرم من موضعهء فن أدرك تام الحجّ فلا شيءَ عليه غير ذلك 
ون كان لا يدرك تام الحجّ فقذ عصى» وأمره إلى الله تعالى» ولا 
هدي في ذلك» ولا شيء؛ إلا أنْ يكون لم يح قط فعليه الح 

وقد اختلف السَّلفُ في هذا: 

فروينا عن عمرً ا يد أنْ يتماديا في حجّهماء »ثم يحجان مسن 
قابل ويتفرقان من الموضم الذي جامح فيه وعليه هدي وعليهاء 
وهذا مرسل عن عمرً؛ لأنه عن مجاهلٍ عن عمرّ ولم يدرك مجاه 
ف 

mm 

من قابل وهذا مرسلٌ عن عليء لأنه عن الحكم عن علي» 
e‏ 

وروينا عن ابن عباس 0 5 e‏ 

وعن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرّ مثله قالوا: 
فإن لم ججذ هدياً صم صيام امتمتع. 

وقول آخخر مثل هذا سواء سواء إلا أن نه ل يعض من الدّم 
صياماً. 

وعن ابن عمروء وابن عمرّ مث ولم يذكروا تفريقاً. 

وروي عن ابن عبّاس أيضاً أله عليه بدنة ويتفرّقان من 
قابل قبل الموضع الذي جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على كل واحاږ منهما هدي. 

وعن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع: أف لا أفتيك 


0 


بسي 

وما من جامع بعد عرفة: فعن ابن عمرٌ من وطئ قبل أن 
يطوف بالبيت فعليه احج وا هدي - وروي عنه أيضا: عليه الحج 
من قابل ويدنة. 

وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزوز. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن عليّة عن ايوب 
السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من واقع امرأته 
قبل أنْ يطوف بالبيت فعليه دم. 


وعن ابن عبّاس أيضاً عليه وعليها بدنةٌ. 

من عائشة ام امؤمنين لا هدي إلا على الحصر. 
وقال أبو حنيفة: إن وغ قبل عرفة تماديا على حبجّهما 

ذلك وعليهما حج؛ قابل وهدي ويجرئٌ في ذلك شاةً ولا يتفرّقان 

فان وط بعد عرفة فحجّه تام وعليه بدئة. 


وروينا عن عائشة 


قال أبو محمد: فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه 
ل ل O‏ 
ار ع ار باه 
TC‏ اليم 
أصلا ولا أ مر بالتمادي على الحج. 

قال علي: قال الله تعال: لإئ الله لا يلح عَمَلَ 
ادي فمن الخطا تماديه على عمل لا يصلحه الله عر وجل؛ 
أنه مفسد بلا حلاف متا ومنهبُء فالله تعالى لا يصلحٌ عمله بص 
القرآن. 

وق صح عن رسول الله أن الج إنما يجب مرة؛ 
و الزفه ساني ول ذل الل لاوا a‏ 

فق ألزمه حجّتين» وهذا خلافُ أمر رسول الله 4 

والعجب انهم يعون نهم أصحابْ قياس بزعمهم» وهم 
لا يختلفون في أنّ من بطل صلاته آله لا يتمادى عليها فلم ألزموه 
التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عبّاس» وعمرّء 
وعلياً فيما روي عنهمْ من التَفرّق فلا نكرة ة فين حالف ابن 
عباس في قول قذ صح عنه خلافة» وإَما هم تة من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم مختلفونَ كما ذكرناء فالواجب الرّجوعٌ إلى القرآنء 
والسة. 

وقد صح عن الي تاز از «إنّ دِمَاءَكُمْ م وأموالكم عَلَيكُمْ 
حر 0 أنْ يوجبُ هدي بغير قرآن» ولا عهدٍ من رسول 
الله * 

ورؤينا من طريق مجاهدء وطاووس فيمن وطئ امرآته 
وهو ڪرم: ان خا رر عم وليه احج قابل وبدئة - فلم 
يريا عليه التمادي في عمل الحجج. 

وروينا عن قتادة: أنهما يرجعان إلى حدّهما - يعني الميقات 
- ويهلان بعمرةء ويتفرّقان» ويهديان هدیا هديا. 

وعن الحسن فيمن وطئ قبل طوافب الإفاضة. 

قال: عليه حح قابلٌ ول يذكر هدياً أصلا. 


4 1- كتاب الحج 


وال عالت إن وطئّ قبلَ رمي الجمرةٍ يسوم النحرٍ فعليه 
هدي وحج قابل ويتفرّقان من حيث جامعها؛ فان وع بحل رمي 
الجمرة فحجّه تام وعليه عمرة وهدي بدنق فإن لم يبد فبقرة» إن 
م جيذ فشات فإن لم جذ صا صيام لمتمتم» » فكان إيجاب العمرة 
هاهنا عجباً لا يدرى معناهُ. 

وكذلك تقسيمه 
ا لحر امن لسغا رمي الله ليم 

وقال الشافعي: إن وطئ ما بين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة 
العقبة فس ححجّه وعليه بدن فإن لم بهذ بدنة فبقرة فإن لم جذ 

بقرة فسبعٌ من الغنم فان لم يِذ قوّمت البدنة بمكة دراه ثم م 
ّمت التراهم طعاماً اطع كل سكين نه فإف لم جذ صام 
عن كل مد يومأء فإن وطئ بعد رمي جرة العقبةٍ فحجّه .تام وعليه 
بدنة - فكانَ هذا أيضاً قولا لا يؤيّده قرآنٌ ولا سنةء ولا قول 


هبه ادي ية وقت الوط ول يعرف 


صاحبء ولا قياس ولا يوجدٌ هذا عن أحدٍ من الصحابة أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

۸ مسألة: ومن أخطأ في رؤية الحلال لذي الحجةٍ 
فوقف بعرفة ة اليو العاشرٌ وهو يظنه التاسمء ووقف دة الليلة 
الحادية عشرة وهر يظئها العاشرة: فحجّه تام ولا شيءَ علي لان 
رسول الله اة لم يقل: إن الوقوف بعرفة لا يكون إلا في الوم 
SS‏ 

فصح E‏ 
يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. 

وقذ تيقنَ الإجماعٌ من الصّغيرء والكبيرء والخالفيء 
والسالفف: أن من وقفف بها قبل الزّوال من اليوم الاسم من ذي 
ان سيره الحادية عشرة من ذي الحجة 
فلا حج له 

وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر من الليلة العاشرة 
وهو يدري أنها العاشرة» وهذا قول جمهور الثاس. 


48 مسألة: فن صح عنده بعلم أو خير صادق: 
أن هذا هو اليم الناسعٌ إلا أن الاس لم يروه رؤية وجب انها 
اليو الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عدده أنه 1 
الوم التاسم» وإلا فحجّه باطلٌ لما ذكرنا. 

رونا من طريق عبد الرّؤّاق عن سفيانَ الثوري عن عمرَ 


بن محم قال: شهد : نفرٌ آنْهمْ رأوا هلال ذي الحجّةٍ فذهب بهم 


- مسألة: ومن أخطاً في رؤية الهلال لذي الحجّةٍ 


YA" 


سام إلى ابن هشام وهو أميرٌ احج فلم يقبلهم فوقف سنال بعرفة 
لوقت شهادتهم» ثم دفم» فلمًّا كان في اليوم الشاني وقفً مع 
الناس. 

٠ه‏ مسألة: ومن أغمي عليه في إحرامي أو جن 
بعد أن أحرمٌ في عقله فإحرامه صحيح. 

وكذلك لو أغمي علي أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو 
طرفة عين أو بعد أن ؛ أدرك شيئاً من الصَّلاةٍ مزدلفة مع الإمام 
فحجّه تام لان الإغماءً والجنون لا ييطلان عملا تقدمٌ أصلاء 
ولا جا بذلك نص أصلا ولا إجماعٌ وليس قول رسول الله 
: رقع اقلم عَنْ ثلاث: كر الام خی تبه والْمُلَى حتی 
يق المي حل يلها مرجب بطلان ما تقد من عملي وإنما 

فيو: أنْهمْ في هذه الحال غير مخاطبينَ فقط فإذا أفاقوا صاروا على 
کیم الذي کا علي ».يال تان تا 


4- مسألة: ومن أغمي عليه أو جنٌ» أو نام قبل 
الرّوال من يوم عرفة فلم يفي ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجرٍ 
من ليلةٍ يوم النحرء فقذ بطل حجَه سواءٌ وقفت به بعرفة أو لم 
يقفا به. 

وكذلك م ن أغمي عليه أو جن أو نام قبل ان يدرك شيت 
من صلاة الصّبح بمزدلفة مع الإمام فلم يف ولا استيقظ إلا بعاد 
سلام الإمام من صلاةٍ الصّبح؛ فقد بطل حجة. 

فاك كانت امرأة فناست» أو جنتء أو أغمي عليها قبل أن 
تقف بمزدلفة فلم تف ولا انتبهت حتى طلعت الشّمِسُ من يوم 
النحرء فقذ بطل حجّهاء ٠»‏ وسواءٌ وقفف بها مزدلفة أو ل يقفأ لأنّ 
الأعمالَ المذكورة فرضٌ من فرائض الحج. 

وقال الله تعالى: ظِرَمَا يروا إلا لِيَمّدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدّينَ حتفا وقالَ رول الله : «إِنْمَا الأعْمَالُ بالات 
وَلِكُلٌ امرئ ما نَوَى). 

فصح أنه لا يجري عمل مأمورٌ به إلا بثِّةٍ القصد إليه 
مؤدّى بإخلاص لله تعالل فيه كما آم عر وجل؛ وکل من ذكرنا 
فلم يعبد الله في الأعمال المذكورةٍ مخلصاً له الذي بها فلم يات 
بهاء ولا حح لن لم يأت بهاء ولا يجزي أن قف به غيره هنالك 
لقول الله تعالى: لکل تفس بما كَسَبَت رَهِينة4. 

وقال تعالى: #ولا تكب كل تفس إلا عَلَيْهَا وَلا تَر 
وَازِرَة ور أخرَّى*. 

وكذلك لز أن امراً م بعرفة مجتااًليلةَ لحر - نز بها 


VAY‏ ۲ مسألة: ومن أدرك 


او م ينز يعر اخيدري أنها عرفة - فلا يجزئه ذلك ولا حي 
له حتی يقف بها قاصدا إلى الوقوفف بها كما أمره الله تعالى. 

واختلف الناسُ في هذاء فقا مالك: لا زئ أن يحرم 

أحدٌ عن غيره فإذا أحرم بنيةٍ الحج أ جزاً كل عمل في الحج بلا 


0 


نىة. 


وقالَ أبو حنيفةء والشافعي: أعمالٌ الحم كلها تجري بلا 
ني ولو أن من لم يح قط حح ولا ينوي إلا التطوَّعٌ أجزأه عن 
حجَةٍ الفرض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ في غاية الفسادٍ والتناقض» وقد 
أجمعوا لو أن امراً عليه صلاةً الصّبح فصلّى ركعتين تطوعاء أو 
عليه الظّهرُ فصلى أربعاً تطرّعاً ان ذلك لا يجزئه من الفرض» وان 
من عليه زكاء خمسةٍ دراهم فتصدق بخمسة دراهم تطعا أنها لا 
تجزئه من الفرض. 

وأجتمعوا إلا زفر: أن من صام يوماً من رمضانٌ ينوي به 
التطوّع فقطء أو لا ينوي به شيئاً فإْه لا يجزئه من صوم الفرض 
- فليت شعري أي فرق بين الصّوم» والصّلاةء والزكاق والحج لو 
نصحوا أنفسهم؟. 

فإ قالوا: قذ روي أن رسول الله لل أحررَ أن لصي 
حجّاء وسمع إنساناً ل يكن حج يلي عن شبرمة فقا له «اجمَل 
حَجْكَ هَذَا عَنْ نفيك ٿم حُڄ عَنْ شُبرْمَةا. 

قلنا: ما إخباره عليه السلام أن للمبّي حجَاً فخيرٌ صحيح 
ثاب ولا متعلنَ لكمْ بو؛ لآنه م بعل عليه السلام ذلك الحج 
جازياً من حح الفريضة» فهر حجّة لنا عليكم نحن نقول: : إن 
للمبّي حجّاً كما قال عليه السلام وهر تطوع لا بجزئ عن 
الفرض» وحن نقول: إن لل صلاة وصوماً وك ذلك تطوع 
منه وله وقذ كان الصّبياُ يشهدون الصّلوات مع رسول الله 
يتيز كما حج بهم معه ولا فرق. 

وأا خب شبرمة فلا يصح ولو صح لما كان هم فيه 
حجة؛ لأنه ليس فيه أن حجّه عن شبرمة زي عن الذي حح 
عن بل هر حجَّةٌ عليهة؛ لأنّ فيه أن مجعل الحجّة على نفسي 
وني هذا إيجاب للنية بها عن نفسه فهو حجة عليهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة 
ظهارء أو نذرء وعليه حح نذره وم يكن حجّ حجة الفريضة فصام 
شعبانَ ورمضان وح فن ذلك يجزئه عمًا كان عليه عن فرض 
رمضان» وتلك الحجّة تجزئه عن نذره وفرض الإسلام. وهذا خط 


مع الإمام صلاةً الصّبح 4 ؟- كتاب الحج 
لا ذكرنا قبل. 

وهو قولٌ أصحابناء وبالله تعالى التوفيق. 

فإن. 

قالَ مالك: احج كصوم اليوم إذا دخل فيه بنةٍه ثم عزبت 
نيته أجزأة. 


قلنا: ليس كذلك؛ لان الحجّ أعمالٌ كثيرة متغايرة يحول 
بينها ما ليس منها كالتلبيةٍء والوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي 
الجمار» وطواف الإفاضة والسّعي بين الصّفا والمروق فلا بد لكل 
عمل من نيه له ١‏ 
٠‏ وما الإحرام فهر عمل صل لا فصل فيجزئه ية 
الدّخول فيه ما لم يتعمد إحالة تيته أو إبطال إحرامه» وبالله تعال 
نتأيل: 


57 مسالة: و أدركَ مع الإمام صلاة الصّبح 
بمزدلفة من الرّجال فلمًا سلَمَ الإمام ذكرّ هذا الإنسانٌ أنه على 
غير طهارةٍ فقذ بطل حجَّة لأنه لم يدرك الصتلاة مع الإمام؛ وقد 
قم ذكرنا لقول رسول الله اظ في ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


UAT‏ رو ها e‏ تكلا نه كرا 
لإحرامه عامداً لقتله فقذ بطل حجّه أو عمرته لبطلان إحرامه 
وعليه الجزاءً مع ذلك لقول الله تعالى: للا ترا الصِيْد وَأَنتَمْ 
خم ع قله م مط جد مما قل من العم حك 
به َا عَذْل َكمْ4 الآيةه فحرَم الله تعال عليه أن بقل الصّيد 
متعمّداً في إحرامه فإذا فعلٌ فلم يحرم كما آمرً؛ لان الله تعالى إنما 
أمره بإحرام ليس فيه تعمّدُ قل صيله وهذا الإحرام هو بلا شك 
ا الذي فيه تعمّدُ قتل الصّيد فلم يات بالإحرام الذي 
أمره اله تعلق پو. 

وأيضاً ذإن الله تعالى قال: «الْحَج أشهر مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ 
فَرَضَ فيه الج قلا رفت وَلا سوق ولا جدَالَ في المج ولا 
خلاف في أن تعمد قتل الصيد في الإحرام فسوق» ومن فسق في 
حجّه فلم جج كما آم ومن ل جج كما أمرَ فلم يحج: 

روینا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخيرنا 
راهيم بن الحجاج أخبرنا عبد الواردث بن سعيا التنوري عن 
الليث عن مجاهدٍ قال: من قعل صيداً متعمّداً فقلذ بطل حجّه 
وعليه اهدي - واعترضٌ يعضهمٌ بان قال: إن الله تخال يقول: 
«لا تقتلوا اليد وَأَنتَمْ حرم فسمًاهم: حرماً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إقدامٌ منهم عظيمٌ على تقويل الله 


-٤‏ كناب احج 
تعالى ما لم يقله قط وإنما سمّاهم الله تعالى: حرماء قبل قتل 
الصّيده ونهاهم إذا كانوا حرماً عن قتل الصّيليه وما سمَاهمْ تعالى 
قط بعد قتل الصيلد: حرماً فاف لكل عصيّةٍ لدعب تحدو إلى 
الكذبب على الله تعالى جهاراً. 

وقد قال تعالى: فلا رَفَت وَلا فُسُوقَ ولا جذَالَ في 
اج فائبت احج ونهى فيه عن الرفث فيلزمهم على هذا أن لا 
يبطلوا الحجٌ بالجماع الذي هو الرفث» وهذه كاي قبلها ولا فرق: 
وإنما جعلهمْ تعالى في الحج ما لم يرفثوا ولا فسقوا. 

وقال بعضهم: قذ أوجب عليه السلام في الضّبع كبشا ول 
يخير بان إحرامه بطل. 

قلنا هم: قلتم الباطل» بل قذ أخبرٌ عليه السلام بان 
إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَليِه 

وأيضا: فلم يقل عليه السلام قط: e‏ ولا 
دل دليل على ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيقٌ 

4 - مسألة: قال أبو محمّد: وکل فسوق تعمّده 
الحرم ذاكراً لإحرامه فقذ بطل إحرامة» وحجّةء وعمرتة لقول الل 
تعالى: لفلا رَهْثَ وَلا فُسُوقَ ولا جدَالَ في الج فصح ان من 
تعمد الفسوق ذاكراً حجّي أو عمرتهه فلم جج كما أمرّء وقذ 
أخبرٌ عليه السلام: أن العُمْرََ دَحَلَتْ في الح إلى يَوْم القيامة. 

وقال عليه السلام: 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لبس عليه ْنَا فَهُوَ 
رد 

وم عجائب سح 0 
احج بالرّفث ولم يبطلوه ه بالفسوق؛ وأعجب من هذا: أن أ 
حنيفة قالَ: من وط في إحرامه کک 
حرم - امرأته التي أباح الله تعالى له وطأها قبل الإحرام أو بعده 
فقذ بطل حجّهُ؛ فلو تعمّد اللياطة بذكرء أو أن يلاط به ذاكراً 
لإحرامه فحجّه تام وإحرامه مبرورٌ - فاف لهذا القول عدد الرَملِ» 
والخصى. والتراب. 

فان قالوا: إنما يبطلُ إحرامه بان يأتي ما حرّمٌ في حال 
الإحرام فقط لا بما هرّ حرام قبل الإحرام» وفي الإحرام وبعة 
الإحرام. 

قلنا: وعن هذا التقسيم الفاسد سالناكم» ولا حجّة لك 
فيه وآنتم تبطلون الصّلاة بكلّ عمل رې قبلهاء وفيهاء وبعدهاء 
كما تبطلونها بما حرم فيها فقط. 00 


4- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: وکل فسوق تعمّده 


VAA 

وقد نقضتم هذا الأصل الفاسد فلم تبطلوا الإحرام بتعمّدٍ 
لباس ما حرم فيه تما هو حلال قبله وبعدة فق أبطلتم هذا 
اقيم الفاسد فأينَ القياس الذي تنتسبون إليه بزعمكم؟ والله 
تعالى قد أك الحجّ وخصّه بتحريم الفسوق فيه كما خصّه بتحريم 
الرفث فيه ولا فرق. 

أخبرنا محمّدُ بن الحسن بن عبد الوارث الرازي أخبرنا 
عبد الرحمن بن عمرٌ بن محمد بن النحّاس بمصرّ أخبرنا أبو سعيد 

بن الأعرابى ي أخبرنا عبيدٌ بن عنام بن حفص بن غياث النخعي 

اونا ی بو ای قر ااا جر ار عدر 
السنّلام بن عبد اللّه ب بن جابر الأحسي عن ية عن زت بت 
جابر الأحمسيّة «أنا رول الله اذ قال لا في امَو حَجّت ممه 
مُصمِئَة: ولي لَها: كلم اله لا حح لِمَنْ لم يَكلّم). 

وقد ذكرنا رواية اه بن شعيبٍ عن نوح بن حبيبم 
القومسي أن رسول الله تي مر الي أَحرَمَ في جب أن يُجَدَد 
إِحْرَاما». 

قال أبو محمّدٍ: ولا سبيلَ هم إلى أن يوجدوا عن أحار من 
الصحابة رضي الله عنهم أن الفسوق لا يبطلٌ الإحرام. 

وما من فس غير ذاكر لإحرامه فإنه لا ييطل بذلك 
إحرامة؛ أنه لم يقصذ إبطاله ولا أتى بإحرامه خلاف ما أمرّبه 
عامداء وبالله تعالى الترفيق. 


66م مسألة: : والجدال قسمان: قسمُ في واج 
وحق» وقسم في باطل؛ فالذي في الحو واج في الإحرام وغير 
الإحرام. 

قال تعالى: لاذعٌ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الست وَجَادِلْهُمْ بالْتي هي أَحْسَنُ». 

ومن جادل في طلب حق له فقذ دعا إلى سبيل ربّه تعالى» 
وسعى ني إظهار الح والمنع من الباطل. ْ 

وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى. والجدلٌ 
بالباطل وني الباطلٍ عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام وللحج 
لقوله تعالى: لقلا رث ولا سوق ولا جدَالَ في الج وبال 
تعالى التوفيق.. 


لوطا لتر عند د ا رحد لب سرد 
me a‏ عم 


۷۸۹ 


أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيق فمنْ لم يلب أصلا أو لَبَى ول يرفع 
صوته وهو قادرٌ على ذلك فلم يحم ولا اعتمرّ كما أمره الله 
تعالى» وقذ قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه ْنا فهر 
رده ولو انهم رضي الله عنهم إِذْ امرهمْ عليه السلام برفع 
أصواتهم بالتلبية أبوا لكانوا عصاة بلا شك والمعصية فسوقٌ بلا 
خلافي» وقد أعاذهم الله عر وجل من ذلك. 

قال تعالى: SS‏ 
وقد با أن الفسوق ي يبطلٌ الحجٌ» وباللّه تعالى التوفيق 

AS‏ أمره الله 
تعالى ووقعَ عليه اسمٌ: ملب وعلى فعله اسم: التلبيق فقذ أدّى ما 
علي ومن أدّى ما عليه لم يلزمه فرضاً أنْ يدي ما ليس عليدء 
والفرانضُ لا تكو إلا محدودة ليعلمٌ الاس ما يلزمهم منهاء وما 
لا حد له فليس فرضاً عليه وباللّه تعالى التوفيقٌ؛ لان في إلزامه 
تكليف ما لا يطاق - وقد أمُننا الله تعلق من ذلك. 

/851- مسألة: وجائزٌ للمحرمينَ من الرّجال والنساء 
أن يتظللوا في امحامل وإذا نزلوا. 

وهو قول ابي حنيفةء والشافعي» وأصحابنا. 

وقال مالك: يتظلَلونَ إذا نزلوا ولا يتظلّلون في امحاملٍ ولا 
ركاب وهذا تقسيمٌ لا دليلَ على صحّته فهر خطاً. 

فان قيل: قد نهى عن ذلك ابن عمرٌ. 

قلنا: نعي ولا حجّةَ في أحدٍ دون رسول الله . 

وقذ صح عن عمرّ من قدّمّ ثقله من منى فلا حج ل فما 
الذي جعل قرل ابن عمرَ في النهي عن التظذلٍ حجّة و بعل 
قول أبيه في النهي عن تقدّم الثقل من منى وتشدّده في ذلك حجة. 

وقد صح عن ابن عمرّ فيمن أفطرَ في نهار رمضان ناسياً 
أنّ صيامه تام ولا قضاءَ عليه. 

وصح عنه إباحة تقريدٍ البعير للمحرم. 

ل SG‏ 0 
لا ابن عباس إن رى حع من وطيئ بعد الوقوفه بُعرفة تاتا 
فخالفوة؛ فما الذي جعلَ قول ابن عمر في بعض المواضع حجّة 
وفي بعضها ليس حجة. 

روا عن ری لم ارا تلم ی شی دا 


/51م- مسألة: وجائرٌ للمحرمين من الرّجال والنساء 


4 1- كاب المج 


رَسُول اله ا ج رت وا تن ری جمْرة ال 
اصرف وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتَهِ ومعه بلال» وَأسَابَة أَحَدُهُما , یمود 
رَاحِلَنَهُ وَالآخَرٌ راع بوبه عَلَى رَأس رَسُول الله تم من 
الشمّس». 

ومن طريق مسلم حدئني أحمد بن حنبل أخيرنا عمد بن 
سلمةً عن أبي عبار الرّحِيمٍ عن زيلر بن أبي أنيسَة عن يحيى بن 
الحصين عن آم الحصين جذته قالت احَجَجِت مع رَسول الله 
0 حجة َة حَجة الداع فرأيت أمائة وبلالا وَأحَدها آخدُ بخطام ناقَةِ 
َسُول الله اا والار رایع وه بره من ا ر 

جَمْرَة العقبَةَا. 

فهذا هر الحجّة لا ما سوا وقد خالف ابن عمرّ في هذا 
القول بلالا وأسامة. 

وهو قول عطاءء 0 وغيرهما. 


وذكرٌ الله mh‏ 


وقال تعالى: لوَقَد فمل كم ما حرم عَليِكُمْ» فمالم 
يفصّل تحريه فهر حلال» وبالله تعالى التوفيق. 


48 مسألة: ولا يحل لرجلء ولا لامراق أن 
يتزوّج أو تتزوج ولا أن يزوج الرَجلُ غيره من ويد ولا أن 
يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أنْ تطلع الششّمسُ من يوم النحرٍ 
ويدخلٌ وقتُ - رمي جمرة العقبة» ويفسخ الاح قبل الوقت 
المذكورء كان فيه دخول وطول مذةٍ وولادق أو لم يكن؛ فإذا دخل 
اوقت الذكورُ حل هما التكاح والإنكاح؛ وله أنْ یراجم زوجته 
المطلقة ما دامت في العدّةٍ فقطء وها أن يراجعها زوجها كذلك 
أيضاً ما دامت في العدّة؛ وله أن ببتاع ا لجواري للوطء ولا يطاً: 

رؤينا من طريق مالل عن نافع عن نيه بن وهبير: : أن 
أبان بنَ عثمانَ بن عفان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال 
رسول الله الظز: «لا ع الْخْرمُ ولا يكح ولا طباه وهذا 
لفظ يقتضي كل ما قلناة. واحرم م اسمٌ يع على الجنس ويعم 
الرّجالَ والنساءه ومراجعة المرا و المطلّقةٍ في عدّتها لا يسمّى نكاحاً؛ 
لأنها امرأتة» كما كانت ترئه ويرثها وتلزمه نفقتها وإسكانهاء ولا 
صداق في ذلك» ولا يراعى إذنهاء ولا حكم للول في ذلك. 

وأا بعد القضاء العدةٍ فهو نكاحٌ لا مراجعة» ولا يكون 
إلا برضاميا وبصداق وولي. وابتياعٌ الجواري للوطء لا يسمّى 
ناح وإنما حرم الله تعالى ما ذكرنا من التكاح والإنكاح 


كات 


yT‏ اسه إلا لشرورق بال امام 
OE‏ 
دخو وقت رمي رة يل ل کل ما کرت ری | دامر 
الرمي. 

فإ نكح الحرم أو احرمة فسخ» > لقول رسول الله ت: 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرْنَا فهر رَدا. 

- 0 کک 

راا اعد اا طب فوز عاس ولا شد لكا لان 
ا ا ل 
اتكحيي نفسك» ae‏ 
ويأذنُ الول في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

واختلف السسّلفُ في هذا فأجارٌ نكاح الحرم طائفةً صح 
ذلك عن ابن عباس. 

وروي عن ابن مسعود. ومعاذٍ - وقالَ به عطاء» والقاسم 
بن محمد بن أبي بكرء وعكرمة وإبراهيم النخعي. 

وبه يقول أبو حنيفة وسفيا وصح عن عمرربن 
الخطابي وزيد بن ثابتم فسخ نكاح الحرم إذا نكح. 

وصح عن ابن عمرَ من طريق حَادٍ بن سلمة عن يوب 
السختياني عن نافع عنه قال: ا حرم لا ينكح ولا يكح لا بخطب 
غل شه و عل و ر 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب لا يجورُ نكاح الحرم إن 

وهو قول سعيد بن المسيّب - وبه يقول مالك 

واحتج من رأى نكاحه جائزاً. 

بها رويناه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
قال: «تَرّوْجَ َسُولُ الله از وَهُوَ مخرم. 

وبما رؤيناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن يا عن مجاه 


4 مي 


عن ابن عباس قال: «(إن رسُوَل الله ف ترج رة را 


8- مسألة: ولا يحل لرجل ولا لامرأة» أن يروج 


٠‏ ولا 
مُحرمّان!. 
وكذلك رويناه ايضا من طريق جابر بن زي وعكرمة 
عن ابن عباس. 


7 


مس د E‏ 
الشهيد عن ميمون بن مهران عن زيا بن الأصم ار بن أخحت 
ا م المؤمنينَ قالت: د 

ل 

AL‏ 0 ان ا 
عقي عات سیر ون ردول الله ل عزماء اير جتن 
كونه عليه السلام محرماً زائدٌ علماً؛ وقالوا: : خب ابن عباس وارد 
بحكم زائار فهو آول؛ وقالوا في خبر عثمانَ «ا ينك المْرمُ ولا 
يكم نما :معناة لابرط غيره ولا يط ف م اعترضوا بوساوس 

من القياس عورضوا بمثلها لا فائدة في ذكرها؛ لأنها حماقات. 

قال أبو محمّلرٍ: هذا کل ما شغبوا به وكلّه ليسَ بشيء. 

ما تاوبلهم في خبر عثمان ظله أن معناه لا يطأ ولا يوطئ: 
فباطلٌ وتخصيصٌ للخبر بالدّعوى الكاذبة على رسول الله تت إِذ 
صرفوا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يقتضيه دون بععض وهذا 
لايجوز. 

قال تعالى: طيُحَرَفونَ الكَلِم عَنْ مَرَاضِعِهِ). 

وييْنُ ضلالَ هذا التاويلٍ قوله عليه السلام اول ا 3 
e‏ الذي هو العق؛ ولا يجوز أن 

a‏ ميمونة بقوهم: 
لا يقرن يزيد إل ابن عبّاس فنعم والّه لا نقرنه إليه ولا كرامة 
وهذا غريه مهم انما روی يز عن میمرت وروی اصحاب ابن 
قر إن ماس خا بن ميان ام ر لله بي 
ميمونة المكنة مع رسول الله يي على فراش واحد في الرّفيق 
الأعلى. القدعة ةِ الإسلام والصحبة ولك شرن وعدي اا 
إلى 0 
تزجها فكلا سيف ويعارضون بان يقال هة قد يخنى 
على ابن عباس إحلال رسول الله 4ز من [خرامف فا عه 
كونه قد أحلٌ زائدةٌ علماً؛ فحصلنا على: قد يخفى وقد لا يخفى. 


76١ 


- مسألة: ويستحبٌ الإكثارٌ من شرب ماء زمزم 


4 کاب الج 


وأمًا قوهم: خبرٌ ابن عباس وارد بحكم زائ فليس كذلك» 
بل خبرٌ عثمان هو الواردُ بالحكم الزائ على ما نبيّنُ إن شاء الله 
تعالی؛ فبطل کل ما شغبوا بوه فبقي ابرح حيو مدان وجرن 
ميمونة على خبر ابن عباس رضي الله عنهم جميعهم. 

فنقول وباللّه تعالى الترفيق: خبرٌ يزيد عن ميمونة هر 
الحق» وقول ابن عباس وهم منه بلا شك لوجوه بين 

أوها: آنها رضي الله عنها اعم بنفسها من ابن عباس 
لاختصاصها بتلك القصّة دونة؛ هذا ما لا يشك فيه أحدٌ 

وثانيها: أنها رضي الله عنها كانت حيشفٍ امرأة كاملة 
وكان ابن عباس هه يومئلر ابنَ عشرةٍ أعوام وأشهر فبينَ الضبطين 
فرق لا يخفى. ٠‏ 

والثالث: أنه عليه السلام إلا تزوّجها في عمرة القضاء» 
as‏ 
عليه السلام على أنْ يدخلها معتمراً ویبقی بها ثلاثة ليام فقط 
قل انون ا عا بعر وز جنم ا ر 
العاف والسّعى وت إحرامه في الوقستب ول يختلف اح في أنه 
إنما تزوّجها بمكة حاضراً بها لا بالمدينة. 

فصح أنه بلا شك إنما تزوّجها بعد تمام إحرامه لا في حال 


طوافه وسعيه فارتفعَ الإشكال جملة وبقي خبرٌ ميمونة» وخب 
عنماة) لا معارضن لما المد لله رت العالمين. 

ثم لو صح خب ابن عباس بيقين ولم يصح حبر ميمونة , 
لكان خب عثمان هسر الزائ الواردُ بحكم لا بحل خلافة لن 
التكاح مذ أباحه الله تعالى حلالٌ في كل حال للصّائيٍ وامحرم» 
والجاهيء والممتكلت» وغرهي هذا مالا شك فيه 

لم کا علب نامیا لا ع اد ول ار 
بخطب كان ذلك بلا شك ناسخاً للحال اا من ا ي 
یکن غير هذا أصلاء وكان يكرنُ خر ابن عباس منسوخاً بلا 
شك لموافقته للحالة المدسوخة بيقين. 

SS 

حكمه وبطل نسخه فقذ کذب أ و قطع بالظَنُ إن م يحقَئْ ذلك» 
وكلاهما لا يحل القولُ بي ولا يجو ترك اليقين للظنون. 

قال أبو محمّدٍ: وقالوا: لا حل له شراءُ جارية للوطء ولا 
لاخر لكام ورج لر ول جا اا ان اسيل 
هذا في قولكم: لا يكوثُ صداقً يستباح به الفرج ال مب غر 
دراه فهلا قلتم: كما حل له استباحة فرج جاريةٍ محرمة بان 
يبتاعها بدرهم حل له فرج زوجةٍ محرمةٍ بان يصدقها درهماً 


والقياسات لا يعارضٌ بها الحقٌ؛ لأنْ القياس كله باطل. 

وقالوا: كما جار له أذ يراجعَ المطلقة في عدتها جار له 
أبتداء e‏ هذا ا بالل لاه قياس علي 
ولا ر در بح لذ غر الاح يشير ها 
ولا إذن وليّهها وبغير صداأق» وهم لا يقولونة» وهذه صفة 
قياساتهم السخيفة. 

وأمًا المالكيّون فإنهمْ أجازوا نكاح الموهوبة إذا ذكرّ فيه 
صداق؛ ومنعوا من نكاح الحرم وهم لا يزالون يقولون في 
الأوامر: هذا ندب. كقرهمْ في قوله عليه السلام الا يبون عد 
في الاء ادا ب ثم رضأ ونه إتما هو ندبث. 

فهلا قالوا: a‏ كرا طايه الت لام: دلا تكح الْخْرمُ 
ولا يكم : هذا ندب ولكنهم إنما يجرونَ على ما سنح وباللّه 
تعالى الترفيق. 
زمزم» وأنْ يستقي بيده منهاء وأنْ يشرب من نبي السقاية: 

ما رونا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن راهويه عن 
حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
يه ول کک الله 


ا ل ب ا و فَشَربَ هنها. 
ومن طريق مسلم أخبرنا عمد بن المنهال الفتريرٌ أخير 
0 
سمع ابن عباس يقول: َم الي نايا على رَاحِلَيِه وله أسَامَة 
فاستسلقی فاته ياء ن لي شرب وَسَقَى قله أسَامة وَقَالَ: 
حم وَأَجْمَلتُمَ هذا فَاصْتعُواء قال ابن عبّاس: ا ا 


ال ار 


ته تم زین شراب ما الاس e‏ ا 


الهو من ' تَمَام احج 5 
قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: »لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول 


الله أمْوَةٌ حَسَئةك. 


أ/ام/ - مسألة: ومن فاتته الصّلاة مع الإمام بعرفة أو 


4 كناب الخ 
مزدلفة في المغربم والعشاء ففرضٌ عليه أن يحممٌ بينهما كما لو 
صلاهما مع الإمام بعرفة. فلو أدرك الإمام في العصر لزمه أنْ 
يدخلٌ معه وينوي بها الظّهرَ ولا بده لا يجزيه غير ذلك. فإذا لم 
الإمامٌ أتمّ صلاته إِنْ كان بقي عليه منها شيء» ثم صلى العصرَ إِنْ 
أمكنه في جماعة وإلا فوحده. 

وكذلك لو وجد الإمامّ بمزدلفة في العشاء الآخرة فليدخلٌ 
معه ولينو بها المغرب ولا بد لا يجزئه غيرٌ ذلك. 

أا الجمع فإنه حكمٌ هذه الصّلوات هنالك في ذلك اليو 
وتلك الليلةٍ بالنص» والإجماع فلا يجوز له حلاف ذلك. 

وأمّا تقديمٌ الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمةٍ ولا 
يحل تقديمٌ مؤخرةٍ منهما ولا تأخيرٌ مقدّمق وقد ذكرنا في كتابب 
الصّلاة جوازٌ اختلافي نيَةٍ الإمام والمأموم. 

فإ أدركها من. 

وها فليقعذ في الثالثة ولا يقمْ حتى يقع الإمامُ فإذا سلَّمَ 
الإمامٌ سلَمْ معةء وإ أدرك معه ثلاث ركعمات فليقمْ في الثانيةٍ 
بقيام الإمام ولا بد وليقعذ في الأولى بقعوده ونك بسلامو. 

ما قعوده في الثالثة فلانّه لو قامَّ لصلّى المغرب أربعاً 
ادا وهذا حرام وفساد للصّلا للصلاةٍ وكفر من دان به. 

وأمًا إن أدرك ثلاثاً فقط فقعوده في الأول لقول الي نلك 
"إنمَا جُعِلَ الاما يرتم بو ولا خلاف في نص ولا بين الأمّةٍ في 
أن امامو إن وجد الإمام جالساً جلس مغة. 

وكذلك من أدرك ركعة من آي الصّلرات كانت فإنّه 
مجلس ولو كان منفرداً أو إماماً لقام. 

اد قيامه من لثانيقه ا الواردٍ 2 في أن 

هذا كله إن 0 الإمام أو كانَ لمم يم ولا فل فإذا 
ام صلاة المغرب صلى العتمة في جماعةٍ أو وحده إن لم بيذ جماعة 
وبالله تعالى التوفيق. 


AV‏ مسألةٌ: : ومن كان في طوافٍ فرض أو تطوع 
يي أو عزضت له صلاة جنازق أو عرض له بول أو 


جة» فليصل وليخرج لحاجته» ثم م ليبن على طوافه ويتمة. 

وكذلك من عرض له شيءٌ مما ذكرنا في سعيه بينَ الصّفا 
والمروة ولا فرق. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. 

وقال مالك: اما في الطّوافي الواجب فيبتدئ ولا بذ إلا في 


9 - مسألةٌ: ومن كان في طواف فرض أو تطوّع فأقيمت 


۷4۲ 
الصّلاةٍ المكتوبة فقطء فإنه يصليها ثم يني 

وأما في طواف التطوّع فين في كل ذلك. 

قال أبو محمّل: هذا تقسيمٌ لا برهان على صحّته أصلاء 
وم يأت نص ولا إجماعٌ على وجوب ابتداء الطوافي والسّعي إن 
قطع لحاجةٍ؛ ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعى؛ وقاذ قَالَ 
الله تعالى: #ولا يطِنُوا اكم وإنما افترضَ الطَوافَ 
والمنّعيّ سبعأء ول يات نص بوجوب اتصاله وإنما هرّ عمل من 

وأمًا من فعلَ ذلك عبثاً فلا عمل لعابث ولا يجزته: 

اماس ام د مور ين 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشي أخير 
ل ا 
الثوري أخبرنا جيل بن زيا قال لات عب نااك لاير 
حار ثلاثة أطوافي» ثم أصابه حر فدخل الحجرٌ فجلس» »ئم خرج 
فينى على ما کان طاف. 

وعن عطاء: لا باس بأن يلس الإنسان في الطواف 
ع ا 0 خخ 
حاجتة» ثم بني على ما كان طاف» وبالله تعالى التوفيق 


—AVY‏ مسألة: وأمًا الإحصاز فن كل من عرض 
له ما نعه من مام حجّه أو عمرته» قارناً كان» أو متمتعاء من 
عدو أو مرض؛ أو كسرء أو خط طريق» أو خط في رؤية الهلال» 
أو سجنء أو أي شيء کان: فهو محصر. 

ee رترت عن زد‎ SE 
حبسه الله عر وجل فليحل من إحرامه ولا شي عليه سواءً‎ 
شرع في عمل الحج» أو العمرقء أو لم يشرغ بعد قريباً كان أو‎ 
بعيداء مضى له أكثرٌ فرضهما أو أقلَهُء كل ذلك سواءٌ ولا هدي‎ 
ی ذلك و رو و فا عليه ی ی ی ذلك إلا أن يكونَ‎ 
حح قط ولا اعتمرٌ فعليه أن يحجّ ويعتمرٌ ولا ب.‎ 

فان كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه محل أيضاً كما ذكرنا 
سواء سواء ولا فرق» وعليه هدي ولا بده كما قلناني هدي المتعةٍ 
سواء سواء إلا آنه لا يعرّضُ من هذا اهدي صومٌ ولا غير فمن 
ل يجده فهو عليه دين حتی بج دة ولا قضاءَ عليه إلا إن كان ل 
يحج قط ولا اعتمسٌ فعليه أن بجح ويعتمرٌ. 

واختلف الصّحابة ومن بعدهمْ في الإحصار: 


فروّينا هن طريق وكيم: أخبرنا سفيانٌ الثوري عن موسى 


۷4۳ 


بن عقبةَ عن نافع عن ابن عمرً» قالَ: لا إحصارٌ إلا من عدو. 
ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هو 
راهويه - أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا زكريًا هوّ ابن أبي زائدة 
0 إسحاق السبيغي عن البراء بن غازتيوة قال: «لُمًا 

صر الي تي عند الت صَالحَه أل مككة عَلَى أن يَدخْلَهَا 
e‏ إلا بان السّلاح اليف وقرإبي 
رای الوت بن اما لاع اا يكت بان 


کان مَعَه فسمّى البراءٌ ملع م العدو: إحصاراً. 
وروينا عن إبراهيم النخعي: الإحصارٌ من الخحوف 
والمرضء والكسر. 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء قال: الإحصارٌ من كل 
شيء يحبسة. 
ا 


فروّيسا عن مجاه عن ابن مسعوج أنه قالَ: الحصرٌ 
والمرضء والكسرٌء وشبهة. ١‏ 

ومن طريق ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن 
عبّاس قالَ: لا حصر إلا من حبسه عدو. 

وعن طاووس قالَ: لا حصرّ الآنَ» قد ذهب الخصر. 

وعن علقمة: الحصرُ الخوف والمرض. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: الحصرٌ ما حبسه من 
حابس من وجعء أو خوفي أو ابتغاء ضالَة. 

وعن معمر عن الرهري قال: : الحصرٌ ما منعه من وجع» أو 
عدو حتى يفوته الح وفرق قوم بين الإحصارء والحصر: 

فروّينا عن الكسائي قالّ: ما كان من المرض فإنه يقال فيه: 
احص فهر محص وما کان من حبس قيلَ: حصرٌ. 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: ما كانَ من مرضء أو 
ذهاب نفقة قيلّ فيه: أحصر» فهر محصرٌ؛ وما کان من حبس قيلٌ: 
حصرٌ - وبه يقول أبو عبيدٍ. 1 

قال أبو محمّد: هذا لا معنى له قول الله تعالى هر الحجّة 
في اللغة والشريعة. 

قال تعالى: من أخصبرتم فما اسيسَرَ ين اشَذي» وإنما 
نزلت هذه الآية في أمر الحدييية إذْمنع الكمارُ رسول الل يذ من 
إقام عمرتي وسمَى الله تعالى منعَ العدوٌ إحصاراً. 

وكذلك قال البراءً بِنْ عازبيء وابنُ عمر وإبراهيم 
النخعي - وهم في اللَعْةٍ فوق أبي عبيدة» وأبي عبيدء والكسائي. 


۴ مسألة: وأمًا الإحصارٌ فان كلّ من عرض له 


4- كناب الحج 


ا يترا لين خم روا في سيل الله لا 
رهم ا ل الول الاس إِنّْحَان4. 

فهذا هرّ منغ العدرٌ بلا شك لان الهاجرين إنما منعهم 

من الضتربٍ في الأرض الكفارٌ بلا شك؛ وبيْنَ ذلك تعالى بقوله 
في سَبيل اللّو». 

فصحٌ أن الإحصارَء والحصرٌ عى واحدرء وأنهما اسمان 
يقعان على كل مانم من عدو أو مرضء أو غير ذلك أي شيء 
كان. 

ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من إقام حجّف أو 
عمرته. 

فروينا عن ابن مسعوو: له أفتى في حرم جج رض فلم 
يقدز على النهوض: أله ييعث بهديء فإذا بلغ عله حل؛ فإن 
اعتمرّ من وجهه ذلك إذا برأ » ٿم حج من قابل فليس عليه هدي؛ 
فان ل يزر البيت حتى يحجّ ويجعلهما سفراً واحدا فعليه هدي 
آخرٌ: سفران وهدي أو هديان وسفرٌ ‏ وهذا عنه منقطع لا 

0 5 2 
يصح. 

وصح عنة: أنه أفتى في حرم بعمرة لدع فلم يقد على 
النفوذ: أنه بعث بهدي ويواعذ أصحانة فإذا بلغ اهدي 0 
التفوذ: م 
أهل به. 

وصح عن ابن عبّاس» وابن عر في حرم بعمرةٍ مرض 
بوقعةٍ من راحلتيء قالا جميعاً: ليس لها وقتُ كوقت الحج» »> يكونٌ 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت. 
ا 

وروينا من طريق عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ 
أنّه. 

ا yT‏ 
لله از 
أشهدكم أ هذ اوت ععرة ةاش فارعا وا إن 
حيلَ بيني وبينَ العمرة حيلَ بيني وبينَ الحج: أشهدكم أني قد 


راا شات علد ردیر ا 


-٤‏ کتاب الج 


أوجبت حجَة مع عمرتي. 

قال أبو محمّد: ول يختلف اثنان في أن رسول الله تلك إذ 
حال كفا قريسش بينه وبين العمرة - وكان مهلا بعمرةٍ هر 
وأصحابه رضي الله عنهم - نحرٌ وحل وانصرف من الحديبية. 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعي الأنصاري عن 
يعقوب بن خالا ؛ بن السب المخزومي عن أبي أسماء مولى عب 
الله بن جعفر» آله أخبره أله كان مع عبد اله بن جعفر فخرج 
معه من المديئٍ فمرّوا على الحسين بن علي وهر مريض بالسّقيا 
فأقامَ عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرجَ وبععث 
إلى علي بن أبي طالب وأسماء بدت عميس وهما بالمديدةٍ فقدما 
علي وأنّ حسيئاً أشاد إلى رأسه فام علي برأسه فحلق» ثم فك 
عنه بالسّقيا فنحرٌ عنه بعيرا . 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن سفيان الثوري أخبرني يحيى 
بن سعيلو الأنصاري عن يعقوبَ بن خالل عن أبي أسماءً موق 
عبار اله بن جعفر قال: إل كشي يو مدق مر 
عثمان بن عفان فلمًا كان بالعرج مرض» فلمًا أتى السّقيا برسم 
فكانّ اول إفاقته أن أشارٌ إلى رأسه فحلقَ على رأسه ونر عنه بها 
جزوراً. 

قال أبو محمّدٍ: إنما أتينا بهذا الخبر لما فيه من آنه كان 
تحير كهذا غل والس وأموناة راو أن عل من عدرته 
ويهدي في موضعه الذي کان فيه» وهو قولنا. 

وعن علقمة في الحصر قال: يبعث بهديه فإذا ذب حل 

ورؤّينا عن علقمة أيضاً: لا يحلّه إلا الطّوافُ بالبيت. 

وروّينا عنه أيضاً إن حل قبل نحر هديه فعليه دم. 

وروينا عن إبراهيم» وعطاء» والحسنء ٠‏ والشعي: لاله 
إلا الطواف بالبيت. 

ورؤينا عنهم أيضا: حاشا الشعي: إِنْ حل دون البيت 
فعليه هدي آخرٌ سوى الذي لزمه أن يبعت بي ولا يحل إلا في 
اليوم الذي واعدهم لبلوغه مكة ونحره. 

وروينا عن إبراعيم أيضاً في القارن يحصرٌ قال: عليه 
هديان. 

ورؤينا عنه أيضاً: وعن سعيل بن جبير في القارن يحصرٌ 
قالا جميعاً: عليه عمرتان وحجّة - وعن عطاء وطاووس ليس 
على القارن إلا هدي واحدٌ. 


وعن الشعي أيضاً: إن احل الحصرٌ قبل نحر هديه فعليه 


۳ - مسألة: وأمًا الإحصارٌ فان كل من عرض له 


V4 
فدية الأذى - إطعام سنةٍ مساكين» أو صيامٌ ثلاثة آټا» أو شاة.‎ 
وعن مجاهار في القارن يحصر.‎ 
قال: يبعث بهدي يحل بوه ثم يهل من قابل بما كان اهل‎ 


أل لين عد حر رمن عبرا حك 0 
عتيبة: عليه حجّةٌ وثلاث عمرٌ. 


وعن عروة بن الربير في الحصر إذا رجع لا يحل منه إلا 


رأسه. 

وعن الرّهِرِيّ من أحصرٌ بالحربه نر حيث حبس وحل 
من النساء ومن كل شيء. 

وعن القاسم بن محم وسالم» وابنْ سيرين: تع هبه 
فإذا نح فقذ حل من كل شيء - وعدن مجاه أيضاً إذا حل 
المي قبن حر هه ا 

وقالَ أبو حنيفة فيم أهل بالحج فاحصرً: عليه أن يعت 
بشمن هدي فيشترى له بمكة فيذبحٌ عنه يوم النحر» ويحل وعليه 
عمرة وحجة فإ لم يجذ هديا اقام محرماً حى يجد هدياً وله أن 
يواعدهم بنحره قبلٌ يوم النحر قالَ: والمعتمرٌُ ينحرٌ هديه متى شا 
والإحصارٌ عنده بالعدقٌ والمرض» وبكل مانم سواهما سواء 
سواء؛ فان تمادى مرضه إلى يوم النحر ف كما قلنا- وإِنْ هو أفاق 
قبل وقت الحيج لم يجزه ذلك وهو حرم با حح كما كان؛ فن كان 
معتمراً فافاق فان قدرٌ على إدراك الهدي الذي بعث مضى وقضى 
عمرتة فإن لم يقد على ذلك حل إذا حر عنه اهدي. 

وقالَ مالك إِنْ احصر بعدو فإنه ينحرٌ هديه حيث حبس 
رار راائةا ماله دالا كبرد فرح كد جك ارملا 

فعليه أن يحي فإ لم بهد فلا شيء عليى لا يلزمه اهدي إلا أن 
يكون حاضراً معه قذ ساقه مع نفسيء فان أحصرٌ بغر عدو لك 
بجبسء أو مرض» أو غير ذلك» فإنه لا يحل إلا بالطّوافي بالبيت» 
ولو بي كذلك إلى عام آخر. 

وقال الشافعي: إذا أحصرَ بعد أو بسجن فإنه يهدي 
ويل حيث كان من حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان ل 
يمج قا ولا اعتمر فعليه أن يجج ويعتمرً؛ فان لم يقدز على هدي 
ففيها قولان - أحدهما: لامجل إلا حتى يهدي؛ والآخر يحل» 
والهدي دين عليه - وقد قيل: عليه إطعاب أو صيامٌ - إن ل يقدر 
على اهدي - فان احصر بغيرٍ عدو أو حبس لم يله إلا الطراف 
بالبيت» فان م يفي حتی فاته الحم طاف» وسعی» وحل» وعليه 
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107- مسألة: وأمًا الإحصارٌ فان كل من عرض له 


4 ؟- كناب الج 


اهدي. 

. قال أبو محمّد: أمّا التفريق بين الحصر بعدو» وبغير عدو 
ففاسدٌ على ما قدمنا قبل. 

وأمًا إسقاط اهدي عن الحصر بعد أو غيره فخلافٌ 
للقرآن؛ لان الله تعال يقول: لفن أُخْرْتُمْ قَمَا امتيْسَرَ ِن 
اهُذيڳ. 

وأا جاب القضاء فخطأ؛ لأنه لم يات بذلك نص. 

فإ قيل: إن رسو الله يي قد اعتمرٌ بعد عام الحديبية. 

قلنا: : نعم ونحنُ ل مع من القضاء ااا ار ن اح 
وإتما نمنمُ من إيجابه فرضا؛ لأن الله تعالى لم يأمرْ بذلك ولا 
e‏ 
واحدةً وعمرة في الع فلا يوق ناب خر إلا بقرآنة ار 
امش تجن للك قير وى عله لاق 

وأمَا القولُ ببقاء الحصر عرض على إحرامه حتى يطوف 
بالبيته فقول لا برهان على صحّت ولا أوجبه قران ولا سنق 
ولا ماع ب هو حلاف القرآن كما أوردنا - والصّحابة قد 
اختلفوا في ذلك في العمرةٍ خاصة ولم يرو عن أحدر منهم أنه أفقتى 
بذلك في الحج أصلا. 

فان قيل: إن الله تعالى يقول: لم مَحِلّهًا إلى الت 
العتيق). 

قلنا قلنا نعم ول يقل تعالى: إن احص لا يحل إلا بالطوافي. 
والذي قال: ظوَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائرَ الله انها مِنْ تَقَوَى القلوب لَكمْ 
فيا نافع إلى أجل مُسَمَى ثم مَحِلهَا إلى الت العييق) هر 
الذي قال: لفان م تم فما اسْيِسَرٌ مِن اهُذي). 

وهو الذي أمر رسوله يا أن يحل ويرجع قبل أن يطوف 
بالبيتِ في عمرته التي صد فيها عن البيتي ولا يحل ضرب أوامره 

وأما القول: ببعثه هديا يحل به فقول لا يؤيّده قرآنٌ ولا 
سند ولا إجماعٌ» والصّحابة قد اختلفوا في ذلك كما أوردنا. 

فان قيل: فان الله تعالى يقوك: ولا تخلقوا رمُوسَكُمْ 
ی الذي و 

قلنا: نعم وليس هذا في الحصر وحدةٌ بل هو حكم كل 

من ساق هدياً في حج أو عمرةٍ على عموم الآبة: 

فالحاج» والقارن إذا كان يوم النحر فقذ بلغ الهدي عله من 


الزّمان والمكان بمكة أو منى» فله أن يحلىَ رأسة. والعتمر إذا آم 
طوافه وسعيه فقذ بلع هديه محل من الزّمان والكان بمكة فله أن 
يحلق رأسة. والحصرٌ إذا صد فد بلغ هديه عله فله أنْ بحل رأسه 
إن كان مع مؤلاء هدي» ول يقل الله عر وجل قط : إن الحصرّ لا 
يحل حتى يبلغ هديه مكة» بل هرّ الكذبٌ على الله تعالى من نسبه 
إليه عر وجل؛ فظهر خطأ هذه الأقاويل. 

وأمّا قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي؛ في الإحصارء 
لاا ااي ا 
رضي الله عنهم أصلا 

قال أبو محمد: فوجب الرّجوعٌ عند التنازع إلى ما افترضص 
الله تعال اجو إليه إذ يقو عر وجل: إن تَنارْعْتَمْ في شيء 
روه إِلَى الله وَالرَسُول إِنْ كت تَؤْمِنُونَ بالله واليوْم الآخر». 

فوجدنا حكمٌ الإحصار يرجم: إلى قول الله تعالى: لفان 
رتم فَمَا ايسر ين اهَذي) فكان في هذه الآ عمومٌ إيجاب 
اهدي على كل من أحصر باي وجه أحصر. وإلى «فِعْلٍ رَسُول 
الله يِذ صده المنثرِكُون عن الت حر وَحلَق هو واه 
وَحَنُوا بالْحُديْقَه. 

وإلى أمره عليه السلام من حح أن يقول: «اللّهُمُ إن ملي 
حَيْت حَبَسَْنِي» وقد ذكرناه قبل. وإل. 

ما حدّثناه عبد الله بنُ رببع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا حميدٌ ب مسعدة البصري أخبرنا سفيان 
عراب حب ين المجاح الصواقو عن ني بن أبنتي كتير عن 
عكرمة عن الحجّاجٍ بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله 
يقول: امن كر أو رج فَقَد حل وَعَليِه حَجَة أخرى' 
فسألت ابن عبّاس» وأبا هريرة» فقالا: صدق'. فهذه النتصوص 
تنتظم كل ما قلنا- وَالحمدُ لله رب العالمين. 

إن قيلَ: ففي هذا الخبر أن عليه حجّة أخرى» ولس فيه 
ذكرٌ هدي. ١‏ 

قلنا: إن القرآنَ جاءً بإيجاب الهديء فهر زائ على ما في 
هذا الخبرء وليس في هذا الخبر ذكر لإسقاط الهدي ولا لإجابه» 
فوجب إضافةً ما زاده القرآُ ليده وقذ قدّمنا أن الي يز أخيرَ 
بان اللازم للناس حجّة واحدة فكانَّ هذا ا لخب محمولا على من لم 
يح قط وبهذا تتاف الأخبار. 


فان قيل: إن ابنَ عباس قد روي عنه خلاف ماروي من 


قلنا: الحجّة إنما هي فيما روى لا في رأيه وقد يسىء» أو 


-٤‏ كناب الج 
يتأول. 

وأيضاً فان التوهينَ با روى لما روي عنه مما يخالفُ ما 
روى - أولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه لا روی» 
أن الملاعة علينا نما هي لا روى لا لا رأى برأيه. 

وأيضاً فير صح عن ابن عباس خلافُ ما روي لكان 
لحجَاج» وابو هريرة قذ روياه ول يخالفة. 

وقال أبو حنيفة: لا ينحرٌ هدي الإحصار | إلا في الحرم. 

واحتج بان ناجية بن كعبم نهض بالهدي يوم الحدييية في 
شعابب ه وأوديةٍ حتى نحره في الحرم. 

قال أبو محمّلو: لو صم هذا لما كانت فيه حجَّةً؛ لأنه ل 
يأمرْ بذلك عليه السلام ولا أوجبة» وإنما كان یون عملا عمل 
وإنما الطاعة لأمره عليه السلام. 

وروينا خبراً فيه: آنه عليه السلام أمرّ أصحابه بالبدن 
للهدي - وهذا لا يصح » لأنّ راويه أبو حاضر الأزدي وهو 
جهو وبالله تعالى التوفيق. 

15 مسألة: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهر 
محرمٌ لمرض» أو صداعء أو لقمل أو لجرح بي أو نحو ذلك تا 
يؤذيه - فليحلقةٌ» وعليه احدُ ثلاث أشياء هو ير في أتهما شاءً لا 
بد له من أحدها: 


ما أن يصومٌ ثلائة آنا وإمّا أن يطعم سنّةَ مساكينَ 
متغايرينَ لكل مسكين منهمٌ نصفُ صاع تمر ولا بد وإما أنْ 
هدي شاة يتصدّق بها على المساكين» ؛ أو يصوت أو يطعم »أو 
ينسك الشّاةً في المكان الذي حلق فيه أو في غيرو. 

ا م 
SS‏ 
ولا كفارة باي وجه قطعه أو نزعة. 


برهان ذلك: قول الله عرُ وجل فمن كان هنكم مريضاً 
أو به أَذَى من رأ َة ِن صيّامٍ أو صَدَقَةٍ أو نس فكان 
في هذه الآية ي التخييٌ في أي هذه الثلائة الأعمال أحب» وليس 
فيها بیان کم يصوم؟ ولا بكمْ يتصدّق؟ ولا اذا ينسك؟ وني 
الآية أيضاً حذف بين الإجماع» والسنَةٌ وهوّ: فحلق رأسة. 

وروينا من طريق اد بن سلمة عن داود بن أبي هنار عن 
الشعبي عن عبد الرّححن بن ابي ليل عن کب بن عجرة في هذا 
الخبر «أن رول الله يي َال لَه : إن ثيثت فانسك نسِيكَة وَِن 
شيفت فَصُمْ نة آَم إن شرفت قاطي لاه آم من تعر ليك 


4 - مسألةٌ: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


۷۹٦ 
وروينا من طريق مسام حدنی یی ب یی أخبرنا‎ 


خالة بن عبد الله الطَّحَانُ عن خالد الحذاء عن أبي قلابةً عن عبد 


الرّمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسو الله ا مر :5 
به رمن اَي قال ا :اك هوام زَأيِك؟ قالَ: : تک َقَالَ لَه 
الي an‏ احَلِق + م اذب شا کا أو صم ثلا يام | و اطْعَمْ 
لائ آضعٌ مِنْ تمر: عَلَى سَة مَسَاكِينَ». 

قال أبو محمد: هذا أكملٌ الأحاديث وأبينهاء وقد جاءَ هذا 
الخيرٌ من طرق: في بعضها «أو سك ما يَيسره. 

وبعضها: 

لال ع لك تر ل 
ابر بهذا اي ويه ال سول الله ل قا له ور , 
أطْهِمْ م مَسَاكِينَ ملف صاع طَعَاماً لكل يسمكين». 


وروي أيضاً من طريق بشر بن عمرّ الزُهراني عن شعبة 
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبر الله بن معقل عن كهب 
بن عجرة» فذكرٌ فيه نصف صاع حنطةٍ لكل مسكين. 

وخيرٌ من طريق أبي داود: أخبرنا محمّدُ بن منصور 
أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد أخيرنا أبي عن محمد بن 
إسحاق قال حدثني أبانُ هو ابن صالح - عن الحكم بن عتيبة عن 
عبل الرّحمن بن أبي ليلى عن كعبه بن عجرة عن الني الا فذكرٌ 
فيه «أو إطعَام نة مَسَاكِينَ فرق ِن ربيب 

وخبرٌ من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبد الله بن غير 
تكراب ابي دا عن عبد لرن بن الأصبهني عن مسد الله 
بن معقل أخبرني كعب بسن عجرة عن رسول الله أ نيز فذكر 
الحديث؛ وفيه آنه عليه السلام «قَالَ لَهُ: هَلْ عِنْدَاكَ نسكُ؟. 

قال: ما افدر َه مره أن يَصُومَ نَلانَة لام أو يُطْهِمَ 
من ساون لكل مسكين صف ضّاءه. 


ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبد 
رحن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقلٍ أ كعبَ بنّ عجرة 
أخبره أن رسول الله تي قال له في هذا الخبر: اهَل تجد مِنْ 
َسِيكَةٍ؟ قال: لاء قَالَ: وَهِيَ شَاة؟ قال: ا ة ام ا أَطْعِمْ 
لاله آصم بين تة مَسَاكِينَ». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن المثنى أخبرنا عبد 
الوهَاب هو ابن عبد الجيد الَقفى - أخبرنا داود بن أبي هند عن 
الشعبي عن كعبه بن عجرة أن رسول الله أذ قال له في هذا 


4۹¥ 


- مسالة: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو حرمٌ 


4 ؟- كتاب الحج 


الحديث نفسه امك دم قال: لا مَذَكَرَ الحډيث وَفِيه أنه عليه 
السلام قال لَه لَه فصُمْ ثلانة يام أو تصق ب ثْلاةٍ ةضع مِنْ تمر 
بيْنَ تة مَسَاكِينَ» ل يسمعه الشعي) من كعبي على ما ذكرنا قبل. 

ونذكرٌ الآن إِنْ شاءَ الله تعال: 

روا ل كو e MR‏ 
الذي عو عو الل ب ومع ربعن عمدب بر عير قال: إن 
رسول الله لل قال له في هذا الخبر: لمعك هَذَي؟ قَلْتُ: ما 
اج قَال: نه ما اسبيْسَر؟ قَلْتُ: ما م جد 0 

قال: فصم ثلائة یام أ وال ان ك سكين 
صاعا مِنْ تَمْرِه. 

قال و محمد : َه الأحَاويث المضطربَة كلها إنَمَا هي 
في روَابةِ عبد اله بن مَْقِلٍ عَنْ كب ن عُجْرَكَ وَانَّذِي ذَكَرْنَاه 
ولا مِن طريق عَبْدِ الرّحمَن بن أبي ليل عَنْ كمس بن عُجْرَة 

هر المحِيح الَو عليه ما هذا لحر الذي فيه ِكَل سكين 
مام تر هو عن نمت الكوفي عن اتيم لفيا 
غاب اتيب ذأ لا بحري لصتا ولا للققة إلا ينه عدم 
السك ولك ار قذي أ أن الشَحبي لم يَنْمَعْه مِنْ كَمْبي 
فَحَصَل منقطعاً: طا غا 


وا رواية ابن أبي رايد وبي عَوانة عن الأصبَهَانِي عَنْ 
عبد الله بن محل ففيها أيضاً: يجاب ازتيب وقد حالما شخب شعي 
کی ف اام عن را بی تقل تر افر تن 
الك أو الصوْمٍ» أو الصدَقق ثم وَجَدْنَا شعبة سعبّة قد اختلف عليه 
يضاً في هذا الحير: : فرَوَى عَنه محمد بن جَعْمَرِ: : نيصف صاع 
طَعَاماً لكل يسكين. 

ورك عله بش بن مر نعف صاع ينطة لِك يسكين. 

وَرَوَى غنه ابو ذاؤد الطيلِسِي: لان ع بين تة 
مَسَاكِينَ» ولم يذكر لِمّاذًا. 

َال ايو مُحَمَاِ: وهَذَا كله حبر واد في قِصة وَاحِدَةٍ بلا 
جلاف من اح وَبنصُوص هه الأخبار كلها أيضاًء فصّح أن 
جَمِيعَهَا وَْمٌ إلا ادا فقَط: فوجدنا أَمْحَابَ شحة قد اختلفرا 
عَلَيْهه فَوَجَبْ ترك ما اضطربوا فيد إِذْ ليس بَعْضه أولّى مِنْ 
تعض وَوَجَب ال جوع إلى رواية عَبْدٍ الحم بن أبي لَيْلَى الذي 
لم يَضْطَرِب الات مِنْ رُوَاته فيه وَلَوَ كَانَ مَا ذُكَرَ فِي هه 
الأخبار عَنْ قَضَايَا شتى لَوَجَبَ الأخذ بِجَمِيعِهًا وَضَمْ بَمْضِهًا إلى 


عض . 


وم في فضي واج فلا يمن ذلك أمملا. 
م جنا أبن إن مالم قد فر فى روه «فزْقاً مِنْ 
إن آي هند ن الي 
عَنْ ع الرُحمَن بن أبِي ليى٬‏ ولا بأبي قلابة عَنْ َي الرَحْمَن 
بن أبي ليل ولا بد ِن أخل إختى مَائيْنِ الاين إذ لا يكن 
حا انها كلها في قَضيةٍ وَاحِدَة في مقام واج في رَجْلٍ 
واج في قت واج فَوَجَب أخذ ما رَوَاه بو قلابة والث خي 
قن د الى إن آي الى عن كشب ون ر لبهم 
وَلأنها مين لائر الأحَاوِيش وبالله تعالى التوفيق. 
وأا مَنْ حلَقَ رَأسّه غير ضَرُورَةٍ َالِما عايدا بن ذلك لا 
يَجَونُ أو حَلَقَ بَْضَ رأسيه وَل البْْض عَالِماً بان َك لا 
يَجُوُ: فد عَصّى الله تَعلَى؛ وكل مَعْصيَةٍ موق وقد أنه 
الوق يُبْطِلٌ الإحْرَاءَء وبالله تَعَالَى التؤفيق. 
ولا شيءَ في ذَلِكَ؛ لان الله تعَالَى لَمْ يُوجب الكَفَارَةَ إلا 
عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأسّه لِمَرَضٍء أو اذى به فَقَطْ وما كان رَبك 


تسبي ». 


ربیب وَأَبَانُ لا يُعْدَلُ في اليفظ بداود ب 


اولاغرة الأروحت N‏ 
تعالل» ولا جوز قياس العاصي على على المطيع ار کان اا 
TT‏ 
ا 
الحرم إلا عن حلق رأسه ونهى جلة على لسان رسوله تلا عن 
خلق بعض الرأس دو بعض وهو وَ القزع. 
eS‏ 
عبد الززاق ا نے عن و ای عن لاقم ر 
عمر قال: ای ال کشا لد حل نر قي زره 
aS‏ 
قال ابو محمل: وجاءت أخبارٌ لا تصح» منها: من طريق 
ل اس 


ومن ري عبد ازاق عن عبد اله بن عر عن ناف 
عن سليمانٌ بن محمد بن كع بن عجرة: أن كعبا ذيحّ بقرة 
بالحديبية SE E E‏ 


ومن طريق إسماعيل بن أميّةَ عن محمد بن يحبى بن حبّان: 


-٤‏ كناب احج 
أذ رجلا أصابه مثل الذي صاب كعب بن عجرة فال عمرٌ ابد 
لكعبه بن عجرة عمًا كان أبوه ذخ بالجدييية في فدية رأسه؟ 
فقال: لي مت عدر 

ومن طریق ناقع» وغيزوة:عن سليفات بن يسار قال: تال 
عمرٌ ابنأ لكعب بن عجرة اذا قدي أبرد؟ كال يترة اومان 
ل يدرك عمرَ. 

ومن طرق آي معش المدتي عن ناقم عن ابن عمس قال: 
اكلى كنبا نو ءَ من اذى كان برأسه فحلقه ببقرةٍ قلّدها 
TT 00000‏ 0 
كلهم قال في فديةٍ الأذى: صيام ثلائة آيام أ و ست شاف اؤ 
إطعامٌ سبَةِ مساكينَ لكل مسكين نصففُ صاع. 

وصح عن الحسن البصري» ونافع مول ابن عمرَ» وعكرمة 
في فديةٍ الأذى: نسك شاتٍء أو صيام عشرة آيام» أو إطعام عشرة 


مساكين: 

اع مكيدة عت 

ES 
وعكرمة فذكره.‎ 

ومن طريق حاد بن زيا عن يوب السختياني عن نافع» 
وعكرمة فذكره. 


قال أبو محمّد: وأمًا امشأخرون فان أبسا حنيفة قال: إن 
حلقَ من رأسه أقل من الرَبم لضرورةٍ فعليه صدقة ما تبسر فَإِنُ 
حلق ربع رأسه فهو خير بِينَ نسنك ما شاءء ويجزئه شات أو صيامٌ 
لاثة آیام» أو إطعامٌ س مساكين لكل مسكين نصفُ صاع حنطةٍ؛ 
أو دقيقٌ حنطقٍء أو صاعاً من تمرِء أو من شعيرء أو من زبيب. 

قال أبو يوسف: ويجزئٌ أن يغديهم ويعشيهم. 

قال محمد بن الحسن: لا يجزئه إلا أن يعطيهم إياهُ. 

وقالَ أبو يوسف في قول له آخرّ: إن حلق نصف رأسه 
فاق صدقة وإن حلي اك من الصف فالفدية كما ذكريا. 

وروي عن محمّاد بن الحسن ني قول له آخرّ إِنْ حل 
عشرٌ رأسه فصدقة - فإنْ حلق أكثرٌ من العشر فالفدية المذكورة. 
قالوا كلّهمْ: فان حلقّ رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه بدله 


٤‏ مسألة: ومن احتاجّ إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


۷4۸ 


صيا» ولا إطعامٌ - وقال الطحاوي: ليس في حلق بعض الراس 
شيءَ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوس واستهزاءٌ وشبيه بالهزل» 
نعود بالل من البلا ولا بحن هذا السام عن احا من خلتق 
الله تعالى قبلهم. 

وقال مالك: إِنْ حلقء أو نتف شعراتي ناسياء أو جاهلا 
ا و عامداً فبطعمٌ شيثاً من طعام - فإن حلق» أو نتف ما يكونٌ فيه 
إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجرة. 

قال عليٌ: وهذا أيضاً قولٌ لا دليلَ على صحته ولا يعرف 
عن أح قبلهم. 

وقال الشافعي, والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامدا 
وناسياً: مد وني الشّعرتين كذلك مدان وفي الشلاث شعرات 
اا ا ١‏ 

قال الشافعي: إن حب فشاة وإِنْ شاءَ أطعم سنّةَ مساكين 
لكل مسكين مدان مدان ما يأكلٌ» وَإِنْ شاءَ صامَ ثلاثة آيام. 

قال أبو محمّد: روّينا عن عطاء: ليس في الشّعرتين ولا في 
الشعرةٍ شي وق ثلاث شعراات دمب وكان الليث بن سعد نما 
إل هذا. 

وروینا a‏ 
بن حسانٌ عن الحسنء وعطاء قالا جيعاً في ثلاث شعر 
للمحرم: ا 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن المعتمر بن سليمان عن 
ابي إشماعيل المكي: قال: سألت عطَاءٌ عن حرم حلق شعرتين 
ا 

لاغ 

قال أبو محمّد: رؤينا عن أبي بكر بن أبي شيبة: أخيرنا 
أبو أسامة هوّ حا بن أسامة - عن جرير بن حازم عن الڙيو بن 
الخرّيتِ عن عكرمة قالَ: كان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن 
يحل عن الشّجة. 

قال علي: فاباح ذلك لم ير فيه شيئاً ولا يعرف في ذلك 
الف من الصّحابةٍ رضي الله تعلل عنهم. 

قال أبو محمّد: وأمًا موضعٌ النسك والإطعام والصّيام فقذ 
ذكرنا في بابو احصر نسك علي بن أبي طالب عن الحسين رضي 
اله تعالى عنهما في حلق رأسه م 
من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم تخالفاً ونسك حلق اراس 
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يسمّى هدیاه فإذا لم يكن فهو جائ في كل موضع إذْ لم وجب 
کون السك بَكَةَ قرآن» ولا ستةه ولا إجماعٌ. 

وروّينا عن طاووس قالَ: ما كان من دم أو طعام فبمكة 

وام الوم فحيث شاءً - وقالَ عطاءٌ وإبراهيم يم النخعي ما 
كان من دم فب فبمكَةَ وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءً. 

وقال الحسن: كل دم واجبي فليس لك أنْ تذبحه إلا بمكة. 

روينا عن سعيلو بن منصور أخبرنا جرير عن منصور عن 
مجاهرٍ قال: اجعل الفدية حيث شئت: 

قال أبو محمّدٍ: لا يرد أن يخص بالنسك مكاناً دون مكان 
إلا بقرآن» أو سن ثابتة.. 


0 مسالة: فان خلة راه بوره فهو الى ف 
الَغةٍ ففيه ما ني الحالق من كل ما ذكرنا بأيّ شيء - حلقة» فإن 
نتفه فلا شيءَ في ذلك لأت م يحلقة؛ والتتف غي الحلق وما 
کان رَبك سا وإنما جاءً النهي والفدية في الحلق لا في التتفي. 


۸۷٦‏ مسألة: وم تصيّدَ صيداً فقتله وهوّ محرمٌ 
بعمرةٍ و أو بقران أو بحجَةٍ متم ما بين أوّل إحرامه إلى دخول وقست 
رمي جرة العقبق أو قتله حرم أو حل في الحرم: فإ فعل ذلك 
عامداً لقتله غير ذاكر لإحرامه أو ؛ لأنه في الحرم أو غير عامل 
لقتله - سواءٌ كان ذاكراً لإحرامه أو لم يكن: فلا شيءَ عليف لا 
كفَارة ولا إنمِ؛ وذلك الصّيدُ جيفة لا بحل أكله فإن قتله عامدا 
لقتله ذاكراً لإحرامةء أو؛ لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى؛ 
وحجّه باطلْ وعمرته كذلك - وعليه ما نذکر بعد هذا إن شاءً 
الله عر وجل. 

قال الله تعالى: «لا تقتلوا المت وعم حرم وَمَنْ قله 
نكم تعمد فجَرَاُ مل ما َل مِن الم يَحْكُمْ به ذَوَا ذل 
يكم مَذيا بالغ الكَمْبَةٍ أو كشَارَة طَمَام مَسَاكينَ أو عَدْلُ ذلك 
ماما يوق وبال أَثْره عَمَا الله عَمًا سلف وَمَنْ عاد فم الله 
ينة. 

فصح يقيناً لا إشكال فيه أن هذا الحكم كله إنما هرّ على 
العام لقتلهء الذاكر لإحرامي. أو؛ لأنه في الحرم لان إذاقة الله 
تعالى وبال الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من 
اهل الإسلام في آنه ليس على المخطئ لبه ولا على غير العام 
للمعصية القاصد إليها؛ فبطل يقيناً أذ يكون في القرآن» ولا في 
السَنة ة يجاب حكم في هذا المكان على غير العام الذاكر القاصد 
إلى المعصية. 


ه/ام- مسالة: فان حلق رأسه e‏ 


اه - 


E‏ 4 وقال ي الله 3 علق 
ایی الملا وَالْسيَانُ وَمَا استكرهُوا عَلَيْها. 

واختلف الناس في هذا: 

قروا من طريق وكيم عن السعوديئ هر نب ب عبد 
عن نسم بن حار الاق ا ر 
عبد الرّحن بن عوفيه وعمر سال رجلا قال ليسا وهر حر 
NE Be Ea‏ ما راك إلا اش ركت بين 
العمدٍ والخطا؛ أعمذ إلى شاةٍ فاذبحها فتصدّق بلحمها وأسق 
إهابها. 

قال أبو محمّدٍ: فلو كان العمدٌ والخطأ في ذلك سواءً عند 
غم ود ال كا ساله غم اعسدا تله آم خطاء ول يكز 
ذلك عبد الرّحمن؛ لأنه كان يكونٌ فضولا من السّؤال لا معنى لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن عة عن 
الحسين المعلّم عن قتادة عن 
ا لع ل ا 

TT 


ومن طريق شعبة عن ابي بشر جعفر بن أبي وحشيَةَ عن 
سعيد بن جبير: أنه سل عن الحرم يقل الصّيدَ خطاً. 

قال: ليس عليه شيء. 

قال: فقلت له: عمن؟. 

قال: السئة. 

قال أبو محمد: عهدنا با ىالكيِينَ يجعلون قول سعيدٍ بن 
المسبّب إِذْ سأله ربيعة عن قوله في المرأ و يقطمٌ لها ثلاث أصابعَ ها 
ثلاثون من الإبل فإن قطعت ها أرب مُ أصابعَ فليس لها إلا عشرونٌ 
من الإبل» » فال له سعيدٌ: اة يا ابنَ أخي؛ فجعلوه حجّة لا 
يجوز خلافها. 

وقد خالف سعيدٌ في ذلك عمرّ بِنَ الخطابيء وعلي بنَ أبي 
طالب وغيرهما؛ ثم م يجعلوا هاهنا حجَةٌ قول سعيار بن جبير e‏ 
السنة هي أذ ليس على الحرم يقل ابد خأ ومعه القنرآذء 


ا 


طاووس قال: ل 
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وجل. 

وعن القاسم بن تحمل وسالم بن عبد الوه وعطاء» ومجاهل 
فيم أصاب الجنادب خط » قالوا: لا يحكمٌ عليه فن أصابها 
متعمّداً حكم عليه. 

وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. 

وصح عن مجاه قولٌ آخرٌ وهو أنه إنما يحكمٌ على من 
قتلّ الصّيدَ وهو محرمٌ خطاً. 

وأمَا من قتله عامداً ذاكراً لإحرامه فلا يحكمٌ عليه. 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي: العمدُ والخطاً سواءٌ 
يحكم عليه في كل ذلك. 

وق روي هذا القول أيضاً عن عمرّء وعبد الرحمن» 
وسعابه والنخعي» والشعي. 

قال أبو محمّد: : المرجوعٌ إليه عند التنازع هو ما افترضه الله 
عر وجل علينا من الرجوع إلى الله تحال ورسوله غا . وشخب 
أهل هذه المقالةٍ بان قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قائلٍ 
المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتلَ الصيدِ خطاً. 

قال علي: هذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم لر كان حقا 
لكان هذا منه عينَ الباطل؛ ولكانوا أيضا قد فارقوا حكمٌ القياس 
في قوم هذا. ١‏ ّ 

ما كونه خطأ؛ فلأن من أصلهم الذي لا يختلفون فيه ان 
ما خرج عن حكم أصله تخصوصا أنه لا يقاس عليه والأصلٌ ان 
لا شيءَ على الناسي والمخطئ فخرج عندهم إيجِابُ الكقارة 
والدية ية على قاتل المؤمن خطاً عن أضلوء فوجب أن لا يقاس 
عليه. 

وأيضا فإنهِمْ متفقون على أن لا يقيسوا حكسم الواطئ في 
نهار رمضان ناسياً على الواطئ فيه عمداً في جاب الكقارةٍ 
عليهماء وقتل الصّدِ أشبه بالوطء منه بقل المؤمن؛ لأن قل 
المؤمن لم حل قط ثم حرّم» بل لم يز حراماً مذ آمنٌء أو مذ ولد 
إن كان ولد على الإسلام. 

وأما الوطءٌ وقتلٌ الصّيدد فكانا حلالين» ثم حرّما بالصّوم 
وبالإحرام فجمعتهما هذه العلةٌ فأخطئوا في قياس قاتل الصّيدٍ 
خطأ على ما لا يشبهة. 

وأا غالفتهم للقياس هنا فان الحنفْيِينَ من اصلهمْ أن 
الكقارات لا جوز أنْ توجبّ د بالقياس ثم أوجبوها هاهنا بالقياس. 

وأيضاً فن ؛ الحنفيين والمالكيين قاسوا الخطا في قتل الصيدد 


- مسألة: ومن تصيّدَ صيداً فقتله وهو محرمٌ بعمرةٍ 


ووم 


على الخطأ في قتل المؤمن فأوجبوا الجزاء في كليهما ولم يقيسوا قتلّ 
المؤمن عمداً على قتلٍ الصيدٍ عمداً فأوجبوا الكقارة في قتل الصّبدد 
عمداً ولم يرجبوها في قتل المؤمن عمداً وهذا تناقض وباطلٌ. 

وأيضا فلم يقيسوا ناسي التسمية في الآذكية على المتعمّاد 
لتركها فيها مع مجيء القرآن بالتسوية بين الأمرين هنالك؛ وتفريق 
الحكم هاهنا. والشافعيون فقوا بين التاسي فيما تبطلٌ به الصّلاة 
وبين العامل. 

وكذلك ني الصّوم وساووا هاهنا بينَ الناسي والعامد» 
وهذا اضطراب شديد. 

وقالوا: ليس تخصيص الله تعالى المتعمّد بإيجاب الكقارةٍ 
و 50860800 


قال 5 و وهذا جهل شديدٌ من هذا قال لأثنا إذا 
أبطلنا القرل بدليلٍ الخطاب سو لم نوجب القول بالقياس بل أبطلناهما 


جميعاء والقياسن: هو أن كم للمسكوت عنه بحكم المنصوص 
عليهء ودليل الخطاب: هر أن يحكمّ للمسكوت عنه بخلافم 

وأا هم فتلرنوا هاهنا ما شاءواء فمرةً يحكمون للمسكوت 
عنه يحكم المنصوص عليه قياس ومرَةٌ يحكمون عليه جلاف 
حكمه أخذاً بدليل الخطابو - وكل واحد من هذين الحكمين 
مضادٌ للآخر. 

وأمًا نحن فلا تتعدّى القرآنَ ولا السّنْةَ ونوقفٌ أمرّ 
المسكوت عنه فلا نحكمٌ له بحكم المخصوص ولا هكم آخيرّ 
عاانومى السرم ؛ لکن نطلبُ حكمه في نص آخرٌ فلا بد 
من وجوده ول نقل قط هاهنا: إنه ان الله تعالى على إيجاب 
الجزاء والكفارة على قاتل اليد عمداً وجب أن يكون المخطئٌ 
بخلافى ومعادً الله أنْ تقول هذاء لكر قلنا: ليس في هذه الآيةٍ إلا 
التعمَدُ وحده ولیس فيها ذكرٌ للمخطئ لا بإيجاب جزاء عليه ولا 
بإسقاطه عنه فوجب طلبُ حكمه في : e‏ 
شيء موجوداً في آيةٍ واحدقه وهذا هو الذي لا يعقلُ أحدٌ سواه 
فإذا وجدنا حكمه حكمنا به؛ ما موافقاً لهذا الحكم الآخرء وما 
غالفاً لك ففعلنا: : فوجدنا الله تعلل قذ اسقط الجناح عن المخطئي. 

ووجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال: 
"إن ومام وأموالكم عَليِكُمْ حرام وانه قاذ عفا عن الخط] 
والنسيان» وذم تعالل من شرع في الڌين ما لم يأذن به. . فوجب بهذه 
النصوص أن لا يلرم قاتل الصْبدٍ خطاً أو ناسياً لإحرامه شرعٌ 


A۸۰۹ 


بوم ولا غرامة هدي أو إطعام أصلا؛ فظهرَ فساد احتجاجهم 
- وللّه تعال الحمد. 

واحتجّوا أيضاً: بان قالوا: فا كان متلفُ أموال الناس 
رم اا ا و الهو كان الف يلكا لله ان وجنت 
ضمانه بالعمدٍ والخطاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ ثم لر كان 
حقا لكان هذا منه عينُ الباطل» ولكانوا أيضا ق أخطئوا فيه. 

ما كونه خطاً فن الله تعالل فرّقَ ين حكم ما اصيبَ من 
أموال الناس وبِينَ حكم ما أصيب من الصّيد في الإحرام فجعل 
في أموال الناس المثل» أو القيمة عند عدم المثلء » وجعل في الصيدٍ 
جزاءً من العم لا من مثله من الصّياد المباح في الإحلال أو 
إطعاما أ قياف وليسَ شيءٌ من هذا في أموال الناس؛ فسووا 
بن حكمين قذ فرّقَ الله تعالى بينهما - وهذه جرأة شديدة وخطاً 
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وأمَا خطؤهم فيه فان الحنفيّينَ مجمعونَ على أن الكقارات 
لا جور أنْ تؤخذ قياساء وأوجبوا هاهنا قباسأء والقومٌ ليسوا في 
شيء» وإنْما هم في شبه اللّعبي ونعوذ باللّه من الخذلان.. 

وأمًا المالكيّون فإنهم قاسرا متلف الصيدٍ خطأ على تلفي 
اموا الناس غم وإنما جب عندهم في أموال الناس الق 
فقطء ويب عندهم في الصّيد الل من التعمء أو الإطعام أو 
الصيام فقد تركوا قياسهم الفاسد. 

فان قالوا: اتبعنا القرآن. 

قلنا: فالتزموا اتباعه في العام خاصّة وإسقاط الجساح عن 
اللخطى» وأوجبوا في الصّيد: القيمة كما فعلّ أبو حنيفة وطرد 
قياسه الفاسد. 

وأيضاً: فإ الحنفيّينَ لا يرون ضمان ما ولدت الماشيةٌ 
المغصوبةٌ إلا أن تستهلك الأولادء ويرى على من أخذّ صيداً وهو 
حرم فولدَ عند ثم مات الولدٌ من غير فعله: أنْ يضمن الأمّ 
والأولادَ» فأينَ قياسه الصّيدَ على أموال الناس؟. 

وأمّا الشافعيّون فإن الله تعالى قذ حرّمٌ الخنزي وكلٌ ذي 
نابو من السباع» وكل ذي خلب من الطير كما حرم الصيدَ في 
الإحرام» وكلُ ذلك ملك لله تعالى» ٠‏ ثم لا يوجبونَ على من قتل 
شيئاً من ذلك جزاءً» فنقضوا قياسهم. 

فاڻ قالوا: م رم تل شيء من هذو. 

قلنا: ولا أوجب الله تعالى الجزاءً إلا على المتعمّد؛ فإمّا 
التزموا النصوص كما وردت ولا تتعدّوا حدوة الله وإمّا اطردوا 


- مسألة: ومن تصيّدَ صيداً فقتله وهر محرمٌ بعمرةٍ 
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قياسكم فأوجبوا الجزاء في الختزير؛ وني السباع» وني ذواتم 
الخالبي كما فعل أبو حنيفة - فظهرَ أيضاً فسادٌ أقوالهم جملة» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: إنَما نص على المتعمّدٍ ليعلمَ أن حكمٌ 
المخطوع مثله: 

قال أبو محمّد: : وهذه من أسخفي كلام في الأرض» 
ويلزمه أنْ يقول: إن الله تعالى إنَما نص على أن جزاءً قاتل 
المؤمن عامداً في جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنة» ليعلمَ 
أن حكم قاتله حطئ مثلة وإلا فقذ ظهرٌ كذب هذا القائل على 
الله عرّ وجل وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب 
والباطل. 

إن قال: قد فرق الله تعالى بين قاتل العمد وقاتل الخطاً. 

قلنا: : وقذ فرق الله عر وجل بين كل خطئ وكل عام 
بقوله عر وجل: ولیس عَلَيَكُمْ جاح فيما طانم به وَلَكِنْ ما 
عمدت قُلوبكم4. 

قال علي: ما نعلمُ لهم تمويهاً غير هذا وهو كلّه ظاهرٌ 
الفسادء وبالله تعالى التوفيق. 

وأا قولنا: إن ذلك الصيد حرام أكلة؛ فلأن الله تعالل 
سماه قلا ونهى عنه ولم يبخ لنا عر وجل أكل شيء من الحيوان 
إلا بالذّكاة الي آمر بها عر وجل ولا شك عند كل في حسن 
سليم أن الذي أمر الله تعالى به من الذكاة هو غير ما نهى عنه من 
القتل؛ فإذ هر غيره فالقتل المنهي عنه ليس ذكاة؛ وإذ لتر هة 
ذكاة فلا يل أكلٌ الحيوان به» وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: نهلا خصصتم العامد بذلك؟. 

قلنا: نص الآية مانم من ذلك؛ لان الله تعالى قالَ: يا 
نها لين منوا لا تقتلُوا اليد اَم حرم فعمٌ تعالى وم 
يخص» وسمّى إتلاف الصّيدٍ في حال الحرم قتلا وحرمة. 
[ ثم قال: ومن تله منكم معدا فَجَرَاهُ ثل مَا َل ِن 
النعم» فأوجب حكم الجزاء على العام خاصة بخلافي النهي 
العام في أوّل الآية. 

وأمّا بطلانُ إحرامه بذلك: فلأنه بلا خلافر معصية 
والمعاصي كلها فسوق؛ والإحرامٌ يبطلٌ بالفسوق كما ذكرنا قبل. 

ومن أشنع. الأقوال وفاسدها إِبطالُ المالكيّينَ الحج بالدفع 
من عرفة قبل غروب الششّمس وم منع الله تعالى قط من ذلك ولا 
رسوله عليه السلا ثم ل يبطلوه ه بالفسوق الكبير الذي توعد الله 
تعال أشد الوعيدٍ فيه وهر قق الصيد عمداً. وأبطلوا هم 
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والحنفيُون الإحرام م بالوطء ناسياً ولم يبطله الله تعالى بذلك ولا 
رسوله ا ولم يبطلوه بقل الصّيدٍ المحسرم. وأبطلوا هم 
والشافعيون الحج بالإكراه على على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط به 
ولا رسوله عليه السلام؛ ولم يبطلوه بقتل الصّيِد عمدأء وبالله 
تعالى التوفيق. 


۷ مسألةٌ: : فلو أن كايا صل صيداً في الحرم لم 
بحل أكله لقول الله تعالى: ون احْكُمْ بيهم بها نن الل 
فوجب أن يكم عليهمْ بحكم الله تعالى على المسلمينَ» وبال 
تعالى التوفيق. 

۸ مسألة: وأمًا المتعمّدُ لقتل الصيد وهو حرم 
فهو ير بين ثلاثة أشياءً أيها شاءَ فعله» وقد دى ما غليه؛ إمّا أن 
يهدي مل الصّيدٍ الذي قتلّ من النعم وهي: الإبل والبقيٌ 
والغنم درضاتهاء وماعزها داوعا بن :ذلك ها به المي الذي 
تل تًا قد حكم به عدلان من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ أو مسن 
التَابعينَ رحمهم الله وليس عليه أن يستانف تحكيمٌ حكمين الان 
ون شا أطعم مساكين؛ واقل ذلك ثلائةه وإ شاءً نظرّ إلى ما 
يشبعٌ ذلك الصّيدَ من الناس» فصام بد كل إنسان يوما. 

برها ذلك: قول الله تعالى: لفَجَرَاء مل ما َل مِن 
العم يَحْكُمُ به ذا عذل هنكم هَذيا باغ الك أو كَمَارَةٌ طَعَامُ 
مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً». 

فأوجب الله تعالل التخيِيَ في ذلك بلفظة ' أو ' وأوجبَ من 
امثل ما حكم به ذوا عدل منا. 

فصح أن الصّاحبين إذا حكما بمثل في ذلك فقذ صارٌ فرضاً 
لازماً لا يحل تعديه. 

وكذلك الصّاحبُ والتابعٌ إن لم يوجذ فيه حكمٌ صاحبين. 

وكذلك حكم التابعينَ إن لم يوجذ في حكم صاحبي 
وأوجب تعالى طعامٌ مساكين» وهذا بناء لا يقعٌ على أقلّ من ثلاثة 
بده وام اللي ا 
يقد على إحصائه إلا الله عر وجل؛ فكان إيجاب عدو أكثرٌ من 
ثلاث قولا على الله تعالى بلا برهان» وهذا لا وژ ووجب إطعام 
الثلاثة بص القرآن لا أقل؛ فان زا فهو تطومٌ خير. ونحن نشهد 
بشهادة الله عر وجل ونقطع بأنّه تعالى لو اراد أنَّ يزم في هذا 
عدداً محدوداً من المساكين لا يوجبه ظاهر الآيةٍ أو صفة من 
الإطعام لا يقتضيه وظاهرٌ الآيةٍ لا أغفله عمداً ولا نسي وليينه لنا 
رفي كتابه أو على لسان رسوله ۶# كما بيّنَ عدة المساكين في 
كقارة قتل الخطل وكفارة العودٍ للظّهارء وكفارة الأيمان» وكقارةٍ 


۷ مسألة: فلو أنّ كتابياً قل صيداً في الحرم 


م٠١‎ 


الوطء في رمضان» وكفارةٍ حلق الرّاس للأذى في الإحرا» فإذالم 
ينص تعالى هنا على عددٍ بعينه ولا على صفةٍ بعينها فنحنُ نشهدُ 
بشهادة الله الصادقة أنه لم يلم في ذلك غير ما اقتضاه ظاهرٌ الآية 
بيقين لا جال للك فيي ولا كن سواه - والحمدٌ لله رب 
العاللمين. 

وقال بعضُ الناس: كقولنا إلا أنه قال: ما أطعمهمْ واي 
شار 1 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باط ؛ لأر الله تعالى قال: #طَّعَامُ 
مَسَاكِينَ فلو حمل على ظاهر اللفظ لأجزاً إطعام حبّةٍ بِرَةٍ 
لسكين» أو حب خردلة أو ون حبَّةٍ صب أو شحم حنظل» 
وهذا E‏ - لان الله تعالى قال: «انذِي أطْعَمَهُمْ ِن جُوعٍ 
وَآمنْهُمْ مِنْ خوْفي». 

وذکر تعالى عن إبراهيم أنه ذكرٌ عن ربّه عر وجل في حمده 
إياه هر 9ِيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي4 فإنما أا عر وجل بذلك بلا شك 
ما أمساك الحياة وطرد الجوع ما حل أكله لا ما بحرم ولا ما هو 
وعدمه سوا فصح يقي أنه يشبعٌ ثلاث مساكينّ ما يحل أكله. 

وهكذا نقولٌ في الإطعام في كفارةٍ قتل الخطأ. 

و سائرٌ ما فيه الإطعامٌ فقن جاءً مقدارٌ ما يطعم فيه 
منصوصاً وهي: : أربعة مواضع فقطء الإطعامٌ في وطء الأهل في 
نهار رمضان عمد والإطعام في الها والإطعامٌ في كفارةٍ 
الأمان» والإطعامٌ في حلق الرّأس للمريض الحرم قبل عله 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قولنا في الصّيام: فن الإشارة بلفظةٍ ذلك إنما تقح في 
للّسان العربي' الذي به نزل القرآن على أبعدٍ مذكورء وكا المي 
في هذه الآبة أبعد مذكور فلزمٌ بذلك عدله صياماء ولا يكونٌ 
عدله أصلا إلا كما ذكرتا. 

وأمَا من قومه قيمةء ثم قوم القيمة طعاماًء ثم رأى عدل 
ذلك صياما فلم يوجب عدل الصيد وإنما أوجب عدل قيمته 
وليس هذا في الآية فبطل القول به جملة. 

ثم نسأل من قال بتقريم اهدي دراهم» أو طعاماً؛ آي 
اهدي تقوم؟ وقد بختلف قيم النوق» والبقرء والغدمء > فأي ناقةٍ 
تقوم؟ أمْ أي بقرةٍ تقوّم؟ آم أي شاةٍ؟ وهذا إلزامٌ مضمحل بلا 
برهان. 

ثم نقول لمن قال بتقويم الصيد: متى تقوّمه؟ أحيّاً ام 
مقتولا. 0 

فان قالوا: مقتولا. 


م٠١‎ 


۸ مسألةٌ: وأا المتعمّدُ لقتل الصّيدٍ وهو محرمٌ 
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قلنا: هر عندكمْ جيفة ميت ولا قيمة للميتة؛ ثم هر أيضاً 
منکم قول بلا برهان. 

وإ قالوا: بل يقم حياً. 

قلنا: وما برهانكمْ على ذلك وقيمته حيّاً تختلفُ فيكونٌ 
حمارٌ وحش يرغبُ فيه الملوكُ حيّا فيغالونَ به فإذا ذكي لم يكن له 
كبيرٌ قيمقٍ» م في أي المواضع يقوم. 

فان قالوا: حيث أصيب. 

قلنا: فإِنْ أصيب بفلاةٍ لا قيمة له فيها أصلاء وكل ما قالوه 
فبلا دليل. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الاس هاهنا في مواضع. 

أحدها التَخبيرٌ: فقال قومٌ: هذا على الترتيب ولا يجزئه إلا 
اهدي فان لم يذ فالإطعام فان لم يجن فالصيام: 

روينا هذا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا جرير بن 
عب الحميل عن منصور عن الحكم بن عتييةً عن مقسم عن ابن 
عاس قالَ: إذا أصاب رم الصّيدَ فان كان عنده جزاء ذبحهء فإن 
مْ يكن عنده جزاءً قم جزاؤه دراهم؛ ثم قرّمت الذراهم طعاماً 
فصام مكان كل نصفب صاع يوماء وإنما جعل العام للصّائم؛ 
لأنه إذا وجد الطعامُ وجد جزاؤة. 


ورؤيناه أيضاً عن إبراهيم النخعي» وعطاء ومجاهدن 
وميمون بن مهران. 

وهو قول زفرَ وسفيان الثوري. 

ورويئا من طريق عبدٍ الرَراق عن سفيانَ الثوري عن 
الليث عن اهار عن ابن عباس کل شيء في القرآن ' أو ' فهو خير 
وکل شيء فمن لَمْيجذ» فهو الأول فالآوَل. ١‏ 

وروّيما النَخِييرَ أيضاً: عن عطاءء؛ ومجاهك وإبراهيم 
والرّهري وقتادة. 1 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي. وام وأبي 
سليماك. وإذا تنازعَ الناس فالمرجمٌ إلى القرآن» وحكمٌ القرآن 
التخي ولقذ كان يلزم من قاس قاتل الصيدٍ خطاً على العام ف 
إيجاب الكفارةٍ ټ» أو على قاتل الخط ! أن يقيسَ حكم كفارة انك 
على كقارة القتل فيجعلها على السترتيب بو كما كقارة القتل على 
الترتيب وإلا فقدٌ تناقضوا. 

ومنها استئناف التحكيم فإن الرّواية جاءت عن طاووس: 
آنه يستأنفُ الحم ويحكمان بحكم يومهما ولا ينظران إلى حکم 


من مضىء فإنٌ مالكأ وابنَ ن ابي ليلى, والحسنَ بن حي» 


والتوري قالوا: لا بد له من استكنافي تحكيم حكمين. 

ثم اختلفوا فقالَ ماللك: الخيارٌ إلى المحكوم عليه لا إلى 
الحكمين؛ ويقولٌ لهما: لا تحكما علي إلا بالإطعام إِنْ شاءً أو 
بالصّيام إِنْ شات أو بالجزاء إن شاءً. 

وقال ابن أبي ليلى. وسفیان الشوري والحسن؛ وابنْ 
حي: الخيارٌ في ذلك إلى الحكمين لا إلى الحكوم عليه 

وقال ماللكٌ: لا يجو للحكمين أنْ يحكما بغير حكم من 
مضى. 

قال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثرٌ من حكم من 
مضى؛ حكمٌ بحكم اليوم؛ وإِنْ كان حكم اليوم أقلٌ من حكم مسن 
مضى: حکم بحكم من مضى. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي. أبو سليمان: لا يستانف 
الحكم اليوم. 

قال الشافعي وأبو سليماث: إنما هو ما حكمٌ به السَلفُ 
لا يجوز تجاوزه. 

قال أبو محمّدٍ: وال تعالل وجب ما حكمٌ به في ذلك ذوا 
عدل متا فإذا حكم اثنان من السّلف فقذ أوجب الله تعالى الطاعة 
لا حكما به فاستتناف تحكيم آخرين لا معني لهُ؛ لأنه لم يوجبه 
قرآنٌ ولا سنت ولا إجماع: فهرَ عملٌ فارغ فاسدٌ لا فائدة فيه 
أصلا. 

ثم قول مالك: إن الخيار إلى الحكوم عليه خطاً مرن إذ 
لو وجب تحكيمٌ حکمین لا تحب طاعتهما فيما حكما به تا e‏ 
الله تعالى إليهما الحكمّ به لكان ذلك عملا فاسدا. 

فان موّهوا بالحكمين بين الروجين فلم يجعل الله تعالى قط 
إليهما فرقة ولا إيجاب رامت وإنما جعلّ تعالى إليهما الإصلاح 
ليوفَقَ الله تعالى بينهما فقط. 

ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الإطعا 
والصّيامء وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى لم يوجب التحكيم في ذلك 
إلا في الجزاء بالهدي فقط هذا هو نص الآيةٍ. 

ثم القائل بهذا قد خالف ما جاءً 
الحكم في الإطعام» والصّيام فتناقض. 

ومنها مقدارٌ الإطعام» والصتیام: فعن ابن عباس كما ذكرنا 
نفا ان قوم الجزاءُ من النَعم درام ثم تقوم التراهمٌ طعاماً 
فيصومٌ بد كل نصفي صاع يوماً. 

. وعن ابن عمرَ أيضاً كذلك؛ وكلاهما لا يصح عنهماء فدلٌ 


عن ابن عباس» وغيره من 
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هذا على أن الإطعامٌ يكونُ لكل مسكين نصفُ صاع. 

عن ابن عباس أيضاً قول آخرٌ وهو إن قتلّ نعامة أو هار 
وحش فبدنة من الإبل فإنا ل جيذ أطعم ثلائين مسكيناء > فان ل يجذ 
صامَ ثلائين يوماً والإطعامٌ مذ مد فقطء فن قل آلا أو نحوه 
فبقرة» فإن لم يجذ اطعم عشرينَ مسكيناء ؛ فان م يجذ صام عشرينَ 
يوم فان قل ظببا فشاقه فإ لم جيذ فإطعامٌ ست ماين فإذ لم 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلم عن أحد من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم قولة غيرٌ هذه الت ذكرنا. 

وروينا عن مجاهار: أن جم في ذلك بهدي فان لم يجذ قوم 
اهدي طعاماء ثم قوم الطّعام صياماً لكل مسسكين مدّان» ومكانٌ 
کل مسكين صومٌ يوم. 

وعن إبراهيم نحو هذا. 

وعن الحسن مله أيضاً. 

ل ا ري 

م د ل ا 

عن ميمون بن مهران: أن صيامٌ يوم بدل كل مسكين يوماً. 

وعن أبي عياض - وهو تابعي - روى عن معاوية قالَ: 
أكثرُ الوم في ذلك واحدٌ وعشرون يوماً. 

وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: الصّومٌ في فدية الصّيدٍ 
من ثلاثة أيام إلى عشرة آيام ما نعلم عن تابع في هذا غير ما 
ذكرنا. 

وقال الليث: لا يتجاورٌ في ذلك بالصّوم سين يوماً. 

وقال أبو حنيفة: قوم الصّيِدَ دراهمٍ فيبتاعٌ بها طعاماً 
فبطعمٌ كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو صاع 
شعير أو زبببوه أو يصومٌ بدلَ كل مسكين يوماً. 

وهو قول الثوري. 

وبه قال مالك إلا أنه قال: يطعم لكل مسكين مدا مدا أو 
يصومٌ بدلَ كل مد يوماء وقوهمْ بتقويم الصّيدٍ لا نعلمه قبلهمْ عن 
أحار وإنما قال من ذكرنا قبل بتقويم الهدي وهو الجزاءُ. 

وقال الشافعي: : يقوم الجزاءً لا الصيدُ دراه ثم تقوم 
الدّراهمٌ طعاماً فيطعمٌ مدا مدا أو يصومٌ بدلَ كل مد يوماً. 
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وقال بو ثور: : الإطعامٌ لائة آصع لستة مساكين لكل 
مسكين نصفُ صا والصِيامٌ ثلاثةٌ آیام فقط. 

قال أبو محمّد: أمَا ابن عباس فقد اختلفت أقواله في ذلك 
وليس بعضها اول مسن بعض» وكلّها قاذ خالفها أبو حنيفة, 
ومالك والشافعي وهم يعظّمونٌ خلاف الصّاحب إذا وافق 
تقليدهم لأنْ في أحدٍ قوليه الترتيب وهم لا يقولون به. 

وفيه: أن يقو الجزاء» ولا يقولٌ أبو حنيفة ولا مالك به. 

وفيه: : عنه وعن ابن عمرّ مکان كل نصفب صاع يوماً ولا 
يقولٌ مالك ولا الشافعي به. 

وأمَا قوله الثاني فكلهمْ غالفونَ له لةه ولا يعرف فيما 
ذكرنا لابن عباس» وابن عمرّ حالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

قال علي: ۾ نجذ لشيء من هذه الأقوال برهاناً من قرآنء 
وا إلا و انی رل عن اا 
خلاف ابن عباس براي نفسه أو براي تابع قد خالفه غيره من 
التابعين» ثم ينكرٌ على من خالفه التزاما للقرآن» ونحصنُ راضون 
مسرورون بهذه القسمةٍ من الله تعالى لنا وهم لا أعدمنا الله تعالى 
ذلك نه وفضله آمين. والتابعون مختلفون كما ذكرنا فمن تعلق 
يبعض قولةٍ لواحا متهم بلا نص في ذلك فقذ خالفه نفسه وغيره 
من التابعين المذكورينَ في قولةٍ أخرى في المسألةٍ بعينهاء وإّما هم 
سبعة فقط ختلفون متنازعون: مجاهدٌ؛ وعطاء وإبراهيم» والمسيرع» 
وأبو عياض» وسعيدٌ بن جبير» وميمونٌ بن مهران. 

وأا قول أبي حنيفةء وسفيانء ومالك والشافعي» فع 
اختلافهم وتنازعهم فلا برهانَ لواحا منهم على صحَّةٍ دعواه لا 
من قرآن» ولا من سنه ولا من روايةٍ سقيمةء ولا من قول 
صاحبي) ولا قياس» ولا من تابع موافق للواحد منهم في قوله 
كله في ذلك. 

وأمًا ليث فإنه قاس الصّيامَ في ذلك على الصّيام في قعل 
النفس» ولقذ كان يلزم من قاس إيجاب الكفارةٍ في قدل الصّياٍ 
خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خط أن يفيس العام في هذه 
على الصّيام في ذلك كما فعلَ الث ولا سيّما مسن لم يبلغ دية 
العبدٍ والآمةٍ إلى دية الح والحر ومن جعل للفرس سهماء وقال: 
لا أفضّلٌ بهيمة على إنسان» ثم فضّلَ البهائم م هاهنا على النّاس في 
الصيام عن نفوسها. 

قال أبو محمّارٍ: والقياسُ كله باطلٌ» ولو كان حقاً لكان 
هاهنا باطلا؛ لن الله تعالى أوجب في جزاء الْصيدٍ مثلا من التعم 


Ano 


۸ مسألةٌ: وأمَا المتعمّدُ لقتل الصّيدٍ وهر محرمٌ 


74- كناب احج 


أو إطعامً وم يوجب شيئاً من ذلك في قتل المومن خطأ بل أوجب 
هنالك دية. وعتق رقبةٍ ول يوجبها هاهنا؛ فكيف يستجيرُ اح 
قياس شيء على شيء قذ فرق الله تعالل بين حكميهما. 

وأمًا أبو ثور فإنه قاس الإطعام» والصيام في جزاء الصيد 
على الإطعام والصّيام في فدية حلق الحرم رأسه للأذى يكونُ به 
والمرض. 1 ۰ ا 

قال علي: وهذا قياس والقیاس كلّه بال ثم لز كان حقا 


لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لأنْ قاتلَ الصّيدِ عاص لله تعالى فاسق | 


آم ثم متوعَدٌ أشد الوعيده وحالق رأسه لمرض به: مطيع محسنٌ 
اجون فكيف بجو قياس أحدهما على الآخرٍ ولیس مثله؟ ثم 
إن الله تعالل قذ فرّقَ بينهما فجعلَ في جزاء الصيدد تحكيم حكمين 
ولم يجعل ذلك في حالق راسو وهذا بن وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ رؤينا عن إسحاق بن راهويه آنه ذكرٌ له قول احم في 
مسألة فقال: أحسنٌ ما كنت أظنٌ أن أحداً يواققني عليهاء فلم 
ينكر أبو يعقوب رحمه الله القول بمالا يعلمُ به قائلٌ إذا وافقّ 
القرآن» أو السَنْةَ لا كم ينكرُ هذا * ثم يأتي باقوال من رأيه 
عالفة للقرآن والسّنن لا يعرف أن أحداً قالَ بها قبلة» وني قول 
كل من ذكرتا من أبي حنيفة وماللئ والليث, والشافعي» ما 
N‏ 
قسموة» فمتبع القرآن» وا اول ناطق 

ومنها: ما هر الل الذي يجزئ به اليد من العم فين 
الرواية جاءت: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عائذ بن 

حبيبي عن عطاء» ومجاهلر» وإبراهيم قالوا جميعاً: إذا أصاب الحرم 
ميا ع ول ا شترى به هديا فإ لم يجذ قوم طعاماً 
فتصدّق به على كل مسكين نصففُ صاع فان لم جذ صام لكل 
صاع يومين. 1 

وقذا صح عن عطاء ومجاهر. وإبراهيمٌ غيرٌ هذاء وهو 
أنْهمْ قالوا: الجزاءُ بامثل من النعم لا بالقيمة. 

وهكذا روینا عن عثما» وعمرًء وعلي» وعبد الرّحمن بن 
عوفي وسعدر بن ابي وقاص» وجابر بن عبد الي وابسن عباس» 
ومعاوية وابن مسعود. وطارق بن شهايب وعبار الله بن عمل 
وعباد اله بنِ عمرو بن العاص رضي الله عنهم» ولا الف هم 

من الصّحابة رضي الله عنهم في ذلك. 

وكذلك أيضاً عمّنْ ذكرنا من التابعين وععن شري 

وسعيل بن جبير» وغيرهم. 


وهو قول مالك وسفيان الثوري, والشافعي» وابن حي 
وابن أبي ليلى؛ وأحمد. وإسحاق. وأبي ثورء وأبي سليمات, 
وغيرهم. ّ 

فأتى أبو حنيفة بقول ل 
وهر أنّه قالَ: من قتل صيداً وهو محرمٌ فإنه يقو الصّيِدَ دراه 
ثم يبتع بتلك الدّراهم ما بلغت من الهدي ولا يجزئٌ في ذلك إلا 
الجذع من الان فصاغداً والنّي من الإبلء البق والماعنُ 
فصاعداً. 


يسمع بأوحش منه في هذا عاك 


فان وجة بتلك القيمةٍ هديين أو ثلائة أو أربعة: لزمه أن 
يهديٰ كل ذلك - هكذا يفعل في الي والتعامق وحار الوحش» 
والإبل؛ والبقرةٍ الوحشية» والب واليربوع والحمامة وغير 
ذلك. 

فان 1 يبلغ قيمة 

فان قتلَّ فبلا 1 يتجاورٌ بال هدي في جزائه شاة واحدة. 

وكذلك إن قتلَ قردا. ويجزئ الخنزيرُ اليرَيُ إن قتلة؛ فليت 
شعري كيف يوم الخنزير؟. ۰ 
2٠.‏ وقال صاحبه زفْرٌ: يرم اليد فن بلغت قيمة النعامة 
أكثرٌ من بدنةٍ لم يتجاوز بها بدنة واحدة فن بلغت قيمة حمار 
الو وثور الوحس؛ والأيل؛ والأروي أكثرٌ من بقرةٍ ةم اوا 
بهكاانفرة واحدة؛ فإ بلغت قيمة اليل والغزال» واللبيء 
والأرنبي والوبرء واليربوع؛ والعكة والتكامة وا 
والقطاق والدبسي» والحباري» والكروان» والكراكي» والتجاجةٍ 
الحبشيَة أكثرٌ من شاو واحدةٍ لم يتجاوز بها شاه واحدة؛ فَإِنْم 
يبلغ شيءٌ من ذلك ثمسنَ هدي ابتاع به طعاماً كما قال أبو 

وخالفهما أبو يوسف, ومحمّدٌ بسن الحسنء فرأيا الجزاءً 
بالمثل كما قال سائر الناس. ْ 


قيمة ذلك هدياً ابتاعٌ به طعاماً فأطعم كما ذكرنا 


قال أبو محمّدٍ: قول أبي حنيفة, وزفرٌ في غايةٍ الفساي 
ومخالف للقرآن والسةٍ؛ لأن الله تعالى قالّ: جره مل مَا قَقَلَ 
من العم يقولُ تعالل: فجزاءُ قيمة مثل ما قعل من النعيء ولا 
تدلُ الآية على ذلك أصلا ولا تحتمله بوجه من الوجوو. 
وصح عن الي لذ في الفتبع: كبش ول بجع فيها 
قيمة وقذ وجدنا قيمة الحمامة الحادية» وامقلَونَ امغر يلغ 
عشرات الدنانير» فعلى قول أبي حنيفة يكو جزاءٌ كل واحاٍ 
منهما من اهدي أكثرٌ من جزاء الحمار الوحشي - والنعامة من 


4 کاب الج 
الهديء فهذا مح خلاف القرآن تخليط فاحش. 

ثم سائرٌ تقسيمه المذكور فهر شيء لم يحفظً عن أحدٍ من 
أهل الإسلام قبل وقذ وقف أبو يوسف أبا حنيفة على أن هذا 
الباب قذ رويت فيه آثارٌ مؤقتةٌ؛ فلم يلتفت إلى ذلك وقال: إنما 
نتبعٌ للقرآن. 

قال أبو محمّد: لود سر ١‏ 
لاتباع أحلو من السّلفيء وقذ أطلقوا القول بأنه قذ بلغهمٌ ذلك 
عن ابن عبّاس» وإبراهيم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إطلاقٌ فاسدٌ إنما جاءَ عن إبراهيمّ» 
وعطاء» ومجاهار: أنْ يقوّمَ الصيد فقط وجاء عنهم خلافة. 
وأا ابن عبّاس فلم يأنتو عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط ما 

كله - ولقذ أقدمَ بعضهمْ فقال: القيمة أعدل. 
قال علي: كذب الآفك الآ ثم - ولا كرامة - أن تكون 
القيمة اعد من امل من النعم الذي أمرّ الله تعالل بال الفيعة 
0 وإنما هر امل بجر علي امل ر 
فاسدٌ وهر أن يحكم فيما أتلفَ من أموال الناس ما لا يکال ولا 
ود بالقييه لا بالكل وعدا !يني لخلا عت الا ونا 
الواجب في كل ذلك إلا الل بنص القرآن والسنن. 

قال أبو محمّد: فَإِذْ قد بطلت هذه التخاليط فالواجبُ 
الرجوعٌ ع إلى القرآن وما حم به رسو الله يي وما حكم به 
العدول من الصحابقي والتابعينَ رضي الله عنهم كما أمرّ تعال 
باتباعهم هاهناء وباللّه تعالى التوفيق. 


خالفوه 


۹ مسألة: وفي النعامة ة بدنة من الإبلء وفي حمار 
الوحشء وثور الوحش والأرويّةٍ العظيمق والأيّل: : رة وق 
الغزالء والوعل والظي: : عر وف الضبء واليربوع؛ والأرنب 
وام حبين جدي» وني الوبر: ا 

وكذلك في الورل والضبي» وني الحمامقٌ وکل ماعب 
وهدر من الطير: شاة. 

وكذلك الحبارى والكركي؛ والبلدج. والإودٌ البرَي» 
والبرك البحري» والدّجاج الحبشي» والكروان. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: طفَجَرَاد مل ما تل مِن 
الحم فلا يخلو لمل من أن يكو من جميع الوجوي أ و من وجه 
واحب أ من أغلب الوجووة فوجدنا الممائلة من جيم الوجزة 
تند ی الام خلا ع کر فاا شل ا اا 


فبطل هذا القسم. 


89م مسألة: وني النعامة بدنة من الإبل وفي مار 


ل۸۰ 


ثم نظرنا في الممائلة من أقل الوجووء وهر وجه واحد 
فوجدنا كل ما في العالم لا تحاشَ شيئاء فهو يمائلٌ كل ما في العالم 
aS‏ 
الله تعالى - فهو خلوق فبطلَ هذا القسم أيضا 

ولو استعمل لأجزات العتز بدل الحمار الوحشي» ' 
والتعامة؛ لأنهما حيّان خلوقان مع وهذا ما لا يقوله أحد. فلم 
ين إلا القسمُ الثالث وهو الممائلةً من أغلب الوجري واظهرهاء 
وإذا م يكنْ في المسالة إلا أقوالٌ محصورة فبطلت كلها إلا واحداً 
فهو الح بلا شك؟ فهذا موجب القرآن. ‏ ' 

ووجدنا رسول الله ل كد نمكم في الو بكب 
فعلمنا يقيناً آنه عليه السلام إنما ب لا لمئلة نما هي ف 
القدّ وهيئة الجسم» » لأن الكبش أشبه النعم بالضتّبع - وبهذا حا 
حكمٌ اسلف الطب رضي الله عنهم. 

روّينا من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيدٍ بسن 
عمير عن عب الرّحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله ' قال: 
«سآلت رَسول الله تا E‏ عن الضتبع فَقَالَ: هُوَصِيْدٌ وَجَعَلَ فيه 
كيشا إِذَا صادّه 


ومن طن لوب ساعن عتار بن بي عار عن 

ومن > تأرق لد الاق خب e‏ أنه 
سمع بن عباس يقول: في الفنبع كبش 

وعن علي ب بن أبي طالب وجابر بن عبد الله قالا جميعاً: 
في الضبع كبش فهم: عم وعلي» وجابل وابنُ عمرّء وان 
عباس» وقد بلغ ابن الربير قول عمرٌ هذا فلم يخالفه. 

وهو قول عكرمة, والشافعي, وأبي سليمان. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أن عر بن الطاب وعثمان» وعليٌ بن ابي طالب وزيدَ 
0 نَّ ثابتي قالوا في التعامة: بدنة من الإبل. 

ومن طريق أبن جريج عن عطاء: أن ابن عباس ومعاوية» 
قالا: في التعامة بدنة يعني من الإبل. 

وهو قول طاووس» وعطاء» ومجاهله وعروة بن 


الرّبيرء 


A‘Y¥ 
أشبه بالنعامةٍ من الناقة في طول العنق» واليتة والصّورة.‎ 

ورؤوينا عن ابن رو جار الرحش بدنة أو بقرت 
وعن ابن عبّاس فيه بدن - وعن إبراهيمٌ فيه بدن - وع عطاء 
فيه بدنة. 

وقد روي عن عطاء أيضاً فيه بقرة - والرٌواية في ذلك 
عن ابن عباس لا تضم ولا عن ابن مسعود لأنّه مرسلٌ عنة. 

وروی ابن ل أبي نجيح عن مجاهو - وروی ابن جريج عن 
عطاء قالا جميعاً: في حمار الوحش: بقرة» وني بقرة الوحش: بقرة. 

الغا الأروف هر 

وقالَ مجاهدٌ: في القادر العظيم من الأروى بقرة. 

وهذا صحيحٌ عنهما وهما ذوا عدل منا. 

فوجدنا حمارٌ الوحش أشبه بالبقرة منه بالتاقق لأ البق 
وحمارٌ الوحش» ذوا شعر وذنبو سابغ وليس هما سنام والناقة 
ذاتُ وبر وذنب قصيرٍ وسنام فوجب الحكم بالبقرة ة لقوَةٍ المماثلة. 

وروي عن ابن عباس في الأيل: بقرة - وبه يقول 
الشافعي. وفي الثيتل: : بقرة. 

وهو قول جماعةٍ من السّلفي. وفي الوبر: شاة. 

وهو قول عطاءء. والشافعي. وعن عمرّ بن الخطّاب 
وعطاء في و شاة. 

قال أبو 
الضابية. 

وعن سعد وعباد الرّحمن بن عوفي في الظي: تيس. 

وعن عمرّ بن الخطاب وزيل عن جابر في الضبا: جدي 
١ 7‏ 1 

وعن زيل بن عبد الله وطارق بن شهابب مثله أيضاً 

فقال مالك وأبو حنيفة: لا جور هذا.. 

وروي عن عطاء في الضَّب: شاة. 

وعن مجاهدٍ ني الضّب: حفنة من طعام. 

وهذا كله لا شيءَ لأن خلاف حكم عمرّء وطارق» ومن 
معهما لا ير خلافة لأنهمْ ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن 
في المماثلة؛ وقول عطاء حادث بعدهم» وقول مجاه كذلك مع 
خلافي قوهماء وقول مالك للقرآن. 

وبقول عمرَ يقول الشافعي, وأبو سليمان, وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وأحمث وغيرهم. 


۹ مسألةٌ: وني التعامة بدنة من الإبل وفي حمار 


محمّد: الشّاة تق على الماعزة كما تقمٌ على 


4 ؟- كناب الحجّ 


وعن عمرّ في الأرنب: عناق» وهي الجدي. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء وعمرو بن حبشي» 
وابن عباس مثله. 

وهو قول الشافعي, واحمد. وأبي يوسفه, ومحمد بن 
الحسن, وأبي سليمان. وغيرهم. 

قال أبو حنيفة, ومالك: لا بجو - فخالفوا كل من 
ذكرناء والممائلة المأمورَ بها في القرآن. 

وعن عمر» وابن مسعوډ» ومجاهد في اليربوع: كله اد 
رة وهم سواة 

وهو قول الشافعي واحمد. وأبي يوسف, ومحماد بن 
الحسن, وأبي سليمان وغيرهم. 

وروينا عن عطاء: لم أسمع فيه بشيء» وعن الرّهري: فيه 
اة 

وعن إبراهیم: فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء. 

وقال مالك في الأرنبي والضَب» والبربوع قيمته بيسَاعٌ به 
خا وهنا خط ل برجبة القرآنُ ولا السَّئْك ولا قول 
صاحبيء ولا إجماغٌ» ولا قياس. 

فإِن قالوا: قسنا على الأضاحي لا يجوز فيه الجذعٌ من غير 
الضان ولا ما دون الجذع من الضأن. 

قلنا: القياسُ باطلٌ ثم لز كان حقاً لكتم أوَلَ خالفيٍ هذا 
القياس لأنكم تقولون: إن الكبش» والبِيسَ أفضل في الأضاحي 

من الإبل» والبقرء ون الذكر فيها أفضلٌ من الأنثى» وتقولون في 

اهدي كله: إن الاب والبقر: أفضلُ من الان والماعز وإنّ 
الإناث افضل فيها من الذكور؛ فمرة تقيسون حكمٌ بعض ذلك 
على بعض» ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل. 

فان قالوا: قذ صح عن الي 4 آنه قال: «لا تجزئ 
جَذَعَةَ عَنْ أَحَل بَعْدَ أبي ردة. 

قلنا: نع والّذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربّه ال 
جاب مثل الصياد القتول مسن العم ولييسَ بعضٌ كلامه أولى 
بالطاعةٍ من بعض» بل كله فرضَ استعمالة ولا جوز تر شيء 
منه لشيء» وبالله تعال:الترفيق: 

وينه قم عليه السلام عن ما دون الجاع باسمه؛ لك نا 
كان بعض ما دون الجاع لا يقمُ عليه اسم شاةٍ لم بز فيما جاءً 
فيه الصأ بإيجاب شاو فقط. 


وأما الجذعةٌ فلا تجزئ في جزاء الصّيدٍ أيضا؛ لأنّ النهي 


-٤‏ كناب الح 


عنها عمو إلا حيث أوجبت باسمها وليسَ ذلك إلا في زكاة 
الوبلء والبقرء ف مع م أن الجذع مسن الضأن والماعزء والإبل» 
والبقر: : لا معنى لراعاته في جزاء الصيد إنّما يراعى الل في القلدُ 
والصّورةٍ لا ما لا يعرف إلا بعد فر الأسنان ‏ فصع أنّ الجنعة 
لا تجزئ في جزاء الصّيدٍء وباللّه تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن عطاء في الورل: شأة. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كان عظيماً في مقدار الشَّاةٍ فكذلك 
وإلا ففيه» وفي القنفل: جدي صغيرٌ 

وعن عمرء وعثمان» وابن عبّاس» وابن عمرّ في الحمامة: 
شأة. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليماث. وأحمد 

وقال الشافعي, وأبو سليمان: كل ما يعبُ كما تعب 
الشّاة ففيه شاة بهذه المماثلة. 

ورؤينا عن ابن عباس في الدّبسي» والقمري» والحبارى. 
والقطاق والحجلة شا شأة. 

وروينا عن عطاء في كل ذلك مثلّ هذا أيضاً. 

وكذلك في الكروان» وابن الماء. 

وروينا عن القاسم» وسام: ثلث مدٌ: خير من حجلة. 

ل ليوو و با 

قال عليُ: وعن عطاء في المدهد: ازجم ون الوطواطل 
ثلثا درهم» وني العصفور: نصفُ درهم. 

وعن عمرّ في الجرادة: رة وع سعيد بن جبير مل 
ذلك. 

وقال آخرون: لا شيء فيها؛ لأنها من صيا البحرء وهذا 
خطا؛ لآنها إن غمست في البحر ماتت. 

وعن كعبي في الجرادةٍ درهم 

قال أبو محمّد: السام اسان مكام ف 
اسم ل في الإطعام ولا في الاب فلا يسود اكيم في هلين 
العملين؛ وإنما هو ما أمرّ الله تعالى به في ذلك وهو ما ذكرنا قبل 
فكل ما كان له مثلٌ من صغار النعمٍ جزي به وما لم يكن له مشلٌ 
من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه فديةٌ طعامٌ ماين كما قال 
عر وجل: أو غدل ذلك صياماً» لان من الحال أن يوجب الله 
تعالى جزاء صيار بمثله من النعم وهو لا مشل له منهاء لأن هذا 
تكليف ما ليس في الوسع واللّه تعالى يقول: للا يكلف الله تسا 


۸۹~ مسألة: وفي التعامة بدنة من الإبل وفي ھار 


محم 
إلا وُمْعَهَا فإِذْ لا شك في هذا فلا شك أيضاً في أن الله تعالى 
قذ عل أن من جزاء الصّيدٍ الذي خلق صغيراً جداً كصغار 
العصافير والجرادٍ فلم يجعل في كبير الصنيا وصغيره إلا فدية عام 
مساكينَ أو عدله صياماً: فوجب في الجرادة فما فوقها إلى التعامة 
وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش: إطعامٌ ثلاثة مساكين فقط. 
وأمًا الصِيام فلا صيام في الإسلام أقل من صوم يوم ففي 
ير 5 
إنسانين أو ثلاثة فأكثرٌ: فلكلٌ آكل صومٌ يوم كما نص الله تعالى. 
فان قبل: إن هذا قول لا يحفظ عن أحدٍ مر سلف. 
قلنا: : نحن لا نعي الإحاطة بأقوال الصّحابةٍ جميعهم 
والتابعينَ كلهم فمن بعدهمْ من العلماء» بل تقول ونقطع: أذ من 
اآعى الإحاطة بأقوالحم فقذ كذب كذباً متيقداً لا حفاء بيه ولا 
نكر القول ما أوجبه القرآن أو السَنة وإن لم تعرف روايةٌ عن 
إنسان بعينه بمثلٍ ذلك؟ لأن الله تعالى لم يقلن لنا قط ولا رسوله 
تي لا تقولوا ما في القرآن والسّنة حتى تعلموا أن إنساناً قال ا 
فيهما؛ بل هذا القولٌ عندنا ضلالٌ وبدعةٌ وكبيرة من أكبر الكبائر» 


وإنما 
قال تعالى: «اتبُوا ما ار يكم من ربكم ولا تبعُوا من 
دونه أَولِيَاءَ قِيلا ما تَذَكَرُونَ». 
وَالْناسُ قد اختلفوا في الجراد: 


فروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي المهرّمٍ عن أبي 
هريرة عن رسول الله تك «الْجَرَادُ مِنْ يد الببخره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن عيسى عن اڊ عن 
ميمون بن جابان عن أبي راف عن أبي هريرة مسنداً مثلة. 

وعن كعبٍ أنه قال لعمرً: يا أميرَ المؤمنين إن الجراد نغ 
حوتٍ ينثره في کل عام مرتين» وأباح أكله للمحرم وصيدة؛ فهذا 
1 
CE E‏ 
درهمين» فقال عمر: تمرتان خير من جرادتين» امض لما نويت في 
نفسك. فهذا عمرٌء وكعب: جعلا في الجرادةٍ درهماً - فهذاقول 
ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا أب بو معاوية عن الأعمش 

عن إبراهيمَ عن الأسود عن عمرٌ بن الطاب أله قال في محرم 
أصاب جرادة: عر ا م تراد 


.م 


- مسألةٌ: وفي النعامة بدنة من الإبل وفي مار 


4 ؟- كناب المج 


لان عن عند بن رر بن حاجن لبي تل بغي 
لرن بن عوفي عن عبا الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في 
الجرادة رة - فهذا قولٌ ثالث. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن 
الأشجّ عن القاسم بن محمّدٍ قال: أفقتى 
يصيبها الحرم بأن يقصد بقبضةٍ من طعام. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الوهّاب التي عن 
شعيبب عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال: في الجرادةٍ 
إذا صادها الحرم: قبضةٌ من طعام. 


ابن عباس في جرادةٍ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حمَادُ بن خخالد عن ابن 
ss‏ 

E SEs 
جريج عن عطاء قال في الجرادة: فة أو لقمة.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة عسن وكيم عن إسرائيل عن 
جابر عن محمد بن علي» وعطاء» وطاووس» ومجاهب» قالوا كلهم: 
في الجرادةٍ ليس فيها في الخط] شي فن قتلها عمداً أطعمَ شيئاً. 

ومن طريق وكيم عن عمرانٌ بن حدير عن عكرمة في 
الجرادةٍ قالَ: يطعم كسرة ‏ فهذا قول خامس. 

ومن طريق سعيلٍ بن منصور أخيرنا أبو الأحوص عن 
سمال عن عكرمة عن ابن عباس أ في حرم اصاب صيداً ليس 
له ند من النعم: إنه يهدي ثمنه إلى مكة. 

وروّينا أيضاً عن عكرمة فيه ثمنه - فهذا قول سادسٌ 

ومن طريق سعيلر بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ 
عن الحسن قال: الجرادٌ من صيد الب والبحر - فهذا قول سابع. 

و طرق نيه بن سيور اعرد تقس عن م 
الصنعاني أخبرنا زيد بن اسم عن عطاء بن يسار عن كمسب 
الأحبار أن عمرّ كره أكلَ الجراد للمحرم ول يجعن فيه جزاء. 

ومن طريق سعيدٍ عن هشيم أخبرنا أبو بشر عن يوسف 
بن ماهك قال: نهى ابن عباس عن أخخلي الجراد في الحرم قال: لو 
علموا ما فيه ما احذوة» فهي ثمانية اقوال كما أوردناء فما الذي 
جعل بعضها أولى من بعض. 

وأا الخبرٌ في ذلك عن رسول الله 4ل فموضوعٌ بلا شك 
أن في أحدٍ طريقيه أبا المهرّم وهو هالك - وفي الأخسرى ميمونٌ 


بن جابان وهو جهول. وبالعيان يرى الاس الجرادٌ يبيضُ في الب 
ول ار بقع عه اليش وق الم ولو ى عوط وا دل 
غمس في ماء عذبٍ أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائرٌ 
حيوان لر ا ورسول الله يَف لا يقولٌ الكذبت؛ 

5 2 r 

شك. والأقوالٌ الباقيةٌ عن عمرٌ بن الخطابي» وكع ب في الجرادة: 
8 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في الجرادة: تمرة. 

وقال عمرٌ: مرة خيرٌ من جرادة. 

وعن ابن عباس» وابن عمرّء وابن المسيب في الجرادة: 

وعنْ عطاء: قبضة أو لقم 

وعن عكرمة: کسر 

وعن محمد بن علي» وعطاء وطاووس» ومجاهار: يطعم 
شيئاً إن أصابها عمداً وإلا فلا. 

وعن ابن عباس فيما لا ند له من النعم: ثمنه يهديه إلى 

وعن عكرمة: ثمنه - والجرادة ما لا ند ها من النعم. 

وعن الحسن: هي من صيد الب والبحر. 

وعن عمرَ» وابن عباس: لمن من صيدها - ولم يجعلا فيها 
شيعا فالمرجومٌ إليه عند الام هو ما افترض الله تعالى علينا 
الررجوع إليه إِذْ يقولٌ تعالى: «إفإن تارتم في شيء فَرُدُوه إلى 
الله وَالرُسُول إن كم تؤيئُون اله اليم الآخير». 

والقرآنُ يوجب ما قلنا- وباللّه تعالى التوفيقٌ. 

وقذ خالف أبو حنيفة. ومالك في بيض لصي كل ما 
روي فيه عن أحار من امتقدمين فانَى هم إنكار ذلك على غرره» 
وفي صغار الصّيد: ما كان منه من ذوات الأربعء أو الطيرٍ 
صغارها في صغارو» وكبارها في كبارو» قفي رال التعم: فصيل من 
الوبل. وني ولد کل ما فيه ب بقرة عجيل مثل ذلك الصغير» وفيما 
فه شاف حمل أو جلو على ما ذكرنا قبل. 

وقالَ مالك: في صغارها ما في كبارها ‏ وهذا خطأ لأن 

ورؤينا عن ابن عمرَ أنه حكم في فرخي حمامة وأمُهما 
بثلاثةٍ من الغدم - وقد خالفوا ابن عمرٌ وغيره في كشير تما ذكرنا 


4 كاب الج 
قبل. ويفدى المعيب عيب مثله» والسّامْ بال » والذكرٌ بالذكر 
والأنثى بالأنثى لقوله تعالى: «فَجَرَاءٌ مل ما فك ين النُمَم». 

روينا من طريق اد بن سلمة عن حبيبه عن عطاء قالَ: 
في الطبيق الرالا: شا والد. ور الرحدن ش الوح بقرة 
تنوج. 

ومن طريق يمبى بن سعي القطان عن ابن جريج قلت 
لعطاء بن أبي رباح ارايت لو أصبت صيداً فيه تفنص أو عور 
أغرمٌ مثله؟. 

قال: نعم قلت: الوفي أحب إليك؟. 

قالَ: نعم وفي ولا الضتّبع ولد الكبش لأ الصّغيرٌ من 
الضتباع لا يسمّى ضبعاً إنما يسمّى الفرغل. والسّلحفاةٌ هي من 
صي الب لأنْ عيشها الدائمٌ في الب ففيها الجزاءٌ بصغير من الغنم. 
وما كان ساكناً في لماء أبداً لا يفارقه فهر مباح للمحرم. 

وقد روينا عن عطاء فيما عاش في البرٌ والبحره فيهٍ: 
نصففُ الجزاء. 

قال علي: وليسَ هذا بشيء؛ لأ الله تعالى اباح للمحرم 
صية البحرٍ وحرّمٌ عليه صي الب قليسَ إلا حرام م أو حلا ولا 
يجورٌ أن يكونَ حلا حرام م معأ ولا لا حلالٌ ولا حرامٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8٠‏ مسألة: وبيض النعام وسائر الصّيدٍ حلالٌ 
للمحرم وني الحرم. 0 

وهو قول أبي حنيفةء وأبي سليماك واصحابهما: لان 
البيض ليس صيداء ولا يسمى صيداء ولا يقتل» وإنما حرم الله 
تعالى على الحرم قت صيد اليد فقط؛ فان وجد فيها فرخ ميتم فلا 
جزاءً ل لأنه ليس صيداً وم يقتلة؛ فإ وجذ فيها فرخ حي 
فمات فجزاؤه بجنين من مثله؛ لأنه صيدٌ قتلةُ. 

وقال مالك: في بيضة التعامة: عشب البدنة وفي بيضة 
الحمامة» عشرٌ الشاقٍ قال: لا يحل أكله للمحرم ولا للحلال إذا 
شواه الحرم أو كسره. ۰ 1 

وقال الشافعي: فيه قيمته فقط. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قول الشافعي فخطأ لا ذكرنا من أله 
ليس صيداً؛ وأخطأ خطاً آخرّ أيضاً وهو أله جزاؤه بشمنه والجزاء 
الشمن لا يوجدٌ في قرآن ولا سئةٍ. 

وأُمَا قول الك ت فمن لطا رر 

أوَها: أنه قول لا يعرف أن أحداً قالَ به قبله ‏ وهم 


-88٠‏ مسألة: وبيض التعام وصائر الصيد حلال 


۸1۰ 
يتكرون مثلّ هذا أشدٌ الإنكار كما ذكرنا آنفاً في قولنا في الجراد. 
وثانيها: آنه قول لا يوجدٌ في القرآن» ولا في السنةٍ. 


وثالثها: آنه لا يجيزون الا شتراك في اهدي حيث صح 
جما الصّحابة واس على جرازو ثم اجازوه ماهنا حيث لم يقل 


فان قالوا: إنما تقوم البدنة أو الشات ثم ناخذ عشرّ تلك 
القيمة فنطعم به. 


قلنا: هذا خطأ رابعٌ فاحشٌ لأتكمْ تلزمونه وتأمرونه جا 
رھ جن وھک رجن عليه عش ر بوا ور شاو و 
يجورٌ له إهداؤة إنْما يلزمه طعامٌ بقيمةٍ ذلك العشر» وهذا تخليط 
ناهيك به وتناقض ظاهر. 

وخامسها: احتجاجهم بأنْهمْ قالوا ذلك قياساً على جنين 
الحرَةٍ الذي فيه عشرٌ دية آم فقلنا: هذا قياس للخطإ على الخط] 
وتشبيه للباطل بالباطل الث باباطل وما جعل الله تال قط في 

جنين الحرة ولا في جنين الأمةٍ: عر دة مهولا عر فة آمه؛ 
وما جعل الله تعال «في الجن على لان َوه عليه السلام: 
غْرَةٌ عَبْداء أو أَمَةَ فقط» ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة 
من الوبل. 

قال أبو محمد: وأمًا اختلاف الناس في هذا فإِننا: 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا عمّارُ بن ابي عمّارٍ 
عن عبر الله بن الحارث بن نوفلٍ ن أعْرَابياً دى إلى رَسُول 
الله تال بيصا مي حش فقا لَه َطْعِنْه ذلك فَإِنَا خُر 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن علي بن زيدٍ بن جدعان 
عن عبد الله بن الحارث بن نوق عن علي بن أبي طالب عن 
رسول الله ل مثله حرفا حرفا 

قال أبو محمّدٍ: الأول مرسلء وني الثاني علي بن زياد بن 
جدعان وهو ضعيف» ثم لوْ صحًا لما كان فيهما نهي عن أكلها 
وإنما هرّ ترلكٌ منه عليه السلام وقذ يتركُ ما ليس حراما كما ترك 
الضب. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش. وأبو 
خالدٍ الأحيرٌ كلاهما عن ابن جريب عن عبر الله بن ذكوان هو 
أبو الرّناد - عن عائشة ام المؤمنين «آن رَسُولَ الله نظ سيل عن 
بض عام أصَابهَا مُحْرم» فقا عليه السلام: في كل بِضَةٍ صِيَامٌ 
يوم أو إطْعَامٌ يسكين». 

قال على ار الاو سرك عة رشن إل متها ين 
منقطم» ولو صح لقلنا بو وقال بهذا بعض السلفو. 


۸1۱1 


0- مسألةٌ: ولا يجرى اهدي في ذلك إلا موقفاً عند 


-٤‏ كتابُ احج 


كما رونا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن أبي 
اليح عن أبي عبيدة بن عباد الله بن مسعود قال في بيضةٍ النعامة 
يصيبها امحرم: صومٌ يوم أو إطعام مسكين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة عن سعيار عن 
اده عن أبي لز عن بي عبيدة بن عبد الله بن دعوو في بيضي 
التعام يصيبها الحرم قال أبو عبيدة: كان ابن مغرو یرل فيه 
صومٌ يوم أو إطعامٌ مسكين. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى 
الأشعري قالَ: في كل بيضةٍ من بيض العام صيام يوم أو إطعامٌ 
سکن 

وهو قول عبد الرّححن بن عبد الله بن مسعود أيضا. 

وهو قول ابن سيرينَ أفتى بذلك على محرم أشارَ لحلال 
إلى بيض نعام فهذا قول. ۰ ْ 

ومن طريق عبا الرَزَاق عن معمر عن أبن جريج عن 
عبد الحميدٍ بن جبير أخبرني عكرمةٌ عن ابن عباس قالَ: قضى 
علي بن | بي طالب في بيض النعامة يصيبها الحرم ترسلٌ الفحلَ 
عن ايلك فاد ین اها ميت عة سا امت من البنضن 
فقلت: هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد. 

قال ابن عبّاس: فعجب معاوية من قضاء علي. 

فك راطا ا سر ا 
يباعٌ به ايض في الوق يتصدّقٌ به. 

قال ابن جريج: وقالَ عطاءً: من كانت له إِيلٌ فان فيه ما 
قال علي ومن لم يكن له إبل قفي كل بيضةٍ درهمان - فهذا قولٌ 
آخر؛ وثالث ورابع. 

ومن طريق وكيم أخبرنا الأعمشُ عن إبراهيمَ النخعي: أن 
عمرٌ بنَ الخطّاب قال في بيض النعام: قيمتة. أو ثمنة. 

ومن طريق وكيم عن خصيفب عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه قال في بيض النعام: قيمتة» أو ثمنة. 

وهو قول إبراهيم النخعي؛ والشعي والزُهري» 
والشافعي. 

وأمًا بيضْ الحمام: 

فرويدا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن يجاهدٍ عن أبيه 
غفا لدعا قال: إل لین اح ال قال كا تة 
درهم. 

ومن طريق عبا الرَزاقَ عن محمّد بن عبيد الله عن عطاء 


عن ابن عبّاس قال في كل بيضةٍ من بيض مام مكّة درهم.. 
. وهو قول عطاء؛ وقال: فن كان فيها فرخ فدرهم. 

وقال عبيدٌ بن عمير: بنصف درهم طعام ويتصدق به. 

وعن عبد الرّزّاقَ عن معمر وعن قتادة : قال في بض 
حمام مكة: درهمٌ وني بيضةٍ من بيض ام الحل: مد 

قال معمرٌّ: وقالَ الزّهري: فيه ثمنه. 

وهو قول الشافعي. 

ومن طريق سعي بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير عن 
خصيفي عن ابن عباس قال في البيضة: درهم. 

فهي أقوالٌ كما ترى: 

أحدها: أن في بيضة العامة صومٌ يوم» أو إطعامٌ مسكين 
فيه خبرٌ مسندٌ وهو قول أبي موسى الأشعري» وابن مسعود 
وابنيه أبي عبيدة» وعبد الرحمن» وابن سيرين. ١‏ 

وثانيها: أن في كل بيضةٍ منها لقاح ناقةٍ وهو قول علي» 
ومعاولة طا 

وثالثها: أن في بيضة النعامةٍ ثمنها - هو قول عمرّ»ء وابن 
مسعود» وابن عباس» وإبراهيمٌ؛ والشعبي» والرّهري» والشافعي. ٠‏ 

ورابعها: أن من له إبلّ ففي كل بيضةٍ لقاح ناقةٍ ومن لا 
ابل له ففي كل بيضةٍ درهمان وهو قول عطاء. 

وفي بيض الحمام أقوال: 

أحدها: في البيضةٍ درهم وهو قول ابن عباس. 

وثانيها: في البيضةٍ نصف درهم وهو قول ابن عباس» 
وعبيل بن عمير ْ ْ 

وثالثها: فيها نصفُ درهمء فان كان فيها فرخ فدرهمٌ وهو 
قول عطاء. 

ورابعها: في بيضة من حمام مكة درهمٌ» وفي بيضةٍ من حمام 
الحلّ م وهو قول قتادة. 

وخامسها: فيها ثمنها وهو قول الّهري والشافعي. 
فخرج قولا: مال وأبي حنيفة عن أن يعرف هما قائلٌ من 
السّلف. وهم يعظّمونَ هذا إذا حالف تقليدهم وباللّه تعالى 
التوفيق. 

5 مساألة: ولا يجزى اهدي في ذلك إلا موقفاً 
عند المسجد الحرام ثم ينحرٌ بمكة أو نی لقول الله تعالى: یکم 
به ڏوا ذل مِنْكُمْ هذيا بالغ الكحبةق». 


4 كناب الح 


—AAY‏ مسأل : وأمًا الإطعام والصيام فحيث شا 
لذن الله تعالى لم جحد هما موضعاً. 


AAT‏ مسألة: وصيدُ كل” ما سكن الما من البرك أو 
الأنهارء أو البحرء أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده 
وأكلة لقول الله تعالى: أجل لكُمْ صي التبخر وَطَعَامُه ماعا 
كم وللتار وح عَليكمْ صد ار ما خن حزما 

وقال تعالى: رما توي البخران هَذا عب رات سَائِْ 
ره وَهَدَا لح أجَاجَ وَسِنْ كل ناكود لخماً طَرِيَأ فسمى 
تعالى كل ماء عذبو أو ملح بحرأ وحتى لولم تأت هذه الآبةٌ 
لكانَ صيذ الب والبحر والنهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا حلاف 

بنص القرآن. 0" 

ثم حرم م بالإحرام وفي الحرم صيد لبر ول يحرم صيدُ البحر 
فكان ما عدا صيد الب حلالا كما كان إذْ م يات ما يحرّمه» 
وبالله تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسألة: والجزاءُ واجبّ كما ذكرنا سواء سواء 
فيما أصيب في حرم مكةه أو في حرم المدينةٍ أصابه حلا أو 
رم لقول الله تعالى: للا توا المد وشم حرم ومن قله 
نكم مُتعَماً جرا مل ما َلَ ين الم الآية. فمنْ كان في 
حرم مك أو في حرم المدينةٍ فاسم ' f‏ 'يقع عليه. 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن الحسن 
بن حي قال: سالت ابن ان 'ليلى عدن اتات مدا اة 
فقال: يحكمُ عليه. 

وهو قول ابن أبي ذئبر» وحم بن إبراهيمٌ النيسابوري» 
وبعض كبار أصحاب مالك, 

وقذ صح دان رسو الله ال حرم ماين لاي اة 
وَهُمَّا حَرتان بها مَعْرُوفتان» وَحَرَم الدينة مَعْرُوفٌ كحَرّم مكةا. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا جزاءَ فيه - وهر خطاً لا 
ذکرنا. 

واحتچ بعضُ من امتحنّ بتقليدهما بخبرين: في أحدهما: 

أن عمرو بن أميّة كان يتصيّدُ بالعقيق - وهذا لا حجّة م 

فيو؛ لأنه خبرٌ لا يصح ولو صح لكان ذلك مكنا أن يكون قبل 
تحريم الحرم بالمدينةٍ والنهي عن صيدها. 

والثاني: أن رَسُولَ الله تيز «كان له وش كان يَلْعَبُ 

ذا رای رَسُولَ الله تا قبع وهو خيرٌ لا يصح ثم لو صح لا 


- مسالة: وأمًا الإطعامٌ والصّيامُ فحيث شاءً 


کک جوم 


A1۲ 

كانت ف خجة لأن الصيد سيد في ال ثم أدخل في الحرم 
حل ملكه على ما نين بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

6- مسألة: ومن تعمّدَ قل صيد في الح وهوّ في 


الحرم فعليه الجزاءً لأنه قتل الصّيدَ وهو حرم فإ كان الصّيدُ في 
الحرم والقاتل في الحلّ فهو عاص لله عر وجل ولا يؤكلٌ ذلك 
الصّيدُ ولا جزاءً فيه. 

ما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرماً. 

وأمَا عصيانه والمنم من أكل الصّيدِ فلأنه من صي الحرم 
ول بتو فيه جزاءٌ إنما جا تحريه فقط؛ وإنما جاءً الجزاءُ على 
القاتل إذا كان حرماً. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
أخبرنا جرير بن عباء الحميدد عن منصور عن مجاهار عن طاووس 

عن ابن عباس قال: ان وول الله ا رم اقح مَكَة فدَكَرَ 
كلاماً فبه: "هذا بد رمه الله مز وجل يزم حَلَقَ السْمَاوَاتِ 
وَالأرْضَ» وَهُرَ حرام بحرمَة الله إلى يوم القيامة لا يُْضَدُ شوكه 


مه قر 


ولا َر صَيْدُهُ وذكرٌ الحديث. 

اومن ری حسام اع او بكر ين بي ت ی عن 

Ss n 
Ma ره ا‎ ES 
قال: "إل راهيم حرم فة وها اهلقا ذإ محرت اللي ى‎ 
حرم راهيم مَكَةه.‎ 

قال أبو محمار: فصح تحريم تال صيد الديدة وان ذلك 
مكة سواء سواءء فصح أن كل صي قتل في حرم 
المدينة» أو مكة فهر غير ذكي وبالله تعالى 0 

روينا عن عطاء» وقتادة: من رمى صيداً في الحل» والرامي 
في الحرم فعليه الزائ وبالله تعالى التوفيق. 

كمم- مسألة: والقارنٌ, وال معتمرٌ والمتمتم: سواء في 
الجزاء فيما ذكرنا سواءٌ في حل أصابوة أو في حرم - إِنما في كل 
ذلك جزاءً واحد. 

وهر قول مال والشافمي. 

وقال أبو حنيفة: على القارن جزاءان فإ قتله في الحرم 


A1۴۳ 


وهر حرم فجزاءٌ واحدٌ - وهذا تناقض شديدٌ؛ ثم م قال: إِنْ قتل 
i E E‏ 
صيامٌ - وهذا تخليط آخرُ» وقول لا يعرف أحدٌ قال به قبل؛ وإنما 
أوجب الله تعالى على قاتل الصّيدٍ وهو حرم جزاة مث ما قل 
طر ل sS E‏ وباللّه 

تعالى التوفيق 

E 
عن الصتيل يصيبه الحرم» فما سألوا في شيء من ذلك أقارنٌ هرّء‎ 
ا مفرد آم معتمرٌ؛ فبطل ما قالوه جملة» وبالله تعالى التوفيق.‎ 

۷ مسألة: فإن اشترك جاعة في ق2 صي 
عامدينَ لذلك كلهم فليس عليهم كلهم إلا جزاءٌ واد لقول 
اله تعالى: لمَجَرَء مل ما كن ين العم فليس في الصتيدد إل 
مثله لا أمثالة. 

رونا من طريق اد بن سلمة عن عمّارٍ بن أبي عار أن 
موا لابن الربير قتلوا ضبعاً وهم محرمون فسألوا ابنَ عم فقال: 
اذبجحوا كبشاً. 

فقالوا عن كل إنسان مناء فقال: بل كبش واحدٌ جميعكم - 
وهذا في اول دولة ابن الي ولا يعرف له من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم خالف. 

وهو قول عطاء والڙهري» ومجاهدء والتخعي» ومحمدٍ بسن 
علي؛ والحارث العكلي» وخاد بن ابي سليمان, والأوزاعي» 
والشافعي, وأبي سليمات. 

وروي عن الحسن البصري» وسعير بن جبيرء والشعي: 
على کل واحلٍ منهم جزاءٌ. 

وروي هذا أيضاً عن النخعي» والحارث العكلي. 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حديفة: آم امحرمونَ فسواءٌ أصابوه في الحرم» أو 
الحل؛ على كل واخد منهم جزاء كامل. 

وأمًا الحلالان فصاعداً يصيسون الصّيدَ في الحرم فعليهم 
كلّهِمْ جزاءً واحدٌ؛ فكان هذا الفرق طريفاً جد لا يحفظ عن اح 

واحتجّوا ني ذلك بان إحرام كل واحلوٍ من الحرمينٌ غير 
إحرام صاحبهء والحرم شيء واحدء فقيل هم: بل موضع كل 
واحار مهم من الحرم غيرٌ موضع الآخر» وكل مكان من الحرم 
فهرٌ حرم آخرٌ غير المكان الشانيء والإحرام حكم واحد لازم 


لجميع امحرمين. 


17- مسألة: فان اشارك جماعة في قتل صيدٍ غامدين 


4 1- کتاب احج 


واحتج بعضُ من رای على كل واحدٍ جزاءً بأنْ قال: هي 
كفارة فكما على كل قاتل خطإ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارةء 
وعلى كل حانث إذا اث شتركوا في فعل واحار كقّارة فهذا مثله - 
فعارضهم الآخرون بأنه لا كان عليهمْ كلّهمْ ديةٌ واحدة فكذلك 
عليهم جزاءً واحد وإطعامٌ واحد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» والصّحيحٌ 
أنّ أموالَ الاس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا 
إجماعء فالجزاءً بينهم والإطعام كذلك. 

وأمّا الصِّيامُ فإن اختاروة: فعلى كل واحدٍ منهم الصيامٌ 
كله لأ الوم لا يشترك فيه ولا يمكنُ ذلك بخلاف الأموال. 

فان اختلفوا: فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا شل كاملٍ 
لا يعض مثل ل لاس 
مساكين» لأنه كان يكن خلاف النَصء وباللّه تعال التوفيق 


۸ مسألة: ومن قتلّ الصيد مرَةٌ بعد مرَّةٍ فعليه 
لكل مر جزاءٌ وليس قول اله تعال: ومن عاد فيم الله ينأ 
سقط للجزاء عنه لأ الله تعالى لم يقل: لا جزاءَ عليه» بل قد 


وجب الجزاء على القاتل للصّياد عمدأء فهو على كل قاتلٍ مع 
التقمة على العائد» وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: : وحلالٌ للمحرم ذبحٌ ما عدا الصّيدَ 
ما ياكله اناس من الدّجاج» والإورٌ الحملك والبرك المتملّك 
والحمام المتملّكء والإبل» والبقرء والغنم» والخيل» وكل مسا ليس 
صيداً - الحل والحرم سواءً - وهذا لا خلاف فيه من أحار مح أن 
اص لم يحرّمة. 

وكذلك يذب بح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا حلاف 
أيضاً مع أن لَص لم يمن من ذلك. 


۰ - مسألة: وجائرٌ للمحرم في الحل والحرم 
وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيدٍ من الخنازيرء 
والأسد والسّباع» والقملء والبراغيث» وقردان بعيره أو غير 
بعبروه والحلم كذلك. وم فو اا والقخران 
والحدأ والغربان» والعقارب» والكلاب العقورة» صغارٌ كل ذلك 
وكباره سرا 

وكذلك الوزغ وسائرٌ هوام - ولا جزاءَ في شيء من كل 
ما ذكرنا ولا في القمل. 

فان قتل ما نهي عن قتله من هدهدرء أو صر أو ضفدع» 
أو نمل: فقذ عصى ولا جزاءً في ذلك. ۰ 


-٤‏ كناب احج 


برها ما ذكرنا: أن الله تعا باح قتلّ ما ذكرناء ثم ل ينه 
ا حرم إلا عن قتل الصّيد فق ولا نهى إلا عن صيلدٍ الحرم فقطء 
ولا جعل الجزاءً إلا في الصيد فقط. فمن حرّمٌ ما لم يات النَصُ 
بتحريي أو جعل جزاءً فيما لم يات النص بالجزاء فيه: : فقن شرع 
في الدين ما لم يأذن به اللهُ. 

وقال أبو حنيفة: لا يقل الحرم شيئاً من الحيوان إلا 
الكلب العقورَء والحيّة والعقرب؛ والحدأة» والغراب» والذّئيٌ 
فقطء ولا جزاءَ عليه فيها. 

فما الأسد والنميٌ والسّبعٌ» والدّب» والخنزيرٌء وسائرٌ 
سباع ذوات الأربع» وجيع سباع الطير ففيها الججزاءً إلا أن تكون 
ابتدأته فلا جزاءً عليه فيهاء وجزاؤها عنده الأقلّ من قيمة كل 
ذلك أو شاةء ولا يتجاورُ بجزاء شيء من ذلك شاةً واحدةٌ» ويقتلٌ 
القردان عن بعيره ولا شيءَ علد ولا يقل القمّلّه فن قتلها 
أطعم شيئاء وله قتلُ البرغوثء والذْرٌ» والبتعوضء ولا جزاءً في 
ذلك. 

وقالَ زفرٌ: سوا ابسدات الحرم السّباعٌ أو لم تبتدئه عليه 
الجزاءً فيما قتلّ منها؛ وقالَ الطحاوي: لا يقتلٌ الحرم الحيةء ولا 
لوز ولا شيئا غير الحدأق» والغرابي» والكلب العقورء والفأرة 
والعقربي. 

وقال مالك: يقل الحرم الفأرة والعقرب والحداة 
والغراب» والكلب العقور والحيّة وجِيعَ سباع ذوات الأربع» إلا 
آنه كره قتل الغرابي» والحدای إلا أن يؤذياه. ولا ييجورٌ له قل 
العلبي ولا الهرٌ الوحشي» وفيهما الجزاءُ على من قتلهماء إلا إن 
ابتدآه بالأذى. ولا يجوز له قل صغار السّباع أصلا ولا قل 
الوزغ؛ ولا قتلُ البعوض» ولا قردان بعيره خاصة؛ فإن قتله أطعم 
شيتأء ولا يقتل شيثاً من سباع الي فن فعلَ ففيها الجزاءه وله 
قتلّ القرادٍ إذا وجده على نفسه. ولا جوز له قت صغار الغربان» 
ولا صغار الحدأةٍ؛ واختلف عنه في صغار الفثران أيقتلها آم لا؟. ٠‏ 

قال: ولا يقتل القمّلَ» فن قتلها أطعمَ شيئاً. وقول 
الشافعيّ كقولنا إلا في التعلب فإنه رأى فيه الجزاءً. 

ورؤينا عن مجاها: قتل الحدأة وارم الغراب» ولا تقتلة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن حمادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيم قال: لا يقت الحرم الفارة. 

قال 0 كل ما ذكرنا آراءٌ فاسدة متناقضة» ولشن 
على الحرم وني الحرم فان تفرين أبي حنيفة 
بين جزاء اميد فرأى فيه قيمته يبتاعٌ ما بلغت من الإهداء ولو 


-٠‏ مسألةٌ: وجائرٌ للمحرم في الحلٌ والحرم وللمحلٌ 


A14 


ثلاثةء أو أربعة وبين جزاء الستباع فلم ير فيها إلا الأقلّ من قيمتها 
أو شاة فقط لا يزيدٌ على واحدة: عجبُ لا نظ لَه ودين جديدٌ 
نرا إلى الله تعالل عر وجل من وقول بلا برهان لا من قرآنء ولا 
سل ولا رواية سقيمة. ولا قول احا يعرف قبله. ولا قياس. ولا 
رأي له نصيبٌ من السّداد. 

وكذلك تفريى مالك ۽ بين صغار الغربان» والحدياء وبين 
صغار العقارب والحيّات» وبين ع سباع الطَّير» وبين ن¿ سباع ذوات 
الأربع. 

فإ قالوا: قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقرر. 

قلنا: فهلا قستمْ سباع لطر على الحداو؟ أو هلا قستم 
سباع ذوات الأربع على الضِّ وعلى التُعلب عندكم؟ واحتججوا 
في القردان بأنّها من البعير. 

قال علي: هذا كلام فاحشُ الفسادٍ لوجهين. 

أحدهما: أنه باط وما كانت القردانٌ قط متولدة من 
الإبل. 

والثاني: آنه ما عل في دين الله تعالل إحرام على بعير ولو 
أن محرماً أنزى بعيره على ناقةٍ أو أنزى بعيراً على ناقنه مأ كان 
عليه في ذلك شيءٌ» فكيفت أن يعذب بأكل القردان له؟ إِنْ هذا , 
لعجب واحتجوا في القملة بأنها من الإنسان» فقلنا: فكان ماذا؟ 
وهم لا يختلفون أن الصا من الإنسان ولو قتلها الحرم لم يكن 
فيها عندهم شيءٌ» وقالوا: هو إماطة الأذى عن نفسيء فقلنا: نعم 
فكانَ ماذا؟ وما مر الله تعالى قط في إماطة الأذى بغير حلق 
اراس بشيء وأنم لا تختلفون في أن تعصيرٌ الدمّلٍ وحائة الجلد 
وغسل القذى عن العين وقتل البراغيث إماطة اذى ولا شية 
عليه في ذلك عندكم؛ وذ قستمْ إماطة الأذى حيث اشتهيتم تهیتم على 
إماطة الأذى بحلق الرّأس فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى مجلق 
اراس وإلا فقذ خلطتم وتناقضتم وأبطلتم قياسكم. 1 

قال علي: وهذا البابٌ كلّه مرجعه إلى شيئين. 

أحدهما: قول الله تعال: #لا تَقَتلُوا اليد وأشم حرم 
وَمَنْ قله منكم معدا فَجَرَاء ثل مَا َل ين النقم» الآية - 
وإل: 

ما رويناه من طريق نافع عن ابن عمر قيل: انا رَسّولَ 
الله ما نقتل م ين الدوَاب إذا أحرمنا؟ قال: خم لا جاح على 
مَنْ قنَلَهُنُ: اليدأة وَالْعْرَاب وَالْعَفَرَبْ» وَالْفَأْرَ وَالْكَلُبُ 
العَقَررٌ؛. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه عن التي 


1م 


: اهنس لا جاح عَلَى مَنْ فلن في الحرم وَالإحْرّام: 
القَأرَ وَالعْرَاب وَالْحِدَأَءُ وَالْعَقَرَّبُ وَالْكَلْب العقور». 

قال علي : فقالَ قائلون: ق أمرٌ الله تعالى رسوله ر 
بالبيان وسئل: ماذا يقتل المحرم؟ فأجابهم عليه السلام بهذه 
الخمسء وأخبرٌ أنه لا جناحَ في قتلهسُ في الحرم والإحرامء فلو 
كان هنالك سادسٌ لبيّنه عليه السلام وحاشا له من أنْ يغفلَ شيئاً 
من الدّين سكل عن فصح أن ما عدا هذه الخمسة لا جور 

قال أبو محمّاٍ: وهذا الاحتجاج لا يكن المقلدينَ لأبي 
ا E‏ 
يذكر فيهن» فأضافَ أبو حنيفة إليهن: الذ؛ ئب والحيبيات» 
والجعلانَ والوزغ» والنمل» والقراة والبعوض. 

فان قالوا: إنما زدنا الدب للخبر الذي: 

روبناه هن طريق وكيم عن سفيان عن ابن حرملة عن 
سعيدٍ بن المسيّب عن النبي اظ قال: يقل المخْرم الذئب» 
والرسل وال شرا 

العام اسم ده 0 
ES‏ مقا الت ار رتفت 
رمي الهُرَاب ولا ق وَالْكلب العَقُونُ وَالْيأة وَالميْعُ 
الْعَادِي) فاقتلوا کل سبع عاد. . وم يقل عليه السلام: : السبع العادي 
عليه بل أطلقه إطلاقاً. 

وأمًا نحن فلم ناخذ با في هذا احبر 
الغراب؛ لان راويه يزيد ب 
ارم ب على جود لسان ابن المبارك وشدَةٍ توقيه - وتكلّمٌ فيه 
شعبة وأحمدُ - وقال فيه يحيى: لا يجج بحديشه - وكذبه أبو 
أسامة» وقال: لو حلف سين يمينا ما صدقته. 

إن قالوا: قد جعلَ رسو الله يكذ في الضّبع الجزاة - 
وهي سبع ذو نابي. 


من النهي عن قتلٍ 


بن أبي زياد - وقد قال فيه ابسن البار: 


قلنا: نعم وهيّ حلالٌ من بين السّباع فهي صيدٌ فما الذي 
أوجب أن تقيسوا سائرٌ الستباع ا حرّمةٍ على الضبعٍ الحلال أكلها؟ 
ول تقيسوها على الذئب الذي هو حرام عندكم. 

وق صح عن أبي هريرة أن الأسد: هر الكلب العقورء 
وأبو هريرة حجّة في اللغةء ولا مالف له من الصحابة يعرف في 
ذلك. 
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قال أبو محمّدٍ: أَما هذه الأقوال فظاهرة الفساده ولم يبق 
الكلامٌ إلا في تخصيص الخبر المذكور من هذه الآيةِ وإلحاق ما عدا 
ما ذكرٌ في هذا الخبر بالتحريم» أو تخصيص الآية والحاق ما عدا ما 
ذكرٌ فيها بالخبر المذكور أو أن نحكم ها في الآيةٍ وجا في الخبر 
ونطلب حكم ما لم يذكرٌ فيهما من غير هذين النصّين. 

قال علي: فكان الوجهان الأولان متعارضين اسن 
أحدهما أولى من الآخر. 

وأيضا: أ: فإ إحاق مالم يذكز في الآية ما ذكر فيهاء أو 
إلحاق مالم يذكر في الخبر ما ذكر فيه قياس والقياس كله باطل؛ 
وتعدٌ لحدود الله: ومن يَتَعَدُ حُدُودَ الله قَقَدْ ظَلَمَ تف وشرع 
في الین بما لم يأذن به الله تعالى» وهذا لا يحل» فلم يبق إلا الوجه 
الثالث» فكانٌ هوّ الح لأنه هوّ الاتتمارٌ لله تعالى ولرسوله عليه 
السلام وترك تعد لحدودهما. 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا الله تعالى إنما حرم في الإحرام 
والحرم قتل الصيد» وجعلَ على من قتله وهو حرمٌ بالعمد الجزاءً» 
فوجب القول بذلك. 

ووجدنا رسول الله عليه السلام قذ أخيرٌ بان ا حرم يقتل 
الخمس المذكورات» وأنه لا جناح في قتلهنُ في حرم أو إحرامٍ 
فوجبّ القولٌ بذلك. 

نو نظرنا فيما عدا الخمسن المذكورات تا ليس صيدا: 
فوجدنا الكلامّ فيهما في موضعين أحدهما: قتلها. 

والثاني: هل في قتلها جزاءً آم لا؟ فنظرنا في إيجاب الجزاء 
في ذلك: فوجدناه باطلا لا إشكال فيهِ» لأنه ليس ني هذا الخير 
ديل على إيجاب جزاء في ذلك أصلا ولا شيءٌ من التصوصٍ 
كلها؛ فكان القول بذك شرعاً في لين ل يأذن به الله تعالى؛ 
فبطلَ جملة والحمدُ لله رب العالمين. 

ثم نظرنا في قتلها: فوجدنا من منمٌ منه يقول: اقتصارٌ 
الي مي على جواب السّائل عمًا يقت ا حرم على هذه الخمس 
دليلٌ على أن ما عداها بخلافهاء ولولا ذلك لكان كلامه عليه 
السلام غيرَ مستوعب لجواب السائل ولا مبين له حكم ما سال 
عنهُ» وحاشا له من هذا. 

ووجخدنا من أباج لها يقول: اقتصارٌ الله تعالى على المع 
من قتل الصّيد خاصّة بقوله تعالى: حرم عَلَيِكُمْ صي لبر مَا 
دُمْنُمْ رما دليلٌ على أن ما عدا الصّيدَ خلاف الصّيدد في ذلكَ» 
ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعبو لما يحرم علينا ولا 
مبيّن لنا حكم ما آلزمنا إياه» وحاشا له من ذلك فكان هذان 


-٤‏ كناب الج 
الاستدلالان متقابلين فلا بد من النظر فيهما. 

فأولٌ ما نقول: أن اليقينَ من كل مسلم قذ صح بان الله 
E‏ الي د اناميا 
عليه السلام, فوجدنا عا ري 
غيره لا بتحريمء ولا بإباحةٍ. 

ووجدنا الخبرٌ الذي فيه ذكرٌ الخمس المحضوض على قتلها 
في الحرم والإحرام والحل ليس ف فيه حكمٌ غيرها لا بتحريمء ولا 
بإباحةٍ؛ فلم ير أنْ يضاف إلى هذه الآية ولا إلى هذا الحديث ما 
ليس فيهماء فوجب النظرٌ فيما لم يذكرُ فيهما وطلبُ حكمه من 
غيرهما؛ فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكرّ في الآيةٍ والخبر: 

فقسم مباح قتلة: : كجميع سباع الطَيرِء وذوات الأربعء 
SS‏ 

وقسم a‏ کامدهد والصّرد 
والضتفادع» والتحل» والنمل؛ فوجب أن يحمل كل ذلك على 
حكمه كما كان» وأن لا ينل بظن قذ عارضه ظنٌ آخرُ وبغير 
نص جلي؟ فهذا هو احق الذي لا جوز تعديه. 

فإك قبل: فن ما لا يحل أكله قد يصيده المرء ليطعمه 
جوارحة. 

قلنا: : هذا باطل لن الله تعالى قذ نص علينا حكم الصّياد 
بقوله تعالى: يونم الله بتيء ء من اليد تال يكم 
ورماحكم لِيعلَم الله مَنْ يَحَافَه اليب من انى بعد ذلك قله 
عَذاب أَلِيم4. 

وبقوله تعالى: لفَِدًا حلَْتَم نَاصْطَادُوا4 فصح أن لحلل لنا 
إذا حللنا هو الحرم علينا إذا أحرمناء وأنه تصيّدُ ما علّمنا الله ء“ 
وجل حكمه الذي بالتزامه يتبينُ من يخافُ ره تعالى فيلتزمٌ ما أمرّ 
به في صيده ويجتنب ما نهى عنه فيه من لا يخافُ رټه فيعتدي ما 
أمره تعال؛ وليس هذا ببقين إلا فيما تصيّد للأكل» وما علمنا قط 
لامي بساور روني 

EE E 
الخمس.‎ 

قلنا: : وبالله تعالى التوفيق: ظاهرٌ الخبر یدل على أنها 
محضوض على قتلهنٌ مندوب إليه ويكونٌ غيرهر” مباحاً قتله أيضاً 
ولیس هذا الخبرٌ ما ينع أن يكون غيرٌ الخمس مامورا بقتله أيضاً: 
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كالوزغ» والأفاعيء والحيّاتي والرّتيلا والتعابين. 

وقد يكون عليه السلام تقدَمٌ بيانه في هذه فاكتفى عن 
إعادتها عند ذكره الخمس الفواسق» ولم يكن تقدّمَ ذكره هر 
فلولا هذا الخبرٌ ما علمنا الحض على قتل الغراب ولا تحريم 
أكله؛ وأكل الفأرةء والعقربء فله أعظم الفائدة - وله تعالى 
الحمد. 

وقد قلنا: إن هذا الحجاج كلّه لا مدخل في شيء لأبي 
حنيفة ولا مالك لانم زادوا على الخمسٍ دواب كشيرة ومنعوا 
من قتلٍ دواب كثيرة بالرّأي الفاسد اجرد فلا بالآية تعلقوا ولا 
بالحديش. ْ 

وأا الشافعي: فإنه تناقض في التعلبي لأنه ذو ناب من 
السّباع فهو حرامٌ لم يات تحليله في نص قط ولِيسَّ صيداً. 

والعجب كله من احتجّ من أصحاب أبي حنيفة بحديث 
الخمس الفواسق وأوهم أنه متعلق به غير متعد لهُ؛ وقذ كذبوا في 
ذلك كما ذكرنا. 

ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الأصنافف الس في الربا 
آلف صنفب لا يذكرٌ لا في ذلك الخبر» ولا في غيرو: 

روينا من طريق وكيع أخبرنا سفيان عن ابسن جريج عن 
عطاء قال: : اقتل من الستباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنست 
حرم - قال: ولا باس بأنْ يقتلَ الحرم: الب والستور البرَي» 
والنسرٌ. 

قال أبو محمّد: أمَا النسرُ ففيه الجزاءٌ؛ لأنه صيدٌ حلالٌ 
أكلهُ؛ إذ لم ينص على تحريه: 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجٍ عن عمرو بن 
دينار قال: وا 1 - وعن معمر عن ابن ابي 
شبيع: : أن التعلبت سبي انكر آنا بكرن .فيه زاب أو أذ يكون 
صيداً. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الدُوري 

عن إبراهيمَ بن عباد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمرٌ 

بن الخطاب و بقتل الحية» والعقربي والفارء والزنبورء ونحسن 
محرمون. 

ومن طريقي اد بن سلمة عن حبيبه العم عن عطاء بسن 
أبي رباح قال: ليس في الرُنبور جزاءً. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الوري عن حبيب بن 
بي عمرة عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قالَ: من قل وزغاً 
فله به صدقة. 


م1١10‎ 


وعن ابن عمرً: اقتلوا الوزغٌ فإنه شيطانٌ. 
ومن طري وكيم عن حظلة . ا سن 


تقتلُ الوزٌ في 0 ا 

ومن طريق وكيم قال إبراهيم بن نافع: سألت عطاءً ايقتل 
الوزغ في الحرم؟. 

قال: لا باس ولا خالف هم يعرف من الصحابة رضي 
الله عنهم. 


STE 
e ay 

ا 0 
يد بعازة 
ومن طريق محمد بن امثنى أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا 

هو ابن المسيب قالَ: مدن فا ا ا و 

قال: نعم قذ كان ابن عمرٌ یقردٌ بعيره وهو محرم. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا روځ بن عبادة عن زكريا 
بن إسحاق أخبرنا أبو الربير أله سمعَ جابرٌ بنّ عبد الله يقول: لا 
بأ أنْ يقردٌ الحرم بعيرة. 


العلاء 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن يحيى بن 
سعيار الأنصاري عن عكرمة ان ابن عباس أمره أن يقر بعيراً 
ا ا 
للع e‏ 
وردنا عنه خلافها. 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيار 
قال: يقرَدُ الحرم بعيرة» ويطليه بالقطران» لا باس بذلك. 

وهو قول مجاهرر. 

وقد روّينا خلاف ذلك عن بعض التابعين. 

وأمَا النمل: فلا يحل قتلةء ولا قل المدهدء ولا الصّردء 
ولا التحلة ولا الضفدع: 

ل 0 اا 
وسو ون اله اة عن ل رم ين الثزاية: : الم رال 


٠.‏ - مسألةٌ: وجائرٌ للمحرم في الح والحرم وللمحلٌ 


4 ؟- كناب الج 
وَالْهُدْمُدٍ وَالصرَده. 

ومن طريق ابي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ 

عن ابن أبي ڏٿبو عن سعيد بن خالا عن سعي بن المسيبو عن 
عبد الرّحمن بن عثمان: دأ لبي سال رَسُولَ الله تا عَنْ 
مدع يَجعَلهَا في دراب هاه الي عليه السلام عَنْ نله 

قال أبو محمّد: فلا جل قت شيء مسن هذه لا لمحل؛ ولا 
حرم فان قل شيت منها عامداً وهر حرم عالا بالتهي: : فهو فاسق 
STS‏ باد مم 
شيءَ. 

وأا البعوضن والذباب: 

فروينا عن سعید بن جبير قال: ما أبالي لو قتلت عشرين 
ررم ا ا ا امرك يعني البعرض. 

وعن مجاهدٍ لا شيءَ في الرّخم والعقابي والصقرء والحدأء 
يصيبها احرم. 

لزاع سو عو و ا 
ES‏ - عن أبي مماز قال الود مدت 
لصب وذكر باي اغ 
قال: کا ف لر لسلا رارز ؟ 
فحك ابن عباس رأسه حا شديداً؛ فقال الرّجل: أفرأيت إِنْ 
قتلت قملةٌ؟ قالَ: بعدت ما القملة مانعتى أن أحك رأاسي وإِيّاها 
أردت؛ وما نهيتم إلا عن الصيار. 

وعن ابن جري عن عطاء كل ما لا يؤكلٌ فإن قتلته وأنت 
حرم فلا غرم عليك فيه مم أنه ينهى عن قتله إلا أنْ يكون عدوا 
أو يؤذيك. 

وعن حا بن سلمة عن حبيبه المعلّمٍ عن عطاء بن أبي 
رباح أنه كان لا يرى بأساً بقل حرم القملة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم سمعت أبا بشرٍ 


الس ينعت 

رقا ستو كن SS‏ قال سعيد بن جبير 
لفَجَرَاُ ل ما قتَلَ من النمَم» ليس للقملةٍ جزاء. 

ورؤينا من طريق سفيان الثوري عن جابر عن عطاء ء عن 
عافقة لر و يقتل الحرم م الحوام كلها إلا القملة فإتها 
منة. 

قال أبو محمٍّ: لم يجعل فيها شيئاً. 

وقال أبو حنيفة: إن قتلّ قملةً اطعمّ شيئأ؟ وأباح للمحرم 
غسل ثيابو»ه وغسل رأسه - وهذا تناقض. وسئل مالك عن 
البعوض» والبراغيش» يقتلها الحرم أعليه كمارةٌ فقال: إني لا 
أحبُ ذلك - هذه رواية ابن وهب عن وروی عنه ابن القاسم 


له قال في حرم لدغته دبرة فقتله ا وهر لا يشعر فقال: يطعم 
شيعا 


وقال الشافعي: إن أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة. 

قال علي: فإن احتجّوا ا «مَرَ به رَسُولُ الله ا كب 
بْنّ عُجْرَة إذ راه يائ العمل عَلَى وَحْهه فَأمرَه بحل رَأْسِي وَأَنْ 

قلنا: : نعم هذا حقّ ولسنا معكم في حلت الرّأس إنما نحن 
في قتلٍ القملء > وم يقل عليه السلام: إن هذه الفدية إنما هي لقتل 
القمل؛ ومن قوله هذا فقذ كذب علي ولئنْ كانت القملةٌ ليست 
من الصيدد فما لها جزاءُ» ولئنْ كانت من الصِّيدٍ فما مثلها لقم 
ولا قبضة طعام؛ وإنما مثلها حبّةة سمسمة. فما ندري بماذا تعلقوا. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۸۹۱1~ مسألة: : وجائز للمحرم دخول الحمابٍ 
والتدنك وغسل رأسه بالطين» والخطمسي» والاكتحال» 
والتسويك» والنظرٌ في المرآقه وشم الريحانء وغسل ثيابيي وقصً 
أظفاره وشاربهء ونتفف إبطي والتدوّر ولا حرج في شيء من 
ذلك ولا شيء عليه فيو؛ لأنه م یات في منعه من كل ما ذكرنا 
قرآن ولا سنق ومدعي الإجماع في شيء من ذللك: كاذب على 
جميع الم قائلٌ ما لا عل به - ومن أوجب في ذلك غرامة فقاذ 
أوجب شرعاً في الي لم يأذن به الله تعالى. 

وقد اختلف السّلف في هذا: 

رؤينا من طريقي أيوب السختياني عن عكرمة أن ابن 
عباس دخل حا الجحفةٍ وهو مرم وقال: : إن الله تعالى لا يصع 
بوسخ الحرم شب شيئاً. وأنّه قال: الحرم يدخل الحمَام» وينزعٌ ضرسة» 


9- مسألة: وجائرٌ للمحرم دخول الحمام والتدلك, 


A1۸ 


: إن انكسرٌ ظفره طرحة؛ أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنعٌ 
بأذاكم شيئاً. وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسأ وأ 
يقطع ظفره إذا انكسرء ويقلعٌ ضرسه إذا آذاه. 

ومن طريق معمر عن الزّهِريُ عن سام بن عبد الله بن 
لد م ل دم 
البح رسا اا وه موق يي هذا راس هذا 
الخطاب الس وغ عرمان في الخياض. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيا أخبرنا ابوب هو السّختياني - 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لقذ رأيتتي أماقلٌ عمر بن الحطابٍ 
بالجحفة ونْحنُ حرمان - اللماقلة: التغطيسُ في الماء. 

ارس وي 
زا 

قال أبو محصّد: الإخاذ الغديرٌ ‏ والبَرامسٌ التغاط. 
ورأى مالك على من غيب رأسه في الماء: الفديةء وخالف كل 
من ذكرنا. 

واختلف عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة في غسل المحرم 
رأسه فاحتكما إلى أبي يوب الأنصاري» ووجّها إليه عبد الله بن 
حنين فوجده يغسل رأسه وهو حرم وأخيرة: أنه درَأَى رَسُولَ 
الله ال غيل رَأسَه وهر مرم وقد ذكرنا اأَمْرَ رَسُول الله 
ييز عَايْشَة ِشة أ ومين أن تقض رَأْسهَا وتَمَشِط وَهِيَ مُحْرمَةه. 

ومن طريق وكيم أخبرنا العمري عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: لا باس أن يغسل الحرم ثيابة. 

ومن طريق ۽ وکیع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن منصور عن 
الم عن أبي الجعا قال: سئل ابن عمرّ عن ذلك - يعني عن 
غسل الحرم ثيابه - فقال: لا باس به إن الله لا يصنعُ بدرنك 

ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لا باس أنْ 
E‏ ع 
الحمام. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الثوري» والشافعي» وأبي 
سليمان. 


۸1۹ 


فإ ذكروا قول الله تعال: لثم لوا م4 . 

قلنا: 

روينا عن ابن عمرّ قالَ: الت ما عليهم من احج وقذ 
أخبرٌ رسول الله 4ز «ين الِطرَة : ص الأظمَارء ونتف الإبط. 
وَحَلْقُ العَانَةِ وفص الشارب»» والفطرة سن لا يجورٌ تعديهاء ول 
بخص عليه السلام محرماً من غيرو: وما کان رك سيا 

والعجب كله مَنْ يجعلٌ فيمنْ فعلٌ ما أمرَّ به من ذلك أو 
أبيبح له ول ينه عنة: كقارة أو غرامة» ثم لا يمل على الحرم في 
فسوقه ومعاصیه» وارتكابه الكبائرٌ شيت لا فدية, ولاغرامة: بل 
يرى حجّه ذلك تاماً مبرورأء وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر: : أنه كان ينظرٌ في المرآةٍ وهو محرم. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن هشام بن حسّانَ عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لا باس أن ينظ الحرم في ارآ - ولا يعرف 
هما الف من الصحابة رضي الله عنهم. 

وهو قول الحسنء وابن سيرينَ» وعطاء وطاووس» 
وعكرمة. 1 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن ابن 
عبّاس؛ والإباحة عنه اصح. 

وقالَ أبو حنيفة: إن قلَمّ ا حرم أظفار اربع أصابعٌ» أربع 
أصابع من کل يلو من ي يديه» ومن کل رجل من رجليه: فعليه 
إطعام ما شات فان قلّمّ أظفارٌ كف واحدةٍ فقطّء أو رجل واحدةٍ 
فقط: فعليه دم. 

وقال محمد بن الحسن: إن قلمّ خسة أظفار من يا 
واحدق اوسن رجحل واحدة» أو من يدين» أو من رجلين» أو من 
بيه وريه عا فعليه دم فإن قم اربعة أظفار كذلك: فعليه 
إطعام. 

وقالَ أبو يوسف: كقول أبي حنيفة إلا أنه قالَ: يطعم 
عن كل ظفر نصف صاع. ّْ 

وقالَ زفر والحسن بن زياد: إن قلَمّ ثلاثة أظفار من يا 
واحدق أو من رجل واحدة؛ أو من يدين ورجل» أو من رجلين 
ويد: فعليه دم - فان قلّمَ اقل فعليه أن يطعم عن كل أصبع 
نصف صاع. 

وقال الطحاوي: لا شيءَ عليه تى يقلّمَ جميعٌ أظفار يديه 


- مسالة: وکل ما صاده امحل في 


لحل فأدخله 


ورجليه: فتجبُ عليه الفدية. 


4 كناب الج 


وقال مالك: من قلّمّ من أظفاره ما يط به عن نفسه أذى 
فالفدية المذكورة في حلق الرّأس عليه 

وقالَ الشتافعي: من قلّمّ ظفراً واحداً فليطعمٌ مدأ فإن لم 
ظفرين فمدّين فإ قلّمّ ثلائة أظفار فعليه دم» فاعجبوا هذه 
الأقوال الشنيعةٍ التي لا حط لها في شيء من وجوه الصواب ولا 
نعلمٌ أحداً قالها قبلهم - وق ذكرنا عن ابن عباس آنفاً: لا باس 
على الحرم إذا الكسرّ ظفره أن يطرحه عنه وان بيط عن نفسه 
الأذى.. 

وهو قول عكرمةء وإبراهيم النخعي» » وتجاهل» وسعیار بن 
جبيرء وسعيلد بن سيب وحمادٍ بن أبي سليمال ليس تنه اا 
بعل فى ذلك شنا 

وعن عطاء: إن قصْ أظفاره لأذّى به فلا شيءَ عليه فإ 
قضّها لغير اذى فعليه دم وعنه وعسن الحسن: : إن قلمّ ظفره 
امتكسرٌ فلا شيءَ علي فان قلّمه من غير أنْ يتكسرّ: فعليه دمٌ. 

وعن الشعي: إن نزع عَ الحرم ضرسة: فعليه دم. 

قال أبو محمّد: ولا مالف لابن عباس في هذا يعرف من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ويلزمٌ من رأى في إماطة الأذى الم 
أن يقول بقول الشَعي في إيجاب إماطة الأذى بقلع الرس 
ونعم» وني البول» وفي الغائط لن كل ذلك إماطة أذى. 

وعن ابن عبّاس: يغسل الحرمٌ ثيابة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن منصور عن سام بن عبار 
الله بن عمرّ عن أبيه أنه قال في غسل الحرم ثيابة: إن الله لا 
يصنمٌ بدرنك شيئاً. 

وبه إلى سفيانت عن أبي الرّبير عن جابر قالَ: لا باس 

بغسل الحرم ثيابك ولا يعرف هم من الصحابة غالف. 

وبه قول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان. 


1- مسألة: وک ما صاده الح في الحلٌ فادخله 
الحرم أو وهبه محرمء أو اشتراه تحرمٌ: فحلالٌ للمحرب؟ ولنْ في 
الحرم ملک وذبحة وأكله. 

وكذلك 
منزله قريب أو بعيدأء أو في قفص معه فهرَ حلالٌ له - كما كان 
- أكلةء وذبحه وملكة. وبيعة وإنما بحرم عليه ابتداءً التصيِدُ 
للصّيدٍ وتملكه وذبحه حيتئز فقطء فلو ذبحه لكان ميتة» ولو انتزعه 
حلالٌ من يده لكان للّذي انتزعة ولا يملكه ا حرم وإنْ أحلء إلا 


من أحرمً وفي يده صيدٌ قد ملكه قبل ذلك؛ أو في 


4 كناب الج 
بان يحدث له تملكاً بعد إحلاله. 
برهاث ذلك: أن الله تعالى قالَ: لوَحْوُمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب 


وقال: «لا تقتلوا الصيد ونم حرم€. 

فقالت طائفة: هاتان الآينان على عمومهماء والشيءَ 
المتصيّدُ هر الْحرّمُ ملكه وذبحه وأكله كيف كان؟ فحرّموا على 
الحرم أكلّ كل شيء من لحم الصّيد جملة وإن صاده لنفسه حلالٌ 
وَإِنْ ذيحه الحلال. وحرموا عليه ذبح شيء من وإنْ كان قذ ملكه 
قبل إحرامه» وأوجبوا على من حرم وف دازة :ميد أو يننا :أو 
معه في قفص أن يطلقةُ وأسقطوا عنه ملكه لبد ولم يييحوا 
لأحار من سكان مكة والمدينةٍ اكل شيء من لحم الصيدب أو ملك 
أو ذيحة. 

وقالت طائفة: : قول الله تعالى: ورم عَليكُمْ صَيِدُ ابر 

قا دنم حرم إنما أراد الله تعالى الفعل الذي هو اليد لا 

الشيءَ التصيدَ - وهرّ مصدرٌ صادَ يصيدُ صيداً - فإنما حرّمٌ عليه 
صيده لما يتصيّدٌ فقط. 

وقالوا: قوله تعالى: إلا لوا اليد راشم : حرم هر 
الَتصِيّدُ أيضاً نفسه الحرم في الآية الأخرى. واستدلت هذه الطائفة 
على ما قالته بقول الله تعالى: ع ا 
فالذي أباحه الله تعالى لنا بالإحلال هو بلا شك لمْحرّمٌ علينا 
بالإحرام لا غيرة. 

وقالوا: لا يطلقٌ في اللّةٍ اسم الصّيدِ إلا على ما كان في 
البرية وحشيًا غير متملك فإذا تملك لم يقع عليه اسم صيلر بعدٌ. 

قال أبو محمّ: : فهذان القولان هما اللّذان لا جور أن 
يفهمَ من الآية غيرهما وكل ما عداهما فقول فاس متناقض” لا 
يدل على صحّته دليل أصلا فوجب أنْ ننظرّ في اي القولين يق وم 
على صحته البرهانٌ: فوجدنا أهل المقالةٍ الأول ينجن بحديث 
ابن عباس عن الصّعب بن جثامة النيئ دأنّه أهْدَى لِرَسُول الله 
تنا رَجُلَّ حِمَارَ وش قَرَدْه ليه وَقَالَ: إِناحُرُمٌ لا ناكل 
الصيدا. 

وروي هذا الحديث أيضاً بلفظ: «أنه أَهْدَى لِرَسُول الله 
تن جِمَارَ وش فَرَدْه عليه وََالَ: لَوْلا نا مُحْرِمُون قبلا 
منك؛. 


روينا الفظ الآوَلَ: من طريق ۽ اد بن زيلو عن صالح بن 
كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةً عن ابن عبّاس: : عن 
الصّعب بن جثامة. واللفظ الثاني: من طريق الأعمش عن حبيب 


- مسالة: وکل ما صاده انحل في الحلٌ فادخله 


م١‎ 


بن أبي ابت عن سعيل بن جبير عن ابن عباس: أهدى الصعبُ 

ب جثامة. 

وان ارق OG‏ اغبا حي بطر 
طادرس عن فين عباس ال زی ب ارقم ایر إن سوق الل 
لذ «أَمْدِي لَه عضو مِنْ لَحْم صي ره وَقَالَ: إا لا تكله إا 
حرةا. 

وهذان خبران رویناهما من طرق كلها صحاح وهذا 
قول روي عن علي ومعاذه وابن عمرٌ - وبه يقول أبو بكر بن 
داود: 

لزوذا من كربو SELA AG‏ 
577 بل ا بوبحم ةف و ع 

فنظرنا فيما احتجّت به الطائفة الأخرى: فوجدناهة 
يحنجون. 

جا رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ اخبرنا 
سفيانُ هو ابن عيبنة - أخبرنا صالح بن كيسان قالَ: سمعت أبا 
0 د اا م 
يعات خاي ترقز شاط فإ جما و 
ا ل ليسي 

52 ول لا يلك عله بشي فت اوه ف 
ربت فَأدْرَكْتُ امار من له وُو ورا أكمَةٍ طعت برف 
فعقرته أت تيت به أُصْحَابِي فال بَعْضْهُم: كلوه 

وال يَغطهُم: الا تأكلُوه وَكَان النبي عليه السلام أمَامَنَا 
فحرکت فرسي فأذرکته فَقَالَ: هُوَ حلال فكلوة». 

أبو محمد مول أبي قتادة ثقةٌ اسمه نافع روى عنه أبو التضر 
وغيرة. 

TS 
ی ا هم روا تی شرن ال کا وقح شر‎ 
وَأبو قتادة مل فذكرٌ الحديث وفيه أن رسون الله تيا قال:‎ 
اهَل مَعَكُمْ نه شَية؟ قَالُوا: مَعَنَا جه فََحَدَهَا رَسُولُ الله عليه‎ 
السلام فأكلَهًاه.‎ 

ومن طريق مسلم حدثني زهيرٌ بِنُ حرب أخبرنا ی هو 


5م 


۲ - مسألةٌ: وکل ما صاده امْحلُ في الحلّ فادخله 


4 كناب الج 


ابن سعيلو القطَانُ - عن ابن جريج أخبرني محمد بن المتكدر عن 
معاذٍ بن عبر الرّحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: ااا 
لحه بن يو الل وحن حرم هدي ا طَبْرٌ وَطلْحَةُ راف 


نا من َوه وهنا من كلفلا تق لحه وف من كله 
وَقَالَ: كلاه مَعَ رَسُول الله 21 


ومن طريق اللَيش بن سعد عن ابن الها عن محمّارٍ بن 
NS Cy‏ 
بالروحاءٍ م إِذَا جت تون قد زنر له ا ضر 
َقَانَ: شرق لل کاک بين یل ا م ام ا بكر 
سمه بيْنَ الناس». 

وهو قول عمرٌ بن الخطاب» وطلحة كما ذكرناء وأبي 
هريرة: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن مجر عن: الزهري 
عن سالم بن عبد الله بن عر آنه سمع أبا هريرة ّث أباه عبا 
الله ببنَ عمرٌ قال: سالني قوم محرمون عن محَلّينَ أهدوا هم 
صيدا؟. 

قال: فأمرتهمٌ بأكله ثم لقيت عمرٌ فأخيرته» فقالَ عمرٌ: لو 

و عير جم مو ی 
بنَ أبي عمّار قالَ: اقبلنامع 
معا بن جبل محرمين بعمرةٍ و من بيت اللقدس وآميرنا معاد بن 
جبل فاتی رجلٌ بحمار وحش قذ عقره فابتاعه كعبُ بن مسلم 
اء معاذً والقدورٌ تغلي :بده فقا معاذ: لا بطيعني اح إلا أكفاً 
قدره فأكفاً القومُ م قدورهم فلم وافوا عمر قصْ عليه كب قصّة 
الحمار» قال عمر: ما باس ذلك؟ ومن نهى عن ذلك؟ لعلّك 
أفتيت بذلك يا معادً! قال: : نعم - فلامه عمر. 


يوس بن ماهك أنه سمعَ عبد الله ب 


وج أيضاً قول ابن عمرء وابن مسعود وأبي ذل 
ومجاهد والليثي وأبي حنيفة وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: فكانت هذه الأخبارٌ والتي قبلها صحاحاً 
كلهاء فالواجبُ في ذلك الأخذ بجميعها واستعمالها كما هي دون 
أذ يزا5 في شيء منها ما ليس فى فينع فاعل ذلك في الكذبين 
فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده الحلالٌ 
للمحرم. 

ثم نظرنا في التي قبلها فوجدناها ليس فيها نهي الحرم عن 


اكل ما صاده امحل أصلا وإنما فيها قوله عليه السلام: : دنا لا 
كله نا حرم وَلَْلا آنا مُخرمُون نلاه فإنما فيه رذ الصّياد 
على مهدي لهم حرم وترلةً أكله لانم حرم وهذا فعلٌ منه 
عليه السلام وليسّ أمراء وإنما الواجبُ أمره وإنما في فعله 
الائتساء به فقط. 

وهذا مثل قوله عليه السلام: دما آنا فلا آكل متكييا». 

وتركه أكلّ الب - فلمْ بحرم بذلك الأكلّ متكا لكن هرّ 
الأفضل. ول يحرم أيضاً اكل الحرم اليد يصيده امحل بقوله عليه 
السلام «إنَا لا تكله إا حرم لكنْ كان ترك أكله أفضل. 

وهكذا روي عن عائشة ولا حن و كانه امسر 
كراهة لأنّه عليه السلام قذ أباحه وأكله أيضء فمرة أكلك ومرّة لم 
يأكله ومرّة قبل ومرّة لم يقبله - فكل ذلك حسنٌ مباح. 

وهكذا القرلُ في الحديث الذي فيه دأَهْدِيَ لِرَسُول الله 
اي ن عام وتم خش فَقَالَ: طن لك إا حرم لو 
صح فكيف ولا بصخ فإ لا شك في هذا فقذ صح أن قول الله 
تعالى: ورم عليكُمَ صَيْدُ لر ما متم خُرْما» إنما راد به 
التصيّدَ في الب فقط. 

وصح ان قوله تعال: «لا تَقَتُوا اليد وام حرم نهي 
عن قتله في حال كون المرء ء حرماء والذكاة ليست قتلا بلا حلاف 
في الشريعة والقتل لي لیس ذکات فصح أنه لم ينه عن تذکیتی وإذا 
ثبت هذا فلم يات النصُ بنهي عن تملّك الصيد بغير التصيار فهو 
حلال. 

وبرهان قاطعٌ: وهوَ أن الي عليه السلام سكن المدينة إلى 
أن مات» وهي حرم كمكة سواء سواء وأصحابه بعد ول يزل 
عليه السلام يهدى له الصّيدُ ولأصحابه ويدخل به المدينة حيّا 
فيبتاعٌ ويذبح ويؤكلٌ ويتملّك» ومذكى فيباعٌ ويؤكلٌء هذا أمرٌ لا 
يقدرٌ على إنكاره أحدٌ جيلا بعد جيل وكذلك بمكَة وهي حرمٌ: 

حدثنا يوس بن عبد الله بن عبا البِرٌ التمري أخبرنا عبد 
الوارث بن سفيان أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا أحد بن زهير بن 
Ls‏ ا 
يحدّث هشامٌ بنّ عروة أن 
عطاءٌ یکره ما أل من اليد من الخ أن يذب في لحرا فقالَ 
هشام: وما علم عطاءء ومن اخ عن ابن ربا كان امير المؤمنينَ 
مك - يعني عمّه ابن انير - تسع سني يراها في الأتقفاص 
واصحابٌ رسول الله عليه السلام يقمون بها القماري 
واليعاقيب لا ينهرن عن ذلك. 


بن زی قال: سمعت داود ر بن أبي هنر 


4 كناب الج 


قال أبو محمّدِ: ما لم يمن منه الحرم لم ينم منه الإحرامٌ إذ 
يفرّق بين ذلك النصُ أصلا فارتفمَ الإشكالٌ» وباللّه تعالى 

- إلا أن أبا حنيفة قال: من أحرمً وني منزله صيدٌ أو معه 
في قفص لم يلزمه إرساله فان كان في يده لزمه إرساله فن وجده 
بعد إحلاله في يد إنسان قدْ أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه من 
لی هر دو وهنا خابط اسف بين ولت كاذ مقط ملك فو 
بإحرامه فما له أن يأخذه من ملكه ولا سبيلَ إلى عودةٍ ملكه عليه 
بعدَ سقوطه إلا ببرهان» وإِنْ كان ملكه لم يسقط عنه بإحرامه فلا 
يلزمه إرسالة. 

وقال أيضا: إِنْ صاد حل صيداً فأدخله حرم مكة حيَاً 
فعليه أنْ يرسله فإِنْ باعه فسخ بيع فإِنْ باعه مَنْ يذه أو ذبحه 
فعليه الجزاء - وهذا تخليط وتناقض لما ذكرنا قبل. 

وروينا عن مجاه لا باس أنْ يدخلَ الصّيدُ في الحرم حياً - 


وعن عطاء» وعمرو بن ديناره وسعيلر بن جبير أيضا مشل 
هذا. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن صالح بن كيسان 
قال: رأيت الصّيد يبا عة حياً في إمارة ابن الزبير. 

قال أبو محمّد: : ولا فرق بين من كان في الحرمء وبين الحرم 
في الحل والحرم» لان كليهما يقعٌ عليه اسم حرم وباللّه تعالى 
التوفيق. 
ل E‏ 
إن لم يوجذ مثلهُ ولا جزاءً فيه ولا يؤكلٌ الذي قل لأنه ميتق إِذْ 
قتله بغير إذن صاحبه. 

قال أبو محمّد: وها هنا قولان آخران. 

أحدهما: قومٌ قالوا: لحم الصّيدِ حلالٌ للمحرم مالم 


واحتجوا. 
بما رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن 
أبي كثير عن اب الله : ن أبي فاه عَنْ أببه قال: خرجت مع 


رَسُول الله لظ َمَنَ الذي حرم م أمنحابِي وَلَمْ خر فرت 

حِمَارَ وَحْضٍ فَحَمَلْتْ عليه فَاصطدته فَدَكَرتُ شاه ِي عليه 

السلام وكرت آي لم أن حرمت فَأمر أنحابه فَأكلُواوَلَمْ 
) منه جين أَخبَرتّه أنّي اصطدته لَمه. 


- مسألة: وکل ما صاده امحل في الحلٌ فأدخله 


AYY 


وبما رويناه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن الطلب بن 
حنطبي عن جار بن عبلر اله قال: قال رسولٌ الله عليه السلام: 


«صيد لبر لَكُمْ حَلالٌ وات و 0 وَصِيدٌ م 
ا 
عجبا لك تأمرنا أن نأكل ما لست آكلاء فقال عثمان: إني أظنْ 
إنما صي من أجليء فأكلوا ولم ياكل. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا خبرٌ جابر فساقط؛ لأنه عن عمرو بن 
أبي عمرو وهو ضعيف. 

ا 
قا ولا بكرا ما كر عدر ول اكز فيه معد سم ام جمس 


له من عبد الله , بن أبي قتادة. 


ورواه ایفاً: شعبة عن عثمانٌ بن عبد الله بن موهبٍ عن 


عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة على ما نذكرُ بعد هذا إن شاء 
الله تعال غلم يذكرٌ فما ذكر معمة 

ورواه ل e‏ فلم 
یذکز فيه ما ذكرٌ معمرٌ 


ورواه أبو جازم عن عب الله بن أبي قتادة 8 عن أبي قتادة 


فذكر: أن رسول الله عليه السلام أكل منهُ. 


فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: 

ما أن تغلب رواية الجماعةٍ على رواية معمر لا سيّما 
وفيهمْ من يذكرٌ سماعٌ يحبى من ابن أبي قتادة وم يذكر معمراًء 
وتسقط رواية يحبى بن أبي كثير جملة لأنه اضطرب عليه ويؤخ 
برواية ابي حازم وأبي محم واب موهبيه الَذينَ لم يضطرب 
عليهم لأنه لا يشاك ذو حمس أن إحدى الرواتين وهم. إذلا 
يجوز أن تصح الرواية في أله عليه السلام أكل من وتصح الرّواية 
في أنه عليه السلام لم يأك من وهي قصّة واحدة في وقت واحل» 
في مكان واحار في صيدٍ واحلرء ويؤخذ بالرّائدٍ وهو الحق الذي لا 
جور تعديه. 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا من روى عن عبد الله بن أبي 
قتادة: إن رسول الله تال «أكل ينه قذ ثبت خبراً وزاة علماً 
على ما روي عنه أنه عليه السلام لم يأكل منةُء فوجب الأخذ 
بالزّائدِ ولا بد وتركُ رواية من لم يثبت ما أثبته غیره» وبالله تعالى 


“91 - مسألة: فلو أمرَّ حرم خلالا بِالتصيّدٍ فان 


4 1- كاب احج 


وما فعل عثمان فإذنا رؤينا من طريق سعيلدٍ بن منصور 
أخبرنا ابن وهو أنا عمرو بن الحارث أن أبا النْضرٍ مولى عمرٌ بن 
وا اانه بن مني و اذ ان بن ان کان 
يصادٌ له الوحشٌ على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرمٌ سنتين من 
خلافته» ثم إن الرّبيرَ كلّمهُ فقال: ما أدري ما هذا يصادُ لنا ومن 
أجلنا؟ لو تركناه؟ فتركة. 

فصحٌ أنه رأيّ من عثمان وَالرّبِير واستحسائه لا منعٌ» 
ولا عن اثر عندهماء ومثلٌ هذا لا تقوم به ححجّة ولا يشاك اح 
في أن أبا قتادة ل يصد الحمارٌ إلا لنفسه وأصحابه وهم محرمونَ 
فلم يمنعهم رسول الله تيف من أكله فسقط هذا القول. 

وقول آخرٌ: وهو أنه حلالٌ للمحرم ما صاده الحلالٌ ما 1 
يشر له إليه أو يأمره بصيده واحتج هؤلاء. 

ما روّيناه من طريق شعبة انا عثمانُ بن عبد الله بن 
موهبي قال: سبيت عبد الله بن أبن قاد يدك عن آي ل 
کانوا في سير لَهُمْ بَمْضْهُمْ مرم وبَْضْهُمْ ليس مرم ريت 
جما وَحْش فرت فَرَسِي وأخذت رجي فَاسْعَعتهُمْ فأبزا أن 
يعينوني فاختلّشت سوط ِن بَعْضِهِمْ وَشَدَدْتُ عَلَى اليما 
َأَصبنه اكوا ينه فوا من َسيل عَنْ ذلك رسو الله عليه 
السلا قَقَالَ: هَل أَشْرئُمْ أو أعَّم؟ قَانُوا: لاء قال: فكلوة». 

ومن طريقي أبي عوانةً عن عبد الله بن عثمان بن موهسم 
00 
أو أشارَ إليه 1 قالوا: لا 

قال أبو محمّدٍ E‏ الو مار 
کان يقولٌ رسول الله ا لر قال لهُ: نعم؟ إلا أن اليقينَ عندنا 
أذ کل ما قله عليه السلام ولا حم به فاه غي لازم ولا 
تؤخذ الديانة بالتكّن» ونحنْ على يقين من أنه لو لزم بإشارتهم 
إليدء أو أمرهمْ إا أو عونهم له حكمٌ تحريم نه عليه السلام؛ 
فإذ لم يفعل فلا حكمٌ لذلك. 

وقد روّينا عن عطاء في حرم كان بمكة فاشترى حجلة 
فأمرٌ محلا بذبحها أنه لا شيءٌ عليهء وبائله تعالى التوفيق. 


۸۹۳ مسألة: فلز أمرَ حرم حلالا باصي فن كان 
مَنْ يطيعه ويأعرٌ له فاحرم هو القاتل للصّيدٍ فهو حرام» وإن كان 
مَنْ لا يأقرٌ له ولا يطيعه فليس الحرم هاهنا قاتلاء بل أمرَّ باج 
حلال للمامور. 

ولو اشترك حلا ومحرمٌ في قعل صي كان مينة لا يحل 


أكلة؛ لاله لم تصح فيه الذّكاة خالصة» وعلى المحرم جزاؤه كله 
لأنه قاتا ولا جزاءً على ا وباللّه تعالى التوفيق. 


ا ا 
0 الجماعٌ» فقط. اه ا : 
بلإمناء في با TEE‏ 
الح من ترك الصلاق وقتل الس التي حرم الله تعاى بغي الق 
وسائر الفسوق» إن هذا لعجب. 

روما کر و غ اوو ا ا 
راشا عن شيخ يقال لهُ: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
يحل للمحرم من امراته كل شيء إلا هذا وأشارٌ بإصبعه السّبَابةٍ 
بينَ أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع. 

وعن عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عثمانُ بن عبد 
الرّحن أله قل امراته وهو حرم فسالت سعيد بن جب فقال: ما 
نعلمُ فيها شيئاً فليستغفر الله عر وجل.. 

قال ابنُ جربج: وسمعت عطاءً يقول: مثل قول سعيد بن 


ومن طريق ابن جريج أيضاً عن عطاء لا يفسد الحج إلا 
التقاء الختانين فإذا التقى الختانان فس الحج ووجب الغرم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليةَ عن غيلانَ بن 
جرير قال: سالني وعلي بن عبد الل وحلیم ! بن الدريم حرم 
فقال” وضعت بدي من امرأني مؤضيعا فلم أرفنها سی أجنببت» 
فقلنا كلنا: ما لنا بهذا علم؟ ف فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيار 
فسألة ثم رجع م إلينا يعرف ؛ البشر في وجهوء فسالتاه ماذا اشاك؟ 
فقال: إنه استكتمنى - فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئاً. 

فإ ذكروا إلرواية عن عائشة: يحرّمُ على الحرم من امرأته 
كل شيء إلا الكلام. 

وعن ابن عبّاس إنما الرّفث ما تكلّمَ به عند النساء - فهم 
اول الف هذا لاهم يحون له النطر : ثم إنها وابنّ عباس لم 
يجعلا في ذلك شيئا. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي: من جامع دون الفرج فانزل 
ا 


4" كناب الج 

أمنى: عليه دم. 
وعن علي ولا يصح: من قبل فعليه دم. 
أمّا رواية ابن عباس فعن شريك عن إبراهيمٌ بن مهاجر. 
وأا رواية علي فعن شريك عن جابر الجعفيُ - وكلّهم لا 


قال أبو محمّد: : يجاب الم في ذلك قول لم يوجبه قرآن» 
ولا سين ولا قياس» ولا قول مجمع عليه وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: ومن تطيّب ناسياًء أو تداوى بطیبي 
أو سه عیب الكعية؛ أو مسن ليسا لبييعء أو شراب أو بسن ما 
يحرم على الحرم لباسه ناسياء أو لضرورة طالَ كل ذلك منةٌ» أو 
قصرّ فلا شيءَ عليهء ولا يكدح ذلك في حجّب. وعليه أنْ يزيل 


عن نفسه كل ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغنى عنهُ. 
وكذلك من حلقّ راسه ناسياً فلا شيءَ عليدء وله أنْ 


يحتجم ويحلق مواضع م اجاج ولا شيءَ عليهِ» وله أن يدهن با 
شا فلو تعمّدَ لباس ما حرم عليه أو فعلّ ما حرّمٌ لغير ضرورة: 
بطل حجه وإحرامه. 


برهان ذلك: قول الله تعالى: ولیس عَليِكُمْ جاخ فيمًا 
أخاك به ولك ذا نندت لريك» وتان وسر الل فوا: 
«عفي لامي عن الخطا ايان وَمَا اسْتَكْرهُوا عليه فالمستكره 
mT‏ 
على من أكره على ما ذكرناء وحجهم تام» وإحرامهم 

وقال أبو حنيفة: ل 
هي عامدء أو ناسيأ أو مكرما يوم إلى اليل فعليه د فإ فمل 
ذلك اقل من يوم فعليه صدقة؛ فإ حلق قفاه للحجامة فعليه دم 
إن حلق بعضَ عضو فعليه صدقة. 

وقالَ مالك: من فع شيا من ذلك فاماط به عن نفسه 
اذى فعليه الفدية التي على من حل راس ولا جم إلا من 
ضرورةء فان حلقّ مواذ ضع امحاجم فعليه الفدية. 

وقال الشافعي: لا شيءَ في النسيان في كل ذلك إلا في 
حلق الرأس فقط ففيه الفديةٌ - قال: ولا يحل موضع الحاجم» ولم 
يذكر في ذلك فدية. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا أقرالُ أبي حنيفة فظاهرة الفساد 
والتناقض ولا نعلمها عن احا قبلدُ ولا دليل على صحَّةٍ شيء 
منها لا من قرآن» ولا من سنت ولا روايةٍ سقيمةٍ؛ ولا قول 
صاحبر ولا قباس؛ لآ تفريقه بين ذلك يوماً أو اقل من يوم؛ 


6- مسالة: ومن تطيّب ناسياً أو تداوى بطيبي» 


AY 4‏ 
دعوى فاسدة. 

وقال بعضهم: هذا هوّ المعهودُ من لباس الئاس. 

قال علي: كذب في ذلك بل قذ قال الله تعالى: : لوحن 
تضعون نيا م ين الظهيرَة وَمِن بد صّلاةٍ العشاء» فأخير تعالى 
ان اللَباسَ لا يقل في التهار ر بل قاذ يوضع للقائلةء وأخبرٌ ان 
لباس يقل إلى بعد صلاةٍ العشاء وقذ يكون إلى نصفب اليل 

فن ذكروا ما روي عن ابن عباس والنخعي» أن من ترك 
من نسكه شيئاً فليرق دماً. 

قلنا: أننم اول من خالف ذلك لأنكم تجعلرن في أكثر ذلك 
صدقة لا دما؛ ولا عجب اعجب من يحت بشيء يراه حم ثم 
هو أو تخالفي له. 

وأمًا قول مالك فإنه قياس والقيامُ کله باطلٌ» ولو كانت 
إماطته الأذى بع حلق الرأس تورجب الفدية لأرجب الفدية: 
البول» والغائطٌ والأكل والشرب والخسل لحر والتروح» 
والتدقؤٌ للبرد» وقلع الفترين للوي ل هذا إماطة أذى. 

فإ قالوا: قذ أجمع الناُ على إسقاطه الفدية في أكثر من 
ذلك. 

قلنا: : حسبنا واكم إقراركم بصخ الإجماع على إيطال 
علتكم وعلى أله ليس كل إماطة آذى تب فيه فديةء وإلزامٌ 
الصّيام والصّدقةٍ والهدي شرعٌ لا بجو إلزامه أحدٌ حيث لم يلزمه 
الله تعلل ولا رسوله عليه السلام. 

فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا؛ لأنهم لا يقدرون على أن يوردوا 
في ذلك قول عشرةٍ من صاحبء وتابع في ذلك مع اختلافهم في 
أقرالهم. 

وما الشتافعي فإنه احتح له مقلّده بان كل من ذكرنا يقد 
الاس على إزالته عن نفسه إلا حلق الشّعر فلا يقدرٌ على إنباتيء 
فقلنا: فكانٌ ماذا؟ واي شيء في هذا ما وجب الفدية؟ وهل زدم 
إلا دعوی لا برهانّ لها؟. 

ورؤينا من طريق نافع أن ابنَ عمرّ كان يأكلٌ الخييصَ 
الأصفرّ وهو محرمٌ ‏ يعني الزعفر. 

ومن طرلق ان أبي شی اعبرنا میڈ الله بن م عن 
عب الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عر قال: : يكتحلٌ الحرم باي 
كحل شاءً ما لم يكن فيه طيب. 

ومن طريق شعبة عن شميسة الأزدية أن عائشة م المؤمنينَ 
قالت لها: اكتحلي باي كحل شنت غير الإثمد أما إنه ليس حرام 


ATo 


ولكته زينة» ونح نكرهة. 

ومن الخلافي في ذلك: 

ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرّحن بن 
مهدي أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة: أن عبد الرعن بن أبي 
بكر أمرّ امراة محرمة اكتحلت بإثمار أن تهرق دماً. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا مروان هو ابن معاوية 
الفزاري - أخيرنا صالح بن حي قال: رايت انس بن مالك 
أصاب ثوبه خلوقٌ الكعبة فلمْ يغسله ‏ وكانَ محرماً ‏ وعن 
عطاء» وسعيد بن جبير مثله سواء سواء. 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن ابي الڙيي عن جابر: إن 
شم الحرم ريجحاناء أو مس طيباً: أهرق دماً. 

وقذ روّينا من طريق عائشة م المؤسينَ إن رسول الله 
َي «احتجَم وَهْرَ مُخْرمًا. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عطاء» 
وطاووس عن ابن عباس أنَّ الي عليه السلام "اَّم وَهُوَ 
مُحْرِم. 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا المعلَى 
بن منصور أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن علقمة ب بن ابي علقمة عن 
عبد الرّحن الأعرج عن ابن بين قال: «احْنَجَمَ رسو اله عليه 
السلام بطريق م 

قال أبو محمّد: لم يخ عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا 
فدية ولو وجبت لما أغفلَ ذلك «وَكَانَ عليه السلام كَثِيرَ التشّغر 
أفْرَعَ وَإِنْما تهيتا عَنْ حل الرّأس في الإحْرَام؛ والقفا ليس راساً 
ولا هو من الراس ا اا 


مَکة وَهْرَ مُحْرِمٌ وَسَط رَأسييه. 


فان ذكروا ما رؤينا عن معمر عن أيُوبَ عن نافع عن 
ابن عمرّ أنه أمرّ محرما احتجم أن يفتدي بصيامء أو صدقةء أو 
نسك؛ فإن اضطرٌ | لى ذلك فلا شيءَ عليه؛ فهذا عليه؛؛ لأنهم 
خالفوه في موضعين. 

أحدهما: أنه أوجب الدّمَ ول يشترط إِنْ حلق ها شعراً. 

والثاني: آنه م يوجب شيئاً على من اضطرٌ إليها - وهم لا 
يقولون بهذا. 

ورؤينا عن مسروق أنه قال: يحتجمُ الحرم ولا يحتجم 
الصا ول يشترط ترك حلق القفا. 

وكا زوش متي اخ زا عا رمعا ونا كل بين 
أوجب في ذلك حكماً من التَابِعينَ إلا الحسنّ فإنه قالَ: من 


۹- مسألة: وللمحرم أن يش المنطقة على إزاره 


4 ؟- کاب الحَجّ 
احتجم وهو محرمٌ أراق دماً. 

وعن إبراهيم؛ وعطاء: إِنْ حلق مواضع المحاجم فعليه 
كفارة. 

وأمًا الادّهانٌ: 

فرؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
أشعث بن سليم وهو ابن أبي الشتعثاء - عن مرو بن خالا قالَ: 
رآنا أبو ذرٌ ونح محرمون فقال: ادهنوا أيديكم. 

وصح عن ابن عمرٌ آنه كره أن يعالج الحرم يديه بالّسمء 
وان يدهن بالسّمن رأسه لصداع أصابه وم يمعل في ذلك شيئاً. 

وروينا عن عطاء: من تداوى بدواء فيه طب فعليه الكفارة 
ولا بأس بالأدهان الفارسيّة. | 

وعن إبراهيم: في اليب الفدية. 

وعمن مماهد: إذا تداوى الحرم بالسّمنء أو الزّيسَي أو 
البنفسج فعليه الكقارة. 

وعن الحجّاحٍ بن أرطاة: کان الحكم» وأصحابنا يقولون في فى 
الحرم يداوي قروحاً برأسه وجسدو: إن عليه كقارتين. 

وأا اللباسٌ ناسياً: نعن عطار في الحرم يغطي رأسه ناسيا 
لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيءَ عليه وليستغفر الله 
تعال؛ فإنْ تعمّدَ ذلك فالكفارة. 

وعن حمّادٍ بن أبي سليمان بمئله لا شيءَ في ذلك على 
الناسي. ١‏ 

وعن جاه وسعيل بن ج جبير: آنهما أجازا للمحرم اكل 
العا وفيه اراق وكرهه عطاق وَاغكر انهلا با قؤلنه 
عن أحد. 

وعن طاووس» وعطاء: زاغ ايض رر لمعم 
ون ا وإبراهيم لعي وجابر بن زيدء وحم بن 
علي. 

وعن إبراهيم؛ وعطاء» والحسن» في لباس القميص» 
والقلنسوة والحفين للمحرم أنه يهرق دماً: وهذه كلها أقوالٌ 
غالفة لأقوال أبي حنيفة ومالك. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا من تعمّدَ ما حرم عليه فق فسى» 
والفسوق يبطلٌ الحجّ كما قدّمناء وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسالة: وللمحرم أنْ يش المنطقة على إزاره 
إن شاءَ أو على جلده ويحتزمَ بما شاءَ» ويحمل خرجه على رأسيء 


4 كناب الج 


ويعقدَ إزاره عليه ورداءه إن شا ويحملٌ ما شاءً من الحمولة على 
رأسهء ويعصب على رأسه لصداعء أو لخرحء ويجبرٌ کسر ذراعي» 
أو ساقهِ» ويعصب على جراحو. وخرّاجه؛ وقرحي» ولا شيءَ 
عليه في كل شيء من ذلك» ويحرمٌ في أي لون شاءَ حاشا ما صبغ 
بورس» أو زعفران لأنّْه لم ينه عن شيء ما ذكرنا قران ولا نة 
وتا کان ربك سيا إلا اتنا روينا من طريق وكيم عن ابن أبي 
ذب عن صالح عن أبي حسانَ إن رسول الله يي فرأى مُحْرِماً 
مُحْتِما بحبلٍ فقال: يَا صاب الحبل ق 

وبه إلى ابن أبي ڏئب عن مسلم بن جندبو: سمعت ابن 
عمرٌ يقول: لا تعقذ عليك شيئاً وأنت محرم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن 
يحبى بن سعيار عن نافع عن عن ابن عمرٌ أله كره الهميان للمحرم. 

فا الأْدُ فمرسلٌ لا حجّةٌ فيه. 


ا رؤينا عن رق عي 00 
سو الله عليه السام في اتان لشم 

قال أبو محمّدٍ: كلاهما وتمرة. 

وأمًا ابن عمرّ فقذ روي عنه وعن غيره من الصّحابة 
رضي الله عنهم خلاف هذا. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن 
ليش عن عطاء» وطاووس قالا جميعاً: رأينا ابنَ عمرّ قد شد 
حقويه بعمامةٍ وهو حرمٌ. 

يا ار 
كانت ارت ف اغمان ية لتر على جوري ول الع 
نضا 

i OT 

قال أبو محمد ل شلك اا بن لبي | يكن مشر لى 
إحراز نفقت وابنْ عم لم يجعل في ذلك شيئاً - ورأى مالك على 
من عصب رأسه فدية. 

ومن طريق ابن عمرّ: لا يعصب امحرمٌ رأسه بسير ولا 


جخرقة. 


5 مشسألة: وللمحرم أن يش المنطقة على إزاره 
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ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن 
بي معشر عن عبار الرحمن بن يسار قال: رایت اتن عباس كذ عبد 
شعره بسير وهو حرم وكلاهما لم تجعل فيه شيئاً. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌُ هو ابن عيينة 
- عن عمرو بن دينار قلت لجابرٍ بن زي أبي الشعثاء : يدحل 
إزاري يوم عرفة. 

قال: اعقدة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالد بن عبد الله عن 
العلاء بن ن المسيّبه عن الحكم بن عتيبة: آنه كان لا یری باساً أنْ 
يتوشّح الحرم بثوبه ويعقده على قفاه. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن يونس عن 
الحسن البصري أنه لم يرَ باساً أنْ يعقد الحرم ثوبه على نفسه. 
وأباح لباس الهميان للمحرم: حم بن كعبيه وعطاء» وطاووس؛ 
وحمَد بن علي» وإبراهيمٌ؛ وسعيد بن جب وڃاه والقاسم بن 

محم - وکرهه آخرون. 

وعن سعيد بن جبير أنه أباح للمحرم ينكسرٌ ظفرةُ : أن 
يجعلَ عليه مرارة ون يأمر في ذلك بشيء. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا 
منصورٌ عن إبراهيمٌ ومجاهار قالا جميعاً: يمي الحرم عظمه إذا 
انكسر قالا: وليسَ عليه في ذلك كقارة. 

ومن طريق سعياٍ بن منصور حدثنا جريرُ بن عبد الحمياد 
عن منصور عن مجاه قال: إذا انكسرت يد الحرم أو شج عصب 

على الششّج والكسر وعقدَ علي ولم يجعل في ذلك شيئاً. 

وعن محمد بن علي» وسعيد بن المسيّب: لا باس أن يعقد 
ار فا ا اه ١‏ 

وقال اتن المسيتة على الجرح. وأباحَ أبو حنيفة 
والشتافعي. وأبو سليمان للمحرم: الهميانَ والمنطقة» وأنْ حمل 
الخرج على رأسوء ونْحرٌَ ذلك» ولم يروا فيه باساً. 

وأباح مالك لباس المنطقةٍ للمحرم إذا كانت فيها نفقتة» 
ومنعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيره. 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية. 

ومنح مالك من شد المنطقةٍ على العضد للمحرم وأباح 
شدها على جلد ومنع من شدها فوق الإزار. 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية - فاقوالٌ متناقضة 
لا دليلٌ على صحَةٍ شيء منهاء ولا نعلمٌ أحداً قال بها قبلهما. 


AYY 


ومنع مالك الحرم من حمل خرج لغيره على رأسه» ورأى 
عليه في ذلك فدية» وأباحَ له حمله على رأسه إذا کان له - وهذا 
فرق فاس لا نعلمه أيضاً عن أحرر قبلهُ. 

وقد روي عن عطاء إباحة حمل الحرم المكتلّ على رأسو. 

وهن طريقي سفيان بن عبن عن عمرو بن ديار عن مم د 
بن علي بن الحسين قال: رای عمرٌ على عبد الله بن جعفر ثوبين 
مضر جين وهو محرمٌ فقال: ما هذاء فقا علي بن ابي طالب: ما 
أخالٌ أحداً يعلمنا السَنْةه فسكت عمرٌ. 

وعن سالم بن عبر الله بن عمرٌ آله لبس ثوباً مورداً وهو 

فإ قيل: قذ روي عن عمرَ أنه أككرّ على طلحة لباس 
ثوب مصبوغ للمحرم. 

قلنا: أنتم أوّلُ من خالف عمرٌ في ذلك فلم نكرو ولا 
رأيتمٌ فيه شيئا - وهذا ما تركوا فيه القياس فاباحوا المصبّغات ولم 
يقيسوها على الورس والمعصفرء كما قاسوا كل من أماط به أذى 
على حالق راس وكما قاسوا جارح الصّيدٍ على قاتلي؛ وكما 
أوجوها علن :من ل فصا أن عمامة: 


1- مسألة: : ولا يحل لأحار قطعٌ شيء من شجر 
الحرم بك والمدينةٍ ولا شوكةٍ فما فوقهاء ولا من حشيشه حاشا 
الإذخرَ فان جمعه مباح في الحرم - ومباح له أن يرعى إبله أو 
بعيره أو مواشيه في الحرم - فان وجد غصناً قاذ قطعه غيره أو 
وقح ففارق جذمه فله أخذه حينئلر. 

فإن احتطبّ في حرم المدينة خاصّة فإك سلبه حلالٌ لمن 
وجدة. 

رويئا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهويه - أخبرنا جريرٌ عن منصور عن اهار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله تك يوم فتح مكة: 
إن هذا لبد حَرمه الله اى يوم لق السمَاوَات وَالأرْضَ فهر 
حَرَامٌ بُْمَةٍ الله َعَلَى إلى يوم القيامةٍ وإنه َم ل الال فيه 
لحل قيلي ولم يل لي إلا سَاعَة من هار فهو حَرَامٌ َُرْمَةٍ 
الله إلى يَوْمٍ القيامة لا صد جره ولا ير يده ولا بط 
ته إلا من عرفا وَلا يخْتَلَى َلاهَا قَالَ اباس يا رَسُولَ الله 
إلا الإدْخر فَإِنّه ينهم ولْسوتهم فَقَالَ: إلا الإدْخيرًة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا ليث هر 
أبن سعاږ - عن عير بن ابي سعيد القبري' عن أبي شريع 
العدوي ' أنه سمعَ رسول الله عليه السلام يقول: «إنّ مكة حَرُمَهًا 


1- ف ولا يحل لأحدٍ قطمٌ شيء من شجر الحرم 


٤‏ - کاب الج 
لله ولم رما الا قلا َل لامرئ يوين بالل وَاليوم الآخرٍ 
ن سنك بها دما وَلا يميد بها شجرة ناخد تَرَحْص بال 
شرل الله عليه ا فا را ١‏ إل لله ك إرسشوله ذم 
ليم کح مت ا رل الشاهد العَايبَ». 

قال أبو محمّد: هذا ما نهى الله تعالى عنه على لسان 
رسوله عليه السلام ول ينه عن إرعاء المواشي: REE.‏ 
سینا . 

قال أبو حيفة: بكراهية الرّعي في حرم مكة - وهذا تعد 
لحدود الله تعال -. 

وأباحَ مالك أخذ السّنى وسائر حشيش الحرم - وهذا 
أيضاً خلافٌ أمر رسول الله عليه السلام؛ ولا فرق بين السّنى 
وبين سائر حشيش الحرم. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي, وسفيات: بإيجاب الجزاء على 
قاطع شجر الحرم. ۰ 

قال أبو حنيفة في الغصن فما فوقه إلى الدُوحة: قيمة 
ذلك فان بلغ هديا أهداف فان لم يبلغ هدياً فقيمته طعاماً يتصدق 
به لكل مسكين نصفُ صاع حنطقٍه أو صاع تمر أو شعيرء ولا 
يجزئ في ذلك صيام. 
وقال زفر: يتصدّق بالقيمة ولا زئ في ذلك هدي ولا 
صيام. 

قال أبو محمّد: روينا عن بعض السّلفي في الدوحة بدنة. 

وعن عطاء فيها بقرة» وفي الوت مدٌ. 

وعن عبد الله بن عامر في الدّوحة: بقرة. 

وعن ابن أبي نيح في التوحة ستة دناني أو خمسة أو 
سبعة يتصق بها مک - وما نعل لأبي حنيفة وزفرٌ في قو ما 
سلفاً. 

وقالَ مالك وأبو سليمان: لا شيءَ في ذلك - وهو الحق 
لأنه لوْ كان في ذلك شيءٌ ليبنه رسولٌ الله يا ولا يجورُ شرع 
هدي ولا إِيجاب صياٍ ولا إلزام غرامةٍ إطعام ولا صدققٍ إلا 
بقرآن أو سئةٍ. 

وهذا ما تركت فيه الطّوائفُ المذكورة القياس. فإك أبا 
حنيفة, والشافعي قاسا إيجاب الجزاء في شجر الحرم على إيجاب 
الجزاء في صيده ول يقيسا إيجاب الجزاء في حرم امدينةٍ على إيجابه 
في حرم مكة وكلاهما حرمٌ محرّمٌ صيدة. وقاسسَ مالك اب 
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الفدية على اللابس والتطیب على وجوبها على حالق راسي ول 
يقس إيجاب الجزاء في شجر حرم مكة» وني صي حرم المدينةٍ على 
وجوبه في صيلر حرم مكة. 


وکل ذلك تناقضٌ لا وجه له وبالله تعالى التوفيق. 
بقصاص أصلاء ولا أنْ يقامّ فيها حدٌ ولا يسجنّ فيها أحدٌ فمن 
وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيمَ عليه الحد لما 
ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها د ولقول 
الله تعالی: #مَقَامُ راهيم وَمَنْ دَخْلّه كان آنا وهذا عموم لا 
يجوز أن يخ ص منه شيء. 

وأمًا إخراج العاصي منه فلقول اله تعالى: «أنْ طھرا بی 
لان وَالعَاكفين والركم السجرد) فتطهيره EES‏ 
واجبًء وليس هذا في حرم اميتي لأنه ل يات بذلك نص ولا 
يسمّى ذبح الحيوان المتملّك ولا الحجامة ولا فتح العرق: سفك 
دم. 

را من کر بن عة أن ھا و 
ay 7‏ 
كلاماً - وفيه: : فإذا حرج أقيمَ عليه الحدٌ. 

وهو قول سعيدٍ بن جبير» والحكم بن عتيبة. 

ومن طريق eT‏ قال ابن عمرً: لو 
وجدت فيه قاتلَ عمرٌ ما ندهته يعني حرم مكة. 

وقال ابن عبّاس: لوْ وجدت قاتلَ أبي ني الحرم ما عرضت 


3 
لال ابو كك ف عصرا قي اباي علا الحم قبن 
أصابه خارج الحرم؛ : ثم لجا إلى الحرم - وفرّقَ عطاء» ومجاهدٌ 
ورؤينا من طريق ابن الربير أنه خرّجَ قوماً من الحرم إلى 
ا لحل فصلبهم. 
ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان فيمن قتل» ثم 
لجأ إلى الحرم. 
فال ترح ييل" 


وقال أبو حنيفة: تقام الحدودٌ في الحرم إلا القعلّ وحده 
فإنه لا يقامٌ فيه حد قتل ولا قود حتى يخرج باختيارو. 


- مسألةٌ: ولا يحل أن يسفك في حرم مكَّةَ دم 


ATA 
وقال أبو يوسف: يخرج فيقام عليه حذ القتل.‎ 
قال علي: تة تقسيم أبي حنيفة فاس وما نعلمٌ لن باح‎ 
لقتل في الحرم حجَةً أصلاء ولا سلفاًء إلا الحصينٌ بنّ غي ومر‎ 
بعثه» والحجاج» ومن بعثة.‎ 


قال أبو حمَاٍ: وأمّا من تعد عليه ني الحرم فليدفع عن 


يالوم فيه فَإِنْ ا وبال تعال ا 


8- مسألة: ولا يخرجُ شيءٌ من تراب الحرم ولا 
حجارته إلى الحل. ١‏ 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
حجاج عن عطاء قالَ: يكره ه أن يحرج من تراب الحرم إلى الح 
أو يدل تراب الحلٌ إلى الحرم. 

وهو قول ابن أبي لیلی وغيره. ولا باس بإخراج ماء 
زمزم لان حرمة الحرم | إنما هي للأرض وترابها وحجارتهاء فلا 
يجوز له إزالة حرمتها ول يأت في الماء ء تحريم. 


۰ - مسألة: وملك دور مكة وبيعها وإجارتها 


جائڙ. 

وقد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
يحل بيع دورها ولا إجارتها. ومن عمر بن عبار العزيز من كرائها. 

وروينا عن عمرٌ انع من التبويبِ على دورها. 

وروينا في ذلك خبرين مرسلين لا يصحان. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال علي: قد ملك الصّحابة بها بها دورهمٌ بعلم رسول الله 
عليه السلام فلم منغ من ذللك» كل من ملاك ربعا فقذ قال اله 
تعالى: لوَأَحَلَ الله البيِعَ وَحَرُمٌ الرًبا) وأمرّ بالمؤاجرة رسوله عليه 
السلام فكل ذلك مباحٌ فيها. 


فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يسترٌ عورته 
ع 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو 
ان راهوبه - عن أبي عامر اعقدي أخبرنا عب اله بن جعي عن 
سعار قالَ: ا ا ا 


۸1۹4 


شجراً أو يخبطه فسلبه فلمًا رجعّ سعدٌ جاءه أهلٌ العبدٍ فسألوه أنْ 

وعن مر بن لخطابولله قن ری لعنمات بن مظعون: 
ني استعملتك على ما هاهنا فمن رأيته يخبط شسجراً أو يعضدةٌ: 
فخذ حبله وفاسةٌ قلت: آذ رداءه؟ قال: ل 

وعن ابن عمر نحو هذا. 

قال أبو محمد 142 ولا عالق ع من اکا ب رج 
هذا في الحشيش لان الآثرٌ إنما جاءً في الاحتطاب - وتر العورة 
فرضٌ بكلٌ حال. 

۲۴ - مسألة: ومن نذر أن يمشي إلى مكّة أو إلى 
0 من الحرم على سيل اقرب 
عليه امش" إل حيث فر الاد هنالك» أو الطّوافي بالبيتو فق 
- ولا يلزمه أن يحج» ولا أن يعتمرَّ إلا أن ينذرٌ ذلك وإلا فلا. 

فإنا شق عليه مشي إلى حيث نذرَ من ذلك فليركب ولا 
شيءَ عليه؛ فان ركب الطَريق كله لخير مشقةٍ في طريق فعليه هدي 
ولا عرض منه صياماً ولا إطعاماً. 

فإ نذرَ أن حح ماشياً فليمش من الميقات حتّى يتم حجّة. 

ومن نر أن يركب ذلك فعليه أن يركب ول يه لقترل 
الله - تعالى: ُتنُك رجالا وَعلَى كل ضامر بين ِن كل فج 
عميق€ فالمشي والركوب إلى كل ما ذكرنا طاعة للّه عز وجل. 

ا i E‏ 
علي السام هق َأ ع اله شه ونشأ نمي 
الله فلا يَخْصِدة. 1 

وقال تعالى: 9يُوفُونَ بالنذر4 وقال تعالى: افوا 
بِالعُقود» فإتما أمرَ تعالى بالوفاء بعقودٍ الطّاعةٍ لا بعقود العاصي. 

وقال قومٌ: لا يشي إلا في حج؛ أو عمرة. 

قال أبو محمّادٍ: وهذا خطأً؛ لأنه إلزامٌ ما لم ينذره على 
نفسه بغير قرآن» ولا سنة. 

وقال مالك: إن نذرَ المشيّ إلى المسجب أو إلى الكعبةء أو 
إلى الحرم لزمة» فن نذرٌ إلى عرفةء أو إلى مزدلفة أو مئی» أو 
الصا والمروة لم يلزمه - وهذا تقسيمٌ بلا برهان. 

رؤينا من طريقي البخاري أخبرنا حمّدُ بن سلام أخبرنا 


۲ - مسالة: ومن نذرَ أن يمشي إلى مك أو إلى 
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الفزاري عن حيار الطويلٍ أخبرني ثابت هو البناني - عن انس 

عن الني عليه السلام: نه «رآی شيحاً اوي بين تيه فَقَالَ: م 
بال هَذَاء قَالُوا: نذرَ أن يَمْشِِيَ قالَ: إن الله لعي عَنْ تعيب هَذَا 
نَفْسَهُ وَأَمَرَهِ أن يَرْكُب» فلم يوج عليه اني عليه السلام شيئاً 
لركوبه. 

وقال تعالى: طلا يكلف الله قا إلا وُسْعَهَا4 فمن ليس 
لمشي في وسعه فلم يكلفه اله تعال المشي» وكان نذره لما ليس في 
وسعه معصية لا يجورٌ له الوفاءً بها 

قال علي: الفزارئ هذا هر أبو إسحاق - او روان بن 
معاوية» وكلاهما ثقة إمام. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا 
عام بيرست الاين رع اجازهح فن ا سن 
أ وب اڈ مید بن ابي حيس اوه أن ابا اشير حئئه نا 

بن عار لني ال َرَت أتتي أن ني إلى تبت الله 

مال وي أذ أي لها َهَا البي تك فاسفتيت ق د ْتَفَيتُ لذبي عليه 
السلا فَقَالَ: ن ولك ارابلا ارين ولم يُوجب 
ليا في ذَلِكَ شَيناً». 

وقد علمنا ضرورة أن رسول الله عليه السلام لم يأمرها 
بالمشي إلا وهي قادرة عليه لقول الله - تعالى: «لا يكلف الله 
نَفْساً إلا وُمْعَهاك. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو 
الوليد هو الطبالسي - أخبرنا هشامٌ هو التستوا: ي - أخبرنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عَقْبة ن عَاِرٍ درت أن 
ت نشي إلى الت فَأَمَرَها الي عليه السلام أن تركب ودي 
هَذيا». 

فهذان أمران من رسول الله عليه السلام. 

أحدهما: أن تركب وتعشي دون إلزام شيء في ذلك. 

والآخرٌ: أن تركب وتهدي هدياً دون مشي في ذلك - 
وهذا هو قولنا. َ 

قال أبو محمّدٍ: وروينا من طريق فيها عبيدُ الله بنُ زحرٌ 
- وهو ضعيفٌ -عن أبن سعيل الرعت وهو عهسوة ' أنه عليه 
السلام أمرها أن تصومٌ ثلائة آيام '. 

وروي أيضاً مثلُ هذا من طريق فيها حي بن عبد الله - 
وهو مجهولٌ - ومثله من طريق فيها شريك - وهو ضعيفة - 
تبهنا عليها لتلا يغترٌ بها. 

وقد اعترض قومٌ في الحديثين اللذين أوردنا بأنْ قالوا: قذ 
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7 و- مسألة: ومن نذرّ أن يمشيّ إلى مكّة أو إلى 


Ea 


AY. 


SS 

وقد روي عن ابن 5 خلافة. 

قال علي: وهذا تا مقت الله تعالى عليه؛ لان المفترضَ 
بهذا من قوله: إن المرسلّ والمنقطمٌ كالمسند ثم يعيب هنا مسنداً 
صحيحاً بروايْةٍ من رواه منقطعاً أو موقوفاً إن خالف تقليد 
وهذا فعل من لا ورغ له ولا صدق ولا يعترض على المسندٍ 
الذي تقوم به الحجةٌ مل هذا إلا جاهل؛ لأنه اعتراضٌ لا دليلَ 
على صحته ودعوى فاسدة؛ ؛ لان المسند ت تقوم به الحجّة والمرسلٌ 
مطرحٌ» واي نقيصة على الحقّ من رواية آخرّ تا لا حجة فيه. 

وأمًا قوهم: إنه قد روي عن ابن عباس خلافُ ما روي 
من ذلك فإن الرّواية عن ابن عبّاس اختلفت: 

فرؤينا عنه من طريقي عبار الاق عن ابن جريج عن 
عطاء أن ابن عباس قال: امش ما استطعت واركب واذبح» أو 
تصدق ت وهلا موافقٌ لا روي إلا 6 الصدقة فقط: 


ورؤينا عنه من طريق حاو بن سلمة عن حيار عن بكر 
هو ابن عبد الله المرني - أن ابن عباس آم امراة نذرت أن تج 
تشتري رقبةً ولتمش فإذا عجزت فلتركب ولتمش 
الرقبة فإذا أعيت الرّقِبةٌ فلتركب ولتمش الثاذرة فإذا قضت حجها 
ES]‏ ۴ 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق 
بير عن ام ع انها ترم الت ون a‏ 
غي قبلا وتركي سی تتهي إلى الکان لذي ركبت فيه فتمشي 
ما رکبتي قالت: لا قال: ألك ء ابنة تمشي عنك» قالت: لي ابتتان 
هما في أنفسهما أعظم من ذلك؛ قالَ: فاستغفري الله وتوبي إليه. 
قال أبو محمّد: هذه ٠‏ ام حبة التي عوّلوا على روايتها في بيع 
العباد من زيا بن أرقمّ إلى أجل بثمائماثةٍ وابتياعها إياه منه بستمائة 
درهم» فمرّة يقل دون روايتها حيث اشتهواء ومرَةٌ يطرحونها؛ 
والحجةٌ نما هي في رواية ابن عباس لا في رأيه وقذ يهم وينسىء 
ع ا ل د 


ماشية بان د 


ري 
وروّينا عن علي: من نذرَ ان يمشيّ إلى بيت الله فلي ركب 
وليهد هديا. 


ورؤينا عنه أيضاً يهدي بدنة. 


وعن ابن الزبيرء وابن عمرّ: يمشي فإذا أعيا يركب ويعودٌ 
من قابل فيركبً ما مشى ويمشي ما ركب. 

وقالَ أبو حنيفة: يمشي فإِنْ ركب فليهدٍ شاةً فما فوقها. 

وقال مالك في رواية ابن وهب عنة: يعشيء فان عجر 
ركب وأهدى شاة فما فوقها. 

وروی عنه ابن القاسمٌ آنه عشي فإذا أعيا ركب ويعرفٌ 
الموضعّ الذي ركب منه فإذا كان من قابل رجعٌ فمشى ما ركب 
ورک ما شی فان کان ركويه یوما فال | مرج لذلك ولكن 
عليه اهدي فان ركب من مكة إلى مد منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى 

منى إلى مكة رجعَ من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوقا 
في الطريق وعليه مع ذلك هدي - فان كان شیخاً كبيراً مشى ول 
نصفف ميل؛ ثم ركب ويهدي ولا يرجم ثانية. 

وقال الشافعي: يمشي فان اعيا ركب وعليه هدي غيرٌ 
واجبيء ولكن احتياطا. 

وقالَ ابن شبرمة كقولنا: إن عجرٌ ركب ولا شيءَ عليه 

فأمَا قول مالك فتقسيمٌ لا يعرف عن أحدٍ من الْمَقَدّمينَ 
قبل وخلافٌ لكل ما روي في ذلك عن الصحابةء وقول لا دليل 
على صحته. 

ورؤينا عن اد بن سلمة عن حبيبو عن عطاء فيمن 
جعلَ على نفسه المشي إلى البيتٍ قال: مشي من حيث نوی فان 1 
ينو شيئاً فليركب فإذا دحل الحرم مشى إلى البيت. 


“.4 مسألة: فلن نذرَ أن بح ماشياء أو يعتمرٌ 
ماشيا فكما ذكرنا ولا يلزمه المشي إلا مذ حرم إلى أن يتم مناسك 
0 ا 
وليركبث غير ذلك ولا شيء عليه لاه قذ أوفى یا ندر وبالله 
تعالى التوفيق. 


£ ۰ - مسألة: ودخولٌ مكة بلا إحرام جائر؛ لن 
اَي عليه السلام نما جعل المواقيت لن مر بهن بريد حجَاً أو 
عمرة» ول يجعلها من لم يرذ حجَاً ولا عمرة» فلم يأمر الله تعالى 
قط ولا رسوله عليه السلام بان لا يدل مكة إلا بإحرام فهو 
إلزامٌ ما م يات في الشترع إلزامة. 

ورؤينا عن ابن عبّاس: لا يدخ اح م إلا عرمً. 

وعن ابن عمرٌ آنه رجع من بعض الطريق فدخلَ مكة غير 


0 
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وعن ابن شهاب: لا باس e‏ 

وقال أبو حنيفة: اما من كان منزله بحيث يكوف اليقات 
بينه وبينها فلا يدخلها إلا بإحرام بعمرةٍ أو حجَة. 

وأمّا من كان منزله بين المقات ومكة أو كان من أهل 
الميقات فله دخول مكة ولا إحرام. ١‏ 

وقالَ مالك: لا يدخلٌ أحدٌ مكة إلا بإحرام إلا من اختلف 
من الطائف وعسفان» بالحطبي والفاكهة: فله دخوها بلا إحرامء 
وإلا العبيد فلهم دخوها بلا إحرام» وإلا من خرج منهاء ثم رجع 
من قربي فله دخوها بلا إحرام. 

وقالَ الشافعي: لا يدخلها احدٌ إلا بإحرام. 

فما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنّه تقسيمٌ لا يعقل 
ولا له وجه» وفيه ياب حج وعمرة لم يوجبها الله تعالى ولا 
رسوله عليه السلام؛ وإنما جب في الدّين مر في اله إلا من 
نذرٌَ ذلك فيجبُ أنْ يفي بنذره بالنص. 

وقول مالك أيضاً: كذلك سواء سواء - وما نعرفٌ هما في 
هذين القولين سلفاً أصلا. 

والعجب من احتجاج من احتج في إذلك يقول رسول الله 
ير في مك إنها «حَرَا بُِْمَةٍ الله إّى ْم القِاَة لم نَل لح 
قيلي وَلا حل لاح بغي وَإِنْمَا أجلت لي سَاعَة مِنْ نَهَار ثم د 
عَادَتْ كَحُرْمَيهًا بالأمس . 

فليت شعري باي شيء استحلوا أن يوهموا في هذا الخبر 
ما ليس فيه أثرٌ ولا دليل؛ وإنما احبر عليه السلام أن سفك 
الدّماء والقتالَ حرام لم يحل لأحا قبله كما ذكرنا قبلَ هذا وليسَ 
في هذا الحديث للإحرام معنى. 

وقد صح أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه المغفرٌ أو 
عمامة سردا وهر غير حرم - وحتی لز لم يات هذا لكان في أنه 
أ يات بإيجاب الإحرام على من قصدها لير حج» أو عمرة 
كفاية. وباللّه تعالى التوفيق. 

© -. مسألة: ومن نڌ أن م أو يعتمرٌ ون يكن 
حح ولا اعتمرّ قط فلييدأبحجّةٍ الإسلام وعمرتي ولا يجزيه إلا 
ذلك ولا يجزيه أن يجج ناويا للفرض ولنذروء ولا لحجّةٍ فرض 
وعمرة نذر» ولا لحجة نذر وعمرةٍ قرض؛ لان عقة الله نابت 
عليه قبل نري فإ أخرَ ما قدمه الله تعالى فهو عاص والمعصية 


لا تنوب عن الطّاعةٍ ولا يجزي عمل واحدّ عن عملين مفسترضين 
إلا حيث أجازه النَصّ وقد قدٌمنا أنّ من ساق اهدي ففرضٌ عليه 


أن يقر فالعمرة الوجبة عليه لسوق الهدي هي غير الي نذرّ؛ فلا 
يجزئه غير ما أمرّ به ولا يجزئه عمل عن عملين إلا حيث أجازه 
النص» والقياس باطل. 

وقذ أجمعوا أله لا تجزئ صلاة عن صلاتينء ووافقونا - 

نعني الحاضرين من خصومنا - على أنه لا يجزئ صومٌ يوم عن 
يومين» ولا رقبة عن رقبتين ولا زكاة عن زكاتين» فتناقضواء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن ابن عم آنه سالته امرأة عن نذرَ أن جج وم 
يكنْ حم بعد فقال: هذه حجّةٌ الإسلام وفي بنذرك. 

وعن أنس قال: يبدأ بالفريضة فيم نذرَ ولم يكن حج بعد. 
وفي هذا خلاف. 

رونا عن جاه وسعيلو بن جبير فيمنْ نر أن يحج وم 
يكن حي حجّة الإسلام قالا جميعاً: : تجزئه حجّةُ الإسلام عنهما 

وقال محمد بن الحسن, وأبو يوسف: :من حج حجّة 
الإسلام فنوى بعمله فرضةء والتطوعَ معاً: أنه يجزته عن حجّةَ 
الإسلام وتبطل نيه التطوع. فلو نذرٌ أن يجج فحج ينوي نذره 
والتَطوَعَ معاً. 

قال أبو يوسف: يزه عن نذره فقط. 

وقال عمّدٌ: هي تطوّعٌ ولا تجزي عن النذر. 

قال أبو حمّدٍ: العمل كلّه باطلٌ؛ لأنه نم يخلص اليه لما 
لزمه كما أمرٌ. 

كم مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطب في 
الطريق قبل بلوغه مكة أو منى فلينحرة» وليلق قلائده في دمه 
وليخل بين الناس وبينة؛ وإ قسّمه بين الاس ضمنّ مكل ما 
قسم. . فلو قال: شأتكمْ به أو نحو هذا فلا باس؛ ولا محل له أن 
يأكلَ هر ولا رفقاؤه منه شيئاء فمنْ أكلّ منهمْ منه اذى إلى 
المساكين لحماً مثلَ ما أكلَّ فقط - الغنمٌ؛ البق والإبل في كل 
ذلك سواء. 

فان بلغ مله ففرضٌ عليه أنْ يأكلَ منه ولا بد ويتصدق 
منه ولا بد. 

وهكذا روينا عن طائفةٍ من السّلفي. 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيان» ومعمرء كليهما 
عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في 
هدي التطوّع يعطب: لينحرة ثم ليغمس نعله في دمه» ثم ليضرب 
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بالنعل صفحته فان اکل من أو أمر باكله غرَم. 

فإك كان واجبا فعطب فلينحرةٌ ثم ليغمسن نعله في دمي 
ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن شاءَ أكل؛ وإ شاءً أهدى؛ وإ 
شاءً تقوی به في من أخرى - وعن عطاء مثلُ هذا كله وعن 
ابن المسيّب في التطوّع مثلة. 

وروينا خلاف هذا من طريق حادٍ بن سلمة: أخبرني ماد 
هر ابن أبي سليمان - عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيا 
و م اجو ككرةاولا 

عوه لکلاب والسباع» فان کان واجباً فأهدوا مکانه هدياء وان 
کان تطوعاً فان شتتم فلا تهدوا وإِنْ شتتم فأهدوا. 

ومن طريقي تاد بن سلمة عن ايوب السختيائي عن نافع 
عن ابن عمر أنه عطبت له بدنة تطوّع فنحرها ابن عمرّ وأكلها ولم 
یهد مكانها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ هوَ ابسن عيينة 
دعن عبر اکر يم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا 
أهديت هديا - وهو تطوَعٌ - فعطب فانحرة» ثم اغمس التعلّ في 
دمه» ثم اضرب به صفحتة؛ ثم كله إِنْ شئت» واهده إِنْ شئت 
وتقو به في هدي آخر. 

وعن ابن مسعودٍ إذا ساق اهدي تطرّعاً فعطب: كل 
وأطعمْ وليسَ عليك البدل. 

وهو قول نافع أيضاً. 

وعن سعيد بن جبير إذا عطب اهدي قبل عله فكل من 
التطوّعء ولا تأكل من الواجب. 

ورؤينا قولا آخرّ عن سعيد بن المسيّبٍ قالَ: يدعها تموث. 

فرجعنا إلى ان فوجدنا ما رؤينا مسن طريق أبي داود 
أخبرنا مسددٌ أخبرنا حا عن أبي الاح عن موسى بن سلمة عن 
ابن عباس قال: ابِعَث رَسُولُ الله تل مَعَ لان الأسْلَمِيُ تمان 
رة بدن َقَا: ارايت إن ازيف علي نها شي فال رَسُولةٌ 
الله عليه السلام: حرا ثم صب تَْلها في دما م اضرب بها 
عَلَى صَفْحَيهَا ولا نكل ينها نت ولا أَحَدْ من أَهْل رَفقيِكَ». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ 

هو الثوري - عن هشام بن عروة عن أببه «هَنْ جيه الأسْلَمِيَ 
أن رسو الله عليه السلام بعت مه بهذي ققَال: نعطت يها 
شي فانحرف د ثم اصع تله في ديه نم حل بيه وَين النّاسِ؛ 
فهذا عمومٌ لکل هدي. 

قال أبو محمّدٍ: قال أبو حنيفة: له أن يتصدّق بها - وهذا 


٠‏ - مسالة: ومن نذرّ أن يج أو يعم ول 


ATTY 


خلافُ أمر رسول الله عليه السلام؛ ؛ لأنه إذا تولّى توزيعها: فلم 
يل بين الاس وبينها. 

وقالَ ماللك: ا 

وهذا خطاً؛ لأر الله تعالي قال: ظوَجَرَاءُ سي سيد ما4 
ومن الباطل انال أن يأك لقمة قيغرمٌ عنها ناق من أصلهاء وهذا 
عدوانٌ لا شك فيه. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمان: لا يغرمٌ إلا 
مئل ما أكل. 

وهذا ما يتناقض فيه أبو حنيفة, ومالك فاخذا فيه برواية 
ابن عباس وتركا رأيه الذي خالف فيه ما روي» وباللّه تعالى 

۷ ۹- مساألةٌ: لإ كان امي صن راجو رهي 
ست أهداء فقط لا سابع لها: 

إا جزاء صيار وما هدي المنمتع وإمّا هدي الإحصار وإمّا 
نسك فدية الأذى وإمّا هدي من نذرَ مشياً إلى الكعبة فركب وإمّا 
نذرٌ هدي وهذا اهدي ينقسم قسمين: 

قسم بغير عينه» وقسمٌ منذور بعينه. 

فإنْ عطب الواجب قبل بلوغه عله فعلٌ به صاحبه ما شاءً 
من بيع أو أكلٍ أو هدية أو صدقةٍ ويهدي ما وجب عليه ولا ب 
حاشا المنذورٌ بعينه فإنه ينحره ويتركه ولا يِبدَلهُ؛ لأنْه إنما عليه في 
كل ما ذكرنا هدي واجبٌ في ماله وذمته فعليه أنْ يأتي به أبدا وما 
ل يزه عمًا عليه فهر مال من ماله يفعلُ فيه ما شاءً عطب أو لم 

وأمًا المنذورٌ بعينه فهر حارج عن ماله لا حق له فيه ولیس 
عليه أن يبدّله إلا أنْ يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذي 
نذره له؛ لأنه اعتدى على حى غيره فعليه مثلةُ. 

وأقا من منغ من تحكم المرء في هديه مالم يبلغه عله 
فمبطلٌ بلا دليلء وإنما خرج من ذلك التَطوَعُ يعطبُ قبل عله 
بالنص الذي أوردنا. والتطوعٌ ثلانة أهداء لا رابع ا: من ساق 
هدياً في قران أو في عمرةٍ و وهر لا يريد أن حح من عامب أو 
أهدى وهر لا يريد حجَاً ولا عمرةٌ. 


۸- مسألة: ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ عله 
ولا بد كما قلناولا يحل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة 
إذا بلغت علّها فان أكلّ ضمنّ مثلّ ما اكل فقط ولا يعطى في 
جزارةٍ اهدي شيء منه أصلا ويتصدّق بجلاله وجلوده ولا بد. 
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اَم التطرّعٌ فلقول الله, - تعالى: راذن جَعَلَهَا لَكُمْمِنْ 
شار الله لَكُمْ فيها حير فاذكروا ام الله عَليْهَا صّوَاف فَإذا 
وَجَبَتْ جنو بها فُكلوا مِنْهًا وَأَطْعِمًُا القَاِمَ وَالمُترً» وأمٌ الله 
تعالى فرض. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جَابر ُن عبد الله 
كر حَجُة رَسُول الله تا قال جَابر ثم اصرف رول الله عليه 
السلام إلى لحر تحر لان ومين بده نم عط علا فر ما 
عبر وَأَرَكه في هذيي نم أمْرَ في كل دة بيعْعَةٍ فَجُعِلَتَ فِي 
قذر مطحت فالا ن لما شرا ِن مهاه فهذا آم منه 
عليه السلام بال البضعةٍ وطبخها ول يقتصر على الأكل من 
بعض اهدي دون بعض. 

ومن طريق عمد بن معاوية أخيرنا أذ بن شعيب 
أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنًا عيب بن إسحاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أخبره أن علي بنَ أبي طالب أخبره أن رسول اله تر 
مره أن يعم دنه كلها لْحُومهَا وَجُلْودهَا وَجِلالَهًا في الَسَاكِين 
رلا بطي في جَرَارتِهَا مِنهَا شيئا». 

قال أبو محمّلٍ: من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل 
ما ذكرنا فرضا وبعضها ندبا فقذ تحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل 
وما لا يحل من القول. 

وروّينا عن عبد الرَرّاق عن سفيان اوري عن اد بن 
أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ا 
بهدي وقال: 8 انت وساف كلذ ودی بے وابحت إل 
آل عتبة ثلثا. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي روا عن نافع عن ابن عمر 
قال: الضحايا والهدايا: ثلث لأهلكء وثلث لك وثلت 


وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز: أن ابنَ عمر أمر أن 
يدف له من اض بضعة ويتضدق بشائرها: واختلف الْنَاسُ 
فيما يؤكل من اهدي: 

فروينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبد الله بن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: يؤكل من کل شيء إلا من جزاء 
صيدر ونذر. 

وعن علي: لا يؤكلٌ من جزاء الصيد ولا من النذر ولا 5 


۹ - مسألة: والأضحيّةٌ للحاج مستحبّةٌ كما هي 
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وعن معمر عن قتادة عن الحسن: يكل من اهدي كله إلا 
من جزاء الصيل. 

وقالَ الأوزاعي يؤكلٌ من اهدي خمسة: النذرُ والمتعة 
والتَطوَعُ؛ والوصيّ والمحصرٌء إلا الكفارات كلها. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكلُ من شيء من اهدي إلا المنعة» 
والقرانُ» والتطوعٌ إذا بلغ محله. 

وقالَ مالك: : يؤكل من کل شيء من اهدي إلا التطوّع إذا 
م يبلغ ملك وجزاءً الصيدء وفدية الأذىئ» ونذرَ المساكين. 

قال أبو محمّدٍ: هذه آراءٌ جرد لا دليل على شيء منها منها 

واحتج بعضهمْ بان يؤكلّ من كل هدي إلا ما جعل 

فقلنا: وأينَ وجدع أن جزاءً الصّيدٍ للمساكين» وأ هدي 
المتعة والإحصار ليس للمساكين. 

وقال بعضهم: قسنا هدي المتعةٍ على هدي القران. 

فقلنا: : أينَ وجدتم أن على القارن هدياً يلزمه بعد قرانه؟ 
وقد مضى الكلام في هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: كل هدي أوجبه الله تعالى فرضاً فقاذ الزمَ 
صاحبه إخراجه من ماله وقطعه مه فإِذّْ هرّ كذلك فلا يحل له ما 
قد سقط ملكه عنه إلا بنص؛ لك يأكلٌ منه أهله وولده إِنْ 
شاءوا؛ لأنهمْ غيره إلا ما سمّيّ للمساكين فلا يأكلوا منه إن لم 
يكونوا اکن وبالله از ارق ` 

8- مسألة: واا لل حه اجن 
لغير الحاج. 

وقال قومٌ: لا يضحي الحاج. 

روينا من طريق مسالل أخبرنا عمرو الناقدٌ أخبرنا سفيانٌ 
بن عبينة عن عبد الرّحمن بن القاسم بن تحمل عن أبيه عن عائشة 
أمٌ المؤمنينَ قالت: حرجنا مع رَسُول الله كذ ولا رى إلا الج 
كرت اديت وَفِيه فَضَسْى رسو الله عليه السلام عَنْ س ائه 
بالبره. 

ومن طريق البخاري أخبرنا مسد أخبرنا سفيانُ عن عب 
لمن بن القاسم بن حم عن أبيه عَن عَاَة أمْ ينين رضي 
الله عنها أن الي عليه السلام «َحَل عََيهاوَقَدْ حَاضّت بسَرِفَ 
َل أن تخل مَك أحبرنه انها حَاضَت همال َا عليه السلام: 
افضي ما يَقضي احاح غير أن لا تَطوفي بات قَالَت: َلَمًا كنا 

ہنی ایت بلحم بر كثير فَقلْت: مَاهَذَا؟. 


-٤‏ كناب احج 
فَقَالُوا: خی رَسُولُ الله عليه السلام عَنْ ايه بالْبقره. 
ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ عن ايوب السختياني عن نافم 

عن ابن عمرٌ آله كان يقول: اهدي ما قلّدَ وأشعرٌ ووقف به بعرفة 

وإلا فإنما هي ضحايا. 
ار احا Se‏ حرب 

ا د 

لأضحيته. 
وقذ حضٌ رسول الله عليه السلام على الأضحيّة فلا جور 

أنْ ينع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك. 


85٠‏ مساألة: وإِنْ وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: 
جهرَء وهي صلاة جمعةٍ ويصلي الجمعة أيضا بمنى ومكة؛ لن 
رم ل 


لس ل 
عرفة ومنى من عرفة ومنى. 

ورؤينا من طريق محمد بن عبار السّلام الخشني أخبرنا 
محمد حمدُ بنُ الثثى أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا بش بن منصور 
عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباج قال: ا واف رم تة 
يوم عرفة: جهرٌ الإمامٌ بالقراءة. 

وعن عبد اراق عن ابن جريج عن عطاء مثله. 

وهو قول أبي سليمان. 

فان ذكروا خبراً: روّيناه من طريق إبراهيم بن أبي یحی 
عن عبد ا ن ر عن این بن ع ا : افق يوم 
وة يوم عة وَحَجة الي عليه السلام فقال: من استطاع 
نكم أن يُصَلْيَ اله بينى فَليْفْمَل ٠‏ فَصَلّى الظّهْرَ بینى وَلَمْ 
يَخْطّبْ» قال عبد العزيرٌ: وفعلَ عمرٌ بن الخطّاب مثلَ ذلك. 

وبه إلى إبراهيم بن أبي يحبى عن الحجَاج بن أرطاة عن 
وبرة قالَ: وافقّ يوم عرفة يوم جمعةٍ فصلى ابن الزبير 0 و 
يجهر بالقراءة: فهذا خبرٌ موضوعٌ فيه كل بليّةِ. إبراهيم بن 
يحبى مذكوز بالكذب متروك من الكل» ثم هو مرسلٌ» 0 
ابن لبر مع ابن أبي يى الحجَاج. بن أرطاة وهو ساقط؛ ثم 
الكذب فيه ظاهر؛ لأن يوم التروية في حجَة الي عليه السلام إا 
كان يوم الخميس وكانّ يوم عرفة يوم الجمعةٍ: 

روينا ذلك من طريق البخاري أخبرنا الحسنٌ بن الصبباح 


- مسالة: وإ وافق الإمامٌ يوم عرفة يوم جمعة: 


AY 


سبع جعفر بن عو أخبرنا ابو العميس أخبرنا قيس بن مشلم 
عن طارق بن شهاب عن عمرَ بن الخطاب ان هذه الآية الوم 
أكْمَْت كم دينك نزلت على رسول اله عليه السلام وهو 
قائم بعرفة يوم جمعةٍ . 

فان قيل: إن الآثارَ كلها إنما فيها جع رسول الله عليه 
السلام بعرفة بين الظّهر والعصر. 

قلنا: : نعم وصلاة الجمعةٍ هي صلاة الظّهِرٍ نفسها وليسَ 
في شيء من الآثار آنه عليه السلام م يجهر فيهاء والجهرٌ أيضاً ليس 
فضا وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة ني الحضر 
والسفر للجماعة ركعتان. 


01 فال ور عر تان اسح وکرو هين 
أوّل أوقات الاستطاعة لهما؛ فمن فعلَ ذلك فقأ عصى وعليه أن 
بعد و 

وهو قول مالك وأبي سليمان. 

وقالَ الششافعي: هر في سعةٍ إلى آخر عمرو. 

برهان صحَّةٍ قولنا قول الله عر وجل طوَسَارعُوا إلى 
مَخفِرَةٍ رة من ربكم وقال تعالى: «ولله عَلَى الثاس جج الت من 
اطع َيه سَبيلا4 ولا حلاف في أن هذا متوجّّه إلى كل 
مستطيع؛ فلا يخلو المستطيع من أن يكون مفترضاً عليه الحجٌ أو لا 
يكو مفترضاً عليه الحخ؛ فان كان مفترضاً عليه فهو مأمورٌ به في 
عامه - وهو قولناء وهو إن إن ن حح معطلُ فرض ولذ كان ليس 
مفترضاً عليه الح فهذا خلاف القرآن. 

وأيضاً فان كان مفسوحاً له إلى خر عمره فإنما تلحقه 
املامة بعد الموتي والملامة لا تلحق أحداً بعد الوت فصح أنه 


ملومٌ في حياتو. 
فإن احتجوا بان الي عليه السلام أقامَ بالمدينةٍ عشرٌ سنن 
ميحج إلا في آخرها. 


قلنا: لا بيان عندكمٌ متى افترض الله تعالى الح ومكرٌ 
أن لا يكونّ افترض إلا عام حح عليه السلام» وما لا نص بنا 
بى فيه فلا حجّة فيد إلا أننا موقدون أن رسول الله ل لا يدع 
الأفضل إلا لعذر مان ولا يختلفونَ معنا في أن التعجيلَ أفضل. 

فان ذكروا تأخيرٌ الصلاة إلى آخر وقتها. 

قلنا: : هذا جاءً به النص فأوجدونا نصا بَا في جواز تأاخير 
الحج وهر قولكم حيشنى ولا سبيل إلى هذاء وبالله تعالى 
التوفيق. 


AYo 
مسألة: وإنما تراعى الاستطاعة ميث لز‎ -۲ 
خرج من المكان الذي حدئت له فيه الاستطاعة فيدر الحج في‎ 
وقنه والعمرة فإن استطاع قبلَ ذلك العام كلّه وبطلت استطاعته‎ 
في الوقت المذكور م يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج؛ لأنه لم يكلف‎ 
العمرة والح إل في وقت الح فيكونٌ قارناء أو متمتعاً.‎ 

۳ - مسألة: فمن استطاع كما ذكرناء ثم بطلت 
استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من 
راس ماله قبلَ ديون الاس على ما ذكرنا في أل كاب الحج 
الذي نحن فيه. 

فإ لم يوجذ من يحج عنه إلا بأجرةٍ استؤجرٌ عنه لقول 
الي عليه السلام ' دينٌ الله احق بالقضاء من يجج عنه ويعتمرٌ 
من ميقاتي من المواقيت لا يلزمٌ غير هذاء إلا أنْ يوصي بان مج 
عنه من بلدي فتكونٌ الإجارة الرائدة على الحجّ من ميقات ما من 
الثلث؛ لأنه عمل لا يلزم. 

ولو خرج المرءُ من منزله لحاجة نفسه لا يدوي حجّأء ولا 
عمرة فأتى الميقات فحيئن لزمه الإحرامٌ والدّخولٌ في عمل الحج 
لا قبل ذلك. 

وجائرٌ أن تحج المرأة عن الرّجل والمراق والرّجلُ عن المرأة 
والرّجلء لأمر البَيّ عليه السلام الخئعميّة أن تحجّ عن أبيهاء ا 
عليه السلام الرجل أن يح عن أمَهِ؛ِ والرّجل أن جج عن أبيي 
ول يأت نص ينهى عن شيء من ذلك وقال تعالى: «وَافعَلُوا 
ا لير وهذا خير فجائرٌ أن يفعله کل أحدٍ عن كل أحار. 

وقولنا هر قول أبي سليمان» والشافعي» وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الح وإنما جوز 
أنْ يعطي مالا ليحجّ عن المحجوج عنه به فقط. 

واحتج في منم الإجارة في ذلك با قال قائلهم: لا تجرز 
الإجارة على الطاعةٍ ولا على المحصية. 

قال أبو محمد: أَمَّا الإجارة على المعصبة فنعم. 

وأمّا على الطّاعة فقوهمْ فيه باط بل الإجارة جائزة على 
الطاعةٍ» وقد أمرّ عليه السلام بالمؤاجرة وأباحها وحض على 
إعطاء الأجير اجر فكان هذا جائزاً على كل شيء إلا ما ملع 
منه نص فقط وهم مجمعون معنا على جواز الإجارة في بنيان 
المساجديه وعلى جواز الإجارة للإبل للحج عليهاء وعلى جلاء 

سلاح الجاهدينَ» وكلٌ ذلك طاعة لله تعالى, فظهرٌ تناقضهم. 
وتعقدٌ الإجارة في كل ذلك بان تعطى دراهمٌ في هدي المتعةء أو 
في هدي يسوقه قبلَ الإحرام ليكون قارناء ثم يوصفُ له عمل 


7- مسالة: وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج 


4 ؟- کاب الج 
الح الذي استؤجرّ عليه كله من تحديد لليقات وعدد التلبيٍ» 
ووقت البقاتِ بعرفة وصفة الركعتين عة امقام والتعجيل في 
يومين أو التَاخيرء فإن حج العام فحسنٌ» فان ل EE‏ 
له من الإجارة شيءَ ء وبطل العقد وإِنْ لم ميحج العام فحسِنٌ» 
وعليه أنْ ميحج في أوّل أوقات إمكان الحج له ويجزي متى حج عنه 
كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها. 

وكل ما أصاب الأجيرٌ من فدية الأذى فهو عليه لا على 
الحجوج عنه فن تعمد إبطال الحج» » او عمرته فلا شيءَ له من 
الأجرة؛ لأنه لم يعمل شيئا ما أمرَ به. فلو عمل بعضَ عمل الحج» 
أو العمرة» ثم مرض أو مات» أو صد كان له بمقدار ما عمل ولا 
يكونٌ له الباقي؛ لأنه قد عمل بعض ما أمر به كما أمرَ وم يتعمد 
ترك الباقي» ويكونٌ هدي الإحصار في مال الحصر؛ لأنه ليس مما 
يعمل عن المت فيستأجرٌ عنه من يرمي الجمارَء أو يطوفُ عن 
ويسعى من قد رمى عن نفسوء وطاف عن نفسوء ومن يحرم عنه 
ويقفُ بعرفة والمزدلفق ويوفي عنه باقيّ عمل الحج إن كان لم 
يعمل من ذلك شيئا. ولا جور إعطاءٌ مال ليحج به عن الميت بغير 
ار ا ا كع بد اشر الم د مال و 
عمل حج» فهو تضييمٌ لال الت وهذا لا ججور. فلرْ أعطاه حي 
ليح به عنه كان عقداً غيرٌ لازم حتى يتم الحج» فإذا تم حيتشار 
استحقٌ ما أعطيّ وأجزاً عن المعطيء وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا يجزئٌ أن يستاجرٌ من لم حح ولا اعتمرّ إلا أن يكونٌ 
غير مستطيع حينٌ استؤجرٌ فيجورٌ حيتئلر؛ لأنه غير مستطيع للحج 
عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيعٌ للحج عن غيره ما يأخذ من 
الأجرةٍ فاستئجاره لما يستطيع عليه جائزٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

١ ٤‏ - مسألة: والآيَامٌ العدوداث والعلوساث 
واحدةء وهي يومٌ النحرء وثلاثة ابام بعده لقول الله - تعای: 
9وَاذْكُُوا الله في آَم مَغْدودات فَمَنْ تَعَجُل في يوين فلا نم 
عليه وَمَنْ تحر فلا نم علي والتتعجيلٌ المذكورٌ والتَاخيرٌ المذكورٌ 
إنما هو بلا خوفي من أحار في ايام رمي الجمار. ويام رمي الجمار 
بلا حلاف هو يوم النحرٌ وثلاثة ايام بعدة. 

وقال تعالى: «لِيَشْهَدُوا مقع َم يكوا الم الله في 
يام وتات على ما رهم ِن بهينة الأنعاء) فهذه بلا شك 
يام النحر التي تنحرٌ فيها بهيمة الأنعام» وهي يوم م انحر وثلاثة 
ا 

روینا من طريق محمد بن اتی أخبرنا عبد الله بن موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 


4 ؟- كناب احج 
عباس قال: الأيام المعلومات: یوم م النحر وثلائة ايام بعده: أيام 
ا 
aT‏ 
في ام مَعْدُودَات» قال: : يوم م النحرء وثلائة أيام بعده: أيام 
التشريق - وهذا قولنا. 

وقد روي غيرٌ هذاء وقبل وبعدٌ فذكرٌ الل تعال واجب في 
كل يوم فلا يجورُ تخصيصٌ ذلك إلا بنص. 

وام بالدعوى وقول قائل قد خولفت فلا صح عن ابن 
عبّاسِء وسعيلو بن جبير» وإبراهيمَ م النخعمي» ومجاهلرء وعطاء» 
والحسن البصريي أن اليم العلوماتِ عشرٌ ذي المج آخرها يوم 
النحرء وأن المعدودات ثلائة أيام بعد يوم التحر. 

روينا ذلك من طريق يحبى بن سعي القطان عن هشيم 
أخبرنا أبو بشر عن سعيلو بن جبير عن ابن عباس» وعڻ ابي 
عوانة عن أبي بشر عن سعيلو بسن جبيره وع یجي بسن سعي 
القطان» عن سفيانٌ اوري عن منصور بن المعتمر عن | إبراهيم» 
وعن سفيان عن ابن أبي نجبح عن جاه وعن خاد بن سلمة 
عن قيس بن سعدٍ عن عطاءء وعن حمّادٍ بن سلمة عن مياو عن 
الحسن. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان. 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن 
ا a‏ 
اه » قال زرٌ: عن علي ب بن أسي طالبيء وقال نافع: عن 
عمر ثم اتف علي» وابنُ عمرَء قالا جميعاً: ره 
النحر ويومان بعد اذبح في أيها شنت وأفضلها أوهاء 

SS 
مجلا رن تفع عن ایز ص كك ال قر 4 مامات‎ 
0 يوم انحر ويومان بعد و‎ 
يول مالك‎ 

قال أبو محملٍ: ما نعلم له حجّة إلا تعلّقه بابن عمرٌ 

وقد روينا عن ابن عمرٌ خلاف هذاء وخالفه ابن عبّاسء 
وعلي» فليس الَعلَقُ يبعضهم أولى من بعض. 


6- مسألةً:. ونستحبُ احج بالصَيّ وإنا كان 
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واحتج الآخرون بأ قالوا: قاذ فرّق الله تعالى بين 
اأسعييما. 

قلنا: نعم وجمعٌ بِينَ حكميهما في انه أمرَ بذكره عز وجل 
فقط وذكرٌ الله تمالی لا يجو أن يخص به يوم دون يوم. 

وكذلك لا وڙ أن يخ بالنحر لله تعالى يوم دون يوم؛ 
لاله فعلُ خير وبر إلا بنص» ولا نص في تخصيص ذلك» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

6- مسألة: ونستحب احج بالصّّ وإن كان 
صغيراً جداً أو كبيراً وله حح واج وهر تطوَعٌ» وللّذي مح به 
أجرّء ويجتدب ما يجنب امحرم» ولا شيءَ عليه إن واقع من ذلك 
ما لا حل ل ويطافُ بوه ويرمى عنه الجمارٌ إِنْ لم يطئ ذلك. 
وجري الطائف به طوافه ذلك عن نفسه. 

وكذلك ينبغي أنْ يدرّبوا ويعلّموا الشرائع من الصَّلاقٍ 
والصّوم إذا أطاقوا ذلك ويجنبوا الحرامَ كله والله عا يتفضّلٌ 
با یاجک ول كني عليهم إلما سی افر 

روینا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شببة أخبرنا 
سيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عاس عن ابن 
عباس أن امرأة رَفْعَتَ إلى رَسُول الله ا صَبيا ََانتَ: لهذا 
حَي؟ قَال: َعَم ولك أَجرًه. 

قال أبو محمّدٍ: والحجٌ عمل حسرٌ وقالَ الله - تعالى: 
3ا لا نفع جر من أَحْسَنَ عَمَلا). 

فان قيل: لا نية للصي. 

قلما: نعم ولا تلزمه إنما تلزمٌ اللي الخاطب المأمورٌ 
المكلف» والصُّ ليس مخاطباً ولا مكلفاً ولا مأموراً وإنما أجره 
اا من الله ا عرد ره كنا ل عل ا عن رنه 
ولا تیه له ولا عمل بان يأجره بدعاء ابنه له بعده وبما يعمله غيره 
عنه من حج» أو صيا أو صدقة ولا فرق» ويفعل الله ما يشاء. 
وإذا الصّ قذ رفع عنه اقلم فلا جزاءً عليه في صيار إن قتله في 
الحرم أو في إحراميه ولا في حلي رأسه لأذى بو ولا عن قتعي 
ولا لإحصاره؛ لأنه غيرٌ مخاطب بشيء من ذلك» ولو لزمه هدي 
للزمه أن عرض منه الصِّيامَ وهر في المتعق وحلق الرأسء وجزاء 
n‏ إِنَمَا 
هرّ ما عمل أو عمل به أجرّء وما لم يعمل فلا إثم عليه 

وقذ كان الصبيانُ يحضرون الصّلاة ر 
السلا صخت بذلك آثارٌ كثيرة: كصلاته بأمامة بنت أبي 
وقاص» وحضور ابن عبّاس معه الصّلاة» وسماعه بكاءً الم في 


ATY‏ - مسألةٌ: فإن ب 


بلغ الي في حال إحرامه لزمه 


4 ؟- کتاب الح 


الصّلاةٍ وغير ذلك» ويجزي الطَائفَ به طوافه عن نفسه؛ لأنه 
طائفٌ وحاملٌ» فهما عملان متغايران لكل واحدٍ منهما حكمء 
كما هو طائف وراكب» ولا فرق. 


5- مسألة: فان بلع الي في حال إحراصه لزه 
أن جد إحراماً ويشرعٌ في عمل الح » فان فاتته عرفة» أو مزدلفة 
فقدٌ فاته ا حح ولا هدي عليه ولا شيءَ. 

ما تجديده الإحرامً فلاته قذ صار مأموراً بلحج وهر قادرٌ 
عليه مايه ان يف1 لا إخراية الزن كان ترجا والعرص 
أولى من التطوع. ش 

الت ماله روعت زوين اريك قا مدا 
الله تعالى واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أنْ يعيد احج ولا 
العمرة. 

وهو قول الشافعي» واحدُ قولي الليث. 

وقال أبو حديفة, ومالك وأبو سليمان: يعيدُ الح 
والعمرة. 

واحتجّوا بقول الله - تعال: ين أشركت لَيَحْبَطَنْ 

عَمَلْك کون ين الخاميرين) ما نعلمٌ هم حجّةٌ غيرهاء ولا 
حجّة هم فيها؛ لأن الله تعالى لم يقل فيها: لعن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبلَ أن ت تشرك وهذه زيادة على اله تعالى لا 
تجوز وإنما أخبرٌ تعالى أنه بحبط عمله بعد الشّرك إذا مات أيضاً 
على شركه لا إذا أسلمَ وهذا حق بلا شك. 

ولو حج مشرلٌ أو اعتمرٌ أو صلى» أو صامء أو زكى: ل 
يجزه شيءَ من ذلك عن الواجبي. 

وأيضا فلن - قوله تعالى - فيها: «ولَكوتَن ين 
الَْاسرِينَ4 بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يجبط ما عمل 
قبل في إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجارى عليه بالحئة؛ لأنه 
لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمَةٍ - لا هم ولا نحن - في أن المرتد إذا 
راجع الإسلامً ليس من الخاسرين» بل من المربجين المفلحينَ 
الفائرين. 

فصح أن الذي يحبط عمله هر الت على كفره مرتاناً أو 
غير مرت وهذا هو من الخاسرينَ بلا شك لا من أسلمٌ بعد 
كفره أو راجعٌ الإسلامٌ بعد ردت وقال تعالل: 9وَمَنْ يرذ هنكم 
عن يبه يمت وَمُرَ كار ويك حَبِطت أَعْمَالهُمْ4 فصح نص 
قولنا: من آنه لا يخبط عمله إن ارت إلا بان يموت وهر كافرٌ. 


ووجدنا الله تعالى يقول: أي لا أَضِيمٌ عَمَلَ عامل هنكم 


ِن کر أو أننّى». 

وقال تعالى: قن يعمل تقال در خيرا بر 

لهل عت ر عد 

فصح أن حجّه وعمرته إذا راع الإسلامٌ سيراهما ولا 
يضيعان لهُ. 

ورؤينا من طرق كالشّمس عن صالح بن كيسان» ويونس» 
ومعمر كلهم عن الزّهِري. 

ورؤينا أيضاً عن هشامٍ بن عروة المعنى» ثم اتفقّ الزُهري» 
وهشام كلاهما عن عروة واللفظ للزّهري» قالَ: أخيرنا عروة بن 
لبي أن حكيم بنَ حزام أخبره آله قال لرسول الله عليه السلام: 
«أي رَسُولَ الله أرأيت أمُورا كنت خث بها فِي الاهِلِبُةٍ مِنْ 
صل رم يها أجر؟ َال رَسُولُ الله عليه 
السلام: ألمت عَلَى ما أسْلفْتَ مِنْ خيره. 

قال أبو محمّدٍ: فصح أن المرتدٌ إذا اسل والكافر الذي ن 
يكن أسلمٌ قط إذا أسلما فقذ أسلما على ما أسلفا من الخيره 
وقذ كان المرتدُ إذا حح وهو مسلمٌ قذ أدَى ما أمرّ به وما كلف 
كما أمرَ به فقذ أسلمٌ الان عليه فهر له كما كان. 

وأا الكافرٌ جج كالصابئِينَ الّذِينَ يرون الحج إلى مكة في 
دينهم» فان أسلم بعد ذلك لم يجزو؛ لأنه لم يؤدّه كما أمر الله تعال 
به لأ من فرض الحج وسائر ر الشترائع كلها أن لا تؤدّى إلا كما 
أمر بها رسول الله محمد بن عبد الله عليه السلام في اين الذي 
جاءً بيه الذي لا يقبل الله تعال ديناً غيرةٌ» وقالَ عليه السلام: 

والصّابئٌ إنما حح كما أمره يوراسف» أو هرمس فلا 
يجزئه» وبالله تعالى التوفيق. 

رياز من اسقط جه يرةته ان يسن إعضانة واطلاقه 
الثلاث» وبيعة» وابتياعة» وعطاياه التي كانت في الإسلام» وهم لا 
يقولونٌ بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قوههمٌ» وبالله تعالى نتايدُ. 


صَدَقَقَ أو عَتَاقَقَ أو 


۸ - مسألة: ولا تح لقطة في حرم مكة ولا لقطة 

من أحرم جج أو عمرق مذ يحرم إل أن يتم جميعٌ عمل حجه. 
إلا ن ينشدها أبداً لا يحدُ تعريفها بعام ولا بأكثرٌ ولا ببأقل» فإن 
يس من معرفةٍ صاحبها قطعاً متيقداً حلت حيتشاو لواجدهاء 
بخلافو سائر اللقطات ۽ التي تل له بعد العام. 


للدي كرك وي ب عي 


4 كناب الج 


أبو سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي حي أبو هريرة أن رسول 
الله يلك قال: دإ اله حبس عن مَك الفيل» وَسلْط علا رَسُولَه 
َالْمُؤْينينَ» وإنها لم تل لاح قبي وَِنْمَا أجلت لي سَاعَةَ من 
نهَانِ وَِنْهَا أن تل لاح بَمْدِيءٍ فَلا قر صِيْدُمَا وَلا يُخْتَلَى 
شرکها ولا تل سَاقِطَُهًا إلا لمتشا وذكرٌ باقي الحديث. 

قال أبو حماو: ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عمال بن ابي شيبة أخبرنا 
جرير عن منصور عن مجاه عن طاووس عن ابن عباس أن 
yT‏ هذا بد رمه الله 
اتةه ثم ذكر كلامً في دفلا هلف لا ن حرفا وذ 
الحديث» فاحلها عليه السلام للمنشد وأوجب تعريفها بغير 
تحديل. 

وقال عليه السلام: إن دماءكم وأموالكمٌ عليكم حرام . 
واللقطة هي غبرٌ مال الملتقط فهيَ عليه حرامٌ. والتعريف إنما هو 
ليوجدّ من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم فإذا يئس بيقين 
وروص مواقت E‏ يوقن 

قن راق أ ڈو شی مان ا 
وهب أخبرنا عمرو بن الحارش عن بكير هو ابن عبد الله بن 
الأشج - عن يحبى بن عباد الرحمن بن حاطب عن عب الررحمن بن 
عثمان التيميّ ' أن رسول الله عليه السلام انَهَى عَنْ لُقَطَّةٍ 
الحاج». 

قال أبو محمّدٍ: الحاج هر من هوّ في عمل الحج. 

وأمًا قبل أن يشرع في العمل فهو مريدٌ للحج وليسَ حابجاً 

وأمَا بعد إتمامه عمل احج فقأ حجٌ وليسَ حاجّاً الآ 
وإنما سمي حاجًا مجازأء كما ان الصّائمٌء أو المصلَيَ أو الجاهت 
إنما هرّ صائم» ومصل» ومجاهد. ما دام في عمل ذلك. 

وكذلك كل ذلك. ونهيه عليه السلام عن لقطة لا يخلو 
من أحدٍ وجهين لا ثالث هما: إِمّا أنْ يكونٌ نهى عليه السلام عن 
أخذهاء أو نهى عن تملكها. 

فأمًا أحذها فقذ قالَ ‏ تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
والتقوّى) ونهى عليه السلام عن إضاعة الالء وتركها إضاعةً ها 
بلا شك وحفظها تعاونٌ على ال والتقوى. 


فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن تملّكها. 


4- مسألةٌ: ومكةُ أفضل بلادِ الله تعالى نعني 


ATA 

وأيضا فإته عليه السلام ل ينه عن حفظها ولا عن تعريفهاء 
وإنما نهى عنها بعينهاء هذا نص الحديث. 

فصح أنه إنما نهى عن تمَلّكها فإذا يشس عن معرفةٍ 
صاحبها ببقين فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله تعال» ثم في 
مصالح عبادی والاقط اعد رهق يده اميدق لحن بها ولا 
على يه إل و إلا ا ر ی الفاح ر 
عليه السلام دلت العُمْرَةٌ ة في الج إلى يوم القِيَامَةَة وباللّه 
تعالى التوفيق. 


648- مسألة: ومكة أفضلٌ بلادٍ الله تعال» نعنى 
اخ وب وما وق عليه اند عرتات فقط. وبعضها ندينة لني 
عليه السلام نعني حرمها وحدة. 

ثم بيت المقدسء نعنى المسجد وحده ‏ هذا قول جمهور 
العلماء. 000 ١‏ 

وقالَ مالك: المدينة أفضلٌ من مكة. 

واحتج مقلدوه بأخبار ثابتة. منها: قوله عليه السلام: إن 
إيرَاهِيمَ حرم مك وََعَا لها وَإِْي حرمت اَي كما حرم ِبْرَاهِيمْ 
مَك وني دعوت في صَاعِهًا مها بثْلٍ مَا دعا به إيرَاهمْ 
لأهل مَكةه. 

قال أبو محمار: هذا لا حجّة م فيه؛ لأنه لا دليلَ فيه 
على فضل المدينٍ على مكة أصلاء وإنما فيو: أنه عليه السلام 
حرّمها كما حرّمٌ إبراهيم مكة ودعا لها كما دعا إبراهيمٌ لكة فقطء 
وهذا حقٌ وقد دعا عليه السلام للمسلمينٌ كلهم كما دعا لأبي 
بكرء وعمرّء ولأصحابه رضي الله عنهم فهل في ذلك دليلٌ على 
فضلنا عليهم أو على مساواتنا في الفضلء هذا ما لا يقوله ذو 

وقد حرم عليه السلام: الما والأعراض والأموال» 
وليس في ذلك دليل على فضل. 

واحتجوا ر آخرٌ صحيح: أنه عليه السلام كان يقبول: 
"الهم بار لتا في تمر وتاك نا ِي ميا وار ا ِي 
صَاعِنًا ومن الهم إن يراجم عَبْدك وليك ونيك وَإنه دَعَا 
لِمَكَْ وَإني أدْعُولك لِْمَدَِةٍ بل ما دعاك به لِمَكة ويله مَعَه. 

وكير ميم فيو لماعل بالْمَِيتة ضيعفَيٰ مَا جَعَلْتَ 
بمَكة من البركة» وهذا لا حجّة فيه في فضل الماينة على مكة 
وإنما فيه الدّعاء للمدينةٍ بالبركق ونعم هي واللّه مباركة؛ وإنما 
دعا إبراهيمٌ لمكة ا أخبرٌ به تعالى إذ يقول: لفَاجْعَل أَْئِدَةَ من 0 
الناس تهري الهم وَارْرْفُهُمْ مِن الثَمَرَاتٍ». 


۸۳4 

ولا شك في أن الما بالدينة أكثر ما مكة. ولا شلك في أنّ 
الي عليه السلام 1 يدع للمدينة بان تهوي أفئدة الناس إليها أكثرَ 
من هويّها إلى مكة؛ لان الح إلى مكة لا إلى المدينة. 

فصح أن دعاءه عليه السلام للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيمٌ 
مكة ومثله معه إنما هو في الرّزق من الثمرات وليس هذا من باب 
الفضل في شيء. 

ومنها قوله عليه السلام: «المدينة كالجير تتفي حبَنَهَا 
ينصح طيبُهاء وما تفي الاس كَمَا يني الك خبث ايده 
ولا حجّةَ فيه في فضلها على مكة؛ لان هذا احبر إنما هو في 
وقمته دون وقتي» وني قوم دون قوم» وني خاص لا في عام. 

برها ذلك أنه عليه السلام لا يقولٌ إلا الحقّ» ومن أجارٌ 

على الني عليه السلام الكذب فهو كافرٌ؛ وقالَ الله تعالى: 
لوَمِنْ أَهْل الدِيئةِ مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعلَمُهُمْ د تحن تَعْلَمُهُم». 

وقال. تعالى: إن الَْافِقِينَ في الدرْكِ الأسقل يِن الثّار». 

فصحٌ أن المنافقينَ أخبث الخلق بلا حلاف من أحدٍ من 
المسلمينَ وكانوا بالمدينة. 

وكذلك قد خرج: علي وطلحة والرْبينٌ وأبو عبيدة بن 
الجراح» شاف وابنْ مسعود, عن المدينق وهم من من أطيبب ه الخلق 
رضي الله عتهم بلا خلافي من مسلم حاشا الخوارج في بغضهم. 

فصح يقيناً لا يمتري فيه إلا مستخفٌ بال عليه السلام أنه 
عليه السلام لم يعن بالمدينة تتفي الخبث إلا في خاص من الناس» 
وفي خاص من الرّمان لا عام. 

وقد جاءً كلامنا هذا نصاً: 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتي بن سعيار أخبرنا 
عبد العزيرٌ يعني الدتراوردي عن العلاء بن عب الرّحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة ان رسول الله تا قال في حديثر ألا إن الدينئة 
كَالكير يحرج الحبث لا تقوم السَاعة حى تتفي الدينة شيرَارَهَا 
کَمَا يفي الكِيرٌ بث الډيډ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
هر ابن راهويه ‏ أخبرنا عمرٌ بن عبد الواحدر عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن ن أ بي طلحة عن أنس بن مالك "أن رسول 
الله عليه السلام قالَ: 1 نَ بَلَدُ إلا مَيَطُؤُه الدجال إلا الديتة 
مَك عَلَى كل تقب مِن اقاب الَبينة الَلايكة اين يَحْرْسُونَهَا 
ينر بالسبحة ترجف الي ثلاث رَجَفَاتٍ يرج لبه ينها كل 
ماق وَكافر» وهذا نفس قولنا وليسَ في هذا كله أنها أفضل من 
مکة لا بنص» ولا بدليل. ومعنى قوله عليه السلام: «مَا مِنْ بَلَدٍ 


۹- مسألةٌ: ومكَّةٌ أفضلٌ بلادٍ الله تعالى نعني 


4 كناب الج 
إلا سَيْطأه الدجال إلا مكة وَالْمَدِيئَةَ إنما هرّ سيطؤه أمره وبعوثه 
لا عك غيرٌ هذاء وسكانٌ المدينةٍ الوم أخبث الخبثء وإنا لله وإنا 
إليه راجعونَ على مصيبتنا في ذلك؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر. 
ومنها: قوله عليه السلام: يتح اليَمَنُ أي قوم بسن 
بأَهْلِيهِم وَمَنْ أَطَاعَهُم وَالمَِيَة خير لَهُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُنَ» وذكر 
a E‏ 
م لى الحا ل إلى الى لتب رار 


أل الله فيها يرا مه 

قال أبو محمّدٍ: إنما أخبرَ عليه السلام بان المدينة خيرٌ مم 

من اليمن» والشّاٍ والعراق؛ وباد الرّخاء وهذا لا شك فيي 

ولیس فيه فضلها على مكَدٌ ولا ذكرٌ لمكَةَ أصلا. 

وأا إخباره عليه السلام أيضاً بان المدينة خيرٌ من هذه 
البلادٍ هم فإنْما هرّ أيضاً في خاص لا عام وهرّ من خر عنها 
طلب رخاء» أو لعرض دنيا. 

وما من خرج عنها لجهاد أو لحكم بالعدل؛ أو لتعليم 
الاس ديهم فلاء بل الذي خرجوا له أفضلٌ من مقامهم بالمدينة. 

برهان ذلك خروجه عليه السلام عنها للجهادٍ وأمره 
الناسَ بالخروج معه والوعيدٌ على من لف بالمدينةٍ لغير عذر هذا 
ما لا شك فيه. 

وكذلك بعئته عليه السلام أصحابه إلى اليمن» والبحرين» 
وعمان للدّعاء إلى الإسلام» وتعليم القرآن» واش > وهر عليه 
السلام يقول: الديرة لنْصِيِحَةً) فبلا شك أنه قد نصحهم في 
إخراجهم لذلك» فصح قولنا: وبطلّ أنْ يكونّ هم متعلَق في هذا 
مرا ر 

وأمّا قوله عليه السلام: «لا يَخْرُجُ أَحَدُ مِنْهُمْ رَعْبَة عَنْهَاه 
فهذا الح وعلى من يرغبُ عن المدينة لعنة الله فما هر بمسلم. 

وكذلك بلا شك من رغب عن مكة وليسَ في هذا فضل 
ها على مكة. 

ومنها: قوله عليه السلام: «أَيرّت بقريَةِتَأكلُ القرَى؟ وهذا 
إنما فيه: نأ من المدينة تنتحٌ الذثيا ولي في هذا فضلٌ لما على 
مكةَ وقذ فتحت خراسانٌ» وسجستان» وفارسُ» وکرمان» من 
النضيزق ول ذلك دليلا على فضل البصرة على مكة.. 

ومنها: قرله عليه السلام: ١إ‏ الان يأرو إلى الديئة كما 
تأر اة إلى جُحْرِهَاه وهذا ليس فيه فضلها على مكة وإنما هو 


-٤‏ تابا الح 
خبرٌ عن وقت دون وقتو بلا شك. 

وبرهان ذلك أنه عليه السلام لا يقولٌ إلا الح وهوّ اليو 
بخلاف ذلك فوا حزناه ووا أسفاه وما الإسلام ظاهرا إلا في غيرها 
ونسال الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام. 

وقد جاءَ هذا الخبرٌ بزيادة. 

| كما رؤيناه من طريق مسلم أخيرنا محمد بن رافم أخيرنا 
شبابة بن سوار أخبرنا عاصمٌ هو ابن محمد بن زياد بسن عبد الله 
بن عمرٌ بن الطاب - عن أبيه عن جده عبار الله بن عمرّ قال: 
قال رسول الله يل: "إن الإسئلامٌ بدا ريا وَسَيَعُودُ غَرِياً كَمَا 
بدأ وَهوَ يأر بن الَسْجدَيْن كما تأر اليه إلى جُحْرمَا قفي هذا 
أن الإيان يأر بينَ مسجد مك ومسجر المديئة. 

ومنها: حديث أنسٌ أن رسول الله عليه السلام كان إذا 
لم من سر فر إلى جُثرَاس الديئة وضع راه ين يهاه 
وهذا ليس فيه إلا أنه عليه السلام كان يمبها. ونعم هذا حى 
ولیس فيه أنه كان يها أكثرٌ من حبّه مكّة» ولا أنها افضلٌ من 

ومنها: قوله عليه السلام: «لا يَكِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الَدِينَةٍ إلا 
انماع كما يماع الح في الماء». 

ومنها: لقره علي a‏ «لا بريد أحَذ أل المرينة بسُوءٍ 
إلا ابه الله في الثار ذوْب > الرْصاصء أو ذُوْبَ ت الح في الا 
وَمَنْ أخافَ اَهَل اليك أخاقه الل وَعَلَيِّه لَمْنَهُ الل وَالْمَلايْكَةٍ 
وَالثاس أَجْمَعِينَ لا يقل الله مله صَرْقاً ولا عَذلا. 

وقوله عليه السلام مثلُ هذا فيم أحدث فيها حدثاً أو 
آوى محدثاً وهذا صحيحٌ» » وإتما فيه الوعيدٌ على من كاد أهلها ولا 
بجحل کيڏ مسلې» فليس فيه أنها أفضل من مكة. 

وقد قال تعالى عن مكة: ومن برذ فيه الحاو بظلَم ته 
يِن عَذَابٍ أليم) فصحٌ الوعيد على من ظلمَ بمكة كالوعيد على 
من كاد أهل المدينة. 

ومنها: : قوله عليه السلام: «لا يث ُت أَحَد عَلَى لأوَائِهَا 
وَشَديَهًا إلا كنت لَه شفيعاً أو شهيداً : يوم م القِيَامق فإنّما في هذا 
الحض على الثبات على شدتها وأنه يكونٌ هم شفيعاً ولس في 

وق صح أنه عليه السلام يشفمٌ لجميع أمته. 

وقد قال عليه السلام: ' العمرة إلى العمرة كقّارة لما بينهماء 
والحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة ' وهذا لا يكونٌ إلا بمكة 
فهذا أفضلُ من الشفاعةٍ التي يدخل فيها كل بر وفاجر من 
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المسلية: 

ومنها: قوله عليه السلام: «اللّهُمّ حَبّبْ إا الَييئَة كسا 
مَكْةَ أو اشد فليس في هذا دليلٌ على فضلها على مكةَ وإتّما دعا 
عليه السلام بهذا كما ترى ني أحد الأمرين 

إتا أن ينها إليهم كحبّهم مه ونا اشد من حبهم مده 
والّه أعلمُ أي الآمرين أجيب به دعاؤه عليه السلام؛ وحب البلد 
يكونٌ للموافقة والألفة وليسَ في هذا فضل على مكة. 

ومنها: قوله عليه السلام: ماب قُوْس أَحَدِكُمْ ين اة 
أو مَوْضيمْ قي - يعني سُقوعله - خير من الأنبَاط وَمَا فِيهًا". 

وقوله عليه السلام: ين ييي وري رَوْضَةَ يِن رِيَاضٍ 
ا نة وبري عَلَى حَوْضِي؟ وأرادوا أن ب يتوا من هذا أن مك من 
الذنيا فموضع قاب قوس من تلك الروضةٍ خيرٌ من مكة فليس 
هذا كما ظنوة ولوْ كان كذلك لكانت مص والكوفة وراؤنا: 
خيراً من مكة» والمدينة. 


SG 
بشر أخبرنا عبيد الله هو ابن عمرٌ - عن خيب بن عبار الرّحنٍ‎ 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسو الله عليه‎ 
السلام: «سَيْحَانُ وَجَيِحَان وَالْعْرَاتُ وَالئيِلُ 0 ِن ¿ نهار‎ 
الجن وهذا ما لا يقوله مسلم: أن هذه البلا من أجل ما فيها‎ 

من أنهار الجنق خيرٌ من مك والمدينة. 

قال أبو محمّد: وهذان الحديثان ليس على ما يظنه اهل 
الجهل من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الْجنَةه وأن هذه 
الأنهارٌ مهنظ من التق هذا باطلٌ وکذب؛ لأ الله تعالى يقول 
في الجن إن لَك أن لا تَجُوع فيا ولا تعر وَأنك لا نَطْمَاُ فيه 
وَلا تَضْحَى» فهذه صفة الجنة بلا شك وليست هذه صفة الأنهار 
المذكورةٍ ولا تلك الرّوضةء ورسول الله عليه السلام لا يقول إلا 
الحق. 

فصح أن كون تلك الرّوضةٍ من الجنةٍ إنما هو لفظهاء وان 
الصّلاة فيها تؤدّي إلى الجن وان تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى 
الجن كما تقول في اليوم الطَيّب: هذا من آيام الجنة؛ وكما قل في 
الضآن: إنها' مل دوات التق وكما قال عليه السلام: «إِنّ ا 
نَحْتَ ظلال السِيُوفي» فهذا في أرض الكفر بلا شك وليس في 
هذا فضل ها على مك ثم لو صحّ ماادّعوه وظنوهلما كان 
الفضلٌ إلا لتلك الرّوضةٍ خاصّة لا لسائر المدينة وهذا خلافٌ 
قوطهم. 

فان قالوا: ما قرب منها أفضلٌ ما بعد. 


A4۱ 
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قلنا: يلزمكمْ على هذا أنّ الجحفةء وخيبرَء ووادي القرى 
أفضلٌ من مكة؛ لأنها أقربُ إلى تلك الرّوضةٍ من مكةء وهذا لا 
يقولونة؛ ولا يقوله ذو عقل» فبطل تظننهم» ولله الحمد. وسبحانٌ 
من جعلَ هؤلاء القوم يتاولون الأخبارٌ الصّحاحَ بلا برهان شل 
ليان بِالخيَار حت قرا ول لا صّلاة من لا يقم مله 
في الركوع والسُجُووه وغيرُ ذلك ثم يأتون إلى الأخبار التي قذ 
صح البرهانُ من القرآن» ومن ضرورة الحسر على أنها ليست 
على ظاهرها فيريدونٌ حملها على ظاهرهاء إن هذا لعجب لا نظيرَ 
له فبطل تعلقهم بهذا الخبر» ولله الحمدُ. 
وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني أخبرنا موسى بن داود عن اد بن سلمة عن 
عطاء بن السّائب عن سعيٍ بن جبير عن ابن عباس أن رسو 
الله عليه السلام قال: م السو ين اله فهذا بعك فالّذي 
بمكة من هذا كالّذي للمدينة إِذْ في كل واحدةٍ منهما شيءٌ من 
ومنها: قوله عليه السلام : اصّلاة في مَسسْجَدِي هَذَا فل 
مِنْ الف صَلاةٍ فِيمًا يواه إلا الُسجد الحرم «. 
قال أبو محمّدٍ: تاوّلوا هم أن الصلاة في مسجد المدينة 
ل E‏ 


هذا الاستئنا؛ لان الصّلاة في المسجد الحرام أفضل من الصّلاةٍ في . 


مسجل المدينة. 

قال علي: فكلا التَاويلين عم ني ار ا و 
إلا السجد الحرام فإ الصّلاة في كليهما سوا ولا يجوز المصير 
إلى احدٍ هذه التأويلات دون الآخر إلا بشص آخر وبطل ن 
يون في هذا الخبر بيان في فضل المديئةٍ على مك وباللّه تعال 
التوفيق. 

ومنها: قوله عليه السلام: «عَلَى أَنْقَابٍ الدِيئَةِ مَلايْكَةٌ لا 
ًا الطَعُونُ وَلا الدَجّالُ؛ وهذا ليس فيه فضلها على مكة؛ 
لأنه عليه السلام قذ أخيرَ أن مك لا يدخلها الدَجَالٌ أيضاً؛ واللّه 
تعال يصرفه عنها كما يصرفه عن المدينة والملائكةٌ تنزلُ على 
المصلَينَ في كل بلا كما أخخبرَ عليه السلام: "أنه يتعاقبُ فينا 
ملائكة بالليل والتهار". 

ومنها: قوله عليه السلام هي طَييَةً ونعبْء هي واللَّه 
طيبة وليسّ في هذا فض ل لما على مكّة أصلا. فهذا كل ما 
احتجّوا به من الآخبار الصّحاح ما نهم خيرٌ صحيح سوى هذي 
وكلّها لا حجّة في شيء منها على فضل المدينةٍ على مكة أصلا 
على مايا - والحمدُ للّه رب العالمين. 


واحتجّوا عمّنْ دون رسول الله عليه السلام بالخسير 
الصّحيح أن عمر قال لعبا اله , بن عياش بن أبي ربيعة: أنتَ 
القائلٌ: لَك خير من المدينة فقال له عبد اللَه: هي حرم الله 
ومن وفيها بيت فقا له عمرٌ: لا اقول في حرم الله وأمنه شيا 
أنت القائل: لكَة خيرٌ من المدينق فقا له عبد الله: هي حرم الله 
وآمنة» وفيها بيته» فقالَ له عمرٌ: لا أقول في حرم الله وأمنه شيئا؛ 

قال أبو محمّا: هذا حجَةٌ عليهمٌ لالحمٌ؛ ؛ لن عبد الله بنّ 
عياش لم ينكر لعمر أنه قال ما قرّره عليه بل احتج لقوله ذلك بما 
م يعترض فيه عم فصح أن عبد الله بن عياش - وهر صاحبٌ 
- كان يقول: مك أفضلٌ من المدينةٍ ولس في هذا الخبر عن عمرّ: 
لا أن مكة أفضلٌ» ولا أن المدينة فضل؛ وإنما فيه تقريره لعبد الله 
على هذا القول فقط ونح نوجدهمْ عن عمرٌ تصريحاً بان مكة 
أفضلٌ من المدينة. 

حدّثما يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ النمري أخبرنا 
سعيدٌ بن نصر أخبرنا قاسم , بن اصع أخبرنا محمّدُ ب وضّاحٍ 
أخبرنا حامد بن يحبى البلخي أخبرنا سفيانُ بن عبينة عن زياد بن 
سعار أخبرنا سلیمان بن عتيق قال: سمعت عبد الله بن الربير 
يقرل: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 'صلاة في المسجدٍ الحرام 
أفضلُ من مائةٍ صلاة في مسجد الي عليه السلام' وا سند 
كالشّمس في الصّحَةٍ فهذان صاحبان لا يعرف ما من الصحابة 
الف ومثل هذا حجة عندهم. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريمٍ 
الجزري عن سعيد بن المسيب قال: مو أن بق جد 
إيليا فاعتكفت في مسجد الب عليه السلام بامدينة أجزاً عن وسن 
نذرٌَ أنْ يعتكف في مسجد النِيّ عليه السلام فاعتكفف في امسج 
الحرام أجزأ عنة. فهذا سعيدٌ فقيه أهل المدينةٍ يصرّحٌ بفضل مكة 
على المديئة. 

قال أبو حمار: واحتجوا باخبار موضوعة يجب التنبيه 
عليها والتحذيرٌ منها. 

منها خيرٌ: 

رويناه أن الي عليه السلام «قال في ميسو رَآهُ: ذُفِنَّ فِي 
الربَةِ التي خَلِقَ نهاك قالوا: والني عليه السلام دفن بالمدينة فمن 
تربتها خلقَ وهر أفضلٌ الخلق فهيّ أفضل البقاع. 

رعذاخر مرضي لأراق لوطي تلان لسن 
بن زبالة وهرّ ساقط بالجملة» قال فيه يحبى بن معين: ليس بثقَةٍ 


4 كِتَابُ الج 


وهو بالجملةٍ متفق على اطراحه - ثم هو أيضاً عن أنيس بن بجی 
مرسلٌ ولا يدرى من أنيسُ بِنُ يحبى والطريق الأخرى من روايةٍ 
أبي خالا وهو مجهولٌ عن يحيى البكاء وهوّ ضعيفٌ ثم لو 
صح لما كانت فيه حجّة؛ لأنه نما كان يكون الفضل لقسبره عليه 
السلام فقطء وإلا فد دفنَ فيها المنافقون» وقذ دفنَ الأنبياءُ عليهم 
السلام من إبراهيم؛ وإسحاق» ويعقوب» وموسىء وهارون» 
وسليمانء وداود عليهم السلام وغيرهم بالشام ولا يقول 
مسلم: إنها أفضل من مكة. 

ومنها ( فحت الَدَائْنُ بالسّيف وفحت الَدِية بالقرآن» 
رهذا أيضاً من روا محمد بن الحسن ين زيالة الذكور يوضع 
الحديث وهذا من وضعه بلا شك؛ لأنه رواه عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الي عليه السلام؛ ومشلٌ 
هذا الشارع العجيب لا يجورٌ أنْ يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلةء 
وهذا إسنادٌ لا ينفردٌ بمثله إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن 
مالك من الثقات - ثم لو صح لما كانت فيه حجَّة في فضلها 
على مكة؛ لن البحرين وأكثرٌ مدائن ن اليمن كصنعاءً والجنار 
وغيرها لم تفخ بسيفم إلا بالقرآن فقط وليس ذلك وجب 
فضلها على مكةً عند أحد من المسلمين. 

ومنها اما عَلَى الأض بُقَعَةَ حب إِلَي أن يَكُونَ قَبْرِي 
فبها منهّا وهذا من رواية الكذاب محمد بن الحسن بن زبالة عن 
مالك عن جى بن سعيدٍ مرسل - ثم لوصح لما كانت فيه 
حجَة في فضلها على مكَة؛ أن رسول الله عليه السلام كره 
للمهاجرين وهر سيدهم م أن يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباءً 
مطرودينَ عن وطنهم في الله تعالى حتى إنه عليه السلام رثا لسعدٍ 
بن خولة أن مات بمكة ول بجعل للمهاجرينَ بعد تمام نسكه أنْ 
یقی بمكة إلا ثلاث ليال فقط؛ فإذا حرجت مكة بهذه العلَّةٍ عن 
أن يدفنَ فيها الي عليه السلام فالمدينةٌ أفضل البقاع بعدها بلا 
شك. 

رونا من طريق البزار أخبرنا عم بن عم بن هياج 
أخبرنا الفضيلٌ بن دكين أبو نعيم أخبرنا محمد بن قيس عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ابي موسى قألَ :امرض 
سعد بک اهالب عليه السلا وده ان له يا رول ال 
لس تكره أن يموت الرّجْلُ في الأرض اي هَاجَرَ مِنْها؟ قَالَ: 
بَلَى؛ وذكرٌ باقي الخبرء فهذا نص ما قلنا- والحمد لله رب 
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ومنها: ّم إِنْكَ أَخَرّجْيّيِي ين ؛ أَحَبٌ بلاوك الي 
فأسكنو أَحَبّ البلاج ِلَيِكَ» وهذا وشو معن ا محمد بن 
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الحسن بن زبالة المذكور عن محمد بن إسماعيل عن سايمانَ بن 
بريدة وغيره مرسل. 

ومنها: المدينة خيرٌ من مكة - هكذا تصريمٌ روّينا من 
طرق. 

أحدها: من رواية محمد بن الحسن بن زبالة صاحب هذه 
الفضائح كلها التفرد بوضعها عن يحبى بن عباد ارهن عن عمرة 
بنت عبد الرّحمن عن رافع ب بن خديج قال: قال رسول الله تلظ 

والثاني: من طريق محمد بن عبد الرّحمن بن الرذاد بن عبد 
الله بن شريح بن مالك القرشي عن يحيى بن سعيا الأنصاري 
عن عمرة بنت عبد ارهن عن رافع بن خديج عن عن التي عليه 
السلا وححمَدُ بن عبد الرّحن هذا مجهولٌ لا يدريه احد. 

والثالث: من طريق عبد الله بن نافع الصّائعْ صاحب 
مالل عن خملبن تعب الرعن ين الزداد الدكور عن يحجيى بن 

سعيار عن عمرة قال رافمٌ: قالَ رسول الله عليه السلام؛ وعبدٌ 
الله بن نافع هذا ضعيفٌُ بلا خلافي وابنْ الرداد مجهول - ومشل 
هذا الشارع العجبب لا يجوز أن يسلك عليه إلا على هذه الروايغ 
الوحشة. 

وهذا الخبرٌ: 

رؤيناه من طريقي مسلم بإسناو في غايةٍ الصّحَةء قال 
مسللم ' أخبرنا عبد اللّه ب بن مسلمة القعنيم أخبرنا سليمانٌ بن بلال 
عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم قالَ: خطب 
مروا فذكر مكة وأهلها وحرمتها ول يذكر المدينة وأهلها 
وحرمتها فناداه راقع بن ديج فقالَ أسمعك ذكرت مكة وأهلها 
وحرمتها ول تذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء وقد حرم رسول الله 
عليه السلام ما بِينَ لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شتتم 
أقرأتكم فقالَ مروانُ: قد سمعت بعض ذلك . 

قال أبو محمّد: : فهكذا كان الحديث فبدله أهلٌ الزّيغ 
عصبية عجلَ الله تعاى هم بها الفضيحة في الكذب على رسول 
الله عليه السلام وصفة الحماقة ونعوذ باللّه من كل ذلك. 

قال علي: هذا کل ما موّهوا به قد أوضحناة؛ وباللّه تعال 

ثم نورد الآثارَ الصّحيحة والبراهينَ الواضحة في فضل مكة 
على المدينة وغيرهاء أوَّلٌ ذلك: حبس الله تعالى اليل عنها 
وإهلاكه جيش راكبه إِذْ أرادٌ غزوَ مكة. 

ثم قول رَسُول ع ا 
ركت ناقته فَقَالَ الناس: «حلأت فَقَالَ ابي عليه السلام: مَا 


م 
خَلات ولا هُرَ لها بحل وَلَكِنْ حَبْسَهًا حابس الفيل». 

وقال تعال: ومر دَخَلّهِ كَانَ آمنا». 

وقال تعالى: إن أَوْلَ بيت وُضْيعَ لئاس للدي ببِكةٍ ماركا 
وَهُدَى لِلْعَالَينَ4. 0 

وقال تعالى: إن الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شعائر اللّو». 

وقال تعالى: لانم مَحِلُّهًا إلى الت الحتيق). 

وقال تعالى: أن طَهرًا بتي لِلطَائقِينَ وَالْمَاكِنِينَ وَالرْكع 
اجرد : ثم جعل الله تعلل. فيها تام الصّلاقٍ والحج» والعمرق 
فهِي القبلة الي لا تقبلُ صلاة ة إلا بالقصدٍ نحوهاء وإليها الحج 
الفترض والعمرة الفترضةء وإنما فرضت الهجرة إلى المدينةٍ مالم 
تفتخ مكةٌ فلمًا حت بطلت الحجرةٌ فهذه الفضيلة لمكَة ثم 
للمدينة وأمر عليه السلام أن لا يسفك فيها د وأخخصيرٌ أن الله 
تعال حرّمها يوم م خلق السّموات والأرض» ول يحرمها الناسُ 
ونهى عليه السلام أن يستقبلها أحدٌ أو يستدبرها ببول أو غائط. 

رونا من طريق البخاري أخبرنا حمّدُ بن عبد الله أخبرنا 
عاصمْ بن علي أخبرنا عاصمٌ بن محمد هو ابن زي بن عبد الله 
بن عمرٌ بن الخطاب - عن واقلو بن محمار جو 

ھا - هو محمد بن زی - قال: قال عب الله بن عمرٌ 
َال رَسُولُ الله ل فِي حَجّةٍ الوداع: ألا أي شهر تَعْلَمُونه 
َعَم حُرْمَة؟ َالُوا: ألا شهرنا هَذا. قَالَ: الا كد رت 
اطم حرْمَة؟ قَالُوا: ألا بَلَدْنَا هَذا. قَالَ: ألا آي يوم تعْلَمُونه 
أعْظَم حُْمَة؟ قالوا: ألا وما هَذا. قَالَ: إن الله تعالى حرم 
يكم ماكب وَأََْالَكم وأعْرَاضَكُم » إلا بِحَقَّهًا كَحُرْمَةٍ یکم 
هذا في بَلَدِكُمْ هَڏا مِنْ سَهْرِكُمْ هَدَا ألا هَل بَلْفْتْ؟ ثلاث كَل 
ذلك يُجِببُونهُ: ألا نَعَم». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية هرّ محمّدُ بن 
جازم الضرير عن الأعمشن عن اي جالح الان عن جار 
بن عبلو الله قال: «قَالَ رَسُولُ الله عليه السلام فِي حَجْيِه: 
درون أي يم َعْظَمْ حُرْمَة؟ فَقَلنَا: يَوْمْنَا هَذَا قَالَ: فاي بَلدٍ 
َعَم حُرْمَة؟ فقلنا: بَلَدنَا هَذَاه * ثم ذكرّ مل حديث ابن عمر. 
فهذان: جابرٌء وابنْ عمرٌ يشهدان: أن رسول الله عليه السلام قررٌ 
الاس على أي بل أعظمٌ حرمة فاجابوه بأنه مكة وصدّقهمْ ني 
ذلك» وهذا إجماع من جيع الصّحابةٍ في إجابتهم إياه عليه السلام 
أن بلدهمْ ذلك وهم بمكة فمن خالف هذا فقدْ خالف الإجماع. 


فصح بالنصّ والإماع أن مكة أعظمٌ حرمة من المديدة» 
وإذا كانت أعظمَ حرمةً من المدينة فهيّ أفضلٌ بلا شك؛ أن 
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أعظمٌ الحرمةٍ لا يكونٌ إلا للأفضل ولا بء لا للأقل فضلا. 

روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمّدِ بن عمرو عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفم عن أبي هريرة ال رسو الله 
عليه السلام اكَان باْحَجُون فَقَالَ: وَاللّه نك لَخَيْرُ آَرْض الله 
حب أزض الله َي ولو لم حرج منك ما رجت لم جل 
لأَحَدٍ قلي وَلا تل لأحَدٍ بَمْدِي) وذكر باقي الحديث. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد 
التراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي 
سلمة هوّ ابن عباد الرّحمن بن عوفو ا حي لتر 
الله عليه السلا م اوَقفَ ِالْحَجُون فَقَالَ: انك حير أرقن 
سا ب موه ؟ 
وذكرٌ باقيّ الحديث. 

ومن طريق أحمد بسن شعيب أخبرنا سلمة بن شبيبه» 
وقتية بن سعيليه وإسحاق بن منصور قال سلمة: عن إبراهيم بن 
خالدٍ قال: سمعت معمراً عن الرّهرِي عن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفو عن أبي هريرة قالَ: اقَالَ رَسُولٌ الله عليه 
السلام وهو في سوق الرُورة بك : الله إنّكِ لَخْيرُ أْض الله 
وَأحب البلاد إلى ال وألا ني أرجت ونك ما حرَجت». 

وقال قتيبة: أخبرنا الليث وهو ابن سعد - عن عقيل بن 
خالبٍ. وقالَ إسحاق: أخبرنا يعقوت وهو ابن إبراهيمٌ بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عرف أخبرنا أبي عن صالح بن 
كيسان؛ د ثم افق عقيل وصالح؛ وكلاهما عن الرّهري: : أحبرني 
أبو سلمة بن عبد الرّمن بن عوفي: «أن عَبْدَ الله بْنَ عَدِي ابن 
انرا ير أله ممح رول اله عليه السلام وهو واف عَلَى 
رَاحَِيَهِ بِاْجَرُورَةٍ مِنْ مَكةَ يول لِمَكَّة: وَاللّه نك لَحَيْرُ رض 
الواح أزضن الله إل الله رتولا ا ارت و قا 
درجت 

ل يختلف عقيلٌ؛ وصالح» في شيء من لفظه عليه السلام؛ 
إلا أن عقيلا قال: عن الرڙهري عن أبي سلمة بن عبد الرَحنِ بن 
عوفي عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء - وعبد اله هذا مشهورٌ 

من الصحابة زهري النسبي. 

أخبرنا اح بن عمرٌ بن أنس أخبرنا أبو ذرّ الهروي أخبرنا 
أبو الفضل عمد بن عبد الله بن حميرويه أخبرنا علي بن محمد بن 
عيسى أخبرنا بو اليمان هو الحم بن افم - أخبرني شعيب هر 
ابن أبي حمزة - عن الرّهري أخبرني أبو سلمة بن عباد الرحمن بن 
عوفو أن عبد الله بنَ عدي بن الحمراء أخبرة: أنه سمعَ رسول 
اله عليه السلام يقولٌ وهر واقفْ بالجزورة في سوق مكة: «وَاللّه 


٤‏ ۲“ کتاب احج 
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نك لَخَيْرُ زص الله وخب أَرْضٍ الله إلى اللي وَلَوْلا آي 
أرجت ينك ما خرَجْت؛ فارتفع الإشكالٌ جملة - وللّه الحمد. 

وهذا خبرٌ في غايةٍ الصّحَةٍ رواه عن الي عليه السلام أبو 
هريرة» وعبدٌ الله بن عدي. 

ورواه عنهما أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي. 

ورواه عن أبي سلمة الزهري وحم بن عمرو بن علقمة. 

ورواه عن محمد بن عمرو حمَادٌ بن سلمة» والدراوردي. 

ورواة عن الرهري أصحابه الثقاث: معمسٌ وشعيب بن 
أبي حزة» وعقيلٌ» وصالح بن كيسان. 

ورواه أيضاً عنه يونس بن زي وعبكُ الرّحمن بن خاللر. 

ورواه عن هؤلاء الجمع الغفير» ولا مقالَ لأحد بعد هذا. 

حدثنا يوسفمُ بن عبد الله بن عبد الب النمري أخبرنا عبد 
الوارث بنُ سفيان بن جبرون أخبرنا قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا اد 
بن زهیر» وأبو يحبى بن أبي مره قالا جميعا: أخبرنا سليمانٌ بُ 
حرو أخبرنا حا بن زيار عن حبيبب اعلّم أخبرنا عطاء , بن أي 
رباح عن عبار الله بن الربير قال: قال رسولٌ الله عليه السلام: 
«صّلاة في مسلجدي أَقْضَلُ من أله صلا ذ 5 
إلا الْجد ارام وَصّلاة في السنجد لرا م أَفْضَلٌ مِنْ صَلاةٍ فِي 
مَسلجلري هَذَا بهائة صّلاقا. 


فما سيواه من استاج 


فقال: RE‏ 2 
حديثه هذا لفظ أحمد بن زهير. 


وال ای س ف رو ة فِي مَسْجِرِي هَذَا 
أَفْضَلُ مِنْ ألف صلاةٍ فِيمًا سواه إلا الْْجِدَ ا لحرا وَصّلاة ة في 
المنْجل الرَام م أفْضَلُ مِنْ مائّة صّلاةٍ في مَسنْجدِي». 

ؤرويناه اغا من طريق عد ين عو ابن تناب ملق 
حمَادٍ بن زیا بلفظه وإسناده. 

ورؤيناه أيضا من طريق أبي معاوية عن موسى الجهني 
عن نافع عن ابرعم عن الي ا 

حديث ابن الرّبير صحيح فارتفع الإشكالٌ جملة؛ والحمدٌ 
لله 

فروى القطع بنفضل مكة على المدينةٍ كما أوردنا عن الي 
عليه السلام: جابرء وأبو هريرة» واب عمرّء وابنُ الربير» وعبد 
الله بن عدي. . خسة من الصّحابةٍ - رضي الله تعالى عنهم - 
مهم ف مار اا قا ا ورواها عن هؤلاء: 


ابو صالح السّمَادُ وحمَدٌ بن زي بن عبد الله بن عمرّ وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي وعطاءً بن ابي رباج منهم ثلائة 


5 


مدنيون. 
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ورواه عن هؤلاء: عاصم بن محم والأعمشء ومحمد بن 
عمرو بن علقم والرغري وبيب المعلى منهح ثلاثة متنيون: 

ورواة عن هؤلاء: واقدُ بن محمّدٍء وأبو معاوية محمد بن 
حازم الضَرينُ وحمَادٌ بن سلمة وحمّادُ بن زيلب وعبادُ العزيزٍ بن 
حمر التراوردي» ومعمر» ر وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن م خالل 
وصالح بن كيسان» وعبدٌ الرّحمن بن خالاب ويونس بن زي ملهم: 
ثلالة مدنيون. 

ورواه عن هؤلاء من لا يحصى كثرة - والحمدٌ لله رب 
العالين. 

وقد ورن أنه قول جميع الصحابة» وقول عمرّ بن 
الخطاب مروياً عنهُ. 

اورؤينا من وي د ا A‏ 
ا فقا لي عطاء: ا 
سفرك إلى المدينة. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وسفياث, وأحمدء وأبي 
سليماث. وغيرهم» وباللّه تعالى التوفيق. 


Ato 
کتاب الجهاد‎ ٥ 


٠‏ 7- مسألة: والجهادٌ فرضُ على المسلمينَ فإذا قامّ 
به من يدفع العدوً ويخزوهم في عقر دارهم ويحمي تغور المسلمين 
سقط فرضه عن الباق وإلا فلاء قال الل ال افوا حيقافاً 


وثقالا وَجَاهَدُوا 00 وَأنشيك» ١‏ 
7 يقول: قال الله - تعالى: E‏ 08 وَيُقَالا» فلا 
اح من الناس إلا خفيف أو ثقيل. 

و اا RR‏ يم 
ل ال ا ا ل 
قال رسول الله يظ: «من مات ولم يغزٌ ولم يحدّث به نفسه مات 
على شعبةٍ من نفاق؟. 

قال أبو محمّدٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ نعود باللّه منه. 

ل ل ل ل 


عل اين وب 


ا 


من هُذِيْل فقَال: لبیٹ 9 15 رجلين أَحَدَهُمًا والأجر بِيْنْهُمًاه. 


E‏ دون ابو اشن بايطا ل عار 
الحرب ففرضٌ عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذرٌ قاطعٌ. ˆ 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا 
ی اا ارا ستيان من ارو حرست م 
اين الجر حكن ان اوی عو ار عدا رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يظر: «لا هِجْرَة بعد الفح وَلَكِنْ 
جهاد وَييّة وَإِذَا استتيرتم فَائَفِرُوا. 


۲ - مسألة: ولا يجوز الجهادُ إلا بإذن الأبوين إلا 
أن ينز العدو بقوم من المسلمينَ ففرضٌ على كل من مكنه 
إعانتهمْ أن يقصدهم مغيشاً هم أذنَ الأبوان أمْ لم يأذنا - إلا أن 
يضيعا أو أحدهما بعد فلا يحل له ترك من يضيمٌ منهما. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة أخيرنا 


حبيب بن أبي ثابتٍ قال: سمعت أبا العباس الشاعرٌ وكان لا 


- مسألة: والجهادُ فرضٌ على المسلمينَ فإذا قام 


-٥‏ كناب الجهّادٍ 


ينهم في الحديث قال: سمعت عبد اله بنَ عمرو بن العاصٍ يقول 
اء وَل إلى سول الله ا4 ااانه في اهاد مَل لَه عليه 
السلام: اي وَالِدَالك؟ قَالَ: : نعم. م. قَالَ: قَفِيهِمًا فجاهدا. 

ومن طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا بجي بن سعيا 
القطانٌ - عن عبيا الل بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ عن الني 
قال: «السمْع وَالطاعَة حَق مَا لم يمز بِمَعْصيَةٍ فَإِذَا أيرَ 
بمَعْصيَةٍ قلا سّمْعَّ ولا طاعَة. 
1 ورؤينا عن على بن أبي طالب 6ه أنه قال: «إنْمَا الطّاعَة 
في المخْرُوفيه. 

وعن علقمةً عن ابن مسعود #5 أنه قال: «لا طَاعَةَ لأحَدٍ 
في مَعْصِيَةِ الله تعالى». 


78 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يفي عن مشر 
ولا عن مشركين ولو کر عددهمْ أصلا؛ لکن ينوي في رجوعه 
لتحي إلى جماعة المسلمين إن رجا البلوغ إليهم» أو ينوي الكرٌ إلى 
القتال» فإن لم ينو إلا تولية دبره هارباً فهر فاسق ما لم يتب 

قال اله عر وجل: ليا أا الِّينَ آمنرا إذَا َم لذن 
قروا رخفا فلا تووم الأخباَ ومن بوهم يوم بره إلا حرفا 
لقتال أو م حيرا إلى َة فقذ اء عضب ين الله وَمَأَاه جَهنْمْ4. 

قال قومٌ: إن الفرارٌ له مباحٌ من ثلاثةٍ فصاعداً - وهذا 
خطأ. 

واحتجّوا في ذلك بقول الله - تسال؛ «الآن حَقُفَ الله 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن أذ يكم ضغفا إن يكن مِنْكُمْ يانة صَابرة يَغْمُوا 
ماين وَِن يكن مِنْكُمْ آلف يبوا لين بإذن اللو4. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال 'إِنْ فر رجل من رجلين فقد 
ف وإ فر من ثلاثة فلم يفن" 

قال أبو محمّد: أمَا ابن عباس فقذ خالفوه في منينَ من 
القضاياء منها قراءة م القرآن جهراً في صلاة الجنازة» وإخبارة: أنه 
لا صلاةً إلا بها وغيرٌ ذلك كثينٌ ولا حجّة إلا في كلام الله 
تعالل» أو كلام رسوله از 

وأا الآية فلا متعلّقَ همم فيها؛ لأنه ليس فيها لا نص ولا 
دليلٌ بإباحة ا المذكور؛ وإتما فيها: أن الله تعالى 
علمَ أن فينا ضعفأ وهذا حق إن فين لضعفاً ولا قوي إلا وفيه 
ضعفٌ بالإضافةٍ إلى ما هو أقرى منه إلا الله تعالى وحده فهو 
القوئ الذي لا يضعفُ ولا يغلب. وفيها: أن الله تعالى خف عنا 
فله الحمدٌ وما زالَ ربنا تعالى رحيما بنا يخففٌ عنا في جميع 


-٥‏ کتاب الجهاد 


الأعمال التي ألزمنا. وفيها: أنه إنْ كان متا مائة صابرون يغلبرا 
مائتين» وان يكن منا ألفٌ يغليوا آلفين بإذن اللي وهذا حي 
ولیس فيه أن الماثة لا تغلب أكثرٌ من مانتين ولا أقل أصلا؛ بل قذ 
تغلب ثلائمائة» نعم وألفين وثلاث لاف ولا أن الألف لا 
يغلبون إلا الفين فقط لا أكثرٌ ولا أقل» ومن عى هذا في الآيةٍ 
ق آل راذع ها ليان ھا مھ اول قارولا نهف ولا 
دليل» بل قذ قال - عر وجل: كم من فة قَلِيلَة عبت فة كثيرة 
بإِذْن الله الله مَعَ المصَابرينَ4» اللو أن ترق ا الم علي 
أصلاء ونسألهم عن فارس بطل شاكي السّلاح قوي لقي ثلا 
من شيوخ اليهودٍ الحربيين هرمى مرضى رجالة عرّلا اوعدي 
حميرء آله أن يفر عنهم؟ لئن قالوا: نعم - ليأتن بطامّة يأباها الله 
والمؤمنون وکل ذي عقل. 

وإ قالوا: لا ليتركنٌ قرهم. 

وكذلك نسأهمم عن الف فارس» نخبة. أبطالء أمجاي 
مسلّحِينَ» ذوي بصائن لقوا ثلائة آلافي من محشودة باديةٍ 
التصارى» رجالة» مسخرين آم أن يفروا عنهم. 

ورؤينا عن وكيم عن الرَيم بن صبيم عن الحسن قال: 
ليس الغرارٌ من الرّحفي من الكبائر نما كان ذلك يوم بدر 
امي 

قال أبو محمّد: وهذا تخصيص للآيةٍ بلا دليل. 

رؤينا من طريق البزّار أخبرنا عمرو بن علي وحم بن 
مثتى» قالا جميعاً: أخبرنا يمى بن سعيد اقطان أخبرنا عرف 
الأعرابي عن يزيد الفارسي أخبرنا ابن عباس أن عثمانَ قال له 
كانت الأنفال من أوّل ما انزل بالمدية. 2 

وروّينا من طريق مسلم أخبرنا هارو بن سعيد الأبّي؛ 
أخبرنا ابن وهب أخبرنا ليما بنُ بلال عن ثور بن زيو عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ااز: : جوا سبع 
الوبقَات قبل يا رول اله وما هنْ؟ قال: ارك باللّهِ وَالمُحْرُ 
وَل القنس التي حرم الله إلا بلحو وال مال اليتس وأقل 
الرباء وَالتَوَلُي يَوْمَ م الرخفي وَقَذْفُ الحْصتات العَافلات المؤمِنات» 
فعم عليه السلام ول بخص 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا 
معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري - عن موسى بن 
عقبةً عن سال أبي النضر مول عر بن عبيد الله قال: كب إليه 
عبد الله بن أبي أوفى فقراته أن رسولٌ الله يل قال: اا أا 
اناس لا منوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَامْأنُوا الله العَافيِة فة فَإِذَا لَقِيسْمُرهُمْ 


٤‏ ۹- مسألة: وجائرٌ تحريقٌ أشجار المشركينَ وأطعمتهم, 


Î 


فاطبرُوا وَاعْلَمُوا أن الجنة تخت ظلال السيُوف؛ فعمٌ عليه 
السلام وم يخص» وإسلامٌ أبي هريرة وابن ن أبي أوفى بلا شك بعد 
نزول ' سورة الأنفال الى فيها الآية الى احتجّوا بها فيما ليس 
فيها منه شيءٌ. 

وقد خالف ابن عبّاس غيره. 

كما حذثنا عبد الله بن ريبع التميمي أخيرنا عمد بن 
معاوية المرواني أخبرنا أبو خليفة الفضلٌ بن الحباب الجمحي» 
أخبرنا عبد الله بنُ عبد الوهٌاب الحجي أخبرنا خالدٌ بن الحارث 
الحجيمي أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي قالَ: سمعت 
رجلا سأل البراءً بِنْ عازبو: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة 
وهم آلف ألقى بيده إلى التهلكة!. 

قال البراءُ لاء ولك التهلكة: أن يصيب الرّجِلٌ الذنبَ 
فيلقي بيده ويقولٌ: لا توبة لي. 

وعن عمرٌ بن الخطابي: إذا لقيتم فلا تفروا. 

وعن علي؛ وابن عمرّ: الفرارٌ من الزّحفٍ من الكبائر. وم 
يخصوا عدداً من عدو ولم ينكرٌ أبو آيوب الأنصاري ولا ابو 
موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحدةء على العسكر الجرار 
ويثبت حتى يقتل. 

وقد ذكروا حديثاً مرسلا من طريق الحسن «أن الْمْلِمِنَ 
لوا المنثركِين فقا رَجُلَ: َارَُولَ الله أذ عَلَيْهِم أو أَحْمِلُ 
عله ٠»‏ فَقَالَ له رَسُول الله اإإز: أتراك قال هَؤُلاء كلهم اجْلِس» 
قإِذَا نمض أَصْحَابِكَ فَانْهَض وَإِذَا ش دوا فش E‏ 
حجّةَ فيو بل قذ صح عنه عليه السلام: «أَن رجلا مِنْ أَصْحَابِه 
سَألّه مَا يلحك الله مِنْ عَبْدِه؟ قال: عَمْسّه يده في الَو حَاميراً 
رع لجل زه دحل في العو حى ل طفمه. 

٤‏ - مسألة: وجائ تحريئ أشجار المشركينٌ» 
وأطعمتهم» وزرعهم ودورهم وهدمهاء قال الله - تعالى: لما 
َعَم من لِينةٍ أو روما قَائِمَة عَلَى أَصولِهًا فبإذْن الله 
وليخزي الَاسيقين» وقال تعالى: رلا يَطَبُونَ مَوْطِئاً يبظ الكقَارَ 
ولا ناون من عَدُو نبلا إلا كب لَهُمْ , به عَمَلَْ صالِحَ»# وقد 
احرق رسول الله لل نل بي التضير - وهي في طرف دور 
المدينة ا Rg‏ 

وقد رونا عن أبي بكر الصَّديق ظه: لا تقطعن شجراً 
شرا ولا ري ام ولاح في أل مع سول الأ از 
وقذ ينهى أبو بكر عن ذلك اختیارا؛ لأن د ترك ذلك أيضاً مباحّ 
كما في الآية المذكورق» وم يقطم تفي أيضاً نل خي فكل ذلك 


AY 
حسٌ» وبالله تعالى التوفيق.‎ 
مسألة: ولا يل عقر شيء من حيوانهم ال‎ - 8 
لا إبلء ولا بقرء ولا غنې ولا خيلء ولا دجا ولا ها ولا‎ 
أو ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط حاشا الخنازيرٌ جلة‎ 
فتعقرٌء وحاشا الخيلَ في حال المقائلةٍ نقطء وسواءٌ أخذها‎ 
المسلمون» أو لم يأخذوها أدركها العدوٌ وم يقدر المسلمونَ على‎ 
منعهاء أو لم يدركرها ويخلّى كل ذلك ولا بد إن يقدرْ على‎ 
منعو» ولا على سوق ولا يعقرٌ شيءٌ من نحلهم» ولا يغرّق» ولا‎ 

ترق خلاياة. 

وكذلك من وقعت دايّته في دار الحرب فلا يحل له عقرها 
لک يدعها كما هي وهي له أبداً مال من ماله كما كانت لا يزيل 
ملكه عنها حكمٌ بلا نص. 

وهو قول مالك وأبي سليمان. 

وقال الحنفيّون, والمالكيون: يعقرٌ كل ذلك. 

ما الإبلُ» والبقرٌء والغدم؛ فتعقر» ثم تحرق. 

وأا الخيل» والبغال» والحميرٌ فتعقر فقط. 

وقال المالكيّوت: أما البغال» والحمين فتذبح. 

وأما ا لحيل فلا تذبح؛ ولا تعقرء لکن تعرقب» أو نق 
أجوافها. 

قال أبو محمّد: في هذا الكلام من التخليط ما لا خفاء به 
على ذي فهم وَل ذلك: آنه دعوى بلا برهان» وتفریق لا یعرف 
عن أحار قبلهم» وكانت حجُّتهمْ في ذلك أنّهِمْ رما أكلوا الإبل» 
والبقر والغنم» والخيلَ إذا وجدوها منحورة فكانَ هذا الاحتجاجٌ 
أدخل في التخليط من القولة الحتح ها. وليت شعري متى كانت 
النصارى» أو المجوس أو عبَادٌ الأوثان يتجنبونٌ أكل حمارء أو 
بقل ويقتصرون على أكل الأنعا» والخيل» وکل هؤلاء ياكلون 
ميته ولا يحرّمون حيواناً أصلا. 

وأمًا اليهود والصابئون: فلا يأكلون شيئاً ذكاه غيرهم 
أصلا ‏ وهذا عجب جذا. 

واحتجّوا في إياحتهم قل كل ذلك بقول الله تعالى: 
ولا طون مَوْطِئا يَغِيظ الكفارَ ولا ينَالُونَ مِنْ عَدُوُ تيلا إلا 
کب لهم به عَمَلَ صالح). 

قال أبو محمّارٍ: فقلنا هم: فاقتلوا أولادهم وصغاره 
ونساء‌هم بهذا الاستدلال فهر بلا شك أغيظ هم من قتل 
را 


6 - مسالة: ولا حل عقر شيء من حيوانهم ألبتة 


-٥‏ تاب الجهّادٍ 


فقالوا: إن رسول الله مذ نهى عن قل التَساءء 
والصّبيان. 

فقلنا همْ: وهر عليه السلا هي عن قشل الحيوان» إلا 
لأكلي ولا فرق؛ وإِنّما أمرنا الله تعاى أن نغيظهمْ فيما لم ينه عنه 
لا بما حرم علينا فعلة. 

روّينا من طريق أحمد بن شعيب شعيبب أخبرنا محمّدُ بن عبد الله 
بن أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو هو ابن دينار - عن صهييم 
مولى ابن عامر عن عب الله بن عمرو بن العاصٍ أن رسو الله 
ييز قالَ: ما مِنْ إِنْسَان يقل عصفوراً فما َْقها َي حَقَهَا إلا 
أله اله عر وجل عَنْهَا قبل: : يا رَسُولَ الله وَمَا حَقُهَا قال يذبحُهًا 
يلها ولا يََطَمْ َأْسَهَا يَرْمِي بوا. 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بنُ حاتم 
أخبرنا يحبى بن سعيار القطَانُ عن ابن جريج حدئني آبو الزبيرِ أنه 
سمح جاب بن عبد الله يقول الَى الي ال عَنْ أن يقل شي 
ين الذوات صيْرا»: 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكي 
أخبرنا ابن أبن ي حازم عن يزيد بن لهاد عن معاوية بن عب الله بن 
جعفر عن أبيه قال: قال رشو الله ز: دلا منوا بلهائِما. 

ومن طريق مال عن يى بسن سيار الأنصاري أن أب 
بكر الصّدَيقَ ضيه قالَ لآمير جيش بعثه إلى الشام: لا د تعقرلٌ شاة 
ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا ترق نحلا ولا تغرقئةٌ» ولا يعرف له في 
ذلك من الصحابة مخالف. 

وأمَا الخنازير فروّينا من طريق البخاري أخبرنا إسحاق 
هر ابن راهويه - أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعد أخبرنا أبي 
عن صالح بن كيسان عن ابن شهابي أن سعيد بنَ المسيّبه سميع 
أبا هريرة قال: قال رسول الله الز: «والِي تسبي بټډه یوش کن 
أذ يرل فيكم ابن ميم حكّماً عذلا كير الصليب» ويَقثَلَ 
ازير فأخرَ عليه السلام أن قل الختزير من العدل الابته في 
ملّته التي يحبيها عيسى أخوه عليهما السلام. 

وذكرٌ بعض الاس خبراً لا يصح فيه: أن جعفرٌ بنَ أبي 
طالب عرقب فرسه بوم قل - وهذا خبرٌ رواه عا بن عبد الله 

بن الربير عن رجل من بني مرة لم يسمه ولو صح لما كان فيه 

حجّةٌ؛ لأنه ليس فيه أن الني' اة عرف ذلك فاقرة. 

وأمًا الفرسُ في المدافعة فن للمسلم أنْ يدفم عنه من أرادٌ 
قتله أو أسره بأيْ شيء أمكنة. 


٦‏ ۹- مسألة: ولا يحل" قبل نسائهم ولا قصل من لم 


-٥‏ كتاب اهاد 


يبلغ مھم إلا أن يقاتلَ أحدّ من ذكرنا فلا يكو للمسلم منجّى 
منه إلا بقتله فله قتله حيتئنر. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا امد بن يونس أخبرنا 
الليث هر ابن سعدٍ - عن نافع أن ابن عمرّ أخيره' أن امرأة 
وجدت في بعض مغازي الني تلك مقتولة فأنكرٌ رسول الله تاز 
قتلّ النساء والصبيان'.. 


7 مسألةٌ: فن أصيبوا في الببات أو في اخشلاط 
الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخيرنا 
سفيانٌ أخبرنا الرّهرييُ عن عب الله بن عبد الله بن عتبةً عن ابسن 
عباس عن الصتعب بن جثامة ليشي إن رسول الله تا سل 
عَنْ أَهْلٍ الذار ون من الم كين فَيْصَّابُ مِنْ ذَرَاريهمْ وَيِسَائِهم 
قَقَالَ: : هُمْ من آبَاْهم. 


- ا وجا فر كز ون عدا قربا تن 
الشركون من مقاتل» أو غير مقاتل» أو تاجرء أو أجير - وهو 
العسيف - أو شيخ کبیر كان ذا ريي ۽ أد لم يكن أو فلاس أ أو 
أسقفيء أو قسيّيسء ور هبي ان اع أو مقعلد لا تحاش أحداً. 

وجائرٍ استبقا ؤم ايا قال الله - تعالى: لإفاقتلوا 
كين حَيْثْ وَجَدْتَمُوفُمْ وَخَذُوُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْمْدُوا لَهُمْ 
كَل مَرْصّدٍ فن تاوا وَأقَامُوا الصلاة وا نوا الزكاة فَحَلُوا سَمِيلَهُمْ» 
فعم عز وجل كل مشر بالقتل إلا أن يسلم. 

وقال قومٌ: لا يقتل أحدٌ مر ذكرنا. 

واحتجوا جخير: 

روّيناه من طريقي اد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا 
الغيرة عن أبي الزناد عن مرق عن جه رباج بن بن الربيع قال: 
«كنا مع رَسول الله ياي قال لِرَجَل: أذرك خالدا وَكُلْ لَهُ: لا 
قتان ذرَيّة ولا عسييفا». 

ومن طريق سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن 
صيفي عن عمه حنظلة الكاتب أن رسول الله تز قال: دلا 
تقتلا الذريّةَ ولا عَسيفا». 

ومن طریق أبى يكز بن بي شه اعرا جب بن اوه 
أخبرنا الحسنْ بن صالح بن حيي عن خالا , بن الفرز عن انس 
بن مالك أن رَسُوكَ الله عاق قان لَهُم: انطَلِقُوا بام الله وَفِي 
سَبيل الله تقون عَدُوْ الله لا تقتلا شيخاً انيا وَلا طِفْلاء ولا 
امرَأة. 


17 - مسألة: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط 


A4۸ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جي عن شيخ من اهل 
المدينةٍ مولى لبن عبد الأشهل عن داود بن الحصين عن عكرمة 
وان حسو اسرد 100 كاد ربعت رك ين لا 
لوا محا الصرَام» 

سد ا لز ل 
بن الحصين عن عكرمة ' قال رسول الله : «لا تقتلوا أصْحَابَ 
الصرَامِع 

ومن طريقي اد بن سلمة أخبرنا عبية الله بي عمرّ 
اكب عُمَربْنُ عبد العزيزٍ إلى بض أُمرَاِه أن رَسُولَ الله 
ا قَالَ: لا لوا صَغيراً ولا امأ ولا ميخ كبيرأ». 

لوعن ماد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أيه إن رسو الله 
a‏ انھی عن قتلٍ العُسَفاء وَالوْصّفاء». 

ومن طريقي قيس بن الربيع عن عمر مول عابس عن زياد 
ل ا 
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ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن 
الأحوص عن راشار بن سعد هى الي تللا عن قل الشيْخ 
الي لا حَرَاكَ ٻيه. 

وذكروا عن ابي بكر #ه أنه قال لأمير له: لا تفتلن 
امرأة ولا صب ولا كبيراً هرما إنك ستمرٌ على قوم قذ حبسوا 
أنفسهم في الصّوامع زعموا لله فدعهم وما حبسوا أتشسهم لم 
وستمرٌ على قوم ق فحصوا من أوساط رءوسهمْ وتركوا فيها من 
ترات سوا ا وي 
وقالوا: نما تق من قات - وهؤلاء لا يقائلوة. 

هذا كل ما شغبوا به وکل ذلك لا يصح. 

أا حديث امرقم فالرقم جهول. 

وأمَا حديث ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم وقلذ 
سما سمّاه بعضهم فذكرٌ إبراهيمَ بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 
ضعيف. والخبران 0 ا 
ع ع د ss‏ 
جد واعجب منه أن يتر له القرآن. 


۸4۹ 


وأا حدديث قيس بن الربيع فليس قيس بالقوي ولا عمر 
مول عنبسة معروفاًء وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده 
رضي الله عنهم فسقط کل ما مهوا به. 

وأمَا الرّوايةٌ عن أبي بكر فمن عجائبهمْ هذا الخبرٌ نفسة: 
عن أبي بكر ڪه فيه جا نهِيُ أبي بكر عن عقر شيء من 
الإبل» أو الشَاةٍ إلا لمأكلة. وفيه جاءًَ: أن لا يقطع الشّجِرٌ ولا 
يغرق التحك - فخالفره كما ائستهوا حيث لا بجحل خلافة؛ لن 
السَئةً مع وحيث لا يعرف له الف من الصّحابة.. 

ثم احتجّوا به حيث خالفه غيره من الصّحابةٍ رضي ي الله 
عنهم» وهذا عجبْ جداً في خبر واحار. 

وأمَا قول جابر لم يكونوا يقتلون تجار امشركينّ فلا حجّة 
هم فيه لاله م يقل: إن تركهم قتلهمْ كان في دار الحربو وإنّما 
أخبرٌ عن جملةٍ أمرهم. 

ثم لو صح مبناً عنه لما كان هم فيه متعلق؛ لأنه ليسَ فيه 
نهيٌ عن قتلهم» وإِنْما فيه اختيارهم لتركهم فقط. 

وروينا عن الحسنء ومجاهد» والضحاك التهي عن قتل 
الشيخ الكبير ولا يصح عن مجاه والضّحَاك؛ لأنه من طريق 
بن أبي سليم. 

وكذلك ايضاً هذا الح عن أبي بكر لا يصمٌ؛ الأنه عن 
يحبى بن سعيلرء وعطاء وثابت بن الحجًا اج وکلهم لم يولذ إلا 
بعد موت أبي بكر کات بدهر. 

ومن طريق فيها الحجَاجُ بن أرطاة - وهر هالك - ولو 
شئنا أن نحت بخبر الحسن عن سمرة, عن الني تالز وجخبر الحجّاج 
مسنداً «اقُوا شيوخ امرك وَاسْبوا شرْحهمٌ» لكنا ادحل منهم 
في الإيهام؛ ولكن يعيذنا الله عز وجل من أن نحتج با لا نراه 
صحيحا وني القرآن وصحيح السّنن كفاية. 

وأا قرهم: إنما نقتلٌ من قاتل» فباطلٌ؛ بل نقتلٌ كل من 
يدعى إلى الإسلام منهم حتى يؤْمنَ أو يؤدّي الجزية. إن كان كتابياً 
كما أمر الله تعالى في القرآن لا كما أمرّ أبو حنيفة إذ يقول: إن 
ارتدت المرأة لم تقتل» فإن قتلت قتلتء وإن سب المشركون آهل 
المة ان يي تركواء وسبهمٌ له حتى يشفوا صدورهمْ ويخزى 
المسلمون بذلك. تبا هذا القول وقائله. 

ورؤينا من طريق فكي أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الك بن 

عمير القرظي أخبرنا عطية القرظي قال: «عرضنت يَوْمَ رة عَلَى 
رَسُول الله فا کان من ات فيل ومن لم ينبت حلي سيبل 
كنت فِيمَن لَمْ ينبت". 


جويير» ولیشو ب 


8- مسألة: ويغزى أهلٌ الكفر مع كل فاسق من 


- كتاب الجهاد 


فهذا عمومٌ من الي تي لم يستبق منهم عسيفأ ولا تاجراء 
ولا فلاح ولا شيخاً كبيراء وهذا إجماعٌ صحيحٌ منهم رضي الله 
ل نه 
على أحدٍ من 

ل أخبرنا آيوب السّختياني» 
وعييد الله بنُ عمر كلاهما عن نافع عن عن أسلم مولى عمِرٌ بن 
الخطاب قال: كتنب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن لا 
يجلبوا إلينا من العلوج أحدأ اقتلوهم ولا تقتلوا من جرت 
عليهم المواسي ولا تقتلوا صبياء ولا امرأة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن غير أخبرنا عبيد اله بن 
عمرَ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: : كتنب عمرٌ إلى الأجناد: لا تقتلوا 
امراة ولا صباء وان يقتلوا كل من جرت عليه المواسي. فهذا 
عمرٌ له لم يستئن شيخاًء ولا راهبا ولا عسيفا ولا احداً إلا 
النسائء والصبيان فقط؛ ولا يصح عن أحدٍ من الصّحابة خلافه - 
الوا تر ا كر 

فقالوا: لأنه كان ذا رأيء فقلنا لهم: ومن فا الذي قسّمَ 
لكم ذا أي من غيري فلا سمعاً له ولا طاعة - وشل هذه 
التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن» أو عن الت اة وبالله تعالى 
نتأيل. 


۹ - مسألة: : ويغزى أهلُ الكفرٍ مع كل فاسق مسن 
الأمراءء وغير فاسق» ومع امتغلّب ولحاربي كما يغزى مع 
الاما ويغزوهم ال وده قدر ايضاء قال الله - تعالى: 
وَتعَاونُوا عَلَى الب وَالقوّى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالخُذوًان)» 
وقد ١‏ ذكرنا عن اَي اڈ في اول باب من كتابه الجهاد هاهنا:ٍ 
المع والطاعة حي مالم يؤمر بمعصيةٍ وقال تعالى: : «انْقِرُوا ماف 
وثقالا)» وقذ علمَ الله تعاى أنه ستكون أمراء فاق فلم مهم 
من غيرهم» وكلُ من دعا إلى طاعة الله في الصّلاةٍ ةَ المؤدّاةٍ كما أمرّ 
الله تعال» والصّدقةٍ الموضوعة مواضعهاء والمأخوذة في حقهاء 
والصّيام كذلك» والحج كذلك؛ والجهادٍ كذلك» وسائر الطاعات 
كلها؛ ففرضٌ إجابته للتصرص المذكورة. 

وكل من دعا من إمام - حق» أو غيره ‏ إلى معصيةٍ فلا 
سم ولا طاعة كتابُ الله اح وشرط الله أوثق - وقالَ عليه 
السلام: «يكل امرئ ما نوّى». 

وروّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا 


شعيبُ هو ابن أبي حمزة - عن الزّهري عن سعيدد بن المسيب: أن 


-٥‏ کاب الجهاد 


با هريرة قال: «أَمَرَ رَسُولُ الل تير بلالا قَنادَى في الناس: نه لا 
يذخل الجن إلا تقس مُسْلِمَه وَإِن الله يريد هَذَا اين بِالرَجُلٍ 
القاجر». 


١‏ - مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكّارَ 
وليفسذ زروعهم ودورهم وثمارهم» وليجلب النساءً والصّببانَ 
ولا ب فإ إخراجهمْ من ظلمات الكفر إل نور الإسلام فرض 
يعصي الله من تركه قادرا علي وإثمهمْ على من عله وك 
معصيةٍ فهيَ أقل من تركهم في الكفرٍ وعونهمٌ على البقاء فيو ولا 
إثمٌ بعد الكفرٍ أعظمٌ من إثم من نهى عن جهاد الكمّار وأمرّ 
بإسلام حريم المسلمينٌ إليهمْ من أجل فسق رجل مسَلم لا 


يحاسب غيره بفسقه. 


9ه مسألة: ولا لك أهلٌ الكفر الحريِبّونَ مالَ 
مسلي ولا مال ذمي أبداً إلا بالابتياع الصحي» » أو الهبة 
الصحيحة أو بميراش من ذمّيَ كافر» أو بمعاملٍ صحيحةٍ في دين 
الإسلام» فكل ما غنموه من مال ذمّيٌ أو مسلې أو آبق إليهمء 
فھو باق على ملك صاحبق فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل 
القسمةٍ وبعدهاء دخلوا به أرضَ الحربي أو لم يدخلوا ولا يكلف 
مالكه عوضاً ولا ثمناء لکن يعوّض المي من كان صا في سهمه 
من كل مال لجماعةٍ المسلمين» ولا يتف فيه عق من وقمّ في 
سهمبء ولا صدقتده ولا هبتى ولا يبعي ولا تكونٌ له الأمة آم 
ولدٍء وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلمٌ من المسلم ولا 
0 . 0 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان ‏ ول سلف أقوالٌ 
ثلاثة سوى هذا. 

أحدها: - أنه لا يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل 
القسمقٍ ولا بعدهاء لا بئمن» ولا بغير ثمن» وهر لمن صارٌ في 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمانٌ 
التيميّ عن أبيه: أن علي بنَ أبي طالب قالَ: ما أحرزه العدؤ من 
أموال المسلمينَ فهو بمنزلةٍ أموالهم. وكانّ الحسنُ البصري يقضي 
بذلك. 

وعن قتادة: أنّ مكاتباً أسره العدرٌ فاشتراه رجا فسال بك 
بن قرواش عنه علي بنَ أبي طالبيء فقالَ له علي: إن افتكه سيّده 
فهو على كتابته» وإن أبى أن يفتكه فهر للذي اشتراة. 

وعن قتادة عن خلاس عن علي: ما أحرزه العدرُ فهو 
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جائرٌ. 


مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكقَارَ وليفسك 


دهم 

وعن قتادة عن علي: هر فيءُ المسلمينّ لا يرد. 

وعن معمر عن الزهري: ما أحرزه المشركونّ ثم أصابه 
المسلمون فهو هم ما لم يكن حرا أو معاهدا. 

وعن معمر عن رجل عن الحسن مثل هذا. 

والقول الثاني -. أنه إِنْ أدرك قبل القسمة رذ إلى صاحبي 
e e‏ 
صاحبه لا بثمن» ولا بغيرو. هكذا: 

رؤيناه عن عمر نص من طرق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن رجاء بن حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمرّ بن 
الخطّاب قال: ما أحررٌ المشركون من أموال المسلمينَ فوج رل 
ماله بعينه قبلٌ أن تقسم السام فهو احق به وإ كان قسمّ فلا 
شيءَ له. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور 
عن أبي عون عن زهرة بن يزيد ت المرادي أن آمة لرجل مسلم 
يقت إل اعدو فغنمها المسلّمونَ فعرفها أهلها فكتب فيها أبو 
عبيدة بن الجرّاح إلى عمرّء فكتب إليه عمرٌ: إن كانت لم تمن وم 
تقسم فهيَ رد على أهلهاء وإِنْ كانت قد حمست وقسمت فأمضها 

وروي نحوه أيضاً عن زي بن ثابتو. 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن 
سليمانٌ بن ربيعة فيما أحررٌ العدي قال: صاحبه احق به مالم 
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ومن ) طريق هشيم عن المغيرق ويونس قال المغيرة عن 
إبراهيم» وقال يونس عن الحسن» > قالا جميعاً: ما غنمه العدرٌ من 
مال المسلمينَ فغنمه المسلمونَ فصاحبه أحق بهء فن قسمّ فقدْ 
مضى. 

وذكر ابن أبي الزّنادٍ عن أبيه هذا القول عن القاسم بن 
حم وعروة بن 
عبد الله بن عتبه وأبي بكر بن عبد رنه وسليمان بن يسار في 

مشيخةٍ من نظرائهم» وقالوا: ما غنم العدو من ال غنمه 
ارد ا ج ا ف ف الفا د ول 
سبيل له إليه. 

وصح عن عطاء أيضاء وأخبرٌَ عطاءً أنه راي منة. 

وهو قول اللي وأحمد بن حنبل. 

اقول اثالث د آنه رن ادر ين لسع رة إل اة 


ن ابي وخارجة بن زيد بن ثابتي» وعبيد الله بن 


Ao! 
بغير ثمن» وإِنْ لم يدرك إلا بعد القسمةٍ فصاحبه أحق به بقيمته:‎ 

رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن محمد بن راش عن 
مكحول عن عمرّ بن الخطاب. ّ 

ومن طريق سفيان عن المغيرة عن إبراهيمَ النخعي. 

ومن طريق ابن سيرينَ عن شريح. 

ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاهر. 
فالقول الأول - لا يرد ما أخذه المشركونٌ من أموالنا إلى أربابهاء 
لا قبل أن تقسمٌ ولا بعد أن تقسم» لا بثمن ولا بغيروه روي عن 
علي وصح عن الحسن» والزّهري» وعمرو بن دينار. ول يصح 


عن علي لأنه من طريق سليمان انيمي ٠‏ وقتادة عن علي ول 
يدركا ورواية خلاس عن علي صحيحة إلا آنه لا بیان فيها إنما 


هي ما أحرزه العدو فهر جاتر ولا ندري ما معنى: : فهو جائزء 
ولعله أراد: أنه جائدٌ لأصحابه إذا ظفرَ به. والقول الثاني - أنه 
يرد إل أصحابه قبل القسمةء ولا يرد بعد القسمة روي عن 
عمرً وأبي عبيدة» وزيا بن ثابترة ولا يصح عن احا منهم» لأنه 
غن قبيصة بن ذؤيبو ولم يدرك عمرٌ. 

ومن طريق أبي عون أو ابن عونء ول يدركا أبا عبيدة: 
ولا عم ولا ندري من روأه عن زيلو بن ابت 

وروي عن فقهاء المدينة السبعي ولا يصح عنهم لأنه من 
طريقي ابن أبي الرناد هر ضعيفٌ - وعن سليمان بن ربيعة» وم 
يصح عنه أنه من طريقي الحجّاج , بن أرطاة. 

وصح عن إيراهيم وشريح والحسن وعطاء. والقول اثالث 

- أنه إذ أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغي ثمن» وإذ لم يدرك 

إل بعد القسمة فصائعيه حر به قيعت روي عن عمدرٌ ول يضح 
عنه» لأنه من رواية مكحولء ولم يدرك عمر. 

وصح عن إبراهيم وشريح» ومجاهلر. 

وهو قول مالك والأوزاعي. 

ومن قول مالك: إن الآبق والمغنومٌ سواءً في ذلك وإ 
المدبّرٌ والمكاتب» وأمٌ الولد سواءً في ذلك إلا أن سيد آم الول 
جر على أن يفكها. وها هنا قول حامس - لا يعرف عن أحلر 
من السلفب. 

وهو قول أبي حنيفة ‏ ولا يحفظ أن أحداً قاله قبل وهر 
أن ما أب إلى المشركينَ من عبار لمسلم فإنه مردودٌ إلى صاحبه قبل 
القسمة» ويعدها بلا ثمن. 


وكذلك ما غنموه من مدير ومکاتبي وام ولب ولا 


١‏ - مسألةٌ: ولا ملك أهلٌ الكفر الحربيُونَ مال 


-٥‏ کتاب الجهّادٍ 
فرق. ووافقه في هذا سفیان. 

قال أبو حنيفة: وأمّا ماغنموه من الإماء والعبيد» 
والحيوان» والمتاعء فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب ثم 
غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن. 

وإ دخلوا به دارٌ الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل 
القسمة. 

وأمَا بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمةٍ إِنْ شاء؛ وإلا فلا 
يرد إليه. 

قال أبو محمّد: وهذا قول في غاي التخليط والفساد في 
التقسيم» ؛ لا دليلَ على صحَةٍ تقسيمه لا من قرآن» ولا من سنق 
ولا من روايةٍ سقيمةء ولا من قول صاحبو ولا تابع» ولا 
قياس» ولا رأي سديلر. 

وقالَ بعضهم: نما ملكرن علينا ما يملكه بعضنا على 
عض 

قال أبو محمّدٍ: وصدق هذا القائلٌ ولا لك بعضنا على 
بعض مالا بالباطل» ولا بالغصب أصلاء ولا باطل» ولا غصب 
احم ولا أبطلُ من أخذ حربي مال مسلم - فسقط هذا القول 
الفاسدٌ جملة. 

ثم نظرنا في سائر الأقوال. فنظرنا ني قول مالك 
فوجدناهم إن تعقو بما روي عن عمر؛ فقذ عارضته رواية أخرى 
عن عمرٌ هي عنه أمثل من التي تعلقوا بها بها - وأخرى عن علي 
وار ع ا 


وق سي e‏ الأخرى: فلا 


SS 
معنى قول عمرٌ إنه أحق بها بالقيمة - أ إِنْ تراضيا جميعاً على‎ 
ذلك وإلا فلا؛ قما الفرقٌ بين كلذب وكذب؟ ثم وجدنافْ‎ 
يحتجونٌ بخبر:‎ 
روبناه من طريق اد بن سلمةٌ وغيره عن سماك بن‎ 
حرسو عن تيم بن طرفة: «أنّ عُتْمَانَ اه" تَرَى بَجِيرا مِن العَدُوَ‎ 
ا مس‎ 
شيعت أيه الْمَنَ الى اذ‎ 
وهلا متطع ل حا فب رسعلا شیف ین ایت شید ب‎ 
عليه شعبة؛ وغيره - وأسنده ياسين الزات عن سمال عن تيم‎ 
بن طرفة عن جابر بن سمرة. وياسين لا تحل الرواية عن وسماكً‎ 


تراه به وُر لَك وإلا هر لَه 


-٥‏ کتاب الجهاد 
قد ذكرناة. 

ورواه بعضُ الناس عن إبراهيمٌ بن محمد الهمذاني أو 
الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرةً مسندأء وإبراهِيمٌ 
بن محمد الأنباري أو الهمذاني لا يدري أحدٌ من هر في الخلق» 
وأسنده أيضاً الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش كلاهما: عن 
عبار املك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن الي ل 
قَالَ في : بعر أحْرَرْه العَدُْ ثم غلب عليه السْلِمُونَ «إن وَجَدْنَه 
بل القِْمَة أت أحَق به بير شي وإ وجه بد القِسْمَةٍ 
فَأَنْتَ أَحَىُ به بالتمَن إِنْ يته والحسن بن عمارة همالك 
وإسماعيل بن عياش ضعيف. 

ورواه بعض الناس من طريق علي , 

قال علي: أخبرنا يحبى بن سعيد القطا وقال احة: : عن 
إسحاق الأزرق. ڈ ثم اتفقّ يحبى وإسحاق عن مسعر عن عبار املك 
بن ميسرة؛ وهذا منقطمٌ غير مستبي على أن الطَرِيقَ إلى علي 


بن المديي» وأحمد بن 


وأحمد تالفة ولا يعرف هذا احبر في حديش يى بن سعيلو 


القطان الصّحيح عنه أصلاء فإ لّوا وقالوا: الرسل حجّة - 
ورواية الحسن بن عمارة» وإسماعيل بن عاش حجَةٌ. 

قلنا: : لا علیکم روينا من طريق عبد الرّرّاق عن 
جريج عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالر قال: E‏ 
ظهير الأنصاري وكان واي اليمامة يام معاوية أن الي تفز 
«قَضَىَ في السرقَةِ: إن كان الي ابتاعَها مِن اللي سَرَقَهَا غَيْدِ 


.مم 


هم يحي سينا إذ شاء أَحَدَ الي سُرق هله مه وَإنْ شَاءً 
بع سار“ م قضى بذلك بعدة: أبو بكر وعميٌ وعثمان - 
e‏ 

قال أبو محمد ا ف 6ا عميرة بن يثرى قاضي 
البصرة لعمرّ ‏ وبه يقول إسحاق بن راهويه. فهذا خب أحسنٌ 
من خبركم وأقوم؛ وهو في معناه فخذوا به وإلا فانتم متلاعبون. 

وأمًا نحن فتركناك لأنّ عكرمة بنّ خالد ليس بالقوي 
وعلى كل حال» فهو واللّه بلا خلافم من احا أثسبه من ياسينَ 
والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عياش» وماهوّ بدون سمال 
أصلا. 


والعجبُ كل العجب أن أصحاب أبي حنيفسة ردو 


خد من وجد سلعته بعينها عند مفلس فهو أحق من الغرماء ' 


وهذا حديث ثاب صحيح. 
فإن قالوا: هذا خلاف الأصول ولا يخلو المفلس من أن 


- مسألةٌ: ولا يلك أهلٌّ الكفر الحرييون مال 


6م 


يكونّ کان قذ ملكها أو لم يكن ملكها؛ فان کان لم يملكها فانم لا 
تقولون بهذا؛ وإنْ كانَ قد ملكها فلا حق لبائعهما فيما قد ملكه 
منه المشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض بعينه هنا وأخذوا بر 
مكذوبب غالفم للأصول وللقرآن وللسّئن لأنّه لا يخدو الحربيَونٌ 
من أن يكونوا ملكوا ما أخحذوا منا أو م ملكو فلن كانوا ل 
يملكوه فهذا قولنا وهو خلاف قوههم» والواجب أن يرد إلى مالكه 
بكلٌ حال قبلَ القسمةٍ وبعدها بلا ثمن يكلف وإِنْ كانوا قذ 
ملکوه فلا سبيل لذي اخ منه عليه لا بثمن ولا بغير ثمن لا 
قبل القسمة ولا بعد القسمة » لأله كسائر الغنيمة ولا فرق؛ فاي 
عجب أعجب من هذا. 

وأيضا: فإنه لا يخلو الذي وقمّ في سهمه من أن يكون 
ملكه أو لم ملك فن كان لم يملكه فهر قولنا والواجبُ رده إلى 
مالكه. 

وان قالوا: بل ملكة. 

قلنا: فما يحل إخراج ج ملكه عن يده بغير طيببٍ نفس منه لا 
بثمن ولا بغير ثمن؛ فهل سمع بأبينَ فساو من هذه الأقوال 
الفاسدةٍ و والتناقضٍ الفاحش والتحكم ف دين الله تعال. وفي ارال 
الناس بالباطل الذي لا خفاءَ بي فسقط هذا القول جملة؛ اذ 
يصح فيه اثر ولا صحّحه نظرٌ. 

وأمّا قول من قال: يرد قبل القسمة ولا يرد بعدها. فقولٌ 
أيضاً لا يقومُ على صحته دليلٌ اصلاء لا من نص ولا من رواية 
ضعيفةٍ ولا من نظر» ولا من وجه من الوجوء. 

وأمَا قول من قال: لا يرد قبل القسمةٍ ولا بعدها فهر 
أقلّها تناقضاً؛ وعمدتهم أنّ اهل الحرب قذ ملكوا ما أخذوا منّا؛ 
ولو صح لهم هذا الأصل لكان قوهم هو الح لكن تقول لهم: 
قال الله تعالى: ولا تأكلوا أنْرالكمْ نكم بالباطِلٍ4, وقال 
رسول الله تاز: : ناكم وَأمْوَلَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرام» وال عليه 
السلام ليس يرق الم حو وقال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ 
عملا ل عله آنا فهر ر 

فأخبرونا عمًا أخذه متا اهل الحرب ابح أخذوه ام بباطل؟ 
وهل أموالنا ما احلّه الله تعالى م أو تا حرّمه عليهم؟ وهل هم 
ظالمونَ في ذلك أو غيرٌ ظالمينَ؟ وهل عملوا من ذلك عملا موافقا 
لأمر الله تعالى وأمر نيه عليه السلام؛ أو عملا الفا لأمره تعالى 
وأمر رسوله ؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخفلدون في انار 
> ولا بد من أحدها. فالقول بأنْهمْ اخذوه ممق 
أنه ما أحلّه الله تعالى لهم وانهم غير ظالينَ في ذلك وأنهم 1 
يعملوا بذلك عملا خالفاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه 


Aor 


السلا واه لا بارهم دين الإسلام: كر صراخ براح لا غربة 

فيي فسقط هذا القول» وإِذْ قذ سقط فلم يبق إلا الآخرٌ وهر 
الحق اليقينُ من انهم إنما أخذوه بالباطلٍ وأخخذوا حراماً عليهم؛ 
وهم ني ذلك أظلمٌ الظَالينَ وأنهم عملوا بذلك عملا ليس عليه 
أمرُ الله تعلل: وأمرٌ رسوله بز وأنّ التزا مّ دين الإسلام فرض 
عليهم. فإذْ لا شك في هذا فاخذهمْ لما أخذوا باطلٌ مردودٌ وظلم 
مفسوخ ولا حق م ولا لأحلر يشبههم فيو؛ فهر على ملك مالكه 
أبدا. 

وهذا أمرٌ ما ندري كيف يخفى على أحبٍ وقد أجمع 
الحاضرونّ من المخالفينَ على أنهم لا يملكون أحرارنا أصلاء 
نهم مسرّحون قبل القسمةٍ وبعدها بلا تكليفي ثمن» فاي فرق 
بين تملك الح وبين تملك المال بالظّلم والباطل لر أنصفوا 
أنفسهمٌء وقد اتفقوا على أن السلم لا يلك على المسلم 
بالغصبيء فكيف وقعت هم هذه العناية بالكقار في ذلك مع 
عظيم تناقضهمْ في أنْهِمْ يملكون علينا لا يملكون علينا. 

وقد قال بعضهم عظيمة دلت على فساد دينب وهو أنه 
قال: هو جور ينف ونظره بمفضّلٍ بعض ولده على بعض - 
فحصل هذا الجاهلُ على الكذب والكفرٍ وهو أله نسب إل الني 
يي أنه انفد تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذب 
في ذلك؟ بل أمره عليه السلام بره نضا ١‏ 

ثم نسب إلى التي تا أنه انفد الجورٌ وأمضا وهذا كفرٌ 
تن قائله ب وتعوة بالله من الخذ لان 

قال أبو محمّدٍ: فسقطت هذه الأقوالٌ كلها. 

وق قلنا: إنْه ليس منها قولٌ يصح عن أحار من الصّحابةٍ 
وإنما صحَت عن بعض التابعين فقطء والخطأ لم يعصمْ منه أحادٌ 
بعد الي تلاز فإذ سقطت كلّهاء فلم يبق إلا قولنا وهو الحق 
الذي لا حل خلافه ما ذكرنا آثفاً من أن نهم لا جل هم شيءٌ من 
أموالنا إلا ما أحلّه الله تعالى فيما يشاءٌ من بعضنا لبعض. 

قال تعالى: لوََاِدُوهُمْ حَنى لا تكون نة وون الدّينُ 
كله لله ثمّ هو الثابثُ عن رسول الله از 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا صالح بِنُ سهيل أخبرنا 
يحبى يعني ابن أبي زائدة - عن عييڊ الله بن عمرٌ عن نافع عن 
ان ع «إِنّ غلاما أبقَ إلى العَدُوُ فَظَهرَ ليه المْلِمُونَ فَرَده 
رسو اله 8 إلى ابن مر ولم يفْسَمْه. 

قال أبو محمّدٍ: منم الي لا من قسمته برهانٌ بأنه لا 
يجورُ قسمته وأنه لا حقّ فيه للغافين» ولو كان لهم فيه حق لقسمه 


9ه مساألةٌ: وكذلك لو نزلَ أهلٌ الحرب عندك تجاراً 


-٥‏ تاب الجهاد 
عليه السلام فيهم. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج سمعت نافعاً 
مول ابن عمرٌ يزعم أن عبد الله بنَ عمرٌ ذهب العدو بفرسه فلما 
هزم العدوٌ وجد خالد ب بن الوليدٍ فرسه فردّه إلى عبد الله بن عمرٌ. 

وبه إلى عب الرّزّاق عن معمر عن أيربَ عن نافع عن 
ابن عمرّ قال: أب لي غلامٌ يوم البرموك» ثم ظهرٌ عليه المسلمون 
فردّوه إلي. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك عن الركين عن 
أبيه أو عمّه قالَ: حبس لي فرسٌ فأخذه العدرٌ فظهرٌ عليه 
المسلمونٌ فوجدته في مربط سعد فقلت: فرسي. فقال: بيك 
فقلت: أنا أدعوه فيحمحمُ. فقالَ سعد إِنْ أجابك فإنا لا نريدٌ 
منك بيّنةَ - فهذا ليس إلا بعد القسمةء فهذا فعلٌ المسلمين» 
وخالد بن الوليدك وابن عمرّ: لم يفرّقوا بينَ حال القسمةٍ وما قبل 
القسمة. 


ورؤينا هذا القول عن الحكم بن عتيبة» وباللّه تعال 


۲ - مسألة: وكذلك لز نزل اه اسرب عندك 
تجاراً بأمان» أو رسلاء أو مستامنينَ مستجيرينَ» أو ملتزمينَ لآنْ 
يكونوا ذم لنا فوجدنا بأيديهمٌ أسرى مسلمينَ» أو آهل ذمَّة أو 
عبيدأ» أو إماءً للمسلمينَ» أو مالا لمسلم» أو لذمي: فإنه ينترعٌ كل 
ذلك منهم بلا عرض أحبّوا أمْ كرهوا. ويرد الماك إلى أصحابي 
ولا يحل لنا الوفاءُ ١‏ بكل عهار أعطوه على خلافي هذا؛ لقول 
رسول الله ينظ كَل شَرْط لَيْسَ فِي كناب الله فهر بَاطِلَ». 

ونسألُ من خالفنا ما يقولٌ لو عاهدناهمْ على ان لا نصلي» 
أو لا نصوم. 

وكذلك لر أسلمواء أو تذمّموا فإنه يؤخذٌ كل مافي 
أيديهم من حر مسلم أو ذمَي» أو لمسلم أو لذمّي» ويرد إلى 
أصحابه بلا عوض ولا شيءَ عليهم فيما استهلكوا في حال 
كونهم حربيين. 

ولو أن تاجراً؛ أو رسولا دخل | إلى دار الحرب فافتدى 
أسيرأء أو أعطوه إا أو ابتاع متاعاً لسلم أو لذمي أو وهبوه لث 
فخرج م إلى دار الإسلام: انتزعَ منه کل ذلك ورد إلى صاحبه» وهو 
من خسارة المشتريء وأطلق الأسيرُ بلا غرامة لا ذكرنا في الاب 
الذي قبل هذا من أن أبطل الباطل» وأظلم الظلم: اذ المشرك 
E e‏ و لال أو لذمّي أ و لال والظّلم لا بجو إمضاؤه بل 
ا وني . فلو أن الأسير قال لمسلم » أو لذمَي دخل دار 


-٥‏ کتاب الجهّادٍ 


الحرب: افدني منهم» وما تعطيهم دين لك علي» فهر كما قال 
وهو دين عليه لأنه استقرضه فأقرضة» وهذا حق. 

وقال مالك واب بن القاسم: لو نز حرييون بامان وعندهم 
مسلمات مأسورات: لم ينتزعن منهم» ولا يمنعونَ من الوطء لهن. 

وقالَ ابن القاسم: لو تذْمُمَ حربِيونَ وبأيديهم أسرى 
مسلمونٌ أحرارٌ: فهم باقون في أيدي أهل الدَمّةٍ عبيدٌ لهم كما 
0 وهذان القولان لا نعلم قولا أعظمَ فساداً منهماء ونعوذٌ 
الله منهماء وليت شعري ما القولٌ لر كان بأيديهم شيوخ 
مسلمون وهم م يستحلون فعلّ قوم لوط أيتركوة وذلاك؟ او لو أن 
بأيديهم مصاحفت أيتركون يمسحونٌ بها العثرَ عن أستاههم؟ نبرا 
إلى الله تعالى من هذا القول أتمّ البراءة - ونعوذ بالله من الخذلان. 


ا مسألة: : فا ذكروا حديث أبي جندلء وان 
رسول الله يذ رده على المشركينٌ - فلا حجّة لهم ة فيه لوجوو. 

n‏ وهم 
لا يقولون بهذا. 

والثافيب انه عليه الام ل ره کی اجازه له مر اة 
حفص من أن يؤذى. 

والقالث - انه عليه السلام قد كان الله تعال أعلمه أنه 
سيجعل الله له فرجاً وتخرجاً ونح لا نعلمٌ ذلك. 

والرَابعٌ - أله خبدٌ منسوخ نسخه قول الله تعالى بعد قصّةٍ 
أبي جندل: ويا ایا لين آمَنوا إا ججاءكم الْؤْنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
اموه الله آَم اهن فان عَلِمَْمُومُنُ مُؤْينَات قلا 
وهن إلى الكفارٍ لا هَن جل لَهُمْ وَلاهُمٌيَجِلُونَ لَهُنْ» 
فابطل الله تبارك وتعال بهذه الآ عهدهم في رذ النساءء ثم أنزلَ 
الله تعلل: براءة بعد ذلك فابطل العهد كله ونسخه بقوله تعالى: 
راء من الله وَرَسُولِه ّى الْذِينَ عَاهَدْتمْ ن الْركينَ فَسِيحُوا 
في الأزض أربعة أشهر». 

و تعالى في براءة أيضاً: «كيف کون ِلْمْْرِكِنَ عَهْدٌ 
عند الله وَعِنْدَ رَسُوَلِه إلا اين عَاهَدتُمْمِْدَ الَسْجدِ الحرّام» 
الآية فأبطلَ تعالى كل عهار للمشركين حاشا الَذِينَ عاهدوا عن 
المسجدٍ اشام وبقوله تعالى: ذا انسَلّحَ الأ شهرُ الحرم فاقتلوا 
الِْْكِينَ حَيِثْ وَجَدتَمُوهُمْ ردو وَاحصروهم وَافْمْدُوا كار 
کل مَرْصدٍ فان َبُوا وأقاموا الصّلاة ونوا الركاة فَحَلُوا سَبيلهُمْ». 

وقال تعالى: #قاتلوا لذن لا ُؤيشون بالنّه ولا ايوم 
اش ولا حرمو ما خم الله وَرَسُولَهِ ولا ديون وين الحو 
ين اَن أُونُوا الاب حَنّى يُمْطُوا الجزية عَنْ ير وَهُمْ 


۳ مسألة: فان ذكروا حديث أبي جندل وأن رسول 


Aef 


صَاغِرُون)» فابطلَ الله تعالى كل عه ول يقرف ول بعل 
للمشركين إلا القتلّ» أو الإسلام» ولأهل الكتاب خاصّة إعطاءٌ 
الجزيةٍ وهم صاغرون ومن المستجيرٌ والرسول حتى يۋدي رسالته 
ويسمع المستجيرٌ كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيت» فكل 
عهار غير هذا فهر باطلٌ مفسوخ لا يحل الوفاء بو؛ لأنّه حلاف 
شرط الله عر وجل وخلاف أمرو. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن حم أخيرنا 
عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ أخبرني الزّهري ال ارتي عروة بن 
لير عن الور ِن مَحْرَمَة غير فَذَكَر حديث الحدييية فيه 
«فَقَالَ الْمسَلِمُون: سلْحَان الله كيف برد إلى المشركِين وقد جَاءَ 
سلما يتما هم کڌلك لا دحل ابو جنل ن سيل بن خرو 
رسف في تيوه وَقَذ حرج مِنْ أسفَلٍ مَكَةَ تی ری يفيه بين 
أظْهْرٍ لمن فَعَالَ سهيل: : هذا اولمعا أقاضيك عله اَن َرْده 
لي قال الي اظ: نا لم تقض لكاب بع قَالَ: : فَوَاللّه إذاً لا 
أصَالِحُك على شيء بدأ َال لَه الي عا : فأجزه لي قالَ: مَا 
آنا بمُجيزه لَك قال: بَلَى فَافْعَلّ. قَالَ: ما آنا باعل قال مُكَرْرُ - 
هو ابن حفص بن الآختفي: بل قد أجَزْنَاه لَك فهذا حلاف 
قوم كلهم وحديث أبي جندل حجّةٌ عليهمْ كما أوردنا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عفان هر ابن مسلم أخبرنا حا بن سلمة عن ثاب عن أنس: 
أن ريشا صَالَحُوا الي از ذاه رَطُوا عَلَى الي اظ : ERE‏ 

جاءَ منک لم رده يكم ومن جا ينا 

اوا يا سول الله َكب هذا؟ قَالَ: تع إنْه مَنْ فَمَبَ 
نا لهم بعد الل وَمِنْ جَاءَنَا منم فَسَيَجْعَلُ الله له فَرْجاً 
وَمَخْرَّجاً) وهذا خبرٌ منه عليه السلام مقطوعٌ بصدقه. 

ومن ) طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا الل 
هو ابن سعاږ - عن عقيل بن خالٍ عن ابن شهاب أخبرني عروة 

بن الزبير أله سمع امسو بن خرمة و يخبران عن أصحاب 

التي بيذ فذكرا «حديث حيبي وَفيه: : فَرَدُ ؛ ومیاو با جنل إلى 
ييه هَل ِن َمْرِوء ولم يَأ أَحَد ين الرجَال إلا رده في بذك 
المدة وَإِنْ كان مما وَجَاءَت المؤْمنَاتٌ مُهَاجِرَاتِ وَجَاءَتَ اَم 
كلُومٍ ب عقب بن أبي معط من خَرَجَ إلى رَسُول الله تلظ 
يميا وَهِيَ عَاتَقْ فَجَاءً اهلها يلون النبي از أن رها الهم 
فلم يُرْجِمْهَا إِليْهِمْ لما نرْكَ الله تَعالَى فيهن: لإا جَاءكُم 
الموْمنَاتُ مجر ات فامتحِنوهُن الله عَم لِمَانِهن»» الآية. 


رَدَدْتمُوه علا 


4€ مسألة: ومن كان أسيراً عند الكقار فعاهدوه 


Aso 


٠‏ - مسالة: ولا يحل فداءُ الأسير المسلم إلا 


-٥‏ کتاب الجهّادٍ 


عل( الغداء وأطلتوه ٠‏ فلا يحل له أن يرجع إليهم ولا أن يعطيهم 
شیتاء ولا يحل للإمام ان يجيره على أنْ يعطيهمْ شيئأه فان لم يقد 
على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمينَ أن يفدوه نم 
يكن له مال يفي بفدائه. 

قال الله عر وجلٌ: ولا تَأكُوا أَمْوَالكم بكم بالبَاطِلٍ» 
وإسارٌ المسلم أبطل الباطل» واخ الکافر أو الظالم ماله فذاءً من 
الل اباط فلا يح إعطاة اباطل ولا الو علبي وتلا 
العهود والأبانُ الي أعطاهم لا شيء عليه فيهاء لأنه مكره ه عليهاء 
إذْ لا سيل له إلى الخلاص إلا بهاء ولا يحل له البقاهُ في أرضٍ 
الكفر وهو قادرٌ على الخروج: وقد قال رسول الله ##: : الرْفِمَ 

عَنْ امي الخَطأ وَالْسيانُ وما استكْرِهُوا عَلَيْا. 

وهكذا کل عهد اعطیناهم» حتى تكن من استتقاذ 
المسلمينٌ وأموالهم من أيديهم» فان عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء 
ففرضٌ علينا فداؤه لخبر رسول الله لذ الذي: 


0 رؤيناه من طريق أبي موسى الأشعري «أطْيمُرا الجاع 
وفكوا العاني» . 

وهو قول أبي سليمان, والشافعي. 

٥‏ - مسألة: ولا بحل فداءُ الأسير المسلم إلا إمّا 
مال وما بأسير كافرء ولا يحل ان يرذ صغيرٌ سبي من أرض 
الحرب إليهمْ لا بفداء ولا بغير فداء؛ لأنه قذ لزمه حكم الإسلام 
بملك المسلمين له فهر وأولاد المسلمِينَ سواءٌ ولا فرق. 

وهو قول المرني. 

5ه مسألةٌ: وما وهب اهل الحرب للمسلم 
الرسول إليهم» أو التاجر عندهم فهر حلال» وهبة صحيحةٌ مالم 
يكن مال مسل 2 

وكذلك ما ابتاعه المسلم مهم فهو اتيا صحيمحٌ مالم 
يكن مالا مسلې ؛ أو ذمي؛ لأنهمٌ مالكون وام مالم يتزعها 
المسلم منهم م بقول الله تعالى: #وأورتكئ: أ رْضَهُم وَويَارَهُمْ 

وَأََْالَهُم4 فجعلها الله تعالى هم إلى أنْ أورثنا إاهاء والتوريث لا 
يكونُ إلا بالأخنذٍ والتملك. وإلا فلم يورث بعدما لم تقدرٌ أيدينا 
عليهء وإنما جعلّ الله تعالى أموالهمْ للغاتم هاء لا لكل من لم 


۷ - مسألة: وإذا اسم الكافرٌ الحربيُ فسواءٌ أسلمَ 
في دار الحربي د ثم حرج م إلى دار الإسلام» أو م خرچ أو خرج م إل 
دار الإسلام ثم اسل كل ذلك سواءٌ. ٠‏ وی م ماله الذي معه في 


أرض الإسلام؛ أو في دار الحرب أو الذي ترك وراءه في دار 
الحرب من عقارء أو دارء أو أرض» أو عيوانة أو ناض أو متاع 
ومنل ال مرکا أو كان ديا عو كلدك ألا حقٌ لأحاو فيي 
ولا يملكه المسلمونّ إِنْ غنموه أو افتتحوا تلك الأرضَ 

ومن غصبه منها شيئاً من حربي؛ أو مسليء أو ذمّي: رد 
إلى صاحبه ويرئه ورثته إن مات» وأولاده الصّغارٌ مسلمون 
أحرارٌ. 

وكذلك الذي في بطن امرأته. 

وأما امرأته وأولاده الكبارٌ ففيءٌ إِنْ سبوا وهوّ باق على 
نكاحه معهاء وهي رقيق لمن وقعت له سهمة. 1 

برهان ذلك. - أنه إذا أسلمٌ فهو بلا شك وبلا حلاف 
وبنص القرآن والسَنةٍ: مسلم؛ وإذ هر مسلم فهو كسائر 
المسلمين - وقذ قال رسول الله 6: "إن وا5 كم ارال 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَليِكُمْ حَرَاءُ فصح أن دمه وبشرتة وعرضة 
وماله حرام على كل أحار سوا ونكاح أهل الكفر صحيح؛ > أن 
التي علا قرم على ناهم ولو كان فاسداً لما أقرَة ومنه 
خلق عليه السلام» ول يلق إلا من نكاح صحيحء » فهما باقيان 
على اما لأ شد ولان لاسا جا فيه الح 
بفسادو. 

والعجب أن الحاضرينَ من المخالفِينَ لا ينازعوننا في أن 
دمف وعرضة وبشرتة» حرام - ثم يضطربونٌ في أمر مالو وهذا 
عن جد وقولنا هذا كله هر قول الأوزاعي. والشنافعي» وأبي 
سليمات. 

وقال أبو حديفة: إن أسلمٌ في دار الحرب وأقام هناك حتى 
ْلَب المسلمون عليها فإنْه حر وأمواله كلّها لد لا يغنمٌ منها | 
شيعا ولا ما کان له وديعة عند مسلې أو ذمَي» وأولاده الصغارٌ 
مسلمون أحرانٌ حاشا أرضه - وحمل امرانه فكل ذلك غنيمة 
وفيءٌ ويكونٌ الحنين مع ذلك مسلماً. 

وأمّا امرأته وأولاده الكبارٌ ففيء. 

وقال أبو يوسف: وأرضه له أيضا. 

قال أبو حنيفة: فإِنْ أسلمٌ في دار الحرب ثم حرج إلى دار 
الإسلام فأولاده الصّغارٌ أحرارٌ مسلمون لا يغنمون» وكل ما 
أودعٌ عند مسلم, أو دمي فلك ولا يغنم. 

وأمَا سائرٌ ما ترك في أرض الحرب من أرضء أو عقارء أو 
ااي أو حيوان ففيءَ مغنوم. ١ ١‏ 1 

وكذلك حل امرات وهر مع ذلك مسلم. 


-٥‏ کتاب الجهاد 
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وأمَا کل ما ترك من ارض» أو عقارء أو متاع» أو حيوان؛ 
أو اولاده الصّغار ففيءٌ مغنو ولا يكونونٌ مسلمينٌ بإسلامو. ˆ 

قال أبو محمّد: لوْ قي لإنسان اسخف واجتهذ ما قدرٌ 
على أكثرٌ من هذاء ولا تعرفُ هذه التَقاسيمٌ لأحا من اهل 
الإسلام قبل وما تعلق فيها لا بقرآن» ولا بست ولا بروايةٍ 
فاسدق ولا بقول صاحبې ولا تايوه ولا بقياس» ولا براي يعقلٌ؛ 
ونعوذ باللّه من الخذلان؛ بل هو خلاف القرآنء والسّئن: في 
إباحته مال المسلم وولده الصغار للغنيمة ة بالباطل» وخلافة 
للعقول» إل صاز عنده فراره إلى أرض الإسلام بتفسه وإسلامه 
فيها: ذنباً عظيما ي يستحق به منه إباحة صغار أولاده للوسار 
والكفرء وإباحة جيم ماله للغنيمة» هذا جزاؤه عند أبي حبيفة 
وجعلَ بقاءه في دار الكفر خصلة حرّمَ بها أمواله كلّها حاشا 
أرضه» وحرّمٌ بها صغارٌ أولاده حاشا الجنين» هذا مع إباحته 
للكفار والحربيِين: لَك أموال المسلمين كما قمنا قبل» وتحرهه 
ضربهمْ وقتلهم إن اعلنوا بسب رسول الله تق باقزع السب 
وتكذيبه في الأسواق» فإن قل مسل مهم قتيلا قصل به فكيف 
ترون؟ وهر أيضاً خلاف الإجماع التيقن؛ لأنه لا يشك مؤمنٌ» 
ولا كاف ولا جاه ولا عام في أن اصحاب رسول الله اا 
كانوا أطواراً. فطائفة فة أسلموا مكف ثم فرّوا عنها بأدياتهم: كابي 
0 وعمرء وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. وطائفة خرجوا 
كقاراء * ثم أسلموا: كعمرو بن العاصٍ أسلمَ عند النجاشي» وأبي 
سفيان أسلمٌ في عسكر الي ق. وطائفة أسلموا ويقوا َة 
ححا ليع SOE‏ #وَهُوَ 
لزي كف يدهم عَنْكُمْ 0 رات نذا ذو كاي بن ا 
َظْفْركُمْ عَلَيْهمْ» إلى قوله: ِوَلَوْلا رجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 
َم لموم أن توم فتصييكم متهم مَعرة َير عم ذل 
اله في رَحْمَي من اء َو زيوا عبتا بين قروا نهم غذابا 
لیما وکل هؤلاء إذ فتح رسولٌ الله لز مكة رجح الحارج إلى 
دارو وعقاره وضياعهم بالطائفب وغيرهاء وبقي المستضعف في 
داره وعقاره وأثاثه له كذلك» فآين يذهب بهؤلاء القرم ل نصحوا 
أنفسهة؟ وأتى بعضهم هاهنا بآبدةٍ هي أنه قال: 

قال الله عر وجل: «للفقراء الََاجرين ارين أُحْرِجُوا 
مِنْ دِيَارِهِم َأَمْوَلِهم» وذكر ما روّينا من طريق أبي عبيدة عن 
ابي الأسود المصري عن ابن لهيعة عسن يزية ب 
عم كتب إلى سعلد بن ابي وقاص: من أسلمَ قبل القتال فهو من 


بن أبي حبيب أن 


۸-مسالة: فان كان اجنين م ينف فيه الروحٌ 


A٦ 


المسلمينَ له ما للمسلمين وله سهم في الإسلام» ومن أسلم بعد 
القتال» أو الهزية فماله فيءٌ للمسلمين» ؛ لأنهم قد أحرزوه قبل 
إسلامه» قال: فسماهم تعالى فقراء» فصح أنّ أمواههم قد ملكها 
الكفارٌ عليهم. 

قال أبو محمّد: لقذ كان ينبغي أن يردعه الحياءٌ عن هذه 
الجاهرة القبيحة واي إشارةٍ في هذه الآية إلى ما قال بل هي دالَّةٌ 
على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى أبقى أمواهمْ وديارهمٌ في ملكهم» 
بأڻ نسبها إليهم وجعلها هي وعظّمٌ بالإنكار إخراجهم ظلماً 
منها - ونع هم فقراءٌ بلا شك؛ إِذْ لا يحدون غنى. . وهم 
مجمعون معنا على أن رجلا من أهل المغربه أو المشرق لو حج 
ففرعٌ ما في يده بمكة أو بالمدين وله في بلاده ضياع بالف الف 
ديناره وأثاث بمثل ذلك؛ وهر حيث لا يقد على قرضء ولا 
على ابتباع؛ ولا بم فإنه فقي حل له الزركاة وة وماليهق 
بلاده منطلقة عليه يدهُ. 

وكذلك من حال بينه وبين ماله فتئة» أو غصبً ولا 
فرق» ولقذ عظمت مصيبة ضعفاء المسلمينٌ امغترينَ بهم منهم - 
ونحمد الله تعالى على ما هدانا له من الحق. 

وأا الرّوايةٌ عن عمرّ 5ه فساقطة؛ لأنها منقطعة - لم يولذ 
يزيڈ بن أبي حبيبه إلا بعد موت عمرّ نه بدهر طويل - وفيها: 
ابن ميعة وهر لا شيء. 

ثم لو صحّت لما كان هم فيها متعلّقٌ؛ بل هي موافقةٌ لقولنا 
وخلاف لقوهم لأ نصّهاء من أسلم قبل القتال فهو من المسلمينَ 
له ما للمسلمين؛ فصحٌ بهذا أنّ ماله كله حيث کان له كما کان 
لكل مسلم؛ ثم فيها إن أسلم بعد القتالء أو الهزيمةٍ فماله 
اسن و لأ مذ ا عرو امون قز انلام - فهذا 
قولنا؛ لأنه قد صارٌ ماله للمسلمينَ قبل أن يسلم؛ فاعجبوا 
لتمويههم وتدليسهمٌ با هرّ عليهمٌ ليضلُوا به من اغترٌ بهم. 

- مسألة: فان كان اجنين ل ينف فيه الَو بعد 
فامرأته حر لا ت تسترق؛ لأن الجنينٌ حيعلر بعضهاء ولا يسترق» 
لأنه جني مسلم. 

ومڻ كان بعضها حرا فهي كلّها حر لما نذكرٌ في كتاب 
العتق إن شاء الله تعالى بخلافي حكمها إذا تفخ فيه الرَوحُ قبل 
اوج تا ارد اكير 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


48 مسألة: وأيما امرأٍ أسلمت وها زوج كافرٌ 
ذمَيْ أو حربي فحينَ إسلامها انفسخ نكاحها منه - سواءٌ اسلم 


باهم 


4 - مسألة: وأيّما امرأة أسلمت وها زو < كاف 
و م وف رزج 


-٥‏ کتاب الجهاد 


بعدها بطرفةٍ عين» أو أكثرٌ أو لم يسلم. لا سبيلَ له عليها إلا 
بابتداء نكاح برضاها وإلا فلا. فلز أسلما معاً بقيا على نكاحهماء 
فإ أسلمَ هو قبلهاء فن كانت كتا بقيا على نكاحهما أسلمت 
هي» آم م تسلم ون كانت غيرَ كتابيَةِ فساعة إسلامه قد انفسخ 
نكاحها منه» أسلمت بعده بطرفةٍ عين فأكثر. لا سبيلَ له عليها إلا 
بابتداء نكاح برضاها إِنْ أسلمت» وإلا فلاء سواءً حربيّين أو 
ذمیین كانا. 

وهو قول عم بن الخطابي» وجابر بن عبد الل دابن 
عباس رضي الله عنهم - وبه يقول حمَادُ بن زياره والحكم بن 
عتيبة وسعيدُ بن جبير» وعمرٌ بن عبد العزيز» وعدي بن عدي 
الكندي» والحسن العر وقتادت والشعي» وغيرهم. 

وقالَ أبو حديفة: أيهما أسلمٌ قبل الآخر في دار الإسلام 
فإنه يعرضُ الإسلام على الذي لم يسلم منهماة ؟فإِنْ أسلم بقيا 
على نكاحهماء وإنْ أبى فحيتثار تقعٌ الفرقة ولا معنى لراعاة 
العدّةٍ في ذلك. 

قال: فإن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذميِة 
فساعة حصوها في دار الإسلام : بقع الفسخ بينهما لا قبل ذلك؛ 
فإ لم تخرج من دار الحرب فن حاضت ثلاث حيض قبل أنْ 
يسام هو وقعت الفرقة حيتار وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر 
عدّة منةه وإِنْ أسلمَ هوّ قبل ذلك فهو على نكاحه معها.. 

قال: فلو ارتدٌ أحدهما انفسخ النكاحٌ من وقته. 

وقالَ مالك: إن أسلمت المرأة ولم يسل زوجهاء فان أسلم 
ل ل ل 
فق بانت منه. 

قال: فل ألم هي وهي غير كتاييّةٍ عرض الإسلامُ 
عليهاء فان - أسلمت بقيا على نكاحهماء وإِنْ أبت انفسخ النكاح 
ساعة إبائهاء فلو ارتدٌ أحدهما انفسخ النكاح ساعظلر. 

وقالَ ابنُ شبرمة عكس قول مالك إن أسلم هر وهي 
ويه فن أسلمت قبل تمام العدة فهي امرأتة» وإلا فبتمامه ا تقح 
الفرقة وإنْ اسلمت هي وقت الفرقة في الحين. 

وقال الأوزاعي, والليث والشافعي: وكلُ ذلك سوا 
وتراعى العدَةٌ فإن اسلم الكافرٌ منهما قبل انقضاء ء العدَّوٍ فهما 
على نكاحهماء وإ لم يسلمْ حتى تت العدّةٌ وقعت الفرقة. 

وهو قول الزْهرِي» وأ بن حنبل, وإسحاق؛ وأحدٌ 
قول الحسن بن حي" 


قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة فظاهرٌ الفسابٍ لأنه لا 


حجّة ل لا من قرآن» ولا سنق ولا إجماع» وينبغي لهم أن يحادوا 
ا ا Sa GS‏ 

ا ل كان 
السكوت أولى به لو نصح نفس ما سنذكره إِنْ شاءً الله تعال. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا محمّدُ بن فضل 
عن مطرّفي بن طريفو عن الشعي عن علي بن أبي طالب قال: 
إذا أسلمت امرأة اليهردي» أو النصراني: كان أحن نشا لان 
له عهداً. 

وروّينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن هانئ بن 
هانئ بن قبيصة الششيباني - وكانٌ نصرائّاً - عنده أربع نسوةٍ 
فأسلمنَ فقدمَ امدينة وتز على عبد الرّحن بن عوفي فاقرهنٌ 
عمرٌ عنده - قال شعبة: قلت للحكم: عمَنْ هذا؟. 


قال: هذا شي معروف. 


وروينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي» وابن جعفر 
غندرٌ قال عبد الرحمن: عن سفيانَ الثوري عن منصور بن المعتمرء 
وامغيرة بن مقسم وقال غندر: أعيرنا شعية ارتا اه بز ابي 
سليمان؛ ثم اتف الغيرةه ومنصون وحماك كلهم: عن إبراهيمَ 
التخعى: في ذمَيّةٍ اسلمت تحت ذمي» قال: تقر عنده - وبه أفتى 
او اي شمان ْ 

وهو قول أبي سليمان إلا آنه قال: ينع من وطئها - 
فهذا قول. 

وعن عمرّ أيضا قول آخرٌ: صح عنه: 

رويناه من طريقي اد بن سلمة عن أيوب السختياني» 
وقتادة عن حمّدٍ بن سيرينَ عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أن 
نصراتاً أسلميت امرأته فخيّرها عمرٌ بر الخطاب إِنْ شاءت فارقتة, 
وإِنْ شاءت أقامت عليه. 


ورؤيناه أيضاً من طريق معمر عن آيوب عن 
عن عبد اله بن يزيد اطم عن عدر مثله - وعبةٌ اله بن يزيد 
هذا له:صحية: 

وعن عمرَ أيضاً قولٌ ثالث: 

رويناه من طريق اد بن سلمة عن داود الطائي عن زياد 
بن عبد الرّححن أن حنظلة بنَ بشر زوج ابته وهيّ مسلمة من ابن 
أ له نصراني فركب وف بن القعقاع إلى عمرٌ بن الخطَّابٍ 
فأخبره بذلك؛ فكتب عمرٌ في ذلك: إِنْ أسلمٌ فهي امرأتة؛ وإن لم 
يسلم فرق بينهما؛ فلم يسلم» فرق بينهماء فتزوّجها عوف بن 


-٥‏ كِتَابْ الجهاد 


القعقاع - وهم لا يقولون بهذاء لأنهمْ لا يجيزون البتة ابتداء عق 
نكاح مسلمةٍ من كافر أسلمَ إثرَ ذلك أو لم يسلم. 

وعن عمر أيضا قول رابعٌ لا يصح عنه: 

رويناه من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن أبي 
إسحاق 0 قال: م ابن المرأةٍ التي فرق بينهما عمرٌء 
اسحا اليا عن يزية بن علقمة ال عباط ب لمان م: 
كان ناكحاً بامراةٍ من بني تيم فاسلمت فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: 
إا أن تسل وإما أن ننتزعها منك فأبى» فتزعها عمرُ منهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشيباني عن السّفَاحٍ بن مضر التَغلِي عن داود بن 
كردوس أن عبادة بنّ التعمان بن زرعة أسلمت امرأته التَميمية 
وأبى أذ يسلمَ» > فرق عمرٌ بينهما . أإبو إسحاق لم يدرك عمرّ- 
والسََاح» وداود بن كردوس مجهولان وكذلك يزيد بن علقمة. 

وغ لذن أي طاو تر ا هيو طريق و 
ملم قن قدا من معد O‏ 
في دار هجرتها. 

ورؤيناه من طريق سفيان بن عببنة عن مطرفه بن طريفو 

عن الشعي عن علي: هر احق بها ما لم حرج من مصرها. وقول 
آخر: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا معتمرُ بن سايمان 
عن معمر عن الزهري: إن انت ول يلم زوجهاء فهمنا عابى 
تكاحهما إل ان يرق ينما مبلطاة: 

وما من راع عرض الإسلام فكما روينا من طريق ابن 
أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان عن سعيا بن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن قال: إذا أسلمت وأبي أن يسل فإنها تبن منه 
ايخ :ؤقاله عكرمة. 


قال أبو محمّدٍ: ليس في هذا بيان إبايته بعد إسلامها وقد 


يريد أنْ يسلمَ معها. 

وأمًا من راعى العدّة - فصع عن عطاء» وجاهد وعمرٌ 
بن عبار العزيز. ۰ 

وأمَا قولنا فمروي عن طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم: 


89- مسألة: وأيّما امرأة أسلمت وها زوج كافة 
ویم ر 3 


AoA 


قال: ايد ريه رن ا ر 
فأسلمت جدتة؛ ففرّقَ عمرُ بن الخطاب بينهما. 

ومن طريق حمّادٍ بن زي عن أيوب السختياني عن عكرمة 
عن ابن عباس في البهرديقا أو النصرائّةٍ تسلم تحت اليهودي» أو 
النصرانيٌ 

ف الإسلامٌ يعلو ولا يعلى عليه وبه 
يفتى حا بن زيد. 

ومن ) طريق عباد الرّزّاق عن ابي الربير أنه سمعَ جابرٌ بنَ 
راا قر San‏ 
e E‏ اوم عن ین ي 

قال قد فرق 07 بينهما. 

وصح عن عطاء وطاووس» ومجاهب والحكم بن عتيبة ف 
كافرةٍ تسلم تحت كافر. قالوا: قد فرق الإسلام بينهما. 

وصح عن عمرّ بن عبد العزيزء وعدي بن عدي: هذا 

وعن الحسنء ثابت أيضاً: آيهما أسلم فرق الإسلامٌ بينهما. 

وروي أيضا عن الشعي. 

قال أبو محمّد: أا جِيعٌ هذه الأقوال التي قدّمنا فما نعلم 
لشيء ء منها حبجّة أصلا إلا من قال بأنها تقر عنده ونع من 
وطتها؛ فإنّهم احتجّوا بان قالوا: نكاح الكفر صحيح فلا جور 
إبطال نكاح صحيح بغي يقين. 

واحتججوا أيضاً بجا رؤينا من طريق أبي داود السجستاني 
قال: eee‏ 
والحسن بن علي هو الحلواني - قال التفيلي: أخيرناً محمد 

سلمة» وقال الرّازي: ارتا سلمة بس النض لي وق لارام 
اليه ا ا ا ل 
اتف سلمة واب ع سلمة» ويزي كلهم: عن محمد بن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس إن رسسول الله تلظ 
رَد انته زی لن أبن الغعاصٍ بالتكاح الأول». 

وااطاي بلي ١‏ مسال E RE‏ 
سنين. وزاد يزيدٌ: بعد سنتين. 


وقالوا: قذ أقرَ الني تة جيع كار العربه على نسائهم» 


4٠ A0۹‏ 4- مسألة: ومن قال من أهل الكفر ما سوى اليهودٍ ه؟- كتاب الجهاد 
وفيهم من أسلمت قبل وفيهم من أسلم قبلها. يحون لمن فظهر فسادُ هذه الأقوال كلّهاء وباللّه تعالى 


قال أبو محمّد: لا حجَة لهم غير ما ذكرنا. 

فَأمًا قوهم: إن نكاح أهل الكفر صحيحٌ فلا يجو فسخه 
بغير يقين - فصدقواء واليقينٌ قد جاءَ كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء 
الله عر وجل 

وأا الخرٌ فصحيح - يعني حديث زينب مع أبي العاص 
رضي الله عنهما ولا حجّةً هم فيه؛ لن إسلام أبي العاص كان 
قبل الحديبية» ولم يكن نزل بعدُ تحريمُ المسلمةٍ على المشرك. 

وأمًا احتجاجهم - بإسلام العرب فلا سبيل لهم إلى خير 
صحيح بأ إسلام رجل تقدمَ إسلامٌ امراتيء أو تدم | سلامها 
فاقرهما عليه السلام على التكاح الأوّل؛ فإذ لا سيل إلى هذا فلا 
يجورُ أن يطلق على رسول الله يي لأنه إطلاق الكذبي والقول 
ار 

فان قيل: قذ روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند وامرأة 
صفوانَ أسلمت قبل صفوان. 

قلنا: ومن أينَ لكمْ أنهما بقيا على نكاحهما ول ددا 

عقداً؟ وهل جاءً ذلك قط بإسناو صحيح متصل إلى الني ع أنه 
عرف ذلك فأقرَهُ حاشا لله من هذا. 

قال أبو محمّد: وهنا شخب المالكيون, والشافعيون:. 

فما الشافعيون فاحتجّوا بهذا كلّه ويحديث أبي العاص 
وجعلوا المراعى في ذلك العدّة 5. فيقال لهم: یی اقا فع کا 
ما ذكرنا من أينَ لكم أن المراعى في أمر أبي العاص وار هند 
وامرأة صفوان» وسائر من أسلم: نما هر العف ومن أخبركم 
بهذا؟ وليسَ ني شيء من هذه الأخبار كلها ذكرٌ عدةٍ ولا دليل 
عليها أصلاء ولا عة في دين الله تعالى إلا من طلاقء أو وفاي 
والمعتقةٌ تختارُ نفسهاء وليست المسلمة تحت كافرء ولا الباقيةٌ على 
الكفر تحت المسلي ولا المرتةٌ واحدة متهن فمن أن جثتمونا 
بهذه العدَة؟ ولا سبيلَ لهم إلى وجود ذلك أبداً إلا بالدّعوى 
الكاذبة؛ فكيفَ وقد اسلمت زينب في أوّل بعثْ أبيها عليه 
السلامء لا حلاف في ذلك شم هاجرث إلى المدينة - وزوجها 
كافرٌ - وكان بينَ إسلامها وإسلامه أزيد من ثماني عشرة سنة 
وقذ ولدٽ في خلال هذا ابنها علي بنَّ أبي العاص فأينَ العدّة لت 
عقلتم؟. 

وأمًا المالكيّوث فإن موّهوا بامرأةٍ صفوان. عورضوا ا 
وأبي سفيان» وإن احتجّوا بقول الله تعالى: لول یکا ب 
الكوَافرِ ذكروا بقول الله تعالى: إلا م مرك جل لقم لام 


قال أبو محمّار: أبرهانٌ صحَةٍ قولنا قول الله تعالى: يا يها 
لين منوا إِذًا جَاءكُم وات مهَاجِر ات الآية إلى قوله: 
ذَلِكُم حم اله يكم بتكم فهذا حكمٌ الله الذي لا يحل 
لأحد أنْ يخرج عن فقذ حرَمّ الله تعالى رجوع المؤمنة إلى الكافر. 

وصح عن الب تفي أنه قال: «الْمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا هى 
الله عَنْهُ فكإ* من أسلم فقذ هجر الكفر الذي قذ نهي عنه فهو 
مهاجرٌ. ونصُ تعالى على أن نكاحها مباحٌ لناء فصح انقطاعٌ 
العصمة بإسلامها. 

وصح أن الذي يسلمُ مامورٌ بان لا يمسكَ عصمة كافرة» 
فصح أن ساعة يقم الإسلام أو الرّدّة فقد انقطعت عصمة 
المسلمةٍ من الكافرء وعصمة الكافرة من المسلم - سواءٌ أسلمَ 
أحدهما وكانا كافرين» أو ارتدٌ أحدهما وكانا مسلمين - والفرق 
بين ذلك تخليطء وقولٌ في الدين بلا برهان. وبالله تعال.التوفيق. 


٠ه‏ مسألة: ومن قال من أهل الكفر ما سوى 
اليهود والنصارىء أو الجوس: لا إله إلا الله أو قال: محمد 
رسول اللى كان بذلك مسلماً تلزمه شرائعٌ الإسلام فن أبى 
الإسلام قتل. 

وأا من اليهودٍ؛ والتصاری» وامجوس» فلا يكونٌ مسلماً 
بقول: لا إله إلا الله عمد رسول اللي إلا حى يقول: وأنا 
لم أو قڏ اسلمت أو آنا بريء من كل دين حاشا الإسلام. 

روّينا من طريق مسلم أخيرنا حرملة بن جى أخبرنا ابسن 
وهب أخيرني يونس عن ابن شهابب أخبرني سعية بن المسيّب 
عن أبيه قال: لما خضرت أبا طَالِبٍِ الوَقَاةٌ قال لَه رَسُولٌ الله 
تل : يا عَم قل لا لَه إلا اله كلمَة أك لَك بهَا عنة الله 
وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يعقوب الدورقي أخبرنا هشيم 
أخبرنا حصي هو ابن عبار رحن أخبرنا أبو ظببان سمعت أسامة 
بن زيك ب بن حارثة يحَدَثُ قالَ:ابِعَضَا رَسُولُ الله ع ِي 5 سرية 
َصَبحنا الحرقات من جي هراهم وَلَحِفَتْ آنا وجل من 
الأنصار رَجُلا منهُم فلا شنا ه قَالَ: لا إلّه إلا الله فَكَفْ عَنه 
الأنصاري» وطعته ف َل ذلك رَسُولَ اله اظ هما بي: یا 
َسَامَة أله بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلّه إلا الله قَلْت: يا سُونَ اله انا 
كان مَُعَوَذاء فَقَالَ: أله بَعْدَمَا قَالَ: لا إِنّه إلا الل فم يَالَ 


كرا علي حَتى تمت آني لَمْ أكن ألمت قبل ذلك اليزم». 


-٥‏ کتاب الجهَادٍ 


قال أبو محمّد: : فهذا في آخر الإسلام» وحديثك أبي طالب 
في معظم الإسلام بعد أعوام من وقذ كف الأنصاري كما ترى 
عن قتله إِذْ قال: لا إله إلا الله وم يلزم أسامة قودٌ لأنه قتله وهو 
يظنه كافراً فليس قال عمدٍ. 
ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنُ بن علي الحلواني أخبرنا 
0 يعني ابن سلام - عن 
يعني آخاه أنه سمع أبا سلام قال: أخبرنا أبو أسماءً ء الرّحي 
ل تیان مول رسول اله ر حدئده قال: «كنت قائِماً عند 
رَسُول الله فت فَجَاء حير من حبار الود فَقال: السُلام عَلِكَ 
ا محمد فَدَفتْه فة كاد صرح نها َا: لم تذقغبي؟ قلت: 
ألا تَقُولُ: يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ اليهودي: نما نَدْعُوه بامنيه الذي 
ا لسر م 0 
به أخلي ثم ذكر اديت ء وَفِي آڃره إن اليَمُودِي قال لَه 
صدّقت وإنك لني ڈ م اصَرّف». 


- أخيرنا معاوية يعنى 


ففي هذا الخبر ضرب وبال ضف اليهودي إذ لم يقل: رسول 
الله ولم ينكر رسول الله إن فصح أله حق واجي إِذْ ل كان 
غير جائز لأنكره عليه - وفيه أن اليهودي قال له : إنك لني ول 
يلزمه الي تاز بذلك ترك دينه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو 
ربع خري دا جماره اا دی عن وار حمر اير كل بين 
ا ا رسو e dl‏ ات أذ أل الاس حى 
هدوا أن لا إِلَه إلا الله أذ مُحَمّدا رَسُولُ الله وَيُقِيموا 
الملاة وَيؤْنوا اكه فا علا ذلك عَصّمُوا ني ومام 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحق الإسلام ورجاهم عَلَى الله». 

وهذا كله قول الشافعي» وأبي سليمان. 


45 فا : ولا يقبل من يهودي» ولا نصراني» 
ولا بحوسي: قي إلا بأن يقرٌوا بان محمد رسول الله إلجناء وأن 
لا يطعثرا في ولا في شيء من .دين الإسلامة دیش يان لني 
ذكرنا آتفاً ولقول الله تعال: وَطَعنُوا في يكم ايلوا نمه 
الكفر انهم لا يمان لَهُمْ4. 

وهو قول مالك قال في المستخرجة: من قال من أهلٍ 
الذمة: إنما أرسل محمد إليكمْ لا إلينا فلا شيءَ علي قال: 

فون قال لم يكن نيا قتل. 


۲ ۹- مسألة: ومن قال: إن في شيء من الإسلام 


-مسالة: ولا يقبل من يهودي ولا نصراني» 


A" » 


باطناً غير الظاهر الذي يعرفه الأسودٌ والأحمرٌ فهرَ كافرٌ يقل ولا 
بده لقول الله تعالى: إنْما عَلَى رَسُولنًا ابلاغ المينُ». 

وقالَ تعالى: هلين لاس ما نر الهم فسن خالف 
هذا فقذ كذّب بالقرآن. 


“4 - مسألة: وکل عب أو أمةٍ کان لكافرين؛ أو 
أحدهما أسلما في دار الحرب» أو في غير دار الحرب: فهما ذ 
حرّان» فلو كانا كذلك لذمّي فاسلما: فهما حزان ساعة 
إسلامهما. 

وكذلك مر الذي أو الحربي؛ أو مكاتبهماء أ 
ولدهماء بهم أسلم فهو حر ساعة إسلامه وتبطل الكتابة» أو ما 
بقيٰ منهاء > ولا يرجم الذي آسلمَ بشيء تا کان أعطى منها قبل 
إسلامو» ويرجعٌ با اعطى متها بعد إسلامه فيأخذه لقول الله عر 
وجل: وَلَنْ يَجْعَلَ الله لْكَافرينَ عَلَى الؤْمِينَ سَبيلا» وإنما 
عنى تعالى بهذا احكامٌ الدّين بلا شك. 

وأا تسلط الدنيا بالظّلم فلاء والرّقُ أعظمٌ السّبيل» وق 
أسقطه الله تعالى بالإسلام» ونسألٌ من باعهما عليه: لم تبيعهما؟ 
أهما تملوكان له أمْ غير تملوكين؟ ولا بد من أحدهما. 

إن قال: ليسا مملوكين له صدق - وهو قولنا - وإذ 1 
يكونا تملوكين له فهما حران» وإن قالَ: هما مملوكان له 

قلنا: فلم تبطلٌ ملكه الذي أنت تصحّحه بلا نص ولا 
لا واي فرق بين إقرارك هما في ملكه ساعة؛ أو ساعتين» أو 
يوماء أو يرمين» أو جنع أو جمعتين» أو شهراء أو شهرين؛ أو 
عاماء أ و عامين» أو باقي عمرهاء أو عمروه وكيف صح إقرارك 
هما في ملكه مده تعريضهما للبيعء ول يصح ول يصح إبقاؤهما 
في ملكه أكثر ولعلهما لا يستبيعان في شهر؛ أو أكثر وهلا 
أقررتموهما في ملكه وحلتم بينه وبينهما كما فعلَتمْ في المدبّر وأم 
الولدء والمكاتب إذا أسلمواء ولئنْ كان يجوز إبقاؤهمٌ في ملكه إن 
ذلك لجائزٌ في العبددء ولئن حرم إبقاء العبدٍ في ملكه ليحرمٌ ذلك 
في آم الولدء والمدبّرِ والمكاتب ولا فرق - وهذا تناقضُ ظاهرٌ لا 
خفاءً بوه وقول فاس لا مرية في ونساهم أيضاً عن كافر اشتری 
عبداً مسلماًء ؛ أوآمة مسلمة فمن قوهم: اف روف 
الشّراءً. فنقولٌ لههم: ولم فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما 
تفعلونَ إذا أسلم في ملكه؟ وما الفرق؟. 

فان قالوا: لأنّ هذا ابتدامُ عملك. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ ولا يخلو ابتياعه هما من أن يكونّ 
ابتداء عك لما يحل تملك ولا سيل إلى ثالث. 


أكم 

فن قالوا: بل لما لا يحل تملكة. 

قلنا: صدقتم» فكيف أحلاتم كه هما مذة تعريضكم 
إيّاهما للبيع إذا أسلما في ملكه؟. 

وإث قالوا: بل لما يحل تملكه. 

قلنا: فلم فسختم ابتياعه لما يحل له تملكه؟ بل لم تبيعون 
عليه ما يحل له تملّكه؟. 

فان قالوا: إنهما كانا في ملكه قبل أن يسلما فلم ييطلٌ 
ملكه بإسلامهما. 

قلنا: نعم» فلم بعتموهما عليه؟ وهذا تناقض فاحش لا 
إشكال فيد وقول باطل بلا برهان» والعجبٌ كل العجب أ نهم 
ياكروة مل هذا عل الله تحال وعلى رسولة 808 فقولوة فى 
تزوّجه عليه السلام صفيّة أمّ المؤمنينَ وجغل عتقها صداقها: لا 
يخلو أنْ يکو تزوّجها قبل عتقهاء أو بعد عتقهاء فإنْ كانَ تزوجها 
قبل عتقها فزواجٌ الرّجل أمته لا يحل» وإنْ كان تزوّجها بعد 
عتقهاء فقد مضى عتقها فأينَ الصداة ق؟ وقالوا مثلَ هذا في العتق 
بالقرعة» وفي وجود المرء سلعته غندٌ مفلس؛ وکل هذا لا يدخل 
فيه ها اداو امن هك الاعتراضدات الفلسد قا عم لا رون 
هذا على أنفسهمْ وهو موضع الإنكار حقا لأنهِمْ إنما يتكلّمونٌ 
ويقضون برأيهم الغاس وهو عليه السلام إنما يتكلم ويقضي 
عن الله تعالى الذي «لا سال عَمًا يَفعَلٌ وَهُمْ يُسأَلُونَ4. 

فان قالوا: نبيعه على الكافر كما تبيعون آتتم عبد المسلم 
وأمته إِذْ شكوا الضّررَء وني التفليس. 

قلنا لهم - وبالله تعالى التوفيق-: لا نبيع عبداً لمسلم ولا 
أمته أصلا إلا في حقّ واج لازم لا يمكننا التُوصّل إليه ألبنَة 
بوجه من الوجوه إلا ببيعهما وإلا فلا أوّلُ ذلك: آنا لا نبيعهما 
عليه إلا في دين لزمة؛ أو في نفقةٍ لزمته لنفسه أو للمملوك 
والمملوكةء أو لن تلزمه نفقتة» أو لضرر ثابتي. 

فأمًا اموه الواجبُ فما دمنا نجد له دراهمَ أو دانير 0 
نبعهما عليه فان لم ع له غيرهما ولم يكن سبيل إلى أداء ذلك 
الح إلا ببيعهما فهما مال من ماله يباعٌ عناد ذلك لقول الله 
تعالى: #كوئرا قوامينَ بالط شهدا لل ومن القيام بالقسط: 
إعطاءُ كل ذي حق حقة وصوّبَ رسول الله صلى الله تعال 

عليه وآله وسلم هذا القول» إِذْ قاله سلما لأبي الدرداء رضي 
الله عنهما. 

وأمًا الضّررُ الثابت فإن أمكننا منعٌ الفسرر بان نحول بينه 
وبين الأمةء والعبدء بان يؤاجراء أو يجعلا عند ثقةٍ ينع من 


۳ - مسألة: وكلٌ عبدٍ أو أمةٍ كانا لكافرين» أو 


-٥‏ كتاب الجهادٍ 


الإضرار بهما لم نبعهماء ٠‏ فإذا لم يقدرْ على ذلك الب بعناهماء لأننا 
لا نقدرٌ على المنع من الظلم والعدوان والإثم إلا بذلك. 
وقال تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الام وَالْعُدْوَان4. 
إن قالوا: كذلك تحكم الكافر على المسلم من عبيدهمْ 
ضر ْ ْ 
قلنا: فإن صح أنه لا ضررَ على الأمةٍ والعبدٍ من سيّدهما 
الكافرء أو سيدتهما الكافرة؛ بل هما معترفان بالإحسان والرفق 
مل اليس ة قد بطل تعلّقكمٌ بالضّرر؟ هذا ما لا شك فيه. 
فان قالوا: نخاف أنْ يفسدا دينهما بطول الصحبة. 
قلنا: ففرقوا بينهما وبين ابنيهما إذا ألم حوف أن يفسد 
دين وبيعوا عبد المسلم الفاسق وأمته بهذا الاعتلالء أنه مظدونٌ 
منه تدريبهما على شرب الخمرء وإضاعة الصلاةٍ ةَ والظّلمء ولا 
فرق» وهذا ما لا لص منه أصلا - والحمد لله رب العامين. 
وقوله تعالى: «إذًا جاءکم الؤْمِنَاتُ مُهَاجرَاتٍ انوه الله 
غلم انه قان عَلِمْتمُوُْ مُؤيتات فلا ترْجعُومُنْ إلى الكفّار 
لا ُن جل لهم ولا هُم لون لَهُن اتوم ما أنفقوا ولا جاح 
عَليكُمْ أن تومن إذا موُن أَجْورَمُنْ» برهانٌ قاطعٌ في 
وجوب عتق أمةٍ الذي أو الحربي إذا أسلمت لأنه تعالى ا أن 
لا نرجعها إلى الكفار ونه لا بحلل هم اباخ لنا نكاحهن» 
وهذا عمومٌ يوجب الحرية ضرورة. 
فإن قيل: قوله تعالى في هذه الآية: لوَآنُوهُمْ ما أنفقرا» 
دليل على أنه تعالى أرادَ الروجات. 
قلنا: الآية كلها عام لكل مؤمنةٍ هاجرت بالإيمان لتدخل 
في جملةٍ المسلميئ» وهذا الحكمٌ في إيتاء ما أنفقوا حاص في 
الزُوجاته ولا يوجبٌ أن يكن سائرٌ عموم الآية خصوصا إذ لم 
يوجب ذلك لغة ولا شريعةء وباللّه تعالى التوفيق 
للدم اناك حر و رسن ال لاني 
فان قالوا: هذا حكم من خرج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام. 
قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من 
خرج من الطائفي خاصة؛ وهل بين الحكمين فرق؟. 
ثم نقول هم: ر یک على تا ونا ججة ا إن 
رسول الله ل وهو عبد لكافر فاعتقة» وم يقل عليه السلام : إني 


إنما أعتقته لأنه خرج من دار الحربي فمن نسب هذا إلى رسول 
الله فيز فقذ كذب علي وقال عليه بلا برهان؛ وأتم تقیسونٌ 


-٥‏ کتاب اللجهادٍ 


الجص على التمرء السّقمونيا على الب والكمّونَ عليهما بلا 
برهان» وفرج المسلمة المتزوّجةٍ على يد السارق» ثم تفرقون بين 
ا ا 
لعوج ما 

فان ا أمرّ بلال» وسلمان» رضي الله عنهما أن 
كليهما أسلم وهما ملوکان لوت ويهودي؛ فابتاع بلالا أبو بكر 
وكاتب سلمان سيّده فلو كانا حرین بنفس إسلامهما لما كان ابو 
بكر مالك ولاء بلالء ولا صحيح العتق فيه. 

1 قلعا وباللّه تعالى التوفيق: ا ا 
الإسلام بلا خلافي من أحلب؛ وقبلَ نزول الآية التي ذكرنا ييضم 
عشرة سنق أن الآية مدنية في ' سورة النساء 'مأتكن الل 
يومئذٍ لازمة» ولا الرّكاة ولا الصّيامٌ ولا الح ولا المواريث» 
ولا كان حراماً نكاحٌ الوثي امسلمةء ولا نكاح المسلم الوثيّةَ ولا 
ملك الوثني للمسلمء.فلا حجّة في أمر بلال. 

وأمَا أمرُ سلمانَ فكان بالمدينة وكان ملوكا لرجل مسن بي 
قريظة» وهم ممتنعون لا يجري عليهمْ حكم رسول الله مها بال 
هم في حصونهم مالكونّ لأنفسهم» وكان إسلام سلمان ذه بلا 
خلافو قبل الخندق» وهو َأوَلُ مشاهدي وهلا بني قريظة 
وقتلهم» وحصارهم» بعد الخندق بلا خلافي من أحدٍ.. 

ومن البرهان القاطع على أن ملك سيّده له بطل عنه 
بإسلامه أنه كان مكاتباً له بلا شك وما انتمی قط إلى ولاء ذلك 
لقرظي بل انتمی مولى الله تعال ورسولی وهذا كله متَفْقٌ عليه 

من المؤالفي والمخالفي» والصّالح والطالح؛ فلو کان ملكه له 

صحيحاً وكتابته له صحيحة بح الماك لكان ولاؤه ل ولو كان 
ولاؤه له لما تركه الڼي م يتفي عن ولائه - وفي هذا حجّة لن 
نصح نفسه وكفايةء وكيف ولو لم يقم هذا ابرهانٌ ل كان هم فيه 
حجة؟ لهم لا دليلَ همْ على آله كان أمره بعاد نزول الآبةٍ 
المتكورة وبالله تعال الترفيق: 

وبهذا القول يقولٌ بعض أصحاب مالك 
شعبان عنهم أن عبد المي ساعة يسلمْ فهر حرٌ. 

وقال أشهب: ساعة يسلمٌ عبد الحربيّ فهو حر حرج أو لم 
2 

وقالَ ماللك: إذا أسلمت آم ولد الذمّي فهي حرة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن أسلمَ عبد الحربي في دار 
الخرب فهو باق على ملكي فان باعه أو وهبه من مسلم, أو 


بطل البيع 


- ذكرّ ذلك ابن 


كافرء أو لمسلم؛ أو كافر فهرٌ حرٌ ساعة بيعه أو هبت وبطلٌ 


4 4 - مسألة: ومن سبي من أهل الحرب من الرّجال 


ىم 


و 


اة 

قال: فإن اشترى الحربي عبداً مسلماً فهر على ملكي فإذا 
حمله إلى أرض الحرب فساعة دخوله إلى أرض الحرب فهو حرٌ - 
فهل سمع بوحش أو أفحش من هذا التخليط؟ وهي أقوالٌ لا 
يعرف أنّ أحداً قالها قبلهُ. 

وأمًا مالك: فإذا اعت أمّ ولده بإسلامهاء وهي أمة له فقذ 
ناقض إذ م يعتق العبدَ والأمة بإسلامهماء ولا فرق بين ذلك. 

روّينا من طريق عبد اراق عن ابن جريج أخبرنا أنه 
سمع سليمان بنَ موسى يقول: لا يسترق الكافرٌ المسلم - وهذا 
نفس قولنا؛ لأنه أبطل استرقاقه إِيّاهِ جملة. 

قال ابن جريج: وسئل ابن شهابٍ عن آم ولد النصراني 

قال ابن جريج: لا تعتق حتی يدعى هو إلى الإسلا» فان 
أبى عتقت. 

ا 

ض الإسلام عليه 

رمع طاو قلا انا امت نه 
أبي ذئبو عسن الرهري قال: مقت الست ة ان لا قاف كاف 
لما 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز فيمن اسلم من رقيق اهل الدمةٍ أن 
يباعوا ولا يتركونٌ يسترقونهم» ويدفع أئمانهم إليهم» فمن قدرت 
عليه بعد تقدّمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمينَ من قذ اسلم 
وصلى فأعتقة. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن ابن اجريج قنال: أخبرني 

بعضُ اهل أرضنا أذ ترات اسن سلما فتان عمد بن عند 
العزيز: أعطوه قيمته من بيت المال» وولاؤه للمسلمين. 

قال أبو محمّدِ: قد رأى عتقه له غيرَ نافذٍ ورأى ولاءه 
للمسلمينَ وهذا هوّ نص قولنا. 

وأمًا إعطاؤه قيمته من بيت المال فلا نقول بهذا: فإنه لا 
حق للكفار في بيت مال المسلمين. 


4 4 ۹- مسألة: : ومن سي من أهل الحربه من الرّجال 
وله زوجةٌ أو من النساء وها زوج فسواء سي معهاء أو لم سب 
معهاء ولا سبيت معه فهما على زوجيّتهما فإِنْ أسلمت انفسخ 
نكاحها حن تسلم لما قدمنا. 


۸۹۳ 


وأمًا بقاء الزُوجية فلا نكاح أهل الشرك صحيح قذ 
أقرّهمْ رسو الله بي علي ولم يات نص بان سباءهماء أو سباءً 


فإِن قيلٌ: فقد قال الله تعالى: #رَالْمُخْصَنَاتُ من النْسّاء إلا 
ما ملكت أَيْمَانَكمْ». 


قلنا: نعم إذا أسلمت حلت لسيّدها المسلب ولو كانت 
هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكم تل لهُ؛ لأنها ملك 
ينه وهذا ما لا يقوله الحاضرون من خصومنا. 

وقد قال به ابن عباس وغيرة: 
فببعها طلاقها - ولا نقولٌ بهذاء للا سنذكره في كتاب التكاح إن 
شاءً الله عر وجل. 


من بتاع أمة ذات زوج 


-٩ ٥‏ مسألة: وأي الأبوين الكافرين أسلم» فكل 
من ل يبلغ من أولادهما مسلمٌ بإسلام من أسلمٌ منهما - الام 
الت أو الأث: 

وهو قول عثمان البتي» والأوزاعي» والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وأبي حنيفة, والشافعي, واميحابي كلهة. 

وقال مالك وأبو سليماك: لا يكونونَ مسلمينٌ إلا 
بإسلام الأبي لا بإسلام الأم. 

وقال بعض فقهاء المدينة: لا يكونونَ مسلمينٌ إلا بإاسلام 
الأم. 

وأمًا بإسلام الأب فلا؛ لأنهم تبغ للام في الحرَيَةِ والرّقّ 
لا للأب. 


قال أبو محمٍّ: ما نعلمٌ لمن جعلهم بإسلام الأب خاصّة 
مسلمينَ حجّةٌ أضلاء ونسأهم عن قوم في ابن المسلمةٍ من زنا 
استكراه فمن قوهم: نه مسلمٌ بإسلامها وهذا ترك منهمْ لقوطهم؛ 
ووافقونا آنه إنْ أسلمَ الأبوان» أو أحدهماء وما بنون وبنات قاذ 
بلغوا مبلع الرّجال والتساء فم على دين لا هبرون على 
الإسلام - وبه نقولُ لقول الله تعالى: رلا کیب كل تمس إلا 
عَلَيْهَا)ك والبالغ حاطب قذ لزمه حكم الكفر أو الذمَّة وليسَ غيرٌ 
البالغ مخاطباً كما قدّمنا. 

قالَ مالك: نعي ولو كان الولدُ حزوّراً قاذ قارب البلوع 
وم يبلغ فهو على دينه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ فاحش؛ لأنه ليس بالغأه ومالم 
يكن بالغاً فحكمه حكمٌ من لم يبلغ لا من بلع وباللّه تعالى 
التوفيق. 


٥‏ ۹- مسألةٌ: وأيٌ الأبوين الكافرين أسلم فكلٌ 


-٥‏ تاب الجهّادٍ 


وأا من قاسَ الدِينَ على الحريةٍ والرَق فالقياس كله باطلٌّ 
قال الله تعالى: ام وَجْهَكَ لين حنيفا رة ة الله اي فَطَرَ 
الاس عَلَيهَا لا تبِيلَ لِحَلق اله َلك الدين اليم ولَكِن أكثرَ 
الثاس لا يعْلَمُون). 

فصح أنه لا يجورُ تبديل دين الإسلام لأحار ولا يترك أحد 
يبدّله إلا من مر الله تعالى بتركه على تبديله فقط. 

وقال تعالى: ومن يع غَيرَ الإمئلام دينا فلن بقل ين 
فصح أنه لا يجورٌ أنْ يقبلَ في الدنيا ولا في الآخرةٍ دين من أحار 
غيرٌ دين الإسلام إلا من أمرّ الله تعالى بان يقبل منه ويقرٌ عليه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لظ : ما ِن مَوْلُوٍ ولد إلا عَلَى هره الَو حى بين 
عَنْه لسا فصح آله لا يكون أحدٌ إلا على الإسلام حتى يعبر 
عن نفسه؛ فمنْ أذن الله تعالى في إقراره على مفارقة الإسلام 
الذي ولد عليه أقررنا ومنْ لا لم نقرّه على غير الإسلام. ٠‏ 

ومن طريق مسلم أخبرنا حاجب بن الولياد أخبرنا محمد 
ِنُ حرب عن الربيدي عن الرَهري أخبرني سعيد بن ا ميب عن 
أبي هريرة قالَ: قال رسوك الله تلز: امَامِنْ مورد إلايُولَدٌ 
عَلَى الفطرَة ا يووا ويصُرَاِه تابه كما تتح البَهيمَة 
بهِيمَةَ جْعَاَ هَل تَحِسٌ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء. 

قال أبو محمَّدٍ: فصحٌ أنه لا يتركُ أحدٌ على مخالفة 
الإسلام إلا من اتف أبواه على تهويديء أو تنصيري أو تمجيسه 
فقطء فإذا أسلمَ أحدهما فلم يمجّسه أبواك ولا نصّرا ولا هوداه 
فهر باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بص القرآن 
والسنة. 

وقذ وهل قوم في هذه الآبةٍ وهذه الأخبار وهي بيّنَة وهي 
العهدٌ الذي أخذه الله تعالل على الأنفس حينَ خلقها كما قال 
تعالى: لوَإِذْ أحڌ رَبك ِنْب بي آم ِن هورم درم 
وَأَشْهتهُمْ عَلَى أَنِْْهم لنت ربكم فوا بى شهذنا أن تقوذوا 
َم القيامة إا كنا عَنْ هذا عَافلون) وقد اختلف قول عطاء في في 
هذا. فمرّةٌ قال كقولنا: إنه مسلم بإسلام آي أبويه أسلم. . ومرة 
قال: هم مسلمون بإسلام امهم لا بإسلام أبيهم. ومرَةٌ قال: أيهما 
أسلم ورثا جميعاً من مات من صغار ولدهما وورثهما صغار 
ولنهنا! 


روّينا هذه الأقوال كلها عن طريق عبا د الرزا ی عن ابن 
جرت عنة - روّينا عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحم بن أبي 


- الجهاد 


فيموت: ا 
ومن طريق معمر عن عمرو والخيرة و قال عمرو: عن 
الحسن» وقالَ المغيرة: : عن إبراهيمٌ التخعي قالا جيعاً في نصرائيين 
بينهما ولد صغارٌ فاسلم أحدهما: إن اولاهما بهم المسلمٌ يرهم 
ويرثونة. 
لل ا الأمرٌ فيما 
مضى في أولينا الذي يعمل به ولا يشك فيه ونحنٌ عليه الآنّ أن 
النصرانيينَ بينها ولد صغارٌ فاسلمت الم ورثته كناب الله تعالى 
وما بقي فللمسلمين» > فإ كان أبواه نصرائيين وهو صغيرٌ وله أخ 
ا N‏ أو أخته كتاب اللي 
رق ات ی کن واو ر جريج: : أله 
سمع سليمان بنَ موسى قول هذا لعطای وسايمان فقيه أهلٍ 
الشام آدرك التابعينَ الأكابرٌ. ولسنا نراه مسلماً بإسلام خد ولا 


ع ولا أخ» ولا أختي إذا اجتمع أبواه على تهويديء أو تنصيروه 
أو تمجيسه كما قال رسول الله از 


5- مسألة: : وولدُ الكافرة الذَمَيّةِِ أو الحريةِ من 
ا شد يندا رق حا LM‏ 
ذكرنا ولا أبوين له يخرجانه من الإسلام فهر مسلم. وبالله تعالى 

۷ - مسألة: : ومن سي من صغار أهل الحرب 
فسواءً مي مع بريه أو مع أحدهماء أو دونهما هر مسل ولا 
بد لأنْ حكم أبويه قذ زالَ عن النظر له وصارٌ سيّده أملك بي 
فبطل إخراجهما له عن الإسلام الذي ولد عليه.. 

رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن ۽ جريج أخبرنا خلا 
قال: : أخبرني عمرو بن شعيبو أن عمر بن الطاب كان لا يدع 
يهردياء ولا نصرائياً يهود ولد ولا ينصّره في ملك العرب - 
وهذا نص قولناء ولا نعلم له خالفاً من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 


في ذلك. 
وهو قول سفيان الشوري» والأوزاعي والمرني - بالل 
تعالى التوفيق. 
۸ - مسألة: 


: ومن وجد كتزاً من دفن كافر غير 
ذمّي - جاهاياً كان الدافن» أو غير جاهلي د فآزيكة عالط 8 


- مسألةٌ: الا 


55م 


حلا ويقسمْ اخس حيث يقم حمس الغنيمة؛ ولا يعطي 
للسّلطان من كل ذلك شيئاً إلا إن كان إمام عدل فيعطيه الخمسس 
فقطء وسواءً وجده في فلاةٍ في أرض العربيه أو في أرض خراج» 
أو أرض عنوقه أو أرض صلح؛ أو في داري أو في دار مسلې أو 
في دار ذمي» أو حيث ما وجده حكمه سواءٌ كما ذكرناء وسواءٌ 
وجده خر أو غيت أو امرأة: 

قال الله عر وجل: «وَاعلمُوا نما عينم مِنْ شيء فان 
لله حه وَلِلرْسُول» الآية. 

وقال تعالى: وکوا کا غيم حلالا طا وال 
الكافر غير الذَمّيْ غنيمة لمن وجدة. 

ورؤينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيلٍ بن 
المسيّبِ عن أبي هريرة أن رسول الله تي قال: «وَفِي الركاز 
الوم خديق: 

رؤيناه من طريق يى بسن سعيلر القطان أخبرنا شعبة 
حدئني إبراهيمٌ بن محمد بن المتنشر عن أبيه عن عائشة ة آم المؤمنين 
رضي الله عنها أن رجلا قال لها: أصبت كنزاً فرفعته إلى 
السّلطان فقالت عائشة: بفيك الكنكث ' الكتكث الترابُ وقولنا 
هذا هر قول أبي سليمال ولا یکر وجوده في أرض متلكةٍ 
لسلې » أو مي موجباً ملك صاحب الأرض له لأنه غير لأرض» 
فلا يكونُ ملك الأرض ملكاً لما فيها من غيرها من صيبب أو 
لقطةء أو دفينة أو غير ذلك. 

وقال الشافعي كقولناء إلا آنه قال: إن اآعى صاحبٌ 
الأرض الي وجد فبها أنه قذ وجده ثم أقره فهو له - وهذا ليس 
بشيء لأنها دعوى لا بين له عليها فهر لمن وجدةٌ؛ لأنه في يده 
وهو غانمه إلا أن يوجد اثر استخراجو» ثم رده فيكونٌ حینثار قول 
صاحب الأرض حقاً. 

وأمّا إذا وجد كما وضع أوَلَ مرَةٍ فكذبُ مدّعيه ظاهرٌ بلا 
شك. 

وقال مالك: لا يكو لواجده إلا أن يجده في صحارى 
أرضٍ العرب فهو له بعد الخمسء فان وجده في أرضٍ عنوةٍ فهو 
كله لبقايا مفتتحي تلك البلاده وفيه الحمسن؛ فان وجده في أرض 
صلع فهر كله لأهل الصّلح ولا خسن فيو. 

وا خط قار من وجوة. 

أوَها: نه اسقط الخمس عمًا وج من ذلك في رض 
صلح» وهذا حلاف قول رسول الله : فی الركاز امسن 
فعمٌ عليه السلام وم بخص أرضَ صلح من غيرها. 


هوم 


وثانيها: أنهمْ إنما صا حوا على ما يملكونه مما بأيديهم لا 
على ما لا يملكونه ولا هر بأيديهم ولا يعرفونة. 

وثالتها : آنه لوْ ملكوا كل ركاز في الأرضٍ التي صالحوا 
عليها لوجب أن تملكه أيضاً العرب الَذينَ أاسلموا على بلادهم 
فيكونُ ما وجد فيها من ركاز للّذينَ أسلموا على تلك الأرض - 
هذا صلا ر ۲ 1 

وأمَا قولة: فيما وجد في أرض العنوة أنه لورثة المنتتحين. 
فخطاً لان المفنتحينَ للأرض إنما ملكو ما غنمواء لا مالم 
يغنمواء والركارٌ ما لم يغنمواء ولا حصلوا علي ولا أخذوة؛ فلا 
حق لهم فيه. 

والعجب كلّه آنه لا يجعلون الأرضّ حقاً للمفتحين 
أرض العنوة ة وهم غنموها ثم جعلون الركارٌ الذي فيها حقّاً لهم 
وهم لم يغنموة. 

وقال الحنفيوت: هر لواجده وعليه فيه الخمس» وله أن 
يأخذ الخمس إِنْ كان محتاجاً إلا أن يجده في دار اختطّها مسلم» أو 
في دار الحربب فإنه إن وجده في دار اختطّها مسلمٌ فهر لصاحب 
الخطة وفيه الحمس؛ وان وجده في دار حربي وقد دخلها بأمان 
فهو كله للحربي» وذ وجده في صحراءً في دار الحرب فهو كله 
لواجده ولا خمس عليه فيه. 

وهذا تقسيم في غايةٍ الفسادٍء وخلاف لآمرٍ رسول الله ع 
بان في الرّكاز ا حمس - فعمٌ عليه السلام ولم يخص؛ ؛ ولا يعرف 
هذا التّقسيمُ عن اح قبل أبي حنيفةء وهرَّ مع ذلك قولٌ بلا 
برهان» وفيه عن السّلفب آثارٌ. منها: 

ما روّيناه من طريق ابن عبينة عن إسماعيل بن ابي تخالا 

عن الشعبي: أن علا أناه رجل بألفو وخمسمائةٍ درهم وجدها في 
خربةٍ بالسّواد» فقا علي: إن كنت وجدتها في قريةٍ خربةٍ تحمل 


خراجها قرية عامرة فهي لهم وإِنْ كانت لا تحمل خراجها فلك 


أربعةٌ اخاسه ولنا سه وسأطييه لك جميعاً. 
وهذا حلاف قول الحنفبَّينَ والمالكيِينَ, لأنّ السّواد أخذ 
عنوة لا صلحاء وكان في يام علي دار إسلام» وقبلَ ذلك بدهرء 
وشيء: ١ ١‏ ْ 
روّيناه من طريق قتادة: أنّ أبا موسى وجبة دانيالَ 
بالسّوس إِذْ فتحها ومعه مال إلى جنبه» كانوا يستقرضونٌ منه ما 
اي إل امل مسعى» 1 جاءَ ذلك الل 0 يرث 


وحنطة س عليه ا a‏ لتا ا امال فى قي 


8 - مسألةٌ: ومن وج کنزاً من دفن كافر غير ذمي 


-٥‏ کتاب الجهاد 


بيت مال المسلمِينَ» وهذا صحيحٌ» لأنه ١‏ يكن ركازاء إنما كان 
معلوماً ظاهرًء وم يكنْ من أموال الكفار فيخمّسَ ويغنمّ؛ بل كان 
مال ني فهر للمسلمينَ في مصالحهم. 

ومنها: خبرٌ عن عمرٌ من طريق سماك بن حرب عن 
جرير بن راج عن أبيه: أَنْهمْ أصابوا قبا بلمدائن» وفيه ميّثْ عليه 
ياب منسوجة بالذهبي ومعه مال فكتب فيه عمّارٌ بن ياسر إلى 

عمرَء فكتب إليه عمر أعطهم إياه ولا تنزعه منهم - وهذا قولنا 
لا قوهم إلا أنه نه لیس فيه ذكرٌ خمس؛ ولا بد من الخمس عندنا 
وعندهم. . وخر من طريق هشيم عن مجالد عن الشعي: أن رجلا 
وجد الف دينار مدفونة خارج المدينه فانى بها عم فاخ خسها 
مائئ دينار ودفمٌ إليه الباقي؛ ثم جعل عمرٌ يقسم المائتين بينَ من 
الل ا نكر اک ال ا : 
وهذا قولناء إلا في صفة قسمته الخمس. 

ومن طريق ابن جريج: : أن عمرو بنَ شعيبو أخبره أن 
عبداً وجد ركزة على عه عمرّ فأعتقه منهاء وأعطاه منهاء وجعل 
سائرها في بیت المال - وهم لا يقولون بهذاء وسواءً عندنا وجد 
الركارٌ حر أو عبدٌّء الحكم عندنا واحدٌ على ما قذمنا. 

وروينا خبرين. 

أحدهما: من طريق الرّمعي عن عمّته قريبة بنتِ عبد الله 
بن وهب عن اها كرمة بدت المقداد بن الأسودٍ عن ضباعة بدت 
لزي بن عبار المطّلبي: دن الِقَادَ َرَج إلى حَاجَِه بيع ا لبخ ةٍ 
إا جرد يُخْرِجُ ن جخر دينارا خد ديار : نم أخرج خيزقة 
حَنْرَء كات تما عر ورا ده وَحَمَلهَا إلى ابي اا 
قال له رَسُوَكُ الله : هَل أَهْوَيْتَ الجَمْر؟ قال: لاء قَالَ لَه 
رَمسُولٌ الله #: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. 

وهذا خبرٌ ليس موافقاً لقول أحا من ذكرنا وإسناده مظلم» 
الڙمعي عن عمته قريبة وهي مجهولة ولعل تلك الدنائيرٌ من دفن 
مسلم مجهول مينوس عن معرفته فهيَ ن وجدها عندنا كلها. 

وخبر آخر: من طريق جي بن معين عن وهب بن جرير 
بن حازم عن أبيه عن محم بن إسحاق عن يحيى بن أبي جير 
ل 0 
في خرُوجه إلى الطَاِف فَمَرُوا بقبر فال مَسُولُ الله :هذ هذ 
لي رد وك هن اشن تام نه نا شح اف 
النقَمَةٌ الي أَصَابِتْ قَوْمّه بهذا المكان فَدفِنَ فِيه» و ذلك آله دفن 
ممه صن من فهو إن م تم عله وَجَدتمُوُ فاده الاس 


فَوَجَدُوا الغصرا. 


-٥‏ كناب الجهادٍ 


ا ا و ثم 
ا ولد ان ري 


8- مسألة: : ويقسمٌ مس الركاز وخسن الغنيمةٍ 
على خسة أسهم: : فسهمٌ يضعه الإمام حيث یری من كل ما فيه 
صلاح وبر للمسلمين. . وسهمٌ ثان لبي هاشمء والمطّلبٍ بني عب 
منافي بهم وفقيرهب وذكرهم ونشاهي وصغبرهم وکبیره 
وصالحهم وطالحهم فيه سواءً ‏ ولا حظ فيه لمواليهم؛ ولا 
لحلفائهم» ولا لبني بناتهمْ من غسيرهمْ ولا لأحدٍ من خلق اللّه 
تعالى سواهم» ولا لكافر منهم. ونه تالت الغا من السام 
كذلك أيضاً. وسهم رابع للمساكين من المسلمينَ. وسهمٌ حامس 
لابن السّبيل من المسلمين. 

وقذ فسرنا المساكين» وابنَ اليل في كاب الرّكاةٍ فاغنى 
عن إعادة ذلك واليتامى هم الّذِينَ قد مات آباؤهم فقط؛ فإذا 
بلغوا فقدْ سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من السسهم. 

برهان ذلك قوله تعالى: ا ا 
َأنّ لله حه وَلِلرْسُول وَلِذِي القريَى وای وَالْمَسَاكِين وَابن 
السبیل)» ولقوله تعالی: كي لا يكون دُولة بْنَ الأعيياء نکر 
فلا يسع أحداً الخروجٌ عن قسمة الله تعال التي نص عليها: 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا هشيم عن 
حار بن إسحاق م عن الزحري عن سعيل بن اليب قال: 0 


سهم ذِي 4 الل في تي اي وني 5 وترك: 7 
ويي عبد شس قَال: اعات آنا ومان بن عفان إلى رَسُول 
الله يف فَقلنًا: ا رَسُولَ الله از بشو هَائيم لا تر لهم 
ِْمَرْضيعالَذِي وَضَعَكَ الله به مِنهُم هما بال إَِاًا بي ايب 
طبهم وتركتاء قربا لقت قال سول الله ا إا ونو 
الب لا ترق في جَاهِلةٍ لا املا وَإنْمَا لحن وَهُمْ شي 
اج ر ا وا ر 
الصحة. 


أخبرنا أ بن حمّد الطلمنكي أخبرنا عمد بن أحمد بن 
فرج أخبرنا إبراهيم بن احم بن فراس العبقسي المكي أخبرنا احم 
بن محمد بن سالم النيسابوري أخبرنا إسحاقٌ بن راهويه أخبرنا 
وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي قالَ: سمعت محمد بن 
إسحاق يقول: حذئي الرهرييُ عن سعيد بن اليبو عن جبير بسن 
مطعم عن الي عليه السلام مل الحديث الذي ذكرناء وفيه ' قال: 


۹ - مسألةٌ: ويقسمٌ حمس الركاز وس الغنيمة 


كلم 


اسم رسو الله تاا ينهم حمس الس من القَمْح وَالَمْرٍ 
وَالوّى». 

وهذا أيضاً إسناد في غاية الصحة ة والبيان» وهو ين أن 
سهم الله تعالل» وسهم رسوله واحدّء وهر خسٌ الخمس. 

أخبرنا يوسفف بن عبد الله التمرئ أخبرنا عبد الوارش بيك 
سفيان بن جبرون أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا اد بن زهير بن 
حرب أخبرنا أبي أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا علي بن سويد بن 
منجوفم أخبرنا عبد الله بن بريدة الأسامي عن أييه إن رسول 
الله از سلاا بعت علي إلى خا ليشيم الس فَاصْطَمَى عَلي نها 

سه صح بطر ره فال لد لِيرَيدَة: ألا تری ما صَنْم هذا 
الرَّجُل؟ قال بُرندة: وكنت انغ بض عَلياء ايت تبي الله از لما 
احبر قَالَ: عض عَلا؟ قَلت: نعم قال: فَأ فإك له في 
الخمس أَكَرَ مِنْ ذلك». 

وهذا إسناذ في غاية الصّحَقٍ وفي غاية البيان في أن نصيب 
ل 

ومن طريق أ بي داود أخبرنا عبد الله بن عمرٌ بن ميسرة 
أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبار الله بن الاك طن يو 
بن زيا عن الزّهري قال أخبرني سعيدٌ بنُ مسب أخسيرني جير 
بن مطعم «آنه جا هر وماك بن عفان لمان رول الله اف 
فما قَسَم ِن الس بين بيني اشيم ويي الطب فلت با 
َسُولَ الله قَسَمْتَ لإحوَاينا, بني اليب ولم تغططتا ميته ورتا 
رهم ينك وَاحِدَة» فال اللي تاق: : إنمَا بو هاشم وينو 
لطب شية واس قَالَ جتير: وَل يَقْسِمْ يني عبد شس ولا 
لني تول مِن ذَلِكَ الحمْسٍ كما قَسَمَ لي اشيم ويي الطلبيا. 

قال: وكان أبو بكر يقسمٌ ا حمسن نحو قسم رسول الله 

َي غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله لا ما كان الي 
اظ يعطيهم. وكان عمر بن الخطابٍ يعطيهمْ من وعثمان بعده '. 
فهذا إسنادٌ في غاية الصحة ة والبيان» وإنما كان الذي ل يعطهم أبو 
بكر كما كان النيئ َي يعطيهم » فهر ما کان عليه السلام يعودٌ به 
عليهم من سهمي وكانت حاجة المسلمين أامَ أبي بكر أشد. 

وأمًا أن يمنعهم الح المغروض الذي سمّاه الله ورسوله 
يذ لهم فيعيذ الله تعالى أبا بكر ف من ذلك. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عباس بن عبد العظيم 
العبري أخبرنا يحبى أبي بكير أخبرنا أبو جعفر هو عبد الله بن 
عبد الله اراي قاضي الرَيّ عن مطرّف هو ابن طريفه - عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: ' سمعت علا يقول: «وَلانِي رَسُولٌ 


AY 


الله ال حمس امس فَوَضَْنه مَوَاضيعَه حَيَةَ رَسُول الله اظ 
وَحيَاةَ بي بكر وَحَياة عُمَرَ ر فَأنَى بال فَعَائِي فَقَالَ: خذه فقلت: 
لا أَريده قَالَ: ذه فام اح بوه قلْت: قد اميا عَنْهُ فَجَعَلّه 
في بيت اكَال». 

ابو جعفر الرازي ثقة روى عنه عبد الرّمن بن مهدي 
وغيرة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن آبي عمرّ أخبرنا سفيانٌ بن 
عبينة عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيدٍ بن العاص عن 
سعيلو بن أبي سعيلر المقبري عن يزيد بن هرمرٌ قال: إن ابن عباس 
أمره أنْ يكتب إلى نجدة: وكتبت تسألني عن ذوي القربى من همْ؛ 
ا 00 فهذه الأخبارٌ الصّحاحٌ 
اليّنةٌ ولا يعارضها ما لا يصح أو ما موه به فيما لیس فيه منه 
شيءُ» وقولنا في هذا هو قول أبي العالية. 

وقذ روي عن عمرٌ بن عبد العزيز أيضاً. 

وروينا من طريق عبد بن يار أخبرنا أبو نعيم عن زهي 

عن الین بن "الجر انا اکم عن مرو بن شعي عن أبيه 
قال: حمس الخمس سهم الله تعال» وسهمٌ رسوله تتلظ. 

ومن طريق عباِ بن “ميار أيضاً أخيرنا عمرو بن عون عن 
هشيم عن المغيرة. عن إبراهيم النخعيّ طوَاعْلَمُوا آنا عينم مِنْ 
شيءَ :» فان لله حَمْسه وللرسُول وَلِذِي القری والیتامی 
وَالْمَساكين»» قال: کل شيء لله تعلل» وخر الله تعال ورسوله 
يذ واد ويقسمْ ما سوى ذلك على أربعة أسهم. 

ومن طريق عبار بن حمياٍ: أخبرنا عبد الله هو أبن عبد 
الجيد الثقفيُ - عن سعيد - هو ابن أبي عروية - عن قنادة قال 
تقسمٌ الغنائم خسة أخاس» فاربعة انخاس لمن قاتل عليهاء ثم 
ا ا وللرسول» 
وخسٌ لقرابة الرسول ت ومس لليتامى» وخمس لابن السبيلء 
وخمس للمساكين. 

قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي, وسفيان الشوري» 
والشافعي» وأبي ثور وإ وإسحاق» وأبي سليمان. والدسائي» 
وجمهور أصحاب الحديثي وآخرٌ قولي أبي يوسف القاضي الذي 
رم بء إلا 
اثيين - وهذا خط لأته يات به نص أصلا وليس ميرائاً 
فيقسمٌ كذلك» وإنما هي عطيّةٌ من الله تعالى» فهمْ فيها سواءً. 

وقال a a‏ 
اقرباءُ رسول الله 8 يذ على ما يرى الإمامٌ ليس في ذلك حدٌّ 


٠‏ 4- مسألةٌ: وتقسحْ الأربعةٌ الاس الباقية بعد 


ان الشافعي قالَ: للذكر من ذوي القربيئ مل حظ. 


-٥‏ كِتَابُ الجهّادٍ 
محدود. 

َال أصبغ بن فرج: أقرباؤه عليه السلام هم جميعٌ قريش. 

وقالَ أبو حنيفة: يقسمٌ الخمسُ على ثلاثة أسهم: الفقراء» 
والمساكين» وابن السبيل. ١ ١‏ 

قال علي: هذه أقوالٌ في غاية الفسادء لأثها حلاف القرآن 
نصا وخلاف السّئن الثابتق» ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أحدٍ 

من أهل الإسلام قبل وقذ تقصّينا كل ما شغبوا به في كتاب 
الإيصال» وجاعٌ كل ذلك لكل من تامّله أنْهِمْ إنما احتجّوا 
بأحاديث موضوعة من رواية الرّبيري» ونظرائهء أو مرسلة» أو 
صحاح ليس فيها دليل على ما اذعوه أصلاء أو قول عن صاحبٍ 
د حال غتره هلهم ولا مويق وبال تعال التونيق. 

٠6م‏ مسألةٌ: وتقسمٌ الأربعة الأخاس الباقية بعاد 
الحمس على من حضر الوقعة» أو الغنيمة لصاحبو الفرس ثلاثة 
أسهم: له سهم» ولفرسه سهمان» وللرٌاجل» وراکب البغلء 
والحمارء والجمل: سهمٌ واحدٌ فقط. 

وهو قول ماللك. والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: له سهم؛ ولفرسه 
سهم» ولسائر من ذكرنا سهم 

وهو قول أبي موسى الأشعري. 

وقالَ أحمدُ: للفارس ثلاثة أسهم» ولراكب البعير سهمان» 
ولغيرهما سهم. ۰ 1 

قال أبو محمّد: ما قول اح فما نعل له حه 

وأمًا قول أبي حنيفة فإنهم احتجّرا له بآثار ضعيفةٍ. منها: 
من طريق جسم بن يعقوب بن جسم بن يزية بن جارية 


بان لأا 5 أحة القرآء إل سول الله ا 


دأ لفارت سَهمَين) وَالراجلٍ سَهْماً. 

ممع مجهول وأبوه كذلك. 

ومن طريق عب الله بن عم عن نافع عن ابن عمر إن 
رسول الله ا «جَعَلَ لفاس سَهْمَينِ » وَلِلرَاجلٍ سَهُما". 

عبد الله بنُ عمرٌ الذي يروي عن نافع في غاية الضّعفم. 

ا . وهذه 
فضيحة بجهولٌ» ومرسل. 

واحتج أبو حنيفة بأ قالَ: لا أفضّلُ بهيمة على إنسان؛ 


- کتابا الجهادٍ 


فيقالٌ لهُ: وتساوي بينهما إِنّ هذا لعجبْ؛ فإذا جازت المساواة فما 

منعَ التفضيل؟ ثمّ هو يسهمٌ للفرس وإن لم يقال علي ولا سهم 
للمسلم التاجرء ولا الأجير إلا أن يقاتلا؛ فقذ فضّلَ بهيمة على 
إنسانء ثم هو يقولٌ في إنسان قل كلب مسل وعبداً مسلا 
فاضلاء وخنزيراً لذمّي: - قيمة كل واحدٍ منهم عشرون الف 
درهم» فإنه يؤدّي في الكلب عشرينَ الف درهب وفي الختزير 
ذلك ولا يعطي في العبد المسلم إلا عشرة آلافي درهم غير عشرة 
دراهم» فاعجبوا لهذا الرأي السّاقط واحمدوا الله تعالى على 
السّلامق فقذ فضّلَ البهيمة على الإنسان. قالوا: : قذ صح الإججامٌ 
على السّهمين» فقلنا لهم: إن كنم لا تقولون بما صح عن الَو 
َي كّمناكمٌ في ذلك فكيف ودعواكم الإجماعٌ هاهنا كذبُ؟ وما 
ندري لعل فيمن أخطأ كخطتكم» ثم من يقولٌ: لا يفضَلٌ فارسٌ 
على راجلء كما لا يفضلٌ راكب البغل على الرّاجلء وكما لا 
ضّل الجاع البطل البليء على الجبان الضعيفب المريض. 

ثم لر طردتم أصلكمٌ هذا لوجي أن تسقطوا الزكاة عن 
كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك ولبطل قولكم في 
دية الكافر لأنه م يجمع على شيء من ذلك» وهذا يهدمٌ عليكم 
أكثرٌ مذاهبكم. 

ورووا: أن وَل من جعل للفسرس سهمين عمرٌ بسن 
الحطابي من طريق ليث عن الحكم - وهذا منقطع» وهم يرون 
حكم عمرّ في حل الخمر ثمانينَ سنة» فهذا ينبغي أن يجعلوه سنة 
أيضاً. 

ورؤينا من طريق البخاري اخبرنا عبيدُ بن إسماعيلَ عن 
ابي أسامة عن عييد الله بن عمر عن نافع عن ابن حمر قال: 
«جَعَلَ رَسُولُ الله اظ ِرس سَهْمَيْنِء وَلِصَّاحِبِه سهما». 

ومن طريق البخاري أخيرنا الحسن بن إسحاق أخبرنا 
حم بنُ سابق أخبرنا زائدة عن عبيد الله بن عمرَ عن نسافع عن 
ابن عمرّ قال: اقسم رول الله تفز للفرّس سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجلٍ 
سَهُما يوم خير 

فهذا هوّ الذي لا رر خلافه لصحتي ولأنه لر صخت 
تلك الأخبارٌ لكان هذا زائداً عليهاء وزيادة العدل لا يجورُ ردّها. 

وهو قول سعد بن أبي وقاص» والحسنء وابن سيرين» 
ذكرَ ذلك عن الصّحابة - وبه يقول عمرٌ بن عب الغزيز وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


أسهم فقط. 


۹ - مسألة: ومن حضرٌ بخيل لم يسهم له إلا ثلاثةٌ 


A۸ 
وف قال قو سهم لفرسين قنز‎ 
وقال آخروث: يسهم لكل فرس منها - وهذا لا يقومٌ به‎ 
برهانٌ.‎ 
فإن قيل: قذ روي: أن الني يز أسهم للزْبير لفرسين.‎ 
قلنا: هذا مرسلٌ لا يصح وأصح حديث فيه هوّ الّذي:‎ 
رويناه من طريق ابن وهب عن سعيا بن عبا الرّحمن عن‎ 
N هشام بن عروة عن يحى بن عاد بن عبد اله‎ 
ره وهم الى صت بن عبد اللي نهين قرس"‎ 


۲۴ - مسألة: : ويسهم للأجيرء وللتاجرء وللعبد. 
وللحرٌ والمريض» والصّحيح سواء سواء كلهم؛ لقول الله تعالى: 
فكوا هما غَنِمتَمْ حَلالا طيا وللأئر الذي أوردنا آنفاً من أنه 
عليه السلام «قَسَم ارس نَلانَة اسهم وَلِلرْاجِلٍ سهمأه» ول 
بخص عليه السلام حرا من عب ولا أجيرا من غسيري ولا قاجرا 
من سوا فلا جور تخصيصُ شيء من ذلك بالظَنٌ الكاذب. 

فإن احتجّوا بقول ابن عبّاس في كتابه إلى نجدة تسألني عن 
العبد والمرأة يحضران الغدم» هل يسم لهما؟ أو أنه ليس لهما 
شيء إلا أنْ يحذيا فهذا قول ابن عبباس. 

وقد روينا أيضاً من طريق عمرو بن شعيبي عن سعيدٍ بن 
المسيبو عن عمر ليس للعبد من الغنيمة شيك ولا حجة فيمنْ 
دون رسول الله تاز وكم قصةٍ خالفوا فيها ابن عباس» كقول في 
بيع مهات الأولاد» والصّرفيء وسهم ذي القربى» وغير ذلك. 

فان ذكروا ما روينا من طريقي أحمد بسن حتبل: أخيرنا 
بشر بن المفضّل عن مار بن زيا بن الهاجر حدثي عُمَيْرٌ مَْلَى 
آبي اللخ قال «شهذٽ حير مع ساذاتي فلمو في رَسُولَ الله 
فام َر بي لذت اليف إا آنا جره مَأخبرَ آني مَنْلُوك 
َأمَرَ ِي بشيء مِنْ خزئي اناع 

فهذا لا حجّة فيه؛ لان حمَّدَ بن زي غير مشهور. 

وقد: 

رویناه من طريق حفص بن غياث فقالَ محمّدُ بن زيدٍ. 

وأيضاً نه ذكرٌ أله كان جر السّيف» وهذا صفة من لم 

وهكذا نقول: إن من لم يبلغ لا يسهمُ لهُ. 

ا دک روا ما روا فی رای اثوري عن ابن أبي ليلى 


عَنْ فَضَالَةٍ بن عي «أنهُمْ کانوا م مع ابي 0 يي في عَرْوَةٍ وَفِينًا 


۸14 
مملوكون فلم يسيم لاء وهذا منقطع؛ ؛لأنه إن كان ابن أبي 
ليلى هو محمد - فلم يدرك فضالة؛ ولا ولد إلا بعد موته بدهرٍ 
طويل؛ وإنْ كان - هو عبد الرّمن - فالثُوري لم يدركه ولا ولد 
إلا بعد موته بسنين. 

رؤينا من طريق 2 داود 0 الم رسي 
لعن عبد اله بن داز صن عرو من ماش 

5 طريق ابن ار وكيع أخيرنا ابن أبي 
ذئبٍ عن خاله الحارث بن عبد الرّحمن عن أبي قرّة قالَ: قسم لي 
أبو بكر الصَّدَيق كما قسم لسيدي. 


1 ا 


روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث 
عن أشعث عن الحكم بن عتيبة» والحسن البصري» ومحمد بن 
سيرين» قالوا: من شهد الباسَ من حر أو عب أو اجيب فله 
سهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المفيرة عن 
اد عن إبرا هيم النخعيّ في الغنائم يسبيها اجيس قال: إن أعانهم 
الاجر والعبدٌ: ضرب له بسهامهمْ مع الجيش. 

قال أبو بكر: وحدثناه حمَدٌ بن فضيل عن المغيرة عن حمَادٍ 

عن إبراهيم التخعي قال: إذا شهة الاجر والعبدٌ قسم له وقسمّ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيبٍ قالَ: يسهمٌ للعبلر. 1 

وهو قول أبي سليمان. 

قال أبو محمّار: وهم موافقون لنا على أن يسهمٌ للفرسء 
وهم أصحابُ قياس بزعمهم» > فهلا أسهموا للعبدٍ قياساً على 
ذلك؟. 

فان ذكروا في الأجير خبرين - فيهما «أن أجيراً اسو 
ی تان اي از في ريو اک اي لم پخ له عليه 
السلام سَهّماً عَبرَهَا فلا يصحّان. 


لان أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي روا عبن أبي 
سلمة الحمصي "أن رسول الله يي ' وأبو سلم مجهوك وهو 
متقطمٌ أيضاً. 
والثاني من طريقي ابن وهب عن عاصم بن حکيم بن 
يحبى بن أبي عمرو الشيباني' عن عبا الله ب بن الديلمي أن يعلى بن 
مي - وعاصم بن حكيم» وعبد الله بن المي جهولان.. 


مه 4- مسألةٌ: ولا يسهمٌ لامرأة ولا لمن ل يبلغ 


-٥‏ کتاب الجهّادٍ 


420 و 3 3 6 . 2 1 ع 2 

وقال الحسن, وابنُ سيرينَ والأوزاعي, والليث: لا يسهم 
للأجير. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا يسهمٌ هما إلا أن يقاتلا. 

وقال سفيانٌ الثوري: يسهمٌ للتاجر - وقالَ الحسن بن 

۳ مسألة: ولايسهمٌُ لامراق ولا لمن لم يبلغ - 
قاتلا أو لم یقاتلا - وينفلان دون سهم راجل؛ ولا بحضر مغازي 
امسلمين كافرٌ فان حضرٌ لم يسه له اصلاء ولا ينفلٌ - قاتل أو م 
یقات 
ا ا 
عن يزيد بن هرم عن بن عباس كر یغرو 

وأا تق فل تفرب ی 

قال أبو محمّدٍ: لو بلغ بالنفل ها سهم راجل لكان قذ 
أسهم هن. 

وهو قول سعيد بن المسيّب وأبي حنيفة, والشافعي» 
وسفيان الثوري» واللبشى وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: لا يرضخ هن - وهذا خطأء وخلاف الأثر 
المذكور. 

قال أبو محمّلٍ: وقد ذرويّ من طريق أبي داود أخبرنا 
إبراهيمٌ بن سعيلر أخبرني زي بن الحباب أخبرنا رفيعٌ بن سلمة 
بن زياد قال حدذثني «حَنْرَجُ بن زيا عَنْ َيِه اَم أبه أنّهَا َرَت 
مع رَسُول اله 4# في ميت وة قَالَت: َأسْهُمْ نا عليه السلام 


كما أَسْهُمْ لِلرّجال». 

وهذا إسنادٌ مظلم رافع» وحشرج: جهولان. 

ومن طريقي وكيم أخبرنا تحمدُ بن عبد الله الشعيئي عن 
خالد بن معدانٌ قال: «أسْهُمٌ رَسُولُ الله 4 للنْسَاء وللصبيّان 
وَالْحَيْلِه وهذا مرسل. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا عمد بن 
راش عن چول قال: «أمْهَمَ رَسُولُ الله از ِلنسَاء وَالصبيان 
وَالْحَيْلِ وهذا أيضاً مرسلٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابو خالدٍ الأحمرٌ عن عبد 
الحميار بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيبو عن سفيان بن وهب 
الخولاني” قال: قسمّ عمرٌ بن الخطاب بين الاس غنائمهم فأعطى 


-٥‏ تاب الجهادٍ 


كل إنسان دينارا وجعلَ سهم الرّجل والمرأةٍ سواء. 

وهن طريق وكيع أخبرنا شعبة عن العوام بن مزاحم عن 
خالل بن سيحان قالَ: شه معَ أبي موسى أربعٌ نسوةٍ منهن آم 
مجزأة بن ثور فأسهم هن أبو موسى الأشعري. 

وهو قول الأوزاعي» وقذ كان يلزمُ جلا 
يقولوا بهذا لأنه إذا اسهم للفرسن - ور بهيسة - فالمرأة أحيث 
بالسّهم إِنْ كان القياسٌ حقا 

ر 
سواه. 

وأمًا الصييان فخيرٌ مخاطيين. 
في جميع مصالح المسلمين. 

وأمَا الكافرٌ فروينا من طريق ۽ دكي أخبرنا سفيانٌ اوري 
عن أبن 00 إن سول الله تبي «كان يغْوُو بالود 

٠‏ ورؤيناه E‏ عنةُ. 

CT ريم‎ 

و 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ عن جابر قالَ: سالت 
الشعي عن المسلمينَ يغزونّ بأهل الكتاب؟ فقا الشعبي: أدركت 
الأئمة الفقيه منهم وغير لفقي يغزون بأهل الم يقس مون فم 
ويضعون عنهم من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حسن - والشعي 
ولد في اول آيام علي وأدرك من بعده من الصّحابة رضي الله 

وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري: أنه يقسم للمشرك 
إذا حضرٌ كسهم المسلم. 

وروينا من طريق عب الرَزّاق عن معمر: سمعت قتادة 
سثل عن آهل العهد يغزونَ مع المسلمين؟. 

قال: هم ما صالحوا عليه ما جعلّ هم فهر هم. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك والثتافعي. وأبو سليمات: لا 
يسهمٌ لهم قال أبو سليمان: ولا يرضخ هم ولا يستعانٌ بهم. 

قال أبو محمّد: حديث الرهري مرسل ولا حجّة في 
مرسل» ولقذ كان يلز م الحنفيَينَ. والمالكيَينَ القائلينَ بالمرسل أن 
قروا بهذا لأنه من احسن المراسيل لا سما مع قول الششعي: 


4ه - مسألةٌ: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة 


AV 
أنه أدرك الناسَ على هذاء ولا نعلمٌ لسعب مخالفاً في ذلك من‎ 
الصّحابةٍ وكانَ سلمانٌ بن ربيعة يستعينٌ بالمشركينَ على المشركينٌ»‎ 

لكنّ الحجّة في هذا هوَ:. 

ما رؤيناه من طريق مالك عن الفضيل بن أ وال 
عن عبد اله بن دينارٌ عن عروة عن عائشة ال رسول الله عل 
قال: إا لا تعر بمشرليا. 

ومن طريق مالم أخبرنا عمد بن رافم أخبرنا عب 
فد سسا ارا رمو 
تلن 

فصح أنه لا حقّ في الغنائم لغير المسلمين. 

216 دالاو امت رياو درك ةي 
طريقي ابحري أخبرنا ع خرن حم ا 
يوسف - أخبرنا معمرٌ عن الّهرئ عن عروة بن ن الرّبير عن 
عائشة رضي الله عتها قال «وَاستَأجرَ لبي اظ وَأبو بكر رجلا 
من ني اليل وَهْرَ عَلَى دين كَمَار ريش هَادِيًه يعني بالطريق 


هه مسألة: وك“ من قل قتيلا من المشر كين فله 
سلبه قالَ ذلك الإمام» أو لم يقله كيفما قتله صبرأًء أو في القتالء 
ولا يمس السب قل أو كثر ولا يصق إلا بيّسة في الحكمء 
فان لم تكن له بيش أو خشي أنْ يتزع من أو أن يمس فله أنْ 
يغيبه» ويخفيّ أمره. والسلب: فرس المقتول» وسرجة ولحامه» 
وکل ما عليه من لباس وحليقه ومهاميزٌ وکل ما معه من سلا 
وکل ما معه من مال في نطاقه أو في يدوه أو كيفما كان معةُ. 

روينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن 
ابن افلح هو عمر بن كثير بن افلح کن اجن عت مو :ادن 
e‏ أ الله 8 قال بد ايغتاء لقتال 


الخ نر ا مارا لر سیم 
هو عتبة بن عبل الله بن عتبةً بن عبار الله بن مسعوم ‏ عن إيا 

بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: «أتى المي طلقا ع عي 
لرك وهو في سق جل عند أمحابه يدث م َل 
فقالّ الي : : #يز: اطلبوه واقتلوه قال سَلَمَة: فته فَنَقَلّهِ رَسُوَلُ 
الله يل سَلَبَه. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 


الام 


حمَادٌ هو ابن زيار - عن إسحاق بن عبار الله بن ع أ بي طلحة عن 
أنس بن مالك إن رسول الله اظ قال يرم حن و کافراً 
له ليه فقتل أبُو طَلْحَة يَوْمَئِوِ عِشرينَ رَجُلا وخ ل أُسْلابَهُم). 

فهذه الأحاديث توجبُ ما قلناه وهي منقولة تقل التواتر 
كما ترى. 

روينا من طريق وكيم عن سفيان عن الأسود بن قيس 
العبدي: أن بشرّ بنَ علقمة قتلَ يوم القادسية عظيما من الفرس 
مبارزة وأخذٌ سلبه فاتى به إلى سعد بن أبي وقاص فقوّمه اثني 
عشر ألفأء فنفله إِيّاه سعدٌ. 

ا ا ا 
لبها اله بن اويل وعنسده عقي الوم فابشاع منه سرج 
أحدها بعشرة آلافي ونفله خالة , بُ الوليدٍ كل ما أخدَ من ذلك 
فهذا واثلة» وخالدٌ وسعيدٌ بحضرة الصحابة. 

0 
E‏ دعاب عينق الاسام ملت 
ا ا واو قل مززياة ا وطح ل وسار 
فلمًا قدمنا المدينة صلى عمرٌ لصب ثم أتانا فقال: السّلامُ عليكم 
أثم أبو طلحة 

فقالوا: نعم فخرجٌ إليه فقالَ عمرٌ: إنا كنا لا نمس 
الب وإن سلب البراء مال وإنّي خامسة» فدعا المقوْمِينَ فقرّموا 
ثلاثين ل E‏ 

م ا ات السلموة كا قن مسل مشرك له ساب 
إلا أن يكون في معمعة القتال فإنه لا يدرى أحدٌ قتلّ ادا - فهذا 
خر عمًا سلف. 

فصح أنه فعلٌ أبي بكر ومن بعده وجميع أمرائهم 

وهذا نافع يخبرٌ: أنه لم يزلْ يسمعٌ ذلك وهر قذ أدركً 
الصحابةء فصح آنه قول جميعهمْ بالمدينق ولا يجوز أن يظنٌ بعمرَ 
تعمّدُ خلاف رسول الله ين فصح أنه استطاب نفس البراء. 

وهو قول الأوزاعي. وسعيلر بن عبد العزيز والليث بن 
سعلب والشافعي» وأحد وابي ثورء وأبي عبيدٍ وأبي سليمان» 
0 أصحاب الحديثي إلا أن 00 0 قالا: إن قتله 


ه- مسألة: وکل من قتلّ قتيلا من المشركينَ فله 


-٥‏ كتاب الجهاد 


الأكوع الذي ذكرنا فانه قتله غير متنې» وني غير قتال» واخ سلبه 
بامر رسول الله ز. 

فان قيل: روح EE‏ 
فأعطوا من قتلَ مسلماً بحق في قوي أو رجمء أو محاربق أو بغيء 

قلنا: زرلا mR‏ 
القرآن مال المسلم لفعلنا ما قلتم؛ فخرج سلب المسلم بهذا عن 
جملةٍ هذا الب وبقيّ سلب الكافر على حكم الله تعالى على 
لسان رسوله اظ . 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا لفاك بن حل 

أبو عاصم اليل - عن الأوزاعي عن الرّهري عن القاسم بن 
سئل ابن عباس عن السلبء » فقال: لا سلب إلامن 
التفل وفي التفل الخمسُ . فهذا ابن عباس يمنسع أن يكون السّلبْ 
إلا نفلاء فقول كقول من ذكرناء إلا انه رای فيه الخمس. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفة, وسفيان. ومالك إلى أنه لا يكونٌ 
السّلب للقاتل إلا أن يقول الأميرٌ قبل القتال: من قتل قتيلا فله 
سلب فإذا قال ذلك فهرَ كما قال ولا يحمس. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول فاسد؛ لأنهمْ أوهموا أنهم 
اتبعوا الحديث ول يفعلواء بل خالفرة؛ لأنّ رسول الله 4# إنما 
قال ذلك بعد القتال؛ ل ار ا 

وقالَ بعضهم: ل يقل ذلك رسول الله تم 

قال أبو محمّدٍ: فكانَ هذا عجباً نعم» فهبك أنه م يقله عليه 
السلام قط إلا يومثلى أو قاله قبل وبع أترى يدون في أنفسهم 
حرجا ما قضى به مرّة» أو يرونه باطلا حتى یکرر القضاءً بي 
حاشا لله من هذا الضّلال» ولا فرق بينَ ما قال مرّة» أو الف 
الف مرق كله دين وكلّه حي وكله حكم الله تعال» وكلّه لا 
يحل لأحد خلافة. 


إلا يوم حنين. 


وموهوا بفعل عم وهم تحالفونَ له لان عمر قضى 
بالسّلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل اقتال إلا أنه خسه وم 
مانعه البرائ فصح آنه طابت به نفسوء وهذا حسنٌ لا نتكرة. 
وشغبوا أيضا بأشياءًَ نذكرها إن شاءً الله تعال؛ فمرّه عض 
المخالفينَ في نصر تقليدهم بقول الله تعالل: 9وَاغْلَمُوا انما عنِمتَمْ 
مِن شيء ١ء‏ فان لله حمس وللرسول). 

قال أيو محمّد: وهذا عليهمْ لا هم؛ ؛ لأنّ الذي أمرنا بهذا 
هو الذي أوحى إلى رسول الله ال بان السّلب للقاتل» ثم م يقال 


-٥‏ کاب الجهّادٍ 


هم: فأبطلوا بهذا الدليل قولكم: إن الإمام إذا قالَ: السّلب للقاتل 
كان له. 

فقد جعلتم قول إمام لعلّه لا تجبُ طاعته حجّةٌ على الآيق 
ول تجعلوا قول الإمام الذي لا إمامة لأحلر إلا بطاعته بيات للآيةٍ» 
وهذا عجب جد ثم أعجبُ شيء أنْهمْ لا يجن بهذه الآيةٍ 
على أنفسهم في قولهم: : إن الأرضَ المغنومة لا س فيهاء وهذا 
موضع الاحتجاج بالآيةِ حقا وذكروا خبرا: 

رؤيناه من طريق عرف بن مالك الأشجعي في «أَنْ رجلا 
ك 

بن الولِيدٍ فأخذ مِن السُلّب قال عَوْف: فأييت خالداً مقت 

له کت ینت ل شرن لله 96 قصى باب شیر قال 
لى ولتي استككرتة » قَلْسُ: رده أو لأعرقكَه عند رَسُول الله 
از فأبى أن َد علي قال عَوْف: َاتَمَعْنا عند رَسُول اله تفط 
دكت ذلك له فقال النبي ###ز: يَا خاد ما حَمَلَاكَ عَلَى ما 
صَنَمْت؟ فقال: يا رَسُولَ الله تكرت قال عليه السلام: يا يَا 
حال رذ عليه ما أحذت ينف قَالَ عَرْف: قلت لَّهُ: دونك يا 
حال لم أف لك فَقَالَ لبي ا يك وَمَا ذْلِكَ؟ قال: فأخبرته 
ضيب رَسُولُ الله تا وقَالَ: يَا خالڈ لا ترذ عليه هَل أَشّمْ 
تارکون ِي أُمرَائي؟ كم صَفْرَةٌ رهم وَعَلَيهِمْ كَدَرَة». 

قال أبو محماو: لا حجّة لهم في هذاء بل هر حجّة عليهم 
لوجوو. 

أوَها: أن فيه نصا جليَاً ان النئ لك قضى بالسّلب للقاتل 
As‏ 1 1 

وثانيها: أنه عليه السلام أمرّ خالدا بالردٌ عليه. 

وثالئها: أن في نصّه أن اني ت إنما أمره بان لا يرذ 
علييء لأنه علم أن القاتلَ صاحب الل أعطاه بطب نفس ول 
يطلب خالدا بی وان عوفا ينكلم يما لا حن له فيه وهذا هر 

تصن اين: 

ورابعها: أنه لز كان كما يوهمون لا كان هم فيه حجّةه 
لأنأ يوم حنين الذي قال فيه عليه السلام: «مَنْ قل كَافِراً قله 
سل كان بعد يوم مؤتة؛ بلا خلافي يوم حنين کان بعد قشع 
مكة» وقد كان قتل جعفره ؛ وزی بن حارثة» وابن رواحة رضي 
الله عنهم قبل فتح مكة يوم مؤتة فوم حنين حكمه ناس لما 
تَقدّمَ لو کان خلافة. 

وموهوا أيضاً مخبر قتل أبي جهل يوم بدر وان رسول الله 
ت قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وهو أحد قاتليه. 


هه - مسألةٌ: وكلُ من قل قتيلا من المش ر كين فله 


AYY 


والكائية معاد اين عفرا ران ابن مسرو قله ايا فة 
رسول الله تاز سيفة. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة هم في هذا كلو وأينَ يوم بدر 
من يوم حنين وبينهما أعوام» وما نزلَ حكم الغنائم إلا بعد يوم 
بدر فكيف يكونٌ السّلبُ للقاتل؟ وموهوا بخبر ساقط: 

رؤيناه من طريق تاد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن 
عبد الله بن شقيق اعَنْ رَجُلٍ من بين قلْت: يا رَسُولَ الله مَل 
أَحَدٌ احق بشيءَ من , من العم مِنْ أَحَدِ؟ قال: لاء حى السسهم يأخذه 
حََكُمْ من جنبه فيس احق مِنْ أخيه بوه. 

قال أبو محمد: هذا عن رجل مجهول لا يدرى أصدق في 
ادّعائه الصحبة آم لا؟ ڈ م لو صح لما كاك هم فيه حجّةً لان 
الخمسّ من جملةٍ الغنيمة يستحقه دون أهل الغنيمةٍ من لم يشهد 
الغنيمة بلا خلافي فالسَلبُ مضمومٌ إلى ذلك بالنص. 

ثم يقال هم: هلا احتججتمْ بهذا ابر على أنفسكمْ في 
قولكم: إن القات احق بالسّلب من غيره إذا قالَ الإمامٌ: من قل 
تيلا فله سلب فكان هذا الخ عندكم خصوصاً بقول من لا 
وزد له عند الله تعال ول تخصّوه بقول من لا إيمان لكم إن 
تسلّموا لأمره وقضائء نبا هذه العقول المكيدة. 

وموهوا ا روي من طريق عمرو بن واقلٍ عن موسى بن 
يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أميّة أن حبيب ن مَسْلَمَة 
ل تيلا اراد أو دة أن يُخَّمْسَ سَلَبَه قال له بيب إن 
َسُولَ الله 4ة قَضى السب لقال َال له مُعَاذ ذ: مَهُلايَا 
حب سمغت سول الله 1 َُولَ: ِنْمَالِلْمَرْء مَاطَابِتَ به 
نفس إمامه). 

قال أبو محمّد: وهذا خبرُ سوء مكذوبٌ بلا شك لأنه 
من رواية عمرو بن واقلر وهر منكرٌ الحديث قاله البخاري 
وغيرة: : عن موسى بن يسار وقد تركه بجی القطانٌ. 

وقد روّينا عن موسى هذا أنه قال: کان اصحاب رسول 
الله حم يي أعراباً حفاة فجتنا حر أبناءَ فارس فلخّصنا هذا 
الدينَ - فانظروا بر يحتجّونَ على الست التابئة ١‏ 

ثم عن مكحول عن جنادة - ومكحولٌ لم يدرك جنادة. 

ثم لو صح لكان حجّة عليه لأنه مبطلٌ لقوهم: إن 
الْذي وج الركارٌ له أن ينفرة يجميعه دون طيب نفس إمامه. 

ثم تقول للمحتج بهذا الحدبر: أرايت إن لم تطب نفس 
الإمام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمة أيبطل بذلك حقهم؟ إن 
هذا لعجيب وهم لا يقولونَ بهذا؛ فصاروا اول حالفو لما حققوه 


AYY 
واحتجوا به وهذا فعلٌ من لا ورغ لهُ.‎ 

00 دا ع د سوا 1 
قال: 0 ری ف سي 0 0 بهذا أيضاً '. 

قال أبو محمّار: فقلنا إنما يلرم القولٌ بهذا من يقولُ بحديث 
مبشر بن عبيدٍ الحمصي لا صداق أقل من عشرة دراهم» ومن 
eS‏ 

e E e 
أن ياخذ بما رواه غالب بن حجرة الجهولٌ عن ام عبد الله بدت‎ 
اللقام التي لا يدرى من هي» عن أبيها الذي لا يعرف» والقومٌ في‎ 
م ع لاد تدا ب ا‎ 

فان ذكروا: 

ما رويناه من طريق سعيار عن قتادة وقد قيل: إل عمرو 
بن شعيسو رواه عن أبيه عن جدّه في سبسبه نزول الأنفال ' أن الي 
تنا كان ينفلٌ الرّجلَ من المسلمينَ سلب الكافر إذا قتلده فأمرهم 
أن يرد بعضهم على بعضء قال: شرا الله وَآلِحُوا ذَاتَ 
نكم أي ليرد بعضكم على بعض. 

قال أبو محمّد: SA‏ 
صح لكان في أمرٍ بدر وقد قلنا: إن القضاءً بالسّلب للقاتل کان في 
E‏ 
منها: أن قالوا: ل" 
السّلب كذلك؛ ولو كان السمَلبُ حقاً للقاتل لكانت الأسلابُ - 
إذا نم يعرف قاتلو أهلها - موقفة كاللقطة. 

فال براقا اد باط وإتكاايلزم الا ميق 
قوهم: إن السّلب ب للقاتل إذا قال الإمام قبل القتال: ا 
فله سلبه - فهذا يلزمهمٌ إِذْ عدلوا هذا الإلزام على أنفسهم. 

وأماضن قفر الح 
الغنيمة بحكم رسول الله لا ونصٌ قوله لا تتعتاه والحمة لله 
رب العالمينَ. 

قال أبو محمّدٍ: ويكفي من هذا أن الله تعالى قالَ: وما 
كان لِمُوْين وَلا مُؤْمئَةٍ إا قَضَى الله وَرَسُوله مرا أنْ يكون لهم 


۹- مسألة: وان نفل الإمامٌ من رأس الغنيمةٍ 


-٥‏ کتاب الجهاد 


رة من ريم وقذ قضى رسول الله ال ان السب للق اتل 
إذا قامت له ينق فإن كانت طاعته عليه السلام واجبة فالسّلبُ 
حقّ للقاتل متى قامت له به ين ولا خصيرة لأحا - لا إمام ولا 
غيره - في حلاف ذلك نص كلام الله تعال» وإنْ كانت طاعته 
عليه السلام ليست واجبة فهذا كفرٌ من قائله» وإذالم يكن السّلبُ 
من حقّ القاتل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنه له إذا قامتْ له به 
ينه فمن أينَ خرج هم؟ وأينَ وجدوا ما وجب قوهم الفاسد؟: 
في أن الإمامَ إذا قالَ: من قتل قتيلا فله سلبة. كان السلبُ حيتملٍ 
لقاتل» ولا نعمى عين للإمام ايكون قوله تحرماً أو إيجاباً. 
فظهرَ فسادٌ قوم جملة وتعريه من الدّليل. 

وهو قول م يحفظ قط قبلهم لاعن صاحبهه ولا عن 
تابم» وباللّه تعال التوفيق. 


۹- مسألة: وإن نَل الإمام من راس الغنيمة - 
بعد الخمس وقبلَ القسمةٍ - من رأى أن ينفله عر أغنى عن 
المسلمين» ون معه من النساء اللّواتي يتتفسع بهن اهل الجيش» 
ومن قاتل من لم يبلغ: فحسن. 

وإنا رای أن يتعْلَ من أتى بمغنم في الدّخول ربع ما ساق 
بعد الخمس فآقل» أو ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل» لا أكثرٌ 
أصلا: فحسرٌ لا: ١‏ 

رويناه من طريق مسلم اخبرنا عبد الملك بِنُ شعيب بن 
ليث حذئني ابي عن جادي حدّئني عقيل بن حال عن ابن 
شهاب عن سال بن عبد الله بن عم عن أبيه قالَ: «كان رَسُولُ 
الله 1 يتل بَْض مَنْ ينعت ين السترايا أيهم خاصّة ميوّى 
ِسْمَة عَامّة اليش ولمس في ذلك وَاجِبْ كُلها. 

ومن طريق أبي داود ا 
مروانٌ بن محمّدٍ أخبرنا يحيى بن حمزة قال: 
يقول: سمعت مكحولا قال: لمعتف رباد ن جارية امعت 
حبيب بن مسلمة يقول «شهذت رَسُولَ الله تقل اربع في 
الْبِدَاءَةٍ و وَالثْلْث في الرجعَةًا. 


سمعت: أبا وهي 


ومن للريق مل بن عبد البثلام لشي ارا مه بسن 
لمثثى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري عن عبد 
الرّحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي 
سلام مطور الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصّامت 
إن رسول الله از كان ENE‏ الرْبِع وَفِي القفول 
الل . 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفان بنْ مسلم عن أبي 


ه؟- کتاب الجهادٍ 


عوانة عن عاصم بن كليبي عن ابي الجويرية قال لي معن بن يزيد 

السلمي 'سمعت رسول الله يك يقولة: دلا قل إلا مِن بعد 

الخس» وقالَ بهذا طائفة من السّلف. 
7ل م اشيم 


الكوفة وأغلك ا و أرض وشيء؟. . 
ومن 0 جريع 0 سليمانٌ 
وهو 7 الأوزاعي وأبي سليمان. 
قال أبو محمار: الخمسُ قذ جعله الله تعالى لأهله الَذِينَ 

سمىء فالتفل منه من سهم الني تاا خاصّة: وهو حمس الخمس» 

وسائرٌ الغنيمةٍ للغامي» فلا جل أن يخرج منه شي إلا ما ابا 

الله تعالى إخراجة أو أوجب إخراجه على لسان رسوله تل 
وليس إلا السَلبُ جملة للقاتلء وتتفيلٌ ما ذكرنا من اربع فاقل أو 

الثلث في القفول فاقل. 
وكذلك: 

ل ل ٠لا‏ نفل إلا بعد 
الخمس وبالله تعالى التوفيق 

۷ - مساألةٌ: وتقسم الغنائمُ كما هي بالقيمةٍ ولا 
تباعٌ» لأنه .يات نص ببيعهاء وتعجّلٌ القسمة في دار الحربي 
وتقسم الأرض وتخمس» كسائر الغنائم ولا فرق» فَإِنْ طابتْ 
نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمامٌ حيقارٍ 
للمسلمينَ وإلا فلاء ومن أسلم نصيبه كان من لم يسلم على حقيء 

لا يجورٌ غيرٌ ذلك. 
وهو قول الشافعي, وأبي سليمات. 
وفالَ مالك: تباعٌ الغنيمة وتقسمٌ أثمانها وتوقففُ الأرض 

ولا تقسم ولا تكونُ ملكا لأحدٍ. 
وقال أبو حنيفة: الإمامٌ خير إِنْ شاءً قسّمها وإِنْ شاءً 

أوقفهاء فإنْ أوقفها فهيَ ملك للكفار الذِينَ كانت هم ولا تقَسمٌ 

الغنائم إلا بعد الخروج من دار الحرب. 
لك ا عي لا انرا ئا 


۹۷- مسألة: وتقسم الغنائمُ كما هي بالقيمة ولا 


ام 


ومن طريق البخاري أخبرنا مسدَدُ أخبرنا أبو الأحوص 
أخيرنا سعية بن مسروق عن عبايً بن رفاعة بن رافم عن أبيه عن 
جده رافع بن خديج انهم أصَابوا غََاِمَفقَسَمَهَا ََسَمَهَا ابي تيل بيهم ار 
فَعَدَلَ بعیراً بعشر شيياو». 

فصح أنه عليه السلام إِنّما قسّمَّ أعيان الغنيمة. 

وأيضاً فان حتَهمْ إنْما هر فيما غنمواء فيع حقرقهم 
وأمواهمٌ بغير رضاً من < جيعهم أوهم عن آخرهم لا يحل لقول 
كك e‏ 
حقه من عين الغنيمة» ويباعٌ إن أراد البيم. 

من عين العتيمةء ونع ل از بيع 

قال تعالى: إلا تکیب کل تفس إلا عَلّها). 

ويهذا جاءت الآثارٌ في حنين» وبدرء وغيرهماء كقول علي: 
إله وقع لي شارف من المغنم» وكوقوع جويرية ام المؤمنينَ في سهم 
TS‏ 
ET‏ 

وهو قول سعيد بن المسيّبِ - وغيره. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الرّبير 
أله سمع جابرٌ بن عبد الله يقولٌ: أكره بر بيع اخس حتى يقس 
ولا نعرفُ هم مخالفاً من الصّحابةٍ أصلا. 

وأما تعجيل القسمةٍ فان مطل ذي الحقّ حقه ظلم 
وتعجيلَ إعطاء كل ذي حق حقه فرض؛ والحنفيّون يقولون: من 
مات من أهل الجميش قبل الحروج إلى دار الإسلام» أو قتل في 

قال: فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم مدد قبل 
خروجهم إلى دار الإسلام فحقهم معهم في الغنيمة - وهذا ظلم 
ISG‏ 

من القتال الذي كان سبب الخنيمة» ؛ أو هت شيئاً من جمع 

ةلل هارت ا ول سی ت ماد 
عط من ل يقت ولا غ 

وأا الأرض» فن الصّحابة اختلفوا. 

فروينا أن ابسن الرّبير» وبلالاء وغيرهم دعوا إلى قسمةٍ 
الأرض» وان عمره وعلاء واا واا عتيئلة» رأوا إبقاءها رأيا 
مهم وإِذْ تنازعوا فالمردودٌ إليه هوّ ما افترضَ الله تعالى الرَذ إليه 


AVo 


۷ ۹- مسالةٌ: وتقسمٌ الغنائمُ كما هي بالقيمة ولا 


-٥‏ كياب الجهَادٍ 


إذ يقول: قان تارتم في شيء فردوه إلى الله وَالرّسُول إن 
كنم تؤيُونَ بالّه وَاليْم الآخير» فوجدنا من قلَدَ عمرّ في ذلك 
يذكر: 

ما رؤيناه من طريق مالك عن زيدٍ بن أسلمٌ عن أببه 
قال: قال عمرٌ: لولا آخرٌُ المسلمينَ ما افتتحت قرية إلا قسّمتها 
كما قم رسول الله يط خييرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أعظمٌ حجّة عليهمْ لوجوه. 

أوَها: إقرارٌ عمرٌ ده أن رسول الله ا قسْم خيبر. 

والثاني: أله قذ اخبرٌ ذه أنه إنما فمل ذلك نظراً لآخرٍ 
المسنلمينء والّذي لا شك فيه فهر أن رسول الله كان أنظرَّ 
لأول المسلمينَ ولآخرهم من عمرّء فما رأى هذا الرأي؛ بل أبقى 
لآخر المسلمين ما أبقى لأولهم الجهاد في سبيل الل فما الغنيمة؛ 
وإما الشهادة وأبقى هم وار موتاهم والتجارة والماشية 
والحرث. 

والقالث: أنه قذ خالف عمر الزن ولس بعضهم احق 
بالاتباع من بعض؛ فحتى لو صح عن عمرٌ ه ما ظدوه به لما 
کان لهم فيه حج ولکان رأيا منه غيره خر من وهو ما أخبنَ به 

عن الني بتي فكيف وعمرٌ قوله كقولنا في هذه المسألة» كما نين 
بعد هذا إن شاءً الله تعالى. 

ل رم اله 
ار اه ل اه 
الكاذسب. 

وقد رؤيئا عن عمرٌ أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح 
قرية إلا قسّمتها كما سم رسو الله ل خير - فهذا رجوعٌ 
من عمر إلى القسمة. 

واحتجُوا بخبر صحيح: 

روّيئاه من طريق أبي هريرة ' أن رسول الله #ذ قال: 
«امَتعَت العِرَاقٌ دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَهَاء وَمَنْعَتَ الثمّامٌ مُّدُمَا وَدِيئارَمَا 
وَمَنِعَتْ صر ربا وَدِينارهَا وَعُدتَمْ كما يَدأنمه. 

قالوا: فهذا هو الخراج المضروبُ على الأرض» وهر 
يوجب إيقافها. 

قال أبو محماد: وهذا تحريف منهمٌ للخبر بالباطل واذّعاء 
ما ليس في الخبر بلا نص ولا دليل ولا يخلو هذا الب من أحد 
وجهين فقطء أو قذ يجمعهما جيعاً بظاهر لفظه. 


أحدهما: أنه اخيَ از عن الجزية ة الشروية على أهل عله 
البلادٍ إذا فقحت - وهر قولنا - لأ الجزية بلا شك واجبة عي 
القرآنء ولا نص يوجبُ الخراج الذي يدّعون. 

والثاني: أنه إنذارٌ منه عليه السلام بسوء العاقبةٍ في آخر 
الأمرء وان المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلادٍ ويعودون 
كما بدعواء وهذا أيضاً حقّ قذ ظهرٌ - وإنا لله وإنا إليه راجعونٌ 
- فعادٌ هذا الخبرٌ حجّة عليهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإذ لا دليلَ على صحَّةٍ قوهمٌ فلنذكر الان 
البراهينَ على صحَة قولنا. 

قال الله تعالى: لوَوْرتَكُم أَرْضَهُمْ وَيَارَهُمْ وَأنْوَالَهُمْ» 
فسوی تعالى بينَ كل ذلك ول يفرّق» فلا جور أن يفرق بين حكم 
ما صارٌ إلينا مر من أهل الحرب من مال» أو أرض بنص القرآن. 

وقال تعالى: رَاعلَمُوا آنمَا عَم مِنْ شيء فان لله 
خَمُسه وَلِِرَسُول ولي القربَى». 

ورؤينا من طريق البخاري اخبرنا عبد الله بن محمد هو 
اندي أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق هو الفزاري 
- عن مالك ب بن انس حدثتي ٿو عن سام مول ابن مطيع ' أنه 
سمعَ أبا هريرة يقول: افتتحنا خيير فلم غنم ذهباء ولا فضّة إنما 
غتمنا الإبل» والبقرٌ والتاع» والحوائط '. 

فصح أن الحرائط ET ET‏ 
كسائر امتاع فهي محمّسة نص القرآنء والخمَس مقسومٌ بلا 
خلافٍ روينا من طريق أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه, 
كلاهما عن عباه الاق أخبرنا معمرٌ عن همّام بن مه أخبرنا 
ابو هريرة قال: قال رسول الله #للظ: ليما رة أنه نوما وَأقَتَمْ 
يها فُسَهْمُكُمْ فيا وما قري عَصّت الله وَرَسُولَه فَإِنْ حَمْسَها 
لله وَرَسُولِه ٿم هي لَكُدْه وهذا نص جلي لا غيص عنة. 

وقذ صح أن الى نا قسّمْ أرض بني قريظة» وخيبن. 

ثم العجب كلهُ: أنّ مالكاً قل هاهنا عمرٌء ثم فيما ذكرعم 
وقف» فلم يخ كيف يعمل في خراجهاء وأقر آنه لا يدري فعلَ 
عم في ذلك فهل في الأرض أعجبُ من جهالة تمع حجة؟ 

وأا أبو حنيفة فأخذٌ في ذلك برواية غير قويّةٍ جاءت عن 
عم وتر سائرٌ ما روي عن وتحكموا في الخط بلا برهان» وقد 
تقصّينا ذلك في كتاب الإيصال - واللّهالمستعان وللّه تعالى الحم 
فكيف والرُوايةٌ عن عمرٌ الصّحيحة هي قولنا. 

كما حذثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور أخبرنا محمد بن 


عيسى بن رفاعة أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو عبيد أخبرنا 


-٥‏ كتاب الجهاد 


هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم قالَ: 
كانت جيلة ربع الناس يوم القادسيّة فجعل هم عمرٌ ربع الوا 
فأخذوا ستتين» أو ثلاثاء فوفد عمَارٌ بنُ ياسر إلى عمر بن الخطّاب 
ومعه جريرٌ بن عبد الله فقال عمرٌ: يا جريرٌ لولا أنّي قاسم 
مستولٌ لكنتم على ما جعلَ لکم» وأرى الئاس قذ كثروا فارى أن 
تردّه عليهم. ففعل جريرٌ ذلك فقالت آم كرز البجليّة: ياأمينَ 
المؤمنينَ إن أبي هلك وسهمه ابت في السواد وني لم أسلم. فقال 
ها عمرٌ: يا آم كرز إن قومك قد صنعوا ما قذ علمت» فقالت: إِنْ 
كانوا صنعوا ما صنعوا فإنّي لست أسلمٌ حى تحملني على ناقةٍ 
ذلول عليها قطيفة حرا وتملا كفي ذهباً. ففعلَ عم ذلك فكانت 
لعب نحو ثمانين ديناره فهذا اصح ما جا عن عمرَ في ذلك - 
وهو قولناء فإنه لم يوقف حتى استطاب نفوس الغائمينَ وورثة من 
مات منهم؛ وهذا الذي لا يجورٌ أنْ يظن بعمرٌ غير ورب قضيٌة 
خالفوا فيها عمرٌ ما قد ذكرناه قبل من تخميسه السّلب وإمضائه 
سائره للقاتل وغير ذلك» ومن عجائبهم إسقاطهم الجزية عن 
أهل الخراج. 

وقد رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص بن 
yT‏ 
عن عمرّء وعلي أنهما قالا: إذا اك ولنه ارف وف اوت 
الجزية وأخذنا منه خراجها. 

حدثنا ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين أن رجلين من 
اهل اليس أسلما فكتب عمرٌ إلى عثمانٌ بن حنيفي أن يرفع الجزية 
عن رءوسهما وأنْ يأخذ الطسقّ من أرضيهما. 

حدثنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانٌ عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهابٍ أن دهقانة من نهر الملك اس لمت 
فقال عمرٌ: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عن جابر 

عن الشّعيّ أن الرَفيلَ دهقانَ النهرين أسلم ففرض له عمرٌ في 
ألفين» ووضع عن رأسه الجزية وألزمه خراج أرضه. 

فان قيلَ: حديث ابن عون مرسل. 

قلنا: سبحان الله وإ روي المرسلٌ عن معاذ في اجتهاد 
الرّآي كان حجّة والآنّ ليس بحجَةء ولا يعرف لمر ذكرنا محالفٌ 
من الصا 


خاصة ل عاد وجو 


- مسألةٌ: ولا يقبلٌ من كافر إلا الإسلامٌ أو 


كلام 


الجزية اقرا على ذلك مع الصّغار. 

وقالَ أبو حديفة ومالك: اما من م يكن كتابياً من العسرب 
خاصّة فالإسلامٌ أو السّيف. 

وأا الأعاجمٌ فالكتابي وغيره سواءٌ ويقرٌ جيعهم على 
الجزية. 

قال أبو محمل: هذا باطلٌ لقول الله تعالى: #فَاقتلوا 
لكين حَيْثْ وَجَدْتَمُوَهُمْ وخذوهُم وَاخصروهم واقعُدُوا كار 
كل مَرْصّدٍ إن َبُوا وأقاموا الصلاة وَنَْاالكاة فَحَنُوا سَيلهُم». 

وقال تعالى: ايلوا اين لا يؤُونَ باللّه ولا اليم 
الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله ولا ينون دين الْحَقَ 
من اين أُونُوا لكاب حى يُمْطُوا الجزية عَنْ يو رَهُمْ 
صَاغِرُون4 فلم بخص تعالى عربياً من عجمي في كلا الحكمين. 

وصح أنه عليه السلام اخذ الجزية من مجوس هجر؛ فصح 
انهم من أهل الكتابي ولولا ذلك ما خالف رسول الله تلز 
كتاب ربه تعالى. 

فإ ذكروا ما روي عن الني تي من قوله: «إِنّمًا اريدم 
عَلَى كَلِمةٍ نين لهم بها ارب ثم نودي ليها الَجَمْ ازيم فلا 
حجّة لهم في هذاء لهم لا يخخلفون ني أن هل الكتاب من 
العرب يؤدّون الجزية؛ وان من أسلم من العجم لا يؤدّي الجزية. 

فصح أن هذا الخبرٌ ليس على عمومي وأنه عليه السلام 
إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لا كلهم وين تعالى من هم 
وأنهِمْ أهل الكتاب فقط. 

والعجب كله نهم جعلرا قول الله تعالى: لإا نا بعد 
وَإِما اء منسوخاً بقوله تعالى: «فافتلوا الشركين خث 
وَجَدتُمُوهُمْ»4 ول يجعلوا 0 «مُوَدي 
إليكم الجزية ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكمٌ بالباطل 

وقالوا: قال الله تعالى: لا إكرّاء في ا فقلنا: أنتم 
أو من يقول: إن العرب الوثينَ يكرهون على الإسلام وَإنّ 
امرتدٌ يكره على الإسلام. ْ 

وقد صح أن الني تاا أكره E‏ 
الإسلام فصح أن هذه الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمنْ 
نهان اله تعالى أنْ نكرهةٌ وهم اهل الكتاب خاصّة وقولنا هذا 
هر قول الشافعي» ا وبالله تعالى التوفيق. 


ST 


AVY 
الإسلام.‎ 

قال عر وجل: (رَقَابلُوهُمْ حى لا تَكُوْ فة وَيَكُونَ 
الدّينُ كله لله وبنو تغلب وغيرهم سواءً لأنْ الله تعلل ورسوله 
تللظ لم يفرقا بينَ أحار متهم ويجممٌ الصّغارٌ شروط عمرّ كه 

أخبرنا حمّدٌ بن الحسن بن عبد الوارث أخبرنا عبد 
لحن بن عمرٌ بن محمّلد بن الاس أخبرنا أبو العباس محمد بسن 
إسحاق بن أبي إسحاق الصّفَارُ أخبرنا أبو الفضل اربع بن 
تغلب أخبرنا يحبى بن عقب عن أبي العيزار عن سفيان الشوري 
عن طلحة بن مصرّفي عن مسروق عن عب الرّحن بن غنم قال: 
كتبت لعمرٌ بن الخطاب ضيه حينَ صالح نصارى الشَامٍ وشسرط 
عليهم فيه: أن لا يحدثوا في مديتهمْ ولا ما حوها ديرأ ولا 
كنيسة» ولا قليّة ولا صومعة راهب ولا يجدّدوا ما خرب منهاء 
ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزها أحدٌ من المسلمينَ ثلاث ليال 
يطعمونهم» ولا يؤووا جاسوساء ولا يكتموا غشّأ للمسلمين» ولا 
يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاء ولا يمنعواذوي 
قراباتهم من الإسلام إِنْ أرادوة» وان يوقروا المسلمين ويقوموا 
لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس, ولا يتشبّهوا بالمسلمين في 
شيء من لباسهم: في قانوق ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق 
شعرء ولا بتكلّموا بكلام السلمین» ولا يتكنوا يكناهم» لا يركوا 
سرجاًء ولا يتقلّدوا سيق ولا يتخذوا شيئاً من السّلاح ولا 
ينقشوا خواتي تيمهم بالعربية» ولا يبيعوا الحمورًه وأنْ بجروا مقادم 
رءوسهم وان يلزموا يهم حيثما كانواء وان شلوا انان على 
أوساطهم» ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهمْ في شيء من 
طرق المسلمين» > ولا يجاوروا المسلمينَ بموتاهم» ولا يضربوا ناقوساً 
تهم بالقراءةٍ في كنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمينَ ولا يخرجوا سعانينَ ولا يرفعوا مع 
موتاهمْ أصواتهم ولا يظهروا النيزان معهب ولا يشتروا من 
الرّقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. 

فنا خالفوا شيئاً ما شرطوه فلا ذمَة هي وقد حل 
للمسلمينٌ منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

وعن عم أيضاً: أن لا يجاورونا يخنزير. 

قال أبو محمد: : ومن الصّغار أن لا يؤذوا مسلماء ولا 
يستخدموةٌ ولا يتولّى أحدٌ منهمْ شيئاً من أمور السّلطان يجري 


هم فيه أمرّ على مسلم. 


إلا ضرا فشا ولا رفوا اضرا 


٠‏ - مسألة: والجزية لازمة للحرّ منهم والعبدٍ 


-٥‏ کاب الجهَادٍ 


والذكرء والأنثى» والفقير البات؛ والغن الرّاهب سواءً من البالغينَ 
خاصّة لقول الله تعالى: حى يُعْطُوا الجزية عَنْ بد وهم 
صَاغِرُونَ». 

ولا حلاف في أن الدِينَ لازم لاء ء كلزومه للرّجال ولم 
يات نص بالفرق بيهم في الجزية صح عن عمرٌ بن عبار العزيز: 
أنه فرض الجزية على رهبان الدّيارات» على كل راهب دينارين. 

ومن طريق سفيان الثوري أن عمرَ بن عبد العزيز أخذ 
الجزية من عتقاء المسلمينَ من اليهودٍ والنصارى. 

وقال مالك: لا تؤخذ الجزية عر أعتقه مسلم أو كافرٌ. 

وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان: تؤخ الجزية 
منهمْ وما نعلمٌ لقول مالك حجّة أصلا. 

فإ قيل: قذ صح عن عمرّ ضيه أن تؤخذ الجزية من كل 


من جرت عليه المواسي إلا النساءً. 
قلما: أنتم ار من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن 
المعتقينَ» والرهيان. 


وأا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدرٍ غير رسول الله :ا 
وقد جاءت في هذا آثارٌ مرسلة وهي: 

ا اد لين 
شون لله ةقاي جل إلى بشن وات ا بأ من ره 
حالم وحَالِمة مِنْ أَهْلِ الذمَةَ دارا أو قِبمَنه مين العَافِِه. 

قال أبو محمدك: على هذا الإسناد عولوا في أخذٍ ابيع من 
الثلاثينّ من البقر والمسئةٍ من الأربعينَ» ومن المحال أن يكونٌ خخيرٌ 
حجّة في شيء غير حجَةٍ في غيره. 

ومن طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج قال: في كاب 
َسُول الله اة إلى أل اليمن: من کره الإسلامَ من ودي أو 
لزاني له ل يُحَول عَنْ دينه وَعَليه لحي على كل حالم ذَكَرِ؛ 
و اتی حر أو عَبْد: ديار واف مِنْ قِيمَة الْحَافْرٍ أو عَرَضِها. 

ومن طريق أبي عبيد آخبرنا جرير بنْ عبد الحميدِ عن 
ضور هو ابن لر - عن الحكم بن عتيبة قال: ا سر 
الله ا يف إلى مُعَاذٍ وَهُوَ ا : في الحالې »أو الحالِمَة ينار أو 
عِذله ِن الَخَافر». 

قال أبو محمّد: الحنفيّون. والمالكيوك يقولون: إن الرس 
أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهم» فالفرض عليهم أن 
يأخذوا هاهنا بها فلا مرس أحسنْ من هذه المراسيل. 


ه > تاب الجهَادٍ 


وأمّا نحنْ فإنما معوّلنا على عموم الآية فقط. 
فان قالوا: إنما تؤخذ الجزية من يقاتل. 
۰ قلنا: : فلا تأخذوها من المرضی» ولا من أهل بلدةٍ من بلاد 
الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلماً. 

فان قالوا: اون الآية طقَاتِلوا لين لا بُينون باللّه ولا 
ايوم الآخر وَلا يُحَرْمُونَمَا حرم الله وَرَسُولّه ولا يشون دين 
ا حى من الَِّينَ أُونُوا الكتّاب حَنّى يُعْطُوا الجزية عن يد وَهُمْ 
صَاغِرون4. 

قلنا: نعم أمرنا بقتاهمٌ إِنْ قاتلونا حتى يعطي جميعهم 
الجزية عن يلر كما في نص الآية؛ لان الّميرَ راجمٌ إلى اقرب 
مذكور. 

والعجب ل لين يقيمون اضعافة المدقة على بني 
تغلب مقام الجزية» ثم يضعونها على النساء ثم يأبون من اخ 
الجزية من النساء. 

إن قالوا: قذ نهى عمرٌ عن أخذها من النساء. 

قلنا: : قذ صح عن عمرَ الأمرُ بالتفريق بين كل ذي حرم 

من امجوس وأنتم تخالفونة وفي الف قضيَةٍ قد ذكرنا منها كثيراء 

فلا ندري متى هو عمرُ حجّة؟ ولا متى هر ليس حجّة؟ فإن 
ادّعوا إجاعاً كذبواء ولا سبيل إلى أن يجدوا نهياً عن ذلك عن غير 
عمرٌ - ومسروق أدرك معافاً وشاهد حكمه باليمن» وذكرٌ أل 
اني از خاطبه بأخار الجزية من النساء» ومن الحال أن بخالف 
معاد ما كتبّ إليه به رسول الله از وباللّه تعالى التوفيقٌ 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا 
الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهدٍ قال: يقاتلٌ أهل الأوثان 
على الإسلام؛ ويقائلٌ هل الكتاب على الجزية وهذا عمومٌ 
للرّجال والنساء - وهو قولنا. 

وقالَ الشافعي, وأبو سليمان: لا تقبل الجزية إلا من 
كتابي. 

وأا غيرهم: فالإسلام أو القتل - الرّجَالٌ والنْساءٌ - وهو 
نص القرآن. فالتفريق بِينَ كل ذلك لا مجو ولا يحل البة أنْ 
يبقى حاطب مكلف لا يسلمُ ولا يؤدّي الجزي ولا يقتل؛ لأنّه 
خلاف القرآن والسنن. ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ في النساء 
مكلفات من دين الإسلام ومفارقةٍ الكفر ما ازم ارجا سواء 
سواء» فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية. 

وقد جح عن الي ملي ما قد ذكرناه قبل بإسناده: يرت 
أذ ميل ناس حنى ينهدا أن لا إله إلا الله وني َسُوُ اللي 


0- مسألة: ولا يحل السّفرٌ بالمصحف إلى أرض 


AVA 


ويقيمُوا الصلات ويروا اكاك وَيُؤِْنُوا بِمَا أَرْسِلَْتُ به - فَإذًا 
علو ذلك عَصَمُوا يني وماحم نالُم إلا بِحَقَهَا وَحِسَاهُم 
عَلَى اللَها. 

ولا اشرو لاع ارارم E E‏ ء كما 
ا ام ود واب المي إلا ا 
الرجال به أموالهم ودماءهم» أو الحزية إنْ كن کتابيات ولا بده 
وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألة: ولا بحل السَفْرُ بالمصحف إلى أرض 
الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. 

روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن 
ابن عمر قال: ّى رَسُولُ الله ت أن يُسائرَ بالقرآن إلى رض 
اعدو اة اَن ناله العدوئ. 

ا إن کان عسكرٌ مأمونٌ فلا بأمس به. 

ا يشاح براي السك إنابرة ولا 


5- مسألةٌ: ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا 
كانت أحكامهمْ تجري على الَجّار» ولا يحل أن يحمل إليهم 
متلا ولا لا ولا شي يوون به على الین 

وهو قول عمر بن عبد العزيزء وعطاء؛ وعمرو بن دینارء 
2 ر 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا هناد بن السّري أخيرنا 
ابو معاوية عن سماعيل بن أبي خالل عن قيس بن ابي حازم عن 
جرير بن عب الله البجلي قال: قال رسو الله الز: اأنَا بَرِيءٌ 
من كَل مُسْلِم يم بين اهر امركِين». 

قال أبو محمّار: من دخلَ إليهم لغير جهان أو رسالةٍ من 
الأمير فإقامة ساعةٍ إقامة. 

قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقْرَى وَلا تَعَاوَنُوا على 
الاثم وَالْعُدْوَان4. 

وقال تعالى: لوَآعِدُوا لهم ما استَطعْتم من قرو وَين رباط 
ا يل تهون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ4 ففرض علينا إرهابهم. ومن 
أعانهم بها يحمل إليهم فلم يرهبهم؛ بل أعانهمٌ على الإثم 


والعدوان. 


۳-مسألة: ولا يحل لأحد أنْ ياخدَّ ما غنم 


A۷۹ 
جيش» أو سرية شيئاً خيطاً فما فوقه.‎ 


وأمَا الطَعامٌ فكل ما أمكنّ حمله فحرامٌ على المسلمينَ إلا 
ما اضطرًوا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيرة. 

وأمًا ما يقدرٌ على حله فجائرٌ إفساده وأكلة وإِنْ لم 
يضطرًوا إليه. وإنما هذا فيما ملكوه. 

وما ما لم يملكوه من صيده أو حجرء أو عودٍ شعرء أو 
ثمارء أو غير ذلك فهو كلّه مباح كما هو في أرض الإسلام ولا 
فرق. 

قال عر وجل: ومن يَعللَ أت بمّا غَلَ يوم القيامة). 

روينا من طريق مالل عن ثور بن زيڊ الڏيلي عن أبي 
الغيث مولى ابن عن أبي هريرة أنه قال: دي إلى رَسُول 
الله از ع سوه ياك لَه دعم حَتَى إِذَا كانُوا بوَادِي القَرّى 
ينا ِْعَم طخل وَسُول الله إذ جاه سه عابر صلب 
فقتل فَقَالَ النَاسُ: هيا له الجنة قال رَسُولُ الله ل كلا 
الذي تبي بيده إن التتملة الي أخدََا يوم ير ين الََائِم َم 
بها الاسم ليل عليه ار فما سَمِعُوا يك جَاءَ رَجُلُ 
بشيرَاك أو شيرَاكين إِلَى رَسُول الله از فَقَالَ له عليه السلام: 
سيراك أو شرَاكَان مِنْ َارِه والطَّعامُ من جملة أموالهم. 

فان ذكر ذاكرٌ: 

ما روّيناه من طريق ابن عمرّ غيم جي في رمان رَسُول 
الله اة طَعَاماوَعَسَلا فلم يزخ ينهم الخمُس» فهذا عليهم؛ 
لأنهم يقولون: إن كر ذلك وأمكنّ حمله حمس ولا بد. 

وأا نحن فان الآية زائدة على ما في هذا الخبرهء وهي قوله 
تعالى: طوَغْلَمُوا نما غيم من ٿيء أن لله حَمُسَه وَلِلرْسُول 
ولي القربى وَالْينَامَى. 

وحاديث الغلول زائڈ عليه فيخرجٌ هذا الخبرٌ على آله كان 
قبل نزول الخمس لا يجوز ر إلا هذا؛ لأنّ الأخذ بالرائدِ فرضُ لا 
يحل ترك ونحنُ على يقين من أن الي وحديث الغلول غير 
منسوخين مذ نزلا. 

فإن ذكروا أيضاً حديث ابن عمرٌ' کنا نصيِبُ في مغازينا 
العنب والعسل فتأكله ولا نرفعه 'فهذا بين وهو أنه كان لا مك 
حملة؛ إذ لم يرفعوه فأكله خيرٌ من إفسادوء أو تركه. 

وهكذا نقول. 

فان ذكروا حديث ابن مغفل في جراب الحم فلا حجّة 
مم فيه لأتهم أل عخالفب له فيقولون: لا يج أخذ الجراب وإنما 


8- - مسألة: وکل من دحل 


من المسلمينَ فغنم في -٥‏ تاب الجهاد 


وهذا خير قد: 

رويناه بزيادة بيان: 

كما رويئا من طريق محمد بن عبد الك ب بن أينَ أخبرنا 
امد بن زهير بن حرب أخبرنا عفان بن مسلب ومسلمٌ بن 
إبراهيمٌ قالا: أخبرنا شعبةٌ عن يلد بن هلال عن عبار اله بن 
مغفل قال «كنا مُحَاصِرِي يبر فلي إلا راب فيه ششحم 
ردت أن آذه ونوا أن لا عطي أحداً مه شيا قلقت فَإِذا 
رَسُولُ الله يلي حلفي يم اتيت أن آخذة». 

ا ل اق 

لوعو عار SE‏ 
الأنصاريٌ أخبرنا أبو عوانة عن سعير بن مسروق عن عباية ببن 
رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: : "كنا مع سول الله از 
بي اة صاب الاس جوع فأصتابوا إيلا عتما وَالبِي' تا 
في أخرََات الناس فَعَجُلُوا فَدَبحُوا وَنَصَبُوا القور فَأَمْرَ النبي 
بالقدور كدت م قَسْم فعَدلَ عَشرة ين العم ير فلم 
ييخ هم كل شيء إِذْقذ كانت القسمة قاذ حضرت فيصل كل 
ذي حق إلى حقه» وبالله تعالى التوفيق. 


354- مسالة: وکل من دشل امن اللي فقنم في 
أرض الحربه سواءً كان وحده أو في أكثرٌ من واحار بإذن الإمامٍ 
وبغير إذنه فكل ذلك سوا والخمسُ فيما أصيب» والباقي لمن 
غنمة؛ لقول الله تعالى: ودار لع حر رن هر تانولك 
حم وقوله تعالى: فكوا يما عَيْمتم). 

وقالَ أبو حنيفة: لا حمسن إلا فيما أصابته جماعة. 

قال أبو يوسف: تسعة فأكثرٌُ - وهذه أقوالٌ في غايةٍ 
الفسادٍ لمخالفتها القرآنَ» والسَئْنْ» والمعقول. 

وقد قال تعالى: ممَاتِلُوا لذي يَُونَكُمْ ِن الكقار وَليِجدُوا 
فيكُمْ عط فلم بخص بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إماماً 
نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلاك» لآنه أمرّ 
بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة لهُ. 

وقال تعالى: قال في سبيل الله لا كلف إلا تفسَك» 
وهذا خطاب متوجه إلى كل مسل فكل أحدٍ مأمورٌ بالجهادٍ وَإِنْ 
لم يكن معه أحدٌ. 

وقال تعالى: ایروا قافا وتقالا4. 


-٥‏ كاب الجهادٍ 
وقال تعالى: لفَائفرُوا تاو أو اْفِرُوا جويعا4. 


6- مسألة: ونستحبُ الخروج للسّفر يوم 
الخميس. 

ل م ا ا 
ين ملل وا 5 سول الله ا كان بجي ا 


يوم م الخوبس». 


الا للا ومن قدم لل فلا يدل إل هارا إل لعف 
ارؤينا من طريق شعبة عن يسار عن الشعي عن جابر بن 
عبد الله قالَ: قال رسول الله مل. 537 قَدِمٌ تاحش لبقلا 
ا أَهْلّه طروقاً حى تسد المغِيبَةُ وَتَسْتَشِط الشعئفه. 
e‏ عن الشمي عن جابر: «قَومنَا 
ار قد لساري لوي 


۷ - مسألة: ولا رز أن تقلّد الاب في أعناقها 
شيئاء ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق. 

روّينا من طريق مالك عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن عبادٍ بن ميم أن با بَشِير الأنصاريً أخيره 
آنه كان مح ُو الله في فر فأَرْسَلَ عليه السلام رَسولا: 
لا ٿبقين في رة بيير قِلاقة ِن وت أو قِلادة إلا قطَنت». 

ومن ) طريق أبي داود أخبرنا مذ بنْ يونس أخيرنا زهيرٌ 
هو ابن معاوية - أخبرنا سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: «لا تحب املائكة رُفْقَةَ فيه 
كَلْبْ أو جَرَسٌ». 

وصح النهي عن الجرس عن عائشة وام سلمة أمّي 
المؤمنينَ وأبي هريرة ولا يعرف م في ذلك الف من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم ولم يصح في النهي عن تقليد اعناق الخيل 
وغيرها أثر. 


- مسألة: وجائرٌ تحلية السّيرفي والدواق 
والرمح» والمهاميزء والسرج» واللّجام؛ وغير ذلك بالفضة والجوهر 
e‏ 


-٥‏ مسالة: ونستحبٌ الخروج للسفر يوم الخميس. 


م/م 

وقالَ تعالى: «خلقَ لَكمٌ ما في الأرض جَوِيعاً». 

وقال تعالى: #وَقَدْ قذ فصل لَكُمْ ما حَرَم عَليِكُمْ4 »فكل 
شيء فهو حلالٌ إلا ما فصل لنا تحريمه ول يفصّل تحريمٌ الفضّةٍ 
أصلا إلا في الآنية فقط. 

رويسا من طريق أبي داود أخبرنا مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا جريرُ بن حازم أخبرنا قتادة عن أنس قال: : كانت قبيعَة 
سف رَسُول الله لالز فِضدًا. 

قال أبو محمّد: : قاس قوم على السيفو والخاتم الصحف 
والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك؛ فلا القياسَ طردوا ولا النتصوص 
اتبعوا. 

والعجب كل العجبب من تحريمهم التحلي بالفضّة في 
السرج واللجام ولا نهي في ذلك وإباحتهمٌ لباس الحرير في 
الحرب. 
اباط إل ما ليس غر - كان فيما مضى غر MT‏ 
عة نة 

a 
سعاږ عن أبس موسي عن کول عن سرحي ر‎ 
راط زم و وع من مام شف قاب اتن تات ری‎ 
عليه عله الذي كان يَْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عليه زف وأَمِنَ مِن‎ 
الفتان».‎ 
E E 
الأرض كلها بالقصدٍ لأ العدرٌ ضرب فيه دون سائر الأرض‎ 
كلها ضلال وحمق» وإثم وفتنةء وبدعة.‎ 

فإ كان لمسجدٍ فيه فهذا أشدُ في الضتلال لنهي الني تلك 
عن السفر إل شيء من من المسساجل حاشا مسجد ل مكف ومسجده 
بالمذييةة وصنجدٌ بيو المقدين. 

فإك كان ساحل بجر فساحلٌ البحر كله من شرق الأرض 
إلى غربها سوا ولا فرق بين ساحل بحر وساحل نهر في الدّينِء 
ولا فضل لشيء ء من ذلك. 

إن كان أثر ني من الأنياء فالقصدٌ إليه حسرٌ» قد تبر 


A۸1 


أصحاب التي ا تاا بموضع مصلاه واستدعوه ليصلَي في ييوتهم 
في موضع يتخذونه مصلَّى فأجاب إلى ذلك عليه السلام. 


٠ه‏ مسألة: وتعليمٌ الرّمي على القوس والإكئارٌ 
مله فض نخست 'منؤاة العزييّة والعجميّة: 

رؤينا من طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بِنُ معروفي أخبرنا 
اپ وهبو أخبرنا عمرو بنُ الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي 
عن عقبة بن عامرٍ يقول سمعت رسول اله از يقولٌ :واوا 
َم ما اطم ن قرو ومن راط اليل ترون به عَدُوْ اله 
عدوم ألا إن القرة لني ألا إن لَه المي سَتْفْتَحُ عَليكُمْ 
اون َيَكْفِيكُم الله فلا عجر أحَدْكمْ أن يَلْهُرَ بسَهُوده. 

ومن طريق اليش عن الارن رب عن عد ان 
بن شماسة قال عقبة بن عامر د رسول الله يز قال: «مَنْ عَلِمَ 
المي نم رکه فليس نا أو قد عَصَّى». 


- مساألة: : والمسابقة بالخيل» والبغال والحميرء 
وعلى الأقدام: : حسرٌ» والمناضلة بالرماح» والبلء والسيرت: 
حسن. 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا أبو صالح محبوب بن 
موسى الأنطاكي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بسن عروة 
عن أبيه عَنْ عَاَِة أم الُم أنهَا كات مَع الي تف في سَفر 
ّت سايق رَُولَ الله ا فَسبقته على رجلِي قَلَما حَمَلْتْ 
اللّحْمّ سابقته ُسبَقَتِي» فَقَالَ: هه بلك السبقة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا امد بن يونس أخبرنا ابن 
ابي ئب عن نافع بن أبي نافم هو مول ابي امڌ - عن أبي 
هريرة أن رسول الله از قال: الا سب إلا في حاف أو خف 
أو تصل». 

قال أبو محمّدٍ: ا لحف اسم يقمٌ على الإبل في اللّعَةٍ 
العربية. والحافرٌ في اللغة لا يقعٌ إلا على الخيل والبغال» والحمين: 


والنصلْ لا يقعٌ إلا على السّيفي والرمح» والنبل. والسَبقٌ هوّ ما 
يعطاه السابق. 


1- مسألة: والسّبقٌ هوّ أن يخرجَ المي أو غيره 
مالا يجعله لمن سبق في أحدٍ هذه الوجووء فهذا حسن. ويخرج أحدٌ 
حي لاي ا ا I‏ 
وإِنْ سبقتك فلا شيءَ لك علي ولا شيءَ لي عليك» فهذا حسن 
فهذان الوجهان يجوزان في كل ما ذكرنا ولا يجوز إعطاء مال في 
سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آثفا. 


- مسألة: وتعليمٌ الرّمي على القوس والإكثارٌ 


-٥‏ كِتَاب الجهاد 


فا اراد أن يخرج كل واحاد منهما مالا يكون للسابق 
منهما لم يحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط. 

ثم لا جور ذلك في ابل أيضاً إلا بان يدخلا معها فارساً 
على فرس یکی أن يسبقهماء ويمكنٌ أن لا يسبقهماء ولا يخرج 
هذا الفارسُ مالا أصلا فاي المخرجين للمال سبق أمسك ماله 
نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالا» وإنْ سبقهما الفارس الذي 
أدخلا وهر يسمَّى الْحَلّلُ أخدّ المالين جميعاً فن سبق فلا شيءَ 
عليه - وما عدا هذا فحرامٌ. ولا يجورٌ أنْ يشترط على السّابق 
إطعام من حضر. 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا مسد أخبرنا الحصين 
بن مير أخبرنا سفيان بن حسين عن الزّهري عن سعيلر بن المسيّب 
ن أي غريرة عن الني ملك قالَ: «مَن اذخ رسأ بين فَرَسَينِ - 
يَعْنِي - وهو لابين أن يبق فيس بِقِمَالِ وَمَنْ أَدْحَلَ قرسا 
ين رسن وقد أن أن س فهُرَقِمَاره. 

قالَ أبو محمّدٍ: ما عدا هذا فهر اكل مال بالباطل» وبالله 
تعالى التوفيق. 


7 كِتاب الأضاجي 


۴ - مسألة: الأضحيّةُ نة حسنة وليست فرضاًء 


AAY 


-١‏ كتاب الأضَاجي 


۳- مسألة: الأضحيّة سنةٌ حسنة وليست فرضاء 
ومن تركها غيرٌ راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك. 

ومن ضَحَّى عن امرأتد» أو ولدوء أو أمته فحسنٌ» ومن لا 
فلا حرج في ذلك. 

ومن أراد أنْ يضحيّ ففرض عليه إذا أهلّ هلال ذي الحجة 
أن لا ياخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتی يضحّي» لا بحلق» 
ولا بقص ولا بنورةٍ ولا بير ذلك ومن لمْ يرذ أن يضحَي لم 
يلزمه ذلك. 

رويئا من طريق أبي داود أخبرنا عبد الله بن معا بن 
معان العنبري أخبرنا بي أخبرنا محمد بن عمرو أخبرننا عمو بن 
مسلم سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت ام سلمة ام 
المؤمنينٌ تقول قال رسول الله #لغ: : من کان لَه وبح يذبځه 
ال هلال ذِي اليج لا بأخڌڻ من شرو ولا من أظقاره شيا 
ي 

ومن طريق جد بن شعيب أخبرنا سليمانٌ بن سلم 
البلخي ثقة أخبرنا اضر بن شميل أخبرنا شعبةٌ عن مالك بن 
أنس عن ابن مسال عن سعد بن السب عن ام سلمة عن الي 
ا قال: «مَن رَأَى هلال ذي الٰيجُة َأرَادَ أن يُضَحْيَ قلا ياخذر 
من شغره ولا مِنْ أَظفَارِه حَنَى يُضَحِي». 

فقوله عليه السلام: 'فآرادٌ أن يضحَي برهانٌ بان الأضحيّة 
مردودة إل إرادةالمسليء وما كان هكذا فليس فرضاً. 

وقال أبو حنيفة: الأضحيّة فرض» وعلى المرء أن يضحّيّ 
عن زوجته - فجمعَ وجوهاً من الخطل أوها: إيجابها علي ثم 
إيجابها على امرأته؛ وإذ هي فرضٌ فهيّ كالزكاق وما يلرم أحدٌ أن 
يزكيّ عن امرأته» ولا أن يهدي عنها هدي متعوٍّ ولا جزاءَ صيل 
ولا فدية حلق الرس من الأذى. 

ثم حلاف أمر التي لا من آراد أن يضح أن لا س 
من شعروء ولا من ظفره ششيئاً كما ذكرنا. 

إن قیل: كيف لا تكونٌ فرضاً وأنتمْ ترون فرضاً على من 
أراد أن يضحي: أن لا يمس من شعريء ولا من ظفره إذا آهل 
هلال ذي الحجَة حتى يضحَي. 

قلنا: نعم لأنه يل امرّ بذلك من أراد أن يضحَي» ول 
يأمرنا بالأضحيّةٍ فلم نتعدٌ ما حد» وكلُ سن ليست فرضاًء فن 


ها حدودا مفروضة لا تكوثٌ إلا بها كمنْ أراد أن يتطوّعَ بصلاةٍ 
ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوءء وإلى القبلةء إلا أن يون 
راكب وأنْ يقرا فيها ويركع» ويسجد ولس ولا بد وکمنٌ آراد 
أن يصومٌ ففرض عليه أنْ يجتب ما يجتنبه الصّائم وإلا فليس 
صوما. 

وهكذا كل تطوع في التيانه والأضحيّة كذلك إِنْ آذاها 
كما مر وإلا فهيّ شاة لحم وليست أضحية. 

فان فيل: فقذ جاءً ما حَق امرئ له شَيْء بريد أن يُوصضِي 
فيه“ إلى آخر الحديث» ول يكن هذا للف منه عليه السلام دليلا 
عاد مل ا لوصا ينا وسار عرد فلن" 
والسئةِ. 

قال تعالى: كيب عَلَيكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُم الوت إن نَرَكَ 
خيرا الوّصيّة ودين وَالأفرَبِينَ4 الآية فاخذنا بهذا وم يأت نص 

واحتجوا بأشياءً منها - خبرٌ من طريق أحمد بن زهير بن 
حرسو عن بجی بن أيوب عن معا بن معاذٍ عن ابن عون عن 
أبي رملةً عن مخت بن سليم إن رسول الله ا4 قَالَ بعرقَة: ن 
له 

طرق عد راق نلو رچ می مرم 
اع لاخر كلامتي كا ا 
أضْحَى شامً. 

ومن طريق محمّدٍ بن جرير الطبري أخبرنا ابن سنان 
القزاز أخبرنا ابو عاصم عن یحی بن زرارة بن كريم بن ا محارت 
حدثني أبي عن جده أله اسَمِع رَسُولَ الله اظ يول ِي حَحجَةٍ 
اوداع مَنْ ٿاءَ قرع وَمَنْ شَاءَ لم يرغ وَمَنْ شا عت وَمَنْ شاءَ 
َم يعن وَفِي العم أضلنها». 

ومن ' طريق الطبري ايضا: حاتي أبر e‏ 
پر وشا ا اا 

ومن طريق وكيع عين إسبرائيل ن جنابر المبعفي عن 
عكرمة عن ابن عباس عن التي تلاز قال: اأمِرْتُ بالأضْحّى وَل 
00 


م/م 


۳ - مسألةٌ: الأضحيّةٌ سنة حسنةٌ وليست فرضاًء 


17- كتاب الأضاجي 


الضبو ال a‏ 
معلق ين تجبل قال: "كان رَسُولُ الله هز يمر أن نضحي وا 
أن نطِْمَ مِنْهَا الجَارَ وَالسَائْله. 

ومن طريق وكيم أخبرنا لري عن الحسن إن رسول اله 
مي «أَمَْرَ بالأضحى)». 

ومن طريق ابن أخي ابن وهب عن عمّه عن عبد الله بن 
عياش بن عباس القتبائي عن عيسى بن عبد الرّحمن عن الرّهري 
عن ابن الْسيّبِ عن أبي هريرة ' أن سول الله از قال: «مَنْ 
وَجَدَ سَّعَة فَليِضَحٌه. 

ومن طريق عمد بن عبد الملكز , بن أن أخبرنا أبو يحيى 

بن ابي مسرّة أخبرنا عبد الله بن أخبرنا عبد الله بن عياش بن 

عباس القتباني حدثني عبد الرّحن بن هرمز الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله لز: من وَجَدَ سَعَةَ فلم يح فلا 
يقرب مُصّلانَاا وکل هذا ليس بشيء. 
نفو - وكلاهما مجهولٌ لا يدرى. 

وأمَا حديث الحارث فهو عن يحبى بن زرارة عن أبيه - 
وكلاهما مجهول لا يدرى. 

وأمّا حديث أمّ بلال ففيه آم محمد بن أبي يحبى - هي 
مجهولة. 

وأا حديث ابن عياش ففيه جابرٌ الجعفي - وهو كذاب. 

وأها تخديت مياق فيه زرك فيط E‏ م انعم - وكلاهما 
في غاية السقوط. 

وأمّا حديث الحسن فمرسل. 
فكلا طريقيه من رواية عبد الله 
بن عيّاش بن عباس القتباني فليس معروفا بال - فسقط كل ما 


وأمّا حديث أبي هريرة - 


موهوا به في ذلك. 
وذكروا قول الله تعالى: #فصل لرك وانحر. 
فقالوا: هر الأضحية. 


قال أبو محمّدٍ: وهذا قول على الله تعالى بغير علم. 

وقال تعالى: لون تشرکوا باللّه ما لَمْ يرل به سلاا وَأَنْ 
تَقُونُوا على الله ما لا تَعْلَّمُونَ). 

وقد روينا عن علي» وابن عباس» وغيرهما: «أنه وضع 
اليد عند النْْرِ في الصّلاقك» ولعلّه حر البدن فيما وجبت فيه: 


كما رؤينا عن مجاهايه وإسماعيلَ بن ابي خالل - وما 
نعلمُ أحداً قبلهم قال: إنها الأضاحي. 

وذكروا أيضاً قوله تعالى: «وَلكل أَمَةٍ جَعَلنَا مَنْسَكاً» 
وهذا لا دليلَ فيه على الفرض» وإنما فيه أن النسك لنا فهر فضلٌ 
لا فرض. 

وذكروا الخبرٌ الصحيح من قول رسول الله :ومن 
ذَبحَ قبل الصّلاة ليذ بح وَمَنْ لَمْ يبح ليبح عَلَى اسم 
اللّه. 

قال علي: أمّا أمره عليه السلام بإعادةٍ الذبح من من ذبح قبل 
الصلاة و ففرض عليه لأنه أمرٌ منه عليه السلا» ولا نكرة في وجود 
أمر في الديسن ليس فرضاً ويكون العوض منه فرضاً - فهم 
موافقون لنا فيمن تطوعٌ بيوم ليس فرضاً فأفطرَ عمداً أن قضاءه 
عليه فرض. ويقولون فيمن حج تطوعاً فأفسدة: أن قضاءه فرض» 
وإنما يراعي أمرّ الله تعالى وأمرٌ رسوله ۶# فما وجد فيه فهو 
فرض» وما لم يوجدٌ فيه فليس فرضاً. 

وأمَا قوله عليه السلام: «ومَنْ لَمْ يبح ليبح عَلَى ام 
الله فالدليل على أله ليس أمرّ فرض صحَة الإجماع على أن من 
ضحَّى ببعير فنحره فليسَ عليه فرضاً ان ينبح فصح أنه أمرٌ 
ندب وبالله تعال التوفيق: 

ومن رؤينا عنه يجاب الأضحيَّةٍ: مجاه ومكحول. 

٠‏ وعن الشّعي: لم يكونوا يرخخصون في ترك الأضحيّة إلا 
لحاج» أو مسافر. 

وروي عن أبي هريرة ولا يصح. 

وروينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن سفيانَ 
الثوري عن مطرّفب بن طريفم عن لشي عن أبي سريحة حذيفة 
بِنَ أسيدَ الغفاري قالَ: لقد رأيت أبا بكرء وعمرّ وما يضحيان 
كراهية أن يقتدى بهما. 1 ١‏ 

ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أببي 
وائل هر شقيق بن سلمة - عن أبي مسعوو عقبة بن عمرو 
البدري أنه قال: لقذ هممت أن ادع الأضحيّة وإني لمن أيسركم 
e‏ 


ا عر ر بن شت تا 
بلال: ما كنت ا لو ت بت وون اعد قبن الأ ة 


فاتصدّق به على مسكين مقتر فهو أحبٌ إل من أن اضحي. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عقيل ب بن طلحة عن زياد 


- كتاب الأضَاجِيّ 


بن عبد الرحمن عن ابن عمرَ قال: الأضحية سنة. 

ومن طريق شعبة عن تيم بن حويص الأزدي قال: ضلّت 
أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس» فقال: لا يضرّك - هذا 

ون طرق وكيم أبرنا أب معشر المي عن عبد له بن 
عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى موی له درهمين 
وقال: اشتر بهما لحماً ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عبّاس. 

قال أبو محصار: لا ريصح عن أحدٍ من الصّحابة أن 
الأفنحة واج 

وصح أن الأضحيّة ليست واجبة عن سعيدٍ بن المسيّبٍ 
والشعي وأنه قال: لأنْ أتصدق بثلاثةٍ درامم احبُ ان 
ات 

وعن سعيلر بن جبير» وعن عطاء وعن الحسنء » وعن 
طاووس» وعن أبي الشعثاء ء جابر بن زي - وروي أيضاً عن 
علقمة» وحم بن علي بن الحسين. 

وهو قول سفياث. وعبيدٍ الله بن الحسن والشافعي, 
وأحمد بن حنبل. وإسحاق وأبي سليمال - وهذا ما خالف فيه 
الحنفيون جهررَ العلماء. 


٤‏ - مسألة: : ولا تجزي في الأضحيّةٍ العرجاءُ لسن 
عرجهاء بلغت المنسك أو لم تبلغ» مشت أو لم تمش. ولا المريضة 
لين مرضها - والجرب مرض - فان كان کل ما ذكرنا لا ین 
0 ولا تجزي العجفاء ء التي لا تتقي ولا تجزي التي في أذنها 

من النتقص أو القطعء أو الثقب النافنر ولا التي في عينها 
ل ل 

ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحيّةٌ 
كالخصيء وكسر القرن دمي أو لم يدم - والهتماء والمقطوعة 
الأليق وغيرٌ ذلك لا تحاش شيئاً غير ما ذكرنا. 

رؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي ويحيى القطانء 
وغيرهما من أصحاب شعبة كلّهم: أخبرنا شعبة سمعت سليمان 
بنّ عبار الرّحمن قالَ: سمعت عبد بن فيرو أن البراء بن عازب 
قال له رسول الله ااغز: : ريع لا جي في الأ اجي: العَوْرَاهُ 
لين عَوَرُعاء والمَريضة اَن مَرَضمَاء وَالْعَرجَاء اليّنُ ظَلمُهَا 
وَالكسِير التي لا تنقّي». 

قال البراءٌ: فما كرهت منه فدعةٌ ولا تحرّمه على أحلر. 


قال علي: الي لا تقي هي التي لا شيءَ من الحم ها 


۶-مسالة: ولا تجزي في الأضحيّة العرجاءٌ البيَنْ 


AAS 


فإنْ کان لها منه شيءٌَ - وإن قل - أجزأت عنه - وإنْ كانت 
عجفاء: 

ران طزيق انق ين ب ار ع أ عن 
عد الرحیم هو ابن سليمان .عن زكريا ۽ بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن شريح بن التعمان عن علي بن ابي طالب 
قال: مرا رَسُولُ الله تاذ أن سرف العَيِنَ وَالأهن أن لا 


نضحي قاق ولا بمدابرقي ولا برا ولا خحرقاء). 


ومن طريق أبي قاود لغيرنا عبك الله ب عمد الب 
أخبرنا زهيرٌ هو ابن معاوية - أخبرنا أبو إسحاق هو السّبيعي - 
عن شري بن النعمان - وكان رجل صدق - عن علي بن أبي 
طالب ' قال: «أمرنا ر سول الله تز أن د نستشرف لين وَالأَدْن 
را ا و ر ا 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة قال تقطِعٌ مؤخَرَ الأذن» قلت فما 
الشرقاء؟ قال: تشى الأذنَ» قلت: فما الخرقام؟ قال: تخرق أذنها 
السّمة. 

e‏ ا أخبرنا أبو ذز الهروي ا 
حت ماع ل لغری رن ركشو ر مدره 
شا م على طق اساھ ا 
و ا ل a‏ 
ا e‏ دم 
سمعت علي بن بي طالب يقول: سليمة العو افق - وا 

بن أشوغ ثقة مشهور. 

فصح هذا الخبٌ. 

وبه يقول طائفة من السّلفي. 

روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في 
الأضحيَّة: لا مقابلةء ولا مدابرة ولا شرقاء سليمة العين 
والأذن. 

ومن طريق عمرو بن مرَةٍ عن شقيق بن سلمة عن عبدٍ 
الله بن مسعود قال: سليم العين والأذن.. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن 


AAe 


- مسألةٌ: ولا تجري في الأضاحيّ جذعة ولا جذعٌ 


- كتابب الأضاجي 


يوب عن نافع عن ابن عمرّ في الأضحيّةٍ أنه كره ناقص الخلق 
والسن. 

ومن طريق شعبة عن اد بن ابي سليمان أنه كره أن 
يضحى بالأبتر. 

وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيمَ أنه كره أن يضحّى 
بالأبتر. 

وعن ابن سيرينَ أنه كره أنْ يضحى بالأبتر. وأجارٌ قومٌ أنْ 
يضحَى بالأبتر. 

واحتجوا بأثرين رديئين. 

أحدهما: من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن 
ان تعد نان «اشيريْتُ كبشا ضحي به فَعَدَا الدب عَلَى َيِه 
عه فسات النبِي تالت فقَالَ: : ضح بوا. 

والآخرٌ: من طريق الحجّاج بن آرطاة عن بض شيوخه 
أن الني از سيل ا بالبتراء؟ قال: لا باس بها. 

جابرٌ کذاب وحجاج ساق وعن بعض شيوخه ريح. 

وروي عن ابن عمرَ» وسعيا بن المسيبي» وعطاء» وسعيدٍ 
بن جبير» والحسنء والحكم: إجازة البتراء في الأضحية. 

وعن الحسن أنه حدٌ القطع في الأذن بالنصفب فأكثرٌ. ولأبي 
حنيفة قولان. 

أحدهما: إِنْ ذهب من العين و أو الأذن» أو الذي 1 
الألية ي أقل من الثلسث: اجراحق الأضحة إن ذهب نَ الث 
فصاعدا ل تجز جز 

والآحر: أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث. 

قال: فإن خلقت بلا أذن أجزأت - وروي عنه لا تجزي. 

وقال مالك: إِنْ كان القرنُ ذاهباً لا يدمى أجزات»ء فان 
كان يدمى لم تجز. 

وقال أبو حنيفة, ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك: 
أجزات. 

قال علي: هذه أقوالٌ لا دليل على صحّةٍ شيء منهاء ولا 
يعرف التحديد المذكورٌ بالتلش أو التصف في كل ذلك عن اح 
قبل أبي حنيفة. 

وروي عن علي من طريق لا تصحٌ في العرجاء إذا بلغت 
المنسك. 


وروي عن عمرٌ المنعٌ من العرجاء جملة 


ويقال لمن صحَحَ هذا: إن السك قذ يكونُ على ذراع 
واقلٌ ويكونُ على فرسخ فاي ذلك تراعون؟. 

وروي في الأعضب أثرٌ: أنه لا ييجزي - ولا يصح لأنه 
من طريق جري بن كليبي ولس مشهوراً عمّنْ لم يسم عن 
علي. 

وجاءَ خبرٌ في أنه لا تجزي المستأصلة قرنها - ولا يصحٌ؛ 
لأنه من طريق أبي حميد الرَعيني عن أبي مضرَ - وهما مجهولان. 

وحديث آخرٌ في أنه لا تجزي الجدعاءً - ولا يصح؛ لأنه 
من طريق جابر الجعفي. 

مسألة: ولا تجزي ني الأضاحي جذعة ولا 
جذعٌ أصلا لا من الضّأن ولا من غير الضأن - ويجزي ما فوق 
الجذعء وما دون خنع والجذع من الضانء والماعزء والظباءء 
والبقر: هر ما ام عاماً كاملا ودخل في الثاني من أعوامي فلا 
يزالٌ جذعاً حى يتم عامين ويدخل في القَالث فيكو نبا حينشار. 
هكذا قال في الضان والماعز الكسائي» والأصمعي» وأبو عبيد» 
وهؤلاء عدولٌ أهل العلم في اللي وقاله ابن قتيبة وهو ثقةٌ في 
دينه وعلمه. وقاله العديسٌ الكلابي» وأبو فقعسٍ الأسدئ» وهما 
ثقتان في اللّغةٍ. 

0 أبو فقعس» ولا نعلم له الفا 

هل العلم باللّغةٍ. والجذع من الإبل ما أكملَ أربع سين 
YT‏ أنْ يدخلّ السّادسة فيكونٌ ثيا - 
هذا ما لا خلاف فيه. 

روينا من طريق وكيم أخبرنا سفيان الشوري عن أبي 
إسحاق السسبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن أب بي طالب قال: 
إذا اشتريت اضحيّةٌ فاستسمن فإف أكلت أكلت طيباء وإن 
أطعمت أطعمت طبا واشتر تيا فصاعدا. 

ومن طريق عبد الرزاق os‏ إسحاق 
السبيعي أخبرنا هبر بُ يريم قال: قال علي بنُ أبي طالب: 
ضحوا بشي فصاعداء وسليم العين والأذن. 

ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن جبلة 
بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: ضحّوا بشني فصاعداًء ولا 
تضحُوا بأعورٌ. 

ومن طريق عبد الرّؤّاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمرّ قال: لا تجزي إلا اة فصاعداً. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا حصان 


- كتاب الأضاجي 


هو ابن عبد الرّحمن قال: زات هلال بن ا يفي اع من 
الضآن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة يضحي بجذع 
من الفّان. فهذا حصين قذ أنكرّ الجذعَ من الضّأن في الأضحية. 

ومن طريق ابن أبي شي أخبرنا بن عليه عن يونس بن 
ا لس و 

دع طرق ل کر ای شي اوناك من سف 
يعنى الأضحة كرا هر رلك و لز برهن كه 
قولنا هذا: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحيى أخيرنا 
هشيم عن داود بن أبي هناو عن الشّعي عن البراء بن عازب 
فذكرٌَ الحديث وفيه «أنّ خاله أَبا بُرْدَةَ قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن عِنْدِي 
عَناقَ لبنِء وهي خر ِنْ شاتي لحم قَالَ: هي خير نَسِيكتَيِكَ وَلا 
نُجْرِي جَعَةٌ عَنْ اح بَْدَكَ. 

ومن طريق شعبة عن زبيدد ب بن الحارث اليامي عن الشّعي 
عن الوا ان با بردة قال لرسول الله اظ: اعنري جَذَعَة خير 
من مين قَالَ: اذْبْْهَا وََنْ نجْزِيَ عَنْ أحَدٍبَعْدَكَه. 


وهكذا: 
رؤيناه من طريق عاصم الأحول عن الشّعي ان البراً 
حدثه بذلك. 


ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الشعي عن البراء 


أيضا. 

ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن 
البراء بن عازبي فقطع عليه السلام آلا ری ا عن اد 
بعد أبي بردة فلا يحل لأحدٍ تخصيص نو نوع دون نوع بذلك؛ ولو 
أن ما دون الجذعة لا يجزي لبيّنه رسول الله يَكَرُ المأمور بالبييان 
من ربّه تعالى: وما کان رَبك ا. 

وباللّه تعالى التوفيق 

فإف اعترض بعض المتعسَفِينَ فقال: إن حديث أبي بردة 
هذا قذ رواه منصور بن المعتمر عن الشعي عن البراء فقالَ فيه 
«إنْ ني عَنَاقاً جَذعَةَ فَهَلْ تجزي عَنّي؟ قال: نعم ون نُجْزِيّ 
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). 

قلنا: نعم والعناق اسم يقعٌ على الضانية كما يقم على 
الماعزة ولا فرق. 


ه/اة- مسألةٌ: ولا تجزي في الأضاحيّ جذعة ولا جذعٌ 


A۸ 


وقال العدبّس الكلابي» وأبو فقعس الأسدي» وكلاهما ما 
نقلَ الأئمّة عنهما اللّغة: احفر والعناق» والحدي من أولادٍ الماعز 
إذا بلغ أربعة أشهر. 1 

وكذلك من أولادٍ الضأن. 

فان قالوا: فإِنّ مطرّف بن طري فو رواه عن الشعي عن 
البراء فذكرٌ فيه «أن أب برد َالَ: يَا رَسُولَ الله إن عِنْدِي داجناً 
جَدَحَةَ ين الَمِْه قَالَ: اذبحْهًا وَلا تملح لِيْرك». 

قلنا: : نعي ولا خلاف في أن هذا كله حبر واحدٌ عن قصّةٍ 
واحدةٍ في موطن واحلٍ فروايةٌ من روى عن البراء قول الي 
ت: «لا جي جَذَعَة عَن أحَ بخدك» هي الرّائدة ما لم يروه من 
ل يرو هذه اللَفظةه وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكمٌ وارد لا 
يسم أحداً تركة. وإنما بجحت برواية طرفو هذا من لم هنع من 
الجذع إلا من الماعز فقط. 

ل 
في شيء من هذا الخبرء بل هو حجّة عليه» وبالله تعالى التوفيق 

كما اھا لخن شت ذؤواه زكريا عن فراش عن 
الشعي عن البراء: أن أبا بردة قال لرسول الله ل: «إنّ عِنْدِي 
شّاة حير يِن شاتين» قال: ضح بها فَإِنْهَا َير نييكةه ول يذكز 
أنها لا تجْزِي عَنْ احا بغدَك. 

وكذلك روايتنا من طريق سفيانَ بن عبيدة عن ايوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن اننس بن مالك فذكرٌ هذا 
احير نفسه وأنّ ذلك القائلٌ قال: يا رسو الل عِندِي جَذَعَةَ هي 
حب لي مِنْ شاتي لخم أََدبْحُهَا؟ فَرَخْص لَّه). 

قال أنن: فلا أدري أبلغت رخصة من سواه ام لآ؟ فلم 
يجعل المخالفونَ سكوت زكريا عما زاده غيره من بيان أنه 
خصوص؛ ولا سكوت أنس عن ذلك أيضاً - ومغيبُ ذلك عنه 
حجَة في رد الريادة التي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الريادة 
واجباً أخذهاء وزيادة من زادٌ لفظة ' الجذزعة " لا جب أخذها؟ إن 
هذا لتحكمٌ في الدّين بالباطل» ونعوذ باللّه من هذا. 

فال ابو تكد رعذ عاذ حر ب أن شقن بده ر 

ما روبناه من طريق مسلم نصر بن علي الجهضمي 
أخبرنا يزيد بن زديع أخبرنا عبد الله بن عون عن محمّدٍ بن 
سيرينَ عن عبلو الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال «لَمًا كَانَ فلك 
اليم قعَد الي فت عَلَى يره وَقَالَ: أندْرُونَ أي يَوْمٍ هَذَا؟ 
ودر الحييث وفيه أله عليه السلام قَالَ: يِس بوم النُخر؟ قَالُوا: 
َلَى ثم ذَكَرَ ا ليث وَفِيه د تم الكقاً إلى كبْسينِ أَنْلَحَيِن فذَبَحَهُّمَا 


AAY 
قال علي: ليس فيه أنه أعطاهم إيّاها ليضحَّرا بهاء ولا‎ 
أنهمْ ضحَوا بها وإنما فيه أنه عليه السلام قسّمها بينهم والكذب‎ 

لايحل. 

وأيضاً فاسمٌ الغنم يقع على الاعز كما يقمُ على الان 
له 
إباحة ضحي ey‏ التُضحية 
بجذاع الضّانء والتهي قذ صح عامَا في أن لا تجزئ جذعة بعد 

أبي بردة. E‏ أيضاً وهوّ:. 
- ل تبكر لا شس إلا ل قز ملك توا جذ 

من الضّأن». 

قال أبو محمّدٍ: هذا حجّة على الحاضرينَ من المخالفينَ 
لأنهمْ يجيزون الجذعٌ من الضّان مع وجود المستات فقذ خالفره 
ا 

وأا نح فلا نصحّحة لأن آبا الرّبير مدلْسْ مالم يقل في 
ار آنه سمعة مون جا أقرٌّ بذلكَ على نفسه: 

رؤينا ذلك عنه من طريق اليش بن سعد. 

ثم لوْ صح لكان خبرٌ البراء ناسخاً ل؛ لن قول الني 
: «لا جي جَڌَعة عَن أَحَدٍ دده خب قاطع ثابت ما دامت 
الدثياء ناسخ لكل ما تقدمَ لا رز تسخ لأنه كان يكون كذباء 
ولا ينسبُ الكذب إلى رسول الله لز إلا كافر. 

واحتج من أجازٌ الجاع من الضتأن بخبر: 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارثِ عن 
بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اله بن ييب عن عقبة بن 
عامر قال :«ضحيتا مَعَ رَسُول الله ل بجداع من الضأنه. 

ومن طريق وكيم عن أسامة بن زي عن معاذٍ بن عبد الله 
بن حبيب عن سعيلر بن المسيّبٍ عن عقبة بن عامر «سَأَلْتُ رَسُولَ 
الله ا عن اممدَع ين الضتأن» فَقَالَ: : ضح بوا. 

وجخبر: 

رويناه من طريق يحبى بن سعيار القطان عن محمد بن أبي 
يحى عن آله عن آم بلال الأسلميةِ شه أبوها الحدييية مع الي 
يز قالت ' قال رسول الله مز : «ضَحُوا بالْجَدْعِ ن الضأن انه 


-٥‏ مسألةٌ: ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذ 


- كيتاب الأضاجي 


جَائْز) . 


ومن ) طريق الحجاج ب بن أرطاة عن ابن النعيمان عن بلال 

بن أبي الرداء عن أبيه إن رسول الله عل «اضَحَّى كشن 
جَذعيْن». 

ومن طريق الحجاج ب NS‏ نن أبي ج جعفر اضَّحَّى 


رول الله يل يكبشين جَذعَين». 

ومن طريق وكيم عن عثمان بن واقاږ عن کدام بن عب 
الرّحن عن أبي كباش أن أبا هريرة قال له "سيعت رول الله 
ع يقول: : انعم أو نْعْمّت الأضلىة الت من الضأن». 

ومن طريق هشام بن سعد بن زياد ب بن أسلمٌ عن عطاء بسن 
يسار عن آبي هريرة أن جبريل قال لذبي ال: EEE‏ 
من السيّد من الْعْزِ» وذكر باقي الخبر. 

وه کر ی ين ر ی بان ا کی 
إسماعيل بنَ رافع عن شيخ من أهل مص أن الي عيذ قال: 
«قال لي جبريل: ا مُحَمّدُ إن الجَدَعَ مِن الضأن حير م مِن المين 

من الع وذكرٌ باقيّ الخبر. 

ومن طريقي ابن ابي شيبة عن ابن مسهر عن ابن ابي 
ليلى عن الحكم عن عبادة بن أبي الترداء عن ايه ان الي عل 
اضَحَى بِكبْشيْنٍ جَذعَيْنْ). 

ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أنّ رسولَ الله 
8 قال: «فَضّحُرا بِالْجَدعَةٍ من الضتأن وَالنيّةِ من الَْز». 

قال أبو محمّد: اعت ب ر 
فيعذرٌ» ر أو قليلٌ الي يحتج بالأباطيلٍ الي لا يحل أل الدين بها 


اا جا نو جام اللي اف کد 


الجذع من الان خير من 


عبار الله بن حبيبج - وه جهو ورواية ابن وهو له غير 
مسندة لاله ليس فيه أن الي تاز عرف ذلك وهم لا يجعلوت 
قول آسماءً بدت الصديق: «نْحرتا على عه رول الله اغ رسا 
فاكلا مسنداء ولا قول جابر: "كنا نيع مهات الأؤلادٍ عَلَّى 
عه رَسُول الله يذ مسندا ولا قول ابن عبّاسِ:«إن طَلاقَ 
اللات كان برد عَلَى عه رَسُول الله يط إلى الوَاحدةا مسندأء 
وكلها في غاية المح ويقولون: ليس فيها أنّ رسول الله يز 
كان يعرف ذلك» ثم يجعلون هذا احير السّاقط الواهي مسنداء 
وهذا قله حياء واستخفافٌ بالكلام في الدّينء وهر من طريق 
وكيع من رواية أسامة بن زيدٍ - وهو ضعيفٌ جذا - عن جهول. 

وأا حديث آم بلال فهر عن ام محمد بن أبي يحبى - ولا 
يدرى من هي - عن أمْ بلال - وهي جهولة - ولا تدرئ لما 


7 كيتاب الأضاجي 
صحبة أمْ لا؟. 
وحديث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق 

الحجّاج بن أرطاة - وهو هالك. 
وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة الآمر؛ 

- وهو مجهول - عبن ككدام بن عبار 

الرّحن ولا ندري من هر؟ عن أبي كباش الذي جب الكباش 
الجلعة إلى المدينة فبارت عليه. هكذا نص حديئف وهنا جا ما 

جاءَ أبو كباش وما أدرك ما أبو كباش ما شاءً الله كان. 
وكذلك حبر الشيخ من أهل حمصء وكفاك به. 
ومن طريق أبي هريرة : الأخرى من طريق هشام بن 


يعار ودر فجي 


وحديث مكحول مرسل. 


لأنه عن عثمانَ بن واقارٍ 


ثم لز حت كلها بالأسانيدو التي لا مغمرٌ فيها لما كان لهم 

في شيء منها حجّة؛ لان الأضحيّة كانت مباحة في كل ما كان فوخ 
الأنعام بلا شلك وقذ كان نز حكمها بلا شك من احا قبل 
قصةٍ أبي بردة» وضحّى أبو بردة ة وقومٌ معه بيقين قبل أن يقول 
ال تنظ «لا تجزي جَدَعَةَ عَنْ اح بَمْدَكَه. 

فلو صحَت هذه الأخبارٌ كلها لكان قوله عليه السلام: دلا 
تَجْزِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَلدَى ناسخاً ها بلا شك ومن اذعى 
غود ة حكم المنسوخ فقذ كذب إلا أن يأنيَ على ذلك ببرهان» 

فكيف وكلها باطل لا خيرٌ في شيء منها '. 

زوا عن يمشن اتلد إجازة الأضحيّةٍ بالجذع من 
الضتان فذكروا عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه أن علي بنَ أبي طالب 
قال: يجزي من الضتان الجذعٌ؛ وعن حب العرني' عن علي مثله مع 
رواية جعفر بن محمّاو عن أبيه أن غلياً قال: يجزي من البدن» ومن 
البقره ومن المعز الي فصاعداً. 

وعن ابن عمرٌ لان أضحَي بجذعةٍ سمينةٍ احبٌ إل من أن 
أضحي بجداء. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالدُ بن عباد الله هو 
الطَحَانُ - عن عبار العزيز بن حكيم سمعت ابن عمرٌ يقول: لان 
أضحي بجذعةٍ سمينةٍ عظيمةٍ تجزي في الصّدقةٍ أحبٌ إل من أن 
أضحَي بجذع المعز مع قوله: لا تجزي إلا اليه من الإبلء والبقر. 

وعن ام سلمة لأ أضحَي بجذع من لضان احب إل من 


ه/ا- مسألة: ولا تجري في الأضاحي جذعة ولا جذعٌ 


AAA 
أن أضحَي يسن من المعز.‎ 
وعن أبي هريرة لا بأسَ بالجذع من الضّآن في الأضحية.‎ 
وعن عمرانٌ بن الحصين إني لأضحّي بالجذع من الضأن‎ 


وإنها لتروج على الف شاقٍ. 
وعن ابن عبّاس: لا باس بالجذع من الان - فهم سنَةٌ 
من الصحابة. 


ورؤينا إجازة الجذع من الضتّأن في الأضحيَةٍ عن هلال بسن 
يسافٍ وعن کعبو» وعطاء» وطاووس» وإبراهيم» وأبي رزين» 
وسويد بن غفلة - فهم سبعة من التابعينّ. 

وقالَ إبراهيمُ: لا زي من الماعز إلا الث فصاعدا. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي. 

قال أبو محمّد: كل هذا لا حجَة لهم فيه. 

ما الرّواية عن علي فمنقطعةء والأخرى واهية ثم ليس 
فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعزٍ ولا من الإبلء والبقره ثم 

قد روينا عنه خلافها كما قدّمنا قبل وإذا وج خلافٌ من 
الصحابة فالواجب الرّدُ إلى القرآن والسئة. 

وأمًا ابن عم فلا حجّة هم في بل هوّ عليهم لأنه ليس 
في هذه الروايةٍ عنه إلا اختيارٌ الضّان على الماعز فقط والمنعٌ ما 
دون الي من الإبل والبقر فقط لا من ا ماعز. 

وقد روينا عنه قبل خلافَ هذا كما أوردنا فهر اختلافٌ 
من قوله وإذا جاءً الاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم.فقدٌ 
وجب الرّدُ إلى القرآن والسَئقٍ كما أمرّ الله عر وجل. 

وأمًا الرواية عن آم سلمة أمّ المؤمنينَ فإنما فيها اختيارٌ 
الجذع من الضّان وليس فيها المنع من الجذع من غير الضان. 

وكذلك عن سائرٍ من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ فكيفف ولا حجّة في قول أحدٍ مع رسول الله تلل وكمْ 
قصّةٌ خالفوا فيها جمهورٌ العلما ۶؟ كما ذكرنا في غير ما مسألةٍ. 

ومن العجب أنّ الرواية صحَّت عن ابن عباس» وجابرء 
وابن مسعودء وزیا بن ثابستي: بأل العمرة فرضٌ كالحج ول يصح 
عن أحلو من الصّحابة رضي الله عنهم خلافٌ هم؛ فجعلوا قول 
ابن عمر ابي الإسْلامٌ عَلَى حَمْس» فذكرٌ فيهنٌ احج ولم يذكر 
العمرة خلافاً ني ذلك ثم لا يجعلون تصريحه بان ما دون الججاذع 
لايجزي خلافاً في ذلك. 


وقذ أشارٌ قوم من الصحابة والتَابعينَ رضي الله عنهم أنْ 


A۸۹ 


يقي باتع من الماعوة وباجنع من الإبلء واليقرء كما تور 
إن شاءً الله تعالى» وجاءت بذلك آثارٌ عن الي از نوردها إِنْ 
شاءَ الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنه لا حجّةً للحنفيين 
والمالكيين, والشافعيِينَ أصلا في إجازتهم الجذعَ من الضّأن 
ومنعهم من الجذع من الإبلء والبقرء والماعز: 

روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بُ 
غبر عن عد بن إسحاق عن عمارة هو ابن عبد الله بن ن طعمة - 


اله ل في أمنحابه هنحا شتی رامن الت قط به . 


ابي ا َقلت: إله جذ فََالَ: : ضح بوا. 

ومن طريق البخاري ومسلم جميعاً قال البخاري: أخبرنا 
رات ال رمال چ أخبرنا عمَد بن رمي : م انميق 
د درل ل يلا د ا يع ل م 


أبن أبي حبيبي - عن أبي الخير عَنْ عُقبة ُن عار قَالَ: إن الي 


تي أغطاه عنما يمه بين أصْحَابه فقي عمد َذَكَرٌه إِرَسُول 
الله ف فقال لَّهُ: ضح انت به هذا لفظً عمروء ولفظ ابن رمح 
«ضَح به أنت6.. 

قال أبو محمّد: العتودٌ هو الجذعٌ من المعز بلا خلافو- 
وهذان خبران في غايةٍ الصحة وقذ اجا التضحية بالجذع من 
العز فيهما اثنان من الصّحابة: عقبة بن عامر وزيدُ بن خالد. 

وقد ذكرنا قبل عن آم سلمة آم المؤمنينَ» وابن عمرَ جوازٌ 
الجذع من المعز في الأضحية وإ كان غيره خيراً منة. 

فان قالوا: هذا مضو جن ارا 

قلنا: خبرٌ البراء لا دليل فيه على تخصيص الجذع من المعز 
دون الجذع من الضأن والربلء والبقر ر بالمنع إلا بدعوى كاذبة. 

وأا الآناك التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل 
شيء فروينا عن عباد الرزّاق عن سفيانَ الثوري' عن عاصم بن 
كليس عن أبيه قالَ: كنا مع رجل من أصحاب التي يذ يقال له: 
اشع من بني سليم قار متا نادي إن سول الله ل كا 
يفول الجذَعٌّ توفي مما توفي مِنْه الثيّمه. 

ومن طريق أبي الجهم أخبرنا يوسفُ هر ابن يعقوب 
ا SI‏ 
أصحاببٌ رسول الله 18 فار علينا وجل من الأنصار فقال: 8 
شهدت مع رسول الله تك هذا اليم يعني يسوم لحر فطلبنا 
الس فغلت علينا فقالَ رسول الله 4#ز: «إنّ الجذع يفي هكا يَفِي 


- مسألة: ولا تجزي في الأضاحيّ جذعة ولا جذعٌ 


- كيتاب الأضاجي 


قال أبو محمّدٍ: الحديث الأوّلُ في غايةٍ الصّحَةٍء ويجاشعٌ 
السّلمي هو مجاشع بن مسعودٍ - مشهورٌ من فضلاء ء الصحابة م 
اسل وأنفق» وقاتلَ قبل فتح مكة» وهر فح كرمان» ورواته 
يي عت سند فى 

وقد روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن 
سيدينَ عن عمران بن الحصين قال ل 
اش به اھ إل بان اتن 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عمرَ لأن أضحَيّ بجذعة عظيمة 
عبوز في الصتدقة حب إل من أن ضحي بجداء فههذا عمومٌ في 

SS 

e وني رواية‎ O 

قال: نعم. 

ومن طريق وكيم أ أخيرنا عمر ب بن ذر اهمدانيُ قلت 
0 م م من البقرٍ 
ان زا 

ومن طريق عبد الراق عن معمر عن عبد الله بن 
اروس کا يجزي الى من معز والجذعٌ من الضان» 
والجذعٌ من الإبلء والبقر - يعني في الأضاحي. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن ابن جريج عن عطاء 
ا ليك 

ومن طريق عبد الرزّاق عن 
يجزي من اليل الجذع قصاعدا. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليةَ عن يونس بن 
عبيلو عن الحسن البصري أنه قالَ: كان يقول: يضحّى بالجذع مسن 
الإبلء والبقر عن ثلاثقه وما دون الجذع من الإبل عن واحار - 
فهذه أسانيدٌ في غاية الصحة. 

وعن طاووس» وعطاء» والحسن في جواز الجذع من الإبل 
والبقر في الأضاحي. 


- كناب الأضاحجي 


وعن ابن عباس جوارٌ الجذع من الإبل في البدن. 

فان قِيل: قذ روي عن عطاء كراهة ذلك. 

قلغا: رواه الحجّاجُ بن ارطاة وهرّ ساقط» ولا يعارضُ به 
ابن جريج إلا جاهل. 

قال أبو محما: والناسخ هذا كلّه قول رسول الله تكا: 
«لا زي جَدَعَة عَن أَحَ بَعدَكدَه ومن الباطل البحت أن بعل 
هذا القول ناسخاً لإباحة بعض الجذاع دون بعض» والعجب انهم 
ل يجدوا في التي عن الجذاع من الإبل والبقر خبراً أصلا إلا هذا 
اللفظ فمن آينَ خصوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضّان. 

فان قالوا: قسنا جذاع ع الإبل والبقر على جذاع الماعز. 

قلنا: E‏ م فتن رة دك وما 
الان لا سیّما اا ا من الإيل والبقر يزيان في الزكاق 
فهلا قستمْ جوازها في الأضحيّة على جوازها في الزكاة - فلاح 
نهم لا النص اتبعواء ولا القياسَ عرفواء وباللّه تعالى التوفيق. 

ويقولون أيضاً: إن ولدت الأقية الشاب أو الماع أو 
البقرة أو الناقة ضحي بولدها معها ‏ فتناقضوا وأجازوا في 
الأضحيّة الصغيرٌ جداً. 

فان قالوا: إنما هر تبع. 

قلنا: هذا كلامٌ فاسدٌ لا معنى له وعرّفونا ما معنى تبم؟ 
أهوّ بعضها - فهذا كذب بالعيان» بل هو غيرهاء وهوّ ذكرٌ وهي 
أنثى» وإنْ كان غيزهاء فهو قولناء ولا فضلّ في ذلك. 

كلاق 

قال علي: ذكرنا في ول كلامنا ههنا في الأضاحي أمرّ 
رسول الله 4 دمن راد أن يحي أذ لا يمس مِنْ شخره ولا 
بن أطار ت شعا» ول نذکر ارا اام ل بالننسيان 

O‏ ا 
ملك بن أَعِنَ أخررنا بكر بن حمادٍ أخبرنا مسدد أخيرنا يزيد بن 
زريع أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة أخبرنا ابن أبي كثير هو يحيى - 
أن يحيى بن يعمرّ كان يفي بخراسات: أن الرّجلَ إذا اشترى 
أضحيّة ودخلّ العشرٌ أنْ يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحَي. 

قال سعيدٌ: قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: نعم فقلت: عمَنْ يا أبا محمّد؟. ْ 


5- مساألة. 


ثم 


قال مسدَدٌ: وأخيرنا المعتمرٌ ب بن سليمان التيمي سمعت أبي 
يقول: كان ابنُ سيرينَ يكره إذا دحل العشرٌ أن ياخذ الرّجلُ من 
شعره حتّى يكره أنْ يحلقَ الصّبيانٌ في العشر. 

وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وأحمد. وإسحاق» وأبي 
سليمات. 

وهو قول الأوزاعي؛ وخالف ذلك أبو حنيفة, ومالك 
- وما نعلمٌ هما حجَةٌ أصلاء إلا أن بعضهم ذكرٌ ما رؤينا من 
طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صيّادٍ عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنه كان لا یری بأساً بالاطّلاء في العشرء قالوا: : وهوّ راوي 
هذا الخبر. وما روينا من طريق عكرمة أنه ذكرٌ له هذا الح 
فقال: فهلا اجتدب النّساء وايب - وما نعلمٌ م غير هذا 
أصلاء وهذا كله لا شيءَ: أما الرّواية عن سعيدٍ أنّه كان لا يرى 
باساً بالاطلاء في العشر؛ فالاحتجاجٌ به باطلٌ لوجوه. 

أوها: آنه لا حجةٌ في قول سعيلبه وإنما الحجة التي ألزمناها 
الله تعالى فهيّ روايته ورواية غيره من الثقات. 


و 


وثانيها: أنه قذ صح عن سعيد خلافُ ذلك ما ذكرنا قبل 
وهو أولى بسعيلر. 

وثالتها: 0 
سائر الشعرء وان النهيّ إنما هوّ شعرٌ الرس فقط 

ورابعها: ليان :كما قم ل روي عن سمي لاف 
هذا الحديث الذي روي دل على ضعفب ذلك الحديث؛ لأنه لا 
يدع ما روي إلا لما هوّ أقوى عنده منه؛ فالأولى بكم أنْ تقولوا لما 
روى سعيدٌ عن الب يي وعن أصحابه رضي الله عنهم حلاف 
ما روي عن سعيد: دل ذلك على ضعفم تلك الرُوايةٍ عن سعيلي 
إِذْ لا يور أن يف بخلافي ما روى - فهذا اعتراضٌُ أولى من 
اعتراضكم. ٠‏ 

وخامسها: أله قذ يكونٌ المرادٌ بول سعيار في الاطّلاء في 
العشر إِنما أراد عشر امحرّم لا عشرٌ ذي الحجّةٍ؛ وإلا فمن ين 
لكم آنه اراد عشرٌ ذي الحجَّةٍ؟ واسمٌ العشر بطلق على عشر 
الحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة. 

وسادسها: أن نقول: لعل سعيداً رأى ذلك لمن لا يريد أنْ 
يضحَي» فهذا صحيح. 

وأمّا قول عكرمة ففاسد لان الدِينَ لا يؤخذ بقول عكرمة 
ورأيك إنما هذا منه قياس والقياس كلّه باطل. ١‏ 

ثم لو صح القياسُ لكان هذا منه عن الباطل» لأنه ليس 
لودج ططخي ا 


۸۹۱ 
أن يجتنب النساءَ والطيب» كما آنه إذا وجب اجتناب الجماع 
والطيبي | يجب بذلك اجتناب مس الشعرٍ والظفر. فهذا الصائم 
فرضٌ عليه اجتناب الساء» ولا يلزمه اجتناب لطبي ولا مس 
الشعرء والظفر. 
وكذلك العتكف وهذه المعتَدةٌ ة يحرم عليها الجمامٌ 
والطيب ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار. فظهرٌ حاقة 
قياسهم وقوهم في الدّين بالباطل؛ وهذه فتيا صحت عن الصحابة 


27 
ورواه مالك مرسلاء فخالفوا المرسلّ والمسندء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

117 مسألة: والأضحيّةُ جائزة بكل حوان يؤكلٌ 
لحمه من ذي أربعء أو طائرء كالفرس» والإبلء وبقرٍ الوحشء 
والڈيك وسائر الطير والحيوان الحلال أكلف والأفضل في كل" 
ذلك ما طاب لحمه وكثرٌ وغلا ثمنُ. 

وقد ذكرنا في اول كلامنا في الأضاحي قول بلال: ما أبالي 
ا ضحّيت بدياشه وعسن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين 
وقال: هذه أضحية ابن عبّاس. 


ورؤينا ايضاً من طريق وكيع عن كثير بن زيا عن عكرمة 
عن ابن عباس وكثير بن زيار هذا هو الذي عوّلوا عليه في 
احتجاجهم بالأثر الذي لا بمح" المسلمون عند شروطهم ' وثقره 
هنالك ول يروه غيره. ه. والحسسسُ بن حي ييز الأضحيّة ببقرة 
ا وحشيّةٍ عن سبع وبالظي أو الغزال عن واحار. واجارٌ أبو 
حنيفة وأصحابه التضحية بجا حملت به البقرةٌ الإنسيّةٌ من الشور 
الوحشي» وبما حملت به العنزُ من الوعل. 

وقال مالك: لا تجزي إلا من الإبلء والبقرء والغنم. ورأى 
مالك: : التعجة؛ والعن والتيس أفضل من الإبلء والبقر: في 
الأضحيّة. 

وخالفه في ذلك أبو حنيفة, والشافعي فرأيا الإبلَ انضل 
ثم البقرٌه ثم الضّآن» ثم الماعرّ ‏ وما نعلمٌ لهذا القول حجّة 
فنوردها أصلاء إلا أنْ يدّعوا إجماعا في جوازها من هذه الأنعام» 
والخلاف في غيرها. فهذا ليس بشي» ويعازضون بما صح في 
ذلك عن بلال» ولا يعرف له في ذلك الف من الصحابة رضي 
اله عنهم» وهذا عندهم حجة إذا وافقهم. 

وأمًا مراعاة الإجماع فيزخذ به ويترك ما اختلف فيي فهذا 


يهدمٌ عليهم جميمَ مذاهبهم إلا يسيراً جذاً منهاء ويلزمهمْ أن لا 


۷-مسألة: والأضحيّةُ جائزة بكلّ حيوان يۇ کل 


- كتاب الأضَاحِيّ 


يوجبوا في الصّلاق أو الصّومء والحج؛ والزّكاةٍ والبيوع؛ إلا ما 
أجمع علي وفي هذا هدم مذهبهم كله. 

قال أبو محمد: : وأا المردودُ إليه عند التنازع فهرَ ما 
افترض اله تع الرُّ إليه فوجدنا النصوصّ تشهد لقولناء وذلك 
أن الأضحيّة قربة إلى الله تعالى» فالتَقرُبُ إلى الله تعالى - بك ما 
لم نع منه قرآن ولا نص سنةٍ - حسلٌ. 

وقال تعالى: واوا ابر كم علِسُو» والتقرب 
إليه عر وجل بما لم نع من التقرّب إليه به فعل خير. 

أخبرنا يونس بن عبد الله بن مغيش أخبرنا امد بن عبد 
الل بن عبار الرّحِيمٍ أخبرنا أ بن خالاو أخبرنا محمد بن عبد 
السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بشار بندارٌ أخبرنا صفوان بن 
عيسى أخبرنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: قال رسول 
الله عر :مَل الجر إلى الحم كمل مَنْ مهدي بدن تم كَمَنْ 
هدي بقَرة ٿم کمن يُهْدِي بَنِضَدًا. 

وروّينا من طريق مالك عن سمي مول أبي بكر عن أبي 
صالح السَمّان عن أبي هريرة أن رسرل الله تلاز قال: من 
اغََْلَ يوم اة ثم راح فَكَْمَا قَرْب َة وَمَنْ راح في 
الساعة الا فألا قرب رة وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعة اة 
فكانما قرب كبشا قن وَمَنْ راح في الا الرابعة فَنْمَا ورب 


د 


دَجَاجَقَ وَمَنْ راح في السّاعَةٍ النامسة فکانما قرب ren‏ 


ففي هذين الخبرينٍ هدي دجاجة» وعصفور» وتقر يبهماء 
وتقريبُ بيضة؛ والأضحيّةٌ تقريبٌ بلا شك وفيهماً أيضاً فضا 
الأكبر فالأكبر جسماً فيه ومنفعة للمساكين» ولا معترضٌ على 
هذين النْصّينَ أصلا. 

قال أبو محمّد: ومن البرهان على أن الإبل والبقرّ أفضل 

من الغنم الخبرٌ لبت عن رسول الله : 

كما روينا من طريق البخاري, والخبرٌ الذي أوردنا في 
المسألة التالية ذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحي بالنحر. 
ولا يخلو هذا من أنْ يكونّ عليه السلام أمرّ بالتحر في الإبل 
والبقرء أو في الخنمء »> فان كان أمر بذلك في الغدمه » فهذا مبطل 
لقول ماللئ: إن انحر في في الغنم لا يل ولا يون ذكاة فيهاء وإنْ 
كان آم بذلك عليه السلام في الإبل والبقر والغنم لحسن امحالٌ 
الباطل الممتنغ بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام يحض امه 
وأصحابه على التضحية بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغلو 
أئمانها ويتركون الأرخص والآقل ثمنا وهو أفضلٌ» وهذه إضاعة 
الال التي حرّمها الله تعالى» وإنما التضحية بالغنم ضأئها وماعزها 


- كيتاب الأضاجي 


رف بالناس لقلَةٍ أثمانها وتفاهة أمرها وتخفيف لهم بذلك عن 
الأفضل الذي هوّ أشق في التفقة لله عر وجل وهذا ما لا شك 

واحتج من رأى أن الضّانَ أفضل مخبر: 

رويناه من طريق هشام بن سعاږ عن زياد بن أسلمٌ عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن جبْريل قَالَ للنبي 1 يَوْمَ 
الأضحّى: با حم إن لع من الان حي ين ال ين ال 
وإة ا لجع من الضتأن حبر ين اليد ين البقَرِء ون الجَذْجَ ِن 
الضتأن خيْرٌ ين السيدِ ِن الإبلء وو عَلِمَ الله بحا هُرَ أَفضَلٌ 
نه لَقَدَى به إِبْرَاهِيمْ عليه السلام؟. 

وبخبر رويناه من طريق عب الرزّاق معمر عن يحيى بن 
ابن كبن عن وو رن عبد ال رجن إن ثوبان. قال هر لنْعْمَانُ ن 
بي فَطِيمةَ على رَسُولَ الله 4 يكبش أقَرْنَ أَعْيِنَ فَقَالَ عليه 
السلام: ما شه هذا الكش بِالْكبْش الذي دح راهيم عليه 
السلام). 

وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن أنس. 

وبخبر رویناه من طريق و مع E‏ 

بن ابي نصّر عن عيادةً بن نسي عن الي از قال: اخيرٌ 

اة الكبشرن». 

قال أبو محمّدٍ: هذه أخبارٌ مكذوبة: ما خير ابي هريرة 
وعبادة بن نسي فعنْ هشام بن سعد وهو ضعيفٌ جدأ ضعّفه 
جداً واطرحه أحمدء وأساءً القول فيه جد ول يجز الرّواية به عنه 
یحی بن سعيلو - وزيادُ بن ميمون مذكورٌ بالكذب. وخر عبد 
الرزّاق عن محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان وهو ضعيفٌ ومرسل 
مع ذلك. 

وأيضاً ففي لخر الستويع إلى أبي هريرة كذبْ ظاهرٌ وهو 
قولة: َه فدى الله به إبراهيمَ ول يفد إبراهيم بلا شك وإتما فدى 


ابنه. 


وام الاحتجاج بأنه فدى الذبيح بكبش فباطل» ما صح 
ذلك قط وقد قيل: نه كان أرويف وبك لو صح فليس فيه 
فضل سائر الکباش على سائر الحيوان» ولا كان مر إبراهيمٌ عليه 
السلام اض بلا يكل للأضاحي فيه. 

وقد قال تعالى: إن الله مركم أن تَدْبحُوا بر إلى 
قوله تعالى: فقا اضْربُوه ببَعْضِهًا كَدَِكَ يُحِي الله الموتّى 
زو سر و امار 
بهذه الآية البيّنةِ الواضحة لا بالظنٌ الكاذب في كبش الذييح 


۷-مسالة: والأضحيّة جائزةٌ بک حيوان يؤكلٌ 


۸4۲ 


«ow» 


وقد قال الله تعالى: نافة الله وَسُفْيَاهَا4 في ناقةٍ صالح 
فينبغي أن تكون الإبلٌ أفضلَ من الضّأن بهذه الآية اليّةٍ 
الواضحة لا بلغ الكاذب في كبش إبراهيم عليه السلام. 

وموه بعضهم بذكر الآثر الذي فيه الصّلاة سارك العم 
اله عن العلا في معاطن الإبل» لأنّه جنٌ خلقت من جن» 
فقلنا: فليكن هذا عندكم دليلا في فضل الغنم عليها في المدي؛ 
وآنتم لا تقولون بهذا. 

فان ذكروا أن رسول الله تفي ضحّى بكبشين. 

وقد صح أن عائشة قالت: «كان رَسُولُ الله ت يرك 
العمل وَمُرَ ُب أن يَخْمَلَ به مَحَاقة أن مَل به الاس فكب 

وأيضا: فقذ أهدى غنماً مقلّدةَ كما ذكرنا في كتابه الحجّ 
فلم يكن ذلك عندكم دليلا على أن الغنم أفضل في المدي من 
البقر؛ فمنْ أينَ وقعَ لكم هذا الاستدلال في الأضاحي؟. 

وأيضاً: قد ضَّحَّى عليه السلام بالبقر»: 

روينا من طريق البخاري عن مسدَّدٍ أخبرنا سفيان الثوري 
عن عبد الرحمن بسن القاسم بن مما عن أيه عن عائشة ام 
المؤمنين قالت في حديث الما كنا بونى أنِيت بلخم بق كير 
فقلْت: ما هَذَا؟ قَالُوا: غت رسو الله اظ عن ابه بالبقرة 
وهذا في حجّةٍ الوداع وهر آخرٌ عمله عليه السلام ولم يضح 
بعدها. 

وروّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بُ انى أخبرنا 
محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن زب اليامي عن الشعي عن 
البراء بن عازب قال: قال رسول الله : أو ما بدأ به في 
وهنا هَذَا أن نصلّي ثم تزجع تحر 

ومن طريق البخاري عن يحيى بن بكير أخبرنا الث بُ 
سعد عن كثير بن فرقلٍ عن ناف أن ابن عم رٌأخبره قال: «كَان 

َسُولُ الله م يذب وَينحَرُ بالمُصَلّى؛. 

والنحرٌ عند مالك - وهر الذي يخالفدا في هذه المسألة - 
لا يجورٌ ألبئةَ في الغنم وإنما هر عنده في الإبل وعلى تكرّه في 
البقر. 

وق صح أنه عليه السلام كان يضحّي بالإبل والبقر» أو 
يتركُ قوله فيجيرٌ النحرٌ في الغنم ولا بد من أحدهماء ولا يجوز أنْ 
CS‏ لمحي البلام بجاح اتلك لفل أو كه تر ار 
امحتج على نص قوله عليه السلام في تفضيل الإبلء ثم م البقره قم 


روينا عن مسلم بن يسار آنه كان يضحّي بجزور من 
الإبل. 

وعن سعيڊ بن السب آله كان يضحّي مر بناقة» ومرة 
ببقرةٍ» ومرة بشاقٍ ومرّة لا يضحي. 

فأمَا قول مالك و في فضل الماعز على البقر والإبل» وفضل 
البقر على الإبل: فلا نعلم له متَعلّقاً أصلا ولا أحداً قال به قبله» 
وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: : ووقت ذبح الأضحيّة أو نحرها هو أن 
يهل حتى تطلح الشّمسُ من يوم النحرء ثم تييض وترتف» ويمهل 
حتى يضي مقدارٌ ما يصلّي ركعتين يقرا في الأولى بعد ثمان 
تكبيراتي آم القرآن” وسورة ق "وني الثئية بعد ست تكبيراتو” 
و وسؤرة: 'اقتريت السنّاعة وانشق القميٌ' بترتيل ويسم 

فيهما الركوعٌ والسجودء ويجلس» ويتشهّك ويسلم. 

ثم يذب م أضحيّته أو ينحرها - البادي؛ والحاضرٌ؛ وأهل 
القرى» والصحاريء والمدن سواءً في كل ذلك؛ فمن ذبح» أو نمحر 
قبل ما ذكرنا ففرض عليه أن يضحَيّ ولا بد بعد دخول الوقت 
المذكورء ولا معنى لمراعاةٍ صلاة ت الإمام؛ ولا لمراعاة تضحيته. 

برهان ذلك: ما ذكرنا في أل الباب الذي قبل هذا من 
ولمعت حادم وَل ما بدأ به في يوتا هَذا أن نُصَلْيَ» »ثم 
جع فَتَحرَه. 

ومن طريق شعبة عن سلمة هو ابن كهيل - عن أبي 
جحيفة عن البراء بن عازبه قالَ: «ذبح أو بُرْدة َيل الصّلاةٍ فَقَالَ 
له الي ع: أَبدِلهًا». 

ومن طريق اد بن زيا أخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين 
عن انس بن مالك إن رسول اله تر «صَلَى» م حب فَأمر 
مَنْ كان وبح قبل الصّلاةٍ ة أَنْ يُعِيدَ دبحا». 

ومن طريق ۽ کیو أخبرنا سفیان الشوري عن الأسود بن 
قيس قالَ: سمعت جندباً يقول: مر وَسُولُ الله اا يرم لحر 
عَلَى قوم د نَحرُوا وَدبْحُوافَقَال: :من نخر وَْبْحَ قبل صَلاينا 
ليع ومن لم يبح او نر فلي ليحر بام اللّد. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن حاتم أخبرنا محمّدُ بن 
بكر أخبرنا ابن جريح آنا أبو الب أله سمع جابر بنَ عبد الله 
يقول مر ر سول الله يذ من كان نَحرَ قبل أذ بويد بحر آحَرَ 
ولا يَنحَرُوا حتی يَنحَرَ النبي تلذه. 


8- مسألة: ووقت ذبح الأضحيّة أو نحرها هو أن 


7- كناب الأضاجي 

فالوقت الذي حدّدنا هو وقت صلاة التي اا. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمات إلا أن الشافعي 1 
يجز التضحية قبل تمام الخطبة - ولا معنى لهذا لأن الي تل لم 
يحد وقت الأضحيّةٍ بذلك. 

وقال سفيان: إِنْ ضحَى قبل الخطبة أجزأة. 

وقال أبو حنيفة: : اما أهل المدن والأمصار فمن ضحّى 
مهم قبل تام صلاة الإمام فعليه أن يعيدَ ول يضح. 

وأمَا هل القرى والبوادي فان ضحّوا بعد طلوع الفجر 
من يوم الأضحى أجزأهم. 

وقالَ مالك: من ضحَى قبل أن يضحَيّ الإمامٌ فلم یضح؛ 
ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت: الإمام هو أميرٌ المزمنين؛ وطائفة 
قالت: بل هوّ أميرٌ البلدة» وطائفة قالت: بل هر الذي يصلّي 
بالناس صلاة العيلد. 

قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة فخلافٌ مرّدٌ لرسول 

الله تي كما أوردنا بلا برهان. 

وأمًا قو مالك فلا حجة له اصلاء وخلافٌ للخبر أيضاً 
إذ م يأمر التي ت قط مراعاة تضحية غيرو. 

ونقول للطائفتين معا أرأيت يتم إِنْ ضيّع الإمام صلاة 
الأضحى ول يضح انبطل سن الله تعالى في الأضاحي على 
الناس» حاشا لله من هذاء بل هر الح أن الإمام إنْ صلى في 
الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله ل فق احسنَ وهر 
أحدُ المسلمينَ في وقتٍ تضحيتي وإ أغفلَ ذلك فقذ اخطاً ولیس 
يل لأنه م يعطّل فرضأء وليسس ذلك بمحيلٍ 

شيئاً من حكم الاس في أضاحيهم. 

ونقول للمالكيّينَ أيضا: أرأيتم إنْ ضحَى الإمام قبل وقاتٍ 
صلاةٍ الأضحى أيكونٌ ذلك علماً لأضاحيٌ الناس. 

فان قالوا: نعم أتوا بعظيمة. 

وإ قالوا: لاء صدقواء وتركوا قوم في مراعاةٍ تضحية 
الإمامء وبالله تعالى التوفيق. 

وقد روينا مدل قول أبي حنيفة في الفرق بين أهل القرى 
وأهل المدن عن عطاء» وإبراهيم؛ وما عرف قولَ مالك في مراعاة 
تضحية الإمام عن احا قبله» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: والأضحيّةٌ مستحبّة للحاج بمكة 
وللمسافر كما هيّ للمقيم ولا فرق. 
وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى: #وَافْعَنُوا الخَيْرَ» 


5 7- كتاب الأضَاجِي 


والأضحيّة فعلُ خير. 

وکل من ذكرنا تاج إلى فعل الخير مندوب إليىه ولا ذكرنا 
من قول رسول الله لز في التضحيةٍ ية والتقريب ونم بخص عليه 
السلام بادياً من حاضرء ولا مسافراً من مقيمء ولا ذكراً من أنثى» 
ولا حرا من عب ولا حاجّاً من غيروء فتخصيص شيء من ذلك 
باطل لا يجو وقد : ذكرنا قبل ان الب تي «سحى ب ابقر عَنْ 
ائه بِمَكَةَ وَهُنْ حَوَاج مَعَهُا. 

وروّينا من طريق النخعيّ أنّ عمرّ كان يجج فلا يضحّي - 
وهذا مرسل. 

ومن طريق الحارث عن علي ليس على المسافر أضحيّة. 
والحارث كذاب. 


E‏ برا د حرو و اشح 
- وليس ني شيء من هذا كلّه منع للحاج ولا للمسافر من 
التضحية وإنما فيه تركها فقطء ولا حجَة في أحلو دون رسول الله 
. 

وروینا من طريق أبي الجهم أخيرنا احذ بن فرج أخبرنا 
اهروي أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن إبراهيم النخعي سافرٌ 
معي تيم بن سلمة فلما ذحنا ضيه خد منها بضعة فقال: 
آكلها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن منصور 
عن إبراهيمَ قالَ: كان عمرٌ يحي ولا يضحّي وكان أصحابنا 
يحَجُونَ معهم الورقٌ والذَهبُ فلا يضحَونَ ما يمنعهمْ من ذلك إلا 
ليتفرغوا لنسكهم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا مهدي بن ميمون عن 
واصل الأحدبه عن إبراهيم قال: حججت نهلكت نفقيي نقالَ 
اضحاي: ألا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا - فهذا بيان اهم م 
يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا نص عن رسول 
الله ر يدر أنه لسن خترا: 


- مسألة: ولا يلزمٌ من نوی أنْ يضحَّيّ بحي وان 


ما ذكرنا أن يضح به ولا بِدّء بل له أن لا يضحئ به إِنْ شاء إلا 
أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به. ۰ 

برهاث ذلك: أن الأضحيّة كما قدّمنا ليست فرضاً فإِذ 
ليست فرضا فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا 
داهن راود با ق اذ يست رف کا 
بالتذر. 


۰ - مسألة: ولا يلزمٌ من نوی أن يضَحَي بحيوان 


A4٤ 


ورؤيئا من طريق مجاهد لا باس بان يبِيمَ الرّجل أضحيته 
مَنْ يضحّي بها ويشتري خيراً منها - وعسن عطاء فيمن اشترى 
افق براك 

قال: لا باس بأنْ يبيعها. 

ورؤينا عن علي» والشعي والحسن» وعطاء» كراهة ذلك. 

قال علي: ما نعلمٌ لمن كره ذلك حجّة. 

44 مسألة: ولا تكو الأضحيّة أضحيّة إلا 
بذبحهاء أو نحرها بيه التضحية لا قبلَ ذلك أصلا وله ما لم يذجهاء 
أو ينحرها كذلك أنْ لا يضحي بها وأنْ يبيعها وأن ير صوفها 
ويفعلَ فيه ما شاءً ويأكل لبنها ويبيعة» وإنْ ولدت فله أن بيع 
ولدها أو يمسكه أو يذبحة؛ فإنْ ضلت فاشترى غيرهاء ثم وجد 
التي ضلّت لم يلزمه ذبحها ولا ذبح واحدةٍ منهماء فإِنْ ضحّى 
بهماء أو بأحدهماء أو بغيرهما فق أحسن» وإن لم يضح أصلا 
فلا حرج وإن اشتراها وبها عيب لا تجزي به في الأضاحي 
كعور أو عجفي: : أو عر أو مرضء ثم ذهب الغيب وصحت 
جارك لمشي TR‏ عن كز ايل دم 


حال الذكيق ل نزو 

برها ذلك: ما ذكرناه من أنها ليست فرضاً فإ هي 
كذلك فلا تكونٌ أضحيّة إلا حتى يضح بها ولا يضحّيّ بها إلا 
حتى تدم ذكاتها بنية التضحية فهيّ ما لم يضح بها مال من ماله 
يفعلُ فيه ما أحبْ كسائر ماله ومن خالف هذا فاجاڙ أن يضحي 
الي يصيبها عنده العيب فقذ خالف نهي رسول الله لز جهاراً 
ولزمه إن اشترى أضحيّة معيبة فصحّت عنده أن لا تجزئه أنْ 
۾ لا يقولونّ هذا: 

روينا عن علي بن أبي طالب من طريق ابي إسحاقَ عن 
هبيرة بن يريم قالَ: قال علي: إذا اشتريت الأضحيّةٌ سليمة 
فأصابها عندك عوارٌ؛ أو عرج فبلغت المنسك فضح بها. 


ومن طريق الحارث عن علي أنه سئلَ عن رجل اشترى 
أضحة تة - فاعورّت عنده قال: يضحي بها. 


يضحي بها» وهم 


وهو قول حَادِ بن أبي سليمان: 

رويناه عنه من طريق شعبة 

وهو قول الحسنء وإبراهيم. 

ورؤيئاه من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحية 
فضلّت. قال: لا يضرّك. 


هلم 


وعن الحسن» والحكم بن عتيبة فيم ضلَت أضحيّته 
فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما حيعاء قال اد: ا 
الأول. 

ف إن اشتراها صحيحة ثم عجفت عنده 
حتی لا تنقي أ ا ل ل 
فلز أنه إذْ ذجها أصاب السَكَينٌ عينهاء أو انكسرٌ رجلها أجزاتة. 
- وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة ولا نعلمٌ هذه التقاسيمٌ عن أحار 
قبله. 

وقالَ أبو حنيفةء ومالك والشافعي: لا ير صوفها ولا 
یشرب لبنها. 

قال الشافعي: إلا ما فضلَ عن ولدها. 

وروّينا عن عطاء فيمن اشترى أضحيّة أن له أن مجر 
صوفها وآمره الحَسَنٌ إن فعلَ أن يتصدق بو 

وقالَ أبو حنيفة. والشتافعي: إن ولدت ذبح ولدها معها. 

وقال مالك: ليس عليه ذلك. 

روينا عن علي آنه سأله جل معه بقرة قاد ولدت فقال: 
كنت اشتريتها لأضحّيّ بهاء فقالَ له علي: لا تحابها إلا فضلا عن 
ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبجحها E‏ 

9- هنسألة: والتضحيةٌ جائزةٌ من الو قت الذي 
ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال احرم» والتضحية ليلا ونهارا 
جا 


واختلف الاس في هذا فروّينا من طريق ابن أبي شيبة 


أخبرنا أبو أسامة عن هشام هو ابنُ حسّانَ - عن محمد بن سيرين. 


قال: الي وغ إل عدب اي 
وعن حيار بن عبار ارهن آنه كان لا يرى الذبحّ إلا يوم 
النحر. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقول آخر: 

رؤيناه من طريق وكيم عن حم بن عا العزيز عن جابر 
بن زيار قال: النحرٌ في الأمصار يرم وعنى ثلاثة آيام. وقول 
ثالث: أن التضحية يوم لحر ويومان بعده - روّيدا من طريق 
ابن ابي ليلى عن النهال بن عمرو عن زر عن علي قال: النحرٌ 
ثلاثة ايام أفضلها أرَنها. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 


- مسألةٌ: والتضحيةٌ جائزة من الوقت الذي ذكرنا 


-٦‏ کتابُ ا 


مجاهل عن مالك ر بن ماعز» أو ماعز بن مالك الثقفي: أن 


سممٌ عمرٌ يقول: : إنما النحرُ في هذه الثّلانة الآيام. 

ومن طريق ابن أبي شي 0 أبي حمزة عن 

خرن صو وا لاس لوص سه 

ومن طون ا في ةن سامل بن مان 
ا 

sS د‎ 

20007 ا 
معاوية بن صالح حدثني أبو مريمَ سمعت أبا هريرة يقول: 
الأضحى ثلاثة آيام. 

وف الرعاوي سن اي عصان عن كو با 
الأضحى يوم النحر ويومان بعدة. 

وبه يقول أبو حنيفة. ومالك - ولا يصح شيءٌ من هذا 
كله إلا عن انس وحده لأنه عن عمرّ من طريق مجهول عن أيه 
- مجهول أيضا 

ا ا 

عن التهال - وهو متكلَمٌ فيو؛ وعن ابن عباس هن طريتق ابن 
أبي ليلى - وهرّ سى الحفظ - وأبي حمزة - وهو ضعيف. 

ومن طريق ابن عمرّ عن إسماعيل بن عياش وعبد الله 
بن نافع وكلاهما ضعيف. 

ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح - ولیس 
بالقوي - عن أبي مريم - وهر مجهول. وقول رابع وهو أن 
التضحية يوم النحر وثلاثة أيَام بعده: 

روّينا من طريق محمد بن امثنى أخبرنا عبيدُ الله بنْ موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 
عباس قَالَ: الأيام المعلومات: يوم م النحرء وثلاثة أيام بعده: هكذا 
في كتابي ولا أدري لعلّه وه واللّه أعلم. 

ومن طريقي ابن ابي شيبة أخيرنا أبو أسامة عن هشام عن 
عطاء قال: ادر أربعة 00 إلى آخر 3 اتشر 


- كتاب الأضاجي 


ومن وكيم آخبرنا همام بن يحبى سمعت عطاءً يقول: 
النحرٌ ما دامت الفساطيط بمُنى. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن قتادة 
النحرٌ يوم النحرٍ وثلاثة أيام بعدة. 

ومن طريق أبن وهب عن يونس بسن يزيد عن الزُهري 
فيمن نسي أن يضحَي يوم النحر؟. 

قال: لا باس أن يضحي آيام التشريق. 

ومن طريق ابن أبي شيب عن إسماعيلَ بن عياش عن 
عمر بن مهاجر عن عمر بن عب العزيز قال: الأضحى اربعة ليام 
يوم م النحر وثلاثةٌ آیام بعده. 

وهو قول الشافعي. وقول خامس: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو داود 
ليالس عن حر بن شاو عن يى بن ابي كثبر عن عمد بن 
إبراهيم هو التيمي - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي 
وسليمانَ بن يسارء قالا جميعا: : الأضحى إلى هلال الحرم لمن 
استانى بذلك. 

0 أبو محماٍ: أَمَا من قال النحرٌ يوم الأضحى وحده 

إنه مجمعٌ عليه وما عداه فمختلفٌ فيه؛ فلا توجد شريعة 

احلا اف 


هذا إِنْ شاءَ الله تعال. 


عن الحسن قال: 


وأا من قال بقول أبي حنيفةء ومالك فإنهم احتجّوا بأنّه 
قول روي عن عمرّء وعلي» وابن عمرّء وابن عباسء وأبي 
هريرة وأنسء ولا يعرف هم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
خالف» ومثل هذا لا يقال بالرّأي. 

قال علي: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعةً من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف هم منهمْ الف فكيف ولا 
يصح شيء ا ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما ینا قبل وإنْ كان 
هذا إجماعاً فقذ خالف عطاءء وعمرٌ بن عبد العزيزء والحسنٌ» 
والرهري» وأبو سلمة بن عبد الرّحنء وسليمانٌ بن يسار: 
الإجماعء واف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء. 

ا ل ل 
ولا نعلمٌ لمن قال: أربعة أيامٍ حجّة أيضاء إلا أن امسا ناه 
يام يوم النحر فقط وليس هذا حجّة. 

قال أبو محمّدٍ: الأضحية فعلٌ خير وقربة إلى الله تعالى: 


- مسألةٌ: والتضحيةٌ جائزةٌ من الوقت الذي ذكرنا 


۸43 


وفعل الخير حسنٌ في كل وقتي قال الله تعالى: لوَاليدْنَ جَعَلَنَامًا 
كم مِنْ شَعَائر الله لَكُمْ فيها خيْرُ» فلم بخص تعالى وقتاً من 
وقتو ولا رسوله عليه السلام» فلا جوز تخصييص وقش بغير 
نص» فالتقريبُ إلى الله تعالى بالتضحية حسنٌ ما لم ينم منه نص 
أو إجماغ» ولا نص في ذلك ولا جاع إلى آخر ذي الحجة. 

وقد روينا خبراً يلزمهم الأخل به. 

وأمَا نحن فلا ننج به ويعيذنا الله تعالى من أن غج 
بعرسل» وهو. 

ما حدثناه امد بنُ عر بن أنس أخبرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيم بن عمد الدتينوريُ أخبرنا تحمّدُ 
بن امد بن الجهم أخبرنا أحمدُ بن الهيئم أخيرنا مسلم أخبرنا يحبى 
هو ابن أبي كثير - عن حمل بن إبراهيمٌ التيمي عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحن بن عوفيه وسليمان بن يسارء قالا جميعاً” بلغنا: أن 
رسول الله از قال: «الأضْحَى إلى هلال الْحَرْم لِمَنْ راد أن 
يتأي بلك وهذا من أحسن المراسيل وأصحّها فيزم الحنفيين 
والمالكيَينَ القولٌ به وإلا فق تناقضوا. 

قال علي: واجارٌ أبو حنيفة, والشافعي: أن يضحّى 
بالليل. 

وهو قول عطاء. 

وقال مالك: لا يجوز أن يضحّى ليلا - وما نعلمٌ لهذا 
القول حجّة أصلا إلا أنهم قال قائلهم: قال الله تعالى: #ويذكرُوا 
اسم الله في أيام مَعْلُومَات عَلَى ما ررقم مِنْ بهِيمَة الأنْعَام» 
قالوا: فلم يذكر الليل. 

قال علي: : وهذا متهم إيهامٌ مقت الله تعالى علي لأن الله 
تحال لم يذكز في هذه الآ ذأ ولا تضحيةء ولا حرا لا في نهارء 
ولا في ليل» وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك ايام لمعلومات' 
أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب ومعادً الله من هذا 
ول ا ا 
بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله 

ا ولا يختلفون فيمن 
حلفف أن لا يكلّمَ زيداً ثلاثة يام أن اللَيِلَ يدخلٌ في ذلك مع 
النهار. 1 

وذكروا حديثاً لا يصح: 

ود اا لاماي 
عن زيا بن أسلم عن عطاء بن يسار «نَهَى رَسُولَ الله يفك عن 
البح بالكيل». 


A4۷ 


قال أبو محمّد: هذه فضيحة الأبده وبقبّة ليس بالقوي» 
ومبشر ین عبيار مذكور بوضع ا 
اا مايه ر ا اوها اط جنل 

وقالَ قائلٌ منهم: لا كانت ليلة اللحر لا جور التضحية 
فيها وكانَ يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالي سائر يام التضحية 

قال علي: وهذا قياس والقياس كله باطل؛ : ثم لو كان حقاً 
لكان هذا منه عِنَ الباطلء لآ يوم النحرٍ هو مبدا دخول وقتٍ 
التضحية وما قبله ليس وقتاً للتضحية ولا يختلفونَ معنا في ا 
ا E‏ را 
Ty‏ 
مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقذ تناقضوا وظهرٌ فسادٌ قوهم» وما 
حلم أحنا م اة ء قبل مالك منع من التض سحية ليلا. 

۳ - مسألة: ونستحبُ للمضحّي رجلا کان أو 
امرأة أن يذبحَ أضحيّته أو ينحرها بيدوء فإِنْ ذبحها أو نحرها له 
بأمره مسلم غيره أو کتابي أجزأه ولا حرج في ذلك: 

روینا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا وكيم 
عن شعبة عن قنادة عن أنس قال: «ضَحّى رَسُولٌ الله تيز 
كشن مين رين ورأیته هما بيده وَاضيعاً قَدَمَه عَلَى 
صِفَاجِهِما وَسَنّى الله وك قال مسلمٌ أخبرنا یی بن حبيبم 
أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا شعبة أنا قتادة قال: سيعت اف 
فذكرٌ مثلّ هذا الحديث؛ فنحنٌ نستحب الاقتداءً به عليه السلام في 
هذاء 

قال تعالى: لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَة حَسنة4. 

وقال تعالى: لوَطَمَامٌ الْذِينَ أوتوا الاب جل أك 
وإنما عنى عر وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونك لأنهمْ ياكلون 
تة والدم والخنزيره وما عمل بالحمر وظهرت فيه؛ فإذ 
ذبائحهم ونحائرهمْ حلال» فالتفريق بِينَ الأضحيَّة وغيرها لا وجه 
لَهُ. 

وقولنا هذا هر قول أبي حنيفة, والشافعي, وأسي 
سليمان. 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور 
قلت لإبراهيم: صي له ظترٌ يهودي أيذبحٌ أضحيته؟. 

قال: نعم. 


۳ - مسألة: ونست نستحبً للمضح رجلا كان أو امرأة 


71- كتاب الأضاحجي 


ومن طريق عب الرزاق: أخبرنا ابن جريج» ومعمر» قالَ 
ل م ازمر : ا 
ا 

وقال مالك: لا يذجها إلا مسلم فإِن ذبحها كتابي قال 
ابن القاسم: يضمنها. 

روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي 
طالب قال: لا يذبحٌ أضاحيكم اعرف ولا امار ليها 
الاسام اح عع تارم أي ظبيانَ عن أبيه عن 

ل 1 ا 

وعن سعيلو بن جبيرء والحسن» وعطاءٍ ء الخراساني» 
والشّعي» ومجاهدء وعطاء بن بي رباح أيضاً: لا يذب السك إلا 

وعن إبراهيمَ كانوا يقولوا: لا يذبحٌ السك إلا مسلم 
وهذا مما حالف فيه الحنفيُون, والشافعيون جماعة من الصحابة 
وجمهورٌ العلماء ء لا مالف هم يعرف من الصّحابةِ ولا يصح عن 
احا من الصّحابةٍ ما ذكرنا لأنّه عن علي متقطمٌ - وقابوس» وأبو 
سفيانٌ ضعيفان ‏ إلا أنه عن الحسن» وإبراهيم» والشعي» وسعيدٍ 
بن جبير: : صحييحٌ ولا يصح عن غيرهمْ؛ وما نعلمٌ هذا القول 

حَجّةَ أصلا لا من قرآن ولا من سني ولا من أثر سقيمء ولا من 


ني إِنْ شئت» 


قیاس. 

4- مسالة: وجائز أن يشترك في الأضيّة 
الواحدةٍ أي شيء كانت الجماعةٌ من أهل البيت وغيرهم. 

وجائر ا الواح بعددٍ من الأضاحي 0 
ْول اله تل يكبشين أدْلَحَيْنِ» كما ذكرنا نفا ولم ينه عن أكثرٌ 
من ذلك والأضحيّة فم خير» فالاستكثارٌ من من الخبر حسن. 

وقال أبو حنيفة, وسفيان الوري» والأوزاعي» 
والشافعي, وآحمدء وإسحاق» وأبو شور وأبو سليمان: تجزئ 
البقرة» أو الناقة عن سبعةٍ فأقل | جنير ویر رَ أجنبیین يشتركون 
فيهاء ولا تجزئ عن أكثرء ولا تجرئ الشّاة إلا عن واحا. 

وقالَ مالك: زئ الرس الواحدٌ من الإبلء أو البقرء أو 
الغنم عن واحدء وعن أهل البيتِ - وإن كثرٌ عددهم وكانوا كر 
ق سب ذا أشركهمٌ فيها تطوّعاً - ولا تجزئ إذا اشتروها بينهم 
بالشّركةٍ ولا عن أجنبيّين فصاعداً. 


- كياب الأضّاجِيّ 


قال أبو محمّد: الأضحية فعل خير وتطوعٌ ع بال فالاشترا 
في التطوّع جائرٌ مالم يمن من ذلك نص. 

قال تعالى: #وَافْعَلُوا ا َير فالمشتركونٌ فيها فاعلون 
للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأجتنَ بالنع» ولا معنى انع ذلك 
بالشراء؛ لأنه كله قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ولا سق 
ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قياس. 

وقد أباح الليث الاشتراك في الأضحيّة في السفر - وهذا 
تخصيص لا معنى له أيضا 

ريا من طرق عبد لاقي أخبرنا سفيان الشوريُ عن 
لا سوير سر ل و م بجوي 
عوفي عن عائشة ام المؤمنينَ أو أبي هريرة عَنْ رَسُّول الله ز: 
«أنه کان إِذَا أَرَادَ أذ بحي اتری كشن عَظِيميِنِ؛ ١‏ سسعِينين» 
رين مْلَحَينِ ؛ مَوْجُوءَين» يدب م أَحَدَهُمَا عَنْ اميه مَنْ شه لله 
يويد وله بالبلاغ» وَيَذبَحْ الآخر عن مُحَمدٍ آل محَمّلا. 

فهذا اثر صحيحٌ عندهم» وعلى رواية عبار الله بن محمد بن 
عقيل عوّلَ المالكيون ني حبر الصّلاةٍ اتَحْرِجُهَا اكير ويها 
التسلِية. 

ورؤينا من طريق عبد الله بن عمرّ عن نافع عن ابن 
عمر: البدنة عن واحدء والبقرة عن واحد. والشّاة عن واحب لا 
أعلمٌ شركاً. 

وصح عن محمد بن سيرينَ: لا أعلم دما واحدا يراق عن 
أكثرٌ من واحد. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعرٍ 
بن كدام عن حمّادٍ بن أبي سليمان: لا تكو ذكاة نفس عن 
نفسين وکرهه الحكم. 

وقول آخر 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيلٌ 
عن جعفر بن محمّارٍ عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: الجزور 
والبقرة عن سبعةٍ من أهل ايت لا يدخلُ معهم من غيرهم: کل 
هذا مالف لقول مالك و أذ ان عجر ا اراس الواحد إلا 
عن واحلر. 

وكذلك ابن سيرين» وحمّادٌ وعلئٌ أجار الناقة أو البقرة 
عن سبعةٍ من أهل البيت لا أكثرٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن عليّةَ عن سعيار عن 


د قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة ام المؤمنينَ قالت: البقرة 


والجزورٌ عن سبعة. 


4- مسألة: وجائرٌ أن يشيرك في الأضحيّة الواحدة 


۸4۸ 


وعن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيا بن أبي 
عروبة عن قنادة عن أنس بن مالل وسعيد بن اليب والحسن 
قالوا كلّهم: البقرة عن سبعةٍ والجزورٌ عن سبغةٍ يشتركون فيهاً 
ون كانوا من غير أهل دار واحدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن داود 
بن أبي هنل عن الشعي قال: أدركت أصحاب محمد ل وهم 
متوافرونٌ كانوا يذبحون البقرة والبعيرَ عن سبعةٍ. 

ومن طريق وكبع عن سفيان عن ما عن إبراهيم قال: 
كان أصحاب محمد تي يقولون: البقرة» والجزورٌ عن سبعة. 

قال علي: : هذا اذ قد روى ما ذكرنا عن الصّحابة ثم 
خالف ما روي و ير ذلك إجماعاً كما يزعم هؤلاء: وعن ابن 
أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن 
أبن مسعوج البقرة والجزورٌ عن سبعةٍ: وعن وكيع عن سفيانَ عن 
حصين بن عبد الرّححن عن خالد بن سعاږ عن ابي مسعوجٍ قال: 
القزة عن ةة 

ورويناه أيضاً عن حذيفة وجابر» وعلي. وصح عن 
سعيلر بن المسيّب البدنة عن عشرة. 

وروّينا ذلك أيضاً عن ابن عباس عن الصحابة رضي الله 
عنهم. 

ومن أجارٌ الاشتراكَ في الأضاحئ بين الأجنبيّينَ البقرة عن 
شيك O‏ عق نمق طاو توا متيال النهدي وعطاتٌ 
وجمهورٌ التابعين. 

فأمَا ابن عمرٌ فإننا روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
عبد الله بن غير أخبرنا مجالدٌ عن الشعبي قال: ا ر 

عن البقرةٍ والبعير تجزي عن سبعةٍ؟ فقال: كيف أَوَلّها سبعة 
أنفس؟ قلت: إن اصحاب حم لظ الذينَ بالكوفة أفتوني. 

فقالوا: نعم قاله الي 4 وأبو بكرء وعم فقال ابن 
عمرَ: ما شعرت - فهذا توقّفٌ من أبن عمرم 

ومن طريق وكيم عن عريفب بن درهم عن جبلة بن 
سحيم عن ابن عمرّ قالَ: البقرة عن سبعة» فهذا يدل على رجوعه 
وهذا ما خالفت فيه مالك كل رواية رويت فيه عن ساح ال 
رواية عن ابن عمرّ رجمّ عنهاء وخالف جمهورٌ التابعينَ في ذلك. 

قال أبو محمّد: الحجّة إنما هي في فعل رسول الله تل 
ول ينم عليه السلام من الث شتراك في التطوّع أكثر من عشرق 
وسبعةٍء بلْ قد أشرك عليه السلام في أضحيته جميع أمته» وبالله 
تعالى التوفيق. 


۸4۹ 


ل 
منها بما شاءَ قل أو كثرَ ولا بده ومباحٌ له أن يطعم منها الغني» 
والكافر» وأنْ يهديّ منها إِنْ شاءً ذلك. 

ا الي ارك سه 
ل ار 
بعل تمام التضحية : ثم لا يحل له أن يصبح في منزله منها بعد تمام 
الثلاث ليال شيءٌ أصلا - لا ما قل ولا ما كثرٌ. 

فاذ ضحَى ليلا لم يعد تلك الليلة في الثلاث؛ لأنه تقد 
منها شيءَ؛ فان لم يكن شيء من هذا فلِيدخرٌ منها ما شاءَ. 

لمحي ال O‏ 
لع مقن شش ينام بن لا دل نه م مله 
العام لأضي؟ قال: کارا اشير وَاذُخِرُوا إن ذلك العام کان 
بالثاس جَهْدٌ فرذت أَنْ تعينوا فِيها). 

ومن طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 
سر أن عمرةً بست عبد الرّحن قالتّ له سمعت عائشة ام 


بن أبي عبيلر عن سلمة بن 


المؤمنين تقول: إنهم قالوا: سرك الله إِنُ اشاس يَتخِدُونَ 
الأسقية مِنْ ضَّحَايَاهُمْ وَيَحْولُونَ فيها الوَدَكَ قال رَسُولٌ الله للز: 
وَمَا ذّاك؟ قَالُوا: نَهَيْتَ أن تَؤْكَلَ لوم الضّحَايَا بعد تلاش قَالَ 
عليه السلام: بَعْدُ كثُواء وَادُخِرُواء وَتَصدقوا». 

5 أوامرٌ من رسول الله تا لا يحل خلافها. 

قال تعالى: #فليحذر اين يحَلِفُونَ عَنْ أمرِه أن تصييَهُم 

فة أو بيهم عَذَابٌ ألِيم*.. 

ومن ادّعى آنه ندب فقذ كذب؛ وقفا ما لا علمَ له به 
ويكفيه أن جي الصّحابةٍ رضي الله عنهم لم يحملوا نهيه عليه 
السام عن أن يصبحّ في بيوتهم بعد ثلاث منها شيءٌ إلا على 
الفرض ولم يقدموا على الفته إلا بعد إذني ولا فرق بين الأمرٍ 
00 كي مد يه قَاتركوه وَإذَا 
00 يطعم مته كل أكل إل لو حرم من ذلك شية ليه عليه 
السلام وما كان ربك تسيا وما ينطق عَن اخَرَى إن هُوَ إلا 
وَحْي يُوحَى4 وادّخارٌ ساعةٍ فصاعداً يسمّى ادّخاراً. 

والعجب كله مَنْ يستخرجٌ بعقله القاصر ورأيه الفاسدٍ 


ا وع می کا س سين 


-٦‏ كتاب الأضاحجي 


عللا لأوامر اله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام لا برهان له بها 
إلا دعواه الكاذبةء ثم يأتي إلى حكم جعله عليه السلام موجبا 
لحكم آخرّ فلا يلتفت إل وقذ جعل اللي تلل الجهة الحا 
بالّاس موجباً للا يبقى عند احا من أضحيّته شيء بعد ثالث فلم 
يلتفتوا إلى ذلك ونعوذ باللَّه من هذا. 

فإ ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم 
بن موسى عن الوليد عن طلحة بن عمرو عن عطاءٍ عن ابن 
معو مر وسو اله 1 أن اكل متها ل وص دق با 
وَنطْعِمَ الجيرَان تُلنَهاه. 

فطلحة مشهورٌ بالكذب الفاضح. وعطاءً لل يدرك ابن 
مسعود ولا ولد إلا بعد موته» ولو صح لقلنا به مسارعينٌ إِليدء 
لکن رونا من طريق عبد الرؤّاق عن عمرٌ عن عاصم عن أبي 
مجاز قال: أمرَ ابن عمر أن يرفعَ له من أضحيّده بضعة ويتصدَق 
بسائرها. 

ومن طريق أ بي الجهم آخبرنا أحمد بن فرج أخبرنا المروي 
أخبرنا ابن فضيل عن عطاء. عن إبراهيم النخعي قال: سافرٌ معى 
يم بن سلمة فلمًا ذبحنا أضحيّته فأخد منها بضعة فقال: أكلهاء 
فقلت لك وماغليك ان لإ تافل منهاء غقال غيم يفول الله تعال: 
#فكلرا مِنْهَا4 فقول أنت: وما عليك أن لا تأكل. 

قال أبو محمّدٍ: حمل هذا الأمرّ ميم على الوجوب وهذا 
احق الذي لا يسع أحداً سوا وتميمٌ من أكابر أصحاب ابن 
مسعوج. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عب 
TT‏ أنه كا وقول لد إذا 
ذبحتم أضاحيكم فأطعمواء وكلواء وتصدقوا. 

وعن ابن مسعود أيضاً نحو هذا - وعن عطاء نحوة؛ وصح 
عن سعيل بن المسيّبيه وعروة بن البير: ليس لصاحب الأضحية 
إلا ربعها. 

فان ذكروا: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا إسماعيل بن أبي 
أويس حدثني خي أبو بكر عن سليمانَ هو ابن بلال دعن یی 
بن سعيا الأنصاري عن عمرة «عَنْ عابشة َل في الضحِيةٍ كنا 
ملح ينه نفدم به إلى الي 4# بالمَدينةٍ قَقَالَ: لا تَأكلُوا إلا 
ان ام وليست بعزمة ولك اراد أن يطعم منة؛ واللّه اعلم. 
قول القائل ' ليست بعزيةٍ ليس من 
كلام رسول الله 4 إنما هر من ظيٌ بعض رواة احبر ين 


فهذا خر لا حجّة فيب لأن 


- كتاب الأضَاحِيّ 
ذلك قوله في آخرٍ هذا الخبر «أرَادَ أن يُطْعِمْ مِنْهُ واللّه أعلم. 

وأيضاً: فن أبا بكر ب بن أبي أويس مذكورٌ عنه في روايته 
أمرٌ عظيمٌ» وقذ حمل علي بن ابي طالب هذا القول منه عليه 
السلام على الوجوبه وابنٌ عمرّ كما ذكرنا. 

وروينا من طريق مسلم حدثني حرملة بن جى عن ابن 
وهبو أخبرني يونس عن ابن شهابب أخبرني ابو عبيدٍ مولى ابن 
أزهر أله شهد العيد مع عمرّ بن الخطّابو قال: ثم صليت مح علي 

SS‏ إن 

رسول الله ا «قذ هام أن تاوا حم نسَكِكُمْ فَرْقَ اد 
یال فلا تأكنُواه. 

ومن طريق ۽ دكبع أخيرنا سفیان الثوري عن أبي حصين 
عن ابئ ا لعن اي عن لني يتن ابي او ر . 
عثمان له وكان ان ای و الفتنة إلى المديسة 


واصابهم جهدٌ فأمرٌ لذلك شل ما مر رسولٌ الله ا حينَ جهد 
التاسر“ ودفت الدافة وبالله تعالى التوفيق. 


585 ا : ولا يحل للمضحي أن ييع من 
أضحيّته بعد أن يضح بها شيئً: لا جلداء ولا صوفاء ولا شعرأًء 
ولا وبراء ولا ريشاء ولا شحماء ولا لحماًء ولا عظماء ولا 
غضروفاء ولا رأساء ولا طرفاء ولا حشوة ولا أن يصدقة ولا 
أن يؤاجرٌ بوه ولا أن يبتاعَ به شيئاً اصلاء لا من متاع البيسستيء ولا 

غربالاء ولا منخلاء ولا تابلا ولا شيئاً أصلا. وله أن ينتفع بک 

ذلك ويتوطاه وينسخ في الجلدء ويلبسة» ويهبه ويهدية؛ فمن 
ملك شيئاً من ذلك بهبق أو صدقة أو ميراشه فله ببعه حينثار إن 
شاءً. ولا يحل له أنْ يعطيّ الجرّارٌ على ذبحهاء أو سلخها شيئاً 
منهاء وله أن يعطيه من غيرهاء وکل ما وقع من هذا فسخ أبداً. 

وقد اختلف السّلفُ في هذا: 

فرؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان 
قلت لابن عمرّ: أبِيعٌ جلد بقر ضحّيت بهاء فرخص لي. 

وروینا من طريق عطاءٍ آنه قال: إذا كان اهدي واجباً 
يتصدّق بإهابه ون کان تطوّعاً باعه إن شاء. 


وقال أيضا: لا بأس ببيع جلد الأضحيّة إذا كانَ عليك 


دين. وسئل الشعي عن جلودٍ الأضاحي» فقال: لر يَنَالَ الله 


لحومها ولا دِمَاؤُّهَا»ك إن شئت فبع» وإ شئت فأمسك. 


- مسألة: ا 


0 


بعض الثمن. 

وذهب آخرون إلى مثلٍ هذا إلا أنهمْ أجازوا أن يباع به 
شيءَ دون شيء: : صح عن إبراهيمٌ النخعي أنه كره بيع جلد 
الأضحيّة وقال: لا باس بأن يبدل جلد الأضحيّةٍ بعض متاع 
البيت وأنه قال: تصدق به وأرخص أن يشترى به الغربال 
والمنخل. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: لا جور بيع وکن اب 
بعض متاع البيت كالغربال» والمنخل» والتابل. 

قال هشامُ بن عبيد الله الرازي: أيبتاعٌ به الخل؟. 

قال: لاء قالَ: فقلت ا 

قال: فقال: لا تشتر به الل - ول يزده على 

0 شعري 
ما الفرق بين التوابلء الكمّون» والفلفل» والكسيرةء والكراوياء 
والغربال» والنخل. ٠‏ وبين الخل» والريت والح والفأسء 
والمسحاق والثوبيء والب والبيذ الذي لا يسكر. وهل جور 
عندهم في ابتياع: التوابلء والغريال» والمناخل» 9 من الربا والبيوع 
الفاناط ما لأ عرزي خب لك 8 وهذا 

ورؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن 
الأعمش عن أبي ظبيانَ فقلت لابن عبّاس: كيف نصدع بإهاب 
البدن؟. 

قال: يتصدّق به وينتفع به. 

وعن عائشة آم المؤمنِينَ أن يجعلَ من جلد الأضحيّة سقاءً 

وعن مسروق آنه كان يجعلٌّ من جلد أضحيّنه مصلّى 

وصح عن الحسن البصري: انتفعوا مسو الأضاحي ولا 
تبعوها. 

وعن طاووس أنه عمل من جلدٍ عنق بدنته نعلين لغلامو. 

وعن معمر عن الزّهري لا يعطى الجرّارٌ جلد البدنة ولا 

وعن سفيانَ بن عبينة عن ابن أبي نجيح أن مجاهداء وسعيد 


۹۰۱ 
بن جبير كرها أنْ يباعَ جلدُ البدنةٍ تطوّعا كانت أو واجبة. 

ار ل د د 

اف ا 2 

وقذ صح عن الي تاا ِي الأضَاحِي ما أَوْرَدناه مِنْ 
َوْلِهِ عليه السلام: «كلواء وَأَطْعِمُواء تضقو وَادرُوا» فلا يحل 
تعذي هذه الوجوه فیتعدی حدود ا تعالى. والادخارٌ اسم يقع 
على الحبسء فأبيح لنا احتباسها والصّدقة بهاء فليس لنا غيرٌ 
ذلك. 

وأيضاً: فان الأضحيّة إذا قرّبت إلى الله تعالى فقذ أخرجها 
ا اي 
من ذلك» فخرج هذان ا و معدا لان كل 
على الحظر. وهم يقولون وحن في م الولدٍ كذلك أن له 
استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل له بيعهاء ولا إصداقهاء ولا 
الإجارة بهاء ولا تمليكها غيرةٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

وما وقع ا لا يجوز فيه فيفسخ لقول رسول الله يل: «مَنْ 
غول عملا َس َيه نا نهر د. 

وأمًا من تملك من ذلك شيا بميراث أو هبةٍ أو صدقةٍ فهر 
مال من ماله لم يخرجه عن يده إلى الله تعالى بعد فله فيه ما له في 


A‏ مسألة: ومن وج ا 
ا وذلك لاه کان له ال أو الإمساك 
فلمًا بطل الرَدُ خروجها بالتضحيةٍ إلى الله تعالى لم يز للبائع اكل 
مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رذ ما استزاة على حقها الذي 
يساويه» لأنه أخذه بغير حق» إلا أنْ يحل له ذلك المبتاع فله ذلك» 
لأنه حقه تركه لله تعلل وهذا متقصى في كتاب البيوع إن شاءً الله 
تعالى. 

قال تعالى: «وَلا تأكلوا أَمرَالَكمْ بكم بالبَاطِل».. 

وقال تعالى: ياعون الله وَالِّينَ منوا وَمَا يَخْدَعُونَ 
إلا سهم فالخديعةٍ أكلُ مال بالباطل. 

- مسألة: فن كان اشتراط السّلامة فهي ميتة 


ويضمنٌ مثلها للبائم ويستردٌ امن ولا تؤكل لان السّلمة بيقين لا 
شك فيه هي غيرٌ المعيبةٍ. فمن اشترى سالة وأعطى معيبة فإنما 


۷- مسألةٌ: ومن وجد بالأضحيّة عيباً بعد أن 


- كناب الأضَاحِي 


أعطى غير ما اشتری» وإذا أعطى غير ما اشترى فقن اخذ ما ليس 
له ومنْ أخذ ما ليس له فهر حرام عليه. 

قال تعالى: ولا تَأَكلُوا أمرَلَكُمْ بتكم بالباطل إلا أن 
َكُون يَجَارََ عَنْ براض مِنكُمْ4. 

والتراضي لا يكونٌ إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا 
بالجهل بوه فمن لم يعرف العيب فلمْ يرض بي والرّضا لا يكونٌ 
إلا في عقد الصفقة لا بعده. 

ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقذ تعذىي, والتعدّي 
معصية للّه وظلم» وقذ أمر الله تعال بالذكاق فهي طاعة له تال 
ولا شاك في أن طاعة الله تعالى غيرٌ معصية فالذبح الذي هر 
طاعة وذكاة» هو غير الذبح الذي هر معصية وعدوان ولايحل 
بده مدر الا 


مال ا والصفقةٌ فاسدة فالكمُ مردود. 


ومن خالفنا في هذا فقذ تناقض؛ إِذْ حرّمَ أكل ما ذبحّ من 
صي الحرم أو ما يصيده الحرم ولا فرق بينَ الأمرين» وقذ أباح 
أبو ثور وغيره أكلّ الصيد الذي يقتله الحرم بلعل ّي بها أباح 
هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق. 

8- مسألة: ومن أخطاً فذبح أضحيّة غيره بغير 
أمره فهي ميتة لا تؤكل» وعليه ضمانها لما ذكرنا. وللغائب أن 
يأمر بأنْ يضحّى عنه وهو حسنٌ لأنه مر معروفي فان ضحي 
بغير أمره فهيَ مينة لا ذكرناء فلو ضحّى عن الصغير 
أو امجنون وليهما من ماما فهر حسن» ويس ميت لأنه الناظة 
هما وليس كذلك مالك أمر نفسه وبالله تعالى التوفيق 


عنه من ماله د 


۷- كيتاب الأطْعِمَة 


۷- كاب الْأَطّْعِمَةٍ 
ما يحل اله وما يحرم اكل 


۰ - مسألة: قال أبو محمدٍ: لا يحل اكل شيء من 
الخنزيرء لا لحمي ولا شحميء ولا جلد ولا عصبهء ولا 
غضروفي؛ ولا حشوته؛ ولا عد ولاعظمف ولا راسه ولا 
أطرافه» ولا لبن ولا شعره - الذكرٌ والأنشى والصّغيرٌ والكبيرٌ 
سواء - ولا يحل الانتفاعٌ بشعره لا في حرز» ولا في غيره. ولا 
يحل أكل شيء من الدّمٍ ولا استعماله فوا كان أو عدر 
مسفوج - إلا السك وحدةٌ» ولا يحل اكل شيء قا مات حتف 
أنفه من حيوان البرّ ولا ما قتل منه بغير الذكاة المأمور بهاء إلا 
الحراذ وحدة؛ فن خنق شيءٌ من حيوان الب حتّى يموت أو 
ضرب بشيء حتی يموت» أو سقط من علو فمات» أو نطحه 
حيوانٌ آخرٌ فمات من ذلك فلا يحل اكل شيء ند ولا ماقتله 
السَبعٌ أو خيوانٌ آخرٌ حاشا الصيد على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً 
الله تعالى فإ أدرك كل ما ذكرنا حياً فذكيَ فهر حلالٌ أكله إن 
كان مما ل يحرم أكله. ولا بحل اكل حيوان ذبح أو نمحر لغير الله 
تعالى» قال الله تعالی: حرمت عَلیکم اليه وَالتم ولحم الججنزير 
وما مل عير الله به وَالْمْنحيقَة وَالْمَقُوَة وميه والنطيحة 
وما كل لسع إلا ما َم وما بح عَلَى النصُبي» فحرّمَ تعال 
كل ما ذكرنا واستثيّ منه بالإباحةٍ كل ما ذكينا ولا تقتضي الآية 
غير هذا أصلا وههنا قولان لبعض من تقدّم. 


أحدهما قرول مالك وهر أنه إذا بلغ بالحيوان شيةٌ مما 
ذكرنا مبلغاً يوقن انه موت منه فإنّه لا يحل أكله» وإن ذكي. 


والقول الثاني قاله المرني وهر أنه قال: إذا عرف أنه 
يموت ما أصابه قبل موته من الذّكاةٍ حرم أكله 
يموت من الذكاةٍ قبل موته تما أصابه حل أكلة. 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالك فخلاف للآيةٍ ظاهرٌ. 


وإِنْ عرف أنه 


وكذلك تقسيمُ لزني أيضاً وسنستقصي هذا في كتاب 
الذكاةٍ إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأا الدَمُ إن قوماً حرّموا المسفوحَ وحده وهر الجاري. 

واحتجوا بقول الله تعلل: دقن لا أَجِدُ فيمًا وجي إلَيْ 
مُحرما عَلَى طَاعِم ْمُه إلا أ يَكُون مي او دما فوا أو 
ْم زير فإ جسن أو قا اَمِل لمي الله بو قالوا: فإئما 


ه- مسألة: قال أبو محمّد: لا حل كل شيء 


قال أبو محمد: وهذا استدلالٌ منهم موضوعٌ في غير 
موضعه لن الآ اي احتجوا بها في سورة الأنعام وهي مكيَة 
والآب التي تلونا نحن في سورة المائدةٍ وهي مدنية من آخر ما أنزلَ 
فحرّمٌ في أل الإسلام ية الدمَ المسفوح ثم حرم بالدينة الدمَ كله 
جملة عموماً فمن لم يحرمْ إلا المسفوح وحده فقذ أحلّ ما حرم الله 
تعالى في الآيةٍ الأخرى ومن حرم الدّم جملة فقذ أخذ بالآيتين جيعا 
وقذ حرم بعد تلك الآية اشيا يست فيها كالخمر وير ذلك 
فوجب تحريم كل ما جاءَ نص بتحريمه بعد تلك الآية والدّمٌ جملة 

تا نزل تحريه بعد تلك الآية. 

أخبرنا أبو سعي الفتى أخبرنا محمّدُ بن علي المقري أخبرنا 
أحدُ بن حمّدٍ بن إسماعيل النَحَاسٌ حدّثني يموت بن المزرع 
أخبرنا أ بو حاتم سهلٌ بن محمد السجستاني أخبرنا أبو عبيدة معمرٌ 

بن اتی أخبرنا يونس بن ببب قال: امح e‏ 

العلاء قال: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن الدني من 
المي فقال: سألت ابنَ عباس عن ذلك» فقال: سورة ة الأنعام 
نزت َة جملةً واحدةً إلا ثلاث آياتٍ منها نزلت بالمديدة قل 
تَعَالَوا تل ما حرم ع عَلَيِكمْ4 إلى تمام الثلاث الآيات. 

قال أبو محمٍّ: هي قول الله تعالى: لفل تَمَاَوَا تل ما 
حرم ربكم عَلَيكُم أن لا تشركرا به شيعا وَالوَلِديْنِ إخْسَانا وَلا 
قرا أَْلادَكُمْ مِنْ إثلاق حن ززقكم وهم ولا ربوا 
القرَاحِشَ ما ظَهرَ ينها وَمَ بطَنَ ولا توا الس الي حرم الله 
إلا باحق ذَلِكُمْ واكم , به كم عقون وَلا قروا مال اتيم 
إلا بالتي هي اخسن حى يل أشده وَأوْفُوا اليل وَالْمِيرَادَ 
بالط لا كلف تفساً إلا معا وإذا قلتم فاعدلوا وَلَوْ كان ذا 
ری وبعھد الله وفوا دكم واكم ب بعكم تَدَكَوُونَ وأ هَذا 
صبراطي مستقِيماً ابوه ولا عُوا الل فرق بكم عن سَبيله 
دلِكُمْ وَضاكُمْ به لََلَكُمْ َتَقُون4. 

فهذه الثلاث الآياتُ هي الى أنزلت منها في المدينة 
وسائرها ك وسور المائدة رلت بالديية ل خخلافة فى ذللك: 

فان ذكروا ما روي عن عائشة آم المؤمنينَ أنها اليك عن 
الدّم يكونُ في أعلى القدر فلم تر به باسا وقرات قل لا أَجِدُ 
اح نس لوطي سه سن هن O‏ 
فان هذا ق عارضه: 

ما رؤيناه عنها من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح 
عن جر بن كلنبرعن جين نفسير قال: قالت لي اا نشة ال 
المؤمنِينَ: هل تقراً سورة امائدة؟ قلت: نع ا أما إنها آخرُ 


۹۳ 


۰ - مسالة: قال أبو محمّدٍ: لا حل أكل شيء 


۷- تاب ا 


سورةٍ نزلت فما وجدت فيها حراماً فحرموة. 

قال أبو محمّدٍ: وأيضاً فان الدّمَ الذي في أعلى القدر إِنْ 
Es‏ 
كان إنما هرّ صفرة فليس دماً لأن الدّمَ حمر 
فن بطلت صفاته التي منها يقومٌ حدّه فقط سقط عنه اسم الدّم 
وإذلم يكنْ دما فهو حلال. 

وكذلك ما في العروق وخلال اللّحم فإنه ليس ظاهرا وإذا 
yT‏ 
ار ظاهر إلا أله جام ليس جاريا أيحل أكله أ م لا؟ فهذا مكان 
الاختلاف بيننا وبينهم» وباللّه تعالى التوفيق. 


أو أسودٌ لا أصفر 


وأمّا الماك فان رسول الله 4# لم يز يطب به في ححجةٍ 
الوداع وبعدها وقبلها وأقرّه اله تعالى على ذلك وأباحه له ولنا 
وقذ علم اله تعالى أنه في أصله دم قرحةٍ متولّدةٍ في حيوان وما 
کان رَبك تسيياً4. 

وأمًا الحنزِيرٌ فإ الله تعالى قالَ: | ولَحْمّ خجنرير فَإنّه 
رجس أو فقا والّميرٌ في لغة العرب التي نزل بها القرآنٌ 

جع إلى أقرب مذكور ا أن الخنزيرٌ بعينه رجس 
فهو e‏ وبعض الرجس رجس» والرّجسُ حرام واجب 
اجتنابه فالخنزيرٌ کله حرام لا يخرجٌ من ذلك شعره ولا غيره حاشا 
ما أخرجه النصُ من الجلد إذا دبع فحل استعمالة. 

وروّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا ليث 
هو ابن سعاږ - عن ابن شهاب عن سعيد بن اليب أله سمع أب 
هريرة يقول: قال رسولٌ الله لغز: «وَالِي قبي بيده لیوشي كن 
أن يرل فيكم ابن َم ا حكماً مقطا يكير الصليب ويفتل 
ازير ويِضَعَ الحزية وفيض الال حى لا يقبلّه أحَد. 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارو بن عبد الله أخبر 
حجَاج هو ابن حم - عن ابن جريج اخبرنا | TT‏ 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت الي ع يقول: «لا ترا طَايِقَة 

من امي بقاتلون على ا ظأجرينَ إلى : 2 زم القيامة ينز عِيسّى 
ابن مریم ا ل فیقول: رُم تعالَ صل لتا فيقول: لا إن صك 
SS‏ أن التي تاز 
صوّب قتلّ عيسى عليه السلام للخنازير وأخيرٌ أنه بحكم الإسلام 
ينزل وبه يحكم. 

وقد صح أنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال فلو كانت 
الذكاةً تعمل في شيء من الخنزير لما أباح عليه السلام قتله فيضي 
فصح أنه كله میتة حرم على كل حال» وقد اذّعى بعضُ من لا 


القياس المذكور. 

قال أبو محمّدٍ: فيقالٌ لمن قال هذا التخليط الظَاهِرَ فسادة: 

وَل بطلان قولك أنه دعوى بلا برهان. 

وثانيه أله كذبٌ على الأمّةِ كلها إِذْ قلت إنها إنما أجمعت 
على الباطل من القياس. 

والثالث أنه لو كان القياسُ حقَاً لكان هذا منه عينَ الباطل 
لأنه لا عل تجمعُ بين الشحم واللّحم. 
اللحم ثولد. 

قلنا هم: اما قولكم: إن الشّحمٌ بعض الحم فباطلٌ لآنه 
ل كان ذلك لكان الحم لحماً وهذا لم تات به لغة قط ولا 

وأا قولكم لأنّه من الحم ولد فحن توّدنا من التراب 
ولسنا ترابأء والدّجاجة تولّدت من البيضة وليست بيضة والتمرُ 
ولد من النَخل وليسَ نخلاء واللّحمُ تولّدَ من الدّمء واللّبنُ تولّد 

من الدم وليس اللّحمٌ دما ولا الل دما بن هما حلالان» والدمُ 
وي لم د ما تولّدَ منه فهر 
نوع آخر ولا يجوز أن أن يحكمٌ له بحكمه لا في اللَغةٍ ولا في الثيانة» 
وقذ حرم الله تعالى الشّحمّ على بني إسرائيل فلم يحرم الحم 
E‏ نعم ولا حرّمٌ شحم الظهر ولا شحمٌ الصدر و 

شحم الحوايا لتحريم شحم البطن» ولا يدري ذو عقل من أين 
وجب إذا حرم اللّحم أن بحرم الحم وقذ بنا فرق ما بينهما 
آنفاً. 
وشرب لبنه حرّمٌ قياساً على لحمه؟ إن هذا لعجب جداً وكل هذه 
عندهم أنواغٌ غير الحم بلا حلاف منهم ويقال هم أيضاً 
ا E‏ وشعره 

e 

قلنا هم: ومن أينَ يعرف تحريمٌ الله تعالى ما حرم إلا 
بتفصيله تحريمه وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام» وهل يكون 

من ادّعى أن الله تعالى حرم | مر كذا بغير وحي من الله تعالى 
بذلك إلا مفترياً على الله تعالى كاذباً عليه جهار؟ إِذْ أخيرٌ عنه 
تعالى ا لم ينر به وحيا ولا أخيرٌ به عن نفسه. 


۷- كتاب الأطّْعِمَةٍ 


وقد قال تعالى: وقد فَصّل لَك مَا حرم عَلَيْكمْ4. 

فان قالوا: حرم كل ذلك بتحريه اللّحمَ. 

قلنا: وهذه دعوى مكررة كاذبة مفتراة بلا دليل على 
صحّتهاء وعن هذه الدّعوة الكاذبةٍ سألناكمٌ فلم ند عندكم زيادةٌ 
على تكريرها فقطء وما كان هكذا فهر باطل بيقين. 

فان قالوا: م يحرّمها الله تعالل بوحي من عنده ولا حرّمها 
رسوله عليه السلام بنص منه لكن أجمع المسلمون على تحريم كل 
ذلك. 

قيل هم: : هذه أطم وأفحش أن يكون شيءٌ يقرّون أنه لم 
به انس اا رحد اله تمل رلا 
اله تال وغافة رسوله عليه اسلا سما ما ر 
الله تعالل ولا رسوله عليه السلام وقذ أعاذً الله تعالى المسلمينٌ 
من هذه الكفرة الصلعاء. 

فان قالوا: لا أجمع المسلمون على تحريمه حرّمه الله تعالى 
حيتار. 

قلغا هم: منى حرّمه الله تعال؟ أقبلَ إججاعهم أ مع 
إجماعهم أم بعد إجماعهة؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. 

فان قالوا: بعد إجاعهم جعلوا حكمه تعالى تبعاً لحكم 
عباده وهذا كفرٌ حض. 

وإن قالوا: : بل مع إجماعهم كانوا قد أوجبوا أنهم ابتشدءوا 
غالفة الله تعالى في تحريم ما لم يحرّمه وقذ بيا فحش هذا آنفاً. 

وإ قالوا: بل قبل إجماعهم. 

قلغا: فقذ صح أنه تعالى حرّمه ولا يعرف تحريهه ياه إلا 
بنفصيل منه تعالى بتحريه والتفصيلٌ لا يكونٌ الب إلا بص وهذا 
قولنا وإلا فهر دعوى كذبٌ على الله تعالى وتكهن. وقول في 
لين بال فظهر يقينُ ما قلناه وفسادٌ قوم وصح أن المسلمين 
نما أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعاً للتص الوارد في تحريمه كما 
E‏ 
وباللّه تعالى 'التوفيو” 

م ل 


05- مسألةٌ: َأَمًا ما يسكنٌ جوف الماء ولا يعيش 
SS‏ 
a E‏ و قتله حيوانٌ بحري أو بري هو 
کله حلالٌ أكله. وسواءٌ خنزيرٌ الما أو إنسانٌ الماع أو كلب الماء 


- مسألةٌ: وأمًا ما يسكن جوف الماء ولا يعيش 


4 
وغيرٌ ذلك كل ذلك حلال أكله: قتلَ كلّ ذلك ون أو مسلم أو 
كتابي أو لم يقتله أحدٌ. : 

برهان ذلك قول الله تعلل: وما توي البخْرَان هَڌا 
ذب فرَات سَائِعْ تراه وَهَذَا ملح أَجَاج وَمِنْ كَل أكون لُخْماً 
طَراً). 

وقال تعالى: أجل كم صد البخر وَطَعامُه تاعا لَكُمْ 
َلِسيارَة4 فعمٌ تعلل ول بخص شيئاً من شيء رما كَانَ رَبك 
نيأ فخالف أصحابُ أبي حنيفة هذا كله وقالوا: يحل اكل ما 
مات من السسّمك وما جر عنه المهُ ما لم يطفُ على الماء تما مات 
في الماء حتفت أنفه خاصّة» ولا يحل اكل ما طفا منه على الماء» ولا 
بحل أكلُ شيء ما في الماء إلا السّمكُ وحدة» ولا يحل أكل ختزير 
الماء ولا إنسان الماء. 

واحتجّوا ني ذلك بان قالوا: قذ حرّمٌ الله اكل الختزير جملة 
والإنسان وهذا خنزيرٌ وإنساڻ» قالوا: : فان ضربه حوت فقتله أو 
ضربه طائرٌ فقتله أو ضربته صخرةٌ فقتلته أو صاده وثني فقتله 
فطفا بعد كلّ هذا فهو حلال أكلة. 

وقال محمد بن الحسن في سمكة ميّنةٍ بعضها في الب 
وبعضها في الماء: إِنْ كان الرائن وده خارع الماء إكلت ون كان 
الرس في الماء نظر فان كان الذي ار 
فاق لم يحل أكلها وإن كان الذي في ال من مؤخرها أكثرٌ من 
التصفب حل أكلها. 

قال أبو محمّد: هذه أقوال لا تعلم عن أحدٍ من آهل 
الإسلام قبلهم وهي مخالفة للقرآن وللسّئن ولأقوال العلماء 
وللقياس وللمعقول لأنها تكليف ما لا يطاق نما لا سبيلَ إلى 
علمه هل ماتت وهيّ طافية فيه أو مانت قبل ان تطفوٌ أو مانت 
من ضربةٍ حوبت أو من صخرةٍ منهدمة أو حتف أنفهاء ولا يعلم 
هذا إلا الله أو ملك موكلٌ بذلك الحوتء وما ندري لعل الجر لا 
سبيل ها إلى معرفةٍ ذلك آم يمكنها علم ذلك لان فيهم غوّاصين 

قال تعالى: لمن الشياطين مَنْ يَعْوصُونَ لَّهُ» ثم لا بد 
SS OT‏ 
بن دل ن اا خاي ا وی ا نم 
يدريه البائسن لعله كان أكثرها في الما ثم أدارتها الأمواج 
ويا للمسلمينَ هذه الحماقات الت لا تشبه إلا ما يتطايبُ به لجان 
لإضحاك سخفاء ء ملوك والعجب كل العجب من قولحم في 
الأخبار اتابن في أله لا حرم الرّضعة ولا الرضعتان: هذا زياذةٌ 
على ما في القرآن فلا ناخد بها إلا من طريق التوات ثم لا 


۹6° 


۹ - مسالة: وأمّا ما يسك جوف الماء ولا يعيش 


۷- كتاب الأَطْعِمَة 


يستحيون أن يزيدوا بمثلٍ هذه العقول مثل هذه الزيادةٍ على ما في 
القرآن. نحم الله على السّلامةٍ في الذين والعقل كثيراً. 

وأمًا قوهم: إنه قذ حرم الخنزيرَ والإنسانَ وهذا خنزيرٌ 
وإنسانء وقذ قال اللَيث بن سعار بهذا أيضاً خاصّةً: فليس 
خنزيراً ولا إنساناً لأنها إنما هيّ تسمية من ليس حجّة في اللّعْةٍ 
وليست التسمية إلا لله تعالى» ولو كان ذلك إلى الناس لكان من 
شاءً أنْ يحل الحرام م أحله بان يسمّيه باسم شيء حلال ومن شاءً 
أن بحرم الحلال حرّمه بان يسمّيه باسم شيء حرا فسقط قول 
ys‏ ل ل ا 
وكيوا لسار و وار 

ل يه 

ضفي البحر فكل وما مات فيه طاق فل تاكل: 

رك سي و 0 

ومن طق عد القع سفن قوري من الأجلح 

ل ا 
قتادةً عن سعيلد بن المسيّب أله قال: ما طفا من السّمك فلا تأكلة. 


هو ادن عليه 


وصح عن الحسن وابن سيرينَ وجابر بن زي وإبراهيم 
لتخي الهم كرهوا الا من السّماشه وبتحريه يقول الحسنٌ بُ 
جي 

وروي عن سفيان الثوري فيما في البحر ما عدا السّمك 
ولا ایا الم روك واا ليوك نعلي بن هونا 
قول آخرٌ: 

رويناه من طريق وكيم قال: أخبرنا جرير بسن حازم عن 
عيسى بن عاصم عن علي بن ابي طالب آنه كره صيد المجوس 

ومن ؛ طريق عباد اراق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر 
بن حفص عن ابن مسعوج قال: ذكاةٌ الحوت ف فك لحييه. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا هذا القول وتقسيمُ أحدٍ قولي الشوري 
فييطلها كلّها: 


ها رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا بجی ہن يحيى أخبرنا 
ابو خيثمة هو زهيرٌ بن معاوية - عن أبي الربير المكي حدثني 
جابرٌ قال: عا رَسُولُ الله ج وَأَمرَ ر علا با عبد قى عيراً 
قرش زودنا جرابا ِن تمر لَمْ يَجذ لتا غَيْره فان أو عة 
يُعْطِينًا تَمْرَة تَمْرَةَ فَالَ ابو الزبير: ا 
تَصْنعُونَ بھا؟ قال: مها ما ممصن الصي تم شرب علا بن 
لاء كفا وتا إلى اليل وکنا ترب بيصا اط له بالْمَاء 
تكله قَالَ: َانطلَقنا عَلّى سال البخر فرُع ّنا عَلَى سَاجِلٍ 
خر كه الكثيب الحم فأنياه إا هدب تذعى العَبرَ قَالَ 
بو عَبَيْدََ: ميق ثم قَالَ: لا بل نحن رُس َسُول الله تل وَفِي 
سیل الله على وقد انطْرتم فكلا اقسا عله هرا وَنَْنْ 
لاثما حى سينا وقد ينا ترف مِنْ وَقب َيه بالقلال 
الذحْنَ ونع نه ادر فر أو كقذر الور ولذ أحَدَ ما أبو 
عة لاله عَشرَ رجلا َأقعَتهُم في وب عَييه أذ ضعا مِنْ 
أضلاعه فَأَقَامَهَا ڈ نم رَحَل أَعْظمَ عير مََتا فر من تتا وَترَوذنا 
من لحمه وَشَْائِقَ :» فا ما الي كرا ذلك ِرَسُول اله تل 
قال مو رق رجه الله َعَلَى كم هَل مَعَكُمْ ين ليه شَيْة 
فَنطِْمُونا؟ فَأَرْسَْنا إلى رَسُول الله ال نه أك 

قال أبو محمّا: فهذا ليس من السّمك بل هو تا حرّمه من 
ذكريا ولان غا كك شيا بل غرم وها اهر امجح عن 
جابر لسماع أبي الزبير إياه منه» وهذا بین فيه لقوله لجابر في 
لمرو كيف كم تصنعون بها؟ وإذْ مده البحر حلالٌ فصي 
الوثي وغيره له سواءٌ لأنه لا يحتاج إلى ذكاةٍ إنما ذكاته موته فقط. 

وأمًا من حرم الطافي جملة. 

فالرواية في ذلك عن جابرٍ لا تصح لان أبا الرّبير م يذكرز 
فيه سماعاً من جابر وهو ما لم يذكز ذلك فمدلّسْ عنه كما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاء الله تعال» وهي عن علي لا تصحٌ لن ابن 
فضيل لم يسمع من عطاء بن السّائبٍ تبي إلا بعد اختلاطه» وهي عن 
ابن عباس من طريق أجلح وليس بالقوي لكنه صحيحٌ عن 
ا حسن وابن سيرين وجابر بن زي 

واحتجوا. 

عا رويناه من طريق أبي داود أخبرنا احم بن عبدة 
أخبرنا يحبى بن سليم الطائفي أخبرنا إسماعيلٌ بن أميّة عن أبي 
لبر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عية: «مَا أَلْقَى 
البَحْرٌّ أو جر عَنْه فكلوه وَمَا مَاتَ فيه فَطَمًا فلا تَأكلوة». 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش 
حدثني عبد العزيز بن عبيدٍ الله عن وهب بن ان بت 


۷- كتاب الأطْعِمَةٍ 


الجمر هو ابن عبد الل - عن جابر بن عبد الله عن اللي لظ 
قالَ: لوا ما حير عله الح وما الق وما وَجَدتمُوه افيا من 
السمَك قلا تأكلوة؛. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ للهُمْ حجّة غير هذا وليس بحجَّةٍ 
لأنه لا يصح ولوْ صح لما تردّدنا طرفة عين في القول به إلا أن 
قبل كل شيء فهو لز صح حجَة على أصحاب أبي حنيفة لأنّهمْ 
غالفون لما فيه ولكل ما روّينا في ذلك عن صاحبو أو تابع لأنهم 
يبيحونٌ بعض الطَافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنفه 
ويحرّمون كثراً ما ألقى البح أو حسر عنه فخالفوا احير في 

وكذلك من روي عنه في هذا شيء. 

وأمّا ضعفُ هذين الخبرين. 

فأحدهما من طريق إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف. 

والآخرٌ من رواية أبي الس جو سيو كاي 
سماعا. 

أخبرنا يوس بن عبد الله بن عبد الب التمري أخبرنا عبد 
اله بن محمد بن يوسفف الأزدي القاضي أخبرنا إسحاقةٌ بن احسة 
الدّخيلُ أخبرنا أبو ب جعفر العقيلي أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل 
وزكريًا بن يحبى الحلواني قال زكريًا: : أخبرنا أحمد بِنْ سعياد بن أبي 
مريم» وقال محمد بنُ إسماعيل: أخبرنا الحسنُ بن علي» ثم ا : 
أحمدٌ وَالحسنْ قالا جميعا: أخبرنا سعيدٌ بن أبي مريم أخبرنا الليث 
أبا ابر فدفع إل كتابين فقلت لهُ: هذا كله 
سمعته من جابر فقَالَ: منه ما سمعت مله» ومنه ما حدّثت عنه 
فقلت: أعلمْ لي على ما سمعت فأعلمٌ لي على هذا الذي عندي. 

قال أبو محمّد: فما لم يكن من رواية الل عن أبي الرَّبيرِ 
ولا قال فيه أبو الربير أنه أخبره به جابرٌ فلم يسمعه من جابرٍ 
بإقراره ولا ندري عمَّنْ أخذه فلا جور الاحتجاجُ بهء وهذا من 
ذلك الخبر فسقط ونحمد الله تعالى على بيانه لنا. 

وقد روي مثل قولنا عن طائفةٍ من السّلفي. 

٠‏ روتام طرق عد ارقو عن سف قوري عن عد 

بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عاس قال: أشهدٌ على 

ريه السّمكةٌ الطافية حلالٌ لمن اراد أكلها. 


بن سعد قالَ: جئت 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا الباجي أخبرنا ابن أن أخيرنا أحمدُ بن 
مسلم أخبرنا أبو ثور أخبرتا معلّى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عبّاس أن أبا بكر الصّدَيقَ قالَ: السّمك كله ذكي. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هو ابن عيينة 


- مسألة: وأمّا ما يعيش في الماء وفي البرّ 


۹۰٦ 


.م 74 


- عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قال أبو بكر الصديق: 
طعامٌ البحر كل ما فيهِ. 

ومن طريق وكيع أخبرنا همام هو ابن يحسىٍ - عن قتادة 
عن جابر بن أبي الشعئاء قال: قالَ عمرٌ بن الخطاب: الحيتانٌ 
والجرادٌ ذكى. 

قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: #فَالتَقَمَه الخوت وَهُوَ 
ميم فسمَى ما يلتقم الإنسان في بلعة واحدةٍ حوتاً. ولِيسَ هذا 
من الصّفةٍ الي احلٌ أبو حنيفةء وقذ قالَ أبو بكر وعمرٌ بإياحته 
TT‏ 
ا 
طالب أنه سال عن الحيتان والحراد» فقال: الحيتان والحراد ذكي 
E‏ 
a‏ ا ار ا و 

ومن ' طريق أبي ور ایل ا عي وار فين 

نع لمعيب عور عن سامل ب ای عن 
قال: لوكت بيهن وی اعسات را الا لق يارد 
صيد الجوس من الحينان لا يتل منه شيء في صدورهم ول 
يكونوا يرون صيده ذكاتة؛ وبأكل الطَاني من السمك يقول ابن 
أبي ليلى والأوزاعيٌ وسفيان الدُوريُ ومالك واللّيث الشافعي 
وأبو سليمان. 

قال عليّ: لا يطفو الحوت أصلا إلا حتّى يموت أو يقارب 
اموت فإذا مات طفا ضرورة ولا بد فتخصيصهم الطائّ بالمنع 
وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. 
ا 
ونحو ذلك لأنّه من صيد الب ودوابه وإ قثله الحرم جزاة. 


وأا الضّفدعٌ فلا محل أكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الح 
من نهي الب نيط عن ذبحها فاغنى عن إعادته. 

۳ - مسألة: ولا يمل أل حيوان مما يحل اكله ما 
دام حا لقول الله تعالى: «إلا ما َك فحرّمَ علينا اكل مالم 


۷ 
نذك والحي لم يذ بعد. 
وكذلك لو ذبح حيوانٌ أو محر فإنه لا يحل اکل شيء منه 
حتى يموت لقول الله تعالى: طفَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا 
وَجَبْتَ جَنُوبهَا فَكلُوا مِنهًا4. 
ولا حلاف في أنّ حكم البدن وغيرها في هذا سوا فلا 
يحل بلع جراد حبق ولا بلع سمكة حي مع أنه تعذيب» وقذ 
EE EE‏ 
أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة عن أببه أن عمر بنَ الخطاب 
قال: د الذكاة: الحلي والليّةٌ لمن قد وذروا. الأنفس حتى تزهق» 
وبالله تعالى التوفيق 


£ - مسألة: : ولا يحل.أكل شيء من حيوان الب 
بفتل عنقء ولا بشدځ ولا بغم؛ لقول الله تعالى: إلا ما دک 
ويس هذا ذكاة. 


65 مسألةٌ: : ولا يحل أكل العذرق ولا الرجيع» 
ولا شيءَ من أبوال الخبول» ولا القيء» ولا لحوم اناس - ولو 
ذيحوا - ولا أكلٌ شيء يؤخ من الإنسان إلا اللَّنَ وحدة ولا 
شيء من السباع ذوات الأنياب» ولا أك الكلبي وار - الإنسي 
والبرَيّ سواءٌ - ولا التُعلبي» > حاشا الضّبع وحدهاء فهي حلا 
أكلهاء ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكلهُ. 

3 العذرة والبول فلما ذكرنا في كاب الصّلاةٍ من قول 
رسول الله تاا في النهي عن الصّلاةٍ وه يدافع الأخبشين البو 
والغائط ولقول الله تعال: لويل لَّهُم الات وَبُْحَرُمُ عَلَيْهم 
الخبائٹ). 

وذكرنا هنالك قوله عليه السلام: «أكَثْرُ عاب القَبْر فِي 
ابول فعمٌ عليه السلام كل بول. ونا هنالك أن سقي التي اظ 
العرنيِينَ أبوالَ الإبلء إنما كان على سيل القّداوي للعلل التي 
كانت أصابتهم وردنا الأسانيد الثابتة بكل هذا . وسا فسادٌ 
الرّواية من طريق سوار بن مصعبو - وهو ساقط - لا باس 
ببول ما أكلَ لحمه وهذًا ما تركوا فيه القياس؛ إِذْ قاسوا بول 
الحيوان ورجيعه على لحمه؛ فهلا قاسوه على دمه؟ فهر أولى 
بالقياس» أو على بول الآدميينَ ورجيعهم. 

وأمًا القيء: 

فلما روينا من طريقي البخاري أخيرتا مسلم ۽ بن إبراهيم 
أخبرنا هشام هو الدّستوائي - وشعبة قالا جميعاً: أخبرنا قتادة عن 


4 - مسألة: ولا يل أكلّ شيء من حيوان البرّ 


۷- كتاب الأطْعِمَةٍ 


سعيدد بن المسيّب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله #ز: «لَْائِدُ في هته الاد في ييو والقيء ء هو ما 
غير فان خرج م الطّعامٌ وم يتغيرُ فليس قيئأ فليس حراماً. 

وأمّا لحومٌ الاس فان الله تعالى قال: الا ينب غضم 
بها يحب أَحَدُكُمْ أن يكل لُحْم أخيه ميا فكَرهتمُوة4. 

ابره الله جز الذي قد ذكرناه في كتاب الجنائز بان 
يوارى کل مر ممن فزن أو كافر؛ فمن آکله فلم يوارو؛ ومنل 
ار مضب الله تخا : ولقول الله تعالى: ولا تا کی 
فحرَّمٌ تعالى أكل المَةِ وأكلٌ ما لم يذك والإنسان قسمان: قسم 
حرامٌ قتل وقسمٌ مباح قتله. فا حرام قتله إن مات» أو قل فلم 
يذك فهر حرام. 

وأمّا الحلالٌ قتله فلا يحل قتله إلا لأحد ثلاثة أوجه: 

ما لكفره ما ل يسل وإمًا قودأء وإمّا لحد أوجب قتله 
وأيُ هذه الوجوه كان فليس مذكى؛ لأنه لم يحل قتله إلا بوجه 
تخصوصء فلا جل قتله بغير ذلاك الوجه والتذكية غير للك 
الوجوه بلا شك؛ فالقصة إليها معصيةء والمعصية ليست ذكاة فهر 
غير مذكى» فحرامٌ م أكله بک وجي وَإِذْ هوَّ كلّه حرام فأكلٌ بعضه 
حرام لأ بعض الحرام حرام م بالضّرورة. ويدخل في هذا المخاطء 
والتخاعة» والدمم» والعرق» والمذي» والمني» والظَفرٌء والجلث 
والشعرٌ والقيح, والسسّنٌ إلا اللْبنَ المباح بالقرآن والسنةٍ والإجماع. 

دع مر يا الي د 
سهلة د بدت سهيل. ارق لآن رسول الله يي حناك الصَبيانَ 
ST‏ 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


وأمًا السَباحٌ: 
فلما روينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي 


حکيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن رسول الله علا 
قال: "كل ذِي تاب من السبّاع فأَكله حرام 0 


وجاءً أيضاً من غير هذه الطريق تركناها اختصاراً. والكلبٌ 
١ Gey‏ 

وكذلك الم والتعلب فكل ذلك حرام. 

وقد أمرّ عليه السلام بقتل الكلب» ونهى عن إضاعة الالء 
فلز جار أكلها ما حل قتلهاء كما لا حل تل كل ما يكل من 
الأنعام وغيرها. 

روينا من طريق وكيع أخبرنا مباركٌ هوّ ابن فضالة - عن 
الحسن البصري عن عثمان ظَيُه قال: اقتلوا الكلاب واذبحوا 


۷- كياب الأَطْعِمَةٍ 


الحمام» فرق بينهما فأمرٌ بذبح ما يؤكل» وقتل ما لا يؤكل: 
ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئسو أنه سمعٌ ابن 
شهابب يسال عن مرارةٍ السب وألبان الأتن» فقالَ الزّهري: «نْهَى 
سو الله لظ ع أل عر في تاب من السام ولا خی فيا 
نهى عنه رسول الله از ونهى رسول الله 5 عن أكل لحوم 
الحمر الإنسيقء فلا نرى ألبانها التي تحرج من بين لحمها ودمها إلا 


بمنزلة لحمها. 
ومن طريق عبار الرّزّاق عن معمر عن الرهري قالَ: 
التعلبُ سبع لا يؤكل. 


ومن طريق عب الرَراق عن عمرَ بن زيا أخبرني أبو 
لر أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقولٌ انهَى رَسُولُ الله تل عَنْ 
أل افر وتَمَيه.. 

أقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفاً على جابر. وبتحريم 

وبك ما ذكرنا يقولٌ أبو حنيفة. والشافعي, وأبو 
سليمان إلا ان الشافعي باح التعلب. 

ا E‏ 
o‏ ولحم جنزير» الاي 

وروي من طريق جويبر عن الضحال قال: تلا ابن عباس 
هذه الآية لل" لا جد فِيمًا أو إل ترما فال ما خلا هذا 
فهو حلال. 

0 0 هري خب النهي عن كل ذي نابو من 
7 وكان من 0 الشام. 

وقال بعضهم: إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها. 

قال أبو محمار: هذا کل ما موّهوا به وكلّه لا شيءَ: أما 
الآية فإنها مكيّةٌ كما قدمنا ولا جوز أن تبطل بها أحكامٌ نزلت 
بالمدينة؛ وهم يحرّمونَ الحمر الأهليّة وليست في الآيةٍ. ويحرّمونَ 
الخمرٌ وليست في الآية والخليطين وإِنْ لم يسكرا ولم يذكرا في 
الآبيِ وهذا تناقض عظيم. 

وأا قول عائشة رضي الله عنها فلا حجّةفي أحدٍ مم 
رسول الله از ولو أن عائشة رضي الله عنها بلغها نهي رسول 
الل يا عن ذلك لما خالفته كما فعلت في تحريم الغراب إِذْ بلغهاً 
وليس مذكوراً في الآية على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله تعال. 


ه4- مسالة: ولا بحل أكلٌ العذرة ولا الرّجيعء 


۹۰۸ 


وأا الرواية عن ابن عباس ففي غاية الفساب لأنها عن 
جويير - وهو هالك عر الحا وهو و و 
في في أحد غير الب تاااز. 

وأمًا قول الزهري: إنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز فكانٌ 
ماذا؟ وهبك أن الرهري لم يسمعه قط أترى السّينَ لا يؤخذ منها 
شيءٌ حتى يعرفها الرّهري» إن هذا لعجب ما سمعٌ بمثله فكيفَ 
والرّهري لم يلتفت إلى أنه لم يسمعه من علمائه بالحجازء بل أفتنى 
به كما ذكرنا آنفأ وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عائشة ئشة» والزّهري إذا 
خالفهما مالك إذ لا مؤنة عليهم في ذلك كما ذكرنا كشيراً منه 
ونذكرٌ إِنْ شاءً الله تعلل. وهذه المسالة نفسها مما خالفوا فيه فتيا 
عائشة في الغراب وفتيا زهي كما أوردنا وإنما هم كالغريق 
يتعلق بجا جد ون كان فيه هلاكة. 

وأا قرهم: إنما نهى عنها لضرر لحمها - فكلامٌ جمع 
الغثاثة والكذب. 

أا الكذب ما عليهم بذلك» ومن أخبرهم بهذا عن الني 
تي وهذا كذب عليه تنك إِذْ قولوه ما لم يقل وإذ أخبروا عنه بما 
م يخ به قط عن نفسهه وهذه قصّة مهلكة مؤدّية إلى النَار نعود 
باللّه منها. 

وأمّا الغثاثة فان علمهم بالطب في هذه المسألةٍ ضعيفٌ 
جأ وما يشلك من له أقلُ بصر بالأغذية في ان تالحم الجمل 
التارقو الس اش اعد صررا من الت را وايب 

ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما بيبطل النهي عنها؟ 
ما هو إلا تاکيڈ في المنم منهاء ثم م قد شهدوا على أنفسهم بإضاعةٍ 
المال والمعصية في ذلك؛ إذ تركوا الكلاب» والسنائيرٌ تموت على 
مزال وفي الدورء ولا يذيحونها فيأكلونهاء إِذْ هي حلال» ولو أن 
امرءاً فعلّ هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله. 

وأمًا الضباع فان الشافعي وأبا سليمان» أباحا أكلها: 


والحجّةُ لذلك ما روّينا من طريق عبد الرَزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيدد بن عمير أن عبد الرحن بن 
ل بي عمّار أخيره قال: TT‏ 
أكنها؟ قال: عم لت: اميد ِي؟ قال: الك 
ذلك ِن تبي الله ؟ قَالَ: َعَم 

قال ابن جريج: أخبرنا نافع مول ابن عم قال: أخيرٌ رجل 
نعم آنا سب بن أبي وقاص يأكل الضّباع قال نافع: فلم ینکر 
ابن عمرّ ذلك. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نيح عن 


۹۰۹ - مسألة: ولا حل اكل شيء من الحيّات ولا ۷- كياب الأطّعِمّة 
جاه قالَ: كان علي بن أبي طالب لا يرى باكل الضباع باساً. فعلهمْ ههناء وهذا مما خالفوا فيه جماعة من الصّحابة لا يعرف هم 


وقال معمرٌ عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن 
عباس وسئل عن الضبعء » فقال: رأيتها على مائدة ابن عباس. 
ومن طريق وكيم عن أبي المتهال الاي عن عبار الله بن 
زی عمّه قال: سألت أبا هريرة عن عن الضبع» فقال: : نعجة من الغنم. 
9 
aT‏ ا عن آلا علي 
السلام. 
ولك اوح اع ع سن 
وکرو 0 
رويناه من طريق محمّاد بن جرير الطبري أخبرنا ابن حي 
أخبرنا أبو زهير أخبرنا عمد بن إسحاق عن إسماعيل بن مسلم 


لكي عن عبد الكريم بن آي الللخارق عن خان يتن بسر ن 
أخيه خزية بن جزء قال: «قُلت: يَارَسُولَاللَّه: EE‏ 


الضبّع» » فَقَالَ إِي: وَمَنْ يكل الب وذكروا: 
ما رويناه من طريق مؤمل E‏ سال م قاد 


لثوريا أخبرنا سهيل بن أ 0 


يأكلونه فقال: إن ل 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ لهُمْ حجَّة غير هذا: 

ما احتجاجهم ب بنهي الني ا عن السباع فإنه حق ولكن 
الذي نهى عن السباع هو الذي أحل الضّباعَ فلا فرق بين إباحةٍ 
ما حرّمٌ من السّباع وبين تحريم ما حلّلَ من الضّباعء وكلاهما لا 
حل مخالفتة. 

وأا الح المذكورٌ فلا شيءَ لأ إسماعيلَ بن مسلم 
بِنَ أبي المخارق ساق وحبّانَ بن جزء مجهول. 


E, 


ضعيفٌ واب 


Eo. الضَّان‎ ee, 


أو يأكل جلودها لعجبنا من ذلك أشذ العجب. 

وأمَا قول سعيدٍ بن السب فلا حجّة في قول أحدٍ مع 
السام ا ال و ع 
كثيرة فلم يغلبوا عمومً الإباحة على تخ تخصيص النهي وهذا حلاف 


منهمْ غالف» وبالله تعالى التوفيق. 

وأا الفيلُ فليس سبعاً ولا جاءً في تجرعه نص. 

0 تعالى: 0 عه 
Eas‏ 
حلالٌ إلا ما جاءَ نص بتحرعه بهذا جاءَ نص ادوا ا 
يات في الفيل نص تحريم فهو حلال. 


- مسالة: : ولا بحل أكلُ شيء من اليا ولا 
أكلُ شيء من ذوات المخالب من الطْرٍ وهي التي تصيدُ الصَيدَ 
بمخالبهاء ولا العقاربي ولا الفتران ولا الحداء ولا الغراب. 

روينا من طريق مسلمٍ أخبرنا شيبانٌ بن فرّوخ أخبرنا أبو 
عوانة عن زيلر بن جبيرٍ قال قال ابن عمرٌ حلثشني إحدى نسوة 
لني تل يي أنه كان عليه السلا م يمر بقل الكلْبٍ العقورء وَالْمَأَرَقَ 
وَالعَقرّبي ولخدا وَالْعْرَابِي ال َآلَ: : رفي الصّلاةٍ ضا . 

ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمّدٌ 
بن جهضم أخبرنا إسماعيلٌ وهر عندنا ابن جعفر عن عمرٌ بن 
نافع عن بيه قال كان عبد الله بنُ عمرٌ يوماً عند هدم له رآی 
وبيصّ جانُ فقال: اقتلواء فقالَ أبو لبابة الأنصاري: سبمعنت 
رسول الله ب ّى عن تل الجثان الي تَكُونُ ني الوت إلا 
لأر وَذَا الطفيتين َإنْهُمَا الّذان بخطفان البَصَرّ ويب ان مَافِي 
طون المّسَاءه. 

ومن طرق قال عن ي هو ابن افلح ب ا خي ابر 
السّائب مول هشام بن زهرة أنّ أبا سعيدٍ الخدري أخبره' أن 
رسول الله تيا قال: إن بِالْمَديَةٍ جا ف أسْلَمُوا قدا ريم متها 
شيئاً اذوه لان أا فان بدا لَكُمْ بَعْدَ ديك فَاقتلوة». 

فكل ما أمرّ رسو الله يي بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه 
السلام نهى عن إضاعة المال» ولا يحل قتل شيء يؤكل» وقد 
ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام: اخس رامق يقتلن 
في الل وَالْحَرّم؛ فذكرّ العقرب» والفارة؛ والحدأة» والغراب» 
والكلب العقور. 

فصح أن فيها فسقأء والفسق محرّم. 

قال تعالى: قل لا أجد فِيمًا أُوجِي إِلَيْ مُحَرْما عَلَى 
طَاعِم يَطْمَمُه إلا أن يكون مي أو دنا نرا أو لحم خجنزير 


۷- كتاب الأطّْعِمَةٍ 


انه رخن أو فسا اَمِل عير الله بو). 

فلرْ ذبح ما فيه فسن لكان ما أهّلَ لغير الله به لأن ذبح 

لا حل أكله معصية» والمعصية قصدٌ إلى غير الله تعالى به: 

روّينا عن عمرٌ بن الخطاب: اقتلوا الحيّاتِ كلها. 

وعن ابن مسعود: من قتل حي أو عقرباً قل كافراً. 

ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة أخبرنا ابنُ أبي 
أويس أخبرنا أبي أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن 

5 22 8 E 
عائشة أم المؤمنينَ قالت: إني لأعجب من ياكل الغراب» وقد أذنَ‎ 
رسول الله يذ في قتله وسمّاه فاسقأء واللّه ما هر من الطيبات.‎ 

ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيبه عن ابن 
عمرٌ قال: من ياكل الغراب» وقذ سمّاه رسو الله تي فاسقاء 
واللّه ما هوّ من ع الطيبات.. 

ومن طريق ابن ي أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: من ياك الغراب وقد سمّاه رسول الله از 
فاسقاً. 

0 0 قال ا 
ا ام 

فان قيل: قد روي «رَتَرْيِى الغرّاب ولا تقل 

قلنا: رواه من لا جور الأخذ بروايته يزِيدُ بن أبى زياد وقد 
ذكرنا تضعيفه ني كتاب الحجّ وقولنا هو قول الشافعي. وأبي 
سليمات. وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع» ولم بحرم الأسوة. 

واحتجّ بان في بعض الأخبار ذكرٌ الغراب الأبقع. 

قال أبو محمد: الأخباٌ التي فيها عمومٌ ذكر الغراب هو 
الزائدُ حكماً ليس في الذي فيه تخصيص الأبقم» ومن قالَ: إنما 
عنى رسول الله تمر بقوله ' الغرابٌ الغراب الأبقع خاصة؛ لأنه 
قذ ذكرٌ الغراب الأبقع في حبر آخر: فقذ كذب» إِذْ قفا ما لا علم 
له بی ونح على يقين من أله قذ أمر ر عليه السلام بقتل الأبقع في 
خر وبقتلٍ الغراب جملة في خير آخرًّء وكلاهما حق لا يحل 
خلافة. وتردة المالكيون في هذه الدُوابٌ التي ذكرنا. 

وأما العقاربُ والحيّاتٌ فما يمتري ذو فهم في نهن من 
أخبث الخبائث. 

وقد قال تعالى: لرَيْحَُمُ عَلَيْهم الحبَايِث»* 

وأمًا الفثرانُ فما زالَ جيع أهل الإسلام يتخذونَ ها 
القطاطء والمصائد القتالةء ويرمونها مقتولة على المزابل» فلز كان 


- مسألة: ولا يحل اكل شيء من الحيّات ولا 


8٠ 


أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي» ومن إضاعة المال» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأباحوا اكل الحيّات المذكاق وهم يحرمونَ كل ما ذكيّ من 
قفاه» ولا سبيل إلى تذكية الحيات إلا من أقفائها. 

قال أبو محمّدٍ: وهي والخمرٌ تقعٌ في الترياق فلا يحل أكله 
إلا عند الضّرورة على سبيل التداوي» لان المتداوي مضطرٌ. 

وقد قال تعالى: «إلا ما اضطررتم إلَيوك. 

وأمًا ذوات المخالب من الطير: فلما: 

رويناه من طريق مسلم أخيرنا أحمدُ بن حنبل» وعبيد 
الله ب بن معاذٍ قال أحمد: أخبرنا هشيمٌ ان ابا شر جعفرٌ بن ابي 
ر ار ل عو للد اعرا ای اعرا من 
الحكم بن عتيبة» ثم افق الحكم وأبو بش كلاهما عن ميمون 
بن مهران عن ابن عبّاس إن رسول الله ت «نَهَى عَنْ كل ذِي 
اب ين السا وَعَنْ كل ذي يخلب ين الطيره. 

قال الله تعالى: رمَا َهَاكمْ عَنْه فَانتَهُوا». 

ولا يجورُ أن بنهى رسول الله ا عن حلال: 

وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي, وأحمث وأبو سليمان. 
وأباح المالكيّون اكل سباع الطير. 

زا بشن امد فاا لتر با ا 
يسمعه ميمونٌ بن مهرانَ من ابن عباس وإِنْما سمعه من سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس» فار 

رویناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا | إسماعيل بن 
مسعودٍ الجحدري عن بشر بن المفضّل عن سعيدٍ بن أبي عروبة 
عو هال بن الک عن البمون بن میراد طن البعيد بن جن عا 
ابن عاس إن رسول الله ل انهَى يوم حير عَنْ كل ذِي محلب 

يِن الطَيْر وَعَنْ كَل ذِي نَا مين السسباع». 

قال أبو محمّد: اده التاقض أن بجتج لنفسه فدفنهاء 
وأراد أنْ يوهنَ الخ فزاده ه قرف لن سعيد بن جبير هو اللجم 
الطالع : ثقة وإمامة وأمانة فكيف وشعبة» وهشيم» والشكنف وأبو 
بشرء کل واحا منهم لا یعدل ‏ به علي ب بن الحكمء وأسلم الوجوه 
لعل بن الحكم أن لم يوصف بانه أخطاً في هذا الخبر أن يقال: إن 
ميمونٌ بنّ مهرانَ سمعه من ابن عبّاس؛ وسمعه أيضاً مسن سعيد 
بن جبير عن أبن عباس. 

قال غلي لا ينين ا غنيب عفة العارب إلا الا 
بمخلبه وحده. 


۹1۱ 

وأمًا الديك» والعصافيرٌ والرّرزور» والحمام وما ا يصدء 
فلا سمّی شيءٌ منها ذا خلب في اللَةِه وبالله تعال التوفيق. 

1- مسألة: : ولا يحل اكل الحلزون البرّي» ولا 

من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس» والنملء والتحلء 

ولباب والثبره والثود كله - طيارة وغير طيَارةٍ - والقمل» 
والبراغيث» والب والبعوض وکل ما كان من أنواعها لقول الله 
تعال: حُرْمَتَ عَليَكُم لَه وقوله تعالى إلا ما ذَكيتمْ». 

وقل صح البرهان على أن الكاة في المقدور عليه لا 
تكو إلا في الحلق أو الصّدرء فما لم يقدرْ فيه على ذكاقٍ فلا سبي 
إلى أكله: فهر حرام لامتناع أكله إلا ميت غير مذكى. 

وبرهاث آخرٌ: في كل ما ذكرنا أنهما قسمان: قسم مباح 
قتله: كالوزع؛ والخنافس» والبراغيش» والبق» والذبر؛ وقسم حرم 
قتلة: کالتمل» والتّحل» قالمباح قتله لا ذكاة في لن تل ما, تجوز 
فيه الذكاةً إضاعة للمال» وما لا بحل قتله لا تجو فيه الذكاة: 

روينا من طريق الشّعي: اكلٌ ما لسن لَه دم سَائِلُ فلا 
ذكاة فِيها. 

ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن الرهري عن عامرٍ 
بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ان التي مخز مر بقل الوَزغ 
رَسَعَاه ويا هم أله من اتيف اللات ٿث عند كل ذي نفس. 

ومن طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا إسماعيل بن 
جعفر أخبرنا عتبة بن مسلم مول بني يم عن عبيار بن حنين مولى 
بني زريق عن أبي هريرة "أذ رسول الله يكز قال: «إذا وَقَمَ 
الْبَابُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ يسه ؟ م لِيَطْرَحْه وذكرَّ الحديث فأمرٌ 
عليه السلام بطرحه ول کان حلالا أكله ما آم بطرحه. 

ومن ey‏ 
عن ل 5 من الَدُوَاب: لن وال وَالْهُدْمْتُ e‏ 

ا ا 
ا بن ا دان لبا سك د © زیی 
جلما في ڌواء؟ فتاه رسو الله ا عَنْ نلاه 

قال أبو محمّدٍ: هذا يقضي على حديث النبي الذي كان 
قدياً فاحرق قرية امل لأن شريعة نينا ييا ناسخة لكل دين 
سلف وق ذكرنا قت عم بن الطاب وغيره من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون. 

وصح عن ابن عبّاس» وابن عم وعائشة آم المؤمنينَ قتل 


410 ة- مسألةٌ: ولا يحل أكل الحلزون البِرّيّ ولا 


۷- كياب الأطْعِمَةٍ 
الأوزاغ. 

ومن طريق معمر عن قنادة نهى عن قل الضّفدع وأمرّ 
ل الوزق. 

وعن عمرّ بن المخطاب أخيفوا وام قبل أن تخيفكم. 

فان ذكرٌ ذاكرٌ حديث غالب بن حجرة عن اللقيام جن 
التلب عن أبيه «صَحِبْت النبي تال فَلَمْ سمح ترات تخر 
- فغالبُ بن حجرة» والملقامٌ مجهولان - ثم لو صح لما كان فيه 
ل ل 


توحشت ا يوحن وحلال از 
تنانَسْء وحلالٌ أكلٌ الخيل والبغال: 

روّينا من طريق البخاري | | 
عبد الوهّاب بن عبد الجيد الثقفي أخبرنا يوب هو السختياني - 


ا 
خيرنا حمّدُ بن سلام أخبرنا 


عن محمّدٍ هو ابنُ سيرينَ - عن أنس بن مالك إن رسول الله 
آم ر ماديا َاَى إن الله وَرَسوله َِيكُمْعَْ لوم الخَصرٍ 
لهل مَإنّهَا رج فََْئت القَدُورُوَإنََالَُورُ باللّخْم. 

فصح آنها كلها رجسء وإهراق الصّحابِةٍ رضي الله عنهم 
القدورٌ بها بحضرة الي ين بيان أن ودكها وشحمها وعظمها 
وکل شيء منها حرام. 

ومن طريق اڊ بن زيا عن عمرو بن ديثار عن حملا بن 
علي عن جابر بن عبد اله إن رسول الله اال هى يزم خير 
عَنْ لُحُوم الحم الأهليّةِ وَأذِنَ في لوم اليل 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بِنُ حاتم أخبرنا عمد بن 
بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابو الريب اله سمع جاب بن عبد 
الله يقول: «أكلَنًا زَمَنَ خييرَ اليل وَحُمُّرَ الوَخْش فنَهَانَا رَسُولُ 
الله از عن المار الأهْلِي». 

ورؤينا تحريم الحمر الأهليّة عن الني ت تيز من طريق البراء 
بن أبي أوفى» وعلي بن أبي طالب وأبي 
علبة الحشء والحكم بن عمرو الغفاري: وسلمة بن الأكوع» 
وابن عمرّ بأسانيد كالشّمس. 

وعن أنس وجابر كما ذكرناء فهر نقلٌ تواتر لا يسع أحداً 
حلافه. 


بن عازبي» وعبد الله 


وروّينا من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه 
کان ينهى عن لحوم الحمر ويأمرٌ بلحوم الخيل. 
وقد رؤينا النهيَ عنها عن مجزأة بن زاهر أحد المبايعينَ 


۷- كيتاب الأطِْمّةٍ 


تحت الشجرةء وعن سعيا بن جبير في لحوم الحمر قالَ: هي حرام 


5 


ال 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان _ ونما 
نحوه مالك فإِنْ ذكر ذاكرٌ: أن ابنّ عباس أباحها. 

قلنا: : لا حجة في أحلو مع رسول الله تل فكيفف واب 
عباس قد أخبرٌ بأنّه متوقفٌ فيها: 

كما رؤينا من طريق البخاري أخيرنا محمّدُ بن ابي 
الحسين أخبرنا عمرٌ بن حفص بن غيااش أخبرنا ابي أخبرنا عاصم 

بن أبي النجود عن عامر الشّعي عن ابن عباس آله قال: لا أدري 

أنهى عنه رسول الله از من أجل أنه كان حمولة الاس فكره أن 
تذهب حمولتهم» أو حرمه في يوم خييرٌ لحم الحمر الأهليَةٍ 'فهذا 
ظن منةء ووهلة لأنه للم يحرّمها عليه السلام جملة لين وجه نهيه 
عنهاء ولم يدع الناسَ إلى الحيرة؛ فكيف ف وقوله عليه السلام انها 
رج ديل کل غ ولقذ كارا إلى الخيل بلا شك أحوج 

منهم إلى الحمرء فما حمله ذلك على نهي عنها؛ بل بل أباح أكلها 
وذكاتهاء إِذْ كانت حلالاء وبذلك أيضاً يبط قول من قال إِنما 
نهى عنها لأنها ل تخمس. 

وأما قول من قال: إنما حرّمت لأنها كانت تاك العذرة - 
فظن كاذب أيضاً بلا برهان» والڏجاج آكل منها للعذرةٍ وهي 
حلال. 

فان ذكروا: أن عائشة آم المؤمنينَ احتجّت بقوله تعالى: 
لكل لا ج فيما أوجِي إل مُحَرَما» الآية. 

قلنا: لم يبلغها النَحرِيم ول بلغها لقالت بو كما فعلت في 
الغرابي» وليس مذكورا في هذه الآية. 

فان ذكروا: : ما روي من قوله عليه السلام ني لحوم الحمر 
أطي هلك ِن سيين مالك فإنما كرت لَكُمْ جرال رةه 
َيس تَأكلُ الجر وتَرْعَى القَلاة؟ فَأَصِدَ مِنْهَاه. 

فهذا كله باطل لأنها من طريق عبد الرَحن بن بشر وهر 
مجهول» والآخرٌ من طريق ۽ عباو الرّحمن بن عمرو بن لويم - وهر 
مجهول - أو هن ري شريك - وهو ضعيف. 
ڻم عن أبي. !لسن - ولا يدرى من هو - عن غالب بن 
ديج ولا يدرى من هو. 

ومن طريق سلمى بست النضر الخضريّةٍ ولا يدرى من 
2 

وأا حمر الرحش: فكما ذكرنا عن الي ينك تحليلها. 


- مسألة: ولاايحلُ أكل شيء من الحمر الإنسيّة 


۹1۲ 

وقالَ مالك: إِنْ دجن لم يؤكل - وهذا خط لأنه لم يأت به 
نص؛ فهر قول بلا برهان» ولا يصيرٌ الوحشي من جنس الأهلي 
حراماً بالّجون. ولا يصيرٌ الأهلي من جنس الوحشيّ حلالا 
بالتوخش. 

وام البغال» والخيل: فقذ رؤينا من طريق صالح بن يحبى 
بن المقدام بن معا كرب عن أبيه عن جه عن خالد ؛ بن الوليد أن 
اني تا هى عَنْ كل لحو اليل والبقال ولحي َكل 
ذِي اب من السباع» وکل ذِي محلب يِن الطيره. 

ومن طريق عكرمة بن عمّار عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر: ّى رَسُولُ اله تلظ عن لُحُوم لحر 
َالْحَيْلٍ الال وکل ذِي اب ين السباع وکل ذِي محلب من 
لطي وَحَرَمَ الحثمَةه. 

وخبرٌ رؤيناه من طريق حا بن سلمة عن ابي الزّبيرٍ عن 
جابر: ر: اهنا َسُولُ الله يي عن البغال وَالْحَمير ولم يهنا عن 
الل 

وذكروا قول الله تعال: «وَالأنعام خَلَقَها لَكُمْ فيا دف 
وَمَنَافِعُ وَمِنهَا تَأكُلُونَ». 

وقال تعالى موَالْحيْلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِرَ لِتركبُوهَا وزيئةه. 

قالوا: فذكرّ في الأنعام الأكل» ولم يذكره في الخيل؛ والبغالى 
والحمير. ا 0 

وقالوا: البغلُ ولذ الحمار فهر متولدٌ منه والمتولدُ من الحرام 
حرام. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به. 

فاا الأخبارٌ فلا يحت بشيء منها: أمّا حديث موي 
يحبى بن المقدام بن معدي كرب فهالك لأنهم مجهولون كلهي ثم 
فيه دليل الوضع بن الوليدٍ قال: : غزوت مع 
التي الا خي - وهذا باطل؛ آنه يتلم خاد إلا يعد شر 
بلا خلافي. 

واا عدت ع ن ان ور فيو 

وقد روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتمم 
غيره: فإما أدخل عليه فلم يأبه لث وإِمًا البليّة من قبلي؛ وقد 
ذكرناه ميّنا في کتاب الإيصال. 


» لان فيه عن خالا , 


وأا حديث حاو بن سلمة فإنه لم يذكز فيه ابو الزّبير 
سماعاً من جابر؛ وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة أ أن ما ل يكن 
فل اليتوين معد قح ی جار و اا 


۹1۴۳ 


وقد روينا هذا الب من طريق أبي الزبير أنه سمعَ من 
جابر فلم يذكر فيه البغال. 

وقذ صح قبل عن جابر إباحة الخيل عن الي از 

وأمًا الآية: فلا ذكر بها الكل لا اوا بحري ناد 
حجَةً لمم فيهاء ولا ذكر فيها أيضاً البيع - فيلبغي أن يحرّموه لأنّه 
م يذكز في الآيق وإنَاحَة الي ييز لها حاكم على كل شيء. 

د 

ا TT‏ 
عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بت المنذر بن الرّبير عن 
أسماءً. 

ورؤيناه أيضا: من طريق وكبم» وحفص بن غياش 
وسفيان الثوري وعبا الله بن مي ومعم وأبي ي 
E E‏ 


و 2 
بؤأي اواك عن ليت و فقال: مْ بزل سلفك يأكلونه؟ 

قلت: أصحابُ رسول الله ز؟. 

قال: نعم. 

وقد أدرك عطاءٌ جمهورٌ الصّحابةٍ من عائشة آم المؤمنينَ فمن 
دونها. 

ومن طريق عبد الرّحن بن مهدي» وعبد الرزاق عن 
سفيان لوي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: 
ذبح أصحابُ ابن مسعودٍ فرساء قال ابن مهدي: فاقتسموه بينهم؛ 


وقالَ عبد الرَراق: فأكلوة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 


عن إبراهيمَ قالَ: أهديّ للأسود بن يزيد لحم فرس فأكل منه. 


وبه إلى هشيم عن القاسم بن أ بي أيوب عن سعيل بن 
جبير قال: ما كلت حماً أطيب من معرفة برذون. 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سال ابن 
كلب رايا والبغل» والبرذون فقال: لا أعلمه حراماً 
وأمّا فتيا العلماء بأكل الفرس فتكادُ أن تكون إجماعاً على 


8 مسألةٌ: وکل ما حرم أكلٌ لحمه فحرامٌ بيعه 


۷- كتاب الأطْعِمّة 


ما ذكرنا قبل وما نعلم عن أحدٍ من اسلف كراهة أكل لحوم 
الخبل إلا رواية عن ابن عباس لا تصح؛ لأنه عن مولى نافع بن 
علقمة - وهر مجهولٌ لم يذكر اسمه فلا يدرى من هو 

ولو صح عندنا في البغل نهي لقلنا بو. 

وأمًا قرلهم: إن البغلَ ولد الحمارء ومتولد من فان البغل 
مذ ينفخ فيه الوح فهو غي الحماره ولا يسمّى حمارأء فلا يجوز 
ا ن يحكم له بحكم الحمارء لأنّ النصّ إنما جاءً بتحريم الحمارء 
والبغل ليس حاراً ولا جزءاً من الحمار. 

وقال بعض الجهال: الحمارٌ حرام بالنص» والفرس؛ والبغل 
مث لأّهما ذوا حاف مثله فكان هذا من أسخفي قياس في 
الأرض» لأنه يقال لهُ: ما الفرق بينك وبينَ من عارضك؟ فقال: 
قذ صح تحليل الفرس بالنص الإبتي والبغلُ والحمارٌ ذوا حافر 
مثلةه فهما حلال؛ فهل أنتما في مخالفةٍ رسول الله لز إلا فرسا 
رهان؟ أو من قال لك: حمارٌ وحشّ حلا بإجماع وهو ذو حافرء 
فالفرس» والبغلٌ مثله - وهذا كله تخليط بل حار الوحشء 
والفرس منصوص على تحليلهماء والحمارٌ الأهلي منصوصض على 
تحرعيء فلا يجوز خالفة التصوص. 

وأمًا البغل فقذ قال الله تعالى: ا أبها الاس كُنُوا يا في 
الأرْض خَلالا طَيياً». 1 

وقالَ تعالى: وذ َل لَكُمْ ما حرم عَليكُمْ إلا ما 
اضطررتم ليو 

فالبغلُ حلالٌ بنص القرآن لأنه لم يفصّل تحريمه ولا يحل من 
الحمار إلا ما أحلّه النص من ملكي وبيعه» وابتياعه» وركوبي 
فقطء وباللّه تعالى نتأيْدُ. 

۹ اا رل ما ندر اک لے حرا کی 
ولبنةء لأنّه بعضه ومنسوبٌ إليه» وباللّه تعالى التوفيقٌ- إلا البانَ 
النساء فهيَ حلالٌ كما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ويقال: لبن الأتان» ولب الختزير» وبيض الغراب» وبيض 
الحيّ وبيض الحدأة ‏ كما يقال يد الخنزير» ورأسْ الحمار» 
وجناحٌ الغرابي» وزمكى الحدأةٍ ولا فرق. 1 ١‏ 


-١ ١ ٠ ٠‏ مسألة: ولا يحل أكلٌ المدهب ولا المرب 


ولا الفتفدعء لنهي الني يبتر عن قتلهاء كما ذكرنا قبل. 


اوها والسلحفاة البريّة والبحريّةٌ حلالٌ 
كلها E‏ كوا يخا فِي الأذضٍ 


۷- كتاب الأطْعِمَة 
ولم يفصّل لنا تحريمَ السلحفاق فهي حلالٌ كلها وما تولّدَ منها. 

وكذلك انسور والرخمء والبلزج» والقنافكٌ واليربوع. 
وأم حبين والوبنٌ والسَرطانٌ» والجراذين» والورل.» والطيرٌ كلف 
وکل ما أمكنّ أنْ يذكى ما لم يفصّل تجرعة. 

وكذلك الخفاش والوطواط وَالْخطّاف» وبالله تعالى 
التوفيق. 

رؤينا عن عطاء إباحة أكل السّلحفاق والسّرطان. 

وعن طاووس» والحسن» وعم بن علي» وفقهاء المدينة: 
إباحة أكلٍ السلحفاة. 

وعن ابن عباس: نه نهى الحرم عن قتل الرّحْةٍ وجعلَ فيها 
الحزاء فان ذكر الخ الذي فيه: «القنفذ حَبيث من البَائْشا فهو 
عن شيخ جهول لم يسم ولو صح لقلنا بي وما خالفناة. 


0٠7‏ مساألة: : ولا يحل اكل لحوم الجلالةٍ ولا 
شرب البانهاء ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضهاء ولا يحل 
ركوبهاء وهي التي تأكلٌ العذرة من الإبلٍ وغير الإبسلٍ من ذوات 
الأربع خاصة. . ولا يسمّى الدّجاجُ» ولا الطَيرُ: جلالة وإِنْ كانت 
تأكلُ العذرة فإذا قطع عنها أكلها فانقطعَ عنها الاسم حل أكلهاء 
وألبانها» وركويها: 

لا رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
أخبرنا عبد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي بح عبن جناغد 
عن ابن عمرٌ قال: اى رَسُولُ الله تل عن أل الجَلالٍَ 
وألبانها». 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا ام بن يزيد أخبرنا 
يزيد بن محمار أخبرنا يزيڈ بن زريع عن سڪيا بن أبي عروبة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انهى رَسُولُ اله كا عن لبن 
جلا وَلْحُومهَا وَعَنَ أكل انمه وهذا عموم لكل ما طعامة 
الل وهي العذرة - هكذا روّينا عن الأصمعي» وأبي عبيدٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحدٌ بن سريج الرازي آنا 
عبد الله بن جهم أخبرنا عمرُو يعني ابن بي قيس - عن أيوب 
السختياني عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: نَهَى رَسُول الله ا عن 
الجلالة في الإبل أن يركب عَليَْا أو يرب ين اناه ففي هذا 
بعض ما في ذلك. وفيه أيضاً زيادة الركوب وتحرعة. 

رؤينا من طريق عب اراق عن سفيان بن عبينة عن 
عبيدر الله بن أبي يزيد عن أبيه: ان عمر قال لرجل له إِيلٌ جلالة: 
لا تج عليها ولا تعتمز. 


۴ - مسالة: ولا يحل أكلٌ لحوم الجلالة ولا 
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ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج كان عطاءً ينهى عن 
جلالة الإبلء والغنم أن تؤكل فإِنْ حبستهما وعلفتهما حتّى 
تیت لرا فلا بامن سيمل اانا 

قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بسن 
عمرٌ أنه قال: لا أصاحب أحداً ركب جلالةً. 


۰۴ مسألة: ولا يحل أكل ما ذبح أو حر لغير 
الله تعال» ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقرباً تلك الذكاة 
إليه - سواءً ذكر الله تعالى معه أو لم يذكز. 

وكذللك ما ذكيّ من الصّيد لغيره تعالى: فلؤقال: باسم 
الله وصلى الله على المبيح» > أو قال: mal e‏ 
الأنبياك فهر حلال؛ لأنه لم يهل به لهم ٠»‏ قال الله تعالى: #أو فقا 
0 
هبعلم مأ قوئون: نع ليس عه في باتوی رع الل 
تعالى» لان الذي أباح لنا ذبا تحهم؛ وعلمَ ما يقولونَ هو الله عر 
وجل الحرَمٌ علينا ما أل لغير الله بي فلا يحل ترك شيء من أمره 
تعالى لأمر آخرّء ولا بد من استعماهما جميعاء وليسَ ذلك إلا 
باسشناء ء الأقلّ من الأعم. ورويت في هذا روايات عن عبادة بن . 
الام وأبي الدرداء» والعرباض بن سارية وعلي» وابن 
عباس» وأبي أمامة كلها عن مجاهي ا أو عن 
ضعيفي؛ ولكته صحيح عن بعض التابعينَ. 

ع ا 


1 
منه. 


ومن طريق ابن عمرّ ما ذبح للكنيسةٍ فلا تأكله. 

ومن طريق عبد الرَمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن 
ع ممه إذا سمعت 

a ا‎ 

وعن جا د بن أبي سليمان في ذبائج آهل الكتابي» قال: 
کل مال تة ار به لغير الله تعالى. 

واش وري و ا ر ا د 
للآهة. 


۹1° 

وعن عمر بن عبار العزيز أنه وكل بهم من ينعهم أن 
يشركوا على ذبائحهم» ويامرهم أنْ يسمّوا الله تعالل. 

ES‏ بن المبارك عن 
تعالى فلا تأكل.. 

ومن طرق ركع اسن عار بن الح ون در بن ا 

عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: إذا سمعته يهل با لمسيح» فلا تأكل. 

وهو قول الحارث العكلي» وحم بن سيرين. 

قال علي: لك د خاو كات د امكل 
ذبائحهم» وهو تعال يعلمٌ نهم يذيحون الخنزير أفياكله؟ فمن 
قوهم: لاء لان الله تعالى حرم الخنزير فيقالٌ لهم: والله تعالى 
حرم ما آهل ب به لغيره كما حرم الخنزيرٌ سواءً سوا ولا فرق. 


١٠١ ٤‏ مسألة: ولا بجر أكل ما يصيده الحرم فقتله 
حيث كان من البلا أو يصيده امحل في حرم مكةء أو المدينة 
فقطء فقتله لقول الله تعالى: للا توا المتيد وام حرم فكل 
قتل نهى الله تعالى عنه فحرامٌ أكلُ ما أميت بي لأنه غير الذكاة 
المأمور بها. 

وقال أبو ثور: أكله حلال» كذبيحةٍ الخاصبي والسّارق» 
ولا فرق. ١‏ 

ه٠٠٠‏ مسألة: ولا يحل أكل ما لم يسم 
عليه بعمدٍ أو نسيان. 

برها ذللك: وك الله تعان :طاولا اکر ایال بذكن 
اسم الله علب ونه ِى فعم تعاى وم يخص. 

وقال أبو حنيفة, ومالك إن ترك عمداً لم يحل اكل وإ 
ترك نسيانا حل أكله. 


الله تعالى 


وقال الشافعي: هر حلا ترك عمد أو نسياناً. 

روّينا عن ابن عباس هن طريق فيها ابن لميعة آله قال: إذا 
خرجت قانصاً لا ترد إلا ذلك» فذكرت اسم الله حين تحرج 
فان ذلك يكفيك. 
7 وصح عن أبي هريرة فيمن ذبح وهو مغضبٌ فلم يذكر 
الله تعالى أنه يؤكلٌ وليسم الله تعالى إذا أكل. 

وعن عطاء إذا قالَ المسلم: باسم الشيطان فكل. 

وروينا عن جماعةٍ من التَابِمِنَ إباحة كل ما : 
تعال علي ولم يذكرٌ عنهمٌ تحريمه في تعمد ترك الذكر. 


نسي ذكرٌ الله 


4 6- مسألة: ولا يحل أكلٌ ما يصيده الحرم فقتله 


۷- كِنَابْ الأطّْعِمةٍ 

قال أبو محمّدٍ: احتح أهلّ الإباحة لذلك. 

ا روّيناه من طريق عمران بن عبينة أخي سفيانَ عن 
عطاء بن السّائب عن سعياو بن جبير عن ابن عباس قالَ: «اجاءت 
ليَهُودُ إِلَى رَسُول الله از 

قََالُوا: اکل مما ل ولا َك مما قل الله عو وَجَل؟ 
َل الله تعالّی: ولا تأكُلُوا مما لَمْ يُذكر امم الله عََيه» إلى 


آخر الايا . 


قال علي: هذا من التمويه القبيج» وليت شعري أي ذكرٍ 
في هذا الخبر لإباحةٍ أكل مالم يسم الله تعالى عليي بل حجّة 
عليهمْ كافية. 

فَأَمَا قول الشافعي فما نعلمُ له حجَة أصلا. 

وأمًا الحنفيّون, والمالكيوك فإنهم ذكروا خبراً: 

رويناه من طریق سعيد بن منصور أخبرنا عيسى بن 
يونس أخبرنا الآحوص بن حكيم عن راشاد بن عار قال الي 
e‏ : إن ذبيحة لسم حَلالَ وإ لم يْسَمْ ذا َم تعَمن. 

فهذا مرسل» والأحوص بن حكيم ليس بشيء» وراشڈ بن 
سعل ضعيف. 

وخبرٌ آخرٌ: من طريق وكيع أخبرنا ثور الشامي عن 
الصّلت مولى سويد قال: قال التي ال: «بيحة الم خلال - 
ون سي أن كر امم اله - لأنّه إا كر لم يَذْكُرْ إلا الله 
تَعَالَى». 

وهذا مرسلٌ لا حجّة فيه والصّلتُ أيضاً مجهولٌ لا يدرى 
من هو. 

وقال بعضهم: إنما ذيبحت بدينك. 

قال علي: وما نذبحٌ إلا بأدياننا وما ينهرٌ الدّمّ ومن الذبح 
بالذين أن يسمّى الله تعالى فمن لم يسمّه عرٌ وجل فلم يذبخ بدينه 
ولا كما آم 

واحتجوا أيضاً بان قالوا: 

قال الله تعالى: لويس عَليْكُمْ جنا فِيما خانم بو). 

وقالَ رسو الله #ظ: «رُفِمَ عَنْ مي الخطَأ ايان وَمَا 
استكرهوا علیها. 

وأنتم تميزون صلاةً من تكلّمَ فبها ناسياء وصوم من أكلَ 
فيه ناسياء فما الفرق؟ قالوا: وقول الله تعالى: «وإنه ليسق» 
إخراج للناسي من هذه الجملق لأن النْسيانٌ ليس فسقاً. 


هذا كل ما احتجّوا بوه ولا حجّة هم في شيء منه. 


۷- كاب الأطْعِمَة 


ا سقوط الجناح في الخطإء وسقوط المؤاخذةٍ بالتسيان 
والخطأء ورفعهما عناء فنعم» وهو قولنا. 

وهكذا نقول: إنه ههنا مرفوعٌ عنه الإثمُ والحرج إذا نسي 
التسمية» لكنا. 

قلنا: ك 
الصّلاة وظت أ نه صلی وهو لم يصل» فلما لم يذل كان ميت لا يحل 
أكلُ: لان الله تعالى نهانا أنْ ناكل مالم يذكر اسم الله عليه 
فكانت هذه الصفَةٌ متى وجدت في مذبوح أو منحور أو تصياوٍ 1 
ل اکل والفری ين ما جور الغرق سی ذل عير ۲ 
العمل المأمورٌ به من نسي أن يعمل أو تعمّد أن لا يعمل فلم 
يعمله إلا أن الناسيّ غي حرج في نسيانه والعامد في حرج» وکل 
عمل عمله المرءُ ء ما أمرَ به فزاد فيه ما لم يؤمرْ به ناسياً فلا حرج 
عليه فيما عمل ناسياء وعمله لا عمل ما مر به صحبحٌ جائرٌ جار 
- فهذا هو حكم القرآن والسّئن إلا ما جاءً نص بإخراجه عن 
هذا الحكم فيوقف عندة. 

وأمًا قوله تعالى: َه لَفِسْقْ4 فلم تقل قط إن نسيانٌ 
الناكني اة الله عمال على ده وة وشي فسقء ولا. 

قلنا: أ الله ان سن كيان دة ف له للد 
تعلل سمّى ذلك العقيرَ الذي لم يذكر اسم الله عليه: فسقاً - هذا 
نص الآية الذي لا يجوز إحالتها عنه أن ما لم يذكر اسمُ الله تعالى 
عليى فإنه فسقء والفسق حرم وما لم يذكر اسم الله عليه فهو ما 8 
اهل لغير الله به فهو حرامٌ بنص الآية التي لا تحتملٌ تأويلا سوا 
وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا حمامٌ بن أحمدَ أخبرنا أبو محمد الباجيٌ أخبرنا محمّدُ 
بن عبد الملك , بن أن أخبرنا احم بن مسلم أخبرنا أبو ثور 
أخبرنا معلّى أخبرنا هشييٌ > عن يونس هو ابن عبيد - عن محمد 
بن زياد قال: إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاةٍ ذبحها 
فام ابن عمر غلامه فِقَالَ: إذا أراد أن يبع منها لحد فقل له: 
إل ابنَ عمرٌ يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حَينَ ذيحها - 
وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

ب ل د 
خالدٍ هو الحذَاءٌ - عن ابن سيرينَ عن عبار الله بن يزيد قالَ: لا 
تأكل إلا تا ذكرٌ اسم الله عليه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارونَ عن 
ا - عن ابن سيرينَ عن عباو الله بن يزيد سأله 
رجلٌ عمَنْ ذبح ونسي أنْ يسمي الله فتلا عبد الله قول الله 


-٠١‏ مسألة: ومن مى بالعجديّة فق ّى كما 


كلاو 


تعالى: ولا تأکلوا مما لَمْ يُذَكَر اسْمْ الله عَلَيْه وإنه لق( وعبد 
الله هذا هرّ صحيحٌ الصّحبةٍ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحيرُ سليمان 
بن حيانَ عن داود بن أبي هن عن الشعبي أ نه كره ما م يذكر اسم 
الله تعالى عليه بنسيان. 


ومن طريقي عبله الاق عن معمر عن رجل عن عكرمة 
قال: إذا جد مهما ى عدو قد ماك فوا إنك لا 
تدري من رماه ولا تدري أسمى a‏ 

ومن e‏ أخبرنا عبد الله ين راشا التقريه عن ابن 
YT‏ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علية عن أيوب 
لكر ان سد ا 
يسمي الله تعالى عليه. 

ل Gg‏ كره 

وهو 5 E‏ وأبي ا وأصحابه» وبهذا 

روينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا زائدة عن 
TT‏ 
جده راقع بن خد قال: قال لنا رسول الله معز : اما نهر الم 
وَذكرَ اسم اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ فَكل» وذكر باقي الحديث. 

ل ادا لدبي 
اجه مع كلي كلق اخ لا أَذْري 0 الله 
E‏ 2 فلا اكل إِنْمَا سيت عَلَى كبك وَلَمْ َم عَلَى غَيْرِها 
فجعل عليه السلام المائع من الأكل لأنه لم يسم على الذي لا 
يدري أهوّ قتله أم غيرة. 


5- مسألة: ومن سمّى بالعجبيّةٍ فقاذ سدم 
كليا آئر) لأا الله مان ب عو اقل ولاس فين 
تسمية» فكيفما سمى فقدٌ أذى ما عليه» وبالله تعالى التوفيق. 


۷ ۰ مسألة: : ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي أن 
يسمي الله تعالى» أو تعمد فهو ضامنْ مثلّ الحيوان الذي أفست 
لأنه ميد - كما قدّمنا - فقاذ أفسد مال أخييء وأموالٌ الناس 
تضمنٌ بالعماد والنسيان» وبالله تعالى التوفيق. 


۹14¥ 


۸- مسألة: ولا يحل أكلٌ ما نحره أو ذبحه إنسانٌ 


۷- کتاب - 


۸ مسالة: ولا حل اكل ما نحره أو ذه 
إنسانٌ من مال غيره بغير أمر مالكه بغصبه أو سرقة أو تعد بغر 

حق - وهو ميتة - لا يحل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله إلا 
أنْ يكون نظراً صحيحاً کخوف أنْ يموت فبادرٌ بذكاتي» أو نظرا 
لصغير أو جنون أو 

برهان ذلك: قول الله تعالى: إلا ما ذَكيشم». 

وقول رسول الله يفيظ: «إن مَاءَكُمْ مراكم عَليِكُمْ 
حرا ٠‏ 

وقالَ تعالى: #ولا تأكلوا أَموَالكم بينم بالباطل). 

فنسألُ من خالفف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو محر أمْ 
بباطل» ولا بد من أحدهماء ولا يقولٌ مسلم: إله ذبح بجق» فإ 
لا شاك في کر وذح باطل فهر رم أكله ينعي القرآن. 

وأيضاً: فن الحيوان حرام م أكله إلا ما ذكيناء فالذكاة حي 
مأمورٌ به طاعة لله تعلق لا يحل آل ما حرم من الحسوان إلا بي 
وذبخ المعتدي باطلٌ عرَمٌ عليه معصية لله تعالى بلا خلافج وبنصّ 
القرآن والسئة. 

ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية عن الطاعة والعجبٌ 
انهم متفقونَ معنا على أنَّ الفروج احرّمة لا تحلُ إلا بالعقدد المأمور 
به لا بالعقاد احْحرّم: فم A‏ اشازاة عيرم 
بالفعل امحرم؟ وما الفرق بين تصيّد الحرم للضي محم علبي وبين 
ذبح المتعدي لما حرم م عليه ذبحه؟ وبهذا جاءت الست العابتة: 

رؤينا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيمَ هوّ ابن راهويه - أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانٌ اوري عن 
بيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن حلي عن رافع بن خديجم 
قالَ: «كنا مَعَ رول الله يبط ينوي اة ِن هامة فأصبتا عنما 
رابلا فََجْلَ الوم فأغلوا بها القَدورَ فَمرَ بها رَسُوكُ الله تلز 
اقبت تُه عَدَلَ عَشراً هن الغنم بجَرُوره. 

فهذا رسول الله لز قذ أمرَ بهرق القدور التي فيها الحم 
الذبوح من الغنيمةٍ قبل القسمق ولا شك في أنه نه لو كأنَ حلالا 
أكله ما أمرّ بهرقي» لأنه عليه ايدام بو ع اإضاسة لالت 
وات »م اكد ارك يي 

يبيح الأكل. رامد مطاس A‏ ولا 

TT‏ أن بعضهم موه 
بخير: 


3 


و غائسي» أو في حق واجبو. 


رويناه من طريق عاصم بن كليبو غن أبيه عن رجل مسن 
الأنصار قال: کنا مع رَسُول الله از في جتارةه فاستقبلّه داعي 


انرا َجَاءَ وَجيء بالطّام فَرَضَعَ يده م وَضَعَ القَوم أي 
َأكلُواوَرَسُولُ اله تي يوك َة في فيه م قَالَ: 
شَاةٍ دت بغير إذن أَمْلِهَاه فأَرْسَلَت اَرْأَة: يا رَسُولَ الله إني 
أَْسَلْت إلى القع مَنْ 1 ¿ يمري لي شاة فَلَمْ أجذ فَأرْسَلْتُ إلى جار 
ِي قد اڈ ری شاة أن ْمل بها إل مها لم يُوجَذ فَرْسَلْتَ 
إلى امراب فَأَرْسَلَتْ | إِلَيْ بهَاء قَقَالَ رَسُّولٌ الله يل أطيميه 
الأسّارى». 

E E A قا ار عع‎ 

وَل ذلك: أنه عن رجل لم يسمٌ ولا يدرى أصحت 
صحبته آم لا؟. 

والثاني: أنه لو صح لكان حجّةٌ لنا لأنّ رسول الله ل لم 
يستحل أكله ولا أباحَ لأحاد من المسلمينَ أكل شيء من بل أمر 
بان يطعم الكمَارَ المستحلَينَ للميتق ولعل اولك الأسارى كانوا 
ر ا اهام تر عو رد 
مسروقة وإنما أخذتها بشراء صحيح عند نفسهاء لکن لا لم يكن 
بإذن مالكها لم يحل أكلها لسلي فبطل تمويههم بهذا الخبر. ولا 
شلك في أن تلك الشّاءَ مضمونة على امراق وذلك منصوصٌ في 
الخبر من قول المرأق' ابعثها إل بثمنها ' ونحن نأتيهم من هذه 
الطريق بعينها بما هر حجّةٌ مبيّنة عليهم لنا في هذه المسألة: 

روينا من طريق أبي داود السجستاني أخيرنا هناد بن 
السري حدثنا أبو الأحوص هو سلامٌ بن سليم - عن عاصم بن 
كليبو عن ايه عن رجل من الأنمار قال: حرجنا مع رَسُول الله 

تاز في فر وَآصّابَ الَاسَ ا شلريدة وجه ل فأصابوا عنما 
ابوا إن ورتا تغليء إذ جاه رول الله ا يبي عَلَى 
َْسيه كما قدُورن بقوسه ثم جَعَلَ يُرَمّلُ اللَّحْمَ کرات ثم 
قَالَ: إن النهبة ليست بأحَل من الق أو إن ابه يست بحل من 
التْهبَةِ شك أبو الأخرّص في هما قَالَ عليه السلام». 

فهذا ذلك الإسنادُ نفسه ببيان لا إشكال فيه من إفساده 26 
اللّحمَ المذبوح متتهباً غير مقسوم وخلطه بالتراب. 

فصح يقيناً آنه حرام بجحت لا يحل أصلاء إِذْ لَوْ حل لما 
أفسده عليه السلام؛ فمن العجائب أن تكونّ طريقٌ واحدة حجة 
فيما لا بيانَ فيها من ولا تكونٌ حجّةَ فيما فيها البيانُ الجلي من. 

وروّينا من طريق طاووس» وعكرمة النهي عن أكل ذبيحة 
التائاق. 1 ١‏ 

وهو قول إسحاق ابن راهوييء وأبي سليماك» وأصحابي 


۷- كيتاب الأطْعِمَةٍ 
ولا نعلم حلاف قولنا في هذه المسألة عن أحار من الصّحابة ولا 
عن تابع إلا عن الزهري» وربيعة ويجبى بن سعيلره فقطء وبالله 
تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: ولا جل اکل ما ذبح أو غر فخرا 
أو اها لقول الله تعالى: او فقا ُهل لعي الله بء وهذا تا 
اهل لغير الله به. 

ورؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا 
يحبى هو ابن سعيلر القطَانٌ e‏ 
وائلة أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله يل قال له 
عن اله من لعن وَالِدَهٍُ ولعَنَ الله من بح لِعيرٍ الله وَلَعنَ الله 
مَنْ آوَى مُخْدثوَلَعَنَ الله مَنْ عر مََارَ الأزض». 

ومن ريني سیا بن مور أخبرنا ربعي بن عبد الل بن 
الجارودٍ قالَ: سمعت الجارود , ا : كان رل من 
بني رياح يقال لهُ: : ابن وثيل هو سحيم - قالَ: وكان شاعراً نافراً 
غالبا ابا الفرزدق الشاعرٌ بماء بظهر ر الكوفةٍ على أن يعقرَ هذا مائة 
من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت فلمًا وردت الإبلٌ الماءَ قاما 
إليها بالسّيوفي فجعلا يكسعان عراقيبهاء فخرج اناس على 
الحمرات يريدون اللّحمّ وعلي اه فر علد ا سيول 
الله 4# وهو ينادي: أيْها النامُ لا تأكلوا من لحومها فإنها مأ 
اهل بها لغير الله. 

وعن عكرمة لا تؤكلٌ ذبيحة ذها الشعراءً فخراً وريا 
ولا ما ذيحه الأعراب على قبورهم» ولا يعلم لعلي ذه في هذا 
تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وكل ما في هذا الاب فهر برهانٌ على صحَّةٍ قولنا في 
الباب د الذي قبله من تحريم ذبيحة ة السّارق» والغاصب» والمتعدذي 
أن هؤلاء بلا شك من ذبح لغير الله عرٌ وجل وذبائحهم 
ونخائرهم تمن أهل لغير الله تعلل به بيقين» ذلا يجوز السَةَ أنْ 
يعصي أحدٌ يريد بذلك وجه الله تعالل: وهؤلاء عصاةً لله تعالى 
بلا شك مخالفونَ لأمره في ذلك الدّبع نفسو وفي ذلك العقر 


ومصلحة فلقول الله تعالى: TT‏ 
تَعَاونُوا عَلَى الإنم وَالعذرّان) ونهى رسول الله 4 عن إضاعة 
الال؛ فحفظ مال المسلم والدَمَيْ واجب وبر وتقوىء وإضاعته إثم 


وعدوانٌ وحرام. 


روينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن أبي بكر هر 


ا ولا يحل أل ما ذبح أو نر فخراً 


۹۸ 


المقدمي - أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان التيمي عن عبيا الله بن عمرٌ 
عن نافع مولى ابن عمر أ له سمع ابن كصب بن مالك يخيرٌ ابن 
عمر بان أباء كعب بن مالك أخيره «أنا جَارية لَهُمْ كانت ترعنى 
E‏ يترازو شرا لكي 
َقَالَ لأهله: لا تأكلوا < تی آبِيّ رَسُول الله يذ فأسناله أو اسيل 
له مَنْ أله فَسَألَ النبي تلا فأمَرّهِ النبيُ يَف بأكلها». 


۱۹ 8 فا ا 
أو طائر ميتو تما يؤكل لحمه لوْ ذكي فن كانت ذات قشر فأكلها 
حلا وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام ؛لآنها إذا صارت 
ذات قشر فقذ باينت الية وصارت منحازة عنهاء وإذا لم تكن 
ذات قشر فهي حيار بعضُ حشوتها ومتصلة بها فهيَ حرامٌ. 


۲ - مسألة: : ولو طبخ بيضُ فوجة في جملتها 
فة فاسيدة قد ارت وما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل 
سائرٌ البييض لقول الله تعالى: ولا تر وَازرَة وِزْدَ 
فالحلال حلال لا يفسده مجاورةٌ الحرا ا 
يصلحه مجاورة الحلال له وبالله تعالى التوفيت” 


۳ - مسألة: وکل خبز أو طعام او لحم أو غير 
ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو يت فهر حلا كل لاله ليس ميدة 
ولا عذرة والعذرة والميتة حرام وما أحلٌ فهرَ حلالٌ فإذا لم يظهرٌ 
في شيء منه عون العذرة أو اليتة فهر حلالٌ. 

وكذللك لرْ وقع طعامٌ في خن أو في عذرةٍ فغسلَ حتى لا 
يكون للحرام فيه عينٌ فهر حلا إِذْ م يوجب تحريم شيء من 
ذلك قرآنٌ» ولا سند 


4 أب مسال فار مات شيرق ا ا انها 
ذكىّ فحلب منه لبن فاللَنُ حلال لأنّ اللَّنَ حلالٌ بالنص فلا 
يحرّمه كونه في ضرع ميت لاله قد باينا بعد وهو وما حلب منها 
في حياتها ثم مانت سوا وإنما هو لبن حلا في وعاء حرام 
فقط فهر والذي في وعاء ذهب أو فضّةٍ سواءً» الله تال 
التوفيق. 

۵ - مسالة: ولا يل اكل السَمٌ القائل ببطء أو 
تعجيل ولا ما يؤذي من الأطعمة ولا الإكثارُ من طعام رض 
الإكثارٌ منه لقول الله تعالى: ولا تقتلوا سكم ». 

ل كسا د دي 

سمعت أسامة بنّ شريكٍ قال ' شهدت رسول الله ا يقو 


41 
«تَدَاوَوًا عاد الله إن الله لَم ينل اء إلا نَل به دَوَاءُ إلا الهرَما. 
قال علي: زيادٌ ثقةٌ مامونٌ روى عنه شعبة» وسفيان, 
وسفيان ومسعرٌء وأبو عوانة - وأبو إسحاق الشيباني» وغيرهم. 
وليس في الخبر ابت «هم الین لا يَكْنَوُونَ ولا يَسْترقُون ولا 
يرون وعَلَى بهم يَتوكُونَ» حمد لتر الدواء أصلاء ولا ذكرٌ 
للمنع من وأمره عليه السلام بالتداوي: : نهي عن تركب وأكل 
المضر: ترك للتّداوي؛ فهو منهي عنه» وباللّه تعالى التوفيق. 


كاه -١‏ مسألة: وکل حيوان ذكي فوجد في بطنه 
جن ميت وقذ كان نفخ فيه الوح بعد فهر َة لا يحل أكلة 
فلو أدرك حا فذكيَ حل أكلة فلو كان لم ينفخ فيه الرَوح بعد 
فهر حلالٌ إلا إِنْ كان بعد دما لا لحم فيه ولا معنى لإشعاره ولا 


لعدم إشعاره. 

وهو قول أبي حنيفة. 

برهان ذلك: قول الله تعال: حرمت عَليكُم اة 
وَالِدم4. 


وقال تعالى: «إلا ما دَكيكم4.. 
وبالعيان ندري أن ذكاة ااه ذكاةٌ للجنين الحي» له 
غيرها وقد یکون ذكراً وهي أنثى 
فما e‏ 
يكن قط حيًا فيحتاج إلى ذكاق. 
وقد احتج المخالفرنَ بأخبار واهيةٍ: منها: من طريق وكبيع 
عن ابن أبي ليلى عن عطي العوفي عن أبي سعيلرٍ الخدري عن 


2 : کاخ اجنين اة َم وابن ابي ليلى سيوع ع الحفظ 
وة هالك. 


ومن :3 e‏ لري عن 

ارح طرك ا ا و بى الوداك 
عن أبي سعيار عن الب تك في الجدين «كلّوه « إن شيك مجالد 
ضعيف» وأبو الودّاك ضعيف. 

ومن ¿ طريق أب بي الڙبير عن جابر عن الي تلز ير «ذكاة 
اجنين ذكَاة أ حديث أبي الزيٍ ما ل يكن عنة الأو عدة» أو 
يقل فيه أبو الرّبير: آله سمعه من جابر؛ فلم يسمعه من جابر - 
وهذا من هذا النمط لا يدرى من أخذه عن جابر فهر عن مجهول 
على ما أوردنا قبل. 


١ ۰‏ - مساألة: ا 


۷- كاب الأطْعِمّة 


شوش وما ن موعن عد ار هان 

ومن طريق ي يي حليفةأخرنا عمد بن صلم افيه عن 
ابوب بن موسي قال ذكرّلي عن ابن عمرّ عن الي 8 في 
«الْجَيين إا شع فذکاته ذَكَاةٌ مدا أبو حذيفة ضعيف و محمد بن 
مسلم أسقط منه - ثم هو منقطع. 

ومن طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن 
إلى : «ذَكَاةٌ اجنين اة أ إا ا ابن أبي ليلى سيئ 
الحفظ» ثم هو منقطع. 

وقالوا: هو قول جمهور العلماء: 

كما روّينا من طريق سفيان عن الزّهري عن ابن كب 
ا كان اصحاب رسول الله ا يقولون «ذكاة اجنين 
دكا أَمّه». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن ايوب 
السختياني عن ابن عمرٌ قال في جنين الناقة إذا تم وأشعر: فذكاته 
ذكاءٌ أمّه وينحرٌ. 

ومن طريق الحارث عن على إذا أشعرٌ جنين الناقة فكل 
وان - وعن قابوس بن أبي يان عن ايه عن ابن 

00 0 عن ابن مسعود ذکاة ا ذكاةٌ أمّه 

وهوقول إبراهيم. والشعي» والقاسم بن محمدره 
وطاووس» وأبي ظبيان» وأبي إسحاق السبيعي» والحسن» » وسعيد 

بن المسيّبٍ ونافع؛ وعكرمة ومجاهب وعطاء وجیی بن سعير 

الأنصاري وعبد الرّمن بن أبي ليلى؛ والهري» ومالك 
والأوزاعي؛ والأيث بن سعد وسفيان الشوري والحسن بن 
حي وأبي يوسف» ومحمّد بن الحسن» والشافعي. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن 

قالَ: لا تكونٌ ذكاة نفس عن نفسين. 

وهو قول أبي حنيفة, وزفر: 

ل ا 
23 ه22 أب رة اھ غ 


۷- كاب الأَطّْعِمَةٍ 


الرّحمن بن عمرَ النصريٌ - أخيرنا عبد الله بن حيّانَ قلت لمالك 
بن أنس: يا أبا عبد الله الثاقة تذبح وفي بطنها جين بتكف 
فیشق بطنها فيخرج جنينها أيؤكلٌ؟. 

قالَ: نعم قلت: إن الأوزاعي قالَ: لا يؤكلٌ» قالَ: أصابَ 
الأوزاعي - فهذا قول مالك أيضاً. واختلف القائلون في إباحة 
أكله: 

حا ا رسي إذا 
علمّ أن موت الجنين قبل موت مه أكلَ وإلا لم يؤكل قيلٌ له: 
أبن بعلم للك قال: إت خوج ا يتف وذ بن فهر رتيا" 

وقال بعضهم: لا يؤكل إلا أنْ يكونّ قد أشعرَ وتم. 

وهو قول ابن عمرّء وعبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» والزهري» 
والشعي» ؛ ونافعم» وعكرمة» ومجاهر» وعطاء» ويحبى بن سعيلر. 

قال يحبى: فان خرج حباً لم محل أكله إلا ان يذكى. 

وبه قال مالك إلا آنه قالَ: إِنْ خرج حا كره أكله» ولیس 
حرا 

وقال آخرود: أشعر أو لم يشعر هو حلال.. 

وهو قول ابن عباس وإبراهيم» وسعيد بن المسيّب 
والأوزاعي» والليث, وسفيان؛ والحسن بن حي» وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن» والشافعي. 
ش قال أبو محمّادٍ: ل صح عن النّ يز لقلنا به مسارعين 
وإذا ل يصح عنه فلا جحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين: 

فأما أبو حنيفة فإله يشم بخلافي الصّاحبٍ لا يعرف له 
حالف وخلاف جمهور العلماء» ويرى ذلك خلافاً للإجماعء هذا 
مكانٌ خالف فيه الصحابةً وجمهورَ العلماء ء من التابعينَ والآثارٌ التي 
يحت هو بأسقط منها - وهذا تناقضر فاحش. 

وأا مالل فإنه م يمرم الجنينَ إذا خرج بعد ذبح امه عا 
وما نعلمٌ هذا عن حا من خلق الله تعالى قبلة. ويلزمٌ على هذا 
أنه إن كان عنده ذكياً بذكاة أمّه أنه إِنْ عاش وكير وألقحّ ونتج أنه 
حلا أكله متى مات لأنه ذكي بعد بذكا مه - وحاشا للّه مسن 
هذاء فكلاهما خالف الإجماعً أو ما يراه إجماعاً في هذه المسألةٍ 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

١٠٠ ۱۷‏ مسألة: ولا جل الأكل ولا الثرب في آي 
الذهب أو الفضَةٍ لا لرجل ولا لامراق فإ كان مضيباً بالففضّةٍ 
جاز الأكل والشرب فيه لجال والتساء لأنه ليس إناءَ فضت فن 
کان مضبَباً بالذهبيه أو مزيّداً به حرم على الرّجالء لن فيه 


۷ - مسالة: ولا يحل الأكل ولا الثترب في آنية 


1۰ 
استعمال ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إناءٌ ذهب: 

رؤينا من طريتي مسلم أخبرنا او بكر بنُ أبي شبية أخيرنا 
علي بن مسهر عن عب الله بن عمر عن ناقع عر حول اين 
عمر - عن زيڊ بن عبد اله بن عمر بن الخطا عن عبر اله بن 
غ نامي ني بيه ونع هذا عم رم دحال في 
الرجال والنساءً. 

وصح عن الني اظ as‏ #ظ: أن اذهب حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أيه 
حل لاناثها». 

وروينا عن علي ذك أنه أتي بفالوذج في إناء فضّةٍ فأخرجه 
وجعله على رغيفه وأكله إلا أنْ يصح: 

ما حلاثنا به محمد بنُ إسماعيل العذري قاضي سرقسطة 
أخبرنا محمد بن علي المطرَعي' أخبرنا الحاكمٌ حمَد بن عبد الله 
النيسابوري آنا الحسين بن الحسن الطّوسيُ بيسابورء وعبد الله بن 
محمد الخزاعي كت قالا جميعا: أخبرنا أبو يحيى بن ابي ميسرة 
أخبرنا يحجى بن محمد الجاري أخبرنا زكريًا بن إبراهيم بن عبد الله 
بن مطيع عن أبيه عن جذه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
: «مَنْ شرب في إناء ذهب أو فِضّةٍ أو إنَاء فيه شي مِنْ 
ذلك فَإنَمَا يُجَرْجِرُ في بطيه نَارَ جَهَُم. 

فان صح هذا الخبٌ. 

قلنا قلغا به على نصّهء وم بحل الشربُ في إناء فيه شيءٌ من 
ذهب أو فضّةٍ لرجل ولا لامراق وإنما توقّفنا عنه لن زكريًا بنَ 
راهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحةء وبالله تعا التوفيق. 

ورؤينا من 0 0 أبي شيبة عن 00 بن معاوية 
تنظ بعد الاجر يم لاه 

وصح عن ابن عمر آنه كان لا يشرب بقدح فيه ضبَةٌ فضَةٍ 
ولا حلقة فضّة: وعن جاعة مثلٌ هذا - وعن آخرينّ إباحتة. 


۱۹۸ مسألة: : ولا بحل القرانُ في الأكل إلا بإذن 


المؤاكل» وهو أنْ تأخڏ أنتَ شيئين عين شيئير شيئين ويأخذ هو واحداً واحداً 
كرتن وقرق أو تت وچ طق إلا أن يكون الشيءَ 
كله لك فافع فيه ما شتت 


EA 
جبلة بن سحيم: اش ابن غر قول ور بهم وعد‎ 


۲۱ 


يأكلوت - لا تاوا فن رَسُولَ الله از نهَى عَن القِرَان إلا أن 
ساون الرَجُل حاب قال شعبة: الإذنُ من قول ابن عمر. 

قال علي: هذا اعم ما رواه سفيانُ عن جبلة بن سحيم» 
فإذا أذنَ المؤاكل فهر حقه تركةُ. 


8 - مسألة: ولا يمل أكلُ ما عجن بالخ أو 
ادل مز اكلة :أو ر ولا قدو لكين بشني عن دل إل أن 
يكوث ما عجن به الدقيقٌ وطبخ به الطَعامٌ شيئاً حلالا وكا ما 
ا ما جا ا الو 
يظهرٌ للحرام في ذلك أ رُ أصلا فهر حلا حيتاره وقذ عصى الله 
تعالى من رمى فيه شيئاً من لأن الحرام إذا بطلت صفاته الي بها 
سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريه فقذ بطل ذلك 
الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم؛ لأنْه إنما حرم ما 
يسمى بذلك الاسم كا لخم والسدّمء والميتةٍء فإذا استحال الدم 

أو الخمرٌ خلاء أو الميتة بالتغذي أجراً في الحيوان الأكلٌ ها 
و سدم e‏ 

ومن خالف هذا لزمه أن يحرّمْ الل لأنه دم استحال لبنأ 
وان يحرم التمرَ الع لقي بالعذرةٍ والبول» ولزمه أن يبح 
العذرة والبول» لأنهما طعامٌ وماءٌ حلالان استحالا إلى اسم 
منصوص على تحريم المسمى به. 

وأا تحريمٌ ما عجن أو طبخ بي فلظهور أثره في جيم 
الشيء المعجون والمطبوخ. 

وأا إذا كان الأثرٌ لشيء حلالء وكانّ الجرامٌُ لا أثرَّ له 
فقد قلناالآنَ ما يكفي: 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن 
داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الدرداء: في المرَيّ يجعل فيه 
الخمر؟. 

قال: لا باس به ذمحته الثارُ والملح. 

- مسألة: ولا يل أكل جين عقد بإنفحة ميت 
لان أثرها ظاهرٌ فيه وهوّ عقدها له لا ذكرٌ آنفا. 

وهكذا كل ما مزح بحرام» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠ ۲۹‏ - مسألة: ولا بحل اكل ما ولع فيه الكلبُ 
لامر رسول الله از بهرقي فان أكلّ منه ون يلغ فيه فهو كلّه 
حلال - وقد تقصينا هذه المسالة في كتاب الطَهارة فأغنى عن 
إعادتهاء وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولا يحل أكلٌ ما عجن بالخمر أو 


۷- كيتاب الأطّْعِمَةٍ 

۲ - مسألة: ولا حل الأكلُ من وسط الطّعام 
ولا أن تأكلَ مما لا يليك سواءً كانَ صنفا واحدا أو أصنافا شتى» 
فلو أن المرءَ أذ شيئأ ما يلي غيره ثم جعله أمامٌ نفسه وتركه ثم 
أخذه فأكله فلا حرج عليه في ذلك. 

روّينا من طريق سفيان بن عيبنة قال: أخبرنا عطاءً بن 
السائب قال: قال لنا سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس يقول: 
قال رسول الله اا : «البركة تز وَسَط العام فكوا من اة 
رلا تأكثرا مِنْ وَسَطِوا. 

سماعٌ سفيان» وشعبة» وحمّادٍ بن زيار من عطاء بن السّائبٍ 
كان قبل اختلاطه. 

ومن طريق ا 
انزو" RE‏ اي 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن الصباح 
العطَّارٌ أخبرنا عبد الأعلى E‏ 
أبيه عن عُمَرَ ن أبي سَلَمة: أن رَسُول الله 1 قال له له «اذنه ا 
ل ا 

0007 

TT CE o 
اشر ا ا‎ 
آله کان مَعَ رول الله ا قارا بحَفَة ن ثري فقا لَه رَسُولُ‎ 
الله تي يا كراش كل مِنْ مضع واج انه طَعَامٌ اذ ثم‎ 
نينا بطبق فيه اران من رُطَسِوٍ أو تمر قال له رَسُولُ الله تلط يا‎ 
كراش ككل من حَيْت شيعت فاه عبر ام ابی فَالَ: فال‎ 
يد النبي باز في الطبق».‎ 

فعبيد الله بنُ العکراش بن ذؤیب ضعيفْ جداً لا يحت ب 
ومثلٌ هذا لا يبو أن يقوله رسول اله يذ لأنه لا كاد يوج 
طعامٌ لا يكونٌ أصنافاً إلا في الندرة؛ فالڈرید فيه لحم وخبنٌ وريما 
بصلُ وحص والمرق كذلك» ويكون في اللحم كبدٌ وشحم ولحم 
وصدرة وظهر. 

وهكذا ني أكثر الأشياء. 

فإ ذكروا حديث أنس: «دَعَا رَسُولَ الله ۳ر 2 رَجُل 
َانطَلَفْتُ مَعَه فَجيء بِمَرَقَةٍ فيها دياه فَجَعَلَ رَسُولُ الله 4ظ يأكل 


۷- كتاب الأطعمّة ۱۴۳ مسألةٌ: ومن 


ِن ديك النبّاء وَتَعْجِبَف 4 قال أنسن: فَجَعَلت ألقيه إّّه وَلا 
اط 

وفيه أيضاً في رواية بعض التقات: «فرأيت رَسُولَ الله تفار 
يسع الدبَاءَ مِنْ حول الصّحْفَةِه فان هذا خبرٌ صحيح. 

وقد ا الظاهر نما هذا في الدبّاء خاصة. 

قال أبو محمّلٍ: وليسَ هذا عندنا كذلك لأنه فعل من 
رسول الله مي ول يقل: إنه خاصٌ بالدبّاءء فلا ينبغي لنا أن 
نقولة» لكن نقول: إن هذا الخبرٌ موافق لمعهودٍ الأصل» وقد كان 
ذلك بلا شك مباحا قبلَ أن يقولَ عليه السلام: كل مما بلك 
فهر منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالأكل ا يلي الآكلَء ومن 
ادعی ان النسوخ عاد مباحاً لم يصدّق إلا ببرهان لأته دعوى بلا 
دليل. 

وأيضا فان هذا ابر لا تدبرناه وجدناه ليس فيه لَه لا 
نصٌ ولا دليلٌ على أنه عليه السلام أخذ الدَبَاءَ مما لا يليه ومن 
اذعى هذا فقد ادّعى الباطلَ وقالَ ما ليس في الحديث. 

وقد يكون الدَبَاءُ في نواحي الصحفة مما يلي الي ل عن 
يمينه ويساره فيتتبّعه مما يليه في كل ذلك وهذا الذي لا جور أنْ 
يحمل الخ على ما سواء. إِذْ ليس فيه ما يظرٌ المخالفٌ أصلا: 
فبطل تعلّقهمْ به وللّه الحمدُ. فإذا أخة المرءٌ الشّيءَ تا لا يليه ثم 
جعله أمامه فإنما نهى عن أن اکل ما لا يليه وهذا لم يأكل مما لا 
مك ادر ا ا د 

بن الوليد الب من يدي رسول الله تاز فاكله ول نكر 
a‏ 
وباللّه تعالى التوفيق. 


OE 08#‏ فل باكر لاعن 
يليه لما ذكرنا آنفا فان أدارَ الصحفة فله ذلك» لأنه لم ينه عن ذلك 
و ل 

ملك بوضعهاء وم يجعل له إدارتها إنما جعل له الأكل تنا يليه 
0 وأنْ 
يرفعها إذا شاءَ؛ لاه ماله ولیس له أنْ يأكلّ إلا ما يليب لأن أمرّ 
النيّ تالا بذلك عموم. 

وقال الله تعالى: الي أوْلى بلْمُؤيينَ من أنْشيهم». 

وقال تعالى: #إوَما كان زين ولا مُؤْنَةٍ إذَا قى الله 
وَرَسُولُه أثراً أذ يكون لهم البرَة من أَمْرهِم». 


٠ 7 4‏ 9- مسألة: وتسمية الله تعال فرضٌ على كل 


ن اکل وحده فلا يأكل إلا ما يليه 


۹۲ 


آكل عند ابتداء أ كله ولا يحل لأحد أن يكل بشماله إلا أن لا 
يقدرٌ فبأكل بشماله لأمر ال اا عمر بن | بي سلمة الذي ذكرنا 
آنفا بالتسمية والأكل باليمين. 

ومن طريق اليش عن ابي الڙيير عن جابر عن التي باز: 
الا توا سمال فإ الشتيطان بأل بالششمال» وهذا عمومٌ في 
لهي عن شماله وشمال غيره فإ عجر فالأّه تعالى يقرل: إلا 
كلف الله قا إلا وُسْمَهَاك. 


وقال التي ##: «إذا أمرتكم بار فَأنُوا منه ما استَطْغْتم». 

ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضاً وبعضها ندباً فقاذ 
قال على الله ورسوله ما لا علمٌ له بو. 

وقال تعالى: لوَتفولُون پارام ما لس لَكُمْ , به عِلْمْ 
وَتَحْسَيُونهِ هيا وَهُوَ عند الله عَظِيم. 


ه- مساألة: ولا يحل الأكل في آز 
حتى تغسل بالماء إذا لم يذ غيرها أيضاً لما: 


رويناه من طريق مسلم أخبرنا هناد بن سري أخبرنا عبد 
الله بن البرك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد 
الدمشقي يقول: أخبرنا ابو إدريس عائ الله الخولاني قال: 
سمعت أبا تعلبة الخشي يقول: ١قَلْتُ:‏ يا رَسُولَ الله إنا بأرْضٍ 
ْم أل کناب ناكل في يهم فما عليه السلام: ائا ما كرت 
نکم برض قوم َهْلٍ كاب أكون في ايهم فَإِن وَجَدتَمْ عَيرَ 
هم فلا َأكُوا فا وَِنْ لَمْ جوا فَاعِْلُوهَا وَكلُوا فبها». 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عب 
املك ر بن أيمنّ أخيرنا أبو يحبى بن آبي مسرَة أخبرنا التعمان بن 
محمد المنقريٌ أنا اد عن قتادة وأيوب السختياني عن أبسي قلابة 

عن أبي أسماءً الرّحيّ اعَنْ ابي عة ا حش ني قلت: رسو 
الله إا بأَرْضٍ ب أفل كاب تطبخ في فُدُورمِم ونرب في 
تهِم؟ قال: إن لَمْ َجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومًا بالمَاء ثم اطْبِحُوا 
فِيهًا واشربوا. 

أخبرنا ونس بن عبد الله أخبرنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
أخبرنا امد بن خالد أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا أو بكر بن أبي 
بشر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن ايوب هو 
السختياني عن أبي قلابة عََنْ أبي ي تبه لشي «آنه قَالَ: يا 
َسُول الله اب لي بأزض؟ قال كيف أكنْبُ لَك وَهِي بأَرْضٍ 
الحَرْب؟ قال: الي بعك باحق نلك ما تخت اقداي 
َأَعْجَبَ ذلك رول الله اك ور ابیت رفبو: أنه قَالَ:يَا 
لها اَل كاب ناح مِنهًا إلى قَدُورهِمْ 


ية أهل الكتاب 


شيبة عن محملد بن ب 


رَسُولٌ الله إِنَا برض أ 


1۳ 


وآتتهم فقال: لا قروا ما وَجَدتم نها بد قدا لم تجدوا بادا 
فَاْيلُوهَا بالْمَاء واطبخوا واشربُوا». 

قال أبو محمّدٍ: وتعلق قوم قذ حالفوا هذا الخبرّ الثابت 
بخبر: 

رؤيناه من طريق أبي كاوه اماي ار تا صر ين 
عاصم الأنطاكي أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن م العلا 
بن زبر عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم اعَنْ أبي تة 
المحشبي: آنه سآن رَسُولَ الله لال قال: إن نُجَاوِرٌ اَهَل الكتاب 
وَهُمْ يَطْبْحُونَ في قُدُورهم الجنزير وَيَسْرَبُونَ في انيهم الحَمْنَ 
َال رَسُولُ اله 4 إن وَجَدتم عبرا كوا فيا وَاشربُواء وَإِن 
ارا رما ف فرعا الا وكلوا رر 

قال أبو 
العلاء بن زبر وليس شهور ومسلم بن مشكم وهو مجهول. 


محمّدٍ: هذا خيرٌ لا يصح لان فيه عبد الله بن 


- مسألة: : ولا محل أكل السّيكران لتحريم 
التي يذ كل مسكرء والستّيكران مسكرٌ - فان موه قومٌ باللين 
والرّوان فليس كما ظنوا لآن اللَّنَ والرُوانَ دران مبطلان 
للحركةٍ لا يسكران؛ والسّيكران والخمرٌ مسكران لا يران ولا 
يبطلان الحركة» وباللّه تعالى التوفيق.. 


E EE‏ ناش الله وج دن 
المأكل والمشارب من خنزير أو صيار حرام» أو ميت أو دم؛ أو لحم 
شيع أي و طائر أو ذي أرب أو حشرق أو خرء أو غير ذلك: :فهو 
كله عند الضَّرورةٍ حلال - حاشا لحوم بني ادم - وما يقتل من 
تناوله: فلا يحل من ذلك شيءٌ أصلا لا بضرورةٍ ولا بغيرها. فمن 
اضطر إلى شيء نما ذكرنا قبل وم يذ مال مسلم أو ذمي: فله أن 
يأكل حتی يشبعٌ؛ ويتزوّة حتی جد حلالا؛ فإذا وجده عاد الحلا 
من ذلك حراماً كما كان عند ارتفاع الضّرورة. وح الضّرورة أن 
يعن يرما ٠‏ وللة لااغدة نهنا وا جال ار رت اة عشي 
الضعف المؤذي الذي إن تمادى آذى إلى الموتي أو قطمّ به عن 
طريقه وشغله - حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه 
الموت بالجوع أو العطش. 

وكل ما ذكرنا سواء لا فضل لبعضها على بعض إِنْ وجد 
منها نوعين؛ أو أنواعاً فيأكلٌ ما شاءً منها للتذكية فيها. 

أا تحليلُ كل ذلك للضّرورة فلقول الله تعالى: وَقَد 
َل لَكُمْ ما حرم عَلَيَُمْ إلا ما اغنطررتم إو فأسقط تعالل 
تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورق فعم ولم بخص فلا جور 
تخصيص شيء من ذلك. 


- مسألةٌ: ولا يحل أكلُ السّيكران لتحريم النيّ 


۷- كيتاب الأطْعِمَةٍ 

وأمّا قولنا إذا لم عيذ مال مسلم فلقول رسول الله از 
الذي: 

رويئاه من طريق أبي موسى: «أَطْعِمُوا الجا بع فهر إذا 
وجد مال المسلم أو الذمَي فق وجة مالا قذ أمرّ الله تعال 
E Sa‏ امحرماتي» 
فان منعَ ذلك ظلماً فهر مضطرٌ حينئلر. وخصّص قوم الخمرٌ بالمنع 
- وهذا خطا لاله تخصيصٌ للقرآن بلا برهان. 

وهو قول مالك؛ وخالفه أبو حنيفة وغيرة. 

واحتج المالكيّون بأنّها لا تروى - وهذا خطأ مدرك 
بالعيان. 

وقد صح عندنا أن كثيراً من المدمنينَ عليها من الكفار 
والخلاع لا يشربون الماءَ أصلا مع شربهم الخمرٌ. 

وقد اضطربوا: فرويّ عن مالك: الاستغاثة بالخمر لمن 
اختدق بلقمةٍ وأمره بذللك» ولا فرق بين الاستغاثة إليها في ضرورة 
الاختناق أو في ضرورة العطش لا من قرآن. ولا من سئقٍ ولا 
رواية صحيحة ولا قياس. 1 1 

فصح نهم آمرون له بقتل نفسه وأنه إن لم يشرب الخمرٌ 
فمات فهو قاتل النفس التي حرم الله. 

وأما استثناءُ ءلحوم بني آدمٌ فلما ذكرنا قبل من الأمر 
بمواراتهاء فلا يحل غيرٌ ذلك. 

وأمًا ما يقل فإنما أببحت الحرّمات خوف الوت أو الضّرر 
فاستعجالٌ ا موت لا يحل لقول الله تعالى: #ولا تَقتلُوا اشک 
وبهذه الآية أيضاً حلت الحرّماتُ خوف أن يكون الممتدعٌ منها 
قاتلَ نفسه فيعصي الله تعالى بذلك ويكون قاتل نفس عحرّمةٍ وهذا 
أكبرٌ الكبائر بعد الشرك. 

وأمًا تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليل بلا أكل فلتحريم النيّ 

تة الوصال يوماً وليلة. 

وأما قولنا: إِنْ حاف الموت قبل ذلك أو العف فلأنه 
مضطرٌ حیناز. 

وأا قولنا: لا فضلٌ لبعض ذلك على بعسض فلقول الله 
تعالل: وما ينطق عَن الخَرَى إن هُوَ إلا وي am‏ 

فصح أن كل شيء حرمه التي يذ فان الله تعالى حرّمه 
ولت هر عليه النبلام التاشوكل ما خرن الله تال ى في القرآن 
فاليم عليه السلام لم القرآن إليناء ولولاه ما عرفنا ما هوّ القرآن. 

فصح يقيناً أن كل حرام؛ أو كل مفترضء أو كل حلال 


۷- كيتاب الأطعِمَة 


فهر عن التي ت عن الله عر وجل ولا فرق. وليسَ قولا: إنه 
لا بحل للمحرم قل الصيدِ ولا للمحل في الحرم ما دام جد شيئا 
من هذه امحرّمات ناقضاً هذه الجملق E‏ لأر واجد 
الختزيرء واليتقه والدّمه وغير ذلك غير مضطر معهاء بل هوّ واجدُ 
حلال؛ فليس مضطرا إلى الصيد إلا حتى لا يد غيره فيحلٌ له 


ذل 


وأمًا و لا معنى للتذكية فلان الذكاة إخراج لحكم 
الحيوان على التحريم بكونه ميتة إلى التحليل بكونه مذكى؛ وكل 
ما حرّمه الله تعلل من الحبوان فهو ميتة؛ فالتذكية لا مدخل ها في 
الميتق وبالله تعالى التوفيقٌ 


e ۲۸‏ ولا يحل شيء تا ذكرنا ن کان في 
طريق بغي على المسلمينَ أو متتعاً من حق» بلْ كل ذلك حرام 
عليه فان يمد ما يأل فليتب مما هو فيه وليمسك عن البغي 
وليأكل حيتثار وليشرب ما اضطرً إليه حلالا له فن ل يفعل فهو 
e‏ 


يَد ماف اه و 52 
غير باغ ولا عاو قلا إنم عَلَيو4 فإنما باح تعال ما حرمه 
بالضترورة من لم يتجانف لاش ومن لم يكن باغياً ولا عادياً: 
وهذا قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكيين فإنهمْ قالوا 
فيمن قطمّ الطّريقّ على المسلمين» واتتظرٌ رفاقهم من المحاربيت» 
وحاصرٌ قراهم ومدنهم من الباغينَ لسفك دماء المسلمين» 
ويستبيح أموالهمٌ وفروج المسلمات ظلما وعدواناء فلم بيذ ماكلا 
إلا الخنازيرَ والميتات: تراج ا فأعانوه على على أعظمٍ الظلمء 
وأشدٌ البغي والعدوان والعجب نهم موّهوا ههنا بقول الله تعالى: 
وولا تقتلوا أنفُسكم4. 

قال أبو محمّد: وهذا من أ قبح ما يكو من الإبهام وما 
أمرناه بقتل نفسه بل بما افترض الله تعالى عليه من التَوبِق فلينرها 
eS‏ 
aT‏ 
الأرض بأكل اميت والخنزير نبرأ إلى الله من هذا القول: 

رؤيسا عن مجاه عبر اغ َلاعَاد» غير باغ على 
الام ولا عاو عليهم قال مجاهد: : ومن يخرج لقطم الطريق» 
أو في معصية الله تعالىء فاضطر إلى اليتة م نحل ل إِنَما محل لمن 
خرج في سبيل الله تعال» فإن اضطر إليها فلياكل. 


4- مسألةٌ: الت 
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إذا خرج في سيلي من سبل الله تعالى فاضطر إلى اليد اکل وإذ 
خرج إلى قطع الطريق ‏ 

وموهوا. 

ما رويناه من طريق سلمة بن سابور عن عطيْة عن ابن 
عباس أن معنى الباغي» والعادي» إنما هو في الأكل. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجَة لهم فيه فيه لوجوه ثلاثة. 


فلا رخصة له. 


أوها: آنه لا حجّة في قول أحد في تخصيص القرآن دون 
رسول الله. 

والثاني: أنه إسنادٌ فاسدٌ لا يصح > لأ سلمة بنَّ سابور 
تيد رع عير 

والثالث: 1 أنه لوْ صح لكان موافقاً لقولنا لا لقوهمْ. »لأ 
الباغيّ في الأكل؛ والعادي فيه: هر من أكله فيما لم يبح ل وآكله 
في البغي على المسلمينَ باغ في الأكل وعاد فيه. 

وهكذا نقول. وما قال قط اح نعلمه قبلهم: أن من خرج 
مفسداً في الأرض فاضطرٌ إلى الميتٍ فله أكلها مصرًاً على إفساده 
متقوياً على ظلم المسلمينّ» ونعوذ باللّه من الخذلان. 

وقال قائلوت: لا يحل له أن يأكلَ من ذلك إلا ما سك 
رمقة. 

قال علي: وهذا خطأً؛ لان الله تعالى استئنى المضطرٌ من 
التحريم» فهو بلا شك غيرُ داخل في التحريم» وإِذْ هو غير داخلٍ 
فيه فكل ذلك مباحٌ له جملة. 


1۹ - مسألة: والّرف حرا وهر اله فيما 
حرم الله تعلق قلت أو شرت ولو أنها جزة من قدر جداع 
عراف و - أو التبذيرٌ فيما لا تاج إليه ضرورة مما لا ييقى للمنفق 
بعده غنى - أو إضاعة الال وإنْ قل برميه عبشا فما عدا هذه 
الوجوه فليس سرفاً وهرّ حلالٌ وإ كثرت النفقة فيه. 

وقولنا هذا: 

روّيناة عن سعي بن جبير وغيروه قال الله تعالى: ولا 
تسْرفُوا إله لا بب السْرفِينَ». 

ومن طريق ابن وهب آنا يونس - هو ابن يزيد - عن ابن 
شهابو أخبرني عبد الرّحن بن كعبو بن مالك قا: سمعت 
كعب بن مالكو فذكرٌ الحديث وفيه افَقَلَت: ازول الان و 


TT‏ إلى الله لخر فَقَالَ رَسُولُ 


° 

وصح عن النى 4 َي أنه قال: «حير الصّدَقَةِ ما كان عَنْ 
طهر ی وَل بن ُو 

رؤينا من طريق | بي مالك الأشجعي عن حذيفة أن الني 
لز قال : ا 

فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروفيء ولا المباح» إلا ما 


أبقى غّی» إلا من اضطرٌ إلى قوت نفسه ومن مع فلايحلله 
قتلّ نفسه ولا تضيبعٌ من معة» ثم الله تعالى هو الرَرّاق. 

وأما ما دون هذا فلن الله تعالى يقولٌ #كلوا من 
الطبات. 

وقال تعالى: للا تَحَرْمُوا يات ما أَحَلّ الله لَكُمْ وَلا 
تَعْتَدُوا». 

وقال تعالى: قل مَنْ حرم زين الله ا أخرَّج اده 
وَالطَبَاتٍ من الرّْق» لوَآحَلُ الله اليع). 

مع دنا بو قات حرم هذ روطان الود 
الباطل. 

فإ ذكروا قول الله تعال: لأَذْمَبْتمْ طَيَايِكُمْ في حَياتَكُم 
الذنياك فإنما هذه الآية في الكفار خاصّة بنصر الآية. 

قال تعالى: ووم : يعرضٍ اين كَمَرُوا عَلَى الار آم 


طيانكم في حاتم الدنيا واممتختم تمع بها ايوم ترون عَذاب 
اون بَا كتنم تَسْتَكبرُونَ فِي الأرض به بعَيْر احق وَيِمَا كسم 
تَفسقون4.. 


قال أبو محمّد: التمويه بإيراد بعض آية والسّكوت عن 
أوهما أو آخرها عادة سوء لمن أراد الله تعالى ریا 


والآخرق لأنه تحريفٌ للكلم عن مواضعه وكذبٌ على الله تعلل. 


3٠٠‏ مسألة: : وكل ما تغذى مسن الحيوان المباح 
أكله با محرمات فهر حلال: كالدّجاج المطلق؛ والبط» والنسرء وغير 
ذلك. 

ولو أن جدياً أرضعَ لبنَ خنزيرةٍ لكان أكله حلالا حاشا ما 
ذكرنا من الجلالةٍ لان الله تعالى قال: «وَقَدْ فصل كم ما حر 
َل ا 
ارما کان رلك تساه" 


وقد صح عن أبي موسى 2 تحليل الجا ج وإن كان يأكل 
القذر. 
ل 


ء من أجل ما يأكل إلا الجلالة 


وروينا عن ابن عمرَّ أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً 


۰ - مسألة: وکل ما تغذى من الحيوان المباح 


۷- كاب الأطْعمَة 
حتّى یطیب بطنها. 

قال أبو محمّد: هذا لا يلم لأنه إن كان حبسها من أجل 
ما في قانصتها مما أكلت فالّذي في القانصة لا يحل أكله جملة لأنه 
رجيع» وإِنْ کان من أجل استحالةٍ الحرّمات التي أكلت فلا 
يستحيلٌ لحمها في ثلاثة آي ولا في ثلائةٍ أشهر بل قاذ صاز ما 
تغذّت به من ذلك لحماً من لحمهاء ول حرم من ذلك لحرمٌ من 
الما والرّرع ما ينبت على الرّبلٍ - وهذا خطاً. 

وقد قدّمنا أنّ الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل 
حكمه الذي على على ذلك الاسم وباللّه تعالى التوفيق. 

1١ ۳١‏ مسألة: والقرك حرامٌ اكله لان الله تعال 
مسح ناسا عصاة عقوبة هم على صورة الخنزير والقردة. 
وبالضرورة يدري كل ذي حس سايم أنه تعالى لا يمسح عقوبة ف 
صورة الطيبات من الحيوان فصح | له ليس متها وإذ ليسَ هو منها 
فهو من الخبائث؛ لأنّه ليسَ إلا طيبٌ أو خبيث» فما لم يكن من 
ايبات طيباً فهو من الخبائث خبيث فإذاً القردُ خبيسث؛ والمخنزيرٌ 
خبيث» فهما رمان - وهذا من البراهين أيضاً على تحريم الخنزير 

ا ا Se‏ 
والختزير : فباطلٌ وكذبٌ موضوعٌ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۳۲ ت فسا وأكلٌ الطَّين لمن لا يستضرٌ به 
حلال. 


و ف ا 0 الخبز: 
فحرام ه؛ لأنّه ليس ما فصل تحريه لنا فهر حلالٌ. 


SS‏ «إِن الله 
کنب الإحْسّان عَلَى كل" شَئْ 

رؤينا من طريق شعبةء وفيا وهشيم؛ ومنصور بن 
المعتمر» واب بن علي وعبلر الوهّابو بن عبد الجيد كلهم عن خالل 
الحڌاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصبعناني عن سداد بن 
اوس أله حفظ عن رسول الله ك1 أله قال: «إن الله كب 
الإختان عَلَى كل شي وذكرٌ باقي الحديثي فمن أضرٌ بنفسه أو 
عونل قن ومن عد فد الث حاب الله سان 
الإحسان على كل شيء. 

وقد روي في تحريم الطَّين آثارٌ كاذبة: منها: من طريق 
سويد بن سعيدٍ الحدثاني وهو املك بالكذب» رالوسلا 
واحتج بعضهم بقول الله تعالل: ليا بها لين آمنرا كوا مِنْ 
طيباتٍ مَا كسم وما أَْرَجْا كم من الأرض». 


۷- كيتاب الأطْعِمَة 


۳۳ - مسألةٌ: والضَّب حلالٌ ول ير أبو حنيفة 


۹٩ 


قال: والطَينُ ليس مما أخرج لنا من الأرض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم 
فيه في إيهامهم انهم بنجو وإنما يأنون ا لا حجَّة لهُمْ فيي 
وهذه الآيةٌ حي ولكن ليس فيها تحريمٌ اكل مالم يخرج لنا من 
الأرض وإنما فيها إياحة ما أخرج لنا من الأرض وليس فيها ذكر 
ما عدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم؛ فحكمٌ مالم جرج من 
الأرض مطلوب من غيرها. 

ولو كانت هذه الآية مائعة من أكلٍ ما لم يخرج من الأرض 
لحرم اكل الحيوان كله بريه وبجريه» ولحرم أكل العسل» 
والطرنجبينء والبرب والتلج» » لأنه ليسَ شيءٌ من ذلك ما أخرج 
الله تعالى لنا من الأرض؛ فالطَينُ واحدٌ من هذه فكيف وهو تا 
في الأرض وثًا احرج الله تعالى من الأرض؟ لأنه معادنُ في 
الأرض مستخرجة من الأرضء ولقذ كان يبغي لمن له دين ان لا 
يمتح بمثل هذا تًا يفتضح فيه من قربي وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد علمنا أن القليل من الفطر والكماق ولحم التيس الهرم 
أضرٌ من قليل الطَّيِنِء وأتى بعضهم بطريفة فقال: خلقنا من 
التراب فم أكلّ التراب فقذ أكلّ ما خلق منه. 

فقلنا: فكانَ ماذا؟ وعلى هذا الاستدلال السخيفب يحرم 
شرب الماء لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن. 


١ ۳‏ مسألة: والفتبُ حلال» و1 بر أبو حنيفة 


أكله. 

وروینا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كره 
الضب.. 

وعن أبي الزبير قال: سألت جابرٌ بنَ عبد الله عن الفَب 
فقال: لا تطعموه. 

واحتج آهل هذه المقالة : بأحاديث: منها صحيح: كالذي 
روّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان» وأبي معاوية الضريرٍ عن 
الأعمش عن زياد بن وهب عن عباء الرّمن بن حسنة قال: کا 


E 


ل ضيبا ينما 
ني اتور نت ري اعات أن خرن ل عر ا 
ينا بهَاه. 

هذا لقنا إن م 

ومنها غيرٌ صحيح: من طريق إسماعيل بن عياش عن 


عبد الرّحمن بن شبل: أن الي 4# «نْهَى عَنْ أكل لَحْمٍ الضّب». 
وجاءت أخبارٌ فيها التوقفُ فيه: كالذي روّيسا من طريق 
مسل حدثني محمد بن المثثى أخبرنا ابن أبي عدي عن داود عن 
ابي نضرةً عن أبي سعيار الخدري عن الي تظ: أنه سيل عَن 
الب فَقَالَ عليه السلام. إن امه مِنْ بني إِسْرَائِيلَ مْسِخَتْ - 
لم يمر وَلَمْ ينه ومئلُ هذا أيضاً بمعناه صحيحٌ من طريق جابر 


ومن طريق زيدٍ بن وهب عن ثابته بن يزيد عن النبي 


ل ين 

لس ل 
عن افع عن ابن عمرٌ عمرّ اعَن الي ييا قال في الضكب: لا آم ب بو 
ولا انى عَنْهُ). 

ومن طريق اڊ بن سلمة عن اڊ بن أبي ليما عن 
إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشة آم المؤمدين: أن الني تاز بز «أَبَى 
N u‏ ا 
لا ر مال كرا 

قال أبو محمّدٍ: أَمّا هذه فلا حجَّة فيها. 

وأا حديث عبد الرّحن بن حسنة فهو حجّةٌ إلا أنه 
منسوخ بلا شك لان فيه أن الي مذ إنما أمرّ بإكفاء القدور 
بالضبابٍ خوف أن تكونّ من بقايا مسخ الأمةِ السالفق هذا نص 
الحديش فإ وجدنا عنه عليه السلام ما يؤمَن من هذا الظن بيقين 
فقد ارتفعت الكراهة أو المنمُ في الب فنظرنا في ذلك: فوجدنا: 

ما رويناه من طريق مسلم أخيرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه وحجّاج بن الشاعر الل له كلاهما عن عبا 
0 قالَ: 0 كان اثرري عن علقمة بن مرثر عن الغيرة 
مسعوج ا ّل رَجْلَ: ا سول اله لو اَي مما 
نط إن الله عر وَجَلَ لم يلك قوْما أو 
عدت توما فل آم تسان وإ رة وال ازز كارا قبل 
ذَلِكَ). 


ميخ قال رسو الله ظز 


ومن طريق ابن ابي شيبة عن وكيم عن مسعر بسن كدام 
عن علقمة بن مرئدٍ عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المسرور 


فل 


وعد ط وار مسعرو ةاور E‏ عه 
اة اتيك قل لته. 

فصح يقيناً أن تلك المخافة منه عليه السلام في الضّبابٍ أن 
تكون تا مسخ قد ارتفعت» وصح أن الاب ليست تما مسخ» 
ولا ًا مسخ شيءٌ في صورها: قتا 

ثم وجدنا: 

ا E‏ 
كرو رقع زمر لله كفن ات حرام شرا شر 
الله؟ قَالَ: لاه وئه َم يكن بأزض قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعَاف قَالَ 
خالد: فَاترَريُه فاته وَرَسُوكُ الله تيك ينظ . 

فهذا نص جلي على تحليلي» وهذا هو الآخرٌ التاسخ لأ 
ابن عباس بلا شك لم يتمع قط مع رسول الله لظ بالمدينة إلا 
بعد انقضاء ء غزوة الفتح» وحنين» والطائفيه ول يغرُ عليه السلام 
بعدها إلا تيوك ول تصبهمْ في توك مجاعة أصلا. 

وصح يقيناً أن خير عبد الرّحن بن حسنة كان قبل هذا 
STS‏ 
الخطاب وغيره: وباللّه تعالى التوفيقٌ 


١١37 4‏ مسألة: والأرنبُ حلا لله ل ينصّلْ لنا 
عار داعف اللي ذم رووما عو رياو ديع عل 
همّام بن يحيى عن قتادة عن سعيار بن المسيب عن عمر أو | 

عمرَ أنه كره الأرنب. 

ومن طريق قتادة عن ابن المسيّب أيضاً أنّ عبد الله بنَ 
عمرو بن العاص وأباء كرها الأرنب - وأكلها سعد بن أبي 
وقاص. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أذ نه كره الآرنب.. 

واد ريا ع عن ريو داكن ردكي 
عن عكرمة أن الني ن ا «أَبِيَ بارتب فقيل لَّهُ: إنها نَحِيِضُ 
ته 

SS 
الكريمٍ أبي أميّةٌ قال: «سَألَ جر بن نس الأسْلمي النبي تلز‎ 
30 عَن الْأرْنبِي فَقَالَ: لا آلا أبنت انا ت تجيض‎ 


قال أبو محمدٍ: عبد الكريم أ بو ألو اماع مالك و خی 


-١ ١4‏ مسألةٌ: والأرنب حلالٌ لأنه لم يفصّل لنا 


۷- كيتاب الأطْعِمَة 


عكرمة مرسل. 

وق صح من طريق شعبة عن هشام بن زيا عن نس 
بن مالك أنه عاد رنب اتی بها با طَلْحَ فَدبَحَهًا وَبَمَت إلى 
ات 8 بوركها وَفَحْلَيْهَا اتيت بها الي 4 e‏ ا فَقبلهَا». 

ومن طريق أبي هريرة أن الي تلظ أ ني بارتب مَشُويةٍ 
َكَل عليه السلام نها واه مر عليه السلام الوم اكوا فهذا 
نص صحيحٌ في تحليلها وقذ يكرهها عليه السلام خلقة؛ لا لاثم 
فبهاء ونحنُ لعمرٌ الله تكرهها جملة ولا نقدرٌ على أكلها أصلا؛ 
ولیس هذا من التحريم في شيء. 


ه١١1‏ مسألة: والخل المستحيل عن الخمر حلالٌ 
تعمّدَ تخليلها أو لم يتعمد إلا أن ن المسك للخمر لا يريقها حتى 
للها أو تتخللَ من ذاتها: عاص لله عر وجل جرح الشهادة. 
برها ذلك: أن الخمرٌ فصل تحريمهاء والخلٌ حلالٌ ثم 
روناي ليو سم المراية امع لوالا 
الدارميئُ أنا بجی بن حسَان أخبرنا سليمانُ بن بلال عن هشام بن 
و ال قال رَسُولٌ الله #ل: 
عَم الإِدَامْ اخ فإذاً الخ حلا ؛ فهر بيقين غيرٌ الخمر ري 
وإذا سقطت عن العصير الحلال صفات العصير حلت فيه 
صفات الخمر فليست تلك العينُ عصيراً حلالاء بل هي خر 
حرّمة» وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر الحرّمةٍ وحلْت 
فيها صفات الخلٌ الحلال» فليست حرا حرّمة» بل هي ل حلال. 
وهكذا كل ما في العالم نما الأحكامٌ على الأسماء ء فإذا 
بطلت تلك الأسماءٌ بطلت تداك الأحكامٌ الممصوصة عليها 
وحدثت لها أحكامٌ الأسماء الي انتقلت إليها فللصّغير حكمة 
وللبالغ حكمة؛ وللميّت حكمة» وللدّم حكمة وللغذاء الذي 
استحال منه حكمة؛ وللَّينْء والأحم المستحيلين عن الدّمٍ 
حكمهنماً: 
وهكذا كل شيء. ولا معنى لتعمّد تخليلهاء أو لتخليلها 
من ذاتها لأنه يات بالفرق بين شيء من ذلك قرآنُ ولا تة 
صحيحةٌ ولا روايةٌ سقيمة ولا قول صاحبب ولا قياس وإنما 
الحرام إمسالك الحمر فقط. ولا فرق بن تخليلها أو ترك تخليلهاء بل 
المريدٌ لبقائها خمراً أعظمُ إئماً وأكثرٌ جرماً من متعم لإفسادها 
والقاصد لتغييرها - وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة, ومالك. 
وقال الشافعيٌ وأبو سليمان: إذا تخلّلت حلت“ وإن 
خللت لم تمل - وهذا قول فاسد. 


۷- كاب الأطّْعِمَةٍ 


- مسالة: والسّمنٌ الذائب يقعٌ فيه الفأر مات 


۹۸ 


ورؤينا عن بعض المالكيين: ان كل حل تود من خر 
بقصارٍ أو بغير قصل فهو حرام وهذا خطاً ل ذكرنا. 

وأمًا عصيانٌ مسك الخمر: 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن أحمد بن أبي 
خلفب قال: أخيرنا زكريا 
- هو ابن عمرو - عن زي - هو ابن أبي أنيسة - عن يحيى 
النخعي قال: سئلَ ابن عاس عن انين فذكرٌ الحديث» وفيه: «أَنّ 
النبي 5 مر بسيقَاء ء جيل فيه ربب وَمَاهُ جُهِلَ من اليل 
بح شرب مله يوه الله اَل وين الد حى أضسَى 
فشرب وَسَقى فَلَمّا أصبَح مر بمَا قي مِنه فأهْرق». 

فلا يحل إمساك الخمر أصلا. 

SS 
صحيحاً فإذا كان في استبال اليف والذي باي عصر فإنه ل‎ 

eT‏ اه 
صب على العصير الحلو أو النبيل الحلو قبل أن يبدأ بهما الغليان 
مثلَ كليهما خلا حاذقاً فاه يخال ولا يصيرُ خمراً أصلاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


د ھر این ابي زا ارتا عة الله 


١١5‏ مسألة: : والسّمنٌ الذائب يقع فيه الفارٌ مات 

أو لم يمت: فهو حرام لا يحل إمساكه أصلاء بل يهراق؛ فإِنْ 
کان جامداً أخذ ما حول الفأر فرمئ» وكانٌ الباقى حلالا كما 
كان. كن ١‏ 

وأا كل ما عدا السّمن بقع فيه الفارُ أو غيرٌ الفار فيموت 
أو لا يموت فهرَ كله حلالٌ كما كان ما لم يتير لونه 1 و طعمه أو 
ريحة فان ظهر فيه الحرام فهو حرام. 

وكذلك السَمنْ يقع فيه غيرٌ الفار فيموت أو لا موث فهو 
حلا كله ما لم يظهر فيه تغييُ الحرام له كما قدمناء وقد بیتا هذه 


القصّة كلها في كتاب الطَهارةٍ من ديواتنا هذا فأغنى عن إعادتها 
وعمدته أن النهيّ إنما جاء في السمن الذائب فيه الفار ول ينص 


على ما عداه وما کان ربك ا وباللّه تعالى التوفيق. 

¥ ابس مسألة: وما سقط من الطعام ففرض أكلٌ 
ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض. ولعق الصحفة إذا م ما فيها 
فرض: 

لا روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله - 


هو ابن المديي - أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن 
دياز عن عطاء عن ابن اين أن رسول الله تز قال: «إذًا كَل 
ل 

نشو بن ا 31 ل قا ا سقط تة يك 
يط عَنْهَا الأذى» وليكلا وَلا يدها ليطن ومرن أذ نت 
القَصعَة قَالَ: فَإنْكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَامِكم البَرَكةه. 


۸ - مسألة: ويكره الأكل مكنا ولا تكرهه 
منبطحاً على بطنه وليسَ شيءٌ من ذلك حراماء لأنه ل يات نهيٌّ 
عن شيء من ذلك» وما لم يفصّل لنا تحريمه فهو حلالٌ. 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أخبرنا مسعرٌ 
- هو ابن كدام - عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة 
يقول: قال الَو ج : تف: «إني لا أكل متاه فليس هذا نهياً أصلا 
لكنه آثر الأفضل فقط. 

فان ذكروا: ما رؤينا من طريق أبي داود عن عثمانَ بن 
أبي شيبة عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزّهِرِي عن 
ل ال ع م لعش اي ازا عيفر 

أن يأل الرجُلُ محا عَلَى بطي 

قلنا: هذا خبرٌ م يسمعه جعفرٌ من الرهري. 

قال أبو داود: أخبرنا هارونٌ بن زيدٍ بن أبي الزرقاء 
أخيرنا أب بي أخبرنا جعفٌ بن برقان أنه بلغه عن الهري هذا 
الحديث نفسةء فسقطهء وبالله تعالى التوفيق. 

۹ - مسألة: وغسل اليد قبل الطعام وبعده 
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روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن يونس أخبرنا 
زهيرٌ - هو ابن معاوية - أخبرنا سهيل بن بي صالح عن أيه 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله : «مَنْ نام وَفِي يِه غَمَّرٌ 
ولم غسيله فَأصابه شيء فلا يلوم إلا نفْسَة». 

قال أبو محمّدٍ: فهذا ندب لا آم والجرذ رتماعض“ 
57 إصابع المرء إذا شم فيها رائحة الطّعام ول يات ني عن غسل اليد 
قبل الطعام. 

ا ل ا 
كراهيته لنا لبينةُ. 


فإ قيل: فقذ صح احبر «عن التي تلكة: أنه قرب إليِه 


4٠ ۹۹‏ - مسألةٌ: وحمد الله تعالى عند الفراغ من 
العام فقيل له: ألا تَوَئً؟ قال: لَمْ صل فاضأ فليسَ في هذا 


كر لفل ايد قبن الما اصلار انما فة الوضوع' وهنو كما 
قال عليه السلام: رزلا وَضوءً ء وَاجبا إلا للصّلاة). 


E yT 


٤١‏ أت فستالة: ا 
عدن را كه ه قطع الخبز بالس كين للأكل أب 
المضمضة من الطعام: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخيرنا 
سفيانُ سمعت يحبى بن سعيلر الأنصاري يقولٌ عن بشير بن يسار 
و إن رسول الله ال «أكل سَويقاً ّم دعا 

بمَاء فتَمَضْمَض». 

ومن طريق الليثِ عن عقيل بن خالل عن الزهري عن 
عبد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس «إن الي تلات شرب ا ثم 
تَمَضْمَض بالمَاء وَقَالَ: إن لَه دسَما. 

وصح آنه عليه السلام «شرب لا ولم يََمَطْمَض» فلم 
يات بها آمر ولا نهي فهي فعلّ حسن ومباح: 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخيرنا شسعيب بن 
أبي حمزة عن الزُهريٌ قال أخبرني جعفرٌ بن عمرو بن اميه :أن 
أباه خبره أله «رَأَى رَسُولَ اله تيا حر من كيف شاق دعي 
إلى الصّلاةٍ اماما وَالسَكْينَ التي يتر بها ثم قَامَ فَصَلَى وَلّمْ 

ول يات نهيّ عن قطع الخبز وغيره باللسَكين فهر مباخ. 
وجاءَ خير فيه: الا تقَطمُوا اللَّحْمَ بالسكينء فإنه يِن غل 
الأعاجه» وهو لا يصح لاله من رواية أبي معشر للمديي - 
وهر ضعيف» وبالله تعالى التوفيق. 


3 
يضا - وتستحب 


۲ - مسألة: والأكلُ في إناء مفضصض بالجوهرء 
والياقرت. وفي الور والجزع مباحٌ - ولیس من السرفٍ لأنه لر 
كان حراماً لفصّلَ تحر وما لم يفصّل تحرهه فهر حلا وقاذ 
حرم الله تعالى آنية الهبب والفضّةٍ فهي حرام م - وأمسك عمًا 
عدا ذلك کله فهر حلالٌ: 

روينا من طريق ابن الجهم أخبرنا احم بن ايشم أخبرنا 
حمّدُ بن شرياك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس قال: : كان أهلٌ الجاهليّة يأكلون أشياء ويتركون أشياءً تقذراً 
بغت الله تان نيه تللظ وآررن كتايد وال له وم مدر اة 


۷- كاب الأطّْعِمَة 
فما احل فهرَ حلالٌ» وما حرّمَ فهو حرام» وما سكت عنه فهر 
عفو. 

ومن طريق عبد الاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار آنه سمعٌ عبيدَ بنّ عمير يقول: أحل الله حلاله وحرّمٌ 
حرام فما أحلٌ فهو حلالٌ وما حرم فهو حرام وما سكت عنه 
فهو عفو. 

ومن ادّعى أن شيئاً من هذا سرف أو اذعى ذلك في المأكل 
كلّف أن يأتى جذ ما يحرم من ذلك مما يحل ولا مسبيلٌ له إليهه 
فصح يقيئاً أنّ قوله باطلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


١١4 *‏ مسألة: : والتُومُ والبصلٌ» والكرّاث حلال 
إلا أن من اكل منها شيئاً فحرامٌ قله أن يدخل المتسجد حى 
تذهب الرّائحةٌ وقد ذكرناه في كتاب الصّلاةٍ فافى من عاد 
وله الجلوسٌ في الأسواق؛ وال جحماعات والأعراس وحيث شاءً إلا 
المساجد لن النَص لم يات إلا فيها. 

١١44‏ مسألة: والجرادٌ حلالٌ إذا أخذ ميّنأ أو حا 
سواءٌ بعد ذلك مات في الظروفي أو لم يمت ينا من طريق 
البخاري أخبرنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا شعبة عن أبي يعفورٍ 
ا بي أوفى قال: الت كرات 


ورؤينا عن عمرّ لا باس با جراد وعن ابن عمر الجرادٌ 
ذكاة كله وعن ابن عباس في الجراد لا باس بأكله. 

وهو قول جابر بن زيل وغيرو؛ فلم يستثنوا فيه حالا من 
حال. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. 

وقالت طائفة: لا يم ون اخدّ حا إلا حتى يقتل. 

وهو قول مالك ولا نعلمُ له حجّة لأ الذكاةً لا كن 
فيه» وذهب قومٌ إلى أله لا يحل إن وجد متا فإن أخد حيَاً حل 
كف مات بعد :ذلك 

روينا من طريق ابن وهب عن أبن أبي ذئبو عن عبيلو بن 
ان أله شع مندية ين السو توك في ار ماأخذوهرٌ 
حي ثم مات فلا باس بأكله. 

ومن طريق عطاء أخذ الجرادٍ ذكاته. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمدٍ: احتجّ هؤلاء بقول الله تعالى: حرمت 


۷- كتاب الأطْعِمَة 1 4 4 -١١‏ مسألة: والجرادٌ حلا إذا أخذ ميت أو حا 


فما وجد ميتاً فهو حرام. 

وقالَ تعالى: «ليبلونكم الله بشتيء مِن الصيد تثاله أيويكم 
وَرمَاحَُكُمْ». ني 

وصح أكل الجراد عن رسول الله تنيز وصح بلحس أن 
الذكاة لا تمك فيه فسقطت؛ فصع أنّ أخذه ذكاته لأنّه صيدٌ نالته 
أيدينا. 

قال علي: ولا حجّة هم في هذه الآبةٍ لأنه ليس فيها إباحة 
ما نالته أيدينا حي دون ما نالته مي وصح في كل مقدور على 
تذكيته أنه لا بحل إلا بالذّكاةٍ والذكاة السو وهي غير مقدور عليها 
في الجراد فارتفعَ حكمها عنه رحمه الله تعال: طلا يكلف الله 
قا إلا وُمْعَهَا4. 

وقذ صح تحليله بالتص فهر حلالٌ كيفما وج حي أو مين 

بنص القرآن والسَنقٍ وباللّه تعال التوفيقٌ 

١٠م‏ مسالة: وإكثارٌ المرق حسن» وتعاهدٌ الجيران 
منه ولو مرّة فرض؛ وذمٌ ما قدَمّ إلى المرء من الطّعام مكروة لكن 
إن اشتهاه فليأكله وإِنْ كرهه فليدعه وليسكت. والأكل معتمداً 
على يسراه مباح: 

رؤينا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد 
الله بن الصّامت عن أبي ذز عن النبي عق قال: «إذَا طبحم 
للحم ابروا ارق وَأَطِْمُوا اران 

وقد صح عن الني تالز: e‏ 
فتاوه ينه أكلة أو أكلتيّن» يعني صانعةٌ فصح أن التعليل من 
المرق مباح. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
عن الأعمش عن أبي حازم اهو الأشجعي امك أب عزسرة 
قال: «ما عاب رَسُولُ الله تفي طَعَاماً قط إن اشتهاه أكلّه وَإِنْ 
کرهه نرکا 

ول يصح في التهي عن الاعتمادٍ على اليسار شي 
TT‏ 
كثير جر رسو لله تلل أن يد الرُجْلُ عَلَى يده اليِسْرَى 
عند الأكل» ولا حجّة في مرسلء وبالله تعال التوفيق. 


۹۳۰ 


۹۳۱ 


٥‏ ۱۰- مسالة: لا حل أكلُ شيء ما يحل أكله 


۸- كناب التذكيّة 


۸- کتاب الد ية 


-٠١١ ©‏ مسألة: لا ل ال شيء ما جل اكله من 
حيوان الب - طائره ودارجه - إلا بذكاةٍ كما قدّمنا حاشا الجراد 
وقذ يتا أمره والنّذكية قسمان» قسمّ في مقدور عليه متمكنٌ من 
وقسمٌ في غير مقدور عليه أو غير متمكن من وهذا معلومٌ 
بالمشاهدة؛ فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسمٌ قسمين لا ثالث 
هما: 


إمَا شق في الحلق وقطع يكون اموت في أثرى وإما + نحرّفي 
الصدر يكون الموت في أثره. وسواءٌ في ذلك کله ما قدرٌ عليه من 
ل ل 
الله تعالى: ولا ما َم والكاة في اللّغةٍ الشَّقّ وهو أيضا أمم 
مق عل ا ا ا 
إِنْ شاءً الله تعالى. 


-٠١ ٤٦‏ مسألة: وإكمالٌ البح هر أن يقطعَ 
الودجان والحلقوم؛ والمريء وهذا ما لا حلاف فيه من أحارٍ 


4۷ درك غشالة: رن مله ابد روسن اكرات 
المذكورة فأسرع الموتُ كما يسرع من قطع جيعها فاكلها حلال 
فإن لم يسرع اموت فليعد القطح ولا يضرّه ذلك شيئاء وأكله 
e‏ ام ا إل 

أو إلى أسفلَ أو قطعَ كل ذلك من القفا - أبينَ الراس أولم 
n‏ 

وهذا مكانٌ اختلف الاس فيه: فقالت طائفةٌ: ما قط مسن 
القفا لم يحل أكلهُ. 

وقالت طائفة: إن لم يقطع الحلقومَ والمريء لم يحل أكلدٌ 
ولا نبالي بتر قطع الودجين. 

وهو قول الشافعي. 

وقالت طائفة: لا نعرفُ المريء؛ لكنْ إن لم يقطع الودجين 

جيعاً والحلقوم ميل أكل وإن رفع يده قبل تام قطعها كلّها لم 
ل أكلة. 

وإ ذبحَ من القفا لم محل أكله. 
من الحلق فأبان الرس غير عام فهو حلالٌ أكله 
فان تعمّدَ ذلك لم يحل أكله. 


فان ذبح من 


وهو قول مالك وقال ابن القاسم صاحب مالك: إِنْ 


ألقى العقدة إلى أسفل لم يحل أكلهُ 

وقالت طائفة - هي أربعة آرابي الحلقومُ والمري 
والودجانء فإِنْ قطعَ منها ثلاثة وتر الرَابِعَ لا نبالي آي الأربعة 
ترك الحلقوم» أو المريءَ أ و أحدّ الودجين فهو حلال أكلة؛ وإِنْ 
قطع اثنين من الأربعة فقط لا نبالي هما قطع لم يحل أكلة. 

فان قطع أكثرٌ من النصفب من كل واحار من هذه الأربعةٍ 
حل آكله» فان قطع أقل لم يحل أكله 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: إذا قطم الحلقومَ والمريءَ والتصف من 
الودجين حل أكلة. 

فان قطع قل ما ذكرنا لم يحل أكله. 

وهو قول أبي ثور. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: إِنْ قطمٌ الودجين فقط حل أكله 
وإن لم يقطع الحلقوم ولا المريءَ. ْ 

وقالَ بعضْ اصحاب الظاهر: إن قطع هذه الأربعة من 

جهة الحلق حل أكله وإلا فلا - وأجارٌ أبو حنيفة والشافعي 
اکل ما ذب من القفا. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ الشافعي في ترك الودجين بأنهما 
عرقان ق يعيش من قطعا لهُ. 

قال أبو محمّد: ولسنا نحتاجُ إلى مناظرةٍ فههل يعيش آم لا 
يعيشٌ؟ لكن إنّما تكلّمه في منعه اكل مالم يقطع مريئه فقط فإنه 
لا يقدرٌ في ذلك على نص» ولا على قياس أصلاء ولا على قول 
صاحبر. وبالمشاهدةٍ نعلمٌ آله موت من قطمّ الحلقومَ والودجين 
وإن لم يقطع الريء كما يوت من قطعٌ المري والودجين ولا 
فرق في سرعة الموت؛ فتعرّى هذا القولٌ من الدّليل» فسقط؛ إذ 
کل قول لا برهان على صحَته فهر باطل. 

وأمّا قول أبي حنيفة فإنّه راعى الأكثْرَ في القطع» وهو 
أيضا قول بلا برهان أصلا لا من قرآنء ولا من سنةٍء ولا من 
رواية سقيمة» ولا من قیاس» ولا من قول صاحبي. 

فإ قالوا: قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنيها. 

قلنا: قستم الخطأ على الخطأإ؛ وما لا يصح على ما لا 
يصح ولا تخلو هذه الآرابٰ من أنْ يكونّ قطعها كلها فرضاء ولا 
يكونُ قطعها كلّها فرضاًء فان لم يكن قطعها كلّها فرضاً فعليه 
البرهانٌ في يجاب قطع ثلاث منهاء ولا سبيلٌ له إلى ذلك وإ 
كان قطعها كلها قذ وجب فرضاً فلا جزئ عن الفرض بعضة. 


۸- کتاب التذكيّة 


ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعاتٍ من الظَّهرٍ أنه بجزيه 

من الظَهرِء لأنه قذ صلّى الأكثرٌ - ون من صا أك التهار أنه 
يجزيه» وهذا لا يقولونة» فلاح فسادٌ قوله جملةً. 

وكذلك قولٌ بي ثور سواءً سواءً. 

وأمَا قول مالك فإِنْ إيجابه الحلقومَ وإسقاطه اللريءَ قولٌ 
بلا برهان لا من قرآن» ولا من سنةٍء ولا رواية سقيمة ولا قول 
صاحبوء ولا اجام ولا قياس. 1 

وأمًا قول سفيان فإنهم ذكروا ما روّينا من طريق أبي 

عبيلو أخبرنا ابن عليه عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس كل ما 
أفرى الأوداج غير مترد. 

وعن النخعي» والشعي» وجابر بن زيلد» ويجيى بن يعمر 
كذلك. 

واحتجوا في إيجابه الودجين بما حذثناه حمام أخيرنا عباس 
افيد اعرد اين قن أخبرنا ْلب أخبرنا ابن أبي مریم 
أخبرنا بجي بن ايوب حدّنني عبيد الله بنُ زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرتعن عن أ بي أمامة إل رسول الله عا 
اناه اموأ َبْحَتْ شا فَقَالَ لَّهَا: 5 الأؤتاج؟ قَالَتْ: :تب 
قَالَ: کل ما أفْرَى الأوتاج ما لم يكن قَرْضَ مين أو حر ظفْر». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خبرٌ في نهاية السّقوط لأنّه من رواية 
يحبى بن أيوب وقذ شهد عليه مالك بن أنس بالكذبي واخيرَ أنه 
روى عنه الكذب» وضعفه اذ بن حنبل وغيرة وهو ساقط 
اله 

ثم عن عبد الله نن زحر وسو شيف صحف يى 
وغيرة. ا 

ثم عن علي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الأنهانيُ - 
دمشقي مترو الحديش. 

ثم عن القاسم أبي عب الرّحمن - وهو ضعيف جذاء فبطل 
كل وليسَ في قول ابن عباس منعٌ من أكلٍ ما عدا ذلك. ولا 
E‏ 
ليس فيه إيجاب الحلقوم وقذ أوجبوةٌ ولا فيه ياب الذبح من 
الحلق وقذ أوجبوه - فهذا مالف لقرهم. 

وأمًا قول مالك: : إن رفع يده قبل تام الذكاة لم حل أكله 
- فقول فاس جد - وحجّتهم له: أنه قذ حصل في حال لا 

يعيش منها فإنما يعيدُ في مَّةٍ ولا بد فقلنا: نعي فكان ماذا؟ 
وأينَ وجدتم تحريمَ ما هذا صفته؟. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عجب جداء وهل بعد بلوغه إلى 


-١٠١ ۷‏ مسألة: فان قطع البعضّ من هذه الآراب المذكورةٍ 


۹۳۲ 
قطع ما قطع رجاءٌ في حياقٍ المذبوح؟ هذا ما لا رجاءً فيو فتماديه 
في القطع بغير رفع ير ورتم ياو نيا عاقيا اوجن 
حياته - فعلى قوله هذا لا يحل اکل مذبوح ادا لأنه قبل تمام 
الذبح ولا بد قذ حصل في حال لا يعيش منها - مع أنه رط 
فاسدٌ ودعوى أيضاً بلا برهان - فسقط هذا القول» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وهرّ أيضاً قولٌ لا يعلمُ 

وأا قولة: إِنْ أبانَ الرّأسَ غير عامدٍ حل أكلهٌ فان أبانه 
عامداً لل يحل أكله - فقول فاس لأنه تفريقٌ بلا برهان أصلاء 
وإذا تت ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر 
تعمد قطع الرأس حينثار. 

فان قالوا: إنه تعذيب للمذبوح. 


أن أحدا قاله قبلة. 


قلنا: فتعذيبه عندکم بعد تمام ذكاته مانع من أكله؟ فمن 
قرهم: لا فيقال لهم: : فمن أينَ وقعٌ مهم تحريمه بهذا النوع من 
التعذيب خاصّة؟ وقذ روي مثلٌ قول مالك فيما ين رأسه عن 
عطاء. وكره نافع» والحكمء وَحَادُ بن أبي سليمات, وسعيد بن 
جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وابنُ سيرينَ ما أبينَ رأسة. 

وروي عن علي فيما أبينَ رأسه أئرٌ لا يصح لأنه من 
رواية الحسن بن عمارة - وهو هالك. 

وقد صح خلافه عن غيره من الصّحابة» وروي عنه نفسه 
أيضا خحلاف ذلك» واختلف فيه عن الحسن #5 وعنهم. 

وأمَا منعهمْ أيضاً ما ذبحَ من القفا فقول أيضاً لا برهان 
على صحته لا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحةٍ. 

فإ قالوا: هو تعذيب. 

قلنا: ما التعذيبُ فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ولا 
فرق» وهذا أمرٌ مشاهد. 

فان قالوا: قذ روي عن بعض الصّحابة الذّكاةً في الحلق 
واللة. 1 ١‏ 

قلنا: نعم ولا حجّة لكم فيه لرجهين. 

أحدهما: أنكمْ قذ خالفتموه في منعكم من الذكاق في اللَبَةٍ 
في بعض الحيوان ومنعكم الذكاءً في الحلق في بعضه وليسَ عنهم 
في ذلك تفريق. 

والثاني: آنه ليس في کون الذكاة في الحلق ما يوج أن لا 
ا اس 


ورائهء فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضا 


۹۳۳ 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب المنم ما ذب من القفا - 
وبه يقول أحمد» وإسحاق. 

وأمًا اشتراط ابن القاسم إلقاءً العقدة إلى أسفْلَ فإنّ 
أصحاب مالك ۽ خالفوه في ذلك. 

واحتج له مقلدوه بأنه إنَما ذبح في الرس لا في الحلقء 
وأنه بمنزلةٍ المخنوق - فكانت الحجّة أشدٌ بطلاناً ومكابرة للعيان 
من القول لحت له بها - وقد كذب من قال ذلك وما ذب 
بالمشاهدة إلا في أوّل الحلق» وأول الحلق بعض الحلق كوسطه 
ل ل اين 
القول فسقط لتعرّيه عن الذليل جملة» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وما من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أله لا تكو کا 
إلا ما قطع الودجين» والحلقو والريءَ فإنهم احتجّوا بان قالوا: 
قد صح تحريمُ الحيوان حياً حتى يذكى» وقطمٌ هذه الأربعةٍ ذكاة 
صحيحة مجتمع على تحليل ما زكي كذلك» وكان ما دون ذلك 
مختلفاً فيه فلا يحرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع. 

قال أبو محمّد: وهذه قضيّة صحيحة المبد] ناقصة الآخرء 
وإنما الواجبُ أنْ يقولوا: ماصحٌ تحرمه ل يز أن يحرج عن 
التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيحء ثم لا نبالي أجمع عليه أم 
اختلف فيه. 

ولو أن امرأ لا ياخذ من النصوص إلا بما أجمع عليه 
حالف جمهور أحكام الله تعالى في القرآن» وجمهورٌ سنن رسول 
الله لذ وهذا لا يحل لأحله وهو حلاف أمر الله تعالى بالرذ 
عند التنازع إلى القرآن» والس ول يقل تعالى: : فردوه RN‏ 

عليه مع آننا لا نعلمٌ أن أحداً التزمَ هذا الأصلّ ولا أحداً قالَ به 
وصححة. . فالواجب إِذْ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا 
فيه إل ما افرع الله تال إلرة إليه عند الان إا يفوك تال 
فن تارتم في شنيء دوه إِلَى الله وَالرسُول إن كم ويون 
بالله وَاليْم الآخر» ففعلنا فوجدنا الله تعال قال: #إلا ما 
كم والذكاة و 00 
من منه فوجب أن لا ی وأمرّ عليه 
السلام بالإراحةٍ؛ أذ كل ذبح وكل د شق قال به َد من العلماء 
فهو ذكاده وإذْ هو ذكاة فإك الذكى به خارج من التحريم إلى 
التحليل. 

ولو أن الذكاة لا تكو إلا بقطع بعض الآراب المختلفٍ 
فيها دون بعض» أو بقطع جميعهاء » أو بصفة من الصفات التي 
اختلف الناسُ فيها كما ذكرنا لا نسي الل تعالى بيانها ولا اغف 
رسول الله يذ إعلامنا بها حنّى نحناج في ذلك إلى راي من لم 


4 - مسألة: فإن قطعَ البعض من هذه الآراب المذكورة 


8- تاب التذكيّة 
يجعل الله تعالى رأيه حجّةَ في تبنةٍ فما فوقهاء وحاشا لله من أنْ 
يضيّمَ إعلامنا ما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من دونه من 
الأقوال الفاسدقء تالله إن في مغيب هذا عمنْ غاب عنه لعجباء 
ولكن ما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا اللّهُ. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا أبو عوانة سعيدُ بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
بن خیچ عن جه ران بن خديج فذكر حديثاً - وفيه آنه قال: 
ايا َسُولَ الله ليس معنا مُدَى أفتذبح قصب » فقا رَسُول الله 
يليا ما أَنْهَرَ الم وَذْكِرَ امم الله عليه فكل ليس الس وَالظفرً). 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
ی يبر شيعيو العمل ف اک ا هو الثوري - حدّثني أبي 
عن عباية بن رفاعة عن راقع ن ديج قَالَ قلت: ا رَسُولَ الله 
U‏ لاقو العَدُوٌ عدا ولیس مَعَنَا مُدّى» فقال: مَا نهر الم وَذْكِرَ 
اسم الله عليه فكل ليس الس وَالظّفْرَ وَسَأَحَدُتُكَ: أما اسن 
فَعَظُم. وَأ الف فمدى الحبشة». 

ورویناه من طريق شعبة» وزائدة» وأبي الأحوص» وعمر 
بن سعيلو كلّهِمْ عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع بن 
خدبح عن اللي ل فارتفع الإشكال. فكل ما أنهرّ الدمَ في 
النمكن منه وذكرٌ اسم الله عليه من ذب أو نحر فهر ذكاة بحل بها 
الأكل» ولرْ كان ههنا صفة لازمة لبها عليه السلام كما بِبّنَ 
وجوب أنْ لا يؤكلٌ إلا ما أنهرٌ الدّمَ وما ذكرٌ اسم الله عليه وأ 
لا يكون ذلك بسن ولا ظفر. 

ومن أعجب العجائبب من أسقط في الذكاةٍ ما اشترطه الله 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فييحٌ أكل ما لم يسم الله 
تعالى بنسيان أو تعملء وییح اکل ما ذبح بعظم أو ظفرء ثم يزيد 
مالم يذكره اله تعالى ولا رسوله #0 برأيه الرائفهٍ من ان لا 
يكون ذلك إلا من أمامَ وبا يعم الودجين» والحلقوم» دون 
المريء؛ والذَبحُ في بعض ذلك دون بعض والنحرٌ في بعض دون 
بعض» وبأن لا يرفع يدأ وان لا يتعمد إيانة الراسء وان لا يلقي 
العقدةء أو بان يقطع الثلاث الآراب» أو الأكثرٌ من النصفه من 
كل واحار من الأربعة أو بان بين الحلقوم والمريءَ فقط - إن في 
هذا لعجبا شنيعاً من تأمّلهُ وأشنعٌ من هذا تهالك من تهالك على 
التداين بهذه الآراء ونصرها با آمكنه - ونعوذ باللّه من الخذلان. 

وروا من طريق ته ين اش ارتا می بن سعير 
اقطان عن سفيانٌ اوري عن منصور بن العتمر عن إبراهيم 
النْخعي عن علقمة بن قبس ألا حار وحش ضرب رجلٌ عنقه في 
دار عب الله بن مسعوو فسالوا ابن مسعوو عن فقال: صد 


۸- كتاب التذكيّة 


فكلوة. 

قال أبو محمّد: هذا حمارٌ وحش متمكنٌ منه في الدّار ولا 
الفا خصومنا في أن المقدورٌ عليه من الصيد ذكاته كذكاة والإبلء 
والبقرء والغنم» ولا فرق. 

ومن من طريق مرا بن معاوية الفزاري» E‏ 
E‏ ل ل 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن قتادة أن علي بن 
أبي طالب ,قال في الدجاجة إذا قطعّ رأسها: ذكاءٌ سريعة» أي 
كلها. 
سعد قال: ل ري ا 
بن الحصين» فأمرٌ بأكلها. 

ورويناه آیضا كن كرب سم عو صابن بار 
ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف بن سعدٍ عن عمرانٌ بن 
الحصين وقد أدركٌ يوسف عمران. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
انيمي عن عدي ره عر 
عق بعر بالشيف وذكر اسم اله تطعا ار 

ومن طريق وكيم أخبرنا مباركُ , بن فضالة عن عبيد الله بن 
أبي بكر بن أنس بن مالك أن خبّازاً لأنس ذب دجاجة 
فاضطربت» فذبحها من قفاها فأبانَ الا س فأرادوا طرحهاء فأمرهم 
أنس بأكلها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن جرير بن 
حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن ابن عباس سكل عمن 
ا الام ار ذكاة وة 
ل ا 


الخطّاب مر منادياً فنادى ألا إن الذكاد في الحلق وَاللَئق وأقروا 
الأنفسَ حتى تزهق. 
ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ - هو الثوري - عن خالدٍ 


الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: الذكاة في الحلق واللبَةِ. 
وعن ابن عباس إبلاغٌ الذبح أنْ تبلغ العظم. 
وصح عنه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيلٌ 


-١٠١ ۷‏ مسألةٌ: إن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة 


۳< 


باكرا عن شليمان اللبعي عن آي جار عن ا عا عا 
إذا أهريق الم وقطع الودج فكله: فهؤلاء عمرٌ بن الخطاب» وان 
عباس أجملا ولم يفصّلاء وعلي بن أ بى طالبي وعمرانُ بن 
الین وأنسن» واب مسعوؤة واب مر لا يض عن أحدٍ من 
الصحابة خلافهم. 

وشن فر عبد ارف عزو ريع فا ا ج ل 
الأوداج فقلت لعطاء: ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟. 

قال: ما أراه إلا قد ذكاها فلياكلها ‏ فهذا عطاءٌ يرى 
الذكاة كيف كانت. 

ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيانَ الشوري عن أبي 
إسحاق الستبيعي» وعبد الله ب بن أبي السّفرِء وكلاهما عن الشّعي 

آنه سئل عن ديك ذبح من قفا فقال: إذا سمّيت فكل. 

E E OS 
e 

قال: لا باس به ذكاة سريعة. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قالَ: سالت إبراهيم 
النخعي عن رجل ضرب عنق حمار وحش» فأمرني بأکله» وساألته 
عن بجاو ذيحخت من قفاهاء فقا إبراهيم: تلك القفينةٌ لا باس 
7 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّهري أنه سكل 
عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرّاسَ» فقال الزّهري: بتسما فعل» 
فقالَ له رجل: أفتاكلها؟. 

قال: نعم. 

قال أبو محمّدٍ: لو كان مغلوباً م يقل الرهري» ' بنسما فعلّ 


فصع أنه إنما قاله في متعمّدو. 

ومن طريق عبدٍ الرّرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالَ: لو أن رجلا ذبخ جديا فقطم رأسه لم يكن 
بأكله بأمن. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن يونس بن عبيد عن 
الحسن البصري في بطة ضرب رجل عنقها بالسيفي فقال الحسن: 
لا بأمنَّ بأكلها. 


ومن طريق وكيم أخبرنا الربيع بن صبيح عن الحسنء 
وعطاء قالا جميعاً فيمن ذب فابان الرّاس: فلا باس بأكله. 


1۳0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هو ابن غياث 
- عن ليث عن مجاه فيم ذبح فأبانَ الرّأس» قالَ: كل - وروى 
أيضاً عن الضحًاك. 

ومن ) طريق: سعيلو بن منصور عن إسماعيل ؛ بن عياش 
حدئني عبد العزيز بن عبد اله عن الي أله قال في البح لا 
يقطع الرأس إن قطع الرأس فلياكل: فهؤلاء عطاءء وطاووس» 
ومجاهن والحسنء والنخعي» والشعي» والآهرئ والفَحَاكُ 


يجيزونَ أكلٌ ما قطمّ رأسه في الذكاةٍ - وبعضهم أكلّ مالم يقطع 
أوداجه ‏ وما ذبحَ من قفاه - وما ضربت عنقة. 


-٠‏ مسالة: وکل ما جار ذبحه جارٌ نر وکل 
ما جار نحره جارٌ ذبحه: الإبلٌ» والبقرٌ والخنم والخيل» والدتجاج» 
والعصافيرٌء والحمام» وسائ كل ما يؤكلٌ لحمة؛ فإنْ شئت فاذبح» 
وإِنْ شئت فانحر. 

وهو قول أبي حنيفةً والنشافعي, وسفيان اوري 
والليث بن سعد وأبي ثورء وأحمد بن حبلء وإسحاق بن 
راهويه وبعض أصحابنا. 

وقال ماللك: الخدم» والطينٌ تذبحٌ ولا تنحرٌ فان نر شيءٌ 
منها لم يؤكل. 

وأا الال تحر فإ ذب منها شيء لم يؤكل. 

وأمًا البقرٌ فتذبح وتنحر - ولا نعلم له في هذا القول دلق 
من العلماء أصلاء إلا رواية عن عطاء في في البعير خاصّة قد روي 

واحتج بعضهم في ذلك بان ذبح الجمل تعذيبٌ له لطول 
عنقه» وغاظ جلدو. 

قال علي: وهذه مكابرة للعيان» وما تعذيبه بالذبح إلا 
كتعذيبه بالنّحر ولا فرق» وما جلده بأغلظً من جلمد الشور» وما 
عنقه بأطولَ من عنق الإبل وهو يرى الدب في كل ذلك - وما 
تعذيبُ العصفور, والحمامة والدّجاجة بالنحر إلا كتعذيبها 
بالذبح ولا فرق. وأطرفُ شيء احتجاجهمْ في ذلك بقول الله 
تعال: إن الله ارم أن دبوا رة وهم وَل غالفٍ لذلك 
فيجيزون فيها النحرٌ. 

وأمًا نحن فلا يلزمنا ما مر الله به بني إسرائيل. 

فإن احتيج بعضهم بان الني مذ انََرَ الاي بونى» وح 
البْشيْن إِذْ ضَحَى بهمّاه. 

قلنا قلنا: نعم» وهذا فعل لا أمرء وليس ذلك بمانعم من غير 


۸- مسألةٌ: وکل ما جار ذبحه جا نحرة وکل 


۸- كتاب التذكيّة 


هذا الفعل. 

وق صم عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله اما أنهرَ 
الم وَذْكِرَ املمُ الله عليه فكل» وهذا هو الفتيا المبيئة التي لا يحل 
تعدّيهاء لا العمل الذي لم ينه عمًا سواة. 

وقد : ذكرنا في المسالة الي قبل هذه عن عمر بن الخطّابب 
وابن عبّاس الذكاةً في الحلق الله ول يخصًا بإحداهما حيوانا من 
حيوان بل هتف عمرٌ بذلك جملا ولا يعرف هما تالف من 
الصحابة أصلا. بل قذ ذكرنا الرّواية عن علي في إباحة أكل بعير 
ضرت عنقه بالسيفب ورأى ذلك ذكاةً وحية. 


ومن طريق عبد الرزّاق آخبرنا وهب بن نافع أن نه سمع 
عكرمة يحَدّث أن ابنَ عاس أمره أن يذبح جزوراً وهو حرم 
والجزورٌ البعيرٌ بلا خلافي. 

ومن طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
ذكرَ الله تعالى البح في القرآنء فن ذيخت شيئ ينحرٌ أجزى 
عنك. 


ومن طريق محمد بن المتنى أخبرنا مؤْمَّلُ بن إسماعيل» 
أخبرنا فيان القوريُ عن ابن جريج عن عطاء ء قال: البح من 
النحرء والنحرٌ من الذبح. 

ومن ¿ طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الزّهري» وقتادة» 
قالا جميعاً: الإبل والبقُ إن شعت ذمحت وإِنْ شعث نحرت: 


ساس 


ومن طريق عباء الرّزّاقَ عن سفيان الثوري عن عبيلد عن 
مجاهدٍ قال: كان الدب فيهم والتّحرٌ فيكم لمَدَبسُوهَا وَمَا كَادُوا 
يعون لقصل لبك وَانحَر». 

قال أبو محمد: قذ ذكرنا قول الله تعالى: لا ما دَكيتَمْ» 
وقول الي ز: «ما نهر الم وَذْكرَ ْم اللّه عَلَيْهِ فَكلوا» و 
بخص الله تعالى ذبحاً من نحرء ولا حرا من ذبح وما كان رَبك 
نسيياًك. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا أبو خيشمة 
- هو زهي بن معاوية - عن السود بن قيس حي اجُندُبُ بن 
ل ل ا د 
مح أنه قبل أن يُصَلْيَ أو صي ليبح مَكانَهَا أخرى» وَمَنَ 
َم يبح فلح باسْم الل 

ومن طريق شعبة عن زبيا اليامي عن الشعي عن البراء 
بن عازسي قال: قال رسول الله لاز «إِن اول ما ندا به في بویا 
هذا أن نصَلَيَ ثم ازجع فحن » فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ أصّابَ يتنا 
وَين ذَبْحَ قبل ذلك فَِنمَا هر لحم قَدْمَهِ لأهلِهِ وَذَكَرَ ابر 


۸- كتاب التذكيّة 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا عمد بن 
بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابو الربير أله سمع جاب بن عبد 
الله يقو «صَلَى بنا سول الله تنظ يزم انر اة َم 
رجا قروا وَظَُوا أن ابي ا قذ حر فام ر الب تاذ من 
گان تحر به أن مید نخر آخْرٌ وَلا يَنْحَرُوا حَتَى يَنْخَرَ رَسُولٌ 
الله . 

وصح من طريق ابن عم كما أوردنا في كتاب الأضاحي 
إن رسول الله تن «ان يذج وََنْحَمُبِالْمُصَلّى؛ فاطلق عليه 
السلام في الأضاحي اذبح والنحرٌ عموماً وفيها الإبل» والبقنٌ 
والغنم ول بخص عليه السلام شيئاً من ذلك بنحر دون ذبح ولا 
بذبح دون نحرء ولو كانَ أحدٌ الأمرين لا يجوز أو یکره لبینه عليه 
السلام:. 

روينا من طريق أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق «نْحَرْنًا عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله ل رسأ 

وروّينا عنها أيضاً ذجنا فرساء وباللّه تعالى التوفيق. 


1٠ ٤۹‏ مسألة: وأمًا + غير المتمكن منه فذكاته أنْ 


مات بذبح أو بنحر حيث أمكنّ منه من خاصرق أو من عجزء أو 
فخ أو ظهرء أو بطنء أو راس كبعير أو شاق أو يقر أو 
دجاجةه أو طائره أو غير ذلك: سقط في غور فلم يتم كن من 
حلقو ولا من لبته فإنه يطعن حيث أمكنّ بما يعجّلٌ به موت ف 
هرّ حلال أكلة. 

وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقدرْ على 
أخذهو؛ فان ذكاته كذكاةٍ الصيدٍء ثم يؤكل على ما نذكرٌ في كتابب 
الصِيدٍ إِنْ شاءً الله تعال. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابي» وسفيان الوري» 
والشافعي, وأبي ٹور وأحمدء وإسحاق» وأصحابهم. 

وهو قول أبي سفيانَ وأصحاينا. 

وقال مالك: لا يجورٌ أن يذكى أصلا إلا في الحلق واللبةِ. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمّدٍ: وقولنا هرّ قول السّلف: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بُ 
عبينة عن عبا الكري EE‏ 
وحشيًاً استعصى على أهله فضربوا عنقه فسا ابن مسعوي فقال: 
تلك أسرعٌ الذكاة. 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانُ» وشعبة 


-١ ۹‏ مسالةٌ: وأمًا غير المتمكّن منه فذكاته أن 


هل 


كلاهما عن سعيا بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
خديج أن بعياً تر في بئر فذكٌيَ من قبل شاكلتو» فأخذ ابن 
عمرٌ منه عشيراً بدرهمين. 

ومن طريق يحبى بن سعيدر القطان حدّئني | بو حيانَ يحيى 
بن سعير التيمي حدثني عباية بن رفاعة بن راقع بن خديج قال: 
ترذى بعيرٌ في بثرء فكان أعلاه أسفلك فنزلَ عليه وجل فلم يستطع 
أنْ ينحرة» فقال ابن عمرً: أجز عليه واذكر اسم الله عر وجل 
فاجازٌ عليه من شاكلته فاخرج قطعاً قطعاً فاخ منه ابن عمرً 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن عبار العزيز بن سياه سمع 
ابا راشي الشلمار فال كتف متاح ] لأهلي بظهرٍ الكوفة 
أرعاها فتردّى بعيرٌ منها فنحرته من قبل شاكلتي فأتيت علا 
فأخيرتة فقال: اهل لي عجزره: الشاكلة: الخاصرة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب 

بن أبي ثابتو عن مسروق أل بعيراً تردّى في بثر فصارٌ اسفله 

اعلا قال: فسالنا علي بن أبي طالب فقال: خود أعضاءً 
وكلوة. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفیانٌ - هر الثوري - عن تخالل 
ا لحڌاء عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ما أعجزك من البهائم 
فهو منزلةٍ الصيلد. ss‏ 

و ت 3 3 4 4 

وب جا واب عن راء لوو 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفياڻ النُوري 
عن منصور بن المعتمر عن أبي الضّحى عن مسروق أنه سال عن 
قالح تردى في بثر فذكي من قبل خاصرته فقالٌ مسروق: كلوة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حريث عن الشّعي قال: إذا 
00 كفيك ان رونك کی نامرد ميقا کا 

ومن طريق وكيم أخبرنا هشامٌ الدستوائي عن قتادة عن 

قال: يطعن حيث قدروا ذكرٌ اسم الله عر وجل. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المخيرة بن 
مقسم عن إبراهيم قال: تردى بعر في بغر فلم يجدوا له مقلا 
فسئل الأسود بن يزيد عن ذلك» فقال: دوا مين :ادن مات 
ففعلوا فأخذ الأسودٌ منه بدرهمين. 

ومن طريق وكيع أخبرنا قرّة بن الو قالَ: سمعت 
الضحاك يقول في بقرةٍ شردت: هي بمنزلةٍ الصّيدٍ. 


۴۷ 


وهو قول عطاء» وطاووس» والحسن» والحكم بن عتيبة» 
وإبراهيم التخعي» وح بن أبي سليمان. ولا نعلم لمالك في هذا 
سلفاً إلا قولا عن ربيعة. 


۰ - مسألة: وما قطع 


قال أبو محمّد: وقالَ قائلهم: إِنْ كانت بمنزلة الصيد 
فأبيحوا قتلها بالكلاب والجوارح» فقلنا: نعم إذا لم يقدر عليها 
بذلك فهي في ذلك كالصيد ولا فرق. 

قال علي: وهم م أصحاب قياس بزعمهم وقد أجمعوا على 
أن الصيد إذا قدرّ عليه فهو بمنزلة العم والإنسيّات في الذكاق 
فهلا قالوا: إن النعم والإنسياتم إذا لم يقدرْ عليها فمنزلتها كمثزلةٍ 
ا 

والعجب من قول مالك إني لأراه عة عظيماً أنْ يعمد إلى 
رزق من رزق الله فيهرق من اجلٍ كلب ولغ فيه و يقل ههنا: 
إني راما ان دان رزق من رزق الله فيضيّعَ ويفسد 
لأجل أن لم يقد على لبت ولا على حلقي؛ فلو عکس كلامه 
ك 
١إا‏ وَل الكَلْبْ في إناء أحدكم فَليرفهه فيقول قائل بر أيه: لا 
يراق» وأن ينهى النئ تل عن إضاعة الال فيضي البعي 
والبقرة والشَات والّجاجةء ونح قادرون على تذكيتها من أجل 
عجزنا عن أ نْ تكون التذكية في الحلق واللََةِ؛ِ فهذا هر العظيمٌ 
حقا. 

قال أبو محمّد: قال الله عر وجلٌ: «إلا ما ذَكَيتمْ4. 

وقال تعالى: «لا يكلف الله نفس إلا وُسْعَهَا4 فصح أن 
التذكية كيفما قدرنا لا نكلّفُ منها ما ليس في وسعنا: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا عوانة عن سعيدٍ بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
و جرع عرو جد رام بعد 06 5 مَعَ الي لظ فذکر 
الجر وَبه َد َي وان في القَوم حل ية فَطَلبوه فَأعْيَاهُم 
هوی لي رَجُلَ سهم مَس الله عز وجل فقا رَسُولَُ الله 
لز إن نره البهائم وابد كأوَابدٍ الوَحْشٍ فَمَا ند عَلَيِكُمْ مِنْهَا 
فَاصَعُوا به هكذا». 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا فيان بن 
عبينةً حذثي عمرٌ بن سعيل بن مسروق عن ايه عن عباية بن 
فاع بن راع بن شدي عن جه راقع بن حلي أنه هاو 
مع رول الله تا ف عل بیو يناه بالل حنى هطش 
وذكرَ الحديث. 


قال علي: الوهص الكسرٌ والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ 


من البهيمة - وهي حيّة - ۸- کتاب التذكيّة 


البعيرٌ هذا الأمرَ إلا وهوّ منفذٌ المقاتلء وقد أذنَ عليه السلام في 
رميه بالتبل؛ والمعهودٌ منها الموتُ بإصابتها وهذا إن منه عليه 
السلام في ذكاتها بالرمي. 

قال علي: وههنا خر لو ظفروا بمثله لطغوا: 

كما روينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي عن َا بن 
سلمةً عن «أبي العَثرَاء عَنْ أيه قلس يا وَسُولَ الله أا تون 
الذكاة إلا في الق وَاليّة؟ قال: لَوْ طُعِنَتْ في فَخْنِهَا لأجْرَأك». 

قال أبو محمّد: أبو العشراء قيل: اسمه أسامةٌ بن مالك بن 
قهطم وقيل: عطاردٌ بن برز وفي الصّحيح الذي قدّمنا كفاية. 

وهذا ما تركوا فيه ظاهر القرآن» والسّئنء والصّحابة» 
وجمهورٌ العلماء والقياس» وباللّه تعالى التوفيق. 
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64 اد هنال وما قطعَ من البهيمة - وهي حيّة حية 

- او قبل ام تذكيتها فبا عنها فهر مي لا يم اكل فان قت 

الذكاةً بعد قطع ذلك الشّيء ء أكلت البهيمةٌ ولم تؤكل تلك القطعة 

- وهذا ما لا خلاف فيه لأنّها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها 
فلا تقمٌ عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لا قطعت منةُ. 


٠٠1‏ مسألة: وما قطع منها بعاد تمام التذكيةٍ 
وقبلَ موتها لم بحل أكله ما دامت البهيمة حيّة فإذا مانت حلست 
هي وحلّت القطعة أيضاً لقول الله تعالى: لذا وَجَبِت جْنْوبُهًا 
كلا نها فلم يبح الله تعال اكل شيء منها إلا بعد وجوب 
الجنب - وهو في اللْغةٍ اموت - فإذا مانت فالذكاةً واقعة على 
جميعها إذ ذكيت فالّذي قطع منها مذكى فإذا حلَّتْ هي حلت 
أجزاؤها وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا خلاف بين أحدٍ في أن حكم البدن في ذلك حكم سائر 
ما يذكى, وقد ذكرنا قول عمرّ: أقرّوا الأنفسَ حتى تزهق ولا 
الف له في ذلك من الصحابة. 


٠7‏ مسألة: حامر 
والطَّعن» والضّربٍ جائزة بكلٌ شيء إذا قطع قطعة السّكين أو 
نف نفادً المح سوا في ذلك كله: العودٌ المد والحجرٌ الحادٌ 
والقصبُ الحا وکل شيء حاشا آلةٍ أخذت بغير حق» وحاشا 
الس والظفرء وما عمل مبن سن أو من ظفر منزوعين وإلا 
عظم خنزیر أو عظم حمار أهلي» أو عظمٌ سبع من ذوات الأربع 

- أو الطّير حاشا الضّباعَ - أو عظم إنسان فلا یکو حلالا ما 
ذبحَ أو حر بشيء ا ذكرنا بل هو ميتة حرام. والتذكيةٌ جائرة 
بعظم الت ويكل عظم حاشا ما ذكرناء وهي جائزة بمدى الحبشةٍ 


۸- کتاب التذكيّة 


وما ذكاه الرغجي» والحبشي» وکل مسلم فهو حلال . فلو عمل من 
ضرس الفيلٍ سهم أو رمح أو سكين لم بحل اكل ما ذبح أو 
خر ب لأنه سن فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلاث حل 
الذبح والتحرٌء والرّميٌ بها. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: التذكية بك ذلك حلالٌ حاشا 
اسن قبل أن ينع من الفم» وحاشا الظفرَ قبل أن ينع من اليب 
فإنه لا يؤكلٌ ما ذبح بهما لأنه خنقٌ لا ذبح. 

وقال الشافعي: كل ما ذكيَّ بكلّ ما ذكرنا فحلالٌ أكله 
حاشا ما ذكيَ بشيء من الأظفار كلّهاء والعظام كلّهاء منزوع كل 
TT‏ الي 

وهو قول اللي بن سعا. 

وقال أبو سليمان: كقول الشافعي سواءً سواءً إلا أنه 
قالَ: لا يؤكلٌ ما ذبح أو حر أو رمي بأل مأخوذةٍ بغير حق 

فأمًا قول أبي حنيفة, ومالك فلا نعلمه عن أحد قبلهما 
ولا نعلم هما فيه سلفا من أهل العلم» ولا حجّة أصلا لا من 
قرآن» ولا من سند ولا من روايةٍ سقيمةء ولا من قباس؛ بل هو 
خلاف السّةٍ على ما نورد بعد هذا إن شا الله تعلق - فسقط 
هذا القول جملة. 

وبقيّ قولناء وقول الشافعي واليثي وأبي سليمان: 
فوجدنا ما رونا من طريقي نيان اوري حلي ابي عن عباية 
بن رفاعة بن راقي بن خديح عن جده رافم بن خديج قلت يا 
رَسول الله إنا لاقو اعدو غدا ولس مََنا مُدَى فقا رَسُولَُ الله 
يز : ما نهر الد وَذكِرَ اسْمُ الله عليه فكل ليس الس وَالظمُيٌ 
وَسَأْحَدْتُكَ. 

ما الس فَعَظم. 

وما الك فَمُدَى الحبشة». 

وقد ذكرناه في أوّل كلامنا في التذكية بإسناد. 

فأقا نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ولم نتعده ول عرمْ إلا ما 
فح أو رمي بسن أو ظفر فقط وم نجعل العظيمة سيب للمنع من 
الذكاة إلا حيث جعلها رسول الله ل سيباً لذلك» وهر و الس 
والظفرٌ فقط. وإنما منعنا من التذكية بعظام الختزيرء والحمار 
الأهليء أو سباع ذوات الأربعء أو الطير لقوله تعالى ي ازير 
انه رجس» ١وَلِقَول‏ لبي تيز في الحمر الأهلِية ي فنا رجن 
نبي كلها رجسنء والرّجس واجبْ اجتنابة» ولا يحل إمساكها إلا 
حيث أباحها نص ولس ذلك إلا ملكها وركوبها واستخدامها 
وبيعها وابتياعها يعني الحمرٌ فقط. ومنعنا من التذكيةٍ بعظام سباع 


۲ - مسألةٌ: والتذكية من البح والتحرء والطّعن» 


۹۳۸ 


ذوات الأربع» والطير لنهي لنهي التي تال عنها جملة على ما ذكرنا 
قبل فلم محل منها إلا ما أحلّه النصٌ من تملكها للصّيدٍ بها 
وابتياعها لذلك فقط وإلا فهي حرام وبعض الحرام حرامٌ. 

وأمَا عم الإنسان فلأن مواراته فرض كافراً كان أو 
مؤمنا. وأجنا التذكية بعظام ايت لقول الي تز: «إنْمَا حُرُمَ ِن 
اة أكلْهَاه وحرّمَ عليه السلام بيعها والدَهنٌ بشحمهاء فلا يحرم 
من المت شيء إلا ذلك ولا مزيد. 

واحتج الشافعي وأصحابنا بقول الي تل «فإنّه عَظْد) 
فجعل العظميّة عله للمنع من التّذكية حيث كان العظمٌ أو اي 
عظم كان: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطا لأنه تعد لحدود الله تعال 
وحدودٍ رسوله عليه السلام لأن التي تالز لو أراة ذلك لما عجر 
عن أن يقول: ليس العظمٌ والظَفنُ وهو عليه السلام قاذ أوتي 
جوا مح الكلم وأمر عليه السلام بالبيان. فلو أنه عليه السلام اراد 
تحريمٌ الذكاةٍ بالعظم لما ترك أن يقوله ولا استعمل التحليق 
والإكثارٌ بلا معنى في الاقتصار على ذكر السّنٌ فهذا هر التَلييسُ 
والإشكالٌ لا ابيا ونحنُ وهم على يقين من آنه عليه السلام 
حكم بان المنع من التذكية بسن إنما هو من أجل كونه عظماً 
ونح موقنون بانه عليه السلام لو ارلا كل عظم لما سكت عن 
ذلك فقذ زادوا في حكمه عليه السلام مالم يحكم بو. 

وأيضاً فقذ تناقضوا في هذا الخبر نفس لأنْه عليه السلام 
جعل السب في منع التذكية بر إما هو كونه مدى الحبشةٍ 
فيلزمهم أنْ يطردوا أصلهم فيمنعوا التذكية بمدى الحبشةٍ من أي 
شىء كانت وإلا فق تناقضوا فإن ادّعوا ههنا إجماعاً كانوا كاذبينَ 
قائلينٌ ما لا علمَ همْ بو. 

وق روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن عبل الله بن طاووس عن أبيه آنه كره 
ذبيحة الرنجي. 

وأا نحن فلا نعل کون ما يذكى به من مدى الحبشة سبباً 
لتحريم أكله إلا في الظفرٍ وحدةٌ حيث جعله رسول الله لظ ولا 
نجعل العظميّة سبياً لتحريم أكل ما ذكي بما هي فيه إلا في الس 
وحدة حيث جعله رسول الله عليه السلا وهذا في غاية ايان 
والوضوحء وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي نحو قوم عن بعض السلف: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الور عن 
المغيرةٍ عن إبراهيم قال: يذبح بكل شيء غير أربعةٍ لسن 


۹۳۹٩ 


والظّفرء والعظمء والقرن. 

ومن طريق عب الرزاق عن هشام بن حسَانَ عن الحسن 
قال: كل ما فرى الأوداح وأهراق الدَّم إلا الظَفِرَ والناب» 
والعظم. 

وروي نحو قولنا عن بعض السلفي أيضاً: 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا الأعمشٌ عن إبراهيم قال: ما فرى الأوداج فكلُ إلا الس 
والظفرٌ 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خديج بن معاوية عن 
أبي إسحاق السّبيعي قال: كَانَ يكره التَابُ والظفرُ. 

قال أبو محمّدٍ: وخالف الحنفيّون, والمالكيّون هذه السَئة 
بآرائهم؛ وليس في العجب أعجب من إخراجهم العلل الكاذبة 
الفاسدة المفتراة: من مثل تعليل الربا بالادّخار والأكل» وتعليل 
مقدار الصّداق باه عوضٌ ما يستباح به العضوٌء وسائرٌ تلك 
العلل السخيفة الباردة المكذوية» : ثم انون إلى ما جعله النيئ تلاز 
سبياً لتحريم أكل ما ذكيّ به بقوله فاه عظمٌ وإنه مدى الحبشةٍ 
ولا يعللون بهما بل جعلونه لغواً من الكلام ويخرجونَ من 
أنفسهمْ عله كاذبةً سخيفة وهي الحنق. ونساهم عمّنْ اطال ظفره 
جداً وشتحذه ورققه حتّى ذب به عصفوراً صغيراً فبري كما تبرى 
الْسَكينٌ أيؤكل آم لا. 

فا قالوا: لاء تركوا علتهمْ في الخنق. 

ونا قالوا: يؤكلن» تركوا قرم في افر الزوع. 

فان ذكروا: ٠‏ ۰ 

ما رويناة عن شعبة عن سما بن حربب عن مري بن 
قطري عن عدي بن حاتم عن الي :1 قال: «أنْهِر الم با 
شعت وَاذْكر اسلْمَ الله 

قلنا: : هذا خر ساقط له عن سما بن حرو وهر يقبا 
للقي عن مري بن قطري - وهو جهو - ثم لو صح لكان 
ص ا ب 
ليستعمل الخبرين معا 

فإن ذكروا ما روّينا من طريق معمر عن عوفو عن أبي 
رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن آرنب ذيمتها بظفري» 
فقال” لا تأكلها فإنها المنخنقة؛ وني بض الرّوايات إنما قتلتها 
خنقاء فلا حجّة لمم ذ 1 فيه لوجهين. 

أحدهما: أن لا حجّةَ فيم دون رسول الله لاا 


۳ - مسألة: وما ثرد وخزق ول ينفذ نفاذً السَكّين 


۸- کاب التذكيّةٍ 


والثاني: أنه حجّة عليهِمْ وخلاف قوهم؛ لان ابنَ عباس لم 
يشترطه منزوعاً من غير منزوع. ْ 

وأا منعنا من أكل ما ذبح أو حر أو رمي بالة مأخوذة 
بغير حق فلقول الله تعالى: ولا تأكلوا أْوَلَكُمْ يكم بلباطِلٍ» 
وقول رسول الله از : إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكم حَرَام «. 

ولا شك في أن ما ذب أو حر بآلةٍ مأخوذة بغير حو 
فبالباطل تولى ذلك منةء وإذا هوّ كذلك بيقين فبالباطل يؤكل؛ 
وهذا حرام بالنص. 

وأيضا فإ الذكاة فعلٌ مفترضٌ مآمورٌ به طاعة لله عر 
وجل واستعمال المأخوذة بغير حق في الذبح» والنحرء » وألرّمي: 
فعلٌ محرّمٌ معصية لله تعالى. هدّان قولان متيقنان بلا خلافي فاد 
هو كذلك فمن الباطل البحت» والكذب الظاهر أن تنوب المعصية 
عن الطَاعةٍ وأ يكون من عصى الله تعال ول يفعال ما أمرّ به 
مؤدّياً ما أمرَ به» وباللّه تعالى التوفيق. 


١٠١6#‏ مسالة: وما ثرة وخزق ول يقد تفا 
السكين» والسّهم: لم يحل اكل ما قتلّ به. 

وكذلك ما ذبح مشار أو بمنجل لقول رسول الله ا: 
إن الله َب الإحْسّان عَلَى كل شيء فَإِذًا لم َحينوا الِتَلّقٌ 
وَإِذَا دحتم فأضينوا الب رجه اخ شفرته وَلْيْرِحْ 
َبِيِحنَّة. 

فالمثرد والذابح بشيء تقرس ل يتيخ كنا ار ولا ذكى 
منعهم الأكلّ ههناء لأنه لم يذكً 
كما أمرَ ول يذبخ بل بآلِ نهي عنهاء ثم يجسيزون اكل ما نحرَ أو 
ذبح بآلٍ منهي عنها مأخوذة بغير حق - ولا فرق بينَ ذلك 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


كما آم فهي ميتة والعجبٌ من م 


مذَهُبةٍ أصلا للرّجالء فإِنْ فعلَ الرجلٌ فهو حرام على الرّجال 
والنساء. 
فان ذکت بها امرأة فهر حلا للرجال وللنساء لتحريم 


الي غ # الذهبَ على ذكور أمته وإباحته إیاه الإنائها. . فمن ذكى 
الجا بكو تير أ محر قد اتدل آل عم ليه 


استعماها فلم يذل كما أمرّ - والمرأة بخلاف ذلك. 
ه6١٠١‏ مسألة: التذكية بآلة فضّةٍ حلال؛ لأنه لم ينه 
إلا عن آنيتها فقطء وليس السَكَّينُ والرّمحُ والسَّهِم ولا السيف: 


آنية. 


۸- كتاب التذكيّة 

1ه ان مسال درن درا سے الزطفرة ار 
عظم سبع أو طائر» أو ذي أربع أو خمنزيره أو حمارء أو إنسان» 
أو ذهب وخشي موت الحيوان ل يحل له 1 ٺ يأكل ما ذكيَ بشسيء 
من ذلك لأنه لا يکوڻ ذكاة بشيء من هذا كله أصلاء فهو عاد 
ا ةير 
فذلك الحيوانُ غير مذكى أصلا 

١۷‏ - مسألة: فسن لم يمد إلا آلةٌ مغصوبة أو 
مأخوذة بغير حق وخشي اموت على حیوانه ذقاه بها وحل له 
أكله لقول اله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلّى الب وَالتفَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى ا وَالْعُدْوَان» فحرام على صاحب الآلة منعه منها إذا 
خشي ضياع ماله بموته جيفة فإذ هر حرام على صاحبها منعه 


كهاء ترص على ساو لیران اع والتذكية بها فهو مطيع 
بذلك أحبّ صاحب الآلةّ أو كرف وبالله تعال التوفيق. 


0 مسألة: وتذكية المرأةٍ الحائض وغير 
الحائض» والرّنجي والأقلفي والأخرس» والفاسق» والحنب 
والآبق» وما ذبح أو حر لغير القبلة عمد أو غير عمد: جائ 
أكلها إذا ذكوا وسمّوا على حسب طاقتهم بالإثارةٍ من 
الأخرس» ويسمى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى: «إلامًا 
دكم فخاطب كل مسلم ومسلمة.. 

وقال تعالى: : للا كلف الله تفا إلا وُسْعَهَا4 فلم يكلّفرا 
من التسمية إلا ما قدروا عليه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي» وأبي 
سليمان؛ وني کل ما ذكرنا حلاف - وقد ذكرنا منمّ طاووس 
من أكل ذبيحة الرّني. 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن سعيدٍ 
- هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن حيّانَ عن جابر - هسو ابن 
زيار - عن ابن عباس قالَ: الأقلفُ لا تؤكلٌ له ذييحة ولا قبل 
له صلاة؛ ولا تجوڑ له شهادة - وأجارٌ ذيحته الحسنٌ واد بر 
أبي سليمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عييد الله بنُ موسى عن 
صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمرَ آنه كره أكلها - يعني 
ذبيحة الآبق - وأجازها سعيد بِنُ المسيّب. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكلٌ ذبيحةٌ لغير القبلة. 


وصح عن ابن سيرينَ» وجابر بن زيدٍ مثلُ هذاء وصحّت 


۱ مسألة: فمن لم جذ إلا سنا أو ظفرأ 
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إباحة ذلك عن النخعي» والشعي» والقاسم بن محم والحسن 
البصري إباحة أكلها. 

قال أبو محمار: لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف 
تالف من الصّحابق ولا لابن عمرّ في ذبيحة الآبتي - وما فبح 
لغير القبلة حالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ‏ وقد 
خالفوهما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الومّاب بن عبد 
لجيدالتقفي) عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين أله كان إذا 
سئلَ عن ذبيحة المرأق والصّي لا يقول فيهما شيئاً. 

وعن عكرمة وقتادة يذبح الجنب إذا توضاً. 

وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبحٌ - وأجازها 
إبراهيم» وعطاء» والحكم بغير شرط. 

قال أبو محمّدٍ: لرْ كان استقبال القبلة من شروط التذكية 
ما أغفلَ الله تعالى بيانة. ٠‏ 

وكذللك سائرٌ ما ذكرٌ قبلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

نان عمال رع راوع ارش بم 
نصراني» أو جوسي - نساؤهم. أو رجاهم: فهر حلالٌ لناء 
وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه. 

ولو نر اليهودي بعيرا أو أرنباً حل اکل ولا نبالي ما حرم 
عليهم في التوراة وما ل يحرمْ. 

وقال مالك: لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي» ولا ما 
ذبحوه تا لا يستحلونه - وهذا قول في غاية لفسا لأنّه حلاف 
القرآنء والسسّن» والمعقول. 

َم القرآنُ فإن الله تعالى يقول: #وَطْعَامُ FES‏ 
لتاب جل لَكُمْ وَطعَامكم حل ُم). 

وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكَوف لا ما أكلوكٌ 
لأنهم يأكلون الختزين واليتة وال ولا حل لنا شيءٌ من ذلك 
بإجماع منهمٌ ومناء فإ ذلك كذلك فلم يشترط الله تعالى ما أكلوه 
ما لم يأكلوه ه وما کان ربك تسيياك. 

وأمًا القرآن» والإجماعٌ: فق جاءً القرآنُ وصح الإجماعٌ بان 
دين الإسلام نسخ كل دين كان قبل وان من التزم ما جاءت به 
التوراة أو الإنجيل» وم يتبع القرآن فانه كافرٌ مشر غير مقبول 
من فإ ذلك كذلك فقذ أبطل الله تعالى كل شريعةٍ كانت في 
التوراق والإنجيل» وسائر الملل» وافترض على الجن والإنس: 
شرائعَ الإسلام فلا حرام إلا ما حرَمّ فيو ولا حلالَ إلا ما حل 
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۰۵۹ 9- مسألة: وکل ما ذبحةُ أو نحره يهودي» أو 


۸- كتاب التذَكِيَةٍ 


فيه ولا فرض إلا ما فرض فيه - ومن قال في شيء من الدين 
حلاف هذا فهو كافرٌ بلا خلافي من أحدر من الأئمةٍ. 

وأَمَا السَنة: فقد ذكرنا في كتاب الجهادٍ من كتابنا هذا من 
حديث جراب الشّحم المأخوذ في خي فلم ينع النبي تيز من 
أكلد بل أبقاه لمنْ وقمّ له من المسلمين. 

وروينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا سليمانٌ بن 
المغيرة عن حيار بن هلال العدوي سمحت عبد الله بن مففلٍ 
يقول ادلي جرا من نّم يوم يبر فحن وات َقَالَ لي 
رَسُول الله ا هُوَ لَكَ2. 

والخبرٌ المشهورٌ من طريق شعبة عن هشام بن زيار عن 
أنس بن مالكو «أن يودي دت إِرَسول الله ال شاة مَلمُومَة 
اكل مِنهًا» ولم يحرّمْ عليه السلام منها لا شحمٌ بطتها ولا غيرة. 

وأمّا المعقول: فمن الحال الباطل ان تقعَ الذكاة على بعضٍ 
شحم الشاةٍ دون بعضء وما نعلمٌ لقوهمْ ههنا حجّة أصلا الا 
من قرآن» ولا من سن صحيحق ولا رواية سقيمةٌ» ولا قياس. 

والعجب أنْهِمْ يسمعون الله تعالى يقول: لوَطْعَامُكُمْ جل 
م4 ومنْ طعامنا الحم والجمل» وسائرٌ ما يحرّمونه أو حرّمه 
اله تعال عليهمْ على لسان موسىء ثم نسخه وأ بطله وأحله على 
لدان عدي رع علا الما كوله تجال عن عي 
ولال لَك خض الذي حرم عَليكْ4. 

وبقوله تعالى عن محمد مَك : «البي الأمي الي يجدوته 
Os‏ 

عن انكر وَيَحِلُ لَهُم الات وَيُحَرُمُ عَلَبهم ا ات4 

وبقوله تعالل: وَمَنْ يبغ عير الإسلام دينا فلن يقل مِنْهُ4 
ثم يصرٌونَ على تحريم ما يحرّمونه تا هم مقرٌونَ بأنه حلا هم 
ويسألونَ عن الشّحم والجمل أحلال هما اليم لليهودٍ أم هما 
حرامٌ عليهم إلى اليوم. 

فان قالوا: بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفرواء بلا مريةٍ؛ 
ِذْ قالوا: إنّ ذلك لم ينسخه الله تعالى. 

وإِن قالوا: بل هما حلال صدّقوا ولزمهم ترك قولهم 
الفابلق ف E‏ ونسأهم عن يهودي مستخف بدينه يأكل الشحم 
قذبخ شناة. يل لنا اكل شحمها لاستحلال ذابجها له أمْ يحرم 
علينا تحقيقاً في اتباع دين اليهودٍ دين الكفرٍ ودين الضّلالء ولا بد 
من أحدهماء وكلاهما خحطة خسفب. ویلزمهم أن لا يستحلوا اكل 
ما ذبحه يهودي يوم سبتم ولا أكلَ حيتان صادها يهودي يوم 
سبتيء وهذا ما تناقضوا فيه. 


وقد روينا عن عمرٌ بن الخطابي وعلي» وابن مسعود» 
وعائشة آم المؤمنينَه وأبي الدّرداء» وعبد الله بن يزيد وابن 


عباس والعرباض بن از نة زان آماقة: وعبادة بن الصامت» 


0 مار كدير قنتزاظ ا سلو 
وكذلك عن جور ابي براي يم النخعي» وجبير بن 


تفيرء وابي مسلم الخولاني» وضمرة بن حيبي والقاسم بن 

خيمرة ومكحولء وسعي بن المسيّب ومجاهي وعباد الرّحمن بن 
أبي ليلى؛ والحسنء وابن سيرينَ والحارث العكلي» وعطاءء 
والشعي» وحمل بن علي بن الحسين؛ وطاووسء وعمرو بن 
الأسودء وحمَادٍ بن أبي سليمالء وغيرهم؛ لم عيذ عن احا متهم 
هذا القول إلا عن قتادةً ‏ ثم عن مالل وعبيد الله بن 
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وهذا ا خالفوا فيه طائفة من الصّحابة لا خالف هم منهم 
وخالفوا فيه جمهورٌ العلماء. 

وقولنا هو قول سفياك النُوريّ, والأوزاعي» والليث بن 
سعدء وأبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليماك واحت 
وإسحاق» وأصحابهم. 

وأمَّا اجوس: فقد ذكرنا في كتابب الجهادٍ أنهمْ آهل كتاب 
فحكمهمْ كحكم أهل الكتاب في كل ذلك 

إن ذكروا: ما رؤينا من طريق وكيم عن سفيان عن 
قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن عد انب ُو الله ا 
إلى مَجُوس من أل هَجَريَدعُوهُمْ م إلى الإسئلام ف من ألم قبن 
نه وَمَنْ ميلم رت عليه الحزية ولا كل لهم ييح ولا 
تكح منم ارا فهذا مرسل ولا حجّة في مرسل. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن محمّد الباجي أخيرنا امد 
بن مسلم أخبرنا أبو ثور إبراهيمٌ بن خماللو أخبرنا عبد الومّابٍ 
عن سعيلو بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيل بن اليب أله نه سثل 
عن رجل مريض أمرّ مجوسيا أن يذبح ويسمّيَ» ففعلَ ذلك فقالَ 
سعيدٌ بن السيّب: لا باس بذلك. 

وهو قول قتادة وأبي ثور. 

قال أبو محمّارٍ: لم ينسح الله تعالى في أخأر الجزية من غير 
كتابي» وأخذها الي ا من المجوس وما كان ليخالف أمرّ ربّه 
تعالى. 1 1 

فان ذكروا قول الله تعالى: أن تقولوا نما نرك الاب 
على طشن بن قا إن کنا عن وراستهم ََافلي». 


8- کكتاب التذكيّة 


قلنا: لسر موت وسيم القول 


وقد قال تعلل: «ولا لم تلم علد 


نه ةن اة ولا يحل أكل ما ذكاه غ غير اليهودي» 
والنصراني» والجوسي» ولا ما ذكاه مرت إلى دين كتابي أو غير 
كتابي» ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي» ولا ما 
ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث التي 4ة لن الله تعالى 
م يبح لنا إلا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابي كما قدّمنا. 

وکل من ذكرنا ليس كتابا لان كل من كان على ظهر 
الأرض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعوا إلى 
الإسلام إذ بعث الله تعال عحمّداً تلز بي أو القتل فدخوله في 
دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الِينَ مر الله تعالى بأكلٍ 
ذبائحهم والرتد متا إليهم كذللك» والخارجٌ من دين كتابي إلى 
دين كتابي كذلك» لاه إنما تذمم وحرم م قتله بالدين الذي كان 
آباؤه عليه فخروجه إلى غيره تقض للدم لا يقر على ذلك - 
وهذا كله قول الشافعي» وأبي سليمان. وباللّه تعالى اللُوفِيقٌ. 


68 مسألة: ومن ذبحّ وهو سكرانٌُ أو في 
جنونه لم يحل أكلة لأنهما غير خاطبين في حال ذهاب عقوهما 
بقول الله تعالى: #إلا ما ذکیتہ4 فان ذكيا بعد لمحو والإفاقة 
حل اكل لأنهما مخاطبان کسائر المسلمين» وبالله تعالى التوفيق.. 


5 مسألة: : وما ذيحه أو نحره من لم يبلغ ل يحل 
أكلة لأنه غير مخاطبي بقول الله تعالى: «إلا ما ذكيم». 

وقذ أخبرٌ رسول الله يلي أن الى مرفوع عنه القلمُ حى 
يلم 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الوهَاب بن 
عباد الجيد الثقفي عن يوب السّختياني عن محمّدٍ بسن سيرينَ أنه 
كان إذا سئلَ عن ذبيحة المرآق والصّيٌ؛ لا يقولٌ فيهما شيئاً. 
وبالنع منهما يقول أبو سليمان. وأصحابنا. وأباحها: التخعية: 
والشعي والحسن. وعطاء. وطاووس» ويجاهد. 

قال أبو محمّدٍ: قد وافقونا أن إنكاحه لوليّد» ونكاحكٌ 
وبيعةُ» وابتياعة» وتوكيلة: لا يجوز وآنه لا تلزمه صلا ولا 
صومٌ ولا حجٌ لأنه غير حاطب بذلك ولا جزي حجّه عن غيره 


١ ١‏ مسألة: وکل حيوان بين اثنين فصاعداً 


- مسألةٌ: ولا يحلٌ أكلٌ ما ذكاه غي اليهودي 


۲ 


فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر فهر مينة لا بحل أكلةُ؛ ويضمن 
لشريكه مثلٌ حصته مشاعاً في حيوان مثلي فإن ل يوجذ أصلا 
و تعظم مؤنته فيضيعٌ» فله تذكيته 
حيتنبه وهو حلا لا ذكرنا من تحريم الله تعالى أكلّ أموالنا 
الل وقوله تعالى: ولا تكب كَل تقس إلا عَلَيْمَاكِ فهو 
متعد في ذبحه متاح غيروء فان كان ذلك صلاحاً جار كما قلنالقول 
الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقْوَى 4 ولنهي اللي تا عن 
إضاعة المال. 
وهو قول أبي سليمان. واصحابنا. 


فقيمتة» إلا أنْ یری به موتاً أو 


۰*٤‏ ت مسألة: ومن أمرّ آهل أو وكيلة» أو خادمه 
بتذكية ما شاءوا من حيوانو؛ أو ها احتاجوا إليه في حضرتي أو 
مغيبه جار ذلك وهي ذكاة صحيحة لأنّه بإذنه كان ذلك ول 
ينعد المذكي حيتئالٍ - وله ذلك في مال نفسه؛ وباللّه تعال 
التوفيق. 

٥‏ - مسألة: ولا جل كسرٌ قفا الذييحةٍ حى 
تمت فإ فعل بعد مام الذكاة فقذ عصى ول يحرم أكلها بذلك» 
لأنه لم يرح ذبيحتة إِذْ كسرّ عنقهاء ول يحرم أكلهاء لأنه إذا تمت 
ذكاتها فق حل أكلها بذلك إذا ماتت. 

5 ل مسألة: وکل ما غاب عنا ما ذكّاه مسل 
فاسق» أو جاهل» أو كتابي فحلال أكلة: 

ا روينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عبد الله هر 
بو ابتو الديي - أخبرنا أسامة بن حفص عن هشسام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين «أن قَْما نوا نبي ملظ إن قوم 
يونا للحم لا ذري ي أَذكرُوا اسم الله عَلَيِه أمْ لاء فال عليه 
السلام: نما الله نشم وَكلُواء قَالَتْ عَائشة: وکانوا حَلِيئي عه 
بک 

ر فإن قائوا: وقد رويتم هذا الخبرٌ من طريق سفيان بن 
عيينة» وفيه أنه عليه السلام قال: «اجْتَهدُوا ِعَانَهُمْ وكلوا». 

قلنا: نعم: 

رويناه من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله يثك فهذا مرسل» والمرسلٌ لا تقوم به حجّة» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


نطحه ناطح أو انخنق فانتثر دماغه» أو انقرض مصرانة أو انقطع 


4۳ 


نخاعة» أو انتشرت حشوته فأدركَ وفيه شيء من الحياة فذبح أو 
نحرّ: خل أكلة وإنما حرم تعالى ما مات من كل ذلك. برهانه: 
قوله تعالى: إلا ما كيم فاستئنى من ذلك كلّه ما أدركت 
ذكاتهء ولا نبالي من أيْهما مات قبلٌ» لأن الله تعال لم يشترط ذلك 
بل أباح ما ذكينا قبل الموتي فلو قطع السّبعُ حلقها محرت وحل 
أكلهاء ولو بقيّ في الحلق موضع يذبح فيه ذبحت وحل أكلها. 

روينا من طريق عب الرؤّاق عن معمر عن ابن أبي 
ذؤيبو عن حمل بن يى بن بان عن أبي مر مول عقيل بن 
أ ي اطالب انه وجد شاد م غوت فلعها مشركة فسالت ريد 
بن ثابتي» فقال: إِنّ اليتة لا تتحوّلكٌ؛ فسألت أبا هريرة» فقالَ: كلها 
إذا طرفت عينهاء أو تحرّكت قائمة من قوائمها. 

ومن طريق ابن جريج عن جعفر بن محملو عن أبيه أن 
علي بِنَ أبي طالب قال: إذا ضريت برجلها او بها او طرق 
بعينها فهي ذكي. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن الرکين بن الربيع عن أبي 
طلحة الأسدي قالَ: عدا الذئبٌ على شا ففرى بطنها فسقط منه 
شيءٌ إلى الأرض» فسالت ابنَ عباس فقال: انظ ما سقط منها 
إلى الأرض فلا تأكل وأمره أنْ يذكيها فياكلها. 

ومن طريق محمد بن الثنى أخبرنا عبد الله بن داود الخريي 
عن أبي شهاب هو موسى بن رافم - عن التعمان بن علي قال: 
ال سعة و جور ورا ان كر رفيا و ما هذو. 

قلنا: وقيذ وقعت في بثر» فقال: ذكوهاء فان الوقيذٌ ما مات 
اوقد 1 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا حمَدُ بن 
عبيلر أخبرنا حمَدُ بنُ ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: 
وَالْمْيقَة» قال: هي التي قوت ني خناقها. موده الى 
توق تقوب ٠“‏ اوالمترة) الي تتردّى فتموت. وما اکل السبع 
إلا ما كيم من هذا كله فإذا وجدتها تطرف عينهاء أو تحرّكُ 
أذتها من هذا كله: متحفة أو.موقودة أو متزدية أو ما أا 
السّبعٌ» أو نطيحة فهيَ لك حلالٌ إذا ذكيتها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميا 

عن الركين بن الربيمٍ عن ابي طلحة الأسديئ اله سمع ابن عباس 
سثل عن شاو بقرٌ الذئبُ بطنها فوضع قصبها إلى الأرضء ثم 
فحت فقالَ ابن عبّاس: ماسقط من قصبها إلى الأرض فلا 
تاك فإنّه ميتةء وكل ما بقيّ - ولا يعرف لمن ذكرنا حالف من 
الصّحابة - وهي رواية ابن وهب عن مالك ونه يأخذ 


-١ ١7‏ مسألةً: وکل ما ترڌی أو أصابه سبعٌ أو نطحه 


۸- كتاب التذكيّة 
ل يد 
لسع اسرد و نا إذااوجة الوقوذة 
والمتردّية» والنطيحة» وما أصاب السّبعٌ: فوجدت تحريك يد أو 
رجل فذكها وكل. 

قال هشيم: وأخبرنا حصن هو ابن عبا الرّحمنٍ أن "ابن 
أخي مسروق سأك ابن عمر عن صيد المناجل» فقال: انه بين منه 
الشيءُ وهو حي فقالَ ابن عمرّ: أمّا ما أبانَ منه وهرّ حي فلا 
تأكل - وکل ما سوى ذلك. 

وأمَا من قال: ينظرٌ من آي الأمرين مات قبل - فقول 
لد لاه لا از وله على برعا مين خرار ولا سق سار 
وشدخ رأس الأبيحق أو النحيرة» بعد تمام الذكاةٍ فماتت للوقت؟ 
أتؤكلٌ أمْ لا؟ فمن قولهم: نع فصح أن المراعى إِنْما هوَّ ما جاءً 
به التصٌ تا ذكيّ» ثم لا نبالي ما مات أمن الذكاة أمْ مسن غيرها؟ 
لأن الله تعالى لم يشترط لنا ذلك وما كان رَبك تَمييًاك. 

ومن الباطل أن يلزمنا الله تعلل حكماء ولا يعينه علينا. 


۹- كتاب الصّيْد 


8 كتاب الصيْد 


08 مسألة: : ما شرد فلم يقدرْ عليه من حيوان 
الب كله - وحشيّه وأئيسه - لا تحاش شيئأء لا طائراً ولا ذا أرب 
ا بحل أكله فان ذكاته أن يرمى جا يعمل عمل الرّمح» أو عمل 
الست أو عمل اليف أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا آنه لا 
نحل التذكية به» فن أصيب بذلك» فمات قبل أنْ تدرك ذكاته 
فأكله حلا فن أدرك حا إلا أنه في سبيل ا موت السّريع فان 
ذبح: أو غر فحن وإلا فلا بام باکلی وإن کان لا عر 
سريعاً م يحل أكله إلا بذبح أو نحرء أو بأنْ يرسلّ عليه سبع من 
سباع الطَيرء أو ذوات الأربع» لاذكاة له للا بأحل هذيسن 
الوجهين: 

لا روينا من طريق شعبة عن عبد الله بن بي السّفر عن 
ET e‏ 
العْراض» َقَالَ: إذا أصَابَ بده نکل و امات بے ا 
انه وقي قلا تَأكل». 1 1 

ومن ) طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن 
راهويه - أنا جريرٌ هو ابن عبد الحميساء - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن إبراهيمٌ التخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن 
حاتم أن رسول الله اة قال لهُ: «إذا رمت بِالْمِعْرَاض فَحَرَقَ 
كل وَإنْ أصَاب بعَرْضيه فلا أل 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

كما رؤينا عن سفيانَ بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن المسيبه عن عمّار بن ياسر قالَ: إذا رميت بالحجر أو 
البندقة ثم ذكرت اسم الله فكل. ّْ 

ورؤيناه أيضاً عن سلمان الفارسي. 

وهو قول أبي الدرداء وفضالة بن عبي وابن عمرٌ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيبي قال: كل وحشيّةٍ قتلتها بحجرء أو بخشبق أو 
ببندقةٍ فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمَّىّ فكل. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن عبد الرّحمن بن حرملة 
سمعت سعيد بنَّ المسيّب يقول: كل وحشية قتلتها بحجر أ 
بيندقق أو بمعراض فكل وإڻ أبيت أن تأكل فأتي به. 

وهو قول مكحولء والأوزاعي. 

ورؤينا خلافَ هذا عن عمرّ: 


۸- مساألة: ما شرد فلم يقد عليه من حيوان البرّ 


٤ 


كما رؤينا من طريق عبد الررًاق عن معمر عن عاصم 
بن أبي النجود عن زر بن حبيش قالَ: سمغت مر ور اللقطات 
يقول: لا ذفن أحدكم الأرنب بعصاء ه أو بحجرء ثم يأكلها وليذكٌ 
لكم الأسل: النبل» و 
وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي» وأبو سليمات. 
واحتج من ذهب إلى قول عمّار» وسلمان» وسعيارٍ بقول 
الله تعال «لَيْلونكم الله بشيء دين المحم اله بكم 
وَرِمَاحُكُمْ». 


ومحديث: 


روّيناه من طريق مسلم عن هناد بن لسري أخيرنا عبد 
اله بنُالمبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة ب يزيية 
الدمشقي يقول: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال 
سمعت أبا تعلبة الحشني يقول: قال لي رَسُول الله متل: «وأمًا ما 
كرت من نك بأرض صي فا بت بقزميك فاك انم اله 
عَلَيْهِ وَكُل». 
N e‏ » لان 
2 
فتك ينما CTT‏ نص لنصاً. ولا 
خلاف في أن هذين من الصِّيدٍ ليسا على عمومهماء لأنه قد تنالٌ 
فيه اليد اميت وقذ تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكونُ ذكاةً 
بلا خلافي. ا 00 


وهذا ما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن 
حات» وهو زائدٌ على ما في القرآن وقد امتنعوا من مكل هذا في 
إسقاط الرّكاة فيما دون خسة أوسق» وغير ذلك» وبالله تعال 

وما قولنا: إِنْ أدرك حي إلا ايم 
باس بنحره وذبجه ولا باس بتركيء فلأنٌ رسول الله 8 أمرّ 
باکل ما خرق: ES Ns,‏ 
مذكى على كل حال. 

وأا إذا كان لا موت من ذلك موت المذكّى فلا يح أكله 
إلا بذكاق لن حكم الذكاة إراحة المذكّىء وتعجيلٌ الموت كما 
ذكرنا من أ مر التي نيط بذلك وسنذكرٌ إن شاءً الله تعال حكم 
إرسال الجارح. 


5-58 مسألة: وکل ما ذكرنا أنه لا جوز التذكية 


به فلا حل ما قتلّ به من الصّيدء وكلٌ من قلنا: إنه لا يحل اكل ما 


14° 


٠‏ - مسألةٌ: ووقت تسمية الذّابح الله تعالى 


8- كناب الصَّيّد 


ومن تصيّد بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 

وکل من قلنا: إنه يحل أكلٌ ما ذبح أو نحرٌ أكلّ ما قت مسن 
الصّيدٍ كالكتابي» والمرأق والعبله وغيرهم؛ ولا يحل أكل مالم 
يسم الله تعلل عليه ما قل من الصا بعمان أو بنسيان لان 
اليد ذكات وقد : ذكرنا. 

برهان ذلك: في كلامنا في كتاب التذكية آنفاً والحمد لله 
رب العالمين. 
هذا بطل ۵ اليد مكقوذ لاح الله تال ادا ما تكو ول 
ا ل ا 
يف لا ري هذاء لز كان حرام لنم نا حرم فإ | 

فان موّهوا بقول الله تعلل: تنَاله يديك وَرمَاحُكُم». 

قلنا: 

وقد قال تعالى: إلا ما کیت فحرّموا بهذه الآيةٍ أكلَ 
م إذأء ا 8 کک وتوا 
ا 

وقولنا ههنا - هو قول عطاء والليث. والأوزاعي 
والثوري» وأبي حنيفة, والشافعي. ٠‏ وأبي سليمات, وأصحابهم. 

والقول الآخرٌ ‏ هر قول مالي ولا نعلمُ له سلفاً في 
هذا أصلا؛ ولا جاءَ عن أحدٍ من الصّحابة ولا التابعينَ التفريق 
بين ذبائح أهل الكتاب وبين صيدهم. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيئرٍ القطان عن ابن جريج 
قالَ: قلت لعطاء: أيرسل الجوسي بازي؟. 

قال: نعم إذا أرسلّ المجوسي كلبك فقتل فكل. 

وهو قول أبي ثور وغيره» وبالله تعالى التوفيق. 

o‏ ك0 
SS TS‏ 
بآرائنا. 


وقد قال الله تعالى: ولا اكوا مما لَمْ يذَكَر اسْمْ الله 
عله فحسبنا إذا سمّى الله تعالى فقد أتى بالصفةٍ الي أباح الله 
تعالى لنا بها أكلّ ما ذكى ولا نبالي ما عنى» لن الله تعالى لم يأمرنا 


بمراعاة ته الخبيئة وما كان رَبك سا وإذا لم يذكر الله تعالء 
أو ذكرٌ غير الله تعال» فقذ أ تى بالصفة التي حرّمٌ اله تعالى علينا 
الأكل مع وجودهاء لأنه اها“ اخير الله به ولا نبالي بئينه الخبيشق 
إِذْ م يأمر الله تعالى بذلك إلا كل أحٍ في نفسه خاصة. 


١ ٠١‏ مسألة: ووقت تسمية الذابح الله تعالى في 
الذكاةٍ هي مع آول وضع ما يذبح به م 
ولابد. ووقتها في الصنيد مع أوّل إرسال الرمية أ ومع م أول 
الضربةء أو مع أل إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعد 
لن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية فقذ مضى منها 
شيءٌ قبل التسمية فلم يذلدٌ كما آم وإذا كان بينَ التسمية وبين 
الشروع في التذكية مهلة فلمْ تكن الذكاة مع التسمية كما آم فلم 
يذل كما أمرّ. ولا فرق بين قليل المهلةٍ وبين كثيرهاء ولو جار أن 
يفرَقَ بينهما بطرفةٍ عين جارٌ أنْ يرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى 
أن يبلغ الأمرٌ إلى العام وأكثرٌ. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا الوليد بن شجاع السكوني 
أخبرنا علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن الشعي عبن عدي 
بحام قال قال لي رسول الله تيز «إذا َزسَلت كلك الْعَلَمَ 
اذك اسم الله م كر كلاماً وَفبه وَإِن رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكر الم 
اللّما. 
مسروق أخبرنا الشّعي' قال: سوق عدن د حا لكان جار 
ودخيلاً وربيطاً بالتهرين» أله سال رسول اله ااا فقال: » أَرْسِل 
لي اج مع لبي آخَرَ قد أَحَدَ لا أذري أَيْهُمَا أحَد؟ قال: قلا 
eS‏ 
0 

وقد رؤينا خلاف هذا عن ابن عباس: 

كما روّينا من طريق ابن هيعة عن يزيد بن أبي حبيبو أن 
عبد الله بن الحكم البلوي أ خيره أله سال ابن عباس» فقال: إني 
ا 
عبّاس: N‏ إلا ذلك فذكرت اسم الله حينَ 
ترج فإ ذلك يكفيك - ولا حجة في أحلو دون رسول الله ا 
فكيف ورواية ابن لميعة وهو ساقط - ثم عن عبر الله بن الحم 
البلوي وهر مجهول. 


۰۷۹ 1- مسألة: وکل ما ضرب بحجرء أو عرد أو 


4- کكتاب الصّيّد 


فرى مقاتله سبع ري أو طائرٌ كذللك» أو وثئ» أو من لم يسم الله 
تعالى فأدركت فيه بقية من الحي اة دكي بالذبح أو انحر وحلٌ 
أكلهُ لأنه ما ما قال فيه تعالى إلا ما كيم وقد تقصضينا هذا' فيما 
يحل أكله ويجرم ' من كتابنا هذا. وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ۲‏ مسألة: : فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهم 
على شفری أو رمح فذكوا به حيواناً بأمرٍ مالكه وسمى الله تعالى 
أحده أو كلّهمْ فهر حلال.. 

وكذلك لر رمى جماعة سهاماً وسمّى الله تعالى أحدهمْ 
أو كلّهِمْ فأصابوا صيداً فاكله حلالٌ وهر بيهم إذا أصابت 
سهامهم مقتله سمّى الله تعالى جيعهم وإذا ل يصب أحدهم 
مقتلهُ» فلا حقّ له فيو فإنْ كان الذي لم يصب مقتله هر وحده 
الذي سمى الله تعالى فهر ميتة لا يحل أكله فإ لم يسم الله تعالى 
أحد عن أصاب مقتله فلا حق له فيه وهو كله الذي سمّى الله 
تعالى - بخلافي القول في اللقدور عليه التملّكي وذلك لأنّ 
التسميةَ صحّت عليه فهر حلالٌ. 

فأمَا الصيد فلا يلك إلا بالتذكية أو بان يقدرَ عليه قبل 
موته فهذا لم يذكي لكنْ جرحه فلمْ يملكه وإِنْما ملكه الذي ذكاه 
بالتسمية. 

وأا المتملّك قبل أن يذكى فهر مذكى بتسمية من سمّى» 
والملك باق لمر سلف له فيه ملك كما كانّ» وباللّه تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة: ومن رمى صيداً فأصابه وغاب عنه 
يوماً أو أكثرٌ أو أقل ثم وجده ميا فان ميّرٌ سهمه وأيقن أنه 
أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا يحل له 

وكذلك لوْ رماه فاصاب ثم تردّى من جبل أو في ماء» 
فان ميّرّ أيضاً سهمه وأيقنَ أنه صاب مقتله حل له أكله وإلا فلا 


لا روينا من طريق أحمد بن حتبل أخبرنا يحبى بن زكريًا 
بن أبي زائدة حدئني عاصم الأحول عن الشعي عن عدي بن 
حاتم عن الي تلز قال: «إذا وفعت رَميتك في مَاء فعَرقَ قَمَاتَ 
فلا تأکر». 
ومن طريق أحمد بن حبل أخبرنا غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
أبي بشر عن سعيا بن جير عن اعَادِي ن حاتم فَالَ سَألْتُ 
َسُوَ الله لز فقال: إذا عرفت سَهْمَكَ تلم أنه تله لَم بر فيه 
ارا اله فكل». 


Vé‏ 5 مسألة: وسواء أنتنَ آم لم ينتن» ولا يصح 
الأثرٌ الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله مالم ينت 


۲ - مسألةٌ: فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهمْ على 


٤ 


لأنه من طريق ۽ معاوية بن صالح» ولا الخ الذي فيه ا رَسول 
الله ني في قوسِيء قَال: کل ما ردت عَلَيِكَ فوسك ذَكِي وَغيرُ 
2 - ون نْب عَنَكَ - مَالَمْ يَضِل أو تجذ فيه أثرأً غَيْرَ 
سَهْمِك لأنه من عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه مسنداًء ولا 
الأثرُ الذي فيه «كُل ما أَصْمَيْتَ ولا باكر مَا أنْمَيْتَ». 

وتفسيرٌ الإصماء أنْ تقعصه والإغاءُ أن يستقلٌ بسهمه حتى 
يغيبَ عنه فيجده بعد ذلك ميناً بيوم أو نحوه. 

وهكذا روينا تفسيره عن ابن عبّاس: لان راوي المسند في 
ذلك عمد بن سليمان بن مسمول - وهو منكرٌ الحديث - عن 
عفرو بن قبع عن اي - وهر منكرٌ الحديث وأبوه مجمهول. ولا 
اخ الذي فيو: هان رَجُلا قَال: يا رَسُول الله رمت صدا ِب 
ني ليله َال عليه السلام: إن هَوَا م اليل كثِيرَة لأنّه مرسل. 
ولا الخ الذي فيه أله عليه السلام قال: ا اغ الالح به 
عَلَى قَْلِِ واب امار لأمَرْتكَ كلوه لأنه مرسل. 

وفية كارت بن هان وهر ضع ولا احبر الذي فيه 
أله عليه السلام «قَالَ في الْصِيدء إذا غاب مَصْرَعُه عَنك كَرِهَةُ) 
لأنه مرسل. 

ورؤينا عن ابن عباس فيم رمى الصّيدَ فوجد فيه سهمه 
من الخد قال: لو أعلمّ أن سهمك قتله لأمرتك باكلي ولكتّه لعلّه 
قتله ترديه أو غيرة. 

وعن ابن مسعود إذا رمى آحدكم طائرا وهو على جيل 
فخرٌ فمات فلا تأكله فإني حاف أنْ يقتله تردّيه أو وقع في ماء 
فمات فلا تأكلهُ» فإني أخحافُ أن يكون قتله الماء. ومثله عن 
E‏ 0 


فمات. 

وعن عطاء في صيار رمي فلم بزل ينظرٌ إليه حتى مات 
قال: كله فإن توارى عنك بالحضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب 
عنك مصرعه فإِنْ تردّى أو وقمّ في ماء وأنت تراه فلا تأكلةُ. 

وأمًا المتاخرون إن أبا حنيفة قال: إذا توارى عنك الصَّيدُ 
والكلبُ وهو في طلبه فوجدته وقد قتله جارٌ اكل فلو ترك 
الرجل الكلب واشتغل بصلاةٍ أو عمل ما ثم رجع إلى الكلب 
فوج الصيد مقتولا والكلب عنده كره أكلهُ 

وقالَ مالك: إذا أرسلّ كلبه أو سهمه فأدركه من يومه 
فوجده ميّناً وفيه جراحة أكلهُ فن بات عنه لم يأكلُ. 

وقال الشافعي: القياسٌ إذا غاب عنه أن يأكلهُ. 
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Vo‏ 9- مسألة: ومن رمى صيداً فأصابه فمنعه ذلك الأمرٌ 


۹- كناب الصّيّد 


قال أبو محمّدٍ: هذه أقوالٌ ساقطة إِذْ لا دليل على صحَة 
شيء منهاء والمفترضُ طاعته هو رسول الله يَأ إذْ يقول: 

ما رويناه من طريق ابي بكر بن ابي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى الثعلي - عن داود بن أبي هند عن 
الشعي أن عدي بن حاتم قال هيا َسُوَ الله أحَدنا زيي اليد 
ني أ لمن الاق نم جه ميا فيه سهمه يكل قال 
رَسُولُ الله يك تب إِنْ شا أو قَالَ: يكل إن شاء. 

ومن طريق أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير اعَنْ عدي ن خَاتِمٍ سات رَسُولَ اله تلل 
:رمي أحذنا المئد ميب عله ليله او ين یج ده َيِه 
سهمه قَقَالَ رَسُول الله ا تا إا وَجَذت سهْمَك ولم تجذ فيه ثرا 
غَيْرّهِ وَعَلِمْتَ أن سَهْمَكَ قله فكلة؛. 

قال علي: إذا وج سهمه قذ انفد مقتله فقذ علمَ أنه 
قتله» وبالله تعالى التوفيق 


8 - مسألة: ومن رمى صيداً فأصابه فمنعه 
ذلك الأمرٌ من الجري او الطّبران ولم يصب له مقتلا أو أصابَ 
فھو له ولا یکو لمن أخذه لأنه قذ جعله مقدوراً عليه غير تدع 
فملكه بذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


كلا ينال : ومن رمى صيداً فقطع منه عضواء 
أي عضو کان فمات منه بيقين موتا سريعاً كوت سائر الذكاق 
أو بطي إلا أنه لم يدركه ! إلا وقد مات أو هو في ساوت 
الحاضر: أكله كله وأكلَ أيضاً العضو البائن. فلو لم ت مته موتا 
سريعاً وأدركه حا وكان یعیش منه أكثر من عيش المذكى» ذكاء 
وأكلة ول ياكل العضوّ البائ ئنَ» آي عضو کان؛ لأنه إذا مات منه 
كموت الذكاق فهو ذكي' كلُ. فلو لم يدركه حيَاً فهر ذكي متى 
مات عا اصابه وهو مذكى کل وما كان بخلاف ذلك فهر غيرُ 
مذگی» وقالَ عليه السلا «إذا حزق فكل فهذا عمومٌ لا يجوز 
تعديه. وإذا أدرك حيّاً فذكاته فرض : لأنه مأمورٌ بإحسان القتلة 
والإراحة. 

وأمّا إذا وجده في أسباب اموت العاجل فلا معنى لذيحه 
و دوه أنه ليد إراكة بز هر كلمي وهر يعد 
مذكى» فهر حلال. 

وروي عن ابن مسعودٍ وابن عبّاسء وعكرمة» وقتادة 
وابراهيم. وعطاء وأبي ثور: : إذا رمى الصيد فغدا حيَاً وقد سقط 
منه عضو فإنه يؤكلٌ سائره حاشا ذلك العضوء فان مات حينَ 
ذلك أكل كله 


وقال ا حنيفة ومالك وسفيات, والأوزاعي: إِنْ قطعه 
نصفين أكل النصفين معأ فان كانت إحداهما قل من الأخرى» 
فن كانت القطعة الي في الرأس هي الصّغرى أكل كلتاهماء وان 
كانت التي فيها الرّاسُ هي الكبرى أكلت هي ول تؤكل الأخرى. 

وقال الشافعي: إن قطعَ منه ما يموت به موت المنحور أو 
الذبوح أكلا معأ وإ قطع منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر ثم 
أدركه فذكاه أكل» حاشا ما قطع من اونا تولك ا لبود 
التي حدما أبو حنيفة, ومالك متعلّقاً اصلاء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

لابو اح فسالة دو رن بناعة ماه رس اله 
تعالى ونوى أيها أصاب» فأيها ااب حلالٌ لشول رسول الله 
4 يك الذي ذكر ناه آنفاً «إذًا صاب بِحَدّه فكل». 


وقوله عليه السلام: «إذا ا ريت همك قاور انق الله 
ِن عاب عك يَوْما فَلَمْ تجذ إلا ر همك فَكُلْ؛ فم رسول 
الله اة ونم يخص ان يقصة صيداً من الجملة بعينه وما كان 
ربك نَسيي4. 


۸ - مسألة: فلز لم ينو إلا واحداً بعينه فان 
أصابه فهرّ حلالٌ» وإِنْ أصاب غيره فإِنْ أدركَ ذكاته فهر حلال» 
فان نم يدرك ذكاته لم يحل أكله. 

وكذلك لو رمى وسمّى الله تعال ول ينواصيداً فاصاب 
صيداً ل يحل أكله إلا أن يدرك ذكاتة. 

ب أراد ذبح حيوان متملّكٍ بعينه فذبحّ غيره 
غطا م يحل أكله لأنه لم يسم الله تعلل عليه قاصداً إليك وقذ قال 
رسو الله ##: «إِنْمَا الأعْمَالُ بالات وَلِكُلٌ امرئ مَا نَرَى». 


١ 8‏ مسألة: ولرٌ أن امراً رمى صيداً فأئخته 
وجغله معدو را عليه م رطاء هوا واغيرة كيم الله تحال فقتله 
فهو ميتة فلا يحل اکل لأنه إذ قد عليه ل تكن ذكاته إلا بالذبح 
أو النحرء فلم يذكه كما مر فهو غير مذكى» وعلى قاتله إن كان 
غيره ضمانُ مثله للذي اثخن لأنه قذ ملكه بالإئخان وخحروجه 
عن الامتناع» فقاتله معت عليه. 

وقد قال تعالى: ظفَمَن اعَنَدَى عَلَكُمْ َاعْتَدُوا عله بول 
ما اعتدى عَلَيِكم». 

ولو جرحه إلا أنه متنم بعد فهو لمن أخذة لأنه لا علكه 
را ل 
وباللّهِ تعالى التوفيقٌ 


8- كناب الصّيّد 

۰ - مسألة: ومن نصب فضأ أو حبالةٌ أو 
حفر زبية كل ذلك للصّيب » فكل ما وقعَ في شيء من ذلك فهر له 
ولا بحل لأحار سواةٌ؛ فان نصبها لغير الصيد فوقعَ فيها صيدٌ فهر 
لمن أخذه. 

وكذلك من وجد صيداً قد صاده جارح أو فيه رميةٌ قاذ 
جعلته غير ممتنم فلا يحل له أخذة لقول رسول الله تلظ: «إنمًا 
الأعْمَال بالات وَلِكلَّ امرئ مَا نوَى». 

وإذا نوى الصّيدَ فقذ ملك كل ما قدرّ عليه مما قصد تلك 
وإذا لم ينو الصيد فلم يتملك ما وقعَ فيها فهو باق على حاله لكل 
من تملكه. 

وكذلك ما عشّشَ في شجرةٍ أو جدران داره هو لن أخذه 
إلا أن يحدث له قملكاً: 

روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة 
بن عبيلد الله عن عمير بن سلمة الضّمريّ أخبره عن البهزي إن 
رسول الله ا مر بلروؤحَاء فَإِذًا حِمَارٌ وش عَقِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ 
الله #ق: توه له روط أ بي متايه لم تف فنا كان 
ِالآئَة إذا طب حَاقف في ظِل ويه سهم فَأمَرَ لظ رجلا يد يشت 
عنده لا بريه أحَدٌ ِن الناس». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا بطل قول أبي حنيفة فيمن رمى 
صيداً فوقع بحضرة قوم فلم يذكوه حتى مات فهو حرام لأنه 
عليه السلام لم يأمرْ بتذكية ذلك الظي وتركه لصاحبه الذي رما 
وهذا البهزي هر كان صاحب ذلك الحمار العقير. 


-١ ۰۸1‏ مسألة: فلز مات في الحبالة أو الرييت ل 
محل أكله سواءً جعل هنالك حديدة آم لم يجعلء لأنه ن يقصذ 
تذكيته كما أمرَ أنْ يذكيه به من رمي أو قل جارح والحيوان كله 
حرام في حال حياته» فلا تقل إلى التَحليل إلا نص ولا نص في 
هذا. 


وقد أباحه بعضّ السّلف: 


رؤينا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال: تالت 

الشَعي عمّنْ وضع منجله فيمرُ به طائر فيقتلة فكره أكله - 
وسالت عنه سالم بنّ عبد الله فلم ير به بأساً. 

ومن ؛ طريق سعيلو بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 

عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بصيد المناجل» وقال: :سم إذا 


- مسالة: ومن نصب فخا أو حبالةً أو حفر 
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ومن طريق سعيد بن مسروق أخبرنا هشيم أخبرنا حصين 
هو ابن عبد الرّحمن ابن أخي مسروق - سال ابن عمرّ عن صيدٍ 
المناجل» فقالَ ابن عمرّ: أمّا ما بان منه وهو حي فلا تاك وك ما 
مدر الل ولا يكرد ل كيد اله 
الحنفيّوث, والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم. 


اكات هسالة: ركز ون ملت هيران با نف 
أو مذكى أو بعضَ صي الماء كذلكَ فهر له كسائر ماله بلا 
خلافي فإن أفلت وتوحَّش وعاة إلى الب أ أو البحر فهر باق على 
ملك مالكه أبدأء ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه. 

وكذلك كل ما تسل من الإناث من ذلك أبداً. لقول الله 


تعالى: «#وّلا الوا واكم بتكم بالباطل). 


ولقول رسول الله تج إن دما كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكَمْ 
حَرَام). 

وهذا مال من ماله بإجماع المخالفينَ معنا فلا يحل لسواه إلا 
ا يحل به سائرٌ ماله. 

وهو قول جمهور الناس. 


وقال مالك: إذا توش فهو لمن اخذه ‏ وهذا قول ب 
الفسادٍ خالف للقرآن, والسنة والنظر» وهم لا يختلفون في أنهم 
إن أفلت فأخذ من يوميء أو من الغد فلا يحل لغير مالكه فليييّوا 
لنا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه ولا سبيلٌ له إليه. 
ويسألون عمّنْ ملك وحشيًا فتناسل عنده ثم شر نسلها. 

فان قالوا: يسقط ملكه عنه - لزمهم ذلك في كل حيوان 
في العالم» أن جميعها في أوّل خلق الله تعالى لها كانت غير متملكةٍ 
ثم مأكت. 

وكذلك القول في حمام الأبراج» والنحلُ كل ما مير فهو 
ونسله لالکه أبدا لماذكرنا. وقول مالك الذي ذكرناء وقول 
الليث: من ترك دابته بمضيعةٍ فهي لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها 
- وكقول الأيثي أو غيره مسن نظرائه: ماعطب في البحر من 
اسفن فرمى البحرٌ متاعاً ما غرق فيها فهو لن أخذه لا لصاحبه» 
ول قامت له بكلٌ ذلك بيّسة عدل وهذه أقوالٌ فاسدة ظاهرة 
البطلان» لأنه إيكالٌ مال مسال أو ذمَي بالباطل. 

١١8‏ مسال وأا حم إرسال ااي فتلا 
يخلو ذلك الجارح من أن يكون معلّماً أو غير معلّم فالعلَمٌ هو 
الذي لا ينطلقٌ حتى يطلقه صاحبة فإذا أطلقه انطلىَ» وإذا اخ 
وقتلَ ول يأكل من ذلك الصيدِ شيئاء فإذا تعلّمَ هذا العمل فبأوّل 
مدَةٍ يقتلُ ولا يأكلٌ منه شيا فهرَ معلّمٌ حلالٌ اكل ما قتلّ تا 


۹4۹ 
أطلقه عليه صاحبه وذكرٌ اسم الله تعالى عند إطلاقه. وسواءٌ قتله 
جرح أو برض» أو بصدم» أو بخنق كل ذلك حلال. 

فا قتله وأكلّ من لحمه شيئاً فذلك الصّيِدُ حرام لا يحل 
اكل شيء منهُ. وسواء في كل ما ذكرنا الكل وغيره من سباع 
دواب الأربع» والبازي وغيره من سباع الطير ولا فرق. 

فقا الفرق بن العم وير العم فهر قول الله تعاق: 
وما عَْمَمْ ين الجوَارِجٍ كين تُعَلْمُونة هن يما عَلْمَكُم الله 
كوا ما أَْسَكنَ عَليكُمْ4. 

وما سنذكره بعد هذا من كلام الي تا إن شاءً الله فلم 
ا رك رذع أبيك جا E‏ 

وأا قولنا في التعليم: إن الله تعالى لم ييح لنا كما ذکرنا 
إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلّمة» وبالضرورة ندري أن سباع 
اء وذوات الأربع تعلمٌ التصيّدَ بطبعها لأنفسها ومعاشها فلا 
بد من شيء زائدٍ تعلمه لم تكن تعلمه إلا أن تعلّمه لا بد من هذا 
ضرورة وإلا فكل جارح فهو معلّم - وهذا خلاف القرآن 
والمّدن» ولا يقوله اح فإ لا بد من هذا فليس ههنا شيءٌ كن 
أنْ تعلمه إلا ما ذكرناة. 

وقد اختلف المتقدّمون في هذا. 

فقالَ أبو حنيفة, والشافعي: إذا امك ول يأكل وفعلَ 
ذلك مره بعد مرَةٍ فهر معلّمٌ يؤكلٌ ما قل بعد تلك المرار» ول 
يحدًا في ذلك حدا. 

وقال أبو يوسفه ومحمّدُ بن الحسن: إذا امك وم 
يأكل ثلاث مرّات فهرَ معلّمٌ يؤكلٌ ما قتلّ في الرابعةٍ ولا يؤكلٌ ما 
قتل في تلك الثلاث مراتي. 

وقال أبو سليمان: إذا أمسك فلم يأكل مرّة فهو معلّمٌ 
ويؤكلٌ ما قتلّ في الثانية ولا يؤكلٌ ما قتلَ في الأولى. 

وقال أبو ثور: إذا أمسك وم يأكل فال مره يفعلٌ ذلك 
يؤكل ما قتل. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة, والشافعي فظاهِرٌ 
خا أنها ليا تی جل اکل ما قن وى لا یل وما کان 
هكذا فالسّكوت عنه أولى لأنه إشكالٌ عض لا بيانَ فيه ولا 
دليلَ عليه ودين الله تعالى بِيّنْ لائ قد فصل لنا ما حرّمٌ علينا مما 
لم يحرم - ولله تعالى الحمدٌ - فسقط هذا القولٌ بيقين. 

وأمًا قول أبي يوسف؛ وحم فأظهرٌ فساداً من القول 
الأول لأنهما حدًا حداً لم يات به نص مسن قرآن» ولا سنق ولا 
قول صاحب. ولا معقول ولا فرق بينَ من حا بشلاث مرات 


١٠۸۳‏ مسألة: وأمًا حكم إرسال الجارح, فلا يخلو ذلك 


۹- كتاب الصّيْد 


وبين من خد بأربع» » أو خمس» أو بمرتين» أو بما زا - وکل ذلك» 
شرعٌ في الدين لم يأذن به الله تعالى فبطلٌ هذا اقول بيقين. 

وأمًا قول أبي سليمان فإنه احتج بنا لم نعلم أنه معلم 
إلا بتلك الفعلة الأولى فبها علمنا أنه قذ تعلّمَ فهو في الثائية معلم 
يؤكل ما قتل. 

قال علي: فقلنا: صدقتم. إنه بتلك الفعلة الأولى علمنا أله 
معلّم ولا شلك أله قبلها لم يكن معلّما فلمًا صح أ نه معلّم بتلك 
الفعلةٍ صح يقيناً أله صاد تلك المرة وهو معلّمٌ ولو لم يكن عا 
ا آتى بشروط التعليم» فإذ صادها وهو معلّمٌ فحلالٌ أكلّ ما صاد 

وهذا قول أبي ثور: وهذا القولٌ الصّحيحٌ بلا شك. 

ولك فلم يراع اكل الجارح وهو خط اً لما نذكرٌ إن 
شاءً الله تعالى. 

وما جواڙ أكل ما قتل كيفما قتلَ فإ قوماً قالوا: لا يؤكل 
إلا ما جرح لاما قتلَ بخديء أو صدب أو رض؛ أو غم - 
واحتجوا بقول الله تعالل: لين الجرارح). 

قال علي: وهذا جهل منهم» لأنّ الجارح الكاسب قال الله 
تعللى: بعلم ما جرحم بالا وحتى لو كان مراد الله تعالى 
بقوله: الجوارح من اراح لما كان لهم فيه حجّة» لان الله تعالل 
سمَاهنَ جوارح» وهن جوا وقواتل» بلا شك ول يقل تعالى: 
لا تأكلوا إلا ما ولّدنَ فيه جراحة بإ 

قال تعالى: فكوا ما أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 وم يذكز تعالى 
بجراحق ولا بغير جراحةٍء وما کان رَبك تسريأك. 

وقال بعضهم: قسنا الجارح على المعراض إن خزق اكل 
وإن رض لم يؤكل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل لأنه قياس. 

ثم لوْ صح القياس لكان هذا باطلا لأنه لا قياس عندعم 
مع نص والْصُ جاءً في المعراض بما ذكرواء وفي الجارح بغير ذلك 
كما ذكرنا من قول الله تعالى. 

وكما روینا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
ل عار 


سول لل قال له : لذ لت يك الل كرت اسم 
الله عليه فكل ق قُلْت: وَإِنْ قَْنَ؟ قال: وَإِنْ فلن مَالَمَ به يشركهًا 
كَلْبْ لَيْسَ مَعَهَاه. 


8- كتابُ الصِّيّد 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين 


أخبرنا زكريًا هو ابن أبي زائدة - عن الشعي عن «عدي بن 
حاتم قال: سات رَسْولَ الله ا عَنْ : أخذ الكلب قَقَالَ: كل ما 
سك عَلَيِكَ إن ؛ أخدَ الكلب كا 


أبي ى اا زا E‏ عن ال عن د 
نن حاتم قال سات سول اله تلظ عن يد لكل ققَال: ما 
أك عَلَيِكَ وَلَمْ يأك مله فكل فإ ذاه أحذه» فأمره عليه 
السلام بأكل ما قتلَ الكلب العم وأخير أنه ذكاة ول يشترط عليه 
السلام بجراحةٍ من غيرهاء فاشتراط ذلك باط لا يجوذ. 
اجر لكان ادر لمشو ارقي 
تعالى: تكلا بن او لي يخ الل تسق ا 


a ET 


صا فهر حرام. 

وأيضا قول الله تعاى: #والمنخيقة والموقودة والمترة 
وَالنْطِيِحَة وَمَا َكَل السيّعُ إلا ما ك4 والكلبُ سبع بلا حلاف 
فتحريمٌ ما أكلَّ منه حرام بنص القرآن فلا يحل إلا حيث أحلّه 
الت فقط. 

ومن طريق البخخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن عب الله 

أبي السفر عن الشّعي عن عدي بن حاتم أن رسول الله ع 
قل : ذا اكد كته وجا عر ناكل يمان 

ا e‏ 
عدي بن جام | نه «إذ ست كثباك 
فاذکر اسم الله عَلَيِْ إن أذركته لم بقل ابح وَاذْكَر اسم الله 
لیب إن آذرکته قد قل ولم َك فكل مذ أنسكَه عَليك وَإن 
وَجَذنَه قد أَكل منه فلا َعَم ينه شيا فما مسك عَلَى فيي 
وذكر باقي الخبر. 

وبهذا يقول جاعة من السّلف: صح من طريق معمر عن 
عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس إذا أكل لكلب 
العم قلا تاكن منه فإئما اساك عل تف 

RG aE 


۳ - مسألةٌ: وأمّا حكمٌ إرسال الجارج فلا يخلو ذلك 


0۰ 
ا 
0 ي أبو محم أخبرنا عمد بن عير 


ES oy, 
إدريسَ عن عمّه قال: سالت أبا هريرة عن كلو ارسلة فقال لي‎ 
وذّمه فإذا أرسلته فسم الله تعالى فان أكلّ فلا تأكل.‎ 


ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن ليش عن 
مجاهرٍ عن ابن عمر قال: إذا أكلَّ فليس بمعلم. 

وهو قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» والشعي» 
والنخعي» وعكرمة وعطاء صح عنه هن طريق وكيع عن الربيع 
بن صبيح عن عطاء قالَ في الصّقرٍ والبازي يأكل؟. 

قال: لا تأكل» ومثله عن عكرمة. 

وهو قول سعيدٍ بن جبير» وسويد بن غفلة» وحمّادٍ بن ابي 
سليمات. ومنع الشّعيم من أكل اليد إذا شرب الجارح من دمو. 

وهو قول سفيان الثوريء وأبي حنيفة, والششافعي» وأبي 
ثور وأ بن حنبل» وأبي سليمان. وجميع أصحابهم. 

وقال مالك: يؤكلٌ وإِنْ أكلّ منه. 

واحتج له من قلده بما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا 
محمد بن عيسى أخبرنا هشیم أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن 
عبيد اله عن أبي إدريس اولاني عن أبي تعلبة قال: قال رسولٌ 
الله ر: «إذا أَرْسَلْت كلك وَدَكرْتَ اسم الله فكل وَإِنْ أكَلَ 
مِنْها. 

ومن طريق عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده أن الي 
تي «قال لأبي تعلبة: إن كان لك كلاب مُكَلْبةٌ فكل ما َك 
عَلَيْكَ وَإِنْ أكل ينه كَل ما رَدْتَ عََيِكَ قَوْسَكَ وإن تعيب عنكَ 
مَا لم يَضِل». 

ومن طريق عبد املك بن حبيبه أخبرنا أسهُ بن موسى 
عن ابن أبي زائدة عن الشّعيّ اعَنْ عدي بن حاتم قللت: یا 
رَسُولَ الله إا برض صي ونا كلاب برسلا تخد اليه فَقَالَ 
عليه السلام: كل يما كن عَلِكَ إلا أن يُحَلِطَهَا كلب مِنْ 
يهاه قلْتُ: يا رَسُولَ الله ون لت قال: وَإِنْ فكت قُلت: 
إن كلت قَالَ: وَإِنْ أكلّتْ». 

ومن طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرسم عن مري 
بن قطريّ عن عدي بن حاتم قالَ: قال رسول الله از: : ما کان 
من كلب ضتار أك عَليك فكل قلت: وَإِنْ أكلَ؟ قَالَ: نَعما. 


۹0۱ 


١١8‏ مسألة: وأمّا حكم إرمال الجارح» فلا يخلو ذلك 


۹ - كتاب الصّيّد 


ومن طريق محمد بن جرير الطَبري حدّئني الحارث 
أخبرنا محمد بن سعيدٍ أخبرنا محمّدٌ بن عمرٌ الواقدي أخبرنا محمد 
بن عبد الله ابن أخي الڙهري عسن أبي عمير الطَائي عن أبي 
النعمان عن أبيه - وهو من سعد هذيمٍ قال: قلت: يا رسول 
الله إا أصحابٌ قنص فقا له رسول اله عل: «إذَا أَرْسَلْتَ 
لبك اعم رورت اسم اله قل فكل فنا وإن أكَلَ نأكل؟ 
قَالَ: نَعَمْ). 

واعترضوا على القول بان الكلبّ له نة في الإمساك على 
سله أو على نفسه بالإنكار لذلك - وصح عن ابن عمرّ: كل 
ما اكل منه كلبك المعلَمُ وان أكل. 1 


وروي أيضا عن سعد بن أبي وقاص كل وإنْ لم يبق إلا 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود عن الشعي عن أبي 
هريرة إذا أرسلت كلبك فأكل ثلثيه فكل. 

ومن طريق شعبة وحمّادٍ بن سلمة قال شعبة: عن قنادة 
عن سعيل بن المسيّبيء وقالَ حا عن حميلو عن بكر بن عبار الله 
الرني ت اش كن وسكي ملاهما عبن سلبان الفارسية أن 
يؤكلَ من صيدٍ الكلب وإِنْ أكل ثلثيه. 


وروي عن علي من طريق من لا يعرف من هو ولا 
وهو قول الزُهري» وربيعة - واختلف فيه عن الحسن. 


قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه لهم وكلّه 

ما الآنارُ عن الي يني فكلّها ساقطة لا تصح: اا 
حديث أبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمرً. وهرّ ضعيف» ضعفه 
اد بن حنبل وقذ ذكرٌ بالكذب. ْ 

فاڻ لوا وقالوا: ب هر ثقة. 

قلنا: لا عليكم إِنْ وتُقدموه ههنا فخذوا روايته التي روّيناها 
من طريق عبد الله بن أ بن حنبلى عن أبيه أخيرنا هشيم 
أخبرنا داود بن عمرٌ عن بسر بن عي الله إدريس الخولاني عن 
عوفو بن مالك الأشجعي إن رسول الله تيا «أمر المح علي 
ا فين في غَزوة تيوك ثلائة يام للْمُسَافِرٍ وَلِيَالِهِنَ ويوم م وليل 
لمر فهذه تلك الطَريق بعيها. 

ومن الكبائر في دين الله تعالى الاحتجاجٌ بها إذا اشتهيتم 
ووافقت أهواءكم وراي من قلدتموه ديتكم» وإطراحها إذا خالفت 


أهواءكمْ وراي من قلدتموه هذه الصفة الي ذكرها الله تعالى عن 
قوم يقولون #إن ويم هذا فَحْدُوه إن لم ته َاْدَرُوا4 وفي 
هذا كفاية لم عقل. 

وأمّا نحن فما نحتجٌ به أصلاء ولا نقبله حجة. 

وام حديث موت ا م فإِنْ أبوا إلا 

قلنا: لا علیکم خذوا بروايته عن أبيه عن جده عن الى 
: امن دل خنطا فيه ا ين الإبل: َلانُونَ بشت مَخَاضِء 
راون ت ؛ بون وَعِشْرُونَ َة و ابن بون كر 
وَعَلَى هل البقر اما بَقَرَةا لوان رَسُولَ اله اظ وا ب 
وَعُمَرَ: حَرَقوا ماع الال وضربو وغيرٌ هذا كدير قا خالفره 
ول يدوه إلا بتضعيف روايته عن أيه عن جاده فهيّ صحيحة: 
وحجّةٌ في دين الله تعالى ومنسوبة إلى الي ليذ إذا اشتهوا 
ووافقت ١‏ أهواءهم» وري من قدو وهي ميردودة مطرحة غر 
مصدَقةٍ إذا خالفت أهواءهم» ورأي من قلّدو ألا ذلك هر 
اللا المي وما ندري كيف تنبسط نفس مسلم مثل هذا؟. 

وأمًا الخبرٌ: عن عدي بن حاتم: فأحدٌ: طريقيه من روايةٍ 
عبد للك بن حبيب الأندلسئ وقد روى الكذب المحضَ عن 
اتقات عن أسدٍ بن موسى تمرم ال 

والأخرى: من طريق سماكٍ بن حرسي وهرّ يقبل التلقينَ 
عن مري بن قطري وهو مجهول. ر رواية لأسدء وسماك 
اطرحوها إذا خالفت أهراءهم. 

و 5 أبي التعمان: فضي فته الواقدي مذكود 
عن ای ل وهو ا - عن أبي عمير 
ااي ولا ال سي ا 
كل ما تعلقوا به. 

وأمّا عن الصّحابة: فهر عن سعار لا يصح لأنه هن طريق 
حير بن مالك بن الأختم وليس بالمشهورء وعن علي كذلاك» 
وعن سلمان كذلك» لأثنا لا نعلمٌ لسعيد بن المسيّب ولا لكر 
بن عبد الله سماعاً من سلمانٌ ولا كانا تَنْ يعقل؛ إِذْ مات 


سلمانٌ عه آيام عمر بل إن صحيحٌ عن أبي هريرة» وابن عمرً 
وقد اختلف عنهما في ذلك كما أوردنا. 

وقد صح عن ابن عمرً: 

ما رؤيئاه من طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمرّ قال: ما يصادٌ به من البيزان وغيرها من الطير فما 
أدركت ذكاته فک فكل وما لا فلا تطعم. 


8- كتاب الصِّيّْد 


وأا الكلب المعلّمُ فكل ما أسسك عليك وإِنْ أكلَ من 
فان كان ابن عمرَ حجّة في بعض قولدء فهو حجّةٌ في سائرى وإلا 
فهر تلاعب بالدين. 

وأمًا إنكارهم مراعاة نيات الكلاب فقوم هذا هو المدكرٌ 
نفسه حقاء لأنه اعتراض على القرآن» وعلى رسول الله تل 
وحسبُ الحروم هذا - ونعوذ باللّه منه. 

وروي عن ربيعة أنه قالَ: لو كان أكل الجارح يحرّمٌ منه ما 
بقي لم يحل لأحد أن يبادرٌ إلى الضّاري حتى يدري أيأكلٌ منه أمْ 
ل 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول في غايةٍ السّقوط لأنُ بارّل 
دقيقةٍ يكن الجار ح أن اكل ما قعل فإن لم يفعل علمنا أله على 
مرسله أمسلك لا على نفسه فكيفف ول كلف قط هذا؟ إنما أمرّ 
عليه السلام أن لا ناكل إذا أكل» واف أو تف لكل عقلٍ يعترض 
على الله تعالل وعلى رسوله #. فسقط هذا القولٌ وبطلٌ جل 


وباللّه تعالى التوفيق. 
وأمَا وار أكل كل ما قتله المعلّمْ من غير الكلاب فقد 
اختلف في هذا فروينا عن ابن عمرً: 


ما رويناه عنه آنفاً من آنه لا يحل اکل صي قتله شيءٌ من 
الجوارح إلا المعلّمَ من الكلاب وحده - وصح أيضاً عن جاهد. 

وصح عن ابن عبّاس: كل ما علّمّ فصادً فأكلٌ ما قعل 
جائز. 

واحتج من منمّ ذلك بأنّ الأخبار الثابتة عن رسول الله 
يكز إنما جاءت في الكلب فقطء قالوا: وقول الله تعال: ظِوّمَا 
عَلْمْتمْ من الموَارِح مُكَلْبِينَ»4 إشارة إلى الكلاب قالوا: وسباعٌ 
الطَيرِء وسباعٌ الب لا يمكنٌ فيها تعليمٌ أصلا حاشا الكلاب فقط. 

قال أبو محمّد: اما الأخبار الثابسة عن اللي اظ فكما 
قالوا إلا أن الآية أعمٌ من تلك الأحاديث لقول الله تعالى: ين 
لْجوَارح» فعمّ کل جارح؛ وهذا لا بوژ تركه بر فيه بعضُ ما 
في الآية. 

وأمَا قوله تعال: ممُكَلْينَ» فليس فيه لیل على أنه لا 
يكل ما قتله غيرٌ الكلب من الصّيدٍ أصلاء لا بنص» ولا بدليل» 
بل فيه بيان بن صيدّ غير الكلابِ جائرٌ بقوله تعالى: وكين 
لأنها لا تتم هذه اللفظة أَلبَةَ إلا أن يجعلها في حال الككلابو - 
فصح أنها غير الكلاب أيضاً. 

وأمَا قرههم: إن ما عدا الكلاب لا يقبل التعليم المذكورٌ 
أصلاء فالواجبٌ أن ينظرّ في ذلك فان وجد منها نوع يقبلٌ 


8 م- مسالة: وإ شرب الجارح الكلب أو غيره من 


10۲ 


التعليمٌ فلا ينطلق حتى يطلقه صاحبةء وإذا صاد لم يال فهو 
معلّمٌ يؤكلُ ما قتلّ إن لم يوجذ ذلك أصلا فلا يجودُ اكل شيء 
ما قتلت إلا ما أدركت ذكاته وهر حي بعد وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقذ قال قومٌ: يؤكلٌ صيد البازي وان أكل. 

وهو قول أبي حنيفة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ لأن الله تعالى لم يبح لنا أن 
ناكل إلا ما أمسكنّ عليناء لا ما أمسكنّ جملة: ولا تا أمسكن 
على أنفسهنٌ وقولنا هر قول الشّافعي. وهر أيضاً قول عطاء 
وعكرمة كما ذكرنا قبل وعن ابن عباس ما أكلت الجوارح فلا 
تأكل. وباللّه تعالى الترفيق. 

۳ م- مسسألة: وإن شرب الجارح الكلبٌ أو 
غيره من دم الصتيد لم يضر ذلك شيثاً وحلٌ اكل ما قت لأن الني 
لظ إنما حرم علينا أكلَ ما قل إذا أكل؛ ول ينهنا عن أكل ما 
قل إذا ولغ في الم وما كان رَبك نيبا وإذا لم يأكل من 
الصيد فقأ أمسكه على مرسله. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وباللّه تعالى التوفيق. 


64 - مسألة: فان أكل من الرّأسء أو الرّجل» أو 
الحشوة» أو قطعة انقطعت مندُء فكل ذلك سوا ولا يحل اكل ما 
قتلّء لأنّه أكلّ من الصيدٍ. 

١ 6‏ مسألة: فإِنْ كان الجارح معلّماً كما ذكرنا 
ثم إنه عاد فأكل تا قل لم يسقط بذلك عن أن يكون معلماء لكنْ 
يحرم أكل الذي قتلّ وأكلَ منه فقط ولا يحرم اكل ما قتل ول 
يأكل منه. 

وقال أبو حنيفة: قذ بطل تعليمه وعاد غيرٌ معلّمٍ فلا 
يكل ما قتلّ وإن لم يأكل منه حتى يفعلٌ ذلك مرةٌ بعد مر فيعوةٌ 
معلما. 

وقال أصحابنا: لا ييطل بذلك تعليمة» لك يضرب 
ويؤدٌبُ حتى لا يأكلّ - وهذا هو الصّواب لأن اللي بز قال: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا هناد بن السري 
أخبرنا اين فضيل عن بيان عن الشعي عن ائ بن حاتم أن 
َسُولَ الله يذ قال لَه إذا أَْسَلْتَ كلابك الْعَلْمَة وَدَكرْتَ ْم 
الله عليه َكل مما نكن عَلَيك ون قت إلا إن َكَل الكلْبْ 
إن أكلَ فلا َكل في أخاف أن يون نما أنتكه عَلَى تَقْيِو 
فق سمّاها عليه السلام معلّمة ولم يسقط حكمٌ التعليم بأكل ما 


1۳ 


أكلّ منهاء بل نهى عن أكل ما اكل منه فقط. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا أكلّ الكلب امعلّم فلا 
تأكل من فإنما أمسك على نفسه فسمّاء ابن عباس معلّماً ون 
أكل. 

وقذ روينا عن ابن عباس أيضا: أنه إذا أكلّ فيس ما 
علمته ليس بعالم وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: فإنْ أدركه مرسله حتی قتله وهر 
يريد د الأكل منه فأخذه والجارح ينازعه إلى الأكل من لم يحل أكله 
اصلاء وه ميتة لأننا على يقين حيار من أنه إنما امك على 
نفسه لا على مرسلي وهذه الصصّفَةٌ التي حرم الله تعالى بها 
ورسوله ظز الأكل ما قتله الجارح علينا. 


۷ - مسألة: فلز قتله و يأكل منه شيئاً وهر 
قادرٌ على الأكل منه ثم أكل منه. فباقيه حلال» لأننا على يقين من 
أله إذا لم ياكل منه - وهو قادرٌ على الأكل منه - فلم يسك على 
لي 

بنص القرآن والسنة. وذ قذ صح تحليله بذلك وتمت ذكاته فلا 

أن يأكل منه بعد ذلك لله قذ بدا له أ نيأكل ما قذ صح 
yy‏ ا 
وإنما المراعى إمساكه على سيده فيؤكل؛ وإِنْ قتلّ؛ أو إمساكه 
على نفسه فلا يؤكل ما قتلّ فقط كما مر الله تعلل على لسان 
رسوله يَأ في القرآن» والسنن ابت وبالله تعالى التوفيق 1 


١ AR‏ مسألة: فل قل ولم ياكل؛ ثم أخذه مرسله 
تقطع لهاقطمة ا او اا و ي 
حلال, لما ذكرنا من أنه قذ صح إمساكه على مرسله فتَمّتْ ذكاته 


۸۹ ا وأمًا غير العلّمٍ فسواءٌ كان 
0 أو دوابٌ الأربع غير متمّك أرسل 
أو لم يرسل كل ذلك سوا وحكمه أن لاتبزكل ساكل املد 
فان أدرك فيه بقية من الرّوح وذكى حل أكله لقول الله تعالى: 
«إلا ما کیم فاستننى تعالى ما ذکینا من كل ما حرّمٌ من قبل 
ذلك. ولا: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبر برنا 
حيوة هو ابن شريح - أخيرني ربيعة بن يد التمشقي' عن ابي 
إدريس الخولاني عَنْ أبي تة لشي أن رَسُولَ الله يت قال 


-١‏ مسألة: فان اد رکه مرسله حتى فتله وهو یرید 


8- كتاب الصّيّد 
لَه وما صيذت بكلبك الم فذكَرتَ اسم الله فكل رمَا صِدذت 
بكأبك عير العلْم فأذركت ذكاته فكل فلم يتن عليه السلام 
7 حياةٍ من غيرهاء فاستئناء ذلك باطلٌ وخلافٌ لرسول الله 


- مسألة: وإذا انطلق الجارخ المعلّمْ أو غير 
المعلّم من غير أن بطلقه صاحبه لم يحل اكل ما قصل إلا أن تدرك 
فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل لقول رسول الله ج «إذا 
رست كلك وَسَمَيت اله فلم يمل عليه السلام الذكاة إلا 
بإرساله مم تسمية الله تعالل» والذكاة لا تكون إلا بنيَةِ من 
الإنسان المذكي وقصرٍ لقوله عليه السلام: دوَلِكُلٌ امْرئ مَا نَوَىه. 

وصح بالتص أنه إذا أرسل جارحه المعلّمَ وسمَّى الله تعلل 
فقتل ا جارح فهي ذكاة صحيحة - ولم يصح في كون ما دون ذلك 
ذكاة نص . 

روينا من طريق عباد اراق عن معمر عن قتادة آنه قال 
لرجل ساله عن إنسان كان يعلّمُ صقراً له فبينما هر بجوم حوله 
إِذْ رأى طائ ثرا فانقضر“ نحوه وسمّى الرّجِلٌ الله عر وجل. 

قال قتادة: لا يأكله لأنه لم يرسله هر إلا أن يدرك ذكاتة. 


-0١‏ مسألة: : وکل من رمى بسهم مسموم فوجد 
اليد ميا م يل أكله إلا إن كان السّهم انفد مقاتله إنفاذاً كان 
يموت منه لول يكن مسموماً لن ما قتل بالسَمٌ فهو مينة؛ لأنه لم 
يات نص بأله ذكاة إلا أن تدرك فيه بقيَةٌ روح فيذكى فيحل» 
وبالله تعالى التوفيق. 


05- مسألة: وکل جارح معلّمٍ فحلالٌ اكل ما 
ل وين ا 
الله علي ده لت كلعل دين عه سدم لي 
وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي» وأبي 
سليمات. 
وقالَ قومٌ: لا يؤكلٌ صيدُ جارح علّمه من لا يحل أكل ما 
ذكى: 
00 أخبرنا جرير بن حازم عن عيسى 
بن عاصم عن علي بن أب بی طالب آنه كره داري و 
aE,‏ لخن عه ين 


۹- کكتاب الصّيّد 


ومن طريق عبد الرَراق عن حي بن رومان عن الحجّاج 
أصاب بسهمه. 

وق روا هذا إيضاً من طريق سعيد بن e‏ 
تعالى: ا 
وجاءَ هذا القولٌ عن عطاء» ومجاهد» والنخعي؛ ومحمّد بسن 
علي. 

وهو قول سفيان الثوري واحتج تج أهل هذه المقالةٍ بقول 
الله تعالى: لوَمَاعَلْمتمْ مِن الجوارح مُكلَبين تُعلمُونّمَنَ ا 
عَلْمَكُم الل قالوا: فجعل التَعلِيمَ لنا. 

قال علي: ولا حجَّةَ هم في هذاء لن خطاب الله تعال 
بأحكام الإسلام لازم لكل أحدره وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا تا خالفوا فيه الرُواية عن صحابة لا يعرف هم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم تخالف» وبالله تعالى التوفيق. 


۴۳ - مسالة: ومن تصيّدَ بجارح اخ بغير حق 
فلا يحل أكلٌ ما قتلّ لقول الله تعالى: ولا تعتدُوا) وهذا معت 
فلا يكون التعدّي ذكاةً أصلا. فلو ادرك حي أو نصب الرءُ اة 
مأخوذة بغير حق» أو رمى بالةٍ مأخوذةٍ بغير حق» فأدرك كل ذلك 
فيه بقية حياةٍ ذكاها وهي له حلال وعليه أجرةٌ مشل ذلك 
الجارح» وذلك اله والرّمح وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك 
لان الصّيد الذي لا ملك لأحد عليه هر لمن أخذه ول يملكه 
صاحب الآلق والبالق والجارح؛ لاله لم ينصب ذلك ولا أرسله 
قاصدا لتملّك ما أصاب بذللك» ولا يكون التملاك مال ذم فيه 
ملك إلا بيده وباللّه تعالى التوفيق. 


EE مسألة:‎ -۹ ٤ 
أو سبعاً لم يدر آيهما قتلّ الصيده فهر ميتة لا يحل أكله إلا أن‎ 
تدرك ذكاته فيذكى فيحل:‎ 

كما رؤينا من طريق امد بن شعيب أخبرنا سويد بن 
نصر أخبرنا عبد الله بن امبارلك عن عاصم عن الشَعي عن عدي 

بن حاتم عن الي ت اڈ فذكرٌ الحديث وفيه: «فَإِنْ خالط كلك 

كلابا فقن فم يَأكْنَ فلا اكل نه شا فإك لا تذري اها 
05 

06ه- مساألة: ولا يل إمساكُ كلب أسودٌ بهيم 


-٠١9‏ مسألةٌ: ومن تصيّدَ جارح خد بغير حق 
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أو ذي نقطتين لا لصي ولا لغيرو» ولا يحل تعليمة» ولا أكلّ ما 
قل من الصيد أصلاء إلا أنْ تدرك ذكاتة؛ ولا اتخاذ کلیو سوى 
ذلك أصلا إلا لزرعء أو ماشيق أو صيدر» أو ضرورة خوفب: 


لا روينا من طريق مسلم حذثني إسحاق بن منصور 
أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج ا 
سمع جابرٌ بن عبد الله يقول امنا رَسُولُ الله ك1 يشل 
الكلاب ثم نَهَى عَنْ لها وَقَالَ: عَلَيكم بالأسْرد البهيم ذِي 
اشن نه الشيطان». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرانُ بن موسى 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا يونس بن عبار عن الحسن عسن عب 
الله بن غفل قال: قال رسول الله ب : رلا أن الكلاب ام 
من الام مم لمت بقثلا فاقوا ينها الأملوة البهيم وما قرم 
انَحَدُوا كلباً يس كلب خث أو صَيْبٍ أو مَاشِيَق فاه ينص 

من أخره كل رم قراطًا. 

وقال تعالى: وقد فَدْمْصْل لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ إلا ما 
اضْطْرِرْتم ليوك فإذا حرم عليه السلام آنفاً الأسوة البهيم أو ذا 
التقطتين فلا بحل اتخاذ وإ لا بحل اتخاذه فاتخاذه معصية» 
والذكاة با جارح طاعةء ولا تنوب المعصية للّه تعالى عن طاعته 
والعاصي ل يذ كما مر فهي ميتة. 

ع ع قال: 
أكره صيد الكلب الأسود البهيم» » لأ رسول الله تف آم 

e‏ أخبرنا سفيان الثوري عن يونس بن عبي 

عن الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عروبة عن أبي 
معشر عن إبراهيم النخعي قال: كيف ناكل صيدَ الكلب الأسودٍ 
البهيم وقد أمرنا بقتله؟. 

وهو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. 

قال أحمد: ما أعلم أحداً رخص في اكل ما قل الكلبُ 
الأسودٌ من الصّيدٍ - وقذ أدرك أحمدُ من أهل العلم أما 

قال أبو محمد: : سواءٌ حيث كانت النقطتان من جسده إن 
كانت نقطة واحدة أو أكثرُ من اثتين لم يز قتلك لأنّه لا يسمّى في 
اللّغةٍ ذا نقطتين. 


٠-5‏ مسألة: ومنْ خرج بجارحه فأرسله وسمى 


ونوى ما أصاب من الصتيد - فسواءً فعلَ كل ذلك من منزله أو 
في الصّحراء ‏ ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد؛ فقتله فأكله 


00° ۷ - مسألةٌ: ولا بحل بيع كلب أصلا لا المباح 


حلا لأن الي تلظ قال: «إذا أَرْسَلْت كلك العَلّمه و خصر: 
وآنت ترى صيداً من أنْ لا تراه. 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيلَ بن 
ياش عن عمر بن محمد بن زيل عم حذئه عن أبي هريرة قا 
صاده إل اليل حلالا. 
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إنسبًاً فاصاب صيداً لم يحل اكل فلو رمى أسداً أو ذئباً أو خنزيراً 
ديه اشا ی بكر" اكلا جلو ای سیک ایا 
صيداً م يحل أكلة. 

قال علي: هذه تخاليط لا تعقلُ ولا يقبلُ مثلها إلا من لا 
یسال عمّا يفعلٌُ - وکل ما ذكرٌ فسواءٌ - لا يحل شيءٌ منه لأنه لم 
يسم الله تعالى» ولا أرسلَ جارح ولا سهمه على الذي أصاب» 
فهر غير مذکی» وبالله تعالى التوفيق 

١ ٠ ۰۹۷‏ مسألة: ولا يل بي كلب أصلا لا الاح 
اتخاذه ولا غيرة؛ لصحَة نهي الني ا عنه - وسنذكره في کتاب 
البيوع إن شاء الله تعالى - فمن اضطرٌ إليه فله أخذه من يستغني 
عنه بلا ثمنء وإ لم يتمكنْ له فله ابتياعه ‏ والمنٌ حرام على 
الباك ثم باق على ملك المشتري ووا و الد 
وفداء الأسيره لأنه أخذ مال بالباطل» وبالله تعالى التوفيقٌ 


۹- كتاب الصّيّد 


٠‏ #«- كياب الأشربَةٍ 


۹۸ مسألةٌ: کل شيء أسكرٌّ كثيره أحداً من 
الناس فالتقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير: مر حرام: ملك 
وبيعة» وشربه» '(استعقاله علق اد وعو المت ويد 
ا 
وشرابه - طبخ كل ذلك أو لم يطبخ - ذهب أكثره أو 
في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

وهو قول مالك والشافعي» وأحمد. وأبي سليمان 
وغيرهم - وني هذا اختلافٌ قديم وحديث بعد صحَة الإجماع 
على تحريم الخمر قليلها وكثيرها: ۰ 

فروّينا عن طائفةٍ أنها قالت: شراب البسر وحده خمرٌ 
رمه 

وقالت طائفة: الطب والبسرٌ إذا خلطاء فشرابهما خر 
حرمة. 

وكذلك التمرُ والبسرٌ إذا خلطا. 

وقالت طائفة: عصيرٌ العنب إذا أسكرء ونقيع الرّبيب إذا 
أسكرّء وم يطبخا: هي ا حمر الحرّمة قليلها وكثيرهاء وك ما عدا 
ذلك حلال مالم يسكرٌ منه. 

وقالت طاتفة: لا خر إلا عصير العدب إذا أ اسر مالم 
يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو حرام ق قليله وكثيرة فإذا طبخ كذلكَ 
فليس خراً بل هو حلا أسكرّ أو لم يسكز. 

وأمًا كل شراب ما عدا عصيرٌ العنبي المذكورَ فهر حلالٌ 
أسكرٌ أو لم يسك كنقيع الرّبيبٍ وغيره طبخ كل ذلك أو لم يطبخ 
إلا أن السكر منه حرام. 

وقالت افا ر ا عطس مدن مه و ا 
ونبیار التمرء والرطبي والبسر» والزّهوء فلم يطبخ» »نکل خر 
حرمة قليلها وكثيرهاء فن طبخ عصير العسبو حتّى ذهب ثلشاه 
وطبخ سائرٌ ما ذكرنا فهو حلالٌ أسكرٌ أو لم يسكزُء إلا أن السّكرٌ 
منه حرام. 

وکل نبيذٍ وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلالٌ أسكرّ أو لم 
.هج“ ظ151 
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فروينا من طريق اح بن شعيب أخيرنا أحمدُ بن سليمان 
أخبرنا يزيد قال أخبرنا حميدٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
البسرٌ وحده حرام. 

قال اهمد بن شعيب شعيبو: وأخبرنا أبو بكر بن علي المقدّمي 
ايا رايا هر عنية اللي عمز ا 
عباس قال: ني لبسر هنا لا مزه 

وروي هذا القولٌ أيضاً عن عبد الرّمن بن أبي ليلى؛ 
وجابر بن زيار. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يلد فيه كما يلد في الخمر 
- وما نعلمٌ هذا القول حجّة أصلاء بل قذ صح عن اللي تاز 
إبطاله: 

اجا يد جا لم ا سور 
TT‏ 
سرا فرداء أو رپا ردا 

والقول الثاني: 

رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الشوري عن 
باح حر ديس تاصق 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
ا 0 
ا ار اب 

قال أبو محمّد: ولا حجَة م في هذا الخبرء لوجهين. 

أحدهما: : أن التي تي قذ نهى عن الجمع بينَ غير هذه 
موك سو ات السرم دون سائر ما 

E‏ سعيد القطّان عن ابن جريج 
أخبرني عطاءٌ عن جابر قال: «إن البي يا هى عَنْ خليط الي 
اليه وار الوه 
رسو الله لاز TT‏ 
وَالتَمْرُ جَميعا». 


لاه 


ونهى أيضاً عليه السلام عن أن يمع غيرٌ هذه كما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

ووجه آخر: وهو ر آنه لیس کل حرم مرا الم حرام 
ولیس خرأء ولب الخنزير خرام وليس خمراء والبول حرامٌ وليسَ 
خرآء فهذان الّذان نهى الب با عن جمعهما حرام وليست خراً 
إلا أنْ تسكن ولا معنى لتسميتهما إذا جمعا خراً.. 

فان قيل: فقذ صح عن النيْ تلظ «الريبُ وَالثَّمْرُ هُوَ 
الخمرً» فما قولكم فيه. 

قلنا: : قذ صح باص والإجاع المتيقن إباحة التمر وإباحة 
لبه وإباحة نبيذهما غير تخلوطين كما ذكرنا آنفا وأنّ ذلك لم 
ينسخ قط 

فصح أن هذا احبر ليس على ظاهري فإِذْ لا شك في هذا 
فإنْما يكون خراً إذا جاء نص مين هذه الجملق ولس ذلك إلا 
إذا أ SSE e‏ 
شاء اله تعالى إن كل لكر تمر فسقط هذا القول أيضاً. 
والقولٌ الثالث: من تخصيص عصير العنب وني الزيت: بالتحزيم 
ما ل يطبخا دون سائر الآنبذة والعصير فقول صح عن أبي حنيفة 
- وهو الأشهرٌ عنه - إلا أنه لا يعتمد مقلدوه عليه ولا 
يشتغلون بنصری ولا نعلمٌ له أيضاً ححجّة أصلاء لا من قرآن» ولا 
من سق ولا رواية ضعيفةه ولا دليل إجماءء ولا قول صاحببه 
ولا رأي» ولا قياس - فسقط - وله الحمةٌ. والقول الرَابعغ: من 
تخصيص عصير الع بالتحريم ما لم يطبخ؛ > فهر قول اختاره أبو 
جعفر الطحاوي. 


واحتج من ذهب إليه بأخبار أضيفت إلى الي تنا a‏ َي وأخبار : 


عن الصحابة» ودعوى إجماع. 

فأمَا الآخبارٌ عن الني 6 ملك فكلها لا خر فيها- على ما 
نين إن شاءً الله تعالل. 

ثم لو صحّت لما كان شيءٌ منها موافقاً لهذا القول؛ فلاح 
أن إيرادهم ها تمويه بحض. 

وكذلك الآثارٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلا أن منها 
ما لا يصح ولا يوافق ما ذهبوا إليه فإيرادهم ها تموية. 

ومنها شيءٌ يصح ويظنُ من لا ينعم النظر آنه يوافق ما 
ذهبوا إليه - على ما نورد إن شاءً الله تعالى - ولا حجّة في قول 
صاحب قد خالفه غيره منهم. 1 

وأمّا دعوى الإجماع فإنهِمُ قالوا: قذ صح الإجماعٌ على 
تحريم عصير العنب إذا أسكر واختلف فيما عداه ‏ فلا يحرم 


- مسالة: کل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 


-٠‏ كتاب الأشربة 
شيءَ باختلافي. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول ني غايةٍ الفسادٍ لآنه يبطل 
عليهم جمهور أقرالهمٌ؛ ويلزمهمٌ أن لا يوجبوا زكاة إلا حيث 
أوجبها جائ ولا فريضة حج أو صلاة إلا حيث صح الماع 
على وجوبهاء وأن لا يثبتوا الرّبا إلا حي حيث أجمعت الأمة على أنه 
ربا - ومن التزم هذا المذهب خرجٌ عن دين الإسلام بلا شك 
0 : 

أحدهما: أنه مذهبٌ مفترى لم يامر الله تعالى به قط ولا 
1 وإتما أمرَ الله تعال باتباع القرآن» وسنةٍ الي 

وأولي الأمر باتباع الإجماعء ول يمن تال قط بان لا بتع إلا 
e‏ 

قال تعالى قط ولا رسوله عليه السلام: لا تأخذوا مما 
اف اا عله ومن ادعى هذا تسن ای ی 
الله الكذب وأتى بدين مبتدع وبالضّلال المبين. إتما. 

قال تعالى: 9اتْبْعُوا ما نل يكم مِنْ ربكم وَلا توا مِنْ من 
دونه أَولِيَاء». 

وقالَ تعالى: وما ناكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنه 
فانتهوا. 

وقال تعالى: نإ ازعم في شيء فَرْدُوه إلى الله 
وَالرسُول إن كم تَؤْمِنون ب باللّه وَالْيِوْم الآخِرٍ» ول يقل تعال: 
فردّوه إل الإجماع فمن رد ما تنوزع فيه إلى الإجماع لا إلى نص 
القرآن والس فقذ عصى الله تعالى ورسوله عليه السلا» وشرعٌ 

من الدّين ما لم ياذن به الله تعالى. 

وأا نحن فشَِعٌ الإجاع فيما صح أنهمٌ أجمعوا عليه ولا 
نخالفه أصلاء ونرد ما تنوزجَ فيه إلى القرآن» والسنةه فنأخذٌ ما 
فيهما وإ لم يجمخ على الأخذر به - وبهذا أمر اله تعالى في القرآن 
ورسوله ۳ وعليه أجمع أل الإسلام وما نعلمٌ احداً قال قط: 
لا التزم في شيء من الدّين إلا ما أجمعَ الناسُ عليه؛ فقلذ صاروا 
بهذا الأصلٍ مخالفينَ للإجماع بلا شك. 

والوجه الثاني: أنه مذهبُ يقنضي أن لا يلتفت للقرآن 
والسّنن إذا وجد الاختلاف في شيء من أحكامهماء وليس هذا 
من دين الإسلام في شيء مع أنه في أكثر الأمر كذبٌ على الأمّةٍ م 
وقول بلا علم. 

وأيضاً فإنهم لا يلتزمون هذا الأصل الفاسة إلا في مسائلٌ 
قليلةٍ جدأ - وهو مبطلٌ لسائر مذاهبهم كلها فعاد عليهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 


٠.‏ *- كناب الأشربَةٍ 


وما الأخبار: فمنها خيرٌ صح عن ابن عباس قالَ: حرمت 
الخمرٌ بعينها القليلٌ منها والكثيرٌ والمسكرٌ من كل شراب: 

ورويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمد بن زهير 
أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر عن أبي عون عن عب 
الله بن شدَادٍ عن ابن عباس - ولا حجّة لهم فيى لأننا: 

رويناه من طريق هد بن شعيب أخبرنا الحسينٌ بن 
منصور أخبرنا حم بن حتبل أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخيرنا 
شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شتاو عن ابن 
و yT‏ 

E 0‏ نعیم» ا العدل 
لا حل تركهاء وليسَ في رواية أبي نعيم ما ينع من تحريم غير ما 
ذكرنا في روايته إذا جاءً بتحریه نص صحيح. 

وق صح من طريق ابن عباس تحريمٌ المسكر جملة - 
وصح عنه كما ذكرنا آنفا تحريمٌ نبي البسر بمتاً فسقط تعلْقَهِم بهذا 
الخير. 

ومنها خيرٌ: 

رؤيناه من طريق ابن عباس عن التي تن وفيه «قاتتيذوا 
فيها - يَعْنِي فِي الظُرُوف - إن الظرُوف لا تل شين ولا مُحَرْمُ 
ولا تَسكرُوا» وأن عمرٌ قال له ا رَسُول الله ما قَرك: كل 
مسکر حَرَامَ؟ قال: اشرب ذا خفنت فَدَغْ». 

وخبرٌ: من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي 4 
«اشربا ولا تسكرًاه وكلاهما لا حجّة لهم فيه. 

وما خر ابن عبّاس: فإنه من طريق المشمعل بن ملحانٌ 
وهو مجهولٌ عن التضر بن عبد الرحن خرازٌ بصري يكنى أبا بكر 
- منكرٌ الحديث ضعفه البخاري وغيرة» وقالَ فيه ابسن معين: ر 
تحل الرّوايةٌ عنه - ولو صح لم يكن لهمْ فيه حجّة؛ لأن فيه النهي 

عن السكرٍ ويكرنُ قوله «قإذا يفت فَدَغْ؛ أي إذا خفت أن ن يكون 
مسكراً - فسقط التعلقّ به. 

وأا خبرٌ أبي موسى: فلا يصح لأنه من طريق شريك 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي مي 
وشريك مدلس وخ ضعيف فسقط. 

وقد رواه الثقات بخلاف هذا: 

كما رؤينا من طريق عمرّ بن ديناره وزيد بن أبي أنيسة» 
وشعبة بن ا حًا كلهم عن سعيلد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى الأشعري عن الي بف قال: ا لسع حو كنا 
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أمْكرٌ عَن الصّلاةٍ وق حرام انی عَنْ كل مُْكِرٍ کر عَن 
المثّلاة» فهذا هو الحق اعابت لآ زؤايلة كر نب ومدلسء 
وکذاب» ومجهول. وخبرٌ: 

رويئاه عن أبي بردة عن التي تاز مر «اشربوا ف فى الظُرُوفي 
ا ل ا 
عن القاسم بن عبار الرّحمن عن أبيه عن أبي بردة وسماك يقبل 
التَلقِينَ شهد عليه بذلك شعبة» وغيرة. 

ثم لو صح لما كانت هم فيه حجّة لاله إنْما فيه النهي عن 
السكر وليس فيه مانعٌ من تحريم ما يصح تحريه مما لم يذكز في هذا 
الخير. 

وق عي ريم كل ماكر كبا لاكرنا ين انيع لزيا 
ولله الحمدُ. وخيرٌ: ر من طريق سوار بن مصعبيه وسعي بن 
غمارة قال سيوار: عن عطي العو عن ابي معي وال ية 
عن الحارث بن التعمان عن أنسء ثم اتفق أبو سعيلو ونس قالا 

عن الني تل : «حُرّمَت لمر يها للها وكِيها وَالسّكرٌ مِنْ 
کل شراب وسوارٌ مذكورٌ بالكذبع وعطية هالك والحارث» 
وسعيدٌ مجهولان لا يدرى من هما ثمّ لؤْ صح لم تكن فيه حجّة 
أن رواية شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عب الله بن شتا 
عن ابن عباس الي ذكرنا 5 زائدة على هذه الرُوايق وراد 
العدل لا بجو ردّها. وخير: : روي فيه أنه عليه السلام قَالَ لِعَئٍِ 
ای اروا ما طابا لک 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن 
عجبية بن عبد الحميدٍ عن عمّه قيس بن طلقي عن ايه طلقٍ بن 
علي عن الي تنظ - وهذا لا حجَة فيه لوجوه. 

أوها: آله من رواية عجيبة بن عبد الحميدٍ وهو مجهولٌ لا 
يدرى من هو - ثم لو صح ما كانت هم فيه حبجّةٌ لأ ما طاب 
لنا هر ما أحلّ لنا كما قال تعالى: لفان ځوا ما عاب لَك ين 
الساء) فليس في شيء من هذا إباحة ما ق صح تحرمة. وخبرٌ: 

روّيناه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ 
: أله انّهَى عن الخَمْر وَالْمَبْسِرِ وَالكوبة وَاْعييراء؛ وقال: 05 
مسکر حرا م قالوا: فق فرّقَ عليه السلام بين الكوبةء والغبيراء» 
والخمر فليسا خمرا. 

قال أبو محمٍّ: وهذا لا حجّةً لهمْ فيه بل هو حجّة عليه 
لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول. 

وأمًا كونه حجّة عليهمْ فإنه لوْ صحّ لكان عليه السلام قد 
0# ساوى بينَ كل ذلك في النهسي والخمرٌ وسائرٌ الأشربة سواءً في 
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النهي عنها وهذا خلافف قوهم. 

وأيضا: فليس التفريق ني بض المواضع في الذّكرٍ دليلا 
على أنهما شيئان متغايران فقد. 

قال تعالى: لمَنْ کان عدوا لله وَمَلائكَيِه وَرْسله وَجَبْرِيلَ 
وَمبكال) لم يكن هذا موجباً أتهما عليهما السلام ليسا من 
الملائكة. 

وهكذا إذا صح أن الخمرّ هي كل مسكر لم يكن ذكرٌ 
الحمر والكوبة والغبيراء مانعاً من أن تكون الكوبة والغبيراءٌ خراً. 

o 

وأيضا: فة ففي آخر هذا الحديث کل شلکر حرا وهذا 
خلاف قوهم - فما رأينا اقب مجاهرة من احتجاجهم بما هو حجة 
عليه وخبر: 

رويناه من طريقي ابن عمرٌ آنه «رَأى النبي ع أي نيبار 
ََجَدَه شرید رده فقیل: حرام مرك قال: سره تم دعا بِمَاءِ 
فصب فيه مرن م ال: إا اغْتَلَمَت عَلَيْكُمْ هره الأوعِية فَاكسيروا 
وها بالمَاء. 

ومن طريقي ابن عاس عن الي نط مثلةه وفبه أله عليه 
السلام قال: «إذًا اد عَليكُمَ كرو بالْمَاء ومثله من طريق 
ابي مسعودٍ وکل هذا لا حجَة هم في بل هو حجّة عليهم» »لن 

غير این فر مز من طرق عبر اال بن ان وع الا ان 
أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمرّ مسنداء وكلاهما مجه ول 
وضعيفٌ سواءٌ كانا اثنين أو كانا إنساناً واحدء ثم هر عنهما من 
طريق أسباط بن محمد القرشي» وليث بن أبي سليم وقرّة 
العجلي» والعوّام؛ وكلَّهِمْ ضعيف. 

وأا خير ابن عبّاس: فهر من طريق يزيد ب 
عكرمة عن ابن عباس - ويزيد ضعيف. 
وق رؤينا عنه في الرّوايات السَودٍ خبراً موضوعاً على 
الب ييا ليس فيه أحدٌ يتهمٌ غيره - وقد ضعّفه شعبة» وأحمد 
ونحيى. 

وأمّا خير ابي مسعود فهر من طريق يحبى بن ان» وعبد 
العزيز بن أبان وكلاهما متف على ضعفه ارم كانت 
أعظم حجّة عليهي » لن فيها كلها أن النئ لاز مزجه بالماء ثم 
شربه - وهذا لا يخلو ضرورة 

ما أن لا يكون ذلك التبيذٌ مسكراً فهي كلها موافقة لقولناء 
وما أنْ یکونَ مسکراً كما يقولون» فإِنْ كان مسكراً فصب الماء 
على المسكر عندهم لا يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل» 


بن أبي زياج عن 


من أحد وجهين: 


١‏ مسألةٌ: کل شيء أسكرّ كثيره أحدا من الاس 


-٠‏ كتاب الأشربة 
ولا ينقله عن حاله أصلا إِنْ كان قبل صب الماء حراماً فهر 
عندهم بعد صبه حرام. 

وإن کان قبل صبّه حلالا فهر بعد صبّه حلا وان کان 
قبل صبّه مکروهاً فهو بعد صبّه مرو فقذ خالفوه كلها وجعلوا 
فعلَ الي ا الذي حققوه عليه باطلا عندهم ولغوا لا معنى ل 
وهذا كما ترى. 

وإ كان صب الماء نقله عن أن يكون مسكراً إلى أنْ لا 
يكونَ مسكراً فلا متعلق هم فيه حيتار أصلاء أنه إذا ل يكن 
SS‏ 

وخبرٌ: من طريق أبي هريرة عن الني 4 
َب ْنا عبت قروب 

وهذا لا حجَّة هم فيه بل هر حجَة عليهمْ لأنه من طريق 
عبد الحميو بن بهرام عن شهر بن حوشب - وكلاهما ساقط. 

ثم لوْ صح لكان حجَّةٌ قاطعة عليهم؛ لأن معنى ' إذا 
خبث ' إذا أسكنٌ لا يحتملٌ غير هذا أصلاء وإلا فليعرّفونا ما 
معنى (إِذَا خبث فَذْرَوة). 


8: «اشريوا ما 


وخير: ر من طريق علي «عَن ن اللبي تل: أله أن بمكة بيار 
O‏ يا سول الله هَذَا شراب َمل مَكَةَ 
قال: رده قصب عليه ال حى رَغَاء قَال: حرمت الخَمْرٌ بعباء 
والسکر مِنْ كل شرّابيه. 

وهذا لا حجّة لهم فيو لأنه من طريق محمد بن الفرات 
الكو - وهو ضعيف باتفاق - مّرح - ثم عن الحارث - وهو 
كذَّاب. 

ومن طريق شعيب بن واقل وهو مجهولٌ عن قيس بن قطن 
ولا يدرى من هرّ - ثم لو صصح لكان حجّةٌ عليه لأنّ الكلامٌ 
فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وق ذكرناة. 

وخبرٌ: من طريق سمرة «عن الي للا أنه أن في النبيذ 
عتما نّهَى عل - ولا حجّة فيه لأنّه من طريق المدذر أبي 
حسّانَ» وهوّ ضعيفف. 

ثم لو صصح لكان معناه أذنَ في الِيذٍ في الظروف بعدما 
نهى عنه» وهذا حقّ وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمره 
ثم أذنَ فيها. ۰ 

وقد صح أنه عليه السلام قال: کل نکر خَمْرًا فبطل 
تعلقهئْ به - ولله الحمدُ. 


وخبرٌ: عن ابن عبّاس إِنّ رسول الله ر «قَال: كل 


۾ س كناب الأشربة 


نکر حَرَام فقا لَه رَجُل: إن هَذَا اشراب إذا كرا ونه سكرا؟ 
قال: یس كتك إا شرب عة فم كر لا اس وذ شرب 
العاشر قك فلك حرام وهذا لا حجَة هم فيه لأنه فضيحة 
الدّهر موضوعٌ بلا شك: رواه أبو بكر بن عياش: ضعيف - عن 
الكلي: كڌاب مشهورٌ - عن أبي صالح: هالك” 

وخبرٌ: فيه النهيٰ عن النبينر في الجرار الملوّنةٍ والأمرُ بان ينب 
في السقاء فإذا خشي فليسجّه بالماء ‏ فهذا من طريق أبان وهر 
الرقاش وهر فحت 1 

ثم لوْ صح لما كانت هم فيه حجّة بل هر حجّةٌ عليه 
لان فيه إذا خشي فليسجّه بالماء» ومعناه إذا خشئ أن يسكرٌ 
بإجماعهمْ معنا - لا يحتملٌ غير هذا أصلاء فإذا سيج بالماء بطلل 
إسكاره - وهذا لا نخالفهم فيه ولیس فيه أن بعد إسكاره يسح 
إنما فيه ' إذا خشي ' وهذا بلا شك قبل أن يسكرٌ. 

وخبر مرسل: من طريق سعيد بن المسيب أن التي لز 
قال: «الْحَيْرُ ِن النبى وَالسكرٌ من الت وَالْمِزْدُ من الحنطّق 
َع ين الله وك كر حرا رودي في اله 
الي عن تَرّاضٍ)»» وهذا لا شي لته لا حجّة في مرسل - ثم 
هو أيضاً من طريق إبراهيمٌ بن أبي يحبى وهو كوت باب 

م ل صح لكان حجة عليهم لان فيه هك نكر حرام 

وهر حلاف قوم وليسَ في قوله «إن المَمْرَ من العّب مان من 
أن تكونٌ من غير العدب أيضاً إذا صح بذلك نص. 

وقد صح قوله عليه السلام «كل لكر حمر فسقط 
تعلَقَهِمْ به. وخبرٌ: هن طريق سفيان اوري عن علي بن بذمة 
عن قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس «أن المي 26 ّى 
عَن الذاء وَالْمُرَفْتو وَآَمَر أن بن في الأسْقيقه قَانُوا: فَإن اه 
في الأسقية يا رَسول اله قل: َسبُوا عليه الات وَقَالَ لهم في 
الل او الرابعة: أمْرِيقره فن الله حَرْم الحم والفنين اک 
َكل کر حَرَام»: فهذا من طريق قيس بن حبتر - وهو 
مجهول. 

ثم لو صح لكان أعظمَ حجَة لنا عليهم لأنه حالف كله 
لقومم» موافق لقولنا في الأمر بهرقه. 

وقوله وکل مُسْكرٍ حرام كفاية ن كان له مسكة عقل 
فاعجبوا لقوم يحون ا هو نص الف لقولمْ إن الحياء ههنا 
ن 


وخبرٌ من طريق ابي القموص زيدد بن علي عن رجل من 
عب القيس - سب ا اسمه يسر بن العمان اث اللي ا 


۱۸ - مسألة: کل شيء أسكر كثيره أحداً من الاس 


۹۰ 


قال: «اشرَبُوا في اج وى عليه إن اشد فَاكِرُوه بالمَاء فَإِنْ 
اكم فأهريقوة». 

أبو القموص مجهول - ثم لو صح لكان حجّة قاطعة 
موافقة لقولنا مفسدة لقولهمْ بما فيه من الأمر بهرقه إن لم يدر 
ل 
العلاء بن ن الشخير قال: اتتهى ار لأشرة اذ رسو الله تيد 
قال: «اشربوا ما لا يُسَقَه حلام ولا يذهب ُ أمْوَالَكم». 


وهذا مرسل ثم لو انسند لكان حجّة لناء لأنّه نهى عن 
النوع الذي من طبعه أنْ يسفه الحلم ويذهب د المالَ» لا يحتمل غير 
ذلك أصلا؛ إذ ليس شيء منه يترد بذلك ادون سائرة. 


وخبرٌ: من طريق علقمة «سَأَلْتُ ابن موو عَنْ قَوْل 
اللي مل ي المسكر قال: الشربة الآخرَةه وهذا لا حجّة هم فيه؛ 
لأنه من طريق الحجاج , بن أرطاة - وهوّ هالكٌ - وؤينا عنه أنه 
کان لا يصلي مع المسلمينَ في المسجد فقيل له في ذلك فقال: 
أكره ه مزاحمة البقالينَ» لا ينبل الإنسان حتى يدع الصّلامٌ في الجماعة 
وا ألكرّ السلا على المساكينء وقالَ: علي مل هؤلاء لا 
يسلم: : وهذه جرح م ظاهرة؛ * ثم الأظهرٌ فيه أن قوله " الشربة الآخرة 
من قول ابن مسعود تأويلٌ منه - وهو أيضاً فاسدّ من التاويلٍ لما 
بين بعد هذا إِنّْ شاءً الله تعالى. 

وخبرٌ مرسل: من طريق مجاه فيه أنه عليه السلام 
اشرب مِنْ بيذ ميقائةِ رمرم فد وَجْهَهُ تم صب عليه الَاءَ مَرَة 
غد مرق ثم شرب مِنْه - وهذا لا شية؛ لآنه عن ابن جريج 
عمّنْ لم يسمه عن مجاهدٍ فهر مقطوغٌ ومرسلُ معا - ثم هر مالف 
لقو م كما ذكرنا من أن صب الماء لا ينقله عندهمٌ من تحال إلى 
تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا له عندهم فيه معتی» فان نقله 
إلى أنْ لا يسكرٌ فهر قولنا في أن حلالٌ إذا لم يسكرُ. 

هذا کل ما موّهوا به عن الب بيذ قذ تقصيناه بأجمعه وبا 
اا هم و شيعه وان اعدو ها ارز سم ا 
لنا. 

وذكروا عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم آثاراً: منها: عن 
بي عوانة عن سما بن حرسه عن قرصافة - امرأة منهم - عن 
عائشة ام المؤمنينَ رضي الله عنها آنها قالت: أشربوا ولا تسكروا 
- وسمالٌ ضعيفُ» وقرصافة مجهولة - ثم لو صح لما كان فيه 
إباحة ما أسكر. 


۹٩۱ 


وروينا من طريق إسرائيل بن يونس عن سمال بن حربو 
عن قرصافة عن عائشة ام الؤمنين أنّها قالت ها: اشر ولا 
تشربي مسكراً - فسمالكٌ عن قرصافة مرَةٌ قال لنا عليهم» ومر لا 
لنا ولا هح. 

ومن طريق سميّة عن عائشة ام المؤمنينَ قالت: إن خشيت 
من نبيذك فاكسره بلماء - ولا حجّةَههمْ في هذا لأنه إذا عشي 
إسكاره كسره بلماءء والّابت عن آم المؤمنينَ تحريم كل ما أسكرٌ 
كثيرة وعسن سيا بن ذي حدَانَ أو ابن ذي لعوة : أن رجلا 
شرب من سطيحة لعمرٌ بن الخطّاب فسكرّء فاتيّ به عم فقال: 
إنما شربت من سطيحتك» فقالَ له عمرٌ: إنما أضربك على 
السكرء ابن ذي حدَانَ أو ابنُ ذي لعوة مجهولان. 

ومن طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن 
عمرٌ بن الخطابب أنه كان يقول: إنا نشربُ من هذا النبيلٍ شرابا 
يقطمٌ وم الإبل» قال عمرو بن ميمون: وشربت من شرابه فكان 
كأشد التبيل - وف بعض طرقه 'إنا لنشربٌ هذا الشراب الشدية 
لنقطعَ به لحو الإبل في بطوننا أنْ تؤذينا فمن رابه من شرابه شي 
فليمزجه بالماء 'وهذاً خبرٌ صحيحٌ ولا حجّةَ لهم فيي لأن التبيذ 
الحلوَ الأفيف الشديد للفته الذي لا يسكرٌ يقطعٌ لحومٌ الإبل في 
الجوفي ليس في هذا الخبر: أ عمرّ شرب من ذلك الشراب 
الذي شرب منه عمرو بن ميمون فإذْ ليسَ فيه ذلك» فلا متعلّقَ 
هم بهذا الخبر أصلا. 

ومنها: خبرٌ من طريق حفص بن غياث أخبرنا الأعمش 
أخبرنا إبراهيم هو النخعي - عن همام بن ا حار أن عمر أني 
بشرابٍ من زبيب الطائفي فقطب وقال: إن نيد الطائفي له عرامٌ 
ثم ذكر شدّة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبّه فيه ثم شرب - وهذا 
خب صحيحٌ إلا أله لا حجّة فم فيه أنه ليس فيه: أن ذلك 
اليد كان مسكراء ولا أنه كان قد اشتد وإنما فيه إخبارٌ عمرّ بأنّ 
نبي الطائفي له عرامٌ وشدّة وأنه كسرّ هذا بالماء ثم شرب فالأظهرٌ 
فيه أن عمرٌ خشي أنْ يعرم ويشيدٌ فتعجّلَ كسره بالماء - وهذا 
موافقٌ لقولنا لا لقوهُم أصلا. ولا يصح لمم نما ذكرنا إلا هذان 
الخبران فقط. وخيرٌ: 

رؤيناه من طريق ابن ي أبي شيبة عن وكيم عن إسماعيلَ 

بن أبي خالا عن قيس بن أبي حازم حدثني عقبة بن فرق قالَ: 

قدمت على عمرّ فاتي بنبيذٍ قد كاد يصبرٌ خلا فقالَ لي: أشرب. 

قال: فما كدت أنْ أسيغه ثم أخذه عمل ثم قال لي: إنا 
نشربُ هذا النبيذ الشديدَ ليقطع لحو الإبل في بطوننا أن تؤذينا. 

قال أبو محماٍ: ما بلغ مقاربة الخلٌ فليس مسكراً. 


-١ 4‏ مسألة: كل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 


“٠.‏ كتاب الأشربَةٍ 


ومن طريق سفيان الثوري عن يحبى بن عي الأنصاري 
سمع سعيد بن المسيّب يقول: : إن ثقيفا فاً تلفت عم بشرابو فليا 
قرّبه إلى فيه كرهة» ثم كسره بالماء» وقال: هكذا فافعلوا - وهذا 
5 

وخبر: ر من طريق ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب 
في نبيلر لعمرٌ فسكرٌ فلمًا أفاق حده ثم أوجم النبيذ بالماء فشرب 

منه - وهذا مرسل. 

وخبرٌ: من طريق ابن أبي مليكة حدثي وهب بن الأسودٍ 
قال: أخذنا زبيباً فاكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الما فلم نلق عم 
حتّى عدا طوره فأخبرناه أنه قاذ عدا طوره وأريناه إيَاه فذاقه 
فوجده شديداً فكسره ال حر مر ار 
يدرى من هو. 

وخبرٌ: من طريق معمر عن الزّهريْ أن عمرَ أتي بسطيحةٍ 
فيها نيد قد اشتد بعض الشَدةٍ فذاقة» ثم قال: : بخ بخ اكسره بالماء 
e‏ 
ابن عليّة - عن خائر ااه عن لي الط ال ان عم قال لهه 
إن عمرَ ينبدُ له في حمس عشرة قائمة» فجاءً فذاقه فقال: إنكم 
أقللتم عكره - أبو المعدّل مجهول. 

ومن طريق ابن أبي شيية عن عيمدة بن جيار عن ابي 
تا سفرك هن لل امس تقرف كل شو نهنا 
الشراب الشدید فایکم رابه من شرابه شيء فليكسره ه با ما وهذا 


ا ا ترات 


E‏ عمس سا 
وکل هذا لا حجّة هم فيه لا ذكرنا قبل من أن كسر التي بالاء لا 
ينقله عندهمْ من تحريم إلى تحلیل» وآنه عندهم قبل كسره ه بالماء 
وبعده سوا وله نكا الام يخرجه عن الإسكار فهر حي 

زا ر یا کو 
نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله تعالى. 

وخبر: ر: من طريق علي أن رجلا شرب من إداواته فسكو 
فجلده علي ا لحد - وهذا لا يصح لاه عن شرياك - وهو مدل 
ضعيفٌ - عن فراس عن الشّعي عن علي - والشعي لم يسمغ 
عليًا. 


٠‏ *- كتاب الأشربة 


ثم لو صح لكان لا حجّة هم فيه لأنه ليس فيه أن علا 
شرب من تلك الإداوةٍ بعد ما أسكرّ ما فيها - فلا متعلقّ هم به 
وخبر: من طريق هشيم عن جال عن الشعي أن رجلا 
سكر من طلاء فضربه علي الح فقالَ له الرّجل: إنما شربت ما 
أحللتم» فقال له علي إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطع 


- ومجالدٌ ضعيفٌ جدا. 


وخير: عن أبي هريرة أنه قال: إذا أطعمك أخوك المسلم 
طعاماً فكل وإذا سقاك شراباً فاشرب فإ رابك فأسججه بالماء» 


وهذا خبرٌ صحيحٌ عنهُ: 
رؤيناه من طريقي سفيان بن عيبن عن مما بن عجلان 
عن سيار بن ابي سعيار القبري عن أبي هريرة» ولا حجّة هم فيه 
لأنه ليس فيه إباحة نبیر المسكرٍ لا بنص ولا بدليل. ولا إباحةٌ ما 
44 من المأكل كالخنزير وغيري ولا إباحةٌ الخمر وإنّما فيه أن 

تفش على أخيك المسلم وأ يسح اليد إذا عياف أن يسكرٌ 
بالماء وهم لا يقولون بهذا - وهوّ موافق لقولنا إذا كان الماءٌ يحيله 
عن الشّدَةٍ إلى إبطاها. 

وقذ صح عن أبي هريرة تحريمٌ المسكر جملة. 

وخبر: ر: من طريقي ابن ابي شيبة عن وكيم عن إسماعيل 
بن خالل عن عثمان بن قيس أنه خحرج ممّ جرير بن عبد الله 
البجلي إلى حمام له بالعاقول فأكلوا معه شم أوتوا بعسل وطلاء 
فقال: اشربرا العسل أنتم: وشرب هر الطّلاء» وقال: إنه يتك 
منكم ولا يستدكرٌ متي قال وكانت راتحده توجد من هناللك» 
وأشارٌ إلى أقصى الحاقةٍ عثمان بن قيس مجهول. 

وخبر: من طريق ابن مسعودٍ قال: لذ القومٌ يجلسون 
على الشرابي وهو هُمْ حلا فما يقومونٌ حت حتى يحرم عليهم. 
وهذا لا حجَة هم في لأنه عن سعيدٍ بن مسروق عن شماس بن 
لبيار عن رجل عن ابن مسعودٍ - شماسٌ ولبيدٌ مجهولان» ورجلا 
اروا 

ثم لو صح لما كان فيه دليلٌ على قوم ويقالٌ هم: ما 
معناه إلا أنهم يقعدون عليه قبل أن يغلي» وهرّ حلالٌ فلا 
يقومون حتى ياح في الغليان فیحرم - فهذه دعرى كدعوى بل 
هذه اصح من دعواهم لان قوهم: إن الشراب لا يحرم أصلاء 
وإنما يحرم المسكرٌ وليس في الحديث إلا أن الراب نفسه يحرم - 
فصح تأويلنا وبطلّ تأويلهم. 

وخبرٌ: من طريق آي وائل كنا ندخلُ على ابن مسعوڊ 
فيسقينا نبيذاً شديداً - وهذا لا يصح لَه هن طريقي أبي بكر بسن 


١١‏ مسالة: کل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


۹۹۲ 


عياش وهو ضعيف. وخبر: عن ابن مسعوجٍ: 

رويناه من طريق اد بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيمٌ النخعي' عن علقمة قالَ: أكلت مع ابن مسعود فاتينا 
بنبيل شدي نبذته سيرينَ في جرةٍ خضراءً فشربوا منه سيرينَ هي 
أمّ أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ - وهذا خرٌ صحيح ولس 
في شيء تا أوردوا لقوهم وفاق إلا هذا الخبرٌ وحده إلا أنه يسقط 


تعلقهم به بثلاثة وجوه: 


أحدها: أنه لا حجّة في قول أحلو دون رسول الله از 

والثاني: أنه قد صح عن ابن مسعودٍ تحريم كل ما قال أو 
كث ما يسكرٌ كثيرة؛ وعن غيره من الصّحابة أيضاً فإذا اختلفَ 
قوله وخالفه غيره من الصّحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم 
أولى من بعضء وهذا تنازع جب به ما أوجبه الله تعالى من الردٌ 
عند التازع إلى القرآنء والسنة. 

والثالث: نه قذ يحتملٌ أن يكون قول علقمة نيذاً شديداً 
أي خائرً لفيفاً حلواً - فهذا ممكنٌ أيضاً. وخير: : عن عيسى بن 
أبي ليلى أنه مي إل اسن ا قيده طاو شديداً - وهذالاً 
حجّة هم فيه لأنه عن ابن أبي ليلى - وهر سى الحفظ - عن 
أخيه عيسى» ويمكنْ أن يكونّ أرادٌ بقوله ' شديدا ' أيْ خائرا لفيفاء 
وهذه صفة ارب المطبوخ الذي لا يسكرٌ. 

وروى بعضهمٌ عن الحسن بن علي أنه أباح المسكرّ مالم 
يسكر منهه ولا يصح هذا عن الحسن أصلاء لأنه من رواية سمال 
وهو يقبل التلقينَ كما قلناعن رجل لم يسمّه - ولا يعرف من هو 
- عن الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أن تسكرٌ فدعة. 

ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الشراب ما م يسك فإذا 

رهبت أن تشرد به فتسكر منه فدعه هكذا: 

روّيناه من طريقي ابن أبي شيبة عن وكيم عن این 
صالح عن سماك بن حر عن رجل أنه سال الحسنٌ بنَ علي 
عن الثبيني فقال: اشرب فإذا رهبت أنّ تسكرٌ فدعة. 


ECTS وخبر:‎ 
aT 


التو عل al‏ - وعبة الوب نافع قن 


قدمنا آنه مجهولٌ لا يدرى من هر 
وأيضا فليس في هذا الف إباحة لشرب المسكر. 
ومن ؛ طريق 3 أبي فا عل جراد ناريا من 


۹۹۳ 


أن النضرّ مجهول» ثم هر منقطم. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى من طريق أبي فروة أنه 
شرب معه نبيلٌ جر فيه دردئ. 
الحسن: کان مدن ل ننه عت 

وقد خالف هؤلاء: ابن سيرين» وابن المسيّب. 

وصح عن هؤلاء المنمٌ من العكر - وقالَ ابن المسيِبِ هوّ: 
2 

وأخبارٌ صحاح عن ابن عمرً: منها: 

ارا اي كر N‏ ني بت الج 

عورش إل عه نال لسع لقم وماج لديل مني 
شيء. 

وآخر: من طريق عبد الرّزّاق عن عقيل عن معقل أن 
همَامَ بنَّ منبه أخبره أن ابنَ عمرّ قال له: أمَا الخمرٌ فحرام لا 

وأا ما سواها من الأشربةٍ فكل مسكر حرام. 

ومن ل اا عن الزهري عن 
مون ا للا اس لكا نل متو جر 
العاص أمير مصرّ فقالا لهُ: طهّرنا فإنَا قذ سكرنا من شراب 
شربناه» فجلدهما عمرو بن العاص» قالوا: فهذا عبد الله قذ فرق 

بين الخمر وبينَ سائر الأشربة المسكرة ة فلم يجعلها خمرأ وهذا 
ا عن 
وعمرو بن العاص رأوا الح في السكر من شراب شرباة. 

وصح عن ابن عباس ما قثمنا قبل: SiG‏ 
ويي سائر الأشربة المسكرة TT‏ 
أن الخمرَ ليست إلا من العنب فقط. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا عليهم لا لهي لأنْ ابن عمل 
وابنَ عباس قذ أثبتا أن کل مسكر حرام - وهذا خلاف قوهم - 
يس في خب عب لحن وبسي سروعةه وعمرو بن العاصِ 


اب وله فة > رارق سروعة ول و 
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وقد یکر اَن یکونا شربا عصيرَ عنبي ظناً آنه لا يسكرٌ 
فسكرا ‏ ولیس فيه شيءٌ يدفم هذاء فلم يق م متعلّقٌ إلا أن 
يقولوا: إن الخمرٌ هي عصيرٌ العنب فقط وما سواها فليس خمراً - 
فهذا مكانٌ لا متفعة لهم ذ فيه لوْ صح هم إذا ثبت تحريم كل مسكر 
قل أو كثره وني هذا نازعناهم لا في التسمية فقطء فإذ لم يبق إلا 
هذا فقط فنحنُ نوجدهمٌ عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل 
مسكر خْر. 

نعم وعن ابن عمر نفسه بأصح من هذه الروانةٍ من 
طريق ثابتةٍ أن الخمر من غير العنب أيضاً: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمّدٍ بن بشر 
أخبرنا عبد العزيز هو الدّراوردي - حدّئني نافع عن ابن عمرٌ 
قال: نزل تحريم م الخمر وإ بالمدينةٍ خسة أشربةٍ كلها يدعونها 
الخمرٌ ما فيها خر العنب. 

فهذا بيان خبرهم بما يبطل تعلّقهمْ بو فإذا أوجدناهم هذا 
فقذ صح التنازمٌ ووجب الرّدُ للقرآن والسّنْةِ كما افترض الله 
تعالى علينا إِنْ كنا مؤمنِينٌ. 

وقالوا أيضاً: قد صح عن إبراهيم يم النخعيّ تحريمٌ السّكرٍ 
وعصيرٌ العنب إذا أسكرٌ وإباحة كل ما أسكرٌ من الأنبذة. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد 
بن ابي زيادٍ قال: رآيت عبد الرّحمن بن أبي ليلى يشرب نبي ا جر 
بعد أن ینکن غلیانه يزيد ب 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خخالد الأحمر عن 
الأعمش عن الحكم عن شره أنه كان يشرب الطَّلاً الشديد - 
وهذا يخرجُ على أنه لفيف جدا - فلو كانت حراماً ما خفيّ ذلك 
ا 

قال أبو محمّارٍ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنهم يقولون بوضع 
الأيدي على الركب في الصلاة وقذ خفي ذلك على ابن معو 
أبدا. ويقولون: بأنْ يتيمّمٌ الجنب إذا ۾ يجد الما وقد خفي ذلك 
على عمرّ بن الخطابي» وابن مسعود. 


وقذ خفي على الأنصار قول الي : تل «الأئمّة مر" فريْشٍة 
حتى ذكّروا به - والأمرٌ هنا ينسم ولیس كل صاحب حيط 
مجميع السسنن. 

وقالوا أيضاً: قذصحٌ الإجماعٌ على تكفيرٍ من ل يقل 
بتحريم الخمرء ولا يكفرٌ من لم يحرّمْ ما سواها من الأنبِذةٍ 
المسكرة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيءَ لأنّه لوْ وجدنا إنساناً غاب 


ا زياد ضعيفف. 
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عنه تحريمٌ الحمر فلم يبلغه لما كفرناه في إحلاها حتى يبلغ إليه 
لأمنُ فحيتث إن اص على استحلال غالفة رسول الله 18 كف 
لا قبل ذلك. 

وكذللة بعل لتيل اکر وکل مالي عن الي كل 
تحرمه لا يكفرٌ من جهل ذلك ول تقم م عليه الحجّةٌ به - فإذا ثبت 
ذلك عنده. 

وصح لديه أن رسو الله ا حرم ذلك فاصرٌ على 
استحلال عخالفةٍ ال يي فهر كافرٌ ولا بك ولا يكفرٌ جاهلٌ آبداً 
ح ياف انعم الوا REN‏ 
إن اعتقد مخالفته عليه السلام» ويفسق إِنْ عمل بخلافه غير معتقسلر 
لجواز ذلك. 

قال اللّه تعالى: لفلا وَرَبْكَ لا يُؤينُونَ حى بكوك 
فِيمَا شج ّم نم لا يج وا فِي أَنْشيِهمْ حَرَجاً مما قََِتَ 
َيُسَلْمُوا تَسليماً». 

وقال تعالى: «الأنِركُم به وَمَنْ بَلْغْ4. 

قال أبو محمّدٍ: فسقط كل ما شغب به أهلُ هذه المقالة. 

وأيضا: فاته ليس في شيء تما أوردوا كله أوّله عن آخره 
ولا لفظة واحدة موافقة لقوههم: أن الخمرَ الحرّمة ليست إلا عصيرٌ 
العنبي فقط دون نقيع الزبيب. 

وكذلك أيضاً ليس في شيء منه ولا كلمة واحدة موافقة 
لقول من قال: إن الحم الحرّمة ليست إلا تقيع اليب الذي لم 
يطبخ» وعصيرٌ العنب إذا أسكرٌ. 

فصح أنهما قولان فاسدان مبتدعان خارجان عن كل أثرٍ 

ثبت أو لم يبت وبالله تعالى التوفيق. 

والقول الخامس: هر الذي روي عن أبي حنيفة عن 
طريق محمد بن رست عن محم بن الحسن عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة - وهو الذي ينصره امتاخرون من مقلّديه - على أن 
. ذلك التفسيرَ لا يحفظً عن أبي حنيفة وإنّما هر من آرائهم الخبيشةٍ 
- والحفوظ عن أبي حنيفة هر ما ذكره محمد بن الحسن ني 
الجامع الصّغير في كلامه في العتق الذي بين كلامه في الكراهةٍ 
وكلامه في الرّهن. 

قال محمّدٌ: أخبرنا يعقوبُ عن أبي حنيفة قال: 2 
قليلها وكثيرها حرام في كتاب اللو والسكرٌ عندنا حرام مكروه 
ونقيع الرّبيب عندنا إذا اشتدٌ وغلى عندنا حرام مكروه - والطّلاءُ 
ما زا على ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهر مكروة» وما سوى ذلك 
من الأشربةٍ فلا بأس به - وكان يكره دردي الخمر أن يشرب 
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وان تمتشط به المرأة ولا يحدٌ من شربه إلا أن يسكرٌ فن سكرٌ حَدٌ. 

هذا نص كلامهمٌ هنالك» ودردي الخمرٍ هو العكرٌ الذي 
يعقدٌ منها في قاع الدن. وهو خر بلا شك فاعجبوا هذا الحوس. 

وأمّا رواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن فإتما 
هي: قال محمد: 

قال أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلالٌ إلا أربعة أشياءً: ا لخم 
والمطبوخ ) إذا م يذهب ثلثاه وبقي ثلثة» ونقيع يع التمر فإنّه السَكرُ 
ونقيع الزبيب. ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الوشات 
عنده حلال وإ أسكرّ. 

وكذلك نقيمٌ ارب وإ أسكرّ: والتوشاث من التمرء 
والرٌبُ من العنب.. 

وقال أبو يوسف: كل شراب من الأنبذةٍ يزدادٌ جودة على 
لَك فهر مكروه وإلا أجيرٌ ببعه ووقته عشرة ايام فإذا بقي أكثرٌ 
من عشرةٍ آیام فهو مكروة» فان کان في عشرةٍ ايام فأقل فلا بأس» 


نه. 

هذا كلامهمٌ في الأصل الكبير» ثم رجع أبو يوسف إلى 
قول أبي حديفة. 

وقال محمد بن الحسن: ما أسكرّ كثيره تا عدا الخمرَ 
أكرهه ولا أحرمة. 


فان صلى إنسان وفي ثوبه منه أكثرٌ من قدر الدرهم البغلي 
بطت ضلا وأعادها أبداً فاعجبوا هذه السّخافات لن كان تعادٌ 
منه الصّلامٌ ة أبداً فهرَ نجس فكيف بيبح شرب النجس؟ ولئن كان 
حلالا فلم تعادٌ الصّلاة من الحلال؟ ونعوذ باللّه من الخذلان. 
قال أبو محمّد: فال فسادٍ هذه الأقوال أنها كلها أقوالٌ 
ليس في القرآن شيءَ يوافقها ولا في شيء من السنّنِء ولا في شيء 
من الرّوايات الضَعيفة ولا عن أحاو من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح؛ ولا عن أحلر من التَابعينَ 
ولا عن أحلو من خلت الله تعالى قبل أبي حنيفسة» ولا احا قبل 
عشرة الأيام فيا لعظيم مصيبةٍ هؤلاء القوم 
في أنفسهم إِذْ يشرّعون الشرائع في الإيجماب والتحريم والتحليل 
من ذوات أنفسهم ثم باسخف قول وأبعده عن المعقول. 
قال علي: وبقي با مره به مقلدو أبي حنيفة أشياة نوردها 
إِنْ شاءً الله تعالى ونذكرٌ بعون الله تعال فسادهاء ثم نعقَبُ 
بالسنن الثابتة في هذه المسألة عن الي تا وأصحابه رضي الله 
عنهم. 


أبي يوسف في تحديده 
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قال علي: قالوا: قال الله تعالى: ومر ثَّمَرَاتٍ النخيل 
رالاتاب تَتَخِذُونَ ينه كرا وَرزقاً حَسَنا4. 

وقال مه كلا 
E‏ ا ران 
7 
ا اذست لدبا ار شمن ول فاون 
Ty‏ 
الآحاد غير مجمع عليه ولا منقول نقل التواتر. 

ثم قالوا: صح عن الني يني قال: «الْحَمْرُ مِنْ هَائيِنِ 

ارين الله َال فا حمر لا تكون إلا منهما هذا كل ما 
موّهوا بی ولا حجَّة ل ف فيه يل هو حجّة عليهمْ قاطعة. 
۰ وهذا خبرٌ روبناه من طرق كلها ترجع إلى الأوزاعي» 
وج بن ابي كثير قالا جميعاً: أخبرنا ابو كثير أنه سمع أبا هريرة 
يقو قال رسو الله عا: الْحَمْرُ مِنْ هنين ال جرتين النخلَةٍ 
وَالْعِجّق. 

أبو كثير اسمه يزيدٌ بن عبد الرّحمن. 

قال علي: فافترقوا في خلافه على وجهين: 

فما الطحاوي فإنه قال: ليس ذكره عليه السلام النخلة 
مع العنبةٍ بموجبو أن يكون الخمرٌ من النخلة بل الخمرٌ من العنبة 
فقط قال: ا TT‏ 
الل ل 

قال: فإنما يخرجٌ الولو والمرجانُ من أحدهما: قال: ومشلٌ 
قوله تعالى: ا مَعْشرَ الجن والإنس لم يأك رسُل نكري قال: 
وإنما الرْسلٌ من الإنس لا من الجن. 

قال أبو محمّد: مادق اله ركنت الاو وعدن م 
أخبره ما ذكرّ بل الول والمرجانُ خارجان من البحرين اللذين 
بينهما البرزخ فلا يبغيان» ولق جاءت الجن رسل مهم بيقين» 
لأنهمْ بنص القرآن متعبّدونَ موعودون بالجنةٍ والثار. 

وق صح ما رونا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا 
قتيبة أخبرنا إسماعيلٌ هو ابنُ جعفر - عن العلاء هو ابن عبد 
الرّحمن - عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ر قال: 
«فضَلّت عَلَى الأنبيّاء بيت فذكرٌ منها «وَأَرْسِلْت إلى الق 
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كَافَة). 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن سنان العو أخيرنا 
هشیم أخبرنا سار أخبرنا يزيدُ هو ابن صهيب الفقيرٌ أخبرنا جابر 
بُ عبد الله أن رسول الله م قال: «أغطيت خَنْسا م خط 
أَحَدُ قبْلِى» فذكرة فيها ا ل 
اال 
اا ی كيبا عن ألس ال رسول ل از قال" 
«أغطيت أرعا لَمْ يُمْطَهَا تبي قبلِيء أُرْسِلْت إلى كَل أخْمَرَ 0 
وَأسْرَده وذكرٌ باقي الخبر. 

فصح بنقل التواتر أن رسول الله اة بعث وحده إلى 
الجن والإنس وأنه لم يبعث ني قبله قط إلا إلى قومه خاصة. 

وقالَ تعالى: وما لقت الجن وَالإنس إلا ليَعْبدُون4. 

وقال تعالى: وما كنا مُعَذْبينَ حَتَى بحت رَسُولا». 

فصح يقيناً انهم مذ خلقوا مأمورون بعبادةٍ الله تعالى. 

وصح بما ذكرنا من السّنن القاطعة أنه لم يبعث إليهم نبي 
من الإنس قبل محمّدٍ عليه السلام؛ وا لجن ليسوا قوم أحلي من 
ا 

فصح يقيئاً هم بعت إليهمْ أنبياءُ متهم وبطل تخليط 
الطحاوي بالباطل الذي رام به دفع الحق. 

وقال أيضاً: وهذا من حديث عبادة بن الامو عن النيّ 

يفك أنه قال: يوني عَلَى أن لا تُشِكُوا بالل شيئاً ولا رفوا 
لاوا و۷ وا اكع ولا ارا قان وين بيك 
وأزجلکې ولا موا في مروف فَمَنْ وی نکم فَأجْرُه عَلَى 
الل وَمَْ صاب من ذلك شي موقب في الذنبا َه كََارَة ل 
وَمَنْ صاب مر ذَلِكَ شيا + م سيره الله فَهُوَ إلى الله | إن شاءً 
ES CREEL‏ 
الشّرك لا في الشّرك وقد ذكرٌ مح سائر ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا جه ل منه شديدٌ لان الكفارات في 

أحدها: كثارة عبادة بغير ذنب أصلا. 

قال تعالى: ذلك كقارة أَئمَايِكُمْ إذا حَلَفتم4. 

وقذ يكون الحنث أفضلٌ . من التمادي على اليمين وقالَ 
رسول الله 4ا: ني لا خف عَلَّى يمين فَأرَى غَيْرَهَا حبرا 
ِنْهَا إلا أت الذي هُرَ حير وَكَفْرتُ» أو كما قال عليه السلا 


-٠‏ كتاب الأشريَةٍ 


E‏ را 

والثاني: كنار بلا ذني باق لکن لذبي قد تقد غفرانٌ 
اله تعال له كالح يقامٌ على التاثب من الوّنى. 

والثالث: كفارة لوا رقنا مهه مالي قتزفحه الكمارة 
كحد الرّاني والسّارق اللّذين لم يتوبا. 

والرَابع: كفارة على ذب ل يشب منه صاحبه ولا رفعته 
الكفارة ولا حطته كالعائد إلى قتل الصّيدٍ في الحرم عمدا مرة بعد 
9 

قال تعالى: جرا مل مَا َل م من العم يَحْكُمْ به ذا 
عذل هنكم هديا بَلَِ لكب أو كََارَة طََاممسَاكِينَ أو عَدْلُ ذلك 
صياماً يدوق وبال أثره عَفَا اله عَمًا سلف وَمَنْ عَاد َم الله 


فهذه نقمة متوعَدٌ بها مح وجوب الكقارة عليي» فالكقارة 
المذكورة في حديث عبادة على عمومها: إِمّا مسقطة لنب 
وعقوبته في الآخرة في الرّنى والقتل» والبهتان المفترى» زالعضية في ف 
المعروفيء وإمّا غير مسقطة للذنبي» وعقوبته في الآخرق وهي قتل 
المشركٌ على شركه. 

وأا قوله عليه السلام: «رَمَنْ أصّابَ من ويك سَبئا نم 
سره اللّه فَهُوَ إلى الله إِنْ شَاءً عَافَئَه وَإِنْ شَاءَ عََا عله فليت 
شعري كيف خضي عليه أن هذا على عمومه؟ وان الملائكة 
والرّسل» والأنبياءً» والصّالحينَ» والفسّاقَ والكمارٌ؛ وإبليسس 
وفرعون» وأبا جهل» وبا هبي كلهم في مشيئة الله تعالى يفعلٌ 
فيهم ما يشا من عقوبةٍ أو عفوء إلا أنّه تعالى قذ بين أ يعاق 
الكقارَ ولا بك وإبليس» وأبا مب وابا جهلء وفرعوت» ولا .بد - 
ويرضى عن الملائكة والرسلء والأنبياءء وال الین ولا بد 
وكلّهم في المشيثة ولا يخرجٌ شيءٌ من ذلك عن مشيئةٍ الله تعالى؛ 
من عاقبه الله تعالى فقدْ شاءً أن يعاقبةء ومر أدخله المنة فقن شاءً 
أنْ يدخله الجنة. 

أا عم الجاهل أن الله تعالى لو شاءَ أنْ يعذَب اللائكة 
والرّسل» وينعمَ الكفار ما منعه من ذلك مانعٌ» لكنه تعال لم يشا 
ذلك. أها سمع قول تعال طيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ» 
وقوله تعالى: طن الله عفر الذثوب جَويعاً» ڈ ثم استنى الشرك 
جملة أبدية» ومن رجحت كبائره وسيقاته حتى يخرجوا بالشفاعة. 
أما عقل أن قوله عليه السلام: «إِنْ شاءً عاقب وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» 
ليس فيه إِيجاب لأحدهما ولا بد وأنّ ذلك مردودٌ إلى سائر 


-١ ١8‏ مسألة: کل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


۹٦٦ 


التصرص. فهل في الضّلال أشنعٌ من جعلّ قول الي ال 
«الْحَمْرُ من هتين الشَجرتيْن الله ة َلْبَق على غير الحقيقة؟ 
بل على التدليس في الین وإلا فاي وجه لأن يريد أن ين علينا 
ما حرّمٌ علينا من أن الخمرَ من العنب فقط فيقحمٌ في ذلك 
النخلة وه لا تكونُ الخمرٌ منها؟ هل هذا إلا فعل الفاق 
واللخزين في التي الما ي كلامو ق فشحتاً لكل 
هری يحملٌ على أن بنسب إلى رسول الله لاز مثل ما یترفع عنه 
کل جد لا يرضى بالکذبي وسيردُونَ ونر ويعلمونٍ ونعلم» 
واللّه لتطولن التدامة على مثلٍ هذه العظائم - والحمد لله على 
هداه لنا كثيراً وما كنا لتهتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانا الل. 

وهل ين ما حمل عليه الطحاوي قوله عليه السلام «الخَضْرُ 
من هنين الشَجرتين النّحْلَةِ الِب من أله إنما أراد العنبة فقط 
لا التخلة فذكرٌ النخلة؟ لا ندري لماذا فرق بينه وبينَ قول فاستي 
يقول: الكذبُ من هذين الرّجلين حم ومسيلمة؟ فتامّلوا ما حل 
عليه الحاو وهذا القولُ تجدوه سوا سواءً فتحكم الطحاوي 
بالباطل في هذا الخبر.كما ترون وتحكمَ أصحابه فيه أيضاً بباطلين 
آخرين. 

أحدهما: أنْهمْ قالوا: ليسَ الخمرٌ من غيرهماء وليسَ هذا 

في الخبر أصلا؟ لان التي 6ز ل يقل: ليس الخمرٌ إلا من هاتين 

الشجرتين» إنما قال: «الْحَمْرُ مِنْ هاتين الشُجَرتين) فأوجبٌ 3 
الحم منهماء ول منغ أن تكون الحم أيضاً من غيرهما إِنْ ورد 
بذلك نص صحيح بل قد جاءَ نص بذلك: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا مالك بن عبد 
اراو الج ارا الحم هر ايخ سليمان فال قراف على 
الفضيل بسن ميسرة غن أبي حريز قالَ: الي حدده أن 
النعمان بن بشير حدثه قال: سمعت رسول اله لا يقول: ن 
ار ين القصيرء الريب وار وَالْحِنْطَق والشيي رالدرق 
ني اناكم عَنْ كَل مُسَكره: 

أبو حريز هو عبد الله : بن الحسين - قاضي سجستان روى 
عن عكرمة» والشعي» ؛ وروى عنه الفضل بن ميسرة وغيرهُ. فهذا 
نص كنصّهمْ وزائدٌ عليه ما لا يحل تركة. 

وق صح عنه عليه السلام آله قال: هك لكر حمر 

والقاني: نهم قالوا: ليس ما طبخ من عصير العنب ونبيا 

ثم النخل إذا ذهب ثلشاه خمراً وان اسک فتحكموا في الخبر 
الذي أوهموا أنه تعلقوا به تحكَماً ظاهرٌ الفساد , بلا برهان» وبطل 
تعلّتهم به إِذْ خالفوا ما فيه بغير : نص آخرّه وخرج عن أن يكو 
هم في شيء من جميع ذلك متعلّقٌ أو من الاس سلف وباللّه 


۹۷ 


۹۸ 9- مسالة: کل شيء أمكرٌ كثيره أحداً من الناس 


-٠‏ كتاب الأشربة 


تعالى التوفيق. 

وموّهوا في إباحة ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلشه من 
عصير العدب اسر بعد ذلك أو لم يسك بروايات: 

منها: ع ا e‏ 
غفل قال: كب عم إلى عمّاله أن يرزقوا الْنَاسَ الطَّلاءَ ذ 
ثلثاه وبقي ثلثهُ. 

وأخرى من طريق الشعي عن حيّانَ الأسدي أنه رأى 
عجارا قد اشرب من ال ما طح حت زعي الاه وف ا 
وسقاه من حولة. ١‏ 

ومن طريق قتادة أن أبا عبيدة بن الجرّاح» ومعا بن جبل» 
كانا يشربان الطَلاءً ءَ ما طبخ حتى ذهب ثلثاة. 

وعن أبي الدّرداء» وأبي موسى مثلٌ ذلك. 

وعن علي: آنه كان يرزقٌ الاس طلاءً يقمٌ فيه الذَبابٌ فلا 
يستطيع أنْ يخرج منه. 

وعن جماعة من التَابعينَ مثلم هذا. 

واحتجوا في هذا بخبر عن ابن سيرينَ في مقاسمة نوج 
عليه السلام إبليس الرّرجون: لإبليس الثلثان» ولنوح القلث. 

ومن طريق أنس بن مالك مثل هذا. 

قال أبو محمّدٍ: لم يدرك انس ولا ابن سيرينَ نوحاً بلا 
شك» ولا ندري من سمعاة ولو سمعه أنسُ من الي تلا ما 
استحلٌ كتمانَ اسمة - فسقط الاحتجاج بهذا. ١‏ 

ولو صح هذا لكان متى أهرق من العصيرٍ ثلثاه حل باقيه 
فلا فرق بينَ ذهاب ثلثيه بالطَخ وبين ذهابهما بالهرق وإتما 
المراعى السكرٌ فقط كما حد الي لاز . 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة هم فيه: أوَّلُ ذلك: أنه لا 
حبجّة في أحلٍ دون رسول الله 0 ولا جحد الحدود في الذيانة 
بالتحليل والتحريم اح سواة. 

والثاني: أنه قن جاءَ عن طائفة من الصحابة غيرٌ هذا: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا محمد بن 
فضيل» وعبدُ الرّحيمٍ بن سليمان» ووكيع؛ ويجيى بن ان» قال 
ابن فضيل: عن حبيب بن بي عمرة عن عدي بن تابو عن 
البراء بن عازسيه وقال عبد الرّحيم: عن عبيدةً عن خيثمة عن 
أنس بن مالك قال بجی بن يمان: عن أشعث عن جعفر بن 
00 وقالَ وكبع: : عن طلحةً بن جيرء رور اموت قال 

: رايت أبا جحيفة السسوائي» وقال جرير: عن أبي زرعة بن 


عمرو بن جرير أن جرير بنَ عبد الله البجلي ثم اتف عن البراء 
وأبي جحيفة وجرير بن عب الله وابن ن أبزى انهم كانوا يشربونٌ 
الطّلاءَ على التصفي. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» ووكيع» وعبلٍ 
الرّحيم بن سليمان قال ابن فضيل: عن دينار الأعرج عن سعيا 
بن جبير: آنه شرب الطّلاءَ على التصفي. 

وقال ابن فضيل أيضاً: عن الأعمش عن يجي آنه شرب 
الطّلاءً على التصفي. 

وقال وكيعٌ عن الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنفية: 
أنه كان يشرب الطَّلاءَ على النصفي. 

وقال الأعمشٌ عن الحكم: إن شريحاً كان يشرب الطَلاءً 

وقال الأعمش: وكانّ إبراهيمٌ يشربه على التصفي. 

وصح أيضا عن قيس بن بي حازم 

وروی عن الشّعي» وأبي عبيدة؛ فالعجب لقَلَةِ حياء هؤلاء 
القوم ما الذي جعل قول بعض الصّحابةٍ أولى من قول بعض؟. 

والثالث: قذ خالفوا عم وعلياً: 

روينا من طريق قتادة أن عمرّ قال: لأنْ اشرب قمقماً 
محمى أحرق ما آحرق وأبقى ما أبقى أحب إِلّ من أنْ ن أشرب نبيڌ 
الجر 

إن قالوا: لم يدرك قتادة عمرٌ 

قلنا: ولا أدركَ معاذاء ولا أبا عبيدة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانٌ 
التيميٰ عن أبيه 151 ]شان السب قال إن عليّاً لما بلغه في 
دري لق ع ل 

0 له ليس في شيء مما ذكرنا آنه كان مسكراً بل قاذ 

اك الا 

ومن طق سصیو عن ان لي لی من الي 
Es‏ 
وحلاله فبر المسلمينٌ قبلك فليتوسعوا به في شرابهم؛ فبطل 
تعلقهمْ بشيء من ذلك» والعجبُ نهم تښون في إبطال تحريم 
الي ااا العم والرّبيب مخلوطين في النبينر بان قالوا: لو شرب 
هذا ثم هذا أكانَ يحرم ذلك عليه؟ فلا فرق بين خلطهما قبل 


-٠‏ كيتاب الأشربة 4 مسالةً: كك 


شربهما وبِينَ خلطهما في جوفي فقلنا: لا بحل أن يعارض الله 
تعال ولا التي تيا بمثل هذاء لك تعارضون أَنتمْ في بدعتكم 
هذه المضلَةٍ بان نقولَ لكم: أرأيتم العصيرَ إذا أسكر قبل أنْ يطبخ» 
ثم طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقيّ ثلثه حل عندكخ؟ فمن قوهم: ل 

فنقول لهم: فما الفرق بين طبخه بعد أن يسكرٌ وبينَ طبخه قبل أنْ 
يسكرّء والسكرٌ حاصل فيه في كلا الوجهين؟ فإذا أبطل الطبخ 
تحريه إذا أسكرٌ بعده كذلك يبطل تحريمه إذا اسكر قبله وهذا 
أصح في المعارضة. والوجه الثالث: أله قد صح عن عمرٌ وغير 
عمرَ نهم لم يراعوا ثلثين ولا ثلثً: 

كما رؤينا من طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهرِيٌ 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدَيقٍ عن اسلم مولى عمرّ 
قال: قدمنا الجابيةً مع عم فائينا بالطّلاء وهو مل عقد الوب إنما 
يخاض بالمخوض خوضاً فقالَ عمرٌ بن الخطًاب: إن في هذا لشراباً 
ما انتهى إليه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبد الله هر ابن امار - عن ابسن جريج قراءة أخبرني عطاءٌ 
قال: سمعت ابن عباس يقول: e‏ 
قال: ثم فس لي قولة: لا تحمل النارُ شيئاً لقولهمْ في الطّلاء ولا 
2 

قال أبو محمار: وهذا هو الح الذي لا يصح عن أحدٍ من 
شط يز - رمن ل و 
ارايت الذي مثلّ العسل تأكله بالخبز وتصبُ عليه الماء فتشربه؟ 
عل ك ياولا رجا ما ذونة را رو را یو و ا ولا 
تستعنٌ بثمنه - فإنما راعى عمرّء وعلي» وابنُ عباس ما لا يسكرٌ 
فاحلوة» وما يسكرٌ فحرموة. 

وقذ صح عندنا أن بمبال ريّة أعناباً إذا طبخ عصيرها 
فنقص منه الرّبعُ صا را خحائراً لا يسك بعدها كالعسل فهذا 
حلالٌ بلا شك. . وشاهدنا بالجزائر اعناباً رمليةٌ تطبخ حتّى تذهب 
ثلاث ارباعها وهي بعد خمرٌ مسكرة ة كما كانت فهذا حرام بلا 
شك» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

فإذ قذ بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا 
وخرج قول أبي حنيفة وأصحابه عن أن يكون هم تعلق بشيء 

من النصوص ولا برواية سقيمق لا في مسنده ولا في مرسل» ول 
عن صاحبره ولا عن تابم» ولا كان هم سلف من الأمَةٍ يعرف 
أصلا قبلهم فلنات بعون الله تعالى بالبراهين على صحَةٍ قولنا في 
ذلك: 

رؤينا من طريق مالك وسفيان بن عيينة كلاهما عن 


کل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


۹3۸ 


الّهري عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن عائشة ام 
المؤمنينَ أن رسول الله باز قال: ل شراب اکر نه حرا 
هذا لفظً سفيان - ولفظاٌ مالك «مّيِلَ ءَ عن البتعء فَقَالَ: كلا 
شراب أسكرٌ فهر حَرَامً». 

ومن طريق عبد الله بن الارلو عن معمر عن الزهري عن 
ا عن البنع» » فَقَالَ: كذ شراب اکر هر حرا 
والبتع من العسلٍ فلؤم يكن إلا هذا الخبرٌ في صحَةٍ إسناده وقاذ 
نص عليه السلام إِذْ سئلَ عن شراب العسل أنه إذا أسكرٌ حرام 
وهذا خلافة قرل عولاء الحرومين إا شراب العسل المسكر حلال 
والسكرٌ منه حلالٌ - نعو بالل العظيم من مثل ضلاهم. 

ومن ) طريق يحبى بن سعيار القطان» وأبي داود الطيالسي» 
قال يحبى: عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة بن عب ارهن عن 
أبي هريرة. 

٠‏ وقال أبو داود عن شعبة عن سعيل بن أبي بردة عن أبيه 
عن أبي موسى الأشعري ثم اتفقّ أبو هريرة» وأبو موسى 
الأشعري» كلاهما عن الني ر أنه قال: «كن مك حرام . 

من طرفي وكيع عن شع عن سعد ب الي مود صن 


أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: «بَعَثتي ابي ا تي أنا وَمُعَادَ بن 
جل إِلَى اليمَن فَقلت: ا رَسُولَ الله إن شر اب يصع رضنا يقال 
له ا وَشَرَابا يُقَالُ ا :الب من العَسّلِء ٠»‏ فقال: كل 


مُسْكِرٍ حرام 

وهكذا رواه أيضاً خالدٌ عن عاصم بن کلب عن أبي 
برد وعمرو بن دينار عن سعيلر بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن التي گااز. 

اومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن خاد بن أبي ليما عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله #ز: «وياكم 
وکل ملکرا. 

ومن طريق عبد الله , بن طاووس:عن ايه عدن ابن عجر 
«حَطَب رَسُولُ الله ال قان له رَجُلَ: ا رَسُول الله َرَت 
اليْر؟ قال: وَمَا الْرُ؟ قال: حَبة صلل باليمَنِ قال: تمْكِرُ؟ قَالَ: 
َعَم قال: کل کر حَرَام. 

ومن طريقٍ أيسوب السختياني وموسى بن عقبة وابن 
ee‏ ساد «كل 
مُسْكِر خمر وکل مُسْكير حَرَامٌ». 


ورواه عن أيوب اد بن زيل. 
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ورواة عن حا عبد ارهن بن مهدي» ويونسٌ بن محمّبه 
وأبو الربيع العتكي» وأبو كامل. 

ورواة عن موسى بن عقبة ابن جريج. 

ورواه عن هؤلاء من شئت. 

ومن طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيبه عن 
مرثلد بن عبر اله اليزني هو أبو الخير - اهن كيلم هُوَ ابن 
اوشم الجميري - قَالَ: لت ا رول الله إن بأزض بار نالج 
فیا عملا شويدا راڈ من هذا القع شرابا ری به عَلَى 
غالا وعلَى برد بلاينه فَقَالَ: هَل يُسْكِر؟ قلت: نې قَال: 
جیوه قأست: ن الئاس عِدْدنًا ير َاركيوه قَالَ: ان لم يتركه 
َايِلُوهُمْ). 

ومن طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البڙار عن علي 

بن الحسين الدترهمي أخبرنا نس بن عياض هر ابن ضمرة - 

أخبرنا موی بن عقبةً عن سالم بن عبل اله بن عمرعن أبيه قال 
قال رسولٌ الله ز: «ما أَسكرٌ كَثِيره فقلیله حَرَام. 

ومن طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا إسحاق بن الحسن 
لحربيئ أخبرنا زكريًا بن عدي أخبرنا الولية بن كثير بن سنان 
المرني حدثي الضّحالك ب بن عثمان عن بكير بن عبد اله بن الأشج 
عن عامر بن سعاد بن أبي وقّاصٍ عن أبيه عسن رسول الله كر 
قال: كم عَنْ ليل ما أسكر كبيرة». 

ومن طريق بي داود السجستاني» وعبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز هو ابن بدت منيع البغوي. 

قال أبو داود: أخبرنا قتيبةء وقالَ عبد اللَّهِ: أخبرنا أحمدٌ 
بن حل أخبرنا سلما ؛ بن داود الهاشمي؛ ثم اتفق قتيبة 
وسليما» وقالا جميعاً: أخيرنا إسماعيل هر ابن جعفر - أخبرنا 
داود بن بكر هو ابنُ أبي الفرات - أخبرنا عمد بن النكدر عن 
جابر بن عبار اله قال: لرن دنا اسك يه 
فقلیله حَرَام. 

ورؤينا أيضاً من طريق القاسم بن محمّدٍ عن عائشة َم 
امؤمنين عن الني لالز فهذه الآنارٌ المنظاهرة الَابسَة الصحاح 
امتواترة عن أمّ المؤمنينء وأبي هريرة» وای موی وابتن عدر 
وسعاد بن أبي وقاصء وجابر بن عبد الله والتعمان بن بشي 
والديلم ب بن الموشع كلهم عن التي اث بجا لا تمل التَأويلَ ولا 
يقدرٌ فيه على حيلة» بلْ بالنصُ على تحريم الراب نفسه إذا 
أسكرٌ وتحريم شراب العسل» وشراب الشعيرء وشراب القمح إذا 
أسكرٌء وشراب الذرةٍ إذا أسكرٌ وتحريم القليل من كل ما أسكرٌ 


4ه مسالة: كل شيء أسكر كثره أحداً من الناس 


٠‏ - كتاب الأشربة 
كثيره بخلافي ما يقولٌ من خذله الله تعالى وحرمه التوفيق. 

وق روّينا أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن بيه عسن 
جذه عن الب ا النهيَ عن قليل ما أسكر كثيره وهم يوثقونها 
إذا وافقت أهواءهم وجلّحَ بعضهم بعدم الحياء في بعض هذه 
الآثار وهو قوله عليه السلام: "كل نکر حرام م فقال: e‏ 
الكأسَ الأخيرٌ الذي يسكر منه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غاية الفسادٍ من وجوه: 

أحدها: أنه دعوى كاذبةٌ بلا دليل وافتراءً على رسول الله 
اظ بالباطلء وتقويلٌ له مالم يقله عن تفس ولا اح به عن 
مراده» وهذا يوجب انار لفاعله. 

وثانيها: أنْهِمْ لا يقولون بذلك في شراب العسلء والحنطق 
والشعيرء والتفاح» والإجخّاصٍ والكمّثرى» والقراسياء والرْمَانه 
والدخن» وسائر الأشربة إنما يقولونه في مطبوخ الت والربيب 
والعصير فقطء فلاح خلافهم لني ۸ از جهاراً. 

والثالث: اله ناويك اح وريج سخيف: قد تزه الله 
تعالل رسوله تز عن أن يريد بل قلذ نرّه الله تعالى كل ذي 
مسكة عقل عن أن يقوله لأثنا نساهم آي ذلك هو الحرم عندكم؟ 
الكاس الآخخرةٌ آم الجرعة الآخرةٌ آم آخرٌ نقطةٍ تلح حلقه؟. 

فان قالوا: الكاسٌ الآخرة. 

قلنا هم: قد يكونٌُ من أوقيّك وقد يكونٌ من أربعةٍ أرطالء 
رافق انين للك رتد يكو سف كا مل بنع 
الشْرّيبُ فاه في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكرّ فظهرٌ بطلانٌ 
قوم في الكاس١‏ - 

فإِنْ قالوا: الجرعة الآخرة. 

قلنا: والجرعٌ تتفاضلٌ فتكون منها الصّضيرة جدأء وتكونٌ 
منها ملءٌ الحلق» فاي ذلك هوّ الحرام» وآيه هو الحلال؟ فظهر 
فسادٌ قوم في الجرعة أيضا. 

فان قالوا: آخرٌ نقطة. 

قلنا: التق تتفاضل فمنها كب ومنها صغيرٌ ّى نرهم 
إلى مقدار الصوابق ويحصلوا في نصاب من يسخرٌ بهم ويتطايبُ 
باخبارهم فإن لم عدوا في ذلك حداً كانوا قذ نسبوا إلى اللّه تعالى 
أنه حرّمَ علينا مقداراً ما فصّله عمًا أحل وذلك المقدارٌ لا يعرفه 
أحدّء وهذا تكليف ما لا یطاق وتحريمٌ ما لا یک أن يدرى ما 
هر وحاشا لله من هذا. 


فإ قالوا: أنتمْ تحرّمرن الإكارٌ اهلك أو المؤذي من 


٠‏ كتاب الأشرية 
الطعام أو الشّراب فحدوه لنا. 
SRE‏ على الج ار . e‏ 
اة فإ كل في عقل إا بلع شيعه قطع إلا القامة إل أذى 
نفسه واتباع شهوته فكيف والأحاديث الي ذكرنا لا تحتمل الببّة 
هذا التأويل | الفاسد؟ لان قول رسول الله ملز «كله شراب اکر 
حرام إشارة إلى عين الشّرابه قبل أن يشرب لا إلى آخر شيء 
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منه. 

وأيضاً فن الكاسَ الأخيرٌ السكرة عندهم ليست هي التي 
أسكرت الشارب بالضّرورة يدرى هذاء بل هي وكل ما شرب 
قبلها وقد يشرب الإنسان فلا يسك فان خرج إلى اليج حدث 
له السكر. 

وكذلك إن حرَك رأسه حركة قويّف فاي أجزاء شرابه هو 
الحرام حينئل؟» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ونقول هم إذا قلتم: إن الكأس الأخيرة 
هي المسكرة فأخيرونا متى صارت حراما مسكرة؟ قبل شربه فهاء 
آم بعد شربه لهاء آم في حال شربه لها؟ ولا سبيلٌ إلى قسم رابع. 

فان قالوا: بعد أنْ شربها. 

قلغا: هذا باطلٌ لأنها إذا لم تحرّمْ إلا بعد شربه لها فقذ 
ET‏ شارية الما رمن البباطل الحبال 
الذي لا يقوله مسلمٌ أن يكونَ شيء حلالا شربة» فإذا صارّ في 
بطنه صارٌ حراماً شربه - هذا كلام حمق وسخف وهذرٌ لا يعقل. 

فا قالوا: بل صارت حراماً حينَ شربه لها. 

قلنا: إنها لا حط ها في إسكاره إلا بعد شربه ها 

وأمًا في حين شربه ها فليست مسكرة إلا معنى أنها 
یکره ودا ال مرجد ها وهی قا ارق نهنا 4 
حين شربه ها وبينها قبل ذلك أصلا. 

فإِثْ قالوا: بل قبل أن يشربها. 

قلغا: فقولوا بتحريم الإناء الذي كانت فيب وبتنجيسي 
وبتحريم كل ما كان فيه من الشربيء وبتنجيسه لأنه قد خالطه 
حرام نجس عندكم وهم لا يقولون بهذا. فظهرٌ فسادُ قوهمٌ من 
كل وجه وباللّه تعالى التوفيق. 

وهو قول السّلف: 

كما رؤينا من طريق يحبى بن سعيدر القطان أخبرنا يحيى 
بن سعيا التَيميُ حدئني أبي عن مريم بشت طارق انها سمعت 


4- مسألة: کل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 
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عائشة آَم المؤمنين 7 تقول لنساء عندها: ما أسكر إحداكن فلتجتنبه 
- وإ كان ماء حبّها محلها إن كل مسكر حرامٌ. 

ال م 
ا عن الحتتوه يم عن ال ع ل على اء 
و د 
علال اجر تال سمت لار 

OT‏ لكا 
جسرة ينت دجاجة العامرية حدته أنها سمعت عاتقة | 
تقول: لا أحل مسكرا وَإِنْ كان خبزا وماءً. 

أخبونا يوسقة بن عو لله انيريا اخبرنا عة رخسو ين 
مروانَ القنازعي - ثقة مشهورٌ - أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن 
سليمان البغدادي أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ البغوي أخبرنا اد 
بن حنبلء وجتي أحدٌ بن منيوه قالا جميعاً: أخبرنا عبد الله بن 
إدريس الأودي قال: ممعت المختاز بن فلفل قال: قال أنس بن 
مال انمز نين التي والتجمره والسل» واطتطةة والشعين 
والذرق فما تمّرت من ذلك فهر الخمرٌ.. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الرّهري عن 
E E E‏ 
ES‏ نها اللا وإني سائ عن الراب الذي 
شرب» فان كانَ مسكراً جلدته. 


م المؤمنين 


قال: فشهدته بعد ذلك جلده. فهذه أصح طريق في الدنيا 
عن عمر أنه رای الح واجباً على من شرب شراباً يسكرٌ کیره 
لن عبيد الله لم يكن سكرّ تما شرب لأنّه ساله فراجعه ول ير 
عليه سكراء وإنما حدّه على شربهء تا يسكرٌ فقط نعم ومن 
الطلاء الذي يحلونه كما تسمع. 

أخبرنا يوس بن عبد الله النمري أخبرنا عبد الرّحن بن 
مروان القنازعي» أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن سليمان البغدادي 
أخبرنا عد الل ین قر یری کزان نت مشت اعرا أحمد 
بن حنبلٍ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - أخيرنا أبو 
حيَان هو يحى بن سعد ليمي - أخبرنا شمو عن عبد اله بن 
عمرٌ قال: سمعت عم يخطبُ على منبر رسول الله لاز: يااايهن 
لتاس إنه قذ نزلَ تحريم الخمر يوم نزلَ وهي من خمسةٍ من 


۹۷۱ 


العنبي والتمرء والعسل» والحنطة والشعير - والخمرٌ ما حامر 
العقل . 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة عن عبد الله ب 
عن الشعي عن ابن عمرٌ عن عمر. 

اوروّيناه أيضاً من طريق أبي كريب محمد بن العلاء ء عن 
عبد الله بن إدريس الأودي عن زكريًا هو ابن أبي زائدة - عن 
الشعي عن ابن عمرَ عن عمرٌ. 

ومن طريق أحمد بن شعيس أخبرني أبو بكر ب علي هو 
اك ا الل رد 


المعتمرٌ بن سليمان التيمي عن أبيه عن حم بن سيرينَ عن عبيدة 
السلماني عن ابن مسعود قالَ: احدث النَاُ أشربة لا ادري ما 


بن أبي السّغرٍ 


هي فما لي شرابٌ من عشرينَ نة أو قال: عددا آخر إلا 
السو وللا ت غر آنه 1 يذكر البية. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
لثمي عن أببه تحمل بن سيرينَ عن عبيدةٌ السّلمانيَ عن ابن 
مسعوجٍ قال: احدث اناس أشربةً لا دري ما هي» وما لي شراب 
من عشرينَ سنة إلا الما والعسلٌ والذّئُ. 

ومن طريق البخاري, وأحمد بن شعيبي. قال البخاري: 
ارتا عدب كب رقا بن میرن أخبرنا قتي بن سعيبه ثم 

تف ابن كثير وقتيبةً عن سفيان بن عيبنةً عن أبي الجويرية الجرمي 
قالَ: سالت ابن عباس عن الباذق» لقان سو عمد نابا 
اسکر فهر حرام - آبو الجويرية 
- وروی عنه أبو عوانة» وسفيان. 


سمع ابن عباس» ومعن بن يزيد 


ومن طريق إسحاق بن راهويه أخبرنا أبو عامر هو 
العقدي - والنضرٌ بن شميل» ووهب بن جرير بدن حازم قالوا 
كلهم أخبرنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيلء قال: سمعت أبا الحكم 
يقول: قالَ ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله 
فلي النبيذ: 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخيرنا 
عبد الله هر ابن المبارك - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن 
ابن عباس قال لرجل سالة: اجتنب ما أسكرٌ من تمر أو زبیبٍ أو 

وبه إلى عبد الله بن المبارك عن سليمان التَيِميّ عن محمّدٍ 
بن سيرينَ قال: المسكرٌ قليله وكثيره حرامٌ. 

ومن طريق مالل عن نافع عن ابن عمرٌ كل مسكر خمرٌ 
وکل مسكر حرام. 


١ ۹۸‏ - مسألة: : کل شيء أسكر كثيره أحداً من الئاس 


-٠‏ كتاب الأشربة 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخيرنا أبو عوانة 
عن زيل بن جبير قال: سألت ابن عمرَّ عن الأشربة فقال: اجتنب 
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كل شيء ينش. 

وات حرق عفد IG‏ 
ASS‏ 
فخار واجعله في التنور فقالَ له ابن عمرٌ: لا أدري ما تقول آذ 
لمر فاجعله في فخار ثم أجعله في تنورء لا تشرب الخمرٌ. 

ثم قال ابن عمر: يتخذ اهل ارضٍ كذا من كذا خراً 

SS 

0000000 

قال کک ا ان أحدّث لين م 

5 رواه 00 سيرين عن 
ابن عمرء واب البرك عن عبد الل بن عور عن ابن سين عن 

وقد: 

رؤيئاه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن الشعي عن 
ابن عمر: الحمر من خسة: من التّمرِ والحنطق والشعيب 
والعسل» والعنبي. 

ومن طريق عبد الرّرّاق أخبرنا معمرٌ عن ثابت البناني» 
وقتادة» كلاهما عن أنس بن مالك قال: لا حرمت الخمرٌُ قال 
أنس: ني لأسقي أحد عشرّ رجلا فأمروني فكفاتها وكفاً اناس 
آنيتهمْ حتى كادت السككُ أن تمتدم - قال أنس: وما خمرهم إلا 
البسر» والتمر خلوطين. 
Ty‏ ا 
الجراح» ومعاذً بنَ جبلء وسهيل بسن بيضاءء وأبي بن كعبو - 
ا SS‏ 
a‏ و 
DS‏ ا 
أهرقوة لأنّه قذ صح التهي عن إضاعة المال. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ الطحاوي ههنا قولا لا ندري كيف 


-٠‏ كيتاب الأشربة 


انطلق به لسانه؟ وهو أنه قالَ: إنما أهرقوه خوف أن يزيدوا منه 
فيسكروا. 

قال علي: وهذا هو الكذبُ البحت عليهم كلهي وليت 
شعري من أخيره بهذا عنهم؟ وهل يحل أن يبر عن أحاٍ 
بالظن؟. 

وروينا عن شعبة بن الحجّاج عن يحبى بن عبيار هو ابن 
أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسولٌ الله 
َي يتنب له أوّلَ اليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي 
تحيءٌ والغد والليلة الأخرى والخة إلى العصر؛ فان بقي شيءَ 
سقاه لخادم أو أمرّ به فصب. وهكذا: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبةء وابي كريب عن أبي 
معاوية الضّرير عن الأعمش عن يحبى بن عبيار البهراني؛ فلو كان 
حلالا كما يدعي الطحاوي أو كان الطَّبح لَه كما برعم ساو 
أصحابه ما أهرقه رسول الله ا وقاذ نهى عن إضاعة المال 
وأمره باعثه عر وجل أن يقول: وما أريد أن أُحَالِمَكُمْ إلى مَا 


ناكم ت 


أنبذه ثم ذ 

ال 

وقد رؤينا هذا نفسه عن طاووس - يع تحريم كل قليلٍ 

وعن عطاء ومجاهب. قالوا كلّهِم: قليلٌ ما أسكرٌ كثيره 
حرام. 

وهو قول أبي العلاء ر بن الشخير - وعبيدة السلماني» 
را لقان بن 2 

وروی سليمانُ بن حربه عن جرير بن حازم سمعت ابن 
سيرينٌ قول لبعض من خالفه في النبيفر: أنا أدركت أصحاب ابن 
عسوو ونت لم تدركهم كانوا لا يقولزة في الو كما قراو Ù‏ 
ی کا موا عن ادو يرما 
قال: رحم الله إبراهيمَ شدَد الاس في التبيل, ورخص هر فيه. 

ومن طريق أحمد بن شعيسو أخبرنا أبو قدامة عبد الله بن 
سعيلو الترخسي 8 فرك إن ابي e‏ 
Ry‏ 


8- مسألة: وح الإسكار الذي يحرم به الثترابٌ 
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روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: لا خير في التبيند إذا كان حلواً. 

الاو 0 
وال برك عبد الله هر الا كدعا ل ا و بن مقسم 

ا و ا 

عن إبراهيم قال: ا ل 
نبي الزبيبو. 

ورؤينا عنه إباحة ما طبخ حتی ذهب نصفه وبقي نصفه - 
فهذا إبراهيم قذْ خذهم» ولقذ روى عمَنْ بعده الترخيص فيه عن 
الأعمش» وشريك» ووكيع» وبقيّ بن خلا 

قال أبو محمّد: وقولنا هو قول مالك؛ والأوزاعي» 
والليشي والشافعي» وأمت وإسحاق» وأبي سليماك 


. وأصحابهم - واختلف فيه عن سفيانٌ التُوري. 


قال أبو محمّلٍ: وقذ رووا عن الل تل الكذب وما لا 


ورؤينا عنه الصّحيحَ التواتر الذي هو نص قولنا. ورووا 
عن عمرً؛ وعلي» وابن عم وعائشة؛ وابن مسعووه وأنس: 
الكذب» وما لا يوافقٌ قوهم. 

وروينا عنهم الصحيح» ونصر قولنا ‏ والحمد لله رب 
العالمينَ. 


اراب ويعقل به من لحلل إل التحريم هو أن يدأ فيه اليا 
ولو بحبابة واحدةٍ فأكثرَ» ويتولدُ من شربه والإكثار منه على المرء 
في الأغلب أن يدخلّ الفا في تمييزو ويخلط في كلامه با يعقل 
وما لا يعقلٌ» ولا يجري كلامه على نظام كلام التمسيز» فإذا بلغ 
اران انأ من الكتدار ين را إلى هذه ا فذليك 
يسكز طبع أ لم يطب ذعب بالخ أكثره أو يذهب ولاك 
المرء سكرانُ» وإذا بطلت هذه الصفة من الشراب بعد أن كانت 
فيه موجودة فصارٌ لا يسكرٌ أحدّ من الناس من الإكثار من فهو 
حلال» خل لا خرٌ. 

برهان ذللك: قول الله تعالى: فيا ايها لين آمَنْوا لا 


انغ 


-١ ١‏ مساألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرمٌ به الشترابُ 


#٠‏ كاب الأشربَةٍ 


قروا الصّلاة وام سکاری حَنَى تَعْلَمُوا ما تقولون» فسمى الله 
تعالى من لا يدري ما يقولُ سكران؛ وإ كان قذ يفهم بيعضَ 
الأمر. الا ترى آنه قذ يقومٌ إلى الصسّلاةٍ في تلك الحال فنهاه الله 


تعالى عن ذلك والجنون مثله سواءً سواءً قذ يفهمٌ الجنون في حال 


علي كثرا رلا وريد رتاه عبن لوجي عرداني للد 
رمن طق أبن ضعب رن سوب عبد لهب 
ا داع هنا عر إن نان دعن مه بر 
سيرينَ عن أبي هريرة قال فال رسول الله #لز: «اتتبذ فِي 
قَائِك وَأوْكِه واشربه حُلُواً». 
قال أبو محمّدٍ: وهذا قولنا؛ لأنه إذا بدأ يغلى حدث في 
طعمه تَغييرٌ عن الحلاوة. 
وهو قول جماعةٍ من السّلفب: 
كما روّينا من طريق سعيل بن منصور أخبرنا إسماعيل 
ل 
ون شین ادف عم س لأسدي تال 
E‏ 
0 
ل 
سعيدٌ بن المسيّبو: ليس بشراب العصير بأس مالم يزبذ فإذا آزبد 


فاجتنبوه. 

وهو قول أبي يوسف. 

eT e 
ابت تيملل عع ات د ا اما‎ 
طرياً.‎ 

وقد اختلف الاس في هذا فقالَ أبو يوسف, ومحمّدُ بن 
الحسن في العصير هكذاء وني ما عدا العصير إذا تجاورٌ عشرة ام 
فهو حرام - وهذا حا في غايةٍ الفساي لا يعضّده قرآن» ولا سئنة) 
ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رای سديثٌ ولا قول أحدٍ 

وقالت طائفة: 


كما روینا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سويد بن 
عبد العزيز الدمشقيُ أخبرنا ثبت بن عجلانَ عن سليم بن عامر 
قال: سمعت عمَارَ بنَ ياسر يقول: اشرب العصير ثلاثة آيام ما ل 
يخل. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان التُوري عن عبد الله 
بن مرّة عن ابن عمرَ: اشربوا العصيرَّ ما م يأخذه شيطان قال: 
ومتى يأخذه شيطانه؟. 

قال: بعد ثلاث أو قال: في ثلاثش. 

0 


او 


النبيذ بعد تلاث. 


aT 


ل ا ل N‏ 
ل سن لحر اوسا افا و 

كما رؤّينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن رجلٍ 
عن سعيل بن جبير كان يقول: إذا فضخته نهاراً فأمسى فلا تقربة 
وإذا فضخته ليلا فأصبح؛ فلا تقربة. 

قال أبو محمد: احتجّ من حا ذلك بشلاث: بالخبر الذي 
روّينا من طريقي الأعمش عن ابن أبي عر هر بجيى البهراني 
عن ابن عباس قال: دان وسو الله لل يله اليب یرنه 
الوا وتال إلى مسَاءِ الثالة قدا أَنْمَى أَمَرَ به أن 
يُهْرَاقَ أو يسقى».. 

ماه من طرق ا داود اعون عسي برأ عه بر 
لامعال فم ار 9 ء ن عابم فقا زوا 
َلنًا: ما نصنع بالرٌبیبی؟ قال: اذوه عَلّی عدایکم واشربُوه عَلَى 
قثااکم ووه على عقاو دزیر على غدل ره في 
الشتان ولا تنبذوه في العلل فَإنّ إِذَا تَآخْرٌ عَنْ عَصیره ضار خلا . 

هذا السيباني بالسين غير منقوطةٍ هوّ يحبى بن أبي عمرو. 

١‏ ومن طريق أبي داود اخبرنا عن ب اس أخبرنا عبنة 
البصري عن ته عائشة ام الؤمنين 5 قالت: "كنبب سول الله 
تف في ميقاء بوا أغلاه وله لاء يد عدو يرنه شا 
وذ عِشَاءٌ يشريه عدوةَا. 


قال أبو محمّد: هذا الح وخ ابن عبّاس صحيحان» 


-٠‏ كيتاب الأشربّة 


وليسا حذاً فيما يحرم من ذلك؛ لأتهما مختلفان» وليسَ أحدهما 
بأولى من الآخرء إتما هذا على قدر البلادٍ والآنيةٍ فتجد بلاداً 
باردة لا يستحيل فيها ماء الِب إلى أبتداء الحلاوة إلا بعاد جمعةٍ 
أو أكثرٌء وآنية غير ضارية كذلك» وتجد بلاداً جاه واه شار 
يتم فيها التبيذ من يومهء والحكمٌ في ذلك لقوله عليه السلام الذي 
ذكرنا: «واشربه لوا 13 ما أسكرٌ حرام فقط. 

وقال أبو حنيفة: إذا غلى وقذف بالرب فهر حيشار حرام 
- وهذا قول بلا دليل - وقال آخرود: إذا انتهى غليانه واببَداً 
بان يقل غليانه فحيتثلو يحرم. 

وقال آخروث إذن إذا سكن غليانه فحيشدٍ يحرم - وهذا 
كله قولٌ بلا برهان. 

وأا حدُ سكر الإنسان فإننا رؤينا من طريق امد بن 
صالح أنه سئل عن السكران» فقالَ: انا آخذ فيه با رواه ابد 
جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبه عن أبيه سال عمرٌ 
بنَ الطاب عن حدً السكران» فقال: هوّ الذي إذا استقرئ سورة 
م يقرأهاء وإذا خلطت ثوبه مم ثيابو لم يخرجة. 

قال أبو محمّدٍ: وهو نحو قولنا في أن لا يدري ما يقول» 
ولا يراعي تيبر ثوبه. 

وقال أبو حنيفة ليس سكران إلا حى لاير الأرض من 
السّماء» وأباح کل سكر دون هذا - فاعجبوا يرحمنا الله وإّاكم. 

- مسألة: : فان نبذَ قر أو رطب أو زهو أو 
بسرّء أو زيب مع نوع منها أو نوع من غيرهاء أو خلط نبيذ أحاد 
الأصنافي ينبي صنفي منهاء أو ينبي صف من غيرهاء أو بمائع 
غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكرّ أو لم يسكرُء ونبيدٌ كل صنف 
منها على انفراده حلا فن مزج نوع من غير هذه الخمسةٍ مع 
نوع آخرّ من غيرها أيضاً أو نبذا معأ أو خلط عصيرٌ نيا فكلّه 
حلال: ا ا ا لعسلء والقمحء 
والشعیر» وغير ما ذكرنا لا تحاشَ شّ شيئا: 

u‏ ل 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا أبن بن يزيد بن العطارٍ عن يميبى 

بن أبي كثير أخبرنا عبد الله , 

الرمن بن عوفي كلاهما عن أبي قتادة: «أنا نبي الله لز هى 70 
عَنْ خليط انر وار وَعَنْ خليط الرييب والتنر 4 
الو وَالرطَّبي وَقَالَ: انتبدُوا كل واج على ديه 

قال أبو محمد: ورؤينا من طريق جابر بن عبد اللي وأبي 
سعيار الخدري وابن عبّاسء وأبي هريرة وابن عم وعائشة آم 


بن أبي قتادق وار سلمة بر عيذ 


- مسألة: فان نب قر أو رطب أو زهرء أو 
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المؤمنينَ عن الني لا في هذا أيضاً آثاراً متواترة متظاهرة في غايةٍ 
الح جم كل ما فيها حديث أبي قتادةٌ المذكور. 
وبه يقول جمهورٌ السّلفب: 
كما رؤينا من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال: نهى أنْ ينتبذ الم والرّبيب جميعاء والس والرطيهٌ 
جميعاً. 
ومن ) طريقق معمر عن قتادة قال: كان انس إذا أرادٌ أن ينبڌ 
يقطمٌ من الشمرةٍ ا نوا تفع وو وه 
والبسرّ وحده. 
ومن طريق ابن ابي شيبة عن أبي أسامة عن حاتم بن 
صغيرة عن أبي مصعب المدنيٌ قال: ماسر . 
حرمت الخمرٌ كانوا يأخذون البسر فيقطعونٌ منه كل مذنب ثم 
يأخذ البسرّ فيفضخه ثم يشربة. 
ومن طريقي ابن أبي شيبة عن أشعث عن ثابتٍ بن عبيار 
قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمرٌ أهله بقطع المذنب فينبذ كل 
واحدٍ منهما على حدة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن عمّار 
بن زريق عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الررحمن 
بن بن أبي ليلى قال: كان الرّجِلٌ ير على أصحاب محمد ل وهم 
متوافرونٌ فيلعنونه ؤيقولون: هذا یشرب الخليطين الزيبَ والتمرّ. 
قال أبو محما: هذا عندهم إذا وافقهم إجماغٌ وقد جاءَ 
عن عثمانَ أيضاً كما نذكرٌ بعد هذا. 
ومن طريق عبدٍ , الرزّاق عن ابن جريج قال في عمرو بسن 
دينار سمعت جابرٌ بنّ عبد الله أو أخبرني عنه من أصلق: أن لا 
يجمع بون البسر» والرطبي والتمرء والربيبي قلت لعمرو بن 
دینار: هل غير ذلك؟. 
قال: لاه قلت لعمرو: فغي ذلك تا في الحبلة والّخلةه 
قال: لا أدري؛ قلت لعمرو: أو ليس إنما نهى عن أن يجمعّ بينهما 
في النبيل وأنْ ينبذٌ جميعاً. 
قال: بلى» وقلت لعطاء: أذكرٌ جابرٌ أن التي تف نهى عن 
المي بن تن غير لاط رای رر ر 
قال: لاء إلا أن أكون نسيت» قلت لعطاء: أيجمعُ بين التمر 
والزبيب ينبذان» ثم يشربان حلوين؟. 
قال: : لا قذ نهي عن الجمع بينهماء قال ابن جريج: لؤنبذ 
شراب في ظرفي قذ نهى الي ل عنه لم يشرب حدوا - وهذا 


Vo 


۰ -مسالة: فان نب تمر أو رطب أو زهو أو 


-٠‏ كاب الأشربة 


كله قولنا - والحمدٌ لله رب العالينَ. فهذا عمرو بن دينار لم ير 
النهيّ يتعدّى به ما ورد به النصٌ - وهو قولنا. 

وروينا عن عمرٌ بن عبد العزيزٍ آنه قالَ: لو كان في إحدى 
يدي نبي مره وفي الأخرى نبي زبيب فشربت كل واحاو منهما 
وحده ل أرَ به باسأء ولو خلطته.لم أشربة. 

وصح عن جابر بن زيا أبي الشعثاء ء آنه سل عن البسر» 
والتمر يجمعان في النبينه فقال: لأنْ تاخ الماءَ فتغليه في بطنك 
کا من آنا ما کیا و بطدلك: 

وقال مالك بتحريم خليط كل نوعين في الانتباذٍ وبعدٍ 
الانتباذ. 

وكذلك و ا عط :ول ص قينا من شي 

وقال أبو حنيفة بإباحةٍ كل خليطين واحتج 
مقلدوةة 


م لأبي حنيفة 


ما روّيناه من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن 
امرأةٍ من بني أساٍ عن عائشة: إن رسول الله جز «كان يِذ له 
بيب فيلقَى فيه تَمرٌ أو تمر يی فيه ربيِبْ» - وهذا لاشيء؛ 
ا 
فقَالَت: كت نة من ويف من یب فيه في 
م أسنقيه اللي از. 

وهذا مرددٌ في الستقوط؛ لأنه عن أبي بحرٍ ب لا یدزی شن 
هو عن عتّاب بن عب العزيز الحماني - وهو مجهولٌ عن صفيَة 
بے عا د ول توت من هفهل سمغ بسحف من عم 
الو ب 


HEE إتاء‎ 


أسكر كيه ليه 
وأبو عثمانٌ 0 الي روى عنه الأئمة. وزادوا 
ضلالا فاحتجوا. 


ما رويناه عن طريق عباد الاق عن ابن جريج أخبرت 
عن أبي إسحاق: «أَنْ رجلا سَأَلَ ابِنَّء عُمَرّ: أَجمَعْ بين انر 
والربیب؟ فقال: لا قال: لِمِ؟ قال: هى النبي تل قال لِم؟ 
قال: سک رَجُلّ فَحَدَه الي مي مر أن يُنظَرَ ما شر رابه فإِذَا هُوَ 
َر وبيب فَنهى الي يذ عن أن يُجْمَمَ بين انر وَالزُييبٍ 
وَقَالَ: يُلقَى کل واج مِنَهُمًا وَحْدَه. 


ومن طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عم قال: 
اضرب رَسُولُ الله اظ سَكرَان وَقالَ ا ه: ي شيء شرښت؟ قال: 
6 وبيب تاللا تلط رهبا عر و بلقن و 

ومن طريق أبي التباح عن أبي الوداٍ 
الخدري أن التي تا أي بوان فقال: ني لم أرب خمراً 
إِنْمَا شربث ييا وما فِي إنَاء. نهر بالأيِدِي وَحفِقَ بالنعَال 
ّى عَن الريب وَالَّمْر أن يلاه 

قال أبو محمّد: أما هؤلاء المخاذيل دين يردعهم» أو حياءً 
ا ا EIS‏ 
E‏ م أبو إسحاق مامت 
ار 1 
من ابن عمرٌ اليس قذ أخبرا: أن الي ااا نهى 
عن جمعهما وأمرّ بإفرادٍ كل واحار منهما؟ وكيف يجعل نهيه نفسه 
حجّة في استباحة ما نهى عنه؟ ما بعد هذا الضّلال ضلا ولا 
وراءً هذه امجاهرةٍ مجاهرة» ولولا كثرة من ضل باتباعهم لكان 
الإعراض عنهم أولى. 

وقالوا: إنما نهىَ عن ذلك؛ لأن أحدهما يعجَّلٌ غليانَ 
ا 
لل u‏ ؟ فانهوا عمًا 
نهاكم عنه إنْ كان في قلوبكم يان به. 

ا ندت.. 
كنا فز رمو إا ارا ل دري را ل لرن قلت بل 

وقالوا: ما نهى عن لضيق امیش #ولأنه نارق 
وهذا قول يوجبْ على قائله مقت الله تعالل؛ لأنّه كذ بجت 


عن اص اس 


من أبي سعيلر» و 


ومع أنه كذبٌ فهر باردٌ من الكذبو سخيفٌ من البهتان؛ لآثه ما 
كان قط عند ذي عقلٍ رطل عر ورطل زبيبي» سرف أو رطل 
زهو ورطلٌ بسر سرفا» وهم ۽ بالمديئة ي والطائفي قريب» وهما بلادٌ 
التمر والزييب. 

ثم كيف يكونٌ رطل تمرء ورطل زبيبيه أو رطل زهوء 
ورطلَ رطبو يجمعان سرفاً بم منه ضيق العيش فينهون عنه 
لذلك - ولا يكن مَاثةَ رطل تمرء ومائة رطلٍ زييبيه ومائة رطل 


٠‏ - كناب الأشربَةٍ 


عسل ینب کل صنفم منها على حدته سرفاً. وكينف يكون رطل 
تمرِ» ورطلٌ زهو ينبذان معاً سرفاً ولا ويكونٌ أكلهما معاً سرفاً؟ 
كذلك التمرٌ ولريب في الأكل معأ لقذ بلغ الغاية من سخف 
العقلء من هذا مقدارٌ عقلي ولقذ عظمت بليتهم بأنفسهم - 
ونعوة باللّه من الخذلان. 

وأيضاً: فإ اكل الجاج والتقي والسّكر أدخلٌ على 
امراك N‏ من ضيق العيشء وما نهى 
عنه رسول الله 8# قط ثم بكم أنه كما تقولون» فائ راحةٍ 
لكمْ في ذلك؟ وقذ كان فيهم ذو سعةٍ من المالء قالت عائشة: 
وكان اهدي مع رسول الله 4 وذوي اليسارة» وا لخر المشهورٌ 
«ذَهَب أَصْحَابُ الدثور بالأجُور» وكانّ فيهم عثمان؛ وعبدٌ 
الرّحنء وسعدٌ بن عبادةه وغيره وفينا نحن وإلى يوم القيامة ذو 
ضيق من العيش وفاقة شديدق فالعلة باقية بحسبهاء فالنهيُ باق 
ولا بك استحتوا ما د شتتم لأنْ تفوتوا حكم الله عليكم. 

وذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن 
مسهر عن الشيباني عن عبد الملك ب بن نافع قلت لابن عمرّ: انب 
نید زيب فيلقى لي فيه تمرٌ فيفسدٌ علي؟. 

قال: لا بأس به - وعبد الملك بن نافع مجهول. 

وقد صح عن ابن عمرّ الرّجوعٌ عن هذا: 

و ع الي 
ل ل را لاي 
ذلك - قال نافع: فلا أدري ألشيء ذكره آم لشيء بلغ فصح أنه 
ذكرّ التهي بعد أن نسيه أو ب بلغه ول یکن بلعه فر كللة: 

وذكروا: 

ما رويناه من طريق غير مشهورةٍ عن شعبة قال: سمعتٌ 
ا ES‏ ا 
ا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيء» فلا أكثرٌء أسامة رجلٌ من 
جيران شعبة وما نعلمٌ ام جهلاء أو أقلّ حياء من يعلق بهذا عن 
ابن عباس ولا يصح أصلا - ثم يحالف رواية محمد بن جعفر 
غندر عن شعبةً عن أبي جمرةً نص بن عمران الضبعي قال: قلت 
لابن عبّاس: إلى ادق جره خد 2 ا حلواً فأشربُ منه 
فيقرقرٌ بطي. 


قال ابن عباس: لا تشرب منه وإن كانَ أحلى 


من العسل. 


- مسألة: فان نبد قفر أو رطب؛ أو زهو أو 


۹۷٦ 


فان قالوا: قذ صح عن الي 4#[ نسخ النهي عن نبي 
الجر 

قلنا: : التهي والله عن خلط الزبيب والتمر أصح عن النيّ 
تيا من نسخ النهي عن نبيذو الجر الذي لم يات إلا من طريق 
بريدة وجابر فقطء والنهي عن الجمع بين التمر والرّبيب في الانتباذ 
صح من طريق أبي قاد وعا راض عباس واس و 
وأبي هريرة» فهو نقلٌ تواتر ولم يات قط شيءٌ ينسخه لا ضعيفُ 
ولا قري. 

وقالوا: أي فرق بينَ جمعهما في الإناء وبينَ جمعهما في 
البطن؟. 1 

فقلنا: : لايعارضُ بهذا رسول الله ل وأي فرق بين 
الجمع بين الأختين وبين نكاحهما ونه بعد اخرق» ولو 
عارضتم أنفسكم في فرقكم بين الآبق يوجدٌ في المصره وبين الآبق 
يوجدٌ خارج المصر على ثلاث لأصبتم. وني فرقكم بين السرقة 
من الحرز أقل من عشرة دراهمٌ فلا يوجب القطع وبين سرقةٍ 
عشرة دراهم من غير حرز فلا يوجب القطع» » فإذا اجتمعا فسرق 

عشرة دراهم من حرز وجب القطع؛ وبين القهقهةٍ تكرنٌُ في 
الصّلاةٍ فتنقضّ الوضوء» وتكونُ بعد الصّلاةٍ فلا تنقضه لكان 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن هشيم عن يونس 

عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يفضخ العذق با فيي وما 
نعلمُ هذا عن أحا من السَّلفي غيروه على أنه ليس فيه بان 
لإباحة الجمع بين الرّبيب والتمر وسائر ما جاءً النهيُ عنة. 

وروينا من طريق ابن ابي شيبة عن عفَانَ بن مسلمٍ عن 
عبد الواح بن صفوانٌ سمعت أبي يدت عن أمّه أنها قالت: 
كنت أمغث لعثمان #5 الريب غدوةً فيشربه عشي وأمغئه عشيّة 
فيشربه غدوة» قالت: فقالَ لي عثمانٌ: لعلك تعلينٌ فيه زهواً 
قلت: ريّما فعلت» فقال: فلا تفعلي. 

وأمًا المالكيّون فاحتجرا. 

جا رؤيناه من طريق أبي داود الطيالسي' أخبرنا حر بُ 
شتا عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن 
عائشة أمّ المؤمنين إن رسول الله يي «نْهَى عن الخليطين». 

ومن طريقي ابن وهب حدّثني عبد الجبَارٍ بن عمرّ قالَ: 
حي محمد بن امنكدر عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله 
يي انى ءَ عن الخلِيطيِنِ أن شرا قُلنا: يا رسو اللهاؤمنا 
الخلِيطّان؟ قال: الَمْرُ الريب وکل نکر حَرَام». 


۹74¥ 


ومن طريق عبد الله بن البارك أخيرنا وقاء بن إياس عن 
الختار بن فلفل عن أنس: الّهَى رَسُولُ الله 4 أن نَجْمم شيئين 


رر 


بيذ ما بغي أَحَدُهُمَا لی ساي وكا اس يكز لاني من 
بسر مخافة أن يكونا شيتين فكنا نقطعه'. 


وقالوا: EO EI‏ 
والرّبيب» والبسرُ والرّهرٌ والرّطبُْ: اثنان منهما أو واحدٌ منهما 
وخر من غيرهما في الانتباذٍ معأ أو ينبذهما في إناى فوجب أن 
يكون سائر ما ينبذ ويعصرٌ كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به - وكله لا يصح: 

ما الحديث الأَوّلُ: : فمدلّسُ ل يسمعه يحبى بن أبسي كدير 

من أبي سلمة عن عائشة» وإنما سمعه من أبي سلمة عن أبي 
قتادة على ما أوردنا في أوّل هذا الباب من تفصيل الأصنافي 
المذكورة. | 1 

وأمَا من طريق عائشة فإننا رونا من طريق أحمد بن 
شعيب أخبرنا حمّدُ بن معمر أخبرنا أبو داود الطَيالسي أخبرنا 
حربٌ بن شذاڊ عن يحبى بن أبي كثير ان كلاب بنَ علي أخبره 
أن أبا سلمةً هو ابن عبد رمن بن عوفي - أخبره أن عائشة 
أخبرته إن رسول الله ال الْهَى أن لط ين ار وَالرُطَبب 
وَين ابيب وَالشَمْر». 

قال أحمد بنْ شعيبب: وأخبرنا محمّدُ بن المثنى أخيرنا أبو 
عامر هو العقدي - أخبرنا عل بنُ المبارك عن جى بن أبي كثيرٍ 
عن ثمامة بن كلاب عن أبسي سلمةً عن عائشة: ان الي كل 
قال: «انتبذوا اليب وَالْرَ جَمِيعاً» ولا بوا الطب وَالَمْرَ 
جَویعا فَإنْما سمعه يحبى من كلاب بن علي» وثمامة بن كلابيه 
وكلاهما لا يدرى من هوّ - فسقط. 

ثم لو صح لما كان فيه حجَة؛ لأنْ الخليطين هكذا مطلقاً لا 
بدری ما هما أهما الخليطان في لكام في ماذا؟. 

وأيضاً فان ثرية اللّحم والخبز خليطان, واللَّنَ والماء 
خليطان» فلا بد من بیان مراده عليه السلام بذللك» ولا يؤخذ بيان 
زاف إلذ من ا عليه النبلام - فبطل تعلَقَهم بهذا الأثر. 


وما حديث جابر فمن طريق عبد الجبار بن عمر الأبلّي 
وهو ضعيفٌ جد - ثم لو صح ا كانتا هم فيه حب بل كان 
يكونٌ حجّة عظيمة قاطعة عليهم؛ لأنْ فيه أنّ الصحابة رضي الله 
عنهم لم يعرفوا ما الخليطان النهي عنهما حتى سالوا رسول الله 
إلا كما يجب عليه وعلى كل احا ففسّرهما هم عليه السلام 
بأنهما التمرٌ ولريب ولم يذكرْ غيرهماء فلو أرادٌ غيرهما لما سكت 


- مسالة: والانتباذٌ في الحنتم والتقير» والمزفْت 


-٠‏ كتاب الأشرية 


عن ذكره وقد سألوه البيان» هذا ما لا جيل على مسلم؛ ؛ لأنه كان 
يكونُ أعظمٌ التلبيس عليهمْ ومن اذعى أن ههنا شيئاً زائداً سل 
لني ا عنه فلم يه لآم فقد افترى الكذب على رسول اله 
يي والحد في الین بلا شاك - ونعودٌ باللّه من هذا. 


وأا خبرٌ أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيف 
ضعفه اب معين وغيرة مع أله كلام فاس لا یعقل لا يود أن 
يضاف إلى الى 8 أله لأنه لا يدري أحدٌّ ما معنى بيغي 
أحدهما على صاحبه في النبيذ. 

فان قالوا: معناه يعجَّل أحدهما غليان الآخر. 

قلنا: هذا الكذبُ العلانية وما يغلي تمر وزبيبُ جمعاً في 
التبينر إلا في المدةٍ الى يغلي فيها الربِيِبُ وحدةٌ؛ أو التمرٌ وحده 
وهر عليه السلام لا يقولٌ إلا الحق؛ فبطل كل ما موّهوا به بيقين. 

وأمَا قوههم: قسنا سائرٌ الخلط على ما نص عليه فقلنا: 
القياسُ باطلٌ» ثم لر كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنكم 
لسم باو أن تقيسوا التينَه والعسل على ما ذكرٌ من آخر أرادَ أن 
يقيسَ على ذلك اللبنَ والسّكرٌ مجموعين, أو الخل» والعسل في 
الكجين عبرفن» أو الريب والخزا جترعن: ولاسيل لل 
0 . : : 

فان قالوا: لا نتعدى التبيذ. 

قلنا هم: بل قيسوا على الجمع في النبيا الجمعٌ في غير 
انبره أو لا تتعدوا ما ورد به النص لا في نبيش ولا غيرو ولا 
سبيل إلى فرق أصلاء وباللّه تعال التوفيق. 


٠‏ مسألة: والانتبادُ في الحتبء والتقيرء 
والمزفت» والمقيّرِء والدباء» والجرار البيض والسّودي والحمرء 
والخضرء والصّفرء والموشاق وغير الدهونق والأسقيق وکل 
ظرفي حلا إلا إناءً ذهب أو فضة َة أو ا آهل الكتابي أو جلد 
ميتة غير مديوغ» أو إناء مأخوذاً بغير حق. 

برهان ذلك:. 


ما روّيئاه من طريق احم بن شعيبي أخبرني أبو بكر بسن 
علي هر المي - أخبرنا إبراهيمٌ ب الحجّاج أخبرنا اذ بن 
سلمة عن حمادٍ بن أبي سليمانا عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه 
قال: قال رسول الله ت: «كنت نَهَبْنَكُمْ عَن الْأوْءِيَةٍ فَانتبدُوا 
يما بدا کې » واكم وکل مُسكره. 

ومن طريق ۽ وكيع عن معروفي بن واصل عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه قالَ: قال رسول الله يفظ: «كنتُ 


-٠١‏ كتاب الأشربة 


يكم عن الأمثربَة إلا في روف الأذم افوا ِي كَل وصَاء 

غير أن لا تشر بوا مُسكراً». 

ومن طريق مسلم بن ال حجَاج أخبرنا الحجَاج بن الشاعرٌ 
أخبرنا الضّحَالكُ بن خلا عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثا 
عن أبي بريدة عن آبيو: أن رسول الله تلز قال: كمعن 
الظرُوف وَإِنّ الظُرُوفَ ظَرفاً لا بل شيا وَلا بحر رمه مه وکل مُسْكِرٍ 
حَرَام). 

ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن سفيان الثوري عن 


0 بن أبي الجعل عن جابر بن عبار الله قال: نی 
رَسُولُ الله از عن الظرُوف فَقَالَت الأنْصار: نه لا بد لتا مِنْهًا. 
قال: فلا إذا». 


فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروفي ناسخة للتهيء 
وقذ كان عليه السلام نهى عنهاء فقذ صح عن طريق ابن عباس 

عن الي عط «آنه ّى عن الانتاذ اشرب في التي وَالْمَُيْرِ 
الب وَالْمََادَةِ لوبي وکل ثتيء ضع من مدر وَالْجَره. 

وصح من طريق أبي هريرة عنه تَل: آنه نهى عن ذلك 
كله إلا أنه لم يذكر «كل شيءَ صبْعَ مِن مَدَره. 

وصح عن ابن عمرٌ عن التي ا: أنه نهى عن ذلك كلّه 
إلا آنه ل يذكر المزادة الجبوبة وذكر الجر 

وصح هن طريق إن سعد اهاري وابن عمرَ عن النبي 
: أنه انْهَى عَن الرَفْتوء وَالْحتّ والتقي وَالْجَر. 

وصح عن عائه ئشة آم المؤمنين» وعلي بن أبي طالب 
وأنسء وعبد الرّحن بن يعمر كلهم عن الي : أله نَهَى عَن 
الذباء والْمُرّفت». 

ومن طريق عائشة أيضاً مسنداً عن المر. 

وعن صفيّة آم المؤمنين: «نَهَى رَسُولُ الله يذ عن بي 
الجر . 1 

وصح من طريق عبد الله , 
أنه تھی عن ال الأخضّر والأئيض». 

ومن ) طريق ابن الرّبير أنه عليه السلام: تھی عن ار . 

فهؤلاء أحدّ عشرّ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم رووا عن 
لني تلظ لهي 


بن أبي أوفى لاعن ابي تلز 3 


ورواه عنهمْ أعدادٌ كثيرة من التابعينَ وهذا نقل تواتر ول 1 


يات النسخ إلا من طريق ابن بريدة عن أبيه. 
ومن طريق سال بن أبي الجعدد عن جابر فقط - وقد ثبت 


- مسألةٌ: وق ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله 


۹7۸ 


على تحريم ما صح التهي عنه من ذلك: عمرٌ بن الخطابي وعلي» 
ولق ع ا 

واختلف فيه عن ابن مسعودء وعن ابن عبّاس. واختلف 
التابعون أيضاً. وعهدنا بِالحنفيَينَ يقولون: ت إذا جا خبران 
أحدهما نقل تواتر» والآخرٌ نقلّ آحادٍ: أخذنا بالتواتر وتناقضوا 
ههنا. 

وقال ماللك: أكره أن ينبڌ في التبا ارقت فقطء وأباح 
الجر كله غير المزفتي والحتتې والقیر - وهذا فاس جدا؛ لأنه 
قول بلا برهان ولا نعلمٌ أحداً قبله قسّمَ هذا التقسيم. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا: فيما يحل أكله ويحرمٌ تحريم 
الب تز الأكل. والشرب في إناء الذهب أو الفضّةٍ أو إناء اهل 
الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء وجل ذلك فيه حيتشايه 
والبرهانٌ على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق وذكرنا في ' 
كتاب الطهارةٍ 'تحريم جلد اميتة قبل أن يدبغ» فبقي كل هذا على 
التحريم لصحَةٍ البرهان بان كل ذلك لم ينس مذ حرم وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۲ - مسألةٌ: وقد ذكرنا في 'كتاب ما جل“ أكله 
وما يحرم من هذا الدّيوان إباحة الخمر لمن اضطرٌ إليها لقوله 
تعالى: لوَقَدْ قصل كم ا حرم عَلَيكُمٌ إلا ما اضْطَررْتُمْ إ4 
فأغنى عن إعادته. 

-١ ١١ *“‏ مسألة: وکل ما ذكرنا نه لا يحل شربه فلا 
يحل بيعه ولا إمساكة» ولا الانتفاعٌ به فمن خلّله فقذ عصى الله 
عر وجل - وحل أكل ذلك الخل إلا أنّ ملكه قد سقط عن 
الشّراب الحلال إذا أسكرّ وصارٌ خمراً فمنْ سبق إليه من اح 
بغلبة أو بسرقة فهر حلالٌ إلا ان يسبق الذي خلّله إل تملّكه فهر 
حينئلٍ له كما لو سبق إليه غيرو» ولا فرق: 

لا روّينا من طريق مسلم أخبرنا عييد الله بن عمرّ 
القواريري أخبرنا عبد الأعلى أبو همام أخبرنا سعيدٌ الجريري عن 
أبي نضرة عن أبي سعيلٍ الخدري قال: سيعت سول الله تا 
يَخَطبُ بِالْمَدِيَةِ قَالَ: يا يها اناس إن الله تَعَالَى عرض 
انحر ولل اله سيل فيا را فَمَنْ كان عنده مها شي 

بين ولیتتیع ب فالا إلا سرا حى قال الي تلط إن الله 
حم ار من رکه شل الآ وده نا شي فلا شرب 
ولا يبع قَالَ: فَاستَقيلَ الناسُ بِمَا كان عِنْدَهُمْ ينها فِي طَرِيق 
الَدِيَةٍ فُسَفَكوهًا». 

ومن طريق ابن وهب عن مالك وسليمان بن بلال. 


۹۷4 


سبد ماري شق زي ري لاص عن عبد الم 
أ اله رس قال: TT‏ 
ِي حرم شربَهًا حرم بيِعَهَا ففتحَ الَزَادةَ حَنَى ذب ما فبا“ 
والذي ذكرناه قبل من أن الني از كان يشرب ما ينبذ له ثلاثة 
أيامٍ ثم ۾ يمر بان يشرب أو يهرق وهر عليه السلام قد تهبى عبن 
إضاعة EN‏ بالا اماع عليه الخلام: فَإِذْ 
ليس مالا فقذ سقط ملك صاحبه عند فإذ سقط عنه ثم عاد إلى 
ال جار دلا وز أن يعود ملكه على مالاملك له عليه 
تان يلك إلا بعر رلا نمس لك وهنو ا E‏ 

وقالَ أبو حنيفة: ملكها جائرٌ وتخليلها جائرٌ: وهذا باطلٌ 
لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال مالك: إن تعمد تخليل الحمر م جحل اكل ذلك الل 
فن تخللت دوخ أن تلل حل أكلها - وقالَ أبو ثور: لا تۆكل 
تخلّلت أوخللت. 

نان شرو او ای شیامن سا بی مامز 

ا 
أبي ى لار ع جيل بن رال اختلف اثنان من أصحاب 
معا زفي غل و أبا 0 فقال: لا باس به. ابن أبي 
e‏ 

ومن طريق وكيم عن عبد الله بن 
عمرّ: آنه كان لا یری باساً بأكل ما کان حمراً فصارٌ خلا. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن يحبى بن عتيق عن ابن سيرينَ 
قال: لا باس ل الخمر. 

وهو قول الحسنء وسعيد بن جبير - ولا نعلم مثل تفريق 
مالك عن أحد قبله. 


٤‏ اتا ولا يحل كسرٌ آوانی الخمرء ومن 
رماي کک ار شيرة ف اا لسر ی و 
الفخارٌ والجلود والعيدانٌ» والحجر والدذياف وغيرٌ ذلك كله 


١٠ 0‏ مساألة: ولا يحل كسرٌ أواني 


بن نافع عن آيه عن ابن 


الخمر ومن كسرها -٠‏ كناب الأشربة 
سواءً في ذلك. 

وهو قول أبي حديفة, والشافعي. 

وقال ماللكُ: يكسرٌ الفخَارٌ والعودٌ ويشق الجلدٌ ويغسلٌ ما 
عدا ذلك. 

برهان ذلك: ما ذكرناه الآنّ من فتح الذي أهدى راوية 
الخمر إلى الني يكذ فلمًا أخبره أنه لا بحل بيعها فح المزادة 
وأهرقها ول يأمره عليه السلام مخرقهاء ونهيه عليه السلام عن 
إضاعة الالء والكسرٌ والخرق ُ إضاعة للمال» ومتلفُ مال غيره 
معتَدٍ والله تعالى يقولٌ: لمن ادى عَلَيكُمَ فَعْتَدُوا عليه بول 
ما ادى عَلِيكمْ4. 

واحتج من خالف هذا. 

ما رؤيناه من طريق عكرمة: أن الي ع1 كسْرَ کُوزاً فيه 
شَرَابْ وَشَقَّ الَشَاعِلَ بوم خييرَ وَهِيَ الرقاق». 

وهذا مرسلٌ لا حجة فيو. وبخبر من طريق ابن عر قال: 

شى رَسُولُ الله تفز رُقَاقَ الحَمْر». 

> أبي هريرة: أنه عليه السلام شق رُقَاقَ 
الخمرا. 

وبخبر من طريق جابر: «أنه عليه السلام أَرَاقَ لحر وَكْسَرَ 
جرارها». 
1 وکل هذا لا يصح منه شيءٌ: آمَا خير ابن عمر 

فأحدُ طرقه فيها ثابت بن يزيد الخولاني - وهو مجهولٌ - 
لا يدرى من هو. 

والثاني: من طريق ابن يعة - وهر هالك - عن أبي 
اد اي 

والثالث: من رواية عبد املك بن حييب الأندلسي - وهو 
مالك - عن طلق وهو ضعيفة. 7 

وأا حديث أبي هريرة: ففيه عمرٌ بن صهبان - وهو 
ضعيف ضعّفه البخاري وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم. 
وحديث جابر هن طريق ابن هيعة - وهو مطرح - فلم يصح في 
هذا اباب شي وقد ذكرناً أمرّ رسول الله لز في آنيةٍ اهل 
الكتاب ۽ الي بعليكرن يها خبوم الخنازير ويشربونٌ فيها الخمر 
وعرف ذلك رسول الله # فأمرَ بغسلها بامای ثم أباحَ الأكل 
فيها والشرب؛ ولا حيجّة إلا فيما صح عنه عليه السلام. 

٠‏ مساألة: : وفرض على من أراد النُومَ ليلا أنْ 
يوكيّ قربتة» ومر آنيته ولوْ بعودٍ يعرضه عليهاء ويذكرُ اسم الله 


8٠‏ كتاب الأشربَة 


تعالى على ما فعلَ من ذلك. وأنْ يطفئ السّراج» ويخرج انار مسن 
بيته جملة إلا أن يضطرٌ إليها لبردٍ أو لمرضء أو لتربيةٍ طفل» فمباح 
له أن لا يطفئ ما احتاج إليه من ذلك: 

لارريتا من طريق ٠‏ انرا إسحاق بسن منصود 
سم جار بن عبد لله يول نال رسو الله ال «إذًا كان 

جح اليل او اسيم فَكُمُوا مائكمْ فان الشباطين تر حيتبار 
ذَ قب سا ين الل علوم وََغتُا الراب وَاْكرُا 
اسم الله إن لطن لا يفت با مُق وأركوا فيكم وَاذْكرُوا 
ل سويد 

ومن | طريق أبي داود 7 اڈ بن حل أخبرنا جى 
هر ابن سعيدٍ القطانٌ - عن ابن جريج قال أخبرني عطاءٌ عن 
جابر عن الي اا فذكرة. وفيه «وَأَطْفَئْ مِصبَاحَكَ وَاذْكر اسم 
الل 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيانٌ 
بن عبينة عن الزّهري عن سام بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيبه عن 
الي ا قال: الا نرکا ار في وتم حب تامُون». 

وأمّا من اضطر إلى ذلك فن الله تعالى يقول: وق فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِلَيُوك. 

5- مسألة: ولا يحل الشرب من فم السقاء: 

ما روّيئا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله 
أخبرنا سفيان هوّ ابن عيينة أخبرنا يوب هو السّختياني أخبرنا 
عكرمة أخبرنا أبو هريرة قال: «تهى رَسُولُ الله يلظ عن الشُرْب 
مِنْ فم القِربة أو الستقاء». 

وروي المي عن ذلك ايض مسنداً صحيحاً من طريق 
أبي سعيلٍ الخدريّ وابن عبّاس رضي الله عنهم. 

فان قيل: قذ روي أن الني نظ قذ شرب من فم قربةٍ. 

لان أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة. - وقد ترك 
وفيه البراء ابن بنتٍ أنس» وهو مجهول. 

وخبر آخر: هن طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عب 
الرحن بن أبي عمرة ولا أعرفة. 

وآخرٌ من طريق رجل لم يسم. 

ثم لوْ صحّت لكانت موافقة لمعهودٍ الأصلء والنهى بلا 


- مسالة: ولا يحل الشرب من فم السقاء: 


۸۰ 


شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحةٍ بلا شك ومن احال أن يعود 
النسوخ ناسخاً ولا ياني بذلك بيان جلي» إِذَنْ كان يكون الدين 
غير مبيّنء ومعادً الله من هذاء وهو عليه السلام مأمورٌ بالبيان. 

فا قيلَ: قذ صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة. 

قلنا: نعم هذا حسرٌ؛ لأنه الإداوة وليست قربةٌ ولا سقاءً» 
وبالله تعالى التوفيق. 

7 - مسألة: ولا يحل الشرب قائماً. 

وأمًا الأكلٌ قائماً فمباحٌ: 

لا روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا هداب بن 
خالد وقتي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمّدُ بن المثنى» قال 
هدّاب: أخبرنا همّامُ بن يحبى» وقالَ محَمَدُ بن المثنى: أخبرنا عبد 
الأعلى أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة وقال قتيبة وابن أبي شيبة: 
أخيرنا وكيم عن هشام السترائي» ثم افق همَامٌ وهشام 

سعيد كلهم عن قتادة عن أنس: ن ابي لا ّى عن 
ا ولفظ هداب «رَجَرَ عن الشرب قائما». 

وصح أيضاً من طريق أبي سعيڊ الخدري عن التي ا4 

وهو قول أنسء وأبي هريرة» وذكر لابن عمرٌ قول أبي 
هريرة فقال: م أسمع. 

فان قیل: قذ صح عن علي» وابن عباس عن لني 40ز 
شرب قَائِماه. 

قلنا : نع والأصل إباحة اشرب على كل حال من قيا 
وقعوده واتكاء» واضطجاع» فلمًا صح نه الي اي عن الشرب 
قائماً كان ذلك بلا شك ناسخاً للإباحة المتقدّمة» ومحال مقطوعٌ أنْ 
يعو المنسوخ ناسخاء ثم لا ين الب يف ذلك» إذا كنا لا ندري 
ما يجب علينا ما لا يجب وكان يكون الدّيِنُ غير موثوق به - 
ومعاد الله من هذا. 


وأقل ما في هذا على أصول المخالفينَ أن لا يترك اليقينُ 
للظّنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السَّالفةٍ ول يات في 
الأكل نه إلا عن أنس من قوله. 

- مسألة: ولا جل التفخٌ في الشرب 
وین ان يبن الشاربُ 0 
لقي هر عبد الوقاب بن عبد افيا عن زوب هر المتختار؟ - 
عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله ب بن أبي قتادة عن أبيو: أن التي 


۹۸1 
ا هى أن شس في الإناء».. 


ورواه أيضاً شیبان بن فوح عن یی عن عبد الله بن ¿ أبي 
قتادة عن أبيه مسنداً. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثتى أخبر 
ا 
أبي قنادة عن أبيه عَن الي از أنه هى عَن المح في الإناء». 


ورواه أيضاً ابن بن يزيد العطّارٌ عن يحبى عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أيه مسنداً. 


إن قيل: قذ رواه هشامٌ الستوائي عن يحيى الدّستوائي 
عن عبار الله ب بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن الي اا 

فلن ونه روا ارک أن ا 
وحتی لو شك هشامٌ في إسناده فلم يشك يوب ولا معمرٌ 

ومن طريق البخاري اخبرنا أبو نعيوه وأبو عاصم قالا: 
أخبرنا عزرة بر ابت الأنصاريٌ أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن 
أنس قال: كان انس يض في الإناء مرّتين أو ثلاثاً وزعم أن أن 
الي ا يل «کان يقر كلائا». 

قال أبو محمّ: التنقس المنهيُ عنه هر التفخ فيه كما بيّنه 
معنى يحمل عليه سراة. 

5-8 مسألة: والكرعٌ مباحٌ وهر أن يشرب بفمه 
من التهرء أو العين» أو الستاقية؛ إذ لم يصح فيه نهي. 

رؤينا من طريق ي البخاري عن فليح عن سعيلد بن الحارث 
عن جابر: ع عَن اللبي ااا: أنه قال لِبَمْض الأنصار وَهُوَ ِي 
حائطه: ن کان عِنْدَكَ َه بات في شن ولا كرَغناه. 

رونا من طريق ابن أبي شية أخبرنا عه بن فضيل عن 
a‏ الا رعو رین كن أغميلوا دك اربوا فيا 
إن ليس من إتاء أَطْيبَ من اليه 

قال أبو محمّد: فلیح» وليث متقاربان» فإذا ۾ يصح نهي 
ولا أمرء فكل شيء مباح؛ لقوله عليه السلام الشابتر ا 
ركم ذا مرکم بشيء فَأنوا ينه ما اسَطَختم ذا نيكم عَنْ 
شيء فَارَكُوه؛ فلا واجب أنْ يؤتي إلا ما أمرّ به عليه السلام؛ 
ولا واجب أن يتر إلا ما نهيّ عنه عليه السلام وما بينهما فلا 
واجبّ ولا محرمٌ فهو مباح. 


8- مسالة: والكرغ مباحٌ وهوّ أن يشرب بفمه 


. *- كياب الأشربَةٍ 

- مسالة: والشرب من ثلمة القدح مباح؛ 
لأنْه لم يصح فبها نه إنما رينا النهيّ عن ذلك من طريق ابسن 
وهب عن قر بن عباد الرّحمن عن الرَهري عن عبيل الله بن عبد 
اله عن أبي سعيار مسنداً - وقرة هذا هو ابن عبد الرّحمن بن 
حيويل - وهو ساقط - وليسَ هو قرة بن خالاو الذي يروي عسن 
ابن سيرينَ» ذلك ثقة مأمون. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي الجعفي 
عن زائدة عن إبراهيمٌ بن مهاجر عن مجاه عن ابن عباس وابن 
عمر: الصا ل ا م لاي 


۹ مسالة: ومن شرب فليناول الأيمنّ منه 
فالأيمنَ ولا بد كائناً من كان ولا يجورُ مناولةٌ غير الأيمن إلا بإذن 
الأمن» ومن م برذ أذ يناو احداً فله ذلك أ ٠‏ 

إن كان بحضرته جماعة فإنْ كانوا كلّهِمْ أمامه أو خلف 
ظهره أو عن يسارو: فليناول الأكبرَ فالأكبنَ ولا بد: 

لا روينا من طريق مسلم آخبرنا زهيرٌ بن حرب آخبرنا 
سفيان بن عيبنة عن الرّهري «عَن انس أن رَسُولَ الله كا دحل 
دارهم قَالَ: فَحَلنَا له ِن شَاةٍ داجن وشيب له هن بر في السار 
شرب رَسُوك الله مل وأبو بكر عَنَّ مايه فال لَه عُمَرُ ا 
َسُولَ الله عه آنا بر فَأغْطَاه رَسُوكُ الله از رايا عَنْ 
يمين وَقَالَ عليه السلام: الأيْمَنَ فَالأِمَنَ». 

وبه إلى مسلم أخيرنا عبد الله , بن مسلمة بن قعنبٍ أخبرنا 
سليمانٌ بنُ بلال عن عبد اله بن عبد الرحمن بن معمر بسن حزم 
بن أبي طوالة الأنصاري اله سمح انس بن مالك يدث فذكرٌ هذا 
لحر - وفيه أن رسول الله يذ اَاوَلَ الأغرابي» وترك أبا كر 
ومر وقَالَ عليه السلام: الأيمنون الأيمَنون الأيمئون قَالَ ا 

ومڻ طريق مالل عن ابي حازم عن سهل بن سما 
الساعدي إن رسول الله ال «أتِي شراب فرب نه عن يميه 
غُلامٌ وَعَنْ ساره الأفشياخ فَقَالَ للْغْلام: اَن ِي أن أغطِي 
هَؤُلاء الأشيّاخ مان الغلام: لا الله ًا رَسُولَ الله لا أوثرَ 
بتصييبي منك أحَدا قال قله رَسُول الله ا في يه 

2 مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يينه اح فلقسول 
رسول الله يكذ في حديث عيصة وحويّصة «كَبّر الكُبْرَه فهذا 
عمو لا جوز أن يخرج منه إلا ما اسنا نص صحيح كالذي 
ذكرنا في مناولة الشراب. 


-٠‏ كيتاب الأشربّة 7- مسألة: وساقي القوم آخرهج شرباً ما: 


ومن طريق البخاري أخبرنا مالك , بن إسماعيلَ أخبرنا 
37 الجر تاي A‏ 
بت الخارث اھا ست إلى سول الل لاقت لبن ومر 
واف عَشِية عَرَقَة َأَخذَه بيه فَشَربَة فهذا الشرابُ بحضرة الناس 
ولم يناول أحداً - وقد اكل عليه السلام بحضرة أصحابه. 

ومن طريق سهل بن سعد وذكرٌ حديث عرس أبي أسيد 


1 


وفيه «أَن امرََةَ آي اسيا بعت ورل الله ا نبيذا تخصه بوه. 
05- مسألة: وساقي القوم آخرهم شرباً لما: 
ع ا د مد م 


e‏ ا عن الي لر قال: «سَاقِي القَوْم ا 
شربا». 


۹۸۲ 


۹۸۴۳ 


۴ - مسألة: العقيقة فرضٌ واجب جير الإنسان 


9" كاب العَقِيقَةٍ 


-١‏ كيتاب العقيقة 


٣۴‏ - مسألة: العقيقة فرضٌ واجبٌ مجر الإنسان 
عليها إذا فضلَ له عن قوته مقدارها. وهو أن يذبح عن كل 
مولودٍ یولد له حا او ميتأ بعد أن یکو يقعٌ عليه اسم غلام أو 
اسم جارية. إنْ كان ذكراً فشاتان وإ کان أنشى 
يذب كل ذلك في اليوم السنَاعٍ من الولادة ولا تجزئ قبل ايوم 
السابع أصلا ES‏ 
أمكنّ فرضاً. ويؤكلٌ منها ويهدى ويتصدق» هذا كله مباح لا 
فرض. ويعدٌ في الأيام السّبعةٍ الي ذكرنا يوم السولادة ولو لم يق 
منه إلا يسيرٌ. ويحلقٌ رأسه في اليوم السّابع» ولا باس بأن يمس 
بشيء من دم العقيقة» ولا باس بكسر عظامها. ولا زئ في 
العقيقةٍ إلا ما يقع عليه اسم شاة؛ إِمّا من الضمان» وما من الماعز 
فقط - ولا يجزئٌ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا مسن 
البقر الإنسيق» ولا من غير ذلك. ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلاء 
ولا يجزئٌ ما دونها مما لا يقعٌ عليه اسم شاقٍ. ويجزى الذكرٌ 
والأننى من كل ذلك؛ ويجزئٌ المعيبْ سواءً كان عا يجورٌ في 
الأضاحيّ أو کان نما لا يجو فيهاء والسّامْ أفضلٌ. ويسمّى الولو 
يوم ولادتي فان أخرت تسميته إلى اليوم السَابع فحن 
ا ا a SE‏ 
والحرٌ والعبدٌُ في كل ما ذكرنا سواء» والمؤمنٌ» والكافرٌ كذلك. 
وهي في مال الأب أو الأ إن م يكن له أب أو لم يكن للمولسود 
مال» فإِنْ کان له مال فهيَ في ماله. 

وان مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بد 

لا روّينا من طريق احم بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن المتنى 
لافار حل عرزن ناد ب نه ابره ريهز 
السختياني د ویب هو ابن الكهيد ‏ ویون هر أبن غج 
وقتادة كلهم عن محمد بن سيرينَ عن سلمان بن عامر الضبي أن 
رسول الله بز قال: «فِي الغُلام عَقيقة فَأهريقوا عَنْه دما 
وَأَمِيطُوا عَنْه الأذّى». 

ورؤيناه أيضاً من طريق البخاري وغيره إلى حا بن زيب 
وجرير بن حازم كلاهما عن أيُوبَ عن ابن سي حو لان 

بن عامر عن التي يأ بنحوو. 

ومن طريقي الّبابه عسن سلمان بن عامر عن الي ا 
بنحوو. 


فشَاة واحدة. 


وبالسّند المذكور إلى جمد بن شعيب أخيرنا أحمد بن . 


سليمانَ أخبرنا عفان أخبرنا َد بنُ سلمة عن قيس بن سعا عن 
طاووس» ومجاهدٍ عن آم کور الخزاعية أن رسول الله تل قال: 
عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجارية شَاة). 

ارا ا ا عا ا اا ع عد 
الملك بر أيمنَ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 
أخبرنا سفيانٌ بن عيينة أخبرنا عمرو بِنُ دينار أخبرنا عطاءُ بن أبي 
رباح أل حي بنت ميسرة الفهري مولاته من فرق اخبرته أنها 

سمعت آم کرز الخزاعيّة تقول سمعت رسول الله اظ يقو في 

الحقيقة: عَن القلام شاتان مکافاتان» وَعن الجَارية شاه فسّرٌ عطاءٌ 
اكافاتان انا المثلان. . وفسره أحمد بن حنبل أنهما المتقاربتان أو 
لمتساويتان. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عبيد الله , بن أبي يزيد عن 
ا رسام بن الت عن ا ر سمعت رسول الله 
î‏ تال يقول: «عن الغلام شاتان وَعَن الجارية اة لا يضركم دران 
كن أو إنَانا». 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يزيد هو ابن زديع - عن سعيلو هو بن أبي عروبة - أخبرنا قتادة 

عن الحسن عن سمرة بن جندبي عن رسول الله از قال: كَل 
غلا رهن بِعقَِته تبح غنه يَوْمَ سَابعه ويُحْلَقُ رمه وَيُسَمّىه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حفص بن عمرّ النمري أخيرنا 
مام و ابن يحبى - أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن التي 
ير قال: ل غُلام هة بعقيقيه حى تبح عَنه يَوْمَ السابع 
رَبْنُ ره وَبُدمى» فكان قنادة إذا ستل عن الم كيف يصنع؟. 

قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة فاستقبلت بها 
أوداجهاء ثم توضعٌ على يافوخ الي حتى یسیل على راسه مثل 
الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . 

قال ابو داود: أخطاً همَامٌ إنما هرَّ يسمّى 

قال أبو محمّ: بل وهم أبو داود؛ لأن هماما ثبت وبين 
اير جار كاه عرض اليه لكر اراسي 0 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن 
قرش بن أنس عن حبيب بن الشّهيد قالَ: ا د ع ا 
أسألَ الحسنّ من سمح حديث العقيقة فسألته فقالَ: من سمرة 
بن جنديم: 

قال عليّ: لا يصح للحسن سماغٌ من سمرة إلا حديث 
العقيقةٍ وحده - فهذه الأخبارٌ نص ما قلنا.. 


وهو قول جماعةٍ من السلفب: 


185 كتاب العقيقة - مسألة: العقيقة فرض واجب حر الإنسان‎ -١ 


EU‏ عن ابن جريجع ع أخرني يوست 
ل e‏ 
ابنك؟ قالت: معاد الله كانت عم عائشة تقول: على الغلام 
شاتان» وعلى الجارية شاة. 

ومن طريقي ابي الطفيلٍ عن ابن عبّاس: عن السلا شاتانء 
وعن الجارية شاةً. 

ومن طريق ابن الهم أخبرنا جعفر بن حالصال اعبت 
عَمّانَ أخيرنا عبد الوارث هر ابنُ سعيدر التثورئ - عن عطاء عبن 
السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قالَ: بجحل رأسه 
ويلطّخه بالدّمء ويذبحٌ يوم السّابع ويتصدّق بوزنه فضّة. 

ومن طريق مكحول: بلغنى عن ابن عمرٌ أنه قال: المولودُ 
مرتهنْ بعقيقته. 

وعن بريدة الأسلمي: إن الناسَ يعرضونٌ يوم القيامةٍ على 
العقيقةٍ كما يعرضون على الصّلوات الخمس - ومثله عن فاطمة 


ومن طريق الحسن البصري يصنمٌ بالعقيقة ما يصنع 
بالأضحية. 


وعن عطاء قال: يأكلٌ أهل العقيقة ويهدونها أمرَ لا بذك 
غفا ون شا تصدق: 

قال أبو محمّد: أمره عليه السلام بالعقيقة فرضٌ كما ذكرنا 
لا يحل لأحار أن يحمل شيتاً من أوامره عليه السلام على جواز 
تركها إلا بص آخرٌ واردٍ بذلك» وإلا فالقولٌ بذلك كذبٌ وقفةً 


لما لا علم هم به. 
وقد قال عليه السلام: «إذَا أَمرتَكُمْ بآثر فَأَنُوا نه ما 
استَطْحتمة. ْ 


ومن قال بوجوبها: أبو سليماك» وأصحابنا. 
ومن قال: بالشاتين عن الذكر وشا عن الأنثى: الشافعي, 
وأبو سليمان - ولا تسمّى " السخلة 'شاةٌ. 
وقد : ذكرنا في" الأضاحي قول التي للز: الا تجزي 
جَذَعَة عن احا بنك فهذا عمومٌ لا بخص منه إلا ما خض 
نص. واسم الشَاةٍ يقعٌ على الضّانِيةٍ والماعزة بلا خلافم إطلاقاً بلا 
. إضافةٍ ‏ وقال الأعشى يصفْ ثوراً وحشياً: 
فلمًا أضاءً المبِعٌ ثارَ مبادراً وكانٌ انطلاق الشّاةٍ من حيث خيّما 


وقال ذو الرَمّةٍ يخاطب ظبية: 
ابا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النتقاآانتر آم ام سام 

فأجابه أخو هشام وكلاهما عربي أعرابي فصيح: 
فلو تحسنٌ اتبيه والشعرٌ لم تقل لشاةٍ و الققا آانستو آم آم سال 

وقال زهيرٌ بِنْ أبي سلمى يصفُ حير وحش: 
فبينا نبغي الوحشَ جاءً غلامنا يدبأ ويخفي شخصه ويضائلة 
فقالَ شيه راتات بقفرة بمستاسد القريان حو مسائلة 
ثلاث كأقواس السّراء ومسحلٌ قد اخضرٌ من لسر الغمير جحافلة 
واخ ا ةا لخ يسن ا به واد 

ثم مضى في الوصفم إلى أن قالَ: 
فتبع آئرٌ الشيه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابلة 
فردٌ علينا العسيرٌ من دون إلفه على رغمه يدمسى نساه وفائلة 

فسمى ' الشياه "ثم فسّرها بان ها مسحلا وجحاشاً ' وأتها 
عير وأتانة. 

فإ قال قائل: فهلا قلعم بإيجاب الرّكاةٍ فيها وبأخلرٍ ذلك 
في زكاةٍ الغنم وزكاةٍ الإبل» وفي العقيقةٍء والنسك؟. 

قلها: لم ير ذلك؛ لن التصْ في الرّكاةٍ إتما جاءَ كما أوردنا 
ف كتاب الزكاة عنه اة نص كتابه «في صَدَقةٍ الغتم في سَايميهَا 
إا كانت أَربعِينَ إِلَى عِشرِينَ وَمِائةٍ شاةه. 

وفي الحديث الآخر «فِي العم في كَل أَربعِينَ شاة شَاةه. 

وفي حديث أبي بكر عن الني ت: في بع وَعِشْرِينَ يِن 
الإبل فما وها مين اعنم في كَل حمس شات 

واسمٌ الغنم لا يع في اللَةٍ إلا على الضّان والماعز فقطء 
فوجب بالأحاديث الواردة في الركاة أنْ لا ياخد إلا من الغدم» 
ولا يعطي في زكاة الإبل إلا الغنم. 

وأمّا الماخوذ من الغنم فاللّه تعالى يقول: خد مِنْ أَمْوَلِهمْ 

وهذا الَظ يقتضي بظاهره أخذ الصّدقةٍ من نفس المال 
الذي يجب فيه الصّدقة والّذي هي ماخوذة منه» فثبت أن اماحوذ 
في الصّدقةٍ إنما هو من الأموال ال تؤخذ منها الصّدقفٌ فلا 
تجزئ من غيرها إلا ما جا النص بأنه يجزي كزكاة الإبل من 
الغنم» وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاءَ وبالله تعالى 
التوفيق. 

وما العقيقة؛ والنسك - فقاذ قلنا: ليقع اسم شاق 
بالإطلاق ني اللغةٍ أصلا على غير الضّان والمعز وإنما يطلق ذلك 


A0 


على الظباء» وحمر الوحش وبقر الرحش» استعارة» وبياناً 
وإضافة لا على الإطلاق أ صلا - وليس الاقتصارٌ على الضّآن 
والماعز إجماعاً في العقيقة. 

رويئا من طريق ابن وهب عن مالل عن يحبى بن سعيلرٍ 
الأنصاري عن محمّاد بن إبراهيم يم التيميٌ قال: شخت انتح 
العقيقة ولو بعصفور - وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور وإنما 
أتينا بهذا لئلا يدعى علينا الإجماعٌ في ذلك. 

فا قيل: فهلا جز أن يعق ہا شاءَ متى شاء؟ لحديث 
سلمانَ بن عامر «أريقوا عنه دّما». 

قلنا: : ذلك خبرٌ مجمل» فسره الذي فيه «عَن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاف تَذَيَحُ وم ا فكانت هة الفينة وة 
وكان من عق بخلافها مالفا لهذا النص» وهذا لا بجو ولا يحل» 
وكان من عق بهذه الصّةٍ موافقاً سلمان بن عامر غير خارج عنه 
وهذا هو الذي لا يحل سواة. 

فا قيل: فمن أينَ أجزتم البح بعد السّابع؟. 


قلنا: لأنه قد وجب الذبح يوم السابم ولزم إخراج تلك 


الصّفةٍ من المال فلا يحل إبقاؤها فيه فهو دين واجبٌ إخراجه» 
وباللّه تعالى التوفيق. 
وأها التسمية: 

فروّينا من طريق مسلم أخبرنا 
E‏ عن قاب هر الاي - عَنُ 
أنس : بن مالك اد 1 سيم أ وَلَّدَتْ غلاماً فقَالَت له له يا اتس 
لا ریه أحَدَ حى تعد به على رَسُول الله ا قَال: فما 
أَصْبحْت ت القت به إلى رَسُول الله ع نيا فَقَالَ: لَعَلُ م سيم 
وَلَدَتْ؟ قلت: : نعم فَوَضَعْنه في جره وَدَعَا عليه السلام بعَجْوَةٍ 
يِن عَجْوَة اليئة فَلاعهَا في فيه ثم فيا في في الصْبِي فَجَعَلَ 
لصي يَتَلَمّظَهَا فَمَسَحَ وَجْهَه وَسَمّاه عَبْدَ اللّبه. 

وقد روينا من طريق ابن أيمنَ أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
سم 
35 ا ا 


سو مو ا 5 30 


ورؤينا عن ابن سيرينَ آنه كان لا يسالي أن ينبح العقيقة 
قبل السار بع أو بعدة - ولا نقول بهذاء ولا يجزي قبل السابع؛ لأنه 
حلاف ع رز فيب لطي مه 

٠‏ ومن طريق وكيع عن الربيع بن صببح عن الحسن البصري 
إذا ل يع عنك فعق عن نفسك وإِنْ كنت رجلا. 


- مسالة: العقيقة فرض واجب عبر الإنساثٌ 


-١‏ كناب العَقِيقَةٍ 


فان قیل: قذ روي عن عمرو بن شعيبو أن الي اا «أَمَرَ 
بالْعقيقة يَوْمَ سابع الود وسوا 

قلنا: هذا مرسلٌ ولم يصح في المنع من کسر عظامها شيءٌ. 

فان قبل: قذ رويتم «عَن عَايشة أم ينين وذ قبل لَهَا 
في العَقِيقَةِ بجَرُورِ فقَالَت: لا بل السنة فضَلُ عن الغلام 
شاتان مُكَاهَأنَان وَعن الاي شاة تقَطَعْ جدُولا ولا يُكْسَرٌ لَهَا 
ل ل ليم 
يکن فَنِي رة عَشْرٌه فإِنْ لَمْ كن فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ». 

قلنا: هذا لا يصحٌ؛ لأنه من روايةٍ عبد الملك بن أبي 
0 يي سس ام 
عمّنْ دون التي اكز ۹ 

وعن عطاء كانوا يستحيُونَ أن لا يكسرً لها عظم» فان 
أخطاهم أن يعقّواً يوم السّابم فاحب إل أن يؤخره إلى السّابع 
الآخر - وليسَّ هذا عن الني #إقر. 

فن قيل: فقذ رويتم عن ابن أبي شيبة عن حفص بن 
غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الني ا بعت من عَقِيقَةٍ 
اسن وَالْحْسَيْنٍ إلى اَل برجلا وَقَالَ: لا تکسِروا مِنْهًا 
عَظما». 

قلنا: هذا مرس ولا حجّة في مرسل» ويلزمٌ من قالَ 
بالمرسل أن يقول بهذا لا سيّما مع قول 3 المؤمنين» وعطاء 
وغيرهما بذلك. 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا معن بن 
عيسى عن ابن أبي ذئبي عن الرهري في العقيقةٍ قالَ: تكسرٌ 
عظامها ورأسها ولا يمس الصّ بشيء من دمها. 

وروينا عن عطاء من طريق عب الرزاق عن ابن جريٍ 
عنه في العقيقةٍ تطبخ بماء وملح آراباًء وتهسدى في الجسيران؛ 
والصّديق» ولا يتصدّق منها بشيء. 

ومن طريق وكيم عن الرّبي عن الحسن البصري قالَ: يعق 
عن الغلام ولا يعق عن الجارية. 

ومن طريق ابن بي شيبة عن جريرء وسهل بن يوسف» 
قال سهل: عن عمرو عن محمد بن سيرينَ اله كان لا يسرى على 
الجارية عقيقة - وقالَ جريرٌ عن المغيرة بن مقسم عدن ابي واكل 
هو شقيق ين سلمة قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة. وهذه 
أقوال لا يلرم منها شي لا حجّة إلا في وحي عن الله تعالى 


على لسان رسوله عاي: وما نطق عن اَرَى إن هُوَ إلا وځي 
يُوحَى» ول يعرف أبو حنيفة العقيقة » فكانَ ماذا؟ لیت شعري إذ 


-١‏ كتاب العقِيقة 


'- مسالة: العقيقةٌ فرض واجب يبر الإنسان 


۹۸٩ 


لم يعرفها أبو حديفة ما هذا بنكرةٍ فطالما لم يعرف السَئن. 

واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمّد 
بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. 

وهذا لا حجّة فيو؛ لأنه قول محمّدٍ بن علي ولا يصح 
دعوى النسخ إلا بنص مسندر إلى رسول الله لز . وبما: 

رؤيناه من طريق سفيان» وسفيانا عن زيد بن أسلم عن 
رجل عن ابي قال القورئ: من بني ضمرة» وقال ابن عبينة: أو 
عن عمّه «عن ابي تا وَقَد سيل عن العقِيقة لا أحِبُ الحقرق 
مَنْ ولد له ولد فاخب أن ينك عَنه فَلَفْعَلٌ». 

وقال ابن عيبنة: أو عن عمّه شهدت النِىّ 4# - وهذا لا 
شيءَ؛ لاه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق. 

وقال الشافعيء والتخعي ليست واجبة واحتجّوا برواية 
عمرو بن شعيبو عن أببه عن جدّه اسيل الي اظ عن الَقيقَةء 
َقَاكَ: لا أب العُقوق» مَنْ أَحَب ينْكم أن يسك عَنْ وله 
فلْيْفعَلٌ: عَن الغلام شاتان مُكَافَانَان وَعن الجَارية َه شات . 

قال أبو محمّد: ا ا 
عليهم؛ لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجاريقء وان ذلك يلرم 
الأب إلا أن يشأ - هذا نص الخبر ومقتضاه فهي كالرّكاق وزكاةٌ 
الفطر في هذا ولا فرق. 

وقال مالك: العقيقة ليست واجبةء لكنها شاة عن الذكر 
والأنتى سواءً تذبحٌ يوم السام ولا يعد فيها يوم ولادتي فإن ل 
يعقوا في السابم عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك: 
وما نعلمٌ هم سلفا في أنْ لا يعد يوم الولادق ولا في الاقتصار 
على السابم الثاني ذ فقط - ولا ندري أحداً قال هذين القولين 
قبله. 

وأمَّا القول بشاةٍ عن الذكر والأئثى؛ فقدْ روي عن طائفة 
من الستلف: منهم عائشة ام الؤمنين وأسماءً أختها ولا يصح 
ذلك عنهما؛ لآنها عن ابن لهب فيغة - زهو سيتافظ - أو عن سلافة 
عارن عل - أو عن أسامة بن وني اي اد 
- أو عن مخرمة بن بكير عن أبيه وهي صحيفة - 
وإنما الصّحيحٌ عن آم امؤمنينَ ما ذكرنا عنها قبل لكنه عن ابن 
عمرٌ صحيح. 

واحتج من رأى هذا بما رونا من طريق ابن أممنَ أخبرنا 
اعذين ثر شرو سا أو ممت مدال من عرد 1م 
أخبرنا عبد الوارث بن سعيئر التتوريي أخبرنا يوب السختياني عن 
مكرمة عن ابن عباس هآ سول لله كه عو خن اشن كيف 


مولاةٍ حفصة 


وهو ضعيف 


وَعَن الحسنين كبشأ». 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمّدُ بن غالب التمتام 
أخبرنا الحارٹ بن مسكين أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم 
واد عن البو ا الله يز عق عن الحَسَنٍ 
وَالْحْسَينِ شاتين». 

قال أبو محمّدٍ: وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا 
E‏ ل نر 

أوها: أن حديث أمّ كرز زائدٌ على ما في هذين الخبرين 
والزيادة من العذل لا جل تركهاء 

والاني: آنا روا من طريقي أذ بن شعيب اخبرنا قنية 
أخيرنا سفيانٌ هو ابن عبينة - عن عبيد الله ر دن ابي نويد عبن 
سباع بن ثابته عن آم كرز قالت: يت رَسُول الله عي 
بالحدَييية ي أله عَنْ لوم ادي سين يَقُولَ: عَلَى الغلام 


1 ثاتان وَعَلى الجارية شات لا رك ذكوَاناً کات اَم إنَانأ». 


ولا خلاف ني أن مولد الحسن #ه كان عام أحد 'وأن 
مولة الحسين ته كان في العام القاني له وذلك قبل الحدييية 
بستتين» فصار الحكمٌ لقول التاخرء لا لفعله المتقدّم الذي إنما كان 
تطوعاً منه عليه السلام. 

والوجه الثالث: : أننا رؤینا من طريسق ابن الجهم أخبرنا 
معاذً أخبرنا القعني أخبرنا سليمان بنُ بلال عن جعفر بن عمد 
بن علي بن الحسينء عن أببه عن جد أن فاطمة بنت رسول الله 
ييا عقت عن الحسن والحسين حينَ ولدتهما شاةً شاةٌ . 

قال أبو محمّدٍ: لا شك في أنّ الذي عقت به فاطمة رضي 
الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله هلظ فاجتمعَ من هذين 
الخبرين أنه عليه السلام عن عن كل واحا منهما بكبش وعقت 
فاطمة رضي الله عنها عن كل واحاء منهما شاه فحصل عن كل 
واحدٍ منهما كبش وشات كبش وشاة. 

وقد روّينا ایضاً حبرا لوْ ظفروا بمثله لاستبشرو 

كما رؤينا من طريق أحمد بن ا 
حفص بن عبار الله حدئني أبي أخبرنا إبراهيمٌ بن طهمان عن 
الحجّاج بن الحجّاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
عق رسول الله تال عن الحسَن وَالْحْسَيْنِ رضي الله عنهما 


بكبشين كبيريْنِ». 


ورؤينا أيضاً مثلّ هذا من طريق ابن جريج عن آم المؤمنين 
ئشة وهوّ منقطم - والعجب أن سفيان الثوري روى ذلك الخيرٌ 
TT‏ عن الحسَن وَالْحُسَيْن 


AY‏ - مسألة: العقيقة فرضّ اجب عير الإنسان 1 كتاب المعقيقة 
بكس کن 
وكذللك أيضاً ارسله عن آیوب - وباقلٌ من هذا يتعللونَ 
في رد الأخبار ويدّعون أنه اضطراب؛ وحن لا نراعي هذاء وإنما 
معتمدنا على ما ذكرنا من الأخلٍ بالرّائد والآخرء وباللّه تعالى 
التوفيق. 
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۲- تاب الندور 
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۲- كتاب النذور 


٤‏ هسالة: نکره انر وتهی حن لك ع 
ذلك من نذر طاعة لله عر وجل لزمه الوفاءٌ بها فرضاً إذا نذرها 
تقربا إلى الله عر وجل جردا أو شكراً لنعمةٍ من نعم الله تعال؛ 
أو إن ن راه الله تعالل املا لا ظلمَ ف فيه لمسلمء ولا لمعصيةٍ: مقل أن 
يقول: لله علي صدقة كذا وكذاء أو يقول: وم كذا وكذا فاکش 
أو حج» أو جهادٌ أو ذكرٌ لله تعلل» أو ربا أو عيادة مریض» 
أو شهودُ جنازق أو زيارة قر ني» أو رجل صالح» > أو المشي أى 
الركوب» أو التهوضٌ إلى مشعر من مشاعر مك أو المدينةء أو إل 
قار سي ارم سر اا لم ا 

هو التَقرّبُ الْجرّةُ. أو يقول: لله علي" إذا حصني من كذاء أو 
إا أو إذا جمعني مع أبي» أو فلان صديقي. أو مم 
أهلي صدقة» أو ذكرٌ شيئاً من القرسه التي ذكرنا. أو يقول: علي 
لله إن أنزلَ الغيث» أو إن صححت من علَتىء أو إن تخلصت» أو 
إن ملكت أمرٌ كذاء أو ما أشبه هذا ٠‏ 

فإ نذرٌ معصية لله أو ما ليس طاعة ولا معصية: i‏ 
الوفاءً بشيء من ذلك: مشلٌ أن ينشة شعراء أو أنْ يصبغ ثوبه 
أحمرّء أو ما أشبه هذا. 

وكذلك من نذرّ طاعة إن نال معصي أو إذا رأى معصية 
- مثلّ أن يقول: لله علي صومٌ إن قل فلان أو إن ضرب» 
وذلك الفلانٌ لا يستحئ شيئاً من ذلك. أو قال: لله علي صدقة 
إذا أراني مصرعَ فلان - وذلك الفلانُ مظلوم: فكل هذا لا يام 
الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالل فقط. 

وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين» فقال علي لمشي إلى 
مكة إن كلمت فلانء أو علي عق خادمي فلانة إن كلّمت فلاناًء 
أو إن زرت فلاناًء فكل هذا لا يلزمٌ الوفاءٌ بو ولا كقارة فيه إلا 
الاستغفارٌ فقط. 

إن قال: لله على ولم يسم شيئاً فليس عليه إلا كفارة مين 
فقط. 
وقال قومٌ: ما حرج من هذا مرج اليمين فعليه الوفاءً بو. 
وقال آخرون: : ما حرج من هذا خرج اليمين فليس فيه 
إلا كقارة يمين. 
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قال أبو محمّد: برهانٌ صحّة قولنا: أما المنع من النذر فلما: 


رويناه من طريق سفيان وشعبة» كلاهما عن منصور عن 


64- مسألةٌ: نكره النذرَ وننهى عنة؛ لكنْ مع ذلك 


۹۸۸ 


عبد الله ِن مره عن ابن عمرٌ عن الي 1 «أنْه نهَى عن انر 
وَقَالَ: نه لا برد شين ولك َرَج به ين البخيل» هذا لفظ 
سفيان. ولفظ شعبة إنه لا يأني بخير مكان «إله لا برد شيا وَإله 
َرَج به ِن البَخِيل» واتفقا في غير ذلك. 

وصح أيضاً مسنداً من طريق أبي هريرة. 

وروّيئا من طريق سفيانَ بن عبينة عن ابن عجلانَ عن 
سعيد بن أبي سعيلر المقبري أله سمع با هريرة يقول: لا اندر 
ادا 'وهذا يوجبُ ما قلنا: من أنه منهي عنه فإذا وقمَ لزم 
واستخرج به من البخيل. 

وأيضاً قول الله تعال: «يوفُون بالنذر وَيَحَافُونَ يما كَانَ 

شر مُسْتطِير». 

وقوله تعالى: يا أيّهَا الَذِينَ آمنو أَوْفُوا بالعتود4 ومن 
يَتَعَدُ حُدُودَ الله فقذ ظَلّمَ نَفْسَة». 

وقوله تعالى قل نما حرم ريي الفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مها 
وما طن ولام والبغي بغي الحق». 

فصح بهذا كلّه أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحدٍ 
أنْ يفعله - فصح من هذا أن من نذره فقذ نذرٌَ أن يعصي الله 
عر وجل وقد نهاه الله تعلل عن محصيته. 

فقذ صح يقيناً أن النذورٌ والعقود لي آمرّ الله تعالى بالوفاء 
بها إنما هي نذرٌ الطّاعةٍ فقط ولِيسَ نرُ الطاعةٍ إلا ما ذكرنا ولا 
مزيد» وبالضّرورة يدري كل أحدٍ أن من نذرٌ طاعة إِنْ رأى 
معصية أو إِنْ تمكنَ من معصية أو إِذْ رأى معصية سروراً بها - 
فان كل ذلك منه عصيانٌ لله تعالل» لا يشلك في شيء من هذا 
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فصح أنه كله نذرُ معصية فلا يحل الوفاءُ به. 

وأمّا ما لا طاعة فيه ولا معصية فان ناذره موجبٌ مالم 
يوجبه الله تعالى ولا ندب إليه ومنْ فعلَّ هذا فقذ تعدّى حدوة 
الله تعلل» ففعله لذلك معصية» فلا يلزمه الوفاء جا ل يلزمه الله 
تعالى من ذلك. 

رويدا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو كريب محمّدُ 
بن العلاء أخبرنا ابن إدريس هو عبد الله - عن عبيد الله بن 
عمرّ عن طلحة بن عب اللاك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق عن عائشة آم لمؤمنينَ قالت: سمعت رسول الله تز 
يقول: «مَن ندر أن طبع الله الى لِك وَمَنْ ندر أن يَخْصِيَ 
الله نَعالَى فلا يَخْصِها. 

قال أحدُ: طلحة بر عبد الملك ثقة ثقة ثقة.. 


۹۸۹ 


ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
وهيبُ بن خالدٍ أخبرنا يوب هو ال ختياني - عن عكرمة عن 
TS‏ بَا هر خط إذَا هُوَ برَجُلٍ 

a‏ إِسْرَائِيلَ ندر أن قوم ولا يقد ولا تل ولا 
كلم ووم فَقَالَ الي صل : مُرْه كلم وَليسْنَظِاء 
وليقعذ وليه صُوْمَةه. 

وهذا كله هوّ نفس قولنا وللّه الح ا عليه السلام 
بالوفاء بالصّوم الذي هر طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا 
ا 
تعای: ني نرت ا ا 4 

وبقوله تعالى: ايك أن لا تكلم الاس تلات لال سَوياً». 

قال علي هذه شريعة زكرا ومري عليهما السلام ولا 
يلزمنا شريعة غير نينا از مح ان شانهما آية من آيات النبوق 
وليست الآياث لناء وقد نهى رسول الله ل عن ترك الكلام كما 
ذكرنا. 

ومن طريق عبد اراق عن ابن جريج عن عبد الله بن 
طاووس.قال: تست ای ولھ حقلت الا تدر ل نميل الله 
لا نذرٌ إلا فيما تملكُ. 

ومن طريق عبار اراق عن معمر قال: سألت الزُهري 
عن النذر ينذره الإنسانُ فقال: إن كان اة لله فة رفا 
وإِنْ كان معصية لله فليتقرّبْ إلى الله تعالى ا شاءً. 

ومن طريق عبد : الرزاق عن معمر عن أبانَ عن ابن 
ا اذ رجلا أنه فقاك: إني نذرت إن نا ابي من الاسر ان 
دسم وم وصل تاوصا 
معفدة لال 

وعن عكرمة عن ابن عباس عن عمرّ بن الخطاب: أن 
رجلا نذرٌَ أن لا يأكلَ مع بي أخيه يتامى» فقالَ له عمرٌ: اذهب 
ا لي 

وعن مسروقء والشّعي: لا وفاءً في نذر معصيتٍ ولا 


4- مسالةٌ: نكره النَذْرَ وننهى عنة؛ لك مع ذلك 


#9 کاب النذور 
كفارة. 

رقا سم 2 01 اح لاسا ا 
Bi‏ :هن کان افا قلا بحل إلا بال 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
4 أنه قال في حديث: «مَنْ كان حَلِماً قحف باللّه أو 
لِيَصمت)». 
غه من حلفم بغي له فقذ عصى الله تال ولا وف لذو في 
متعظطية الله: 

لال 0 محمد: ا ر حديفة, ا من أخرج 0 
فان كلّمه فيه الوفاء بذلك. 

وقال الشافعي: كفارة يمين فقط إلا في العتق المعيّن وحده. 

وقالَ أبو ثور: كفارة مين في كل ذلك العتق المعين وغيرو. 

وقال المرني: لا شيءَ في ذلك إلا في العشق المعيّن وحده 
ففيه الوفاء به. 
احتجوا بأنه نذرٌُ طاعة فعليه الوفاءً به - وقالوا: قسناه على 
الطلاق. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ ظاهرٌ؛ لأنّ التذرَ ما قصد ناذره 
الرغبة في فعله والتَقرّبْ إلى الله تعالى بيه واستدعى من الله عر 
وجل تعجيل تبليغه ما يوجبُ عليه ذلك العمل وهذا بحلاف 
ذلك لأنه إنما قصد الامتناعَ من ذلك الب وإبعاده عن نفسه 
جملة ومنع نفسه مما يوجبُ عليها ذلك العمل. 

فصح يقيناً أنه ليس ناذرأء وإذ ليس ناذرأء فلا وفاءً عليه بجا 
قال. 

وأيضاً فإنه عاص الله عر وجل في ذلك الالتزام إِذ أخرجه 
خرج اليمينء وقذ حرم الله تعالل عليه أن يلف بغيره فصارَ 
معصية ولا وفاءً لنذر معصية. 

فصح يقيناً أن كل ما ذكرنا ليس نذرَ طاعة فيج الوفاءً 
بو ولیس بين لله تعالى فيجبُ فيه كفارة يمين - فبطل أنْ يحب في 
ذلك شيءٌ إذ لم يوجبه قرآنٌ؛ ولا ستة - والأموال محظورة محرمة 
إلا بنص. 

وأمّا قياسهمْ إياه على الطّلاق: فالخلاف أيضاً في الطّلاق 


۴- کتاب النذور 


غير المعين أشهر من أن يجهل - فظهرٌ بطلانُ هذا القول. 

وأمَا من وجب في ذلك كمَارة بمينء فباطلٌ أيضاًء لأنه لا 
مين إلا باللّه تعالى» ول يوجب عر وجل كقارة في غير اليمين به 
فلا كفارة في ين بغيره ع وجل. 

وأمًا من فرق بين العتق المعين وغيره ف 
ذلك أنه عت بصفة - وليس كما قالوا 
باطل أيضاً لا يلزم. 

و قسنا العتق معن على الطلاق المعينء فقلنا: 
القياسٌ كلّه باطلٌ» ثمّ لا يصح قولكمْ في الطلاق المعيّن إذا قصة 
به اليمينَ» لا من قرآن» ولا سنةٍء ولا إجماع. 

فان احتجوا بالخبر الذي: ٠‏ 

رويناه من طريق الرهري عن أبي سلمة عن عائشة أن 


لر ك ل 


الي ل قال: «لا نذرّ في مَحْصِيَةٍ الله وكفارته كفارَة بُمین». 


فخطا» وحجَتهم في 
- بل هو مين بالعتق فهر 


وهذا خبرٌ لم يسمعه الرّهري من أبي سلمة ا 
سليمانٌ بن ارقم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة - وسليمان 
بن أرقم مذكورٌ بالكذبي. 

وخبر آخر: من طريق طلحة بن يحبى الأنصاري عن عبار 
اله بن سعيلد بن أبي هنلو عن بكير بن عبر الله بن الأشج عن 
كريب عن ابن عبّاس أن رسول الله يذ قال:«مَنْ نذر نذرا في 
مَنصيَة فكماره كار مین وَمَنْ نَدَرَنُذرا لا بطي مكار 
كفارَة يَمينه. 

وطلحة بن يحيى الأنصارئ ضعيفٌ جذاً. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حَادُ بن زياد بن 
درهم عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن 
الحصين عن الي تلظ قال: «لا نَدْرَ في عضب وکفارته مار 


يمينا 


وخبرٌ: من طريق عبد الوارش بن سعياږ عن محمد بن 
الربير الحنظلي' عن أبيه عن عمران بن الحصين عن الي تلظ :الا 
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در في مَحْصِيَة وکفارته كار يَوين». 

EN E ERE‏ اه 
روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن العتمر بن سليمان المي 
عن محمد بن الزَبيرِ الحنظلي عن عمران بن الحصينء فذكرٌ هذا 
الحديث نفسة. 

قال المعتمرٌ: فقلت لمحمّدٍ بن الربير أحذئكه من سمعه من 
عمرانٌ فقال: ولگ انيه رجت عن بترا بسن الحصين» 
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وآخر: من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن آيه عن 
ييه ابن عباس 

ومن طريق عبد الرزاق بن روح عن سلام بن سليمان 
عن محمد بن الفضل بن عطيّة عن عبد العزيز بن رفيع عن تيم 
بن طرفة عن عدي بن حاتم عن الي :من نر نذراً فِي 
مَخْصيَة فکقارنه كقارة بمین». 

سلام بن سليمانَ هالك. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمرء وابن جريج قال 
معمر: ر عن يحبى بن ابي كثير عن رجل من بني حنيفةً؛ وقالَ ابسن 


جريج: : حلّئت عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عن 
اللي :هلا نَذْرَ في عضب ولا في مَعْصَةٍ الله وَكَفَارَئه كَارَة 


یمین!. 


أحدهما مرسلٌ ومنقطع. 

والآخرٌ مرسلٌ وعمَنْ لا يدرى من هوّ. 

وروينا عن ابن مسعوده وابن عباس : لا وفاءً لدذر في 
معصيةٍ وكفارته كفارة مين - ولا يصح شيءٌ من ذلك؛ لأنه عن 
ابن مسعودٍ من طريق ابنه ابي عبيدة ولم يسمع منه شيئا وعن 
ابن عباس من طريق إبراهيمَ بن أبي يحبى» وهو مذكورٌ بالكذبب. 

ورؤينا أيضاً من طريق أبي سفيان عن جابر: لانذرفي 
معصيةٍ وكفارته كفارة مین» وأبو سفيان ساقط. 1 

قال أبو محمّد: ثم کل هذا على فساده فإِنٌ أبسا حنيفة 
والشافعي: خالفان له: اتا أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج الشذرّ 
خرج اليمين إلا الوفاة به وهو نذرُ معصية وإنّما يرى كقارة نذر 
المعصية كفارة مين في موضعين فقط. 

أحدهما ‏ إذا قالَ: أنا كافرٌ إن فعلت كذا وكذاء وإذا 
قال: لله علي إِنْ 5 قل ايوم فلانّ» وأرادَ اليمِين» ولم ير على من 
نذرَ أنْ يزنىَ» أو أنْ يقل أو أنْ يكف أو أن يلوط أو أنْ يشرب 
ا كنار مين احاح ا كر ماك ا عا الف 
در ْ ١‏ 

وأمًا الشافعي فلم ير في شيء ء من النذور في العصية كفارة 
مين إلا فيمن نذرَ طاعة أخرجه مرج اليمين؛ فكلاهما حالف 
لكل ما ذكرناء فبطل أن يكون هم متعلّق بشيء أصلا. 
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-١١١ ٤‏ مسألةٌ: نكره النَذرَ وننهى عنة؛ لك معَ ذلك 
و ےک امم ااا ا ا ا ين 


وقولنا هوّ قول طائفة من السلفب:. 

كما رؤّينا من عبد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيميّ 
عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنيّ أخبرني أبو رفع قال: قالت 
لي مولاتي ليلى بنت العجماء ء: کل مملوك لها حر وکل مال ها 
هدي وهي مودي أو نصراية إن ن تطلق امرانك؛ فايت زینب 

بنت أمّ سلمة ام المؤمنينَ فجاءت معي إليهاء فقالت: يا زيشب 
جعلني الله فداءك إنّها قالت: كل ملول حر وهي يهودية فقالت 
ها زينب: يهودية يه ونصرائيّة خلٌ بين الرّجلٍ وبين امرأتو: فكاتها لم 
تقبل فائيت حفصة ام امؤمنين فارسلت معي إليهها فقالت: ياأم 
لمؤمنينَ جعلني الله فداءك إِنها قالت: کل علرك حر وکل مال لها 
هدي وهي بهودبَةٌ أو نصرائبة؛ فقالت أ 
وراب خل بين الرّجل وبين امرأته. 

ومن طريق عائشة آم المؤمنينَ فيم قال لغريه: إن فارقتك 
فما لي عليك في المساكين صدقة ففارقة» إن هذا لا شيءَ ء يلزمه 


م المؤمنين: يهودية 


وصح هذا أيضاً عن الحكم بن عتيبة» وحمادٍ بن أبي 
سليمان من طريق شعبة عنهما. 
والقاسم بن محمد وابي سليمات, وأصحاننا. 

فان قالوا: قذ أفتى ابن عمرّ في ذلك بكفارة ین 

قلنا: نعم وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 
على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى» فما الذي جعل قول 
بعضهمْ أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصح عن عائشة؛ وام 
سلمة أمّي المؤمنين. 

وعن ابن عمر أله جعل قول ليلى بدت العجماء : كل 
ملول لها حر وكلُ مال ها هدي وهي يهوديةٌ أو نصرائية إن 2 
تطلق امرأتك كفارة مين واحدة. 

وعن عائشة م المؤمنينَ أنها قالت فيمن قالَ في يمين: مالي 
ضرائبُ في سبيل الل أو قال: مالي كلّه في رتاج الكعبة كقارة 

وعن آم سلمة» وعائشة آمَي المؤمنينَ فيمنْ قال علي لمشي 
إلى بيت الله إن لم يكن كذا كقارة ين 

ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصازي عن أشعث 
الحمراني عن بكر بن عبد الله المزنيّ عن يرال تيم 

ورؤينا عن اد بن عبد الله: اندر كقارته كفارة يمين. 


الكعبة كمارة يمين. 


وعن ابن عباس مثل هذا - وعن عمرّ بن الخطاب نحوة. 

وعن عكرمة؛ والحسنء فيم قالَ: مالي كله في رتاج 

وصح عن طاووس» وغطاء. 

اَم طاووس فقالَ: الحالف الاي ومالي هدي» وکل 
شيء لي في سبيل الل وهذا الحو كقارة ين 

وأمًا عطاء فقالَ فيم قال على آلف بدنة 
آلف حجَةء أو قال: مالي في المساكين: كل ذلك يين. 

وهو قول قتادة وسليمانَ بن يسار» وسالم بن عبد الله بن 


أو قال غك 


عمر. 

قال أبو محمّد: كل هذا حلاف لول أبي حنيفة, ومالك 
والنتافعي؛ لان الشافعي أخرج من ذلك العتى المعينَ 35 والذي 
ذكرنا عمّنْ ذکرنا الات راا مر را عي الله بن 
الحسنء وشريائء وأبي ثررء وأمد بن حبل» وإسحاق س 
راهويه وأبي عبياږ - وبه يفول الطحاوي, وذكرٌ آنه قول زفرٌ 
بن الهذيل - وأحدٌ قول محمد بن الحسن. 

وفد رويناامن طاريق فا عن ابن القاس ماس بالك 
أله أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكمارة يمين» وقال له: إِنْ عدت 


أفتيتك بقول مالك - وهذا عجبٌ جداً: حدئي بذلاك حمامٌ بن 


اح قال حاثنا عبد الله بنْ محم الباجي أخبرنا عم بن أبي تمام 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبدٍ الحكم قال: حدّثي بذلك عبد 
الصّمدٍ بن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه. 

وروينا عن ابن مر قولا آخر وهو أن ابن عمر ستل عن 
النذرء فقال: آفضل الأمانء فان م تجن فال تليها يقول: التق 

م الكسوة ثم الإطعامه إلا انها من طريق أبي معشر - وهو 

ضعيف. 

عزعز لتاقي بن مويه ا 
ابن عباس وابن عمر هن طريق إسماعيل ب 
أ بي حاضر قال حلفت امرأة : مالي في سبيل الله وجاريتي حرّة 
إن لم تفعل كذاء فقالَ ابن عبّاسء وان عمرً: : آمّا الجارية فتعتق. 


وأمًا قوها: مالي في سبيل اللّدِء فيتصِدق بزكاة ماها. 


بن أميّة عن عثمان بن 


وروينا مدل قول أبي حنيفة عن ابن عمرٌ من طريق لا 
وقد خالفوه» أيضا فيه 


كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا أبو معاوية 
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أخبرنا جيل بن زيدو عن ابن عمرّ قال: من حلف على ڪين إصر 
فلا كفارة له والإصد أذ جلف بطلاق» أو عتاق» أو نذر أو 
مشي ومن حلف غلى بمين غير ذلك فلبأت الذي هو خير فهو 
كفارتة. 

جميلٌ بن زی - ساقط. 

ولو صح لكانوا قد خصالفوه في هذا الخير نفسه؛ لأنه لم 
يجعل فيمن أتى خيراً ما حلفت أن يفعله كمَارة إلا فعله ذلك 
ع 

اذ قالوا: قذ أمر الني لا في هذا بالكقارة. 

قلنا: نعم وقذ نهى الني يت عن الحلف بغر الله تعالى 

ونهى عن الوفاء بنذر المعصيقه ٠‏ فان كان قوله بميناً فهو معصيةٌ 
وإ كان نذرا فهر معصية إِذْ م يقصذ به قصة القربة إل الله 
تعال» فلا وفاءً فيي ولا كفارة - فحصل قول هؤلاء القوم 
خارجا عن أقوال جميع السّلفي. 

وما ذكرنا مسائلٌ فيها خلافٌ قديم» وهي: من نذرَ الصّدقة 
بجميع ماله ومن نذرَ أن ينحرّ نفسة» ومن نذرٌ المشي إلى مسجد 
المدينةء أو مسجد إيلياةء أو الركوب أو النهوض إلى مكة, أو إلى 
موضع سماه من الحرمء ومن نذر عتقّ عبده إِنْ باعة» أو عتقّ عبد 
فلان إِنْ ملكة. 

فاا الصندقة يجميع المال فقذ ذكرنا من قال: لا شيءَ في 
ذلك من الصحابة والتابعيئ إذا خرج خرج اليمين - وهو قولنا. 

وقالت طائفة: : من نذْرٌ أن يتصدّق ججميع ماله في المساكين 
فعليه أن يتصدق به كله صح ذلك من طريق عبد الرَرَاق عن 
معمر عن سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه أن رجلا ساله فقالَ 
جعلت مالي في سبيل الله فقال ابن عمرٌ: فهر في سبيل اللّه. 

ورؤينا عن سال والقاسم بن محمّبٍ أنهما قالا في هذه 
المسألة: يتصدّق به على بعض بناته. 

وصح عن الشتافعي» والنّخمِي أنّهما كانا يلزمانه ما جا 

وهو قول عثمان الي والشافعي والطحاوي. وأبي 
سليمان قال هؤلاء: فإن أخرجه مرج اليمين فكفارته كقارة مين 
إلا أبا سليمان فقال: لا شيء في ذلك. 

وقالت طائفة: يتصدّقّ بجميعه حاشا قوسم شهر فإذا أفادَ 
شيئاً تصدّق بما كان أبقى لنفسه. 


وهو قول زفر بن الهذيل ورأى فيه إذا أخرجه خرح 
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اليمين كفارة يمين. 

وقالت طائفةٌ. : يتصدّق يثلث ماله ويجزيه: 

رؤينا ذلك عن أبن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابن 
شهاب عن سعيد بن السب - وصح نجوه عن الزُهري. 

وهو قول ليش بن سعلر. 

وقالت طائفة: فيه كقارةٌ يمين: 

روينا ذلك أيضاً عن عكرمةء والحسن» وعِطا: 

ورؤينا ذلك قبل عن عائشة آم المؤمنين» وعمرّء وجابرء 
وابن عبّاس وابن عمرّ. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا من طريق عبا الرّزاق عن معمر عن قنادة 
عن جابر بن زيار أ له سل عن جعل ماله هدياً في سبل الله عر 
وجل» فقال: إن الله تعال لم يرذ أن يغتصب أحداً ماله فان كان 
كثيرا فليهدٍ خمسه وإِنْ كان وسطاً فسبعة» وَإِنْ كان قليلا فعشرة. 

قال قتادة: الكثيرٌ ألفان» والوسط الف والقليل خسمائة. 

وقالت طائفة _ ما روّينا بالسّند المذكرر إلى قتادي قال: 

وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر:. 

كما رؤينا ذلك آنا عن ابن عباس وابن عمرٌ. 

وهو قول ربيعة وسرى بين من حاف بصدقة جي ماله 
أو بصدقة جزء منه سمّاه وإنما ريا ذلك عنهم في اليمين 
بذلك. 


وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون أنه استحسن قول 
ربيعة هذا. 


وقالت طائفة 

كما رؤينا من طريق ابن جريج» وعمرٌ بن ذر» كلاهما 
عن عطاء فيمن قَالَ: إبلي نذرء أو هدي ا نه يجزيه بعيرٌ منها. 

قال .ابن جريج عنهُ: لعله يجزيه إِنْ كانت إبله كثيرة. 

وقال ابن ذرٌ عنه: يهدي جزوراً ثمينا» ويمسك بقيّة إبله. 

وأا التأخرون فلهمْ أقوالٌ غير هذا كلّه: 

قال أبو حنيفة: من نذرَ أن يتصدّق يجميع ماله نذرأء أو 
على سبيل اليمينء فإنه يلزمه ایت من نا ,ك0 نزم تجن 
فيه الزكاة فقطء كالواقي» والذعب والفضق موا كان معه من 
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ذلك نصابٌ تحب في مثله الركاة أو كان أقلّ من التصاب - ولا 
شيءَ عليه في سائر أمواله. 

قال أبو محمّدٍ: ولا ندري ما قوم في الحبوب وما زر 
والثّمارُ والعسلٌ» فان الزكاة في كل هذا عنده نعم وفي كل 
عرض إذا كان للتجارة. 

وهو قول أبي يوسف, ومحمّد بن الحسن _ وهذا قول 
في غاية الفسنادٍ ولا يعرف عن احا قبل أبي حنيفة ولا متعلّقّ له 
بقرآن ولا بسنت ولا رواية سقيمق ولا قول سلف ولا قیاس» 
و پا بان قال: الال هرّ الذي فيه الزكاة لقول الله تعالى 
«حد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صّدَقَة4. 

قال أبو محمّدٍ: الصّدقة المأخوذةٌ إنما هي من جلة ما لك 
ام وما اختلف قط عربي» ولا لوي ولا فقي أن الحوائط 
والدّور تسمّى: مالاء وأموالا - وأ من حلفت أنه لا مالَ له وله 
حير ودور وضياعٌ فاه حانث عندهيء وعند غيرهم: : وقال أبو 
طلحة لرسول الله تز احبُ أموالي إل بيرحاءُ «وَقَالَ رَسُولُ الله 
اا يكنب بن مالك أي ك عَلَيِكَ نض مالك فقَالَ: إني 
ميك سَهْمِي الي بخييره. 

ويام على قوشم الفاساد أن لا تجزئ صدقة أصلا إلا مال 
فيه زكاةٌ أو بمقدار الرّكاو فنقط 

وقال مالك: سواءً نذرَ ذلك أو أخرجه خرج اليمين إِنْ 
قالَ: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه. 

فان قال: : دوري كلّها صدقة على المساكين وضياعي كلّها 
صدقةٌ على المساكين» وثيابي كلها صدقة على المساكين» ورقيقي 
TS‏ 

حتى أتى على كل ما يملك: لزمه أن يتصدّق بكلّ ذلك أله عن 
TT‏ و ا ا 
المساكين على إنسان بعينه: لزمه أنْ يتصدّق عليه بكل ذلك ويجبرَ 
على ذلك ١‏ 

وقالوا: فلو نذرٌ أو حلف ان يتصدّق ماله كلَهِء إلا دينارا 
أنه تلزمه الصّدقةٌ بجميعه إلا ديناراً: وهذا قول في غاية الفسادء 


لقند لا قرآن فة ولا ست ولا زواية ضغيفة ولا قرل تعلمه" 


ذلك. ونساهمح عمّنْ نذرَ أنْ يتصدّق بماله كله إلا نصف دينار» أو 
درهماً حتى نبلغهمْ إلى الفلس» وحبة الخردلة. 
يسيراً فريمٌ عشزرو وإ كان علقة قليلةء فكفارة يمين - وهذا أيضاً 


-١١5 ٤‏ مسالة: نكره النَذْرٌ وننهى عنة؛ لكنْ مع ذلك 


۴- کاب النذور 
قول لا وجه له. 

قال أبو محمار:ليس لشيء من هذه الأقوال متعذّقٌ يتاج 
إلى ذكره إلا قولَ من قالَ من قال: يتصدق جميعه؛ وقول من 
قالَ: يتصدّقٌ بثلثو وقول من قال: كقارة مين فقط. 

فأمًا من قالَ: كقارة مین نإنهم احتجّوا بالخبر الثابته عن 
الني عليز ا من قوله «كَمَارَة لتر كَقَارَةٌ يُجين". 

قال علي: وهنا خير لا حجَة هم فيه لان الي لذ قال 
امن َر أن يطِيعَ الله يطلغ ومن ندر أن نيه فلا يَخِْوا؛ 
فلا يخلو النذرٌ بصدقة المال كلّه من أن يكونّ طاعة لله تعالى فيزم 
الوفاءٌ بده أو يكون معصية فلا يلزمه أصلا إلا أن يأتيّ نص 
صحيحٌ في ذلك بحكم ما فيرقف عند فبطل تعلقهمٌ بقوله عليه 
السلام: «كمارة النذر كقارَة ټمین» - ولهذا الخبر وجه ظاهر نذکره 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعاى. 

وأمّا من قال: يتصدَق بجميعه فإنهم قالوا: هر نذرٌ طاعةٍ 
فعليه الوفاء به. 

ل الو كوا وبين كنا الواتيل لين e‏ 
على ما نيّنُ إن شاءً الله تعالى. 

وأا من كان كيه امف EE‏ رن 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا 
الحسنْ بن الربيع أخبرنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حذثي 
الزهري 
0 قل ا 


:ل لع يدك ال: لد قلت: كك۲ فال: ع الك 


عن اعَبَِارّحْمَِ بن عبد اله : بن مالك عَنْ جَذْه فِي 


ئي اميك سَهْمِي مِنْ خبير». 

وبر رويناه من طريق ابن شهاب: أن حسين بن السائب 

بن أبي لباب أخبره أن أبا لبابة قال: فيا رَسُولَ الله إن من توبتِي 

إلى الله عز وجل أن أَهْجْرَ دَارَ قوي وَأسَاونك. وَأنخَلِع مِنْ 
مَالِي صَدَقَةَ لله وَلِرَسُولِهِ قال: يُجْزِي عك العلّث». 

ومن طريق ابن شهاب: أخبرني بعض بي السّائب بن أبي 
لبابة عن أبي لبابة بمثله. 

ومن طريق الرّهري أخبرني ابن المسيّب فذكر الحديث» 
وفيه «أَنّ + أبَا لاب قال: یا رسو ال وَأ أنَِْعَ ِن مالي صَدَقَة 
إلى الله وَرَسُولِف قال: ُجْزِي عَنْكَ الثلّث». 

قان نان تكسن عر نالع يكل لاه 
فيه؛ لأنها كلها مراسيل» والْأوّلُ منقطم؛ لان ابنّ إدريسَ يذكرٌ أنه 


۲- كاب النذور 


سمعه من ابن إسحاق. 

وام مويه المالكيينَ بالاحتجاج بهذا الخبر فعا عظيمٌ 
عليهم؛ لأنهم خالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدق وبأنهم 
يرون عليه الوفاء بصدقةٍ نصفه ماله إذا نذره - وي هذا الخير 
خلاف ذلك والتسوية بين التذر بصدقةٍ جميعه وصدقةٍ نصفه - 
فبطل أ ن يكو هذا القول متعلق. 

قال علي: فإذا بطلت هذه الأقرال إلا قولَ من قال: 
يتصدق يجميعه؛ لأنّه طاعة منذورة - فههنا تكلم معهلمْ إن شاءً 
الله تعالء فقول قال الله تعالى وات دا القَربَى حَفَّهِ وَالْمِسْكِينَ 
وابن السبيل ولا بذ تبذيرا. 

وقال تعالى: ولا تَجْمَلْ يدك مَغلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا 
تَبْسُطْهًا كل الط فقعد ملوما مَحْسُوراً». 

وقال تعالى: #وَآنوا حَقَهِيَْمَ حص اده ولا رفوا إِنه لا 
ُب الممْرِينَ» فلا الله تعالى ولم يحب من تصدَق بكلٌ ما 

ومن طريق البخاري أخبرنا امد بن صالح ا 
وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابو أخبرني عبد الرّمن 
بن عبد الله بن كعبو بن ن¿ مالك قالَ: سمعت كعب بن مالك - 
فذكرٌ حديث تخلّفه عن تبوك - واه قال لرسول اللّه: «إِنّ من 
توي أن أنحلِع مِْ مالي صَدََة إلى الله وَرَسُولِِ َال َسُولُ 
الله از يك عَلَيِكَ بض مالك فهر خي لكَ». 

ومن طريق مسلم عن أحد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمروين ا عن ابن وهب بإستاده مثلۀ» وزاد فيه فقلت: إِنْ 
أمسك سهمي الذي بخيير. 

ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله تظ: «أن خَيْرَ 
الصدَقةٍ ما ترك غنى» أو تَصَدْقَ عَنْ غِتىء وَاَْ من تَُول. 

ومن طريق أبي هريرة عن التي تا: «ابدأ بشيك 
تصق عَلَيِهَا إن فضَل ثيه لاحك فإن فصل عَنَّ هك 
شيءَ فلِذِي قَرَابتِكَ» فان فَضَل عَنْ ذِي فريك شي فَهَكَذَا 
وَهَكَذَا. 

والأحاديث ههنا كثيرة جذاً. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن محمّدٍ بن إسحاق عن 
عاصم بن عمرّ بن قتادة بن التعمان الظَفْري عن محمود بن لبي 
عن جابر بن عبلد الله الأنصاري قا: كنا عند رَسُول الله تلكا 
إذ جَاءه رَجْلَ بمثل بَنْضَةٍ من ذَهَبو فَقَالَ: ارول الله أت 
لِه مِنْ من فخا هي مََدَقَة ما املك قرح اغف 


4-مسألة: نكره التذرَ وننهى عنة» لك مع ذلك 


۹۹٤ 


الي تف عنه مِراراً - َو برد َلامَه هَذَا - م أَخَنَهَا عليه 
السلام فَحَدَقَ بها فل أن أَصَابنّه ونه أو لَعَقَرَتَهِ وَقَالَ عليه 
السلام: أي دكم بمَا ينك فِقُوكُ: هَل صَدَقَة نم يعد 
sS‏ 

بإسناده نجوه وفي 8 و قال: لي 
حَاجَة نا بوه. 

ومن طريق سفيان بن عي بن عجلان عن عياض بن 
عبد الله بن سعلٍ آله سمع أبا سعيار الخدري يقول: «دَخَلَ رَجْلٌ 
ل 0 
أخد ارين صاخ به ررق الله ل وول ع ررك 

ومن طريق حكيم بن حزاې عن الي #لز: «أفضَل 
الصَدَفَةٍ ما كان عَنْ ظَهْر غنى». 

ا ا 
يبقي غنى» وإ وإذا كان الصّدقة ما أبقى غنّى خياً وأفضلَ من 
اا ل عر ل رك اي 
تلك الزيادة لا اجر له فيهاء بل حطّت من أجره فهي غير 
مقبولق وما تيقنَ آنه يحط من الأجرء أو لا أجر فيه من إعطاء 
امال فلا يحل إعطاؤه فيه؛ لأنه إفساد للمال وإضاعة له وسرفً 
حرام» فكيف ورده عليه السلام الصّدقة بذلك بيان كافي. 

فان ذكروا قول الله تعال 'لوَيُؤْئِرُونَ عَلَى أيهم وَلَوْ 
کان بهم خَصّاصّة4. 

وقوله عليه السلام إِذْ سكل «أي الصَدَقَة أَفْضَلٌ؟ فَقَالَ: 

جَهْدُ الْقِل». 

وقوله عليه السلام «سَبَق وِرْهَمٌ يائة لفو كان لِرَجُلٍ 
دِرَهَمَان تصدق بأجْوَدِهِمًاه. 

وبقوله تعال:لإوَالَذِينَ لا جدون إلا جُهْدَهُمْ رون 
ِنَهُمْ سَخِرَ ر الله منهُمْ». 

وبحديثي أبي مسعودٍ «کان رَسُولُ الله يز يَأَمُرنًا ِالصّدَقَ 
ينطق ادنا فتحَامَلُ فيجيءُ المت وَصَدَقَةٍ أبي عقيل باع 
مرا فهذا كله صحبح وحجّةٌ آنا لا همْ. 

وأمّا قول الله تعالى: «ديُؤئِرُونَ عَلَى شيهم وَل كانَ 
بهم حَصاصة) فليس فيه آنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشا إنما فيه 
أنه كانوا مقلَينَ ويؤثرونَ من بعض قوتهم. 

وما قوله تعالى: «وَالَلِينَ لا يَجِدُونَ إلا جهدهُم فمشل 
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4- مسألة: نكره النذرَ وننهى عنة؛ لكن مع ذلك 


۲- کاب النذور 


هذا أيضا:: 
٠‏ وأمًا قوهمٌ'جهد لفل قفي حديث أبي هريرة هذه 
اللفظة الموصولة بقوله عليه السلام: «وَابِدَأْ بِمَنْ تغول» فين هذا 
القولٌ أنه جهده بعد كفافه من تعول. 

وكذلك حدينا أبي مسعوو أيضاًء وإنما كان لرجلٍ 
درهمان فتصدّق بأجودهماء فكذلك أيضاً وقذ يكونٌ له ضيعة 
أو له له تقوم به فتصدّق باحدٍ درهمين كانا له وم يقل عليه 
السلام: إنه لم يكن له غيرهما. 

فان ذكروا صدقة أبي بكر با يملكة. 

قلنا: هذا لا يصحٌ؛ لأنه من طريق هشام بن سعك وهر 
ضعیف عن زی ب بن أسلم عن أببه قال: سمعت عمرٌ يقول: 
مرا سول اله اا بالصدقق فَرَافنَ ديك مالا عضري فقلت: 
اليَوْمَ ا فَجِنْتُ صف مَالي» فْقَالَ 
رَسُولٌ الله جز ما أبعت لأهيك؟ قلت: من وای أبُو بکر 
بک ما د مال له روك الله :ما يفيت لأمْلِك؟ قال 
بيت لَهُم الله وَرَسُولَةُ». 

قال أبو محمّد: ثم لو صح م يكن لهم فيه حجَة؛ لأنه بلا 
شك كانت له دارٌ بالمدينة معروفة ودار بمكة. 
وأيضا: فان مثلٌ أبي بكر ل يكن الني نظ ليضيّعه فكانٌ 
في غلى. 0 

فصح جا ذكرنا أنّ من نذرّ أن يتصدّق يجميع ماله مجملاء 


أو منوّعاً على سبي القربةٍ إلى الله تعالل» ل يلزمه أن يتصدق منه ` 


إلا ا أبقى لنفسهء ولأهله غئى؛ كما أمرّ رسول الله لل كىب 
بنَ مالك وغيرة. 

ى ذكروا حديث سعد في الوصيّة. 

ا كي لأنَّ أ 

في الحياةٍ باتفاق منا ومنكم. 

وأيضاً فقذ منعه عليه السلام من الصّدقةٍ بنصفوء وأنتاْ لا 
تقولونَ هذاء وليس لأحد أن يوصي بأكثرٌ من الثلث؛ ولو ترك 
آلف آلف فر ا a‏ زادَ على ذلك وأتتمٌ لا 
تقولون: برد ما نفذ من الصدقة بأكثرٌ من ثلثه في حياته» وبالله 
تعالى التوفيق. 


وأمًا من نذر نر نفسه أو ابنه: 


مر الوصيّة غير أمر الصّدقة المنفذة 


فروينا من طريق عباٍ اراق عن ابن جريج: أخبر 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري قالَ: سمعت القاسمٌ بن محمد بن أبي 


بكر يقول: سئل ابن عبّاس عمَنْ نذرٌ أن ينح ابن فقال: لا ينحر 
ابن وليكمَرْ عن ينه فقيل لابن عبّاس: كيف تكو في طاعةٍ 
الشيطان كثارةٌ؟ فقال ابن عباس «الَّذِينَ و ی وه 
مر الكقازة ما رأيت. 
e‏ لا حجّة لابن عباس في هذه الآيةٍ. أو 
أله لم يجعان هو في طاعة النيطان التي شبّهها بطاعته في 

0 الكفارة الي في الظهار ويكني هذا ثمَّلوطردّهذا 
القولٌ لوجبت في كل معصيةٍ كقارة مين - وهذا لا يقوله هو ولا 
غير 

وقد صح عنه فيمن قال لامراته: نت علي حرام أنها لا 
0 

وقد رؤينا/عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء 
قال: جا رجل إلى ابن عباس فقال له: نذرت لأنحرنٌ نفسيء 
فقا بن عباس لقّذ كان َكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئْة4 
#وَفَدَيَاه بُح عَظِيم4 فأمره بكبش» »قال عطاء: يذبح ار 
مكةء قالَ ابن جريج: فقلت لعطاء: نذرَ لينحرثً فرسه أو بغلتة 
فقالَ: جزورٌ أو بقرة» فقلت لهُ: أمره ابن عباس بكبش في نفسيء 
وتقولٌ في الدَابةٍ جزورٌ فأبى عطاءٌ إلا ذلك: 

قال أبو محمّد: وليس في هذه الآيةٍ أيضاً حجَّة لابن 
عبّاس؛ لان إبراهيم عليه السلام لم ينذرْ ذبح ولدو» لكن أمره الله 
تعالى بذبحه فكان فرضاً عليه أن يذبحة» وكان نذرٌ الثاذر حر ولده 
أو نفسه معصية من كبار المعاصيء ولا يور أنْ تشبّه الكبائر 
بالطاعات. 1 

وأيضا - فَإننا لا ندري ما كان ذلك الذَبح الذي فدي به 
إسماعيل عليه السلام» فيطل هذا التشبيه. 

وروّينا عنه قولا ثالث أيضاً: 


كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس أله قال في رجل نذرٌ أن ينحرٌ 
نفس قال ليه مائة ناقة. 

ل ل و 
ابي الجعدٍ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقا له: إني كنت أسيراً 
في أرض العدرٌ فدذرت إن نجَاني الله ا 
اي و إلى كل فعليك ذذالة: 


فال وني عقت قد فا بن عباس على امراة سالته وغفالَ 
عن الرّجلِء فانطلق لينحرٌ نفس فسا ابن عباس عن فقيل له 
ذهب لينحرٌ نفس فقا علي بالرّجل» فجا فقال: 200 


۲۴ - کتاب ا 


TT 
ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش - وهذه‎ 
آثارٌ في غاية الصحة.‎ 

ومن طريق قتادة عن ابن عبّاس: أنه أقنى رجلا نذرّ أن 
ينحرٌ نفسة» فقَالَ له: أعهدُ مائة بدنة؟. 

قال: نعم قالَ: فانحرهاء ذ 
أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنهُ. 

ومن طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أن عكرمة 
أخبره أ رجلا تی إل ابن عباس ققال ل ا 
ا 
أيضاً إسنادٌ صحيح. 

وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيسه الأندلسي: أن 
او بن عباس وان عمر توا فيم نر أن يهدي ابن أن 


فلمًا ولَى الرجل قال ابن عباس: 


قال ابن حبيبي: وحدثني ابسن المغيرة عن الشوري عن 
إسماعيل بن أميّة عن عثمان بن حاضر أنْهمْ ثلاثتهمْ سئلوا عن 
ذلك بعد ذلك. 

فقالوا: ينحرٌ بدن فإِنْ لم يِذ فكبشاً. 

قال أبو محمّد: : فهذه أقوالٌ عن ابن عباس صحاح ليس 
بعضها أولى من بعض ولا حجّة في أحار غير رسول الله از 
وابن عباس وغيره لم يعصمْ من الخطل ومن لدم فقنَد خالف 
أمرَ الله تعالى في أن لا نتبعَ ما أنزل إليناء ولكل واحدٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم فضائلٌ ومشاهدٌ تعفو عن كل تقصير 
ولب قلت يريت 1 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
قال: سال رجلٌ سعد بن اليب عن رجل نذرٌ نذراً لا ينبغي له 
ذكر؛ لأنه معصيةء فامره أن يوفيه - ثم سال عكرمةء فنهاه عن 
الوفاء بو وأمره بكفارة يمين فرجع إلى سعيل بن المسيّب فأخيرة» 
فقالَ سعيدٌ: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراءُ ظهرةء فرجع إلى 
عكرمة فأخبرةٌ فقالَ له عكرمة: إذْ بلغتت فبلغة. 

ما هو فقذ ضربت الأمراء ظهرة وأوقفوه في تبان شعرء 
وسله عن نذرك أطاعة للّه هرّ آم معصية؟. 

فان قال: معصية لله فقذ أمرك بالمعصيق وإِنْ قال هو 
طاعة لله فقذ كذب على اللو إِذْ زعم أنْ معصية الله طاعةٌ له 
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قال أبو محمّدٍ: ورؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن يحيى 
بن العلاء عن رشدينَ بن كريبو مول ابن عباس أن رَجُلا قال 

لرَسُول الله تظ: إلى درت أن اجر همي مره الي خط بذ 
هدي ماق اق ون يلها في ثلاث سيين قَالَ: فإك لا نَجَدُ 
من يَأخذه منك بد أَنْ سَألّهُ: أَلّكَ مَالٌ؟ فَقَالَ: : نَعم). 

وقذ خالف الحنفيون. والمالكيون ما روي عن الصّحابةٍ به في 
هذاء فلا ما يوهمون من اتباع الصّحابةٍ التزمواء ولا النصّ 
المفترض عليهم اتبعواء ولا بالمرسل أخذواء وهم يقولون: إن 
المرسل والمسند سواء: 

وأمًا أبو حنيفة فقال: من نذرّ حر ولدوء أو حر نفسي أو 
حر غلامي أو تحر والدوء أو نحرَ أجني أو إهداءك أو إهداءً 
لذي ار إهناء وال س فلا شي عليه في كل ذلك :إلا في ودن 
خاصّة فيلزمه فيه هدي شَاةٍ - وهذا من التخليط الذي لا نظي 
له - ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن. إلا أنه قال: وعليه 
في عبده أيضا شاة. ١‏ 

واضطرب قول مالك فمرَة قالَ: من حلف فقال: أنا أنحث 
انی إن فعلت كذاء فحنت فعليه كفارة يمين: ومرّةٌ قال: إِنْ كان 
نوى بذلك اهدي فعليه هدي وذ كان لم يدو هدياً فلا شيءَ 
علي لا هدي ولا كقارة. ومرَّءٌ قال: إن تنو كنات عند مقام 
ابراهيم فعليه هدي» ون لم يقل عند مقام إبراهيم» فكفارة مین 

وقال ابن القاسم صاحبة: إِنْ نذرَ أنْ ينحرّ أباف أو مه إِنْ 
فعلت كذا وكذاء فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا. 

وكذلك إِنْ ندر ذلك ىء أو بين الصا والمروةٍ» فكما لو 
نذره عند مقام إبراهيم - وهذه أقوال في غاية الفسادٍ وخلافٌ 

وقال الليث بن سعدٍ: من قال: أنا محر اببي عند البيتء 
فعليه أنْ يحج» ويح بابنه ويهدي هديا. 

وقالَ الحسن بن حي: من قال: أنا أغرُ فلاناً عند الكعبق 
فإنه يحجّة أو يعمرة ويهدي» إلا أن ينوي أحدٌ ذلك فيلزمه ما 
نوى فقط: وهذه أقوالٌ لا برهان عليهاء فلا وجه للاشتغال بها. 

وقال أبو يوسف, والشافعي» وأبو سليمان: لا شيءَ 
عليه في كل ذلك إلا الاستغفارٌ فقط. 

قال أبو محمّد: وهذا هو الح لقول الله تعالى: ولا 
تقتلرا أنفسكم». 

وقال تعالى: ولا تقتلُوا النفْس التي حرم الله إلا 


بالحَق». 


۹۹۷ 

وقال رسول الله #ير :من نَذَرَ أن يغصي الله قلا يَمْصِه) 
ول يأمره في ذلك بكفارق» ولا هدي #وما يَنطِقٌ عن الَْوَى إن هُوَ 
إلا وي يُوحَى4. وما کان ربك نَسِياه. 

رويئا من طريق ابن قالَ: سمعت سليمان بن 
ترس غ ا و ا تى إلى ابن عم فقا ل نذرت 
لأنحرن نفسي» فقال له ابن عمرٌ: أوفي ما نذرت» فقالَ له الرّجاٌ: 
أفأقتلٌ نفسي 

قال له | إذْنَ تدخل الثان قال لهُ: الست علي قال: انت 
البست على نفسك. 

قال أبو حماو: وبهذا کان يفت ابن عمرَ صح أن آنياً أتاه 
فقال: نذرت صومٌ يوم النحرء فقالَ له ابن عمر: أمرّ الله تعال 
بوفاء التذر ونهى رسول الله تي عن صوم يوم النحر. 

وأ امرأة سألتةء فقالت: نذرت أن أمشيّ حاسرة فقال: 
أوفي بنذرك» واختمري. 


وقد ذكرنا قبل عن ابن عبباس: سقوط نذر العصية جملة 
وبهذا نقول. 

قال أبو محمّد: وأمًّا من نذرّ نحرّ فرسه أو بغلتي 
فلينحرهما للّه. 


وكذلك ما يؤكل؛ لأنه نذرُ طاعة» وباللّه تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّد: وأمًا من نذرَ المشيّ إلى مسجد المدينق أو 
أو إلى مكان نها من الحرې أو إلى مسجل 
من سائر المساجد» فاه إن تفر فشا أو ركوباء نيرفن إلى 
مكةه أو إلى موضع من الحرم لزمة؛ لأنه نذرُ طاعةٍء والحرمٌ كله 
مسج على ما ذكرنا في ' كتاب الحج ‏ فأغنى عن إعادته. 

وكذلك إن نذرٌ مشي أو نهرضاء أو ركوباً إلى المدينق 
لزمه ذلك. 


مسجل بیت والمقدسء 


وكذلك إلى أثر. من آثار الأنبياء عليهم السلام فإ نذر 

مشياء أو ركوباء أو اعتكافء أو نهوضاً إلى بيت المقدس لزمة. 

فان نذرَ صلاة فيه كان مرا بين أمرين. 

أحدهما - وهر الأفضلٌ أن ينض إلى مك فبصلّي فيها 
ويجزيه. 

والثاني - أن ينهض إلى بيت اللقدس» فل نذرٌ مشيأء 
ونهوضاء أو ركوباً إلى مسجدٍ من مساج الأرض غير هذى لم 
يلزمه شيءٌ أصلا. 


برهان ذلك: أن الي از نى عَنْ شد الرحال إلا إلى 
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ثلاث مسَاجِدٌ قط الجا و لحرا ر وَمَنجدٍ الملرينة» وَالْمَسُْجِدٍ 
الأقصّى». 

رويدا من طريق البرّار أخبرنا عمد بن معمر أخيرنا روح 
ارا عاو - ارا ع بن اي هة غر الزهرئ عن أب 
سلمة بن عب الرّحمن بن عوفم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله :نما الرحلة إلى ثَلانَةٍ مَسَاجِد: مسجد الحرا» مسج 
الملوينة» وَمَسجدٍ ایا فصارٌ القصد إلى ما سواها و 
والمعصية لا تجو الوفاءٌ بها. ولايجورٌ أن يلزمَ مالم يدذره من 
صلاةٍ في غير المسجدٍ الذي سمّى. ولا فرق بين التهسوض» 
والذّهابب والمشي» والركوب إلا أن لمشي طاعة» والركوب 
أيضاً طاعةٌ؛ لن فيه نفقة زائدة في بر 

وأمَا من نذرَ الصّلاةً في بيت المقدس أو في غيرها مكة» أو 
مسجد المدينةه فإ كان نذرَ صلا تطرع هنالك لم يلزمه شيءٌ من 
ذلك. 

فإك نذرَ أن يصلّي صلاة فرض في أحا هذه المساجا لزمة؛ 
لأ كونه في هذه المساجا طاعة لله عر وجل يلزمه الوفامٌ بها 
وإنما قلنا : لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأثر الشابت 
"عن َسُول الله ال عن ره عز وجل آنه قال ليه الإمشراء إذ 
فرض عز وجل الحَمْسَ الصلوات: هُنّ حمس وهن حَمْسُونَ ما 
يدل القَوْلُ لَدَيْ) فآمنا بقوله تعالى: «لا يدل الول لدي أن 
تكون صلاةً مفترضة غيرٌ ال خمس لا اقل من خس» ولا أكثر من 
خمسء معيّنة على إنسان بعينه أبدا. ولس ذلك في غير الصّلاةٍ و إذْ 
يان نص في شيء من الأعمال شل هذا - وبهذا أسقطنا 
وجرب الوتر فرضاً مع ورود الأمرء ووجوب الركعتين فرضا 
على الذاخل المسجد قبل أن يجلس. 

فان قيلَ: قذ قلتمْ فيمنْ نذرَ صلاة في بيت اللقدس ما 
قا 

قلنا: نعم يستحبُ له أن يصليها بمكة: 

لا روينا من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا حادب سلمة أخبرنا حبيب العم عن عطاء بن أبي رباج 
ال ا ا يَارَسُولٌ 
اله إلي دزت لله إن تح الله عك مَكْد أن أذ أَصَلْيّ فِي بيت 
قايس رَكَعَبيْنِء قال لَه رَُولُ الله عليه السلام: صل مَهُنَاء 
ااا عَلَيْ فقال: صل ههن ثم أَعَادَهَاك فَقَالَ: شَأَنَكَ إذا». 


ومن طريق محمد بن عبد املك ب بن أيمنَ أخبرنا علي سي 


عبد العزيز أخبرنا أبو عبيل القاسمٌ بن سلام أخبرنا محمد بن كشير 


عن خاد بن سلمة عن حبيب امعلّم عن عطاء عن جابر بن عب 
الله قال: «قالَ ل رَجُل يوم القق: :يا رَسُولَ الله إني نرت إن قح 
الله عَلَيِكَ أن أصَلَيّ في بيت ال سء قال: صل هَهُنَاء فَأَعَادَ 
الرجل مَوَتيّْنَ أو تلاثاء قال رَسُولُ الله ييذ: مَشَأنَكَ إذا». 
قال أبو محمّد: ولم يات مفلل هذا فيمنْ ندر اعتكافاً في 
مسجل إيلياء» وإنما جاءَ فيم" نذرٌ صلاةً فيه فقط: #وّمَا كان 
ربك نسيأك. 
فإن عجر ركب لقول الله تعالى: لا يكلف الله نَقساً إلا 
وَسنْعَهَا»ك ولا شيءَ عليه. 
قال علي: U‏ خر الرّجلُ ال تال باه نذرَ الصّلاة ة في 
بيت المقدس فقا له رسول الله ل صل ههنا - يعني بمكة - 
تين بذلك أ نه ليس عليه وجوبُ نذره أن يصلي في بيت المقدس. 
وصح نه ندب مباح وكان في ظاهر الآمر لازماً له ان 
يصلي بعك الما رَاجَعَ ب بدك اللي + نا فقا عليه السلام: 
انك إذأ» تن وصح ان امره عليه السلام له بان يصلي مک 
ندب لا فرض أيضاء هذا ما لا یکن سواه ولا يحتملٌ الخ غيره 
- فصارَ كل ذلك ندباً فقط. 
فا قبل: فإنكم توجبون صلاة الجنازة فرضاً. 
قلنا: نعم على الكفاية لا متعيناً على أحدر بعينه. ونأل 
من حالف هذا عمّنْ نذرٌ ركعتين في السّاعة الثالثة من كل يو 
فان الزمه ذلك كانت صلا تاد وبدل القول الذي أخبرَ تعال 
أنه لا يبدل لديه. 
ا ما الفرق؟ ولا سبيل إلى فرق 
ابداء وبالله تعالى التوفيقٌ 
فلو نذرٌ التهوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلَيَ 
فيها لزمه النهوض” إلبها ولاب فط لله طاعة لله عر وجل اقلم 
يلزمه من صلاةٍ الفرض هنالك ما أدركه وقتة» ويستحبٌ له فيها 
من التَطوّع ما يستحب لن هو هنالك. 
ورويئا من طريق محمد بن الملنى أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ التُوريُ عن عبد الكريم الجزري عن سعيد 
بن المسيبي: ان رجلا اراد أن يأتيّ بيت المقدس فقا له عمرٌ بن 
الخطاب: ق الها لس 
e‏ 
وقد روي نحو هذا عن آم سلمة آم المؤمنينَ في امرأةٍ نذرت 
أن تصلي في بيت المقدس فامرتها بان تصلّيَّ في مسجد التي عف. 
وصح عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: من نذرَ أنْ يعتكف 
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في مسجد إيلياء فاعتكف بمسجد النئ تج بالمدينة أجزاً عنة. 

ومن نذرّ أنْ يعتكف في مسجد المديئة فاعتكف في المسجد 
الحرام أجزأ عنهُ 

ومن نذرٌ أن يعتكف على رءوس الجبال فاته لا ينبغي له 

رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري عن ابن المسيبي. 

ومن طريق عبار الرّزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : رجل 
نذر أنْ يمشي إلى بيت المقدس من البصرة قال: الما اشر بهذا 
الببيت. 

وكذلك في الجوار قلت: فأوصى في أمر فرايت خيرا 
منه؟ . 

قال: : افعل الذي هو خيرٌ ما لم تسم لإنسان شيئاء ولكن إن 
قال: الا ا ار 
اك 

قال ابن جريج: وقوله الأول احبٌ إل وقال ابن جريج 
عن ابن طاووس عن آبيو: أنه كان من قال لهُ: نذرت مشياً إلى 
بيت المقدس» أو زيارة بيت المقدس. 

قال له طاووس: عليك بمكة مكة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: من نذرَ المشيّ إلى مسجد اللي 
E‏ عَم بالمدينة ة أو إل نيت المقدس» أو تیان بيت المقدسء أو إتيانَ 
مسج المديئة لم يلزمه شيءٌ أصلا. 

وكذلك من نذرٌ صلاة في المسجد الحرام مك أو في 
مسجار الذي تي بالمدينة أو بيت المقدس فإنه لا يلزمه شيء من 
ذلك لکن يلزمه أ ن يصلَي في مسكنه من البلادٍ حيث کان إلا أنه 
قد روي عن أبي يوسف: أنه إن نر صلاة في موضع فصلّى في 
أفضل منه ا 

وقال ماللكٌ: إذا قال: لله علي أن مشي إلى المدينةء أو قال 
ا د هنالك فعليه 
أن يذهب راکباء والصّلاةٌ هنالك. , 

فان قال علي المشي إلى مسجل المدينة أو قال: إلى مسجل 
بيت المقدس» فعليه الذهاب إلى ما هنالك راكباً والصلاة هنالك؟. 

قال: فإِنْ نذرّ المشيّ إلى عرفة» أو إلى مزدلفة لم يلزمة» فإ 
نذرَ لمشي إلى مكة لزمة. 
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وقال الليث: من نذْرٌ ادي الوح م 

شى إلى ذلك المسجل. 

وقال الشافعي: من نذرَ أن يصلَي بمكة لم يجزه إلا فيهاء 
فإ نذرَ أن يصلي بالمدينه أو بيت المقدس أجزاء أن يصلي بَكَةه 
أو في المسجد الذي ذكرّ لا فيما سوا فن نر صلاة في غير هذه 
اللاثةٍ المساجد م يزم لكنْ يصلّي حيث هي فان نذرَ المشي إلى 
مسجد المدينة» أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما. 

قالَ أبو محمّدٍ: أما قر أبي حنيفة قفي غاية الفسابي 
وخلاف الس الواردة فيم نذرٌ طاعةً وني أن صلاة في مسجد 
المدينة أفضل من ألفي صلاةٍ فيما سواه وإ صلاة في المسجدٍ 
الحرام أفضلٌ من مائة الف صلا فيما سواه من المساجدٍ إلا 
مسجد المدينةٍ عموماً لا بخص منه نافلةً من فسرض» وهذه طاعة 
ل وقال رسول الله : امن نَذَرَ أن يُطِيعَ الله لْيْطِعْة). 

فقالوا: لا يطعة. 

وأمًا قول أبي يوسف ففاسدٌ أيضاً؛ لأنه جب على قوله 
من نذرٌ صومٌ يرم فجاهد فإنه يجزيه من الصّوم؛ لأنه قاذ فعلَ 
خيراً ما ندر ون من نذرَ أن يتصدّق بدرهم فتصدّق بدوبي أنه 
يجزيه - وهذا خطاة لأنّه لم يف بنذره. 

وأا قول مالك فخطأ لائح ايضاً؛ لأنه اسقط وجوب 
الي عن من تلره إل الدينة وأوجبه على من نذره إلى مكلة > 
وهذا عجبُ جد لا سيّما مع قوله: إن المدينة أفضل من مكة م 
تخصيصه فيمن نذرَ المشي إلى بعض المشاعرء كمزدلفة أو عرفة 
فلم يوجب ذلك» وأوجبه إلى مكة» وإلى الكعبةء وإلى الحرم؛ وهذا 


كله تحَكم بلا برهان. 
وكذلك قول الشافعي أيضاً فإنه ينتة 8 * يما تة 7 نه 


وأمَا من نذرَ عتقّ عبد فلان إن ملكة أو أوجب على 
نفسه عتقّ عبده إِنْ باعة» فان من أخرجَ ذلك حرج م اليمين فهر 
باطل لا يلرم م لما ذكرنا قبل فإن أخرج ذلك رج النذر لم يلزمه 
أيضاً شيء؛ لأنه إذا قال: عبدي حر إِنْ بعته» أو قالَ: ثوبي هذا 
صدقةٌ إِنْ بعته فباعة فقَدْ سقط ملكه عن وإذا سقط ملكه عن 
فمن الباطل أن ينفذٌ عتقه في عبار لا يملكه هو وإِنْما يملكه غير 
وصدقته كذلك. 

ومن قال: إن ابتعت عبد فلان فهر حي أو إن ابتعت دار 
كل ذلك لم يلزمه عتقٌ ولا صدقة: 
لا روينا من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر السعدي 


فلان فهي و ثم ابتاع 


-٤‏ مسألةٌ: نكره النَذرٌ وننهى عنة؛ لكن مع ذلك 


۲- کاب النذور 


أخبرنا إسماعيل ب بُ إبراهيم هو ابن عليَةٍَ - أخبرنا أيوبُ هو 
السختياني - عن أبي قلابة عن أب بي المهلب عن عمراك بن 
ال حصين أن الب عن يز قال: » لا ْنَا ندر في مَعْصيَة الل ولا 
فِيمًا لا يَمْلِكُ العَبْده. ش 

ومن طريق أبي داود السجستاني أخبرنا داود بن رشي 
ل ل ل 

ثنى أبو قلابة أخبرنا ابت بن الفَحَاك تمرك اا 
لشجر - دأ رجلا على عؤد شرل لله كذ أ حر ابلا 
اة نّي رَسُولَ الله كذ فقَالَ: ني نَدَرت أن لْحَرَ ايلا اة 
َال له الي ر قز هَل كان فيها ون من أوْنَان ااهل يُعبَدُ؟ 
قَانُوا: لا قال: هَل کان فِيهَا عِيدٌ مِنْ َعََادهِم؟ قَالوا: لا فقَالَ 
رَسول الله تر : أف بنرك قله لا وَقَاء لِنَذْر فِي مَعْصيَةٍ الله 
ولا فِيمَا لا يمك ابن أذ ففي هذا الخبر نص ما قلنا: من آنه لا 
يلزم المرءَ وفاءً وم نيا جلك وفيه إيجاب الوفاء بنذر نحر 
الإبل في غير مكة - وهو قولنا - ولله الحمد. 

وقال الناسُ في هذا: أقوالا: فاختلفوا في رجل قال: إِنْ 
اا ا و 
باعه من إن أبا حنيفةء وعبدَ العزيز بن الماجشون قالا: يعتق 
على المشتري» لا على البائع. 0 ّْ 

وقال مالك والشافعي: يعت على البائع لا على 
المشتري. 

وقال أبو سليمان: لا يعتق على واحدٍ منهما - وهو الحق 
لا ذكرنا - والمذكورونٌ قبل قد نقضت كل طائفة أصلها؛ لأنهمْ 
على اختلافهم متفقونَ على أنْ من قال إِنْ بعت عبدي فهو حر 
ل 1 إن اشتريت عبد فلان 
فهو حر فاشترأة» فإنه حر - فمن أي غلبت كل طائفة منهما في 
اجتماعهما في بيعه وابتياعه أحند الناذرين على الآخر؟ فكانَ 
الأول بِهِمْ أن يعتقره عليهما جميعاًء فهذا نقضُ واحدٌ. 

وأمّا قول مالك: 0 00 
يخلو من أن يكونّ باعةٌ» أ و م يبع ولا سبل إلى قسم ثالث 

لإ كا باس قد ملكه فيه أي حك تفع مف 
مسلم قذ مت وباي حكم يعتق زيد عبد عمروء إن هذا لعجب 
إن كان لم يبعه - فما يلزمه عتقةٌ؛ لأنه إنما نذرٌ عتقه إِنْ باعه - 
وهر لم يبعه - وهذا نفسه لازم للشّافعيّ سواء سواء فظهرٌ فسادٌ 
أقوالهمٌ - ولله الحمد. 


وقال ابن أبي ليلى: من قال: إِنْ دخل غلامي دار زير 


۲- کناب النذور 


فهو حرٌ - ثمّ باعه - ثم دحل الغلامٌ دارَ زيا بعد مدق فإنه 
يفسخ البيع فيه ويعتق على بائعه. ولعمري ما قول مالك, 
والشافعي ببعيدٍ من قول ابن أبي ليلى؛ لأنْهم كلهم قد اعتقوه 
عليه بعد خروجه عن ملكي وأبطلوا صفقة المشتري وصحَّة ملكه 
- وليت شعري ماذا قول ابن أبي ليلى إن أعتقه المشتري قبل 
ل ل ار 
كانت أمة فأولدها المشتري» ثم دخلت الذارَ؟. 


-١ ©‏ مسألة: وهذا بخلاف من قال: :لله تعالى 
علي عتق رقبقٍ أو قالَ: بدن أو قال: مائة درهمء أو شيء من 
الب هكذا لم يعيّنه: : فان هذا كله نر لازم؛ لأنه لم ينذر شيئاً من 
ذلك في شيء لا يملكة؛ لأنْ الذي نذرَ ليس معنا فيكونٌ مشاراً 
إليه خبراً عن فَإنّما نذرٌ عتقاً في ذمتو أو صدقةً في ذمنه. 

برهان هذا: قول الله تعال: ومهم مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ 
آتانا مِنْ قله لَنَصدَقَنَ» ثم لامهم عر وجل إِذَ ل يفوا بالك إِذ 
اع م نضا تكرح جنا SS LE‏ 

ني التي الد عن التذر فيما لا بلك على ما نر في مين لا 

علكة. ويدخلٌ في القسم اللازم من نذرَ عت ول عبد يملكة؛ أو 
ا 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
اله بن مير عن هشام بن عروة عن أبيه "أن حكيم بْنّ جام عي 
في اة ما رق وَحَمَلَ على ماه عير ثم أت في الإمنلام 
ماله رق وحمل على مات بعر فل خم فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أَنْيَاءُ كنت كنت أَفْعَلَا في ااهل فقا له رَسُولُ الله اظ ألمت 
عَلَى ما oT‏ 
شيا ته في الاهلية إلا فعَذْتُ في الإمثلام مله فهذا نذرٌ من 
حكيم في عتق مائو رقبقه وعلمَ الي ا بذلك فلم ينكره كما 
انكر نذرٌ الأنصاريّة حر الثاقةٍ التي لم تملكها - فصح أن ذلك 
النهي إنما هر في المعينِء وان الجائرٌ هو غيرٌ لمعن وإن لم يكن في 
ملكه حيتئل؛ لأنه في ذمْته. 

وأمًا من قال علي نذرٌ ول يسمٌ شيئا فكقارة يمين ولا بك 
لا يجزيه غيرٌ ذلك: 

لا روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 
بي الخير 
عن عقبةَ بن عامر عن رسول الله مي قال: اة كدر كار 


عن كعبب ر بن علقمة عن عبد الرّححن بن شماسة عن أ 


ییین!. 


قال أبو محمّدٍ: قذ ذكرنا قول الني :من نَذَرَ أن بُطيع 


6- مسالة: وهذا بخلاف من قال: لله تعالى علي 


oo 


الله ليطِْه وَمَن نَدَرَ أن يَْصِيّه فَلا يَخْصِده وقوله تلز :«لا وَفَاَ 

وأمره من نذرٌ أنْ يصومٌ ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلّم: 
بن يصومَ ويطرح ما سوى ذلك - ونهيه عن اليمين بغير الله 
تعالى ولم نج نذراً في العالم يخرجٌ عن هذه الوجوه. 

وقد بين عليه السلام لكل وجه حكمة؛ فكانَ من استعمل 
في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقاذ أخطاً؛ لأنه زا في ذلك مالم 
يات به نص في ذلك الوجيء فوجب حل هذا الخبر على ما لا 
محال به به حكمّ تلك النصوص عن أحكامها: فوجدناه إذا حمل على 
ان eT‏ 

مز أن يلزمَ شيئاً من أعمال الب لم يلترمها ولا جاء بالتزامه إيّاها 
نص وبالله تعالى التوفيق. 

وسواءً قال علي نذنٌ أو قال: إن تخلّصت مما أنا فيه فعليّ 
نذنٌ وسواءٌ تحلص أو لم يتخلّص: عليه كل ذلك كفارة يمين ولا 
بد وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن المعتمر عن سعيا بن جبير عن ابن عباس في الرجلٍ 
يقول: علي حرام» علي نذرٌ. 

قال: اعتق رقبة» أو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستينَ 

قال سعيدٌ: ونا سغيانٌ هر ابن عيينة - عن عطاء بن 
السّائبه عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال: النَذْرُ أغلظ 
اليمينء وفيها أغلظ الكفارة: : عت رقب - وكلأهما صحيحٌ عن 
ابن عباس» ولا نعلمٌ له تخالفاً من الصّحابة. 

ومن قال: فيه يڻ كقولنا: الشعبي: 


رويناة عن طريق سفيانَ بن عيينة: عن اسساعيل: بن أبني 
خالد عن الشعي» > ولا حيجّة في أحل دون رسول الله لظ 


5- مسألة: : ومن قال في النذر اللازم الذي 
قدّمنا: إلا أنْ يشاءً الله أو إن شاءً الل أو إلا أن يشا الله أو 
ذكرَ الإرادة مكان المشيئة» أو إلا إِنْ بِدّلَ الله ما في نفسيء أو إلا 
أنْ يبدو لي أو نحو هذا من الاستثناء ووضله بکلامه» فهو اسضناء 

صحبځ ولا يلزمه ما نذر لقول الله تعالى: «ولا تقون لِشيء 
ني فاعِلٌ ذلك عدا إلا أَنْ يَشَاءَ A‏ ولأنه إذا علق نذره بكل م 
ذكرنا فلم يلتزمة؛ لأنّ الله تعالى لو شاءً تمامه لأنفذه دون استئثناء. 


وقد علمنا أنه إذا ل يكن فإن الله تعالى لم يرذ كونة. وهر ل 


١ 


يلتزمه إلا إِنْ أراد الله تعالى كونة» فإذ لم يرد الله تعالى كونه فلم 
إلا! لى كونة» فإذ لم ير الى کر 
يلترمة. 
وكذلك إِنْ بدا له» وبالله تعالى التوفيق. 


7 مسألة: ونذرٌ الرّجلء والمرأةٍ البكر ذات 
الأب وغير ذات الأب وذات الروج» وغير ذات والرزوج» 
والعبيء والح سواءٌ في كل ما ذكرنا؛ لأن ؛ ام الله تعالى بالوفاء 
بالتذر ومر رسوله يف بذلك عمومٌ لم بخص من ذلك أحدٌ من 
أحدٍ وما کان ربك نسيباً». 

ومن الباطل المتنسع أن يكون الله تعال يريد تخصيصَ 
بعض ما ذكرنا فلا ينه لناء هذا أمرٌ قذ أمناه - ولله الحم - إلا 
الصّيامَ وحده فلس للمراة أن تصومٌ غير الذي فرضه اله تعاى 
عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في 'كتاب الصيام 'وبالله 
تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: ومن نذرّ ما لا يطيق أبدا لم يلزمة» 
لقول الله تعاى: #«لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها»: 

وكذلك من نذرَ نذراً في وقت محدودٍ فجاءً ذلك الوقتُ - 
وهو لا يطيقه - فإنه غير لازم ل لا حيتء ولا بعد ذلك. 


8- مسألة: ومن نذرَ في حالةٍ كفره طاغة لله 
عر وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعالى: لقلا اقنَحَمَ 
الك E I‏ 
يتِيمأ ذا مقرب أو وكين ذا مرد ثم ان ِن اين آمو فحض 
الله تعالى على فعل الخير» وأوجبه لفاعله» ثم على الإيمان» وعلى 
فعل الخير فيه أيضا لقول رسول الله :من ندر اَن ن يُطِيعَ الله 


4 َليْطِحْة». 


وهو عليه السلام مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرضٌّ 
على كل مؤمن وكافرء من قال غير هذا فليس مسلماً: وهذه جملة 
م يختلف فيها أحدٌ من يعي الإسلامٌ - ثم نقضوا في التفصيل: 
رؤينا من طريق مسلم أخبرنا حسنْ الحلواني أخبرنا 
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن 
عوفٍ - أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخيرنا 
عروة بنُ الربير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله 
: «أي رَسُولَ الله ريت أمُورأ كنت أتخنث بها ِي الجامليًة 
ين دق أو عَنَاقَِ أو صِلَةِ رج أفيها أَجْرٌ فَقَالَ رول الله 
: أسلَمْت عَلَى ما أسْلفْتَ مِنْ خير». 


أعرقة روقة درا من وات الوا 


۷ - مسالة: ونذرٌ الرّجل والمرأة البكر ذات 


۲- كاب النذور 


سعيدُ بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا 
ابو بكر بن ابي شيبة أخبرنا حفص بن غياشم عن عبيد الله بن 
عمرٌ عن ناف عن ابن عمرّ عَنْ عُمَّرَّ قَالَ: «نَذَرْتُ ندرأ فِي 
هة فسأت رَسُولَ الله از بعد ما ألمت فأمَرني أن أوفُي 


بتذري». 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا أبو محمد الباجيّ أخبرنا عبة الله بن 
يونس المرادي أخبرنا بق بن خلا أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخيرنا حفص هر ابن غياش - عن عبيلو الله بن عمر عبن نافع 
عن ابن عمرٌ عن عُمَرََالَ: دزت ندرا في ااهل ٿم ألمت 
فسات رَسُول الله يا فَأمَرني ا ن اوي بتذري». 

فهذا حكمٌ لا يسع أحداً الخروج عنهُ. 

وقالَ مالك: لا يلزمه - واحتجٌ له مقلّدوه بقول الله 
تعال :لين ركت لحب عاك وقوله تعالى:#وقنتا إلى 
ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلنَاه هَبَاءٌ منثورا. 

قال أبو محمّدٍ: لا َة له في هذا؛ لن هذا كله إنّما نز 
فيمن مات كافرا بنص كل آي منهما 

قال تعالى: لوَمَنْ برذ نكم عَنْ دينه مُت وُو كاف 
اوليك حَبطَت أَْمَالهُم». 

ثم هم أوَلُ من ينقضُ هذه الحجّة فيجيزون: بيعهم 
وابتياعهم» ونكاحهم» وهباتهم» وصدقاتهم» وعتقهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليث بن 
سعاږ عن سيلو بن أبي سعير القبري آنه سمع ابا هريرة يقول: 
عت رَسول الله ال حلا ل نجه فَجَاءَتْ برل مِنْ بني 
حييفة يُقَالُ :مامه بن آل س أل اليمَامَةِ فُربطوه بسار من 
سَوَارِي الَسْجد ودر ايت وفيه أن مامه ْم بعد أن أَطْلَقَّ 
نبي 4 وَكَالَ: يا محمد والله ما كان عَلّى الأرْض مِنْ وين 
عض الي ِن دينك فَأصبحَ يك حب الذين كله الي الله ما 
کان مِنْ بد أبغض الي من بلك فَأصبح بدك حب البلاد كلا 
َي وإ يلك أخذتبي» وآ نا أريد العُمْرَة قَمَاذَا تَرَى؟ ؟ بره 
رَمنُوك الله 4ز وَأَمَرّه أن يَعتَمرَ». 

فهذا كافرٌ خرج يريد العمرة فأسلمَ فأمره عليه السلام 
بإتهام نيته. 

وروينا عن طاووس من ندر في كفروء ثم أسلم فليوفٌ 
بنذره - وعن الحسن» وقتادة نحوه. 

وبهذا يقول الشافعيٌ. وأبو سليماك وأصحابهما. 


؟"- كناب النذور 


36 مسألة: ومن نذر لله صوم يوم يقدمٌ فيه 
فلا أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهاراً لم يلزمه في 
ذلك اليوم شي*؛ لآنه إن كان ليلا فلم يكن ما نر فبه إن كان 
نهاراً فقذ مضى وقت الدّخول في الصّوم إلا أن يقول: لله علي 
صومٌ اليوم الذي أنطلقٌ فيهء أو أن نْ يكون كذا في الأب أو مده 
يسميهاء فيلزمه صيامٌ ذلك اليوم في المستأنفي. وبالله تعالى 

9أ- مسألة: ون تدر ضيافناء أو مكلف أذ 
صدقة» ول يسم عدداً ما: لزمه في الصّيامٍ صومٌ يوم ولا مزيا 
وني الصّدقةٍ ما طابت به نفسه مما يسمّى صدققٌ ولو شو تمرف أو 
أقل نما ينتفع به المتصدق عليهء ولزمه في الصّلاةٍ ركعتان؛ لأنّ كل 
اورا قل ما يع عليه الاسم المذكو فهو اللازمٌ بيقين ولا 
يلزمه زيادة؛ لأنه لم يوجبها شر ولا لغةء وبالله تعال التُوفيق. 


5- مسألة: ومن قال: لله علي صدقةء أو 
صيام أو صلا هكذا حلة: لزمه أنْ يفعل آي ذلك شاع 
E‏ 
نة أو صدقفة 5 صوم» م أو E‏ و 
1 وسواءٌ قال علي ذلك نذراء أو علي عهدٌ الل أو قال: على 
اله كذا وكذاء كل ذلك سراءً - ولا يجري في ذلك لف دون تي 
ولا تة دون لفظر لقول رسول الله عل : «الأعْمَالُ بالات وَلِكُلٌ 


امرئ مَا نَوَىه. 
فلم يفرذ عليه السلام نيه دون عمل ولا عملا دون ّى 
وباللّه تعالى التوفيق. 


0 ومن مات وعليه نذرٌ ففرضٌ أن 
يؤدى عله من ر س ماله قبل دیون الناس كلهاء فإنْ 0 
کان لدیرن ار قول ال الله تعال: من بع وَصية ؛ يوصي بها أو 
دی ن فعمٌ تعالى ولم بخص 


وقال رسول الله از ما قاذ ذكرناه في" كتاب الصّيام' 


کتاب و الح" «دَينْ الله َس اَن يقَضّى1. 
ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع 


عن الزُهري أخيرني عبيدٍ 
الله بن عبار الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس أخبره أن سَعْدَ 


- أخبرنا شعيب هو ابن ابي زة - 


ن باق الأنصاري استفتی رَسُولَ الله ا في ڌر كان على امه 


وفيت قَبْلَ أن تقضييه افتاه عليه السلام أن يَعَضِيه عَنْهَاه فكانت 


- مسألة: ومن نذرّ لله صومَ يوم يقدمٌُ فيه 


1۰۲ 

قال أبو محمّد: إن من رغب عن فتيا رسول الله لاز 
وسارع إلى قبول فتيا أبي حييفة وماللي. والشافعي: لشذول 
محرومٌ من التوفيق - ونعوذ باللّه من الضّلال. 

والعجب من احتجاجهم في أن في ثلائة أصابع تقطع 
للمرأةٍ و ثلاثينَ من الإبل» وني أ ربع أصابع تقطع لها عشرين من 
ال ع ل اا 
0000 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن 
إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعسه أن عائشة أم المؤمنينَ 
اعتكفت عن أخيها بعدما مات. 


أو الزُهري كانت نفد 


ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أمّه نذرت اعتكافاً فماتت ت ولم تعتكفف فقا له ابنُ عباس: 
اعتكف عن أممك 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ الڻوري عن أبي حصين عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس إذا مات وعليه نذرٌ قضاه عنه وليه. 

وهو قول طاووس» وغيره. 

ومن , طريق عباء الرَراق عن ابن جريج قال: سألت عطاءً 
عمَّنْ نذرَ جواراً أو شیا قمات وم ينقل. 

قال: ينشذه عنه ولي قلت: فغيره من ذوي قرابته؟. 

قال أبو محمّد: فان كان نذرَ صلاة صلاها عنه وليك أو 
صوماً كذلك» أو حجّاً كذلك» أو عمرة كذلك أو اعتكافاً 
كذلك» أو ذكراً كذلك» وکل بر كذلك : فان أبى الول استؤجرٌ 
من راس ماله من يودي دين الله تعالى قبله. 

وهو قول أبي سليمان واصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 

5-664 مسألة: قال علي: ومن تعمّدَ النَذورَ 
ليلزمها من بعده فهيَ غيرٌ لازمةٍ لا له ولا لمن بعدة؛ لأنّ النذرٌَ 
اللازم الوفاء به هوّ نذْرٌ الطاعة كما قدّمناء وهو الآنَ نذرٌُ معصية 
لا نذرٌ طاعة؛ لأنه لم يقصد به وجه الله تعالل» وإنما قصد إدخالَ 
المشقة على مسلم فهر نذرٌ معصيةء وبالله تعالى التوفيق. 


n. 


6- مسألة: ومن وعد خر بأن يعطيه مالا معينا 


5 8و 
#9 كتاب النذور 


-١‏ الوعد 


EEE E E YS 
حلف له على‎ - e 

او م يحلف - لم يلزمه الوفاء بيه ويكره هله ذلك وكانٌ 
ا به. وسواءً أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله 
كمن قال: تزوّجٌ فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذاء أو نحو 
هذا. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال مالك: لا يلزمه شيءٌ من ذلك إلا أنْ يدخله بوعده 
ذلك في كلفةٍء فيلزمه ويقضي عليه. 

وقالَ ابن شبرمة الوعدٌ كله لازم ويقضي به على الواعد 
ويجير. 

فما تقسیم مالك: فلا وجه له ولا برهانَ يعضّده لا من 
قرآن» ولا سن ولا قول صاحبيء ولا قياس.. 

فان قالوا قذ أضر به إِذْ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة. 

قلنا: فهبكم أنه كما تقولون من أينَ وجب على من ضر 
بآخرّء وظلمه وغرّه أنْ يغرمَ له مالا؟ ما علمنا هذا ني دين الله 
تعالى إلا حيث جاءً به النصُ فقط ومن تعد حُدُودَ الله فَقَدْ 
طلم شت 

وأمّا من ذهب إلى قرل ابن شبرمة فإنهم احتجّوا بقول 
الله تعالى: كر مَقنا عند الله أن تقولوا ما لا تَمْعَلُونَ». 

والخبر المحم من طريق عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله ملاع : رع مَنْ كن فيه كان متاققاً حالصا وَمَنْ كانت فيه 
حَصلَة مهن كانت فيه خصلة من الاق تى يَدَعَهَا: إِذَا حَدّث 
كب وَِذَا عَامَدَ غَدَرَوَِذَا وَعَدَ الَف وَإذَا حَاصَم فَجَرَا. 

والآخيرٌ: النَابتْ من طريق أبي هريرة عن الي ذ: « 
لام الاق ثلا - ون على وَضَام وعم آله مُسْلِم: - إذا 
حَدث كدب وَإِذا وعد أخلف وَإذا اؤْتَمِنَ خان». 

فهذان أثران في غايةٍ الصّحَق وآثارٌ آخرٌ لا تصح: 

أحدها: : من طريق اللي عن ابن عجلانَ أن رجلا من 
موالي عبد الله , بن عامر بن ربيعة العدوي حدّئه 'عَنّْ عب الله بن 
عار قلت لي امي هَاه تَعَالَ أَعْطِكَ قال لا رَسُولُ الله ام م 
رذ اَن تُخْطِيه ؟ فقَالَت: خط ترا تال عليه السلام: َم نك 
ولم تغط شا كيتنا غلك كذية» هذا لا شي لاله من لم 


5 
وآخر: من طريق ابن وهب أيضاً عن هشام بن سعلدٍ عن 
زياد بن ا الله اة دقَال: أي اين حن داجب 
إسحاق ل ررك ال 94 قله دولا يد حال رض ا 

إن ذلك يُورث بيتك وبیته عَدَاوةا. 

E E 
عن الي لا قال: «مَنْ‎ E 
َل إِصبِي: تَعَاَ هاه للك كُم َم يمه شيا هي كذبده.‎ 

ابن شهاب كان إذْ مات أبو هريرة بن اقل من ترم مين 

E N 
ذكرنا - فيلزمهم أنْ يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا بد وإلا‎ 
فهم متناقضون» فلو صحّت هذه الآثارٌ لقلنا بها.‎ 

وأمًا الحديثان اللذان صدّرنا بهما فصحيحان إلا آنه لا 
حجَّة فيهما علينا؛ لاما ليسا على ظاهرهما؛ لأنّ من وعد ا لا 
يحل أو عاهدَ على معصيةء فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك 
کمن وعد بزنی» أو بخمرء أو با يشبه ذلك. 

فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدرً: 
فرض؛ فإذ ذلك كذلك فلا يكونُ فرضا من إنجاز الوعد والعهدء 
إلا على من وعد بواجبب عليه» كإنصافي من دين أو أداء حق 
TT‏ ل 

عليه. 
وأيضاً: فان الله تعالى يقول: ولا فون بشيئء إلي فَاعِلٌ 
ذلك عدا إلا أن ياء الل فصح ريم الوعدٍ بغبر استثناء. 
فوجب أن من وعد ولم يستئن فقاذ عصى الله تعالى ني وعده 
ذلك. ولا يجورٌ أن يجيرَ أحدٌ على معصيةء فإن استشنى فقال: إن 


شاءً الله تعال» أو إلا أنْ يشاءً الله تعال» أو نحوه ما يعلقه بإرادةٍ 


الله عرّ وجل» فلا يكونُ خلفاً لوعده إن لم يفعل؛ لأنه إنما وعده 
أنْ يفعل إِنْ شاءً الله تعالى - وقد علمنا أنّ الله تعالى لوْ شاءه 


لأنفذه فإ ل يذه فلم يشا الله تعالى كونة. وقول الله 
تعاى:#كبر مهتا عند الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» على هذا أيضاً 
ا يلزمهم» كالذي وصف الله تعالى عنه إِذْ يقول: ومهم مَنْ 
غاد الله أن ااا من فضله تمدق وَلتَكودن من الالح 
ماقف ون عند جار رب ر رر وکر ا 
قاق في قلوبهم إلى يوم يلْقَوْنه بما أخلفوا الله ما وَعَدُوه4. 

فصحٌ ما قلنا؛ لأنْ الصّدقة واجبةء والكون من الصَّالحِينَ 
واجب؛» فالوعدٌ والعهدٌ بذلك فرضان: فرض إنجازهماء وبالله 
تعالى التوفيق. ّْ 

وأيضا: فان هذا ننرٌ من هذا الذي عاهة الله تعال على 
ذلك والنذر فرضصٌ» وبالله تعالى تأيدُ. 


١١.ه‎ 


5- مسالة: لا عي إلا باللّه عر وجلٌ؛ إِمّا 


۳- کتاب الْأَيْمّان 


۴۳ كناب الْأَيْمَان 


5- مسألة: لا مين إلا بالله عر وجل إا 
باسم من أسمائه تعالى» أو ما يخ به عن الله تعالى ولا يراد به 
غير مثلٌ: ملب القلوبي ووارث الأرض وما عليهاء الذي 
نفسي بيده رب العالينّ» وما كان من هذا النحو - ويكونُ ذلك 
يجميع اللّغاتٍ - أو بعلم الله تعالل» أو قدرته أو عزتوه أو قوت 
أو جلالى» وکل ما جاءً به النصُ من مثلٍ هذا؛ فهذا هو الذي إن 
حلف به المرء كان حالفاً» فإنْ حنث فيه كانت فيه الكفارة. 

وما من حلف بغيرٍ ما ذكرنا - أي شيء كان لا تحاش 
شيا - فليس حالف ولا هي ميا ولا كفارة في ذلك إن حت - 
ولا يلزمه الوفاءُ ما حلفت عليه بذلك» وهو عاص لله تعالى فقط 
وليسّ عليه إلا التوبة من ذلك والاستغفارٌ. 

رعا للك ما ذكرناه قبل في كاب النذور 'من قول 
رسول الله عيظا: ١مَنْ‏ كان حَالغاً فلا يَحلِفْ إلا باللّوه. 

وقوله تعالى: طقل اذْعُوَا الله أو اذ 
قله الأسسْمَاءُ الحستى». 

وقال تعالى:«ولله الأسْمَاءُ الحسمنَى فَاذعُوه بها وَذَرُوا 
اين يُلْحِدُونَ فِي أَمْمَائ ‰4 . 

وکل ما ذكرنا قبل فإنْما يرادُ به الله تعلل» لا شيءَ سوا 
ولا يرج من كل ذلك إلى شيء غير اله تعالى: 

رؤّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هرّ الحكمٌ بُ 
نافع - أخبرنا شعيب بِنُ أبي حمزة أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن ابي هريرة 5 أن رسول الله عا كز قال: إن لله يَمْعَة 
وَيَسْعِينَ اسما اة إلا رادا مَنْ أَخْصَّامًا دحل الجن 

وقال تعالى: «إِنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْئَمُوهَا اَم وَابَاوُكُمْ 
ما أَنْرَلَ الله بها ِن سسلْطّان». 
فصح أنه لا يحل لأحد أنْ يسمي الله تعالى إلا ما سمّى به 


عو الوُحْمَنَ أا ما تَدْهُوا 


أونهبه ا 
نقفسية. 


وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعةٍ وتسعينَ شيئاء لقوله 
عليه السلام: (مِائَةَ إلا وراجدا» فنفى الريادةء وأبطلهاء لكنْ يخِيرٌ 
عنه بجا يفعلٌ تعالى. وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين 
اا مو لا عن نا ف اسلو ن تزع عن نهر 
القرآن. ونا صح عن الني تلاز وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 
تذكرٌ: 


وهي: الله الرّحَنْ الرّحيم العليمٌ» الحكيم الكريم 
العظيم الحليم القيوم الأكرم السلا التوّاب» الرّب» الوهاب» 
الإله القريب» السّميمٌ» اجيب الواسعء العزيرُ الشاك القاهن 
الآخر؛ الظاهرٌء الكبير الب القديرٌء البصيرٌ الغفونُ الشكورٌ 
العفَانُ القه ار البَانُ المتكبّرُ المصوَّنُ الب مقتدرٌء الباري 
العلى» الغئ» الرلي» القوي الح الحميد الجيد الودوث الصمدء 
الأحث الواح 

الأول ا المتعال» الخالق الخلاق؛ الررّاق» الحق» 
اللطيف» رءوف» عفن الفا اين المبينُ» المؤمنٌ» المهيمنٌ» 
الباطنٌ القدّوس املك مليك الأكبرٌ الأعنٌ اليد سبوج 
وتر محسانٌ هيل رفي المسعْرٌء القابض؛ الباسط الشافي» 
المعطيء المقدّمٌ ا مؤخ الدَهر. 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن 
براهيم عار رمز عاب اعون الدع 11 موس لاز CE‏ 
بن عمرو أخيريا إبواسلمة نو بن عباو رمن بسن وقد - عن 
ابي هريرة عن رسول الله ا ا ذذكرٌ حديث خلق الجنةِ والنار - 
وفيه أن جبريل عليه السلام ا َا رَأى اة وَأنّهَا فت بالْمَكَارِه 
أل لله ع وجل رغنك قد حتت أن لا يدلما أعن: 

وقال تعالى: نره بعِليو». 

ومن طريق البخاري أخبرنا مطرّفُ بن عبد الله أبو 

مصعبي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن حم بن المنكدر 

عن جابر بن عبد الله قالَ: «قَانَ رَسُوكُ الله ع علا 
الاستخارة في لأر كلها كَالسُورَةٍ مِن ين القرآن: إِذَاهَمْ م أَحَدكُمْ 
بالأمر فليركع ركعتينِ ثم يق ول: الله إئي أَسْتَجِيرك بعِلْمِكَ 
وَأمْتَقدرة بِقذْرَتِك». 

وقال عر وجل لهو أَسَدُ مِنهُمْ قرة4. 

وقالَ تعالى: لذو املال وَالإكرَام». 

وقالَ تعالى: طقنم وَجْه اللّبك. 

وقال تعالى: ليذ الله فرق أيديهم). 

وقال تعالى:ولتصتع عَلَى عَينِي». 

وقال تعالى: فإك بأَينِنا4. 

فة اء النصن ها 

وأَمَّا اليمينٌ بعظمة الله وإرادتي» وكرمه» وحلمي 
وحكمته» وسائر مالم يات به نص فليسَ شيءٌ من ذلك يميناً؛ 
أنه لم أت بها نص فلا جور القولٌ بها. 


۳- كتاب الأيْمَان 

۷ ۱ مسألة: ومن حلف با ذكرنا أن لا يفعل 
أمراً كذاء | و أنْ يفعلَ أمراً كذا فن وقت وقناً مثل: غداً أو يوم 
کذا» أو اليو أو في وقسته يسميهِه إن مضى ذلك الوقت ول 
يفعل ما حلف أنْ يفعله فيه عامداً ذاكراً ليمينه» أو فعلٌ ما حلفَ 
أن لا يفعله فيه عامداً ذاكراً ليمي فعليه كفارةٌ اليمين. 

هذا ما لا خلاف فيه من أحد. 

وبه جاءً القرآنٌ والسنةء فان لم يوقت وقناً في قوله: لأفعلن 
كذاء فهر على ال أبدأ حى يموت. 

وكذلك لر وقت وقتأء ولا فرق» ولا حدث عليه» وهذا 
مكانٌ فيه خلاف: 

قال مالك: هر حانث في كلا الأمرين وعليه الكقارة. 

وقالَ الشافعي: هو على الب إلى آخر أوقات صح التى 


وقال أبو ثورء وأبو سليماث كقولنا. 

قال أبو محمد: فنسال من قال بقول ماللتع: د 
لم يفعل ما حلفَ أنْ يفعله أمْ بار ولا سبيل إلى قسم ثالث 

فان قالوا: هو بار 

قلنا: صدقتم» وهو قولنا لا قولكم. 

وإ قالوا: هوَ حانث. 

قلنا: فاوجبوا عليه الكفارة» وطلاق امرأته في قولكم - 
كان حانثاً - وهم لا يقولون بذلك. فظهر يقن فاد قوم بلا 
مريةٍء وان قرهم: هو على حنث؛ ولیس حانشاء ولا حنث بعد: 
كلام متناقض في غاية الفسادٍ والتخليط. 

وأمًا قول الشافعي فخطاً؛ لأنه أوجب الحنث بعد الي بلا 
نص ولا إجاع - ولا ب ال دل 
قوله دعوى بلا برهان» وباللّه تعال التوفيقٌ 


8- مسألة: وأمًا الحلف بالأمانق وبعهدٍ الله 
وميثاقهء وما أخذ يعقوبُ على بنيه» وأشد ما خد أحدّ على اح 
وحق رسول الله اا وح الصحفي وح الإسلام» وحق 
الكعبق وأنا كاف ولغضري: ورك ولأفعلن كذاء وآقست 
وأقسمت» وأحلفُ وحلفت» وأشهك وعلي مين أو علي الف 
يمين» أو جيع الأيمان تلزمني: فكل هذا ليس ينا - واليمينُ بها 
معصيةء ليس فيها إلا التوبة والاستخفار؛ A‏ 
يمور الحلف إلا باللّه. 


۷ - مسالة: ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمراً 


كدو[ 

قال أبو محمار: والعجبٌ مَنْ يرى هذه الألفاظ بمينء ويرى 
الحلف بالشي إل مكة وبالطّلاق» وبالعتق» وبصدقة الال: أيهاناً 

ثم لا يلف في حقوق لتاس من الدماء» والفروجء والأموال» 
والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوكدٌ عندهم -؛ لأنها لا كثارة 
ا وجلفونهم بال وفيه الكمارة؛ اليس هذا عجباً؟ ول كانت 
أيهاناً عندهم: بل من أغلظ الأيمان وأشدها: فالواجب أ ن يجلفرا 
الاس بالأيمان الغليظة» ولع كانت ليست أهاناً فلم يقولون: إنها 
أمان» حسبنا الل وهر المستعان. 

وني كل ما ذكرنا حلاف قديم من السّلفٍ يرون كل ذلك 
أجاناً روينا من طريق الحجَاج , بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
ليش عن مجاهلٍ عن ابن مسعوو قال: لأنْ أحلف باللّه كاذياً أحبٌ 
إل من أنْ أحلف بغير الله ادف 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن أبي سلمة 
نون 0 فون عي أن ادف وال 
كاذبا أحبٌ إِلّ من أن أحلف بغيره صادقاً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن 5 

بن آبي مليكة سمعت ابن الڙبير يقول: إن عمرّقالَ له 

E e 
لعاقبتك؛ احلف باللّه فأئم أو ابرز.‎ 


48- مسألةٌ: ومن حلف بالقرآن» أو بكلام الله 
عر وجل فإنْ نوى في نفسه المصحف» أو الصّوت المسموع؛ أو 
الحفوظ في الصّدور فليس بيدأ وإن لم ينو ذلك بل نواه على 
الإطلاق» فهي مين وعليه كفّارة إن حنث؛ لان كلام الله تعال 
هو علمة. 

قال تعالى: واولا كلم سَقَتْ من ربك إلى أجَلٍ مُسَمّى 
مضي بم ). 

وعلم الله تعالى ليس هرّ غير الله تعالى» والقرآنٌ كلام الله 
تعالل. 

وقد رؤينا حلاف هذا رونا من طريق عبد الرزاق 
والحجّاج بن المنهال» قالَ عبد الرزاق: عن سفيان اوري عن 
ليث عن مجاه وقال الحجاج بن المنهال: أخبرنا أبو الأشهب عن 
الحسن البصري - ثم اتف الحسنٌ» ومجاهدٌ قالا جميعاً: قال ارا 
الله ا : من حل سرو ين القرآن عله كل آي نها يَمِينُ 
صبْر فمن شَاءَ بر وَمَنْ شا فَجَرَه. 

ولفظ الحسن إن شَاءَ ب وَإِنّْ شَاءَ فَجَرً.. 


ورؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان 


١١ءا/‎ 


- مسألة: ولغوُ اليمين لا كفارة فيه ولا 


۳- كناب الأيمّان 


اوري عن آي ا ن ابي الذي عن عبد الله 
0 أما إا عليه بل آبة ياء 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريّ عن الأعمش 
عن إبراهيم يم النخعي' عن ابن مسعودٍ قالَ: من كفر بحرف من 
القرآن فقذ كف به أجمع» ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آبة مين 

وهو قول الحسن البصري» وأحمد بن حنبل. 

ورؤينا عن سهم بن منجاببي: من حلف بالقرآن فعليه بكل 

وقال أبو عبيد: ر ڪن والحادة : 

وروينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج سمعت 
عطاءً - وقد سأله رجل فقال: قلت: والبيست؛ وكتاب الى 
فقال عطاء: ليسا لك برب ليسا يمينا _ وبه يقول أبو حنيفة. 

وقذ كان يلزمُ الحنفيينَ, والمالكيينَ أن يقولوا بقول ابن 

1١١٠‏ سألة: ولغرٌ اليمين لا كقارة فی ولا إل 
وهو وجهان. 

أحدهما: ما حلف عليه المرمٌ - وهر لا يشك في أنه كما 
ا 

وهو قول ابي حد حنيفة, ومالك وأبي سليمان. 

والثاني: ما جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نِيةٍ 
ا لا وال واي واله. 

قال الله تعالى: N‏ اللّه اشر في اك 
وَلَكِنْ ُڙاخيذكم بِما غقذتم الأيمان#. 

ل كه 
رعذ اا اف 

yT e 
تعالى: اك و‎ 
الرجل لا واللّ وبلى والله.‎ 

SS 


يتدارءونَ في الأمر يقولٌ هذا: لا واللَّه وبلى واللّهه وكلا واللّي 
و عليه 5ر 

وهو قول القاسم بن محم وعطاء» e‏ والشعي» 
وعكرمة» ومجاهدء وطاووسء والحسن» وَالزُهَري وأبي قلابة» 
وغيرهم. 

ومن طريق ابن عباس - ولا يصح عنة؛ لأنه من طريق 
الكلي: لخو اليمين هر قول الرجل هذا والله فلا ولیس بفلان. 
وهر أيفنا قول الحسن» وإبراهيم والشعي» وتجاهاء وقتادة 
وزرارة بن أوفى ومسبليجان بن يسار وسفيان النوري» 
والأوزاعي» والحسن بن حي» واد بن حتبل, وغيرهم. 

قال أبو محمّد: أَمّا قول المرء: لا واللّدِء واي واللّه بغير 
نة فأمره ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ لأنّه نص القرآن» كما قالتْ 3 
المؤمنِينَ رضي الله عنها. 1 

وأمًا من اقم على شيء وهو يرى» ولا يشاك في أنه كما 
حلف عليه فإنه لم يعمد الحدث» ولا قصة ل ولا حنث إلا على 
من قصد إليه إلا أن هذا ما ما تتناقض فيه الحنفيّون والمالكيوث, 
فاسقطوا الكقارةَ ههناء وأوجبوها على فعل ما حلف عليه اسيا 
أو مكرهأء ولا فرق بينَ شيء من ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

والعجبُ أيضاً - أنه رأوا اللَغرَ في اليمين الله تعال» ول 
يروه في اليمين بغيره تعالى» كالمشي إلى مكة والطّلاق» والعدق» 
وغير ذلك. 

وقد جاءً أثرٌ بقولنا: 

روبناه من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا يد بن 
مسعدة أخبرنا حسَانٌ هو ابن إبراهيم - أخبرنا إبراهيم هر الصائغ 
ن¿ آبي رباج قال: «اللْغْوُ ف في اليمين قَالَتَ عَائْشَةٌ عن 
كم ليم كلا وَاللّ وَبَلَى الل وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


- عن عطاء بن 


00000 
ففعله ناسياً أو مكرهاء أو غلب بأمر حيلَ بينه وبينه به أو حلفَ 
علق غيره ان بقل فلا ذكرو لك أو ألا يتغل علا دات 
ففعله الحلوفٌ عليه عامداً أو ناسياء أو شك احالف أفعلَ ما 
حلف أنْ لا يفعله أمْ لا؟ أو فعله في غير عقلي فلا كمارةَ على 
الحالفي في شيء من كل ذلك ولا إثم. 

روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي 
قل لو امن تخت املق علي ال ييحن فنا 
ا E‏ 1 


مم كاب الْأَيْمَان 

برهان ذلك: قول الله تعال:طوَلكِنْ يُوَاحِذَكُمْ با عَقَدْئُم 
الأيِمَانَ». 

وقالَ تعالى: 9وَلِنْ ما تَعَمّدَتَ قلويكم». 

وقد قلنا: إن الحنث ليس إلا على قاصدٍ إلى الحنث يتعمد 
له نص القرآنء وهؤلاء كلهم غيرٌ قاصدينَ إليهه فلا حنث 
علیهم» إذ ل يتعمّدوه بقلوبهم. 

وصح عن التي كا: «عْنِيَ لامي عن الط وَالْسْيَان 
وما امت رهوا عَلَيْه. 

وأنه «رفْع القَلَمُ عن الناِم حى يَسْيَيْقِظَ وَالْمَجْنُون حَنَى 
يفِيق1. 

ولقول الله تعال:#لا يكلف الله فسا إلا وُمنْعَهَا». 

وبالمشاهدةٍ ندري انه ليس في وسم الناسء ولا اغلوب 
من أن يفعلٌ ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصصح 

بلص القرآن أنه لم يكلف فعلَ ذلك» وإذ ليس مكلّفاً لذلك فقذ 
سقط عنه الوفاء ما لم يكلف الوفاة به وهنا في غاية الييانه 
و 


ا 


زا ا دعن او اھر ا إذا ف علق 
غيره فأحنث فلا كقارة عليه. 

ومن طريقي هشيم أخبرنا مغيرةٌ عن راهيم فيم أفسم 
على غيره فاحشه أحبٌ إل للمقسم أن يكر فلم يوجبه إلا 


استحباباً. 


68ج مشالةه e‏ مدني عل ا 
يدري و كذلك أمْ لاء وعلى ما قاذ یون ولا يكون» كمِنْ 
حلفت لينزلن المطرُ غداء فتزل أو لم ينز فلا كقارة في شيء من 
ذلك؛ لأنه ن يتعمد الحنث ولا كقارة إلا على من تعمد الحسث 
وقصده لقوله تعالى: لن مَا تَعَمِّدَ عدت قلوبكم». 

وقذ صح «أنا عمْرَ حَلَفَ بِحَضرَة ابي يذ أن ابن صيّادٍ 
هر الجا فَلَمْ يمره عليه السلام بِكمَارَقه. 

وقالَ ماللك: عليه الكمَارةُ كان ما حلف عليه أو ل يكن - 
وهذا خطاً؛ لأنه لا نص ما قال والأموالٌ نص 
والشرائع لا تجبُ إلا بنص» وبالله تعالى التوفيق 


۴ جد ابر دوين 


- مسألةً: ومن هذا من حلف على ما لا يدري اهو 


م4١١١‏ 
يحلف. فعليه الكفارة. 

وهو قول الأوزاعي» والحسن بن حي» والشافعي. 

وقالت طائفةٌ: لا كار في ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة. وماللي وسفيات الشوري» وأبي 
سليمان. 

ورؤينا مل قولنا عن السّلف المتقدّم من طريق شعبة قالَ: 
سالت الحكم بن عتيية عن الرّجلٍ جلف بالحلفي الكاذبي أفيه 
كقَارة؟ قال: : نعم. 

ومن طريق هشيم عن الحجّاج عن عطاء بن أبي رباج 
فيمن حلف على كذبب يتعمد فيه الكذب, قال عطاء: عليه 
الكقارة» ولا يزيد بالكقارة إلا خيراً. 

ومن طريق ۽ وكيع عن سفيان اوري عن ابن أبي نيج 
جاه ولک" يُرانيذكم بمَا عَقَدْتم الأيْمَان) قالَ: بما 


ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى:لوَلَكِِنْ 


اذك ما 0 الأَيِمَانَ فكقار د قال: بها ص فيه المأثم. 


ومن طرق عي الاق من مسمر ي الج يلف على 
ا واله لقذ فعلت» ول يفعل» أل واللة :ما 

ا E‏ 
E‏ كا نم من الأب الذي لا كار له ليمي 
الغموس أن يحلف الرّجلُ كاذباً على مال أخيه ليقتطعة. 

وعن إبراهيم النخعي» والحسن وخاد بن أبي سليمال: 
أن هذا اليمِينَ أعظمٌ من أنْ تكمْرٌ أو أنها كذبثٌ لا كقارة فيها.. 

قال أبو محماد: : احتج من لم يرَ الكقارة في ذلك بالأخبار 
ل كا رن 
مسل یي اله ر عله فاه اول اله مال تصديق فلك 
«إذ اين رون بعد الله وأبمانهم َم فيلا وك لا 
حلاق لَهُمْ في الآخرَةٍ وَلا يكَلَمُهُم الله وَلا يَنْظُرُ الهم يرم 
القِيَامَةٍ ولا يُرَكْهِم وَلَهُمْ عاب ألِيم4. 

ومن طريق ابي ذر عن اني 0: «لائة لا يُكَلْمُهُم الله 
يوم القَامةٍ ولا ينظو هم ولا ركهم وَلَهُمْ عاب ألم فَدَكَرَ 
عليه السلام فيهم الق لته الَف الكاذب».. 


۰۹ 


۴ - مسالة: ومن حلف عامداً للكذب فيما يحلفُ 


مم كاب الأيْمَان 


ومن طريق عبد الله بن عرو عن الني 45ز ز «الْكبَائر: 
الإشُرَاكُ باللّى ررق الرالتين» وَققَلُ النقسء ان 
الحَمُوس». 

ومن طريق عمران بن الحصين عن الي عل :من حَلف 
على بترن كما نوا ينان من الي 
لی تر تر فر فیا م شی 20000 
الله وَهْرَ عَلَيْهِ عضبًان». 

ومن طريق جابر بن عبد الله عن التي ا4: «مَنْ حَلْفَ 
على هري هذا مين آَبْمةِ يرا مقع مين الثار». 

وزاد بعضهئْ «وَلّوْ كان سيرّكاً أخْضَرً» هذه كلها آنا 
مجح 
ف ا عن الي ل E‏ 
يمين فَهْوَ أعَظَمٌ إثماً ليس تغب الكفارَة». 

وخبر: 

روينا من طريق ابن الجهم أخبرنا يوسف بن الضَحاك 
أخبرنا موسى بن إسماعيل أخيرنا حمّادُ بنُ سلمة عن ثابت عن 
ابن عمرّ عن النبِي تك أنه قال لِرَجُل: فَعَلْتَ كذَا وَكَذَاء قَالَ: لا 
الي لا له إلا ُو ما ََلْتُ فَجَاَ برل عليه السلام فَقَالَ: 
ّى قد فَعَلَ لَكِن الله عَمَرَ لَه بالإخلاص». 

ورواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل عن حمَادٍ 
وهكذا: 

رويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
سفيانَ الثوري عن عطاء بن السّائب عن أبي يحيى عن ابن 
عباس . 

فان م يكن أخطأ فيه يوس بن الفّحَاكِ فهو حديث 
جيذ وإلا فهرَ ضعيف» قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكفارق 
قالوا: إِنما الكفارة فيما حلف فيه في المستأئفي. 

وموّهوا في ذلك بذكر قول الله تعالى:9وَاحْفَظُوا 
مڭ 

قالوا: وحفظها إنما يكونٌ بعد مواقعتها. 

هذا كل ما شغبوا به - وكلّه لا حجّة لهم فيه. 


5 4 /, 
أما حديث ابن مسعود» وأبي ذر» وعمران» وجاير» 


والأشعثي وقول الله تعالى:ظإن الْذِينَ يترون بعد اله 
وَأَيِمَانِهِمٌ4 فليس في شيءَ من ذلك إستقاط الكفارةٍ ولا إجابهاء 
كما ليس فيها ذكرٌ لتوبة أصلاء وإنما فيها كلّها الوعيدُ الشديد 
بالتار والعقاب. فسقط تعلّقهمْ بها في إسقاط الكفارة. 

ثم العجب كله نهم في هذه الأحاديشي وفي هذه الآيةٍ 
على قسمين: قسم يقول: إنه ليس شيءٌ ما ذكرٌ في هذه الآيقه وي 
هذه الأحاديث: يقطع: بكونه ولا بك وقذ يمكنٌ أن يغفر الله عر 
وجل. وقسمٌ قالوا: هو نافد مالم يتب - فم أعجب شاا من 
احتج بآ وأخبار صحاح في إسقاط كفارة يمين ليس فيها من 
ذلك ذكرٌ أصلاء وهمْ قذْ خخالفوا كل ما فيها علانية ‏ وهذا 
عجن جذا: 

وأمَا قوله عليه السلام: دمن استَلّج فِي أَهْلِه بين فَهُوَ 
أعْظَمْ إنما يس تغيي الكمارةه فلا حجّةَ هم فيه أصلا؛ لأن 
لمان عندنا وعندهب منها لغرٌّ لا إل فيو ول يرذ هذا الصّدفُ 
في هذا الخبر بلا شك. 

ومنها ‏ ما يكونٌ المرءُ بها حالفاً على ما غيره خيرٌ منه ولا 
خلاف عندنا وعندهم في أن الكفارة تغني في هذا. 

وبه جاءً النصُ عن الى تلظ على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ 
شاءً الله تعالى. : 

ومنها ‏ اليمينٌ الغموس التي اختلفنا فيهاء وبالحس 
والشاهدة ندري نحن وهم أن احالف بها لا يسمّى مستلجاً في 
أهلهء فبطلّ أنْ يراد بهذا الخبر هذا القسم» وبطل احتجاجهم به 
في إسقاطهم الكقّارة في اليمين الغموس. 

فان قيل: فما معنى هذا الخبر عندكم وهو صحيح. 

قلنا: نعم معناه - وللّه الحمدٌ ‏ بن على ظاهر لفظه 
دون تبديل ولا إحالةٍ ولا زيادةٍ ولا نقصء وهو أن يحلف المرءً أنْ 
يحسن إلى أهلوء أو أن لا يضر بهم ثم لج في أن يحنت فيفر 
بهم ولا يحسنّ إليهم ويكفرَ عن يمينه - فهذا بلا شك مستلجٌ 
بيمينه ني أهله أن لا يفي بهاء وهرّ أعظم | إثماً بلا شك - 
والكنًارة لا تغنى عن ولا تحط نم إساءته إليهمْ وإ كانت واجبة 
عليه - لا يجتمل الب هذا الخبرٌ معنى غيرٌ هذا. 

وما حديث خاد بن سلمة وسفيالء فطريق سفیان لا 
نص فإ صحَّت طريقٌ حاو فليس فيه لإسسقاط الكقارة ذكر 
وإنْما فيه: أن الله تعالى غفرٌ له بالإخلاص فقط وليس كل 
شريعةٍ توج في كل حديثو - ولا شك في أنه مأمورٌ بالتوبة من 
تعمّدٍ الحلف على الكذبيء وليس في هذا الخبر ها ذكرُ؛ فإن كان 


۴- كتاب الأيْمَان 


#- مسألةٌ: ومن حلف عامداً للكذب فيما يلف 


١١١٠ 


سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجّة في سقوطها فسكوته 
عن ذكر اتر عة في سقوطها ولا بك وهم لا يقولوة بهذا. 

فان قالوا: قن آم ر بالتوبة في نصوص آخر.. 

قلنا: وقد أمرّ بالكقارة في نصوص أخرٌ نذكرها إن شاء الله 
تعالى. 1 

ونقول لهم إن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكقارة 
في هذه الأخبار كلها حجَةٌ في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن 
ذكر سقوطها حجّة في إيجابها ولا فرق - وهي دعوى كدعوى؛ 
فالواجبٌ طلبُ حكم الكفارة في نص غير هذو. 

وأمًا قول الله تعالى:#راحفظوا اتک فحن 

وأا قوههم: إنّ الحفظ لا يكون إلا بعد مواقعة اليمين 
فكذب» وافتراء» وبهت» وضلالٌ عضر بل حفظ الأيمان واج 
قبل الحلفي بهاء وني الحلفب بهاء وبعدَ الحلف بهاء فلا يحلفُ في 
كل ذلك إلا على حق. 

ثم هبك أن الأمرَ كما قالواء وأنّ قوله تعالى: لوَاحْفَظُوا 
َيْمَاَكمْ» إنما هو بعد أن لف فاي دليل في هذا على أنْ لا 
مار على من تعمد الحلف كاذبً؟ وهل هذا متهم إلا الباهتة 
والتموية» وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشك كل ذي 
مسكة تمبيز في أن من تعمد الحلف كاذباً فما حفظ بمينه - فظهرٌ 
فساد كل ما يمخرقونٌ به. 

وأمَا قوهم: إن الكفارة إِنْما تجبُ عليه فيما حلف عليه في 
المستائف فباطلٌ» ودعوى بلا برهان» لا من قرآنء ولا سَئْقٍ ولا 
إجماع. ١‏ ْ 

فإ ذكروا قول رسول الله يي أنه «لا خف عَلَى بین 
یری غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا إلا تی الي هو خير وكَفرَ عَنْ بمینه». 

فلا حجّة هم فيو لأن الكفارة عندهم وعندنا تجبُ في غير 
هذه الصفة) وهي: من حلفَ على یمین ورای غيرها شرا منها 
ففعلَ الذي هرّ شر فإنّ الكقارة عندهم وعندنا واجبة عليه في 
ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا قوهم: هي اعظمٌ من أن تكفْرَ فمن 
این هم دا ؟ وأينَ وجدوه؟ ؟ وهل هو إلا حكم منهم لا من عندٍ 
الله تعال؟ ويعارضون بان يقال لهم: 0 
بِلْ كلما عظم ادنب كان صاحبه أحوج إلى الكمارة» وكانت 
أوجب عليه منها فيما ليس ذنباً أصلاء وفيما هر صغيرٌ من 
الأنوبي» وهذا المتعمّدُ للفطر في رمضان نحن وهم متفقون على 
أن الكفارة عليه ولعلّه أعظمٌ إثمأً من حالفو على يمين غموس» 


أو مثله دعم يرون الكفارة على من تعمد إفسادٌ حجّه بالهدي 
بآرائهة» ولعلّه اعظم إثماً من حالف يمين غموس أو مثله 
اا سه زر ترقا 
متعمّدأء وان يصلّي اليومَ الصّلوات المفروضة» وأن لا يزني بحريةٍ 
وأن لا يعمل بالرباء ثم لم يصلّ من يومه ذلك وقتلٌ قل التفس التي 
حرم الله وزنى» وأربى فإ عليه الكفارة في أمانه تلك فيا لله ويا 
للمسلمينْ يما أعظمُ إثماً: من حلف عامداً للكذب آنه مااراى 
زيدا اليو وهر قد رآه فأسقطوا فيه الكمّارة لعظمه. أو من حنث 
بان لا يصلَيَ الخمس صلوات. وبأنْ قتلّ التفس» وبا زنى بابسه 
أو بأمه» وبآن عمل بالرّبا - ثم لا يرون عظم حتنه في إتيانه هذه 
الكبائر العظيمة التي هي والله قطعاً عند كل من له علمٌ بالذين 
ايد اا احرج وه يها اا لا بتي ريه كار 
لأنه اعظم من ان يكفرَ؟ فهل تجري أقوال هؤلاء القوم على اباع 
نص أو على التزام فا 

وأما تمويههم باه روي ذلك عن ابن مسعودٍ ولا يعرف له 
الف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ » فهي رواية منقطعة لا 
تصح؛ + لأن أبا العالية لم يل ابن مسعود ولا أمثاله من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم إنما أدركَ أصاغرّ الصحابة كابن عباس» ومثله» 
رضي الله عن جيعهم. 

وقد خبالفوا ابن يغور في قول إن من حلف بالقرآن؛ أو 
بسورة من فعليه بكل آيةٍ كقارة ولا يعرف له في ذلك الف 
من الصتحابةة فان مسعود عة( اشتهواء وغيرٌ حجَّةٍ إذا م 
يشتهرا أن يكون حجة. 

قال أبو محمّد: فإذ قد سقط كل ما شغبوا به فلنات 
ا 


اسر تا لمرد فیک ا کر ار لیر ر ال e‏ 
تعالى: ذلك كفارَة أَيمَانِكُمْ إا حلفم و راحفظو ۱ یمَانکہ4. 

فظاهر القرآن إجاب الكثارة في كل مين فلا جور ان 
تسقط كقَارة عن بين أصلا إلا حيث أسقطها نص قرآنء أو سنة» 
ولا نص قرآنء ولا سكم أصلا في إسقاط الكقّارة عن الحالف 
عينا غلموسا؛ ا فهي واجبة عليه بنص القرآن. 

والعجب كله عن أسقطها عنه والقرآنٌ يوجبهاء ثم 
يوجبونها على من حنث ناسياً مخطثا والقرآنٌ والسة قد أس قطاها 
عنهُ. وأوجبوها على من لم يتعمّد اليمِينَ ولا نواها والقرآن والسنّةٌ 
يسقطانها عنة؛ وهذه كما ترى. 


1۹4 


4- مسألةٌ: واليمين في الغضب والرّضا وعلى أنْ 


۴۳- کاب الأيْمَان 


إن و إن هذه الآية فيها ذف بلا شك ولولا ذلك 
لوجيت الكفارة على ك من حلف ساعة حلف , بر أو حنث. 

قلنا: نعم لا شك في ذلك إلا أن ذلك الحذف لا يصدق 
أحدٌ في تعبينه له إلا بنص صحيح» » أو إجماع متيقن» على أنه هو 
الذي أراد الله تعالى لا ما سواه. 

وام بالدّعوى المفتراةٍ فلا: فوجدنا الحذف المأكورٌ في الآيةٍ 
قذ صح الإجاع القن والتص على أنه فحتثتم» ولذ لا شك في 
هذا فالتعمّدُ لليمين على الكذب عالما باه كذبٌ حانث بيقين 
حكم الشريعةء وحكم اللعة. 

فصح إِذْ هر حانث أن عليه الكقارة وهذا في غاية 
الوضوحء وبالله تعالى التوفيق. 

- والقومُ أصحابُ قياس بزعمهم» » وقد قاسوا حالق رأسه 
لغير ضرورةٍ حرماً غير عاص لله تعالى. فهلا قاسوا الخالف عامداً 
للكذب حاثاً عاصياً على احالف أذ لا يعصي؛ فحنت عاصياًء 
أو على من حلف أن لا يبر فر غيرَ عاص في إيجاب الكقارة في 
کل ذلك؟ ولگ هذا قيار عم وقباسهة وال ان 

5-4 مسألة: واليمينٌ في الغضب والرّضاء وعلى 
أن يطيع» أو على أنْ يعصي» أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية 
سواءٌ في كل ما ذكرنا إِنْ تعمّدَ ا لحنت في كل ذلك فعليه الكفارة» 
وإِن ل يتعمّد الحنث» أو لم يعقد اليمينَ بقلبه فلا كقارة في ذلك 
لقول الله تعال: ذلك كقارة أيمَايكم إذَا حلفم وَاحْمَظُوا 
منك فالكقارة واجبة في كل حنث قصده المرُ. 

وقد اختلف السّلفُ في ذلك: فروي عن ابن عباس أن لغو 
اليمين هوّ اليمينُ في الغضب ولا كفارة فيها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول لا دليلَ على صحَّتد بل 
البرهانٌ قائم بخلافه: 

كما روينا من طريق ال لبخاري أخبرنا أبر معمر هو عبد 
الله بنُ عمرو هو الرقي - اج ناس فورخ سعد اوري 
أخبرنا آيوب هو السختياني - أخبرنا القاسم بن عاصم عن زهدم 
الجرمي عن أبي موسى آله سمعه بقول أت رَسُولٌ الله عل 
في قر ن الأشعَرِيْنَ فََاففتهوَهْرَعُضبَانُ فَاتَحمَلناه ار 
لا بحيلا - تم قال وَسُولُ الله تي وَالله إن اه الله لا خف 
عَلَى يمين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرا مها إلا ّت الذي هُوَ خَيرٌ 
وَتَحَللَاه. 

فصح وجوبُ الكفارة في اليمين في الغضب. 


قال تعالى: وکن يُوَاخِدَكُمْ بما عفدم الأيْمَانَ فَكَمَارَتَه 
إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تيون والحالف في 
الغضب معقَّدٌ ليمينه فعليه الكفارة. 

وأا اليمينُ في المعصية: 

فروينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن عطاء بن السّائبه عن 
أبى البختري: أنّ رجلا أضافه رجلّ فحلف أنْ يأكل؛ فحلفَ 
الا لكل ان نهر س كز ولي لاق أن 
احب إليك أن تكفرَ عن يمينك - فلم ير الكمّارةَ في ذلك إلا 
استحباباً. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن داود بن هنا عن عب 
الرحمن بن عابس أن ابن عباس حلف حلف أن يجلدَ غلامه مائة جلدقٍ 
نم جلد قال فقلنا له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت» 
تركته. فذاكَ بذاكَ. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن سليمان الأحول قال: من 
حلف على ملك بمينه: أن يضربة» فان كمَارةَبمينه أن لا يضري 
وهي مع الكقارة حسئة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن المعتمر بن 
سلبان ان عن ا ن الو عن رای ميخ غا ان 
يضرب مملوكة. 

قال إبراهيم م: لأن يحث احبٌ إِيّ من أن يضري قال 
العتمرٌ: وحلفت أن أضرب عملوكة لي فتهاني أبي ول يأمرني 
بكفارة. 

ومن طريق محمد بن امثثى أخبرنا عي الله بن موسى 
العبسيء أخيزنا نحنظلة بن آبي شفيان الجمحي قال: ستل طاووس 
عمّنْ حلف: أنْ لا يعت غلاماً له فاعنقه فقال طاووسن: تريدٌ من 
الكثارة أكثرٌَ من هذا. 

ومن طريق عبا الرزاق عن هشيم عن أبي بشر هر 
يوبن لي وسدية دام اسعوين حيري لخر البدن. 

قال: هو الرجِلُ جلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركو. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسد أخبرنا عبد 
الواحد بن زياد أخبرنا عاصم عن الشّعي قال: اللَغْرُ في اليمين 
کل ين في معصيةٍ فليست ها كمارة من يكر للشيطان. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا عبد الله بن عبد الوهّابٍ 
الحجي أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا سليمان الشيبباني قال: 
ت و ف م شلفة عل ای ھا ا ونا 
فليأته: إلا يُوَاخِدْكُم الله باللّْو في أَبْمَانكم) فيه نزلت. 


۳ - كاب الأيْمَان 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا داود بن أبي هن عن 
الذي عن كروف N‏ الف نا لا عمل إناء 
وأمة» قال: كفّارته ترک فسالت سعيد بن جبيرء فقال: لم يصنع 
شيئاً ليات الذي هر خي وليكفْرٌ عن بينه. 

واحتج هل هذه القالة با روّينا من طريق ابن أبي شيبة 
أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أخبرنا عبد الرّحمن بُ 
الحارث عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول 
الله :من حل على مَْصَةٍ لا يعن له ومن حل على 

طِيعَةٍ رَحِمٍ فلا يمِينَ له 

ومن طريق أبي داود أخبرنا المنذرُ بن الوليد أخيرنا عبد 
الله بنُ بكر أخبرنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 
ع اليد عن جه فال وال رصول الله مله للا ندر زلا ويه 
فيا لا ملك ابن دې وَلا في مَعْصيةِ الى ولا في قَطِيَةِ رَحِمٍ 
ومن حَلَف عَلَى بين فَرَأَى غَيرهَا حيرا نها يدها وليت 
ِي هُرَ حي ن 39 کقارتهًا. 

ومن طرق جاع بن لهال ان هدي عن يی بي 
عب الله عن أبيه عن أبي هريرة عن الني تك: قال: «مَنْ حَلفَ 
عَلَى يَِين فَرَأَى غَيرَا خَيرا متها فلأت الي هُوَخَيْرُ فَهُوَ 
كارتا 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد 
ل 0 
المسيّبٍ أن عمرٌ بنَ الخطًاب قال: سمعت رسول الله ا يول 
«لا يمين عَلَيِكَ ولا نَذْرَ في مَعْصية الله ولا في قَطيعَة الدج ٤‏ 
َفِبِمَا لا تَنْلك. 1 

ومن طريق العقيلي أخبرنا امد بن عمرو أخبرنا إبراهيم 
EET‏ 

يد بن أبي معا عن مسلم بن عقرب عن الي َي قال: : من 
حل حلى مذثووه ريه وإ ره أذ دته وله مع کنارف 
خيرا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حزم بن أبي حزم 
القطعي سمعت الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله أنه قال: 
«لا نذرَ لان دم في مال غيْرِه ولا مين في مَحْصِيَةه. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذا لا يصح - حديث عمرو بن 
شعيبٍ صحيفةً» ولك لا مؤنة على المالكتين والشافعين 
واخنفيین ني أنْ يحتجُّوا بروايته إذا وافقتهم ويصحّحونها حيتثاب 
فإذا خالفتهم كانت حيئئلٍ صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق 


8- مساألة: واليمينٌ محمولة على لغة احالف وعلى 


1۰۹۲۳ 
بهنامن يوقع 14 جباتاية ب رن إلا ته زف غين ام 
كيف تدينٌ به نفس تدري أن الله تعال: ليَعْلّمٌ الس وَأَخَفَى4. 

وما حديث عمرَ فمنقطع» لأ سعيد بن اليب ل يسمغ 
من عمرّ شيئا إلا نعيه النعمان بنّ مقرن المزني على المدبرٍ فقطء 
وهؤلاء يقولون: إن المنقطع» والمتصلَ سواءً» فأينَ هم عن هذا 
لأثر؟. 

وأمّا حديث أبي هريرة فعنْ يحبى بن عييد الله - وهر 
ساقط مترو ذكرّ - ذلك مسل وغيرة. 

وما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيبُ بن حبّانَ - 
وهو ضعيف - ويزيد بن أن نا - وهر غيرٌ معروفي. وحديث 
الحسن مرسلٌُ - فسقط كل ما في هذا الباب. 

ووجدنا نص القرآن يوجبُ الكفارة في ذلك بعمومه» ومع 
ذلك قول رسول الله تلظ: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا 
حيرا مِنْهَا ليت الي هو خير ولْيكفْرْه». 

فان قيل: إن هذا فيما كان في كليهما خيرٌ إلا أن الآخرّ 
أكثرٌ خيراً. 

قلنا: : هذه دعوىء بل كل شر في العا وکل معصية فالبرٌ 
والتقرى خيرٌ منهماء قال الله تعالى: لاله خير آم ما يششركون». 

فصح أن الله تعلل خير من الأوثان» ولا شيءً من الخير 
في الأوثان 

وقال تعالى: «أصْحَابُ الجثة وميا حير تقر اَن 
مَقِيلا ولا خيرَ في جهنم أصلا. 

ومن طريق مسسلم أخبرنا محمد بن رافع 
الرّزاقَ حذثنا معمرٌ عن هماع بن مته أخبرنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله 8: الله لأن لج أحَدكُم يمين في أله آم له 
عِنْدَ الله مِنْ أنْ يُعْطِيَ كََارَتَه التي فَرَض اللّهُه. 

فصح بهذا الخبر وجوبُ الكقارة في الحنث في اليمين التي 
يكونٌ التمادي على الوفاء بها إثماً. 

وق روّينا عن عمرَ بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة. 

وهو قول الحاضرين» وبالله تعالى التوفيق. 


أخبرنا عبد 


-١ ٠‏ مسألة: واليمي محمولةٌ على لغة الحالف 
وعلى ننه وهر مصدق فيما عى من ذلك إلا من لزمته يمن في 
حق لخصمه عليه - والحالفُ مبطلٌ - فان اليمِينَ ههنا على ية 
المحلرفف له. 

ومن قيلَ لهُ: قل كذا أو كذاء فقال - وكانَ ذلك الكلامٌ 
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مين بلغة لا يحسنها القائل - فلا شيءَ عليه ول يحلف - ومن 
حلف بلغته باسم الله تعلل عندهم فهو حالف فإ حدث فعليه 
الكفارة. 

برهان ذلك: أن اليمين إنما هي إخبارٌ من الحالف عمًا 
يلتزم بيمينه تللك» وکل واحار فإنما يخي عن نفسه بلغتو وعمًا في 
ضميره. - فصح ما قلناةء وقول الي تاز «إنمًا الأغمَالٌ 
باليّات ؛ وَِكلٌ امْرئ ما نوَى». 

وقالَ اللّه تعالى: #وَإِنْ مِنْ أَمّةٍ إلا خلا فيا تذير».. 

وقال تعالى: وما أَرْسَلْنا ِن رَسُول إلا بلِسَان قَوْمه لين 

وللّه تعالى في كل لغةٍ اسمء فبالفارسية: أوزمز» وبالعبرانية: 
أذوناي؛ والوهيم» والوهاء» وإسرائيلٌ» وباللاتيتة: داوش» 
وقريطور» وبالصقلبية: بغ» وبالبربريةٍ: يكش. 

فان حلف هؤلاء بهذ الأسماء اخي عي يحادرق 
الحنث فيه الكفارة. 

وأا من لزمته مين لخصمه - وهو مبطلٌ - فلا ينتفع 
بتوريته» وهر عاص لله تعال في جحوده الحق» عاص له في 
استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين» فهرٌ حالف يمين غموس» 
ولا بد. 

روّينا من طريق هشيم عن عاد بن أبي صالح وعبد الله 

بن أبي صالح عن أبي صالح الان عن أببي هريرة عن الث 

َي قال: ايَمِيئكَ عَلَى ما يُصَّدْفَكَ عليه صاحبك». 

وقذ قيل: عبّاكُ وعبدُ الله واحد. ولا يكو صاحب المرء 
إلا من له معه أمرّ يجمعهما يصطحبان فيهء وليس إلا ذو الحق 
الذي له عليك مين تؤدّيها إليه ولا بد ٠‏ 

وأمّا من لا يمينَ له عندك فليسَ صاحبك في تلك اليمين. 

- مسألة: ومنْ حلف ثم 
ما يقمٌ عليه اللَفظ الذي نطق صدّق. 

وكذلك لو قال: جرى لساني ولم يكن لي ني فإنه يصدّق. 

فإن قال: RT‏ لفظه لما 
ذكرناء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


موصولا بكلامه: إن شاءً الله تعال» أو إلا أن يشا الل أو إلا 
أن لا يشاء الل أو نحو هذاء أو إلا أن أشاف أو إلا أن لا أشاء 


- مسألةٌ: ومن حلف ثم قالَ: نويت بعض ما يق 


۳- كاب الأيْمَان 


أو إلا إن بل الله ما في قلبي» أو إلا أنْ يبدو إل أو إلا أن يشاءً 
فلانٌ» أو إِنْ شاءً فلان» فهوَ استئثناءً صحيمٌ وقد سقطت اليمين 
عنه بذلك» ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه. فلو لم يصل 
الاستئناء بيمينه لكنْ قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستئثناء لم 
ينتفع بذلك» وقد لزمته اليمينٌ» فإِنْ حنث فيها فعليه الكفارة. ولا 
RN ENE‏ 


وأما نة دونَ لفظرٍ فلاء لقول الله تعالى: ولک يراخذكم 
با عفدم اليمان4 فهذا لم يعقد اليمين. وحن على يقين منن أن 
الله تعالى لو شاءً تام تلك اليمين لأنفذهاء وأتمهاء فإذ ن يفنعا 
عر وجل ولا أمّهاء فنحنُ على يقبن من أنه تعالى لم يشأ كونها 
وهر إنمنا التزمها | إن شاءً الله تعال» واللّه تعال لم يشاهاء فلمْ 
يلتزمها قط 

وكذلك اشتراطه مشيئة نفسوء أو مشيئة زياب لأ مشيئته 
لا تعلم إلا من قبله فهر مصدَّقٌ فيها - ومشيئة زي لا ندري 
أصدق في دعواه أنه شاءً أو لم يصدق» ولا ندري أيضا أصدق في 
دعواه آنه لم يشأ أو لم يصدقء فلسنا على يقين من لزومٍ هذه 
اليمين الي حلفت بهاء فلم بيز أن نلزمه كقارة بالك 

ومن طريق أحمد بن زهير بن حرسه أخبرنا بجی بن معين 
عن عبد الرل 0 


ليشن 
ومن طريق محمد بن عبد املك بن أيمنّ أخبرنا بكر بن 
او أخبرنا مس عن عبد الازش هر بن سمي اوري - عن 
0 امن حل فى ل اناج خا ا نه 
قال أبو محمّدٍ: وقوله عليه السلام فقال: ' إِنْ شاءً الله" أو 


'فاستثنى ' يقتضي القول» والقولٌ لا يكونٌ إلا بالأسانء لا يكونٌ 


TO 


e E e‏ محرز 
عن إبراهيم النخعي قال: لاء حتى يجهر بالاستناء كاه 
باليمين. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان الور عن المغيرة 
عن إبراهيم: إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتی يظهره بلسانٍ. 

وع معمر عن حار في الاستثناء: ليس بشيء حتى يسمع 


۳- كاب الأيْمَان 


وعن قتادة 


عن الحسن البصري إذا حرّكَ لسانه أجزاً عنه 


قال أبو محمّدٍ: وبهذا تقول لأنه قولٌ صحيمٌ - 
© 
مسسطنياً إلا حتی ينوي لاء ل الس ليه 
تمامهاء لأنه إذا أت اليمينَ ولم ينو فيها الاستئنا كان قد عقَادَ بمينه 
ا 

قال أبو محمّد: ولا يعترض بالنظر على بیان رسول الله 
ار ل 
"فقا إن شا الله" اغات أذ تكوث الثاني بعد الأول بلا 
مهلةٍ - فصح ما قلناه. 

وقالت طائفة: الاستثناءُ جائرٌ أبدأ متى اراد أن يستثي: 

كما روینا من طريق الحجّاج ب بن المنهال أخبرنا عبد الله 
ين داود هر الخريي - عن سليمان الأعمش عن مجاه عن ابن 
عباس قال: له ثنياه بعد كذا وكذا. 

ومن طريق خخصيفي عن جاه قالَ: إن قال بعد سين إِنْ 
شاءَ الله تعالى فقد استثنى. 

وقالت طائفة بعد أربعة أشهر: 

كما روّينا من طريقي سام الأفطس عن سيار بن جبير 
قال: إن قال بعد أربعة أشهر - إن شاءً الله - فقد استثنى. 

وقالت طائفة: : بعد شهر: 

كما ونا من طرفي ببس بن سم الا من سفان 
اوري عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيلر بن جبير قالَ: إذ 
ا ابعل شهرٍ - إن شاءً الله - فله ثنياة. 

١ e‏ شي اتام 
ذكرٌ وقراً: راذگ رك إا ی 

وصح هذا أيضاً عن سعيدٍ بن جبير وعن أبي العالية. 

وقالت طائفة: في ذلك مهلةٍ غير حدودة: 

كما عا من ريق خا پو سل عن ع عسي بن 


۷ - مسألة: يي 
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ا ا : بمقدار حلب شاق 2 

كما ونا من طرق عا الاق عن فل من مید 
20 وطائفةً قالت: له الاسخناء E‏ 
يجلسىفى أ و يتكلم: 

كما رؤينا من طريق حا بن سلمة عن قنادة قال: إذا 
حلف د ثم استثتى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياة. وطائفةٌ قالت: 
ما لم يقمْ فقط: 

كما روینا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج: 
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: من استثتى لم يحدث وله الثنيا 
مالم يقم من مجلسه. 

ومن طريق ابن أبي.شيبة عن اد بن سلمة عن هشام 
بن حسانَ عن الحسن البصري: آنه كان یری الاسستشناءَ في اليمين 
ما ل يقم من مقعده ذلك لا وجب عليه الكقّارة إن استثنى قبل 
5 

وقالت طائفة: له الاستثناء في أوّل نهاره: 

كما رؤينا من طريق عبار الرزاق عن سفيان الثوري عن 
عب اَن بن عبد الله بن عتبة بسن عجار الله بن مسعرو عن 
Tg‏ 

يصبح: اللّهمٌ ما قلت من قول أو حافت من حل فيه أو نذرت 
من نذرٍ فمشيتتك بين يدي ذلك كله ما شنت مه كاه وما لم 
تشألم يكن فاغفرة لي» وتجاوز لي عند الله من صليت عليه 
فصلواتي علي ومن لعنته فلعنتى عليهء إلا كان في اسئنائه بقِيَة 
يومه ذلك. 

وأمَا قولنا: فإننا رؤينا من طريق عبار الرزاق عن معمر 
عن ابوت عن ناقع أن لبن عبر كان جلت قول واللّه لا أفعلٌ 
كذا وكذا إِنْ شاءً الله - ثم يه يفعله ولا يكفرٌ. 

وقلا صح عن ابن عمرّ: آنه كان يكفرُ مانا آخر: فقذ ثبت 
عنه إسقاط الكقارة إذا وصل الاستئناء ء بكلامب ولم صح عنه في 
المهلة شيءٌ» فظاهره أنه إذا لم يكن استئناؤه موصولا بيمينه كفر. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قال لي عطاء: إذا 
حلف 5 ثم استنتى على ا ان 
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۸-مسالة: وين الأبكم واستشاؤه لازمان 


۴- كاب الأَبْمّان 


الأعمش عن إبراهيم في الاستثناء في اليمين قالَ: ما كان في كلامه 
بقول. ْ 

ورؤيناه أيضاً عن الشّعي» والحسن» وسفيان الثوري. 
سليمان. 

قال او ا إنما قلنا بهذا لقول الله تعاى: ER:‏ 
يو اذك بنا عقذتم الأَئِمَانَ فكفارته إطْعَام عَشْرَةٍ رو مساك الآية 
فأوجب الله تعالى الكفارة على من عفد اليم ثم قال رول 
الله 2 : «مَنْ حَلف فقال إِنْ شاءَ الله لم يحنث» فلم يجعل 
الاستثناء عزوو على ال إلا بالفاء والفاء في لغة ة العرب 

وق يعضوم 200 
كقارة أبدا. 


قال علي: وهذا لا شي لان ابن عباس لا نع من اراد 
الحنث وإيجاب الكفارة من أن يكف لکن لو قالوا: : هذا مما تكثرٌ 
به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان الم 
2 

والعجب أ ن أبا حنيفة ومالكاً يران الاستثناء في اليمين 
الله تعالى فط ولا يريانه في سائر الآمان» وهذا عجبٌ جداً أن 
يكون الايا بغير الله تعالى أوكد وأعظم من اليمين باللَّبي لان 
اليمين بالل تعالى يسقطها الاستناء ومتقظها الكقارة والنسين 
بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستئنا ومن أن يسقطها 
الكفارة) ومن أنْ يكونّ فيها غير الوفاء بها. ونحنٌ نبا إلى الله 
تعالى من هذا القول البشيع الشنيء والكفارة في نص القرآن 
جاءت على الأيمان حملت والاسطناءً في بيان رسول الله ا جاءً 
في جلت فإن كان تلك أعاناً فالاستناء والكقارة فيها ون ل تكن 
أماناً فمن أينَ ألزموها؟. 

وعجب آخرٌ عجيبٌ جذاً وهو أن مالكاً قال إِنّ الاسغناءً 
في الأيمان إن افيه لجال الاستثناة فهر استئناء ی فان 
نوى به قول الله عر وجل” #وَلا تقون لِشيء ني نَاعِل ديك 
عدا إلا أَنْ ناء الل لم يكن استناء. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلام لا يدرى ما هر؟ ولا ماذا راڌ 
قائله به» ولقذ رمنا أن نحِدَ عند من أخذنا قوله عنه من النتمينَ 
إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام؛ فما وجدناه إلا آنه يحملونه 
كما جا وكما تقول نحن في #كهبعص4 ولطة4 آنا به كل 
مِنْ عند ربا وإنّ لم نفهم معناة. 


قال أبو محمّد: فان احتج حنج لقول ابن عباس وغيره با 
روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر 
عن مسعر عن سما بن حرب عن عكرمة يرفعه إن رسول اله 
«قال: الله عرو فرشا ثم ال: إن شا الله م ان وَالله 
اعون تلقل ذا E‏ إن شَاء الله 

قال أبو داود: وقال الوليدٌ بن مسلم عن شريكي ثم ل 

زرو أيضاً من طريق شريك عن سمال عن عكرمة» 
وأسنده جماعة عن سمالم عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال أبو محمّلٍ: سمال ضعيفٌ يقبلٌالتلقينَ ويلزم من اعت 
بروايته في أخذ الدنانيي من الذراهمء والذراهم من الدنانير أن 
يأخذ بها ههنا. 

ومن قال: إن المرسلّ كالمسند أن يقولَ بهذا أيضاً. يضا. ويلزمهم 
ر ا فيه اليلد الشركة ال 
يقيسوا مدّة مهلة الاستثناء على مدَةٍ الإيلاء فيقولوا بقول عي 
بن تبن في ذلك أو يجعلوه شهرا على قوهُمْ في أجل المدين أنه 
يسجنٌ شهرأ ثم يسال عنه بعد الشهرء ار 
الفاسدٍ في المخيّرةٍ أن لها الخيارٌ ما لم تقم عن مجلسها أو تتكلى 
فاي فرق بِينَ هذه التحكمات في الدّين بالباطل في تحريم الفروج 
وإياحتهاء وغير ذلك من الديانةٍ وبين مهلة الاستئناء؟ وهل هذا 
إلا شبه التلاعب بالدين؟ والعجب من إجازتهم أكل ما ذبح أو 
خر ونسي مذكيه أن يسمي الله تعال عليي ثم لا يرون ههنا 
نسيان الاستناء عذراً يوجبون للحالفب به الاستثناء متى ذكر. 

فان قالوا: فهلا قلعم أنتمْ بهذا كما أسقطتم الكفارة عمَّنْ 
فعلّ ما حلفّ عليه ناسيا؟. 

قلنا: م نفعل بذلك» لأن الفاعلَ ناسياً ليس حانثاً لأنّ 
الحانث هر القاصد إلى الحسثي وناسي الاسستثناء عم يسن 
فانعقدت اليمين عليه فوجبت الكفارة ب بنص القرآن. والكقارة لا 
تستقط بعد وجربها إلا بنص» ول يسقطها النص]“ إلا إذااقنان 
موصولا باليمين ما يستئني به. 

والعجب نهم قولوت في مثل هذا إذا وافقهم: مثلّ هذا لا 
يقال بالراي فهلا قالوا في قول أبي ذر. وابن عباس ههنا: مل 
هذا لا يقال بالرآي» كما قالوا في رواية شيخ من بني كنانة عن 

عمرٌ البيع عن صفقةٍ أو خيار: هذا لا يقال بالرآي» فردوا به السمن 
التابنة من أن كل بيعين فلا بيع بينهما ما لم يتفرّقا وكانا معاً. 


8- مسألة: ومين الأبكم واستئناؤه لازمان 


##- كناب الأيْمَان 
على حسب طاقته من صوتو يصوته أو إشارةٍ إن كان مصمتاً لا 
يقدرٌ على أكثرً» لما ذكرنا من أن الأمانَ إخبارٌ من الحالفي عن 
نفسه» والأبكم والمصمت» خاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما. 
وقد قال الله تعالى: طلا يكلف الله ما إلا وُمْعَهًا». 
وقالَ رسو الله تهل: «إذًا أَمَرْتَكم بأثر اوا مِنْه مَا 
استَطَعتم». 

فوجب عليهما من هذه الشّريعةٍ ما استطاعاةٌ وأنْ يسقط 
عنهما ما ليس في وسعهماء وان يتل منهما ما يخبزان به عبن 
أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه» وبالله تعالى 


9-8 مسألة: والرجال والتساك الأحران 
والمملوكون؛ وذوات الأزواج والأبكازء وغيرهن؛ في كل ما ذكزنا 
ونذكرٌ سرا لان الله تعالى قال: ذلك كَفَارَة أيْمَانكم إا 


حَلَفت).. 

وقال تعالی: ولک اذم ب بَا عَقَدْنُم الأيْمَان4. 

وقال عليه السلام: «مَنْ كان حَالقاً قلا يَف إلا باللّها 
وقال في الاستثناء ما ذكرنا ول يات نص بتخصيص عبلو من حر 
ولا ذات زوج من أيى ولا بكر من ثيب وما کان رَبك تريا». 

والتّحكمٌ في الدين بالآراء الفاسدةٍ لا يجورُ» وبالله تعالى 

قد وافقونا: على أن كل من ذكرنا لمحاطب بالصلاق 
وبالصيام» وتحريم ما يحرم وتحليل ما يحل سوا فأنى هم 
تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل» والدعاوى الكاذبة. 

فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الاق عن معمر 
عن حرا بن عثمان عن عبا الرّحمنء وحمو ابي جاب بن عب 
الله عن أبيهما: أن رسول الله #5 قال: الا يعن لوك ع بين 
وال ین زو مع بین زوج ؛ ولا يَمِنَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ 
مين مَليكد ولا بون في فَطِيعَق ولا نر في مَعْصيَة ولا د 
يل نكا ولا عتاقة قبل الك وَلا صّمْتَ يزم إلى اللَيْلء ولا 
مُرَاصَلَةَ في الصتيا ولا يم بد ال ولا رَضَاعَة بد الفا 
ولا ترب بعد اجره ولا رة بذ ال فر بن ان 
ساقط مطرح لا تحل الرّواية عنة» ويلزمٌ من قَلدَ روايته في 
استظهار المستحاضة بشلاثٍ بعد أيامهاء فأسقط بها الصّلوات 
المفروضة وَالصيام الشروضن وحرمٌ الوطء المباح أن ياخذوا 
بروايته ههناء وإلا فم متلاعبون بالددين. باللّه تعالى التوفيقٌ. 


u‏ مسألةٌ: والرّجال والنسائ الأحرار والممل وكوت 


۱۰٩ 
وقد خالفوا أكثرَ ما في هذا الخبر.‎ 
وأما نحن فوالله لوْ صح بروايته الثقات متصلا لبادرنا إلى‎ 
القرل به وبالله تعالى التوفيق.‎ 


6 - مسألة: ولا ين لسكران» ولا مجنون في 
حال جنونه» ولا ماز في مرضي ولا لنائم في نومه» ولا لن م 
ييلغ. ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة, ومالك والشافعي, إلا 
أنه خالفونا في السكران وحدهٌء ووافق في السّكران أيضاً قولنا 
ههنا قول المزنيء وأبي سليماث. وأبي ثورء والطحاوي, 
والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وره وحجتنا في 
السكران قول الله تعالى: لا تَقْرَبُوا الملا وَأَنتَمْ سْكَارَى حى 
تَعْلَمُوا ما تقولون) فم شهد الله تعالى له بأنّه لا يدري ما 
يقول» فلا يحل أخذه ا لا يدري ما هو من قولهء وبيقين ندري 
أنه لم يعقد اليمين» والله تعالى لا يؤاخد إلا ا عق منها بص 
قرا ا هر ادحل ذلك على 
لينو فقلنائ. نعم م فكانَ ماذا؟ وما تقولون فيمن قطع الطريق 
فجرح جراحة أقعدتة أو جرحها نفسه عابشا عاصياًء أيتقلٌ إلى 
حكم من أقعد في سبيل الله أو بمرض من عنده عر وجل في 
جواز الصّلاةٍ قاعداء وفي وجوب الفطر في رمضانّ في مرضه آم 
لا؟ فم قوهح: نعم فظهِرَ تناقضهم. 

وکل من صارٌ إلى حال بطل اختياره فيها باي وجه صاز 
إليهاء فهو في حكم من صار إليها بغلبقه لأن النصوص لم تستئن 
ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئاً. 

والعجب من امالكيَينَ القائلينَ فيمن خرج قاطعاً للطريق 
فاضطر إلى الميتةّ» والختزير: إن له أنْ يوي نفسه بأكلهاء والقرآن 
جاءً بخلاف ذلك - وهو قادرٌ على التَوبةٍ ثم يأكلٌ حلالا فلا 
يلزمه دلب ثم لا يري الشكران ق حكم من ذم عقله من 
أجل أنه هوّ أدخله على نفسه. 

والعجبُ من أبي حنيفة الذي يرى أن النائمٌ في نهار 
رمشاة ا اکل ی حال توم أن شرت ماس ف نهد انه 
مفطن ثم يراه ههنا غير حالفو ثم يزم السّكران يمين وهذا 
عجب جذا. 

فإن لافار e‏ وم يدري أنه سكرانٌ. 

قلنا: ولعل اجون متجنن متحامقٌ ومن يدري أنه مجنو 

أو أحمق - وجوابنا ههنا أنّه من حيث يدري أنه مجنو يدري أنه 


سكران» ولا فرق. وني الصي يحلف: خلاف نذكرة: 


روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياش عن 


1۷ 


0- مسألة: ومن حلف باللّه تعالى في كفره ثم 


۳- كناب الأيمّان 


بن أبي سليمٍ عن طاووس قال: إذا حلف الصي شم ٍ حنث 
0 

قال أبو محمّد: وقد صح عن بعض الصّحابسة: عمرٌ أو 
عثمان: إقامة الح على من بلغ خمسة أشبار وإن لم يبلغ - ويلزم 
من يرى من المالكيِينَ أن يكفّرَ عن الي يصيبُ لصيار في 
إحرامه أنْ يكفرٌ عنه ! إن حنث وإلا فقذ تناقضوا. 

قال علي: والليكة في هذا: هو 

ا أبي ا 0 
ل 
عن علي بن لي طالب عن الي ا قال 2 
ثلاث: عن الام حى يِه ون الصببي حى يَخَلِمَ وَعَن 
الَجنون حى يَعْقِلَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بن ابي شيبة أخبرنا 
يزيدُ بن هارو أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن حا بن أبي سليمان 


عن إبرا هيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة ام المؤمنين: 
ا رفع اقلم عن تلاش عن النَائِمٍ حَننى 
يبظ وَعن الى حت يبرا وعن الصبي حتى يكبره. 

قال علي: السكرانٌ مبتلى بلا شك في عقله. 


1 - مسألة: ومن حلف باللّه تعالى في كفره ثم 
حنث في کشر أو بعد إسلامه فعليه الكقارة لأنهِمْ خاطبون 
بطاعة رسول الله ا ودين الله تعالى لازم هم. 

قال تعالى: ُو ّى لا نَكُون وة وير لين 2 


وق ت 


كله لله#. 

وقال تعالى: لوان اخکم بيهم بما رل ال ولا زيه 
أن يكفرّ في حال كفرو» لأنه لم بأت بالكقارة الي افترضن الله تعالى 
sS‏ 


حتفاء#. 

-١ ١ ٤٢‏ مسألة: ومن حلف: واللات» والعرّى» 
فكقارته أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المللكُ وله 
الحمدٌ وهر على كل شيء قدیر - يقوها مرة؛ أو يقول: لا إله إلا 
الله وحده ثلاث مرّات ولا بد وينفث عن شماله ثلاث مراتي 
ا ل 
ذكرنا أيضا 

زهان ان ادر فمن وو يلاما ية 


به نفسه قل أم كثر: 

E 11‏ 
قال: حلت باللات الى فا ت سول الله :18 تقو 
ذلك ل فال ُن لا له إلا الله وَحْدَه لا شريك له له الك وله 
ا لحد وَهْرَ عَلَى كل شيء قير انث عَنْ شيمَالِك ثلاث ونع وذ 


باللّه ِن الشيْطّان نُه لا َعُده. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو داود الحراني 
أخبرنا الحسن بن محمد هوّ ابن أعينَ ثقة - أخبرنا زهيرٌ هو ابن 
معاوية - أخبرنا أبو إسحاق هو السّبيعي عن مُصعَب بن سَعْدٍ بن 
E‏ التاق الات الى نزي 
»نال إلا رت فيك تأر ف ي قل لا 
ِل إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لات مُرَات وَتَعَرْذْ بالل ين 
النبطان ثلاث مات وَانقْتْ عَنْ شِمَالِكَ ثلاث مَراتٍ ولا تمد 
لَه 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق هر ابن راهويه انا 
عبد الاق عن معمر عن الَهري أخبرني يد بن عباد الرّعنٍ 
بن عوفي: : أن أبا هريرةٌ قالَ: قال سول الله از : «مَنْ حَلّفَ 
كم قق في خلفة: ادش تسل ٠‏ إن الله ون يه 

ف في هذا ١‏ يطل امل قول اح دون رسال الله 
فقذ قال الصحابة رضي الله عنهم لسعار: ما نراك إلا قد كضرت» 
وم يكن كفرّ. 

۴۳ - مسألة: ومن حلف أماناً على أشياءَ كثيرةٍ 
على کل شيء منها ييه مثل: والله لا أكلت اليومٌ ووالله لاإ 
كلّمت زيدا ووالله لا دخلت داره أو غر هذاء فهي يان كثيرة 
إن حنث في شيء منها فعليه كقارة. 

فإك عمل آخرَ فكفارة أخرى» فإِنْ عمل ثالثاً فكفارة ثالثة. 

وهكذا ما زات لأنها يمان متغايرة وأفعالٌ متغايرة» 
وأحناث متغايرة إن حنث في بمين لم يحنث بالك في أخمرى بلا 
د فلل يمين حكمها. 


٤‏ - مسألة: فلز حلف كذلك ثم تال في 


آخرها: إِنْ شاءً الله أو استنى بشىء ماء فان قوماً قالوا: إِنْ كان 


#«م ‏ كتاب الأَبْمَان 
ذلك موصولا فهر مصدّق فيما نوى. 

فان قال أردت بالاستثناء جي الأيمان» فلا حنث عليه في 
ا ا 

وإ قال: نويت آخرهاء فهر كما قال وباللّه تعالى 

وقال أبو ثور: الاستثناء راجمٌ إلى جميع الأيمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكونٌ الاسئناء إلا لليمين التي تلي 
الاسضناءً. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا نأخذ لأنه قذ عقدَ الأمان السّالفة 
ولم يسنن فبها وقطعَ الكلامً فيهاء وأخذ ني كلام آخس فبطل أن 
يتصل الاستثناءٌ بهاء فوجب الحنث فيها إنْ حنث والكفارف وكانٌ 
الاستثناء في اليمين التي اتصل بها كما قدّمناء وباللّه تعالى 


6 - مسألة: فإ حلف يمينا واحدة على أشياءً 
كثيرة کم قالَ: واللّه لا كلمت زيداً ولا خالداً» ولا دخلت دار 
عبد الل ولا أعطيتك شيئاء فهي بين واحدة؛ ولا يحنث بفعله 
شیا ھا علق عليو:ولا قب عليه کار عدن فل کر ما 

وهذا قول عطاء» والشافعي. وبعض أصحاينا. 

0 رونا من طرق عبد لزق عن بسن جرع قال قال 
شتى 58 ل 
كفارتان. 

000 

وقال المالكيّون: هر حانث بكل ما فعلٌ من ذلك ثم 
يرج على هذا القول أنه يجب عليه لكل فصل كفارة - وقول 
آخر: إنه يلزمه كفارة بأوّل ما يحدث» ثم لا كقارة عليه في سائر 
ذلك. 

قال أبو محمّد: : اليمينُ لا تكون باليَةٍ دون القول وهو ل 
يلفظ إلا يمين واحدق فلا يلزمه أكثر من مين أصلاء إِذْ ل 
يوجب لزومها إياه قرآنُ؛ ولا سند فا هي مين واحدة فلا جور 


أنْ يكونّ في بعضها على حنث. وني بعضها على بر؛ إنما هر 
حانث؛ أو غيرٌ حانث: ولم يأت بغير هذا قران ولا سئة ولا 


٤٥‏ - مسألة: فإ حلف يميناً واحدةً على أَشْيْاءً 


۹۸ 
قیاس» ولا قول متقدم. 

فص أنه لا يكونٌ حانثاً إلا بان يفعلَ كل ما عقّدَ بتلكَ 
اليمين أن لا يفعله. 


وأيضاً: فالأموال محظورة والشرائع 
معهاء وباللّه تعال شرن 


م لا تچب بدعوى لا نص 


واحدٍء مثل: أن يقول: ا ع لا كلمت 
والرّحيم لا كلّمته» »> باللّه ثانيةٌ لا كلمت باللّه ثالثة لا كلمته. 

وهكذا آبدا في مجلس واحدبء أو في مجالس متفرّقة وفي ايام 
فرق : فهِي كلها مين واحدة - ولز كرّرها الف الف مرَةٍ - 
وحنث واحدٌ؛ وكفارة واحدة - ولا مزيد. 

وقد اختلف السلف في هذا:. 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبن عن مجاهي قال: 
زوج اين عمر مملوكه من جارية له قاراد المملوك سفراً فقا له 
ابن عمر: طلقهاء فقالَ المملوك: واللّه لا طلقتها فقالٌ له ابن عمرّ 
واللّهُ لتطلقنها كرّرٌ ذلك ثلاث مرّات. 

قال مجحاهدٌ لابن عمر: كيف تصنع؟. 

قال: أكفرٌ عن يميق» فقلت لهُ: قذ حلفت مراراً. 

قال: كفارة واحدة. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن جاه عن 


ابن عمر قال: إذا ر فكثارة و 


ومن طريق إبراهيم م النخعيٌ إذا ردد الأبمانَ فهي يمينٌ 


والخدة. 

وعن هشام بن عروة أن أباه سل من تعرّضت له جارية 

له مراراً كل مرو حلفم باللّه أن لا يطأهاء ثم وطئهاء فقالَ له 

عروة: : كفارة واحدة. 

ومن طريق اد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء 
قال: كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالسَ ستى. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن الرّهري قال: إذا 
حلف في مجالسَ شتى قال: كقارة واحدة. 

قال: وأخبرني من سمعَ عكرمة يقول مثلّ هذا. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حيار وقدادة 
قَال: كقارة واحدة إذا حلف في أمر واحر في مجالسَ شتى. 


عن ا حمسن 


وهو قول الأوزاعي» ومسالك .وأحمد. وإسحاق» وأبي 


١48 


-١ ۷‏ مسألة: ومن حلف باللّه لا أكلت هذا الرّغيف؛ 


#م- كتاب الأَبْمَان 


سليمان. وأبي عبيب» وأحدُ قول سفيانَ الثوري. 


وروينا عن ابن عمرَء وابن عباس: إذا أكد اليمينَ فعتق 


وقالت طائفة: إن كان ذلك في مجلس واحو فكمّارة 
واحدة» وإن كان في مجالس شتى فكفارات شتى. صح ذلك عن 
قتادة» وقال عمرو بن دينار: يقولونّ ذلك. 

وقال سيان الثوريُ في قول له: إن نوى باليمين الأخرى 

يمينا ثانية فكفارتان» وقالَ عثمان البتي» وأبو ثور: إِنْ اراد التكرارَ 
يم واحددٌ ولت ارا الغا فلك مر كنار 

وهو فول الشافعي إلا أنه عبر عنه بان قال: إن أراد 
التكرار فكثّارة واحدة وإلا فلكل مرو كقارة - فلم يخرجه عن 
أذ يكون لكل مرَةٍ كمارة» إلا بان يدوي التكرارٌ فقي ب 
يشترط إرادة التغليظ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: إن أراد التكرار فيمِينٌ واحدة 
وإ م تكن له نيه وأراد التغليظ أو كان ذلك في مجلسين 
فصاعداًء فلكل يمين كقارة. 

قال أبو محمّاد: لا نعلم ن 
لق دسم ٠‏ أن الله تعالى حينَ بن ابه والإطعام 
والكسوة وقد علمَ أن هنالك آماناً مؤكدة. 

قال تعالى: رلا تنقضوا الْأَيِمَانَ بعد تَوكِيدِهًا». 

ولا نعلم لمن فرق بين أن يكون ذلك في مجلس وبين أن 
يكون في مجلسين فصاعدا حجة إلا الّعوى أنها ين واحدة» في 
مجلس وين ثانية في الجلس القاني. وهذه دعوى لا يصحّحها 
برهانًء وكل لفظر فهر بلا شك غيرٌ اللَفظ الآخرء كما أن كل 
مجلس غير اجلس الآخر ولا فرق. 

وكذلك لا ندري لمن فرق بين التَغليظ وغير التغليظ حجَّة 
أصلا إلا الدعوى بلا برهان. 1 


من رأى في تأكيد اليمين عتق رقبةٍ 


وأمَّا من قال: إن نوى التكرارٌَ فهي بين واحدة وإلا فهيّ 
ف ا سه إلا الهم ی اا شت 
لعا م ازا قير الك على كرا الا لو 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ كله باطلٌ» ثم لر كان حقّاً لكان 
هذا منه باطلاء لأنّ النصّ جاءً في القرآن بان حكمَ الطلقة التَالشَةٍ 
غير حكم الثاني وغير حكم الأول ولم يات ذلك في الأيمان. 

وام قوهم: إنها ألفاظ * شتى» فنعم» إلا أن الحنث به تحب 
الكفارة لا بنفس اليمين فن الأيمانَ لا توجب الكقارة أصلاء ولا 


خلاف في ذلك ولا وجب الكقارة إلا الحنث» فالحنث فيها كلها 
حنث واحدٌ بلا شك ولا جور أن يكون جد واحار كارا 
شتی والأموال غرم والشرائع ساقطةٌ إلا أن يبيح المالَ نص 
أو ياتي بالشرع نص وباللّهِ تعالى التوفيق. 

وهذا عا خالف فيه الحنفيون, والشافعيون, ابن عمرٌ وابن 
عبّاس ولا يعرف هما من الصحابة مخالف وبالله تعالى التوفيق. 

۷ - مسالة: ومن حلف باللّه لا أكلت هذا 
الرّغيف؟؛ أو قال: لا شربت ماءً هذا الكوز فلا يحنث باكل بعض 


. الرغيفي ولو لم يبق منه إلا فتاته ولا بشرب بعض ما في الكوز.. 


وكذلك لو حلفف باللّه لآكلن هذا الرغيف اليسومء فاكله 
م 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي, وأبي سليمان. 

SS 
يد اا كاذيان‎ 00 E 
فمن قوهمْ إتهما كاذبان مبطلان» فاقرّوا على أنفسهم بالفتيا‎ 
بالکذب» وبالباطل» وبالمشاهدةٍ يدرى فساد هذا القولء لأنه إثما‎ 
خلف آن لا يأكلة» لم يحلف آن لا يأكل منه شيئأء وهو إذا أبقى‎ 
منه شيئاً فلم يفعل ما حلف عليه والأموالٌ محظورة إلا بنص»‎ 

وقال قائلهم: الحنث» والتحريم وكلاهما يدخل بأرق 
الأسبابي فقلنا: هذا باطلّ ما يدخلٌ الحنث والتحريم م لا بأرق 
الأسباب ولا بأغلظهاء ولا يدخل التَحليِلُ أيضاً لا بأرق 
الأسبابي ولا بأغلظها - وكلّ هذا باطلٌ وإفك» ولا يدخلٌ 
الث وال والتحريم والتحليلٌ؛ إلا حيث ادحل الله تعالى 
منها في كتابه أو على لسان رسول الله 4# وأطرفُ شيء انهم 
قالوا: تحريم زوجة الأب على الاين يدخ بارق الأسباب - وهو 
العقد وحدة» ققلنا لحم: : نسیتم أنفسكم» أو نم يكن فرج هذه المراق 
حراماً على الأب كما هي على الابن» ثم م دخل التحايل للأب 
بأارق الأسباب - وهو العقدُ وحده - فأينَ قولكم: إن التحليل لد 
يدل إلا بأغلظ الأسباب؟ وكمْ هذا التخليط ما لا يعقلُ في دين 
الله تعال؟ وقالوا: والتحليل لا في المطلقة ثلاثاً لا يدل إلا 
بأغلظ الأسباب ‏ وهو العقدء والوطء فقلنا: نقضتم قولكم 
قولوا بقول الحسن» وإلا فقذ أفسدتم بنيانكم لأنه يقول: لا تحل 


۴- كناب الأثْمَان 


المطلّقة ثلاث إلا بالعقده والوطء والإنزال فيهاء وإلا فلاء وهذا 
اغلظ الآسباب والقومٌ في لا شي - ونحمة الله على السّلامة. 
وابنة الزوجةٍ لا تحرّمُ على زوج مها بار الأسباب الذي هر 
العقدء لكن بالدّخول بالآم مع العقاره فهذا تحريم لم يدخل إلا 
بأغلظ الأسباب. 

ثم تناقضهمْ ههنا طريفٌُ جداًء لأن من قوهم: إِنْ من 
حلف أنْ لا ياكل رغيفاً فاك نصف رغيفي يحنث» ومن حلفَ 
أن لا يهب لزيد عشرةً دنائ فوهب له تسعة دنانييَ أنه لا يحنث» 
فاي فرق بين هذا كله لو کان ههنا تقوى؟ واحتج بعضهم في 
ذلك: بان من حلف أنْ لا يدخل دار زيدٍ فدخلَ شيئا منها فإنه 
يحنث؛ فقلنالهمْ: إنما يكون الحنث بمخالفةٍ ما حلف علي ولا 
يكونُ في اللخ والمعقولٌ دخول الدّار إلا بدخول بعضهاء لا بان 
يلاها بشني مخلافي أكل الرغيفي ول او فته ثانا 
كله ل يحنت لأنه لإ يدخلها - وهم مجمعون معنا على: أن من 
حلف أن لا يهدم هذا الحائط فهدمٌ منه مدرة أنه لا يحنث. 


۸ - مسألة: فلز حلف أذ لا ياك من هنا 
الرغيفي» أو أن لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنْه يحنث بأكلٍ 
شيء منه وشرب شيء من لآنه خلافُ ما حلف علیه» وبالله 
تقال التوفيق. 


8- مساألة: فلو حلفف أنْ لا يشرب ماءً التهرء 
فان كانت له نيه في شرب شيء منه حدث باي شيء منه لأنْه بهذا 
يخي عن شرب بعض مائه فان لم يكن له نيه فلا حنث علي لأنا 
الني ا يقول: «إنمًا الأعْمَالُ بالات وَلِكلَ امرئ مَا َرَىه. 


۰ - مسألة: ومن حلفم أن لا یدل دار زیا 
فان كانت من الدّور المباحةٍ الدهاليز كدور الرؤساء لم بجحنث 
بدخول الدَهليز حتى يدخلٌ منها ما يق على من صارّ هنالك أنه 
داخلٌ دار زيدٍ وإنْ كانت من الور التي لا تباح دهاليزها حنث 
بدخول الدهليز. 

عد في المساجدء والحماماتي وسائر ر المواضع لا ذكرنا: 
من أنه انما بزاع ما راط به آم للك العف 

وقد قال الله تعالى: ولاك نكم إلا وَارِدُمَا كان عَلَى 
رك حَنْما مقضياً) فهذا عمو ولا يجو أن يقال: إن مدا 
عليه السلام» والأنبياء يدخلون جهنم. 


9- مسألة: ومن حلف أن لا يدخلٌ دار فلان» 
أو أن لا يدخل الحمَامٌ فمشى على سقوف كل ذلك أو دخل 


۸ - مسألة: فلو حلف أن لا يأكلّ من هذا الرّغيف 


١ 


دهليرٌ الحمّام لم يحنث» لأنه لم يدخل الدَّارَ ولا الحمّامٌ ولا يسمّى 
دخول دهليز الحمام دخول حمام. 

9 -مسالة: ومو علق ان لا يكل فلن 
فأوصى إليه أو كتب لم يحنث» لأنه لا يسمّى الكتاب ولا الوصية: 
كلاما. 

وكذلك لو أشارَ إليه. 

قال الله عر وجل: تنك ألا تكلم اناس ثلاث لال 
سوي فرج عَلَى ريه من الراب فَأَوْحَى لِم اا وا 
وَعَشِيَ4. 

وقال تعالى: إا رين ين البشر أَحَداً فُقولي إِني درت 
ِلرْحْمَن صما فلن أَكَلْمَ الوم إنيياً إلى قوله: «فأشارت 
إب4. 

فصح أن الإشارةء والإاءَ ليس كلاماً. 

۴ 1- مسألة: : ومر حلف أنْ لا يشتري إداماً 
فاي شيء اشتراه من لحمء ؛ أو غيره آي شيء كان ما يؤكل به 
الخبرٌ فاشتراه ليأكلٌ به الخبرٌ حنث - اکل به أو لم ياكل - لأنه قد 
اشترى الإدامٌ فلو اشتراه ليأكله بلا خبز م حنٹ» لأنه ليس إداماً 
جلئل. 


وقال أبو حنيفة: من حلف أن لا ياكلٌ إداماً فأكلٌ خبزاً 
بشواء لم يحنث» فان أكله ملع أو بزيت أو بشيء يصنعٌ فيه الخيرٌ 

قال علي: وهذا كلامٌ فاسدٌ جداً لأنه لا دليلَ عليه لا من 
شريعةٍ ولا لغةٍ: أخبرنا اح بن عمرٌ بن انس أخبرنا اح بي 
حم البلوئ غندرٌ أخبرنا خلف ب القاصم أخبرنا ابو اليمون 
أخبرنا عبد الرّحن بن عبد اله بن عمرٌ بن راشا أخبرنا أبو زرعة 
عبد الرّحن بن عمرو التصري أخبرنا عمرٌ بن حفص بن غياشٍ 
أخبرنا أبي عن حمر بن يحبى ثقة عن يزيد الأعور عن يوس بن 
عبد الله بن سلام قالَ: «رآيت وَسُولَ الله لظ أذ رة ة خيز 
شير ووضع عليه تر وَقَالَ: هله إِدَامٌ هَلِوا. 

قال علي: وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبز» فذلك 
أحرى أن يؤدمَّ بينهما فكل شيء مع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو 
إدام. 


-١1 ۵ ٤‏ مساألة: ومن حلف أنْ يضرب غلامه عدداً 


من الجلدٍ أكثرٌ من العشر حل له ذلك ويب في يمينه بان يحم 
ذلك العذة قيضريه:ضتزية واخدة: 


١٠١١ 


هه - مسألة: ولا معنى للبساط في الأبمان ولا للمن 


۴۳- کكتاب الأَيْمَان 


روينا من طريق عبد الرَزاق عن اسن جرج أنه أخبره 
عبد الله بنُ عیید بن عمیر أنه رای أباه يتلل ينه في ضرب 
نذره بادنی ضري فقالٌ عطاء: قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى: 
لوَخَد بدك فيغثاً فَاضْرب به وَلا تَحدَثْ». 

وهر قول أبي حنيفة, والشتافعي وأبي سليمان. 

وقال ماهد واللّيث, ومالك: لا يب بذلك - وما نعلمُ 
هم حجّة أصلا 

٥‏ - مساألة: ولا معنى للبساط في الأيمان ولا 
للمنٌ» ولو منت امرأته عليه أو غيرها الها فحللف أن لا يبس 
من ماها ثوباً لم يحنث إلا بما سمى فقطء ويأكل من مالها ما شا 
ويأخذ ما تعطيه» ولا يحنث بذلك» ويشتري مما تعطيه ما يلبسُ 
ولا يحنث بذلك. 

وكذلك من من على آخرّ بلبن شاته فحلف أن لا یشرب 
منه شين فله أن ياك من لحم تلك اشاق وسن جبنهاء ومن 
زبدهاء ورائبهاء لأنه ليس شيءٌ من ذلك شرب لبن. 

فإ باعتْ تلك الشّاةً واشترت أخرى كان له أن يشرب 
من لبنها ولا كفارة في ذلك إنما يحنث بما حلف عليه وسمّاه 

وهو قول أبي حنيفة, والثتافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: يحث بكلّ ذلك ثم تناقضّ فقال: إنْ وهبت 
له شاةً ثم منت بها عليه فحلفف أنْ لا يأكلٌ من لبنها شيئاً فباعها 
وابتاعَ بشمنها ثوباً لبسه فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه 
ولا ببيعها وقضاءُ دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهرٌ الفساي لأله 
أحنثه بغير ما حلفّ عليه. 

وكرة افيه ا 

ما رويناه من طريق حا بن سلمة عن علي بن زي بن 
جدعان عن علي بن الحسين: مآ أبا َة ربط تفه إلى سَاريَة 


0 لا أل شي حلى يني سرن لله ا أو تر ر تويقي» 


السلام: إن فَاطِمَةَ بضعة مِنى1. 

فهذا لا يصح» لأنه مرسلٌ - ثم عن علي بن زيار وهر 
ن ضعيف. 

ثم لو صح لكانوا مالفينَ لما فيي لأنهمْ لا يختلفون فيم 
حلف أن يضرب زيداً فضرب ولد زيد أنه لا يحنث. 


5- مسألة: وم حلف ان لا يفعل امراً كذا 


حيناً أو دهراً أو زماناً أو مدّة أو برهة أو وقتأ أو ذكرٌ كل ذلك 
بالألفي واللام - أو قالَ مَأ أو قال: عمراًء أو العمل فبقيّ 
مقدارٌ طرفةٍ عين لم يفعلة ثم فعلة فلا حنث عليوء لأن كل جزء 
من امان زمان» ود وحن زوفتو هة ومة: 
وقد اختلف السّلفُ في الحين: فقالت طائفة: اليه 
بن أبى طالب يقوك: 000 
وقد روي من طريق عطاء بن السّائبه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: الحين سنة. 
ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة» واد بن أبي 
سليماك قالا حميعاً: الح سنةٌ - وعن عكرمة مثلةُ. 
وهو قول مالي قال: إلا أن ينوي غير ذلك فله ما نوى. 
وذهبت طائفة إلى: 
عا ريا ف أرق ادي e‏ 
AE‏ ان لا تفعل فعلا ما إلى حينء فقال: اي الأحيان 
أردت؟ فان الأحيان ثلاثة: 


قال الله عر وجل: تي الَا كل جين بِإِذن ربهَا. 

کل ستةٍ أشهر. وقوله تعالى: جنه حَنى جین) فذلك 
ثلاث عشرَ عاماً. وقوله تعالی: ومن به بَعْدَ جين فذلك 
إلى يوم القيامة. وذهبت طائفة إلى: 


ما رويناه من طريق إسماعيلَ بن إسحاق عن مما بن 

عبيلو عن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن البصري: #تؤْتي 
ها ع ين» ماي سن أشهر لل تسمة أشهره وذعب طا 
إلى ما روّينا من طريق محمد بن المثثى أخبرنا المغيرة بن سلمة بن 
هشام المخزومي أخبرنا وهيبُ بن خالدٍ أخبرنا ابن حرملة: أن 
رد نان ی تومو ركه ان يا تك ا 
أهلها حيئاًء فقال سعيدٌ؛ الحينٌ ما بين أن تطلع النخلٌ إلى أن 
رطب تي كان جن». 

وذهبت طائفة إلى ما روينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن محمد بن عبيلر عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: 
#تؤتي كلها كل حين» قال: تؤكل ثمرتها في الشتاء والعتيفة: 

وذهبت طائفةٌ إلى ما روّينا من طريق يحيى بن سعيٍ 
القطان عن سفيان الثو ري حذئني طارق بن عبد الرَحنِ عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال الحين سنّة أ شهر . 


عم كباب الأَيْمَان 


۷ - مسألة: فإن حلف أن لا يكلّمه طويلا فهو 


1۲۲ 


وهو قول سعيدٍ بن جبيرء والشعي. 

وذهبت طائفة إلى ما روّينا من طريق عمد بن الى 
أخبرنا يزيد بن هارون أنا هشامٌ هوّ ابن حسان دعن عكرميلة اا 
عمرٌ بن عب العزيز سألهم عمن قال: لا أفعلٌ أمراً كذا حيئا. فقا 
له عكرمة: إن من الحين ما يدرك وما لا يدرك: فالّذي لا يدرك 


قوله عرّ وجل: لوَمسْتَاهُمْ إلى جين *. 

والذي يدرك قوله تعالى: 5 أكلهًا کر جين © فأراه من 
حين تثمرٌ إلى حين تصرم ست أشهر. فاعجب ذلك عمرٌ بن عبد 

وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي. وأبو عبيل. 

وقالَ أبو حنيفة: إلا أنْ ينوي مدّة ما فله ما نوى. 

وذهبت طائفةٌ إلى ما رويناه من طريق محم بن اللثنى 
أخيرنا يزيد بن هارونَ عن محمد بن مسلم الطَائفي عن إبراهيمَ 
بن ميسرة عن سعيا بن المسيّب قال: لحن شهران التخلة تطلم 
السنةَ كلها إلا شهرين. 

وذهبت طائفة إلى ما روّينا من طرق تين ای 
أخبرنا أبو معاوية الضَريرُ أخيرنا الأعمش عن أبي 
عباس قال: ا لحن قد يكونٌ غدوةٌ وعشيّة. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 

ورؤينا من طريق وكيع 
الرّمانُ شهران. 

قال أبو محمّد: المرجوعٌ إليه عند التنازع كلام الله تعالى: 
وكلامٌ رسوله ال فوجدناه تعالى قاذ قالَ: #هَل أتى عَلَى 
الإنسَان حِينٌ من الدّهر لَمْ يكن شيئاً مذكوراً فهذا مذ خلقّ الله 
عزّ وجل مبدأ العام إلى خلق آدمٌ عليه السلام؛ ونسم بنيهء وإلى 
وقت نفخ الروح ٤‏ کل واس منا.. 

وقال تعالى: طوَلتَْلَمْنُ تبأ بَمْدَ جين فهذا إلى يوم 
القيامة. 

وقالَ تعالى: تعنامم إلى جين) فهذا مدة عمر 
الإنسان إلى أن يموت. 

وقال تعالى: جنه حى جين». 

وقال تعالى: «فأبث في السّجْن بضع مينين4 والبضعٌ ما 
بين الغلاث إلى اع 

وقالَ الله تعالى: لمَسّبْحَانَ الله حِينَ تُنْسُونٌ وَحِينَ 
تَصْبِحُونَ وَلَّه الحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض وَعَشِيَا وَحِينَ 


ظبيان عن ابن 


ُظْهِرُونَ4 فسمَّى الله تعالى المساءً حيناء والإصباح حيناء والظهيرة 
حيناً. 

فصح بذلك ما ذكرناة» وبطلَ قول من حدٌ حذداً دون حد. 

ووجدنا احتجاجهم بالنخلةٍ عليهم لا هم > لأثنا نشاهدها 
یرطب منها ما کان زهواء ويزهى ما کان بسرأًء ويبسرٌ منها ما كان 
بلح ويبلحٌ منها ما كان طلعاًء ففي كل ساعةٍ تؤتي أكلهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

SS 
أن لا يكلم فلاناً زماناء أو الرّمانء أو حيناً أو الحينَء أو مليَاًء أو‎ 
- طويلاء فهو كله سن أشهرء إلا أنْ ينوي مدّة ما فله ما نوى‎ 
وروي عنه ايض ق قولة ملياة ااه را‎ 

فإنْ حلف لا يكلمه دهراً. 

قال أبو حنيفة: لا أدري ما الذَهر؟. 

وقالَ أبو يوسفه وحمَد: هو ستة أشهر. 

فان قال: لا أكلمه الدّهرّ. 

قال أبو يوسف: هر على الأبد. 

وقال محمد بن الحسن: ستة أشهر. 

فإ حلفت أن لا يكلّمه إلى بعيو - فهو أكثرُ من شهر. 

قال أبو يوسف شهرٌ ويومٌ: فن حلف أن لا يكلّمه إلى 
قريب فهو أقل من شهر. 

فان حلف أن لا يكلمه عمراً فن أبا يوسف قال: ستة 
أشهر - وروي عنه أنه واحدٌ إلا أن ينوي مدَّة ما فله ما نرى. 

۷ - مسألةٌ: فإن حلف أن لا يكلّمه طويلاء 
فهر ما زا على أل المدد» فإ حلف أنْ لا يكلّمه آیاماً أو جمعاً 
أو شهورا أو سنن أو ذكرٌ ا - فكل 
ذلك على ثلاث ولا يحدث فيما زا لأنه الجمغ» وأ قل الجمع 
ثلائة» وهر ما زادَ على التنية. 

قالَ تعالى: إن كن اء وق انين 

فإ قال في کل ذلك: كبري فهي على أريع لاله لا كثيرَ 


إلا بالإضافةٍ إلى ماهو أقل من ولا يجوز أن حنث أحد إلا 


بيقين لا جال للشّكّ فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: ومن حلف آلا يساكنَ من كان 
ساكناً معه من امرآته أو قريبه أو أجنى فليفارق الى هر فيها إلى 
غيرهاء ولا يحنث. 


1۰۲۳ 


8- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يأكل طعاماً اشازاه 


مم كاب الْأَيْمَان 


BE 
فان رحلّ كما ذكرنا مد - قلت کاو کرت كه ربجم ل نيك‎ 
وتفسيرٌ ذلك: إِنْ كانا في بيس واحدٍ أن برحل أحدهما إلى بيت‎ 
آخرٌ من تلك الدار أو غيرهاء وإِنْ كانا في دار واحدةٍ رحل‎ 
أحدهما إلى أخرى متصلة بها أو متنابذة أو اتتسما الدارَ - وإن‎ 
كانا في محل واحدةٍ رحل أحدهما إلى أخرى - وإن كانا في مدينةٍ‎ 
واحدةٍ أو قريةٍ واحدةٍ خرج أحدهما عن دور القريةٍ أو دور‎ 
وولده لم يحنث؛ إلا أنْ يكون له نيةَ تطابقٌ قوله فله ما نوى.‎ 

وكأ ما ذكرنا مساكنة وغيٌ مساكنة فإِنْ فارقَ تلك الحالَ 
فق فارق مساكتته وقد بر ولا يقدرُ أحدٌ على اكش لأنْ الناسَ 
مساك بعضهم لبعض في ساخة الأرض» وني العالم. 

قال تعالى: «وله ما سكن في اليل وَالنهَارٍ». 

وقد افترضّ الله عر وجل على المهاجرينّ الرّحلةَ عن مكة 
ودار الكفر إلى المدينةٍ فكانَ من خرج منهم بنفسه قد أذى ما عليه 
وفارق وطن الكفر وأكثرهم ترك أهلة. وولده وماله بمكة وفي 
دار قومه فلم يخرجهمْ ذلك عن الهجرةٍ ومفارقة الكفار. 

وقال مالكُ: يحث حتی يرحل بأكثر رحيله - وهذا خطا 
لما ذكرناء ولأنه قول بلا دليل. 

واحتج بعضُ مقلديه ما روى: «لْمَرم مع رَخْلِداٍ وهذا لا 
يسندُ؛ ثم لو صح لكان حجّة عليه لأن الي تاا لم برو أنه 
قال إلا في رحل ناقته فقط لا في رحيل منزله» بل تركه بمكة بلا 
شك ول حرج إلا جسمه. 


8- مسالة: ومن حلف أن لا ياكل طعاماً 
اشتراه زيدٌ فأكل طعاماً اشتراه زیدٌ وآخرٌ معه ل حنث. 

ا ا 
يسكنها زيدٌ بكراً. 

كاسم ee‏ ون 
يسكنها زيدٌ فيحنث» لان المنظور إليه في الأيمان ما تعارفه أهل 
تلك اللَغةٍ في كلامهم الذي به حلف» وعليه حلف فقط - ولا 
00 على دار 

كةٍ أنها لحر من هد ي له 


86 مساألة: وم حلف أن لا يهب لأحدر 
عشرة دنانيرَ فوهب له أكثرَ حنث» إلا أن ينوي العدة الذي سمّى 


کن فخي فود فيه ول يكن صرف لاسرا ي | 


يحنث» لكن ليخرج من وقته فإن لم يفعل حنث لما ذكرنا قبل من 
أن الحنث لا يلحق إلا قاصدا إليهء عالما به.. 


1 فسيالةً: ومن سلف ان لايك ما از أن 
لايشتريه فاشترى شحماء أو كبداء أو سناماًء أو مصراناء أو 
شوت أو راسا أو أكارعَ أو سمكا ؛ أو طبرا أو قديداً: م يحدثء 
لاله لا يقح على شيء ما ذكرنا في الَغةِ اسم لحم اصلا بل كل , 
لغوي وعامّي يقو في كل ذلك: ليس لحماً ولا يطلق على 
السّمك والطير اسم لحم إلا بالإضافة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان كما قلنا. 

وقال مالك: يحدث بكل ذلك - واحتج له مقلّدوه بقول 
الله تعالى: ولحم طيْرٍ ِا يشتهون)» ومن كل أكون لَخماً 
مرا 

قال أبو محمّدٍ: قد قلنا: إنه لا يطلق على ذلك اسم لحم 
إلا بالإضافة» كما لا يطلق على ' ماء الورد اسم ماء إلا 
باللإضافة» ويلزمهم أن يقولوا فين حلفت أن لا جمعه مع فلان 
سقف أن يحنت ولا بد لأر الله تعالى قال: ظوَجَعَلنَا السّمَاةً 
قفا مفو ظاً. 

وان يقول فيم حلفف أن لا يقراً بضوء سراج» فقراً بضو 
الشّمس: أنْ يحنث» لأنه تعالى قال: لوجعلا راتخا وماج 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ الس ميرّاجا». 

وان يقولوا فيم حلف أن لا يلقي ثيابه على وتا فألقاها 
على جبل: أن نٹ أن الله تعالى يقول: لوَالْجِبَالَ أَوْتَادا» 
وهم لا يقولون هذاء فصخ أن الراعى في ذلك ما قلا ولا 
يخالفوننا فيمن قال لآخر: ابت لي بهذا الدّرهم لحماء فابتاع له به 
شيك أو واج أو كنحم آو راسا أو حشوة» أو اکان فإنه 
ضامنٌ للدّرهم, وإنه قذْ خالف ما أمرّ به وتعدّى» وباللّه تعالى 

ا روغ عق الا لذن شا 
حنث بأكل شحم الظهرٍ والبطن» وکل ما يطلقٌ عليه اسم شحو 
ول يحنث بأكل الحم الحض وهذا قول الشافعي, وأبي 
سليمات. 


وقال أبو حنيفةء وأصحاية: لا حن إلا يشحم البطن 


مم كيتاب الأيمَان 


وحدهٌء ولا بحنث بشحم الظهر. 

وقال مالكٌ: من حلف أن لا يأكلٌ لحماً فأكل شحماً 
حدث» ومن حلف أن لا ياكل شحماً فاك لحماً يحدث: احج 
أصحابُ أبي حنيفة بأنّ الله تعال قال: لوين البَقَر وَالْعَنَم 
رمتا عَلَيهِم شَحُومَهُمًا» قالوا: فكان ذلك على شحم البطن 
خاس 

قال أبو محمّد: وهذا احتجاج عا عن موضعي لأنه لم 
بخص شحمَ البطن بالتحريم عليهم بنفس هذا اللفظ لكنْ بما بعده 
من قوله تعالى: «إلا ما حَمَلَْتَ ظُهُورُهُمَا أو الايا أو ما اخلط 
ره وين حي بح اللا Se‏ 

حي O‏ تعال لحم الختزير 
ل 2 
وقالوا: الشحم متولدٌ من الحم وليس الحم متولّداً من 
الشحم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان الاحتجاجان في غاية التمويه 
بالباطل» لان تحريمٌ شحم الخنزير لم يحرّمْ من أجل تحريم لحمي 
لکن ببرهان آخرّ قد ذكرناه في ' باب ما يحل أكله ويحرم . 

ولو كان تحريمٌ شحم الخنزير من أجل تحريسم لحمه دليلا 
غلى أ من حلفت أن لا بال جما فاك فخا حت لكان 
تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قوم من أجل تحريم لحمها 
موجباً للحنث على من حلف أن لا يأكلّ لحماً فشرب لبناً ولا 
فرق» وهم لا يقولون هذا. 

وأمَا قرهم: إن الحم تول من الح فيقال لهم فكانَ 
ماذا؟ أليسَ الح وال متولّدينِ من الد والدم حرام وهما 
حلالان؟ أولِيسَ ا لمر متولّدة من العصير والحل متولّدة من 
الخمر وهي حرام وما تولّدتَ منه حلا وما تود منهما حلا 
فبطل قوهم» وباللّه تعال التوفيق. 

٤‏ - مسألةٌ: وسن حلفت أذ لا ياكل راسا[ 
يحنث بأكل رءوس الطَيرء ولا رءوس السملكي ولا حنست إلا 
باکل رءوس الغنم والماعزء فن كان آهل موضعه لا يطلقون 
اسم ادوس في ابيع ولأكل على ررس الإبل؛ وابقر لم يدت 
حن به لا ذكرن من أن الأمان نما هي على لضافي 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. الا 


14- مسالةٌ: ومن حلف أن لا يأكل رأساً م يحنت 


4 


ترى: أن المسك دم جامد ولكن لا لم يطلق عليه اسم دم حل ول 
يجرم.. 

١ 6‏ مسألة: ومن حلفت أن لا بال بيضاً م 
يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج خاصة و يحدث بأكل بيسض النعام 
وسائر الطيرء ولا بيض السّمك لما ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 


11555 جسالة وى ور زكرمب اكه 
زبيبا أو شرب عصيراء أو أكلّ ربا أو خلا لم يحنث. 

وكذلك من حلفت ان لا ياك زيي يحنت باك التب 
ولا بشربو نبي الربیبٍ وأكل خله. 

وكذلك القول في التمرء والرطبي والزهوء والبسرء 
N‏ 
وناطفة: لا يحنث 

ومن حلف أنْ لا ياد شيئاً منها حدث بأكل سائرها - 
ولا يحنث بشرب ما يشرب منها. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي,. وأبي سليمان: لأنْ 
اسم كل واحا منها لا يطل على الآخرء والعالم كله بعضه متولد 
من بعض وحن مخلوقون من تراب وماء. فلو أن امرأ حلف أنْ 
لا يدخ في داره حيواناً فادخل اراب والاءَ لم يحدث بلا حلاف 
منا ومن غيرنا. 

وقال مالك: من حالف أن لا يأكل عنباً فاكل زبيباً أو 
شرب عصيراً حنث» ولا يحنث بأكل الخال - فكانَ هذا عجباً 
جداء وكان احتجاجهم هذه القولةٍ أعجب منهاء لاهم قالوا: أمرٌ 
ا لحل بعيدٌ» وليت شعري ما معنى ' بعيار ٠‏ 

فان قالوا: إن بِينَ العنب وبين الل درجتين: العصير 
والخمرٌ: ١‏ 

قلنا: : فكان ماذا؟ ومن الذي جعل کون درجتين بين الحل 
والعنب عله في التحليل؟ وحاشا لله من هذا الحكم الغاس فما 
زادونا على أن جعلوا دعواهم حجّة لدعراهم وقد تناقضوامن 
اع ا ليت ل لتر روه 
الجين اليابس واللّين درجتان» وهما العقيد؛ وال جب الرطب. 


فان قالوا: كل ذلك عي واحدة. 


1 قلنا: والخل» والعصينٌ والخمرٌ: عن ا إلا أن 
أحكامها اختلفت باختلافي صفاتها ولا مزيد. 


١١ ه؟‎ 


- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يأكل لبنا م يحث 


۳- کتاب الْأَيُمَان 


وكذلك السمِنْ بينه وبين اللّين درجتان: الرائب ثم 
الرّبدة» وقد يتر العنبٌ في الظّروف من آيامه إلى ايام الربيع ثم 
يعصرٌ خلا محضاً. 


-١ ۷‏ مسألة: ومن حلف أن لا اكل لبنأ م يح 
بأكل البإ ولا بأكل العقيد لا الرائبي ولا الرْبدِء ولا السّمنء 
ولا الخيض» ولا اميس» ولا الجين. 

وكذلك القول ني الرّبد والسّمنء وسائر ما ذكرنا 
لاختلاف أسماء كل ذلك. a.‏ 


۸ - مسالة: وم حلف أن لا يأكلّ خبزاً فأكلٌ 
کا او يفماظا أو عزيرة اوعصيدة اور اف أو فنا( 

ومن حلفت أن لا يأكل قمحا فإنْ كانت له تي في خبزه 
حلث ا 0 ولا 
أكل حشيش» ولا سويق ولا اکل فريك لأنّه لا يطل على كل 
ا ان 
واليابس» لأ اسم التين يطلق على كل ذلك 


ذلك اسم 


8- مسألة: ومنْ حلفت أن لا یشرب شرابا فان 
كانت له نيه حملَ عليهاء وان لم تكن له تة حنث با خمر» ويجميع 
الأنبذق وبالجلاب» والسكدجين» وسائر الأشربة؛ لان اسم شراب 
يطل على كل ذلك. ولا يحنث بشرب للِنِء ولا بشرب الما 
أنه لا يطل عليها اسم شراب - ومن حلفت أن لا ياكل لينا 
فشربه لم يحنث,» لأنه لم يأكله - ولو حلف أنْ لا يشربه فاکله 
بالخبز لم يحنث» لأنه لم يشربة. 

ومن حلفت أن لا يشرب الا يومه هذا فأكلَ خبزاً مبلولا 
باماء لم حن - ومن حلفت أن لا اكل سمناً ولا زيتا فاكل خخبزاً 
معجوئاً بهما أو باحدهما لم يحنث» لأنه ل ياكل زيتا ولا سمنا. 

ولو حنث في هذا لحنث من حلفف أن لا يشرب يومه هذا 
ماءً فال خيزاء لته بالماء عجن ولا يحدث بأكل طعام طبخ بهما 
إلا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حيتئلر. 

ومن حلف أن لا ياكل ملحا فاكلَ طعاماً معمولا بالملح؛ 
وخبزاً معجونا به لم يحنت لأنه لم يأك ملحا؛ فإ كان قذ ذرٌ 
عليه املح حنث» لأنه ظاهرٌ فيه. 

رمن حلقة اذ لاباكن شلا فاكن عات هك هش 
الخ متميّزاً حنث» لأنّه هكذا يؤكلٌ الخل.. 


۰ ۱- مسألة: ومن حلف أن لا يبيمَ هذا الشيءَ 
بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار وفلس فصاعلا لم 
يحدث» لأنّه لا يسمى في ذلك كله بائعاً له بدينار. 


انت 


لا هسالة: و السب غ 
راس الهلال فإنه إن قضاه حقّه أل ليل من الشهرء أو أوَلَ يوم 
منه ما ل تغرب الشَّمسُ 1 يحنت لأن هذا هر رأسُ املال في 
اعد فان لم يقضه في الليلة أو اليوم المذكورين وهر قادرٌ على 
قضائه ذاكرا حنث. 


۲ - مسألة: ومنْ حلف أنْ لا يشتري أمرّ كذاء 
أو لا یزوج ولیت أو أن لا يضرب عبد أو أن لا يبن داري أو 
ما أشبه هذا من كل شيء فام من فعلّ له ذلك كله فإن كان 
مَنْ يتولّى الشراء بنفسوء والبناة» والمرب» اوتعل ها حلفت عليه 
م يحنث» لأنه لم يفعله - وإِنْ كان مَنْ لا يباشرٌ بنفسه ذلك حنث 
بأمره من يفعلةُ لأنه هكذا يطل في اللغةٍ الخيرٌ عن كل من ذكرنا 
ولا يحنث في أمرٍ غيره بالرّواج على كل حال لان كل أحا يزوج 
وليته فإذا لم يزوّجها وأمرَ غيره فلم يزوّجها هو. 


76 ا ا وير ت الا نے عله باه 
بيعاً فاسداء أو أصدقةُ» أو أجرة أو بيع عليه في حق لم يحنث» 
لأنه ليس شيءٌ تا ذكرنا بيعا. والبيع الفاسدٌُ حرام واللّه تعالى 
بقل لوَآحَلَ اله الع ولا شك عند من دماغه صحيحٌ في انا 
الحرامَ غر الحلال» فان باعه بيعاً صحيحاً لم يحنث ما لم يتفرّقا عن 
موضهم ؛ فان تفرّقا - وهو مختارٌ ذاكرٌ: حدث حبذ لأنه حيار 
باع لما نذكرٌ في" کتاب البيوع ' إن شاء الله تعالى. 


-١‏ مسألة: ومن حلف أن لا يتكلم اليو فقراً 
القرآنَ في صلا أو غير صلاق» أو ذكر اله تعالى لم يحنث» لقول 
رسول الله ت: «إِنّ هه الصّلاةٌ لا ملح فیا شي مِنْ كلام 
الثاس» نما هو ر اسح وَالَكبِيب وَقرَاَةَ القرآن أو نحو ر ذلك» 
ولقول الله تعالى: م ر اسك قال إن هَذَا إلا ميحر يور 
إن هذا إلا قَوْلُ البشر سَأَصلِيه سَقره. 


فصح ان القرآن ليس قول البشرء وان من أطلق ذلك عليه 
سيصلى سقر فصحٌ آنه لا بطل في اللْغق ولا في الشتريعة على 
شيء ما ذكرنا اسم كلام» وبالله تعالى التوفيق. 


۳ - كتاب الأيْمَان 
-١‏ كفارات الأَيْمَان 


9 - مسألة: من حنث بمخالفة ما حلف عليه 
فقن وجبت عليه الكفارة بعد الحنث لا حلاف في ذلك. 


15 مسالة: وم اه اا يت ينه اليس 
الكفّارة قبل أن يحنث آي الكقارات لزمتة: من العتق» أو الكسوق 
أو الإطعام؛ أو الصيام. : 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حنيفة وأبو سليمات: لا يجزئه ذلك إلا بعد 
الحدث. 

وقال الشافعي: اما العنق أو الكسوة أو الإطعام 

وأمًا الصّيامُ فلا يجزئٌ إلا بعد الحدث. وحجّة الشافعيين: 
ن العتء والكسوق والإطعام: : من فرائض الأموال» والأموالٌ من 
حقوق التاس» وحقوق الناس جائرٌ ر تقديها قبل آجاها. 

وأمًا الصُومٌ فمن فرائض الأبدان» وفرائض الأبدان لا 
يجزَئٌ تقديمها قبل أوقاتها. 

قال أبو محمّد: و وهذه قضيّة فاسدة» وهم موافقون لنا على 
أنّ تعجيلٌ أموال الناس إنما تجبُ برضا صاحب الح والذي 
عليه الح معاًء لا برضا أحدهما دون الآخرء وان هذا إنما مدت 
أيضاً فيما هر حق للإنسان بعينه فتراضى هر وغريمه على تقدیه 
أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه. 

وأمَّا كل ما ليس لإنسان بعينه وإنما هرّ حى للّه تعالى وقته 
بوقت محدويء ولیس ههنا مالك بعينه يصح رضاه في تقديمي لا 
في تأخيرو» ولا في إسقاط؛ ولا في إسقاط بعضه وإنماهوَحقٌ 
لله تعالى لا يحل فيه إلا ما حد لله تعال. 

قال اللّه تعالى: ومن يعد حُدُود الله فَقَد طلم نف 

ويقالٌ هم أيضاً: إن حقوق الناس جوز فيها التاخيرُ 
والإسقاطء فهل جور في الكفارات الإسقاطء أو اتاخ إلى أجل 
أو إلى غير أجل؟ فظهرٌ فسادٌ قوم جملة. 


وأمًا المالكيوث: فإنهم وإنْ كانوا أصابوا ههنا فق تناقضوا. 


جد لاهم أجازوا تقديمٌ الكقارة إثرَ اليمين» وقبلَ الحسث. ول 
يجيزوا تقديم الركاةٍ إثر كسب المال لكن قبل الحول بشهر ونحوو 
ولا أجازوا تقديم صدقة الفطر إثرَ ر ابتداء الصّوم لكن قبل الفطر 
بيومين فأقلٌ فق ط. وم يجيزوا تقديم كمَارةٍ الظّهار أ صلاء ولا 


- مساألة: من حدث بمخالفة ما حلف عليه فق 


ah 


بساعةٍ قبل ما يوجبها عندهم من إرادةٍ الوطء ولا أجازوا تقديم 
كفَارةٍ قتل الخطا قبل ما يوجبها من موت المقتول ولا بطرفةٍ عين» 
ولا كفارة قتلٍ الصّيِدٍ في الحرم قبل قتلهٍ. وأجازوا إِذنّ الورثةٍ 
للموصي في أكثرٌ من الثلث قبل أن يجب لمم الما جوتي فظهرٌ 
تناقض أقوالهم - وللّه تعالى الحمد. 

وأمّا الحنفيون فتناقضوا أقبح تناقض» لأنهم أجازوا تقديمَ 
الزكاة قبل الحول بئلاثة أعوام» وتقديم زكاةٍ الرّرع إثرَ زرعه في 
الأرضء وأجازوا تقديمَ الكفارة في جزاء لصيل بعد جراحه وقبل 
موته - وتقديم كفارة قتل الخطإ قبل موت الجروح. ول يڙوا 
للورثةٍ الإذنَ في الوصيّة بأكثرٌ من الثلث قبل وجوب المال لهم 
ا سي ا 
شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخمذه له بالبيع؛ فظهرٌ 
تخليطهم وسخف أقوالهم» وباللّه تعالى نعود من الخذلان. وكلهم 
لا جير الاستثناء قبل اليمين» ولا قضاءً دين قبل أخذي ولا صلاة 
قبل وقتهاء فلم يبق إلا قولناء وقول أصحابنا المانعينَ من'تقديم 
كل حق له وقتٌ قبل وقنوء فإِنْهِمْ قالوا: الكمّارةٌ لا تب إلا 
بالحنشي وهي فرضُ بعد الحدث بالنص والإجماع» فتقديها قبلَ أن 
تجهب تطوّعٌ لا فرض» ومن المحال أن يجزئ التطوَعٌ عن الفرض. 


وقالوا: 
قال تعالى: 9وَمَنْ يعد خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلّمَ نَقْسَهُ4 
والدلائلٌ ههنا تكثرٌ جذاً. 


قال أبو محمّدٍ: وهذه آدلةَ صحاحٌ؛ ونْحنٌّ موافقونَ هم في 
أنه لا يجزئٌ شيء من الشريعةٍ قبل وقته إلا في موضعين. 

أحدهما: كفارة اليمين» فجائرٌ تقدمها قبل الحنثي لكر 
بعد إرادة الحنث ولا بك ١‏ 

والثاني: : إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن 
يأخذ أو يتر قبل البيعء فإسقاطه حقه حينئٍ لازمٌ له فقط. وإنّما 
فعلنا ذلك للنصوص ب المخرجة لهذين الشرعين عن حكم سائرٍ 
نر ع رت ا الذي 
حده الله تعالى لهُ 

الأو توا رند ايع مض سن وا حا 
تصحيح قولنا بان قال: قال الله تعالى: ذلك كمَارَة يمانم إِذَا 
حَلمْ4. 

قال: فالكفارة واجبة بنفس اليمين. | 

قال علي: ولا حجّة لنافي هناء لأنه قد جاءً النص؛ 
والإجماعٌ المتيقنٌُ: على أنّ من لم يحنث فلا كقارة تلزم فصح آنه 


۰¥ 


۱۷ !- مسالة: ومن أراد أن يحدث فله أن يقدَم 


۳- كتاب الأَيْمَان 


ليس بنفس اليمين تجب الكفارة - واحتج بعضهم بان في الآيةٍ 
حذفاً بلا خلافي وأنَهُ: فأردتم الحنث» أو حنثتم. 


قال أبو محمد: وهذه دعوى منهم م في أن المحذوف هو" 


فأردتم الحنث ' لا يقبلٌ إلا ببرهان» فوجب طلبُ البرهان في ذلك: 
فنظرنا فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا زهيرُ بن حربٍ أخيرنا 
مروانٌ بن معاوية الفراري أخبرنا يزيد بنُ كيسان عن ابي حازم 
عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: امَنْ حَلّف عَلَى يمين 
قَرَأَى غیرھا خيرا مِنها فلبأتها لمر عَنْ يميندا. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن سليمان 
أخبرنا عفان هو ابن مسلم أخبرنا جريرٌ بن حازم قالَ: سمعت 
الحسنّ هوّ البصري يقول: أخبرنا عبد الرّحمن بن سمرة قال: قال 
لي رسول الله تكر: «إذَا حلفت عَلَى مين فَرَيِت غَيْرهَا حيرا 
مها قز عَنْ مينك َم ات الي هُرَ خيره. 

وهكذا: 

رويناه أيضاً من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن 
الحسن عن عبد الرّحمن بن سمرة عن الي . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا شعبة عن عمرو بن مر 
سمعت عبد الله بن عمرو مول الحسن بن علي يحدّث عن عدي 

بن حاتم قال قال رسول الله ظ: «مَنْ حَلّف عَلَى يمين فَرَأَى 

عرفا خيرا وها تلبات دی وای کن و 

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من 
جواز تقديم الكقارة قبل الحنثي لان في حديث أبي هريرة تقديمّ 
الحنث قبل الكفارة. ولي حديث عبد الرّحمن بن سمرة تقديمّ 
الكفارة قبل الحدث. وفي حديش عدي بن حاتم الجمع بين الحنث 
والكمّارةٍ برا العطفي التي لا تعطي رتبة - هكذا جاءَ من طريق 
أبي موسى الأشعري فوجب استعمالُ جميعهاء ولم يكن بعضها 
رل بالطأعة من بعضي ولا عل الف بعضها لبعض. » فكان ذلك 

تزأء وبالله تعالى.التُوفيقٌ 

وصح بهذا أن الحذفَ 2005 إنْما هر إذا أردتم 
الحدث أو حتثتم ورسول الله از هو البين عن ريه عر وجل" 
واعترض بعضهم بان قال: قرول رسول الله كلك: فر ثم 
لأت الي هُوَ حير هو مثلٌ قول الله تعالى: م کان ِن الْذِينَ 
آمنواڳ.. 


وكقوله تعالى: ثم آنا مُوسّى الكتاب). 


وكقوله تعال: لوَلَقَدْ حَلقنَاكُم نم صَوَرنَاكُمْ م فنا 
لِلمَلائكة اممْجُدُوا لآدم4. 

قال هذا القائل: ولفظة 'ثمّ الجا تس 
تعقيبًء بل هي واقعةٌ على ما كان قبل ما عطف اللّفظ عليه ' بشم '. 

قال أبو محمّدٍ: لیس كما ظنوا: أمّا قوله تعال: ثم كان 
مِن اين آمنوا فن نص الآيات هر قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما 
العقبة فك رق او إطْعَامٌ في يرم ؤي مَسْعْبةٍ يتما ذا مَقْربَةٍ أو 
كينا ذا مرب ثم كان من الّذِينَ آمنوا وَتَوَاصُوًا بالصّبر وَتَرَاصَوًا 
بالمَرْحَمَة4. 

وقد ذكرنا قول رسول الله تأ لحكيم بن حزام 
«أَسْلَمْت عَلَى ما لفت ين الخيرِه فصح بهذ الآ عظيم نعمةٍ 
الله تعلل على عباده في قبوله كل عمل بر عملوه في كفرهم ثم 
أسلمواء فالآية على ظاهرها وهي زائدة على سائرٍ ما في القرآن 
من قبوله تعالى اعمال من آمنَ ثم عمل الخيرٌ - والحمد لهرت 
العالمين. 

وأمّا قوله تعال: لثم آنا مُوسَى الاب فليس كما 
ظنوا لأ اول الآية قوله عر وجل: وان هذا ميرَاطِي مُسْتَقِيما 
ابوه ولا توا الل فرق بكم عَنْ سَيلِه ذَلِكُمْ وَصاكُمْ به 
لک تقون م آنا مُوسى الاب تَمَاماًعَلَى الْذِي أحْسَن4. 

وقد قال تعالى: ما كان إِرَاهِيم يَهُوديَاً ولا نَصْرَاييَاً 
وَلَكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِما4. 

وقالَ تعالى: مله أبيكمْ إبرَاهِيمَ4. 

فصح أن الصّراط الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وأتانا به 
محمّدٌ ل هو صراط إبراهيمَ عليه السلام» وقذ كان قبل موسى 
بلا شك ثم آنى الله تعالى موسى الكتاب» فهذا تعقيبٌ بمهلة لا 

فما قوله تعال: #ولقذ خلقتاکم ثم صورناكم ثُمْ. 

قلا يلْمَلاتَكةِ امْجُدُوا لم4 فعلى ظاهري لن الله تعالى 
خلقَ أنفسنا وصوّرهاء وهي التي أذ الله عليها العهة: الت 


بریكم قَانُوابلى». 


ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لادم عليه السلام فبطل 
0 الس ررس عا عر و 
ثم 'لغير التعقيب فيها لم يجب لذلك أن تكون " ثم أ لغير 
ا ا 
بدليل في موضم مالم يز أن يخرج في غير ذلك الموضع عن 
موضوعه في اللَغة - وهذا من تمويههم الفاسدٍ الذي لا يتفعون 


م کاب الأيْمَان 


به إلا في تحير من لم يمعن النظرٌ في أوّل ما يفجنونه به» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقولنا هذا هو قولٌ عائشة آم المؤمنين: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
اليم عن عبا اله بن عون عن تحمل بن سيرينَ ان مسلمة ب 
لد به وسلمان الفارسيٌ كاتا يكفران قبل الحدث. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
ae‏ سيت 


وبه إلى ابن أبي شععة انا ازمر عن ابن عون ال عة 
بن سيرين: : كان يكفْرُ قبل الحنث. 

وهو قول ابن عباس أيضاء والحسنء وربيعة» وسفيات 
والأوزاعي, ومالئي والليث وعبل الله بن المبارك وأحمد س 
حنبل» ؛ وإسحاقً بن راهويهء وسليمان بن داود الهاشمي» وأبي 
ثوره وأبي خيشمة وغيرهم. ولا يعلم لمن ذكرنا حالف من 
الصحابةٍ رضي الله عنهم إلا أن موهاً مره بروايةٍ عبد الرّرّاق 
عن الأسلمي هو إبراهيم ب بن أبي يحيى - عن رجل سماه عن 
محمد بن زياج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه كان لا 
يكفْرُ حتّى يحنت وهذا باط بن ابي عبن تك" 
بالكذب. ثم عمن لم يسم. 

ثم لو صح لما كان هم فيه حجّة لأنه ليس فيه أن ابن 

عباس لم يجز الكقارة قبل الحنثء إنما فيه: اه كان يَؤْخَرٌ الكفارة 
بعد الحنث فقط ‏ ونْحنْ لا ننكرٌ هذا. 


/ا1- مسألة: ومن حلف أن لا يعت عبده هذاء 
فاعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزو. 

ومن حلفت أن يتصدق على هؤلاء العشرةٍ المساكين 
فاطعمهم ينوي بذلك كقارة ينه لم يجزو ولا يحنث بان يتصدّق 
عليهم بعد ذلك. 

وكذلك الكسوة لكر عليه الكفارة. 

ومن حلف أن لا يصو في هذه الجمعةٍ ولا يومأء ثي صامٌ 
منها ثلاثة آيام ينوي بها كفارة بمينه تلك - وهو من أهل الكارة 
بالصّيام - نم يجزوه ولا يحنث بان يصومٌ فيها بعد ذلك وعليه 
الكفارة لان معنى الكقارة بلا شك إسقاط الحنثه والحنث قد 
وجب بالعتق» والإطعام» والكسوق فلا يحنث بعد في مين قلذ 
حنث فيهاء والكقارة لا تكو الحدث بلا شك» بل هي المبطلةً لك 


17- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يعتق عبده هذا فاعتقه 


۸ 


والحق لا يطل نفسة. 

۸- مسألة: وصفة الكقارة: هي ان من حدث» 
أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعك فهو يرٌ بينَ ما جاة به النص: 
وهو إِمَا أن يعت رقبة» وإمّا أن يكسرّ عشرة مساكين» وإمّا أ 
يطعمهم: أي ذلك فعلَ فهر فسرض» ويجزيهء فإنْ لم يقدرْ على 
شيء من ذلك: ففرضه صيام ثلاثةٍ آيام» ولا يجزئه الصو ما دام 
يقدرٌ على ما ذكرنا: من العتق» أو الكسوق أو الإطعام. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: #فَكَفَارتَه إِطْعَامٌ عَشَرَ 
مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما تطيمُون أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَتهُمْ أو تخرير رة 
فمن لَمْيَجذ قَصِيَامُنَلائة أام ديك كَفَارَ لَنمَايِكُمْ إذا حلفم 
واخفظوا أَْمَائَكُدْك. 

وما نعلمٌ في هذا خلافاء ولا نبعدة لأن من قال في قول 
الله تعال: جرا مل ما فل م من النعم يَحْكُمٌ به دوا عَدْلَ 
منكم هذا باع الكَعبَةٍ أو كَمَارَة طَمَامٌ مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذبِكَ 
عيام أن هذا على الترتيبي لا على التخيير - فغيرٌ مستبعا 
منه أن يقول في كفارة الآيمان أيضاً: إته على الترتيب. - ونسألٌ 
الله التوفيق. 


8 مسألة: ولا يجزيه بدل ما ذكرنا: صدقفٌ 
ولا هديء ولا قيمة ولاشيءٌ سواه أصلاء لن الله تعال ل 
يوجب غير ما ذكرناء فمن أوجب في ذلك قيمة فقذ تعدّى حدوة 
الله ومن ينعد حُدُوة الله مذ ظَلَمَ سَ4 وقذ شرع من الذين 
ما لم باذ به الله تعاى: وما کان رَبك تسيياً». 


- مسألة: ومن حنث وهر قادرٌ على 
الإطعام أو الكسوق أو العتق» ثم افتقرّ فعجرٌ عن كل ذلك: لم 
يزه الصّومٌ أصلاء لله قذ تعن عليه حينَ وجو الكفّارة اح 
هذه الوجوه بنص القرآن» فلا يحور سقوط ما الزمه الله تعالى 
يقيناً بدعوى كاذبة لكنْ هل حتّى مج أو لا يجدَء فالله تعالى ول 
حسابه. 


وأمَا مالم يحنث فلم يتعيّنْ عليه وجوب كقارةٍ بعد إلا أن 
يعجلها فتجزيه على ما قدّمناء وبالله تعالى التوفيق. 


تكسهالة راسي رون ع 
ذلك: ففرضه الصّومٌ قدر عليه حينثنر أو لم يقد منى قدرٌ فلا 
يجزيه إلا الصو فان أيسرٌ بعد ذلك وقدرٌ على العتق» والإطعام» 
والكسوة لم يجزه شيءٌ من ذلك إلا الصو فَإِنْ مات ولم يصمْ 
صامٌ عنه وليك أو | حرج Sm‏ أن 


۰۹ 


الصّومّ قد تعيّنَ عليه وجوبه حينَ حنث» وصح لزومه إِنَاه فلا 
يور سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقينأ لا شك فيه بدعوى 
كاذبة. 

وقال بعض القائلين: إِنْ أيسرٌ قبل أن يصومء أو قبل أنْ 
يتم الصّومٌ: انتقل حكمه إلى العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى فاسدة وليت شعري ما 
الفرق بينَ أنْ يعسرّ بعد أن يوسر فلا ينقلونه إلى جراز الصيام 
عن أو وجوبه علو وبين أن يوسر بعد ما يعسرٌ فينقلونه إلى 
وجوبب العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

إن قالوا: إنما لزمه الصّيامُ لضرورةٍ عدمه. 

قلنا: : كذب من قال هذا وخب عن الله تعالى بالباطل» 
وقد وجدنا الله تعالى عرض من العتسق في كفارة الظهارء وقتل 
الخطا: الصّيامَ لا الإطعا ثم عرض من الصيام من لا يقدرٌ عليه 
في كمارةٍ اهار الإطعامَ و يعرّضن منه في كقَارة اقحال إطعامء 
وخر في جزاء الصيد بين الإطعام والصّيام» واهديء واللّه تعال 
يفعلُ ما يشا لا يأل عَم يفل ويك لا عقب 3 
لِحُكمه» ولا يجورٌ تغييرٌ ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبة. 

واختلف المخالفون لنا في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: إن قدرٌ على الإطعام» أو 
الكسوق أو العتقء قبل أن يتم جميمَ صيام الثلائةٍ ئة الأيام: بطل 
حكم الصّومء ولزمه أحدُ ما قدرٌ عليه من ذلك. 

قال الحكمُ بن عتيبة وإبراهيم النخعي» وسفياك الذوري: 
إن كان قذ م صيامَ يومين صامً اليم الذالث فقطء وإِنْ كان لم 
يصم تام اليومين انتقل عن حكم الصّوم ولزمه أحدٌ ما قدرٌ عليه 
من ذلك. 

وقال آخروث: : إن كان قذ تم له صيام يوم واحد تمادى 
على صيام اليومين الباقيين وأجزآة وإِنْ كان لم يتم له صيامٌ يوم 
واحا انتقل عن حكم الصّوم ولزمه أحدُ ما قدرّ عليه من ذلك - 
هو قول أحمد بن حنبل؛ وإسحاق» وأحدُ قولي الشافعي.. 

وقالَ مالك: إن دحل في الصّوم ثم ايسر فليتمادً في 
صومو» وإنْ لم يدخل فيه بطل حكم الصّوم وانتقل إلى العنستي» أو 
الكسوةء أو الإطعام. 

a وعراكرل‎ 

وقال الله تعالى: لوَلَرْ کان مِنْ عند غير اله َوَجَدُوا فيه 
اخيلافا كثيراً». 


- مسألة: ويجرئُ في العتق في كلّ ذلك: الكافرٌ 


۳- كتاب الأيْمَان 


وهذه أقوالٌ لا نص قرآن فيه ا ولا سنةٍ: فص أنها آراءٌ 
جردت ولا فرق بين يساره قبل أن یشرع في الصّومء وبين يساره 
بعد أن يشرع فيي وإنما الحكمٌ للحال التي أوجب الله تعالى فيها 
عليه ما أوجب. ونسأهم كلهم عمّنْ حنث وهو معسرٌٍ هل عليه 
لله تعالى كقارة مفترضة؟ آمْ ليس لله تعالى عليه كقارة مفترضة 
ولا بد من أحدهما؟ فمن قولهم: إن لله تعالى عليه كقارةٌ 
مفترضة - ولو قالوا: غيرَ هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان؛ فإذ 
الكفارة عليه ولا بد فنسأهم ما هي؟. 

فان قالوا: هي الى افترض الله تعالى عليه في القرآن. 

قلنا: صدقدم» فلا قاذ أفرم بذلك فمن أينَ سقطت 
عندكمْ بيساره بعد ذلك وليسَ هذا في القرآن ولا في السنةٍ؟ وما 
كان هكذا فهر باطلٌ بلا شك. 

وإ قالوا: هي غير التي افترض الله تعالى عليه أو قسموا 
كانوا قائلينَ بلا برهان» وكفونا مؤنته: - ولل تعالى الحمد. 

وقولنا هذا هر قر أبي سليماك واصحابه. 


5 مسألة: ويجزئ في العتق في كل ذلك: 
الكافرٌ والمؤمنٌ» والصّغينٌ والكبينُ > والمعيب» والسَّالمء والذّكرٌ 
والأنثى» وولد الرنى» والمخدم» والمؤاجر والمرهون وام الولدى 
والمديّرة والمديرٌ والمنذورٌ عتقة» والمعتق إلى أجلء وامكاتبُ مالم 
يؤدٌ شيئاء فان كان ادى من كتابته ما قل أو كثرٌ لم جز في ذلك» 
ولا جزئ من يعتق على المرء بحكم واجبره ولا نصفا رقبتين. 

وقد ذكرنا كل ذلك في ' كتاب الصيام ' فأغنى عن إعادته. 

وعمدة البرهان ني ذلك: قول الله تعالى: «أو ريز 
رقي . ۰ 

فلم بخص رقبة من رقبةٍ لوَمَا كان رَبك سيا 

فان قالوا: قسنا الرّقبة في هذا على رقبةٍ القتل لا تجزئ إلا 

قلنا: فقيسوها عليها في تعويض الإطعام منها. 

فان قالوا: لا نفعلٌ» لأثنا نخالف القرآنَ ونزيد على ما فيه. 

قلنا: وزيادتكم في كقارة اليمين أن تكونٌ مؤمنة ولا بذ 
خلافٌ للقرآن وزيادة على ما فيه فن كان القياسُ في اح 
الحكمين جائزاً فهر في الآخر جائ وإنْ كان في أحدهما غير 
جائز فهو في الآخر غير جائز. 

فإن احتجّوا بالخبر الذي فيو: إن القائل َال إِرَسُول الله 
تة إِنْه َم وَجْه جَاريةَ له وَعَلَي َكب أفأعَها؟ فال لَهَا رَسُولُ 


«م- كناب الأيْمَان 
الله تا أبن اللّه؟ قَانَت: : في السَمّاب قَالَ: مَنْ أنا؟ قَالَن: 
رَسُولُ الله فَقَالَ عليه السلا م: أعيقها إا يةه فلا حجة هم 
فيه لآثها ‏ نص الخبر - م تكن كَارة ين ولا وطء في 
رمضان» ولا عن ظهار. . وهم يجيزون الكافرة في الرّقبةٍ التذورة 
على الإنسان» فق خالفرا ما في هذا الخبر. 

واحتجوا به فيما ليس فيه منه ف 

وأيضا: : فإله ليس فيه أله عليه السلام قال: لا تجزئ إلا 
مؤمنةء وإنما فيه: أعتقها فإنها مؤمنة» وحن لا نكر عمق المؤمنة 
وليس فيه أن لا يجورٌ عت الكافرق» فنحنٌْ لا غنع من عتقها. 

فان قيل: قد رويتم هذا الخبرٌ من طريق ادبن سلمة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن الشريد قال: ایا رسو الله 
لذ أي أترتي أن ع عبن أن ا 
قال له لبي اا 
ال قال: كَمَنْ أنا؟ قَالت: سول الله قال أي ا 1 
فهذا عليهم لا هم لأنهم يجيزونَ في رقبة الوصية كافرة. 

وأَمَّا نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورد. 

وقال بعضهم: كما لا يعطى من الرّكاةٍ كافرٌ كذلك لا 
يعتق في الفرض كافر. 

قلنا: هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم هذا منه عن 
الباطل» لأنه دعوى لا تقابلٌ إلا بالتكذيب والرَّدٌ فق لأر الله 
تعالى ل يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام. 

رؤينا من طريق ابسن أبي شيبة عن وكيع عن سفيانَ 
الشوري عن ابن أبي نجبح عن عطاء قال: زئ اليهودي» 
والنصراني» في كفارةٍ اليمين. 

REA BN ومن طريق‎ 

ومن طريقي ابن ابي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن جابر عن الشعي قال: يحزئٌ الأعمى في الكقارة. 

وعن الحسن» وطاووس: يجزئٌ المدبرٌ في الكفارة. 

وعن الحسنء وطاووس» والتخعي: تجزئ آم الولدٍ في 
الكفارة. 


وأما ولد الرّنى: فإنّنا روّينا من طريق يزيد بن أبي زياد 


a E‏ ار و السلا جامد 
0 


ومن طريق أبي هريرة أنه قال: لعبو له: لولا أنك ولد 


۳-- مسالة: ولا يجزئ إطعامٌ مسكين واحدٍ أو ما 


١ 
زنى لأعتقتك.‎ 

وقال النخعي» والشعي: لا مجزئ ولد الزّنى في رقبة 
واجب:. 

وعن ابن عمر آنه اعت ولدَ زنى. 

واحتج من منعَ منه بخير: 

ا CO‏ 
اوه مه عن اَي 
E‏ أنه سيل عَْ وَل الى فَقَالَ: لا خيرٌ فيه نَعْلان 
أْجَاهِدُ أو قال جر بهمًا أُحَبُ إلَيّ مِنْ أنْ عي وَلَدَ الرّنّى». 

قال أبو محمّد: إسرائيل ضعيف» وأبو يزيد مجهولٌ؛ ولد 
صح لقلنا به. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن المغيرة 
ا تي لا زئ في شيء من الواجب 
ولد زفي 

قال أبو حمار: وأجازه طاووس» ومحمّدُ بن علي. ولا 
يسمّى نصفا رقبتين رقبة - ومن ار كم 
فلا يحزىعٌ فيها. وبالله تعال التَوفيقٌ 


1A۳‏ مسألة: ولا بجزئ إطعامٌ مسكين واحار أو 
ما دون العشرةٍ و یردد عليهم؛ لأن الله تعالى افترض عشرة 
مساكين» وهنا خلاف أمر الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة يجوز. 

ورؤينا مثلّ قول أبي حنيفة عن الحسن» وخالفه العو 
ولا يجزئٌ إلا مثلّ ما يطعم الإنسانُ أهلهُ فإن كان يعطي أهله 
الدقيق» فليعط المساكينَ اقيق وإنْ كان يعطي أهله الحب فليعط 
المساكين الحب» وإِنْ كان يعطي أهله احبر فليعط ل المساكين لخب 
ومن آي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين» ولا يجزئه غير 
ذلك أصلاء لأنه حلاف نص القرآن ويعطي من الصّفَة والمكيل 
الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عر وجل. 

وقد اختلف الغاس في هذا: فصح عن عمرّ بن الخطابٍ 
في كقارة اليمين: لکل مسكين نصفُ صاع حنطة» أو صاع مر أو 

وعن علي مثله. 

0 2 مسكين نصف صاع حنطة. 


1۳1 

وعن عائشة ام الؤمني: لكل مسكين نصفُ صاع بر أو 
صاع تمر. 

وهو قول إبراهيم النخعي» وابن سيرينَ» ؤقنال: أو أكللة 
ادو 

وقال الحسنٌ: مكوك حنطة» ومكوك تمر لكل مسكين. 
والمكوكُ نصففُ صاع. ّْ ّْ 

قال الحسن: وإ شاء اطعمهم أكلةٌ خمبزاء ولحسأء فإن لم 
يَدْ فخبزاً وسمناً ولبناً» فإن لم يِذ فخبزاً وخلا وزيتاً فإن لم جذ 
صامَ ثلاثة آيام. 

وقال قتادة أيضاً: مكوكُ تمره ومكوكُ حنطة. 

زع زو ال ذل قري متاق فان 
اليمين: 

وقال عطاءء ومجاهد: عشرة أمدادٍ لعشرةٍ مساكينٌ» ومدان 
للحطبيء والإدام. 

وعن الحسنء وابن سيرينَ: يجمعهمٌ فيشبعهم مرة واحدة. 

وصح ضا عن سعد بن السب والحسن» وقتادة: مد 
تمر ومد حنطةٍ لكل مسكين. ۰ 

وعن زيد بن ثابتبه وعن ابن عمرٌ صحيحٌ مثله أيضاً. 

وهو قول مالك والشافعي. 

ورؤينا عن ابن بريدة الأسلميّ إِنْ كان خبزاً يابساً: فعشاءٌ 
وغداء. 

وعن علي يغْدّيهم» ويعشيهم: خبزا وزیتاً وینما ب ولا 

وعن القاسې وسال والشعي» والنخعي وغيرهم: غدا 
وعشاءً. 


واحتج من ذهب إلى هذا: بجا روّينا من طريق ابن أبي 
شيبة أخبرنا يحى بن يعلى أخبرنا أبو الَا عن ليث بن أبي 
س قال ابن بريدة: : قال رسول الله الز: «إنْ كان خبزاً 


بابسا عدا وَعَشَاءً وهذا مرسلٌ وليث ضعيف. 
وقال أبو حنيفة: نصفُ صاع بر لكل مسكين» »أو صاع 


عر أو شعير» ومن دقيق الب وسويقه نصفٌ صاعء ومن دقيق 
الشعير وسويقه صا فان أطعمهم: فغذاف وعشاء أو غداء 


-١ 8‏ مسألةٌ: ولا يجرئٌ إطعامٌ مسكين واحدٍ أو ما 


#م#- کكتاب الأَيْمَان 
وغداءٌ - أو عشاءٌ وعشاءٌ - أو سحورٌ وغداءً ‏ أو سحورٌ 
وعشاءً. ولا جزئ عند مالك والشافعي: دقيق ولا سويق 

قال أبو محمار: : هذه أقوالٌ ختلفة لا حجّة بشيء منها من 
قرآن ولا سن وموه بعضهم بان رسول الله 6 أوجب في حلق 
لاس للأذى للمحرم نصف صاع بين سمه مساكين - وهذا 
حجّة عليه لان نص ذلك الخبر نصفٌُ صاع تمر لكل مسكين - 
وهو خلاف قوهم. 

وموهوا أيضاً بخبر: 

روّيناه من طريق أبي محبى زكريًا بن يحبى السّاجي أخير 
محمد بن موسى الحرشي ا 
عبد الله الثقفي أخبرنا امنهال بن عمرو عن سعياد بن جبير عن 
ابن عباس ا َر سول الله اظ بصّاع من ني وم الاس 
أن يُْطُواء َمَنْ لَمْ يَجذ صف صّاع». 

SNE E E 
عبد الله هر ابن يعلى بن مره - وقد ينب إلى جده وهو‎ 

ولو صمح لكان خلاضاً لقوهم لأنْهمْ لا يجيزون نصفَ 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية الضّريرٌ 
عن عاسم عن ابن سيرين عن ابن عر ل «مِن أَوْسَطٍ ما 
َطْعِمُونَ أَهْلِيكُم) قال: الخبرُ واللَبنُ» والخبرٌ والريت» والخبز 
وَالْسَمُ ومن أعلى ما يظعمهة: ابر واللجم. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن هشام بن حسّانَ عن محمّدٍ 
بن سيرين: أن ابا موسى الأشعري كفرَ عن يمين فعجن 
فأطعمهم. 

ومن طريق سفيان بن عبينة قال: قال سليمانٌ بن أبي 
المغيرة ‏ وكانٌ ثقة - عن سعيدٍ بن جبير قال ابن عباس: كان 
الرَجِلٌ يقرت أهله قوت فيه سعة وبعضهم ۾ قوتاً دوناء وبعضهم 
قرتاً وسطأء فقيل لمن أَوْسَط ما تَطْعِمُونَ أهليكم». 

وعن ابن سيرينَ مثل قول ابن عمرّ. 

وروّينا نحو هذا عن شريح» والأسودٍ بن يزيد وسعياد بن 
جبير» والشعبي. 1 

وهو قول أبي سليمان - وهر قولناء وهر نص القرآن. 

وأا من حدٌ كيلا ماء ومن مع من إطعام الخبزء والدقيق» 
ومن أوجب أكلتين» فاقوا لا حجّة لها من قرآن» ولا ست ولا 


مم كناب الأبْمّان 
قیاس» ولا قول صاحبٍ لا مخالف له منهم وبالله تعالى نتأيد. 

64- مسألة: وأمًا الكسوة - فما وقع عليه 
اسم كسوة: : قميص» أو سراويل» أو مقن أو قلنسوة» أو ردا 
أو ماف أو برنس, أو غيرٌ ذلك لان الله تعلل عم ولم يخص. 

ولو اراد الله تعالى كسوةٌ دون كسوة لييّنَ لنا ذلك رمَا 
کان ربك سا4 فتخصيصٌ ذلك لا يجوة. 

اورؤينا عن عمرانٌ بن الحصين: أن رجلا سأله عن الكسوة 
في الكفارق فقالَ له عمرالً: آرايت لو أن وقدا دلوا غلى 
أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة قال الناس: إِنْه قذ كساهم. 

روينا من طريق مسد عن عبد الوارث التتوري عن محمد 
بن الزبير عن أبيه: 

ومن طريق وكيع عن سفيان اوري عن أشعث عن 
الحسن البصري قالَ: تجزئ العمامة في كقارة اليمين. 

وهو قول سفيان النوري, والأوزاعي» والشافعي, وأبسي 
سليمات. 

وقالَ ماللك: لا تجزي إلا ما تجوز فيه الصّلاة - وهذا لا 
وجه له لأنه قولٌ بلا برهان - واختلف عن أبي حنيفة في 
الستراويل وحدهاء ولا يجزئئٌ عنده عمامة فقط وقالوا: لو أن 
إنسانا لم يليس إلا عمامة فقطء لقال الناس: هذا عريان: 

قال أبو محمّد: : وهذا ليس بشيء لآن الله تعالى لم يقل لنا: 
اكسوهم ما لا يقعٌ عليه به اسم عريانٌ وما كان ربك نسيّا4. 

ولو أن امرأ لبس قميصاء وسراويل في الشتاء لقال الشاس: 
هذا عريان - والعجب كله من أبي حنيفة إذ هنع من أن تجزئ 
العمامة وهي كسوة ثم يقول: لو كساهمْ ثوباً واحداً يساوي 
عشرة أثوابي أو أعطاهم بغلةء أو حمارةٌ تساوي عشرة أثواب 
أجزأه: ر ثم تدبرنا هذا: فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق 
منافية للعري» إِذْ متنعٌ حال أن يكون كاسياً عارياً من وجه واج 
لکن يكونُ كذلكَ من وجهين: مشلُ أن یکن بعضه كاسياء 
وبعضه عارياً أو يكونٌ عليه كسوة ‏ تعمة» ولا تسترٌ بشرته كما 
صح عن رسول الله ع[ أنه قال: «نِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِياتْ لا 
يَذحلن اله فصح يقيناً ان الكسوة لا يكرد معها عي إذا 
كانت على الإطلاق» واللّه تعالى قد أطلقهاء ول يذكرها بإضافة. 
ولا شك في أن من عليه كسوةٌ سابغة إلا أن رأسه عار أو ظهره 
أو عورتة» أو غير ذلك من فاه لا يسمى كاسياء ولا مكتسياً إلا 
باضافق» فوجسب ضرورة أن لا تكون الكسوة ة إلا عامّة لجميع 
الجسم ساترة له عن العيون» مانعة من البرده لأنه بالضرورة يعلمُ 


4- مسألةٌ: وأمًا الكسوةٌ - فما وقعَ عليه اسم 


1۰۳۲ 


أن من كان في" كانون الأول" مغطّى برداء قصب فقط: آنه لا 
ميمه اد كاسياء نل مق غزنانا: وياللّه تعالى التوفيق.. 


5-6 مسألة: : ويجزىئٌ كسوة أهل الدّمةٍ واطعامهم 
إذا كانرا مساكين» مخلاف الرّكاق لأنه ل يأت ههنا نص بتخصيص 
المؤمنين. 

وقذ جاءً النصُ في الرّكاة: أنْ تؤحة من أغنياء المسلمين 
فتردُ في فقرائهم. 1 

5- مساألة: ويزئ الصو للنلاثة الأيام متفرقة 
إِنْ شاءً. ٠‏ 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزي إلا متتابعة - واحتجوا بقياسها 
على كقارة الظهارء والقتلء وقالوا في قراءوٍ ابن مسعووة:” 
متتابعاتي . 

قال أبو محمّد: من العجائب أن يقيس المالكيّون: الرّقبة 
في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتء ولا يقيسها 
الحنفيون عليهاء ويقيس / الحنفيون الصّومٌ في كفارةٍ اليمين في 
وجوب كونه متتابعاً على صوم كقارةٍ قل الخطإء والظّهارء ولا 
يقيسه المالكيّون عليهء فاعجبوا هذه المقاييس المتخاذلة الحكوم بها 
في الدين مجازفة. 

وما قراءة ابن مسعوج فهي من شرق الأرض إلى غربها 
أشهرٌ من الشّمس هن طريق عاصم» وحمزة» والكسائي ليس فيها 
لوروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى 
نصراً لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول التغريب في الرنى» 
لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن. 

وقذ صح عن الي تا 

ثم لا يستحيون من الله تعالى» ولا من الناس في أنْ يزيدوا 

في القرآن ما يكونٌ من زاده فيه كافراً وما إن قرأً به في الحراب 
استتيب وإن كتبه في مصحفو قطعت الورقة أو بشر نصراً 
لتقليدهم» فإ لم بخص الله تعالى تتابعاً من تفريق» فكيفما صامهن 
أجزأه وبالله تعالى التوفيق. 


TEDE,‏ ف عن توف رن 
وقوت هله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الوم أصلاء لأنه 
واج ولا يجرئٌ ع الواجدٌ بص القرآن إلا ما وج ولا زئ 
الصوم إلا من لم يجذ. والعبده والح في كل ذلك سواءٌ رمَا 
کان رَبك بسا ومن حدٌ بأكثرٌ من هذا من قوت جمعقٍ أو 


1۰۳۳ 4- مسالة: ولا بجزئ إطعامُ بعض العشرة وكسوةٌ 


أشهر» أو سنة؛ كلف الدليل» ولا سيل له إليه. 


- مسألة: ولا يجزئٌ إطعام بعض العشرة 
وكسوة بعضهم. 1 

وهو قول مالاشي والخافي: 

وقال أبو حنيفة وسفيان: بجزئ - وهذا حلاف القرآن 
وما نعلمٌ احداً قاله قبل أبي حبيفة. 


8- مسألة: : ومن حلف على إثم ففرض عليه 
أذ لا يفعله ويكَر فإن حلف على ما ليس إثماً فلا يلزمه ذلك 
- وقالَ بعض أصحابنا: يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيراً منها 
واحتجوا بقول رسول الله تَلي: لأت الي هُوَ حير وَلِكَفَرْ 

قال أبو محمّدٍ: كان هذا احتجاجاً صحيحاً لولا: 

ما روّيناه في 'كتاب الصّلاةٍ في باب الوتر من قول القائل 
لني مذ إذْ ذكرَ له الصّلوات الخمس فقال: ههَلْ علي غَيْرُهُن؟ 
قال: لا إلا أن تطُوّعٌ - قال في صو رَمَضَانٌ وَالرْكَاةٍ كلك 
الله لا أزيد عَلَبهِن ولا نص مِنْهنُ قال عليه السلام: فلح 
إِنْ صَدَق» دحل اله إِنْ صَدّق». 

ولا شك في أن التطوعٌ بعد الفرض أفضل من ترك التطوع 
وخيرٌ من تركهه فلم ينكر الي عليه السلام بمينه تللك» ولا أمره 
بان ياتي الذي هر خير بل حسّنَ له ذلك.. 
فصح أن أمرَ الي ت بذلك إنما هو ندب وباللّه تعالى 


«م- کاب الأيْمَان 


- كتاب القرْض وهو الَيْنُ 


-٤‏ كتاب القرْض وَهُوَ ادبن 


۰- مسألة: القرضُ فعلٌ خير» وهو أن تعطي 
إنسانا شيعا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله؛ إِمّا حالا 
في ذمته» وإما إل أجل مسمّى هذا مجمعٌ عليه وقال الله تعال: 
إا تَدَايتَمْ بدن إلى جل م مُسَمّى فَاكْبُوةُ4. 

۹-- مسألة: والقرضر جائڙ في کل ما جز“ تلكه 
وتمليكه بهبة أو غيرها سواءً جارٌ بيعة أو لم جز - لأن القرض هو 
غير البيع» لان ابيع لا جور إلا بشمنء ويجورٌ بغير نوع ما بعت. 
ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه 
أصلا. 


۲ - مسألة: ولا يحل أن يشترط روا اك ما 
أخلّ ولا أقل وهو ربا مفسوخ ولا بحل اشتراط رد أفضل مما 
أذ ولا أدنى وهو ربأ ولا یوژ اشتراط نوع غير النوع الذي 
اذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن. 

برهان ذلك: قول رسول الله يك كل شترْط لَيْسَ في 
كاب اله هوبال ما بال أفوام طون شروطا يست في 
کاب اللي مَن ا* ترط شط لَيْسَ في تاب الله فيس لَه وإن 
اشترّط يائة شَرْطٍ كاب الله أحى وَشَرْط الله أوبيّا. 

ولا حلاف ني بطلان هذه الشتروط التي ذكرنا في القرض. 
وباللّه تعالى التأييد. 


134 مسألة: فان تطرْع عند قضاء ما عليه بان 
يعطيّ أكثرّ تا أخذء أو أقلّ تا أخذء أو أجودّ ما أخذء أو أدنى ما 
أخذء فكل ذلك حسنٌ مستحب. ومعطي أكثرّ ما اقترض وأجود 
عا اقترض مأجورٌ. والّذي قبل أدنى ما أعطىء أو اقل ما أعطى 
ماجورٌ. وسواءٌ كان ذلك عادة أو لم يکن ما لم يكن عن شرط. 

وكذلك إِنْ قضاه في بلا آخرّء ولا فرق: فهو حسنٌ مالم 
يكن عن شرط: 

رؤيسا من طريق البخاري» وموسى بن معاوية» قالَ 
البخاري: أخبرنا خلاد» وقال موسى: اداو ثم اتفق 
خلاد ووكيع» » قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن حارب بن دثار عن 
جابر بن عبد الله قالَ: كان ِي عَلَى رَسُول الله 6ك 3 
فَقَضَانِي وَرَادَني!. 


ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة 


دين 


- مسألة: القرضْ فعلٌ خير وهو أن تعطي إنساناً 


١و‎ 


بن كهيل عن | بي سلمة عن أبي هريرة قال: «استفرض رَسُول 
الله بي تأغطاه ميا فرق هرقا خیارکم مَحَاسِِئِكُمْ 
قضاءً) , 


وهو قول اسلف روينا من طريق سفيان بن عيينة عن 
إسماعيلَ بن أبي خالد عن أبيه قال: قضاني الحسڻ بن علي بن 
3 م 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن ابي خالد عن أبيه قالَ: 
ا 0 
فقضاني وم يزنه فوزنته فوجدته ق زادني على حقي سبعينٌ 
درهها. 

ومن طريق مالك قال: بلغني أن رجلا قالَ لابن عمرّ 
إلي اسلفت رجلا سلفاً واشترطت أفضلَ تا أسلفته؛ 7 
عمرّ: ذلك الرباء ثم ذكرٌ كلاماً - وفيه: أن ابنَ عمرٌ قالَ لهُ: أرى 
أن تشنّ صكك فإنْ أعطاك مثلَّ الذي أسلفته قبلته» وإِنْ أعطاك 
دون ما أسلفته فأخذته أجرتء وإ أفضل ما أسلفته طيبة به 
نفس فذلك شكرٌ شكره لك وهر أجرٌ ما أنظرته. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخيرنا هشامٌ 
التستوائي عن القاسم بن أبي بره عن عطاء بن يعوب قال: 
اقترض مني ابن عمرّ آلف درهم فقضاني اجو من دراهمي؛ 
وقال لي: ما كان فيها من فضل فهر نائلٌ مني لك أتقبله؟ قلت: 
نعم - ولا يعرف لهذين مالفا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلا 
رواية عن ابن مسعوو أنه كره ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
كان ابنُ الؤبير يستسلفُ من التجّار أموالهم : م يكب لهم إلى 
العمل فذكرت ذلك لابن عبّاسء فقال: لا باس به وحكى 
شعبة: أله سال الحكم بنَ عتيبة واد بى أبي سليمال عمّن 
اقترض دراهم فردٌ عليه خيراً منهاء فقالا جميعاً: إذا كان ليس من 
ينه فلا باس وصح عن قتادة عن الحسن البصري» وسعيار بن 
المسيبي» قالا جميعاً: لا باس أن تقرض دراهم بيضاً وتاخذٌ سود 
أن رضن منود وتاخل وشا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قطري بن عبد الله عن 
الأشعث الحمراني' قالَ: سألت الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيد لي 
جارات ون عطاء فيقترضن مني ونيتي في فض ل دراهم العطاء 
على دراهمي.. 

قال: لا بأس به. 


ومن طريق معمر عن أيوبَ عن ابن سيين إذا أاسلفت 


1¥ 


£ - مسألةٌ: ا ا 


٤‏ - کتاب د وَهُوَ الدين 


طعاماً فأعطاكه بأرض أخرى» فإنْ کان عن شرط فهو مكروه؛ 
وإِنْ كان على وجه المعروفي فلا باس به. وهو كلّه قول أبي 
حنيفة والشافعي. وأبي سليمان. وأجارٌ مالك: أن يرد أفضل 
مام يكن عن عاد ول بجر أن يرد أكثرٌ ‏ وهذا خطا. لأنه 
خلافُ فعل رسول الله تة الذي أوردنا. 

وما فرقه بين العادة وغيرها: فخطأء لأنّه إِنْ جاڙ مره جار 
آلف مرَةٍ ولا فرق» ون كان خيرا في المرةٍ الواححدة فالإكئارٌ من 
الخير خیر؟ ون كان شرا فالشَرُ لا جور لا مره ولا مرارأ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ولا نعلمُ أحداً قبله فرق بين العادةٍ في ذلك وبين المرةٍ 
الواحدة. 

وأمًا منعه من رد أكثر: فقذ: 
عن الشعي» والزهري. 

والعجب كله من إجازته الرّيادة حيث هي الرّبا المكشوفُ 
الحرم إِذْ يميد مبادلة دينار ناقص بدينار زائار عليه في وزنه 
بمشارطة في حين المبادلة. 


رويناه 


وكذلك في الدّرهم الناقص بالدّرهم الرّائدِ عليه في وزنه. 

وقد صح e‏ رز : «الدّرهم بِالدَرْهَم فَضْلٌ ما 
هما ربأه ثم يمن من الريادة غير المشترطة في قضاء القرض وقذ 
فعله رسول الله 8# وحض عليه - وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 


١4‏ مسألة: فإ قضاه من غير نوع ما 
استقرض لم يحل أصلا - لا بشرط ولا بغير شرط - مشل: أن 
كور أقرضه ذه قازة عليه فة اوغ ذللك. 

وهكذا ني کل شيءء يقول الله تعالى: ولا تأكلوا 
نوكم َكُمْ بلاطل إلا أن تكرن َجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ» 
وهو إذا رذ غير ما كان عليه فقذ خد غير حقو ومن اخ غير 
حقه فق أكلّ المالَ بالباطل. 

فان قالوا: إنما هر من باب البيع كأنه باعَ منه ما كان له 
عنده با أخخل منة. 

قلنا: هذا حرامٌ لا يحل لأنه ليس له عنده شيءٌ بعينه ولا 
ين الع الاي شين بح رر بيع ما ليس عندك؛ وبيعٌ مالم 

وکل هذا قذ صح النهي عنه على ما نذكرٌ في البيوع ك 
شا اله تعالء وهو فيما يقٌ فيه الرّبا ربا عضن على ما نذكرٌ في 
أبواب الرّبا ' إِنْ شاءً الله تعالى. 


ا ل 
حرب - ثم لو صح لكانوا مخالفينَ له على ما نذكرٌ هنالك إنْ 
شاءً الله تعلل. 


-١ 140٥‏ مسألة: ومن استقرض شيعاً فق ملك وله 
بيعه إِنْ شاء وهبتة والتَصرّفُ فيهء كسائر ملكه ‏ وهذا لا 
خلاق فد .ونه جاءت :الصو ص 


5- مسألة: فإنْ كان اذيل حالا كان للدي 
أقرض أنْ يأخذ به المستقرض متى أحبْ ‏ إن شاءً إثرَ إقراضه 
ياه وإنْ شاءًَ أنظره به إلى انقضاء حياته. 

وقال مالك: ليس له مطالبته إيَاه به إلا بعد مدَةٍ ينتفع فيها 
المستقرضر ما استقرض - وهذا خطأء لأنه دعرَى بلا برهان. 

وأيضاً aS‏ شيا بو 
الله تعالى قط - ثم هو الموجبُ له لا جد مقدارة فاي دلبل ادل 
على خسار هذ قر مين اذ بكر كان ر نز سار ما 
يدري هو ولا غيره ما هو؟ وقذ أمرّ رسول الله تال أن يعطى 
کل ذي حق حقَّهُ فمن منع من هذا فقذ خالفَ أمره عليه 
السلام. 

۷ - مسألة: فإِنْ طالبه صاحب الذين بدينه 
والشيءَ الستقرضٌ حاضرٌ عند المستقرض لم يج أن يحبر 
المستقرضُ على شيء من ماله إذْ لم يوجب ذلك أن يرد الذي 
أخدَ بعينه ولا بد لكن يجي على رد مثله؛ إِمّا ذلك الشيء» وإِمًا 
غيره مثله من نوعه - لأنّه قذ ملك الذي استقرض وصارٌ كسائر 
ماله ولا فرق. ولا يجورٌ أذ خرن علق اکر شري ء:يقينه بغرن مالي 
لم يوجب عليه قرآنٌ ولا سنة» فإن لم يوجذ له غيره قضيّ عليه 
حينئل بردو لأنه مأمورٌ بتعجيل إنصاف غريمهء فتأخيره بذلك - 
وهر قادرٌ على الإنصافي - ظَلَمُ. 

وقذ قال عليه السلام: «مَطْلٌ العَنِىٌ ظلّم؛ وهذا عن 
مكل طن 

4- مساألة: فان كان القرض إلى أجل» ففْرض 
عليهما أن يكتباه ون يشهدا عليه عدلین فصاعداً أو رجلا 
وامرأتين» عدولا فصاعداً.. 

فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباً فإ شاءً الذي له 
الدَينُ أنْ يرتهنَ به رهناً فله ذلك وإِنْ شاءً أن يرتهنَ فله ذلكَ» 
ليس يلزمه شيءٌ من ذلك الدّين الحا - لا في السفر ولا في 


- كناب القرض وهو الديْنُ 


الحضر. 

برها ذلك: قول الله تعالى: يا أبها الي آمنوا إِذًا 
لتم دين إلى أجل مى ابر إلى قوله: ولا تسأمُوا أَنْ 
کتوه صغِيرا أو کبیا إلى أَجَلِو»: إلى قوله تعالى: 9راستشهدُوا 
شهيڌين مِنْ رجَالکم فن لَمْ يكوا رَجُلَين جل َامْرَآنَان مِمّنْ 
تَرْضَْنَ من الشهَدَاء) إلى قوله تعالي: «وإن كم على سر وَلَمْ 
جوا كايا ران مقبوضة قان أن بَمْضكُمْ بخضاً فيد الذي 
اتَمِنَ أَمَاتَهُ ولیس في أمر الله تعالى إلا الطاعة. 

ومن قال: إنه ندب» فقذ قال: الباطل» ولا جور أن يقولَ 
الله تعاى: #فاكبوة فيقول قائلٌ: لا أكتبْ إن شئت. ويقول الله 
تعالى: ؤِرَاْتَشْهدُوا» فيقول قائل: لا أشهدٌ ‏ ولا يجورٌ نقل 
أوامر الله تعال عن الوجوب إلى الندب إلا ينص آخرٌ أو 
بضرورة جس. 

وکل هذا قول أبي مار ا وطائفة من 
الستلفي ونتقصّى ذلك في ' كتاب البيوع ' إن شاءً الله تعالل. 


-١ 8‏ مسألة: ومن لقي غريمه في بللر بعيڊ أو 
قريب - وكانٌ الدّينُ حالا أو قد بلغ أجله - فله مطالبتة وأخذه 
بحقد. ويجبره الحاكم على إنصافه ‏ عرضا كان الدَينْء أو طعاماء 
أو حيواناء أو دنائ أو دراهم - كل ذلك سوا ولا يحل أنْ 
جر صاحب حب الح على أن لا يتتصفت إلا في الموضع الذي تداينا 

برها ذلك: قول رسول الله يلك «مَطْل العَي طبه 

وأمره عليه السلام أنْ يعطيَّ كل ذي حق حقة. 

ومن ادّعى أنّه لا جور أنْ بحر على إنصافه إلا حيث تداينا 
فق قالَ الباطل لأنه قول لا دلي عليه لا من قرآن» ولا سند ولا 
رواية سقيمة» ولا قول صاحب ولا قباس؛ ولا راي سدیږ ثم 
يقال لهُ: إن كان التدايث بالأندلس» ڈ ثم لقيه بصين الصّين ساکاً 
E 9‏ 
الح هو وضاحبُ الح النهوض إلى الأندلس لينصفه هنالك من 
مدين. 

ثم لوْ طردوا قوم للزمهم أن لا يجسيزوا الإنصاف إلا في 
اوه و SG‏ 
العالم. 

ولو حقق كل ذي قول قول وحاسب نفسه بأن لا يقولَ 
في الدّين إلا ما جاءً به قرآنٌ أو سنة؛ لقلٌ الخطأء ولكان اسلم 


8- مسالةٌ: ومن لقي غرمه في بلاٍ بعيد أو قريب 


۳ 
لكل قائل. وما توفيقنا إلا باللّه العظيم. 

.8ت مسالة: ون ارا الذي عليه الذي الو 
أن يعجّله قبل أجله ا قل أو كر لم يجبر الذي له الح على قبوله 
أصلا. 

وكذللك لو اراد الذي له الحئ أن يتعجّل قبضَ دينه قبل 
أجله بما قل أو كثرَ لم يجرْ أن يجبرَ الذي عليه الح على أدائه: 
سواءٌ في كل ذلك الدّنانييُ والدراهم» والطّعامٌ كله والعروضٌ 
كلهاء والحيوانٌ. فلو تراضيا على تعجيل الدّين أو بعضه قبل 
حلول أجلهء أو على تأخيره بعد حلول أجلو أو بعضه: جار کل 
ذلك ْ 

وهو قول أبي سليمان, وأصحابنا. 

وقال المالكيوت: إن كان مما لا مؤنة في مله ونقله أجبرٌَ 
الذي له الح على قبضبء وإِنْ كان تا فيه مؤنةٌ في حمله ونقله لم 
يجبرْ على قبوله قبل عحله. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول في غاية الفساد: أوَّلُ ذلك: أنه 
قولٌ بلا برهان» لا من قرآن» ولا سنةِه ولا إجماعء ولا قول 
صاحبٍ لا تالف له ولا قياس» ولا راي سديلد. 

والثاني: أ شرط الأجل قاذ صح بالقرآن والسَئه فلا 
يجو إيطال ما صحّحه الله تعالى. 

والقالث: أنْهمْ أبطلوا هذا الشّرط الصّحيحَ الذي أثبته 
تعالى في كتابه. وأجازوا الشّروط الفاسدة الى أبدها الله تعالى في 
كتابه» کمن اث شترط لامراته أن كل امراق يتزوّجها عليها فهي 
طالق» وکل سريةٍ يتخذها عليها فهي حرّة وان لا يرحلها عن 
دارهاء فإ فعلّ فأمرها بيدها واحتجوا هاهنا بروايةٍ مكذوبة 
وهي ' المسلمون عند شروطهم ' فهلا احتجّوا بها إذ هي عندهم 


صحيحة في إِنَفاذِ شرط الا جيل المسمى بالدين» فتأملوا هذه 
الأموز ترا العجت: 
والرابع: هم احتجُوا في هذا بعمرّ وعثمان» فيما روي 


عنهما في القضاء بقبول تعليم الكتابةٍ قبل أجلهاء وقد أخطئوا في 
ا سد 

أوَها: أله لا حجّةَ فيمن دون رسول الله ا 

والثاني أنه نما جاءً ذلك عن عمل وعثمان في الكتابة 
خاصة. فقاسوا عليها سائرٌ الديون» وهم مقرون بأنّ حكم الكتابةٍ 
و 


والثالث: أنه ق حالف عمرٌء وعثمانَ في ذلك أنس فلم ير 
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تعجيل الكتابة قبل أجلها. 

والرابع بغ: نهم خالفوا عمرٌ وعثمانَ» في مئينَ من القضايا. 
منها - إجبارٌ عمرَ سادات العبيدِ على كتابتهم بالضرب إذا طلب 
العبيدٌ ذلك» وغيرٌ هذا كثيرٌ» فمن الباطل أن يكونَ قولهما حجّة 
في موضع غير حجَةٍ في آخر. 

والخامس: أنْهِم قذ خالفوا عمرَ وعثمان» في هذه القضيِةٍ 
نفسهاء لأنه جا عنهما وضع الكتابةٍ في بيست المال» ثم يعطي 
اليد في كل نجم حقة؛ فظهر فسادُ هذا القولء وبالله تعالى 


وقد موه بعضهم م بالخبر القَابسه عن رسول الله : دما 
جاك من هذا الال ونت غير شرفي ولا سال فده وما لا فلا 


یغه نَقسَكه. 

قال أبو مجمار: : وهذا تحريف منهم للكلم عن مواضعيء 
لان هذا الخيرٌ إنما هر في العطاء المبتد! الذي نهينا عن السّؤال فيه 
- عن غير ضرورةٍ أو بغي سلطان - ولا في الحقوق الواجبة 
الواجب السّؤال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ: وليت شعري أي فرق بينً إرادة الذي عليه 
الوكين ا عه قن اج بايد الذي لهاي نين ذلا 
وبِينَ إرادةٍ الذي له الحق تعجيل ما له قبل أجله مع إبايةٍ الذي 
عليه الحو من ذلك؟ إِذْ أوجبوا الواحد ومنعوا الآخرٌ. 

فان قالوا: إن الذي عليه الح يريد أن يبرأ ما عليه. 

قلنا هم: والّذي له الحق يريد أنْ يبرئ الذي عليه الح ما 
عليه. 


فإِث قالوا: ليس يريدُ ذلك الذي عليه الحئ إلا إلى أجله. 
قلنا لهم: ولا يريد ذلك الذي له الحقٌ إلا إلى أجله. 


- مسألة: والقرض جائرٌ في الجسواري» 
والعبيكٍ» والذواية والدورء والأرضين» ا ارم توه 
فلا مود المخصيعة ف ذلك بلي الاس بغي قران ولا سق 

وقولنا في هذا هوّ قول المرني» وأبي سلیمان. وحم بن 
جرير» وأصحابنا. 

ومع من ذلك أبو حنيفة, ومالك والشافعي؛ في 
الجواري خاصّة وما نعلمٌ هم حجّةٌ أصلاء لا من قرآن ولا من 
سق ولا من رواية سقيمةٍ ولا من قول صاحبي ولا من إجماع» 
ولا من قياس» ولا من رأي سديل إلا أن بعضهم قالَ: لا يجوز 


-١‏ مسالة: والقرض جائرٌ في الجواري والعبيلدء 


٠‏ كناب القرْض وهو الدَيْن 
ثم يردها إليه فيكونُ فرجاً معاراً. 
قال أبو محمّد: أمَا قرهم: يطؤها ثم يردها عليه فهم 
يوجبون هذا نفسه في التي جد بها عيباً - فإن اعوا إجاعاً. 
قلنا: : كذبتم قذ صح عن علي وشريح: : المع من الرَدُ 


لی ب لر جالع لو ع فت ا يم 
أصحابُ قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتفق 


عليه فهذا أصلهمٌ في القياس» فأتى بدا لهم عنُ. 

ثم نقولٌ لهم: فإذا وطثها ثم ردّها فكانٌ ماذا؟ وطئها ممق 

بنص القرآن. 

قال تعالى: وَين هُمْ روجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَزوَاجهمْ او ما ملكت ايانم هم عير مَُووِنَ فمن انى وراء 
ذلك ولك هُم العَادُونَ» ثم إن رها ردّها مي لأنه أدّى ما 
عليه فائتقلت من حق إلى حق. 

وأمًا قرهم: نه فرج معارٌ: فكذبٌ وباطل؛ لان العاريّة لا 
يزولُ عنها ملك المعير» فحرامٌ على غيره وطؤهاء لأنه ملك يمين 
غيرة. 


ذلك لأنه يطؤهاء 


وأا المستقرضة فهي ملك مين المستقرض فهي له حلا 
وهر عير بِينَ أنْ يردّهاء أو يمسكها أو يرد غيرهاء وليست العاريّة 

وقالوا: هر بشيع شنيع. 

قلنا: لا شنعة» ولا بشاعة في الحلال» وأنتدمٌ لا تستبشعون 

من أنْ یکو إنسانٌ يبع جارية من غيره فيطؤهاء : ثم يبتاعها 
7 باعها فيستبرئها بحيضةء ثم يطؤهاء ثم يبتاعها الذي باعها 
منه. 

وهكذا أبداً. 

ومن أنْ يكون إنسانٌ يتزوجٌ امرأة فبطؤها ثمٌ يطلقهاء فتعتكُ 
خسة وأربعي يوماً وهي مصدقة عند ثم يتروّجها جاره فيطؤها 

ثم يطلقهاء فتعتدُ كذلك» ثم يتزوّجها الأول فيطؤها ثم يطلقها. 

وهكذا ابد فاي فرق بين هذا وبينَ ما منعوا منه من 
قرض الجواري؟ نما الشّنيعُ البشيع الفظيمٌ تما يقولونة: من أن 
رجالا تكونٌ بينهمْ أمة يطؤها كل واحلو منهم» فلا يرون في ذلك 
حداً ويلحقون الول بهذا الوطء الحرام الخبيث.. 

ومن أن يطأ الوالدُ أمّ ولد ابنه فلا يرون عليه حلا 
ويلحقون الولدَ في هذا الوطء الفاحشء لا سيّما الحنفيين الذينَ 
يقولون: من عشقّ امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بان زوجها 


دق 


€ - کاب القَرّض وَهُوَ الديْن 

طلقهاء وأنها اعتدّت» وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها 
منكرٌ - واللّه تن يعلم آنھما کاذبانء فقضى القاضي بذلك فاته 
برها حلالا طا - فهذه هي الشناعة المضاهية لخلافف الإسلام» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ مسألة: وکل مايمكنٌ وزنه أو كيله أو 
عدده أو زرعه لم ر آڻ يقرض جزافاء لته لا يدري مقدارَ ما 


يلزمه أنْ يرد فيكونٌ أكلّ مال بالباطل. 


۳ - مسألة: وك ما اقترض من ذلك معلوم 
العدد أو الرّرع أو الكيل أو الوزن» إن ردّه جزافاً فكان ظاهراً 
متيقناً أنه أقل ما اقترض فرضي ذلك المفرض» أو كان ظاهراً 
متيقنا أنه أكثرُ ما اقترض وطابت نفس المقترض» وکل ذلك جائرٌ 
حسنء لما قدمنا. 

فان م يدر أهرّ مثلُ ما اقترضَ آم اقل آم أكثر؟ لم يز لد 
لأنه لا يجوز ر مال أحا إلا بطيب نفس منه ورضاء ولا يكونٌ 
الرّضا وطيبُ التفس إلا على معلوم ولا ب على مجهول؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 


٤‏ - مسألة: ولا جوز تعجيل بعض الثيسنٍ 
المؤجل على أن يبرئه من الباقي» فإِنْ وقع رد وصرف إلى الغريم 
لأنه شرط ليس في تاب الله تعال وقد قالَ رسولٌ 

e‏ تيذ: «كل زط ليس في تاب الله فهر بَاطِل» فلو عجّلٌ 
لا و ارا ني 
الحق أن يضع عنه ‏ الباقي أو بعضة؛ فأجابه إلى ذلك أو وضعه 
عنه أو بعضه بغيرٍ رغبةٍ فكل ذلك جائرٌ حسنٌ وكلاهما مأجورٌ 
لأنه ليس هاهنا شرطً أصلا لكنّ أحدهما سارعَ إلى الخدير ني أداء 
بعضن ماعلبه فق عسسن e‏ إلى الإبراء من حقه فهو 
محسن. 

قال الله عر وجلٌ: لرَافمنُوا الخيرَ4. 

وهذا كلّه خيٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


8 - مسألة: ومن كان له دين حال أو مؤْجّا” 
فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره أيضاً إلى أجل 
م ففعل؛ أو أنظره كذلك بغير رغبةٍ وأشهد أو لم يشهذ م 
يلزمه من ذلك شيءَ والدين حال يأخذه به متى شاءً. 

وهو قول الشافعي - وهو أيضاً قول زفرَ وأبي 
سليماد. وأصحابنا. 


۲ - مسألة: وکل ما يمكنٌ وزنه أو كيله أو عدده 
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وكذلك لؤْ أن امرأ عليه دينُ مؤجّلٌ فأشهد على نفسه: 
آنه قذ أسقط الأجلّ وجعله حالاء فإنه لا يلزمه ذلك» والدينٌُ إلى 
أجله كما كان. 

برهان ذلك: أن كلّ ما ذكرنا فإنه شرط ليس في كتاب 
الله تعالى فهو باطلّ وليسَ شيءٌ من هذا من العقود الي افسترضَ 
الله تعالى الوفاء بهاء أن العقوة المأمورٌ بالوفاء بها منصوصة 
الأسماء في القرآن. ولا خلاف في أن كل العقودٍ لا يلزمٌ الوفاءً 
بها كمن عقد: أن يكفر أو أنْ يزني. 

وكل عقار صح مؤجّلا بالقرآن أو السنْق فلا جوز الب 
إبطال التاجيل إلا بنص آخر. 

وكل عقا صح حالا بالقرآن أو الس فلا يجوز ألبتة إبطال 
الحلول إلا بنصّ آخر ولا سبيلَ إلى نص في ذلك» وبالنّه تعاى 
التوفيقً. 

فإف قيل: قذ قلتم: إنه إنْ عجّلّ له ما عليه قبلَ الأجل إن 
ذلك لازم له لا رجوعٌ فبه. 

SO 
فهذا جائزء إذ قذ أمضاه.‎ 

وأَّا مالم يمضه فإنما هرّ وعد وقد قدّمنا أن الوعد لا 
يلرم إنجازه فرضاًء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وقال مالك: يلزمه التأجيل. 

وقالَ أبو حنيفة: إن أجله في قرض لم يلزمه وكان له 
الرجوځ وياخذه حالاء فإن اله في غصبم غصبه ياه أو في سائر 
الحقوق - ما عدا القرضّ - لزمه التأجيل. 

وهو قول محمد بن الحسن, وأبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إن استهلك له ما يكال أو 
يوزن ثم اجَله به فله أن يرجح في ذلك» ولا يلزمه التأجيلُ» فان 
استهلك له شاة أو ثوباً فأجّله في قيمتهما لزمه التأجيل. 

قال أبو محمّد: فهل سمع باسخف من هذه الفروق. 

واحتج بعضهم بأنّْ قال: إن التاجيل في أصل القرض لا 
يصح - فما زا هذا احج على خلاف الله تعالى في قوله: ذا 
ايم بڌين إلى أجل مُسَمَّى 4. 

قال أبو محمّدٍ: وإنما الحجّة ما ذكرناء وبالله تعالى تتأيْدُ. 

5- مسألةٌ: وکل من مات وله ديون على 


الناس موجَلةء أو للناس عليه ديون مؤجَلة فكل ذلك سوا وقد 
بطلت الآجالُ كلّهاء وصارٌ كل ما عليه من دين حالاء وکل ما له 


1۳۹ 
من دين حالا سواءٌ في ذلك كله القرض» والبيمٌ» وغيرٌ ذلك. 

وقال ماللك: اما الذيون التي عليه مؤجّلة فقذ حلت. 

وأا التي له على الناس فإلى أجلها. 

قال أبو محمّد: وهذا فرق فاس بلا برهان» لا من قرآن» 
ولا سئي ولا إجماع؛ ولا رواية سقيمةه ولا قيّاس» ولا قول 
صاحبي» ولا رأي له وجة. 


برها قولنا: هر قول الله تعالى: إلا تیب کل تفس 
إلا ليها وقول رسول الله تلز «إن دِمَاءَكُمْ وأفوالكم عَلَيَكُمْ 
حَرَام؟. 

وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكرٌ فرائض المواريث. 

وقال عر وجل: يِن بَحْد وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دين 
فصح أن رت الإنسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك 
الغرماء والموصى م» ووجوه الوصاياء والورئةٍ؛ وعقد الغرماء 
في تأجيل ما عليهم» ».أو تأجيل ما على الميت | إنما كان بلا شك 
ينهم وبين المنوفى إذْ كان حأ وقد اقل الآ امال عن ملكه إلى 
ملك شرو افلا وز كسب ليت عليه فيما نقذ منقط ملكة تع 
ولا يحل للغرماء شيءٌ من مال الورثةٍ والموصى هم والوصيّة بعال 
طیب أنفسهم» فبطل حكم النَاجيل في ذلك» ووجب للورئة 
وللوصيّةٍ أخذ حقوقهم. 

وكذلك لا يل للورثة إمساك مال غريم مهم إلا بيب 
نفسيء لان عقده نما كان مع امتوفى إذْ كان حيّاً فلا يلزمه أن 
يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط. ولا حل لمم إمساك مال 
الذي له احق عن واللّه تعالى لم يجعلْ هم حقاء ولا للوصيّةٍ إلا 
بعد إنصافي أصحاب الديون» وبالله تعالى التوفيق 

رؤينا من طريق أبي عبيار أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - 
هوّ ابن علبةَ - عن ليش عن الشعي» والنخعي» قالا جميعاً: من 
كان له دين إلى أجل فإذا مات فقذ حل. 

ةل إلى موعن عدا ا عو افيه 

عن الحسن البصري: آنه کان یری الدّينَ حالا إذا مات وعليه 
دين. 

ومن طريق عمد بن امثتى حدّثني عبد الرّحن بن مهدي 
عن سفيان الدُوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قالَ: إذا مات 
المت فقذ حل دينه - وهذا عموم لما عليه - ولا لهُ. 


۷ - مساألة: وهديّة الذي عليه الدينٌ 
له عليه الدّينُ حلال. 


إلى الذي 


۷ - مسالة: وهديّة الذي عليه الدّينٌ إلى الذي 


٤‏ - كيتاب القرض وهو الدَيْنُ 

وكذلك ضيافته إيَاه ما لم يكن شيءٌ من ذلك عن شرط. 

فان كان شيءٌ عن شرط فهر حرام: 

لا روينا من طريق الليث بن سعار عن سعي بن ابي 
سعد القبري عن أبي شري العدوي آله سمع سول الله تر 
يقول: «مَنْ كان يوين بلله وَاليْمٍ الآخير فليكرم يِف جَارتة: 
يمه ويه وَالضيافَة لان أيام هما كان ورا ذلك فَهُرَ صَدَفَة» 
وكانٌ عليه السلام يأكل الحديّة وقالَ عليه السلام: «لَو هدي لي 
راع لقبلت»: 

رؤيناه من طريق شعبة عن الأعمش عن بي حازم عن 
أبي هريرة عن اللي مي فهذا عمومٌ لم بخص عليه السلام من 
ذلك غرياً من غيره. 

وقالت طائفة: : لا يجورُ قول هدنب ولا التَرولٌ عند ولا 
اكل طعامه - صح عن ابن عاس إذا اسلفت رجلا سلفاً فلا 
تقبلُ منه هدي قراع ولا عار ركوب دابَةٍ وأنه استفتاه رجل» 
فقال له: أقرضتٌ سمّاكاً حمسْينَ درهماً وكانَ يبعث إيّ من 
سمکه» فقال له ابن عباس: حاسبهء فإِنْ كانَ فضلا فردّ عليه» وإنْ 
كان كفافاً فقاصصة. 

وصح عن عبار الله بن سلام أنه قالَ: إذا كان لك على 
رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإتها ربأء اردذ عليه 
هديته أو أثبه. 

وصح عن ابن عمر أنه ساله سائل فقا لهُ: أقرضت 
رجلا فأهدى لي هديّة فقال: أثبه أو احسبها له مما عليه أو ارددها 
عليه. 

وعن علقمة نحو هذا. 

واحتجوا. 

فقالوا: هو سلف جر منفعة - وصح النهي عن هذا عن 
ابن سيرينٌ» وقتادة» والنخعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا 
حجّةَ في أحدٍ دون رسول الله تز وقد خالفوا ابن عمرّء وابنّ 
عباس في منين من القضاياء وقذ جا خلافهم عن غيرهم: 

روّينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري عن 
يونس بن عبيلو وخال الحذاء» كلاهما عن محمّدٍ بن سيرينَ أن 
بي بنَ كعبو تسلف من عمرّ بن الخطّاب عشرة آلافو فبعث إليه 
بي من ثمره وكانت تبكرء وكان من أطيب ثمر أهل الماينة 
فرذها عليه عمرٌء فقال لهُ: أبي بن كعيو: ا 


طيب ثمرتي» فقبلها عمرء وقال: إنما الرّبا على من اراد أنْ يربي 


€“ کتاب القَرْض وَهُوَ الدين 7- مسألة: وهديّة الذي عليه الدينُ إلى الذي 


وينسى. 

وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي» 
وذكرٌ نهى علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دي فقالَ 
إبراهيم: إلا أنْ يكونٌ معروفاً كان يتعاطيائه. 

قال أبو محمّد: : قول عمر بن الخطاب هو الحئ لقول النبي 
يذ نما اعمال بالات وَلِكُلُ امْرئ مَا نَرَىه. 

ولو كانت هدية الغريم والضيافةٌ منه حراماً أو مكروهاً ما 
أغفل اله تعالى بيانه على لسان رسوله گإظ: «وَمَا كان رَبك 
سیا فإذا م ينه تعالى عن ذلك فهر حلالٌ محض» وإلا ما كان عن 
شرط بينهما. 

وأمًا قوهم إنه سلف جر منفعة» فكانٌ ماذا؟ أي وجدوا 
لهي عن سلفو جر منفعة؟ فليعلموا الآن أله ليس في العام 
سلف إلا وهو جير متفعة وذلك انتفاع اسلف بتضمين مالي 
فيكونٌ مضمرناً - تلف أو لم تلف - مع شكر المستقرض إياة» 
واتفاع المستقرض جال غيره مذ ماء فعلى قوم كل سلفم فهو 
حرام» وفي هذا ما فيه» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وت 'كتابُ القرض عق ا 
ركه - 


o fe 


ه“- كناب الرّهْن 


۸ - مسألة: لا يجودُ اشتراط ارهن إلا في البيع 
إلى أجل مى في افر أو ني السلمٍ إلى أجل مسمّى في السَفرٍ 
0 لتر اع سارو ل لاماي مد 
الكاتبي في كلا الوجهين 

برها ذلك: أنّ اشتراط الرّهن شرط وقذ قال رسولٌ الله 
از : مكل شزْط ليس في تاب الله فَهُوَبَاطِل إن كان مانَة 
شرْط من اشتَرَط شرطاً ليس في كاب الله فليس لَهُه. 

وقال عر وجل: «إذا يحم بتَيْن إِلَى أجل مُسَمى 
فَاصبّره4 إلى قوله تعال: ون كم على سَفْرٍ ولم تَجدُوا کایاً 
َرهَانٌ مَعبُوضَة» فهاهنا بجو اد EI‏ 
تعالى. والدَین إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعاًء أو سلما 
أو قرضاً. فهذه ال وجوه جور فيها اشتراط e‏ 
التصوص بوجوبه في السّلم» وجرازه في القرض» والبيع - ولا 
يجوز فيماً عدا ذلك أصلا؛ لأنه لإ يات في شيء من المعاملات 
سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط الشَأجيلء فهو شرط ليس في 
كتاب الله عر وجل فهرَ باطل. 

وصح عن مجاهد أنه لا يجوز ارهن إلا في السفر. 

وأما الحضرٌ: فلما: 

روّيناه من طريق البخاري اخبرنا مسد أخبرنا عبد 
الراخد- خت الأعمتن ارتا ابراه ارتا رة عبن 
عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها أن التي ا «اشترى مِنْ 
يودي طَعَاماً إلى أَجَل وَرَهَنّه رَه 

ومن طريق محمد بن المنى حدثثي عثمانُ بن عمرّ أخبرنا 
هشامٌ بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: واللّه لقذ مات 
رسول الله اا ون درعه لرهونة عند رجل من اليهود بعشرين 
صاعاً من شعير أخذها طعاماً لأهله. 

فان قيل: قذروى انس أن الني تل0 يل «أحد شير مِنْ 
يَهُودِي بِالمَدِيئة وَرَهَنْه وِرْعَدُل ولیس فيه ذكرٌ أجل. 

قلنا: ولا فيه اشتراط الرهن» وحن لا نمنع من الرهن بغير 
ان يشترطة في العق لأنه قط من اراهن حيتره والتطوع بمالم 
ينه عنه حسن. 

فإ ذكرٌ حديث ابي رافم في بعثة الني اظ إياه إلى يهردي 
ليسلفه طعاماً لضيفب نزل به فأبى إلا برهن فرهنه درعة. فهذا 


۸ -مسالة: لا يجوز اشازاط الرّهن إلا في اليع 


-٥‏ تاب الرّهن 
خبرٌ انفرد به موسى بن عبيدة الرّبذي - وهر ضعيفُ - ضعفه 
اقطان وابنٌ معينء والبخاري» وابنٌ المدينيّ ‏ وقال أحمدُ بن 
حتبل: لا تل الروايةٌ عنه. 

48- مسألة: ولا يجورٌ الرّهنُ إلا مقبرضاً في 
نفس العقد لقول الله تعال: فَرِهَانٌ مَعبُوضَة» وقال قومٌ: إن 
شرطه أن جعل لرن عند ثقةٍ فهر جاتر 

وهو قول إبراهيم النخعي والشعي» وعطاء - وبه يقول 
أبو حنيفة: ومالك والشافعي. 

وقالَ آخروث: لا جور هذا ولیس هو قبضا: 

كما روّينا من طريق عباء الاق عن معمرء وسفيان 
الثوري قال معمرٌ: عن قتادة. 

وقال سفيان: عن أشعث عن الحكم انغ أتففق قاد 
والحكمٌ على أن الرّهنَ إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضاً. 

قال سفيان. 

وهو قول ابن أبي ليلى ‏ وبه يقول أبو سليمان. 
وأصحاينا. 

وصح أيضاً عن الخارث العكلي لح مك 
المغيرةٍ عنة. 

قال ابو محمد: إنما ذكر الله تعالى القض في الرّهن ممع 
ذكره 0 إل 00 الكاتب وشا أقبض 

ام عاج لقنس اوها را إجاع, 
واشتراط أن يقبضه فلا لا صاحبٌ الدين: شرط ليس في كتابي 
الله تعال» فهر باطلٌ. 

٣۰‏ - مسألة: ورهن المرء حصّته من شيء مشاع 
ما ينقسم أو لا ينقسم عند الشّريك فيه وعناد غيره جائز لآن 
الله تعالى قال: #فرِمَانٌ مَقبوضّة4 ول بخص تعالى مشاعا من 
مقسوم وما کان رَبك سا). 

وهو قول عثمان الي وابن ن أبي ليلى» ومالكي وعبيد 
الله بن الحسن» وسوار بن عبد اللي والشافعي» وأبي ثورء 
وأبي سليمانء وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: لا يجوز رهن المشاع - كان مما 
ينقسم أو ما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيرو. 
وأجازوا أنْ يرهن اثنان أرضاً مشاعة بينهما عند إنسان واحب 


- کاب الرّهن 


ومنعوا من أنْ يرهن المرءُ أرضه عند اثنين داينهما ديناً واحداً في 
صفقة واحدة. 1 

وهذا تخليط ناهيك به: وَل ذلك - أله قول لا نعلمُ أحداً 
قاله قبلهم. 

والثاني: انه قولٌ بلا دلیل. 

والغالث: نهم تناقضوا فيه كما ذكرنا. 

وأيضاً: : فإِنهمٌ لا يختلفون في أن بيع الشاع جائ فيا فیما 
ينقسم» وما لا ينقسم من الشريك وغيره. ومنع أبو خف من 
لجار الداع هما بعس وها ل القع الاين ارک هه ري 
فأجازة له لهُ. وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلمٌ هم 
شيئاً موؤهوا به إلا انهم قالوا: : لا يصح القبضُ في المشاع. 

ومن قوهم: إن البيع لا يتم إلا بالقبض» وقد أجازوا ابيع 
EST‏ 
البيع؛ والقبض عندهم غيرٌ مكن في المشاع حيث لم ب يشتهوا» وهو 
ارهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ويقال هم: كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا 
فرق. 

تله و ی و 
أن يطلق يده عليه فما کان عا ينق نقله إلى نفسيء وما کان ّا لا 
ينقل كالدورء والأرضينَ أطلقت يده على ضبطي »كما يفعل في 
البيع؛ وما كان مشاعاً كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مع 
شريكوء ولا فرق ولو كان القبض لا يصح في المشاعٍ لكان 
الشريكان فيه غير قابضين ل ولو كانا غير قابضين له لكان 
مهملا لا يد لأحدٍ عليهه وهذا أمرٌ يكذبه الدّيبُ والعيان: أما 
الدِينٌ: فتصرفهما فيه تصرف ذي الملك في ملكه. 

وأما العيانٌ: فكونه عند كل واحاٍ مذة يتفقان فيهاء أو عند 
من يتفقان على كونه عنده» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: والرهن جائرٌ في كل ما جوز ببعة. 
ولا جور فيما لا جور بيعة: كالح وم الولده والسنورء والكلبيء 
والماء» لأنه وثيقة للمرتهن لينتصف إِنْ مطل ولا يمكرة الانتصاف 
للغريم إلا تا يجو بيعه» وباللّه تعالى نتايد. 


1۱۳ مسألة: : ومنافمٌ ارهن كلها لا نحاش منها 
شيئاً لصاحبه الرّاهن له كما كانت قبل الرّهن ولا فرق - حاشا 
ركوب الدَابة المرهونة» وحاشا لين الحيوان المرهون. فإنّه لصاحب 
لرن كما ذكرنا إلا أن يضيّعهما فلا يتفن عليهما. ويضق على 


0- مساألةٌ: وصفة القبض في الرّهن وغيره: هو 


€۲ 


کا ر ر له ی رت اش رل اوا ا 
أنفقّ لا يحاسب به من دينه كثرٌ ذلك آم قل. : 

برها ذلك: قول الله تعالل: «ولا تأكلوا آموالكم تيم 
بِالْبَاطِلٍ» وقول رسول الله 16: «إنّ اكم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرام وحكمٌ عليه السلام باه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبو نفسه وملك الشيء ء الرتهن باق لراهده بيقين ويإجماع لا 
خلاف في فإِذْ هر كذلك فحن الرّهن الذي حدث فيه 
للمرتهن» ول يقل ملك الراهن عن الشيء ء المرهون لا يوجب 
حدوث حكم في منعه ما للمرء أذ يتفع به من ماله بغر نص 
بذلك» فله الوطءُ؛ و الاستخدام» والمؤاجرة والخياطة:» وأكلٌ 
الكمرةٍ الحادثة» والولد الحادث والزرع» والعمارة والأصواف 
الحادثة» والسكنى» وسائرٌ ما للمرء ء في ملكب. إلا كون الرهن في 
يد المرتهن فقطء بحن القبض الذي جاءً به القرآُ» ولا مزيد. 

وأا الركوب» والاحتلاب خاصّة لمن أنفقَ على المركوبيه 
وا محلوب: 

فلما روينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن مقاتل 
أخبرنا عبد الله بر المبارك أخيرنا زكريًا , بن أبي زائدة عن الشعيً 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قالَ: «الظهرُ يركب ينمه إذا 


کان رونا لبن ادر شرب يتفقيه إِذًا کان شونا وَعَلَى الي 
يك ويشرب: : النفقة. 


والتص قذ ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق» 
فالرّعنُ بلا شك حرامٌ على كل من عدا الراهنء وللمرتهن فيه 
حق الارتهان» فدخل به في هذا العموم وخرج منه من عداه 
بالنصّ الآخر. 

قال أبو محمّدٍ: ومن خالفنا في هذا فإنه مخالف ران 
والسَنن» والمعقول: أمًا القرآنٌ» والسَئنُ فمنعه صاحب الحقّ من 
منافع ماله - واللّه تعالى يقول: تلن م وجي افو 
إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أَمَانَهُمْ َإْهُم عَيْرُ ملين فَمَن 
قى وَرَا ذلك وليك هم العَادُون» فقذ أطلقه الله تعالى على 
وطء أمتوه وم بخص غيرٌ مرهونةٍ من مرهونة وما كَانَ رَبكَ 

وقال تعالى: «لا تَحَرْمُوا يات مَا أَحَلْ الله لَكُمْ ولا 
تَعْتَدُوا إن الله لا جب المعتَلِين*. 

وأما حلاف المعقول: فإئنا نسأل من خالفنا هاهنا عن الدّار 
المرهونةٍ أتؤاجرٌ ويصلح ما هي فيهاء آم تهمل وتضيعٌ ويخرجٌ 
المستأجرٌ لها عنها. 


€۳ 

وعن الأرض المرهونةء أتحرث وتزرع» آم تهمل وتضاع. 

وعن الحيوان المرهون أينفقٌ عليه ويستغل؛ أمْ يضيعٌ حتى 

وعن الأشجار المرهونة لن تكون غلتها.. 

فان قالوا: إن كل ذلك يضيع: خالفوا الإجماعَ» وقيل لهم: 
قذ «نْهَى رَسُولٌُ الله يفي عَنْ إضَاعَة المال». 

وإِن قالوا: لا يضيع. 

قلنا: فالمنافمٌ المذكورة من الإجارة واللينء والولدء 
والصّوفي والثمرة لمن تكون. 

فان ا E‏ 
ادا طا کرد اعلا یا ومن اب يونا اا سم له ولا 
طاعة و ن لأنه حلاف قول الي تاي دن وِمَاءَكُمْ 
اناكم عَيكُمْ حرم وهذا تحريمٌ ماله عليه وإياحته لغيره - 
وهذا باطلٌ متيقن. 

وإ قالوا: بل هو لصاحب الملك. 

قلنا: نعم وهذا قولنا - وله الحمدُ - وصح عن أبي 
هريرة ته من قوله مثلٌ قولنا: وهو أنه قال صاحب الرّهن 
بوک وما ار يحلية؛ وعليهما التفقة وأنّه قال: الرَهنْ 
مركوب؛ ولوب بعلفه 

ب ضوعم وف تيع اوسنت 
إبراهيم التخعي: فيمن ارتهنَ شاة ذات لبن. 

قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء > فإن 
استفضل من اللّين بعد ثمن العلفم فهو رباً. 

قال أبو تحصد: هذه الرّيادةَ من إبراهيمَ لا تقول بهاء 
وعمومٌ قول التي تالز أحبة إلينا من تفسير أبي عمران رحمه الله 
برأيه. ولا مخالف لأبي هريرة هاهنا من ن الصحابة نعلمة. 

وقال الششافعي: جميمٌ منافع الرهن للراهن كما كانت. 

وقال أبو ثور بذلك و ا کر و ی ء إلا 
ل لأنه لم پات به النص» والقياسٌ 
لا يستحل به الحرم من أموال الاس وما کان ربك سا وقال 
إسحاق» E,‏ لا ينتفع الراهنْ من الرّهن إلا بالدَرٌ - 
وهذا قول بلا برهان. 

وأمَا مالك فإته قال: لا بأمن أن يشترط المرتهن منفعة 
الرّهن إلى أجل في الدّورء والأرضينَء وكره ذلك في الحيوان» 


-١ 1‏ مسالة: ومنافعٌ الرّهن كلها لا تحاش منها 


هم- كباب الرّهْن 


والثيابٍ والعروض - وهذا قول لا برهان على صحَتى وتقسيم 
فاس وشرطٌ ليس في تاب الله تعالى فهو باطل» وقول لا نعم 
أحداً قاله قبلة» ومناقضة. وأتى بعضهم بغريية وهر أله قال: : هو 
في العروض سلف جر منفعة فقيل لهُ: وهو في العقار كذلك ولا 
لق 

وأمًا أبو حنيفة وأصحابه فَإنْهِمْ منعوا من مؤاجرة الرّهنء 
ومن أن ينتفع به الرّاهنْ والمرتهنُ - ثم تناقضوا من قرب فاباحوا 
للراهن أن يستعيره من المرتهن» ون يعيره إّاه ارت ول يروه 
بذلك خارجاً من الرّهن _ وهذا قول في غايةٍ الفساد لتعرّيه مسن 
البرهان؛ ولأننا لا نعل أحداً قالَ به قبلُ. واعترض بعضهم بان 
قال: فإذا كانت النافع للرّاهن كما كانت فاي فائدةٍ للرّهن؟. 

قلنا: أعظم الفائدةٍ: ما في الآخرقء فالعمل بما أمرّ الله 
تعالى به والأجر. 

وأمًا في الدنياء فلأنٌ الرّاهنَ إن مطل بالإنصافف بيع الرَهنْ 
وتعجّلَ المرتهنُ الانتصاف من حقدء فأي فائدةٍ تريدونَ أكثرٌ من 
هذه الفائدة؟ ونقول لهم: نتم توافقوننا على أنه لا يحل القمح 
بالقمح إلا مثلا بمثلء فاي فائدة في هذا؟. 

وكذلك الذهبُ بالذهبء والفضّة بالففة - وهذه 
اعتراضات بسوء الظّنّ بصاحبها وليس إلا الاثتمارٌ لله ولرسوله 

قال تعالى: وما كَانَ لِمُؤيِن ولا مُؤْينةٍ إا قَضَى الله 
وَرَسُولَه أثراً أذ يكن لَهُم الجيرَة من أَمْرهِم». 

وقال عر وجل: #البي أَوْلّى ِالْمُؤْينينَ مِنْ أَنفيِهمٌ» 
واعترض بعض من لا يقي الله تعالى على حديث الي ٠‏ از 
الذي أوردنا قبل من قوله عليه السلام: «الرْهْنُ مَحْلوبٌ 
مرکو فقال: هذا خبرٌ رواه هشیم عن زكريا عن الشعي عنن 
أبي هريرة وذكرٌ رسول اله از قال: «إِذَا كائت الذابة مَرْهُونَةٌ 
فَعَلَى المرْتهن عَلمَهَاء وَلبْنُ ادر برب بنفقتها ركه قال هذا 
الجاهلٌ القَدم: فإذ اراد بذلك ارهن فهر منسوخ بتحريم الرّبا 
وبالتهي عن سلف جر منفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا کلام في غايةٍ الفساد والجراق أوَل 
ذلك: إِنّ هذا خبرٌ ليس مسندا لآنه ليس فيه بيان بان هذا الَف 
من كلام رسول الله #لظر. 

وأيضا: فن فيه لفظاً غتلفاً لا ينهمٌ أصلاء وهر قولة: 
لبن ادر برب وَعَلَى الذي برب نقتا وترَكبُ»» وحاشا 
الل أن يكونَ هذا من كلام رسول الله تي المأمور بالييان لناء 


"- کتاب ارهن 


وهذه الرّواية إنما هي من طريق ي إسماعيل بن سالم الصائغ مول 
بني هاشم عن هشيمه فالتخليط من قبلو» لا من قبل هشيم فمن 
فوقة لان حديث هشيم هذا: 

رؤيناه من طريق سعيا بن منصور الذي هوّ أحفظ التاس 
لحديث هشيم وأضبطهم له فقال: أخيرنا هشيم عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة يرف الحدييث فيما زع قال: قال 
رسول الله عي: «الرْهْنْ يركب وَيُطْلَفُ وَلَبِنُّ ادر إذا كان 
مَرْهُوناً يشرب وَعَلَى الذي يشربه النفقة وَالْعَلّف». 


وأما قول هذا الجاهل: : فإذ ذلك على المرتهن فهو مسو 
باهي عن الربا وبالتهي عن سلف جر منفعة: فقد كذب» وأفك. 
وما للرّبا هاهنا مدل أصلا ولو أنهم اتقوا الرّبا لما أقدموا عليه 
جهارا إِذ أباحوا التمرتين بالأربع تمرات» وإن كانت الأريعٌ اك 
جسماء واثقل وزنا. وإ أباحَ بعضهم درهماً فيه درهمٌ ونصفٌ 
بدرهم فيه درهم غير ثمن. وإ أباحوا كلهم آلف درهم حساضرةٍ 
بكائة دينار غائبةٍ في الذمَة. فهذا هو الرّبا حقاً لا انتفاع الرّاهن ماله 
ولا اتفاغٌ المرتهن بالدرٌ والركوبب الباحين له بالتص من أجل 
نفقته على المركوب والحلوب. 

وقالوا أيضاً: قذ صح عن الشعي أنه كره أنْ تفع اراهن 
من رهنه بشيء» قالوا: وهو راوي الحديش» فلم يتركه إلا لفضل 
علم عندة. 

قال أبو محمّد: وهذا من أسخف ما يأتونَ به ولقذ كنا 
نظن أن في بلادهم بعض العذر لهم إذ يحتَجون بترك الصّاحبه لما 
روي حتى أتونا بتر السَةٍ من أجل ترك الشعي لها. 

وقذ أوردنا أخذ أبي هريرة بما روي من ذلك فشن مشرا 
O‏ ممه الاو 3 
أخذهمْ ب وليكوننٌ ترك أبي حنيفة لا بلغه من الحديث 
على المالكيَينَ في أخذهم به. 

وهكذا سفلا حتی يكون ترك كل أحارٍ للحديث عن النيّ 
يي إذا بلغه حجَة قاطعة في ردو 

وهذا مذهب إبليسَ ومن اتبعةُ ولا كرامة لأحدٍ أن يكون 
حجَة على رسول الله تي بل هر عليه السلام الحجَةٌ على الجر“ 
والإنس. وأسلم الوجوه لن خالف ما روي عن صاحبه فمن 
دونه من الأئمَةِ خاصّة أن يظن بهم النسيانٌ أو التاويلٌ الذي 
أخطنوا فيه قاصدينَ للخير» فيؤجرونٌ مرّةٌ واحدة. 

وأمَا من أقدمَ على ما صح عنده عن ال لاا فإن اعتقد 
جوارٌ مخالفته عليه السلام كافرٌ حلا الدّم والمالء وإِن لم يعتقذ 


4- مسالة: فان مات الرَّهنُ أو تلف» أو أبق» 


4٤ 


ذلك فهوَ فاسق. 

قال تعالى: فلا ورك لا بُؤينون حى يُحَكْمُولك يما 
جر بيهم ثم لا يجدُوا في أيهم حَرَجأً ما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسَلِيماً4. 

قال أبو محمل: وق روي عن ابن مسعوڊ وابن عمرٌ 
وشريح: أن لا ينتفع المرتهنُ بشيء من الرّهن - ولا يصح عن 
اح متهم لأنه عن ابن مسعود منقطع - وعن ابن عمرٌ من 
طريق ابن فيعة» وعن شريح هن طريق جابر الجعفي. 

بل قد صح عن ابن سيرين» والشعي: لا ينتفع من الرهن 
بشيء - وهذا صحيح إن كانوا عنوا المرتهنَ وبه نقولُ إلا الحلب» 
والركوب إن أنفق فقطء وإلا فلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشافعي. وام وأبو 
SS‏ لأنه مال إلا 
أن انين قالوا: إنْ مرضن ارقي المرهوذ» أو أصابت العبة 
زا أو دبرت الدُوابُ المرهونة» فان كان الذينْ» وقيمة ة الرّهمن 
سوا فالعلاج كلّه على المرتهن» وإ كان الذَينٌ اقل من قيمةٍ 
الرهن فالعلاج على الرّاهن والمرتهن بحساب ذلك. 

وهذا كلام يشبه الحذيانَ إلا أنه اسواً حالا من الحذيان» لأنه 
على حكم في الدين بالآراء الفاسدة ق التي لا نعلمُ أحداً قالها قبل 
ولا متعلّقّ هم فيها بقرآن ولا س ولا بروايةٍ ضعيفةه ولا 
بقياس» ولا براي سديبه ولا بقول متقدم. 


٤‏ - مسألة: فإن مات الرّهنُ أو تلف أو ابي 
أو فسده أو كانت أمةٌ فحملت من سيّدهاء أو اعتقهاء أو باع 
ال رهن أو وعية أو تضدق نف أى أصدقه: فكل ذلك نافد وقذ 
بطل اَن وبقي الذي كله بجسبيء ولا يكلّفُ اراهن عوضاً 
مكانَ شيء من ذلك ولا يكلف المعتقّ ولا الحامل استسعاء إلا 
ايكون الزامن لا في لمن أبن يتصق فر غير ا 
عتقه؛ وصدقته» وهبته - ولا یبطل بيعه ولا إصداقة. 

روينا من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا یی بن آدم اخبرنا 
إسرائيل عن المغيرة بن مقسم الضبِي عن إبراهيم النخعيّ فيمنْ 
رهن عبده ثم أعتقة. 

قال: العتق جائزء ويتبع المرتهنُ اراهن قالَ يحيى: 
وسمعت الحسن بن حي يقولٌ فيمن رهنٌ عبداً ثم أعتقة: العسق 
جائنٌ ولِيسَ عليه سعاية. 

برهان ذلك: أن الدِينَ قد ثبت فلا ييطله شيءٌ إلا نص 
قرآن» أو سئقٍ فلا سیل إلى وجو إبطاله فيهما. ولا جوز تكليفٌ 


١١عها'‎ 


عوض ولا استسعاى لأنه ل يأمر اله تعالى بذلك ولا رسوله 06 
والدمم برية إلا بص قرآن» أو سني 

فَأمًا العحئ» والبِيع» والمبةء والإصداق» والصّدقة؛ فان 
الرّهنَ مال الراهن بلا خلافي: وکل هذه الوجوه مباحة للمرء في 
ماله بص القرآن والس والإجاع التيئنء إلا من لا شية له غير 
ذلك لقرل الب تن «كل مَعْرُوفي صَدَفَةا وقوله: «الصّدقة عَنْ 
غر غنى». 

فمن ادّعى أن الارتهان ينع شيئاً من ذلك فقوله باطلٌ» 
ودعواه فاسدة أ لا سبيل له إلى قرآن ولا سوه بتصحيح دعواة.. 

قال تعالى: قل هَانُوا رانکمہ إن کس صَادِقِين#. 

وقد اختلفوا في ذلك: فقالَ عثمان البتي» وأبو ثورء وأبو 
سليمان: العتق باط بك حال. 1 

وهو قول عطاء. 

وقالَ مالك والشافعي: إن كان موسراً نفد عنقه وكلّفَ 
قيمة يجعلها رهناً مكانة» وإِنْ كان معسّراً فالعتق باطل. 

وقال اڈ بن حتبل: العتق نافذٌ على كل حال فان كان 
موسراً كلف قيمته تکون رهتأً ون كان معسراً لم يكلف قيمقة 
ولا كلف العبدُ استسعاءً ونفذ العتق. 


ت 


وقال أبو حديفة: العتق نافد بك حال ثم قسّم كما نذكر 
بعد هذا. 

وقال الشافعي: إن رهنَ أمةٌ له فرطتها فحملت» فإِنْ كان 
موسر حرجت من الرهن وكلّف رهبا آخر مكانهاء وإن كان 
معسراء فمرة قالَ: تخرجٌ من الرّهن ولا يكلف رهناً مكانها ولا 
تكلّفُ هي شيناً - ومرة قال: تباغ إذا وضعت ولا ياعٌ الول 
وتكليفٌ رهن آخر: والتفريق عاهنا بين المرسر والمعسّرء وبيعها 
بعد وضعها دون ولدها - أقوالٌ فاسدة بلا برهان. 

وقال أبو ثور: : هي خارجة من الرّهنِ ولا يكلف لاهرّ 
ولاه غاا ا كان اور 

وروّينا عن قتادة: أنّها تباعٌ هي ويكلّفُ سيّدها أنْ يفك 
ولده منها. ٠‏ 

قال أبو محمّد: افتكاك الولد لا ندري وجه ولعنْ كان 
تملوكاً فلأي معنى يكلّفُ والده افتكاكه؟ وَإِنْ كان حرا فلم يبام 
حتّى يحتاج إلى افتكاكه. 

ورؤينا عن ابن شبرمة: انها تستسعى. 

وكذلك العبدٌ المرهون إذا أعتق. 


4 1- مسألةٌ: فان مات الرّهنُ أو تلف» أو أبق» 


ه*- كناب الرّهن 


قال أبو محمّدٍ: وهذا عجب: وما ندري من اين حل اخ 
ماما وتكليفهما غرامة لم يكلفهما الله تعالى قط إيّاهاء ولا رسوله 
as‏ وما جعل الله تعلل فيهما شرکاً للمرتهن فيستسعى له؟. 

وأا مالك فقال: إن كان موسراً كل أن يأني بقيمتها 
فتكونٌ القيمة رهنا وتخرج هي من الرهنء ون كان معسراً فإِنْ 
كانت تحرج إليه وتأنيه فهيّ خارجة من الرهنء ولا بع بغرامةٍ 
ولا يكلف هر رهناً مكانهاء ولكن يتبعٌ بالدّين الذي عليه فقطء 
وإِنْ کان تسورَ عليها بيعت هي وأعطيّ هو ولده منها. 

قال أبو حمّدٍ: في هذا القول خمسة أوجه من الخط|: وهي: 
تفريقه بين المعسرء وا موسر في ذلك والح عليهما واحادٌ. 
وتكليفه إحضارٌ قطعةٍ من ماله لترهن م يعقاذ قط فيها رهناً. 
وتفريقه بينَ خروجها إلى سيّدها وبينَ تسوره عليها. وهما آمنة في 
كلا الوجهين» وهي مرهونة في كلا الوجهين» وهذا عجب جدا. 
وبيعه إياها وهي آم ول وإخراجه ولدها من حكم الرّهن بلا 
تكليف عوض بخلاف الأ وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما. 

وكل هذه أوجه فاحشة الخط| لا متعلّقَ لها فيها بقرآن ولا 
سن ولا روايةٍ سقيمة ولا إجماع» ولا دليل؛ ولا قياس؛ ولا 
رأي له وجه ولا قول صاحبو - نعم ولا قول أحل نعلمه قبلة. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابه إن حملت فأقر بحملهاء فإِنْ 
E‏ وكلته قفياة الخي كار تالا 
أو كلف رهن بقيمتها إن كان إلى أجل. 

فان كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدّينٍ الحال بالغ ما 
بلم» ولا ترجعٌ به على سيّدهاء ولا يكلف ولدها سعايةه فإ کان 
الدينْ إلى أجل كلَفْت أنْ تستسعى في قيمتها فقطء فجعلت رهناً 
مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلّفت من ذي قبل أن تستسعى في 
باقي الدّين إنْ كان أكثرَ من قيمتها. قالوا: فان كان السَيدُ استلحق 
وشا ب صا له ازعو تود تتم ال عن فعا 
يوم اروها وعلى بی ولنها يرع استلحق» » فما أصاب الأم 
سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع به على سيّدهاء وما 
أصاب الولد سعى في الأقل من الذي أو قيمته ورجع به على 
أبيه ويأخذ المرتهنٌ كل ذلك. قالوا: فلو كان ارهن عبداً فاعتقه 
نفد فيه العتق» وخرج من الرّهن. 

فان كان اراهن موسراً والدّينُ حالا كلف غرم الدين. 

فن كان الذين إلى أجل كلف السيد قي قيمة العبدٍ تكونٌ رهناً 
مكانة. 


فان كان معسّراً استسع العبد في الأقلٌ من قيمته أو 


-٥‏ كْتَابُ الرّهْنِ 


الذين» ورجمٌ به على سيدو ورجع المرتهنْ على الرامن بياقي 
دينه. 

قال أبو محمار: إن في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتيرٌ - 
ونعوذ باللّه من الخذلان - وإ من العجب تفريقه بين ما 
تی ااام و بی و ال ای رن ا 
يستسعى فيه الول - وهو عنده حر لاحق السب - فما بال أمةٍ 
خرجت آم ولي من سيّدها بوطء مباح. وما بال إنسان حر ابن 
حر ولد على فراش أبيه. وما بال عبار عت يكلّفون الغرامات 
دون جناية جنوها ولا ذنسه اقترفوه فتستباح أموالهم بالباطل» 
ويكلفون مالم يكلفهم الله تعالى به قد ولا رسوله عليه السلام» 
ولا أحدٌ من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهم ما ذكرناء 
ويسلمونٌ صاحب الجناية عندهم من الغرامة» ما شاءً الله كان. 

وکل ما يدخلٌ على مالك نما ذكرنا قبل فإنه يدخلُ على 
أبي حنيفة إلا فرق مالك بين خروجها إليه وين تسوّره عليها. 
ويزيد من التناقضٍ والفسادٍ في قول أبي حنيفة تفريقه بين الدّين 
الحال والمؤجَل في ذلك - وتفريقه بين ما تكله الم وبين ما 
يكلّفه الولدُ . وتفريقه بين إقراره بالحمل وبين إقراره بالولدٍ بعد 
الوضع فيما يكلفه مسن الاستسعاء في الحالين. وتفريقه بين ما 
تكله أمٌ الول وبين ما يكلّفه العبد بعتق. . وتفريقه بين الررجوع 
مرّة على السيد بما غرم الغارم منهم وبين منعهم من الرجوع عليه 
مرة بذلك. وأغربُ من ذلك كله قولة: إن الولد يستسعى؛ فلت 
شعري إلى متى بقيَ هذا الدِينُ المسخوط حتى ولد الحمولُ بي 
وحتى فط وكين وبلغ» وتصرّف؟ أفإِنْ مات قبل ذلك ماذا 
يكون؟ کل هذا بلا دليل أصلاء لا من قرآن؛ ولا ست ولا رواية 

سقيمةء ولا قول احا من ولا آدمّ قبلهم» ولا قباس أصلاء ولا 
راي له وجه ما مثلُ عقول أنتجت هذه الأقوال بمأمونةٍ على تدبير 
نوا محرقة فكيفف على التحكم في الدّينِ؟ وإنّ نعم الله تعالى 
علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى ابا كتابهه وسنن رسوله اظ ولا 
يموهون بان يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء ء الشابت عن الي 
أب في العبد المشترك يعتقه سيّده وهو معسرٌ فان ذلك الحكم في 
. عبار يملكه اثنان فصاعداً وليس هاهنا مالك غير العتق عبده 
والمولّد أمته. 

ولو كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عيِنَ الباطل» لأنه 
قياس حكم على ما لا يشبهة» وعلى ما لیس منه في ورودٍ ولا في 
صدر. 

قال أبو محملٍ: ثم نساهم ما الفرق بن عتقه وهبته وبيعه 
وإصداقيء إذ أجزتم البيع بغير إجماع» ومنعتم من سائر ذلك؟. 


4 - مسألة: فإن مات الرّهنُ أو تلف» أو أبق» 


١٠١55 


وَأمّا هلاك الرّهن بغير فعل اراهن ولا المرتهن, فللشاس 
فيه خمسة أقوال: قالت طائفة: يتراذان الفضل: تفسيرٌ ذلك: أل 
الرّهنَ إن كانت قيمته وقيمة النتين سوا فقذ سقط الدَينُ عن 
الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرّهن. 

فإ كانت قيمة الرّهن أكثرٌ سقط الدّينُ بمقداره من الرجن 
وكلّف الرتهنُ أن يؤدَيَ إلى الراهن مقدارٌ ما كان تزيده قيمة 
الرّهن على قيمةٍ الدين. 

وإ كانت قيمة الرّهن اقل سقط من الدّين بمقداره وأدّى 
اراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدّينُ على قيمة الرّهن. 

روينا من طريق الحكم وقتادة: أن علي بن ابي طالب 
قالَ: يتراجعان الفضل - يعني في الرهن يهلك. 

وروي أيضا عن ابن عمرّ. 

وهو قول عبيد الله بن الحسن. وأبي عبيدء وإسحاق 
بن راهويه. 

وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرّهن أكثرٌ من قيمة الدثين 
أو مثلها فقذ بطل الدَين كل ولا غرامة على المرتهن في زيادة 
قيمة الرّهن على قيمةٍ الذينء فان كانت قيمة ارهن د أف من عة 
الڏين سقط من الدين مقدار قيمةٍ الرهن وآدى الْرَاهِنُ إلى المرتهن 
ما بقي من دينه: 

ا لي ار 

E 
الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب:‎ 

ومن طريق قتادة عن عبد ره عن أبي عياض عن علي. 

ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيمَ بن 

وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة - وبه يقول أبو 
حنيفة. وأصحابة. 

وقالت طائفة: ذهب الرّعنُ ما فيه سواءٌ كان كقيمة التين 
أو أقل أو أكثر | إذا تلف سقط الدَينٌّ ولا يغرمٌ أحدهما للآخرٍ 
شيئاً. 

صح هذا عن الحسن البصري» وإبراهيم 
والشعي» والزهري» وقتادة. 

وصح عن طاووس في الحيوان يرتهن 

ورؤينا عن التخعي» والشعي فيمن ارتهنّ عبداً فأعورٌ 


يم النخعي» وشريح. 


/ا ١٠١5‏ 
عنده قالا: ذهب بنصفب دينه. 

وقالت طائفة: إِنْ كان الرّهنْ ما يخفى كالاب ونحوهاء 
فضمانٌ ما تلف منها على المرتهن: بالغة ما بلغت ويبقى دينه 
بحسبه حتى يودي إليه بكمالي وإنْ كان الرّهنْ تا يظهرٌ كالعقار» 
يودي إليه. 

وهو قول مالكٍ. 

وقالت طائفة: سواءً كان عا يخفى أو عا لا يخفى لا 
ضمان فيه على المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يودي إليه. 

وهو قول النشافعي, وابي ثور واه بن حببل وأبي 
سليمانَ» وأصحابهم. 

وروينا من طريق الحجَّاح بن المنهال أخيرنا همام بن يحبى 
النراائنة عن حوس أن مل ج a‏ 
طالب لير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية الرتهن لا فيسا 
اصابته جائحة؛ بل رأى البراءة له تما أصابته جائحة - وصح عن 
عطاء أنه قال: الرّهنُ وثيقة إن هلك فليس عليه غرمٌ يأخذ الدِينَ 
الذي له كله. 

وعن الرّهري أنه قال في الرّهن بهلك أنه لم يذهب حق 
هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمة. 

قال أبو محمّد: أمَا تفريق مالك بين ما يخفى وبينَ ما لا 
بخفى : فقول لا برهان على صحّته لا من قرآن» ولا من سنقٍ ولا 
من رواية سقيمة ولا قیاس» ولا قول احا نعلمه قبله EE‏ 
وإّما بنوه على الَهمة؛ والتهمة ظنّ كاذب يأ صاحبه ولا يحل 
ET‏ 

رکوک فر سعد بے الس ارد ا 
قال: «لايغْلقَ ارهن مِنْ صَاحبه لَه عله وَعلَيِْ غرم لا يَفلَقُ 
ارهن من رُهِنْه له غنمه وَعَليْه عرْمُةا. 

وقالوا: قذ أجمع الصحابة على تضمين الرّهن» والمرتهنٌ 
أمين فيما زادٌ من قيمةٍ الرهن على قيمةٍ دينه. 

قال أبو محمّد: أمَا قوهم: إن المرتهنَ أمينُ فيما فضلَّ من 
قيمة الرّهن على قيمة دينه» فدعوى فاسدة» وتفريق بلا دليل» وما 
هوّ إلا أمين في الكل أو غيرٌ أمين في الكل. 


٤‏ ۲ - مسألة: فان مات الرّهنْ أو تلف, أو أبق» 


ه"- کتاب الرّهْن 


جروا فيه على عادتهم الخفيفة على الستتهم من الكذب على 
الصحابة بلا مؤنة. ويا للمسلمينَ هل جاءً في هذا كلمة عن أحدٍ 
من الصحابة إلا عن عمرّء وعلي» وابن عمرٌ فقط. 

فام عمرُ فلم يصح عنه ذلك لأنه من رواية عبياد بن 
عمير وعبيار لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ أو أدركه صغيراً لم يسمع 
منه شيعا 

وأمًا ابنُ عمرٌ فلا يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيمَ بن 
عمير عنه وهر مجهولٌ - وقد روي عنه يترادان الفضل. 

وأمّا علي فمختلفٌ عنه في ذلك» وأصح الروايات عنه 
إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كما أوردنا آنفا. 

ثم أعجبُ شيء دعواهم أن الصّحابة أجمعوا على تضمين 
الرّمنء فإث صح ذلك فهم قذ خالفوا الإجماعً» لان لا يضمتو 

بعض الرّهن وهو ما زادَ من قيمته على قيمة الذين فهذا حكمهم 
فل ا 

وأا الحديث الذي ذكروا فمرسلء ولا حجّة في مرسل» 
ثم لو صح لما كان هم فيه حجَةُ أصلاء لألله لا يدك على شيء 
من قوهمْ ولا تقسيمهم وإنما مقتضاه لو صح هوّ أنّ قول «لا 
يعْلَقّ الرْهْنُ مِمنْ رَه بضم الراء وكسر الها له غنمه وعليه 
غرمه» فوجب ضمان الرهن على المرتهن ولا ب خلاف قولهم. 
وقوله «لا يَغْلَقُ اهن مِنْ صَاحِبه لَه عَنمُه عليه غُرْمُه إن كان 
ازا بضالحة مالك وهو الأطهن فهو مرجت آنا تاره فة 
ولا يضمنه له المرتهنٌ» وإِنْ كان اراد بصاحبه المرتهنَ فهو يوجب 
ضمانه له بكل حال» فصارٌ حجة عليهم بكل وجوء وبطل قوم 
ونقول لهمّ: في أي الأصول وجدمٌ شيئاً واحداً رهناً كله عن دين 
واحدٍ بعضه مضمونٌ وبعضه أمانة وأنتمْ ترون السّنَ بخلافها 
بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلا نص. 

وأمَا من قال ' يترادّان الفضلّ ' فماانعلمٌ هم حجّة أصلا 
إلا أنه استحسانٌ وكأنه لما كان الرّهنٌ مكانّ الدين تقاصًا فيي 
وهذا رأ والدينٌ لا يؤخذ بالآراء. ١‏ 

وام من قال ' ذهبت الرّهونُ بما فيها ' فإنهم احتجّوا بخبر: 

رويناه من طريق مصعبو بن ثابتو عن غطاء , «أنْ رَجُلا 
رَهَنَ رسا فَهَلَْكَ عنده فَقَالَ رَسول الله تفف: ذهب حَفْكَ؛. 

قال أبو محمد: هذا مرسل» ومصعبُ بن ثابتٍ ليس 
بالقوي. 

قال أبو محمّدٍ: فإِذْ قد بطل كل ما مهوا بي فالواجب 
الرّجوعٌ إلى القرآن» والسَنْقء فوجدنا. 


-٥‏ كتاب الرّهن 
ما حذثناه أحمد بن ناف اغرنا اي قاسم بن عموايل 
قاسم أخيرنا جڏي قاسم ب بن أصبغ حدّئني حمَد بن إبراهيمَ 
حدئثي يحب بن أبي طالب الأنطاكي' وجماعة من أهال اة أخبرنا 
نضرٌ بن عاصم الأنطاكي' أخبرنا شبابة عن ورقاءً أخبرنا أبي ذتبر 
عن الرَهريٰ عن سعيار بن المسيبي وأبي سلمة بن عبار الرّحمن بن 
عرفو عن أبي هريرة قال ا لله تالز «لا يغلي الاح 
yT‏ وادّعوا أن أبا 
عمرٌ المطرّرٌ غلام علبي قالَ: أخطاً من قال: إن الغرمَ الملاك. 
قال أبو محمّد: : وقلا صح في ذم قوم في القرآن قوله تعلل: 
رين الأغرَاب من يتخ ما ينف مَغْرماً».. 
أيْ يراه هالكاً بلا منفعټ فالقرآنٌ أولى من رأي الطرّز. 
قال أبو محمّدٍ: ووجدنا الي يذ قاذ قال: : إن وِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامه. 
| فلم يحل لغريم المرتهن شيئاء ولا أن يضمن ارهن بغير 
نص في تضمينه إلا أنْ يتعدّى فيه أو بأنْ يضيّعه فيضمنه حيشار 
باعتدائه في كلا الوجهين 
وكذلك لين قذ وجب فلا يسقطه ذعاب اله فصع 
يقيناً من هذين الأصلين الصّحيحين بالقرآن» والإجماع» والستة: 
أن هلاك ارهن من الراهنء ولا ضمان على المرتهمن» وأن دين 
المرتهن باق بحسبه لازمٌ للرآهن وبال تعالى التوفيق. 
وأا ما تول من الرهن فإننا روینا من طريق عمرو بن 
دينار: أن معاد بن جبل قضى فيمن ارتهنّ أرضاً فاثمرت فان 
العم ة من الرهن. 
ومن طريق طاووس: أذ ق اب ماز من انه ارا 
فهر يحتسب ثمرها لصاحب الرّهن '. 
قال أبو محمّد: الحكمان متضادان» وهما قولان. 


أحدهما: أن الثمرة لصاحب الرّهن - والآخرٌ: أنها من 
الرّهن. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: الولذه والغلق والثمرة رهن مع 
الأصول. 

3 تناقضوا. 


فقالوا: إن هلك الول والغلة والثمرة: لم يسقط من أجل 
ذلك من الدين شي وإِنْ هلك الأصل» وال والشجر: قسم 
الدينَ على ذلك وعلى النماء» فما وق للأصل سق وما وقع 


6- مسألة: فان مات الرَاهنْ أو المرتهن بطل 


٠١8 

قال أبو محمّاٍ: وهذا تناقضر فاحشئ” لأن كل ذلك رة 
عندهم ثم خالفوا بين أحكامها بلا برهان. 

وقال مالك: : ما الولذُ فداخل في الرهن. 

راما الغْلُ والثمرة فخارجان من الرَّمن - وهذا تقسيمٌ 
فاس جا بلا برهان. 

فان قالوا: إن الول بعض الأم. 

قلنا: كذب من قال هكذاء وكيف يكوك بعضهاء وقد 
یکون ذكراً وهي أنثى» ويكونٌ مسلماء وهيّ كافرة؟ ثم يقال هٌ: 
والنّمرة أيضاً بعض الشّجرٍ - دعوى كدعرى. 

وقال الشافعي: كل ذلك لصاحب ؛ الأصل» ولا يدخل 
شيءَ منه في الرهن وهو الح لأن الرّهنَ هر ما تعاقدا عليه 
الصّفقة لا مالم يتعاقداها عليى وكلُ ما ذكرنا شيء لم يتعاقدا 
الصّفقة علبي فكلّه غير الأصلء وكلّه حادث في ملك صاحب 
الأصلء فكله له وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: فن مات الرّاهنٌ أو المرتهرٌ بطل 
الرّهنُ ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته. وحل الدين 
المؤجَل؛ ولا يكو الرتهنٌ أول بشمن الرهن من سائر الغرماء 
حيشن وذلك لقول الله تعالى: ولا تكب كل تقس إلا 
عَلَيْهَاك. 


فإذا ما مات المرتهنٌ فإنما كان حى الرّهن له لا لورثته ولا 
لغرمائه» ولا لأهلِ وصيته» وإنما تورث ؛ الأموالٌ لا الحقوق التي 
لبت أموالا: كالأمانات» والوكاللات» والوصايا وغير ذلك. 


فإذا سقط حق المرتهن بموته وجب رذ الرّهن إلى صاحبه. 

وإذا مات اراهن فإنما كان عقَدُ المرتهن معه لامع ورشي 
وقد سقط ملك الراهن عن الرّهن بموته؛ وانتقلَ ملكه إلى وره 
أو إلى غرمائه» وهو ر اح غرمائه» أو إلى أهل وصيته - ولا عقدَ 
TT‏ 
عليهم» فالواجب رذ متاعهم إليهمء ولقول رسول الله تظز: «إنّ 
دِمَاءكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامًه. ا 

وما نعلمٌ لمنْ خالف هذا حجّة أصلا: 

ورؤينا عن الشّعي فيمن رهن على يديٰ عدل فمات: أن 
الرّهنَ له - أي لورثت قال: الحكم هو للغرماء. 
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5- مساألة: و 


من ارتهنّ شيئاً فخافَ فساده كعصير 


م- کناب ان 


15 ا و ارهد قا فاق فا 
كعصير خيفت أنْ يصيرَ را ففرض عليه أن يأتي الحساكم فبييعه 
ويوقفّ الم لصاحبه إنْ كان غائباً أو ينصفت منه الغريم المرتهن 
إِنْ كان الدِينٌ حالا أو يصرف الثم إلى صاحبه إِنْ كان الدِينٌ 
اود رك الجر بعرو بن لكر للك 
تعالى: انوا على الجر وَالتَقُوَى4 ولنهي اني تيا عن 
إضاعة الالء ولان ڈ ثمنَ الرهن هر غير الرّهنء وإنما عقده في 
ارهن لا في ثمنه» وإنما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا 
فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: ولا وڙ بیع سلعةٍ على أن تكون 
رهناً عن ثمنهاء فإ وقع فالبيع مفسوخ» ولكن يجوز للبائم 
إمسالكُ سلعته حتى ينتصف من ثمنها إِنْ كانَ حالا وإلا فليس له 
ذلك. 

برهان ذلك: نه اشترط منع المشتري من قبضٍ ما اشترى 
مده مسماة وهنا شرطً ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطل. 

وأيضا: أفزة شري ١‏ ملك ها التي زلا بجمام عد اليج 
بينهماء والبيعٌ لا يتم إلا ما نذكره في كتاب الببوع” إن شا الله 
تعالى من التفرّق أو التخيي فهر ما لم يتم البيمٌ فإنما اليم ايع 
ملك للبائع» فإنما اشترطا في امسألة اللذكورة كون شيء من مال 
البائ ثم المرتهن رهناً عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» واصحابهما. 

وأا إمساك البائع سلعته حتى يتتصفت فان حقه واجبٌ في 
مال المشتري فن مطله بحق قذ وجب له عندة» فهو ظالم معتار 
لقول الي تنذ: «مَطلْ الي َء وذ هرّ ظام فكل ظالم معتد. 

وقال تعالى: قبن اتد عََيكمْ فَاغتَدُواعَلَيِه بوثْلٍ ما 
اى عَلَيكُمْ4 فالسّلعة التي ابتاع مال من مال المشتري فللمطول 
بحقه المعتدى عليه أن يعتدي على المعتدي عليه شل ما اعتدى 
عليه به نص القرآن» فله إمساككُ السّلعةٍ حتى ينتصفف. 


ريا من طريق محا بن عبد السئلام الحشئ أخبرنا حم 

بن الثتى أخبرنا عبد لمن بن مهدي أخبرنا هشيم“ » وسفيات 

اوري قال سفيان القوري: عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن 

الثم اا روان غت قال ومن بلع ملت فن لسري 

بعض الثمنء فقا البائع: لا أعطيك السّلعة حتى تجيء بالبقية 
نجل ف ا ا 

وقال هشيم عن داود بن أبي هنڌ عن الشعي: أن عروة 

بن المغيرة بن شعبة جعلٌ في ذلك أيضاً السلعة رهناً ما بقيّ - 


فهذا عمرّو صاحبُْ لا يعرف له في هذا خالف من الصحابة. 


5-4 مسألة: ولا يكونٌ حكم الرّهن إلا لما 
ارتهنَ في نفس عق التداين. 


وأا ما ارتهنَ بعد تمام العقد فليس له حكمٌ الرّهنء 
ولراهنه أخذه متى شاء لأن الله تعالى لم يجعل الرّهنَ إلا في العقا 
- كما تلونا - وکل ما کان بعد ذلك فهر شرط ليس في كتاب 
الله تعالى فهر باطل. 


8ه- مسألة: ومن تداينَ فرهنّ في العقد رهناً 
صحيحاء ثم بعد ذلك تداينا أيضاً وجعلا ذلك الرَهنَ رهناً عن 
هذا الڏين الثاني» فالعقد الثاني باطل مردوثٌ لأنّ ذلك الرَهن قاذ 
صخ في العقا الأول فلا بجو نقله إلى عقاو آخمر إِذ م يوج 
ذلك قرآن» ولا سنةه فهر شرع ليس في كاب الله تعالى فهر 
باطل» وكل عقا انعقد على باطل فهر باطلٌ» لأنه لم تعقلا له 

صحّة إلا بصحَةٍ ما لا صحة لهه فلاصحّةً له وباللّه تعالى 

- مسأل: ومن رهن رهن صحيحاً ثم الصف 
- من بعض دينه - أقله أو أكثره - فاراد أن يحرج عن الرّهمن 
ر ا ون حبس نيع 
الَينِ فلا يسقط عن ب بعض الرّهن حكم الرهن من أجل سقوط 
بعض الدينء إذ لم يوجب ذلك قرآنه ولا س هوّقول 
الشافعي» وأصحابنا. 

فإن قِيلَ: كيف تمنعون من إخراج الرّهن إلا برضا المرتهن» 
وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة بوه وهو إخراج له عن الرهن بغير 
إذن المرتهن؟. 

قلنا: : لأن النصّ جاءً بإيجابه الرّهن فليس له إبطالُ ما 
صحّحه الله تعال فإذا أخرجه عن ملكه جل فلم ينمه الله تعال 
من ذلك قط لا في قرآن» ولا سنْة فإذا صارّ في ملك غيره فقذ. 

قال تعالى: ولا َكِب كل نفس إلا عَلَيْمَا4 وعقد 
المرتهن لم يكن قط معَ الذي اتتقلَ إليه الملكُ» فلا جور له ارتهانٌ 
ماله عن غيره. 

ونقول لمم: إن جميعكم - يعن المالكيينَ, والحنفيين» 
والشافعيين - مجمعونَ على أن من قال لعبدو: أنتَ حر إذا قدمّ 
ابي أنه قذ عقد فيه عقداً لا يحل له الرّجوعٌ فيه ابد وأنه حر منى 
قدمَ أبوة» ثم لا خلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن يأتيّ أبوه 
وإصداقهء وهبتهء فاي فرق بينَ الأمرين إِنْ أنصفتم أنفسكم؟. 


٥‏ کاب ارهن 

-75١‏ مسألة: ولا يحل لأحد أنْ يرهن مال غيره 
عن نفسو ولا مال ولده الصغير أو الكبيره إلا بإذن صاحبٍ 
السلعة ة التي يريد رهنهاء ولا بغير إذني ولا مال يتيمه الصغير أو 


الكبير ولا مال زوجته. 
ابنه الصغير. 


قال المالكيّوك: وللوصيّ أن يرهن مال يتيمه عن نفسه. 

وقالوا: إذا أذن الأجني لغيره أنْ يرهن ماله عن نفسه 
جازٌ. 

واحتجوا ني ذلك أن للأبٍ الوصي أن يودع مال الابن 
واليتيو » فإدخاله في الدَمَةٍ أحق بالجواز. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأنه لا جور هما إيداعةٌ ولا 
قرضةء إلا حيث يكون ذلك نظراً وحياطة للصّغير» ولا نظرّ له 
أصلا في أن يرهنه الأب والوصي عن أنفسهماء فهر ضررٌ فهو 
ا ٠‏ 

وأيضاً: فان للإنسان أن يودع الوديعة التي أودعت عنده 
أذا خشيّ هلاكها عندف ورأى السّلامة في إيداعها: فيلزمهم بهذا 
الاستدلال البديع أنْ يكونّ له أنْ يرهنها عن نفسه. 

واحتجوا في ذلك ا صح من طريق سويد بن غفلة عن 
عائشة أ المؤمنين عن الني تلك أنه قال: «إن أَطْيب ما أَكُلْتَمْ مِنْ 
سکم وَإِنّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كسبكُمة. 

ومن طريق ي الأسودٍ بن يزيد عن آم المؤمنينَ عائشة عن 
التي از أنه قال: «إن طب ما اکل الوَجُلُ مِنْ كسب يده وَوَلَده 
مِنْ كسلبو. 

رويناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال: e‏ 
حاب وأحمد بن زهير» قال بكر: أخبرنا مسددٌ أخرنا يحيى بن 
سعيا المَطّانُ عن سفيان اوري أخبرنا إبراهيمٌُ بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة وقالَ أحمدٌ: أخبرنا أبي أخبرنا ابو معاوية 
الضريرٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ النخعيّ عن الأسود. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان الخبران إنما هما في الأكل. 

وهكذا نقول: يأكلٌ منه ما شاءَ من بيته وغير بیته» وليسا 
في اليبعء ولا في الارتهانء ولا في الحبة. ولا في الأخل والتملك. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الأكل. ش 

قلنا: القياس كله باطلٌ» ثم لو صح لكتَمْ قاذ تناقضتم 
أفحش تناقض من وجهين. 


05- مسالة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


0» 


أحدهما أن الله تعالى يقول: ولا عَلَى أنفيكم أن تأكلوا 
مِن ريك أو بیوتٍ بكم أو بوت أُمَهَاتِكُ4 إلى قوله تعالی: 
«او ما مَلَكْنَم ماه أو صَلِبِكُمْ ليس عَلَيكُمْ جاح أن الوا 
جَمِيعاً أو أَثنتّاتأ» فاباح الله تعالى الأكلّ من بيوت الأصدقاء 
والتي مفاتحها بأيدينا وبيوت, الإخوة والأخوات وسائرٍ نرق 
الآية فأبيحوا الارتهان منها قياساً على الأكل بغير إذن أهلها وأنتم 
لا تفعلونَ ذلك فقد نقضتم قياسكم وتركتموه وقضيتم بفساده 
وهر أهلٌ للفسادٍ جملة. 

والثاني أنَكمْ لا تجيزون أن يبي من مال ابنه الصّغيرٍ إلا 
على وجه النظر له ولا أن يتملك منه شيئاً أصلا لغير الحاجةٍ 
الماسّةٍ إلا الارتهان خاصٌة» وعند المالكيّينَ أن يصدّقه عن نفسه 
خاصّةٌ فكمْ هذا التساقض والتحكمُ في الين بالآراء الفاسدةٍ 
المضطربة. 

واحتجوا أيضاً. 

جا رويناه من طريق البرّار أخيرنا محمد بن يحيى بن عبد 
الكريم أخبرنا عبد الله بن داود هر الخريي عن هشام بسن عروة 
عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله از 
آنه قال: «أنْتَ وَمَالكَ لأبيك1. 

قال أبو محمّد: ا 
الصغير وأسقطوا عنه الح في وطء أمة ابنه الصّغير والكبير 
واسقطواغنه الل فما سدرق من مال ابنة الكبنن والصغير» 
وقضوا على الأب بضمانه وردو واباح امالكيون به أن يصدق 
مال ابنه الصّغيرٍ عن نفسه وأنْ يعت رقبة ابنه الصّغيرٍ خاصّة 
وَيَضنَمنٌ القيمة في ذلك كله 

قال أبو محمّد: ولا حجَة هم في هذا الخبر بل هو حجّة 
عليهم لأنهم أولٌ من خالفوه فلم يبيحوا للأبٍ من مال ابنه غيرٌ 
ما ذكرنا والحديث عام ل بخص هذه الوجوه من غيرها فلا جور 
هم تخصيصها بدعوى كاذبة. ووجه آخرٌ وهو ر انهم لم يبيحوا 
الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصّغير لا من مال الابن 
الكبيرٍ فخالفوا احبر وتحكّموا في الدين بالتحريم» والتّحليِلٍ 
بالدّعوى المبطلة بلا برهان - فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا. 

لأنه روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا 
هشام بن عروة عن أبيه أن رَجُلا صَنَعَ شيا في ماله وَلَمْ يَستَأذِنْ 
باه سال الث“ تيقل أو أبَا بكر أو عُمَرَ فَقَالَ: ارَدُدْ عله فَإنْمَا هُوَ 

وقذ صح ما رؤينا من طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة 
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الرقاشي أخبرنا روح هو ابن عبادة - أخبرنا ابن جريج أخبرني 
ابو الربرِ أنه سمعٌ جابرٌ بنَ عبد الله يقول: ينأخذ الأب والأم 
من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الاب والابنة من مال أبويهما 
بغير إذنهما. 

وصح مثله نصا من طريق عبد بن هياو عن عبيل الله بن 
موسى العبسي عن سفيانٌ الثوري عن إبراهيمٌ بن عبد الأعلى 
عن سويد هوّ ابن غفلة ‏ عن آم المؤمنينَ عائشة من قوها. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا بشرٌ بن موسى الأسدي 
أخبرنا اد بن اللي الأزرقيُ أخبرنا الحبابُ بن فضالة بن هرمز 
الحنفي قالَ: قلت لأنس بن مالك: جارية في غلبي عليها أبي لم 
يخلطها مال لأبي فقال في أنس: هي له أنت ومالك من كسبي 
أنت ومالك له حلال» وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسة. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا أبو داود 
هو السجستاني - أخبرنا حمَد بن أبان عن حمّادٍ عن مسعودٍ بن 
جبير عن ابن عباس قال: أولادكمْ هبة الله لكمْ و أموالكم لكم. 

روّينا من طريق ابن مسعودٍ عن عمرٌ بن الخطاب أنه أتاه 
أب وابنٌ والابنُ يطلب أباه بألفي درهم أقرضه إياها والأبُ 


يقول: َه لا يقدرٌ عليها فأخد عر بي لابن فوضعها في يار الأب 
فقال: هذا وماله من هبة الله لك.. 


وعن علي بن أبي طالب نحو هذا وأنه قضى بمال الول 
للوالدٍ وجوّرٌ من قال غير هذا. 
ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا غندرٌ عن ابن جريج كان 
le‏ لا لا يرى باساً بان يأخذ الرّجلُ من مال ولده ما شاءَ من غير 
ضرورة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن جابر عن 
الشعبي عن مسروق قال: أنت من هبة الله لأبيك» انت ومالك 
لأبيك. 
أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدُ اله هر ابن موسى - 
أخيرنا الحسنُ هو ابن حي - عن ليش عن مجاه والحكم قالا 
جميعاً: ياح الرّجلٌ من مال ولده ما شاءً إلا الفرج أخبرنا ابن 
أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان الشوري عن أبي 
حمزة عن إبراهيم النخعي قال: الوالد في حل من مال ولده إلا 
الفرج. 
ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله 
بن أبي بردة بن أي ترس اليف لد جاص آثاء إل القع 
في مال له فقالَ الشعي لعبد الله اجعلك ومالك له - يعني 


۹ مسالة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


-٥‏ كناب إلرّهْن 


لولدو. 
ومن طريق عبد بن حميدٍ أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين 
عن امسن بن صالح بن حي عن يه عن الي قل الرَجِلُ في 
س اا ةبدن ابي عدي 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح: أنه كان لا یری باساً أن 
ياح الرّجلُ من مال ولده ما شاء مالم يضارة. 


ومن طريق عبدٍ بن هيل أخبرنا يزيد بنْ هارون آنا داود 
بن ابي هنل عن سعيلر بن امسيّبٍ قالَ: الال اكل من مال ولده 
SS‏ 

ومن طريق عبار بن هيار أخبرنا محمّدُ بن بكر البرساني 
عن هشام بن حسّانَ عن الحسن البصري قال: يأخل الوالدان من 
مال ولدهما ما شاءا. 

ومن طريق عبد بن هیا أخيرنا وهب بن جرير بن حازم 
عن أبيه قال: سمعت الحسنَ وساله سائل عن شيء من أمر 
والدي فقالَ له الحسنٌ: انت ومالك لأبيك» أما علمت أنك عبد 
أبيك. 

ومن طريق عباد بن ميد أخيرنا عبد الرّزّاق عن معمر 
عن قتادة عن الحسن قال: ياخذ الرّجلُ من مال ولده ما شاءً وان 
كانت جارية تسراهاء قال قتادة: لم يعجبني ما قال في الجارية. 

ومن طريق ليث عن مجاهو قال: يأخد الرّجلُ من مال 
ولده إلا الفرج. ١ ٠‏ 

وق رؤينا عن الحسن أيضاً إلا الفرج. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يغرمُ الأب ما استهلك من مال 
ولدوء ويجورٌ بيعه لمال ولده الكبير. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ خلافاً من الصّحابة لمنْ ذكرنا منهم 
في هذه المسالة وهم: عمل وعلي؛ وان مسعود وعائة نشة ام 
المؤمنين» وجابرٌ بن عبد اللي وأنسُ» وابنُ عبّاس» إلا رواية 
صحّت عن ابن عم وأخرى عن علي لم يصح. ولا نعلمٌ لمن 
ذكرنا من التابعينَ مخالفاً في هذه المسالةٍ إلا ابنَ سيرينَ» والنخعي» 
ومجاهداء باختلاف عنهمْ والرّهري» فإنْهمْ يقولون كقولنا. 

رؤينا من طريق عبار بن هياد أخيرنا الضّحَاك , بن محل 
عن عبا الله بن عون عن محمد بن سيرينَ قالَ: کل واحلر منهما 
أولى بماله - يعني الوالد والولد. 


a‏ قوع امسن 


هم- کتاب الرّهن 


حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ قالَ: ليسَ للأبه من مال ابنه 
إلا ما احتاج إليه من طعام؛ أو شراب أو لباس. 

ومن طريق عبار عن عباٍ الرزاق عن معمر عن الزّهري 
قال: لايأخد الرّجلُ من مال ولده شيئاً إلا أن ياج فيستتفق 
بالمعروفي يعوله ابنة» كما كان الأب يعولة. 

فما إذا كان الأب موسراً فليس له أنْ يأخذٌ من مال انه 
فیبقی به ماله أو يضعه في ما لا يحل - قال: فإذا كانت ام اتيم 
محتاجة أنفقَ عليها من ماله يدها مع يدوه والموسرة لا شيءَ ها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن موسى عن 
عثمانَ بن الأسودٍ عن مجاهدرٍ قال: خد من مال ولدك ما أعطيته 
ولا تأخذ منه ما لم تعطه. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفيانُ بن عيينة 
عن عمرو بن دينار قالَ: قال رجل لجاب بن زيلر: إن أبي يحرمني 
ماله فتال له جابرٌ: كل من مال أبيك بالمعروفي. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن جرير بن 
حازم عن يونس بن يزيد عن الَهري عن سال بن عبد اله أن 
حزة بن عبد الله بن عمرّ نخر جزوراً فجاء سائلٌ فسا ابنَ عم 
فْقَالَ ابن عمرّ: ما هي لي؟ فقالَ له حمرة: يا أبتاه فانت في حل 
أطعم منها ما شئت. 

أخبرنا ابن أبي شيبة عن إسرائيلَ عن عبد الأعلى عن 
محمد بن الحنفيّة عن علي بن أبي طالب قال: الرجل أحق يمال 
ولده إذا كان صغيراً فإذا كبر واحتارٌ ماله فهر أحقُ به - إسرائيلةٌ 
ضعيف. 

قال أبو محمار: قول ابسن سيرين؛ والنخمي والزهري» 
ومجاهد وجابرٌ بن زيدء نقول في كل شيءَ إلا في الأكلٍ خاصّة 
فإ للأبو والأم أن يأكلا من مال الولد حي وجداه من بيت أو 
غير بتو فقط - ٿم لا شيءَ لهماء ولا حكمٌ في شيء من مالي لا 
بعتق» ولا بإصداق» ولا بارتهان» إلا إنْ كانا فقيرين» فيأخذ الفقي 
منهما ما احتاجَ من مال ولده من کسوي واکل» وسكنى» 
وخدمة» وما احتاجا إليه فقط. 

وأا الولدُ فيأكلٌ من بيت أببهء وبيت أمّه ما شاءً بغير 
إذنهماء ولا اكل من غير البيتِ شيئًء كما جاءت النصِوص» لآ : 
يتعذى حدودٌ د الله فإن احتاج أخد ايضاً كما قلناني الوالدين لقول 
الله تعالى: «رَبالرَا لَِْنِ إحْسَانا وبي القرّبَى4 ثم الحدوك 
والأخكام لازمة لأب في جارية ولدوء وق مال ودي ولازمة 
للابن في جارية أبيو؛ وأمي وماهماء كما هيّ فيما بين الأجنبيّين 


5- مساألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 
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سواء. 
والعجب أن الحنفيينَ والمالكيينَ يشتعون حلاف 
الصاحب لا يعرف له منهم مالف إذا وافقَ شهراتهم» ويجعلونه 


إجماعاً ويكذبون في ذلك. 

وأقرب ذلك: ما ذكرنا من دعوى الخنفيينَ إجماعٌ الصّحابة 
على تضمين الرّهنء وليس منه إلا روايات لا تصح عن عمرّه 
وابنهء وعلي فقط. 

وقد صحّت عن على روايةٌ بإسقاط التضمين إذا أصابته 
جائحة؛ ثم لا يرون هاهنا ما قذ صح عن عائشة وانس» وابن 
عباس. 


وروي عن علي وابن مسعود لا غالف هم يعرف من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم حجَّةٌ أصلاء ولا يلتفتون إليهء إلا رواية 
عن عم رويناها من طريق شعبة عن أبي بشر عن محمّدٍ بن 
قدامة الحنفي عن رجل منهم: أن رجلا خاصمٌ باه إلى عمرٌ بن 
الخطاب في مال أخذه لَه ابو فقالَ عمرٌ: اما ما كان في يده فإنه 
يردة. 

وأمًا ما استهلك فليس عليه شيءً. وهم قذ خالفوا هذا 
ا ا ري من ر ای هنا 
من أعجب العجبي. وما ين ينبغي لذي الحياء أن يهاب ولذي الدّين 
أن يفرقة. 

فان قيل: فأنتم القائلون بكل ما صح عن الني + تل فلم 
استحلاتم ترك الّابتِ عنه من قوله عليه السلام: نت ومالك 
لأبيك».. 

قلغا: يعيذنا الله من أن نترك خبراً صح عنه عليه السلام» 
ولو أجلبٌ علينا من بين البحرين إلا أن يصح نسخه - وهذا 
الب منسوح - لا شك فيه - لان الله عر وجل حكم بميراث 
الأبوين» والزُوجء والروجة والبنين» والبناتي» من مال الولد إذا 
مات» وأباح في القرآن لكل مالك أمةٍ وطأها ملك بيني وحرّمها 
على من لا علكها بقرله تعال: «إلا عَلَى ازاجم أو مَا ملكت 
انهم فَإنْهُمْ غيرُ مَلُومِينَ فَمَن اغى وَرَاءَ ذلك فأوليك هُم 
العَادُونَ4 فدخل في هذا من له والدٌّ ومن لا والد لهُ. 

فصح أن مالَ الول له بيقين» لا لأبويوء ولا حقّ هما فيه 
إلا ما جاءً به النصْ تا ذكرنا: من الأكل» أو عند الحاجة فقط. 

ولو كان مال الولو للوالد لا ورثت زوجة الول ولال زوج 
البنتى ولا أولادهما من ذلك شيئاء لأنه مال لإنسان حي» ولا 
كان يحل لذي والدٍ أنْ يطأ جاريته أصلاء لأنها لأبيه كانت تكون. 


10۳ 


فصح بورود هذين الحكمين ويقائهما إلى يوم القيامةٍ ثابتين 
ترح ]ا ل ا تدوع 1 | 

وكذلك ايضاً صح بالنص» والإجماع المتيقن: أن من ملك 
أمة أو عبداً هما والدٌ فان ملكهما لالكهماء لا لأبيهما. 

فصح أيضاً: أن قوله عليه السلام: «إنه لأبيها يوخا 
0 والحمد لله - وهذا تا احتجوا به بالآثر وخالفوا 
ذلك الأثْرَ 

ا السّلعة تكون لغيره بإذن صاحبها فن 
ارهن لا بجو إخراجه عن الارتهان إلا خروجه عن ملك 
الر اهن؛ أو بهلاكبء أو باستحالت» حتى يسقط عنه الاسم الذي 
کان عليه حي رهن أو بقضاء الح الذي رهن عن فالتزام غير 
اراهن للراهن - هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله 
تعال» فهر باطلٌ» وله أخذ سلعته متى شاءً فالرّهُ باطل لأنه 
ليس له حكمٌ الرّهسون فيما ذكرنا فليس رهناًء وباللّه تعال 


۲ - مسألة: وإذا استحق الرّهنٌ؛ أو بعضة: 
بطلت الصفقة كلهاء لأنهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن» ول 
يتعاقدا قط تلك المداينة الاعلى عبر اهن وذلك الرعث لا 
صحَّة له تلك المداينة لم تصح قط. وباللّه تعالل التوفيق. 


۳ - مسألة: وإذا رهن جماعة رهناً هرّ لمم عند 
واحل» أو رهن واحدٌ عند جماعقٍء فاي الجماعةٍ قضى ما عليه 
خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان» وبقي نصيب شركائه 
رهناً بجسبه. 

وكذلك إن قضى الواح بعض الجماعةٍ حقه دون بعض 
فقذ سقط حق المقضي في الارتهان» ورجعت حصته من الرّهنٍ 
إلى الراهنء ويقيتت حص شركائه رهنا بحسبهاء ؛ لقول الله تعالى: 
رلا كيبا كل تطبض إلا عَلَيْهّا ولا د تَزِر وَازرَة ورد زر أُخرّى» 
فصحٌ أنّ لكل واحدٍ منهب وباللّه تعالى التُوفيق. 


١7 4‏ مسألة: : ولا حق للمرتهن في شيء من رقبةٍ 
الرُهن» فان كانت أمة فوطتها فهو زان وعليه الح وذلك الولد 
رقي للرامن لقول الي ذ: «لْوَلَدَ فراش وَللْعَاهِرٍالحَجَرا 
فالامة بلا حلاف ليست فراشاً للمرتهن» ولا ملك ين له فهر 
معتل عاهرٌ . 


- ورهن ن الدنانير والدراهم جائرٌ‎ ٠ مسألة:‎ 1١6 


طبعتا أو لم تطيع. 


- مسألةٌ: وإذا استحقٌ ارهن أو بعضة: بطلت 


-٥‏ كناب الرّهْنِ 


قال مالك: لا يجوز إلا أن تطبع ‏ وهذا قول لا نعلمه 
لأح قبلة ولئنْ كان بخاف انتفاعٌ بها فإن ذلك لمخوفي على كل 
ما يرهن» ولا فرق ولا سيّما مع قوله: إن الدّنانيرٌ والذراهم لا 
تتعيّنُ» وإنّ امرأ لو غصب درهماً أو ديناراً م يقضّ عليه بردّهما 
بعينهماء وإنْ كانا حاضرين في يدوء وإنّما عليه مثلهما. 

وهذا عجبْ جداً مم قوله في طبعهما في الرّهن. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

تم ' كتاب الرّهن ' والحمدٌ لله رب العالمين. 


"- کاب لوال 
5 كناب الحْوَالَةٍ 


5 - مسألة: روينا من طريق البخاري» 
ومسل قال البخاري: أا عبد الله بن يز ارتا الك 
عن أبي الزّنَادٍ عن الأعرج؛ وقالَ مسلم: أخبرنا بن رام أخير خبرنا 
عبد الرّزاق ؛ أخبرنا معمرٌ عن همّام بن مته - ثم افق الأعرج 
وهشام وكلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله تلاز أله قال: 
«مَطْلُ الحََيّ ظلْمٌ ذا ابم أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء ليتبع». 

وصح عن الني تي ما سنذكره إن شاء الله تعال في 
كتاب البيوع ' بإسناده أنه قال: «إذًا ابنَمْت ينعا فلا تبِمْه حَنَى 
قبضةٌ؛. 

فوجب من هذين النصّين: أن کل من له عند آخر حق من 
غير البيع لكنْ من ضمان غصب أو تعد بوجه صاء أو من سم 
سلَمّ فيه أو من قرضء أو من صلحء أو إجارق أو صداق» أو 
من كتابقه أو من ضمان» فأحاله به على من له عنده ق من غير 
الببع» » لكر بأحدٍ هذه الوجوه المذكورة. ولا كلقن ونه واد 
ل ا ا 
من وقته ولا يمطلةُ: ففرضً على الذي أحيل أن يستحيلٌ عليه 
ويجبرٌ على ذلك ويبرأ لحل تا كان عليه. 00 
أحيلَ على الذي أحاله بشيء ء من ذلك الحق - اتتصف» أو لم 
ينتصف - أعسر احا عليه إثرّ الإحالة عليه أمْ لم يعسن لآل 
رسول الله تت أمره باتباع امحال علي ولا يجوز له اتباعٌ غيروه 
فان غرّه وأحاله على غير مليء - واحيل يدري أنه غيرٌ مليء أو 
لايدري: رم 
يحله على مليء ولا تجو الحوالة إلا على مليء بنص 

ا م 
لما ذكرناه. 

وقالَ أبو حميفة: ومالك كقولناء فإن كان أحدُ الحقين من 
بيع والآخرٌ من غير بيع» نظرَ: فان كان الح على الحيل مسن غير 
بيعء وكان حق الحيل على المحال عليه من بيع أو غير بيم: جازت 
الحوالة. 

فإف كان الح على الحيل من بيع لم يز إلا بوجه التوكيلٍ 
فيوكله على قبض حقه قبل فان قبضه للموكل ل فحن مصيره 
بيده صارٌ قابضاً ذلك الحق لنفسي» وبرئ اميل . 


وان م يقدرْ على قبضه لانم ماء آي مانم كان؟ رجمّ الحيل 


+- مسألة: روّينا من طريق البخاريّ ومسلمء 
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نه النيئ ل عن بيع ما بتعت حتى تقيضة. 

وأا براءة ذمَةٍ الموكل إذا قبض الوكيلٌ الحقّ فلانه مأمورٌ 
بان يقضيه لنفسه إذا صاز بيدوء فان فعلَ فقد استوفى حقَةٌء وإ 
لم يفعل فقد اعتدى إِذْ ضيح مال موكلء فلزمه ضمانه بالتضييع» 
فصارٌ ضمانه بالتضييع فصا مثله عليه موكله في ذمتو. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ جحد الحال عليه الحوالة ول تقم عليه 
نه وحلف: رجع الذي أحيلَ على امحيل جقه. 

وكذللك إِنْ مات الال عليه ولا مال له. 

وقال أبو يوسف. ومحمّدٌ: 

وكذلك إذا أفلس - القاضي الحالَ عليه وأطلقه مسن 
الجن أيضا. 

قال أبو محمّد: هذا قولٌ فاس لمخالفته أمرّ رسول الله 
لال ولأنّهمْمجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقاذ 
سقط الحق عن امحيلء وإذ قذ قروا بسقوطه فمن الباطلٍ رجوع 
حق قذ سقط بغير نص يوجبُ رجوعة؛ ولا إجماعً يوجب 
رجوعه. 

فان قالوا: قز روي عن عثمانٌ أو قال في الحوالات: ليس 
على مال مسلم تواً. 

ومن طريق عبار الرّزّاق عن معمر أو غيره عنه عن قتسادة 
عن علي بن ابي طالب ائه قال في اَي أحيل: لا يرجم صاحبه 
إلا أن يفلس أو يموت. 

وهو قول شريح والحسن» والنخعي» والشّعي كلهم 
يقول: إن لم ينصفه رع على امحيل. 

وعن الحكم: لا يرجمٌ على لحيل إلا أن يموت محال عليه 
قبل أن ينتصف» فإنه يرجع إلى الحيل. 

قلنا: لا حجّة في أحددٍ دون رسول الله نظ فكيف. 

وقد روينا من طريق حاو بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن علي بن عبيل الله عن سعيا بن السيّب: أنه كان لأبيه المسبّب 
دين على إنسان ألفا درهم» ولرجل آخر على علي بن أبي طالب 
ألفا درهمء فقالٌ ذلك الرَجلٌ للمسيّب: آنا أحيلك على علي 
وأحلني أنت على فلان ففعلا فاتتصف المسيّبُ من علي وتلف 
مال الذي أحاله المسيِب عليه فأخبرٌ المسيِبٌُ بذلك علي بن أبي . 
طالب فقَالَ له على: أبعده اللّه - فهذا حلاف الرّواية عن عثمان» 
والّذي ذكرنا عن علي» وهذه موافقةٌ لقولنا. وإذا اختلفَ السَلفُ 
فليس بعض ما روي عنهم بأولى من بعض باتفاقكمٌ معنا في ذلك 


100 7 - مسألة: وإذا ثبت حق الحيل على الحال 


ولسنا نرى إحالة من لاح للمحال عند لأنه أكلُ مال 
بالباطل: وإنْما بجو عندنا مثل فعل عدي والمسيّب رضي الله 
عنهما على الفّمان» فإنه إذا ضمنَ كل واحار من الغريمين ما 
على الآخر من غير شرط جار ذلك» ولزم» وتحوّلَ الح الذي 
على كل واحدٍ منهما على الآخر. 

وقال أبو حنيفة: ومالك: لا يبر محال على قبول الحوالة 
واحتجوا ني ذلك بان قالوا: ل وض الجبازه لوجي أيضا إذا 
أحاله حال عليه على آخر أن بجر على اتباعيء ثم إذا أحاله ذلك 
على آخر أنْ يجبرٌ أيضا على اتباعه» وهذا أبدا. 

قال أبو محمّد: هذه معارضةً لأمر رسول الله تف وفي 
ا قف :كيف ولد ورا قات ن مطل من غني» 
أو حوالة على غير مليء» ومطل الغ ظلم والحوالة على غير 
مليء ٠ل‏ ؤم بان تيلها وأنماالحولةً على من بعل الإنصاف 
بفعله لا بقوله» وإلا فليست حوالة بنصّ الحديش. 


۷ - مسألة: وإذا ثبت حح الحيل على المحال 
عليه بإقراره أو نة عدل» وإ كان جاحداً فهيّ حوالة صحيحة. 

وقال مالكٌ: لا تجوز إلا بإقراره باحق فقط - وهذه 
دعوى بلا برهان واحتج له من قلّده به قاذ تجرخ اليية فيبطل 
الح 

قلغا: وقذ يرجم عن إقراره بذلك الحق» ويقيم ببنة بأنه قذ 
کان اذا فييطلٌ الح - ولا بجو تخصيصُ مالم يخصّه رسول 
الله تلاز بالآراء الفاسدة وما ينطق عَن الَرَى إن هر إلا وي 
يُوحَى 4 وما كان رَبك تسياً». 


سيا ر اطرا بين لوجي على 
لحوالة بالحال على الخال ولا تجوز مال على مؤجلٍ؛ ولا وجل 
على حال» ولا وجل على مؤجّل | إلى غير أجلي لأن في كل 
ذلك عاب تأجيل حال أو إيجاب حلول. مؤجل. ولا يجورٌ ذلك 
إذ ل يوجبه نص ولا إجماعٌ. 

وأمًا المْؤجَلُ بالمؤجلٍ إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا اجا 
معي سن اا مر ء أن يتبعَةه. 


م کتاب الحوَالَةٍ 


۷- كتاب الكفالة 
7 كتاب الكفالة 


8 مساألة: الكفالة هي الما وهي 
الرّعامة» وهي القبالة وهي الحمالة. فمن كان له على آخرٌ حر 
مال من بيع؛ أو من ير بيم من أي وجه كان - حالا أو إلى أجل 
- سواءً كان الذي عليه الح حا أو ميتاً فضمسّ له ذلك ال 
إنسان لا شيءَ عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيبب نفس 
الذي له الحن: فقذ سقط ذلك الحقُ عن الذي كان عليه وانتقلً 
إلى الضنامن ولزمه بكل حال - ولا يجوز للمضمون له أنْ يرجع 
على المضمون عن ولا على ورثته أبداً بشيء من ذلك الح - 
اتتصفت أو لم يتتصف - ولا حال من الأحوال - ولا يرجع 
الفَامنُ على المضمون عن ولا على ورثته أبداً بشيء ما ضمنَ 
عنه أصلا - سواءٌ رغب إليه في أن يضمنه عنه أو لم برغت إل 
في ذلك - إلا في وجه واحدء وهو: أن يقول الذي عليه الحق: 
اضمن عني ما هذا علي فإذا أدبت عني فهر دِينٌ لك علي: 
فهاهنا يرجم عليه ا أدّى عنه لاله استقرضه ما اذى عنة: فهر 
قرضُ صحيح. 

أا قولنا: إن الكفالة هي الماك والحمالة؛ والرعامة 
والقبالة - والضَامنٌ: هرّ القبييِلٌ» والكفيل؛ والرّعيم والحميل 
فاللغة» والديانة لا حلاف فيهما في ذلك. 

وأمًا عمومٌ جواز الضّمان في كل حق من بيع أو غيرو» 
فلأنه ليس فيه بيع أصلاء وإنما هو نقلُ حق فقط. 

وأمًا جوا الضّمان بغير رغبة المضمون عنهُ: 

فلما روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسد بن مُسَرْهَد 
أخبرنا جى بن سعيلر القطَان أخبرنا ابن ابي ذئبو قال: حدثني 
سعيدٌ بن أبي سعيار المقبري قالَ: ا 
قال رسول الله يي: دم يا مشر خراعة َم هذا الل مسن 
هَُيْلٍ وَإنّي عَاقِلْهُه وذكر باقي الخ ذه فضمنّ الني تا عنهم الذي 
بغير رغبتهم في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفتمان إلا بمحضر الذي له 
الحق» إلافي موضم واحارء وهر المريض يقو لورثه: أيكم 
كل حيار لا بر مفو اعم مهبتر مشر 
الطالب. 

وهذا كلام في غاية الفساده لأنه دعوى بلا برهان أصلا. 

واحتح له بعض المبتلينَ بتقليده آنه عقدٌ كالتكاح والبيع» 


۹-مسألة: الكفالةٌ هي الضّمان وهي الرعامة 
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فلا يصح إلا بمحضرهما جميعاً. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياس كله فاس - ثم إنه 
لو صح لكان هذا منه عينَ الفساد. أو ذلك: أنهم ينتقضون من 
قرب فيجيزون نكاحّ الصغيرة بغير محضرهاء ويجيزون الضَّمَانَ 
لدين المريض بغير محضر صاحب الحق. 

ثم إن الفتمان ليس عقداً على المضمون له وإتما هر على 
الفّامن وحده وإنما للمضمون له إنصافه من حقّه فقطء فإ 
أنصف في مثلٍ هذاء ولا فلا يلزمه ما لم يرض بوه وهو باق على 
حقه كما كان - وراموا الفرق بين مسألةٍ المريض وغيرها بان 
قالوا: : إن الدينَ قد تعيّنَ في مال المريض. 

قال علي: وقذ كذبوا ما تعيّنَ قط في ماله إلا بعد موت 
وأبو حنيفة لا جير ضمان دين على الت إلا بان ترك وفاء - 
فظهرَ فسادٌ قوم جملة. 

واحتجوا في ذلك بان الدّينَ قد هلك - وأجازوا المّمانٌ 
على الحق المفلس - والدّينْ قد هلك - وهذا تناقض. 

فان قالوا: قن يكسبٌ امل مالا. 

فلا وقد پرا للحت هال 1 يكن عيرق حي مر 
وهذا منهمْ خلافٌ لرسول الله تاي رَد 

ومن قال - بقولنا في الضّمان عن المت الذي لا يتركُ 
وفاءً: مالك وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن. والشافعي. وأبو 
سليمات. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم أخيرنا 
يزيد بن أبي عبيار عن سلمة بن الأكوع هه قال: «كنا جُلوساً عِنْدَ 
النبي ا إذ أي ببجنازة. 

قَقَالُوا: صل عَلَيْهَاه فقال: هَل ترك شيْئاً؟ قَالُوا: لا فَالَ: 
هَل عله دْنْ؟ قَانُوا: عب تة بين قَال: ملاعل 
صَاحِيِكُيٌ ٠‏ فقا أبو قتادَة: صل عََيْه ا رَسُولَ الله وَعَلَيُ ديه 
فَصلَّى عَليّه؛. 

ففي هذا الخبر جواز ضمان دين اميسو الذي لم ترك وفاء 
بدینه» جخلاف رأي أبي حنيفة, وفيه: أن الدَيِنَ يسقط بالضّمان 
جملة لأنه لز نم يسقط عن الست ويتقل إلى ذمّةٍ ابي قدادة لا 
كانت الخال إلا واحد وامتناعه عليه السلام من الصّلاةٍ عليه 
قبل ضمان أبي قتادة لدينو» ثم صلاته عليه السلام عليه بعد 
ضمان أبي قتادة : برهانٌ صحيح على أن الحال الثانية غير الأولى 
وان الدينَ الذي لا يتركُ به وفاءٌ قذ بطل وسقط بضمان الضامن» 
ولزم ذمّة الضّامن بقول أبي قتادة الذي أقرّه عليه الي #: يز على 
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فصح أن الَينَ على الضّامن بعد لا على اللضمون عنة.ٍ 
وفيه أيضاً: جوا الضّمان بغير محضر الطالب الذي له الح وإذ 
قذ سقط الین بالضّمان كما ذكرنا فلا چو رجوعه بعد سقوطه 
بالتعوى الكاذبة بغير نص ولا إجماع. 

وأيضاً: الخبرٌ الذي رونا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن 
يحبى أخبرنا حا بن يزيد عن هارون بن رثاب حذثئني كنانة بن 
نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي: : إن رسول الله از 
قال له يا يا قبيصَةٌ إن الاه لا تل إلا لخد لا رَجْلٍ تَحَمُلَ 
جال فل له السا خی مھا يتنك رذ باي الخبر 
- عم عليه السلام إباحة تحتل الحمالة عموماً بك حال وبال 
تعالى التوفيق 

وأا قولنا: إن إن لل يرض المضمونٌ له بالضّمان لم يلزمه 
إلا بان يوفيه أيضا من حقه فليس له حيتئلر إلا أخذه منه أو تركه 
جملة ولا طلب له على المضمون عنه بعدهاء فلأنه صاحبُ الحق» 
ولْ يات نص بلزوم ترك طلب غريب بل الفمانُ حيتنٍ مطل له 
وقد قالَ عليه السلام: «مَطْلُ العَنِي ظَلَمُ وأمرّ عليه السلام أن 
يعطى كل ذي حق حف فإن انصفف فقاذ أعطيّ حقة ومن أعطي 
حقه فلا حق له سوأة. 

فان قيلَ: فانم اصحاب اتباع للآثار فمن أينَ أجزتم 
الصّلاةً على من مات وعليه دين لا وفاءً له به؟. 

قلنا: سبحان الله أو ليس في قوله عليه السلام لهمْ: 'صَلُوا 
عَلَى صَاحِبكُمٌ) بيان في أنه عليه السلام اللخصوص بهذا الحكم 
وحدمٌ لا أحدٌ من المسلمينَ سواه لا الإمام ولا غيرةُ. 

فكيف وقد روّينا من طريق عبد الرَزْاق أخبرنا معمر 

عن الرّهري عن أبي سلمة بن عبار ارهن عن جابر قال: «كَان 
لبي تنظ لا بصي على جل مات وَعَّه بن أي بتي 
َقَالَ: عله دَيْنُ؟ قَالُو انعم م دينارَان» فَقَالَ أب قَنَادَةَ الأنصّاري: 
هما علي يا سوك الل َصَلَى عله ابي تلظ فلا فح الله 
عَلَى رَسُولِه قال: ئا أوْلَى بكل مُؤْينِ ِن نیو فتن نرك ا 
فلي قَضّاؤُة» وذكرٌ ا لخر 

ومن أجارٌ الضّمان عن ايت الذي لم يتر وفاءً: ابن أسي 
ليلى» ومالك؛ وأبو يوسف, ومحمَد بن الحسن, والشافعي 
وأبو سليمان - وما نعلمٌ لأبي حنيفة سلفاً في قوله. 

قال أبو حنيفة وسفيان الثوري» والأوزاعي وأبو عبيا» 
وإسحاق؛ وام والشافعي ومالك في أوَل قوليه إن 


4- مسألةٌ: الكفالةٌ هي الضّمان وهي الرعامةً 


۷- كاب الكفالة 
للمضمون له أنْ يطلب بحقه إنْ شاءً الام وإ شاءً المضمون. 

وقال مالك في آخر قوليه: إذا كان المضمونٌ عنه مليّاً 
با حو فليسَ لطالب الح أن يطلب الام وإنما له طلبٌ 
المضمون عنه فق » إلا أن ينقص من حقه شي فيؤخذ من 
الضامن حيتئنر» وإلا أنْ يكون المضمونٌُ عنه غائباء أو يكون عليه 
ديون لئاس فيخافٌ المضمونُ له محاصّة الغرماء فله في هذين 
الزجهين أن يطلت الام ابا حي ّ ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: أمَا هذا القولُ الذي رج إليه مالك 
فظاهرٌ العوارء لأنه دعاوى كله بلا برهان» وتقسيمٌ بلا دليلء لا 
من قرآن» ولا سبق ولا رواية سقيمة» ولا قول احا نعلمه من 
صاحبو أو تابوه ولا قیاس؛ ولا راي له وجة. 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة, وأبو شور وأبو 
سليمانة: وجي أصحابناء كما قلنامن ان الح قذ سقط جل عن 
المضمون عنه» ولا سيل للمضمون له | إليه أبداء وإتما حقه عند 
المّامن أنصفه أو لم ينصفة. 

رونا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث 
عن أشعث هر ابن عبدد الملل الحمراني» عن الحسن؛ ومحمار بن 
سيرينٌ» قالا جميعاً: الكفالة» والحوالة سواءٌ - وقد ذكرنا. 

برهان ذلك من السنة. 

وأيضا: فان من الحال الممتنع أن يكون مال واحا معدو 
محدودٍ هو كله على زيبء وهو كلّه على عمروء ولو كان هذا 
لكان لذي هر له عليهما أنْ ياخذهما جميعاً يجميعه فيحصلٌ له 
العددٌ مضاعفاء ولا سقط عن أحدهما حق قذ لزمه بأداء آخرٌ 
عن تسه ما لزمه أبضا د وه لا يقولون بهنذا. فظهرٌ تعاقضهم 
واختلاط قوهمْ وأنه لا يعقلُ» ولا يستقرٌ. 

فان قالوا: إنما هر له على أيهما طلبه منه. 

قلنا: فهذا ادحل في حال لأنّه على هذا لم يستقرٌ حقه 
على واحدٍ. منهما بعد - لا على الضامن ولا على المضمون عنه 
افا هو كناك قلا سو له على ولحل منهما بع ˆ 

فان قالوا: فإنكمْ تقرلون في وارئين ترك مورثهما ألفيئ 
درهې فأخدٌ كل واحدٍ منهما آلف درهمه ثم ظهرٌ غريمٌ له على 
الت آلف درهم: ع0 
شقصاً مشاعا ثم باعه لتا من 

والقالثُ من رابع Ey‏ 


شاف رونك عدبملا رم لآخر: فإِن المغصوب 
منه يأل بماله أيهما شاء. 


۷- كتاب الكفالة 


قلنا: : نعم؛ ولیس شيءٌ من هذا عا أنكرناه من کون مال 
واحدٍ على اثنين هو كله على كل واحدٍ منهما:. 

ما الوارثان فإنهما اقتسما ما لا يحل هما اقنسامة وحوة 
الغريم في ذلك المال بعينه» لا عند الوارثين أصلاء فإنما يأخذ حقه 
من مال اميت حيث وجل ثم يرجم المأخوذ منه على صاحبه 
فيقتسمان ما بقيّ للغريم حيتل» والقسمة الأولى فاسدة لن الله 
تعالى لم يجعل للورثة إلا بعد الوصيةء والدين. 

وأمًا الغاصب يهب ما غصب ذ فحق المغصوب منه عند 
الغاصبي وحق الغاصب أنْ يرجعٌ بما يدي على الذي وهبه إياه 
بغير حق» فامغصوب منه إن طلب الغاصب طلبه جه عند وإ 
طلب الموهرب له طلبه بحقّ الغاصب عنده من ردٌ ما وهبه 
بالباطل؛ فإذا فعلّ استحقٌ المغصوب مئه بحقه عند الغاصب. 

وهكذا كل ما انتقلَ ذلك الال بغير حو 

وما الشفيعُ فإنه عر إمضاءً البيع أو رو فهر مضي بيع 
من شاءً منهم ويرد بيع من شاءً منهم جح الشفعةٍ - فظهرٌ فساٌ 
تنظيرهم. وبالله تعالى نتأيد. 

واحتجّوا على خر أبي قنادة الذي ذكرنا بخبر: 

رؤيناه من طريق ابسن أبي شيبة عن حسين بن علي 
الجعفي عن زائدة عن عبار الله بن حمل بن عقيل عن جار قالَ: 
«مات رَجَلٌ فَقَالَ رَسول الله ت أعَلّه دي قلا :نم ونارن 
قال عليه السلام: : صَلُوا عَلَى صاجبکې » فَحَملَهُمَا أبو ادي 
فقا له سول الله تلا حى الغريم عَلَيكه وَبَرِيء مِنْهُمَا ات 
قَالَ: : عَم ا رول الله فصَلَى عل فلا كان ِن الد قال عليه 
ا بي قَنَادَة: ما فَعَلّ اران قال: يَارَسُولَ الله ِنْمَا 
ما قعل الينارًان؟ قال: قَضِيْبْهُمًا 
ا رَسُولَ الل قَالَ: الان برخت عله جلة». 


فاه انس د م هَ أنَاه بعد فال لَهُ 


ورین آخرين لا يصحان. 

أحدهما: س لمأن ملق بدي حلى فی ع. 

والآخرٌ: فيو: انه عليه السلام قال لعل إِذْ من دين 
الميتي: «فك الله رهَانكَ كَمَا فَكَكتَ رهَانَ أخِيك؟. 

قال أبو محمّد: وهذا من العجب احتجاجهم بأخبار هي 
اعظمٌ حب عليهم. 

أمّا: «فك الله رهانك كما فكت رهَان أخييك» فليس فيه 
دليل ولا نص على ما يذعونه من بقاء اين على الضمون عدة. 
وحن نقول: : إنه قد فك رهانه بضمانه دينه فقط» فإنّه حول دينه 
على نفسه حي كان المضمون عنه أو ميناً. 


6- مسالة: الكفالة هي الضّمان وهي الرعامةٌ 


1۰0۸ 


وأا انَفسُ اَن مُعلَْة ديه حى يُقْضَى عن فليس فيه 
أنه حكمٌ المضمون عن ولا له حكمٌ من نم يمطل بدينه بعد طلب 

صاحبه إِيّاه منه. ونح نقول: إن الطالب بدينه في الآخرة نما هر 
من مطل به وهر غي فصار الا عليه إنم مطل - أعسرٌ بعد 
ذلك أو 1 يعس - وان كان حق الغريم فيما يتخلّف'ُ من مال أو 
في سهم الغارمينَ من زكوات المسلمينٌ إن لم يخلفن مالا. 

وقذ يمكنْ أنْ يعفر الله تعالى عنه ذنب المطل إذا قضيّ عنه 
ا يخلفُ أو من سهم الغارمينَ أو قضاه عنه المتَامنُ قفي هذا 
جاءت الأحاديث في تشديدٍ أمر الدين. 

وأا من لم مطل قط بوه فلم يظلم وإذا لم يظلمْ فلا ثم 
عليه ولا تبعة وح ق الغريم إن مات الذي عليه الدّينُ فيما 
يتل أو في سه الغارمي» الام ينار من مطله بعد موت 
الذي عليه الدِينُ من ورئةٍ أو سلطان ولا |: EEE‏ 
لقول الله تعالى: EES‏ سَعهًا». 

وهر مطل في حياته فلم يلم وإذ ل يظلمْ في حيانه 
فليس في وسعه الإنصافٌ بعد موتك وإنّما عليه الإقرارٌ به ققط. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وبه نتأيد. 

واا حديث أبي تناد من طريقي عبد الله بن محمد بن 
عقيل فاعظمٌ حجّة عليهم ل كان هم مسكة إنصافي لان فيه نضأ 
قول التي عا للضّامن عن الميت: : احق الغريم عَلَيِكَ وَبَرِيءَ 
هما ايت َال الضاين: َعَم اليس في هذا كفاية لمن له ممسكة 
دين أو اقل تبيز؟ ولكنهم قوم مفتونون. 

فان قيل: فما معنى قول الني تالز 
بوذت عليه جلْده». 

قلنا: : هذا لا علق فيه في بقا اين على اليستى ولا في 
رجوعه عليه لأنْ نص الخبر قد ورد فيه بعينه: «أن الي قد بُريءَ 
بن الذي وَأَنْ حَقَ العرِيمٍ عَلَى الرعيم» فلا معنى للرّيادة في هذا. 

وأمًا قوله عليه السلام: «الآن بَردْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ) فقَد 
أصاب عليه السلام ما أراتٌ وقوله الحق لا نشك فيو لکن نقول: 
له قذ يكونٌ تبريذ زائد دحل عليه حين القضاء عن إن كان لم 
يكن قبلَ ذلك في حر كما تقول: 207 سي فلات وإنا ل تكن 
قبل ذلك في هم ولا حزن. وكما لو تصدق عن المت بصدقة 
لكان قد دخل عليه بها روح زا ولا بد وإن لم يكن قبل ذلك 
في كربو ولا غم. ويمكن أن يكون قذ كان مطل وهر غي فحصل 
له الظلم ثم غفرَ الله تعالى له ذلك الظّلمَ بالقضاء والله أعلم إلا 


وذ قضاهما: «الآنّ 


10۹ 


أله لا متعلَىَ م بهذا أصلاء وإنما هرّ حكمٌ من أحكام الآخرق 
ونح عبد من سن سنة سوء في الإسلام كان له إثم ذلك وإثم من 
عمل بها أبداً. وغيدُ من سن سن خير في الإسلام كان له أجرٌ 
ذلك وأجرٌ من عمل بها أبدأء فق يؤجرٌ الإنسان بفعل غيري 
ويعاقبُ بفعل غيره إذا كان له فيهما سبب. 

وقد يدخل الرّوحٌ على من ترك ولداً صالحا يدعو له 
ريَْمَلٌ الله ما يشا الا بأل عَم يَفْمَلُ» وباللّه تعالى 

وأمًا قولنا: لا يرجم الضَامنْ بما آذى سواءً بأمره ضمن 
عنه أو بغير أمره إلا أنْ يكونّ المضمونٌُ عنه استقرضةء فلما ذكرنا 
من سقوط الحقّ عن المضمون عنه وبراءته منه واستقراره على 
الضّامن. فمن الباطلٍ المتيقن والظلم الواضح أنْ يطالب الغسَامنُ 
من أجل أدائه حقاً لزمه وصارٌ عليه واستقرٌ في ذمّنه من لا حقّ 
قبله ل ولا لذي اڌاه عن وهذا لا خفاءً به وما ندري لمن قال: 
نه يرجم م الضَامنٌ على المضمون عنه با أدَى حجّة أصلا. 

وقالَ مالك: يرجم الضَّامنُ على المضمون عنه با أدى عنه 
سواءً بأمره ضمِنّ عله أو بغير أمره. ْ 

وقالَ أبو حنيفة, والس بن حي» والشافعي: إن ضمنَ 
عنه بأمره رجم عليه وإِنْ ضمنّ عنه بغير أمره لم يرجع عليه - 
وكلا القولين فاس لا دليل عليه أصلاء وتقسيم فاسدٌ بلا برهان. 

وقال ابن أبي ليلى, وابن شبرمة وأبو ثور وأبو 
سليمانٌ بمثل قولنا. 

قال أبو محمّدٍ: وموّه بعضهم بر واوا 

روّيناه من طريق أبي داود عن القعنبي عن الدراوردي 
عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رَجُلا 
رم رع لَه بَشْرَةٍ ناب فََال: واللّه لا ارفك حى تَفْضنِي أو 
يني بحمیل تحَملَ با رَسُولُ الله ا فاته بقذر ما وَعَدَهُ 
قال له الي ع1 أينَ أصبْت هَذا الذَهَّب؟ قال: من مَعن» قَالَ: 
لا اة ا فا ل وها ر فقفاها هرر الله ا 

قال علي: في احتجاجهم بهذا الخبر عجبُْ أوَّلُ ذلك: آنه 
من روايةٍ عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيفٌ - ضعفه ابن معين 
وغيرة» وقد تركوا روايته في غير قصّةٍ: ات و من هده 
الطريق نفسها عن الي يي «مَنْ أن بَهِيمَة فافتوه افوا 
عه 

ثم لو صم لما كان لهم فيه حجّة لأن فيه: «فأتاه بقَدْر ما 


اتف 
وعده). 


۰ - مسألةٌ: وحكم البد وا لحر والمرأق والرجل» 


۷- كتاب الكفالة 


فص أن اللضمونَ عنه وعده عليه السلام بأنْ يأتيه بما 
تحمّلَ عنُء وهذا أمرٌ لا ناباة» بل به نقول إذا قال المصمونٌ 
للضّامن: أنا آتيك بما تتحمّل به عني. 

ثم العجب القالث - احتجاجهمْ بهذا الخبرٍ وهم اول رل 
مخالفي له لان فيه أن ما أذ من معدن فلا خر فيه وهم لا 
يقولون بهذا - فمن أعجب عَنْ يحت بخبر ليس فيه آ رما يحتح 
به فيه» ثم هوّ مخالفٌ لنص ما فيه - ونسألٌ الله العافية. 


.17 مسألة: وحكمٌ العبليه والح والمراق 
والرّجلء والكافر؛ والمؤمن: سوا لعموم النصّ الذي أوردناه في : 
ذلك ول يات نص بالفرق بينَ شيء مما ذكرناه» وبالله تعال 
التوفيق. 

1 مسألة: ولاو غتمان مالا ندري 
مقداره مثل أن يقول لهُ: أنا أضمنُ عنك ما لفلان عليك؛ لقول 
الله تعالى: 9لا بأكلوا أموالَكُمْ بيَكُمْ بالْباطِل إلا ن کون تَجَارَةٌ 
عَنْ براض منكم». 

ولإخباره عليه السلام: أنه «لا يحل مَالُ ملم لفت 
نشین مِنْهُ) والتراضي» وطيبُ النفس لا يكونٌ إلا على معلوم 
القدر هذا أمر يعلم باحس والمشاهدة. 


1١79‏ مسألةٌ: ولا يجوز ضمانُ مال لم جب بعاد 
كم قال لآخرّ: آنا أضمئٌ لك ما تستقرضه من فلان» أو قالَ له: 
اقترض من فلان ديناراً وأنا أضمنه عنك» أو قال له: أقرضلً فلاناً 
ديناراً وأنا أضمنه لك. 

وهو قول ابن أبي ليلى وما بن الحسن. والشافعيء 
وأبي سليماك لأنّه شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهو 
باطل. ولان لمان عقدٌ واجب؛ ولا جور الواجبُ في غير 
واجبيء وهو التزامٌ ما لم يلرم بعد وهذا حال وقول متفاسدٌ 
وکل عق لم لزم حينَ التزامه فلا يجورٌ أن يلزم في ٿان» وفي حين 
م یلتزم فيِ» وقد لا يقرضه ما قال لهُ. 

وقد يموت للقائلٌ لذلك قبل أنْ يقرضه ما أمره بإقراضه. 

فصح بك هذا أنه لا يلرم ذلك القول. 

فان قال 2: أقرضني كذا وكذا وادفعه إلى فلانء أو زْنْ 
عني لفلان كذا وكذاء أو اتف عتي في أمر كذا فما أنفقت فهو 
علي» آنا لامر كنا - فهذا جائرٌ لازم لأنها وكالة وكله ا 
أمره به. وأجارٌ ما ذكرنا بطلانة: أبو حنيفة وأبو يوسف. 
ومالك وعثمان الي 


۷- كتاب الكَفالَة 


واحتج هم بعض الممتحنين بتقليدهم بان رسول اله لز 
«وَلْى ريد ْنَ حَارتة جَيّش الأمَرَاء قان مات فَالأمِيرٌ جعفر بر 
أبي طَالِبء فان مات لامي عبد الله بن رَوَاحَةَ. 

قال: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في 
الضّمان. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياس كلّه باطل» ثم لو 
صح القياس لكان هذا منه عبن الباطلء لأنه لا نسبة بين الولايةٍ 
وبينَ الضّمان» ولا نسبة بين الوكالةٍ وبين امان لأن الولاية 
فرضٌ على اللسلمينَ إلى يوم القيامة وليس الضتّمان فرضاً. 

وأمّا الوكالة فحكمٌ على حياله جاءً به النصث. 

ثم نسأهم عمّنْ قال: أنا أضمنٌ لك ما أقرضته زيداً ثمّ 
مات فأقرض المقولٌ له ذلك زيدا ما أمره بي أيلزمونه ذلك بعد 
موتيء فهذا عجب آم لا يلزمونة» فق تركوا قولهم الفاسدء 
ورجعوا إلى الحق» ولئن لزمه ضمانٌ ذلك في ذمّته في حياتهه فهو 
لازم له في ماله ولا بد بعد موته مسن رأس ماله. ونسأهم عمّن 
ضمن كل ما يتداينُ به زي إلى انقضاء عمروء فن الزموه ذلك 
كان شنعةً من القول» وإنْ لم يلزموه تناقضوا. 

ونقولٌ لحم: كما لم يجز الغررٌ والمخاطرة ة في البيوعء ولا جار 
إصداق ما م يخلق بعد فكذلك لا جور ضمانٌ مالم يلزمْ بعدُ. 
فهذا أصح من قياسهم على الإمارة» والوكالة والدّلائلٌ هاهنا 
على بطلان قوم تكثرٌ جداً - وفيما ذكرنا كفاية. 

1١ ۳‏ مسألة: ولا يجوز أن يشترط في ضمان 
اثنين عن واحا أنْ ياح أيهما شاءً بالجميع» ولا أن يشترط ذلك 
الفمَامنُ في نفسه وني المضمون عنه» ولا أن يشترط أنْ يأخز 
لملى مهما عن العسرء وَالحاضِرٌ عن الغافب. 

وهو قول ابن شبرمة؛ وأبي سليمان. وأجارٌ هذا الشّرط 
شریح» وابنُ سيرينٌ» وعطاءٌ وعمرو بن دينار وسليمانٌ بن 
موسى. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة. ومالك. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الني ا : «كُلّ شَرْط ليس فِي 
تاب الله بطل وهذا شرط ات پاباحته نص فهو باطل. 

وأيضا: فإله ضمانٌ م يستقرٌ عليهماء ولا على واحدٍ منهما 
بعينه» وإنما هو ضمانٌ معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري 
على أيهما يستقر فهر بال لأن ما لم يصح على المرء بعينه حن 
عقده إِياهُء فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده 


-١78#‏ مسألةٌ: ولا يجوز أن يشرط في ضمان اثنين 


aD 
ولا التزمه - وهذا واضحٌ لا خفاءً به» وباللّه تعالى التوفيق‎ 

34 مسألة: فان ضمنَ اثنان فصاعداً حقاً على 
إنسان فهو بينهم با حصص ل ذكرناء فلو ابتاع اثنان بيعاً أو تداينا 
ديئاً على أن كل واحار منهمْ ضامنٌ عن الآخرء فان ما كان على 
كل واحار منهما قد انتقلٌ عنه واستقرٌ على الآخر لا جوز غير 
هذا أصلا لما ذكرنا قبل. ولأن من الباطل امحال الممتسع أن يكون 
مال واحدٍ على اثنين فصاعداً يكونٌ كلّه على كل واحدٍ منهماء 
لأنه كان يصيّرٌ الذرهمٌ درهمين ولا بد؛ أو يكون غير لازم 
لأحدهما بعينه؛ ولا هما جميعاء وهذا هوس لا يعقلٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-١ "©‏ مسألة: ولا بوژ أن يشرط في ببع ولا في 
سلم ولا في مداينة أصلا إعطاءُ ضامن. ولا يجوز ر أن يكلف اح 
في خصومةٍ إعطاء ضامن به لتلا يهربً. ولا جور أن يكلف من 
وجب له حقّ من ميراث أو غيره ضامتاً. 

وكلّ ذلك جور وباطلٌ لأنه كله شرطٌ ليس في كتاب الله 
عر وجل فهو باطلٌ. ولأنه تكليفُ مالم يات قط نص من الله 
تعالى ولا من رسوله عليه السلام بإيجابه» فهو شرع لم يأذن به الله 
تعالى. 

فإن احتج من جير ذلك أو بعضه بالخبر الذي: 

رويناه من طريق عبد الله بن صالح عن اللَيش بن سعا 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرّحمن بن هرمرٌ عن أبيه عن أبي 
هرئرةة أن رول اله تا كر رَجُلا ِن بني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ 
بَعْض بني إِسرَائِلَ أن يسه أف ديئار. َذَكرَعَلاماء وفبه فَقَالَ: 
اي بالكفيلء فَقَالَ: می بالله كفيلاء كَقَالَ: صَدَقْتَ قَدَفْعَهًا ليه 
ا 
r‏ أجل فلم جذ مركا فل خحشبة 

م حل فيا ألف ديار وَصحيقة ينه إلى صاجه ثُمْ 

زجج زم رتاه م اتی بھا إلى البحر - فَذَكْرَ کلاماء وفیه: فَرَمَى 
بها إلى البَحْره وذكر باقي الخبرٌ. 

وذكر البخاري هذا الخبرَ منقطعاً غير متصل - فإ هذا 
خبرٌ لا يصح لاله هن طريق عبد الله بن صالح - وهو ضعيفٌ 
جدا. 

امح ١‏ ف و فييك 
ولا يلزمنا غير شريعة نبينا ااا . 

قال الله تعالى: لكل جَعَلَنَا مِنْكُمْ شيِرْعَةً وَمنْهَاجاً) 


1 
والعجبْ أنْهمْ اول خالف, له فإنهِم لا يجيزون البتة لأحد أن 
يقذف ماله في البحر لعلّه يبلغ إلى غريمه» بل يقضون على من 
فعلَ هذا بالسّفه ويحجرون عليه ويؤدّبونه فكي ف يستسهل ذو 
حياء أنْ يحنجّ على خصمه با هو وَل تخالفي له - وحسبنا الله 

ونم الوكيل. 


۹ مسألة: ولا وز ضمانُ الوجه أصلاء 9 
في مال ولا في حد ولا في شيء من الأشياء لاله رط ليس في 
كتاب الله تعالى فهر ياطل. 

ومن طريق النظر إنّدا نساهمْ عمّنْ كمل بالوجه فقط 
فغاب المكفولٌ ماذا تصنعون بالضنامن لوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما 
على المضمون - فهذا جورٌ وأكل مال بالباطلٍ - لأنه لم يلتزمه 
قعل أ تتركونه؟ فقذ أبطلتم الضَمان بالوجه الذي جاذبتم فيه 
الخصوم» وحکمتم بانه لا معنى له آم تكلفونه طلبه؟ فهذا 
نکلیف الحرج» وما لا طاقة له بی وما لم يكلفه الله تعالل إناه قعل 
PERE E‏ ولا طايه وكين 

وقولنا هذا هوّ أحدُ قولي الشافعي؛ وقرل أبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: بجر ضمان الوجه إلا أذ مالكاً 
قال: إِنْ ذ ضمنَ الوجه غرم الا إلا أن يرل الوجه خاصّةء فكان 
هذا التَقسيمُ طريفاً جدأء وما يعلمُ أحدٌ فرق بين قوله: أنا أضمسنٌ 
وجهة» وبينَ قوله: أنا أضمنُ وجهه خالصةء وكلا القولين لم يلترم 
فيه غرامة مال ولا ضمانة اصلاء فكيفُ جو أن ياح بغرامة مال 
أ يضمنه قط وحسبنا الله ونعمَ الوكيلُ - وما نعلمُ مالك في هذا 
اقيم نا 

واحتج الجيزون ضما الوجه بخبر: 

رويناه من طريق العقيلي عن إبراهيمٌ بن الحسن الهمذاني 
عن محمد بن | إسحاق البلخيّ عن إبراهيمٌ بن خثيم بن عراك بن 
مالكو عن أببه ني عن عرالٍ عسن أبي هريرة: إن رسول الله 

يِذ كفل في تهْمَقه. 

وبما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الرّمن بن أبي 
الرّنَادٍ عن أبيه عن ماد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن 
عمرٌ بعثه مصدقاً على بنى سعد هذیم فذكرٌ الخبَ» وفيه انه وة 


فيهمْ رجلا وطىّ أمة امرأته فولدت منه فاخذٌ حزة بالرّجل كفيلا " 


لأنْهمْ ذكروا لهُ: أن عمرٌ قذ عرف خبرةٌ» وأنّه لم يرّ عليه رجماء 
لكر جلده مائةء فلمًا أتى عمرّ أخيره الح فصدّقهمْ عمرٌ قالَ: 
وإنّما درأ عنه الرّجمَ لأنه عذره بالجهالة. وجخير: 


-١7‏ مسألة: ولا يجوز ضما الوجه أصلا لا في مال 


۷- كتاب الكَفالَة 


روّيناه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرّبي: أن ابنَ مسعودٍ تي بقومٍ يقرو بنبوَةٍ مسيلمة» وفيهم أبن 
راحو نک ا شرت ع 3ع إا ابن مروا 
أصحاب رسول الله يي في الباقين» فأشارٌ عليه عدي بن حاتم 
لمي وأشاز علي شعت بن فيه وجري بن عبار فل 
باستتابتهم وأنْ يكمّلهمْ عشائرهم فاستتابهم فکقلهم عشائر 
ونفاهم إلى الشّام. 

وذكروا: أن شريحاً كفل في دم وحبسه في السجن؛ وان 
عمرٌ بن بل العزيز كفل في حل قالوا: وهذا إجماعٌ من الصّحابة 
كما ترى. 

قال أبو محمّد: في احتجاج من احتيج بهذا کله دليل على 
رقةٍ دين ا0حتج به ولا مزيد وعلى قلَةٍ مبالاته بالفضيحة العاجلةٍ 
والخزي الآجل عند الله تعالى وما هم حجّة أصلا غيرٌ ما ذكرناء 
وکل ذلك باطل. 

ما ا لخر عن رسول الله 4# فباطل لأنه من رواية إبراهيم 
بن خثيمَ بن عراب وهو وأبوه في غابة الضّعفي ٠لا‏ تجوز الرواية 
عتهماء ومعلاً اله من أن ياخة رسو الله يك أحدا بتهمقء وهو 
القائل: كم وَالظَّنُ ن الظَنْ كدب الحديث» والتهمة ظن. 

ولو جارٌ أنْ يكفلَ إنسانٌ بتهمة لوجب الكفيلٌ على كل 
من على ظهر الأرض» إذ ليسَ أحدٌ بعد الصّدر الأول يقطع 
ببراءته من التهمةٍ - وهذا تخليطً لا نظيرَ ل والحتجّون بهذا الخير 
لا يقولونَ بما فيه من أخلٍ الكفالة في التهمةء ذ فمن اض مَنْ تج 
بخبر يطلقه على رسول الله 8ظ ف فيما ليس فيه منه شيءَ وهو 
حالف كل ما في ذلك الخبره ويرى الحكم بما فيه جوراً وظلساء 
نبرا إلى الله تعالى من مثل هذا. 

واا وا بن مرو اا كاقل لان عن د 
الرّحمن بن أبي الرناد وهو ضعيفُ - ثم الحتجّونٌ به اول خالفو 
لا فيه فليس منهمْ أحدّ يرى أن جل الجاهلُ في وطء آمة امرأته 
مائةء ولا أن يدراً الرّجمّ عن ا جاهل فكيف يستحلون ن أن يحتجوا 
عن عمرَ ضيه بعمل هو عندهمٌ جور وظلم» > أماني هذا عجبٌ 
وعبرة ما شاء الله كان. 

وأيضاً : فكلّهمٌ لا بجي الكفالة في شيء من الحدودٍ وهذا 
الخ إِنّما فيه الكفالة في حدّ فاعجبوا هذه العجائب. 


وما خبرٌ ابن مسعودٍ - فإننا: 
رؤيناه من طرق يحى بن می اقطان وه ور 


۷- كتاب الكفالَة 


- مسألة: ولا يجوز ضمانُ الوجه أصلا لا في مال 


1۲ 


عن أبن مسعوج. 

ومن طريق الأعمش» وشعبة» وسفيان اوري كلهم عن 
أبي إسحاق عن حارثة بنَ مضرّب عن ابن مسعود. 

وهذه الأسانيدٌ هي أنوارٌ الهدى لم يذكرٌ أحدٌ منهم في روايته 
أنه كفل بهم ولا ذكرٌ منهمْ أحدٌّ كفالة إلا إسرائيل وحده - وهر 


00 
ضصعيقها . 


ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها من التقفاته ولكنه 
ضعيف - ثم لو صحّت لكان جميع انحجن بها ول حالف لماء 
لأنهم كلهم لا يجيزون الكفالة في الردة تاب أو ل يتب ولا يرون 
التغريب على المرتد إذ تاب وليس هذا مكاناً يمكنهم فيه دعوى 
نسخ بل هي أحكامٌ مجموعة: 

إن وان ره وا عط ره و نالرت 
في الحدودٍ وفي الرّدّقٍ والتغريب في الرَدَة وجل الجاهل الحض في 
الرنى مائة جلد ولا يرجم فيا للمسلمينَ كيف يستحلُ من له 
فسكة حياء أن بحت على خصمه جا هوّ أو غالفب له؟. 


وكذلك الرواية عن شريح» وعمر بن عبد العزيز إنما هي 
هما كفلا في حدّ ودې وهم لا يرون الكفالةٌ فيهما أصلاء وهي 
بعد عن شريح من طريق جابر الجعفي - وهر كذَابُ. ولا 
يعرف هذا أيضاً يصح عن عمرٌ بن عبد العزيز. 

فإِنْ كان ما ذكروا من هذه التكاذيب إجماعاً كما زعموا 
فقذ أقرّوا على أنفسهم بمخالفةٍ الإجماع» فسحقاً وعدا لمن حالف 
الإجماع» نقول فيهم: كما قال تعالى فيمن اعترفَ على نفسه 
بالضّلال: «فاعترفوا بذبهم شَسّحْقاً لأصْحَاب السير) وشهدوا 
على أنفسهمْ إلا إن أولتك نادمون» وهؤلاء مصرّوق- 

وأا نحن فلو صحَّتْ هذه الرُواياث كلّها لما كان فيها 
حجة لأنها إنما هي عن خسة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
قط وأينَ هذه من صلاق معان مع الي از ثم إمامته قومه في 
مسج بني سلمة في تلك الصّلاةٍ وخلفه ثلانة وأربعون بدريّا 
مسمّون بأسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المش اهار متهم 
فلم يروا هذا إجماعاًء بل رأوها صلاة ة فاسدة» ومعادَ الله من هذاء 
بل هي واللّه صلاة مقلتسة فاضلةٌ حق» وصلاةً المخالفينَ لها هي 
الفاسدة حقاً حقا. وين هذا من إعطاء رسول الله تل از وجميع أصحابه 
أرض خيب على نصفب ما يخْرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل 
مسمیء لکن يقرٌونهمٌ بها كما شاءواء ويخ رجونهم إذا شاءوا؟ فلم 
يروا هذا إجماعاء بل رأوه معاملةً فاسدة مردودة» وحاشا لله من 
هذاء بل هوّ واللّه الإجماع المنيقن والحق الواضح وأقوال من 


خالف ذلك هي الفاسدة المردودة حقاء ونحمد الله تعلل على ما 
` 

ثم اعلموا الآنَ أنه لم يصح قط إباحة كفالة الوجه عن 
صاحبي ولا تابع فهي باطل متيقنْ لا تجوز البتة» وبالله تعالى 
الوفق 0 

' كتابُ الكفالة ' والحمد للّه رب العالمين. 


-١ ۷‏ مسألةٌ: لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا 


۸- كتاب الشركة 


۸ كناب الشركة 


-١‏ مسألةٌ: لا تبر الشركة بالأبدان أصلاء لا 
في دلالق ولا في تعليې ولا في خدسة ولا في عمل يده ولا في 
شيء من الأشياء» فن وقعت في باطلة لا تلز ولكل واحار 

منهمٌ أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه 
ولا لاله شرط ل في كتاب اله تعال فهر باطل» ولقول ال 
تعالى: ولا كسيب كل تفس إلا عَلبها). 

وقال تعالى: إلا يكلف الله نَنساً إلا وُسْعَهَا لها ما 
ست وَعَلَيَْا ما اكتسبت». 

وهذا كله عمومٌ في الدَنيا والآخرق لأنه لم يأت بتخصيسص 
شيء من ذلك قرآ» ولا سنت فمن ادّعى في ذلك تخصيصاً فق 
قال على الله تال ما لآ يعلج. 

وأمًا نحن فقذ قلنا: ما نعل لان الله تعالى لو أرادٌ 
تخصيص شيء من ذلك لا أهمله ليضلنا وليه لنا رسوله لز 
امأمورُ بييان ما انز عليه فإذْ لم يخبرنا الله تعالل ولا رسوله عليه 
السلام بتخصيص شيء من ذلك فحن على يقين قاطع بات 
على أنه تعلل أرادٌ عمومَ ما اقتضاء ه كلامة. ولقول رسول الله 
: «إن دِمَاءَ كم وَأَمْوَلَكُمْ عليكُمَ حرام فلا بحل أن يقضي بمال 
مسلم أو ذم لغيره إلا بص قرآن» أو سنق وإلا فهو جورٌ. 
ولقول الله تعالى: «لا تاوا ناكم بكم بلاطل إلا أ نْ کون 
ِجَارَة عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ» فهذه ليست تجارة أصلا فهي أكلُ مال 
بالباطل. 


۸ مسألة: فإ كان العمل لا ينقسم 
واستأجرهما صاحبه بأجرةٍ واحدةٍ فالأجرة بينهما على قدر عسل 
کل واحدٍ ككمد ثوب واحدء أو بناء حائط واحار أن خياطة 
ثوب واحدء وما أشبه هذا. 

وكذلك إِنْ نصبا حبالة معا فالصِيدُ بينهماء أو أرسلا 
جارحين فأخذا صيداً واحداً فهر بينهما؛ وإلا فلك واحدٍ ما صاد 


و 


جارحة. 

وقال أبو حنيفة: شركة الأبدان جائزة في الصّناعات 
انَفَقَتْ صناعتهما أ أو اختلفت عملا في موضع واحد أو في 
موضعين» فإ غاب أحدهما أو مرضَ فما أصاب الصّحيحٌ 
الحاضرٌ فبينهما - ولا تجو في التَصيّدِ ولا في الاحتطاب. 


قال أبو محمد: هذا تقسيم فاسدٌ بلا برهان» وروي عله 


أن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما تجوز فيه الوكالة - وهذا في 
غاية الفساد أيضاًء لن الوكالة عنده جائزة في التكاح فتجب أنْ 
تجو الشركة عندهمْ في التكاح. ١‏ 

وقالَ مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطاب وطلب 
العنيرء ا ارقي عر 

وكذللك إذا اشتركا في صيد الكلاب والبزاةٍ إذا كان لكل 
واحدٍ منهما باز وکلب» يتعاون البازان أو الكلبان على صي 
واحدٍ - وتجور الشركة عنده على التعليم في مكان واحل؛ فإ 
كانا في مجلسين فلا ضير فيه. وأجارٌ شركة الأبدان في الصّناعات 


إذا كانا في دكان واحل كالقصار بره إذا كان ذلك في صناعة 


واحدةء فإِنْ مر أحدهما فالأجرة بينهما. 

وكذلك إِنْ غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوماً والآخرٌ 
يومين. . ولا جور عنده اشتراك الحمّالِينَ أو التْقالينَ على الدواب. 
ولا يجوب عنده الاڈ شترا في صناعتين أصلا كحدادٍ وقصار ونحو 
ذلك وهذا تحَكُمٌ بلا برهان وقول لا نعلمٌ لهمْ سلفاً. 

وقولنا هر قول اللي وأبي سليمان, والشافعي. وأبي 


نور 


واحتج من أجارٌ شركة الأبدان بما روّينا من طريق أبي 
داود عن عبید اللّه , بن معا العنبري عن يحبى بن سعيئر القطّان 
عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن أبي عبيدة بن 
عب الله بن مسعودٍ عن أبيه قالَ: اشتركت آنا وعمّارٌ بن ياسرء 
وسعدٌ ب أبي وقّاصٍ فيما نصيبُ يوم بدر فجاءَ سعد بأسيرين» 
وم أجئ أنا وعمَارٌ بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبُ عجيب» وما ندري على ماذا 
يحمل عليه آم هؤلاء القوم؟ ونال الله السّلامة من التمويه في 
دينه تعالى بالباطل. 

ول ذلك: أن هذا خبرٌ منقطمٌ لأنْ أبا عبيدة لا يذكرٌُ من 
أبيه شيئا: 

رؤينا ذلك من طريق وكيم عن شعبة عن عمرو بن مرة 
قال: ناك اع : أتذكرٌ من عبد الله شيئاً قال: لا 


والثاني: أنه أله لوْ صح لكان أعظمٌ حجّة عليه لأنهم اول 
قائل معنا ومع سائر المسلمين: أذ هذه شركة لا تهون وآنه لا 
ينفرةٌ أحدٌ من أهل العسكر بما يصيسبُ دون جميع آهل العسكرٍ 
حاشا ما اختلفنا فيه من كون السّلب للقاتل» وآنه إن فعلَ فهو 
غلولٌ من كبائر الذنوب. 


والفالث: اا سو شر ا قد ولا حصل لسعد ولا 


۸- کتاب الشركة 


لعمار» ولا لابن مسعودٍ من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة 
بن عبيار الله الذي كان بالشام ولعثمان بن عفان الذي كان 
بامدينة فانزل الله تعالى في ذلك: قل الأنقَال لله وَالرُسُول فاتقوا 
اله وَأصْلِحُوا دات بكم فكيف يستحل من يرى العار عاراً ان 
يحتح بشركةٍ أبطلها الله تعالى ول مضها؟. 

والرّابع ا - يعني الحنفيين ‏ لا بجيزون الشركة في 
الاصطيابء ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين» فهذه 
الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم فمن اعجبُ مَنْ 
يحتج في تصحبح قوله بروايةٍ لا تجورُ عنده؟ والحمدُ لله رب 
العالمينَ على توفيقه لنا. 


۹- مسألة: ولا تجوز الشركة إلا في أعيان 
الأموال» فتجورٌ في التجارقء بان يخرج أحدهما مالا والآخرٌ مالا 
مثله من نوعه أو أل منه أو أكثرٌ مء فيخلطا المالين ولا بده تى 
لا مير أحدهما ماله من الآخرء : ثم يكونُ ما ابتاعا بذلك المال 
بينهما على قدر حصصهما فيه والرّحُ بينهما كذلاك؛ والخسارةٌ 
عليهما كذلكَ - فإ لم يخلطا المالين فلكل واحار منهما ما ابتاعه 
هو أو شريكة به ريه كلّه له وحدةٌ» وخسارته كلها عليه وحده. 

برهان ذلك: أنهما إذا خلطا المالين فقاذ صارت تلك 
الجملة مشاعة بينهماء فما ابتاعا بها فمشاع بيتهماء وإذا هو كذلكَ 
فثمنه أصلهُ وربحه مشاعٌ بينهما - والخسارة مشاعة بينهما. 

وأما إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أن يكون لزيد ما ابتيعَ 
ال عمروء أو ما ربح في مال غيروء أو ما خسرّ في مال غير لا 
ذكرنا آنفاً من قول الله تعالى: ولا كيب کل تفس إلا عَلَيْهَاك. 


5 - مسألة: : فإن بتاع اثنان فصاعداً سلعة 
بينهما على السا أو إبتاع أحدهما منها أكثرٌ من التصفي 
والآخرٌ أقلّ من النصفي فهذا بيع جائر والقْمنْ عليهما على قدر 
و و ن 
الثمنّ بدلُ السّلعة. 

وهكذا لو ورثا سلعة أو وهبت لهماء أو ملكاها بأي وجه 
ملكاها به - فلو تعاقدا أنْ يبتاعا هكذا لم يلزم» لأنه شرطٌ ليس في 
كتابب الله تعالى» فهر باطلٌ. 


05- مسألةٌ: ولا يحل للشريكين فصاعداً أن 
يشترطا أنْ يكونّ لأحدهما الع انان عمطلاو مالك نينا 
یی ولا أ يكون عليه خسارة ولا ان پد يشترطا أن يعمل 
أحدهما دون الآخر, فن وقعَ شيءٌ من هذا فهو كلّه باطلٌ 


9- مسألةٌ: ولا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال 


١5: 


مردوةة ولبتن له من الرْبح إلا ما يقابل ماله من الال وغليه من 
الخسارة بقدر ذلك لأنّه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهر 
باطل. 

فإِنْ عمل أحدهما أكثرٌ من الآخر» أو عمل وحده تطوّعاً 
بغير شرطر فذلك جائرٌ فإنْ أبى من أن يتطوّعَ بذلك فليس له إلا 
اجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسراء لأنّه ليس عليه أن 
يعمل لغيرو» فاغتنام عمله بغي طيبه نفسه اعتداًه وعلى المعتدي 
مثلٌ ما اعتدى فيه لقول الله تعلل لقَمَن اغتَدَى عَلَيكُمْ فَاعتَدُوا 
عَلَيْهِ بوعل مَا ادى عَليكم). 

هسال ن ار ادما فيا اة 
فضّة أو عرضاً أو ما أشبه ذلك لم يم أصلاء إلا بان بيع 
أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصيرٌ امن ذهباً فقط أو فضّة 
فق ثم يخلطا الثمنَ كما قدّمنا ولا بد لما ذكرنا قبل أو بيع 
أحدهما من الآخر ما أخرجَ بمقدار ما یرید أنْ يشاركه به حتى 
يكون راس امال بينهما مخلوطاً لا يتميّرُ ولا بد لما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 


١54‏ مسألة: : ومشاركة المسلم لمي جائز ت ولا 
يل للدَمَي من البيع والتصرّفي إلا ما يل للمسلم» لأنه لم يأتٍ 
قرآن» ولا سئة بالمنع من ذلك. 

وقذ عامل رسول الله ا أل خيب - وهم يهود - 
بنصف ما بخرج منها على أن يعملوها بأمواهم وأنفسهم - فهذه 
شركة في الثمن» والزرع» والغرس 

دقذ زول ال لط عام من ردي بتي 
وََهَته ورْعَه فمَاتَ عليه السلام وَهِي رَهْنْ عند وذكرناء بإسناده 
في 'كتاب ارهن" من ديواننا هذا فهذه تجارة البهودٍ جائزة 
ومعاملتهمْ جائزةٌ ومن خالف هذا فلا برهان لهُ. 

ورؤينا عن إياس بن معاوية: لا باس بمشاركة المسلم 
للدَمَيُ إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل ها. 

وهو قول مالك - وكره ذلك اصحاب أبي حنيفة جملة. 

قال أبو محمّلو: من عجائب الدنيا تجويرٌ أبي حنيفة, 
ومالك: معاملة اليهودٍ والنصارى وإِن أعطوه دراهم الخمر والرّبا 
م يكرهون مشاركته حيث لا يوقن باهم يعملون ا لايحل» 
وهذا عجب جداً. 

وأمًا نحن فإنا ندري آنه يستحلون الحرامً» كما أن في 
المسلمينَ من لا يبالي من أي أخحذ المال؟ إلا أن معاملة الجميع 


١١5ه‎ 


جائزة ما لم يوقن حراماًء فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم. 

وروينا مسن طريق وكيم عن سفيانَ الشوري عن أبي 
حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب في المضاربب وفي 
الشريكين: البح على ما اصطلحا عليه. 

ومن طريق وكبع عن سفيان التُوري عن هشام أبي كليبي 
e‏ ااي 7 00 : عن 
ليا كه شركي اد اسنها ل 1 

as 
وقد خالفه الحنفيّون» والمالكيوك وخالفوا معه من ذكرنا من‎ 


التابعين. 


4 £ - مسألة: فان اخ أحدُ الششريكين ثسيئاً من 
الال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ذلك القدر الذي 
أخذه ول يكن له من الرّبح | إلا بقدر ما بقيّ له. ولا يحل لأحد 
منهما أن ينفق إلا من حصّته من الربح ولا مزيد لما ذكرنا من أن 
الأموال عحرّمة على غير أربابهاء فن تكارما في ذلك جار ما نفد 
بطيب نفسء ول يلم في المستانف إن لم تطب به النفس. 


8 ا ون اا اخ ارق 
خياطة أو نسيج أو غير ذلك بصغ ما برد أو زم مسعى منه: 
فهو باطلٌ وعقدٌ فاس وله بقدر ما يعمل ولا بد فإِنْ تكارما 
بذاك عن غير شرط. فهر جائرٌ ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط. 
و تعال: ولا تنسوا لفل ینکر ولقول رسول الله تاثر: 
«كل شرْط لَيْسَ في تاب الله فهر باطل». 


- مسألة: ومن كانت بينهما الدَابْةٌ مشتركة لم 
يِرْ أن يتشارطا استعماها بالأيام لأنه شرط ليس في كتاب الله 
فهِرَ باطلٌ» وقد يستعملها أحدهما أكثرّ ما يستعملها الآخر 
والأموالٌ عحرّمة على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم» فإِنْ تكارما في 
ذلك جار ما دام بطيب أنفسهمٌ بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحا 
أنْ يطيّب نفسه من ماله با شاءً ما لم يمنعه من ذلك نص. 

وكذللك القولٌ في العبد والرّحىء وغير ذلك. 

فإك تشاحًا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرةٍ ما 
استعملَ فيه ذلك الشّيء المشترك أو مقدار حصّنه من أجرتهاء 
إن آجرها فحسنٌ والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك 
السلعة. 


٤٤‏ ۲ - مسألةٌ: فإن أخد أحدُ الشريكين شيئاً من 


عسي 

-١ 77‏ مسألة: ومن كانت بينهما سلمٌ مشتر 
ابتاعاها للبيع فأرادٌ أحدهما البيع أجبرٌ شريكه على البيع؛ » لأنهما 
على ذلك تعاقدا الشركة فإن م تكن للبيع لم يجين على البيع مسن 

لا يريد لأنه م يوجب ذلك نص. 

وم كانت بينهما داب أو عبد أو حيوان» أجبرا على 
لفقي وعلى ما فيه صلاحٌ كل ذلك. 

ومنْ كانت بينهما أرضٌ لم يجي من لا يريد عمارتها على 
عمارتهاء لك يقتسمانها ويعمرٌ من شاءَ حصته لقول النيّ ع: 
«مَنْ كَانَتْ له أَرْض فرعا أو ليزْرعهًا أخاه أو لِيُسْيك أَرْضَهه. 

SS 
على الإصلاح لنهي الي از غ عن إضاعة المالء ولكل أواسره‎ 
حقّها من الطّاعةٍ لايل ضربُ بعضها ببعض. وييعٌ الريك فيما‎ 
اشتركا فيه لليبع جائرٌ على شريكه وابتياعه كذلكَ» لأنهما على‎ 
ذلك تعاقدا فكل واحاٍ منهما وکیل للآخرء فان تعدى ما أمره به‎ 
فباع بوضيعقء أو إلى أجل» أو اشترى عيبا فعليه ضمانٌ كل ذلك‎ 
أنه ل يوكله بشيء من ذلك فلا يجورٌ له في مال غيره إلا ما‎ 
أباحه لهُ. ولا جور ر إقرارٌ أحدهما على الآخر في غير ما وكله به‎ 
من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى: وولا تكب كَل تفس إلا‎ 
عَلَيْهَا4.‎ 

وکل * واحلر منهما إذا أرادٌ الاتفصال فله ذلك. ولا تحل 
الشركة إلى أجل مسمى» لأنّه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطلٌ» وباللّه تُعالى التوفيق. 

' كتابُ الشركة 'والحمدُ لله رب العالمينَ '. 


۹- كِتَابُ القِسْمَةٍ 
4" كتاب القِسْمَةٍ 


4- مسألةٌ: القسمة جائزة في كل حقّ مشترك 
إذا أمكنّء وعلى حسبٍ ما يمكن. 

برهاث ذلك: قرل الله تعالى: 9وَإِذَا حَضَر القِسْمَةَ أولو 
القرتی وَالْتَامَى وَالْمَسَاكِنْ فارزقرهُم م4 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبر 
حمَاد - هو ابنُ سلمة - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
عبد الله بن يريد الخطمي عن عائشة ام الؤمنين قالت "كان 
رَسول الله اظ يقم غدل د فيقول: الله هله متي فيمًا 
ميك فلا لبي فِيِما تمك ولا أَمْلِكُ» يعني القلب. فهذان نصان 
عمومٌ لكل قسمةٍ» ولي لأحا أن يخصّهما في ميراش أو بين 
النساء برای وأمرٌ رسول الله ا بان يعطي كل ذي حق حقّه: 
برهانٌ قاطع في وجوب القسمةٍ إذا طلب ذو الحقّ حقهء وبالله 
تال توفي 


8- مسألة: ويب الممتنم منهما عليهاء ويوكلٌ 
الصّغيرٌء والمجنونٌ» والغائب من يعزل له حقة» لما ذكرنا من أمر 
رسول الله اظ أن يعطى كل ذي حى حقه فوجب أن ينفدٌ ذلك 
ويقضي به لكل من طلب حقهُ. 

وأمًا التقديمُ لمن ذكرنا فلقول الله عرٌ وجل: #كوثرا 
قَوَامِينَ بانط وهذا من القسط. 


۰ - مسألة: وفرضُ على كل آخٍ حظه من 
المقسوم أن نْ يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين 
ما طابت به نفسة» ويعطيه الول عن الصّغير والجنون» والغائبيه 
لقول الله تعالى: وإذا حَضَرٌ القِسْمّة ودر القرنی وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاين فَاررُقُوهُمْ مِنْه4. 

وام الله تعلل فرض حت يأنيّ نص ثابت بأنّه ليس فرضاً 
وإلا فقول من قال: لا يلزمُ إنفاذ امر الله تعالى لخصوص اعا 
أو نسخ زعمة» أو لندبو اطلقه بظنه قول ساقط مردودٌ فاس 
فلحش» إلا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله بز فسمعاً 
وطاعة: لأنّه المبلّمْ عن اللّه تعالى أحكامة. 

وأمًا من دونه فلا. 


رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم عن يونس 
- هو ابن 3 عبيارٍ - ومتصورٌ بن المعتمرء والمغيرة ة بن مقسم قال 


4- مسالة: القسمةٌ جائزة في كل حق مشارك 


۹ 


يونس؛ ومنصورٌ عن الحسن» وقالَ المغيرة: عن إبراهيم» ثم 
الحسن وإبراهيم» قالا جميعاً في قول الله تعالى: و شد 
القِسْمَة أولو القرى وَالبَنَامَى وَالْمَسَائِينٌ فَارْرْقُوهُمْ من هي 
محكمة وليست بمنسوخة. 

وبه إلى هشيم عن عوفي ‏ هو ابن أبي جميلة - عن ابن 
سيرينَ قال: كانوا يرضخون هم إذا حضرٌ احدهم القسمة . واب 
سيرينَ أدركَ الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن طريق احم بن محمد بن إسماعيل الصقار النحوي 
ارا عد بن جاشم أخبرنا راهيم بن إسحاق أخبرنا عبد الله 
as‏ - هو الشوري دعن 
ابن أبي نجيح عن مجاه لوَإِذَا حَضَرَ ضر القِسْم لقِسْمَة أونُو القری 
وای وَالْمسَاكين فرفر م4 قال: واف كد قي 
الميراث ما طابت به أنفسهم. 

ومن طريق عبد الرراق عن معمر عن الزّهري في هذه 
الآيةِ قالَ: هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث. 

فنا قيل: قذ روي عن الضّحَاكِ وابن المسيبيه وابن عباس 
أنها منسوخةء وقالَ قوةٌ: إنها ندب. 

قلنا: اما الاحتجاج بقول ابن المسيّب والضّحَاكٍ فقول 
يستغنى عن تكذف الرّدٌ عليه باكثر من إيراده فكيفف وقذ 
خالفهما: الحسنٌ واب سيرينَ» والنخعي» والڙهري» ومجاهثٌ 
وغيرهم. 

وأا ابنُ عبّاس فما قول أحدٍ حجَّةٌ بعد رسول الله از 
فكيف وقد جاءً عن ابن عباس خلافُ هذا؟: ّ 

كما روينا من طريق اد بن حمّدٍ بن إسماعيلَ الصّفار 
التجوي أخبرنا بكر بنْ سهلٍ أخبرنا أبو صالح أخبرنا معاوية بن 
صالح عن علي بن ابي طلحةً عن ابن عباس وا ضر اة 
ولو القربى وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاررُقُوهُمْ مِنه» قالَ: أمرَ الله عر 
وجل عند قسمةٍ مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم 
ومساكينهمْ من الوصيّ فِنْ لم تكن وصيّةٌ وصلّ هم من الميراشء 
ب EER‏ 

آم المؤمنينَ فلم تنكر تنكرٌ ذلك. ولاعجب اعجب عَنْ ياي إلى 

مص إن جَاءُوكَ 
فاحكم يهم | و أعَرض عَنْهُم4 منسوخ بقوله تعالى: وان اكم 
ينهم بمًا أنرَل الله فلا يلتفت إليه. 

وهو قول قذ صح برهانه بإنكار الله تعلل حكم الجاهلية. 

وكل ما خالف دين الإسلام فهر حكم جاهليّةِ سواءٌ كان 


١١ لاك‎ 


مفترى من أهله أو كان من عند الله تعال ثم نسخه بغيري 
كالصّلاة إلى بيت المقدس» وتريص المتوفى عنها حولاء والتزام 
الست وغير ذلك ثم يني فيحتج بقول جا عن ابن عباس في 
هذه الآيةَ قد جاءَ عنه خلافة وهذا هو اتبا الهرى وَالتَحكمٌ 
بالباطل في دين الله عر وجل؛ ولئڻْ كان قول ابن عباس الختلف 
عنه فيه هاهنا حجَةٌ فاحرى أن يكون حجّةٌ حيث م يتف عن 
ولذ كان ليس قوله هنالك حجّة فليس هاهنا حجّة. 


ثم إن قول القائل: هذه الآية منسوخة ة أو غير واجبةٍ قول 
لا بحل اتباعه لأنّه دعوى بلا برهان ونهيٰ عن اتباع أمر اله تعال 
وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إباحة لمخالفتهما كذلك» 
سا او ونال 
تعالى التوفيق 


05- مسألة: ولا يجورُ أن ير أحدٌ من الشركاء 
على بیع حطته م شريكه أو شزكائه ولا على تقاومهما الثشية 
الذي هما فيه شريكان أصلا كان تا ينقسمُ أو ما لا ينقسمٌ من 
الحيوان» لكنْ يجيران على القسمة [ إِنْ دعا إليها أحدهماء أو 
أحدهبٌ أو تقسمُ لاقع بينهما إِنْ كان لا تمكنٌ القسمة ومن دعا 
إلى البيع. 

قِيلَ لَهُ: إِنْ شئت فبع حصتك وإِنْ شئت فأمسك. 

وكذلك شريكك إلا أن يكو في ذلك إضاعة للمال بلا 

من النفع فيباعٌ حيتتار لواحا - كان أو لشريكين - فصاعداً 
لأ بكو اشركا تجار فر على ليسم ماهتا خاة من 
أباة. 

برها ذلك: قول الله تعال: «لا تاوا آفرالگم بينم 
اباط إلا أن کون بَجَارَةَ عن راض مِنْكُمْ» وقالَ رسولٌ الله 
3-5 ن دِمَاء کم واوالگم لیک حرام 14 

فص بهذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير 
تراض منة» والإجبارٌ على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من 
هو حرامٌ عليه بنص القرآن والسنةٍ وهذا ظلم لا شك فيه. 

فإ قيل: إن ترك أحدهما البيعَ ضرراً بانتقاص قيمةٍ 

قلنا: لا ضر في ذلك» بل الفتررٌُ كلّه هر أن مج المرءُ 
على إخراج ملكه عن يدو فهذا الضّررٌ هو حرم لا ضررٌ إنسان 
بأنْ لا يتمد له هواه في مال شريكه. 

وقذ وافقنا المخالفونَ هاهنا على أن من له قطعة أرض أو 
دارٌ صغيرة إلى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا لتضاعفت 


9- مسألةٌ: ولا يجوز أن يبر أحدٌ من الشركاء 


۹- كتاب القِسمَةٍ 


القيمةٌ هماء وَإنْ بيعتا متفرقتين نقصت القيمة: أنه لا يجيرٌ أحدٌ 
على ذلك إن أبا فمن أينَ وقع هم هذا الحكمٌُ في المشترك من 
الأموال دون المقسوم منها؟ وقوهمٌ هاهنا عار من الأدلةٍ كلها 
وظلمٌ لا خفاء به. 

وأمًا ما ابتِيعَ للتجارة والبيع فهر شرط قاذ أباحه القرآنُ 
والسة فلا يجودُ إبطاله إلا برضاً منهما جميعاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

ومن عجائب الأقوال: : أن النينَ يجبرون الشريك على 
ايع مع شريكه أو على تقاومه حى يحصلَ لأحدهما كلّه لا 
يرون الشفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناء فأوجبوا ابيع 
حيث لم يوجبه اله تعلل» ولا رسوله يكذ وأبطلوه حيث أوجبه 
الله تعالى ورسوله ل وهما بيع وبيع. 


75 مسألة: ويقسمٌ کل شيء سواءٌ أرضاً کان 
اودارا صغيرة» أو كبيرة» أو حاما» أو ثوباء أو سيف أو لؤلؤة؛ 
أو غير ذلك إ إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس 
الواحد من الحيوان» والمصحفف فلا يقسمٌ أصلاء لكن يكونُ بينهم 
يؤاجرونه ويقتسمون آجرتة أو يخدمهم أياما معلومة. 

برها ذلك: قول الله تعالى: 9لِلرْجَال نصيب مما ترك 
الرالدان وَالأَفربُونَ» إلى قوله تعالى: #مِمًا قل مله أو كر نَصِيباً 
مَْرُوضاً». 

وقال قوة: إِنْ لم ينتفع واحدٌ من الشركاء ا يقعٌ له وانتفع 
e‏ أ يقسمْ ‏ وقالَ آخروث: إن انتفع بمايقمٌ له واحدٌ 

منهم أجبروا على القسمة وإِنْ لم ينتفع تفع الآخرون - وقالَ قوة: إن 
استضرٌ أحدهمْ بالقسمة في انخطاط قيمةٍ نصيبه لم يقسم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضةء لا يدل على 
ص شيء منها قران ولا سنت ولا قياس ولا راي سدية: أما 
من منغ من القسمة إن كان فيه واحدٌ لا ينتفعٌ با يقح له فقذ 
عَجّلَ الفتررَ لغيره منهمْ بمنعه من خن حقه والتصرّفي فيه بما 
يشاءُ فما الذي جعلٌ ضررٌ زي مباحاً خوف أن يستضٌ عمرٌو.. 

وكذلك يقال لمنْ راعى انحطاط قيمةٍ حصّة أحدهم 
بالقسمة. 

وأا تناقضهم فإنهم لا بختلفون في قسمةٍ الأرض الواسعة 
- وإن انطَّتْ قيمة بعض الحصص انغطاطاً ظاهراً - فظهرٌ 
تناقضهم. وني المسألةٍ التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقوالهم 
غنينا عن تكرارهما ولا فرق بين قسمة السّيفيء واللؤلسؤق 
والثُوبيء والسّفينق وبين قسمة الدار» والحمّام؛ والأرض» وقد 


۹- كاب القِسْمَةٍ 


ينتفع لمر بكل مايقع له من ذللك» وقذ ينحط التصيب من 
الأرضء والذار» من قيمته المئينَ من الدنانير أضنغناقة ما يط 
اللضيت من اليف والثوبيء واللؤلؤة. ومالك والشافعي: 
يبيحان قسمة الحمّام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإذ لم يتفم 
شريكه با يقمٌ له من ذلك - وأبو حنيفة: يرى ذلك إذا اتفقا 

وقد خط ق فا ع اة رويط انو الس 
يسقط من اللَولؤة إذا قسست» والسّيف إذا قسم» ولا سيل إلى 
وجودٍ قول صاحبو بخلاف هذاء فكيف دعوى الإجماع بالبساطل؟ 
فظهر فسادٌ نظرهم وبطل احتياطهمٌ بإباحتهم في موضع ما منعوا 
منه في آخر. 

وأمّا الاس الواحدُ من الحيوان: فإ كان إنساناً فتفصيلٌ 
أعضائه حرام وإن كان ما لا يؤكل لحمه کالحمار» والكلبيه 
والسنورء فقتله حرامٌ» وذعه لا يكو ذكات فهر إضاعةً لمال 
ومعصية مجرّدة» وإن كان تًا يؤكلُ لحمه لم يحل ذيحه بغیر إذن كل 
من له فيه ملك لقول رسول الله تذ: إن وماك کم وَأَمْرَالَكُمْ 
عَليكُمْ حرا فلا يل لأحل بح حصّة شريكه بغي إذنه إلا أن 
یری به موت فيبادرٌ بذ لأن تركه ميتة إضاعةٌ للمال» وقد نهى 
رسول الله از عن إضاعة المال. 

وأمَا الصحفك: فلا يح' تقطيعه ولا تفرب أوراقي لأن 
رتبة كتاب الله منزّلةٌ من عنده فلا تحال 

وقد روينا عن مجاهد: لا يقسم المصحف. 

واحتج المانعون من هذا بخبر فيه الا تَْضيَة عَلَى أَهْلٍ 
لميرَاث إلا فِيمًا احْتَمَلَ القَسْم؛ وهذا خب مرسلٌ: 

رويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صدّيق بن 
موسى عن محم بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أببه. 

ثم لو صح لكان حجّة لنا لأن' التعضية ' مأخوذة من 
قسمة الأعضاء وإنما الأعضاءٌ للحيوان فقط. 


Yor‏ - ممسألة: فإن كان الال المقسومٌ أشياة متفرقة 
فدعا أحدُ المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعةٍ في شخص من 
أشخاص الملل أو في نوع من أنواعه: قضي له بذلك» اند 
شركاؤه آم كرهوا. ولا يحور ز أن يقسم كل نوع بين جيه ولا 
کل دار بین جیعهې ولا كل ضيعة ضيعة بين جميعهم إلا باتفاق 
جميعهم على ذلك. ويقسم الرقيق» والحیواف والمصاحف وغيرٌ 
ذلك» فمن وقع في سهمه عبدٌ وبعض آخرّ بقيّ شريكاً في الذي 


8 ؟١-‏ مسألة: فإن كان الال المقسومٌ أشياءً متفرقةٌ 


1۰۸ 
برها ذللك: أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك 
قوله هذا والرجوع إل قولناء أو إطال القسمة جملةء وتكليفٌ ما 
لا يطاقٌ» وذلك أنه يقال لهُ: ما الفرق بينك في قولك: تقسم كل 
دار بينهم» وکل ضيعةٍ بینهم» وکل غنم بی بینهم» وکل بقر بينهم» 
وکل رقيق بينهم» وکل ثياب بينهم وین آخر؟. 

قال: بل يقسم كل بتو بینهم» وکل ركن من کل فدان 
ينهم لاله إذا جعلت لكل واحا منهم حصّة في كل شيء تركه 
اميت لزمك هذا الذي الزمناك ولا بدُ. 

فان قال: إن الله تعالل يقول: يما قل مله أو كَثْرَ نَصِيباً 
مَفْرُوضاً. 

قلنا: نعم هذا الحو وهذه الآيةٌ.حجّتنا عليك لأنك إذا 
حملتها على ما قلت لزمك ما قلناولا بد والآبة موجبة لقولناء 
لان الله تعالى إنّما أرادٌ ما ما قد جعله في وسعناء فإنما أراد تعالل 
ما قل مما تركه اليْتُ أو كثرَ فقطء ولم يرذ تعالى قط من كل جزء 

من المقسومء إِذْ ل ارا تعالى ذلك لكان تعالى قذ كلفنا ما ليس في 
الوسع من قسمةٍ كل جزء منه ولو على قدر الصَوْابق فظهرٌ فسادُ 
فوم 

وأيضاً: فن الحبرَ النابتَ الذي: 

رويناه من طريق البخاري عن علي بن الحكم الأنصاري 
أخبرنا أبو عوانة عن سعياد بن مسروق عن عباية بن رفاصة بن 
راقع بن خديج عن جده رافع بن خديج إن رسول الله قز 
«قسَمَ الغنِيمّة فعَدَلَ عَشَرَة من الم جير في دياو فهذا 
نص قولنا لأنّه عليه السلام أعطى بعضهم غنم وبعضهم إبلاء 
فهذا عمل الصحابةٍ مع رسول الله يا لا خالف هم منهم. 

وهو قول أبي ثور وغیرو. 

4- مسألةٌ: ويقسمٌ كل مالا يحل بیعه - إذا 
حل ملكه: كالكلاب» والسّنائير» والثمر قبل أن يدر صلاحة 
والماء» وغير ذلك كل ذلك بالمساواةٍ والممائلق لأن القسمة يي 
حق كل واحلو وتخليصة وليست بيعاً - ولو كانت بيعاً لا جار أن 
تأخذ البنت ديناراً والابنْ دينارين. 

وكذلك: تقسيم الضياع المتباعدةٍ في البلادٍ المتفرقة» فيخرج 

بعضهم إلى بلدةٍه والآخرٌ إلى أخرى لا ذكرنا - وكل قول حالف 
هذا فهو تكم بلا برهان يدول إل الاقف وإل الرّجوع إلى 
قولناء وتر قوهم» ذلا بد من ترك بعض وأخل بعض. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غير 
ولا يعرف هذا عن أحدٍ قبله» وبالله تعالى التوفيق. 
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0 - مسألة: ولا مجو أن يقعَ في القسمة لأحدٍ 
المقتسمين علو بناء والآخر سفلة» وهذا مفسوخ أبداً إن وقع. 
برهان ذلك: أن اهراءَ دون الأرض لا يتملك ولا يكن 
ذلك فيه أصلا لوجهين. 
أحدهما: آنه لا سيل لأحد إلى أن يستقرٌ في اهواء وهذا 
ب 5 
والثاني: أله متموّج غيرٌ مستقرٌ ولا مضبوط» فمن وقح له 
العلوٌ فإتما بملكه بشرط أن يبي على جدرات صاحبه وسطحي 
و ان الايد ا لقال ارا ر ع ارد 
يعلى شيئاً من ذلك ولا أنْ يقصّرهُ: ولا أنْ يقبَبَ سطحهٌ ولا 
ان یری جدراتيء ولا أن يفنح فبها أقواساً. 
وک هذه شروط ليست في کتاب الله تعال. 
وقد قال رسول الله ##: كل شط َيس في تاب الله 
ال واا كان یا حاقل جا الله او وتر الله 
و 
وقذ علمنا أن كل من له حن فهو ملك اه يتصرف فيه 
كيف شاب مالم عه قرآ» أو سنة - فبطلت هذه القسمة بيقين 
لا إشكال فيه - وصح أن بتياع العرٌ على إقراره حيث هو أكل 
مال بالباطل» وإنما جور بي أنقاضه فقطء فإذا ابتاعها فليس له 
إمساكها على جدرات غير إلا ما دا تطيبُ نفسه بذللك» ثم له 
أنْ يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاءً. 
وقذ منعَ الشّافعي من اقتسام سفل لواحا وعلو لآخرّ. 
5- مسألةٌ: ولا يحل لأحار مسن الشركاء إتفاذ 
من الحكم في جزء معيّن ما له فيه شريك» ولا في كلّه - 
E‏ ۶ أو كبر - لا بي ولا صدقةٌ ولا هبة» ولا 
إصداق» ولا إقرارٌ فيه لأحدء ولا تحبيس» ولا غير ذلك كمن 
باعَ ربع هذا البيت» أو ثلث هذه الدّارء أو ما أشبه ذلك» أو كان 
فک اضرا رفانت له عق لقره کر ما درا کس 
على غيري لأنه لا يدري أيقعٌ له عند القسمةٍ ذلك الجزءُ آم لا 
وقد قال الله تعالى: ولا تيب كل تفس إلا َلْهَا وَلا زر 
وَازِرَة وزد زر أخرَى». 
ولقول رسول الله عل: «إِنّ ماک 


حَرَام). 


كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 


١ ۲ ۷‏ مسألة: فن وقعّ شيء ما ذكرنا فسخ أبداً 
- سواءٌ وق ذلك الشّيءٌ بعينه بعد ذلك في حصّنه أو لم يقع: لا 


ه- مسألةٌ: ولا يجوز أن يقعَ في القسمة لأحدٍ 


"- كتاب القِسْمَةٍ 


ينغد شيةٌ ما ذكرنا أصلا لقول رسول الله تيظ: «کل عَمَلٍ ليس 
عله دنا هر رده وك ما ذكرنا فاه عمل وقعَّ لاف أمر الله 
تال براي ر ا 

وأيضاً: فكل عقا لم یز حي عقده بل وجب إبطالة فمن 
ارو ا 
يصدّق حين الطتي به فمن الباطل الممتنع أن يصدّقَ حين لم ينطق 
به إلا أن يوجب شيئاً من ذلك في مكان من الأمكنة: قرآن أو 
سنه فيسمم له ويطاعٌ. وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن كان بينه وبِينَ غيره أرض؛ أو حيوان» أو عرض» فباع 
شيئاً من ذلك» أو وهبةء أو تصدّق بي أو اصدقة فن كان 
شريكه غائباً» وم يجب إلى القسمت أو حاضراً يتعادرٌ عليه أن 
يضمه إلى القسمة » أو لم يبه إلى القسمة: فله تعجيلُ أخذٍ حقي 
والقسمة والعدل فيهاء لأنّه لا فرق بين قسمة الحاكم إذا عدل» 
وبي قسمة الشريك إذا عدك إذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآث» 
ولا سن ولا معقولٌ ومنعه من أخل حقه جور وکل ذي حق 
أولى بحقّه - فينظرٌ حيتئليء فن كان انفد ما ذكرنا في مقدار حقه ف 
القيمة بالعدل غيرٌ متزيّدِ» ولا حاب لنفسه بشيء أصلا: فهي 
تسمه حو وکا ما انفد سن ذلك جا نافد اسب رنه ام 
كرة. 

فان كان حابى نفس فسخ كل ذلك» لأنها صفقة جعت 
حراماً وحلالا فلم تنعقذ صحيحة. فل غرس وبنى وعمّرٌ: تف 
كل ذلك في مقدار حقّه وقضى با زاد لذي يشركة ولا حقّ له 
في بنائه وعمارتوه وغرسوء إلا قلع عين مال» كالغصب ولا فرق. 
فلو كان طعاماً فأكلٌ منةُ: ضمنّ ما زاد على مقدار حقه. 

فا كان مملوكاً فاعتقٌ: ضمنَ حصّة شريكه؛ وبالله تعالى 

' كتابُ القسمة ' والحمد لله رب العالمين. 


٠١‏ - كتاب الامنتحقاق وَالْقصب 


٠١‏ - كتاب الامنْتحقّاق وَالْقَصْبٍ 
والجنايات عَلَى الأمْوال 


۸ - مسألة: لا بحل لأحدٍ مال مسلمء ولا مال 
ذميء إلا جا أباح الله عزْ وجل على لسان رسوله تاز في القرآنه 
أو السنةٍ تقل ماله إلى غيرو» أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به 
أيضاً. 

وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة» والتجارة 
الجائزة» أو القضاء الواجب بالدّياتي» والتقاص» وغير ذلك تا 
هوّ منصوص. ؛. فمن أخذ شيئاً من مال غيره أو صاز إليه بغيرٍ ما 
ذكرناء فان كان عامداً عاف الغا مزا فهو عاص لله عر وجل» 
وإ كان غير عالي أو غير عام أو غير حاطب فلا إثمَ علي 
إلا أنهما سواءٌ في الحكم في وجوب رذ ذلك إلى صاحبه. أو في 
وجوبه ضمان مثله إِنْ كان ما صارٌ إليه من مال غيره قد تلفت 
عينه أو لم يقدر عليه. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «لا تأكلوا أَْرَلَكُمْ 
یتک بطل إلا أذ تون يَجارة عن راض يگ 

وقول رسول الله #ز: «إن دِمَاَكُمْ كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ 
حَرَام2. 

رؤينا هذا من طرق منها: عن البخاري أخبرنا مسددٌ 
أخيرنا يحيى - هو ابن سعيلر القطّان - أخبرنا قرة بن خالا حدّثني 
محمد بن سيرينَ عن عبار الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول 
الله علخ . وقول الله عر وجل: لوان اقم َمَاقِيُوا بيفْل مَأ 
عُوقبتم بو4. 

وقول رسول الله ااز: من عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمُوْنَا 
هر رده ول يستئن عليه السلام عالاً من غير عال ولا مكلّفاً من 
غير مكلفيء ولا عامداً من غير عامد. 


8- مسألة: فمن غصب شيئا أو أخذه بغير 
حقء لکن ببيع عر أو هبةٍ محرّمق أو بعقار فاسل أو وهو يظرةً 
أنه لهُ: ا ا ار 
تلف بعضه - أقله أو أكثره - ومثل ما تلف منة» أو يردّه ومثل 
لح ان وس ل 
اغتل من وكلُ ما تولدَ من كما قلناسواء سواء: الحيواف 
والدُونٌ والشّجرء والأرض؛ والرّقيق» وغيرٌ ذلك سواءٌ في كل ما 


۸ - مسألة: لا بحل لأحدٍ مال مسلم ولا مال 
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قلنا. فيردٌ كل ما اغتلٌ من الشجرء ومن الماشيةٍ: من لبن» أو 
صوفي أو نتا ومن العقار: الكراء. 

وإ كانت أمة فأولدهاء فلن كان عالماً فعليه الحدُ حذ الرّنى 
وبردها وأولادها وما نقصها وطؤة» وإنْ كان جاهلا فلا شيءَ 
عليه من حث ولا إثيّ لك يردّهاء ويرد أولاده منها رقيقاً 
لسيدهاء ویرڈ ما نقصها وطؤه - ولا شيء لكل من ذكرنا على 
المستحقٌ فيما أنفق كث أ قل. 

برهان ذلك: ما ذكرنا آنفاً من القرآن» وکل ما تلد من 
مال الرء فهر له باثفاق من خصومنا معنا فمن خالف ما قلنا: 

قد أباح أكلَ المال بالباطل» » وأباحَ المال الحرام» وخالف القرآن» 
والس بلا دليل أصلا: 

روينا من طريق مالل والليثء وعبيد الله بن عم 
وأيوب السختياني وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة؛ كلّهِمْ 
عن نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله #إ: :ألا لا بحن 
أحَد ماش أحَدٍ إلا يلأنه يحب أحدكم أن نؤتى مشريثه کسر 
خرَاننه يقل طَعَامُةُ فَْمَا تحر لهم روع مواشيهم بم أَطْيِمَهُم) 
وهذا نص قولنا والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وقد اختلف الناس في هذاء فقال بعضر التَابِعِينَ وبعض”ث 
المتاخرينَ: كل ذلك للغاصب وللمستحق عليه بضمانه. 

وقالَ آخروك: ما تولّد من لبنء أو صوفيه أو إجارةٍ فهو 
للغاصب والمستحق عليه. 1 

وأمَا الول فللمستحق - وفرّقَ آخرون في ذلك بينَ 
المستحق عليه وبين الغاصب: فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه 
ول يجعلوه للغاصب - وفرَّقَ آخرون بين ما وجد من ذلك قائماً 
وبين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه كلها أراءٌ فاسدة متخاذلة وحجَّةٌ 
جيعهم إنما هي الحديث الّذي لا يصح الذي انفرد به عله بن 
خفافې ومسلم بن خالا الرَعِي ' أن الخراج بالضّمان '”. 

ثم لو صح لما كان هم فيه حجَّة لأنه إنما جاءً فيمن 
اشترى عبدا فاستغلة» ثم وج به عيبا فرِدّه» فکانَّ خراجه له. 

ركذا قر غير لاه و ماعل ماكا فيجيها ا 
ماله لا مال غيروء ومن الباطل أنْ يقاس الحرامٌ على الحلال» ثم 
از کان اقباس قا فكيفة وهر باطل كذ؟ او ان کم لماعل 
عكر a‏ وللظَالم بحكم من لم يظلمْ » فهذا اجوز والتعدي 
لحدودٍ الله عر وجل. 


ثم لو صح هذا الخبرٌ على عمومه لكان تقسيم من فرق 
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8- مسالة: فم غصب شيئاً أو أخذه بغير حق» 


.4- كتاب الامنتحقاق وَالقصلب 


بينَ الغاصب وبينَ المستحقّ عليه وبين الولد وبين الغلّةٍ وبينَ 
الموجودٍ والتَألّفي باطلا مقطوعاً بي لأنه لابهذا الخبر اح ولا 
بالتصوصٍ لني قدّمنا أخذء بل خالف کل ذلك فإئما قي م 
بالغتمان فقط؛ فالتصوص” الى ذكرنا وجب ما قلنا. 

وأيضاً: إن الرّواية من طريق أبي داود قال: أخيرنا عمد 
بن المثتى أخبرنا عبد الوهاب - هو ابن عبد الجيد الثقفيٌ - أخبرنا 
أيوبُ - هو السّختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد ي 
بن زيڊ بن عمرو بن نفيل عن رسول الله كذ أله قال: «مَنْ أحيًا 
أرضا ميه هي لَه ولس لزق ظَالِمٍ حَق». 

ا ا و 
آم لا. 

فان قالوا: لاء خالفوا القرآنَ» والسَّئنّ» وتركوا قرلهم» 
وقول آهل الإسلام» ولزمهم أن لا يردوا على المستحق شيتاء لله 
ليس بيد المستحقّ علبي ولا بيد الغاصبب والظالم بعرق ظال وإذا 
م يكن عرق ظالم فهر عرق حق» إذْ لا واسطة بينهما. 

قال تعالى: لفَمَاذًا بَعْدَ الح إلا الضلال) وهم لا يقولون 
بهذا. 

وإ قالوا: بل بعرق ظالم هو بيدوء لزمهمٌ أن لا حقّ له في 
شيء تا سرى فيه ذلك العرق. 

وهذا في غايةٍ الوضوح» وباللّه تعالى التوفيق 

وأا من فرّقَ بينَ الولا وبينَ سائر الغلّةٍ: فكلامٌ في غايةٍ 
السّخفي والفساد» ولو عكس عليهم قوهم ما انفصلوا منه. 

وأما من فرق بين الأولادٍ الأحياء فرأى ردّهم؛ وبينَ الموتى 
فلم ير ردّهِمْ فيقال هم هل وجب عليه رذ كل ما نتجت الأمَهات 
حينٌ الولادة إلى سيدهم وسيد آمهم آم لا؟. 

فان قالوا: لا لزمهم أن لا يقضوا برهم أصلا أحياءً 
وجدوا أمْ أمواتا. 

وإن قالوا: نعم. 0 

قلنا: : فسقوط وجوبب ردم بموتهمْ کلام باطل لا خفاة به. 
وهم في أولاد المستحقَة من استحقّت عليه أقوالٌ ثلاثة: 

فمرّة قالوا: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. 

ومرّة قالوا: يأخذها فقطء ولا شىءَ له في الول - لا قيمة 
ولا غيرها -. 

ومرّةٌ قالوا: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها. 


قال أبو محمّد: وهذه أقوال في غاية الفساد» ونسأهم عن 
هؤلاء الأولادٍ هل وقع عليهمٌ قط في أل خلقهم, »أو حين 
ولادتهم: ملك ميد انهم ام ل يقح له قط عليه منلك؟ ولا 
ثالث لهذين القولين. 

فان قالوا: بل قد وقعَ عليهم ملكة. 

قلنا: ففي أي دين الله عر وجل وجدمٌ أن تجبروه على 
يع ع :أن ا ا هرر ر كان منه إليهم؟ وما الفرق بين هؤلاء 
وون سن زرم أن كانارى ول ها؟ ميل أجبرتم سيدها على 
قبول فدائهم؟. 

فإ قالوا: على هذا دحل الناكحٌ لم ينو المستحقٌ عليه على 
ذلك. 

قلنا: فكان ماذاء وما حرّمت أموالُ الناس عليهم بات 
غيرهم فيهاء أو ار ر جد ا و لأسيل إل 
وجودي وإِذْ همْ في ملكه فهمْ له بلا شك. 

وإنا قالوا: لم يق ملكه قط عليهم. 

قلنا: فبأي وجه تقضون له بقيمتهم» وهذا ظلم لأبيهم 
بين» م وإيكال لما له بالباطل» » وإباحة لنمن الحرٌ الذي حرّمه الله 
تعالى ورسوله عليه السلام. 

ويقالٌ لمن قال: يأحذ قيمة الام فقطء أو يأخذها فقط: لأي 
شيء يأخذهاء أو قيمتها. 

فا قالوا: لأنها أمتهُ. 

قلنا: فاولادٌ أمته عبيده بلا شك فلم أعطيتموه بض ما 
ملكت يينه وتمنعونه البتعض؛ أو لم تجبرونه على بيعها وهو لا 
يريد ببعها: 
جر لأه سراما شري فرط ل ولا جا به امه 
ولديء فقالَ لهُ: دغ له ولده. 

قال علي: هذه شفاعة من عمرٌ #5 ورغبة ولس ة فسخاً 
لقضائه بها وبولدها لسیدها: 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا 
سعيدٌ - هو ابنُ أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس: أن آم أتت 
طعا فزعمت اھا حر فتزوّجها رجل منهم فولدت له أولاداً ثم 
إن سيّدها ظهرٌ عليها فقضى بها عثمان بن عفان: أنها وأولادما 
لسيّدهاء وأنّ لزوجها ما أدركَ من متاعدء وجعلّ فيهم الل والسنة 


٠‏ - كناب الامنتحقاق والغصب 


کل رآس رأسين. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن منصور عن الحكم 
بن عتيبة أن امرأة وابنا هما باعا جارية لزوجها - وهو أبو الولد - 
فولدت الجاريةٌ لذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن 
ا م أبع ول أهبْ» فقالَ له علي: : قذباعَاببك 

قال: إن كنت ترى لي حقا فأعطني. 

قال: فخذ جاريتك وابنهاء ثم سجن المرأة وابنها حنّى 
تخلصا لك ذ فلمًا رأى الرُوِجٌ ذلك أنفذٌ البيع. فهذا علي قذ رأى 
الح أنها وولدها لسيّدها وقضى بذلك» وسجن المرأة وولدها - 
وهما أهل لذلك - لتعديهماء والأخذ بالخلاص قد يکود المرادٌ به 
رد المن وهذا حق. 

ار a‏ 
اس لبيدخ ٠‏ 

n E 
هان‎ 

وروینا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
مطرّفٌ - هو ابن طريفي - والمغيرة» قال مطرفة: عن الشعي» 
وقالَ مغيرة: عن إبرأهيم» د ثم اتفقّ الشّع» وإبراهيمٌ في ولد الغارَةٍ 
أن على آبيهم أنْ يفديهم بما عر وهان. 

وعن الحسن: يفدون بع عبار. 

وقد روينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن سفيان بن 
عببنةً عن آټوب بن موسى عن ابن قسيط عن سَليمان بن يسار 
قالَ: قضى عمرٌ في أولادٍ الغارّة بالقيمة. 

وروّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان عن يوب 
بن موسى عن ابن قسيط عن سليمانٌ بن يسار قال: غرّت أمة 
قوماً وزعمت اها رة فتزوّجت فيهم فولدت أولاداً فوجدوها 
أمة فقضى عمرٌ بقيمةٍ أولادها في كل مغرور غرة. 

وقضى الشعي» واد بن السب في ولد المغرور بغرة. . وهو 
أيضاً قول أبي ميسرة» والحسن: مكانٌ کل واحدٍ غرَة. 

وقال إبراهيم: على أبيهم قيمتهم ويهضم عنه من القيمة 
شيء. 

وهذا قولنا. 


وهو قول أبي ثورء وأبي سليمات, وأصحابناء وقول 


۹-مساألة: فمن غصب شيئاً أو أخذه بغير حق, 
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الشافعيء إلا في ولد المستحق عليه منها فقطء فإنه ناقضّ في 
ذلك. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل ابن علية 
ا ا ل 
رجل فادّعاه فخاصم إلى إياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له 
بالعبد ويغلت وقضى للرّجل على صاحبه الذي اشتراه منه بعشل 
العبدء ومثل غلتو قال ابن عون: فذكرت ذلك محم بن سيين 
فقالَ: هو فهم - فهذانٍ اا بن معاوية وعد بن ری 
يقولان بقولنا في ردُ الغلةٍ في الاستحقاق. 

ومن ) طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري قالَ: إذا 
اشتريت غنماً فنمت لم جاءً أمرٌ برد البيع فيه قالَ: يردها وغاءهاء 
والجارية إذا ولدت كذلك. 

فان قالوا: فلم فرتم أنتمْ بينَ الغاصب والمستحق فالحقتم 
الولد بالمستحق عليه ول تلحقوه بالغاصب؟. 

قلنا: نعم لأنه لم يختلف اثنان من مؤمن وكافر في أن 
رسول الله تلا بع فاسلمَ الاس وفيهم أولآه اللكوحات 
التكاح | الفاسد والمتملّكات بغير حو والمتملّك والتاكح يظئان أن 
ذلك النْكاحَ والملك حى فالحقهم بآبائهم ول يلح قط ولد 
غاصبو» أو زان بمن وضعه في بطن امه بل قالَ عليه السلام: 
«وَلِلْعَامر الحجَر والغاصب والعالم بفسادٍ عقده - ملكاً كان أو 
زواجاً - عاهران فلا حق لهما في الول وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا مكانٌ خالفوا فيه عمرّء وعثمان» وعليَاًء ولا يعرف 
ههُمْ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك حالف إلا رواية عن 
أبي بكر بن عياش عن مطرفي بن طريفي عن الشعي أن رجلا 
اشترى جارية فولدت له فأقام رج الب أنها له قال علي: ترد 
إليه ويقومٌ عليه الولدُ فيغرمٌ الذي باع ما عر وهان» فادعوا نهم 
تعلقوا بهذي وقذ كذبوا لاهم لا يرون البائ ما يفدي به ولده» 
إلا الراية المتقطعة التي ذكرنا قبل عن عمر أله قضى في أولاد 
الغارَةٍ بقيمتهم والقيمة قد صحّتْ عن عمرّ في ذلك أنها عبد 
مكانّ عبار أو عبدان مكانّ عبدِ؛ فقذ خالفوا هذا أيضاً. وخالفوا 
كل من ذكرناء واف وقتادق والشعي» وهم هور من روى 
عنه في هذه المسألة قول في فداء ولد الغارَةٍ المستحقة بعبدٍ. 

وأا قولنا: إنه يضمن كل ما مات من الولد والاج» وما 
تلف من الغلة ويضمرٌ الرّيادة في الجسم والقيمة» لأ كل ذلك 
مال المخصوبب منه وكانَ فرضاً عليه أن يرد كل ذلك فهر معتد 
بإمساكه مال غيرو؛ فعليه أنْ يعتديّ عليه بمثل ما اعتدى. 


١ ايف‎ 

فان قالوا: ليس معتدياء لأنه لم يباش غصب الولد وإنما 
هو بمنزلة ريح القت ثوباً في منزل الإنسان.. 

قلنا: : هذا باطلء أن الذي رمت الرّيِحٌ م الوب في منزله 
ليس متملكاً له ولو تملّكه للزمه ضمانة» وهذا المشتري أو 
الغاصب متملّكٌ لكل ما تول من غلب أو زيادق أو تناج أو 
مرق حائلٌ بينه وبين صاحبه الذي افترض الله تعالى رده إليي 
وحرّمَ عليه إمساكه عن فهر معتار بذلك يقيناً فعليه أن يعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى. 

وأمًا الريادة فو في الثّمنء فإنه حينَ زا ثمنه كان فرضاً عليه 
رده إلى صاحبه يجميع صفاتيه فكان لازماً له أن بده إلبه وهو 
يساوي تلك القيمقه فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا 
سقط رذ نا رمه رده 

وأمًا الكراءٌ: : فإنه إذ حالَ بِينَ صاحبه وبِينَ عين ماله حال 
بينه وبينَ منافعه فضمنهاء ولزمه أداءٌ ما منعه من حقّه بأمر رسول 
اله يي أن يعطي كل ذي حق حف وکر متاعه من حقّه بلا 
شك ففرضُ على مانعه إعطاؤه حقةُ. 

ومن عجائب الذنيا: قول الحنفيينَ إن الكراءً للغاصب 
والغلَة ولا يضمن ولدها الموتى» ثم يقولون فيمن صاة ظبية في 
الحرم فأمسكها ولمْ يقتلهاء حتّى إذا ولدت عنده أولاداً فماتوا ول 
يذبحهم: : أنه يجزيها ويجزي أولادها - فلو عكسوا لأصابوا وما 
ألزمَ الله تعالى صائد الظَبيةٍ ضمانها - عاشت أو ماتت - إلا أن 
يقتلها عامدأء وإلا فلاء فهمْ أبداً يحرَفونَ كلام الله تعالى عن 
مواضعه. 

وأعجبُ شيء احتجاج بعض متصدريهم بالجهل بأن قال: 
وای ڈنو للولي نی يسترق تقلنا: ما علمنا ذنا يوب 
الاسترقاق» والردة وقتلَ المؤمن عمداء وتر الصَّلاق وزنى 
الحصن اعظمٌ الأنوبي وليسَ شي من ذلك يوجبُ استرقاق 
فاعله وأولادُ الكقار يسترقون ولا ذنب هم فليس يعترض شل 
هذا اهوس إلا من لا عقل له ولا دين. 

وام إسقاطنا المهرّ في وطء الغاصب» والمستحق فلأنه لم 
يوجبه قرأ ولا سن وما الغاصب والمستحق عليه: حرام إلا 
ار الس رد غير ايان عت صمي أر الى عم 

بغير إذن وليّها فقط - على ما جاءَ به النصّ - وإنما عليه ضمان 
ما تقصه وطؤه إناها بزنى الغاصيو أو هلي الستحق عليه فقطء 
له استهلك بذلك بعض قيمة أمةٍ غيزه فقط. 

وأمَا القضاء بالمثل: فان المتأخرينَ اختلفواء فقالَ بعضهم: 


۹ 1- مسألة: فمن غصب شيعا أو أخذه بغير حق» 


٠‏ 4- كتاب الاسْتحقّاق وَالْفصطب 


لا يعطى إلا القيمة في كل شيء: 
روينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن ابي 
إسحاق الشيباني فر فيمن استهلك حنطة أن له طعاماً مشلَ طعامي» 
قال سفيانٌ» وقال غيره من فقهائنا: له القيمة. 
وقال أبو حنيفة, ومالك: أمّا ما يكال أو يوزن فعليه مثله 
من نوعه. 
وأمّا ما عدا ذلك من العروض» والحيوان فالقيمة. 
وقال أصحابنا: ا لمعل في كل ذلك ولا به فإن عدم امل 
فاللضمون له حر بِينَ أن يمهله حتى يوجد الفل» وبين أنْ يأخذ 
القيمة. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا هر الح الذي لا جور خلافة؛ وما 
نعلمُ لمن قضى بالقيمةٍ حجّة أصلا إلا أن بعضهم أتى بِطامّقٍ 
فقال: : إن رسول الله 4# «قضى عَلَى مَنْ أعْنَقَ شيركا له في عبار 
أن يُقومَ عله بَاقيه يشريكي» قَالُوا: فَقضَّى رَسُولُ الله تلا عَلَى 
من اهلك حِصّة غير من العَبدِ بِالْقيمَقه. 
قال علي: Ges‏ وه 
الاحتجاج من وجهين. 
أحدهما - احتجاجهم به فيمن استهلك» والمعتقّ نصيبه 
من عب بينه وبين آخر لم يستهلك شيئاء ولا غصب شيئاء ولا 
تعدّى أصلاء بل أعتق حصته الت أباحَ الله تعالى له عتقهاء وإنما 
هو حكمٌ من الله تعالى أنفذه لا لتعد من المعتق أصلا. 
والثاني - عظيمٌ تداقضهمْ» لأنه يلزمهم إن كان المعتق 
المذكورٌ مستهلكاً حصّة شريكي» ولذلك يضمن القيمة بان يوجبوا 
ذلك عليه معسراً كان أو موسراً كما يفعلون في كل مستهلا 
وهم لا يفعلون هذا فكيف يستحلُ من يدري ان الله تعالل سائله 
عن كلامه في الدّينِء وان عباد الله تعالى يتعقبونَ كلامه على هذه 
الجاهرة القبيحةٍ الفاسدة من إحالةٍ السّدن عن مواضعها وسعيهم 
في إدحاض احق بذلك؟ وليس هم أن يدّعوا هاهنا إجماعاًء لأنّ 
ابن أبي ليلى؛ وزفرَ بنَ الهذيل يضمنونه معسراً أو موسرأء وما 
باي بطر هذين أصلهما في الخطإء لأنهما في ذلك خالفان لحكم 
رسول الله تي في أله عليه السلام ل يضمّن المعسرٌ يئاه وإنما 
امز في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط: 
روينا من طريق اللي بن سعلو عن جرير بسن حازم عن 
حي الطويل قال: سمعت انی بن تالت عدت أن ريني بت 


جَخش أهدت إلى رَسُول الله تلظ وَهُوَ في بيت عَائْشَة وَيَويهَا: 
جف من حيس فَقَامَتَ عافشة فَأحَدت القَصْعَة ضرت بها 


45- كتاب الامئتحقاق وَالْقصب 
الأرْض فَكْسَرَنْهَاه فَقَامَ رَسُولُ الله ا إلى قَصْعَة لَهَا فَدَنَعَهَا 
إلى رَسُول رَيْنْبَ» فقَالَ: هَل مَكَانُ صَّحْفَيَهًا - وَقَالَ لِعَائِشَةٌ: لَك 
التي كَسَرْته فهذا قضاءً بالمئل لا بالدراهم بالقيمة. 

وقد روي عن عثمانَ» وابن مسعوج: أنهما قضيا على من 
استهلك فصلاناً بفصلان مثلها. 

وعن زيد بن ثابستوه وعليم: أنهما قضيا بالمثل فيمنْ باع 
بغيراً واستثنى جلد وراس وسواقطة. 

وعن عمرء وعثمان» والحسن» والشعي» وقتادة في فداء 
ولد الغارَّةٍ بعبيدٍ لا بالقيمة. 

وون ريق غيل اراق عن e‏ 
ر طلقا چ او ا ر إِنَه کان اح إليه 
من تمنو قال: إنه لا جد قال: لا وجد. 

وعن قتادة: أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل. 

قال أبو محمّادٍ: م نورد قول أحار من أوردنا احتجاجاً يه 
وإنما أوردناه لثلا يهجموا بدعوى الإجماع جرأةٌ على الباطل. 

إن قالوا: فإنكمْ لا تقضون بالمكسور للكاسرء فقذ خالفتم 
الحديث. 

قلنا: : حاشا لله من ذلك لكن الي اا قالَ: ن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام 3 

افعلمنا أنه عليه السلام لا يعطي أحداً غير حقََه ولا أكثرٌ 
من حقدء ولم يقل عليه السلام: إنها لك من أجل كسرك إياها فق 
و شن ابهذ الع من في أن يرنه عليه 
السلام. 

فصح بذلك يقيناً أن تلك الكسارة التي أعطى لعائشة 
رضي الله عنها لا تخلو من الح وجهين لا ثالث لهما: 

ما أنها لم تصلخ لشيء ء فابقاها كما يحل لكل إنسان منا ما 
فس جملة من متاع غيره ول ينتفع منه شي وما أن قصعة عائشة 
التي أعطى كانت خيراً من الى كانت لزينب رضي الله عنها فجي 
عليه السلام تلك الزيادة ة بتلك الكسارة وإلا فنحنٌ على يقين من 
انع الا ا ی اعد مال یو شير ی و 
جي عليه في عين ماله لا في غيرو فما دامت العين أو شيءٌ منها 
موجودين فلا حقّ له في غير ذلك فن عدم جملة فحيتئا يقضي 
له بالمكل. 

قال عليٌ: فإذا عدم المثْلَ من نوعه فكل ما قاومه وساواه 


۰ - مسألة: ومن کسر لآخرٌ شيئاً أو جرح له عبداً» 


1۰V 
فهو أيضاً مثلٌ له من هذا الباب إلا أله آقلٌ مثليه ما هر عليه من‎ 
نوعي» فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلقء وبالله تعالى‎ 
التوفيق.‎ 

٠۰‏ - مسألة: ومن كسرّ لخر شيئاء أو جرح له 
عبداء أو حيواناء أو خرق له ثوباء قوّم کل ذلك صحيحا ما جنى 
عليهء ثم قوم كما هو السّاعة» وكلف الجاني أن يعطي صاحب 
الشيء ء ما بين القيمتين ولا به ولا يجورٌ أن يعطي الشيءَ ا مجني 
عليه للجاني لا ذكرنا آنفاً وإنما عليه أن يعتدي عليه بمشلٍ ما 
اعتدى فقطء وسواءٌ كانت الجناية صغيرة أو كبيرةٌ لايحل هذا 
وللحنفيينَ هاهنا اضطراب وتخليط كثيرٌ كقوهم: من غصب ثوباً 
إنّه يرد إلى صاحبه فإِنْ وجد وقد قطعه الغاصبُ فصاحب الوب 
ير بين أخذه كما هو وما نقصه القطمٌ وبين أن يعطيه للغاصب 
ويضمّته قيمة الثوبي فإن لم يوجذ إلا وقاذ خاطه قميصاً: : فهو 
للغاصبي بلا تخبير» وليس عليه إلا قيمة الوب. 
فيعجنٌ» واللحمٌ يغصبُ فيطبخ» أو يشوى. 

قال أبو محمد: ما في الجاهرةٍ بكي الذين أكثر من هذاء 
ولا في تعليم الظَلمةٍ أكل أموال الناس أكثرٌ من هذاء فيقالٌ لكل 
فاسق: اروت اعد کے حي ا رجدارك واكم ف 
واستحلال ثيابه» وقد امتنع من أن يبيعك شيئاً من ذلك فاغصبهاء 
واقطعها ثياباً على رغمه» واذب غنمه وأطبخهاء واغصبه حنطته 
واطحنهاء وكلْ كل ذلك حلالا طَيّباء وليسَ عليك إلا قيمة ما 
أخذت» وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالل أن ناكل أموالنا 
بالباطل؛ وخلافُ رسول الله تي في قوله: : إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حرام وامَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه مرن فهر رَده. 

ومايشاه احذ تن أمل الاسلتوفي الكل نوبي قلع مدن 

شقة فإنه لصاحب الشقَقٍ وكل دقيق طحن من حنطةٍ إنسان فهو 
لصاحب الحنطة؛ وكل لحم شوي فهو لصاحب الحم - وهم 
يقرُونَ بهذا د ثم لا يبالون بان يقولوا: الغصب والظلم والتعدي 
يحل أموالَ المسلمينَ للغصابي. 

واحتجّوا في ذلك بأمر القصعة المكسورة التي ذكرنا قبل 
وهم أو تالف لذلك الخبر فخالفوه فيما فيه. 

واحتجوا له فيما ليس فيه منه شيءٌ. 

واحتجوا أيضاً بخبر المرا ة التي «دَعَتْ رَمسُولَ الله لاز إلى 
طَعَامٍ فأخبرته نا رات اع او قَلَمْ نجنا تَآرْسَلَتْ إلى 
جَارَة لَهَا: ابي َي الثثاة ابي ِرَوْجاك فبعشت بها ليها فام 


١ا/ه‎ 


- مسألة: ومن غصب دارا فتهدّمت كلف رد 


٠‏ - كتاب الامنتحقاق وَالغصلب 


رول الله باز بالشاة أن تُطّْمَمَّ الأسَارَّى» قالَ هذا الجاهلٌ 
المفتري: فهذا يدل على أن حى صاحب الشّاةٍ قد سقط عنها إِذْ 
شويت. 

قال أبو محمّد: وهذا الخبرٌ لا يصح» لوْ صح لكان أعظم 
حجة عليهم؛ لأنه حلاف قوم إذ فيه: أله عليه السلام لم ببق 
ذلك اللّحم في ملك التي أخذتها بغير إذن ربهاء وهم يقولون: نه 
للغاصبي حلالٌ - وهذا الح فيه: أنه لم يأخذ رأيها في ذلك - 
فصح أنه ليس هماء فهو حجَّةٌ عليهم. 

قال علي: والحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف 
هذا: 

كما روّينا من طريق عباء الاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
السختياني عن محصّلو بن سيرينَ أن اصحاب رسول الله كا 
نزلوا بأهل ماء وفيهمٌ أبو بكر الصّديُِ فانطلق التعمانُ فجعلٌ 
يقول هم: یکو كذا وكذا - وهم يأنونه بالطعام واللَبنِء واش 
هو بذلك إلى أصحابه - فأخبرَ ابو بكر بذلك فقال: أراني آكلٌ 
كهانة التعمان منذ اليوم» : ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءة. 

ومن طريق محمّد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي 
حبيبو عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: كنت في غزوة ذات 
ارحس مر 

إلى أصحابه فطبخوه فأكلوة» ثم سأله أبو بكر» وعمرٌ عن 
0 لهُ: واللّه ما أحسنت حينَ أطعمتنا هذا ثم قاما 
يتقيآن ما في بطونهما. 

ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن 
الخطاب لبناً فأعجبه فسال عنه فاخ أنه حلب له من نعم 
الصدقة فأدخل عمرٌ أصبعه فاستقاءة. 


ومن ) طرق سعيدٍ بن منصور أخيرنا المعتمرٌ بن سليمانً 
التيمي عن أبيه أن أهل الكوفة قالوا لهُ: قن شرب علي نبي الجر 

قال سليمانٌ: فقلت لهم: هذا أبو إسحاق الهمداني E:‏ 
أن علي ڊ بنَ أبي طالبو أخبنَ أنه نبيذٌ جر تقيّأة. 


أخبرنا أحمدُ بن عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا عبيدُ الله بن 
حمر السقطيُ أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة أخبرنا 
أحمد بن شويه قال: سمعت عبد الرَؤَاق يقول: دخل معمرٌ على 
أهله فإذا عندها فاكهة فاكل منهاء ثم سأل عنها فقالت له: أهدتها 
إلينا فلانة النائحة» فقام معمرٌ فتقيّا ما أكل. 


قال أبو محمد: فهذا أبو بكر وعمرٌ وعلي بحضر: 
لاي وعدسية لا ملف عو ل ا 


المأخوذً بغير حق ملكا لآخذيء وإِنْ أكلهء بل يرون عليه إخراجة؛ 
راا ا شه ق هه ما دام قر على ذلك ون استيلكة 
فبأي شيء تعلّقَ هؤلاء القومٌ في إباحة الحرام جهارً. 

قال أبو محمٍّ: وبهذا نقول» فما دام المرء يقدرٌ على أنْ 
قيا ففرض عليه ذلك ولا يحل إمساك الحرام أصلا فان عجر 
عن ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهذا ا خالفوا فيه 
القرآن» والسننْ بآرائهم الفاسدق وتقليداً لبعض التابعينَ في خط] 
أخطأه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا أيضاً: قسنا هذا على العبد يموت فتضمنَ قيمتةُ. 

قال عليّ: وهذا عليه لا هم لن الت لا يتملكه 
الغاصب. 

أ مسألة: ومن غصب دارا قتهدّمت كلف رذ 
بنائها كما كان ولا بد لقول الله تعالى: «فَمَن اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 
ادوا عليه بل مَا عَْدَى عَليِكُمْ4 وهو قد اعتدى على البناء 
المؤلفي فحال بيه وبِينَ صاحبيء وهر بإجماعهمْ معنا وإجماع أهل 
الإسلام مأمورٌ برها في كل وقتو إلى صاحبهاء فلا بجو أن 
يسقط عنه بهدمها ما لزمةُ. وليت شعري آي فرق بين دار تتهدمٌ 
وبين عبار موت؟ فکانَ احتجاج صاحبهم: أن الدُورٌ والأرضية لا 
تغصب» کان هذا عا تعدا وما نعلم لإبليس داعية في الإسلام 
أكثرٌ مَنْ بطل الظّلمةَ على غصب دور الناس وأراضيهمْ ثم ييح 
م كراءها وغلتهاء ولا يرى عليهمْ ضمان ما تلف منها - نعوذ 
باللّه من مثل هذا. 


5د ميوالة خرن نعي ارقا ر 
يزرعها فعليه ردّها وما نقصّ منهاء ومزارعته مثلها لما ذكرنا من 
آنه حال بينَ صاحبها وبين منفعةٍ أرضهء ولا منفعة للأرض إلا 
الرّرِعٌ والمزارعة على ما نذكرٌُ في فى ' المزارغة ' إن شاءً الله تعالى. 

وقال الحنفيون: الأرض لا تغصب» وهذا كذب منهمء 
أن الغصب هو اخذ الشيء بغير حقه ظلماً. 

وقد روينا من طريق البخاري أخبرنا مسلم بن إبراهيم 
أخيرنا عبد الله , بن امباركِ أخبرنا موسى بن عقب عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسولٌ الله لز: ا أخذ مِن 
الأْض شرا عير حَقّه سيف به يرْم القِيامَة إلى سبع 

فصح أن الأرض تؤخة بخير حق فصع أنها تغصب. 


أَرَضِينَ1. 


۳ -- مسألة: ومن غصب زريعة فزرعهاء أو 
نوى فغرسة؛ أو ملوخا فغرسهاء فكل ما تولد من الرْرع 


-٠‏ كناب الامنتحقاق وَالْمَصْبٍ 
فلصاحبٍ الرّريعةٍ يضمنه له الزّارِعٌ - وكل ما نبت من النوى؛ 
والملوخ فلصاحبها ‏ وكل ما أثمرت تلك الشّجِرٌ في الأبدٍ فل لا 
ES‏ ل ل 

ت: «وَليِس لزق طلم حَن». 

ولأن كل ما تود من مال المرء فلكُ وإتما بحل للنناس من 
ذلك ما لا خطب له به ما يتبراً منه صاحبه فيطرحه مبيحاً ل من 
أخذه من التوى ونحو ذلك فقط لاما لم يبح وبالله تعالى 


64- مسألة: وکل من عدا عليه حيوانٌ متملكٌ 
من بعيرء أو فرس أو بغل» أو فيل» أو غير ذلك» فلم يقدرٌْ على 

وهو قول مالك والشافعي. وأبي سليمات. 

وقال ا 


واحتجوا بالخبر الثابت عن التي ل عَجْمَاء جَرْحَهًا 
جن 
وبا لبر الذي ی 


رؤيناه من طريق عبد الكريم ' إن إنساناً عدا عليه فحل 
ليقتله فضربه بالستّيفي فقتله فاغرمه أبو بكر ليا وقال: بهيمة لا 
تقل : 

وعن علي بن أبي طالب نحوة. 

ومن طريق عباد الاق عن معمر عن همام بن مه عن 
أبي هريرة قال من أصاب العجماءً ۶ غرم . 

ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياح 
لمم: أن غلاماً دخل دار زی بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته 
فعمد اولياء الغلا فعقروها فابطلَ عمرٌ بن الطاب دم الغلام 
وأغرمٌ واد الغلام ثمنّ الثاقة. 

وعن شريح مثل هذا. 

قال علي: اما الحديث «جَرْح العَجْمَاء جار ففي غايةٍ 
الصّحَة. 

وبه نقولٌ ولا حجّة لهم فيد لأندا م نخالفهم في أن ما 
جرحته العجماءً لا يغرم وليس فيه إلا هذا بل هو حجة عليهم في 
تضمينهم الراكب» والسّائق» والقائده ما أصاب العجماءً مالم 
ايا عا نيم الخليرة دا الاير 

وا حديث عمرٌ بن الخطابي» وشريحء فيه نقول: : من 
قلت بهيمة وليّه فمضى بعد جنايتها فقتلها فهر ضام هل لأنها 


4- مسألة: وکل من عدا عليه حيوانٌ متملّكٌ من 


كلا ١‏ 
لا ذنب ها. 

وأمَّا قول أبي هريرة فصحيح ومن أصاب العجماءً 
قاصداً ها غيرَ مضطر فهر غارم. 

وام الرّواية عن آي بكر وعلي» ذ 
طم ل کان عن وسول اله 1 كيف ع دون تم لو 
صح لما كانت هم فيه حجّة وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها أبا بكر وغيره 
حيث لا يجو خلافة؛ اقرب ذلك ما وردنا عن أبي بكرء وعم 
وعلي رضي الل عنهم من تفيّهمٌ ما أكلوا أو شربوا تنا لا يحل 
فخالفواء فإنما هم حجَة عندهم» حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث 
خالفوة» وهذا تلاعب بالدين. 

والعجبُ نهم يقولون: إن الأسده والسّبمٌ حرام قتله في 
الحرم وعلى قائله الجزاء» إلا أنْ يبتدئ الحرم بأذى فله قتله ولا 
يجزيه - فكم هذا التناقض واد والبنا؟ ولقذ كان يلزمُ 
المالكيّينَ المشئعين بقول الصّاحب إذا وافقهمٌ والقائلينَ بان المرسل 
والمسند سواء أن يقولوا بهذاء ولكته مما تناقضوا فيه. 

قال علي: لا خلو من عدت البهيمة عليه فخشي أنْ تقتله 
أو أن تجرحة» أو أن تكسرّ له عضراً أو أن تفسة ثيابه من أن 
يكوت مأموراً بإباحة ذلك لهاء منهيّاً عن الامتناع منها ودفعهاء 
وهذا ا لا يقولونة ولو قالوه لكان زائداً في ضلالهم. لان الله 
تعالى بقول: ولا توا بأيبيكم إلى لكي ا 
عمومه» أو يكونٌ مأموراً بدفعها عن نفسه منهيّاً عن إمكانها من 
روح أو جسمه» أو مالهء أو أخيه المسلمء وهذا هوالح لا 
ذكرنا. فإذا هر مأمورٌ بذلك ول يقدز على التجاة منها إلا بقتلها 
فهو مأمورٌ بقتلهاء أن قتلها هرّ الدَفع الذي أمرَ به ومن فعلَ ما 
ام به فهو محسنٌ وَإِذْ هو محسنٌّ فقاذ. 

قال تعالى: لما عَلَى لضن من ستيبل». 


فمنقطعة ولا حجّة في 


©6- مسألة: ولا ضما على صاحب البهيمة 
فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهاراً لکن يؤمرٌ صاحبه بضبطو» 
فإ ضبطه فذاك وإن عاد وم يضبطه بيع عليهه لقول رسول الله 
4 : «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهًا جبَارُه. 

وهو قول أبي حنيفة, وأبي سليمان. 

وقال مالك والشافعي: يضمن ما جنته ليلا ولا يضم 
ما جنته نهاراً وهوّ قضاءٌ شریح» وحكم الشعي. 

واحتجّوا في ذلك بحديث ناقةٍ البراء باد رسول الله تاز 
«قضى أن عَلَى أَهْلٍ الحوائط حِمَظَها بالنهار وَعَلَى أَهْلِ الاشية ما 
أصّابت بالليل». 


1۰¥ 


قال علي: لوْ صح هذا لما سبقونا إلى القول بي ولكنه خيرٌ 
لا يصح له إنما رواه الرَهري عن حرام بن عيّصة عن أبيه. 

ورواه الزّهِري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفم أن 
ناقة للبراء» فصح آنه مرسل لأن حراماً ليس هو أبنُ مخيّصة 
لصلبه إنما هوّ ابن سعد بن عيَصةء وسعدٌ لم يسمع من البراء ولا 
منقطم - ولقذ كان يزم الحنفيينَ القائلين: 
إِنّ المرسلّ والمسندَ سواءً أنْ يقولوا به ولكنْ هذا عا تناقضوا فيه. 

واحتجُوا أيضاً باغرب من هذا كله: وهر ما رونا من 
طريق عبيد بن عميرء والرهري., ومسروق» وجاعااي قؤل الله 
0 وداد وَسُليمان إِذْ يَحْكُمَانَ في الث إِذْ نشت فيه 

َم القزم وكا لِحْكْمهِمْ اين فاا سُلَيْمَان ن وكلا اا 
حكماً وَعِلْماً وان سليمان از 5 
حرث قوم بان دفع الغنمَ إلى أهل احرش لممْ صوفها والبانها 
حارس لد كاد 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبّ من عجائب الدّنيا والّذي لا 
نشل هُ فيه أن بين هؤلاء المذكورينَ وبِينَ سليمان عليه السلام ما في 
رياح ومهامه فيحاة» ور رووا لنا ذلك عن رسول الله يي ما 
قامت به حجّة لأنه مرسل. 

ثم لو صح لكان الحتجّون به اول مخالفين لك لأنهمْ لا 
يحكمونَ بهذا الحكمء فيا لله كيف ينطق لسانُ مسلم بان يتج 
على خصمه في الدينِ بحكم لا يحل عنده أن يؤخ به؟ وحسينا 
الله وعجب آخر من الشافعي: وهوّ آنه لا یری القول بالمرسلٍ 
ثم أباحَ هاهنا الأموال بمرسل لا يصح م أصلا. 

وأما ما بيع ما تعدى من العجماء ء فلقول الله تعالى: 
وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتقرَى» ومن الب والتقوى 0 الزروع» 
والثمار التي هي أموالٌ الناس فلا يعاد على فسادهاء فإبعادٌ ما 
يفسدها فرضصٌ ولا سيل إلى ذلك إلا بالبيع امباجء وها هنا آثارٌ 
عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم قذ خالفرها. 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم أن عمرَ بنَ الطاب كان يقول: برد البعير؛ والبقرق 
والحمارء والضتواريء إلى أهلهنٌ ثلاث إذا حظرٌ الحائط ثم يعقرن. 

قال ابن جريج: وسمعت عبد العزيز بن عبد الله يذكرٌ 


e 


1 بو أمامة ولا حجّة في 


قضى في ذلك في غنم أفسدت 


- مسألةٌ: ومن كسر إناءَ فضّةٍ أو إناءً ذهب 


-٠‏ كتاب الاملتحقاق وَالْفَصطْب 


السَوادٍ إلى الكوفةٍ فلمًا انتهى إلى جسر الكوفةٍ جاءً مولى لبكر بن 
وائل فتحللَ تقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرجل في 
ارت فغرقَ فأخذت فجاءً مواليه إلى موالي فعرض موالي عليهم 
صلحاً ألفي درهم ولا يرفعونٌ إلى علي فابوا فأتينا علي بنّ أبي 
طالب فقالَ لهم: إن عرفتم النقدة بعينها فخذوهاء وإن اختلطت 
عليكمْ فشرواها. 

قال أبو محمّدٍ: إن في الحنفيينَ والمالكيَينَ العجب إِذْ 
يحتَجّونَ في إبطال السّئن التابتٍ في أن البيعين لا بيع بينهما حتى 
يتفرّقا برواية شبح من بني كنانة أن عم قال: : الببعغ عن صفقةٍ أو 
خيار - ثم يدون هذه الرّوايةً عن عمرّ بن الطاب وهذه 
الأخرى عن علي فهلا قالوا: مثل هذا لا يقال بالراي؟ ولكن 
هذا حكم القوم في دينهم - فليحمد الله هل السّنن على عظيم 
نعمته عندهم. 

كوا و ا مدع اه نه از إن تسب 
فلا شىءَ عليهء وقد أحسنٌ لنهي رسول الله يط عن ذلك» وقد 
ذکرناه في ' الوضوء”” والأطعمةٍ لاسر 

وكذلك من كسرّ صليباً او أهرق خمراً مسلم؛ أو لذمي. 

وقال الحنفيّون: إِنْ أهرق را لذمَي مسلم فعليه قيمتهاء 
وَإِنْ أهرقها ذمي فعليه مثلها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» ولا قيمة للخمرء وقذ حرم 
رسول الله ا بیعها وأمرَ بهرقهاء فما لا يحل ببعه ولا ملكه فلا 

فان قالوا: هي أموالٌ آهل الدَمَةِ. 

قلنا: كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرّمها مالا لأحدء 
ولكنْ أخبرونا: أهيّ حلالٌ لأهل الدّمّةٍ أ هي حرام عليهم. 

فان قالوا : هي لهم حلالٌ كفروا؛ لأن الله تعالى قلا أخيرٌ 
فيما نعاه علبهم أنهم #لا يحَرْمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَّه را 
يَدِينُونَ دين الحَق». 

ولا يختلفُ مسلمان في أن دينَ الإسلام لازم للكقار لزومه 
الل .وان وسرت الله از شرت إل كينت اة 
وأنّ طاعته فرض عليهم كما هي علينا. 

فإ قالوا: بن هي عليه حرامٌ. 

قلنا: صدقتمٌ فمن أتلف مالا لا يحل تملكه فقذ أحسنَّ ولا 
ف عله 


واحتجّوا بروايةٍ روّيئاها من طريق سفيانَ الشوري عن 


-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالْقصطب 


إبراهيمٌ بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة أن عمرّ بن 
الخطاب. 

قيل لهُ: : عمالك يأخذون الخمر والخنازيرٌ في الخراج» فقالَ 
له بلال: إِنْهِمْ ليفعلون» فقالَ عمرٌ: لا تفعلوا ولّوهمْ هم بيعها. 

ومن طريق أبي عبيٍ عن كدام الأنصاري عن إسرائيلَ عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمرٌ بن 
الخطاب: إن عمّالك يأخذون الخمرَّ والخنازيرٌ في الخراج» فقال: ل 
تأخذوها منهم ولك ولُوهمْ أنتم بيعها وخذوا أن نتم من الّمن. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجّة فيه؛ لأنْ حديث سنيان - 
وهرّ الصّحيحٌ - ليس فيه ما زا إسرائيلٌ وإنما فيه ' لوهم بيعها 


وهذا كقول الله تعلل: نوله ما تَوَلّى4 وإسرائيلٌ ضعيف. 

ثم لو صح فلا حجّةَ في أحار دون رسول الله تلظ 0 
من العجب أن يخالفرا عمر 2 في تفريقه بين ذوي امحارم من 
ارون وميا هم عن ر کے و خا روي ت 
مخالفة للقرآن» والسّنن وإ و و ا 
والأصنام عندهم أجل من الحمر» فيجب على هؤلاء القوم أن 
يفكواي عدا منادا ا سد ا ی 
وإلا فقد تناقضوا. ١‏ 

ET‏ أخبرنا ةبسن سعيه أخبرنا 
ام عن جار و لد لهل سبع سرن کے ر خا 
الفح وهو بمكة: «إِن الله حرم بي الحم وَالْميْنَقَ رالختازير» 
فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم | ن ييح من ببع حرمه الله 
5 إنها مال من أموال آهل 


۷ - مسألة: ومن كسرّ حلية فضّةٍ في سرجء أو 
جام أو مهاميرٌء أو سيفب» أو تاجء أو غير ذلك» أو حلي ذهب 
لامرأقٍ أو لرجل يعد لأهليء أو للبيع: کلف إعادته صحيحاً كما 
كان لما ذكرنا قبل ؛ فان تراضيا جميعاً على أنْ يضمن له ما بينَ 
قيمته صحيحاً ومكسوراً: جار ذلك؛ لأنّه مث ما اعتدى به. 

وجائزٌ أن يتفقا من ذلك في حلي الذهبٍ على ذهبيء وفي 
حلي الفضّةٍ على فض وله أن يؤخره به ما شاءً؛ لأنه ليس هر 
8 ز ز ز کی ف وبالله تعالى 


۷ - مسألة: ومن كسرّ حلية فضّةٍ في سرج أو لجا 


۰7۸ 


۸ - مساألة: وکل ما جنى على عبلي؛ أو امت أو 

» أو فرسء أو بغل» أو جار أو كلب يحل غلك أو سور 
واب او بقرت أو لل أن لي أو كل یران متا تا ف 
الخطا في العبدٍ وفي الأمةٍ خاصة وفي سائر ما ذكرنا خطاً أو عمداً 
ما نقصّ من قيمته بالغاً ما بلغ. 

وما العبدُ والأمة ففيما جنى عليهما عمداً القودُ وما نقصّ 
من قيمتهما. 

ما القودٌ فللمجي عليه. 

وأا ما نقص من القيمةٍ فللسيا فيما اعتدي عليه من ماله. 

وكذلك لر أن امرأ استكره امة فقتلها لكان عليه الغرامة 
لسيّدها والحدٌ في زنائه بها ولا يبطلٌ حن حقَأء وقاذ أمرّ رسولُ 
لله اڈ بان يعطى كل ذي حن حقة. 

وأمّا القودُ بينَ الح والعبد فنذكره إِنْ شاءً الله تعالى في ' 
كتاب القصاص . 

واا ما ق فللتاس هاهنا اختلاف. 

وكذلك ني الحيوان - وقولنا ني الحيوان - هو قول أبي 
سليمان» ومالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: كذلك إلا ني الإبلء والبقرء والبغال» 
والحميرء والخبل خاصّة في عيونها خاصّة فإنه قال في عين كل ما 
ذكرنا ريم لمن 

قال ابو محمّدٍ: واحتجّوا في ذلك بأثر: 

رويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا زكريا بن يحيى 
التاق أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أميّة بن يعلى أخبرنا أبو 
الزنَدٍ عن عمرو بن وپ عن أبيه عدن زيا بن نابش أن لني 

هلم تقض في الرأس إلا فِي ثلاث: المْقَلَّقَ وَالمو ظح 
َلآ وَفِي عين الفُرّسِ برئع ُمَندا. 

وبرواية عن عمرّ بن الخطّاب من طريق سفيانَ وعمرو بن 
دينار» ومعمر قال سفيان: عن جابر الجعفي عن الشّعبي عن 
شريح عن عمر. 

وقال عمرو بن دينار: أخبرني رجلٌ أنّ شريحاً قال لهُ: قال 
لي عمرٌ. ١‏ 

وقال معمرٌ: بلغني أن عمرّ بن الخطّابي ثم اتفقوا: أنه 
قضى في عين الدابةٍ بربع ثمنها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة عن 
إبراهيمَ عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمرّ أن في 


۹ 
عين الدابة ربع منها. 
ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرّ في عين 
الدَابَةٍ ربع ثمنها. 

ومن طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن علي بن أبي 
طالب قضى في عين الذابةٍ بربع ثمنها. 

قال علي: الرواية عن الني تل لا تصح؛ لأنها من 
طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهر ضعيف - عن عمرو بن 
وهب عن أبيه» وهما مجهولان. 

ثم ليس فيه إلا الرس فلا همْ خضّوه كما جاءً. خصوصا 

وأمّا عن علي» وعمرَ رضي الله عنهما فمراسيلٌ كلهاء ثم 
لو صحت لا كان فيها حجّة لوجوو. 

أوّها: آنه لا ححجّة فيمن دون رسول الله 4 
والثاني: أنه لا مؤنة عليهمٌ في حلاف عم وعلي إذا 
خالقا أبا حنيفة كما ذكرنا عنهما آنفاً من أنهما تقيّآ ما شربا إِذْ 

علما أنه لا يحل. 

ثم في هذه القصّةٍ نفسها: 

كما رؤينا من طريق شعبة عن الغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعيّ قالَ: : كتب عمرٌ مع عروة البارقي إلى شريح في 
عين الدَابَةٍ ربعٌ ثمنها وأحق ما صدق به الرّجلُ عند موته أن 
ينتفىّ من ولده أو يدعية. 

ومن طريق عبار الرَزّاق عمن حدثه عن محمد بن جابر 
عن جابر عسن الشعبي: أن علي قضى في الفرس تصابٌ عينه 
بنصفب ٹمنو. 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن مجالد عن الشّع أن عمرَ 
بن الخطابو قضى في عين جمل أصيب بنصفم ثمنه ثم نظر إليه 
بعد فقال: ما أراه تقص من قوته ولا هدايته فقضى فبه بربع ثمنو. 
فليت شعري ما الذي جعلّ إحدى قضيِق عمرء وعلي» أولى مسن 
الأخرى؟ وهلا أخذوا بهذه القضيّة قياساً على قوهم: إن في عين 
الأنسان نصفف مني وقذ أضعف عمرٌ على حاطب قيمة الثاقةٍ 
التي اتتحرها عبیده» وجاء بذلك أثْر: 


كما روينا عن ابن وهو أخبرنا عمرو بن الحارث عن 
عمرو بن شعييو عن أبيه عن جه عل اله بن عمرو بن العاص 
تك كيف ترَى في حَرِيسَةٍ 
ال؟ قال: لي وَالتَكَالُ». 


۸ - مساألة؛ وکل ما جنى على عبدٍ أو أمةء أو 


٠‏ 4- كتاب الاستحقاق وَالغصْب 
ا 0 . 0 00 ق 

وأصح من خبرهم عن عمرَء فظهرٌ فسادٌ قوم من كل جهة. 

وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحبي وان 
المرسلّ كالمسند أن يقولوا بهذه الآثار» وإلا فقذ تناقضوا. 

وأمّا ما جى على عبد فيما دون التفس» أو على أمةٍ 
كذلك» فقالَ قومٌ: كما قلنا: إتما فيه للسّيّدِ ما نقص من ثمنه 
فقط. 

وهو قول الحسن. 

وقال قومٌ: جراح العبد من ثمنه كجراح الجر من ديتي 
بالغا ثمنٌ العبدٍ والأمةٍ ما بلغ ففي عين العبدٍ نصفُ ثمنهء ولو 
أنّ ثمنه ألفا دينار وني عين الأمة نصفُ ثمنها ولو بلغ عشرة 
آلاف ديئار. 

وهكذا ني سائر الأعضاء. 

رؤينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن الزهري عن 
سعيدٍ بن المسيب قالَ: جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات 
الأحرار في دياتهم. 

وهو قول شريح» والشّعي والنخعي» وعمرٌ بن عبد 
العزيز ومحمّلر بن سيرين» والشافعي» وسفیاں الثوري» والحسن 
بن حي - إلا أ الحسنّ قال: إن بلع جِيعَ القيمة لم يكن له إلا 
أنْ يسلّمهُ ويأخذ قيمته أو يأخذ ما نقص. 

ورؤيناه أيضا: من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
عب العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز عن أبيه: أن عمرٌ بن الخطاب 
قال: وعقل العبدٍ في ثمنه كعقل الحرّ في ديته. 

وروي أيضا عن علي بن أبي طالب. 

ومن طريق عباه الرزّاق عن معمر عن الرّهسري قال: إن 
00 ليقولون: العبيد والإماءٌ سلمٌ» » فينظرٌ ما نقصَ 

قال أبو محمّد: وهذا قولنا -. 

وقالت طائفة: فيه ما قصل إلا أن تكون الجناية استهلاكاً 
كعم اين أو الرّجلين» أو فقء العينين» فصاحبه خير بين أن 
يأخذ ما نقصّ بو تكد ه ]ردي لبا إل اا وا 
هه فته ضا 

وهو قول أبي يوسف ومحماد بن الحسن. 

الت 0 


-٠‏ كتاب الاستحقاق وَالْقصب 

وهو قول النخعي والشعي. وطائفة قالت: يدفمٌ إلى 
الجاني وتلزمه قيمته صحيحا. 

وهو قول إياس بن معاوية وقتادة: 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية في 
رجل قطع يذ عبار 

قال: هر له وعليه مثلهُ. 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن قتادة فين جاع 
أذنَ عبدٍء أو أنفه» أو أشل يده: أنه يدفعٌ إليه ويغرمٌ لصاحبه مثلهُ. 

ومن طريق عبد الْرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء قالَ: إِنْ 
شح عبداًء أو فقأ عينةٌ» فقيمته كما أفسله: وزی اق مرش 
نصف عشر قيمته. 

قول أبي حنيفة ومحملر: من قتلّ عبداً خطاً فقيمته على 
العاقلةٍ مالم تبلغ قيمته عشرة آلافم درهم فاكثر » فليس فيه إلا 
عشرة آلافو درهم غير عشرة دراهم وفي الأمةٍ قبمتها كذلك ما 
م تبلغ خمسة آلاف درهم فصاعداً» فان بلختها فليس فيها إلا خسة 
آلافي درهم غير خسة راهم على العاقلة. 

قال أبو حنيفة وحدة: وأمّا ما دون النفس فمن قيمتها 
مثلٌ ما في الجنايقه وعلى الح من ديت فإذا بلع أرشن ذلك من 
ا لحر أنقص من قيمته عشرة دراهم أو خمسة دراهم هكذا جملة. 

ثم رجعَ عن الأذن والحاجب خاصّة فقال: فيهماما 
نقصهما فقطء فإن كانت الجناية مستهلكة فليِسَ له إلا إمساكة 
كما هرّء ولا شيءَ لهُه أو إسلامه واخ ما كان يأخذٌ لر قثلٌ 

وقالَ أبو يوسف في قتل العبدد خطأ والجناية: عليه قيمته 
ما بلغت ولو تجاوزت ديات - ووافقه محمّدٌ فيما دون النفس. 
واتفقوا كلهم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي 
ذكرنا. 

وقد روي عنهما أنه إنْ أمسكه أخذ قيمة ما نقصته الجناية 
المستهلكة. 

وقذ روي عن أبي يوسفً فيما دون النفس خاصّة مثا 
قول أبي حنيفة وسواءٌ في ذلك الحاجب» والأذنٌ وغيُ ذلك 
وذكر ذلك في اختلافي الفقهاء. 

وروي عن زفرَ فيما دون التفس مره مثل قول أبي حنيفة 
الآخر ومرةَ مشلُ قوله الأول ووافق أبسا حنيفة في قوله في 


4- مسألة: وکل ما جنى على عبد أو أمةء أو 
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النفس.‎ 

وقالتا طائفةٌ جراح اعبار في قيمته كجراح الحرٌ في ديته 
إلا أن تبلغ قيمة العبدٍ عشرة آلافم درهم فصاعدا أو تبلغ قيمة 
الأمة خسة آلافم درهم فصاعداً فلا تبلغ بأرش تلك الجراحةٍ 
مقدارها من ٠دية‏ ال أو ارالك خط من ليك خصيهنا مين 
عشرة ةِ دراهمٌ في العبليه وحصتها من خمسة دراهم في الأمقٍ إلا أن 
يكونَ قطع أذن فبرئ» أو نتف حاجب فبرئ» وم ينبت فليس 
عليه إلا ما نقصه - وهذا قول أبي حنيفة. 

فإ بلغ من الجناية على العبلد ما لو جنى على حر لوجت 
فيه الذية كلها فليس له إلا إمساكه كما هر ولا شيء لله أو 
إملان إو تي واس عون ا ر و 
فصاعدا فليس له إلا عشرة آلافو غير عشرة دراهم وني الأمة 
نصفُ ذلك. وتفسيره: أنه إِنْ فقأ عيِنَ أمة تساوي خمسة آلاف 
درهم فما فوق ذلك إلى مائة ألفي فأكثرًه فليس عليه إلا ألفا 
درهم وخسمائة درهم غير درهمين ونصفي. 

وإ فقأ عينَ عبار يساوي عشرة آلافي فما زاد فليسَ عليه 
إلا خسة آلافي درهم» غير خسة دراهم. 

وهكذا في سار الجراحاتي. فلو ساوت الأمة ماي دره» 
والعبد مائةً درهي ل يلزمه في عين العباد إلا خسون درهماً قط 
وني عين الأمة ماثةٌ درهم فقط. 

وهكذا العمل في سائر القيم. وطائفة قالت: إن منقلة 
العبد ومامومتة وجائفتةه وموضحته من ثمنوء بالغاً ما بلغ فهي 

من الحر في ديته: ففي موضحة العباد نصفُ عشر ثمنه - ولو أنه 

ألف آلف درهم. وفي مله عشرٌ قيمته كذلاك ونصفُ عشرٍ 
قيمته كذلك. وفي جاتفتو ومامومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ. 

وأمًا سائرٌ الجراحاات» وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه 

وهو قول مالك. 

وقذ روي عن مالك أيضاً أله إذا قطع يدي عبد أو فقاً 
عينيه أعتقّ عليه وغرمٌ قيمته كاملة لسيدو. 

وقال اللْيث بن سعا: من خصى عبد غيره فعليه قيمته 
كلها لسيّدهِء ويبقى العبدُ لسيّده - سواءً زاة ذلك في قيمته أو 
نقصن. 

قال أبو محمّا: أمَا من قالَ: جراحٌ العبدٍ في قيمته كجراح 
الحر في ديته: فقول لا دليل على صحّته لا من قرآن» ولا من 
سنة» ولا من روايةٍ فاسدة لكنهم قاسوه على الحرٌ؛ لآأنه إنسان 
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قال علي: ولرْ كان القياس حقَاً لكان هذا منه عينٌ 
الباطل؛ لأنّ كثيراً من ديات أعضاء الحرٌ موقت لا زيادة فيها ولا 
نقص. 

وق وافقنا من خالفنا هاهنا على أن دية أعضاء العبدٍ غيرٌ 
موق لا خلاف في ذلك إِذْ قذ يساوي العبدٌ عشرة دنا فتكونُ 
دية عينه عندهمٌ عشر دنانير. وتساوي الأمة خسة آلافِ درهم 
فتكونٌ دية عينها ألفي درهم وخسمائةٍ درهم غيرٌ درهمين 
ونصفبي - أو تكو ديةٌ عينها عند بعضهمْ عشرة آلاف دينار» فق 
أصفقوا على أن الذيات في ذلك غير محدودةٍ وعلى جواز تفضيل 
ديةٍ عضو المرأة على ديةٍ عضو الرّجلِء بخلاف الأحرار والحرائر 
- فقذ ظهر فسا قياسهم جملة بهذ اللائ وبغيرها ايضاً - 
فسقط هذا القولٌ بيقين. 

ثم نظرنا في قول من قال: يسلّمه ويأخذٌ قيمتةٌ» فوجدناه 
ايضاً غير صحيح؛ لأنه لا يحل إخراج ج مال عن يار صاحبه إلى 
غيره بغيرٍ تراض منهما إلا أن اني بذلك نص ول يات بهذا 
هاهنا نص أصلاًء فسقط أيضاً جلة. 

ثم نظرنا في قول مالك وأبي حنيفة. فوجدناهما شد 
الأقوال فساداً؛ لاله لم يات بشيء منة: قرآنٌ ولا سن ولا رواية 
ھا نولا و شاجب اسان رلا قات ولا زا ەو 
ما نعرف هذين عن أحدٍ من الأئمَةٍ قبل هذين الرجلين.. 

وأمًا قول أبي حنيفة: فظلمُ بين لا خفاءً به أن يكون 
يقطعٌ ية جارية تساوي عشرة آلاف دينار فلا يقضي لصاحبها إلا 
مائج ئي دينار وخسن ديناراً غير ما تساوي من الذعب درهمين 
ونصفاً ويكُونُ فصب له خاد أخرى قيمتها الف ديدار فتموثت 
عند الغاصب فيغر مل الف دينار کاملة» على هذا ا لمكم الدثارٌ 
والاساز توفي برأ إل الث تال هله و الا ووو ية 
الأشهاد. 

وأمّا قول مالك: فتقسيم في غاية الفساد. ولو عكس 
عليهم قوم ما تخلصوا منه لو 

قبل هم: بل في المنقلة والجائفة» والمأمومة: ما نقصه فقط. 

وأمًا سائرٌ الجراحات فمن ثمنه بقدرها من الحرٌ في ديتي 
ومثل هذا لا يشتغل به إلا محروم. 

واحتج له بعض مقلديه با قالَ: هذه جراحات يشفقٌ 
عليه منهاء فيمكنٌ أنْ يتلفء ويمكن أنْ ي يرأ ولا يبقى لها أثرٌ ولا 
ضرره فقلنا: نعم فاجعلوا هذا دليلكمٌ في أنْ لا يكونّ فيها إلا ما 
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٠غ-‏ كتاب الامنتحقاق وَالْقَصْب 


قال أبو محمّدٍ: والحكم على الجاني بما نقصّ فيما جناه 
على العباد من خصاء؛ أو مأمومق أو جائفة أو قطع عضرء أو 
غير ذلك ما قل أو كثرَ من الجنايات إنما يكونٌ بان يقو 
صحيحاً ثم يقوّم ني أصعبو ما اهت إليه حاله من تلك الجنايةٍ 
وأشدٌ ما كان منها مرضا وضعفاً وخوفا عليه ويغرمٌ ما بين 
القیمتین» ولا ينتظرٌ به صح ولا تخفَفٌ أصلا؛ لأنه في كل حال 
من أحواله في تأثير تلك الجنايةٍ فهر الجاني عليه في كل تلك 
الأحوال؛ فعليه في كل حال منها ما نقص بجنايته من مال سيّده 
بلا شك» لقول الله تعالى: اَن عام فاقوا بل ما عُوقِثُمْ 
ب. 

ولقوله تعالى: ظفَمَن ادى عَلَيكُمْ فَاعتَدَوا عَلَيِْ بول مَا 
ادى عَليكُمْ». 

فإ برئ العبد» أو الأمهٌ وصحًاء وزادت تلك الجنايات في 
أثمانهماء كالخصاء في العبك أو قطع إصبع 
ذلك فمن رزق الله تعالى للسيدِ ولا رجوعٌ للجاني من أجل 
ذلك بشيء ما غرم. 

وكذلك لو لم يغرمْ شيئا حتى صح الج عليه فإنّهِ يغرمٌ 
كما ذكرنا ولا بده لأنه قن لزمه أداءُ مثلٍ ما اعتدى فيو فلا يسقط 


زائدة؛ أو ما أشبه 


عنه ببرء الحناية. 

وكذلك من قطع شجرة لإنسان فإنه يضمنٌ قيمتها سواءً 
بشت بعد ذللك وت أو لم تنبت ولا متا لما ذكرناء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمًا إن قل المرءٌ عبداً لغيري أو أمة عمدا أو خطأء 
فقيمتهما ولا بد لسيّدهما بالغةً ما بلغت لما ذكرنا - وقد اختلف 
الاس في هذا: 

فروّينا عن اد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن 
الشّعي ان عبد قل خطاً وكان ثمنه عشرة ة لاف درهم فجعلٌ 
سعيد بن العاص ديته أربعة آلافي. 

رح من ان وني فاا لا وله بدي 
العباد دية الحر. 

ورؤيناه أيضاً عن عطاء والحكم بن عتيبة» وحمّادٍ بن أبي 
سليمان. 1 
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وبه يقول سفيان الشوري. قال: ينقصْ منها الدرهم 
ونحوةُء وقالَ عطاءٌ: لا يتجاورٌ به دية الجر وصح أيضاً عن حمَادٍ 
بن أبي سليمات. 


٠‏ 4- كتاب الاستحقاق وَالْفصطب 


وقال أبو حنيفة, وزفر ومحمّدُ: إن كان عبداً فقيمته مالم 
يبلغ عشرة آلاف درهمء فان بلغها أو تجاوزها بما قال أو كث لم 
يغرم قاتله إلا عشرة آلافي درهم» غير عشرةٍ دراهم. 

وإ كانت أمة فقيمتها مالم تبلغ مسة آلافء درهم؛ فإ 
بلغتها أو تجاوزتها بما قل أو كر لم يغرمْ قاتلها | إلا خسة آلافي 
درهم غير حمس دراهم. 

وقالت طائفة: يغرمٌ القيمة بالغة ما بلغت. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمَدُ بن بكر عن 
ابن جريج عن عبد الكريم عن علي بن أبي طالب: وابن مسعودء 
وشریې قالوا: ثمنةء وإِنْ خالف دية الحرٌ. 

وصح هذا أيضاً عن سعيد بن المسيّبي والحسن» » وابن 
سيرينَ» وإبراهيم التخعي أيضاًء ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 
والزّمري. 

ورويناه أيضاً عن عمرّ بن عبد العزيزء وإياس بن معاوية 
وعطاء» ومكحول. 

وهو قول مالك وأبي يوسف والشافعي, وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي سليماك» وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة ففي غاية السّقوط؛ 
لأنه حد ما يسقط من ذلك جحد لا يحفظ عن أحد قبلهُ وإِنّما هو 
من رأيه الفاسد. 

وقال مقلّدوةٌ: ينقص من ذلك ما تقطمٌ فيه اليد.. 

قلنا: ومن أينَ لكم هذا؟ ثم قذ تناقضتم فأسقطتم من دية 
امرأة خسة دراهم» وليس تقطعٌ فيها اليد في قولكم فقذ أبطلتم 
ما أصلتم من كثبي. 

ثم نقول هم: وهلا نقصتم من الذَيةٍ ما نقصتم من 
الأربعينَ درهماً في جعل الآبق | إذا کان يساويها؟ وهلا نقصتم من 
الذي ما تحب فيه الرّكاة؟ وهل هذا إلا راي زائف مجرّدٌ؟ وك“ 
قول ل يقم عليه دليلٌ أصلاء ولا كان له سلف فأولى قول 
بالاطراح. 

ثم نظرنا في قول من قال: لا يبلغ بدية العبد دية الحرٌ: 
فوجدناه قولا فاسداً لا دليلَ عليى ثم هم يتناقضون» فيقولون: 
فيمن قل كلباً يساوي ألفي دينار: آنه يعطي ألفيئ ينار وان عقر 
خنزيراً لذمي يساوي ألفف دینار ّى إليه آلف ديدار» وإن قل 
نصرائياً عل لله تعال الول و أم الولد: له يعطي فيه دة ملم 
فيا للمسلمينَ أيبلغ كلب وخنزينٌ ومن هر شر من الكلبي 
والخنزير: دية المسلم» ولا يبلغ بلال لو قتل قبل أن يعتقّ دية 


۸-مسألة: وکل ما جنى على عبد أو أمة أو 
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مسلم» ؛ نعم» ولا دية كافر يعبدُ الصليب وهو خير من كل 
مسلم على ظهر الأرض اليومّ عند الله تعالل» وعند أهل 
الإسلام. 

ثم ق تناقضوا. 

فقالوا: من غصب عبداً فمات عنده وقيمته عشرة آلاف 
دينار دى عشرة آلاف و دينار فهل سممٌ باسخفَ من هذا 
التاقض؟ ثم قذ جعلوا دية العبدٍ عشرة لاف درهم غير درهم أو 
غير عشرةٍ دراهمٌ فتجاوزوا بها دية الحرَةٍ المسلمة - وهذه 
وساوسٌ يغنى ذكرها عن تكلفب الرّدٌ عليها 

وقد ووی ها ورتا عن ابن مسعودء وعلي» وما نعلمٌلهُمْ 
غالفاً من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما. 

وقد جسرٌ بعضهم فقال: قد أجمعَ على المقدار الذي ذكرنا 
واختلف فيما زاک فقلنا: كذبت وافكت هذا سعيدٌ بن العاص 
أميرٌ الكوفة لعثمان 5ه وأميرُ الملديدة ومكة لمعاويق لا يتجاودٌ 
بدية 3 العبدٍ أربعة آلاف و درهم. 

قال أبو محمّد: والعبد والأمة مال فعلى متلفهما مث ما 
تعدى فيه بالغا ما بلغ» وبالله تعالى التوفيق. 

وأا جناية العبدٍ على مال غيره ففي مال العبدد إن كان له 
مال فإن لم يكن له مال ففي ذمّته يتبعٌ به حتى یکون له مال في 
رقه أو بعد عتقهه ولیس على سيّده فداؤة» ولا ما قل ولا بما كر 
ولا إسلامه في جنايته ولا بيعه فيها. 

وكذلك جناية المدب والمكاتبي وأمٌ الولد الأذون؛ وغير 
المأذون - سوا لين والجناية في كل ذلك سواء لقولٍ الله 
تعالى: ولا کیب کل تفس إلا عَلَيْهَا ولا تزر وَازِرَة ودر 
أَخرَى 4. 

ولا يحل أنْ يؤخد أحدٌ بجريرة أحدء قال رسول الله تملظ: 
لك دِمَاَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ یکم حَرَام). 

وقال تعالى: «لا تاوا مراكم يكم بلاطل إلا أن 
کون َجَارَة عَنْ براض مِنْكُمْ4. 

والعبد مال من مال سيّده وكذلك ثمنه وكذلك سائرٌ مال 
الس فنسالٌ من خالفنا هاهناء باي كتاب اللَّي EE‏ 
لرسول الله ا استحللتم إباحة مال السيّدٍ لغيره ولم يجن شيئاء 
ولعله صخينٌ أو مجنونٌ» أو غائبٌ في أرض بعيدة» أو نائ ثم أو في 
صلاق إن هذا لعجب عجيب. 


قال أبو محمّدٍ: واحتج المخالفونَ بخبر: 


۰۸۳ 


رويناه من طريق مروان الفزاري عن دهشم بن قران 
البمامي عن مرا بن جارية بن ظفر عن أبيه «أن مَدْلُوكاً قَطَمَ يد 
ا اد 

سول الله جز العَيْدَ إ إلى اقطوع بده ثم أده ونه فَدَقْمَه إلى 
الْشجُوجء قا له وَرَجَعَ سيد لعب والْمََطُوعٌ يده بلا شياء". 

قال أبو محمّد: هذا لا.يصح؛ لان دهم بن قران ضيف 
متف من أهل التقل على ضعفه - وغرانٌ مجهول» فلم يز القولٌ 
به ولو صح لما سبقونا إلى الأخذ بي وقد ادُعى بعضْ من لا 
يبالي بالكذب على أهل الإسلام الإجماع على أن جناية العبد في 
رقبته» وقد كذب هذا الجاهل وأفك؛ ما جاءً في هذا الخير عن 
yT‏ 
اللّه تعال» وما فاتنا - بحول الله تعال - في ذلك شيءٌ ثابت 
أصلاء ولعله ل يفتنا أيضاً معلول: 

روّينا من طريق ابن أبسي شيبة أخبرنا حفص هو ابن 
غياث - عن حجَاج هو ابن أرطاة - عن حصين الحارئي عن 
الشّعبيّ عن الحارث هو الأعورٌ ‏ عن علي قال: اجى الي 
ففي رقبتهه ويتخْيّرٌ مولاه إِنْ شاءً فداه وإ شاءً دفعة. وهذه 
فضيحة الحجّاج» والحارث الأعورء أحدهما كان يكفي. 

وقد خالفوا علي بن أبي طالب في إسلامه الشّاة إلى أولياء 
التي نطحت فغرقت في الفرات» فما الذي جعلّ حكمه هنالك 
أولى من حكمه هاهنا لو صح عنه فكيف وهو باطل؟ نعم وقد 
خالفوا علي في هذه القضيّة نفسها فابو حنيفة يقول: ما جنى العبد 
من دم عمداً فليس في رقت ولا يفديه سد ولا يدفعة نما هر 
القوذ» أو العف أو ما تصالحوا عليه. ومالك يقول: جناية العبد 
في ماله إن كان له مال فإ لم يكن له مال فحيتئ يرج 
والشافعي يقول: لا يلزم اليد أن يقدي عبد ولا أن سلف 
لكنْ يباعٌ في جنايته فقط. وحديث مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن يحبى بن عب الرّحمن بن حاطب أن رقيقاً حاطب سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة فنحروها فبلغ ذلك عم بن الخطّابٍ فأمرٌ 
كرابن لا بنط ا الزن عدر لخاطب: إني اراك 
تجيعهم لأغرمنك غرما يشق عليك» ثم قال للمزني: كم ثم 
ناقتك؟. 


م إلى سیده 


قال: أربعمائة درهم قالَ: فأعطه ثماغائة تة درهم. وهم 
#الفرن عمر في عدا فيك حدر ها لني جع بع کن 
في قضِيَةٍ واحدةٍ حقّاً وبعضه في تلك القضبّةٍ نفسها باطلاء إن هذا 
هو الضلال المبين. 


ورواية من طريق وكبع أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن 


4- مسألةٌ: وکل ما جنى على عبدٍ أو أمة» أو 


-4٠‏ كتاب الاملتيحقاق وَالْفصْب 
إبرا هيم التيمي عن أبيه عن اللوي الأعور عن معافٍ بن جبلٍ عن 
أبي عييدة قال: جناية المدبّرٍ على مولاه - وهذا باطل؛ لان 
الول الأعورٌ لا يدرى من هو في خلق الله تعالل. 

ثم قذ خالفوا هذه الرّواية فمالك يقول: لا يغرمٌ عنه سيّده 
ما جنی» ولا يدفعة» وإنما الحكم أنْ يستخدمٌ في جنايته فقط. 

كلك يورا E‏ و لاسر قتا 
كانَ ذلك إجماعًء فهم أل من خالفَ الإجماع» فمن اقل ا 
خ نل اھا تم ل مر مزا كيف سنك ینت 
إجاعا؟ دفعهم كلهم أمراهمْ جيب على نصف ما يخرجٌ منها من 
زع أو تمر إلى غير أجلء لكن يقرونهم ما أقرهم الل 
ويخرجونهم إذا شاءوا مده حياةٍ و الب از + ثم مدّة أبي بكر ثم مدّة 
عمرَ رضي الله عنهما لا أحد يخالفٌ في ذلك فاي عجبم 
أعجبُ من هذا؟ ولا يرى أيضاً آخرّ صلاةٍ صلاها رسول اللّه 
ل جميع الحاضرينَ من أصحابه رضي الله عنهم ول يخف ذلك 
عمّنْ غاب منه بعد أن بدأ ابو بكر بالصّلاةٍ بهم صواباً ولا سنة 
ولا إجماعاً. 

قال أبو محمّادٍ: نم هخ غتلفون, فقالت طائفة: لا يبام 
المأذونٌ له في التجارةٍ في ديت ولا يسلّم ولا يفديه سيّده. 

وأمَّا غيرٌ لمأذون فهر الذي يبا أو یسل أو يفدى. 

وقالت طائفة: : لا يباعٌ المأذونٌ» ولا غير المأذون في دين» 
ولا يسلّمُ ولا يفدى. 

وأمًا جنايتهما فيباعان فيهماء أو يسلّمان أو يفديان. 

وقالت طائفة: : المأذونُ وغير ر المأذون سواء» والدين والجناية 
سواء» كلاهما يباعٌ في كل ذلك اون ده ای اة فهذه 
أقوال كما ترونها ما نحتاج في ردها إلى أكثرٌ من إيرادها؛ لأنّ كل 
طائفةٍ تخطئٌ الأخرىء وتبطلٌ قوها وكلها باطل. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: إن قل العبدُ حرا فليس إلا 
القود أو العفو وهو لسيّده كما كانً» إِنْ عفا عنه. 

وكذلك المدبّرٌ وأ الوللد. قالوا: فإِن قدل العبدٌ حرا أو 
عبداً خطأًء أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبار عمداً أو 
خطاً - قلّت الجناية أو كثرت - كلف سيّده أن يدفعه إلى للج 
علي أو إلى وليه - كثر امج عليه م آم قلّوا - أو يفديه بجميع 
اروش الجنايات. قالوا: فن جنى في مال فليس عليه ولا على 
السَيْدٍ إلا أن يباع في جنايته فان وى ثمنه بالجنايات فذلك» وإِن 1 
يف بها فلا شيءَ على السيد» ولا على العبدء وإنْ فضل فضل 
کان للسيِ. قالوا: فان جنى لر فقتل خطأء أو جنى فيما دون 


-٠‏ كتاب الامنبخقاق وَالْفَصْبٍ 


النفس» فعلى سيّده الأقل من قيمته أو آرش الحناية» أو الذية 
لسن عليه غ ذلك إلا أن تكون قيمة الجناية عشرة آلافي و درهم 
فصاعداء فلا يلزمٌ السَيّدَ إلا عشرة لاف غير عشرةٍ دراهم» فإن 
قتلّ آخرٌ خطأ فلا شيء على اليد لكنْ يرجعٌ كل من جنى 
عليه بعد ذلك على المج عليه أوّلا فيشاركه فيما أخذ. 

وهكذا ابدا. 

وهكذا آم الولد في جنايتها في قتل الخط وما دون النفس. 

وقالَ أبو حنيفة: فان جنى المدبّرٌ وام الول على مال 
فعليهما السعي في قيمة ما جنيا ولا شيءَ على سيد أم الولل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الفصل موافقٌ لقولنا. 

وكذلك ينبغي أن تكون سائرٌ جناياتهماء وجنايات العبيا 
ولا فرق» وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحدر قبلَ أبي حنيفة؛ ولو 
ادُعى مدع في هذه التخاليط خلافٌ الإجماع لما بعد عن الصدق. 

وقالوا: إن جنى المكاتبُ فقتل خطأء أو فيما دون النفسء 
فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو من أرش الجنايق» ولا شيءَ 
عليه غيرٌ ذلك فإ جنى في مال: سعى في قيمته بالغة ما بلغت. 

وقالَ مالك: جناية العبدٍ في الدّماء والأموال سواءء فإِنٌ 
كان للعبد مال فكل ذلك في مالو فان نم يكن له مال فسيّده خير 
بين أنْ يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعةء فإن جنى المدير 
كذلك ففي ماله فن ل يفي استخدمٌ في الباقي» فان جنت أي 
الول فعلى سيدها أن يفديها بالأقلّ من قيمتها أو من أرش 
الجاية فق ثم كلّما جنت كان عليه أن يفديها كذلك» فإ جنى 
الكاتب كذلك كلف أن يدي ارش ما جنى» فإِنْ عجر أو أبى 
رق وعاد إلى حكم العبيل. وهذه تفاريقٌ لا تحفظ أيضاً عن أحدٍ 
التلبز وله بول عن بد خيلا لظا كازيا ا بعد هين 
الصّدق إلا قولة: إن الجناياتِ في مال العبدٍ والمدبر» فهر صحيح 
لو لم يتبعه بما ذكرنا. 

وقال الشافعي: کل ما جنى ادير والعبدُ من دې أو في 
مال أو ما دون النّفس فإنما لزم اليد بيعه فيها فقطء فإك وفى 
فذلك فان فضلَ فضل فلسيد ون لم يفو فلا شيءَ عليه ولا 
على العبد غير ذلك» وليس عليه أن يسلّمه ولا أن يفدية. 

فإك جنت آم الولد فداها سيّدها بالأقلّ من قيمتها ومن 
أرش الحناية - فإِنْ جنت ثانية فقولان. 

أحدهما: يفديها أيضاً. 

وهكذا أبداً. 


۸ - مسالة: وکل ما جنى على عبدٍ أو أمة أو 


١٠١م5‎ 

والثاني: يرجعٌ الآخرٌ على الذي قبله فيشاركه فيما اخ 
ولا شيءَ على السَيّدِ ‏ وهذا أيضا قول لا يحفظ عن أحد قبله. 

وكل هذه الأقوال ليس على صحَةٍ شيء منها : منها دليل لا من 
قرآن» ولا من سق ولا من رواية فاسدةء ولا من قول صاحبر 
ولا من قباس» ولا من راي له وجةٌ؛ وما كان هكذا فلا يجوز 
القرلٌ بهِ. 

فان موهوا بان العبد لا مال له ولا يلك شيئا. 

قلنا: هذا باطل» بل ملك كما ملك الحرٌ ولكنْ هبكم 
الآن آنه لا ملك كما تدّعون عدو فقيراء وأتبعره به إذا ملك 
RR‏ وله تعال يقسولة: 
يكرا اهم ال ن فطل فقذ وعدهم ال أو من عساء 

منهم بالغنى» فانتظروا بهم ذلك الغنى؛ > فكيف والبراهين على 
E‏ 

ا ا AA‏ 

قاد للمملوك من المملوك في كل عمل يلع نفسه فما دون ذلك 
الا نا ا الل مش نابعلي بال 
القاتل أو الجارح. 

قال أبو محمّدٍ: هذا قولنا وللّه تعالى الحمدٌ وبيانٌ هذا أن 
عمرٌ بن الخطابب يرى العبد مالكا. 

ومن طريق حمادٍ بن زيدد عن يحبى بن سعيلٍ الأنصاري قال 
أخذ عبد أسودٌ آبِقّ قد عدا على رجل فشجّه ليذهب برقبته» فرفع 
ذلك إلى عمرّ بن عبد العزيز فلم ير له شيئا. 

وهذا قولنا: وقد جاءَ هذا عن الي كا 

كما رونا من طريق أبي داود أخيرنا مذ بن حبل 
أخيرنا معاد بن هشام الدستوائ ٿي حلئيٍ أبي عن قتادة عن أبي 
نضرة عن عمران بن الحصين «أن غلاا لاس فُقَرَ قَطَعَ أن 
غلام لأناس اة فأتى هله رَسُوَلَ الله لاز 

الوا يا رول الله إنا اناس قرات فلم جل رَسول 

قال أبو محمّدٍ: لم يسلمه ولا باعه ولا ألزمه مالا يملكه ولا 
ألم ساداته فداءه - وهذا قولنا - وال حم لله رب العالمين. ' 
كتاب الغصب والاستحقاق والجنايات على الأموال . 


١١معه‎ 


- كتاب الصلّح 


۹- مسألة: ا الإنكار 
ولا على السّكوت الذي لا إنكارٌ معةُ ولا إقرار ولا على 
إسقاط يمين قذ وجبت ولا على أن يصالح مقر على غيره وذلك 
الذي صولح عنه عنه منكرٌء وإنما جور الصلح مع الإقرار بالحق 
فقط. 

وهو قول ابن أبي ليلى إلا آنه جوز الصّلحَ على 
السكوت الذي لا إقرارٌ معه ولا إنكار. 

وهو قول الشافعي إلا آنه جوّرٌ الصّلمّ على إسقاط 
اليمين» وان يقر إنسانٌ عن غيره ويصالح عنه بغير أمره - وهذا 
نقضٌ لأصله - وهر أيضاً قول أبي سليماك إلا أنه جود 
الصّلحَّ على إسقاط اليمين - وهذا نقضٌ لأصله: 

زوينا من طريق حماد بن زد عن أيوب السختياني عن 
حمّد بن سيرينَ قالَ: كان لرجل على رجل حقٌ فصالحه عنه ثم 
رج ل الخاصمة إلى شریح» فقالَ له شريح: E‏ 
أنه تركه ولو شاءً أذيته إليه. فهذا شريح لم يجز الصّلحَ إلامع 
قدرةٍ صاحب الحقّ على أخارٍ حقه بأداء الذي عليه الحق إليه 
حقه» وفسخه إن يكن كذلك - وهر قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
إسماعيلَ بن ابي خالد عن الشّعِي عن شريح قالَ: أيما امرأة 
صولحت عن ثمنها ول بِييّنْ لها ما ترك زوجهاء فتلك الرَيبة كلّها 

001000008 

وقال أبو حنيفة, ومالك: الصلح على الإنكار» وعلى 
السكوت الذي لا إقرارٌ معه ولا إنكارٌ جائدٌ. 

قال أبو محمّد: برهانٌ صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: «إلا 
لرا واكم بكم بلاطل إلا أن تون يَجَارٌَ عَنْ براض 

وقول رسول الله تتل: «إنّ ماک كم وَأَمْوَالَكُمْ عَليكُمْ 
حَرَام فصحٌ أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على 
صاحبه أنْ يبيحه لغيره إلا سيت أباح القرآة» والمة إخراجة: أو 
أوجنا إحراجة. وم يات نص بجواز الصّلحٍ على شيء تًا ذكرنا. 

والحديث المشهورُ من طريق الرّهِري عن عبيد الله بن عبد 
اله بن عتبةً عن أبي هريرة وزيا بن خالا الجه قال: «جَاءَ 
أعرابي ؛ إلَى رَسُول الله از فقَالَ: یا رَسُولَ الله اض بَيْننَا باب 


۹-مسألة: لا يحل الصَلح ألبتة على الإنكار 


-١‏ كيتاب الصُلْح 


الل قال أحذ الْحَصْمَيْن: إن اى كان عَسييفاً عَلَى هذا فَرَنَى 


بامْرَأََهِ. 


الوا لي: عَلَى بيك الرْجْمْ فعَتَيْتُ اني بيائةٍ ين الغنم 
دَق ثم سال هل العلّم. 

فقالوا: إنما عَلَى ايك جلُْ مان وتغريب عام وإنماٍ ارجم 
عَلَى امْرَأتِهِ قَقَالَ رَسُولٌُ الله مز فض بَيَكُمَا بكتاب الله. 

ّا الوَليدَة وَالْعمَمْ فَرَّدٌ عَلَِكَ وَعَلَى بنك جلد مِائَةٍ 
غريب عَام» وذكر باقيّ الخبر - فأبطلَ رسول الله 4ة الصّلحّ 
المذكورٌ وفسخه. 

قال أبو محمد: احتج اللدأخرون الجيزون للصّلح على 
الإنكار وعلى سائر ما ذكرنا بقول الله تعالى: لوَالصلُمٌ خَيْرٌ4 
وبقول الله تعالى: اورا بالْقرد». 

وعا رونا من طريق كثر بن عبد الله ور کُب ذاو - 
عن أبيه عن جڏي وعن الوليڊ بن رباح عن أبي هريرة» كلاهما 
أذ رسول الله يلي قال: «الصلح جَائِرٌ ْيْنَ الممْلِوينَ إلا صلّحاً 
لحرن ا بلالا وار عله رر 

وعا حدثناه اح بن عمرٌ بن انس أخبرنا أبو ذز امهروي 
أخبرنا الخليل بن أحمد أخبرنا أبو داود المّجستانيُ أخبرنا يحيى 
بن حمّدٍ بن صاعر أخبرنا يوس بن موسى القطّانٌ أخبرنا عبيةُ 
اله بنٌ موسى أخبرنا عبد املك بن الوليد بن معدان عن أبيه 
قال: كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: والصلح 
جائرٌ بِينَ المسلمِينَ إلا صلحاً حرّمٌ حلالا أو اح حراماً. 

وعا روينا من طرق كثيرةٍ منها عن سفيانٌ بن عيينة 
ووکیم» وهشیم» دابن ابي زائدةٌ كلّهِمْ عن إسماعيل بن ابي 
خالاو عن الشّعي قالَ: أني علي بن أبي طالب في شيء فقال: إنه 
جور ولو لا أنه صلحٌ لرددته. 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: إلا أن تکرن يِجَارَةَ عَنْ 
راض کہ4 قالوا: والصّلح على الإنكار تجارة عن تراض 
منهما. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما احتجّوا ب وكله لا حجّة هم 
ل 0 
اما قوله تعالى: لوَالصّلحٌ حير #«أؤفوا بالعقو د فالمخالفون 
لنا في هذه السالة جيم أهلي الإسلام موافقون لتا على أن كاتا 
هاتين الآيتين ليستا على عمومهماء وان اله تعالى لم يرذ قط كل 
صلح» ولا كل عقليء وان امرأ لوْ صالح على إباحة فرجي أو 
فرج امرآته» أو على خنزیر» أو على خمرء أو على ترك صلاق أو 


-١‏ كياب الصلْح 
على إرقاق حر أو عقدَ على نفسه كل هذا لكان هذا صلحاً 
باطلا لا يحل وعقداً فاسداً مردوداً فإِذْ لا شك في هذا فلا يكونٌ 
صلح» ولا عقدٌ يجررُ إمضاؤهماء إلا صلح» أو عقدٌ: شهدَ القرآن 
والسنة بجوازهما. 

فون قالوا: : نعم لکن کل صلح وکل عقا فلازمان إلا 
صلحاً أو عقداً جاءً القرآنٌ أو السنة بإبطاهما. 

قلنا: نعم وهر قولناء وقذ جاءً القرآنٌ بالطّاعةٍ لرسول اللّه 

وقال عليه السلام: اك شط َيس فِي كاب الله فَمُوَ 
بَاطِل). 

ا 
لقرآن أو الس وكل عقا وكل صلح فهر بلا شك شرط 
فحكمهما الإبطالٌ أبداً حتى يصحّحهما قرآنٌ أو سنق ولف 
القرآن» ولا في الس تصحيحٌ الصّلح على الإنكارء ولا على 
یکرت ولا على إنقاظ ایی ولا صلم إنشان عن بیغ 
يأمرة» ولا إقراره على غير فبطل كل فلك بيقين: 

وأمًا حديث الصلح جائزٌ ب بين المسلمين» وكلام عمر ظ 
فكلاهما لا جور الحم به. 

3 الرواية عن التي ت تلز فساقطة؛ لأنْه انفرد بها كثيرٌ بن 
عبار الله بن زيا بن عمرٌ - وهو ساقط - متفق على اطراحي 
وان الرُواية عنه لا تحر“ 

وأمًا الرّواية عن عمرّ فانفرد بها عبد الملك بن الوليدٍ بن 
معدان عن أبيه وكلاهما لا شي ثم لوْ صحًا لكانا حجّةٌ لنا؛ 
لأنّ الصّلحَ على الإنكار وعلى السّكوت» لا يخلو ضرورة من 
أحد وجهين: 

إا أن يكون الطَالبُ طالب حق» والمطلوبُ مان حق أو 
مماطلا لحقّ - أو يكون الطَّالبُ طالب باطل - ولا بذ مسن 
أحدهما. 

فإك كان الطَالبُ محقاء فحرامٌ على المطلوب بلا خلافم من 
أحل من أهل الإسلام أن بمنعه حقَه أو أن يمطله - وهو قادرٌ 
على إنصافه - حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقو أو أخلٍ غير 
حقهء فالمطلوبُ في هذه الجهة أكلّ مال الطالب بالباطل وبالظلمء 
والمطل» والكذبي وهو حرام بنص القرآن. 1 1 

وإلأ كان الطَالبُ مبطلا فحرامٌ عليه الطَلبُ بالباطل» وأخذ 
شيء من مال الطلوب بغير حق» بلا خلافي من أحدٍ من اهل 
الإسلام وبنص القرا آنء والستق فالطالبُ في هذه الجهة: ارال 


8- مسألةٌ: لا يحل الصّلحٌ البتة على الإنكار 


1۰۸٦ 


المطلوب بالباطل» والظّلم والكذبي وهذا حرامٌ نص القرآن. 
ولعمريء نا ليطول عجبنا كيف خفي هذا الذي هر أشهرُ من 
الشمس على من أجازٌ الصّلح بغير الإقرار؟ إذ لا بد فيه ضرورة 
من اکل مال حرم بالباطل لأحدٍ ر المتصالحين في كلا الوجهين. 

وأمًا الصّلح على ترك اليمين فلا تخلو تلك اليمينٌ التي 
يطلب بها انكر من أن تكرن صادقة إِنْ حلف بهاء أو تكرنٌ 
كاذبة إن حلف بها ولا سيل إلى ثالثٍ. 

فإك كان المطلوبُ كاذباً إن حلف: فقذ قدّمنا أنه آكلّ مال 
خصمه بالباطل» والظّلم والكذب ولا يحل له ذلك. 

ون كان المطلوبُ صادقاً إن حلف فحرامٌ على الطاب أ 
يأخذٌ منه فلساً فما فوقه بالباطل» وهذا لا خفاءً به على أحارٍ 
ا و ١‏ 

وأمّا مصالحة المرء على غيره وإقراره على غيره فهذا أبطل 
الباطل لقول الله تعلل: ولا تسب کل تقس إلا عَلَيْهَا وَلا تز 
زرو زر أَخْرَى» فإقرارٌ المرء على غيره کا ا غير نفسوء 
فهو باط ومصالحته عن غيره لا تخلو أيضاً ما قدّمناء إِمَا أن 
يكون الذي صولح عنه مطلوبا بباطل» أو مطلوباً بحق» ولا ب من 
أحدهما. 

فإ كان مطلوباً بباطل فحرامٌ على الطالب أنْ يأخدّ فلساً 
فما فوقه أو شيئاً أصلا بطلبٍ باطل فیکون أكلّ مال بالباطل. 


وإ كان الذي صولح عنه مطلوباً مق فن كان المتبرحٌ 
بالصّلح عنه ضامتاً لما على المطلوب فهذا جائر والحق قذ نحو 
حيتت على امقر فإنما صالح حيتئل عن نفسه لا عن غيرو؛ وعمن 
حق يأخذه به الطَالبُ كله إنْ شاء» وهذا جائرٌ حسنٌ لا نع منه. 

وكذلك إِنْ ضمنّ عنه بعض ما عليه ولا فرق. وإنما تمن 
من أنْ يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الح الذي عليه - 
وهذا في غايةٍ البيانء وبالله تعالى التوفيق. 

فقذ صح بهذا أن كل صلح على غير الإقرار فهو حل 
حراماً حرم حلالاء ذانك الأ ثران لو صحًا لكانا حجة لنا عليهم 
قاطعة. 

وأمّا المسلمون عند شروطهم فان شروط المسلمينَ هي 
الشروط الى جاءً القرآن وجاءت السنة بإيجابها وإباحتها. 

sS 
ل ا 2 ترط اس في كتابو اله قر باط و‎ 
الا عن شووظ ا ملين بذ قنك‎ 


١ ١ملا/‎ 


وأا خيرٌ علي فهو خبرٌ سوب يعيذ الله علياً في سابقتي 
وفضلي وإمامته من أنْ ينف الجورٌ وهو يقر آنه جورٌ. ويا سبحان 
الله هل يجوز للسلم أن ينغ جوراً؟ لفن صح هذا يشدف الرباء 
والرّنى زالغارة على أموال الناس؛ لأنه كله جور. ز. والآفة في هذا 
الخبر والبليةٌ من قبل الإرسال؛ لن الشعي لم سمغ قط من علي 
کلمة وإنما أذ هذا الخ بلا شك من قبل الحارث وأشباهي 
وهذا عيب المرسل. 

ثم العجبُ من احتجاجهم بهذه لبلب وهم أوّلُ الف 
ها فلا يرون إنفاذ الجور» لا في صلح ولا غيروه وهذا تلاعب 
بالديانةء وضلال» وإضلال. 

فان قالوا: ق جاءَ عن عمرٌ آنه قال: ردّدوا الخصومٌ حتى 
يصطلحوا فان فصل القضاء يورّث بين القوم الضَغائنَ. 

قلنا: هذا لا يصح عن عمرٌ أصلا؛ لأننا إنما: 

رؤيناه من طريق غارب بن دثار عن عم وعمرٌ لم 
يدركة تخار وحارب فة فهو مرسل. ويعيذ الله ع من ع أن 
يقول هذا القول فيأمرٌ بترديد ذي الح ولا يقضي له بحق هذا 
الظْلمٌ والجورٌ الّذان نره الله تعالى عمرّ في إمامته ودينه وصرامته 
فق الخو من أن شوه به 

ثم ليت شعري أيها الحتجّون بهذا القول الذي لم يصح قط 
عرفونا ما حدٌّ هذا الترديد الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنين ينه 
ورن وتامروة که اود سناع فإنه تركمد و الل به 
شك أمْ ترديدٌ یوم آم ترديدُ جمعةء آم ترديدُ شهرء أو ترديك سن 
ا ترديد باقي العمرء فكل ذلك ترديد؛ ولي بعضُ ذلك باسم 
الترديد بأول من بعضء وكلُ من حل في هذا الترديد حلا فهو 
کذابُ» قائ بالباطل في دين الله عر وجل. 

وأيضاً: فان ترك الحكم بينهم حتى ينزلَ امح علسى حكم 
الباطلء أو يترك الطَلب» أو يمل من طلب البطل فيعطيه ماله 
بالباطل اشد توريثا للفتغائن بين القوم من فصل القضاء ء بلا 
شك. والحمدٌُ لله الذي جعلّ الإسناة في ديننا فصلا بين الحقّ 
والكذب. 

فان ذكرّ ذاكرٌ الخيرَ الصّحيحَ عن النيّ 7 من طريق 
البخاري عن آدمَ بن أبي اياس عن ابن أبي ذتبو عن سعيا 
امقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله لز قال: ن 
مظَْمَة لأخيه ِن عضب أو شيء قله ينه الوم قبل أن لا 
کون ينار ولا رمم ون کان که عَم صَالِحٌ آذ منه بقذر 
مَظلمَيِ ون لَمْ َك لَه حَسَنَاتُ أخيذ مِنْ سات صَّاحِبه قحل 


- مسألةٌ: فإذا صح الإقرارٌ بالصّلح فإمًا 


-١‏ كاب الصلح 

8ن على اسع a‏ 
يجاب التَحلّلٍ من كل مظلمة» والتحلّلُ ضرورة لا يكو بإنكار 
الح أصلاء بل هذا إصرار على الظّلم ؛ وإذما لحلل بالاعترافي» 
الوب والتد وطلب أن يجعل في حل فقط - وهو قولناء 
ولش فيه إباحة صلح أصلاء وإنما فيه ال روج إلى الحلء ولا 
يكو ذلك إلا بالخروج عن الظَّلم؛ > فمن كان قبله مال أنصف منه 
أو تَلّلَ من ومن كان قبله سب عرض طلب التحلَلَ» ومن كان 
قبله قصاصٌ اقتصُ من نفسه أو تحَلّلَ منه بالعفو - ولا مزيد» 
وبالله تعالى التوفيق. 


37٠‏ مسألة: فإذا صح الإقرارٌ بالصّلحء فإمًا أنْ 
يكون في المال فلا يجورٌ إلا بأحد وجهين لا ثالث هما: 

إمّا أنْ يعطيه بعضّ ما له عليه ويبرئه الذي له الحقّ من 
باقيه باختيارو» ولو شاءً أن يأخذ ما أبرآه منه لفعل: فهذا حسن 
جائ بلا خلافي» وهو فعلٌ خير, وإمّا أنْ يكون الح امقر به عينا 
معيّةٌ حاضرة أو غاثبة فتراضيا على أن يبيعها مده فهذا بيع 
صحيح بجو فيه ما يجوز في الببعء ويحرمُ فيه ما يحرم في البيع ولا 
مزیدء أو بالإجارة حيث تجوز ر الإجارة لأمر رسول الله از 
بالمؤاجرة. 

قال الله تعالى: لوَأحَلّ الله البَيِمَ وَحَرْمَ الرباه. 

ورؤينا من طريق الأيثٍ بن سعلد عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج: حدئني عبد الله : بن كط بن مالك عَنْ أبيه أله کان لَه 
عَلَى عَيّدٍ الله : بن بي حَْرَو مال َر بهما رَسُولُ الله 1 فَقَالَ: 
يا كب فأشار بیډه کاله يَقُولُ: الصف فاخ نيصف مَاعَليْه 


وَتَرَكَ نِصِفَةا. 


0- مسألة: ولا بوني الصّلح الذي يكو 
من البعض شرط تأجيل أصلا؛ لأنّه شرط لِيسَ في كتاب 
الل فهر باطلٌ» :تكله يكو خالا في ا ی مها بد 
شرط؛ لأنه فعلُ خير.. 


فيه إبراءٌ 


۲ - مسألة: ولا بجو الصتلح على مال يجهول 
القدرء لقول الله تعاى: #لا تأكلوا واكم بَيَكمْ بالْباطِلٍ إلا أَنْ 
کون يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ يک4 والرضا لا يكونُ في جهول 
اصلاء إِذْ قذ ينامر أن حقّه قليلٌ فتطيب نفسه بي فإذا علم أله 
كثيرٌ لم تطب نفسه به ولكنْ ما عرف قدره جازٌ الصّلحُ فيي» وما 
جهل فهر مؤخرٌ إلى يوم الحساب. 


-0١‏ كتاب الصلّح 

ريده ابو ريق قوز لطا و E‏ 
حكيم بن حكيم بن عاد بن حنيفي عن أبي جعفر محمد بن علي: 
إذ رسول الله 4# بحت علا إلى بي جذقَة إا َم بهم خَالدٌ 
َه عليه السلام بعال فَرََى لهم الما وَالموالَ حتى إله يدي 
َهُم ملع الكلب حتی إذا لم ن شيْءٌ ِن مال ولا ڌم حى 
أذاه قت مََه بقية من الال ماك لَهُم: هَل بي کُم دم او 
مَالَ؟ قَالُوا: لاء قال: فا ي أَعْطِيكم هره لبقي مِن الال احَيَاطا 
سول الله تاه مما ليلم ولا تَلَمُون مَل فَرَجَعَ إلى 

رول الله اة فَأَخبره فقا لَهُ: صت وَأَحْسَنْت». 

ا SS‏ 
الام اتی کر ام ی ر ا بای ا 
أصلاء بل هم مرون باتهم لم يي هم طلب أصلاء ونحنُ لا ننكرٌ 
التطوّعٌ تمن لا يطلب بحق» بل هو فعلُ خير, وباللّه تعالى 
التوفيقة. 


1١10‏ مسألة: ولا يجو الصّلحٌ في غير ما ذكرنا 
من الأموال الواجبة المعلومةٍ بالإقرار والبينةه إلا في أربعةٍ أوجه 
فقط: في الخلع ونذكره إن شاء الله تعالى في: كتاب التكاح قال 
الله تعالى: ا 
جنا اح عَلَيْهِما أن بصلا يما صُلْحا والصلح خير ر 

أو في کسر سن عمداًء فيصالح الكاسرٌ في إسقاط القودٍ أو 
في جراحةٍ عمداً عوضاً من القود أو في قتل نفس عوضاً من القود 
باقلٌ من الديق أو باكثره وبغير ما يجب في الديق” 

برهان ذلك: م للا تأكلوا 
أمْوَالَكُمْ بكم باْبَاطِلٍ إلا ُن کون جار ع راض يكم4. 

وقول رسول الله : "إن وماك كم وَأَمْرَالَكُمْ عَليكُمْ 
ا ال اي د 
إيجابه. ولقول التي تلز : کل تشرط ليس فِي كناب الله فَهُوَ 
بَاطِل والصّلمُ شرط فهو باطل إلا حي أباحه نص ولا مزيت 
ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا المعتمرٌ بن 
سليمان التيمي عن حيار الطَويل عن أنس بن مالك قال: اكسرت 
ليع أت أنّس بن لطر نة اضرأ فأتوا الي ا مَقَضَى 
باب الله الِصّاص فَقَالَ ن النفلر: الي بتك بالْحَق لا 


۳- مسألة: ولا يجوز الصّلحُ في غير ما ذكرنا 


1۰۸۸ 
كس ينها البو قَالَ: با أن كاب الله القصَاص فَرَضُوا 
بارش أَحَدُوة». 

فان قيل: فان هذا ا لخب رويتموه من طريق اد بن هة 
عن ثابت البناني عن أنس فذكرٌَ آنھا كانت جراخ رآ ادرا 
الدية. 

ورويتموه من طريق بشر ب بن المفضّلء وخال الجذاء» 
وكلاهما عن ميل الطَويلٍ عن أنسء فذَكرٌ ھن عفرا ول ير 
دية ة ولا أرشاً. 

ورويتموه من طريق أبي حال الأحمرء وحمل بن عب الله 
الأنصاري» كلاهما عن حيار الطَويلٍ عن انس فذكرٌ أمرّ الي 
يي بالقصاص فقط. 

قلنا: نعم» وكل ذلك في غايةٍ الصّحَّةٍ وليسَ شيءٌ منها 
مخالفا لسائر ذلك؛ لأنّ سليمان» وثابتاء وبشراء وخالداء زادوا 
كلهم على أبي خالب والأنصاري: العفرٌ عن القصاص» وا يذكر 
لأنصاري ولا أبو خالا عفوأء ولا آنهم نإ يعفواء وزيادةٌ العدل 
مقبولة» وزادٌ سليمانُ وثابت على الآأنصاري» وأبي خالبب وبشرء 
ذكرٌ قبول الأرض ول يذكرْ هؤلاء حلاف ذلك وزيادة العدل 
مقبولة» وقال ثابت: دية وقالَ سليمان: أرش. 

وهذا ليس اختلافاً؛ لأن كل ديةٍ أرشٌ وك أرش ديق إلا 
أن من ذلك ما یکون مؤقناً محدوداء ومنه ما یون غير موقت ولا 
محدودء والتوقيت لا يؤخذ إلا بنص واردٍ بوه فوجب حمل: 

ما رويناه على عمومهء وجوارٌ ما تراضوا علیه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمَا احتلاف ثابتي وسليمان» فقالَ أحدهما ‏ وهر 
ثابت: : جراحة وأن آم الي الي أقسمت أن لا يقتص منهاء وقال 
سليمان: كسرٌ سن» وان انس بن النضرِ أقسمٌ أن لا تنص منها 
- فيمكنُ أن يكونا حديثين في قضيتين» ويمكن أن یک ون حديث 
واحدٌ في قضيَةَ واحدةَ؛ ال رار لاه يدمي ويؤئّرٌ 
ال فون جراحة: زاو سايمان انا لا ين أله كس سن 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الجراحة: 

فروينا من طريت محمّدٍ بن داود بن سفيانَ عن عبد 
الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن الرمري عن عروة عن عائشة 2 
المؤمنينَ: إذ رسول الله ‏ بعت أبا جم ن حُتَيْفَةَ مُصّدقاً 
فلاجه رَجُلّ في صَدَقَي فضربّه بو جم فشجه فانرا رَسُولَ الله 
. 


١١/84‏ 4- مسألةٌ: ومن صا عن دم أو کسر سنء أو 


قَلُوا: قدا رَسُولَ الله قال َسُولُ الله لظ كم كتا 
وَكَدَاء قَلَميَرْضَوَاء فَقَاَ: لَكُمْ كَذَا وكذاء فلم يَرْضَوْاء فقال: لكم 
كَذَا وَكَذَاء فرَضُواه. 

فهذا الصّلحٌ على الشّجَةٍ بجا يتراضى به الفريقان. 

فان قيل: فان هذا خبرٌ رويتموه من طريق ممَّدٍ بن رافم 
عن عبد الرزّاق بالإسناد المذكور فيي وفيه: «فَضَرَبَه أبو جَهُم) 
ولم يذكرُ شجه.. ّْ 

قلنا: هذه بلا شك قصّة واحدة» وخبرٌ واحد وزاد محمد 
بن داود بيان ذكر شحج ول يذكرها محمدُ بن رافم؛ وزيادة العدل 
ول 

وأمًا الصّلحٌ في النفس: : فإننا روّينا من طريق مسلم قال: 
أخبرنا زهي بن حرب أخبرنا الوليد ببح مسلم أخبرنا الأوزاعي 
أخبرنا يبى بنُ أبي كثير أخبرنا أو سلمة بن عبد الرّحمن بسن 
عوفو حدئني أبو هريرة: إن رسول الله ا هال بخ فح مَكَة: 
وَمَنْ قل له قل فهر بخير النظرين: إما أن يدي إا أن يقئْلَه. 

فان قيل: فهذا خبرٌ رويتموه من طريق أبي شري الكعبي: 
إن رسول الله ل «قَالَ: من يل لَه بد معاي هاه قبل اله 
ين خيرئين: بين أن يأخذوا العَقَلَ؛ وبين أن يتوه . 

قلنا: نعم كلاهما صحيحٌ وحن وجائرٌ آنْ يلزمَ ولي القتبلٍ 
القاتلَ الدّيةَ وجائرٌ أن يصالحه حيشئئر القاتلُ بما يرضيه ببيء فكلا 
الخبرين صحيحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


V4‏ - مسألة: ومن صالح عن دم أو کسر مسن» 
أو جراحة أو عن شيء معيّن بشيء معينء فذلك جائز فإن 
استحق بعضة» أو كله بطلت المصالحة وعاة على حقّه في القنود 
وغيرو؛ لأنه إنما ترك حقه بشيء ء | يصح له وإلا فهر على حقد. 
فإذا لم يصح له ذلك الشيءٌ م فلم يترلك حقةُ. 

وكذلك لو صالح من سلعةٍ بعينها بسكنى دارء أو خدمة 
عبدٍ فمات العبد» وانهدمت الدَارٌء أو استحقا بطل الملحٌ وعادٌ 
على حقه» وبالله تعالى التوفيقٌ 

' كناب الصّلح ' محمد الله عونا 
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6- مسألة: و عليه توق بن 
مال أو تا يوجبُ غرم مال ية عدل» أو بإقرار منه صحيح: بسع 
عليه كل ما يوجدُ له وأنصف الغرماء» ولا يحل أن سجر 
أصلاء إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصفُ الاس منه بغير 
ببعه كم عليه دراهمٌ ووجدت له دراهم» أو عليه طعامٌ ووج 
له طعام. 

٠‏ وهكذا في كل شيء لقول الله تعال: ونوا قَوَامِينَ 
بِالقِسْط». 

ولتصويب رسول الله يك قر ل سلمان: «أغطٍ كل ذِي 
حق حَقَه؛ ولقول رسول الله : «مَطْل الي لم 

فسجنه مع القدرةٍ على إنصافي غرمائه ظلمٌ له وهم معأ 
وحكمٌ با لم يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله تز وما كان 
لرسول الله يل سجن 

روينا من طريق أبي عبيار القاسم بن سلام أخبرنا امد بن 
خالا الوهي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين 
قال: قال علي بن أبي طالبي: حبس الرّجل في السّجِن بعد ما 
يعرف ما عليه من الدّين ظلم. 

وقال الحنفيوث: لا يبا شيء من مالكب لكنْ يسجنٌ - 
وان كان ماله حاضرا - حتى يكون هو الذي ينضف من نفسه. 

ثم تناقضوا. 

فقالوا: إلا إن كان الدِينُ دراهم فتوجد له دنانيرٌء أو يكونٌ 
الین دنانيرٌ فتوجدٌ له دراهم فان الذي يوجدٌ من ذلك يباعٌ فيما 
عليه منها. . فليت شعري ما الفرق بين بيع الدنائير وابتياع دراه 
وبين بيع العروض وابتياع ما عليه؛ وإنما أوجب الله تعالى عليناء 
وعلى كل اح إنصاف ذي الحقّ من أنفسناء ومن غيرنا. ومنع 
تعالى من الجن بقوله تعالى: فَانْشُوا فِي مَنَاكِِهَا وَكُُوا مِنْ 
رِزْقِه4 وافترض حضور الجمعةٍ والجماعات. فمنعوا المدينَ من 
حضور الصلوات في الجماعة» ومن حضور الجمعة» ومن المشي 
في مناكب الأرض ومنعوا صاحب الحق من تعجيل إنصافه - 
وهم قادرون على ذلك - فظلموا الفريقين. 

واحتجوا بآثار واهيةٌ: منها: رواية من طريق أبي بكر بن 
عياش عن أنس: إن رسول الله اا حبس في تهت 

ومن طريق عبد الرزّاق عن بهز بن حكيم عن آبيه عن 


6 - مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوقٌ من مال 


1١5٠ 


جده: إن رسول الله يفا «حبس في تَهْمَقِه. 
ومن طريق أبي مجلز: أن غلامَيِنِ مِنْ جُهَينَةَ كان هما 


2 م ورم 


لام اتفه أَحَدُهُمَا فَحَبسّه رَسُولُ الله مو خی باع َنِيمتةه. 

وعن الحسن: «أن قوماً افوا فقيل بيهم قي بعت لهم 
رَسُولُ الله ا فَحَبَسَهُمْه. 

قال أبو محمّد: كل هذا باطلٌ. 

أا حديث انس ففيه أبو بكر بنُ عياش وهر ضعيفٌ 
وانفرد عنه أيضاً إبراهيم بن ذكريًا الواسطيُ ولا یدری من هو 
وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ضعيف. 

ومن هذه الطريق بعينها فيمنْ منع الزكاة: تإنا آخذوهًا 
وَشَطْرَ ماله عَرْمَة ِن عَرمَاتٍ ناا فإن احتجّوا به في الحبس في 
التهمةٍ فليأخذوا بروايته هذه وإلا فالقومٌ متلاعبون بالدتين. 

فان قالوا: هذا منسوخ. 

قل فم: أنروئ خصمكم يعجر عن أن يقو لكم: 
والحبس في التهمةٍ منسوخ بقوله ة: «إياكم وَالظْنْ فن اَن 
أكذَبُ الخاريث» وا حبس في غير التهمة منسوخ بوجوب حضور 
الجمعةء والجماعات وحديث الحبس حتى باع غنيمته مرس ولا 
حجّة في مرسل. 

ولو صم لم كان هم فيه حجَة أن قد يخاف عليه اهرب 
بغنيمته فحبس ليبيعهاء وهذا حق لا ننكره وليس فيه الحبسُ الذي 
يرون هم ولا أنه امتنع من بيعها. 

وقد يكونٌ الصَميرٌ الذي في باعها راجعاً إلى رسول الله 

وقد يكونٌ هذا الحبسُ إمساكاً في المدينة. وليسَ فيه أصلا 
أنه حبس في سجن - فلا حجَةً لهُمْ فيه أصلاء وحديث الحسن 
مرسن 000 

وأيضاً: : فإنما هو حبس في قتیل» وحاشا لله أن يكون عليه 
السلام حبس من لم يصح عليه قعل بسجن فيسجنٌ البريءَ مع 
النطفي» هذا قعل أهلٍ الظلم والمدرانه لا عله عليه السلا 
والله لقذ قتلَ عبد الله بن سهل رضوان الله عليه وهو من 
افاضلّ الصّحابةِ رضي الله عنهم فيما بين أظهرٍ شر الام وهم 
البهودُ لعنهم الله فما استجارٌ عليه السلام سجنهم» فكيف أنّْ 
يسجنّ في تهمةٍ قوماً من المسلمين؟ فهذا الباطل الذي لا شك 


فيه. 


ثم ليت شعري إلى متى يكونٌُ هذا الحبسُ في التهمةٍ بالدّم 


۰۹۱ 


وغيره؟. فإن حدوا حداً زادوا في التحكم بالباطل.. 

وإ قالوا: إل الأب تركوا قوم فهمْ أبداً يتكسّعون في 
ظلمة الخطأ. 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: لواللاني يَأنِينَ القاجشة 
من اكم فاستَشْهدُوا عليه أرَعَة نكم فَإِنْ شَهدُوا 
َأَنَْكُومُنَ في الوت حى يواه الَْتُ أو يَجْمَلَ الله لقُن 
ستبيلا4 هذه أحكامٌ مسوخة. فمن أضل من يستشهذ بآيةٍ قذ 
تخت وبطل کا فما ل بزل فيه أا وفيها لس افيه مد 
لا نص ولا دليل ولا أثر. وا لحن في هذا هوّ قولنا: 

كما رويا من طريق مسلم بن اجاج أخبرنا فة بن 
عياض پر عبر اله عن لي شبد اکر و ازن 
مار اعا في عه رَسُول الله 1 كث دين قان وَسُولُ اله 
تايا مَصَدَهُوا علب دَق الام علي فلم يبلغ ذلك وَقَاء دَيْنه 
فَقَالَ رسو الله يي لِحْرَمَائِه خذوا ما وَجَدْتَمْ وَلْيِسَ لَكُمْ إلا 
ذلك». 

فهذا نص جلي على أنْ ليس هم شيءٌ غير ما وجدوا له 
وأنه ليس م حبسة» وأنْ ما وجدَ من ماله للغرماء» وهذا هر 
الح الذي لا يحل سواه. 

فان قيل: روي أنه عليه السلام باع هم مال معاذ. 

ام كي طريق لتنا لاله 
TT‏ لله لا سيل إلى إتصافهم بخير هذا. 

فان موّهوا ا روي عن عمرَء وعلي» وشريح» والشعي» 
فان الرّواية عن عمر إِنْما هي مسن طريقي سعيار بن المسيّبو أن 


عمرٌ حبس عصبة منفوس ينفقونَ عليه الرّجال دون التساء او 


نافع بنَ عبد الحارش اشترى داراً لس جن من صفوان بن اميه 
بأربعة آلافي إن م يرضَ عمرٌ فلصفوانَ أربعمائة. و خيرات 
لا حجّة لهم فيها؛ ا بي غير اة لل علي الى نما 
اا ار 
dd‏ 
9 الخ الثاني: فكلّهمْ لا يراه بيعاً صحيحاء بل فاسداً 
خاء فكيف يستجيرٌ مسلم أن جج بحكم يراه باطلا؟ 
يي ا إِنْ شاءً الله 


- مسألةٌ: ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال 


۲ - كاب المدَاينات والتفليس 


تعال» والرواية عن علي أنّه حبس في دين: هي من طريسق جابرٍ 
الجعفي وهو كذابٌ. 

وقد روّينا عن على حلاف هذا كما ذكرنا ونذكرٌ. 

وأا شري والشّعي فما علمنا حكمهما حجّة» واقربُ 
ذلك أنهما قذ ثبت عنهما أن الأجين والمستاجرٌ - كل واحا 
منهما يفسخ الإجارة إذا شا وإن كره ه الآخنٌ وهم كلهم حالف 
لهذا 2 فالشعي» وشريحٌ حجَة إذا اشتهواء وليسا حجّة إذا 
اشتهواء أف هذه العقول» والأديان» وقد : ذكرنا قبل عن علي 
إنكار السجن. 

وقد روّينا عن عمرّ ما روينا من طريق مالك عن عمر 
بن عبار ارهن بن دلافه عن أبيه أن رجلا من جهينة کان يشتري 
الرواحل إلى أجل فيغالي بها فأفلس» فرفع م إلى عمرٌ بن الخطاب. 
قال: انا بعد الها الَاسُ» فإن الأسفع اسفح بني جهينة رضي من 
دينه وأمانته بان يقال: سبق الحاج» وأنّه اذّانَ معرضاًء فأصبحَ قد 
دين به فم کان له عليه شيءٌ فلیفد بالغداق فاا قاسمون ماله 
بالخصص. 

ورويناه أيضاً من طريق اد بن سلمة عن أيوب 
السختياني عن نافع مولى ابن عمرٌ 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا ابن أبي زائدة عسن إسماعيل 

بن إبراهيم بن مهاجر عن عبار املك بن عمير قالَ: کان علي بن 

ابي طالب إذا أناه رجلٌ برجل له عليه دين فقالَ: أحبسهٌ قال له 
علي: أله مالٌ؟ فإنْ قال: نعي قن لجأه مال قال: أقم البينة على 
أنه لجأه وإلا أحلفناه باللّه ما لحأةُ. 


ومن طريقي أبي عبيلو أخبرنا ام بن عثمان عن عبد الله 
بن امبارك عن محمد بن سليم عن غالب القطّان عن أبي المهرّم 
عن أبى هريرة: أ رجلا أناه بآخرّ فقا له إن لي على هذا ديناء 
فقال للآخر: ما تقولٌ؟ قال: صدق قال: فاقضه قال: إني معسرٌ 
فال للكخر: ما تريد؟ قال: أحبسة قال أبو هريرة: لاء ولكنّْ 
يطلب لك ولنفسه ولعياله - قالَ غالب القَطَانُ: وشهدت الحسنّ 
- وهر على القضاء - قضى بثل ذللك.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن زي بن حبابي وعبيد الله 
كلاهما عن ابي هلال عن غالب اقطان عن أبي المهرّم عن أبي 
غريرة فذكره كما أوردناة د وزد ف أن با ري قال لسغب 
اليٍ: هل تعلمُ له عن مال فآخذه به؟ قال: لل قال: هل تعلم 
له عقاراً أكسره؟ قال: لاه ثم ذكرٌ امتناعه من أنْ يجبسه كما 
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وعن عمرّ بن عبد العزيز آنه قضى في ذلك بان يقسمّ ماله 
بين الغرماء ثم ترك حتى يرزقه اللّهُ. 

وأخبرنا محمد بن سعيدٍ بن بات أخيرنا امد بن عبد 
البصير أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمد بن عبلو السام الخشي 
أخبرنا حم بن المتى أخبرنا بو عامر العقدي عن عمرو بن 
ميمون بن مهران: أن عمرٌ بن عبار العزيز كان يؤاجرٌ المفلس في 
شر صنعة. 1 

قال أبو محمّدٍ: أمرّ الله تعالى بالقيام بالقسطرء ونه عن 
المطل والسسّجن» » فالسّجنُ مطل وظلمٌ؛ ومنعٌ الذي له الح من 
تعجيل حقّه مطل وظلم ا 
لغرمائه مطل وظلم فلا يجورُ شيءٌ من ذلك» وهو مفترضُ عليه 
إنصافُ غرمائه وإعطاؤهم حقهم» فإن امتنع من ذلك وهو قادرٌ 
عليه بالإجارةء أجبرَ على ذلك» وبالله تعالى الترفيق. 

ومن طريق أبي عبيدٍ حذثني يحبى بن بكير عن الث بن 
سعاو عن عبيار الله بن أبي جعفر في المفلس قال: لا يجبسةُ» ولك 
برسله سمخ لد 

وهو قول اللي بسن سعا - وبه يقول أبو سليماك» 
وأصحابه» وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: فإنْ لم يوجذ له مال فان كانت 
الحقوق من بيع أو قرض» ألزمٌ الغرم وسن حتى يثبست العدم» 
ولا ينع من من الخروج ني طلب شهود له بالك ولا يمن خصمه 
SG RAS‏ 
Bs a‏ 

فإك كانت الحقوق من نفقات. أو صداق» أو ضمان» أو 
يثبت خصمه أن له مالاء لکن يؤاجرٌ كما قدمنا. 

وإ صح أن له مالا غيّبه أب وضرب حتى يحضره أو 
يموت لقول الله تعالى: «كونوا قَوَامِينَ بانط شهدا للّ4. 

ولا روينا من طريق بعلي أخبرنا محمد بن الى أخبرنا 
حم بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن قبس بن مسلم عن طارق 
بن شهابي قال: قال أبو سعيدٍ الخدري» سمعت رسول الله لال 
يقول: امن رأَى هنكم كرا لير ليه بيه إن لَمْ يَسْتَطِعْ فلس انه 
إن لم يَسَْطِعْ فبقلبه وَذْلِكَ أَضْعَفُ الويمان». 

ومن طريق مسلم أخبرنا أحمدُ بُ عيسى أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بِنُ الحارث عن بكير بن الأشج أن سليمان بن 


- مسالةٌ: فان لم يوجذ له مال فان كانت الحقوق 


۹۲ 


يسار حدثهم قال: حدثني عبد الرّحمن بن جابر بن عبس الله عن 
أبيه عن ابي بردة الأنصاري: اله سمع رسول الله لاز يقول: رلا 


000 


يُجْلّدُ أحد فَوْقَ عَشَرَةٍ أسْرَاطٍ إلا فِي حَدْ مِنْ حُدُودٍ اللّوه. 


فأمرٌ رسولٌ الله ا بتغيير انكر باليديه ومن انكر مطل 
الغو > فمن صح غناه ومع خصمه فقذ اتی منكراً وظلماً وکل 
ظلم منكنٌ فواجب على الحاكم تغبيره باليده ومنعٌ رسول الله 
تلا من أن جلد احدٌ في غير حد أكثرٌ من عشرة أسواط؛ فواجب 
أن يضرت ع عشرة؛ فإ أنصفٌ فلا سبيلَ إلى وإث تمادى على 
امطل فقذ احدث منكرا آخرٌ غير الذي ضرب عليه فيضربُ أيضاً 
عشرة. 
وهكذا أبدأ حتى ينصف» ويترك الظّلم أو يقتله الح 
وأمرٌ الله تعالى. 
وأمّا التفريق بين وجوه الحقوق: فان من كان أصل الحق 
عليه من دين أو بيع فقذ صح أله قذ ملك مالاء ومن صح أنه قذ 
ملك مالا فواجبٌ أن ينصف من ذلك الال حتى يصح أن ذلك 
لمال قذ تلف - وهو في تلفه مدعي - وقد قضى رسول الله تاز 
بالبينةٍ على المدّعي. 
ومن كانَ أصلْ الحق عليه من ضمانء أو جنايقٍ أو 
صداقء أو نفقةٍ فالبقينٌ الذي لا شك فيه عند أحار: هر أن ك“ 
أحد ولد عريان لا شيءَ له فالنَاسُ كلّهِمْ قذ صح لهم الفقرُ فهة 
على ما صح منهمْ حتى يصح أنهمْ كسبوا مالا وهو في أنه ق 
كسب مالا مدّعى عليه» وقد قضى رسول الله يي باليمين على 
المذعى عليه. ْ 
وهذا قول أبي سليمان؛ ومحمّدٍ بن شجاع البلخي» 
وغيرهما. وخالف في هذا بعض التعسفين فقال: قال الله تعال: 
علقم رق ذه گم ينيك فصح ان الله مسال 
رزق الجميع. 
قال أبو محمّد: م خالفه في الررق» بل الرّزق ميقن وأوّله 
بن لبي أرضعتة؛ فلولا رزق اله تعال ما عساش اح يوماً فما 
فوقة» وليسَ من كل الرّزق ينص الغرماء» وإنما ينصفون من 
فضرل الرزق وهي الي لا يصح ان الله تعالى آناها الإنسان إلا 
وأا المؤاجرةٌ: فلما ذكرنا قبل في المسالة المتقدمةٍ ذه وباللّه 
تعالى الترفيق. 
۷ - مسألة: فإ قيل: إن قول الله تعالى: 
وان کان ذو رة فنظِرَة إلى مسري يمنع من استفجارو. 


1۹۳ 

قلنا: اليه ا لان الميسرة لا تكونٌ إلا بأحدٍ 

وقد د قال عال. ور كر E‏ 

على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره تعالى بابتغائی فتأمره ونلزمه 

كسب لينصف غرماءه ويقومٌ بعياله ونفسوه ولا ندعه يشيع 
نفسه وعياله والحق اللازم له 


4- مسألة: ولا يخلر الطلوب بالدين من أن 
يكونٌ يوجدُ له ما يفي با عليه ويفضل ل فهذا يباغٌ من ماله ما 
يفِضلّ عن حاجته فينصف منه غرماؤة؛ وما تلف من عين المال 
قبل أن يبا فمن مصيبته لا من مصيبةٍ الغرماء؛ لأنْ حقوقهم في 
و ل دور 

عليه ولا يفضلٌ له شي | و لا يفي با عليه: فهذان يقضي بما 
وجد ما للغرماء كما فعلَ رسو الله 6ك : ثم يباعٌ هم إن اتفقوا 
على ذلك فما تلف بعد القضاء ء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء 
ويسقط عنه من دينهم بقدر ذللك؛ لأن عينَ ماله قذ صارً م إن 
شاءوا اقتسموه بالقيمت وان اتفقوا على, بیعه بيع هم وباللّه 
تعالى التوفيق. 

برها ذلك: أنه إذا وفى بعض ماله بما عليه فليسَ شيءٌ 

منه أولى بأنْ يباعَ في ذلك من شيء آخرّ غيرو فينظر: آي ماله هر 
عنه في غنى فيباعٌ» وما لا غنى به عنه فلا پیا لآنّ هذا هو 
التّعاونُ على الب والتقوى وتر المضارق فن كان كله لا غنى به 
عنه أقرعَ على أجزاء امال فأيها خرجت قرعته بيع فيما ألزمة. 

۹ - مسألة: ويقسَمٌ مال الفلس الذي يوج له 

e‏ الم كما يقسَمٌ الميراث على الحاضرينَ 
انان حلت آجالٌ حقوقهم فق ولا يدل فيه حاضرٌ 
لا يطلب» ولا غائب لم يوك ولا حاضرٌ أو غائب لم يحل أجل 
حقه - طلب أو لم يطلب -؛ لان من لم يحل أجل حقه فلا حق 
له بعد ومن لم يطلب فلا يلزمٌ أن يعطى ما لم يطلب وقد وجب 
فرضاً إنصافُ الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقة. 

وقذ «قال رَسُوكُ الله تللظ راء الحاضبرين: خذواما 
وَجَدْنُة» فإذا أخذوه فقذ ملكوه ه فلا حل أخد شيء ما ملكوه. 

وهو قول ابي سليمان؛ وأبي حنيفة. 

وأمًا الت بفلس: فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب - 
طلبا أو م يطلبا - ولكل ذي دين كان إلى أجل مسمَّى أ وحالا؛ 
لأ الآجال تل كلها موت الذي له احق أو الذي عليه الح لما 
ذكرناه في ' كتات القرض " 


4- مسألة: ولا يخلو المطلوب بالدّين 


من أن يكون 

وأمّا من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث: لين بَعْدٍ 
وَصِية يُوصي بها أو دَيْنِ؟ فلا ميراث إلا بعد الوصية والينء 
فواجبٌ إخسر اج التيون إلى أربابها و الوصايا إلى أصحابهاء ثم 
يعطى الورقة حقوقهمْ فيما أبقى» وباللّه تعالى الترفيق. 


۲ - كيتاب المداينات والتفليس 


- مسألة: وإقرارٌ المفلس بالدين لازم مقبول 
ويدخلٌ مع الغرماء؛ لأن الإقرار واجبٌ قبوله وليسَ لأحدٍ إبطاله 
بغير نص قرآن» أو سنه فإ أقر بعد أن قضي بماله للغرماء لزمه 
في دمن ولا يدخخل ع الترماء قي عال د قري لتم بيه راوه 
قبل إقراره» وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألةٌ: وحقوق الله تعالى مقدّمةٌ على 
حقوق الناس فيبداً ما فرّط فيه من زكاةٍ أو كقارة في الحي» 
واليتي وبا حح في اميتي فإن لم يعم: سم ذلك على كل هذه 
الحقوق با لحصص لا يبدذى منها شيءَ على شيء. 

وكذلك ديون الناس إذ لم يف ماله بجميعها اذ كل 
ا أكتاب احج من كول 


رسول الله عم اي : دين الله أَحَنْ أَنْ يُقضّى 1 «وَاقَضُوا الله فهر 
احق بالْوَقاءى «کتابٌ الله اح وَشرط الله وى . 


ات وار TO E‏ 
إنسانٌ سلعته الي باعها بعينها فهر أولى بها من الغرماء؛ وله أن 
يأخذهاء فن كان قبض من ثمنها شيعا أكثره أو أقله رده وإنْ 
شاءً تركها وكان أسوة الغرماء. 

فإك وج بعضها لا كلها فسواء وجة أكثرها أو أقلّها لا 
حقّ له فيها وهر أسوة الغرماء. ولا يكونٌ مفلساً من له من أينّ 
ينصفُ جِيع الغرماء ويبقى له فضل إنما افلس من لا يبقى له 
حى الغرماء.. 


وأمًا من وجد وديعتة» أو ما غصب من أو ما باعه بيعا 


شيءَ بعد حق 


فاسداء أو أذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيارٌ له في غیرو؛ 
لان ملكه لم يز قط عن هذا. 

وأمَا من وجد سلعته التي باعها ببعاً صحيحاً أو أقرضهاء 
فمخيّرٌ كما ذكرنا. ْ 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق زهير بن معاوية» واللْيث بن سعد 
ومالك وهشیم وحماد بن زيدره وسفيان بن عبينة ويحيى بن 
سعيار القطّان وحفص بن غياش كلَّهمْ عن يحيى بن سعيا 
الأنصاري قال: أخبرني أبو بكر بن محمّلد بن عمرو بن حزم: : أن 


۲ - كتاب الُدايتات وَالتفلِيس 


عمرّ بنَ عبد العزيز أ خيرة: 4 أنّ أبا بكر بنَ عبد الرّحمن بن الحارث 
بن هشام أخيرة: أنه سمع أبا هريرة يقو قال سول الله بإلز: 
من اذك ماله بيه عند رَجُلٍ أو إنسان قد افلس فهو احق ی به 
مِن غَيروا اللّفظ لزهير ولفظ سائرهم شوه لا يخالفه في شيء م من 
المعنى. 

ومن طريق أبي عبيادٍ أخبرنا هشیم أخبرنا بجی بن سعيا 
لساري من أبك .بن تين كرو ضرم عور ب 
عبار العزيز عن أبي بكر بن عبد رمن بن الحارش بن هشاع عسن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ملظ #: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مناه عند 
جل قد أن َه حو به مم سيراه من العام 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا هشامٌ بن 
سليمانَ المخزومي عن ابن جريج حدثني ابن أبي حسين أن ابا 
بكر بنّ حمر بن عمرو بن حزم أخبره أن عميرٌ بن عبار العزيز 
حدئه عن حديشو أبي بكر بن عبار الرّحمن عن حديش أبي هريسرة 
«عن ابي تلا في الرجل اللي يُدَم: إذا وج عنده اماع وَلَمْ 
يُفرقه أنه لِصَاحِبه الذي باعة). 

ورؤيناه ابضاً من طريق شعبة» وهشام الدُستوائي» وسعيد 

بن أبي عروبة كلهم عن قتادة عن النبر بن الس فن ينين بن 

نهيك عن أبي هريرة عن الي تاا 

ومن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن الني تلا 
فهو تقل تواتر وكاقة لا يسع أحداً خلافةه وهذا عمومٌ لمن مات 
أو فلس ياء وبيانٌ جلي أنه إن فرق منه شيءٌ فهو أسوة الغرماء» 
وعمومٌ لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم يتقاضى منه شيئاً. 

وبه قال جمهورٌ السّلف: 

رؤينا من طريق أبي عبيار أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن 
حم بن أبي حرملة عن سعيدٍ بن سيب قالَ: افلس مولي لآم 
حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان 5ه فقضى أن من كان اقتضى من 
حقه شيئا قبل أن يتبيْنَ إفلاسه فهر ل ومنْ عرف متاعه بعينه 
فهو له. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا أبو 
داود هو الطيالسيُ - أخبرنا ابن أبي ذئبه عن أبي المعتمر عن 
عمر بن خلدة قالَ:«أَثيا با هبر في صاب لا اس فَقَالَ: 
لأقضين نكم بقضتاء رَسُول الله 4 مَنْ أفلّسَ أو مات فَرَجَدَ 
رَجُلَ مَنَاعَه بيه فَهُرَ أَحَق بوه. 

ومن طريق عب الرّحمن بن مهدي عن اد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيو: إذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه 


5- مسألة: ومن فلْسَ من حي أو ميت فوجد إنسانٌ 


1۹4 


بعينه فهر أحق به. 

وصح عن عطاء: إذا أدركت مالك بعينه كما هر قبل أن 
يفرق منه شيء فهو لك وإِنْ فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية. 

ومن ) طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه إِنْ وجد 
سلعته بعينها وافرة فهر أحق بها وإ كان المشتري قد استهلك 
منها شيئاً قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء - وقاله ابسن جريج 
عن عطاء. 

وم ف و ا ان لزني رحن 
الشعبي قال: الماع لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه. 

وعن الحسن هر أحق بها من الغرماء - وقد اختلفَ في 
هذا عن الشعي؛ والحسن. 

قال أبو محمّدٍ: وقولدا في هذا هر قول الأوزاعي, وعبيدٍ 
الاو سس عه بن عدن و 

وقد روي في هذا خلاف: 

فروينا من طريق ۽ وكيع عن هشام الستوائي عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: هوَّفيها أسرة 
الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرّجلُ وعليه دين وعنده سلعة 


قائمة لرجل بعينها فهر فيها أسوة الغرماء. 

وهو قول إبراهيم التخعي) والحسن: إِذْ من أفلس أو 
مات فوجد إنسانٌ سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء. 

وقال الشعئ فيم أعطى إنساناً مالا مضاربة فمات فوجد 
كيسه بعينه: فهو والغرماءً فيه سواءٌ. وقول أبي حنيفة. وابن 
شبرمة» ووكيع كقول إبراهيم 

وصح عن عمرّ بن عبار العزيز: أن من اقتضى من ثمن 
سلعته شيعا * م أفلس فهر أسوة الغرماء. 

وهو قول الرّهري» وقالَ قتادة: من وجد بعض سلعته - 
قل أو كثر - فهو أحق بها من سائر الغرماء. وقول مالك: :هو 
أحقٌ بها أو بما وج منها قبض من اللمن شيئاً | شن عزو 
احق من الغرماء في التفليس في الحياة. 

وأا بعد الويتوهز اسي ارما فيه 

وقال الشافعي: إن وجدها أو بعضها فهر أحى بها أو 
بالّذي وج منها من الغرماء وم بخص حياة من موتي قال: فان 
كان قبضّ من الثمن شيئاً فهر احق با قابلَ ما بقي له فقط. 

وقال أحمد: هوّ أحقّ بها في الحياة. 

وأمًا في الموت فهو أسوة الغرماء. 


١6ه‎ 


۲ - مسألة: ومن فلس من حي أو ميت فوج إنسان 


۴ - كياب الُداينات والتفليس 


قالَ أبو محمّدٍ: أمَا من ذهب إلى قول أبي حنيفة فإنهم 
جاهروا بالباطل» وقالوا: إنما قال رسولُ الله # فيمنْ وجد 
وذية أن ما غصت عه 

قال علي: وهذا كذبْ مرد على رسول الله 4ظ لأنه قد 
جاءَ لَص كما أوردنا عن الي 4ة أنه لصاحبه الذي باعة. وزاد 
بعضهم في تعمد الكذب على رسول الله ل جا يشهد برق دينه 
وصفاقة وجهه فقال: إِنّما أراد رسول الله 1# بأنه أحيُ بسلعته 
من قبض المشتري ما اشترى بخير إذن بائعه - وهو مفلس - 
فيكوثٌ البائعٌ م احق بما باع حتى ينصفت من امن ا و باع له دون 
الغرماء. 

ومن اشترى سلعة في مرضه بِيّنةٍ وقبضها ثم -- 
مات فصاحب السّلعةٍ أحق بها من الغرماء الهم فال ل 
لعلّه أراة " بي يم اة أو e‏ اة وشل هذا 
من التخليط لا يأني به ذو دين ولا ذو عقال» ولا نسب هذا 
ا هوس وهِذا الباطل الذي اتی به هذا الجاهلء إلى الني تيز إلا 
من خذله الله تعالى. 

وقال بعضهم: لعلّه من لفظ الرّاوي فقلنا: من استجارٌ 
خلاف التي 4 لم يعجر في كل حديث يأني أن يقول: لعلّه من 
لفظ الرّاوي» فيبطلٌ الإسلامٌ بذلك. 

واحتج بعضهم بقوله تعالى ولا تأكلرا أمْوَالكُم يَينكم 
بِالَاطِلٍ» وبحكم النّ اظ باه الا ل مال مُسْلِمٍ إلا بطيب 
نفسيه1. 

فهذا الاحتجاج عليهم؛ أن ما قضى به النبي أ فهر 
الح وهو الذي تطيب به نفس المومنء وإنما الباطل والضّلالٌ 
قضاؤهم بمال المسلم للغاصبب الفاسق وللكافر الجاحب إِذْ 
يقولون: إن كراءً الور الغصوبةٍ للغاصب وإن أخذه الكمّارُ من 
أموال المسلمينَ فحلالٌ هي ٠»‏ فلو اتقوا الله تعالى لكان أولى بهم. 

واحتجوا بخبرين موضوعين. 

أحدهما: من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي 
مرو عن الزهري عن أب بكر بو عبار الرعصن» 
هشام عن أبي هريرة ة قال: قال رسو الله تز «إذا افلس الرجل 
وَوَجَدَ رجل ماع ُو بين ماه وأبو عصمة كذَابٌ مشهور 
بوضع الحديث على رسول الله . والآخرٌ: من رواية صدقة 
بن خالا عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبي مليكة عن أبي 
هريرة عن عن التي 4: من باع عا فَرَجَده بعيبه وَفَ كس 
الرُجُلُ َه ماله بين عْرَمَائهه وعمرٌ بن قيس ضعيفٌ جلاً. 


بن الحارث بن 


ثم لز صحًا - وقذ اعا الله تعالى من ذلك - لكان 
الثابت عن أبي هريرة ةَ زائداً وكان هذان موافقين لعهسودٍ الأصل» 
والأخد بالرائ هو الواجية الذي لا غو غير 


والعجب من أصلهم الخبيث أن الصّاحب إذا روى رواية 
ثم خالفها دل ذلك على بطلانها. 
وقد صح عن أبي هريرة حلاف هذين الأثرين المحكذوبين 


الموضوعين: فهلا جعلوا ذلك عله فيهماء ولكن أمورهم 
معكوسة؛ نهم يرون السنَ لثابنة عن الب تل مشل: عسل 
الإناء مِنْ وُلوغ الكلْب سَبْعاً» وغيرٌ ذلك بالرٌوايات المكذوبة في 
أن الراويّ لها تركهاء د ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بان من 
أضيفت إليه صح عنه خلافهاء فتعساً هذه العقول» ونحمدٌ الله 
على السلامة. 

وقالوا: لا يخلو المشتري من ن يكون ملك ما اشترى أو لم 
یملک فن كان لم يملكه فشراؤه باطلٌ» وأنتمٌ لا تقولون هذاء وإنْ 
كان قذ ملكه فلا يجوز أنْ يكون للبائع فيه رجوع» وهو للغرماء 
كلهم كسائر ماله. 

قال أبو محمّدٍ: اعترضوا بهذا في الشفعة أيضاً: 0 
سوا لک يا هؤلاء مشلٌ هذا لا يعارضُ به رسول الله ا 
الذي قال الله تعالل فيو: رتا کان لين ولا زم ففَى 
الله وَرَسُولُه مرا أذ کون لَهُم الخيرة مِنْ ¿ أَمِْهِم» والدي يقول 
فيه ربه تعالى: «النبي أوْلَى بالْمُؤْمِننَ مِنْ أيهم نما يعارض 
به من قال الباطل برأيه الفاسد فجعلَ شراءً السلم من الحربي ما 
غنمه من المسلمينٌ شراءً صحيحاً يملكه إلا أن يريد الأول أخذه 
بالشمن فهو أحق به؟ فيقال لهُ: هل ملك المشتري من الحربي ما 
أو لم يملكه؟ فن كان اشتراة وملكة» فلم يكو الذي غنم 
منه احق به بالّمن أو بغير القّمنِ؟ وإِنْ كان لم يملكه فهذا قولنا لا 
قولكم. 

ومنْ جعلَ للواهب أن يرجمٌ فيما وهب؟ فيقال له: هل 
ملك الموهرب ما وهب م عك فإن كان ل مله فلم 
يحون له الانتفاٌ؛ والوطء والبيع؟ وإ كان ملكه فبأيّ شيء 
يرجم فيه من قدٌ بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من 
الاعتراض على رسول الله تي بآرائهم المنتدةٍ التي لا تساوي 
ا : 
وروّينا من طريق آبی عبيد أنه ناظرّ في هذه السألة محمد 
بن الحسن فلم یذ عنده أكثرٌ من أن قال: هذا من حديث أبي 
هريرة. 


اشتراه 


9 - كاب المذاينات والتقليس 


قال علي: نعم» هو والله من حديث أبي هريرة البِرٌ 
SS‏ 

قال أبو محمّدٍ: والعجب انهم يقولون: من باع سلعةً فلم 
يقبضها المشترئي حتى فلس فالبائعٌ أحق بها وهذاهرٌ الذي 
أنكرواء ولا فرق بينَ من قبض وبينَ من لم يقبض. 

وأا من فرق بن الوت والحياق وين أن يدق من الثمن 

منها: معي م رود بن د ا 
أبي بكر بن عبد الرّحمن أن رسول الله از باسرائيل عبن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة أن رسول الله . 

ومسناٍ من طريق إسماعيل بن عياش» وبقية» كلاهما عن 
الربيدي عن الزّهري عن أبي بكر بن عبا ارهن عن بي هريرة 
ان رسول الله لبقي وإسماعيل ضعيفان. 

وآخرٌ - من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتى عن 
عبل الاق عن مالل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عب 
رحن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: بَا رَجْلِبَاَ 
رجلا ماعا َس ال ولم يفيض الي باع م ين امن شيا إن 
وَجَد المَائ ِع َه يها فهر احق بهاء ولذ مات المشتري فهر 
سوه الغرمَاء فان إسحاق بن إبراهيمٌ بن جوتى مجهول - وهذا 
غير معروفي من حديث مالك. 

وخبر آخرٌ - من طريق عبد الرّزّاق عن وكيم عن 
هشام الذستوائي Sus‏ 
ي 4 مل حديث العريئ هكذا لم يذكز مته ولا لفظة. 

ثم هر وَ منقطع؛ لان قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك إتما 
سمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - 
هكذا: 


رويناه من طريق شعبة وسعيلو بن أبي عروبة ٠‏ 


والدستوائى ي» كلهم عن قتادة ثل قولنا كما أوردناه قبل - فسقط 
اا 

ثم لؤْ صحّت هذه الآثارٌ لكانت كلها غالفة لقول مالك 
والثتافعي؛ لأنْ في جيعها الفرق بينَ الموتء والحياق والشافعي 
لا فرق بينهماء وني جميعها الفرق بين أن يكون قبضَ من الثمن 
شیتاً وبين أن لا يكون قبض» ومالك لا يفرَقٌ بينهماء » فحصلل 
قوهما مالفا لكل الآثار. 


78 - مسألةٌ: ومن غصب آخر مالا أو خانه فيه 


ل 


واحتجّوا أيضاً بان قالوا: ذمة الت قد انقطعت؛ وذمَة 
الحي قائمة. 

قلنا: : فكانَ ماذا؟ ورسول الله م لم ب 
سوی بينهماء كما أوردنا قبل. 

قال عليّ: وأمًا إذا ۾ يجذ إلا بعض سلعته فلم يجدها 
بعينها وإنما جاءً النص إذا وجدها بعينها ول يفرّقها المشتري كما 
أوردنا قبل لوَمَنْ يتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلّمَ نَفْسَهُ» وبالله تعال 

1١78“‏ مسألةٌ: ومن غصبّ آخخرّ مالاء أو خانه 
فيه أو أقرضه فمات ول يشهد له به ولا بين له أوله بِيَنةَ فظفرٌَ 
لذي حقه قبله بمال» أو اتتمنه عليه سواءً كان من نوع ماله عند 
أو من غير نوعدء وكل ذلك سواءٌ - وفرض عليه أنْ يأخذه 
ويجتهد في معرفة ثمنء فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقيء فإ 
كان في ذلك ضررٌ: فإِنْ شاءً باعه ون شاءَ أخذه لنفسه حلالا. 
وسواءٌ كان ما ظفرٌَ له به جارية؛ أو عبداء أو عقاراء أو غينَ ذلك» 
فان وفى ماله قبله فذاك وإن لم يف بقي حقه فيما لم يتتصفا من 
وإن فضلَ فضل رده إليه أو إلى ورثنهء فإِن لم يفعل ذلك فهر 
عاص لله عر وجل إلا أن لله ويبريه فهر ماجورٌ. وسواءٌ كان 
قن خاصمه أو لم بخاصمةء استحلفه أو لم يستحلفه فان طولب 
بذلك وخاف إن أقرٌ أن يغرم فليدكرٌ وليحلف وهو مأجورٌ في 
ذلك. 


يفرق بينهماء بل 


وهو قول الثتافعي. وأبي سليماك» وأصحابهما.. 

وكذلك عندنا کل من ظفرٌ لظالم بمال ففرض عليه أخذه 
وإنصاف المظلوم منه. 

برها ذلك: قرل الله تعال رن اقم فاقوا بول م 
عرفتم ۾ به وقوله تعالى: 9وَلْمُن صر بَمْدَ لِه اوليك مَا 
عَلَيهِمْ ن سيل ن السبيل عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيبْغُونَ 
في الأرض بغير ير الحق». 

وقوله تعالى: لوَالْذِينَ إذَا أصَابَهُم البغي هُمْ يَنتَصِرُونَ 
وَجَرَاهُ سي سه لها َمَنْ عَهَا وََصْلَحَ فأجْرُه عَلَى اللّدك. 

وقوله تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ». 

وقوله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا له وشل ما 
ادى عَلَيِكمْ4. 

وقوله تعالى: #إلا الّْذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا 
الله كيرا وَانتَصَرُوا مر يَعْدٍ مَا ظَلِمُوا». 


1۰۹۷ 


۴۳-مسالة: وم غصب آخرّ مالا أو خانه فيه» 


؟4- كياب الُداينات والتقليس 


ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بنْ يونس أخبرنا زهيرٌ 
بن معاوية أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين 
«أَنّ هنداً م مُعَاويَة جات رَسُولَ الله ا قات : إن أا فيان 
جل شيج وٳله لا بُغطيي ما كفني ويي هَل علي مِنْ 

نام أذ آذ ين تاه شيْيا؟ قال: : خذي ما كفيك وَوَلَدَكِ 

بِالْمَعْرُوفي). 

وقد د ته َون رسُول الله يذ لِْرّمَاء الي أصريب في 
مار ابتَاعَهًا: خنذوا ما وَجَدئمْ وَس لَكُمْ إلا ذَلِكَ» وهذا إطلاق 
منه اا لصاحب الح على ما وجد لذي له عليه الحق. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد اله بن يوسفف أخبرنا 
الت هر ان نيع - حدثني يزيد هو ابن أبي حبيب تع ابص 
الخير هر مرئد بن عبد الله اليزني - عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: انا إرَسُول الله 4# نك عا قزل بوم لا رونا ما 
رَى فی فقا لنا عليه السلام : إن رتم بقوم ير كم با يي 
لليف فَاقبلُو إن لم يَفعَلُوا فخذوا منم حى الضيفي». 

وهو قول علي بن أبي طالب وابن سيرين. 

روينا من طريق خالا الحذاء عنه آنه قالَ: إن أخذ الرجلّ 
منك شيئاً فخذ منه مثله. 


ومن طريق سفيانَ التوري عن منصور عن إبراهيم النخعيّ 


قالَ: إن أخذ منك شيئاً فخذ منه مثلةُ. 

ومن طريقي عبد الرزّاق عن المعتمر بن سايمان التي 
عن داود بن أبي هنار عن الشّعي قال: لا تحن من خانك فإِنْ 
اخزيت نه مكل ما اعد لاك فلس عليك ا 

وعنْ عطاء حيث وجدت متاعك فخذه. 

قال أبو محمّدٍ: 

وأا قولنا: إن لم يفعل فهر عاص لله تعلل» فلقول الله عر 
وجل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقُوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم 
َالْعدرَانِ4 فمن ظفرَ ثل ما ظلمٌ فيه هي أو مسلمٌ» »أو ذمي» 
فلم يزله عن ي الظَالم وير إل المظلوم حقّه فهر احذ الاين لم 
يعن على الب والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان» هذا أمرٌ 
يعلمُ ضرورة. 

وكذللك أمرٌ رسول الله از: «مَنْ رای يكم كرا أَنْ 
عير به إن استَطَاءَ؛ فمن قدرٌ على كف الظّلم وقطعه وإعطاء 
كل ذي حق حقه فلم يفعل فق قدرٌ على إنكار انكر فلم يفل 
فقذ عصى الله عر وجل وخالف أمرّ رسول الله تلز إلا أن 
يحلله من حقّ نفسه فقدْ أحسنّ بلا خلافي» والدلائل على هذا 


تكثرُ جذاً. وخالفنا في هذا قوءٌ: فقالت طائفة: لا ياحذ منه شيئاً. 
وقالت طائفة: إِنْ ظفرَ بعين ماله فلناخذه وإلا فلا يأخذ 


وقالت طائفة: إن وج من نوع ما أذ منه فلياخذ وإلا 
فلا يأخذ غير نوعه. 
واحتجّت هذه الطوائف. 


جا روّيئاه من طريق يوسف بن ماهكَ قالَ: كنت أكتبُ 


لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألفي درهم فأدًاها إليهم؛ 


فادركت هم من ماهم مثلهاء قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا بها 
منك؛ قالَ: ل حدئني ابي أله سمع رسول الله ال يقول: «اَدّ 
إلى مَن اَمَك وَلا تحن مَنْ انك ونحوه: : عن طلق بن غنام 
عن شري وقيس هو ابن الزبيع - عن ابي حصين عن أبي 


ماع عن أبي هريرة عن عن الي E‏ 4 الأَمَانَةَ إلى مَس اَمَك 
ولا تخنْ مَنْ خانك». 
ومن طريق عب ين عل من مانت 0 


اباك بن فضالة عن الحسن هقان رل لي کان ِي َي 
عَلَى رَجُلٍ فَجَحَدَّني دان له نڍي حي آفاجحده؟ قَالَ: لا اد 
الأمانة إلى من اجَمَتكَ ولا تحن مَنْ خَانَكَ». 

ومن طريق حمادٍ بن زي عن أيوبَ عن رجل من بني 
سدوس يقال له: ديسم.. 

قلغا لبشير بن الخصاصية: لنا جيرانٌ ما تشد لنا قاصية إلا 
ذهبوا بها وإنه عضي لنا من أمواله أشياءٌ فنذهب بها؟. 

قال: لا. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌ لحُمْ حجّة غيرٌ ما ذكرنا - وكل 
هذا لا شيء: ما حاديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السّنيء ليت 
شعري من فلان» ونبرأ إلى الله تعلل من كل دين اخ عن فلان 
اذى للا :يدري من عرولا ماسولا من اوم :ولا اه 

والآخرٌ طلق بنُ غنام عن شريك وقيس بن الربيع» 
وکلهم ضعيف. 

والقالث مرسل وفيه البارك بن فضالة ليس بالقوي. 
وحديث بشیر عن رجل يسمّى ديسماً مجهول. 

ل ا ااا 
خاتك وَأَدٌ الأمَانة إلى مَن اَمَنّك» وليس انتصاف الرء من حقه 
خيانة بل هوّ حقّ واجبُ» وإنكارٌ منكرء وإتما الخيانةٌ أن تخون 


. بالظّلم والباطل من لا حقّ لك عند ولا من افترض الله تعالى 


7 - كياب المدَاينات والتقليس «78- مسألةٌ: ومن غصب آخرٌ مالا أو خانه فيه 
عليه أن يخرج إليك من حقّك, أو من مثله إن عدم حقك» وليسَ 
رد المظلمة أداء أمانق بل هوّ عون على الخيانة. 
ثم لا حجّة في هذه الأخبار إلا لمن منعَ من الانتصاف 

وأمَا من قسّمْ فأباححَ اخ ما وج من نوع ماله فقط 
فمخالفُ هذه الآثار ولغيرها. وباللّه تعالى التوفيق. 

تم كاب التفليس ' والحمدُ لله رب العالمين. 


1۰۹ 
۳- كتاب الإجارَات وَالأجَرَاء 


4- مسألة: الإجارة جائزة في كل شيء له 
منفعة فيؤاجرٌ لينتفع به ولا يستهلك عينه: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخيرنا 
ل ا - هر أب 
75 اجره وَقَالَ: ابسن يه 

قال علي: قذ صح سما عبد الله بن معقل من ابت بن 
الضحاك» وقد جاءت في الإجارات آثارٌ وبإباحتها يقول جمهور 
العلماء إلا أن إبراهيمَ بنّ عليه قال: لا تجوز لأنها أكلُ مال 
بالباطل. 

قال علي: هذا باطلٌ من قوله وقذ «اسَْأَجَرَ رَسُولُ الله 
َم ابن ابيط دللا إلى مَكَمَه. 


6- مسألة: والإجارة ليست بيعاء وهي جائزة 
في كل ما لا يحل بيعه كالح والكلبيء والسّتور» وغير ذلك. 

ولو كانت بيعا للا جازت إجارة الح والقائلونَ إنها بيع 
يجيزونَ إجارة الحر» فتناقضوا. ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي 
الانتفاعٌ بمنافع الشيء المؤاجر الذي لم يخلق بعد ولا يحل بي ما لم 
يخلق بعد فظهرٌ فسَادٌ هذا القول. 

-- مسألة: ولا جور إجارة ما تتلفُ عينه 

مثل المع لوقيب والطَّعام للأكلء والاء للقي بي ونو 

ل م 
تلك بها العبين. 


۷ - مسألة: ومن الإجارات ما لا بد فيه من 
ذكر العمل الذي يستاجرٌ عليه فقط ولا يذكرٌ فيه مد كالخياطة 
والنسج وركوب الدَابْةِ إلى مكان مسكّى» ونحر ذلك» زا نالا 
بد فيه من ذكر امد كسكنى الذار وركوب الذابة ونحو ذلك ومنه 
ما لا بد فيه من الأمرين معا كالخدمةٍ ونحوها فلا بد من ذكر المدةٍ 
والعملء لأ الإجارة بخلافي ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة 
فهي أكلٌ مال بالباطل. والإجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة» 
لأ كل ذلك داخلٌ في عموم أمر الي تيت بالمؤاجرة. 


64- مسألةٌ: الإجارةٌ جائزة في كلّ شيء له منفعة 


4#- كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


فیا ردن اباس اوعدا ين 
سيّده للخدمة مدّة مسمّاة بأجرةٍ مسمّاةٍ فذلك جائرٌ وليستعملهما 
فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما. 

رؤينا من طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا 
اللَيث بن سعدر عن عقيل قال: قال ابن شهابي: أخبرني عروة بن ُ 
البير: ان عائشة آم المؤسينَ رضي الله عنها قالت: «اسْتَأجَرَ 
رسو الله ا واو بكر رَجُلا يِن بني اليل اديا جرا وَهُوَ 
عَلَى دين کقار ریش وَدَفعَا اله رهما وَوَاعَدَاهِ غَارَ ثور بد 
ثلاث ليال». 


۹ - مسألة: ولا بجو اشتراط تعجيل الأجرة 
ولا تعجيل شيء منهاء ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير 
شيء منها كذلك. ولا جور أيضاً اڈ شتراط تأخير الشيء المستأجر 
ولا تخي العمل المستاجر له طرفة عين فما فوق ذلك لأنّه شرط 
لیس تاع الله تعاى فهو باط 

ومن هذا استتجارٌ دار مكتراق أو عبار مستأجرء أو دابة 
مستأجرةه أو عمل مستاجرء أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي 
هو مشغول فيهاء لأن في العقاد اشتراطً تحير قبضة الشيم 
المستأجر أو العمل المستأجر له 

وقد أجاز بعضُ الناس إجارة ما ذكرنا قبل اتقضاء مذته 
باليومين» ومن منه أكثرٌ - وهذا تحكُم فاسدٌ ودعوى باطل بلا 
برهان» ولِيسَ إلا حرامٌ فيحرمٌ جملةٌ أو حلالٌ فيحلٌ جملة. 

وقالوا: هو في المدةٍ الطويلة غررٌ. 

فقلنا: وهوّ أيضاً في الساعةٍ غررٌ ولا فرق إِذْ لا يدري 
أحدٌ ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعال. 

وأيضاً: فيكلّفون إلى تحديد الم التي لا غررَ فيها والمدّةٍ التي 
فبها غررء وأ يأتوا بالبرهان على ذلك؛ وإلا فهم قائلون في 
الدين ما لا علمٌ لهم به فإ تأخرٌ ذلك بلا شرط فلا بأس» 
وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: وموت الأجيرء أو موت المستأجرء 
أو هلاك الشيء المستاجر أو عتقٌ العبدٍ المستاجرء أو بيع الشّيء 
المستأجر من الذان أو العبدء أو الذَابَة أو غير ذلك» أو خروجه 
عن ملك مؤاجره بأ وجه خرج كل ذلك يبطلٌ عقة الإجارة 
فيما بقي من المدَّةٍ خاصّة - قل أو كثْرٌ ويد العدق والبِيمٌ 
والإخراج عن الملك بالهب» والإصداق والصدقةٍ. 

برهان ذلك: قول الله تعال: #وَلا تَيب كر نفس إلا 


۳ - كياب الإجَارات وَالأجراء ‏ 


وقول رسول الله تظ: إن وماك 
حَرَاف). 

وإذا مات المؤاجر فقذ صارً ملك الشيء المستأجر لورثته أو 
لر وإنما استأجرّ المستأجرٌ منافع ذلك الشّيء والمنافعٌ إنّما 
تحدث شيت بعد شيء؛ فلا يحل له الانتفامٌ نافع حادثة في ملك 
من لم يستأجز منه شيئاً قط وهذا هو أكلُ المال بالباطل جهاراً. 
ولا يلزمٌ الورثة في أموالهم عقدُ مس قاذ بطل ملكه عن ذلك 
الشيء ولو أنه جر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا 
بلا حلاف وهذا هو ذلك بعينه. 


كم وَأمْوَالَكُمْ عَليِكُمْ 


وأمَا موث المستاجر: فإنما كان عقدُ صاحبه الثشيء معه لا 
مع ورثته فلا حق له عند الورئق ولا عق له معهم؛ ولا ترت 
ارفاك لك SG‏ 
غاية البيان» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

رعو قول الشعي» وسفيان الثوري» وَاللَيِثِ بن سعلرء 
وأبي حنيفة, وأبي سليماث. وأصحابهما. 

ومن طريق ابن الى فا ارتا عد الله بن افر 
الأودي عن مطرّفي بن طريفي عن الشّعي قال: ليس ليت شرط. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الّمدٍ - هو ابن 
عبد الوارش دعن خلوين تل عن بجر عن ال بسن ع 
فيمن آجرّ داره عشرّ سنينَ فمات قبل ذلك؟ قال: تنتقض 
الإجارة. 


وقال مكحول: قال ابسن سيين وإياس بن معاوية: لا 

وقال عثمان التي ومالك والشافعي» وأصحابهما: لا 
تقض الإجارة بموتهماء ولا بموت أحدهما. وأقصى ما احتجّوا 
به أن قالوا: عقد الإجارة قد صح فلا يجورٌ أن يتقض إلا 
ببرهان. 

قلنا: صدقتمء وقد جئناكم بالبرهان. 

وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس؟. 

قلا: رقبة الشّيء الحبس لا مالك ها إلا الل وإنما 
للمحبس عليهم ا نافع فقطء فلا تقض الإجارة وت أحدهمء 
ولا بولادة من يستحق بعض التفعةء لكنْ إن مات المستاجرٌ 
E RE‏ 
غيرة إذ التص من القرآن قذ أبطل ذلك بقوله عر وجل: ولا 
َكب كل تقس إلا عَلَيَ41. 


- مساألة: وموت الأجير أو موت المستأجرء أو 


1١٠٠٠ 


فان 0 م خيير البهوق وملكها 


E 
قلنا: إن هذا الخبرَ حق ولا حجّةَ لمم فيو بل وهو حجّة‎ 
لنا عليهم لوجوه أربعة:‎ 


اوها - أنّ ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود بلْ كان 
جملا يخرجونهم إذا شاءواء ويقرونهم ما شاءواء كما نذكره في 
المساقاةٍ ' إِنْ شاءً الله تعالى ‏ وليست الإجارة هكذا. 

والثاني - أنه إن كان لم ينل إلينا تجديذ عقده تك أو 
عامله الناظر على تلك الأموال مع ورئةٍ من مات من اليهوده 
وورثة من مات من المسلمين» فلم يات أيضاأء ولا نقلَ انه اكتفنى 
بالعقدٍ الأوّل عن تجديدٍ آخرّء فلا حجّة لهُمْ فيدء ولا لناء بل لا 
شك في صحَةٍ تجديد العقدٍ في ذلك. 

واثقالك أن ل ر عانق ا ا و الباطل 
احتجاج قوم خبر لا يقولون به على من يقو بوه وهذا معكوس. 

والرَابع - أن هذا ا لخب إنما هر في ' المساقاةٍ والمزارعة ' 
وكلامنا ههنا في الإجارةٍ وهي أحكامٌ ختلفة» وأوَّلُ من يخالفٌ 
بينهماء فامالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا الان فلا 
يجيزان المزارعة أصلاء قياساً على الإجارق ولا يريان للمساقاة 
حكم الإجارةه فمن امحال أن لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم آهل 
القياس ثم يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحنْ نبطل القياس» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمًا البيع» واهبة» والعتق» والإصداق» وغيرٌ ذلك فان 
الله تعالى يقول: لوأل الله اليم ويقول هالْمُصُدقِينَ 

َالْمُصْدقاتِ». 

ويقول لوَآنُوا النْسَاءً صَدُقَات 

وحض على العتق» فعمٌ تعال ول بخص ذ فكل ذلك في كل 
ما يملكه المر فإذا نفذ كل ذلك فيه فقذ خرج عن ملك مالكيء 
فإذا خرج عن ملكه فقذ بطل عقده فيد إِذْ لا حكمٌ له في مال 
غیرو. ولا يحل للمستاجر منافعٌ حادثة في ملك غير مؤاجري 
وخدمة حر ل يعاقده قط لها حرام م عليوء لأنها بغير طيب نفس 
مالكهاء وبغير طيب نفس الح فهو اكل مال بالباطل. 

فان ذكروا قول الله تعالى: لأَوْفوا بالعقود) وهذا عقدٌ 


تهر نِحْلة». 


انح 
د 


١٠ 

فإن قالوا: إخراجه للشّيء الذي آجرّ من ملكه إبطالٌ 
ا 

قلنا: وقولكم لا يخلو من أحاد وجهين لا ثالث هما أصلا: 

إِمّا أن تمنعوه من إخراجه عن ملكه بالوجوه الت أباح الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه بسبب عمد الإجارق وإمًا أنْ تبيحوا له 
إخراجه عن ملكه بالوجوه الت أباح الله تعالل له إخراجه بها عن 
ملكه ‏ لا بد من أحدهما. 

إن منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه كنم قذ خالفتم الله عر وجل وحرّسَمْ 
ما أحل» وهذا باطل. 

وقذ قال رسول الله ال: ما بال فرام طون شرُوطاً 
لست في کناب الله عر وجل من ارط شزطا لس في كناب 
الله فَهُوَ باط وَإِنْ كان مائة شَرْطء كياب الله أحَى وَشَرْط الله 
أوثق). 

فصح يقيناً أن شرطهما في عقا الإجارة لا ينع ما في كتا 
الله تعالى من إباحة البيع والهبةٍ والصّدقةٍ والإصداق» وان شرط 
الله تعالى في إباحةٍ كل ذلك احق من شرطهما في عقا الإجارة 
وأوثق» ومتقدمٌ له فإنما يكو عقدهما الإجارة على جواز ما في 
كتاب الله تعالى» لا على المنع منه ومخالفته. 

وإن قلتم: بل نجير له كل ذلك ويبقى عقدٌ الإجارة مع كل 
ذلك. 

قلنا: : خالفتم قول الله تعالى: رلا تكب کل نفس إلا 
لَك فاوجبتم أن تکسب على غيريه وأن يغد عقده في مال 
غيرو. وخالفتم قول رسول الله تز : إن واكم وأموالكم 
عَلَيِكُمْ حَرَا م فأبحتم للمستاجر مال غير وأبحتم له مال من لم 
يعقذ معه قط فيه عقدأء ومنعنمْ صاحب الح من حقه وهذا 
حرام وأوجبتم للبائم ان ياد إجارة على منافعَ حادثةٍ في مال 
غيروه وعن خدمةٍ حر لا ملك له عليه؛ وهذا اكل مال بالباطل 
وأكل إجارة مال حرام عليه عينه والتَصرّفُ فيه - وهذا کله ظلمّ 
وباطلٌ بلا شك وقولنا هذا هر قول الشّعبي» والحسن البصري» 
وسفيان الثوري» وغيرهم. ۰ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الاب الثقفيئ عن 
خالاو الحذاء عن إياس بن معاوية فيمنْ دفع غلامه إلى رجلٍ 

يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه» قال: ينزد علق معلمنةمنا 
آلف عليه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن شعبة عن 


09- مساألة: وكذلك إن اضطرٌ المستأجِرٌُ إلى الرّحيل 


۳ - كناب الإجارات وَالأجَرَاء 


الحكم بن عتيبةَ فيمنْ أجرَ غلامه سنة فآرادَ أن يخرجة» قالَ: له أنْ 
يأخذه. 

قال حاد: ليس له إخراجه إلا من مضرةٍ. 

ورؤينا من طريق غیت الرزاف عن معمر عن ارب عبن 
الحسن البصري قال: البيع يقطع الإجارة. 

قال يوب لا يقطعهاء قال معمرٌ: وسألت ابنّ شبرمة عن 
البيع أيقطمٌ الإجارة؟. 

قال: نعي قالَ عبد الرَراق: وقال سفيان الشوري: اموت 
والبيعٌ يقطعان الإجارة. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ مالك وأبو يوسف, والشافعي: إِنْ 
علمَ المشتري بالإجارةٍ فالبيع صحيح ولا ينأخذ الشيءَ الذي 
اشترى إلا بعد تمام مذةٍ الإجارة. 

وكذلك العتقٌّ نافد والمبة وعلى المعتق إبقاء الخدمة 
وتكون الأجرة في كل ذلك للبائع» والمعتي والواهب قالوا: ن 
يعلم بالبيعء فهو حر بين إنفاذ البيع وتكون الإجارة للبائع أو 
رده لأنه لا يتنم من الانتفاع بما اشترى ی - وهذا فاسڈ بما أوردنا 
آنفاً. 

وقال أبو حنيفة قولين: 

أحدهما: ان للمستاجر نقض البيع. 

والآخرٌ: أنه عير بين الرّضا بالبيع وبين أنْ لا يرضى بي 
فان رضي به بطلت إجارتة. 

وإنا لم برض به كان المشتري يرا بين إمضاء البيع والصّبر 
حتى تنقضي مدة الإجارةء وبين فسخ البيع لتعذّر القبض. 

قال أبو محمد: هذان قولان في غاية الفسادٍ والتخليط لا 
يعضدهما قرآن ولا سند ولا رواية سقيمةٌ ولا قول أحدر نعلمه 
قبل أبي حنيفةء ولا قياس ولا راي سديد. وليت شعري إذا 
جعل للمستاجر الخيارٌ في فسخ البيع» أترونهم يجعلونّ له الخيارٌ 
أيضاً في رد امعت أو إمضائي» إن هذا لعجب أو يتناقضون في 
ذلك ولا يحل في شيء تا ذكرنا من خروج الشيء المستأجر عن 
ملك المؤاجر ببيع» أو عتقء أو هبت أو صدقة أو إصداق أن 
يشترط على المعتق» وعلى من صار إليه الملك: بقاءَ الإجارق لله 
شرطٌ ليس في كتاب الله تعالى» فهو باطلٌ. 

61- مسألةٌ: وكذلك إن اضطر المستاجرٌ إلى 


الرحيل عن البللده أو اضطرٌ المؤاجرٌ إلى ذلك فإنٌ الإجارة تنفسخ 
إذا كان في بقائها ضررٌ على أحدهمساء كمرضٍ مانع» أو خوفي 


۳- كتاب الإجارَات وَالأجَرَاء 


مان » أو غير ذلك لقول الله تعالى: لوَقَدْ فصل لَكُمْ مَاحَرُمَ 


عَلَيكُمٌ إلا ما افنطررتمْ إل 
وقال تعالى: وما جَعلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4. 
وهر قول أبي حنيفة. 


اا 


روينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا سفيان الشوري قال: 
ستل الشعي عن رجل استاجرٌ داب إلى مكان فقضى حاجته دون 
ذلك المكان. 
قال: له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه. 
ومن طريق عبد الرزّاقَ عن معمر عن قتادة فيمن اكترى 
داه إل أرضٍ معلومة فأبى أنْ مخرج. 
قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذرٌ بها لم يلزمه الكراءُ. 


5- مسألة: وكذلك إن هلك الشّيءٌ المستأجر 
فإ الإجارة تنفضسخ ووافقنا على هذا أبو حنيفة. ومالك 
والشافعي. 

وقال ابو ثور: : لا تتفسخ الإجارة بهذا أيضاء بل هي باقية 
إلى أجلهاء الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ؛ لأنه اکل مال بالباطل. 

وقاسَ أبو ثور ذلك على البيع ولقذ يزم من رأى 
الإجارة كالبيع أنْ يقولَ بهذا. 

ولا فرق بين إبقاء مالك والشافعي, الإجارة موت 
المؤاجر» والمستأجرء وبين إبقاء أبي ثور إيَاها بهلاك الشيء 
المستأجر. 
المستاجرٌ بالفلاٍ: أن الإجارة باقية في ماله وأنّ من الواجب أ 
يؤتى المؤاجرٌ ثمنّ نقله» كنقل اميت ينقله إلى ذلك البلدء وهذا 
عجب ما مثله عجبٌ لا سيّما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحةٍ 
نل كاستعذار» أو قحطر» فاحتاط في أحدٍ الوجهين ولم حط في 
الآخر ولا تبطلٌ إجارة بغير ما ذكرنا. 

وقد روي عن شريح والشعي. 

وصح عنهما أن كل واحلو من المستأجر والمؤاجر ينقض 
الإجارة إذا شاء قبل تمام المدةٌ - وإِنْ كره الآخر - وكانا يقضيان 
بذلك - ولا تقول بهذا؛ لأنه عقدٌ عقداه في مال يملكه المؤاجرٌ 
فهر مأمورٌ بإنفاذو. 

وكذلك معاقده ما داما حيئين» وما دام ذلك الشيءَ في 


5- مسالةٌ: وكذلك إن هلك الشيءٌ المستأجرٌ فان 


11۰۲ 
ملك من أجرهء وبالله تعالى التوفيق. 


١59‏ مسألة: وجائرٌ استتجارٌ العبيدٍ والدور 
والدواب وغير ذلك» إلى مدَةٍ قصيرةٍ أو طويلة إذا كانت تا 
عكر بقاءُ المؤاجرةٍ والمستاجر والشيء المستأجر إليهاء فن كان لا 
يكن اله بق أحدهم إليهاء م جز ذلك العقدُ وكان مفسوخاً 
أبداً. 

برهان ذلك: أن بيان المدّةِ واجبُ فيما استؤجرٌ لا لعمل 
معيّن فإ هر كذلك فلا فرق بينَ مدَةٍ ما وبين ما اقل منها أو 
أكثرٌ منها؛ والمفرّقٌ بين ذلك مخطىئٌ بلا شك» لأنه فرّقَ بلا قرآن» 
ولا سئْق ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب أصلاء ولا قول 
تابع نعلمة ولا قیاس» ولا راي له وجه يعقل والمخاوفُ لآ 
تؤمنُ في قصير المددٍ كما لا تؤمنُ في طويلها. 

وأمّا إِنْ عقدت الإجارة إلى مذةٍ يوقن أنه لا بد من أن 
يخترم أحدهما دونهاء او تهاب الشيء المؤاجر دونهاء 
فهر حرط مقن لفسا ا شلك أنه زا عفد هما علي 
TS‏ ل اه 


وبالله تعالى التوفيقٌ 
ولقد كان م رك لجالا تقض مو حدمت 
من المالكبّينَ والشافعيين. أو لا ت: تنتقضُ بهلاك الشيء المستأجر 


مَنْ ذهب مذهب أبي ثورء أن يجيرٌ عقد الإجارة في الأرض 
وغيرها إلى الف عام؛ وإلى عشرةٍ آلاف عام وأكثره ولک هذا ما 
تناقضوا فيه» وباللّه تعالى تاد 

وقد جاءً النص بالإجارة إلى أجل مسمى 

كما روينا من طريق البخاري: أخبرنا سليمانٌ بن حرب 
اا ع السخيات عن نافع عن بز ر 
قال: كان رسول الله تلل يقول: «متلَكُمْ َمل أل الاين 
كول رَجُل اسأر جرا فقَالَ: من ْمَل ِي مِنْ عدو إلى 
صف النهار عَلَى قراط فلت الود إلى صلاة الظّمْرِ ثم 
قالَ: من يعمل لي من صف الغْهَار إلى صَّلاةٍ العَصْر عَلَى 
قراط فَعَِلت اللْصَارَى» ثم قَالَ: مَنْ مَل لي من العَضْر إلى 
أن تَغِِبَ الشمس عَلَى قِبرَاطَينِ فام هُمْ وذكرَ الحديث. 


+1 مسآلة: وجائد ا ذات لبن 


لإرضاع الصغير مده مسماة. 
برهان ذلك: قول الله تعالى: لفن أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَنُومُنْ 
أَجُورَهُنَ». 
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٥-مسالة:‏ ولا جور استنجاز شاةٍ أو بقرة أو 


۳ - كياب الإجارات والأجراء 


٥‏ - مسألة: ولا يول استعجارٌ شاق أو بقرة أو 
ناقةٍ أو غير ذلك - لا واححدةٍ ولا أكثرٌ - للحلب أصلا؛ لأنّ 
الإجارة إتما هيّ في م خاصّة؛ لا في تملك الأعيان» وغذا 
َلك اللْن وهر عي قائمة؛ فهر بِيمٌ لا إجارة» وبيعٌ ما لم ير 3 
ولا تعرف صفته باطل. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. وم جز مالك إجارة 
الشّاةٍ ولا الشاتين للحلبي وأجارٌ إجارة القطيع مسن ذوات لبن 
للحلب - وأجارٌ استعجاز البقرة للحرثي واشتراط لبنها - وهذا 
كله خطأ وتناقض؛ لأنه فرق بين القليل والكثير بلا برهان أصلا. 

ثم لم يات جد بين ما حرم وما حَلّلَه فمزج الحرامٌ بالحلال 
بغير بيان» وهذا كما ترى» وفرضٌ على كل من حَدَلَ وحرَمٌ ان 
IE‏ 
يعرفه فالسكوتٌ هوّ الواجب الذي لا يحل غير 

ثم أجارٌ ذلك في الرّأس الواحدٍ من البقر - وهذا تناقضٌ 
فاحشن. ّ ١‏ 

وكذلك أجارٌ كراءً تكون فيها الشّجرة أو النخلة واستغناءَ 
ثمرتها وإ لم تكن فيها حَينَ الإجارة ثمرة إذا كانت الثُمرة اقل 
من ثلث الكراء وإلا فلا يجوز - ولا يعرف هذا التقسيم عن أحاٍ 
قبله ولا دليل على صحَةٍ شيء من ولئن كان الكشيرٌ تا 0 
حلالا فالقليلٌ من الحلال حلا ون كان حراماً فالقليلٌ من 
الحرام حرام. 

وهذا بعینه أنكروا على الحنيفيِينَ إذا أباحوا القليل ما يسكر 
كثيره وقد وافقونا على آنه لا يحل كراءُ الطّعام ليؤكلَ - فما 
الفرق بين ذلك وبين ما أباحوه من كراء الذار بالشمرة و التي لم تخلق 
فيها لتؤكل» وبين كراء الغنم لتحلب. 

فان قالوا: قسنا ذلك على اسعجار الظثر. 

قلنا: القياسُ كلّه باطل» ثم لو كان حقاً لكان ههنا باطلا 
لان أصح القياس ههنا: أنْ يقاس استئجارٌ الشّاةٍ الواحدةٍ للحلب 
على استنجار الظثر الواحدة للرّضاع فحرمتم ذلك ثم قستم 
حيث لا تشابه بينهما من البقرة و للحدث ومن القطيع الكثير 
عددة والعلة المانعةٌ عندهم من إجارة الرأس الواحد للحلب 
موجودة في القر ولا فرق» وما رأينا اجهل بالقياس من هذا 
قياسه» وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: ولا تجوز إجارة الأرض أصلا لا 
للحرث فيهاء ولا للغرس فيهاء ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من 
الأشياء أصلاء لا لمدَّةٍ مسمَاةٍ قصيرة ولا طويلة» ولا لغير مدو 


مسمَاق لا بدنانيرٌ ولا بدراهم» ولا بشيء أصلا - فمتى وقم 
فس ادا ولا يجوز ني الأرض إلا لمزارعة بجزء مسمّى عا يرج 
منهاء أو امغارسة كذلك فقطء فان كان فيها بنا قل أو كر جار 
استنجارٌ ذلك البناء وتكونٌ الأرضٌ تبعاً لذلك البناء غير داخلة في 
الإجارةٍ أصلا. ْ 0 
برهان ذلك: 
ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا عبد الك بن شعيب 
بن اليش بن سعلو حدئني أبي عن جدّي حلثني عقيل بن حال 
عن ابن شهابم قال: أخبرني سال بن عبد الله بن عمرّ قالَ: لقي 
عبد الله بنُ عمرٌ راقع بن خديج فسالة. فقال له رافبع: سمعت 
عمّي - وكانا قذ شهدا بدراً - يحدثان أهل الذار: إن رسول الله 
ييز «نَهَى عَنْ كِرَاء الأض» فذكرٌ الحديث وفيه أن ابنَ عمرّ ترك 
كراءً الأرض . الا 

قال أبو محمّد: اهل بدر كلهم عدول: 

رونا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن سفيانَ 
الثوري' عن يحبى بن سعيار عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج 
عن جده دانم بن خم قال: «جَاءَ جبريل أو مَك إلى رَسُول 
الله باز فقال: تا دون من هد بارا فيِكُمْ قال رَسُرل الله 
: يارا قالَ: كَدَلِكَ هُم عِندَناه. 

قال علي: ومن رؤينا عنه المع من كراء الأرض ججلة 
جابر بن عبد اللي ورافع بن خديج» وابنْ عمرّء وطاووس» 
ومجاهٌ. والحسن. 

قال علي: وعند ذكرنا' للمزارعة ' إِنْ شاءً الله تعالى 
نتقصى ما شغب به من أباح كراءً الأرض ونقض كل ذلك بحول 
الله تعالى وقوته. 

(1- مسألة: ولا یوژ استتجارٌ دار ولا عبار ولا 
داب ولا شيء أصلا ليوم غير معيِّء ولا لشهر غير معيّنِ وغلا 
لعام غير معيّن؛ لأن الكراءً م يصح على شيء لم يعرف فيه 
المستأجرٌ حقه فهو أكلٌ مال بالباطلٍ وعقدٌ فاسدء نالك تغال 
التوفيق. 

- مسألة: وك ما عمل الأجيءُ شيا ما 

ستؤجرٌ لعمله استحق من الأجرةٍ بقدر ما عمل فله طلب ذلك 
ES ul as‏ 
لآنّ الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزءٌ من 


الأجرة.. 


4- كناب الإجَارَات وَالأجَرَاء 

وكذلك كك ما استغل المستاجرٌ الشّيء الذي استاجرٌ فعليه 
من الإجارة بقدر ذلك أيضاء وكما ذكرنا للدليل الذي ذكرناء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألةٌ: وجائرٌ الاستجار يكل ما يحل 

ملكه وإ لم بحل ببعه كالكلبه واه والاء» والشمرة التي ل يبد 
صلاحهاء والسبل الذي لم يبس - فيستاجرٌ الدارَ بكلب معين أو 
كلب موصوفو في الذمَةء وبشمرةٍ قاذ ظهرت ول بيد صلاحهاء 
وبماء موصوفي في الذمَةٍ أو معن محرّزء أو بهم كذلك؛ لن 
الإجارة ليست بيعاء وإنْما نهي في هذه الأشياء عن البيع - 
وقياس الإجارةٍ على البيم يالل لو كا الا ا و و 
كله باطل؟ لهم مرافقون لنا على إجارة الحسرٌ تة وتحرمهم 
بيعو ولأ ابيع تملك للأعيان بالل لما عن ملك آخبرً؛ 
والإجارة تمليكُ منافع لم تحدث بعد وباللّه تعال التوفيق. 


٠.‏ مسألة: والإجارة الفاسدة إن أدركت 
فسخت» أو ما أدرك منهاء فان فاتت أو فات شيء منها قضيّ 
فيها أو فيما فات بأجر الكل لقول الله تعالى: ظوَالْحُرّمَاتُ 
ا وباي 
فعليه أنذ يقاص' ممثله من ماله وبالله تعال التوفيق 

8" مسألة: ولا تجوز الإجارة على الصّلاق 
ولا على الأذان» لكن إِمّا أن يعطيهما الإمام من أموال المسلمين 
على وجه الصّلق وإما أن يستاجرهما اهل السجا على الحضور 
معهم عند حلول أوقاتي الصّلاة فقط مده مسمًا مسمَاةٌ فإذا حضدً 
تعيّنَ الأذانُ والإقامة على من يقومٌ بهما. 

وكذللك لا تجوز الإجارة على كل واجبه تعيّنَ على المرء 
من صوم أو صلاقه أو حسج أو فبا أو غير ذللك» ولا على 
معصية أصلا؛ ؛ أذ كل ذلك اكل مال بالباطل؛ لأر الطاعة 
المفترضة لا بد له من عملهاء والمعصية فرضصٌ عليه اجتنابها فاخا 
الأجرة على ذلك لا وجه لث فهر أكل مال بالباطل. 

وكذلك تطوعٌ المرء عن نفسه لا يوز أيضاً اشتر 
مال عليه؛ لأنه يكونُ حينت لغير الله تعالى. 


تراط أخل 


روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث 
عن أشعث را عد لض را - عن الحسن عن 
عثمان بن أبي العاص قال: "كان آخرُ ما عَهد إِلَيْ الي تاز أن 
لا خد مُؤَدُنا اخ عَلَى أَذَانه أجرا». 


١ ۲‏ ۳ مسألة: وجائرٌ للمرء أن يأخذ الأجرة على 


۹ - مسالة: وجائرٌ الاستنجارٌ بكلّ ما يحل ملكه 
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فعل ذلك عن غيروء مشل أن يجج عنه التطوع أو يصلّي عنه 
التطوع» أو ين عنه الَطوَعَ أو يصو عنه التطوع لأ كل ذلك 
ليس واجباً على أحدهما ولا عليهماء » فالعامل يعمله عن غيره لا 


وأما المستاجرٌ فأنفق ماله في ذلك تطوعاً لله تعالى» فله أجرٌ 
ما اكتسب بماله. 


1١".‏ مسألة: ولا تجوز الإجارة في أداء فرض 
من ذلك إلا عسن عاجزء أو ميتو لما ذكرنا في "كناب احج ”ˆ 
وكتابي الصيام من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرء عن 
غيره فالاستنجارٌ في ذلك جائرٌ لاه لم يات عنه نهي» فهو داخلٌ 
في عموم أمر الي اة بالمؤاجرة. 

وأمَا الصّلاة المنسيّة والمنومُ عنها؛ والمنذورة فهي لازمة 
للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الْيْسَوِه فالإجارة في أدائها عنه 
جائرة ٠١‏ 

وأمًا المتعمّدُ تركها فليس عليه أن يصلّيهاء إِذْ ليس قادراً 
عليهاء إِذْ قن فاد تت فلا یجو أن یودی عنه ما ليس هر مامورا 
بأدائه» وباللّه تعالى التوفيق 


1١٠ 4‏ مسألة: : ولا تجوذ الإجارة على التو ولا 
على الكهانة؛ لأنهما معصيتان منهي عنهما لا يحل فعلهما ولا 
العرنٌ عليهما فالإجارة على ذلك أو العطاءٌ عليه معصية 
وتعاونٌ على الإثم والعدوان. 


- مساألة: ولا تجو الإجارة على الحجامة 
ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلبُ ذلك» فان رضي 
وإلا قدرَ عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي. 

وكذلك لا محل الإجارة على إنزاء الفحل أصلاء لا نزوة 
ولا نزوات معلومة؛ فإِنْ كان العقدُ إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك 
أبلغ في الحرام والباطل وأكل السسّحتو: 

ا روينا من طريق شعبة عن المغيرةٍ بن عتم كال 
سدعت ابن أب نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: اني رول 
ل ا 
تر فيط عن رسول لل ل 

وقال ابو حنيفة, والشافعي. وأحمث وأبو سليماث: لا 
تجو الإجارة على ضراب الفحل. 
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وروينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا سفیان 
التُوريُ عن شوذسه أبي معان قال: قال لي البراءُ بن عازبر: لا 
يحل عسبٌ الفحل. 

ومن طريق الأعمش عن عطاء بن ا : قال أبو 
هريرة ت أرب من السُختي ضراب الفَخْل» وَنَمَنُ الكلبه وَمَهْرٌ 
البغي» وَكَسْبُ الحَجّام). 

وقال عطاءً: لا تعطه على طراق الفحل أجراً إلا أن لا 
تج من يطرقك. ان 

وهو قول قتادة. 

قال أبو محمّدٍ محمّد:وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحلٍ 
كرات مسمّاة - وما نعلمٌ م حجّة أصلاء لا من نص ولا من 
نظر. ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن 
حبيب - وهو هالك - عن طلق بن المح ولا يدرى من هو 
عن عبد الجبار بن عمرٌ - وهر ضعيف: ؛: أن ربيعة أباحَ ذلك 
وذكره عن عقيل بن بي طالب: أنه كان له تير يئزيه بالأجرة. 

قال أبو محمّدٍ: قذ أجل الله قدرٌ عقيل في نسبه وعلوٌ قدره 
عن أنْ يكون تيّاساً يأل الأجرة على قضيب تيسه. 

وأمًا أجرة الحجًام فق ذكرنا عن أبي هريرة تحريمها. 

وروي عن عثمانَ أمير المؤمنينَ أيضاً - وعن غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وروينا عن ابن عباس إباحة كسبه. 

واحتجٌ من أباحه بجا ريسا عن طريق شعبة عن حميار 
الطُويل عن أنس قالَ: عا ابي اظ لاما تحجن قمر 
بصا أو صَاعين؛ وکلم فيه قحف مِنْ خَرَاجوه. 

قال أبو محمّد: فاستعمالٌ الخبرين واج فوجدنا الي 
يكذ أعطاه عن غير مشارطةٍ فكانت مشارطته لا تجوز ولأنه 
ايضاً عملٌ جهو ولا حلاف في أن ذلك الحديث ليس على 
ظاهرو؛ لن فيه النهيّ عن كسب الجاع + حملة وقد يكسبُ من 
مير امش اون هع ين ال ومنْ ضيعة» ومن تجارةء وكلٌ 
ذلك مباحٌ له بلا شك. . ول تحر الحجامة قط بلا حلاف ولا بذ 
له من كسب يعيش من وإلا مات ضياعاًء فصح أنّ كسبه 
بالحجامة خاصّة هرّ المنهي عنه فوجب أن يستثنى من ذلك فعلٌ 
رسول الله ييز فيكونٌ حلالا حسناً ويكونٌ ما عداه حراماً: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا وكيعٌ أخبرنا 
معمرٌ بن سام عن أبي جعفر ‏ هو ابن محمد بن علي بن الحسين 
- قال: لا ناس بان مجم الرجل ولا يشار 


0.- مسألة: والإجارةٌ جائزة على تعليم القرآن 


۳- كتاب الإجارات وَالْأجَرَاء 
وهو قول أبي سليماث. وأصحابنا. 


۳١١‏ - مسألة: والإجارة جائزة على تعليم القرآنه 
وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة وكل ذلك جائرٌ - وعلى 
لرّقي» وعلى نسخ المصاحفي ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم يات في 
النهي عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة: 

كما روَينا من طريقي البخاري أخبرناأبو حتاو سيدا بن 
عن بن يلار 0 

فيه لَِيعْ أو سَلِيم فعَرَضَ لَهُمْ رَجُلَّ مِنْ أل اماء فَقَالَ: هَل 
یک من زاق؟ إل في اله جل ليشا أو ليم قطان رجز 
ينهم ففرا بمَابَحَةٍ الكتاب على شاء برا فجَءَ بالشاء إلى أصْحَابه 
رهوا َلك وَقَاُوا: أعَدْت على كاب الله أجْرا حى قَدِمُوا 
الوِيئة. 

ققَالُوا: يا َسُولَ الله د عَلَى كاب الله أجرا؟ فَقَالَ 
رسو الله از إن حي ما دتم عليه أجْراً كناب اللّوه. 

والخبر المشهور | ر إن رسول الله تنظ «زوْج المْرَأة مِنْ رَجُلٍ 
ما مَعه مين القرآن» أي ليعلمها إيّاه. 

وهو قول مالك والشتافعي» وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة, والحسن بن حي: لا تجوز الأجرة على 
تعليم القرآن. 

واحتج له مقلّدوه بخبر: 

روپناه من طريقي قاسم بن اصبع أخيرنا عبد الله بن دح 
ن العلاء 
لامي أخبرنا بش بن عبيد اله عن أبي إدريس الخولاني قال: 
ان عند أ بن كفب اس يقرتم من أل اليِمَنْ فَأعْطَام 
أحَدُهُمْ قوسا بسحا في سبل الله تَعََى فما له رَسُولُ الله 
E‏ أب أن تأي بها في عنقِك يَوْمَ القيامة تار. 


أخبرنا شبابةٌ - هر ابن ورقاءَ - أخبرنا أبو زي عبد الله بن 


ورويناه أيضاً من طريق ابن ۽ ابي شيبة عن وكيعء وحميدٍ 
بن عبد الرحمن الرّؤاسي عن المغيرة ة بن زياد الملوصليّ عن عبادة 
بن نحي قاضي الأردن عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن 
الصّامت عن رسول الله يي قصّة القوس. 

وأيضاً من طريق أبي داود عن عمرو بن عثمان ار 
بقيّة أخيرنا بشو ين عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسي عن 


جنادة بن ن آبي أميّة عن عبادة بن الصامت عن الي يل بمثله. 


- كياب الإجارَات وَالأجرَاء 


ومن طريق سعيڊ بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن 
عبد ره بن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمرو عن 
رسول الله تن أله عرض له ذلك في القوس مع أي بن كعبر 
وفيه زيادة: أنه قال: فيا رَسُولَ الله نا ناکل من طَمَايِهم. قَالَ: أما 
عام صيع ليك َحَضرته لا َأ أن تَأكله. 

وَأَمّا ما صِمَ لَك فان أَكلَهِ نما تله بخلافك». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن ميسر اپو سعڊ 
عن موسى بن علي بن رباح عن ايه أ أبي بن كعبو غدام رجلٌ 
كان يقرئه القرآنَ فقالَ له رسول الله 22ذ: «إنْ كان شيءَ يُتحِفك 
به فلا خير فيه وَإِنْ کان مِنْ طَحَابِه وَطَعَامٍ أله فلا يَأس». 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفان بن مسلم أخيرنا 
اباڻ بن يزيد العطارٌ حدّئني يحبى بن أبي كثير عن زي - هو ابن 
أبي سلامٍ - عن أبي سلام نهو عظرر ارا - عن أبي راش 
الحبرانيئ عن عبار الرّحمن بن شبلٍ سمعت رسول الله م يقول: 
اتعَلْمُوا القرآن وَلا تعلو غنه وَل تَجْمُوا فيه ولا َأكنُوا به ولا 
تَستَكبرُوا به ولا تَستَكئرُوا بوه. 

ورؤيناه عن عوفو بن مالك من قوله مثلَّ هذا آنه قال في 
قوس أهداها إنسانٌ إلى من كان يقرئه أتريدٌ أنْ تعلق قوسا من 
نار 
1 وصح عن عبار الله بن مغل أله أعطاه الأميرُ مالا لقيامه 
بالناس في رمضان فأبى وقال: إا لأ ناخذ للقرآن أجراً. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا الد بن عبد الله - 
هر الان - عن سعيدٍ بن إياس الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: : كان اصحاب رسول الله ا يكرهون بیع المضاحف 
وتعليم الغلمان بالأرش ويعظمونٌ ذلك. 

وصح عن إبراهيمٌ أنه كره أن يشترط المعلّمٌ وان ياح 
اجراً على تعليم القرآن. 

ومن طريق شعبةء وسفيانا» كلاهما عن أبي إسحاق 
الشيباني عن أسير بن عمرو قال شعبةٌ في روايته: إن عمَارَ بن 
ياسر أعطى قوماً قرءوا القرآن في رمضان فبلع ذلك عمرّ فكرهه 
- وقالَ سفيانٌ في روايته: إن سعد بن أبي وقاص قال: ب قرأ 
القرآنَ الخقته على ألفين. فقا عمرٌ أو يعطى على كتاب الله 
ثمناً. 

0 وصح عن عبد الله بن يزيت وشريح: لا تاذ لکتاب الله 
ثمنا. 


ومن طريق حادٍ بن سلمة عن عبد الله بن عثمان القرشيً 


- مسألة: والإجارةٌ جائزةٌ على تعليم القرآن 


1۹١١ 
عن بلال بن سعار الدّمشقي عن الضَحالٍ بن قيس أنه قال لم ؤذن‎ 
معلّم كتاب الله: إني لأبغضك في الله لأنك تَغْنى في أذانك‎ 
وتأخذ لكتاب الله أجراً. وكره ابن سيرينَ الأجرة على كتابةٍ‎ 
: الاح‎ 

وعن علقمة أنه كره ذلك أيضاً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما احتجوا به. 

وقد ذكرنا عن سعبٍ وعمار الآنّ أنهما أعطيا على قراءةٍ 
القران. 

وروينا من طريق ا 
الوضين بن عطاء قال: كان بالدينة ثلائة معلّمينَ يعلّمونَ 
الصبيان» فكان عمرٌ بن الخطًاب ا واحدٍ منهم خسة عشرٌ 
كل شهر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا مهدي بن 
ميمون عن ابن سيرينٌ قال: كان بالمدينةٍ معلّمٌ عنده من أبناء 
أولياء الفخام فكانوا يعرفون حقّه في التيروز والمهرجان. 

قال أبو محمّد: محمَدُ بن سيرينَ أدركَ أكابرٌ الصّحابق 
وأخذ عنهم أبي بن كعبي وأبو قتادة فمن دونهما. 

ومن طريق ابن أي کیا اخرنا بريه بن ارون ر 
شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: ما علمت أحداً كره اجر المعلّم. 

وصح عن عطاء» وأبي قلابة إباحة اجر المعلّمٍ على تعليم 
القرآن. وأجاز الخ وعلقية ق أنحد قوليه الأجرة على نسخ 
المصاحفب. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الأحاديث في ذلك عن رسول الله 
ني فلا يصح منها شيء. 1 

ما حديث أبي إدريس الفلاني أن أب بن كعب فمنقطع؛ 
لا یعرف لأبي إدريس سماعٌ مع أبي. والآخرٌ أيضاً منقطغ؛ أن 
علي بن ربا لم يدرڈ ابي بن كعسبو. 

وأمًا حديث عبادة بن الصّامت. 

فأحدُ طرقه عن الأسودٍ بن ثعلبة وهر جهو لا يدرى 
قاله علي بن المديني» وغيرة: 

والآخرٌ من طريق بقية وهر ضعيف. 

والثالث من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيفا؛ ثم 


هر منقطع أيضاً. 
وما حديث عب الرّحمن بن شبل ففيه أبو راش الحبراني 
وهو مجهول. 
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۷ - مسألةٌ: والإجارة جائزة على التجارة مده 


۳ - كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


ثم لر صحّت لكانت كلها قد خالفهنا أبو حبيفة 
وأصحابة؛ لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطيّ بغير أجرةٍ ولا 
مشارطةٍ» وهم يزو هذا الوجه فمرّهوا بإيرادٍ أحاديث ليس 
فيها شيء تا منعوا - وهم الفون لما فيها - فبطلَ کل ما في هذا 
الباب» والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفواء فبقي الأثران 
ا الله اللّذان أوردنا لا معارضَ هما» 
وباللّه تعال التوفيقٌ 


۷- 75 والإجارة جائزةٌ على اجار مذ 
مسمّاةً في مال مسمّى» أو هكذا جملة: كالخدمة» والوكالة. وعلى 
تقل جواب المخاصم طالباً كان أو مطلوباًء وغل جات اليه 
وحملهم إلى الحاكم» وعلى تقاضي اليمين» وعلى طلب الحقوقء 
وعلى اجيء ء بن وجب إحضارة» أن هذه كلها أعمالٌ محدودة 
داخلةٌ تحت آمر رسول الله ب بالمؤاجرة. 


م" مسألة: 


وإجارة الأمير من يقضي بين 
الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا. 


8- مسألة: ولا تجوز مشارطة اليب على 
الم أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بينر أحل وإنما اليب معالج 
ومقو للطبيعة جا يقابل الدا ولا يعرف كمبة قو الدواء من كمَيّة 
قو الا فالرءُ لا يقدرٌ عليه إلا الله تعالى. 


٠‏ مسالة: و 
2 کک SS‏ 


مسال ولا تجوز الإجارة على حفر بثر 
لب سوا كانت الأرضُ معروفةً أو لمْ تكن؛ لله قذ يخخرج فيها 
الصفاة الصلدة والأرض المتحلّةٌ الرخوة وال وهذا عمل 
جهول؛ وقذ يبع الماءُ في موضم ويقرب فيما هوّ إلى جانبه. وإنما 
يجوز ذلك في استتجار مياومةٍ ثم يستعمله فيها في حفر البثر؛ لأنه 
عمل محدودٌ معلومٌ يتولّى منه حسب ما يقدرٌ علیه» وباللّه تعالی 
التوفيق. 

5- مسألة: ولا يرد ان يشترط على المستاجر 
للخياطة إحضارٌ اليوط ولا على الوراق القيامٌ بالحبرء ولا على 
البناء القيامَ بالطين أو الصّخرء أو الجيار. 

وهكذا ني كل شيء. 

وهو قول أبي حيفة والشافعي, وأبي سليمان؛ لأنه 


إجارة وبِيمٌ معأ قد اشترطً أحدهما مع الآخر فحرّمَ ذلك من 
ر 

أحدهما - أنه شرطٌ ليس في كتاب الله تعال فهر باطل. 

والثاني - أنه بيع مجهول» وإجارة مجهول لا يدري ما يقمٌ 
من ذلك للبيع ولا ما يقعُ منه للإجارةه فهو اكل مال بالباطل» 
فان تطوعَ كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جار 
ذلك؛ لأنه فعلٌ خير. 

وأما استتجارٌ البناء وآلاتي والنْجَّار وآلاتوء والورّاق 
وأقلامي» وجلمه و ا ور e‏ وإبرته 
وجلمه» فكل ذلك جائڙ حسنْ لأنها إجارة واحدة كلّها. 

فإن كان شيءٌ من ذلك لغيره لم يِجرْ؛ لأنه لا يدري ما يقع 
من ذلك لتلك الآلق» ولا ما يقع للعامل» فهر أكلٌ مال بالبساطل» 
وبالله تعالى التوفيق 

وأا الصبَاغ: فإنما استؤجرٌ لإدخال الوب في قدره فقط. 


۴ - مسألة: ومن استاج داراً أو عبداً أو داب 
أو شيئاً ما ثم أجّره بأكثرٌ ما استاجره به أو باقل أو مثله» فهو 
حلال جائرٌ. 

وكذلك الصّائعٌ المستاجرٌ لعمل شيء فيستأجرٌ هوّ غيره 
ليعمله له بأقل أو بأكثرٌ أو بمثله فكل ذلك حلال» والفضل جائرٌ 
هماء إلا أنْ تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسوء أو 
يركبها بنفسه» أو يعمل العمل بنفسيء فلا يجوز غيرٌ ما وقعت 
عليه الإجارة؛ لأنه لم يات نهي عن الي يل عن ذلك» وهي 
مؤاجرة وقد أمرّ عليه السلام بالمؤاجرة» وبالله تعالى التوفيق. 


4و" 1 مسألة: والإجارة بالإجارة جائزة: كم 
جر سكنى دار بسكنى دار ال ار 
بخدمة عب أو بخياطة» كل ذلك جار لأنه لم يات نص بالنهي عن 
ذلك. 

وهو قول مالك. 

وقالَ أبو حنيفة: لا جور كراءٌ دار بكراء دار - ويجور 
بخدمةٍ عبدٍ ‏ وهذا تقسيم فاسد. 

٤‏ 1 ۱م - بقية الكلام في السألَةِ اي قبل هَذِه 

قال علي: روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عاد بن 
العوّام عن عم بن عامر عن قتادة عن نافم عن عن ابن عمرّ: آنه قالَ 


"4 - كاب الإجَارَات والأجراء 


فيمن استاج أجيراً فأجره بأكثرٌ ما استأجرة قال ابر عمرّ: 
الفضل للأول. 
10 

وصح عن إبراهيم: أنه قال: يرد الفضل» هو ربأء ول يجزه 
مجاهدء ولا إياس بن معاوية» ولا عكرمة» وكرهه الرّهري بعد أن 
کان يببحة. وكرهه یمون بن مهران» وابنُ سيرينَ وسعیڈ بن 
المسيب» وشريح» ومسروق» ومحمّدٌ بن علي» والشعي» وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن. وأباحه سليمانٌ بن يسار» وعروة بن الربي 
والحسنٌ» وعطاء. 

وقال أبو محمّا: احتج المانعون من ذلك بأنّه كالرّبا - 
وهذا باطل؛ بل هي إجارة صحيحة؛ ولا فرق بين من ابتاعٌ بشن 
وباعَ بأكثرء وبينَ من اكترى بشيء وأكرى بأكثرٌ. والمالكيّونٌ 
يشنعون بخلافي الصّاحبه الذي لا يعرف له الف - وهذا تما 
تناقضوا فيد؛ لأن ابنَ عم لم يجزة» ولا يعرف له في ذلك حالف 
من الصّحابة رضي الله عنهم.. 

ومن قال بقول أبي حنيفة ني ذلك الشّعي. 

قال علي: هذا قول لا دليلَ على صحتي والتقلي لا 
بجو والعجبُ أنهمْ قالوا: يتصدَق بالفضل وهذا باطلٌ؛ لأنّه إن 
كانَ حلالا فلا يلزمه أنْ يتصدّق به إلا أنْ يشاب وإِنْ كانَ حراماً 
عليه فلا يحل له أن يتصدّق با لا ملك وبالله تعالى التوفيق. 


#6 مسألة: وتنقيةً المرحاض على الذي مله لا 
على صاحب الدار» ولا بوژ اشتراطه على صاحب الدار؛ لأن 
على من وضع كناسةً أو زبلا أو متاعاً في أرض غيره التي هي 
مال غير لم يز له ذلك» وعليه أن يزيله عن المكان الذي لا حى 
له فيء واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين. 
أحدهما - أنه شرطٌ ليس في كتاب الله فهر باطلك. 
والثاني - أله جهولُ القدر فهر شرط فاسدء وباللّه تعال 


١"‏ مسألة: فان كان خاناً يحون فيه ليلة ثمّ 
يرحلون» فعلى صاحب الخان إحضارٌ مكان فارغ للخلاء إِنْ شات 
وإلا يتبرّزوا في الصّعدات إن أبى من ذلك. 

0 بالا‎ E 


سليمات لعموم أمر سول الله 188 بالواجرة. 


6- مسالةٌ: وتنقية المرحاض على الذي مله لا 


۰۸ 


على اننا روّينا من طريق عي بن منصور أخبرنا أبو 
عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمرٌ قال لرجلٍ كناس 
للعذرة أخبره أنه منه زوج ومنه كسب ومنه حج فقال له ابن 
عمر: : أنت خبيث» وما كسبت خييث؛ وما تزوّجت خبيث؛ حى 
تخرج منه كما دخلت فيه. 


قال سعيدُ بِنُ منصور: أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصلٍ 
مول أبي عيينةً عن عمرو بن هرم عن عبلو الحميلو بن حموو: أنه 
سمع ابنّ عباس وقد قال له رجل: ني كنت رجلا كناساً اسح 
هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوّجت منة؛ وولد لي فيي 
وحججت فيه. فقا له ابن عباس: انت ومالك خبيث وولدك 
خييث» ولا يعرف هما من الصّحابة مالف فاي الحنفيّوث 
والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم؟ ولا حجّة في قول احا 
دون رسول الله با 


74 مسألة: : وجائرٌ إعطاءُ الغزل للسج جزء 
مض يك ا ار اس جر E‏ رايا على أ 
بجا ويكرنامعا شريكين هه جار ذلك - وإن پې 
أحدهما م لزم وكان للح من الغزل الذي سمي له أجرة 
قدار ما ينسح من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جيع ما سمي 
له. 


وكذلك يجوز إعطاء الوب للخياط بجزء منه مشاع أو 
معين» وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك» وإعطاء الزيتر ن 
للعصير كذلك. 

وكذلك الانتجاز جيم غلم الزيويع الحدودة رم مهنا 
كذلك؛ كل ذلك جائرٌ. 

وكذلك استئجارٌ الرّاعي لحراسةٍ هذه الغنم يجزء منها 
مسمى كذلك أيضاًء ولا بجو بجمزء مسمى من النسل الذي لم 
يولذ بعك لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء 
موجود قائم. ولا تجو الإجارة بمالم يخلئ بعد لأنّه غر لا 
يدرى ایکون ام لا؟ روّينا من طريق ابن أبي شيبةَ أخبرنا محم 

بن ابي عدي عن ابن عون سالت محمد بن سيرينَ عن دفع 

الوب إلى الاج بالثلث ودرهب أو بالرّبع؛ أو بما تراضيا عليه؟. 

قال: لا أعلم به بآساً: 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان قال: اجار الحكم 
إجارة الرّاعي للغدم بثلثها أو ربعها. 

وهو قول ابن أبي ليلى. 

وروي عن الحسن أيضاً أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا ابن 


١8 
عليّة عن ليش عن عطاء مثلّ قول ابن سيرين.‎ 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
الزُهِري مثلَ قول ابن سيرين وعطاء. 1 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحن بن مهدي عن 
حمَادٍ بن زياد قال: سألت ايوب السّختياني» ويعلى بنّ حكيم عن 
الرّجل يدف الوب إلى التساح باللث والرّبم» فلم يري به بأساً. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا زيذ بن الحباب عن أبي هلال 
عن قتادة قالَ: لا باس أن يدفع إلى النسّاج بالثلث» والربع. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمانَ عن سعيدٍ 

بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيلر بن المسيّب آنه قال: انا 

بان يعالج الرَجل النخلَ ويقومٌ عليه بالثلث والرّبع» ما لم ينف 07 
منه شيئاً. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا بن علي عن ايوب 
00 النخلٌ يعطى من عمل فيه 


وهو قول ابن ابي ليلى, والأوزاعي» والليث ث. وكره كل 
ذلك ! راهيم واللنسن في اجر قوليه. ول يجزه أبو حنيفة, ولا 
مالك ولا الشافعي. 

8- مسألة: وجار كراءُ اللسّفْن كبارها 

وكذللك الدّوابُ» والعجلٌ» ويستحق صاحب السفينة من 
الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلمٌ؛ لأنه عمل محدودٌ. 

وقالَ مالك: لا كراءً له إلا إن بلغ. 

قال علي: وهذا خطأ واستحلالٌ تسخير السفيئة بلا أجرق 
وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بين السّفينةٍ والدَبَة في ذلك - 
وقول :هذا عو ل يخ اول منة؛ ولا زرا رة 
ولا قول احا قبله نعلمةُ» ولا قياس ولا رأ له وجة. 

وكذلك استعجارٌ خدمةٍ المركبر جائ وهم من الأجرةٍ 
بقدر ما عملوا - عطب المركبُ أو سلمّ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

٠١‏ - مسألة: فإِنْ هال البحرٌ وخافوا العطب 
فليخففوا الأثقل فالأثقل» ولا ضمانّ فيه على أهل المركب لأنهم 
مأمورونٌ بتخليص أنفسهم. 

قال الله تعالى: #وَلا تقثلوا أنفسكم». 

وقال تعالى: إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 


8- مسألةٌ: وجائرٌ كراءٌ السّفن كبارها وصغارها 


م4 - كتاب الإجارات وَالأجَرَاء 


فمن فعلّ ما أمرَ به فهر محسنٌ قال الله تعالى: ما عَلََى 
لُضنِينَ مِنْ سَبيل». 

وقالَ مالك: يضمنٌ ما كان للتجارة» ولا يضمن ما سيق 
للأكل» والقنيقه ولا يضمن شيئاً من ذلك من لا مال له في 
الركك - وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلاء وقول لا نعلمٌ 
احدا تقدّمه قبله» وبالله تعال التوفيق. 

فإنا كان دون الأثقل ما هر أخفٌ منهه فان كان في رمي 
الأثقل كلفة يطول أمرهاء ويخاف غرق السفيئةٍ فيهاء ويرجى 
الخلاص» برمي الأخف رمي الأخف حيتثنر لما ذكرنا. 

وأما من رمى الأحف وهو قادرٌ على رمي ا 
ضام لا رمى من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول الي 1: إن 
دِمَاءَكُمْ م وَأمْوَالكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ). 

ولا يرمى حيوانٌ إلا لضرورة يوقنٌ معها بالنجا برميء ولا 
يلقى إنسانٌ أصلا لا موم ولا كافر؛ لآنه لا يحل لأحا دفع ظلم 
عن نفسه بظلم من م يظلمة والانع من إلقاء ماله المتقل لسغي 
ظا لمن فيهاء فدفمٌ الاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم فرض. 


71 مسألة: واستتجارٌ الحمّام جائرٌ ويكرنٌ 
الب والسّاقيةٌ تبعاء ولا جور عقدٌ إجارةٍ مع التاخل فيي لكنْ 
يعطى مكارمة فإن لم يرضَ صاحب الحمّام ا اعطي ألزم بعاد 
الخروح ما يساوي بقاؤه فيه فقط لان مده بقائه قبل أنْ يستوفيه 
جهولة» ولا بجو عقدُ الكراء على مجهول؛ ناكل ااال 
لجهلهماء بما يتراضيان به» وباللّه تعال التوفيقٌ 


- مسألة: ومن استأجرٌ داراً فإِنْ كانت فيها 
دالية» أو شجرة» لم بيز دخوها في الكراء أصلا - قل خطرها أم 
EE‏ وم بظهز - طاب أو لم يطب: لأنها قبل أن 

تخل التَمرة وقبلَ أن تطيب لا يحل فيها عقدٌ أصلا إلا المساقاة 
فقط وبع ظهور الطَيبو لا يجوز فيها إلا الي لا الإجارة؛ لأن 
الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلاء والبيعٌ تملك به 
العين والرقبة» فهر بِيمٌ بشمن مجهول» وإجارة بثمن مجهول» فهو 
حرام من کل جهةٍ. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 

١9‏ مسألة: وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم 
وما لا ينقسمٌ من الشّريك ومن غير الريك ومع الشريك 
ودونه. 


وهو قول مالك والشافعي» وأبي يوسف ومحمّد بن 


ع - كتاب الإجارات وَالأجرَاء 


الحسن. وأبي سليمات, وغيرهم. 

وقال أبو حديفة: لا تجوز إجارة المشاع ‏ لا ما ينقسمُ ولا 
ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده. 
ينقسم - لا غنة اتی فی ولا عد خرو ان لوتهن اشاق مع 
رهناً من واحڊٍ جار ذلك» وقال: لا تجو هبة الشاع إن كان ما 
ينقسم كالدور والأرضينَ» وجو فيما لا يتقسم كالسّيفي 
واللؤلؤق» ونحو ذلك. وأجارٌ بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسم 
- من الشريك وغير الشريك. 

ولم بيز زف إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيرو. 

وهذه تقاسيم في غاية الفسادٍ د والدعوى بالباطل والتتداقض 
بلا دليل أصلاء ولا نعلمها عن أحدٍ قبل أبي حنيفة, ولا حجّة 
هم في ذلك إلا أن قالوا: الانتفاعٌ بالمشاع غيرٌ نمكن إلا بالمهايأة. 
وفي ذلك انتفاعٌ بحصة شريكه. 

قال أبو محمّد: : وهذا داخل عليهم في ايع وني التم لى 
ولا فرق ومر الي تي بالمؤاجرقه وم يص مشاعاً من غير 
مشاعٍ #وَمَا ينطق عن الَرَى إن هُر إلا وَحْيّ روي 
کان ربك نرا وقذ م الدِينُ وللّه الحمثء ونح في غنّى عن راي 
أبي حنيفة وغيره» وبالله تعالى التوفيق. 


١7 4‏ مسألة: ولاضمان على أجير مشترك أو 
غير مشترك ولا على صانم أصلاء ولا ما ثبت ثبت انه تعدّى فيه أو 
أضاعه - والقول في كل ذلك - مالم قم عليه بيّنة - قوله مع 
يينه. 

إن قامت عليه بينة بالتعدي» أو الإضاعة ضمنّ» وله في 
كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عملك فان لم تقمْ ينه حلف 
صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمل ولا شيءَ 
عليه حيئل. 

وبرهان ذلك: قول الله تعال: «لا تَأَكلُوا أَموَالكُمْ بكم 
بالباطل) فمال الصّانع والأجير حرامٌ على غيري فإن اعتدى أو 
أضاعٌ لزمه حيتئلر أن يعتدى عليه ثل ما اعتدى؛ والإضاعة لما 
يلزمه حفظه تعد وهو ملزم حفظ ما استعملٌ فيه بأجر أو بغير 
اجر لنهي رسول الله تز عن إضاعة الال وحكمه عليه السلام 
اليد على من ادّعى على المطلوب إذا أنكرَ وم طالب بغرامة 
مال أو ادّعيّ عليه ما يوجبُ غرامة فهر اللذعى عليه فليس عليه 
إلا اليمينْ بحكم الله عر وجل والبيّنةٌ على من يدّعي لنفسه حقّاً 
في مال غيرو. 


64- مسألةٌ: ولا ضمان على أجير مشازك أو غير 


111۰ 

وقد اختلف الاس في هذاء فقالت طائفةٌ كما قلنا: 

رؤينا من طريق شعبةً عن خاد بن أبي سليمانا عن 
إيراهيم النخعي قال: لا يضمن الصّائغ» ولا القصارٌء أو قال 
ا 
فانکسرت قال ا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ازهر السَّمّانُ عن عبد 
الل بن عون عن محمد بن سيرينَ أله كان لا يضمن الأجيدُ إلا 
من تضبيع. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن سام عن 
الشعي قال: ليس على أجير المشاهرة ضمانٌ. 
الثوري عن مطرفم بن طريفي عن الشَعي فال: لا يضمن القصّارٌ 
إلا ما جنت يده. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الشوري 
عن مطرّفي عن الشعبي قالَ: يضمن الصانعٌ ما أعنت بيد ولا 
يضمن ما سوى ذلك. 

1 بن غياش عن 
اد 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
بن عبيار عن الحسن البصري قال: إذا أفسد القصارٌ فهر ضامن 
ENS EY O‏ كا 

قال أبو محمّد: وهذا نص قولنا: 

ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالاو عن ابن 
أبي نيح عن طاووس انه م يضمن القصّارٌ. 

ومن طريق عبد الْرَّرّاق أخبرنا معمرٌ قالَ: قال ابن 
شبرمة: لا يضمن الصَانع إلا ما أعنت بيده - وقالَ قتادة: يضمن 
إذا ضيع. 

وبه إلى عبد الرّرّاق أخبرنا سفيانٌ الثوري أن حَاد بنّ أبي 
يماد كان روفن اجدا من المع 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وزفر, وأبي ثور 
وأحمدتء وإسحاق» والمزني» وأبي سليمات. 


وقالت طائفةٌ: الصناعٌ كلهم ضامنونٌ ما جنوا وما لم يجنوا. 


111 


روينا ا" عبد Sus‏ 
ل ره يم - يعني: E‏ 
بيدو. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
قالَ: كان علي بن أبي طالب يضمن الأجيرٌ. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيلٌ 
عن جعفر بن محمّارٍ عن أبيه أن عليَأ كان يضمن القصّار 
والصوَاءً وقال: لا يصلحٌ الاس إلا ذلك - وروي عنه أنه 
صن ايا 

وعن aa‏ 
ا د ا لتاس 
دوابهم. 

وهو قول ابن أبي ليلى حتى إنه يضمن صاحب الس فينة 
إذا عطبت الأمتعة الي تلفت فيها. 

وقالت طائفة: ن كان اعد اجا د وروى ذنات 
عن علي وعن عبد الرّحمن بن يزيد وغيرهما. 

وقالت طائفةٌ: يضمن الأجيرٌ المشترك - وهر العام - وهر 
الذي استؤجرٌ على الأعمال» ولا يضمن الخاض :وهو الذئ 
استؤجرٌ للَة. 

ما وهو قول ابي يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن - روي عن 
اي ا 
ل 
أصلاء إلا أنْ تقوم عليه بینةٌ باه تعدذى. 

قال أبو محمّدٍ: اما قول مالك فما نعلمٌ له حجّةً أصلاء 
لا من قرآن» ولا ست ولا رواية سقيمةٍ» ولا قول احا قبله ولا 
من قياس» وما كان هكذا فلا وجه له وم نجذ لهم شبهة إلا لم 
قالوا: إنما فعلنا ذلك احتياطاً للناس. 

e‏ و للناس» فقذ صح عن 


a سن‎ 


١‏ - مسألةٌ: ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمّى 


4 - كتاب الإجارات وَالأجَرَاء 


الصناعٍ الكل مسلمون؛ ولو عكس عاكس عليهمْ قوم لما كان 
ينه وبينهم فضلٌ كمنْ قال: بل أضمنٌ ما ظهر إلا أن تأتي بيّئة 
على أن الشّيءَ تلف من غير فعله وتعدَيهه ولا أضمنٌ ما بطنّ إلا 
أن تقوم بيه عدل بأته هلك من تعيب بل لعل هذا القول أحوط 
في النظر. 

وكذلك قول أبي يوسف, ومحمّد بن الحسن. 

وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر علي بن أبي طالبي ولا 
يعرف هما من الصحابةٍ خالفٌ رضي الله عنهم» وهم يعظّمون 
مثلَ هذا إذا واف آراءهم والقوم أصحاب قياس بزعمهم. 

وقد قال بعضهم من أصحاب القياس: وجدنا ما يدفعه 
لتاس بعضهمْ إلى بعض من أموالهمْ ينقسمٌ أقساماً ثلائة لا رابع 
لما: فقسمٌ ينتفع به الدافمٌ وحده لا ادفو إليه ققد اتفقدا أنه لا 
ضمان في بعضه كالوديعق فوجب ردٌ كل ما كان من غيرها إليها. 
وقسمٌ ينتفع به الدّافعٌ والمدفوعٌ إليه - فقد اتفقنا على آنه لا 
ضمان في بعضه كالقراض» فوجب رد ما كانَ من غيره إليه 
ودخل في ذلك الرّهنُ وما دفع إلى الصناع. وقسمٌ ثالث ينتفع به 
لمدفوعٌ إليه وحده - فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمونٌ 
كالقرض» فوجب أنْ تكون العارية مثلُ. 

قال أبو محمّد: لز صح قياس في العالم لكان هذاء ولكنهم 
لا الآثارٌ اتبعواء ولا القياسَ عرفواء وباللّه تعالى التوفيق.. 


6 مسألة: ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون 
مسمّى محدوو في الم أو بعين معيدةٍ متميزةٍ معروفة الد 
والمقدار. 

وهو قول عثمان ذه وغيره. 

قال أبو محمد: وقال مالك: :مود كزاء الأجير بطعامه - 
واحتجّوا بخبر عن أبي هريرة: كنت أجيراً لاببدةٍ غزوان بطعام 
بطني؛ وعقبة رجلي. 

قال بو محمّدٍ: قذ يكونٌُ هذا تكارماً من غير عقا 
لازم. , 

وأمًا العقود القضي بها فلا تكونٌُ إلا معلوم والطّعامٌ 
يختلف: فمنه اللي ومنه اشر ومنه لمتوسّطا - ويختلف الأدم 
وتختلف اتس في الأكل اختلافا متفاوتاً فهر جهو لا ر 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


عت ' الإجارة ' محمد الله. 


؛4- كناب الحغل في الآبق وبر 
5 4- كناب الجغل في الآبق وغيْره 


95 ا انمره کی بات عدن ان 
فمن قالَ لآخرّ: إِنْ جتتي بعبدي الآبق فلك علي دينار أو قال: 
إنْ فعلت كذا وكذا فلك علي درهم أو ما أشبه هذا فجاءه 
بذلك ‏ أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذاء 
فجاءه به م يقض عليه بشيء؛ ویستحب لوْ وفى بوعدو. 

وكذللك من جاءه بآبق» فلا يقضى له بشيء سواءً عرف 
بالجيء ء بالإباق أو لم يعرف بذلك» إلا أن يستاجره على طلبه مده 
معروفة أو ليأنيه به من مكان معروفيه فيجبُ له ما استاجره به. 
وأوجب قوم م الجعلَ وألزموه الجاعلَ - واحتجّوا بقول الله تعالى: 
«أوفوا بالْعُقرد». 

وبقول يوسف از وخدمته عنة: «قالوا نقد صرَاع اليك 
وَلِمَنْ جا به حمل بعر ونا به رَعِيم4. 

وبحديث الذي رقى على قطيم من الغنم - وق ذكرناه 
في ' الإجارات ' فأغنى عن إعادته. 

رح ليا لي ل ود صاقو كم 
تعالى: «أزفرا بالود فقذ قال رسول الله ل: درن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْرَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبِشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام 

وقال تعالى: وما كان لِمُْينِ وَلا مُؤْينَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُوله أثراً أن يَكُونَ لَهُم اة من انريم فصحٌ آله ليس 
لأحدٍ أن يعقدَ في دمهء ولا في ماله ولا في عرضي ولا في بشرته 
عقداء ولا أنْ يلتزم في شيء من ذلك حكماً إلا ما جاءً النصُّ 
بإيجابه باسمدء أو بإباحته باسمه. 

فصحٌ أن العقود الي أمرّ الله تعالى بالوفاء بها إِنَما هي 
ارد ار ا ا وأ كل ما عداها فحرام عقده. 

وأيضا: فان اله ع وجل يقرل: ولا تقول نشي ء إني 
َاعِلٌ ذَلِكَ عَداً إلا أن يَشَاءَ الله4. 

فصح أن من التزمٌ أن يفعلَ شيئاً ول يقل إِنْ شاءً الل 
فقذ خالف أمرّ الله تعالى» وإذا خالف أمرّ الله تعالى لم يلزمه عقدٌ 
خالف فيه أمرّ ربّه عر وجل بل هرّ معصية يلزمه أنْ يستغفرٌ الله 
عر وجل منة. 

قال رسول الله 3: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه مرا فهو 
رَد 


فان قال: إلا أنْ يشاءً الل فقذ علمنا يقيناً علمّ ضرورة إِذْ 


-مسألة: لا يجوز الحكم بالجعل على أحدٍ فمن 


111۲ 
قد عقدَ ذلك العقد بمشيئة الله عر وجل ثم لم ينفذه ولا فع فن 
الله تعالى لم يشا إِذْ لوْ شاءه الله لأنفذه واه فلم يخرج عمّا 
التزمّ من كون ذلك العقد إِنْ شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا. 

وأيضاً: فإن المخالفِينَ لنا في هذا لا يرون جيم العقود 
لازمةء ولا ياخذون بعموم الآيةٍ التي احتجّوا بهاء بلْ يقولون 
فيمنْ عق على نفسه أن يصبغ ثوبه أصفرّء أو أنْ عشي إلى 
الوق أو نحو هذا: أنه لا يلزمة فقذ نقضوا احتجاجهم 
بعمومهاء ولزمهم أن يأتوا با لحد المفرق بِينَ ما يلزمونه من العقودٍ 
وبين ما لا يلزمونة؛ وبالبرهان على صحَّةٍ ذلك الحث وذلك 
الفرق وإلا فقوم مردوثٌ أنه دعوى بلا برهان» وما كان هكسذا 
فهو باطل. 

قال الله تعالى: #قل مانا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كنم صَادقِينَ». 

والعجب: ان المخالفينَ لنا يقولون: إن وكدَ كل عقا قد 
يمين لم يلزمه الوفاءٌ بي وإنما فيه الكفارة إن ل يفي به قط ثم 
يلزمونه یاه إذا لم يؤكدةٌ فتراهم كلّما أكدَ العاقدٌ عقده انحل عن 
وإذا يؤكده لزم وهذا معكوس» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا قول يوسف عليه السلام فلا يلزمٌ لوجوه: 
تلزمنا. 

قال تعالى: «لكل جَعَلًا نكم شيرْعَة وَمنَهَاجا4. 

وقال رسول الله ال: فض فضت على الأنبياء بيت فَذَكَرَ 
عليه السلام مِنْهَا: وََرْمِيلتُ إلى الناس كافة. 

وقالَ عليه السلام أيضاً: «أغطيت خا لم يُْطَهُنْ 3 أَحَد 
قلي“ e‏ ركان النبي بث إِلَى قَرْيِه 
خا وبعِلت إلى الاس عَافُة). 

رؤينا هذا من طريق جابر» والذي قبله من طريق أبي 
رة . فإ ق صح هذا فلم ييعشوا إليشاء وإذ لم ييعشوا إلينا فلا 
يلزمنا شرع لم نؤمز بوه وإنّما يلزمنا الإمان بأنّهمْ رسل الله تعالى» 
وان ما أتوا به لازمٌ لمن بعثوا إليه فقط. 

وأيضاء 0 اكه بهذه الي ة أول حالفو ها؛ e‏ 
0 «اللزلق اد من کے اور 
أو من ترابي؟ ولا اي البعران هو؟ ومن البعران الضتّعي ف الذي 
لا يستقل بعشرينَ صاعا ومنهم القوي والصحيح الذي يستقل 
SS‏ 


111۳ 

وأیضاً: فحتّى ل كان في شریعتنا لما كان حجّةٌ علينا؛ لأنّه 

ليس في هذه الآية إلزام القضاء بذلك» وإنما فيها: آنه جعلَ ذلك 

الجعل فقطء وليسَ هذا ما خالفناهم فيه. فبطل تعلقهمْ بالآيتين 
جميعاً وللّه تعالى الحمدٌ. 

وأما قوله ع في حديث الراقي فصحيحٌ إلا أنه لا حجّة 

8 لأنه ليس فيه إلا إباحة أل ما أعطى الجاعل على الرّقيةٍ 


وهكذا نقول» وليس فيه القضاءً على الجاعل ما جعل إن 
أبى أنْ يعطيه - فسقط کل ما احتجّوا به» وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: نه وعد. 

قلنا: : قذ تكلّمنا في الوعدٍ والإخلافي في آخر ' كتاب التذور 
"جا فيه كفاية وكلامنا ههنا فيه بان أله ليس كل وعا يحب الوفاء 
بده وإنما يجب الوفاءٌ بالوعد بالواجب الذي افترضه الله تعالى 
فقطء ولا يلزم أحداً ما التزمٌ لكن ما الزمه الله تعالى على لسان 
نيه يف فهو الذي يلرم - سواء التزمه المرءُ أو لم يلتزمه» وباللّه 
تعالى نتأيد. 

ومن العجائب أن الملزمين الوفاءً بالجعل يقولون: إنه لا 
يلزمٌ امجعولُ له أن يفعلّ ما جعل له فيه ذلك الجعل؛ وهم 
بزعمهم أصحاب أصول يرون إليها فروعهم ففي آي الأصول 
وجدوا عقداً متفقاً عليه أو منصوصاً عليه بين اثنين يلم أحدهما 
ولا يلزمٌ الآخر. 

وقال مالك: ما جاءً بالآبق فإن كان من يعرف بطل 
الإباق فإنه عل له على قدر قرب الموضع وبعدي فإ لم يكن 
ذلك شأنه ولا عمل فلا جعلّ له لکن يعطى ما اتف عليه فقط. 

وقال أبو حيفة: لا يجب الجعل ني شيء إلا في رد الأبق 
فقط - العبدٌ والأمة سواءٌ - فمن رذ آبقأء أو أبقةً من مسيرة 
ثلاث ليال فصاعداً فله على كل راس أربعون درهماء فان ردّهما 

من ل من الاش ررض لهه ولا يلغ ذلك ارين رهساء إن 

جاءً بأحدهما من مسيرة ثلاث ليال فصاعداء وهر يساوي أربعين 
درهماً فاقلٌ نقص من قيمته درهمٌ واحدٌ فقط. 

ثم رجع أبو يوسف. وحم بن الحسن عن هذا القولء 
فقال محمد: : ينقص من قيمته عشرة ذراهم. 

قال أبو يوسف: له أربعون درهماً ولو لم يساو إلا درهماً 
واحدا. 

قال أبو محمّد: أمَا قول مالك فخطاً لا برهان على 
صحته أصلا؛ لأنه تفريقٌ بین ما لا فرق بینه بلا برهان» لا من 


- مسألةٌ: لا يجوز الحكمٌ بالجعل على أحدٍ فمن 


٤‏ - كيتاب الل في الآبق وَغيْرِه 
قرآن» ولا من سه ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قول صاحبي 
ولا قياس» ولا رأي له وجدٌء وما نعلم هذا القول عن أحدٍ قبلة. 
ویلزم عليه أن من كان بء فمرٌ على حائط مال فاصلحه ويناة: 
أن له أجرة علي فان لم يكن بناءً وبناه فلا أجرٌ لهُ. 

SILER as 
فله الأجرة وإ لم يكن نسّاجاً فلا أجرة له - والباب يتسم ههنا‎ 
من التحكم في أموال الناس بالباطل؛ وإمًا‎ 
أن يتناقضواء لا بد من أحدهما.‎ 


جداء فما أن يتزيدوا 


وأا قول أبي حنيفة واصحابه: ففي غاية الفسسادٍ 
والتخليط؛ لانم حدّوا حذاً لم يات به قبط قرآنُ ولا سنق ولا 
رولية سقيمة؛ ولا قول صاحبو ولا تابې» ولا أحدٍ قبلهم ولا 
قياس» ولا رأي يعقل. 

ثم فيه من التخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقل» وهم 
قن قالوا: من قل جاريةٌ تساوي مان الف درهم فصاعداء أو اقل 
إلى خسةٍ آلافي درهم ن يكن عليه إلا خسة آلافو غير خسة 
دراهم - ومن قتلّ عبداً يساوي عشرينَ الف درهم فصاعداء أو 
قل إلى عشرة آلافي درهم لم يكن عليه إلا عشرة آلأف درهم غير 
عشرة دراهم. 

ڻم سوا في جعل الآبق , بين المرأةٍ والرّجل» وأسقط أبو 
حنيفة درهماً من قيمته إن لم يساو أربعين درهماًء فهلا اسقط من 
ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمةٍ خمسة دراهم كما فع في 
القتل؟ أو هلا أسقط هنالك درهماً كما أسقط هنا؟ وليت شري 

من أينَ قصدوا إلى الذرهم؟ ولعلّه بغلي أيضاً كالذي حل به 

النجاساتى وهلا خد بنصفي درهم أو بربع درهم أو بفلس؟ ثم 
إيجاث أبي يوسف أربعينَ درهماً ني جعله ون لم يساو إلا دَزهماً 
فيا لله ويا للمسلمينَ من أضلُ طريقة» أو أبعدُ عن الحقيقة أو 
أقل مراقبة منْ يعارضُ حكم رسول الله تل في المصرَاةٍ في أن 
ترد وصاع تمر لحماقتهمٌ وآرائهم المتنة. 

فقالوا: ارات إن كان اشتراها نهف عا قرا ثم 
يوجب مثلَ هذا في الجعل الذي لم يصح فيه سنةٌ قط. وهلا إِذْ 
حمقوا ههنا؟ قالوا في المصراةٍ: يرذها وها سن باع حر إن 
كانت أل من صاع إلا تمرتين» أو إلا نصفت مد أو نحو ذلك. 

ئم موهوا باهم اتبعوا في ذلك أثرا مرسلاء وروايات عن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم - وكذبوا في ذلك كله بل خالفوا الأثرٌ 
المرسل في ذلك» وخالفوا كل روايةٍ رويت في ذلك عن صاحبر 
أو على إِنْ شاءً الله تعالى. وأعجبُ شيء دعواهم 
أن الإجماع قذ صح في ذلك فن كان إجماعاً فقس خالفوة» ومن 


4 4- كاب ابعل في الآبق وَغَيْر 
خالف الإجماع عندهم كفر #قاغترفوا دنهم فخا لأْحَابٍ 
السعير) وإ لم يكن إجاعاً فقذ كذبوا على الأمَةٍ كلّهاء وعلى 
أنفسهم انظ كيف كوا عَلَى أنشيهم». 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هو ابن 
غياث دعن ابن جرک عن عطاء .أو ابن ابي مليكة» وعمرو 
بن دینار قالا جميعاً: ما زلنا د نسمع أن التي يي قى في العَباد 
الآبق يُوَجَدُ خحارجاً من الحرم ديئااً أو عَشَرَةَ كَرَاهمَه. 

ومن طريق دكيم أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا ججيعاً: َل رول اله تفط في الأبقي إن 
جيءَ به خارج ارم دينارأ». 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن عمرو بن دينار 
قال: «قَضَى الل يي في الآبق بوج في ارم عَشَرَة دَرَاهِم. 

وهذا حلاف قول الطائفتين مع قوهما أن المرسل كالمسناى 
ولا مرسل اصح من هذا؛ لان عمرأء وعطاء» وابنَ أبي مليكة 
ثقاث أئمة نوم وكلهمْ أدرك الصّحابة؛ فعطاءً أدركَ عائشة آم 
المؤمنينَ وصحبها فم دونها وابنٌ م أبي مليكة أدرك ابن عباس 
وابنَ عمرَء وأسماءً بنت أبي بكر وابسنْ الرّبيرء وسمع منهم 
وجالسهم. TRT‏ ن عباس وصحبهماء لا شما 
مع قول انين منهما - لا نبال أيهما كانا: أنهما ما زالا يسمعان 
ذلك. فهان عند هؤلاء خالفة كل ذلك تقليداً لخط] أبي حنيفة, 
ومالك وسهل عندهمٌ في رد اتن التَبٍبتقليد رواية شيخ من 
بني كنانة عن عمر: الببعٌ عن صفْقةٍ أو خيار - وسائرٌ الرسلات 
الواهية إذا وافقت راي أبي حنيفة وماللشٍ فمن اضل مَنْ هذه 
طريقته في دين ونعوذ باللّه من الخذلان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن يزيد عن يوب 
أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم» كلاهما قال: إن عمرّ بن 
الخطَاب قضى في جعل الأب إذا أصيب في غير مصره أربعينَ 
درهماًء فان أصيب في المصر فعشرينَ درهما أو عشرة دراهم. 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا 
يزيد بن هارون أخبرنا الحجَاج بن أرطاةً عن عمرو بسن شعيب 
عن سعيا بن المسيّبِه عن عمرٌ بن الخطاب في جعل الآبق دينارٌ 
أو اثنا عشرٌ درهماً - وهذا كله حلاف قول الالكيَينَ والحنفيّن. 

ومن طريق أحمد بن حنبل. وابن أبي شيبةء قالا جيعاً: 
ا يرية ون مارو قن اننا رين ارط عن ان عد 
الرّحمن عن الشْعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب 
قال في جع ل الآبق دينانٌ أو اثنا عشر درهماً - زا امد في 


5- مسألةٌ: لا جوز الحكم بالجعل على أحدٍ فمن 
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روايته: إذا كان خارجاً من المصر - وهذا كله خلاف قول 
المالكيّينَ والحنفيّين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانٌ 
اوري عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعلَ في زمن معاوية 
أربعينَ درهما - وهذا خلافُ قول الحنفيِينَ والمالكيين. 

ثم ليس فيه: أنّ معاوية قضى بذلك» ولا أنه قضى بذلك 
على أبي إسحاق ولا في آي شيء أعطاهء وظاهره: أنه تطوع 
بذلك» ولا يدرى في آي شيء فلا متعلّقَ هم بهذا أصلا - ولعلّه 
أعطاه في جعل شرطي وكله عليه زيادٌ ظلماً. 

ومن طريق محمد بن عبد السّلام ا خش أخبرنا محمد بن 
ای انير عادر ا ر ا ولاح 
مسعود اباق أدبن فقال: لي هذا ذا الأجث 
فما الغنيمة؟. 

قال: من كل راس أربعونٌ درهما. 

ا دك ا 
ا e‏ ا" 

AA e 


لآبق E‏ إذا کان ا من الكوفة ا 53 کان 


بالكوفةٍ فعشرةً - هذا كل ما روي فيه عن الصّحابة رضي الله 
عنهم» وكله الف لأبي حنيفة ومالك ولم يح ابن مسعودء ولا 
أحدّ قبله مسيرة ثلاث بأربعينَ درهماء ثمّ كل ذلك لا يصح. 

3 عن عمرّ فأحدٌ الطريقين منقطمٌ» والأخرى» والتي عن 
علي» ا حوره EE‏ 
اقرش وهو غير مشهور بالعدالةٍ. 

وأمًا التابعون: فصح عن شريح» وزياد: أن الآبقَ إن وجد 
في الصر فجعل واجده عشرة درام - وَإِنْ وجد خارج المصر 
فأربعونٌ درهماً. 

وروي ي هذا أيضاً عن الشّعيُ - وبه يقول إسحاق بن 
راهويه - وهذا خلافُ قول أبي حنيفة, ومالك. 

وصح عن عمرّ بن عبد العزيز: 

ما رويناه من طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا الفّحَاكُ بن 
تخلدٍ عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عمرّ بن عبد العزيز 
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قضى في جعل الآبق إِذْ أخد على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير. 

ومن طريق عبار الرَؤّاقَ عن معمر قضى عمر بن عبد 
العزيز في البق في يوم دينارء وني يومين دينارين» وفي ثلائة ابام 
ثلاثة نانب فما زا على أربعةٍ فليس له إلا أربعة - وهذا كله 
خلافٌ قول أبي حنيفة, ومالك. 

ومن طريق أحمد بن حنبل أخبرنا محمَدُ بِنُ سلمة عن أبي 
عبا الرّحيمٍ عن زيل بن ابي شي عن اد بن ابي سليمان عن 
إبراهيم يم النخعيّ قالَ: جعلٌ الآبق قذ كان يجعلٌ فيه وهو الذي 
يعمل فيه أربعونٌ درهماً - فهذا عمو وخلافُ قول أبي حنيفة 
ومالك - وقد جاءً عن إبراهيمَ حلاف هذاء ومثل قولنا. 

وقال أحمد بن حنبل: إن وجد في المصر فلا شيءَ؛ وان 
وجد خارج الصر فأربعون درهماً. 

قال أبو محمّد: : فهمْ ثلاثة من الصّحابة لم يصح عن أحار 
ليد يدان شرا 
رند وذ خالفومع مع فلات ثم يكن دحم اماما - 
إجماعهم بيقين على المساقاةٍ 'في خييرٌ إلى غير أجل» وقد اتفقوا بلا 
شك » على ذلك عصر الي يي وعصرٌ أبي بک وعمرٌ رضي 
اله عنهم؛ ولا بالوا مخالفة أكثرٌ من ضعف هذا العدد من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم: صح عنهم القصاص من اللطمةٍ ومن 
ضربة E‏ والعمامة وغيرٌ ذلك. 
والابعيية؟. 

كما رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن الحسن بن عمارة 

عن الحكم بن عتيبة عن عبار الرّحمن بن بي ليلى عن علي بن 
أبي طالب في الإباق قال: المسلمون يرد بعضهم على بعض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن إسرائيلٌ عن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيمٌ النخعي قال: المسلم يرد على 
المسلم: يعني في الآبق. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ عن جابر عسن 
عتيبة قال في الآبق: المسلم يرذ على المسلم. 

وهو قول الشافعيء والأوزاعي. والليث. والحسن بن 
حي وأبي سليمان _ وأحد قول امد بن حنبل كلهم يقولٌ: لا 

وروا من ريق وک ارتا و ع 


عبن ين 


5- مسألة: لا يجوز الحكمٌ بالجعل على أحدٍ فمن 


5 - كناب الخغل في الآبق وغَيْره 
عن عبلد الكريم قال: قلت لعب الله بن عتبة: أيجتعلٌ في الآبق؟. 

قال: نعم قلت: الحرٌ قالَ: لا. 

ومن طريق وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عب 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قالَ: إن لم يعطه جعلا 
فليرسله في المكان الذي أخذة. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالل: محمد رَسُولُ الله وَالْذِينَ 
مَعَه أَثيداءُ عَلَى الكفار رُحَمَاءُ بهم ونهى رسول الله تف عن 
إضاعة المال. 

وقالَ الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَقُوَى ولا تَعاوَنُوا 
عَلَى الاثم وَالْعُدْوَانُ» قفرض على كل مسل حفظ مال أخيه إذا 
وجدة» ولا حل له خد ماله بغير طيبو نفسه فلا شيءَ لمن انی 
بآبق؛ لأنه فعل فعلا هر فرض عليه كالصّلاق والصّيام» وبالله 
تعالى التوفيق. 

ولو أعطاه بطب نفسه لكان حسناء ولو أن الإمامَ يرقب 
لمن فعلَّ ذلك عطاه لكانَ حسناء وبالله تعالى التوفيق. 


تم ' كتاب الجعل ' جمد الله وعونه. 


:- كياب الَْارََةٍوَالْمَُارَسَةٍ 
ه- كتاب الْمرَارَعَةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


۷ - مسألة: الإكثارٌ من الزرع والغرس حسن 
وأجرٌ ما أ يشغل ذلك عن الجهاد - وسواءً كان كل ذلك في 
أرض العرب أو الأرضٍ التي أسلم أهلها عليهاء أو ارض 
الصتلح» أو أرض العنوة اللقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيب 
الأنفس لمصالح المسلمين: 

روّينا من طريق البخخاري اخبرنا قتيبة بن سعيدر أخبرنا أب 
عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله : دما 
ين ملع يرس غَرْساً أو يَْرَع زعا بأل ينه طابر أو إنْسَانُ 
أو هة إلا كان لَه به صدَفَةا. 

وروّيناه أيضاً من طريق ليث آنه سمع ابا ابي آنه 
سمع جابراً عن التي تاز بمثله - فعمٌ عليه السلام ولم بخص. 
وكره مالك لررع في أرض العربه - وهذا خطأء وتفريق بلا 
دليل - واحتج هذا بعض مقلديه. 

جا روّيناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسفَ 
أخبرنا عبد الله بن سالم الحمصي أخبرنا محمد بن زياد الألهاني 
هعَنْ أبي أمامَةَ الباهِلي: أله رى ميكة وشا من آله ا لزت قَقَالَ: 
سمغت رَسُولَ الله تل يَقوكُ: : لا يذل هذا بَيْتَ قَوْمٍ إلا دَخَلَه 
الذل». 

قال أبو محمّد: لم تزل الأنصارٌ كلهم وكلُ من قسّمٌ له 
الي تي أرضاً من فوح بني قريظة؛ ومن أقطعنه أرضاً من 
المهاجرينٌ يزرعونٌ ويغرسون بحضرته از 

وكذلك كل من اسلم من أهلٍ البحرين» وعمان» واليمن» 
والطّائفيه فما حض عليه السلام قط على تركه. 

وهذا الخيرٌ عمومٌ كما ترى لم بخص به غيرَ اهل بلاد 
العرب من أهل بلادٍ العربي وكلامه عليه السلام لا يتناقض. 

فصح أن الرَرعَ المذمومٌ الذي يدخلٌ الله تعالى على أهله 
الذّلّ هوَ ما تشوغل به عن الجهادء وهوّ غير الرّرع الذي يوجر 
صاحبة» وك ذلك حسنه ومذمومه سواءً - كانّ في أرض العرب 
أو في ارض العجم - إذ السّنُ في ذلك على عمومها. ' 

واحتجّوا أيضاً بما روينا من طريق أسدٍ بن موسى عن 
محمد بن راشاږ عن مكحول: ا السلمين زرعوا بَالشّامٍ فبلع 
عم بن الطاب فأمرٌ بإحراقه وقد ابيض» فأحرق» وأنّ معاوية 
تولى حرقة. 


-١ ۷‏ مسألة: الإكثارٌ من الزرع والغرس حسنٌ وأجرٌ 
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ومن طريق اس بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرّحن 
المرادي: أن عمر بن الخطّاب قال لقيس بن عبار يغوث المرادي: لا 
آذنُ لك بالزّرع إلا أن ت تقر بالذّل» وأو اسمك من العطاء - وان 
عمرَ كتب إلى أهلٍ اشام من زرع واتبع أذناب البقرٍ ورضي 
بذلك جعلت عليه الجزية. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسلٌ واس ضعيف» ويعيذ الله أمير 
المؤمنينَ من أن حرق زروعَ المسلمينَ ويفسد أموالهم؛ ومن أن 
يضرب الجزية على المسلمين» والعجب عن يحتج بهذاء وهو أو 
حالف له. 

6-<- مسألة: لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا 
لا بدنانين ولا بدراهم» ولا بعرضء ولا بطعام مسمی» ولا 

إِمّا أنْ يزرعها المرءٌ بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه؛ وإمًا أن 
يبح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئأء فإن اشتركا في الآلة 
والحيوان» والبذرء والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء 
فحسن» ما أن عطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه 
eS‏ 
مسمّى؛ ؛ إا نصفت؛ وإما ثلث أو ربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل 
ولا ا ارد و ا ا 
کرد لبقي للع قم أصاب أو کا فان يصب عا فلا 
شيء له ولا شيء عليه فهذه الوجوه جائزة» فم أبى فليمسك 
أرضة. 

برهان ذلك: تنا قذ روينا عن الأوزاعي عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله ير قال: «مَنْ كانت له أَرْض 
فَلَيَرْرَعْهًا أو لِيمْنَمْها فَإنْ أبى فييك أَرْضَهه. 

ومن طريق رافع بن خديج عن عمّه ظهير بن رافع عن 
رسول الله از مثلة. 

ومن طريق رافع عن عم له بدري عن الي تي مثلة. 

اليك SS a‏ خاد 
عنهما أنه کان بكري زاره قل :حب إلى افع بن خیچ 
وَدَمَِتْ مَعه فَسالّه فال رَافِعٌ: تى رَسُول الله يذ عَنْ راء 
ا 
مصور الو عن حل - ومز اش عن الك - 
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عبد الله قال: «نهّى رَسُوُ الله تي أن يُؤْحَدَ لاص أَجْرٌ أو 
حظ).. 

0 a 
ا‎ E 
الله لز «مَنْ كانت له أَرْضُ فلْيَرْرَعْهَا أو يمتها أخاف فَإن‎ 
أبى فَلَيْسْيِكَ أَرْضَة.‎ 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن 
الحصين أذ ابا سفيان مول ابن أبي اح أخبره لَه سمع أبا عي 
الخدري يقولٌ انه رَسُولُ الله 4ظ عن اْرَبَئَةِ وَالْمُحَاقَلَةَ فَالَ: 
وَالْمُحَائَلَة كِرَاءٌ الأررض». 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قال: 
سمعت عبد الله بن عمرٌ بن الخطّاب قول الَهَى رَسُولُ الله بز 
عَنْ كِرَاء الأررض». 

فهؤلاء ء شيخان بدريان» ورافع بن خديب؛ وجابره وأبو 

سعي وأبو هريرة؛ واب عم كلهم يروي عن الي عليه السلام 
النهيَ عن كراء الأرض جلةء وأنه ليس إلا أنْ يزرعها صاحبها أو 
يمنحها غيره أو سك أرضه فقط» فهو نقلُ تواتر موجبٍ للعلم 
التيقن فاخ بهذا طائفة من السّلفي: 

ا ا 
ا 

RS 
SS ل‎ 
بن سهل قالَ: اکرینا أرضنا فلاتةً بمائئ در فقال: دعه فان‎ 
الي يفا ّى عَنْ كرَاء الأض».‎ 

وعن عي رافع نحوة. 


ومن التابعين: 
SS‏ 
اف غار ا منسكها ر 


4- مسألة: لا يجوز كراءُ الأرض بشيء أصلا لا . 


-٥‏ كياب الزارعة وَالْمُعَارَسَةٍ 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن سفياڻ عن منصور عن 
مجاهل ب أنه كره إجارة الأرض. 
وبه إلى وكبع عن يزيد , بن إبراهيم» وإسماعيل بسن مسلم 
عن الحسن: أله كره كرا الأرض. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه أنه كان يكره كراءً الأرض البيضاء. 
ومن طريي عبار اراق عن معمر عن عبد الكريم 
الجرري | ن عكرمة مولى ابن عباس قالَ: لا صل كراءٌ الأرض. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
TT E‏ 
E E‏ 
قال أبو محمّد: فافتى من استفتا بالنمي عن كراء الأرض 
ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيمُ لحري أخبرنا خلا 
بن أسلمٌ أخبرنا النضرٌ بن شميل عن هشام بن حسَان قال: كان 


و ع« 


حمّدُ بن سيرينَ يكره كراءً الأرض بالذهب والفضة. 

وبه إلى إبراهيم الحربي أخبرنا داود بن رشياٍ أخبرنا الوليد 
بن مسلم أخير نا الأوزاعي قال: كان عطادٌ. ومكحول ومجاهٌ 
والحسن البصري يقولون: لا تصلح الأرض البيضاءً بالذراهم ولا 
بالّنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرَجل أرضه أو يمنحها. 

ومن طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق السبيعي 
عن مسروق أنه كان یکره الرَرع. 

قال الشعي: فذلك الذي منعني ولقذ كنت من أكثر اهل 
السّوادِ ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بذ - ضرورة اهما كانا 
يكرهان إجارة الأرض جملة. فهؤلاء: عطاءٌ وجاهدء ومسروق 
3 والشمي” وطاووس؛ والحسنٌ» واب سيرينَ والقاسمٌ بن محمد 
كلهم لا یری كراءً الأرض أصلا لا بدنانيرٌ ولا بدراهمٌ؛ ولا 
بغير ذلك. 

فصحٌ النهي عن كراء الأرض جلةء ثم وجدنا قذ صح: 

aT 
اخبرنا أنسُ بن عياض عن عبيار الله بن عمر عن نافع عن‎ 
م ارا ل ا‎ 
يَخْرْجُ منْهَا مِن ززع أو ثَمَرِا.‎ 

ومن ) طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
جويريةً - هر ابن أسماة - عن نافع عن عبد اله بن عمرّ قال: 


عن الشعي 


- كيتاب الْرَارَعَةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


«أغطى النبي' تلظ 
شر ما َر ناة.. 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن رمح أخبرنا اليث - هو 
ابن سعلٍ ی عمل ین وار تمن عن ناقع ن ابل عر ن 
لبي تتلا أله فع إلى يهود حير َخلَ حير وَأَرْضَهَا عَلَّى أن 
يَعْتَونُوهَا مِنْ أََْلِهمْ وَلِرَسُول الله 4# صف ثَمَرِهَا. 

ومن طريق مسلم حدئيي محمد بن رافع أخبرنا عبد 
الرزّاق أخبرنا ابن جريج حدئني موسى بن عقبة عن ناف عن 
ابن عمرٌ قالَ: لما ظَهَرَ رَسُولُ الله ا عَلَى حير اراد إخرّاجَ 
الود عَنهَاء تاره عليه السلام أن يُقَيْهُمْ بهَا عَلَّى أن يكوا 
عملا لهم صف القمرِ قال َم رَسون الله : ترم با 
عَلَى ذلك ما شنا فََرُوا با َنَى أَجَلاهُمْ عُمَرًا. 

قفي هذا أن آخرّ فعل رسول الله بذ إلى أن مات كان 
إعطاء الأرض بنصفي ما يرج منها من الررع ومن الثم ومن 
الشجر» وعلى هذا مضى أبو بكرء وعمرٌ ج» وجميع الصحابة 
رضي اله عنهم معهم» فوجب استئناءً الأرض يعض ما يحرج 
منها من جملة ما صح لهي عنه من ان تكسرى الأرض أو يوخ 
ها أجرٌ أو حظ وكان هذا العمل المتاخرٌ ناسخاً للنهي المتقدّم عن 
إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها؛ لأ التهي عن ذلك قذ 
صب فلولا أنه قد صح لقلنا: ليس نسخاء لكته اسنا من جملة 
التهيء ولولا أله قذ صح أن رسول الله تلز مات على هذا 
العمل لا قطعنا بالنسخ» » لكنْ ثبت أنه آخرٌ عمله عليه السلام. 

فصح أنه نسخ صحبح مين لا شك فيي وبقيّ النهي عن 
الإجارة جملة بحسب إِذْ لم يات شيءٌ ينسخه ولا يخصّصه البة إلا 
بالكذب البحتيء أو الظَنٌ السّاقط الذي لا يل استعماله في 
الدين. 


( حير اليهُود عَلَى أن يُحْمِلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ 


فان قيل: إنما صح عن الي تت التي عن أَنْ يؤخذ 
للأرض اجر أو حظء وعن أن تكرى بثلثو أو برسع» > وصح أنه 
أعطاه بالنصفي فأجيزوا إعطاءها بالنصفي خاصّة وامنعوا من 
إعطائها بأقل أو أكثرٌ. 

قلنا: لا يور هذا؛ لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها 
بالنصفي فم والنصف للمسلمينَ وله عليه السلام» فبضرورة 
الح والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث» والرّبعٌ؛ وما دون 
ذلك وفوق ذلك من الأجزاء تما دون النصفب داخلٌ في التصفيء 
فقذ أعطاها عليه السلام بالريعٍ وزياد وبالشلش وزيادق فصح أن 
كل ذلك مباحٌ بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


-١+4‏ مسالة: لا يجوز كراءً الأرض بشيء أصلا لا 
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قال أبو محمّدٍ: وثمن أجارٌ إعطاءً الأرض بجزء مسمى تا 
يحرج منها: هل 

روينا من طريق اسن أبي شيبة أخبرنا ابن زائدة عن 
حجاجٍ عن أبي جعفر عمل بن علي قان : عَامَلَ رَسُولُ الله تلظ 
أَهْل ج بالشتطر د ثم ا بكر وَعُْمَرُ ومان وَعَلِي؟. 

وروا من ریق البخاري قالَ: عامل عمرٌ بن الخطاب 

الناسَ على إِنْ جاءً عمرٌ بالبذر من عنده فله الشَطرٌ وإ جاءوا 
بالبذر فلهم كذا. 

ومن طريق عبار الرّرّاق عن سفيانَ اوري عن الحارث 
بن حصيرة حدئي صخر بن الوليلد عن عمرو بن صليم أن رجلا 
قال لعلي بن أبي طالب: أخذت أرضاً بالتصفي أكري أنهارها 
اها راخ ها 

قال علي: لا باس بها. 

قال عبد الرَرّاق: كراءً الأنهار هو حفرها. 

ومن طريق حاو بن سلمة عن خالد الجذاء أنه سم 
طاوساً يقولُ: قدمٌ علينا معاد بن جبل فأعطى الأرض على الثلث 
والرّبع» فنحنٌ نعملها إلى اليوم. 

قال أبو محمد: مات رسول الله 7 
هذا العمل. 

ومن طريق عبد الرَرّاق قال سفيان الثوري عن منصور 


بن المعتمر عن مجاهي قال: كان ابعر عنمن يعطني ار الف 
وهذا عنه في غاية الصّحّة. 


يني ومعادٌ باليمن على 


وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض. 

ومن طريق الحجَّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن كلب 
بن وائل قال: نثالت ابذ عم MER‏ تعتاعها لين انيه نود 
جار ولا نبات عشرٌ سيين بأربعة آلافء درهم كل سنةٍ كريت 
أنهارهاء وعمّرت فيها قراهاء وأنفقت فيها نفقة كثيرةه وزرعتها ل 
ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبلٍ فأضعف. 

قال ابن عمرً: لا يصلحٌ لك إلا رأ مالك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة» وأبو 
الأحوص» كلاهما عن كليب بن وائل قلت لابن عمرّ: رجلٌ له 
ارغ وما ليس له بر ولا بق فاعطاني أرضه بالتصفي 
فزرعتها ببذري وبقري» ثم قاسمته؟ قال: حسن. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص» وعبيدٌ 
اله بن إياد بن لقيط كلاهما عن كلب بن وائل مثله أيضاً - 


۱۹ 


فهذان إسنادان في غاية الصحة - عن ابن عمرٌ أنه سأله كليب بن 
وائل عن كراء الأرض بالدراهمء فلم يجزه ولا أجارٌ ما أصاب 
فيها زيادة على قدر ما انف وساله عن أخذها بالتصفي ما يرج 
فيهاء لا عل صاحبها فيها لا بذراً ولا عملا ويكونُ العمل كله 
على العامل والبذرٌء فأجازه - وهذا هو نفس قولنا - وللّه 
الحمد. 

ومن طريق سفيان» وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم 
كلهم عن إبراهيمَ بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبياد اله 
أله شاهد جاريه سعاد بن أبي وقاص» وعباد الله بن مسعود 
يعطيان أرضهما على الثلثٍ. 

ومن طريق حا بن سلمة عن الحجّاج ب 
عثمانٌ بن عبد الله بن موهبه عن موسى بسن طلحة: أن خياب 


بن أرطاةً عن 


بن الأ وحذيفة بن اليمانه وابنَ مسعود كانوا يعطون أرضهم 

البياض على الثلث و والربع. فهؤلاء أبو بكر وعمره وعثمان» 
وعلئ» وسعدٌ» وابن مسعود وحُْبَابٌ» وحذيفة ومعاذْ بحضرة 
جيع الصحابة. 

ومن التابعين: من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ 
أخبرني من سال القاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصّدَيق عن 
الأرض تعطى بالثلشء والربع» فقال: لا بأس به. 

وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضيل بن عياض عن 
هشام - هو ابن حسّان - عن القاسم بن محم بن أبي بكر 
الصديق» وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً أنْ عطي أرضه 
على أن يعطيه الث ؛ أو اربع والعشرٌء ولا يكون عليه من 
التفقة شيءٌ. 

ومن طريتق أحمد بن شعيب الدسائي أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن المبارك أخبرنا زكريًا بن عدي أخيرنا حمَادُ بن زيد عن 
عمرو بن دينار قالَ: كان طاووس یکره أن يؤاجرٌ أرضه بالذهب 
والفضّةٍه ولا يرى الث والرّبع باس وهذا نص قولنا. 

ومن طريق حادِ بن سلمة عن قتادة: أن سعيد بن المسيبي 
وابنَ سيرينَ كانا لا يريان بأساً بالإجارة على الثلث والرّبع - 
ف 


قولنا. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حيار عن إياس بن معاوية 


أن عمرَ بنَ عبد العزيز كتب: أن أعطوا الأرض على الرّبع» 


۸-مسألة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


-٥‏ كناب امْرَارَعَةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


والثلش والخمسء إلى العشرء ولا تدعوا الأرض خراباً. 

ورويناه ايضاً من طريقٍ ابن أبي شيبة قال: أخبرنا 
حفص بن غياش وعبد الوهاب الثقفيُ قال حفص: عن جى بن 
سعيدٍ الأنصاري» وقال عبد الوهابب: عن خالد الحذاء ثم افق 
يحبى» وخالدٌ على أنّ عمرّ بن عبد العزيز أمرّ بإعطاء الأرض 
باللشي» والربع. ١‏ ْ ْ 

ومن طريق وكيم أ أخبرنا شريكُ عن عبا الله بن عيسى 
قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرضٌ بالفوارة فكان يدفعها 
باللثي والربع فيرسلني فاقاسمهم. 

ومن طريق عيام الرزاق عن مجر سالت الزمري عن 
إعطاء الأرض بالشلش والربع» فقال: لا با بذلك. 

ومن طريق عب الرَراق عن سفيان الثوري أخبرني قيس 
بن ملم عن أبي جعفر م بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب قالَ: ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا وهم يعطونَ 
أرضهمٌ بالثلث والرّبع. 

ومن طريق عبدٍ الرّرّاق أخبرنا وكيعٌ أخصبرني عمرو بن 
عثمانَ بن موهبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين يقول: آل أبي بكر وآ عمرء ر وآ علي يدفعون أرضهمٌّ 
للش أو الربع. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا الفضلٌ بن دكين عن 
يكير بن عامر عن عبد الرّحمن بن السود بن يزيد فال: 
أزارعٌ بالُلشو والربع وأحمله إلى علقم والأسودء فلو رأيا به بأساً 
لنهياني عنة. 

وروّينا ذلك أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد وموسى بسن 
طلحة بن عبد الله. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الشوري» والأوزاعي» 
وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسن» وابن المنذر. 

واختلف فيها عن الليشي وأجازها أحمدء وإسحاق إلا 
أنّهما قالا: إن البذرَ يكونُ من عند صاحب الأرض وإتما على 
العامل البقرٌ والآلقٌ العم داتعا سس امتعمات 
الحديثي ول يبال من جعلَ البذرَ منهما. 

قال أبو محمّدٍ: في اشتراط الى ا على أهل خيب أن 
يعملوها بأموالهة: بيان أن البذرَ والتفقة كلّها على العاملء ولا 
مجو أن يشترط شيءٌ من ذلك على صاحب الأرض؛ لان كل 
ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطلٌ» فن تطوَعٌ 
صاحب الأرض بأنْ يقرض العامل البذرَ أو بعضه أو ما يبتاعٌ به 


٥‏ - كاب الْرَارَعَةٍ وَالْمُغَارَسَةِ 
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ابقر أو الآلة أو ما يد تشع فيه من اغب شر ی العقد نهو يسائر 
لأنه فعل خیر» والقرض أجرٌ وبرٌء وباللّه تعالى التوفيق. 

واتفىَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي. وأبو يوسف. 
ومحمّث وزفرء وأبو سليمان على جواز كراء الأرض» واختلفوا 
فيه أيضاًء وني المزارعةٍ فأجارٌ كل من ذكرنا دكجائنا مالفا وده 
- كراءً الأأرض بالذهبي والفضّقٍ وبالطعام المسمّى كيله في الدَمَةٍ 
- ما ن يشترط أن يكون ما تخرجه تلك الأرضُ - وبالعروض 
كلّها. 

وقال مالك بمثل ذلك» إلا آنه م يز كراءً الأرضٍ بشيء 
ما يرج منهاء ولا بشيء من العام وإن لم يخرج منها: كالعسل» 
والملحج» والمري» ونحو ذلك» وأجارٌ كراءها با لخشب والحطب وإِنْ 
كانا يخرجان منها - وهذا تقسيم لا نعرفه عن حا قبل وتناقض 
ظاهرٌ - وما نعلمٌ لقوله هذا متعلقاء لا من قرآن» ولا من سنَةٍ 
صحيحةٍ ولا روايةٍ سقيمة ولا من قول متقدّم» ولا قياس ولا 
رأي له وجه - يعني استئناءه العسل؛ والملحّ» وإجازته الخشب» 
واخطن: 

ومنع أبو حنيفة وزفرٌ إعطاءً الأرض بجزء مسمى ما يزع 
فيها بوجه من الوجوه. 

وقال ا ل 
الأرض. إلا أن تكونَ أرضّ وشجرء فيكونٌ مقدارٌ اليباض من 
الأرض ثلث مقدار الجميع» ويكونُ السّوادُ مقدارَ الثلشين من 
الجميع» فيجورٌ حيتئلر أن تعطى بالثلث والرّبع والتصفي على ما 
يعطى به ذلك السواد. 

وقال الشافعي: لا يجوز إعطاءٌ الأرض بجزء مسكى تا 
ترج إلا أن يكون في خلال الشّجر لا يمكنُّ سقيها ولا عملها إلا 
بعمل الشجر وحقرها وسقيهاء فيجورٌ حيتت إعطاؤها بثلثي أو 
ربع أو نصفي على ما تعطى به الشّجرٌ. 

وقال أبو بكر بن داود: لا جور إعطاءٌ الأرض بجزء مسمى 
ما يحرج منها إلا أنْ تعطى هي والشّجرٌ في صفقةٍ واحدةٍ فيجود 

قال أبو محصّاٍ: حجّةٌ جيعهم في المدع من ذلك لهي 
رَسُول الله تاا عَنْ إغطّاء الأْض بالتصفي والب والربع». 

قال عليّ: ولسنا نخارجهم الآنَ في ألفاظ ذلك الحديث بل 
يقول: نعم» قذ صح عن الني 5ة أنه نهى عن ان يؤخة للأرض 
ا ارتل قال: «مَنْ كانت له رض فَلْررعْهًا او ليُْرِعْهَاء فَإِنّ 
بى فييك أَرْضَهه وهذا نهي عن إعطائها بجزء ما برح منهاء 


4- مسألةٌ: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 
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لكنْ فعله عليه السلام في خييرَ هوّ الناسخ على ما بيا قبل 
فأمًا أبو حنيفة فخالف التاسخ واخ بالنسوخ. 
وأمّا مالك والشافعي» وأبو سليمان: فحيّرهم فعلٌ الي 
َي في أرض خيبرٌ فأخرجوه على ما ذكرنا عنهم وكل تلك 
الوجوه تحكم. 
ويقال لن قلّدَ مالكاً: من أينَ لكمْ تحديدٌ البيياض بالثلث؟ 
ول يأت قط في شيء من الأخبار تحديدُ ثلث ولا دليلَ عليدء 
ومثلٌ هذا في الدّين لا يجوُ. 
ويقالٌ لهم: ماذا تريدون بالتُلث؟ أثلث المساحة أو ثلث 
الغلة آم ثلث القيمة؟ فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوه. 
قيل هم: ومن أينَ خصّصتم هذا الوجه دون غيره؟ والغلَة 
قذ تقل وتك والقيمة كذلك. 
وأمًا المساحة فقذ تكونٌ مساحة قليلة أعظم غلَةٍ أو أكثْرَ 
قيمةٍ من أضعافها. 
وأيضا: فإن خبيرٌ م تكن حائطاً واحداًء ولا محشراً واحداً» 
ولا قرية واحدة» ولا حصنا واحدأء بل كانت حصوناً كثيرة باقية 
إلى اليوم لم تند متها الوطيح؛ والسّلال وناعم والقموص» 
والكتيبة» والشَّق والنطاة وغيرها ‏ وما الط ببلد أخدّ فيه 
القسمة مائتا فارس وأضعافهمْ من الرّجال فتموّلوا منها وصاروا 
أصحاب ضياع فمن أينَ مالك تحديد الثلشر؟ وقد كان فيها بياض 
لا سواد فيه وسوادٌ لا بياضَ فيه وبياضٌ سواد فما جاءَ قط في 
شيء من الآثار تخصيص ما خصة. 
٠‏ فان قال: قذ جاء عن الي اة الله والقلث كثي. 
قلنا: نعم وانتم جعلتم في هذه المسالةٍ اثلث قليلا بحلاف 
الأثر - ثم يقال لهم وللشافعي: من أبن لكمْ ان رسول اله تاق 
إنما أعطى أرض خيب بنصفي ما يخخرج منها؛ لأنها كانت تبعاً 
للسّواد؟ وهل يعلمٌ هذا أحدٌ إلا من أخبره رسول الله يي بذلك 
عن نفسي وإلا فهو غفلة من قاله وقطمٌ بالظَن؟. 
وأمًا بعد التبيه عليه فما هوّ إلا الكذب البحت عليه تالز 
وإنما الحق الواضح فهرَ أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصفي ما 
رج منها من زوع وأعطى نخلها وثمارها كذلك,؛ فحن نقول: 
هذا سند وحقٌ أبدأء ولا نزيد» ونعلمٌُ آله ناسخ لما تقدّمه ّالا 
يمكنُ الجمعٌ بينهما بظاهرهما. 
وكذلك أضاً يقال لمن قالَ بقول أبي بكر بن داود سواءٌ 
0 المخابرة مشتقة من خيب فدل 
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قال أبو حمّد: ولو علمَ هذا القائلٌ قبيحَ ما أتى به 
لاستغفرٌ الله تعالى من ولتقنم حياءً منه. 

ّا علمُ الجاهل أن خير كان هذا اسمها قبلَ مول رسول 
الأ له يي وان المخابرة كانت تسمّى بهذا الاسم كذلك» وان 
إعطاء رسول الله ا خيب بنصفي ما يخرجُ منها من زرع أو ثمرٍ 
كان إلى يوم موته عليه السلا واتصل كذلك بعد موته عليه 
السلام؟ فكيف يسو لذي عقل أو دين أن يقول: إن نهيه عليه 
السلام عن المخابرة كان بعد ذلك؟ اتر عهده عليه السلام أثانا 
من الآخرةٍ بعد موته عليه السلام بالنهي عنها؟. 

ما هذا من السّخفيء والتلوّث والعار مَنْ ينسبُ إلى 
العلم؛ ويأني بمثل هذا الجنون؟ فصح يقيناً كالشمس أن الي 
ا وعن إعطاء ء الأرضن ما جرج منها كان قبل ام خير 
بلا شك - وبالله تعالى التوفيق. 

واحصج الجبيزون للكراء بحديش ثابته بن الضّحَّاك إن 
رسول الله يذ «تهى عن الْرَارَعَةٍ وَأمَرَ بالْمُوَاجَرَة وََالَ: لا بس 
بها . 

وبالخبر الّذي: 

رويناة من طريق مسلم آخيرنا إسحاق - هو ابن راهويه 
- أخبرنا عيسى بن يونس أخيرنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي 
عبل الرّحمن حدثي حنظلة بن قيس الزّرقي قال: سألت رافع بن 
خدبخ عن كزاء الأرض بالذهب والفضةب فقال: اناس به إنفا 
كان الاس يؤاجَرونٌ على عهدٍ رسول الله اا على الماذيانات» 
وأقبال الجداول وأشياءً من الزّرعء فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم 
هذا ويهلك هذا فلمْ يكن للناس كراءً إلا هذا فلذلك زجرّ عن. 

فاا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا باس به» وهذان خبران 
صحيحان. 

وبما روّينا من طريق البخاري: أخبرنا علي بن عبد الله 
دهز ارا الذي - أخورنا فياك - هو ابن عيينة قال عمرّو - 
هو ابن دينار: قلت لطاوس: لو تركت الخابرة فإ اللي لز 
نهى عنها فم يزعمون؛ فقالَ لي طاؤوس: إِنّ أعلمهم ‏ يعني ابن 
عباس - أخبرني أن الني 4 ل ينه عنهاء ولكن قال: «لأن ينع 
أحَدكُمْ أعاه حير له من أن بأد عليه حرجا علوم وهنا أيضاً 
خير صحيح. 

وبخبر: رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة 
عن عبد الرّحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدةً بن عمّار ب بن ياسر عن 
أبى.عبيلة بن عمد بن مار بن يار عن الرلية بن اي الرلد 


۸-مسالة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


ه4- كِتَاب الزارعَة وَالْمُعارَسَةٍ 
عن عروة بن بن الزبير قال: قال زي بن تاسشوة يغفرٌ الله لراة 
خديج» نول اعم ,اهدي من وق راان قد الا 
َال رسو الله ل: إن کان هذا شنكم لا ترا المرارع». 
قال عليّ: فقلنا ل اما حدیٹ زيار فلا يصح ولكتا 
نساعكم فيه فنقول: یکم آنه قذ صح فإ رافعاً لا يبسن ت عليه 
الوهم بمثل هذاء بل نقول: صدق زیڈ وصدق رافع» وكلاهما 
اهل الصّدق والثقةب وإذْ حفظ زيدٌ ني ذلك الوقست مالم يسمعه 
رافع فقذ سمح رافعٌ أيضاً مرَة اخرى مالم يسمعه زيف ولیس زیڈ 
بأول بالتصديق من رافع» ولا رافع أولل بالتصديق من زيا بل 
كلاهما صادق. 
وقد روى اهي عن الكراء جملة للأرض: جابرء وأبو 
هريرة» وأبو سعيلر» وابنُ عمرٌ ره وفيهم من هرّ أجل من زيار. 
ثم نقول هم: إن عْلَبتمْ هذا الب على حديث النهي عن 
الكراء فغلبوه على النهي عن المخابرة» ولا فرق. 
وهكذا التو في حديث ابن عباس لله يقول: لم ينه عن 
ابي 4 ويقول جابرٌ وأبو هريرة» وأبو سعيلرء واب عمرّ: : نى 
عنه رسول الله ا فكل صادق» وكل إنما أخبنَ بما عندذة. وان 
بات ولا سار عن الول هي 
إته علمَ أولى عن قالَ: لا أعلم. 
وأمَا خبرٌ حنظلة بن قيس عن رافع» فالّذي فيه إنما هر 
من كلام رافع - يعني قوله: وأمّا شيءٌ مضمونٌ فلاء وقد اختلف 
عن رافع في ذلك كما أوردنا قبل. 
وروی عنه سليمانٌ بنُ يسار النهي عن كرائها بطعامٍ 
مس فلم أجزتموة وروايةٌ حنظلة عنّ راقم شديدة الاضطراب 
وعلى كل حال فالرّائدُ علماً أولى.. 
وقد روى عمران بن سهل بن راف وان عمرَء ونافع» 
وسليمانُ بن يسارء وأبو النجاشي وغيرهم: م التهي عن كري 
الأرض جملةً عن رافع , بن خديج خلاف ما روى عنه حنظلة» 
وكلهم أو من حنظلة فالراد ا 
وأمَا حديث أمر بالمؤاجرة فنع هو صحيح. 
وقلا صح نهيه تي وخر الإباحة مراف لمعهود الأصلء 
وخبر اهن زائد فالزٌائدٌ أولل» ونح على يقبن من أنه :ير حن 
نهى عن الكراء فقذ حرم ما كان مباحاً من ذلك بلا شلك» ولا 
يحل أن يترك اليقينٌ للظّن. 
ومن ادّعى أن الإباحة الى قذ تيقنا بطلانها قد عادت فهر 
مبطلّ وعليه الدليلء ولا جور ترك اليقين بالدّعوى الكاذبق 


ومن قال: ! 


ه- كتاب الْرَارَعَةٍ وَالْمعَارَسَةٍ 

ولیس إلا تغليبُ التهيء فبطلَ الكراءُ جملة والمخابرة عل أو 
تغليب الإباحق فيثبت الكراءٌ ج والمخابرة لکنا يقول أبو 
يوسف. ومحمك وغيرهما. 


وأا التحكمٌ في تغليب النهي في جه وتغليب الإباحة في 
أخرى بلا برهان فتحكّمٌ الصبيان» وقول لا يحل في الذين - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا قول مسالك: فإن مقلديه احتجّوا له بحديث عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه عن راقع بن اسي بن ظهير عن ايه 
قال: الى رَسُول الله تلظ عن كراء الأرض قلنا: يا رَسُولَ اللّه 
ذا نكرِيهًا بشيء ن الحَبْ؟ َاَ: لا قَال: كربا بالتّين؟ فَقَالَ: 
لا: قال: وک كرِيها عَلَى الربيع السسّاقِي؟ قَالَ: لاء ازْرَعْهَاء أو 
مها أخاك». 

وبحديث جاه قال رافع: «نهانا رَسُولُ الله و أن تقل 
الأَرّْض بض خرجها». 

وبما: رؤيناه من طريق عن يعلى بن حكيم عن سليمانٌ 
بن يسار أن رافعَ بن خديج قال: إن بعض عمومته أتاهمْ فقال: 
قال رسو الله ز: من ] كانت له أرْضٌ ليرْرَعْهَا أو ليزرعها 
أخاه ولا يُكَارِيهَا بث وَلا برع وَلا بطَعَامٍ مُسَمّى». 

وبما روّيناه من طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرنا عبيهٌ الله 
بن سعاد بن إبراهيمَ أخبرنا عمّي قال: أخبرنا أبي عن محمد بن 
عكرمة عن محمد بن عبار الرّحمن بن لبيبة عن ميل بن المسيَّب 
عن سعار بن أبي وقاص قال: لاا ل كار 
مَڙارعَهُم في َمَان رَسُول الله تاذ ما يون عَلَى السنراقي من 
0-0 فَجَاءُوا رَسُولَ الله ب , ( يَخْتَصِمُونَ» شَهَاهُمْ رَسُولُ الله 

تا أن يكوا بذك وَقَالَ: أكرُوا بالذهَب وَالفِضََه. 


ورؤيناه أيضاً من طريق عبد الللك بن حيو عن ابن 
الاجشون عن إبراهيم بن سعاد بن إبراهيم عن أيه عن سعيار بسن 
السب عن سعلد بن أبي وقاص قال: «أَرْخَصّ رَسُول الله تلز 
فِي كراء ا بالذحَّب اررق 
ا 
خديعع يقول: اكنا تقول لي تُحَابرُه: لك هذه القِطعة وَلَنَا هره 
القطَة رعا رما أرجت هَلِهِ وَلَمْنُِْجْ هه فاا رَسُولُ 
الله تا عن لِك دما بورق فلم ينةه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن طارق 
بن عبار الرحمن عن سعيدٍ بن السيّبو عن رافع بن خديج عن 


- مسألةٌ: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 
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رسول الله ااا قال: هإِنْمَا يرع اة نَة: رَجُلْ لَه رض فَهُوَ 
يَزْرَعُهَا أو رَجُلُ مح أزضاً فهو َْرَعْهَا أى رَجَُلٌّ امْتَكْرَى أزضاً 
بذهَب أو فِضَدًا. 

قال أبو محمّد: أمَا الحديث الأول اكه لین بای 

ثم لز صح لكان حجَة لنا عليهم لا حجّة هم؛ لأن الذي فيه عن 

التي تاز ف فهو النهي عن كراء الأرض جلة والمنعٌ من غير 
زريعتها من قبل صاحبهاء أو من قبل من منحهاء وهذا خلاف 
ر 

وأا حديث مجاه عن رافع - فلا خلاف في أنه لم 
يسمعه من رافع» ثم لو صح لكان فيه التهي عن كراء الأرضٍ 
ببعض ما يرج منهاء وهو خلافُ لقوهمٌ من قبل نهم يمنعون من 
كرائها بالعسل» والملحء وليسا تا يخرجان منهاء ويجيزونَ كراءها 
بالحطبيه والخشبه وهما من بعض ما جرج منهاء فقذ خالفوه 
من وجهين فزادوا فيه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما فيه. 

وأيضاً - فإن الذهب» والفضّة من بعض ما يخرجُ من 
الأرض» وهم يجيزونٌ الكراءً بهماء وبالرصاص والنحاس - وكل 
ذلك خارج منها. 

فان قالوا: إنما 
من تلك الأرض بعينها. 

قلنا: : هاتوا دليلكم على هذا التخصيصء وإلا فلفظ احير 
على عمومي فسقط قوم جملة في هذا الخبر. 

ثم أيضاً - فحن تقول با فيه ثم نستنی منه ما صح نسخه 
رن بيقين من إعطائنا الأرض بجزء ما خرج منها مسكى» ومع من 
غير ذلك فهو حجة لنا لا هم.. 

وما خبرٌ سليمان بن يسار: فعليهم لا لهم؛ أن فيه أن 
يزرعها أو يزرعها فقط. 

وهكذا روينا من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني زياد بن 
يُوبَ أخبرنا ابن عليّة أخبرنا ايوب - هو السختياني - عن يعلى 
بن حكيم عن سليمانٌ بن يسار عن راقع بن خديج أن رجلا من 
عر قال لم انهَى رَسُولَ الله 8 أن حاقل بالأْض أو 
قا بالتلُث لت والريع e‏ می ا رب الأأرْضٍ أَنْ 


منع التي عليه السلام من كرائها بما يرج 


عر من رز اکر من لزه 5 
يعني قولة: 

فما بورق فلم ينه. 

وقد صح عن رافع ما ذكرنا آنه من قول رافع قبل من 
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نهيه ل عن ذلك حتى أبطل كرا أرض بني أبيه بالتراهم وهذه 
الرواية أو لوجوة: 

أحدها - أنها مسندة إلى رسول الله :ل وتلك موقوفة 
على رافع. 

والثاني - 
فيها على رافع. 

وثالثها - أن الذينَ رووا عمومّ النهي عن رافع: ابن عمرٌ؛ 
وعثمان» وعمران» وعيسى ابنا سهل بن رافع» وسليمانٌ بن یسار 
وأبو النجاشي» وكلَّهِمْ أوثق من حنظلة بن قيس - فسقط تعلقهم 
بهذا الخر. 

وأمَّا خبرٌ سعد بن أبي وقاص فاحدٌ طريقيه عن عبد الملك 
بن حبيبو الأندلسي' - وهو هال - عن عبر املك بن الماجشون 
وهو ضعيف. . والأخرى - من طريق محمد بن عبد الرحن بن 

لبيبةً وهرّ مجهولٌ لا يدرى من هو - فسقط التعليق به. 

وأا خير طارق عن سعيار عن رافع فإ ابن أبي شيية 
رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فوهم فيو لأننا: 

رؤيناه من طريق قتيبة بن سعيلر» والفضل بن دكين 
وسعيد بن منصور» كلّهمْ عن ابي الأحوص عن طارق بن عبد 
ار عن شبد بر اوو ی ن اني 
ا وَقَالَ: انما بزع لا 
رَجُلْ له أَرْض فَهْوَيَْرَعْهَ أو رجل م ل 
یی او رخ ری أزضاً بق ار يض فكلا هنا لكلا 
مخزولا عن كلام رسول الله تي فظن ابن أبي شيبة آله من جملةٍ 
كلام رسول الله از فخزله وأبقى السّند. 


وقذ جاءً هذا الخ عن طارق من طريق من هر أحفظ 

من أبي الأحوص ما أله من كلام سعيدٍ بن المسيّب: 

كما روينا من طريق اهمد بن 
علي أخبرنا حمّدٌ أخبرنا سفيانُ عن طارق قال سهحة شعي بن 
السب يقولُ لا يصلحٌ من الرَرع غيرٌ ثلاث أرضُ غلك رقبتهاء 
أو منحة أو أزضر بيضاء تستاجرها يذهب أوافضة: 

قال علي وايضاً - فلز صحْ أنه من كلام اليا تا 
ك 
E‏ 

نبتت الأرض فقد خالفتموها كلها. 

فإن ادعوا ههنا إجماعاً من القائلِينَ بکراء الأرض بالذهب 
والفضة على أن ما عدا الذهب والفضة كالذهب والفضّةٍ - فما 


س ر 0 
شعيب أخيرني محمد بن 


- مسألة: لا يجوز كراءً الأرض بشيء أضلا لا 


د ؛- كياب الزارعة وَالْمُعارَسَةٍ 


يبع عنهم التجاسرٌ والهجومٌ على مثل هذا: أكذبهم: 

ما رویناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو 
الأحوص عن عبد الكريم الجزري عن سعيل بن جبير عن ابن 
عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاءً إلا بالذهب والورق - 
را امنا عسي حل 1 

فإِنْ قالوا: قسنا على الذهب والفضّةٍ ما عداهما. 

قلنا: فقيسوا إعطاءها بالثلث والرّبع على المضاربة. 

فان قالوا: قذ صح التي عن ذلك. 

قلنا: فقذ صح التهيٰ عن أنْ يؤخ للأرض أجرٌ اوح 
ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أنْ يزرعها صاحبها أو 
بمنحها أو يسك أرضه فقط. فظهرٌ فسادٌ هذا القول جلت وأنهم لم 
يتعلقوا بشيء أصلاء واعلموا أنه م يصح كراء الأرض بذهسبه أو 
ف ا ا ی ميغد وان ن عباس - وصح 
عن رافع بن خديج وابن عمر» ثم صح رج وع ابن عمرّ عن 
وصح عن رافع انع منه أيضاً. 

قال أبو محمّد: e‏ 
عرض وکل شيء مضمون من طعام أو غير والثلث والربع 
قال سعد بنُ أبي وقاص وأبو يوسف؛ ا ا 
وأحمد بن حنبلء وإسحاق» وغيرهم. أو تغليبُ المنع جملة» كما 
فصل راع بن خديج وعطاً ومكحول؛ ويجاهدٌ والحسن 
البصرئ» وغيرهم. أو أن يغب التي حيث ن يوقن أنه نسخ 
ويؤخدذ بالتاسخ إذا تيقنَ: كما فعلَّ ابن عمرّء وطاووس» والقاسم 
بن محمد وححمَدٌ بن سيرين» وغيرهم. فنظرنا ني ذلك فوجدنا 
من علب الإباحة قاذ أخطأ. لن معهوة الأصل في ذلك هر 
الإباحة على ما روى رافغ وغيره أن ال تا 'قَيمَعَلْهِمْ وَهُمْ 
كرون مَرَارِعَهُم وقذ كانت امزارعٌ بلا شك تكرى قبل رسول 
الله 4# وبعد مبعئى هذا أمرٌ لا يمكنُ أن يشاك فيه ذو عقل. 

ثمّ صح من طريق جاب وأبي هريرة» وا 

ورافع» وظهير البدري وآخرّ من البدريينٌ» وابن عور انَهَى رسو 
اله تبط عَنْ راء الأرْضٍ جُمْلَة فبطلت الإباحة بيقين لا شك 
فيه. فمن ادّعى أن امنسوخ قذ رجع» وان يقينَ الخ قاذ بطل» 
فهو كاذب مكذّبُ» قائلٌ ما لا علمّ له بي وهذا حرامٌ بنص 
القرآن إلا أن يأئيّ على ذلك ببرهان, ولا سبيل له إلى وجوده 
بدأ إلا ني إعطائها بجزء مى ما برج منهاء فاه قاذ صح أن 
رسول الله تي فعل ذلك بحي بعد النهي بأعوام وأنه بقي على 
ذلك إلى أن مات عليه السلام. 


٥‏ - كيتاب الْرارََةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


فصح أن النهيّ عن ذلك منسوخ بيقين» وان اهي عمًا 
عدا ذلك باق بيقين. 

وقالَ تعالى: ن لئاس انر إِليهِمْ» فمن امحال أنْ 
يسع حك كذ بطل وضع تم لا يكن الله سال غلا هه 
بطل» وان المنسوخ قذ عاد وإلا فكان الین غير مين د وهذا 
باط - وباللّه تعالى التوفيق. 

فارتفع الإشكالٌ والحمدٌ لله كثيراً. 


8+- مسألة: والتَبنٌ في المزارعة بينَ صاحب 
الأرض وبين العامل على ما تعاملا علي لأنه تا أخرج الله تعال 
منها. 


۰ - مسألة: فان تطرعَ صاحب الأرض بان 
يسلف العامل بذراً أو دراهمٌ أو يعينه بغیر شرط جاز؛ لأنه فعا 
خير وتعاون على بر وتقوى» فان كان شيء من ذلك عن شرط 
في نفس العقد بطل العقدٌ وفسخ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌ» وعقدُ رسول الله لط مع الينَ دفع إليهم خي إنَما 
کان كما أوردنا قبل أنْ يعملوها بامزاهم - وباللّه تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: فإن اتا تطرّعا على شيءَ يزرعٌ 
في الأرض فحسن» > إن م يذكرا شيئاً فحسن» لأن رسول الله 
ذل يذكز م شيئاً من ذلك ولا نهى عن ذكريء فهو مباح» ولا 
بد من أن يزرعٌ فيها شيءٌ ما فلا بد من ذكروء إلا أنه إن شرط 
شيءٌ من ذلك في العقاء فهر شرط فاسدٌ وعقدٌ فاسد؛ لأنّه ليس 
في كتاب الله تعال» فهر باط إ إلا أن يشترط صاحبُ الأرض أنْ 
لاع اما ا ی ا ماد - 
فهذا واجب ولا بد لان خلافه فسادٌ وإهلاك للحرث. 

قال الله تعالى: إن الله لا بيب الشسيدي). 

وقال تعالى: ويك الحرث وَالنْسْلَ وَالله لا ييب 
القَسَاد4. 

فإهلاك الحرث بغير الح لا يحل - ويالله تعالى تيك فهذا 
شرطً في كتاب الله تعال» فهو صحيحٌ لازم. 


؟ “م١‏ مسألة: ولا يحل عقد المزارعة إلى أجل 
مسمىء لكنْ هكذا مطلقاًء لان هكذا عقده رسول الله ل 
وعلى هذا مضى جميمٌ الصّحابة رضي الله عنهم. 

ذلك أخرجهم عمرُ فيه إِذْ شاءً في آخر خلافني فكان 
اشتراط مدّةٍ في ذلك شرطاً ليس في كتاب الله تعال - فهر باطل 


8- مسالة: والتبنُ في المزارعة بينَ صاحب الأرض 


١17 


- وخلافٌ لعمله عليه السلام؛ وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا لبس عَلَيّه أَمرْنَا فهر رَذا؛ وقد قال لمحالفون بذلك في 
المضاربة. 


١ ۴۳‏ مسألة: وأتهما شاءً ترك العمل فله ذلك لما 
ذكرناء وأيّهما مات بطلت المعاملةٌ؛ لأن الله تعالى يقولٌ: ظوّلا 
نكيب كَل تقس إلا عَلَيهَا4. 

فان أقرٌ وارث صاحبب الأرض العاملَ ورضي العامل» 
فهما على ما تراضيا عليه. ١‏ 

وكذلك إن أقرٌ صاحب الأرض ورئة العامل برضاهم 
فذلك جار ر على ما جرى عليه أمرُ رسول الله يا ومن بعده 
من الصّحابة رضي الله عنهم بلا حلاف من أحار منهمْ في ذلك 
- وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ 9 مسألة: وإذا أراة صاحب الأرض إخراج 
العاملٍ بعد أن زرع أو اراد العامل الخدروج بعد أن زرعٌ موت 
أحدهماء أو في حياتهما فذلك جائزء وعلى العامل خدمة الررع 

كله ولا بده وعلى ورثته حتی يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما؛ 
لأنهما على ذلك تعاقدا العقدّ الصّححَ فهر لازم لأنه عمل به 
رسول الله يي فهر في كتاب الله تعالى» فهر صحيحٌ لاز وعقدٌ 
يلزم الوفاة به - وياله على الُوفية 

وما عداه إضاعة للمال؛ وإفسادٌ للحرث. 

وقد صح النهي عنه. 

E To‏ : فإن أراد أحدهما ترك العمل وقذ 
حرث» وقلب» وزبل» ولم يزغ فذلك جائ ويكلّفُ صاحبُ 
الأرض للعامل أجرّ مثله فيما عمل وقيمة زبله إن لم جذ له زبلا 
مثلكُ إن ارا صاحبُ الأرض إخراجة؛ لأنه لم تم بينهما المزارعة 
التي يكونُ كل ما ذكرنا ملغى بتمامها. 

وقال تعالى: لرَالْمُرْمَاتُ صاصر فعمله حرمةء فلا بد 
له من أنْ يقتص مثلهاء والرّبلٌ ماله فلا حمل إلا بطب نفسه - 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


5“ 1 مسألة: فلو كان العامل هو المريدٌ للخروج 
فله ذلك ولا شيء له فيما عمل ون أمكنه اخ زبله بعينه 
أخذم وإلا فلا شيء لهُ؛ لأنه غتارٌ للخروج ول يتعدٌ عليه 
صاحبُ الأرض في شيء ولا منعه حقاً له فهر حير بين إقام 
عمله وتام شرطه والخروج باختيارو» ولا شيءَ له لأنه لم يتعدٌ 


11e‏ ۷ -مسالة: ومن 


* أصاب منهما ما تجبْ فيه الرّكاةٌ 


-٥‏ كتاب المرَارَعةٍ وَالْمُغَارَسَةٍ 


١ ۷‏ مسألة: وم أصاب منهما ما تحب فيه 
الركاءٌ فعليه الرّكات ومن قصرّ نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة 

عليه. ولا يحل اشتراط الركاة من أحدهما على الآخرء لقول الله 
تعالى: ولا کیب كل تمس إلا عَأَْهَا ولا تزر وازرة وزر 
أخرّى» ولكل أحار حكمة. وان شستراطً إسقاط الزّكاوٍ عن نفسه 
ووضعها على غيره شرط للشيطان وخالفة لله تعالى فلا يحل 
أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير 
هذا الشترط الملعون» وذلك بان يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما 
أربعة أعشار الزرع أو أربعة اس الث أو نحرَّ هذا فيصحٌ 
العقد. 


۸ - مسألة: وإذا وقعت المعاملة فاسدة رذ إلى 
مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرعَ فيها سواءً كان أكثر تما تعاقد 
أو أقل. 

برهان ذلك: أنه لا يحل في الأرض اخذ اجر ولا حظ إلا 
لزارعة جزم مشاع مس با يرح الله تعالى منهاء فإذ ذلك 
كذلك فهر حق الأرضٍ فلا تجو إباحة الأرض وما أخرجت 
للعامل بغير طيب نفس صاحب الأرضء لقول الله تعالى: YF‏ 
َأكلُوا واكم بكم بالباطل) ولا تجو إباحة بذر العامل وعمله 
لصاحبب الأرض بغير طيب نفسه ذلك أيضا فيردّان إلى مثلٍ حق 
كل واحدٍ منهما ما أخخرج الله تعالى منهاء لقول الله تعالى: 
لوَالْحْرْمَاتُ قِصّاصٌْ». 

فالأرض - حرمة ة محرّمة من مال صاحبهاء وبشرت فله 
ومن حقه أن يقتص ثل حقّ مثلها مما أباحه الله تعالى في المعاملةٍ 
فيها - وبذرٌ الرارع وعمله حرمة حرّمة من مالي ورول 
ومن حقّه أن يقتص ثل حق مثل ذلك ما أباحه الله تعالى في 
المعاملة» فوجب ما قلناولا بد - وباللّه تعالى التُوفيقٌ. 


-١‏ المغارسة 


١"‏ مسألة: من دفع أرضاً له بيضاءً ء إلى إنسان 
ليغرسها له لم جز ذلك إلا باحار وجهين: 

ايان تكو التقول أو الأوتادٌ أو النوى أو القضبانٌ 
لصاحبٍ الأرض فقطء فيستأجرٌ العامل لغرسها وخدمتها والقيام 


عليها مده مسماة ولا بد بشيء مسمى» أو بقطعة من تلك 


الأرض مسمَاةٌ محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعهاء 
فيستحؤٌ العام بعمله في كل ما عضي من تلك المدةٍ ما يقابلها نا 
استؤجرٌ بي فهذه إجارة كسائر الإجاراتء وإما بان يقومَ العاملٌ 
بكلّ ما ذكرنا وبغرسه وبخدمه وله من ذلك كله ما تعاملا عليه 
من نصفي أو ثلثو أو ربع أو جزء مسمى كذلك؛ ولا حقّ له في 
الأرض أصلا - فهذا جائرٌ حسنٌ» إلا أنه لا يجورٌ إلا مطلقا لا 
إلى مدَةٍ اصلا - وحكمه في كل ما ذكرنا قبل حكمٌ المزارعة سواء 
سواء في كل شيء لا تحش منها شياً. 

-*4٠‏ مسألة: فإف اراد العاملٌ الخروج قبل أنْ 
ينتفع فيما غرسَ بشيء؛ وقبلَ أن تنمى له فله ذلك وياخذ كل 
ما غرس. 

وكذلك إن أخرجه صاحبُ الأرض؛ لأنه لم يتفع بشيء؛ 
فان لم يخرج حتى انتفعَ ونا ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا عليه؛ 
لأنه قد انتفع بالأرض فعليه حقهاء وحقها هرّ ما تعاقدا عليه. 

برهان ذلك: هوّ ما ذكرناه في أوّل كلامنا في" المزارعة ' من 


إعطاء رسول الله 12 > BANE‏ 
رإثر مزيد مف A E Ak‏ 
يخرج منهاء هكذا مطلقا. 


وكذلك رؤينا من طريق اد بن سلمة عن عبد الله بن 
مرح انو عن ا ر فلار : «أغطّى رَسُولُ الله كا حبر 
ليهر عَلَى أن لَهُم التطرٌ ِن كل ززع وَنَخْل وَشَيْءة. 

وهذا عمومٌ لكل ما خرج منها بعمله من شجر أو زرع أو 
ثمر» وكل ذلك داخل تحت العمل بأنفسهمٌ وأموالهم ولا فرق 
بين غرس أو زبع أو عمارة شجر - وباللّه تعالى التوفيق. 

وبالضّرورة يدري کل ذي تمبيز أن خي بر وفيها نحو ألفي 
عامل ويصابُ فيها غو ثمانين ألف وسق تر وبقيت بأيديهم أزيد 
من خمسة عشرٌ عاماً: أربعةٍ أعوام من حياة النَي مي وعامين 
وف عام مدة َة أبي بكرء وعشرة أعوام من خلافةٍ عمر رضي 
الله عنهما 
من غرس فيما بيده من الأرض فكان بينهمْ وبينَ أصحاب 
الأصول من المسلمينَ بلا شك. 

وقال مالك: المغارسة: هر أنْ يعطى الأرض البيضاءً 
ليغرسها من ماله ما رای حتّى يبلغ شباباً ماء ثمّ له ما تعاقدا من 
رقبةٍ الأرض» ومنْ رقاب ما غرس. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا يجِورُ أصلا؛ لأنه إجارة مجهولة لا 
يدرى في كم يبلغ ذلك الشباب» ولعلّها لا تبلغ ولا يدرى ما 


حى أجلاهم في آخر عام من خلافتدء فلا بد أذ فيم 


٤٥‏ - كتاب الُرارعة وَالْمُعَارْسَةٍ 0- مساألةٌ: ومن عقد مزارعة أو معاملة في شجر 


غرس ولا عدده واعجب شيء قوله' حتی بلغ شباباً ما' 
والغروسٌ تختلفُ في ذلك اختلافاً شديداً متبايئ لا ينضبط ال 
فقذ يشب بعضُ ما غرس ويبطلٌ البعض» ويتاخرُ شبابُ البعض» 
فهذا أمرٌ لا ينحصرٌ أبداً فيما يغرس؛ ولعلّه لا يغرسُ له إلا 
شجرة واحدة أو تين فيكف لذلك استحقاق نصفب أرضٍ 
عظيمةٍ فهر بيع غرر بثمن مجهول» وبيع وأخارة معاًء واكلٌ مال 
بالباطل» وإجارة مجهولة» وشرط ليس في كاب الله تعال» فهر 
ال قذ جع هذا القول كل بلي وما نعلمٌ احداً قاله قبل ولا 
هذا القول حجّة لا من قرآن» ولا من سق ولا من رواية سقيمة 
ولا من قول صاحبی ولا تاب نعلمةٌ ولا من قياس» ولا من 
رأي له وج وما كان هكذا لم يجز القولٌ به - وباللّه تعاللى 
التوفيق. 

0- مسألة: ومن عقد مزارعة أو معاملة في 
شجر أو مغارسة» فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس» ثم 
انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد برميراش أو بهبةٍ أو 
بصدقةٍ أو بإصداق أو ببيع: 

فأمًا الزْرع: ظهر أو لم يظهر فهو كله لزاع والذي كانت 
الأرضُ له على شرطهماء وللّذي انتقلَ ملك الأرض إليه 
انعم بقطن ارقلب يارد إمكان الانتفاع به لا قبل ذلك؛ 
لأنه لم يزرغ إلا بحق» والررعٌ بلا خلافي هر غير الأرضٍ الي 
انتقل ملكها إلى غير مالكها الأول. 

وأا المعاملةٌ في الشّجر ببعض ما يرج منهاء فهر مالم 
يخرج غيرَ متملّك لأحل فإذا خر فهو لمن الشّجرٌ ل فإ أراة 
إبقاءَ العامل على معاملته فله ذلك» وإِنْ اراد تجديدَ معاملةٍ فلهما 
ذلك» وذ أراد إخراجه فله ذلك وللعامل على الذي كان الك 
له أجرة مثل عمله؛ لأنّه عمل في ملكه بأمرو. 

وما الغرس: فللذي انتقلَّ الملك إليه إقراره على تلك 
المعاملق أو أن يتفقا على تجديد أخرىء فان أراد إخراجه فله 
ا 
عامله أوّلاء على ما ذكرنا قبل - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأمًا إذا انتقلَ الك بعد ظهور الَمرةه فالثمرة بين العاملٍ 
وبين الذي كان الك له على شرطهماء لا شيء فيها للّذي اتتقل 
الملك إليه. وبالله تعالى التوفيق 

'كتابُ المزارعةٍ والمغارسة ' والحمد لله رب العالمينَ. 
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111۷ 
٦‏ - كتاب الْعَامَلَةِ في الشمار 


۲ - مسألة: المعاملة فيها تة وهي أن يدفم 
المرءُ أشجاره أي شجر كان من نخلء أو عنبي أو تين أو 
ياسمينء أو موزء أو غير ذلك» لا تحاش شيئا ا يقوم على ساق 
ويطعم سنة بعد سن من يفرها ويزبلها ويسقيها - إن كانت ا 
يسقى بسانية» أو ناعورقء أو ساقيةء ويؤبرٌ الدخل» ويزبرٌ الوا 
ويحرث ما احتاجَ إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع؛ أو يبس إن 
کان ما ييبس؛ أو خرج دهنه إن كان تا يخرج دهنة» أو حتى يحل 
بيعه إن كان ما يباعٌ كذلك» على سهم مسمّى من ذلك الثّمره أو 
ما تحمله الأصول كنصفه أو ثلثي أو ربع أو أكثرٌء أو أقل» كما 
قلناني ' المزارعة ' سواء سواء. 

برها ذللك: ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله ظز 

وروينا من طريق أبي داود أخبرنا امد بن حمبل أخيرنا 
يعقوبُ بن إراهيمٌ بن سعاد أخبرنا أي عن عاد بن إسحاق 
حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبر الله بن عم قال: قال عمر بن 
الخطاب و لئاس ' آيها الناسٌ إن رسول الله يي كانت عامل يهود 
خيرٌ على آننا مخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق بي 
فإني مرج يهود فأخرجهم '. 

قال أبو محمّد: وبهذا يقول جمهورٌ الناس» إلا آنا روينا 

عن الحسن وإبراهيم كراهة ذلك - ول يجزه أبو حنيفةء ولا 
زفرٌ. واجازه ابن أبي ليلى, وسفيان الثوري, والأوزاعي» وأبو 
يوسف. ومحمك د والشافعي, ومالك وأمث وأبو سليمان, 
وغيرهم. وأجازه مالك في كل شجر قائم الأصل إلا فيما يخلفُ 
ويجنى مرة بعد أخرى كلوز والقصبي والبقول» فلم جز فيهاء 
ولا أجارٌَ ذلك أيضاً في البقول إلا في السّقي خاصّة. ول يجزه 
الثتافعي ذ في أشهر قوليدء إلا في التخلء والعنب فقط - ومن 
أصحاب أبي سليمان من لم جز ذلك إلا في التخل فقط. 

قال أبو محمّد: : من من من ذلك إلا في النخل وحده أو 
في التخل والعنبي أو في بض دون بعض» أو في سقي دون 
بعل» فقلا خالف الحديث عن الي يي كما ذكرنا قبل ودخلوا في 
الذينَ أنكروا على أبي حنيفة فلا معنى لقوهم. 

واحتج بعضُ امقلدينَ لأبي حنيفة بان قالوا: لا تجوز 
الإجارة إلا بأجرةٍ معلومة. 


- مسألةٌ: العاملة فيها سه وهي أن يدفع 


45- كياب العامة في الشمّار 


قال أبو محمّد: ليست المزارعة ولا إعطاءً الشجر ببعض ما 
حرج منها: إجارة والتسمية في الدّين إنما هي لرسول الله تليق 
عن رئه تعالى. 

قال تعالى: إن هي إلا سنا موه ديد 
رل الله با مِنْ سُلْطَّان». 

ويقال هم: هلا أبطلتمٌ بهذا الدليل بعينه المضاربة» وقلتم: 
إنها إجارة بأجرة مجهرلة؟. 

1 قالوا: إن المضاربة متفقّ عليها. 

قلنا: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منهاء ودفع الشجر ما 

يحرج منها: متف عليه بيقين من فعلٍ رسول الله ا وعمل جيم 
أصحابه رضي الله عنهم» ولا تحاش متهم أحداًء فما غاب منهم 
عق غير إلا تعدو عرض أى ع أو وا تله ومع ذلك 
فكل من غاب باحدٍ هذه الوجوه فقذ عرف أمرّ خيب واتصل 
الآمرُ فيها عاماً بعد عام إلى آخر خلافةٍ عمرٌ - فهذا هو الإجماعٌ 
التيقنٌ المقطوعٌ عليوء لا ما يدَعونه من الباطل وال الكاذب في 
الإجماع على المضاربةٍ التي لا تروى إلا عن ستَةٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهمء فاعترضوا في أمر خيير بان قالوا: لا يخلو اهل 
خی من أن يكونوا عبيداً أو أحرارأ فان كانوا عبيداً فمعاملة المرء 
لعبده شل هذا جائ ون كانوا أحراراً فيكونٌ الذي ويد 
بمنزلة الجزية؛ لله ل بات في شيء من الأخبار أله عليه السلام قذ 
أخذّ منهمْ جزية ولا زكاة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما جروا فيه على الكذب والبمت 
والتوقح البارد: أمّا قوهم: لا يخلو آهل خييرَ من أنْ يكونوا عبيداء 
فكيف انطلقت السنتهم بهذاء وهم أوَلَ حالف هذا الحكم؟ فلا 
يختلفون في أن أهلَ العنوة أحرارء وأنه إِنْ رأى الإمام إرقاقهم فلا 
بد فيهم من التخميس» والبيع لقسمة أثمانهم. 

ثم كيف استجازوا أنْ يقولوا: لعلهم كانوا عبيداً. 

وقلا صح أن عمرَ أجلاهم بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم عن عهد رسول الله إا بإخراج اليهود عن جزيرة 
العرب؟ فكيف يمكنٌ أن يستجيرٌ عمرٌ تفويت عبيار المسلمينٌ» 
وفيهم حظ لليتامى والأرامل؟ إن من نسب هذا إلى عمرّ لضالٌ 
مضل بل إلى رسول الله تكذ. 

وقد صح آنه عليه السلام أرادٌ إجلاء هم فرغيرا في 
إقرارهم فاقرهم على أن يخرجهم إذا شاءً السلمونء2 . عليه 
السلام لا يجوز أن ينسب إليه تضبيعٌ رقيق المسلمين. 

ومن الحال أنْ يكونوا عبيداً له عليه السلام خاصّة؛ لأنه 


٤١‏ - كيتاب العامة في امار 
عليه السلام ليس له من المغنم إلا خ 
المسلمين. 

وقد قال قوم: والصفي» وم يقلن أحدٌ من أهل الإسلام: 
إن جميع من ملك عنوة عبيدٌ له عليه السلام. 


م لو أمكنَ أن يكون ما زعموا من البباطل - وكانوا له 
عبيداً - لكان قد أعتقهمْ بلا شك: 


حمس الخمس وسهمه مع 


كما روينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن الحارث 
أخززنا ی بن ابي بكير أخبرنا زهي - هنين معاوية المتعقر” ... 
أخبرنا أبو إمنحاقٌ اي - عن عمرو بن الحارث ختن 
رسول الله واخي ام المؤمنينَ جويرية بدت الحارث قال: «ما رل 
رول الله يي عند مَِْه ديثارا ولا رهما وَلا عبد ولا مه وَلا 
شيا إلا بَغْلبّه البيضاء وسلاحه وَأَرْضاً جَعَلَهًا صَدَقَة). 

وقذ قسمَ عليه السلام من أذ عنوة مخبيرٌ: 

كما رؤينا من طريق مسلم آخبرنا زهيرٌ بن حربو أخبرنا 
إسماعيل ابن عليةَ عن عباد العزيز بن صهيبٍ عن أنس إا رسول 
الله از «غرا حير فذكرٌ الحديث وفيو:«قال: : صما نري 
وَجَمَعَ الس جاه وة ققَالَ: يا رَسول الله طني جَاريَة ين 
السبي ! قال: اذْعَبْ فخذ جَاريََ فَأَعْدَ صَِيّة بنت حي وذكرٌ 
الحديث. 

قال أبو محمّدٍ: وكانت الأرض كلها عنوة وصالح أهلَ 
بعض الحصون على الأمان» فنزلوا ذمّة أحرارا. 

وق صح من حدبث عمرَّ قوله كما قسّمَ رسول الله يذ 
خير فصح أن الباقينَ بها أحرارٌ. 

وأمَا قوهم: إن ذلك المأخودّ منهمْ كان مكان الجزية 
فكلام من لا يتقي الله تعالىء وكيف يجورٌ أن يكون ذلك النصفُ 
فان ار وإنما كان حقوق رباب الضتياع المقسومة عليهم 
الذي عوملٌ اليهودُ على كفايتهم العملء والذينَ خطبهم عمرُ كما 
ذكرنا وأمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذا أرادّ إجلاء 
اليهودٍ عنها. والآثارٌُ بهذا متوات ة متظاهرة كالمال الذي حصلَ 
لعمرٌ بها فجعله صدقة وكقول ابن عمرٌ في سبب إجلاء ء اليهود: 
خرجنا إلى خيب فتفرّقنا في أموالنا وكان إعطاءٌ مهات المؤمنينّ 
بعض ¿ الأرض والماء» وبعضهن الأوساق» وأن بقايا أبناء المهاجرينَ 
إليها إلى اليوم على مواريثهم؛ فظهرٌ هذيان هؤلاء التوكى. 

والعجب أنْهمْ قالرا: لر كان إجاعاً لكر أبو حنيفة. 
وزفرٌ فقلنا: عذراً بجهلهما كما يعذرٌ من قرأ القرآن فاخطا فيه 
وبدّله وزادَ ونقص وهر يظنٌ أنه على صواب. 


۳~ مسألة: ولا يجورُ أن يشرط على صاحب الأرض 
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وأمًا من قامت الحجّةٌ عليه وتادى معانداً لرسول الله لغ 
فهر كافرٌ بلا شاك وشخب أصحابُ الششافعي بان قالوا: فا 
صحّت المساقاة في النخلٍ وجب أن يك ون أيضاً في العسبب؛ لأ 
كليهما فيه لكا ولا تب الرّكاة في شيء من الثمار غيرهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا فاس وقياسٌ بسار ويقال لهم: ا 
کان ثمرُ النخل ذا نوی وجب أن يقاس عليه كل ذي نرّى» أو لا 
كان ثمرُ التخلٍ حلواً وجب أن يقاس عليه كل حلي وإلا فما 
الذي جعل وجوب الرّكاة حجةٌ في إعطائها بسهم من ثمارها؟ 
وقالَ أيضاً: إن د ثمرّ النخل ظاهرٌ يحاط بو. 

وكذلك العنبأ وقالَ علي: وكذلك اين والفستق 
وغيرٌ ذلك. 

وأمَا منعٌ المالكيّينَ من ذلك في الموز والبقل - فدعوى بلا 
دليل. 

1 فان قالوا: لفظ ' المساقاةٍ يدل على السّقيء فقلنا: : ومن 
سمى هذا العمل ' مساقاة حى تجعلوا هذه اللفظة حجَّةٌ ما 
علمناها عن رسول الله يف ولا عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهمء اا سكا مک عافن همد ب وا نان 
التوفيق. 

وقذ كان خييرَ بلا شك بقل وکل ما ينبت في أرض العرب 
من الرّمّانء والموزء والقصبي والبقول» فعاملهم عليه السلام على 


'نصفب كل ما يرج منها - وباللّه تعالى التوفيق. 


١*4"‏ مسألةٌ: ولا رر أن يشترط على صاحب 
الأرض في المزارعة '' والمغارسة " والمعاملة في ثمار الجر" لا 
اج ولا عبد ولا سانية» ولا قادو ولا حبلٌ ولا دلوٌ ولا 
عمل ولا زيل ولا شيءٌ أصلا وكل ذلك على العامل لشرط 
رسول الله يي عليهمْ أن يعملوها من أموالهمْ فوجب العمل كله 
على العامل» فلو تطوعٌ صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهر 
حسنٌ لقول الله تعالى: ولا تنسوا الفَضل ييتكم». 


4 84- مسألة: e‏ ف 0 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ENTE‏ ولا يود أن يشترط في ' الزارعة' 
ام با حاطب ولا سد ثلمؤه ولا حفر بتر ولا تقيتهاء ولا 
حفر عين ولا تنقيتهاء ولا حفر سانيةٍ ولا تتقيتهاء ولا حفر نهر 


۹ ه"- مسالة: ولا يجوز أن يشرط في " المزارعة 


ولا تنقيتة» ولا عمل صهريج ولا إصلاحة» ولا ناء دار ولا 
إصلاحهاء ولا بناء بيت ولا إصلاحة» ولا آله ساني ولا خطارةٌ 
ولا ناعورة؛ لأنْ كل ذلك شرط ليس في كتا الله تعالى فهر 
باطل - فإن تطوّعٌ بشيء من ذلك بغسير شرط جاز؛ لأ السَنة 
إتما وردت پان الشرط عليهمْ أن يعتملوها بأموالهم» وبأنفسهم 
فقط: وكلُ هذا ليسَ من عمل الأرض» ولا من عمل الشجر في 

شي 

وَأمًا آلة الحرشي والحفر كلها وآلة السّقي كلّهاء وآلة 
التقليم» وآلة التزبيل» والذواب» والأجراء فكل ذلك على العامل 
ولا بد؛ لأنه لا يكون العمل الواجب عليهم إلا بذلك فهر 
عليهم. وباللّه تعالى التوفيق. 

' كتاب المعاملةٍ في الثمار ' والحمدُ لله رب العالمي. 


4 - كياب الْعَامَلَةِ في الشمّار 


4 - كناب إخْياء الوت 


۷- كتابُ إِخْياء الات 
والإقطاع, وَالْحِمَى» وَالصّيْد 


مهو 


حش ون رك ماله بطي أ 
عَطب ماله في ال . 


أنها عمَّرت في الإسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها - سواء بإذن 
الإمام فعلٌ ذلك أو بغير إذنه - لا إذن في ذلك للإمام ولا للأمير 
- ولو أنه بين الور في الأمصار - ولا لأحا أن يحمي شيئاً من 
الأرض عمَنْ سبق إليها بعد رسول الله تلا. فلو أن الإمام أقطع 
إنساناً شيئاً م يضرّه ذلك ول يكن له أن يحميه مَنْ سبق إليه؛ فان 
كان إحياؤه لذلك مضراً بأهلٍ القرية ضرراً ظاهراً لم يكن لأحار 
أن ينفرد به لا بإقطاع الإمام ولا بغيرو» كالملح الظَاهِرِء والماء 
الظاهرء والمراح ورحبة السوق والطريق» والمصلّى» ونحو ذلك. 

وَأمَا ما ملك يوماً ما بإحياء أو بغيره ثمّ دثرٌ وأشغرٌ حتى 
عاد كأوّل حاله فهر ملك لمنْ كان له لا موز لأحد تملّكه 
بالإحياء ابد فان جهل أصحابه فالنظرٌ فيه إلى الإمام» ولا يلك 
إلا بإذنه. 

وقد اختلف النَاسُ في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة: لا تكون الأرضٌُ لمن أحياها إلا بإذن 
الإمام له في ذلك. 

وقالَ مالك: أمّا ما يتشاح الناسُ فيه تنا يقرب من العمران 
فإنه لا يكو لأحار إلا بقطيعة الإمام. 

وأمًا هى ما كان في الصّحاري وغير العمران فهو لمن 
أحياه فان تركه يوماً ما حتى عاد كما كان» فق صارٌ أيضاً لمر 
أحياه وسقط عنه ملكه. 

وهكذا قال في الصّيدٍ يتملك ثم يتوحَشُ فإنه لمن أذ 
فان كانَ في أذنه شنف أو نحو ذلك فالشنف الذي كان له والصيد 


ل أخذة. 

وقال الحسن بن حي: ليس الموات إلا في أرض العرب 
فقط. 

وقالَ أبو يوسف: من أحيا الموات فهو ل ولا معنى لإذن 


الإما إلا أن حدٌ المواتٍ عنده ما إذا وقف المرءُ في أدنى المصرٍ 


- مسألة: كل أرض لا مالك ها ولا يعرف أنها 
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وي E‏ 
بإذن الإمام. 

وقال عبد الله , ان والشتافعي, 
وابو ثورء وأبو سليمان واصحابة: كقولنا. 

فما من ذهب مذهب أبي حنيفةً فاحتجًوا بر هن طريق 
عمرو بن واقار عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن 
اا قا نزلنا داب وعلينا أبو عبيدة بن الجرّاح فقتل حبيبٌ 
بن مسلمة قتيلا من الرّوم فأراد أبو عبيدة أن يمَسَ سلبه فقا له 
حبيب: : إن رسول الله تي جعلَ السب للقاتلء فقا له معا بن 
جبل: مه يا حبيبُ إني سمعت رسول الله 1 يقول: إا 
مر ما طَبِتَْ به تفس ماه وقالوا: أا كان المواتُ ليس أحدٌ 
اول به من أحدٍ أشبه ما في بيت المال» ما نعلمٌ لحم شبهةً غير هذا. 


قال عليّ: أمَا ار فموضو؛ لِأنْه من طريق عمرو بن 
واقد وهر مترو باتفاق من أهل العلم بالآثار - ثم هو حجّة 
عليهم؛ نهم اول من خالفه فاباحوا الصّيدَ لمن أخذه بغير إذن 
الإما» فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا لان في التابعينَ من منع من الصيدٍ 
في دار ا خرب وجعله من المغنم - ولا يعارض شل هذا الأثر 
الكاذب حكمٌ رسول الله تاا بالسلب للقاتل» وبالأرض لمن 
أحياها. 

وأمّا تشبيههمْ ذلك بما في بيت المال فهر قياس والقياسٌ 
كله باطلٌ؛ لان ما في بيت المال أموالٌ مملوكة. أحذت ججزية أو 
بصدقةٍ أو من بيت مال كان له رب فلم يعرفه - ولا بجو أن 
بشي مالم یعرف أكان له رب آم لم یکن له ربب بجا يوقن أله کان 
له رب. لو كان الأمرٌ بالقياس حقاً لكان قياس الأرض الموات 
تي لم يكن لها رب بالصتيد والحطب أول وأشبك ولك لا 
التصوص يتبعون ولا القياس يحسنون. 

ثم لو صح هذا الخبرٌ الوضوع لكان حجّة لنا؛ لأنْ التي 
ي قد قضى بالموات لمنْ أحياه» وهو عليه السلام الإمام الذي لا 
إمامة لمن لم يات بو وهو الذي قالَ فيه تعالى: يو تنشو كل 
اس بِإِمَامِهم» فهو إمامنا نهد الله تعالى على ذلك ومع 
ol‏ إمام انا وزاك ونسال الله أن لا يددعونا مع إمام غيره 
فمن اتخ إماماً دونه عليه السلام يغلّبُ - حكمه على حكمه 
عليه السلام فسيردٌ ويعلمُ - ونْحنٌ إلى الله منه برآءٌ. 

وأا قول مالك - فظاهرٌ الفساد؛ لأنه قسّمّ تقسيماً لا 
نعلمه عن أحدٍ قبلة» ولا جاءَ به قرآنٌ» ولا سنة» ولا رواية 
ةوا قتا : وأعجبُ شيء فيه أنه لم يجعل الموات القريب 
الذي ل يكن له قط مالك لن أحياة وقد جغله الله تعباق:على 
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لسان رسوله ب ثم جعل الال المتملّك الذي حرمه الله تعلل في 
القرآن» وعلى لسان رسوله ت إِذْ يقولٌ إن وم اء E‏ 
يكم حرا فجعلها ملكا من أخذها كالقول الذي ذكرنا عده في 
الواتِ يعمَرُ ثم يتشغر ومثل الصيد يت وحش» » وما وجب سقوط 
الاك بالتوعّر والتوحّش لا بقرآن» ولا بسنت ولا برواية سقيمة 
لا اس ورا ل وي 

وأيضاً فلا يخلو ما قرب من العمران أو تشاح فيه الاس 

من أن يكون فيه ضرر على أهلٍ القرية والمصرء أو لا ضررٌ فيه 
عليهمٌ فان كان فيه ضررٌ فما للإمام أنْ يقطعه أحداًء ولا أن 
يضر بهم» وإن كان لا ضررٌ فيه عليهم» » فاي فرق بينه وبينَ البعي 

عن العمران؟ فصح ان لا معنى للإمام في ذلك أصلا: 

وكذلك تقسيمٌ أبي يوسف, والحسن بن حي ففاسڈ 
أيضاً؛ لاه قول بلا برهان» فهر ساقط. 

قال أبو محمّدٍ: وبرهان صحَةٍ قولنا: 

ما روّيناه من طريق أحماد بن شعيب الدسائي أخبرنا 
يونس بن عبل الأعلى أخبرنا يحبى - هو ابن بكير تاين لليف 
هو ابن سعد - عن عبيد الله ب بن أبي جعفر عن محمد بن عب 
ار - هو أبو الأسودٍ - عسن عروة بن الّبير عن 

نش آم المؤمنينَ عن رسول الله لز أنّه قال: ان أخيا رفا 
ري 

وس ) طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكبر أخبرنا اللَبِث 
عن عيبو الله ey‏ 
عن عا ئشة عن الي تا قال: «مَنْ عكر رصا ليست لحا 
احق بها قال عروة: : وقضى به عمرٌ بن الخطاب. 

قال أبو محمّد: هذا الخبرٌ هو نص قولناء وهو المبطل لقول 
من م يجعل ذلك إلا بإذن غير الي تل(؛ إا عموماًء وما في 
مكان دون مكان» لفون من قال: من عمّرَ أرضاً قذ عمّرت ثم 
أشغرت فهي لذي عمّرها آخراً قال اله تعالى: ؤرما كان لِمُؤْمنٍ 
دلا مو إذا قَضَى الله وَرَسُوله مرا أن يكرد لهم اة مِنْ 

فصح أن كل قضيّةٍ قضاها رسول الله يلي وكل عطيَةٍ 
أعطاها عليه السلام فليس لأحدٍ يأتي بعده لا إمام ولا غيره أن 
BN ES ER SE‏ اهارق 
- أن عمرٌ قضى بذلك؛ ولا يعرف له الف من الصحابة رضى 
الله عنهم. 1 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن الى أخبرنا عبد 


-مسالة: كل أرض لا مالك ها ولا يعرف أنها 


۷- كاب إِحْيّاء الات 


الوهّاب - هر ابن عبد جيك الثقفئ ‏ أخبرنا أيوب - هو 


السّختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيار بن زيا بن 
عمرو بن تفيل عن الني َي قال: «مَنْ أا أْضاً مَْنَةَ هي له 
وَلْبِسَ عرق ظلِمٍ حى 

ومن طريق أحند بن شعيبب أخبرنا يونس بُ عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمّدٍ بن عبد 
الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال: العرق الظَالم هر 
لرَجلَ يعمرٌ الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتى خربت. 

ومن طريق أحماد بن شعيبٍ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن لز عن سردن عبار 
امن بن نوفل عن عروة بن الزبير أنه قال: العرق الظَالم هر 
الرَجل يعم الأرضَ الخربة وهي لتاس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتى خربت. 

قال أبو محمّد: فهذا عروة سمّى هذه الصّفة عرق ظالم» 
وصدق عروة وهذا هوّ الذي أباحه المالكيّون. 

وروينا من طريق أحماد بن شعيبب أخبرنا محمد بن يحيى 

بن ايوب وعلي بن مسلمء > قال محمد بن يحيى: أخيرنا عبد 

الوقاب د هر اين عبد لجنل الي ارتا ايوب - هو 
السختياني - وقال علي بن مسلم: أخبرنا عبَادُ بن عاد امهلي» 
م اتف ايوب وعبّادٌ كلاهما عن هشام بن عروة عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله تك قال: «مَن أخيًا 
أَرْضاً ميه قله فيا جر وَمَا َكلت العَرَافِي مِنْهًا فَهُرَ لَه صَدَقَةه. 

قال علي: لا معنى لأخذر رأي الإمام ني الصّدقةء ولا ما 
فيه أجرٌ ولو أراد المنع من ذلك لكان عاصياً لله تعاى. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أذ بن عبدة الآملي أخبرنا 
عبد الله بن عثمانَ أخبرنا عبد اللّه بن المبارك أخبرنا نافع بن عمرٌ 
الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال: «أَشْهدُ أن 
رَسُول الله از قَضَى ن الأرْض أَرْض اللي رلاد عاد اللي 
وَمَنْ احا مَوَاتا قر احق بوه جَاءَنَا بهذا ع عن النبي :8 الْذينَ 
جَاءُوا بالصّلّرَات عَنْهه. 

' ومن طريق أبي داود السّرح أخيرنا اب وهب أخبرني 

- هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن عبد 
ات ع ا عجان م دو ا 
رسول الله يد قال: «لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِهِه. 


فصحٌ أنْ ليس للإمام أن يحمي شيئاً من الأرض عن أن 


۷- كيتاب إِحْيّاء الَواتٍ 


تحيا. 


ومن طريق أبي داود أخيرنا أحمدُ بن سعيدٍ الدّارمي 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق عن 
يحى بن عروة بن الزبير عن أبيه «أن رَجُلا عرس خلا في رض 

غَيِْهِ ی وول الله تا صاب الأرْض بِأَرْضِه مدر 
صاب الخ أن يرج عل مه 

قال عروة: : حدّثي رجلّ من أصحاب رسول الله تفز 
وأكبرٌ ظني أنه ابو سعيد الخدري» فأنا رايت الرجلَ يضربُ في 
أصول التخل. 

قال أبو حمار: هذا هر الح الذي لا بجو غير وعروة 
لا يخفى عليه من صحَّتْ صحبته مَنْ م : تصح» وقد اعتمرٌ من 
مكة إلى المدينة مع عمر بن الخطابه وأدركه فمن دونة لا قول 
مالك: : إته إن لم يتفع بالشجر إن قلعت كان لغارسها قيمتها 
مقلوعة أحب أمْ كرة» وتركت لصاحب الأرض أحبٌ ام كرف 
وما يزالون يقضون للناس بأموال الناس الحرّمة عليهم بغير 
برهانء والمتعدي وإِنْ ظلمَ فظلمه لا يحل أن يظلم فيؤخذ من ماله 
مالم يوجب الله تعالل ولا رسوله تكو أخذه ومن ينعد دود 
الله فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَه». 

ومن طريق أبي عبيار حدثني امد بن خالد الحمصي عن 
عم بن إسحاق عن الرَّهرِيُ عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن 
أبيه قال: كان عمرٌ بن الخطاب يخطبُ على هذا المدير يقول: يا 
يها الاس من أحيا أرضاً مين فهي ل وجاءً إيضاً عن علي - 
فهذا بحضرة الصحابة علانية لا ينكره أحدٌّ منهم. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا أحمدٌ بن عثمان عن عبد الله 
بن المبارلغ عن حكيم بن زريق فال: قرات كنات عمر يتن عبد 
العزيز إلى أبي: من أحيا أرض ا مه ببنيان أو حرش مالم تكن مسن 
أموال قوم ابتاعوها أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاً فأجارٌ للقوم 
إحياءهم. 

وام ما كان مكشوفاً فلجميع المسلمينَ يأخذونّ منه الما أو 
الملحّ» أو يريحونَ فيه دوأبهم» فلأنهم قد ملكوه فليس لأحد أن 
ينفردٌ به. 

وروينا من طريق سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن يحبى بن 
قبس المازني عن أبيه عن أبيضَ بن مال - هو المازني - قال: 
«اسْتَقُطَعْتُ رَسُولَ الله يتل مَخْدنَ ايلم | الي بمَأرب» فاقظ 
فقيل لَهُ: إنه مَل الَاء الد قَالَ: قلا إذا». 


قال أبو محمّدٍ: فإن قيل: فقذ أقطع رسول الله از 


۷ -مسألة: والإحياءٌ هو قلع ما فيها من عشب 


۱1۳۲ 


وأقطمٌ أبو بكر» وعمرء وعثمانٌ» ومعاوية فما معنى إقطاعهم. 

قلنا: : أا رسول الله يذ فهر الذي له الحمى والإقطاع» 
والذي لو ملك إنساناً رقبة حر لكان له عبداً. 

وأما من دونه عليه السلام فقذ يفعلونَ ذلك قطعاً للتشاح 
والتنازع» ولا حجّة في أحدٍ دونه عليه السلام. 

قال أبو محمّد: وليس المرعى متملكاء بل من أحيا فيه فهر 
لك ويقال لأهل الماشية : أعزبوا وأبعدوا في طلم المرعى؛ وإذما 
التَملّكُ بالإحياء فقط - وياله تعالى التوفيق-. 

والرّعيٌ ليس إحياء؛ ولو كان إحياءً ملك المكانَ من رعا 
وهذا باطل متيقَنٌ في اللَغةٍ وفي الشريعة. 

واحصجٌ بعضٌ المالكيَينَ لقرهمْ في الصّيدٍ لمتوحّش باسخف 
معارضة سمعت» وهر أنه قال: الصّيدُ إذا توحّشَ بمنزلة من أخحذ 
ماءٌ من بر متملّكة في وعائه فانهرق امه في البثرء ايكون شريكاً 
E‏ 0 
TT‏ 
انهرق له إِنْ شاءَء وله أن يترلة إنْ شاءَء كما يترك الَنَاسُ ما لا 
قيمة له عندهمْ من أمواهمْ ويبيحونه لن أخذة كالنوى» والتبن» 

ولو ان صاحب كل ذلك لم يطلقة» ولا أباح أخذه لأحب 
لكان ذلك له ولا حل لأحد أخحذه فلا يحل مال أحدٍ ‏ قل أو 
كثرٌ - إلا بإباحته لهُه أو حيث أباحته الديانة عن الله تعالى. 

وقذ نص رسول الله يط على أن من اقَطَمَ ينه حَق 
ملم أوْجَب الله لَه انار ولو كَانَ قَضِيبا ِن أرالإه» فأيما أكثرٌ 
عندهم - وهم أصحابُ قياس بزعمهم - قضيب أراك أو آيل» 
أو حمارٌ وحشء يساوي کل وأحاد منها مالا أو أرض تساوي 
الأموال» وإِنْ كانت البئرٌ متملكة فلا يخلو آخذ الماء منها من أن 
يكون محتاجاً إلى ما آخڌ أو غيرٌ عتا فلن كان محتاجاً فله أنْ 
يأخذ منها مثلّ ما انهرقَ له - أو أكثرٌ أو أضعافه ‏ إذا احتاج 
إليهء وإنْ کان غير محتاج لم ير له أخذ شيء من مائها - لا ما قل 
ولا ما كثرٌ - فظهرٌ هذرٌ هذا الجاهل وتخليطة. 


۷ - مسألة: لاخر فلع شاا شن 
عشبي أو شجرء أو نباتي بثيَةٍ الإحياء لا بثيَةٍ أخل العشبم 
والاحتطاب فقطّء أو جلب ماء إليها من نهرء أو من عين؛ أو 
حل بر فيها لسقيها من أو حرثهاء أو غرسهاء أو تزييلهاء اوسا 
يقومٌ مقا التزبيل من نقل تراسو إليهاء أو رماي أو قلع حجار 


1۳۴۳ 


أو جرد تراب ملح عن وجهها حنّى يمكنّ بذلك حرثهاء أو 
غرسهاء أو أن يختط عليها بحظير للبناء - فهذا كله إحياءً في لغةٍ 
العرب الي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نيه تي فيكونُ له 
بذلك ما أدرك الما في فوره وكثرته في جميع جهات البثرء أو 
العين» أو النهر » أو الساقية قذ ملكه واستحقة؛ لأنه أحياه ولا 
خلاف في ضرورة الحسس واللّةٍ أن الاحتطاب واخة العشبم 
للرّعي ليس إحياء وما تولى رمن ذل باجترانه واعواني وو 
له لا هم لقول رسول الله لقا: نما الأعْمَالُ بالات وَإْمَا 
لکل امرئ مَا نوّی». 

4ع ات مسالة وين فوح ف ارک ننه 
أو ذصبره أو نحاس أو حدی أو رصاصء أو قزديرء أو زئبق» أو 
م > أو شب» او زرنيخ» او کل 1 ياقوش أو زمرب أو 
يادي أو رهوبي» أو بأُورء أو كدان ا اي شيء کان نهو له 
ويورث عن وله بیع ولأ حق للإمام معه فيي ولا لغيره. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال مالك: تصيرٌ الأرض للسلطان. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ لقول الله تعالى: «لا تأكثرا 
واكم يكم بالْباطِل». 

ولقول رسول الله : «مَنْ احا أَرْضاً مَينَةَ فهى ته 
ولخقيا: 0 

ولقوله عليه السلام «مَنْ غْصَّبَ شرا مِن الأرْض طَرُقَه 
وم القيامَة مِنْ سبع أَرَضِينَ». 1 

ولقوله عليه السلام: «إِنُ ماک 


کم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام 

فليت شعري باي وجه تخرج أرضه التي ملك بإرثي أو 
الي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيهاء وما علمنا هذا 
القول متعلقاً لا من قرآن» ولا من سق ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا 
من قول أحد قبله نعلمةٌ ولا من قياس» ولا من رأي سدیډ 
O‏ ميل أو 1 ل معدن ل امد 
ا حرام أو في مسجو رسول الله يي أو في مقبرةٍ للمسلمين 
أيكونٌ للإمام أخذ المسجاد الحرامء واخ مسج رسول الله يي 
والمقبرة فيمنع الاس من كل ذلك ويقطعها من أراته أف أف لهذا 
القول وما قاد إليه. 


١8‏ مسألة: ومر ساق ساقية» أو حفرٌ يستراء أو 
عيناً فله ما سقى كما قدّمنا. ولا يحفرٌ أحدٌ بحيث يضر بتلك 
العين» أو بتلك البش أو بتلك السّاقية أو ذلك الهس أو بحيث 


4"- مسألةٌ: ومن خرج في أرضه معدن فضَّةٍ أو ذهب 


۷- كيتاب إِحْيّاء الْموَات 


يلب شيئاً من مائها عنها فقطء لا حريم لذلك أصلا غيرٌ ما 
ذكرن؛ لاله إذا ملك تلك الأرض فقاذ ملك ما فيها من الماء فلا 
جور أخذ ماله بغير حق. 

ورؤينا من طريق إسماعيل ابن علي عن رجل عن سعيدد 


ES يي‎ 


امع نين تزه و وعم الخ و 
ذِرَاعاً». 
قرهما مث ذللت. ‏ 

وعن أبي هريرة» وال والحسن: حريم البئر أربعون 
ذراعاً لأعطان الوبل» والغنم. 

وعن ابن المسيب: حريم بثر الرّرع ثلاثمائة ذراع. 

قال الزّهريُ: سمعت الناسَ يقولون: حريمٌ العين خسمائة 
ذراع. 

وعن عكرمة: حريمٌ ما بن العينين ماثنا ذراع - وليسَ عند 
مالك في ذلك حد. 

وقال أبو حنيفة: حريم بثر العطن أربعون ذراعأء وحريمٌ 

ثر الناضح ستونَ ذراعاً من كل جهةٍ إلا أن يكون حبلهما اطول 

وحريمٌ العين خسمائة ذراع. ولا بعلم لأبي حنيفةة سافا في قول 
في بثر الناضحء وقذ خالف الرس في هذا الحكم. 

وقالَ يحيى بن سعير في قوله المذكور: هو الس 
لكر مسار و اام الرأةبقول سعيد بن الس :هي 

۰ - مسألة: وأما a‏ 
mS‏ 
الأعلى حاجتة» وح ذلك أنْ يغطيّ وجه الأرض حتى لا تشر 
ویر للجدار أو السياج» ثم يطلقه ولا يمسكه أكثرٌ وسواءً كان 
الأعلى أحدث ملكاً أو إحياء من الأسفلء أو اا ل أو أقدم 
من ولا يتملك شرب نهر غير متملّك أصلاء ولا شرب سيل» 
وتبطل الول والقسمة فيها - وإِنْ تقذمت - [ إلا أذ بكرن قوم 
حفروا ساقية وينوهاء فلهمْ أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم 

برهان ذلك: 


- كياب إِحْياء الات 


ها.رويناء من طرق أبي داود أخبرنا أبو الوليد - هر 
الطيالسيئ - أخيرنا الليث - هو ابن سعد عن الزهري عن 
عروة بن : اير عن عبد الله ب بن الرّبير قال: اخاصم امير رجلا 
في شيراج ار لي سنقون ن بها قال الأنصّاري للزبیر: سرح 
لَه بره فى عليه ارال رسو الله 8 لز ير: اس 
زنير ثم وسيل إلى جارك فعضب الأنصّاري وَقَالَ: ار 
إن کان ابن ميك لون وجه َسُول الله 1 د 
اختبس اء حى يرجم م إلى الجذرا. 


ثم قَال: املق ثم 


795" مسألة: ومن غرس أشجاراً فله ما أظلّتْ 
أغصانها عند تمامهاء فإن انتثرت على أرض غيره اخ بقطع ما 
انتثرٌ منها على أرض غيره. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا عمو بن خالر أن مڌ 
بن عثمان حدئهمْ قال: أخيرنا عبدُ العزيز بن عم - هو 
الدّراوردي - عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبسي سعيار 
الخدري قال: «احَقصُم إلى رَسُول اله كا رَجُلان في حَريم 
َحْلَةٍ قمر عليه السلام بجَرِِدةٍ مِنْ جَريِهَا فَذرِعَت فَقَضَى 
بذلك؛ يعني بمبلغها. 

وأمًا انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله 8: «إِنّ 


دِمَاءَكُمْ وأموَالكم عَليَكُمْ حرا م فلا يحل لحار الاتتفاعٌ مال غيره 
إلا ما دامت نفسه له طيبة بذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسالة: رسن ترك دنه بفلاة ضائعة 
فأخذها إِنسانٌ فقام عليها فصلحت» أو عطب في بحر أو نهر فرمى 
البحرٌ متاعه فأخذه إنسانٌ أو غاصَ عليه إنسان فأخذةُء فكل ذلك 
لصاحبه الأول ولا حق فيه لن أخذ شيتاً من لقول رسول الله 
: "إن دمام وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام 

د 
ل E‏ 

قال: إن د شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول 
الله از 

ومن طريق سعیا بن منصور أخبرنا خالدٌ - هو ابن عبد 
الله الطَحَانٌ الواسطي ‏ أخبرنا مطرّفٌ - هوّابنٌ طريفي ‏ عن 
الشعي في رجل سيب دابته فأخذها رجلّ فأصلحهاء فقالَ 


9"- مسألة: ومن غرس أشجاراً فله ما أظلّتْ أغصانها 


١١# 


الشعي: هذا قد قضى فيه إن كانَ سيّبها في كلأ وأمن» وماء 
فصاحبها اح بهاء وإن كان سيَّها في خافةٍ أو مفازةٍ فالّذي 
أخذها أحقّ بها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عثمانَ بن 
غياث قال: ستل الحسن عمّنْ ترك دابته بارض قفر فاخذها رجل 
فقامٌ عليها حتى صلحت؟. _ 

قال: هي لمن أحياها. 


و ا ا و وار م اة 
لقوم شتى» فقال: ما ألقى البحرٌ على ساحلي» ومن غاص على 
شيء فاستخرجه فهو له 

قال أبو محمّد: وهو قول الليثِ ولقذ كان يزم من شنم 
بقول الصاحب لا يعرف له حالف أن يقول بقول الشّعي» 
والحسن؛ لأنّه عن جماعةٍ من الصّحابةٍ لا يعرف له تالف منهم. 


۴ مسألة: ولا ارم من وجة متاعه إذا اة 
أن يودي إلى الذي وجده عنده ما أنفقَ عليدء لأنه لم يأمره بذلك» 
فهو متطوع بما أنفق. 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
داود بن ابي هنار عن الشّعيّ أن رجلا أضل بعيراً له نضواً فأخذه 
رجلٌ فانفقَ عليه حتی صلحّ وسمنْ؛ فوجده صاحبه عنده 
فخاصمه إلى عمرٌ بن عب العزيزء فقضى له بالنفقةٍ ورد اة إلى 
صاحبها - قال الشعي: أا نا فأقول: يأخذ ماله حيث وجده 
سميناً أو مهزولاء ولا شيءَ عليه. 


16 
۸- كتاب الَرْفق 


٤‏ - مسألة: ولل اح أن يفتحَ ما شا في 
حائطه من كوَةٍ أو بابوه أو أن يهدمه إن شاءً في دار جار أو في 
دربي غير نافلر أو نافلر» ويقال لجارو: ابن في حقك ما تسار به 
على نفسك. إلا آله ينع من الاطلاع فقط. 

وهو قول أبي حنيفةء والشتافعي, وأبي سليمان. 

وقال مالك: ينع من كل ذلك. 

قال أبو حمّاٍ: وهذا خط لآ كل ذي حق أول بحَقَّه. 
ولا بحل للجار أن ينتفع بمائط جاره إلا حيث جاء النصُ بذلاك. 
ولا فرق بينَ أن هدم حائطه فلا يكلف بنيانه ويقولُ لجارو: استر 
على نفسك إِنْ شكت» وبين أن يهدم هو حائط نفسه. ولا فرق 
بِينّ الستقف والاطلاع منه وبين قاع الدار والاطلاع منه ‏ ولا 
فرق بين فتح كوةٍ للضّوء وبينَ فتحها هكذا وكلا الأمرين» يكن 
الاطلامٌ من ول بات قط قرآنء ولا سن ولا رواية سقيمة ولا 
قول صاحبو ينع المرءَ من أنْ يفتح في حقه وني حائطه ما شاءً. 

فإن احتجّرا بالخبر «لا ضَّرَّرَ ولا فيِرَارَة هذا خبرٌ لا 
يصممٌ؛ لأنه إنما جاءَ مرسلاء أو من طريق فيها زهيرُ بن تابنو - 
ور فسان تلا آنا مناه متحي وا عرد ا اتج أن نه 
امرءُ من التصرّفي في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الفضررٌ 
حقا. 

وأمّا الاطْلاعٌ فمنعه واجبً: 

ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله بن 
مدي أخبرنا سفيان بن عبينة أخبرنا أبو الوا عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال أ بو القاسم 2200 لزأ انرا اطْلَعَ عَِكَ 
عير إن فَحَذفتَه بعصا قات عَيْنَه َم يكن عَلَيِكَ جتاح». 

ورويناه أيضاً من طريق أخرى «بحَصّاوَة هرّ أصح. 


هوه" - مسألةٌ: ولس لأحد أن يرسلّ ماءَ سقفه أو 
داره على أرض جاره أصلاء فإِنْ أذنٌ له کان له الرّجوعٌ متى شاءً 
لقول رسول الله : إن دِمَاهَكُمْ وََمْوَالَكُمْ عَلَيِكَمْ حرام 
فإطلاقه ماءً داره على أرض جاره تصرّفٌ منه في مال غيره - 
وهو عل خرام - والإذنُ في ذلك إنما هو ما دام إذنأ لأنه ل 
يمأكه الرّقبد والإذنُ في ا اي 
بلا شك - وياللّه التوفيق 


- مساألةٌ: ولكلّ أحد أن يفتح ما شاءً في حائطه 


۸ - كتابب الْرْفِق 

- مسألة: ولا یوژ لأحار أن يدحَنَ على 
جارو؛ لأنه أذّىء وقد حرم الله تعالى أذى المسلم. ولكل احا أن 
بعلي بنيانه ما شاء - وإِنْ منعّ جاره الرّيحّ والتشّمس - لأنه م 
يباشرْ منعه بغير ما أبيح له ولكل احا أن يبن في حقه ماشاءً 
من ماب أو فرن» أو رحى» أو كمر أو غير ذلك إِذْ لم يات نص 
بالمنع من شيء من ذلك. 


۷ - مسألةٌ: ولا بحل لاحل أن نع جاره من 
أنْ يدخلٌ خشباً في جداره وجب على ذلك - حب أمْ كره - إن 
م يأذنْ له فن أراد صاحب الحائط هدم حائطه كان له ذلك 
وعليه أنْ قول لجارو: دعم خشبك أو انزعه فإني أهمدم حائطي» 
ور صاحبُ الخشب على ذلك: 

e‏ عن 
ابي هريرة أن رسول الله يكو قال: «لا يمنع عند عرو 
يَعْرِزٌ خشبة في جداروا ثم م يقولُ أبو هريرة: مالي أراكمْ عنها 
معرضينّ واللّه لآرمين بها بين أكتافكم فهذا قول أبي هريرة ولا 
يدرف ال غالق عن الاه رضي الله ع 


وقالَ أبو حديفة, وماللك: ليس له أنْ يضعَ خشبه في 
جدار جارو. 


E قال أبو مان‎ ٠. 

حجَةٌ اصلاء إلا أن بعضهِمْ ذكرٌ قول رسول اله ت : إن 
وناك E‏ 

قال علي: الذي قال هذا هو الذي قال ذلك وقوله كله 
حقّ وعن الله تعالل» وكله واجبٌ علينا المع له والطاعةء ولبدن 
بعضه معارضاً لبعض قال الله تعالل: وما كان لِمُؤينِ وَلا مُؤْينةٍ 
إا َضَى الله وَرَسُولهُ أثراً أن يكو لَهُم الخِيرَة من أَنْرِهِمْ» 
والّذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعد تام وإبطال الشراء بعد 
مك وی بالحاقلك ا يقري نال کر واباع امراش في 
ذلك - أحيّوا آمْ كرهوا - هوّ الذي قضى بِأنْ يغررٌ الجارٌ خشبه 
في جدار جارو» ونهى عن منعه من ذلك. 

ولو انهم استعملوا هذا الحم حيث أباحوا : ثمرّ النخل» 
وكراء الذار المغصوبة: كل ذلك لمن اث شتراه من الغاصب بالباطل 
لكان أولى بهم والواجبٌ استعمال جميع السّنن. فنقول: أموالنا 
حرام على غيرناء إلا حيث أباحها الذي حرّمها. 

وقال بعضهم: قذ روي هذا الخبي «حَشْيّةه بالنصب على 
آنها واحدة؟ فقلنا: فانم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثرٌ من 


۸- كتاب الْرفِق - مسألةٌ: وکل من ملك ماءًّ في نهر حفرة أو 


واحدق فاي راحةٍ لكم في هذه الرّواية؟ وكل خشبة في العالم فهي 
خشبة» ولیس للجار منع جاره من أن يضعها في جداروء فالحكم 
واحدٌ في كلتا الرّوايتين - وبالله تعالى التوفيق. 


١78‏ - مسألة: وکل من ملك ماء في نهر حفر 
أو ساقيةٍ حفرهاء أو عين استخرجهاء أو بئر استنبطها و ا 

بماء كل ذلك ما دام عتاجاً إليى ولا يل له منع الفضل» بل يحبر 
على بذله لن تاج إليهه ولا يحل له اخ عوض عن لا ببيع ولا 
غيره: 

لا رونا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله لز: : لا يملع فضل اللاء ليتع 
به الكلأ». 

ومن طريق أبي داود, أخبرنا النفيلي أخبرنا داود بن عبد 
الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن 
عبد قال: : انهَى رَسُولُ الله يفط عَْ بيع فضل ال 


1۳۹ تا : وما غلب عليه الما من نهر أو 
نشعء أو سيلء فاستغارٌ فهر لصاحبه كما كان» فإن اقل عنه ' يزماً 
ما - ولو بعد ألفى عام - فهر له ولورثته» وما رمى النهرٌ من 
أحد عدوئيه إلى أخرى فهر باق بحسبه كما كان لمر كان لهُ. 

وقال المالكيّون: بحلاف ذلك - وهذا باط لأ تبِدَلَ 
مجرى الماء لا يسقطٌ ملكا عن مالكدء ولا حل مالا عحرّماً من 
حرّمه الله تعلل عليه وهذا حكمٌ في الي بلا برهان» قال رسو 
الله ز: «إن دِمَاءً كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرا 


"- مسألة: ولا تكون الأرض بالإحياء إلا 


وام المي فلاء لقول الله تعالى: إن الأرْض لله ورتا 
من يَشَاءٌ مِنْ عادو وقوله تعالى: أن الأرْضَ ينها عاډي 
الصًالحون ونْحنْ أولتك لا الكقار» فنحن الْذينَ اورشنا الله تعالى 
الأرض - فله الحمدُ كثيراً. 


١ك‎ 


1۳۷ 
۹- کاب الوكالة 


9" مساألة: الوكالة جائزة في القيام على 
الأموالء والتذكيق» وطلب الحقوق وإعطائهاء وأخذ القصاص في 
النفس ا دونهاء وتبليغ الإنكا» والبيم» والشراء» والإجارق 
والاستنجار: كل ذلك من الحاضره والغائب سواه ومن ن الرييض 
والصّحيح سوا وطلبُ الح كله واج بغيرٍ توكيل» إلا ان 
رئ صاحب الحق من حقه. 

برهانٌ ذلك: عة رَسُول الله مل الؤلاءَ لإَامَةِ الحدُود 
وَالْحُْوق على النّاسء وَلأخذٍ الصدَقات وتفريتها. 

وقد كان بلالٌ على نفقات رسول الله تلا وقذ كان له 
نظارٌ على أرضه جيب وفدك. ١‏ 

وقد روّينا في ' كتاب الأضاحي ' من طريق اللّيثٍ عن 
يزيد بن أبي حبيبب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني «عَن 
رَسُول الله يا أله أغطاه عنما يها بين أصلحابيه. 

وذكرنا ني ' احج ' من طريق سفيان بن عبينة عن ابن أبي 
غيم عن جاه عن عبد الرحن بسن ابي لى عن علي قال 
أمرني رسو الله يي أن اقومَ على بدنه وأنْ أقسّمٌ جلودها 
وجلاها. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عيب الله بن سعد بن 
إبراهيم بن سعار أخبرنا عمّي - هو يعقوبُ بن إبراهيمَ أخبرنا 
أبي - هو إبراهيم بن سعلر - عن محمد بن إسحاق عن أبي نعيمٍ 
وهب بن كيسان: سمعت جابرَ بن عبد الله يقولٌ: أردت الخروج 
إلى خيب فقا لي رسول الله ##ااز: «إذا أت وكيلِي بِحَيْبَرَ فخذ 
نه حَنْنة عر وسا فإن ّى منك ية فَضَعْ يدك عَلّى 
ترقوَي. 


وفي هذا الخبر تصديق الرّسول إذا علمَ الوالي بصدقه بغير 


ومن طريق مسلم أخبرنا سلمةٌ بن شبيبه أخبرنا الحسن 

بن أعينَ أخبرنا معقلٌ عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن 

أبي سعيد الخدري فذكرٌ حديث التمرء وأ رسول الله اظ قال: 
يعوا تَمْرَهَا وَاشبَرُوا لَنَا مِنْ هَذَاه ˆ 

ومن ) طريق أبي داود أخبرنا حجَاج بن أبي يعقوت 

قفي حدثنا معلّى بن منصور أخبرنا عبد الله بن المبارك حدّثنا 

معمرٌ عن الرّهري عن عروة بن الرّبير عن ام حبيبة آم المؤمنين 


9- مسالة: الوكالة جائزةٌ في القيام على الأموال 


۹- کناب الك 


أنها كانت تحت عبيدد الله بن جحش فمات بارض الحبشةٍ فزوجها 
التجاشي الي يي وأمهرها عنه أربعة آلافو وبعث بها إلى رسول 
اله ا مع شرحبيل بن حسنة - وهذا خب متقول تقل الكافة. 
«وَأمَرَ عليه السلام بأل القَوّد وَبالرجْمٍ وَالْجَلْدِ وبالقطع». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عبد اله بن عمرٌ بن ميسرة 
أخبرنا اد بن زيار عن يحبى بن سعيلو الأنصاري عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافم بن خديع «أَنّ مُحَيْصَة بْنَ 
سمو وَعَبْدَ الله ن َل الا إلى عيبر هرقا في الفْخلٍ 
ل ل ل واي ل 


ا الكيرٌ أو قَالَ: ا الأكير فتَكَلّمًا فِي اهر صَاحِبِهِمًا». 

وقالٌ أبو حنيفة: لا قبل توكيل حاضرء ولا من کان غاب 
على أقلّ من مسيرة ثلاث؛ إلا أن يكونَ الحاضرً أو من ذكرنا 
مريضاًء إلا برضى الخصم - وهذا حلاف السّنةٍ وتحديدٌ بلا 
برهان وقولٌ لا نعلمٌ أحداً قال قبلة. 

وقال المالكيّون: لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها 
لع لك ارك ل تعالى: #كونوا قَوَامِينٌ 

وقوه تعالى: 5 عَلَى البرّ وَالتقوّی ولا تخاونوا 
عَلَى الإثم َاُْدْوَا» فواجبٌ ها ذكرنا إنكارٌ الل وطلبٌ 
الح لحاضر وغائبي ما لم يترلك حقه الحاضرٌ - سواء بتوكيل أو 
بغير توكيل. وطلب احق قاذ وجب ولا يهنم من طلبه قول 
القائل: ا قد أمرّ الله تعال 


۲ - مسألة: e‏ 
على عتق» ولا على تدبيره ولا على رجعټې ولا على [سلاېې ولا 
على توبةٍ» ولا على إقرار» ولا على إنكار» ولا على عقد البق 
ولا على العفرء ولا على الإبرا ولا على عقا ضمان» ولا على 
ره ولا على قذفي ولا على صل ولا على إتكاح مطاق بغر 
تسمية التكحة والتاكح؛ لأذ كل ذلك إلزام حكم ل ازم قط 
وحل عق ثابتي ونقل ملك بلفظ. فلا جو أنْ يتكلّمَ أحدٌ عن 
أحدٍ إلا حيث أوجب ذلك نص» ولا نص على جواز الوكالة في 
شيء من هذه الوجوو. والأصل أن لا يجوز قول اح على غيره؛ 
ولا حكمه على غيره لقول اله تعالق: ولا تسب كل تمس إلا 
عَلَيْهَا وَلا ت تر وازرة وزر زر ری وکل ما ذكرنا كسب على غيره 


8- كتاب الوَكَالةٍ 
وحكمٌ بالباطل يمضيه أحدٌ على أحد - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


5 مسألةٌ: ولا مل للوكيل تمي ها أسرة به 
موكله فان فعل لم ينف فعله فإ فات ضمنّ لقول الله تعالل: 
رلا تَعْتَدُوا إن الله لا بيب عدي ولقوله تعالى: #فمن 
اعد عَليكُمْ ادوا عليه برل ما ادى عَلْْكّمٍ فوجب مسن 
هذا أن من أمره موكله بان يتاع له شيئاً بشمن مسمى» أو يببعه له 
بئمن مسمُی» فباعه أو ابتاعه بأكثرٌ أو بأقل - ولو بفلس فما 
اد ل يلزم الموكل» ول يكن اليح له أصلاء ول ينغذ البيم؛ م 
يؤمرٌ بذلك. . فلو وكله على أن يِيعَ له أو بتاع ل فان ابتاعَ له با 
يساوي» أو باعَ بذلك لزم وإلا فهر مردود. 

وكذلك من ابتاع لآخرّء أو باع له بغير أن يأمره لم يزم في 
البيع أصلاء ولا جار للآخر إمضاؤة؛ لأنْه إمضاءً باطلٌ لا مجو 
وكان ارا لازماً للوكيل - وما عدا هذا فقول بلا برهان» 
وحكمٌ بالباطل. 

واحتج قومٌ في إجازة ذلك بحديث عروة البارقي» وحكيم 
بن حزا م اذ رسول الله ا4 مر كل راج ينها أن يناع له 
شَاةٌ بینار فاع شاتین قاع أَحَدَهُمًا بديتار وأتى به إِلَى ا 
1 وبالشاة؛ وهما خيران منقطعان لآ يصحان. 


64- مسألة: : وفعلٌ الوكيل نافد فيما أمرّبه 
الكل لام للموكل مالم يصح عنده أن موكله قاذ عزلةٌ فإذا 
صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئلٍ ويفسخ ما فعل. 

وأا كل ما فعلَ مما أمره به الموكلُ من حين عزله إلى حين 
بلوغ الخبر إليه فهو نافد طالت اده بينَ ذلك أو قصرت. 

وهكذا القرلُ في عزل الإمام للأميرء وللراليء وللقاضيء 
وني عزل هؤلاء لمن جعل إليهمْ أن يولوه ولا فرق - لأنه عزله 
بغر أذ يعلمه بعد الا ولاه وأطلقه على البييعه وعلى الابتياع» 
وعلى التذكيق» والقصاصء والإتكاح اة ومتسم: اتديعة 
وغش» قال الله تعالى: ياعون الله وَين منوا وما يَخْدَعُونَ 
إلا نمم وقال رسو الله ذ: «مَن عفنا َس مناه فعزله 
له باطلٌ إلا أنْ يقولء أو يكتب إليه أو يوصي إليه: إذا بلغك 
رسولي فقد عزلتك - فهذا صحيح؛ لأ له أن يتصرّف في حقوق 
نفسه كما يشا فإذا بلغه فقذ صح عزلة» وليس للخصم أن ينم 
من يمخاصمه من عزل وكيله وثولية آخر؛ ا 
صم ولا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاءً وتوليةٍ 
من شاءَ. 


فإ قيل: إن في ذلك ضرراً على الخصم. 


۳- مسألةٌ: ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به 


39۴۸ 


قلنا: لا ضررٌ عليه في ذلك أصلاء بل الضررُ كله هو المع 
من تصرف المرء ء في طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك» ولا سنق 
- وهذا هر الشَرعٌ الذي 1 يأذن الله تعالى به. 


٥‏ - مسألة: : والوكالة تبط بموت الموكل بلغ 
ذلك 3 اول أو لم يبلغ بحلاف موت الإمام» فإنه إن مات 
فالولاة كلهم نافذةٌ أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي» وذلك 
لقول الله تعاى: #ولا نكيب كل تقس إلا عَلَيْمَاكِ والمال قد 
اتتقل موت الموكل إلى ورثتيء فلا جور في ماهم حكمٌ من لم 
يوكلرة» وليس كذلك الإمامٌ؛ أن المسلمينَ لا ب هم من يقومٌ 
بامرهن؛ «وقذ ِل أمَراُ رَسُول الله ا رضي عنم َة 
لهم وی الأمرَ خاد : بن الوليد مِنْ غير أنْ يمره رَسُولُ الله 
يذ حتى رَجَع بالْمسْلِِينَ وَصوبَ عليه السلام ذَلِكَ» وقذ مات 
عليه السلام وولاته باليمن» ومک والبحرين» وغيرهاء فنفذت 
احكامهمْ قبل أن يبلغهم موته عليه السلام - وَل يختلف في ذلك 
أحدٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


11۳۹ 14- مسألةٌ: القراضُ كان في الجاهليّة وكانت ١‏ ه- كيتاب الْمطَاربَةٍ 
.ا" ١‏ مسألة: ولا يحل للعامل أنْ يأكلَ من المال 
٠ه‏ کتاب اربق شيئاً ولا أن يَلبسَ منه شيئأء لا في سفر ولا في حضر. 1 
e‏ روينا يق عب الرَزّاق عن سفيان الثوري عن 
رفن ارا من طريق ؛ عن لشوري عن 


1١”‏ مسألة: القراضُ كان في الجاهليِةِ» وكانت 
قريشٌ أهلّ تجارةٍ لا معاشَ لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبيرٌ 
الذي لا يطيقٌ السَّفْرٌ والمرأةً والصّغينٌ واليتيم» فكانوا وذوو 
الشغل والمرض يعطونٌ الال مضاربة لن يتجرٌ به يجزء مسمّى من 
البح فاق رسول الله اة ذلك في الإسلام وعم به المسلمون 
عملا متيقناً لا حلاف فيي ولو وجد فيه حلاف ما التفمت إليي؛ 
أنه قل كاف بعد كاقةٍ إلى زمن رسول الله :8 وعلمه بذلك. 
«وقذ حرج يي في قِرّاض مال حه رضي الله عنها». 


۷ - مسألة: والقراضٌ إنما هو بالدنانير 
والتراهم - ولا جوز بغيرٍ ذلك» إلا بان يعطيه العرض فيامره 
ببيعه بثمن محدودء وبان يآخد امن فيعملُ به قراضاًء لأن هذا 
مجمعٌ عليه وما عداه مختلفُ فيه ولا نص بإيجابيه ولا حكم لأحرٍ 
في ماله إلا بما أباحه له النص. 

ون منع من القراض بغير الدنانيرء والتراهم: الشافعي» 
ومالك وأبو حنيفة, وأبو سليماك» وغيرهم. 


۴۸ مسألةٌ: ولا جوز القراضّ إلى أجل مسمى 
أصلا إلا ما جاءً به نص أو إجماعٌ. ولا جور أن يشترط عبداً 
يعمل مع أو أجيراً يعمل مع أو جزءاً من الرّبح لفلان؛ لأنه 
شرط ليس في كتابب الله عر وجل فهر باطل. 

وأما المالكيون. والشافعيّون: فتناقضوا ههنا. 

فقالوا في القراض كما قلناء وقالوا في ' المساقاةٍ' لا تجورٌ 
ألبتة إلا إلى أجل مسمى. 

وكذلك قالوا في المزارعة في الموضع الذي أجازوها فيه 
- ولا فرق بينَ شيء من ذلك مع خلافهم في 'المزارعة و 
المساقاة السنةَ الواردة في ذلك وتركوا القياسَ أيضاً - وياله 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولا رر القراضر إلا بان يسما 
الهم الذي يتقارضان عليه من الربح» کسدس» أو ربع» أو ثلث 
أو نصفي أو نحو ذلك وبيّنا ما لكل واحا منهما من الرّبح؛ 
نه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضاً ولا عرفاً ما يعمل العام 
عليه فهرٌ باطل - وبالله تعال التُوفيق. 


هشام بن حسانَ عن ابن سيرينَ قالَ: ما أكل المضارب فهو دين 

وصح عن إبراهيم والحسن: أن نفقته من جميع المال - 
قال إبراهيم: وكسوته كذلك قال ابن سيرينَ ليس كذلك. 

وقولنا ههن هر تون انشافعي؛ واحد وأبي سليما. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: آنا في الحضر فكما قلنا. 

وأا في السّفْرٍ فيأكل منه ويكتسي منه ویرکب منه 
بالمعروفي ‏ إذا كان الال كثيراً - وإلا فلاء إلا أن مالكاً قال: له 
في الحضر أن يتغذى منه بالأفلس. 

وهذا تقسيمٌ في غاية الفساد؛ لأنه بلا دليل» > وليت شعري 
ما مقدارٌ المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه وما مقدارٌ القليل الذي 
منعوه فيه وهذا كله باط لأنه شرطٌ ليس في كتاب الله تعالى فلا 
يجرز ر اشتراطه - فإنْ لم يشترط فهو أكلُ مال بالباطل. 

ثم أيضاً يعودٌ الم إلى الجهالةٍ فلا يدري ما يخرج من ولا 
ما يبقى من وقليل الحرام حرام - ولو أنه مقدارٌ ذْرَةٍ وك 
الحلال حلا - ولو أنه الدنيا وما فيها. 

فا قالوا هر ساع في مصلحة المال. 

قلنا: نع فكان ماذا؟ وإنما هو ساع لربح يرجوةٌ فإنما 
يسعى في حظ نفسه. 

۹- مسألة: وکل ربح رجاه فلهما ان پتقاسما 
فن لم يفعلا وتركا الأمرّ بحسبه ثم خحسر في المال فلا ربح للعامل. 

وأا إذا اقتسما الرَبحَ فقدْ ملك كل واحدٍ منهما ما صار 
ل فلا یسقط ملكه عنۂ؛ لأنهما على هذا تعاملاء وعلى أن یکو 
لكل واحار منهما حظ من البح فإذا اقتسماه فهر عقدهما اتف 
على جوازي فإنْ لم يقتسماه فقذْ تطوّعا بترك حقهما وذلك مباح. 

١‏ هسالة: ولا ضبان غلى العامل فيما تلف 

فى ال ولت عله ورفاک فو شی له على 
رب الالء إلا أن يتعدى أو يضبَعَ فيضمن؛ لقول رسول الله اظ 


«إِن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام 01 
برش ار ١‏ فيالة: وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك 
ويجبرٌ العامل على بيع السّلع معجّلا E‏ لان 


٠ه-‏ کاب المضَاريَةٍ 


مده في القراض» فإذْ ليس فيه مد فلا يجوز أن يمير الآبي منهما 
على التمادي في عمل لا يريده احدهما في مالي ولا يريده الآخرٌ 
في عملي ولا وڙ التاخيدٌ في ذلاك؛ له لا يدري كم يكو 
لاحي وقذ تسمو قيمة السّلم» وقذ تنحصط فإيجاب التاخير في 
ذلك خطأء ولا يلزمٌ احداً أن ييح ماله لغيره لیمرله به. 


والعجب عن ألزمّ ههنا إجبارٌ صاحب الال على الصبر 
حتى يكون للسّلع سوق يمول بذلك العامل من مال غير وهر 
لايرى إجباره على تدارك من يموت جوعاً من ذوي رجه أو 
غيرهم بمايقيم رمق وهذا عكس الحقائق - وباللّه تعال 


1١ ۴4‏ مسألة: وإنْ تعدّى العاملٌ فرب فان كان 
اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب 2 
وقذ صارٌ ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتَعدّي» ويكونٌ 
الربح له لان الشرى له. 

وإ كان ان شر بال القراض قاری اة 
مفسوخ فان لم يوجذ صاحبه البائع منه فالربح للمساكين؛ لأنه 
مال لا يعرف له صاحب. 


وهذا قول النخعي» والشعي» وخاد بن أبي سليمان, 
وابن شبرمةء وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق. 

ه١٠‏ مسألة: وأيهما مات بطل القراض: أمّا في 
موت اج الال فلآ الال قد مان الور وقد قال رسول 
الله : «إن دِمَاءَكُمْ کم وَأَمْرَالكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامًا. 

آَم في موت العامل» فلقول الله تعالى: لورلا تيب كلا 
تقس إلا عل وعقد الذي له الل نما كان مع ايت لامع 
وارثهء إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعدياً» 
وعمل الوارث بعد موت العاملٍ إصلاحٌ للمال. ٠‏ 

وق قال الله تعالى: واوا عَلَى الب وَالتفْوَى» فلا 
مان يعلى العامة اراستتويت دان اللا بدن عد 
ویکون الرّبحُ كله لصاحبب الالء أو لوارثه» ویکون للعامل ههنا 
أو لورشه أجرٌ مشل عمله فقطء لقوله تعالى: i‏ 
قصَاص) فحرمةٌ عمله يجب له ان يقاص بمثلها؛ لاله حمسن معي 
على بر - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ "5‏ مسألة: وإن اشترى العاملٌ من مال 
القراض جارية فوطتها فهرَ زان عليه حدٌ الرّناه لأ أصل الللك 
لغيرو» وولده منها رقي لصاح المال. 


4- مسالةٌ: وإن تعدى العاملٌ فربح فإن كان 


11١4 

وكذلك ولد الاشية ومر الشّجرء وكرى الدّور؛ لأنه 

شيءٌ حدث في ماله وإنما للعامل حظّه من الرّبح فقط ولا 
يسمّى ربحاً إلا ما نما بالبيع فقط - وبالله تعالى التوفيق 


11١١ 
كناب الإقرار‎ ١ 


مال» أو دم» أو بشرة - وكان المقرٌ عاقلا بالغا غير مكره - وأقرٌ 
إقرارا تاماه ول يصله بما يفسده: فقذ لزم ولا رجوع له بعد 
ذلك» فإنْ رجعَ لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقرٌ به على نفسه 
من دم» أو حن أو مال. 

فا وصل الإقرارٌ با يفسده بطل كله وم يلزمه شي لا من 
مال» ولا قو ولا حد: مثل أن يقول: لفلان علي مائة دينار» أو 
يقول: قذفت فلاناً الرنی» أو قول زنيت» أو يقول: قتلت فلأناء 
أو نحو ذلك: فقذ لزمة» فإ رجمَ عن ذلك لم يلتفت. 

فان قال: كان لفلان علي ماثة دينارٍ وقاذ قضيته إيّاهاء أو 
قال: قذفت فلاناً وأنا في تير عقلي» أو قتلت فلانا؛ لآنه أراة 
قتلي ول أقدر على دفعه عن نفسيء أو قال: زنيت وأنا في غير 
عقلي» أو نحو هذاء فان هذا كله يسقط ولا يلزمه شي والحرٌ؛ 
والعبد والذك » والأثنى - ذات الروي والبكر ذات الأب 
واليتيمة فيما ذكرنا سواء - وإنّما هذا كله إذا لم تكن نة فإذا 
كانت ال فلا معنى للإنكارء ولا للإقرار: 


روينا من طريق مسلم أخبرنا هدّابُ بن خالد أخبرنا همام 
- هو ابن يحبى - أخبرنا قتادةٌ عن أنس: ن جَاريَة وج رَأسُهَا 
قد وض ن َجَرَينِه الوا من ع هذا به فلاف فُلان 
حتی وروا يهردياً أوَْات برها فأ اليَهُودِي فَأَقَرٌ فأَمَرَ به 

رَسُولُ الله 1 أن يُرَض رَأسّه بالْحِجَارَقه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عمد بن رمح أخبرنا الليث - هو 
ابن سعد - عن ابن شهابي عن عبيار الله بن عبار اله بن عتبة بن 
مسعودٍ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهي» فذكرٌ الحديث» ويه 
قول القائل: "إن ابني كان عسيفا علَى هذا فَرّنى بان وي 
أخبزث أن عَلَى أي الرْجْم فَافَدَْتُ ينه بمالة شا ليد َقَالَ 
َل الله ال: الي فيي يِه لأقضين نكما باب اللّ: 
الود َنم ر وَعلَى ايك جلد مان وتيب عا اغد با 
يس عَلّى امْرَأو هَدَاه فإن اعْتَرفَت فَارْجُنَْهَاه ففذا عَلَهَا 
ارقت فَأمَرَ بها رَسُوكُ الله تف فَرْجِمَتْ» فقتل عليه السلام 
بالإقرار ورم بی وردٌ به الال عن كان بيده إلى غيره. 

| وما إذا وصلّ به ما يفسده فلم يقر بشيء, ولا يجورٌ أن يلزم 

بعض إقراره ولا يلم سائرة؛ لاله لم يوجب ذلك قرآنٌ ولا سنق 
ولا إجاعٌ. 


باب" -١‏ مسألةٌ: من قر لأر أو لله تعالى بحق 


- كتَابْ الإقُرار 


وقد تناقض ههنا المخالفون. 

فقالوا: إن قالَ: له علي دينارٌ إلا ربع دينار فهو كما قال - 
وَإِنْ قال: ابتعت ت منه داره بائة دينار» فأنكرٌ الآخرٌ البيع وقال: قد 
أقرّ لي مائةٍ دينار وادعی ابتياعَ داري» فإنهمْ لا يقصّون عليه بشيء 
أصلا - وهذا تقض ظاهرٌ. 

وقال مالك: من قال: احسنّ الله جزاة فلان فإنه أسافني 
مائي دينار» وأمهلني حتّى أديتها كلها إليو فإنه لا يقضي لذلك 
الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا الإقرار. ولا يختلفونَ فيم قالَ: 
قتلت رجلا مسلماً الآنَ أمامكمْ» أو قالَ: أخذت من هذا مائة 
دينار الان بحضرتكم؛ ؛ فإنّه لا يقضي عليه بشيء - ول يقولوا: إن 
اق : م ندم ولا أخذوا ببعض قول دون بعض» وهذا تناقض 
ظاهرٌ: 

رونا من طريق عبدٍ الاق عن معمر عن الزُهري عن 
القاسم بن محمد بن» أبي بكر الصّدّيق أ رجلا استضاف ناساً 
من هذيل فأرسلوا جاريةً تحتطبُ فاعجبت الصيف فتبعها فارادها 
فامتنعت) فعاركها فانفلتت فرمته بحجر ففضّت كبده فمات» فأتت 
اهلها فأخبرتهي فأنوا عمر بن الحطًاب فاخبروة فقال عمرٌ: قتيل 
الله لا يودى واللّه أبدا. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن ثابت البناني» ويا 
ومطرّفي كلهم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: : غزارجل 
فخلف على امرأته رجلٌ من يهودّء فمرٌ به رجل من المسلمين 
عند صلاةٍ الفجر وهر يقول: 
وأشعث غرّه الإسلامُ مني 
أييت على ترائبها ومسي على جرداءً لاحقة احزام 
كأ مججامع الربَلاتِ منها قيام ينهض ون إلى ققام 

فدخلٌ عليه فضربه بسيفه حتى قتله فجاءت اليهودٌ يطلبونٌ 
دمه فجاءً ارج فاخبره بالأمرء فابطلٌ عمرٌ بن الخطاب دمة. 

ومن طريق محمد بن الى أخبرننا عبد الله بن إدريسَ 
الأودي أخبرنا عاصم بن كليبي عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
قالَ تیت وأنا باليمن بامرأةٍ فسالتهاء فقالت: ما تسألٌ عن امرأةٍ 
حبلى تیب من غير بعل أها والله ما خاللت خليلا ولا خادنت 
خدناء مذ أسلمت» ولكني بينما أنا نائمة بفناء بيتيء فواللّه ما 
أيقظي إلا الّجلُ حين ركبني وألقى في بطني مثل الشهاب؟ فقال: 
فكتبت فيها إلى عمرٌ بن الخطّاب فكتب إلي: أن وافتي بها ويناس 
من قومها؟ فوافيته بها في الموسبء فسأل عنها قومها؟ فائنوا خيراً» 
وسأها؟ فاخبرته كما أخبرتي؛ فقالَ عمرٌ: شابة تهاميّة تومت قذ 
کان ذلك يفعلٌ» فمارّها عمرٌ وكساهاء وأوصى بها قومها خيراً 5 


خلوت بعرسه ليل التمام 


-١‏ کتاب الإقرار ۷ - مسألة: 


هذا خبرٌ في غاية الصحة. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن عامر بن أبي الحكم عن 
الحسن: أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله» فارتفعوا إلى عثمان 
بن عفان فابطل ذمة. 
ال ا ا ل 0 
تى امرأة ليلا فجعلت تستصرخ فلَمْ يصرخها أحد فلمًا رات 
ذلك قالت: رويدك حتى أستعد وأتهيا فأخذت فهراً فقامت 
خلفف البابي فلما دخل ثلخت به رأسه فارتفعوا إلى الضَحَالٍ بسن 
قيس فأبطل دمة. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا أبو عقبة أن رجلا ادّعى 
على رجل الف درهم ولم تكن له بن فاختصما إلى عبد الك بن 
يعلى فقال: : قاذ كانت له عندي ألفُ درهم فقضيته فقالَ: 
أصلحك الله قذ اق فقال له عبد الملك بن يعلى: إن شت 
أخذت بقوله أجمعٌ» وإن شئت أبطلته أجمع - عبد الملك بن يعلى 
من التَابعينَ - ولي قضاء البصرة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
Eg‏ 
من کان في يده شيةٌ الول فيه قوله ل 
قول عثمان الي وأبي سليمات, وأحد قولي الشافعي. 

21 ا 0 
ll‏ ا 
قياس بزعمهم» فهلا قاسوا الإقرار بالحدٌ على الإقرار بالحقوق 
سواء؟. 

ا ا و اتن فزن 
برجوعه فقد ادعی ما لا برهانّ له به. 

واحتجوا بشيئين 

أحدهما: حديث ماعز. 

والثاني: أن قالوا: إن الحدوة تدرا بالشبهات. 

قال علي: ما حديث ماعزٍ - فلا حجّة لهم فيه أصلاء 
لأنه ليس فيه: أن ماعزاً رجع عن الإقرار لبد لا ببنص» ولا 
بدليل - ولا فيه: أن رسول الله تلز قال: إن رجع عن إقراره 
قبل رجوعه أي الب فكيف يستحلُ مسال ان ره على اهل 
الغفلة بخبر ليس فيه شيءَ ما يزعم؟ وإنما روي عن بعض 


من أقرٌ لآخرّ أو لله تعالى بحق 


114۲ 
الصّحابةٍ أنه قالَ: كنا نتحدّث أن ماعزاء والغامدية لؤْ رجعا بعد 
اعترافهماء أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما: هكذ!: 

رؤيناه من طريق أبي أحمد الربيري عن بشير بن المهاجر 
عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول - وهذا ظنٌ» والظّيٌ لا 
يحور القطع به وقول القائل: لو فعل فلانٌ كذا لفعلٌ رسولٌ الله 
يي مرا كذا: اليس بشي إذ م يفعل ذلك الفلاث ولا غيره 
ذلك الفعل قط ولا فعله عليه السلام قط وقذ قال جابر: آنا 
أعلم الناس بأمرٍ ماعز إنما «قَالَ رَسُولُ الله از : هلا تركتموه 
وَجنتمُوني بوه ليستثبتٌ رسول الله تيز منة. 

فاا لتك حد فلا: : هذا نص كلام جابرء فهر ر أعلم بذلك» 
ول يرجع ماعرٌ قط عن إقراروء وإِنّما قالَ: رذوني إلى رسول الله 
ييا فن قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول 
الله تفط غير قاتلي - هكذا روينا كل ما ذكرنا من طريق أبي 
داود أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرٌ بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زريع 
عن محمد بن إسحاق: أن عاصم بن عمرٌ بن قتسادة قال: : حدّثني 
حسن بن محا بن علي بن أبي طالبر: أن جابرٌ ب عبد الله قال 

لهُ: كل ما ذكرنا على نصّه - فبطل تمويههم بحديث ماعز. 

وأا ' ادرءوا الحدوة بالشّبهات ' فما جاءَ عن التي باز قط 
من طريق فبها خينٌ ولا نعلمه أيضاً جا عنه عليه السلام ايضاًء 
لا مسندأء ولا مرسلا وإنما هر قول روي عن ابن مسعوده 
وعمن فقط ١‏ - ولو صح لكانوا أوَّلَ حالف له؛ لأن فين 
والمالكيِينَ لا نعلمُ احداً أشدٌ إقامة للحدود بالشّبهات منهم. 
فامالكيون يحدونَ في الزّتى بالرّجم والجلسد بالحبل فقط - وهي 
منكرة - وقذ تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهز أو وهي في 
غير عقلهاء ويقتلون بدعوى المريض: أن فلاناً قت وفلانٌ منكر 
ولا نة عليه. يدون في الخمر بالرائحق وقذ تكون رائحة تقاح» 
او ککری شتوي. . ويقطعون في السرقةٍ من يقولُ: صاحب ال منزل 
بعثني في هذا الشيء - وصاحب المنزل مقر له بذللك. ويحدون في 
القذف بالتعريض - وهذا كله هو إقامةٌ - الحدود بالشبهات. 


وأمًا الحنفيّون فإنهمْ يقطعونّ من دخلٌ مع آخرفي منزل 
سان ترق فلم يتل أذ شيء ولا إخواجة» وما سرق الذي 
دخل فيه فقطء فيقطعونهما جميعاً - في كثير هم من مثلٍ هذا قذ 
تقصيناه في غير هذا المكان. فمن اعجب شاا مَنْ بحت بقول قائلٍ 
دون رسول الله يك ثم هر اول تالف لما حت به به من ذلك. 

وأمًا تسويتنا بين لحر والعبدء والذكرء والأنثى ذات الأب 
البكرء وغير البكرء واليتيمة وذات الرّوج فلأن الذين واحدٌ على 
الجميم» والحكم واحدّ على الجميع» إلا أن ڀاتي بالفرق ين شيء 


114۳ 
من ذلك: قرآنٌ أو سئةٌ - ولا قرآن ولا سنَةء ولا قياس ولا 
إجماع على الفرق بون شيء ما ذكرنا وبلا خلافو من أحا من 
آهل الأرض من المسلمين في أن الله تعلل حاطب كل من ذكرنا 
E‏ ا 
#كونوا قَرَامِينَ بالط شُهَدَ شهدا لله وَلَو عَلَى أنضيكم | و 
لأر فكل من ذكرنا 0 بالإقرار باحق على نفسوه ومن 
الباطل التيقن أن يفترض عليهمْ ما لا قبل منهم 

اوقد قال قوة: قرا الد ما بوج اللا باز ؛ لأنه 
مال فإنما هرّ مقر في مال سيّدوء واللّه تعالى يقول: ورلا تيب 
کل تفس إلا عَلَيهَا4. 

قال علي: هر وإ كان مالا فهر إنسان تلزمه احكامٌ 
الديانةء وهذه الآية حجّتنا في ذلك؛ لأنه كاسيّ على نفسه 
بإقراره. 

وقذ وافقونا: لوْ أن أجيراً أقرٌ على نفسه بحد للزمة وفي 
إقراره بذلك إبطال إجارته إِنْ أقر بما يوجب قتلا أو ق طاول 
بذلك كاسباً على غيره وياللّه تعالى التوفيقٌ 


۸ - مسألة: وبإقراره مرّةٌ يلزمُ کل ما ذكرنا من 
خا أو قتل» أو مال. 


وقالَ الحنفيون: لا يلزمٌ الحدُ في الزّنى إلا بإقرار أربع 


مرّات. 

وقال أبو يوسف: لا يلزم في السّرقةٍ إلا بإقرار مرتين» 
وأقاموا ذلك مقام الشهادة. 

وقال مالك والشافعي وأبو سليمان كقولنا. 

واحتج الحنفيون بان رسول الله ل «رذ مَاعرا اسع 
ماتا . 

قال علي: ق صح هذا وجاءً آنه رده أقل» وروي أكثرٌ - 
إنما ردّه عليه السلام لأنه اتهم عقلهٌ واتهمه أنه لا يدري ما 
الرّنى؟ هكذا ق نص الحديث آنه قال: استتكهوه هل شرب خراً؟ 
مي 0 م 6 
0 

فإِذْ قذ صح هذا كله ولم يأت قط في رواية صحيحة ولا 
سقيمةٍ أنه عليه السلام قالَ: لا جد حى يقر أربعَ مرّاتو» فلا 
مجو أنْ يزاد هذا الشرط فيما تقامٌ به حدود الله تعالى» والقومٌ 
أصحابُ قياس بزعمهم فيلزمهم إِذْ أقاموا الإقرارٌ مقام البّنة في 


"- مسألةٌ: وباقراره مره يلزمُ كل ما ذكرنا 


- کتاب الإفرار 


بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضم فلا يقضوا على 
احا أ مال سی يقر مرتين - وهم لا يفعلون هذاء وقذ «قتل 
سول اله يذ اليُودِ الي قل الَاريَةه بإقرار غير مرد 
والقتل أعظم الحدودٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


89- مسألة: وإقرارٌ الريض في مرض موتو وفي 
مرض أفاق منه لوارش ولغیر وارث - نافذٌ من راس الال كإقرار 
الصحيح ولا فرق. 

روّينا من طريق عبد الرّراق أخبرنا بعضّ أصحابنا عن 
الث بن سعل عن نافع مول ابن عمرٌ عن ابن عمرّ قال: إذا أقرْ 
المريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائز - فعمٌ ابن عمرٌ ول 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليه عن ليث عن 
طاووس قالَ: إذا أقرّ لوارش بدين جار - يعني في امرض 

وبه إلى ابن عليّة عن عامر الأحول قالَ: ا عله 
فقال: أحمّلها إياه ولا أتحمّلها عن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زي , بن الحبابي أخبرنا 
حمَادُ بنُ سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء فيمن أقرٌ لوارش 
بدين» قال: جائز. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمرُ بن ايوب الموصلي 
عن جعفر - هو ابن برقان - عن ميمون هو ابن مهران - إذا أقرْ 
بدين في مرضوء فاری أن بو علبه؛ لآه لز أقرٌ به - وهو 
صحيح - جار وأصدق ما يكونُ عند موته ‏ وهذاهو قول 
الشافعي» وأبي سليمان, وأصحابهما. 

وقالت طائفة: لا يجورُ إقرارٌ المريض أصلا: 

كما روينا عن ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيان عن 
ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرارٌ المريض بالڏين. 

وهو قول ياسين الزات إلا أنه قال: هو من الثلث. 
وقسّمت طائفة: 

كما روينا عن شريح أنه كان عير اعسترافَ المويض عند 
موته بالذين لغير الوارثي ولا يجيزه للوارث إلا ببينةٍ. 

وهو قول إبراهيم» وابن أذينة - صح ذلك عنهما. 

ورؤيناه ايضاً عن الحكمء والشعي. 

وهو قول أبي حنيفة - إلا أن دينَ الصّحَّةٍ عنده مقدمٌ 
على دين المرض. واتفقوا على أن إقرارٌ الصحيح للوارث ولخير 
الوارث بالدين جائرٌ من رأس المال - كان له ولد أو لم يكن. 


١ه-‏ كاب الإفرار 


وقال مالك وأبو حنيفة: إن أقر المريضُ لوارث فافاق 
من مرضه فهر لازم له من رأس مالو. واختلف عن مالك في 
ذلك إن مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه: آنه لا يجوز 
ذلك الإقرار. 

وروى أبو قرة عن مالك: لا يجو إلا في الشّيء اليسير 
الذي یری أنه لا يور به لتفاهته.. 

وروي عن مالك أيضاً: آنه إن أقر لوارث بإربه لم يمر 
إقراره له فإنْ أقرٌ لوارث عاق جار إقراره له كالأجني. 

وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر: فإنه إنْ كان له ولد 
من غيرها ول يعرف له انقطاعٌ إلى الرُوجِوَه ولا ميلٌ إليها فإقراره 
ها جائرٌ من رأس المال» فان عرف له ميل إليها - وكان بينه وبين 
ولده من غيرها تفاقمٌ - لم يج إقراره لها. 

قال: ولس سائرٌ الورثةٍ في ذلك كالرُوجةٍ؛ لأنه لا نهم في 
الروجة إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليهاء 
قال: فان ورثه بنون أو إخوة لم يجرْ إقراره لبعضهم دون بعض في 
مرضي فن لم يتر إلا ابن وعصبة» فأقرٌ لبعض العصبةٍ جار 
ذلك. 

وقال: ولا يجورٌ إقراره لصديقه الملاطفي إذا ورثه أبواه أو 
عصبتة» فان ورثه ولد أو ولد ولد: جارٌ إقراره لهُ. 

قال أبو محمّاد: هذه أقوالٌ مبثّةٌ - بلا حلاف - على 
الظنون الرّائغةِ وعلى التّهمةٍ الفاسدة وقد قال رسو الله #للذ: 
اكم َال فان الظَنٌ كدب الخديث». 

وقال الله تعالى: إن يبون إلا القن وإ القن لا يُْنِي 

من الحق شيباً». 

وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحار قبلة. ولا يخلو إقرار 
الريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهمْ هبةً أو يكون 
وصية: : فن كان هبة؛ فالمبةٌ عندهم لبعض الورثة دون بعضٍ 
جائزة من رأس الال وما جاءً قط فرق بون هبةٍ مريض ولا هبة 

وإن كان واضية: : فوصية الصّحيحء والريض» سواء لا تجوز 
إلا من الثلث فظهر أن ت تفريقهم فاسد. 

فإ ذكروا حديث عتق الس الأعبد وإقراع الي لز 
بينهم» فاعتق اثنين وأرق أربعة فليس هذا من الإقرار في شيء 
اصلا - والإقرارٌ إنما هو إخبارٌ بح ذكره - ولیس عطي صلا 
ولا وصيّة - وحاديث الم الأعبل سنذكره إن شاءً الله تعالى في " 
العتق ' بإسناده مبيّنا وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألةً: ومن قالّ: هذا الشَيءٌ - لشيء في يده 


14٤ 
مسألة: ومن قال: هذا الشيءٌ - لشيء في ء في‎ - ۰ 


يده - کان لفلان» ووهبه لي» أو قال: باعه مني: صدق» ول يقض 
علي بشي لا ونا قبل ول3 ارات وا لاط بل مل 
منتقلة من يار إلى يار: هذا أمرٌ نعلمه يقيناً. فلو قضي عليه ببعضص 
إقراره هنا دون سائره لوجب إخراج جميع أملاك الاس عن 
أيديهم: أو أكثر ها؛ لاك لا تشك في الدّو 3 والأرضين؛ و الشاب 
اجار والعبيد» والدواب: أنها كانت قبل من هې بيده لغيره بلا 
شك ِنْ أمكنَ في بعض ذلك أنْ ينتجه فان الام وأمّ الام - بلا 
شك - كانت لغيرو. 

وكذلك الرّريعة ما بيده مما ينبت - فظهرٌ فسادٌ هذا القول 

فإ قاس بين في شيء تا بيده تا آقر بی أو تا لم يقر به: 
أله كان لخيرء قضى به لذلك الغ حيتاب ول يصق على اتفال 
ما قامت به الي الإنسان بعينه تة إلا بيت - وهذا متف عليه 
«رَقَدْ حَكَمَّ رَسُولُ الله يذ وة قَضَى بالبّة لِلْمُدّعِي». 


75 مسألة: ومن قال: لفلان عندي مائة دينار 
دين ولي عنده مائة قفيز قمع أو قال: إلا مائة فيز تمر أو نحو 
ذللك» أو إلا جارية - ولا بنَةَ عليه بشيء ولا لله - قوم القمحٌ 
الذي ادعام فإنْ ساوى الائة الدّينارٌ التي 5 بهاء أو ساوى أكثر: 
فلا شيءَ عليه - وإِنْ ساوى أقلٌ: قضيّ بالفضل فقط للّذي أقرٌ 
0 00 

برهاث ذلك: أنه لم يقر له قط إقراراً تامّأء بل وصله بجا 
أبطل به اول كلامد» فلم يثبت له قط على نفسه شیئا. 

ولو جار أذ يؤخذٌ عض كلامه دون بعض لوجب أذ 
يقتلّ من قال: لا إله إلا الله لأ نصف كلامه إذا اتفر: كفرٌ 
صحیح - وهو قوله لا إله' فيقال له لهُ: كفرت» ثم ندمت. 

وهو قول فاسدٌ جدًا ولوجب أيضاً أنْ بطل الاستناءٌ كله 
بمثل هذا؛ لأنه إيطال لما أثبته بأوّل كلامه قبل أن يست ما 
أستئنى. 
وقد قال قوم: إنما يجوز الاستناءُ من نوع ما قبله لا من 
نوع غيره. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ لأن الله تعالى يقول: لإي لا 


حاف لدي الْرْسَلُونَ إلا من ظَلّمك. 


وقال تعالى: 9فَسَجَدَ اللائكة كلهم أجْمَعُونَ إلا إلليسَ» 
فاستثنى إبليس من الملائكةٍ وليس منهم» بل من الجن الذينَ 
ينسلون» والملائكة لا تسل» واستكنى تعالى: ومن ظلم4 من 


٠ 114‏ 9- مسالةٌ: ومن قالَ: لفلان عندي مالةٌ دينار -١‏ تاب الإقرار 
المرسلِينَ» وليسوا من أهل صفتهم وقال الشّاعرٌ: وبلدة ليس بها 

أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا العيسن وليسّ' اليعافيرٌ ' و اليس من 

الأنيس ' وقد استئناهم الشاعرٌ العربي الفصيح. 


ه- كياب اللْقَطَةٍ وَالصَالَةٍ والآبق 
2 2 ر کے جک لما 
۲- كتاب اللقطة وَالضالة والآبق 


الاجر ااام لجعي لذ ر لحري ا اولمع 
مدفوناً أو غير مدفون إلا أن عليه علامة آنه من ضربه مذ 
الإسلام - أو وج مالا TAOS‏ - أي مال كان: فهو لقطة 
وفرض عليه أخذة وأنْ يشهد عليه عدلا واحداً فأكثرٌ ثم يعرّفه 
ولا يأتي بعلامتي» لکن تعريفه هوّ ان يقول في الجامع الذي يرجو 
وجودٌ صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاعً له مال فليخبرٌ بعلامتي» 
فلا يزالُ كذلك سنة قمريّة فإنْ جاءَ من يقيمٌ عليه بِينَدَه أو من 
يصف عفاصه ويصدّق في صفته» ويصف وعاءه ويصدق فيه 
ويصفف رباطه ويصدّق فيه» ويعرفٌ عدده ويصدق فيه» أو يعرف 
ما كانَ له من هذا. 

3 اعدد والوعا إن كان لا عفاص له ولا وكات أو 
العددُ إن كان منثوراً في غير وعاء: دفعها إليه - كانت له بین أو لم 
تكن. ويح الواجدُ على دفعه إليه ولا ضمانّ عليه بعد ذلك. 

ولو جا من يثبته بين فن لم يات أحدٌ يصدق في صفته با 
ذكرنا ولا بِنةَ فهرَ عند مام اسن مال من مال الواجا - غيّاً كان 
أو فقيراً يفعلٌ فيه ما شاءه ويورث عن إلا أنه متى قدم من يقيمٌ 
فيه نة أو يصفُ شيئاً ما ذكرنا فيصدق ضمنه له - إن كان حيّاء 
أو ضمنه له الورثة - إن كان الواجدُ له ميّناً. 

فاا كان ما وجد شيئاً.واحداً کدینار اح أو درهم 
واحي أو لؤلؤةٍ واحدقء أو ثوبي واحدٍ» ؛ أو أي شيء كان ذلك 
لا رباط ل ولا وعاء» ولا عفاص: فهر للدي يجده من حين يجده 
ويعرّفه آبدا طول حياتو فإ جاءَ من يقيمٌ عليه بِنةَ قط: ضمنه له 
فقط ‏ هو أو ورثته بعده - وإلا فهر ل أو لورثته يفعلٌ فيه ما 
شاءَ من بيع أو غيره. 

وكذلك ورثته بعده ولا یرد ما أنفذوا فيه. 

فإنا كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى» أو في رفقةٍ 
قوم ناهضينٌ إلى العمرة أو الحج: عرف أبداء وم يحل له تملكة؛ بن 
یکول موقوفاً - فان يئس بيقين عن معرفة صاحبه فهو في جيم 
مصالح المسلمين. 

برهان ذلك: 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا عبد الله بن موسى العبسي عن شيہان عن يحى - هو ابن 


- مسألة: من وجد مالا في قرية - 
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أو مدينة 


ابي كثير - أخبرني ابو سلمة غزابن وا م ی رة 
أخبرني أبو هريرة قال«حَطَبَ رَس ول الله تا عام قلح مَكْة 
فقال: إن الله حبس عَنْ مَكة اليل وَسَلْط عليه نيه وَالمُؤْنِينَ 
ألا إا لم َيل لحد بلي وَلا تل لأخار بدي ألا وها 
حلت لي سَاعةَ من اهار ألا وَإِنّهَاسَعَِي هذه حرا لا يخبط 
شرکهاء وَلا يُمْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يَلبَقِط سَاقِطَبَهًا إلا مُنْشيدُ». 

قال أبو محمّد: مكة هي الحرم كله نقطء وهي ذاتُ 
الحرمة المذكورة لا ما عدا الحرم بلا خلافي. 

ورؤيناه أيضاً عن ابن عبّاس عن التي از أيضاً. 


ومن ) طريق مسلم أخبرني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
عي بن عبار عي بن عاط اهن عبا ار عن ول نام 
الب أن رسول الله يكذ «نَهَى عَن لُقَطَةٍ الحَاج). 

قال أبو محمّاد: الحج في اللغة هر القصدٌ ومنه سمّيت 
المحجّة حجّق فالقاصدُ من بيته إلى احج أو العمرةٍ هو فاعلٌ 
للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جيع أعمال حجّه أو عمرته 
لقول رسول الله : «دَخَلت العُمرة ة في الحج إلى يوم القَامَة 
فإذا مت فليس حاباء لكّه كان حاجأه وقذ حج - وباللّه تعالل 
التوفيق. 

ورؤينا هذا عن عمرٌ بن الخطاب» وابن المسيب. 

روينا من طريق الحجّاج بن المتهال أخبرنا الأسوةٌ بن 
شيبان عن أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه آنه ااب 
بدرة بالموسم على عه عمرٌ بن الخطّابٍ فعرّفها فلم يعرفها أحد 
فأتى بها عمرٌ عند التفر وقال لهُ: قد عرّفتها فأغنها عني قالَ: ما 
أنا بفاعل قال: يا أميرٌ المؤمنينَ فما تأمرني؟. 

قال: أمسكها حتى توا بها اموس قابلا ففعل» فعرّفها 
فلم يعرفها أحدٌ فأتى بها عمرٌ فأخبرةٌ: أنه قد وافاه بها كما مر 
وعرّنها فلم يعرفها أحد وقال لهُ: أغنها عني 

قال له عمرٌ: ما آنا بفاعلء ولكنْ إِنْ شعت أخبرتك 
بالمخرج منهاء أو سبيلها: إن شئت تصدّقت بهاء فان جاءَ صاحبها 
خيرته فإن اختارٌ الال رددت عليه المال» وكان الأجرٌ لك وإن 
اختار الأجرّ كان لك نيتك فهذا فعلٌ عمرٌ في لقطة الموسم. وفعل 
في لقطةٍ غير الموسم: 

ما رويناه من طريق عبار الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيلٌ بن امةن معاوية بن عبد الله بن بدر اجه أخيرة» أن 
نامهد لتحي ان ااا :وقد سفت أذ لد ميس داق 


114۷ 
من الثم فوج صرة فيها ذب مال فاخذهاء فجاة بها إل عمر 
بن الخطابي فقا له عمرٌ: انشدها الآنّ على باب المسجد ثلائة 
0 فعلت فلم 

ف فقسّمتها بِينَ امرأتين لي. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة 
قالَ: كنت أطوف بالبيت فوطئت على ذهب أو فض فلم 
آخذة؛ فذكرت ذلك لسعيدٍ بن المسيبي» فقالَ: يفيس ما صنعت» 
كان ينبغي لك أنْ تأخذه تعرّفه سنت فإنْ جاءً صاحبه رددته إليدء 
وإلا تصدّقت به على ذي فاقة مَنْ لا تعول. 

وقال في لقطة غير الحرم: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية: أن زی ر بن الأخنس الخزاعي اخبره أنه قال 
لسعياو بن المسيبو: وجدت لقطة أفأتصدّقٌ بها؟ قال: لا تؤجرٌ 
أنتَ ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذاً يأكلونها 
أكلا سريعاً قلت: وكيفف تأمرني ؟ قال: عرّفها سند فإن اعترفت 
وإلا في لك كمالك فهذا سعيد بنُ السب يقول: بإيجاب أخد 
اللَقطةٍ ولا بد ويراها بعد الحول قذ صارت من مال ا مقط إلا 
لقطة مكة. 


وقولنا ني لقطةٍ مكة هو قول عبد الّحمن بن مهدي» وابي 


أخبرنا بذلك أحمدُ بن حمّدٍ بن الجسور قالَ: أخبرنا محمد 
بن عيسى بن رفاعة أخبرنا علي بن عبلد العزيز أخبرنا أبو عيبا 
عن عبا الرّحمن بن مهدي بذلك - وعن أبي عبيل من قوله. 
وأمّا ما عدا لقطة الحرم والحاج: 


فلما روينا من طريقي أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا خالد 


E‏ بز جنوال بو الشمر 


- عن مطرفي - هو ابر عبار :الله ب بن الشخير - عن عياض بن 
حار امجاشعي قال: قال رسول الله كا : من أذ لقطَة فلي هذ 
ذا عَذْل أو ذَوَيْ عل وَلا كنم ولا غيب فن وَجَدَ صَاحَِهًا 
يتما علي ولا فَهُرَ مال الله عر وَجَل يرتيه مَنْ شاه 

ورویناه من طريق هشيم عن خالد الحذّاء بإسناده فقال: 
«فيشهذ ذَوَيْ عَذل». 

قال أب عمد وزادٌ مسدّدٌ كما ذكرنا ولیس شكاء ولا 
جور أن يحمل شيءٌ ما روي عن الي تتفي على آنه شك إلا 
بيقين أنه شك وإلا فظاهره الإسنادٌ. 


ومن طريق حمَادٍ عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زي 
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ه- كياب اللْقَطَةَ وَالصَالَةَ وَالآبق 


بن خالد اجه أن رسول الله ا سيل عن اللَقَطَةٍ فَقَالَ: 
اقرف عِفَاصَهًا عا وَوعَامَمَا فَِنْ جَاءَ صَاحِيُهَا فَعَرَقَهَا 
فادفعها إليه وَإلا فهي لك». 

ومن طريق مسلم حدثني أبو الطَاهرٍ امد بن عمرو بن 
السترح أخبرنا ابن وهب أخبرنا الحا بن عثمان عن ابي 
النضر - هو مولى عمرٌ بن عبد الله - عن بسر بن سعياع عن زيار 
بن خالا اجه قال: سول رَسول الله از عن للق فقال: 
عَرَفها س فان لم ترف فَاعْرفْ عِنَاصّهًا وَوكَامَمَاء تم كَمَلهَّا 
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهًا فادها إلَيْه). 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة أخبرنا سلمة بن كهيل عن 
سويد بن غفلة أن أب بنّ كع قال له: أنه سال الي يلي عن 
اللقطة» فقالَ له رسولٌ الله از: «اعغرفْ عَدَدَهَا وَوكَاءَمَاء 
وَوعَامهَاء نم انيع بهاء إن جا صَاحُهَا فَمَرَفَ عَدَتَهَا 
وَوكَامَهَا وَوعَاءَهَا فَأعْطِها إَِاهِ وَإلا فَهِيَ لكَ». 

وأمًا الشّىءٌ الواحدٌ الذي لا وكاءً له ولا عفاص؛ ولا 
وغل فلا رسو الله E‏ ويا أده دروت التو قينا تند E‏ 
وعفاص. ووكاء. أو بعض هذه. 

فَأمّا ما لا عفاصّ له ولا وعاءً» ولا وكا ولا عدد: فهو 
عار نوهد ارا وك ديت قبن مار فحكمه 
أن ينشة ذلك أبداً لقوله عليه السلام الا يكم ولا يعيب ولقوله 
عليه السلام ههُوَ مَالُ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ) فقذ آثاه الله واجده. 

روينا من طريق أحمد بن شعيب 
أخبرنا حجينٌ بنُ المت أخبرنا عبد العزيزٍ - هو ابنُ أبي سلمة - 
الاجشون عن عب الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان 
سويد بنّ غفلة وزی بنْ صوحان وثالث معهما في سفر فوج 
اعدف - هو سويد بلا شك سوط قاخنة فقال لواصاعياة: 
ألقه فقال: أستمتع به فإنْ جا صاحبه أدّيته إليه خيرٌ من أن تأكله 
السّباعٌ - فلقيَ أب بنَ كعبي فذكرٌ ذلك له فقال: أصبت واخطآ 
- ففي هذا أن آي بنَ كعبي رأى وجوب أخذٍ اللقطة. 


شعيب أخيرنا محمد بن راف 


قال أبو محمّدٍ: فيما ذكرنا اختلافٌ» فم ذلك أن قوماً 
قالوا: لا تؤخ اللّقطةٌ أصلاء وقال آخرود: مباحٌ أخذها وتركها 
مباح. 

فأمَا من نهى عن أخذها فلما ذكرنا آنفاً. وكما روّينا عن 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن 
سعد حدثه قالَ: كنت مع ابن عمرٌ فرأيت ديناراً فذهبت لآخذه 
فضرب أبن عمرّ يدي وقال: ما لك وله اتركة. 


۲- كِتَابُ اللقَطَةٍ وَالصالَة ة والآبق 
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ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
لا ترفع اللّقطة لست منها في شيء» تركها خيرٌ من أخذها. 

ومن طريق سفيان التوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
سثل سعيدٌ بن جبير عن الفاكهة توجد في الطريق. 

قال: لا تؤكل إلا بإذن ربها. 

وعن اريم بن خيثم آله كره أخذاللقطة. 

وعن شريح أله مر بدرهم فتركة. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: كلا الأمرين مباح» والأفضلٌ 
أخذها. 

وقالَ الشافعي مرّة: أخذها أفضلُ - ومرّة قالَ: الورعٌ 
تركها. 

قال أبو محمّد: أا من أباح كلا الأمرين فما نعلمٌ له 
حْدَة أل فإنْ حملوا أمره عليه السلام بأخذها على التدب. 

قل هم: فاحلوا أمره بتعريفها على الدب ولا فرق. 

فان قالوا: أموال الئاس عرمة. 

قلنا: وإضاعتها عحرّمة ولا فرق. 

وأمًا من من من أخذهاء فإنهم احتجّوا بقول رسول الله 

#: «إن دمَاءكم وََمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام فقلنا هم: نعم وما 
أمرناه باستحلاها أصلاء لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها 
وترك إضاعتها الحرمة عليه ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي 
حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لناء لا جو ترك شيء من أوامسره 
ييز فهو اول بنا من اتفسناء وقد كفر من وجد في نفسه حرجا غا 

واحتجُوا أيضاً بحديث امنذر بن جرير عن أبيه عن النيّ 
ا : «لا يَأوِي الضالة إلا ضَال» وبحديث أبي مسلم الحرم - 
أو الحرمي - عن الجارود عن الني تلز قال: «ضالة انيم حرق 
الثار». 

وهذان خبران لا يصحّان؛ أن انر بن جريرء وأبا مسلم 
الجرمي أو الحرمي - غير معروفين» لك «ضالة اي حرق 
لاه قد صح من طريق أخرى وهذا لفظ حمل فسّره سائرٌ 
الآثار - وهو خيرٌ: 

رويناه من طريقي حمّاٍ بن سلمة عن جيار عن الحسنِ عن 
مطرّف بن عبد اله بن الشخَيرٍ عن أبيه أله سال رسول الله ظ 
عن ضوال الإبلء فقالَ عليه السلام: اضَالّة انلم حرق الناره 
وهم أو تخالفب» فامروا بأخارٍ ضوال الإبلء : م لو صخا ما كان 


م فيهما حجّة؛ لأن إيواءَ الضَالَةٍ جلاف ما أمرّ به الي لظ 
حرق التارء وضلالٌ بلا شك وما أمرناه قط بإيوائها مطلقأ لكر 
بتعريفها وضمانها في الأبد» وقد جاءً بهذا حديثٌ أحسنُ من 
حديثهم: 

كما رؤينا من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث 
عن بكر بن سوادة عن بي سال الجيشاني' عن زياد بن خال 
ا جهن عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ أخذ لَقَطّةَ فَهُوَ ضَّالُ مَا 
َم يُعرْفهَاه. 

ومنها مذة التعريفب. 

ولا ره عن عر ف ت كو قن م باب 
المسجبء ثم سنة. 

وبه يقول الليث بن سعا. ويحتج هذا القول بما روّينا من 
طريق أحمد بن شعيب شعيب اغيرنا زد بن عمو بن عند الصبد 
عر بن عياش أخبرنا الث - هو ابن سعاږ - حدثثي من 
أرضى عن إسماعيل بن أميّةَ عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن 
عبد اله بن يزيد مول النبعث عن رجل من أصحاب رسول الله 
كا عن التي تلاز أله قال - وقد سل عن الضَالّة: «اعغرف 
ِفَاصَهَا ووکاتعاء ثلاث یام على باب المنجبب إن جاه 
صَاحِيُهًا فاذفخهًا لَه وإ لَمْ أت فعَرْفهًا سَنةء فن جَاءَ صَاحبهَا 
وإلا فشاك يهّاه. 

وهذا حديث هاللك؛ لن اللَيث لم يسم من اخ عنه وقذ 
يرضى الفاضلُ من لا يرضىء» هذا سفيان الشوري يقول: لم أرَ 
أصدق من جابر الجعفي - وجابرٌ مشهورٌ بالكذبو. 

ثم هر خطأً؛ لأنه قال فيه: عن عبد الله بن يزيد وإنما هر 
عن يزيد لا عن عبار الله بن يزيد. ووجه آخرٌ: 

كما روينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخيرنا يحى بن سعيار 
- هو الأنصاري - عن معاوية بن عبد الله بن بدر قال: وجد 
أبي في مبرك بعير مائة دينار فسا عمرٌ بن الحطًاب عن ذلك 
فقالَ لهُ: عرّفها عاما فعرّفها عاماً فلم يذ لما عارفاً؟ فقا له 
عمرٌ: عرّفها ثلاث أعوابء فلم جذ لها عارفاء فقا له عمرٌ: هي 
لك. ويحتج هذا. 

ما رويناه من طريق احم بن شعيبٍ 
فاا ارتا جرب عن اعا طن ست بن كفي سن سوا 
بن غفلة قالَ: قال لي أبي بن كعب: لطت صر فيا ما ډینار 
رن ل د قَقَالَ: عرفا حرلا فَعَرَقُْهَا حَرُلا 


شعيب أخيرنا محمد بنْ 
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قرفا سَنة أخرَى تم قلْت: يا رَسُولَ الله عَرَقْتَهَا سَتَة قَقَالَ: 
عَرفهًا منة أخرى فعَرفتها سَنة أخرّى ثم أخبرته عليه السلام 
بذَلِكَ» فَقَالَ: ايع بها وَاعْرفْ وكاءَهًا وَخرْقتَهَا وَاخص عَدَتَهَا 
ِن جَاءَ صَاحِهاه قال جرير: م أحفظ ما بعد هذا. وهكدًا:. 


رؤيناه من طريق زياد ب بن أبي أنيسة؛ وعبيد الله بن عمرّ 
لين كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن ابي 
بن كعب عن الي تب . 

قال أبو محمّدٍ: هذا حديث ظاهره صحّةٌ اسن إلا أن 
سلمة بن كهيل أخطاً فيه بلا شك؛ لأننا: 

ال ا ب 
اجذ ها عارفً عامين أو ثلالة. . 

اورؤينا من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عسن 
عبد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
اي بن كمي عن الي ا غناك فيو هتني عام دل فعرّفتها. 

تعترفء فرجعت فقال: عرفا اتا ا ن أو لاا فهذا 
شك من سلمة بن کهيل. 


لي 


م 

e E LR‏ کر 
سمعت سویڈ بنَ غفلةًقال: ليك اران كير لكل الحديث 
NS‏ ا 
شعبة: :تيه بعد ذلك ك قال: ١‏ ادي تا واوا سول 
تۇخذ بالشّك. 

ورویاه ايضاً من طريق مسلم حدّئني عبد الرّحن بُ 
بشر العبدي أخبرنا بهز هر ا انبل د اعرا ية ارك 

سلمة بن كهيل قال معاي د كد اللا 

فصع أ سلمة بن كب تة واذكز» يت على عام 
واحب بعد أن شك فصح أله وهمٌ ثم استذكرًه فشاك نم 
استذكرٌ فتيقنَ؛ وثبت وجوبُ تعريفب العام وبطل تغريفُ ما زادَ 
- والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمدٍ: وههنا أثران آخران - أحدهما: 


9م" - مسألة: من وجد مالا في قرية - 


أو مديئةٍ ؟ه- كياب اللْقَطَةٍ وَالضالَةِ والآبق 


اا 


رويناه من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر - هو ابن أبي 
ميسرة - عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعياږ الخدري ؛ ع جا إلى رَسُول الله تن بريتار وَجَده في 
الوق فال ابي تاا عر عرفه ثلاث قعل لم جذ أحَدا ره 
فقا لَه لبي تلظ : كله هذَكرَ الحديث كله - وَفِي آخيره فَجَعَلَ 
أجل الديتار وَشَبْهّه تلان هيام لهذا الحديث. 

قال أبو محمّد: لا ندري من كلام من هذه الرّيادة» وهذا 
خب سوء لأنه من طربقي ابن أبي سبرة وهو مشهورٌ بوضع 
الحديث والكذبي عن شريك وهو مدلّسٌ يدنس المتكرات عن 
الضّعفاء إلى الثقات. 

وروي من طريق إسرائيلَ عن عمرٌ بن عبار الله بن يعلى 
ع هته حكيمة عن أبها اذ روك الله قر قال «مَن التقَط 
لقَطَةٌ يَسِيرَة وِرْهَماً أو حَبْلا أو شه ذلك فَلْيُعَرفهِ تلا َه ياب فَإِنْ 
كان فرق ذلك فَلْيرفه مه أي وعدا رضي إسرائيل ضعيف» 


وعمرٌ بن عبد الله جهو رة عن اسیا انکر واک 


ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال أبو محمّدٍ: روّينا عن مالك والشافعي وأبي 
سليمان والأوزاعي تعريف اللقطةٍ سنة - وهر القول الظاهِرٌ 
عن أبي حنيفةء وقد روي عنه خلافة. 

وروي عن عمرّ بن الحطَّاب أيضاً: تعريفف اللقطة ثلاثة 
۳ : 

وروي أيضاً عنه من طريق شريك عن أبي يعقوب 
العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زي بن صوحان العبدي أن 
عمرّ أمر أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهرء فإ جا من يعرفها 
وإلا وضعها في بيت امال - فهذه عن عمرّ 5ه خمسة أقوال. 

وروی أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهماً فإنه 
يعرفه أربعة آيام وقال الحسنٌ بن حي» وأبو حنيفة في رواية هشام 
بن عبيد الله الرازي عن محمد بن الحسن عنة: أنّ ما بلغ عشر 
دراهمٌ فصاعداً فإنه يعرف سنة. واختلفا فيما كان أقل فقالَ 
الحسن بن حي: يعرف ثلاثة آيام. 

وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر ما 
آراء فاسدة كما تری» ومنها: دفع اللقطةٍ إلى من عرف العفاص» 
والوكاء» والعددء والوعاءً فقالَ مالك وأبو سليماك كما قلنا. 


os 


ما يرى الملتقط - وهذه 


وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: لا يدفعها إليه بذلك فإِنْ 
فعلّ ضمنها؛ لأنه قذ يسمعٌ صاحبها يصفها فيعرفٌ صفتها فيأتي 
بها. 


؟ه- كاب اللقَطَةٍ وَالصمالةٍ وَالآبق 


واحتجّوا في ذلك بان رسول الله #لذ أوجب البيّنةَ على 
المدّعي واليمينَ على المدّعى عليه ونهى عن أن يعطى أحدّ 
بدعواة. 

وقال عليه السلام: «شَاهِدَاكَ أو يَمينْه لَنِسَ لَك غَيْرْ 
ذلك».. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله حي والذي قاله هر الذي أمرّ 
بأنْ تعطى اللقطة من عرف العفاص» والوكاءً» والعددّء والوعات 
ولیس كلامه متعارضا ولا حكمه متناقضاً ولا يحل ضرب 
بعضه ببعضء ولا ترك بعضه وأخذ بعضء فكلّه حق» وكلّه 
وحيّ من عند الله عر وجل وهم مجمعون معنا على أن اللعى 
عليه إن أقرٌ قضيّ عليه بغير بين فقذ جعلوا للمدّعي شيئاً غيرَ 
الشاهدين أو يِمينَ المدّعى عليه. 

فان قالوا: قذ صح الحكم بالإقرار. 

قلنا: 

وق صح دف الّقطةٍ بأنْ يصفف المدّعي وكاءهاء وعددهاء 
رعناصها روعاسا؟ ولا فرق» وليسَ كل الأحكام توج د في حبر 
واحلبه ولا تؤخذ من خبر واحله ولكنْ تضم السَنْنٌ بعضها إلى 
بعض ویؤخذ بها كلها. 

ولو أن الحنفيينَ اعترضوا أنفسهمْ بهذه الاعتراضات في 
قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساءء والولادق ولو عارضوا 
أنفسهمٌ بهذا في حكمهم للرُوجين يختلفان في متاع البيت أن ما 
أشبه أنْ يكون للرجال كان للرجل مع ۽ يمينه» وما أشبه أنْ يكون 
للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بين ولا يحكمون بذلك في الأخت 
والأخ يختلفان في متاع البيت لذي هما فيه ول عارضوا أنفسهم 
بهذا الاعتراض في قوهم: إن من عى لقيطاً هر وغيره فأتى 
بعلاماتي في جسده قضي له بو ولا يقضون بذلك فيمن ادّعى 
مع آخرّ عبداً فأتى أحدهما بعلامات في جسدو» وني قوهمّ: لوْ أن 
مستاجر الدار تداعى مع صاحب و الدار في جذوع موضوعة في 
الذار وأحد مصراعين في السار: أن تلك الجذوع إِنْ كانت تشبه 
الجذوع التي في البناء ء والصراع القائم كان كن فلك لصاحب الدار 
يلا تة - وسائ تلك التخاليط الي لا تعمل ث RE‏ 
بمعارضة أوامر رسول الله لاا بآرائهم الفاسدة. 

وأمًا TS‏ 
أعداءٌ له أن المدّعينَ بقتله عليه يحلفون سين بميناً یات و يقضى فم 
بالدية فأعطاهم بدعواهم. 

فإث قالوا: إن السَنةَ جاءت بهذا. 


- مسألة: من وج مالا في قرية - أو مدينة 
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قلنا هم: والسنة جاءت بدفع اللّقطةٍ إلى من عرف 
عفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ووغاءها - ولا فرق. 

وقالوا: قذ قال رسول الله تلظذ: هقان جَاءَ صَاحِّهَا فَأَدُمَا 
ليه . 1 

قلنا: نعم وصاحبها هرّ الذي أمرّ عليه السلام بدفعها إليه 
إذا وصف ما ذكرنا. 

وأا قرهم: قد يسمعها متحيّل» فيقالٌ لهم: وقد تكذبُ 
الشّهودُ ولا فرق. ش 

وقالوا: قذ قالَ أبو داود السجستاني: هذه الرّيادة - فان 
عرف عفاصها ووكاءهاء وعددهاء فادفعها إليه: غير حفوظة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيءَ ولا بجو أن يقال فيما رواه 
الثقاتُ مسنداً: هذا غيرٌ محفوظ - ولا يعجر أحدٌ عن هذه 
الدعرى فيما شاءً من الستن الثوابت. 

وقد أخخذ الحنفيون بزيادةٍ جاءت في حديث اد بن سلمة 
في الركاةٍ - وهي ساقطة غير حفوظة - ولو صح إسنادها ما 
قلنافيه: غيرٌ حفوظ. وأخذوا بخبر الاستسعاء وقد قال من هو 
أجل من أبي داود: ولِيسّ الاستسعاءٌ محفوظاً وإنما هو من كلام 
ابن أبي عروبة. واخذوا بالخبر «مَنْ مَلَكَ ذا رَجِمٍ مَحرَمَةٍ فهو 
حر وجمهور ر أصحاب الحديث يقولون: إنه غير حفوظ. واخ 
الشافعي في زكاة الفط باللفظةٍ الي ذكرها من لا يعد به ُن 
تَعُونُونَ» وهي بلا شك ساقطة غير حفوظة - ولو صحَّتْ من 
طريق الإسنادٍ ما استحللنا أن نقول فيها: غيرٌ محفوظة. 

ثم نقول: اطا أبو داود في قوله: هي غير محفوظة - بل 
هي محفوظة؛ لأنها لو لم يروها إلا حمَادُ بن سلمة وحذه لكفى» 
لثقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها سفيانٌ الثوري عن ربيعة 
عن يزيد مول انبعش عن زيل بن خالاو اجه عن الني تاز 
وسفياك أيضاً عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن بي بن 
كعب عن الي ينيط فبطل قول من قال: هي غير حفوظةٍ» بل هي 
مشهورة محفوظة. 

ومنها لَك اللقطةٍ بعد الحول: 

روينا قولنا عن عمرٌ بن الخطابيء وغيرو: 

E‏ ير د 

بي السفرٍ أخبرنا أبو أسامة عن اولي بن كير عن عمرو بسن 
ع ابي سفيان بن عب الله عن أبيهما: 
نّهالتقط عيب فأتى بها عمر بن الخطاب فأمره أن يعرّفهسا حرلا 
ففعل» ثم م أخيره فقال: هي لكء إن رسول الله از أمرنا بذلك 


ہو أخبرنا أبو نة 


1101 
قلت: لا حاجة لي بهاء وأمرٌ بها فالقيت في بيت المال. ' 


وقلا صح عن عمرٌ من طرق جي وعن جماعة من 
اصحاب رسول الله تر 

ومن طريقي ابن عمرّ: أنه رآى تمرة مطروحة في السَكَةٍ 
فأخذها فأكلها. 

وعن علي بن ابي طالب: أنه التق حب رمّان فأكلة.. 

وعن ابن عباس من وجد لقطة من سقط المتاع: سوطأء أو 
نعلين» أو عضا آو شنا من المتاع» فليستمتع به ولينشدة» فإِنْ 
E‏ 
جاءَ صاحبه فليغرم له 

وهو قول روي نّ أيضاً عن طاووس» وابن المسيبي» وجابر 
بن زيار وعطاء في أحد قولييء والشافعي» وأبي سليمان. 
وغيرهم. 

وقالت طائفة: يتصدَق بهاء فان عرفت خيّرَ صاحبها بين 
الأجر والضمان. 

روينا ذلك أيضاً: عن عم وعلي» وابن مسعودء وابن 
عبّاسٍ» وابن عمل قال: لا آمرك أن تأكلها ‏ وعن طاووس 
أيضا وک 

وهو قول أبي حنيفة والحسن بن حي وسفيان واحتج 
هؤلاء بما روي من طريق البزّار أخيرنا خالدٌ بنْ يوسف أخبرنا 
بي أخبرنا زياد بن سعد أخبرنا سمي عن ابي صالح عن أبي 
هريرة قالَ: ميل رَسُولُ الله تا عن اللْقَطَقِ قال لايل 
اللُقَطَفُ فَمَن التَقط شيعا فيرف سن فَإِنْ جَاءَ صاحبه ليره لي 
ون لم أت فَليمصَدْق ب فَنْ جَاء َيه بين الجر وَبيْنَ الي 
لَه 

قال أبو محمّد: وهذا لا شيءَ؛ لان يوسف بن خاللب» 
وأباة» مجهولان - ثم لو صح لم يكن هم فيه حجَة لأن قول لا 
ل القطةٌ حي ولا حل قبل التعريفيه وأمره بالصّدقة بها 
مضمومٌ إلى أمره عليه السلام باستنفاقها وبكونها من جملةٍ مالي إذْ 
لو صح هذا لكان بعض أمره عليه السلام أولى بالطاعة من 
بعض» ولا يحل غالفة شيء من أوامره عليه السلام لأر منهاء 
بل كلها حن واج استعمالة ونح لم منغ واجدها من الصّدقةٍ 
بها إن اراد فبحتجٌ علينا بهذا؟ فيطل تعلّقهمٌ بهذا الخبر لو صح» 
فكيف وهو لا يصح؟ فإن ادّعوا إجماعاً على الصّدقة بها كذبوا: 

لا روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أن زيد بن 
الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيدد بن المسيّب: وجدت لقطة 
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۲ ه- كياب اللْقَطَة وَالصالَةِ والآبق 


أفاتصدّق بها؟ قال: لوجر ابت ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها 
إلى الأمراء؟ قال: إذا يأكلونها أكلا سريعاًء قلت: فكيفَ تأمرني؟ 
قال: عرّفها سنةً فإن اعترفت» وإلا فهيَ لك. 

والعجب أن بعضهم احتجٌ لمذهبه الخطإ في هذا بقول الله 
تعالى: لا تَأَكلُوا أَمْوَالَكُمْ بكم بالباطل). 1 

قال علي: احتجاجٌ هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان 
دلي على رقَةٍ دين إ إذْجعلٌ ما أمرّ به رسول اله عي باطلاء 
ولو کان له دين لما عارض حكمَ رسول الله از 

ولو أنه جعلَ هذه المعارضة لقولهم الملعون: أن الغاصب 
لدور المسلمينَ وضياعهم يسكنها ويكريهاء فالكراء له حلا 
واحتراث ضياعهم له حلا لا يلزمه في ذلك شية. . وقوهم: ن 
اشترى شيئاً شراءً فاسداً فقذ ملكه ملكاً فاسداً وأباحوا له 
التَصرّفَ فيما اشترى بالباطل بالوطء والعتق» وسائر أقوالهم 
الخبيثة لكانوا قد وافقوا. 

ثم أعجبُ شيءَ أمرهم بالصّدقةٍ بهاء فان جاءً صاحبها 
ضمّنوا المساكينٌ إِنْ وجدوهم» فعلى أصلهمْ هرّ أيضاً اكل مال 
بالباطل. وأي فرق بينَ أنْ يأكلها الواجدٌ وضمانها عليه وبين أن 
يأكلوها المساكينٌ وضمانها عليه فان م يرجدوا فعليِ ولئنْ كان 
أحد الوجهين أكلّ مال بالباطل فان الآخرّ أكل مال بالباطل» ولا 
فرق» ول كان أحدهمًا اكل مال بح فإن الآخرّ اكل مال 
باحق ولا فرق إذ الفسّمانٌ في العاقبةٍ في كلا الوجهين» ولكنهم 
قوم لا يعقلون. 

واحعجّوا ا ذكرنا قبل أنه لا يصح من ضالَّةٍ المسلم 
حرق النارء ولا ياوي الضّالة إلا ضال ولرْ صحًا لكانا عليهم 
أعظمٌ حجة حجَة؛ لاهم يحون أخد ضوال الإبل التي فيها ورد النص 
المذكورٌء فاعجبوا هذه العقول وأعجبُ شيء احتجاجهم ههنا 
برواية خبيثةٍ رواها أبو يوسففَ عن عبد الماك بن العرزمي عن 
سلمة بن كهيل: أن أب بن كصب ثم ذكر باقي الحديثي وان 
رسول الله لز قال لهُ: «فإنك ذو حَاجَةٍ إليِهَاه. 

قال أبو محمّا: هذا منقطعٌ لأن سلمة لم يدرك ايا ثم 
العرزمي ضعيفُ جذ وأبو يوسفف لا يبعدُ عن فمن أضل تن 
يردُ ما رواه سفيانُ الثوري» واد بن سلمة» كلاهما عن سلمة 
بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعبر عن الني از 
ويأخذ با رواه أبو يوسف الغمودٌ عن العرزميٌ الضّعيف عن 
سلمة عن أبي وهو لم يلق أا قط ففي مشل هذا فليعتب أولو 
الأبصار. 


۲- كيتاب اللْقَطَةٍ وَالضَالةٍ والآبق 


| ثم لوْ صحّت هم هذه اليادة الي لا تصح لما كان هم فيها 
حجد لأنه ليس فيها إلا إباحة الأقطة للمحتاج ولسنا تنكرٌ هذاء 
بل هر قولناء وليسَ فيها منع الغ منها لا بنص ولا بدليل. 

ثم العجب كله رهم كلهم في هنا الكان نفسه حديث 
علي بن أبي طالب في التقاطه الدينارٌ وإباحةٍ رسول الله تيك له 
استنفاقه بأنْ قالوا هو مرسل. 

ورواه شريك - وهو ضعيفٌ ‏ فالمرسل الذي يرويه 
الضّعيف لا جور الأخذ به إذا حالف راي أبي حنيفة. والمرسلك 
اللوارياه لزي اود ايالمه ولا يرز كا 
وم ليشي ال عت سيا رتاوت طرق ت م 
الحسابي لكنه الضّلال والإضلال - نعود ذ بالله من الخذلان. 


ثم قذ كذبواء بل قاذ روي حديث علي من غير طريق 


وأسند من طريق أبي داود اترتا جر ين ار 
التنيسي أخبرنا ابن أبي فوا ارا موسى بن يعقوب الرّمعي - 
هو موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة - عن أبي 
حازم عن سهل بن سعاږ أخبرة: ن علي ن أبي طالب وَجَدَ 
الحسبين وَالْحَسَنْ يكيان 5 اجو فَحَرَجَ فَوَجَدَ د ينارأ بالسوقء 
فْجَاءَ به إلى فَاطِمة حرم فَقَالَت لَه: اذب إلى فلان ايودي 
فخ لتا ذقيقا؟ فذحب إلى إلهروي قاذ شتی به دَقِيقاء فَقَالَ 
التكودي: أنت حن هذا ِي يزعم أنه رَسُولُ الله تليز؟ قَالَ: 

نعم قَال: : فخڌ درك ولك التي فَخَرَجَ علي حٌى جَاءَ به 
طم ارخا قله اقب إلى لان یزار فد ابیز 
ما ذهب فَرََنَ الذيتارَ برهم لم هَجَاءَ به ََجَْتَ وَنْصَبِتْ 
وَخبرت» “» وَأَرْسَلَتْ إلى لبي ع مَجَامُم؟ فَقَالَت لَهُ: يا رَسْولَ 
الله كر ك إن ربت لت حلالا َنوكت معا ِن شأنه كذ 
ركت َال عليه السلام كوا بام الل فأكلواء فما هم 
مَكائهُمْ إِذًا غلامٌ ینش الله تَعَالَى والإسلام الدينار فَأمَرَ رَسُولُ 
الله لز قذي له سال َقَالَ: سقط مني و في السُوق» فقا 
رَسُولُ الله #إاه: ا علي ْب إلى التزار فق لَه اذ سول الله 
يز قول لَكَ: ميل إل بالديتار وَورْهَمّكَ عَلَيْ فَأَرْسَلَ بي 
عه َسُولُ الله ار بلا بيه 

قال أبو محمّد: : هذا خبر خير من خبرهم وهو عليه 
السلام» وعلى» وفاطمةء والحسنٌ» والحسينٌ رضي الله عنهم: لا 
تحلُ هم الصّدقةٌ أغنياءً كانوا أو فقراء. 

وقد أباحّ في هذا الخبر شراءً الدّقيق بالدّينار» فإنما أخذه 
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ابتياعاء ثم أهدى إليه اليهوديٌ الدينار. 

وكذلك رهن الذينار في اللحمء والخبرٌ المّحيحٌ يكفي من 
كل هذا. 

روينا من طريق البخاري اخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
سفيانُ عن منصور بن العتمر عن طلحة بن مصرّفيٍ عن انس بن 
مالكو قال: ام سول الله يط رة مَطروحَةٍ في الطريق فقَالَ: 
لؤلا أ ي حاف أَنْ تكن يِن الصدَقَةِ كلها“ فهذا رسول الله 
يا غ لا فقيرٌ بشهادة الله تعالى له إذ يقول: لوَوَجَدَكَ عابلا 
اغى يستحل' اكل اللقطق إنما توقع أن تكون مسن الصّدقة. 
فقا بعضهم: هذا على تحقيق الصّفةٍ أنها من الصّدقةٍ لأنها لقطة 
- وهذا کلام إنسان عديم عقل وحياء ودين؛ لأنه كلام لا يعقلٌ» 
وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله لاز وكذبٌ مجاهرٌ وء بار غث 
- واعجبُ شيء قول بعضهم: قد صح الإجمامٌ على أنه لا 
يعطيها غنياً غير فكانٌ هر كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: : لا شيءَ اسه من الكذب المفضوح عند 
0 ثم كذبهم إنما هو على الله تعال» وعلى رسوله 
تلز وعلى جميع أهل الإسلام وعلى العقولء والحواس» ليت 
تقيض ا م او سهد على عا 
أبقية الجندل» والكتكث واين وجدوا متا الإجمباع؟ بل كذبوا في 
ذلك وإذا أدخلت اللّقطة في ملكه بانقضاء ء الحول الذي عرّقها فيه 
فإِنْ أعطاها يا أو أغنياء أو E‏ الو جنم ضما يا-أو 
سليمان - رسول الله تي لو كان في عصره لكان ذلك مباحاً لا 
شيءَ من الكراهية فيه. 

وقالوا: قذ شك يحيى بن سعيار في أمر الملتقط بان 
يستنفقهاء ؛ أهرّ من قول يزيد مولى المنبعث؟ أو من قول رسول الله 
FH‏ وقطع مر أخرى على أنه من قول يزية. 

قلنا: وقذ أسنده يحى أيضاً - وهذا كله صحيح فيدة لأنه 

سمعه مره مسندأء وسمع يزيد يقولٌ: من فتياه أيضاً. 

ثم يقول: لكن ربيعة ل يشك في أله قول رسول الله ع. 

وكذلك أيضاً لم شك بسر بن سعيادٍ عن زي بن حال 
الجهي عن رسول الله ل روى مالك وسفيان النُوريْ عن 
ربيعة عن يزيد مول امنبعث عن زيار بن خالل عن اللي ق: 
َك جَاءَ صَاحِبَهًا وإلا فشاك بها". 

رزوت ا له يريع و اذ بعالو عن 
الي ا :فان جَاءَ صَاحِبهًا وإلا فشاك بهَاه. 


وروی حمّادُ بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زي بن خالا 


“اه ١١‏ 
عن الي عليه السلام: قن جاءَ صَاحِبهَا عرفا فاذفغها إل وَإلا 

وروی سفيانٌ بن عيبئة: أن ربيعة أخبره أن يزيد مولى 
انبعش حدئه عن زير بن خالاو عن التي عليه السلام: أنه سْيْلَ 
عن اللّقَطَةِ فَقَالَ: عَْقْهَا سنك فَإن اغْتَرَقَتَ وإلا فَاخلِطْهَا 

ورويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد العزيزٍ بن 
حمل O‏ مث عن يزيد مول 
ت جا اجا اا َه ولا نامع با قا تة 

ورواه أبو التَضرٍ مولى عمرّ بن عبياء الله عن بسر بن 
سعيلو عن زيل بن خالاو اجه عن رسول الله ينظ في اللقطةٍ 
قال: عرفا سن لم تحرف اعرف عِفَاصَهاء وَوكَامَا م 
كلا فن جَاءَ صَاحِبهًا ع ِلَيْهه. 
غفلة: أذ ای بنَ كسب قان نة: lS‏ 
اللْقَطَةِ: فَإِنْ جاء صَاحِبهًا عرف ؛ عَدَدَهَاء وَوكَائَمَاء ووعاءها 
فَأَعْطِهًا 3 إلا فهِي لَّكَ». 

وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار وأبي هريرة لا 
وريه لح ا را رط روود رو حير 
فيه. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ر مر لزب ارون دار 713 إذا 
وافقتهم: 

روينا من طريق ابن وهبو: أخيرني عمرو بن الخارث عن 
عمرو بن شعيبو عن ايه عن جه أذ رَجُلا أتى ابي عا 
فقَالَ: كيف نَرَى ما وُجدَ في الطريق الاب أو ذ فِى القَرَيَةَ 
الْسْكونَة؟ قال: عرف مق إن جَاء باغيه فَاذْفَمْه ليه إلا فَشأنك 
بوه قان جَاء طَِيها وما ين الذخر اعا ِل وَمَا كان في الطريق 
ير لياه وفي القرية عير السكونة: قفِيه» وَفِي الركاز: الخمسٌ). 

وأمَا نحن فهذه صحيفة لا ناخذ بهاء فهذا حكم اللّقطةٍ من 
غير الحيوان. 

وأمًا الضوال من الحيوان فلها لا م أا الان 
والمعرٌ فقيل - كبارها وصغارها - توج بحيث يخافُ عليها 
الذثب» أو من يأخذها من الناس» ولا حافظ هاء ولا هي بقرب 
ماء منها: فهي حلال لمن أخذها راجا مها اوا عي 
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وها حه أو منبوحة أو مطبونخةة أوماكولة لا سيل له 
عليها. 

وأمّا الإبل القويّةُ على الرّعيء وورود الماء: فلا يحل لأحار 
أخذهاء وإنّما حكمها: أن تثرك ولا بده فمن أخذها ضمنها - إن 
تلفت عنده باي وجه تلفت - وكانّ عاصياً بذلك» إلا أنْ يكون 
شيءٌ من كل ما ذكرنا من لقطةٍء أو ضالَّة يعرف صاحبهاء 
+ فحكمٌ كل ذلك أن ترد إليه ولا تعرّفُ في ذلك. 

وأمّا كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوّة بها على ورود 
لاء والرّعي وسائرُ البقره والخيلء والبغال» والحمير» والصنيود 
كلهاء المتملكة: والأباق من العبيد والإماء» وما اضَل صاحبه 
منهاء والغنم الي تكو ضوال يث لا يخافُ عليها العب نب ولا 
إنسان» وغيرٌ ذلك كله EEE‏ وتعرينه أكناء 
فان يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جيم 
مصالح المسلمينَ - وباللّه تعالى التوفيق. 

سواءٌ كانَ كل ما ذكرنا تا أهمله صاحبه لضرورقء أو 
لخوفب أو هزال أو تا ضل ولا فرق. 

برهان ذلك: 

ما روّيئاه من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سحي 
ارتا إسماميل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد لحن عن يزه يزيد 
مولى امنبعشو عن زير بن خالا جهن أن رسوك اله # «سَيلَ 
کک عرفا َة م غرف وكَائمَا وَعِفَاصَهَا ثم 

ستنيق بهّاء إن جَاءَ نها فادها إِلَيْهِه فقال: يا رَسُولَ الله فضَالة 
ل قال: حَدمًا نما هي لَك أو لأخِيكَ أو لئب قَالَ:يَا 
َسُولَ الله قال الآبل؟ َنيب عليه السلام حى اخْمَرتْ 
وجتاه أو اخم وَجْهُه وَقَالَ: مَا لَكَ ولا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَمِقَاوُهَا 
تی يَلْقَاهَا ربُهاه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله بن أبي 
اويس أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن جى بن سعيرٍ الأنصاري عن 
يزيد مول المبعث انه سمع زيد بن خالل اجه يقو ل: «سْيْل 
رسو الله ا كيف تَرَى في ضَالَة الّم؟ فقا الب ل: 
خذها فما مي لَك أو لأخيك أو لِلذئب فََال: كيف تری في 
ضَالَةٍ ة الإبل؟ قال: دَعْهَه فَإِن مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ترد ذا 
وتال الجر حى يجا يها فأمر عليه السلام بأخذر ضالة 
الغدم التي يخافُ عليها الذئب أو العادي ويترك الإبلَ التي ترد الم 
وتاك الشجر وخصها بذلك دون سائر اللّقطات الوا فلا 
يحل لأحدٍ خلاف ذلك. 


ه- كاب اللَْطٍَ وَالصَالةٍ والآبق 


قال أبو محمّد: : وأا ما عرف ره فليس ضا لأنها م 
تضل جملة بل هي معروفة وإنْما الضتالّة ما ضلَّت جملة فلم 
يعرفها صاحبها أينَ هي؟ ولا عرف واجدها لن هي» وهي التي 
ارد البلام دما . وبقي حكمُ الحيوان كله حاشا ما ذكرنا 
موقوفاً على قول الله تعالل: #وتعاونوا َلَى الب والتقرى) ومن 
الب والتقوى إحرازٌ مال المسلم أو الذْمَى 

وقال رسولٌ ENTE‏ 
حَرَام؛ فلا بحل لأحار من مال أحد إلا ما أحله الله تعلل ورسوله 

روينا من طريق عبا الرزاق عن معمر عن الزهري عن 

سعياد بن المسيّبو قال: كتب عمرٌ بن الطاب إلى عمّاله لا تضمّوا 
الضَوالٌ فلقذ كانت الإبل تناج هملا وتدردٌ اليياه لا يعرضٌ لما 
أحدٌ حتى يأنيّ من يعترفها فیاخذهاء حتّى إذا كان عثمانٌ كتب: 
أن ضمّوها وعرفوهاء إن جاءً من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا 
أئمانها في بيت المال» فإِنْ جاءً من يعترفها فادفعوا إليها الأثمان. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني ي نس بن عياض عن سلمة 
بن وردان سألت سال بنّ عبد الله بن عمرّ عن الشّاٍ توج 
بالأرض التي ليس بها أحد فقاللي: عرّفها من دنالكء فإن 
عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذَئبٍ فكلها. 

ومن طريقي وكيم حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سال 
بنَ عبد الله بن عمرّ عن ضَالَةٍ الإبل؟ فقال: معها سقاؤها 
وحذاؤها دعها إلا أنْ تعرف صاحبها فتدفعها إليه. 

وروينا من طريق عبد الررّاق عن معمر: وسفيان 
الثوريّ كلاهما عن أبي إسحاق السسبيعي عن امرأته قَال: جاءت 
امرأدٌ إلى عائشة أمّ المؤمنينَ فقالت: إني وجدت شاق فقالت: 
اعلفي واحلبي وعرني؛ ثم عادت إليها ثلاث مرّات» فقالت: 
تريدين أن آمرك يذبحها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن زيار 
بن جبير: : أله سمع ابنّ عمرٌ يقو لرجل سأله عن ضالَة وجدها؟ 
قال له ابن عمرٌ: أصلح إليها وانشث قأل: فهلْ علي إِنْ شريت 
من لبنها؟. 

قال: ما أرى عليك في ذلك. 

وقال أبو حنيفة, واصحابة: تؤخذ ضالَةُ الإبل كما توخة 
غيرها. 

وقال الشافعي: ما كان من الخيل» > والبقرء والبغال» قويَاً 
يرد الم» ويرعى لم يؤخذ قياساً على الإبل» وما كان منها ومن 
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سائر الحيوان لا يمتنع أخل. 
وقال أبو حنيفة, والشافعي: من أخدّ ضالّةٌ من الخدم 
فعليه ضمانها إن أكلها. 


وقال مالك: ما ضَالَةٌ الغدم فما كان بقرب القرى فلا 
يأكلهاء ولكنْ يضمنها إلى اقرب القرى» فيعرّفها هنالك. 

وأا ما كان في الفلوات والمهامي» فإنه يأكلها أو يأخذهاء 
فإ جاءَ صاحبها فوجدها حي فهر أحق بهاء وإنْ وجدها ماكولة 
فلا شيءً لة» ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها. واختلفَ 
أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد. 

قال: وان ليرت عياف ليها لج ا 
الغنمه وإذ لم يخف عليها اسيع فحكمها حكمٌ الإبل يار ككل 
ذلك ولا يعترضر له ولا يؤخذ. 

وأمًا الخيلٌ» والبغال» والحميرٌ» فلتعرّف ثم يتصدّق بها. 

قال أبو متحمد: و أا تقسيمٌ مالك فخطأة لأنه ل يتبع 
النص» إِذْ فرق بون أحوال وجود ضالَةٍ الخدمء وليس في النَصّ 
شيء من ذلك. 

وكذلك تفريقه بينَ وجود الشّاةٍ صاحبها حيّة أو ماكولة 
فليس في الخبر شيءٌ من ذلك أصلا - لا بشص ولا بدليل ولا 
القياسَ طرد - ولا قول متقدّم التزم؛ لأ القياس أن لا ييح 
الشّاة لواجدها أصلاء كما لا یح سائرٌ اللقطاتي إلا إن كان 
فقيراً بعد تعريفب عام - ولا نعلم فروقه هذه عن احا قبلة. ولا 
نعلم لقوله حجّة أصلا. 

وأمًا أبو حنيفة فإنّه حالف أمرَ رسول الله ييز كله جهاراً 
فمنع من الا جملة وأمرٌ باحر ضالة الإبلِ - وقد غضب رسو 
الله 4# من ذلك غضباً حر له وجهه - ونعوذ بالل من ذلك. 

فأمَا هر - يعني أبا حنيفة - فيعذرٌ لجهله بالآثار. 

وأا هؤلاء الخاسرون فواللُه ما هم عر بل هم قذ 
أقدموا على ما أغضب رسول الله :12# علانية فحصلوا في جملةٍ 
من قال الله تعال فيهم: تبك باهم ايرا ما انحط الله 
وكرهُوا رِضْرَانَةُ4 فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لأن الحجّةٌ قذ 
قامت عليهم. 

فان قالوا: إن الأموال حرام على غير أهلهاء وواجبٌ 
حفظهاء فلا نأخذ بخلافي ذلك خر واحار. 

قلنا هم: 21213 بذك حر يوه ونا و 
فامرتم بإتلافها بالصّدقة بها بعد تعريفب سق فمرَةٌ ة صاز عندكم 
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الخبرٌ حجّة ومرّة صارٌ عندكمْ باطلاء وهرّ ذلك الخبرٌ بعينه فما 
هذا الضلال. 

وق رونا لهم عن أمٌ المؤمنين» وابن عمرً: إباحة شرب 
لبن الضالة» وهم لا يقولون بذلك.. 

وأمّا الشافعي فنقضّ أصله ول ير اخ الشَاق وأقحم في 
حكم الخبر ما ليس في فالحق بالإيل ما ل يذكر في النص» وجعل 
ورود الماء» ورعيّ الشتجر عل قاس عليهاء » ولا دليلَ له على 
صحَة ذلك وإ الشاءً لترَدٌ الما وترعى ما أدركت من الج 
كما تفع الإبل؛ وجنت منها مالم تدركة» كما يتن على الإبل ما 
لا تدرك وَإِنّ اذكب ب ليأكل البعيرَ كما ياكلٌ الشّاة ولا منعة عند 
البعير من وإنما بمتنمٌ منه ابقر فقط - هذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة. 

وقالوا: قول الى ا هى لَك أو لأخيك أو إلذئب» 
ليس تمليكاً لذبي فكذلك ليس تمليكاً للواجب فقلنا: هذا باطلٌ 
من قولکم» » لان الذئبَ ب لا بيلك والواجد يلك والواجد خاطب» 
والذئبُ ب ليس مخاطبًء وقذ أ اواج E‏ فزيادتكمْ كاذبةٌ 
مردودة عليكمْ - وباللّه تعالى التوفيق 

فظهرَ سقوط هذه الأقوال كلّها بتيقنء وأ كل واحا منهم 
أخدٌ بعض الخبر وجعله حَجَةٌ وترك بعضه ول يره حجّة. 
واختلفوا في ذلك: فاخ هذا ما ترك هذاء وترك هذا ما أذ 
الآخرٌء وهذا ما لا طريق للصّواب إليه أصلا ‏ وباللّه تعالى 

ول كان الح حجّة في موضع فإله لحجَةٌ في كل ما فيي 
إلا ان تاني خالفة له بناسخ متيقنء وإ كان ليس حبة في شي 
منه فكله ليس حجَة والتحكمٌ في أوامرٍ رسول الله ا ا لا مجو 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


ه- كياب اللْقَطَة وَالصالَةٍ والآبق 
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A1۳‏ - مسألة: إن وجد صغيرٌ منبوذ ففرض على 
من بحضرته أن قوم به ولا بد لقول الله تعالل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
البرٌ والتقوّى ولا تعَاَنُوا عَلّى الإثم وَالْعدْرَان». 

ولقول الله تعال: رمن أَحيامًَا 5 أا الاس 
جويعاً». 

ولا إنمٌ اعظمٌ من إثم من أضاع نسمة مولودة على 
الإسلام - صغيرة لا ذب لها - حنّى تموت جوعاً وبرداً أو تأكله 
الكلاب هو قاتلٌ نفس عمداً بلا شك. 


وقد ضح عن رسول الله ل: من لا يِرْحَمٌ الاس لا 
يَرْحَمُه الله 


GEE DARE‏ لأف 
لان الناسَ كلَّهِمْ أولادُ آم وزوجه حواءَ عليهما السلام وهما 
حران وأولاد الحرةٍ أحرارٌ بلا خلافم من احا فكل أحدٍ فهو حر 
إلا أن وجب نص قرآن» أو سنةٍ ولا نص فيهما يوجبُ إرقاق 
الأقيطب وإذ لا رق عليه فلا ولاء لأحدٍ عليه؛ لأنّه لا ولا إلا 
و ا a‏ 
بنسبه قال رسول الله تيظا: «إنمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْبَوَه وهذا قول 
أبي حنيفة, ومالك والشافعي, وداود. 

وقلا صح عن عمرّ بن الخطاب #5ه: 

ما رويناه من طريق مالل عن ابن شهاب عن سنينَ بي 
جميلة أنه وجد منبوذا فاتى به إلى عمر بن الطاب فقالَ له عميٌ: 
هو حر وولاؤه لك ونفقته من بیت المال. 

وروينا أيضاً هذا عن شريح أنّه جعلَ ولا اللّقيط لمن 
التقطه وصح عن إبراهيم النخعي: 

ما رؤيناه من طريق محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: اللقيط عبد 

وقد روينا هذا عن عمرّ بن الخطاب: 

كما روینا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخيرنا 
سفيانُ عن سليمانَ - هو أبو إسحاق الشيباني - عن حوط عن 
إبراهيم النخعيّ قالَ: قال عمرٌ: هم ملوكون - يعني اللّقطاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان - هوّ ابن عبيئة 
- عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار قال: إن 


۳“ مسال إن وجد صغيرٌ منبوذٌ ففرض على من 
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عمراً أعتق لقيطاً.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا 0 
عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطاً فأنى به علي بن 
طالب فأعتقة. 

قال أبو محمّد: لا يعتق إلا ملوك. 

قال علي: فان قيل: قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة 
أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة قسال: سالت حمادَ بنَ أبي سليمان, 
والحكم عن اللقيط, » فقالا جميعاً: هرّحرٌ فقلت: عمّنْء فقالَ 
الحكم: عن الحسن عن علي. 

ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابتي 
وموسى الجهني قال موسى: رایت ولد زناً الحقه علي في مائو 

وقال زهيرٌ عن ذهل بن أوس عن تيم بن مسيح قالَ: 
وجدت لقيطاً فأتيت به علي بن أبي طالب فالحقه في مائو 

قلنا: ليس في هذا حلاف لما ذكرنا قبل؛ لأ قول عمرَ هو 
حر وقول الحسن عن علي هو حر إذا ضمٌ إلى ما روي عنهما 
من أن كل واحلو منهما أعتق اللقيط مع ما روي عن عمنرٌ من 
نهم ملركرن» ون ولاءه لمنْ وجده اتفقَ كل ذلك على أن 
قوهما رضي الله عنهما هو حر: أله إعناقٌ منهما له في ذلك 
الوقت. وإ العجب ليطول ن ترك السنة الابتة لرواية شيخ من 
ني كنانة عن عمرّ بن الخطَاب آنه قال البيع عن صفقةٍ أو حيار 
ولرْ سمعنا هذا من عمر لما كان خلافاً للسنةٍ في أن البيعين لا بيع 
بينهما حتى يتفرّقاء أو يخير احدهما الآخرء بل كان يكونُ موافقاً 
لسن فالصفقة افر والخيارٌ لخر ثم لا يجعل ماروی 
سنين - وله صحبةٌ - عن عمرٌ حجّة) وما رواه إبراهيم النخعي 
حجَة عن عمرّ؛ وه والله أجل وأوضحٌ من شيخ من بني كتانق 
ولا يعرف لعمرّء وعلي ههنا حالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» لا سيّما وقذ جاءً أثر هم أبداً يأخذون بما دونه: وهوّ: 

ما رويناه من طريق محمد بن الجهم أخبرنا عبد الكريم بن 
الهيثم أخبرنا زیڈ بن عبد ره أخبرنا محمد بن حربب الخولاني 
ارا عم بن ر قال سكنت عة اراد مرو بون 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: إذ اللي تا قال: «تخْرز الَرأة 
ثَلائّهَ مَوَاريث» لَقِِطَهَاء وَحَتِيقَهَاه وَوَلَتََا الي لا عَنت عَلَيْهه. 

قال أبو محمّار: عمرٌ بن رؤبة وعبدٌ الواحدٍ النصري 
مجهولان» ولو صح لقلنا به. 

وأمًا هم فلا يبالون بهذاء ولا اح إلا وهوَّ أعرفُ وأشهِرٌ 
من شيخ من بني كنانة» وقذ تركوا السّنة الثابتة لروايته.. 
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فان قالوا: وباي وجه يرق وأصله الحرية. 

قلنا: يا سبحان الله يا هؤلاء: ما أسرع ما نسيتم آنفسکم 
أو لستم القائلين: إن رجلا قرشياً لز لح بدار الحرب مرت دا هو 
وامرأته القرشيّةٌ مرتدةٌ» فولدت هنالك أولاد فان أولادهم أرقناءُ 
تملوكونٌ يباعون. 

وقال الحنفيون: إن تلك القرشية تباغ وتتملك» أو ليس 
الرّواية عن ابن القاسم؛ إما عن ماللش» وإمّا على منا عرف من 
اصل مالك أل اهل دار الحربه ل صاروا ذمَةٌ سكانا بينشاء أو 
بام رجا ونساءٌ من المسلمينَ أحرارٌ وحرائنُ أسروهم وبقوا 
على الإسلام في حال سرهم انهم ملوكون لأهل الدْمّة من 
اليهودٍ والتصارى يتبايعونهم متی شاءواء وهذا منصوص عنه في 
المستخرجةء فأيما أشنم وأفظع» هذا كله أو إرقاق لقيط لا يدري 
عن امه احرة آم امة؟ حتى لقذ أخبرني محمد بن عبد الله البكري 
التدميري وما علمت فيهم أفضل منه ولا أصدَقُ عن شيخ من 
كبارهم: أنه کان يفتي: أن الاجر أو الرّسول إذا وجل دار 
الحرب فأعطوه أسراءً من أحرار المسلمينَ وحرا: ثرهمْ عطيَق فم 
عبيدٌ وإماء له يطأ ييح كسائر ما لاك شاه وجه هذا الفتي و 
اتبعه على هذا. 

قال أبو محمّد: ورؤينا عن إبراهيمَ قولا آخرّ: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن 
سفيانٌ الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقيط» قالَ: له 
ينه إن نوی أنْ يكون حرا فهر حر وان نوی أنْ يكون عبداً فهر 


ل 


عبك. 
. وقولنا: بأنه لا رق عليه: هو قول عم بن عبد العزيزء 
وعطاء» والشعي» والحكم وحماد. 

ورؤيساه أيضا عن إبراهيم» وعهدنا بهم يقولون فيما 
خالف الأصول» والقياس إذا واف آراءهم: مشل هذا لا يقال 
بالرّاي؛ فهلا قالوا ههنا هذا؟ وباللّه تعالى التوفيق. 

١*6‏ مسألة: وك ما وجد مع اللقيط من مال 
فهر لهُ؛ لأنّ الصّغيرٌ ملك وكل من يلك فكل ما كان بيده فهر 
لك ي عله 

5 - مسألة: وك من ادّعى أن ذلك اللقيط ابنه 

من المسلمينٌ حر کان» أو عبداً: صدَق إِنْ أمكنّ أنْ يكونَ ما 
قال حقاء فان تر تین كذبه ل يلتفت. 
برهان ذلك: أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء 


والأمهات. 

وهكذا اتساب الناس كلهم مالم يتيقن الكذب. وإنما 
قلا للمسلمين - للثابت عن رسول الله يد من قوله: 0 
مولو يولد عَلَى الفطْرَة وَعَلَى الل وقوله عليه السلام عن ربه 
تعالى في حديث عياض بن حمار الجاشعي: لقت عِبَادِي حتفاءً 
كلهم». 

ولقوله تعاللى: وإ E‏ رك يِن بي آَم ِن طُهُورِهِمْ 
درم و مشتحم عَلَى آشبهم لنت بربَكُمْ الوا بى شهذنا أن 
تَُولُوا يَوْمَ العامة إا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ». 

فإن ادّعاه كافرٌ | يصدَق؛ لان في تصديقه إخراجه عن ما 
قد صح له من الإسلام» ولا بجو ذلك إلا حيث أجازه النص 
عن ولد على فراش 
فيما ذكرنا. 

وقال الحنفيون: لايصدق العبد؛ اق تصديقه إرقاق 
الولدٍ - وكذبوا في هذا ولد العبد من الحرَةٍ حر لا سيّما على 
أصلهم في أن العبد لا يتسرى. 

وام نحن فقاذ قلنا: إن الاس على الحرية ولا تحمل امرأة 
العبد إلا على آنھا حرّة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


, كافر من كافرةٍ فقطء ولا فرق بين حر وعبا 


4 ه- كيتاب الوديعةٍ 
٤‏ 6- كناب الوَدِيعَةٍ 


1١*17‏ مسألة: فرضْ على من أودعت عنده 
وديعة حفظها وردّها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقول الله تعالى: 
«وَتعَاوًنوا عَلَى البر وَالتَقُرَى4 ولقوله تعال: إن الله بأد مرکم ن 
وذو الأمَاتات ؛ إلى أَمْلِهًاك ومن الي حفظ مال المسلم أو المي 

وقد صح «نهي رَسُول الله اة عَنْ إضَاعَة المَاله» وهذا 
عموم لال المرء ومال غيرو. 

- مسألة: فان تلفت من غير تعد منه ولا 
تضبيع لها فلا ضمان عليه فيها؛ لأنه إذا حفظها ول يتعد ولا ضع 
نقذ احسن» والله تعال يقول: (تا على المينن من س4 . 

ولقول رسؤول الله ت: «إن دِمَاءً کم وَأَمرَالَكُمْ عَلِكُمْ 
حَرَامة. 

فمالٌ هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجبْ أخذه منه 
٤‏ 

. وقذ صح عن عمرٌ بن الخطًابٍ تضمينٌ الوديعة. 

وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن. 

8- مسألةٌ: رصفةٌ حفظها هر ان يفعلَ فيها 
ذن ا ما يفعل عله وان لا يالف وها ما بي لايا 
إلا أن يكون فيما حد له ي يقِينٌ هلاكها: فعليه حفظها؛ لن هذا هر 
صفة الحفظٍ وما عداه هر التَعدّي في اللَةِ ومعرفةٌ الاس - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


9٠‏ مسألة: فإِنْ تعدّى المودحٌ في الوديعة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانهاء ولو تعدّى على بعضها دون بعض 
لزمه ضمانٌ ذلك البعض الذي تعدّى فيه فقط؛ لأنه في الإضاعةٌ 
أيضاً متعدٌ لما أمرّ به. والتعدي هر التجاوژ في اللغة التي نسزل بها 
القرآن» وبها خاطبنا رسو الله از والله تعالى يقول: «قمّن 
ادى عَلَيكمْ عدوا عليه برشل ما ادى عَلَيكُمْ» فيضمَنْ 
ضمانٌ الغاصبب في كل ما ذكرنا في حكم الغصب - وباللّه تعال 
التوفيق. 

15 مسألة: والقولُ في هلاك الوديعة أو في 
رذها إلى صاحبهاء أو في دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه: 


قول الذي اودعت عنده مع بيني سواء دفعت إليه بين أو بغير 


١41‏ مسألة: فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها 


116۸ 


3 آنا نلعن تدا نات انهو مقن و 2 
وقذ 'حَكُمْ رَسُولُ الله 4ظ بان اليمِينَ عَلَى من ادُعِيَّ عَلَيْهه. 

وهر قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليما. وههنا 
خلاف في مواضع: منها أن مالكاً فرق بين اة وغير الق فرأى 
أن لا يمينَ على اة وهذا خطأً؛ لان رسول الله جز إذ أوجب 
اليمينَ على من ادع عليه يفرق بين ثقةٍ وغير ثققه والممالكيون 
موافقون لنا في أن نصرانياء أو يهودي. او فاسقاً من المسلميئ - 
معلنا للفسق - يدعي ديناً على صاحبه من الصحابة رضي الله 
عنهم ولا بينة لهُ: وجبت اليمينُ على الصّاحبيء ولا فرق بين 
دعوى جحد الذين» وبينَ دعوى جحد الوديعة أو تضييعهاء 
والمقرض ممن على ما أقرض» وعلى ما عوملَ فيهه كما أن 
المودٌ مزن ولا فرق» وفرق أيضاً بين الوديعة تدع ية وبينها 
إذا دفعت بغير بسي فرأى يجاب الضّمان فيها إذا دفعت ببينة - 
وهذا لا معنى له؛ لأنه لم يات بالفرق بين ذلك: قرآنُ ولا ست 
والأبمانُ لا تسقط والغرامة لا تب إلا حيث أوجبها اله تعالى 
أو رسوله :3 ز: أو حيث أستطها الله تعالى» أو رسوله م. 
وفرّقَ قومٌ بِينَ قول المودع: هلكت الوديعة فصدقوة: 

إمّا ببينة» وإمًا بغير بيْدَي وبينَ قوله: قد صرفتها إليك: 
فالزموه الضّمان. ` 

وكذلك في قوله: أمرتني بدفعها إلى فلان - فضمنوه. 

قال أبو محمّد: وهذا خط لأله م يات بالفرق بين ذلك: 
قرآن» ولا سنة - والوجه في هذا هوّ أن كل ما قاله المودٌ» ما 
يسقط به عن نفسه الغرامة» ولا تخرجُ عينٌ الوديعة عن ملك 
المودع: : فالقول قوله مع ۽ بمينو؛ لأن ماله محر إلا بقرآن أو سنق 
سواءً كانت الوديعة معروفة للمودع ببستي أو بعلم الحاكم أو لم 
تكن» ولا فرق بين شيء ما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة. 

وأمًا إذا إذا ادَعى المودحٌ شيئ ينقل به الوديعة عن ملك المودع 
إلى ملك غيره فإنه ينظ فإنْ كانت الوديعة لا تعرف للمودع إلا 
بقول المودعء فالقولُ أيضاً قول المودع مع بمينه في كل ما ذكرٌ له 

من أمره إياه ببيعهاء أو الصّدقةٍ بهاء أو بهبتهاء أو أنه وهبها له 

وسائر الوجوه ولا فرق؛ لاه لم يقر له بشيء في مالي ولا بشيء 
في موه لا بدين ولا بتع ولا قامت له عليه ينه مق ولا بتع 
وماله عرمٌ على غبرو. 

وأمًا إن كانت الرديعة معروفة العين للمودع بيت لو بعلم 
E e A CCN‏ ق إلا 

بن وقذ اق حيتار في مال غيره ا قل منح الله تعالى منه إذ 

يقول: «ولا تيب كل تفس إلا عَلَيَا4 فهر ضامنٌ - وباللّه 


110۹ - مسألةٌ: وإ لقي المودغ من أودعه في غير غ - كتاب الوديعة 
3530 ا و ھی الا م کے ر ا ا 
تعالى التوفيق. 


٠9‏ مسألة: وإِنْ لقي المودع من أودعه في غير 
الموضع الذي أودعه فيه ما أودعة» فيس له مطالبته الوديسة؛ 
وق الوديمة بالحطله وال على لودع لا علي الود ونا 
على المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط؛ لان به بشرته وماله 
محرمان؛ وهذا مخلاف الغاصب»ء والمتعدّي في الوديعة» أو غيرهاء 
واخذ الال بغير حق فردّه على المتعدّي والغياصب» وأخذه بغير 
حقّ إلى صاحبه حي لقيه من بلاد الله تعال؛ لن فرضاً عليه 
الخروجُ من الظلّلم والمطل في كل أوان ومكان - وياله تعالى ‏ 


هه- کتاب الجر 


هه كناب الجر 


۴- مسألة: لا وز الحجرٌ على احد في ماله 
إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه: فهذان خاصّة 
لا ينغد مما أمرٌ في مالهماء فإذا بلغ الصغين وأفاق الجنون جار 
أمرهما في ماما كغيرهما ولا فرق» سواءٌ في ذلك كلّه الح 
والعبد» والذّكر والأننى؛ والبكرٌ ذات الأب وغ ذات الأب 
وذات الروج» والّتي لا زوج هاء فعلٌ كل ما ذكرنا في أموالهمٌ من 
عتقء أو هبق أو بيعء أو غير ذلك: نافد إذا وافق الحقّ من 
الاي أو الاح - ومردودٌ فعلُ كل أحار في ماله إذا حالف 
المباح» أو الواجب» ولا فرق» ولا اعتراضَ لأب ولا لزوج» ولا 
لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهو باط" 
مردود. 

ومن معصية الله تعالى: الصّدقة» والعطيّة ا لا يبقى بعده 
للمتصدق أو الواهب غنى» فإنْ أراة اليد إبطالَ فعل العبدٍ في 
ماله فليعلن بانتزاعه من ولا ڪور للعبد حيتت تصرف في شيء 
ف 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق ابي داود أخبرنا أحمدُ بُ عمرو بن 
ET‏ 
الأعمش ي عن أبي ظبيان وهو حصي بن جندب الجن عن 
عبّاس: أن علي بن أبي طالب قالَ لعمرٌ بن الخطًاب: ا 
أذ رسول الله تلاز قال: : رفع القلَم عن نان عن الَجْنُون 
اغلوب على قله حن يُفيق وعن النائم حى يَسْمَيْقِظَ وَعَن 
الصبي حَتى يحتلم . 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
وهيبٌ - هو ابن خالدٍ - عن خالا الحذاء عن أبي الضتّحى عن 
علي بن أبي طالب عن الي تي نحوهُ ابو ظبيان ثقة لقي علي“ 

بنَ أبي طالب وسمع منة» ومن ابن عبّاس. 

ومن طريق أبي داود أيضاً أخبرنا عدمانٌ بن أبي شيبة 
أخبرنا يزيدٌ بن هارون أخبرنا حمَادُ بِنُ سلمة عن اد بن أبي 
سليمالا عن إبراهيم | النخعي' عن الأسودٍ عن عائشة ام الزمنين 
ويه قال: ارو ف القلم عن اج عن الام حى 

سقط وَعَن الل حى يبر وَعَن الصْبي حَنَى يكبرَه. 

e U‏ ثلاث نفوس. 


۴-فمسالة: لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا 


١١5 


وقالَ تعالى: ن تاوا البرّ حى فقوا ِا ُحِبُونَ4. 

وقال تعالى: «وَالْمُنَصَدْقِينَ وَالْمُتَصَدَقَات». 

وقال تعالى: «جَامِدُوا بأنوالكم وأضیکم في سبيل 
اللّه). 

وقال تعالى: «مَا سَلَككم فِي سَفَرٌ قَالُوالَّمْ نك من 
الْصَلينَ ولَمْ نك نطْيمُ السمكِينَ» وحض على العتق. 

وقال رسول الله #ماخز: «اتقوا الثار وَلَوْ بثيق تَمْرَقه. 

وقال تعالى: «فالكخوا ما طَاب لَكُمْ ين النْسَاء منتى 7 
وَثُلاث وَرِبَاعَ4. 

وقالَ تعالى: «وَآبُوا الْمَاءً صَدْقَاتهنَ حل فصح ان كل 
أحدٍ مندوبٌ إلى فعل الخير» والصدقةء والعتق» والتفقة في وجوه 
الب ليقي نفسه بذلك نار جهنم. ولا حلاف في أن كل" من ذكرنا 
من عب وذات أبِي وبكرء وذات زوج مامورون منهيون» 
متوع دون بالناره مندوبونٌ موعودون باحق فقراء إلى إِنقَاذِ 
أنفسهم منها كفقر غيرهم سواءً سوا ولا مزيّة فلا يخرج من 
هذا الحكم إلا من أخرجه النص» ولم يخرج النص إلا الجدون ما 
دام في حال جنونه - والّذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقطء فكان ارق 
ين من ذكرنا فيطل بعضاً على الصّدقةه واهبةه والتكاح» ونع 
بعضاً بغير نص مبطلء محرماً ما ندب الله تعالى إليهه مانعاً من 
فعل الخير. 

قال علي: ورؤينا عن محمد بن جعفر غندر أخبرنا شعبة 

عن المغيرةٍ عن إبراهيم النْخعي قال: لا حجر على حر 

وحدثني أحمد بن عمر العذري أخيرنا أبو ذرٌ ر اهروي 
أخبرنا عبد اله بن احم بن حمويه السرخسي أخبرنا إيراهيم بن 
خزيم أخبرنا عب بن “ميا أخبرنا أبو عاصم لفتحا بن خلا 
عن عبار الله بن عون عن تحمل بن سيرينَ أنه كان لا یری الحجرٌ 


على الحرٌ شيئاً. 
وهو قول | جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وقول 
مجاهي وعبيدٍ الله ب بن الحسن وغيرو. 


وقال أبو حنيفة: لا حجر على حر لا تبذيره ولا لین 
ولا لتفليس؛ ولا لغيروه ولايرى حجر القاضي عليه لازماً - 
ويرى تصرفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي عليه لازما ويرى 
تصرّفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي وقبله سوا كل ذلك 
نافد إلا أنه زاد فقال: من بل ول ينس منه رشدٌ حيلٌ بيه وبين 
ماله إلا أنه إن باع شيتا - کار أو قل - نفد بيع وإ أقرٌ فيه - 
كثرٌَ أو قل - نف إقرار حتى إذا تمت له حمس وعشرون سنةٌ 


١١5١ 
دفعَ إليه ماله - وإنْ لم يؤنس منه رشدً: وهذه الريادة في غايةٍ‎ 
الفسادٍ: أوّلُ ذلك: أنه لا نعلم أحدا قال بها قبلة.‎ 

وأيضا: فإنه قولٌ متناقض؛ لأنه إذا جارٌ بيعه وإقراره فاي 
معن للمنع له من ماله هذا تخليطً لا نظي له 

ثم تحديده بخمس وعشرينَ سنة من إحدى عجائب الدنياء 
وما ندري بأي وجه يستحل في الدينٍ منْعَ مال وإطلاقه ثل هذه 
الآراء بغيرٍ إذن من الله تعال» وأعجبٌ شيء احتجاج بعض من 
خذله الله تعال بتقليده إياه فقالَ: يولد للمرء من اث عش عاما 
ونصفو فصي ابأ ثم يولد لابنه كذلك فيصيرٌ جا وليسسَ بعد 
الجد منزلة. 

قال أبو محمد : وهذا كلام أحمق باردٌ - ويقال له 
أنه كما 5 مع عار م E‏ 
وبين من یکو با في أحكام مالهماء وفي أي عقل وجد تم هذا؟. 

وأيضاً: فقذ يولد له من اث عشرّ عاماًء ولابنه كذلك» 
فهذه أربعة وعشرون عاماً. 

وأيضاً: بع الج ابو جد فبلّخره هكذا إلى إلى سبع وثلائينَ 
سنة» أو إلى أربعينَ سنة لقول الله تعالى: «خنى إا بلغ أشده 
بل ارين س فظهرٌ فسادٌ هذه الزيادة جملة - وبالنّه تعالل 
التوفيق. 

وذهب آخرون إلى الحجر فقا مالك: من كان يخدعٌ في 
البيوع ولا يحسنُ ضبط ماله: حجر عليه فلم ينف له عتقٌ» ولا 
صدقة ولا بیج ولا هبة ولا نكاح» ولا يكونٌ ولا لابه في 
التكاح وکل ما أخذه قرضاً لم يلزمه أداؤه ولا قضيّ عليه به - 
وإِنْ رشد بعد ذلك. 

وقال: ما فعلٌ قبلَ أن حجر القاضي عليه ففعله نافذٌ غيرٌ 
دروو ل اذ غ ااي غ راجا ارا ينع لكب 
شهر ونحرٌ ذلك. 

قال: فان ظهرٌ منه الرشد للم يكن بذلك نافد الأمر حتى 
يفك القاضي عنه الحجرٌء وأجارٌ لمن لم حجر عليه إعطاءً كل ما 
لك في ضربة وفي مرَّاسم وأتفذه عليه - وهذا خطأ ظاهرٌ 
وتناقض شديدٌ في وجوه جمَةٍ: 

أحدها وأعظمها - إبطاله أعمالَ الب التي ندب الله تعال 
إليها وجعلها منقذاتو من التبر ان: كالعتي» والصّدقةٍء وإيطاله ابيع 
الذي أباحه الله تعلل - وهذا صد عن سبيل الله تعال» وتعاونٌ 
على الإثم والعدوان» لا على الب والتقوی بغير برهان» لا من 
قرآن» ولا سنةٍ. 


-١‏ مسألةٌ: لا جور الحجرٌ على اح في ماله إلا 


هه- کاب الحجر 

وثانيها - إبطاله الولاية من جعله الله تعالى ولا لها في 
الإتكاح - فإ كان عندهمٌ في حكم الصّغيره والجدون» اللَذِينٍ 
هما غير تخاطبين» ولا مكلفين إنقااً أنفسهما من الثاره ولا ولايية 

هماء فليسقطوا عنه المصَلاةه والصّوم وإن كان عندهم مكلفاً 
تخاطباً مأمورا منهيًاً مندوباً موعوداً متوعداً: فما بالهمٌ يحولونَ بينه 
وبين ما ندبه الله تعالى إليي» وجعله في يديه من الولاية بقوله 
تعال: راكوا الآيَامَى منك وَالصالِحِنَ مِنْ عباوكم 
رإتانک) وما الذي أسقط عنه هذا الخطابَ واوقع عليه الخطاب 
الصّلاق والصّومَ والتحريم والتحليل» وإقامة الحدود» وما ندري 
ماهذا. 

فإ قالوا: لِوْ علمنا أله يقصد بذلك الله تعالل» ل نمنعة. 

قلعا هم: ما علمكمٌ بهذا منة» ولا جهلكم به من إلا 
كعلمكمٌ به وجهلكم من غيرهء تَنْ تطلقونه على كل ذلك 
وتنفذونه منه» ولعلّه أبعدُ من تقوى الله تعالى» وأقلٌ اهتبالا 
بالدّين» وأطغى من هذا الذي حاتم بينه وبين ما يقر به من رنه 
تعالى بالظّنون الكاذبة. 
وثالتها تإبطاحم أموال الناس التي يأخذها بالبيع أو 
القرض اللّذين أباحهما الله عر وجل - وهذه عظيمةٌ من العظائم 
ما ندري اين وجدوا هذا الحكم؟ ونعوذ بالل مش وهذا إيكال 
للمال بالباطل» وقد حرم الله تعلل هذا أيضاً وإذا أسقطوا عنه 
حقوق اناس اللازمة له من أثمان البيع ورد القرض بص 
القرآن؛ فليسقطوا عنه قصاص الجئايات في أموا ال الناس ودمائهم» 
وإلا فقذ تناقضوا قبح تناقضٍ - وهذا هر التَعاونُ على الإثم 
والعدوان جهاراً. 

ورابعها - وهر افحشها في التناقض: إنفاذه ما قعل من 
التبذير المفسد حقاء وبيوع الغبن قبل أن حجر عليه القاضي» ورده 
ما فعلّ من الصّدقةٍ والعتق بعد حجر القاضي عليدء فكان حكم 
القاضي انفد من حكم الله تعالء ولا كرامة لوجه القاضي كاتا 
من كان فما جعل الله تعالى قط حكم القاضي محللا ولا محرّماء 
إنّما القاضي مد بسلطانه على من امتنعّ فقطً ‏ لا خصلة له 
غيرها ولا معنى سوى هذا - وإلا فلیاتونا بآيقِه أو سنق مخلافف 
هذاء ويأبى الله من ذلك - وهذا كله لا ندري من أينّ أخذوه؟. 

وخامسها - إبطاله جميعَ أفعاله وإنْ كانت رشداً ما لم يفك 
القاضي عنه الحجرٌ - وهذه كالتي قبلها. 

وسادسها ‏ إجازته أنْ يعطيه الول نفقة شهر يطلق يده 
عليهاء فليت شعري من أينّ حرج هذا التَقسِيمُ العجيب؟ وما 
الفرق بين إطلاق يده على نفقة شهر وبينَ إطلاقها على نفقة سنةٍ 


هه- كناب الحجر 


فان قالوا: نفقة شهر قليلة. 

قلنا: قذ یکن مال تكونٌ نفقة شهر فيه كثيراً ويكونُ مال 
نفقة عشرة أعوام فيه قليلاء ولا يخلو دف ماله إليه من أن يكرن 
واجباًء أو حراماًء فن كان واجباً فدفعه كله إليه واج وإن كان 
حراماً فقليلٌ الحرام حرام - وهذا بعينه أنكروا على أصحاب أبي 
حنيفة في إباحتهم قليل المسكر وتحرمهم كثيرة. 

وسابعها - إتفاذهم أفعالَ الفسّاق الظلمة المتعدينَ على 
المسلمينَ بكل بائقة المبتاعين للخمور امنهمكينٌ في أجر الفسق إذا 
کانوا جمَاعينَ للمال من أي وجه أمكنّ بالظّلمٍ وغيروه فيجيزون 
بيعهم وشراءهم وهباتهم - وإ كانت في الأغلب والأظهر لغير 
الله تعال - وإ أتى ذلك على كل ما يملكونه وبقوا بعده فقراء 
متكففين: فأنفذوا منه التبذيرٌ الذي حرم م الله تعال» والبسط الذي 
يقعدُ عليه بعده ملوماً سور وردّهم العتق» والصّدقة بدرهم» 
وإ كان ذا مال عظيم من يخدع في الببوع ويصفونه بأله لا جسن 
ضبط ماله - فاي تناقض انس عن جيمل أضله E‏ 
امال وحفظه؟ ثم يجيزون من واحدٍ إعطاءً ماله كله حتّى ييقى هر 
وعياله جاعة وينفذونه عليه ويمنعونّ آخرّ من عتق: عبر وصدقةٍ 
بدرهم» وابتباع فاكهةٍ يأكلهاء ووراءه من المال مأ يقوم بأمثاله 
وأمثال عيال» ثم يجعلون أصله بزعمهم دفع الخديعة له عن ماله. 
وهم يجيزون الخديعة المكشوفة في الال العظيم لغيره - فما هذا 
البلا وما هذا التخاذلء وکم هذا الاقف ؟ والحكم في الڏين 
بمثلٍ هذه الأقوال بلا قرآن» ولا سن ولا قول صاحبي ولا 
قباس» ولا رأي له وجه يعقلٌ - ونعوذ بالل من البلاء. 

وقال الشافعي مثل هذا كل إلا أنه قال: إِنْ کان مفسداً 
فجميع أفعاله مردودة - حجر عليه القاضي أو لم حجن وإذا 
رش فجميمٌ أفعاله نافذة - حل عنه القاضي الحجرّ أو ل يحل - 
وکل ما أدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا ما يدخ في هذين 

قال أبو محمار: والحق الواضح هو ما قلناك وهو أن كل 
بالغ حاطب مكلف احكامَ الشريعق فحكمهيب كلهم سواء في 
أنهمٌ مندوبون إلى الصدقة» والعتقء ۰ مباح هم الييع لكام 
لرا حرم عليهم إتلاف الملل بالباطل» وإضاعته ا عنه 
والصّدقة بما لا يبقي لهمْ غنى كما قال رسول الله تلظ : «الصّدقَة 
عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالدَأبِمَنْ تَعُولُ». 

وكما قالَ عليه السلام: «الدّينٌ النْصِيحَة قبل لِمَّنْ يا رَسُولَ 
اللّه؟ قال: لله وَلِرَسُولِه وَلكتابه وَلأئِمةِ المْلِمِينَ وَحَامُيَهِمْ». 
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وكما قال عليه السلام: اليس ا م غَشيًا. 
وكما قال الله تعال: ياعون الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا 


يَخْدَعُونْ إلا أَْْسَهُمْ4 وكما. 


قال تعالى: ولا تبذر تيا وكما. 

قال تعالى: «وّلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى غنيك وَلا 
تَبْطهَا كل الط فَنفْمَدَ مَنُوساً مَحْمُورأ4 وكلُ من تصدق 
وأعتق» وفعل الي عن ظهر غنى: تفده و يحل رده وكل من 
اعت وتصدّق عن غير ظهر غئى: رد وبطل؛ لأنه لا طاعة إلا ما 
مر الله تعالى بوه ولا معصية إلا ما نهى الله عن فالصّدقةبما لا 
يبقي غنْى معصيةٌ» والصدقة جا يبقي تى طاعة. 

وکل من باع أو اشترى فخدعَ أو خدعَ: فمردودٌ؛ لن الله 
تعالى حرم الخديعة والغش» وکل من باع أو اشترى فلم يغ ولا 
غش فنافذ؛ لان الله تعالى أباح البيع. 

وکل من أنفقّ في معصيةٍ فلساً فما فوقه - فمردود. 

وکل من أنفق كما أمرّ قل أو كثر: ضاف لاز وما اباخ 
اله تعالل قط إبطال حق ولا انع من الطّاعةٍ من أجل معصيةٍ 
عصاها ذلك الممنرم» أو خيفت أن يعصها ول بعصي بعد كمال 
يبح أن تنفد معصية» وأن يمضي باطلٌ من أجل باطل عمل به 
ذلك الخ ومعصيت بل الباطل مبطل قال وجوده من المرء أو 
كثْرٌ والح نافذٌ قل وجوده من المرء أو كثر 
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زماهذا هذا عاط لاماي رفا لأ مت ترفو غا 
للقرآن؛ والسسئن» والعقول. 

وقال محمد بن الحسن: إن اعت الحجورٌ نفذ عتقة وعلى 
اليك آنا يبسن له فق قمعت انت هده طرينة عدا ولا ري 
من أينَ استحل إِلزامَ العبدٍ السّعيَ ههنا في هذه الغرامة؟ وقالَ أبو 
سليما» وأصحابنا: من بلغ مبذرا فهو على الحجر كما كان؛ 
لأنه جور عليه بيقين فلا يفك عنه إلا بيقين آخبر. قالوا: فإِنْ رشد 
ثم ظهرٌ تبذيره لم حجر عليه لکن ينفذ من أفعاله ما واف الحو 
ويردٌ تا خالف الح كغيره سواء. 

قال علي: اما ترم قذ لزمه الحجرٌ بيقين» فلا ينحل عنه 
إلا بيقين آخر: فقول ع البق :قد ورف :وهو ار الله تعالى 
بالق وأنْ يقي النارَ بالعتق» » بإطلاقه على البيع إذا بلغ 
وعلى التكاح إذا كان مخاطباً بسائر ثر الشرائع ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ: واحتج المخالفون باشياءَ يجب إيرادهاء 
وبیان فاسدٍ احتجاجهم بهاء ووضعهم النصوص في غير 


وبيان ذلك بحول الله تعالى وقوته. 

قال أبو محمد: قالوا: 

قال الله عر وجل: وَابتَنُوا الينَامَى حى إا بوا 
ن ألم م ردا اذا یم 0 0 فإنما 
فى غير هذه الخال 

وقالَ تعالى: ولا بَؤْنُوا السُمَهَاءَ أَمْوَالَكُم الي جَمَلَ الله 
كم قياما وَارْرُقَوهُمْ فيهًا وَاكسُوَهُمْ وقولوا لَهُمْ قؤلا مَعْرُوفا» 
فنهى عر وجل عن إيتاء السفهاء المال» ول يجعل لهم إلا أن يرزقوا 
منها في الأكل ويكسواء ويقال لهم قول معروف. 

وقالَ عر وجل: فن كان الذي عَلَيْهِ الحئ سَفِيهاً أو 
ضَعيفأ او لا يَتطِيُ أن أ يِل هو يمل وليه بالعذل) فأوجي 
الولاية على السّفيه» والضعيف. 

وقال تعالى: وان إا نشوا لم رفوا ولم يقتروا 
وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً)4. 

وقال تعالى: ولا يدر تبذِيرا إن البدْرِيِنَ كانوا إِخْوَانَ 
الشياطين). 

وقال تعالى: ولا رفوا إن لا ب الْمسرفِينَ» فحرم 
الله تعالى السسّرف» والتقتيَ» والتبذيرٌ 

وقال تعالى: «وّلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلُوَةَ إلى عُتْقِكَ وَلا 
َِسطْهَا كل التبنط هتعد مما مَحْسُورا» هذا كل ما ذكروا من 
القرآن» وكله حجّة لنا عليهم» وغالف لأقوالهم لی اا س 
إِنْ شاءً الله تعال - ما نعلم من القرآن حجّة غيرٌ هذا أصلا. 

وذکروا من السسَنٍ الخيرٌ الصّحيح عن المغيرة بن شعبة إن 
رسول الله ا «نَهَى عَنْ إضَاعَةٍ المال». 

وذكروا خيراً: 

0 ا ا 
E‏ يما جل کان ملك تيم خا ينه ون : اَن 
روج ری فَالإثم بَينهُمَاه. 

e 

وذكروا عن المحابة 52000 
هشام بن عروة عن أبيه أن علي بنَ أبي طالبه أتى عثمان بن 
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هه- كتاب الجر 
عفّانَ فقالَ له إن ابن جعفر اشترى بيعاً كذا وكذا فاحجرٌ عليه؟ 
فقالَ الرَبيرٌ: أنا شريكه في الببع؟ فقال عثمان: كيف أحجرٌ على 
رجل في بيع شريكه فيه الرَبير؟. 

ااي O‏ 
ا يمن عبد ال ب جعفر- 
3 
لرزا نال عن اسل بن ارت تت بلع ب 
لأحجرن عليها. 

ا ار 
0-0 الزبير قال: كان عبد الله . ب زر إذا نشا ما 
ناشين حجر عليه" 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن عبار الماك بن المغيرة 
ل 
أيحجرٌ عليه؟ قال: نعم 
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غجدة بن عوهرٌ وكتبت تسالني عن اليتيم منى ينقضي يتمه؟ 
فلعمري؛ إن الرّجلَ لتنبتُ ية وإنه لضعيف الأخار لنفسيء 
ضعيفُ العطاء منهاء وإذا اخ لنفسه من مصالح ما ياخذ الاس 
فقد ذهب عنه اليتم وإنه لا ينقطم عن اليتيم اليم حتى يبلغ 
ويؤنس منه رش وإذا بلغ النكاح وأونس منه رشد: دفع إليه 
ماله فقد انقضى عنه يتمة. 

قال أبو محمّد: جمعنا هذه الألفاظ كلها؛ لأنها ما: 

رویناه من طرق كلها راجمٌ ع إلى يزيد بن هرمرٌ عن ابن 
کان قارا على در من زوئ مها عه ققط وكلهنا 
صحيح السنل. 

ومن طريق فيها شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن 
عباس «فَإنُ اننم ينيم رتنا قال: اليتيم يدفع إليه ماله لم 
وعقل ووقار - ما نعلمٌ عن الصّحابِ رضي الله عنهم شيئاً غير 
هذاء وكلّه مالف قوي وحجّةٌ عليهم» وأكثره ه موافق لقولنا. 

وعن التابعينَ عن الحسن البصرئ إن اتم هنهم رد 
فادفځوا! يهم أَمْوالَهُم» قال: صلاح في دينه وحفظ لاله. 


هه- كتاب الحجر 


وعمن الشعي: إن كان الرجل ا وما أونس منه 


ورؤينا مثل قولهم عن شريح» والقاسم بن حم وربيعة. 
وعطاء. 

ورؤينا عن الفَحَاكِ: أنه لا يدفع إليه مال حتى يؤنس منه 
صلاح إلا أنه لم یات عن شري ولا عن القاس منعه من عتق) 
وصدقق وبيمء لا يضر مال إنما جاء ذلك عن ربيعةء وعطاء 
فقط. 

قال علي: ما نعم هم عن التابعينَ غيرٌ هذاء وبعضه 
موافق لقولنا. 

قال أبو محمد: أَمّا قول الله تعالى: لوَابتَلُوا لای حَنَى 
إا لوا النكَاحَ قن ل نهم وعدا فاذفغوا الم أمْوَالَقُمْ» 
فينبغي أن يعرف ما الرشد الذي أمر اله تعالل من أونس منه 
ES‏ في القرآن الذي هوّ امن لنا ما الزمنا الله 
تعالى إِيَاهُ فوجدناه كله ليس الرّشد فيه إلا الدَينَ» وخلاف الغي 
فقطء لا المعرفة بكسب الال أصلا. 

قال تعالى: 9لا كرا في الثين د تين ةم مِن العي 
َمَنْ يكز بالطَاغُوت وَيُؤْمِنْ بالل ققد اسنتنمَك بِالعُْوَة 
الوثقى». 

وقال تعالى: ويك هُم الراثيدُون». 

وقال تعالى: وما آم فِرْعَوْنَ برشياو». 

فصح ان من بلغ مزا يمان من الكفر فقذ أونس منه 
اشد الذي لا رش سواه أصلاء فوجب دفعٌ ماله إليو وما 
يشكُ مؤمنٌ ولا كافرٌ أن فرعونَ وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال» 
وأضبط له وأكثرٌ وأعرف بوجوه جمعه من موسى عليه السلام؛ 
وأنّ فرعون لم يكن قط مغبوناً في ماله. ولقذ أنى موسى عليه 
السلام» والمنضرٌ عليه السلام؛ إلى أهل قريةٍ فاستطعماهم. فأبوا 
أن يضيّفوهماء فباتا ليلتهما بغر قرّى» وما بلغ فرعون في ملكه 
قط هذا المبلغ. 

وكذلك لا شك في أن لمقنطرٌ من قريش كأبي هبي 
والوليد بن المغيرة وابن جدعان: كانوا أبصرٌ واسرع إل كسب 
امال من أي وجه أمكنّ من مساعاةٍ الإماءء والرباء وغير ذلك من 
رسول الله . 


رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيب 
وعمرٌو الاق قالا جميعاً: 


حلثنا أسودٌ بن عامر أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن هشام بن 
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عروة: وثابت البناني قالَ هشامٌ: عن أبيه عسن عائشة أمّ المؤمنين 
وقال ثابت: عن أنس» د ثم اتفق أن وام المؤمنينَ فذكرا حديث 
تلقيح النخل» وان رسول الله لز قال: اَم أَعْلَمْ بار دُنَاكُم. 

فصح أن الرّشة ليس هر كسب المال» ولا منعه من 
الحقوق» ووجوه الب بل هذا هو الس وإنما الرّشدٌُ طاعة الله 
تعالى» وكسبٌ الال من الوجوه التي لا تلم الدَينَ» ولا تخلق 
العرض» وإنفاقه في الواجباتده وفيما يتقرّبُ به إلى الله تعاال 
للنجاةٍ من النارء وإبقاءً ما يقومٌُ بالتفس» والعيسال» على التَوسّط 
والقناعةء فهذا هو الرشد. 

وقال تعالى: «سَأصْرِفُ عن آياتي الذي يتَكَبْرُونَ ِي 
الأزْض بغير احق اك رؤا كل ار لا يُؤْمنوا بها ون یروا سَبيل 
الرشد لا نذه سَبيلا ون روا سَبِيلَ الغي بوه سّبیلا). 

وهكذا کل مكان في القرآن ذكرّ فيه الرّشْدُ. 

وكذلك م نجذ ني شيء من لغةٍ العرب: أن الرّشد هر 
الكيس في جمع المال وضبطفء فبطل تأويلهم في الرّشْدٍ بالآية» وفي 
دفع المال بإيناسه. 

وصح أنها موافقة لقولناء وان مراد الله تعالى يقيناً بها: إنما 
هر أن من بلغ عاقلا مزا مسلماً وجب دفمٌ ماله إليوه وجار فيه 
من جيم أقغاله اما عرز من اقل ار الام كل وير عبن 
أفعاله ما يرد من أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق» وأنّ من بلغ 
غير عاقل ولا مير للدّين» لم يدفع إليه مالُ. 

ولو كان الذي قالوا في الرّشدء وفي السّفه قولا صحيحاً - 
ومعادً الله من ذلك - لكان طوائفُ من اليهوب والتصارى» 
وعبادٍ الأوثان ذوي رش ولكانَ طوائف» من المسلمينَ سفهاء» 
وحاش لله من هذا. 

وما قوله تعال: ولا تؤتوا السُمَهَاءَ آنرالک) وقوله 
تعالى: لفان کان الي عليه الي سيه أو ضَعِيفاً» فن السّفه في 
ل لغرب الي ترد بها اف وا جرا لاش ل على 
ثلاثة معان لا رابع لها أصلا: 
- البذاءُ والسسّبُ بالأّسان» وهم لا يختلفون أن من 
هذه صفته لا يحجرٌ عليه في ماله - فسقط الكلامٌ في هذا الوجه. 

والوجه الثاني - الكفرٌ. 

قال الله عر وجل: لوَإدًا. 

قبل لهم أبشوا كما من الناسن قالوا انون كما آي 
السُقَهَاءُ ألا إِنَهُمْ هُم السقَهاءي. 


أحدها 


11° 


وقالَ تعالى خاكياً عن موسى عليه السلام: آنه قال للّه 


تعالى أتهلكتا ما عل السقَهَاءُ هنا يعني كفرة بي إسرائيل. 
وقال تسان سيول السقهَاءُ ِن الاس مَا وَلاهُمْ عَنْ 

لهم التي كانوا عَلَيهَ4.. 

وقال تعالى: لون يَرْعَبْ عَنْ م راهيم إلا مَنْ سَفِه 

ا 


وقال تعالى حاكياً عن مؤمني الجن الذينَ صدّقهمْ ورضيَ 
عنهم قولحم: ونه كان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الله شطَطا» فهذا 
معنى ثان» ولا حلاف منهم ولا منا في أن الكفارٌ لا يمنعونٌ 
أمراهم وأا معاملتهم في البيع والثراء وهباتهم جائ كل ذلك 
وأنّ قوله تعال: رلا تؤتوا السُفْهَاءً أنرَلَكُمْ» وقوله تعالى: 
لقان کان الي عَلَيِْ اق سَفِيهاً او ضَعِيفأ» لم يرذ به تعالى قط 
الكفارٌَ ولا ذوي البذاء في الستتهم. والمعنى الثالث - وهر عدم 
العقل الرافم للمخاطبة كالجانين والصبيان فقطء وهؤلاء بإجماع ما 
ومنهم هم الذينَ اراد الله تعال في الآتين» وان اهل هله الصّفة 
لا يؤتون أمواهم» لكن يكسون فيهاء ويرزقون» ويرفق بهم في 
اكلام ولا يقبل إقرارهم» لكن يقر عنهم وليه م الناظرٌ لهم 
فصح هذا بيقين. فمنْ قالَ: إن من يغبن في البيع ولا جسن حفظ 
ماله - ون كان عاقلا خاطباً بالّين مميزاً له: داخل في اسم 
السّفه ' المذكور في الآيتين» فقدْ قالَ الباطل وقالَ على الله تعالى 
ما لا علمَ له به وقفا ما لا علمّ له به وما لا برهانَ له على 
صحّته - وهذا کله حرامٌ لا يحل القولُ به. 

قال تعالى: وان تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُون4. 

وقالَ تعالى: #قل هَانوا بُرَعَائَكُمْ إِنْ كم صَادِقِينَ» فإذْ لا 
برهان لهُمْ فليسوا صادقينَ فيه بلا شك. 

فصح أن الآيين موافقتان لقولنا غالفتان لقومم» وما 
سمَى الله تعالى قط في القرآن ولا رسوله تلاز ولا العربي الجاهل 
بكسب مالو أو المغبون في البيع: مقيها. واليفية الذي ذكرَ في 
الآيةِ هوَ الذي لا عقلٌ له لجنونه» والضّعيفُ الذي لا قرّة له 

قال تعالى: ثم جَمَلَ من بد قو ضَئْا» والّذي لا 
يستطيع أن يمل: هر من به آفة في لسانه تمنعه كخرسء أو نحو 
ذلك. ولا يجورُ أن يفسرٌ كلام الله تعال إلا بكلامي أو بكلام 
رسوله لا أو بلغةٍ العرب التي احبر الله تعالل: أنه انَزْلَ بها 
القرآن» وباليقين الذي لا شك فيه: أنه مراد الله تعالى - فهذه 
طريق النجاة. 

وما بالظنون» وما لا برهانٌ عليه فمعاذً الله من هذا. 


۴۳ - مسألةٌ: لا جوز الحجرٌ على أحد في ماله إلا 


هه- كتاب الجر 


رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن مجاهاو في قول الله تعالى: «نإذ ْم ينه ردا 
قال: العقلٌ» لا يدف | لل اليتيم ماله تو إن ظط د ی ون 
منه رشدٌ» وهذا هر احق المتيقن. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا يونس عن الحسن في 
قوله تعالل: «ولا تُؤْنُوا السُمَهاء أَموَالكمْ4 قال: السفهاءً: الصغارء 
والنساءٌ: من السفهاء. 

وبه إلى سعيد بن منصور أخبرنا عون بِنْ موسى سمعت 
معاوية بن قرّة يقول: عرّدوا لاء " لا 'فإنها سفيهة إِنْ أطعتها 
أهلكتك. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحبى بن عبار الحميار 
الحمّاني أخبرنا أبي» ويد الرؤاسي» وعبد الله بن ابارك» قالَ 
الرؤاسي: عن الحسن بن صالع عن لدي - رده إلى عبد اللَّه: 
- قالَ في قوله تعالى: #ولا توا القَهَاءَ َمْرَالكم) قال: السا 
والصبيان. 

وقال ابن المبارك عن إسماعيلَ عن ابي مالك: السا 
والصبيان» قالَ: وقالَ أبي: عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قالَ: 
السا والصبيانٌ. ١‏ 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا نصرٌ بن علي» وعم بن عبد اللّه 
بن تير قال نصرٌ: أخيرنا أبو أحمد عن ابن أبي غتية عن الحكم 
بن عتيبةه وقالَ ابنُثمير: أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش عن مجاه 
ثم افق الحكم» وجاهدً في قول الله تعالى: رلا توا السّفَهَاءً 
أموَالكم» قالا جميعاً: التساء والصبيان. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا جى بن خلفو أخبرنا أبو عاصم 
عن عيسى أخبرنا ابن نيح عن مجاه في قول الله تعالل: : ولا 
ونوا السفهَاءً ء أنوالكم الي جَمَلَ الله َكُمْ قيامأ» قال: : نهى 
الرّجالَ أن يعطوا النساءً أمواهم والسّفهاءً: من كن أزواجاء أو 
أمهات. أو بناتي. 

وبه إلى إسماعيلٌ أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني 
أخبرنا شريك عن سام عن سعيار هو ابن جبير (إوَلا تؤتوا 
السفهاءَ أَمْوَ الك قال: النساءً. 

قال أبو محمّدٍ: فاق الحسن والحكم ومعاوية بن قر 
ومجاهث والضّحَلكُ وسعيد بن جبيرء وأبو مالك وعب د الله إا 
ابن مسعود وهو الأظهرٌء وإمّا ابن عباس - على أن النساءً 
سفهاك وأنهنٌ من المرادٍ في هذه الآية. وصرَحَ م مجاهدٌ بانهن 
الأمّهاتُ والرّوجات» والبنات» فاينَ المشنعونٌ بحلاف الجمهور؟ 


هه- کتاب الجر 
وجميع الحاضرينَ من المخالفينَ لنا في هذه المسألةٍ محالفونَ هذا 

قال أبو محمّد: أمًا الصبيانٌ فنعم. 

وأمًا النساءُ فلا؛ لأنه لم يات قرآن ولا سن بأنْهنٌ سفها 
بل قذ ذكرهن الله تعال مع الرّجال في أعمال الب فقال: 
#وَالْممَصَدةٍ ين وَالْمُنصَدْقَات» وفي سائرٍ اعمال الب فطل 
تعلقهمْ بهذه الاي - والحمد لله رب العالمين. 

وأمًا تحرمه تعالى التبذير» والإسراف» وبسط اليد كل 
البسط فحق» وهو قولناء وهم تخالفون لكل ذلك جهلاء فيجيزون 
من الذي لا يخدمٌ في البيع إعطاءً ماله كله؛ إِمَا صدقة؛ وإمّاهبة 
لشاعر» أو في صداق امراق نعم حتى إنه ليكتبُ ها على نفسه 
بعد خروجه ها عن جميع ماله اديس الثقيل» وهذا هر التبذيرٌ 
الحرم والإسراف الحرم وبسط اليد كل البسط حتى يقعة ملوماً 
عسورأء وح نٌ من هذا كله وبطله ونرقة. 

ثم بمنعون آخرينَ من الصّدقةٍ بدرهم في حياته» ومن عتقّ 
عبده وإلأ کان له ماثةٌ عليه وينفذون وصيّتهمْ وإ عظست بعد 
موتهم ويحجرون الصدقة والعتق باليسير والكثير» على من يخدعٌ 
في البي» ولا يحجرون على من يبتاعٌ الخمور» ويعطي اجر الفسق» 
وينفقٌ على الندمان» وفي القمارء وإن أكثرٌ ذلك إذا كان بصيراً 
بكسب المال من ظلم وغير ظلم ضابطاً له من حق وغير حق» 
ومانعاً من زكاةٍ وصدقةء وهذه تناقضات في غاي اماج 
وظهورٌ الط بغير وجه يعرف فمرة بطلة ن إتلاف المال جملة في 
الباطل» ومرّة يحتاطون فيردون صدقة درهم» وعتق رقبةٍ لا ضررٌ 
على المال فيهما. ٠‏ ومرة يجسيزون الخديعة في الألوفم في ابيع ولا 
يكرهونها ويقولون: البيع خدعة:؛ ومرّة يبطلون ابيع الصحيح 
الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مره اخرى» وهذا في التداقض 
الذي قبل وني القول با لا يعقل ولا يشهِدُ له قرآنٌ؛ ولا س 
N‏ ين 

وأمَا نحن فنردٌ الخديعة والغش حيث وجداء وهن وجدا - 
قلا آم كثرا - وغيرٌ ايع الصحبح الذي لا خديعة فيه حيث 
وجدء وهن وجدء ونر كل عطي في باطلٍ - قلت آم كثرت - 
وغضي كل عطَيَةٍ في حق - قلت آم كثرت - وبهذا جاءت 
النصوص وله شهدت العقول» والآراء الصّحاحٌ الت إليهما 
ينتمون» وبها في دين الله تعالل يقضونٌ و و 
العالمين. 

قال أبو محمّد: : ونحنُ نسر بعون الله تعالى الذِيرَ 
والإسراف» وبسط اليد كل الط التي حرم الله تعالى وزجرٌ 


۳“ مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


۱1٦ 


عنهاء لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونة؛ ولا يفهمونه أصلاء ولا 
حول ولا قوَةَ إلا باللّه العلي العظيم. 

قال علي: هذه الأعمالٌ الْحرّمة معناها كلّها واحدٌ ويجمعه 
أن كل نفقةٍ أباحها الله تعالى وآمرّ بها - كثرث آم قلَتْ - فليست. 
إسرافاً ولا تبذيراً ولا بسط اليد كل البسط؛ لأنه تعالى لا يح ما 
حرم معأء فلا شك في أن الذي أباح هو غير الذي نهى عن وهر 
نفس قولنا - ولله الحمد. 

وکل نفقٍ نهى الله تعال عنها - قلت ام كثرت - فهي 
الإسراف والتبذيرٌ وبسط اليا كل البسط؛ ES‏ 
الذي نهى الله تعالى عنه مسرا هر الذي نهى عنه مجملا ‏ وللّه 
الحمد كثيراًء وبهذا جاءت الآثارٌ: 

رؤينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمّدُ بن 
كثير آنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمةٌ عن ابن عباس 
أله قال في المبذر: هو الڏي ينفقٌ في غير حق. 

ومن طريقي يحبى بن سعيار القطان عن سفيان الثوري عن 
أبي العييدين عن ابن مسعود في قول الله تعال: «وَلا بذ 
بير قال: الإنفاق في غير حقه. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني خالد بن جي عن عقيل بن 
خالاد عن الزهري آنه کان يقول في قول الله تعالى: ولا تَجْمَلْ 
يدك مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسُطْها كل ابلط4 قال: لا تمنعه من 
حق ولا تنفقه في باطل. 

قال الزهري: 

وكذللك قوله تعالى: ارين إذا أنفقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ 
يَقرُوا». 

قال أبو محمّدٍ: فصح أنّ هذه الآياتب هي نص قولنا 
ونَهمْ غالفون ها أوضح خلاف. 

قال علي: کل شراء لاکول» أو ملبوس» أو مرکوبي» وکل 


عتقء وصدقة» وهبة» أبقى غنى فهر حلال. والحلال هوّغيرٌ 


لير 0 وبسط ام والحخلال a‏ رده 


ات رن رح لل ل ل ل 


مردود. 

وهكذا ال لفقل عر و وأجرة الفسق» والقمارء 
وغير ذلك - قل أو كثرٌ - وياله تعالى التوفيق. 

فبطلَ عنهم کل ما تعلّقوا به من القرآن. 


11۷ 


-١ "47‏ مسألة: لا بجو ا حجر على أحد في ماله إلا 


هه- کتاب الحجر 


وأا نهي رسول الله اا عن إضاعة المال فح وهو 
قولناء وإضاعته هو صب في الطريق» أو إنفاقه في محرّمٍ كما قلنافي 
التبذيرء والإسرافي» ويسط اليل. 

برهان ذلك: قول رسول الله تلاز الذي ذكرناه آنفاً في ' 
المزارعةٍ ١مَنْ‏ كات لَه رص فَلْيزرَعْهَا أو فليزرغها أختاه فَِنْ أبى 
يسيك أرْضَ فلم يمل عليه السلام ترك الأرض لآ تعمرٌ 
إضاعة للمال إذا لم يحتج صاحبها إلى ذلك. وما نعلمٌ خلافاً في أن 
ترك اليد من كسب الال لن معه الكفافُ له ولعياله مباح» وأ 
إقباله حيتتو على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب 
التيدِ من المال - فظهرٌ فساد قوم من كل وجو. وأعجب شيء 
قوهم: إن من بشم ماله فهو سفي» ثم أباحوا لمن تعادى فأكل 
أموال الاس ظلماً أو غضتباًء وبالبيعٍ وباي وجه أمكنة؛ فلمًا 
طلب بالحقوق» واخ ما وج له أو لم يوجذ له شية أذ يقعاد 
مكانه فلا يتكسّبُ شيئاً ينصفُ منه أهل الحقوق قبله - وهذه ضَدُ 
الحقائق» مرة بمنعونه من الصّدقق والعتي» والليع؛ ؛لأنه لا يجس 
تثميرٌ مالي ومرّة يطلقون له أن لا يمر ماله وإن أضرٌ ذلك باهل 
الحقوق قبلة» فواخلافاة. 

روينا من طريق محمد بن المثنى أخيرنا يعلى بن عبيار عبيارٍ 
لاسي ا عن رة اجا سبد ين رف 
SSN‏ أن يرزقك الله تعال مالا فتنفقه 
فيما حرم عليك 

قال أبو محتد: أولادٌ سعيار بن جبير هم ثلاث عبد الله 
وعبد الملك» وإسحاق: كلهم ثقاث مشاهي» فَايْهِمْ كان فهر ثقةً. 

وقد روينا عن مالك أن الإسراف هر التفقة في المعاصي 
- فظهرٌ أنّ هذا الخيرٌ هو قولناء وأنه خالف لقوطهم. 

5 الخبرٌ الآحر «أيمَا رَجُلٍ کان عِنذَه يم محال بيه 
وَبَيْنَ أن يروج فزنى لاثم نما 

فلز صح لكان أعظمَ حجَة عليهم» واش خلافاً لقوهمٌ؛ 
لأنه ليس فيه إلا نهي الول عن أن يحول بين اليتيم وبين الستزويج 
باش الوعيلى وهذا هو قوهم؛ لأنْهمْ يامرون ول اليتيمٍ بان يحول 
بيئه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليه حتی 
کر رتعز للدي وج ع اناد الوك لاعن ارد الیل 
عليه. فاي عجبٍ أعجبُ من احتجاج قوم اهو أعظمٌ حجّة 
عليهم. فبطل أنْ يكون هم متعلقٌ بشيء من القرآن» أو بشيء من 
السئن» أو بروايةٍ أصلا ولاح أن القرآنء والسئن مخالفان لأقوالهم 
ههنا. 


وأا الرّوايات عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكلها لا 
حجّة هم فيهاء بل هي عليهم: اما الرّواية عن عثمانٌ من قوله 
لعلي: الا تحجرٌ على ابن أخيك وتاخذ على يده اشسترى سبخة 
بستين الفا ما حب أنه لي بنعلي» فلا شلك في أن ابن جعفر ل 
عع نو وا سن رس 
عليف حتى يخرج ذلك مغرج ج الراي يرا فصح أنه لم ير 
د 
وهذا خيرٌ ناقص: 

رویناه بتمامه من طريق اد بن زي عن ايوب السّختياني 
عن محمد بن سيرينَ ان عثمان قال لعلي: خذ على يد ابن أخيك 
5 شترى سبخة آل فلان بستین الفا ما حب انها لي بنعلي فاقل» 
قال: فجرّأها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء» وألقى فيها العمالَ 
فأقبلت الأرض» فم بها عثمان فقال: رذ هذ قالوا: لعبد الله 
بن عفر فال يا ابنَ خي وأني جزاين منهاء فقا عبد الله بن 
جعفن: : لا والله حى تأتني بالَِينَ سفهتي عندهم فيطلبون إل 
ففعل فقال: واللّه لا أنقصك جزأين منها من مائةٍ وعشرينَ الفاً 
قال عثمانٌ: قد أخذتهما. 

فصح أن ذلك القولَ كانَ من عثمانَ رأي قذ رجمٌ عنة؛ 
لأنه لم يحجر عليه أصلا ما بين إنكاره للشّراء إلى أن أقبللت 
الأرض. 

وأا الرّواية الأخرى عن علي: أنه ذكرٌ لعثمان أنه يحجرٌ 
على عبد الله بن جعفر في بيع ابتاعه فقا له الرّبِيرُ: أنا شريكه 
فيه فرواية نتكرها جدًء ولا خلو ذلك البيعُ من أنْ يكون يوجب 
الحجر على صاحبه أو لا يوجبة؛ فإن كان يوجب الحجرء فالحجرٌ 
واجبُ على لزب كما هرّ على عبد الله وإن كان لا وجب 
الحجرٌ على الربير فما يوجبه على عب الله ولا على غيروء وقد 
أعاذٌ الله عثمان د له من أن يكون يتر حقاً واجباً من أجل أن 
اير في الطريق» وقذ أعاذً الله الزبيرَ يه من أن يحول بين احق 
وبِينَ إنفاذوء وقد اعا الله علياً يه في أن يتكلم فيما لم يتين له 

فإنث قيل: إنما ترك عثمانُ الحجرٌ على عبد الله من أجل 
الزبير؛ لأنه علمَ أن الرُيرَ لا يخدعٌ في الببع فعلمَ بدخول الزبير فيه 
آنه بِيمٌ لا يحجرٌ في مثله. 

قلنا: : فقذ مشي علي في خط إذا اراڌ ا حجر في بيع لا يوذ 
ا حجر فيه وصح بهذا كله أنّه راي من رآه منهم» رق لتم 
عبد الله بن جعفر فلم ير الحجرٌ على نفسه في ذلك وهو 
صاحب من الصّحابة. فطل تعلّقهم بهذين الخبرين. 

وأمًا الرّواية عن ابن الرُبير فطامٌةٌ الأبدِء لاندري كيف 


امتح مسا اا م لي ووهلة وزلةٍ كانت من ابن الزبير 
واللّه تعالى يغفرٌ له إذْ اراد مثله في كونه من أصاغر الصّحابة ان 
حجر على مثل آم المؤمنين التي أثنى اله تعالى عليها أعظمّ الّداء 
في نص القرآن وهو لا يكاد يتجرأ منها في الفضل عند الله تعلل. 

وهذا خيرٌ: 

رؤيناه من طريق عبا الرڙاق عن معمر عن الرَهري عن 
عوف بن الحارث ابن أي عائشة ام امؤمنين لامها أن عائشة ةم 
المؤمنينَ حدثت ' ان عبد الله بن الي قال في بيع أو عطاء 0 
والله لتتتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت عائشة: أو قال 
هذا؟ قالوا: نعم» فقالت عائشة: هو للّه عل نذرٌ أن لا اكلم ابنّ 
الزبير كلمة أبداً - ثم ذكرٌ الحديث بطوله وتشفعه إليهاء ويكاه 
لعب الرّحمن بن الأسودٍ بن عبار يغوث» والمسور بن غرمة 
الرعريين حتى كلّمته واعتقت في نذرها أنْ لا تكلمه أربعين رقبة. 

قال أبو محمّار: قذ بلغت به عائشة رضي الله عنها الإنكارٌ 
حيث بلغته فلا يخلو الأمرٌ من أن يكون ابن الرّبير أخطاً واصابت 
هي وهو كذلك بلا شك فلا يحت بقول أخطاً فيه صاحبه - أو 
يكونٌ ابن الزبير أصاب وأخطات هي ومعادً الله من هذاء وسن 
ا ووت سق و لعجو ا 
نعوذ بالله من هذا القول. 

فصح أن ابنَ الزّبير أخطأ في قوله» وعلى كل حال فقد 
اختلفت الصحابة في ذلك وإذا اختلفوا فالواجبٌ الرَجوعٌ إل 
القرآن؛ والسةٍ كما أمرّ الله تعلل» وفي القرآن» والستة: إباحة اليم 
الذي لا خديعة فيه ولا غش» والحض على الصّدقة والعدق: 
فيما أبقى غنى والمنعٌ ما عدا ذلك - فواجبٌ إمضاءً ذلك كله من 
كل ب الكل ر وواجب 
رذ كل بيع فيه خديعة وغش» وكل صدقةٍ وعطية ليسي بعدهما 
غنى من كل من فعلة؛ لان الكل منهي عن ذلك - وبال تعالى 
التوفيق. 

وأا الروايات عن ابن عاس فلا حجّة هم في شيء منها؛ 
أنه ليس فيها إلا له قذ تبت اللّحِيةٌ لمن هر ضعيف الأخار 
والإعطاء ونه إذا اخ لنفسه من صالح اباخ الاسر فقد 
انقضى يتمه. 

وهكذا نقول إذا عقلّ الرّشْدُ من الفتى فقذ أخذ لنفسه 
بأصلحّ ما يأخذ اناس فإنما همْ ‏ كما أوردنا - سبعة: عثمان» 
وعلي والرَبير وابنُ الرّبيِ وام المؤمنين» وعبدٌ الله بن جعفرء 
وابن عباس. ْ ّْ 
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وقد روّينا أيضاً في ذلك كلاماً موافقاً لقولنا نذكره في آخر 
لباب إن شاة اله مر وجل؛ ثلائة منهمْ روي عنهم الإشارة 
بالحجر ولا مزيڌء ولا يان عنهم» ولا عن احا منهم: ماضفة 
كح اوم رد الاي الجر ل را 
وهذا هوّ قولنا لا قول المخالفِينَ وهم: عثمانٌ» وعلي؛ وابنُ 
ال وعلى كل حال فلیس» فيه رد صدقةٍء ولا عتق» ولا نکاج 
ولا بیم» لا غين فيه - وثلانة متهم جا عنهم إنكارٌ الحجرء 
والقول بوه وهم: عائشة: وابنْ جعفرء والرّبير. 

وأا ابنُ عبّاس فليس عنه شيءٌ يوافقٌ المخالفِينَ لناء بل 
إِنْما قال ي الششيخ الذي ينكرٌ عقله أنه يحجرٌ عليه - وهذا قولنا 
نفسه فيم تير عقلُ فهمٌ مختلفون كما أوردناء ولو اتفقوا فما في 
احا حجَة دون رسول الله #ظ. وكم قصّةٍ خالفوا فيها أكثرٌ مسن 
هؤلاء الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا تالف هم من واقربُ 
ذلك هذه المسألة نفسهاء فإنه لم يات عن أحار من الصّحابة قطعاً 
ما ذكروه من إبطال العتق. ورد د الصّدقةٍ في الحجور - فبطل أن 
يكونّ لهم موافق من الصحابة في هذه المسالة - وقد خالفوا أكثرٌ 
من هذا العدد في المسح على الجوربين» ونحو ذلك. 

وأمًا التابعون فقد اختلفوا كما ذكرناء فما الذي جعل قولَ 
عطاء والقاسم» وربيعة» وشريح: أول من قول إبراهيم» وابن 
سيرين» وعمر بن عب العزيز؟ هذا وليس عن القاسمء وشريح 
إبطالٌ صدقة» ولا عتق عتق» ولا بي وإنْما عنهما إمساك مال عنه 
فقطء وإنما جاءً إبطال الييع؛ والعتق» والتكاح عن ربيعةء وعطاء 
فقط. 

وقد جاءَ كما أوردنا عن سبعةٍ من التابعينَ؛ وواحدٍ من 
الصّحابة: أن السّفهاءَ هم النسائ» وهمٌ: الحسرٌ» والحكم ومعاوية 
بن قر وأبو مالي والضّحَاكُ ومجاهد. وسعيدٌ بن جبير» 
فخالفوهم كلهم - فمن جعل قول اثنين من الابعين قاذ خالفهم 
ثلاثة منهم حجّة ول يجعل قول سبعةٍ منهخ حجة. 

وأما ا لجسن والشّعي: فليس فيما روي عنهما شيءٌ 
يخالف قولنا أصلا؛ لان الحسنّ قال: الرشد صلاح الدّين» وحفظ 
المال. 

وكذلك نقوك وکل مسلم فله حط من الصّلاحء ولا 
يستوعبُ صلاح الدين احددٌ بعد رسول الله يلظ ولا بد من 
نقص عن ومن لم ينفق ماله في معصيةٍ فق حفظة. 

وقال الشّع: إن الرّجلَ ليشمط وما أونسّ منه رش 
وصدق: قذ يبلغ الششيخ وهو مجنوث فبطل أن يكون لهم متعلّق 
أصلا. 
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ورؤينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري قال: كنب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي 
الكندي: مهما اقلت السّفهاة فيه من شيء فلا تقلهمْ في ثلاث: 
عتتق؛ وطلاق» ونكاح. 1 

قال أبو حمًار: ونقولٌ لهم: متى تحجرون على المرء؟ أبأول 
مرو يغبن فيها في البيع آم بأنْ يغبن مره بعد مرة.. 

فان قالوا: بأول مرة. 

قلنا: : فما على الأرض أحذ إلا وهر عندكم مستحق 
للحجر عليدء إِذْ لا سبيلَ أن يوجد أحدٌ بيع ويشتري إلا وهو 

وإ قالوا بل للمرة بعد المرّة. 

قلنا: حدّوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيعء 
وفسخ عتقه ونكاحة» وردِّتْ صدقته - فهذه عظائم لا تستسهل 
مطارفة ولا مسامحة» بل النارٌ في طرفها - فان حدّوه كلّفرا 
البرهان» وكانوا قذ زادوا تحكماً بالباطل في دين الله تعالل» وإن لم 
يحدُوا في ذلك حداً كانوا قذ أقروا بهم لا ي درون متى يلزمهم 
الحكم بما به يحكمونٌ ولا متى لا يلزمهم وأنّهِمٌ يحكمون 
بالجهالات والعمى. 

وكذلك نساهم: متى يحجرونٌ عليه إذا غبنَ ما يزيد على 
ما يتغابن النامس به بمثله آم إذا غين بالكثير. 

فان قالوا: بل ا يزيد على ما يتغابن الاس بمثله 

قلنا: : ما على أديم الأرض أحدٌّ إلا وهر مستحق للحجرٍ 
عندكم» إذْ ليس أحدٌ إلا وقذ يغبن بهذا القدر عَنْ يبي ويشتري. 

وإنا قالوا: ب باكر من ذلك كلفوا أن ينوا الحد الذي 
عدخت نل ST‏ بيرع ون لا بعزي عليه نينا 
اکل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمنء وان ترد صدقاتة» 
رشك ركسا توي و ا اوا رسكن 
بالباطل ون لم يحدَوا كانوا حاكمينَ »ا لا يدرون» وفي هذا ما 
فيو. ويكفي من هذا أنْهمْ لا يقدرون - إلى منتهى الأبد - على 
أن يأنوا برواية معروفةٍ غير موضوعة في الوقت على أنه كان في 

عهڊ الي يت ولا في عهار أبي بكرء ولا عهار عمرّ. نعم ولا 
عه عثمان» ولا عهد علي رضي الله عنهم إنسانٌ مسلمٌ يفم 
الدّينَ ‏ ينع بالحجر من صدقةٍ وعتقء ونکاح» لا يضر شيءَ مين 
ذلك بالی ولا من بیع لا غب فيه هذا ما لا يجدونه بد فاف 
لكل شريعةٍ تفطَنَ لها من بعدهم - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طوامٌ ادنيا وشنعها قوههم: إن الحجورٌ عليه لا يكفرٌ 
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وه- کاب الجر 
في ظهاري ولا في وطئه في رمضان» ولا في قتله الخطأء ولا في 
انه إلا بالصيام وان کان صاحب أموال لا يحصيها إلا الله 
تعالى» خلافاً للقرآن» والسّنن» وهم يلزمونه الزكاة والتفقات على 
الأقارب» وعلى الزّوجةِء فهل بين الأمرين فرق؟ وقد جاءَ إيجابث 
العنق فيما ذكرنا في القرآن» كما جاءت الزّكاةٌ سواءً سواءً فليت 
شعري من أينَ خرج هذا التَقسيمُ الفاسة؟ إن هذا لعجب. 

قال أبو محمّدٍ: وق صح عن الني تير مدل قولنا تا 
يبطل قوهم: 

كما روّينا من طريق اح بن شعيب أخبرنا يوسفُ بسن 
حاو آنا عبد الأعلى عن سعيار بن أبي عروية عن قتادة عن أنس: 
«أن رَجُلا كان في عُقْدََه ضفب وَأن هله توا النبي. 

قَقَالُوا: يا ني الله اخجُز على فَدَعَاه رَسُوكُ الله ا 
نها فقَالَ: يا اله ني لا طبر ع يات تع در 
إذا بت فقل: لا خلابة). 


ومن طريقي مالك بن أنس عن عب اله بن دينار عن عب 
الله بن عمر قال:اذكرَرَجُلَ ُو الله م أنه مخدَعٌ في الم 
َقَالَ له رَسُولُ الله ااز: إذَا ايحت فقل: لا خلابةه. 

قال: فكان الرّجِلٌ إذا باي يقول: لا خلابة . 

ومن طريق قاسم ب 
حامد بن + يحبى البلخي أخبرنا سفيان بن عييدة أخبرنا عمد بن 
e‏ كين نانم عن ابو عهر قبا : إن مُْقِذاً سُقِعَ في رَأسيِه 
مَأمُومَة في الجاهية قلت يسان کان بتع في اليم > فَقَالَ لَه 
َسُولُ الله از: بع» وَكُلْ: لا خيلابة» نَم آنت بالْخيّار ثلاث مِنْ 
ويك الاين عير فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لاخلابة 


بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضاح أخبرنا 


قال علي: هذان أثران في غايةٍ الصّحَةٍ وما يقول بعد 
سماعهما بالحجر على من يخدعٌ في البيوع» أو بإنفاذٍ بيع فيه 
خديعة إلا ذاهلٌ عن الحق» مقدم على العظائم؛ ؛لأن رسول اللّه 
تة لم يلتفت إلى قوهم: احجر عليه ولا حجر عليه» ولا منعه 
من البيعء بل جعل له الخيارٌ فيما اشترى ثلاثاء وأمره أن لا يبايعٌ 
إلا ببيان: أن لا خلابة. 
وشم سر لامر قار سيد E‏ 
الزبير: أن عائشة آم المؤمنينَ قال في حديشو طويل «عَنْ رَسُولٍ 
اللہ از ذَكَرَتْ فيه يانه إِلَى اللديئة إذ هَاجَرَ مِنْ مكة تُه رَكب. 


وه- كاب لخر 
َي رَسُولَ الله از - نَاَنَهِ فَارَ حت ركت عند مسْجدِه عليه 
السلام بالْمَدينة َه يصَلّي فيه يوم رجَالٌ من السْلِعينَ وَكَانَ 
ا ا 
زارت ثم دعا رَسول الله تك الغلامين فساومَهًا بالوريد 
مسْجداء فقّالا: ی ت ا سوت ی قان شر ال ا 
اَن قله مِنْهُمَا هة حَنَى ابَاعه مِنْهمَاء نه 

فهذا رسو الله ا قاذ عام الها في حجر غيرهما 
يتيمان فلم يساومه ولا شاور ولا ابتاعه من بل ساومهما وأنفذ 
بيعهما فيه ولم يجعل للّذي كانا في حجره في ذلك أمراً. 

فان قيل: لم يقبن هبتهما إياه. 

3 ايذاحل يتل الا بي كر كل اناد بل ل E‏ 
أو شهر «إذْ راد عليه السلام الِجْرَةٌ ققدم إلَيّه أبو بكر که 
إتى ناين ل رقا : هي لَك يا رَسُولَ الل فَبَى رو 
الله اا أن يريا إلا بان ياعا من فرده عليه السلام هبة 
اليتيمين كردّه هبة أبي بكر ولا فرق - ليس؛ لأنْ ذلك لا جور 
منهم. وبرهانٌ هذا دن نك سد بيعهماء ولا عاد 
اکان وما فقوا بن اهة رایع في ريغي والرا ذا 
الروج» في الحاباة ف . فيما زا على الثلث خاصّة - وهذا أئرٌ صحيحٌ 
لا مغمرٌ فيهء وعقيلٌ أحدٌ المختصّين بِالرّهري المتحققينَ بي 
الملازمينَ له. 1 

وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها. 

وقد روّينا خبراً لوْ ظفروا بمثله لبغوا: 

كما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا امد بن صالم 
أخبرنا يحيى بن حمر المديني أخبرنا عبد الله , بن خالا بن سعيدٍ بن 


يناه مسْجدا». 


أبي مريم عن سعياد بن عبار الرحمن بن رقيش آنه سمح شيوخه 
من بني عمرو بن عوفي ومنْ خاله عبد الله ب بن أبي أحمد قال: قال 
علي بن أبي طالبي: حفظت من رسول الله يأا: «لايْمبَعْدَ 
حادم 

قال أبو محمّد: وأقل ماني هذا الأثر أن يكون موقوفا 
على علي بن أبي طالب فهر خلاف لما تعلّقوا به عنه في الحجرٍ 
الذي لا بيان فيه أنه موافقٌ لقم على كل حال. 

وأخبرنا مد بن عمرّ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذرٌ 
الهروي أخبرنا عب الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة بيغداة 
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا مصعب بن 
عبد الله بن مصعبه بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير بن العرّام 


4- مسألةٌ:.والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا منة 


١١/٠ 


أخبرنا أبي عن ربيعة بن عثمانَ عن زيل بن اسم 'أنه سمعٌ عمرٌ 
بن الخطاب يقولٌ لصهيب: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك 
إلا ثلاث خصالء ولولاهنٌ ما قدّمت عليك أحدأء فقالَ له 
صهيب: : ما هن فإك طعا فقالَ عمرٌ بعاد كلام: أراك تبذر 
مالك. وتكتنى باسم ني» وتنتسب عربباء ولسانك أعجمي فقالَ 
له صهيب: أمّا تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه. 

وأما اكتنائي فإ رسول الله ا كناني بابي يحيى» 
أفأتركها لقولك؟. 

وأا انتسابي إلى العرب فان الرّومَ سبتني وأنا صغيرٌء فإني 
لا أذكرٌ آهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها. 

فهذا عمرٌ يرى فعلَ صهیب تبذيرا ولم يحجرْ عليه وني هذا 
كفاية - وباللّه تعالى التوفيق. 


١"‏ مسألة: وَالمرِيضْن مضا رت مه أو يدراً 
من والحاملٌ مذ تحمل إلى أن تضع أو موت والموقوفٌ للقدل 
بحق في قو أو حدٌ أو بباطلء والأسيرُ عند من يقل الأسرى أو 
من لا يقتلهم» والمشرف على العطبي وامقائلُ بين الصمّينِ كلم 
سواء» وسائرٌ الناس في أمواهمٌ» ولا فرق في صدقاتهم» وبيوعهم. 
وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم. 

وقال قومٌ: بالحجر على هؤلاء فيما زَادَ على الثلث. 

وقال أبو سليمان: وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة 
فقط» فإنهم قالوا: عق المريض خاصّة دون سائر من ذكرنا لا 
ينفذ إلا من اللثيء سواءً أفاق من مرضهء أو مات منه - أي 
مرض كان. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالا عن الشّعي عن مسروق أنه سئل 

عمَنْ اعتق عبداً له في مرضه ولیس له مال غيره؟ فقالَ مسروق: 
أجيزه برمّتِه شيءٌ جعله الله لا أردّه - وقال شسريحٌ: أجيرٌ ثلشه 
وأستسعيه في ثلثيه. 

قال الشعي: قول مسروق أحب إل في الفتياء وقول شريح 
أحب إل ني القضاء - وقول النْحعي كقول شريح. 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعودٍ فيم أعتق 
عبداً له في مرضه لا مال له غيره؟. 

قال: اعتق ثلثة. 

ومن طريق معمر عن عبد الرّحمن بن عبل الله عن القاسم 
بن عبد الرّحن أن رجلا اشسترى جارية في مرضه فأعتقها عند 


1۷۹ 


موته فجاءً الَذِينَ باعوها بشمنها فلم يجدوا له مالا فقالَ ابن 
مسعوج: اسعي في ثمنك. 

ومن طريق الحجَاج بن أرطاة عن قتادة عن ا حمسن سكل 
على عمّنْ اعت عبد له عند موتهه ولس له مال غيره وعليه 
ا 
6 مات RN‏ 
الدِينَء فان فضل شي فله ثلثه وللورثة ثلثاه.. 

وقالَ الحسنُ» وعطاء: عت المريض من القلش. 

وهر قول قتادة» وسعياد بن المسيبي اباق عن عا 
وسلييان بن عرسن» وکل 2 ثم اختلفواء فمن مرق منه ما 
زا على التَلَشْه ومن معدي لجميعه ويستسعيه فيما زا على 
التلث. 


وأمًا بيعه وشراؤة: 

فرؤينا من طريق سفيانَ الفوري عن جابر الجعفي عن 
الشعي: في المريض يبيع ويشتري» قال: هو في اثلث ون مث 
عشر سنين. 

وأمّا الحامل: 

فروينا من طريق سفيان الشوري عن جابر الجعفي عن 
الشعيئ عن شريح أنه كان يرى ما صنعت الحاملٌ في حملها من 
الّلث. 

قال سفيانٌ: وحن لا ناخد بهذاء بل نقول: ما صنعت فهو 
جائزء إلا أن تكون مريضة من غير الحمل» أو يدنوّ تخاضها - 
يريد آل يضر بها الل وقال عطاءً: ما صنعت الحامل في حملها 
فهر وصيّة؟ قلت: أرأئ؟ قال: بل سمعناه. 

وهو قول قتادة: وعكرمة ‏ وقال الحسنٌ» والتخعي 
ومكحول والزّهري: عطية الحامل كعطيّةٍ الصّحيح. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الخارث عن يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق 
قالَ: ما اعطت الحاملٌ لوارثي أو لزوج» فمن رأس ماهاء إلا أن 
نکر رة .وال رة : كذلك» إلا أن تثقل» أو يحضرها 
قا 

قال ابن وهب وأخبرت بهذا أيضاً عن ابن المسيّبي ويحيى 
بن سعيلره وابن حجيرة الخولاني. 

وهو قول أحمدء وإسحاق. 


٤‏ - مسالةٌ: والمريض مرضاً يموت منه أو يرأ من 


هه- کتاب الحجر 
وقالَ النخعي»ٍ ومكحولٌ ويحيى بن سعي الأنصاري 
والأوزاعي, وعبية الله , بن الحسنء والشافعي ني عطيّةٍ الحامل 
كقول سفيان الثوري. 
وهو قول ا 
وقال مكحوك: س راس ت aT‏ 
راكب البحر كذلك. 


ول 2 ۰ 


الطاعون. 

وقال 000 

وقالَ الحسنٌ في إياس بن معاوية لا حبسه الحجّاج: لسن 
له من مالو إلا الثلث» فقا إياسٌ إذ بلغه قولة: ما فقه أحدإلا 
ساءَ ظنه بالناس. 

وقالَ الشَعي: ما صنعَ المسافرٌ فمن اثلث من حيث يقع 
رحله في الغرز - قال النخعي: بل من راس المال. 

وقالَ الّهرئ: ما صنع الأسيرٌ فمن اللث. 

وقالَ أبو حنيفة: ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه 
دون بعض. . ورأوا محاباته في البيعء وهباته» وصدقاتهء وعتقو كل 
ذلك من الث إن مات من ذلك امرض إلا ان العتق يتمذ كله 
ويستسعى فيما لا يحمله اثلث من فإنْ أفاقَ من ذلك المرض نف 
كل ذلك من راس ماله. 

وأمًا احصور والواقف في صف الحرب فكالصحيح. 

وأمًا الذي يقم للقعل في قصاصء أو رجم فكالمريض 

ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فان حرج من 
ثلئه عت وورثةء وإنالم يخرج من ثلئه عق ون رةه واستسعى 

فيما زا على الثلش كسائر الورثق فإن قر بولد أمنه في مرض 
موته لحن به وورئهُ و وط آم في مرض موته فحملت فهي 
آم ولو من رأس اله ونرب ولدها: ووافقه على ذلك كله أبو 
يوسف, ومحمّن إلا ان الذي يشتري ولده في مرضه ولا يحمله 
اثلث فإنهما قالا: يرئه على كل حال» ويستسعى فيما يقعٌ من 
قيمته للورثة فيأخذونة. 

وقالوا كلهم: إنما هذا في المرض المخيفب كالحمّى الصّالب 
والبرسام» والبطنء ونحو ذلك و يروا ذلك في الجذامء ولا ھی 
الربع» ولا السل Ny‏ ويجيء في مرضو. 


هه- تاب الحجْر 


وقال مالك: كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في 
الحاملٍ فان ن افعاها عنده كالصّحيح إلى أن تم سه أشهرء فإذا 
متها فأفعالما في مالها كامريضن: حتی أنه منعها من مراجعةٍ زوجها 
الذي طلّقها طلاقاً بائناً واحدةٌ أو اثنتين وإلا الاستسعاءٌ فلم ير 
بل أرق مالم يحمل القْلث منُء وإلا فيمن اشترى ابنه في مرضه 
ولم يحمله الثلث فإنه اعت منه ما حمل الث وارق الباقي. 

وقال الشافعي؛ وسفياكُ الشوريُ للمريض أن يقضيّ 
بعض غرمائه دون بعض. ْ 

وقال الشافعي: فعل المريض مرضاً غيفاً من الثلثي فان 
أفاق فمن رأس ماله - واختلف قوله في الذي يقدمٌ للقتلء فمرة 
قال: هو كالصحيح ومرَةٌ قال: هوّ كالمريض 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالي اا أنه ليس 
للمريض أنْ يقضي بعض غرمائه دون بعض: فخطاً في تفريقهما 
في ذلك بين الصحيحء والمريض» والحئ في ذلك هر أن رسول 
اله يذ مر بان يعطى كل ذي حق حقَهُه فهو في إنصافه بض 
غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقة ومن فصل ما 
أمر به فهو خسن > والإحسانٌ لا يرف فإن كان الذي لم ينصفه 
حاضراً طالباً حقه فهر عاص في أنه لم ينصفة» وهما قضيتان 
أصاب في. 

إحداهماء وظلمٌ في الأخرى - والحق لا يبطله ظلم فاعله 
في قصّةٍ أخرى وح الغريم إنما هو في ذمةٍالمدين ن لا في عين ماله 
ما دام حي م يفلس فإ ذلك كذلاك فقاذ تفة الذي أعطى ما 
أعطاه بح ولزمه أن ينصف من بقيّ إذْ حقّه في ذمته لا في عين ما 


أعطى الآخر - ولم يأت نص في الفرق بين صحيح» ومريض» 


وما نعلمٌ هما في قولهما هذا سلفاً. 

وأمًا قوهما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الث 
أنه لا يرث فإن حمله الثلث عتقّ وورث: فقول في غايةٍ الفسادٍ 
والمناقضق ولا نعلمٌ هما فيه سلفاً متقدّماً؛ لأنه إِنْ كان وصيّة» 
الوص لوار لا رد عى عل اله أ لا فة عتفه 
e‏ 

وقال آخرول م: منهم: الشراءُ فاسد؛ لأنه وض ة لواردث 
ا ا ا ا 
مناقضتهم في المريض يطأ أمته فتحمل أنها من راس ماله حرَةٌ 
ويرثه ولدها. 

فان قالوا: حملها لیس من فعله 

قلنا: لكنّ وطأه لها من فعل؛ء وإقراره بولدها من فعليء 


4 8- مسألةٌ: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا منة 
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وعتق الولد في كل حال ليس من فعله. 
وأمّا قول مالك في الحامل فقول أيضاً لا نعلمُ له فيه 
سلفا. 

واحتج له بعض مقلّديه بقول الله تعال: #فْلَمًا تَمْثَامًا 
حَمَلَتْ حَمْلا يفا فمَرْتْ به فلا لت دَعَوًا اله ربَهُمَا4. 

قال أبو محمّد: : وهذا إِيهامٌ منهم للاحتجاج بما لاحجَّة 
هم فيد أجل لآ الله ملل .)يقل إن ا تكن إلا ام 
ستَةٍ أشهر: فظهرٌ تمويههمْ جا ليس هم فيه متعلق. 

ثم ليت شعري من هم بان الإثقال جملة يدخلها في حكم 
المريض» وقد يحمل الحمال حملا ثقيلا فلا يكونٌُ بذلك في حكم 

فان قالوا: قن تلد لستة أشهر. 

قلنا: وقذ تسقط قبل ذلك» والإسقاطٌ احرف من الولادة 
أو مثلها - فظهرٌَ فسادٌ هذا القول جملة. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: ثم م ناخد بحول الله تعالل وقوّته في قول من قالَ: 
بان أفعال المريض» ومن خيف عليه اموت من الثلث. 

قال أبو محمّد: مداه ام يه 
ابن سيرين» أ دأبي المهلبي» كلاهما عن عمران بن الحصين: دأ 
رجلا أَعْنَقَ موك ل ل م لحي له ها رق 
SE‏ 
انينِء َأَرَق أَرَبَةًا. 

وجاءً في بعض الروايات: أنه عليه السلام قالَ فيه قولا 
شديداً. وبالخبر الصّحيح الات من طريقي مالك؛ وابن عبينة» 
وإبراهيمٌ بن سعلو عن الڙهري عن عامر بن سعد بن أبي فاص 
عن أبيه قال: «جَاءَبي سول اله تا وني من وَجَم اشد بي 
فَقَلْتُ: :يا رسو الله قذ بلغي من الوَجَم ما تَرَىه وآنا ذو مال 
ولا ريي إلا ابن لي. أَدَانصدْق ّي مالي قال عليه السلام: لا 
قَلْت: فالشطر؟ قَالَ: لا ثم قَالَ عليه السلام: الث » الث 
کين ٳنك أن تَدَرَوَرتَكَ غْيا حير ِن أن درم عَالَة يتكففونَ 
التّاسَ» وذكرٌ باقي الخبر قالوا: فلم يأذن له عليه السلام بالصدقة 
بأكثرٌ من التلش. وبخبر: 

رؤيناه من طريقي محمد بن عبر الاش , بن أيمنَ أخبرنا يزيد 
بن محمد العقيليُ أخبرنا حفص بِنُ عمرٌ بن ميمون عن ثور بن 
يزيد عن مكحول عن الصنابحي عن أبي بكر الصدّيقٍ أن رسو 
اله تاا قال: «إنا الله قذ تصق عَليكم بت أمرالكم عند 


موتكم رَحْمَة CE‏ وَِيَادَة في أعْمَالِكُمْ وَحَسَنائَكما. 
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ومن طريق سليمان بن موسى سمعت أن رسول الله اظ 
قال: ل 7 
د ترك َك بيه 


ومن طريق معمر عن قتادة قسالَ: قال رسو الله تي: 
«ابتَاعُوا شنكم من ربكم ايها الاس آلا إله ليس لامر ئ شيب 
ألا لا أغرفن ؛ مرا ل بحَق الله حَنّى إِذَا حَضَرّه الوت اح 
يُذَعِْحٌ ماله هنا هَهُنَاه. 

ومن طريق وكيم عن طلحة - هو ابن عمرو المي - عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لز: إن الله نَصَدْقَ 
يكم بلقل من أمرالكم نة واكم زي اة لَكُمْ في 
عن العلاء بن e‏ يحبى المكي: «أن رجلا أت 0 
TS‏ 
أَنْ يَسْعَى فِي قَيمَتِها 

رح e‏ هشيم أخبرنا خالد 
عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أن رَجُلا مِنْهُمْ ق لاما 
عند موه ولم كن له مال عبرم فرق ذلك إلى رَسُول اله اظ 
عق نه الث وَاسْتَسعى في الثلنين»: 

وقالوا قذ صح عن ابي بكر أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها عند موته إني كنت نحلتك جا عشرينَ وسقاً من مالي فلو 
كنت جددتيه وحزتيه لكان لك وإنما هر ايوم مال الوارث'. 

قالوا: فاخ أبو بكر بحضرة الصّحابةِ أن من قارب الموت 
فماله مال الوارث. 

وقالوا: قد جاء ما أوردنا عن علي» وابن مسعون ولا 
غالف هما يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فهر جما 
وقالوا: قسناه على الوصية. 

قال أبو محمّد: هنا كما شغوا به وک لا سا فم 
فيه: : اا حديث رجل من بني عذرة: فمرسل؛ وعسن مجهول» ثم 
و علا لقول مالك والشافعي؛ لأنهما لا يريان 

وأمَا خبرٌ أبي يحبى المالكي: فهالك؛ لأنه مرس وعن 
حجّابٍه وهو ساقط ثم ل صح لكان غالفاً لقول مالك 


والشافعي. 


-١ ۹ £‏ مسالة: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا منةُ 


هه- کاب الجر 

وأمّا حديث أبي هريرة: ففيه طلحة بن عمرو امك وهو 
كذَاب. 1 

وأمَا حديث قتادة: فمرسلٌ ثم لو صح لم يكن هم فيه 
حجّة؛ لن البخلّ بح الله تعالى لا نخالفهمْ أنه لا يحل وان 
ذعذعة المال ههنا وههنا لا تجوز عندناء لا في صحّقٍ ولا في 
مرض» فليس ذلك الح خالا لقولنا. 

وأمًا حديث أبي قلابة: فمرسل. 

وكذلك حديث سليمان بن موسى. 

وما حديث ابي بكر فسنده غير مشهورء ولا ندري حال 
حفص بن عمرٌ بن ميمون لم ل صح هر وجيع الآنار الي 
ذكرنا ل يكن م في شيء متها ححجةٌ أصلا؛ لأنّه ليس فبها كلها 
إلا أن الله عر وجل تصدّق علينا عند موتنا لشو أموالنا: فهذا 
يرج على أنه الوصيّة التي هي بلا حلاف نافذة بعد الموت» 
ومعروفٌ في اللّةٍ التي بها خاطبنا رسول الله تلل أن المرب 
تقول: : كان أمرُ كذا عند موت فلان» وارتدّت العربُ عند موت 
رسول الله 4# وولَيَ عمرٌ عند موت أبي بكر - هذا أمر 
معروفٌ مشهورٌ. ر. فجميحٌ هذه الأخبار خارجة على هذا أحسنَ 
خرو وموافقة لقولنا على الحقيقةٍ حاشا خر العلاء بن بدر 

عن أبي بجی لمكي فإنّه لا يرج لا على قولنا ولا على قول 
احار منهمٌ» فليس هم أن يحتجّوا بخبر يخالفونة؛ لأن أبا حنيفة 
يقول: إن كان اين لا يستغرق جي قيمة العبد فسا يسعى في 
الدتين فقط» ثم في ثلثي ما يبقى من قيمته بعد الذي فقط - وهو 
قولنا إذا أوصى بعتقه» ونحنْ نقول: إِنْ كان الدَينْ يستغرق جيع 
قيمته؛ فالعتقّ باطل. 

وهو قول مالك والشافعي. فكل طائفةٍ منهمْ قن خالفت 
ذلك الحديث. 

ثم جيعهم غالف لجميع هذه الآثار؛ أنه ليس فيها إلا:' 
عند موت وعندَ موتكم ' وليس في شيء منها ذكرٌ لمرض أصلاء 
امرض شيء زادوه بآرائهم ليس في شيء مسن الآشار نص من 
ولا دليلٌ علي وقذ يموت الصّحيحٌ فجاةٌ ومن مرض خفيفي. 
فاقتصارهم على المرض من أين خرج؟ وهلا راعوا ما جاءت به 
الآثارٌ من لفظ ' عند موته ' فجعلوا من فعلّ ذلك "عند موته” 
صحيحاً فعله؟ أو مريضاً من التلشي وجعلوا ما فعلوا في صحّته 
أو مرضه تا تأر عنه موته من راس ماله؟ فظهرٌ أن يع هذه 
الآثار مخالفة لقوهم» وآنها من النوع الذي احتجّوا به لأقوال هم 
ليس منها شيءٌ فيما احتجّوا له بي وهذا إيهام منهم قبيسح» 
وتدليس في الین - فسقط تعلّقهمْ بها. 


هه- کاب الحجر 

وأمًا حديث سعد: فإنًا: 

رويناه من طريق سفيان الثوري عن سعدٍ بن إبراهيم عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق معمر عن الزُهري عن عامر بن سعلر عن أبيه. 

ومن ا مروان بن معاوية ا ل قم 
ا ع 

ومن طريق يوب السّختياني عن عمرو بن سعيار عن حي 
بن عبد الرّحن عن ثلاث من ولد سعاب كلهم عن سعدٍ. 

ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعل 

بن ابي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق عطاء بن السّائب عن أبي عبد الرّحمن السلمي 

وق عرق رم عر خا وير e‏ 

ئشة ام المؤمنين كلهم قال في هذا الخبر: أفأوصي بمالي أو 
اي i‏ 

فصح أن الَذينَ رووا لفظ ' أفأتصدّقٌ ' عن الرّمري إتما 
عنوا به الوصيّة بلا شك» لا الصّدقة في حال الحياي لأنه كله خر 
ال عر تي ميرد 

صية صدقة. CE ET‏ . لعم: 

ريك هذا الخبرٌ من طريق أبي داود أخيرنا أبو الوليد 
الطيالسي قالَ: أخبرنا عبد العزيز بنُ الماجشون» وإبراهيمٌ بن 
سعان كلاهما عن الّهري عسن عام بن سعارٍ عن أببه قالَ: 
«مَرضت مَرَضاً شديدا فَأشفِيت ينه دحل عَلَي رَسُولُ الله فر 
فقل: تا رَسُولَ الله إن لي مالا كثيرا ونما رياب لي واد 
أَفأَتَصّدْقٌ بال كله؟ قَالَ: لا قَلت: فَأُوصِي بالشطر قَالَ: لا 
قَلْت: يا رَسُولَ الله قم أوصي؟ قال: الث اثلث كيين إنك 
ن تدع وَرَتنكَ َعْياءَ خير مِنْ أن تَدَعَهُمْ عَالََيَيَكَمفُونَ الناس». 

فروى هالك؛ وابنُ عبينة عن الرَهري عن عامر بن سعلرٍ 

وروی إبراهيم بن سعد عن الڙهري عن عامر بن سعاږ عن 
أبيه مرّةٌ: أفاتصدق» ومرّة: أفأوصي. 

وروی معمر وسعدٌ بن إبراهيم عن عامر بن سعاږ عن أبيه 
أفاوصي؟ وليسا دون هاللش وابن عيينة. واتفقّ سائرٌ من ذكرنا 


11€ 
على لفظ: ' أوصي ' فارتفعَ الإشكال جملة. 

وأيضا: فليس في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من 
الوجوه على أن ذلك الحكمٌ في امرض خاصّة دون الصّحَق فمن 
قال: إله في امرض خاصّة فقذ كذب وقول رسول الله از مالم 
يقل» وهذا من أكبر الكبائر. 

وأيضا: فقذ علمَ رسو الله لير أن سعدا مسيبراً وتكون 
له آثارٌ في الإسلام فبطلّ أنْ يكونَ ذلك حكم المرض الذي وت 
المرء منه: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن محمد بن أبي 1 
شيبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قالَ: قامّ 
فينا رسول الله 4# قائماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعةٍ إلا أخيرّ بوه حفظه من حفظة» ونسيه من نسية» قد 
عل أصحابي هؤلاء انه ليكون مني الشنّيءٌ فأعرفه فأذكره كما 
يذكرٌ الرّجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفة. 

قال أبو محمّد: وسعدٌ قذ ة جع ام اقرح و ا 
الفرس عن سريري وافتحّ قصورة؛ ودورة ومدائئة» فبطل أنْ 
يكون م بهذا الخبر متعلق أصلا. 

وأمّا خبرٌ عمران ب بن الحصين في الس الأعبليء فاولى الناس 
أن لا يحنج بو: أبو حنيفة وأصحابه اَي لا يستحيون من أن 
يقولوا: إنه قمارٌء وإنه فعلٌ باطلٌ» وحكم جور» شاه وجه من قال 
ذلك في حكم رسول الله ل فبقيّ الكلامٌ فيه مع المالكيينَ 
والشافعيِين, وأصحابنا القائلينَ به. 

قال علي: فنقولٌ - وباللّه التوفيق: إنه لا حجّةً لهمْ فيه 
أصلا لوجوه ثلاثة. 

أوهها: : أله ليس فيه إلا العتق وحدةٌه فإقحامهم مع العتق 
جيع أفعال المريض خطأ ونع دود الله تعالل» والقياسُ باطلٌ» 
ولو كان حقاً لكان ههنا باطلا؛ لاهم يفرق ون بين حكم العتق 
وسار اکان ووييونا حزم اع عنصا لان عبد أذ برع 
عليه باقيه فیعتقه» ولا يرون فيم تصدّق بنصفه عبده أو أوقفَ 
نصف دارو» أو نصف فرسهء أو تصدّق بنصفب ثوبه أو بنصفب 
ضيعته: أن يقوّمَ عليه باقي ذلك ويتفذ فعله في جميعه: فمن أينَ 
وجب أن يقاس على العتتي ههنا؟ وم يجب أن يقاس عليه 
هنالك؟ إِنّ هذا لتحكمٌ فاسد؟. 

والوجه الثاني: آله ليس فیو: من فعل المريض كلم ولا 
دلالة ولا إشارة بوجه من الوجوو: إِنْما فيه 'أعتقّ عند موته" 


فكانٌ الواجب عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم فيمنْ أعتق عند موته 


١١ا/ه‎ 


4 - مسألةٌ: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا منة 


وه- کتاب الحجر 


ا ضا أو فرايضا: فمات إِثرٌ ذلك» لا فيمن أعتق مريضاًء أو 
صحيحاء ثم تراخى موت فان هذا لم يعت عند موته بلا شك - 
وهذا مما خالفوا فيه ا لخر الذي احتجُوا به فيما فيد وأقحموا فيه 
نا لزه واحتكوا به فوا ليس فيه مت شر اا وغل 
قبائحٌ موبقة - نعود بالل منها. 

والثالث: .أن هذا الح حجَّةٌ لنا علبهم قاطعة؛ لان هذا 
الإنسان لم يبق لنفسه شيئاً أصلاء هكذا في الحديش أنه لم يكن له 
مال غيرهم» وهذا عندنا مردود الفعلٍ - صحيحاً كان أو مريضا 
- ولا جور لأحار في ماله عتق تطوّجٍ ولا صدقة تطوّع» ولا هبة 
يبت بها إلا فيما أبقى غنى» كما قال عليه السلام «الصدقَة عَنْ 
ظَهْرِ غنى. 

وقذ أبطلَ رسول الله يي عتقّ إنسان صحيح لم يكنْ له 
مال غيره: 1 

كما روّينا من طريق البخاري, وأحمد بن شعيبي قال 
البخاري: أخبرنا عاصمُ بن علي» وقالَ أحمدُ: أخيرنا عبيد الله بن 
سعد بن إبراهيمٌ أخبرنا أبي وعمي - هو يعقوب بن إبراهيمٌ بن 

سعد - ثم اتف عاصمء وسعدٌء ويعقوب أبناء إبراهيم» قالوا 
كلَهمْ: أخيرنا ابن أبي ذئب عن حا بن المتكدر عن جابر بن عب 
الله أن رَجُلا تق عبد له َم يكن له مال غير َه رول الله 
مي وابتاعه منه نعم بن النځام» قال الزّهريُونَ في روايتهم: : فرده 
عليه السلام: فهذا إسنادٌ كالشّمس لا يسم أحداً خلافة. 

فصح أن الدب تأي إنما رد عد عتىّ أولفك الأعبد؛ لان 
معتقهم لم يكن له مال غيرهم» وكان عتقه عليه السلام لثلئهم - 
واللّه أعلمُ - كما روي في بعض الأخبار: أنه عليه السلام قَالَ 
كنب بن مالك إِذْ جَعَلَ على ضيه إذا تاب الله علي جيك 
ل 

ل لهُ: «أسيك عَلَيِكَ بض مَالِكَ)؛ فأمسكَ سهمه جي فقَدْ 
TT‏ وبرهانٌ هذا: أن الرواية 
الثانية في ذلك الخبر: أنه عليه السلام إنما أعتق اثنين» وأرق ريع 
وم يذكز قيمثٌ والثلث عند الحتجَينَ بهذا الخبر لا يكونٌ هكذا 
أصلاء ولا يكو إلا بالقيمة. 

ووجه رابعٌ - وهو آننا روينا هذا الخبرٌ من طريق مسلم 
أخيرنا إسحاق بنْ إبراهيم - هو ابن راهويه - وابنْ أبي عمر 
كلاهما عن الثقفي ‏ هوّ عبد الوهاب بن عبد الجيد - عن آيوب 
السّختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلّبو عن عمران , بن الحصين: 
دان رعلا أرصى ند ييه ماشى ی متلوئرة لم يكن مال 
يرهم دعا بهم رَسُولُ الله 4# فَجَرْآهُمْ أللانا ثم قرع بهم 


َأَعتَقَ انين َأَرَق أربعةء وَقَالَ له فقولا شديدأ». 

فصح أنّ ذلك العتق إنما كان وصيّةء ولا حلاف أنها 
الصّحيحٌ والمريضُ سوا ولا تجوز إلا بالثلش» فإ كانت 
الروايتان حديثاً واحداً - وهو الأظهرٌ الذي لا يكادٌ يكن ولا 
بجو غيره - فقد ارتفع الكلامُ وبطل تعلّقهمْ بي وإِنْ كانا 
خبرين - وهذا مكنٌ بعيدٌ - فكلاهما لناء وموافق لقولنا ومخالفٌ 
لقوهم» وعلى كل حال فليس في شيء منه ذكرٌ مرض ولا لفعلٍ 
في مرض أصلاء ولا أن الردُ إنما كان؛ لأن الع وقع في مرض 
- وباللّه تعالى التوفيقٌ-. 

فبطلَ عنهم كل ما موّهوا به من الآثار التي هم أو الف 
لماء وعادت كلها لنا عليهم حجة. 

وأمّا ما رووا في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
فكذلك أيضاء وإنما هم ثلاثة: أبو بكر» وعلي» وابنُ مسعود: 

فأمًا أبو بكر فإنما تعلقوا عنه بقوله: وإتما هر اليومَ مال 
الوارث وهذا لا متعلقَ لهم به أصلا؛ لله لا يختلفُ اثنان - وهم 
معنا أيضاً - في آنه طق إنما عنى أنه مال الوارش بعد موت وآنه 
م يعن بذلك أن مال المريض الذي يوت من ذلك المرض للوارث 
ما دام شيءٌ من الرّوح في المريض» ولا حلاف في أن اسماء ءَ لو 
مانت - إذ قال أبو بكر هذا القولّ ها - لما ورث عبد اللي 
وعروة والمنذرُ أولادها من مال أبي بكر حبَةً خردل» ولا 
قيمتهاء فما فوق ذلك. 

ولو كان مال المريض. 

قد صارً مالا للوارث في مرضه لورثه عنه إِنْ مات ورثته 
في حياةٍ المريض» وهذا لا يقوله أحدٌ ولا أحمق» ولا عاقل. 

وأيضا فلا خلافٌ - متا ومهم - في أن الوارث لز وطئ 
أمة الريض قبل موته لكان زانياًيحدُ حيث يحلد لز وطتها وهو 
صحيحٌ ولا فرق وأنه لوْ سرق من ماله قبل موته شيا في مثله 
القطمٌ لقطعت يده حيث تقطمٌ يده لر سرق منه وهر صحيح: 
فظهرّ تمويههم وبردهم وتدليسهم في الذين بإيه امهم الباطل من 
اغتر بهم» وأحسنّ الظَنُ بطرقهم. 

إن أتونا في صرفب الأخبار الت ذكرنا قبل عن ظاهرها 
ببرهان مثل هذا وجب الانقيادُ للحق» » وإ لم يأتونا إلا بالكذب 
البحتي» وبالظنٌ الفاسك وبالتمويه اللسسء فعارٌ ذلك وناره لا 
زمان هم» » لا لنا . وباللّه تعالى التوفيق. 

فبطل تعلّقهم بخبر أبي بكر ضف جملة. 

وأمّا احبر عن ابن مسعودٍ فمرسل؛ لأ الحسن» والقاسمٌ 


هه- کتاب الحجر 


بن عبلد الرّحن» لم يدركاه - ثم لو صح لما كان همم فيه حجَة؛ 
لان في إحدى الروايتين عنه: أنه ابتاعها في مرضه» فأجارٌ بيعه 
وأعتقها عند موتهء فأمرها بأ تسعى في ثمنها للغريم. وفي 
الأخرى أعتق عبده في مرضه لا مال له غير فقالَ ابن مسعود: 
عتق» ثلثه - والقولُ في هذا كالقول في بعض الأخبار المتقدمة من 
أنه إنما رد ذلل؛ لاه لم يكن له مال غير فراعى ما أبقى له 
غنى. 

وقد روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هر 
ابن غياش - عن حجّاجٍ عن القاسم بن عبد الرحمن قالَ: عنقت 
امرأة جارية لها ليس ها مال غيرهاء فقا عبد الله بن مسعوو: 
تسعى في قيمتها - فهذا عبد الله قاذ رأى السّعيَ في قيمتها إِذْ ‏ 
يكن له مال غيرهاء ول يذكز أن ذلك كان في مرض أصلاء فعا 
فعلٌ ابن مسعودٍ - لوْ صح - حجّة عليه ٠‏ فكيف ولا حجّة في 
قول حا ولا فعله دون رسول الله ۶#؟ فبطل تعلّقهمْ بابن 
مسعودٍ ولاح خلافهم له؟. 

وأا الرواية عن علي فمنقطعة؛ لأ الحسنّ لم يسمع من 
علي شيئاء ثم لو صحَّت لما كان هم بها متعلّق أصلا؛ لأنّه ل يقل 
علي ذه أنه إنما فعلَ ذلك؛ لأنه أعتقه في مرضه ألبنّةَ ولا في 
تلك الرواية ذكر: أن ذلك كان في مرض لا بنص ولا بدليل» 
وإنما فيه: أنه أعتقه عند موته فقطء والأظهرٌ أن علي إنما أوجتٌ 
الاستسعاءً في ذلك؛ لأنه لم يكنْ له مال غيره وعليه دين فهذا هو 
نص الخبر» وهر قولنا لا قوم كلهم. 

وكذللك نقولٌ بالاستسعاء ء في هذا إذا فضل من قيمةٍ العتق 
عن الین شي قل أو كثر ولس في ذلك الخبر حلاف لهذاء 
فلاح وللّه الحمدُ كثيراً أن كل ما احتجّوا به من أثرٍ صحيح أو 
سقيم؛ أو عن صاحبه فليس منه شيءٌ أصلا موافقا لقوهم» وان 
إيرادهم لكل ذلك تمويه» وإيهامٌ بالباطل» والظَرٌ الكاذبي وأن 
كلّه أو أكثره حجَّةٌ لاء وموافقٌ لقولنا - والحمدٌ لله رب العالمين. 

وأمّا احتجاجهم بالنَابعينَ» ودعواهم الإجماعَ في ذلك فخي 
منكر من استسهالهم الكذب على جميع أهل الإسلام - وقذ 
أوردنا في صدر هذه المسألةٍ بأصح طريق عن مسروق خلاف 
قوم وان عتق المريض من راس مالي وإ مات من مرضه 
ذلك» وأنه إنما قال بذلك؛ لأنه شيءٌ جعله لله تعالى» فلا يردٌ. 

فصح أنّ كل ما فعله المريض لله تعلل فمات من مرضه 
ا مسي امات د 
الماع فكيف 
التابعينَ فقط؟ شر 


د وإنما جاءث في ذلك اتنا عن ازن م 
شريحء والشعبي» والنخعيّ وسعيد بن المسيبي 


4- مسألة: والمريض مرضاً يموت منه أو يبرا منة 


۹۷٩ 


والقاسې وسالې والرهري» وربيعةه ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» 
وعكرمة» ومكحول» وعطاء» والحسن» وقتادة أكثرٌ ذلك لا يصح 
عنهم؛ أنه من طري جا لعفي وتاي 
رجله في الغرز لا يد له آمر في مال إلا من ثلشه - ومنهم من 
يرى ذلك في الحامل جملة. ومنهم من يرى ذلك في الأسير جملة 
والمالكيّون, والحنفيّون, والشافعيّون: غالفون لكل هذا. 

ثم قوم في تفسير الأمراض مالف لجميعهم» فان كان 
هؤلاء إجاعاً فق أقرّوا على أنفسهم بخلاف الإجماعء وَإِنْ كان 
ليس إجماعاً فلا حجة هم في قول من دون الصّحابة إذا لم يكن 
إجماعاً عندهمْ فكيف 

وقد روينا عن مسروق» والشعي» خحلاف هذا. 

وروينا من طريق محمد بن الثتى أخبرنا عبد لرن بن 
مهدي أخبرنا سفيان اوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة عن إبراهيم النخعميٌ قال: إذا أبرات المرأة زوجها من 
صداقها في مرضها فهو جائرٌ وقالَ سفيانٌ: لا يجورُ: فصح أن 
إبراهيم إنما عنى مرضها الذي توت من ولم يراع ثلشأء ولا رآه 
وصية. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز في الرّجل يتصدّق ماله كله؟. 

قال: ! إذا وضع ماله كله في حق فلا أحد احق ماله من 
وإذا أعطى بعض الورثة دون بعض فليس له إلا الثلث. 

قال أبو محمّد: لا بخلو عمرٌ بن عب العزيز من أن يكون 
أراد الصحيح» والمريض ا أو المريضَ وحده أو الصحيح 
وحده: فان أراد الصّحيحَ فقط فقذ رد فعله في صدقته بماله كلب 
وإنْ كان أراد المريض: فقَدٌ أمضى فعله في ماله كله فهذا 
حلاف ظاهرٌ. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن بوب السختياني» وعبيدٍ 
الله بن عمر كلاهما عن نافع: : أن رجلا رأى فيما یری النائم: أنه 
موث إلى ثلاثة أيام فطل نساءه طلقة طلقة» وقسّمٌ ماله فقا 
عمرٌ بن الخطاب لهُ: أجاءك الشّيطانُ في منامك فاخيرك: أنك 
تموت إلى ثلاثة آيام فطلّقت نساءك وقسّمت مالك روه ولوْ مت 
لرجمت قبرك كما يرجم قب أبي رغال» فردٌ ماله ونساءة» وقالَ له 
عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيراً حى تموت. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيل عن محمد 
بن سيرين: َ: أن امرأة رأت فيما يرى الَائم م أنها تموت إلى ثلاثة آيام 
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فشدَبت مالها وهي صحيحة؛ ثم مانت في اليوم الّالث فأمضى أبو 
موسى الأشعري فعلها. ۰ 

فإ كان للموقن بالموت حكمٌ المريض في ماله فقذ أمضاه 
أبو موسى؛ فهذا خلاف قوهم؛ وإن كان له حكم الصّحيح فقذ 
رده عمنُ ول مض منه ثلثاً ولا شيئاء وهذا حلاف قوم - 
وبالله تعالى التوفيق. 

ومن أقبحٌ مجاهرة من يجعلُ مثلّ من ذكرنا قبل إجماعاً ثم 
لا يبالي بمخالفةٍ أبي بكرء وعمرّء وعثمان» وخالد بن الوليد» وأبي 
موسی» وابن الربيرء وغيرهم» وطوائف من التابعين في القصاص 

من الأطمة وضربة الوط لا تالف هم يعرف من الصّحابةٍ» 
ومثلٌ هذا كثيرٌ جداً قذ تقصّينا منه جزءا صالخا في موضع آخرٌ. 

وأمّا قوهم: قسنا ذلك على الوصيّةٍ فالقياسٌ كله باطل» 
ثم لرْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنْ الوصيّة إنما تنفد 
بعد اموت - وهي من المريض. والصّحيحٌ سواءٌ - بلا خلافم- 
لا تجوز إلا في الث فما دونة» فإذا قيس فعلُ المريض عليها 
وجب أنْ يكون في الحياةٍ فعل المريض كفعل الصّحيح سواءً 
5-0 

وأيضا: ل كان القياسُ حقاً لكان لا شيءَ أشبه بشيء 
وأولى بان یقاس عليه من شيئين شبّه رسول الله تي بينهما: 

وقد رؤينا من طريق مد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخيرنا 
أبو الأحوص عن أبي حببية عن أبي الدترداء ن رسول الله ا4 
قال: «لُذِي يَحْيِنُ عند الَو كاي هدي بد ما بشي 

قال عليّ: ولا يختلفون في أن الذي يهدي بعد ما يشبعٌ 
فهديته من رأس مالي فان كان القياس حقا فالمعتق عند الموت 
مئله سواءً سوا فواجبٌ أن يكون من راس ماله. 

قال تعالی: واوا مما رفاك ِن قبل أن يني أَحَدَكُم 
الوت فيقَولَ رب لَوْلا أخرتتي إلى أجل قريب فأصدق وَأَكُنْ مِن 
الصالِحِينٌ وَلَنْ وخر الله فسا إا جَاءً اھا وخا صن جلي 
لا يحتملُ تأويلا على جواز الصّدقةٍ للصّحبح والمريض مالم يأنه 
اموت ويج حلولٌ أجله دون تأخير قريب أو بعيابه ولكنهم لا 
النصوص يتبعونٌ ولا القياسَ يحسنون. 

وأيضاً: فلا حلاف بينهم أصلا في أن ما اشتراه المريضُ من 
فاكهة» ولحم ونحو ذلك ما هو عنه في غنى؛ وما تصدّقَ به على 
سائل بالبابي فإنّه من رأس مالو فلو كان فعله في مرضه من 
الثلث لكان هذا من التْبء بل لو لم يكن له من ماله إلا اللْش» 
في مرضه الذي يوت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته على نفسه 


٥-مسألة:‏ وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


هه- كتاب الحجر 
وعياله إلا من الثّلث؛ لأنٌ باق ذلك لا حكم له فيه وهم لا 
يقولون بهذا - فظهرٌ من تخاذهم وتناقة قضهم وفساد أقوالهم في هذه 
المسالة ما بعضه يكفي - وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألة: وكذلك لا يود الحجرٌ أيضاً على 
امراأةٍ ذات زوج؛ ولا عكر a a‏ ولا غير ذات أبي#- 
وصدقتهماء و نافد كل ذلك من راس الال إذا حاضت 


وهر قول سفیان الُوري» وأبي حنيفة, والشافعي, وأبي 


وقالَ مالك: ليس لذات الرّوج إلا الثلث فقط تهبه 
وتنصدّق به - أحبٌ زوجها أمْ كره - فإذا مضت ها مدّة جار لها 
في ثلث ما بقي أيضاً أن تفعلَ فيه ما شاءت ‏ أحبً زوجها أمْ 
كرة: 

وهكذا أبدأء فإن كان ذلك قريباً من فعلها في الأوّل: فسخ 
فإِنْ زادت على الثلث رد الكل أوّله عن آخري بخلاف المريض 
هآو يدر تدرا ادافين نرت عفر لله عبن 
زوجها حتی توت أو يطلّقها نفد كله. 

قال المغيرة بن عبد الرّحمن صاحبة: بل لا يرد ارج إلا ما 
زاد على الثلث فقط» وينفذ لما الثلث كالمريض. 

قال مالك: فن وهبت لزوجها. ماها كله نفد ذلك. 

وأمّا بيعها وابتياعها فجائرٌ ‏ أحبْ زوجها أمْ كره - إذا لم 
يكن فيه محاباة. 

قال: وما البكرٌ فمحجورة على كل حال ذات أب 
ايك از وات انر ع خا ستل ا ولا قن ي 
دولا آنا تفع ی زوجهنا مرح الفتناق وان عقي ی 
تدخل بیت زوجهاء ويعرفُ من حالها فان وهبت قبل أن تتزوّج 
ثم تزوّجت: كان ها أنْ ترجمَ فيما وهبت إلا إِنْ كان يسيراء قال: 
وأمًا التي كان لها زوج ثم تيمت فكالرّجل في نفا حكمها في 
مالها كله. 

وأمًا المتقدمون: 

فرؤينا ء: 

رؤينا من طريق ابن اني شيا ارا وكيع عن إسماعيل 
بن خالا وزكريًا , بن أبي زائدةه كلاهما عن الشّعي عن شريح 
قال: عهد إل عمرٌ بن الخطاب أن لا أجيرٌ عطيّة جاريةٍ حتى تلد 
ولدأء أو تحول في بيتها حولا. 


عنهم أقوالا: 


هه- کتاب الخجر 

ومن طريقي سعيد بن منصور أخبرنا هشيم اخ 
إسماعيل ب بن ابي خالاد أخبرنا الشعيي قال: قال شريح 93 
عمرٌ بُ الخطابب أنْ لا أجيد ير لجارية تملّكة عطيّة حتى تيل في بيت 
زوجها حولا أو تلد ولدأء قال: فقلت للشعي: كتب إليه عمرٌ 
فقال: بل شافهه به مشافهة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن جال 

عن الشعي ) قال: قرات كات عبر ل فرت بداب وذلك أن 
جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميرائك 
من أبيك: ففعلت؛ ثم طلبت ميرائها فردّه عليها. 

ورويناه أيضاً من طريق الحجَاج بن المنهال حدثنا يزيد بن 
زريع عن داود بن أبي هند عن خلاس بن عمرو قال: وكتب 
عمرٌ بن الخطاب: لا تجيزوا نحل امرأةٍ بكر حتى تحيل حولا في 
بتو زوجها أو تلد ولداً. 

قال أبو محمدٍ: وهو قول شريح: . 

كما روينا من طريق حا بن سلمة عن قتادة وآبوب 
التختياني» وهشام بن حسّان كلهم عن محمد بن سيرين: أن 
شريحاً قال في المرأة إذا وهبت من ماها: فإنه لا تجو لها هبتها 
حتى تلد ولدأء أو تبلغ» أنى ذلك وهو سنة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابي داود الطيالسي عن 
سعيل بن عبار الرحمن عن الحسنء وحم بن سيرينَ» قال محمد: 
لا تجوز لامرأ عطي حتّى تحول حولا أو : تلد ولدأء فقالَ الحسر: 
E‏ 0 
ارم غ فو ابی خنافان لا يمو ها 
شي من مالها حتى تلد ودا أو عضي عليهنا سنة في نيدت 
زوجها. 

وهو قول قتادة» والشّعى إلا أنه اختلفَ عنه إذا عست 
قبل ذلك. 

فرؤينا عنه من طريق وكيع عن إسماعيلَ بن أبي خالا 
قال: قلت للشعي: أرأيت إن عنست أيجورٌ - يعني هبتها؟ قال: 

وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي 
خالد قلت للشعبئ: آرآیت إن عنست؟ قال: لا يجوز كلاهما من 
طريق ابن أبي شيبة عن وكيع» وابن أبي زائدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو الأحوص عن المغيرةٍ 
عن الشعي قال: إذا حالت في بيتها حولا جار لها ما صنعت» قال 


م - مسألة: وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 
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لري وقال إبراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت 
راهويه. 

وقول آخر روي عن انس بن مالك وهو أنه لا يجوز 
لذاتِ زوج عطية في شيء من مالا إلا بإذن زوجها. 

ومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة 
قال: لا يحل للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها إلا بإذني وأنّ 
صفيّة بدت أبي عبيلو كانت لا تعتق - وها ستون سنة إلا بإذن ابن 
ر 

قال أبو محمل: هذا لیس فيه دليلٌ على أنه لا یری لها 
ذلك جائزاً دون إذني لكنه على حسن الصّحبةٍ فقط. 

وروّينا من طريق سفيان بن عييشة عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالَ: لا تجوز لامراوٍ عطيَةٌ إلا بإذن زوجها - 
وقد روي هذا عن الحسن» ومجاهد. . 

وهو قول الليث بن سعد فلم ييز لذات الرّوج عتقاء ولا 
حكماً في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها - إلا الشيء ء اليسيرٌ 
الذي لا بد لها منه في صلة رحم أو ما يتقرّبُ به إلى الله عر 
وجل. 

ون روي عنه مثل قولنا: 

كما روّينا من طريقي مسلم أخبرنا عند بُ عد الغبري 
أسماءً بنت أبي بكر الصّدّيق قالت: كنت أخدم الزْبِيرَ خدمة 
الييتك وأسوسٌ فرسةٌ» كنت أحتش له وأقومٌ عليي فلم يكن 
شيء اشد علي من سنياسة الفبرس - ثم جاء الي َي سبي 
فأعطاها خادماء 5 e‏ حديئاً وفيه أنها 0 تالت فدخل 
ا کا 5 والطياة يبل قدي ند اكات 
الصّدقة بئمن خادمهاء وبيعها بير إذن زوجهاء ولعلّها لم تكن 
تملك شيا غيرهاء أو كان أكثرٌ ما معها: 

كما روينا من طريق احم بن شعيب أخبرنا الحسنُ بن 
محمد E e E‏ 
لاعن سن يت بي بكر ا ات لذي © شات ب 
في أن أرضخ ينا مدخي عل قال: فجي ما الشطط ولا 


۹ 
توكي فيوكى عَلَيْك» فلم ينكر الرَبيرٌ ذلك. 

ورؤينا من طريق حَادٍ بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيا 
عن محمد بن سيرينَ أن امرأة رات فيما يرى النائمٌ أنها توت إلى 
ثلاثة يام فاقبلت على ما بقيّ من القرآن عليها فتعلّمته وش تبت 
ماهاء وهي صحيحة» فلمًا كان يوم لال دخلت على جاراتها 
فجعلت تقول: يا فلانة أستودعك الله واقرأ عليك السلا 
فجعلنَ يقلنَ لها: لا تموتينَ اليوم» لا تموتينَ اليم - إِنْ شاءً اللّه - 
فماتت» فسألَ زوجها أبا موسى الأشعري عن ذلك فقالَ له أبو 
موی 0 0 يري 
a 1‏ 

ومن طريق خاد بن سلمة عن عدي بن عدي الكندي 
قال: كتبت إلى عمر بن عبار العزيزٍ ز أسأله عن المرأةٍ تعطي من مالا 
بغير إذن زوجهاء فكتب 

ما هي سفيهة أو مضارّة فلا مجو هاء وإمّا هي غير 
سفيهةٍ ولا مضارَةٍ فيجوز. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل 
قال: كتبّ عمرٌ بن عبد العزيز في امرأوٍ أعطت من ماها: إِنْ كانت 
غير سفيهةٍ ولا مضارَةٍ فاجڙ عطيتها.. 

وعن ربيعة أنه قال: لا محال بِينَ المرأة وبين أن تأتيَ القصد 
في ماما في حفظ روح أو ضَلةٍ رجي أو في مواضع المعروفي إذا 
م يز للمرأة أن تعطيّ من مالها شيت كان خيراً لها أن لا تنكح» 
وأنّها إذاً تكون بمنزلةٍ الأمة. 

ومن طريق اد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - 
قال: قال عطاءً بن أبي رباح: تود عطي المرأة فى .مالها. 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر عن ابوب السختياني 
عن ابن يفن قالَ: إذا أعطت المرأةٌ الحديقة الس ذات الزوج 
قبل السَنةٍ عطيةء فلم ترجع حتى تموت» فهو جائرٌ. 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن الرّهري قالَ: إذا 
اعطت المراة من ماها في غير سفه ولا ضرار جازت عطيتهاء إن 
كره زوجها. 

قال أبو محمّدٍ: اما قول مالك فما نعلم له متعلّقء لا من 
القرآن» ولا مسن السّئن» ولا من روايةٍ سقيمة» ولا من قول 
صاحبو ولا تابم» ولا أحدَ قبله تعلم ؛ إلا روايةً عن عم بن 
عبد العزيز قد صح عنه خلافها كما ذكرنا آنفاء ول ياتٍ عنه أيضاً 


٥-مسألة:‏ وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


ه- کتاب الحخر 
تقسيمهم المذكورٌ ولا عن أحدٍ نعلمةٌ؛ ولا من قياس» ولا من 
رأي له وج بل كان ما ذكرنا تخالفاً لقوله ههنا عل ا 
إن اء الله تعال. والرّواية عن عمرّ رويناها من طريق عبد 
الرّزّاق عن معمر عن الرّهري قال: جعل عمرٌ بن عبد العزيز 
للمرأةٍ إذا قالت: اريد أن أصل ما أمرَ الله به؟ وقالٌ زوجها: : هي 
تضارني؟ فأجارٌ ها الثلث في حياتها. وهم قل خالفوا عمرّ بن عبد 
العزيز في سجودو: إذا السماء انشقت وفي عشرات من القضايا - 
وعم هذ اقرا حب الاه وا فل وان 
هريرة وأبا موسى الأشعري» والربيرَء وأسماء» وجميعَ الصّحابة - 
على ما نذكرٌ إِنْ شاءً الله تعالى - وشريحاء والشعي والتخعي 
و وظا رسا وعدا المي و و 
بن عبد العزيز» وغيرهم. 

والعجب من تقليدهمٌ عمرّ 2 في امرأةٍ المفقودء وني ما 
يدُعونه عليه من الحدّ في الخمر ثمانينَء ومن تأجيل العنين سنة 
ومن تحريمه على من تزوّج في العدةٍ ودخل أن يتزوجها في الأب 
- وقد خالفه غيره من الصحابة في كل ذلك ورجمٌ هو عن بعض 
ذلك» ثم لم يقلدوه ههنا. وهلا قالوا ههنا: مثلّ هذا لا يقال 
بالرأي» كما قالوه في كثير تا ذكرنا فإنّ عمرَ ومن ذكرنا معه 
أبطلوا ذ قعل ال هله فل و کان ی ديت راش 
ثم أجازٌ بعد ذلك جملة ول يجعل للرّوج في شيء من ذلك 
مدخلا ولا حه ثلثاً من أقل» ولا من أكثرٌ. 

وأمًا الحنفيون فيلزمهم مثل هذا سواء سواءً؛ لأنهم قلدوا 
عمر في حل الخمر» وني تأجيل العنين سنق وفيما اذعوا عليه من 
قرب اليد السكر - وكذبوا في ذلك فهلا قلّدوه مهنا وقالوا: 
مثلٌ هذا لا يقال بالرّآي» ولك القوم في غير حقيقةٍ - ونحمة الله 
تحال على لعفف 3 ّ 

قال أبو تحمّدٍ: ومو المالكيون بان قالوا: صم عن الي 
: : تكح رأة لِمَالِهًا وَجَمَالِهًا وَحَسْبهَا وَدِينِهَا» قالوا: فإذا 
نكحها لها فله في ماما متعلّقٌ؛ وقالوا: قسناها على المريض 
وا موصي. 

قال علي: وهذا تحريفُ للسّنْةٍ عن مواضعها وأغث ما 
يكونُ من القياس وأشده بطلانا: أمًا ا حر المذكورٌ فلا مدخلٌ فيه 
لشيء من قوهمْ في إجازة الثلث وإبطال ما زا وإنما ك أنْ 
تعلق به من يذهب إلى ما روي عن أبي هريرة وانس» 
وترون والليك هاما ریا ابا على ا ر ن فته الله 
تعالى. 


وأمّا قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على 


ه- کاب اجر 
الباطل» واحتجاح للخطإ بالخطإء ثم لو صح مهم في المريض ما 
ذهبوا إليه لكانوا قن أخطتوا من وجوه: 

أحدها ‏ أن المرأة صحيحة وإِنْما احتاطوا بزعمهمْ على 
المريض لا على الصّحيحء وقياس الصّحيح على المريض باطل 
عند كل من يقولُ بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشيء ءَ على مثله لا 
على ضذهو. 

والثاني - أنه لا علّة عة تجممٌ بين المرأة الصّحيحةٍ وبين 
الريض ولا شبه بينهما أصلاء والعلةٌ عند القائلينَ به؛ إمّا على 
علَةٍ جامعةٍ بين الحكمينء وإمّا على شبه بينهما. 

والثالث - انهم بمضون فعل المريض في الثلسثوه وييطلونٌ 
ما زا على التلثي وههنا يبطلون الثلث» وما زا على اثلث - 
فد أبطلوا قياسهم. 

والرَابع - انهم يجيزون للمراةٍ ثلثا بعد ثلثء ولا جيزون 
ذلك للمريض - فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس؛ وإيطالَ 
أصلهم ني الحباطة للزّوج؛ لأنْها لا تزال تعطي ثلث بعد ثلثو حى 
تذهب الال إلا ما لا قدرّ له - وهذا تخليط لا نظيرٌ لهُ. 

فان قالوا: قسناها على الموصي. 

قلنا: المنقذ غير المرصي ودخل عليهم كل ما أدخلناه آنفاً 
في قياسهم على المريض. 

فان قالوا: إن للرّوج طريقاً في مالها إذْ قاذ تزوّج بالال؟ 
فسنذكرٌ ما يفسد به هذا القولٌ إِنْ شاءً الله تعالى إثرَ هذا في كلامنا 
على من ينعها من الحكم في شيء من ماها؛ لان هذا الاحتجاج 
إنما هو هم لا للمالكيّيَ» بل هوّ عليهم؛ لأنه لو صح لكان 
موجباً للمنع من قليل مالا وكثيرو. لكن تسام عن الحرَة لما 
زوج عبد» والكافرةٍ ها زوج مسلم والّي تسم تحت كافر» هل 
لهؤلاء منعهنٌ من الصّدقةٍ بأكثرٌ من التلثر أمْ لا؟. 

فان قالوا: لا تناقضوا. 

وإ قالوا: نعم زادوا أخلوقة. 

فان قالوا: هي محتاجة إلى ما يقرب به إلى الله عر وجل 
فلم جز منعها من جميع مالهاء وكان الثلث قليلا. 

قلنا: هذا يفسدُ من وجوو: 

أحدها: أنها إِنْ كانت محتاجة إلى ما قرب به إلى اللّه تعالى 
فما الذي أوجب أن تمنمَ من التقرّب إلى الله تعالى بالكشير الزائ 
على الثلث كغيرهاء ولا فرق. 


وثانيها: أن نقول لهم: والمحجورٌ السّغيه بإقراركم إلى ما 


-١ "6‏ مسالة: وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأةٍ 


ED 


يتقرَّبُ إلى الله تعالى به كما توجبون عليه الصّلاةً. والصيام» 
والرّكاة» والحج وسائرٌ الشرائم فأبيحوا له الثلث أيضا بهذا 
الدليل السخيف نفسه. 

فإ قالوا: المرأة ليست سفيهة. 

قلنا: فاطلقرها على ماها ودعوا هذا التخليط بما لا يعقل. 

وثالتها: أن الي تز قال: ت وات كي فقلم 
أنتم: إنه قليلٌ قليلٌ - وحسبكم هذا الذي نستعيذ الله من مثله. 

ورابعها: أن اثلث عندكم مرّة كثيرٌ فتردٌونه كالجوائح؛ 
ومرّة قليلٌ فتتفذونه مثلَ هذا الموضع وشبهه - فكمْ هذا التتناقضٌ 
والقولُ في دين الله تعالل ثل هذه الآراء. 

وخامسها: أن حجّة الرّوج في مالها كحجّةٍ الول أو 
الوالبه أو الأخ» بل ميراث هؤلاء اكثرً؛ لأنّ ازوج مع الولد 
ليس له إلا الب وللولد ثلاثة الأرباع - والوالدٌ الول كالروج 
في نهم لا يحجبهمٌ أحدٌ عن الميراث أصلاء فامنعوها مح الولكب 
والوالدء من الصدقة بأكثرٌ من الثلث بهذا الاحتياط الفاسدء لا 
سيّما وحق الأبوين فيما أوجب عندهم وعندنا من حق الزُوج؛ 
لان الأبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما 
وخدمتهما عليها في مالها ابت أمْ كرهت - ولا يقضون لاروج 
في ماها بشيء - ولو مات جوعاً ويرد - فكيفَ احتاطوا للأقل 
حقاً ول يحتاطوا للأكثر حا - فلاح فسادٌ هذا القول الذي لا 
ندري كيف ينشرح صدر من له أدنى تيز لتقليد من أخطاً فيه 
الخطاً الذي لا خفاء به وخالف فيه كل متقدمٍ نعلمةء إلا رواية 
عن عر بن عاد العزيز قلأ صح عنه خلانها ليس أيضاً في 
تقسيمهم ذلك وباللّه تعالى التوفيق 

SRE a, 
احتجّوا بالخبر المذكورء وبقوله تعالى: #الرّجَالَ ومون على‎ 
النَسَاء بَا فَممَلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَى بض وَبِمَا فقوا مِنْ‎ 
أمْرَالِهِم4.‎ 

ويما: روّيناه من طريق اللي عن ابن عجلان عن سعيار 
القبري عن أبي هريرة» «قيل لِرَسُول الله : أي النساء خيْرٌ؟ 
قال: الي سره إا نظن وَنْطِيعُه إذ ا علا اف فين ا 
وَمَالَِا بمَا يكرَه». 

وعا حذثناه اڈ بن عمر أخيرنا محمد بن امد بن نو 
الأصبهاني أخبرنا عبد الله بن ^ محمد بن الحسن المايني أخبرنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ م أخبرنا الحسنٌ بن عبار الغقار بن داود 
أخبرنا موسى بن أعينَ عن ليث بن أبي سليم عن عبد الك - 


۹۸1 


ُو الله کا اخ ازن على ززج قال لصق إلا 
بذ َإِنْ َعَلَتْ كان له الأجر. وَكان عَليها الوزره. 


ومن طريق عمرو بن شعيب أن أباه حذثه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص: إذ رسول الله تلا لما ّح مَكْةَ طب 
قَقَالَ: لا تجوز لارا عط في ماله إلا بإذن رَوْجهَاه. 


ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن رجل وعن عبد 
الله بن طاووس قال الرجل: عن عكزمة: وقال اب طاووصض :"عن 
بيده ثم اتفقا: أن رسول الله يذ قال: «لا جل لامْرَة شي في 
مَالِهًا إلا بإذن رجا“ هذا لفظ طاووسء ولفظ عكرمة ' في ماها 
شيءَ :ما نعل لل شا غر هذا أصلا: 

وكل هذه النصوص الآبةِ والأخبار ما صح منها وما م 
يصح فحجّةٌ على المالكيَينَ ومبطل لقولهم في إباحة الث 
ومنعهم ما زاد. 

فأمًا الخ تنك ار ربع فليس فيه التغبييط بذلك» 
ولا الحض علي ولا إباحته فضلا عن غير ذلك» بل فيه الجر 
عن أن تنكح لغير الذّين لقوله عليه السلام في هذا احبر نفسه 
«فاظةر بذات ؛ الدذين» فقصرٌ أمره على ذاتِ الدّين؛ فصارٌ من نح 
للمال غيرٌ حمود في نينه تلك. 

ثم هبك أنه مباحٌ مستحب» آي دليل فيه ل ا 
من مالها بكونه أحد الطَمَاعينَ في مال لا بحل له منه شيءٌ إلا ما 
يحل من مال جاره؟ وهو ها ابت له يه فنها ونين جازم ولا 
مزيد.. ْ 

وأيضاً: فن الله تعالى افترض في القرآن والسنةٍ الى اجع 
أهلٌ الإسلام عليهما إجماعاً مقطوعاً به متيقناً ان على الأزواج 
نفقات الروجات؛ وکسوتهڻ» وإسكانهن» وصدقاتهن» وجعلَ هن 
الميراث من الرّجال كما جعله للرّجال منهنٌ سواءً سواءً - فصارٌ 
بيقين من كل ذي مسكةٍ عقل حق المرأةٍ في مال زوجها واجباً 
لازماء حلالا یوما يبوه وشهراً بشهره وعاماً بعام؛ وني كل 
ساعةق وكرة الطرفي لا تخلو ذمته من حك ها في مالٍ. بخلاف 
منعه من مالا جملة» وتحريمه علي إلا ما طابت له نفسها بي ثم 
ترجو من ميرائه بعد الموت كما يرجو الرّوجٌ في ميرائها ولا فرق. 

فن كان ذلك موجباً للرجل منعها من مالها فهر للمراة 
أوجب» احق في منعه من ماله إلا بإذنها؛ لأ ها شركا واجبا في 
مالهه وليس له في ماها إلا التب والرّجِرٌ فيا للعجب في عكس 
الأحكام. ّْ 


٥-مسالة:‏ وكذلك لا جور الحجر أيضاً على امرأةٍ 


هه- کتاب الجر 

فإ لم يكن ذلك مطلقا ها منعه من ماله خوف أن يفتقرٌ 
I aT‏ 

a aE 
شيء منه - وهو لو مات جوعاء أو جهداء أو هزالاء أو برداء م‎ 
يقضوا له في مها بنواةٍ يزدردهاء ولا بجحل يستَترٌُ به فكيفَ‎ 
استجازوا هذا؟ إن هذا لعجب؟ فبطل تعلقهمْ بهذا الخبر جملة.‎ 

وأما قول الله تعالى: «الرْجَالُ قَوامُونَ عَلَى النْسَاءِ ما 
َضْلَ الله بَْضَهُم عَلَى بَْض وَيما فقوا مِنْ أَنْوَلِهمْ4 فإ الله 
تعالى لم بخص بهذا الكلام زوجاً من أب ولا من أخ. 

ثم لو كان فيها نص على الأزواج دون غيرهم لما كان فيها 
نص ولا دليلٌ على أن له منعها من ماشاء ولا من شيء من 
وإنما كان یکو فيه أن يقوموا بالنَظر في أموالهمن - وهم لا 
يجعلون هذا لوج أصلا بل ها عندهمْ أن توكل في النظر في ماها 
من شاءت على رغم نف زوجهاء ولا خلاف في نها لا يتف 
عليها بيع زوجها لشيء من مالا - لا ما قل ولا ماكثرٌ ‏ لا 
لنظر ولا لغیری ولا ابتياعه لها أصلا - فصارت الآبة خالفة هم 
فيما يتأوّلونه. فيها. 

وصح أن المراد بقوله تعالى: #الرّجَالَ قَوَامُونَ 3 
فا الزوج على از وغيرٌ ذات اتالوج إن احتاجت 0 
أهلها فقط - وباللّه تعالى التوفيق-. 

فصارت الآية حجّةٌ عليه وكاسرة لقوهم. 

وأمَا حديث آبي هريرة: فان بجی بن بكير رواه عن ليث 
- وهر أوثقٌ الناس فيه - عن ابن عجلانٌ عن سيار لمقبري عن 
أبى هريرة عن التي ل a‏ يط فقال فيه: دولا تخالِفه في نَفْسِهَا وَمَالِه 
بم يَكرَه». 

وهكذا: 

رؤيناه أيضاً من طريق أحمدّ بن شعيب: آنا عمرو بن 
علي أخبرنا يحبى - هو ابن سعيدرٍ القَطَانُ - أخبرنا ابن عجلان 
أخبرنا سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: «سّئِلَ رَسُولُ 
الله لز عَنْ حير النسَاء قال: ّي تطِيع ! إا ام وَتَسُرُ إِذَا تَر 
وَتَحْمَظُه في برها وَمَالِِ ثم لو صح وماها دون معارض - 
لا كان هم في تلك الرواية متعلّق؛ لأن هذا اللفظ إنما فيه الندبُ 
فقط لا الإيجاب وإنما الطّاعة في الطاعة والمدعٌ من الصّدقق 
وفعل الخير ليسَ طاعة؛ بل هرّ صد عن سبيل الله تعالى - فبطلَ 


هه- كتاب الحجر 
تعلْقَهم بهذا الخبر. 


وأمّا خبرٌ ابن عمرً: فهالك؛ لأنْ فيه موسى بن أعينَ - 
وهو جهو - وليث بن أبي سليم - ولیس بالقوي -. 

وما حديث عبد الله بن عمرو: فصحيفة منقطعة ثم 
لوْ صح لكان مسوخاً خر ابن عباس الذي نذكره بعد هذا إن 
شاءً الله تعالى. 

وما خبر طاووسء وعكرمة فمرسلان - فبطل کل ما 
شغبوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدِ: فِإِذْ قد سقطت هذه الأقوالٌ فالتحديد 
الواردُ عن عمرّ ه ومن اتبعه في أنْ لا يجورٌ لها عطيّة إلا بعد أن 
تلد. أو تبقى في بيت زوجها سنة» فلا حجّة في قول أحار دون 
رسول الله تاز وإنما افترضن اله تعالى الرّجوعَ عند التنازع إلى 
القرآن» والسّنةِ لا إلى قول احا دون ذلك - وباللّه تعالى 


قال علي: فبطلت الأقوالٌ كلها إلا قولنا وللّه تعالى الحمد. 

ومن الحجّة لقولنا: قول الله تعالى: 3لا پل لَكُمْ أن روا 
لاء كرا فبطل بهذا منعها من مها طمعاً في أن يحصل 
للا بالميراث أباً كان أو زوجا. وقول الله تعاى: 
لرالمتصدقين وَالمتَصدقات4. 

وقالَ تعالى: راقرا ما رَرَقنَاكُمْ يِن قبل أَنْ يَأَنِيّ 
حَدَكُم الَرْتُ4 فلم يرق عر وجل بين الّجال في الحضُ على 
الصدقة وبين امرأةٍ ورجل» ولا بين ذات أب بكر أو غير ذاتو 
اب يبه ولا بين ذات زوج. ولا أرملة - فكان التفريق بي ذلك 
باطلا متيقتاء وظلماً ظاهراً مَنْ قامت الحجّة عليه في ذلك فقلد 8 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا في صدر هذا الباب «أمْرٌ رَسُول الله تيز 
سا بالمدقة ولم يشرط لها إذْ لير ولا لا ما دون 
فمَا فَوْقَ» بل قال لَّهَا: لعجي ا الشتطتت ولا تركي مركن 
عَلَيْك). 


وشو فر ا بك ف ارا ا 
سمعت عطاءً قال: سمعت ابن عبّاس يقول: «أَشهَدُ عَلَى رَسُول 
لله :ا صلی قل اة - م طب فَرَأَى آله لم ينيع 
e‏ 

بي فَجَعَلَت اله تلْقِي: احاتم والخرص وَالشيء». 

ومن طريق مسلم آخبرنا أبو الربيع الزهراني أخبرنا حمَادٌ 
- هو ابن زي - أخبرنا آييوبُ السّختياني عسن محمد بن سيرينَ 


- مسالة: وللمرأة حقّ زائدٌ وهو أن لها 
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عن آم عطيّةٌ عن الي تلا 
العَوَاتِقُ وَذْوَاتُ الخدور». 
ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة ة أخبرنا إسماعيل بن جعفر 
عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله ب بن بي سرح العامري 
عن أبي سعيدٍ الحخدري إن رسول الله يا «كان يخر يرم 
الأضحّى؛ رم زم لطر وَكَانَ يَقُول: تَصَدُْوا تَصَدَقُواء وَكَانَ كت 
م يُتَصدقُ ُ اسسا فهذا أمرُ التي باز النساءً بالصّدقة عموماً. 
نعم وجاء دوو من حليكن»» وفيهن العراتق ق المخدّرات ذوات 
الآباء وذوات الأزواج فما خص متهن بعضاً دون بعض» وفيهنٌ 
الل والغيّةُ فما خص مقداراً دون مقدار» وهذا آخرٌ فعله عليه 
السلام» وبحضرة جميع الصحابق وآثارٌ ثابتة - وللّه تعالى الحمد. 


يذ : أنه «أَمَنَ أَنْ : يَخْرْجّ فِي البيدين 


- مسألة: وللمرأة حي زائدٌ وهر أن لها أنْ 
تتصدّق من مال زوجها أحب آم كرة» وبغير إذنه غير مفسدق 
وهي مأجورة بذللك» ولا يجوز له أن يتصدّقَ من مالها بشيء 


أصلا إلا بإذنها. 
قال تعالى: ولا كسيب كَل تفس إلا عَلَيهَاع فبطلَ بهذا 
حكم أحلر في مال غيره. 


ثم وجب أن بخص من ذلك ما خصّه الله تعالى على لسان 
رسوله يد كما ذكرنا من طريق أسماءً بدت أبي بكر الصذيق في 
اباب الذي قبل هذا. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن راقم أخبرنا عبد 
الرزاق اعبرنا مسر عن همام بل عه عن آي عر قا قال 
رسول الله علق : الا صم اله وَْلهَا اميد إلا اذه وَلا. تَأدَنْ 
في بيه وهو شاه إلا بابي وَما قت من كسنبه من غَيْرِ أمْره 
فَإِنّ صف أجره لَه . 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عا ئشة أمّ المؤمنين. 
قالت: قال رسول الله ز: 0 

ر مُفسيدَةٍ کان لَه أب رہ ہما كسب وَلَهَا وله ما فقت 
غَيْرَ جر 
َلِنْحَازن مل ديك مِن غير أن يفص مِنْ أَجُورهِمْ شي. 

وروّيناه أيضاً من طريق عم بن جعفر أخبرنا شعبة عسن 
عمرو بن مرّة قال: سمعت أب وائل بحذث عن عائشة ام الزمنين 
عن الي اظ قال: «إِذا صد قت اله ِن ت رَرْجَهَا كان لَّهَا 
اجر وروج مل يك وَِلْخَازِن مل بك ولا يقص كل 
واا مِنهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبه شيئا». 

قال أبو حمّاء: أبو وائل درك الجاهليقَ وأدرك رسول الله 
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از فغيرٌ منكر أن يسمعه من آم المؤمنينَ ومن مسروق عنها 
أيضاً. 

قال علي: واعترض بعضُ الجهّال في هذه الآثار القويّةٍ 
بروايةٍ تشبهه من طريق العرزميٌ عن عطاء عن أبي هريرة ' لا 
يحل للمرأةٍ أن تتصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ' وهذا جهل 
شديد؛ لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعفب العرزمي. 

ثم لو صح فلا يعارضٌ قول رسول الله ل برأي من 
دونه إلا فاسق. 

فان قالوا: آبو هريرة روى هذا وهو تركة. 

قلنا: قد مضى الجواب» وإنما افترض علينا الانقيادٌ لما 
صح عن الي بذ لا للباطل الّذي لم يصح عمَّنْ دون نعم ولا 
لا صح عم دونه وا حجَة في رواية أبي هريرة لا في راي وقلذ 
أفردنا لا تناقضوا في هذا المكان باباً ضخماً فكيف. 

وقد صح عن غير أبي هريرة القولٌ بهذا؟: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ بن عيينة 
عن سماعيل بن أبي خاللد عن قيس بن آبي حازم عن امات 
ا 

ام 
إسماعيلٌ بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن 
أمامة الباهليّ "سمغت رسول الله ل يقول: الا تق اله 
مِنْ بيت روجها إلا بإذن رَوْجِهَاء قِيل: يَا رَسُولَ الله وَلا 11 
قال: ذلك أَفْضَل ' أَمْوَالَِاه. 

وما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن مورّق 
العجلي إن رسول الله مَل الله هرأ ما ييل ن أمْوَال 
أَرْوَاجِهن؟ قال؛ الطب تأكليته وتهدينه». 

ومن طريق اد بن سلمة عن يونس بسن عبياو عن زياد 

عن الي تلز مثلة: إلا أله قال" الرطب 'بنتح الراء وإسكان 
الّاء - وفي الأول بضمٌ الرّاء وفتح الطاء. 

قالَ أبو محمّدٍ: فهذا كله لا شيءَ حديث عبد الرَّرّاق 
عن إستماعيل | E‏ 0 0 
ل 
مليكة» وعبّادٍ بن عبيد الله بن الرّبِيرِ وفاطمة بنت المنذر عن 
اسما ومسروق» وشقيق عن عائشة والأعرج» وهام بن مه 
عن أبي هريرة» هذا نقلُ تواتر يوجبُ العلمٌ في أعلام مشاهير 


۷“ مسألةٌ: والعبدٌ في جواز صدقته وهبتهء وبيعه» 


هه- کتاب الجر 
مثل هذا الستقوط والضّعف الذي لو انفرة عن معارض لم يحل 
الأخذ به. والآخران مرسلان» على أن فيهما خلافاً تقول 
المخالفي» ا E‏ وقد 

كما رز من طريق اموا أخبرنا يزيد بن 
زديع أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن اقَالَ وجل لِرَسُول الله 
: صَاحِتي َصدق مِنْ مالي وَنْطْهِم ِن طَعَامِي؟ قال: اشا 
شَريكان قَالَ: أَرََيْت إِنْ نَهَيْنَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ قال: لها ما نوت وَلَكَ 

ما بَخِلْتَ). 

ومن طَزَيق ابو عا آذ ارا شالق له تع من بال 
زوجى فأتصدق به؟. 

قال: ابر والتَمنُ قالت: فدراهمه؟. 

قال: أتحيِينَ أنْ يتصدّق عليكي قالت: لاء قالَ: فلا تأخذي 
دراهمه إلا بإذنه ‏ أو نحو هذا. 

قال علي: يكفي من هذا قول رسول الله ل غير 
مفسدة ' فهذا محم البيانَ كلهُ. 

وقال تعالى: «النبي أولى بالمُؤْمِينَ مِنْ أنفيهم». 

وقال تعالى: وما كان لِمُؤْين وَلا مُؤِْنَةٍ إذا َمَى الله 
وَرَسُوله أمْرا أَنْ يكون لَهُم الخيرّة مِنْ أُمْرِهِمْ» فمن خالف هذا لم 
يلتفت إليه - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ "417‏ مسألة: والعبدُ في جواز صدقتب وهيتيء 
وببغه» وشرائه كال والأمة كَارَة ما لم يتزع سيّدِهُمًا مالهما. 
برهاف ذلك: ما ذكرناه قبل من أمر الله تعالى بالصّدقة 
7 رسوله يلا بها. وقوله تعالى: ويا يها ِن منوا لا 
تلْهكمْ مراكم ولا أَوْلادكُمْ عَنْ كر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك 
لحر ن يَأنِيَ 
َحَدکم الوت فقول رب لَوْلا أخرتّي إلى أجل قريب فَأَصدَقَ 
رَأَكَنْ مِن الصالِحِنَ» وقوله تعالى: لوَأحَل الله اليْعَ وَحَرمٌ 
الرّبا#. ولا حلاف في أن الت والأمة مخاطبان ا 
وشرائعو ملزمان بتخليص أنفسهماء والتقرّب إلى الله تعالى 
بصالح الأعمال» موعدان بالجنة» ردان بالنار كالأحرار ولا 
فرق فالتَفريقٌ بينهما خطأ إلا حيث جاءً التص بالفرق بينهما. 
قال علي: :اَم لمالكيون ففحشُ اضطرابهمْ ههنا وذلك 
نهم أباحوا التسرّي بإذن مولا واللّه تعالى يقولُ: وَالِينَ هُمْ 
روجهم حَانِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ م أو ما ملكت أيمَاَهُمْ فَِنْهُمْ 


هه- کاب الجر 
بر ومين فَمَن التَمَى ورا َلك فَأُوليِكَ هُم العَادُونَ» ولا 
خلاف بينَ أحد في أن العبد إن وطىّ أمة سيّده فإنه زان» فيقالٌ 
للمالكيّينَ: لا تخلو هذه السريّة الت أبحتمْ فرجها للعبدٍ من أن 
تكو ملك يينه» فهذا قولناء فقذ صح ملكه ماله وظهرٌ تناقضهم 
أو تكون ليست ملك بمينه وإنما هي ملك ين سيدو فهو زان 
عا وهذا ما لا خرج من وإذا ملكها فقذ ملك - بلا شك 
ثمنها الذي اشتراها به والذي يبيعها به. 

وقال تعالى: : ومن لم تطغ منم طَرلا أن ينح 
الخْصتات المؤينات فيا ملكت أنِمَائكمْ ِن فيكم اوبات 
r a‏ 
E‏ أَجْورَهُن بلمَْرُوفي» فامرّ تعلل بإعطاء الأمة صداقهاء 
وجعله ملكا هاء وحقاًلهاء واللّهِ تعالى لا يامر بان عطي اح مال 
غيرو» فصحٌ أنه مالكات كسائر النّساء الحرائر ولا فرق. 

وأمّا الحنفيّون, والشافعيّون. 

فقالوا: لا يلك العبدٌُ أصلاء ولم يبيحوا له التسري إلا أن 
الشافعيين تناقضوا أيضا؛ لأنهم أوجبوا عليه نفقة زوجه 
وكسوتهاء فلولا أنه ملك لما جار أنْ يلزم غرامة نفقةٍ وكسوة من 
لا يجوز أن لك ولا من لا يكن أن يملك. 

وأمّا الحنفيون فلم يوجبوا عليه نفقةَ أصلاء لكنْ جعلوه 
زو اة :انا جناية توجبُ أن يقضى برقبته لزوجته فيتفسخم 
التكاحٌ إذا ملكته؟ فهل سمع بأبردَ من هذه الوساوس الضادة 
لأحكام القرآن» والسنن» والمعقول بلا دلیل أصلا؟ وج 
الانعون من ملاك العبد بأل ذكروا قول اله تعالى: صرب الله 
ولي الا ا 
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قال أبو تحمّدٍ: وقالوا: العبدُ لا يرث ولا يورّث» فصح 
أنه لا يمللك وقالوا: العبدٌ سلعةٌ من الستّلٍ ما نعلمُ هم شيناً غير 
هذا أصلا - كله لا حجّةً هم فيه: أمّا قول الله تعال: صرب 
الله متلا عدا مَملُوكاً لا يقير عَلّى ثيء» فلا حجّةٌلهُمْ فيه 
لوجوه: 1 

وها أنه لم يقل الله تعالى: إن هذه صفة كل عبد ملوك 
وإنما ذكرَ من المماليك من هذه صفتة. 

وقد قال تعالى: وضرب اله ملا رَجلِينِ أَحَدُهُمَا كم 
لا يقير على شيء وَهْرَ كَل عَلَى مَوْلاه أنمَايَرَجْهْه لا أت 


بر فهل جب من هذا أن تکون» هذه صفة كل أبكب أو اذ 
يكونّ الأبكم لا لك شيئا؟ هذا ما لا يقولونة ولا فرق بي 


1و" -١‏ مسألة: والعبدٌ في جواز صدقته وهبته» وبيعه, 
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ورود الآيتين. ونحنْ لا ننكرٌ أنْ يكون في الأحرارء» وني العبيلد مسن 
لا ملك شيئا العدل؛ ولا يقد على شي وليس كلّهمْ كذلك؟. 

والثاني - هو أن هذه الآية ليس فيها نص ولا دليل ولا 
إشارة على ذكر ملكي ولا مال؛ وإنما فيها: :انهلا كدر على 
شيء» فإنما فيها ني القدرةٍ والقوة فقط: إما بضعفي» وإما عرض 
أو نحو ذلك. 

والقالث - نهم إذا اسقطوا ملكه بهذه الآية فاحرى بهم 
أن يسقطوا عنه بها الصّلاة والصوم ؛ لأنهما شيئان - وفيها أنه لا 
يقد على شيء فوضح فسادٌ تعلقهم بها جملة. 

وأمًا قوهم: إن العبد لا يرث ولا يورّث» فنع لأن الس 
وردت بذلك» وليس في هذا دليلٌ على أنه لا يملكُ ‏ والعمّة لا 
ترث» ولس ذلك دليلا على أنّها لا علاك ويخص الله تعالى 
بالميراث من شاءً كما قال تعالى: #يُرصيكم الله فِي أَوْلادِكُمْ 
للذكر مل حَظ الأنشيين». 

وقال تعالى: ظوَحَلائِلٌ نایگ اين مِنْ أصلابكُم» 
فدخل في هذا بنو البناتٍ وخرجوا من الأول لم يكن في ذلك 
دليلٌ على أنهمْ ليسوا لنا أولاداً. 

وأمَّا قوهم: العبدُ سلعةٌ فنعب فكان ماذا؟ إِنْ كانوا من 
أجل أنه سلعة جعلوه لا يملك؟ ليسقطوا عنه الصلاة. والطهارة 
والصّومَ والحدوة؛ لأن السّلمَ لا يلزمها شي من ذلك. 

قال أبو محمار: يكفي من هذا قول الله تعالى: يمرا 
الآياتى نكم وَالصَالِحِنَ من حيَادكُمْوَإمَاتِكُمْ إن يكوا قُقَرَاء 
ينهم الله مِنْ فَضْلِهِ4 فقذ وعدهم الله تعالى بالغنى» وأخخيرٌ أن 
الفقر والخنى جاتزان على اليد والإمناه. ولايجورٌ أن يوصف 
بالفقر إلا من يلك فيعدم مره ويستغني أخرى. 

وأمًا من لا يلك أصلا فلا جور أن يوصف بفقر ولا 
بغي كالإبل» والبقرء والسباع» والجمادات» وهذا واضحٌ 0 
والقرآن والسَدنُ في eG‏ 
ا إذْ م يات فرق في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بين 
حر وعبار - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد صح أن رسول الله ا كان يجيب دعوة المملوك 
فلو م يكن مالكاً لاله م يجب عليه السلام دعوت وقذ قبل هديّة 
سلمان وهو ملوك وأكلها عليه السلام: 

كما أخبرنا اح بن مب الطلمنكي أخبرنا ابن مفو 
أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ۽ آخبرنا أحمد بن محمد بن سال 
اليسابوري أخبرنا إسحاق بن راهويه آنا بجی بن آدم أخبرنا ابره 
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إدريس - هوّ عبد الله - أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدٍ عن ابن عباس حَدئِي سلما 
ارسي مِنْ فيه قَالَ: نت ين أفلٍ أْصْبَمَانَ وَاجْتْمَدْتَ في 
الْجُوية - ثم ذَكَرَ اديت بطوله - وله عامل ركبا مِنْ كلب 
عَلَى أَنْ يَحْولُوه إلى أَرْضِهِمٌ» قال: لوي قبَاعْوني عَبِدا مِنْ 
َجُل يَهُودِي» تمه دك اليُوديأ من بودي مِنْ بيني فرنِظَةه 
م كر قدُومَ النبي اا الي قَالَ: فلا اميت جَمَعْت ما کان 
وى تناح 2 على جل O E‏ 
م أُصْحَابفٍ فَقَلْت: کان عِنْدِي شي وه صقف راك 
م 0 
تلت عل ت :رك ل تال المثدقة كان علي في 
أذ أَكْرِمَكَ به هيف اكل هر وَآَصْحَابِكُ ثم ألمت ثم 
تي ار حر اتی بن ق ل لی رن ل هد کاټبا» 
وذكرٌ الحديث: 
فقذ أجارٌ عليه السلام صدقة العبدِء وهديتةء ولا حجّة في 
أحدٍ دونه - وباللّه تعالى التوفيق. 
مالف لهم من الصحابة أصلا. 
واحتجّ بعضهم بقول الله تعال: ِضَرَبَ لَكمْ مشلا مِنْ 
الك قل اكاون اكه EE EEE‏ 


قال أبو محمّدٍ: ولا حجَة لهم فيها؛ لأندا لم نخالفهم في أن 
عبيدنا لا يملكون أموالناء ولا هم شركاءً لنا فيهاء وإنما خالفناهم: 
هل ملكون اا و 

قال أبو محمّد: وأمًا انتزاعٌ السَيدِ مال عبده فمباح» قد 
جاءت السنة بذلك في «الْغلام الي حَجَمَّ رَسُول الله ل فسأن 
رَسُول الله 4 عَنْ راجو أن دمر عليه السلام بأن يُحَقُْفَ 
عنها. 

EE‏ درن قال جيذ قد 
انتزعت كسبك» فقاذ سقط ملك العبدٍ عنه وصارٌ للسيّدٍ ‏ وبالله 
تعالى التوفيق. 


m-۸‏ مسألة: وأمًا من يلغ او بلع وهر لا 
ير ولا يعقل أو ذهب ييزه بعد أن بلغ ميزً: فهؤلاء غير 
غاطين ولا ينف هم مر في شيء من ماهم لما ذكرنا من قول 
رسول الله يتك: افع القَلَمُ عن ثلاث فَذَكَرَالصبي 2 ل 


۸-مسالة: وأمّا من لم يبلغ أو بلغ وهو لا 


بَعْضٍ» ولقول رسول الله ااز: «الْسْلِمٌ أخو 


هه- کتاب الحجر 
وَالْمَجْنُونَ حى يَبْرَأه. 

فا كان امجنونٌ ر و يفيق تارة ويعقل» وجرن أخرى: جار فعله 
ف امات الى م نها وغ فل ي اعات الى عبرا نا 
ما ذكرنا آنفاً ولأنه حاطب في ساعات عقله غير حاطب في 
ساعات جنونه. 

E SS قال علي:‎ ٠ 
ا فهر نافد لازم لا يرف وَإِنْ أنفذ عليه‎ 
الوصي ما ليس نظراً لم يج لقول الله تعاى: لكُونُوا قَوَامِينَ‎ 
بالط شهدا لله رحهم اللّه: لرَتَعَاونُوا عَلَّى البرٌ والتقوّى‎ 
ولا تَعَاونُوا عَلَى الإنْم وَالْعُدْوَان».‎ 

لقول الله تعالى: #إِنّمَا الْؤْينُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بين 
أخويكم». 

وقوله تعالى: ليون وَالْمُؤينَاتْ بَعْضهُمْ أوْليَاءُ 
اليم لا يَظلِمُه 
لاب 5 

فصح أن كل مسلم فهر وَل لكل مسلمء وأنه مأمورٌ 

بالنظر له بالأحوط واا اي وبالتعاون على الب 
والتقوی؛ فكل بر وتقوى أنفذه السام للصّغير والّذي لا يعقلٌ 
فهو نافذٌ نص القرآن ول يأت قط نص بإفراد الوصي بذلك ورد 
ما سواة. 

فان قيل: فاجيزوا هذا في الصغير الذي له أبْ. 

قلنا: نعم هكذا نقولٌ» ولو أنّ أباه يسيءٌ له النظرً نح من 
ذلك. 

فان قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمينَ بعضهم على بعض 
بهذا الليل نفسه. 

قلنا: منعنا من ذلك قول الله تعالى: ولا بَكْسِبْ كل 
تقس إلا عَلَيْهَاك فالمخاطب المكلّف المتملكُ ماله لا جور لأحار 
أنْ یکسب عليه غيرة. 

وأمًا من ليس تخاطباً ولا مكلّفاً ولا ملكا ماله فلا شك في 
أن غيره هر المأمورٌ بإصلاح مالو فمن سارعَ إلى ما أمر به من 
ذلك فهر حقة. 

وكذلك الغائب الذي يضيّعٌ مال فكل من سبق إلى 
حسن النظر فيه نفد ذلك إلا فيما يمن منه إذا قدّمَ وكان لا ضررَ 
في ترك إنفاذه فهذا ليس لأحار إنفاذه عليه لما ذكرنا - وبالله تعالى 
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هه- کتاب الحجر 

۹ - مسألة: : ولا جوز أن يدفع إلى من لم يبلغ 
شيءٌ من ماله ولا نفقة يوم - فضلا عن ذلك - إلا ما يأكل في 
وقته» وما يلبسُ لطرد الحرٌ والبردٍ من لباس مثله» ويوسّع عليه في 
قلت 

۰۰ - مسألة: ومن باع ما وجب بيعه لصغيرء أو 
ا 
ابتياعة» أو باع في وصيةٍ البتي أو ابتاعً من نفسه للمحجورء أو 
للصغير» أو لغرماء المفلس أو للغائب» أو باع هم من نفسه فهر 
سوا كما لو ابتاعَ هم من غيروء أو باع هم من غيره ولا فرق» 
إن لم يحاب نفسه في كل ذلك» ولا غيره: جار وان حابى نفسة» 
أو غيرةُ: بطل؛ لأنّه مأمورٌ بالقيام بالقسطر» والتعاون على البنّ 
فإذا قعل ما أمرّ به فهر سن وَإِذْهرَّمسنُ فَهمَاعَلَى 
لُضْينِينَ مِنْ سبل ول يات قط نص قرآن» ولا سنةٍ بانع من 
ابتياع من ينظرٌ له لنفسه أو يشتري له من نفسه. 

فإ قيل: إن ابنَ مسعوجٍ قذ منع من ذلك: 

كما روّينا من طريق عبار الرّرّاق عن سفيان عن ابي 
ا 
فرس» فقال: إن عمّي أوصى إل بتركته وهذا منها أفأشتر, 
قال: لاء ولا تستقرض من أموالهم شيئاً. 

قلنا: 

قد روينا. 

ما حدثناة أبو سعيدٍ الجعفري قالَ: أخيرنا أبو بكر محمد بن 
علي المقري أخبرنا أحمدٌ بن حم بن إسماعيل النحوي عن 
الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسفف بن عدي أخبرنا أبو 
الأحوص أخبرنا أبو إسحاق عن يرفا مولى عمرّ بن الطاب قال: 
أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلةٍ مال اليتييء إن احتجت إليه 
أخذت منة؛ فإذا أيسرت قضيت. فهذا عمرٌ لا ينكرٌ الاستقراضَ 
من مال اليتيم. 

وكذلك صح عن ابن عمرٌ ايضاً. ولا فرق بين اخار مال 
ليتيم قرضاً ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه شل ثمنه وقيمته 
وإعطاء مثله نقدا. 

فان قالوا: يهم في ذلك. 

قلنا: ويتهم أيضاً أنه يدلْسٌ أيضاً فيما يبتام له من غيريه أو 
يبيعه له من غيروء فيأكل ويخونٌ في الأمرين» ولا فرق بين من 
استجازٌ عين الوصيّةٍ ومن في ولايته فيما يبتاعٌ له من نفسدء أو ما 
يشتري منه لنفسو» وبين أنْ يستجيرٌ ذلك فيما يبتاعٌ له من غيري 


8- مسألة: ولا يجوز أن يدفعَ إلى من لم يبلغ 


۱۱۸٦ 
و‎ 0 5 2 r 5 ع‎ 
أو يبيع له من غيره - وما جعل الله قط بينَ الأمرين فرقا يعقل.‎ 
- وقال أبو حنيفة: لا بتاع لنفسه من مال يتيمه شيئاً‎ 
وروي هذا عن الشافعي.‎ 
وقال أبو حنيفة مرّة أخرى: إن ابتاع منه باكثرٌ من القيمةٍ‎ 


جارٌ. 
وأا بالقيمة فال فلا. 
وقال مالك يحمل إلى السّوق فإن بلغ أكثرٌ بطل عقدف 
وإلا فهو له لازم. 


والعجب أنهم منعوا من هذا وأجازوا أن يرهنَ عن نفسه 
مال يتيمه. 

واباح المالكيّوث أن يعتق عبد يتيمه - وهذا تناقضٌ 
وعكس للحقائق. 

وقال بقولنا أبو يوسف وأبو سليمان, وسفيان اوري 
في أحدٍ قوليه فعلى» كل حال قاذ خالفوا ابنَ مسعودٍ - وياللّه 
تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: مستدركة: ولا يحل للوصي أن 
يأكل من مال من إلى نظره ه مطارفة» لكن إن احتاج استأجره له 
الحاكم بأجرةٍ مثل عمله لقول الله تعالى: ولا تَقرَيوا مال اليم 


إلا بالتي هِي أَحْسَن4. 
فان ذكروا قول الله تعال: وَمَنْ كان ففرا مأك 
e‏ 


ل نال تدك ان م - وهر الأظه؛ لان اله تعال 
يقول: لإ الذين يَكنُونَ وال اليَامَى ظُلْماً إنّمَا أكون ِي 
ُطونهم ارا وَسصْلَوْنَ سير فهي حرام اش التحريم إلا على 
سبيل الأجرة أو البيع الذي أباحهما الله تعالى - وباللّه تعالى 
الترفيق. 


AY 
*ه- کاب الإکراو‎ 


-١ 4 ١ ۲‏ مسألة: الإكراه يقم قسمين: إكراه على 
کلام» وإكراه على فعل: فالإكراه على الكلام لا بحب به شي 
وإِنْ قاله المكرة» كالكفر والقذفيء والإقرار والنکاح» والإنکاح» 
والرّجعة والطلاق» والبيع» والابتياع» والنذّرء والإيمان؛ والعتق» 
والمبةء وإكراه الذْميّ الكتابي على الإيمان» وغير ذلك؛ لأنه في 
قوله ما أكره يد مات حاف فيل التي ىد تار" 
شيءَ على الحاكي بلا خلافي ومن فرق بين الأمرين فق تناقض 
قرله وقذ قال رسول اله /8ة: نما الأعْمَالَ بالات ولكل 
افرئ ما نَوَىه فصح أن كل من أكره على قول وم ينوه مختاراً له 
فإنه لا يلزمة. والإكراه على الفعل ينقسمٌ قسمين. 

أحدهما - كل ما تببحه الضّرورة» كالأكل والشّرب فهذا 
يبيحه الإكراة؛ لأ الإكراه ضرورة» فمن أكره على شيء من هذا 
فلا شيءَ عليه؛ لأنه أنى مباحاً له إتيانة. 

والشاني - ما لا تبيحه الفرورة» كالقتل» والجراح» 
والضّربي وإفساد الال فهذا لا يبيحه الإكراك فمن أكره على 
TT‏ 
والإكراة: هر كل ما سمّيّ في اللَغةٍ إكراهاء وعرف باحس أنه 
إكراه كالوعيدٍ بالقتل من لا يؤمنُ منه إنفاذً ما توعد بيه والوعيدُ 
بالمترب كذلك أو الوعيدٌ بالسّجن كذلك» أو الوعيدٌ بإفسادٍ الال 
كذلك» أو الوعيد في سلّم غيره بقتلء أو ضرببه أو سجن أو 
إفساد مال لقول رسول الله 8 «الْمُْيم أ خر الُم لا ْمُه 
ولا يُسْلِمة. 


ل على شرب الخمر أو 
کل الختز یر » أو الميتة» أو الم أو بعض الحرّمات أو أكل مال 
مسلې اوي فیا لذ اذ باک ورت رل شی عليه 
لاحل ولا ضمان. 


لقول الله عر وجل: لوَقَد فصل لَك ما حرم عَليكُمْ إلا 
ما اضنطررتم إل 

وقوله تعالى: قن انط غَيْربَاغْ ولا عَاوٍ قلا إأ 
عَلَيْدِع. 


ولقوله تعالى: فمن اضر فِي مَحْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَجَائِفٍ 


.4 - مسألةٌ: الاكراه ينقسمٌ قسمين: إكراه على كلام 


ه- کاب الإكرَاهٍ 


فان كان المكره على اکل مال مسلم له مال حاضرٌ فعليه 
قيمة ما أكلٌ؛ أن هكذا هرّ حكمُ المضطنٌ فإن لم يكن له مال 
جا لش لی أكن ا هري ت واا الارن 


ها سم ء 


فإن قيل: فهلا أيحتم قتلَ النفس للمكرهء والرّنى» والجراح» 
والضربت وإفساد امال بهذا الاستدلال؟. 

قلنا: : لأا النَصْ لم يبخ له قط eS‏ 
بظلم غيره من لم يتعدٌ علي وإنما الواجسبُ عليه دفعٌ الظَامٍ أو 
قتاله. 

لقوله تعال: #وَتَعَاوَنُوا على الب وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان4. 

ولقول رسول الله ا «مَنْ ری نکم منکرا ليخي سِلِه 
إن استطاع إن م يسع مايه إن لم تملع به ويك 
مكف الويمان» شس وَرَاءَ ذلك من الويمان شَي12. 

فصح آنه م ييخ له قط العون على الظّلم - لا لضرورة 
ولا لغيرها - وإنما فسح له - إن عجر عقي أن ل پروی 
ولا بلسانوء وبقي عليه التَغييرٌ بقلبه ولا بد والصّيرٌُ لقضاء ء الله 
تعال فقطء وأبيح له في المخمصة بنص القرآن: : الأكل؛ والشرب» 
وعند الغرورة وباللّه تعالى التوفيق. 


4 4ه مسال قل اعت امراة حش زی اا 
أو مساك رجلٌ فادخلَ إحليله في فرج امرأقه فلا شيء عليه ولا 
عليهاء سواءٌ اتنشرّ أو لم ينتشرء أمنى اد سوه او هر او ' 
تنزل؛ أنهما ل يشملا شي اسلا والاتشار لاسا مل اليد 
اأذي خلقه الله تعالى في المرء - أحب أمْ كره - لا اختيار له في 
ذلك. 


6غ مسألة: ومن كانَ في سبيل معصيةٍ كسفر لا 
يحل أو قتال لا يل فلم جذ شيئاً يأكلٌ إلا انهه أو الذي أو 
خحنزيرا» أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه: : ل يحل له أكله إلا 
حتی يتوب» فان تاب فلياكل حلالاء وإ لم يتب فإِن أكل اكل 
حرام وَإِنْ م يأكل» فهر عاص لله تعالى بل حال. 

وفذا قزل نتفي واي تلاا ٠‏ 

وقال مالك: يأكل. 

قال أبو محمّدٍ: وهنا خلافٌ للقرآن بلا كلفة؛ لأن الله 
تعالى لم ييخ له ذلك إلا في حال يكو فيها غير متجائفي لإثم؛ 
ولا باغياء ولا عادياء وأكله ذلك عونٌ على الإئم والعدوان» وقوة 
له على قطع الطريق وفساد السّبيل» وقتل المسلمينَ وهذا عظيم 


5ه- کتاب الإِكرَاٍ 
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جدا. 


فقالوا معنى قوله تعالی: غير باغ وَلا عاو آي غير باغ 
في الأكل ولا عاد فيي فقلنا: هذا الباطلٌ» والقولٌ على الله تعالى 
بزيادةٍ في القرآن بلا برهان» وهذا لا يحل أصلا لأنه تحريفٌ 
للكلم عن مواضعه. 

فإن قالوا قد قال الله تعالل: ولا توا اكم فهر 
إن لم يأكل قاتل نفسة. 

فقلنا: قول الله حق» وما أمرناه قط بقتل نفسه بل 

قلعا لهُ: افعل ما افترض الله عليك من التَوبة واترك ما 
حرم عليك من السعي في الأرض بالفسادء والبغي» »> وکل في 
الوقتٍ حلالا طب فان أضفتم إل خلافكم القرآن الإباحة له أن 
لا يتوب» وآمره بان يصرٌ على الفسادٍ في الأرضء فما أردنا منكم 
لاقل من عدا 

وقال الحنفيول: لا يلزمٌ الإكراه على البيع» ولا على 
الشراء» ولا على الإقرار» ولا على الحبةء ولا على الصّدقة ولا 

قالوا:. فان أكره على التكاح أو الطّلاقء أو الرجعة» أو 
ال أو النذرء أو اليمين: لزمه كل ذلك وقضي عليه بي 
وصح ذلك التكاح» وذلكَ الطلاق وذلك العتى» وتلك الجخ 
ولزمه ذلك النذرٌء وتلك اليمين. 

SS OO 
عمد‎ Gg TS 
ره الا ميقا ارجع / إلى‎ Cs 
بن أبي طالب قال: ليس لمستكره طلاق.‎ 

قال الحسئ: واد رجلا اهل امراته فطلقها إن لم يع 

بنفقتها إلى شهر» فجاءً الأجلُ ولم يبعث شيئاًء فخاصموه إلى علي 
8 اضطهدتمره حتى جعلها طالقاً فردّها عليه. 

ومن ) طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا هشيم أخبرنا عبد 
الله بنُ طلحة الخزاعي أخبرنا أبو يزيد المدني عن ابن عباس: آنه 
قال: لیس لمكره طلاق. 

وصح أيضاً: عن ابن عمرّ من طرق أنه لم جز طلاق 
المكره. 


6 - مسألة: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 
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ومن طريق ثابتو الأعرج قال: سألت كل فقيه بالمدينةٍ عن 
طلاق المكره. 

فقالوا: ليس بشيء ثم أتيت ابن الڙّبير» وابنَ عمرَء فردًا 
علي امرأتي؛ وكانّ قد أكره على طلاقها ثلاثاً. 

وصح هذا أيضاء عن جاب ريق والحسن, وعطاء 
وطاووس» وشریح» وعمرٌ بن عباد العزيز. 

وهو قول مالك والأوزاعي. والشافعيء وأحمد, وأبي 
سليمان. وجميع اصحابهم. 

وصحّ إجازة طلاق المكره أيضاً: عن ابن عمرٌ. 

وروي عن عمر) وعلي» ول يصح عنهما. 

وصح عن الرهري» وقتادة» والنخعيّ وسخيل بن جن 

واحتج اجيزون لذلك بعموم قوله تعالى: لقن طَلْقَهَا فلا 
نجل له من بغ 

قال أبو محمد «: وهذا تمويه منهم؛ لأن الله تعالى الذي فال 
هذا هر الذي قال: وکن بُؤایذگم بمَا كَسَبْت لوب 
وا مكره لم يطلّق قطء إنما. 

قل لهُ: قل: هي طالق ثلاث فحكى قول المكره له فقط. 

والعجبٌ من تخليطهم؛ وقلة حبائهم يمتجّون بعموم هذه 
الآيِ في إجازة طلاق المكرو ثم لا يجيزون بيع المكروه واللّه تعالى 
يقول: 8# وَأحَلَّ الله اليم وَحَوم الرّباك. 

فان قالوا: البيعٌ لا يكونُ إلا عن تراض. 

قلنا: : والطلاق لا يكون إلا عن رضاً من المطلّق وة له 
بالنصوص التي قدمنا. 

ثم قذ خالفوا هذا العمومٌ وم بجيزوا طلاق الصّي ولا 
طلاق التائم. 

فان قالوا: لیس هذان مطلقين 

قلنا: رک م واطرفة ن انهم کر مين 

فقالوا: اليح ير بالغيب؟ فقلنا: نع ولكن بعد صحَق 
فأخبرونا هل وقمّ بیع المكره صحيحا آم لا؟. 

فان قلتم: وق صحيحاء فلا مسبيلَ إلى رده إلا برضاهماء 
أو بنص في ذلك. 

وإِن قلتم: م يقع صحيحاً وهو قولهم؟. 

قلنا: : فقياسكم ما لم يصح على ما صح بساطلٌ في القياس؛ 
أنه قياس الشيء ء على ضدي» وعلى ما لا يشبهة. 


1 
وقلنا هم أيضاً 


وكذلك الطَلاقٌ من المكره وقعَ باطلا. 

واحتجوا بأخبار فاسدة: منها: 

ما رؤيناه من طريق ابي عب أخبرنا إسماعيل بن عياش 
حي الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوانٌ بن عمران الطائي 
أن رَجُلا جعت افرأته سيكينا عَلَى لق وَقَلَت: طَلقِي تلائ أو 
لاحك قَنَاشَدَمًا الله تَعَالَىء َأَبَتْ فَطَلْقَهَا انا فَذَكِرَ لِك 
ِرَسُول الله تة فَقال: لا يول في الطلاق». 

ورؤيناه أيضاً: من طريق نعيم بن حاو عن بقيّةَ عن 
الغازي بن جبلة عن صفوانٌ الطائي عن رجل من أصحاب 
رسول الله تلط عن الي تلظ. 

وهذا كله لا شية؛ لان إسماعيلٌ بن عيّاش» وبقيّة: 
ضعيفان» ا عل عووة: رمغرات عي ا كر 
00 

وذكروا حديثاً من طريق مطيّن عن حسين بن يوسف 
التميمي - وهو مجهولٌ - عن محمد بن مرون - وهر مجهولٌ - 
عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 
اظ دك الطّلاق جَائرٌ إلا طلاق الحيُوه الْعْلُوب عَلَى عَقَلِه). 

قال أبو محمّد: وهذا قلََةٌ حياء منهمْ أن يحتجّوا برواية 
عطاء بن عجلان وهر مذكورٌ بالكذبي ثم هم يقولون: إن 
الصّاحبّ إذا روى خبراً وخالفه فذلك دليلٌ على سقوط ذلك 
الخبر. 

وإنما روي هذا من طريق ابن عبّاس. 

وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن عبد الله بن المبارك 

عن الأوزاعيّ عن جى بن أبي كشير قال: إن ابنّ عباس ل ير 
طلاق المكره. 

فيلزمهم على أصلهم الفاسد أنْ يسقطوا كل هذه الأخبار؛ 
لان ابنَ عباس روى بعضهاء وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه 
على أبي هريرة من تركه ما روى هوّ وغيره من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاء ولكنهمٌ قوم لا 
يعقلون. 

SEE از لايك لكر الاي لا‎ a 

لنائم يتكلم في نومه بالطّلاق» ولا طلاق الصّي» وليسا معتوهين» 
ا ويقولوة فين كال لأمرآته ف غب 
أنت خاي أو بائررٌ؛ أو برت أو حرا أو أمرك بيدك - ونوى 
طلقةٌ واحدة فهي لازمة - وان نوی ثلاثاً فهيّ لازمةٌ - وإنْ نوی 


٥‏ - مسألة: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


ه- کناب الإكرَاهٍ 


اثتتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى. فمن ارق ينا من بجت 
بخبر هو أو تخالف له على من لا يراه حجّة أصلا. 


واحتجوا بالآثار الواردة ثلاث جِدهن م جد وَمَرْلَمُنُ 


قال أبو محمّد: وهي آثارٌ واهية كلها لا يصح منها شي 
ثم لنْ صحّت ل يكن هم فيها حجّةٌ أصلا؛ لان المكره ليس مجدا 
في طلاقء ولا هازلاء فخرج أن يكونٌ هم حكمٌ في ذلك. 
قال علي: وأ عجبو أكثر من تج بهذه الأكذوبات التي 
هي إِمَا من رواية كذاي أو جهول أو ضعيفي أو مرسلة ثم 
يعترض على: 
ما رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن عن بشرٍ بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الي يني في 
لاي عن اطا ايان وَمّا اروا عَلَيُكه. 
فإن قال: سال عبد الله بن هد بن حنبلٍ أباه عن هذا 
الحديثي فقال له: نه رواه شيخ عن الولياو بن مسلم عن 
الأوزاعي, ومالك. 
قال مالك: عن نافع عن ابن عمرّ عن التي اظ 
وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن ك ا 
فقالَ أحمدٌ: هذا كذب» وباطلٌ» ليس يروى إلا الحسنٌ عن الى - 
او نما كلت اع ره الل و رى ا 
من طريق مالل عن نافع عن ابن عمر. 
ومن طريق الوليدٍ بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عمسن 
ابن عباس وصدق أحمدُ في ذلاك: فهذا يات قط من طريق 
مائو عن نافع عن ابن عم ولا من طريقي الوليدد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس إنما جاة من طريقي بشر بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ا ومن 
بِدَلَ الأسانيد فقذ أخطأء أو كذبَ إن تعمّدَ ذلك. 
ثم العجب كله عليهمْ هذا الخبرٌ باه مرس من طريق 
الحسن» وهمْ ينجو في هذه امسالة نفسها بان ما يكون من 
المراسيل» أما هذا عجب؟. 
ثم قالوا: كيف يرف عن الناس ما استكرهوا عليه وقذ 
وقع منهم؟ ؟ وهذا اعتراض على رسول الله از 
ثم لهم قل الدين وعدمٌ الحياء على مثل هذا الاعتراض 
هاعر E E‏ كنا هر اند قي رمي الإكزاة في 
ابييع والشتراء» والإقرار» والصّدقةٍ. 


ه- كاب الإكْرَاهٍ 


م هر كلام سخيفٌ متهم لاله يقلن عليه السلام قلا 
إن المكره لم يقل ما أكره على أن يقولة» ولا أله لم يفعل ما أكره 
على فعله» لكنه أخبرٌ عليه السلام أنه رفع عنه حكمٌ كل ذلك 

كما رفع عن الصلّي فعله بالسّهر في السلا والكلا وعن 
الصائم اكل وشربة» وجماعه سهوأء وعن البائع مكرهاً بيعه - 


وباللّه التوفيقٌ 
قال 7 وکل ما موهوا به في هذا فهو مبطل 
لقر لمم في إيطال ۽ بيع المكره وابتياعه» وإقرارو» وهبته» وصدقته» 


مثلّ قرطم: إننا وجدنا المكرهة على إرضاع الصّّ حمس رضعات 
يحرمها عليه ويحرّمٌ عليه تا يحرم عليه من جهتها لر أرضعته 
طائعة. 

قال علي: وهذا عليه في الإكراه 
والصدقةء والإقرار. 

ثم تقول هم: إن الرّضاعَ لا يراعى فيه نيه بل رضاعٌ 
امجنونة» والثائمق كرضاع العاقلة» لقول التي تاز يحرم من 
لح ب ست رايس في الرضاع» ولا 
هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها. ۰ 

وقالوا: وجدنا من أكره على وطء امرأةٍ ابنه يحرّمها على 


على البيع» والابتياع» 


الابن. 

قال أبو محما: : وهذا عليهم في الببع» والصدقةٍ والإقرار. 
وجوابنا نحن آنه إِنْ أذ فرجه فأدخلّ في فرجها لم يحرّمْ شيئاً؛ لأنه 
م ينكحها. 

وأا إن تهدّدء أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصداً: فهر 
زان مختارٌ قاصدٌ وعليه الحدٌء وَتحرّمُ؛ لأنه لا حكمّ للإكراه ههنا 

قال علي: : ونقولٌ لههم: هبكم أنكمْ وجدع في الطّلاق» 
والعتق: هذه الآثارَ المكذوبة» فاي شيءَ وجدتم في التكاح؟ وباي 
شيء ألزمتموه؟. 

وقذ صح 

كما روينا من طريق مالك عن عبد الرّححمن بن القاس 
بن محمار عن أبيه عن عبد الرحمن؛ ومجم ابن يزيد بن جارية 
الأنصاري «اعَنْ خسساءَ بت خيذام الأنصارية أن أباهًا روجا وهي 
ب فَكرِهَت ذلك فأتت النبي تا فَرَد يكَاحَه. 


ومن طريق امد بن شعيب 
المصيصي خرن اسي بد اونا جرم بن حازم عن 
یوب السّختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن جَاريَة بكرا أت 
النبي :128 فَقَالَت: إن أبي رُوْجَنِي - وي كَارمَةٌ فر لسن 


عن التي تلاز كر إيطاله: 


شعيبي أخيرنا عمد بن داود 


€ ۹س مسالة: ومن أكره على سجودٍ لصدم أو لصليبي 
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يدر نِكَاحَهًا» وهذان سندان في غايةٍ الصحة لا معارض هما. 


قال أبو محمٍّ: فمن حکم بإمضاء نكاح مكروء أو طلاق 
مكروء أو عتق مكروء فحكمه مردودٌ ابد الوطءٌ في ذلك التكاح» 
وبعد ذلك الطّلاق» وبعد ذلك العتق - إن زوج المطلقة والمعتقة: 
زان يجلث ويرجمْ إن كان محصتاء ويجلذ مائة يغرب عاماً إن كان 
غير حصن. 

والعجب أنهمْ لا يرون الإكراه على الرَدَةٍ تبينُ الروجة 
والردة عندهم تبينها - وهذا تناقض منهم في إجازتهم الطلاق 
بالکرو. 


١‏ مسألة: : ومن أكره على سجوةٍ لصنمء أو 
لصليبي» فليسجذ لله تعالى مبادراً إلى ذللك» ولا يلي في أي جهةٍ 
كان ذلك الصنمء والصّليبُ قال الله تعالى: #فََينَمَا ولوا فم 
وجه اللّوك. 


۷ اة ولا فرق بينَ إكراه السلطان» أو 


الأصوصء أو من ليس سلطاناء كل ذلك سواءٌ في كل ما ذكرناء؛ 
لن الله تعالى لم يفرّقئ بين شيء من ذلك» ولا رسوله تاا 


۸ - مسألة: 
وقال الخنفيوت: الإكراه بضرب سوط أو سسوطين أو 
حبس يوم: ليس و 
قال أبو حمّاد 
ولا سنك ولا معقول والضربُ كله سوط ثم سوط إل مائة آلف 
أن أكان :رهن يشتعوة بقول المتاحِيع الذي :له عرف له خالفة: 
وقد E‏ 2 قال: أخبرنا ابو حبَا یی 
بُ سعاٍ التيمي عن 
ا ا 
كلاماً يدراً عني سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلّماً به. ٠‏ 


رة وهذا تقسيم فاسلءٍ تباط 


۹ - مسألة: واحتجّوا فى في إلزام الشذرء واليمين 
بالكرو: بحديث فاسدٍ من طريق حذيفة «أن ارين 
وهو بريد رول الله تيك بر فأخلفوه أن لا يني محمد فَأتَى 
ابي تنظ تن فأحبرف فقال: يي لَهُمْ هديب وَنْسْتَعِينُ الله 
عله 

قال أبو محمّدٍ: وهرّ حديث مكذوبٌ وما كان المشركون 
الانعون عن الني يي قط في طريق بدر» وحذيفة م يكن من أها 


كن اذو - 


-١ 8 11۹۱‏ مسألةٌ. واحتجّوا في إلزام النذر واليمين +ه- کتاب الإكراد 
ااا ااا اك اجات 


مكة إنما هو من أهل المدينة حليفٌ للأنصار ونص القرآن. يخصبر 
باهم ل يتمعوا ببدر عن وعد ولا علم بعضهمْ يبعض» حتى 

قرب العسكران» وم يكن بيهم إلا كثييبُ رمل فقط - ومثلهم 
ا ل 
كعصية. ليت شعري لو عاهدوا إنساناً على أن لا يصلّي» أو 

ياتي آم أكانَ يلزمهم هذا عندهم» إن هذا لعجب 00 
من الخذلان. 


۷- كاب البيوع 


۷- كتاب الييوع 
۰ - مسألة: : - البيعٌ قسمان: إِمّا بيع سلعةٍ 
حاضرةٍ مرئيّة مقلبة بسلعة كذلك» أو بسلعةٍ بعينها غائبة معروفة 
موصوفة) وباي أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوضٌ؛ أو إلى 
أجل مسمى» أو حالَةٍ في الذمَةٍ وإن لم يقبض. 
والقسم الثاني: : بيع سلعةٍ بعينها غائبةٍ معروفة أو 
موصوفة بمثلهاء أو بدنانيرَ» أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض» 
ا 
ما بيع م الحاضر المرئي المقلب بمثله أو بدنانييَ أو E‏ 
ل ل : فمتفقٌ 
على جوازه. 
IIE‏ 
حد قول الشافعي: المنع من بيع الغائب جملة :قال رة: هو 
TT‏ مثلَ قولنا في جواز بيع الغائب 
وجواز التق فيه ولزؤم البيع إذا وجد على الصفة الي وقع ايع 
عليها بلا خيار في ذلك. وأجارٌ مالك بيع الغائبات إلا أ نهل مجر 
لتقد فيها جملة في أحدٍ قوليه: رواه ابن وهب عنه ‏ وأجارٌ ابن 
القاسم عنه التق في الضياع والدّور - قربت آم بعدت. 
وأمًا العروض فإنه أجارٌ التق فيه إن كان قريباً ولا جوز إِنْ 
كان بعيداً. 
وقال أبو حنيفة: بيع الغائبات جائرٌ موصوفة وغيرٌ 
موصوفة» والنقدٌ في ذلك جائ إلا أن الخيارٌ للمشتري إذا رأى ما 
اشتری» فله حيئئذٍ أن يرد البيع» وأنْ يحضيه سواءً وجده كما 
وصف له أو وجده بخلافي ما وصف له. وله الخيارٌ أيضا في 
فسخ البيع أو إمضائه قبل أن يرى ما اشترى. 
| ولو أشهد على نفسه آنه ذ اسقط ماله من الخياره وأنه قاذ 
مضى البيمّ والتزمة: لم يلزمه شيءٌ من ذلك وهو بالخيار كما كان 
- فإذا رأى وجه الجارية الي اشترى وهي غائبةٌ و قاب سائرها 
فق لزمته وسقط خيارةٌ؛ ولا يردّها إلا من عيبي. 
وكذللك القول في العبدٍ سواء سواء. 
لمن الى د غ ر زيطا ر اي 
سائرها ولا يردّها إلا من عيب. 
وكذلك سائرٌ الحيوان حاشا بني آدم. 


قال: فإن اشترى ثياباً غائبة أو حاضرة مطويةً فرأى ظهورها 


- مسألةٌ: - البيعٌ قسمان: إِمَا بيع سلعةٍ حاضرةٍ 
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ومواضع طيّها وم ينشرها فق لزمته وسقط خياره ولا يردّها إلا 
من عيبو. 

قال: فان اشترى ثياباً هرويّة في جرابو أو ثياباً زطيَة في 
عدل» أو سما ني زقاق» أو زيتاً كذلك» أو حنطة في غرارة» أو 
عروضاً ما لا يكال ولا يوز أو حيوناً ول ر شيئاً من ذلاك: 
فإ له حيار الرّؤيةِ حتی یری كل ما اشترى من ذلك. 

ولو رأى جيع الثياب إلا واحداً منها أو جيع الدَوابٌ إلا 
واحداً متها فله فسخ البيع إن شا وسواءٌ وجد كل ما رأى كما 
وصف له بخلافي ما وصفف له» إلا السّمنّ والرّيت» والحنطة. فإنه 
إنْ رأى بعض ذلك فكانَ مالم ير منه مثلّ الذي رأى: فقذ لزمه 
ابيع وسقط خيارة. 

قال: : فإن بتاع دارا فرآها من حارجها ول يرها من داخل: 
فقن لزمته وسقط خيارٌ الرّؤية ولا يردها إلا من عيب. 

وروي عن زفر: آنه لا يسقط خياره إلا حتی یری مع ذلك 
شيئاً من أرضها. 

وقالَ أبو يوسف: لن الأعمى لباب الدّار ولحائطها: يسقط 
خياره ويلزمه البيع» ولا يردها إلا من عيبو 7 

قال أبو حنيفة وأصحابة: ولیس له أن يرد البيع إذا رأى ما 
بتاع إلا محضر البائع» فلو اشترى اثنان شراءً واحدٌ غائباً فرأياه 
فر أحدهما الي وأجازه الآخرٌ فلا جور الرّدُ إلا أن يردّاه معاً. 
قالوا: فإِنْ أرسلَ رسولا ليقبض له ما اشترى فرأى الرّسول 
الشيء المبيع وقبضه فالمشتري باق على خيارو» فلو وکل وكيلا 
فرأى الوكيل الشيء م ليع وقبضه فقذ سقط خيارٌ المشتري في قول 
أبي حنيفة ول يسقط عند أبي يوصف» وعحمار. 

وقالَ أبو حنيفة مرةٌ: الخيارٌ أيضاً للبائع إذا باع ما لم ير كما 
للمشتري» ثم رجع عن ذلك. ۰ 

قال أبو محمّدٍ: وروي في ذلك عن السلف وفي ذلك أثنٌ 
وهر أن عثمان باع من طلحة رضي الله عنهما أرضاً بالكوفة 
فقيل لعثمان: إنك قن غبنت» فقالَ عثمان: لي الخيارٌ لأني بعت ما 
لم أ وقال طلحة: بل لي الخيارٌ لني اشتريت ما ل أرّ: فحكم 
ينهما جبيرٌ بن مطعمء فقضى: أن الخيارٌ لطلحة لا لعثمان - 
وقالَ ابن شبرهة: بخيار الرؤيةٍ للبائع وللمشتري معا كما روي 
عن عثمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن 
سال ويونس بن عبيلو والمغيرق» قال إسماعيل: عن الشعي» وقال 
يونس: عن الحسن» وقالَ المغيرة: عن إبراهيم» ثم اتفقوا كلهم 
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فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائناً ما كان قالوا: هو بالخيار إن 
شاءً أخذ وإ شاءً ترك وقالَ إبراهيم: هو بالخيار وإِنْ وجده كما 
شرط له وروي أيضاً عن مكحول. 

وهو قول الأوزاعي» وسفيان اوري - والتقد عندهم في 
كل ذلك جائڙ. وخالفهم غيرهم: 

كما روينا من طريق الحجًاج بن المنهال عن حَادٍ بن سلمة 
عن آيوب السختياني عن محم بن سيرينَ قال: إذا ابتاع الرجل 
البيع ول بره ونعت له فوافق النعت وجب في عتقه. 

قال الحجّاج: وحدثنا حا بن زياد عن آپوب عن ابن 
سيرينَ: إذا بتاع ابي وم يره فوصفه له البائ فجاء على الوصفب 
000 

وقال الحسنٌ: هر بالخيار إذا رآه. 

قال آيُوبُ: ولا أعلمُ رجلا اشترى بيعاً | یره فوصفه له 
البائ فوجده على ما وصفه له فردّه عليه إلا هوّ من الظَلمينَ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا جرير عن المغيرة عن 
الحارث العكلي فيمن اشترى العدلَ من الب فنظرٌ بعض التَجّارٍ 
إلى بعضه فقذ وجب عليه إذا لم ير عواراً فيما لم ينظر إليه. 

ومن طريق شعبة عن الحكمء وحمادٍ فيمن اشترى عبداً قاذ 
رآه بالأمس ولم یرہ یوم اشتراه قالا جميعاً: لايجورُ حتى يراه يوم 
اشتراة. 

قال أبو محمّد: هذا كله ما نعلمه عن المحقدّمين. 

فَأمًا أقوالٌ أبي حنيفة الى ذكرنا فأقوالٌ في غاية الفسادٍ لا 
تؤثرُ عن أحار من أهل الإسلام قبله - نعلي الفرق بينَ ما يسقط 
الخيار ا يرى من الرقيق» وما يرى من الدُواب» وتمايرى من 
ياب اطي في الوعاء» وما يرى من التباب التي ليست في عدل» 
وما یری سن السمنء والريتي والحنطة والدورء وکل ذلك 
وساوسٌ لا حظ لها في شيء من العقل» ولا ها مجازٌ على القرآن 
ولا السنن» ولا الروايات الفاسدقك ولا قول احا من السّلفي ولا 
من قياس - لا جلي ولا خفي - ولا من راي له حظ مسن 
المّدادِ وما كان هكذا فلا يح لأحدرٍ القولٌ به. 

وأمنا قرلا مالك جميعاً فكذلك أيضاً سواءً واي ولا 
نعلمهما عن أحلر قبل وما لهم شبهة أصلاء إلا أن بعضهم اآعى 
العمل في ذلك» وهذا باطلٌ؛ لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما 
مالف لصاحبه - فان كان العمل على أحدهما فقذ خالف العمل 
قي قوله الا وخلاف المرء لا يراه حججّة قاطعة في الدّين عظيمٌ 
جتأء وليسَ في الممكن أن يكون العمل على كليهما. 


-٠‏ مسألةٌ: - البيعٌ قسمان: إِمَا بيع سلعة حاضرةٍ 


۷- كناب البيُوع 


إن كان ابيع قريباً - 
ومنعه من الد إِنْ كان المبيعُ بعيداً - وهو لم يح مقدارٌ البعدٍ 


وأيضا: فإنّ تحديده جوارَ التق - 


الذي يحرم فيه التقدُ من القرب الذي يجوز فيه النقدُ عجبْ جذداء 
وأي عجبب أعجب عن يحرم ويحلل ثم لا يبن لمن يتبعه العمل 
الحرم ليجتنبه من الحلّل ليأتية. 

واحتجّ بعضّ مقلّديه في المنع من النقدد في ذلك. 

وهو قول الليث - بأنْ قال: إن نقد في ذلك ثم وجده على 
خلافي ما وصف له فردٌ البيمَ كان البائعٌ قد انتفع بالشمن مدّة 
فصارَ ذلك سلفاً جر منفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاج أفسدُ من القول الذي احتجّ 
له. 

ونقولٌ لهمْ: نعم فكانَ ماذا؟ وما صارَ قط سلفاً جر منفعة بل 

0 TO 
الو لد مد ويا‎ 
سلف إلا دعر ر مامتان رر ا‎ 
أله لا بيع في العام إلا وهذه الله موجودة فيه أنه لا بيع إلا‎ 
ومک أنْ يستحق فير أو يوجذ فيه عيب فزرڈ به» فهلا منعوا‎ 
التقد في كل بيع من أجل ذلك؟ لأنه إذا رد صارَ البائ قذ رذ إل‎ 
المشتري الثمنْ بعد ا ا ونااتتدري‎ 
كيف يستجيرٌ ذو ورع أن يغر قوماً من المسلمينَ شل هذا‎ 
الاحتجاج الفاسد؟ ونال الله العافية  فسقط هذا القول جملة.‎ 

وما قول الشافعي ني المنع مسن بيع الغائب فإك أصحابه 
احتجّوا له بنهي رسول الله تا عن بيع الغررء وعسن اللامسةق 
والنابذق لا نعلمُ هم حجّة غير هذا أصلاء ولا حجّة لهم فيه؛ 
لأنّ بيع الغائب ئب إذا وصف عن رؤية» وخيرة» ومعرفة. 

وقد صح ملكه لا اشتری» فأينَ الغرر؟. 

فان قالوا: قذ تهلك السّلعة قبل حين البيع فيقع البيعٌ فاسداً. 

قلنا: وقد تستحق السّلعة فيقمٌ ابيع فاسداً ولا فرق فابطلوا 
بهذا النوع من الغرر كل بيع في الأرض» فلا غر ههنا أصلاء إلا 
كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق. 

وأمّا امنابذة» وا ملامسة - فروينا من طريق أحمدَ بن شعيب 
أخبرنا عمد بن عبد الأعلى أخيرنا المعتمرٌ بن سليمانَ قال 


۷- كتاب انوع 


تع عبن الله هی ابن غمر - عن خبيب بن عبد الرّحمن 
عن ص يڻ عاص عن الي هريرة عن لی ف ی ع 
بیعتین: : ابذج و وَالْمُلامَسَتَق وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل 
للرجل: أيعك ثوبي بثوبك ولا ينظرٌ واحد منهما إلى شوب 
الآخر ولكنْ يلمسه لسا ولمنابذة أن يقول: انب ما معي وتَنِذٌ ما 
يك لر أخيعما تن اا ولا درق کل واد منهها كم 
مع الآحر ونر من ذا 00 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو داود الطيالسي 
أخبرنا يعقوب بِنْ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عب الرّحمن بن 
عوف أخبرنا آبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهاب 
أن عامرٌ بنَ سعد بن أبي وقاص أخبره أنّ أبا سعيدٍ الخدري اه 
قال: ھی يسول الله علط عن اللاميتق E‏ 
لا يَنظر اليه - وَعَن الْنَابدق وَالمْابََِ طرخ الرجْلٍ نوب به إلى 
الرُجُل قبل أَنْ يُعَلْبَةه. 

قال أبو محمّدٍ: وهمذا حرامٌ بلا شك وهذا تفسيرٌ أبي 
هريرة وأبي سعيار رضي الله عنهماء وهما الحجّة في الشريعة 
واللَغْدِ ولا تخالف هما في هذا التفسيرء وليسَ هذا بيع غائب 
البتة بل هو بيع حاضر - فظهرّ تمويه من احتج منهم بهذين 
الخبرين. 

قالَ علي: إلا أن هذين الخبرين هما حجَّةٌ على أبي حنيفة 
في إجازته بيمَ الغائب والحاضر غيرٌ موصوفين ولا مرثيين. 

قال علي: وما يبطلٌ قول الشافعيّ أنه لم يزل المسلمون 
يتبايعونّ الضياع ال وهي في البلادٍ البعيدة» قد بايع عثمان 
ابن عمر رضي الله عنهم مالا لعثمانَ جير ال لابن عمر بوادي 
القرى» وهذا أمرٌ مشهور. 2-5 

فان احتجوا ب: بنهي البي 7 ني عن بيع ما ليس عندك. 

اذ نيب و عر ا ا ف ؛لأنه لا 
خلاف في لغةٍ العرب في صدق القائل: عندي ضياع» وعندي 
دور وعندي رقيق ومتاعٌ غاك ثب وحاضرٌ - إذا كان كل ذلك 
في ملكي وإنما ليس عند المرء ما ليس في ملكه فقطء وإِنْ كان في 
يدو. والبرهانٌ على فسادٍ قول الشافعي هذا هو قول الله تعال: 
لاحل الله البيِع. 

وقوله تعالى: للا تأكلوا مالم بكم بلاطل إلا أَنْ تكونَ 
تِجَارَة عَنْ َرّاضٍ مِنكم). 

کے ا وغ ف شان وق التجارة التي 
يتراضى بها المتبايعان» فكل ذلك حلالٌ إلا بيعاً حرّمه الله تعال 


--١‏ مسألة: فإن وج مشتري السّلعة الغائبة ما 
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يوم فبجمل تا زا لیم جل ولا تنه تدا على اسان ت 
تلز المامور بالبيان» هذا امز قدّمناه - وله تعالى الحمدُ لقوله 
تحال ل كلف الله نفساً إلا ومْعهًا4ك. 

وليسَ في وسعنا أن نعرف ما حرّمَ الله عليناء وما أحلّه لناء 
وما أوجبه عليناء إلا بورود النص بذلك» وما نعلم للشافعي في 
المع من بيع الغائبات الموصوفات سلفاً. 

ل 
ا ا N‏ 
ذلك ا د 
يقول أحدٌ ما لم يقل بالظّنٌ الكاذب وبالله التُوفيقٌ 

قال علي: فسقطت هذه الأقوال كلّهاء وبقيَ قول من 
أوجب خيارٌ الرّوْيةِ جملة على ما روينا عن إبراهيمَ» والحسن» 
والشعي» ومكحولء وأحدُ قول الشافعي» فوجدناهم يذكرونٌ 
أثراً: 

ل ار 
E‏ 

قال أبو محمّد: وهذا مرسل ولا حجّة في مرسلء ثم لو 
صح لما كان همم فيه حجَة؛ لأنه ليس فيه: أن له الخيارَ إذا وجده 
كما وصف ل وظاهره قط الخبار بالنظرء فهو مالف لقول أبي 
حنيفة جملة - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا ما تركه المالكيون, 0 لأنهم لا 
يجعلونَ لهم خياراً قبل أنْ يراه أصلا 

ROO 

بن عياش عن أبي بكر بن عب اله ب بن أبي مريم عن مکحول "أن 
رسول الله بز قال: من اث شترَى شيا لم ره فهو ايار إا 
رآ إن شاء أخذق وَإِنْ شاءَ رده 

وإسماعيل ضعیف وآبو بكر بن مریم مذكورٌ بالکذبي 
ومرسلٌ معّ ذلك ثم لو صح لم يكن هم فيه حجَة؛ لأنه تمل 


أنْ يريد له رده إِنْ وجده مبخلافٍ ما وصف له. 


1 مسألة: فإنْ وجد مشتري السَّلعةٍ الغائبة ما 
اشترى كما وصفف له فالبيع له لازم وإِنْ وجده بخلافي ذلك فلا 
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بِيعَ بينهما إلا بتجديدٍ صفةٍ أخرى برضاهما جميعاً. 

برهان ذلك: أنه اشترى شراءً صحيحاً إذا وجدّ الصّفةَ كما 
اشترى كما ذكرنا آنفأ» فان وج الصّفةَ جلاف ما عقة الابتباع 
عليه فبيقين ندري أله لم يشتر تلك السلعة الي وجة؛ لأنه اشترى 
سلعة بصفةٌ كذاء لا سلعة بالصفة الي وجت فقتي وج غير اني 
اشترى بلا شك من اح فن لم يشتر ها فليست له 

فا قيلَ: فالزموا البائ إحضارٌ سلعةٍ بالصّفةٍ الي باع. 

قلنا: لا يحل هذا؛ لآنه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة» 
فلا بجو إلزامه إحضارٌ ما م يبغ - فصح أن عقده فاسد؛ لآنه لم 
يق على شيء أصلا , وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي سليمان وغيره. 


7 هشالة روزي دي[ مك العافت ی ا 
ول يكن نما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفةٍ من يصدَّقٌ عَنْ رأى ما 
باعه ولا عا عرّفه للمشتري برؤية» أو بصفة.من يصذق» فالبيع 
فاس مفسوخ ابد لا خيارٌ في جوازه أصلا. ويجورٌ ابتياعٌ المرء ءما 
500 - أو لم يصدقة. ويجورٌ بيع الرء ا وض 
له المشتري - صدقه أ و لم يصدّقه - فإ وجد المبيع بتلك الصف 
فالمييع لازم وإِنْ وجد بخلافهاء فالميع باطلٌ ولا بد. وأججارٌ 
الحنفيون بيع العين امجهولة غير الموصوفةٍء وجعلوا فيها خيارٌ 
الرَؤْيةِ كما ذكرنا - وقولنا في أنه لا يجوز إلا عرفة وصفه: هر 
قول مالك في بعض ذلك» أو قول أبي سليمان. وغيرهما. 

قال أبو محمّد: وا حتج الحنفيون لقوهمْ بالخبر القابت عن 
رسول الله اا آنه الى عَنْ بيع الب قبل أن بشتده قالوا: 
ففي هذا إباحة ببعه بعدَ اشتداده وهو في أكمامه بعد لإ يره أحدٌ 
ولا تدرى صفتة. 

قال علي: وهذا تا موّهوا به واوهموا أله حجّة لهم ويس 
كذلك؛ لأنه ليس في هذا الخبر إلا النهي عن بيعه قبل اشتداده 
فقط وليسَ فيه إباحة بيعه بعد اشتدادي ولا الع من ذلك 
فاعجبوا لجرأةٍ هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل؛ إذ احتجّوا 
بهذا الخبر ما لیس فيه منه شي وخالفوه فيما جاءً فيه نصْ» فهم 
يجيزون بيع ا لحب قبلَ أن يشتدٌ على شرط القطعء فيا لضلال هذه 
الطريقة. 

قال أبو محمّدٍ: وعجب آخر: نهم كذبوا في هذا الخبر 
فأقحموا فيه ما ليس فيه منه نص ولا أئرٌ من إباحة بيع الح بعد 
أن يشتد» ثم لم يقنعوا بهذه الطامة حتى أوجبوا بهذا الخبر ما ليس 
فيه له ذكرٌ ولا إشارة إليه بوجه من الوجوو: من بيع الغائبات التي 


- مسألة: فإ بيع شيءَ من الغائبات بغير صفةٍ 


۷- كتاب البيوع 


لا تعرفٌ صفاتهاء ولا عرفها البائع» ولا المشتريء ولا وصفها 
هما اح ثم م يلبئوا أن نقضوا ذلك ككرَةٍ الطرفو فحرّموا بيع 
لحم الكبش قبل ذبحو» والنوى دون التمر قبل اكل وبيسع الت 
في الزيتون قبل عصروء وبيعٌ الألبان ف في الضروع _ واحتجوا في 
ذلك بأنه كله جهو لا تدرى صفتة» وهذا موق وتلاعب بالدين 
- ونعوذ باللّه من ع مثله. 

قال علي: وحن نجير بيع ا لحب بعد اشتداده كما هو في 
أكمامه بأکمامه» وب بيع الكبش حياً ومذبوحاً كله لحمه مع جلدي 
دیع م الا ما في ضرعها من اللبن» وبيع م النوى مع التمر؛ لأنه 
كله ظاهرٌ مرن - ولا بحل بيعه دون أكمامي؛ لأنه مجهرلٌ لا 
بيع الحم دون الجلد ولا النوى دون 
التّمر» ولا اللّبن دون الشّاةٍ كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: ولا يخلو بيع كل ذلك قبل ظهوره من أن 
يكون إخراجه مشترطاً على البائع» اران لر أو عليهماء 
أو على غيرهماء أو لا على أحاب فإِن كان مشترطاً على البائع» 
أو على المشتري: فهر بيع بثمن مجهول وإجارة بشمن مجهول - 
وهذا باطلٌ؛ لن البيع لا بحل ا يا 
والتراضي بضرورة ة الحس لا يكن أن يكون إلا بمعلوم لا 
بمجهول؛ فكذلك إن كان مشترطاً علبهماء أو على غيرهما. 

وأيضاً: فان كل ذلك شرطٌ ليس في كاب الله تعالى فهر 
باطلٌ» فان لم يشترط على أحار فهر أك مال بالباطل حقاًء لأنه لا 
يصل إلى أخذ ما اشتراه. 

قال علي: : والبرهانُ على بطلان بيع ما لم يعرف برؤيةٍ ولا 
بصفة: صحَة ني الي يي عَنْ بيع الغرّره وهذا عن الغرر؛ 
لأنه لا يدري ما اشترى أو باع. وقول الله؛ تعالى: «إلا أن تَكونَ 
ِجارَةَ عَنْ براض ْكم). 

ولا كن أصلا وقرحٌ التراضي على ما لا يدرى قدره ولا 
صفاتة وإنما فرقنا بين صفةٍ البائع للمشتري, أو المشتري للبائع - 
صدّقّ أحدهما الآخرّأ ولميصدقه +.فاجرنا البيع بالك وبين 
صفة غيرهماء فلم يجزه إلا من يصدقه الموصوف له فلأنٌ صفة 
البائع للمشتري» أو صفة المشتري للبائع عليها وقع الببع؛ وبها 
a E GS‏ على 
عبن وغل ا یط به اراک ولق 

وأا إذا وصفه لهما غيرهما مر لا يصدّقه الموصوف له فان 
ابيع ههنا لم يقعْ على صفةٍ أصلاء فوقعَ العقدُ على مجهول من 
أحدهما أو من كليهما - وهذا حرامٌ لا يحل. 


يدري أحدٌ صفتة» ولا ر 


لاه- كاب البيوع 


فإ وصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يوجبُ العلمَ 
فإنما اشترى ما عل أو باع البائع ما علم فالعقدٌ صحيحٌ 
والتراضي صحيح. 

إن وجد المبيعَ كذلك علمّ أن ابيع انعقد على صحّةٍ وإن 
وجد بخلافه ذلك علم أن البيع لم ينعقد على صحَّةٍء كما لو 
وجده قد استحالَ عمًا عرفه عليه ولا فرق - وبالله تعالى 


التوفيق. 


6ح ا وجا بيه ارت ال افر ار 
في جرابهء أو الثيابٍ الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فإنْ 
وجد كل ذلك كما وصفف فاليِيعٌ لازم وإلا فاليم باطل. 

قال علي: التفريقٌ بين الواح والكشيرء خطأء وليس إلا 
حرام فقليله فقليله وكثيره حرام أو حلال» فقليله وكثيره حلال - 
وحذا بعينه هلوا وشتموا على الحفين في إباحتهم قليلَ السكر 
E‏ و 
وما نعلمٌ هم شيئاً شغبوا به إلا نهم قالوا: أ مر لقو الرانحد 
يسهل نشره وتقليبه وطيّكُ وهذا يصعبُ في الكثير» > فقلنا لهم: 
وأينَ وجدم هذه الشريعة أن تكونَ صعوبة العمل تب تيبح الحرماتي 
والبيوع الحرّمة؟. 

ثم نقول هم: ما تقولون في ثوبين مدرجين في جرابه أو 
جرابين» فإنْ أباحوا ذلك سالناهم عن العلا ثم عن الأربعتي 
ثم نزيدهم هذا واحداً فواحداء فان حرموا سألناهم عن الدليلٍ 
على تحليل ما أحلّوا من ذلك وتحريم ما حرّمواء وعن الدليل 
على صعوبةٍ ما جعلوه لصعوبته حلالاء وعلى سهولة ما جعلوه 
لسهولته حراماً وهذا ما لا سيل إليه. 

وأيضاً: فرب یاب یکون نشرها وطيها أسهلٌ من نشر شوب 
واحار وطيِّ هذا أمرُ يعرف ضرورة كالمروي الجلوب من بغداة 
الذي لا يقدرُ على إعادة طيّه بعد نشره إلا واحدٌ بين الوفي 
وإنما الحكمٌ في ذلك كوجوه صحّةٍ التّراضي بعلمها بالصّفةٍ 
وارتفاع الغرر في عقا البيبع عن الجهالة فقط - وبالنّه تعالى 
التوفيق. 


4 41 - مسألة: وفرضٌ على كل متبايعين دقاف" 
أو كثرّ - أن يشهدا على تبايعهما رجلين» أو رجلا وامرآتین من 
العدول» فإ ل يجدا عدولا سقط فرضُ الإشهادٍ كما ذكرناء فإن 
م يشهدا - وهما يقدران على الإشهاد - فقذ عصيا الله عر 
وجل» والبيع تام. 

فإ كان البيع بثمن - إلى أجل مسمّى - ففرضْ عليهما مع 


-١ 3‏ مسألةٌ: وجائز ب 


بيع الثوب الواح المطوي ١١55‏ 


الإشهاد المذكور أن يكتبا فن لم يكتبا فقذ عصيا الله عر وجل 
و 

فإك لم يقدرا على كاتب فق سقط عنهما فرض الكتاب. 

برهان ذلك: قول الله تعالل: ليا يها الَذِينَ آمنُوا إذا ايشم 
بين إلى أجل مى فاكبوه وليكتب يكم كاب بالعذل ولا 
يأب كاب أن َكب كَما عله الله ليكب نينيل الذي عَلَيِه 
الحق ولیت الله به ولا بحس مِنه شيا قان كان الي عليه الحو 
سقيهاً او ضَعيفاً او لا ستطيع أن ييل هو لينل وله باعل 
وَاسْتَشْهدُوا شهيڌين مِنْ رجَالكم انلم يکونا رَجْلَيِنِ جل 
وَاْرََان هكن َرْضَوْنَ من التشهداء أن تفيل إِحدَاهُمَا فتدَكُرَ 
إختاما الأخرى وَل يأب الشهداء إن ما را ولا موا أن 
كتوه صَغِيراً أو كيبا إلى أيه َلك سط عد الله وَقُوَمْ 
للها وَأذنَى أذ لا روا إلا أن تون جار امير تديرونَهَا 
يکم فليس عَليكُمْ جاح أن لا نوها هدوا إذا َاحَْمْوَلا 
يُضَار کاب ولا شَهيد ون تَفْعَلُوا انه سوق بكم وَانَقُوا الله 
لمکم الله لله يكل نيء ليم ولذ كم عَلَى سَفْرِوَلَمْ 
تجذوا كاتا ران مقبُوضة إن أن بغضكم بغضا فود نبي 
اؤْنمِنَ اماه ولق الله رنه ولا اترا الشتهادة*. 

قال أبو محمّد: فهذه أوامرُ مخ مغلظة مؤكدة لا تحمل تأويلا 
أمرّ بالكتابي في المداينة إلى أجل مسمىء» وبالإشهادٍ في ذلك في 
التجارة المدارة» كما مر الشّهداءً ان لا يابوا أمراً مستوياًء فمن أينَ 
صارٌ عند هؤلاء القوم أحدُ الأوامر فرضاً والآخرٌ هملا؟ وأخيرَ 
تعالى أن الكاتب إن ضار - ولا شك في أنّ امتناعه من الكتاب 
مضارة» وأنّ امتناع الشاهد من الشهادةٍ إذ دعي - فسوق ثم أكد 
تعالى شد تأكيدٍ ونهانا أنْ نسامٌ كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان 
أو كبيراً. وأخبرَ تعالى أن ذلك اقسط عند الله وأقومٌ للشهادة 
وأدنى من أنْ لا نرتاب» وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصّة 
دون الإشهادٍ في التجارةٍ المدارة» ولم يسقط الجناحَ في ترك الكتاب 
فيما كان ديئاً إلى أجل مسمى. وبهذا جاءت السنة: 

كما رؤينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارقي عن 
التي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: ثلاثة 
يدعون الله تعالى فلا يستجابٌ لهم - وذكرٌ فيه: ورجلٌ كانَ له 
على رجل دِينٌ فلم يشهذ عليه - وقد أسنده معاد بن الى عن 
بيه عن شعبة عن فراس عن الشّعي عن أبي بردةً عسن أبيه عن 
لالز 

ومن ) طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله - هو ابن المي - أخبرنا المؤمّلُ بن إسماعيلٌ أخبرنا 
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سفيان الثوري عن ليث ب بن أبي سليم عن مجاه في قول الله 
تعالى: «وأشتهدر | إِذًا E‏ قال مجاهد: كان ابن عمرّ إذا باع 
بنقلو أشهذء وإذا باع بنسيئةٍ كتب وأشهد. 

ومن طريق إسماعيلٌ أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا حسانٌ 

بن إبراهيمَ الكرمانيٌ أخبرنا إبراهيم - هو ابن ميمون الصّائغ - 
عن عطاء بن أبي رباح قال: هد على کل شيء تشر وة 
ولو كان بدرهم أو بنصفي درهم ‏ و بربع درهمٍ 0 أقلّ فإن الله 
تعالى يقول: لوأشهدوا 5 E‏ 

خر ار يساس اعرد ع ب عار ی حرا 
أحمدُ بن حمّدٍ بن إسماعيل بن النحّاس النحوي أخبرنا جعفرٌ بن 
جاشع أخبرنا إبراهيم بن إسحاق أخيرنا شجاع أخبرنا هشيم عن 
الغيرة بن مقسم عن إيراهيم يم النخعي قال ' أشهذ إذا بعت وإذا 
اشتريت ولو على وبح بقل - قال ابن النحاس: وقالَ محمد 
بن جرير الطبري: لا حل ملم إذا باع واشترى إلا أن يشهد» 
وإلا كان خالفاً لكتاب الله عر وجل". 

وهكذا إِنْ كان إلى أجل فعليه أنْ يكت ويشهد إذا وجد 
كاتياً. ١‏ 

وهو قول جابر بن زيل وغيره. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا يحيى بن خلفم 
أخبرنا أبو عاصم د عو الفا و شل عن عست عزنا 
ابن ابي نجيح عن مجاهلر في قول الله تعالى: ولا يأب كَاتِبٌ» 
قال: وأوجب على الكاتب أن يكتب - وك هذا قول أبي 
سليمات. وأصحابنا. 

وذهب الحنفيّون. والمالكيّون, والشافعيونَ إلى أنه ليس 
الإشهادُ المذكور ولا الكتابُ المذكورٌ المأمورٌ به: واجباً - ولا 
يلزم الكاتب أنْ يكتب: 

روينا عن أبي سعيدو الخدري أنه قرأ هذه الآية فلا بلغ إلى 
قول اله تعال: لفان أن بَْضكُمْ بَْضاً يود لذي انين 
مان قالَ: نسخت هذه الآيةٌ ما قبلها. 

قال أبو محمّدٍ: الظاهرُ من قول أبي سعيد هه أنها إِنْما 
نسخت» الأمر بالرّهن؛ لأنّه هو الذي قبلها منصلا بهاء ولا جور 
أن يظٌ بابي سعيد أنه يقول: إنها نسخت كل ما كتب قبلها من 
القرآن» ولا كل ما نزلَ قبلها من القرآنء فإِذْ لا شك من هذا: فلا 
يجورُ أن يدل في قول أبي سعيدٍ آنها نسخت الأمرّ بالإشهادٍ 
والكتاب بالدّعوى البعيدة الفاسدة بلا برهان» إلا أنه قذ روي هذا 


عن الحسن» والحكم. 


41 - مسألة: وفرضٌ على كل متبايعين - لم قل 


۷- كتاب البيوع 


وروي عن الشعي أن الأمرَ بكلّ ذلك: ندب. 

وهو قول أبي قلابة وصفوان بن محرزء وابن سيرين. 

قال ا : دعوى النسخ جملة لا بجر إلا ببرهان 
متيقن لن كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتمرٌ له ويطاع بالعمل بي 
لا لتركيه والتسخ يوجب الترك فلا تجو لأحار أن يقو في شيء 
أمره الله تعالى به: هذا لا تلزمني طاعته إلا ب: بنصر آخرٌ عن الله عد 
وجل أو عن رسوله عليه السلام بآنه قد نس وإلا فالقول 
بذلك لا يجوزٌ. 

وكذلك دعوى الدب باط أيضاً إلا ببرهان آخرٌ من النصر” 
كذلك؛ لان معنى الدب إِنْ شئت فافع وإ شتت فلا تفعل» 
ولا يفهمُ في اللَعةٍ العرييّة في لفظة افعل لا تفعل إِنْ شئت إلا 
ببرهان يوجبٌ ذلك فبطلت الدعوتان معا بيقين لا إشكاك فيه. 

وليت شعري ما الفرق بِينَ قول الله تعالى: #فَاسْعَوا إِلَى 
ذِكْر الله وَذرُوا الم وبين قوله تعال: ولا اموا أَنْ كوه 
صَغِيراً أو كيرا إلى أجلِو4. 

وقد قال لمالكتون ني ذلك: هو فرضن وقالوا ههنا: هو 
ندب تحكماً بلا برهان. 

وكذلك قوله 27 #وَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الْذِي آنَاكم». 

وقد قال الشافعيُون: إنه فرض وقالوا ههنا: هر ندب 
تحكماً بلا دليل. 

وكذلك قوله تعالى: مام راهيم وَمَنْ دَخَلَّه کان آينا) 
فقال الحنفيّول: هذا فرض ولا يقام بمكة حد وقالوا ههنا: هر 
دن كما يبلا حجة: وأي فرق بين أمره تعالى بالإشهادء 
والكتاب وبين أمره تعالى ا أمر في كقَارة الأيمان وكفارةٍ الظهارء 
وحكم الإيلاء وحكم اللّعان» وسائر أوامر القرآن» ونعسوذ باللّه 

من أن عل ظَالْعْرْآن عضن فنوجب بعضاً ونلخي بعضاً. 

فإن ذكروا قول الله تعلل: إن اَن بعكم بخضاً ليود 
الذي اوْتِنَ أَمَاننَه4. 

قلنا: هذا مردودٌ على ما يتصلٌ به من الرّهنء ولا يجورٌ أن 
يحمل على إسقاط وجوب الأمر بالإشهادء والكتابي بالدّعوى 
بلا برهان. ْ 

وكذلك من قال: هرّ فرضر على الكفاية)؛ لأن كل ذلك 
دعوى عارية من البرهان» وما كان بهذه الصّفة فهر باطل مطرح. 

قال تعالى: فل مَانوا بُرْمَنَكُمْ إن كنم صادقِين». 


/اه- کتابُ البيوع 


القرآن أنه ندب فقلنا هم: ما برهانكم على هذه الدّعوى. قالوا: 
قول الله تعلى: لوَا حََلتمْ َاصْطَادُوا4.. 

E‏ قضيّت الصَّلاةٌ فَانتَشْرُوا في الأرض». 

فقلنا هم: إن هذا لعجب ليت شعري في أي دين وجندم ام 

في أي عقل: أنه إذا صح في أمر من أوامر الله تعالى أنه منسوخ» 
أو آنه ندب وجب أن تحمل سائرٌ أوامره تعالى على أنها موجه 
وعلى أنها ندب فما سمعٌ باعجب من هذا الاحتجاج الفاسد إذ 
قصدوا به هدم القرآن بلا برهان. ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا 
وبين من قصد إلى أي آيةٍ شاءً من القرآن فقال: هي منسوخة؟ 
فإذا. 

e 
ا‎ 

قال أبو محمّد: :ون لانتكرٌ وجوة السخ في بض 
الأوامرء أو كونه على التدبي أو على الخصوص: إذا جاءَ نص 
آخرٌ ببيان ذلك. 


وما بالدّعوى فلا. فإذا صح في أمر من القرآن أو السْةٍ أنه 
منسوخ أو مندوب» أو مخصوص» بنص آخرٌ. 

قلا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم إلى ما لم يات فيه دليلٌ 
يصرفه عن موضوعه ومقتضاة ٠‏ 

قال علي: واحتجوا بابر الأثور من طريق الزُهري عن 
عمارة بن خزمة بن ثابت: أن فاخو ا ا 
يتاع رسا من أربي ي فاته النبي تي ِيِْطِيه دمن فارع 
ابي وَأبطا الأعرابي فطَفِقَ رجَال يُسَاومُونَ الأعرابي بارش 
ويد عَلَى السرم فنَاَى الأعَرابي اللي كلظ إن كنت ماعا ذا 
الفرس فَلَمْه وإلا بتك فمل له الي تي أو أبس قد ابتخته 
ينك قال الأغرابي: ور باتك 
فال خَرَيمَة: آنا أننهذ لك باية مأل الي ا ر 
تَشهد؟ قال: E‏ 
رَجُلَينِ». 

ومن طريق لابن سلنة عن ابي جر و بارة بن 
خرمة بن ابت غو وزاة في «فَرَدَمَا رَسُولٌ الله ا وَقَالَ: 
اله إن كان ذب فَلا ار له فيها سحت شامية برجِلهًا'. 


فقالوا: فهذا رسول الله ر قد ابتاعَ ول يشهذ. 
قال أبو محمّد: هذا لا حجّة هم فيه لوجوه. 


-١ 1‏ مسألةٌ: وفرضٌ على كلّ متبايعين - لا قل 


۱۹۸ 


أوّها: آنه خيرٌ لا يصح لأنه راجمٌ م إل عمارة بن خزيمة - 


وهو مجهول. 

والثاني: أنه لر صح لما كانت هم فيه حجّةٌ؛ لأنه ليس فيه: 
أن الآأمرّ تآخرّ مقدار مد يمك فيها الإشهاد فلم يشهذ عليه 
السلا وإنما فيه: أن رسول الله تي ابناعَ منه الفرس ثم 
استتبعه ليوفيه الثمنَ فاسرعَ عليه السلام وأبطاً الأعرا؛ بي - الع 
لا يتم إلا بالتفرق بالأبدان - ففارقه الني تلل ليم اليم وإلا 
فلم يكن تم بعد وإنما بحب الإشهادٌ بعد تام البيع وصحّتي لا 
قبل أنْ يتم. 

والثالث: آنه حت لو صح لهم الدب بود اليس لله 
صح فيه: : أنه عليه السلام ترك الإشها وهو قادرٌ عليه بعاد تمام 
البيع» وهذا لا يوجدٌ أبدأء فليس فيه: أنه كان بعد نزول الآيةٍ - 
نحن نر بان الإشها إنما وجب بنزول الآية لا قبل نزوها - ولا 
يجوز ترك يقين حكم الله عر وجل بظن كاذب لا يحل القطع به 
- فبطل تعلقهمْ بهذا الخبر جملة. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بهم يقولون بخلاف هذا الخبر. لان 
جميعهمٌ يقول: لا يحكمٌ الحاكمٌ لنفسه. وفي المسندٍ من طريقيّ هذا 
الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسوء فمن عجائب الدنيا تركهم 
الحكم بخبر فيما ورد فيه واحتجاجهم به في ما ليس منه فيه اثر 
ولا نص ولا دليل. 

فان قالوا: اخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام رذها. 

قلنا: : وما الذي جعل المرسلَ من هذا الخبرٍ أقوى من المسنيه 

ثم ليس في المرسل: أله عليه السلام ردّها لوجوبٍ الحكم بردّهاء 
بل قد يهبها عليه السلام له كما أخبرٌ عن نفسه المقدّسةٍ أنه لا 
يسأله أحدٌ ما لا تطيبُ به نفسه فيعطيه إيّاه إلا لم يبار له فيه - 
فهذا حسن وإعطاءً حلال» والدّعاءً عليه بالعقوبة لكذبي ولا 
يجوز غيرٌ ذلك لو صح الخبرٌ فكيفَ - وهو لا يصح أصلا لأنه 
لجل لم ان ظز برسول الله ع له اط بد الاس على 
حرام وهو يعلمه حراماً ذْ كان يكون معيناً على الإثم والعدوان» 
وعلى أخن الحرام عمداً وظلماً» واللّه تعالى يقولٌ: ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإئم وَالْعدْوَادِ4 ومن نسب هذا إلى رسول الله ينظ فقذ 
خرج عن الإسلام. وعهدنا بالحفيَينَ لا يستحيون من مخالفة الخبرٍ 
العابت و في أن رسول الله تمع احَكم باليمين م م الشكاهدب»؛ لأنه 
بزعمهمْ حلاف ما في القرآن وردّوا الحبر الشابت في تغريب 
لزاني سنةً؛ لأنه زيادة على ما في القرآنء وقالوا: لا ناخد بخبر 
الواح إذا كان زائداً على ما في القرآنه وفعلوا هذا كلّهمْ في جلا 
ا حصن مع الرجم» ثم لا يبالونَ ههنا بالأخل بخبر ضعيفم لا 


٠ 1۹‏ - مسالةٌ: ولا جوز البيعٌ إلا بلفظ البيع ۷- كاب البيوع 

يصح» مخالفي - بزعمهم - لما في القرآن» ذ E‏ الخذلان. 

فيه خلافٌ للقرآن على ما بِيناه؟ وباللّه تعالى التوفيقٌ فإنْ قالوا: هذا ما تعظمٌ به البلوى فلوْ كان واجبا ما خفيّ 
قال أبو محمّد: وقذ زا بعضهمْ في المذر والتخليط فأتوا على كثير من العلماء. 


بایان کرو طاح كيرته عليه المبلام - ودرعه مرهونة في 
ثلائينَ صاعاً من شعير - وكابتياعه البكر من عمر» والجممل من 
جابرء وابتياع بريرة» وأبتياع صفيّة بسبعة أرؤس» والعبة بالعبدين» 
والُوب بالثوبين إلى الميسرة. 

وکل خبر ذكر فيه أنه عليه السلام باع أو ابتاعء قالوا: ولیس 
فبها ذكرٌ الإشهاد وكل ذلك لا متعلق هم بشيء منة؛ لأن جميعها 
ليس في شيء منها: نه عليه انلام 1 يشهث ولا اله أشهد. 


ووجدنا أكثرها ليس فبها ذكرٌ ثمن فيلزمهم على هذا أن 
يجيزوا البيعٌ بغير ذكر ثمن؛ لأنه مسكوبت عنه كما سكت عن ذكرٍ 
الإشهاد» وليسَ ترك ذكر جع الأحكام في كثير من الأخبار 
بمسقط لحاء كما أنّ قوله تعالى: كوا واشرّبُوا) ليس فيه إباحة ما 
حرم من المأكلء والمشاربيه بل التصوص كلها مضمومٌ بعضها إلى 
بعض» مأخوذً جا في كل واحلر منهاء إن لم تذكرٌ في غير منها - 
وما عدا هذا ففسادٌ في العقل» وإفسادٌ للدين» ودعاوى في غاية 
البطلان. 1 ١‏ 

وأيضا: فإنهِمْ مهما خالفونا في وجوب الإشهاٍ والكتابي 
فإِنْهِم مجمعونّ معنا على أنّهما فعلٌ حسنٌ مندوبٌ إليوء فإن كان 
السكوت عن ذكر الإشهادٍ ني هذه الأخبار دليلا على سقوط 
وجوبه فهر دليلٌ على سقوط اختيارو؛ لأنه عليه السلام 
الأفضل في جميع أعماله للأدنى. 

ومن عجائيهم احتجاجهم بهذه الآيةٍ ‏ يعني الحفيينَ 
والمالكيّينَ ‏ في خالفتهم السسنة أن لا بيع بين المتبايعين إلا بعد 

فقالوا: قال الله تعالى: #وأشلهدوا إذا تبَابحْتُمْ* وم يذكر 
التفرّق. 1 

ثم أبطلوا حكمٌ هذه الآيةٍ باخبار أخخرّ ليس فيها ذكرٌ 
الإشهادء وهذا باب يبطل به - لو صح - جميعٌ الّين أوّله عن 
آخرو؛ لأنْهمْ لا يعدمون نصوصاً ار لم يذكز فيها ما في تلك 
الأحاديث فيبطلونَ لذلك أحكامها. 


لا ترك 


وهكذا أبدأ كلّما ورد نص لم يذكرٌ فيه سائرٌ الأحكام وجب 
بطلانٌ ما لم يذكر فيه ثم يبطلٌ حكمٌ ذلك النصْ أيضاً؛ لأنه م 
يذكرٌ أيضا في نص آخرّ - وهذه طريقٌ من سلكها فلم يزد على 
أل ات فاة دينه وقلة حياته وضعف عقله وتعودُ باللّه.مين 


قلنا: هبكمْ مهتم بهذا في أخبار الخاد انرون هنذا سو 
لك في القرآن الذي لم بين من لم يعلمه؟ وهلا قلدمْ هذا لأنفسكم 
في قول من قالَ منکم: لا ب يتم الب إلا بالتسليم للمبيع وهذا أمرٌ 
تعظمٌ به البلوى ولا يعرفه أكثر الناس - وفي قول من قال منكم: 
لا يتم البيعٌ إلا بالتفرق» وهذا أمر تعظمٌ به البلوى ولا يعرفه كث 
من الناس» وفي قول من قال منكمٌ بعهدة ةٍ الرقيق في السنة 
والثلاشى وبا جوائح في الثمارء وهي أمورٌ تكثرٌ بها البلوى ولا 
يعرفها غير القائلين بذلك منكم ف فظهرٌ التحكمٌ بالباطل في أقوالهم 
واستدلاهمْ - وبالله تعالى التوفيق. 

وإِنما قلنا: إنه إنْ ترلة الإشهادء والكتاب فقذ عصى الله 
تعالى والبيعٌ تام فا معصية خلافه أمرّ الله تعالى بذلك. 

وأمًا جوارٌ البيع فلأنّ الإشهاد والكتاب عملان غير البببع 
نما مر الله تعلق بهما بعد تمام الييع وصحّده فإذا م اليح( 
تبطله معصية حدثت بعده ولكلّ عمل حكمه ظفْمَنْ من ْمَل مِتْقَالَ 


4017 2 بد يان نر‎ E 


٥‏ - مسألة: ولا جوز البيع إلا بلفظ البيبعء و 
بلفظ الشراء» أو بلفظ التجارقء أو بلفظر يبَر به في سائر اللات 

عن البيمء فإن كان امن ذها أو فضة غير مقبوضين لكن حالينء 
أو إلى أجل مسمى : جار أيضاً بلفظ الدّين أو المداينت ولا جور 
شر عن لف لفط أ ول بف الد ولا يشمي عي فنا 
ذكرنا أصلا. 1 

برها ذلك: قول الله تعالى: #وَأحَلٌ الله الع وَحَرُمَ 
الربا. 

وقوله تعالى: ولا تأكلوا مراكم بكم بلاطل إلا أَنْ نَكُونَ 
َجَارَة عَنْ راض هِنَكُمْ4. 

وقوله تعالى: «إذا اَم بدن إلى أجل مُسَمَى فاكتبرة». 

فصحٌ أن ما حرم الله تعلل فهر حرا» وما أحل فهو حلا 
فمتى أخحذ مال بغير الاسم الذي أباح الله بال يه اذه كان 
باطلا بنص القرآن. وصفة البيع والربا واحدة والعمل فيهما 
واحذ وإِنْما فرق بينهما الاسم فقطء وإنما هما معاوضة مال 
كال. 


3 


أحدهما حلالٌ يب والآخرٌ حرامٌ خبيث» كبيرة من 


۷- كتاب البيوع 
الكبائر. 

قال تعالى لوَعَلُمَ آدمَ الأسْمَاء ء كلْهَانُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى 
اللابكة فَقَالَ أنبئوني بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كعم صَاوِقِينَ قَالوا 
سُبْحَانَكَ لا عِلْم لا إلا ما عَلّمْئناك. 

وقال تعالى: إن هِي إلا أُمْمَاءً سَمِيْتمُوهَا أن وَبَاوكُمْ ما 
رل الله بها مِنْ سُلْطّان». 

فصحٌ | ا الأسماء كلها توقيف من اله تعال» لا سيّما أسماءُ 
احكام الشريعة التي لا بجر فيه ا الإحداث ولا عل إلا 
بالنصوص؛ ولا خلاف بينَ الحاضرينَ منا ومن خصومنا في أن 
امرءا لر قال للآخر: أقرضني هذا الدينارٌ وأقضيك ديناراً إلى شهر 
كذاء ول يح وقتا فإنّه حسنٌْ واج وبرٌ. وعندنا إِنْ قضاه 
دينارين أو نصف دينار فقط ورضيّ كلاهما فحسن. 

ولو قال له: بعني هذا الدينارٌ بدينار إلى شهرء وا أجلاء 
بارا دما ركام لكر ى واد وا 
فرق بينهما الاسم 

Ty 
ففعلت» ورضي وليّهاء لكان ذلك زناً - إن وق - يبي الم في‎ 

بعض ال مواضع 

ولو قال لها: آنكحيني نفسك؛ فة 
خلالاء وحستاء ويرًا. 

وهكذا ‏ عندنا - في كل شيء. 

وأمًا لفظ الشترى: 

فلما روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عياش أخبر ا 
1 بو ان محمد بنُ مطرّفو حدئني ابن املكدر عن ابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال: رم الله مرا 
سيا إا بَاعَ وَإِذا اشتری» وإ اقنَضَى1. 


ففعلت» ورضي وليّها لكان 


5ل مسألة: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا 

يصح البيعُ ببنهما أبدأ وإنْ تقابضا السّلعة والقَمنَّ ما لم يتفرّقا 
بأبداتهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع» ولكلّ واحدر منهما 
إيطالٌ ذلك العقا أحب الآخرٌ أمْ كره - ولو بقيا كذلك دهرهما 
- إلا أن يقول أحدهما للآخر - لا تبال أيهما كان القائل بعد 
عام التعاقد: اخترٌ أن تمضي الي أو أن تبطله. 

فان قالَ: قد أمضيته فقذ تم ابيع بينهما - تفرقا أو لم يتفرقا 
- وليس هما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيبي ومتى مالم يتفرّقا 
بأبدانهما ولا خيرٌ أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع 


5- مسالة: وکل متبايعين صرف أو غيره فلا يصح 


Y0 


كما كان» والمنٌ باق على ملك المشتري كما كان ينفذٌ في كا 
واحدٍ منهما حكم الذي هر على ملكه لا حكم الآخر. 

برهان ذلك: قول النىّ تلظ الذي: 

روّيئاه من طريق البخاري أخبرنا أبو التعمان - هو عمد 

SS 
تف: «اليَّان بالْخِيار مَا‎ 
َم يا ار ُو نا إمتاسيه: ا أو يك‎ 


بیع خيّاره. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن علي بن حرب 
أخبرنا عرز بن الوضاح عن إسماعيل - هر ابن جعفر - عن 
اي عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله لع : «الْمبَايعَانَ بالخَار 
ما لما إلا أن يحون الع کان عَنْ حار إن كان الع عن 
خيَار فقذ وَجَبَ البيِم. 

قال أبو محمّد: هذا بين أنّ الخيارٌ المذكور إِنَما هوَّ قولٌ 
أحدهما للآخر: اخترء لا عقدَ البيع على خيار مدو مسمَّاقٍ لأنه 
قال عليه السلام: إن كان الع عن خيارء ققذ وجب البيمٌ - 
حكم البيع المعقودٍ على خيار مذَةٍ عند القائلينَ به. 

ول طرق ی وا وكا عي د ا 
أخبرني نافع عن ابن عمرٌ عن رسول الله 4 قال: «كل يعن 
لايع هما حتى يتفرقا أو يُكون خّارا». 

وهكذا رواه هشيم عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن نافع 
عن ابن عمرّ عن التي تي أنه لا بيع بينهما. وهكذا: 

رؤيناه عن إسماعيل بن جعفرء وسفيان الذوري» وشعبة 
كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ عن رسول الله ال: 
«لا بع هما حتى برقا 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتي بن سعيار عن اللي بن سعار 
عكر اع من عن ابن عمرٌ عن رسول الله يك قال: ذا َع 
الرَجُلان فكل واج نُا لجار مالم يرقا وَكَانَا جَميعاً أو 
يُحيْرُ أحَدُهُما الآخرٌ فان خيّرَ أَحَدُهُمَا الآخرَ فَتََايَعَا عَلَى ذَلِكَ 
َقَد وَجَبَ الم إن ترا بعد أن اعا وَلَمْ يرك واد مِنْهُمَا 
ابيع فقذ وجب البيع». 

قال أبو محمّد: : هذا الحديث يرف كل إشكال وين كل 
إمال» ويبطل التأويلات المكذوبة التي شخب بها المخالفرن. 


وهذا خلاف حكم 


ومن طريقي محتل بن عبد املك بن اهن أخبرنا عم ب 
إسمائيل رماي ارتا هميتي ونا ستيان بم عزن ارتا 


۰۹ 


-١‏ مسألة: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


۷- كتابُ ب البيوع 


بن عمرَ يقول: قال رسول الله لز :ذا بام ايعان 
ل ا ل 
خيار). ٠‏ 

قال نافم: فكانّ ابن عمرّ إذا ابتاع البيع فآراد أن يحب لهُ: ‏ 
مشى قليلا ثم رجع. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ الثتى» وعمرو بن علي 
قال ابن الثتى: أخبرنا یی بن سعيار القطّانُ؛ وقال عمرو بن 
علي: أخبرنا عبد الرحن بن مهدي» ثم افق يجي وعد 0 
كلاهما عن شعبةً عن قتادة عن أبي الخليل هو مالم ی 
مریم شام 1 E‏ 
المطّلب عن حكيم بن حزام عن الي : قال: «الْيْعَان ايار 
َلَتَق إن صا ونا ورك هنا في بها إن دبا 
كما مُحِنَ بركة بَْعِهمَاه. 

ورویناه أيضاً من طريق همام بن بجی - وسعيل بن أبي 
عروبة عن قتادة بإسنادو. 

ومن طريق | 
وه اساي احرائر؟ جاه مرد برجي الماك اف وري 

ومن طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسد أخبرنا اد 
بن زياد عن جيل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا 
فنزلنا منزلا فبا صاحبٌ لنا فرساً لغلام» ثم أقاما بقيَةَ يومهما 
وليلتهماء فلك اتالوج ال قا إل رت 
ليسرجه فندم فاتی الرّجل ليآخذه بالبيع فابى أنْ يدفعه إليهء فقالَ 
لهُ: بيني وبينك أبو برزة صاحبُ رسول الله لاا قال: فأتيا با 
برزة في ناحيةٍ العسكر فقالا لهُ: هذه القصّة فقال: أترضيان أن 
أقضي بينكما بقضاء رسول الله ا قال رول الله تلر: 
«البيّعَان ن بلْخيار ما لَمْ يفراه 


بي التباح عن عل الله بن الحارث بإسنادو. 


قال هشامٌ بن حسّانً: قال جميل بن مرّة: قال أبو برزة: ما 
أراكما افترقتما. 

قال أبو تحمّلو: أبو الوضيء - هو عاد ِن سيب تابعيئ ثقةٌ 
- سمع علي بن أبي طالب وأنا عزيرة) وأبا رز فهزلاء عن 
رسول الله تف ثلاثةٌ من الصحابق وعنهم الأئمّة من التابعينَ 
ومن بعدهم. 

أخبرنا عمد بن سعيلد بن عمر بن نبات قال: أخبرنا عبد الله 
بن حمر بن قاسم القلعي أخبرنا حم بُ أحمد الصّوَافُ ببغداة 
أخبرنا بشرٌ بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الأسدي 


أخيرنا عبد اللّه ر بن بير الحميدي أخبرنا سفيان - هو أبن عبينة 


- أخبرنا بشرٌ بنْ عاصم الثقفيُ قال: سمعت سعية بن المسيّب 
يدث عن ابي بن كعبم قال: إن عمو تن الخطافي والكاس ير 
عبد المطّلبي تحاكما إليه في دا: ر للعبّاس إلى جانب المسجد أرادَ 
غود الها لاق الج ا الحا 2 فقا ما أب لأ 
| مر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه 
ملعا اها له الريك #البذئ الات ادي اعد آم 
الذي أعطيتي. 

قال سليمانٌ: بل الذي أخذت منك قال: فإني لا أجيرٌ 
البيع» فردّة» فزادة» ثم سأله فأخبرة» فأبى أنْ يجيزة» فلم یزل يزيده 
ويشتري منة» فيسأله فيخيّرة» فلا يجيرٌ البيع» حتى اشتراها منه 
بحكمه على أنْ لا یسال فاحتكمٌ شيئا كشيراء فتعاظمه سليمانُ» 
فاوحى الله إليه: إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطدء وإِنْ 
كنت إنما تعطيه من رزقنا فاعطه حى يرضى بهاء فقضى بها 
للعباس. 

ورؤينا من طريق البخاريّ قال الليث هر ابن سعد: 
جات عد اومن بو عالق ا 
بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: : بعت من أمير من الوم عبان 
مالا بالوادي بمال له بخ فلم تبايعنا رجعت على عقي حنّى 
خرجت من بيتهأخشية ان يرادني ي البيعَ وكانت اسه أن المتبايعين 
بالخيار حتى يتفرّقا. 

ومن طريقي اللي أيضاً: عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن سالم بن عب الله بن عمرّ قالَ: قال عبد الله بن عمرّ: كنا إذا 
تبايعنا كان کل واحار منا بالخبار ما لم يتفرّق التبايعان فتبايعت آنا 
وعثمانٌ بن عفان فبعته مالا لي بالوادي بال له جخيينَ» فلمًا بايعته 
طفقت أنكصٌ على عقي القهقرى خشية أنْ يراذني عثمانٌ البيع 
قبل أنْ أفارقه. في الح ب حب او قينا باو لماه 
وعملهم ومذهب عثمان بن عفَان؛ لأنه خشي أنْ يراذه البيع قبل 
التفرّق بالأبدانء فلو لم يكن ذلك مذهب عثمان ما خاف ابن 
عمرٌ ذلك منه ويخ أن ذلك هر السنة. 


وروينا ذلك أيضاً: عن أبي هريرة» وأبي 
جریر» وطاووس: 


زرعة بن عمرو بن 

كما رويئا عن عباد الرّزاق أخبرنا سفيان الثوري عن أبي 
عتا عن أبي زرعة» ألا رجلا ساومه بفرس له فلما بايعه خيره 
ثلاثاء ثم قال: ا کل وا ليما عاش قا تفال 
أبو زرعة: سمهت ابا هزیر يقول: هذا البيع عن تراض: فهذا 
عم والس يسمعان ايا يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده 
فلا ینکران ذلك _ فصحٌ آنه كلهم قائلون بذلك ومعهمْ 


۷- كتاب البيوع 


عثما» وأبو هريرة وأبو برزة» وابنُ عمرّء والصّحابة جلة رضي 
الله عنهم. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان بن عبينة عن سايمانٌ 
ال طاوساً يحلف باللّه: ااي 
yT‏ عر لو ل 
إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعةَ آلافيء فأوجبها 
ل ثم بدا له في بيعها قبل أن بفارق صاحبه فقال: لا حاجة لي 
0006 ا ا 

ل 
الشّعي أن رجلا اشترى برذونا فأرادٌ أن يردّه قبل أن يتغرّقاء 

فقضى الشّعي: أنه قذ وجب عليو» فشهد عنده أبو الفحى: أن 
شريحاً أن في مثل ذلك فردّه على البائع فرجع الشعي إلى قول 

ورؤينا أيضاً: : من طريق معمر عن ايوب الما ير 
aT‏ ّي لم أرضة وقال الأعر: بل قد 
رضيته فقال شريح م بيتتكما أنكما تصادرتما عن رضاً بعد الببع أو 
الح ا ل 

وقال البخارية: ا 

وهو قول الحسنء وسعيدٍ بن المسيْبه» والزهري» وابن أبي 
ذئب» وسفيان اوري وسفياك بن عيبن والأوزاعي» واللّيث. 

عب الله بن الحسن القاضي, والششافعي» وابي ثور وجي 
0 وإسحاق بن راهويه, وأحمد بن حنبل, وأبي عيب 
وأبي سليماناء ومحمد بن : نصر المروزي ومحمّد بن جرير 
الطبري وأهل الحديثش, واهل المديئة: 

كما روينا من طريق ابن أينَّ أخبرنا عبد الله , ب أحمد بن 
حنبل قال: : قال لي أبي: بلغني عن ابن ابي ذئسو أنه بلغه قول 
مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار» فقال ابن أبى ذئبي: هذا 
ديك موطوة بالمدينة ب ع هوا 

قال أبو محمّدٍ: إلا أن الأوزاعي قال: كل بيع فامتبايعان فيه 
بالخيار ما لم يتفرّقا بأبداتهماء إلا بيوعا ثلاثة: المغنمّ والشركاءً في 


3 مسألةً: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


الميراث يتقاومونة» والشركاءً في التجارة يتقاومونها. 

قال الأوز زاعي: وح التفرّق أن يعيب كل واحدٍ منهما عسن 
صاحبه حتی لا يراه - وقالَ أحة: كما قلناء إلا أنه لا يعرف 
التخيين ولا يعرف إلا التفرّقَ بالأبدان فقط. 

رهن التي اع تساف رويد د ور إلى الخو افد 
عن هذا كله أبو حنيفة ومالك ومن قلدهماء وقالا: الببع يتم 
بالكلا وإن لم يتفرّقا بابدانهماء ولا خيرٌ أحدهما الآخرّ وخالفوا 
الس الثابتةه والصّحاب ولا يعرف لن ذكرنا منهم مالف أصلا 
وما نعلمٌ هم من التابعينَ سلفاً إلا إبراهيم وحده:. 

ا ا اك 

را شو اح ان عاقيا ري ادام 
مغيرة عن إبراهيمٌ قال: ابيع جائز وإن لم يتفرقا - ورواية مكذوبة 
00 د 

امت اع نر زر اهل كا رت 
رواية أبي الضحى» وابن سيرينَ عنة. ولعمري؛ إن قول إبراهيم 
ليخرٌجُ على آنه عنى كل صفقة غير الببع» لكن الإجارة 
والتكاح» والهبات» فهذا ممكن؛ لأنه م يذكر اليم أصلا فحصلوا 

0 الع جائرٌ وإن لم يتفرقا: : صحيحٌ - وما قلنا: إنه غيرُ 
جائزء ولا قال هو: إته لازمٌ» وإنّما قال: إنه جائد. 

قال أبو محمّدٍ: وموهوا بتمويهات في غاية الفساد: منها: 
أنهم قالوا: معنى التفرّق أي بالكلام؟ فقلنا: لو كان كما يقولون 
لكان موافقاً لقولنا وخالقاً لقولكم؛ لأنْ قول أحد المتبايعين آخذه 

بعشرة» فيقول الآخرٌ: لاء ولكن بعشرينَ لا شك عند كل ذي 
حس سليم اهما مفرقان بالكلا فا قال أحدهما مخمسة عشر» 
وقالَ الآخد: نعم قذ بعتكه بخمسة عش فالآن اتفقا ول يتفرقا 
فالآنَ وجب الخيارٌ ر هما إذ ل يتفرقا بنص الحدي يث؟ فاذهبوا كيف 
غم من خارضن الح بلح وافتضح. 

وأيضا: فنقولٌ لهمْ: قولكم: التق بالكلام كذب» دعوى بلا 
برهان» لا يحل القول بهما في الدين. 

وأيضا: فرواية الّيث. عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا 
رافعةٌ لكل شخي ومبيّنة أنه التَفرّق عن المكان بالأبدان ولا بد 

وقال بعضهم: معنى المتبايعين ههنا: إتما هما المتساومان: 
كما سمي الذبيحٌ ولم يذبخ - وقالَ: كما قال تعالى: لعن 


۳ 


أَجَلَهْنّ: إنما أراة تقارينَ بلوع أجلهن. 

وقالَ آخروث منهم: إِنْما آراد بقوله عليه السلام «مَالَمْ 
تراه إنما هرّ ما بينَ قول أحدهما: قد بعتك سلعتي هذه بدینارء 
فهو بالخبار ما لم يقل له الآخيرٌ: قاذ قبلت ذلك وبين قوله 
لصاحبه: قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهو بالخيار مالم يقل له 
الآخرٌ: قد بعتكها ا قلت. 

وقالَ آخرون: إنما هر ما بين قول القائل: بعني سلعتك 
بدينار؟ فهر بالخبار مالم يقل له الآخرٌ: قد فعلت» وبين قول 
القائل: 3 شتر مني سلعتي هذه بدينار» فله الخيارٌ مال يقل له 
الآخدٌ: قد فعلت؟. 

فجواب هذه الأقوال كلها واضحٌ ختصل وهر أن يقال: 
كذب قائل هذا وأفك وأثم؛ لأنه حرف کلام رسول الله علخ 
عن مواضعه بلا برهان ا بطارفة عام ار 
الباطل: فمن أينّ لكمْ هذه الأقرال؟ ومن أخبركم بأنّ هذا هو 
مراده عليه السلام؟. 

وأا قرلكم: كما سمي البح ول يذبخ؟ فما سمّاء الله 
تعالى قط ذبيحأء ولا صح ذلك أيضاً قط عن رسرل الله از 
وإذا كان هكذا فإنما هر قولٌ مطلقٌ عامَيٌ لا حجّة فيي وإنما 
أطلقّ ذلك من أطلقٌ مساعحة أو لأنه حمل الخليلٌ عليه السلام 
السكينَ على حلقء وهذا فعل يسمى من فاعله ذجحاء وما نبالي 
عن هذه التسمية؛ لها م يات بها قط قرآن ولا سنْه فلا يقومٌ 
بها حجّة في شيء أصلا. 

وأمًا قوله تعال: طقبلَمْنَ أَجلَهْنٌ4 فصدق الله تعالى وكذب 
من قالّ: إنه تعالى أراد المقاربةء حاشَ لله من هذا - ولو كان ما 
ظنوه لكان الإمساك والرّجعةٌ لا بجو إلا في قرب بلوغ الأجل» 
لا قبلَ ذلك» وهذا باطلٌ بلا خلافي ‏ وتأويل الآيةٍ موافق 
لظاهرها بلا كذسر ولا تزيرء وإنما أراة تعالى - بلا شك - بلوعٌ 
المطلّقات أجل العدّةٍ بكونهسٌ فيها من دخولمسٌ إياها إلى إثرٍ 
الطّلاق إلى خروجهن عنهاء وهذه اله كلها للروج فيها الرّجعة 
والإمساك بلا خلافي أو التمادي على حكم الطلاق. وحتى لو 
صح لهم ما أطلقوا فيه الباطلٌ لكان لا متعلّقَ هم به؛ لأنه ليس 
إذا وجد كلام قد صرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل 
كلام عن ظاهره بلا دليلء وني هذا إفساد التفاهي والمعقول» 
والشريعةٍ كلّهاء فكيفت ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرّ عن الي عليه السلام قالَ: اکل بيعي لا بع هما حى 
يَتَْرقَاه فاضحٌ لهذا الكذب كله ومبطلُ لتخصيص بعض من يقعٌ 
عليه اسم بيع من سائر من يقعٌ عليه هذا الاسم. 


٩‏ - مسالة: وکل متبايعين صرف أو غبره فلا يصح 


۷- كتاب البيوع 


وقالوا: هذا التفريق المذكورٌ في الحديث: هو مشل التفريق 
المذكور ني قوله تعال: ون يرا يكن الله كلا مِنْ سَعَتِو». 

فقلنا: : نعم بلا شك وذلك التفرق المذكورٌ في الآبة تفرق 
بالقول يقتضي التََرّقَ بالأبدان ولا بده والتفرق الذكودٌ في 
الحديث كذلك أيضاً تفرّقٌ بالقول يقتضي التَرّقَ بالأبدان ولا بد 
وأنتم تقولون: إن ارق المراعى فيما يحرم به الصّرفُ أو يصح 
إنْما هر ترق الأبدان» فهلا قلقم على هذا ههنا: : إن التفرّق 
الذكورٌ في هذا الخبر هو أيضاً تفرق الأبدان» لولا التحكم البارد 
حيث تهووث. 

وموّهوا بقول الله تعالى: إلا أَنْ تكونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ 

فاباح تعالى الأكلَ بعد التراضي» قالوا: وهذا دليلٌ على 
صحة الملك بالعقد. 

قال أبو محمّد: الذي أتانا بهذه الآية هر الذي من عنده 
ندري: ما هي التّجارة المباحة لنا مما حرم عليناء وما هو التراضي 
لاقل للملك من التراضي الذي لا يتقلُ الك ولولاه لم تصرف 
شيئاً من ذلك. وهر الذي أخبرنا: أن العقَّدّ ليس بيعاء ولا هوّ 
تجار ولا هر تراضياً ولا ينقلٌ ملكاً إلا حتى يستضيف إليه 
التَفرّقَ عن موضعهماء أو التخيي فهذا هر البيع» والتجارة 
والتراضي» لا ما ظنه آهل الجهل بآرائهم بلا برهان» لكن 
بالأعوى الفاسدة. 

واحتجوا بقول الله تعال: وفوا بالعقود» وهذا حق إلا 
ان الذي أمرنا بهذا على لسان نيه هو تعالى الآمرُ لرسوله عليه 
السلا أن يخبرنا آنه لا يصح هذا التعاقد ولا يتم ولا يكو عقداً 
إلا بالتفرّق عن موضعهما أو بان جير أحدهما الآخر يعد التعاقلر» 
وإلا فلا يزم الوفاءٌ بذلك العقدء وهم مجمعونٌ معنا على أنه لا 
يلزمُ أحداً الوفاءٌ بكل عقا عقده بل أكثر العقودٍ حرام الوفاءً بهاء 
كمنْ عقدَ على نفسه أن يزنيَ» أو أنْ يشرب الخمرّ. نمم وأكثر 
العقودٍ لا يلزم الوفاء به عندهمٌ وعندناء كمن عقدَ أن يشتري» أو 
ان بيع أو أنْ يغئي» أو أن يزفنَ أو أنْ ينشد شعراً. 

فصمٌ يقيناً آنه لا يلزمٌ الوفاء بعقد اصلاء إلا عقداً أتى 
اص بالوفاء به باسمه وعينهه وهم يقولونٌ - يعني ی الحنفيينَ ‏ أن 

من بايع آخرَ شيا غائ وتعاقدا إسقاط خيار الرَؤيةٍ أنه عقلدٌ لا 
لوم والمالكيّون يقولون: من ابتاعَ ثمرة واشترط أن لا يقومٌ 
يجائحة» وعقد ذلك على نفسه فإنه عقدٌ لا يلزمة» فأينَ 
احتجاجهمْ بقول الله تعالى #أَوَفوا بالعقُود». 


لاه- کكتاب البيُوع 


فان قالوا: هذه عقودٌ قامت الأدلّةٌ على أنه لا يلزمٌ الوفاءُ 

0 
قلنا: وعقد البيع عقدٌ قذ قام البرهان حقاً على آنه لا يلرم 

الوفاءٌ به إلا بعد التفرق بالأبدان» أو بعد التخيير بخلاف الأدلة 
الفاسدة الي خصصتم بها ما خصّصتم من العقودٍ المذكورة. 

وموّهوا أيضاً بقول الله تعالى: لرأشهدوا إِذَا ت4 وان 
الحياءً لقليل في وجه من احتج بهذه الآيةٍ في هذا المكان لوجوه: 

اوها - أنهم أو حالفو هذه الآيةٍ فيما وردت فيه من 
وجوب الإشهادٍ فكيف يستحلون الاحتجاج بأنهم قذ عصوا الله 
تعالى فيها وخالفوهاء ول يروها حجَّةٌ في وجوب الإشهادِ في 
الببع؟. 

والثاني - أنه ليس في الآيةٍ نص ولا دليلٌ على بطلان 
التفرّق المذكور في الخبر ولا ذكرٌ منه أصلا. 

والقالث: أنّ نص الآية إنما هوّ يجاب الإشهاد إذا تبايعناء 
والّذي جاءنا بهذه الآية - ولولاه لم ندر ما امبيمٌ الباح من الحرم 
لبه - هو الذي أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا بعد التقرق عن 
موضعهما أو التخيير. 

فصح يقيناً أن قول الله تعال: لوَأَسْهدُوا إا ع إنما 

هر أمرٌ بالإشهاد بعد التفرق» أو التخيير الذي لا بيع بينهما أصلا 
إلا بعد احدهما وإن رغمت أنوف الخالفين ثم مهوا بإيراد 
أخبار ثابتةٍ وغير ثابتقه مل قوله عليه السلام: «إذا ابتَعْت بَيْعا فلا 
غه حتی تقبضّة؛ والقول فيه كالقول في الآية سواءً سوا أنه لا 
e‏ و التخييرء > وإلا فلم يبتع المبتاع أصلا 
ولا باع البائع ألبتة 

٠ E‏ ومثلٍ من باع نخلا 
قذ آبرت فثمرتها للبائع إلا أنْ يشترطها المبتاعٌ. ومشل النهي عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وإذا اختلف المتبايعان فالقول 
ما قال البائع. وأخبارٌ كثيرة جاءً فيها ذكرُ ابيع والقول فيها كلها 
- كما قلناآتفاً: أن كل هذه الأحكام م إنما وردت في البيع والّذي 

ما صح منها هو الذي أخخبرٌ وحكم وقال: العا كم ون 
اسرد م مقس سرد 
عصاه. 

والعجب أن أكثر هذه الأخبار همْ تخالفونَ لا في نصوصهاء 
فلم يقنعوا بذلك حتّى أضافوا إلى ذلك غرورَ من أحسنٌ الظّنّ في 
أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيءٌ أصلا. ولا فرق بينهمْ في 
احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنةٍ الثابتة من أنْ لا بيع بين 


۲ ا وك ساعن مر شرهلا عي 


۰4 


TT 
والملامسة والمنابذق وغير ذلك بل هر كله عمل واحد نعود‎ 
باللّه منه.‎ 


ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر التَابتٍ من أنه دلا 


OS 


يجزي وَلَدْ ادا | إلا أن يجه ممُلوكاً أ ستيه فهك 


قال أبو محمار: ولولا أن القومٌ مستكثرون من الباطلء 
والخديعة في الإسلام لمن اغا بهم لم يخف عليهم هذا التطويل بلا 
معنی . ونعم» الخبرٌ صحيحٌ وما اشترى قط أباه من لم يفارق بائعه 
ببدنه ولا خيّره بعد العقد ولا ملّكه قط بل هر في ملك بائعه 
كما كان حتى يخيّره الماع أو يفارقه ببدنوء فحبتئل يعت عليهء وإلا 
فلا بص حكم الله تعالى على لسان رسول الله باز 

وذكروا ايضاً«الْمسْلِمُرنَ عند شُرُوطِهِم؛ وهذا خر 
مكذوب؛ لأنه إنما رواه كث بر زی ا E‏ 
دونه» أو مرسلٌ عن عطاء. 

ثم لؤْ صح لكان حجّة لنا عليهه؛ لان شروط المسلمينٌ 
ليست كلّ شرطٍ بلا خلافب بل إنما هي الشّروط المأمورٌ بهاء أو 
المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح السدن: 

ولو كان ما أوهموا به لكان شرط الرّنَىء والقياد وشرب 
الخمر والرّبا: شروطا لوازم» وحاشن لله من هذا الضتّلال. 

وقلا صح عن رسول اللّه: كل شر ايس في کاب الله 
لالس ل ا 
ا لم E‏ 
على أنه ابت بلا خيار أن الخيارٌ ساقط. 

قال أبو محمّد: : ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون» 
لاء ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على إسقاط الخيار 
الواجبو فما قبل التفرق ااا ر یل ای کار زم 
الله تعلل ورسوله از 

وموهوا أشنا أن قالوا: نا كان عقدُ التكاح» وعقدٌ الطّلاق» 
وعقَدُ الإجارةه والخلمٌ؛ والعتق والكتابة تصحٌ» ولا يراعى فيها 
التفرّق بالأبدان وجب مثلٌ ذلك في الببع. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم لو صح 
القياس لكان هذا منه عينَ الباطلء > لإجماعهم معنا على أن كل 
حكم من هذه التي ذكروا له أحكامٌ وأع مال غالفة لسائرهاء لا 


1.0 


جور أن يجمع بينهما فيو فالبيع ينتقل فيه ملك رقبةٍ ابيع ومني 
وليسَ ذلك في شيء من الأحكام التي ذكرواء والتكاح فيه إباحة 
فرج كان محرّماً بغي ملك رقبته ولا يجورٌ فيه اشتراط خيار أصلا 
ولا تأجيل. وهم يجيزون اليا المسترط في البييع والتأجيل» ولا 
يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزاء والطلاق تحريم 
فرج علّل؛ ما في وقتو» وإمًا إلى مذةٍ بغير نقلٍ ملكي ولا يجورٌ 
فيه اشتراط بعد إيقاعه أصلاء بخلاف ابيع - والإجارة إباحة 
منافعَ بعوض لا َلك به الرّقبة» بخلافي البيع» ويجورٌ في الحرٌ 
بخلافم البيع» وهي إلى أجل ولا بد إمّا معلوم؛ وإمّا مجهول إن 
E E‏ ل والخلع طلاق مال لا يمور فيه 
مشترط بخلاف البيع» والعتق كذلك» والكتابة - 
فظهرٌ سخف قياسهم هذا ونه ھو تىل : وكم قصّوٍ هم في 
التخبير في الطّلاق أوجبوا فيه الخيارٌ ما داما في مجلسهما وقطعوه 
بالتفرّق بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالينَ» ولا رسوله 
عليه السلام» ولا قول صاحبيه ولا معقولء ولا قياس شبه به 
لکن بالآراء الفاسدقه م أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان 


ابت 


رسول الله تل فنحمدٌ الله تعالل على السّلامةٍ نا ابتلاهم بو. 

وقال بعضهم: الترّقٌ بالأبدان في الصّرفي قبل القبضٍ يبطلٌ 
العقد - فمن الحال أنْ يكون ما يبل العقد هو الذي يثبتة. 

قال علي: وهذا کلام في غايةٍ الفساده ولا ننكرٌ هذا إذا جاءً 
به اص فقد وجدنا التق وترك الأجل يفسد السّلمٌ عندهم, 
ويصحَّح البيوع التي يقمٌ فيها الرّبا حتى لا تصح إلا به. فكيف 
والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحدٌ؟ وهو أن المتصارفين لم ملكا 
E‏ ا ا 
ال ار رق عل Sp‏ عا اليه 
فمن كان قد عقڌ عقداً أبيح له م له برق ومس كان لم يعقاة 
عقداً ابيح له فليس ههنا شيءٌ يتم له بالتفرق. 

وقالوا أيضاً: متعقَبينَ لكلام رسول الله ت رادين عليه: 
المتبايعان إِنْما 000 عي ما داما 7 حال العقدٍ لا بعد ذلك» 
7 

قال أبو محمّد: وهذا كلام من لا عقل لد ولا علمء ولا 
دين ولا حياء؛ لأنه سفسطة باردة» ونع فان التبايعين لا 
يكونان متبايعين إلا في حين تعاقدهما لكن عقدهما بذلك ليس 
بشيء ولا يتم إلا بالتفرّق أو التخيير بع العقلد 
يرم دم أحلر إلا باتباعي ار زب برها 


عندهم خيارٌ 


كما أمرّ من لا 
- إن کان كتاياً - وهو 


- مسالة: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


۷- كناب الببوع 
ضاق 

ومن طريفب نوادرهم احتجاجهم في معارضةٍ هذا الخبر 
بحديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جده أن النئ تلاز قال: 
ايان بيار مالم را إلا أن نون صَفْقة خا وَل جل 
له أنْ يُفارقه خشية أن يُسْتَقِيلَة). 

قالوا: فالاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع وصحَّةٍ انتقال 
المللك. 

قال علي: قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا من 
حنج لنفسه جا لا يصح وقذ أعاذنا الله تعالى من ذللك» ولو صح 
لكان موافقاً لقولناء إلا في المنع من المفارقةٍ خوف الاستقالةٍ فقط 
شاقرق بوالآن افير اللتكرز لا يضح ولر :مح لها فيه 
من تحريم المفارقة على هذه اليد وليست الاستقالة المذكورة في 
هذا الخبر ما ظنٌ هؤلاء الجهالء وإنما هي فسخ التادم منهما للبيع 
- رضي الآخرٌ أمْ كره - لأنّ العرب تقول استقلت من علتي» 
واستقلت ما فات عني: إذا استدركة. والبرهانٌ على صحَّةٍ قولنا 
هذا وعلى فساد تأويلهم وكذبه هر أن المفارقة بالأبدان لا تمع 

من الاستقالة الي حملوا الخبرٌ عليهاء بل هي بمكنة أبداء ولو بعد 
عشرات أعوام, فكانّ الخبرٌ على هذا لا معنى 
فائدة. 

فصحٌ أنها الاستقالة التي تمن منها المفارقة بلا شك وهي 
ترق بالأبدان الموجب للبيع» الماع من فسخه ولا ب ولا كن 
غير هذاء ولا يحتملٌ لفظ الخبر معنى سواه ألبئة. فصارَ هذا الخينٌ 
ثقلا عليه على ثقل» لاهم صحّحوه وخالفوا ما في وأباحوا له 
مفارقته ملعل ان يقل اول ی 

قال علي: هذا کل ما موّهوا به وكلّه عائدٌ عليهمْ ومبدي 
تاذل علمهم وله فهمهمْ ونح - إِنْ شاءً الله تعالى - نذكرٌ ما 
هو أقوى شبهة هب ونين حسم التعلق به لمن عسى أن ن يفعل 
ذلك - وباللّه تعالى الترفيق. 

روينا من طريق البخاري قال: وقال الحميدي عن سفيانَ 
بن عيينة أخبرنا عمرُو عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنا 

مع لبي تلط في سر كنت على بكر صعب لمر فان يغلي 
دم مام الوم فیزجره عر ويرد ثم يقم جره عُمر ويرد 
فال الي ينذا لِعْمَرَ: بيه قال: هُوَ لَك يَا رَسُولَ اللي قَالَ: 
بعتي باه مِنْ رَسُول الله ا4 فقا الي ل هُوَ لَك يَا عَبْدَ 
اله بْنَ ُمَر مدع به ما شت قالوا فهذا بيع صحيح لا تفرّق 
فيه وهبة لما ابتاعَ عليه السلام قبل التَفرّق بلا شك. 


له ولا حقيقة ولا 


0ه - کناب البيوع 
قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ لا حجّة هم فيه لوجوه: 
أوَها ‏ أنه وإ لم يكن فيه تفرّقٌ فيه التَخييٌ بعد العقدى 
ويس السكوث عنه مانم من كونه؛ لأن صحّة اليم تقتضيه ولا 
ب - ول يذكر في هذا الخبر ثمنٌ ايضاًء فينبغي هم أن يجيزوا ل 


بغير ذكر د ثمن أصلا؛ لأنه لم يذكز فيه ثمن. 
فإ قالوا: لا ب من امن بلا شك لأن ابيع لا بم م إلا 


ع 


قلنا: ولا بد من التفرّق أو التخيير؛ لان البيع لا يكو بيع 
ولا يصح أصلا إلا باحدهماء ولا فرق بينهمْ في احتجاجهم بهذا 
ا حبر في إسقاط حكم ما لم يذكر فيه من التخيبر بعد العقليه وبينَ 

من احق به في البيع بالحرّمات؛ لأنه لم يذكر فيه ثمنّ أصلاء 
وهذه هبة لا ابتيعٌ قبل القبض مخلافي راي الحنفيينَ فهر حجّةٌ 
عليهم. 

وكذلك القول في الإشهادٍ سواءً سواءً. 

والوجه القاني - أل حى لصح لهم أنه لم يكن في هنا 
البيع تيب ولا إشهادٌ أصلا وهر لا يصح أبدا - فمنْ هم أنّ هذه 
القصّة كانت بعد قول رسول الله ل «كل بين لا ع هما 
تى برقا او يُخَيْرٌ أحَدهُمَا الآَحَرَه وبعة مر الله تعالى 
بارښهاي ومن ادّعى عل ذلك فهو كاب افك سوأ - إن شاء 
الله تعالى - مقعده من الثار لكذبه على رسول الله هز 

إن كان هذا احبر قبل ذلك كي فدح نقول: إن البيع 
حينثلر كان يتم بالعقاد وإن لم يتفرّقا ولا ير أحدهما الآخر وإنّ 
الإشهاد ل يكن لازما وإنما وجب كل ما ذكرنا حي الأهشر به ليه 
قبل ذلك. 

وأا نحن فتقطعٌ بان رسول الله مذ لا يالف أمرّ ره 
تعالل» ولا یفعل ما نهى عنه أُمنَهُ هذا ما لا شك فيه عندناء ومر" 
شك في هذا أو أجارٌ كونه فهو كافرٌ نتقرّبُ إلى الله تعالى بالبراءةٍ 
منة. 

وكذلك نقطع بأنّه عليه السلام لز نسح ما أمرنا به ليئنه 
حتى لا يشاك عالم بستته في انه قذ نسم ما نسخ وأثبت ما أثبت. 

ولو جار غيرٌ هذا - وأعود باللّه - لكان دين الإسلام فاسداً 
لا يدري أحدٌ ما يحرم عليه تما يحل له مما أوجب ربّه تعالى عليه 
حاش لله من هذاء إِنّ هذا هر الضَلال المبِينٌ الذي يكذبه الله 
تعالى إِذْ يقول: انا لكل شي ونين اناس ما مَانْيلَ 
إلَيهمْه. 


-مسألة: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


۲٠١ 


شيء منه غي فلو ل يتيّنْ كل ذلك لكان الله تعالى كنبا 
والرَسولُ عليه السلام لم َنْب ول يغ والدَينُ ذاهباً فاسداً - 
وهذا هو الكفرٌ الحض منْ أجازٌ كونة. والوجه الشالث - اهم 
يقولون: إِنّ الرّاوي من الصحابةٍ أعلم بما روى وان عمرّ هو 
راوي هذا الخبرء وهو الّذي كان لا ييرى ايع يتم إلا بالتفرّق 
بالأبدان» فهو على أصلهم أعلمٌ ما روي. وسقط على أصلهم 
هذا تعلقهمٌ بهذا الخبر جملة - والحمد لله رب العالمين. 

وقال بعضهم: «نھی رسول الله ا عَنْ بم العرر» ومن 
الغرر أن یکونَ هما خيارٌ لا يدريان متى ينقطع. 

قال أبو محم: وهذا كلام فاسدٌ من وجوه: 
- أن العقد قبل التفرّق بالأبدان» أو التخيير: ليس 

ببعاً أصلا لا بيع غرر ولا بيع سلامةء كما قال عليه السلام: «إنه 
لایع تا تا نامع هخود داخل ف بع الغر اهي عن 

والوجه الثاني - أنه ليس كما قالوا: من أن لهما خياراً لا 
يدريان متى ينقطع» بل أيهما شاءَ قطعه قطعه في الوقت بان يخير 
صاحبه فإمًا بمضيه فيتم البيعٌ وينقطمٌ الخيارُ وإمّا يفسخه فييطل 
حكم العقلٍ وتماديدء أو بان يوم فيفارق صاحبه كما كان يفعل 
ابن عم فظهرٌ برد هذا الاعتراض على رسول الله تيل بالرّأي 
التخيفتية والعقل اشن والوج الثالت أله لا رة غررا 
شيء أمرَ به رسولٌ الله ت لأنّه لا یام بما نهى عنه معاً ححاشن 
له من ذلك» وإنما الغررُ ما أجازه هؤلاء بآراتهم الفاسدة من 

بيعهم الل الّذي لم يخلق في ضروع الغنم شهراً أو شهرين. ٠‏ ویم 
او اق لنيز و ا 
اهر جز آم هو معفون مسوس لا خير فيه؟ وبيع أحار ثوبين لا 
يدري أيهما هر المشترى. والقائي التي لم تخلئ» والغائب الذي لم 
يوصف ولا عرف - فهذا هو الغررٌ الحرم المفسوح الباطلٌ حقاً. 

فان ذكروا: 

ها روّيناه من طريق ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم 
eee‏ 

عن الني ا : : «البيعَانَ بالخِيار ما لم يتفرقا مِنْ بيع بيعهمًا أو يكونٌ 
هما بخياره. 

قال أبو محمّد: : وهذا عجبُ جدا؛ لأنه عليهم لو صي 
والتفرّق من البيع لا يكو إلا باحدٍ أمرين لا ثالث لهما: 

ما بتفرّق الأبدان فيتم البيعٌ حينثنر ويتفرّقان منه حيتكلر لا 
ل لا يكن غيرٌ هذا؟ 


أحدها 


فكيفت وأيوبُ بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاجٌ بروايته أصلا 


۰¥ 


-١ 45‏ مسألة: وکل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصح 


۷- كتاب البيوع 


لنا. وأتى بعضهم بِطَامَةٍ تدك على رقَةٍ دينه وضعف 
عقلهء فقال: معنى مالم يفترقا: إنما أراد مالم يتفقاء كما يقال 
للقوم: على ماذا افترقتم؟ أي على ماذا اتفقتم - فأرادٌ على ماذا 
افترقتما عن كلامكما. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلّ من وجوه. 

أوّها: أن هذه دعوى كاذبة بلا دلیل» ومن لكم بصرفه هذا 
اللفظٍ ر إلى هذا التأويل؟ ونا كا حكذا فهر ا 


وإِنْ كانت 


والثاني: أن يقول: هذا هر السفسطة بعينف ورذ الكلام إلى 
ضده أبداء ولا يصح مع هذا حقيقةء ولا يعجرٌ أحدٌ عن أن يقولَ 
كذلك في كل ما جاء عن القرآن» والسنن. وهذه سبل الرُوافض» 
إذ يقولون: إن الجبت والطاغوت إنما هما إنسانان بعينهماء وان 
تذحوا بقرة إنما هي فلانة بعينها. 

والثالثش: أن نقرل هم: فكيف؛ ولوْ جار هذا التَأويلٌ لكان 
ارول الت عن اقم من ادن حمر عبن آي ع 
الرجُلان فكل اجا ونما بالخيار مالم يترا كنا جَميعاء أو 
ُخَيْرُ أَحَدُهْمَا الآخَرَ فان حير أحَدُهُمَا الآحر عا عَلَى ذَلِكَ 
وَجَّب الع إن ترما بعد أن تبايعا ولم ير وَاحِد منهُمًا الع 
فقد وجب ت الیب مكذباً هذا التأويل الكاذب الأعى بلا دليلء 
وفنا ST‏ 
أنوفهمٌ؛ إلا بعد التبايم» كما قال رسول الله ا لا كما ظنٌ أهل 
الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالفوا فيه طائفةً من الصٌحابة لا 
يعرف هم منهمْ حالف وهم يعظّمونَ هذا - وهذا ما خالفرا فيه 
جمهورٌ العلماء إلا رواية عن إبراهيم» ثم جاءَ بعضهم بعجب وهو 
ل ل لي ء: أن 
عمرّ قالَ: البيعٌ صفقةٌ أو خيارٌ - وروي أيضاً من طريق لشي 
أنْ عمرّ - وعن الحجّاج بن أرطاةً أن عمرٌ قال: إنما الع عن 
صفقةٍ أو خيار» والمسلم عند شرطه. 

ومن طريق الحجّاج ب بن أرطاة عن حمل بن خالا بسن الرّبير 
عن شيخ من بني كنانة أل عمرَ قالَ: ابيع عن صفقةٍ أو خيارء 
ولكلّ مسلم شرطة. 

قال أبو محمّدٍ: من عجائب الدنياء ومن البرهان على البراءة 
من الحياء: الاحتجاجٌ بهذه الرّوايات في معارضة السّتن» وكلها 
عليهم لوجوه: 

وها - آنه ليس شيءٌ منها يصح؛ لأنها مرسلات؛ أو من 
طريق الحجّاج بن أرطاة - وهو مالك - عن شيخ من بي كنانة 


وما أدراك ما شيخ من بني كنانةه ليت شعريٍ أبهذا يحنجون إذا 
وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامق عياذك الهم من ع التلاعب 
E‏ 


E 
«لا بيع إلا بعد التفرق أ و الشخيير».‎ 

E,‏ لهذا زر سيك جوع انا كه لمانا اولي 
لن الصّفقة ما صح من البيع بالتفرق» والخيارٌ ما صح من البييع 
بالتخبير» كما قال عليه السلام» وحكم أن «لا بَبِعََيْنَ الَيّيّن إلا 
بان يَتَفْرَقَا أو بير أَحَدُهُمًا الآخرً فكيف. 

وقلا صح عن عمرّ مثلٌ قولنا نصا؟: 

E‏ ا ا 
ا ل ا اا 
وهو عند عمرٌ بن الخطاب أرنا ذهبك؛ ثم جئنا إذا جاءً خادمنا 
نعطيك ورقكء فقَالَ له عمرٌ: كلا واللّه لتعطينه ورقه أو لتردن 
إليه درهمة. فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك 
الصفقة. 

فان فيل: لم يكن تم البيع بينهما. 

قلنا: هذا خملاب لأنّ هذا خبرٌ: 

رويناه من طريق مالك عن ابن شهابب عن مالك بن 
بن الحدثان التصري أنه أخيره أله المس» صرقا بمائة دينار.. 

قال: فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرفَ 
مني وأخذ ذهبه فقلبها في يده ثم قال: حتى يأنيني خازني من 
الغابة وعمرٌ يسمع» فقالَ عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذة. فهذا 
بيان أن الصّرف قذ كان قد انعقد بينهما - فصح أن عمرّ 
وبحضرته طلحة وسائرٌ الصّحابة يرون ف فسخ البيع قبل التفرّق 
بالأبدان. 

ثم لو صح عن عمرّ ما ادّعوه ما كان في قوله حجّة مع 
رسول الله جز ولا عليه وكم قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ ومعه 
السَنة أو ليس معه؟ أوّلُ ذلك هذا الخبيٌ تفسة فإنّهمْ رووا عن 
ير و 
جدًا. ونسوا خلافهم لعمر في قوله: الا لا ينجسه شيم وأحذ 
الصّدقة من الرّقيق من كل رأس عشرة دراهم أو ديناراً. وإنجابه 
الرّكاة في ناض اليتيم. وتركه في الخرص في النخل ما يأكلٌ أهله - 
والمسح على العمامةٍ) وأزيد من مائةٌ قضيةٍ - فصان ههنا الظَرُ 


لاه- کتاب البيُوع 


الكاذبُ في الرّواية الكاذبة عن عمرّ: حجّة في ر السّئن. 

وقد روينا هذه الرّواية نفسها من طريق حَادِ بن سلمة عن 
الحجّاجٍ بن أرطاةً عن خخالد بن حمّلد بن خالا ؛ بن الزبير آنا عميرٌ 

بن الخطاب قال: نه ليس بيع إلا عن صفقةٍ وتخاير - هكذا بواو 
العطف رهد عالق اقرح ویوا را و ا غر 
م يرَ البيعَ إلا ما جمع العقدء والتخييرٌ سوى العقدء وقد ذكرناه 
عن عمرّ أيضاً قبل من طريق صحيحة فظهرٌ فسادٌ تعلّقهمْ من 
كل جهة. 

وذكر بعضهم قول ابن عمر الثابتم عنة: ما أدركت الصّفقة 
حياً مجموعاً فهرّ من المبتاع: 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزُهري 
عن حمزة بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من عجائبهم؛ لأنهم اول حالف لهذا 
الخبر: فالحنفيون يقولون: بل هو من البائع م مالم يره المبناحٌ أو 
يسلّمه إليه البائ - والمالكيون يقولون: ب إِنْ كان غائباً غيبة 
بعيدة فهو من البائع. فمن أعجب من يحتج بخبر هو عليه لا ل 
رعارز حل الائر وما ل كا ابن مزهنا سني 1 لقا عي 
صح عنه من أن البيعَ لا يصح إلا بالتفرّق بالأبدان. فقولة: ما 
أدركت الصفقة إنما أراد البيع الام بلا شك. 


ومن قوله الشهور عنة: إنه لا بيع يتم البتة إلا بالتفرّق 
بالأبدان» أو بالخيير بعد العقلد. 


فال غل ملي ع وم الحاو وش 
تناقضهم فيهاء وهم يقولون: إن المرسل كالمسند» وبعذ بعضهم يقول: 
بل أقوى منه» ويحتجون به إذا وافقهم. 

وقد رؤينا مسن طريق عبار الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه إن رسول الله تلا «جَعَلَ اعجار بعد اليم 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا عن طاووس أن التَخييرٌ ليس 
إلا بعد الببع» وهم يقولون: الرّاوي أعلم عا روى. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخيرنا قاسم 
الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال رسول اله ا : ليع 
عَنْ راض وَالتخيير بد الصفْقَةِ ولا جل لملم أن يغبن 
مسلما». 

فهذان مرسلان من أحسن المراسيل» مبطلان لقولهم الخبيث 


الارن لسن فأينَ همْ عنه؟ لكنْهمْ يقولون ما لا يفعلون كبر 
مقت عند الله أن يقونوا ما لا يفعلون - نعودٌ باللّه من مقته. 


-١ 7‏ مسألة: فان قيل: فهلا أوجبتم 


تم التخييرَ في ۰۸ 


قال علي: وقد ذكرنا أنّ بعض أهل الجهل والسّخفي قال: 
هذا خيرٌ جاءَ بألفاظ شتی فهو مضطرب. 

قال علي: وقد كذب بل الفاظه كلها ثابتة منقولة نقلَ التواتر 
إلى رسول الله يط ليس شيءٌ منها مختلفاً اصلاء لكنها الفاظ 
ين بعضها بعضاًء كما أمرّ عليه السلام ببيان وحي ره تعالى. 


۷ - مسألة: فان قبل: فهلا أوجبتم التخييرَ في 
البيع ثلاث مرّات؟ لما رويتموه من طريق هشاع الدّستوائي عن 
قتادة عن الحسنٍ عن سمرة أن رسول الله م قال: «الييُعَان 
لجار حى يتا ياح كل وَاحدٍ مِنْهُمَا ين اليم ما هري أو 
يَتَخَايرَان ثلاث مرار». 

ومن لحا ره مات 1 ل BI‏ 
بن حزام ا الله لذ قال "يتان بار حى بره 
قال همام: وجدت في كتابي حار لات مرا فَإنْ صَدَقَا وا 
بورك لَهُمَا في بَيْعهِمَا وَإِنْ كبا وَكََمَا فَعَسَى أن رحا رحا 
ويَمْحَمَا بَرَكَة يهاه وهكذا: 

روّيناه من طريق عفان عن همام أيضاً. 


قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقَة وحله. 


أخر ا قتادة عن 


وأمًا رواية همام فإنه ل يحدث بهذه اللفظةء وإنما احبر أنه 
وجدها في كتابهد» ول يلتزمها ولا رواهاء ولا اسندهاء وما کان 
هكذا فلا جور الأخذ به ولا تقوم به حجة. 

وقذ روى هذا الخبرٌ همّامٌ عن أبي الاح عن عبد الله بن 
الحارث عن حكيم فلم يذكر فيه: ثلاث مرات. 

ورواه شخ وسعید بر أبى عروبةء وحمادُ بنُ سلمق كلهم 
عن قتادة بإسناده ولفظيء فلم يذكز أحدّ منهم: ثلاث مرار. 

وقد حدثنا هشام بن سعيد الخير أخبرنا عبد الجبار بن امد 
لمقري أخبرنا الحسنٌ بن الحسين بن عبد ريّه النجيرميُ أخبرنا 
جعقر ر بن محمد الأصبهاني أخبرنا يونس بن حبيبو الرّبيئ أخيرنا 
أبو داود الطيالسي* أخيرنا شعبة» وهمام كلاهما عن قتادم قال 
0 ا ا 
جار مالم يت فا صنق يبور هنا في هما وا 
كديا وما مُحِقَ بركة هما 

قال أبو داود: وحديث همام مثِلٌ هذا فارتفع الإشكال 


1۹ 


۸ -مسألة: فان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن 


۷- كتاب البُيُوع 


وثبت همام على ترك هذه الللفظق وم يقل إِذْ وجدها في كتابه: 
إنها من روايته» ووالله لو ثبت همام عليها من روايته» أو غيره - 


من الثقات - لقلنا بها؛ لأنها كانت تكونٌ زيادة. 


2 مسالة: وإن بايا فييك فرج اعا 
عن البيتي أو دحل حنيّة في البيت: فقذ تفرقا وتم البيم» أو تبايعا 
في حنية أحدهما إلى البيستي: فقدٌ تفرّقا وتم البيع. فلو تبايعا في 
صحن دار فدخل أحدهما البيت: فقد تفرقا وتم البيع. فلو.تبايعا 
في دار» أو حص فخرج أحدهما إلى الطَريقي» أو تبايعا في طريق 
فدخل أحلهما دارا أو خيضا: فقد تفرقا وتم الببع. 

فإك تبايعا في سفينةٍ فدحل أحدهما البليي أو الخزانة» أو 

مضى إلى الفندقرق» أو صعد الصاري: فقذ تفرقا وتم البيع. 

وكذلك لر تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى 
السفينة: كه - فإنْ تبايعا في دكان فزالَ أحدهما 
إلى دكان آخرء أو خرج إلى الطريق فقذ م البيع وتفرقا. 

ولو تبايعا في الطريق فدخصل أحدهما الدكَان فقلذ م ابي 
وتفرقا. فل تبايعا في سفر أو في فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بان 
TS‏ 
في الرفقةء أو خلف ربو أو خلف شجرةه أو في حفر انا 
I sy‏ 

-١ 8‏ مسألة: فلز تناز التبايعان فقال أحد 
تفرقنا وتم البيع» » أو قال: خحسيرتني» أو قال: خيّرتك فاخترت أو 
ا بل ما تفرّقنا حنّى فسحْت وما 
خيّرتني ولا خيّرتك؛ أ و أقر بالتخيير وقال: فلم أختز ناء أو قال: 
آنت تام البيع: : فن كانت السلعة البيعة معروفة للبائع بدت أو 
بعلم الحاكم ولا نبالي حيتئل في يار من كانت منهما ولا في ي مسن 
كان الثمنٌ منهما - أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والشمرُ 
عند المشتري - فن القولّ في كل هذا قول مبطل البيع منهما - 
كائناً من كان - مع ین لأنه مدعى عليه عقدُ ب یع لا يقر بوه ولا 
نة عليه به فليس عليه إلا اليمينُ بحكم رسول الله ا باليمين 
على المذعى عليه. 

فإك كانت السّلعة في ي الشتري وهي غير معروفة للبائع 
وكان الثمنُ عند البائع بع: : فالقول قول مصحّح البيع منهما - 
قا راكنا ع جد اله امام علي قل شيء عن يدي 
ومن كان في يذه شيء فهر في ا جک لهُ: فليس عليه إلا اليمين. 
فلز كانت الستلعة والثّمنُ معا في يد أحدهما فالقولٌ قوله مع مينه 
لأنّه مدّعى عليه كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيق. 


وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان» مغل أن يقولَ 
أحدهما: ابتعته بنقدٍء ويقول الآخر: بل بنسيئة» أو قال أحدهما: 
بكذا أو كذاء أو قالَ الآخرٌ: بل أكثرٌ - أو قالَ أحدهما: بعرض 
وقال الآخر: بعرض آخرًء أو بعين. أو قالَ أحدهما: اا 
وقالَ الآخرٌ بدراهم - أو قال أحدهما بصفةٍ كذا وذكرٌ ما يبطل 
به البيع وقال الآخر. بل ببعاً صحيحاً: فان كان في قول أحدهما 
إقرارٌ لخر بزيادةٍ إقراراً صحيحاً الوم ما افر بدولابة: فان 
كانت السلعة بيد البائع والنْمنُ بيار المشتريء فهنا هر كل واحا 
منهما مدعى عليه فيحلف البائ بالل ما بعتها منه كما يذكرٌ ولا 
ا يذكرُء ويحلف المشتري باللّه ما باعها مني بما يذكرٌ ولا كما 
يذكرُ؛ ويبرأً كل واحد منهما من طلبي الآخرء ويبطلُ ما ذكرا 
من البيع. 

وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادًا البيمَ دون أيمان. 

وهو قول ابن مسعودء والشّعي وأحمد بن حتبل: 

كما رؤيدا من طريق عبدٍ الررّاق أخبرنا سفيان الشوري 
عن معن بن عبد الرّحمن عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بو عوقو عن اي بيه أن أبنَ معو باع من الأشعث بن قيس بيعا 
فاختلفا في الثمن» فقا ابن مسعود: بعشرينَ» وقال الأشعث: 
بعشرةء فقالَ له ابن مسعود: اجعل بيني وبينك رجلا فقالَ له 
الأشعث: أنت ببي وبين نفسكء قالَ ابن مسعود: فإني أقوك بما 
شی ين رسو الله ع ا حلت ايان ار من قال 
رف الالء أو يَتَرَادَان البِيِمَ). 0 

وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود آنه قال: يحلف 
E‏ 

وقال قوم: إِنْ كانت السّلعةٌ قائمة تحالفا وذ چ 
كانت قد هلكت فالقول قول المشتري مع ينه هذا إذا لم تكن 
هنالك بينة. 

وهو قول حمَادٍ بن أبي سليمان؛ وأبي حنيفة, وأبي 
يوسف, ومالك - وقال إبراهيم وال وري والأوزاعي في 
المستهلكةٍ بذلك. 

وقال قومٌ: إذا اختلفف التبايعان حلفا جميعاًء فإِنْ حلفا أو 
تكلا فسخ البيعٌ - وإ حلف أحدهما ونكل الآخرٌ قضي بقول 
الذي حلف سواءٌ كانت قائمة أو مستهلكة. 

وهو قول شریح» والشافعي, ومحمّد بن الحسن. إلا أنهما 
قالا: يترادان ثمنّ المستهلكة. 

وقالَ عطاءٌ يردُ البيعٌ إلا أنْ يتفقا. 


۷- كتاب البييوع 
وقال زفرٌ بن الحذيل في السلعةٍ القائمة: يتحالفان ويترادّان. 
وما المستهلكة فإن فقا على أن الشمنّ كان ا 

فالقول قول المشتري» فإن اختلفا في الجنس تحالفا وترادا قيمة 

المبيع. 
وقال أبو سليمات, وأبو ثور: القول في ذلك - قائمةٌ كانت 

المسّلعةٌ أو مستهلكة قل الشرى مخ عند 
قال أبو محمّد: فأمًا قول ابن مسعودء والشعي» وأحمد 

فإنهم احتجّوا بالحديث الذي ذكرنا فيه. 
ورویناه بلفظر آخرء وهو ر ذا احتف ايعان الول ما قال 

الماك ثم وَالْمُبْنَامُ بالْخِيَار» فاللفظ الأول: 


رويناه كما ذکرناه. 

ورؤيناه أيضا من طريق حفص بن غياث عن بي عميس 
أخبرني عبد الرّحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث بن 
قيس عن أبيه عن جه قال ابن مسعود. 

ومن طريق ابي عميس أيضاً عن عبار الرّحن بن محمد بن 
الأشعش عن أبيه عن جدّه قال ابن مسعود - من طريق هشيم 
أخبرنا ابن أبي ليلى ‏ هو محمد بن عبد الرّحمن القاضي - عن 
القاسم بن عبار الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيو: أن ابن 
مسعوج: 

وام الَفظ الثاني فروّيناه من طريق ابن عجلان عسن عون 
بن عبار الله بن عتبة بن مسعوج: أا مغو 

قال أبو محمّد: وهذا كله لا حجّة فيه ولا يصح شيءٌ منة؛ 
نها كلّها مرسلات - وعبدُ الرّحمن بن مسعودٍ كان له - إِذْ مات 
أبوه ظا اسن ون ف 1 علط مت كلم ور ری عله 
غا عمد بن عبد لعن بن ابي ليلى - وهو سين الفط - 
حك ل زرا 

وأيضا فلم يسمع منه آبو عميس شيئاً لتأخر سنه عن لقائه. 

وأيضا فهر خطأء وإنما هوّ عبد الرّحمن بن حمّاد بن قبس بن 
00 الأ س 
ع 

وأمّا قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوج فإنه بحت له بجا 
رونا من طريق امد بن شعيبي, أخبرني إبراهيمُ بن الحسين 
أخبرنا حجَاج - هو ابن حمَّار - قال ابن جريج: أخبرني 


6- مسألة: فلو تناز ع المتبايعان فقال أحدهما: 
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إسماعيل ! 
عب الله بن مسعود يقول: قال ابن مسعود مر رَسُولُ الله فز 
في الاين لع قول أَحَذْهُْمَا: أَخَذْتَهًا بكذا وَكذاء وَقَالَ 
اك بنا بكَذَا وکڌاء بأن يلف البايع E‏ 
فن اء أخل وان شَاءَ رلك 

ورويناه أيضاً من طريق إسماعيل بن أميةَ عن عبد الىك 
بن عبيلم عن ابن لعب الله بن مسعودٍ عن أبيه عن رسول الله 
تا وهذا لاشيء - لن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعوو سكل 
أتذكرٌ من أبيك شيئاً؟. 


بن أميّة عن عبد الك بن عبيار آنه سمع أبا عبيدة بن 


قال: لا ولم يكن لعب الله جه من الولد إلا أبو عبيدة - 
وهو أكبرهم - وعبدٌ الرّحمن تركه ابن ست سنِينَ» وعتبة - وکا 
أصغرهم - وعبد الملك بن عبيد المذكورٌ مجهول: فسقط هذا 
القول. 

قال أبو محمّد: وأمًا سائرٌ الأقوال فلا حجّة هم أصلا لا 
سيّما من فرق بين السّلعةٍ القائمة والمستهلكته ومن حلّفَ 
المشتري: فإنه لا يوجدُ ذلك في شيء من الآثار أصلاء إلا اتمم 
أطلقرا إطلاقاً ساحوا فيه قلَّةَ الررع - يمني الحفيينَ وامالكيِينَ - 
فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله ز: «إذا احتف 
ايعان والسلعة قَائِمَة فَإنّهُمَا يتَحَالمَان ويترَادَان». 

وهذا لا يوجدٌ أبداً لا في مرسل ولا في مسن لا في قوي 
ولا في ضعيفب إلا أن يوضع للوقتو. 

قال علي: وهذا ما تناقضوا فيب فخالفوا المرسل المذكونٌ 
وخالفوا ابنَ مسعود ولا يعرف له مالف من الصحابة رضي 
الله عنهم. 

واحتج بعضهمْ لقوهمْ في ذلك بأن قال: لا كان كلاهما 
مدعياً ومدَعًى عليه وجب عليهما اليمين جميعأء فان البائع يعسي 
على المشتري ثمناً أو عقداً لا يقر به المشتري» والمشتري يعي 
على البائع عقداً لا يقرُ به البائم. 

قال أبو محمّدٍ: ليسَ هذا في كل مكان كما ذكروا؛ لأنّ من 
کان بيده شيءٌ لا يعرف لغيروء وقال له إنسان: هذا لي بعته منك 
مثقالين» وقال الذي هوّ في يدو: بل ابتغته منك تقال وقد 
أنصفتك» فان الذي الشيء بيده ليس مدّعياً على الآخر بشيء 
أصلا؛ لان الحم أن كل ما بيد المرء فهر لد فان لدعى فيه ملع: 
حلف الذي هر بيده وبرئ وم يقر له قط بملكه إقراراً مطلقأء 
فليس البائع ههنا مدَعى عليه أصلا. 

وقد عم تناقضهم ههناء لا سيما تفريقهم بين السَلعةٍ 
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القائمة والمستهلكة فهو شيءٌ لا يوجبه قرآنٌ ولا سن ولا رواية 
دالا ولا هرق وا ول ارول مقر ور له 
وجة. ويعارضونّ ما احتجّ له أصحابناء وأبو ثور في قولههم: إن 
القولَ قول المشتري على كل حال مع يمينه؛ لأنهما جميعا قد اتفقا 

على البيع» وعلى انتقال الملك إلى المشتري» ثم اذعى البائ على 
المشتري با لا يقر له به المشتري» وهذا أشبه باصول الحنفيِينَ 
والمالكيين: من أقوالهم في الإقرار. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ هذا أيضاً صحيحاً؛ لان البائعَ ‏ 
يوافق المشتريّ قط على ما ادّعاه في مالي وإِنّما أقر له بانتقال 
املك وبالبيع على صفة لم يصدّقه المشتري فيهاء فلا بجو أن 
يقضي للمشتري بإقرار هو مكذوب لهُ. 

فصع أن القول ما قلناة: من أن كل ما كان بيا إنسان فهر 
ل إلا أنْ تقوم بملكه بين لغيره. 


وهو قول إياس بن معاوية» وبهذا جاءت السنة. 

والعجبُ من إيهام الحنفيّينَ والمالكيّينَ والشافعيين: أنهم 
يقولون بالحديث المذكور وهم قاذ خالفوه ه جملةً كما أوردناء لا 
سيّما الشافعيين, » فإنهم يقولون: لا يجوز الحكم بالمرسل» ثم 
ار وله اوا بي بل و 


وتناقضوا كلهم مع ذلك في» فتاويهم في فروع هذه المسألة تناقضاً: 


كثيراً - وبالله تعال التوفيق. 

وأعجبُ شيء في هذا تحليفم المالكبَينَ للبائع» والمشتري: أن 
يحل البائع: بالله لقذ بعتكها بكذا وكذاء وبأن يحلف المشتري: 
باللّه لقد اشتريتها منك بكذا وكذاء فيجمعرن في هذا أعجربتين: 


إحداهما - تحليفهما على ما يدّعيانه لا على تفي ما يدعي 
به كل واحا منهما على الآخر؛ والآخرى نهم يملفرنهما كذلاك 
ته لا ونیا ما علا علين فاي مع خا ا وا 
يحلف المدّعى عليه على نفي ما يدعي به كل واحدٍ منهما على 
الآخرء والأخرى لهم يحلّفونهما كذلك ثم لا يعطونهما ما حلفا 
علي فاي معنى لتحليفهما بذلك؟ وإنما يحلفُ المذعى عليه على 
نفي ما ادّعيّ عليه به ويبراً. 

وأا همْ ومن يرى رد اليمين: فإنه يحلف المذّعي على ما 
اذعى ويقضون له بهِ» ونقضوا ههنا اموي تك راكد 
بلا دليل أصلا. 

وقالوا أيضا: إن اذعى أحدهما صحّة العمل؛ والآخرٌ 
فسادة: القولٌ قول مدعي الصّحَةٍ ولا يدرى من أينّ وقمَّلحمْ 
هذا؟ وباللّه تعالى التوفيق. 
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- مسألة: : وکل بيع وقع بشرط خيار للبائع» أو 
وو چا ا خيارٌ ساعټ أو يوب أو 
ثلائة آیام» أو أكثرٌ أو أقل: فهو باطل را اده أو ل برا 
- فن قبضه المشتري بإذن بائعه فهلاك في يده بغير فعله فلا شيءَ 
- لکن بحكم حاکم أو بغير 
حكم حاكم: ضمنه ضمان الغصببي. 


عليه» فان قبضه بغير إذن صاحبه 


وكذلك إِنْ أحدث فيه حدثاً ضمنه ضمان التَعدّي. 

وقال أبو حنيفة: بيع الخبار جائ لكل واحدٍ منهماء » ولهما 
NS‏ 
وإنْ أمضاه فهر ماض» إلا أله لا يجيرُ مده الخيار أكثرٌ من ثلا 
یام - لك ثلاثة آيام فاقلٌ - إن افرط ايار اثر من تلائ 
يام بطل الي فان تبايعا بخبار ولم يذكرا مده فهو فهر إلى ثلاثة أيام. 

وخالفه ابو يوسف» ومحمَد» فقالا: الخبارٌ جائرٌ إلى ما 
تعاقداه طالت المدة آم قصرت - واتفقوا في كل ما عدا ذلك - 
والتقدُ جائرٌ عندهم في بيع الخيار بتطوّع المشتري لا بشرط أصلا 
- فإِنْ تشارطا النقدَ فسد البيع» » فإ مات الذي له الخيارٌ في مدو 
الخبار فقذ لزمه البيع» ٠‏ فان تلف الشيء في مذةٍ الخيار: فإڻ كان 
الخيارٌ للمشتري فقذ لزمه البيعٌ بذلك الشمن» ؛ وإ كان الخيارٌ 
للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنة وللّذي له الخيارٌ منهما إنفاذً 
الرضا بغير محضر الآخرء وليس له أن يرد البيمَ إلا بمحضر الآخرٍ 
- وزكاة الفطر إن تم البيمٌ بالرّضا على المشتري. وان لم يتم ابيع 
بالرّدُ على البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوس» وأحكامُ لا يعرف ها صل 
وأقسامٌ وأحكامٌ لا تحنظ عن أحا قبله. 

وقال مالك: : بيع الخيار جائرٌ كما قال أبو حنيفة وأصحابة؛ 
إلا أن مدّة الخيار عنده تختلف: أمّا في الثوب فلا جور الخيارٌ عنده 
إلا يومين فاقل» فما 

وأمّا الجارية فلا جور الخيارٌ عنده فيها إلا جعة فاقل» فما 
زَادَ فلا خير فيه: ينظرٌ إلى خبرهاء وهيئتهاء وعملها. 

وأمًا الدَابة فيومٌ فأقلٌ» أو سير البريدٍ فأقل. 

وأَمّا الدّارٌ فالشّهرٌ فاق - وإنما الخيارٌ عنده ليستشيرَ ويخ 
البيم. 

وأا ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيو؛ لأنه غرر. ولا جور 
عنده الد في بيع الخيار - لا بشرط ولا بغي شرط فان 
تشارطاه فسد البيعٌ» فان مات الذي له الخيارٌ فورثته يقومون 
مقامة. 


زاد فلا خيرٌ فيه. 


۷- كتاب البيوع 


فإ تلف المبيعٌ في يد المشتري من غير فعله في مد الخيار 
فهو من مصيبة البائع ولا ضمان على المشتري؛ سواءً كان الخيارٌ 
للمشتري أو أو للبائم أو لهما أو لغيرهماء وللّذي له الخبارٌ الرَهُ 
والرّضا بغير محضر الآخر وبمحضره - وزكاة الفطر على البائع في 
كل ذلك. 

قال: فإن انقضى أمدٌ الخيار ول يرد ولا رضي: فله الرَّدُ بعد 
ذلك بيو فإ لم يرد في هذا القدر لزمه اليع. وهذه أقوال في 
الفساد كالتي قبلهاء ولا تحفظ عن أحار قبل وتحديداث في غايةٍ 
الفساد؛ لن كل ما ذكرنا من الجارية» والشوبي والذار والدابة: 
قد يختبرٌء ويستشارٌ فيه في اقل من المددٍ التي ذكرواء وني أقل من 
نصفها - وقذ يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعافو تلك 
الددء فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى بى ولا أوجبته سن ولا 
رواية ضعيفة: ولا قياس ولا قول متقدمٌ ولا رآيٰ له وجه. 
وليت شعري ما قوم إِنْ كان الخيارٌ لأجني فمات في أمد الخيار: 
أيقومٌ ورثته مقامه في ذلك آَم لا 

فان قالوا: لا تناقضواء وجعلوا الخيارٌ مره يورت وة لا 
يورت 

إن قالوا: نعم 

قلنا: فلعلّهمْ صغارٌ أو سفهاك أو غيب أو لا وارث له 
فيكون الخيارٌ للإمام؛ أو لنْ شاءً الله إن هذه لعجائب. 

وقال الشافعي: جوز الخيارٌ لأحدهما وما معاء ولا يود 
أكثرٌ من ثلاثة آام - واختلف قوله في التبايع على أن نْ يكون 
لخبارٌ لأجني» فمرّة أجازة؛ ومرة ابطل البيع بي إلا على معنى 
الوكالة. وَالتْقَدُ جائرٌ عنده في بيع الخيار» فن مات الذي له الخيارٌ 
فورته يقومون مقامة فإن تلف ايء في يد المشتري في سدة 
الخيار» فان كان الخيارٌ للبائع أو لهما معا: فعلى المشتري ضمان 
القيمق ون كان الخبارٌ للمشتري فقذ لزمه البيعٌ بالشمن الذي ذكرا 
- وللذي له الخيارٌ عنده أنْ يرد وأ يرضى بغير محضر الآخر 
ومحضره. 

واحتجٌ هو وأبو حنيفة: ني أن الخيارَ لا يكوئ أكثرٌ من 
ثلاث شر بخبر المصراة - وجخبر الذي كان يخْدعٌ في اليبوع فجعل له 
الي از ايار رَ ثلاثا» وأمره أنْ يقو إذا باعَ: لا خلابة. 

واحتج الحنفيُون في ذلك. 

ما رؤيناه من طريق الحذائي محمد بن يوسف قال: أخير خبرني 
مد بن عب الرّحيم بن شروس؛ أخخبرني حفص بن سايمان 
الكوني» أخبرني آبان عن أنس ,: أن رَجُلا اشَرَى برا اشر عوط 


٠‏ -مسالة: وكلٌ بيع وقعَ بشرطٍ خيار للبائع 
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ا حيار أَرْبَعَةَ ة ياب َأَبِطَّلَ التي 8 9 تي البيعَ وَقَالَ: اسا يار َة 
يام قال الحذاق وحدئنا عبد الاق أخبرنا رجلّ سمع أباناً 
يقوك: عن الحسن اش شتری رجل وَجَعَلَ امار أربعَة أا قال 
سول الله #لظز: الع مود وما الجا لام آيامه. 

قال أبو محمّد: أمّا احتجاج أبي حنيفة, والشافعي: بحديث 
متقذره وأن الني تنا جعل له الخيارَ ثلائة يام فيما اشتر 
لو ا ا و 
بفسادِ بيعه جملةً - إن كان يستحق الحجرٌ ويخدعٌ في البيوع - أ 
جواز بيعه جملةء ولا يردّه إلا من عيب - إِنْ كان لا يستحق 
الحجرٌ - فكيف يستحل ذو ورع أن بعصي رسول الله از فيما 
أمرّ به ثم يقوّله ما لم يقن ذلك؟ وليس في هذا الخبر بيع وقع بخبار 

من التبايعين لأحدهما أو هما - وني هذا نوزعواء فوا أسفاه 
عليهم؟. 

وأمّا احتجاج أبي حنيفة بحديث المصرّاة: فطامة من طوامٌ 
الذهر؟ وو اول ال وزو عله وا مالف كل ما 
فيك فمرَةٌ يجعله ذو التورّع منهم: أمنسوخاً بتحريم الزباء وكذبوا 
في ذلك ما للرّبا ههنا مدخلٌ؟ ومرةٌ يجعلونه ذبا ويعرضونٌ بأبي 
هريرة - واللّه تعالى يجزيهمٌ بذلك في الدنيا والآخرة - وهم أهلٌ 
الكذب لا الفاضلٌ الب أبو هريرة ونه وعن جميع الصّحابة 
وكب الطَّاعنٌ على أحد منهمْ لوجهه ومنخريه. ٠‏ 

ٿم لا يستحيونَ من أن يحتجّوا به فيما ليس فيه منه شيءٌ؛ 
لأنْهمْ إنما يريدون نصرٌ تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائع؛ أو 
للمشتري» أو هما معا أو لغيرهماء ولیس من هذا كله في خبر 
al‏ وله هر كول إشارة SEAN‏ 
هذا؟. 

وأمّا حديغا: الحذافي المسند» والمرسل: فهما من طريق بان 
بن يزيد الرقاشي - وهو هالك مطَرِحٌ ‏ والسندٌ من طريق 
حفص بن سليمان الكو - وهو هالك أيضاً مترولدٌ -. 

وأا المرسلٌ فع رجل لم يسم فهما فضيحة وشهو ت لا 
يأخد بهما في دينه إلا محرو م التوفيق. ولعمري لقذد خالف 
المالكيّون ههنا أصوهمْ فإنّه لا مؤنة عليه من الأخار بمثلها في 
الدناءقٍ والرَذالة إذا واف تقليدهم وقالوا أيضاً: قد اتفقنا على 
جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فيما زاد؟. 

قال أبو محمّدٍ:وهذا كذبٌ ما وفوا قط على ذلك: هذا 
مالك لا بحي الخيار في الوب إلا يومين فأقل» ولا في الدَابَةٍ إلا 
ايوم فاقل: فبطلَ كل كل سا هوّهوا به وباللّه تعالى التوفيق. 
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اا ی le‏ 
ى الوق هر خر 
مك رنه 1 بوسر لسرن - ولعلّه لا يدخله إلا بعد 
عام فأكثر - وسنذكره پاسناده بعد هذا إن شاءً الله تعال؛ فظهرٌ 
فسا أقوال هؤلاء جملة ة وأنها آراءٌ أحدثوها متخاذلة لا أصلّ ها 
ولا سلف لهم فيها. 

وقال ابن أبي ليلى: شرط الخيار في في البيبع جائزٌ لهماء أو 
لأحدهماء أو وچ ويو إلى أجل بعيار أو قريبو. 

وقال الليث: يجوذ كبر إلى ثلاثة أيام فأقل. 

وقال الحسن بن حي: يجوز شرط الخبار في البيع؛ ولو 
شرطاه أبدا فهر كذلك: لا أدري ما الثلاث إلا الشتري إِنْ باع ما 
اشترى بخيار فقذ رضيه ولزمه - وإنْ كانت جارية بكرا فوطئها 
فق رضيها ولزمتة. 

وقال عبيدُ الله ب بن الحسن: لا يعجبنى شرط الخبار الطوييل 
في البيع إلا أن الخبارٌ للمشتري ما رضي البائم. 

وقالَ ابنْ شبرمة, وسفيان الدُوري: لا يجو اليم إذا شرط 
فيه الخيارٌ للبائع أو هما وقالَ سفيان: البيع فاسدٌ بذلك فَإِنْ 
شرط الخيار للمشتري عشرة آيام أو أكثرٌ جارٌ. 

وروينا في ذلك عن المتقدمينَ آثاراً: 

كما روينا من طريق ؛ وكيع أخبرنا زكريا - هو ابن أبي 
زائدة - عن الشعبي قالَ: اشترى عر فرشا واشسةرط سه إن 
رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد فحملَ عمرٌ عليه رجلا فعطبً 
الفرس» فجعلا بينهما شريحاء فقالَ شريح لعمرً: سلم ما ابتعت 
أو رد ما أخذت» فقال عمرٌ: قضيت بر الحق. 

ورؤينا عن عبد الرّراق عن سفيانَ الثوري عن عمرو بن 
دينار عن عبار الرّحمن بن فرّوخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبار 
الحارث من صفوان بن أمية بن خلفو دارأ لس جن باربعة آلافم 
فإِنْ رضي عمرٌ فالبيعٌ بيع وإ لم يرض فلصفوان أربعمائة درهمٍ 
فأخذها عمرٌ. 

وبه إلى سفيان الثوري عن عبار الله بن دينار قال: سمعت 
ابن عمرٌ يقول: كنت أبتاغٌ إن رضيت حى بتاع عبد الله بُ 
مطيع نجبية إن رضيها فقال: إِنْ الرجل ليرضى ثم يذعي: فكائما 
أيقظي؛ فكانّ يبتاعٌ ويقول: ها إِنْ أخذت. 

ومن طريق عبد الرزاق اجر ابن جريج أخبرني سليمانٌ 

بن البرصاء قال: بايعت ابن عمرّ بيعاً فقالَ لي: إِنْ جاءتنا نفقتنا إلى 
ثلاث ليال فايع بعتا وإن ل تأتا تفقتنا إل ذلك فلا يي بيا 


٠-مسالة:‏ وکل بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


۷- كتاب البيْوع 
وبينك» ولك سلعتك. 

قال أبو محمّد: : لانعلمٌ عن الصّحابِ رضي الله عنهم في بيع 
اهيار شيا غيرٌ هذاه وهر كلّه حلاف لأقرال أبي حبيفة 
ومالك والشافعي» وهذه عندهم بيوعٌ اة مفستوخة: فاي 
تهويلهم بالصّاحب الذي لا یعرف له خالف؟ نعم وإِنْ عرف له 
مخالف. وأينَ رهم السّنة الثابشة في أنْ لا بيع بين أحدٍ من 
لمتبايعين حتى يتفرّقا أو خير أحدهما الآخرٌ رَ بعد البيع برواية شيخ 
من بني كنانة عنٍ عمر البيع عن صفقةٍ أو خيار وليس في هذا لو 
صح خلاف سنق بل قد صح عن عم وغير عمرٌ من الصحابة 
موافقة السنة في ذلك» وإجازة رد البيع قبل التخيير والتفرّق. 

ثم هان عليهم ههنا خلافُ عمل عمر بن الخطًابي ونافع بن 
الحارش» وصفوان بن أميَةَ - وكلَهِمْ صحابة: العمل الشهور 
الذي لا يكن أن يخفى بحضرة المتحابنة با مدي ومكة اول 
يعرف لهم في ذلك حالف ولا عليهم منهم منكرٌ من جير البيع 
بشرطر الخبار أصلا بأصح طريق وأثبته في أشهر صي وهي ابتياعٌ 
دار للسّجن بمكة وما كان قبل ذلك بها للسسّجن دار أصلا. 

ثم فعل ابنُ عمر» وابنُ مطیع - وهما صاحبان - يبتاعان 
كما ترى جيار إِنْ أخخذا إلى غير مدّةٍ مسماةٍ - وعمرٌ قبل ذلك» 
وصفوان» ونافع يتبايعون على الرّضا إلى غير مدق مسمَّاقٍ لا 
يعرف هم في ذلك خالف مَنْ بير البيسع بشرط خيار» فاعجبوا 
لأقوال هؤلاء القرم. 

وأما التابعون: 

فروينا من طريق عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن 
طاووس عن أبيه في الرجل يشتري الستلعة على الرّضا. 

قال: الخيارٌ لكليهما حتّى يفترقا عن رضاً. 

وبه إلى معمر عن يوب عن ابن سيرينَ إذا بعت شيئاً على 
الرّضا فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أياخذ آم يرذ 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس عن 
الحسن قال: إذا أذ الرَجلُ من الرّجل البيع على أنه فيه بالخيار 
فهلك من فان كان سمّى الثمنَ فهو له ضامنٌ» وإِنْ لم يسمّه فهر 
أمينٌ ولا ضمان عليه. 

وغن شريع مااذكرنا قبل انلع في ماعن أحو مين 
التابعينَ غير ما ذكرناء وكله تالف لقول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي؛ لاه ليس في شيء منه ذكرٌ مدو أصلا. وفي قول 
ان جوارٌ ذلك بغير ذكرٍ ثمن. وني قول ابن سيرين: جوارٌ 
التقد في ول خص بشرط ولا بغير شرط. 


۷- كتاب البيُوع 


وأا قول طاووس فموافق لقولنا؛ لآنه قطع بان كل بسع 
يكونٌ فيه شرط خيار فإنٌ الخبار جب فيه للبائع وللمشتري حتى 
يتفقاك فصح أنه ته ليس هو عنده بيعاً أصلاء وأنه باق على حكمه 
كما كان - وهذا قولناء فصحٌ يقيداً أن أقوال من ذكرنا خالفة 
لكل ما روي في ذلك عن صاحبه أو تابعء وأنهما لا سلف لهم 
فبهاء وتفريق سفيان» وابن شبرمة من کون الخيار للبائع أو لهماء 
فلم يجيزاة» وبينَ أن يكونّ الخيارٌ للمشتري وحدة» فأجازه سفيانٌ» 
لا معنى له لأنه ل يات بالفرق بين ذلك قرآق ولا سن ولا 
رواية سقيمة» ولا قول متقدَّمٌ ولا قياس ولا رأيٰ له وجه - 
وليسَ إلا جوارٌ كل ذلك أو بطلانُ كلّ ذلك. 

وق ريا بطلان ذلك عن ماع من الستلقية 

كما زوا ھن طرق عبد الرزاق أخبرنا سفيان الشوري 
عن عاصم بن عيب الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصّديق: أن عائشة أ المؤمنينَ كرهت أن تباعٌ الأمة بشرط. 

ومن طريق عباء الرَزّاق أخبرنا معمر عن الرهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبةً بن مسعو قال: أرادٌ ابن مسعود أن 
ری جارية ر احا من اران قال لا أبيعكها حتى اشترط 
عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أولى بالمن» فقالَ ابنْ مسعوو: حتى 
أسال عمن فسالة قال له عم لا تقربها وفيها شرط لأحد. 

ومن طريق عباه الرزّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
قال: سالت عكرمة مولى ابن عباس عن رجا أخد من رجل 
ثوباً؟ فقال: أذهب به فان رضيته آخذتف فا الآخذ قبل أن 
يرجم إلى صاحب التُوسِوء فقالَ عكرمة: لا يحل له الرّبح. 

ومن طريق عباء الرزاق عن ابن جريح قالَ: قال عطاء: كل 
اھ حرط یں يا ول طلارس ت کا ن 

قال أبو محمّد: هذا کله عند كل ذي حس سليم أوضح في 
إبطال البيع بشرط ايار من دعواهم أن عمرّ خالف َة في أن 
لا بيع بينَ لتبايعين حتى يتفرّقا بما لم يصح عنه من قوله: البيعٌ 
عن صفقةٍ أو خيار» ومن دعواهم مشل ذلك على ابن عمرٌ في 
قوله: : ما أدركت الصفقة حياً جموعاً فمن البائع؛ ليس ي 
إشارة إلى حلاف السّةٍ المذكورق بل قد صح عنهما موافقة السَنَةٍ 
في ذلك. 

قال علي: فإِنْ كان ما روي عن الصّحابةٍ» والتابعينَ في ذلك 
إجاع فقذ خالفرة فهم م مخالفون للإجماع كما افوا على أنفسهم. 
ون لم يكن إجماعاً فلا حجّة في قول لم يات به نص ولا إجماعٌ. 


فإن احتجّوا في إباحة بيع الخيار ؟ يما روي:«الْمُسْلِمُونَ علد 


- مسألة: وكلٌ بيع وف بشرط خيار للبائع 
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روطم فهذا لا يصح لأنه عن كثير بن زي وهو مطرح 
باتفاق» ولا يحل الاحتجاج جا روی. 

ومن طريق أخرى عن كذابٍ عن جهول عن مجهول مرسل 
مع ذلك وعن عطاء مرسل» ولو صخ مع ذلك لما كان هم فيه 
متعلّقٌ أصلا؛ لان شروط المسلمينَ ليس هيّ كل ما اشترطوة» لو 
0 ذلك للزمَ شرط الزّنى» والسرقة» وهم 03 لظبوا كار مين 

لف شرط أباحها غم وإثم شروط المسلمين: الشروط الي 
جاءً القرآنُ» والسة بإباحتها نصا فقط قال رسول الله تز: «كلك 
شرْط لَيْسَ في كناب الله فَهُوَ بَاطِلٌ». 

قال علي: فان احتجٌ من يمير بيع الخيار بما قاد ذكرناه من 
قول رسول الله از: اکل يعن لا بیع ينما حتی يقرا إلا بم 
ااه فلا حجّة لمم فيه؛ لان ايوب عن نافع عن ابن عمرّ قلذ 
بِيْنَ ذلك الخيارٌ ما هو وأنّه قول أحدهما للآخر: اختر. 

وينه أيضاً الث عن نافع عن ابن عمر بمثلهٍ. وأوضحه 
إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمرَ عن التي تل آنه قال: 
الْمُتَايعان بلْخبَار ما لَمْ يرا إلا أن يكُون الع عَنْ ياه فإف 
کان البِع عَنْ بار فقذ وَجَبَ البَيع». 

فصحٌ ضرورة أن هذا الخيارَ إنْما هو التَخييرٌ من أحدهما 
للآخر فقط 

وذكروا أيضاً حبر المصرَّاةٍ' وسنذكره في هذا الكتاب 
بإسناده إن شاءَ الله تعالى» (وَأَنْ رَسُولَ الله يبز جَعَلَ ايار 
لِوَاجِيمًا لاا قن ها E‏ ون كَرِمَهًا رَدَمَاء ورد مَعَهَا 
ضاعاً مِنْ تَمْر). 

وخر ممق إذ مره ُو اله ينظ أن يوك إذبَاَ أو 
ابتاع: لا جلاب ثم َعَلَ لَه لار تلائا»» وقلا ا کتاب 
الحجر ' من ديواننا هذا. وخبرٌ ت تلقي السلع الركبان والنهيّ عن 
أنه َي جعل للبائع الخبارٌ إذا دخل السوق» وبالخيار في رد الع 
يوجدٌ فيه العيب. 

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجّةً هم في شيء من 
واحتجاجهم به في إباحةٍ بيع الخيار ثم وعارٌ؛ لان حبر المصرّاة 
إنما فيه الخيارٌ للمشتري - أحب البائع أمْ كره - لا برضا منه 
أصلا ولا بان يشترط في حال عقا البيع فكيف يستجيرٌ ذو فهم 
أن يمتح بهذا الخيار في إباحةٍ بيع يتفق فيه البائع والمشتري على 
الرّضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما أو لغيرهما؟. 

وأما خبرٌ مق فكذلك أيضا؛ لأنه نما هرّ خيارٌ يحب لمن 
قال عند التَايع: لا خلابةه بائعاً كان أو مشترياً سواءٌ رضي بذلك 
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معاملة أو لم برض لم يشترطه الذي جعلَ له في نفس العقليه فاي 
شبه بِينّ هذين الحكمين وبينَ خبار يتفقان برضاهما على اشتر تراطه 
لأحدهما أو لخيرهماء وكلَّهمْ لا يفول بهذا الخبر أصلا؟. 

وأا خبرٌ تلقي السّلم فكذلك أيضاً إنما هو خيارٌ جل 
للبائع - أحبٌ المشتري ام كره - لم يشترطاه في العقاد. وهر أيضاً 
خيارٌ إلى غير مدّةٍ محدودةٍ وكلهمْ لا بير هذا أصلا. 

فاي عجبٍ يفوق قول قوم يبطلون الأصل ولا بجيزون القولَ 
به ويصحّحون القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السَننَّ فيما 
جاءت فيو ثم بحتجَون بها فيما ليس فيها منه أثرٌ ولا دلي ولا 
معئى؟ فخالفوا الحقائق جملة ونحمدٌ الله تعالى على ما من به من 


فإن قالوا: 1 جار في هذه الأخبار في أحدها الخيارٌ للبائع» 
وني الآخر الخيارٌ للمشتري» وني الثالث الخيارٌ للمرء بائعاً كان أو 
مشتريا» وكانَ في الشفعة الخيارٌ لغير البائع والشتري بغير أن 

يشترط في العقلر شيءٌ من ذللك» من غير أنْ يلتفت رضا الآخر أو 
رضا البائع والمشتري كان إذا اه شترطاه بتراضيهما لأحدهما أو - 
فما أو لغيرهما أحرى أن يجورٌ.. 

قلنا: هذا حكم الشّيطان لا حكمٌ الله عر وجل» وهذا هر 
تعدّي حدود الله تعالى الذي قال الله تعاى: ومن َد حدُودٌ 
الله قَقَدْ ظَلَم فة وتلك دعوى منكم لا برهانَ على صحُتهاء 
بل البرهان قائمٌ على بطلانها بقوله تعالى: «[شَرَعُوا لَهُمّ ِن 
الین مَا لم يدن به اللّه. 

وما تدرون آنتم ولا غيركم من اين قلتم بدعواكم هذه؟ ثم 
لو صح القياسُ لكان هذا منه عن الباطل» لان القياسَ عند 
القائلينَ به لا يصح تشبيه المشبّه إلا حتى يصح المشبّه به» وليس 
منكم أحد يحم حكمٌ شيء من هذه الأخبار إلا المصرّاةء 
والشفعة فقط فكيف تستحلُون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما 
لا تجوز العملُ به؟ وهل سمعٌ باحق من هذا العمل؟ والَذِينَ 
يصحّحون منكم حكمٌ المصرَاةٍ لا يختلفون في أنه يجورُ القياس 
على ما فيه من رد صاع تمر مع الشيء ء الذي يِختارٌ اراد رده فمن 
أينَ جار عندكم القياسُ على بعض ما في ذلك الخبر وحرّمَ 
القياسَ على بعض ما فيه؟ ليس هذا مما تحتارٌ فيه أوهام 
العقلاء؟. 

وكذلك الشفعة | إنما هيّ لشريك عندكم» أو للجار فيما بيع 
من مشاع في العقار خاصّة فمن أبن وقمّ بكمٌ يا هؤلاء أن 
ا ولت ضكر وار 
للشريك أيضا 
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ولو صح قياس في الدّهرٍ کان هذا a‏ 
لتساويهما في العلةٍ والشبه عند كل ناظر ثم تون غا الا 
يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبم او للمشتري أو هما أو 
لأجني» وهر ضدُ ذلك الحكم جملة فذلك للشريك وهذا لغير 
الشريكي وذلك في المشاع وهذا في غير المشاعء وذلك مشترط 
وهذا غير مشترطيء وذلك إلى غير مِدَةٍ وهذا إلى مذّيٍء فما هذا 
التخليط والخبط. 

وأمًا الخبارٌ ني رد المبيع فالقولٌ فيه كالقول في خيار الشفعةٍ 
سواء سواء» من أنه لا شبه بينه وبينَ اشتراط الخيار في الع بوجه 

من الوجوه لا قلنا نفا فظهرٌ فسا احتجاجهم جملة بالأخبارء 
وبالقياس. وبالله تعالى التوفيق. 

وأ قول أفسد من قول من بطل الخيارَ الذي أوجبه الله 
تعال على لسأن رسوله تلاز للمتبايعين قبل التَرّق بأبدانهماء 
وقبل أن خير أحدهما الآخرٌ فيختار إمضاءً أو رداً. والخيار 
الواجبُ لن قال عند البيع: : لا خلابة. والخبارٌ ن باع سلعته من 
تلقاها إذا دحل السّوق. والخيارٌ الواجبُ لمن ابتاعَ مصرّاةً. والخبارٌ 
الواجبٌ لن باع شركاً من مال هر فيه شريك ثم اوجب خياراً لم 
يويجبه الله تغال قط ولا وسوله عقو 

ومن البرهان على بطلان كل ببع يشترط فيه خيارٌ اع ر 
للمشتري أو هما أو لغيرهما: قول رسول الله از «ما بال أفرام 
يترون تروط لَيْسَتْ في کناب الله من ارط شرطا ليس 
في كناب الله هر باط ون سعط يائ عرو إن كان اة 
شط کل شط ليس في کناب الله ف باط كاب الله حى 
وَشَرْط الله أَوتْق». 

وكانٌ اشتراط الخبار لمذكور شرطاً ليس في كناب الله ت تغال 
ولا في شيء من سَةٍ رسول الله يذ ولو كان فيها لكان في 
كتاب الله تعالل؛ لن الله تعالى أمر في كتابسه بطاعة رسوله لير 
فوجب بطلانٌ الششرط المذكور ب يقي وإذْ هر باطلٌ فكل عقد لم 
يصحّحْ إلا بصحَةٍ مالم يصح فلا صحّة له بلا شلك» فوجب 
بطلان ابيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرناء قال الله 
تعالى: إن الله لا بْصْلِحُ عَمَلَ الفُسيددِينَ». 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بهم ينتخرونٌ باتباع المرسل وأنه 
كالمسند: 

وقد روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
ابن عليه عن يوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسول الله 
: الا فرق بيّعَان إلا عَنْ تراض» وهذا من أحسن المراسل» 
فاينَ همْ عنه؟ وفيه التي عن بقاء عن الخيار بعد التقرق؟ 


۷- كناب البيوع 
ونسأهم عن بيع الخيار هل زالَ ملك بائعه عنه وملكه المشتري له 
أمْ لاء إذا اشترط ال خيارً للبائع أو هما؟. 

فإ قالوا: لاء فهر قولنا وصح أنه لا بيع هنالك أصلا؛ لان 
البيع نقل ملك البائع وإيقاعٌ ملك المشتري. 

ونا قالوا: نعم 

قلنا: يم 

فان قالوا قذ باعَ البائع ل بعل. 


قلنا: هذا تخليطً وباطلٌ لا حفاء به لأنّه لا يكوك بيع إلا 


وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملكم. 

وهكذا إن كان الخيارٌ للبائم فقط فمن محال أن ينقد بيع 
على المشتري ولم ينعقذ ذلك البيع على البائع. 

فإ كان الخيارٌ هما أو لأجني: فهذا بيع ل ينعقذ لا على 
البائع ولا على المبتاع فهو باطل - والقوم أصحاب قياس 
00 : 

وقذ أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا بجو فهلا قاسوا على 
ذلك البيعَ وسائر ما أجازوا فيه الخيارَه كما فعلوا في معارضةٍ 
السنَة بهذا القياس نفسه في إبطاهم شا ابسو قب اشرق 
فلا نصوص التزموا ولا القياسَ طردواء والدلائلٌ على إبطال يسع 
الخيار تكثرء ومناقضاتهم فيه جمّة» وإنما أقوالهمٌ فيه دعاوى يلا 
برهان - مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل - وباللّه تعالى التوفيق. 


-0١‏ مسألة: وك بيم صح وم فهلك الي إثرّ 
تام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع. 

وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو تقص سواءٌ في كل 
ذلك كان المبيع غائباً أو اميا أو كان عبداً أو أمة فجن أو 
برص أو جذمٌ إثرَ تمام البيع فما بعد ذلك أو كان ثمراً قاذ حل 
بيع فأجيح كله أو أكثره أو أقلَهُ فكل ذلك من المبتاع ولا 
رجوعَ له على البائع بشيء. 

وهو قول أبي سليمات, والشافعي» وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: على البائ ثم تسليم ما باع» فإ هلك قبل 
أن يسلّمه فمصيبته من البائم. 

وقالَ مالك بقولناء إلا في الرقيق والثمار خاصّةء فاه قال: 
ما أصاب الرّقيق في ثلاثة ايام بعد بيع الرّأس من إباق ا و عيبب 
أو موت أو غير ذلك» فمن مصيبة البائع» فإذا انقضت برئ 
البائع» إلا من الجنون» والجذام» والبرص: فن هذه الأدواءً الثلاثة 


05- مساألة: وكلٌ يبع صح فهلك الميع 


1۲١ 
إِنْ أصاب شيء منها الرأس ابيع قبل انقضاء عام من حين‎ 
ابتياعه كان له الرّدٌ بذلك.‎ 

قال: ولا يقضي بذلك إلا في البلاد التي جرت عادة أهلها 
بالحكم بذلك فيها. 

وأمَا البلادُ الى لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيها: فلا 

قال: ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم العهدةء وأسقطها جملة 
فيما باعه السَلطانُ لغريم» أو من مال يتيمٍ - وأجارٌ النقدَ في عهدة 
الس ول يجزه في عهدة الثلاث. 

وأا الثمارٌ فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمقائم 0 
فإذا أجيح من ذلك الثلث فصاعداً رجع م بذلك على البائع» فإِن 
أجيح ما دون الث - بما قل أو كثْرٌ - فهو من مصيبة المشتري 
ولا رجوع له على البائع. 

قالَ: فن كان بقلا فاصابته جائحة - قلت أو كثردت - فإنه 
يرجع بذلك على البائع - واختلف قوله في الموزء فمرة قالَ: :هو 
منزلة الثمار في مراعاةٍ الث ومرّة قال: هو بمنزلةٍ البقل في 
الرجوع بقليل الجائحةٍ وكثيرها. ومر قال لا يرجع بجائحة 
أصابته كلّه أو أكثره أو أقلهُ. 

قال ابو محمّد: أمَا يهاب التسليم فما نعلمٌ فيه للحنفيين 
حجّة أصلاء لا من قرآن» ولا من سنق ولا روايةٍ ضعيفة ولا 
قول صاحبب؛ ولا قياس» ولا راي سديده وما على البائع أن لا 
يحول بين المشتري وبين قيض ما باع منه فقط فإ فعلَ صا 
عاصياً وضمنٌ ضمان الغصب فقطء ولا بحل أن يلزم أحدٌ حكماً 
م يات به قرآن ولا سنة. 

قال تعالى: «شَرَعُوا لَهُمْ ين الدين مَالَمْ يَأَذَنْ به اللّهُ4 
فسقط هذا القول. 

وأمّا قول مالك في الرقيق: فإنّ مقلّديه يحنجّونٌ له. 

ا روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا أبانٌ - هو ابن يزية العطارٌ - عن قتادة عن الحسن 
البصري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يليك قال: 
هد الرقيق فَلائهُ آيام». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدة ومحمّدُ بن 
بشر عن سعيا بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بسن 
جندس قال: قال رسول الله #: «عَهّدَة الرقيق ی ثُلاث». 

وقالوا: إنما قضى بعهدة اللاث لأجل حى الرَبع؛ لأنها لا 
تظهرٌ في أقلّ من ثلاث آيام. 


١؟1١ا/‎ 


وذكروا: 

ما روّيناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محم بن عمرو بن حزم ا ا ب ا ا 
وهشام بن إسماعيل بن هشام يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق 
في الآيام الثلائة من حين يشتري العبد أو الوليدةً وعهدة السّنق 
ويأمران بذلك. 

ون طريق ارمع ما و ا 0 

i‏ ابن وهب: ایب ا القضاءٌ 
منذ أدركنا يقضونّ في الجنون والجذام» والبرص: سنة. 

قال ابنُ شهابي: وسمعت سعيد بنَ المسيبٍ يقول: العدّة من 
كل داء عضال نحو الجنون» والجذام» والبرص: سنة. 
من علمائنا مهم يحبى بن سعيدٍ الأنصاري يقولون: لم تزل الولاة 
بالمدينةٍ في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدةٍ السنة من الجنون 
والجذام» والبرص إِنْ ظهرٌ بالمملوك شي يءَ في ذلك قبل أن يحول 
الخو عليه نمو ره إل الباقم» ويتفسوة و عيددة الريق بعلا 
ليال فان حدث في الرّاس في تلك الثلاثِ حدث - من موث أو 
0 ل امير حار امور 

هذا كلما شغيرا به ومأنعلم م في للك شيا خی ا 
أوردناء وكله لا حجّة هم في شيء منه: أما الحديشان فساقطان؛ 
أن الحسنّ لم يسمع من عقبة بن عامر شيئاً قط ولا سمعَ من 
سمرة إلا حديث العقبةٍ فصارا منقطعين» ولا حجّة في منقطع. 

وقد رؤيناهما بغير اللفظء لكن: 

كما روّينا من طريق ابن وهب أخصبرني مسلمة بن علي 
عمّنْ حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله : 
اعهذة ارقي أربعَة 2 لان 
عبد الوهّاب - هر اي علا لاف - أخرنا شام من قتان 

عن الحسن عن عقبة بن عامر قالَ: عهدة الرقيق. أربعٌ ليال. 

ومن طريق حا بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن أن 
رسول الله 4 قال: «لا هة إلا بعد أربعة يام 

قال أبو محمّد: وهذا تما نقضوا فيه أصولهم فإِن الحنفيين 
يقولون: المتقطعء والمتصل: سوا وقد تركوا ههنا هذه الأخبار 


09- مسالة: وكلٌ بيع صح فهلك الييع 


۷- كناب البيوع 
وما عابوها إلا بالانقطاع فقط. والمالدبون تركوا ههنا الأخذ 
بِالرّيادة فهلا جعلوا العهدة اربع ليال بالأثار التي أوردنا؟ فظهرٌ 
تناقضهم وأنهم لا ب ثبتو على أصل. 

قال علي: وأا نحن فنقول: إن الله تعالى افترض على 
رسوله 4ة أن بين لنا ما نل إلينا وما الزمنا يا ون بعلن علينا 
في الدين من حرجء وقول القائل ” عهدة الرقيق ثلاث كلام لا 
يفهم» ولا تدري ' العهدة ما هي في لغة العربه وما فهم قط 
أحدٌ من قول قائلٍ 'عهدةٌ الرقيق ثلاثة ليام أن معناه ما أصاب 
اقيق البيمَ ني ثلاث ليا فمن مصبية البائع؛ ولا يعقل أحدٌ هذا 
الحكم من هذا الف - فصح يقيناً أن رسول الله نك لم يقله 
قط ول قاله لين علينا ما أراة به. ولايفرحٌ الحنفيّون بهذا 
الاعتراض فإنه إنما يسو ويصح على أصولنا لا على أصوهم؛ 
أن الحتفيين إذ رزقهم الله تعالى عقولا كهّنوا بها ما معنى 
الكذب المضافي إلى رسول الله يب أنه نهى عن ' البتيراء ' حتى 
هموا أل اترات هیآ بور ل بركعق واحد لا بلا على 
أن هذا لا يفهمه إنسي ولا جني من لفظةٍ 'البتيراء ولم يبالوا 
بالتزيد من الكذب على رسول الله يي في الإخبار عنه ما لم يخي 
به عن نفسو فما المانمٌ لهُمْ من أن يكهنوا أيضاً ههنا معنى العهدة 
فما بين الأمرين فرق. 

وأمّا نحن فلا ناخ ببيان شيء من الدّين إلا من بيان الي 
لاس هين الذي عه ب عد ارا بی الله 
تعالى لا ا سواه. 

وأمًا المالكيِون نهم اصحاب قياس بزعمهم وقذ جا 
الحكمٌ من رسول الله يط بالشفعةٍ في البيع» » فقاسوا عليه الشّفعة 
في الصداق بآراتهم. وجاءً النص بتحديد المنع من القطع في سرقةٍ 
اقل من ربع دينار فقاسوا عليه الصّداقَ ول يقيسوا عليه الغصب 
وهو أشبه بالسرقة من التكاح عند كل ذي مسكةٍ عقل. 

وقد جاءً النص بالرّبا في الأصناف السّمَةٍ فقاسوا عليها: 
الكمونٌ» واللّورء فهلا قاسوا ههنا على حبر العهدة في الرقيق 
سائر الحيوان؟ ولك لا النصوصن يلتزمون ولا القياسَ يحسنون؟ 
ومن طرائفهمْ ههنا: نهم قاسوا من أصدق امرأته عبداً أو ثمرة 
بعد أن بدا صلاحها فمات العبدُ أو أبىّ أو أصابه عيب قبل 
انقضاء ء ثلاثة يا وأجيحت الثمرة ة بأكثرٌ من الثلثر؟ فللمرأةٍ 
القيام بالجائحة» ولا فا هاي العبد بعهدة :اثلاث - فكانٌ ' هذا 
طريفاً جداً. وكلا الأمرين تعلقوا فيه خبر وعمل ولا فرق؟. 

وأمًا احتجاجهم بأد ' عهدة الثلاث 'إنما جعلت من أجل 

حى الربع» » فلا يخلو من أن تكون هذه العلّةٌ خرجة من عند 


۷- كتاب البيُوع 


انفسهم» أو مضافة إلى رسول الله ل لا بد من أحدهماء فن 
أضافوها إلى رسول الله ير كان ذلك كذباً بحنا موجباً للبار وإ 
كانوا أخرجوها من عن أنفسهم؟. 1 

قلنا هم: فلم تعذيتمٌ بالحكم بذلك إلى الإباق» والموتى 
وسائر الميوب التي يرون بأنها حادثة بلا شاك كذهاب العين 
من رميق ونحو ذلك؟ فهذا عجبٌ جداًء وليسَ هذا موضع قياس 
لافتراق العلة. 

وأيضاً: فإن كم فعلتمْ ذلك هذه العلِّ فنراكم قد اطرحتم 
الخبرٌ الواردٌ في ذلك واقتصرتم على علةٍ في غاية الفساد. 

وأمًا الآثار التي شغبوا بها فلا متعلقَ لهم بشيء منها؛ لأنه لا 
حجّة في أحار دون رسول الله از 

وأيضا - فان هشام بنَ إسماعيلَ مَنْ لا نعلمه تحب الحجّةٌ 
بروايته فكيفف بخطبته؟. 

وأمَّا خطبة أبانَ بن عثمان بذلك - فعهدنا بهم قاذ خالفوا 
أبانا في قوله: إن ألبتة في الطلاق واحدة, وني إيطاله طلاق 
السكران» وغيرٍ ذلك: : فمرة كو كد ايان ححا زمر لا 
کن حي - وهذا تخليط شديدٌ وعم لا يج 

وأا عمرٌ بن عبد العزيز فالرٌوايةٌ عنه بذلك ساقطةً؛ لأنها 
من طريق ابن أبي الزّناي وول من ضحف روايته فمالك - اوقد 
ضعيف جد - وهم قد اطأرحوا حكم عمر بن عبد العزيز الثابت 
عنة والس معه في أمره الاس علانية بالس جود د في إذا السماء 
انشقت وغير ذلك من أحكامه كثيرٌ جد فالآ هنار نة 
وهنالك ليس حجَةً ما أقبح هذا العمل في الثيانة. 

وأقا قول يحيى بن سعير الأنصاري» فمن روايةٍ ابن 
سمعان» وهو مذكورٌ بالكذت لخ عر الو عة 

وأمًا قول الرهري» وسعيل بن المسيب: : فصحيح عنهماء ولا 
حب في دين في قول أحلو دون رسول الله يي وقول سعيا 
الف لم؛ لأنه رأى عهدة السنةٍ من كل داء عضال» ول بخص 
الجنون» والجذاا» والبرص فقط وقاذ علمّ كراد حين أ 
الأكلة؛ والحربة» والأدرة: من الأدواء العضالء فبطلَ كل ما 
موّهوا بى وما نعلمٌ هم في عهدة السنةٍ من الأدواء المذكورة أثراً 
أصلاء ولا قول صاحبي ولا قياساً. 

وقال بعضهم: ذا الأنواة لطر E‏ 

قال أبو محمّد: وهذه دعوى كاذبة وقولٌ بلا برهان» وما 
كان هكذا فحكمه الإطراح ولا يحل الأخة بي وما علمٌ هذا 
قطء لا في طب» ولا في لخةٍ عريية ولا في شريعة. 


05- مسالةٌ: وكلٌ بيع صح فهلك المبيعٌ 


1١178 


قال علي: وذكروا أيضاً: 
ما رويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همام عن 
قتادة أنه كان يقولٌ: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رد بغير بسي وإِنْ 
رأى عيبا بعد ثلاثو لم يرد | إلا ببينة. 


ومن طريق حا بن سلمة عن حيار عن عبار املك بن يعلى 
فيمن ابتاعٌ غلاما فوجده مجنوناً؟. 

قال: إن ظهرٌ ذلك في السنةٍ فإنه يستحلفُ البائع لقاذ باعه 
E oS‏ 

وذكر رعذ بعضهم أن عمرّ بنّ الحطًاب؛ وابنَ ارسي سئلا عن 
العهدةٍ فقالا: لا ندُ آمثل من حديث حبّانَ بن منقر إِذْ كان يدم 
في البيوع فاجَعَلَ لَه التي تاا ايار تلاثاً إن شَاءَ أَخدَ وَإِنْ شاء 
رَدا. 

وخبر عن علي بن أبي طالب أجل الجارية بها الجذام 
والذاء: سنة. 

قال علي: وکل هذا لا حجّة لهم فيه: أمَا خبرٌ عمره وابن 
ال فلا بیان فيه بأنهما يقولان بقوهمْ أصلاء بل فيه آنه حلاف 
قولهم 'لأنهما يناه على حديث حبَان بن منقار” ٠‏ والمالكيون 
تخالفون لذلك الخبر» فقول عمرًء وابن الربير: حجّة عليهمْ ولا 
وفاق فيه لوهم أصلا لأنه إنما فيه الخبارٌ بين الرّدّ والأخذر فق 
دون ذكر وجود عيبب ولا فيه تخصيص للرّقيق دون سائر ذلك 
فهر حجَةٌ عليهم لالحم. ونحنْ نقول بهذا إذا قال المشتري: ما مر 
منقذ أن يقولة. 

وأمَّا خبرٌ علي: فليس فيه أيضاً شيءٌ يدل على موافقةٍ 
E‏ 
اف اتيف كلك بن هر خف لقرهم في الأكثرء 

قال أبو محمّد: وقد روى ابن جريج أنه سال الزهوي عتن 
هدو الا رالتة؟ قا e‏ 
قد عفد في الأرضء قلت: فما ثلائة آيام؟. 

قال: لا شيءَ. 

قال علي: قال الله تعالى: : ولا تيب كل تقس إلا عَلَيْهَا 
ولا تزرٌ وَازرة ورر زر أخرّى» فمن الباطل أن تكون جارية ملكها 
لزيذٍ وفرجها .له حلال ويكون ضمانها على شالب حاف لله من 
هذا. 
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وق صح عن ابن عمر: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو 

من المبتاع - ولا يعلمٌ له تالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أيه - وهذا يبطلُ عهدة 
اللاي والسّنة - وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّد: واف ما 
اثلاث والسّنة: أسئة هو وحق آم ليس سنة ولا حقاًء ولا ب من 
أحدهما. 

فان قالوا: هو ستة وحق. 

قلغا: فمن أينَ استحلاتم أن لا تحكموا بها في البلا التي 
اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها؟ ومتى رايم تة يفسح 
اذاي و انها واا عا لل مزيعنا. 

وإ قالوا: ليست سنْةٌ ولا حقاً. 

قلنا: باي وجه استحلاتم أنْ تأخذوا بها أموالَ الناس الْحرّمةٍ 
فتعطوها غيرهمْ بالكره منهم؛ ولعل الحكوم عليه فقير هالك 
وامحكومٌ له غ اشر وقذ قال رسول الله #: «إنّ واكم 
اراک فيك غر دع يرع الصحيحة بما ليس سنةٌ 
ولا حقاء إذ أبحتم ترك الحكم بالسنة والحق» ولا خلص لكم من 
أحدهماء وهذا كما ترى. 

وأمًا قول مالك في الجوائح: فإنه لا یعرف عن أحدٍ قبله ما 
ذكرنا عنه من التقسيم بين القمارء والمقاثي» وبين البقول والموز 
و فر وتران ول و و مقي ا 
ولا قول أحار من سلف» ولا قیاس» و راي له وجنة. وهم في 
تخصيص الثلث آثارٌ ساقطة نذكرها أيضاً إِنْ شاءً الله تعالى وني 
وهيها. . 

وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة, وسفيان النوري» وأبي 
سفيانَ - وأحد قولي الشافعي» وقول جمهور السلفي: 

كما روینا من طريق أبي عبيدة أخبرنا عبد الله بن صالح 
عن اللي بن سعلو أخبرني أبو بكر بن سهل بن حني ف أن اهل 
بيته كانوا يلزمون المشتري الجائحة _ قال الليث: وبلغني عن 
عثمانَ بن عفان آنه قضى بالجائحةٍ على المشتري. 

قال أبو محمّد: وذمب أحمد بن حتبل: وأبو عيبب 
والشافعي, في أوّل قوله إلى حا الجائحة في امار عن المشتري - 
قلس أو كثرت - وهذا قول له متعلّى باثر صحيح نذكره إِنْ 
شاءَ الله تعالى وبين وجهه وحكمه بحول اله تعال وقوته. 

رؤينا من طريق مسلم بن الحجاج أخيرنا محمد بن عبادٍ 


05 - مسألة: وكلٌ بيع صح فهلك المبيع 
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اخبرنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن ابي الريير أنه سمعَ جابرٌ بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله إغز: لو بغت مِنْ أخيك مرا 
فأصابته جايح فلا َل أن ند ينه شي بم أذ مَالَ جيك 
بغر حق2. 

ومن طريق مسلم اخيرنا يشر بن الحكم أخبرنا سفیان - هو 
ابن عيينة - عن حي لأعرج عن سلما بن عق عن جاب بسن 
عبد الله أن التي ع «أمَرَ بوَضْع الجوائج». 

قال علي: وهذان أثران صحيحان. 

وقالوا أيضاً: على بائع الثمرة ة إسلامها إلى المشتري طيّبة كلها 
فإذا ل يفعل» سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلَمْ إليه كما يلزم. 

ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق 
مقدماً مولى آم الحكم بنته عبدٍ الحكم حدّئه أل عمرٌ بن عب 
العزيز قضى بوضع الجوائح. 

وبه إلى ابن وهب عن عثمانَ بن الحكم عن ابن جريح عن 
عطاء قال: الجوائحٌ كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أو 
حريق أو جرادٍ. 

قال أبو محصد: إن لم يات ما بين أن هذين الخبرين 
المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا يحل خلاف ما فيهماء 
وعلى كل حال فلا حجّة فيهما لقول مالل بل هما حجّةٌ عليي؛ 
لأنه لسن فما ص كلك من غر فنظرنا هل جاءَ في هذا 
الحكم غير هذين الخبرين؟ فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا 
ليث بن سعد عن بكير - هو ابن الأشج - عن عياض بن عب 
الله عن أبي سعيدٍ الخدري قال: «أميب رَجُلٌّ في عَهَدِ رَسُول 
الله تلا في ثمار اء كر ينه قال رَسُولُ الله عر: 
َصَدَهُوا عليه نصَدق الاس عليه فلم يلع ذلك وَفَاءَ ييه قال 
رَسُولُ الله از لِعْرَمَائه: حذوا ما وَجَدْتُمٌ وَلَيْسَ كم إلا ديك 
فاخرجه رسول الله تلاا من ماله لغرمائى ولم يسقط عنه لأجل 
الجائحةٍ شيتأء فنظرنا في هذا الخبر مع حبري جابر المتقدّمين. 
فوجدنا خبرين هن طريق جاب وأنسء قذ وردا بان تتأف به 
عدم الأخياز كلما - بحم الله تعالى: 


وني مالك من حي الَو عن انس إلا رمسو الل ل 
e‏ َالو 0 تبي قال: تَحْمَنٌ 
E e o‏ 
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هو ابن عيبنة - عن حيار الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: 
أن النبي لكا هى ّى عَنْ ْم الثم السيين». 

فصح بهذين الخبرين أن الجوائم م الي أمرّ رسول الله نز 
بوضعها هي التي تصيبُ ما بيع من الم سني وقبلَ أن يزهي» 
وأنّ الجائحة لبي لم يسقطها والزم المشتري مصيبتهاء واخرجواسن 
جميع ماله بها: ل 
وجواز بیع - وبالله تعال التوفيق 

وأيضاً: فن رسول الله لز قال: الَو بنت مِن جيك ترا 
صابن جَائحَة فلا ل لَك أن تح مِنه شاه فلم بخص عليه 
السلام شجرا في ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم يصون 
ذلك بآرائهم. فقذ صح خلافهم لهذا الخبر وتخصيصهم له ويطل 
احتجاجهم ب به على عمومه والأخذ فيه. . وأمرٌ يوضع الجوائح ول 
يذكر في ثمر ولا في غير ولا في آي جائحةٍ هو _ فصح أنهم 
خالفون له أيضاء وبطل أن يحتجّوا به على عمومي وصارٌ قولهمْ» 
وقولنا في هذين الخبرين سواءً في تخصيصهم» إلا أنْهُمْ خصّوهما 
بلا دليل. 

قال أبو محمّد: والخسارة لانحطاط السّعرٍ جائحة بلا شك 
وهم لا يضعونٌ عنه شيئاً لذلك. 

وأا قوهم على البائم أن يسلمها طم إلى الشتريء فباطل 
ما عليه ذلك» إنما عليه أن يسلم إليه ما باع بيعا جائ ئزا فقط» إذ لم 
يوجب عليه غيرَ ذلك نص ولا إجماعٌ ‏ وهذا ما حالف فيه 
المالكيّون القياس» والأصول» إذا جعلوا مالا رجه وملكه لزي 
وخسارته على عمرو: الذي لا يملكة. 

قال علي: وأمًا الآثارٌ الواهية التي احتج بها مقلدو مالك: 

لوطا عن طرق ع SES‏ 
مطرففٌ عن أبي طوالة عن أببه ' أن رسول الله #2 يمر قال: «إذا 
أصيب لث النْمَر فَقَدْ وَجَب عَلَى البائم الرَضِبعَةه. 

قال عبد الملك: وحدئني أصبغ بن الفرج عن السبيعي عب 
الجبار بن عمرٌ عن ربيعة الراي أن رسول الله لا مر برضم 
| الْجَائحَة ة إِذَا بَلَعَتَ ثلث المَر فَصَاغِدا». 

قال عبد الملك: وحدئني عبيدُ الله بنُ موسى عن خالا بن 
إياس عن يحبى بن سعيلٍ عن أبي الزّبيرٍ عن جابر قال قال رسولٌ 
الله #قز: «خمْسُ من الْجَرَائِح : ارح وَالْبَرَكُ وَالْحَرِيِقٌ» 
وَالْجَرَاكُ وَالسَيْلٌ». 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله كذث: عبد الملك مذكورٌ بالكذب. 
والأول مرسل معَ ذلك. والسبيعي مجهولٌ لا يدري أحدٌ من هر 
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د وس ا الا ا بنص» 

ولا بدليلء | إلا أن الحنفيينَ الْذِينَ مون بروايات الكذابينَ 

ومرسلاتهة: : كمبشر بن عبيدٍ الحلي» وجابر الجعفي؛ وغيرهما: 

فلا عذرٌ لهم في أن لا يأخذوا بهذه المراسيل - وهذا ما تناقضوا 

وذكر المالكيّون 

ما رؤيناه من طريق عبد الملك بن حبيسب أخبرنا ابن أبي 

اويس عن الحسين بن عبر اله بن ضميرة عن أيه عن جاده عن 
لمر فصاعداً. 


عمَّن دون رسول الله لة: 


ومن طريق ابن حبيبٍ أيضاً حدَئني ا حذاني عن الواقدي عن 
موسى بن إبراهيم اليم عن أببه عن سليمان بن يسار قال: باع 
جه ارد ذا کرو دنن ار ا ا ت دا 
الجرادٌ قأذهبه أو أكثرة فاختصما إلى عثمان فقضى على عبد 
الرّحمن برد الثمن إلى سعار. 

قال الواقدي: وكان سهلُ بن أبي حثمة» وعمرٌ بن عبد 
العزيزء والقاسم؛ وسال وعلي ب الحسين» وسليمان بن يسار 
وعطاء بن ن أبي رياز يرون الجائحة موضوعة عن المشتري إِذا 
بلغت الث قصاعداً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله باطلء لأنه كله من طريق عبد 
الك بن نبي ثم المنسين بن عبد الله بن رة مطرح. مق 
على أن لا يحت بروايتي وأبوه مجهول والواقدي مذكورٌ 
بالكذب. 

ثم لوْ صح حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرّحمن بن 

عوفو لم ير رد الجائحة وإن أنت على الثم كله أو أكثرٌ - وإذا 
وقع الخلافُ فلا حجّة في قول بعضهمْ دون بعض والنابتُ في 
هذا عن ابن عمر طن - وهو عالم أهل المدينةٍ في عصره -. 

ما حدّثناه عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فح أخبرنا 
عبد الوهّاب محمد أخبرنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا جمد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا حم بن الثثى أخبرنا عمد بن 
جعفر أخبرنا شعبةٌ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ قال: قال 
رسول الله إذ: «لا بيُوا الم حٌى بدو صلاحة»» فقيل لابن 
عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهبُ عاهته . 


قال أبو محمّدٍ: تأمّلوا هذا فان ابنَ عمرٌ روى نهي التي تيز 
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الثمر: هر ذهابُ عاهته. 

فصح يقيناً ان العاهة وهي الجائجة لا تكو عند ابن عمرٌ 
إلا قبل بدو صلاح الّمرء وآنّه لا عاهة؛ ولا جائحة بعد بدو 
جلاع التقر و ع و ر ر 
ولا يصح غير هذا عن حار من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن تناقض المالكيينَ في هذا نهم يقولون فيمن باع ثمرا قد 
طاب أكله وحضرٌ جداده فأجيح كلّه أو بعضه: م يسقط عنه 
لذلك شيءَ من الثمن. 

وهذا خلاف كل ما ذكرنا آنفأ من الموضوعات جملة. 

0 0 : في ذلك الي‎ e 
الجوائ ع برضم وذ الیل حنى منوا ات باق وا‎ 
تقولد في خو ل مالف ديار اع را لال درا أي‎ 
في ثلث الثمرةٍ ثم باع ااي بدینار: أنه توضعٌ عنه الجائحة.‎ 
وتقولون في مسكين ابناعَ ثمرة بديدار فذهب ربعها ثم رخص‎ 
الثمرُ فباع الباقي بدرهم: آنه لا يحط عله شيءٌ» والكثيرٌ والقليل‎ 
نما هما بإضافةٍ كما ترى لا على الإطلاق.‎ 

ثم لم يلبئوا أن تناقضوا أسمجّ تناقض وأغئه وأبعده عن 
تابه لماز ذات الو أن نكم في المشقة بار من مها 
فأقل بغير رضا زوجهاء ولا بجو ما ذلك فيما كان أكثرٌ من 
الثلش إلا بإذن زوجهاء فجعلوا الثلث ههنا قليلا كما هر دون 
التْلثٍ وجعلوه في الجائحة كثيراً بخلافي ما دونة. 


ثم قالوا: إن اشترط اجس ما حبس الثلث فما زا بطل 
ا حبس فإن اشترط اقل من الث جار وصح الحبس - فجعلوا 
الثلث ههنا كثيرا بخلافي ما دونة. 
ثم قالوا: من باع سيفاً على بفضةٍ أو مصحفاً كذلك يكونٌ 
ما عليهما من الفضّةٍ ثلث قيمةٍ الجميع فأقلٌ فهذا قليل» ويجوز 
بيعه بالفضّةٍ وإن كان ما عليهما من الفضّة أكثر من الثلث لم يج 
أن يباعا بفضّة أصلا - فجعلوا اثلث ههنا قليلا في حكم ما 
دونه. ُ. وأباحوا أن يستثني المرء ء من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا 
باعها مكيلة تبلغ الثلث فأقلٌ - ومنعوا من استئناء ما زادَ على 
الثلث - فجعلوا اثلث ههنا قليلا في حكم ما دونة. 
ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالا أنْ 
يستثنى منها مقدارَ ثلثها فصاعداء وأباحوا له أن يستثى منها 
أرطالا أقل من الكل فجعلوا اثلث ههنا كثيراً بخلاف ما 


۲ - مسالة: وبيعٌ العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 
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دونة. 

ثم أباحوا لمن اشترى دارا فيها شجرٌ فيها ثمرٌ لم یبد صلاحه 
أن يدخل الثمرّ في كراء الذار إن كان الثلث بالقيمة منه ومر" كراء 
الذار - ومنعوا من ذلك إذا كان اثلث فاكثر: فجعلوا الثلث ههنا 
قليلا في حكم ما دونة. 

ثم جعلوا العشرٌ قليلا وما زا عليه كثيراً. 

فقالوا فيمنْ أمرّ آخرٌ بن يشتري له خادماً بفلائينَ ديناراً 
فاشتراها له بثلاثةٍ وثلائينَ دينارا: آنها تلزمُ الآمرّ؛ لأن هذا قليل» 
قالوا: فإن اشتراها له باكر لم يلزم الآمرّه ؛ لأنه كثيرٌ - وهذا يشبه 
اللْعبَء فيا للناس» أبهذه الآراء تشر الشرائعٌ وتحرَمٌ وتلل 
وتباع الأموال الْحرّمة وتعارضٌ اَن حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ورؤينا من طريق ابن وهب عن عثمانٌ بن الحكم عن يحيى 
بن سعياٍ الأنصاري قالَ: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس 
المال. 

ومن طريق عبد الرّزّاق حدثنا معمرٌ أخبرني من سمع 
الزُهري قالَ: قلت ما الجائحة؟. 

قال: النصف. 

قال علي: فهذا الرّهري لا يرى الجائحة إلا التصف. 

وهذا يحيى بن سعيدٍ فقيه المديئة لا يرى الجائحة إلا في 
الشمنء لا في عين الثمرة - وكل ذلك خلافُ قول مالك - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: وبيمٌ العبد الآبق - عرف مكانه أو لم 
يعرف - جائز. 

وكذلك ر بِيعٌ الجمل الشارد - عرف مكانه أو لم يعرف. 

وكذلك الشّاردُ من سائر الحيوان» ومن الطّير المفلّت 
وغيروء إذا صح الملك عليه قبل ذلك وإلا فلا يحل بيعة 

وأمَا كل ما لم يملك أحذ بعد فإنه ليس أحدٌّ أولى به من 
أحلء فمنْ باعه فإنما باع ما ليس له فيه حق» فهر أكلُ مال 
بالباطل. 

وأمّا ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقذ صح ملك مالكه له 
وك ما ملكه المرءٌ فحكمه فيه نافد بالتصر: إِنْ شاءً وهبةء وإِنْ 
شاءَ باع وإِنْ شاءً أمسكة وإِنْ مات فهر موروث عنه لا حلاف 
في أنه ملك وموروث عن فما الذي حرم بيعه وهبتةٌ» وقذ ابطلنا 
قبل قول من فرق بين الصيد يتوحّش» وبين الإبل» والغنم» 
والبقر» والخيل يتوحش. 


۷- کتاب البييوع 


وكذلك لا فرق بين الصّيادٍ من السمك» ومن الطَيرء > ومن 
النحلء ومن ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك: فير مال مين 
مال مالكه بلا خلافو من أحار. فمن اذعى سقوط املك عنه 
فرحا ار يضرع إل النهر أو البحر: فقذ قال الباطل» وأحل 
حراماً بغير دليل لا من قرآن» ولا من سق ولا من رواية سقيمةٍ» 
ولا من قول صاحبر» ولا من قياس» ولا من تورع» ولا من 
راي يعقل. 

فان قال قائلٌ: فإنه لا يعرفه آبدا صاحبه» ولا غير صاحبه. 

قلنا: E‏ لح وين ترك مقر ملافر الا 
عن ماله جهله بعينه؟ وبأنّه لا ميزه وما الفرق بين هذا وبين 
الع يأب فلا تميزه صورته أبداء والبعيرٌ كذلك» والفرسٌ م كذلك؟ 
افترون املك يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا ميزه أحدٌ أبداء 
لا صاحبه ولا غيره؟ ولئن كان الناس لا يعرفونه ولا ييّزونة» 
فان الله تعالى يعرفه ويره إلا يَضِلُ بي ولا يَنسَى» بل هر عر 
وجل عارف به وبتقلبه ومثواة» كاتبٌ لصاحبه ارفا 
وما يتناسل منه في الأبل. ما الفرقٌ بين هذا وبين الأرض تختلط 
فلا تحار ولا تميّر؟ أترون الملك يسقط عنها بذلك؟ حاشَ لله 
هذاء بل الحق اليقينُ أن كلّ ذلك باق على ملك صاحبه إلى يوم 
البعث. ونح وإ حكمنا فيما يس من معرفة صاحبه بالحكم 
الظاهرٍ من أنه في جميع مصالح المسلمين » أو للفقراء والمساكين» أو 
لمن سيق إليه من المؤمنين: فإنه لا يسقط بذلك حق صاحبي ولو 
جاءً يوم وثبت أنه حقه لصرفناه إليى وه لقطة من اللّقطات 
يملكه من قضيّ له بنصّ حكم رسول الله يي حى ياي صاحبه 
إِنْ جاءً. ومن قوم من بيع كل ذلك؟ وقالوا: إنما منعنا من بيعه 
لغيبه؟. 

قال علي: وقد أبطلنا - بعون الله تعالى: هذا القول وآتينا 
yT‏ ومنعَ قوم من ذلك. 

واحتجُوا بأنه لا يقدرٌ على تسليمه: وهذا لا شيءَ؛ لأن 
التسليمَ لا يلم ولا يوجبه قرآنٌ» ولا سنة ولا دليلٌ أصلاء وإنما 
اللازمٌ أن لا يحول البائع بينَ المشتري وبينَ ما اشترى منه قط 
فيكرن إن فع ذلك عاصياً ظاللاء ومبح آخمرون من ذلك 
واحتجوا بأنه غررٌ؛ وقذ انَهَى رَسُولُ الله ا عن ب بع الغرّره. 

قال أبو محما: ليس هذا غرراً لاله بيع شيء قذ صخ ماك 
بائعه عليه وهو معلومٌ الصفةٍ والقدرء فعلى ذلك يباعٌ ويملكه 
الشتري ملكاً صحيحا نإف وجده فذلاك» ولذ لم ده قفد 
استعاض الأجرّ الذي هرّ خيرٌ من الدّنيا وما فيها وربحت صفقتة. 


ولو كان هذا غرراً لكان ب بيع الحيوان كله حاضره وغائبه 


۲ - مسالة: وبع العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 


۲ 


غرراً لا يحل ولا يحور لأنه لا يدري مشتريه أيعيش ساعة بعد 
ابتياعه أمْ يمرت» ولا يدري أيسلمٌ أمْ يسم سقماً قليلا يجيله أو 
سقماً كثيراً يفسده أو أكثرة؛ وليسَ ما يتوقمٌ في المستائفي غررا 
لأن الآقدارٌ تجري ما لا يعلمٌ ولا يقد على ردي ولأنه غيب 
قال الله تعالى: قل لا يَْلّمُ مَنْ في السسّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ الِب 
إلا اللّذ). 
وقال تعالى: «إوَآن عَسَى أن يكرن قد اقترّب أَجَلّهُم». 
وإنما الغررٌ ما عقدَ على جهل بمقداره وصفاته حينَ العقد. 
فان قالوا: فلعله مت حي العقب أو قا تغيرت صفانة. 
قلنا: هر على الحياة الى قذ صحّت له حتى يوقن موت 
وعلى ما يقن من صفاته حتی يصح تغييرة» فالأ صح موته 
ردّت الصّفقةٌ وإِنْ صح تغيّره فكذلك أيضاً. ولئن قلتم: ا 
نم من بيعه فامنعوا من بيع كل غائبٍ من الحيوان - ولو أنه 
خلف الجدار - إِذْ لعله قذ مات للوقت حينَ عق الصفقة أو تعر 
بکسر» أو وجي أو عور. نعم» وامنعوا من بيع البيمض» والجوزء 
ولون وکل ذي قشر اذل اا ولا فرق بين شيءَ من 
ك 
من الجزرء والبقل» والفجل؛ > ولعلها مستاسة أو مخفولة؛ وما 
ا د 7 التي لعلّها 
لا تخل أبدأ - ومن لبن الخنم شهرين أو ثلاثة» ولعلها تمرت» أو 


تحار فلا يدر ها شخب. 


ومنْ بيع لحم شاقٍ مذبوحة لم تسلخ بعد فلا يدري أحدٌ من 
خلق الله تعالى ما صفته - فهذا وأشباهه هو بيع الغرر الحرّم» وقد 
أجزعَوة لا ما صح ملك وعرفت صفاتة. 

وقال بعضهم: إنما منعنا من ذلك بلص الوارد فيي فقلنا: 
تلك آثارٌ مكذوبة لا يحل الاحتجاج بهاء ولوْ صحّت لكنا أبدرَ 
إلى الأخذ بها منكم. وهي: 

كما رؤينا من طريق عباد الرؤاق عن يحبى بن العلاء عن 
جهضم بن عب الله عن محمّدٍ بن زي العبدي عن شهر بن 
حوشبه الأشعري عن أبي سعيار الخدري انى رَسُولُ الله اظ 
عن بيع العبد وَهْرَ بق وَعَن أَنْ باع العَانِمُ قبل أن تقس وَعَنْ 
ع الصدَقَاتِ قبل أن تقبض». 

ومن طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا حا بن إسماعيلٌ 
عن جهضم بن عبد الله عن حم بن إبراهيمٌ الباهلي عن محمّاد 
بن زياد عن شهر بن حوشبو عن أي سعيلر هى رَسُولُ الله 
يي عَنْ شيراء ما في بُطُون الْأنْعَام حَنّى تفع وَعَن مَافِي 


۳ 


ضرُوعِهَا إلا بكيلء وَعَنْ شيرّاء العبد الآبقء وَعَنَ شيرّاء الام 
حى تم عن راء الصدَفَاتٍ حَتى تقض وَعَن ضَرْبَةٍ 
الغائص». 

قال أبو محمّدٍ: جهضم وححمّدٌ بن إبراهيم» ومحمّدٌ بن زي 
العبدي: مجهولون» وشهرٌ متروك - ثم لو صحّحوه فهو دمارٌ 
عليهم؛ لأنهمْ حالفون لما فيي وكلّهم - يعني الحاضرينَ من 
خصومنا - يجيزون بيع الأجنةٍ ني بطون الأمّهات مع الأمّهات. 
وال الكتون يرون يع الل لي يخ بعة راي في الترو 
بغير كيل لكن شهرين أو نحو ذلك. ويجيزون شراءً المغاام قبل أن 
م ا 
القيمةٍ عن الصّدقةٍ الواجبة - وهذا هو بيع الصدقة قبل أن 
تقبض» وهذا بيع الغرر حقه لأنّه لا يدري ما باع ولا يها با 
ولا قيمة ماذا أخحذ: فهو أكل المال بالباطل حقَأ والغرر قا 
والحرام حقاً. 

واحتجوا بخبر فيه يزيد بن أبي زياو - وهو ضعيف - فيه 
لهي عن بيع اسم في اماء» ثم لوأ صح ما كان هم فيه حجّة؛ 
لأنه إنما يكونٌُ نهيا عن بيعه قبل أنْ يصادً. 

وهكذا نقول» كما هلوا خبرهم في التهي عن بيع الآبق 
على أنه في حال إباقه: لا وهو مقدورٌ عليه. 

ومن عجائب الذنيا احتجاجهم جخبرهم أول حالف له 
وحرموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد.. 

فان قالوا: قسنا الجملّ الشاردٌ على العبد الآبق. 

قلنا: القيامسٌ كله باطل. 

ثم نقول للحنفيَين: هلا قستم الجملّ الشارة في إيماب 
ا فيه على الجعل في العبد الآبق؟. 

فإن قالوا: ل يات الأثرُ في الآبق. 

قلنا: ولا جاءً هذا الأثرٌ السّاقط - أيضاً - إلا في الآبق. 

e‏ ورو ا سلمة چ أنهما م 

ون ریا عه نل فون ار 

شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر: أله اشترى نخدا ومو ر شارد. 

قال علي: ما نعلمٌ له خالفاً من الصّحابة رضي الله عنهم 
وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ والقق وهم يعظمونَ خلاف مثل هذا 
إذا وافقهم ويجعلونه | إجماعاء وعهدنا بسالحتفيين والمالكيِينَ 


۲ -مسالة: وبي العبد الآبق - عرف مكانه أو 


۷- كتاب البيوع 


يقولوت: إذا روى الصّاحبُ خيرا وخالفه فهو أعلم با روى» وهو 

وڈ ونان طرق كع عن ود بن صلا من به 
لشي 
E E O‏ 
فالتناقض” حاصل» وهذا أخفُ شيءَ عليهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الغيرة عن 
الشعي عن شريح: : أنّ رجلا أتاه فقال: إن لي عبداً انشا إن 
رجلا يساومنى بد أفابيعة منه؟. 

قال: نعم فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار إِنْ شئت أجزت البيع 
وإِنْ شعت لم تجزه ‏ قال الشعي: إذا أعلمه منه ما كان يعلمْ منه 
جار بيعه ولم يكن له خيارٌ. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة فإنّ أيوب السختياني عن محمد 
بن سيرينّ أن رجلا أبقَ غلامة» فقالَ له رجل: بعني غلامك 
فباعه منهٌ ثم اختصما إلى شريح: فقالَ شريح: إِنْ كان أعلمه مثل 
ما علمّ فهو جائز. 

ومن طريق عبد الرّؤّاق أخبرنا معمرٌ عن آټوب السختياني» 
قالَ: ا ل ا 
يقول له: أت املح ياف له الاريك و1 اليا لأنه لم يكن 
أعلمة. 

قال أبو محمّد: وهذا صحيح؛ لأنّ كتمانه مكانه وهو يعلمة 
أيّهما علمه فكتمه غشرٌ وخديعة والغش والخديعة يرد منهما 
الببع. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن زياد عن ايوب 
0 أن محمد بنَ سيرينَ كان لا يرى باساً بشراء لعب 

بق إذا كان علمهما فيه واحداً. 

دا طب ا اوكا قرا اردور 
عن ابن طاووس عن أبيه: آله كان لا یری باس أن يشتري الرّجل 
الاب الغائبة إذا كان قذ رآهاء ويقول إن كانت صحيحة فهي لي 
ول بخص غيرٌ شاردةٍ من شاردةٍ والشاردة غائبة. 

ومن اجار بيع الجمل الشاردي والعبلٍ الآبسق: عثمات البتي 
وأبو بكر بن داو وأصحابنا - وباللّه تعالى التوفيق. 


۷- كتاب البيوع 

۳ - مسألة: : وبيع المسك في نافجته مع النافجةء 
والنوى في التمر مع التَمرِء وما في داخمل البيض مع الييض» 
والجزرء واللوزء والفستق» والصنويرء والبلوط والقسطل» وکل 
ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحدٌ - والعسل مم 
الشمع في شمعوء والشَاةٍ المذبوحةٍ في جلدها مع جلدها: جار كل 
ذلك. 

وهكذا کل ما خلقه الله تعالى كما هر تا يكونُ ما في داخله 
بعضا له. 

وكذلك الزّيتونُ ما فيه من الرّبتي والسّمسم بما فيه من 
الذهنء والإناث بما في ضروعهسا من اللَبن والب ا 
کاب ی ااا وی ا الل کل ذلك جائڙ حمسن 
ولا يحل بيع شيء نك ولي عر د 
ا لا مخ وعائه ولا دونه واا كان ا قد رر از یه 
على الصفةٍء كالعسل» والسّمن في ظرفهء واللين كذلك» وال في 
وعائی وغير ذلك كله الجر والبصلء والكرّاث» والسّلجمء 


والفجلء قبل أن يقلع. 

وقال الشافعي: ما له قشران فلا يجورُ بیعه حتی يزالَ القشرٌ 
الأعلى. 

قال أبو محمّدٍ: كل جسم خلقه الله تعاللى فله طول 
وعرض» وعمق. ْ 

قال تعالى: «وَأحَلْ الله اليم وکل ما ذكرنا فكذلك بيعه 
بنص القرآن جائر.. 

وقد أجمعوا وصحت السَئْنْ المجمعٌ عليها على جواز بيع 


التمرء والعنبيه والربيب» وفيها فيها النوى» وأن التوى داخل في البيع. 

وأجعرا على جواز بيع البيض كما هو وإنما الغرضُ منه ما 
في داخله» ودخل القشرٌ في البيع بلا خلافٍ من أحلر. 

وكذلك الرّيتونُ ا فيه من الرّيتي والسّمسمْ بما فيه من 
الدّهن, والشّاة المذبوحة كما هي - فليت شعري: ما الفرق بين 
ذلك وبين ما اختلفوا فيو المسكُ في نافجته مع النافجةء والعسل 
في شمعه مع الشمع» ولا سبيلٌ إلى فرق لا في قرآن ولا في سي 
معقول» ولا رأي يصحٌ» وكلٌ ذلك بيع قاذ أباحه الله تعالل ول 

وقد قال تالى: لوَقَد فصل لَكُمْ ما حرم مَك لز كان 
حرام لفصله الله تعالى لناء فإذ م يفصّله فهر منصوص على 


ولا روايةٍ سقيمة. ولا قول صاحبي» ولا تابع 
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فان قالوا: هو غررٌ. 

قلنا: أو ليس على قولكم هذا سائرٌ ما ذكرنا غرراً أيضا؟ 
وإلا فما الفرق. 

وأا ا لحن فإنه ليسَ شيءٌ منه غررا؛ لأنه جسمٌ واحدٌ خلقه 
الله عر وجل كما هو وكلٌ ما في داخله بعضُ لجملته. 

وأمَا قول الشافعيّ فظاهرٌ الفساد؛ لأنه لا فرق في معب 
المعرفة بصفة ما في القشر - بين كونه في قشر واحدء وبينَ كونه في 
قشرین» أو أكثرٌ بيع البيض في غلافين بالعيان. 

إحداهما: القشرٌ الظاهرٌ؛ وهر القيض. 

والثاني: الغرقئٌ ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهماء لا 
فيهما ‏ مع أنه قول لا نعلمه عن أحر قبله. 

07 من الغرر فعلينا أن نزيلة. 

: وإنكم لقادرون على إزالة القشر الثاني فازيلوه ولا بد 


- وهو فذ أجاة, 


أنه غرٍرٌ. 

فان قالوا: لا ذلك ضررٌ على اللوزء والجوزء والقسطل» 
والبلوط. 

قلنا: لاء ما فيه ضررٌ على ابوط ولا على القسطلء و 
على اللُوز - في الأكثر. ّْ 

وأيضاً: فلا ضر على المر في إزالة نوة. 

وأيضاً: فما علمنا حراماً يجله خوفٌ ضرر على فاكهةٍ لز 
خيف عليهاء ولو أن امرءاً له رطب لا يبس وم جذ من يشتريه 
مئه إلا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الغمرر. 

وكذلك لر ان امرءاً خاف عدراً ظالاً على ثمرته ول يكن 
بدا صلاحها لم يحل بيعها خوف الضّرر عليها. 


14- مسألة: : ومن هذا بيع الحامل محملها إذا 
كانت حاملا من غير سیّدهاء لآن الحمل خلقه الله عر وجل من 
م الرّجل ومني المرأة ودمهاء فهرَ بعضُ أعضائها و حشوتهاء ما لم 
ينفخ فيه الروخ. 

م ال ا 0 
E 9989‏ 
آخَرَ ارك الله اخسن الخَلِقنَ4 فبيعها بحملها كما هي جائ 
وهي وحملها للمشتري. اناك تحارو ا 
العلمء فقالت طائفة: : هر بعد ذلك غيرها؛ لأنها أنئى» وقد يكونٌ 
اجنين ذكراً وهي فردة وقذ يكونُ في بطنها اثنان» وقد کون هي 


Yo 


كافرة وما في بطنها مؤمناًء وقد يوت أحدهما ويعيش الآخِنٌُ 
ويكونٌ أحدهما معيباً والآخرٌ صحيحاء ويكونٌ أحدهما أسود 
والآخرٌ أبيضَ - ولو وجب عليها قتلّ لم تقتل هي حتّى تلد. 

فصح انه غيرهاء فلا جور دخوله في بيعها. 

وهكذا في إناث سائر الحيوان - حاش اختلاف الدّين فقطء 

أو القتل فقط. فقالَ آحرون: هر كذللك إلا أنه حتى الآن ما خلقه 
الله تعالى فيها وولده منهاء ولم يزايلها بعك فحكمه في ابيع كما 
كانَ حتى يزايلها - ولیس كونه غيرهاء وکونٌ اسمه غير اسمهاء 
وصفاته غير صفاتها: بمخرج له عمًا كان له من الحكم إلا نص 
وار في ذلك. 

وهذا النوى هو بلا شك غير التمرء وإنما يقالٌ: نوى التمرء 
وصفاته غيرٌ صفات التمرء واسمه غيرٌ اسم التمر. 

وكذلك قشر ر البيض أيضاً. 

وكذلك بيض ذات البيض قبل أن تبيضة» وكل ذلك جائرٌ 
ببعه كما هو لن الله تعالل خلق كل ذلك كما هو وما زالَ اناس 
على عهد رسول الله يك وبعلمه يبيعونٌ التمرّء ويتواهبونة. 
ويبيعون البيضٌ ويتهادونه من بيض الدجاج والضّباب» والنعام. 
ويتبايعون العسل واو کا شرن في شع وشايعزة 
إناث الضّانء والبقر» والخيل» والمعزء والإبل» والإماء والظّباء - 
حوامل وغَيرَ حواملَ - ويغنمونٌ كل ذلك ويقتسمونهن» 
ويتوارثونهنٌ ويقتسمونهنٌ كما هن فما جاءً قط نص بان للأولاد 
حكماً آخرّ قبل الوضعء فبِيمٌ الحامل مجملها جائ كما هر مالم 
تضعه. 

قال علي: وهذا هر الصٌوابُ عندنا وبه نقولٌ؛ لأنّه كله باب 
واحد» وعملّ واحدٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

Ee‏ زر امن ال رن 
الشيء كالبذر يزرع» والنوى يغرس» فإنّ هذا شيءٌ أودعه المرء في 
شيء آخر مباين له بل هذا ووضعه الذراهم والذنانيرٌ في الكيسء 
والب في الوعاء» والسُمِنّ في الإناء سوا ولا يدحل حكم 
أحدهما في الآخر 

ومن باع من ماله شيئا لم زمه بي شيء آخرَ غيروء وإنا كان 
مقزونا مع ومضياقاً إليه. فمن باع أرضاً فيه بذرٌ مزروعٌ ونرى 
مغروسٌ - ظهرا أو لم يظهرا - ذ فكل ذلك للبائع ولا يدخل في 
البيع لا ذكرنا. 
وقال ماللك: تا ما يظهرُ نباته فلا يدخلٌ في البيم من الرّرع 
خاصة. ش 


6 - مسالةٌ: وليسَ كذلك ما تولى المرءُ وضعه في 


۷- كتاب الببُوع 


وأا مالم يظهز فهر في البيع. 

قال أبو محمّد: وهذا فرق فاسدٌ؛ لأنه لا دليلَ على صحته 
لا من قرآن» ولا من سنةٍ ولا من رواية سقيمة» ولا مسن قياس» 
ولا من قول أحدٍ من السّلفي ولا من احتياط؛ ولا من راي له 
وجة بل القرآُ يبطلٌ هذا بقوله تعالى: إلا تأكلوا أمْوَالَكُمْ بک 
بالباطِل إلا اَن تكون يَجَارَة عَنْ راض ينكذ4. 

ووجدنا البذرء والتوى: مالا للبائع بلا شك» فلا حل لغيره 
أخذه إلا بالرّضا الذي ملكه له - وبالله تعال التوفيق. 


5 - مسألة: وا ھن نين النيات 
المذكورة كلها دون ما عليها أصلا: لا يحل بيع النوى - أي نوّى 
كان - قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه. ولا بيع مساك دو 
بيع البيض دون القشر قبل 
إخراجه عنة. ولا بيع حب الجوزء واللّوز والفستق» والصنوبر» 
والبلُرط والقسطل» والجلوزء وکل ذي قشرةٍ دون قشره قبل 
إخراجه من قشرو. ولا ب بيع العسلٍ دون شمعه قبل إخراجه من 
شمعه. ولا لحم شاو مذبوحةٍ دون جلدها قبل سلخها. ولا بيع 
N e‏ 
هوّ فيه قبل إخراجه منها. ولا بيع حب البرّ دون أكمامه قبل 
إخراجه منها. ولا بيع سمن من لبن قبل إخراجي ولا بيع لبن 
قبل حلبه أصلا. ولا ر بيع الجزر» والبصل» والكرّاث» والفجل قبل 
قلعه - لا مع الأرض ولا دونها - لأ كل ذلك يع غررء لا 
دزی مقداره ولا صنت ولا راه اح قصفة. وهو أيضاً أكل مال 
بالباطل» > قال الله تعالى: إلا تأكلوا أموَالَكمْ يكم بالبَاطِلٍ إلا ن 
کون يَجَارة عَنْ تَرّاضٍ هِنَكُم4. 

وبالضّرورةٍ يدري کل أحلٍ أنه لا يمك البتة وجودٌ الرّضا 
على مجهول وإِّما يقعُ التراضي على ما علمّ وعرف» فإ لا سبي 
إلى معرفة صفات كل ما ذكرنا ولا مقداره فلا سبيل إلى التراضي 
بوه وذ لا سبِيلٌ إلى التراضي به فلا يحل بيعة» وهو اكل مال 
بالباطل . 

وأا الجزث والبصل» والكراث» والفجل» فكل ذلك شي لم 
یره قط أحد» ولا تدرى صفتة: فهو بيع غررء وأكلٌ مال بالباطل, 
إذا بيع وحده. 

وأمّا بيعه بالأرض معاً فليسَ تا ابنداً الله تعالى خلقه في 
الأرض فيكرَنُ بعضهاء وإنما هو شي من مال الرَارِع اء أودعه 
في الأرض كما لو أودع فيها شيئاً من سائرٍ ماله ولا فرق» فمالم 
يستحل البذرٌ عن هيثته فبيعه جائزٌ مع الأرض ودونها لأنه شيء 


الثافجة قبل إخراجه من النافجة. ولا ر 


لاه- كتاب البیوع 


موصوف معروف القدرء وقد رآه بائعه أو من وصفه له فبيعه 
جائز؛ لأن التراضي به تمكنٌ. 

ل a‏ 
صفتة؛ وليسَ هو من الأرضء ولكنه شيءٌ مضافٌ إليهاء فهر 
جهول الصّفةٍ مله ولا بحل بيع جهول الصّفةٍ بوجه من الوجوه؛ 
الأنه بِيعٌ غرر حتى يقلح ويرى - وباللّه تعالى التوفيقٌ 
وهن أبطل بيع هذه المغيّبات في الأرض: تفيل وأحمد 
ش بن حنبل» وأبو سليمان. 
0 وقد تناقض الحاضرون من خالفينا في كثير مما ذكرنا: فأجارَ 
أبو حنيفة بيع لحم الاو مذبوحة قبل اسل وأوجب اللخ 
على البائع. وأجارٌ بيع الب دون الشين والأكمام قبل أنْ يدرس 
ويصفى» وجعل الدّرسَ والتصفية على البائع. ٠‏ وأجاز بيع الجزرء 
والبصلء وغير ذلك مغيّباً في الأرض. . وأوجب على البائع أن 
يقلح منه أنموذجاً قدرَ ما يريه المشتري فان رضيه كان على 
المشتري قلع سائره - فلو ر أن المشتري يتولى بنفسه قلع أنموذج منه 
ا - فلو قلع منه أكثرٌ من أنموذج فقذ لزمه 
الببعٌ أحبّ 

وقالَ 0 يوسفف: لا أجيرٌ البائع ولا الشتري على قلم 
شيء من ذلك فن تشاحًا أبطلت الببع. 

فإ قلع المشتري منه أقلّ ما يقح في المكايبل فله الخيارٌ في 
إمضاء أو فسخ» فإنْ قلع أكثرٌ من ذلك فقذ لزمه البِيعٌ كلهُ. 

قال أبو محمد إن في هذا لعجباء ليت شعري من أي 
وجب أن يجبرَ البائع على الرسء والتصفية والسّلخ. ولا مير 
على قلع الجزرء والبصل والكراش. والفجل؟ وهل سمخ 
باسخف من هذا |التقسيم؟ وليت شعري ما هذا 'الأنموذج' الذي 
لا هو لفظة عريية من الغ التي بها نزل القرآنُ وخاطبنا بها 
رسول اله لا ولا لفظة شرعية» م صا يشر بها أبو حنيفة 
الشرائع فيحرّمٌ ويحَلّل» فعلى 'الأأفوذج' العفاء وصفع القفاى 
وعلى کل شر تفرع ارم 

ثم تحديذ أبي يوسف ذلك بأقلٌ مايقع لا المكاييل؛ وقد 
يتخذ الباعة مكاييلَ صغاراً جدأء وما عهدنا بالجزرء ولا الفجل: 
يقعان في الكيلء فمن أينَ خرج له تحديدُ هذه الشّريعةٍ بهذا الح 
الفاسدٍ - ونحمد الله تعلل على السّلامة؟ وليت شعري من أيه 
aS‏ 
الجنين دون آمو وكلا الأمرين سواءٌ لا فرق بين شيء منهماء 
وكلاهما غررٌ وبع مجهول. 


- مسألةٌ: ولا يحل بيع شيء من المغّبات المذكورة 


1۲۲٦ 


ثم أطرفُ من هذا كلّه: : منعهم من بيع الصوفب على ظهور 

الغنم» وذراع محدودةٍ من هذا الطّرفه من هذا الوب من أوّله إلى 
آخره؛ أو ذراع محدود إلى طرفه من خحشبةٍ حاضرق وحليةٍ هذا 
سيف دون جفنه ونصله؟ ورأوا هذا غرراً وعملا مشترطاً يفسد 
البيع - وكذبوا في ذلك. ول يروا الدّرس» والتصفيةة والسّلخ 
غررأء ولا عملا مشترطاً يفسدٌ البيم؟ فهل لأصحاب هذه الأقوال 
المتخاذلة حظ من العلم؟ ثم أجازوا ب بيع القصيل على القطع 
والثمرةٍ التي لم يبد صلاحها على القطع. وأجازوا بيع جذل نخلةٍ 
على ظهر الأرض؛ ول یروا قطعه غرراء ولا عملا مشترطاً یفسد 
البيع؟ وهل يشلك ذو مسكةٍ من عقل في أن إدخال الجلم إلى 
حاشيةٍ محدودةٍ من ثوب وقطعة» وقلع حليةٍ على غمد سيفو لا 
يتعدّرُ على غلام مراهق: أسهل وأخفُ من درس الف كر 
وتصفيتها ومن سلخ ناقةٍ؟ ولكنْ هذا مقدارٌ نظرهم وفقههم. 

وقال بعضهم: الصّوف ينمّى ولا يدرى أينَ يقعٌ القطم منه 
ومن الثوب؟ فقلنا: والجذلٌ ينمّى ولا يدرى أينَ يقم القطعٌ منه 
ولا فرق. 

فان قالوا: ص عن ابن ناش الع من بنع لمر 
على ظهور الغنم ولا يعرف له مخالفٌ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

قلنا: 

وقد صح عن ابن عمرّ ما أدركت الصفقة مجموعا حياً فمن 
البائء ولا يعرف له تخالفٌ من الصّحابةٍ فخالفتموة فما الذي 
جعل أحدهما أولى من الآخرِ؟ و لو أن ارضاً تكسيرها 
معلوم مائة ذراع في مثلهاء أو دارا كذلك: فباع صاحبها منها 
ر ة أذرع في مثلها مشاعاً في جيعها لم بج ذلك. فلو باع منها 

عشرة أسهم من مائ سهم مشاعاً في جميعها جا ذلك. 

وهذا تايط ناهيك بوه وتحريمْ شيء وإباحته بعينب» وكلا 
الأمرين إنما عور بيع العشر مشاعاً. ول يجيزوا بيع نصل اليف 
ا : هذا ضررٌ - فليت شعري 
اي ضرر في هذا؟. 

وأا المالكيّون فاجازوا بيع لوفو على ظهور الغ 
ووفقوا في ذلك لاا إن أخذ في جزازه وإلا فلا. 
وأجازوا بيع لبن الغنم الكثيرةٍ : شهرين فاقل. 

وهذا قول ظاهرٌ الفساد أنه بيع شيء لم يخلق» وع غور. 
ومنعوا من بيع لبن شاو واحدوٍ کل وقالوا: : هذا غررٌ وقد تموت» 
فقلنا: وقد تموث الكثيرة أو يوت بعضها. ونسألهم عن بيع لبن 


TY 


شاتين كذلك؛ فإِنْ منعوا من ذلك سالناهم عن لبن ثلاث شياو 
ولا نال نزيدهمْ واحدة فواحدة حتى يحادّوا ما جرّمون ما 
يحللرن» ڈ ثم نسأهمٌ عن الفرق» وذلك ما لا سبيل إليه. وأجازوا 
يع بطون المقائي» والياسمين» وجات القصيل قبلَ أن يخلقَ الله 
تعالى ذلك كله ولم يروه غرراء ورأوا بيع العبد الأب والجملٍ 
الشاردٍ وامال المغصوب: غرراء فيا هذه العجائب. وأجازوا بیع 
لحم الشاةٍ وهيّ حيّةٌ دون جلدها. وأجازوا اسكناء أرطال يسيرةٍ 
e 0‏ فلت 


والقيم؛ قالوا: فإن استثنى الفخذء أو الب أو لبط ل ير 

فإن استثنى الرّأسَّ والسواقط؟. 

قال: إنْ کان مسافراً جا ون كان غير مسافر لم يمر - 
فكانت هذه أعاجيب» لا نعلم تقسيمها عن أحد قبلة» وأقرالا 
متناقضة لا يعضّدها قرآنُ» ولا سنة ولا قول متقدّم» ولا قياس. 
وأجازوا بيع الجزرء والبصلء والفجل: المي في الأرض. 

قال أبو محمّد: رمه عط مرق لمر الك 
تعاللى: زینو باتيب فقلت: فأبح بهذه الآية بيع الجنين في 
بطن امه دون أمَهِ لأنّه من الإيمان بالغيبي - وهذا احتجاج نسأل 


ل لت إل 


وتان طرق عبد لاحو مدا أخبرنا ي 0 
تشتروا د رر الغلم ولا الف را 

ومن ) طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا ملازم بن عمرو أخبرنا 
زر بن يزيد بن عباد الرّحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريسرة 
قال: سالت أبا هريرة عن بيع اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا 
خير فيه - وسألته عن الشّاةٍ بالشّاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلايداً 


بيك. 


لبر رفيا 0 
00 

وروي عن طاووس أنه أجازه بالكيل فقط. 

وروي عن سعيدٍ بن جبير إجازة بيع اللبن في الفشروع» 
والصوف على ظهور الخنم. 

وروي عن الحسن أ له اجار بيع لبن الشاةٍ جملة أشهرٌ. ول 
يجزه أبو حنيفة, ولا الشافعي» ولا أحمدُ ولا إسحاق ولا أبو 


۷ - مسألة: وأمًا بيع الظّاهر دون المغيب فيها 


۷- كناب البيوع 


سلیمان - فهذان صاحبان لا يعرف هما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم مالف أصلا وإبراهيمٌ يذكرُ ذلك عم درك وهما كابر 
التابعين» وهم يعظّمون مثلَّ هذا إذا وافق آراءهم. ۰ 
واحتجّوا ني هذا بجواز إجارة الظعر للرّضاعء فقلبا: أفي 
إجارة تكلمنا معكم آم في ببع؟ ؟ والإجارة غير البيع؛ لأننا ؤاج 
الحرّة للرّضاع ول نبت منها لبنها أصلا: : 
ٿم أغربُ شيء احتجاجهمْ في هذا > ذكرنا من إجارة لظ 
وهم يحرّمون بيع لين الشاة الراحدق والبقرة الواحذةٍ والناقة 
الواحدقء وهذا أشيه بإجارة اتر الواحدقة وإنما عزون ذلك في 


الخنم الكثير لكثيرة - فاعجبوا لسخافة هذا القيناس وشسدةٍ و تناقضا إذ 
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000 


يسبهه. 

قال أبو محمّد: فان زاد ا وا والقول 
قول البائع مع ينه إن كانت الغنمٌ معروفة له أو في يدي إن لم 
تكن معروفة له وكانت في يا الآخرء فالقولٌ قول الآخر مع يمينه. 

فان كانت في أيديهماء أو في غير أيديهما معأء فحكمهما 
حكمٌ المتداعبين في الشيء ء يكونُ بأيديهماء أو بغير أيديهما على ما 
نذكرٌ - إن شاءً الله تعالى - في التداعي في الأقضية - وبالله تعالى 

1١ 7‏ مسألة: وأمًا بيع الظَاهرٍ دون الغيب فيها 
فحلال» إلا أن نع من شيء منه نص فجائرٌ بيع الثمرة واستئناء 
as‏ بدا اليه در لباب الاي ءامد اده 
والظروف كلها دونَ ما فيهاء وقشر البيض» واللوزء و 
والجلوزء والفستق» والبلوط والقسطلء وکل قشر لا تحاشي شين شيا 
دون ما تحتهاء وب ِيِمُ الشّمع دون العسل الذي فيو وبي اتن دون 
ا لحب الذي فيهء وجل الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحم أو 
دونَ عضو مسمی منهاء وبيع م الأرض دون ما فيها من بذرء أو 
خضر راواتم مغيبةٍ أو ظاهرةٍء ودون ؛ الزرع الذي فيهاء ودونٌ 
الشجر الذي فيهاء والحيوان الأبون دون لبنه الذي اجتمع في 
ضروعه» ولا يحل استفناءُ م لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في 
ر . ويجوزٌ بيع الحامل دون حلها سوا تفخ فيه الرَوحٌ او 
ينفخ. . ولا جحل بِيمُ حيوان حي واستئناءٌ عضو منه أصلا. وحور 
بيع عصارة الزيتون» اليما دون الدّهن قبل عصرو. ولا يحل 
بي جل حيوان حي دون لحم ولا دون عضو مسکی منه 
أصلا. ولا يجوز بيع خيض لين قبل أن عخضن» ولا اميش قبل أن 
يخرج. 


۷- كاب البيُوع 
برهاث كل ما ذكرنا: قول الله تعالل: لوَأحَلّ الله الَيم». 
وقوله تعالى: ون فل َك ما حرم ليك . 
فكل بیع لم يات في القرآن ولا في الس تحریه باسمه مفصّلا 

فهو حلالٌ بنصّ كلام اله تعالى - وكلٌ ما ذكرنا فمالٌ للبائع 

وملك له بيع منه ما شاءً فهر من ماله ويمسكُ منه ما شاءً فهر 
من مالو فما ظهرٌ من ماله ورئي؛ أو وصفه من رآة: فبيعه جائرٌ 

ا ا کمنا 

- أو لأنه لا يريدُ بيعه فذلك ل وإِنْ كان مرئياً حاضراً أو 

ا 
وأمًا قولنا: لا يحل استثناء هُ لبن لم يحدث بعاد فلانه إنما 

يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن ر يشترط من 

مال غيره شيئا ! إلا أن يكون الم فيما باع فقط؛ لاه شرط ليس 
في کناب الله تعالی فهو باطلٌ - وإنما منعنا من بيع حيوان إلا 
ضرا مس فة وأجزنا بيع الحامل دون حملهاء فن ذلك 

الحيوان لا يخلو من أن يكونَ من بي آدم» أو من سائر الحيوان» 

فن كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منة: اكل مال 

بالباطل؛ لأنه لا يتتفٌ به إلا بجحي ففي هذا البييع ان شتراط ذبح 
ذلك الحيوان على بائع العضو من أو على بائعه إلا عضرا من 
وهذا شرط ليس في كتاب اله تعالل فهر باطل» وان كان ذلك 
الحيوان من بني دم فكذلك أيضأء وهو إضاعة للمال ل وهذا 

ما يوافقنا عليه الحاضرون كلّهمْ من خصومنا. 

وأمًا الحمل» والصّوف» والوبرء والشعرء وقرن الإبل» وكل 

ما يزايلٌ الحيوان بغير مثلةٍ ولا تعذيبيه فكما قدّمنا آله مال لبائعه 
يبي من ماله ما شاءً ويمسكُ ما شاءً إلا أن يكون في ذلك إضاعة 
ري د سمو ادن 
وعن تعذيب الحيوان - وباللّه تعالى التوفيق 

امح اليف درو اند قال ات ومن 

بيع اليش دون الجين قبل عصروء فلانه لا یری ولا يتمين ولا 
يعرف مقدازة) ف يد ج المخض والعصيرٌ قليلاء وقذ يخرج كثيراً 

اونا كدري ا ی ا 

العصر؛ لن اليتون والسّمسم؛ واللو والجوز كل ذلك مرئي 

معروف» وإنما الخاني فهو الدذهن فقطء a‏ 

ويجورٌ استشناؤه؛ لته إبقاء له في ملك مالكه ‏ وهذا مباح حسن 

- وباللّه تعالى التوفيق. 
وقد جاءت في هذا آثار: 


رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا حبّانٌ بن علي 


7 - مسالة: وأمًا بيع الظاهر دون المغيب فيها 


۲۲۸ 


ينا عدة بن مساق عو e‏ نزول 
الله تيك عَنْ بم الغرّر». 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن دريس - هو عبد الله - 
عن عبد اله بن عم عن أي الرناد عن الأعرج عن ابي هريرة 
١نْهَى‏ رَسُوَلُ الله 2 تي عَنْ بيع الغرر». 

وقد أباحه بعض السّلفب: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عاد بن العام 
عن هشامٍ - هو ابنُ حسانَ - عن ابن سيرينَ عن شريخ أنه کان 
لا یری بأساً ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء. وكما روّينا من 
طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عله - هو إسماعيل بن إبراهيم 
- عن عبا الله بن عون عن محمد بن سيرينَ قالَ: لا اعلم ببييع 
الغرر بأساً. 

ومن طرق ید ررر اعرا ا ن عكر اعرا 
المغيرة ة عن إبراهيم قال: من الغرر ما بجو ومنه ما لا يجو 

فَأمًا ما يجوز فشراءً السّلعة المريضة. 

وأمَا ما لا جو فشراءً السّمك في الماء. 

وقد روينا إجازة بيع السّمك في الماء قبل أن يتصيّد عن عمرٌ 
بن عبد العزيز وبه يقول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمد: لاحجّة في احا دون رسول الله لز 
والذي ذكرٌ إبراهيم ليس شيءٌ منه غرراً. 

م امريضة فكل الئاس عرض ويموت» وقد يموت الصّحيح 
فجأة» ويبرأً المريضر المدنف فلا غررَ ههنا أصلا. 

وأمَا السّمكُ في الماء فن كان قذ ملك قبل فليس بيعه غرراً 
بل هو بیع صحيح» کر ر اضرو من خو م ای أن 
بركة في دار لإنسان صغيرة اد انها سمكة وزماها فا نة 
فان بيعها فيها جائاً. 

وأا مالم ملك من السسّمك بعد فلم يج بيعة؛ لأنه غر 
حتى ولو كانت السّمكة مقدوراً عليها بالفّمان ما حل بيعهاء 
بيعُ ما ليس له وهذا اكل مال بالباطل. 

وقذ ريا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قر بن سليمان 
عن محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عم فيم باع أمة واستئنى 
ما في بطئها. 

قال: له ثنياه. 


وإثما حرم م لته 


وقد صح هذا أيضاً عن ابن عمرٌ في العتق. 
ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن الغيرة 


۹ 


-١ ۷‏ مسألةٌ: وأمًا بيع الظاهر دوك المغيب فيها 


۷- كتاب البيُوع 


عن إبراهيمَ النخعي قالَ: من باع حبلى» أو أعتقها واستثنى ما في 
بطنهاء فله ثنياه فيما قد استبانَ خلقة» فن لم يستينْ خلقه فلا شيءَ 
له. 

قال علي: سواءٌ استبان خلقة» أو لم يستين» له ثنياه لما قاد 
ذكرناه من أنه ماله يستثنيه إِنْ شاءً فلا يبيعةُ» أو يدخلٌ في صفقة 
م لأنه بعضها ما لم ينفخ فيه الرّوحُ ومن جملتها بعد تفخ 
الرّوح فيدء ولكن من استئنى حمل الحامل الذي باع كما ذكرنا فما 
ولدت إن كانت من بني آدمّ إلى تسعةٍ أشهر غير ساعةء فهو له إلا 
أنْ يوقن أن حملها به كان بعد البيع فلا شيء لة؛ لأنه حدث في 
مال غيره وينظرٌ في سائر الحيوان كذلك» ذ 
يلد له ذلك الحيوانُ فهر لذي اسثنا وما ولدث لأكثرٌ فليس له 
ما ذكرنا - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن يونس عن 
الحسن البصري: أنه كان يمير ثنيا الحمل في البيع» ولا يجيزه في 
العتق. 

وهو قول أبي سليمان: وأبي ثور في البيع والعتق» وهر 
كما أوردنا قول صاحب لا يعرف له من الصحابة خالف» وهم 
يعظّمون مثلّ هذا إذا وافق تقليدهم. 

ورؤينا: من طريق ابن أ؛ 
حنبل أخبرنا بي أخبرنا عبد لحن ب مهدي أخبرنا عا بن 
حي بق الهلب - ثقةٌ مأمونٌ - عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع 
موی ابن عمرٌ قال: أعتق ابن عمرٌ أمة له واستثنى ما في بطنها - 
وبه يول عبد الله بن عمرٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا يحيى بن سعيلو - هو 
اقطان - عن هشام - هو ابن حسانَ - عن محمد بن سيرين 

فيمنْ أعتق أمته واسعنى ما في بطنها فقال: له - ثنياةُ. 

.وام ريق ان أي ا کی سي بن ار ا 

هو الثوري - عن جابر» ومنصور بن المعتمر» وابن جريج» قال 
جابرٌ: عن المي وقال منصودٌ: عن يراهيب وقالَ ابن جريج 
ثم افق الشعي وإبراهيمٌ النخعي» وعطاء قالوا 
ا نكاما ی ا 

وبه إلى ابن أبي شسييبة أخبرنا حرمي بن عمارة بن أبي 
حفصة عن شعبة قالَ: سألت الحكم, وحمّادَ بنَ أبي سليمان عن 
ذلك - يعنى من أعتقّ أمته واسينى ما في بطنها - فقالا جميعا: 
لكا 


فما ولدت لأقصى ما 


يمن أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 


عن عطاء ‏ 5 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن علي الباجيّ أخبرنا عمد بن 


عبد الملك بن أن أخبرنا أحدُ بن مسلم أخبرنا أبو شور أخبرنا 
أسباط أخبرنا سيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النّخعي قالَ: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأسَ بذلك. 

وبه يقول ابو ٿور» وأ بن حنبل في العتق» والبيع. 

وبه يقول أيضا إسحاق» وأبو سليمان. فهؤلاء جمهور 
الشابعين: امسر وان سرن وراه والشعو؛ وا 
والحكمُ بن عتيسة وحمّادُ بن أبي سليما» بعضهم في البيعء 
وبعضهمْ في العتق» وبعضهمٌ في الأمرين معأ - وما نعلمُ الآن 
غالفاً م إلا الرّهري؛ وقال بقولنا هذا من الفقهاء كما ذكرنا: 
عبيدُ الله بن عمرٌ وأحمث وأبو ثور» وإسحاق؛ وأبو سليمان. 
وغيرهم وليت شعري اين هم عن حجتهم بالمسلمينَ عند 
شروطهم؟. 

وأا استثناء الجلد» والسٌواقط: 

فرؤينا من طريق عبد الملك بن حبيبه الأندلسي أخبرنا 
أصبغ عن ابن وهب عن الث بن سعار عن عمارة بن غزيّة عن 
عروة بن الربير إن رسول الله از لما خرچ هر واو بكر 
مُهَاجرَيْْه إلى الَدينة شرا ِن رَاعِي عَم شاة وَشَرَطا لَه 
إهابها». 

قال أبو محمّدٍ: هذا باط - عبد الملك هالك وعمارة 
ضعيفٌ - ثم هو مرس ثم لو صح لكان منسوخأء لآنه كما 
ترى قبل الهجرةء وقذ جاءً النهيْ عن بيع الغرر بعد ذلك وبيعٌ 
لحم شاق حيّةٍ غررٌ؛ لأنّه لا يدري أهزيلٌ آم سمينٌ. أو ذو عاهةٍ آم 
سال ثم من أينَ لهمْ ان ذلك إنما جار لأجل السّفرء فان هذا ظنّ 
لايصح. 

فان قالوا: كانَ في سفر. 

قلنا: وكان في طريق المدينة لا تجيزوه في غيره. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ اوري عن جابر 
الجعفي عن الشّعي عن زيد بن ابسو أن رجلا باعٌ بقرة واشترط 
رأسها ثمّ بدا له فأمسكها فقضى له زيدٌ بشروى رأسهاء قالَ 
سفيان: نحن نقول: ابيع فاسد. 

ومن طريق عبد الله بن احم بن حنبلٍ حدثنا ابي أخبرنا 
عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن نسي بن ذعلوق 
عن عمرو بن راشاو الأشجعيٌ أن رجلا باع يخ واقسترط ثنياهاً 
فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطابيه فقال: اذهبا إلى 
علي فقال على: اذهب بها إلى الوق فإذا بلغت أفضل ثمنهاء 
اع تاب تاها عن واي ٠‏ 


۷- كاب البيُوع 


ورؤيناه من طريق وكيع عن سفيانٌ الشوري عن نسي بن 
ذعلوق عن عمرو بن راشار أن رجلا باع بعسيراً مريضاً واستنى 


جلده فبراً البعينٌ فقا علي: : قوم البعير في السوق» ثم يكونُ له 


ومن طريق عبد الملك بن حبيبي الأندلسي حدثني أصبغ عن 
ابن وهب عن إسماعيل بن عياش اشترى رجلٌ رأسَ حمل ونقدَ 
ثمنه واشترى آخر بقیته ونقد ثمنه لينحراه فعاش الجملٌ وصلح 
فقال مشتري الجمل لمشتري الرّأس: إنما لك ثمنُ الرّآسء 
فاختصما إلى شريح» فقال شريح: هوّ شريكك فيه بحصّةٍ ما نقدَ. 

وبحكم شريح هذا يأخذ عثمانٌ ابت وأحمدُ وإسحاق. 

وم يز مالك استاء الجلدٍ والرّاس إلا في اسف لا في 
الحضرء فخالف كل من ذكرنا. 

اي يي 
اف 0 0 

والحنفيُون والمالكيّون يعظّمونَ خلاف الصّاحبٍ الذي لا 
الخطاب. ولا يعرف هما من الصحابة مخالف. 

وأمًا المالكيّوث: فإنهم رأوا فيمن باع بعيراً واستفنى جلد 
فاستحياه الذي اشتراه: أنّ له شروى جلده أو قيمته ‏ هذا في 
السّرٍ خاصّة؛ وهذا حلاف حكم عمرَء وعلي» وزيار؛ لأنهم 
حكموا بذلك مطلقاء لم بخصوا سفراً من حضر. 

ورؤينا مثلَ قولنا عن بعض السّلفي: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص 
عن أبي حمزة قلت لإبراهيم: بيع الاه واستنني بعضها؟ قال: ل 
ولكن قل: أبيعك نصفها - قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عبد 
الصمد بن أبي الجارود سألت جابر بنَ زيل عمّنْ باع بيع واستتنى 
بعضةُ قال: : لا يصح ذلك. 


۸ - مسألة: ومن باع مَل ذكرنا الظَاهِرَ دون 
المغيبي» أو باع مغيباً: يجوز ببعه بصفقٍ كالصوف في الفراش» 
والعسل في الظرفيء والثُوب في الجرابى فاته إِنْ كان المكانٌ لبائع 
فعليه مين المشتري من أخلو ما اشترى ولا بده وإلا كان غاصباً 
مانع حق» وعلى المشتري إزالة ماله عن مكان غيري وإلا كان 
غاضياً للمكان مانع حو فان کان لكان ن للمشتري فعلى البائع 
نزع م ماله عن مكان غيروء وإلا کان ظالاً مانم حق» فان كان لكان 


۸-فسألة: ومن باع من ذكرنا الظَاهرٌ دون 


١ 


هما جميعاً فأيّهما أراد تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أذ ولا مجر 
الآخرٌ على ما لا يريد تعجيله من أخل متاعه. 

فإ كان الان لغيرهما فعليهما جميعاً أن نزع كل واحار 
هما این مكان ري وإلا فهر ظا مانم حق» لقول رسول 
الله : «إِنْ ماك کم وَأَموَالكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 4 

ولقوله يع إِذْ «قَالَ سَلْمَانُ لأبي الدرداء أغْطٍ كل ذِي حَقّ 
َف صله عليه السلام صنوب قَولة». 

فمن باع ترا دون نواهاء فاخ التمرة وتخليصها من النوى 
على المشتري لأنه مأمورٌ بأخل متاعه ونقله وتركٍ النوى مكانه - 
إن کان ا مکان للبائم - فإ أبى أجبر واستؤجر عليه من يزيل 
التمرّ عن النوى. ولا يكلف البائعٌ ذلك إلا أن يشاء؛ لأنه لا 
يلزمه فتح ثمرةٍ غيرو» ولا أنْ يعمل له فيه عملا. 

إن كان المكانُ للمشتريء فإن أراد المشتري قلع ثمرته فله ٠‏ 
ذلك ولا يتر غيره يؤثْرُ له فيها أثراً لا يريد فان أبى المشتري 
من ذلك فعلى البائع إخراج نواه ونقله على الطفب ما يكن ولا 
شيء عليه فان تعدذى ضمن مقدارَ تعدّيه في إفسادٍ الثمرة. 

فان كان امان هماء فكما قلنا: أيْهما أرادٌ تعجيل أخلٍ متاعه 
فله أخذة فإِنْ أراد ذلك الذي له النوى كان له إخراجٌ نواه 
بألطفب ما يمكنٌ إِذْ لا بد له من ذلك» ولا شيء عليه؛ لأنه فل 
مباحاً ل فان تعدى ضمن. 

فإ كان ا كان لغيرهما أجبرا جيعاً على العمل معا في 
خليض كر واد منيها ماله 

وهكذا القرل في نافجة المسكي والظروف دون ما فيهاء 
والقشور دون ما فيهاء والشّمع دون العسلء والتبن دون الحب 
وجلد الحيوان المذبوح أو الللحورء ولحمة الريتونء والسمسم» 
وكل ذي دهن. 

وأمًا من باع الأرض دون البذرء أو دون الرَّرِعٍء أو دون 
الجر أو دون البناء فالحصادُ على الذي له الرَر والقلع على 
الذي له الشجن ؛ والبناءُ والقطمٌ أيضاً عليه؛ لن فرضاً عليه إزالة 
ماله عن أرض غيرو. 

ومن باع الحيوان دون اَن أو دون الحملء ؛ فالحلب على 
الذي له اللْنُ ولا بد - وأجرة القابلة عليه أيضا لان واجباً عليه 
إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيروء وليسَ على صاحبه الحيوان إلا 
إمكانه من ذلك فقطء لا خدمته في حلب لبنه. 

وكذلك على الذي له ملك الولد: العمل في العون في أخني 
مملوكه» أو ملوكته في بطن أمةٍ غيره با أبيحَ له من ذلك 


۴1۹ 


ومن باع سارية خشبوه أو حجر في بناء فعلى المشتري قلع 
ذلك بالطفي ما يقدرٌ عليه من التدعيم لما حول السّارية من البناء» 
وهدم ما حواليها ما لا بد له من هدمبء ولا شيءَ عليه في ذلك؛ 
لان له أخذ متاعه كما يقدرٌ. 

لطر هنا 0 عليه؛ لأنه 
eT‏ 539 اليل على الي ره اناس 


َيَْغْونَ في الأرْض بغیر ير الحق» فإِنْ تعدّى ضمنْ لما ذكرنا. 


8 - مسألة: ومنْ باع صوفاًء أو وبر أو شعراً 
على الحيوان فا لجر على الذي له الصّوف؛ والشّعنٌ والوبرٌ؛ لأن 
عليه إزالة ماله عن مال غيروه ومكان الشعرء والوبرء والصوف - 
وهر جلد الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان 
غيروء وعلى الّذي له لكان أن يمكنه من ذلك فقط. 

وكذلك من اشترى خابية في ببسم فعليه إخراجهاء وله أن 
ببدم قو باع كرما ا بذ له من هيه لإخراع القإيسنة يم ولا 
ضمان عليه في ذللك» إِذْ لا سبيلَ له إلى عمل ما كلف | إلا بذلك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ٠‏ مسألة: ولا بل بيع تراب الصّاعَةٍ أصلا 
بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصدُ المشتري ما فيه من قطع الفضَةٍ 
والذهب - وهر ھول لا يعرف - فهو غرر وقذ «نَهَى رَسّولُ 
الله اڈ عن + يع الغرّره. 

١ 9‏ مسألةٌ: وكل ما نخله الغبَارونَ من الترابي أو 
استخرجه غسّالوا الطّين من الطَين» أو استخرجّ من تراب 
الضاغة فهو لقطة ما اك أنْ يعرّف» كالفص» أو الذينارء أو 
الترهبء فما زا فتعريفه كما ذكرنا في اللقطةٍ ثم هر للملتقط 
مضموناً لصاحبه إِنْ جاءً - وما كان منه لا يكن أنْ يعرف 
صاحبه أبدأ من قطعة أو غير ذلك: فهر حلالٌ لواجده على ما 
ذكرنا في ' كتاب اللّقطةٍ ' وبالله تعالى التوفيق. 


۲ - مسألةٌ: وأمًا تراب المعادن: فما كان منه 
معد قدي ا هز بيه اة بوه من الوْجويء لأ الكت فيه 
خلوق في خلاله مجهول المقدار: فلز كان الذعبْ الذي فيه رتيا 
كله محاطا به: جار بيعه بما يحور به بيع الڌهب - على مانذكره 
بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى. وما كان منه تراب معدن فضَة: جار 
بيعه بدراهم وبذهب نقدأء وإل أجل وإلى غير أجل» وبالعرض 


نقدأء وجار السلم فيه. 


-١ 8‏ مسألة: ومن باع صوفاً أو وبر أو شعراً 


0~ كِتَابُ البيوع 


وكذلك تراب سائر المعادن؛ لأنه ليسَ فيه شيءٌ من الفضّةٍ 
أصلاء وما هو تراب محض» > لا بصي فة إلا معاناق وطبخ 
فيستحيلٌ بعضه فضّة كما يستحيلٌ اما ملحا والييضٌ فراريج» 
والنوی شجراً - ولا فرق. 


١ ۴‏ مسألة: وبِيعٌ القصيل قبل أن يسئبل: جائرٌ 
وللبائع أن يتطوّعَ للمشتري بتركه ما شاءَ إلى أن يرعاك أو إلى أنْ 
يحصدةٌ أو إلى أن - يبس بغير شرط فان غفلَ عنه حنى زد فيه 
أولاداً من أصله ل تكنْ ظاهرة إذا ا شتراه فاختصما فيها: فأيهما 
اقام اليينةَ مقدار المبيع: قضي بهاء وم يكن للمشتري إلا القدرٌ 
الذي اشترى, وكانت الزّيادة من الأولادٍ للباء ئې فان ن تكن له 
بينة: حلفاء وقسّمت الرّيادة التي يتداعيانها بينهما. 

وأمًا الستبل» والخروب» والحب: فللمشتري على كل حال. 

وكذلك ما زاد في طولء فإذا سنبل الرّرِعٌ لم يحل بيعه أصلا 
- لا على القطع ولا على الترك - إلا حتى يشتدَ فإذا اشستد: 
جل ببعها شد 

برها صحَة بيع القصيل قبل أن يسنبل: قول الله تعالى: 
لوأَحَلٍ الله البيِم. 

وقوله تعالى: لا تأكلوا مراکم بتكم بلاطل إلا أن کون 
ِجَارَة عَنْ براض يكم فالبيع كله حلا إلا بيعأ مع منه نص 
قرآن أو سوه ولم يات في منم ؛ بيع الزّرع مذ ينبت إلى أن يسنبل: 
نص أصلا. وبرهان تحريم بيعه إذا سبل إلى أن يشتد: 

عا زويناة عن طريق عملم اخيرنا على بن حجر وزی بن 
حرسي قالا جميعاً: أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليه عن ايوب الستختياني 
عونائة ع ان عرفا : إن سول الله كا ّى عن يع 
النَخلٍ حى برهو وَعَن الل حتى يض وام العَاهَة - نى 
البائِع وَالمُشمَريَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا الحسڻ بن علي أخبرنا أو 
الوليد - هو الطيالسي - عن حا بن سلمة عن جيار عن أنس ' 
اذ الي تا ّى عن بيع اليب حى بر عن بيع الب 
حَنَى شد ولا يصح غيرٌ هذا أصلا. 

وهكذا روينا عن جهور السّلفي: 

روينا من طريق وكيم أخبرنا إسرائيل بن يونس عن جابرٍ 
عن الشّعي عن مسروق عن عم بن الخطّابِوه وعد الله بن 


: معو قالا جميعاً: لياع الخ حى يحمي » ولا السب حتى 


يصفر. 


۷- كتاب الببُوع 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن آيوب السختياني 
عن ابن سيرينَ قالَ: نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن السنبل حتى يبيض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ - هر ابن عبد 
الحميد - عن عاصم عن ابن سيرينَ قالَ: لا يشترى الستبل حتى 

00 أخبرنا الرَبييعٌ - هو ابن صبيح - عن 
الحسن أنه كره بيع بيع السنبل حتى يبيض. 

م e‏ 
إسحاق الشيباني» قال: : سألت عكرمة عن بيع القصيل؟ فقال: لا 
بأمسَ» فقلت: إنْه يسنبلُ» فكرهه - وهذا هر نفس قولناء فلم 
يستئنٍ رسول الله يك إذْ مع من بيع السَّثبل حقى يشت أو د 
يبيض: جوارٌ بيعه على الحصادٍ وما ينطق عَن الخَرَى إن هُوَ إلا 
وخی یوی وما کان رَبك نسيياً». 

وكذلك عمرٌ بن الخطاب واب مسعوب لا حالف هما 
نعلمه من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمارٍ: فان حصاد السّبل رطباً لم يجز بيعه أيضاً؛ 
لأنه سنبلٌ يمكنٌ فيه بعد أن يشتد ويبيضر. 

وكذلك إن صقي فصارٌ حباً ولا فرق للتهي عن ذلك 
أيضا. 

فإ كان إن ترك لم ييبس» ولكنْ يفسدُ: جار ببعةٌ؛ لأنه قد 
خرج عن الصفة التي جاءً النهي عن بيع ما هي فيه. والسّنبلُ في 
لغ العربو معروفٌ وهر في القمح والشعيرء والعلس» والدخنء 


والسّلت» وسائر ما يسمّى في اللغة ' سنبلا . 
١ "4‏ مسألة: وأا ب بيع القصيل قبل أن يسنبل 
على القطع فجائز؛ أن فرضاً على کر حرو أن يزيل ماله عن 


أرض غيروه وان لا يشغلها بوه فهذا شرط واجب مفترضٌ» فان 
تطوّعٌ له رب الآرض بالتركِ من غير شرط: فحسنٌ؛ لان لكل 
أحدٍ إباحة | أرضه لمن شات ولا شات مالم ينه عنك» فإنْ زا 
فلصاحب المال أن يتطوعٌ له بالریادة؛ لأنه ماله يهبه لمن شاءَ مالم 
منعه قرآن» أو سند والبة فع خير وفضل» قال الله تعالى: 
لرَافْعَلُوا الير4. 
OS‏ رف يعي 

نت أ بى فالبين فإن لم تكن ب بين فهما متداعيان في الريادٍ ‏ 

0 - فكل واحدٍ يقول: هي لي فيحلفان» لان كل 


غ4" -١‏ مسألةٌ: وأمًا ب 


تفيل قن اون وااو 


واحدٍ منهما مذّعى علي؛ ثم يبقى لكل أحدو ما بيده لبراءته من 
دعوى خصمه بيمينه - وباللّه تعالى التُوفيق. 

ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي» من , بيع القصيل حتى 
يصيرٌ حا يابسأء ولم یات بهذا نص أصلا م قاقضو فأجازوا 
بيعه على القطع. 

وکل هذا بلا برهان أصلا لا من قرآن» ولا من سنق ولا 
قول صاحبې ولا قياس ولا راي له وجه ولا دليلَ هم على ما 
معو من ذلك ولا عل ما بارا من 

وقال سفيان الثوري» وابن أبي ليلى: لا رز بيع القصيلٍ 
لا على القطع ولا على الترك - وقول هؤلاء أطردٌ و وأصح في 
ا واختلفوا إِنْ ترك الرّرعٌ فزات فقالَ مالك: 

ينفسخ البيعٌ جملة. 

وقال أبو حنيفة: للمشتري القدارٌ الذي اشترى ويتصدق 
بالزٌيادةٍ - ويروى عنه أنه رع فقال: للمشتري المقدارٌ الذي 


اشة > 


جر 

وأا الريادة فللبا فللبائع. 

وقال الشافعي: البائعٌ مير بين أن يدع له الزّيادة فيج وڙ 
البيُ والبة معاً أو يفسح البيع. 

وقال أبو سليمات: ازا شري مح ما ازى 

قال أبو محمّد: : أا فسخ مالك للبييع فقول لا دليل على 
صحته أصلاء ولأي معنى يفسخ بيعاً وقح على صحَّةٍ بإقراري 
هذا ما لا مجر إلا بقرآن» أو سنةٍ. 

وأمَا اول قو 98 حنيفة فخطاً؛ لان الرّيادة إِذْ جعلها 
للمشتري فلأي شيء يأمره بالصٌدقة بها دون أن يامره بان 
يتصدق بالقدر الذي اشتّرى وكلاهما له. 

وأمًا اقول الذي رجع إليه من أن الزيادة للبائع: : فصحيحٌ 
إذا قامت البينة بها ومقدار ما اشترى. 

وأمَا قول الشافعي فظاهرٌ الخطإ؛ لأنه إذْ جعل اليادة 
للبائع؛ فلأي معنى أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ البيعء 
ولأي دلبل منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء علييء فهذه 
آراءٌ القرم كما ترى في التحليل والتحریم. 

وأمَا قول أبي سليمان: : إن الزيادة للمشتري فخطاً؛ ؛لأن 
المشتري إنما اء شترى قدراً معلوماً فله ما حدث في العين الذي 
اشتری»؛ وللبائع ما زاد فيما استبقى لنفسه ول يبعه من المشتري» 
فالريادة في طول السّاق للبائع لما ذكرنا لأنّه ليس للمشتري إلا 


۳ 
زرم ما اشترى فقط وإنما تأتي الريادة من الأصل. 
وأا السّبلٌ والحب والنورُء والورق» والتبنٌ والخرٌوبُ 
فللمشتري لأنْه في عين ماله حدث - وقد جاءً في هذا عن بعض 
ما روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي 
كثيّرٌ قال: لا باس بيع الشعير للعلفب قبل أن يبد صلاحه إذا 
کان يحصده من مکانه فان غفل عنه حتی يصيرٌ طعاماً فلا بأسَ 


به. 


١ "5‏ مسألةٌ: وجو بيع ما ظهر من القائي - وان 
كان صغيراً جذا - لأنه يكل - ولا يحل ب یع ما م يظهر بعد مسن 
المقاثيء والياسمين؛ والنورء وغير ذلك ولا جرّة ثانية من 
القصيل؛ لأن كل ذلك بيع مالم يخْلئ - ولعلّه لا يلي - وَإِنْ 
خحلق فلا يدري أحدٌ غير الله تعالى ما كمينة» ولا ما صفاتة: فهو 
حرام بكلّ وجو وببع غرر» وأكل مال بالباطل. 


وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء 
لاء ولا الخد قله عة قبل ولا ححة: 

واحتج بعضهم باستتجار الظثر - وهذا تحريف لكلام الله 
تعال عن موضعه وأينَ الاستتجارٌ من البيع؛ ثم أينَ الل المرتضع 
من القناء والياسمين؟ وهم يرون بيع لبن شاةٍ قبل حلب ولا 
فونه على الظثر ثم يقيسون عليه بيع القثاء والتورء وَالناسيمين 
قبل أن يخلق: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبر 
يونس بن عبيلي عن الحسن آنه كره ان 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك عن الغيرة 

عن إيراهيم النخعي والشعي» » قالا جيعاً: لا بأس بيع الرَطابٍ 
جزة جزة. 

ومن طريق وكيم عن بريد بن عبار الله , 
سالت عطاءً بنَ أبي رباج عن بيع الرّطبةٍ جرتينء فقال: لا تصلح 
إلا جرة. 


ومن طريق وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجبح عن 
مجاهدٍ أنه كره ه بيع القضبي والحناء» إلا جزّة - وكره ه بيع الخيار 


بن أبي وده قال: 


والخربز إلا جنية. 
ومن طريق وكيم عن إسرائيلَ عن جابر عن ابن أشوع» 
والقاسم: أنهما كرها ر بيع الطاب إلا جرّة. 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وآحمد» وبي سليمات, 


-١ ٠‏ مسالةٌ: ويجوز بيع ما ظهرٌ من المقائي - وإ 


/اه- كتاب البيُوع 
وغيرهم. 

- مسالة فل باع الق اسر والمسوة 
بأصولوء وتطوع له إبقاة كل ذلك في أرضه بغير شرطر جار ذلك 
- فإذا ملك ما ابت كان له كل ما تول في لأنه تولّد في مالي 
وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاءً لأنه املك مالي . ولايحلله 
اشتراط إبقاء ذلك في أرضه مدّة مسماة أو غير مسمَّاةً؛ لأنه شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهو باطلٌ - فإن احتجّوا ب" المسلمونٌ 
عند شروطهم . 

قلنا: هذا لا يصح وأنتمْ تصحّحونة» فأينَ آم عنه في 
نكم واد جم التعتيل. على شوط الترك» ا بشرط 
القطمء وكلاهما شرط عرد لم يأتر به نص قرآن» ولا سن أصلاء 
ففرقتم بلا دليل - وباللّه تعالى التوفيق. 

1١ ۷‏ مسألة: وبي الأمقه ويا أنها حاملٌ من غيم 
سيّدهاء لكن من زوج؛ أو زی أو إكراه: : بيع صحيح؛ سواء 
كانت رائعةً أو وخشاً كان البيعُ في أو الحمل أو في وسطه أو في 
آخزة: 

وقال ماللك: يو ني الوخش ولا جوز في الرائعة - وهذا 
قول لا دليل عليه صلا وما نعلمُ أحداً سبقه إليه أصلا. 

وقال تعالى وَأَحَل الله الع وما ص حاملا من حائل» 
ولا رائعة من وخش» ولا امرأة من سائر إناث الحيوان #وَمًا کان 
ربك ترياك. 


ا اناري تيدر EE‏ 
الغمدٍ دون النصل جائرٌ. وبيعٌ الحلية دونهما جائرٌ - وبيعٌ نصفها 
مشاعء أو ثلثهاء أو عشرهاء أو شيء منها بعينه: كل ذلك جائز 
لوأل الله البيمَ4. 

ومنعَ م أبو حنيفة من بعض ذلك - وما تعلم أحداً قاله قبل 
وما نعلمٌ له دليلا أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك بيع قطع من ثوب أو من خشبة معيّدةٍ محدودة: 
جائرٌ لوَأحَلَّ الله اليع). 

۹ - مسألة: وبي حلقة الخائم درن لقص جائ 
وقلع افص حينئار على البائم» وبي الفص دون الحلقة جائ 
وقلع الفص حيتت على المشتري؛ لن رسول الله ال يقول: إن 
مء كم اناكم علَيكُمحَرَامٌ والفص في الحلقةٍ فهي مكانٌ 
للفص» » ففرض على الذي له الفصْ إخراج الفصُ من مال غيره 


۷- كتاب البييوع 


ولیس له أن يشل مال غيره بغير إذنهه ويس على صاحب 
الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقسطء وأن لا يحول بينه وبين ماله. 
ولتولي إخرا اج الفص توسيعٌ الحلقة بما لا ب منه في استخراج 
متاعي» ولا ضمانٌ عليوء لأنه فعل ما هوّ مأمورٌ بفعلهء فان تعدّى 
ضمن. ظ 

وهكذا القولُ في الجذع يبا دون الحائطء أو الحائط يبام 
دونه والشجرة فول الآرضرء أو الأرض :دون التسجرة ولا فرق 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

سال رز عه شري ل ال 
الشمنَ حتّى أقبض ما ابتعت» وقالَ البائع: :لا أدفعٌ حتى أقبض: 
أجبرا مع على دفع المببع والثمن معأً؛ لأنه ليس أحدهما أحقّ 
بالإنصاف والانتصافي من الآخر وبي ر کل واحار منهما حق 
للآخرء وفرضٌ على كل واحار منهما أن يعطي الآخرٌ حقََة فلا 


يجرر ر أن يخص أحدهما بالتقدّم» وفعل ذلك جورءٍ وحيف. وظلم 
_ وهذا قول أصحابناء وعبيدٍ الله بن الحسن. 


-١ ١‏ مسألةٌ: فإن أبى المشتري من أن يدقع اسن 
من قبضه لا اشترى وقال: لا أدفعٌُ الثم إلا بعد أن أقبض ما 
اشتریت» فللبائم أن يجبس ما باع حتى يتتصف وينصف معاء فان 
تلف عنده من غير تعد منه فهر من مصيبة المشتري وعليه دفي 
الثم ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه؛ لأنه 
احتبس بحق. 

قال اللّه تعالى: لفَمَن ادى عَلَيكُمْ فَاغتَدُوا عل بول ما 
اعْتَدَى عَلَيكَمْ» إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاءً بالشمن» فإنه 
يضمن ما زاد على هذا المقدارء لأنه متعدٌ باحتباسه أكثر نا تعدذّى 
عليه فيه الآخرٌ - هذا إِنْ كان ما يمكنٌ أن ينقسمّ فان کان عا لا 
یکن قسمته إلا بفسادو» أو حط ثمنه فلا ضمانٌ عليه أصلا. فلو 
قال البائ ئع: لا أدفع إلا بعد قبض الثمن» ودعاه المشتري إلى أن 
يقبضَ ویدفع معا فأبى» فهر ههنا ضامن؛ أنه متعد باحتباسه ما 
حبس» وقد دعي إلى الإنصافي فأبى - وباللّه تعالى التوفيق 


۲ - مسألة: ومن قال حن بيع أو يناٌ: لا 
خلابة» فله الخيارٌ ثلاث ليال بما في خلا من الآيَامٍ إِنْ شاءً رد 

بعيبو أو بغير عيبي أو بخديعةٍ أو بحر حيس ويكن او ر 
غبن» وإن شاءً أمسك: فإذا انقضت الليالي اللات بطل خياره 
ولزمه البيمٌ» ولا رل إلا من عيب إِنْ وجة واللّيالي الثلاث 
مستأئفة من حين العقلدء فإ بايع قبل غروب الس - بقليل أو 
كثير ولو من حين طلوعها: فإنه يستأنف الثلاث مبتدئةٌ وله اليا 


١‏ - مسالة: ومن باغ شيئاً فقالَ المشازي: لا أدفع 


١*4 
أيضاً في يومه ذلك.‎ 


وإ بايع بعد غروب الشّمس فله الخيارٌ من حيتقار إلى مشل 
ذلك الوقت من الليلة الرّابعةٍ: 

اع حرا عن بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمْنَ أخيرنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذئ أخيرنا الحميدي 
خبرنا سف بن عي أخرنا د بن إسحاق عن نافع عن ابسن 
عمرٌ قال:«إنٌ نذا ع في رأمبه في اهلق مَأمُومَة حلت 
لسا کان إا ايم حبع في الي فقا له رَسُولُ الله 1: بایع 
وَقل: لا خجلابة ثم أنت بالْخيّاره. 

أخبرنا أحمدُ بن قاسم آنا أبو قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا 
جي قاسم بن أصبع أخبرنا حمدُ بن وض اح أخبرنا حامدُ بُ 

يحى البلخي أخبرنا سفيانُ بن عبينة أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
نافع مول ابن عمر عن اين عمر فال هذا سف بي أب 
مأمُومة في ا ية فلت لِسَانَه کان يُخدَع في في الع َقَالَ له 
رَسُولُ اللّهِ #لار: : بع وَقِل: : لا جلابة ثم أنت بالْيّار ثلائاً مِنْ 


قال ابن عمرّ: فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة. 


۴۳ 4 9 مسألة: فإن ل يقدرٌ على أن يقول "لا خخلابة " 
قاها كما يقدرٌ لآفةٍ بلسانه أو لعجمة فإنْ عجرّ جملة قال بلغته ما 
يوافق معنى ' لا خلابة ' وله الخيارٌ المذكورٌ» أحب البائم آَم كرة. 

برهان ذلك: أن رسول الله ت «أمَرَ مُنْقِذاً أن يَقولّهاء وَقَدْ 
عَلِمَ أله لا قول إلا: لا حذَابَقه. 

وقال تعالى: «لا يكلف الله نمسا إلا وُسسْعَهَا). 


-١ 4 4 4‏ مسألة: فإ رضي في الا وأسقط خياره 
لزمه البيمٌ» وذلك أنّ رسول الله تي جعل له الخيارٌ ثلاناء فلو 
كان لا يلزمه الرّضا إن رضي في الثلاث لكان إنما جعل له عليه 
السلام الخيارَ في الرّدٌ فقط لا في الرّضا - وهذا باطلٌ؛ لان رسول 
الله يمي أجل له الخيارَ فكان عموماً لكل ما يختارٌ من رضاً أو 
رد. 

ولو كان الخيارٌ لا ينقطع بإسقاطه إيّاه وإقراره بالرّضا لوجب 
أيضاً ضرورة أن لا ينقطمٌ خياره وإِنْ رد البيعَ حتى ينقضي 
اللات وهذا محالٌ: فظاهرٌ اللّفظ ومعناة: أن له الخيارٌ مد الثلاث 
e‏ نابي الرذه وإواضاة رهبي 

فيصم البيعٌ ولا رد له بعد الرّضا: لا يحتملٌ أمره عليه السلام غير 
هذا أصلا قان ل( يلفظ بارضا ولا بالرّة: م يج أن يجب على شيء 


o 


* مسألة: فإن قال لفظاً غير " لا خلابة‎ -١ ٤ ١ 


۷- كتاب البيوع 


من ذلك وبقي على خياره إلى انقضاء الثلاث 
شَاءَ أمسكٌ - فإن انقضت اللات ونر يرذ فقذ لزمه البيع؛ لاه 
بی صحيحٌ جعل له الخيارٌ في رده ثلاناء لا اکر - فان لم يبطله 
فلا إبطال له بعد اللاي ھن ی کار البيوع» وبقي ابيع 
بض ل يطل "وبائله فعال التوفيق: 


- إن شاءً رد وإ 


-١ ©‏ مسألة: فان قال لفظا غير ' لا خلابة' لك 
أنّْ يقول: لا خديعةء أو لاغش أو لا كيت أو لاغنين؛ أو لا 
مكر» أو لا عيب» أو لا ضون» أو على السلامة أو لااداى ولا 
غائلة أو لا خبث» أو نحو هذا: لم يكن له الخيارٌ الجعرلٌ لمن قال: 
لا خلابة لکن إِنْ وجد شيئا ما بايعَ على أن لا يعقد بيع عليه: 

بطل البيع» > وإِنْ ل يجده لزمه البيع. 

برهطك: ذللك: ان رسول الله لز إذا ام في اليانة بأمر 
ونص فيه بلفظٍ ما: َ يمر تعدّي ذلك اللفسظ إلى غيره - وسواء 
كان في معناه أو لم يكنْ - ما دام قادراً على ذلك اللَمْظِءِ إلا بنص 
آخْرَ بين أن له ذلك؛ لأنّه عليه السلام قذ حدٌ في ذلك حداً فلا 
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يحل تعديه. 

قال الله تعالى: لوم ص الله وَرَسُولّه وعد حَدُودَه 
دنله تارا خالداً فِيهًاك. 

وقال تعالى: وما ينطق عن اهَوَى إن موَ إلا وَحْيْ 
يُوحى4. 


وقال تعالى: ومن عد حُدُودَ الله فقذ لم نفس ولو 


جار غيرٌ هذا لار الأذانُ بان يقول: العزيزٌ أجل أنت لنا 
الرَّحمنْ» آنت ابن عبد الله بن عبد الب مبعوث من الرّحمن» 
هلمرا إل نحو اهر هلمّوا نحو البقاءء العزيرٌ أعظم» ليس لننا 
رب إلا الرحيم م 


لنا رب إلا 


قال أبو محمّدٍ: من أذْنَ هكذا فحقه أنْ يستتاب» فان تاب 
وإلا قتل؛ لأنه مستهزئ بآيات الله عر وجل متعدّ لحدود اللّه. 
ولا فرق بِينَ ما ذكرناه وبينَ ما أمرّ به عليه السلام في ألفاظ 
الصّلاق وا الأذانء والإقامةء والتلبيقء والتكاح؛ والطلاق» وسائر 
الشريعة» وعلى المفرق الذليل؛ وإلا فهو مبطل. 

وأَمّا من أجارٌ مخالفة الألفاظٍ امحدودةٍ من رسول الله يإ في 
الأذان والإقامة» وأجازٌ تنكيسهاء وقراءة القر آن في الصَلاةٍ 
فصيحٌ بالقرآن: فما عليه أن يقولَ ان 
الصلاةء فيبدؤها اساي ثم العو والتشهدء ثم بالسّجوبٍ ثم 
بالرکوع؛ ثم ۾ بالقيام» ثم . م بالتكبير ويقرأ في الجلوسء ويتشهد في 
القيام» وأنْ يصومم م اليل في رمضيارة ويفطرَ النهار ويحيل الحج 


الاجم وهر ذ 


ويبدل الفاظ القرآن بغيرها ما هر في معناهاء ويقدمَ الفاظه 
ويؤخرها مالم يفسد المعنى» ويكتب المصحفت كذلك» ويقرا في 
الصّلاةٍ كذلك» ويقرئ الناسَ كذلك» ويبذل الشرائع - وحن برأ 
إلى الله تعالل من ذلك ومر“ له 
الله تاز إليناء لا علمّ لنا إلا ما:علّمنا - ونحمد الله كثيراً على 
ذلك. 

وقذ وافقنا كثيرٌ من خالفينا ان لفظظ ' ابيع "لا ينوب عن لفظ 


'السلما وهدا نقد الامو نالفل المذكور ل يرّ ان يتعداه إلى 


ري وإ کان ی نحا داب قال كما لين وکیا دی وكيا 
كلف. ونسأل المخالف لنا في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور 
بها في الأحكام وبين الأوقات المأمور بها ني الأحكام, و 
المواضع المأمور بها في الأحكام» وبين الأحوال والأعمال المأمور 
بها في الأحكام؛ ولا سيل له إلى فرق أصلاء فإن سوى بين 
الجميع في الإيجاب وف ن - وهو قولنا - وإ سو بين الجميع في 
جواز التبديل: کف بلا خلافي ویدل الدينَ کل وخرج عنه. 
وقذ عَلَّم لني 4ة لبر بن عازب ذُعاء يقو وَفِيه «آمَنتُ 
بكتابك الذي أنرلت ونيك الذي أَرْسَلْت فدهب البراء يستذكره 
فقَالَ: وَبِرَسُولِكَ ُي أَرْسَلْتَ فقال له مغ وَنيّكَ الذي 
أَرْسَلْتَ» فلم يدعه أن يبدل لفظة مكان التي أمره بهاء والمعنى 
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واحد. 

ومن أعجبُ واضلُ منْ يحيرُ تبديل لفظر مر به رسول الله 
يي ثم يقول: إن قال الشاهد: أخبرك أو أعلمك بأني أعلم أن 
هذا عند هذا دینارا: آنا ليست شهادة» ولا بحم بها حتَى يقول: 
أشهدٌ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم للحقائق. 

وأمًا الألفاظ الآخرٌ فهي ألفاظ معروفة المعاني باي عليها فله 
ماباية عليه إن وعد داكا لأنه ما تراضيا علي كما قال الله 
تعالى: إلا اَن کون ِجَارَة عَنْ براض نک فإِنْ وجدّ غيرٌ ما 
تراضيا به في بيعهء فلم جذ ما باع ولا ما ابتاځ» ولیس له غير 
ا ايز ل برا مال بلقاي عاضو مها 
وهذا بِيّنّ - وباللّه تعالى التوفيق. 


5 6 - مسألةٌ: : وکل شرط وقح في بيع منهماء أو من 
أحدهماء برضا الآخر فإنهما إن مناه قل عقر ايع أو بعد تام 
ابيع بالتَفرّق بالأبدان» أو بالتَخبيرء » أو في في أحد الوقتين - يعني قبل 
العقار أو بعده - ول يذكراه فى حين عقا ليم البيع صحيمٌ تام 
والشرط باطلٌ لا يلزم. 

فإ ذكرا ذلك الشّرط في حال عقد البيع فالبيعُ باطلٌ 


لاه- كتاب البيوع 


مفسوخ» والششّرط باطلٌ - آي 
سبعة شروط فقطء فإنها از 5 صحيح؛ إن 0-6 
ابيع - وهي: اشتراط الرّهن فيما تبايعاه إلى 0 
واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانيرَ أو دراه إلى أجل مسمّى 
واشتراط أداء لمن إلى الميسرة - وإن لم يذكرا أجلا. واشتراط 
صفات البيع الي يتراضيانها معاً ويتبايعان ذلك ايء ءَ على أنه 
بتلك الصفة. واشتراط أن لا خلابة. ينع ا ت 

فرط الشترى ماعا ا به ينا أو جزءا منسوباً 
لي ل ل 
مَكُلما مخض هرلا بعضة: أو بيع اصول نل فيها ثمرة قاذ 
أبرت قبل اليب أو بعدة فيشترط المشتري القمرة لنفسه أو جزءاً 
معيناً منها أو مسمّى مشاعاً في جميعها. فهذه ولا مزيدَء وسائرها 
باطلٌ كما قدّمنا: كمن باع لوكا بشرط العتق» ؛ أو أمة بشرط 
الإيلاد» أو دابة واشترط ركوبها مده مسمّاة - 3 قلت أو كثرت - 
أو إلى مكان مسمّى قريب أو بعيد. أو دارا واشترط سكناها ساعة 
فما فوقهاء أو غير ذلك من الشّروط كلها. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو كريب 
محمد بن العلاء الممداني أخبرنا أبو أسامة - هو حا بن أسامة 8 


أنا هشامٌ بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة نشة آم الؤمنينَ 


فذكرت حديئاً قالت فيه إن رسول الله جز «خطّب النَامنَ قحد 


الله َأنَى عليه بَا هو أله نُمْ قَالَ: ئا بد فما بال أفرَامٍ 
يترون روط ليس في کناب الله ما کان من شرْط ليس في 
کناب الله عر وَجَلَ َر َاطِلَ وَِنْ كان ياقة شرْط كاب الله 
اڪ وَشْرْط الله وت وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق أبي داود حدئنا القعني» وقتيبة بن سعيا قالا 
عن لسرن المت e ENE E ES RS‏ 
الربير قال: إن عائشة ام لمؤمنين أخبرته إن رسول اله تي «قامَ 
َقَالَ: ما بال ألا يَشترِطُونَ شرُوطاًليْسَتْ في كاب الله مَن 
اقرط شط س في كاب الله فليس له وإن اششترَط ماله مه 
شرط الله حى وَأَوْئَق). 

فهذا الأثرٌ كالشمس صحة وبياناً يرفع الإشكال كلّهُ. فلمًا 
كانت الشروط كلها باطلة - غير ما ذكرنا - كان کل عقا من بيع 
أو غيره: عقد على شرط باطل باطلا ولا بد؛ لأنه عق على أله 
لاع إلا ك اتر والترظا لذ مةل اة 
عقدَ بأنْ لا صحَة له إلا بصحَةٍ ما لا يصح. 


قال أبو محمّدٍ: وأمًا تصحيحنا الشروط السّبعةَ الى ذكرناء 
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فإنها منصوص على صحتهاء وکل ما نص رسول الله ل2 
فهر في كتابو الله عر وجل. 

قال تعالى: ونلا ليك الذكر لمن إلناس ما نرك إلَيهم». 

وقال تعالى: وما ينطق عن هوى إذْهُر إلا خي 
يُوحى »4. 

وقال تعالى: لمن بطع الرَسُول فَقَدْ أطَاعَ اللََ. 

فأُمًا اه شتراط الرّهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: 
لولم تجدُوا كاتباً ران مقبوضة). 

وما ام شازاط امن إلى أجل مس فلقول الله تعالى: إا 
ايم بدن إلى أجل مُسَمى فَاكتبرة». 

وأمًا اشتر تراط أن لا خلابة 'فقذ ذكرنا ا لخي في ذلك قبل 
هذا المكان بنحو أربع مسائل. 

وما اشتراط 5-6 التي يتبايعان عليها من السّلامقٍ أو 
من أنْ لا خديعة» ومنْ صناعة العبدء أو الأمة أو سائر صفات 
ات » فلقول الل تعالى: إلا تأكلوا نوكم بكم بلاطل إلا أَنْ 
تون تجار عن براض منك فنص تعال على التراضي منهما 
والتراضي لا يكوك إلا على صفات الميم» وصفات امسن 
ضرورة. 

وأا اث شتراط امن إلى الميسرة فلقول الله تعالى: لوَإِنْ کان 
ذو عُسْرَةٍ فَظِرة إلى ميْسرةي. 

وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن 3 
عكرمة عن عائشة آم المؤمنينَ إن رسول الله ل بث إِلَى 
بودي قَدِمَت عليه يَابُ: نَت إل وَين إِلَى اليِسَرَوا وذكرٌ 
527 

ونا هال العباء أو الأمة واشتراطة» واشتراط ثمر التخل 
المؤبر: ١‏ 1 

فلما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن أببه أذ رسول الله يثك قال: 
هَن باع عدا وله مَل همال لبائ إلا أن ترط السام ومن 
ES‏ ووو 


قال أبو محمّد: : ولو وجدنا خبراً يصح في غير هذه الشروط 
انا ين مشوع لقنا به وم لفك ومد إا اء الل تيال 
حكم هذين الشرطين إذْ قاذ ذكرنا غيرهما اواو لورت 
العالمينَ - وقد ذكرنا رواية عب الرَزاق عن ابن جريج عن 
عطاء قالَ: كل بيع فيه شرط فليس بيعاً. 


¥ 

قال علي: فإن احتجّ معارض لنا بقول الله تعالى: #أَوْفُوا 
لمرد وقوله تعالى: افوا بعَهْدِ الله إِذا عَامَدْتَمْ4. 

وبما روي «المسْلِمُونَ عند شروطِهم». 

قلنا: وباللّه تعالى الترفيق. 

ما أمرٌ الله تعالى بالوفاء بالعقود: لا يختلفُ اثنان في أنه ليس 
على عمومه ولا على ظاهروء وقد جاءً القرآنٌ بان نتنب نواهمي 
الله تعالى ومعاصية؛ فمن عقدَ على معصية فحرام عليه الوفاء 
بهاء فإذ لا شك في هذا فقذ صح أن كل شرط ليس في كتابو الله 
تعالى فهو باطل؛ والباطل مرم فكل محرّم فلا يحل الوفاءً به. 

وكذلك قوله تعالى: لوَأوْقُوا بعد الله إا عَاهَدْت4 فلا 
يعلمٌ ما هر عه الله إلا بنص وارد فيو وقذ علمنا أن كل عه 
نهى الله عنه فليس هرّ عهد الله تعال» بل هر عهد الشّيطان فلا 
بحل الوفاء به. 

وقذ نص رسو الله مي على أن «كُلُ شَرْط ليس فِي 
كاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ» والباطلٌ لا يحل الوفاءٌ به. 

وات الأثر في ذلك: فإننا: 
را قال: 1 2 
الله ت: الْمُسْلِمُونَ عند شرُوطِهمْ)». 

ورؤيناه أيضاً من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
حدثني ال حزامي عن محمد بن عمرّ عن عبد الرّحمن بن حم بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرَ بن عبار العزيز زقال: قال 
رسول الله بير : «الْمُسلِمُونَ عَلَى شروطهب. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا بجيى بن أبي زائدة عن 
عبد الملك عن عطاء: بلغنا أن النى تر قال: «المَسْلِمُونَ عند 
شرُوطِهِم». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجّاج بن أرطاة عن 
خالل بن محمد عن شيخ من بني كنانة سمعت عمر يقول: المسلم 
عند شرطه. 

E‏ أخبرنا بن ية عن يزيد بن 
قال عم” ب الخطاب * اا ان ر 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 


قال أبو محمار: كث بن زي هو كث بن عبد الله بن عمرو 
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۷- كتاب البيوع 


بن زيار - هالك مترولةٌ باتفاق - والوليدُ بن رباح - مجهول. 
لاخر ا جي ما و مرت 
هر الواقدي مذكورٌ بالكذب - وعبد الرّحمن بن محمار - مجهول 

ا شان 
والثالث مرسلٌ أيضاًء والذي من طريق عمرّفيه الحجَاج 
اطا تومو ماك ت وخا بخ عكر ورل > رفي من 

بي كنانة. 
والآخرٌ فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفة 
وخبرٌ علي مرسلٌ - م لو صح كل ما ذكرنا لكان حجَة 

لنا وغيرَ مخالفي ' لقولناء لأنّ شروط المسلمينَ هيّ الشروط التي 

أباحها اللّهِ هم لا الى نهاهمْ عنها. 
Ee‏ 
وقذ نص رسول الله يي على أن «كل شَرْطٍ ليس فِي 

كاب الله َعَالَى فَهُرّ باطِلْ وَإِنْ كانت مائة شط أو اشتَرَط مائة 

مووا لبف من ارط قح اذ كلل شرط ليش في 
كتابب الله تعالى فباطل؛ فليس هرّ من شروط السلمين» فصح 

قولنا بيقين. 
ثم إن الحنفيينه والمالكيّينَ, والشافعيين شد الناس 

اضطراباً وتناقضاً في ذلك؛ لأنهمْ يجيزونَ شروط ويمنعون شروطاً 

كلّها سواء في انها باطل ليست في کتاب الله عر وجل ويجيزون 
شروطاً ويمنعونَ شروطاً كلّها سواء في آنها حئ؛ لأنها في كتاب 
الله تعال. فالحتفيرن» الت افون بحرن افا الماع مال 
العبده وثمرة النخل المؤبّره ولا يجيزون له ذلك البتة ! إلا بالشراء 
على حكم البيوع. والمالكيّون, والحنفيّون؛ والشافعيّون: لا 

ميزود البيع إلى الميسرة» ولا شرط قول: لا خلابة: عند البيع» 

وكلاهما في كتاب الله عر وجل» لأمر الي يك بهماء وينسون 
ههنا المسلمونٌ عند شروطهم : وكلّهم يمير بيع الثمرة التي لم يله 

صلاحها بشرط القطع؛ وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى بل 

قذ صح التهي عن هذا البيع جملة» ومثلٌ هذا كثيرٌ. 
قال أبو محمّدٍ: ولا يخلو کل شرط اشترط في بيع أو غيره 

من أحد ثلاثةٍ أوجه لا رابع لها 
ما إباحة مال لم يجب في العقب وإمًا يجاب عمل وإمًا الدع 


من عملء العمل يكونُ بالبشرق E‏ 
حرام بلص قال رسو الله : «إنّ وماءكم وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَبشَارَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ». 


وأمًا امن من العمل فإن الله تعالى يقول: لِم تَحرُمُ ما أحَلَ 


۷- كتاب البيُوع 
الله ك4. 

فصح بطلانُ كل شرط جملة إلا شرطاً جاءً النص من القرآن 
أو الس بإباحته - وههنا أخبارٌ نذكرهاء ويها - إن شا الله 
تعالى - لئلا يعترض بها جاهل أو مشغب. 

حدثني محمد بن إسماعيل العذري القاضى بسرقسطة أخبرنا 
محمد بن علي الرازي المطوّعيُ أخبرنا محمد 500 الله الحاكم 
النيسابوري أخبرنا جعفرٌ بن محم الخلدي أخبرنا عبد الله بن 
يوب بن زاذان الضَريرُ أخبرنا محمد بن سليمان اللي أخبرنا 
عبد الوارث - هو ابن سعيار التتوري - قدمت مكة فوجدت بها 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وان شبرمة» فسالث أبا حنيفة 
عمَنْ باع بيعاً واشترط شرطاء فقال: ابيع باط والشرط باطل ثم 
سالت ابن أبي ليلى عن ذلك فقا الي جائ اشر باط د 
سالت ابن شبرمة عن ذلك» فقال: البيعٌ جائرٌ والشرط جائ 
فرجعت إلى أبي حنيفة فأخيرته ا قالاء فقالَ: لا أدري ما قالا. 

حدثنا عمرو بن شعيبي عن أيبه عن جذه أن رسول الله 
يط «نهَى عَنْ ْم وَشرْط» البيُ باطلٌ والشترط باطل ف تيت ابن 
أبي ليلى فأخيرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالا. 

حدثنا هشامٌ بن عروة عن أببه عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ أنّ 
رسول الله از قال: «اشتري بير واشترطي لَهُم اللاي ابيع 
جائرٌ والشرط باط فأتيت ابن شبرهة فأخيرته جا قالاء فقال: لا 
أدري ما قالا. 

أخبرنا مسعرٌ بن كدام عن ارب بن دثار عن جابرٍ بن عب 
الله اناع ِن رَسُول الله لظ جملا ارط طهر إلى المدينة» 
البيع جائرٌ والشرط جائرٌ. 

وههنا خبرٌ رابع: 

رؤيئاه من طريق احم بن شعيب أخبرنا زياد بن آيُوبَ 
أخبرنا ابن عليّة أخبرنا يوب السختيانيُ آنا عمرو بن شعيب 
حدئني أبي عن أببه عن أبيه حتى ذكرّ عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله #2 : : «لا َيل سلف وم ولا 
شرطان في بنع ولا رنځ مالم ُضلن». 

وبه ياخذ احم بن حنبل فيطل الب إذا كان فيه شرطان» 
ويجيزه إذا كان فيه شرط واحدٌ - وذهب أبو ثور إلى الأخلر بهذه 
الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائ بعض ملکه كسكنى الدار 
مدّة مسمّاة أو دهره كله أو خدمة العبدٍ كذلك» أو ركوب الدَابَةَ 
كذلك» أو لباس الثوب كذلك: جاز اليم والشرط؛ لن الأصلَ 
له والمنافع لث فبا ما شاءً وأمسك ما شا وكل بيع اشترط فيه 
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ما يحدث في ملك المشتري فالبيعٌ جائرٌ والشرط باطل» كالولاء 
ونحووء وکل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل 
المشتري فالبيع والشرط باطلان معاً. 

قال أبو محمّد: هذا خطأ من ابي ثور لأن منافع ما باع 
البائع من دارء أو عب أو دابةء أو ثوبي» او غير ذلك» فإنما هي 
له ما دام كل ذلك في ملكو فإذا خسرج عن ملكه فمن الباطل 
وامحال أن ملك ما لر يخلقه اله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا 
أحدثها الله تعالى» فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيرو» فهيّ 
ملك لمن حدثت عنده في ملكه - فبطل توجيه أبي ثور. 

وكذلك باقي تقسيمه؛ لآأنه دعوى بلا برهان. 

وأمّا قول أحمدَ: فخطاً أيضاً: لان تحريم رسول الله تر 
الشرطين في بيع ليس مبيحاً لشرط واحار ولا محرّماً له لكنه 
مسكوت عنه في هذا الخبرء فوجب طلبُ حكمه في غيرو 
فوجدنا قوله #4 «كل شَرْط ليس في كياب الله فَهُوَيَاطِلُ». 

فبطلَ الشرط الواحد» وكل ما م يعقذ إلا به - وياله تعالى 
وبقيّ حديث بريرة» وجابر في الجملء فتقولُ - وبالله تعالى 


إتنا روينا. 

ما حثناه محمد بِنْ سعيدٍ بن نبات أخبرنا محمد بن أحمد بن 
مفرّج أخبرنا عبد الله بنُ جعفر بن الورد أخبرنا يى ؛ اوت 
بن بادي العلافُ أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا الث بن سعلو عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عَاِشَة الت اجَاءِي ۽ بريرة فَقَالَت: 
کات الي عَلَى يسم أوَاق في کل عام اويه فَأعِيني» تَقَالَتْ 
عائشة: إن أحَبْ َلك أن أَعْنْمَا لَهُمْ د اة وَيَكُونَ لي 
ولاؤك فَعلْت فَمَرَضَْهَا عَلَيْهِمه ابوا إلا أن يرن الوَلاهُ لَّهُمْ 
فيع رَسُولُ الله تلظ ذلك فسالهه فَأحبرَنه ققَالَ: خذيهًا 
واشتترطي لَهُم اللا فنا اللا ِمَنْ أعتق فََعَلْ » فقامَ رَسُولٌ 
الله يذ عة في الاس فح الله عو وَج د ثم قالَ: مَابَالٌ 
رجا پر طون روط ست ف كناب الله د وجل ا کان 
ون شط يس في تاب الله َه بال - وَإِنْ كان ماه شَرْطرٍ - 
قَضاء الله أحَنْه وَشَرْط الله أبن وذكر باقيّ الخبر “. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أنا عبد الواح بن 
امن أنا أبي قال: «َخَلْتُ عَلَى عَائِمَةَ رضي الله عنها فَقَالَت: 
حلت برِيرَة - وهي مكَابَة - وَقَالَت: اشتريني وَأَعْتقِيني؟ قَالَتْ: 
َعَم قَالَت: لا يوني حَنّى يَسْتَرطُوا ولائي فَقَالّتَ عَايِشَة: لا 
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حَاجَةَ لي بلك قال لها رَسُوكُ اله تن اشتريها وَأَغيقِيهَا 
وَدعِيهمْ يَشَِطُوا ما ضَامواء فاشترتها عايشة فأعتفتهاء وَاترَط 
ال ا 

شَرْطا. 

قال أبو محمّدٍ: فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون 
تز ولا ظن كاذب مضب اف إلى رسول الله اا ولا تحريف 
اللفظِء وهر إن اشترط الولاء على المشتري في المببع للعتق كان لا 

يضر اليح شيتاء وكان ابيع على هذا الشّرط جائزاً حسناً مباحاًء 
وان كان ارلا بع ب للمقي ركان اشارا ابات الول 
لنفسه مباحاً غير منهي عن ثم نسخ الله عر وجل ذلك وأبطلة 
إذ حطب رسول الله تاز بذلك - كما ذكرنا - فحينشلر حرم أنْ 
يشترط هذا الشرط أو غيره حملة» إلا شرطا في كتاب الله تعالى» 
لا قبل ذلك أصلاً. 

وقد قال تعالى: وما كان لِمُؤْيِنِ ولا مُؤْةٍ ذا قَضَى الله 
واا أذ كر لهم رة ِن أمْرِهِم». 

وقال تعالى: الي أؤْلى بالْمُؤْمننَ ِن أشيهم). 

برها ذلك: أله عليه السلام قاد أباح ذلك وهر عليه 
السلام لا ي يبي الباطل» ولا يغ أحداً ولا يخدعه. 

إن قبل: فهلا أجزتم ابيع بشرط العتق في هذا الحديث؟. 

قلنا: ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلا ولو كان لقلنا بوه وقد 
يمكنٌ أنهم اشترطوا ولاءها إِنْ أعتقت يوما ماء أو إِنْ أعتقتهاء إذ 
إنْما في الحديث أنهم أنهم اشترطوا ولاءها لأنفسهم فقطء ولا يحل أ أنْ 
يزاد في الأخبار شي لا لفظاً ولا معنى» فيكونُ من فعل ذلك 
کاذباء إلا نا تقطٌ ونب أن اليع بشرط الحتق لز كان جاتر 
لنصّ رسو الله ل عليه وبين فإذ لم يفعل فهو شرط ليس في 
كتاب الله فهر باطلٌ» ولا فرق بينَ البيع بشرط العتدق وبين بيعه 
بشرط الصندقة أو بشرط البة؛ أو بشرط التدبير - وكلٌ ذلك لا 
يجوز. 

وام حديث جابر: فإننا رويناء هن طريقي البخساري. أخبرنا 
أبو نعيم آنا زكريًا سمعت عامراً الشّعيّ يقول: حي «جَابرٌ بْنُ 
عبد الله أله كان س على جَمَلٍ له قذ عا َر ابي تا 
ضرف دعا لَه َسَارَ يراس ير مغل م ال: بغنیه بوق 
لح لا * ثم قالَ: بيه بأوويق فبعه اميت حُملاته إلى أَمْلِي 
لا قوم أنه بالْجمَلٍ وَتَقَدَني تمه نم رفت فأرْسَلَ عَلَى 
إِْرِي» فقَالَ: ما كنت لاد جَمَلكء فخذ جَمَلَكَ ذلك فَهُوَ 
مَالك». 


-١‏ مسالة: وکل شرط وقعَ في بيع منهما أو من 


۷- كتاب البيُوع 


تن ) طريق مسلم أخيرنا ابن ثمير أخبرنا أبي أخبرنا زو 
ب بي زائدةَ - عن عامر الشعي حدئني جابرٌ بسن عبد اله 

E‏ الخ وفيه إن رسول الله تل «قَالَ لَهُ: بعنيي فبغته 
بوي وَاسيِت عليه ُئْلانه إلى أَهْلِي - فَلَمَابَلَفْت أنه 
بِالْجَمَلٍ فشني تم م رجت اسل في إِنْري» فَمَالَ: أَئَرَانِي 
اكك لخد جَمَلّكَه خد جَمَلّكَ وَدَرَاهِمَك فهر لكَ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا 
أ بو معاوية عن الأعمش عن سال بن أبي الجعدد عن جابر بن عبد 
الله فذكرٌ هذا الب وفيه إن رسول الله كا قال ة: مَافَعَلَ 
اجَمَلُ بغيه؟ قلت: يا رَسُولَ الله بل هُوَ لَك قَالَ: لاء بل عيبي 
قَلْت: لا بل هر لَك قَال: لاء بل بخبيى قد أخذته بويت ارک 
فد قَدِمْتَ > الممديئة 58 ب فلَما قدِمْت الي جنه بوه فَقَالَ يلال 
يا بلال زڻ لَه أوقية وزده ذه قِيرَاطاً». ١‏ 

هكذا: 

رويناه من طريق عطاء بن جابر. 

قال أبو محمّدٍ: روي هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوّعاً 
من رسول اله يت واختلف فيه على الشعي» وأ بي الربير فروي 
عنهما عن جاب انه كان شرطاً من جابر - وروي عنهما أله كان 
تطوّعاً من رسول الله لاز . فنحن نسَلْمُ لهم آنه كان شرطا. 

ثمّ نقول هم - وباللّه تعالى التوفيق: إنه قذ صح أن رسول 
الله يما قال: «قَنْ أحذته بأوقِيوا. 

وصح عنه عليه السلام أنه قال: راي مَاكَسْتكَ لآخذ 
جَمَلّك ما كنت لآخذ جَمَلَكَ فخذ جَمَلَكَ ولك َر مَالك» 
كما أوردنا آنفاً. صحّ ء يقيئا أنهما أخذان. 

أحدهما فعله رسول الله يي والآخرٌ لم يفعلة» بل انتفى 
عن ومن جعل كل ذلك أخذاً واحداً فقذ كذّب رسو الله يز 
في كلامو» وهذا كفرٌ محض» » فإذْلا بد من أتهما أخذان؛ لأنْ 
الأ التي ناش بك الماح عي تقس حر لهات عد 
الأخذ الذي انتفى عنه ألبتة فلا سبيل إلى غير ما يحمل عليه 
ظاهرٌ الخبر» وهر إن عليه السلام اذه وابتاعة ثم تميرٌ قبل 
التفرّق ترك أخذو. 

وصح أنّ في حال المماكسةٍ كان ذلك أيضاً في نفسه عليه 
السلام؛ لاه عليه السلام أخبره أله لم يماكسه لياخذ جمله. 

فصحٌ أن الب ل يتم فيه قط فإنما اشترط جابرٌ ركوب جمل 
نفسه فقطء وهذا هو مقتضى لفظ الأخبار إذا جمعت ألفاظها. فإذ 
قز صح أن ذلك ابيع لم يتم ولم يوجد في شيء من من ألفاظ ذلك 


۷- كتاب البيُوع 


الخبر أصلا: أن البيع تم بذلك الشرط» فقذ بطل أن يكون في هذا 
الخير: ر: حجّة في جواز بيع الدَابَِ واستثناء ركوبها أ صلا وبالله 
تعالى التوفيق. 

فأمًا الحنفيون, والشافعيون: فلا يقولون بجواز هذا الشرط 
أصلاء فإئما الكلامٌ بيننا وبين المالكيين فيه فقطء وليس في هذا 
الخبر تحديدُ يوم ولا مسافةٍ قليلةٍ من كثيرةٍ» ومن ادّعى ذلك فق 
كذب» فمن اين خرج هم تحديدُ مقدار دون مقدار؟ وبلزمهم إذ 
لم يجيزوا بيع الدابةٍ على شرط ركوبها شهراً - ولا عشرة ik‏ 
وأبطلوا هذا الشرط؛ وأجازوا بيعهاء وان تراط ركوبها اة 
يسيرة: : أن يدوا المقدار الذي يحرم به ما حرّموه من ذلك المقندار 
الذي حلَلوكُ هذا فرض عليه وإلا فقد تركرا من اتبعهم في 
سخنة عينه» وفي ما لا يدري لعلّه يأني حراماً أو نع حلالاء 
وهذا ضلال مبينْ» فإِنْ حدوا في ذلك مقدارا ماء سئلوا عن 
الإرظاداق ولك E‏ مذ اقول يقي لا 
شك فيه 

ومن الباطل المتيقن أنْ يحرّمْ الله تعالى علينا ما لا يفصّله لنا 
من أوّله لآخره لنجتنبه وناتي ما سواه إذا كان تعالى يكلّفنا ما 
ليس في وسعناء من أن نعلمَ الغيبَ وقد أمّننا الله تعالى من ذلك. 

فن قالوا: إن في بعض الفاظ الخبر: أنّ ذلك كان حينَ دنوا 
من المديئة. ١‏ ّْ 

قلنا: الدَئوٌ يختلف» ولا يكونُ إلا بالإضافة؛ فم أتى من 
تبوك فكان من المدينةٍ على ست مراحل أو خمس فق دنا منهاء 
ویکون ادنو أيضاً على ربع ميل - واقلٌ أو اکر - فالسّؤالٌ باق 
عليكمْ بحسبو. 

وأيضاً: : فإ هذه الأفظة إنما هي في رواية سالم بن 
الجعلرء وهو إنما روى: لأ رکرب جابر كا تطرعا من الو ج 
وشرطاً. وفي رواية المغيرة ة عن الشعي عن جابر ديل على أن 
ذلك كان في مسيرهم مع الني :1 إلى غزاق. 

وأيضا فليس فيه أن الب يي من من ذلك الشرط إلا في 
مثل تلك المسافةٍ» فإذ لم يقيسوا على تلك المسافةٍ سائرٌ المسافات 
فلا تقيسوا على تلك الطّريق سائرٌ الطّرق ولا تقيسوا على 
اشتراط ذلك في ركوب جمل سائ التواب» وإلا فانم متناقضون 
متحكمون بالباطل. وإِذْ قستمْ على تلك الطريق سائرٌ الطّرق» 
وغل الئل ار النذواب فتيجرا على تلاك اللسافة ساي 
المسافاتي كما فعلتمْ في صلاته عليه السلام راكباً متوجّهاً إلى 

خير إلى غير القبلة: فقستم على تلك المسافةٍ سائرٌ المسافات: 
ا رع 
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التوفيق. 

وقذ جاءت عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم آثارٌ في الشتروط في 
البيع خالفوهاء فمنْ ذلك: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرّزاق عن معمر عن الرّهري 
عن سعيل بن اليبو قال: قال أصحابٌ رسول الله عز: وددنا 
لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفي قد تبايعا حى 
ننظرٌ أيهما أعظمٌ جد في التجارق» فاشترى عبد الرّحمن بن عوفي 
من عثمان فرساً بارض أخرى بأربعينَ الفاً أو نحوها إن أدركتها 
الصفقة وهي سالةٌ ثم اجاز قليلاء ثم رجع فقال: أزيدك ستة 
آلافي إن وجدها رسولي سالة. 

قال: نعم» فوجدها رسول عب الرّحمن قذ هلكتء وخرج 
منها بالشرط الآخر. 

قيل للرّهري: فإن لم يشترط قال: : فهي من البائع. فهذا عمل 
عثمان» وعبد الرّحمن بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم وعلمهم 
لا تغالف هم يعرف منهب ول ي: ينك ذلك سعيدٌء وصوبه الزُهري. 
فخالف الحنفيّون, والمالكيّوث, والشافعيّون: كل هذاء وقالوا: 
لعل الرّسول يخطئٌ أو يبطئ أو يعرضه عارض» فلا يدري متى 
يصلء وهم يشنعونّ مثلَّ هذا إذا خالف تقليدهم. 

ومن ) طريق وكيع أخبرنا تحمدُ بن قيس الأسدي عن عون 
بن عبد الله عن عتبة بن مسعودٍ قالَ: : إن قيماً الدَاريُ باع داره 
واشترط سكناها حياته وقال: إتما مثلي مثلم آم موسى رد عليها 
ولدهاء وأعطيت أجرّ رضاعها. 

وهن طريق وكيع عن سفيان الشوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمانٌ 
واشترط سكناها. 

وبه يأخذ أبو ثورء فخالفوة» ولا مالف لذلك من الصّحابةٍ 
من جير الشرط في البيع. 

وق ذكرنا قبل ابتياع نافع بن عبد الحارث دارا مكة 
للسّجِنٍ من صفوان باربعةٍ آلافٍ على إل رضي عمرٌ فالبيعٌ تام 
فان لم يرضّ فلصفوان أربعمائة: فخالفرهم كلهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيدر القطان عن عبيار الله بن عمرٌ 
أخبرني نافع عن ابن عمرّ: انه اشترى بعيرً باربعة ابعر على أذ 
يوفوه إياها بالرّبذةٍ - وليس فيه وقت ذكر الإيفاء: فخالفوه. 

ومن طريقي تاد بن سلمةً عن سما بن حر عن اعمان 
بن حيار قال: اصاب عمَارٌ بنٌ ياسرٍ مغدماً فقسّمَ بعضه وكتب إل 
عمرٌ يشاورةٌ فتبايح الاس إلى قدوم الراكب - وهذا عمل عمّارٍ 
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والناس بحضرته: فخالفوة. 

وما نحن فلا حجّة عندنا في احا دون رسول الله 4ز 
وباللّه تعالى التَوفيقٌ؛ وحكم علي بشرط الخلاص» وللحفيين 
والمالكيِينَ والشافعيين: تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط 
في البيع وما منعوا منه فيهاء قد ذكرنا بعضه ونذكر في مکان آخر 

- إن شاء الله تعالى - ما ير الله تعالى لذكرو؛ لان الأمرّ أكثرٌ 
من ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

-١ ۷‏ مسألة: وکل من باع بيعاً فاسداً فهو باطل» 
ولا يملكه المشتري؛ وهو باق على ملك البائع» > وهو مضمونٌ على 
المشتري إن قبضه ضمانَ الغصب سواء سواء والُمنُ مضمونٌ 
على البائع إِنْ قبضه: ولا يصحّحه طول الأزمان» ولا تغيرٌ 
الأسواق» ولا فسادٌ السّلعةء ولا ذهابهاء ولا موث المتبايعين 
أصلا. 

وقالَ أبو حنيفة في بعض ذلك كما قلناء وقالَ في بعض 
ذلك: من باع بيعاً فاسداً فقبضه المشتري فقد ملكه ملكا فاسدأء 
وأجارٌ عتقه فيه. 

وقالَ مالك في بعض ذلك: كه باك ونال يعن ا 
الاين المرع الفاسو يرما ني إلا أنْ يطول الأمنُ أ و غير 

قال أبو محمّدٍ: وهذان قولان لا خفاءَ بفسادهما على من 

أما قول أبي حنيفة: فقذ ملكه ملكاً فاسداً - فكلامُ في غاية 
الفسادء وما عل اح قط في دين الله تعالى ملكا فاسدأء إنَما هو 
ملك فهر صحيمٌ؛ أو لا ملك فليسَ صحيحاء وما عدا هذا فلا 
يعقل. وإِذْ أقرٌوا أن املك فاسدٌ فقذ. 

قال تعالى: ظوَاللّه لا جب الفَسَادَ؛ٌ فلا يحل لأحد أن 
يحكمّ بإنفاذ ما لا حه الله عر وجل. 

وقال تعالى: إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ السيدين). 

فم أجازٌ شيئاً نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقذ 
عارض الله تعالى في حكموء وهذا عظيمٌ جدأء وقد احتجّ بعضهم 
في هذا بحديث بريرة. 

قال أبو محمّار: هذا احتجاج فاسدٍ الدّين» ونبراً إلى اله تعالى 
مَنْ نسب إلى رسول الله ع أنه أنفذ الباطل وأجارٌ الفاسد - 
ا 

واحتج , بعضهم بأنّ البائعٌ سلطه عليه. 


۷ - مسألةٌ: وکل من باع بيعاً فاسدا فهر باطلٌ 


۷- كتاب البيوع 


قال أبو محمّد: ليس لأحدٍ أن يسلّط غيره على شيء من 
ماله با لم يأذن الله تعالى فيهء فليجيزوا على هذا أنْ يسلطه على 
وطء آم ولده وأمتهِ» وهذه ملاعب وضلالٌ لا خفاءً به. 

وأمَا قول مالك فاوّلٌ ما يقال لمن قلّدهُ: حدّوا لنا المدّة التي 
إذا مضت صح البيعٌ الفاسد عندكم جه بمضيّهاء وإلا فقد ضللتم 
وأضللتم. وحدوا لنا تغيرَ الأسواق الذي اجنم به الحرّماتيه فن 
زيادة نصفي درهم وحبةٍ» ونقصان ذلك تير سوق بلا شك. 

إن أجازوا صحّة الفاسد بهذا المقدار فقاذ صح كل بيع 
فاسد؛ لأنه لا بد من تقلب القيم ثل هذا أو شبهه في كل يوم. 

ثم نسأهم الدّليل على ما قالوه من ذلك» ولا سبيلَ إليى لا 
من قرآن» ولا من سنق ولا رواية سقيمة» ولا قول أحار يعرف 
قبل ولا قباس ولا رأي له وة بل هو إباحة أكل امال 
بالباطل. 

فإ ذكروا في ذلك حديث النعمان بن بشير عن الي تاي 
دهت وا وت كشا ب ر مد 
وَعِرْضيها أو کا هذا .+ معئأة. 

قلنا: أنتمْ أل الف هذا الخبر؛ لأنكمْ إِنْ قلتم: إتكم إنما 
حكمتم بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكمْ تحريمه من تحليله. 

قال: إما كليتم وإما صدقتم» فان كتتم كذبتم: فالكذب 
حرام ومعصية وجرحة. وإِنْ كتتم صدقتمٌ فما أخذتمٌ بمافي 
الحديث الذي 0 بو: من اجتناب القول والحكم فيما اشتبه 
علیکم» بل جسرع اث شنع الجسر» فنقلتم الأملاك الْحرّمةه وأبجتم 
الأموالَ امحظورة فيما أقررتم بام آنه م تبن لكمْ تحريمه من 
تحليل» فخالفتم ما في ذلك الخبرَ جملة. 

وإ قلتم: حكمنا بذلك حيث ظننا أنه حرامٌ وم نتقطع 
بذلك. 


قلنا: قذ حرم م الله تعالى ورسوله #: 


يربز هذا عليكم. 

قال تعالى: «إنْ يتْْعُونَ إلا اَن وَإِنْ الظّنٌ لا يُْنِي من 
كر 

وقال رر ل علد E‏ 
الحديث» والفرضٌ على من ظنُ ول يستيقن أن يمسك: فلا يحكم 
ولا يتسرَعٌ فيما لا يقينَ عنده فيه فإذا تيقنَ حكمٌ حينئل. 

وقال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: لين لاس ما رل 


۷- كناب البيُوع 


إِليهم4. 

وقالَ تعالى: يان ِكل شياء». 

وقال تعالى: ايوم أَكمَلْت لكم دِينَكُمْ» وقالَ رسول الله 
مَبكرْ: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رَده. 

ورؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارون أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعريً 
قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتين له الحقّ كما يتين 
لزي امازل ذلك عر ب الات قال و ا 
مو سی . 

قال علي: المفتي قاض؛ لأنه قذ قضى بوجوب ما أوجب» 
وتحريم ما حرم أو إباحةٍ ما أباح» فمن أيقنَ تحريم شيء بنص 

من القرآن أو من رسول الله تي ثابتٍ فليحرّمه وليبطله أبداً. 

ومن أيقنَ بإباحته بنصً كما ذكرنا فليبحه ولينفذه أبداً. 

ومن أيقنَ بوجوب شيء بنص كما ذكرنا فليوجبه ولينفذه 
أبدأء وليس في اين قسمْ رابع م أصلاء وما لم يتين له حكمه مسن 
النص المذكور فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائكة: طلا ءلم 
تا إلا ما عمسا وما عدا هذا فضلال نعوذ الله منه. 

قال تعالى: #فَْمَادًا بَمْدَ الَو إلا الفلال4. 


6 امال وين اام متنا ار ات ت ان 
فماهما للبائع إلا أن يشترطه البتاعٌ فيكون له ولا حصّة له من 
الثمن - كثرّ أو قل - ولا له حكم البيع أصلا. 

فإك كان في مال العبدٍ أو الأمة: ذهب كثيرٌ أو قليلٌ» وقد 
ابتاع الأمة أو العبد بذهبي أقلَ من ذلك الذهب أو مثله أو أكغر: 
نقداً أو حالا في الذَمَةء أو إلى أجل: جار كل ذلك. 

وكذلك إن كان فيه فض ولا فرق. 

فإ اطْلعَ على عيب في العبد أو الأمة: رده أو ردّما ولال 
ا 

فإف وجد بالمال عيباً: لا يرد العبد من أجل ذلك ولا الآمة. 

فاك باع نصف عبده أو نصفف أمته أو جزءاً مسمّى مشاعاً 
فيهما منهما: جار ذلك» ولا يجوز هنا اشتراط المال أصلا. 

و كذلك لو باع نصيبه من عبار بينه وبين آخر ولا فرق. فلو 
با اثنان غبداً يبهماة جار لساري الستراط الان لان رشرن 
اله تالز ذكر ذلك بلفظم الاشتراط كما قدمنا والاتا غي اليم 
فليس له حكمٌ البيعء وم يخص عليه السلام معلوماً من مجهول 
ولا مقداراً من مقدار» ولا مالا من مال: فلا ڪجوڙ تخصيصُ شيء 


4 - مسألةٌ: ومن ايتاعَ عبداً أو أمةً هما مال 


£۲ 


صفقة الردٌ فليس عليه ردّه بعيبو فيه ولا بعيب في المبيع. 

ازن باع نصف عبن مشاع أو تمغ حب فلم يفار الشاري 
عبد وإنما جعل عليه السلام اشتراط الال لمن اشترى عبداً وإذا 
E‏ تراط المال. 

وقال مالك كقولنا في اشتراط الذهبيء والفضّة؛ وامجحهول؛ 
والكثير» والقليل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لايور ذلك ي 
- وهذا خلافٌ للحديث مجر فردوا ما أباح الله تعالى من 
الشروط» وأجازوا ما أبطل الله تعالى منها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدُ الله 
کک ا من باع عبداً وله 
الام 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
ومغيرة» وأبو إسحاق الشيباني» وبعض أصحابنا عن الشّعي عن 
شریح» قال يونس: عن الحسن» » وقال مغيرة: عن إبراهيم؛ وقال 
الشيباني: عن عر الو عر ري وقال بعض أصحابنا: : عن 
الشعي» ؛ ثم اتفقوا كلهم: امسن » والتخعي » وشريحٌ» والشعي: 
على أن من باع عبد وله مال فماله للمشتري؛ ولا حجّة في اح 
مع رسول الله جد - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألة: وللمبتاع أن يشترط شيتاً می بعينه 
من مال العبد أو الأمةِء وله أن يشترط ثلثاً أو ربعأء أو نح وَ ذلك 
ا ا رابو عليه تدارا لامو ان 
يشترط إلا الجميمٌ أو يدع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاً؛ لأنّ رسول الله تز يز لم يقل فماله 
للبائع إلا أن يشترط كله البتاع - وبعض المال مال - فهو داخلٌ 
في نص مقتضى لفظه عليه السلام - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مساألة: فإ قيل: إنما جاءً النصُ في العبد 
فمن أينَ قلتم بذلك في الأمة؟. 

قلنا: لفظة ' العبد ' تقمٌ في اللَةٍ العرييَةٍ على جنس العبياد 
والإماء لان العرب تقول عبد وعبدة» وأ العبُ” اسم جنس كما 


1١” 
تقول الإنسانٌ والفرسُ والحمارٌ - وباللّه تعالى التوفيق‎ 

ون أحق الناس بان يعكس عليه هذا الاعتراض» ويلزمَ ٠‏ هذا 
السَؤال من فرق بين العب والأمةٍ في الحكم فرأى الزّنَى في الأمة 
عيبا يجب به ارذ ولم يره في العبد الذكر عيبا جب به الرَدُ من 
الحنفيين. 

ومن رای أن للرّجل أن بر أمته على التكاح ولا يجبرٌ العبد 
الذكرٌ على التكاح من المالكيَينَ فإِنْ كانت الأمة في استئناء ماما 
في ابيع إنّما وجب قياساً على العباده فليقيسوها عليه في اله 
بالعيبي» وني الإكراه في النكاح» وإلا فقد تحكموا. 


١‏ - مساألة: ومن باعَ نخلا قاذ أبرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها لمحا وَالتابِيرٌ في التخل: هر أن يشَقَقَ 
الطّلمٌ» ويذرٌ فيه دقيق الفحال. 


وأا قبل الإبار فالطَلمُ للمبتاع» ولا جور في ثمرةٍ النخل إلا 
الاشتراط فقط. 


وأمًا البيعٌ فلا حى يصير زهو فإذا أزهمى جار فيه 
لاه شتراط مع الأصول» وجار فيها ابيع مع الأصول ودون 
يا 
النص» ولو ظهرت ثمرة ة النخل بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا 
لأنه حلاف أمر رسول الله إاز. 

وأمًا سائرٌ امار فإ من باع الأصولَ وفيها ثمرة قد ظهرت 
أو ل يبد صلاحهاء فالمرة - ضرورة ولا بد ي 
بيعها إلا مع الأصول ولا دونهاء ولا اشتراطها أصلا. ولا جور 
مشتري الأصول أن يلزمَ البائ قلع المرة أصلاء إلا حتى يبدو 
صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه آخذ ما يمكنُ التفع فيه 
بوجه ما من الوجووء ولا يلزمه أخدّ ما لا كن الانتفاعٌ به بوجه 
من الوجوو. 

وأا تخصيص النخل با ذكرناء فلن اأص لم برذ إلا فيها 
فقطء مع وجود الإبار والقياسُ باطل - والتَعليِلُ بظهور الشمرة 
باطلٌ؛ لأنه دعوى كاذبة بلا دليل. 

وأمًا قولنا: لا يجودُ في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط مالم 
تزه فلما ذكرنا قبل من الي الذي ا عن بع الدمرَة حَنى 
َرْهِيَ وَتَحْمَر»ء فلا يجوڙ بيعها قبل أن تزهيَ أصلاء وأباحَ عليه 
السلام اشتراطهاء فيجورٌ ما أجازه عليه السلام ن ا 
عنة: وما ينطق عن الَرَى إن هُرَ إلا وي يُوحَى» ومن يَنََد 
حُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ نفْسَه». 


-١ 9‏ مسألة: ومن باع نخلا قذ أبرت فشمرتها للبائع 


۷- كتاب البيوع 


وقاس الشافعيُون, والمالكيون: سائرٌ المار على 0 
وأجازوا هم» والحنفيوث: , بيع الثمرة و قبل بدو صلاحهاء وقبل أن 
زهي على القطم أو مع الأصؤل - وهذا خلاففُ نهي رسول الله 
اة وإباحة ما حر وما عجر عليه السلام قد عن أن يقو إلا 

على القطع؛ أو مع الأصولء وما قاله عليه السلام قط فهر شرع 
م يأذنْ به الله تعالى. 

رقن بنع بع التمرة قبل بدو ضلاسها جملة لا يدرط التبنيع 
ولا بغيرو: سفيانٌ الوري وابن ن أبي ليلى: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا يجب بن بجی عن مال عن 
ن ر قال إن رسول الله اا ّى عن بع النْمَرَ 
ی رَصَّلاحْهَاء تهّى البَائِمَ وَالْمَُْرِيَ». 

ورؤيناه أيضاً من طريق آيوب» وعبيدٍ الله بن عم 
وموسى بن عقبة ويبى بن سعيل كلهم عن نافع عن ابسن عمرٌ 
عن رسول الله ظز 

ورؤيناه أيضاً من طريق إسماعيلَ بن جعفر» وشعبة 
كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ عن الي عي قال: 
الا تبيعُوا لمر حى يذو صَّلاحُد. 

ورويناه أيضاً من طريق ابن شهاب عن سال عن أبيه عن 
التي از 

ومن طريق آبي الربير» وعمرو بن دينار» كلاهما عن جابرٍ 

عن اللي کل 

ومن ) طريق سعيد بن المسيّبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
كلاهما عن أبي هريرة عن التي ب - فصارٌ نقلَ تواتر عن الي 
تلاا ومن الصّحابة» وإلى التابعينَ» وفيمنْ دونهم. 

فاد قطعَ شي من الثمرق فان كان إنْ ترك أزهى إن كان 
بلحاً أو بسراء أو ظهر فيه الطب إن كان من سائر التمار: م يحل 
بيعه حتّى يصيرّ في ا حال التي اباح رسول الله از ببعه فيها - 
فإن كان إن ترك لم يزه أبداء ولا ظهرٌ فيه اليب أبداً: حل بيعه 
عد القطع لا قبلة؛ أنه حيعار قاذ خوج عن الصّمة الي أحل 
رسول الله يبظ جواز بيعه إليها. وبيقين يدري کل ذي فهم وكييز 
أن نمي رسول الله تد عن بيع ثمرة الَخْلٍ حى تزهي؛ وعن 
e‏ : إما هو بلا شك فيما إن ترك 
أزهى أو ظهرٌَ صلاحه لا يكن غيرٌ ذلك. 

وأمًا ما لا يكن أن يصيرَ إلى الإزهاء أبدأء ولا أن يبدو 
صلاحه ابدأء فليس هر الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى 
زهي أو حتى يبدو صلاحةٌ؛ فإِذْ ليس هرّ المنهيُ عن بيعه فقدْ قالَ 


۷- کكتاب البيُوع 


الله تعالى: «وَأَحَلٌ الله اليْ). 

وأا قولنا: لا يجوز لمشتري الأصول أن ياخة البائع بقلم 
ثمرته قبلَ أن يمكنه الانتفاعٌ بهاء فلات عن رسول الله از مسن 
طريق المغيرة ة بن شعبة أنه عليه السلام: «نْهَى عَنْ إِضَاعَةَ المَال» 
والبائع لم ينعد في كون ثمرته في أصوها فيكو هو المضيّمُ ماله. 

وكذلك القوكُ فيمن باع ارضاً وفيها بذرٌ له ونوى ول يبع 
البذرَ ولا النوى فليس مشتري الأرض أخذه بقلع ذلك إلا حتى 
يصيرٌ النبات في اول حدودٍ الانتفاع به في وجه ماء فليس له حيئتلر 
أذ بخل أرض خيروه ولا تشهر a SE‏ 
الأصلء وباللّه تعالى التوفيق 


١ ۲‏ مسألة: وأمًا بعد ظهور الطب ف رة 
النخل فإنه يجوز فيها الاشتراط إن حت الأصضول ويجورٌ فيها 
البيع مع الأصول ودونها. 

ما الاشتراط فلوقوع الصّفةٍ عليها وهي قوله عليه السلام: 
«قذ أَبْرَتْ؟ فهذه ثمرة قذ آبرت. 

وأمًا ان 
بيعها إذا أزهت - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


£۳ - مسألة: : ومن باع اصول نخل وفيها ثمرة ق 
أبرت فللمشتري أن يشترط جميعهما إن شاءَ أو نصفها أو ثلثها أو 
جزءا كذلك مسمّى مشاعاً في جميعهاء أو شيئاً منها معياً. 

فإ وجد بالنخل عيبا رها ول يلزمه رد الثمرة؛ لأن بعضَ 
الشمرة e‏ رفيا تمر قَذ أُبْرَت قََمَرَْهَا 
باع إلا أن يشرط اَم يقعُ على كل ما كان منها يسمَى 
ثمرة للخل - والاشتراط غيرٌ البيع» فلا یرد ما اشترط من أجل 
ره لما اثسترىء إذ لم يوجب ذلك نص قرآن» ولا سنق فلو 
اشترى ثمرة النخل بعد ظهور اليب أو ثمرّ أشجار غير التخل» 
ثم وجد ظهور الطب ؛ أو ثم اشجار غير التخل» »عشم وجد 
بالأصول عيبا فردّهاء أو وجد بالمرة عيباً فردها. 

فا كان اشترى الثمرةً مع الأصول صفقة واحدة رد الجميع 
ولا بت أو أمسك الجميمَ ولا بده لأنها صفقة واحدة. فلو كان 
اشترى الثمرة في صفقةٍ أخرى لم يردها - 
ولا يرد الأصول إلا إِنْ رد الثمرة بعيبي. فلو اشترى الأصرل من 
النخل واشترط الثمرة ة أو بعضها فوجد ابيع فاسداً فوجب رده 
رد الثمرة ولا بده وضمنها إِنْ كان أتلفها أو تلفت لأ رسول 
اله ا لم يبح الاشتراط إلا للمبتا» ولا يكون مبتاعاً إلا من قد 


إن رد الأصول بعيب - 


-١ ۲‏ مسألة: وأمًا بعد ظهور الطَّيب في ثمرةٍ التخل 
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ضح 4 

وأمَا من لم يصح بيعه فليس هو الذي جعل له التي تال 
اشتراط الم فإذ ليس هو ذلك فحرامٌ عليه ما اشترطه بخلاف 
أمر رسول الله يكز وهو متعد. 

قال تعالى: لثمن اغْنّدَى عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيّه بول مَا 


ادى عَلَيكد». 


64 - مسألة: ومن باع نخلة أو غخلتين وفيها ثمرٌ قذ 
أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلاء ولا بجر ذلك إلا في 
ثلاث فصاعداً. 

ومن باع حصة له مشاعة في غخل» فان كان يقعٌ له في حصّنه 
منها - لو قسمت: ثلاث نخلات فصاعداً» جار للمبشاع اشتراط 
لمر وإلا فلا - والشمرة ة في كل ما قلناللبائع ولا ب لقول 
رسول الله : من باع خلا قذ برت فتَمرنهَا للْبائِمِ إلا أن 
يَْتَرِطه بتاع فلم يحكمْ عليه السلام بذلك إلا في غل وأقلّ ما 
يقع عليه اسم نحل ' ثلاث فصاعدا؛ لان لفظ التنية الواقع على 
اثنين معروفٌ في الغ التي بها نزلَ القرآن» وخاطبنا بها رسول 
الله تة واوّلُ لفظ الجمع إنما يقح على الثلاث فصاعداً. 

فان ذكروا قول الله تعال: #فَقَدْ صَعَت قلوبكما). 

قلنا: العروف عند العرب: أنّ كل اثنين من انين فإنه يخير 
جع انظ دونه تان الراجيل ومهمهين قذفين مرتين 
ظهراهما مثلٌ ظهور الترسين. 

فان قيل: الجمع ضم شيء إلى شيء فالاثنان جمع. 

قلنا: هذا باطل» ولو كان كما قلتم لجارٌ أن خب عن الواح 
بلفظ الجمع فيقال: : زيدٌ قامواء والرّجل قتلوا؛ لان الواحة أيضا 
اجزاءٌ مجموعٌ بعضها إلى بعض - وبالله تعالل التوفيق. 


هه ؛ - مساألة: ولا بحل بيع سلعةٍ على أن يوفيه 
الثمنَّ في مكان مسمًّى ولا على أنْ يوفيه السّلعةَ في مكان مسمّى؛ 
ارط ی فى كاب الغ وچ ف کک ا 
البائعٌ بإيفائه الثمنَ حيث هماء أو حيث وجده هرّ أو وكيله من 
بلادٍ الله تعالى» إِنْ كان العم حالا لأمر الله TERA‏ 
رسوله تيك بإعطاء كل ذي حق حقه - وليس على البائع لا أن 
لا يحول بين المشتري وبين ما باع منه فقط. RES‏ 


١ 5‏ مسألة: ولا يحل بيع جاريةٍ بشرط أن توضع 


على يدي عدل حتى تحيض - رائعة كانت أو غيرَ رائعة - والبيعٌ 
بهذا الشرط فاسدٌ» فن غلب على ذلك فبيعه تام. 
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وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان . وأوجبه 
مالك في الرائعة ول يوجبه في غير الرّائعة: وهذا اول التناقض» 
وفسادٌ القول» أن غيرَ الرائعة توطاً كما توطاً الرّائعة وتحملٌ كما 
تحمل الرائعة. 

ثم أعظمٌ التداقض قوهم: إن الحيضر لا يكونٌ براءة من 

الحمل» وإِنّ الحامل قد تحيض؟ فقلنا هم: يا هؤلاء فلأي معنى 
أوجبتم منعَ المشتري من جاريدي» وأوجبتمْ هذا الششّرط الفاسة 
الذي لم يوجبه قآ ولا سنة ولا رواية فاسدة» ولا قول 
صاحبي» ولا قياس» ولا تور ولا ري يعقل؟ وأنتم تقولون: 
إِنها إذا حاضت أسلمت إليهه وحل له التلدَدُ منها فيما فرق 
المتزرء وحل له وطؤها بعد الطّهر» وممكنٌ - عندكمْ - أن تكون 
حاملا من البائع حينئلره فأي فرق بنَ ما أبحتمٌ له الآنْ» وبين ما 
منعتموه منه قبل أنْ تحيض؛ وخوف الحمل: وفساد المببع موجودٌ 
في كلتا الحالتين؟ فأي عجبٍ أعجبُ من هذا ولا حلاف بيشا 
وبينكمْ في أله إن ظهرٌ بها حمل بعد الحيض» وك 
وطأهاء فولدته لأقلّ من ستةٍ أشهر: فان الي مق وم 
مردودة إلى البائع وولدها به لاح إن كان قذ قر بوطتها ول 
يدع استبراءً - فاي منفعةٍ للمواضعة أو آي معنى لها؟. 

فان قالوا: إنما اتبعنا النص الوارد: «لا تُوطَّاً خائ حَنَى 
تحجیض!. 

قلنا: كلاء بل خالفتم هذا اأص بعيده؛ لألكم فرقم بين 
الرائعة وغير ير الرائعةء وليس هذا في الخبرء ولا قاله أحدٌ نعلمه 
قبلكم» وفرقتم بين البكر وغير البكرء وليس ذلك في الخبر» وليس 
لكم أن تدّعوا ههنا إجاعاً, إن الحنفيين يقولون: إن البكرٌ وغيرَ 
البكر سوا لا توطاً واحدة منهما حتى تحيض» » أو حتى تستبرئ 
ما تستبرئ به الي لا تحيضن: وهذا خبرٌ لم يصح ولو صح لقلنا به 
ار لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضةٍء ولا يطؤها المشتري 

يستبرئها كذلك احتياطاً خوف الحمل فقطء فإ أيقنا أن بها 

0 تع فالبيع حرام إِنْ كانت ١‏ و كان الحمل من 
غيره فالبيع 35 والوطءٌ حرام حتى تضع وتطهرٌ. وهر مزن 
على ذلك كائتمانه على ما حرم عليه من وطء الحائض» والتفساء 
ولا فرق إِذْ م يات نص بغير ذللك» ولا فرق بين اثتمانه على 
الي اشترى وبين اتتمانكمٌ من تضعونها عنده لذلك. وأتَمْ لا 
e‏ 
الرائعة - وهذا تخليط وتنا 

NER N, 
في ' تاب الاستبراء ' ببرهانه - ولا حول ولا قر إلا بالل العلي‎ 


-١ ۴ ۷‏ مسألة: ولا بحل بيع عبد أو أمةٍ على أن 


۷- كتاب البیوع 
العظيم. 
يعطيهما البائمٌ كسوة - قلت أو كثرت - ولا بيع دابَةٍ على أنْ 
يعطيها البائع إكافهاء أو رسنهاء أو بردعتهاء والبيع بهذا الشرط 
باطلٌ مفسوخ لا يحل فمن قضيّ عليه بذلكَ قسرا فهوّ ظلمٌ لحقه 
والبيع جائز. 
باطل. 

وقال تعالى: للا تأكلوا آموالكم بینم بلاطل إلا أن َكُونَ 
ِجَارَةَ عَنْ براض مِنكمْ» وقال رسول الله تلك: «إِنّ دِمَاءَكُمْ 
اواك غ عا 8 

فسمى الله تعالى أذ المرء مال غيره من غير تراضٍ 
بالتجارة: باا ور إذ هى عن وعلى لسان رسوله عليه 
السلام أيضاً. اة ة مال البائع وم يعها برضا من فلا يحل 
أخذها منه أصلا وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي 
سليماك» وأصحابهم. 

وقال مالك يحبر على كسوة مثلها للششّتاء إن بيعت في 
اله وى كسار ق مثلها في الصّيف إن بيعت في الصيف - 
كسوة تجوز الصّلاة في مثلها - فكانت هذه شريعة لم يات بها 
قرآنٌ ولا سنت ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا رأيّ سديدٌ 
ولا قول أحل نعلمه قبله - نعني بهذا التقسيم. 

وقد روي عن ابن عصر: کل حلي وكسرةٍ ة على الأمة 
عرضت فيها للبيع فهي داخلة في البيع - وهم لا يقولون بهذا. 

فان قالوا: كسوتها من ماها. 


أحدهما - أنها إِنْ كانت من ماما فقذ أجزتم اشترا 
مالهاء وهذا حرام عندكم. 

والثاني - أن نقول لكم: كيف هيّ من مامها وأنتَمْ تجبرون 
البائع على إحضارها - أحب آم كره - من حيث شاءَ؟ ثم هبكم 
أنّ الكسوة من مال الأمقء أترون البرذعة والرّسنَ من مال الحمار 
والبغل؟ إذ قلتم: لا بباعٌ إلا ومعه برذعة ورسنٌ؟ 1 
تقولوا بهذا في السّرجء واللّجام؟ وهذه أعاجيب وشنع لا ندري 

من أينَ خرجت؟ وهلا أوجبتم عليه نفقة شهر أو شهرين 
تصحبها إناها كما أوجبتمْ عليه كسوة عام أو نصفً عام؟ ؟ وما 
ندري الفرق بينَ الكسوة والنفقة» بل النفقة أوكد؛ لأنها لا تعيش 


اط بض 


۷- كتاب البيوع 


قلنا: ومشتريها یکسوها أيضاء كما يلزمه أن يكسوّ زوجت 
ولا يلزمٌ أباها ولا أخاها الذي يزوّجها كسوتها مذ تتزوّج. 

فِإِنْ قالوا: أيبيعها عريانة. 

قلنا: أيبيعها جائعةً - ولا فرق. 

وقال بعضهم: الكسوة رك من أركانهاء فقلنا: هذا كذب 
وحمقٌ معأ وما علمنا للإنسان أركاناً تكونٌ الكسرة بعضها. 

فان ادّعوا عمل أهلٍ لمدينة. 

قلنا: كذب من قال هذاء ومن الباطل المتيقن أن تكونَ هذه 
الشريعة عند أهل المدينة ثم يكتمها عمر وعثمائ» وعلي» 


ساون وَالحسن» وعبد "لبن الي رضي 0 
يدريها أحدٌ إلا مالك ومر قلّده - وباللّه تعالل التوفية 


۸ - مسألة: : ولا يحل بيع سلعةٍ لآخرٌ بشن يحائه 
له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن عمرو بن 
ديئار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا یری بأساً ان يعطي 
الل ال اشرت قر بعه بكذا فما ازددت فلك» ولا 
يعرف له من الصحابة في ذلك خالف. وأجازه شريح» والحكم 
والشعي» والزُهري» وعطاءً. 

وقد رؤينا من طريقي محمد بن المنى أخبرنا عب الرّحمن بن 
مهدي عن حمّادٍ بن زيا عن ټوب السختياني عن عمد بن 
سترين أنه كان لا یری باس ان بطر الجن ارج ارت أو 
الشّيءَ فيقولٌ لهُ: ما ازددت على كذا أو كذا فهر لك. 

وبه إلى عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة» وسفيان الور 
كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمٌ النُخعي”: أله كره ذلك 
وكرهه الحسنْ» وطاووس. ۰ 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ 
فإِنْ باعه المأمورٌ على هذا الشرط فالبيعٌ باطلٌ لأنها وكالة فاسدة 
ولا بجر بيع شيء إلا بتولي صاحبهء أو بوكالةٍ صحيحة - وإلا 
فهر عمل فاسدٌ. فلو قال لهُ: بعه بكذا وكذاء فإِنْ أخذت أكثرَ فهر 
لك» فليس شرطأ والبيع صحيحٌ» وهي عدّة لا تلم ولا يقضى 
بها؛ لأنه لا يحل مال أخذ بغير رضاك والرّضا لا يكو إلا 
معلوم وقد بیعه بزيادة كثيرٍ لا تطيبُ بها نفس صاحب السسَلعةٍ 
إذا علمّ مقدارها - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 8‏ مسألة: ولا يحل بيع سلعة لآخرٌ بئمن يحده 


DE3 
مسألة: ولا ڃل بي شيء غير معيّن من‎ -١ 8 
جملا مجتمعةٍ» لا بعديه ولا بوزن» ولا يكيل د كمن باع رطلاء أو‎ 
قفيزأء أو صاعاء أو مني أو أوقيةٌ من هذه الجملةٍ من التمرء أو‎ 
ال أو اللحيء أو الذقيقء أو كل مكيل في العا » أو موزون‎ 
كذلك. وكمن باع ثلاثةٌ من هذه البيض أو أربعة أو أي عدج‎ 
كان أو من كل ما يعد أو كمن باع ذراعاً أو ذراعينء أو نحو‎ 
ذلك من كل ما يذرِعٌ سواء اتوت أبعاضٌ كل ذلك أو لم تستوء‎ 
وإنما تحب أوَلا المساومة» فإذا تراضيا: كال أو وزن» أو ذرع» أو‎ 
عد فإذا تم ذلك تعاقد البيع حيار على تلك العين المكيلة أو‎ 
الموزونة» أو المذروعة أو المعدودق ثم بقي التَخييرٌ من أحدهما‎ 
للآخر فيمضي» أو يرد أو يتفرقا بأبدانهما - بزوال أحدهما عن‎ 
الآخر - كما قدمنا قبل. فلز تعاقدا البيمَ قبل ما ذكرنا من الكيلء‎ 
- أو الوزن أو العدٌ أو الذرع: ل يكن بيع - ولیس بشيء‎ 
وأجازه المالكيُون فيما استوت أبعاضة: كالدّقيق واللّحم والتمر‎ 
والزْبيبيه ونحو ذلك ول يجيزوه فيما اختلفت أبعاضة: كالبطيخ»‎ 
والقثاء» والبيض» والجواريء والحيتان» وسائر الحيوان والجوهرء‎ 
ونحو ذلك.‎ 


وأجاز أبو حنيفة بيع ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلائةٍ 
يختاره المشتري» ولم يجزه من أربعة أثواب - وهذا تخليط ناهيك 


به؟. 


برهان صحَة قولنا: قول الله تعال: #لا تأكلوا انوكم 
يكم بالبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يجار عَنْ براض مِنْكُمْ» فحرَمَ الله 
تعالى اخ الرء ء مال غيره بغير تراض مهما وسمّاه باطلا. 
وبضرورة الحسّ يدري كل أحد أن التراضي لا يمكنٌ ألبنَة إلا في 
معلوم متميزء وكيفف إِنْ قالَ البائ: أعطيك من هذه الجهةٍء وقالَ 
المشتري: بل من هذه الأخرى كيف العمل؟ ومنْ جعل أحدهما 
بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخرء وهذا ظلمٌ لا 
خحقاء به. 


وبرهان آخر - وهو انْهِي رَسُول الله ا عن بد بم الغرّرك» 
ا ل 
يدري المشتري آي شيء اشترى» وهذا حرام بلا شك. 


وبرهانٌ ثالث: وهو أنه كلهم مجمعون معنا فيمن عقد مع 
آخرَ بيع على هذه الحهة» أو هذه الأخرى.» أو اشترى منه. 

ما هذه الجهات» أو هذه الأخرى: فإنه بِيمٌ باطلٌ مفسوخ لا 
بحن وهذا نفسه هوّ الذي أجازوا ههناء لا نقول: إِنَه تشبية» بل 


T4۷ 
نقول: هوّ نفسه ولا بد.‎ 

وبرهانٌ رابعٌ: وهرّ أن السّلمّ عند أبي حنيفة ومالك لا 
يجورٌ حالاء والسلم عندهم إنما هر يعقدٌُ على ذرع ماء أو عددٍ 
ماء أو كيل ماء أو وزن ماء ولا یوژ عندهم» ولا عند الشافعيينَ 
في بعض صَبرةٍ بعينهاء وهذا هو نفسه الذي منعوا منه. 

وقولنا ههنا: هر قول أبي سليماك وأصحابناء وما نعلم 
للمخالفِينَ حجّةَ أصلاء لا من قرآن» ولا سئة» ولا رواية سقيمة 
ولا نذكره الآنْء من قول متقدم» ولا من قباس» ولامن تورع 
أصلا. 

ومن عجائب الدّنيا: إجازة الحنفيَينَ هذا اليم ومنعهم من 
Ss‏ في ذراع» وما في 
عرض الثوب» و ول فأجازوا امجهول» والنكنٌ ومنعوا 
المعروف - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : ولا يحل بيع المرء ء جملة مجموعة إلا 
كيلا مسمّى منهاء أو إلا وزثاً مسمِّى منهاء أو إلا عدداً فسمّى 
منهاء آي شيء كان. 

وكذلك لا يحل أنْ يبع هذا الثوب أو هذه الخشبة إلا ذرعا 
مسمّى منها. 

وكذلك لا يحل بيع الثمرة بعد طيبها واستثناءُ مكيلة مسمًا 
منهاء أو وزن مسمّى منهاء أو عددٍ مسمّى منها أصلاء قل ذلك 
أو كثر. ولا يحل بيع غخل من أصوهاء أو ثمرتهاء على أن يست 
منها نخلة بغير عينهاء لکن يختارها الشتري - هذا كله حرام 
مفسوخ ابد محكومٌ فيما قِض منه كله بحكم الغصب وإتما 
الحلا في ذلك أن يست من الجملة إِنْ شاءً أي جملة كانت: 
حيواناء أو غير أو من الثّمرة: نصف كل ذلك مشاعاً أو ثلشي 
كل ذلك أو أكثر أو أقل؛ جزءاً مسمّى منسوبا ماعا في 
الجميع. أو يع جزءأ كذلك من الجملةٍ مشاعاء أو يستثني منها 
عينا معيّنةً حوزة - كثرت أو قَلَّتْ - فهذا هر الح الذي لا 
خلاف من أحد في جوازوء إلا في مكان واحدٍ نذكره - إِنْ شاءَ 
الله تعالى. وأجازٌ مالك بيع مائة نخلةٍ يستثنى منها عشرٌ نخلات 

وكذلك و لفقي ةر مر ل يدون - وأجارٌ بيع 
الشمرة واستتاة مكيلةٍ منها تكون الثلث فاقل» فإن استتنى أكثرٌ من 
الت م جز 


xot 
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لكن يختارها ل لد إذا 1 


- مسألةٌ: ولا يحل بيع المرء جل جموعة 


۷- کتاب البيُوع 
يكن فيها ثمرّ كالعروض. وأجارٌ للبائع أنْ يبيعَ ثمرّ حائطه 
ویستثتي منه ثم أربع نخلاتِ بغير عينهاء لكنْ يختارها البائع: جار 
هذا بعد أنْ توققف جد ريعي ليلق وأجارٌ ذلك في الغنم - وكرهه 
ابن القاسم انكر الوزن وت عرض لتو الاي 

قال أبو محمّد: في هذه الأقوال عبرة لمن اعشبرٌ من التفريقي 
بين البائع» والمشتري في اختيار الثمرء ومن الفرق بين اختيار 
المشتري لثمر أربع نخلاتي فمنع من وبين اختيار البائع له فاجازة. 
ولب شی قرله في ست نخلات أو سبعء ونزيده هكذا 
واحدة واحدة فإمًا يتمادى على الإباحة» وإمًا ينع فيكلفوا 
الرهان على ما حرّموا وما حلّلواء أو يتحيّروا فلا يدروا ما 
كللرن وها خر هرن ولا بد من ان هله الوجوه“ضرورة: 

ثم نسأهم عمًا أجازوا في الأربع نخلاتي فنقول: أتجيزون 
ذلك إِنْ لم يكن في الحائط إلا حمس نخلات؟ فن أجازواء سألناهم 
من أينَ خصوا الأربعَ نخلات بالإجازةٍ دون ما هو أكثرٌ أو أقل؟ 
فان منعوا زدناهمٌ في عدو تخل الحائط نخلة نخلة - وهذه تخاليط لا 
نظير لها؟ وهذا يبطل دعواهم في عمل أهل المدينق إِذْ لو كان 
ذلك عملا ظاهراً ما احتاج إلى أن يتوق فبه أربعين ليل وإ في 
إجازة ابن القاسم العمل الذي منعَ منه - إِنْ وقع - من أجل 
إجازةٍ مالك له لعجباً. ونحمدُ الله على عظيم نعمته علينا في 
تيسيرنا لطاعة كلام وكلام رسوله :ا وتنفيرنا عن تقليدٍ ما 
دون ذلك دا كثيراً كما هر أهلهُ. 

وأمّا الحنفيّون, والشافعيُون, فإنهمْ منعوا من هذا كله.. 

قال أبو محمّدٍ : وتناقضوا ههنا أق, قبح تناقض؛ لأنّه لا فرق بين 
ما حرو ههنا من بيع جل واستتاء مقدار متها بغر یشوه وبين 
ما أجازوا في المسألة التي قبل هذه من بيع بعض جملةٍ بكيل أو 
بوزنه أو بعد بغير عينه فهو ذلك نفسه ونحمدُ الله تعالى على 
السّلامة وكلا الأمرين بيع بعض ججلةٍ وإمساكُ بعضهاء «وَأَحَلَ 
اله اليم > وقد فصل لَكَمْ مَا حرم عَلَيكم4ك. 

وأمَا لكان الذي اختلف فيه ما ذكرناء فن المالكيَينَ منعوا 
من بيع جملةٍ إلا ثلنيهاء وقالوا: لا يجو الاستئناءً إلا ني الأقل. 

قال علي: وهذا باطلٌ؛ لآنه لم يوجب ما قالوة: لا قرآن» ولا 
س ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحبب ولا قياس ولا رأ له 
وخ ولا'لغة آلا 

وأيضاً: فن استئناءً الأكثر أو الأقل إنما هر مدع بععضٍ 
الجملةٍ فقط دون سائرهاء ولا خلاف في جواز هذاء وهو الذي 


منعوا منه نفسه بعينه. 


۷- كتاب البييوع 

سرد مو در 
أ ناه ند للش فنا لير يتين تار 

ومن طريق محمد بن الثثى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان الشوري عن منصورء والأعمشء كلاهما عن إبراهيمَ 
النخعي: أله كان لا يرى بأسا أن يبع السّلعة ويستيّ نصفها. 

قال أبو محمّد: : برهانٌ صِحَّةٍ قولنا ههنا هي البراهينٌ التي 
أوردنا في المسألةٍ التي قبلها سواء سواء. 

وههنا برهاث ا TNT‏ ادير 
ا 00 ا 1 
وباك سوا ارسي للح ني 

فان قیل: فقذ رويتم من طريق اد بن زي عن ټوب 
السّختياني عن أبي ي الڙبير» وسعيا بن ميناة عن جابرٍ بن عبد الله 


شعيب أخيرنا زياد بن 


قال: انه رول الله ا عن الراب وَالْمُحَائَلَتَ العامة 


وَالْمُخَابرَةة. 


قال أحدهما: بيع السنينَ» وهي لماو وهي الثنيا. 


قلنا: : هذا تفسيرُ لا تقوم به حجّة لأنه من كلام أبي الرّبير 
ورای أو كلام سعيل بن ميناء ورای ولا حجّة في كلام أحلو دون 
رسول الله لاز والثنيا: لفظة معروفة عريّة. 

قال تعالى: كما بوا حاب الجن إِذْأقْسَمُوا لِيَصرمنُهَا 
مُصْبِحِنَ ولا يَسَدنُون» وإنما الثنيا استتناه شيء من شيء فقط. 

ومن الحال الباطل امتيقن: N E‏ 
فينهانا عنها رسول الله َي شم لا ينها علينا؛ حاش لله من هذ 
وهو الذي افترض الله تعالى عليه أن ين لنا ديننا. 

قال أبو محمّدٍ: وقن جاءت في انيا آثار: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل ابن عليِّقَ 
وابنُ أبي زائدة» كلاهما عن عب الله بن عون عن القاسم بن 
محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأساً لولا أن ابن عمرٌ كرههاء وكان 
عندنا مرضيًا - قال ابن علية: لولا ابن عون: فتحدثنا أن ابنَ عمرَّ 
كان يقول: لا ابيع هذه التخلة ولا هذه البْخَلة. 


قال علي: سمح ابن عون هذا ار من القاسم بن عحمار. 


۰ - مسألة: ولا يحل ب 


بيع المرء جلة مجموعة €۸ 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الذوري عن يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاري عن يعقوب بن إبراهيم عن سعيلو بن المسيب 
قال: یکره أن يع النخل ويستثيَ منه كيلا معلوماً - قال سفيانٌ: 
ولكنْ يستثي هذه الخلة وهذه النخلة. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا اد بن زي أخبرنا 
يوب - هو السّختياني - عن عمرو بن شعيبو أنه سال سعيد بن 
السب عن اليا فكرهها إلا أن يست مخلات معلوماتي قال 
عمرو: ونهاني سعيدٌ أنْ أبرأ من الصّدقةٍ إذا بايعت. 

ومن طريق ابسن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن ټوب 
ا قلت لسعيدٍ بن المسيبو: 
العم هر ار و 

oS 
قال ټوب فذكرته لْحمَدٍ بن سيرينَ فكأنه أعجبة.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أبو الأحوص عن أبي 
حمزةء قلت لإبراهيم: أبيعٌ السا واستئنى بعضها؟. 

قال: لاء ولكن قل: أبيعك نصفها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بُ مهدي عن 
سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا باس ببيع السلعة وييستنني 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
عن الحسن فيمنْ باع ثمرة أرضه فاسشتى كراً؟. 

قال: كان يعجبه أن عم نغلا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن يزيد - 
هو ابن إبراهيمٌ - عن ابن سيرينَ أنه كان لا یری باسا أن يبع 
ثمرته ويستثّ نصفهاء ثلثهاء ربعها. 

قال أبو محمار: واحتح المالكيون با روّينا من طريق عباٍ 
ل ا ا 
وهر يبع ثمرة له فقال: أبيعكموها بأربعة آلافم وطعام الفتيان 
لين يعملونها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن إبراهيمٌ عن 
إسماعيل بن مجمع عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ أله کان لا یری 
بأسا أن بيع ثمرته ويستنيّ منها مكيلة معلومة. 

ومن طريق مالل عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمّدٍ بن 
عمرو بن حزم: ا جڏ حم بنَ عمرو باع ثم حائط له يقال 
لهُ: الأفراق بأربعة آلافم درهم واستثنى منه بثمائماثة درهم تمراً - 


1۹ 
ا 


فالرّوايةٌ عن و هم أوَلُ حالف لها؛ لان طعامٌ الفتيان 
إن كان مستتثى من الثمرة فهو مجهول» لا يدرى ما يكونُ نوع 
ولا مقدارٌ ما يكرنٌ فن كان مضافاً على المشتري إلى الدثمن 
ا 
افر الع ع بن عم م ولا دنال 

وما حديث سام فلم بخص ثلشاً من أقل» ولا أكثر. 
و 0 
ا بلي لا فأ مع عافن اناعم 
فيما قالوه ذلك. 

وقد رؤينا انع من الاستثناء جملة: 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الماد بن 
ابي الجاروج قال مالك ا ريو هر باشعا و 
بعضاً. 

قال: لا يصلحٌ ذلك. 

قال أبو محمّاٍ: إن كان عنى مجهولا فصحيحٌ ون كان عنى 
جملة الاستنناء فخطاً؛ لن رسول الله نظ «أبساح اليا إِذَا 
عُلِمَتْ» ولا حجّة في أحدٍ معه عليه السلام. 


61 9 مسألةٌ: ولا يحل لأحا أن يع مال غيره بغير 
إذن صاحب المال له في بيعيء فإ وقعَ فسخ ابد - سواءٌ كان 
صاحبُ الال حاضراً یری ذلك أو غائباً - ولا یکول سكوته 
رضاً بالبيم - طالت المدة ام قصرت - ولو بعد مائة عام أو أكثره 
بل يأخذ ماله أبداً هوّ وورثته بعده. ولا جور لصاحبه المال ان 
مضي ذلك البيعَ أصلا إلا أن يتراضى هر والمشتري على ابتداء 
عقلد بيع فيه - وهو مضمونٌ على من قبضه ضمان الغصيو. ٠‏ 

وكذلك لا يلزمٌ احداً شراءً غيره له لا أن يأمره بذلك» فإن 
اشترى له دون أمره فالشّراءٌ للمشتري ولا یکون للّذي اشتراه له 
- اراد كونه له أو لم يرذ - إلا بابتداء عق شراء مع الذي اشترا 
إلا الغائبَ ب الذي يوقنٌ بفسادٍ شيء من ماله فساداً يتلفُ به قبل 
أذ شاور فإنّه يبيعه له احاكمٌ أو غير ونو ذلك ويشتري 
لأهله ما لا بد هم منه - ويجوزٌ ذلك أو ما بيع دعل مق وات 
ليتتصفف غريمٌ منة» أو في نفقةٍ من تلزمه نفقتة» فهذا لازم له 


0- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يبيعَ مال غيره 


۷- كتاب البيوع 
حاضراً كان أو غائباً» رضي آم سخط 

برها ذلك قول الله تعالى: فتلا تخب كل تنس إلا 
بَا وقول رسول الله ا: : إن دِمَاءً كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكىمْ 
زا حل ر . 

فليسَ ES‏ 
بشرتو» ولا من دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن» أو 
الس ومن فعلَ ذلك فهر مردودٌ لقول رسول الله لك: مر 
ع عمل لبن عله آمر تا ور زد زالسكوت لبس رضأ إلا من 

أحدهما : رسولٌ اله تلاز المأمور بالبيان الذي لا ياتيه 
الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفي »الذي لا يقر على باطل» 
رای ورڈ اھ بان ها سك عله نهدو عدر جاتن والندى لا 
حرام م إلا ما فصّل لنا تجريمة» ولا واجب إلا ما أمرنا به ولا نهانا 
Ns‏ لك الوق 
مباحاً ولا بده فدخل سكوته الذي ليس أمراً ولا نهياً في هذا 
القسم ضرورة. 

والثاني: البكرٌ في نكاحها للت الواردٍ في ذلك فقط. 

وأا كل من عدا ما ذكرنا فلا يكونٌ سكوته رضأ حتی يقير 
بلسانه بانه راض به منقذ. 

و TT‏ ا 
على صحَةٍ قولكم: إل الرّضا يكوك بالسّكوتي إن الإتكارٌ لا 
يكونٌُ إلا بالكلام؟ ومن أينَ قلتم ذلك؟. 

فإن ادّعوا نصّاء كذبواء وإن ادّعوا علمّ ضرورقء كابروا؛ لأن 
جمهررٌ الناس لفون هم في ذلك وهم لا يعرفون الضترورة الي 
يدَعون» ولا فرق بينَ دعواهمٌ على غيرهم علم الضّرورةٍ ههنا 
وبين دعوى غيرهم عليهمٌ علمَ الضرورةٍ في بطلان ذلك» وني أن 
الإنكارَ يكونٌ بالسّكوتء وأ الرّضا لا يكونٌ إلا بالكلام؟ 
فبطلت الدعوتان لتعارضهماء وم يبق إلا أن الشاكت مكنْ أن 
يكون راضياًء وممكنٌ أن يكونَ غير راض» وهذا هو الذي لا شك 
فيهء والرّضا یکول بالسكوت وبالكلام؛ والإنكارٌ يكن بالسكوت 
وبالكلام. فإِذْ ذلك كذلك فإنما هو الْظَنُ فقطء ولا تمحلُ الأموالٌ 
الحرمة بالظر”. 

قال تعالى: لوَإِنْ الظُنُ لا يغبي من الق شيا وقالَ 
رسول الله :اكم َالظ إن الط كدب اخيث. 

فان قالوا: قسنا ذلك على رسول الله ااا وعلى نكاح 
البكر. 


۷- كتاب الييوع 


قلنا: القياسن باطل» ثم لو كان حقَاً لكان ههنا في غايةٍ 
الباطل؛ لأنْ من عدا رسول الله ا يسكت تقيَة أو تدبيراً في 
أمره وتروية» أو لأنه یری أن سکوته لا يلزمه به شي وهذا هر 
الحق» رسول الله يي لا يتقي في الله تعال أحداء ولاايحكم في 
شيء من الدّين بغير الوحي من ره تعاء زلا وو له اشكر 
على الباطل فلا ینکر لأنه كان يكون غير مين وقذ أمره الله 
تعالى بالبيان ن والتبليغ والأمر بالواجبات» وتفصيل الحرام» فسکوته 
حارج عن هذين الوجهين» وليسَ غيره كلك وطرل المد لا 
يعيدٌ الباطلَ حقا أبداء ولا الح باطلا - ويلزمٌ المخالف لهذا أن 
ن 

قل لهُ: يا كافرٌ فسكت أنه قذ لزمه حكم الكفر» ومن. 

قيل لهُ: إنك طلّقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطَلاق وأن 
من قتلّ ولده - وهو یری - فسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه 
الا ومع لا لرن بي من ل 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: من باع مال آخرّ بغير أمره 
فلصاحب المال إجازة ذلك أو رذه. 

واحتجوا بالخير الثابتو عن ابن عمرّ عن الي ملي ِي 
الذي استأجرَ أجيرا بقرق من درو َه فى فمَمَدْتْ إلى 
ذلك الفرق فرعته حى اتيت مله قرا اها قم جا فَقَالَ: 
يا عبد اله أغطني حَمي فَقلْت: انطَلِق إلى يلك البقر ورَاعبهاء 
فقال: هئ بي» قلت: ما زئ بك وَلَِنهَا لَك - فَذَكُرَ 
الب وأن الله فرج عَنْهُم الصخرة ة القَة على فم الغاره. 

فإ هذا خبرٌ لا حجّةَ هم فيه لوجوء بل هر حجّة عليه 
ومبطل لقولهم: فأوّها: أن ذلك كان فيم قبلناء ولا تلزنا 
شراتهخ. 

والثاني: نه لبسَ فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرةٍ بعيني بل 
ظاهره أنه كان بفرق ذرة في اذم فإذْ ذلك كذلك فلم يبع له 
ناء بل باع ماله ثم تطوع بها أغطاة دوعتا حنين» وهر قولنا. 

والثالث: أنه حتى لو كان فيه أنه کان فرقاً بعينهه وأنه كاذ 
في الإسلام لما كان هم فيه حجّة؛ لأنّه أعطاه أكثر من حقّه فرضي 
وأبرأه من عين حقو وكلاهما مت بذللك من غير شرط - وهذا 
جائ“ ٿر عندنا حسر جذاً. 

وما كونه حجّة عليهم فإ فيه: آنه عرض عليه حقّه فأبى 
من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهم قذ بطل حقه» إذ سكت 
عن أخذيء فلا طلب له فيه بعد ذلك. 


واحتجوا: 


0- مسالة: ولا يحل لأحدٍ أن يبع مال غيره 


110۰ 


ما رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عييدة 
عن شبيبو بن غرقدة عن عروة البارقي إن رسول الله لز 
«أغطاه ويتارا شري له به شاه قَالَ: : فاشتریت له شَائين باع 
إِحَْدَاهُمًَا بلويتار» ف الي تف بديتار وشا َدَعَا له بالبركة». 

ورؤيناه أيضاً: من طربق أبي داود أخيرنا ا لجسن بن 
الصاح أخبرنا أبو المنذر أخبرنا سعيدٌ بن زيل أخيرنا الرْبِيرٌ بن 
الحارث عن أبي لبيل عن عروة البارقي - فذكرة. 

ومن طريقِ ابن ابي شيبة عن وكيم عن سفيان عن أبي 
حصين عن رجل من آهل الدب عن حكيسم ين حزام أن الني 

تي عله شري له ية بدينار فاشتراها ” نُمبَاعَهَا بينارَين 
اشر شاة بلينار وَجَاء بدينار دعا لَه رَسُوكُ الله تن بالبركة 
وَأَمَرّْهِ أَنْ يَنَصّدّقَ ن باليئارة. 

هذا كل ما هوهوا بوه وكله لاشية. 

ا حديث حكيم: فعن رجل لم یسم ولا يدرى من هو من 
لاسء والحجة في دين الله تعال لأ تقوم ثل هذا. 

وأمًا حلديث عروةً فاحدُ طريقيه عسن سعيلر بن زيا خي 
حا بن زياد وهو ضعيف» وفيه أيضاً ابو لبياو وهو لماز بن زار 
وليس بمعروف العدالةء والطريق الأخرى معتلةٌ وإ كان ظاهرهاً 
الصحَة» وهي أنّ شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة: 

كما رؤينا من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسد 


أخبرنا سفيان - هوّ ابن عيينة - عن شبيبو بن غرقدة حدّئني 


الحي عن عروة يعني ي ابن الجعار البارقي قال «أغطاه النبي قز 
ديتارا ليشتّري له ضحي ية أو شاة فاشترّى انين قاع إِحْدَاهُمَا 
بارینار أا بِشّاة زار فَدَعَا لَه بالَرَكَةه فحصل منقطعاً فيطل 
الاستماخ به 


ثم ل صح حديث حكيب وعروة: م يكن هم فيهما حجّة؛ 
لأنه إذ مره عليه السلام أن يشتر يشتري له شاة فاشترى له شاتين» 
صارَ الشراءٌ لعروة بلا شك؛ لأنه إتما اشترى كما أراة لا كما 
أمره الي تأ ثم وزن دينار الني بء إِمَا مستقرضاً له ليده 
وإما متعئياً فصار الذينار في ذمته بلا شاك ثم باع شاة تقسه 
بدينار فصرفه | إلى الني ت كما لزمه وأهدى إليه الاق فهذا کله 
هر ظَاهرُ الخبره ولیس فيه أصلا لا نص ولا بدليلٍ على أن 
الشّراء جوزه الي تا والتزمة» فلا بجو القول بما ليس في الخبر. 

وأمًا خبرٌ حكيم فإنه تعدّى في بيع الشاة فلزمه ضمانهاء 
فابتاعها بدینار كما مر وفضل دينارٌ فأمره عليه السلام بِالصّدقةٍ 
1 يرك ا 


١" و‎ 


0 م ا م 
ل 

فان قالوا: لاء وهو الحئ» وهو قولناء فمن الباطل أن لا 
ل ا ا أنْ يامرَ 

LS‏ ا 
يرجب الله تعالى قبوله منُ. 

إن قالوا: قد ملك المشتري ما اشترى» وملك الذي له 
e‏ 
ل ترا ولاس ول لاج ل رن ل ل 

رؤينا عنه: أن من بيعت داره وهر ساكت فان ذلك لا جور 
حتى يرضى أو يأمرّ أو يأذنَ في بيع داره. 

وهو قول الششافعي, إلا آنه اختلف عنه فيمن بيع ماله فعلم 
إِنْ شا ول يختلف عنه في أن السكوت ليس رضاً أصلا. 

وأمًا أبو حنيفة: فإ السكوت عنده لا يكونٌ إقراراً إلا في 
خمسة مواضع: 

أحدها: من رأى عبده يبِيعٌ ويشتري كما يفعلٌ المأذونُ له في 
التجارة فيسكت» فان العبد يصيرٌ بذلكَ مأذوناً لهُ. 

والشفعة: يعلمها الشِيعٌ فيسكت ولا يشهدٌ على أنه طالبٌ 
اء فسكوته ل 7 
ا ر ت ا والبائع 
للشيء يدمن حال فيقيضه المشاري: 

والبائع ساكت؛ فهذا إِذنٌ منه في القبض - والبكرٌ في 
النكاح. 

قال أبو محمد: هذه الأزيعة وجو باطل» وتخليط» ودعرىق 
بلا دليل» ولا من قرآن» ولا ست ولا روايةٍ سقيمة» ولا قول 
متقدې ولا قياس» ولا رأي سدیډ فرق بينها وبينَ غيرهاء وما 
کان هكذا فان القول لا يحل به 

وأمّا مالك فإنه قال: ' من رأى ماله يباعٌ فسكت فقذ لزمه 


05- مسألة: ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما 


۷- كناب البيوع 
البيمٌ - آمةٌ كانت البيعة أو عبداً أو غيرَ ذلك - ومن غصب ماله 

ومن ادّعيّ عليه بدين فسكت» فق لزمه ما اذعي به عليه. 
ول ير السكوت عن طلبٍ الذين - وإِنْ رآه يقسم مسقطاً لحه 
في الطّلب - ولا رأى الستكوت عن طلب الشفعةٍ رضاً بإسقاطها 
إلا حتى تمضى له سند فسكوته بعد السّنةٍ رضاً بإسقاطها عندة. 
ولم یر سكوت من تتزوّجٌ امرأته بحضرته طلاقا ولا أنها بانت عنه 


بذلك - وهذه مناقضات لا دليل على صحةٍ شي ء منهاء لا سو 
E‏ 
قياس؛ ولا من راي له وجة. وأعجبُ ذلك: أ نه م ير سكوت 


لبكر العانس رضاً بلتكاح إلا حين نطق بارضا - وهذا حلاف 
النصّ جهارا. ورأى على من رأى داره تبنى وتهدم ويتصرّفُ فيها 
اجن فسكت عشرٌ سين فأكثرٌ أنها قد خرجت عن ملكه بذلك 
- ون سكت عن ذلك أقلّ من سبع سين أنها لم تخرج عن ملكه 
بذلك - واختلف عنه في سكوته سبع سنين» أو ثماني سني أو 
تسم سنِينَ» فروي عنه أن كل ذلك قطمٌ لحقه. 

وروي عنه أنه ليس ذلك قطعاً لحقه أو ير سكوته المرء 
عن ذلك لبعض أقاربه قطعاً لحقه إلا بعاد سبعين نة - وهذه 
أقوالٌ كما ترى نعود باللّهِ منهاء ففيها إباحة الأموال الحرّمَةٍ جزافاً 
- وباللّه تعالى التوفيق. ١‏ 


-١ 57‏ مسألة: ولا جر يم شيء لا يدري بائعه ما 
هوّ وإِنْ دراه المشتري» ولا ما لا يدري المشتري ما هو وإِنْ دراه 
البائع» ولا ما جهلاه جميعاً. ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائ 
والمشتري ما هرّ» ويرياه جميعاء أو يوصف هما عن صفةٍ من رآه 
وعلمه کمن اشترى زبرة يظتها قزديراً فوجدها فضّة؛ أو فصا لا 
يدري زجاح هر أمْ ياقوت فوجده ياقوتاً أمْ زمرّداً أو زجاجاً. 

وهكذا ني کل شيء - وسواءً وجده أعلى مما ظنّ أو أدنى» 
أو الذي ظَنُ: كل ذلك باطلٌ مفسوخ أبدأء لا جور هما تصحيحه 
بعد علمهما به إلا بابتداء عق رضاهما معأء وإلا فلا وهر 
مشرد غلل مو تمان المطته: 

برهان ذلك: قول الله تعال: «لا اكوا آموالكم بيتك 
بلاطل إلا أن تَكُونَ يَجَارة عَنْ َراضٍ منکم) ولا كن ببديهة 
العقل» وضرورة الح رضاً ما لا يعرف ولا يكونٌ الرّضا إلا 
معلوم اماهيةٍ ولا شك في أنه إن قال: : رضيت: : أله قذ لا يرضى 
إذا علمَّ ما هوّ - وإِنْ كان ديّناً جد - وقذ سمى الله تعالى ما لم 


يكن عن تراض أكل مال بالباطل. 


۷- كناب البيوع 

وأيضاً: : فهو بيع غرر؛ لأنه لا يدري ما ابتاعَ ولا ما با وقد 
«نھی رَسُولُ اله ال عن بيع الغرره» وهذا أعظم الغرر - وهذا 
قول الشافعي, وأبي سليمان, وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا 
البيع. 

وهو قول لا دليل على صحته أصلا. 

ومن عجائب الذنيا إجازته هذا البيعَ الفاسدء ومنعه من بيع 
صبرةٍ مرشّةٍ محاط بها علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها 
وهذا عجب لا نظ له - وبالله تعالى التوفيق. 


١ 451‏ مسألة: ولا يحل بي شيء بأكثر ا يساوي 
ولا بأقلَ ما يساوي إذا اشترط البائع أو المشتري السّلامة إلا 
بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك ورضاهما بي فإن 
اشترط أحدهما السّلامة ووقعَ البيعٌ كما ذكرناء وم يعلما قدرٌ 
الغين» أو علمةء غير الغبون منهما ول يعلمه المغبونُ: فهو بيع 
باطلٌ» مردودٌ مفسوخ» أبداء مضمونٌ على من قبضه ضمان 
الغصب وليس هما إجازته إلا بابتداء عقر. 

فإن م يشترطا السّلامة ولا أحدهماء ثم وجد غين على 
أحدهما ولم يكن علم به فللمغبون إنفاذ البيع أو رده إن فات 
الشيء ليع رجعَ المغبون منهما بقدر الغين. - 

وهو قول أبي ثورء وقول أصحابنا إلا نهم قالوا: لا جوز 
رضاهما بالغين أصلا. 

وقال أبو حنيفة, ومالك. والشافعي: لا رجوعٌ للبائع ولا 
للمشتري بالغين في الببع - كثرٌ أو قل. 

ودر ابن القصّار عن مالكو أن البيعَ إذا كان فيه الغبنُ 
مقدارَ الثلث فإنه يردُ. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: «لا تاوا أنوَلَكُمْ 
بكم بلاطل إلا أن تکون تجَارة عَنْ ترَاض ينكم). 

ولا يكونٌ التراضي الب إلا على معلوم القدرء ولا شك في 
أنّ من لم يعلم بالغين ولا بقدره فلمْ رض به - فصح ان البيع 
بذلك أكل مال بالباطل. وقوله تعالى ©يُحَادِعُونَ الله وَالِْينَ 
أتنوا ونا يُحدكرن إلا الشىق 4 فس عوجر القديفة ولا 
يمتري أحد في أن بيع المرء بأكثرٌ ما يساوي ما باع تمن لا يدري 
ذلك: خديعة للمشتري» وأن بيع المرء بأقل ما يساوي ما باع 
وهوّ لا يدري ذلك: خديعة للبائع» وا ا ا 

وما روينا عن أبي داود أخبرنا أذ بن حتبل أخيرنا 
سفيان بن عبينة عن العلاء بسن عبد الرّحمن عن أببه عن أبي 


-١ 48‏ مسألة: ولا يحل بيع شيء بأكثرَ ما يساوي 


1Yo 


هريرة: : إن رسول الله اق مر برل بيع طعَاماً اله ِف 

تییع؟ احبر فَأوحى الله تعَلى ليه أن أذخيل بدك في فَأؤْعَلَ 
ذه فيه إا هو ملو قان رسو الله ا يس نا من غَشن». 

وقال عليه السلام: «إِنُ دما كم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيِكمْ حَرَام). 

ومن طريق عبد ارهن بن مهدي عن سفيانَ الدُوريّ عن 
سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد اللي عن تيم الذاري 
قال: قال رسول ل الله بز: «الدين التصيحة اين لعفت 
الذي النْصِيحَة فَلَنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّه! قال: لله وَلِرَسُوَله 
وکاب وَلِلاَئِيَيَ وَلِجَمَاعَةٍ المْلِمِينَ». 

وان هي ابي از ع عَن النجْش في البيِعا: : برهانٌ صحيح على 
قولنا ههن؛ لال نهى بذلك عن الغرور - والخديعة في البيع جلة 
بلا شك يدري الناس كلهم: أن من أخذ من آخرٌ فيما يع منه 
أكثرٌ ما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاف ومن أعطاه آخرٌ 
فيما يشتري منه أقل تا يساوي بغير علم البائع ولا رضاه فق 
غشّه ولم ينصح ومن غش ول ينصح فقذ أتى حراماً. 

وقال رسول الله : «مَنْ عمل عمَلا ليس عليه أمْرُنَا فَهُوَ 
رَذ). 

فصحٌ أنه باطلٌ مردودٌ ينص أمره عليه السلام. 

وهو قول السّلف: 

كما روینا من طريق حمادٍ بن زيدد أخبرنا أيوب» وهشام - 
هو ابن حسّان - كلهم عن عمد بن سيرينَ: أن رجلا قدمّ المدينة 
بجوار فتزل على ابن عمرٌ فذكرٌ الحديث 
ابن جعفر» ثمّ جاء الرَجل إلى ابن عمرّ فقال: E bk‏ 
لت اجا اندي ني رن عدر إلا عه الك يسدر هل 
إنه غب بسبعمائة درهم فما أنْ تعطيها إِيَاهُ وإمّا أن ترد عليه 
بيعة» فقال أبن جعفر: بل نعطيها إياه - فهذا ابن جعفر» وابنُ 
عمرً: قد رأيا رد البيع من الغبن في القيمة. 

ومن ) طريق عباء الرزاق أخبرنا معمر عن يونس بن عبيار 
عن رجل عن جرير بن عبار الله البجلي: أله ساوم رجلا بفرس 
فسامة فسامه الرّجلٌ خمسمائة درهم إِنْ رأيت ذلك فقا له 
جريرٌ: فرسك خيرٌ من ذلك» ولك ستمائةٍ حتى بلغ ثمائمائة» وهو 
يقول: إن رايت ذللك» فقال جرير: فرسك خيرٌ من ذلك» ولك 
ستماثة حتى بلغ ستمائة حتى بلغ ثمافائق» وهو يقول: إن رأيت 
ذلك؛ فقالَ جريرٌ: فرسك خيرٌ من ذلك ولا أزيدك فقالَ له 
الرّجلٌ: خذهاء فقيل لهُ: ما منعك أنْ تأخذها بخمسمائقٍ فقال 
جريرٌ: لأنا بايعنا رسول الله بإ على أن لا نغش أحدا؛ أو قال 


يث - وفيه أنه باعَ جارية من 


لاه ؟١‏ 


مسلما - وعن ابن عمرٌ ليس لي غش. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن 

بيا اليامي عن ميسرة ة عن ابن عمرٌ وقد ذكرناه قبل في ' بابي ما 
لايم الیم إلا به من التق 

ومن طريق سفيان بن عبينة أخبرنا بشرٌ بن عاصم الثقفي 
سمع سعية بن المسيّب يدث عن أب بن كعبو أن عمر بن 
الخطابي والعبّاسّ بر عبد المطألب تحاكما إليه في دار كانت 
للعباس إلى جانب المسجدٍ أرادٌ عمرٌ أخذها ليزيدها في المسجب 
وأبى العباس فقالَ أبيّ بن كعبي لهما: أا أمر سليمانٌ ببناء پیت 
القدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان من فلمّا اشتر اها 
قال له الرّجل: الذي أخذت مني خير ام الذي أعطيتي. 

قال سليمان: بل الذي اخذت منك. 

قال: فإني لا أجيرُ البيع فر فزادة ثم سال فأخيرة» فأبى 
أن يجيزه - وذكرَ الحديث. فهذا ابي يورد هذا على سبيل الحكم 
به بحضرة عمر بن الطاب والعبّاس رضي الله عنهم فيصوبان 
قوله - فهؤلاء عم وابنك والعبَاس» وعبدٌ الله بن جعفر وأبي» 
وجري ولا الف لهم من الصّحابة رضي الله عنهم: : يرون ردٌ 
ابيع من الخديعةٍ في نقصان الثمن عن قيمةٍ المبيع. 

ومن طريقي وكيم عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بن عب 
الرّحن أنه رد ابيع من الغلط» ول يرده الشعي وقال: ابيع 
حدعة. 

قال أبو محمّد: والعجب كلّه من أقوال الحاضرينَ من 
خصومنا فإنهم يدون البيعَ من العيب يح من امن يوج فيو؛ 
لأنه عندهم غش ثم يجيزون البيع وقذ غشّ فيه بأعظم الغش» 
وأخد فيه من أكثرٌ من ثمنهه هذا عجبْ جد وتناقضٌ سمج. 

وعجبُ آخر: وهو أنهمٌ يرون البِيعٌ من العيب يوجدٌ فيد 
وإِنْ كان قذ اخذه المشتري بقيمته معيّناء ولا يدون البيمَ إذا غين 
البائعٌ فيه الغينَ العظيم» فلا ندري من أينّ وقعَ هم هذه العناية 
بالمشتري؟ وهذا الحنق على البائع» إن هذا لعجب لا نظيرٌ له؟. 

وعجب ثالث: وهو أنهم - نعني المالكيِينَ والشافعيينَ - 


يحجرون على الذي بخدع في البيوع حتى يمنعوه ه من العتق» : 


والصدقة ومن ابيع الصّحيح الذي لا غب فيه ويردون كل 
ذلك وهمْ يذو مع ذلك تلك البيوع الي غينَ فيها ولا 
يردونهاء فلئنْ كانت تلك البيوع الي خدع فيها حقّاً وجائزة فلأي 
معنى حجروا عليه من أجلها وهي حق وصحيحة؟ ولئنْ كانت 
تلك البيوع التي خدع فيها باطلا وغيرٌ جائزة فلأي معنى 


4- مسألةٌ: فمن غبنَ في بيع اشازط فيه السّلامةٌ 


۷- كناب البیوع 


يجيزونهاء إن هذه لطوامٌ فاحشةٍء وتخليط سمج وخلافٌ جرد 
لكل ما حکم به رسو الله يذ فإنه ذكرٌ له منقذه وأنه يندمٌ في 
الببوع فلم حجر عليوء لكن أمره أن يقول: واد E‏ 
وجعل له الخيار ثلاثاً في إنفاذٍ ابيع أو ردو فأبطلَ عليه السلام: ' 
الخلابة ' وأنفذٌ بيوعه الصّحاح والّتي يختارٌ إنفاذها بعد المعرفة باه 
ول حجر عليه - وهذا عكسٌ كل ما يحكمون به - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

4 - مسألة: فمن غب في بيع اشترط فيه السلامة 
فهو بيع مفسوخ؛ لأن بيعَ الغش بيقين هرّ غيرٌ بيع السّلامة الذي 
لاغش فيه» هذا أمر يعلم بالمشاهدق فإذا هو كدت فالبيع المنعقدٌ 
ببنهما في الباطن ليس هو الذي عقاد عليه مشترط السّلامةٍ ولا 
حل أن يلزم غير ما عقد عليهء ولا جل له أنْ يتمسّك با ل يعقد 
عليه بيعه الذي تراضى بي لان مال الآخر حرام عليه إلا ما 
تراضى معه. 

وكذلك ماله على الآخر أيضاً. 

وأا إذا علم بقدر الغين كلاهماء وتراضيا جيعاً ب فهو عق 
صحيح» م؛ وتجارة عن تراض» وبیځ لا داخلة فيه. 

وأا إذا لم يعلما أو احدهما بقدر الغين» ول يشترطا السّلامة 
ولا احدهما فله الخبارٌ إذا عرف في رد أو إصالة؛ لأن البيعَ وقم 
سالا على الجملةٍ» فهر بيع صحيح. 

ثم وجدنا اللي يي قذ جع الخيارَ لمنْ قال: "لا خلابة 
ا إن غ السك ور كا رذ فرتحت ا أن لال هاترية نيه 
لخادم على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسي فإف رضي 
بتركٍ حقه فذلك له وإنْ أبى لم مج له الا ماش بكر زف 
فله أن رده. 

وقد صح الإجاعٌ المقطوعٌ به على أ ن لهالرَدٌ ‏ واختلف 
الناس: هل له الإمساك أمْ لا؟ وقد قال الله تعالى إلا أن 
کون ِجَاَةَ عَنْ تَرَاضٍ منكم». 

فصحٌ أنّه إذا رضي ما ابتاعَ فذلك - وباللّه تعالى التوفيق 

قال علي: والقيمة قيمتان باتفاق جيم اهل الإسلام - قدهاً 
وحديئاً - فقذ كان الجر على عه رسول الله عي يعون ما 
يشترون طلب الرّبح؛ هذا أمرٌ مقن فقيمة يتاع بها اجار 
السّلمَ لا يتجاوزونها إلا لعل وقيمة يبيع بها التَجَارُالسّلعَ لا 
يحطّونٌ عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة؛ فهاتان القيمتان تراعيان 

ق ا 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّ أصحابنا في إبطاهم البيمَ بأكثرَ ما 


البائع» فله 


۷- کتاب البیوع 


يساوي - وإِنْ علما جميعاً بذلكَ وتراضيا به بان قالوا: تى 
رَسُولُ الله تي عَنْ إِضَاعَةٍ الّال»» قالوا: والمشتري الشّىء» باكر 
من قيمته والبائعٌ له بأقل من قیمته كلاهما مضع ماله. قالوا: دلا 
يجوز إخراجٌ المال عن اللك إلا بعوض اجر من اللّه تال فهك 
أفضلٌ عوضء وإمّا بعوض من أعراض اليا كعمل في الإجارق 
أو عرض في التجارة, أو ملك بضم في التكاح؛ أو خلال ملكه 
في الخلع» ونح ذلك ما جاءت به النصوص. و ومن باع ثمرة 
بالف دينار» أو ياقوتة بفلس» »فإك هذا هر التبذين والسّرف» 
وبسط اليد كل البسط واک امال بالباطل. 

قال أبو محمّدٍ: لا حجَة لهم غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ: فنقولٌ هم - وباللّه تعالى التوفيئ: إن الذي 
قلتم إنما هرّ فيما لا يعلم بقدرو. 

وأمًا إذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بر بر به معاملة 
بطيب نفسوء فهو مأجورٌ؛ لأنه فعلَ خيرأء وأحسنّ ن إلى إنسان» 
وتركَ له مالا أو أعطاه مالاء وليس الذي والشرفة: وإضاعة 


الالء وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عر وجل على ما با في: " 


كتابي الحجر ' من ديوائنا هذا. 

وأا التجارة عن تراض فما حرّمها الله تعالى قط بل 
أباحها. 

قال أبو محمّد: 57 بجو من التطوع بالريادة في الشراء ما 
أبقى غنى؛ لأته معروف من البيم» وقذ قال رسول الله : 0 
مروف صَدَقَةه وقال تفا: ١الصدَقَة‏ عَنْ ظهْرِ غنى». 

وأا مالم يبق غنى فمردودٌ لا يحل لقول رسول الله : 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمرنًا فهر رَده. 

قال علي: وما ين صح قولنا: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو کامل - هو فضيلٌ 
بن حسين الجحدري أخبرنا عب الواحد بن زياد أخبرنا الجريري 
عن أبي نضرة عن جابر بن عبار الله قال: «كنا مَعَ رَسُول الله 
عر له اسنيء ناك انوت رو i‏ 

لع ل ا 
في الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقلّ من قيمته أو أكثرَ 
من قيمته فإِنْ كان قيمته فقذ زاده بعد ذلك» وني هذا جوا الييع 
بالريادةٍ على القيمةٍ عن رضاهما مع - وإِنْ كان أعطاه أوّلا أقلً 
من القيمة أو أكثْرٌَ 2 عر را وهر عله ا ر ا 
لا بحل ولا يخدعٌ ولا يغرٌ ولا يغش - فهذا نفس قولنا وللّه 


64 - مسألةٌ: فمن غنَ في بيع اشترط فيه السّلامةٌ 


Tot 
الحمد.‎ 

وكذلك قوله عليه السلام: «لا يسم أحَدْكُمْ عَلَى سَوْمٍ 
أخبو؛ فيه إباحة مساوم وهي عند كل من يدري اللّغة العريية 
معروفة» وهي أن يسال أحدهما ثمنا يعطيه الآخرُ أقل - فل كان 
إعطة اقل من العبدة او غ اکر ان ا باضه ا 
تعالى على لسان رسولو. 00 

فصح أنّ كل ذلك جائرٌ إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معاً 
بو ولم يكن خديعة ولا غشا. 

وكذلك ما جعل عليه السلام لقن من الخيار في رد البيع أو 
إمضائه وكانَ يخدعٌ في البيوع فيه إجازة ابيع الذي فيه الخديعة إذا 
رضيها المخدوعٌ وعرفها. 

وكذلك الذي: 

رؤيناه من طريق مالك عن ابن شهابو عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي هريرة» وزيا بن خالد 
الجهي: إن سول الله ثا اميل ن الام إذا رنت قَقَالَ: إا 
رنت فَاجْلِدُوهَاء ڈ لم م إن رنت فَاجْلِدُومَاء ثم م إن رنت فَاجْلِدُوهَاء 
ثم إن رت فَِيعُوَاء وَلَو بمَفِير أو بِحبْلٍ مِنْ شتَغْر» فاباح عليه 
السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضي بائعها بذلك. 

وقذ أجاز أصحابنا الذي أنكروا هنا في حس مس إذ أجازوا 
بيع عبار بعشرة دنانيره واشتراط مال وهو أنه عشرة آلافي دينار» 
وم پنکروه أصلاء وكيف يدكرونه ورسول الله يتيز ييز قلا أباحه 
جملة؟ وهذا أخذ مال بغير صدقةٍ ولا عوض. 


قال أبو محمّد: وليس في شيء من هذه الأخبار تعلق لمن 
أجارٌ البيع الذي فيه الخديعة الْحرّمة وال“ الحرم من الغين الذي 
لا يدريه المغبونٌ. لأنه ليس فيها دليلٌ على شيء من ¿ ذلك إِنّما 
فيها جوارٌ ذلك إذا علمه الرّاضي به في بيعه فقطء ولا يحور 
الرضا بمجهول أصلا؛ لأنه تمتنعٌ في اجب محال في الخلقةٍه وقاذ 
يقول المرء: رضيت رضيت: فيما لا يعلمٌ قدرة» فإذا وقف عليه ل 
يرضه أصلاء هذا آم محسوسن في كل أحدرء وني كل شيء. 

قال عليّ: واحتي المذكورون بما روّينا من طريق عب املك 
بن حبيبي الأندلسي قال: بلغني عن ابن عمرّ أنه كان يقول إذا 
دن عي سيد رت انق 

ومن طريق ابن حبيبو حدثني عبد العزيز الأويسي» وعبد 
الملك بن مسلمة عن إسماعيل بن عاش عن عمرو بن الهاجر 


عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: وددت آني لا أبِيعٌ شيئاً ولا 


١" وة‎ 


وبما ذكرنا عن الشّعي من قوله: البيع خدعةٌ. 

قال أبو محمّاٍ: هذا كله باطلَ» وابنُ حبيب مترولكٌ ثم هو 
عن ابن عمرَ بلاغ كاذب ثم لوْ صح لما فهمٌ منه اح إياحة 
غبن» ولا خديعق إنما معنى ' ارم أنفه ” حل أفضل ما عنده - 
وعدا 3 إذا تراضيا بذلك» وأعطاه إياه بطيب نفسه. 
ا ل e‏ 
إا السسّمَاءُ انشقت» وإباحته بيع السّمك في الماء قبل أن يصاقء 
ا ا 

والذي رن ا تسل جابر الجعفي» 


خم القاسم وغيره» 4 ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 


- مساألة: ولا جور البييعٌ بثمن مجهولء ولا إلى 
أجل مجهول كالحصادء وال جداد» والعطاء وَالزْريعَة والعصير» وما 
أشبه هذا. ˆ 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان؛ لأ كل 
ما ذكرنا يتدم م بالأيام ويتَأخَرُ فالحصاد والجدات يتأخر ان آياما إِنْ 
كان المطرٌ متواتراء ويتقدّمان جر المواء وعدم المطر. 

وكذلك العصير. 

وأمّا الزّريعة فتتاخخرٌ شهرين وأكثر لعدم المطر. 

وأمّا العطاءُ فقذ ينقطمٌ جملة. 

وأيضا: فكل ذلك شرا ليس في كتاب الله فهر باطلٌ» وإنّما 
جور الأجلٌ إلى ما لا يتأحَرٌ ساعة ولا ينقد كالشهور العرييَةٍ 
والعجمية؛ أو كطلوع الشمس أو غروبهاء أو طلوع القمر أو 
غروبه» أو طلوع 0 غروبي فكل هذا محدودٌ 
الوقت عند من يعرفهاء قال الله تعالى يالوك عن الأهِلّةِ قل 
هِيَ مَوَاقيت للثاس وَالْحَجْ» حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرةٍ 
ل ا 
أداءَ دينه. ولا جور الأجلّ إلى صوم التصارى أو البهود أو 
فطرهم» ولا إلى عيدٍ من أعيادهم؛ لأنها من زيتتهم ولعلّهمْ 
سيبدو هم فيهماء فهذا ممكن. 

وقال الشافعي: لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكرٌ هذه 
الآية» وقول الله عر وجل: إن عِدَة الشهُور عند الله اننا عَشَرَ 
شهْراً في كياب الله يَوْمَ خَلّقَ السماوات والأزْض مِنْهَا أ رة 


-١ ٥‏ مسألة: ولا يجوز الببعٌ بشمن مجهول ولا 


۷- كتاب البيوع 


4 

قال أبو محمّد: قال الله عر وجل: إا د تين إلى 
أَجَلٍ مُسَمى فاكو فعمٌ تعالى كل أجل مسمى ول يخص» 
فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين» وَالريادة لا يإ“ تركهاء 
ولیس في تينك الآيتين من من عقا الآجال إلى غير الأهلّةٍ ولا 
إباحة» فواجبٌ طلبُ حكم ذلك من غيرهماء فإن وجة ما يدل 
على جرازه قیل بهء وإلا فلا. 

وهذا قول الحسن بن حي» وأبي سليمان» وأصحابنا. 

وأبا اح مالك البيمَ إلى العطاء فيما خلا قال: وأمّا اليومٌ فلا 
لأنّه ليس الآنّ معروفاء وكانَ معروفاً قبل ذلك - وأجارٌ اليم إلى 
الخصادء والجداب والعصير. 

قال: وينظرٌ إلى عظم ذلك وكثرتهء لا إلى أوله ولا إلى آخرو. 

SS‏ ولا 

0 وقد تبايع اناس بحضرة و عمّار ومن معه من 
المّحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الرّاكب - فخالف الحنفيّون. 
والمالكيون ذلك وهم يشتعون بأقلٌ من هذاء إذا واف تقليدهم» 
ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الراريء «المُسْلِمُونَ عند 
شَرُوطِهِمظ. 

ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبرَ 
الذي: 

رويناه من طريق ابن وهب عن جرير بسن حازم عن آبي 
إسحاق ا أن عائشة آم الؤمنينَ قالت لها ام 
حب آم وللو زيلر بن أرقم: يا آم المؤمنينَ» إني بعت زيد بن أرقم 
عبداً إلى العطاء بثمائمائةٍ درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل 
محل الأجل بستمائق فقالت عائشة: تسن نا أشزيت وب ا 
اشتریت» أ بلغي زيداً اله قذ بطل جهاده مع رسول الله ل إن لم 
يتبْ فقالت: أرأيت إِنْ تركت وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم: 
فم جَاءَه مَوْعِظَةَ من ره فَانتَهَى فل مَا سَلَْفَ4. 

Sas‏ بتحريم البيع المذكور تقليداً 

ام المؤمنينَ رضي الله عنها ولم يقلدوا زي بنّ أرقم في 

0 مثل هذا القول عن آم المؤمنينَ لا يكون إلا عن 
توقيفي من رسول الله وم يقولوا: إن فعلَّ زيار لا يون إلا 
عن توقيفٍ من رسول الله يا لان ما كان طريقه التوقيف 
فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقمً. والتزم الحنفيون هذا 
الاحتجاج في ف الیم إل السلا وا برض الالكيون نب فتلا هم 


۷- كتاب البيُوع 


SS 
التوقيف الصّريح: من أ د كل بتعین لا بیع بينهما مالم يتفرّقا إلا‎ 
أن حير أحدهما الآخرَ. والتهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو‎ 
لاخ مره ه على القطع. . والتهي عن بيع الماء فأبجتموه ه وسائر‎ 
التوقيفات الثابتة؟ فهانَ ن عليكم تركها لآرائكم امجردةه وتأويلاتكم‎ 
الفاسدة ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القولٌ به أن ههنا‎ 
توقيفاً من رسول الله مط كتمته ام المؤمنينَ ول تبلغ وهذا هو‎ 
الكذب على رسول الله يلكا الكشرف وقح‎ 

المؤمنِينَ رضي الله عنها. 
فان قالوا: تركنا ليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد 
رأيناه» فقلنا فقلنا: ومن أباح لكمْ ذلك وحظره «على زیا بن ارقم - 
: - خير من أبي حنيفة, 


م الرصفبي لآم 


وقلامة ظفره واللّه قبل أن تفارقه 
ومالك وکل من اتبعهماء وهو الذي صدّقه الله تعالى في القرآن» 
وحتى لو کان ههنا نص ثابتٌ جلاف قولوه فمن اح بالشَأويلٍ 
منه في أنْ يعذرٌ في ذلك لر أخطأ مجتهداً في خلاف القرآن» كما 
تاولَ ابن مسعوو أن لا تيمم الجنبُ ولا يصلَيَ ولو م يجد الما 
شهراً. وكما تأوّلَ عمرٌ إذْ خطب فمنع الي ادة في الصّداق على 
خسمائة درهمء وذ اعلنَ بان رسول الله يكز لم يمت ولا موت 
حتى یکول آخرنا. وام المؤمنينَ رضي الله عنها إِنْما قالت هذا 
القول إن كانت قالته أيضاً فلم يرو ذلك عنها من يقم بنقله 
حجة. 

ون العجب ليطولٌ مَنْ رد رواية فاطمة بت قيس المهاجرة 
امبايعةٍ عن التي ل ثم يلرم الاس الحجّة برواية ام يونس» وام 
عمق فلا أكثرٌ من أمّ يونس وأم محبة» لرأي رأته آم المؤمنين 
خالفها فيه زي بن أرقم. 

قال أبو محمّد: واحتج من أباحّ البيع إلى العطاء. 

ما رويناه من طريق الحجَاج ب بن أرطاة عن عطاء» وجعفر 
بن عمرو بن حريشر» قال عطاءٌ: انا عبر ی العطاء» 
وقال جعفرٌ عن أبيه: إن دهقاناً بعث إلى علي بن أبي طالب 327 
ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء 
ار آلافي و درهم» قال حجاج: وكان أمهات المؤمنينَ يتبايعنَ إلى 
العطاء. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعي: لا باس 
بالبيع إلى العطاء - وعن ابن أبي شيبة أخبرنا أبو بكر الحتفي 
عن نوح بن بي بلال: اشترى مني علي بن الحسين طعاماً إلى 
عطائه. 

قال علي: كل هذا عن حجّاج بن ارطاةً وناهيك به ضعفاً 


5 - مسألةٌ: ولا يحل لأحد أن يسوم على سوم 


كه ؟١‏ 


وعن جابرٍ وهو دون حجَاج بدرج» ولا أدري نوحّ بنَ أبي هلال 
من هو ولقذ كان يلرم الحفيينَ جي برواية حجَاج بن ارطاء 
في أنّ العمرة ة تطوّعٌ أن جوا ههنا بروايت» ولقذ كان يلزمهم إذ 
قلدوا أمّ المؤمنين فيما خالفها فيه زد , بن ارق آن يقأدوها ههنا 
ومعها صواحبها مهات المؤمنين» وعلي» وعمرو بن حريث. 

وأيضا عمَارُ بُ ياسر وغيرة» ولكنٌ القومٌ متلاعبون. 

قال علي: وروينا مسن طريق سفيانَ بن عيينة عن عبد 
الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلمٌ إلى عصيره 
ولا إلى العطاء ولا إل الالو هى الد 

ومن طريق وكيع عن سفيان اوري عن بكير بن عتيق عن 
سعياو بن جبير لا تبع إلى الحصادء ولا إلى الجدادء ولا إلى الذراس 
ولكن سم شهرا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمد بن أبي عدي عن 
عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرينَ عن البيع إلى العطاء. 

قال: لا أدري ما هوَ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 
إبراهيم: آنه كره الشّراءً إلى العطاء» والحصادء ولكن يسمي شهراً. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا حميدُ بن عب الرّحمن عن 
الحسن بن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم: اک ال إلى 
العطاء. 

وهو قول سام بن عبد الله بن عمرّء وعطاء. 


5 - مسألة: : ولا يحل لأحا أن يسوم على سوم 
آخرء ولا أن يع على بيعه - المسلم» والذّمّيْ سواء - فإ فعلَ 
فايع مفسوخ فن وقف سلعته لطلب الراد أو قصة الشراء 
من باعه لا من إنسان بعينوء لکن محتاطاً لنفسه جازت المزايدة 
حيار هذا إذا لم يبتر بسوم آخر فقطء فان بدأ بمساومة إنسان بعينه 
فلم يزده المشتري على اقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره 
ان يبلغه إلى القيمةٍ وأكثرٌ حيثر. 

وكذلك لؤْ طلب البائ أكثرٌ من القيمة ولم يجب إلى القيمةٍ 
أصلا فلغيره حينئنٍ أن يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وباقل. 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مالك ع ات كزاي الزاوة كاك أبن 
لزنا عن الأعرج عن أبي هريرة» وقالَ نافع: عن ابن عمرٌء ثم 
اتف ابو هريرة» وان عم كلاهما عن رسول الله يلك أنه قال: 
الا يع بخضکم على بيع نض ». 


١” /اه‎ 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزّهِري عن سعير 
بن المسيّب عن أبي هريرة عن اللي ااا أله قال: «لا يع أَحَدُكُمْ 

قال علي: هذا خر معناه الأمرُ؛ لأنه لو كان معناه الخير 
ولا يجيزه عليه إلا كافرٌ حلال دمة. 

ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح - هر 
السَمَان + عن أبي هريرة: أن رسول الله تلز قال: «لا يسم 
امْلِمُ عَلّى سَوْم الما 

قال علي: هذا بعضُ ما في حديث أبي هريرة» وابن عمرً؛ 
أن البيع على ابيع يدخلٌ فيه الوم ضرورة؛ أله لا هكن ابي 
لبه إلا بعد سو ولا يكونٌ السو م اة إلا للييع وإلا فليسَ 
سوماء فإذا حرم م البييمٌ حرم السنّومٌ علي وإذا حرم اسوم حرم 
ابيع ضرورة. . ولا رز السرم يما لا يجوز بيه كنيع ار والسوم 
فيه وفي الرّبا - وبهذا قالَ بعضُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّد: وقال مالكُ: إنما هذا إذا ركنا وتقاربا - 
وهذا تفسي لا يدل عليه لفظ الحديث. 

فاا من أوقف سلعته طلب الريادة فيه أو طلبّ بسع 
يسترخصه فليس مساوماً لإنسان بعينيه فلا يلزمه هذا النهي. 

وأمًا من رأى المساومٌ أو المبايع لا يريد الرجوع إلى القيمق 
ا ا ل 
المي 

ا 00 6 

ود قرع ابد Re‏ 
الغيرة بن شعبة: أله باع الغا فيمن يزيد. 

١‏ أوانا طرق لان ي ر ا د ب عار 
ول من الأتصارة ا ع 


يزيد). 


47ت همال .وو عر" افر رهن انا ا ای 
فينتدبُ إنساناً للرّيادةٍ في البيعء وجول پرا الشراءً لك ليغترٌ 
غيره فيزيدٌ بزيادته - فهذا بيع إذا وقع بزيادةٍ على القيمةٍ 
فللمشتري الخيارٌ وإنما العاصي ا 


-١ ۷‏ مسألةٌ: ولا بحل النجش وهر أن يريد البيع 


/اه- کتاب البيُوع 


وكذلك رضا البائم إن رضي بذلاك» والبيع غي النجش 
وغيرٌ الرّضا بالنجش» وإذهرَ غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع 
صح بفساد شيء غبرو ول يات نه قط عن البيع الذي ينجش 
فيه الاش بل قال الله تعاى: لِوَآحَلَ الله البيمه. 

ورؤينا من:طريق مالك عن تاق ن اب عمر قال إن 
رسول الله اة «نَهَى عَن النجش».. 

ومن طريق عبل الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عي 
بن مهاجر قال: بعث عمرٌ بن عبد العزيز عي بن مسلم بيع 
اي فلمًا فرع أتى عمرّ فقا له: إن البيعٌ كان كاسداً لولا أني 
عن انظ قلي اننا شان لها عقا كنت ا عليه بولا 
تريدٌ أن تشتري؟. 

قال: نعم فقالَ عمرٌ: هذا نش والنجش لا يحل ابعث 
منادياً ينادي: أن البيع مردودٌ» وان النجش لا يحل. 

۸ - مسألة: ولا ل لأحد تلفي الجلب: سوا 
ل ل 
تلقيه أمْ قرب - ولو أنه على السّوق على ذراع فصاعداء لا 
لأضحيّقٍ ولا لقوتي ولا لغير ذلك أضرٌ ذلك بالناس أو لم 
اظ فمن تلقن :خلا - أي شيء كان - فاشتراه فإك الجالب 
بالخيار اخ الوق مين ماود ولو بعد أعوام في إمضاء 
البيع» أو رده فان رده حكمّ فيه بالحكم في البيع برد العيب لا في 
الأخوذ بغير حق» ولا يكو رضا الجالب إلا بان يلفظ بالرّضاء 
لا بان يسكت - علمَ أو لم يعلم - فإ مات المشتري فالخيارٌ 
للبائع باق» فإِنْ مات البائ قبلَ أن يرد أو يمضي فالبيع تام. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا ابن مير - 
هو محمد بن عبد الله بن مير - آنا آبي عن عبيد الله بن عمرٌ عن 
نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله ينيط «نْهَى أن قى السّلَمُ 
حى تَبلُعْ الأملواق». 

ومن طريق ابي بكر بن ابي شيبة أخبرنا عبد الله بن المبارك 

عن التَيِميّ - هو سليمانٌ - عن أبي عثمان النهديّ عن عبد الله 
بن مسعودٍ عن الب ا «أنه نَهَى عَنْ قي ابرع 

ورؤينا نوه مسنداً صحيحاً من طريق ابن عبّاس. 

ومن طريق علي أيضاً 

ومن طريق مسلم حدّئنا ابن ابي عمرّ: أخبرنا هشام بن 
سليمانَ عن ابن جريج أخبرني هشامٌ القردوسي - هو ابن حسّان 
- عن ابن سيرينَ قال: سمعت أبا هريرة يقولٌ ' إن رسول الله 
قال: «لا توا الجلّبَ فَمَنْ لقا فاشترّی من فَإِذَا أنَى سَيّده 


۷- كتاب البيوع 


السُوق مَهُرَبِاْخِيَاره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا اربع بن نافع أبي توبة حدثنا 
عبيد الله بنُ عمرو الرقي' عن أيوب السختياني عن محمّادٍ بن 
سيرين عن أبي هريرة: "أن التي تخا ّى عَنْ تَلقّي اب إن 
تلقاه مل فاشراه فُصَّاحِبُ السلْعَة ة بالخيار د وَرَدَتَ السوق». 

قال أبو محمّدٍ: هذا نقل توات رواه خسة من الصحابة. 

ورواه عنهم الناسٌ - وبهذا قال السّلفئ: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرّ عن يوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة نهى عن تلقي 
الجلبه فمن تلقى جلباً فاشترى منه فلبائعٌ بالخيار إذا وقع السسّوق 
- وهذا نص قولناء ولا يعرف له من الصّحابةٍ رضي الله عنهسم 
E‏ 


سین قل کک ا باحر فر 


A AR A bb 
ومن ) طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن المبارك عن أبي جعفر‎ 
الرازي عن ليث عن جاهار عن ابن عمرّ قال لا تلقوا الييوع‎ 

بأفواه السكك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبسو داود الطيالسيُ عن 
إياس بن دغفل: قرئ علينا كتابُ عمرَ بن عبار العزيز: لا تلقوا 
الركبان. 

ومن نهى عن تلقي الركبان ا جالينَ جملة: الليث» والحسن 
بن حي وأحمد بن حنبل» وإسحاق والشافعيء وأبو سليمان, 
واصحابي. 

وقالَ الشافعي, وأبو سليمان: بإيجاب الخبار للبائع إذا قدم 
الوق 

ونهى عنه الأوزاعي إِنْ كان بالناس إليه حاجةٌ. 

وأباحه أبو حنيفة جملدٌ إلا أنه كرهه إن أضر ذلك بأهل 
البلد دون أن يحظرة» وأجازه بكلٌ حال - وهذا خلافٌ لرسول 
الله از . وخلاف صاحبين لا يعرف لما من الصّحابةٍ حالف 
وهم يعظمونَ مثل هذا إذا واف تقليدهم. وما نعلمُ لأبي حنيفة 
في هذا القول أحداً قاله قبلة. 

وقال ماللك: لا يجوز ذلك للتّجارةٍ خاصّة؛ ويؤدّبٌ من فعلٌ 


ذلك في نواحى ي المصر فقط - ولا باس بالتلقي لابتياع القوتٍ من 


١4‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ تلقي الجلب: سواءٌ 
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الطّعام والأضحية. وهذه تقاسيمٌُ تخالفة للسّنْةٍ الواردة في ذلك 
ولا نعلمها عن أحدٍ قبل مالك أصلا. 

قال أبو محمّد: : وحكمٌ رسول الله يت بيار للبائع بيان 
بصحَةٍ ابيع إلا أن للبائع خياراً في رده أو إمضائي والخيارٌ لا 
یکول البتة ولا يجوز إلا لمن جعله رسول الله يي ل ومن جعله 
يورث فقذ تعدّى ما حد رسول الله يَف ويس الخيارٌ مالا 
يورث» ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهم. 

قال سفيان الثوري: تلقي الع منهي عنه من تلقاها بحيث 
لا تقصرٌ الصلاة إليى فإنْ تلقّاها بحيث تقصرٌ الصّلاةٌ فصاعداً فلا 
بأس بذلك. 

قال علي: فهذا تقسيمٌ فاسد؛ لآنه دعوى بلا برهان. 

وقال الليث: ينزِعٌ من المشتري ويرد إلى البائع» فان مات 
نزعت من المشتري وبيعت في السّوق ودفع ثمنها إلى البائع. 

قال أبو محمّد: احج من أجارٌ تلقي الركبان. 

ما رویناه من طريقي البخاري عن موسى بن إسماعيلَ عن 
جويرية عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: : «كنا يَلَقَى 
لبان فنشتري منهُم العام انا لي 1# أن نيه حى بلع 
به سوق الطعَام». 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخيرنا أبو 
ضعرة - هو أن بن عیاض - أخبرنا موسى ب عق عن نافع 
عن ابن عمر «أنهُم كانوا يَشْرُونَ الطْعَام ين الكبان على عه 
َسُول الله يك فينعت عليه من ينهم أن بوه حَيْت الستروة 
حتی ينقلوه حَيث يبَاعٌ الام 

ومن طريق ابن أبن أخبرنا هشامٌ أخيرنا أبو صالح حدّئني 
ليث بن سعلو حدئني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أله حدّئة: 
أنُمْ كانوا يترون اَّم على عه رَسُول الله يي من الركبان 
هَاهُم ابي E‏ | أذ يوه في مكانهم الذي ابنَاعُوه فيه حى 
ينقلوه ه إلى سوق العام 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَةً هم فيه لستةٍ وجوه: 

أحدها ‏ أن الحتجينَ بهذا هم القائلون بان الصّاحب إذا 
روى خبراً عن الني تا ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو 
أعلمٌ ما سر وقوله حبجّة في رد الخبرء وابنْ عمرّ هو راوي هذا 
الخير. 

وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي كما ورد آنفاًء والأخذ بها 
روي من النهي عن التلقي. 


195۹ 


وثانيها - أن هذين خبران همْ أوَلُ حالف لنا فيهماء فلا 
ل ا 
يحتج بحجَةٍ هر اول مبطل لحاء وتخالفي لموجبها. 

واقالت - انها موافان فقرلن» 55 معنى نمي زول ال 
اظ أن يبيعوه حتّى يبلغوا به سوق الطّعام هر هي للبائع أن 
يبعه وللمشتري أن يبتاعه حتى يبلغ به السّوق» ومشهورٌ غير 
منكور في لغةٍ العربو ' بعت بمعنى ابتعت ' ویخرج خبرٌ موسى بن 
عقبة على هذا أيضاًء وأنه يي نهى البائعينَ أن بيعره في مكانهم 
اللي الام القدوة ديع دوعر بد شح ارجا مع 

والرّابع - أنه حت ل كان فيهما نص على جواز تلقي 
الركبان وليس ذلك فيهما لكان النَهيُ ناسخاً ولا بد بيقين لا شك 
في لأ اللي كان مباحاً بلا شك قبل النهي؛ فان هذان 
الخبران موافقين للحال التقدّمةٍ بلا شك وباليقين يدري کل ذي 
فهم أن رسول اله تلز إْ هى عن اَي فقذ بطلت الإباحةٌ بلا 
جد افد ال بك ني لازا وس لز مغ قينا يلعا 
التلقي» ذ فكيف ولیس ذلك فيهما؟ وهذا برهانٌ قاطع لا عي عله 
ومن اع عوة حكم قد نس فقذ كذب» وقفا مالا علم له بها 
وادّعى على رسول الله ال أنه ين كما ام وأن الدينَ 
تلط لا يدري أحدٌ حرامه من حلاله من واجبه» وحاش للّه من 


هذا. 

وخامسها ‏ أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي» فيكرنٌ 
البائعونّ تخيروا إمضاءً البيع فأمر امبتاعونٌ بتقله حيار إلى السوق» 
فسَفقٌ الأخبارٌ كلها ولا تحمل على التضاد. 

وسادسها - أننا رويما هذا الح بييان صحيح رافع 
للإشكال من طريق من هو أحفظ وأضبط من جويرية: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا مسدَّدٌ أخيرنا يحيى - 
هو بن سعيار القطَانُ - عن عبيا الل هر ادر د 
نافع عن عبد الله بن عم قالّ: «کانوا ناعون الطَعَامَ فِي أَعْلَى 
السوق ولبيعولّه في مكانه فََهَاهُم النبِي يني أن يبيعُوه في ماه 


3 مرو ” 


حَتى ينقلوة». 
ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةه ومحمد بن 
عبد الله بن مير قال ابن أبي شيبة: آنا علي بن مسهره وقالَ أبو 
بكر: أخبرنا أبي» ثم م افق علي بن مسهرء وعبد الله بن في 
ل ال 0 5 
نري الطََامَ من الركبان جُرَافا نانا رَسُوكُ الله تلن أن نبيعه 
حى لله مر" ' مكانهة. 


۸ - مسألة: سامت ناء 


۷- كتاب البيوع 


فهذاب ين أذ ابيع كان في السّوق إلا أنه في اعلا وفي 
الجزافي خاصة فتهي الشترون عن ذلك - واحتج أيضا بعضهم 
بشيء طريفي جداء وهو أله ذكرٌ رواية عن هشام القردوسي عن 
ابن سيرينَ عن أبي هريرة» وفيه: فمن اشتراه فهو بالخياره وقال: 
إن هذا اللّفظ يوج الخيارٌ للمشتري أيضاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مما جروا به على عادتهم الخبيشة في 
الإيهام والتمويه بأنهم يحتَجّونَ - وهم لا يأنون بشيء - لأ هذا 
الذي قاله هذا القائلٌ باطلٌ» ولو جاءً بهذا اللفظ لكان مجملا 
تفسّره رواية ايوب عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة هذا الخبر نفسوء 
وأنّ الخيارٌ إنما هو للبائع. 

وهكذا قالَ أبو هريرة» وابنُ سيرينَ في فتياهما. 

ثم هبك لو صح خيارٌ آخرٌ للمشتري فأ منفعةٍ هم في 
هذا؟ وهم لا يقولونّ بهذاء فلو كانَ ههنا حياء» أو ورعٌ لردعَ عن 
ا 

قال أبو حمّدٍ: وقال بعضٌ الناس: إنما أمرّ عليه السلام 
بهذا حياطة للجلاب دون أهل الحضر. 

قال علي: وقالَ بعضهم: بل حياطة على أهل الحضر دون 
الحلاب. 00 

قال أبو محمّد: وكلا القولين فاسدء وما حياطة الذي اظ از 
لأهل الحضر إلا كحياطته للجلابي سواء سواء؛ قال الله تعالى: 
َد اكم رَسُولَ من يكم عَزِيرٌ عله ما عَم حَرِيصُ 
عَليكُمْ بالْمُؤْننَ روف رَحِيمْ4. 

e‏ ذو رأفةٍ ورحمة بالمؤمنينَ كما وصفه ربه 
تعالى» ولم يفرّق بين المؤمنين من أهل الحضر والمؤمنينَ من 
الحالبينء وکلهم مؤمنون فكلّهمْ في رأفنه ورحمته سوا ولكنها 
الشترائعٌ يوحيها إليه باعثه عر وجل فيؤذيها كما أمرَء لا يبدا من 
تلقاء نفسيه ولا ينطق عن الهوى» ولا علَّةَ لشيء من أحكام 
الشتريعة إلا ما قاله الله عر وجل: ويرم یکم خسن عتا 
وللا سنال عا يَفعَلّ وَهُمْ اون4 «لا مُعَقَبَ لِحُكَمه»» وما 
عدا هذا فباطلٌ وإفك مفترّى. 

فان قال قائل: فما يقولون: في خبر ابن عمر المذكور - وهو 
صحيح - وأنتم المتسبون إلى القول بالسّنِ. 

قلنا: نعم وللّه الحمدُ كثيرأء وسنذكرٌ الحكم الذي في هذا 
الخبر من نقل الطّعام عن موضع ابتياعه وأنه في الجمزافي خاصة 
- إِنّْ شاءً الله تعلق - من خبر آخرٌ. 


وأمًا هذا الخبرٌ الذي ذكرنا ههنا فهر كما ذكرنا ولا بدَ: إما 


بعد هذا 


۷- كناب البيوع 


أمرٌ للبائعين وهم الركبانٌ الجالبون له بان نهسوا عن ذلك الببع 
هنالك» ونه المشترون عن التلقيء وإمًا أله مفسوخ بالنهي عن 
التلقي أو في الجزافي خاصّة كما في حبر عبيد اللو لا بد من 
العلا كروت ور 
وباللّه تعال التوفيقٌ 


148 5 ولا جوز أن يتولّى البيعَ ساكنٌ 
مصرء أو قرية» أو حشر لخصّاص لا في البدو ولا في * شيء ما 
لبه الخصاص إلى الأسواق» والمدن والقری» أصلا ولا اذ بتاع 
له شيئاً ل في حضر ولا في بدو فن فعل : فسخ البيع والشراء 
ابد وحم ذ فيه بحمكم الغصبي؛ ولا خيارٌ لأحا في إمضائ ولك 
يدعه يبيع لنفسه» أو يشتري لنفسه» أو بيع له خصّاص مثلة 
ويشتري له كذلك» لكن يلزمٌ السّاكنّ في المدينة؛ أو القرية» أو 
امجشر: أن ينصح للخصّاص في شرائه وببعيء ويدله على السّوق» 
ويعرفه 0 ويعينه على رفع سلعته إِنْ لم يرذ بيعها وعلى 
رفع ما يشتري 

باد مح ا اي الخ ال يت 
والقرية» وامجشر - وجائرٌ لساكن المصرء والقرية؛ والمجشر أن يييع 
ويشتري لن هر ساك في شيء منها. ‏ 1 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربو أخبرنا 
سفيان بن عبينة عن الرَهري عن سعيل بن المسيّبهِ عن أبي هريسرة 

عن الو : «أنه ّى أن بيع حَاضِرٌ لِيَادِ). 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا هشیم عن 
يونس بن عبياږ عن ابن سيرين عن أنس بن مالكي قال: نهينا أنْ 
يبي حاضرٌ لبادء وَإِنْ كانَ أخاه أو أباه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ ‏ هو ابن 
راهويه - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ابن طاووس عن 
ايه عن ابن عباس قال: اله رَسُولُ الله يذ أن لى الركبَانُ 
ون بيع حَاضرٌ ليَادِا. 

قال طاووس: فقلت لابن عبّاس: ما قوله حاضرٌ لباد؟. 

قال: لا يكونٌ له سمسارا. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا إبراهيم ب بن الحسن 
أخيرنا بجاح - هو ابن محمد - قال: قال ابن جريج: أخبرني ابو 
الزبير: آنه سمع جار بنّ عباد الله يقول: قال رسول الله #إإز: 
الا يي حَاغير لبا وا الاس يَرْرْقَ الله بَْضَهُمْ ِن بَْض». 


-١ 8‏ مسألة: ولا جوز أن يتولى البيعَ ساكن مصر 


1۰ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ابن أبي ذئب 
حدثني مسلم الخياط عن ابن عمرّ قال ی رَسُولُ الله از 
عن بيع حَاضير بادا 

فهذا تقل خسة من الصحابة بالطّرق البق فهو تقل تواتر. 

وبه تأخذ الصحابة رضي الله عنهم: 

كما روينا آنفا ابن عباس مفسراً مييناً.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن سفيان الشوري 
عن أبي موسى عن الشعبي: كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر 
لبا قال الشعئ: وإني لأفعله. 

قال أبو محمّدٍ: الأول أن يحمل عليه قول الشعي» ' وإني 
لأفعله ' أي إني أكرهه كما كرهوه: 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
مسلم الخياط: دسف ابا شر دون أن بيغ اضر او 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عيبنة عن مسلم 
الخياط: أنه سممٌ أبا هريرة يقول: اين انا بع ا ا 
وسمع عمرٌ يقول: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ. 

ومن | طريق وكيع عن سفيان الشوري عن أبي حمزة عن 
إبراهيم النخعي قالَ: قال عمرٌ بن الخطاب: دلُوهِمْ على السّوق» 
دلوهم على الطريق» وأخبروهم بالسعر. 

ومن طريق أبي داود سمعت حفص بن عمرّ يقول: أخبر 
أبو هلال أخبرنا محمد بِنْ سيرينَ عن أنس بن مالك قال: 7 
يقال: لايع حاضرٌ لباو - وهي كلمةٌ جامعة لا ييح له شيئاً ولا 
يبتاعٌ له شيئاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عبد الله بن 
عون عن ابن سيرينَ عن أنس قالَ: لا يبع حاضرٌ لباجٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخيرنا 
خاد بنُ سلمة عن محمد بن إسحاق عن سام المالكي: ان اعرايّاً 
حدئه أنه ِم جلو له علَى عه رول الله اظ رل على 
طَلْحَة ُن عبد الله قال له طَلْحَةُ: إذ ابي :848 نَهَى أ بیع 
حاضیر یاب وکن اذْهَبْ إلى الوق فَانَظرْ مَنْ بَاتِمَكَ فَشاوزني 

حى آَمْرَكَ أو أنهَاكَ؛. 

فهؤلاء المهاجرون جلة» وعمرٌ بن الخطّابي وان واب 
عبَّاسِء وأبو هريرة وطلحة لا مخالف هم يعرف من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

وهو قول عطاء وعمرٌ بن عبد العزيز. 


۲۱ 

وروّينا عن بعض التابعينَ خلافة. 

روّيسا عن الحسن أنه كان لا یری بأساً أن يشتري من د 
الأعرابي للأعرابي. 

قِيل لهُ: فيشترى منه للمهاجر. 

قال لا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أبو حرّة سمعت 
الحسنّ يقول: اشتر لبدوي ولا تبخ له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود ‏ هو الطيالسي 
- عن إياس بن دغفل: قرئ علينا كتابُ عمرّ بن عبد العزيز: لا 
يبع حاضرٌ لبادٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان عن ابن أبي 
غيم عن مجاهار قال: إنما نهن رسو الله 1# ان بيبخ اضر 
لباو لأنه أراد أنْ يصيب المسلمونَ من غرتهم. 

فأمًا اليم فلا بأسَ - وقالَ عطاءٌ: لا يصلحٌ اليوم. 

ومن طريق وكيع عن ابن خثيم قلت لعطاء: قومٌ من 
الأعراب يقدمون علينا أفنشتري لهم؟. 

قال: لا بأس. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوريّ عن المغيرة 


من الأعراب شف 


عن إبراهيمٌ) 
6 

وهو قول الأوزاعي, وسفيان الشوري» وأحمد» وإسحاق» 
والشافعي» وأبي سليمان, ومالك والليث. 

قال الأوزاعي: لا بيع له ولكنْ يشير عليه وليست 
الإشارة بيعاً إلا ان الشافعي قال: إِنْ وقعَ ابيع لم يفسخ. 

وقال اللَيِتء ومالك: لا يشير عليه. 

وقال مالك: لا بيع الحاضرٌ أيضاً لأهل القرى» ولا باس 
بان يشتري الحاضرٌ للبادي إنما من من الببع له فقطء ثمّ قال: لا 
يبع يبغ مدني لمصري» ولا مصري لمدني» ولكنْ يشيرٌ کل واحدٍ منهما 
على الآخر ويخيره بالسّعر. 

وقال أبو حنيفة: يبي الحاضرٌ للبادي, لا باس بذلك. 

قال أبو محمّد: أمَا فسخنا للبيع فإنه بيع حرم من إنسان 
منهي عن ذلك البيم» وقذ قال رسول الله ت: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
َيس عَلَيْهِ أمْرنا فهر رَد 

وناقض الشافعي ههناء إذ ۾ يبطل هذا البيع» وأبطل سائرٌ 
البيوع المنهي عنها بلا دليل مفرق. 


8 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يتولى البيعَ ساكنْ مصر 


۷- كتاب البيوع 


وأمًا من قال: إن النهيَ عن ذلك ليصاب غرة من البدري» 

أله نظر للحاضرة فباطلٌ - وحاش لرسول الله اة من هذاء 
وهر الذي قال فيه ربّه تعالى: «بِالْمُؤْمِيينَ رَءُوفٌ رجيم وأهل 
لبدو مؤمنون كاهل الحضرء فنظره وحياطته عليه السلام للجميع 
سواء ويبطل هذا التأويلٌ الفاسدٌُ من النظر الصّحيح: أن ذلك لو 
کان نظراً لأهل الحضر لجار للحاضر أن يبيعَ للبادي من البادي؛ 
وأن يشتري منه لتفسيء وكلا الأمرين ' لا مجور: فصح ان هذه علة 
فاسدة وأنّه لا علّةَ لذلك أصلا إلا الانقيادُ لأمر الله تعالى على 
لسان رسوله علؤا. 

وأا قول مالك فخطأ من جهات: أمّا تفريقه بين اليم 
للبادي فمنع من وبينَ الشراء له فأباحه: فخطاً ظاهرٌ؛ لأن لفظه' 
لای ھی آنا لا يكترئ له ضا كنا قال اشن بن مالف 
وهر حجّةٌ ني اللَفَةٍ وني الدّين - والعربُ تقول: بعت بمعنى 
اشتریت» قولا مطلقا وإذا اشترى له من غيره فقلذ باع من ذلك 
الغير له يقياً بلا تكلّف ضرورة. 

وقد قال تعالى: طفَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيم*. 

فحرّموا الشّراة كما حرّموا اليح وأحلّوا ههنا الشّراءً له 
وحرموا ابيع له. 

وأمّا قول مالك أ لايع لأهل القرى فخطا؛ لأأاسم 
البادي ألا يقع عند العرب على ساكن في المدن البتة وإنمايقع 
على أهل الأخبيةء والخصوصء المنتجعين مواقع القطر للرعي 

وأمًا تفريقه بين من كان من أهل الذين بمنزلة أهل المدن 
وبِينَ سائر أهل القرى؛ ذ فخطاً ثالث بلا دليل أصلا. 

وما قوله ۷ شري لامو انين معنا 

لا ديل عليه البتة ولا نعلمُ أحدا قاله قبلهُ. وإنما تفريقه بينَ 
المدني» والمصري» فر اى أن يشير کل واحار منهما على الأخبزٍ ولا 
بیع له ول ير أن يشير حاضرٌ على أعرابي ولا بيع له: فخطاً 
خامس بلا دليل؛ فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكورء لا دلبل 
على صحّةٍ شيء منهاء لا من قرآن ولا من سق ولا من روايةٍ 
سقيمة» ولا من قياس» ولا من راي له وج مالس قر اعد 
قبله لا صاحبي ولا تابع. ١‏ َ 

وأما قوله ' لا يشيرٌ الحاضرٌ على البادي ' فان من قال بهذا 
احتخ با روي في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله ل م : 
«دَعُوا الئاس يرق الله بَحْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة هم فيه أضلاء ولا في هذا 


۷- کتاب البیوع 


اللفظ ما توهموه من اليل على أهل الباديةء لا نص ولا أثرء ولا 
شبهة بوجه من الوجوو؛ لأنه عليه السلام ل يقل: دعوا ارين 
يرزقهم الله من آهل البادية» إنما قالَ: «دَعوا الاس ر يرق الله 
بَعْضَهُمْ من بَْض» وهل البدو من الاس كما أل الحضرٍ سواء 
سواء ولا فرق» فيدخلٌ في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادي من 
الحاضرء وللبادي من البادي» وللحاضر من البادي» وللحاضر من 
الحاضر: دخولا مستويأء لا مزية لشيء ء من ذلك على شيء آخر 
منه: : فبطل ذلك اَن الكاذب ولا يحل من بيع البادي وال اضر 
إلا ما يحل من بيع الحاضر للحاضر» ولا فرق. 

فان قالوا: إنما نهى عن أن يبِيعَ له قسنا على ذلك أن لا 

قلنا: القياسٌُ كله باطلٌ» ولو كان حقَاً لكان هذا منه عي 
الباطل؛ لأنكم تركتم أن تمنعوا من الشّراء له قياساً على الببع لك 
وهو بيع مثلهُ» وقستم الإشارة على على البيع وليست منه في وردٍ ولا 
صدر. ولا يختلفونَ في أن امرأ لو شاور آخرٌ بعد النداء للجمعةٍ 
في بي فاشارٌ عليه م يحرج ولا أتى مکروهاً ولو باع رشق 
لعصى الله تعالل» وآن من حلفت أن لا يع فاشارٌ في | أمر يبع لم 
يحنث» وقذ قال رسو الله #لا:«الدينُ النصيحة لله وَلِرَسُولِه 
وَلِكتابه وَللائمةٍ وَلِجَمَاعَةٍ مين والبادي من المسلمين 
فالنصحيّة له فرضصٌ - ولو أراد الله تعالى أنْ لا يشار عليه لنم“ 
على ذلك كما نص على البيع على لسان رسوله باز 

وق ذكرنا النصيحة للبادي آنفاً من طريق عمرٌ بن 
الطاب وطلحة بن عبيد الله ولا حالف هما في ذلك من 
الصحابة» وقد جاءَ في ذلك أثر: 

كما روینا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا حمَادُ بن زيار 
عن عطاء بن الائ عن حكيم بن أبي يزية عن أبيه قالَ: قال 
رسول الله #لقة: «دعُوا اناس يَْْقَ الله بَْضَهُمْمِنْ بض فَإِذا 
انتصح الج أحاه فينح لَمه. 

وأما أبو حنيفة فل ۾ يحت إلى تطويل لكن خالف رسول الله 

يي في نهيه عن أن يبيعَ حاضرٌ لبا بنقل التواتر. وخالف ما جاءً 
في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم دون أن يعرف هم منهم 
مالف وهم يشئعونّ بأل من هذا. 

تمن أعجية تن يرذ هله الأثار الخواترة التطتاهرة اجاح 

من السّنن» وعن الصّحابةٍ ڈ ثم يقلدُ آثاراً واهية مكذوبة في جعل 
الآبق فلا يعلّلهاء ولا يتأول فيها هذاء وهم يطلقون في أصوهمٌ ان 
الأثْرَ ون كان ضعيفاً فهر أقوى من النظر - وحسبنا الله ونع 
الوكيل. 


-١‏ مسألة: فان كان في حائط أنواغٌ من الشمار 


۲ 


1١ 4٠‏ مسألة: : فان كان في حائطر أنواعٌ من الثمار 

من الكمثرى» والتفاح» والمخوخء وسائر الثمار» فظهرٌ صلاحٌ شيء 
منها من صنفي دون سائر أصنافه: : جار بيع كل ما ظهرٌ من 
أصنافي ثمار ذلك الحائط» وإن كان لإ يطب بعد إذا بيع كل ذلك 
صفقة واحدة فان اراد بيعه صفقتين ل جز بيع مالم يبد فيه شيء 

من الصّلاح» وإن كان قذ بدا صلاح ذلك الصّيفي بعد حاشا ثمرٍ 
النخل والعنب فقط: ل لي 
غيره إلا حتی يزهى ثمر النخل» ويبداً سواد العنب أو طيبة 

برهان ذلك: نهى رسول الله #/ عن بيع الثمرة حت يبدو 
صلاحهاء ولا يخلو هذا الصّلاحٌ الذي به يحل بيع الثمار بعد 
تحريمه من أن يكوت عليه السلام أراد به ابتداء ظهور الطْيب في 
شيء من أو تناهي الطب في جميعه أوله عن آخروء أو في اکثري 
أو ني قله أو في جزء مسمّى منة: كنصفيء أو ثلشو أو ربع أو 
عشنء أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحادٍ هذه الرجوه. فمن 
محال الممتنع الذي لا يمكنٌ أصلا أن يريد عليه السلام أكثرث أو 
قل أو جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا يبن وقد 
افترض الله عر وجل عليه البيان» فلا سبيلَ إلى أن يكلّفنا شرعاً 
لا ندري ما هوَ؛ لأنه كان يكونٌُ عليه السلام تخالفاً لأمر ربّه تعالى 
له بالبيان» وهذا ما لا يقوله مسلم. 

وأيضاً - فن ذلك كان يكونٌ تكليفاً لنا ما لا نطيقه من 
معرفةٍ ما ل نعرّفْ به وقد أمّننا الله تعلل من ذلك بقوله تعالى: 
«لا يكلف الله قا إلا وُسْعَهًا4. 

فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرية فيه ولم يبق | لا وجهان 
فقط: إِما ظهورٌ الصّلاح في شيء منه وإِنْ قل» وإمّاعمومٌ 
الصلاح لجميعه: فنظرنا في لفظه عليه السلام فوجدناه حتَى يبدو 
صلاحة فصح أنه ظهورٌ الصّلاح: ويصلاح حب واحدةٍ يطلق 
عليه في اللّغٍ آله قذ بدا صلاح هذا المرء فهذا مقتضى لفظ 
رسول الله ا. 

ولو أنه عليه السلام أراة صلاحَ جميعه لقالَ: حتّى يصلح 

وأيضاً - فإك جيع النُمار يبدو صلاحٌ بعضه ثم يتاب 
صلاح شيء شيء من فلا يصح آخره | إلا ولو ترك أوّله لفسد 
وضاع بلا شك» وقد نهى رسولٌ الله يبز عن إضاعة المال. 


وأيضاً - فلا نعرفُ أحداً قال هذا قدياً ولا حديشاً ولا زالَ 
ع و سيد د ل 
ا ل هدي 


۳ 


حبّى لا يبقى منه ولا حب واحدة. 

قال أبو محمد: فإذ الأمر كما ذكرنا فيع ثمار الحائط الجامع 
لأصنافي الشّجر صفقة واحدة بعد ظهور الطب في شيء منةُ: 
جائرٌ. 

وهو قول الث بن سعد؛ لآنه بِيمُ ثمار قلذ بدا صلاحهاء 
وم يقل رسو الله :إن ذلك لا جوز إلا في صنفي واحايه 
ولو كانَ ذلك هو اللازمٌ لما أغفلَ عليه السلام بيان. 

وأمًا إذا بِيعَ الثمرٌ صفقتين فلا بجو بيع ما لم يس فيه شيء 

من الصلاح بعد سواءٌ كان من صنفب قذ بدا الصّلاح في غيره أو 
من صنفو آخر؛ لأنه بيع ثمرة لم بيد صلاحها وهذا حرا وإنما 
رد رسو الله ت المي - وهو الهاءٌ الذي في ' صلاحه' ‏ إل 
الثمر المبيع المذكور في الخبر بلا شك - فصحٌ ما قلناه يقينا 

وأمًا النخل» والعنب» فقذ خصهما نص آخرٌ وهرّ نهيه عليه 
السلام عن بيع ثمر الدخل حتى تزهى أو تحمس وعن بيع العسب 
حتى يسودٌ أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار - وإنْ کان ما 
لا يسو فلا يجوز بي شيء من ثمار الْخل» » والعنبي؛ إلا حى 
يصير المي منهما في حال الإزهاء أو ظهور الطب فيه نفسه 
بالسّواد أو بغيره - وباللّهِ تعالى التوفيق. 


5 | مسألة: : ولا يحل بيع فراخ الحمام في المج 

مده مسمّاة كستق أو ستّة أشهرء أو نحو ذلك؛ لأنه بيع مالم 
يلق وبيعٌ غرر لا يدرى کم یکو ولا أي صفةٍ یکون فهو اکل 
مال بالباطل» وإتما الواجبُ في الحلال في ذلك بي ما ظهرٌ منها 
بعد أذ يقف البائ أو وكيل والمشتري أو وكيله عليهاء وان 2 
يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكرنا ف فيقع البيع بينهما 
على صفة الذي رآها منهما. 

إن تداعيا بعد ذلك في فراخ فقالَ المشتري: كانت موجودة 

حين البيع فدخلت فيي وقال الآخرٌ: م تكن موجودةً حيتك ار ولا 
بِينة: : حلفا معأء وقضي بها بينهماء لأنها في أيديهما معأ هي بيد 
المشتري جح الشّراء للف راخ التي في البرج؛ وهي بيار صاحب 
الأصل بح ملكه للأصل من الأمهات والكان - وياله تعال 
التوفيق. 

إلا إن كان المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم اذعى 
آنه بقي له شيءٌ هنالك فهو للبائع وحده مع يميده؛ لأنه مدَعٌى 
عليه فيما بيدو. 


١ 7‏ مسألة: وجائز بيع الصّغار من جميع الحيوان 


-١ 09‏ مساألةٌ: ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج 


۷- کتاب البيُوع 


حينَ تولڈ» ويجبرٌ كلاهما على تركها مع الأمُهات إلى أنْ يعيش 
دونها عيشأ لا ضررٌ فيه عليها. 

وکذلك جور ب بيع البيض الحضونة» ويجيرٌ كلاهما على تركها 
إلى أن تخرج وتستغنيّ عن الأمّهات. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: 9وَآحَلٌ الله البِعه. 

وأمًا ترك كل ذلك إلى أن يستغنيّ عن الأمَهات فلقول الله 
تعالى: 9وَتَمَاوَنوا عَلَى اليرٌ وَالنَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم 
وَالعُذوان) والنهي عن إضاعة الال والوعيد الشّديدٍ على من 
عدب الحيوانَ وأصبرهاء وإزالة الصّغار عن الأمّهات قبل 
ا ا و 
ذكرنا في 'كتاب ما يحل أكله وما يحرم وإزالة البيض بعد أن 
تغيْرتْ بالحضن عن حاها | إضاعة للمال. 


١ 4‏ مسألة: ولا ل بيع شيء من ثمر التَخل» 
من: البلح» والبسرء والزّهوء والكثي والحلقان والمعوء والمعكه 
والتغد. والرّطب بعضه ببعض من صنفء أو من صنفي آخرّ منه 
ولا بالشمر» ولا متمائلا ولا متفاضلاء ولا نقداً ولا نسيئه ولا £ 
رءوس النخل ولا موضوعاً في الأرض. ووز بيع الزهرِء 
والرّطبه بكل شيء بحل بيع حاشا ما ذكرنا نقداً وبالدّراهم 
والدنانير نقداً ونسيئةٌ حاشا العرايا في الرّطبي وحدة. ومعناها أن 
أي الرَطبُ ويكوثٌ قوم يريدون اتياع الطب للأكل فابيح لهم 
أن يبتاعوا رطباً في رءوس التخل بخرصها قرا فيما دون خمسةٍ 
اوسق» يدقع التمرَ إلى صاحب الرّطبح ولا ب - ولا يحل بتأخيرء 
ولا في خسة أوسق فصاعداً ولا باق من خرصها تمراً ولا باكر 
فن وقعَ ما قلنا: آنه لا يجورٌ فسخ أبدأء وضمنَ ضمانّ الغصب. 

برهانث ذلك ها روينا من طريق مسلم أخبرنا ابن ثمير: 
وزهيرٌ بُ حربي قالا جميعا: اونا ساني ميد ارا 
00 

بيع اتر بالتمره. 

ومن طريق مسلم أ أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعني أخيرنا 
سليمانُ بن بلال عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن بشير بن ا 
عن بعض اصحاب رسول الله از من أهل دارهم منم سهل 
بن ابي حثمة إن رسول الله ال لى عن يبع انر الث 
وَقَالَ: ذَلِكَ الربا». 

وصح ع أيضاً من طريق راقع بن خي وأبي هريرة ا 
رَسُول الله تللز: : الي عن بيع البَمْر بِالثُمْرِ» والقّمرُ يقتضي 
الأصناف التي ذكرنا. 


۷- كتاب البيوع 


وصح النهي عن ذلك عن سعد بن أبي وقاص. ول جز 
سعيد بن المسيب قفيرٌ رطبو بقفيز من جافي. 

وهو قول مالك والشافعي, والليث وأبي يوسف, 
ومحمد بن الحسن» وأبي ثور وأبي سليمان ‏ وهر الخارج من 
أقوال سفيان» وأحمدء وإسحاق. 
بيع الطب بالتمر كيلا مشه نقداً وم جز 
متفاضلا ولا نسيئة - وقال: إلما يحرم بيع التمر الذي في رءوس 
النخلٍ خاصة بالتمرء و يمر ذلك لا في العرايا ولا في غيرها. 

واحتج له مقلدوه ا صح هن طريقي ابن عمر الّهَى رَسُولُ 
الله تي عن ره والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل من 
ثمر بتمر می بكيال» إن زا فلي وإ نقص فمل" . ومثله 

لطاعزوشس ae‏ 
أنه بيع الطب في النخل بالتمر كيلا. 

قال أبو محمّد: : لا حجّة هم في شيء من هذه الأخبار؛ لأا 
م ننازعهمٌ في تحريم الطب في روس , النخل بالتمر كيلا نعم 
وغيرٌ كيل» ولا نازعناهم في أذ هذا مزابنة فاحتجاجهمْ بها مويه 
وإيهام ضعيف» وليسَ في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها: أنه 
لا يحرم من بيع الثم بالتمر إلا هذه الصّفةٌ فقط ولا في شيء من 
هذا: أن ما عدا هذا فحلا - لكن كل ما في هذه الأخبار فهو 


وأجارٌ أبو حنيفة 


بعض ما في حديث ابن عمرٌ الذي صذرنا به وبعض ما في حديث 
سهل بن أبي حثمة ورافې وأبي هريرة. وتلك الأخبارٌ جمعت ما 
في هذه وزادت عليهاء فلا يحل تر ما فيها من زيادة الحكم من 
أجل أنها ل تذكز في هذه الأحاديث. كما كما أن قول الله تعالى: 
ينها رة حرم م ذلك الدينُ اليم قلا تظلِمُرا ذ فيهن اک4 
ليس حجّة في إباحة الظّلمٍ في غيرها. 

وهكذا جيع الشرائع اوها عن آخرء ليست كل شريعةٍ 

وأيضاً - فإننا تقول م: من أي قلتم: إن المراة في تلك 
الأخبار التي فيها التهي عن بيع الثمر بالتّمرٍ نما هر ما ذكرنا في 
هذه الأخبار الآخر من النهي عن بيع لمر في رءعوس النخل 
بالتمره وما برهاتكم على ذلك؟ وهل زدقونا على الذعوى 
الجردة الكاذبة شيئاً؟ ومن أينَ وجب ترك عموم تلك الأخبار 
الثابتةٍ من أجل أله ذكرَ في هذه بعضُ ما في تلك؟ فإنهِمْ لا سيل 
إلى دليل أصلا - لا قوي ولا ضعيف - فحصلوا على العوى 
فقطء فإن ادّعوا إجماعاً على ما في هذه كذبوا. 


-١ 4‏ مسألة: ولا يحل بيع شيء من مر النخل 
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وقد رويئا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن البارلك عن 
عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: المرٌ بالتمرٍ على 
رءوس التخل مكايلة إن كان بينهما نا أو عشرة درام فلا 
باس ب وهذا خب صح وعثمانٌ بن حكيم ثقةٌ وسائرٌ من فيه 
انمه أعلام. 

وقد فسر ابن عمرّ المزابنة: 

كما رؤينا من طريق مالل عن نافم عن ابن عمرٌ الَهَى 
رسول الله اة فذكر الرابنة والمرابنة: ب يع الْمَرِ بار کیان 
وَبَئِعُ الكزم بالربیب كيْلا». 

00 حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 

بن اين أخبرنا بكر يزاين حار أخيرنا مسدد آنا يحيى 

o‏ عدر اغوي نافع عن 
ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله ا عن الراب والمرابنة: شرا 
الم بار وَاشرَاءُ البو بالرّييب كيْلاه. 

فمن جعل تفسيرَ ابن عمرٌ باطلا وتفسيرٌ جابرء وأبي سعيلر 
صحيحاً. بل كلاهما حقٌ وكل ذلك مزابنة متهي عنهاء وما عدا 
هذا فضلالٌ وتحكم في دين الله تعالى بالباطل. 

والعجب كله من إباحة أبي حنيفة ومن قلّده دينه ما قلذ 
نص رسول الله ت على النهي عنه من , بيع الرطب بالتمرء وبيع 
لمر بای وتشرعه مال جرم له تمال فعا ولا سوله از 
ولا جا قط عنه نهيٌ من بيع الجوز على رءوس أشجاره بالجوز 
الجموع» وهذا عجب ججذاً وما رأينا قط سنة مضاعة إلا وإلى 
جنبها بدعة ذا ونعوذ د باللّه من الخذلان. 

واحتجوا أيضاً - بان قالوا: 00 أن 
يكونا جنساً واحداً أو جنسينء فان كانا جنساً واححداً فالتمائلٌ في 
الجنس الواح جائر لإباحة رسول الله تي التمر بالتمر مشلا 
مثلء ون كانا جنسين فذلك فيهما آجرژ لقول رسو اله تا: 
إو القت الصاف فَبيعُوا كيف شنم إذَا کان بد بيليا. 

قال أبو محمّدٍ: فنقولٌ لهم: الذي أباح التَمرَ بالتمر متمائلا 
يدا پیل وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أنْ 2 م كيف شنا إذا كان 
يدا بيه هو الذي نهانا عن بيع الطب بالتمر ججلة» وعن يسع 
التمر بالتمره وأخبرنا: نه الرباء وليست طاعته في بعض ما أمرّ به 
واجبة وني بعضه غير واجبةه هذا كفرٌ من قال بن طاعته في كل 
اام به وة لكن يا هؤلاء أبن كنم عن هتا الاستدلال 
الفاسر الذي صحّحتموه وعارضتم به سنة الل تال ورسيوله 
عليه السلام؟ إِذ حرمتم م برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطةٍ أو 


3D 


بالسّویتی جل فلم تجيزوه لا متفاضلاء ولا متماثلاء ولا نقدأء ولا 
نسيئةٌ ولا كيلا ولا وزناً - وهلا قلتم لأنفسكم: لا خلو الدقيقٌ 
والحخنطة: والسويق» من أن تكون جنساً واحداً أو جنسين أو ثلاث 
أجناس» فان كانت جنساً واحداً فالتمائلُ في الجنس الواحد جائرٌ 
لإباحةرسول الله اظ الحنطة بالحنطة مشلا مل وإن كانت 
جنسين أو ثلاثة فذلك فيها اجوز لقول رسول الله : «إذًا 
اختَلَفَت الأصّاف يعوا كيف شرم إا کان بد يدا فهذا المكانٌ 
أولى بالاعتراض» وبالرَتُ وبالإطراح لا قول رسول الله ا 
وحكمة. 

فقال قائلٌ م: 
الوقت. 

وأمًا في الرّطبي بالتمر» فلا 

فقلنا: : فكان ماذا لو كان ما قلقم حقا؟ ومن أينَ وجب 
مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده؟ فكيف والذي قلتمٌ باطل؟ 
لن الممائلة بالكيل موجودة في الرَطب بالتمرء كما هي موجودة 
في الدقيق بالسّويق» وني الدقيق بالحنطة في الوقتي فلا تفاضل 
فيهما أصلاء وإنما كان التفاضل موجوداً في الدقيق بالسويق فيما 
خلا وبطل الآنء ولا يقطع أيضاً بهذاء فيطل فرقكم الفاسدٌ. 

وأيضاً - فإنما أباح رسول الله يذ التَمرَ بالتمر مشلا بمشلء 
وبالمشاهدةٍ ندري أن الرَطب ليس مثلا للتمر في صفاته. 

واحتجُوا أيضاً بان قالوا: ب بيع التمر الحديث بالتمر القديم 
ا 

فقلنا: نعم فكان ماذا؟ ومتى جعلنا لكمْ علّةَ الدع من بيع 

الرطب بالنّمسٍ ّما هي نقصانه إذا يبس؟ حاشا لله أن يقولَ هذا؛ 
لأن الأثرَ ر الذي من طريق سعد الذي فيه: أينقصٌ الرّطب إذا 
جف لا يصح لأنه من رواية زيد بن ابي عياش - وهو مجهولٌ 
- ولوْ صح لأذعنًا له ولقلنا بي وهذا التعليل منكمْ باطل 
وتخرص في دين الله تعالى لم يات به قرآئ» ولا ستة وإنما هر 
الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام فقط. لإفليحذر الي 
يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تصريهُم فة أو يْصِِبَهُمْ عاب أَلِيم».. 

ورك ان ی اا وا عر اکت ونا ات 
أخبرونا ما علَهُ تحريم اليتق والدّمء ولحم الختزير. 

ا م؟ فلا سبيل هم إلى 
وجودٍ شيء أصلاء فمن أن وجب أن تعلَّلَ بعضُ الشرائع 
بالتعاوى الكاذبق» ولا تعلَ سائرها؟ وما نعلم لأبي حنيفة ساف 
قبله في إباحة الطب بالتمر من يحرم الرّبا في غير النسيئةٍ. 


منهم: التفاضلٌ في الدّقيق بالحنطة موجودٌ في 


يوجدٌ إلا بعد الوقت؟. 


-١ ۳‏ مسالةٌ: ولا يحل بيع شيء من ثمر الدخل 


۷- كتابب البيوع 

وقال مالك: يع الطب جائ وهذا خطأً لنهي رسول الله 
ا عن بيع ار بار 

وقالَ الشافعي كقولنا - والله تعالى التوفيق. 

وأمَا العرايا - رودا من طريق نافع عن ابن عمرٌ قال: 
كانت العرايا أَنْ يعزي الرّجِلٌ في ماله النخلة والنخلتين. 

قال علي: ليس في هذا بيان حكم العرايا. 

وروّينا عن موسى بن عقبة أنه قالَ: العرايا مخلات معلومات 
يأتيها فيشتريها. 

وروينا عن زيار بن ثابتي ويحيى بن سعيار الأنصاري» 
وحم بن إسحاق نها النخلة والنخلتان والنخلاث تبعل للقول 
فيبيعونَ ثمرها بخرصها تمراً. 

وقال سفيانُ بن حسينء وسفياك بن عبينة» والأوزاعي» 
وأ بن حنبل مثلَ هذاء إلا أنهِمْ خصّوا بذلك المساكين بعل 
لهم ثمرُ الَخل فيصعبُ عليهم القيامٌ عليهاء فابيح هم أن يبيعوها 
بجا شاءوا من التمر. 

وروينا عن عبد ره بن سعيار الأنصاري: أن العريّة الرجل 
يعري التخلة ؛ أو يستثبي من ماله الفخلة أو التخلتين يأكلها 
فيبيعهما بمثل خرصهما تمراً. 

وقال أبو حنيفة: العريّةٌ أن يهب الرّجلُ رجلا آخرّ ثمرة 
نخلة أو نخلتين ثم يبدو له فيعطيه مكانَ ثمر ما أعطاه تمراً يابسا 
فيخرج بذلك عن إخلاف الوعل. 

وقالَ مالك: العريّةٌ ان يهب الرّجِلُ لآخرَ ثمرّ نخلةٍ أو نخلتين 
أو نخلات من ماله ويكونٌ الواهبُ ساكتاً بأهله في ذلك الحائط 
فيش عليه دخول المعري في ذلك الحائطء ف 
لمر بخرصه ترا إلى الجدادٍ ولا يجوز عنده إلا نسيئة ولا بد. 

وأمًا يدا بيار فلا. 

وأمّا قول الشافعي فإنه قالَ: العرية أن ياتى أوان الرَطبي 
وهناكَ قومٌ فقراءً لا مال هم» وبريدون ابتياعَ رطب يأكلونه مع 
التاس» وهم فضول تمر من أقواتهم فابيح لهمْ أن يشتروا الطب 
بخرصها من التمر فيما دون خمسةٍ أوسق نقداً ولا بد. 


وأمًا قولنا الذي ذكرنا فهرَّ قول يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» 
رأف 


E E 


e د‎ 


SE ا‎ 


لاه- كتاب البيوع 
قال أبو محمد: ما قول ابن عمرّء وموسى بن عقبة فلا بيان 
وأمًا قول زيدٍ , بن ثابتو» وأحدٌ قول یحی بن سعيرء وابن 


إسحاق» وسفيان بن حسين, والأوزاعي» وأحمد فإله يمت له 5 
روينا من طريق مال عن نافع عن ابن عمرَ عن زيل بن ثاب 
إن رسول الله ال «رَخص» صاب الَرِية أن يها حَرْصهَا 

من التمر». 

فال غ ررق ويك اقيم عه اسان ت فة 
ااا اور ور ر ر 
نقول. 

وجائرٌ عندنا أنْ نبيع الرَطب كذلك الذي هو له والنخلٌ 
معا. 

وجائرٌ أن نبيعه أيضاً كذلك من مالك الطب وحده بهبةٍ 
أو بشراء أو بميراش أو بإجازةٍ أو بإصداق فهذا الخبرٌ موافق لقولنا 
وللّه الحم وليس فيه إلا صفة البائع فقط ويس فيه من هر 
المشتري. 

وأمَا من ذهب مذهب عبد ربّه بن سعير فإنه يحت له. 

ما رؤيناه من طريق مسلم - آنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا بو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشيرٌ بن يسار مولى 

بنى حارثة: أذ رافع بن خديج» وسهلَ بن أبي حثمة حدناه إن 
رسول اله 1 الهَى عن ال ار بار إلا أَصْحَاب_العَرَايًا 
انه ون لَهُم). 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَةَ هم فيه؛ لأنه ليس فيه يان 
قوم لا بنص ولا بإشارة ولا بدليل» وإنّما فيه: أن أصحاب 
العرايا أذنَ لهم في التمر بالتمر فقط. 

وهكذا نقولٌ - فبطل أنْ يكون لشيء من هذين القولين في 
شيء من هذين الخبرين حجّة. 

ثم نظرنا ني قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان» وإنّما 
ذكرّ فيه حديثاً لا يدري أحدٌ منشاه ولا مدأ ولا طريقة ذكره 
أيضاً بغير إسناو - فبطلٌ أنْ يكون فيه حجةٌ وحصل قوله دعوی 
بلا برهان - نعني تخصيصه أن الَذِينَ أييح لم ابتياع الرَطبٍ 
بخرصه مراً إنما هم من لا شيء م يبتاعون به الطب ليأكلوه 
فقط. 

ثم نظرنا ني قول مالك فوجدنا قوله: إن العرية هي ثمرُ 
خخل تجعل لآخرين - وقولة: إن الذينَ جعلوه ه يسكنون بأهليهم في 
الحائط ر الذي فيه تلك الخ - وقولة: إن أصحاب النخل ينادون 


-١‏ مسألةٌ: ولا حل بيع شيء من نر النخل 


١55 


بدخول الَذِينَ جعلَ هم تلك النَخْلَ أقوالا ثلائة» لا دلي على 
شيء منهاء لا في قرآن» ولا في سنق ولا في روايةٍ سقيمةء ولا في 
قو ل صاحبې ولا تابې» ولا قياس» ولا لغټ ولا راي له وج 
وما نعلمه عن أحر قبله. 

ثم الشنعة والأعجوبة العظيمة قولة: إِنْ ذلك لا يجورٌ إلا 
نسيئة إلى الجداي ولا بجو نقداً أصلا - وهذا هو الرّبا الحرم 
هار ثم إلى أجل جهول - ولا نعلم هذا عن أحدٍ قبلةء وهر 
حرام مكشوف لايل أصّلاء وإما حل ههنا الرَطبُ بالتمر 
بالتصر الواردٍ فيه فقط. 

ووجدنا النسيتة فيما فيه ابا حراماً بكل وجوء فلمًا حل بي 
التمر بالتمر هنا لم يرْ إلا يدا باو ولا بد؛ لأنه لا بيمَ ؛ إلا ما 
نقداء وإِمّا نسيئة» فالنسيئة حرام: لأنه ربا ني كل ما يق فيه الرّبا 
بلا حلاف - ولأثه شرط لیس في کتاب الله تعالى - يعنى اشتراط 
تأخيره فهر باعل فلم بق إلا لد هلم جز يره - وياله تعالى 
التوفيق. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفة فوجدناء أبعد الأقوال؛ لأنه 
خالف جميع الآثار كلها جهاراء وأتى بدعوى لا دليلٌ عليهاء ولا 
نعلم أحدا قال بها قبلة. والح في استتاء جواز بيع الطب بالتمر 
لهل العرايا خاصّة منقول تقل التواتر: : روا راع؛ وسهل» 
وجابرٌء وأبو هريرة» وزی وابنُ عمرّ في آخرينَ سواهم کل من 
سمينا هو عنهم في غايةٍ الصّحَةَ - فخالفوا ذلك بآرائهم الفاسدة. 
والبرهانٌ لصحَة قولنا: هوّ: 


ما يناه من طرق جمَةٍ كلها ترجع إلى مالك: وین 


ٍ الحصين حدّئه عن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله ا 


رخص في بيع العرايا بحَرْصهَا فبا دُونَ محَمْسَةٍ أَوْسُق أو في 
َة أَوْسّق» يشك داود. 

قال ابو محمّد: فاليقينُ واقعٌ فيما دون خمسةٍ أوسق بلا 
شك فهو مخصو ص فيما حرم من بيع التمر بالتمرء ولا يوژ أن 
باح متي الحرام بشلك» ولو أن رسول اله عر أباح ذلك في 

خسة اوس لحفظه الله تعالى حتى ييلع إلينا ميدأ وتقوم به 
الحجة فلم يفعل الله تعالى فلك فايقنا ‏ نه لم ييحه نيه عليه 
السلام قط في خمسةٍ أوسقء لك فيما دونها بيقين - وباللّه تعالى 

فلا يجوز لأحد أ 
ولا في صفقات خسة أوست أصلاء لا البائ 
يحالف أمرّ رسول الله لز 


أن يبلغ ذلك في عام واحدٍ في صفقةٍ واحدو» 
م ولا المشتري؛ لأنه 


۷¥ 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج آنا يحيى بن يحيى - هو 
التيسابوري - أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن يجيى بن سعير 
الأنصاري أخبرني نافع أله سمع عبد الله بنَ عم يدث أن زياد 
بن ثابت حلائه إن رسول الله ا «رخسص ذ فِي العَريَةٍ يَأحدَهَا 
اَهَل الت و بِخَرْصِهًا مرا يأكلوتها رطَبأ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله ب بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن بشير بن ا 
عن بعض أصحابب رسول الله از من اهل دارهم متهم سهل 
بن ابي حثمة عن الب 4# آله ْهَى عن بيع انر الثم وَقَال: 
ذيك الربا لك ارب إلا أنه رخص في بيع العريُة وَالمخلَةٍ 
والنخلتين يَأخَذهَا أهْلُ الت بحرْصها تمرا يأكلوتها رَطبأ». 

قال أبو محمّد: تحديد الي تاز في حديث أبي هريرة امَا 
دُونَ خمْسّة أَوْسُْق» يقضي على هذه الأحادد يث؛ لأنه إِنْ كان في 
النخلتين خسة أوسق لم يج وإن كان في التخلات اقل من خمسة 
أوستي جار ذلك فيها؛ لأن تحديد الخمسةٍ الأوسق زيادة حك 
ولاه وا بیان» ولأ مو تركيا الله مان التوفيق. . 


4 - مسألة: فمن ابتاعٌ كذلك رطبا للأكل ثم 


د ار و و ا به حين 


yS 


° مسألة: ولا يجوز حكم العرايا المذكور في. 


شيءَ من الثمار غي ثمار النخلٍ كما ذكرنا - ولا بجو بيع شيء 
من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلاء لا في رءوس النخل 
ولا مجموعة في الأرضٍ أصلا. ولا ان اة العف باب 


كيلاء لا مجموعاً ولا في عودوء ولا ب بيع الزّرع بالحنطة: 


لا روينا من طريق مسلم حذثنا يحبى بن معينء وهارونٌ بن 
عبد الله قالا: او أسامة اغد الله - هو ابن عمرّ ‏ عن 
اف ن ابو ر ا انَهَى رَسُولُ الله ا عن ارتي 
والْمرابتة يع تمر الفخل بالنر كيلا وبع الريب بالمتب كيلا 
وَعَنَ كل تَر بخزْصره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد 
بن بشر أخبرنا عبيدُ الله - هو أبن عمرّ - عن نافع عن ابن عمرٌ 
أنه أخبره إن رسول الله اا ّى عَنْ بيع الع بانط كيلد 

E IE 


رم يو اه 


-١ 4‏ مسالة: فمن ابتاع كذلك رطباً للأكل ثم 


۷- كتاب البیوع 
كيلا وَإِنْ كَانَ زرا أَنْ يبِيعَه يكيل طَعَامه. 


5 - مسألة: فان كان ثمرٌ ما عدا ثمر النخل جار 
أذ يباعٌ يبابس ورطبي من صنفي ومن غير صنفه بأكثرٌ من 
وباقل ومثل وان يسلّمَ في جنسه وغير جنسه ما ل يكس بخرصه 
كما ذكرناء وما لم يكن يكن زبيباً كيلا بعنبي؛ لان الله تعالى قال: 
لوَأَحَلَ الله البيم4. 

وقال تعالى: لوَقَد فصل لَكُمْ ما حَرْمَ عَليكُم». 

فلو كان حراماً فصل لنا تحريمه وما كان ربك تسيب ». 

فان قيل: قاذ نهى عن الطب باليابس وروي أنه عليه 
السلام اسَألَ: أينقصٌ الرُطَبْ ذا بس؟ فقِيل: : نعم فَنَهَى عَنْ 
مه بالشمر). 

قلنا: اما | ينقص الرَطبُ إذا ببس فان مالكاء وإسماعيلٌ بنّ 


مي ويه عن عيد اله بن يزية عن زي اي عياش عن سعل. 


وقالَ مالك مرة: : زياد ابي عياش مول بني زهرة - وهو 
رجل مجهول لا يدرى من هو - ثم لصح لما وجب أن يكون 
ذلك عله لغير ما نص عليه فيه من الرطبم بالتمر وحدةٌ؛ لأنه 
کان يكونٌُ تعدياً لحدود الله عر وجل. 

ومن العجب العجيب أن يكون صح عن رسول الله تر 
آنه 0 اما نهر الم وُدَكْرَ اش الله عَلَيّهِ فَكُلُوا إلا اسه 

ا له عَظم. 


2 


واما ال انه مُدَى الحبِشةا. 


فخالفه لحنفيّون. والمالكيون. ولا يرون ا لك 

من أن يذكى بی ولا یری الشافعيَون كرن الذي يذكى به من 
مدى الحبشة عله في منم الذكاق به إلا في الظّفرٍ وحدث» ثم يجعلون 
ما لم يصح عنه من «أينقص الطب إِذَ ببس علَّة في جميع الثمارء 
فاي عجبب أعجبُ من هذا؟. 

وأمّا الرَطبْ باليابس فلا يصح أصلا؛ لأنه أثر: 

رويناه من طريق أ بي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث - وهو ضعيفٌ - عن اللي بنٍ سعلو عن أسامة بن زيار - 
وهوّ ضعيفٌ - وغيره - وهو جهول - عن عبسد الله بن يزيد 
مولى الأسودٍ بن سفيانَ عن أبي سلمة بن عبد ارهن بن عورفو 
عن بعض إصحاب الي اظ هيل رَسُولُ الله ا عن رطب 
بم فقَالَ: أينقَصْ الدُطَب؟ قَالوا: نحم قَالَ: لا يْبَاعٌ الرُطَبُ 
بالْيبس» ومثلٌ هذا لا بحل الاحتجاج بهي ولو صح لما تردّدنا في 


۷- كتاب البيوع 
الأخل به. 

والعجب . من النفيين الآخذينَ بكلّ ضعيفي ومرسل» 
كالوضوء من القهقهةٍ في الصّلاته والوضوء بابي وغير ذلك ثم 
يخالفون هذا الرسل وهذا الضتعيف. 

وأيضاً: فإ التافعيِينَ, والمالكيّينَ, المدّعينَ الأخذ بهذا الجر 
قذ خالفوة لأنهمْ يبيحون بيع الطب من الس والتّينء والب 
باليابس من غير جنسه» وهذا خلاف لعموم الخبر. 

فان قالوا: إنما أريد بذلك ما كان من جنسه. 

قلنا: وما دليلكم على ذلك؟ وما الفرق بينكمْ وبين أبي 
حنيفة القائل: نما أريد بذلك ما كان في رءوس أشجاره فقط؟ 
وهل هي إلا دعوی بدعوى بلا برها وحسينا لَه ندم الوكيل. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة 
عن م بن عمرو عن آي سلمة بن عبد لحن بن عرفو عن 
لمر الا فی لزع وَالمرَابنَةُ فى النخل». 

هذا نص لفظ أبي سعيار 8ه وهذا نص قولنا؛ لأنه لم ير 
امزابنة إلا في التخل وحدةٌ» لا في سائر الثمار - والحمد لله رب 
العالمين - وما نعلم له من الصّحابة رضي الله عنهم خالفاً. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله , بن مسلمة القعني أخبرنا 
E‏ - هو ابن سعيا الأنصاري - عن بشير 
مھم سیل ب بي حدمة إل رسول الله 8 فی شن تنم ر 
بال وَقَاَ: ذلك الربا يلك ربت إلا أله رخص بيع العَريْقَ 
ا 
ا ل د RUS‏ 
ارب أن بيع مر حاط إن كاذ تخلا نر كبّلاه وَإنْ كان 
كرما أن بیع ربب کیا وَإنْ كان زعا أن بيه كيل طََام. 

قال أبو محمّد: لا مزابنة إلا ما بن الب تاف ثم الصتحابة 
رضي الله عنهم بعده أله مزابنة» وما عدا ذلك فباطل وخطاً 
متيقنٌ بلا شك - وباللّه تعالى التوفيق. 

-١ ۷‏ مسألة: فان قال قائلٌ: فانتم التتمون إلى 
الأ جا صح من الآثار - وقذ رويس من طريق ابن وهب 
أخبرني ابن جريج عن عطاء؛ وأبر بي الزبير عن جابر قال: ان 
رول الله تي عر م لمرن بُطيب» ولا اع شر بن آلا 


١ ۷‏ - مسألة: فان قال قائلٌ: فأنتم المنعمون إلى 


۸ 
لدان وَالدْرَاهِم). 

ورويتموه أيضاً هن طريق سفيان بن عبينة عن ابسن جرييج 
عن عطاء عن جابر عن رسول الله تز وهذا حبر في غايةٍ 
الصحة. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: نعم؛ لأنُ الثمارٌ كلها إذا يست 
حت أولم تدٌ فهي : ر قد طابت بلا حلاف من أحب ولا 
خلاف في اللغة. 


وقلا صح عن رسول الله تك أله أمرَ بيع التمر يدا بيب 
DLO‏ الي 


ما في هذا مضافاً آل ما لخر جائر الذكور وزاا وا 
ذلك: لا تبيعوا الثم إذا طاب إلا بالدنانر والڌراهم؛ وجا شتتم 
حاشا ما نهيتمْ عن وهذا هو الذي لا جور غيره. 

وق صح الإجاع اميق المقطوعٌ به على أن جميعَ الثمار بعد 
طيبها حكمها فيما يباعٌ ما جور حكمٌ التمر» وهذا برهانٌ صحيحٌ 
e‏ 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۸ - مسألة: الرّبا: والربا لا يكونُ إلا في بیع أو 
قرض» أو سل وهذا ما لا خلاف فيه من أحارة لأنّه لم قات 
النصوصٌ إلا بذلك» ولا حرام إلا ما فصل تحرعه. 

قال الله تعالى: طخل كم ما في الأرْض جَمِيعاً». 

وقال تعالى: طوَأحَلَ الله البيِمَ وَحَرَمَ الربَاك. 

وقال تعالى: لود فمل َم ما حرم عك 

١ 89‏ مسالة: : والرّبا لا يجو في البيعء والسّلم إلا 
في سنَةٍ أشياءَ فقط: في التمرء » والقمح» والشعيرء والملح» والذهب» 
والفضَّةٍ - وهو في القرض في كل شيء؛ فلا يحل إقراض شيء 
أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في ' كتاب القرض ' من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماعٌ مقطوعٌ به. والفرق بين 
البيع والسلمء وبين القرض؛ 8 هو أنْ البيع والسّلم: يكونان في نوع 
بنوع آخرٌ وفي نوع بنوعدء و يكونُ القرض إلا في نوع بنوعه 
ولا بد - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الرّبا في الأنواع السَتَةٍ 
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الذكورة في البيع والسّلم؛ فهو إجاع مقطوعٌ به. 

وما عدا الأنواع المذكورة فمختلفٌ فيو أيقعٌ فيه الرّبا آم لا؟ 

قال تعالى: اين لرن الربا | لا يقرمُون إلا كينا يدوم 
اي حيط لمان ِن الس ذلك بِْهُمْ فوا مالي يدن 
الربا وَأحَلَ الله البييعَ وَحَرَمَ الربا». 

وقالَ تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا اتقوا الله وَذّرُوا ما بَقِيَ مِن 
لبا إن كم مُؤِْنِينَ فان لم تَفعَلُوا فَأذّنوا بحَرْسرٍ من الله 
وَرَسولِهٍ). 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن سعيدٍ الأيلي أخبرنا ابن 
وهب أخبرني سليمانٌ بنْ بلال عن ثور بن زي عن أبي الغيث 

عن أبي هريرة أن رسول الله يذ قالَ: ُو السبع اوبات 
قيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُُ؟ قال: الشرك بالل وَالسسْخْرُ وَككَلُ 
انس الي حرم اله إلا باحق وَكْلُ مَال اليم وأكْل الرباء 
وَالتولَي : يوم رم الرحفي وَقَذْفٌ ؛ الْخْصنَات الخافلات الُْمتات». 

ومن طريق مسلم أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا جرير 7 
الك ل 


الله 5 آكِل الريًا ورک 

قال أبو محمّد: فإذا حل الله تعالى البيعَ وحرّمَ الرّبا فواجبٌ 
طلب معرفته ليجتنبً. 

وقال تعالى وذ قصل لَكُمْ مَاحَرْم عَليِكُمْ إلامًا 
افنطررتم لد 

فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام 

من الرباء أو من الحرام؛ فهو ربا وحرامٌ وما لم يفصّل ای 
فهو حلا لأنه لز جا أن يكون في الشريعةٍ شيءٌ حرّمه الله 
تعالى ثم لم يفصّله لناء ولا بّنه رسوله عليه السلام لكان تعالى 
كاذباً في قوله تعالى:لوَقَد فصل لک ما حرم عَلَيكم» وهذا كفرٌ 
صريحٌ من قالَ بوه ولکان رسول الله بز عاصيا لربه تعالى إذ 
أمره بالبيان فلم ييَنْ فهذا كفرٌ متيقنٌ من أجازة. 

وتمن قال: لا ربا إلا في الأصناف المذكورة: طاووس» 
وقتادة» وعثمانٌ الب وأبو سليمان» وجميمٌ أصحابنا. 

واختلف الاس في هذاء فقالت طائفة: إن هذه الأصناف 
الستةَ إنما ذكرت لتكونّ دلالة على ما فيه الرّبا ما سواها تا 
يشبهها في العلة التي حيثئما وجدت كان ما وجدت فيه ربا. 


ثم اختلفوا في تلك العلَّةِ وكلُ طائفة منها تبطلٌ عله 


-١ ۹‏ مسألةٌ: والرّبا لا يجو في البيع والسّلم 


۷- كتاب البيوع 
الآخرينَ أو تنفيها فقالت طائفة: هي الطّعم واللونٌ: 

روينا من طرق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سكل 
ابن شهابي عن الحمص بالعدس اثنان بواحدٍ يدا بيد فقالَ ابن 
شهاب: کل شيء خالف صاحبه باللّون» والطّع » فلا أراه إلا 
شبه الطعام. 

وقال ابن وها وبلغني 
الأنصاري» ورنغة) مثلة. 

قال أبو محمّد: فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دلیل فسقط 
ن اين ها لله راي من والراي إنا لم يسنذ إل لني 

١‏ 5 طائفة: هي وجوبُ الزكاة: 


عن ابن مسعودء ويحيى بن سعيلر 


- وقد 


كما رؤينا من طريق ابن وهبو عن عبد الجبار بن عمرٌ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرمن: أنه كان لا یری بأساً بالتاحتين 
بالتفاحة والخوخ مثلٌ ذلك. 

وكلُ ما لم تجز فيه الركاة فنظرنا في هذا فوجدناه أيضاً قولا 
بلا دليل. 

ووجدنا الح لا زكاة فيي والربا يقمٌ فيه بالنص» فبطل. 

قال علي: وما يعجرٌ من-قلَدَ ربيعة في هذا عمّا قدرٌ عليه 
ماللك؛ والشافعي» بزيادتهم في علَنهِْء كما قال الشافعي: عله 
الربا العم والتئمين. وقول مالكي: عله الربا الادّخار في فيما يؤكل» 
والعثمين. فل هذا إلا كقول من 5 قل ربيعة: عة الرّبا بمافيه 
الزكاة والملحيّة؟ وهل هي إلا دعرى كدعوى كلاهما بلا 
برهان؟. 

وقالت طائفةٌ بغير ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن كثير 
عن شعبةٌ سألت الحكم بنّ عتيةً عمّن اشترى خسة عشر جريباً 

من أرض بعشرة أجربة» فقال: لا بأس به - وكرهه اد بن ابي 
سليمان ولا ندري ما علّمه في ذلك ولعلّها الحنس» فلم مجر 
التفاضل في جنس واحده كائناً ما كان واللّه أعلم» > إلا أنها دعرى 
ليست غيرها اصح منهاء ولا هي بأضعف من غيرها. 

وقد روي مثله عن سعيدٍ بن جبير» وهو أنه جعل علّة الرّبا 
تقارب المنفعة في الجنس الواح أو الجنسين. 

وقد روينا من طريق الحجَّاج بن المنهال أخبرنا الربييع بن 
صببح عن محمد بن سيرينَ قالَ: إذا اختلف التوعان فلا باس إذا 


كانَ يدا بيك واحداً بائنين. 


۷- کتاب الميُوع 


قال أبو محمّد: وهذه أعم العلل فيلزمٌ من قال منهم: بالعلة 
العامة أنْ يقول بها. 

وقال المالكيون: عله الرّبا هي الاقتيات والادخارٌ في 
الجنس» فما كان يدّخرُ ما يكن قرت في الأكلء فالرّبا فيه نقداً 
ونسيئة وما كان لا یقتات ولا يدر فلا يدخلٌ الرّبا فيه يدا ييا 
- وإ كان جنساً واحداً - لك يدخلٌ فيه الرّبا في النسيئةٍ إذا 
كان جنساً واحداء وهذه هي عله المتقدّمينَ منهم ثم رغب عنها 
المتاخرون منهم؛ لاهم وجدوها تفسد عليهم؛ لان الثُوم أو 
البصل» والكراث؛ والكروياء والكزبرة» والخل» والفلفل - نعم 
والملح الذي جاءً فيه النصُ ليس منه شيء يكونٌ قوتاً أصلاء بل 
بعضه يقتل إذا اكل منه نصف وزن ما يؤكل ما يتقوت بي 
كملح والفلقل » فلو أن إنساناً اكل رطلَ فلفل في جلسةٍ لقتله بلا 
ل 

وكذلك املح والخل الحاذق. 

وكذلك الوم ا ا 00 
والبيضء فإنهما لا يمكنٌ اڏخارهماء والرّبا عندهمٌ يدخلٌ فيهما 
وجوه تووار وان 
الرَطبةء والكزبرةء والكروياء ليس شيءٌ من ذلك قوتأء والربا 
عندهم في كل ذلك» فلمًا تا رأوا هذه العلّةَ كذلك» وهي علَّةٌ من 
قلّدوه دينهم اطرحوهاء ول تكن عليهم مؤنة في استخراج غيرها 
بآرائهم لتستقيم هم آراؤهم في الفتيا عليهاء فقالَ بعضهح: إنما 
ذكرٌ رسول الله ت أعلى القوتي وهر ال وأدونَ القوت» 
وهو الملح» ليدلٌ على أنّ حكم ما بينهما كحكمهما. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبْ على الي 2# جرد بلا كلفق 
وما ندري كيف ينشرحٌ صدرٌ مسلم لإطلاق مثلٍ هذا على الله 
تعالى» وعلى رسوله تأبز؟ ولو أطلقٌّ هذا المطلق مثله على سائس 
حماره بغير أن يخبره به عن نفسه لكان كاذباً مجرّحاً بذلك» ف 
على الله تعالى وعلى نيه عليه السلام؟ اللّهِمّ لك الحم على 

لم1 برد سرهم مد المنة وقالز ازن ليس الملحّ دون 
الأقواتي بل الحاجة إليه امس منها إلى الشومء والخلبة الرطبق 
والشّونيزء فارتادوا غيرهاء کمن يتحكّمٌ في بيدر تروء ويأخد ما 
استحسنّ ويتركُ ما لم يستحسن. 

فقالوا: العلةٌ في الرّبا مختلفة فمنها الاقتيات؛ والادّخَانٌ كما 
قال أسلافهم قياساً على الب والشعيرٍ - ومنها الحلاوة 
والادّخان كالربيب والتين» والعسل قياساً على التمر - ومنها 
التَأدَمُ والادّخارٌ قياساً على الملح» وهذا تعليلٌ استصنعه همم محمّدُ 


3١ 8‏ مسألة: والرّبا.لا يجوز في البيع والسّلم 
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بن عبد اله بن صالح الأبهري» وهذا تعليلٌ يفسدٌ عليهم؛ لأ 
السّلجمٌ والباذنجانء و القرع» والكرنب والرجلةء والقطف» 
والسّلقٌ» والجزرٌ» والقنبيطء واليريز إدامٌ الناس في الأغلب. وكثيرٌ 
من ذلك يدّخرٌ ولا يقم الرّبا فيه عندهم: كاللفتي والجزرء 
والباذنجان» بل كل ذلك يجورٌ منه اثنان بواحد يداً بيا مسن جنس 
واحلرء فاطّرحَ بعضهمٌ هذه العلةَ ولم تعجبه لما ذكرنا فزاد فيها أذ 
قال: ومنها الحلاو والادّخارٌ ما يتفكه به ويصلح للقوت - فلم 
يرض غيره متهم هذه العلّة وقال: ليست بشيء؛ لان الفلفل؛ 
والثوم» والكروياء والقمرة لیس شی مها که بذ ولا صلم 
للقوتي ولا يتأدم بوه ولا هو حلو. 

وأيضاً: قان العنّاب والإجَاص الزنب والكمّثرى المزْبّبَ 
والمخيطاء ء كلها يتفكه به ويصلحٌ للقوتي ولا يدخلٌ الرّبا في شيء 
منه عندهمٌ ‏ فاحتاج إلى استعمال علَّةٍ أخرى» فقال: العلّةُ هي 
الاقتيات» والادّخارٌ وما يصلح به الطّعامُ قرت به لصح له 
فيما ظن إدخال: الكمّون» والكروياء والبمل» والتوې» والكرّاش» 
والفلفل, والخل؛ فيما يقمٌ فيه الرّبا قياساً على الملح؛ لأنْ الطّعامَ 
يصلح بكل ذلك. 

قال أبو محمار: وهذه أفسدُ العلل التي ذكرواء وإ كانت 
كلها فاسندة: اة البرهان. 

برهان ذلك: أن إصلاح الطَعام با ذكرنا من التوابل» 
والمضراوات» والخل» لا يشبه إصلاحه بالملح أصلا؛ لان العام 
المطبوح إن لم يؤكل أصلاء ولا يقدرٌ عليه أحد إلا من قارب 
اموت من الجوعٍ أو خافة؛ وإمّا إصلاحه بالتابلء والخضراوات 
الذكورة فما بالطّعام إلى شيء منه حاجة إلا عن بذ وأشر. 

وأيضاً : فان كل ذي حس سليم في العالم يدري بضرورة 
الحس أن إصلاح الطعام بالكروياء والكمّون» والفلفل» والكزبر» 
والشّونيز» كإصلاحه بالدَارصيي» والخولنجان, والقرفةء والسّنبل» 
والرُعفران» ولا فرق» بل إصلاحه بهذه اطيب له واعبق» واف 
منه بتلك» والرّبا عندهم لا يدخلٌ في هذي وبلا شك ان الضرورة 
في إصلاح اطعا بالاء أشدُ وأمس» والرّبا عندهم لا يدخل في 
لاء بالماء - وما نعلمٌ لهم عل غير ما ذكرنا. وهذه العلل كلها ذكرٌ 
بعضها عبد اللّه ب بن ابي زيلر القيرواني» وذكرٌ سائرها ابن القصّارء 
وعبدُ الوهّاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرّقة ومجموعة. 

قال ابو كد وكلها فاس ما ذكرنا من التخاذل» ويأنها 
موضوعة مستعملة - ويقال هم: ما الفرق بين علَكمْ هذه وبين 
من قال: بل علة الرّبا ما كان ذا سنبل قياساً على الب والشعيرء 
وما کان ذا نوی قياساً على التّمر» وما كان طعمه ملحيّاً قياساً 
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على الملح؛ وما كان معدنياً قياساً على الذهبي والفضة. 

فان قالوا: لم يقل بهذا احذ. 

قلنا: ولا قال بعللكمْ أحدٌ قبلكم. 

فان قال قائلٌ: هذه أيضاً یکون مثلكم. 

وأيضا: فمن آينّ خرج لكمْ أنْ تعلّلوا الب والشعير وَالتَمنٌ 
واللح؟ ولا تعلّلون الذهب» والفضّةء وكلّها جاءً النصُ به توا 
فمن أينَ هذا التحكم يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللعب؟ ولیس 
هذا مكان دعوى إجماءء فقذ علّلَ الحفيّونُ الذهب والفضّة 
بالوزن» وعدّلرا الأضناف الأريعة بالكيل. 

قال عليُ: وغيرهم لم يلل شيئاً من ذلك» ولا بد من تعليل 
الجميع والقياس عليي أو ترا تعليل اليه وبر الاي عي 
والاقتصار على ما جاءً به الص فقطء وهذا ما لا علص هم منه 
أصلا. 

وقد أجهدنا أنفسنا في أن نجد لنظارهم شيئاً يرون به شيئا 
من هذه العلل كن إيراده - وإنْ كال شغبا - فما قدرنا عليه في 
شيء من كتبهم. وجهدنا أن نج مم شيئاً نررده - وإ لم يوردوه 
- كما نفعلٌ بهم وبکل من خالفناء فَإنْهِمْ وإِنْ كانوا لم ينتبهوا له 
فلا يبعدٌ أنْ ينتبه له منتبه فيشغب به» فما قدرنا على ذلك.. 

وأيضا: نا م عد مالك في تعليله المذكور الذي عليه بنى 
أقواله في الرّبا سلفاً اللعلاا اس رانين ناه ولاكن 
احا قبل وهمم تخاليط عظيمة في أقواهمْ في الربا فقذ تقصيناها في 
غير هذا المكانء ولمْ نذكرها ههنا؛ لأنّه كاب مختصر لكنْ يكفي 

من إيرادها: أنْ ينظرٌ کل ذي فهم كيف تكونُ أقوال نيت على 
هذه القواعاد وفروعٌ أنشئت من هذه الأصول؟ وبال تعال 


وقالت طائفة منهم: أبو ثورء ومحمادُ بن المنذره 
والتيسابوري. 

وهو قول الششافعي في اور قوليه: علَّة الرّبا هي الأكل؛ 
والشرب» والكيل» والوزث» والتشمينُ - فما كان مما يؤكل أو 
یشرب أو يكال أو يوزت» لم يجز منه من جنس واحاو واحذ 
باثنين» لا يدا بيلو ولا نسيئة. 

وكذلك الذهبُ والففّة؛ وما كان يكال أو يوزنُ ما لا 
يؤكلُ ولا یشرب أو کان يؤكل ولا يشرب» أو كان يؤكل أو 
یشرب ما لا يكال ولا یوزد فلا ربا فيه يدا بی والتفاضل فيه 
جائرٌ فأجازوا الأترج في الأترج متفاضلا نسيئة. 

وكذلك كل ما لا یوز ولا يكال تا يؤكلٌ أو يشرب» وکل 


-١ 8‏ مسألةٌ: والرّبا لا جوز في البيع والسّلم 


۷- كناب البيُوع 


ما يكالٌ أو یوزد ما لا یکل ولا یشرب ولا هر ذهب ولا فضّةٌ 
- وهذا القولٌ صح عن سعيد بن المسيّبي ذكره مالك عن أبي 
الرّنادٍ عنه في موطئه ولا نعلمه عن أحدٍ قبل سعيدء ولا عن 
غيره من أهل عصره. وحجَّةٌ أهل هذا القول أنهم اعرا الإجماعٌَ 
عليه قالوا: وما عداه فمختلفٌ فيه ولا دليل على وجوب 
الرّبا فيما عدا ما ذكرنا. 

قالَ أبو محمّدِ: ودعواهم ههنا باطل؛ لأنْ من ادّعى الإجماعَ 
على أهل الإسلام - وفيهم الجن» والإنس - في مسألة م يرو فيها 
قولٌ عن ثمانية من الصّحابةٍ أصلا أكثرها باطل لا يصح ولا عن 
ثلاثة عشرَّ من التابعينَ أصلاء على اختلافي شديدٍ بينهم» فقد 
اذعى الباطلَ» فكيف والخلافُ في هذا أشهرٌ من الشمس؟ أن 
مالكاً ومن وافقه لا يرون الب في الما ولا في كل ما يكال أو 
يون ما يؤكلٌ ويشربُ إذا لم يكن مقتاتاً مدخراً. . فلا يرون الربا 
في: التقاح» ولا في العنابيه ولا في حب القدبيه ولا في زريعة 
الكتّانء ولا في الكرنبيه ولا في غير ذلك» وكلّه يوزنُ أو يكال 
ويؤكلٌ - فبطل هذا الإجماعٌ المكذوب. وما وجدنا م حجة غير 
هذا أصلاء ولا قدرنا على أن نأنيّ لهم بغيرهاء فبطلَ هذا القول 
ريه من الرهان - وياله تعل التوي. 

وقالت طائفة: علّهُ الرّبا إنما هي العم في ا لجنس أو 
الجسين» والتشمين في ا لجنس أ و الجنسين» فما كان يؤكل» 
ویشرب فلا عجو متفاضلا أصلا ولا بنسيئة اصلاء وإنما جو 
فيه التمائلٌ تقداً فقط إذا كان في جنس واحدء فإ كانَ من 
جنسين: جار فيه التمائلُ والتفاضل نقد ول يد فيهما النسيئة. 
وما كان لا يؤكلٌ ولا يشرب ولا هوّ ذهب ولا فضّة فالتمائل 
والتفاضل والتْقدٌ والنسيئة: جائرٌ فيه جنساً كان أو جنسين - 
فاجارٌ رطلٌ حديدٍ برطليٰ حدیار إلى اجل. 1 

وكذلك ني كل ما لا يؤكلٌ ولا يشربْ؛ ولا هو ذهب ولا 
فضّة. ومنع من بيع رطل سقمونيا برطلي سقمونيا. 

وكذلك کل ما يتداوى به؛ لأنه يطعم على وجه. 

ما وهو قول الشافعي الآخرٌء وعليه عتم أصحابة» وإيّاه 
ينصرون. 

واحتج آهل هذه امقالة بالخبر الّابتو عن رسول الله ل: 
الام يالام لد بده هن طريق عمر بن عبد الله العسدوي 


عن رسول الله از 
قال أبو محمد: هكذا: 


رويناه من طريق مسلم أخيرنا هارونُ بنْ معروفي أخيرنا 


۷- كتاب البيوع 


عبد الله بن وهب أخبرني عمو - هو ابن الحارث - أن أبا 
النضر حدثه أن بسر بن سعيدٍ حدثه عن معمرٍ بن عبد الله 
العدوي قال ' كنت أسمع رسول الله از يقول: الام بالطّْعَام 
ئلا بوثل». 

قال علي: وحرّفه بعض متأخريهمْ من لا علمٌ له بالحديث 
ولا ورغ له يحجزه عن أن يتكلم عن رسول الله يذ ما لم يقل 
ولا جاءً عنه وبما لا علمّ له بوه فأطلقه إطلاقاً بلا إسنادٍ فقال: 
قال رسول الله ف : دلا يبَاعٌ العام الطَّام إلا ميثلا بمثل». 

قال أبو محمّد: : وهذا كذب بحثه وتعمد لوضع الحديشي 
إن لم يكن خطأ من جاهل» وما جاءَ هذا قط ولا يوجدٌ ابد 
من طريق غير موضوعة. 


قال أبو محمّد: : ولا حجّة لهم في الخبر المذكور؛ لأنه إنما فيه" 


العام بالطّعامٍ مثلا بمثل؛ وليس فيه المع عنه مشلا بأكئر ولا 
إباحتة إنما هر مسكوت عند فوجب طلبه من غير هذا الخبر'. 

وأيضا - فإن لفظة ' الطّعام ' لا تطلق في لغةٍ العرب إلا على 
البرزّ وحده:. 

كما رؤينا من طريق أبي سعيدٍ الخدري وهو حجَة في اللخ 
كنا ُخْرِج عَلَى عَهْدِ رَسُول الله تر صَدَقَة الفِطرٍ صاعاً مِنْ 
طعا أو ضَاعاً ِن شعي أو ضاعاً ِن تَر أو ضاعاً ِن قط - 
فلم بقع اسم الام إلا عَلَى ال وَحَذَها. 

وأيضاً - فإذا كان قو رسول الله تلاز «الطّمَامٌ مام مناد 
بيثل» موجباً عندكم للمنع من بيع الطّعام بالطًعام أكثرٌ من مثل 
مشل» فاجعلوا ‏ ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكرٍ 
الأصناف السَتَةٍ مانا شن وقوع الرْبا فيما عداهاء وإلا فد 

فان قالوا: فما الفائدة في قول رسول الله ع 
بِالطَّامٍ يثلا بمثل». 

قلنا: أعظم الفائدةٍ إن كنتمْ تتعدون باسم الطَّعام إلى كل ما 
يدكل» e a‏ اا بتقاحة إلا 
E‏ 
فاضل بآدنى» وفاضل وأدنى بمتوسّط إذا تمائلت في الكيل. 

وأيضا: فلا يطلق عرب ولا مستعرب على الس قموتيا اسم 
طعام لا بإطلاق ولا بإضافة. 

فإن قالوا: قذ تؤكلُ في الأدوية. 

قلا“ أنه ال 4 5 1 14 4 

: والصدل قذ يؤكل في الأدويةء والطينٌ الأرمييي» 


يي «الطُعَامُ 
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والأحمرٌء والطفلٌ كذلك؛ والسَبدُ واللّؤلقٌ وحجرٌ اليهودٍ كذلكَ» 
فأوقعوا الرّبا في كل ذلك - وهم لا يفعلون هذاء نعم وني الناس 
من يال أظفارة وشعرٌ يتو والرّق؛ أكلا ذريعاًء فأوقعوها في 
الطعا» وأدخلوا الربا فيها؛ لأنهما قذ يؤكلان أيضاً. 

واحتجّوا أيضاً بما حدثناه أحمدُ بن محمّد الطّلمنكي أخبرنا 
ابن مفرّج أخبرنا محمد بن آيوب الرقي أخبرنا امد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار أخبرنا يوسف بن موسى اخبرنا عمد بن فصل 
آنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عب الله بن قسيطر عن عطاء بن ١‏ 
يساره وأبي سلمة بن عبار الرّحمن» كلاهما عن ابي سعي ل 
قال: «قَسَم رسو الله ثا طَعَاماً مخفا فاه با بزي ادي 
تهنا َسُولُ الله تا أن تأحذَه إلا كلا بكيل». 

وبمانرويناه من طريق اهمد بن شعيبه أخبرني إبراهيم بن 
الحين اغبريا حجاج - هو ابن محمد - قال: قال ابن جريج: 
أخبرني ابو الڙبير آنه سمح جابرٌ بن عب اله بقول: قال رسولٌ 
اله : «لا تاع الصبرة ة من العام م بالصبرَة ِن الطاب وَلا 
الصبْرّة ة ِن الطْعَام بالكل من الطْعَام الْسّى». 

فهذان حديثان صحيحان إلا أنهما لا حجّةَ لمم فيهما؛ لذن 
اسم ' الطعام ' لايع كما قلناعند العرب مطلقاً إلا على الب 
فقطء كما ذكرنا عن أبي سعيدٍ الخدري آنفاً. 

فان قيل: فتد 

قال الله عر وجل: لرَطْعَامُ اَن ونوا الكنّابَ حل لك 
وَطَعَامُكُمْ حل لم فاراد تعالى ذبائحنا وذبائحهم. 

وقال رسول الله : «لا صَّلاةٌ بحَضرَة طَعَام؟. 

قلنا: : لا فنع من وقوعٍ رع اسم ' الطعام “على غير الم بإضافةٍ 
أو بدليل من النص على أن هذا الاحتجاح هرّ على الشافعيِينَ لا 
هم لأنهم لا يختلفون في أحار قوليه:: إن ذبائح أهل الكتاب 
وذبائحنا جائز بعضها ببعض متفاضلاء وني قوم الشاني: أنه لا 
يجوز بيع شيء منها بشيء أصلا حتى ييسس. وهذان القولان 
خالفان ن لاحتجاجهمٌ بإطلاق اسم الطّعام على اللحوم وغترها. 

قال أبو محمّد: وهذان الخبران تخالفان لقول مالي وأبي 
حنيفة, جلة إن حلاهما على ان" العام 'واقمٌ على كل ما یکل 
مبطلان لقوهما في الرّبا. وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا حديث أبي سعيد كما قلناء ويبطلٌ أيضاً احتجاجهخ 
به بأنه قذ رواه عن ابن إسحاق من هو أضبط وأحفظ من ابن 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن مير - هر 


¥۳ 
عبد الله - أخبرنا محمّدُ بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدري قال: «قَسَمَ فِينَا 
سول الله يل معام من الغ مختلفاً َخضله فض من َخض» 
ََعبْا رايد فيه نانا رَسُولُ الله مل إلا كيلا بعل فبطلَ 
تعلقهم بذلك. 

وأيضاً: فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك العام الذي 
فرق رسول الله يي بينهم إِنْما كان صنفاً واحداً: 

إا تمرأء أو بره أو غير ذلك؛ لان فيه نيهم عن أن ببيعوه 
بعضه ببعض بزيادق هذا ما لا شك فيه. فإِذْ هوّ كذلك فتسميته 
بالطّعامٍ من قول رسول الله 8 يي فيمكنُ هم أنْ ينازعونا في معنا 
ثم يحملوه على عمومي إنما هر من كلام أبي سعيلو وق أخبرنا 
عن أبي سعيلر أنه لا يطلق اسم ' الطعام ' إلا على البر. 

شم لا يمارونا في أن حكمَ ذلك الخبر إنما هو في ذلك 
المقسوم - هذا نص مقتضى لفظر الخبر يقيناً ضرورة ولا بك فلا 
حجّة م فيه في جميم أصنافي ما يريدون أن يسمّره طعاما إلا 
قاس فی نون ف و ردتكرة ترف با انان 
صنفي ذلك الطعام» فيمكنهم عندنا أن يحتجوا علينا به لو صح 
هل يكن بر ولا رأ ولا شعي ويعل اتهم به إن كز 
برأ أو تمرأء أو شعيرأ؛ لان هذا هر قولنا في هذه الأصنافب 
الثلاثت فبطل تعلّقهمْ بخبر أبي سعيل بيقين لا إمكان في سواه. 
وله تغال الم واستدركنا في حديش جابر؛ 

ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب قال: وأخبرنا به 
إبراهيمٌ بن الحسن مرّة أخرى فقال: أنا حجّاج قال: قال ابن 
جريج: : أخبرني أ بو الزبيرٍ أله سمع جابرٌ بنَّ عبار الله يقو الى 
رسو الله ا عن بيع الصبزة من ار لا يعْلَمُ مَكبلتهًا بالْكيلٍ 
الى من التمر». 

فقذ احبر أحمدُ بن شعيبو: أن إبراهيم بنَ الحسن حدّئهم 
بذلك الحديث مرَّةٌ أخرى فأخبَّ عنهُ: أنه هر ذلك الحديث نفسة. 

وصح أن إبراهيم بنَ الحسن حدّث به مرة على ما هوّ معناه 
عئذة؛ ومرة .على :قا سجعه 

وأيضا: فان جاج بن عجر ل يذئز فيه آنه سه :من تن 
جريج فظاهره الانقطاع. 

وقذ: 

رؤيناه مسنداً صحيحاً من طريق مسلم بن الحججاج قال: 
أخبرنا ابو الطَاهرٍ أحمدُ بن عمرو بن السّرح أنا ابن وهب أخبرني 
ابن جريج: أن أبا الرّبرِ أخيره أنه سمح جابر بنَ عبد الله يقولٌ 
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ّى رَسُول الله ل عن بيع الصبرة من الم لا بعكم مكيلتها 
بالكيْل الْسَمّى مِن التمر». 

قال مسلم: وحدثناه أيضاً إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
لعا ل ا 0 
3 بل بكر ا فى الع الحديئي فهذا هر الصا 
الصح 3 

Es 
واستدرك أخرى؛ أو حدّث به مرَة على ما معناه عند ومرّة كما‎ 
شمعه کنا وواه غيره ..وبالله تعال التوفيق:‎ 

فبطل التَعلّقُ بهذين الخبرين جملة 

فان موهوا: 

عا روّيناه من طريق ابن وهس عن ابن لهيعة عن أ بي الرّسِير 
عن اجَابرٍ قَالَ: كنا في مان رَسُول الله تاك خي الماع من 
جِنطَة تة أصنوع من تَر فأما سيوَى ذلك ين الطعَام يكره ذلك 
إلا مل برل فهذا لا شي لاه من طرق ابن هيعة هر ساقط. 

ثم لوْ صم لكان موقوفاً على جابر وليسَ عن رسول الله 

لم مر غات لقول كتين والشافطين وا فيي دة 
لأنهم لا يمنعرن من التفاضل في التمر معَ غير الب ولا يقتصرون 
في إباحة التفاضل في البرٌ بالتمر خاصّة» كما في هذا الخبر. 

هذا كل ما يمكنْ أنْ يحتجّوا به فقد تقصيناه. 

وذكروا ني ذلك عِمَنْ دون رسول الله از ما رويما من 
طريق ابن وهب عن يونس بن يزياد عن ابن شهاب الزُهري: 
ل 0 ألا ايرا يندا بوا 

ومن طريقي عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ ص الت تويك 
بن عبد الله عن أب عه آنه قا ما اختلفت الوانه من الطّعامء فلا 
باس به دا بيه الث بام ولوب بالشعيره وكرهه نین 
وكان یکره الطّعامٌ أن يبا شيءٌ منه بشيء نظرة. 

ومن طريق اي بن المنهال أخبرنا الربيع بن صبيح عن 
و 

ور و 
روي عن عمرٌ خلافه كما نذكرٌ في ذكرنا قول أبي حنيفة - إِنْ 
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شاءً الله تعالى. 

ثم ليس فيه بيان بمنعه من النظرةٍ فيما عدا السّنَّةَ الأصناف 
فبطل تعلقهم به. 

وأا حدديث ابن عر فلا حجّة فيي وهو صحيح) لأنه 
كراهية لا تحريمٌ؛ ولا حجّة في احا دون رسول الله تل وقد 
روي عنه خلافه على ما نذكرٌ - إن شاءَ الله تعالى - في ذكرنا 
أقوالَ أبي حنيفة» فعاد حجّةٌ عليهم؛ لأنه حلاف قوهم. 

ثم كم قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ وابنَ عم كتورث عمرٌ 
المطلقة ثلاثاً في المرض - وقول عمرٌ وابن عمرٌ فيمنْ أكل يظنْ 
أله ليل فإذا به قذ طلح الفجرٌ أن صومه تام ولا قضاء عليه - وفي 
توريث ذوي الأرحام - وفي أن لا يقتلُ أحدٌ قوداً بمكة - وني أن 
لا جج أحدْ على بعير جلال - وني غير ما ص ذ فكيف ول يات 
عن عمرٌ وابنه - رضي الله عنهما - ون عطاء ههنا إلا الكراهة 
فقط» لا التحريمٌ الذي يقدمون عليه بلا برهان أصلا؟. 

وقلا حدثنا محمد بن سعيلد بن تبات آنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيان الثوري عن بض اصحابه عن ابن 
عمرَّ قال: إنه ليعجبني أنْ يكو بين الحلال والحرام سترٌ من 
الحرام. 

وقد جاءَ عن عمرّ: أنه خاف أن يزيد فيما نهى عنه من الرّبا 
أضعاف الرّبا الحرّم خوفا من الوقوع فيه على ها روّينا من طريق 
الحجاج ب بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هن عن 
عامر الشعي' أن عمر بن الخطاب قا خطياً فقال: إا والأّه ما 
ندري لعلنا نامركم بامور لا تصلحٌ لكب ولعلّنا ننهاكم عن امور 
تصلح لكم» وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الرّبساء فتوفي 
رسول الله يذ قبل أن ييه لناء فدعوا ما يرييكم إلى ما لا 
برک 

قال علي: حاش لله من أن يكون رسول الله تفي لم ين 
الربا الذي توعد فيه أشدً الوعي والذي أذنَ الله تعالى فيه 
بالحربي» ولئن كان لم يبيينه لعمرٌ فقذ بن لغيروه ولیس عليه أكثرُ 
من ذلك» ولا عليه أن يبيّنَ كل شيء لكل أحبه لکن إذا بين لمنْ 
يبلغه فقذ بِلّْ ما لزمه تبليغة. 

ومن ) طريق عبا الرَرّاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن 
المغيرة عن الشعبيّ قال: قال عمرٌ بن الخطاب: تركنا تسعة أعشار 
الحلال تخافة الربا. فطل أن يكون لهم متعلّق في شيء نما ذكرناء 
وحصل قوم لا سلف لهم فيه أصلاء ولا نعرفه عن أحل قبلهم. 
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وقالوا: إنما ذكر الني ل سنّةَ أصنافي: أربعة ماكولة 
واثنتين هما ثمنُ الأشياء فقسنا على الأكولة كل ماكول ولم 
نقس على الأثمان شيثاء فقلنا: هذا أوَلُ الخطل إِنْ كان القياس 
باطلا فما يحل لكمْ أن تقيسوا على الأربعة المأكولة المذكورة 
غيرهاء وإنْ كان القياسُ حقاً فما يحل لكمْ أن تدعوا الذهب 
والفضّة: دون أن تقيسوا عليهماء كما فعلتم في الأربعة الأكولة 
ولا فرق» فقيسوا على الذهب والفضّةٍ كل موزون كما فعلَ أبو 
حنيفة أو كل معدني» فإف أبيتم وعلّلتم الذهب والفضة بالتشمين. 

قلنا: : هذا عليکم لا لكم؛ لان كل شيء بجو ببعه فهو من 
صحيحٌ لكل شيء يود بيع بإجماعكمْ مع الاس على ذلك ولا 
ندري من أينَ وقع لكم الاقتصارٌ بالتشمين على الذهبي والفضّةء 
ولا نص في ذلك ولا قول احا من آهل الإسلام؟ وهذا خطأ في 
غايةٍ الفحش» ولازمٌ للشَافعيّينَ والمالكيين لزوماً لا اتفكاك منه. 

وأيضا: فما الذي جعل علتكمْ باولى من علَةَ الحنفيّينَ الْذينَ 
علّلوا الأربعة الأصناف بالكيلء والذهب والفضّة بالوزن - 
وقالوا: م يذكز عليه السلام إلا مكيلا أو موزوناًء وهذامالا 
لص هم من وحاش لله أن يكون ههنا علّة ل ينها الله في 
كتابو» ولا على لسان رسوله عليه السلا بل تركنا في ضلال 
ودين غير تام ووكلنا إلى ظنون أبي حنيفة, ومالك والشافعي. 
لي لا معنى لهاء هذا امز لا يشلك فيه ذو عقل. والحمدُ لله رب 
العالمين. 

وقالت طائفة: : عله الرّبا هي الكيل والوزڻ في جنس واح 
أو جنسين فقط فإذا كان الصّنفٌ مكيلا بيع بنوعه كيلا بمثله يدا 
يان ول يحل فيه التفاضل ولا النسيئة - وجار ببعه بنوع آخرٌ مسن 
الكيلات متفاضلا يدا بياب ولا بجو فيه النسيتة - وإذا كان 
موزوناً جار پیعه بنوعه ززا بوزن نقد ولا يجوز فيه التفاضل 
ولا النسيئة» إجال نيع يتوم آخرٌ من الموزونات متفاضلا يدا بی 
ولا بجو فيه النسيئة إلا في الذهبي والفضّقٍ خاصّة فإنّه جور أن 
يباعَ بهما سائرٌ الموزونات نسيئة. 

وجائرٌ بيع الكيلٍ بالموزون متفاضلا ومتمائلا نقداً ونسيئة 
كاللحم بال أو كالعسل بالتمرء أو الربيب بالشعير. 

وهكذا في كل شيء. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابه. 

وقذ رغب بعض المناخرينَ منهم عن هذه العلَّةِ بسبب 
انتقاضها عليهم في الذهب والفضة بسائر الموزوناتي فلجا إلى أن 
قالَ: عل الرّبا هي وجودٌ الكيل» أو الوزن فيما يتعيّنُ فما زادونا 
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بهذا إلا جنوناً وكذباً بدعواهم أن الدناني والدّراهم: لا عن‎ 
وهذه مكابرة العيان.‎ 

وأيضاً: فان عله لهب والفضَةٍ عندهم عير وهم يجيزون 
تسليمه فيما يوزن» فلم يتتفعوا بهذه الريادة السّخيفةٍ في إزالة 
تناقضهم. 

ثم أتوا بتخاليط تشبه ما يأني به من بغى لفساو عقلو قذ 
تقصّيناها في هذا المكان» إلا ان منها غالفتهم السنة الف عليها 
من كل من يرى الرّبا في غير التسيئةه فأجازوا التمرة بالتمرتين يدا 
يل ويلزمهم أن يجيزوا تسليمَ ثلاث حبّات من قمح في حيّين 
من تمرء وهذا خروجٌ عن الإجاع المتيقن. 

قال أبو محمّد: واحتجّوا لقوهم هذا. 

جا رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا ابن قعنبٍ عن سليمانَ - 

بع ابن يلال ب عن غبد ا جي بن سهيل ين عبد الر ن بن 
را قد برا ف ای واي سحي 
حدثاه أن رسول الله يكل هبعت أخا بي عدي الأنَصَاري 
َاستممَله عَلَى حير فم بر جنيب فال له وَسُوكُ الله لافا: 
أكل تَمْرِ حير هَكَذَا؟ قَالَ: لا وَاللّه : يا رَسُول الله إنا لََشْمَرِي 
الصاع بِالصاعَيْنِ ين الجَمْع قَقَالَ َسُولُ الله ة: لا تَفْعَلُواء 
وَلَكِنْ ئلا بث أو يعوا هَذَا وَاشيرُوابَمَيِهِ مِنْ هَذَا وَكَدَِكَ 
ليان فاحتجّوا بهذه اللّفظةء وهي قول وكذلك الميزا ' 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي عن أبي سعيلر قالَ: 
«دَخَلَ رَسُولُ الله تفط عَلَى بض أهله فَرَجَدَ عِندَحُم تَمْرا جود 
مِنْ تَمْرِهِمْ فقال: مِنْ آينَ هَذا؟. 

قََاُوا: : دتا صَاعيْنٍ بصع فَقَالَ َُولُ الله 8 لا ينح 
صاعِيْن بصاع ولا ډرهمین بِلِرّهم). 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابنُ أبي زائدة عن محمد 
بن عرق يو عام لاي عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن ابي 
سعيل عن رسول الله ا أنه قالَ: الا يَصْلُح ورْمَم برْهَمَيِنٍ 
ولا صا بصاَيْن وهذان خبران صحيحان إلا أنه لا حجّة لهم 
فيهماء على ما بن إِنْ شاءً الله تعلل. 5 

رويناه من طريق وكيع أخبرنا أبو 
عمرّ قالَ: «قال رَسول الله فافز 
جذعٌ تَخلَةٍ: لا تبيعُوا الذيتار بلدينارَينِء وَل لدوم بِالدَرْهَمَيْنِ 
ولا الصا بالصاعيْء ني أخاف عليكم الرمَاء - الم اليا - 
زَادَ بَعْضْهُمْ: فقام اليه رَجْلّ فقال: يا رَسُولَ الله الرَجُلَ يع 


ف وهي 0 
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الرس بالأفراس وَالنُجِيبَ بالإبل» قَالَ: لا باس إذَا كان يدا بيْدٍا. 

سر يم ا ا 
ل OT‏ أخبرناً 
روخ آنا حيانُ بن عبید الله - وكانٌ رجل صدق قال الت 
أا مجلز عن الصرف؟ فقال: دا ی کان ابن عباس لا ری به 
بسا ما کان ينه يدا بی فاته بو سمي ََالَ لَهُ: ألا صقي الله 
تی می كل الاس الرّا؟ أوَمَا بك أن رَسُولَ الله اا قال: 
انر بالنْشٍ وَالْحِطَه بالط والشعيرٌ بالتشعِير ولدب 
الدب وَالفِضَه بلفِضة يدا بی ينا بين ميثلا بوشل» » فَمَارَادَ 
فهو ربً؟ ڈ ثم قال: وکذلك ما كال ويون أيضا» فقا أبن عبّاس 
ا جزالة الله الجن ذكرتني أمراً قاذ كنت أنسيتة فأنا 
أستغفرٌ اللّه وأتوبُ إليه - فكانٌ ينهى عنه بعد ذلك. 

وهذا کل ما احتجوا بي ولا حجَة لهم في شيء متا 

ما حديث ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي سعيار فإنه رواه عن محمد بن عمرو من هو أحفظ من 
ابن أبي زائدة وأوثق» فزاد فيه بيانا: 

الوسر موس ا 
لساري انا إسحا يراوه آرت الفضيل ب ر 5 


كلد رخا د قل لح بطر قل مان رسو 
اله تا يرقا ثرا من تمر الخشع. تسبل شرا أطْيِبَ منه 
وتزي في السعر فَقَالَ رَسُولُ الله #: لايَصْلُحُ متا لا بلح 
صَاعَيْنِ بصاعء ولا رمان زق ولا الدّينارٌ بدينارين» ولا 
الدَرْهَمٌ بِالدَرْهُمٍ لا فضل بَيْنْهُمًا إلا ربأه. 

قال أبو محمّد: فقوله عليه السلام: الا تمتخ هتا لا 
يملح صَاعَبْنِ بصاع» إشارة إلى التمر المذكور في الخسبرء لا كن 
غيرٌ ذلك أصلاء بدا عليه السلام فقال: لايق مشيراً إلى 
فعلهم» ثم ابتداً الكلام فقال: ا بصاع ' فهذاء 
ادات و لصاح صامين يضاير جلة في موضع خب الابشداء 
وانتصب ' صاعين بصاع على التمييز ولا يجورُ غير ذلك أصلا؛ 
لأنه لو قال عليه السلام: لا يصلح هذاء ثم ابتدأ اكلام بقوله: لا 
يصلح صاعين بصاعء دون أنْ يكون في يصلمٌ الثانية ضميرٌ راج 
إلى مذكورء أو مشار إليه لكان لحناً لا يجوز ألبتة. 

ومن الباطل المقطوع به أن يكرك عليه السلام يلحن؛ ولا 
يحل إحالة لفظ احبر ما دام يوجدُ له وجه صحيحٌ - فطل 


۷- كتاب البيوع 


تعلقهم بهذا الخبر. وللّه تعالى الحمد. 

وأمًا حديث سعيلر بن السب عن أبي سعيلء وأبي هريرة» 
الذي فيه «وَكَدَِكَ الميرّانُ» فإنهمٌ جسروا ههنا على الكذبم 
البحت على رسول الله يل إِذْ إذْ قطعوا بأنّه عليه السلام أراد أن 
تقول لال ااهل ى كل جسن للزرونات عسي ولا 
النسيئة فاقتصرٌ من هذا كله على أنّ قال '. وكذلك الميزان". 

قال أبو محمّدٍ: إنما بعت رسولٌ الله يط بالبيان. 

وأمًا بالإشكال في الدينء والتلبس في الشريعة: فمعادً الله 
من هذاء لسن اي والإشكال: أكثرٌ من أن يريد رسول 
الله اڈ أن يحرم كن جنس ما يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو 
نسيئة» وکل جنس ما يوزڻ بشيء من جنسه متفاضلا أو نسيئةه 
فيقتصرٌ من بيان ذلك عليناء وتفصيله لناء على أن يقول في النَمرٍ 
الذي اشتري بتمر أكثرٌ منة: لا تفعلواء ولک مثلا مثل» أو بيعوا 
هذا واشتروا بثمئه من هذا. 

وكذلك الميزان. وما خلق الله قط أحداً يفهمٌ تلك الصّفين 
من هذا الكلام» ولا ركب الله تعالى قط هذا الكلام على تلك 
الخرافتين. 

ولو أن إنساناً من التاس اراد تلك الشريعتين اللتين احتجّوا 
هما بهذا الكلام؛ فعيرٌ عنهما بهذا الكلام؛ لسخر من ولماعذه 
من يسمعه إلا ألكنَ اللّسان» أو ماجنا من المجانء أو سخيفاً من 
النوكى. أفلا يستحيون من هذه الفضائح المويقة عند الله تعال» 
المخزية في العاجل. 

ولكنا نقولٌ قولا نتقرّبُ به إلى الله تعالل» ويشهدُ لصحته كل 
ذي فهم من خالفو ومؤالفي - وهو أن قول رسول الله #ال: 
«وكذلك الميرّانُ» قول محمل؛ مثلٌ قول الله تعالى: موا الصّلاة 
راتوا الكاة» نؤمنُ بكل ذلك ونطلبُ بيانه من نصوص أخر 
ولا نقدمٌ بالظنٌ الكاذبي» والدّعوى الآفكةٍ على أن نقول: أرادٌ 
الله تعالى كذا وكذاء وأرادٌ رسوله عليه السلام معنى كذا: لا 
يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه في اللغة» فطلبنا ذلك: فوجدنا 
حديث عبادة بن الصّامت» وأبي بكرة» وأبي هريرة» قذ بين فيها 
مراده عليه السلام بقوله ههنا: '. وكذلك الميزانُ ' وهر تفسيره 
عليه السلام هنالك: أنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن» 
ولا الففّة بالفضَةَ إلا وزناً بوزن فقطعنا: أذ هذا هر مراد 
رسول الله تيل بقوله: " . وكذلك الميزا' . وشهدنا بشهادة الله 
تعالى: آنه عليه السلام لو أراد غير هذا لبن ووضّحه حتی يفهمه 
أل الإسلام وم يكلنا إلى ظٌ أبي حنيفة ورآيي الذي لا راي 
أسقط من ولا إلى كهانة أصحابه الغنة التي حلوانهم عليها الخزية 
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فقط. 

قال تعالى: ين لاس مانن الهم لوَقَد صل كم 
ما حَومَ عَلَيكُمْ» فسقط تمويههم بهذا الخبر - وللّه تعالل الحمد. 

والعجب كل العجب من قوهمٌ في لبن الواضح من نهي 
رسول الله تل عن الرطب بالتمر: أنه إنما اراد التي في رءوس 
النخل - ولیس هذا في شيء من الأخبار؛ لأ ذلك خي وهذا 
آخر. ويأتون إلى مجمل لا يفهمٌ أحدٌّ منه إلا ما فسّره عليه السلام 
في مكان آخرّء فيزيدون فيه ويفسّرونه بالباطل» وما لا يقتضيه 
لاله عليه Ss‏ 

وأا حديث بحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة: لايصلح 
صاعين بصاءء فإنهم قالوا: هذا عمومٌ لكل مكيل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خبرٌ اختصره معمرٌ عن يحبى بن أبي 
كثير» أو وهم فيه بيقين لا إشكال فيدء فرواه ابن أبي زائدة عن 
مار بن عمرو» أو وهم فيه على ما ذكرنا قبلٌ؛ لأ هذا خي 
رواه عن يحى بن أبي کشر بإسنادو: الأوزاعي. رعشا 
ا 
ل ا 1 

ا ل ا e‏ 
ل اسك رو O‏ 
التستوانية ا 
الرّحمن بن عوفو عن أبي سعيدر الخدري ' اذ رسو الله تر 
قال: الا صَاغَيْ تمر بصَاءء وَلا صَّاعَيْ ِنْطَّةٍ بصَاءء وَلا 
رهمین بِدِرُهَم). 
سلمة بن عبد الرحمن حدثى أبو سعيدٍ الخدري - وهذا هو خي 


حمل بن عمرو نفسً. 

قال أبو محمّد: فاسقط معمرٌ ذكرٌ التمر» والحنطة. 

ومن اليبان الواضح على خط] معمر الذي لا شك فيو: 
إيراده اللْحنَ عن رسول الله اظ في هذا الخبر قوع لايصلح 
صاعين يصاع - وواللّه ما قاله رسول الله تقذ قط إلا أنْ يشير 
إلى شيء» فِيكُونُ ضميره في ' لا صل ' لا سيّما والأوزاعي يذكرٌ 
سماعٌ بجی بن أبي كثير من أبي سلمة» وسماع أب بي سلمة من 
ابي معي بلک ول معي - وهذا لا يكدحٌ عندنا شيئاء إلا 
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إذا كان خيراً واحداً اختلفَ فيه الرواة فإك رواية الذي ذكرٌَ 
الماع أول» لا سيما من ذكرٌ بتدليس. 

ثم لو صح هم لفظ ابن أبي زائدة ومعمره بلا زياد من 
غيرهماء ولا بيان من سواهماء لما کان هم فيه حَجَةٌ لوجهين. 

أحدهما - أنه ليس فيه ذكرٌ جنس واحٍ ولا جنسين 
أصلاء وهمْ يجيزون صاعي حنطةٍ بصاع تمرء وبكلٌ ما ليسا من 
جنس واحل - وهذا خلافٌ عموم الخبر. 

فان قالوا: فِسّرَ هذا أخبارٌ آخرٌ. 

قلنا: 

وكذلك فريك ا اخ ها لعل من 

والوجه الثاني - أن يقولَ هذا في القرض لا في البيع نعم 
SE‏ وطن الأخياء كلوا: 

وأمًا ابيع فلاء لان الله تعالى يقول: لاحل الله البيِع4. 

فان ادّعوا إجاعاً كذبوا؛ لأنهم يجيزون صاعي شعير بصاع 
7 والناسُ لا يجيزونه كلهم بل يختلفون في إجازته. وصاعي 
حص بصاع لبياء ولا إجماعَ ههناء فمالك لا يجيزة. 

فان قالوا: قد قال رسول الله #ل8: ردا اختَلَقَت الأصنافُ 
فییعوا كيف شیتم. 

قلنا: : صح أنه عليه السلام قالَ: «إدا اختَلقَت هله الأصنافٌ 
يعوا كيف شيم إا كان يدا بيه فإنما قال سول الله يذ في 
الأصنافي التي سمّى في الحديث الذي ذكرٌ هذا اللفظ في آخره - 
ولا يحل أنْ ينسب إليه عليه السلام قول بظن كاذبم. ويكفي من 
هذا أنْهمْ جمعون معنا على لفظة ' لا صاعين بصاع ' ليست على 
عمومها. 

فقالوا هم في كل مكيل من جنس واحا. 

وقلنا نحن: هو ني الأصنافي المنصوص عليهاء فدعرى 
كدعوى. وبرهاننا نحن: صحّة النصّ على قولناء وبقيّ قولهُمْ بلا 
برهان فبطل تعلّقهمْ بهذا الخبر - ولله تعالى الحمدُ. 

وأنااحديث ابن عفر فاط آنه عن آي جاو وه 
يحبى بنُ أبي حي اللي - ترك الرّواية عنه بجيى القطانٌ» وعبدُ 
ارهن بن مهدي» وضعف» وذكرٌ بتدليس» ثم هوّ عن أبيه وهر 
جهولٌ جملةً - فبطل التعلَقُ به - ثم لو حح لكان القولٌ فيه 
كالقول في غيره ما ذكرنا آنفا ما خالفوا فيه عمومة. 

وأا حديث أبي سعيدٍ المخدري الذي أوردنا من طريق 
حن بن عبيد الله عن أبي مجلزء فلا حجَةٌ فيو؛ لله متقطعٌ كما 


-١ 8‏ مسألة: والرّبا لا بجو في البيع والسّلم 


۷- كتاب البيوع 


أوردناء لم يمع لا من آبي سعيلء ولا من ابن عبّاسء وذكرٌ 
فيه: : أن ابن عاس تاب ورجع عن القول بذلك - وهنا الباطل 
وقول من بلغه خيرٌ لم يشهده ولا أخذه عن ثقةٍ. 

و روى رجوعَ ابن عباس: أ بو الجوزاء - رواه عنه سليمانٌ 
بن علي الرَبعي - وهر مجهولٌ لا يدرى من هرّ - وروی عنه أبو 
المواءدأنة ره 

وروی عنه طاووس ما يدل على التوقفي. 

وروى الثقةٌ المختتصُ به خلاف هذا: 

كما حذثنا ام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
املك بن أينَ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حتبل أخبرنا أبي 
هاشم أخبرنا ابو بشر - هو جعفرٌ بن أبي وحشيّة عن عي بن 
جير عن ابن عباس أله قال: ما كان الرّبا قعل في هاء وهاتي. 
وحلف سعید بن جبير: باللّه ما رجع عنه حتی مات. 

ثم هر أيضاً من رواية حيّانَ بن عبياد الله - وهو مجهولٌ - 
م لو انسند حديث ابي مجلز اللذكورٌ لا كانت هم فيه حجَةٌ؛ لأا 
الفط الذي تعلقوا به من ' . وكذلك ما يكال ويوزنٌ' ليس من 
کلام رسول الله #8 وإنما هو من كلام أبي سعيلو لوْ صح. . وهو 
ایضاً عنه منقطعٌ؛ لأنّ هذا خيرٌ رواة: نافع وأبو صالح السْمَانُ 
وابو امتوكل الناجي؛ وسعيد بن لمسيّبهه وعقبة بن عبد الغافره 
وأبو نضرة» وأبو سلمة بن عبد الرحن» وسعيدٌ الجريري» وعطاءً 

بن ابي رباج؛ كلهم عن ابي سعيد الخدري» وکلهم ذكررا آم 
سمعرة فته وكلَهمْ متصل الأسانيد بالثقات المعروفينٌ إِلِيهمْ» ليس 
منهم م اح ذكرٌ هذا اللّفظ فيه وهو بين في الحديث المذكور نفسه؟ 
أنه أا م كلام رسول اله تال قال أبو مجاز: ا 
الكلامٌ اللذكورٌ من ذكر ' . وكذلك كل ما يكال ويوزنٌ 'منصولا 
عن کلام رسول الله ا وما يبعدُ أن يكون من كلام أبي مجلز 
- وهو الأظهرٌ - فبطلَ من كل جهةء ولا يحل أن ينسب إلى 
رسول الله از كلام بالظَنّ الكاذب. 

قال أبو حمَّا:ثم العجبُ كلّه من احتجاجهم فيما ليس فيه 
منه نص ولا دليلٌ ولا اثر وخلافهم ليقين ما فيه مسوباً مبينا أنه 
قول رسول الله ز. 

وق صح من غير هذا الخبر آله من كلام رسول الله تار 
«التَمْرُ الم رالنطة بالطب وَالتشهِيرٌ بالشییرء وَالذّمَبُ 
بالدَهَبيه الف بيضق د بيا 58 بعينِ». 

فقالوا هم جهاراً: نعم ويجوزٌ غيرٌ عين بغير عين» ويجورٌ 
عن بغير عينء نعم جور رة بتمرتين وبأكثر فهل بعد هذه 


۷- كتاب البيوع 


الفضائح فضائح؟ أو ييقى مع هذا دينٌ أو حياء من عار أو خوف 
نار - نعوذ باللّه من الضّلال والدّمار. 

قال أبو محمّاٍ: وما بين غاية البيان: : أن هذا الأفظ - نعي 
وكذلك ما يكال ووز - ليس من كلام الي م قطعاً ببره ان 
واضح - وهو أيضاً مبطل لعلتهمْ بالوزن» والكيل» من طريق 
ضرورة ة الحس» وبديهة العقل» وصادق النظرء فان من الباطل 
البحت أنْ يكن عليه السلام بجعل عل حرام في الرّبا: الوزن» 
والكيل» والتفاضل فيد وباعثه عرُ وجل يعلمٌ؛ وهر عليه السلام 
يدري» وكلٌ ذي عقل يعرف: أنّ حكمٌ المبيعات بختلف في البلا 
اشد اختلافي فما يوزنٌُ في بلدةٍ يكال في أخرى: کالعسل» 
والزِيتٍ والدقيق» والسّمن» » يباع الزيت والعسل ببغداد والكوفة 
وراو ا ف م منها بالأندلس إلا كيلا. ويباع اسمن 
والدَقِيقٌ في بعض البلادٍ كيلاء ولا يباعٌ عندنا إلا وزناء وال عل 
بريه كيلا ولا يباعٌ بإاشبيلية وقرطبة إلا وزناً وكذلك سائرٌ 
الأشياء. ولا سل إل أن يعرف كينت كان باع دلت على موا 
رسول الله اظ اصلاء فحصل الّبا لا يدرى ما هو حتی يجننب؟ 
ولا ما ليسَ هوّ فيستعملَ وصلرَ الحرامٌ والحلاكٌ في دين الله تعالى 
أمشاجاً مختلطين لا يعرف هذا من هذا أبداً. وحصلت الأنواع 
المبيعة كلها الى يدخلوت فيها الرّبا لا يدرون كيف يدخلٌ الرّبا 
فيها؟ ولا كيف يسلمٌ منه؟ نبرأ إل الله تعالل من دين هذه صفتة 
هيهات أينّ هذا القول الكاذبت؟ من قول الله تعالى 
الصّادق: اليو م َكلت لَك دين ومن قول رسول الله علق 
«اللّهُمُ هَل بَلْعْتُ؟ قالُوا: اللَّهُمَ نعم م قَالَ: لَه اشهدا. 

فان رجعوا إلى أن يجعلوا لهل كل بل عادته حصل لين 
لعباً إذا شاءً اهل بلا أنْ يستحلّوا الحرامٌ ردّوا كل ما كانوا يبيعونه 
بکیل إلى الوزنء وما كانوا يبيعونه بوزن إلى كيل فحل لهم 
باختيارهم ما كان حراماً اسن من التفاضل بين الكيلّينء ا 
الوزنين ما شاء الله كان» وهذا بعينه أيضاً يدخل على المالكينَ 
والشافعينَ؛ لأنهم إذا أدخلوا الرّبا في المكول كله أو في الخر 
امقتات: سالناهم عن الأصناف البيعةٍ من ذلك» وليست صنفاء 
ولا صنفين» بل هي عشراث كثيرة : بأي شيء ء يوجبون فيها 
التمائل ابالكيل أمْ بالوزن؟ فاا ما قالوا صاروا متحكمينَ 
بالباطل» ؛ ولم يكونوا أول من آخرّ يقولٌ بالوزن فيما قالوا هم فيه 
بالكيل أو بالكيل فيما قالوا همْ فيه بالوزن» فاي الخلَص؟ ام 
كيف بيع الناسُ ما أحل هم من البيع؟ أ كيف يجتنبون ما حرم 
عليهم من الرّبا؟ وهذا من الخطأ الذي لا يحل على من يسّره الله 
تعالى لنصيحة نفسه. 


-١ 8‏ مسألةٌ: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم 


١ 


وذكروا ني ذلك عمن تقدّمَ ما روينا من طريق ابن وهب 
عن مخرمة بن بكير عن أببه سمعتٌ عمرو بنّ شعيبه قالَ: كب 
عمرُ بن الخطّابٍ إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يباعَ الماع 
بالصاعين إذا كانَ مثله وإِنْ كان يدا بيد فإن اختلف قلا بأس» 
وإذا اختلف في الدينِ فلا يصلحُ - وكلٌ شيء ي وزن مل ذلك 
كهيئة المكيال. 

ومن طريق يحبى بن سعيا القطان أخبرنا صدقة بن المتنى 
أخبرنا جڌي - هو رباح بن الحارث أن عار بنَ ياسر قال في 
المسجا الأكبر: العبدُ خيرٌ من العبدين والأمة خير من الأمتين؛ 
والبعيرٌ خيرٌ من البعبرين» ولوب خيرٌ من التوبينء فما كان يدا 
بيلو فلا بأس بي إنما الرّبا في النساء إلا ما كيل أو وزن. 

قال أبو محمّل: وزاد بعضهم في هذا الخبر: فلا يباعٌ صنف 
منه الصف الآخر إلا مثلا بمثل. ّْ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
لهي عن سام أن ابنَ عمرّ كان لا يرى باساً فيما يكال يدأ بيار 
واحداً بائنين إذا اختلفت ألوانة. 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن خاد بن أبي 
سليمانا عن النَخعي وعن رجل عن الحسن» قالا جيعاً: نيلف ها 
يكال فيما يوزنٌ ولا يكال ولف ما يوزنُ ولا يكال فيما يكال 
ولا يوزن. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الثوري عن موسى بن 
ابي عائشة عن إبراهيمٌ النخعي قال: : ما كان من بیع يكال شلا 
مثلء فإذا اختلفت فزذ وازدذ يدا پیل وإِنْ كانَ شيئا واحدا يوزنٌ 
فمثلا بمثل» فإذا اختلف فزذ وازدذ يدا بي. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرّهري قال: كل 
شيء يوزنُ فهر يجري مجرى الدب والفضّةِء وكل شيء يكال 
فهو يجري مجرى الب والشّعير. 

فام الرَواية عن معمر فمتقطعة وعن الحسن كذلك. 

وأا قول عمّار: فغيرٌ موافق لقره لكنهم موّهوا بو لأه 
لا يخلو قولهُ: إلا ما كيل أو وز من أن يكوت استثناه من النساء 
الذي هر ربا أو یون اسعناه ما قال: إنه لا باس به ما كان يدا 
بی ولا سبيلٌ إلى وجه ثالثب فإِنْ كان استثناه من النساء الذي 
هو ربأ فهر ضدُ مذهبهمْ عيناء وموجبٌ آنه لا ربا إلا فيما يكال 
أو يوزنُ في النسيئةء فإنْ كان استثناه ما لا بأسَ به يدا بيك فهو 
أيضاً ضدُ منحبهمْ وموجب: أنه لا جور ما كيل بما وزن يدا بيار. 

وأا الرّيادة التي زادوها فلا يباعٌ صف منه بالصّنف الآخر 


٩۹ 
إلا مثلا بمثل فهر ضِدٌ مذهبهم عياناً بكلّ حال.‎ 

وما قول ابن عمرٌ فصحيحٌ عنُ. 

وقد صحٌ عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قول الشافعي؛ 
فليس أحدٌ قوليه باولى من الآخرء مع أنه ليس فيه كراهية 
التفاضل فيما يكال ولا يوافقه سائ أقوالهم» وما وجدنا قوشم 
يصح عن أحد قبلهمْ إلا عن التخعي» والزّهري فقط - فبطل كل 
ما موّهوا به من الآثار. 

فان قالوا: ل ينص عليه السلام إلا على مكيل» وموزون. 

قلنا: ما الفرق بينَ هذا وبينَ من قالَ: لم ينص عليه السلام 
إلا على مأكول أو ثمن - أو من قال: م ينص عليه السلام إلا 
على مقتات مدر ومعدني؟ وما يصلح به الطعام. أو من قال: 
م ينص عليه السلام إلا على ما يزكى وعلى مالع الطَعم فقط - 
أو من قال: أ ينص عليه السلام إلا على تبات ومعدني» 
وجامد؟ فأدخل الربا في كل ما ينبت كالصير وغيرٍ ذلك» وأسقطه 
عن اللّن وما يتصرف من وعن العسلء واللّحبٍ والسّمشه 
فليس بعضُ هذه الدّعاوى أولى من بعض. 

ورك هذا إذا تست مارد ذه المع فون قي ره الله 
تعالل» وما عجر رسول الله يذ قط عن أن بِيِّنَ لنا مراد 
وحاش له أنْ يكلنا في أصعبب الأشياء من الربا المتوعدر فيه بنار 
جهنم في الآخرة والحرب به في الدنيا إلى هذه الكهانات الكاذبة» 
والظّنون الآفكة» ظلماتٌ بعضها فوق بعض - ونحمد الله على 
السّلامة. وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين من وجوب قطع 
اليد في عشرةٍ دراهمٌ؛ وغيرٌ موقنينَ بوجوب قطعها في أقل» ونحن 
موقنون بتحريم عصير العدب إذا أسكرٌ ولم نون بتحريم ما عداه 
- ونح موقنون بالقصر في ثلاث ولا نوقن به في أقل» فلا تقول 
بشيء من ذلك حيث لا نوقنة. فهلا قالوا ههنا: نحن موقدون 
لبا في الأصنافي المنصوص عليه » ولسنا على يقين منه في 
غيرهاء فلا نقولٌ به حيث لا يقينَ معنا فيه؟ ولو فعلوا هذا ههدا 
وتركوا هنالك لوفقوا لأنْهمْ كانوا تبِعونَ السّئْنَ» وباللّه تعالى 

ثم لم يلبثوا أن نقضوا علَتهمْ أقبح نقضء فأجازوا تسليف 
الذهبيء والفضّةٍ فيما يكيالُ» وما يوزن. وأجازوا بيع آنِيةٍ نحاس 
ية نجاس أو وزن منهاء ولم يجيزوا ذلك في آنيةٍ الڏهبء والفضّق 
وکل ذلك سواءً عندهمْ في دخول الرّبا فيو. 

ثم أجازوا بیع قمح بعينه بقمح بغیر عينى؛ أو مر بعيشه بتمر 
بغير عينه أو شعير بعينه بشعبر بغير عينه» فيقبض الذي بغير عينه 


-١ ٠۰‏ مسالة: قال أبو محمّدٍ: وههنا أشياءٌ ذكرها 


لاه- کتاب البيوع 


ثم يفترقان قبل قبض الذي بعينه - وحرّموا ذلك في ذهب بعينه 
بذهبي بغير عينه» وني فضّةٍ بعينها بفضة بغير عينهاء ولا فرق بين 
شيء من ذَلكه لا في نص ولا في معقول» فاباحوا الرّبا جهاراً ‏ - 

ونعوَة بالله من الخذلان - فبطلت عله هؤلاء» وبطلَ قوم يقينا. 


۰ - مسألة: قال أبو محمّد: وههنا أشياءٌ ذكرها 
القائلون - بتعليل حديث الرّبا - كلهي وهي أنهم ذكروا ما 
روّينا من طريق وكيم أخبرنا إسماعيل بن أبي 0 
ار "عن اة بن الصاوت سمت رَسُولَ الله اا يقو 
الذهَب بالدّهَبي وَالْفِضَةٌ بالفِضق وَالَكِقَةُ N‏ 
إلى ايح 

قالوا: فهذا SS‏ 

قال أبو محمّد: وهذا باطلّ لوجوه. 

أوَها: أن هذا الأفظ لم يروه إلا حكيمُ بن جابر - وهر 
مجهول. 

والثاني: أنه قاذ اسقط من هذا الخبر ذكر الب والتمر 
والشعير - فبطلٌ تقديرهم أنه ذكرٌ أصنافاً لم يذكرها غيره من 
الرواة. 

والثالث: أن هذا الخيرٌ: 

رؤيئاة من طريق بكر بن اڊ عن مسدّدٍ عن يحبى بن سعيار 
القطّان عن إسماعيلَ بن أبي خالا عن حكيم بن جابر عن عبادة 
بن الصّامت عن الي ب4ز از فقال فيه: احَنّى خخص الحا فلاح أنه 
م يذكرُ غير تلك الأصناف. 

والرابع: أن من الباطل المتيقن أن يذكرٌ عليه السلام شرائع 
مفترضة فيسقطً ذكرها عن جميع الاس - أوَهمْ عن آخرهم - 
ر نسخ» هذا حلاف قول الله تعالى: : وما ينطق عن الشَرَى 
CHEE‏ 

وقوله تعالى: إا نَحْنْ رتا الذَكْر ونا لَه لَحَافِظُونَ4.. 

ولو جارٌ هذا لكان الدَينُ لم يكمل» والشريعة فاسدة» قد 
ضاعت منها عنا أشياء» ولكنا مكلفينَ ما لا نقدرٌ عليه» ومامورين 
جا لا ندريه أبدأء وهذه ضلالات ناهيك بهاء وباطلٌ لا خفاءَ به. 


من غير 


وذكروا ما روينا من طريق ابن وهبو عن يزيد بن عياض 
عن إسحاق بن عبد الله عن جبير عن هالك بن أوس بن 
الحدثان: أن التي از قال: «التَمْرُ بال رالربیب بالربیبء ا 
با و اسن بسن والڙبت بالرّد يتنه وَالديناة بالديتار» 
ل بالدرَهَي لا فصل ينهم 


۷- كتاب البيوع 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حديث موضيعٌ مكذوب لا تحل 
روايته إلا على بيان فضيحته؛ لأنْ مالك بن أوس لا يعرف له 
سما من رسول الله ل. وجبيرَ بن ابي صالح - مجهول لا 
يدرى من هو وإسحاق بنّ عبد الله - هو الفروي - مترولكٌ - 
ويزيد بن عياض - هو ابن جعدبة مذكورٌ بالكذب ووضع 
الأحاديث. 

ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجّةٌ في إيجاب علَّةٍِ أصلاء وإِنّما 
كان يكونٌ فيه زيادة ذكر الريت» والسّمنء والرُبِيبيء فقط. 

وأيضاً: فلز صح لكان الالكيون غالفينَ ل لنم يجيزون 
الذرهم بأوزن منه على سبيل المعروفي ولكان الحنفيوث عحالفينَ 
لك لأنهم يجيزون ثلاث ترات بست تمراته وعشرّ حبّاتو بر 
بثلائينَ حبَةٍ بر 

وكذلك في الشعيرء والملح» والزبييبي والملح» ولا يحل تحريم 
حلال خوف الوقوع في الحرام» فيستعجل من فعل ذلك المعصية» 
والوقرعٌ في الباطل خوف أن يقح فيه غيرة. 7 

ومن طريق ۽ وكيم آنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزُبيرٍ عن 
جابر أنه كره مدي ذرة بد حنطةٍ نسيئة - إبراهيم - مترو متهم 
- وهذا كراهية لا ريم ولا يدرق عل كره ه الكيل أو الطّعام؟ 
وقد : ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن التقدّمينَ وبيْنا 
خلافهم هاء وهم قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن أحر قبلهم. 
وأعجبُ شيء مجاهرة من لا دينَ له بدعوى الإجاع على وقوع 
انا فيما عدا الأصنافم المنصوص عليها - وهذا كذب مفضوح 
من قريبي والله ما صح الإجمامٌ في الأصدافي الصوص عليها 
فكيف في غيرها. أو لیس ابن مسعود. وابنٌ ¿ عباس يقولان: لا ربا 
فيما كان يدا بید؟ وعليه كان عطاء واصحاب ابن عبّاس» وفقهاءٌ 
اهل مكة. 

وقد رؤينا من طريق سعياد بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا الأعمش عن إبراهيم التَيِميّ عن الحارث بن سويلو عن 
عب الله بن مسعوو قالَ: لا ربا فيما كان يدا بيدٍ والماءُ من الماء. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيان 
- هو الثوري - عن أبن جريج عن عطاء قالَ: : لا باس بان يسلّمَ 
ما یکا فیما يكال وما یوزد فيما یوزد إنما هر طعامٌ بطعام» 
وهذا نفس قولناء وتخالفُ لجميع قول هؤلاء. 

وقلا صح عن طلحة بن عييد الله إياحةً يسع ذهب بفضّةٍ» 
يقبضٌ أحدهما ويتاخرٌ قبض الآخرٍ ا 
يقدّرونَ فيما عدا السنّة الأصنافي في الرّبا على كلم إلا عن 


-0١‏ مسالةٌ: قال عليّ: فإ قد بطلت هذه الأقوال 


A۰ 


سبعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم تلفي كلهم خالف لأقوال 
أبي حنيفة» ومالك والششافعي ليس عن أحار منهم رواية توافق 
أقوالَ هؤلاء صحيحة ولا سقيمة. 

وعن نحو اث عشر من التابعين ختلفين أيضاً كذلك محالفينَ 
ترام زد إبراهيم وحده فإنّه وافقّ قوله أصل أبي حنيفة. 

وأيضاً: فأكثرٌ الروايات التي ذكرنا عن الصّحابةٍ والتابعين 
وح ري مد ابر وار 
عقلٌ - وبالله تعالى التُوفيق 

ووجدنا لبشرٍ بن غياش اريسي قولا غريباء وه ان تسليم 
كل جنس في غير جنسه جائرٌ كالذهب في الفضّةٍ والفضّةٍ في 
الذمبي والقمح في الشعيره ومر في الملح» وكل صنفي منها في 
غيرو» ون الربا لا يقعٌ إلا فيما بيع بجنسه فقط. 

ثم لا ندري اعم كل جنس في العالم قياساً على المنصوصاتء 
وهر الأظهرٌ من قولد» أو خص المنصوصات فقي وهذا قول 
مالف لا صح عن رسول الله يي فلا وجه للاشتغال به. 


د ا قال غ ع ند و مكل 
الأقوال كلها فالواجبُ أن نذكرٌ البرهانَ على صحّة قولنا بعون 
الله تعال: 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قالَ: انا الليث 
- هو ابن سعلر - عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان أنه قالَ: أقبلت أقول: من يصطرف الذراهم» فقَالَ طلحة 
بن عبيد الله - وهو عند عمرٌ بن الخطاب: ارنا ذعبك» ثم جتنا 
إذا جاءَ خادمنا نعطك ورقكء فقَالَ عمرٌُ بن الخطّاب: كلاء واللّه 
لتعطيئه ورقة أو لتردّنُ إليه ذهبةٌ» فان رسول الله يذ قال: 
«الْوَرق بِالذَّهَبٍ رب إلا هَاءَ وَمَاءَ والب بال ربأ إلا هَاءَ وَمَاءَ 
اشير بالا ريا آلا غا وماك وار بار را اء 
e‏ بتر ر 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري 
آنا عاذي ربو عن ارت التحيان عن انی وة اتا ار 
الأشعث عن «عَبادة بْن الصاوت قَالَ: سمغت رَسُولَ الله ع 
ينه عَنْ بع الدب ب بالذهب وَالفِضّةٍ بالق واد الب 
وَالشعير بالشمي والشنر بار واملع بالملْح» » إلا وء يسَوَاء 
عبن بعَينِء فمن راد أو ازا فق أرَى». 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه - عن عبد الوهاب بن عبد اجيب الثقفي عن ايوب 
السختياني بنحوو. 


۸1 


عرد یعاس عونا متا هاي - اواد مر 
عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الل 2 لكب ا 
تبره ويله ونا بوزن وَاليضة ية يَبرُه وَعيْنْهِ ونا بون 
المح املح وَالتَمْرُ بان وال بال وَالمتعيُ بالنتميرء کیلد 
كيل فَمَنْ راد أو اد قد أربَى» ولا بَأْس بيع الشعير بال 
وَالشعِيرٌ رمَا داب 

e ا‎ 

و ر ايها وکر م ااا 

عليه رسول الله تلا لامور بالبيان» وما عدا ذلك فحلال #وَمَا 
کان رَبْكَ تبه وبالله تعالى التُوفيق. 


3-5 مسألة: ولا يحل أن باع قمع بقمح إلا مشلا 
بمثل كيلا بكيل يدا بیل عيناً بعين - ولا يحل أن باع شعيرٌ بشعير 
إلا كذلك. ولا يحل أن يبا مر شمر إلا كذلك. NEY,‏ 
ملح بملح إلا كذلك» وسواءٌ معدنية أو ما ينعقد منه من الماء» كل 
ذلك لا يباعٌ بعضه ببعض إلا كما ذكرنا. 

وک أصناف القمح فهيّ كلّها قمحٌ - الأعلى» والأدنى» 
والوسط: سواء فيما قلنا. 

وكذلك أقسام الشعير. 

وكذلك اقسام التمر. 

فان تأخرٌ قيض أحد العينين فهو رباً حرام مفسوخ أبداً» 
محكومٌ فيه بحكم الغصبي سواءٌ تأخرٌ طرفة عين أو أكثرٌ والكثيرٌ 
والقليل من کل ما ذكرنا سواءٌ فيما وصفنا. ولا يحل شيةٌ ما 
ذكرنا من نوعه وزناً بوزن» ولا وزتً بکیل» ولا جزافاً بجزافي ولا 
جزافاً بكيل» ولا جزافاً بوزن لان کل هذا مقتضى کلام رسول 
الله ا الذي ذكرناء ومفهومه وموضوعه في اللَةٍ التي بها 
خحاطبنا - وباللّه تعالل التُوفيقٌ 

وقال أبو حنيفة, والشتافعي: جائرٌ أن يبا منها شيءٌ بغير 
عينه بمعين وبغير معين. 

وجائرٌ أن يداخرٌ التتقابضُ عن وقت العقلو ما لم يفترقا 
بأبدانهما وإِنْ طالَ ذلك - وهذا خلافٌ قول رسول الله ز: 


روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن إيراهيم 


5- مسألةٌ: ولا يحلٌ أن يباع قمع بقمح إلا 


۷- كتاب البيوع 
أخبرنا محمد بن سيرينَ قال نبت أن عمرّ بنَ الخطاب قامّ يخطبُ 
فقال: يا آيها الناسْ ألا إن الدرهم بالدر هي والدينارَ بالدينار 2 
عن بعين» سواء سوا مثلا بمثل فهذا عمرٌ بحضرة الصّحابةٍ لا 


ير في الدّراهم والدنانير إلا عينا بعين» ويرى انها تتعيّنُ ولا 
يعرف له في ذلك الف من الصحابة: اة 


١ ۴۳‏ مسألة: : وجار يع كل صدفو ما ذكرنا 
بالأصناف الأخر منهاء متفاضلا ومتمائلا وجزافاء وزناً وكيلا 
كيفما شئت إذا كان يدا بيار ولا جور في ذلك التاخيرٌ طرفة عين 
فأكثر: لا في بيع ولا في سلم» وهذا مقتضى قول رسول الله عقا 
الذي ذكرنا وهو متفقٌ علي ؛ إلا مالكاً فإنه لم جز بيع الشعيرٍ 
بالخ إلا متمائلا كيلا بكيل - وأجازه أبو حنيفة» والشافعي. 
وأبو سليمان, كما قلنا. 


برهان صحَة قولنا: ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو 
كريب أخبرنا ابن فضيل - هو محمد - عن بيه عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله ا: َر 
لمر والجنطة بالجنطق لير بالنشهيرٍ وَالِْلْحُ اللي »مشلا 
بيه بدا پیل فَمَنْ زد سراد مذ ری إلا ما اختلقت 
َلوَانهُ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيم 
أخبرنا سفيان الثوري عن خالا الحدّاء عن أبي الأشعث عن عبادة 

بن الصّامت قال: قال رسول ال قز : «الذّمَبُ كلتمي 
وا بِالفِضق وَالْبرُ بار وَالشْعِيرٌ بالشجيرء اثر بالشض 
المح بالْيل ينلا برل بدا ب سوا بسراء َد تلفت 
هذه الأصناف فَبيعُوا كيف شينم إِذَا كان يدا , بی . 

وقذ ذكرنا قبل هذه مسالة نصّه عليه السلام على جواز بيع 
الشّعير باليرٌ متفاضلاء ولا حججّة في قول أحار دون رسول الله 
. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمد بن عبد الله بن 
بزيع أخبرنا يزيد أخبرنا سلمة ؛ بن علقمة عن محمد بن سيرينَ عن 
مسلم بن يسار وعبا الله بن عبيار معز ابو عور قالا جميعاً: 
إن عبادة بن الصامتي حدائهم قال: انْهَى رَسول الله از َرْ عن بيع 
اذه بالذَهَبي وَالْوَرق بالوّرق» َابْرُ بلي وَالشُعِيرٌ بالتشعير 
وار باق إلا يشلا مدل يدا يو ورا أذ يع الدب 
بالْوَرق» وَالْوَقَ بالذهبي وار بالشير وَالشعِرَ بال بدا ي 
كيف شتا راڌ أَحَدُهُمَا فِي حَدِقِه: الح بِالْمِل وَلَمْ يله 


الآخرًا. 


۷- كتاب البيوع 

فهذا اثر متواترٌ رواه عن رسول الله ب أبو هريرة» وعبادة 
بِنْ الصامت. 

وروا عن أبي هريرة: أبو زرعة بن عمرو بن جرير» وابو 

ا عن عبادة بن الصامت: أبو الأشعث و الصنعاني» وعبدٌ 
الله بن عبيلٍ. 

ورواه عن أبي الأشعث: أبو قلابةء ومسلم بن يسار. 

ورواه عن مسلم بن يسار أبو الخليل» وابن سيرين. 

ورواه عن هؤلاء: الاسر 

واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب عن عمرو 
بن الخارث: أن با التضر حدئه آل بسر بنَ سعيٍ حدئه عن مَعمر 
ن عدر الله آله سل غلامَه باع فَمْحٍ وَكَالَ: بغه ثم اشر به 
شعي َدعَب الام أذ ضاعا وَزياة بض َا افلا حناء 
0 ب وس 
تیل نه لير مغل قال: ادا عا وا 

رويناه من طريق مالل عن نافع عن سليمان بن يسار قال: 
قال عبد الرّحمن بن الأسود بن عبار يغوث لغلامه: خذ من حنطة 
اهلك طعاماً فابتع بها شعيرًء ولا تأخدٌ إلا مثلةُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود الطيالسي عن 
هشام الأستوائي عن يى بن أبي كثير قال: أرسل عمر بن 
الخطاب غلاماً له بصاع من بر يشتري له به صاعاً من شعير» 
ب تا 
ن سل بيار عن معدن في وا لذ 
ثا هذا ايشا 7 

وهو قول أبي عبد الرّحمن السلمي صح عنه ذلك» وروي - 
وم يصح - عن القاسمء وسالمء > وسعيار بن المسيبه. 

وصح عن ربيعة» وأبي الرنايِ والحكم بن عتيبة واو بن 
أبي سليمات والليث بن سعد قالوا: فهؤلاء» عمرء وسعتٌ 
ومعيقيب» وعبدٌ الرّحمن بن الأسوده ومعمرٌ بن عبد اللّو: جّسة 
وح لمي 
الصحابة, وجسر آخرٌ منهم فلّعى إجماعٌ السّلفه في ذلك. 


-١ 48‏ مسألةٌ: وجار ببعُ كلّ صدف ما ذكرنا بالأصئاف 


YAY 
e 
لاو بد ر يلا‎ 
العام بالطعام مثلا بمثل»ء وهذا تا لا نخالفهم فيه وفي جوازوء‎ 
وليس فيه: ان العام لا يجوز بالطّعام إلا مشلا مغلء بل هذا‎ 
مسکوت عنه جملة في خر معمر» ومنصوصن على جوازه في خر‎ 
ابي هريرة» وعبادة: عن رسول الله تل فبطل تعلقهمْ به لةه‎ 
وعادٌ حجّة عليهم.‎ 
الا لا كد يس‎ 
احتياطاً لا ااا‎ 


وأا عن عمرّ فمنقطم. 

وكذلك عن معيقيبب. وكم قصّةٍ خالفوا فيها عمرّه وسعداء 
وأكثرَ من هذا العددٍ من الصحابةٍ كالسح على العمامق وعلى 
الجوربين» والقودٍ من الضربةه واللَطمةٍ - وغيرٍ ذلك في كثير لا 
يعرف هم فيه الفأ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ نعم ومعهم 
الست الثابتة. 

وقذ خالفَ من ذكرنا طائفة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا يزيد بُ ارون 
عن سعيار بن أبي عروية عن قتادةَ عن مسلم بن يسار عن أبي 
الأشعث و الصنعاني: أن عبادة بن الصّامت قال: لا باس بيع 
اا - والشعيرٌ أكثرٌ منه - يدا بيار ولا يصلح نسيئة - 
فهذا عبادة أسئده وأفتى به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن عمرٌ عن 
الڙهري عن سالم عن ابن عمر: کان لا یری باساً فيما يكال 
واحدا بائنين» يدا بيد إذا اختلفت ألوانة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن أشعث عن 
أبي الرّبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا اختلف التوعان فلا 
باس بالفضل يدا بيد فهذه أسانید أصح من أسانيدهم بخلافي 
و 

وهو قول ابن معو وابن عباس بلا شك: أنه صم عنهما 
أله لا ربا في التفاضل أصلاء وإنما الربا في التسيئةٍ. 

ومن de‏ الثوري عن المغيرةٍ بن 
مقسم عن إبراهيم م النخعي: 
جريب من بر. 


أنه مْ ير باساً بجريبين من شعير 


TAY 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الغيرة بن مقس 

عن الشّعي قال المغيرة : سالته وإبرافيع عن أربعة أجربة من شعير 
بجريبين من حنطة» فقالا جميعاً: لا بأمن به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن 
زمري آل کان لا یری باسا بعال بالشعير يا بيه أحنعما 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن انيس 
بن خالا التميمي قال: : سألت عطاءً عن الشعير بالحنطة اثدين 
بواحد يدا بيب فقال: لا بأسَ به - فهؤلاء خسة من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم صخ عنهمْ جرا التفاضل في الب بالشعيرء 
وطائفةٌ من التابعين. 

وهو قِولُ سفيان, وأبي حنيفة, والشافعي» وأبي ثور 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي سليمات. 

وإذا اختلف الاس فالمردودٌ إليه هر القرآنُ والسئة. 

وقذ صح عن رسول الله يي جوارٌ التفاضل في الب 
والشعير» كما ذكرناء فلا قول لاحل معة. 

والعجب من مالك إذ يجعلٌ ههنا وني الرّكاةٍ: ال والشعيرٌ 
والسسّلتُ صنفاً واحدا ثم لا بجي لمن يتقوّتُ الب إخراج الشعير أو 
السّلت في زكاةٍ الفطرء وقول: أن يخرج كل أحدو ما يأكل - وهذا 

وعجب آخر: وهر أنه يجممٌ بِينَ الذهبي والفضّةٍ في الزكاق 
ويرى إخراج أحدهما عن الآخر في الزّكاةٍ الفروضة - ويحيزٌ ههنا 
أن يباع الذهب بالفضّةٍ منفاضلين - وهذا تناقض لا خفاءً بو. . وما 
علمّ قط أحدٌ لا في شريعق ولا في لخت ولا في طبيعةٍ: : أن الشعينَ 
ب ولا أن الب شعينٌ بل كل ذلك يشهد أنهما صنفان متلفان 
كاخحتلاف التمرء والربيب والتين. ولا يختلفون في أن من حلف 
ابابا نكن دعبا - او E‏ 00 
فإنه لا يحنث. فهذه تناقضات فاحشة» لا وجه لها أصلاء لا من 


قرآن» ولا سدق ولا رواية سقيمة» ولا قياس - وبالله تعالى 


4 - مسألة: وجائرٌ بيع الذهب بالفضَةٍِء سوا في 
ذلك التنائيرٌ بالتراهبء أو بالحلي» أو بالتقار > وبالتراهر بحلي 
الات نباف وري واي مدن الف ملسي الاي 
وسبائكه» وسبائك اذهب وتبره بنقار الفضّةٍ يدا بيدٍ ولا بده عيناً 
بعين ولا بد متفاضلين اة زا بوزن» وجزافاً بجزافي 


-١ 4‏ مسألةٌ: وجائرٌ بيع الذهب بالفصّةٍ سواءً 


۷- كتاب البيوع 


ووزناً زاف في كل ذلك لا تحاش د شيت - ولا جوز التأخيرٌ في 
ذلك طرفة عينء لاني بيع ولا في سلم. . ويباع الذهبُ بالذّهبٍ 
سواءٌ کان دنانيرٌ أو حلا أو سبائك» أو تبرأء وزناً بوزن» عيناً 
بعين يدا بين لا جل التفَاضلٌ في ذلك أصلاء ولا الاير طرفة 
عين) لا بيعاً ولا سلماً. وتبا الفضّةٌ بالفضّة) درام أو حلياً أو 
نقاراء وزناً بوزن» عيئا بعين» يدأ بيب ولا يجورُ التفاضل في ذلك 
أصلاء ولا الاير طرفة عينء لا بيعاً ولا سلماً. ولا تجو برادة 
أحدهما مثلها من نوعها كيلاً أصلاء لكنْ بوزن ولا بده ولا نبالي 
كان احدٌ الهبين أجود من الآخر بطبعه أو مث مثلة وكذلك في 
الفضتين؛ وهذا حم عليه إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عبيد الله 
وإلا بيع الفضّةٍ بالفضّة أو الذهب بالذهب. 

فان ابن عبّاس» وابنَ مسعوده ومن وافقهما: أجازوا فيهما 
التفاضل يدا بيار 

وإلا أن أبا حنيفة, والشافعي: أجازا بيع كل ذلك بغير عينه 
- وأجازا تأخيرَ القبض ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وقد ذكرناه عن 
عمر قبل هذا بخلافي قولهم. 

وإلا أن مالكاً لا حير الجزاف في الدنانير» ولا في الدراهمء 
بعضها ببعض» ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخرء 
ويجيزٌ إعطً درهم بدرهمٍ أو وزن من على سيبل المكارمة. 

م فأمًا قول مالك هذاء وقول أبي حنيفة, والشافعي» فلا 
حبجّة لشيء منهاء لا من قرآن» ولا من سق ولا من روايةٍ 
سقيمق ولا من قياس» ولا من قول صاحبي بل هر خلاف أمرٍ 
رسول الله تلاز اَي ذكرنا آنفاً من أمسره عليه السلام أن نيع 
الفْضَة بالذهب كيف شتنا يدأ بيار 

وأمَا قول ابن عبّاسء فإنه احتج. 
عا روبناه منن طريق اجند بن شعيب ارتا مه بن 


منصور عن سفيان التوري عن عمرو بن دينار عن ا لقال 
قَالَ: باع شريك لي ورقا ية فجَاتنِي حبري فَقَلْت: :تالا 


يَصْلّحُ فَقَالَ: د وَالله يته في الوق وما عابه علي خد د دت 
لبر بن عازبٍ فسات فقَالَ: َم علا رسو الله تلظ الديتة 
ونح نيع هذا الي قَقَالَ: ما کان يدا پیر فلا باس بوه وَمَا كان 
سين فهو ربا ڈ م فال لي: انت يد بن رقم ايت ريد بن أرق 
ا فَقَالَ: مِثْلّ ذلك». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتية أخبرنا سفيان - 
هر ابن عينة - عن مرو E E‏ 


۷- كتاب البيوع 


عباس قال له: أسامة بن زيار أخبرني: أن رسول الله ر قال: 
«إنمَا ابا في التسيئَه. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور حدثني ابو معاوية - هو محمد 
بن خازم الضريرٌ - عن الأعمش عن إبراهيمٌ المي عن الحارث 
بن سوير قال: قال عبد الله بن معو لا ريا في يلو بيا والماء 
من الماء. 

وصح عن ابن عمرٌ أنه قالَ بقول ابن عباس» ثم رجع عنه. 

0 ۽ حجاج ب بن المنهالٍ أخيرنا 0 
وجدن مل دهم ينرم اقم 

قال ابو محمد: حديث عبادق وأبي هريرة وعمر وأبي 
سعينيه في أن الأصناف السسنة كل صنفي منها بصنفه: ربا إن كان 
في أحدهما زيادة على وزن الآخر: هر زائدٌ حكماً على حديث 
سام والبراء» وزيا - والرّيادة لا يمل تركها - وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

-١ fA‏ مسألة: : وجائرٌ : بيع القمح. والشعيرء والتمرء 
والملح بالذهبي > أو بالفضة يدأ يلو ونسيئة - وجائرٌ تسليم الذهب 
أو الفضة بالأصناف الى ذکرنا؛ لأن النصً جاءً بإباحة كل ذلك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


5 - مسألة: وأمًا القرض فجائرٌ في الأصناف 
الي ذكرنا وغيرهاء وفي كل ما يتملك ويحلُ إخراجه عن الك 
ولا يدخل الرّبا فيه» إلا في وجه واحد فقطء وهو اشتراط أكثرٌ ما 
أقرض؛ أو أقلّ مما أقرض؛ أو أجود نما أقرض أو أدنى مما 
أقرض؛ وهذا جمعٌ عليو وهو في الأصناف السنةِ منصوص علي 
كما آوردنا بأنّه ربا وهوّ فيما عداها شرطٌ ليس في کتاب الله تعاى 
فهو باطل - ويور إلى أجل مسمى ومؤخراً بغير ذكر أجل» لكن 
حال في الذمَةٍ متى طلبه صاحبه أخذة. 

وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدَةٍ ينتفع فيها المستقرضُ بما 
استقر ض. 

وهذا خطاأ؛ لأنه لم يات به قرآنٌ ولا سن ولا رواية سقيمةٌ 
ولا قياس» ولا قول اح نعلمه قبله. 

وأيضا: ذإنه حدّ فاسدٌ؛ لان الانتتفاع لا يكوك إلا في ساعة 
فما فوقها. 

وقال الله تعالى: إن الله يمرك أن توا الأمَانَات إِلَى 
هلها والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها - 


هم -١‏ مسألة: وجائرٌ بيع القمح والشعير, والتم 


۸4 
وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: فإ كان مع الذهبب شيءٌ غيره - 
أي شيء كان من فضةٍ أو غيرها: ممزوج بد أو مضاف فيد أو 
مجموعٌ إليه في دنانين أو في غيرها: ل يحل بيعه مع ذلك الشيءء 
ولا دونه بذهب أصلاء باکر من وزنه ولا بأقله بولا علق إلا 
حت يخلض الذهبة وحده خخالضا. 

وكذلك إن كان مع الفضّةٍ شيء غيرها: كصفرء أو ذهب 
أو غيرهماء ممزوجٌ بهاء أو ملصقٌّ معهاء أو مجموعٌ إليها: لم يحل 
بيعها مع ذلك الشيء؛ ولا دونه بفضّةٍ أصلا - دراهمَ كانت أو 
غير دراهم 52 بأكر من وزنهاء ولا ان ولا شل وزنهاء إلا 
حتى تخلص الفضّةٌ وحدها خالصة؛ سواءً في كل ما ذكرنا: 
السّيفُ الحلى» والصحف احلی» والخاتم فيه الفص» والحلي فيه 
الفصوص أو الفضة المذهبة أو الذنانيٌ فيها خلط صفر أو فضة 
أو الدّراهمٌ فيها خلط ماء ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا. 

وكذلك إن كان في القمح شيءٌ من غيره مخلوط بد أو 
مضاف إليه من دغل أو غيرو: م جز بيعه بذلك الشيء ولا دونه 
بقمح صافي أصلا. 

وكذلك القول في الشعير - فيه شيءَ غيره أو معه شيءٌ 
غيره: : فلا بحل بیع بشعير حض - وني التمر يكونُ معه أو فيه 


شيءَ غيره أو معه فلا يحل بیعه بتمر حض. 


وكذلك القول في املح يكوث فيه أو معه شيءَ غيره: : فلا 
يحل بيعه ملح صافب. وإتما هذا كله إذا ظهرٌ آثر اخلط في شيءَ 
تحاذكرنا. 0 

وأا مالم يؤْرْ ولا ظهرَ له فيه عينٌ ولا نظرٌ أيضاً: فحكمه 
حكم المحض؛ أن الأسماءً تعاس ضر على شين 
الصّفات التي بها تنتقلُ الحدود. 

برهان ذلك: مر الي تل 
بشيء ِن ٽوعهاء إلا عينا بين ونا ٻوڙن ون لا اع شي 
من الأصتاف الأربعَة بشتياء من تَزْعه إلا كيلا كيل عَيْداً بعيْن»» 
فإذا كان في احا الأنراع اللأكررة خلطً أو شيةً مضاف إلبه فلا 
سیل إلى بيعه بشيء من نوعه عيناً بعين» ولا كيلا بكيلء ولا وزناً 
بوزن» أنه لا يقدرُ على ذلك أصلا. َقَالَ من أجارٌ ذلك: إذا 
علمنا وزنه أو كيلة: جا بيعه بشيء من نوعه أكثرٌ وزنا أو كيلا 
منه» ذكرن ار وزيم ننه او عدار کل کر ويكوة ا 
بذلك الشيء: مثالٌ ذلك: دينارٌ فيه حبة فضّةٍ فيباعٌ بدينار ذهب 
صرفو فيكونٌ من هذا الدّينار الصّرفه دينارٌ غيرٌ حبَةٍ بإزاء 


تبي أن لو يماع الذَمَبُ ولف 


1A 


۷ - مسالة: فان كان مع الذهبٍ شيءٌ غيره - أي 


لاه- کتاب البيوع 


الذهب الذي في ذلك الئينار الذي فيه حبة فضّةِه ويون ما زا 
على ذلك من ذهب هذا الذينار بالحسة الفضة. 

وكذلك ت کو وه اوه ا ا 
بدرهم فضةٍ حضة» فيكو ما في هذا الذرهم من الفضة بإزاء 
وزنه من ذلك الدّرهم الآخر من الفضّة ويكون الصّفْرٌ الذي مع 
هذه الفضة بإزاء ما بقي من ذلك الآخر من الفضةٍ. 

وهكذا في الأربعة الأصنافم الباقية. 

قال أبو محمّد: فقلنا: إن كنتم تخلصتم بهذه الي من الوزن» 
فلم تتخلصوا من التعيين؛ أنه لا يعرف آي فضّةٍ هذا الدّرهمْ 
بعتم بفضَةٍ ذلك الآخر؟ وقد افترض رسول الله #: أنه نه لا يحل 
ذلك إلا عينا بعين» فكيف وقد ورد في هذا نص؟: 

كما روینا من طريق مسلم أخيرنا ابو الاه احم بن 
عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني آنه 
سمع علي بنّ رباح المي يقول: سمعت فضالة بن عبيدٍ يقول: 
«أنَى رَسول الله ل وهو بير بلا فيا َب وخر وهي 
ين الام َع قاقر رول الله ملي بالذقب لني فِي القِلادَ 
زع وَحْدَه نّم قَالَ لَهُمْ عليه السلام: النَعََتْ بالذهبٍ وَؤناً 
بوڙن!. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا تحمّدُ بن العلاء أخبرنا اب 
امبارك عن سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع - عن خالل بن أبي 
عمرانٌ عن حنش الصّنعاني عن فضالة بن عبيا الأنصاري 
قالأنَى رول الله ا عام حير بلاقو فيا فقي وَحَرز 
اها رَجُل عة اني قال رَسُول الله ل: 
وينه فقَال: نم أَرَدْتُ الحِجَارَة فَقَالَ عليه السلام: لاء حى تَمَيرَ 
نهم رده حتی مَيْرَيَينَهُمَاا. 

فهذا رسول الله ا ل يلتفت إلى يته في آنه إنما كان غرضه 
الخررٌ ويكونٌ الذهبْ تبعاء ولا راعى كثرة ثمن من قلت 0 
التميرٌ والموازنة ولا بد - وني هذا حلاف نذكَرٌ منه طرفاً - 


شاءً الله تعالى: 

رؤينا من طريق شعبة أخبرنا عمارة بن أبي حفصة عن 
المغيرة بن حنين سمعت علي , بنَ أبي طالب - وهو يخطب - إذ 
اتر قال يا أميرٌَ المؤمنِينَ إن بأرضنا قوماً يأكلون الربا. 

قال علي: وما ذلك؟. 


قال: يبيعون جامات خلوطة بذهبي وفضّةٍ بورق» فنكسَ 
علي رأسة وقال: لا أي لا باس به. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ بسن عب الحميا 


عن السّماكٌ بن موسى عن موسى بن أنس بن مالكو عن آبيو: أن 
عمرّ أعطاه آي خسروائيةَ جموعة بالأهب فقا عمرٌ: اذهب 
فبعها واشترط رضاناء فباعها من يهودي بضعف وزنهاء ثم أخسبن 
عمل فقالَ له عمرٌ: اذهب فارددة لاء إلا بزنته. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم عن مجالار عن 
ا أن عبد اله ببنَ مسعوو باع تفاية بيت المال زيوفاً بدراهم 
دون وزنها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك بن عبد الله عن 
إبراهيمٌ بن مهاجر عن إبراهيم النخعيّ قال کان باب قينأً» 
وكان ربّما اشترى اليف الْحلّى بالورق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد السّلام بن حربو عن 
يزيد الثالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب, قال: كنا 
نيم الس الى بالفضة ونشارية 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن إسرائيل عن 
عبار الأعلى عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال لا باس بیع 
السّيفب و امْحلّى بالتراهم. فهؤلاء: : عمرء و وأنسء وان 
مسعوذ» وطارق» وابنُ عباس» واب إلا أن عليّاء وحبّاباء واب 
مسعوده وطارقاء وابنَ عبّاس لم يخخصّوا باكر نا فيها من الفضّةٍ 
ولا افر تومي راقن يوز NAN‏ الذهيةة إلا أنه اجناة 
الصّرف مخيار رضاه بعد افتراق المتصارفينَ - وأنس وحده راعى 
أكثرٌ من الوزن وأجارٌ الخيارٌ في الصّرفي. 

ومن بعدهم ريا من طريق امد بن حنبلٍ عن يى بن 
أبي زائدة أخبرني ابن أبي غنيةٌ سآلت الحكم بن عتيبةَ الف درهم 
وسين درهماً بالف درهم وحمسة دنانيرء فقال: لاا بالف 

بالف والفضل بالدنائير. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمنٌ وسفيان الشوري» 
وحي بن عمرّ قال معمرٌ: عن قتادة عن الحسن البصري» وقال 
سفيانٌ: عن المغيرةٍ ة عن إبراهيمٌ التتخعي» وقالَ حي: عن عبد 
الكريمٍ أبي أميةَ عن الشعي» ثم اتفقّ الحسن» وإبراهیم» والشعي» 
قالوا كلهم: لا بأاسَ بالستيفي فيه الحلية والمنطقة والحخائم أن يبتاعه 
بأكثر ما فيه أو باق ونسيئة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق أخبرنا هشيم عن مغيرة سألت 
إبراهيم التخعي عن الام أببعه نسينة فقال: أفيه فصْ؟ فقلت: 
نعم فكأنّه هون فيه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عثمانٌ بِنُ مطر عن هشام 
- هو ابن حسّان - وسعيد بن أبي عروبة قال هشامٌ: عن ابن 


۷- كِتاب البيُوع 


سيرينَ» وقالَ سعيدٌ: عن قتادة ثم افق ابن سيرينٌ» وقتادة: آنه لا 
باس بشراء اليف المفضخض» والخوان الفضض» والقدح 
بالدّراهم. 

ومن طريق شعبة قالَ: سألت حمادَ بنَ أبي سليمان عن 
السيف و امْحلّى يبا بالدتراهم» فقال: لا باس به - وروي هذا عن 
سليمانٌ بن موسی» ومكحول أيضاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا حصينُ - 
هو أبو عبد الرّحمن - عن الشعبي: آنه كان لا یری باساً بالسّيف 
الحلى يشترى نقداً ونسيئةٌ ويقول: فيه الحديد. والحمائل. 

ورؤينا من طريق تسعبة: أنه سال ا لمكم بن عتيبة عن 
السيفي الحلى يباع بالدر اه فقال: إن كانت الدّراهم أكثرٌ من 
الحلية فلا بأس به. 

وروينا مثله أيضاً عن الحسن» وإبراهيم. 

وهو قول سفيان. 

وروّينا عن إبراهيمَ قولا ثالثاً: 

كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا جريرٌ عن 
مغيرة عن إبراهيمَ في الذّهبٍ والفضّةٍ يكونان جميعاً؟. 

قال: لا يباعٌ إلا بوزن واحدٍ منهما. 

قال أبو محمّدٍ: كانه يلغي الواحد. 

وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية تبعأء وكان الفضلٌ في 
التصل: جار بيعه بنوعه نقداً وتأخيراً. 

وقال مالك: إِنْ كانت فضّةٌ السّيف المحلى بالفضئق أو 
المصحفُ كذلك» أو المنطقة كذلك» أو حاتم الفضّةٍ كذلك: بقع في 
الثلث من قيمتها مع التصل» والغمده والحمائل» ومع المصحفي» 
ومع لفن وتان علو ا ي ار e‏ 


ذلك بنوعه أكثر ا فيه ولف واقل تدا ولا يوك نسي فإ 
كانت أكثرٌ من الث لم محر أصلا. 

وهذا تناقضٌ عظَيمٌ؛ أن التفاضلَ حرامٌ كالتاخير ولا فرق» 
فان منعٌ من أحدهما فليمنع من الأخر - وان اجر أحدهما ‏ 
لأنه تب فليجز الآخرٌ أيضا؛ لأنه تبعٌ. وتحديده اثلث عجنب خر 
وما عقلَ قط احدٌ أن وزن عشرة ارطال فضّة تكو ثلث قيمةٍ ما 
هي فيه يكونٌ قليلاء ووزن درهم فضةٌ يكو نصف قيمةٍ ما هي 
فيه يكونُ كثيراً - وهذا فاسدٌ من القول جداء ولا دليل على 
صحتدء لا من قرآن» ولا من ستق ولا روايةٍ سقيمةٍ ولا قول 
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كل" ١‏ 
احا قبله نعلمة» ولا قياس ولا رأي له وجةٌء ولا احتياط. 

وقال أيضاً: لا يود بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضّة أو 
ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كبر - كالسكين المحلاة بالفضة 
أو الذهبيء والسرج كذلك» وکل شيءَ كذلك» إلا أن يكون ما 
فيه من الفضة أو الب إذا نزع لم يجتمع منه شيءٌ له بال فلا 
باس حيتئذو ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقداً وبتأخير» وكيف شاءً. 

قال ابو محمّدٍ: شيءٌ له بال كلام لا يحصل» وحبّةٌ ذهب أو 
فضَةٍ ها بال عند المساكين» نعم» وعند التجار» وعند أكثر الناس» 
ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنة فيما فيه الرباء ثم » 
تفريقه بين انيفو والمصحفيه والخاتم» والمنطققٍ وحلي النساء في في 
ذلك - وبين السرج واللّجامٍ والمهاميزء والسَكَينِء وغير ذلك 
عجن جد 

فان قالوا: لان ما ذكرنا قبل مباح اتخاذة. 

قلنا: والدنانيرٌ مباح اتخاذها فاجيزوا بيعها مع غيرها بذهبٍ 
إذا كانت ثلث القيمةٍ فاق - وأجارٌ مالك بدل الدنانير الحضة 
الا الف الم ار اف دك الف أن قل < كان 
الثلث» أو أكثر أو أقلٌ - مثلا مثل. 


وكذلك أجارٌ بدل الدراهمم م الغشوشةٍ بالصفر وغيره 
بالذراهم الفضة ت امحضق مثلا مثل - کان الغشّ الثلث أو اکر أو 


أقل. 

قالَ: إن كان ذلك باسم البيع لم جز وهو يرى في المغشوشةٍ 
الرّكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائي ي درهم» أو بلغ وزد الدنانير 
عشرينّ دينارأ» وإِنْ كانت الفضّة أو الذَهب فيهما قل من العشر. 

وهذا تناقض آخرء ولئن كان حكمها حكم الصافية في 
وجو الزكاة فيهاء كانت ورقأء فإ بيع بعضها يبعض جائرا 
لأنها شيءٌ واحد» وورق ولئن كان بیع بعضها ببعض لا يجورٌ؛ 
لأنها ليست شيا واحدأء ولا هي ورق فإ الرّكاة فيهنا لا تب 
لذلك سواء سواء. 

لله عن 
و ماقي 

وقال أبو حنيفة: كل شيء على بفضّةٍ أو ذهب فجائرٌ ببعه 
نوع ما فيه من ذلك إذا كان الم أكثر مما في البيع من ن الفضة أو 
الذعبيء ولا يجو بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل. 


E DS‏ اونمت ضر لمن 


YAY 


قبل التَفرّق» فكان هذا طريفاً جد وغالفاً لسّةِ كما ذكرنا من 

وقال أبو حنيفة في التراهم المغشوشة: إِنْ كان الثلفان هر 
الصّفْرٌُ وكانت الفضّةٌ الث ولا يقدرٌ على تخليصها؛ أنه لا 
يدري إِنْ خلصت أیبقی الصفرٌ آم يحترق؟ فلا باس يبيعها بوزن 
جيعها ففةٌ حضة. وبأكثرٌ من وزن جميعها أيضاء ولا يجورٌ ببعها 
شل الفضّة التي فيها ولا بقل منها. 

قال: إن كان نصفها صفراً أو نصفها فضّة؟ فإِنْ كانت 
الفضّة هي الغالبة: جار بيعها بوزن جميعها من الفضّةٍ ا حضةء ولا 
تباعٌ بأكثرٌ من ذلك من الفضّة ون لم يكن أحدهما غالياً للآخر 
جار ببعها حيار ثل وزن جميعها فضّة حضة؛ وبأكثرٌ وبأقل بعد 
أن يكون فض امن أكثر من الفضةٍ التي في التراهم فان لم يدر 
آي الفضتنين أكثر التي هي ثمنٌ آم التي في الدراهم؟ فالبيع فاسد. 

قال: فإن كان ثلا الدراهم وثلئها صفراً لم جز أنْ تباعٌ 
بالفضة الحضة إلا مثلا مثلء لا بقل ولا بأكثر. وهذه وساوس لو 
قالها صب في اول فهمه ليس من فلاح ولوجب أنْ يستعدٌ له 
بغلٌ ونعودُ باللّه من البلاء» وما هذه الأحكام وجه أصلاء لا سن 
قرآن ولا من ست ولا روايةٍ سقيمةه ولا قياسء ولا رأي 
سديد ولا احتياط ولا سمعت عن أحدٍ قبله وحسبنا الله ونم 


1 


الوكيل. 

والعجب: آنه مره رأى الث ههنا قليلا. ومرّة رأى الرّبع 
كثيراء فيما يتكشفُ من بطن الحرَةٍ في الصّلاةٍ. ومرة رأى مقدارٌ 
رهم البغلي كثراً فيما يتكشفئ من فخذها أو دبرها. ومرة ر رأى 
الصف قليلا. . ومرة ر رأى مقدارٌ ثلائةٍ أصابع من جميع الرآس 
كثيراً. وهذه تخاليطٌ.لا تعقلُ؛ وتحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل. 

قال أبو محمد: وروي مئل قولنا عن طوائف من السلفي: 
بالتراهي . 

ومن طريق سعيدر بن منصور أخبرنا مهدي بن ميمون عن 
بن أبي يعقوب : حادئني يبى الطويل عن رجل 
من همدان قالَ: سالت علي بنّ أبي طالب فقلت: يا أميرَ 
المؤمنينٌ إنه يكسدُ علي الورق انار بالرّيادةٍ والتقصان قال: 
ذلك الربا العجلان. 


محمد بن عبد الله ب 


ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا جريرٌ عن مغيرة بن 
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۷- كتاب 7 


مقسم عن أبيه عن رجل من السمَانينَ قال: قال علي بن 
طالب: إذا كان كل 
بالذهب ما شاءً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم عن يجار عن 
الشعي: ان عبد الله بن مسعوو باع فاية بيو الال زيوفً وقسيان 
بدراهم دون وزنهاء فنهاه عمرٌ عن ذلك وقال: آوقذ عليها حتى 
يذهب ما فيها من حدير أو نحاس وتخلص» ثم بع الفضة بوزنها. 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج حدئني ابو الطاهر أخبرنا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن عامرٌ بن يحبى المعسافري أخبرهم 
«عَن حش بن عد الله الصنعاني آله کان مع فضا ِن َي في 
غَزْوَةٍ َطَارََ لي وَلأصْحَابِي قِلادَةٌ فيا ذَهَبْ رَوَرفَ وَجَوْهَرٌ 
أ ادك الك O‏ تب قال ازغ ذَمَبَهَا 
عله في نة وَاجمَلْ بك في کت فم لا َأخدن إلا يثلا 
بول فإ رَسُولَ الله تي قَالَه. 

كيد 


فرذت أ 


عورا ر فهؤلاء: عرست اام سا 
عبيدِء ومن التَابعينَ: 

كما روّيدا عن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن معمر عن الرّهري: أنه كان یکره ه أنْ يشترى 
الس الا شف ور اشتره بالذهبب يدا بيار 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هر 
ابن عليّةَ عن أيوب السختياني أنّ محمّدَ بنّ سيرينَ: كان يكره 
شراءً اليف الحلّى إلا بعرض. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس عن 
ابن سيرينَ آنه كان يقول: إذا كانت الحلية فضمةٌ اشتراها بالذهبي 
وإِنْ كانت الحليةٌ ذهباً اشتراها بالفضّة وإِنْ كانت ذهباً وفضّة فلا 
يشتريها بذهبب ولا فضَةٍ واشتراها بعرض. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني 
هو أبو إسحاق عن الشّعي عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فير 
رهن فال شرح ار انع من الدرعر قيعي نينا 

ومن : طريق 5 أخبرنا زكرا هو ابن أبي زائدة عن الشعي 
قال: ستل شريحٌ عن طوق ذهب فيه فصوص» أنباعٌ دنات 

قال: تنزع م الفصوص ڈ ثم م باع الذهثُ بالذهب وزناً بوزن. 


۷- كِتَاب البيوع 


ومن طريق عبد الرّؤاق عن معمر عن الرّهري» وقتادة 
قال قتادة: : عن ابن سيرينَ» ثم اف ابن مسيرينَ» والرهری قالا 
جميعاً: يكره أن يباعٌ الحا فيه فضّة بالورق. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حا بن أبي سليمان عن 
إبرا هيم النخعي آنه كان یکره أن يقر کی و بز 

وقال حمَاد: فيمن أراد أن يشتري آلف درهم بمائةٍ دينار 
ودرهمء فمنع من ذلك وقال: لا ولكن اشتر الف درهم غير 
درهم بوائةٍ دينار. 

وكل ما قلنافهو قول الشافعي» وأحمد وجمهور أصحابنا 
وبالله تعالى التوفيق. 

٨۸‏ - مسألة: فإن كان ذهب وشيءٌ حر غير 
الفضّةٍ معه أو مرکباً فيه جارٌ بیعه كما هر مع ما هو معه ودونه 
للد ل 
أو هي فيه: جا چا نا عي مق ارت تایا ی 
ولا يجوز نسيئة. 

وكذلك القمحٌ معه تر أو ملح أو شيء آخر: فجائرٌ بيعه 
مع الآخر أو دونه بشعير يدأ بی ولا وز نسيئة. 

وكذلك الشعيرٌ معه تر أو ملح أو غيرُ ذلاك: فجائرٌ بيعه 
وما معه أو دونه بقمح نقدأء لا نسيئة. 

وكذلك التمرٌ معه شعيرٌ او ملح أو غير ذلك: فجائرٌ بيعه 

معه أو دونه بقمح نقدأء لا نسيئة. 

وكذلك الح معه ‏ 
بالتمر نقدأء لا بنسيئة. 


قمح أو شعيرٌ أو غيرٌ ذلك: فجائرُ بيعه 


برهان ذلك: قول رسول الله از : «قَإِذًا اخْتَلَمَتَْ هذه 
الأصتاف بيعُوا كيف شیم إِذَا کان دا بیدا فسقطت الوازنة 
وا مكايلة» والمماثلة» وبقي القن فقط وباللّه تعالى التوفي 

زیا طريق وين م ا الملل ,| بن أرطاة عن 


جعفر بن عمرو بن حريث: أن أباه اشترى من علي بن أبي 
طالب دیات فة ناهت ۽ بأربعة آلافو درهم بنساء فاحوقهنا 


فأخرج منها قيمة عشرينَ الفو درهم. . وأجازٌ ربيعة بيع سيفو 
على بفضّة بذهبو إلى أجل. 

قال علي: لا حجّة في قول أحل دون رسول الله ييز وهذا 
تا تناقض فيه المالكيون: والحنفيونٌ فخالفوا عمل علي وعمرو 
بن حريثر بحضرة الصّحابة رضي الله عنهم. 


4 - مسألةٌ: فان كان ذهب وشيءٌ آخرٌ غير الفضّةٍ 


A۸ 

١ 8‏ مسألة: وأمًا الراهم المنقوشة والتناسيرٌ 
التشوشة فان إن تيم اكانتدراهة متعوقة عن عر ال فا 
بدراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها: فهر جائز إذا تعاقدا البيع» 
على أن الصفرَ الذي في هذه بالفضّةٍ الي في تلك» والفضّة الي في 
هذه بالصفر الذي في تلك: فهذا چا حلال» مجو تبايعا ذلك 
متفاضلاء أو متمائلاء أو جزافاً ععلوم» أو جزافاً مجزافي لأن 
الصْفرٌ بالفضّة حلالٌ. 1 

وكذلك إِنْ تبايعا دنانيرَ مغشوشة بدنانيرٌ مغشوشة قد ظهرٌ 
الغش في كليهما على هذه الصّفةٍ فإن تبايعا ذهب هذه بِفضّةٍ 
تلك وذهب تلك بففّةٍ هذو: فهذا أيضاً حلالٌ متمائلاء 
ومتفاضلاء وجزافاً نقداً ولا بد لأنه ذهب بفضّةء فالتفاضلٌ جائ 
والتناقدٌ فرص وباللّه تعالى التوفيقٌ 


6- مسألة: وجائز بيع القع بدقيق القع 
وسويق القمح وجخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه وره وخبزو» 
ومنويقه ركه وتجبزوه وخير القمح بخبز القمح» متفاضلا كل 
ذلك ومتمائلاء وجزافاً والرّتون بالريت والرّيتون والرّيت 
بال والعنب بالعنب وبالعصير وجل العنب بالخل يدا بي 
وان يسلّمَ کل ما ذكرنا بعضه في بعض. 

وكذلك دقيق الشعيرٍ بالقمح وبالشّعير وبدقيق الشعير 
وجخبزو والتين بالتین» الات بالربیب والأرز بالأرز كيف 
شنت متفاضلاء ومتماثلا؛ ويسلَمُ بعضه في بعض. ولا ربا البق 
ولا حرام إلا في الأصنافي السة الي قدّمنا وفي العدب بالزبيب 
كبلاء ویو وزناً كيف شتت. . وني الزّرع القائم بالقمح كيلا فان 
كان الرَرعٌ ليس قمحاً ولا شعيراً ولا سنبل بعد: فقد جار بيعه 
بالشعير كيلا وبكلٌ شيء ما عدا القمح كيلا. 

وأجازٌ المالكيون السّويقَ من القمح بالقمح متفاضلا. 

وأجازّ الحنفيُون ن خب القمح بالقمح متفاضلا وكل ذلك 
أصله القمح» ولا فرق. 

برهان ذلك: ما أوردنا قبل من آنه لا ربا ولا حرام إلا ما 
نص عليه رسول الله مفظ. 

قال تعالى: «وَأَحَل الله البَيِمَ وَحَرُمْ الربا). 

وقال تعالى: للا تأكلوا مراكم يكم بلاطل إلا أَنْ کون 
جَاة عن راض يك 9وَأبَاحَ رول الله ا اسلف في 
کیل مَعلوې أو وَرْن علوم إلى أجَلٍ مَخلْرمٍ» وقال الله 
لوك قصل لَكُمْ ما حَرْمَ عَليكُمْ4 فصع بأوصح من الشدّمس أن 
کل تجار وکل ببعء وکل سلف ني کیل معلومء أو وزن 5 


۸۹ 


۱ - مسألةٌ: ومن كان له عند آخرّ دنانيرٌ أو 


لاه - كتاب البيُوع 


إلى أجل معلوم: فحلالٌ مطلقٌ لا مرية في ذلك» إلا ما فصّلَ الله 
تعالى لنا تحريمه على لسان EEG‏ ونحنُ نشهدٌ 
بشهادة الله تعالى ونبت ونقطع بان الله تعالى لم بحرم على عباده 
ال سر ا ل م e‏ 
يكلنا فيما حرّمٌ علينا إلى ظنون أبي حنيفة ومالك الشافعي» أو 
غیرهم» ولا إلى ظنوننا ولا إلى ظن أحبء ولا إلى دعاوى لا برهان 
عليها. 

وما وجدنا عن أحد قبل مالك المنم من بيع الزيتون بالزيت. 

ثم اتبعه عليه الشافعي» وإنْ كان لم يصرّح به. 

وأجازه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الريت أكثرٌ تماني 
الزيتون من الرّيِت وإلا فلا. 

فان قالوا: هي مزابنة. 

قلنا: : قلتم الباطل؛ قذ فر المزابنة: أبو سعيدٍ الخدري» وجابرٌ 
بن عبد الله وابنْ عمرَ رضي الله عنهم وهمْ أعلمٌ التاس باللّغَةٍ 
وبالدين فلم يذكروا شيئاً من هذه الوجوه فيه أصلا. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الرّطب بالتمرء والزّبيب بالعنب 

قلنا: القياسٌُ كله باطلٌ» ثم هذه منه عينٌ الباطل» لأن الربِيبَ 
هو عن العنبه نفسهء إلا أنه يبس» والتمر هو عي الرطب إلا أ أنه 
يابس والڙيٽ هر شي* آخرٌ غيرٌ اليتون لكنه خارج منه كخروج 
لذن من الخنم والتمر من النخل وبيعٌ كل ذلك بما يرج منة: 
جائرٌ بلا خلافي. فهذا اصح في القياس لو صح القياس يوماً. 

ما وقد ذكرنا أقوالهم المختلفة المتناقضة وكل قول منها 
يكذبُ قول الآخرٍ ويبطل ويشهد عليه بالخطإء كل ذلك بلا 
برهان والحمد لله رب العالين على عظيم نعمه علينا كثيراء وهذا 
قول أبي سليمان وأصحابنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبيدة بن حيار عن مطرّفي 
هر ابن طريفو عن الشّعي أله ستل عن السّويق بالحنطةء فقال: 
إن م يكن ربا فهوَ ريبة. ۰ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن ليث عن مجاه 
قالَ: لا بأسَ بالحنطةٍ بالسّويق» والدّقيق بالحنطة والسويق» فلم 
يشترط المماثلةء وقد ذكرنا أقوالَ الصّحابةٍ ومن بعدهم في المزابنةٍ 
فأغنى عن تكراره. 

05 - مسألة: وم کان له عند حر نان أو 
از اوقد GF E‏ أرطي ةلات نالا 
يق فيه الرّبا أي شيء كان لا تحاش شيئاً؛ إِمّا من بيع؛ إِمّا من 


قرض» أوامن بابي اون أي وجه کان ذلك له عنده حالا كان 
أو غير حال فلا يحل له 
أصلا. 


أن ياد منه شيئاً من غير ماله عنده 


فان الا ع ا ا 
عن بر أو دراهم عن عرض» أو توعا عن نوم لا خاش ضيتا 
فهرٌ فيما يق فيه الربا ربا محض؛ وفيما لا يقمٌ في الرّبا حرام بحت 
وال مال بالباطل. 

رک ذلك ST‏ إلا 
ل 


أن لا يقدرٌ على الانتصاف ألبنّةَ فيأخذ ما أمكنة» ما نما يحل ملکه 
تحاش شيئاء بمقدار حقوء ولا مزيت» فهذا حلا لهُ. 


برهان ذلك: ما ناتيل من غريم ال ل للب 
وال والتمن والشّعيي والملح إلا مثلا مثل عيناً بعين» 

ثم قالَ عليه السلام: «فَإذًا القت هله الأصْنَافُ يعوا يَف 
20 بيدا والعمل الذي وفنا ر بدا کب 
أحدهما غاب ولعلّه لم يخرجْ من معدنه بعد فهو محرّمٌ بص 
كلامه عليه السلام. 
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وأيضا: 

روا من راق ام أخبرنا حمَدٌ بن رمح أخبرنا اللَيِتْ 
بن سعار عن نافع آله سمع أبا سمي الحدري يقر : َرَت 
اي وَسَمِعَت أَذنَايَ رَسُولَ الله تللظ يقوك: لا تبيشُوا اذهب 
بالذمَبي وَلا ترا الوَرق بالررق إلا يشلا بوشلء ولا تشيشر 
ل ل ا 

ومن طريق البخاري أخبرنا حفص بن عمرٌ هر الحوضي 
ارا شه اجو ت بن الل تا اق سوت آنا اليسال 
فاق اوی علوي روزد ارت شن الر 
فكلاهما يقول: ّى رول اله ا عن يع الذقب بالورق 
دنا وذهب َ مالك وأبو حنيفة, والشافعي في أحد ورين 
وأصحابناء إلى جواز آخذ الذهب من الورق» والورق من الذّهبٍ 
واحتجُوا في ذلك: ْ 

ما رويناه هن طريق قاسم بن أصبغ آخبرنا جعفر بن محملر 

أخبرنا عفان بنُ مسلم أخبرنا حمادُ بِنُ سلمة عن سماك بن حربم 
عن سعيلر بن جبير عن « ابن عُمَرَ قَالَ: قلت: یا رَسُولَ الله ايع 
الوبل بالدتازير وَآخد الذرَاهِم وأ بیع بالدرايم وَآحذ الدََانِيٌَ وآخذ 
ملم هزه فَقَالَ: لا باس اَن تَأَخدَهَا بسيغْر يْيهَاه. 

قال أبو محمّد: وها تر لا ححة فب لوجؤو: 


أحدها - أن سماك بنَ حربٍ ضعي يقبل التلقينَ شهد 


۷- كتاب البيُوع 

عليه بذلك شعبة وأنه كان يقولٌ 
وثانيها ‏ أنه قذ جاءَ هذا الخيرٌ بهذا السّند ببيان غير ما 

ذكروا: ڪڪ 
كما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة اخبرنا 


له: حدّثك فلانٌ عن فلان؟ 


SS 
وك الله ع أرب به قان إا بايغت صَاحَكَ فد‎ 
تفارقه وبتك وينه س وهذا معنى صحيحٌ» وهو كله خيرٌ‎ 
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واحد. 

وثالئها - أنه لز صح هم كما يريدون لكانوا محالفينَ لهب 
لان فيه اشتراط أخذها بسعر يومهاء وهم يجيزون أخذها بغير 
سعر يومهاء فقد اطرحوا ما يحتَجّونٌ بو. وما بطل قوم ههنا أنه 
قذ صح الي عن بيع الغررء وهذا أعظمٌ ما يكوك من الغرر؛ 
لأنه بيع شيء لا يدري أخلق بعد آم لم يخلق؟ ولا أي شيء هو؟ 
والبيعٌ لا بجو إلا في عين معي بمثلهاء وإلا فهو بي غر وأكلٌ 
مال بالباطل» والسلم لا جوز إلا إلى أجل: يطل ان كرة هنا 
العمل ببعاً أو سلما فهو كل مال بالباطل. 

وأيضاً فان هذا الخبرَ إتما جاءً في البيع» فمن أينَ أجازوه في 
القرض؟ وقد فرق بعض القائلينَ به بينَ القرض في البيع في ذلك. 

واحتيجّوا من فعل السّلفي في ذلك: بما رؤيسا من طريق 
وكيم أخبرنا إسماعيل بن ابي خالدٍ عن الشعي عن نخد مرل 
الحسنء قال: أتيت ابن عمرّ أتقاضاة فقال لي: إذا حرج خازتا 
أعطيناك» فلما حرج بعثه معي إلى السّوق وقال: إذا قامتْ على 
ثمن فإِنْ شاءً أخذها بقيمتها أخذها: 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة أخبرنا 
إسماعيل السَدَي عن عبار الله البهي عن يسار بن غير قال: كان 
لي على رجل درام فعرض علي دنائير فقلت: لا عذها حتّى 
شال عم فسالتة فقال: ائت بها الصيارفة فأعرضهاء فإذا قامت 
على سعر» فن شئت فخذهاء وإِنْ شئت فخذ مثلّ دراهمك 
وصحت إباحةً ذلك عن الحسن البصري والحكم ونان تمد 
بن جبير باختلافي عنهُ وطاووس والزّهري» وقتادة والقاسم بن 
محم وأختلف فيه عن إبراهيمٌ؛ وعطاء. 

قال أبو محمد: وروينا المنع من ذلك عن طائفةٍ من السّلفي: 


روينا من طريق هالت عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: إن عمرٌ 
بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخرٌ 


0- مسألةٌ: ومن كان له عند آخرَ دنانيرٌ أو 


11۹۰ 


ناجڙ هذا صحيح. 

ومن طريق وكيع عن عبد اللّه بن عوفي عن ابن سيرينَ عن 
عيااكه E‏ الذهمب من الورق» 

ا 
هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عيّاس: أنه كره اقتضاءً 
الذهبٍ من الورق من الذهبٍ وهذا صحيح.. 

E‏ حلف 
كاف ا عية الله ت مر EG‏ 
دراهم مكان دنانيرَ أو دنانيرٌ مكان دراهم. 


ومن طريق عبد الرزاق أخيرنا سفيانُ بن عبينة عن عمرو 
بن دينار أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أن عبد الله بن 
مر قال لد نهانا أميرٌ المؤمنينَ يعني أباه أن نبيع الدّينَ بالعين 
وهذا في غاية الصحة. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيد أخبرنا بوب السختياني عن محمد 
بن سيرين: :: أن زينب امرأة ابن مسعودٍ باعت جاريةٌ لها إِمَا 


بذهبي» وما بفضةٍ فعرض عليها الع ع الآخرٌ فسثل عمرٌء فقال: 
0 الذي باعت به. 


ا ل 
عمرٌ فيمنْ باع طعاماً بدراهم» آيأخذ بالدراهم طعاماً؟ فقال: لا 
حتى تقبض دراهمك ول يقل ابن عمرٌ بإباحةٍ ذلك في غير 
الطعام. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشياتي عن محمد بن زيا عن ابن عم فين اقرض 
دراهم أيأخلٌ بشمنها طعاماً؟ فكرهة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمل بن إسماعيل أخبرنا 
سغين اوري عن الي بن عدي عن راهيم المي أنه كره 

ومن طريق أخة بن طعيب اترا عب بكار انرا 
حي ل ف ل E‏ 

دمن غرف ل أي کے ا ع و رة 
ابن عبيلږ عن أنس بن سيرينَ» قال: فال أبو عبيدة عن الله 
بن مسعرو: : لا تاخذ الذهب من الورق يكونُ لك على الرّجلٍ 


1۲4۱۹ 
ولا تأحذن الورق من الذهبه. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع بن علي بن المبارك 
عن يحبى هر ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو بن عبار الرّحن بن 
غوف أنه كره أنْ يكؤن.لك عند آخرٌ قرضٌ دراهم فاخ منه 

دنائير. 

O ا‎ A 
NEG LE 
فكرهة.‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا مروانٌ بن معاوية هر 
الفزاري عن موسى بن عبيدة أخبرني عطاءً مولى عمرٌ بن عبار 
العزيز له ابا من برو مول سعيد بن السب فاق بأريعة اني 

فجاءً يلتمس حقةُ فقلت: عندي دراهمٌ ليس عندي دنانيٌ فقال: 
ماده بعد ين ا س ا 
دنائير عيناً» 5 أبى فموعده الله دعة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحب بن سعيار القن عن 
ابن حرملة قال: بعت جزوراً بدراهمٌ إلى الحصاد فلا حل 
قضوني حنطة» وشعيراء وسلتاء فسألت سعيد بنَ المسيّبي فقالَ: 
لا يصلح» » لا تاخ إلا الذراهم. 

فهؤلاء : عمرء وابنُ عباس وابنُ مسعودء واب عمر» 
والتخعيُ وسعيد بن جبي وأبو عبيدة بن عبلد الله بن مسعوده 
وأبو سلمة بن عبلو ارهن وابنُ سيرينَ وابنٌ السيّب وهذا تا 
تركوا فيه القرآنَ في تحريمه أكل المال بالباطل بر ساقط مضطرب 
وقولنا هر أحدٌ قولي الشافعيء وقول ابن شبرمة. 

وأمًا إذا ل يقدرْ على الاتتصاف فقد. 

قال و 
اک بهذا عرز كام کے ای جد 
٠ dg OG‏ وبأن يبتاعَ له 
١ ۲‏ مسألة: واستدركنا مناقضات م يعارضونٌ 
بها أنْ شتعوا علينا ببيع القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلاء 
وكذلك دي المح بدقيي القسم؛ وبالخيز لزت بالزيتون 
وبالريت» واللبن باللبنء وبا جين والسمن وکل شيء ما عدا ما 


7 - مسألة: واستد ركنا مناقضات هم يعارضوث بها 


۷- كناب البيوع 


ورد به النَصُ من السة. ولا شنعة في شيء منة؛ لأنا ل نتعد 
حدوة الله تعالل» ولا حرّمنا ما لم يحرّمه الله تعالى ولا رسوله عليه 
السلام» وإنما اسيع فيما نذكره إِنْ شاءً الله تعالى: 

قال مالك: عجر بيع الدقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل؛ 
مثلا بمثل يدا بيده قال: ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا 
بكيل» لكنْ وزنا بوزن» مثلا كثل. 

قال علي :فان كان قي القمح نوعاً واحداً مع القمحه فما 
يحل أن بيع دفي قمع بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما يع الذقيق 
بالقمح؛ لأنهما قمحٌ معأ وإِنْ كان دقيقٌ قب القمح صنفاً غير القمحء 
فواجب أنْ يجيزه بالقمح متفاضلاء وأجارٌ القمح بسويق القمح 
متفاضلاء فاي فرق بين دقيق قم وبين سويق قمع بقمح؟ 

وأعجب من هذا احتجاجهمُ في ذلك: بان السّويق دخلته 
صنعة فقلنا: فكان ماذا؟ ومن آينَ وقعَ لكم الفرق بأنه دخلته 
صنعةٌ؟ نعم والدقيقٌ أيضاً دخلتة صنعة ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: إنما يراعى تقاربُ المنافم» فة 
أينَ وقع لكم؟ ومن أينَ وجب لكم أن ار ا 
وهل هي إلا دعوى بلا برهان؟ وقول لم تسبقوا إليثء وتعليل 
فاسد. 

وأيضاً: ا 0 
متقاربة بل شيءٌ واحد» وهو طردٌ الجوعء أو التَأد أو التفكفٌ 
أو التداوي» ولا مزيد. ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسة» 
وأجازوا الحنطة المقليةَ بالابسةٍ وكلتاهما ختلفة مع الأخرى. 
ومنعوا من الدقيق بالعجين وقذ دخلت العجين صنعة. وأباحوا 
القمح بالخبزٍ من القمح متفاضلا. . ومنعوا من اللَّبن اسمن جملة؟ 
تع ووا من اللين بالجين وهل الجن من الل إلا كالخ مسن 
القمح؟ ومنعوا من بيع لبن شاق بشاة لبون إلا أله لا لبن الآنّ في : 
ضرعها؛ لأنه قد استنفذٌ بالحلبي. وأجازوا بيع بيع النخل بالتمر إذا 
كانت لا تمر فيها. 

واحتجّوا بان اللبنَ يخرج من ضرع الشّاقٍء وأنّ السّمنَ يعمل 

من اللبنء فقلنا: والتَمرُ يخرجُ من النخل» والخبرُ يعمل من القمح. 
ومنعوا من بيع العنب بالعصيرء وأجازوه بالل وهذه عجائبٌ لا 
نظيرٌ هاء لو تقصيناها لا َس الأمرٌ في ذلك» وفيما ذكرناه كفاية» 
وهو كلّه كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك. 

وكذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك انع من بيع الرّيتٍ 
بالزيتون يدا بيد متفاضلا ومتماثلا. 

وأما الحنفيون: فإنْهِمْ أباحوا الرّبا المنصوص اأعلنة هارا 


فقلنا: وهذا أيضاً من 


۷- كتاب البيوع 


فأحلوا بيع مرةٍ بتمرتين» وحرموا بیع رطل كتان سود أخرش لا 
يصلح إلا لقلفة المراكب برطلل كتان أبييض مصري املس 
كالحرير. 

e‏ يبو غزل برطل قطن خشن 
NS‏ 

as 
خاداي ی ی او وار‎ 

و وأما غزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لا وڙ 
E‏ 

قالوا: شحم بطن الكبش صنف» وشحم ظهره ه وشحم سائر 
ا و 
شحم ظهره نقدا. 

تالا ؤالية الحاو فة ونان مها ضددة أن فبا 
بي رطل من اليتها برطلين من سائر لحمها. 

قالوا: : ولا جور بیع رطل من لحم كبش إلا برطل من لحمه 
ولا مزيدء وزنأ بوزن نقدأء ولا بد وأجازوه برطلين من لحم الور 
نقدا ولا بد. 

وأا لحم الإو ولحم الجا فيجورُ من كل واحٍ منهما 
رطل برطلين من نوعه فأجازوا رطلٌ لحم دجاج برطلين من لحم 
دجاج نقدا أو برطلين من حم الإو تقد ونسيئة. 

وقالوا: : النسيئة في كل ما بقع فيه الرّبا من الّمر والب 
والشعبر وغيرٍ ذلك» إنما هي ما اشترط فيه الأجل في حين 
العقد. 

وأمّا ما تاخرَ قبضه إلى أن تفرّقا ول يكن اشترط فيه التَاخين 
فلا يضرٌ البيمٌ في ذلك شيئاء إلا في الذهبيء والففمّة فقطء فان 
تاخرٌ القبض فيهما ربا اشترط أو لم يشترط. 

ومن عجائب الذنها إجازته الطب بالتمر» ومنعه من 
القيق أو السّويق بالقمح جملة فلم يجزه أصلاء فلو عكسَ قوله 
لأصاب. وهذه كلها وسار و و ت لا لیل 


وأمًا الشافعيون: :له مد منعوا من رطل سقمونيا برطلين من 
سقمونيا؛ لأنها عندهمْ من المأكولات؛ وأبتاخرا وز درهم 
زعفرانٌ بوزن درهمين منه نقدا ونسيئة؛ لأنه لا يؤكلٌ عندهم. ول 
زوا بیع عسل مشتار بشمعه كما هو بعس مشتار بشسمعه كما 


-١ 491‏ مسألة: ومن باع ذهباً بذهب بيعاً حلالا 


4۲ 


هر أصلاء إلا حتی يصفى كلاهما وأجازوا ب 
بالجوز بقشرو. 

0 
وإخراج الجوز واللوز من قشروء ونزع النوى من التمر فسادٌ له 

فا ريلك 
وما في ذلك صلاح» ولا في هذا فسانٌ ولو كان فسادا لما حل 
أصلا؛ لان الله تعالى يقول: لوَالله لا جب الفَسَادَ4 وهذه أيضاً 
مناقضات ظاهرة وأقوالٌ لا نعلمٌ أحداً سبقهم إليها وباللّه تعالى 
: ولا نعلمٌ احداً قبل أبي حديفة من من بيع الزّيت بالزّيتون 
يدا بيدء سواءً كان أكثرٌ ما في الزّيتون من اريس أو مثله أو أقل. 

قال أبو محمّدٍ: والحقيقة الت تشهد ها الله والشريعة 
وان هر أ التقيق س قحا ولا ششعرا ا ف اير 
في صفتو» ولا في طبيعته. فهذه الدواب تطعم الدقيقَ والخبرٌ فلا 
يضرها بل ينفعهاء وتطعم القمحّ فيهلكهاء والدّبسُ ليس قرأ لا 
في لغةٍء ولا في شريعةٍ ولا في مشاهدة. ولا في اسم ولا في 
صفاته. وال ليس ملحا لآنه جوز الوصو بالماء» ولا يجورٌ 
بالملح. ولیس توليدُ الله تعالى شيئاً من شيء وجب أن امنود هو 
الذي عنه تولك فنحنُ خلقنا من تراببه ونطفةه وماء» ولسنا 
نطفةء ولا تراب ولا ماء. والحمرٌ متولّدة من العصير وهي حرام 
والعصير حلال. وَاللْبنُ متولدٌ عن الدّم واللَبنُ حلالٌ والدّمُ حرام. 
والعذرة تستحيل تراباً حلالا طيياً. والدجاجة تاكل اليه والدَمٌ 
فيصيران فيها لحماً حلالا طيْباً. والحخل متولدٌ من الخمرٍ وهو 
حلال وهي حرامٌ. 

وأمّا حلي الذعب والفضّةٍ فهما ذهب وفضّة باسميهما 
وصفاتهما وطبيعتهما في اللغة وني الشريعةٍ واحدٌ ومن عه 
خُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ4. 


بيع الجوز بقشره 


45 هالا يناه بلقن ما مهار 
فضّة بفضَّةٍ كذلك» أو فضّة بذهبي كذلك» مسكوكاً بمثله أو 
مصوغين» أو مصوغاً بمسكوك أو برا أو نقارأ» فوجد أحدهما 
ها اشترى من ذلك عيب قبل أن يتفرقا بابدانهماء وقبلَ أن يخي 
أحدهما الآخرّ فهو بالخيار ِنْ شاءً ف فسخ البي وإِنْ شاءَ استبدل؛ 
أنه م يتم ينهم بيع بع فإنما هر مستا لبيم عسن شراض أو 
تارك على ما ذكرنا قبل وباللّهِ تعالى التوفيق. 


٤‏ ۹ - مسأل : فإ وجد العيب بعد التفرّق 
بالأبدان» أو بعد التخبير واختار المخيرٌ إغام البيع فان كان العتت 


4۲۳ 


-١ 8‏ مسألة: وكذلك لو استحقّ بعضُ ما اشزی أقلّه 


۷- كتاب الببُوع 


من خلط وجده من غير ما اشترى» لكن كفضة أو صفر في 
ذهب أو صفر أو غيره في فض فالصتفقة كلها مفس وحم 
مردودةٌ كثرت آم قلس قل ذلك الخلط آم كثر؛ لأنه ليس هو 
الذي اشترى» ولا الذي عقد عليه الصفقة ؛ فليس هر الذي 
تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحَةٍ البيع. ولا يجوزٌ فيما يقع 
فيه الرّبا إلا صحَة البيع بالتفرّق» ولا خيارٌ في إمضائها؛ لأنه م 
يات بذلك نص وباللّه تعالى التوفيق. 

-١ 6‏ مسألةٌ: وكذلك لو اتح بعضر ما اشترى 
أقله أو اثر أو لو تآخرّ قبضُ شيء مما تبايعا قال أو كر لأنّ 
العقد م ينم صحيحاً وما لم يصح فهر فاس وكل عقا اختلطً 
الحرامٌ فيه بالحلال فهر عقدٌ فاس لأنه لم يعقذ صحّة الحلال منه 
إلا بصحَةٍ الحرام» وكل ما لا صِحّة له إلا بصحَةٍ ما لا يصحح» فلا 
صِحَّةَ ل ولا يحل أن يلزمَ ما لم يرض به وحدة. . دونَ غيرو. 


١ ۹٩‏ مساألة: فإن كان العيبُ في نفس ما اشترى 
ككسرء أو كان الذُهبُ ناقص القيمة بطبعي والفضّة كذلك» 
كالذهب الأشقر والأخضر بطبعه. 

فان كان اشترط السّلامة فالصفقة كلها مفسوخة؛ لأنه وجد 
غير ما اشترى» فلا يحل له مال غيره ما لم يعقد عليه بيعاً. 

وإ كان م يشترط السّلامة فهو عر بين إمساك الصّفقةٍ كما 
هي ولا رجوع له بشيء» وما فسخها كلها ولا بده لآنه اثسترى 
العين» فهر عقدٌ صحيح ثم وج غبنا والغبن إذا رضيه البائ 
وعرف قدره جائرٌ لا كراهية فيه على ما قدّمنا قبل. ولا يحل له 
تبعيض الصفقة؛ لأنه لم يتراض البيعَ من صاحبه إلا على جميعهاء 
فليس له غيرٌ ما تراضياً به معاًء لقول الله تعالى لا تَأْكلوا 
ناكم بكم بلاطل إلا أن تَكُون َجَارة عَنْ راض مِنْكُمْ» 
وقالَ رسول الله #فاز: «إن واكم وأموالكم عَلَيكمْ حَرَام ٩‏ فلا 
يحل له من مال غيره إلا ما تراضياً به معاً. 

قال أبو محمّد: وهذا مكانٌ اختلف فيه الخلفُ والسّلف: 

فروينا من طريق الحجًاج بن المنهال أخبرنا حفص بن غياث 
بن الأشعث الحراني عن عكرمة عن ابن عباس فيمن يشتري 
اهم ويشترط إن كان فيها زائف أن يردهُ: أنه كره الشرط 
وقال: ذلك له إِنْ لم يشترط. 

قال علي: : ظاهرٌ هذا رد البيع؛ لأنه لوْ أراد رذ الزائف وحده 
لذكرٌ بطلان ما قابلة» وصحة العقد في سائر الصفقق أو لذكر 
الاستدلال» ول يذكرٌ من ذلك كله شيئا فلا مجو أن يقولَ مالم 
يقل فقول ابن عباس هوّ قولنا. 


ومن طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا همَامٌ هو ابن يحيى 
قال: زعم ابن جريج: أن ابنَ عم اشترى دراهمٌ بدنانير فاخطتوا 
فيها بدرهم ستوق فكره ه أن يستبدله وهذا منقطع) ولا نعلم أحداً 
من الحاضرينَ قال بوه ولا نعلم الآنَ عن الصّحابة رضي الله 
عنهم غير ما ذكرنا. 

وقال سفيان الثوري: هو حر بينَ أن يستبدله وين أن ينقضَ 
الصّرف في مقدار ما وج رديئاً فقط. 

قال الأوزاعي والليث, والحسن بن حي: يستبدلُ كل ما 
وجد زائفاً قل أو كثرٌ قال ابن حي والستوق كذلك. 

قال علي: الوق هو المغشوشُ بشيء غيرى مثل أن يكون 
الدُرهُمُ كلّه رصاصأء أو يكو نّ الدَيارٌ كله فة أو نحاسا. 
والرّائفُ الرّديءُ من طبعه الذي فيه غش. 

وقالَ أبو حنيفة: إن وجد بعد التفرّق نصفُ الجميع فأكثرٌ 
زيوفاً فليس له أنْ يستبدل البتةء لكنْ إن رذ الزّيوفَ بطل الصّرف 
في مقدارها من الصّفقة وصح فيما سواها. وظاهرٌ قوله أن له أن 
لا يرد فان وجدها أقلّ من النصف فله أن يسك وله أنْ يستبدل 
ما وجد زائفاً فقطء ولا يفارقه حتى يقبض البدل؛ فن فارقه قبل 
القبض انتقضن الصّرفُ فيما لم يقبض ولو أنه درهم أو أكثرُ 
وصح فيما قبض ولو أنه درهمٌ أو أقل. 

إن كان الذي وجد ستوقا انتقض الصّرفُ فقط لولم يكن 
إلا درهماً واحداً فأكثرٌ وصح في باقي الصّفقةٍ ويكونٌ هو والبائمُ 
شريكين في الدينار الذي انتقض الصّفْرٌ في بعضه. 

قال أبو محمّد: ليت شعريء أي بعض منه انتقض فيه 
الصّرف» وأي بعض» منه صح فيه الصرف هذا الجهول والغررٌ 
بعينه» وروي عنه: ُ: أنه حد ما يستبدله ما لا جور فيه الاستبدالٌ 
بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبلهٌ وتقسيمٌ في غاية 
الفسادٍ بلا برهان» وحكمٌ الحرام والحلال في الكثير والقليل منهما 
سوا إلا أن ياتي قرآنُ أو سنة بفرق وتحديار فالسمعٌ والطاعة. 

وقال أبو يوسف, ومحمّدٌ بن الحسن: يستبدل ما وجد 
زاندا أو ترق أو كر ٣‏ 

قال على: هذا باطلٌ؛ لأنه يصيرٌ ذهباً بفضّة أو بذهبي أو 
فضة بفضةٍ غير يار بيل» وهذا الربا الحض. 

وقال زفر: يتقض الصّرفُ ولا بد فيما وجد قل أو كثرٌ 
ويصح في السّالم قل أو 

قال علي: هذا تبعيضٌ صفقة لم يقع العقدُ قط على بعضها 
دون بعض» فهو أكل مال بالباطل. 


۷- كتاب البييوع 


وقال مالك: إِنْ وجد ستوقاً أو زائفاً فان كان درهماً أو أكثرَ 
ما لم يتجاوز صرف دينار انتقض الصّرفُ في دينار واحب وصح 
سائرٌ الصفقة» فإنْ وجد من ذلك ما يكونٌ صرفه أكثرَ من دينار 
أو دينارين أو دنانيرَ: انتقض الصّرف فيما قابلَ ما وجده فان شرع 
الا في چ ذلك 0 
ا هذا بيع الغررء والمهرل وال الال بلاط 

ثم عجب آخرٌ وهر إجازته بعض الصفقة دون بعضها 
وإبطاله صرف جيم الذينار الذي س ع الانتقاض في بعضه وهذا 
ناض ظاهر وكلاهما عيضن ا يتزاظنيا بتعيضه ن الاي 
وقول لا نعلمه عن أحدٍ قبله. 

أحدهما: أن الصّرف كله ينتقض. 

ا أنه ينيك 0 ليث ا 1 بن 
الصحابة م 


۷ - مسألة: ومن الحلال الحض بي بيع مڏين من عر 
خد هما جد اة والآخرٌ رديء غاية: مين من تمر أجود 
منهماء أو أدنى منهماء أو دون اليد منهماء وفوق الرّديء منهماء 
أو شل اجنعماء او بعضهما جد والبعفن رفي كا" ذلك سوا 
وکل ذلك جائرٌ. 

وكذلك القول في دنانيرَ بدنانين وفي دراهم بدراهمء وقمح 
بقمح» وني شعير بشعیر؛ ء وفي ملح بملح ولا فرق» لوباحة ة النبي 
کا كل صنفي نما ذكرنا بصتفي مثلا بمثل» في المكايلقه في في القمح» 
والشعير» > والتمر والملح والموازنة في الذهب والفضّة. 

وقد روينا من طريق مسلم أخبرنا القعني أخبرنا سليمانٌ 
بن بلال عن عب امجيلد بن سهيل بن عبار الرّحمن بن عوفي: أنه 
سمع سعيد بن السيّب يحدث: أذ انا قريرة واا من اتر 
حدّناه إن رسول الله نكا هبعت أخنا يبي عدي الأنصاري 
َاستَْمَله على حر قم بر جيه قال له رَسُولُ الله كلكذ: 
أكلٌ تمر حير هَكَذَا؟ قَالَ: لاء وَاللّهِ ا سول الله | إنا لنشتري 
الصاعٌ بالصاعَيْن ين الجَمْمء فقا لي رَسُولُ الله لا: لا تفعلواء 
ون ميثلا بوثل» أو يعوا هَذَا وَاشرُوا َيه مِنْ هَذَا وَكَدِكَ 
الميرَان1. 

فاباح عليه السلام نصاً: يع الجنيب من التمر وهر المتخيّر 
كله بالجمع من التمر وهو الذي جع جيّداً ورديشاً ووسطاً. . ملع 


۷ - مسألة: ومن الحلال امحض بيع مين من تمر 


1۹4 


بعض الناس من مدي من تمر أحدهما جيّدٌ والآخرٌ رديءُ يسن 
من تمر متوسّطين أدنى من اليد وأجود من الرّديء. 

واحتجّوا في ذلك بال رسول الله ف أوجب الممائلةً في 
التمر بالتمر. 

قال أبو محمّدٍ:لا حجَة هم في هذا لأنهمْ موافقون لنا في 
جواز صاع بصاع قر رديء بصاع قر جيار ولیس مثله فصح أن 
التي ل إنما اراد المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحد. 

واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها: «بيعُوا 
الجن واشتروا بم مين الخيسبه وهذا لا حجّة هم فيه لأن 
الخبرٌ الذي ذكرنا زائدٌ على تلك الأخبار حكماء ولا بحل ترك 
زياد العدل. 

وعمدةٌ حجّتهم أنْهمْ قالوا: إنما رضي البائع ههنا للمتيين: 
الّذين أحدهما جيذ والآخرٌ رديء؛ بان يعطي ا ميد أكثرٌ من مد 

من ارط وان ر الأردا باقلا مامد مخ الوط + قحا 
التفاضل. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفساد؛ لأنه ليس كما قالواء 
وحتی لو آنه أراد ذلك لكان عمله الفا لإرادته» فحصلوا على 
التكهنء والظر” الكاذب وَإثماً يراعى في الدين الكلام والعمل» 
فإذا جاء كما مر الله تعلل ورسوله عليه السلام فما نبالي يما في 
قلوبهماء قال رسول الله #لز: لم بث لأشى ف عَنْ قوب 
الناس». 

فان قالوا: فقذ قال عليه السلام: «الأَعْمَالَ بالتیات». 

قلنا: : نعم ولک من لكمْ بان هذين نویا ما ذكرت وهنا 
منكمٌ ظن سوء بمسلم لم يخبركمْ بذلك عن نفسو وليس في الظلم 
كر من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم: آنه أرادٌ الباطل» وهر 
ركم لك فنا EN a‏ بن مله إلا E‏ 
المطلق. ويلزمكم على هذا إذا رأيتم من يشتري تمراً أو تين أو عنبا 
وخر a‏ ما توي فيه عمل الحمر من 
ومن اشترى ثوباً أن تفسخوه وتقولوا: إنما تريدُ تلبسه في 
المعاصي. 

ومن اشترى سيفاً أن تفسخوا وتقولوا: إنما تريدٌ به قشل 
المسلمينَ» وهذا هوس لا نظيرٌ له ولا فرق بينَ شيء من هذا 
وبينَ ما أفسدتم به المسألة المتقدمة. 

رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن زيار 
أخبرنا آيوبُ السختياني قال: كان محمد بن سيرينَ يأتي بالدّراهم 
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السود الجياد» وبالتفاية: يأخذ بوزنها غلّة. 
قال علي: السود أجودُ من الغلق والتفاية أدنى من الغلَّةٍ 

وهذا نفس مسألتنا. 

4 مسألة: ومن صارف آخر دنانيَ بدراهم 
فعجرٌ عن تام مراده فاستقرض من مصارفیء أو من غيره ما آم به 
صرفه فحسنٌ مالم يكن عن شرط في الصفقة؛ لأنه لم ينع من 
هذا قرآنٌ ولا سئة. 

1١ 8‏ مسألة: ومن باع من آخرّ دنانيرٌ بدراهم فلمًا 

تم البيع بينهما بالتفرّق أو التخيّرٍ اشترى من أو من غيره بتك 

الدّراهم دنانيرَ تلك أو غيرها أقلَ أو أكثرٌ فكل ذلك حلالٌ ما لم 
يكن عن شرط؛ لأ كلّ ذلك عقدٌّ صحيح» وعمل منصوص 
على جوازو. 

وأمًا الشرط فحرامٌ؛ لاه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل. 

ومنعّ من هذا قومٌ وقالوا: إنْه باع منه دنائ بدناني متفاضلة. 

فقلنا: هذا كذب» وما فعلّ قط شيئاً من ذلك بلْ هما 
صفقتان. 
الذراهم وتلك الدنانير عن غير شرط؟. 

ا 

فقلنا همْ: فأجزع التفاضل والسيئة معا ومنعتم من التقلى 
هذا عجبُ لا نظ له. 

وق صح عن الي ا كما ذكرنا آنفاً الأمرّ بيع التمرٍ 
الكتملم بستلعة :ب ثم يبتاعٌ بالسّلعةٍ جنيباً من التمر وهذا هو الذي 
منعوا نفسة. 

دمن ١‏ طريق 0 0 يزيد , جر 
فقال: 3 إن الترم بالترهم ر بات عا بسي سوا 
أورائنا فنعطي الخبيث ونأخد اب8 

قال عمرٌ: لاء ولكن ابتعْ بها عرضاًء فإذا قبضته وكانَ لك 
فبعه واهضمْ ما شئت» وخذ آي نقار شئت. فهذا عمرُ بحضرة 


4- مسالةٌ: ومن صارف آخرّ دنائيرٌ بدراهم فعجرٌ 


۷- كِتابُ البيُوع 


الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا تالف له منهمْ يأمرٌ ببيع الدّراهمٍ أو 
الثنانير بسلعةٍء ثم يبيعها بجا شاءَ من ذلك إثرَ ابتياعه للعسرض ولم 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن سليمان 
بن بشير قال: أعطاني الأسودٌ بن يزيد درام وقالَ لي: اشتر لي 
بها دنانين ثم اشتر لي بالدنانير دراهمٌ كذا وكذاء قالَ: فبعتها من 
رجل فقبضت الذنانين وطلبت في السّوق حتى عرفت السْعرَ 
فرجعت إلى بيعتي فبعتها منه بالدّراهم التي أردت» فذكرت ذلك 
للأسود بن يزيذ» فلم ير به بأساً. 

قال أبو محمّد: وكرهه ابن سيرين. 

وروينا عن عمرَّ بن الخطاب أنه قالَ: إنما الرّبا على من أراد 
N‏ 

ورويناه من طريق عباء الرزاق عن سفيان التوري عن 
يونس بن عبياږ عن ابن سيرين عن عمر. 

قال علي: ومن عجائب حججهم هنا أنْهِمْ قالوا: إنما آراد 
بالربا درام بأكثرٌ منهاء فتخيّلَ بأنْ صرفها بدنانينَ ثم صرف 
الثاني بدراهم فقلت بارك الله فيه من ورع» خائفو لمقام ره 
ولم حاف معام ره نان اراد ابا فتركه وهرب عنه إلى 
الحلال» هذا فاضلٌ جداً وعملٌ جد لا عدمنا فنراكم جعلتم 
المعروف منكراً؟ وهل هذا إلا كمن أراد الرَّى بامراةٍ فلم يفعل» 
لکن تزوّجهاء أو اشتراها إِنْ كانت أمة فوطتها. 

ما هذا فحسنٌ مطيمٌ لله تعالل. 

E E‏ لاع في بيم الب بالذّهبه أو 
بالفضّةء وفي بيع الفضّةٍ بالفضة» وني سائر الأصناف الأربعة 
بعضها ببعض جائرٌتبايعا بعد ذللك» أو لم يتبايعا؛ لأن التواعة 
لیس بيعاً. 

وكذلك المساومة أيضاً جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه ل يات 
نهيٰ عن شيء من ذلك» وکل ما حرم علينا فقذ فصل باسمه. 

قال تعالى: وقذ فصل لَكُممَا حَرمَ عَلَيكُمْ4 فكل مالم 
يفصّلُ لنا تحرمه فهرَ حلا نص القرآنء إِذْ ليس في اين إلا 
فرضُ أو حرام أو حلال» فالفرض مأمورٌ به في القرآن والسَنقٍه 
والحرامٌ مفصل باسمه في القرآن اسن وما عدا هذين فليس 
فرضاً ولا حراماً فهر بالضترورة: حلالٌ إذ ليس هنالك قسمٌُ رابع 
وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: ولا يل دل درام بأوزث منها لا 


۷- كناب البيُوع 


ا اتا ري لأنه خلاف ما 
عن الي ميا وعن أبي بكر وعمرٌ وابن عمرَ وقد ذكرنا 
دم ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 
وهو قول التاس» وأجار ذلك مالك ومانعلم له موافقاً 
قبله مَنْ رأى الرَبا في المد 


۲ - مساألةٌ: ولا يحل بيع آنْيْةِ ذهب ولا فضّة إلا 
بعد كسرها لصحَةٍ نهي الي تاا عنها وقد ذكرناه في ' کتاب 
الطهارةٍ “فلا يحل تملّكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها؛ لأنها 
أكلٌ مال بالباطل. وباللّه تعالى التوفيق. 


.ةط مساألة: وجائز أن يتاع المرءً نصف درهم 
بعينه» أو نصف دراه باعيانهاء أو نضف ديئار كذلك» أو نصفٌ 
انر باطانها ام ب اف بالتهب» والتضية با 
راكاد مال إرجاعة امعد ارد اس ولايجررٌ ني 
بفضّةٍ أصلاء لأنه صر عيناً 
بغير عين» وهذا لا يحل إلا عيئاً بعين على ما قدّمنا. 


ذلك ذهب بذهبي أصلاء ولا فضة به 


وأما الذهب بالفضّةٍ مشاعاء فلم يات بالنهي عنه نص وما 
کان رَبك سا . 


١4‏ مسألة: : ولا يحل بيع بدينار إلا درهماً؛ فإ 
وقعَ فهر باطل مفسوخ؛ لأنه إخراج لقيمة الدرهم من التينارء 
فصارَ استثناء مجهولاء إذ باع بدينار إلا قيمةً درهم منه. 

فإلا كانت قيمة الثرهم معلومة عندهما فهو باطلٌ أيضاًء 
لاما شرطا إخراج الدّرهم بعينه من الذينار» وهذا محال؛ لأنه 
لیس هو بعض للدینار فيخرج من فهو باطل بكل حال. 

وقولنا هرّ قول عطاءء والنخعيّ وحمل بن سيرين. 

وأجازه أبو سلمة بن عبد الرّحمن وباللّه تعالى التوفيق. 

٥‏ ۰ مسألة: ولرّبا في كل ما ذكرنا بين العبد 
وسيده كما هو بين الأجنبيين» وبين المسلم وَالدْمَي» وبين المسلم 
والحربي» وبين ن المي كما هو بينَ المسلمين» ولا فرق. 

روينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا بكر بن حاو أخيرنا 
ميلد ارتا حفص بن غات عن آي الا م البصريّ عن عطاء 
كان ابن عباس يبي من غلمانه التخلَ الستين والقّلاث فبعث 
إليه جابرٌ بن عبد اللّه: أما علمت نهي رسول الله ا عن هذاء 


فقالَ ابن عباس: بلق ولك لمر بي الد وين مله ر 
وهو قول الحسن وجابر بن زيا والنخعي والشّعي وسفيان 


- مسألة: ولا يحل بيع ية ذهب ولا فضّةٍ 


۱۲۹۰ 


الثوري وعثمان الي والحسن بن حي والليث, وأبي حنيفة, 
والشافعي. وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قذ تقد إفسادنا 
له من أن العبد لا يملك» وذكرنا أن ابنَ عمرّ يرى العبد يلك 
وهذا جابرٌ قد أنكرٌ ذلك على ابن عباس. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسحاق بن منصور 
اخبرنا إبراهيمٌ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن داي قالَ: :مر 
الحسين بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الرّاعي إليه شاق 
فقالَ له الحسين: حر أنت أمْ ملوك فقال: ملوك فردها الحسين 
عليهء فقالَ له المملوكُ: إنها لي فقبلها منه» ثم اشتراه واشترى 
الغنمّ ؛ فأعتقة» وجعل الغنم له. فهذا الحسين قبل هديّة المملوك 
إذا أخبره أنها له وقد ذكرنا مئلَ ذلك عن رسول الله َك فيما 
سلف من كتابنا هذا وهو الحجة البالغة لا من سواه وإذا حرم 
الله تعالى الرّبا وتوعٌدَ فيه فما خص عبداً من حر وَمًا كان رَبك 

والعجب: أ ن الشافعي» وأبا حنيفة: لا يجيزان أن بيع المرءٌ 
مال نفسه من نفسه» فإِنْ كان مال العب لسيده فق نقضوا 
أصلهم وأجازوا له بیع مال نفسه من نفسه. 

وإ كان مال العبد ليسَ للسَيْدٍ ما لم يبعه أو يتتزعة: فقذ 
أجازوا الرّبا صراحا. 

وأمًا الكمارٌ: فان الله تعالى يقول: وين يبتع غير الإلام 
دينا فلن قبل منة4. 

وقال تعالى: #حَتى لا تكون فِنَة وَكون الذي كله لله4. 

وقال تعالى: لرن احكم بَينَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فصح أن 
كل ما حرّمٌ علينا فهو حرام عليهم» ونسألٌ من خالفنا: أيلزمهم 
دِينَ الإسلام ورم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على 
باطل آم لا 

فان قالوا: لا يلزمهم دينَ الإسلاب ولا يحرم عليهم ماهم 
عليه من خلافي وهم ليسوا على باطل: كفروا بلا مريةٌ. 

وإِن قالوا: يلزمهم دين الإسلام وحرام عليهم ما هم عليه 
خلانت وعم على باهز واقالوا اح و إلى قولناء ولزمه 
إيطال الباطل» وفسخ الحرام؛ فيهتدي بهدي الله تعالى» أو الإقرارد 
على نفسه بانه ينقد الحكم بالباطل؛ ويجيرٌ ا حرام وما أوردنا منه 
كل هذا. 

فان قالوا: ما هم عليه من الكفر أشد. 

قلنا: : إن الذي هم عليه من الكفر لا يفسحُ لهم في إعلاني» 
وقذ جاءً النصُ بان لا نيبرهم على الصّلاقِ والزكاق والصّيامء 


5ه مسألة: وجائز ب 


وكذلك جاءً بان نحكم بيهم جا أنزل الله فلا يحل ترك 
أحد النصّين للآخر وبالله تعالى التوفيق. 
وقال أبو حنيفة: لا باس بالربا بين المسلم» والحربيّ وهذا 


عظيمٌ جذاً. 
مه - مسألة: واف + بيع الحم بالحيوان من نوع 

واحدٍ كانا أو من نوعين. 

وكذلك يجوز بيع اللحم باللّحمٍ من نوع واحدٍ أو 
نوعين متفاضلاء ومتمائلا. 

وجائرٌ تسليم الحم في الحم كذلك. وتسليمٌ الحيوان في 
الح كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلاء يدأ بيد وإلى 
عل 

وكذلك باللحم من غير نوعه أيضاً وكتسليمٍ كبش في 
أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائرٌ حلال. 

قال الله تعالى: طوَأحَلَ الله ال وَحَوُمَ اباك ' 

وقال تعالى: لوَقَدْ فصل لَكُمْ ما حَرُمَ عَلَيَكُمْ» فهذا كله 
بيع لم يفصل تحرية. 

وأمًا اللّحمُ باللّحم فلمْ يات نهيٌ عنه أصلاء لا صحيمٌ ولا 

وام اللحمٌ بالحيوان فجاءً فيه آثرٌ لا يصح. 

وهذا كله قول أبي سليمان وأصحابنا. 

وروي عن ابن عباس. 

وهر قول سفيان الثوري واختلف الحاضرون على فرق: 
a E‏ الوا عات اي ل كان N‏ 

شيئأ بأيّ حيوان كان لا تحاش شيئأء حتى منعوا من بيع العباد 
باللحم. 

وهذا قول الثافعي» واختلف قوله في الحم باللحم فروي 
عنة: 4 أن يجمعَ لوم الحيوان كلها طائرة ووحشيّة؛ والأنعام كلّها 
صنفٌ واحد. 

وروي عنة: أن لحم كل نوع صنفٌ على حيالي» ول يختلف 
عله في له لا بياغ لحم بلحم اصلا حتّى يتناهى جفافه ويس 
لي ارو لا ياغ قديدُ غنم بقديد ابل أو بقديد دجاج؛ 
| و5 أو مثلا مثل» وعلى القول الثاني: أنه لا باع قديڈ غنم 
بقدير غنمء إلا يدا بی مثلا بمثل. 


بيع اللّحم بالحيوان من نوع /اه- كتاب البيُوع 


وجائزٌ أن باع بقديد البقر متفاضلا يدا بيار. 

وقالَ أبو حديفة: جائز ب بيع الحم بالحيوان على كل حال؛ 
جائ کل ذلك» كقولنا سواءً بسراء. 

وقال محمد بن الحسن: جائرٌ بيع لحم شاق بشو حي إذا 
e‏ 


وأجاز أبو حيفة. ا 
متماثلا نقدا ولا بد. 

وكذلك لحم كل صنفي بلحم من صنفه وأباحوا التتفاضلَ 
يدأ بيا في كل لحم بلحم من غير صنفي والبقرُ عندهم صنفٌ» 
والغدمُ صنف آخرٌء والإبل صنفُ ثا ثالث. 

وكذلك كل حيوان ني صنفي إلا الحيتان فإنها كلها عنده 
صنفٌ واحد وإلا حرم م الي فرأوا بيع بعضها ببعض متف اضلا 
يدا پيل لا نسيئة» كلحم دجاج بلحم دجا أو بلعم مكب أو 
غير ذلك. ورای شحم البطن من كل حي وان صنفاً غير لحمي 
وغير شحم ظهرو. ورأى الألية صنفاً آخرٌ غير اللحم والشحم. 
وهذه وساوسس لا نظيرٌ اء وأقوال لا تعقل؛ ولا تعلم عن أحلر 
قبله. 

وقال مالك: ذواتٌ الأربع كلها صنف واحدٌ: القن ولغم 
والإبلٌ» والأرانب» والأيايل؛ وحمرٌ الوحش» وکل ذي أربي فلا 
يل لحم شيء منها بحي متها فلم يجز بي لحم أرنبج حي بلحم 
جل أصلاء ولا لحم جمل بلحم كبش» إلا مثلا بمثل» يدأ بیار. 

وكذلك سائرٌ ذوات الأربع. ورأى الطيرَ كله صنفا واحذا: 
الدَجاجٌء والحمام والنعام والإون» والحجلٌ» والقطاء وغيرٌ ذلك 
فلم يجز أيضاً لحم شيء منها جي منها وإن کان من غير نوعه 
وأجار في لحم بعضها يبعض: التماثلٌ يدأ بيه ومنعٌ من التفاضلء 
فلم يز اتفال في لحم دجاج بلحم حبارى. 

وهكذا ني كل شيء منها. ورای الحيتان كلّها صنفاً واحداً 
كذلك أيضاً. ورأى الجرادٌ صنفاً رابعاً على حيال» هذا وهر عنده 
صيدٌ من الطبر يجزيه احرم. وحرّمٌ القديد النيءَ باللحم المشوي» 
وحرّمهما جميعا باللّحم النيء الطري» وأجارٌ كل شيء من هذه 
الثلاثة الأصناف باللّحم امطبوخ من صنفها متفاضلةٍ ومتماثلة يداً 
بي وأجارٌ الحم لمطبوخ بعسل باللّحم المطبوخ بلبن متمائلا 
ومنع فيه من التفاضل. وار شاة مذبوخة بشاة منيو حة على 
التحرّي وهذا ضِدٌ أصله. وهذه أقوالٌ في غاية الفساد» ولا نعلم 
أحداً قالها قبله ولو تقصّينا تطويلهم ههنا وتناقضة» لطالَ جدا وفي 


۷- كتاب البييوع 


هذا كفاية لمن نصح نفسة. 


قال أبو محمّد: واحتح الشافعيون. 


با رؤيناة من طريق مالل عن زيا بن أسلم عن سعيد بن 
المسيّب انْهَى رسو الله لا عن بيع ايان باللخم؛. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا عبد الله بن عمرٌ 
النميري عن يونس بن يزيد الأيليّ عن الرّهري قالَ: سمعت 
نشاب الس رن هی سول الله تيز أن اع الحَي 
بالْمَيّتٍ» قال الزّهري: فلا يصلح بشاةٍ حية. 


ومن ) طريتي عبار الرزّاق عن إبراهيمٌ بن أبي يجيى عن 
صالح مول التوأمة عن ابن عبّاس: ان رجلا اراد ان يبيعَ جزءا 
من لحم بعير بشاؤء فقالَ أبو بكر الصٌديق: لا يصلحٌ هذا. 

وصح عن سعيار بن المسيبو: أن لا ييا حي مذبوج وأنه 
لا يجوز بعير بغنم معدودة إِنْ كان يريد البعينَ لينحرة. 

وقال: كان من ميسر آهل الجاهليةٍ بيع الحم بالشاةٍ. 

وقال أبو الرّنادِ: أدركت الاس ينهونَ غن بر يع الحم 
بالحيوان ويكتبونه في عهودٍ العمّال في زمن أبانَ بن عثمان» 
وهشام بن إسماعيلَ وذكره ابن أبي الزّنادٍ عن الفقهاء السُبعة 
وأنهمْ كانوا يعظمون ذلك ولا يترخصون فيه. 

قال أبو محمّد: أمّا الخبرٌ في ذلك فمرسلٌ لم يسنذ قط 
والعجبُ من قول الشافعي: إن الرس لا يجوز الأخذ بي ثم 
أخذ ههنا بالمرسل. 

ثم عجب آخرٌ من الحنفيين القائلين: المرسلٌ كاسنب ثم 
خالفوا هذا المرسلّ الذي ليس في المراسيل أقوى منه يعظمون هذا 
وهذا نا خالف فيه الحنفيّون جمهورٌ العلماء. 

ثم المالكيون: فعجب ثالث؟ لأنهم احتجوا بهذا الخبرء 

وأوهموا انهم أخذوا بی وهم قذ خالفوةٌ؛ لأنَهمْ أباحوا لحم الطير 
بالغنم» وهذا خلاف الخبر وإنما هوّ موافقٌ لقول الشّافعي. 

وقذ خالف مالك أيضاً ههنا ما روي عن الفقهاء السبعق 
وعمل الولاةٍ بالمدينة وهذا يعظمه جداً إذا واف رايهم واحتجّوا 
بخبر أبي بكر وهو من رواية ابن أبي يحبى إبراهیې وأو من آمر 
أن لا تؤخذ روايته فمالك» ثم عن صالح مول التوامةء وأو من 
ضعفه فمالك فيا للّه ويا للمسلمينَ إذا روى الثقات خبراً حالف 
رأيهم تيلرا بالأباطيل في رذى وإذا روى من يشهدونَ عليه 
بالكذبو ما يوافقهم احتجوا به فأي دين يبقى مع هذا؟. 

فإن. 


-١ 6 ۷‏ مسألةٌ: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان ۾ا 


۹۸ 
غيرو. 

قلنا هم: الساعة صارت حجّفٌ فدونكم: 

ما رويناة من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حفص بن 
ميسرة عن ابن حرملة عن سعيد بن ا مسيبي ؛ قالَ:"نَهَى رَسُولٌ 
اله اظ أن يبع ايان بالْمَقَاطِيمٍ من اعنم مووا بى وإلا مذ 
اعم وَانَقُوا الل وقذ رويت في هذه آثارٌ أيضاً بزيادة. 

فروّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة حدثنا عبد الكريم بن يزيد 
بن طلق: ان رجلا ر جزوراً فجمال بس يبيع العضو بالشاق 
وبالقلوصء إلى أجل فكره ذلك ابن عمرٌ 

لق ركم اما صرفل م قي پو 
سمعت ابن عباس وسئل عمّن اشترى عضوا من جزور قد 
خرن برج عاق ترط على ناحيها اا مرشعها کی تلم 

ا ا ل ال 
باطل. 

ورؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عسن يحيى بن 
أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال: ين اجا ال 
بالشَاةٍ. 

فان قيل: هذا عن رجل. 

قلنا: وخبرٌ أبي بكر عن ابن أبي يحيى ولیس بأوثق تمن 
سكت عنه كائناً من کان 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري: لا باس بالشاةٍ 
القائمة بالمذبوحة. 


۷ - مسألة: ومن بتاع شيئاً اي شيء كان ما بحل 
بيعة» حاش القمح ؛ فلا بحل له أنأ يبيعه حتی يقبضةٌ» وقبضه لے: 
هرّ أن یطلقٌ يده عليه بان لا يحالَ بينه وبين فان لم يحل بینه وبينه 
مدّة ما قلت أمْ كثرت ثم حيلَ بينه وبينه بغصبو أو غيرو: حل له 
بيعهُ؛ لأنه قد قبضةُ وله أن يهب وأنْ يؤاجرَ به وأنْ يصدقة» 
وان يقرضة؛ وأنْ يلم وأن يتصدق به قبل أنْ يقبضة؛ وقبلَ أنْ 
تطلق يده عليه 

فإف ملك شيئاً ما أي شيء كان ما يحل ببعه بغير البيم» لكنن 
بميراث أو هبق أو قرض» أو صداق» أو صدقة» أو سلمء »أو 
أرشء أو غير ذلك: مجان اديه قل اذ ف وا يرت ننه 
بالإصداق» وابةء والصدققٍ حاش القمح. 


ZU‏ ۷ - مسألة: ومن 


وأمًا القمح: اة باي وجه ملکه:من: ب يي آو هبة أو 
صدقة» أو صداق» أو إجارقٌ أو أرشء أو سلم أو قرض» أو غير 
ذلك: فلا غ له یک ی ف كنا وا ان ا ال ت 


. 
وښه. 


فان كانَ اشترى القمح خاصّة جزاق فلا يحل له بيعسه حتى 
يقبضه كما ذكرناء وحتّى ينقله ولا بد عن موضعه الذي هرّ فيه 
إلى مكان آخرّ قريب ملاصق أو بعيلر 

فإ کان اشنزى التمح خامة بكي يل له ان عه خن 
یکتال فإذا اكتاله حل له بیعه ون لم ينقله عن موضعه. ولا محل 
له تصديقٌ البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائ لنفسه بحضرته 
وهر يراه ويشاهده ولا بد من أنْ يكتالَ المشتري لنفسه. 

وجائرٌ له في كل ما ذكرنا أن يهبةُ» وأنْ يصدقة, وأنْ يؤاجرّ 
بوه وأنْ يصالح؛ وأنْ يتصدّق بدء وأنْ يقرضه قبل أنْ يكتالة» 
وقبلَ أن ينقله جزافاً اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكامُ في غير 
القمح أصلا. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق قاسم بن أصبغ أخيرنا 
اح بن زهيرٌ بن حربب أخبرنا أبي أخبرنا حيّانُ بن هلال أخيرنا 
همام أخبرنا يحبى بن أبي كثير: ان يعلى بنَ حكيم حدئة: أن 
يوسف بن ماك حدثة: أن حكيمٌ بن حزام حللة: أنه قال ها 
رَسُولَ الل إني رَجل شري هره الببرع» فمًا ل لي مِنْهَا يا 
يَحْرُمُ عَلَيَ؟ قال: ا ابن أي إا بغت بَيْعاً فلا تَبِمْهِ حى 
تتفي نهذا عبر لكل بعد ودل اا رکس فاا 
ليسا بيع ولا ابتياعأء وجوابٌ منه عليه السلام إذ سكل عما يحل 
ما يحرم. 

فإِن قيل: فلن هذا الخ مضطرب. لأنكمْ رويتموه من 
طريق خالوبى الاو ای معا اللمترائي غين ی 

بن أبي كثير» قالَ: حدثني رجل من إخواندا حدثني يوسف بن 
ماهك: ان عبد الله بنَ عصمة الجشمي حدثة: أن حكيمٌ بن حزام 
حدثه نذكرٌ هذا الب وعبد الله بُ عصمة مترو. 

قلنا: نعم إلا أن همام بنَ يحبى رواه كما أوردنا قبل عن 

يحى بن أبي كثير فسمّى ذلك الرَجل من الذي لم يسمه هشامٌ 
وذكرَ انه يعلى بِنَّ حكيم ويعلى ثقة وذكر فيو: أن يوسفَ سمعه 
من حكيم بن حزام وهذا صحيحٌ فإذا سمعه من حكيم فلا يضره 
أذ يسمعه أيضاً من غير حكيمٍ عن حکیې > فصارٌ حديث خالاو بن 
الحارث لغواً كان أو لم يكن بمنزلة واحدة. 

فان قيل: فقذ رويت من طريقي مالكو عن عبد الله بن دينار 


ابتاعَ شيئاً أي شيء كان نا 


۷- كتاب البيُوع 


ومن طريق سفيان بن عبينة أخبرنا عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عبّاس. 

ما الذي نهى عنه رسو الله تز أن باع حتى يقبضَ فهو 
الاق ی عاتن ييه ولا أحسبُ كل شيء إلا مثلةُ. 

ف ني عذان مان إلا أنهما بعضُ ما في حديث 

حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دل فيو: العام وغيرٌ 
الطعاف ذ فهر اعم فلا جور تركةٌ؛ لأنّه فيه حكماً ليس في خبر ابن 
عباس» وابن عمر. 

فا قيل: قذ صح عن التي يليت ما رويتمٌ من طريق أحمد 
بن شعيب أخبرني زياد بن ايوب أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر 
هر ابن أبي وحشيّة عن يوسف بن ماهك عن كيم ن حرام 
«قلْت: يا رَسُولَ الله سأيي اك ايع ليس علوي مَا أيه ينه 
م َع له ين السسُوق» فَقَالَ عليه السلام: لا تع ما ليس 
عندلًا. 

وبه نقولٌ هو بين كما تسمع؛ إنما هو نهي عن بيع ما ليس 
في ملك كما في الخبر نصّاء وإلا فكل ما يملكه المرء فهر عنده و 
أنه بالهندٍ يقولُ: عندي ضيعة ري وعندي فرس فارَة وسواء 
عندنا كان مغصوياً أو لم يكن وهر عند صاحبه» أي في ملكه 
وله. 

فان قيل: فإنكم رويتم من طريق أبي داود أخبرنا زهيرٌ بن 
حرب أخيرنا إسماعيل هو ابن عليّة عن ايوب السختياني حدّئني 
عمرو بن شعي حلدّئني أبي عن أبيه عن أبيه حت ذكرٌ عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله اغز: «لا يل سلف 
َي ولا شرَطَان في بيع ولا رع ما لَمْ يَْمَنْ ولا بع ما ليس 
عِنْدَكَ). 

قلنا: نعم» هذا صحيح. 

وة تاخل :ولا تلم لعمرو بن شعي حديئاً مسندا إلانهذا 
وعد وآخرٌ في ابات رواه عن طاووس عن ابن عبْساس» وابن 
aT‏ 0 
وات و اي 
حزام من التهي عن بيع ما ليس لك فقط وباللّه تعالى التوفيق. 
ومن قال بقولنا في هذا: ابن عباس كما أوردناة. وكما روينا 


من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابو الرّبير أنه 


۷- كتاب البييوع 


سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: لا تب بيعاً حتى تقبضة. 

ومن طريق عبا الرَزاق عن معمر عن آبوب السّختياني 
قال عبد الرّحمن بن عوفر والربِيرٌ لعمرّ: اندز يف تتا ورا 
فنعطي الخبيث وناخذ الطيّب؟. 

قال: فلا تفعلواء ولكن انطلق إلى البقيم فب ورقك بثوبٍ أو 
عرضء فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكرٌ الخبرّ. فهذا عمرٌ يقولٌ 
ذلك وس أن القبض هو الذي يكون الشيءٌ للمرء. 

وقولنا في هذا کو شبرمة وذهب قومٌ إلى 
ان هذا الحكم إنما هر في العام فقط يعني أن لا بياغ قبل ان 
يقبضَ وذهب آنحرون إلى أنه فيما يكال أو يوزنُ فقط: 

كما روينا من طريق يحبى بن سعير القطان أخبرنا سعيدُ 

بن أب عروبة عن فتادةٌ عن عب ريه عن أبي عياض عن عثما 
بن عفان: لا بأس إذا اشترى الرجل جل اليم اذ بيع قل آنا قش 
ما خلا الكل والوزن. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب: 
آنه كات لا يرى بأساً أن بتاع الرّجلُ بیعاً لا يكال ولا یوزد أن 
يبيعه قبل أن يقبضة. 

ومن طريتي عبار الرّزّاق عن معمر عن آپوب عن ابن 
سيرين قال: :لأ باس باناوضوي قينا IY‏ لاير ون بسي 
یغه قل أن يقنضه. 

وهو قول الحكم وإبراهيم؛ واد بن أبي سليماك وذكره 
اللخعي عم لقي. 

وقال عطاءٌ: جائرٌ بي كل شيء قبل أنْ يقبض. 

وقال أبو حنيفة: كل ما ملك بعقدٍ ينتقضٌ العقد بهلاكي 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه: كالبيع» والإجارةء إلا العقارٌ: فجائرٌ بيعه 

قال: وکل ما ملك بعقدٍ لا ینتقض العقدٌ بهلاكه: فجائدٌ بيعه 
قبل قبضه كالصّداق» والجعل» والخلع؛ ونحوه وهذا قول لا 

وقال ماللك: كل ما يؤكلٌ والمءٌ: فلا بحل بيعه قبل أن يقبض 
وما عدا هذين فجائرٌ بيعه قبل أنْ يقبض وقالَ مرة أ خرى: کل ما 
يؤكلٌ فقط. 

وأما الماء: فبيعه جائرٌ قبل قبضه وجعل في كلا قوليه: زريعة 
الفجل الأبيض» وزريعة الجزرء وزريعة السّلق: لا يباعٌ شيءٌ منها 


-١ ۷‏ مسألةٌ: ومن ابتاغ شيئاً أي شيء کان ما 


(Yo 


فقلنا: هذا لا يأكله أحد ح أصلاء وهذا الذي أنكرتم على 
الشافعيّ في إدخاله السُقمونيا فيما يؤكل. 

فقالوا: : إنه يخرج منها ما يؤكل» فقلنا: والشجر يخرج منها ما 
يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض» فانقطعوا وما نعلم قوم هذا 
كله كما هرٌ عن احا قبلهم. 

وخالف الحنفيون. والمالكيّون مهنا كل قول روي عن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وأما الشتافعي: :افلم ر بع بها ملا ب از کا 
قبل القبض أصلا وهذا قول فاس بلا دليل. 

إن قالوا: قسنا التكاح والخلعَ على البيع. 

قلنا: القاس كلّه باطل» ثم لوصح لكان هذا منه عينّ 
الباطل» لان التكاحَ جور بلا مهر يذكرٌ أصلاء ولا جور البيع بلا 
ثمن يذكرٌ؛ والتكاح لم ملك بصداق رقبسة شيء أصلاء والخلع 
كذلك» جلاف ايع فظهر فسا هذا القول وبالله تعال الترفيق. 

ما حكمُ القمح: الذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل 
بهذا من حديث ابن عباس عن التي از 


او حلع 


ما ا هد ق و 
العام فهذا تخصيص للطّعام في الببع خاصة وعمومٌ له باي وجه 
فإك قبلَ: من أينَ خصّصتم القمحّ بذالك دون سائر 
الطعام؟. 
قلنا: لأنّ اسم الطعام في اللّعْةٍ الى بها خاطبنا رسول الله 
يي لا يطل هذا إلا على القمح وحدة وإنما يطلق على غيره 
بإضافة. 
وق قال تعالى: وَطَمَامُ الي أونوا الاب حل لَكُمْ 
وَطْعَامَُكُمْ حل لُ4 فاراد عر وجل الذبائح لا ما يأكلونَ فإنهم 
يأكلون اليتةء والدَم» والخنزير ولم بحل لنا شيء من ذلك قط. 
وقال الله عرّ وجل: « لن الله ليم بنهر هَمَنْ شرب منه 
َيس مني ومن لم يمه إنه 4 فذكر تعال العم في الماء 
بإضافة» می الماع طعاماً. 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعشه هم يكادٌ جواه بحطم الفّلعا 
فأضافَ الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك. 
وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكانّ طعامنا يومثاٍ 


1۳۰۹ 


على عه رسو الت صدقة لطر صامًمن طمان صا 
عا افع رد 00 

0 00 0 ار يزيد بن 
بن مسعرو زی لك قلت ( EN‏ 
حنى پیعون فقال: ل 

كع عر را اسار حجتان 
SS‏ 

E Es‏ وذ 
أبو ثور. 

وأمّا القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقلٌ 
عن موضعه: فلما: 

رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا إسحاق هر ابن راهويه 
خرن اولي بن سلم عن الأوزاعي عن الأعروء عن الم أن 
ةبون على غه سول الل عط ل يبيعُوه حَتى. يؤوُوه 
إلى رحَالهم». 

و أخبرنا عد بن عب الله بن مير 
قال رسرل الله 1: اا افترق طهاماً د بيك ا 
َال وکنا شري الطَُّامَ من الركبان جرّافً انا رسو الله عل 
اَن تبیه حى ننقلّه مِنْ مَكَانها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا آبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
ا و ا 
ارا عام جف أن تعره في تكن ی تور 

قال أبو محمد : ولا يكن أنْ يكونّ غيره عليه السلام 
ل ل و 

فان قیل: ا حتى يؤووه إلى رحاهم '. 

قلنا: نعم» وكلٌ مكان رحَله إليه فهو رحلٌ له إذا كان 


و لله قَالَ: رايت اين ترون العام 


¥ - مسالة: ومن ابتاع شيا أي شيء كان غا 


۷- كتاب البيوع 
مباحاً له أنْ يرحّله إليه. 

إن قيلَ: فقذ رويتم هذا الحديث عن مالك عن نافع عن 
ابن عمرٌ فلم يذكرٌ فيه الجزاف. 

قلنا: عبيدُ الله بنُ عمرَ إن لم يكن فوق ماللئ. وإلا فليسَ 
هو دونه أصلا وقد رواه عن نافع فذكرٌ فيه الجزاف. 

ورواه الزّهرِي عن سال كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو 
خيرٌ واحد بلا شك. وجمهورٌ الرّواةٍ عن مالك هذا الحديث في 
الوط وخيره ذكروا فيه عنه النزافة» كما ذكره بيد الله عن ناف» 
والزعري عن يال وإنما أسقط ذكر الحزاف: القعني» ويحبى؛ 
فقي فصحّ أنهما وهما فيه بلا شك؛ لأنه يتعيّنُ خبرٌ واحدٍ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ونا تيطع انعد ا جر ا أن 
01001101010 
له حجَة أصلا وباللّه تعالى التوفيق 

وأمَا القمح يبتاعه المرء ء بكيل فلا يحل له بیعه حتى يكتاله 
ل ا 

ا رح رار 
ل 
عن أبي هريرة قالَ: هی سول الله يط عَنْ بيع العام حى 
يجري فيه الصَاعَان» فون إصاجبه الرَيَادَةٌ وَعَلَيْه المْقصَان». 

ورویناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا شريك 

عن ابن ابي ليلى عن ماد بن بيان عن ابن عر اله ستل عمّن 
اشترى العام وقد شهد كيله؟. 

قال: ال ا 
بو هرارة ع Ee‏ اكد شاع العام وهر 
يكال فاد شتریه» آخذه بكيلي فقال: ممّ كل صفقةٍ كيلة. 

ا ل ا آل 

عنه أله قال فيه ذا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زي بنُ الحباب عن 
سوادة بن حيّانٌ سمعت محمد بن سيرينَ سئل عن رجلين اشترى 


۷- كتاب البيُوع 


أحدهما طعاماً والآخرٌ معه؟ فقالَ: قد شهدت البيعَ والقبض» 
فقال: خذ مني ربحا وأعطنيه فقال: لاء حتى يجري فيه الصاعان» 
فتكونٌ لك زيادته وعليك نقصانة. 1 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ عن عمر أبي 
حفص قال: سمعت الحسن البصري وسئلَ عمّن اشترى طعاماً 
ما وهر ينظرٌ إلى كيله؟ قالَ: لاء حبّى يكيلة. 

ومن طريق عبار الاق عن معمر عن الرهري عن سعي 
بن المسيّب قال: في السّنةٍ التي مضت: د من ابتاع طعاماً او ودكاً 
كيلا أنْ يكتاله قبل أنْ يبع فإذا باعه اكتيلٌ منه أيضاً إذا باعه 
كيلا. 

وهو قول عطاء بن أبي رباح» وأبي حنيفة, والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وخا وأبي سليمان. 

وقالَ مالك: إذا بيع بالتقد فلا باس بان يصدّق البائع في 
كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين. 

وهذا قول لا نعلمه عن أحدٍ قبل وخالف فيه صاحباً لا 
يعرف له خالف منهم» وخالف فيه جمهورٌ العلماء» وما نعلم 
لقوله حجّة أصلاء لا من نص قرآن» ولا سنق ولا رواية سقيمة» 
ولا قياسء ولا رأي له وجة. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق أبي داود عن عمد بن 
عوف الطَائي أنا اد بن خالد الوهي أنا محمد بن إسحاق عن 
ابي الرناد عن عيدو بن حنين عن ابن عم قال: «بنَمْتُ را فِي 
الوق فلا اسوجبته لني رج أعْطانِي به رحا حَسَنا فََرَدْتُ 
أذ ضر عَلَى يَدِي» َأحَدَ رَجُلَ من حلفي براحي ماله فَإِذًا 
رند بن نابت فقَال: لا تبغه حَيْث ابتعتّه حَبّى تخوره إلى رَبك 
إن رسو الله از ََى أن ماع الل حت باع ی توما 
اجار إلى رحالهم». 

قلنا: : هذا رواه أحمدُ بن خالد الوهي وهرّ مجهولٌ وبالله لر 
صح عندنا لسارعنا إلى الأخذر به نحمد الله على ما يسّرنا له من 
ذلك كثيراً. 


وكل ما ذكرنا في هذه المسائلٍ فمن فعلَ خلافف ذلك فسخ 
أبداء فإِنْ كان قد بلغه الخيرَ ب كما أمرّ ر ل الله لاط 
ضر مر رسو 


وروا اب ع تن عل الج ن عونل عند ن 
عله آنا َر ر 

19۸8~ مسألة: الشركة والإقالة والتولية: كلها 
بيوعٌ مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما وڙ في سائر البيوع لا 


8ه -١‏ مسألة: والشركة والإقالة والتولية: كلها 


١”. 
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تحاشَ شيئاً. 
وهو قول الشافعي, وأصحابنا في الشركة والتولية. 
وقالوا: : الإقالة فسخ ببعء وليست بيع وقالَ ربيعة 

ومالك: كل ما لا يجورٌ فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه 

NR‏ وقبل 
e‏ 
ابن 2 

ا 

وَيَسْتَوْقِيكُ إلا أن برك فيه أو يرليه أو يَقبلة».. 
وقال مالك: إن اهل العلم اجتمع رايهم على أنه لا بأسَ 

بالشر كق والإقالق والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض. 
قال أبو محمّدٍ: وما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وعن 

طاووس فقط - وقوله عن الحسن في التولية قد جاءَ عنه خلافها. 

راق فد تدارا بن اناد و اماف مين امل 

صحيح لكان الرّهري أولى بان يعرف ذلك من ربيعة؛ فيينهما في 

هذا الاب بون بعيد» والرّهري حالف له في ذلك. 
ورؤينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرهري 

قال: ا 
ومن ا الحجّاج بن المنهال أخيرنا الريع بن صبي 

قال: سألت الحسنٌ عن الرّجل يشتري الطعام فيولَيه الرّجلَ؟. 
قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضة» فقالَ له عبد املك بر 

الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟. 
قال: لا أقوله برآيي» ولكنا أخذناه عن سلفناء وأصحابنا. 
قال علي: سلف الحسن هم الصّحابةٌ رضي الله عنهم» 

أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثرٌ وغزا مع مين متهم 

وأصحابه هم أكابرٌ التابعين فلو أقدمَ امروٌ على دعوى الإجماع 

ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك. 
ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوريُ عن زكريًا 

و اي زاف قاری اا قل ركنا عن اي وق قار 
عن الحكم» ثم اتفق الشعي» والحكم: على أن التولية بيع» قال 


۳ 


سفيانٌ: ونحن نقول: والششركة بيع ولا يشركُ حتى يقبض فهؤلاء 
الصحابةء والتابغونَ كما تری. 

قال أبو محمّاٍ: الشركة والتولية» إنما هو نقلٌ ملك المرء 
عيئاً ما صح ملكه هاء أو بعضّ عين ما صح ملكه ها إلى ملكي 
غيره بثمن مسمى وهذا هو ايع نفس ليست هذه الصفة ال 
إلا للبيمء ولا يكو بيغ أصلا إلا بهذه الصّمةٍ فصح أنهما بيع 
صحيحٌ» وهم لا يخالفوننا في أنه لا جور فيهما إلا ما جور في 
البيعء ؛ إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان. 

وأمًا الحدفيون: فإنهِم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا 
أصلهم» ؛ فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه وما نعم المالكيين 
اراب فاد إلا أن بعضهم قال: الشركة والتولية 
والإقالة معروف» فقلنا: فكانّ ماذا؟ والبيعٌ أيضاً معروف» وما 
عهدنا المعروف تباخ فيه محرّمات» ولرْ كان ذلك لكان منكراً لا 
معروفاً. وستتكلم إِنْ شاءَ الله تعالى في الإقالة إثْرَ هذه المسألةٍ في 
مسألة مفردةٍ ولا حول ولا قرّةً إلا باللّهِ العلى العظيم. 

0۹ - مسألة: وأمًا الإقالة فق صحّ عن رسول 
الله تز الحضصُ عليها: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا يجبى بن معين أخبرنا 
ES‏ هريرة 

وقال أبو 0 وأبو سليمات: ليست بيعاء 
إنما هي فسخ بيع: 

وقال أبو يوسف: هي بعد القبض بِيعٌ؛ وقبلَ القبض فسخ 

وروي عن مالك: أنها بيع. 

وروي عنه ما یدل على ها فسح بی" 

فأمّا تقسيم أبي یوسف فدعوى بلا برهان» وتقسيمٌ بلا 

دليل» وما كانَ هكذا فهو باطل. 

وأا من قال: ليست بيع فإنّهِم احتجّوا: أن رسول الله 
َي سمّاها باسم الإقاله واتبعه المسلمون على ذلك ولم يسمّها 
عليه السلام بيعأ والنَسميةٌ في لين لا تؤخذ إلا عنه عليه 
السلا فلا جوز أن تسمّى بيعاً؛ لأنه عليه السلام لم يسمُّها هذا 
الاسم. 

وقالوا: ا ل 
والبيعٌ قبل القبض لا يجو فصح أنها ليست بيعأه ما نعلمٌ هم 


- مسألةٌ: وأمًا الإقاله فقذ صح عن رسول الله 


۷- كتاب البيوع 
حجّة غير هاتين. 

قال أبو محمادٍ: احتجاجهم بالتسمية من الي ل فقوم 
حو إلا أننا لا نسلَمُ هم أنه عليه السلام سمّى إقالة: فعلَ من 
باع من آخرّ بيعاً ثم استقاله فيو فرد إليه ما ابتاع منه وأخاك ثمنه 
من وأنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعأء ولا يجدون هذا أبدأء لا 
في رواية صحيحة ولا سقيمة وهذا الخبنٌ امرس من طريق ربيعة 
لو شئنا أن نستدل منه بان الإقالة بي لفعلنا؛ لأنه فيه النهي عن 
البيع قبل القبض | إلا من أشرك» أو ولى» أو أقال فهذا ظاهرٌ انها 
وع مستثناة من جملة الببوع. 

وام لخبرٌ الصّحيحٌ الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على 
الإقالةِ فقطء والإقالة تكونُ في غير الببعء » لكن في اهبة» ونحو 
ذلك. ولا فيه أيضاً أنّ الإقالة لا تسمّى بيع ولا ها حكم البييع 
فبطلَ ما صدّروا به من هذا الاحتجاج الصّحيح أصله الموضوعٌ 
في غير موضعه. ٠‏ ۰ 

وأمًا دعواهم الإجماعً على جراز الإقالة في السلم قبل 
القبض فباطل» وإقدامٌ على الدّعوى على الم وما وقمَّ الإجماعٌ 
قط على جواز السّلي » فكيفٌ على الإقالة فيه. 

وقد رونا عن عبد الله بن عمروء وعب ب الله بن عمرّ 
والحسنء وجابر بن زيلره وشريح» والشعي؛ > والنخعي وابن 
السب وعبا الله بن معقل وطاووس» ومحمّدٍ بن علي بن 
الحسن» وأبي سلمة بن عبد الرحن ومجاهليء وسعيل بن جبيرء 
وسالم بن عبد اللي والقاسم بن حمل وعمرو بن الحارث أخي 
آم المؤمنينَ جويرية: نهم منعوا من أخلر بعض السّلم» والإقالة في 
بعضوء فأينَ الإجماع؟ فليت شعري هل تقروا جيع الصّحابة أوهم 

عن آخرهم حَنّى أيقنوا بأنهمْ أجمعوا على ذلك؟ أمْ تقرًوا يع 
علماء التابعينَ من أقضى خراسان إلى الأندلس فما بينَ ذلك 

ثم لو صح لىمْ هذا وهرّ لا يصح أبداً فما يختلفُ مسلمان 
قا من افر قرا ی و ارا چو 
أنكرٌَ هذا فهو كافرٌ لتكذيبه القرآن» فلأولئك الجن من الحق 
ووجوب التعظيم مناء ومن منزلة العل والدينِء ما لسائر 
الصّحابة رضي الله عنهم» هذا ما لا شاك فيه عند مسل فمن 
له بإجماعهم على ذلك» ورحم الله هد بن حنبل فلقذ صدق إِذْ 
يقول: من يدّعي الإجاع فقذ كذب» ما يدريه لعل الناسَ اختلفواء 
لکن ليقل: لا أعلم خلافا» هذه أخبارٌ المريسي» والأصم. 

قال أبو محمّدٍ: لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين. 


۷- كتاب البيوع 


أحدهما: ما تيقنّ أن جيع الصحابة رضي الله عنهم 
عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به. 

والثاني: ما یکو من خالفه كافراً ارجا عن الإسلام؛ 
كشهادةٍ أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله وصيام 
رمضان» وحج البيست» والإيمان بالقرآن» والصّلوات الخمس» 
وجملةٍ الركاق والطّهارةٍ للصّلا و ومن الجنابةي وتحريم الميتة 
والخنزير؛ والدّم» وما كانَ من هذا الصنفب فقط. 


SLL‏ على وار الإقالة في 
السلم م لكان ببعأ مستننى بالإجماع من جملة اليبوع» فكيف 
ا للقي ا قزل 
السلم. 
روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هو ابن 
عيبنةً عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا 
أسلفت في شيء ء إلى أجل فسمّي فجاء ذلك لجل ول تيد الذي 
أسلفت فيه: : فخ عرضاً بأتقصٌ ولا تربح مرّئين ولم يفت 
بالإقالة. 


قال علي: : ولا تجو الإقالة في السّلم؛ لأته يبغ ها لبن 
عندك وبع غرر وبِيعٌ ما لم يقبض» ؛ وبي جهو لا يدري آيما في 
العام هر وهذا هو اكل المال بالباطلء إذ لم يات يجوازه نص 
فيستثنيه من جملة هذه احرّمانتي فإنما الحكمٌ فيمن لم يجاذ ما 
أسلف فيه أن يصبرَ حتى يوجذ» أو يأخدّ منه قصاصاً ومعاقبة ما 
اتفقا عليه وتراضيا به: قيمة ما وجب له عند لقول الله تعالى: 
لوَالْحُرْمَاتٌ قِصّاصْ» وحرية المال حرمة حرّمة يجب أن يقدص 
منهاء فان أرادَ الإحسان إليه فله أن يبرئه من كل ما له عند أو 
يأخذ بعض ما له عند أو يبرته نما شاءَ منه ويتصدق به علیي 
كما مر رَسُوكُ الله في اليس إِذْ قَالَ: تصذقر اعَليّهِه ثم قال 
عليه السلام: : ثوا ما وَجَدنُمْوليْسَ لَكُمْ إلا ذبك» وقلذ 
ذكرناة بإسناده ' في التفليس " وني ' الجوائح ' من كتابنا هذا. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا بطل كل ما احتجّوا به فلنقلْ على 
تصحيح قولنا بعون الله تعالى. 

فقول. 

وبه تعالى نتأيدٌ: : إن الإقالة لوْ كانت فسخ بيع لما جازت إلا 
برد عين الثمن نفسه لا بغيره ولا بد له كما قالَ ابن سيرين: 

كما رؤينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا الربيمٌ بن 
حيببرة كنا ا إن انراق في الماع ون E‏ 


فنشتريه منهم الكر بكذا وكذاء وننقد د أموالناء فإذا ادن هم العمال 


۰ - مسألة: ولا يحل ب 


بیع دين یکو لإنسان على ۰4 


في الدراس» فمنهم من يفي لنا بما سمي لناء ومنهم من يزعم أنه 
نقص طعامه فيطلب إلينا أنْ نرتجم بقدر ما نقصّ رءوسْ أموالناء 
فسألت الحسنّ عن ذلك» فكرهه إلا أنْ يستوفى ما سمي لناء أو 
نرتجع أموالنا كلهاء وسألت ابن سيرين» فقال: إن كانت دراهمك 
بأعيانها فلا بأسَ» وسألت عطاءُ فقال: ما أراك إلا قذ رفقت 


وأحسنت إليه. 


قال أبو محمّد: : هذه صفة الفسخ» ثم نرجع فنقول: إن 
البيع عقدٌ صحيح م بالقرآن» والسئن» والإجماع التبقنٍ ال مقطوع به 
من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هر كائ فد هو كذلاك 
باليقين لا بالتعاوى الكاذبق فلا بحل فسخ عقاو صحّحه الله 
تعالی في کتاب وعلى لسان رسوله ت إلا بنص آخر ولانص 
في جواز فسخه مطارفة بتراضيهماء » إلا فيما جاءً نض بفسخي 
كالشفعة» وما فيه الخيار بلص فإذ ذلك كذالك» ول يكن بين 
من أجازٌ الفسخ نص أصلا فقأ صح: أن الإقالة بيع من الييوع 
بتراضيهماء يجوز فيها ما جوڑ في البيوع» ويحرمُ فيها ما يحرم في 

ومن رای أن القالة فسخ بيم لزم أل لا يجيزها باكثز ا 
وقع به الي أن الزريادة إذ لم تكن بيعاً فهو أكلٌ مال بالباطل. 

وأا من رآها بيعاً فإنه يجيزها بأكثر ما وق به البيع أوّلاء 
وبأقل» وخر نارق اليم وحالاء وفي الدَّمِّء وإلى أجل فيما 
جور فيه الأجل» وبهذا نأخذ وباللّه تعالى التوفيق. 


١6٠‏ مسألة: : ولا يحل بيع دين يكونُ لإنسان 


على غيرو لا بق ولا بدین» لا بعين» ولا بعرض» کان بيښةٍ أو 


مقر به أو لم يكنْ: كل ذلك باطلٌ. ووجه العمل في ذلك لنْ أراد 
الحلال: الجاع ي طاقن خاء احا قا عرز ينك ل إذاع 


لا ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده 
الڏينْ» فهذا حسنٌ 

برهان ذلك: أنه بيع مجهولٌ وما لا يدري عينة» وهذا هو 
اكل مال بالباطل. 

وهو قول الشافعي. 

ورؤينا من طريق وكيم أخبرنا زكريًا بنُ ابي زائدة قال: 
سئل الشعي عمّن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانيرَ بشوبب؟ قال: لا 

قال وكيع: وحدثنا سيان عن عبد الله ب 
الشعي قالَ: هو غررٌ. 

وقالَ مالك إن كان مقرأ بما عليه جارٌ بيعه بعرض نقد 


بن أبي السفر عن 


0 


فان لم يكن مقر لم جز بیعه كانت عليه بينةٌ أو لم تكن لأنه شراءُ 
خصومة. 

قال علي: وهذا لا شيء؛ لأنه وإِنْ أة قر اليومٌ فيمكنُ أن 
ينكرٌ غدأء فير جم الأمرٌ إلى البّنة بإقرارو» فيحصل على شراء 

و الجيزون له بما رؤينا من طريق عبد الرزاق 
أخبرنا الأسلمي أخبرني عبد الله ب بن أبي بكر عن عم بن عبد 
العزيز إن رسول الله تالز «قضى بالشفعة في الدين وَهُوَ لجل 
کون لَه الينُ عَلَى رَجُل ييه يكن صَاحِبْ الدَّيْنِ أَحَقٌ بوه. 

قال عبد الرزّاق: وحدثنا معمرٌ عن رجل من قريش أن 
عمر بن عب العزيز قضى في مكاتبو اشترى ما عليه بعرض 
فجعلَ لكاتب أولى بنفسي ثم قال: إن رسول الله لاز قال: م 
بتاع دیا عَلَى رَجُل فَصَّاحِبُ الديْن أَولَى إِذَا دى مِثْلَ الذِي أَنَى 
صَاحِبةًا. 1 ٣‏ 

قال أبو 059 حديثا عمرّ بن عبد العزيز مرسلان. 
مترو متهم. 

والآخرٌ أيضاً : عمَنْ ل يسم ولا حجّة في احا دون رسول 
الله تز 

e 
اراو‎ E 


e 
لا في ساقي ولا من نهر أو من عين ولا من بثرء ولا في بثرء ولا‎ 
lg 
من عنصر الماء» ومن جزء مسمى منهاء أو باع البئرّ كلها أو جزءا‎ 
مسمى منهاء أو باع السّاقية كلّها أ والجزءَ السمّى منها: جار‎ 
ذلك» وكان الماءُ ببعاً لهُ. ولا يلك أحدٌ الماءَ الجاريّ إلا ما دام في‎ 
ساقيته ونهروء فإذا فارقهما بطل ملكه عنه» وصار لمن صارٌ في‎ 

أرضه. 


وهكذا أبداً. فمن اضطر إلى ماء لسقييء أو لحاجتي 


۹ - مسألة: ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه 


۷- كناب البييوع 


فالواجب أن يعاملَ على سوقه إليك أو على صبّه عنده في إنائه 
على سبيل الإجارة فقط 

وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجبٌُ عليه أنْ يعامل 
أيضاً على صبّه أو جلبه كذلك فقط. 

ا ان 
فضلّ عنه ما لا يناج إليه لم يحل له منعه عمّنْ بجنا إليه 

وكذلك فضل النهرء والسّاقية ولا فرق. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم اخبرنا امد بن 
عثمان النوفلي أخبرنا أ بو عاصم الحا بن لد اخبرنا ابن 
جريج: ١‏ خرن ويا ب س اسر ادل بن اسافة اانا 
سلمة بنَّ عبد الرّحمن أخيره آنه سمع أبا هريرة يقولٌ ' قال رسول 
الله 2 : ١لا‏ اع فصل اكاء لياع به الكلا». 

وحدثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمّدُ بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا أحمد بن زهير بن حرس أخيرنا أبي عن 
سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن ديثار أخبره أبو امنهال أن إياسَ بن 
عبا المزني قال لرجل: لا تبع الماء فان رسول الله يت ّى عَنْ 


بيع الّاءه. 


١‏ اهال 5 قال: يا ب م ارصن 
ورای أناساً يعون الا فقال: 57 تبيعُوا ال قن سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ا , يُنْهَى افير الا 
بن اسحاق عن عد بن عب لحن عن ته عمرة بدت عبد 
ارهن عن عائشة ام امؤمنين قالت: «نْهَى رَسُولُ الله مل أن 
E‏ 
المتحابة رضي اله عنهم» فهر تقل ترائ ولا قر غالفتة. 

وأمَا من قال بذلك فقذ ذكرناه آنفأ عن إياس بن عبد من 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم اخبرنا المسعودي 

عو ابو کین عن عمران بن عبر قال نعي جار فصل ماه 

فسألت عبيد الله بنَ عبد الله بن عتبةَ بن مسعوده فقال: سمعت 
أبا هريرة يقول: لا بحل بيع فضل الماء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن آدم أخبرنا زه 

عن ابي الزن عن عرو بن شعي عن ايه عن جلي أن غلاما 

هم باع فضل ماء هم من عين بعشرينَ الفأ فقا له عبد الله 8 


۷- كتاب البيوع 


عمرو بن العاص: لا تبعه فإنه لا يحل بيعةٌ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن زكريًا بن أبي 
زائدة عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر أنه قال: يكره بيع فضل الماء: فهذا إياس بڻ غب وأبو هريرة 
وعبة اله بن عمرو: يرون بيع الام جل ولا الف لحم من 
ا رطي a‏ القاس وعبيد دُ الله 

وروينا ١‏ إاحة بيع الاء في لآق وبيعه في الشرب: عن 
عطاء ء وأبي حنيفة, والشافعي. 

وإباحة بيعه كذلك» وني الشرب عن مالك. 

وعن مسروق إباحة ثمن الماء جملة ولا حجّة في أحا مع 
رسول الله از 


وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب: : وهر أن الله 
تعالى يقول: انل من السسّمّاء مَاءٌ فَسَلْكه يَنابيعَ في الأرْض 4. 

وق صح النهي عن بيع الجهول؛ لأنه غرنٌ فلا يحل بيع 
الشربي لأنه لا يدري؟ قالَ: نعم السّماء هو أمْ لا؟ فهر أكلٌ مال 
بالباطل. ١‏ 

وأيضاً: فإنه إنما يأتي إلى العين» والنهر, والبئر: مسن 
لود ماري رمز E‏ 
لوف 


۲ - مسألة: ولا يحل بيع الخمر لا مؤمن» ولا 
لكافر» ولا بِيعُ الخنازير كذلك» ولا شعورهاء ولا شيء منهاء ول 
يم صليبيه ولا صن ولا ميته ولا دم إلا المسلك وحدةٌ فهر 
حلالٌ بيعه وملك فمن باع من الحرم الذي ذكرنا شيئاً فسخ أبداً. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا أبو كريب أخبرنا أبو 
معاويةً عن الأعمش عن مسلم هو أبو الضّحى عن مسروق عن 
عائشة ام الؤمنين حرج رَسُولُ اله ا إلى الشْجد فُحَرْم 
النَجَارَة في الخمر». 

وبه إلى مسلم: أخبرنا قنيبة بن سعيار أخبرنا ليث هو ابن 
عاو فن يزيد ين عيب عن عظاء بن آبي :رياح عن ابر بن عبد 
اللي آله سمعٌ رسول الله تلز عام الفتح وهر مكة يقول: ان 
الله عر وَجَّل وَرَسُوله حرم بع لمر وام والخنزير 
والأصنتام فقيل: یا رَسُولَ الله ريت شم اة نه يُطْلَى بها 
السفنُ وَيُدْمَنُ بها ا لجو وَيَسْتَصْبِحٌ بها الاس قَالَ: لاءهُوَ 


۲ - مسالة: ولا يحل ب 


بيع الخمر لا لمؤمن: ولا ۳۰ 
حرام انل الله الود إن الله لما حَرْمَ عَلَيِْمَ شحُومَهًا أَجْمَلُوه 
0 م بَاعُوه فََكنُوا ُمَنها. 


قال أبو محمّلٍ: مرّه قوم بهذا الخسبر في تصحيح القياس» 
لن فيه للقياس أثرء لكن فيو: أن الأوامرٌ على العموم؛ لأنه 
عليه السلام أخير: ان الله تعالى حرم الشحوم على اليهود 
فاستحلوا بيعهاء فأنكرٌ ذلك عليه أشدٌ الإنكار إِذْ خصّوا 
التحريمٌ ولم يحملوه على عمومه. ْ 

ٍ فصح بهذا أنه متى حرّمَ شيءٌ فحرامٌ ملكةٌ وييعةٌ 
والتصرّفُ فيي وأكله على عموم تحريمه؛ إلا أن يأتي نص 
بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عندة.. 

وقذ حرم الله تعالى: الخنزيرٌ والخمرَ» واليتة والد» فحرمٌ 
ملك كل ذلك وشربة» والانتفاعَ بوه وببعة. 

وقد أوجب الله تعالل دين الإسلام على كل إنس وجن. 

وقال تعالى: ران احكمْ يهم ما نل للد 

وقال تعالى: لوَمَنْ يبغ غير الإمثلام دينا فلن يبل منة. 

وقال تعالى: «وَكَاتلُوهُمْ حَنى لا تكون فِنة وََكُونَ الدْينُ 
كله لله4 فوجب الحكمُ على اليهودء والنصارى, والمجوس: بحكم 
الرسلام» أحبوا آم كرهوا. 

ومن اجار هم بيع الخمرٍ ظاهرا وشراءها كذلك وتَلّكها 
علانيةٌ وَعَلّكَ الخنازير كذلك» َأَنْهِمْ من دينهم بزعمدء وصدقهم 
في ذلك: لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنی مسن 
النصارى الأحرارء وخصاء القسّيس إذا زنى» وقتل من يرون قتله 
وهم لا يفعلون ذلك فظهرٌ تناقضهم. ّ 

وقالَ أبو حنيفة: إذا مر المسلمٌ نصرائيَاً بان يشتري له 
خمراً: جار ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ باللّه من مثلها. 

وأمًا السك: فقذ صح عَنْ رول الله يإ الب 
بالك وتفضييله عَلَى اليب 

وأيضا: فقذ سقط عنه اسم الدّم وصفاته وحدة؛ فليس 
دمء والأحكامٌ إذما هي على الأسماء» والأسماء إِنْما هي على 
الصفاتي والحدود. 

روينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا مروانٌ بن معاوية أخبرنا 
عمرٌ المكتبُ أخبرنا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال: نظرٌ 
عل بن آي طالب إل زرازة ففال ما حن القرية؟ قالوا: قرينة 
تدعى زرارة يلحم فيهاء ويباعٌ فيها الخمرٌ. 

قال: أي الطريقٌ إليها؟ قالوا: باب الجسرء قالوا: يا أميرَ 
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-١ ۳‏ مسألة: ولا بحل بيع كلب أصلا لا كلب صيدٍ 


۷- كتاب البیوع 


المؤمنينَ ناحذ لك سفيئة؟. 
قال: لاء تلك شجرة ولا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا 
بنا إلى باب الجسرء فقامَ عشي حتى أتاهاء فقا علي بالنيران 
أضرموها فيهاء فاحترقت. 
ومن طريق أبي عبيارٍ أخبرنا هشامٌ ومروانٌ بن معاوية 
الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن 
أبي عمرو الشيباني» قالَ: بلغ عمرٌ بن الخطّاب ان رجلا من اهل 
السّوادٍ أثرى في تجارة الخمر فكتب: أن اكسيروا کل يء قدرم 
له عليوه وسيّروا كل ماشيةٍ له ولا يؤوينٌ أحلٌ له شيئً. فهذا 
حكمٌ علي» وعمر» بحضرة المّحابةٍ رضي الله عنهم فيمن باع 
الخمرٌ من المشركين ولا حالف له يعرف من الصحابة فخالفوهما. 
-١‏ مسألة: ولا يحل بی کلب أصلاء لا كلب 
صيدٍ ولا كلب ماشية» ولا غيرهماء فإن اضطرً إليه وم يج من 
يعطيه إياه فله ابتياعة» وهو حلال للمشتري حرام على البائع 
ينتزع منه الشمنَ متى قد عليه كالرشوةٍ في دفع الظليء وفداء 
الأسير» ومصانعة الظالم ولا فرق. ولا محل اتخاذْ كلب أصلاء إلا 
لماشيةء أو لصي 00 » أو لجائط واسم الحائط يقع على 
السستان وجدار الذار ف فقط. ولا يحل أيضاً: كل اللاي فحن 
قتلها ضمنها بمثلهاء أو ۽ بها يتراضيان عليه عوضاً منة» إلا الأسود 
البهيم» أو الأسود ذا التقطتين أينماً كانت التقطتان منه فإِنْ عظمتا 
حى لا تسميا في اللخ العريبة نقطتين» ؛ لك تسمى لمعتين: م يز 
قتله» فلا يحل ملكه أصلا لشيء ما ذكرناء وقتله واج حيث 


وجد. 


ع لا OS E‏ 
ا ارتا الوليد بن سلم عن الأوزاعي عن 
حذتي راقع بن ديح عن رسول الله ل قال: ل ر الكلْبٍ 
خبيث» وَمَهْرُ البَضِي حب خبيث» وَكَسْبُ الْحَجّامٍ خييث» فهذان 
صاحبان في نسق. 

ومن طريق مالك عن ابن شهابو عن ابي بكر بن عبد 
لحن بن الحارشه بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري إن رسول 
الله اا نى عَنْ تمن الكلْب ومهر مر البَغِي» وَخُلْرَان الكاهن». 

وصح أيضاً من طريق ابي هريرة وجابر وأبي جحيفة 
فهذا نقل تواترٌ لا يسمٌ تركه ولا يحل خلافة. 

0 e جد‎ E 


أخبرنا الأعمشُ عن عطاء ب اي رباع بل a‏ 
رب من السشخت ضراب القَمْلء وثمن الكلبي وَمَهْرٌّ البَغِي» 
وَكَسمْبُ الحجّام». 

وروّيناه عن جابر أيضاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسرائيل عن 
ا م 
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0 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريسَ عن أشعث 
عت ابن مرن قال أخبث الكسبي كسب الزّمّارق وثمنٌ 

الكلب. الرّمارة: الرانيق سمعت أبا عبيدة يقول ذلك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يونس بن محمّلو أخيرنا 
شريك عن أبي فروة سمعت عبد الرّحمن بن أبي ليلى يقول: ما 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريسَ عن شعبة 
سمعت الحكم وحمّادَ بنَ أبي سليماك يكرهان ثمنّ الكلب ولا 

وهر قول مالي والشافعي» وأحمد. وأبي سليمات, وأبي 
الكلابيء وأكل أثمانها. 

واحتجّوا ني ذلك بما روينا من طريق أحمد بن شعيبي 
SS‏ 
إن رسول الله تلظ تى عن تن لز لكلب إلا كلب 

صِيدا. 
TT‏ ا ا الله 

قال: من الكَلْب سحت إلا كلب صَيْدٍ؛ وما: 
سحت حرا 


رويناه من طريق ابن وهب عمَن أخبره عن 
عن أبي بكر عن الي يق قال: اثلاث من 
الكاين, وَمَهْرُ هر الرَانيَةَ ومن م الكلّب ؛ العقورا. 

ومن طريق ابن وهبو عن الشمر بن مير عن حسين بن 
عب الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب ان 
الي تاز هى عَنْ نَم الكلب العقوره. 

قال أبو محمّدٍ: اما حديثا ابن وهبي هذان فأسقط من أنْ 


۷- كتاب البيُوع 


يشتغلٌ بهما إلا جاهل بالحديش» أو مكابرٌ يعلم الح فيوليه 
ظهرةُ؛ لأن حسينَ بن عبد الله في غاية السقوط والاطراح باتفاق 
أهلٍ التقلء والآخرٌ منقطع في موضعين. 

عراس لأكااهع وهنا حك اله لبد e‏ 
النهيُ عن ثمن الكلب العقرر د فقط وهذا حو وليسّ فيه إباحة 
ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثارٌ امتواترة التي قدّمنا بزيادة 
على هذين لا حل تركها. 

وأمّا حديث أبي هريرة: قفي غابةٍ السّقوط لان فيه يحيى 
بن أُوب» والمثنى بن الصباحء وهما ضعيفان جداً قذ شه مالك 
على يحبى بن أيُوب بالكذبيء وجرحه أحمد. 

وَأمَا الثنى: فجرّحه بضعف الحديث أحمد وتركه يحيى» 
وعبدُ الرحمن ثم لوْ صح لكان حجّةٌ عليهم؛ لأنه ليس فيه إلا 
اسكناء ء كلب الصّيد فقطء وهم يبيحونٌ ما حرَمّ فيه من ثمن كلب 
الزرع» وكلب الماشية» وسائر ر الكلاب فهم خالفون لما فيه. 


وما حديث جابر: فإنه من رواية ابي الرّبير عن وم 
يسمعه منه بإقرار أبي الزبير على نفسهٍ. 

حت ر عو لله ا ا عي التي 
عمرٌ ومحمّدٌ بن يوسف الأزدي أخبرنا إسحاق بن أحمدَ العقيلي 
أخبرنا زكريًا بن يحى ال حلواني أخبرنا محمد بن سعيد بن أبي 
مريم أخبرنا أبي أخبرنا الآيث بن سعلرء قالَ: إن ابا الرَبير دقع إل 
كتابين» فقلت في نفسي: لو سألته اسممٌ هذا كله من جابر» 
فرجعت إليه فقلت: هذا كله سحعته من جاب ققال: منهما 
سمعته» ومنه ما حدّثت عنه» فقلت له اغلو في على ما سمحت 
فأعلمَ لي على هذا الذي عندي. 

قال أبو محمّد: فكل حديش لم يقل فيه أبو الرّبير: أنه 
سمعه من جابرء أو حلّئه به جابرٌ أو لم يروه الث عنه عن جابر 
فلم يسمعه من جابر بإقراره. 

وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو اير سماعاً من جاب ولا 
هو تا عند الث فصحٌ أنه م يسمعه من جابر» فحصلل متقطعاً. 

ثم لوْ صح لكانوا غالفين له لأنه ليس فيه إباحة ثمن 
شيء من الكلاب غير كلب الصّيدء والتهي عن ثمن سائرها وهم 
يبيحون أثمان سائر الكلاب التَخذةٍ لغير الصّيدٍ: فيطل كل ما 
تعلقوا به من الآثار. 

وأمّا النظرٌ فإنهم قالوا: كان النهي عن ثمنها حينٌ الأمر 
بقتلهاء فلمًا حرم قتلها وأبيح اتخاذً بعضها انتسخ اهي عن ثممن 
ما أبیح اتخاذه منها. 


- مسألةٌ: ولا حل بیع كلب أصلا لا کلب صيدٍ 


۳۰۸ 


قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ بحت على الله تعاى» وعلى 
رسوله عليه السلام لأنه إخبارٌ بالباطلء وبما لم يات به قط نصْ» 
ودعوى بلا برهان؛ ولس نسخ شيء ء وجب نسخ شيء خر 
ولیس إباحة انَخاذٍ شيء بمبيح بيع فهؤلاء هم القومٌ الميبحون 
انخادً دود ال ونحل العسل» ولا حون نمنهما إضلالا وخلافاً 
للحقٌ واتخادٌ أمّهات الأولادٍ حل ولا يحل ييعهن: فظهرّ فسادٌ 
هذا الاحتجاج. 

وقالوا: حرم ثمنُ الكلبي وكسب الحجّام فلمًا نسخ 
تحريمُ كسب الحجام نسخ تحريمٌ ثمن الكلب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ذب كالذي قبل وكلامٌ فا 
ودعوى بلا برهان. ويلزمهم أيضاً: أن ينسح أيضاً تحريم مهر 
الرّانية؛ لأنه ذكرٌ معهماء ؛ ثم من مم بنسث تحريم كسب الحجام إا 
وقع على الوجه المنهي عنه. فوضح فسادٌ قوم جملة» وهذا تا 
خالفوا فيه الآثارَ المتواترةه وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحادٍ 
من الصحابة. 

فان ذكروا قضاءً عثمان وعبد الله بن عمرو بقيمةٍ الكلب 
العقور. ٤‏ 

قلنا: ليس هذا خلافاً؛ لأنه ليس بيعأء ولا ثمناًء إنما هر 
قصاص مال عن فسادٍ مال فقطء ولا ثمنّ ليت أصلا. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن اد بن 
سلمة عن أبي الڙبير عن جابر» وأبي المهرّمٍ عن أبي هريرة: أنهما 
كرها ثمنَ الكلب إلا كلب صيلده وكرها : من امهرّ وأبو المهِرّم 
ضعيفُ جداء وقذ خالفوهما في ثمن الهرٌ كما ترى. 

وقد رؤينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء ويحبى بن سعيب 
وربيعة» وعن إيراهيم إباحة ثم كلب الصِيديه ولا حجة في احا 
مع رسول الله تاز 

وأا من احتاج إليهء فقذ قال الله تعالى: ولا تنسوا 
الففل بيتك فما لا يحل بيع وتحلُ هبت فإمساكُ من عند 
منه فض عن حاجته ذلك: الفضلٌ عَمَنْ هوّ مضطرٌ إليه ظلم له 

اوقد قال رسول الله #لإقز: لمم آخر ِْم لا يَظيمْه 
وَلا يُسْلِمْهُه والظّلم واجبٌ أن ينع منه وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا اتخاذها: فإندا روّينا من طريق مسلم حدئني 
إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج: 
أخبرني أبو الرّيِ أله سمح جاب بن عبد الله يقول: «أمَرَنَا رَسُولُ 
اله تنظ بقل اللاب ثم ى رَسُولُ الله عن لاء » رَقَالَ: 
عَلَيكُمْ بالأسلود البهيمٍ ذي النقطتين انه شَيْطَان. 


۳۰۹ 


ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا عمرانٌ بن موسى 
أخيرنا يزيد بن زريع أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري 
عن عبد الله بن مغقل قال: قال رسو الله ال: : «طؤلا أن 
الكلاب امه من الأمم لأمرت بقللهاء فاقوا نها الأسنود البهيم 
يما قرم لْحَدُوا كلب س بعلب حرس أو صب أو ماش 
نيفص ِن اجره كل ْم قيراط. 

ومن طريق مسلم حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهابه عن سعيا بن ا لمسب عن أبي هريرة عن 
رسول الله يذ قال: «من اقتنى كَلْباً ليس بكب صي ولا 
اي ولا رض إل يفص من أجره قيراطان كل ْم وتدخل 
الدَارٌُ في جملةٍ الأرض؛ لأها أرض. فهذه الأحاديث فيها نمر' ما 

وقد روينا عن إبراهيمٌ النخعي أمرنا بقتل الكلب الأسودء 
وقد ذكرناة بإسناده في ' كتابب الصّيدٍ ' من ديواننا هذا وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-١861١‏ مسألة: ولا يحل بيع ار فمن اضطرٌ إليه 
لأذى الفأر فواجبٌ وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن 
يعطيه منها ما يدفٌ به الله تعالى عنه الضّررَ : كما قلنافيمن اضطرً 
إلى الكلب ولا فرق. 

E E‏ ا 
ل تالت جار نن تبر الل عن قمر لکلب واسيب فقا 
رَجَرَ عَنْ ذلك رَسول الله از . 

قال أبو محمّد: الرّجِرُ أشدُ التهي. 

ورؤينا من طريق قاسم , بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن وض اج 
أخبرنا مد بن آدم أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خاد بن 
سلمة عن أ بي لبي عن جابر بن عبد اله أله كره ثمنّ : الكلب 
والسّنور. فهذه قتا جابرٍ لا روي ولا نعرفُ له غالفاً مسن 
الصحابة: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص عن 
ليث عن طاووسء ومجاهار أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانيرء 
وأثمانها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص هر ابن غياث 
عن ليث عن طاووس» وم جاه أنْهما كرها ب بيع اهر وثمنة» 
اک 

وهو قول أبي سليمان؛ وجميع أصحابنا. 


٤‏ - مسألةٌ: ولا حل بيع ار فمن اضطرٌ إليه 


۷- كتاب البيوع 


وزعم بعضْ من لا علمّ له ولا ورعٌ يزجره عن الكذب: 
أن ابنَ عبّاسء وآبا هريرة: رويا عن المي تي «إباحة تمن الي 

قال أبو محمّد: وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهيةٍ 
تعرفُ عند أهل التقل. 

وأمَا صحيحةٍ فنقطمٌ بكذب من ادّعى ذلك جملة. 

وأمَا الرضعٌ في الحديث فباق ما دام إبليسُ وأتباعه في 
الأرض. 

ثم لوْ صح همم لما كان م فيه حجّة؛ لأنّه كان يكن 
موافقاً لمعهود الأصل بلا شك ولا مرية في أن حينَ زجره عليه 
السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السَالفة ونسخت بيقين لا جال 
للشّك فيهء فمن اذعى أذ السو قاذ عاد تقذ كذب وافترى 
وأفك وقفا ما لا علمَ له بی وحاش لله أن يعودّ ما نسخ ثم لا 
يأني بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على 
الأمورينَ بذلك من عبادو. هيهات دين الله عر وجل أعرُ من 
ذلك وأحر 

5 امببحون لهُ: نا صح الإجماعٌ على وجوبٍ دخول 
اهر والكلب المباح اتخاذه في الميراش» والوصيّق والملك: جار 

قال أبو محمّدٍ 
أصوهم: أل ذلك: : أنه دعوى بلا برهان ثم إنهمْ يجيزون دخخولَ 
النحل» ودود الحرير في الميراثي والوصية. 

وكذلك الكلب عندهم ولا جيزون بيع شيء من ذلك. 
ويجيزون الوصيّة بمالم يخلق بعد من : ثمر النخل وغيرهاء 
ويدخلوله في ارات ولا E‏ 
تخاذهم وباللّه تعالى التوفيقٌ 


6 مسألة: ولا يحل اليم على أن تريمحني 
للدينار درهماء ولا على أني ربح معك فيه كذا وكذا درشا 
فان وقعَ فهو مفسوخ أبداً. فلو تعاقدا البيع دونَ هذا الشرطء 
لكنْ أخبره البائعٌ بأنّه اشترى السّلعة بكذا وكذاء وأنه لا يربح معه 
فيها إلا كذا وكذا فقذ وقعَ الببع صحيحاء فإِنْ وجده قد كذب 
فيما قال لم يضر ذلك البيع شيئاء ولا رجوع له بشيء أصلاء إلا 
من عيبم فيهء أو غبن ظاهر كسائر الببرع» والكاذب آثم في كذبه 
فقط. 


: وهذا ما جاهروا فيه بالباطل» وبخلافي 


برهان ذلك: أن البيمَ على أنْ ترحني كذا شرط ليس في 
کتاب الله تعالى فهو باطل والعقدٌ به باطل. 


۷- كتاب البيوع 


وأيضاً: : فإنه يم بشمن مجهول؛ لأنهما إنما تعاقدا الع على 
أنه يربح معه للتبنار درهماء فان كان شراؤه دينارا غير ربع كان 
الشّراءٌ بذلك» والزبخ درهماً غير ربع درهم فهذا , يم الغرر الذي 
نهى عنه رسو الله اظ والبيعُ بثمن لا يدري مقدارة. فإذا سلم 
ابيع من هذا الشّرط فقذ وقعَ صحيحاً كما أمر الله تعالء وكذبة 
البائع معصية لله تعالى ليست معقوداً عليها البيمٌ؛ لكن كزناه لو 
زنى» أو شربه لو شرب الخمرٌ ولا فرق. 

روينا من طریق وكيع أخبرنا سفيان الشوري عن عبد 
الأعلى عن سعياد بن جبير عن ابن عباس أنه كره بيع" ده دوازده 
'معناه أربحك للعشرة اث عشرّ وهو بيع المرابحة. 

وروينا عن ابن عباس آنه قال: هر را 
ومن طريق وكيم وعبد الرزاق» قالا جيعاً: أخبرنا 
سفيان الور عن عمَار الع عن ابن أبي نعم عن ابن عمر آل 
قال: بيع ذه ذوازدة ' ريا 

وقالَ عكرمة: هر حرام وكرهه الحسنٌ وكرهه مسروق 
وقالَ: بن اشتريه بكذا أو أبيعه يكذا. 


وروينا عن ابن مسعود آنه أجازه إذا لم ياخذ للنفقة ربحاً. 


وأجازه ابن المسيّب» وشريح. 

وقالَ ابن سيرين: لا بأس ' ده دوازده ' وتحسب التفقة على 
التياب. 

ول أجازه تطويلٌ كثيرٌ فيمن ابتاعَ نسيئة؛ وباع تقد 
وفيمن اشترى في نفاق» وباع في كسابء وما بحسب كراء ء الد 
والطَي والصبَاغء والقصّارة» وما أطعمٌ الحرفاء وأجرة السّمسارء 
وإذا ادعی غلطاء وإذا الكشف آنه كذبٌ وكلّه رأي فاسدُ. لكن 
نقولٌ: من امتحنّ بالتجارةٍ في بلا لا ابتياع فيه إلا هكذا فليقل: 
قامَ علي بكذاء وبحسببي نفقته عليه أو يقول: ابتعته بكذاء ولا 
يحسبُ في ذلك نفقة ثم يقول: لكني لا أبيعه على شرائي» تريد 
أخذه مني بيعا بكذا وكذاء وإلا فدغ فهذا بيع صحيح لا داخلة 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ هر ابن 
عبلو الحميا عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال: «مَنَّ 
رَجُل قوم فيهم سول الله ا وَمَعَه زب قان لَه بَمْضهُمْ 
بكم بشنت اجا ثم قال: كيت وَفهمْ رَسُولُ الله از فَرَجَعَ 
فقَالَ: يا رَسُولَ الله ابتخته بکذا وکڌا بدُون ما كان فَقَالَ له رَسُولُ 
الله #ل: مدق بالفضلة وهم قراو الرسل كالمسندء وهذا 
مرسلٌ قد خالفوة؛ لأنه لم يرد بيع ولا حط عنه شيئاً من الربح. 


5- مسألة: ولا يجوز البيعٌ على الرّقم ولا أن 


11۰ 


5 ل مسألة: ولا يجو البيعٌ على الرّقم ولا أن 
يغر أحداً ما يرقَمُ على سلعتدء لكن يسوم وبين الزيادة التي 
يطلب على قيمةٍ ما بيع ويقولٌ: إنْ طابت نفسك بهذاء وإلا 


فدء.. 
نيا 


۷ مسألة: ولا يمل ببعدان في ببعةه مفل: 
أيعك سلعتي بديدارين على أن تعطيني بالتيدارين كذا وكذا 
درهما: أو كمن ابتاع سلعة بماثةٍ درهم على أن يعطيه دنانيرَ كل 
دينار بعددٍ من الدّراهم ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو 
بثلاثة نسيئة. ومثل أببعك سلعي هذه بكذا وكذا على أن تيعني 
سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه 
بحكم الغصب. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا 
مذي زع اخززنا عو ين مر E SS‏ 
عاو عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : هى رَسُولُ الله ا عَنْ 
بيعتين في بَيْعَوَه. 

ورؤينا عن الشعبي» وحم بن علي: أنهما كرها ذلك وما 
نعلمٌ للمالكيينَ حجّة إلا نهم قالوا: البيعة الأولى لغرٌ فهذا 
الاحتجاج أفسدُ من القول الذي احتجوا له به وأفقرٌ إلى حجّة؛ 
لأنه دعوى مرّدة على أُنْهِمْ أتوا بعظائم طرداً منهم هذا الأصل 
الفاسد: فاجازوا بيع هذه السَلعةٍ مختزير» أو بقسط خمر» على أنْ 
يأخذوا بالخنزير» أو الخمر: دينارين وهذه عظيمة تملأ الف 
ويكفي ذكرها عن تكلّفه الرّدٌ عليهم وما الديّانة كلّها إلا 
بأسمائها وأعمالهاء لا بأحد الأمرين دون الآخر. وحن نجد 
المستقرض يقول: اقرضني دينارين على أن ارد لك دينارين إلى 
شهر لكان قولا حسنا وعملا صحيحاء ؛ فلو قال له يعني دينارين 
¿ إلى شهر لكان قولا خبيئء وعملا فاسداء رامات وال 
واحدٌ والصّفةٌ واحدة وما فرق بينهما إلا اللفظ. 


بدينارين 


ولو قال امرؤٌ لآخرّ: ابحيارظء ابتك بديدار ما شئت» 
فقالَ له: نعم لكان قولا حرامً: وزناً جردأ فلو قال لهُ: زوجنيها 
بدينار» لكان قولا صحيحاًء وعملا صحيحاً والصّفةٌ واحدة 
العمل واحدء وإنما فرق بينهما الاسم. وقوهم هذا جع وجوهاً 
عن الاين وأنواعاً من الحرام: منها: تعڌي حدود الله تعالم» 
وشرط ليس في کتاب الله تعالل» وبيعتين في بيع وبيعٌ ما لا يحل 
وابتباعه معء وبع غائب ثبو بناجز فيما يقعٌ فيه الرّبا وبيع الغرر 
ونعوذ بالل من مثل هذا. 


فان قيل: تقولونَ فيما رويتم من طريق أبي بكر بن أبي 


۳1۱ 


شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة عن حمّاٍ بن عمرو بن علقمة عن 
ابي لعا اھر قال: قال رسول الله يفع: ا 8 
يتين في بَيِعةٍ فلّه أَوَكْسُهُمًا أو الرّباء وقد أخذ بهذا شريح: 

TT 
عبد الملك بن بن أحمد بن حنبل أخيرنا عبد‎ 
ا ماد عن قاد زنوت انیا ويونس بن‎ 
عبيد» وهشام بن حسَان» كلّهمٌ عن محمد بن سيرين» قال: : شرطين‎ 
في بعر أببعك إلى شهر بعشرة فان حبسته شهراً تاخ عشرة‎ 
قال شريح: أقلٌ التّمنينَه وأبعدٌ الأجلين أو الرّبا قال عبد اللَّه:‎ 
فسألت أبي» فقال: هذا بيع فاسد.‎ 


قال أبو محمّد: يريد فان حبسته شهراً آخرّ فتأخذٌ عشرة 
أخرى. 

قال أبو محمّدٍ: فنقول: هذا خبرٌ صحيح إلا أنه موافق 
لعهود الأصل» وقلذ كان الرّباء وبيعتان في بيع والشّروط في 
البيع: كل كل ذلك مطلقاً غير حرا م إلى أن حرم كل ذللك» فإ حرم 
كل ما ذكرنا فد نسخت الإباحة بلا شك فهذا خيرٌ منسوخ بلا 
شك باهي عن بيعتين في ببعةٍ بلا شك فوجب إبطالهما معا؛ 
لأنهما عمل منهي عنه وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسالة: وك صفقة جمعت حراماً وحلالا 
فهي باطل كلّهاء لا يصح منها شيءٌ مثل: أن يكون بعض الييع 
مغصوباًء أو لا يحل ملك أو عقدا فاسدا وسواءٌ كان أقلَ 
الف ر ارخا ار أذناهاء ادا اعاذهاء أو ارا 

وقالَ مالك: إن كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلهاء وإِنْ 
كان شيئاً يسيراً بطل الحرام وصح الحلال. 

قال عليٌ: وهذا قول فاسدٌ لا دليلَ على صحّتيء لا من 
قرآن» ولا من سن ولا روايةٍ سقيمق ولا قول صاحبي ولا 
قياس. ْ 

و العاف ی كان قار فرت 
الصفقة هوّ المرادٌ والمقصود فقلنا هم: فكانَ ماذا؟ ومن أينَ 
وجب بذلك ما ذكرتم؟ وما هوّ إلا قولكم احتججتم له بقرلكم؛ 
فسقط هذا القول. 

وقال آخروت: ر 
أو كثرٌ. 

قال أبو محمّد: : فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عر 
وجل: إلا تاوا أَمْوالَكُمْ بكم بلاطل إلا أن کون يجار عَنْ 0 
تراضٍ مک4 فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقةٍ دون بعض» وَإنْما 


يصح الحلا قل أو كث ويبطل ال حرام قل 


٣۸‏ - مسالة: وکل صفقة جمعت حراماً وحلالا فهي 


۷- كتاب البیوع 
تراضيا بجميعهاء فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقذ ألزمهما ما 
لم يتراضيا به حينَ العقلده فخالف أمرّ الله تعالى» وحكمّ بأكل الال 
بالباطل وهو حرام م بالقرآن» فن تراضيا الآن بذلك لم تمنعهماء 
ولك بعقدٍ جرد برضاهما معاً؛ لأنْ العقذ الأول لم يقح هكذا. 

وأيضاً: فإ الصّحيح من تلك الصّفقةٍ ل يتعاقدا صحّته إلا 
بصحَةٍ الباطل الذي لا صحَةَ له وكلٌ ما لا صحّة له إلا بصحَّةٍ 
ما لا يصمح أبداً فلا صح له أبداً. 

وهو قول أصحابنا وباللّه تعالى التوفيق. 

۹ - مسألة: ولا يحل بيع اخحر. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا بشرٌ 
بن مرحوم أخبرنا يحبى بن سليم عن | إسماعيل بن أميّة عن سعيد 
بن أبي سعيلر المقبري عن بي هريرة عن ن الي تقذ قَالَ: 

«قال الله عر وَجَلٌ: تله َه آنا خَصْمُهُمْ يوم القيامة: رَجْلَ 
اغى بي ٿم غَدَرَ وجل بع حرا اکل تَمَنَهُه وَرَجُل اسْتََجَرَ 
جيرا فاستوفى منه وَلَمْ يِه أَجْرَهة. 

قال علي: وني هذا حلاف قديمُ وحديث» نوردٌ إن شاءً 
الله تعالى منه ما يسر لإيرادي ليعلم مدّعي الإجماع فيما هو أخفى 
من هذا أنه كاذب: 

روينا من طريق محمد بن الى أخبرنا عبد الرّحن بن 
مهدي ومعاذً بن هشام الدتستوائي» قال عبد الرحمن حمن: أخبرنا همام 
بن يحبى» وقال معاذ: ارآ : ثم اتف هشام» وهمَامٌ كلاهما: 
عن قتادة عن عبار الله بن بريدة: أن رجلا باع نفس فقضى عمر 
بن الخطابٍ بأنه عبد كما قر نفس وجعلَ ثمنه في سبيل الله عر 
وجل هذا لفظ همّام. 

وأا لف هشام فإنه قر لرجل حتى باع واتفقا فيما عدا 
ذلك وا معنى واحدٌ في كلا اللّفظين ولا بد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك عن جابر عن 
عامر الشّعىّ عن علي بن أبي طالب قال: إذا أقرٌ على نفسه 
العو 00 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا المغيرة 
بنْ مقسم عن إبراهيمَ يم التخعيّ فيم ساق إلى امرأنه رجلا حر 
فقال إبراهيم: هر رهن ا جعل فيه حتى يفتك نفسة. 

وعن زرارة 
2 راق دين: 

وق روّينا هذا القول عن الشافعي وهي قولة غريبة لا 


بن أوفى قاضي البصرة من التَابعين: أنه باع 


/اه- كناب اليو ع 
يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. 

قال علي: هذا قضاءُ عمرٌ وعلي» بحضرةٍ الصحابة رضي 
الله عنهم؛ ولا يعترضهمْ في ذلك منهْ معترض فان شنعوا هذا. 

قلنا: يا هؤلاء لا عليكم واللّه لقذ قلتم بأشنع من هذا 
وأشد» وفي هذه المسألةٍ نفسها. 

اليس الحنفيُود يقورلون: إن ارتدٌ الحسني» أو الحسيني» أو 

العبّاسي» أو المناي» أو القرشي» فلحق بارض الحرب فَإنْ ولد 
ولده يسترقون» وإِنْ أسلموا كانوا عبيداء وان القرشيّة إن ارتدت 
ولحقت بدار الحربو سبيت وارقت» فإن اسلمت كانت مملوكة 
تباح ويستحل فرجها مالك اليمين» وإِنْ لم تسلم تركت على 
كفرهاء وجارٌ أن يسترقها اليهودي والنصراني؟. 

أو ليس ابن القاسم صاحب مالك يقول: إن تذمّمَ أهلٌ 
الحربه وني أيديهم أسرى مسلمو» ومسلمات أحرانٌ و 
فإنهم يقرُون عبيداً هم وإما يتملكونهمْ ويتبايعونهم فاف هذين 
القولين وتف فأيهما أشنم ما لم يقلّدوا فيه عمرٌ وعليّاً رضي 
الله عنهما. 

قال أبو محمّدٍ: كل من صارَ حرا بعتق» أو بان كان اب 
حر من أمةٍ ل أو بأن حملت به حر أو بان اعنقت أمة وهي 
اهز بف ول معن لحك ن ا قن عات لك افلا ا 
علي ولا عمَنْ تناسل منه من ذكر أو أثثى على هذه السبيل مسن 
الولادة الت ذكرنا أبداء لا بان یرد ولا بان ترت ولا باڻ يسبی» 
ولا بان يرتدٌ أبوه أو جدّه وإِنْ بعد أو جدته وإِنْ بعدت ولا 
بلحاق بارفن الخرصو من اح اجداد أو جداته أو مته أؤنمتها: 
ولا بإثراره بالق ولا بدينء ولا ببیعه نفسو. ولا بوجه من 
الوجوه ابد لاله لم يوجب ذلك قرآن» ولا سن وقذ جاء اثر بان 
الح كان باع في الڏين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى: 
#وَِنْ کان ذو عُسْرَة َْظِرَة إلى مسر وبالله تعالى التوفيق. 

۰ مسألة: ولا يحل بيع أمةٍ حملت من سيّدها. 

لما حدّثنا يوسفُ بن عبد الله أخبرنا عبد الوارث بر 
سقياة أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا مصعبا بن عير أخبرنا عبد 
الله بنْ عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمةٍ عن ابن 
عباس قال: ّما وَلّدَتْ مَارية راهيم قَالَ رَسُول الله ز: 
مها وُلَدُهَاه. 

وهذا خبرٌ صحيحٌ السّندٍ والحجة به قائمة.. 

فن قبل: الثابت عن ابن عباس القول بجسواز بيع أمّهات 
الأولادء وهذا الخبرٌ من روايتي فما كان ليترك ما روي إلا 


- مساألةٌ: ولا حل بيع أمة حملت من سيّدها. 


1۲ 
لضعفه عندة» ولا هوّ أقرى عنده. 

قلنا: لسنا نعارض - معشر الظَاهريَينَ - بهذا الغناء من 
القول» ولا يعترضُ بهذا علينا إلا ضعاف العقل؛ لأ الحجّة 
عندنا في الروايق لا في الرآي» يعارض بهذا من يتعلّيٌ به إذا 
عورض بالسّن التابتة. وهر تخالف لها من الحنفيّينَ والمالكيَينَء 
الْذِينَ لا يبالون بالتناقض في ذلك مرّة هكذا ومرَةٌ هكذاء والَذينَ 
لا يبالون بان يدّعوا ههنا الإجماعَ : ثم لا يبالونَ بان يجعلوا: ابن 
معو وزيد بن ثابتم وعلي ب بنَ ابي طالب وابنَ عباس 
مخالفينَ للوجماع هذه صفة علمهم بالستن» وهذا مقدارٌ علبي 
بالإجماع وحسبنا اله ونعم الوكيل. 

قال أبو محمّاد: إذا وق مذي السَيدِ في فرج أمته فأمرها 
مترقبٌ» فان بقي حتی يصيرٌ خلقا يتين أنه ولد في حرام بيعها 
من حين سقوط المي في فرجها ويفسخ ببعها إن بيعت ون خوج 
عنها قبل أنْ يصيرَ خلقا ين آنه ولد فلم يحرم ببعها قط. 

وبرهاك صحَةٍ هذا القول: : أنه لو لم يستحق الم من البييسع 
في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالاء ل كان بيعها حلالا لحل 
فرجها لمشتريها قبل أن يصيرّ المي ولداً وهذا خلاف النصّ 
المذكور. 

وهكذا القرلُ في اليس إثرَ کون مته في فرج امرأته أنه 
مترقبٌ ایض فان ولد حياً علمنا آنه قد وجب ميرائه موت أبييء 
ون ولد ميا علمنا أنه ۾ يجب له قط ميراث» إِذْ لوْ كان غيرَ هذا 
لا حدث له حقّ في ميراث قد استحقه غيره وباللّه تعالى التوفيق. 


1 - مسألةٌ: : ولا يل بِيمُالهواء أصلاء كم 4 
ما على سقفه وجدرانه للبناء على ذلك فهذا باطلٌ مردوةٌ أبداً؛ 
لأ الهواء لا يستقر فيضبط بلك أبدا وإنما هر متموَجٌ عضي 
منه شيءٌ ويأني آخرٌ أبدأء فكان يكونٌ بيعه اکل مال بالباطل؛ لأنه 
باعَ ما لا ملك ولا يقدرٌ على إمساك. فهر بیع غرر» وبيعٌ ما لا 
يملك» وبع جهول. 1 

فإك قيل: إنما بيع الكان لا الهواءً. 

قلنا: ليس هناك مكانٌ أصلا غير الحواء» فل كان ما قلعم 
لكان لم يبع شيئاً اصلا؛ لته عدم فهو اكل مال بالباطل حقاً. 

فإ قيل: إنما باعَ سطحّ سقفه وجدرانه. 

قلنا: هذا باطلٌ وهو أيضاً شرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهو باطل؛ لأنه شرط له أنْ هدم شيئاً من سقفيه ولا من رءوس 
جدراني وهذا شرط لم يات النْصُ بإباحته فهو باطلٌ حرام 
مفسوخ أبداً. 


۳1۳ 
وقد رونا هذا القول عن الشافعي, وقد ذكرناه في ' 
كتاب القسمة ' وآنه لا يحل أ لبه أن ملك أحدٌ شيئاً وملك غيره 
العلر الذي عليه - ومنْ باع سقفه فقط فحلا ويؤخذ المشتري 
بإزالةٍ ما اشترى عن مكان ملكه لغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: : ولا جور بيع من لا يعقل لسكرء 
أو جنون» ولا يلزمهما؛ لقول الله - تعالى: #لا تَقَربُوا الصّلاةً 
2 مكار[ تی تَعْلَمُوا ما تَقُولُون4: 

فشهد عز وجل بأ السّكران لا يدري ما يقر والبيع 
قول» أو ما يقومٌ مقامٌ القول: 0 لاش قرا ل عات 

من امرض أو بفمه آفة» فمن لا يدري ما يقول فلم يبع شيئا ولا 
بتاع شيئاً. 

وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجَة أصلا أكثرّ من أن قالوا: 
هو عصى الله - تعلل وعرٌ وجل - وأدخلٌ ذلك على نفسه. 

فقلنا نعم وحقه على ذلك الحدٌ في الدنياء والنارٌ في 
الآخرة إلا أن يغفرَ الله تعالى له وليس ذلك بموجب إلزامه 

حكما زائدا لم يلزمه الله تعالى إياة وهم لا يختلفون في سكران 
عربدٌ فوقع م فانكسرت ساقة» فان له من الرّخصة في الصّلاة قاعداً 
كالذي أصابه ذلك في سبيل الله تعال» ولا فرق. 

وكذلك اليم إذا جرح جراحات تمنعه من الوضوء 
والغسل - وهذا تناقضّ سمج - وباللّه تعالى التوفيق. 

ويقولون فيم تناول البلارٌ عمداً فذهب عقلة: أن حكمه 
حكمٌ الجنون الذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيعء والطّلاق 
وغير ذلك» فاي فرق بينَ الأمرين. 

وأمًا الرن ئلا اعون E‏ 

فان قالوا: ومن يدري أنه سكران. 

قلنا: ومن يدري أنه يجنونٌ» ولعلّه قد تحامق» وإنما القولٌ 
فيمن علمَ كلا الأمرين منه بالمشاهدة. 

وقذ صح عن التي :مرح اقلم عن ثلاث فَذَكَرَ 
الى حى يُفِيقَ المي حَتَى يَبْذّم. 

۴ مسالة: رلا عل ب امن ية إلاافينا 
151لا صرورة e E E‏ 
الرد والح وما جرى هذا الجرى إذا أخ غفله آهل محلته وضيعوة. 

برهاث ذلك: قول رسول الله يي الذي ذكرناء فإذا ضيّعه 


أل لته فاشترى ما ذكرنا بق فقذ وافق الواجب» وعلى اهل 
علته إمضاؤةٌ؛ فلا يحل لأحدٍ رد الحقّ وتکون مبايعته حينتل إِنْ 


5- مسألة: ولا يجوز بيع من لا يعقلُ لسكر أو 


۷- كتاب البيُوع 
كان جائرٌ الأمر هو الذي عقد فلات العقد عليه» فهر عقدٌ 
صحيحٌ فان كان أيضاً غير جائز الأمر فهر كما ذكرنا عمل وافقٌ 
الحقّ الواجب فلا يجورٌ ردّه - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخرء وابتياعه له 
بار فهو اف جائز؛ لان يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده 
فهو جائرٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 674‏ مسألة: ولا يجوز بيع نصفي هذه الذار 
ولا هذا الثرب أو هذه الأرض» أو هذه الخشبة من هذه الجهة. 

وكذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك فلو علم متتهى كل 
ذلك جار؛ لأنْه ما لم يعلم بيع مجهول» وبع الجهول لا يجوز ؛ لآأن 
التراضيّ لا يق على مجهول - وبالله تعالل التوفيق. 


١ 6‏ مساآلة: ل 
ل أنه بصا إلى 


ما اشترى فلا تضييع» » فلو استحق مال المشتري بطل هذا الشّراءٌ؛ 
لأنه وقعَ فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ألبتة. 


5ه اك مشالة: زیر يع عله عور اندر 
على اذ كل ضاء انها رد أو كل رطل ميا يعم > اكز 
ذراع منها بدرهمء أو كل أصل منهاء أو كل واحاو متها بكذا 
وكذا. 

وهكذا ني جيع القادير والأعداد؛ , فان علما جميعا مقدارٌ ما 
فيها من العددء أو الكيلء أو الوزن أو الذرع» وعلما قدرٌ الثمن 
الوا فى للك جار ونك فان بعت ا كسا هي ولا 
مزيدء فهو جائز. 

وكذلك لو بيعت جملة على أن فيها كذا وكذا من الكيلء 
أو من الوزن» أو من الذَرعء أو من العديه فهر جائ - فإ 
وجدت كذلك صح البيع» وإلا فهو مردود. 

برها ذلك: أن بيعها على أنّ كلّ كيل مذكور منها بكذاء 
أو كلّ وزن يكذاء أو كل ذرع بكذاء ارك راع بكذاء بیع بشمن 
مجهول لا يدري البائعٌ ما يجب له ولا المشتري ما يجب عليه حال 
العقلد. 

وقد قال الله - تعالى: «لا تَأكنُوا أمْوَلَكُمْ بكم بالْباطِلٍ 
إلا أن نَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرّاضٍ نكر والتراضي لا يمكنٌ إلا في 
معلوم فهو أكل مال بالباطل» وبيع غرر. 

وقذ صح النهِيُ عن بيع الغررء فإذا حرج كل ذلك إلى 


۷- كتاب البيوع 
حدٌ العلم منهما معاء وكان ذلك بعد العقليه فمن الباطل أن يبطلٌ 
العقدُ حينّ عقدوه ويصح بعد ذلك حين لم يتعاقداة» ولا التزماك 
فإذا علما جميعاً قدرٌ ذلك عند العقد فهرَ تراض صحيمٌ لا غررٌ 

فإ بيعت الجملة هكذا فهو بي شيء ء مرئي حاط بثمن 
معروفيء فهر تراض صحيحٌ لا غررٌ فيد فإن بيعت الجملة بشن 
معلوم على أن فيها كذا وكذاء فهذا يم بصفةي وهو صحيح إِنْ 
وج كما عقد عليه وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليه فلم يعقلذ 
قط على الذي وج فهر أكلُ مال بالباطل. 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان التُوريٌ قال: إذا 
قلت: أبتاعٌ منك ما في هذا البيت ما بلغ كل جزء كذا بكذاء فهو 
0100 

وقال أبو حنيفة: إذا باع هذه الصبرة قفيزاً بدرهم لم يلزمه 
منها إلا قفي واحدٌ بدرهم فقط. 

وقال محمد بن الحسن: يلزمه كلها كل قفيز بدرهم - 
وهذان رأيان فاسدان؛ لما ذكرنا - وبالله تعالى التُوفيق. 


۷ - مسألة: : ولا يحل ب بيع الولاء ولا هبته: 


لا روّينا من طريق شعبة» وعبيد الله بن عمرء ومالك 
وسفيان بن عيينةه كلّهم: عن عبد الله بن ديدار عن ابن عم 
قال: انْهَى رسول الله از عر ر يع الولاء وهبوه 1 

رقا ا عقا ر ا ا 
العتق ' من ديواندا هذا - ولا حول ولا قوَةٌ إلا باللّه العل ” 
العظيم» ولا حجّة في احا مع رسول الله ي. 1 


۸ - مسألةٌ: ولا يل بي من أكره على البيع» 


وهو مردود. 


لقول رسول الله : إن اللّه عَمَا لاي عن الخَطّإ 
والستیان وَمَا استْكرهُوا عَلَيْه. 


ولقوله ‏ تعالى: لا تأكلوا أمْوَالكمْ بكم بلاطل إلا أن 
تَكُونَ ِجَارَة عَنْ براض مِنكم». 


فصح ان كل بيع لم يكن عن تراض فهر باطل؛ إلابيعاً 
أوجبه النصٌ» كالبيع على من وجب عليه حى وهو غائب» أو 
متنع من الإنصاف؛ لأنه مأمورٌ بإنصاف ذي الحق قبلة ونح 
مأمورونّ بذلك. وبمنعه من المطل الّذي هو الظَلم وإِذْ لا سبيلٌ 
إلى منعه من الظّلمٍ إلا ببيع بعض مالو» فنحنْ مأمورون ببيعهٍ. 


١۷‏ - مسألة: ولا يحل بيع الولاء ولا هبعه: 


۳14 


ولو أن القاضيّ قضى للغريم بما يمكنُ اتتصاف ذي الحق 
منه من عين مال الممتنع» » أو الغائب» ثم باعها المقضي له بأمر 
الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه» فان فضل فضل رد إلى المقضي 
عليه لكان أول» واصح وأبعدُ من كل اعتراض - وقذ وافقنا 
الحنفيون والالکټون, والشافعيُونُ, على إبطال بيع المكره علسى 
ابيع - وبالله تعالى التوفيق. 


١69‏ - مسألةٌ: وما الفط إل الیم کمن جا 
وخشي الموت فبا فيما يجبي به نفسه وأهلة» وكمن لزمه فداء 
نفسه أو حميمه من دار الحربب أو كمنْ أكرهه ظالم على غرم ماله 
بالضّغط ول يكرهه على ابيع لك الزمه الال فقط» فباعَ في آداء 
ما أكره عليه بغير حق» فقد اختلف الاس في هذا: 

فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
صالح بن رستمٌ أخبرنا شيخ من بني تيم قالَ: خطبنا علي أو 
قال: قال علي: 'سياني على الناس زمانُ عضوض يعض الموسرٌ 
على مافي يد يه ول يؤمر بذلك؛ قال: ولا تَا الفَطْلَ 


ينك وينهد لُ الأشرارٌ ويستدل الأخيان ويبايع المضطرون. 


وقذ انهَى رَسُولُ اله اق عن بيع اطي ورعن بیع 
الغرّر وَعَن بيع الْمَرِ قبل اَن يَطْعُمَ. 

وبه إلى هشیم عن كوثرٌ بن حكيم عن مكحولء قالَ: 
بلغنى عن حذيفة آله حدّثٌ عن رسول الله 8 نز أنه قال: « إن بعد 
انك هذا زمذا عَضُوضاً يعض الوسر عَلّى ما في تبي وَلَمْ 
بإ الات 3ل اليل لاوما ام ون في هر يتلق ودر 

خير الرازقين» وینهد شيرَارٌ لقي الله تعالى يُبَايعُونَ کل مط 
ألا نبيع الْْطْرَينَ حرا الك اجر الل > لا يَظْلِمُفُ وَلا 
يَحونهُ وَإِنْ كان عِددَكَ خيرٌ فعُد به عَلَى أخجياك ولا تزذه هَلاكاً 
إلى هَلاكي». 

قال أبو محمد: لو استند هذان الخبران لقلنا بهما 
مسارعين» لكنهما مرسلان» ولا يجوز القولٌ في الدّين بالمرسل. 
ولقذ كان يلزمٌ من رد السّئن الابتةٍ برواية شيخ من بني كنانة 
ويقول: المرسل كالسند من انين والمالكتينَ أن يقول بهذينٍ 
يه رار كيس 
أمكن وأوضح؛ ثم هي عن عليء وعن رسول الله لالز ثم 
حذيفة ولكنهم قوم مضطربون. 

قال أبو محمّد: فإذا ل يصح هذان الخبران فلنطلبْ هذا 
الحكمَ من غيرهما: فوجدنا كل من يبتاعٌ قوت نفسه وأهله 
للأكل واللباس فإنه مضطرٌ إلى ابتياعه بلا شك فلو بطل ابتياعٌ 
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۰ - مسالة: ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة؛ 


۷- كناب اليوع 


هذا المضطرٌ لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته - 
وهذا باطلٌ بلا خلافي وبضرورة النقلِ من الكرافً وقد ابناعَ 
التي لاز أصوعاً من شعير لقوت أملي ومات عليه السلام 
ودرعه مرهونة في ثمنها. 

فصح أن بيع المضطرٌ إلى قوته وقوت أهلهء وبيعه ما بتاع 
ا ل 

مظنا 
ا اا ا ا »أو 
ييار اانا راما أعرم على اما اطاط ار 
فصح لَه بيع ترأض. والواجها على من طلسي ا آنا مقع 
عن اف وان يفي الك الذى كل به لن يع :ماله بالباطل: 
فصح أن ببعه صحيح لازم له وان الذي أكره عليه من دفع الال 
في ذلك هو الباطلٌ الذي لا يازم فهر باق في ملكبء كما كان 
يقضي له به متى قدرٌ على ذلك» ويأخذه من الظالم > ومن الخربي 
الكافر متى أمكنة اوی وحده ي كسم قل لقم ويد 
القسمة» من يد من وجده في يدوه من مسل أو ذمّي» أو من يد 
ذلك الكافر» لو تذمم» أو أسلم أبدا - هذا إذا وجد ذلك المالَ 
بعینه؛ لأثه ماله كما كان ولا يطلب الكافرٌ بغيره بدلا منة؛ لأنّ 
الحربي إذا أسلمَ أو تذمُمَ غيرٌ مؤاخنٍ بما سلف من ظلم أو قتل. 

وأمَا اسم الظالم فيتبعه به أبداء أو ثل أو قيمتوء سواءٌ 
کان خارجيًاً أو محارباء أو باغيأء أو سلطاناء أو متغلباً؛ لأنه أذ 
مله بغين حو والله تعالى يقول: #فمَن ادى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا 
عليه بل ما اغتدى عَليكُمْ4. 

."ات - مسألة: : ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعةٍ؛ إِمّا 
لأكلء وإمًا لركوبي وإمًا لصيل وإما لدواء. 


يمن بم في قان سه أو جيم من ياد كافر 


فان كان لا منفعةَ فيه لشيء من ذلك لم يحل بيع ولا 
ملكة؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» وأكلٌ مال بالباطل من البائع.. 

فإك كان فيه منفعة لشيء ما ذكرناء أو لغيره جارٌ ببعة؛ لاه 
بيع عن تراض» لوَأحَلْ الله الم ولیس إضاعة مالع ولا أكل 
مال بالباطل - وبالله تعالى 


کم باع جا نيع في الوق وها اشترى فلا ل ا هنذا 
كلّه باطلٌ؛ لأنه بيع غرر» وأكلٌ مال بالباطل؛ لأنه لم يصح فيه 


التراضيء ولا يكون التراضي إلا بمعلوم القدار» وقذ يرضى؛ لذنه 
يظن أنه يبلغ ثمناً ما فإ بلغ أكثرٌ نم برض المشتريء وإ بلع اقل 
لم يرض البائع. 

ومن عجائب ادنيا قول أبي حنيفة: من باع بالربح أو 
بالكعبق أو بلا ثمنء فإنه لا يملكه بالقبض» فإف باع باميتةب أو 
بالدّم فكذلك أيضاً ولا جور عتقه له - وَإِنْ قبضه بإذن بائعه ‏ 
فان باعه بئمن لم يسمي أو أو باعه بخمرء » أو خنزیر فقبضه بإذن 


بائعه فأعتقة: جار عتقه له. 


قال علي: ما في الجنون أكثرٌ من هذا الكلام - ونعودٌ باللّه 


فان قال: إن في الناس من يتملّكُ الخمر والخنزير - وهم 
الكفارٌ من التصارى. 


قلنا: إِنْهمْ يتملكون أيضاً المينَةَه والدّمّ كذلك» والمجوس 
أيضاً كذلك ولا فرق - وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: ولا يحل بيع الترد: 

ا E‏ 
من لی برد عل الله تشر تي شرا را 
حرام وبيعها حرام 8 

وقد روينا عن مالك عن افم عن ابن عمر: : آنه كان إذا 
أذ أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. 

7 ا ا 
برعا وا سد 
وأنكرت عليهم. 


۴ - مسألة: ولا يحل أن بيع اثنان سلعتين 
متميزتين هما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحار بثمن واحار؛ 
أكذاهذا بے بالق ولا ينزي ك وار مهنا تابقع اسل 
حينَ العقادء فهو بيع غررء وأكل مال بالباطل. 

وأمًا , بيع الشّريكين» أو الشركاء من واحدء أو من أكثر» أو 
اتيا اثنين فصاعدء من واحاره أو من شريكين: فحلال؛ لأنّ 
حصّة كل واحا منها معلومة لمن محدودته - وباللّه تعال 


التوفيق. 


لاه- كناب البيُوع 


كثيرة شتى» فلا بحل ابيع إلا بیان من أ سِكَةٍ يكو انُه 
وان لم ينا ذلك: : فهو بيع مفسوخ» مردود؛ لأنه وقع عن غير 
تراض بالشمن» وهر ر أيضاً بیع غرر - وبالله تعالى التوفيق. 

ه”"ه 1١‏ مسألة: : ولا يحل بيع كتابة الكاتبي ولا 
خدمة المدبّر. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأبي حنيفة. وأجارٌ 
مالك كلا الأمرين: أمّا مدير فم" نفسه فقط. 

وأمًا اكاب فين ايه وم غيري وأجازٌ بيعهما جملة: 
الزهري» وابنُ المسيّبه. 

وروينا مثل قول مالك عن عطاء» وابن سيرينَ؛ لان كتابة 
المكاتب إنما تب بالنجوم ولا تب قبل ذلك» فم باعها فقذ 
باع ما لا يملك بعد ولا يدري أيجبُ له آم لا. 

وأيضا: فليست عيئاً معن فلا يدري البائع آي شيء باع 
من نوع ما باع» ولا يدري المشتري ما اشترى» فهو بيع غرره 
ومجهول العين» وأكل مال بالباطل. 

1 قيل: فقذ روي عن جابر آنه أجارٌ ببعها. 

قلنا: وكم قصّةٍ رويت عن جابر خالفتموها: منها: قوله 

آي قذ أوردنا أن لا اع شي اشتريّ كائداً ما كان إلا حنى 

وقولة: العمرة فريضة؛ وقولة: لا يحرم احدٌ قبلَ أشهر احج 
بالحج وقولة: لا جوز ثمنْ الهر. وغيرٌ ذلك كتير ما لا يعرف له 
تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» فالآنَ صارَ حجّة 
وهنالك لاء إن هذا لعجب ولا حجَة في قول أحدٍ دونَ رسول 
1 ور لحني 

وأمًا خدمة المدبر فبيعها ظاهرٌ الفسادٍ والبطلان؛ لأنه لا 
يدري کم يخدم ولعلّه سيخدمٌ خسينَ سنة أو لعلّه يموت غد أو 
بعد ساعةٍ أو يخرج حرا كذلك - فهذا هو الحرام البحت» وأكل 
الال بالباطل» وبيع الغرر» وبيع ما ليس عيناء وبيعٌ ما لم يخلق بعد 
فقد جمع کل بلاء. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق محمد بن علي بن الحسين 
إن رسول الله تللظ ماع خيدمَة انبره ريسا ذلك من طريق 
شعبة عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. 

قلنا: هذا مرسل والمرسلُ لا تقوم به حجة. 

وكذلك لا بجو بيع خدمة الخدم أصلاء لما ذكرنا في 
خدمة المدبر ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 


ه"ه -١‏ مسألةٌ: ولا يحل بيع كتابة المكاتب ولا 


۳۱١ 


١ 5‏ مسألة: : ولا جو بيع السّمن المائع يقع فيه 
الفارٌ حا أ و ميتا لأمر رسول الله يط بهرقه وق ذكرناه في ' 
كاب الطهارة من ديواننا هذا وفي 'كتاب ما يحل أكله وما يحرم" 
فأغنى عن إعادته. 

إن كان جامداً أو وقع فيه ميتة غير الفار أو نجاسة فلم 
غير لون ولا طعمه ولا ريحة» أو وقع الفارٌ الت أو الحي؛ أو 
آي نجاسقء أو اي ميت كانتا في مائم غير السّمنء فلم تير طعماً 
ولا لونا ولا رحا: فييعه حلال» وأكله حلال؛ لأنه لم يمع من 
ذلك نص. 

وقد قال الله - تعالى: لوَقَدْ فصل لَكُمْ ما حَوُمَ عَلَيكم4. 

وقال تعالى: وما كان رَبك نبا4 وهذا قول أصحابشاء 
وقد ذكرناه عن بعض السّلفو في الكتب المذكورق فإِنْ تغيرٌ 
طعمه أو لونه أو ريحة: جازٌ ببعه أيضاًء كما باع الثوب النجس. 

وقد قلنا: إِنّ الطَاهرٌ لا ينج بجلاقاته انجس ول أمكننا 
أن نفصله من الحرام لحل اكل وم بنع من الانتفاع به في غير 
الأكل نص فهو ماح - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي حنيفة؛ يعني ما تغيّرَ لونه أو طعمه أو ريحه 
من المائعات التي حلتها النجاسات؛ لأنه إنما يبِامٌ الشّيءٌ الذي 
حلّته النجاسة لا النجاسة - ويالله تعاق التوفيق. 


١ ۷‏ مسألةٌ: اولأكيل بع الور ولا ا 
الصبايا فقطء فان اتخاذها هن حلالٌ حسرٌ» وما جار ملكه جار 
بيعه إلا أنْ بخص شيئاً من ذلك نصرٌ فيوقف عنده. 

قال اللّه ‏ تعالى: لرَآحَلَ الله اليح). 

وقال تعالى: وقذ فصل لَكمْ مَا حرم َليكُم4. 

وكذللك لا يحل اتخلذً الصّور إلا ما كان رقماً في ثوسي: 

لا روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق ب بن إبراهيم - 
هو ابن راهويه - عن سفيانَ بن عبينة عن الزّهِري عن عبيدُ الله 
بن عبد اله بن عتبةً عن ابن عباس عن ابي طلحة عن رسول 
الله تيز قال: «لا تذخل الملائكة ا فيه كلب ولا صُورَةة. 

ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عب 
اله بن عتبة أله دل على أبي طلحة يعوده ققالَ: فوجد عنده 
سهل بِنْ حنيفب فأمرَ أبو طلحة بنزع مط كان تحت فقا له سهل: 
م نزعته؟ قال: لان فيه تصاويرء وقاذ قال رسول اللّه: ماقد 
علمت قال سهل: ألم يقل إلا ما كان رقماً؟ قال: بلى؛ ولكته 


1¥ 
قال أبو محمّدِ: حرامٌ علينا تنفيرٌ املائكة عن بيوتناء وهم 

رسل الله عز وجل والتقرّب إليه عز وجل بقربهم. 
ومن طريق مسلم اخبرنا يحبى بن يحبى قال: أخيرنا عبد 
العزيز بن محم , الدراوردي جن فام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة 1 المؤمنِينَ قالت «كنت أَلْعَبُ پالتات عند رَسُول الله تا 


رده 


وَكانَ أي صَرَاحِي فَكُنْ عفن من رَسُول الله ل يسر 
الب ات يك لاوس 
الصور. 

وأا الصّلبُ فبخلافي ذلك» ولا بحل تركها في شوب ولا 

لا روّينا من طريق قاسم بن أصبغ أخيرنا بكر بن حاو 
ارتا نند اخ رنا محبى - هو ابن سعيلو القَطَانُ - عن هشامٍ 
التستوائي عن يبى بن أبي كثير عن عمران بن حطان عن عائشة 
آم الؤمنين إن رسو الله قل الم يكن يدع في به لزيا فيه 
ا 

وقد صح عن رسول اله از اله كره السَتر علق فيه 
التَصاويرٌ فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها - فصع أ الور 
في الستور مكروهة غيرٌ رمق وني الوسائد» وغير السّتور ليست 
مكروهة الاستخدام بها. 


"ه١1‏ مسألة: لقعلا اليه من توول الكسين 
من يوم الجمعةٍ إلى مقدار تام الخطبتين والصلاق لا لمؤمن ولا 
لكافر» ولا لامرأق» ولا لمريض. 


وأها من شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعةٍ» وكل 
بيم وقع في الوقت المذكور فهر مفسوخ , وهذا قول ماللك. 

وأجازٌ ليع في الوقت المذكور: الشافعي وأبو حنيفة. 

وأمًا التكاح والسلم والإجارة» وسائرٌ العقود - فجائزة 
كلها في ذلك الوقت لكل أحلر. 

وهو قول الشافعي, وأبي حنيفة - ول جزها مالك. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله - تعالى: ليا يها لِينَ آمَنوا 
إا نوي لِلصلاة من يوم الجمَُةٍ فَاسْعَوا إلى کر الله وَذَرُوا ليع 
كم حير َكُمْ إن كعم تعْلَمُون فَإذَاقضيّت الصلاة توافتي 
الأرْض واوا من قَضْلٍ الل فهما أمران مفترضان: السعي إلى 
ذكر الله تعالى» وترك البيع» > فإذا سقط أحدهما بنص ورد فيه 
كالمريض» والخائف امراق واللعذور لم يسقط الآخيٌ ذم 
يوحي تنقرطه كران ول ا وجيت لر م الكفار كذلك؛ 


-١ 8‏ مسالة: ولا يحل البيعٌ مذ تزولٌ الشّمسُ 


۷- کتاب البيُوع 
لقول الله - تعال: اران اكم بَينَهُمْ ما نَل الل. 

ولقوله - تعالل: 9وَكَائَدُوهُمْ ّى لا تَكُون فة وَيكون 
الدينْ كله لله». 

وأا إدخال مالك التكاح والإجارة في ذلك» فخطاً 
ظاهرٌ؛ لان الله تعالى إنما نهى عن اليم ول اراد النهي عن 
النكاح» والإجارة لا عجر عن ذلك» ولا كتمنا ما الزمنا لوا 
کان رَبك سيا وتعدّي حدود الله تعال لا يحل. 

ولو كان القياسُّ حقاً لكان هذا منه باطلا؛ لأنّ القياسَ 
عند القائلينَ به إنما هو ان يقاس الشيءٌ على نظيرو» وليس البيس 
نظيرَ التكاح؛ لأنه يجورُ بلا ذكر مهر. ولا جو البيع بغير ذكر 
ثمن» والتاكحان لا ملك أحدهما الآخرّ ولا في التكاح تقل 
ملكي والبيعٌ نقلّ ملك. 

وام الإجارةٌ نما هي معاوضة في منافع م يخلقها اله 
تعالى بعد ولا جو بيع مالم يخلق بعد ويجورٌ أن يؤاجر ا لحر 
نفسة» ولا يحل له أنْ يبع نفسة» فلا شبه بينَ الإجارة والتكاح 
وبين البيع. 

فإك عل النهيّ عن البيع جا يشاغل عن السّعي: : صارَ إلى 
قرل أبي حنيفة, والشافعي» ولزمه أن يجيرٌ من البيع ما لا 
تشاغل منه عن السّعي» ولا قياس عند القائلينَ به إلا على علي 
إن مي بطل القياُ - وما نعل له سلا في هذا القول. 

وأمًا إجازة أبي حنيفة, والشافعي: ال فار 
المذكور فخلاف لأمر الله تعالل, ولا نعلمٌ هم حجّة أصلا أكثرٌ 


دقار نما تهى عن شال عن السّعي إلى الصّلا فقطء 
3 أبو محماد: وهذان فاسدان من القول جداً: أما قوهم: 


إتما اراد الله بذلك التشاغلٌ عن السّعي فقط» فعظيمٌ من القول 
جذأء ليت شعري من اخبرهم بذلك وهم يسمعون الله تعالى 
يقول: #وَأنْ تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ». 

ولو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نهانا عن البيع مطلقأء 
ولا عجرٌ عن بيان مراده من ذللكء وما ههنا ضرورة توجبُ فهمّ 
هذا ولا نص فهر باطلٌ حض» ودعوى كاذب بلا برهان. 

وأما قوهم: لو باعَ في الصّلاةٍ لجاز البيعٌ: فتمويه باردٌ؛ لان 
المصلي بال أخذه في الكلام في المساومةٍ بطلت صلاته فصارٌ غيرَ 
مصل - فظهرَ فسادٌ احتجاجهمٌ جملة. 

فإ قالوا: هذا ندب. 


قلنا: ما دليلكمْ على ذلك» وكيف يقو الله - تعالى: 


۷- كتاب البيُوع 


افعل» فيقولون: معناه - لا تفعل إِنْ شئتء أمْ كيف يقول الله - 
تعالى: لا تفعل» فيقولون: معناه: افعل إِنْ شئت؟ وهذا إيطالٌ 
الحقائق» ونفس المعصية» وتحريف للكلم عن مواضعه. 

فان قالوا: قذ وجدنا أوامرَ ونواهي معناها: التدب. 

قلنا: نعم بنص آخرّ بين ذلك. 

وكذلك وجدنا آیاتٍ منسوخات بص آخرّ ولم يجب 
بذلك حمل آيةِ على أنها منسوخة» ولا على أنها ندبْ» ومنْ فعلٌ 
ذلك فقَد أبطلَ ما شاءً بلا دليل: 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي - أخبرنا 
محمد بن أبي بكر - هو المقدّمي - : 
سليمانٌ بن معا أخبرنا سماكٌ عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: لا 
يصلح البيمُ يوم الجمعة حين ينادى للصّلاةه فإذا قضيت فاشتر 
وبع ولا نعلمٌ له غالفاً من الصّحابة. 

وعن اڊ بن زيا عن الوليلا بن E‏ 
بن القاسم بن محمد عن أبيه TT‏ 
عطار بعد النداء للجمعة. 


أخبرنا سليمانٌ بن داود أخيرنا 


۹ - مسألة: ومن لم يبق عليه من وقتٍ الصّلاةٍ 
إلا مقدارٌ الآخول في الصّلاةٍ بالتكبير» وهر م يصل بعد» وهر 
ذاكر للصّلاق عارف بما بقي عليه من الوقستء فكل شيء فعله 
حيار من بيع أو غيرو: : بطل مفسوخ أبدا؛ لقول رسول اله عار: 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمْرْنا فَمْوَ رذ وهر في ذلك الوقت 
حم عليه البيع وغيرة» مأمورٌ بالدّخول في الصّلاقه فلو لم يكن 
عارفاً بذلك: جار كل ما عمل فيه؛ لان وقت الصّلاةٍ للناسى مت 
آبداً. ۰ 

وأا من سها فلم قبل قا صلاته فما فة من بيع أو 
غيرو: : فمردوذ كلة؛ لأنه قاذ عرف النهي عن ذلك ما دام في 
صلاتي وهر في صلاتِء لکن عفي له عن النسيان» فهر إنما ظنٌ 
أنه باع ولم ب بغ؛ لأنه غير ابيع الذي أحله الله تعالى ل فإذاً هو 
غير جائز - وبالله تعالى التوفيق. 


٠١‏ - مسألة: ولا يحل أن يبر أحدٌ على أن يبيع 
مع شريكه لا ما ينقسمٌ ولا ما لا ينقسمُ» ولا على أنْ يقاومه 
فيبيع أحدهما من الآخرء لكنْ ما شاءً من الشريكين أو الشركاء 
أن بيع حصتة: فله ذلك» ومن أبى لم حن فان أجبره على ذلك 
حاكمٌ أو غيرة: فسخ حكمه أبدأء وحكم فيه بحكم الغصب. 

برهان ذلك: قول الله - تعالى: لا تأكلوا أموالكم يكم 


۹ - مسألة: ومن ل يبق عليه من وقت الصّلاةٍ 


۳1۸ 
بالباطِلٍ إلا أن کون يَجَارَةَ عن تراص مِنْكُمْ». 

ومن ] اجب على بيع حقه فلم برض فلا بجو عليه؛ لأنه 
خلاف آمر الله تعالى» فهو أكل مال بالباطل إلا حيث أمرّاللّه 
تعالى بالبيع» وإ لم يرض كالشقعة» وعلى الغ ائبي وعلى 
الصّغيرء وعلى الظالم. 

واحتج القائلون بإجبار الشّريك على البيع مع شريكه بخبر 
روي فيه «لا ضَرّرٌ ولا ضيرَارَه وهذا خبرٌ لم يصح قط إنما جاءً 
مرسلاء أو من طريق فيها إسحاق بن يحبى - وهو مجهولٌ - ثم 
لو صح لكان حجة عليهم؛ٍ لان أعظم الضرار والضّرر: هو 
الذي فعلوه من إجبارهم إنساناً على بيع ماله بغير رضاف وبغيرٍ 
أن يوجب الله تعالى عليه ذلك» وما أباح الله تعالى قط أنْ يراعى 
رضا أحد الشريكين باسخاط شريكه في ماله نفسوهء وهذا هو 
الجورٌ والظلمٌ الصّراح. ولا فرق بن أن يجاب أحدٌ الشريكين إلى 
قوله: لا بد أن بيع شريكي معي لأستجزل امن في حصي 
وبين أن يجاب الآخر إلى قوله: لا بد أن نع شريكي مع بيع 
حصنه؛ لان في ذلك ضرراً علي في حصتي» وكلا الأمزين عدوانٌ 
وظلم» لکن الح أن كليهما ممكنٌ من حصنو من شاءً باع حصته 
ومنْ شاءَ أمسك حصته. 

وقد موهوا ني ذلك ما روّينا من طريق دكبمٍ أخبرنا أبو 
يشر عن ابن ای يام عن اهف «أنْ نخلّة كات لإنْمَان في 
حَاِطٍ آخرّ أله أن يريا من اى فَقَالَ رَسُولُ الله تل: 
لا ضَرَرٌ في الإسلام) وهذا مرسل. 

ثم لو صح لكان حجّة عليهم لأننا نقولٌ هم نعم وهذا 
منغ من أن يجبرٌ الآخرٌ على الشراء من شريكه» وهو لا يريد 
ذلك» أو على البيع منه أو من غيروء وهوّ لا يريد ذلك: فهذان 
ضررٌظاهِنٌ 0 ْ 

وذكروا أيضاً: 

ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود 
العتكي | أخبرنا اد أخبرنا واصل مولى أبي عبيدة قالَ: ممع 


مل ك 


حمّد بنَ علي يدث عن سمرة بن جندب: أنه «كَانَتْ له عفد 
من حل في حَائِط رَجُلٍ ين الأنصَّارٍ قَالَ: وَمَعَ الرُجُل أَمْله 
فكان سمرة يذخ إلى تله فيتاذى بو فطلب إل أن ية او 
يله ابی فَدَكَرَ ذلك لني باز تنيز علب إل ابي تن أن يييک 
َأبِى» فَطَلَبَ إِليِْيُناقِله فَبَى قَالَ: فَهَبْه له ولك ذا وَكَذَا مرا 
رَعْبّه فيه فأب فَقَالَ: نت مُضَانٌ فَقَالَ رَسُوَلُ الله ملك 
للأنصّاري: اذهب فَاقلَمْ تله 


۳1۹ 


قال أبو محمّدٍ: هذا منقطمٌ؛ لان محمّد بنَّ علي لا سماع 
له من سمرة» ثم لو صح لكانوا عخالفِينَ له في موضعين. 

أحدهما - أنْهمْ لا يجبرون غير الشريك على البيع من 
جارو» ولا على البيع معةء وني هذا الحديث خلافٌ ذلك. 

والثاني - قلع نخله - وهم لا يقولون بهذا - وياله تعال 


۹ - مسألة: ولا يجوز بي ما غنمه المسلمون من 
دار الحرب لأهل الذمَةٍ لا من رقيق ولا من غيره. 


وهو قول عمرّ بن الخطاب على ما ذكرنا في ' كتاب الجهاد 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرةٍ بن 
مقسم عن آم موسى قالت: أنى علي بن أبي طالب بآنيةٍ محوصةٍ 
لعب من آية الجر قارا الأ يكسرها ريتخا بين البسلتين 
فقالَ ناس من التّعاقينٌ: إن كسرت هذه كسرت ثمنهاء ونحن 
TR E‏ ا 
فكسرها وقسّمها بين الناس. 

قال أبو محمّدٍ: هذا من الصّغار وكل صغار فواجبٌ حمله 

وأمًا الرّقيق: ففيه وجه آخرٌء وهر أن الدّعاءً إلى الإسلام 
واجبٌ بكلّ حال» ومن الأسباب المعينة على الإسلام کون الكافر 
والكافرة في ملك المسلمء ومن الأسباب المبعدة عن الإسلام 
كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - وياله تعالى 
التوفيق. 


5- مسالة: ولا جل بيع شيء من يوقن أنه 

يعصي الله به أو فيه» وهو مفسوخ ابدا . كبيع كل شيء نبد أو 
ع ل نيا لا ا وكبيع الدّراهم الرُدِيعَةٍ تمن 
یوقن أنه يدل بها. وكيم الغلمان عن يوقن أله يفسئ بهم أو 

يخصيهم» وكبيم المملوك مَنْ يوقن آنه يسيءٌ ملكتة . أو كبيع 
الستلاح أو الخبلل: َنْ يوقنٌ آنه يعدو بها على المسلمين. أو كع 
الحرير مَنْ يوقنٌ أنه يلبسة. 

وهكذا في کل شيء؛ لقول اله - تعالى: #وََعَاوَنُوا عَلّى 
الب الى وَلا تعَاَنوا عَلَى الام وَالُْذَان)» والييوع الي 
ذكرنا تعاونٌ ظاهرٌ على الإثم والعدوان بلا تطويل» وفسخها 
تعاونٌ على الب والتقوی. 


فإن م يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيمٌ؛ لأنه لم يعن 


05- مسألةٌ: ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من 


۷- كتاب البيوع 
على إثم؛ فإِنْ عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه: 

روّينا من طريق وكيم أخبرنا سفيانُ الثوري عن ابن جرير 
عن عطاء قالَ: لا تبعه تن يجعله خرا. 

١ 84‏ مسألة: ومنْ باع شيئاً جزافاً كيله أو وزنه 
ارق اشرو يرق الي بال وا ا 
را در ا Ee BSE‏ أبو 
حنيفة والشافعي, وأبو سليمات. 

قال علي: ولا فرق بين أنْ يعلمَ كيله أو وزنه» أو زرعه أو 
عددة ولا يعلمه المشتري» وبين أن يعلم من نسج الشوب» ولمن 
كان؛ ومتى نسج؛ وأينَ أصيب هذا ال وهذا التمرٌ؟ ولا يعلم 
المشتري شيئاً من ذلك» والمغرق بينهما مخطئٌ وقائلٌ بلا دليل. 

واحتجوا في ذلك. 

جا روّيناه من طريق عباء اراق قالَ: قال ابن المبارل 

عن الأوزاعي: إل رسول الله تير قال: «لا جل لِرَجْلٍ ن بيع 
طَعَاماً راف قد عَلِمَ كله ّى يَعْلَمَ صَاحِيُّه وهذا منقطع فاحش 
الانقطاع. 

ثم لوْ صح لكان حجَّةٌ على المالكيين؛ لأنهمْ لا يصون 
بهذا الحكم الطَّعامّ دون غيروء وليس في هذا المرسل إلا الطَعامٌ 

إن قالوا: قسنا على الطّعام غيرَ الطعام. 

قلنا: فهلا قستمْ على الطّعام غير الطّعام في المنع من بيعه 
حتى يقبض؟. 

ع 0 

قلنا: ولیس في هذا الخبر إلا الطّامٌ فإمًا اتبعوا النصين 
معا دون القياس» وإمّا قيسوا عليهما جيعأًء وما عدا هذا فباطل 
متيقَنٌ» فكيف ولص قذ جاء بالتهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل 
أن يقبض فخالفوه - وبالله تعال التوفيق. 


6 4ه - مسألة: وبيعٌ الحيتان - الكبار أو الصّغار - 
أو 0 أو الصّغار - أو الدّلاع» أو التّيابي أو 
الخشبوء أو الحيوان؛ أو غير ذلك جزافاً: حلالٌ لا كراهية فيه 
ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان» والخشبيء وأجازه في 
الصّغار - وهذا باطل لوجوه. 


وها أنه حلاف القرآن في قول الله - تعالى: لواح الله 


۷- كتاب البيوع 


البيع *. 

وقال تعالى: لوقذ قصل لَكم مَا حرم عَلَيكُم4 فهذا بيع 
حلالٌ وم یات تفصيلٌ بتحريه. 

والثاني: أنه فاس إذ لم يجد الكبير الذي منمَ به من بيع 
الجزافى من الصنغير الذي أباحه به - وهذا رديء جد لأنه حرم 
وحلل» ثم م ين ما الحرام فيجتبه من بيع وما الحلال فبايو. 

والثالث: أنه لا كبيرَ إلا بإضافته إلى ما هر أصغرٌ منه» ولا 
صغيرّ إلا بإضافته إلى ما هر أكبرٌ منة» فالشابل صغيرٌ جداً 
بالإضافةٍ إلى الشّول وكبيرٌ جد بالإضافةٍ إلى السّردين» والمداري 
كبارٌ جداً بالإضافةٍ إلى السّهام وصغارٌ جا بالإضافة إلى 
الصواري. ّْ 

وهكذا في كل شيء. 

والرَابع: أنه لم يز عمل المسلمينَ في عهدد رسول الله اظ 
وبعده في شرق الأرض وغربها: بيع الضياع» وفيها النخلٌ الكنينٌ 
والشجر وغيرٌ ذلك» بغير عدو لکن جزافاً - وهر أحدٌ من مير 
ذلك هنالك» ويمنعه ههنا - وما نعلم له متعلقاً أصلا ولا أحداً 
قاله قبلة. 

0 - مساألة: وبِيعٌ ألبان النساء جائرٌ. 

وكذلك التتعور وبيع العذرة والرّبلٍ للتزبيل» وبع البول 
للصباغ: جائرٌ - وقد منع قوم من بيع كل هذا. 

قال أبو محمّدٍ: لا حلاف في أن للمرأةٍ أن تحلب لبنها في 
إناء وتعطبه لمن يسقيه صيّه وهذا قلي منها لد وك لما صح 

ملكه وانتقال الإملاك فيه: حل ببعة؛ لقول الله - تعالى: لواحا 
الله اليح إلا ما جاءً فيه نص مبخلافي هذا. 

وأمًا الشّعون والعذرة؛ والبول: فكل ذلك يطرح» ولا يمن 
منه أحد: هذا عمل جيع أهل الأرض» فإذا تملك لأحدٍ جارٌ بيعه 
كما ذكرنا. 

رؤينا من طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان عن عبد الماك 
العرزمي عن عطاء بن ن ابي رباح: لجان بان ص بشسعور 
الناس» كان الناس يفعلونة. 

15- مساألة: : وبع التحل» ودود الحرير» 
والضّب» والضتّبع: جائرٌ حسن: أمّا الب والضّبِعٌ: فحلالٌ 
أكلهما كما ذكرنا قبل وصيدٌ من الصّيودء وما جار تملكه جار بيعه 
كما قدمنا. 


وأمًا انحل ودود الحرير: فلهما منفعة ظاهرة» وهما 


٥‏ - مسالة: وبي ألبان النساء جائڙ. 


۰ 


ملوكان: فبيعهما جائرٌ. ومنعَ أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم 
له حجّة أصلاء ولا أحداً سبقه إلى المع من بيع التحل» ودود 
القرّ. 

وأا ما عسّلت النحل ني غير خلايا مالكها: فهر إن سبق 
إليه؛ لأنه ليس بعضهاء ولا متولداً منها كالييض» والولد واللبنء 
والصّوفي لكنه كسب لماء كصيد الجارح» وهما غيرٌ التحل 
والجارح: فهو لمن سبق إليه. 

وأا ما وضعت في خلايا صاحبها: فلهُ؛ لأنّه لذلك وضع 
الخلاياء فما صارٌ فيها فهوّ لهُ 

وكذلك من وضع حبالة لصب أو قله للماء» أو حظيراً 
للسمك: فكل ما وقع في ذلك فهو له؛ لأنه قذ تمأكه بوضع ما 
ذكرنا له - وبالله تعالی التوفيق. 


7 - مسألة: وابتياعٌ الحرير جائرٌ وقالَ بالمنم منه 
بعض السّلفب: 

كما رؤينا من طريق محمد بن المتسى أخبرنا حفص بن 
غياث عن ليث عن طاووس: أنه كره التجارة في الشابريٌ ) الرقيق» 
والحرير ولبسة. جاءً في ذلك: 

ما رؤينا من طريق ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح 
عن عبلو الوهًاب بن بختو عن أبي الرّنادٍ عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله يف قال: «إِنُ الله ارك وتََلَى حم الْخَمْرَ 
وَبْمَنْهَاه وَحَرُمَ اة وَتَمَنْهَا وَحَوُمَ م الحريرٌ وَتَمََا. 

وهذا فيه معاوية بن صالح وهر ذ ضعيف - ولو صح لقلنا 


وقد صح عن الني الا أنه قال في حلَةِ الحرير التي كساها 

عمرَ الَّمْ أَكْسْكَهًا تسه وَلَكِنْ لعا أو كلاماً هذا فاه 

۸ - مسألة: وابتياعٌ ولد الرّناء والرّانية حلالٌ: 

روّينا من طريق محمد بن الت أخبرنا معتمرٌ بن سليمان - 
عن ليث عن مجاهدٍ قالَ: ولد الزّنَى لا تبعه ولا تشترو» ولا تأكل 

قال علي: لاحجّة في احا دون رسول الله تلز «وَأحَل 
الله البيع؛ وقد أمرّ عليه الصلاة والسلام ببيع الأمةٍ المحدودةٍ في 
الرّنى ثلاث مرّات, إذا زنت الرابعة. 


١ ۹‏ مسألة: وبيمٌ جلود الميتاتِ كلّها حلالٌ إذا 


دبغت. 


۴۲۹ 


.مه - مسألة: وبي المكاتب قبل أذ يؤدي شيئاً ۷- كتاب البيُوع 
ادك لاا لالجب a‏ اراب تت ا ا ا ا ا ات ل ات را تي 


وكذلك جلد الخنزير. 
وأمًا شعره وعظمه فلا. ولا يحل عظامٌ الميتة أصلا - ومنع 
E‏ وإنْ دبغت - وأباحه الشافعي وأبو 
حديفة. وأباح مالك بيع صوفٍ اليتة - ومنع منه الشافعي. 
برهانُ صح قولنا: قول رسول الله يذ «هلا أخذوا 
إهَابهَا بوه انوا به؟ قَانُوا: يا رَسُولَ الله ها ميق قال ها 
حرم كلها وقد ذكرناه بإسناده في ' كتاب الطّهارة ' من ديواتنا 
هذا فأغنى عن إعادته. 
فأمرَ عليه السلام بان ينتفع بجلود اليتق بعد النتباغء وأخير 
أن أكلها حرا والبيمٌ منفعة بلا شك فهر داخ في التحليل؛ 
وخارج عن التحريم إذ م يفصّل تحرية. 
قال تعالى: وذ فمل َك ما حرم ك4 . 
ما الخنزيرٌ: فحرامٌ كلهُء حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط. 
ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولههم: إن الجلد 
عونت ١‏ 
وكذلك الرّيشُ تسقيه الميتة. 
وأمّا الصّوفُْ والشّعرٌ فلا يموت - 
هم: بل الجلودٌ لا تموت. 
وكذلك الريش 
وأمًا المَوفُ والشّعرٌ فتسقيه اليتة باي شيء كانوا 
ينفصلون؛ وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. ١‏ 
رونا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن حمّادٍ بن ابي 
سليمان لا باس بريش اليتق - الانتفاعَ بعظم الفيل وبيعه: 
3 العمل 
ومنع منه الشافعي» وغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


فلو عكس قوهم» فقيل 


طاووس» وابنْ سيرين» وعروة ر 


-١ ١‏ مسألة: وبيمٌ المكاتب قبل أنْ يؤدّي شيئاً 
من كتابته جائ وتبطل الكتابة بذلك؛ فإنْ أدّى منها شيئاً حرم بي 
ما قاب منه ما أدّى» وجار بيع ما قابلَ منه مالم يو وبطلت 
كالتماب ماررفيار مال تجرف أدَى حرا - مغل أنْ 
يكون أدى عشرّ كتابتي» فان عشره حر - وجو بيع تسعة 
أعشارو. 

وهكذا في كل جزء - كر أو قل - وهذا مكانٌ اختلف 
الناسٌ فيي فقالت طائفة: المكاتب عبد ما بقىّ عليه ولو درهم 
من كتابته أو أقل» وبيعه جائرٌ ما دامَ عبد وتنتقضُ الكتابة بذلك» 
وا لكاتب عندهم معتق بصفةٍ - وهذا قول أبي مسليمات 


وأصحابنا. 

وقالت طائفة: لكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهمٌ 
أو أقلٌ إلا أنه لا يحل بيعه إلا أنْ يغجرٌ. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي - وهذا قول 
ظاهرٌ التناقض؛ لأنْه كان عبداً فبيعه جائرٌ ما لم يأت بنص بانع 
من بيعه» ولا نص في ذلك. 

وذهب قوم إلى أنه إِنْ أدّى ربع كتابته فهو حر - وهر 
غريمٌ يتب ما بقيّ عليه منها: 

رويئا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبر 
المغيرةٌ» قال: سمعت إبراهيم والشعي يقولان: كا ابسن مسعو 
يقولٌ في المكاتب إذا أذى ربع قيمته فهر غريمٌ لا يسترق. وكان 
زيدُ بن ثابتب يقول: هو عبد ما بقيّ عليه درهم. 

وقال علي بن أبي 


وير منه بقدر ما بقي» ويرت بقدر ذلك» ويحجبُ بقدر ذلك. 


طالب: لكاتب يعت منه بعر مأ أدى» 


ون طريق سفيا بن عي عن عبد الَعن بن عبد الل 
yT‏ قال ع * 
بد الخطاب: كارن مكانين فا ما اذى الشطر فلا رق 
وروي عن ابن مسعود أيضاً: إِذْ أدَى الثلث فهر غريم. 
ومن 6 ع ا بتقيان الشوري عن منصور بسن 
ومن E EL‏ إذا ا بتي 
على المكاتب ربع كتابته وأذى سائرها فهوّ غريم» ولا يعودُ عبدا. 
ا د ا 
اراق الام فهر غريمٌ - وروي عنه 
أيضاً إذا أخذ e‏ ویک هذه الأقوال قبالت طائفة 
ال عل الحجةٌ عند التنازع هوّ ما أمرّ الله تعال بالرجوع 
إليه - إن كنا مؤمنينَ - من كتابه وسنةٍ رسوله لا 
روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتية أخبرنا الث هو 
أبن سعدٍ - عن ابن شهابٍ عن عروة ؛ بن الزٍ عبن عائش ال 
ع ا 


۷- كتاب البيوع 


أن أقضبي عنك تاك وَيکون ولاك لي فَعَذْتْ فَدَكَرَتْ يك 
بريه لاهلا فا وقالُوا: إن شات أن تحتيب عَلَيِك ْمَل 
يكن لتا وَلاوْكِ َكَرَت ذلك لِرَسُول الل لظ َال ر و 
الله از ابتاعي وَأَعْتِتِي نما الوّلاء ع أَعْنّق». 

ومن طريق البخاري أخبرنا خلا بن يحيى أخبرنا عبد 
الواح بن أن لكي عن أبيه قال: : دخلت على عائشة ةَ فقالت: 
«دَخَلَت عَلَيَ بريرة وهي مُكائَة َقَالَت: ا أم الْؤْمِينَ اشتريني 
إن لي يوني فَأميقيني» فَقَالَت: تم فقالّت: 1 ذ أَمْلِي لا 
يوني حت يشر طُوا وَلائِي» فقالّت: لا حَاجَة لي فيش فَسَمِعَ 
ذلك الب يي أو بَلَمَه فَقَالَ: ما شأ بريرة اشتريها فاقيا 
رطا ما شَاءوا؟ قلت قاف شتريتها فَأَعبَقنّهَا وَذَكَرَتْ بَاقِيَ 
ار 

فأمرُ بيع بريرة وهي مكاتبة - على تسع أواقي في تسع 
سنين» كل سنقٍ أوقية أشهرٌ من الشّمس» ؛ وأنّها لم تك أدَتْ بعد 
من كتابتها شيتاء وأنها بيعت كذلك» وأنّ أهلها عرضوها للبيع - 
وهي مكاتبة - بعلم الي تك لا ينكرٌ ذلك عليهمْ. بل أمرّ 
بشرائها وعتقها والولاء لمن أعتقهاء وهذا ما لا مخلص منه فبلحرا 
عندها: فقالت طائفة: إنها كانت عجزت ‏ وهذا كذبُ بحت 
جرد ما روى قط أحدٌ أنها كانت عجزبتة؛ ولا جاء ذلك عنها في 
الحبر» وأين العج منها وهي في اسستقبال تسعة أعوام» وعائشة 
بعد عند رسول الله لظ جائزة الأمر تتا وتعدق» ول تم عن 
رسول الله تير إلا تسعة تسعة أعوام فقط. 

واچ بعضهم بقول الله تعالى: #أَوفوا العقَود4. 

فقلنا: نعم وهو مأمورٌ بالوفاء بالعقاد ولیس له نقضه لکن 

إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله - تعالى: رلا 
کیب کل تفس إلا عَليهَا4. 

والعجب أن الْحتجّينَ بهذا يرون الرجوعٌ في العم في 
الوم يحتجَون على أنفسهمْ ب «أزفوا بالعترد) ولیس 
إجماعاً فإن سفيان اوري لا يرى الرجوع في العتق والوصيّة 
وكلهمْ بجي بيع العبد يقولٌ له سيّده: إنْ جاءًَ أبي فأنت حر 
ويبطلونٌ بيعه بهذا العقد» ولا يجيزونَ له في العقد بغير إخراجه 
عن ملكه فظهرٌ عظيمٌ تناقضهم وفساد قوم | 7 

فان كر ذاكرٌ الآثار الي جاءت «الْمكَائَبُ عَبْدُ ما ِي 
عَلَيْه دِرّْهَمُ) فإنها كلها ساقطة: 

أحدها - هن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي 
وهيّ صحيفة» وكمْ خالفوا هذه الطريقَ إذا خالفت مذهيهم. 


0- مسألةٌ: وبع المدبّر والمدبّرة حلالٌ لغير 


١ 


والآخرٌ - من طريق عطاء بن السّائبو عن ابن عمرو بن 

العاص ولا سماع له منه - والحديث منقطع. 
ثم لو صح لما كان فيهما إلا تحديدٌ: أنه عبدٌ ما بقيّ عليه 

عشرٌ مكاتبته أو عشرٌ عشرها. وخبرٌ موضوعٌ من طريق ابن عمرٌ 
مكذوب - فسقطت كلها. 

وأمًا إذا ادى شيعاً من كتابته فلما: 

رويناه من طريق امد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن عيسى 
الأمشقيء أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حَادُ بن سلمةً عن قنادةه 
وآيُوبَ السختياني» قال قتادة: عن خلاس عن علي بن أببي 
طالبيء وقال آيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم ۾ اتفق علي 
واب بن عباس كلاهما عن الي تلظ آنه قال: «المُکاتب يق مِنه 
بقذر ما ی وبقام عله اد بقذر ما تق نه ورت بقذر ا 
عق مِنْهه. 

قال علي: وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَّةٍ وما نعلمُ أحداً 
عابه إلا بأنّه قذ أرسله بعضٌ الناس فكانٌ هذا عجباً لأ 
المعترضينٌ بهذا يقولون: إن المرسلّ أقوى من المسنب أو مثل 
فالآنَ صارَ إرسال من أرسل يبطل» ويبطل به الإسنادٌ عر أسندة» 
وما يسلكُ في دينه هذه الطريقَ إلا من لا دين له ولا حياءً - 
ونعوذ باللّه من الخذلان. 


۱ - مسألة: : وبيع الدب والمدبّرق حلا لغير 
ضرورق ولغير دين لا كراهة في شيء من ذلك. ويبطل التدبيي 
بالبيع» كما تبطل الوصيّة ب بيع الموصى بعتقه ولا فرق. 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

وقال أحمد: يباعٌ المدبر - كما قلنا- ولا تباعٌ المدبرة. 

وهذا تفريق لا برهان على صحته. 

وقالَ مالك: لا يبا امبر ولا المدبرة إلا في لين فقطء 
فن كان الدَينُ قبل التدبير بيعا فيه في حياةٍ سيّدهماء وإن كان 
الَينٌ بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة المدبّر» وبيعا فيه بعد موتي» 
فإن لم يحمل الثلث المدبرُ ولا دين هنالك: أعتقّ منه ما يحمل 
الثلث ورق سائرة. 

قال: فان بيع في الحياة بغير دين فأعتقه الذي اشتراه نفد 
البييعٌ وجارٌ. وهذه أقوالٌ في غاية التناقض» ول كان بيعه حراماً 
فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق - كمالا 
تباخ آم الولد ولا ينض يبعها - وإن اعتفت ‏ ولس كان بيعه 
حلالا فما يحرمُ متى شاءً سيّده بيعُ. وما نعلمُ هم في هذا التقسيم 


r 


حجَة لا من نص ولا من روايةٍ سقيمق ولا قول صاحبي ولا 
قياس» ولا رأي له وجة. 
وقال أبو حنيفة: لا يباعٌ المدبرٌ - لا في دين ولا في غير 
لطر را بك ار : وهو من التلشي فَإِن م يحمله 
وقال 7 ا امال كام الولك وما تعلم لهم 
حجّةٌ اصلاء ولا متعلّقَ هم في قول الله تعالى: «أوفوا بالُقود». 
أما المالكيّون فأجازوا بيعه في مواضم قد ذكرناها فلم يفوا 
بالعقود. 
وأمًا الحنفيون فاستسعوه في ثلث قيمته فلم يفوا بالعقود. 
قال أبو محمّدٍ: واحتجُوا بأشياءً نذكرها إِنْ شاءً الله - 
تعالى: منها: خبرٌ رواه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زکریا 
عن علي بن حربو عن عمرو بن عبد الجبَار ثقة عن عمّه عبيدة 
بن حسّانَ عن ايوب عن نافع عن عن ابن عمرّ عن اللي ااز: 
«الْمُتَبْرُ لا باع ولا يُشتَرى وهو حر من الل 
وهذا خير موضوع؛ لأنّ عبدَ الباقي راوي كل بليةٍ» وقد 
ترك حديثةُ إِذْ ظهرَ فيه البلاه. 
ثم سائرٌ من رواه إلى آيُوبَ ظلمات بعضها فوق بعض» 
كلهم جهولون» وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهو 
ضعي وإِنْ كان غيره فهرّ مجهولٌ - ثم لو صمح لكان المالكييون 
ا 
وقذ أجارٌ الحنفيّوك بيع المدبّر في بعض الأحوال» وهو نهم 
قالوا في عبار بينَ اثنين دبره أحدهما ڈ ثم أعتق الآخر نصيبة: فإِنٌ 
على الذي در مه أن يق فا تبت اجه الى اعد 
حصته حصته - وهذا بیع للمدبر - فقذ خالفوا هذا الخيرٌ الوضوع مح 
احتجاجهم به. . وإ العجب ليكنرٌ مْنْ برذ حديث بيع المكاتبيه 
وحديث المصرّاق وحديث النهي عن بيع الكلبي مع صحَةٍ 
أسانيدها وانتشارها ثم يحتجّ بهذه الكذبة. 
وذكروا ما روينا من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين إن رسول الله ير فاع يدمَة ابره وهنا مرسل» ولا 
حجّة في مرسل ثم لو صح لكان حجّة عل الحنفيين 
والمالكيينَ نهم لا يرون بيع خدمة المدبّرِ: ما هم أثرٌ غير ما 
ذكرنا. 
واحتجّوا NS‏ امباركم عن ابن 
ادير إذا ا إل أخراراء 8 le‏ 


-١ ١‏ مسألة: وبيعٌ المدبّر والمدبرة حلالُ لغير 


۷- كتاب البيوع 
فکانه عضو منها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبا ا جار بن عمرٌ عن ابن 
شهابي وربيعة قالا جميعاً: إِنْ عائشة اء المؤمنينَ باعت مديّرة لها 
في الأعرابي» فآخيرَ بذلك عمرٌ فبعث في طلب الجارية فلم يجدهاء 
فارسل إلى عائشة فاخ لمن فاشترى به جارية فجعلها مكانها 
على تدبيرها. 

ومن طريق ۽ وكيم أخبرنا حا بن زيو عن ايوب عن نافم 
عن ابن عمرّ أله كره بيع م امبر - هذا كل ما موّهوا به عن 
المحابةٍ رضي الله عنهم» وكله لا حجَةَ هُمْ فيه. 

ما خبرٌ عمرّ: فساقط؛ لان الرّهري» وربيعةء لم يولدا إلا 
بعد موت عمرّ بخمس وثلائينَ سنة وزيادة» فهر منقطع. 

وأيضاً: ففيه عبد الجبّار بن عمرٌ وهو ضعيف. 

ثم لو صحّ لكان هذا عليهم لا هم لوجوه: 

أوَها ‏ أن آم المؤمنينَ قن خالفته في ذلك فليس قوله 
حجَة عليهاء ولا أول من قوهاء وهذا تناز فالواجب عند 
التتازع الرُّ إلى القرآن» والسَنق وهما يبيحان بيع المدبّر. 

والثاني - أنه قذ خالفوة؛ لأن فيه أنه قذ أذ الثُمنّ 
قابتاع به جارية فجعلها مدبرة مكانهاء ويعيذ الله أميرَ المؤمنِينَ من 
هذا الحكم الفاسب الظاهر العا إِذْ يحرم بي ملوكةٍ من أجل 
مملوكة أخرى بيعت لا يحل بيعها. ويلزمٌ على هذا من باع حرا أن 
يتا بالمنٍ عبداً فيعتقه مكان وهذا حلاف قول الل - تعالل: 
#وَلا تكب كل تفس إلا عَلَيَا ولا تر وازرة وز أخرّى». 

وكيف إِنْ ذهب الثُمنُ أو لم توجذ به رقبة أو وجدت به 
رقابٌ أو وجدت البيعة بعد أن جعلت هذه الأخرى مدبّرةٌ 
مكانهاء ولعلٌ هذه تموت ملوكةء فكيفف العمل؟ أو لعلها تعيش 
وتوت المبيعةً ملوكة فكيف العمل في هذا التخليط؟ حاشا لله من 
هذا - فبطل تعلقهمْ بقول عمرّ. 

وما خير جابر: فلا تعلق هم فيه أصلاء وإنما هر تمويه 
منهم مردٌ؛ لأنه ليس فيه امن من بيع المدبّرةٍ أصلاء وإنما فيه 
حكم ولدها إِنْ عتقت هي فقط. 

ولو كانَ هم حياءً ما مؤهوا في الدّين بمثل هذاء فكيف 
وق جاءَ عن جابر حلاف قوهم؟: 000 

كما رونا من طريق ابن وهب عن عبيا الله بن عمرّ 
عن نافع عن عن ابن عمر أنه كان يقول: ولد المدبّرةٍ بمنزلتها يرقونَ 
برقهاء ويعتقونٌ بعتقها. 


۷- كتاب البيُوع 
وذكرٌ ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن عثمان بن 
عفَانَ» وعلي بن أبي طالبوه وزی بن ٿابتي وجابر بن عبد الل 
وغيرهم. مثل قول ابن عمرّ - فهذا جابرٌ يرى إرقاق المدبرة. 
فان قيل: هذا مرسل. 
قلنا: بالمرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجّوا به. 
وما حديث ابن عمرٌ فإنما فيه الكراهة فقط. 
وقل صح عن 
كما روينا بأصح سند من طريق مالل عن نافع عن ابن 
عمرّ أنه كان يقول: لا يطأ الرّجلٌ وليدة إلا وليدة: إِنْ شاءَ باعهاء 
وإ شاءَ وهبهاء وإِنْ شاءَ صنعّ بها ما شاءَ. 
ومن ) طريق عبار الرّزّاق عن معمر عن وب السختياني 


عن نافع عن ابن عمر: له در جاريتين ل فكانَ يطؤهما حتى 
ولدت. 


عن ابن عمرٌ بيا جواز بيع المدبرة: 


إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمرّ على جواز بيع 
المدبرة. 

فإن اذعوا إجماعاً على جواز وطهاء كذبوا: 

ل رؤينا من طريق عبار الاق عن معمر عن الرهري: 
آنه كان یکره أن یطاً الرَجلٌ مديرتة» قال معمر: فقلت لهم 
تكرهه؟ فقال: اقول عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحار. فظهرَ 
فساءٌ ما تعلقوا به عن الصّحابة رضي الله عنهم» وأ نه ليس لحم 
حجّة في شيء جاءً عنهم» وموّهوا من طريق النظر بان قالوا: لما 
فرق بين اسم المدبر» واسم الموصى بعتقهء وجب أن يفرق بين 
کا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ لأنه دعوى بلا برهان» ولیس 
كل اسمين اختلفا وجب أنْ يختلفَ معناهما وحكمهما ذا وجدا 
في اللّةٍ متفقي المعنى: فان محر والمعتىّ ' اسمان مختلفان 


ومعناهما واحد» ' والركاق والصاقة 'كذلك» الوا والتتكاح ” 


كذلك» وهذا كثيرٌ جدًاً. وحتى لو صح ممم هذا الحكم الفاسد 
لكان الواجب إذا جاءً فيهما نص أنْ يوقفَ عنده. 
وأيضاً فليس في اختلاف الاسمين ما يوجبٌ أذ باع 
أحدهما ولا يباع الآخحنُ وقد اختلف اسم: الفرس» والعبدء 
0 
E‏ قول الله - تعالى: 0 البْيمك. 
وقوله تعالى: لوق فصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيِكُمْ4. 


١‏ - مسالة: وع المدبر والمدبرق حلال لغير 


T4 


فصح أن بيع كل متملّكٍ جائرٌ إلا ما فصّلَ لنا تحريم بيعي 
ولم يفصّل لنا تحريمٌ بيع المدبّره والمدبرة» فبيعهما حلال. 

ومن السسَة: es‏ ۽ وکیم أخبرنا سفيان 
الثوري» وإسماعيلٌ بن أبى خالب ب كلاهما عن سلمة بن كهيلٍ 
ياس ا 
«بَاعَ المدَيْره. 

ومن طريق عباد الرّرّاق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو 
بن دينار آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بر رَجُلُ مين الأنصّار 
لاما لَه لَمْ ُن لَه مان عير قان وَسُولُ الله علا من يباه 
مني فاشتراه رَجُلَ مِنْ بَنِي عَڍِي بْن کب قَالَ جَابر: غلم قبطي 
مَاتَ عَامَّ أَوْلَ في إِمَارَةٍ ابن الربيره. 

ورؤيناه أيضاً من طريق اليش وأيوب عن أبي الربِير أ أنه 
سمعه من جابر: فهذا اثر مشهورٌ مقطوعٌ بصحته بتقل التواتر» 
وام كان تحضرة ق الصّحابةٍ رضي الله عنهم كلّهِمْ مسل راض» 
3 عى المسلمٌ ههنا الإجماعَ لا أبعدء لا كدعاويهم الكاذبق فقالَ 

بعض أهل الكذب: بيع في دينء وإلا فلأي وجه بيع فقلنا: 
كنك را کے 5ک ل ا ا 

وأمَا لوْ كان له مال غيره فبيعه مباحٌ لا واب كسائر من 

ومن طريق النظر أنه صح الإجماعٌ على جواز بيع امار 
قبل أن يدير فمن منمَ منه بعد أن يدبرَ فقذ أبطل وادّعى ما لا 
برهانَ له به. 

ومن طريق القياس الذي لو صح القياس لم يكن شيءٌ 
أصح من هذاء وهر أن المعتقّ بصفةٍ لا يدري أيدركها المعتق بها 
آم لا؟ والموصى بعتقه: لا يختلفونٌ في جواز بيعه قبل مجيء تلك 
الصف والمدبرٌ موصى بعتقيه كلاهما من الث فواجبٌ إن صح 
القياسٌ أن يبع المدبَرٌ كما يباعٌ الآخران» ولكنْ لا التصوص 
يتبعون ولا القياس يحسنون. 1 

ومن صح عنه بيع امبر ما رؤينا من طريق عبادِ الرَزاق 
عن سفيانَ بن عيينة عن يجحيى بن سعيار الأنصاري عن جدته 
عمرة بنتِ عبد الرّحمن: أن عائشة أمّ المؤمنِينَ باعت مدبّرة ها. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابوب السختياني 
عن عمرٌ بن عبد العزيز» ومحمّد بن سيين قالا جيعاً: المدبر 


وصية. 


وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاووسء قال: سألبى محمّدُ 


o 


۲ - مسألة: وبِيعٌ ولد المدبّرة من غبر سيّدها 


۷- كتاب البیوع 


بن المتكدر عن المدبّر كيف كان قول أبي فيه أيبيعه صاحبه؟ 
فقلت: كان ابي يقرل: يبيعه إن احتاج فقالَ ابن المنكدر: وان[ 
ج 

ومن طريق عبار الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار قال: كان طاووس لا یری باساً أن يعو الرَجل في عتاقته 5 
قال عمرو: يعني التدبير. 

ومن طريق سفيان بن عببنة عن ابن أبي جيجح عن جاه 
قال: ادر وصيّة يرجم فيه إذا شاءً. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاءً 
يقول: يعاد في المدبرء وني كل وصبَةٍ 

وقد رونا عن ابن مسيرينَ» وعطاء: ء: كراهية بيع المدبّرء 
وعن الي يببعه الريب ويرِعٌ عنه الورع. 

قال أبو محمّد: بل يييعه الور اقنداءً برسول الله تي 
ويقفُ عنه الجاهل» وتاللّه ما تاف تبعة من الله تعالى في أمر ل 
يفصّل لنا تحرمه في كتابه ولا في سن رسوله ير بل نخاف التبعة 
منه عز وجل في تحرينا ما لم فصل لدا تحريمة أو في توقفنا فيه 
خوف أنْ يكونَ حراما - ونعوذ بالله تعالى من هذا. 

ل ل و 

ويیع امبر ا قضى به رسو الله اڈ فمن كان مؤمتاً فلا 
جد في نفسه حرجا مما قضى فيه - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : وبيع وللد المدبّرة من غير سيّدها‎ ١6 
حملت به قبل التدبير أو بعده - حلالٌ - وبيمٌ ما ولدت المكاتبة‎ 
قبل أن تكاتب وبع أنْ كوتبت ما لم تؤدُ شيئاً من كتابتها: حلال.‎ 
وبیع ولد آم الول من غير سيّده قبل أن تكون أمّ ولدٍ: حلاك.‎ 

هذا كلّه لا خلاف في شيء من إلا ما حملت به المديّرة بعد 
التدبير. ْ 

وأا ما ولدت أمٌ الولد من غير سيّدها بعد أن صارت آم 
ولد: تصراة يعد وحكية کی ا وسنذكرٌ إن شاء الله تعالى 
حكمٌ ما حملت به المكاتبة بعد ان تؤدي شيت من كتابتها في ' کتاب 
المكاتبي' من ديواننا هذا - إِنْ شاءً الله - تعالى» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه عز وجل. 

برهان صحَة قولنا في ولد المدبرة الى تحمل به بعد التدبير: 
هو أنه ولد أمةٍ جائرٌ يبعهاء فهو عبد؛ لأ ولد الأمة عبد 7 


ورؤينا مثل قولنا هذا عن عب الررّاق عن معمر: أخبرني 
من سمح عكرمة يقول: أولادُ المدبّرة لا عتقّ لهم. 

ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج: : وابن عبينة قالَ 
ابن جريج: : عن عمرو بن ديناره وعطاء كلاهما عن أبي الشعثاء» 
وقال ابن عيينةً عن عمرو بن دينار عن أبي الشعئاء» قال: أولادٌ 
المدبرة عبيدٌ. 

وأمًا ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أنْ تضعه هدو حو 
معها ما لم يستثنه السيدُ لما ذكرنا قبل: من أنه وإ كان غيرها فهو 
تبع ها. 

واحتج المخالفونَ على القول بان ولد المدبرة بمنزلة آمهم 
بأنه قڏ صح عن عثمانَ» وجابر» وابن عمر. 

وروي عن عليء وابن عبّاس» وزی ولا يعرف لهم من 
الصّحابة مخالف. 

قال أبو محمّدٍ: لا حجَّةً في أحر دونَ رسول اللَّه از وقد 
ذكرنا خلافهمٌ لطوائفَ من الصحابة لا يعرف هم منهم حالف 
كالذي صح عن عثمان» وصهيبي وتميم الدَاريّ من أن البيع لدار 
واشتراط سكناها مدّة عمر البائع» وذلك بحضرة و الصحابة لا 
يعرف لهم منهمّ خالف» وغيرُ ذلك كثيرٌ جداً. 

وأما ولد آم الولدٍ قبل أنْ تكن أمّ ولد فلا حلاف فيه. 

وما ما حملت به بعد أ تكون آم ولد فلا يحل بيعهم» 
لأنها حرامٌ بيعها وهر إذا - حملت به بعضها: فحرام بيع وما ٠‏ 
بيعه بعد مفارقته ها. 

فان ذكروا ' كل ذات رحم فولدها بمنزلتها' فهر لیس عن 
ا ا 
امعتقة بصفق وولد المعتقة إلى أجل - وبالله تعالى التوفيق. 


١ ۳‏ مساألة: وبع المعتق إلى أجل؛ أو بصفة: 
حلا ما ل يجب له العتق بحلول تلك الصف كم قال لعبدو: 
أنت حر غدأء فله بيعه مالم يصبح الغده أو كمنْ قال له له: آنت 

حر إذا أفاق مريضي: فله بيعة مال يفق ريض لاه عبة مام 
حى العتق. 

وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي سليمات 
اااي 

وقال مالك: كذلك في المعتق بصفةٍ يكن أن تكون؛ ويمكن 
أن لا تكون» ولم يقله في المعتق إلى أجل. 


لاه- كِتَاب البيوع 

واحتج بأنه لا بد أن يكون» فقلنا: نعم فكانَ ماذا؟ إلا أنه 
حتى الآن لم يكن بعد ولا دليل هم على هذا الفرق أصلاء وإنّما 
هر دعوى واحتجاج لقوهم بقوهم. 

-١ 6 ٤‏ مسألة: وجائرٌ لن تى الوق من اهل أو 
- ولا اعتراض لأهل السّوق عليه في ذلك» ولا للسّلطان. 
من ذلك وله أن يبع بأكثر. 

قال علي: وهذا عب جداً أن منعوه من الترخيص على 
المسلمينَ» ويبيحون له التغلية» إن هذا لعجب وما نعلم قوم هذا 
عن أحدٍ قبل مالكٍ. 

و اي E‏ 
5 ا ل معز ينع زا ا ما 
أن ا وإما أن ترفعَ عن سوقنا. 

قال علي: هذا لا حبجة هم فيه لوجوة: 

أحدها: أنه لا حجّة في احا دون رسول الله تلظ . 

والثاني: أنه كم قصّدٍ خالفوا فيها عر كإجباره بق م 
على النفقةٍ على ابن عمهم وكعتقه کل ذي رحم محرمةٍ إذا 
بلك رقي للد 


ا 

والرابع: أنه لز صح لكانوا قد أخطئوا فيه على عمرٌ 
فتأولوه ا لا وز وإنما أرادّ عمرٌ بذلك -لوْ صح عنه- بقوله: 
ما أن تزيد في السعرء يريد أن تبيع من المكاييلٍ أكثرٌ ما تبيع بهذا 
الثمن» وهذا خلاف قوهم - هذا الذي لا جور أن يظن بعمرّ 
غيرة» فكيف وقذ جاءً عن عمرّ مييناً: 

كما رؤينا هذا ابر عنه من طريق عبد الرَرٌاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيبي قال: : وج عمرٌ حاطب بن أبي بلتعة 
ا هال كف عبد وا ا سال ميو 
فقال عمر: تبتاعونٌ بأبوابناء وأفنيتنا» وأسواقناء تقطعون في رقابنا. 

ثم تبيعون كيف شتت بغ صاعاء وإلا فلا تيغ في أسواقناء 
وإلا فسيبوا في الأرض ڈ ثم اجلبوا ثم ببعوا كيف شئتم. فهذ 
عم مع حاطب في الريب كما يب أنْ يظٌ بعمرٌ. 

فان قالوا: في هذا ضررٌ على أهل السّوق. 


-١ 4‏ مسألةٌ: وجائڙ لمن أتى 


السّوقَ من أهله أو ١5‏ 


قلنا: : هذا باطل؛ بل في قولكم أنتم الضررٌ على أهل البلدٍ 
كلهم وعلى المساكين» وعلى هذا الحسن إلى الاس» ولا ضرر ف 
ذلك على أهل السّوق؛ لهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعلٌ 
هذا فليفعلواء وإلا فهم أملك بأمواهمّ كما هذا أملك بماله. 
والحجّة القاطعة في هذا قول الله - تعالى: إلا أَنْ تكن يِجَارَةٌ 
عَنْ راض مِنْكُمْ» وقوله تعالى: وال الله لم4 

0 - مسألة: ومن ابتاعٌ سلعة في السّوق فلا محل 
أنْ يحكم عليه بأنْ يشركه فيها أهلُ تلك الوق وهي لمشتريها 
خاصة. 

وهو قول الناس. 

وقالَ لمالكيوث: يمير على أن يشركره فيهاء وما نعلمٌ 
أحداً قاله غيرهم وهو ظلمٌ ظاهرٌ ويبطله قول الله تعالى: «إلا 
مك أن تكو يِجَارة عَنْ راض مِنْكُمْ» فلم يتراض البائع إلا مع هذا 
البتاع لا مع غيرو» فالحكم به به لغيره اکل مال بالباطل بلا دليل 
أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 

بل قذ جاءَ عن عمرّ الحكم على أهل السّوق بهذا في 
غيرهم لا هم: 

كما روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن مسلم بن جندسو قال: قدم المدينة 
E‏ فابتاعوة» فقالَ هم عمر: أفي سوقنا 
هذا تتجرون؟ أشركوا الناس» أو اخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا. 

قال علي: وهذا الذي حكمٌ به المالكيون اعظمٌ الضّرر 
على المسلمين؛ لان أهلَ الصّناعةٍ من الوق يتواطئون على إمانةٍ 
السلعة التي يبيعها الجالبُ أو المضطيٌ ويتفقون على أن لا يزيدوا 
فيهاء ويتركوا واحداً منهمْ يسومه تى يترك المضطرٌ على حكمه» 
ثم يقتسمونها بينم وهذا واجب منعهم منه؛ لأنه غش» وقذ قال 
رسول الله 4 : :لس ما مَنْ عَشنًا. 


١‏ مسألة: ولا وز اليم بالبراءةٍ من كل” 
عيبو ولا على ان لا يقو علي يعيب - والبيع هكذا فاسد 
مفسوخ أبداء وذهب : أبو حنيفة إلى جواز البيع بالبراءي ول ير 
للمشتري القيام بعيبٍ أصلا ‏ علمه البائعٌ أو لم يعلمة. 

وذهب سفيانُ» والحسنٌُ بن حي» وأبو سليمان: إلى آنه لا 
يبرا بشيء من ذلك من العيوب - علمه البائ أو لم يعلمة. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا برأ بذك من شيء من 
العيوب إلا في الحيوان خاصة فإنه يبرأ به ما لم يعلمْ من عيوب 


¥ 
الحيوان البيم» ولا يبرأ ما علمه من عيوبه فكتمة. ولمالك ثلائة 
أقوال: 

١‏ احا وو لني وا ا القن لے ت رد 
ب قول التتافعي رفا صرق وهو فرت في )اوا 

والثاني ‏ آنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة» فيبرأ ا 
م بعلم ولا يرأ تا علمٌ فكت » وإنما في سائر الحيوان وغير 
الحيوان» فلا يبرأ به من عيب أصلا. 

والثالث 
إلا في ثلاثة أشياء فقط 

وهو بيمُ السّلطان للمغنمء أو على مفلس. 

والثاني: العيبُ الخفيفُ خاصّة في الرقيق خاصّة لكل أحد. 


- وهر الذي رجع إلبب وهر ر آنه لا ينتفع بالبراءةٍ 


والثالث: فيما يصيب الرّقيق في عهدة الّلاث خاصة. 

وذهب بعض المَقدّمِين» منهم: عطاء» وشريحٌ» إلى أنه 
يبرأ اح وإِنْ باع بالبراءق» إلا من 

فأمًا اقول بوضع اليد فروّيناه عن شريح» وصح عن 
عطاء. 


عيبي بينه ووضع يده عليه. 


ورؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
السّختيانيٌ عن أبي عثمانٌ التهدي قالَ: ما رأيتهم يجيزون من 
الذاء إلا ما بينت ووضعت يدك عليه. 

كو ولز ود اليتون والالکیون شل هذا 

5 رسول الله عي | إلا لله ا يلقة. اذ وان 
مل هذا فيما يعتقدونه لقالوا: إِنْما ذكرٌ ذلك عن الصّحابة وهذا 
إجماع. 

قال علي: TT‏ ولا ندري ارس 
00 

وأمَا قول الشافعي: فما نعلمٌ له حجّة إلا آنه قلّدَ ما 
روينا عن عثمان من طريق مالك عن ابن سعيا الأتصاري عن 
سالم بن عبد الله قالَ: إن أباه باع غلاماً له بالبراءة فخاصمه 
المشتري إلى عثمان وقال: باعنى عبداً وبه داءً لم يسمه لي» فقالَ ابن 
. عمرّ: بعته بالبراءق فقضى عثمانٌ على ابن عمرّ بان يحلف لقذ 
باعه الغلامٌ وما به داء يعلمة» فأبى ابن عمرٌ من أن يحلفَ وارتجم 
العبد. 


-١‏ مسألةٌ: ولا جوز البيعٌ بالبراءة من كل 


۷- كتاب البيُوع 
اببنَ عمرٌ جوارٌ البيع بالبراءة في الرقيق» والشافعي اشد الناس 
إنكارا للتقليد. 

ثم عجب آخرٌ كيف قلَّدَ عثمانَ فيما لم يقله عثمانٌ قط 
ولا صح عن وم يقلده في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن 
عمرٌ بالنكول وهرّ صحيحٌ عند إن هذا هوّ عن العجب. 

واحتج لترجيحه راي عثمان بان الحيوان ل یکا يفلو من 
عیب باطن» وأنه يتغى بالصَحَة والسق » فقلنا: فکانَ ماذا؟ ومر 
أينَ وجب بهذا أن ينتفع بالبراءةٍ فيه ما لم يعلمه من العيوب ولا 
ينفعه مما علمّ فكتم؟ إنّ هذا لعجب فوجب رفض هذا القول 
لتعريه من الدلائل. 

وأيضاً: فن عنمان 5 لم يقل إا ا لمكم ما حكم به إتما 
هو في الحيوان دون ما سواه فمن أينَ خرج له تخصيص الحيوان 
بذلك؟. 

فان قالوا: إنما حكم بذلك في عبار. 

قلنا: فلا تتعدوا بذلك العبيدَء أو الرقيق. 

فان قالوا: قسنا الحيوان على العبل. 

قلنا: ول لم تقيسوا جميعَ امببعات على العبد؟ فحصلوا على 
خبال القياس» وعلى خالفةٍ عثمانَ» وابن عمر. 

وقد روينا هذا الخبرٌ من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا يحبى بن سعيار الأنصارئ عن سال بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه: أنه باع سلعة كانت له بالبراءق» ثم ذكرٌ الخبرَ 
بتمامه» وقضى عثمانٌ عليه باليمين: آنه ما باعه وبه داءٌ يعلمه 
فكره ابن عمرٌ اليمينَ وارتجعَ السلعة. 

فهذا عمومٌ لكل مبيع وإسناده متصل سام عن أيه وما 
نعلم هم سلفا في تفريقهم هذا من الصحابة أصلا. 

وأمّا أقوالٌ مالك: فشديدة الاضطراب: أوَّلٌ ذلك أنه 
حكى عن أحدها - وهر الموافق لقول الشافعي - أنه الأمرٌ 
تمع عليه عندهمء وهذا الل عند مقلديه من الحجج التي لا 
يجوز خلافها. 

وفي هذا عجبان عجيبان: 

أحدهما : آنه روي عن عثمان» وابن عمرّ خلافٌ هذا 
الأمر اجتمع عليهه وما علمنا إجاعاً يحرج منه عثماتٌ واب عمرٌ. 

والثاني - أنه رجع مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره 
أنه اجتمعٌ عليه عندهم فلن كان الأمرٌ الجتمعٌ عليه عندهم 


۷- كتاب البيوع 


بالمدينةٍ حجّة لا يجوز خلافهاء فكيفف استجارٌ مالك أن يالف 
الجتمع عليه بالمدينة» وهو الحق؟ فلقد خالف الحق وتركه بعد أنْ 
غلم ا ا امعد عليه ممه ا رن ليق "ول 
يلزم اتباعة» فما باهم يغرون الفتُعفاءً بو ويحتجّون به في رذ 
السّنء أما هذا عجت؟. 

فان قالوا: م يرجم مالك عنه إلا لخلافٍ وجده هنالك» 
فقلنا: فقذ جار الوهم عليه في دعوى الإجماعء ووجد الخلاف بعد 
ذلك فلا تتكروا مثلّ هذا في سائر ما ذكرٌ فيه أله الأمرٌ الجتمع 
عليد» ولا تنكروا وجود الخلاف فيه وهذا ما لا مخلص لهم منه» 
إلا أن هذا القول قذ بنا في إبطالنا قول الشافعي بطلانه - وبالله 
تعالی نتاید. 

وأمّا قوله الثاني: في تخصيصه الرّقيقَ خاصّةٌ فما ندري له 
متعلقً اصلا لا من قرآنء ولا من ست ولا من روايةٍ سقيمةٍ؛ 
ولا قول صاحبو ولا قياس ولا راي. ولعل قائلا يقول: إنه 
لد عثمان» فقلنا: وما بال تقليدٍ عثمان دون تقليدٍ ابن عمرٌ 
وكلاهما صاحب. 

وأيضاً: : فما قد عثمان؛ لن عثمان لم يقل إن هذا الحكم 
نما هذ في الرقيق خاصةء وقذ خالفه في قضائه بالتكول» فما 
حصل إلا على خلافي عثمان» وان عمرٌ - فطل هذا القول 
أيضاً لتعرّيه عن الأدلّة جملة. 

وأمّا قوله الثالث: الذي رجم إليه فاشدها فساداً لأنّه لا 
تعلق له بقول احا نعلمةٌ: لا صاحببن ولا تابعء ولا قياس» ولا 
سق ولا روايةٍ سقيمةٍه ولا راي له وجة. 

ثم تخصيصه البيع على المفلس عجب» وعهدة الشلاث 
كذلك» ثم تخصيصه بالعيب افيف - وهر ين ما الحفيف 

من الثقيلٍ - فحصل مقلّدوه في أضاليل لا يحكمرث بها في دين 
الله تعالى إلا بالظن. فسقطت هذه الأقوالٌ كلها - وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأما قول أبي حنيفة فإنهم قالوا: : قذ صح الإجاع القن 
على آنه إذا باع وبرئ من عيبو سما فإنه يبرا من ولا فرق بين 
تفصيله عيبا عيباً وبِينَ إجماله العيوب» وقالوا: قد روي قولنا عن 
بعض الصحابةٍ كما ذكرنا عن ابن عمرَء وزيد بن تابتوه ولعلهم 
يحتجَون ب«الْمُسْلِمنَ عند شرُوطِهم». 

قال أبو محمّدٍ: ما نعل هم شغباً غير هذا: 

0 م أنه باطل” لا 

وأنه لو صح لم يكن هم فيه حجَة؛ لان شروط المسلمينَ 


- مسأل ولا يجوز الع بالبراءة من كل 


باطل». 


۳۸ 


ليست إلا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها ورسوله از 
لا شروطالم يبحها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وقذ قال 
رسو الله #: «كل شرْط ليس في اب الله تعالى فهر 

وأمّا الرّواية عن بعض الصحابة فقد اختلفواء ولا حجَة في 
قول بعضهمْ دون بعض. ٠‏ 

وأا قرهم: رف بين فل ارب وبين إجمالههاء 
فكذبواء بل بينهما أعظمٌ الفرق؛ لأنْه إذا سمّى العيب ووقف عليه 
فقدْ صدق وبرئ منه» وإذا أجل العيوب فقذ كذب بيقين؛ لأنْ 
العيوب تتضاتُ فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهيّ 
مفسوخة » وكيف لا يكونٌُ فرق بين صفقةٍ صدق وصفقة 
0 : 

وأمًا الصحابة: فقد اختلفوا ولا حجَة في قول أحدٍ دون 
رسول الله ا فيطل هذا القول أيضاً لتعرّيه من الأدلة. 

قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآنَ الرهان على صحَّةٍ قولنا 
بحول الله تعالى وقوّته: وهو أن من باع بشرط أن لا يقامَ عليه 
بعيبي إن وجد» فهو بيع فاسدٌ باطل؛ لأنه انعقد على شرط ليس 
في کتاب الله تعالى» فهو باطل» ولأنّه غش» والغش عرّم. 

قال عليه السلام: «مَنْ عَشتا فليس مناه" وقالَ عليه 
السلام: «الدينٌ النصيحة لله وَلِرَسُولِهِ وَلكتابه وَأَئِمَةِ الْمْلِمِينَ 
وَعَامتِهِم). 

ومن باعَ بالبراءة من العيوبب: فلا يخلو من أنْ يكون أراد 
بذلك أنْ لا يقم عليه بعيبي إِنْ وج وآنه بريءٌ من فق ذكرنا 
أنّ البيعَ هكذا باطلٌ أو يكونٌ اراد فيه كل عيب فهذا باطلٌ بيقين؛ 
لان الحمى عيب وهي من حر والفالج عيب وهو من برب 
وهما متضاذان. 

وکل بيع انعقد على الكذب والباطل فهر باطلٌ؛ لأنه انعقد 
على أنه لا صحّة له إلا بصِحَةٍ ما لا صحّة ل فلا صحّةَ له _ 
ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمي العيوب كلهاء اوها إن 
لا يسميها؛ لأنه إنما سمّى عيبا واحدا فأكثرَ وكذب فيي» فالصفقة 
باطلة؛ لانعقادها على الباطل» وعلى أن به ما ليس فيه وأنّه على 
ذلك يشتريوء فإذْ ليس به ذلك العيبٌ» فلا 
غاية الوضوح - وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن باع وسكت ولم يبرا من عيب أصلا ولا شرط سلامة 
فهو بيع صحيح إِنْ وجدّ العيب فالخيارٌ لواجده في رد أو إمساك 
وإلا فالبيعٌ لازم - وباللّه تعالى التوفيق. 


شراءً له فيه - وهذا في 


۴4 


-١ ٥ ۷‏ مسألةٌ: وبيع المصاحف جائز. 


۷- تاب البيُوع 


-١ ٩ ۷‏ مسألة: وبي الصاحف جائرٌ. 

وكذلك جيم كتب العلوم - عربيها وعجميّها ‏ لان 
الذي يباعٌ إنما هوَّ الرّقُ أو الكاغدٌ أو القرطاسُ والمداد والأديم 
- إن كانت علّدة - وحلية إِنْ كانت عليها فقط. 

وأمَا العم فلا يباعٌ؛ أنه ليس جسماً. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي» وأبي 
سليمات. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا خمالدٌ بن عبد 
الله ر و لا عبد الله 
اماس وتعلية المبان بار E‏ 


ومن طريق وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن سام بن 
عجلانَ - هوّ الأفطس - عن سعيل بن جبير قال: قال ابن عمر: 
وددت أي قذ رايت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحفب. 


سار و 


ومن طريق 0 أخيرنا همام بن يحبى أخبر 
أوفى الحرشي عن مطرفي بن مالك قال: 
شهدت فتح تست مع أبي موسى الأشعري فاصبنا دايا بالسّوس 
عة رة فيها تات ومسا آجر اترات فقال: بيعوني هذه 
الرّبعة وما فيها؟ قالوا: إِنْ كانَ فيها ذهب أو قضةٌ أو كتابث الله 1 
قال: فإن الذي فيها كتاب الله تعال فكرهوا بيعةٌ قال: 
فبعناه الربعة بدرهمين» ووهبنا له الكتاب» قال قتادة: فمن ثم كره 


قتادة عن زرارة بن 


بيع الملصاحفف؛ لأنّ الأشعري» والصّحابة كرهوا بيع ذلك 
الكتاب. 

قال أبو محمّد: إنما كرهوا ابيع نفسه ليس من أجل أنّ 
المشتري كان نصرائي؛ آلا ترى انهم قذ وهبوه له بلا ثمن. 

) طریق ۽ وكيم أخبرنا سفيان الثوري عسن أبي حصين : 

Ses a الا‎ 
ا‎ 

فقالوا: لا ناخد لكتابب الله ثمناً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيات أن ابن جريج ذكر 
عن عطاء عن ابن عباس قال في المصاحفب: اشترها ولا تبعها. 

ومن طريق ابن الي شح و عاشي ا 
الأودي عن ابن جريج عن أبي البير عن جابر بن عبد الله قال 
في المصاحفب: اشترها ولا تبعها. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - 
هوَّ ابن عليّةَ ‏ عن ليث عن اد بن أبي سليمان عن إيراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعودٍ أنه كره شراءَ المصاحفي وبيعها. 

ا لد 

E 
SS 

ون طرق 0 أبو عوانة عن الغيرة 
ا 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع آخبر 
خالدٌ ‏ هو الحذاء - عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السلماني» 
قال: كان يكره بيع المصاحفب وابتياعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا ابن عليّة عن حال 
الحذّاء عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السّلمانيّ أنه كره بيع 
المصاحفب وابتياعها. 

ومن طريق الج بن النهال حرا مهدي بن ميمون 
سألت محمد بنَ سيرينَ عن كتاب المصاحفي بالأجرء فقال: كرة 
كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن عكرمة بن 
عمّار عن سالم هر بن عبار الله بن عمرٌ - قال: بعس التجارة ف 
المصاحفب. 

ومن طريق وكيم عن سعيلد بن أبي عروبة» وشعبة» قال 
سعيك: : عن قتادة عن سعياد بن المسسيبيه وقالَ شعبة عن أبي بشرٍ 
عن سعياد بن جبيرء ثم اتف ابنُ سبي وابنْ جبير قالا جميعا: 
اشتر المصاحف ولا تبعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ د بن سليمانَ عن 
معمر عن قتادة قال: اشتر ولا تبعٌ - يعني المصاحف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عفان أخيرنا همّامٌ عن 
يحبى بن أبي كثير قالَ: سألت أبا سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو 

قال: اشترها ولا تبعها. 


لاه- كِتَابُ البيوع 


ومن طريق عباءِ الرّزاق عن معمر قال: سالت الرّهري 
عن بيع المصاحفيء فكرهة. 

ومن طريق وکیع أخيرنا إسرائيل عن جابر عن عامر 
الشعي قال: اشتر المصاحف ولا تبعها. 

ومن طريق اد بن سلمة عن حيار عن الحسن أنه كره 
بيع المصاحفي فلم زل به مطرٌ الورّاقٌ حتى أرخصن لهُ. 

فهؤلاء أبو موسى الأشعري» وکل من معه من صاحب أو 
تابع ايام عمر بن الطاب وابن مسعود؛ وعبد الله بن عباس 
وعباد الله بن زی وجابر بن عبد اللو وابن عمرّ: : ستة من 
الصحابة لعافم قم ع المتحاية بإطلاق لا خالف لهم 

ومن التابعينَ المسمَينَ: مسروق» وشريح» ومطرف بن 
مالي وعلقمة وإبراهيم» وعبيدة السلماني» وابنُ سيرينَ» وسال 
بن عبد اللو وسعيدٌ بن اليب وسعيدٌ بن جبيرء وأبو سلمة بن 
عبد الرّحمنء وقتادة» والزّهري» والشعي) وَالحسَنٌ» ؛ كلهم ينهى 
عن بيع الصاحفو ‏ ولا يراه سوى من ذكر ذلك عنه من 
الجمهور من لم يسم وما نعلمه روى إباحة بيعها إلا عن الحسن» 
والشّعي باختلافي عنهماء وعن أبي العالية» وأثرين موضوعين. 

أحدهما: من طريق عبد الك بن حبيبه عن طلق بن 
المح عن عبد الجبار بن عمرو الأيلي قال: : كان ابن مصبح 
يكتب المصاحف في زمان عثمان ويبيعها ولا ينكرٌ ذلك عليه. 

والآخرٌ أيضاً: من طريق ابن حبيبي عن الحارش بن أبي 
لزي المدني عن انس بن عياض عن بكير بن مسمار عن ابن 
عباس انه كان یکره للرّجل أن يببعها - يتخذها متجراً - ولا 
يرى بأساً ما عملت يداه منها أن يبيعة. 


ابن حبيبب ساقط - وابنٌ مصبّح» » والحارث بن أبي الزبيرء 
ادي الع لا يدري أحدٌ من هم من خلق الله تعال» 
وعبد دُ الجبار بنُ عمرو ساقط و يدرك عثمان» وبكير بين مسمار 
ضعيف. 

ثم هما تخالفان لقوهم؛ لأنه ليس في حديث ابن مصبّح: 
أنّ عنمانَ عرف بذلك» ولا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك. 

وفي حديث ابن عبّاس: آنه كره أن يتَخذ بيعها متجراً. فأينَ 
المالكيّون, والحنفيّون, والشافعيون المشتعرن بخلافي الصاحب 
الذي لا يعرف له حالف والمشتعونٌ بخلافي جمهور العلماء - 
وق وافقوا ههنا كلا الأمرين. : ّْ 


ثم العجبُ كل العجبي قولهمْ في قول عائشة الذي لم 


۵ - مسألةٌ: ومن باع سلعةً بغمن مسمّى حال 


۳۰ 


يصح عنها: أبلغني زيدٌ بن ارقم أنه قذ أبطل جهاده مع رسول 
اله تل إن لم يتب في ابتياعه عبداً إلى العطاء ء بثمائمائةٍ درهم وبيعه 
لياه من التي باعته منه بستّماثة درهم نقداء وقد خالفها زي بن 


فقالوا: مث هذا لا يقال بالرّاي» فلم يبق إلا أنه توقيف 
وم يقولوا ههنا فيما صح عن ابن عمرً ما ل يصح عن أحار من 
الصحابة و خلافه من إباحةٍ قطع الأيدي في بيع المصاحفي. وعن 
الصحابة حملة. فهلا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرّاي» ولكن ههنا 
يلوح تناقضهمْ في كل ما تحكموا به في دين الله تعالى ونحمد الله 
على السّلامةٍ. 

وأمّا نحن فلا حجَةَ عندنا في قول أحار دون رسول الله 
ر ا كثر اقافلون به ام قلا - كاتا مسن كان القائل لا تكن 
فنقول: عل بهذا يقال براي ف لل ورا 5 تلاز ما م 
يقل وهذا هر الكذبُ عليه جهاراً. والحجّة كلّها: قول الله - 
E CS‏ 
مَا حرم عَلَيِكمْ4. 

فبيعٌ المصاحفي كلها حلالٌ» إذَ | يفصّل لنا تحريمة: وما 
كان رَبك نيا ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعال حتّى تقوم به 
الحجّة على عباده - وبالله تعالى التوفيق 

100۸ اة : ومن باع سلعة بثمن مسمّى حالّة 
أو إلى أجل مسمّى قرياً أو بعيداً فله أن يتاع تلك السّلعة من 
الذي باعها منه شمن مثل الذي باعها به من وباكثرٌ من وياقل 
حالاء وإ أجل ت ين الذي ناميا سمه ااه أن اميد 
ومثلةء كل ذلك حلا لا كراهية في شيء منة» ما لم يكن ذلك 


عن شرط مذكور في نفس العقايه فان كان عن شرط فهو حرام 


مفسوخ أبداً محكوم فيه بحكم الغصبي. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليماة, وأصحابهما. 

برهان ذلك: قول الله - تعالى: لوَآَحَلَ الله البَيِم. 

وقوله تعالى: «رَقَد قصل كم مَا حرم عَليكُمْ4. 

فهذان بيعان فهما حلالان بص القرآن ول يات ۽ تفصيل 
تحریهما في تاب ولا سنه عن رسول الله : رمَا كان رَبك 
َيه فليسا مجرام. 


وأمًا اشتراط ذلك فلقول رسول اله لز ل شر رط ليس 
في اب الله فهر باط" وَإِنْ كان مائة شَرْط). 


وذهب أبو حنيفة إى أن من اشترى سلعة بشمن ما وقبضَ 


۳۳1 


السلعة ڈ BE‏ الباق ها هه بائل ين 
قبل أن ينقد هوّ المنَ الذي كان اشتر 
باطل. 

فإِنْ باعها من الذي کان ابتاعها منه بدنانيَ وكانَ هرّ قد 
اشتراها بدراهمٌ أو ابتاعها بدنانيرَ ثم باعها من بائعها بدراهمَ فا 
كان قيمة امن الثاني اقل من قيمة امن الأول فإنه لا يجورٌ. 
ثم باعها من الذي 
ابتاعها هوّ منه بسلعةٍ: جارٌ ذلك - كان ثمنها أقلّ من الثمن 
الذي اشتراها به أو أكثرٌ. 

فن ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه 
بثمن أكثرٌ من الثمن الذي ابتاعها به منه فهر جائرٌ. 

قال: وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهر 
يحرم على شريكه في التجارة التي تلك السّلعة منهاء وعلى وکیل 
وعلى مدبّرو» وعلى مكاتبه» وعلى عبده المأذون له في التجارة. 

20 مالك: من اشترى سلعة بشمن مسمٌّى إلى أجل 

م ابتاعها هو من الذي ابتاعها منه بأكثر من ذلك امن 

إل سل ذلك الأجل از 

ا ا 
اشتراها منه الذي كان باعها منه قبل أنْ يقبضها منه بقل من 
ل 
الثمنّ فلا خير فيه: 

فان ابتاعَ سلعة بثمن مسمّى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز 
له أن يببعها من الذي باعهاً منه بمن أقلٌ من ذلك امن أو 
بسلعةٍ تساوي اقل من ذلك امن نقد أو إلى أجل اقل من ذلك 
الأجل أو مثله: لم جج شيءٌ من ذلك وله أن يببعها من الذي 
باعها منه بثمن أكثرٌ من ذلك الثمن نقداًء أو إلى أجل أقلّ من 
ذلك الأجل» أو مثلو ولس له أن يبيعها من بائعها منه شمن أكثرٌ 
من ذلك الثمن إلى بعد من ذلك الأجلء ولا بسلعةٍ تساوي أكثرٌ 
من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل. 

قال أبو محمّد: احتج آهل هذين القولين. 

جا رؤيناه: من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته. 

ومن طريق يونن بن أبي إسحاق عن آمّه العالية بدت 
أيفع بن شرحبيل» ثم اتفقا عنها قالت: 00 
المؤمنينَ» وام وللو لزيد , بن ارقم فقالت أمّ ولا زيد بن أرقم: إني 
بعت غلاا من زنل بسن أرق بشمامائة درم نسي إلى العشاء 
واشتريتة بستّمائة فقالت عائشة: أبلغي زيدا أك قد أبطلت 


فإن كانَ اشتراها بدنانيرَ أو بدراهم ڈ 


-١‏ مسألةٌ: ومن باع سلعة بغمن مسمّى حال 


۷- كناب البيوع 
ل ل ا ع ا 
شريت» قالت: أرأيت إن لم آخذ إلار س مالي؟ قالت قمر" جاعه 
ار 

فقالوا: مل هذا الوعيد لا يقال بالرّأي ولا فيما سبيله 
الاجتهادٌ - فصح أنه توقيف. 

ع 
TT‏ إل 5 فکره 0 يشتريها ‏ يعني بدون ما 
باعها. 

وقالوا: هي دراهم بأكثرٌ منهاء وقالوا: هذان أرادا الربا 
فتحيّلا له بهذا الببع ‏ ما هم شيءٌ شغبوا به غير ما ذكرناة. 

فأمًا خب امرأوٍ أبى إسحاق: ففاسدٌ جد لوجوه: 

أوَها ‏ أن امرأة ابي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها 
أحدٌ غيرٌ زوجهاء وولدها يونس على أن يونس قد ضعفه شعبة 
باقبح التضعيفي» وضعفه يحبى القطا» وأحمدُ ب حبل جد 
وقالَ فيه شعية: أما قال لكم: حدثنا ابن مسعود. 

والثاني آله قد صحّ أنّه مدلّس وان امرأة أبي إسحاق لم 
تسمعه من أمٌ المؤمنين» وذلك أنه لم يذكر عنها زوجهاء ولا 
ولدها: أنها سمعت سؤال المرأةٍ لآم المؤمنينَ» ولا جواب آم 
المؤمنينَ لهاء إنما في حديثها: دخلت على آم المؤمنين» أناء وم ول 
لزيد بن أرقم» فسألتها آم ول زياد بن أرقمَّ ‏ وهذا يكن أن 
يكونّ ذلك السّؤالٌ في ذلك المجلسء ويمكنٌ أن يكون في غيري 
فوجدنا. 

ما حدّثناه علي بن محمّدٍ بن عبّادٍ الأنصاري أخبرنا محمّدٌ 
” 
TY‏ 
إسجاق السبيعي عن امرأةٍ أبي السفر: أنها باعت من زيل ٻ بن ارقم 
خادماً ها بثمائمائة 5 درهم إلى العطاء فاحتاج فابتاعتها منه بستمائة 
توي كانت عاد ة ام المؤمنين» فقالت: بئس ما شريت ويئس ما 
اشتريت مرارأء أبلغي زيد , بِنَ أرقم أنه قذ بطل جهاده إن لم يبء 
قال فان لم آخذ إلا زاس مالي قالت عائشة: E:‏ جاءه 
تفط بز رك فقي OE‏ 

وما: رؤيناه من طريق عبار الرَراق عن سفيان الدُوريّ 
عن أبي إسحاق السيبعي عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي 
السّفر تقول: سألت عائشة آم المؤمنينَ فقلت: بعت زي بنَ أرقم 


۷- كتاب البيوع 
خادماً إلى العطاء بثمانمائة ة درهم وابتعتها منه بستمائة و درهمء 
فقالت ها عائشة بس ما شريت أو بن ما اشتريت أبلغي زيلة 

بن أرقم آنه قذ أبطلَ جهاده مع رسول الله 45 إلا أن يدوب» 
مالي؟ قالت: لا باس فَمَنْ جَاءَه 
مَوْعِظَةَ من رنه فانتهی فَلَّهِ ما سَلَّفَ»4. 


قالت: أفرأيت إن أخذت راس 


فين سفيانٌ الدفينة التي في هذا الحديث وأتها لم تسمعه 
امرأة أبى ي إسحاق من آم المؤمنينَ» وإنما روته عن امراق أبي 
السفر» وهي الي باعت من زيدء وهي أمْ ولد لزيڊ وهي في 
الجهالةٍ اش وأقوى من امرأة أبي إسحاق» فصارت مجهولة عن 
أشد منها جهالة ونكرة - فبطل جملة وللّه تعالى الحمد. وليس بي 
يونس وبين سفيان نسبة في الثقة والحفظء فالرواية ما روى 
سفيان. 
والثالث - أن من البرهان الواضح على كذبٍ هذا الخبر 
ووضعي وان لا مک أنْ يكونٌ حقَاً أصلا: E‏ 
المؤمنينَ من أنها قالت: ابلغي زي بنَ ارقم آله قذ ابطل جهاده مع 
رسو الله 6 إن تي وذية فته مع رسول الله 186 إلا 
غزوتان فقط: بدن واحث فقطء وشهد معه عليه السلام سائرٌ 
غزواتی وأنفقَ قبل الفتح وقاتل» وشهد بيعة الرّضوان تحت 
ا ة بالحديبيق ونزل فيه القرآ» وشهد الله تعال له بالصّدق 
وبالجنةٍ على لسان رسوله عليه السلام: آنه لا يدخل النارًّ أحدٌ 
باع تحت الجر . ونص القرآنُ بان الله تعالى قاذ رضي عنه 
وعن أصحابه الينَ بايعوا تحت الشجرق فواللّه ما يطل هذا كله 
دنس فين الذيوانت غيرٌ الرّدةٍ عن الإسلام فقظ وقد أعناذة اله 
تعالى منها برضاه عنه وأعادً أمْ المؤمنينَ من أن تقول هذا الباطلٌ. 
والرابع أ أنه يوضّحٌ كذب هذا الخبر أيضاً: أنه لوصح 
RS‏ - وهو لا يدري أنه 
حرام - لكان ماجوراً في ذلك اجر واحداً غير آٍ ولکان له من 
ذلك ما لابن عباس ذه في إباحة الترهم بالترهمين جهاراً يدا 
بيب وما لطلحة له إِذْ أذ دنائيرَ مالك , بن اوس ثم أخره 
بالدراهم في صرفها إلى جيء خازنه من الغابة بحضرةٍ عم ظ: 
فما زاد عمرٌ على منعه من تعليميء ولا زا أبو سعيٍ على لقاء 
ابن عباس وتعليمه. وما أبطلٌ عمرٌ؛ ولا آبو سعيدٍ بذلك تكبيرةٌ 
واحدةً من عمل طلحة وابن عيّاسٍ» وكلا الوجهين بلص 
الثابت ربا صراحٌ) ولا شيء في الريا فوقة. فكيف يظن بام 
المؤمنِينَ إبطال جهادٍ زيد ر بن ارقم في شيء عمله مجتهدا لا نص 
في العالم يوجدُ خلافة؛ لا صحيح ولا من طريقي واهيةٍه هذا 
واللّه الكذب احض المقطوعٌ بء فليتب إلى الله تعالى من ينسبه إلى 


مه -١‏ مسألة: ومن باغ سلعة بعمن مسمّى حال 


۲ 


ام المؤمنينَ» ومن يحرم به في دين الله تعالى ما لم يحرمه الله تعالى 
ولا رسوله تيز فهذه براهين أربعة في بطلان هذا الخيرء وأنه 
خرافة مكذوبة. 

ثمّ تقول إِنه لز صح صحَةٌ الشّمس لا كان هم فيه حجّةٌ 
لوجوه: 

أوَها ‏ أنه قول من آم المؤمنينَ» وما قوها بأول من قول 
زيدٍ - وإ كانت افصل هن > إذا تازعا؛ لأن الله سال يقولة: 
قن تَارْعْتَمْ في شي روه إِلَى الله وَالرْسُول إن كنم تؤينون 
بالل وليم الآخير» ول يأمرنا بالود إلى احا دون القرآن والسئة. 

والثاني - أن نقول لهم: كم قولةٍ رددتموها لأمٌ الؤمنين 
بالدّعاوى الفاسدة كبيعها المدبرة وإباحتها الاشتراط في الح 
فاطرحتم حكمها وتعلقتم بمخالفة عم لها في المدبرة. 

وصح عن عمرً: : من دم ثقله من منى قبل أن يقر فلا 
حح له والاشتراط في الح فأطرحتمٌ قول عم ول تقولوا: 
مثل هذا لا يقال بالرّاي» فلم يبق إلا أنه توقيف. وخالفتموه لقول 
أبنه: لا اعرف الاشتراط في الحج» فمرة يكو قول الم المؤمنينَ 
حجَة ومرة لا يشتغلٌ بوه ومرة تكونُ عائشة حجّةٌ على زي بن 
أرقم» وعمرٌ حجَةَ على عاد نش وابنُ عمرٌ حجّة على عم وغيرٌ 
ابن عمرّ حجّة على ابن عمرّ - وهذا هو التلاعب بالدين 
وبالحقائق. 

والثالث نأ أن ابن غر كذ ع عنه اما أوروناهق الاب 
الذي قبلَ هذا من قوله وددت آني رأيت الأيدي تقطع في بيع 
ل ل 

والرابع - أن من الفضلال العظيم أن يظنٌ أن عندها - 
رضي الله عنها - في هذا عن رسول الله يَأ ثرا ثم م تكتمه فلا 
زرب وک لاون ع لاعن ذلك ا نكر با 
عندها من البيّنات والهدى؟ فما حصلوا إلا على الكذب على 
رسول الله يط في تقويله ما لم يقله قط إذ لز قاله لكان محفوظاً 
بحفظ الله تعالى حتى بلع إلى متو والكذبب على أ م المؤمنين. 

والخامس - أنها آنكرت البيعَ إلى العطاء بقولها بنسّ ما 
شري - والمالكيّون بييحونه بَثلٍ هذاء وهذا عجب جداًء نصفُ 
كلامها حجّة ونصفه ليم جحجة. 

والسّادس - آنا ويا من طوبق سعي بن منصور عن 
خديج بن معاوية عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
السفر تا ترت مثياً إلى مک فجزت» فقال ها اب عباس: ل 
لك ابنة مشي عنك؟ قالت: نة ولكنها أعظم في نفسها من 


-١ ۹ ¥‏ مسألةٌ: وبيعٌ دور مكَةَ - أعرّها الله تعالى ۷- کتاب البيوع 
ذلك. بأكثر تا کان باعها به فيراه حلالاء وبينَ ابتياعه بقل فيراه حراماء 


فاك كانت هذه الطريقٌ لا حجّة فيها فهي تلك نفسها أو 
متلهاء بل كذ جاء في حديت زي بن أرقمّ عن أمْ عبة يضا وإن 
كان ذلك الح حجَة فهذا حجّة» وإلا فقاذ حصل التداقضُ - 
فظهرَ فسادٌ هذا الاحتجاج ٠‏ حلة - ولله تعالى الحمد. 

وأمًا خير ابن عباس: فهو رأي منه» وقد خالفه ابن عمرَ: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ عن ليث 
عن مجاهدٍ قالَ: ذكرَ لابن عمرٌ رجل باع سرجأً بنقاب ثم أراة أن 
يبتاعه بدون ما باعه قبل أنْ يتتقذ فقالَ أبن عمر: لعلّه لو باعه 
من غيره باعه بدون ذللك» ول ير به باسً. وكم قصّةٍ لابن عباس 
خالفوه فيها كما ذكرنا قبل هذا آنفاً - فسقط تعلقهمْ بابن عباس. 

وروينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن آيوب 
السختياني عن محمد بن سيرينَ قال: لا باس بأن يشتري الشيءَ 
إل أجل ثم يبيعه من الذي اشتراه منه بقل من الم إذا 
قاصصة. 

قال أبو محمّدٍ: وأمّا قوهم: إنها دراهمٌ باكر منهاء فعجبٌ 
ds‏ 
إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقاد بدينارين؟ فقال: حلال: فقلت له 
مس د وج ان وكرة اسه ريع وعدا موي 
ودیناراً بدينارين» ول يجب إذا باعه بدينار إلى أجل واشتراء 
بدينارين: أن ا وديناراً بدينارين» وهل في الموس أعظمٌ 
من أن بيع زيدٌ من عمرو ديناراً بديئارين فيكون ربأ وبع منه 
دينارين بدينار فلا يون ربا ليت شعري في أي دين وجدمم هذا؟ 
ام في أي عقل؟ فما أنى بفرق» ولا يأنون به أبداً. 

وأمّا قوهم: إنّهما أرادا الرّبا كما ذكرنا فتحيّلا بهذا العملء 
فجوابهم أنهما إِنْ كانا أرادا الرّبا كما ذكرتم فتحيّلا بهذا العملء 
فبارك الله فيهماء فقذ أحسنا ما شاءا إذ هربا من الرّبا الحرام إلى 
ابيع الخلال» وفرا من معصية اله عا إلى ما اح ولقاذ أساة 
ما شاءَ من أنكرٌَ هذا عليهماء > وأثمٌ مرّتين لإنكاره إحسانهماء ثم 
له هماما لعلهما م يخطز اهما وقد قال رسولك اله 0" 
«الظَُّ َكب الخلريشه. 

وم اقرا أبي حنيفة ومالك في هذه المسألةٍ فقذ ذكرنا 
طرفاً يسيراً من تقسيمهماء وکل من تأمّله یری أنها تقاسيمُ في 
غاية الفسادٍ» والتناقض» كتفربق أبي حنيفة بين ابتياعه بسلعةٍ 
وبين ابتياعه بدنانينَه وني كلا الوجهين إنما باع بدراهم - 
وكتحريمه ذلك على وكيله وشريكه. وكتفريق ماللتٍ بین ابتياعه 


وهذه عجائب بلا دليل كما ترىء ثم إن أبا حنيفة: أوهم أنه أذ 
بر عائشة - رضي اله عنها ‏ ول ياح بها أنه يرى ذلك 

فيمن باع بثمن حال ما لم ينتقذ جيع الشمن» وليسَ هذا في خير 
عادشة أصلا - وياله E‏ 


- وابتياعها حلال: وقد ذكرناه في ' كتاب الحجّ ‏ فأغنى عن 
إعادته. 


۰ - مسألة: وبيعُ الأعمى» أو ابتياعه بالصّفَةٍ 
چائ ر كالصّحيح ولا فرق؛ أنه لم يات قرآنٌ ولا سنة بالفرق ع 
شيء في شيء من ذلك اَل الله البِيِعَ* فدحل في ذلك 
الأعمى» والبصيرٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: : وبيعُ العبيه وابتياعه بغير إذن سيّده 
جائ ما ل ينتزغ سيّده ماله فإن انتزعه فهر حيار مال السَيي لا 
يحل للعبلو التصرّفُ فيو. 

برهان ذلك: قول الله - تعالى: لوَأحَلّ الله الع فلم 
يخص حرا من عبلر. 

وقال تعالى: رقن صل لَكمْ ما حَرُمَ عَلَيِكمْ4 فلو كان 
يع العبد ماله بغي إذن سيّده حراماً لفصّله عز وجل لناء ولا 
ا جانا فيه إلى الظّنون الكاذبة والآراء المدبرة. فإذ ن فصل لنا 
تحرمةء فصح أنه حلالٌ غير حرا وق ذكرنا في ' كتاب الرّكاة ' 
من فزانلا هذا ررم نص لاف العو لاله 

وأمًا ترائ اليد مال العبد فقاذ صح اهن رَسُول اله 

باه آنه أغطى اجام جره وسَألَ عَنْ ضَريتتبء قمر ماله أن 
بخففوا عَنْه مِنهًا". 

روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن يار أخيرنا عبد 
0 أخبرنا معمرٌ عن عاصم عن الشعي عن ابن عباس قال 

حَجَمَ الي تا عبد لني يياضَة قأغطاه الي علا جره وَكَلْم 
سيه ففف عَنه مِنْ ضَريبتها. 

فنعب SES E‏ 
یکن له ما أعطاه ما لیس له - وصح أن للسَيدٍ أخذه بأمره عليه 
السلام بان يخْفْفَ عنه من خراجيء فصع أنّ مال العبد له مالم 
ينتزعه سيّده وصح أنّ للسيّد أخذ كسب عبده لنفسه. واختلف 
الاس في هذا. 


فقال أبو حنيفة: إذا ادان العبدُ ببيع أو ابتياع بغير إذن 


۷- كتاب البيوع ۲ ۱- مسألة: وبي 


سيّده فهي جناية في رقبتوء ويلزمٌ السّيّدَ فكه بها أو إسلامه إلى 
صاحب دينه. 

قال أبو محمد: 

وَل ما يقال هم: من أينَ قلتم هذا؟ وليس هذا الحكم 
موجوداً في قرآن» ولا سنْةِء ولا رواية سقيمةٍ» ولا قول صاحبيه 
ولا قباسء ولا راي يعقل له وج بن هو ضله ذلك كلب قال 
اله - تعأل: ولا كسيب كل تفس إلا عَلَيْهَا ولا تزر ر وَاذرَة 
وَزْرَ أخرى). 

فبطلَ أن يكسب الحرٌ أو العبدٌ على سيد أو على غير 
نفسه إلا حيث أوجبه النصر كالعاقلة. 

ثم وجه آخرٌ - وهو قولة: إن اليب والابتياع جناية - 
وهذا تخليط آخر. 

وقال مالك: إذا تدان العبدُ بغير إذن سیده فلسيّده فسخ 
الدين عنه - وهذا باطل شنيعٌ) لأنه إباحة لأكل أموال اناس 
بالباطل» وقد حرّمه الله تعالى» ورسوله عليه السلام. 
قال تعالى: «لا تاوا مراكم بكم لْبَاطِلٍ إلا أن 
کون يِجَارَة عَنْ ترَاض مِنَكمْ». 

وقال رسولٌ الله يإكذ: «إن دمَاءك 
حَرَام). 

ومن عجائب الدَنيا أنهمْ يوجبون على من لم يبلغ جزاءً 
ما جنى. 

وكذلك اجنود ثم يسقطون البيع الواجب عن العب 
العاقل» ڈ ثم أنوا من ذلك بقول لم يات قط في قرآن ولا سنق ولا 
رواية سقيمة ولا قول أحد قبل مالك نعلم ولا في قياس» ولا 
راي له وجة. ١‏ 1 


كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 


وعجب آخرٌ ‏ وهر أنهمْ يقولون: إِنْ وجدت السّلعة 
التي اشترى العبدٌ بيده وجب ردّها إلى صاحبهاء فليت شعري من 
اين وجب إزالة السلعةٍ عن يلر العبليه ول يجب إغرامه الشمنَ عنها 
إن لم توجذ. ولشنْ كانت السّلعة مالَ البائع: إن الثّمنَ مالُ. ولئنْ 
كان امن ليس هو مال البائع» فإك السلعة ليست ماله بل قلذ 
عكس الام ههنا أقبحّ العكس وأوضحه فساداً؛ لأنه رد إلى البائع 
سلعة قذ بطل ملكه عنهاء وصح ملك العبد المشتري عليهاء 
فأعطاه ما ليس له ولم يعطه الثّمِنَ الذي هوّله بلا شك - وهذه 
طوام لا نظيرَ ها. 

وقال الشافعي: بل الم دين عليه في ذمّته إذا اعت يوماً 
ماء وهذا قول في غاية الفساد؛ لأنه إن كان الثم لازماً للعبد 
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فلأي معنى يؤْخَرُ به إلى أن يعتق. ولشئن كان الشمنٌ ليس لازم 
الآنَ فلا يجوز إغرامه إياه إذا أعتق. ولئن كان ابتياعه صحيحا فإن 
الثمنَ عليه الآنّ واجب. ولشن كان ابتياعه فاسداً فما يلزمه ثم 
إنما يلزمه قيمة ما أتلف فقط. فهذه آراءٌ فاسدة متخاذلة متناقضة 
لا دليل على صحَةٍ شيء منهاء واختلافهمٌ فيها دليلٌ على أنها 
ليست من عند الله عر وجل» فتيقنَ كل موقن سقوطها كلّها. 

وقولنا هر قول أبي سليماك» وأصحابناء وقد عرق 
أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعسن غيره - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: وبيع المرأةٍ مذ تبلغ البكر ذاتٍ 
الأب وغير ذاتٍ الأب والثّيْب ذات الزوج و 
جائر وابتياعها كذلك» لما ذكرناه قبل في 'كتاب الحجر من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وباللّه تعالى التوفيق. 


۳ - مسألة: ومر ملك معدا له جار بيعةُ؛ لأنه 
مال من مال فإِنْ كان معدن ذهب لم بحل بيعه بذهبر؛ لأنه ذهب 
باکر من إذ الذَهبُ لوق في معدنه كما هو هر جائرٌ بالفضّةٍ 
يدا بيار وبغير الفضّةٍ نقداً وإل أجل وحالا في الدمّةِه فإِڻ كان 


معن فغنة جار ية تة أو بذ نقداء أو ني الذْمّةِ وإلى 


أجل؛ لأنه.لا فضّة هنالك» وإِنْما يستحيل ترابه بالطبخ فضّة. 
ومن خالفنا في هذا فقذ اجار بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر 
نقداً وحالا في الذْمّةٍ ونسيئةه والتمرُ يحرج منها. 
وكذلك أباح بيع يع الأرض بال وکل هذا سوا ونال 
تعالى التوفيق. 


١ 4‏ مسألة: وبيع الكلا جائز في أرض وبعاد 
قلعو؛ لله مال من مال صاحب الأرضء وكل ما تولّدَ من مال 
المرء فهو من مالي كالولد من الحيوان» والسرء والنبات واللينء 
والصّوفي وغير ذلك: لوَحَلَ الله ال4 1 يات نص بتحريم 
يم شيء من ذلك كله: وما کان ربك سا وقد فصل لَك 
ما حرم يكم 

وقال أبو حنيفة: لا يحل بي الكل إلا بعد قلعه. 

قال علي: وما نعلمٌ هذا القول حجّةً أصلا وإِنْما هر 
تقسيمٌ فاسد» ودعوى ساقطة - فإِنْ ذكرّ ذاكرٌ: ما روّينا من 
طريق حريز بن عثمان آنا ابو خداش 'أنّه سمعٌ رجلا من 
أصحاب رسول الله يا يقول إته«عَرا مع رَسول الله يي ثلاث 
عَرَوَاتٍ فَسَمِعَه يُقَولُ: الْْلِمُونَ ششُرَكَاءُ فِي ثلاثو الَاءُ وَالْكَلا 


1o‏ 6ه - مسالةٌ: وبيع 


وَالَارُه. 

ورواه أيضاً حريڙ بنْ عثمانَ عن حبّانَ بن زيدٍ الشرعي - 
وهو أبو خداش نفسه - عن رجل من قرن. ّْ 

ومن طريق الحذاني؟ أخبرني يزيد بن مسلم الجريري قال 
لي وهب بن منيه: قال التي 4# : اترا السحت بيع الشجر 
وَإِجَارَةَ الأمَةِ الْمنَافِحَةِ ومن الْخَمْرا. 
ْ ومن طريق أبي داود أخبرنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبري 
أخبرنا أبي كهمس عن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن 
بهيسة عن أبيها سال الي تيز ما الذي لبعز يف E‏ 
الك وَالْمِلُمُ. 

قال أبو محمٍّ: هذا كله لا شي: - أبو خداش هو حبَانٌ 
بن زيار الشرعيي نفسه - وهر جهول. ۰ 

وأيضاً: فإنّه الف لقول الحنفيون؛ لأنَهمْ لا يختلفون في ان 
صاحب الماء أولى به لا يشاركه فيه غيرة. 

وكذلك صاحب الثار - فبطل تعلقهمْ بهذا الخبر. 

وأيضاً: نه لا يختلفون في أن من أخذ ماءً في إناء أو كلا 
فجمعة؛ فإنه يبيعهما ولا يشاركه فيهما أحدّ ‏ وهذا خلاف 
عموم الخبر فعادٌ حجّةٌ عليهم. 

فإ قالوا: إنّما عنى به الكل قبلَ ان يجمع. 

قلاا : بل الكلا الغابت في الأرض غير المملوكة - وهذا 


التأويل م مف عليه وتاويلكم ذغوئ تلق فبها لا برهانٌ على 


صحته. 

وما حديث وهب بن مه فمنقطمٌ : ثم القولُ فيه وفي 
خلافهم له كالقول في حديث حريز بن عثمانَ ولا فرق. 

وحديث بهيسة مجهولٌ عن مجهرل عن مجهولة - ثم ليس 
فيه ذكرٌ الكل أصلا - وكات يلزمٌ المالكيين القائلينَ بالرسل 
الأخذ بهذه المراسيل» لكنْهمْ تناقضوا فتركوها. 

وروينا عن عب الرّرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه آنه م جز لصاحب الأرض بيع كلا أرضه وأباح 
لا بيه اانه 

ومن طريق عبد الرّرّاقَ عن وهب بن نافع أنه سمعٌ 
عكزمة يفول ل الوا ۶ لج ايحا ولي 
آنه كره بیع الكلاً كله. 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن تبات أخبرنا إسماعيل بن 
الجر لعجا بي د ل ا ا عر 


م الشطرنج والمزامير, والعيدان, 


۷- كناب البيوع 
عبد الله بن محم أخبرنا جذي محمد بن عبد الله بن قال: قال لنا 
سفيان بن عييئة: ثلاث لا يمنعن: الماء والكاف والثارٌ. فهؤلاء 


أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن اذعى من أصحاب أبي حنيفة 
الخصوم فق كذب» وهذا أوردناها. 


6 - مسألة: : وييع الشطرني والمزامسيرء 
والعيدان» والمعازفي والطنابير: حلالٌ کل ومن کسر شيتاً من 
ذلك ضمنةء إلا أن يكون صورة مصوّرة فلا ضمان على 
كاسرها؛ لما ذكرنا قباٌ؛ لأنها مال من مال مالكها. 

وكذلك بم للخت ناميل 

قال تعالی: حل لَك ما في الأرْضٍ جَميعا)» ل 
تعالى: «وَأَحَل الله الببّ4» وقال تعالى: وقد قصل لَكُمْ ما حر 
عَلَيِكَمْ4 وم ياتِ نص بتحريم بيع شيء من ذلك. 

ورأى أبو حنيفة الضّمانَ على من كسرّ شيئاً من ذلك. 

واحتجٌ المانعون بآثار لا نصح أو يصح بعضهاء ولا حجّة 
هم فيهاء وهي: : ما روینا من طريق أبي داود الليالسي أخبرنا 
هشامٌ عن يجي بن أبي كثبر عن أبي سلام عن عب الله بن زياد 

بن الأزرق عن عقبة بن عامرٍ الجهي قال ' قال رسولٌ الله يلك 
"كل شيء لهو به الرْجُلْ فاط إلا رمي لجل بقويي أو 
أده فَرَسَّهُ أو ملاعیته امْرَأَتَهُ نهن من الحَق». 

عبد الله بنُ زيد بن الأزرق مجهول. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عسن عبد 
الرحمن بن يزيد عن جابر أخبرنا أبو سلام الدمشقي عن خالا ب 
زيا الحهني قال لي عقبة بن عامر قال رسو الله اا الي لو 
امون إلا نلاث» : ثم ذكره دكالة بن زود عير 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سعيدٌ أخبرنا ابن 
حفص أخبرنا موسى بن أعين عن خالل ب بن بي يزيد حدثي عبد 
لرّحيم عن الرّهري عن عطاء بن أبي رباج رایت جابرٌ بن عبد 
اللي وجابرٌ بن عبيلر الأنصاريين يرميان فقالَ أحدهما د 'أما 
سمعت رسول الله از يقول: ل شَيء لَيِسَ من كر الله َر 
لَب لا يكو أربعة: مُلاعَبة الوجُل امراف رَتأديب الرجل 
رَس وَمَشي تي الرجل ۽ بين اعْرَضَيْن» وليم الرجُل السبّاحة». 

هذا حديث مغشوش ملس دلسة بمو لأنْ الهري 
المذكور فيه ليس هر ابنَ شهاب» لكنه رجلٌ زهري مجهولٌ اسمه 
عبد الرحيم: 


رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن وهب 


۷- کتاب البو 


aS‏ - هو 
بن أبي يزيد - وهو خال حم بن سلمة - عن عبار الرحيم 
ا رايت جابرٌ بن عبد الله وجابرٌ بن عبيا 
الأنصارئين يرميان» فقا أحدهما للأخر: سمعت رسول الله لز 
يقول: «کل شيء لَيْسَ فيه وك الله تىا فَمُوَلَهْرٌ لَب إلا 
أَرْعَة: مُلاعة الرَجْل اْرََُ تأدب لجل فَرَسَهُ وميه ن 
العْرَضَيْنِء وََعْلِيمُ الرّجُلٍ السبَاحَةه فسقط هذا الخير. 
ورؤيناه أيضاً: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق 
بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا أبو عبد الرّحيم عن عبد 
الومّاب بن بخسو عن عطاء بن :ليوا رابك كيد بن عر الاق 
وجابرٌ بنَ عبيل» فذكرة» وفيه «کل شَيْء ليس مِنْ كر الله فَهْوَ 
ْو سه عبد الوهّاب بن خت غيرٌ مشهور بالعدالق ثم ليس 
فيه إلا آنه سهرٌ ولغوٌ ولیس فيه تحريم. 


ا سكم و د م ما 
رین ی اع عن لبن لي سل من دعوم سيل 
الله حرم رم لعي رم وَتَْلِيمَهَا وَا e‏ 

فيه: ليث» وهو ضعيف» وسعيد بن أبي رزين وهوّ جهول 
لا يدرى من هوّ عن أخيه؛ وما أدراك ما عن أخيه هرّ ما يعرف 
وقد سمّيَ» فكيف أخوه الذي ل يسم. 
تين اخ بن بهل الزوزيا انا اسو ب ان لمقدس” 
- قدم مرو - أخبرنا أبو المرجّى ضرارٌ بن علي بن عمير القاضي 
ايلي أخبرنا اح بن سعيد بن عبار اله بن كثير الحمصي 
لني عن أيه علي بن ابي شال قان رسو اله ٠:24‏ ا 
ولت امي حفس عَتْرَةَ حصلةٌ حل بها اللا - فَدَكَرَمِنْهُنْ 
واتخذوا القيتات وَالْمِمْرَف فقوا عند دك ريا حَمْرَاء 
وما وها 

لاحق بن الحسين» وضرارٌ بن علي» والحمصي - 
مجهرلون. وفرج بن فضالة حمصيّ مترو تركه يجيى» وعبدٌ 
الرحمن. 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
اليسابوري أخبرنا ابو عبيدة بن الفضيل بن عياض أخبرنا ابو 

سعیاږ مولى بني هاشم - هو عبد الرّحمن بن عبد الله 
ان الا ع ا ا آنا 


- أناعبد 


6- مسألة: وبيعٌ الشطرنج والمزامير, والعيدان» 


۳3 


معاوية قالّ: : تى رَسُول الله تك عَنْ تم وَأنَا أنه اكم عَنهُنْ 
الان - فذكرَ فيهن: الغناء والنؤح». 

محمد بن المهاجر ضعيف وکیسان مجهول. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا 
سلامٌ بن مسكين عن شين آنه سمع أبا وائلٍ يقول: سمعت ابن 
مسعودٍ يقول: سمعت رسول الله يَف يقدول: «إن الهِنَاء يبت 
الفاق في القَلْبِو عن شيخ عجبْ جداً. 

ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم أخيرنا محمد بن 
عبدوس أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بن الحباب عن معاوية 
بن صالح أخبرنا حاتم بن حريثٍ عن مالك ب بن أبي مريم حدئي 
عبد الرّحن بن غنم حدئني ابو مالل الأشعري أنه سمعٌ الي 
ين يي انر يموتا بغر ايها 
يرب عَلَى رُمُوسِهم بِالْمَعَازفٍ وَالْقينات يَشْيِفُ اللّه بهم 
الأرض». 

معاوية بن صالح ضعيف» ولیس فيه: أن الرعيد المذكورَ 
نما هرّ على العازفي كما أله ليس على اتخاذ القينات - 
والظاهرٌ أنه على استحلالهم الخمرٌ بغير اسمهاء والديانة لا تؤخ 
بالظْنٌ. 1 

حدثنا أحمد بن إسماعيل الحضرمي القاضي أخبرنا محمّدٌ 
محمد بن القاسم بن شعبانٌ المصري 
حدثني إبراهيمٌ بن عثمان بن سعيار أخبرنا أحمدُ بن الغمر بن أبي 
حا بحمص» ويزيدُ بن عبد الصّمد أخيرنا عبيدٌ بن هشام الحلبي 
- هو أبن ذ نعيم - أخبرنا عب الله بن امبارك عن مالك بن انس 
عن محمد بن النكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
E‏ : مَنْ جَلّسَ إلى فة فْسَمِمَ مِنْهَا ص الله في أيه الآنكَ 


يك يقول: يشرب ناس م 


بن أحمد بن الخلاص أخبرنا عمد 


ريق ان اولان ررد اب كدر ولام د ث مالك 
ولا من جهة ابن المبارك وكل من دون ابن المبارك إلى ابن شعبانٌ 
مجهولون. واب بن شعبان في المالكينَ نظيرٌ عبد الباقي بن 5 قانم في 
الحنفيين. 

قد تأملنا حديئهما فوجدنا فيه البلاءً البِنْء والكذب 
البحت» والوخ ف اللا رعظيم ا فإما تغيّرَ ذكرهماء أو 
اختلطت كتبهماء وإمًا تعمّدا الرّواية عن كل من لا خيرٌ فيه من 
كذاب» ومغفل يقبل التلقين. 

وأمًا الثالثةٌ - وهر ثالثة الأثاني: أن يكون البلاءُ من قبلهما 


TY 
كلذ الله العافيةء والصّدقء وصواب الاختيار.‎ ِ 


لاوا عرض ل شر در لان دلق ل 
i‏ «مَنْ مات وَعِندَه جَارية مع لاصوا عَلَيْه. 

هاشم وعمر: مجهولان» ومكحول لم يل عائشة وحديث 
لا ندري له طريقأء إنما ذكروه هكذا مطلقاء «أن الله تعالى نى 
عَنْ صوتين مَلْعُونين: صّوؤت نَائِحَةَ وَصّوْت مُعّْةَ) وهذا لا 
9 
ا 
عن القاسم عن أب ا مر ا و :ل 
+ تاحول اش وده غرم قد رة نط 
تس الله ر ا اللي لني ر E‏ 
قط عقِيرَة صَوْيِه بغتاء إلا اده شَبطاتان يَضْربَاِه عَلَى صَذْره 
وَظَهرِه نی کت 

إسماعيلٌ ضعيفُ» ومطرّحٌ مجهول» وعبيد الله بن زحرٌ 
ضعيف» والقاسم ضعيف» وعلي بن يزيد دمشقي مطرح متروك 
الحديثي. 

es 
اة اهاي سمعت رسول ال لز‎ E 
يقول: الا جل تلم ايا ولا شِرَاُن ولا بهن ولا‎ 
َحَاذكُن ومن حرام وذ نر الله ديك في كتَابه: لوين‎ 
لتاس مَنْ بتري لهو اديت إيضيل عَنْ سيل الله بير ع4‎ 
وانوي قبي بيده ما رقع رَجُل عقیرته بالضناء إلا ارتدفه انان‎ 
يضربان پازجلوتا صَدره طهر < حتى يكت‎ 

E 0 

قال: الله حرم تَعْلِيمَ الات وَشيِرَاءَهُْن وبيعهن)» ؛» وال 
امان“ 

أمَا a‏ هالك» وإسماعيلٌ بن عياش 
ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف متروك الحديث» والقاسم بن عبد 


2 


ه5ه1- مسألة: وبع الشطرنج والمزامير» والعيدان, 


۷- كتاب البيُوع 


ومن طريق عبد الك بن حبيب عن عبد العزيز الأويسي 
عن عبار الله بن عمرّ قالَ: َل رَجُليَا رَسُولَ الله لي إبلٌ» 
قادو فِيهًا؟ قَالَ: َعَم قَالَ: ني فِيهًا؟ قال: اعم أن المغنيّ 
ناه بيد شيِطان يُرْضِمْه تی يسكت». 

هذا عبد الملك» والعمري الصّغيرٌ - وهر ضعيفف. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو داود ‏ هو سليم 

بن سالم بصري - أخبرنا حسَّانُ بن أبي سنان عن رجل عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله لل : : سخ َم ِن امي في آخجر 
لمان رة وحتازير قالُوا: يا رَسُولَ الله يَشْهَدُونَ أن لا إلّه إلا 
الله ونك رَسُوكُ الله؟ قَالَ: قن يصون ومون 
ویون فالا ابام ا ونو الله؟ قال: اتخذوا المَازفَ 
وَالْيتات وَالدقُوف» ورون هذه الأشربة» باتو عَلَى لهو 
وشرابهم» م فَأَصْبْحُوا قِرَدَة وخنازیر. 

هذا عن رجل ل يسم ول يدر من هوّ. 

ومن ) طريق سعيل بن منصور أيضاً: أخيرنا الحارث بن 
نبهانَ أخبرنا فرقدٌ السبخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة 
قالَ: قال رسولٌ الله يَفيز: ايت طايفة من أي عَلَى لَهْرٍ 
ولیب وَأكلٍ وَشريوه طبرا قِرَدَ ة وخنازیر يكو فيا 
خف وقذف بعت عَلَى حي من أحيائهم ريح يقم كنا 
نَمَقَتَ مَنْ كان لهم باشتخلالهم الحَرَاب وأبيهم الخرِيِيَ 
وَضَربهم الدُفُْوفَ» َانَحَاذْهِم القيان». 

والأخارت بن نيونان بكب دة وقرف ال يخي 
ی ن لإسليم بن اا راد 
عجرو ۰ - فسقط هذان الخبران بيقين. 


بن أبي سنان» وعاصم بن 


ا :0 الل بتي خت لأغاليث وأتزتي بتو القازده 
وَالْمرامیں وَالأؤْنّانء والصلب: لا جل بيهن ولا شْيِرَاؤُهنٌ 
ولا تخل ؛ ولا الَجَارَة بهن وَتَمنْهُنُ حرام نعني الضتّوارب - 
القاسم ضعيف. 

و رايا فلات 
2 بر مالك الأشعرية - ووالله ما كذبني: 0 
E‏ کون وا كي فو لون ار 
وَالْحرِينَ وَالْحَمْنَ وَالْمَعَافَ». 


۷- كناب البيوع 

وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن الهو - 
ولا يصح في هذا البابِ شيءٌ ابد وکل ما فيه فمرضوعٌ: وواللّه 
لو أسند جميعه أو واحدٌ منه فأكثرٌ من طريق التقات إلى رسول 
الله يي لما تردّدنا في الأخز به 

ولو كان ما في هذه الأخبار حقاً من آنه لا محل ييعهر' 
لوجب أن يح من وطئهنٌ بالشراء وأن لا يلحق به ولده منها. 

ثم لیس فبها غریم ملكون وقد کون أضياء بحرم عتا 

هذا كل ما حضرنا ذكره ما أضيف إلى رسول الله تل 

وأمًا عمَنْ دونه عليه السلام: 

فروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتمٌ بن إسماعيل 
الع ممع اسان م ار 
شري هر ابیت شر" نسيل الل ا الآية فقال: لا 
والّذي لا إله غيرة. 


ومن طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقس 
عن ابن عباس في هذه الآيق» قال: الغناء» وشراءً المغلية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس في هذه الآيق قال: الغناك ونحوة. 

ام ا موه وس 
8 الزن ا الملا حرا والكويً حرا 
ا الغناء ينبت الفاق في القلب. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو وكيم عن منصور 
عن إبراهيم قالَ: كان أصحابنا يأخذون بأفواه السّكك يخرقون 
الدفوف. 
اتو عن مجه في قول اله - تال 7 الناس 


ا 


ومن ا ابن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن أبي خالل عن شعي عن عكرمة في هذه الآيق قالَ: 
هو الغناء. 


قال أبو محمّد: لا حجّة في هذا كله لوجوه: 


همه -١‏ مسألة: وبيع الشطرنج والمرامير, والعيدان» 


۴۸ 
أحدها: أنه لا حجّةَ لأحدٍ دون رسول الله از 
والثاني: أنه قذ خالف غيرهم من الصحابةٍ والتَابعينَ. 
د اذ انض لآب ب يطل اشم بها؛ لن يها 
OTe‏ 
ال I‏ 
ونما هزوا لكان افر فهنا هر اي فم اله سال وما ذم 
قط عز وجل من اشترى هو الحديث ليلتهي به ويرو نفسك لا 
ليضلٌ عن سبيل الله تعالى» فبطلَ تعلّقهمْ بقول كل من ذكرنا. 
وكذلك من اشتغلٌ عامداً عن الصّلاة بقراءوٌ القرآن» أو 
بقراءة السئن» أو بحديتي يتحدّث به أو ينظر في ماله أو بغناء» أو 
بغير ذلك فهو فاسقٌ» عاص لله تعال» ومن لم يضيَعْ شيئاً من 
الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن. 


واحتجوا. 

فقالوا: من الحق الغناءٌ آم من غير الحى» ولا سبيل إلى 
قسم ثالثي. 

فقالوا: وقذ قال الله - عر وجل: #فَمَاذًا بَعْدَ الح إلا 
الضّلال» 


فجوابنا - وباللّه تعالى التوفيق_: أن رسول الله يي قال: 
«إنْمًا الأعمَالٌ بالات وَلكُلَ امْرِئ ما نَرَى؛ فمن نوى باستماع 
الغناء عوناً على معصيةٍ الله تعالى فهو فاسق. 

وكذلك كل شيء غيرٌ الغناء ومن نوی به ترویح نفسه 
ليقوى بذلك على طاعة اله عز وجل وينشطً نفسه بذلك على 
ال فهر مطبعٌ محسنٌ وفعله هذا من الحق ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية فهو لخو معفرٌ عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متها 
وقعودة على بان ذارة هقر جا و ضباغه ثوبة “لازوردي] أن اخ 
أو غير ذلك» ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله - فبطل كل ما 
كيرا بنايطلانا ينا ول یرن اطي "زجنا تله فم عة 
غير ما ذكرنا. 

وأمًا الشطرنج: 

فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني عبد الملك 
اكع ع اح م علور E‏ أن رسو 

فيز قالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالْمَبْسِر ن لر وَالمطرج ثم 
سل ا ا ف سلب 
أفتقولٌ: قبل الله صَلاتَها. 


۳۹ 


هذا مرسلٌ وعبد الملك ساقطء وعبدٌ الملك بن الملجشون 

وهذا الخبرٌ حجّةٌ على المالكيّينَ والحنفيّينَ القائلِينَ 
بالمرسل؛ لأتهم يلزمهم الأخذ به فينقضون الوضوءَ بلعب 
الشطرنج فإِنْ تركوه تناقضوا وتلاعبوا. 

ومن طريق عبد املك بن حبيبه أخبرنا أسد بن موسي» 
وعلي بن معبلو عن ابن جريح عن حبّة بن سلم: : أن رسون الله 
ييز قال: «الشطرز نج مَلعولة مَلعُون مَنْ لب بهاء وَالناظر يها 
کال لَحْم الجنزير». 

ابن حبيبي لا شي وأسدٌ ضعيف» وحبة بن سلم مجهول» 
وهر متقطع. 1 

ومن ) طريق أبن حبيبب حدثنا الجذامي عن ابن أبي رواج 
عن أبيه "ان رسول الله تلظ قال: «إن شه الاس عدبا يرم 
القِيَامَةٍ صَاحِبُ الاه الذي يقول: َه وَاللّه هلكه وَاللّه 
اأص وَاللّه إفكا وَرُورا وَكَذِياً عَلَى اللّوه. 

عبد الك لا شيءً» وهر منقطع. 

ورووا في ذلك عمَنْ دون رسول الله از ما روّينا من 
طريق ابن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن جى بن 
يوب عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر الجهني» أنه قال: لأنْ أعبد 
وثناً من دون الله تعالى أحبٌ إل من أن ألعب بالشتطرنج. 

ملاعو فت وملا اله الأ كرا ا كيان 
الأوثان من دون الله تعالى يعدها شيءٌ من الذنوبي فكيف أ 
كرون افده اسن ونيا 

ويجبى بن آيوب لا شيءَ - وأبو قبيل غير مذكور بالعدالةٍ. 

ومن طريق ابن حيو عن علي بن معبده وأسدٍ بن 
موسى عن رجالهما: ان علي بنَ أب طالب مر برجال يلعبونٌ 
بشطرنج فقال: #ما هاوه التَمَائِيلٌ القن أ لَهَا عَاكفون4 لان 
سك أحدكم جمرة حى تطفى خيرٌ له من أن يمسّهاء لولا أن 
تكونٌ سئة لضربت بها وجوهكم - ثم أمرّ بهمْ فحبسوا. 

هذا منقطع» وفيه ابن حبيبي - ما نعلمٌ هم شيئاً غيرَ ما 
ذكرنا. 

واجواب عن قوهم أهرّ من الح آم من الباطل؟ كجوابنا 
في الغناء ولا فرق - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمٍّ: فلمًا لم يات عن الله تعال» ولا عن رسوله 
تي تفصيلٌ بتحريمٍ شيء ما ذكرنا صح أنه كلّه حلالٌ مطلق» 


6- مسألة: وبع الثتطرنج والمزامير, والعيدانء 


لاه - كتاب البيُوع 

وقد رونا من طريق مسلم حدثني هارونٌُ بن سعير 
الأيلي حدثي ابن وهب أخبرنا عمرو ‏ هو ابن الحارث - أخبرنا 
ابن شهابو حدئه عن عروة بن الّبير عن عائشة ام الؤمنينَ «أَنٌ 
با بكر دَخَلَ عَلَيها وَِنْدَهَا جاريتان تيان وضرب ان - وَرَسُولُ 
اله تا مُسحى بوبه - فَاَهرهُما أبو بک فَكشَفَ رَسُولُ الله 
ا وَجْهّه وَقَالَ: دَعَهُمَا یا با بكر انا ايام يه 

وبه أيضاً إلى عمرو بن الحارث أن محمد بنّ عبلو الرّمن - 
هر أبو الأسودٍ - حدثه عن عروة بن ن الزبير عن عائشة أ م المؤمنينَ 


'قالت: «دَخَلَ علي رَسُولُ الله بذ وَحِنْدِي جاريتان تان بهِنَاء 


لى الفراش خوك وهه تل أبو بكر 
وسو الله لب ناه 


فإ قيل: قذ رويتم هذا الب من طريق ابي أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقالَ فيه: وليستا بمغنيتين. 

قلنا: : نعم ولكنها قذ قالت: إنهما كانتا تغنيان, فالغناءً 
منهما قذ صح وقوها 'ليستا بمغنيتين ای 

وهذا كله لا حجّة فيه إنما الحجّة في إنكاره يي على أبي 
بكر قولة: أمزمارٌ الشيطان عند رسول الله تل فصح أنه مباح 
يلق لا اع فق راد ين اک فق اعا يله ف 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمذ بن عبيدٍ الغداني أخبرنا 
الو بن سام اا سعية سل عار العزير عن تدان دن 
توس عن ا مول ین ع ال ا سوم ان عُمَرَ مِرْمَارا 
فوم عه في اَذ وى عَن الطريق وَقالَ لي: يا افع هَل 
مع شيا؟ قلت: لا فرع بيه ِن أيه وَقَالَ: کا 
التي اا وَسَمِعَ مل هَذا وَصَنَعَ مل هَذَاه. 

قال أبو محمَّا: هذه هي الحجَّة القاطعة بصحَةٍ هذه 
الأسانيدٍ ولو كان المزمارٌ حراماً NE‏ لابن 
عمرَ ماع ولو كان عند ابن عم حراماً سماعه لا اباخ لتاقم 
سماعة» ولأمر عليه السلام بكسره وبالسّكوت عن فما فعلٌ 
عليه السلام شيا من ذلك. وإنما جنب عليه السلام سماعه 
كتجنبه أكثر الباح من أكثر أمور الدنياء كتجنبه الأكل متكبأء وان 
يعلق السترٌ على سهوة في البيت 
والسّترٌ الموشى في بيت فاطمة فقط - وبالله تعال ارف 

ومن طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا زهيرٌ بن حربر 
أخبرنا جريرٌ عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة أمّ المؤمنينَ 


يبيت عنذه ديئارٌ أو درهم» م وأنْ يعلق 


۷- كتاب البيوع 


قالت: جا حبش يفون في َم عيد في النجد مدعي النبي 
ی كنت أن لبي ارقت عن الرء. 

وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عامر بن سعار البجلي أنه رأى أبا مسعوجٍ البدري» وقرظة بن 
كعبيء وثابت بن يزيد - وهم في عرس وعندهم غناء - فقلت 
هم: هذا وأنتم م أصحاب محمد و . 

هر «إنه رخص لا في الفناء في العُرْسِء والبكاء على 
- ليس فيه النهي عن الغناء في غير العرس. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيار أخبرنا ايوب السّختياني» وهشام 
ل - هو أبن كهيل - دحل حديث بعضهمْ في 
حديث بعضء كلهم عن محمد بن سيرينَ أن رجلا قدمَ المدينة 
بجوار فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليي فأمرٌ جارية 
منهن فاحدمت» قال آیوب: بالف وقالَ هشام: بالعوده حتى ظنَ 
أب عمرّ آنه قذ نظرَ إلى ذلك فقالَ أبن عمر: حسبك 0 
يي ا ا ا ا 
ال الى عر حال زا لاعن يميا برب ا 
تعطيها اد وما أنْ ترد عليه ببعدٌء فقال: بل نعطيها إياه. فهذا 
ابن عمرٌ قذ سمع الغناءَ وسعى في بيع المغتية» وهذه أسانيدٌ 
صحيحة لا تلك الملفقاث الموضوعة. 


اميت مِنْ غير توح 


أخبرنا فضيل بن 0 عن ميسر 


ومن طريق 0 
لنهديّ قال: : مر ر علي بن 


فق - وهذاهز اتم عا لات الزيادة ا الى وله 
من لا خر فيه. 

فإن قيل: قذروى: «أَعْلِنوا الاح اربوا عليه 
اا 
ا ل م 
حاط راسي E‏ 

قلنا: هذا الباطلٌ: 

ورؤينا من اصح طريق عن يحبى بن سعيلو القطان أخبرنا 
سفيان التُوريُ حدثني منصورُ بن المعتمر عن إبراهيم النخعي: أن 
أصحاب ابن مسعودٍ كانوا يستقبلونَ الجواري في المدينة معهن 


5 مسألة: والبيعٌ في المسجدٍ مكروةٌ وهو جائرٌ 


5" 
الدّفوف فيشققونها. 
وقذ جا عن سعيل بن جي وماد بن سيرين: اا 


مر ل ا 


١ 5‏ مسألة: والبيعُ في السجد مكروة وهر 
جائ ر لا يرث والبيع قبل طلوع الشّمس جائرٌ. وابتياع المرء قال 
عنده ثمنه جائرٌ؛ لقول الله عاتعال: موَأحَل الله اَ4 وقذ 
رويت في ذلك آثارٌ لا تصح: 


روى الربيع بن حبيبو عن نوفل بن عبد الله عن أبيه - 
ركهم جهولون - عن علي لى رول الله تي عن السرم 
بل طلُوعٍ الشّمْس». 

ومن طريق ابن وهب أخبرني أسامة - هو ابن زي - عن 
عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه هى رَسُولُ الله تلا عن 
الم والشراء في المْجده. 

ومن طريق یی بن سعي القطآن عن عد بن عجلان 
عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جه انهَى رَسُولُ الله 1 عن 
التَحَلُقَ في اسلج قبل الصّلاقٍ وَعن البيع» والشراء في السْجدٍ) 
- هذه صحيمفه. 

ومن طريقي أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيم 
عن شريائ عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس أن ابي عل 
ھک SE‏ 0 
شتري يَعْدَهَا 
يك ضعيفان. ١‏ 


52 إلا وَعِنْدِي 55 دالت رتنه 


وروي من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن 
مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أي هريرة قال رسول الله 
an‏ إا ریشم لجل بنش في المْجد فَفُونُوا لَه لا رَد الله 
عَليِكَ وَإِذَا رموه بيع فقولوا له لا ربح الله يَجَارَئَكَ» ليس 
فيه من من البيعء ولكنها كراهيةٌ. 


17 21 مسألة: والحكرةٌ الضرة بالناس حرام - 
سواءً في الابتياع أو ني إمسالكٍ ما ابتاع - وينع من ذلك. وا محتكر 
في وقته رخاء ليس آثماء بل هو بحسنٌ؛ لان الجلاب إذا أسرعوا 
البيع أكثروا الجلب» وإذا بارت سلعتهمْ وم يجدوا لها مبتاعاً تركوا 
الحلب فاضرٌ ذلك بالمسلمين» قال الله - تعالى: #وَتَعَاوَنُوا على 
لبر والتقوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. 

إن قيل: فإنكم تصسّحون الحديث من طريق مدر بن 


۳41 


4- مسألة: وإن كان التَجَارٌ المسلمون إذا دخلوا 


۷- كتاب البييوع 


ENS O 
إلا اط‎ 
0 قلنا:‎ 


2 


خت تا تي من نره تل مال ل 

فهذا الني عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة ولم بمدع 
من أكثر. 

و م 
ذكرناة» احتكار ف فإنه اساك والاحتكارٌ مذموم ولس كا 
إمسالء مذموماء بل هو ما حتى يقومّ ليل بانع من شيء منه 
فهر المذمومٌ حيتئلر - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد روينا حديئاً من طريق يزيد بن هارون عن أصبع بن 
زيار الجهني عن أبي بشر عن أبي الزَاهريَةٍ عن كثير بن مرّة 
الحضرمي عن ابن عمرّ عن لني تي قال «مَّن حكر طّعَاماً 
رين يَزما َد رئ من الله وبر الله مِنْهه. 

وهذا لا يصح؛ لأنّ أصبغ بنّ زي وكثيرٌ بن مرّة مجهولان. 

د 0 0 سليمان 
ير 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حميدُ بن عبد الرحمن 
الرؤاسي عن الحسن بن حي عن الحكم بن عتيبة عن عبد 
اد Sa‏ بي طالب 
الكوفة - الياد* أنادرٌ الطعام. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا بحضرة الصّحابةٍ ويلزمُ من شنم 
بمثل هذا أنْ يأخذ به. 

۸ - مسألة: وإِن كان التَجَارُ امسلمون إذا 
دخلوا أرض الحرب أذلّوا بها وجرت عليهمْ أحكامٌ الكفار 
فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ومنعون من ذلك» وإلا فنکرهها 
فقطء والبيعٌ منهم جائرٌ إلا ما يتقرّونٌ به على المسلمينَ من دواب 
منهم أصلا. 


قالَ ‏ تعالى: 9مَلا تهنوا وَتَدْمُوا إلى السام آم 
الأَعْلَوْنَ* فالدّخولٌ إليهم بحيث تجري على الداخلٍ أحكامهم 
وهن وانسفالٌ ودعاءً إلى السنّلم - وهذا كله محّم. 


وقال تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان» فتقويتهم 
بالبيع وغيره تا يقوون به على المسلمين حرام ينكل من فعل 
ذلك ويبالغ في طول حبسه. 


١8‏ مسألة: ومن اشترى سلعة على السّلامةٍ 
من العيوب فوجدها معيبة فهيّ صفقة مفسوخة كلّهاء لا خيارٌ له 

في إمساكها إلا بان يجدّدا فيها بيعاً خر بتراض منهما؛ لأن العيب 
بلا شك غير الال وهو إنما اشترى سالاً فأعطي معيباً فالّذي 
عطي غير الذي اشترى فلا بحل له مالم يشتر؛ لأنه اكل مال 
بالباطل. 

قال رسولٌ الله تخ 
حَرَام). 

وقال تعالى: «لا تأکلوا مراكم بتكم بلاطل إلا أن 
تون يِجَارَة عَنْ راض يِنَكُم». 

وقد ذكرنا كلاماً كثيراً في هذه المسالة فيما سلف من 
كتابنا هذاء وني هذا كفاية وباللّه تعالى التوفيق. 


: : إن دِمَاءَكمْ وَأَْوَلَكُمْ و 


-١ ۰‏ مسألة: فإ ا يشترط السُلامق ولا يّنَ له 
معيب فوجد عيبا فهر خير بينَ إمساك أو رذ فلن أمسك فلا 
شيءَ لهُ؛ لأنه قذ رضي بعين ما اشترى فله أن يستصحب رضا» 
وله أن يرد جيم الصفقة؛ لأنه وجد خديعة وغشّاً وغيداً - 
والغشر والخديعة: راان ولیس له أن يسك ما اشترى» 
ويرجع بقيمةٍ اليب لأله إنما له ترك الرضا بها غين فيه فقطً؛ 
ا : قرآنٌ ولاسئةٌ بل ماله 
عليه حرام كما ذكرناء وليس له رذ البعض؛ لأن نفس المعاملِ له 
ل تطبا له ببعض ما باع منه دون بعضء ولا يحل مال أحاوٍ إلا 
بتراض» أو بنص يوجبُ إحلاله لغيره - وسواءٌ كان المعيبُ وجه 
الصفقةٍ أو أكثرها أو أقلها؛ لأنّه مْ يات بالفرق بين شيء من 
ذلك: قرآنٌ» ولا سئة - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 9‏ مسألةٌ: هذا حكمُ كل معيبي حاشا المصرًاة 
فقطء فان حكمها أن من اشترى مصرّاة وهي ما كان حلب من 
إناش الحيوان» وهو يظنها لبوناً فوجدها قاذ ربط ضرعها حتى 
اجتمع ابن فلمًا حلبها افتضح له الأمرٌ: فله الخيارٌ ثلائة ایا 
فن شاءً اماك ولا شَيء لهه وإن شاء رذها ورد مخها صاعاً من 


۷- كناب البيوع 


تمر ولا بد. وسواءٌ كانت المصرٌ اة واحدة أو اثنتين أو الفا أو أكرٌ 
لا بر في كل ذلك إلا صاعاً واحداً من تمر» وسواءٌ كان اشتراها 
بكار عابر وان ا 

فإ كان اللَّنُ الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضراً ردّه 
كما هوّ حليبا أو حامضا - فإِنْ كان قد استهلكه رد معها لبنا 
مثلهُ وإِنْ كان قذ مخضه أو عقده رده فإِن نقصّ عن قيمته لبناً 
رة ما بين التقص والتمام؛ لأنه لين البائم - ولِيسَّ عليه رد ما 
حدث من اللّبن في كونها عندةٌ؛ لأنه حدث في ماله فهر لهُ. 

فإك ردّها بعيبٍ آخرّ غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا 
شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراهاء فإن انقضت 
0ه الا ول بوذا بذ إرماة ريط حيار لحري ار 

غير التصرية. وإنما سمّيتْ مصراة؛ لأ التصرية هي الجسم وهذه 
جع لبنها - وهي أيضاً الحقلة؛ لأنه قذ حَفُلَ لبنها في ضرعها. 

برهان ذلك: ما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا 
حمّدُ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن عبينة عن يوب السّختياني) عن 
عد بن سهين قال سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم 

مَن اناع مُحَمُلّة أو مُصرَاة فَهُوَ بالْخار لاه يام إِنْ شاءً 

lt‏ إن شَاءَ أن يرذع رذحا وَضّاعاً مِنْ تَمْرِ لا 
سَمْرَاةً السّمراُ: الب فهذا خبرٌ صحيح يقتضي كل ما قلناه وهر 
الزائدٌ على سائر الأخبار : 

وقد روینا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عمرو بن 
جبلة أخبرنا مك بن إبراهيم أخبرني زياد قا: إن ثابتاً مول عب 
الرحمن بن زي أخبره أله سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
:من اث شترَى عتما مُصَراة قاحتلا إن ريا اكا وَإِنْ 
سَخِطَهًا وهي حَلتِهَا صاع مِنْ تَمْه. 

قال أبو محمّدٍ: رؤينا خبرّ المصرّاةٍ من طريق ابن سيرينَ» 
وثابتب مولى عبد الرحمن بن زيدء كما أوردنا. 

ومن طريق محمد بن زياد» وموسى بن يسار وأبي صالح 
السمان وهمام بن منبه» والأعرجء ومجاهد؛ وأبي إسحاق» ويزيد 
بن عب الرّحن ب بن أذينة وغيرهم. 

ورواة عن هؤلاء: اد بن سلمة» وداود بن قيسء 
وسهيل بِنْ أبي صالحء ومغن زابوت زیت بن الشهيب 
وهشامٌ بن حسّان» ومالك وان عيينة» وعبِيدٌ الله بن عمنٌ 
كلهم عن أبي الزَادٍ عن الأعرجء وابن جريجج عن زياڊ عن ثابتو» 
والليث بن سعا عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج - وهؤلاء 
الأئمّة الأثبات الثقات. 


۱۹ -- مسألةٌ: هذا حكم كل معيب حاشا المصرّاةً 


TY 


وزواة عن هؤلاء شن ¥ عم إلا الله عز وجل» فصارٌ 
نقل كافةٍ وتواتر ر لا يره إلا حرومٌ غيرٌ موف - ويهذا ياح 
اسلف قدا وحديئاً. 

0 من طريق البخاري أخبرنا مسد أخبرنا المعتمر بن 
ا e‏ 010 شترى محفلة فليردٌ 
معها صاعاً من تر ' وهذا إسنادٌ كالول وصح أيضاً عن أبي 
هريرة من فتياه - ولا تالف هما من الصّحابة في ذلك. 

وهو قول الأيث بن سعدء ومالك في أحد قوليي 
وأصحابفء إلا أشهب. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبلء وأصحابهماء وأبي 
ثور وأبي عبيلر» وإسحاق بن راهويه, وأبْي سليمان. وجميع 
أصحابناء وأحدٌ OE‏ 

وقالَ زفرٌ بن الهذيل: يردّها وصاعاً من تمر أو صاعاً من 
f 5 1 ۴‏ - 
شعير أو نصف صاع من بر. 

قال أبو محمد: هذه زياذة على آمر.رسول الله ت وتعدٌ 
لحدودوء والرّائدُ في الشّيء كالناقص منه. 

وقال ابنْ أبي ليلى ني احد قوليهء وأبو يوسف في أحدٍ 
قوليه يردّها وقيمة صاع من تمر - وهرّ أيضا خلافٌ أمره عليه 
الصلاة والسلام. 

وقال مالك في أحدٍ قوليه: يؤدّي هل كل بلو صاعاً من 
أغلب عيشهمْ - وهذا خلافٌ لأمر رسول الله تا 

وقال أبو حنيفة, و م محمد بن الحسن: إِنْ كان الا 07 
حاضراً ل يتغيّرْ رها ورد الل ولا برد معها صاع تمر ولا شيئاء 
وإن كان قذ أكل اللَنَ لم يكن له ردّهاء لكن يرجع بقيمة العيب 
فقطً - وهذا خلافٌ ظاهرٌ لأمر رسول الله هل نعود باللّه من 
ذلك. 

a‏ عار لحر م 
رسول الله لظ وله لا سلف م فيب وما عم اعدا قله قلت 
واه خلافٌ قول ابن مسعود وأبي هريرة» ولا حالف هم من 
الصحابة - وهم يعظمونّ مثلَ هذا إذا خالف تقليدهم. 

قال أبو محمّدٍ: واعترضوا في ذلك بأن تعللوا في الخبر 
بعلل. 
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فمرّة قالوا: هر الف للأصول. 
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۱۹ - مسألةٌ: هذا حكمُ كلّ معيبٍ حاشا الصرَاة 


۷- کتاب البيّوع 


فقلنا: كذبم بل هو اصلٌ من كبار الأصولء وإنما 
اللخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصّلاةٍ 
خاصة. وقولكم بان القلسَّ لا ينقضٌ الوضوءً أصلا إلا إذا كان 

ملءَ الفم. وقولكمْ في جعل الآبق أربعونٌ درهماً إذا كان على 
مسيرةٍ ثلاث. وقولكمٌ في عين الدَابة ربع ثمنهاء والوضوء با حمر 
وسائر تلك الطوام م التي هي بالمضاحك. وا يأتي به المبرسم: أشبه 
منها بشرائع الإسلام. 

ومرّة قالوا: لا مْ يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك. 

فقلسا: القياس باطل؛ وهلا عارضتم أنفسكم بهذا 
الاعتراض» إذ لم تقيسوا على المنع من بيع الدب المع من بيع 
الموصى بعتقه والمعتق بصفة وإذ لم تقيسوا على الخبز في الأكل 
ناسياً وهو صائم؛ يي ا 

ومرّة ة قالوا: هو منسوخ بالتحريم في الربا؛ لأنه طعامٌ من 
التمر بطعام من اللين. 

فقلنا: : كذبتمٌ ما هو لبن بطعام ولا بتمرء إنما هو تمرٌ أوجبه 
اله تعالى للبائم على البتاع - إذ رذ عليه المصرَاة - كما أوجب 
الصّداقَ على الروج لا على المراة وهي مستحلة بذك التكاح 
فرجه الذي كان حراماً عليهاء كما هر مستحل به فرجها الذي 
كان عليه حراماً ولا فرق. وكما أوجب الدّية على العاقلة ولا 
ندب لها. 

ومرّة قالوا: ارايتمْ إن كان إنما باعها منه بد تمر اليس 
ترجعٌ عليه وصاعٌ تمر أو أرأيتم إن كان لبنها كثيراً جا أو قليلا 
جداء اليس صاع التمر عوضاً مره عن نصفي صاع الذَينء ومرة 
عن صيعان كثيرةٍ من من اللين. 

قلا بر عار طحن طن القن 

وأمّا في ابتياعه إياها بعد تمر فنقول: نعم» فكان ماذا؟ وما 
كان ا و ؤي إذا فحن الله وره ارا أن يكين لهنم 
ار من أَمْرهِم» وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة إِذْ قلتم: 
یغرم سد الآبق من رده عليه أربعينَ درهماً - وَإِنْ كان البق لا 
يساوي إلا درهماً واحداً - ولا يؤدّي قاتلٌ الأمة خطاً إلا خمسة 
آلافٍ درهم غير خمسةٍ دراهمٌ - ولو أنها كانت تساوي مائة لف 
دينار» فههنا في هذه الحهاقات هر الاعتراض)» لا على التيقن عن 
رسول الله لاز 

ومرَة قالوا: كان هذا الحكمٌ إِذْ كانت العقوبات في الأموال 
كحرق رحل الالء ونحو ذلك. ١‏ 

فقلنا: كذبتم كما كذب الشَّيطانٌ» وقلتم ما لم يات قط في 


ليه من الرّواياتي وتلك الأخبارٌ التي ذكرع منقسمة إلى ثلاث 
أقسام: 

إا خير باطل, كحدييث أخذر نصفي مال مانع الركاق 
وحديث حرق رحل الغال» وحديث واطئ آمة امرآته. 

وإمًا خبرٌ ثابت» فحكمه باق كالكفارة على الواطئ عامداً 
في نهار رمضان» والدَيةِ على قاتل العم إذا رضيها أولياء القتيل» 
وجزاء الصيد. 

ا ل 
E‏ إلا ا es‏ 


و س 


ا ل بمالم 
خير به عن نفسوي قائل ما لا علم له به. 
وهكذا کل من حملَ الحديث على غير ظاهره باي وجه 
أحالة. فجوابة: كذبت كذبت كذبت» وقلت على رسول الله تيز 
الباطلٌ» وقوه مالم يقله وحكمت بِالظَنُ الذي هر أكذبُ 
الحديث» ورددت اليقين بالظنون. 
وقال عي بكي ري a‏ 
قوب اي يلو عن لي هر عن التي تك قال: لحن 
رى شاة مُصَرة فالمُشتري بالْخيَار إن شا EEG‏ 
0 1 


Ea e 


عد الل بن حمر يقر ذكره وقي امن ا 


مل لبها قَمْحا». 
ورواه حمادُ بن أبي الجعد عن قتادة عن ابن سيين عن 
أنى هرر عن اليه ي: «صاعاً من ت لا سَمُرَاءًا. 


وهكذا رواه أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن 
سيرينَ عن أبي هريرة مسندا. 

وهكذا زواه عد الأعلى عن فام كن حسان جن ابتن 
سيرينَ عن أبي هريرة 000 

ورواه قرة بُ خالل عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن 
ال «صاعاً من طَعَامٍ لا سَمَرَاءَ): 

رويناه من طريق البرّار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو 
عاصم عن الأشعث ‏ هو ابن عبد الملك الحمراني - عن محمد 


۷- كتاب البيُوع 


بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله ااز: «مَن اشتری 

شّاة مُحَمْلَة ُو بلْخيَارِ لان َم إن رمَا َدهَا ورذ مَمَهَا صَاعاً 
هن تمر لا سَمْرَاة». 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عمرو بن جبلة أخيرنا 
أبو عامر دخو المكيي - عار ورم هر ا خالد - عن مار 
بن سيرينَ عن أبي هريرة عن التي ا قال: من اشترّى شاة 

مُصَرّاة فَهُرَ الْخِيار لاله َه ام فان رَدْهَا ر مَعَهَا صّاعاً مِنْ طَعَامِ 
لا سَمَرَاءه. 

وهكذا رواه الحجَاجٌ بن المنهال عن اد بن سلمة عن 
يوب وحبيب بن الشهيدٍ عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن التي 
: «صاعاً ِن طَعَامٍ لا سَمُْرَاة. 

ومن طريق شعبة أخبرني الحكمٌ بن عتيبة آنه سمع عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله ا 
رها وَمَعَهَا صاع ِن طَعَام. 

ومن طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن 
خلاس بن عمرو» وابن سيرينَ» كلاهما عن أبي هريرة عن اني 
4 هرا وء مِنْ طَعَام». 

قالوا: فهذا اضطراب شديد. 

قلنا: كلا. 

ما حديث سعيدٍ بن منصور ففيه: فليح - وهو متكلّمٌ 
فيه. وآيوبُ بن عبد الرّحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول. 
ويعقوب بنْ أبي يعقوب - مجهولٌ - فسقط. 

وما حديث ابن عم ففيه صدقةٌ بن سعيله وجميعٌ بُ 
عمير» وهما ضعيفان - فسقط. 

وما روايةٌ عرف «نَء ِن عام فمجملٌ» فسّرته سائ 
الأحاديث بان ذلك الإناءَ صاع. 

وأمَا رواية الحجّاج عن حمادٍ بن سلمة فإتنا رويناها من 
طريق محمد بن المتى عن الحجّاجٍ بإسنادوه فشك فيه الحجّاجُ» 
اهر بر آم لا. 

ورؤيناها عن خاد بن سلمة عن آټوب» وهشام بن حسَانَ 
ليون لی من فر عرشي واا سان ما 
تمه ولا يشان وخاد بن الجعلد عن قشادة ضعيف. فلم يبق إلا 
حديث أشعث وقرّة عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة» وهما 
صحيحان لا عله فيهماء أحدهمًا ويه تمر لا سَمُرَاءَ؛ والآخرٌ 
«صاع طَعَامٍ لا سَمْرَاة والطعامُ قذ نا قبل أله الب نفسه فقط 
إذا أطلقّ هكذا. 


-١ ۲‏ مسألة: فان فات المعيبُ بموتٍ أو بيع» أو 
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فقالَ قوٌ: إن ابن سيرينَ هو الذي اضطرب عليه 
فالواجبُ ترك ما اضطرب عليه فيه والرّجوعٌ إلى رواية من رواه 
عن أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فی وهم جماعة. 

قال أبو محمّدٍ: ولسنا نقولٌ بهذا؛ لأنه لم يوجذ هذا الحكم 
قرآنُ ولا سن ولا معقولٌ» لکنا قول - وباللّه تعاى التوفيق: 

إن كلا اللّفظين صحيحٌ من طريق الإسنادء ولا ستل إل 
القطم بالوهم والخط! على رواية ثقة إلا بيقين لا يحتمل غيرة. ولا 
تخلو " السرا من أن تكون لفظة واقعة على بعض اصناف ال 
او تكو اسما واقعاً على جميع الب فان كانت واقعة على جيم 
لب فحديث هؤلاء وهمٌ بلا شك وخطاً بلا حال؛ لأنه لا رر 
أنْ يقول رسول الله ا صاعاً من بر ولا من بر. 


وإ كانت لفظة ' السمراء 'واقعة على عض أصنافي الب 
فالواجبُ أن لا يجزي في المصرّاة من جيم أنواع الحيوان كلها إلا 
لو I‏ 
ذكرناء أو صاعاً من آي أصناف البرٌ أعطى» حاشا ' السّمراءً ' لا 
يجزي غير التمر» وغيدٌ ' الم في الشَّاةٍ إنْ كان كما ذكرنا - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

فإ م يوجد التمر فقيمته لو وجة في ذلك المكان» أو 
تكليفُ الجيء بالتمر ولا بد. 

فإنا قيل: فمن اين قلتم برد الل أو تضميدي ويس هر 
في الخبر؟. 

قلنا: : ولا في احبر أن لا ير إلا أن اللَّنَ مشترى مع 
الشاة فة واحدة» والواجب إمسالكٌ الصّفقة أو رذها كما قدّمنا 
بالنصوص التي ذكرناء لا يتركُ بعضها البعضص. 

فا قيل: قذ جاءً في الخبر ففي حلبتها صاع من تمر. 

قلنا: نعم والحلبة هي الفعلٌ» وقاذ تكونٌ أيضاً اللمنَ 
امحتلب» إلا أنه إنما سمي بذلك مجازأء ولا يجوز نقل الَفظةٍ عن 
موضوعها إلى امجاز إلا بنص» والأموالٌ عحرّمة إلا بنصر - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

1١ ۲‏ مسألة: فان فات العيبٌ جوتي أد سي أو 
عتق» أو إيلام أو تلفي فللمشتريء أو البائع: : الرّجوعٌ بقيمة 
العيب؛ لأنه إذا ل يرهن وأخد العيب بما عليه من الغين فماله 
حرامٌ على آخذه بغي رضا ولا سبيل إلى رد الصفقة» فالواجب 
الرّجِوعٌ بما لم يرض ببدله من ماله. 


وكذلك من بن في بيعه فإنه يرجم بقيمة الغبن ولا بد. 


fo 


وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فإنه يرجم بما 
ب قيمتها كما هي رديئةٌ وبينَ قيمتها نابتةٌ؛ لأنها قذ تلفت عينهاء 
نما له الرّجوع بقيمة الغبنء فإن كان اشتراها على أنها نة 
فالصتفقة فاسدة؛ ويرد مثلها أو قيمتها - ويرجع 
امن كلّه - وباللّه تعالى التُوفيقٌ 


- إِنْ لم توجاد 


#ابدة وك ا ا ا در عر ا ركد دان 
يرد لكن يرجعٌ بقيمةٍ العيب فقط؛ لأنه قذ بطل ما كان له من 
لد خروج المعيب عن ملكي لقول الله - تعالی: #وّلا تكب 
كل فس إلا عَلَئِهَا4.. 

ول يحب له إلا قيمة الغبن فقطء وما سقاً حكمه ببرهان 
فلا يرجم إلا بدص وجب رجوعه - وباللّه تعالى التوفيق. 

NEA سسالةة‎ SOV 
يلفظ بالرّفٌ وبأنه لا يرضى: فقذ لزمت الصفقة ورثتة؛ لان الخيار‎ 
لا يورث إِذْ لبس مالا؛ ولأنّه قذ رضي بالعقبه فهر على الرّضا‎ 
ما لم يتن أله غير راض فإن لم يتين ذلك فقاذ قال - تعالى:‎ 
ؤولا تسب كل فس إلا عَليهَا4ك.‎ 


-١ ©‏ مسألة: فإن مات الذي بحب عليه الرّدُ كان 
لواجدٍ العيب أن يرد المعيبَ على الورثة؛ لأنّ له الرّضا أو الرَدٌ 
فلا يبطله موت الغابن» وباللّه تعالى التوفيق. 

كلاة 1 ا والعيبُ الذي جب به الرّدٌ: هوّما 
حط من امن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابنٌ الاس بمثله؛ 
لأنّ هذا هوّ الغبنُ» لا غين غيرة. 


فان كان اڈ شترى الشيءَ بثمن هرّ قيمته معيبأء أو باعه بشمن 
هو قيمته معيباً - وهر لا يدري العيب - ثم وج العيبَ فلا رد 
له لأنه لم يذ عيباً. 


وقد قال قوةٌ: له الرّدُ - وهذا خطأ فاحشٌ؛ لأنه ظلمٌ 
للبائع» وعنايةٌ ومحاباةٌ للمشتري بلا برهان» لا من قرآن ولا سنة. 


-١ ۷‏ مسألة: فلز كان قد اشتری بشن : ثم اطَلعَ 
على عيبي كان حط من امن حينَ ا عوك إلا أله وذ جي 
صاز لا عط من الم الذي اشتراه شيتأء أو زا العيبُ قبل أن 
يعلمٌ به أو بعد أن علمَ بو فله الرَدُ في كل ذلك؛ لأنه حينٌ العقدٍ 
وقح عليه غین فله أن لا يرضى بالغين - إذا علمه - ولا يوجب 
سقوط ما له من الخيار لما ذكرنا قرآنُه ولا سَةء وباللُه تعالى 
التوفيق. 


-١ ۳‏ مسألة: فإن باعه فردٌ عليه لم يكن له أن 


۷- كتاب البيُوع 
-١ ۸‏ مسألة: ومن باع بدراهم أو بدنانيرٌ في 
الَمّةٍ او إلى أجل أو سلم فيما جور فيه السّلمُ - فلمًا قبضّ 
ا أو عامل فد وجد عيبا أو استحقّ ما أخذ أو بعضة: 
فليس له إلا الاستبدال فقط؛ لأنّه ليس له - عن معيّدة» إتّما له 


صفةء فالذي أعطيّ هو غيرٌ حقو فعليه أن يرد ما ليس له وأن 
يطلب ما له - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألة: ومن وکل وكيلا لیبتاع له شيئا 
سما فابتاعه له بغين ا لا يتغابنُ الاس ثل أو وجده معيباً 
عيبا يح به من امن الذي اشتراه بو فله من الردء أو الإمساك 
أو الاستبدال» أو من فسخ الصفقةٍ كالذي ذكرنا قبل سواءً سواءً؛ 
لان يڌ وكيله هي يده - وبالله تعالى التوفيق. 


بغز ا يدق عل ا افك اذ 
کان قبل البيع؟ فليس على على المردودٍ عليه إلا اليمين: بالله ما بعته 
إياه وأنا أدري فيه هذا العيب - ويبرأء إلا أن تقوم بِينةَ عدل بان 
هذا العيبَ أقدم من أمد التبايع فيرد؛ لأن الصّفقة بيع وقذ أحل 
اللّه | البيع» » فلا جور نقضه بالدّعاوى ولا بالظّنون - وبالله تعالى 
التوفيق. 


-١ ١‏ مسألة: ومن اشترى من اثنين فاكثرٌ سلعة 
إلحلة قفقة والحدة فة غيداً له أن رة خم سن شا 
وتلة مسوم هال وه اذ برك اكيت إن ا ت 
الكل كذلك. 

وكذلك لو استحقّت حصّةٌ أحدهم لم ينفسخ العقد في 
حصّةٍ الآخر؛ لان بيع كل واحلو منهماء أو منهم حصته عقدٌ غير 
ls‏ - تعالى: ولا تكب كل تفس إلا عَلَيْهَا 
ولا ر تر ر وَازرَة وزد زر أخرّى). 

١ ۲‏ مسألة: وكذلك لو اشترى اثنان فصاعداً 
لح عن وا E‏ ها نينا انان يرن ركه وال كا آلا 
مسك أمسك؛ لما ذكرنا من أن صفقة كل واحار منهما غيرٌ صفقةٍ 
الآخر. فكذلك لو استحق الثم الذي دفعه أحدهماء وكانٌ بعيله 
فإنه يتفسخ ولا يضسخ بذلك عق الآخرٍ في حصت - وبالله تعالى 
التوفيق. 

۴۳ - مسألة: ومن اشر مطلعة:فوتجد يهنا ينا 
وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى» أو من فعلوء 
أو من فعل غيره فله الرَد كما قلناء أو الإمساك ولا ير من 
أجل ما حدث عنده شيئاء ولا من أجل ما أحدث هر فيه شياً؛ 


۷- كتاب البيوع 


لأنه في ملكه وحقه لم يتعدٌ ولا ظلمَ فيه أحدأء والغنُ قذ تقد 
فله ما قذ وجب له من ردٌ الغين الذي ظلم فيو؛ ولأنه لم يوج 
عليه في ذلك غرامة قرآنٌ» ولا سنه - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 4‏ مسألة: ومن اشترى جارية: أو دَابّقٌ أو 
ثوباًء أو داراً أو غير ذلك فوطئ الجارية؛ أو افتضّها إِنْ كانت 
بكرأ أو زوّجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الوب وأنضى 
الدابة وسكن الذَانَ واستعمل ما اشترى واستغله» وطال 
استعماله المذكورٌ أو قل ثم وجد عيبأ فله الرَدٌ كما ذكرنا أو 
الإمساك. ولا يرد مع ذلك شيئاً من أجل استعماله لذلك؛ لأنه 
BG‏ 
تعالى: طوَالَّذِينَ هم م لفرُوجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو 
ETE FONE‏ 
فاح م و : فهر 
بضرورة العقل محسن 

وقال تعالى: ما عَلَى المحسينِينَ مِنْ ستبيل*. 

وإغرامٌ الال سبيلٌ مسبّلةَ على من كلفهاء وقذ اسقط الله 
تعالى عنه ذلك - ثم هو كسائر واجدي الغين في ان له الرّضاء أو 
ارك وباللّه تعال التوفيق. 


8 - مسألة: ومن اطلم قينا اشترى على خیب 
يجب به الرّدُ فله أن يرد ساعة جد العيب» وله أن مسك ثم يردّه 
متى شاءَ - طالَ ذلك الأمذ آم قرب. ولا يسقط ما وجب له من 
الرّدْ تصرّفه بعد علمه بالعيب بالوطء, والاستخدام» والركوب» 
ل ل 

هل العلم بذلك العيبي ولا تعريضه ذلك الشيءَ ء للبيع. . ولا 
ل 
وهي نطقه بالرّضا بإمساكهء أو خروجه كلَهُ أو بعضه عن ملكي 
أو إيلاد الأمةء أو موتة؛ أو ذهاب عين الشّيء أو بعضها عوتٍ أو 
0 ر 

وهو قول أبي ثور» وغيره. 

ومن ادّعى سقوط ما وجب له من الرَدٌ رث بشيء تا ذكرنا 
وقد انها يهان ل را ا 
قولنا: هو أن الرّدُ قد وجب له باتفاق منا ومن خالفيناء وها 
أوردنا من براهين القرآن والسنْةِ في تحريم الفشٌ ويجاب 
التصيحة. فهر على ما وجب له لا يجورٌ أن يسقط عنه إلا نص» 
أو إجماعٌ ال م ولا سبيلَ إلى وجودهما ههنا - وليسَ شية ما 
ذكرنا قبل رضا. 


+مه!١-‏ مسألة: ومن اشرى جارية أو داب أو ثوباً 


١45 


وأمَا سقوط الرّهُ بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن 
الك أو بذهاب بعض عينه أو كله أو بموته فق ذكرنا البرهانٌ 
على ذلك وهرّ في ذهاب عينه أو بعضها ممتنمٌ منه الرّة لا اشترى» 
واللّه تعال يقولٌ: للا يكلف الله نقساً إلا وُمْعَهاك. 

وأمًا الإيلادُ فقذ ذكرنا البرهان على المنع من جواز تملك 
المرء آم ولده غيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


16۸٦‏ كباله ري انر فا ووم مق 
عيبا كبيض» أو قثا أو قرعء أو خشبي أو غير ذلك: فله الرَتُ 
أو الإسالكء سوا كان تنا يكن توصل إلى معرفته أو تا لا 
یکن إلا بكسره أو شقه؛ لأنّ الغينَ لا يحون ولا يحب إلا برضا 
المغبون ومعرفته بقدر الغين» وطيبه نفسه بوء وإلا فهو أكل مال 
بالباطل» والبائٌ ون كان لم يقصد الغش فقاذ حص بيده مال 
أخيه بغي رضاً من واللّه تعالى قد حرّمٌ ذلك بقوله - تعالى: لا 
تأكلوا مراكم يكم بلاطل إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عن نَرَاضٍ 
نم4 ولا ِكنْ وجودٌ الّضا إلا بعد المعرفةٍ ما يرضى به. 

وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي» وأبي سليمان. 


١ ۷‏ مسألة: ومن اشترى عبد أو آم فين له 
بعيب الإباق أو الصّرعء فرضيه فقذ لزم ولا رجوعَ له بشيء - 
عرف مده الإباق» وصفة الصّرع أو لم بين له ذلك الا عي 
أنواع الإباق إباق» وجيع أنواع الصّرع صرع» وق رضي بجملةٍ 
إطلاق ذلك. فلو قلّنَ له الأمرٌ فوج حلاف ما بين له بطلت 
المفقة الأنه غير ها اعت = ولو ود زياد على ها له فله 
الخيارٌ في رذ أو إمسالك؛ لأنه عيب لم بين له - وباللّه تعالى 

۸ - مسألة: ومن اشترى عدلا على أن فيه 
عدداً مسمّى من الثیابی أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل» 
أو غير ذلك ما يوزن» أو كذا وكذا تقاحةء أو غير ذلك ما يعد 
أو كذا وكذا مدا ما يكال - أو اشترى صبرة على أن فيها كذا 
وكذا قفيزاً أو خر ذلك أو شيئاً على أنّ فيه كذا وكذا ذراعاً» 
فوجد أقل أو أكثر: فالصفقة كلها مفسوخة أبداً؛ لأنه أخذ غييَ ما 
اشترى؛ فهو أكلٌ مال بالباطل لا بتجارة عن تراض. وبالضّرورة 
يدري کل سليم الح ٠‏ أن العدل الذي فيه خمسون ثوباً ليس هو 
العدل الذي فيه تسعة وأربعون ثوباء ولا هو أيضاً العدل الذي 
فيه واحدٌ وخمسون ثوباً. 

وهكذا أيضاً في سائر الأعدايٍ والأوزان» والأكيال» 


4۷ 
والذرع. فلو لم يق عقدُ البيع على ذلك لكن المعهرد والمعروف 
أنّ في تلك الأعدال عددا معروفا. 

وكذلك تلك الصيرة. 

وكذلك سار الكيلات والموزونات» والمذروعات 
والمعدودات» أو وصفه البائ بتلك الصّفق إلا أن ابيع لم ينعقذ 
ا 
NCU‏ ا ا 
شيءَ له غير ذلك. 

وإ كان ما وجد من الريادةٍ يزيد على الشمن الذي باع به 
البائعٌ زيادة لا يتغابنٌ الاس بهاء فالبائع ير بين رد أو رضاً؛ لان 
كلا الأمرين غين لأحدٍ المتبايعين» والغبن لا يحل إلا برضا المغبون 
ومعرفته بقدرو» وإلا فهر أكلُ مال بالباطل» لا تجارة عن تراض» 
ولِيسَ أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخره ومن قال غيرٌ 
هذا فهو مبطلٌ متحكمٌ بلا برهان» وباللّه تعالى نيدُ. 


١ 8‏ مسألة: ومر قال لمعامله: هذه دراهمك أو 
دنانيرك وجدت فيها هذا الرّدية» أو قال المشتري: هذه سلعتك 
وجدت فيها عيبأ فقالَ الآخرٌء ما أميّزها ولا أدري أنها دراهمي» 
أو دنانيري» أو سلعي أ مْ لا فان كانت للذي يذكرٌ وجود العيب 
والرّديء بين بها تلك قضي له وإلا فعلى الذي يقرل: لا 
أدري» اليميث: باللّه تعالى ما أدري ما تقول» وا لان سرك 
اله تي قضى بالبينةٍ على لدعي واليمين على المدّعى عليه - 
ولمعي ههنا هو الذي يريدُ اخڌ شيء من الآخرء والملّعى عليه 
هو الذى يكز وجوت لف غل نان كانت السلعة وال بنذ 
المشتريء فالقولٌ قوله مع بمينه؛ لأنه مدّعى عليه خحروج ما بيده 
عن يدو. 

9۰ - مسالة: ومن رد بعيب وقد اغتل الولت 
وال والثمرة» والخراج» وغيرٌ ذلك فله ارك ولا يرذ شيئاً من 
كل ذلك؛ لآنه حدث في ماله وني ملكوء وليس تًا وقعَ عليه 
الشراء فلا حق للمردودٍ عليه فيه. وباللّه تعالى التوفيق. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك في بعض ذلك. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليماك واد 
حوس 


حمد - وفي هذا 


ا عن ارت ا 1 


8 - مسألة: ومن قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك 


۷- كتاب البيوع 
ظيراً أ وأصاب من غَلَتها ثم وج بها داءً كان عند البائع فخاصمه 
إلى شریح» فقا له شريح؛ ردّها بدائها ورد معها ما أصبت من 
ا اذاه كت ارا واس يي متي 
ذلك إلى خصمك. 

وقذ روي عن شريح» والحسنء والشّعي مثل قولنا. 

قال أبو محمّدٍ:وفيما ذكرنا خلافٌ نذكرٌ منه ما يسر الله 
تعالى لنا ذكره. فمنْ ذلك: فوت المعيب موت أو عتق» أو إيلاد» 
أو تلفي أو فوت بعضه» فان أصحاينا قالوا: لجس له الإمساكڭ 
ولا يرجع بشيء. 

وهو قول قتادة: 

روّيناه من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة قال: 
لا عهدة بعد الموت إذا ماتتْ جارٌ عليه. 

وهو قول شریح» وا حسن البصري. 

ومن ) طريق عبار الرزّاق عن سفيان الثوري عن زكريًا بن 
عن الشّعّ فيمن ابتاعَ عبداً فأعتقة» ثم وجد به عيباً. 

قال: يرد على صاحبه فضلّ ما بينهما ويجعلْ ما رد عليه 
في رقاب؛ لأنه قذ وجّههُ. 

قال علي: إنما وجه لله تعالى العبد لا ما وجب له من رد 


أن زائدة 


يعض ماله إليه ما غين فيه فهو عير العبدء فتلا يلزه أن يوجهة 
إلا أنّ يشا ل رن 


وقد روي عن الشعي» والزّهري أيضا ضا آنه - يرجع بقيمةٍ 


العيب كقولنا, 

وقال أبو حنيفة: إذا باعه أو باع بعضة؛ أو وهب بعضه 

أو أعتقة على مالء ثم وجد عيبا فلا رجوع له بشيء فلو أعتقه 
على غير مال اا أولد الأمةَ ثم وجد عيبا رجع بقيمة 
ال 

قال: فلو باعه ثم رد عليه بعيبي فإن كان هذا الرَدُ بعد 
القبض» فإ كان بقضاء قاض ردّه هوّ أيضاً على الّذي باعه عن 
ون كان بغير قضاء قاض لم يكن له أن يردّه على الأول وإِنْ 
كان هذا ارد قبل قبل القبض فله أن يردّه أيضاً هو على البائع له منه 
- سواءٌ رد عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض. 

وقال مالك: إِنْ مات العبد أو دبره السَيِّدُء أو كاتبة» أو 
أعتقه قه أو وهبه لغير واب أو تصدّق به أو بالعرض» ثم أطلع 
على عيبي فله روع بقيمة اليب فقط. فلن باعه أو رهنه أو 


۷- كتاب البيوع 


اجر ثم اطَلعَ على عيبم فلا رجوع له ولا رة. . فإذا خرج عن 
الزهن» أو قت الإجارة» أو رج إليه بعد الييع فله الرد. واهبة 
للثواب كالبيع - فان باع نصففم السّلعة قبل للبائع: : رذ نصف 
قيمةٍ العيبي أو خذ النصفم الباق في نصفي ثمن. 

وقال الشافعي: إن أعتقةء أو مات العبدُء رجع بقيمة 
العيب فلو باعه أو باعَ بعضه لم يرجع بشيء - وقالَ عشمان 
الي إن باع أو أعتقه رجع بقيمةٍ العيبم ‏ وهو قولنا قال 
عثمانٌ: فلو باعه بما كان اشتراه لم يرج بشيء. 

قال أبو محمّد: إنما نراعي الغبنَ حين عق البيع لا بعده 
ولا قبل فلو أب العبد ثم اطع على عيبٍ. 

قال مالك: له الرَُ وياخذ جميع النمن. 

قال .علي: وبهذا تأخذ؟ لأنه فى ملک بعك وقليكة شر 
جائرٌ ولیس عليه تسليمه إنما عليه إطلاقٌ يد من ملّكه ياه عليه 
فقط. 

وقال سفيان الثوري: لا شيءَ له حى يحضرٌ الأب فير 
أو يموت فير جع بقيمة العيبه. 

قال علي: قول أبي حنيفة, ومالك لا برهانَ عليهماء 
ولا نعلم هما قائلا قبلهما - نعني تقسيمهما المذكورَ -. 

وأا السلعة التي تعض فيوجدُ ببعضها عيب فقول 
شریح» والشعي» والشافعي وأبي ثورء كقولنا: إمّا أن يرد 
الجميع» وإمًا أن سك الجميع. 

وقال مالك: إن كان ا لمعيب هو وجه الصّفقةٍ أو الذي فيه 
ربح رد الجميعٌ» أو أمسك الجميعٌ» وإن كان المعيبُ ليس هو 
كذلك کان له ردّه بحصّته من الثمن فقط _ وهذا قول لا نعلمه 
عن احا قبل ولا برهان على صحته. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت السّلعة خحفين» أو مصراعين» 
فوجد بأحدهما عيباً لم يكن له إلا ردّهما معأ أو إمساكهما معأ 
إن كانا عبدين أو ثوبين كان له رد المعيبب بحصّنه من الثمن 
وإمساك الآخر ١‏ 1 

قال أبو محمّاد: وهذا باطلٌ؛ لأنهم مجمعون معنا على 
جواز بيع احا الحفين وأحد المصراعين دون الآخرء كجواز يسم 
احا الثوبين» وأحا العبدين» ولا فرق» فالتفريق بِينَ ذلك في الرَد 
باطلٌ وهو أيضاً قول لا نعلمسه عن أحار قبلة. وتا ييطل رذ 
بعض السَلعة: أن باقيها الذي يحتبس به يرجم إلى القيمة؛ لأنه إنْما 
يمسكه بحصّته من الثمن فصارٌ بيعا بقيمةٍ» والبيع بالقيمة لا يجور. 

وأا من وطئ» أو استغل؛ أو استعمل ثم وجد العيبّ 


٠‏ مسألة: ومن رد بعيب وقد اغتل الولد 
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ننا رونا من طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن 
الشعي: أن عمرٌ بنَ الخطاب قال فيمن اشترى جارية فوطتها ثم 
واجد ھا عيا: إن كانت ثيباً رها ونصفف عشر قيمتهاء ون كانت 
بكرا ردّها ورد معها عشرّ قيمتها. 


ومن طريق سعيلد بن منصور أخبرنا هد هشيم أخبرنا مطرفٌ 
- هو ابن طريفي - المغيرة - هو ابن مقسم - قال مطرّف: عن 
الشّعي عن شريح» وقال المغيرة: عن إبراهيم, د ثم اتفقّ شريحٌ» 


وإبراهيمٌ» فالا جميعاً: إذا وطتهاء ثم رأى بها عيباً ردها بالعيب 
ورد معها عقرها إِنْ كانت بكرا فالعشرٌ وَإِنْ كانت ّمأ نصفٌ 
العشر. 

وصح أيضاً عن قتادة من طريق عبد الرّرّاق عن معمر 


وقد روينا أيضاً من طريق وكيم عن شريكي عن أبي هنا 
المرهي عن الضّحَالءْ عن عمر بن الخطاب قال: إذا وطئها فهي 
تن عا وير الا ا الي 

ومن ) طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
- هو ابن عليه - أخبرنا ليوب السختياني عن محمد بسن سيرين: 
أن رجلا اشترى جارية فوطتها ثم وج بها عيبا فخاصم إلى 
شريح؛ فقال شريح: أيسرّك أن اقول لك: إنك زنيت. 

قال ابن سيرين: ثم أخبرت أنه قضى بالكوفة أنْ يردّها 
ويرد معها عقرها مائة قالَ بن سيرينَ: وأحبُ إل أن يتجوّزها 
ويوضع عنه قدرٌ الذاء. 

وهو قول سفيان الترري والرّمري. 

وقد روينا عن علي قولين. 

أحدهما _ من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه علي بن 
الحسين: أن علي بن أبي طالبو قال: لا يردّهاء لكر يرد عليه 
قيمة العيبو - يعني في الذي يطأ الجارية ثم جد بها عيباً. والآخرٌ 
- من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنسا هشيم أخبرنا جبيرٌ عن 
الضحاك: أن علي ب بن أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليي 
ES‏ قن آنا EAE‏ ناه اعد راشا رذن 
وصح هذا القولٌ عن الحسن» وعن عمرّ بن عبد العزيز: أنه لا 
يردها ولا يرجم بشيء. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهري عن سعيل بن المسسيب قال: يرد معها عشرة 
دنار - يعني إذا وطئها ثم اطّلعَ على عيب. 


۳۹ 


ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرة و عن 
الحارث العكلي في رجل اشتری ا فوقعَ عليها ثم استحقت 
قالَ: يأخذ المستحو جاريته ولا يرذ هذا المشتري عليه عقر 
والدُورُ والأرضون» وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إذا 
وج بها عيبأء كالّذي استحق فاستقذ من يديه 

قال أبو محمّد: هذا هوّ قولناء 

وأمًا المتأاخرون: فان ؛ أبا حنيفة قال: إذا وطئها ثم اطَّلمّ 
على عيب فليس له إلا قدرٌ قيمةٍ العيب فقط» إلا أن يشاءَ البائع 
قبوها فله رذ ذلك» ويرد الثمن. 

وقال ابن أبي ليلى: يردّها ويردُ معها ثلائة أرباع عشر 
قيمتها - وهذا هوّ عقرهاء ووجهه عدده أن يأخذ عشرّ قيمتها 
ونصفف عشر قيمتها فيجمعها ثم ياح نصف ما اجتمع فهر الذي 
يقضى عليه برذو. 

وقال ابن شبرمة والحسنٌ بن حي وعبيد الله بن 
الحسن: يردّها ويرد معها مهرّ مثلها بالغا ما بلغ. 

وقال عنماث البتي: إن لم ينقصها الوطهٌ فإنه يردّها ولا 
يرد معها شيئاء فن نقصها ردّها ورد معها ما نقصها. 

وقال مالك واللَيث بن سعد والشافعي في اح قوليه؛ 
إن كانت بكرا ردّها ورد معها ما نقصها وطؤه وإنْ كانت ثيبا 
ردّها ول يرد معها شيئاً. 

وقال الشافعي في أشهر قوليه: إن كان افتضها فليس له 
ردّهاء لكن يرع بقيمةٍ العيب فقطء وإ كانت ثيياً رها ول يرذ 
معها شيئاً. 

قال علي: قول مالك لا نعلمه عن أحد قبلة ولا معنى 
لإيجاب - عقر ولا غرامة على المشتري؛ لأنه وطئ أمنه التي لو 
حملت لحقه ولدهاء والَّتى لا يلام على وطبها. 

ولو أن البائ وطتها وهي في ملاك المشتري لكان زانياً 
يرجم إن كان محصنأء ويجلدُ الح إن كان غير محصن» فأ حقّ له 
في بضعها حنّى يعطي له عقراً أو قيمة وقذ يوج في الإماء من 
لا يح الافتضاض من قيمتها شيئاه كخام الخدمةٍ ويوجدٌ من 
يحطها الوطهٌ وإنْ كانت ثيا كالرقيق العالي يطؤها النذل الذي يعر 
نا ئها ولاو اهل یا كلها قرا ۷ا اي 
صحّتهاء ولقذ كان يلزمٌ المالكيِينَ المعظّمينَ لحلاف المتاحب 
القائلينَ: إن المرسل كالمسئد» القائلينَ فيما وافقهم: مثل هذا لا 
يقال بالرأي ان يقولوا ههنا بقول عمرّ بن الطاب كما قالوا في 
تقويم الغرَةٍ ة بخمسين دينارأ» وتقويم الذي وغير ذلك ولكنْ لا 


- مسألة: ومن رد بعيب وقد اغتلٌ الول 


۷- تاب البيّوع 


يبالون بالتناقض. 

وام من أحدث فيها حدثاً فإننا روّينا من طريق ابن ابي 
شيبة أخبرنا عبد الوهاب الثقفيُ عن أيوبَ عن ابن سيرينَ عن 
عثمان بن عفَاد: أله قضى في الوب يشتريه الرجل وبه العوارٌ: 
أنه يردّه إذا كان قد لبسة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهر: أن ابن عمرَ اشترى عمامة فقبلها 
ورضيها وكورها على رأسه فرأى خيطاً أحمرٌ فردها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حمَدُ بن جعفر أخيرنا 
غندرٌ أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: ايك ان عمد 
اشترى قميصاً فلبسه فأصابته صفرة من یتوه فأراد أن يردّه فلم 
يرده من أجل الصفرة. 

ومن طريق ابن شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن الحسن 
بن عبياد الله عن إبراهيمٌ عن شريحٍ آنه اختصم إليه رجلٌ اشترى 

من آخرٌ هرويّة فقطعهاء » ثم وجد بها عبأء فقالَ له شريح: الذي 

أحدث بها أشدٌ من الذي كان بها. 

قال غندرٌ: أخبرنا شعبة قالَ: سالت الحكم عمّن اشتر 
ثوباً فقطعه فوجد به عواراً. 

قال: يرد قال شعبة: ا 
هذاء فقال: يردّه ويرد معه ارش التقطبع. 

قال شعبة: وأخبرني اليثم عن حمّادٍ: أنه قال: يوضع عنه 
أرش العوار. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل ابن علية عن 
يوب السّختياني عن ابن سيرينٌ قال: 0 
عليها فلمًا رجع وجد بها عيباً فخاصمه إلى شريح فقا لهُ: 
أذنت له في ظهرها. 

قال أبو محمّد: وقول الحكم هذا هرّ قول عثمان البني» 
وهر أحدُ أقوال الشافعي. 

وهو قول قذ روي عن شريح أيضاء وهو قولنا. 

وأمًا المتاخرون: فإ أبا حنيفة قال: من قط ثوباً اشتراه 
أو حدث ہا اشترى عيب عنده ثم اطلعَ على عيبب فلا ردٌ له 
لكنْ يرجع بقيمةٍ العيب - وهو أحدٌ قول حمّادٍ. 

وذهب بعضُ أصحابه منهم الطحاوي» وحم بن شجاع» 
إلى أنه لا يرد ولا يرجم بشيء. وللشافعي قولان. 

أحدهما: : كقول أبي حنيفة. 


۷- كتاب البيوع 


وهو قول سفيان الثوريّ وابن شبرمة. 

وف رد ر هع یع ا اديه و 
العيب. 

وهو قول أبي ٹون واحد قول حمّاو. 

وقال أحمثء وإسحاق: هو بالخیار بينَ أنْ يرد ويردٌ معه 
قدرّ ما حدث عند وبين أن يمسكه ويرجعٌ بقيمةٍ العيب. 

وقال مالك: إِنْ كان العيبٌ الذي حدث عنده مفسدا فاه 
يرده ویرد قيمة ما حدث عند وإنْ كان العيبُ خفيفا رده ولم يرد 
معه شيئاً - وهذا قول لا نعلمٌ أحداً قاله قبله - يعني هذا 
التقسيم - وقول أبي حنيفة, ومالك ههنا حلاف ما روي عن 
عثمان» وابن عمرٌ رضي الله عنهماء ولا نعلمٌ في هذا عن 
الصحابة قولا غيرة. 

وقذ أباح عثمانٌ 5ه الرّدٌ بالعيب بعد اللباس» واللْباسٌ 
يلق الثوب» ولیس امتناعٌ ابن عمرٌ من الرّدُ من أ جل الصفرة 
دابا على 1 نه م يجز ارك وقذ يتر ذلك اختيارا ااال 
لبيك عياة نها زول ريا با مسح» وبالغسل للقميص. 

وما ما عيبه في جوفه فان مالكاً قالَ: لا رجوع له فيه وهر 
من المشتري» كالبيض» والخشب وغير ذلك. وأوجب أبو حنيفة, 
والشتافعي: الرجوع بحكم ما في ذلك 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلم لمالك سلفاء ولا حجّة في هذه 
القولق وما في العجب والعكس اعجبُ من قوله فيمن باع بيضاً 
فوجده فاسداً أو خشباً فوجده مسوّس الاخل: ان لثمن كله 
للبائع» ولا شيءَ للمشتري عليه - وهر قاذ باعه شيئاً فاسداً» 
وأكل مال أخيه بالباطل ثم يقول: من باع عبداً فمات» أو قل في 
اليوم الثالشه أو هرب فيو أو اعورّت عينه فيه: : فهو من مصيبة 
البائع - وإ جن أو تدم أو برص إلى قبل تمام سنةٍ من بعد 
بيعه له فإنه من مصيبةٍ البائع. 

ومن ابتاعَ تمراً في رءوس الجر فاصابته ريح» أو أكلته 
جرادٌ فمن مصيبة البائع» فهو يهنيه امسن الذي أخذه بالباطل» 
ويغرّمه الثمنَ الذي أخذه بالحقّ ‏ ويجعلُ من مصيبةٍ المستري ما 
حدث عند البائع من العيوبي وس من مصببةٍ البائع ما حدث 
عند المشتري من العيوسيء حاشا لله من هذا. 

لا ايد اعررا نيا ال ب عاد رساي 
بن يِن أخبرنا الحسين بن 
زکریا أخبرنا أبو ثور أخبرنا معلى أخبرنا هشيم عن المغيرة عن 
الحارث هر العكليءً عن شريح: أن مولى لعمرو بن حريث 


الباجي أخيرنا محمد بن عبد المىك ب 
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١"ةث‎ 


اشترى لعمرو بن حريشو بيضاً مسن بيض العام أربعاً او خساً 
بدرهم» فلما وضعهن بين يدي عمرو بسن حريش کسر واحدق 
فإذا هي فاسدة ثمَّ ثانية ثم ثالشة حتى تتاب منهنُ فاسدات» 
فطلب الأعرابي فخاصمه إلى شريح؛ فقال شريح: أما ما كسرّ 
فهو ضامنٌ له بالْمن الذي أخذه به. 

وأا ما بقي فانت يا أعرابي بالخيار» إن شئت كسروا فما 
وجدوا فاسداً ردّوه وما وجدوا طَيباً فهر هم بالسّعر الذي بعتهم 
به 

قال علي: ما حكم شريح - فالمالكّون والحنفيون لا 
يأخذون به ولا نحن فلا متعلق للمالكبينَ به. 

وأمّا عمرو بن حريثٍ فقذ رأى الرّدٌ في ذلك - وهوّ قولنا 
- وهو صاحبٌ لا يعرف له في ذلك حالف من الصّحابة رضي 
الله عنهم؛ وهم يعظّمونَ مثلَ هذا إذا واف آراءهم. 

وأمًا الاستعمال» والوطءٌ بعد الاطلاع على العيبيء » فاه 
صح عن شريح أنه قالَ إذا وط بعد ما رأى المعيب أو عرضها 

على البيعء فقذ وجب عليه - وهذا قوله في جميع السلع. وش 
انشا قول الحسن البصري» وأبي حنيفة, وماللي. والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق إلا أنّ أبا حنيفة قال: سكنى الدّار بعد المعرفةٍ 
بالعيبي» وتقبيلٌ الأمةٍ لشهوةٍء ووطؤها: رضاً 5 

قال: وأمًا استخدام الأمتّ أو ركوب الدَابَةِ» أو لباس 
القميص؛ ليختي كل ذلك بعد اطلاعه على العيبي فليس شيءٌ 
من ذلك رضاً. 

وقال عبيدُ الله بنُ الحسن: ليس الاستخدام E‏ 

قال أبو محمّد: حذثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبد 
E e‏ 
أخبرنا الحسن بر 


TT 


حكاة دساح مه رسيي كالم باع عبد الرحن بن 
عوفي جارية فقيل له: إن ها زوج فاسل إل زوجهنا ففال لنه: 
طلقهاء فابى؛ فجعل له مائة فابی» فجعلَ له ماين فابى؛ فجعلٌ 
له خمسمائةٍ فأبى؛ فأرسل إلى مولاهٌ: أله قذ أبى أن يطل فاقبلوا 
جاريتكم. فهذا عبد الرمن بن عوفب قد اطع على عيب أن لها 
زوجاً فلم يرد حنّى أرسل إلى الزوج وراوضه على طلاقهاء 
وجعل له مالا على ذلك ثم زادة» ثم زاده فلما يعس رد حینشاٍ 
- ولا يعرف له من الصحابة مخالف» وهم يعظمون مل هذا. 
ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن عبد الله 
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۹- مسألة: ومن كان لآخر عنده حقّ من بيع أو 


۷- كتاب الببُوع 


بن دينار قالَ: سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاعٌ إن رضيت» 
حتى سمعث عبد الله بنَ مطبع يقول: إن الرجل ليرضى ثم يدع 
قال ابن عمرٌ: فكانما أيقظي؛ فكان ابنٌ عمرّ بتاع ويقول: إن 
أخذت. فهذا ابن عمرٌ لا يرى الرّضا بالقلبء شيئاً حتى يظهره 
بالقول» ولا يعرف له تالف من الصّحابة» وهم يعظمون مثلَ 
هذا إذا وافق تقليدهم. 

وأا رد الْلّةِ فيما ردٌ بالعيب فقذ ذكرنا الخلافَ في ذلك. 

وقال زفرُ بن الهذيل؛ وعثمان البتي وعبيذ الله بن 
الحسن في ذلك ما نذكره: 

فما زفرٌ بن الهذيل فإنه قا: من اشترى جارية فوطتها شم 
اطَّلعٌ على عيبو بهاء فان ردّها بقضاء قاض رها ورد معها مهرّ 
اهل ززم ونه عي بحو قناع ا معراء أو O‏ 
E‏ 
بالشبهة» ويرد معها الأرش الذي أخد لها. 

وكذلك يردٌ: ثمرّ النخلء والشجرء » إذا رد الأصول 
بالعيتي فزن أل الثمرة رده ررد معها قيمَة ما أكل من 'الثمرة. 

وقال عثمانٌ الب وعبيد الله بن الحسن: من اشترى 
عبداً فاستغله م اطّلعَ على عيبو فله رده فان رده لزمه أن يرد 
الغلّةَ كلها معه قال عبِيدُ الله: 

وكذلك لو وهب للعبد هبة فإنه يرد الهبةَ معه أيضاً. 

وقالَ مالك: الغلة كلها للمشتري من اللَّنْ والثمرق 
وغير ذلك» حاشا الأولاد فإنه يردهم مع الأمهات في الحيوان 
كلوه والإماء. 

وقالَ أبو حنيفة: أا من ابناعَ شاه نحلبهاء أو ولدت 
عند أو أصولا فأثمرت عنده فاکل ثمرتهاء أو لم يأكل : ثم اطلع 
ا فلو كانت 
داراً فسكنهاء أو آجرها أو داية فركبها أ 
ثم اطّلمَ على عيسو فله رد العبدب وَالدَابَء ولا 
شيء عمًا سكن وآجرّء 


و آجرها أو عدا 
فاستخدمه أو آجره ڈ 
يلزمه رد شيء من الغلّقٌ ولا زد 
واستخدم ورك 

ومن قال بان كل ما حدث في ملك المشتري فإنه له ولا 
برد ويرد الأمّهاتٍ ‏ والأصولء والشّيء المعيب: شريح» 
والنخعي» وسعيدٌ بن جبير» والحسن؛ وان سيرين» والشافعي» 
و رحد وإسحاف: وآبوة ور وأبو عبيدٍء وأبو سليمان. 


قال علي: أمَا قول أبي حنيفة, ومالك فظاهرٌ المناقضةء 
وعديمٌ من الدليل؛ ولا نعلمٌ هما أحداً قال به قبلهما. 

وما قول عثمان وعبيد الله وزفرٌء فيشبه أن تكونٌ 
الحجّةٌ همْ أن يقولوا: إن الرّدُ بالعيب إنما هو فسخ للبيع» فإذ هو 
فسخ للبيع فكانه لم يزل المبيع المعيب في ملك البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» ما هرّ فسخ للعقد في البيع» 
بل هو إيطالٌ لبقائه في ملا المشتري وردّه إلى البائع بالبراهين 
الموجبةٍ لذلك» ولو كان ما قالوه لكان زانيا بوطئه» وهذا باطل» 
بل العقدُ الأول صحيحٌ» ثم حدث ما جعل للمشتري في الخيار في 
إبقائه به كذلك» أو رده من الآنَء لا بإبطال الملك المتقدم للرد 
أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. ۰ 

وعهدنا بهم يصحّحون الخبرٌ الفاسد «الْحَرَاجُ بِالضمَان) 
وون به في الغصوبب وفي غير ذلك ثم قذ خالفوه ههنا كما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

0- مساألة: ومن كان لخر عنده حق من بيع 
او سلم أو غير ذلك من جيم الوجوه بكيال أو وزن أو ذرې 
فالوزنٌ والكيلٌ والذرعٌ على الذي عليه الحق. 

ومن كان عليه دنانيرٌ أو دراهمٌ أو شيءَ بصفَةٍ من سل أو 
صداق» أو إجارةء أو كتابة ت أو غير ذلك فالتقليبٌ على الذي 
عليه الح أيضاً؛ لان الله تعال أوجب على كل من عليه حقٌ أنْ 
يوني ما عليه من ذلك من هرّ له عليه وحكم رسول الله يذ بان 
يعطى كل دی حی حقة فمن کان حقه كيلا أو وزناً أو فرعا أو 
عدداً موصوفاً بطيب أو بصفةٍ ما فعليه إحضارٌ ما عليه كما هر 
عليه - ولا شيء على الّذي له الح إنما الح له ولا حقّ عليه. 

وقال تعالى: ورا المكبَالَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط». 

وقال تعالى: #وَزنُوا بِالْقِسْطَاسِ المتَقيمٍ» وقال تعالى: 
دَاقِيِمُوا الزن بانط ولا يروا اليران).. 

فان ذكروا قرل الله - تعاى: وَيْلٌ لِلْمْطَمَفِينَ الّذِينَ إذَا 
اكوا عَلَى الناس يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرْنوهُمْ يُخيرُونَ4. 

قلنا: نعم هذا هو قولنا؛ لان الله تعالى جعل في هذه الآيةٍ 
الكيل والوزن على الَذِينَ عليهم الحق» وتوعدهم غلبي إخسارٍ 
ذي الحق» وعلى التطفيفيه ولیس في إخباره تعالل باهم إذا ا 
على التاس يستوفون دلبل على أنهِمْ يكتالون لأنفسهم؛ وان 
الذي هم عليه الح لا يكيل هي أنه تعالى إنما ذكرٌ استيفاءهم 
ما هم من الكيل فقطء والاستيفاء ۶ يكونٌ کک 
هم في هذه اللفظة وصح بقوله اتتال: واا كَالُوُمْ 


۷- کتاب البيوع ۱۲~ مسألة: ومن اشترى أرضاً فهي له بكلّ ما فيها 


وَرنُوهُمْ يُخِْرُون4 أن الذي عليه الح هو يكيل ويز وأنّه 
منهي عن الإخسار. 

۲ ۱- مسألة: ومن اشترى أرضاً فهىَ له يكل ما 
فيها من بناء قائم» أو شجر نابتي. ١‏ 

وكذلك كل من اشترى دارا اها كله ل وکل ما کان 
مركباً فيها من بابو أو درج أو غير ذلك - وهنا اماع متيقنٌ» 
وما زالَ الناس يتبايعون الدّورَ والأرضينَ من عهد رسول الله 
ا هكذا لا يخلو يوم من أن يق فيه بيع دار أو أرض هكذاء 
ولا یکون له ما كان موضوعاً فيها غير مبني» كابوابيه وسل 
ودر واج ورخام وخشبې وغيرٍ ذلك؛ ولا یکون له الرَرع 
الذي يقلعٌ ولا ينبت» بل هوّ لبائعه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن ابتاع اقافتا او را دون الأرض» فكل ذلك 
يقلع ولا بده وباللّه تعال التوفيق: 

۳ - مسألةٌ: وفرضٌ على التجّار أنْ يتصدّقوا في 
خلال بيعهم وشرائهم ما طابت به نفوسهم: لما: 

رؤيناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني محمّدُ بن قدامة 
المصيصي عن جريرٍ عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي 
غرزة قال: قال رسول الله أ: نيا مَعْشَرَ التجار إنه هد 
بعكم الف وَاللْعوُ: شُوبُوه بِالصدَقة». 

وأمره از على الفرض. 

قالَ الله - تعالى: لإفليحذر الذي يُخَالِفُونَ عَنْ أثره اَن 
تصيبهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب ألبم». 

ر ا اشويوه بالصدَقَةِ» يقتضي المداومة 
والتكرارٌ في موضوع اللعةء وباللّه تعالى التوفيق. 


YoY 


or 


£ 9ه - مسألةٌ: الشفعةٌ واجبةٌ في كل جزء بيع مشاعاً 


۸- كتاب الشفعة 


7 و ا 
۸- كتاب الشفعة 


4- مسألة: الشفعة واجبة في كل جزء بيع 
ل 0 
ينقسم, وما لا ينقسم: من أرض» أو شجرة واحدة فأكثرٌ أو 
عبدء أو ثوب أو أمةٍء أو من سيفيء أو من طعا أو من حيوان» 
أو من أي شيء بِيعَ: لا يحل لمن له ذلك الجزء أنْ يببعه حتى 
يعرضه على شريكه أو شركائه في فإنْ أراد من يشركه فيه الأخذ 
له ما أعطى فيه غيره فالشريك احق بو وإ لم يرذ أن يأخذ فقط 
سقط حقة ولا قيامَ له بعد ذلك إذا باعه من باعة. 

فان لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من 
يشركه فيه» فمنْ يشركه عير بِينَ أن عضي ذلك البيعَ وبينَ أن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزءً لنفسه با بيع به. وها هنا حلاف في أربعةٍ 
مواضع: 

أحدها هل يجوز بيع المشاع أمْ لا؟. 

والثاني: هل یکن في بيعه شفعة أمْ لا؟. 

والثالث: الأشياءُ التي تكون فيها الشفعة. 

والرَابع: إن عرض 0 
فأبى شريكه من الأخذرٍ هل يسقط حقه بذلك أمّ لا؟ فقالَ عبد 
املك بن يعلى وهوّ تابعي قاضي البصرة: لا جوز بيع المشاع. 

روينا ذلك من طريق حمّادٍ بن زيار أنا آيوبُ السسختياني 
قالَ: رفح إلى عبدد الماك بن يعلى قاضي البصرةٍ رجلٌ باع نصيباً 
له غيرٌ مقسوم فلم يجزة» فذكرٌ محمد بن سيرينَ فرآه غيرٌ جائز. 

وقالَ محمد بن سيرين: لا باس بالشريكين یکو بينهما 
لمتاعٌ أو الشيءٌ الذي لا يكال ولا يوزنٌ أن يبيعه قبل أن يقاسمة. 

وقال الحسن: لا بيع منه ولا من خيره حتي يقاسمه إلا أنا 
يكونّ لؤلؤة ة أو مالا يقدرٌ على قسمته. وأجاز عفمالٌ البتي بيع 
المشاع ول ير الشفعة للشريك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة إلا في الأرض فقط 
أو ني أرض با فيها من بناء أو شجر نابت فقط. 1 

قال مالك: الشفعة واجبة في الأرض وحدهاء وفي الأرض 
ما فبها من بناء أو شجر نابتي أو في التمار التي في رءوس الشّجرٍ 
وإ بيعت دوك الأصول. 


ورويئا عن عثمانّ بن عفَانَ ذه لا شفعة في بثر ولا فحل: 


رويئاه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عا بن عمرو بن 
حزم عن أبانّ بن عثمانٌ بن عفان عن أبيه قال: لا شفعة في بثر 
ولا فحل والآرفُ يقطعٌ كل شفعةٍ. . الأرفٌ الحدودٌ والمعالم. 

قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحّة قولنا: 

ما رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا عبد 
الواحا هو ابن زياد أخبرنا معمرٌ عن الرّهريٌ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفي عن جابز بن عب اله قال: «قَضَى رَسُولٌ 
اله اا بالشّفْعَة في كل مالم قم إا عت الحائوة 
وَصرقَت الطرق فلا شفعَة. 

١‏ ومن ا ا بلاة 
عب لرن بن عوف عن جابر بن عبد اله قال: es‏ 
لله ا اة في كل مال لَمْ يقم فَإذَا وَقَعَت الحائوة 
طرفت الطرق فلا شفعةا. 

ا ل عائلو بخطه: «أخري 

بن أي حيفة فل انا اب جحذم الحاو قات عونا 
دريس هرحب اله الأودئ عن ابن جريج عن عطاء عن جابر 
قال: OS‏ 
اع انل بن رس عن اي جو کرم من ع ریز 
لشي 1 تع ولق في كل شرا 
بن جریم اي لير 0 E‏ 
قال رسو الله #ز: «الشقْعَة في كل شر في أَرْضٍ أو ربع أو 
حاط لا بمح أن بیع خی بوذن شریکه اد او بت إن 
بی فشريكه احق به حتی يُوْذنَها. 

قال أبو محمّدٍ: : فهذه آنارٌ متواترة متظاهرة بكلٌ ما قلناء 
جاب وابنُ عباس عن الي نط بن «الشفعةٌ في كل مال وَفِي 
کل شي وي کل مالم ق ورواها كذا عن جابر: بو الربير 
مواقا مله وعطاء وأبو ل 

ورواه عن ابن عباس: ابنُ أبي مليكة؛ فارتفع الإشكالٌ 
حملة وللّه تعالى الحمد. 


۸- كتاب الشفعةٍ 


ومن قال بقولنا في هذا: 

0 عن ابن ل كه 
قا لوقت ادو مرن امن حتت لاا يع 
ع ا ا ا 
أباه عثمانَ قالَ: لا مكايلة إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعة. فهذان 
عم بن الطاب وعثمانٌ بن عقن رضي الله عنهما يحملان قطم 
الشفعةٍ بعد وجوبها بوقوع الحدود ومعرفة الناس حقوقهم ول 
يخصًا أرضاً دون سائر الأموالء بل أججلا ذلك» والحسدوةٌ تم في 
کل جسم ميع. 

ومن ابن اي شي أخيرنا ذا أبو 0 
با ة في ب شي :لض وَالدّار وَالْجَارِيَقَ 
e‏ 

كما روينا من طريق وكيم قال أخبرنا أبانُ عن عبد الله 
البجليّ قال: سألت عطاءً عن الشفعة في الثوبي» فقال: له شفعةٌ 
وسألته عن الحيوان» فقال: له شفعة وسألته عن العببء فقال: له 
ع فهذان: عطاء وابنٌ أبي مليكة باصم إسناد عنهما. 

قال أبو محمّد: فلا تخلو الشفعة من أنْ تكرنَ من طريق 
النصْ كما نقول نحن أو من طريق النظر كما يقول المخالفون. 

فإك كانت هن طريق النص فهذه النصوص التي أوردنا لا 

يحل الخروج عنها وإِنْ كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها 
ا له رو و رر و عر 
العقار كما هي موجودة ني العقارء بال اكش وفيما لا يقم 
0 ا د 
خلاف القرآن؛ ولتق قال الله تعالى: ووا“ الله ل4 

وقال تعالى: لوَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ مَا حََمَ عَليِكمْ4. 

فهذا بيع لم يفصّل لنا تحريمه فهر حلالٌ. ولقذ كان يلزمُ 
الحنفيينَ الحرمينَ رهن الجزء من المشاعء وهبة الجزء ء من المشاعء 
والصّدقة بالجزء من المشاع» والإجارة للجزء ء المشاع: أن يمنعوا من 


4- مسألةٌ: الشفعة واجبة في كل جزء بع مشاعاً 


١" 


بيع الجزء من المشاع؛ لان العلّة في كل ذلك واحدة والقبض 

داح فى اليو كما تو ل اش ور امب راا 
ولكن التخاذلَ في أقواهمٌ في الدين أخف شيء عليهم. 

فان قالوا: اتبعنا في إجازة بيع المشاع الآثارَ المذكورة. 

قلدا: ما فعلتم» بل خالفتموها كما نين بعد هذا إِنْ شاءً 
الله عر وجل وأقربُ ذلك خحالفتكم إيّاها في سقوط حقّ 
الشريك إذا عرض عليه الأخذ قبل البيع فلم ياخف فقلتم: بل 
حقه باق ولا يسقط. 

وأيضاً فقذ جاءً نص بهبة امشاع إِذْ «وحَب رَسُولُ الله ا 
الأشعَرُِينَ ثلاث ذَوْدٍ مِن الإبل بيهم فلم تجيزوة. 

وأا من لم يقل بالشفعةٍ إن حجنه أن يقول: خر الشفعة 
تالف للأصول» ومن ملك شيئاً بالشراء فلا يجورُ لخيره أخذه 
وهذا حلاف لما ثبت عن رسول الله 1. ولقد كان يلزم 
الحنفتينَ المخالفينَ للثابت عن رسول الله عل ا من حكم المصرَاق 
ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أول بهاء والقرعة بين 
الأعبدٍ ر الس في العتق» وقالوا: هذه الأخبائ مخالفة للأصول أن 
يقولوا مثل هذا في خب الشفعةء ولكن التناقض أسهلٌ شيء 
عليهم ولا حجّة في نظر مع حكم ثابتم عن رسول الله لظ. 

وأا الخلافُ فيما تكون فيه الشفعة فإنهم قالوا: إنما ذكرٌ 
في حديش جابر من رواية ابي الرَبير في کل شرل ني أَرْضٍ أو 
رع أو حَائطٍ وفي رواية ابي سلمة عنه «فَإِذَا وَقَمَت الحُدُوةُ 
وصرفت الطُرْقٌ قلا شفْعَة؛ وما نعلمُ لحم شيئاً شغبوا به إلا هذا. 

فجوابنا وباللّه تعالى التوفيقٌ: آنه لا حجّة لهم في هذين 

ق قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل شرك فِي أَرْضٍ 
أو ریم أو حَائْط) فليس فيه أنه لا شفعة إلا في هذا فقطء وإتماً 
فيه إيجابُ الشفعةٍ في الأرض والرّبع والحائط» وليس فيه ذكرُ هل 
الشفعة فيما عداها أمْ لا؟ فوجب طلبٌ حكم ما عدا هذه في غير 
هذا اللفظ. 

وقد وجدنا خر جابر هذا نفسه من طريق عطاء بان 
الشفعة في كل شي وما يجهل أن عطاءً فوق أبي الربيْر إلا 
جاهل.. 

وقد جاءَ هذا احبر من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية 

عن أبي الڙبير عن جابر عن الي لأ «مَنْ كان لَه شريك في 
رة او تخل فيس له أذ بيع حى بوذن شرِيكة فن رضي 
خف وَإِنْ كره ترك أفترون هذا حجّة في أن لا شفعة إلا في رسع 


١ وة؟‎ 


4 - مسألة: الشفعةٌ واجبةٌ في كل جزء بيع مشاعاً 


8ه- كتاب الشفعة 


أو نخل فقط دون سائر الثمار. 

فان قالوا: قن جاءَ حبر آخرٌ بزيادة. 

قلنا: وقد جاءَ خبرٌ آخرٌُ لنا أيضاً بزيادةٍ اكل مال لَمْ 
يُقْسَمْ؛ ولا فرق فكيف والحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيون, 
المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم» فهلا قاسوا على 
حكم الأرض» والحائطء والبئاء: شا ئر الأملاك بعل الفترر 
ودفعدء كما قاسوا على الذهبي والفضّة والب والشعيرء والملح» 
والتمر: سائرٌ ر الأنواع» فليت شعري ما الموجبُ للقياس هنالك 
وفي سائر ما قاسوا فيه ومن منه هاهناء لا سيّما والمالکټون 
والشافعيون يجعلون الشّفعة في الصداق ب قياساً على البيع» » فهلا 
قاسوا ابيع على البيع» فهو أولى من قياس الصّداق على البيع؟ 
والمالكيون يرون الشفعة في النمرة دون الأصولء فهلا قاسوا غيرَ 
الشُمرةٍ على العقار كما قاسوا الثمرة على العقارء لا سيّما مع 
إقراره بأنّه لا يعرف أحداً قال بذلك قبلهُ. 

ثم كلّهِمْ خالفون لهذا الخبر نفسيء في أنَهمْ لا يسقطون حق 

للشتريك في الشفعةٍ إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص با يعطى 
فيه فلم يأخذةُ فكيف يحل لمسلم أن يجعلَ بعض خبر حجّة لا 
سيّما فيما ليس فيه منه شي ولا يجعله حجّة فیا هر فيه 
منصوص ونعوذ باللّه من مثل هذا. 

وأمًا اللفظ الذي في رواية أبي سلمة عن جابر: فا 
وفعت الو وَصُرْقَت ارق قلا شفعَة فلا حجَة لهم فيو؛ أنه 
ليس في هذا اللّفظٍ نص ولا دليلٌ على أن ذلك لا يكون إلا في 
أرقن والعقار» والبناء: بل الحدوة واقعة في كل ها قم من 
طعام؛ وحيوان» ونباشه وعروض» وإلى كل ذلك طريقٌ ضرورةٍء 
كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق» وكان ذكره عليه السلام 
للحدود والطّرق إعلاماً بحكم ما يمكنُ قسمتة» وبقيّ الحكمٌ فيما 
لا يقسم على حسبهء فكيف وأو الحديث بيان كاف في أن 
الشفعة واجبة في كل مال يقس وني كل ما لم يقسمْء وهذا عموم 
لجميع الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يمتملها. 

ومن الباطل اممتنم أذ يكون رس ول الله مل يريد بهذا 
الحكم' 'الأرض ' فقط؛ ثم ثم يحمل هذا الإحمالء حاشا لله من هذ 
رهز نابول ييا لا تلزام رايس هذا أمرٌ لا يتشكلُ في 
عقل ذي عقل سواه وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبى عمو يكن ال روف لوو ا 
بعضهم على جاري عادته في الكذب فادّعى الإجماعً على وجوب 
الشفعة في الأرض» والبناء والأشجار فقط» ولدّعى الإجماعَ على 
سقوط الشفعةٍ فيما سواها. 


قال أبو محمّد: أمَا الإجماعٌ على وجوب الشفعة في 
الأرض وما فيها من بناء وشجر: فقذ أوردنا عن الحسن وابن 
سيرينَه وعد املك بن يعلى وعشمان البتيّ خلاف ذلك» 
وهؤلاء فقهاءً تابعون. 

وأا الإجماعٌ على أن لا شفعة فيما عدا ذلك» فقذ ذكرنا 
عمومٌ الرواية عن عمرّ وعثمان» والرّواية عن ابن أبي مليكة 
وعطاء. 

وهو قول فقهاء أهل مكة وهذا مالك يرى الشفعة في 
الثمرةٍ امبيعةٍ دون الأصل. وما نعلمٌ روي إسقاط الشفْعةٍ فيما عدا 
الأرض إلا عن ابن عباسء وشريحء وابن ن المسيّبيه ولا يصح 
عنهْ وعن عطاء وقذ رجمٌ عن ذلك وعسن إبراهيم؛ والشّعي» 
والحسن وقتادة وحمّادٍ بن أبي سليمات, وربيعة» وهو عن هؤلاء 
0 

أمَا ابن عبّاس: فان الرّواية عنه في ذلك من طريق محمّدٍ 
بن عبار الرّحن عن عطاء عن ابن عبّاس: لا شفعة في الحيوان 

محمد بن عبد الرّحن مجهولٌ وليس فيه أيضاً: : أله لا شفعةً في غير 
لحيوان» كما ليس في حديث عثمان إسقاطٌ الششفعةٍ عن غير الي 
والفحل فبطل تعلّقهمْ بها جملة. 

وأمًا ابن المسيّب: فهر من طريق ابن سمعان وهر 
مذكورٌ بالكذب وهو عن شريح من طريق جابر الجعفي» 
ويكفي. 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن 
عبيدة» وجريرُ» ويونس» قال عبيدة عن إبراهيم وقالَ جريرٌ عن 
الشّعيّ قالا جميعاً: لا شفعة إلا في دار» أو عقار» وقالَ يونس عن 
الحسن: لا شفعة إلا في تربة. ّْ ١‏ 

قال أبو محمّد: ول عدو هؤلاء لا يعدّهمْ إجاعاً إلا 
كذَابْ» قليلُ الحياء وقذ أوردنا الخلافَ في ذلك عمَنْ ذكرنا وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقذ خالف هؤلاء كلهم مالك فرأى الشفعة في التين 
والعنبي والزّيترن» والفواكه في رءوس التنّجره لسك دازام ولا 
عقاراًء ولا تربة ورای ابن شبرمة الشفعة في الماء. 

والعجب من المالكيَينَ في إجبارهم الشّريك على أن يع 
مع شريكوه ول يوجب قط ذلك نص ولا أ ولا قباس ولا 
نظن ثم لا يوجب له الشفعة وقذ جاءً بها النص. 

وعجب آخر منهم. ومن الحنفيينَ في قوهم: المسندٌ 
كالمرسل سوا حتى أن بعضهمْ قال: بل المرسلُ أقوى, وقد 


۸- كتاب الشفعة 


ذكرنا آنفاً: أ 
ورؤينا من طريق محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عبد 

العزيز بن رفيم عن ابن أبي ملي ٠‏ قال التي #ا: «فِي العَبْدٍ 

شفعَة وَفِي كل شيء» وما نعلمٌ في المرسلات أقوى من هذا 

فخالفوة وما عابوه إلا بإرسال؟ فاي دين أو أي إحياء؛ يبقى ممّ 
هذا؟ ونعوذ باللّه من الخذلان. 


وأمّا سقوط حى الريك إذا عرض عليه شريكه الأخد 
فلم يأخذ فان الحنفيّينَ حاشا الطحاوي» والمالكيِينَ 
والشافعيِينَ قالوا: لا يسقط حقه بذلك» بل له أن يأخذَ بعد 
الببع. 

واحتجُوا بان قالوا: بان الشفعة م تحب له بعث وإنّما بحب 
له بعد البيع» فتركه ما لم يحب له بعد لا معنى له ولا يسقطاً حقّه 
إذا وجب» ما هم حجّةٌ غير هذا أصلا. 

وهذا ليس بشيء: اول ذلك قوهم: إن الشتفعة لم تج له 
بعد» فهذا باطلٌ؛ لأنّ الفعة وغ الشفعةٍ من أحكام الديانة كلها 
لا تجهب إلا إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسوله ثا وإلا فما 
ل يج هذا لمجي فليس ن هر من ايء ورسول الله اة هر 
الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعةٍ عليه قبل البيمه وأس قط 
حقه بتركه الأخذ حينثلره ولم يجعل له بعد الببع حقاً أصلاء إلا باڻ 
لا يعرض عليه قبل البيع فحيتثلر يبقى له الحق بعد البيم؛ وإلا فلا 
هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 
ليتوا عه عليه الصلاة والسلام بان الخد لا ب للشفي إلا 
جا ور ا أبدأ فظهرٌ فسادٌ قوم من 

كثبي. وليت شعري أي كان الحنفيّود عن هذا النظر حيث 
أجازوا الرّكاة قبلَ الحولء نعم» وقبلَ دخوليء والمالكيون كذلك 
ا ع 

وين كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا إِذن الوارث 
ل E‏ 
حق ولعله هو يرثهم أ و لعله سيحدث له ولد يحجهم؟ وين 
كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطّلاقَ قبل الَكاحء والعتق قبل 
الك فأعجبوا هذه التخاليط وبه يقول جماعة من أهل العلم: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا سفيان الأوري 
عن أشعث عن الحكم بن عنيسة في الرجلين بينهما دار أو | رض 
فقال أحدهما للآخر: أريذ أنْ بيع ولك الشفعة فاشتر مني فقا 
ا e e‏ م ياي 


له إذا أذن. 


1 حسسٌ المراسيل بإيجاب الشفعة في الجارية وفي الخادم. 


8ه - مسالة: ولا شفعة إلا في البيع وحدة ولا 


0٦ 

قال سفيات: وبه نأخل. 

وهو قول أبي عبيدٍء وإسحاق والحسن بن حي. وأحدٌ 
قول أحمدَ: وطائفةٍ من أصحاب الحديث. 

فان قال قائل: قذ جاءً هذا الخبرٌ من طريق أب 
جابر وفيه: لا يحل له أنْ يبيع. 

قلنا: : ل يذكزٌ فيه أ بو الزّبير سماعاً من جابرء وهو قد 
اعترف على نفسه بان ما لم يذكر فيه سماعاً فإله حدّئه به من لم 
يسمّه عن جابر ثم لو صح لكان آخرٌ احبر حاكماً على ولب 
ولا حل ترك شيء» صح من حكم رسول الله 1 . 

وهذا خيرٌ: 

ا الا ار 
إدريس أخيرنا ابن جريج عن أبي الڙببر عن جابر: القَضَّى رَسُولُ 
الله تا بلشفعَة في كل شرك ل شت رنف أن خاش إلا 
بل له أن بیع حَنى بوذن شرِيكة» فإ شاء د إن شا نَل 
ذا باع ولم بوذن فهو احق بوه. 

قال أبو محمّد: فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا 
يحل احق فقطء فلاح أن الح في الأخ نر أو التّركِ بعد البييع إلى 
الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيم فان أبطله بطل وإ أجازه فحينشلٍ 
جار وباللّه تعالى التوفيق. 


بي الزبير عن 


6ه ١‏ مساألة: : ولا شفعة إلا في البيع وحدةٌ ولا 
شفعة في صداق ولا في إجارةٍ ولا في هبةٍء ولا غير ذلك. 

وهو قول ماعو من الشلف؛ 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا هشيم عن 
منصور بن المعتمر عن الحسن أله كان لا يرى الشفعة في الصّداق. 

و ري ته بن لش اخرنا عب لمن برا مهدي 


لحي له قال: لاشفعة في صداق. 


وهوقول أبي حنيفة, 225 وأبي سليمات 
وأصحابناء والليثِ بن سعد.. 

وقال الحارث العكلي» وابن أبي ليلى, وابنْ شبرمة, 
والحسن بن حي وماللك, والشتافعي في الصّداق والشفعة. 

ثم اختلفوا فقالَ العكليٌ والشافعي: ياخذ الشفيمٌ بصداق 
مثلها. 

وقالَ ابن أبي ليلى, ال 
ومالك: يأخذه بقيمةٍ الشقص و وأوجب مالك والشافعي: الشفعة 


oY 


في الإجارة. 

قال أبو محمّد: إن فيل: فهلا أخذمٌ بإيجاب الشفعةٍ في 
كل ذلك بعموم قول رسول الله يي وقضائه بالشفعةٍ في كل ما 
م يقسم. 

قلنا: ل بیز ما تقولون؛ لأ الشفعة ليست لفظة قدية 
اا الا 


ولفظة ' الكفارة ‏ ولفظة “الف ' ولفظة ' الحدٌ الوارة كلك ذلك في 
الدّين» حتى بينها لنا رسول الله لظ بما لم تعرفه العربُ قط: مسن 
صفةٍ الركوع» والسسّجودء والقراءة» وما يعطى من الأموال» وما 
يمتنع منه في رمضان» وغير ذلك. 

وكذلك ' الشفعة ' من هذا الباب لا يدري أحدٌ ما المرادٌ 
بها حتى بين رسو الله ل وقذ بين أن ذلك في البيسع؛ وم 
يذكرها غير ذلك فلم يبز أن يتعدى بها بیان رسول الله :8ك إلى 
الظنون الكاذبة. 

فإِنْ قالوا: قسنا الصنداق» والإجارة على البيع. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لن القياسَ كله باطل. 

ثم لو صحّ لكان هذا منه عينَ الفساد؛ لأنْ الصٌداق» 
والإجارة لا يشبهان البيعَ في شيء من الأشياء وإتما القياس عند 
القائلينَ به أن يحكم للنشيء ء بحكم نظيري والبيعٌ ليك للمبيع؛ 
وليست الإجارة تمليكا للمؤاجرء ما هي إباحة للمنافع الحادثة 
الظاهرةء ولا الصداق تمليكاً للرقبة ولا يحل به بيع مالم يخلء 
والإجارة إنما هي فيما لم يخلق من المنافع» والتكاحٌ يجوز بلا ذكر 
صداق» ولا يجورٌ البيع بغير ذكر ثمن. 

ثم اختلافهمُ في ذلك أبصداق مثلها أمْ بقيمةٍ الشقص؟ 
بيان أنه رأيّ فاس متعارضُ ليس أحد القولين أولى من الآخر. 
وليت شعري أينّ كانوا عن هذا القباس في أن يقيسوا على 
الأرضين ق التو" مار الأمزال؟ وهذا اميك فق القناس لر -. 
صح القياس يوما. 

فان ذكروا الخ الذي فيه عن الني 5ز 
على رَجُل فَصَاحِبُ الثين اوی فهذا باطل؛ لآنه عم لم يسم 
عن عمر بن عبد العزيز عن التي 8/6 : ثم لو صح لم ينتفعوا به؛ 


أنه في البيع أيضاء فهر حجّةٌ عليه في منعهمْ من الشفعةٍ فيما 
عدا العقار. 


«من تاع ديا 


١ 5‏ مسألة: ومن لم يعرض على شريكه الأخذ 
قبلَ الببع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريكي فالشريك 


-١ 5‏ مسألةٌ: ومن لم يعرض على شريكه الأخد قبل 


۸- كتاب الشفعةٍ 


عا را E‏ 
له 
اکن أو بلفظ بارك قط حيعن ولا ينقط حقه برقن غير 
شريكه أو رسوله عليه. واختلف الحاضرون في هذا. 
فقالَ أبو حديفة: متى عل بالببع» وعلمَ أذ له الشفعة 
فن طلب في الوقتر أو أشهد على أله آخدٌ بشفعته فله الشفعة 
أبداء ون سكت بعد ذلك سنينَ فان م يشهن ولا طلب فقذ بطل 


3 
اذ 


حه . 

وروي عن أبي حنيفة ني الحاضر: ان له أجل ثلائة أيابء 
إن طلب الشفعة فها قضي له وإذ مرّت القلاث وم يطلب 
الشفعة بطل حقه ولا شفعة له 

وقال صاحبه محمّدٌ بن الحسن كذلك إلا آنه قال لا 
ينتفمٌ بالإشهادٍ على أنه طالب بالشفعةٍ إلا بان يكون إشهاده 
بذلك بحضرة المطلوب بالشفعةٍ» أو بحضرة الشقص المطلوب وقال 
أيضاً: ا ل 
ل 

وبقول أبي حنيفة يقول الب واب شبرمة وعبية اله 

ين ان والأوزاعي» إلا أن عبيد الله قالَ: لا يهل إلا ساعة 

واجدة. 

وقالَ مالك ثلاثة أقوال: : مرَّةٌ قال: إن بلغه البيع أن له 
0 
أنْ يطلب ما لم يطل الأمدٌ جا دون تحديد في ذلك. . ومرة قالَ: إن 
قام ما بينه وبين خسة أعوام فله ذلك إل لم يقم حتى مضت 
خسة أعوام فقذ بطل حقة. 

ق 0 ع 

وهر و سفيان الثوري ثم رجع اناف فقال: إِنْ ترك 
الطب دون عذر مانم ما قل أو كثرٌ فقاذ بطل حقة؛ وإ تركه 
لعذر فهر على حقّه طَالَ الأمدٌ أو قصرّ. 

وهو قول معمر. 

وروي عن شربح وصح عن عن الشعي. 

وروي عن الشعي أن له أجل يوم واحلو.. 

ومن قال مثلّ قولنا ما روّينا من طريق محمد بن انى 


8ه- كتاب الشفعة 


أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الُوري عن أبي إسحاق 
ايان عن حيار الأزرق أن عمرَ بن عبا العزيز قضى بالششفعةٍ 
بعد بضعٌ عشرة سنة. 

قال أبو محمّد: اما أقوال مالك كما هي» فهي في غايةٍ 
الفسادٍ لأنها إمّا تحديدٌ بلا برهان» وإما إحمال بلا تحديكٍ فلا 
يدري أحدٌ متى يسقط حقه ولا متى لا يسقط حَقَهُ ولیس في 
الرّمان طويل إلا بإضافة إلى ما هر أقصرٌ من فاليوم طويل لمن 
عدب فيه وبالإضافة إلى ساعةٍ ومائةٍ عام قليلٌ بالإضافة إلى عمر 
الاي أنها أقوال لم تعهذ عن احا قبله ولا يعضّدها قرآنُ ولا 
سنة» ولا روايةٌ سقيمة» ولا قول سلفبء ولا قياس ولا راي له 
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وجه. 

وكذلك قول سفيان. والأّلٌ من قوي الشافعي» وقول 
الشعبي في تحديدٍ يوم» فهما قولان في غاية الفساد؛ لأنهما تحديدٌ 
بلا برهان» وليسَ رذ ذلك إلى ما اء من الأخبار بخيار ثلاث ليام 
اول من أن يرد إلى خيار العدَة إن شاءً ارتجح وإن شاء أمضى 
الطّلاقَ وهر ثلاثة أشهر»ء وهذه كلها تخاليط. 

وكذلك قول محمد بن الحسن ودی ده بشهر وبال لا 
يكون الإشهادُ إلا بحضرةٍ المطلوب بالشفعة أو الشقص ابيع 
فهذا تخليط ناهيك بو» وتحكُمٌ في الدّين بالباطل. 

وأمّا قول من قال: ' له من الأمدٍ ما للمخيّرةٍ 'فاسخفٌ 
قول سممٌ بو؛ لأنه احتجاج للباطل بالباطل» وللهوس بالهوسء 
وما سمع بأحمق من أقوالهم في حكم المخيرة. 

ا 28 ا و 

وأمًا قول أبي حنيفةء والأوزاعي, والبتي» ومن وافقهم 
فان تحديدهم في ذلك بالإشهاد. ثم السّكوت إِنْ شاءَ قولٌ بلا 
برهان له» وما کان هكذا فهوَ باطل. 

ا ا 
البائع قبل البيع» > فاي حاجة به إلى الإشهابي أ ومن ا ين الزموه إياه 
وأسقطوا حقه بتركه هذا خطاً فاحشٌ» وإسقاطً لحق قاذ وجب 
بإيجاب الله تعالى له فما يقوّبه الإشهادٌ ولا يضّفه تركه فيطل 
قول أبي حنيفة» ول ق إلا اح قولي الشافعي» والشعّ فنظرنا 
فيه فلم نجذ هم حجة أصلا إلا أن بعض المموهين نزع بقول 
مكذوب موضوع مضافر إل رول الله لار «الشفةة شط 
عقال والشفعَة ِن وهه 

وهذا خيرٌ: 

رؤيناه من طريق البزّار قالَ: أخبرنا محمّدُ بن المثتى أخبر 


-١ ۷‏ مسألة: فإن أخذ الشفيعٌ حقّه لزم الشزي 
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ايه عن عبد الله بن عمرٌ عن لني 2 ييز قال: «لا شفعَة غائ 
ولا صخي والشفعة كَل العقال مَنْ ملل بمَملُوكه فَهُوَ حر وَهُوَ 
موی الله وَرَسُولِهِ والناس عَلَى شرُوطِهمْ ما وافقوا الحَق». 

قال أبو محمّاٍ: أفيكرنٌ أعجبُ من غالفتهم كل ما في هذا 
الخبر واحتجاجهم ببعضهء فبعضه حقٌّ وبعضه باطلٌ؟ أف هذه 
الأديان. 

وأا «الشقعة لِمَنْ وَاتبْهَاا فما يحضرنا الآنَ ذكرُ إسنادهاء 
عر إلا أنه جلة لا خير فيو وابنُ البيلماني ضعيف مطرح» ومتفقٌ 
على تركه. 

وأا لفظ الِمَنْ وَاََاه فهر لفظٌ فاس لا بحل أن يضاف 
مثله إلى رسول الله تاز لأن قول القائل: الشفعة لمر واثبها: 
موب أن يلزمه الطَّلبُ مع البيع لا بعدة؛ لن الموائبة فعلٌ من 
فاعلين» فوجب أنْ يكون طلبه معَ البيع لا بعدة؛ لأن النأني في 
الوثب لا يسمى موائبة. 

وأا قوله «الشفعَة كَنشْطَةٍ عِتال» فمعناه ظاهرٌ ولا حجّة 
م ف ن نط العقالة هر حل العقال: 
| وكذلك الشفعة؛ لأنّها حل ملك عن المبيع وإيجابه لغيره 
فقط. 

قال علي: : وقذ جعل الله تعال حقّ الشفيع واجباً وجعله 
على لسان رسوله عليه السلام الصدق أحق إذا لم يؤذنْ قبل 
البيع» فكل حق ثبت بحكم اله تعال ورسوله أي فلا سقط أبدا 
إلا بص وارد د بسقوطهه فن وقفه المشتري على أن يأحذ أو يترك 
لزمه أحذ الأمرين» ووجبّ على الحاكم إجباره على أحا الأمرين 
لأنه قد أعطي حقه فلا ينبغي له تضبيعة» فهو إضاعة للمال» ولا 
بد له من أخذو؛ أو الي م م 
لأخيه المنصفب له وبالله تعالى التوفيقٌ 

وتان ب حر م و رن 
لحقه ولو سكت عمره كله ولا يختلفونَ فیمن غصب مالاء أو 
كان له دين أو يراث؛ أو حن ما فن سقوطه عن طلبه لا 
يبطلة وأنه على حقه أبدأ فمن أينَ خصّوا حق الشفعةٍ من سائرٍ 
الحقوق بهذه التخاليط؟. 


١17‏ مسألةٌ: فإن أذ الشفِيعٌ حقه لزم المشتري 
رد ما استغل وكانَ كل ما انفد فيه من هبه أو صدقةٍ أو عتق» أو 
عن ار كان ایکا العامة تيدر اط سردرة 
مفسوخ أبداء وتقلمٌ أنقاضه ليس له غيرٌ ذلك لا سيّما الممخاصمٌ 
لمانمٌ» فان هذا غاصب ظالم متعد مانم حقّ غيره بلا مريق فإ 
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ترك الشّريك الأخذ بالشفعةٍ نف كل ذلك وصح ول يرد شيئاً 
منة» وكانت الغلة لهُ» هذا إذا كان إيذانه الشريك مكنال أو 
للبائع حي اشترى» فان لم يكنْ إيذان الشريك مكنا للبائع لعذر 
ماء أو لتعذّر طريق» فن الشفعة للشريك متى طلبهاء وليسَ على 
المشتري رة الغلّةِ حيعنٍء لكر كل ما أحدث فيه ما ذكرنا 
فمفسوخ وقلع بنیانه ولا بد. 

برهان ذلك: قوله عليه السلام الذي أوردنا قبل «لا 
يَصْلْحُ أن بيع حَنّى يُؤْذِنَ شرِيكَة فلا يخلو بيع الشريك قبل أن 
يؤذنَ شريكه من أحد أوجه ثلاثة» لا رابع ها: 

ما أنْ يكونٌ باطلا وإِنْ صحّحه الشَفِيعٌ بتركه الشفعة وهذا 
باطلٌ؛ لأنّه لر كان ذلك لوجب عليه رذ الغلّةِ على كل حال أخ 
الشفيع أو ترك والخبرٌ يوجبُ غيرٌ هذاء بال يوجبُ أن الشّريك 
أحق» وأنه إن ترك فله ذلك فلو كان البيعٌ باطلا لاحتاج إلى 
عاك الصو لد BS‏ 
بالأخذٍ وهذا باطلٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صل فمن 
الباطل أن يكون صحيحاً ما أخبرٌ عليه الصلاة والسلام أنه لا 
یصلح» > أو یکو موقوفاًء فان أخذ الشفيعٌ بالشفعةٍ علم أن ابيع 
وقمٌ باطلاء وإ ترك حقه علمّ أل البيعَ وقعَ صحيحاً وهذا هو 
الصّحيحٌ لبطلان الوجهين الأولِينَ لقوله عليه السلام «الشريك 
ا 

فصح ما قلناه. وباللّه تعال التوفيق. 

ونسأل من خالف في هذا: متى كان الشفيعٌ أحق» أحينَ 
عد آم حرة زر اليم 

فان قالوا: من حين أخد. 

قلنا: هذا باطل؛ أنه حلاف حكم رسول الله ملك[ إذ 
جعله أحقّ حينَ البيم» فإذ هو احق حينَ البيع فإذا أخل ققد اغد 
حقه من حين البيع. 

وما إذا لم يكن للبائع إعلامٌ الشريكي فإن الله تعالى يقول: 
للا يكلف الله نفْساً إلا وْسْعَهًا». 

وقال رسول الله يَفيظ: «إذا مركم بم فَأنُوا منه مَا 
استطعتم». 

فصح بلا شك أن من لم بر علق إلا اروا 
يستطعه فقذ سقط حقّه وحل له البيع؛ لان ن قوله عليه السلام: ”لا 
يملح أن بیع حنَى يون شريكة؟ يقتضي ضرورة من يقدرٌ على 
إيذانهء فخرجَ عن هذا النص حكمٌ من لم يقد على إيذانه فهر 
قادرٌ على البيع» وعاجرٌ عن الإيذان فمباح له ما قدرّ عليه 


-١ ۷‏ مسألةٌ: فإن أخدّ الشفيعٌ حقّه لزم المشري 
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وساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشّفيعٌ واخحد 
شفعتة» فحيتئزٍ بطل العقدُء وكانَ ِل ذلك صحيحاء فإذا هر 
كذلك فالغلةٌ له؛ لأنها غلّة ماله. 

وام البناءُ وسائرٌ ما أحدث فقذ أبطله حكمٌ رسول الله 
َي بان الشفيع احق منه فإنما أنفدٌ حكمه فيما غيره أحق به منه 
فبطل أن ينف حكمه فيما جعله تعالى حقاً لغيره لقوله تعالى: 
ولا كسيب كل تفس إلا عَلَيَْا4 واختلف الناس في هذا: 

فروّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الشوري عن 
أبي إسحاق الشيبانيٌ عن الشّعي» وابن أبي ليلى, قالا جميعاً: إذا 
e‏ عن 

وقالَ حَادٌ بم أبي سليمان: يقل بناءه. 

وبه يأخدٌ سفيان الذوري وأبو حنيفة, وأبو سليمات 
وامجابهة. 

وبقول ا يأخدٌ مالك والبقي والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد 

قال أبو محمّدٍ: :ازا قلع نل وجب ما ذكرناء وبأ ا 
يجو له إغاءُ أنقاضه في ساحة خيره لقول رسول الله لاز إن 
دِمَاء كم وأَمْوَلَكُم عليكُمْ حَرَام» ولا بجو إلزامه غرامة في ابتياع 
ای تا من قاض باه انضرع م الع لهل 
يوجب ذلك نص فهر ظلم مجردٌ. ولا فرق بينَ إلزامه غرامة 
رع الت ريج زاح افو الخو للش و 
اکل مال عرَم بالباطل بل كل ذي حق أولى بحقّه وبالله تعالى 
التوفيق. 

قال علي: أوجب الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام الخيار في البيع في خسة مواضع م الصرّاق ومن باي 
وقال: لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة آيام بلياليها فقط. 

ومن تلقيت سلعته فهذا له الخيارٌ إذا دحل السّوق» لا قبل 
ذلك. 

ومن وجد عيباً ل ين له به» ولا شرط السّلامة منةُ. 
والشريك يبيعُ مع غير شريكه ولا يؤذنة. فهؤلاء لهم الخيارٌ بلا 
تحديدٍ مدَةٍ إلا حتى يقرًوا بترك حقهم: فوجدنا مشتري المصراقه 
ومنْ بايعَ على أن لا خلابة: ينقضي خيارهما بتمام الثلاثة الاي ام 
ولا يكونٌ لهما خيارٌ بعدهاء ويلزمهما الشراك فصح يقيداً أن 
العقد وقع صحيحاًء إذ لز وقع فاسداً م لزم أصلا إلا بتجدياد 


عقب فإِذْ قذ صح هذا با ذكرناء وأنه لر وقعَ فاسداً لم يخير في 
إمضائه أو في ردي بل كان يكونٌ باطلا لا حيار لأحدٍ في 


۸- كتاب الشفعة 


رده إن شاء. 
م 
ووجدنا من تلد تلقى السَلع فابتاع» وإن كان منهياً عن ذلك 

إن الله تعالى لم يجمل للبائم خيارا إلا بعد دخوله إلى الوق ول 

يجعل له قبل ذلك خيارأء فصح أن الي صحيحٌ وإِن كان منهيًاً 
عن التلقي» ولم ينه عن الابتياع؛ لان التلقي غير الابتياع فهما 
فعلان» أحدهما غيرٌ الآخر نهى عن أحدهما ول ينه عن الآخره 
لکن جعل للبائع خيارٌ في رده أو إمضائه ولو وقع فاسداً لبطلَ 


حملة. فوجب بذلك أن العلّةَ للمشتري في رذ البائع البيع» »أو 
إجازته. 


و أذ لأنها حدثت في ماله. 


ووجدنا أيضا من وجد عيبا بين له بي ولا شرط 
السّلامة منك له الخيارٌ أيضاً في إمضاء البيع أو ردو فعلمنا أن 
ابي وق صحيحاًء ا و أيضاً 
أن الغلةَ له رد أو أخذ. . وبقي ل ما 
ذكرناه من البيوع؛ لأنه ل يأت نص ) بانع من البيوع المذكورة» بل 
جاءً النص بإجازتها كما قدمناء وبان الدَلِيلُ بأنها وقعتْ صحيحة. 

ووجدنا من يمكنه إيذانُ شريكه فقذ جاءً النصُ بأنه لا 
يصلحُ له أن بيع حتى يؤذنة فلو لم يكن إلا هذا الفظ وحده 
لوجب بطلان العقل بكل حال لك لا جعل الي از الريك 
أحق» وأباح له الأ أو التر: : وجب آنه مراعی كما ذكرناء فان 
اخ فقذ علمنا أنه لم عض ذلك العقدء بل أبطلك فصح انه انعقد 
فاسداً فلزمه رذ الله وإنْ ترك الأخذ فقذ أجاز فصح أنه 
انعقد جائزاً. 

وأمّا من لم يمكنه الإيذان فلم يات النص فيه بأنّه لا يصلح» 
وقذ أحل الله البيمَ إلا أن للشريك الأخذ أو الترك فان أخذ 
فحيتار بطل العقد لا قبل ذلك فالغلة للمشتري هاهنا على كل 
حال وباللّه تعالى التوفيق 


5154 مسألة: والشّفعة واجبة لبدوي وللشاكن 


في غير المصرء وللغائب» وللصغير إذا كبر وللمجنون إذا أفاق» 
وللدّمَيٌ بعموم قوله عليه السلام: افْشْرِيكه احق بوا. 


وقد : قال قومٌ من السّلفب: لا شفعة. 

قال الشعي: لا شفعة لمن لا يسكنٌ المصرّ ولا للذمي. 
وقال اد بن حمبل: لا شفعة لذمي. 

وقال النخعي: لا شفعة لغاء تبي وقاله أيضاً الحارث 


۸ - مسألة: والشفعة واجبةٌ للبدوي وللسّاكن 
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العكلي» وار 6 قالا: إلا ا الغيبة. 
رفاك بك اح ونال عا ترد 

فان ترك ولي الصغير أو امجنون الأخذ بالشفعةٍ فن كان 
ذلك نظراً هما لزمهما؛ لأنه فعلٌ ما أمرّ به من النصيحة هماء وإِنْ 
كان الترك ليس نظراً هما لم يلزمهماء وما الأخذ أبدا؛ لأنه فصل 

8 - مسألة: فإِنْ باع الشقص بعرضء أو بعقار 
م جز للششفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقارء أو مثل ذلك العرض» 
فن لم يقدرْ على ذلك أصلا فالمطلوب لمحيرٌ بين ھک 
العرض أو العقار وبين أن يسلَمَ إليه الشقص ويلزمه مشلٌ ذلك 
العقارء أو مثلُ ذلك العرض متى قدرّ عليه؛ لأن الييع لم يقع إلا 
بذلك العرض أو ذلك العقارء وليسَ للشريك أخذ الشقص إلا 
ما ا 
غير ما طابت به نفسه وياله تغال اوی 

إن لم یقدز عليه فقد تعيّنَ له قبله عرض أو عقارٌ عجر 

وقال تعالى: رالمات صاصر فله الاقتصاص 
بالقيمة التي هي مغل حرمة المال الذي له عنده وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۰ ۰ - مساألة: ومن باع شقصه بشمن إلى أجل 
فالشفيعٌ احق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 

وقالَ مالك: إِنْ كان ملا اد الشّقصّ بذلك الثمن إلى 
ذلك الأجل. ْ 

وكذلك إِنْ کان معسراً فضمنه مليءٌ وإلا فلا. 

وقال الشافعئ: وأبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالثقبٍ فان 
ا ۰ 

قبل لهُ: اصبنْ فإذا جاءَ الأجل فخذها حيشلر. 

قال علي: احتجّوا بان قالوا: إن البائعَ لم برض ذمَة 
الشريك وقد يعسرٌ قبل الأجل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا شيء ونقولٌ لهم: إِنْ كان ل يرض 
ذمّةَ الشريك فكان ماذا؟ ومن أينَ وجب مراعاة رضاه وسخطه؟. 


وكذلك أيضاً لم برض معاملتة» وقد يعسرٌ الذي باعَ منه 


١5١ 


يض فالأرزاق مقسومة وقول 2 الله : 0 
E‏ قال ا 


1 كد ما ووا کی ا يم رك 
قبل أنْ يؤذنه باع اا سين ذلك ر ومن 
المشتري من أو من أجني علم بان له الشفعة أو لم بعلم علمَ 
بالبيع» أو لم بعلم فالشتفعة له كما كانت؛ لأنّه حقّ قذ أوجبه الله 
تعالى له فلا يسقطه عنه بيع مال ولا غيرٌ ذلك أصلا وبالله تعالى 
التوفيق. 

٠١‏ - مسألة: ومن وجبت له التتفعة ولا مال له 
م يجب أن يهملَ» لكن يباعٌ ذلك الشقصُ علبي فإ وفى بالثمن 
فذلك» ون قصلت فضلة دقعت إليه» وإ لإ يف ابع بالباقي» 
وأنظرَ فيه أنْ يوسن وذلك لأنه ذو مال بذلك الشقص الواجب 
له ١‏ 

ومن كان له مال فليس ذا عسرقه لکن يباعٌ ماله في الدذين 
الذي علي فإ لم يفي فهو حينشار ذو عسرةٍ و بالباقي فنظرة إلى 
ميسرةٍ حيتت كما أمرَ الله تعالى. 

وقال قومٌ: يبطل حقه في الشفعة وهذا باطلٌ؛ لأنه إخراح 
حقه الذي جعله اله تعالى أحقّ به عن يده بلا برهان» وهذا لا 
يجورُ. وباللّه تعالى التوفيق. 


568 مسألة: وإِنْ مات الشَفيعٌ قبلَ أنْ يقول: آنا 
آخذ شفع فقذ بطل حقه ولا حق لورثته في الأخحذ بالشفعة 
أصلا؛ لأنّ الله تعالى إنما جعلّ الحقّ له لا لغيريء والخيارٌ لا 
يورّثء وهذا قول محم بن سيرين. 

وروّينا من طريق عباه الرَزّاقَ عن فضيل عن مما بن 
بال عن الشعي كال: سمعنا أن الشّفعة لا تباغ ولا توهبُ ولا 
تورث ولا تعارٌ هي لصاحبها الذي وقعت لهُ. 


قال عبد الرزاق: وهو قول سفياك الثوري. 

وهو قول أبي حنيفق وسفياك بن عيينة والحسن بن 
حي و وأحمت وإسحاق» وأبي سليمات. وأصحابهم. 

وقال مالك والشافعي: الشفعة لورثته. 

واحتجوا بان قالوا: تورث الشفعة كما يورث العفو في 
ل e‏ وهذا 
8 ا E‏ 


0- مسألة: ولو أن الشريك بعد بيع شريكه 


بمه- كِتَابُ ا شفع 


الله تعالى له من ذكور الأولياء فقط وإنّما أوجب الله تعالى 
اميراث في الأمرالء لا فيما ليس مالا وى ورت اللبنار لوحتت 
أن يزرت عله ف فل أمرّ امراته بی إنسان بعينه وخيره ف 
طلاقها أو إبقائهاء فمات ذلك الإنسانٌ» فكان بحب على قوهم أن 
يرث ورثته ما جعل له من الخيار» وهم لا يقولونَ هذا. ونسألهم 
أيضاً: لر يأخذون الورثة بالشفعقٍ اللميّت آم لأنفسهم. 

فان قالوا: للمیت. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لان الت لا يلك شيئاً. 

وإن قالوا: لأنفسهم. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لان شركتهم إنما حدثت بعد البيع فلا 
توجدُ شفعة ول يكونوا حين الببع شركا فلم تجبْ هم شفعة. 

وهذا تا تناقض فيه المالكيّوك» وخالفوا جمهورٌ العلماء؛ 
لأنهم يقولون: إن اح الأولياء الذي لهم العفر أ و القصاص إن 
مات ور زو وجات ل برل ا لار الذياله: 

وهذا ما تناقض فيه الحنفيوف؛ لأنهم يورثون العفو 
والقصاصّ ولا يورّثونَ الخيارٌ هاهنا. 

فأمًا إذا بلغ الشّريك أمرٌ البيع فقال: آنا آخذ بالشّفعةٍ ثم 
ل CEE‏ 
لأنها ينا مال قذ تم لهُ. ولا معنى للطلب عند القاضيء ولا 
لحكم القاضي؛ لأن الله تعال لم يوجب ذلك قط ولا رسوله تالز 
وإنما جعلّ القاضي ليجب الممتنم من الحقّ فقط ولا مزية ولو 
تعاطى النَْاسُ الحقوق بينهمْ ما احتيجّ إلى قاض وبالنّه تعالى 
ارقي ْ 

ل ا 
صفقة واحدة فجاءً الشفيعٌ يطلب فليس له إلا أن أن يأخذ الكل أو 
كر رد ا داه الي مور a‏ 

بن الحسن القاضيين.. 

وروي أيضاً عن أبي حنيفة من طريق خاملة. 

وقال أبو حنيفة في المشهور عن وسفياث, ومالك وابن 
شبرمة, والشافعي: يأخة الشقص بحصته من الّمن. 

واحتجّوا بأنه لا يدخلُ في الشفعةٍ ما لا شفعة فيي ولا 
يقطمٌ بالشفعةٍ فيما فيه شفعة بالنص. 

قال علي: ليس للشفيع بعد البيع إلا ما كان له إذا أذنه 
البائ قبل الببعء والنصُ والإجماعٌ انين قذ ينا بأنه لا يخرج عن 
ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه. 


- كاب الشفعَةٍ 


قال تعالى: «لا تَأكلُوا نوكم نكم بلاطل إلا أَنْ تكونَ 
يَجَرَة عن راض نك وابائعٌ ل يسرض بيع الشّقص وحده 
ووذ فاك الكل فلا عور إجباره على بیع ما لا يرضى بیعه بغير 
نص. 

ولو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشّريك إلا اخذ الكل 
أو الترك بإجماعهم معنا 

وكذللك لو حضرٌ عند البيعء ول بجع له رسول الله ا 
بعد البيع من غيره إلا ما كان حقه لو أخذه إذا عرض عليه قبل 
اليم فقط ولس له في العرض قبل الببع تبعيض ما لا بريد البائع 
تبعيضة؛ فإنما له الآنّ ما كان له حينمار ولا مزية وباللّه تعال 


وأيضا فلا يجورُ أن يلرم امشتزي بعض صفقة لإ برض قط 
تبعيضهاء ولا أن يفسخ عن البائع ب يبعا وقع صحيحاً إلا نص 
وارډ ولا نص في شيء من ذلك» فهو كله باطل. 

#٠‏ ريي الشتري نايم التتتضس:وحده قد فيل لبن 

غيرة» لأنه كرضا البائع بذلك حين الإيذان. والأول 
عندنا: اناد ناس علي لسلا را ا ل 
iS‏ 
TO‏ 

۵ -- مسألة: ومن كان له شركاءٌ فبا من 
أحدهم کان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصنت نما اشترى 
كاحدهم. لأنه شريلك وهم شركائ فهر داخ معهم في قول 
رسول الله تل تي: «فشريكه أَحَق» وقذ قال قائل: لااجصةة 
للمشتري وهذا خلاف التصر كما ذكرناء 

E‏ ا اهال 

وكذلك أيضاً عن الحسن» و 

قال علي: وهذا خلاف النصّ أيضاً. 


5 مسألة: فلو كان بعضُ الشركاء غيّا 
فاشترى أحدهمْ فكذلك أيضأء وليسَ للحاضر أن يقول: لا آخحد 
إلا حصت لأن ابائ لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بعسض كما 
ذكرنا آنفا فيم باع شقصاً وسلعة. فلو باع من أجني فحضرً أحدُ 
الشركاء فليس له أن ياخذ إلا حصّته فقط في قول قوم والّذي 


.- مسألةٌ: ومن کان له شركاءٌ فباعَ من أخدهم 


۳۲ 
تقول به: نه ليس له إلا أذ الكل أو ترك الكل؛ لأنه ل يكن له 


حين ن¿ الإيذان إلا ذلك فإتما هو أحق جا كال خف حين ن الإيذان 
فقط وباللّه تعال التوفيق. 


۷ ۱ - مساألة: فان باع اثنان فأكثرٌ من واحايء أو 
من أكثر من واحلره أو باع واحدٌ من اثنين فصاعداء فللش ريك ان 

ياخذ أي حصّةٍ شاءً ويدع أيها شات وله أن يأخذ الجميع؛ لأنها 
عقودٌ تلفة وإن كانت معاً لقول الله تعالى: ولا تیب كَل 
نفس إلا عليه فعقدُ زيا غير عقا عمرو. 

ولو انكس ان الي أعتى اسدهمنا فاح ع 1 
يكدح ذلك في حصّةٍ غيره لما ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي وباللّه تعالى التوفيق. 

۸ - مسالة: وإِنْ كان شركاءٌ في شيء بعضهم 
عي راش وبعضهم بببع» وبعضهم بهبةٍ؛ وفيهم إخوة 06 أباهم 
ما كان أبوهمْ ورئه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميٌ شفعاء 
على عددهم ليس الأخ أول بحصّة أخيه من عم ولا من امرأة 
أبيو» ولا من امرأةٍ جو ولا من الأجني؛ أن رسول الله لالز 
قال: «فشریکه أَحَى» وكلّهمْ شريكه. 

وهو قول أبي حنيفةء والشافعي. 

وقالَ مالك: إن كان إخوة الم وزوجات وبنات وأخواتثٌ 
وعصبة فباعَ أحدُ الإخوة للام فسائرٌ الإخوةٍ للام احق بالشفعةٍ 
من سائر الورثة. 

وكذلك لو باع إحدى الروجات فسائرهن أحقّ بالشفعة 
من سائر الورثة. 

وكذلك لو باع أحدُ البنات فسائرهن أحق بالشفعة من 
سائر الورثة. 

وكذلك لو باع إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعة 
من سائر الورثةء ثم ناقض فقال: لو باع أحدٌ العصبةٍ لم يكن سائرٌ 
العصبة أحق بالشفعة» بل يأخذها معهم البنات» والزوجات» 
والأخوات» والإخوة لأم. 

قال: فلو اشترى بناتُ إنسان شقصاً واشترى أخواته 
شقصاً آخرٌ من ذلك الشّيء؛ واشترى بون شقصاً ثالفاً منه 
فباعَ إحدى البنات أو إحدى الأخوات لم يكن أخواتها أحقّ 
بالشفعةٍ من عمتهاء ولا من الأجنبيين. 

قال : ولز كان ورثة ومشترون في شيء فباع اح الورئةٍ 
فللأجني الشفعة في ذلك مع سائر الورثةء وهذا كلام يغني إيراده 


۳۹۳ 


عن تكلف إفساده لفحش تناقضه. وظهور فساده وبالنّه تعالل 
التوفيق. 1 1 

۹ - مسألة: 0 
لأحدهم مائة سهم ولآخرٌ عشرون» ولآخرٌ عشرٌ العشر أو أقلٌ 
أو أكثرٌ: كلهم سواءً في الأخل بالشفعق ويقتسمونٌ ما أخذوا 
بالسّواء» ولا معنى لتفاضل حصصهم. 

وهو قول إبراهيمَ النخعي» والشعي» والحسن البصري» 

بن أبي ليلى. وابن شبرمةء وان الشوري» وأبي حنيفة, 
0 وشريش» والحسن بن حي» وعثمان التي وعبد الله 
بن الحسنء وأبي سليمان؛ وأشهرٌ قوي الشافعي. 

ورؤينا من طريق عي بن منصور أخبرنا هشيم عن 
عبيدة: وأشعث قالَ عبيدة عن إبراهيم وأشعث عن م ٠.‏ قالا 
جميعاً: الشفعة على رءوس الرّجال» قال هشيم: وبه كان يقتضى 
ابن أبي ليلى, وابنْ شبرمة وقالَ آخروت: هي لی ندر 
الأنصباء. 

وهو قول عطاء: وابن سيرين. 

وروي عن الحسن أيضاً. 

وبه يقول مالك وسوّارٌ بن عبد الله وإسحاق» وأبو 


قال علي: قول رسول الله از «ُشريكة» تسوية بين جيم 
الشركاء ولرْ كان هنالك مفاضلة لبّنها رسول الله تال ولم يمل 
الأمرّ: فبطلت المفاضلة. ولا يختلفونٌ في أن من أوصى لورثة 
فلان» فإنهم في الوصية سواءً ولا يقتسمونها على حصص 
امراك وإنما رها يكرتهم الور 


6- مسألة: : ولا شفعة إلا بتمام البيع بالتفريق 
أو التخبير لأنها ليس بيعاً قبل ذلك. 
سحي مد 


69 - مساألة: ر لشفعة واجبةٌ وإ كانت الأجزاءٌ 
ل هم 
كان ملاصقا أو لم يكن. 

برا ذلك: قول رسول الله تا: «قإِذَا وفعت الحلدُوةُ 
وَضُرَقت الق فلا مةه فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع 
الأمرين معأء وقوعٌ الحدودء وصرفُ الطّرقء لا بأحدهما دون 


۹ - مسألة: ومن باع شقصاً وله شركاءٌ لأحدهم 


۸- كتاب الشفعةٍ 


الآخر. ولا يقطعٌ الشفعة قسمة فاسدة ة : قبل البيع؛ ؛ لأنها ليست 
قسمة. . ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد الببع؛ لان الحقّ قد وجب 

و وسفیان: e‏ فان نر أو 
الا قد قسمت فان تر | ا للجار ل 
وإ كانت القسمة قذ وقعت والطريق غيرٌ الطريق» ولا شفعة 
لجار غير ملاصق. 

وقال مالك والشافعي. وأمث وإسحاق واو ثور 
والأوزاعيء واللّيِث بن سعا: لأشفنة إلا لسريس ل يقاس 

وقال آخروك: الشفعة لكل جار. 

ثم اختلفواء وروي في كل ذلك آثارٌ: 

فروينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن يحيى 
بن سعيدٍ الأنصاري أن عمرَّ بن المخطاب قال: إذا قسّْمت الأرضّ 


وحدّدت فلا شفعة. 


ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ابا بن عثمان عن أبيه 
إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعة وعن معمر عن إبراهيم ن فيسيزة 
أن عمرّ بن عبد العزيز زقال: إذا ضربت الحدودٌ فلا شفعة. 

وروي عن ابن السب وسليمانَ بن يسار إنما الشفعة في 
لأرضيئ» والقوره ولا تكو إلا بي انتركاء. 
لقسعة إذا قي ارق متملكاً غي مقسوم؛ أذ الحدوة اضرب 
بعد والقسمة لم تتم 

وصح عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري وأبي الرّنادِ وربيعة 

E 

مثل قول مالك والشافعي بينا. 

ورؤينا من طريق سفيان بن عبينة أخبرنا إبراهيم بن 

فيسرة أخيرنا عمرو بن الشَرَيدٍ أنه حضرٌ مع المسور بن خرمة 
وسعاد بن أبي وقاصء وأبي رافم فقالَ ابو رافع للمسور: : vi»‏ 
تام هذا َي سعدا شري مني َي لذن في ذَاره قال له 
ل الله لا أزيدك عَلَى را ديار مُفَطْعَةَ او قال مُنَجْمَهه 
E‏ إن كس انها ين بيا وار دأء وولا 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الاب التقفي عن 
خالدٍ الحذاء عن إياس بن معاوية أنه يقضي بالجوار حتى أتاه 


مه- كتاب الشفعة 


كتابُ عمرّ بن عب العزيز أنْ لا يقضي به إلا ما كان بينَ جارين 
ختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد. 

.ومن طرق ابن أني شی اخنان ع عن ين جر 
ل وح ومن ها فخا نط قر مراف 
إذا كان لوا ا 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص قال شريح: كتب إل عمرٌ 
بن الخطاب اقض بالشفعةٍ للجار زا بعضهم: الملازق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام أخبرنا 
سفيان عن أبي حيّانَ عن أبيه ان عمرو بن حريث کان يقضي 
بالجوار. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بنٍ 
فضيل بن عمرو عن إبراهيم يم النخعي قالَ: الخليط احق من الجار 
والجارٌ اح من غيره فهذا موافقٌ لقول أبي حنيفة. 

وروينا مثله عن قتادت والحسن؛ وحمابي وقالوا كلهم: لا 
شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريقٌ غير متملكةٍ. 

وروينا عن طاووس أله ذكرٌ له قول عمرٌ بن عبد العزيز 
إذا قسّمت الأرض فلا شفعة فقال: لا الجارٌ أحق به. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا يحبى بن محمد أخبرنا ابن 
عسكر عن عبار الاق عن سفيان التوري عن جابر عن الشعي 
عن شريح قالَ في الجار: : الأول فالآل يعي في الشفعة. 

ل a‏ 
حول الذار. 

وقال آخروث: من كل جانب من جوانب الدار أربعون 
داراً. 

وقال آخروث: هرّ كل من صلّى معه صلاة الصّبح في 
المسجد. 

وقال بعضهم: أهل المدينةٍ كلّهِمْ جيران. 

كما انكف رم 
ا 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أحد بن فرج أخبرنا نصرٌ بن 


05- مسألة: والشفعة واجبةٌ وإن كانت الأجزاءٌ 


14 
علي الجهضميٌ أخبرنا أبي قال: أخبرنا الوليدٌ سمعت الحسنَ 


يقول: أربعون داراً هاهنا وأربعون داراً هي من جوانبها الأربع 
أربعونَ أربعون أربعون. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا ا مذ بن محمد بن المؤمل 
خالي أخبرنا علي بن المديئ أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن 

قال: من يصلى معه الغداة. 

قال أبو محمّدٍ: ولا يحضرنا الآنَ ذكرٌ اسم من قالَ: هم 
جِيع أهل المدينة إلا أنه قول قذ قيل. 

قال علي : ما من حد بأربعينٌ داراء أو بصلاة الغداق أو 
بأمل المدينق نإنهم تعلّقوا بابر «الْجَارُ أَحَنّ بسَقبهه إلا أن تحديد 
الأربعين؛ وصلاة الغداق لا وجه لك فنظرنا في الخبر الذي احج 
ؤلار أوجدنا تعره نيأ من رین مرو من الخزيد عمسن 

روّيناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد 
العزيز المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين عن أبي 
لبي عن جابر: «قَضّى رَسُولُ الله اظ بالشفعَة وَالْجوَار»: 

ومن طرق ابن آي شی آرت اة برأ سايماة عتن 
عبد املك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال: قال 
رسول الله اظ :لجار أحَق بشْفْعَةِ جَارِه إذا كان طَرِيقَهُمَا 
وَاحِداً يََظِرٌ بها وَإِنْ کان غَائبا. 

وهكذا: 
TT‏ 
يلك ين ارد اترا ميم ارتا رة ل ب أبي مليمان 
العرزمي عن عطاء عن ابر قالَ: «اشترَيْت أضاً إلى حبنت 
أَرْض رَجْلٍ فقال: نا احق بهاء فَاحَْصَمْنَا إلى رَسُول الله علا 
فق : يا رَسُولَ الله يس لَه في أَرْضِي طَرِيقٌ وَلا حى فَقَالَ 
عليه السلام هُوَ احق بها قمَضَى لَه بالْجوّاره. 

و ا 

ا بر ا 

جيعاً: «قَضَى رَسُولُ الله لاز بالْجوّار». 

ومن طريق شعبة عن قصادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندبب قال رسول الله : «جَارُ الذار اح بالدار وبالأض» 


كا 5- مساألةٌ: والشّفعةٌ واجبةٌ وإن كانت الأجزاءٌ /ه- تاب الشفعة 
يعني في الشفعة. بالخبر عن أبي الربير عن جابر فوجدناه لا حجّة هم فيه لوجهين. 


ومن طريق ابن أيمنَ أخبرنا امد بن زهير بن حرسي أخبرنا 
اح ب حبابو أخبرنا عيسى بن يونس عن سعياء بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس قال رسول الله #إظز: «جَارٌ الدار حى بالدار؛ 
ا ا ف ی اھر ترقوقة علي 
الحسن. 

ومن طريق قاسم , بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل 
أخبرنا الحسنُ بن سوار أخبرنا ابو المعلى أخبرنا أيوبُ بن عتبة 
اليمامي عن الفضل عن قتادةً عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ 
أ رسول الله تز قال: «الْجَارُ احق بصَقَب أَرْضِده. 

ومن طريق ابن أبي شيبةء عن أبي أسامة عن الحسين 
العلَم عن عمرو بن شعيبو عَنْ عرو بن التثريد بن ريد عَنْ 
أبيه قلْت: E‏ 

7م رسام بن يعقوبت أخير نا 
ETE‏ ا رسو اله 
الجوار؟ قال: أَرَبَعْونَ دارا». 

ومن طريق عبار الرزّاق عن سفيان عن هشاع بن المغيرة 
الثقفي قال: سمعت الشعي يقول: قال البي 6 يذ «الشتفيع أوؤلى 
ِن الجار اجار َوْلَى مِن الجنبي». 


عن الحسن: د سول الله اة «تضَى بالجراره. 

ومن ا يبن منصوږ 7 أبو ار 
الريك آولی بشفعيبه.. 

هذا كل ما جاء هم ا بتعأقون به قذ تقصناء هم ما نعلم 
هم غيرٌ هذا أصلاء وقبل كل شيء فهر كله أوّله عن آخره الف 
لقول أبي حنيفة؛ لأنه ليس في شيء من الأخبار الي أوردنا. 

إلا ما اجار احق على العموم فهيّ حجّة لمن رأى الشفعة 
لكل جار؛ وم لا يرونها لکل جار لکن للملاصق وحدة؛ أو 
لذي طريقهما واحدٌ متملّك تمل وما اا الذي رها 
واحدٌ فقط: وهذا لا نتكرة» ولكن من غير هذه الأخبار فبطل 
مويه الحنفيَينَ بها جملةُ وحصل قوهم عارياً من موافقة شيء من 
الأخبار. 


ثم نظرنا هل فيها حجّةً لمن يرى الشفعة لكل جار: فبدانا 


أحدهما أن كل ما لم يذكرٌ فيه أبو الرّبير سماعاً من جابر 
ولا رواه الآيث عن فلم يسمعه من جابرء لکن لا يدرى مَنْ هو 
أقرَ بذلكَ على نفسه فسقط هذا الخبرٌ. 

والوجه الثاني آنا لو شهدنا جابراً رضي الله تعالى عنه 
يدث به لما كان هم فيه حجّة؛ لأن نصّه أن الني تل «قَضَى 
ِالشفعَةٍ وَالْجوَاره. 

فما الشفعة فقذ عرفنا ما هي من أخبار أخرَ 

وأمَا الجوارٌ فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا. 

ومن فسرٌ كلام رسول الله يؤر من عقله بما لا يقتضيه 
لفظه فهر كاذب على رسول الله يط مقون له مالم يقل وقول 
القائل: قضى بالجوار» لا دلِيلَ فيه على شيء من أحكام الشفعة 
ولعله الب للجار من أجل الجوان فهذا أبينٌ بصحَة وجوبه 
بالقرآن» وبالسنن الصّحاح فسقط تعلّقهم بو. 

ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناه من طريق 
عبد اللك بن أبي سليمان وهر متكلّمٌ فيي ضعفه شعبة وغيرة 
ثم لو صح لكان حجّة لنا؛ لأنّه موافق لناء ولكنا لا نح با لا 
نصمّحه وإِنْ وافقناء لا كما يصنمٌ من لا يتقي الله عر وجل فلا 
يزال يحتج ما وافق وَإِنْ كان ضعيفاً أو صحيحاء ويرد الضّعيف» 
والصّحيح إذا لم يوافق تقليده. 

ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضاً من رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان وهوّ ضعيف. 

ثم رواية عبدة وأحمد عن هشيم عن العرزمي جاءت بزيادة 
م يذكرها سليمان بنُ داود وهي كود الطَرِيقٍ واحداً فل صخت 

رواية العرزميٌ لكان الأخذ بزيادةٍ العدلين أول؛ وقوله ليس له في 

أرضي طريقٌ لا نالف القول إذا كان طريقهما واحداً؛ لآن 
الطريقَ المرعاة إنما هي إلى الأرضء لا كونها في الأرض. 

ثم نظرنا في خبر علي» وابن مسعودٍ فوجدناه منقطعاً؛ لان 


. الحم لم يدركهما ولا سمّی من سمعه منه عنهما: : فبطل» ثم لو 


صح لم يكن هم فيه متعلقٌ أصلا؛ لأنه إنما فيه: أنه عليه السلام 
قضى بالجوار وليس في هذا دليل على الشفعة أصلا 

ثم نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجّة هم فيه لان 
الحسنّ لم يسمعْ من سمرة إلا حديث العقيقةٍ وحده فبطلَ تعلقهم 
به. 

ثم نظرنا في حديث أنس فوجدنا نصّه اجَارٌ الدار أَحَىْ 
بالذار» كان هذا ريما آمك أن يكون خخ لن جيل الششفعة 


۸- كتاب الشفعة 


لكل جار لولا ما نذكره إذا أعمنا الكلامٌ في هذه الأخبار إن شاءً 
الله تعالى. 

هذا وباي شما عيبى يعن بوكس کان من ان أبن 
عروية ة إلا بعد اختلاطي» وحسبك أن الذي رواه عنه ذكرٌ أله 
أخطأً فيه. 

وأيضاً فليس فيه ذكرٌ لشفعةٍ اصلاء والَكهّنُ لا يمل 
ولعل اراد أنه احق يبر أهلٍ الذار ورفدهم؛ فهذا أحسن وأولى 
لصحة ورود القرآن بذلك؛ قال الله تعالى: اجار ِي الى 
َالْجَارِ انب وقذ اوصى رسول الله اا َي بالجار فيطل تعلقهم 
بأد نما أرادٌ الشفعة وكانَ قله هذا كهانة وظتاء والظرة أكذب 
الحخديث. 


فوجدناه في نهاية اقوط ال د 
ضعيفة؛ ثم عن الفضلء فان کان ابنُ دهم فهر سقط ون كان 
غيره فهر مجهولٌ» ثم لم يسم قتادة من عبد الله بن عمرو بن 
العاص قط كلمة ولا اجتمعَ معه فبطلَ من كل وجه ثم لو صح 
ما كان فيه إلا الجارٌ أحقّ بصقب أرضه. فالقول فيه كالقول في 
حديث أنس سواء سواء. 

ثم نظرنا في حديث عائشة فوجدناه أسقطها كلها؛ لأنه عن 
دلال بنت أبي المدل ولا يدرى من هي عمَّن: لا يدرى من هر 
ثم ليس فيه أيضاً بيان أنه في الشفعة. لقذ كان يلرم الحنفيينَ 
لمتكهّدين في الأخبار الي ذكرنا أن يأخذوه؛ لأنه مثلها ولا فرق 
كهانة بكهانة. 

ثم نظرنا في حديث الشّعيّ فوجدناه لا شيء؛ لأنه منقطمٌ» 
ثم هوّ عن هشام بن المغيرة الثقفي وهر ضعيف. 

ثم نظرنا في خبر الحسن فوجدناه مرسلاء ثم ليس فيه إلا 
أنه عليه السلام قضى بالجوار وليسَ في هذا من الشّفعةٍ أثرٌ ولا 
عثيرٌ ولا إشارة وكما ذكرنا قبل. 

ثم نظرنا في حديث ابن أبي مليكة فوجدناه أيضاً مرسلاء 

لبف هد له الحرية أرن. سه وهنا يا كرتا ير تقر بد 

ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريدٍ عن أبي رافع عن 
أبيه فوجدناه لا متعلق لمم به؛ لأنه ليس فيه إلا الجارٌ احق بصقبي 


لط 


65- مسألةٌ: والشفعةٌ واجبة وإن كانت الأجزاءٌ 


۴۹ 


قال: سمعت عمرو بن الشريد بحدّث عن الشريد عن الي لظ 
قال: 0 احق وَأَوْلَى بصّقبه قلت لِعَمْرو:ٍ مَاصّقبّه؟ قال: 
الشقعةء قلت قلت: رَعَم م الاس“ نها الجوار؟ قال: الثامرث يقَولُونَ ذَلِكَ» 
فهذا راوي الحديث ماروالا يز الشفعة بالجوار» ولا 
یری لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطلَ كل ما موّهوا به. 

ثم لو صحّت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشّفعة 
للجار لكانَ حكمه عليه الصلاة والسلام وقولةء وقضاؤه «فإذا 
وَقَعَتَ الحَدُودُ وَصُرُقَت الطْرْق فلا شقَعَةَه يقضي على ذلك كله 
ويرفع الإشكال» فكيفَ +ولااجان نشي عي كبا ذكرتاه 
وأكثرها لا يصح» ولا ينبغي أنْ نْ يشتغلَ بها لسقوط طرقها وباللّه 
تعالى التوفيق 

ومن عظيم إقدام امتاخرينَ في زمانهم وأديانهم وعنة الله 
ا ا ا ا دا 
وَقَعَت الود ورف الطرْق فلا عة أن هذا اللفظا ليس من 
كلام الب ت ا فليت شعري أينَ وجدوا هذا؟ ومن أخيرهم به؟ 
والقرمٌ قذ رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في التّين حظاً 
وافراً ونعوذ باللّه من مثله. 

وقالوا فيما: 

رويناه من طريق أبي داود آرت جد سن یی بان 
فارس أخيرنا الحسنٌ , 0 
عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أب بي سلمة بن عبد الرمن 
عن سعيد بن السب أو عنهم جيعاً عن أبي هريرة قال u‏ 
رسول الله ته 
قالوا: نعم ليست القسمة ولا التحديد موجبين فيها شفعة إنما 
تب الشفعة بالببع» > فكانٌ هذا برهاناً قوياً على عب لاون 
وجه قائله فقط وقذ أعاذً الله رسوله عليه السلام من أنْ نْ يتكلم 
بالسّخفي وبما لا معنى له. 

وقذ علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدخلَ لما في 
القسمةٍ فكيف تكو الشفعة في أرض قسّمت؟ أترى أحدهما 
باذ مال :ضاحة مضادفة؟ هذا حال. كيف وهو خيرٌ مسندٌ 
مره ذكرٌ الات هذا اللفظ وحده عن رسول الله يي ومرَّة 
أضافره إلى لفظ آخرٌ له عليه السلام: ١‏ 

e‏ بن أصبغ أخبرنا عبد الله بن 
مَل العمري أخبرنا أ لوعي ا قتيلة المدني أخيرنا 
مالك عن الّهري عن سعيد بن المسيّبٍ وأبي سلمة بن عبد 
الرّمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لغ : «الشفعَة فيما لَمْ 
يُقْسَمْ اذا وفعت الحُدُودٌ فلا شفعَة. 


: «إذا سمت الأزْض رخدت فلا شفعة فِيهًا» 


۳۷ 05- مسألةٌ: والشفعةٌ واجبة وإن كانت الأجزاءٌ 


فظهرٌ فسادٌ الأقوال المذكورة فأشدها فساداً أقوال أبي 
حنيفة؛ لأنه خالف جيم الأخبار» وم يتعلّ لا بخبر صحيي ولا 
برواية سقيمةٍ» ولا بقول صاحبيه بل خالف كل رواية جاءت في 
ذلك عن صاحب؛ لن الرَوايةً عنهمٌ رضي الله عنهم كما قدّمنا 
عن عمرً» وعثمان أن الحدود تقطعُ الشّفعة. وروايةً عن عمرٌ 
بالشفعةٍ للجار وزادَ بعضهم الملازق ولا تعرفُ هذه اللّفظة 
وحتّى لو صحَّت فقذ جاءً عنه للجار جلة؛ فهيّ زيادة على 
الملازق. 


وعن سعيارء وأبي رافم ول يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما 
طريق غيرٌ متملك» لا عن عمرو بن حريٿي ولا عن أحدٍ من 
الصحابة. 

وأمًا قول مالك والشافعي: فإِنهمْ تعلّقوا بهذا الخبر 
ومثله تا فيه «فإذا وَقَعَت الْحَدُودُ وَصُرّقَت الطُرْقٌ فلا شفع 
فقلنا: إن حديث معمر عن الزّهِرِيّ عن أبي سلمة عن جابر فيه 
«إذًا وَقَمَت الحدود وَصُرَقْت الطرق فلا شفْعَة فكان هذا بياناً 
زاندا لا يحل تركه وزيادة عدل أخفها ولجب. 

وأيضاً: فان و قرا عليه السلام اذا سمت الأرْضُ قلا 
شفعَة» يوجب قولنا لا قوطي حتى لز ل بات زيادة معمس لأنه 
وَإِنْ قسّمت الأرضٌ والدَانٌ وكان الطّرِيقٌ إليها متملّكاً لأهلها 
فلم يقسموه فلم تسم كلك الآرضى نمث لخن قتم بحضها ود 

بعضهاء ول ييطل الني تاا قط الشفعة بقسمة البعض» »لک 
بقسمة الك وبالله تعالى التُوفيق. 


۸- كتاب الشفعةٍ 


۹- كِتَابُ السّلّم 


8- كتاب السّلم 


5 مسألة: قال أبو حمّاد علي بن أحمد بن 
سعياد بن حزم د السّلمٌ ليس بيعاً؛ لأن النسمية في الذيانات 
ليست إلا لله عر وجل على لسان رسوله :8 وَإنما:سمتاة 
رسول الله تلا السلف» أو التسليف» أو السّلم. والبيمٌ جوز 
بالدّنانير وبالدّراهم حالا وفي الدّمَّةٍ ة إلى غير أجل مسمى وإلى 
الميسرة . والسّلمٌ لا جو إلا إلى أجل مسمى ولا بد والبييعٌ بجو 
في كل تملك لم يات التص بالنهي عن بيعه. ولا بجو السّلم إلا 
في مكيل أو موزون فقط. ولا يجوز في حيوان ولا مذروع ولا 
معدودٍ ولا في شيء غير ما ذكرنا. واليع لا بجو فيما ليس 
عندك. والشلخ عر لها لبن عر والبيع لا جور البتة إلا في 
شيء بعينه. ولا يجورٌ السّلم في شيء بعينه أصلا. 

برهان ذلك: ما روینا من طريق مسلم اخبرنا شيبان بن 
فوخ ويجبى بن بجی وأبو بكر بنْ أبي شيبة قال يحيى» وأبو 
بكر عن ابن عليّة. 

قال ابو محملٍ: هذا في كتابي عن ابن نامي» وفي کتاب 
غيري عن ابن عيينة وقالَ شيبان أخبرنا عبد الوارث بن سعي 
التتوري ڈ م افق عبد الوارث والآخرء كلاهما عن ابن أبي خي 
حدئني عبد الله بن كثير عن أبي المتهال عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ا: "من الف فلا يُنَلِف إلا في كيل مرم 
وَوَڙن مَعْلُوم». 

فهذا منع السّلفي وتحريه البتة إلا في مكيل أو موزون. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا 
سيان بن عيبنة عن ابن ابي نيح عن عبر الله بن كثير عن ابي 
النهال عن ابن عباس قال رول اله اقا: من سلف سلا 
لف في كيل مَعْلُوم وَوَذْدْ علوم إلى أَجَلٍ علوم 

. ومن طريق وكيم أخبرنا فيا اوري عن عبد اله بن 
أبى بح عن عبار الله بن كثير عن أبي النهال عن ابن عباس قال 
رسول الله ذ: مَن ألم يلِم في کيل مَعلُوم وَوْن مَغُلُوم 
إلى أجَلٍ مَعْلُم) ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم. 

وقذ صح ني الي از عَنْ بيع الغرّر وَعَن بيع ما 
ليس عِندك» فصح ما قلنانصاً ولله تعالى الحمد. 

وقد فرّقَ الأوزاعي» وجه ور الحنفيَينَ والمالكيين 
وأصحابنا الظاهريين بين البيع والسلم. 


5- مسالة: قال أبو محمّدٍ على بن 


امد بن ۳۹۸ 

قال ابن القصار: ما كان بلفظ البيع جارٌ حالاء وما کان 
بلفظ السّلم لم يز إلا باجل. 

وقال الأوزاعي: ما كان أجله ثلاثة أيام فأقلٌ فهو بي 
وما کان أجله أكثرٌ فهر سلم. 

قال القمي وهو من كبار الحنفيين: السّلم ليس بيعء وفيما 
ذكرنا حلاف نذكرٌ منه ما سر اله تعالى لذكرو: فطائفة كرهت 
للم 
E‏ 
عبيدة بن عبلر الله بن مسعو أنه كان يكره السّلمَ كلهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهي عن العينة. 

ومن طريق ابن أبي شيية أخبرنا معاد بن معافٍ عن عبر 
الله بن عون قال: ذكروا عند محمّلو بن سيرينَ العينة فقال: نبت 
ابن باس کان تول وام اراد يهنا عر 
كم من مسووق قا اة سراي 

ل ىر 
جناب وزید بن مردائة قال عاد علخ شر 
الحميد: انه من قبلك عن العينة فإنّها أخت الربا. 

قال أبو محمّد: العيّنة هي السّلمُ نفسة أو بيع سلعةٍ إلى 
أجل مسمُى» ولا حلاف في هذاء فبقي السّلم. 

قال علي: الاحجّة في احا مع رسول الله تقذ واباح 
مالك وأبو حنيفة السّلمَّ في المعدود» والمأروع من الثياب بغير 
ذكر وزنه ومنعا من السلفب حالاء فكانَ هذا عجباً من قولهما؛ 
لاه إن کان قول رسول الله اڈ «إلَى أجل مَعْلُومٍ مائعاً من أن 
يكون السّلمُ حالاء أو نقدأء فان نهيه عليه السلام عن أن يلف 
إلا في كيل معلوم» أو وزن معلوم م اشد في التحريم وأوكدٌ في المنع 

من السّلمٍ في غير كيل أو وزن» ولئنْ کان القياس على المكيل» 
والموزون» والمذروع» والمعدودٍ جائزاً فَإن قياس جواز الحلول 
والتقدٍ على جواز الأجلٍ أولى فظهرٌ فسادٌ قوهما بيقسين لا شك 
فيك بل المع من الستلف في غير المكيلٍ والموزون أوضح؛ لاه جاءً 
بلفظ النهي» ولا يجو القياسٌ عند القائلينَ به إذا حالف النص. 

وأمًا الشتافعي فأجازٌ السّلمَ حالا قياساً على جوازه إلى 


۱۳۹ 5- مسالة: قال أبو محمّدٍ علي ب 
أجلء وأجارٌ السّلم في كل د شيء قياساً على المكيل والموزون» 
فانتظمٌ حلاف الخبر في كل ما جا فيه وكان أطردهُمْ للقياس 
وأفحشهم خطاً. 

فان قبل: إن السّلم , بيع استثي من جملة ب بيع ما ليس عندك. 


قلنا: : هذا باطل؟ أنه دعوى بلا دلیل ولیس كل ما عرض 
فيه بحر بيع فهذا القرض مال بمالء ولیس ببعا بلا خلافو. 1 
يز أبو حنيفة السّلمَ في الحيوان» وأجازه مالك والشافعي وما 
نعلم لتخصيصهم الحيوان بالنع من - السلم فيه دون سائر منا 
أباجوا الام فدهن غير امكل والموزره: حجّة أصلاء إلا أن 
بعضهم موه بأله قذ روي عن عر آنه قال: من الربا ما لا يكاذ 
يخفى كالسّلم في سن. قالوا: وعمرٌ حجّة في الق ولا يقول مل 
هذا إلا بتوقيفي. 

فقلنا له: هذا لا يسن عن عمرّ ثم لوْ صح لكان حجَة 
عيكم؛ أن في هذا الخبرٍ نفسه أنه نهى عن بيع الثمرق وهي 
مخضفة ا تطب بعك وأنتم تجيزونه على القطع فمرة عمرٌ حجّة» 
ومر ليس هو بحجّةٍ. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
ل :قال عمرٌ: من 

E ف سر‎ E 
بشر عن سعيلو بن جسير قال: سألت ابنّ عمرٌ عن الرّعن في‎ 
السلف؟ فقال: ذلك الرّبا الضموئ» وهم يميزون الرّهنَّ في‎ 
السّلفو» وم يكن قول ابن عمرّ في ذلك إنه الرّبا بأصح طريق‎ 
ی ا ا ا ان‎ 


وأمًا الالكيون والشافعيوث: فإنهم احتجّوا بما روي من 
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أنه «كان باع الي 
بالَْلوصَيْن وَالفلانّةٍ إلى إيلٍ الصّدقَةٍ بم رَسُول اله تيز 
وبأئرها وهذا حديث في غاية فسادٍ الإسناد: 

رویناه من طريق محمد بن إسحاق» فمرة رواه عن أبي 
سفيان ولا يدرى من هوّ عن مسلم بن كثير ولا يدرى من هر 
وعن عمرو بن دينار الدّينوري ولا يدرى من هو عن عمرو بن 
حريش الربيدي ولا يدرى من هرّ. ومرّة قلب الإسنادٌ؛ فجعلّ 
ارّله آخره وآخره أوَلهُ: فرواه عن يزيد ب بن أبي حبيب عن مسلم 
عو سار وی عر عن ا سيان ولا بتري عن هوس 
عمرو بن حريش. ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا جاهر بالباطل أو 
جاهل أعمى. 


بن امد بن 


8- كاب السّلّم 

ثم لو صصح لكان حجّة على المالكبّينَ والشافعيين: لأنْ 
الأجل عندهم إل الصّدقة لا جرزء فقذ خالفومٍ ومجيءَ إبل 
الصّدقةٍ كان على عهده عليه السلام يختلفُ اختلافاً عظيماً منه 
على اقل من يوم كبلي وجهينةه ومنه على عشرينَ يوماً كتميم؛ 
وطيئ. 

وأيضاً: فإ ن المالكتِينَ لا يرون سام الإبل في الإبل إلا 
بشرط اختلافها في الرّحلةٍ والنجابة» وليسَ هذا مذكوراً في هذا 
الخديث. 

فان قالوا: مله على هذا. 

قلنا: إنافعكم كعم فد كليتم وزد في كن ما لبس فينم 7 
وما لم ير قط في شيء من الأخبار. كن ان اللي 
الْحتجينَ بكل بلي كالوضوء من القهقهة في الصّلاقِ والوضوء 
بالخمر: أن ياخذوا بهذا الخبر؛ لأنّه مئلها. 

وقد قال بعضهم: لم يكن ذلك بعلم ال لااز. 

فقلغا: هذا عجبٌ يكونُ قول عمر ' من الربا الم في سن 
مضافاً إل التي 4ز بالظُن الكاذبيء ويكرنٌ هذا الخين بغير علم 
التي تي وفي نصّه: «فأمَرني َسُولُ اله تا أن آحة فِي إبل 
امدق كنت باع ابعر بالقلوصيْن رالا َة إلى ابل الصّدَقة 
لما قَِمَت الصّدَقة قَضَاهَا سول الله كا أف أف عدم الياء» 
ولا قوهوا جا روي من له كان على رسول الله تي بكر فقضا 
فإنه صح أنه كان قرضاً كما ذكرناه في ' کتاب ۽ القرض ” من دیواننا 
هذا. 
E‏ باع لبي عن العبد الي هَاجَرَ إليه عَبديْنِ 

م الوم بسَبْعَة أَرْؤس»: فكل ذلك كان نقداً. ولقد كان 

زم للكت الجن ي اجاج بن أرطة في أ العمرة تطوع 
وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: 

با ووپاة هن ظريق اد بن شعيب أخيرنا عمرو بن 
علي آنا يحبى بن سعیا القطالُ» ويزيدُ بن زریع» وخالڈ بن 
الحارث كلهم قالَ: أخبرنا سعيدُ بن بي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرةً بن جندبو الَهَى رَسُولُ الله تك عن بم 
اران بالْحَيرَان نيةه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
الحجاج بن أرطاة عن الرّبير عن جابر قال رسول الله اك: 
«الْحيرَانُ انان بوَاحِر لا باس به يدأ بی وَلا حير فيه قاب 


وة 


ومن TS‏ 
كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: انى رَسُولُ الله ت عر 7 


8- كتاب السّلم 


بيع ليران ب بالحَيرَان َسِيئّةا وهذا من حسن المراسيل. 

فخالنه امالكيونا جملة. ارا اوا عله باراد ماق 
غير جنسه نسيثة. وأجازوه من جنس واحار إذا اختلفت أوصافه 
بتخاليط لا تعقل. ونسي الحنفيّوفٌ قوهة: إن قول النيّ تلاز 
«الرّكاة في السَائِمَةه دليلٌ على أن غير السّائمةٍ لا زكاةً فيهاء فهلا 
قالوا هاهنا: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة 
دليلٌ على جواز العروض بالحيوان نسيئق ولكنهمْ قوم لا 
يفقهون. 
ش وأجار الحنفيّون المكاتبة على الوصفاء وإصداق الوصفاء 
من السّلم في الوصفاء. 

فقالوا: اکا يود فيه ما لا جوز في الیرع؟. 

قلنا: والسترقة حكمها غور حكم التكاح؟ وقاذ قستم ما 

يكونُ صداقاً على ما تقطمٌُ فيه اليد وما في حكم إلاء وهو 
لدبا ن 


ار 


قال أبو محمّدٍ: ومن روي عنه مثلٌ قولنا: 
ل ل ا س 
عا طعا ليتوه 


في الدَمَةٍ ومنعوا 


ولي عفاي ا A‏ ومين 
سفيان الثوري عن أ بي حيّان التيمي عن رجل عن ابن عباس 
نزلت هذه الآيةٌ لإا دام دين إلى أجل سس في الف 
في كيل مَْلُم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم. 

ومن | طَرِيقٍ ۽ دكي حبرا عِيسى الحناط عن أيه سيت 
بن عُمَرَ يقول: كيل علوم إلى أجل مَعلوم. عن أبن عُمْرَ إياحة 
السَلّم في الكرَابيس وهي ياب وَفِي الخرير. 

وعن ابن عباس في السبائب َو لكان وکل ذلك يُمْكِنْ 
نك وما تلم عَنْ اح ين الصّحَلةٍ إجَازة سم حال ولا في 
غير مكيلء ولا مرون إلا ما اختلُوا فيه من السَلَم في الحيوَان: 
احتف فيه عن عَلِي» وان مود وان عَم 

وروا أيِضاً: إياحَنّهِ عن ان عباس باسْتذلال لا بنص. 

ينا الي عَن ذلك عَن عن وَحُيََْ وعد رمن 
بْن سّمُرَةَ صّحيحأ ويره مِن الصّحَابَةِ رضي الله عنهم وَباللّه 


- مسالة: وَالأجَلٌ في السّلّم ما وَقَعَ ا“ ١‏ 
“51 مسالة: وَالأَجَلُ ف في السُلَم مَاوَقَمَ عَلَيِه 


اسم أجَلٍ كما مر سول الله ت وَلَمْ يذ أجَلا يِن أَجَلٍ وما 
کان رَبك نَسِيا»: هرما ينطق عن اهَرَى إن هُوَ إلا وي 
يُوحَى 4. لين لئاس ما نرك | الب فالأجلٌ ساعة فما فوقها. 

وقال بعض الحنفيين: لا يكونُ الأجلْ في ذلك قل من 
نصفا يوم. 

وقال بعضهم: لا يكون أقلّ من ثلاثة آيام. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تحديدٌ فاسد؛ لأنه ا 

وقال المالكيوث: یکره أنْ يكون يومين فاقل.. 

وقالَ سعيد بن المسيب: ما تتغيّرٌ إليه الأسواق وهذا في 
غاية الفساد؛ لأنه تحديدٌ بلا برهان ثم إن الأسواق قاذ تتغيرٌ من 


ل ا ان 


e AE‏ ن يكون الثمنُ في السّلم 
إلا مقبوضاً فن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلّها؛ 
لأ رسول الله تلاز «أم تر بان يسَلْف في كَل مَعْلُومٍ او وَڙن 
علوم إلى أجل مَمْلّم؛ ' والتسليف ' في اللَغةٍ ابي بها خاطبنا عليه 
السلام: هر ان يعطي شيئا في شيء» فمن ل يدف ما اسلف فلم 
يسلّف شيئأء لكن وعد بان يسلف. فلو دفع البعضَ دون البعض 
سواء أكيره | 
واحدٍ جع فاسداً وجائزاً فهو كله فاسدٌ؛ لان العقد لا يتبيحض» 
والتراضي منهما لم يقمْ حينَ العقد إلا على الجميع؛ لا على 
لبعض دون البفض؛ > فلا بحل إلزامهما ما لم يتراضيا جيعاً عليه 

فهر أل مال بالباطل» لا عن تراض. والسّلمٌ وان لم يكن يبعا 
فهر دين تدايئاه إلى أجل مسمّى, وتجارت فلا يجوز أنْ يكون إلا 
عن تراض. 


و أقله فهيَ صفقة واحدة وعقدٌ واح وكل عقا 


وقولنا هذا هر قول سفيات النُوري» وابن شبرمة وأهت 
وق أو حيفة.. سا a‏ 1 15 


وقال مالك: إِنْ تأخرٌ قبضُ الثمن يوماً أو يومين جا 
وإنْ تأخرّ اثر أو بأجل بطل الكل وهذان قولان فاسدان كما 
ذكرناء لا سيّما قول مالك فإنه متناقض مع فساده والله تحال 


و 


۳۴۷۱۹ 


6 مسالة: فان وجة بالثمن القبوض عيبا 
فإِنْ كان اشترط السّلامة بطلت الصفقة كلّهاء؛ ن الذي أعطي 
غير الذي عق عليه فصارٌ عقد سلم لم يقبضْ شمن فن كان م 


يشترط السّلامة فهو حير بين أذ يبس ما أخڌ ولا شيءَ له غيرة " 


أو يرد وتتقضر الصفقة كلّها؛ لأنّه إذ ر العيب صاز سلما | 
يستوفي ثمنه فهو باطل. 

وهو قول الشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة: يستبدل الرائف» ويبطلٌ من الصّفقةٍ بقدر 
ما وجد من السّتوق» ويصح في الباقي. 

وقالَ مالك: يستبدلُ كل ذلك والحجَّةٌ في هذه كالى قبلها 
ولا فرق. 

١515‏ - مسألة: : ولا جور أنْ يشترطا في السّلمٍ دفعه 
في مكان بعيني فإنْ فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلّما قلنااو نقول: 
إنه فاس فهو مفسوخ أبداء محكومٌ فيه بحكم الغصب. 

وبرهان ذلك: أله شرط ليس في كاب الله تعالى» وقاذ 
قال رسول الله لز: كل شط ليس في كاب الله فَهوَبَاطِلُ 


وَإِنْ كان يانه شط لك حق السّلم قبلَ امسلّمٍ إليه فحيث ما 
لقيه عند محل الأجل فله أخذة يدف حقه إليي فإن غاب أنصفه 


الحاكم من ماله إِنْ وجد له بقول الله تعالل: إن الله ي امرك أن 
تُوَُوا الأمَانات إِلَى أَهْلِهَا4 فهو مأمورٌ بأداء أمانته حيث وجبت 
عليه ويسألها. والمشهورٌ عن ابن القاسم أن السّلمٌ ييطلٌ إن لم يذكز 
مكانٌ الإيفاء. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: ماله مؤنة وحمل فالسّلم 
فاسذ إن لم يشترط موضع الذفع» وما ليس له حمل ولا مؤنة 
فالسّلم جائرٌ وإن لم يشترط موضع الدّفع. وهذه أقوالٌ لا برهانَ 
على صختهاء فهيٰ فاسدة. ۰ 

5117 مسألة: : واشتراط الكفيل في السّلمٍ يفسدٌ به 
السلم؛ لأنه شرط ليس في تاب الله تعالى فهو باطلٌ. 

وأمَا اشتراط الرّهن فيه فجائرٌ لما ذكرنا في ' كتاب الرّهن 
فأغنى عن إعادته ومن أبطل به العقد اب عم وسعيدٌ بره جبير» 
وغيرهما. 

4- مسألة: : والسّلم جائرٌ في الدنانيي والدراهم 
إذا سلّمَ فيهما عرضاً؛ لأنهما وزنٌ معلومٌ فهر حلال بنصّ كلامه 
عليه السلام» ومنعَ من ذلك مالك وما نعلم له حجّة أصلا. 

ومن السّلم الجائز: أنْ يسلْمْ الحيوان الذي يجو تملكه 


6- مسألةٌ: فان وجد بالثمن المقبوض عيبا 


۹- كتاب السَّلّم 
وقليكه وإِنْ لم جز بیع أو جار ببعه في لحم من صنفه إِنْ كان 
يحل اکل لحم أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبان أو آم أو 
كلب أو سنور أو كبش؛ أو تیس» أو بعيرء أو بقرق أو آيلء أو 
دجاج؛ أو غير ذلك کله في الحم كبش» أو لحم ثور أو لحم تيس» 
أو غير ذلك؛ لأنه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا 
يجوز السّلفُ في الحيوان أصلا؛ لأنه ليس يكال ولا يوزن. 

وجائرٌ أن يسلَمَ الب في دقيق الب ودقيق الب في الب 
متفاضلا وكيف أحبا. 

وكذلك اريت في الزيتون وَالرْسَونُ في الريتٍ وَاللَّنُ في 
اللْنِء وکل شيء حاشا ما بيا في 'كتابي الرّبا وهو الذعبُ في 
الفضّة | و الفضّة في الذعب قلا يحل أصلا أو الثم والشعين 
والبنُ والملحٌ فلا يحل أن يسلّفَ صف منهاء لا في صنفه ولا في 
غير صنفه منها خاصّة» وكلها يسلّفُ فيما ليس منها من المكيلات 
والموزونات» وحاش الرَّرعَ أي زبع کان فلا جور تسليفه في 
القمح أصلاء وحاشا العنب والزبیب فلا بجو تسليفُ أحدهما 
والآخرٌ يلاء ويجورٌُ تسليفُ كل واحد منهما في الآخر وزناً ما قذ 
يناه في کتاب الربا ' فأغنى عن إعادته. 

وما جمعه قول رسول الله يكذ يلف في كيل مَعْلُومٍ 
او وَرْن مَعْلُومٍ إلى أجل مَعلُوم؛ ' فلم يستشن عليه السلام من ذلك 
شيتاء حاشا الأصناف المذكورة فقط لوم يِن عن الَرَى إن هُرَ 
إلا وي يُوحَى * وذ فصل كم ما حرم عَليكُمْ4. و کان 
ربك نساً. و تبن للناس ما نر إليهم4. اليم أكمَلْتْ 
ل 
في الین اه لك مسقل سو اله E‏ 

5000 عن عب غلا تعدا فلأ مده 

من التار». 

وقد اختلف المخالفون لنا: 

فابو حنيفة يجيرٌ أن يسلَمَ كل ما يكال في. كل ما يوزن. 

فيجيرٌ هو وسفياك تسليمَ القمح في الحم واللحم في 
القمح. 

عير مالك تسليم الحديد في النحاس. 

وأبو حنيفة بحرم ذلك ويجعله رباً ولو كان مِنْ عند غَيْرٍ 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً». 


والشافعي جير تسليم الفلوس في الفلوس. 


۹- تاب السّلّم 

وسفيان يڙ ا خب في الدقيق من جنسه. 

فصل استدركنا شيئاً بحت به الشافعيّون في إجازتهم السّلمَ 
حالا في الذمة إلى غير أجل» وهما خبران. 

۰ ٠ ادها‎ 

رؤيناه من طريق البزار قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن 
أبي شعيب الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
اه قالت: «ابتاعٌ 

سول الله تي جَرورا من أغرَابي پوس هن تمر الخيرَة وهي 
ل ةجام به رول الله 1 إلى ملو فَالتَمََ انر َم 
جذ فال للاغرابي: يا عبد الله نا بتعا ينك جَرُورا بوَسْق مِنْ 
َر الَخِيرَق ونح رى أنه ندند متاه ٥م‏ نجذة قال 
الأعرابي: اعرا رجه الاس وَقَاُوا: اقول ذا سول الله 
از فقا رَسُولُ الله تا دَعُوه فن إصاجب احق مَقَالاء م 
عة سرن الله ف اكلام هة كما را قال لغرب 
وَاغْدْرَامُ قَالَ: لما لم يهم عنه الأغرابي ارس رَسُولُ 7 
إلى أمّ حكيم: ریت قا بن ند الأخورة خی بكرن نتا 
فييك فَقَالّت: ازل رَسُولا بای اذه فَقَالَ للاعرابي 
اطق مَعَه حى يُوفيك» وذكرٌ باقي الخبر. 

فهذا لا حجّة هم فيه فيه على مذعيهم ومطعبنا؛ لأ ابيع | 
يكن م بعد بين اني تيا وين الأعرابي لأنهما لم يتفرّقا. هكذا 
نص الحديث. 

وين ذلك قول الي ال له «إنَا كنا ْنَا منك ييا 
بوَسْق مِنْ تَر الذخرَق وَنَحْنُّ نَرَى أنه عندناء فَلتَمَسْنَا 
جذ وقول آم المؤمنين في الخبر نفس فلم لم يفهمْ عنه الأعرابي 
استقرض من ام حكيم فصع أله عليه السلام حيتار أمضى مى 
العقد امحدود و البيُ بحضور امن وقبض الأعرابي. 

هذا الح حجة على الحفيَينَ والمالكيين؛ ؛الأنهم يرون 
البيعَ يتم قبل التفرّق وليس هم أن يقولوا: إن هذا مسوخ بذكر 
الأجل في السّلم؛ لأنّ ذكر الأجل في السسّلم كان في آول الهجرة: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا صدقة هر ابن 
خالدٍ أخبرنا سفيانٌ بن عيينة أخيرنى ي أبن أبي نيح عن عبد الله 
بو کر عن ابي المهال عن أبن عباس كال َم رول الله ا 
ا رقم رو ر اليه رالثلاث فَقَالَ: من سلف في 

شيء لينيف مِن کيل مَْلُومٍ وون علوم إلى أجَلٍ موم 


وكانّ خب عائشة بعد ذُلك. 


فان قیل: إن قول البي 5 لي «دَعره فن لِصَاحِبٍ الحسق 


4- مسألة: والسّلمُ جائرٌ في النانير والدّراهم 


YY 


مقالا» دليلٌ على أن البيعَ قذ كان م بينهما. 

قلنا: لأنه عليه السلام لم يقل إِنْ هذا الأعرابي صاحب 
حقء إنما أخيرٌ أنّ لصاحب الحقّ مقالا فقط وهر كذلك وحاشا 
الله أنْ يكونّ الأعرابئ صاحب حق وهر يصف اللي قز 
لدي 1 1 

واحخيرُ الثاني: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن فير 
أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعدد أخبرنا بو صخرة جام بن 
شدَادٍ عن طارق بن عب الله ا حاربيئ ال ارات رول الله 
لذ مرن مره سوق ذي لجاز وهو تاي على مته يا بها 
الاس قُونُوا: لا إلّه إلا الله مسوا وَبُو لَه ُه باْحِجَارَة قَنْ 
أذمى كيه وعرقوتیی فلا ظَهَرَ الام دم الميية قتا ِن 
ربو حى لتا ريا ين اليتق وَمَْنَا ظَعِيئة ناء انا رَجُلَ 
سلْم علي ردنا عليه السلا وَمَعَنا جَمَلَ لا فقال: تيعون 
الْجَمَل» ملا نعم قَالَ: بكم قُلنا: : بنا وَكَذَا ضاعاً من تر قَالَ: 
قد أخذه ثم آحَذ برأس الجَمَلٍ حَيْث دَخَل الَدينَة فتلارشًا 
وَقلَنَا: أعْطسَمْ جَمَدُكُمْ رجلا لا تَعرِفونَك فقَالَت الظعينة: لا 
ثَلاوَمُوا فَلَقَد رایت وَجْها ما کان لِيَحَفِرَكُمْ ما رايت وجا شه 
بالقمر لله البذر مِنْ وَجْههء فلا كان العَيِيْ أنَانَا جل فقال: 
السام عليِكُم ني رَسول رَسُول الله يكم إن مركم أن اكوا 
حَنَى نشبوا وتکتالوا حتَى تسنتؤفواء فمعَلنه هلما كان من الق 
دخلا الدينةء فإذا رسو الله از ايم عَلَى انبر خط الناسة» 
وذكرٌ باقي الخبر. 

قال علي: هذا لا حجَة لهمْ فيه لوجهين. 

أحدهما: أنه ليس فيه دلي على أن الذي اشترى الجملَ 
كان رسول الل يط ولا أله علم بصفة ابتياعي والأظهرٌ أن غيزه 
كان البتاع بدليل قول طارق بأنه رأى رسول الله م مرتين مرة 
بذي الجاز ومرةٌ على التبر يخطب» > فلو كان عليه السلام هر الذي 
ابتاعَ ا لحمل لكان قد رآه ثلاث مراتٍ وهذا خلاف الخبر. 

فصح أنه كان غير ولا حجّة ني عمل غیرو» وقذ كان في 
أصحاب ال ير الجمال البارع» والو سامت والمتاملة الجميلة. 

وقد اشترى بلال وما يقطع بفضل حا من الصحابة عليه 

غير أبي بكرء وعمر: صاعاً من تمر بصاعي تمرء وقلذ يكونٌ 

ب ل 
الجمل ففعل. 

الوجه الثاني: أنه لر صح أنه عليه السلام كان المشتري 


DA 


8- مسألةٌ: ومن 


لج زع زيل م إضافتها إليه ولال ركه 
هما صحيحان لا داخ يهم إلا أن القرل فيهما كما ذكرنا 
وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: 2 
مقدارٌ كل صنفي منهما فهر باطلٌ مفسوخ» مثل أذ يلم في 
قفيزين من قمح وشعير؛ لأنّه لا يدري کم یکن منهما قمحا 
وكمْ يكون شعيرأء ولا يجوز القطم بأتهما نصفان لأنه لا هليل 
على ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

فلو أسلمَ اثنان إلى واحار فهو جائر؛ الم بينهما على 
قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان؟ لان الذي أسلما فيه إنما 
هو بإزاء امن بلا خلافو. فلو أسلمٌ واحد إلى الثنين صفقة 
واحدة» فهنما فيمااقيضًا سوا لأنهما شريكان في اذا مقا 
فلا بجو أنْ يتفاضلا فيه إلا بان يتين عند العقد أن لهذا ثلشه 
وهذا ثلثيه» أو كما يتَفقونَ عليه وبالله تعالى التوفيق 


<- مسألة: ولا ب من وصفو ما يسلمُ فيه 
بصفاته الضابطة له؛ لأنه إن م يفعل ذلك كان تجارة عن غير 
تراض» إِذْ لا يدري المسلّمُ ما يعطيه المسلّمَ إليه ولا يدري اسم 
ليه ما يا منه المسلّمُ فهر اكل مال بالباطل. والتراضي لا جور 
ولا کی إلا في معلوم وباللّه تعالى نايد 


١‏ - مسألة: والسّلمٌ جائڙ فيما لا يوجدُ حينَ 


عقدٍ السّلم» وفيما يوج وإلى من ليس عنده منه شيءَ وإلى من 


برهاث ذلك: أن رسول الله تي مر بالسّلم كما ذكرنا " 


وبين في الكيل ٴ وني الوزن» وإلى أجلء فلو كان کون السلم في 
الشيء لا جور إلا في حال وجودوء أو إلى من عنده ما سلّمٌ إليه 
فيه لا أغفلَ عليه السلام بيان ذلك حتی يكلنا إلى غيروه حاشا لله 
من ذلك وما ينطق عن هوى إن هُرَ إلا وَحْيْ يوحى»»: وما 
کان رَبْكَ سا4 

وأا الم فيما لا يوجدُ حينَ حلول أجله فهو تكليفُ ما 
لا يطاق» وهذا باطلٌ» قال الله تعالى: إلا كلف الله تسا إلا 
وُسْعَهَا4 فهو عقدٌ على باطل فهر باطل. 

وقولنا في هذا كله هر قرول مالك والشافعي» وأمت 
وأبي ثور وأبي سليمان. 


من أسلم في صنفين و ين مقدارٌ 


۹- كتاب السلّم 

وم جز الل في شيء لا يوجدُ حين السلم فيو: سفيانٌ» 
والأوزاعي وأبو حنيفة. وزاد ا 0 
شیر من تل و ومنل هذ اقول من اسر قل 

وقال الحسن بن جي د 

ا واحتج الالعود من هذا اې رَسُول ال للا قتع 
الل نی طت ون تیم لمر حلى ندر صلاحة». 

قال أبو حمل وهذا لا حجّة هم فيه: أو ذلك انهم 
خالفون لهُ؛ لأنهم يجيزونَ السّلمْ في البنّ والشعير وهما بعد سنبل 

وأمًا , بيع الثمر قبلَ بدو صلاحي فلا حجّة لهم فيو لان 
الم عند الْحنفيَينَ وعندنا ليس بيعاً - فبطل تعلقهم به جملة. 

ولو كان ببعا ما حل الَِهِي النبي' 4# عن بيع مَا ليس 
عِنْدَك لا من هوّ عنده حينَ السّلم - فإنْ خصوا السَّلم من ذلك. 

قلنا: : فخصوه من جملة ر بيع الثمر قبلَ بدو الصّلاح فيه وإلا 
فقذ تحكمتم في الباطل. 

وموّهوا بما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن 
كثير أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن 
ابن عم قال رسولٌ الله تظ: «لا سيفوا ف في النُخل حَتّى يبدو 
صلا 

e 
و ارا عن‎ E 
El ابن عمر عن التي اظ‎ 
يبْدُوَ صَلاحُةُ؛ النجراني عجبْ ما كان ليعدوهم حديث النجراني»‎ 
ثم ليس فيه إلا ثمر الذخل خاصة.‎ 

إن قالوا: قسنا على ثمرة النخل. 

قلنا: وهلا قستم على السّائمةٍ غير السائمة» ثم ليس فيه ما 
قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله. 

وأمًا السّلم إلى من ليس عنده منه شي6:. 

ف ور نكن نك 

ا 


وكرهه ابن المسيبي ورم وطاووس» وان سيرينٌ - 


۹- كِتَابْ السّلّم 
فبطل کل ما تعلقوا به من الآثار. 

وذكروا في ذلك عمَنْ دون رسول الله از ما روينا من 
طريق البخاري: أخبرنا أبو الوليد هو الطيالسي - أخبرنا شعبة 
عن عمرو هو ابن مرة - عن أبي البختري قال: سالت ابن عمرَ 

عن السّلم في النخل» فقال: أنهى عن بيع النخل حتى يصلح 
وسألت ابن عباس عن السّلمٍ في النخله فقال: الَهَى رَسُولُ الله 
تيا عن بيع الَخْلٍ حى يُؤْكلَ من 

ومن البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا غندرٌ أخيرنا 
شعبة عن عمرو بن مر عن أبي البخترئ سالت ابن عم عن 
السّلم في النخل» فقال: : نهى عمرٌ عن بيع التمر حتى يصلح. 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ: 1 
يسلمَ الرَجل ني الطعام الموصوفي إلى أجل مسمى ما لم يكن 
في زرع لم بيد صلاحه أو ثمر لم بيد صلاحة. 

ومن طريق أبي ثور أخبرنا معلى أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا طارق عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرٌ: لا تسلموا في 
فراع ی تل - وذكروا كراهية ذلك عن الأسودء وإبراهيم. 

قال علي: لا حجّة في احد دون رسول الله تا فكيف 
00 عمرً» وابنى» وابن عيّاس: انهم إنما نهوا عن 

من ألم في زرع بعينه أو في ثمر حل بعينه - ونص هذه 

ا عباس» وابن عمرّ: اراس ها 
والحنفيّون لا يرونه بيع - ومن الباطل أن يكون قوهما حجّةً في 
شيء غير حجَةٍ في شيء آخرٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


۱۲ - مسألة: : ومن سلمٌ في شيء فضيع قبضه أو 
اشتغلٌ حتی فات وقته وعدم فصاحبٌ الف عد تان ية 
حتى یو جد وبين ن أن يأخذ قيمته لو وجد في ذلك الوقتِ من أي 
شيء تراضيا عليه لقول الله تعالل: لوَالْحُوْمَاتُ قصَاص) فحرمة 
حقّ صاحبب السّلمٍ إذا م يقدز على عين حقه كحرمة مثلها - 
وقد ذكرناه في" كتاب البيوع . 


510 مساألة: : ولا تجوز الإقالة في السّلم؛ لأنّ 
لإقلا يا مجع على انيل 

وقد صح «نهي النبي اا عن ب تيع ما لم يفيض وَعَن بع 
الَجْهُول؛ لأنّه غررٌ لکن يبرئه ما شا منه فهو فعل خير - وبالله 
تعالى التوفيق. 

47 مسالة: ا اي 


5- مسالة: ومن سلمَ في شيء فضيّمَ قبضه أو اشتغلٌ 


Vé 


وكذلك من اشترى دارا فبناؤها كله له وکل ما يكونٌ 
مركباً فيها من بابو أو درج أو غير ذلك - وهذا إجماعٌ متيقن وما 
ال الاس يتبايعون الدّورَ والأرضينَ من عهدٍ رسول الله تا 
هكذا لا يخلو يوم من أن يقسعَ فيه بیع دار أو رض هكذا ولا 
یکون له ما كان موضوعاً فيها خير مني ک اواب وسل ودرې 
وج ورخام: وخشبيه وغير ذلك. ولا يكونُ له الرْرِعٌ الذي 
يقلع ولا ينبت» بل هو لبائعه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن ابتاعٌ أنقاضاً أو شجراً دون الأرضٍ فكل ذلك يقلح 
ولا بد - وباللّه تعال التوفيق. 


تم کتاب السلم. 


Vo 
کتاب الات‎ - ۰ 


5 ا ی ری ر 
معروف القدر» والصفات والقيمة» وإلا فهي باطل مردودة. 

وكذلك مالم يخلق بعد کمن وهب ما تلد أمت أو شات 
أو سائرٌ حيوانه» أو ما يحمل شجره العام. 

وهكذا كل شيء؛ لان المعدومٌ ليس شيئاء ولو كان شيئاً 
لكان الله عر وجل لم يرل والأشياء معه. 

وهذا كفرٌ من قالهُ. واهبة والصدقة والعطيّة يقتضي كل 
ذلك موهوباً ومتصدّقاء فمنْ اعطى معدوماً أو تصدّق بمعدوم فلم 
يعطٍ شيئاء ولا وهب شيئاء ولا تصدَقَ بشيء. وإذا لم يفعل كل ما 
ذكرنا فلا يلزمه حكم. 

وقذ حرّمَ اله تعالى على لسان رسوله لي أموال الناس 
إلا بطب أنفسهم: ولا جور أن تطيب النفْسُ على ما لا تعرف 
صفاته ولا ما هو ولا ما قدرة» ولا ما يساوي» وقد تطيبُ نفس 
المرء غاية اليب على بذل الشيء وبيعى» ولو علمّ صفاته وقدره 
وما يساوي لم تطب نفسه به - فهذا أكلٌ مال بالباطل فهو حرام 
لايحل. 

وكذلك من أعطى أو تصدّق بدرهم من هذه الدّراهم أو 
برطل من هذا الذقيق» أو بصاع من هذا اليل فهو كلّه باطلٌ لما 
ذكرنا؛ لأنه لم يوق صدقتةٌ ولا هبت على مكيل بعيني ولا 
موزون بعينه» ولا معدودٍ بعينه» فلم يهب ولا تصدّق أصلا. 

وكذلك لا يرد شيء من ذلك لمن لا يدري ولا لمن ل 
يخلق» لما ذكرنا. 

وَأمًا ابسن فبخلافي هذا كلّه للتصر الوارو في ذلك - 
وبالله تعالى التوفيق. 

والقياسُ باطلٌ» ولكلّ شيء حكمه الوارد فيه بالنص. 

فإ ذكروا الحديث الذي روّينا من طريق مسلم أخيرنا 
زهي بن حربو أخبرنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك إن رسول الله ا قال له وة ؤم يبَر ا 
ا أعْطِنِي جَاريَةَ ِن السّبي قال: اذْمَبْ فخ جَاريَة فاح 
صَفِيّة ب بدت يي فَجَاء رَجُل فقالَ: يا رَسُولَ اله غيت وخية 

حي سيد قرَيِظة والتضبير وَمَا تملح | إلا لَك قَالَ: اذه بها 

قانَ: قل فج بق فلا را 18 05 ل خد جَارِيَةٌ ين السّبي 
رمَا - وََغْتََهَا وَترَوْجَهَاه. 


0 - مسألةٌ: لا تجوز هبة إلا في موجودِ معلوم 


- كتاب ابات 


قلنا: هذا أعظمٌ حجَّةٌ لنا؛ لان العطية لز تمت لم يرتجعها 
رسول الله ا وحاشا له من ذلك ليس له المشلٌ السو وهر 
عليه الصلاة والسلام يقول: اليس لتا مَل السنّوء العَائِدُ فِي هبيه 
كَالْعَائِدِ فِي فيي كَالْكلْب يَعُودُ في يبو لكنّ أخذها وتام ملكه 
لحاء وكمالَ عطيته عليه السلام له إذ عرف عليه الصلاة والسلام 
عينهاء أو صفتهاء أو قدرهاء ومن هي. 

فن قيل: فقذ رويتم من طريق حا بن سلمة عن تابشم 
عن أنس: للد عله الام اشرق م ين رج وقد رت 
في سهمه بسع أزؤس». 

قلنا: : كلا الخسبرين عن أنس صحيح؛ » وتأليفهما ظاهر. 
وقوله * إنها وقعتْ في سهمه نما معناه بأخذه إياها إذ سال الي 
يي جارية من السّيء فقا له: اذم فحد جارية ويال شك 
أن من أذ شين لنفسه بوجه صحيح فقذ وقح في سهمه. . وقوله 
«اشيرَاهًا عليه السلام بسَبْعَة أرؤؤس» يرج على احا وجهين. 

أحدهما - أنه عليه السلام عرّضه منها فسمّى انس ذلك 
الفعلَ شراءً. 

والثاني - أن دحْية إذ أنّى بها الب تلظ ا قال لَهُ: خد 
غَيْرَهَاك قَدْ سَألّه إيّامهَاه وكانَ عليه السلام لا يسال شيئاً إلا أعطاه» 
فأعطاه إيّاهاء فصِحٌت له وصح وقوعها في سهمهء ثم اشتراها 
منه بسبعة أرؤس. ولا شك في صحَة الحبرين» ولا يكن الجمع 
بينهما لصحتهماء إلا كما ذكرناء وما لا شك فيه فلا شك فيما لا 
يصح إلا به - وباللّه تعالى نتأيُ. 

فان ذكروا قول رسول الله اظ لجابر: لو قَدْ جَاءَ مال 
لحرن أعطيتك هكذا. 

وَهَكَذَا وَهَكَذَاه. 

قلنا: هذه عدة لا عطبة وقد أنفذَ أبو بكر ذف هذه العدَّة 
بعد موته عليه السلام - وهم لا يختلفون في أن من قال ذلك ثم 
مات م ينف قوله بعد موته - وهذا قول أبي سليمان. 
واصحابنا - وبالله تعالى التوفيق. 


ا ا 
دراهمٌ أو دنانيً أو غيرَ ذلك أ و آي شيء کان فقال له 
وهبت لك مالي عندك» أو قال: قذ أعطيتاك ما لي عندك أ وقال 
لآخرّ: قذ وهبت لك ما لي عند فلانء أو قال: أعطيتك ما لي عند 
فلان: فلا يلرم شيءٌ من ذلك لما ذكرن؛ لِأنَهِ لا يدري ذلك الح 
الذي له عند فلان في أي جوانب الدنيا هو ولعلّه في ملك غيره 
الآن - وإنما جور هذا بلفظ: الإبراء أو العفرء أو الإسقاط. أو 


٠‏ - كناب الات 
الوضع. ويور أيضاً بلفظ ' الصّدقةٍ ' للحديث الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتي أخبرنا ليث هو ابسن 
سعلٍ - عن بكبر هو ابن الأشج - عن عياض بن عبد الله عن 
ابي تسعد الخدري قال: «أصِيبَ رجل في عَهْدِ رَسُول الله از 
في مار ااا فکثر دين فال رَسُولُ الله تاز تَصَدقوا عَلَيْهه - 
فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم. 

فإ ذكسروا قول الله عر وجل: «لأهَبّ لَك غلاماً 
ذكيأ». 

قلنا: أفعالٌ الله تعالى وهباته لا يقاس عليها أفعالٌ خلقه 
ولا هباتهم؛ لأنه تعالى لا مر فوقة» ولا شرع يلزمة بل يفعلُ ما 
يشا لا معقبَ لحكمه فكيف وذلك الغلامُ الموهوب خلوق 
مركب من نفس موجودةٍ قذ تدم خلقهاء ومن تراه وما تتغذی 
به ام قن تقدّم خلقٌ كل ذلك. 

وكذلك اهواءً» وقد أحاط الله تعالى علماً باعيان كل 
ذلك بخلافي خلقهء والكلٌ ملكه مخلافي خلقه - وبالنّه تعال 

si و‎ o 
جرع في الب ول 7 امدق ويكفي من هذا كله ال اي‎ 
تفي «كان يقبل الي َالْعَطِيكَ وَيأكل اليك ولا يَأكُلُ الصدَقَقاء‎ 
حرمت عليه الصّدقة وعلى آليه ون بحر عليهما العطايا ولا‎ 
ابات - وبالله تعالى التوفيق‎ 


٣-۷‏ - مسألة: ولا تجوز اهبة بشرط أصلاء كمر 
وهب على أن لا يبيعها الموهوب أو على أنْ يولّدهاء اوغ 
ذلك من ارو فاهبة بكلّ ذلك بطل مردودة لقول رسول 
الله بر . اكل شرْط ليس فِي کاب الله فهر بَاطِلٌ؛ وك ما لا 
يعقدٌ إلا بصحَةٍ ما لا يصح فلم يقع فيه عقدٌ به. 


۸!- مسألة: ولا تجوز هبة يشترط فيها النّوَابُ 
أصلاء وهي فاسدة مردودة؛ لأ هذا الشّرط ليس في كتاب الله 
عرٌ وجل» فهر باطلٌ» بل في القرآن المنع منه بعينه. 

قال الله عر وجل: ولا تمنن تستكير». 

وهو قول جمهور من السّلفب. 

روينا من طريق محمد بن الجهم أخبرنا يحيى الجباني 
أخبرنا محمد بن عبيار أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن 
ابن عباس في قول الله تعالى: وما آنِيتم مِنْ ربا4 قالَ: هو هديّة 


۷ - مسألةٌ: ولا تجوز اهية بشرط أصلا كمن وهب 


LAA 


الرّجل» أو هبة الرجل يريد أنْ يثاب أفضل منهُء فذلك الذي لا 
يربو عند الله ولا يؤجرٌ عليه صاحبة» ولا إثم عليه 

قال علي: هذا إذا أراده بقلبه 

وأمًا إذا اشترطه فعينٌ الباطل والإثم. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بن سعيار العو أخبرنا 
بي سعيد بن محمد بن الحسن حدئني عمّي الحسينٌ , بن الحسن 
بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس نحوة. 

ومن طريق إسماعيل ب 
عبيار أخبرنا محمدُ بن ثور عن معمر عن قنادة في قول الله تعالى: 
ولا تمن سكير قالّ: لا تعط أشيئاً لشاب أفضل من قال 
معمرٌ: وقاله طاووس أيضاً - وقالَ الحسرٌ: لا عدر عطيّتكء ولا 
ا ولا ت 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبرني 
أبي عن هارونٌ عن أبي رجاء عن عكرمة ولا تمن تَسْتَكثر» 
قال لآ نعط مالا مصانحة رجاء أفضل عنه من اترات من لذا 

ومن طريق عباء بن هيار أخبرنا محمّدُ بن الفضل هر 
عارم - عن يزيد بن زره عن أبي رجاء سمعت عكرمة في قول 


الله تعال: ولا تمت نكر قال: لا تعط شيئاً لتعطى اكد 


منة. 


بن إسحاق القاضي أخبرنا محمد بسن 


ومن طريق عبد بن ميد أخبرنا هاشم بن القاسم عن 
أبي معاوية عن منصور بن المعتمر عن مجاهي وإبراهيمٌ النخعي» 
e‏ 
ار ودام أخيرنا برقا عن آي رزين را اتم مِنْ 
ربا ليرب في أموال الاس فلا يَربُو عند الل قال: ا 
شيء رید به عرض الدنياء أو تاب عليه لم يصعذ إلى الله عر 
ول ا ايند ما أعطيت 
من هدية لوجه الله تعالى فهر الذي يصعد 

ر س اب اك ا ا ر 
أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرَحنِ بن مهدي عن سفيان اوري عن 
منصور بن صفيّة عن سعيلر بن جبير: وما ام ِن ربا يريو 
قال: يعطي العطيّةَ ليثييه عليها. 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أبو بكر الرس أخبرنا عبيدُ الله 
بن موسى أخبرنا إسرائيل عن السّدي عن أبي مالك قال: لا 
تعط الأغنياءَ لتصيب أفضل منة. 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا مد بن فرج أخبرنا الهروي 


¥۷ 


أخبرنا العلا بن عباد اجار أخبرنا ناف عن القاسم بن أبي برَة 
قال: لا تعط شيئاً تطلب أكثرٌ منه. 

وبإبطال هبة الشواب يقول الشافعي وأبو ثور وأبو 
E‏ 

وَأجازها أبو حنيفة. ومالك وما نعلم هما حجّة إلا أنهما 
رويا عن عمرٌ بن الخطابي» وعلي بن أبي طالبوه وأبي الدّرداءء 
وفضالة بن عبيلر ه إجازتها وعن عمرٌ بن عبد العزيزء وعطاء» 
وربيعة وشریح» والقاسم بن محم وأبي الزنادِي ويحبى بسن سعيلر 
الأنصاري» وجماعة من التابعين. 

واحتجوا ما روي «الْمسْلِمُونَ عند شروطهم!. 

قال أبو محمّد: أمَا مالك: فإنه الف لما ذكرنا؛ لأنهم لا 
يجيزون الرّجوعٌ في البةء وهؤلاء يجيزونَ ذلك. 

وأا أبو حنيفة فمخالفٌ همْ على ما نذكرٌ في الرجوع في 
المبة إن شاءً الله تعالى. 


وأمًا نحن فلا حجّة عندنا إلا في قول رسول الله اي . 


فقطء وقد خالف هؤلاء ابن عبّاس كما ذكرنا. 

وأما «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطهم» فقذ تقدَمٌ إبطالنا لهذا 
الاحتجاج الفاسدٍ بوجوه ثلاثةٍ كل واحد منها كافي: 

رها - أنه كلام ل يصح قط عن رسول الله يَف ولا 
رواه من فيه خي لأنه نما هي من رواية كثبر بن زيار - وه 

درم E‏ 
أو أن يخرجَ معه إلى البستان» أو أن يصبغ 
قميص نفسه أحمرّ: أنّ كل ذلك لا يلزمة. 

وقد أبطلوا كثيراً من العقود بكثير من الشروط» فأبطلوا 
احتجاجهم يمون عد روطم فصح ان المسلمين ليسوا 
ET‏ ا ال 
ا ا و 
كتاب الله عر وجل. 

والثالث - أن هذا الف لز صح لكان لا يجوز أن يضاف 
إل المسلمينَ من الشّروط فيقال: شروط المسلمين والمسلمونَ عند 
شروطهم إلا في الشّروط الجائزةء لا في الشّروط المنهي عنها 

وقلا صح نهي رسول الله للا عن كل شرط ليس في 
كتابب الله وإبطاله إياه إذا وق فصحٌ أنّ شروط المسلمينَ إِنْما 


له أو أن يزفن لف 


۹ ۹- مسالة: ومن وهب هبة سالة من شرط التواب 


۰- کاب ابات 


هي الشّروط المنصوصة في كتاب الله تعلل» وسنة رسول الله ا 
لتر أتّباعها في كناب الله تعالى. ولا جور أن يعم أحد جوارٌ 
شرط إلا بورود النصّ يجوازوء وإلا فالنص قاذ ورد بإبطال ككل 
شرط ليس في کناب الله تعالى - فوضح الأمرٌ في بطلان هبةٍ 
اواب - وباللّه تعالى الترفيق. 

وقال من أجازها: هي بيع من الببوع. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ أن الع لا جوز بغير ثمن 
مذكورء ولا بشمن مجهول» وهبة الثراب لم يذكرْ ثوابهاء ولا عرف 
فهي إن كانت بيعاً فهي بيع فاسدٌ حرام خبيث» وان م تكن بيعاً 
فق بطل حكمهمْ لها بحكم البيع - وبالله تعالى نتأيدُ. 

وهم هاهنا تخاليط شنيعة: منها: أن أبا حنيفة قال: كل هبةٍ 
وفعت على اشتراط عوضن مغلوم فهي وغرفتها في حك افر عا 
م يتقابضا الهبة وعوضها. ولا نممو في مشاع فإذا تقابضا ذلك 
حلا محل المتبايعين ولكل واحلو منهما الردُ بالعيبي» ولا رجوع 
هما بعد التقابض. 

فهلا سمح بافسد من هذا القول أن تكون هبة تتقلبُ بيعاً 
هكذا مظارقنة بشرع أبي حبيفة الذي 1 يأذنُ به الله تعالى» 
وأجازوا هذه المبة وهذا الشرط. 

ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أنْ يرد عليه ثلثها أو 
ربعها أو بعضها أو على أنْ يعوّضه ثلثها أو ربعها أو بعضها - أو 
وهب له جارية على ان يردّها علي أو على أن يتخذها آم ولا 
أو على أن يعتقهماء فقبضها فاهبة في كل ذلك جا ئزة والشرط 
باطل. 5 ة جارٌ الشرط والهبة» ومرة ة جازت الهبةٌ وبطلَ الشرط ع 
فهل في التحكم أكثرٌ من هذا؟. 

وقال مالك: افبة على ثلائةٍ أوجه أحدهما : هبة لذي 
رحم على الصّلتي وهبة الوالدين للولدء وهبة ة للشواب. فهبة 
الاب يرجمٌ فيها على ما نذكرٌ بعد هذا - إن شاءً اله تعالى - 
وهذا تقسيمٌ لا دلیل بصحّته وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ومن وهب هة سالة من شرط 
المُوابء أو غيروء أو أعطى عطيّة كذلك أو تصدَق بصدقةٍ 
كذلك فقَدْ عت باللّفظ - ولا معنى لحيازتهاء ولا لقبضها - ولا 
يبطلها تَلّكُ الواهب لحاء أو المتصدّق بها. وسواءً بإذن الموهوب 
له أو المتصدق عليه کان ذلك أم بخ بغير إذنه» سواءٌ تملكها إل أن 
مات» أو مده يسيرة أو كثيرة - على ولل صغير كانت أو على 
كبير» أو على أجنى - إلا أنه يلزمه رذ ما استغل متها كالخصب 
مو E‏ ماله هد رقا 


۰- کتاب الات 

وقال أبو حنيفة: من وهب أو تصدّق على أجني» أو 
قريب صغيرء أو كبير - ولو أو غيره - فليس ذلك بشي ولا 
يلزمه حكمٌ هبق ولأ صدق ولا كم عليه بان يدفعها إلى الذي 
تصدّق بها علي ولا إلى الذي وهبها لهُ فن دفمَ ذلك تار 
فحيتئلر تت اهبةٌ والصّدقةٌ وصح ملك الموهوب أو المتصادق 
عليِء فلو قبضها الموهوبُ له أو المتصدّقٌ عليه بغير إذن الواهب 
والمتصدّق لم يصح له بذلك ملك وقضي عليه بردّها إلى الوامبٍ 
أو المتصدق إلا الصّغيرٌ إن أباه أو وصيه يقبضان له. 

قال: فإن مات الواهب» أو المتصدّق؛ أو الموهوب له أو 
المتصدّق عليه: بطلت الصدقة والهبة. 

وقال مالك: من وهب أو تصدّق على ابن له صغير 
فذلك جائز - وهو الحائرٌ للصّغير الذكر حتى يبلغ؛ وللأنشى 

فإ وهب أو تصدّق على ولو كبير» أو على أجنبي: اجر 

على دف ذلك إليهما فان قبضاه بغير إذنه فهر قيض صحيحٌ فان 
غفل عن ذلك حتى مات» والمبة أو الصّدقة في يده واعتماره: 
بطلت الصّدقة وابة وعادت ميراثاً - فإنْ دفعٌ البعض واعتمرٌ 
البعض - فإن كان الذي اعتمر لنفسه أكثرٌ من الثلث: : بطل 
Es 2‏ : صحّت المبة والصّدقةٌ في الجميع 

وقال نتافم في في الهبات والعطايا والصّدقات المطلقة ء بقول 
أبي حنيفةء وني الأحباس - فقط - بالقول الذي ذكرنا عن 

قال أبو محمّدٍ: احتج من لم يجز المبة والصّدقة إلا 
لبضي: ا ويا من طرق شب عن قاد عن مطرف بن عبد 

بن الشّخيرٍ عن أبيه قال: نا نزلت إل اكم النحَائ رڳ قال 
لل ر e‏ ابن 0 0 مالي؛ کک مالك 

e 
rs ا‎ 
الي تايه عل ناك ِن مالك إلا ما أكلْتَ‎ EEE 
َأَفيِتَ» أو لبت فَابِليِت» أو تَصدَفَتَ فأمَضيْت».‎ 

قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطيّةٍ والصّدقةٍ 
الإمضاءً؛ وهو الإقباض. 


۹ - مسألة: ومن وهب هبة سالمة من شرط التُواب 


۳۷۸ 


وقالوا: قسنا ذلك على القرضء والعاريّة» فلا يصحان إلا 
مقبوضينء بعل أن كل ذلك بر ومروف وعلى الوصيَّةٍ فلا 
تصحٌ باللفظ وحدةٌ» لكنْ بمعنى آخرٌ مقترن إليه وهوّ الموت. 

وذكروا أيضاً: 

ما رويناه من طريق مالك أن ابنَ شهابٍ أخبره عن 
عروة بن ن الزبير عن عائشة تالوخ اذ ابا بكر لا حضرته 
الوفاة قال لها: ني كنت نحل جداد عشرينَ وسقا فلو كنت 
جددتيه واحتزتيه لكان لك فإذ لم تفعلي فإنما هر مال الوارش 
وذكرٌ الخبرٌء وفيه: أنها قالت ' واللّه يا أبتو لو كان كذا وكذا 
لرددته '. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن الرَهري عن عروة 
عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: ًا حضرت أا بكر الوفاةه قال لها: 
ني كنت نحلتك جداد عشرينَ وسقاً من أرضي التي بالغابة 
وإنك لو كنت احتزتيه لكان لك فإذا لم تفعليء فإنما هو مال 
الوارث. 

ومن طريق عبد الرًاق عن معمر عن الرّهري عن عروة 
أخبرني السورٌ بن خرمة وعبد ُ الرّحن بن عبد القاري: أنهما 
سمعا عمرٌ بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهمْ فإِذ 
مات الابن قال الأبْ: مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال: قد 
كنت نحلت ابي كذا وكذا؛ لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أببه. 

قال الزُهري: فأخبرني سعيدٌ بن المسيّب قال: فلمًا كان 
عثمانٌ شكي ذلك إليه» فقالَ عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا 
اس عرز عدن المت ادو و ام زرا هنا 
وصح أنهما ختلفان كما أوردنا. 

ومن طريق ي مالل عن الرهري عن عروة عن عبار الرحمن 
بن عب القاري عن عمرَ بن الخطابب أنه قال: ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحلا ثم بمسكونهاء فإ مات ابن احدهمْ قال: 
مالي بيدي لم أعطه أحداء وإنْ مات قال: لابني قد كنت أعطيته 
ياه من نحل نحلة ل يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إِنْ مات 
فهي باطل. 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزُهِرِي عن سعيد 
بن اليب عن عثمان بن عقان أله قال: من نحل ولدأ صغيراً له لم 
يبلغ أن يحور نحلةً فأعلنَ بهاء وأشهد عليها فهي جائزةٌ ون وليها 
3 

قال ابن وهبي: وأخبرني رجا من أهلٍ العلم عن عمرٌ 
بن الخطابي» وعمرٌ بن عبد العزيزء وشريح» والزهري وربيعة 


۴۹ 


8- مسألة: ومن وهب هبة سال من شرط التُواب 


۰ - كناب ابات 


وبكير بن الأشج: من هذا. 

ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن عمد بن 
عبيدٍ الله هر العرزمي - عن عمرو بن شعيبي» وابن ن أبى مليكة. 
وعطاء بن أب ربا قا عد عن سعد بسن الس دم اق 
سعد وعطأء» واب أبي مليكة أن أبا بكر» وعمرَء وعثمان» وان 
عبّاس» وابنَ عم قالوا: 0 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن جابر 
اج عن القاسم من عبد الرعن: كان معلا بن جبل لا عير 
الصّدقة حتى تقبض: 

ورويناه من طريق وكبع عن سفيان بإسناد وزاد فيو: إلا 
الصي بين أبويه. 

ومن طريق سعیا بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا جال 

عن الشعي: ان شريحاً ومسروقاء كانا لا يزان صدقة إلا 
مقبوضة - وكان الشَعي يقضي بذلك. 

ا د و اي 
قال: الواهب أحق بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت» 
فهي للموهوب لهُ. 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا بوه ما نعلم هم شيئاً غير 
هذاء وكله لا حجّةً لهُمْ في شيء منه. 

فأمًا قول رسول اللّه: «إلا ما تَصَدقته أو أَعْطَِتَ 
َأَمْضَيْتَ» فلم يقل عليه السلام: إن الإمضاء هر شي آخرٌ غير 
التصدق» والإعطاىء ولا جا ذلك قط في لغةٍ بلْ كل تصدق 
وإغطاء [عَطاء» فاللفظ بها إقفناء ما و إخراجٌ هما عن ملكي 
كما أنه الأكل نفسه هو الإفنا واللْسِاسُ هر الإبلاة؛ لأن لكل 
لبسةٍ حظها من الإبلاء» فإذا تردّدَ الاس ظهرٌ الإبلاءٌ - فيطل 
تعلقهمٌ بهذا الخبر. 

وأيضاً - فان من قالَ: هذا صدقة على فلان» أو قال: قد 
تصدّقت عليك بهذا الشيء. أو قال: مالي هذا هبه لفلان» أو قال: 
قد وهبته لفلان: فلا يختلفةٌ اثنان ا ا ا 
يقال: قذ تصدّقٌ فلانٌ بكذا على فلانء وقد وهب له كذا فلو 2 
تكن الصّدقة كاملة ثامّةَ باللّنظء لكان المخبرٌ عنه باه تصدّق» أو 
وهب كاذباً - فوجب حل الحكم على ما توجبه اللّفه ما لم يأت 
نص بحكم زائد لا تقتضيه اللّخة فيوقفُ عنده ويعملٌ بو. 

ويال المالكّون خاصة عم قالَ: قد وهبتُ هذا الشَّىءًَ 
لك» أو قال: هذا الشيءٌ هبه ا قاقد سوقت ك 
بهذاء أو قالَ: هذا صدقة عليك - أتصدّق» ووهبّ بذلك الشيء 


ام لم يتصدّق به ولا وهب ولا ثالث هذا التقسيم. 

فان قالوا: نعم» قد تصدّق به ووهبة. 

قلنا: فإ قد تصدّقّ به ووهبه فقذ تمت الصّدقة والهبِةٌ 
وصحّت» فما يضرّهما ترك الحيازة والقبضء إذا لم يوجب ذلك 
7 

ل 

أينَ استحللتم إجباره والحكمٌ عليه بدفع مال 

الا ا 
تصدّق به عليه» هذا عن الظّلم والباطل؛ ولا علص لهمْ من 
أحدهما. 

وأمَا من دون الصّحابةٍ فلا حجّة في أحلو دون رسول الله 
ع لا سا واللخلافٌ قل ورة في ذلك من المحابة رضي الله 
E‏ 

وأيضاً - اكير تلك الأخبار؛ إمّا لا تصمٌ وإمّا قد جاءت 
بخلافي ما تعلقوا به من ألفاظهاء وإمّا قد خالفوا أولئك الصحابة 
فيما جاء عنهم كمجيء هذه الروایاتی أو باصح على ما نيّنُ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى» وإما قياسهم الب والصدقة على 
القرض» والوصيّق والعاريّةِ: فالقياسُ كله باطلٌ ثم لو صح 
كان هذا مدعي الباطل :آم افر : فد اهارا رر لان 
باللْفظ ومحكوم و , يات نص بحلاف هذاء وإنما 
يبطلٌ من القرض بعدم الإقباض مثل ما يبطل من البو والصّدقةٍ» 
سواء سواء» وليس ذلك إلا ما كان في غير معين» مثلّ أن يقول: 
قد أقرضتك عشرة دانير من مالي أو تضدقت عليك بعشرة 
دنانييَ من مالي» أو وهبتك عشرة دنانيرٌ من مالي: فهذا كله لا يلرم 
لا ذكرنا قبل: من أن كل ذلك لا يحون إلا في معيِّء وإلا فليسسَ 
واهباً لشيء ولا متصدقاً بشيء؛ ولا مقرضاً لشيء . والقول في 
العاريةِ كالقول فيما ذكرنا سواء سراء» ولو صح هذا القياسُ 
لكان حجَة عليهم. 

وأيضاً - فلن القرض يرجم فيه متى أحب والعارية 
8 بيجع مدنا فين ا ر الوق 

وأيضاً - فان الصّدقة والهبة تمليك للرقبة بغير عوضء 
والقرض تليك للرقبة بععوض» والعاريّة ليست تمليكاً للرقبةٍ 
أصلا: فيطل قياس بعض ذلك على بعض لاختلاف أحكامها. 
ول ر عن كان« افا هان أنها بر ومعروف فانا ابر 
بعضها على بعض بأولى من قالَ افتراقها في أحكامها یوج ب أن 
لا يقاس بعضها على بعضء وإذا كان الاتفاق يوج القياس» 


6- كِتَابْ الات 


فالافتراق يبطلٌ القياس» وإلا فقذ تحكموا بالدّعوى بلا برهان. 

ويقال هم: هلا قستمْ كل ذلك على اثر الواجب عندكْ 
باللّفظٍ وإنْ لم يقبض» فهر أشبه بالصّدقة والهبةٍ من العاريّةٍ 
والقرض. 

وأما الوصيّة: فقن كفونا مؤنة قياسهمْ عليهاء انهم لا 
يوجبون فيها الصّحّة بالقبض أصلاء بل هي واجبة بالموت فقط. 
وقوهم: : لا قيب باللفظ دون معنى آخرٌ - وهو اموت - فتمويه 
باردٌ فاسدٌ؛ لان الموصي لم يوجب الوصيّة قط بلفظيء بل إنما 
أوجبها بعد الموت فحيئئل وجبت بما أوجبها به فقط دون معنى 
آخرٌ: فظهرٌ فساد قياسهم وبرده وغثائتة» وخالفته للحق.- والحمدٌ 
لله رب العالمينَ. 

SS 
بكر وعائشة ةَ رضي الله عنهما فنقول - وباللّه تعالى التوفيق‎ 

لا نص الحديث أنه نحلها جدادٌ عشرينَ وسقاً من ماله 
بالغابق فلا خلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: 

ما أذ يكون اراد نخلا تج منها عشرينَ وسقا وإمّا أن 
يكون ن أراد تمر يكو عشرينَ وسقاً مجدودة» لا بد من أحدهما 
وأي الأمرين كان فإنما هي عدة ولا يلرم هذه القضيّةٌ عندعم 
ولا عندنا؛ لأنها ليست في معين من النخل» ؛ ولا معن من التمرء 
وقذ ته عشرينَ وسقا من أربعينَ نخلة؛ وقذ تج من مائ خلت 
وقذ لا تجدٌ من نخلةٍ بالغابة عشرينَ وسقاً لعاهةٍ تصيب الثُمرفّ 
فهذا لا يتم إلا حتى يعيّنَ النخل أو الأوساق في نحل فيتم حيتظلر 
بالجدادٍ والحيازة» فليست هذه القصّة من المبة المعروفة المحدودق 
ولا من الصدقةٍ المعلومة المتميّزةٍ في ورد ولا صدرء ولكنهم قوم 
يوهمون في الأخبار ما ليس فيها. 

وأيضاً - فقذ روى هذا الح من هر أجل من عروة 
وآخرٌ هوّ مث عروة بخلافي ما رواه عروةٌ: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج: 
أخبرني ابن أبي مليكة: آن القاسم بن حملا بن أبي بكر الصذيق 
أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة ئشة آم المؤمنين: اتا 
نحلتك نخلا من خيب وإنّي أخاف أنْ أكون آثرتك على ولدي» 
وأنك لم تكوني احتزتيه فردّيه على ولدي» فقالت: يا أبنائ لوْ 
كانت لي خيبرٌ بجدادها لرددتها. 

فالقاسم ليس دون عروة» وابنُ ن أبي مليكة ليس دون ابن 
شهابي؛ لأنه أدرك من الصّحابةٍ من لم يأخذ الرهري عنهمْ 
كأسماء وابن عمرٌ وغيرهما - وابنُ جريج ليس دون مالك. 


4 - مسألة: وم وهب هبة سالة من شرط الثُواب 


١ "م٠:‎ 


وهذه السياقة موافقة لقولنا لا لقوهم. فمن الباطل أن يكونَ ما 
رووه مما لا يوافقٌ قوم بل يخالفة: حجّة لما لا يوافقة ولا 
يكونٌ: 

ما رؤيناه موافقاً لقولنا: حجة لما يوافقه هذه سواء سواء 
مر اطلقها. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا ابسن 
یر عبد الله ب ير - أخبرنا أبي عن الأعمش عن 

شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة ام المؤمنينَ» قالت: قال لي 
أبو بكر حين | حضر: إني قاذ كنت ابتك بنحل فَإِن شتت أنْ 
تأخذي منه قطاعاً أو قطاعين ثم تردينه إلى الميرأشي قالت: قد 

ولا خلاف من أن مسروقاً أجل من عروة؛ لأنه أقتى في 
خلافةٍ عمرّ وكانَ أخصً الناس بم المؤمنين. 

وشقيقٌ أجل من الرّهري؛ لأنه أدرك رسول الله ل وإِنْ 
كان لم ير وصحب الصحابة من بعد موته عليه الصلاة والسلام 
الأكايرٌ الأكابر. 

والأعمش ا يعارضُ به شیوخ مالك؛ لأنه قذ أدرك أنساً 
ورآ فهر من التابعينَ من القرن الثاني وإنّما فيه كما ترى بأنه 
نما ان بإذنهاء لا بأنه م يتم باللفظ. 


ورويناه أيضاً مرسلا كذلك, من طريق کک 
إسماعيلَ بن أبي خالاو عن الشّعيّ - فبطل تعلقهم خير أبي بكر 
جملةً وعاد حجّة عليهم - وللّه تعالى الحم وصح أنّهِمَا رأيا ابه 
جائزة بغير قبض. 

وما الرّواية عن أبي بكرء وعمرّء وعثمان» وابن عبّاسء 
وابن عمرً: لا تجوز صدقة حتى تقبض فباطل؛ لأن راويها عمد 
بن عبيد اله العرزمي - وهوّ هالك مطرح. 

وأمّا الرّواية عن عمرّ الموافقة للرّواية عن عثمانٌ فلا شيء؛ 
ل ابنَ وهب لم يسم من أخبره بها - والرّواية عن معافٍ فيها 
جابرٌ الجعفي» وبقية الرواية عن عمرًء وعثمان» فهي حجة إلا 
أنهما اختلفا: فعمرٌ عم كل موهوببء وعثمان خصر من ذلك 
صغارٌ الولده وإنما هي رأ من رأيهما اختلفا فيب لا تقوم به 
حجة على أحد. 

وقذ صح عن أبي بكرء وعائشة خلاف ذلك» كما أوردنا. 

وأيضاً - فإنما هو عن عم وعثماة في التحل حاص لا 
في الصدقة. 

وقد روينا من طريق الحجَاح بن المنهال أخبرنا المعتمرٌ بن 


۴۸1 


لياق المي قال : سمعتُ عيسى بن 
القاسمّ بنَ عبار الرّحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن 
جه عبار الله بن مسعرو قال: الصدقة جائزة» قبضت أو لم 


م المسسة يحدّث: أنه سمع 


ومن طريق عبد اراق عن سفيان الشوري عن جابر 
الجعفي' عن القاسم بن عب امن قال كان علي بن أبي طالب 
وابن مسعود: يجيزان الصدقة - وَإنْ لم تقبضْ - فهذا إسناد 
کإسناد حديث معان وتلك المنقطعات. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن همّامٍ عن 
قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني 
أبي تصف داري فقال أبو بردة: إن سرك أن تحور ذلك فاقبضة» 
فن عمر قضى في الأنحال: 0 
منه فهر ميراث فا ان بام سو لري لكرة شيا 

ومن ) طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم اا يونس 

عن الحسن عن رج وهب لامرآنه قال: عدي جائرة اون 1 

تقبضها. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عم وعثمان» كقضائهما بول 
0 رقيقاً لسيّدٍ مهم وقضائهما في ولد العربي من الأمة 
بخمس من الإبلء وكإباحتهما الاشتراط في الحج. 

وما روي عن أبي بكر وعمرًء من إبطال هبة الجهول. 
وككلام ضر رمات وم م الجمعةٍ في الخطبة بحضرة يي 
والأنصارء د ذكرٌ له عمرٌ غسلّ الجمعة وكإيجابهما القصاص من 
الركرة وال و تراق اة د قرا الج م 
الصحابة دون مخالفب وقولهما: من أشعرّ لزمته الحدودُ ‏ ولا 
حالف هما من الصحابةء وكتخييرهما المفقود إذا قدم امرأته بينها 
وبين الصّداق - وغيرٌ ذلك كثيرٌ جداء فمرّة هما حجّة ومرَةٌ ليسا 


03 
ا 


وأمَا تقسيمٌ مالك فيمن اعتمر ما تصدّق به أو وهب 
اثلث فما فوقة أو ما دون الثلثي فقول لا يعرف عن أحار قبله 
مع تناقضه هاهناء فجعل الثلث في حي الكثيرء وجعله فيما تحكم 
فيه المرأةٌ من مالها في حير القليل - وهذاعجب جنا مع آنه 
خلافٌ جرد للروايةٍ عن عمرّء وعثمانَ وكل من روي عنه في 
ذلك من الصحابة لفظة؛ لأنْ جميعهم؛ إمّا مبطلٌ للهبة فيما لم ير 
جملة؛ أو في الصّدقةٍ كذلك» أو مجيرٌ له جملة. 

وأا قول أبي حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو التصدق 
عليه بغير إذن الواهبب أو المتصدّق فليس قبضاً - فلا يعرف عن 
أحر قبل وهو الف للرّواية عن عمرٌ. وعثمان في ذلك؛ لأنهما 
رضي الله عنهما لم يقولا حتى يقيض بإذني لكنْ قالا: حتى 


۰ - مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم جز له الرّجوعٌ 


۰ - کاب الات 


فن كان قوهما حجّة وإجماعاً فق حالف 
والمالكيّوث الحجّة والإجماع بإقرارهمْ على أنفسهمْ وإِنْ لم يكن 
قوهما حجَة ولا إجماعاً فلا معنى لاحتجاجهم به - فبطلٌ تعلقهم 


بک ما تعلقوا به من ذلك. 
وأمًا قول الشافعي: فإننا روينا عن إبراهيم النخعي أن 
الصّدقة - جملة تتم بلا حيازةٍ - واحتجوا: بن الصّدقة لا تكونُ إلا 


لله تعال. 

قال أبو محمّد: وهذا ليس بشيء؛ لأن الهبة إذا لم تكن لله 
تعال» فهي باطل؛ فلوْ عملنا ذلك لما أجزناهاء إذ كل عمل عمل 
لغب الله تعالى فهر باطلٌ» ونبطل قوله في اهب ما أبطلدا به قول 
أبي حنيفة, ومالك - وباللّه تعالى التوفيق. 

واحتجّ أصحابُ الشافعي: بان الهبات والصدقات المطلقة 
يملكها أربابهاء فاحتاجوا إلى القبض. 

وأمًا الحبسُ فلا مالك ها إلا الله تعالل» وكلّ شيء في 
قبضته عر وجل فلا قابضَ ها دونة. 1 

قال علي: الآرض كلّها وكلٌ شيء للّه تعال» لم يخرج 
شي عن اة قير ابي وقد يطل فول ني امب والمدقيةيها 
بيبطل به قول مالك وأبي حنيفة - وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذا بطل کل ما احتجّوا بى فالحجّة لقولنا: قول الله تعالى: 
#أؤفوا بالُقر», وهذا مكانٌ الاحتجاج بهذه الآيقّ لا حيث 
احتجّوا بها ما بيّنت السَننٌ آنه لا مدخل له فيها. 

وكذلك قوله تعال: ولا تبطلوا أَعْمَالكم». 

ومن تلفظ باهبةٍ أو الصّدقةٍ فقذ عمل عملاء وعقد عقداً 
لزمه الوفاءً بوه ولا يحل لأحر إبطاله إلا بنص» ولا نص في إبطاله 
- وبالله تعالى التوفيق. 

و17 لت اله ومن ركيب مسح رلته 
الرّجوعٌ فيها أصلا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأمٌ فيما أعطياء أو 
أحدهما لولدهما فلهما الرّجوعٌ فيه أبداً - الصّغيرٌ والكبينٌ سواءً. 
وسواء توج الول أو الابنة على تلك العطيّةٍ أو لم يتزوّجاء داينا 
عليها أو ل يدايناء فان فات عينها فلا رجوع هما بشي ولا 
رجوعً هما بالغلةٍ ولا بالولد الحادث بعد لهب فن فات البعض 
وبقيّ البعضُ كان هما الرّجوعٌ فيما بقي فقط. 

وهو قولة الاففي وأني ليما ازامخابهما: 

وقالَ أبو حنيفة: من وهب لذي رحم محرمةٍ أو لول هبة 


۰- کتاب الات 


وأقبضه إياها أو وهب أح الرّوجين لصاحبه هبة وأقبضه إّاها 
فلا رجوعَ لأحد من ذكرنا فيما وهب. 

ومن وهب لأجني» أو لمولى» أو لذي رحم غير محرمة: 
هبة وأقبضه إياهاء فللواهب أن يرجم فيما وهب من ذلك متى 
شاءً - وَإِنْ طالت المدّة - مالم تزد الهبة في بدنهاء أو مالم يخرجها 
اموهوبة له عن ملك أو ما م يمت الواهب؛ أو الموهوب له أو 
مالم يعوّض الموهوبُ له أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله 
الراهب» فأي هذه الأسباب كان فلا رجوعَ للواهب فيما وهب. 
ولا بجو الرّجوعٌ في الهبةٍ إذا لم يكن شيءٌ تا ذكرنا إلا بتسليم 
الموهوب له ذلك» أو بحضرة و الحاكم أحبْ الموهوبُ له أمْ كره - 
قال: فلو وهب آخرٌ جارية فعلمها الموهوبُ له القرآنَ والكتابة 
والخيرء فليس ذلك بانع من رجوع الواهبو فيهاء فإن كان عليه ا 
دين فاده الموهوبُ له عنهاء أو كانت كافرة فأسلمت فلا رجوع 
للواهب فيها. 

وأا الصّدقة فلا رجوع للمتصدّق فيها - لأجني كانت أو 
لغير أجبي - بخلاف البة. 

وقال مالك: لا رجوعَ لواهب ولا لمتصدّق في هبته أصلاء 
لا لأجبي ولا لذي رحم حرمت إلا في هبةٍ الشواب فقطء وفيما 
وهب الرَجل لولده أو ابنته الكبيرين أو الصغيرين ما لم يقل: إنه 
وهبها لولده لوجه الله تعالى. 

إن قال هذا فلا رجوعٌ له فيما وهب فَإِنْ لم يقله فله 
الرّجوعٌ فيما وهب ما لم يداين الول على تلك البق أو مالم 
يتزوّج الان أو الابنة عليهاء أو ما لم ينب الولد أو الابنة أباهما 
على ذلك فاي هذه الوجوه كان فقذ بطل رجو الأب في الهبة. 
وترجع الم كذلك فيما وهبت الام لولدها الصّغار خاصّة ما دام 
أبوهم حيّاء فلها الرّجوعٌ في فإِنْ مات أبوهم فلا رجوع ها. 

SS 
أبوهم حي أو لم يكن.‎ 

قال: وهبة الاب صاحبها الواهب لها له الرّجوعٌ فيها ما 
لم يشب منهاء فإنْ أثيب منها أقلّ من قيمتها فله الرّجوعٌ. 

فإ أثيبَ قيمتها فله الرجوعٌ» فَإِنْ أثِيب قيمتها فلهم 
قولان. 

أحدهما: أنه لا رجوع لهُ. 

والآخر: أن له الرجوعَ مالم يرض بذلك التوابي ولا 
ثواب عندهم فيما وهب أحدٌ الزوجين لصاحبه» ولا للفقير فيما 
أهدى إلى الغنيّ يقدم من سفر؛ كالموز ونحو ذلك. 


۰ - مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم ير له الرجوعغ 


TAY 


قال: ولا رجوعَ في صدقةٍ أصلاء لا لوالو فيما تصدق به 
على ولده ولا لغيرة. 

قال أبو محمّد: هذه أقاويلٌ لا تعقل» وفيها من التَضاتٌ 
والدعاوى بلا دليل ما يكفي سماعه عن تكلف الرّدُ عليه فمن 
ذلك منع الفقير يمدي إلى الغ يقم امور ونحموه من طلب 
الراب وما أحدّ أحوجٌ إليه من وإطلاقهم النئ على طلب 
الواسيه ومنعهم الأمّ من الرجوع إذا مات أبو ولدهاء وإباحتهم 
8 عن إناكة ارمس سكين جز لها رحا لي 
قريب أو بعيلر» وتفريقهمْ بينها وبين حكم الوالدٍ في ذلك» ثم 
تخصيصهم إذا روج الولدٌ أو الابنة على تلك البةٍ بالمنع من 

وكذلك أقوالٌ أسي حنيفة أيضاًء إِذْ رأى الإسلامٌ بعد 
الكفر خيراً ينع الرّجوع» ول ير تعلم القرآن خيراً يمع الرجوع. 
وإذا رأى أداء دين العبد نع الرجوءَ» وم ير التفقة عليه قن 
الرجوع وإذا م ير الرجوع إلا بحضرة و المحاكم هذا عت جد 
OT‏ الحاكم» ولئن 
کان غير حق فم أ ين جار بحضرة ة الحاكم» ومن عجائب الدنيا 
احتجاجهم في إبطال السَنة ي التاق من ر جوع بائع السّلعةٍ فيها إذا 
وجدها بعينها عند مفلس» » فإنه لا يخلو أن يكون المشتري لها 
ملكها أو لم يملكهاء فان كان لم يملكها فباي شيء صارت عند 
وني جملةٍ مالي وإ كان ملكها فلا سبيل للبائع على ماله - 
فهاهنا كان هذا الاعتراض صحيحاً لا هناك وها هنا لا يخلو 
الموهوبُ له من أن يكونّ ملك ما وهب له آم لم ملك فإِنْ كان لم 
يملكه فبأي شيء حل له الوطءٌ والأكل» والبيع» والتصرّف» وباي 
شىء ورثث عنه إن مات» وإنْ کان قد ملكة» فلا سبيلَ للوامب 
ل 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ من رأى الرّجوعَ في هبة الوا ما لم 

منها أو لم برض منها: 

ا رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا مسفيانُ عن 
عمرو بن ديثار عن سالم بن عبا الله بن عمر عن أبيسه عن عمرٌ 
قالَ: من وهب هة فلم به يشب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأعمشُ عن إبراهيم عن السود قال عمرٌ بن الخطّاب: فق 
وخ لذي رجحم فر جار وین وھ ما لخر ذي ونم 

فهو أحقّ بها ما لم يشب عليها. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حنظلة هو ابن بي سفيان 
الي - عن سالم بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه قال: قال عمرٌ: 


معاوية أخيرنا 


TAY 
الرّجلُ احق بهبته ما لم يرض منها.‎ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن قال: اول 
من رذ البة عثمانٌ بن عفان وأوّلُ من سال البينةَ على أن غريمه 
مات ودينه عليه عثمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ عن سفيان عن 
جابر الجعفي عن القاسم عن ابن أبزى عن علي بن ابي طالب 
قال: الرّجِلٌ احق بهبته ما لم يشب منها 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي 
حبيبو عن علي أنه قال: المواهبُ ثلاثة: موهبة راڈ بها وجه الله 
تعالل» وموهبةٌ يراد بها وجه الناس» وموهبة يراد بها الشاب - 
فموهبة الاب يرجمٌ فيها صاحبها إذا لم يثب. 

ومن طريق ابن أبي شيمة أخبرنا يحى بن زكرا بن أبي 
زائدة عن عبياد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: : هو أحق 
بها مالم يرض منها - يعني الهبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامرٍ 
قالَ: كنت جالساً عند فضالة بن عبيار فأناه رجلان يختصمان إليه 
في بازء فقال أحدهما: وقيظ لساري رما أن يثييني فاخڌ بازي 
وم يشنى فقا الآخرٌ: وهب لي بازيه ما سالته ولا تعرّضت له 
فقال فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه منةء فإنما يرجع في المواهمبب 
النساءُ وشرارٌ الأقوام. 

وروي عن معاوية بن صالح عن راش بن سعا عن أبي 
الترداء قال: المواهبُ ثلاثة: رجلٌ وهب من غير أنْ يستوهب» 
فهي كسبيل الصّدقةٍ؛ فليس له أن يرجعٌ في صدقته» ورجل 
استوهب فوهب فله الثُوابٌ» ن جل على موا ثواباً فليسَ له 
إلا ذلك» وله أن يرجم في هبته ما لم يشباء ورجلٌ وهب واشترط 
الراب فهو دين على صاحبها في حياته وبعدّ تماته. فهؤلاء: عم 
وعشمان وعلي» وابنُ عَوَرَ,وفضالة بعتن زا الدرداء» ت 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا غالف هم منهم. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عدي بن 
عدي الكندي كتب إل عمرّ بن عبار العزيز مسن وهب هبة فهر 
بالخبار حتی يثاب منها ما يرضىء فإن مت عند من وهب له 
فليس لمن وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء. 

ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرّحمن بن زياد بن 
انعم يدث عن عمرّ بن عبد العزيز أنه كتب يما رجل وهب هبة 
م يشب عليها فاراد أنْ يرجم في هبت فإنْ أدركها بعينها عند من 


٠‏ - مسألةٌ: ومن وهب هبةٌ صحيحة لم جز له الرجوغ 


6- کاب ابات 


3 


وهبها له لم يتلفها | و تلفت عنده فليرجع فيها علانية غي سر شم 
ترد عليه إلا أن يكون وهب شيئاً مثبتاً فحسنَ عند الموهوب لةه 
فليقض له بشرواه یوم وهبها له إلا من وهب لذي رحې قإنه لا 
يرجع فيهاء أو الزوجين» أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيبة به نفس 
ادم ويم 
ويونس» وابن و ey‏ قال: من 
أعفلى فى عل او قرا از روق اجزنااعطية والجانبٌ 
المستغزرٌ ثاب على هبته أو ترد عليه. 

ال ان ا ل 

عن إبراهيم قال: رايع ا سولف ان أن يرجع» 

ومن وهب لغير ذي رحم ف فهر حر بهت فان اثبب منها قلي أو 
كثيرٌ فليس له أنْ يرجع في هبته. 

وقد رويناه عنه بزيادة: فرضي به فليس له أنْ يرجع فيه. 

وهو قول عطاء» وربيعة» وغيرهم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المغيرة 
عن الحارث العكلي: أنّ رجلا تصدّقّ على أمّه بخادم له وتزوج 
فساق الخادم إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الام إلى شريح 
ل 0 للمراق 
لات وجمهور التابعين. . 

وذكروا: 

ما رویناه من طريق أبي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود 
الهري أخبرنا أسامة بن زي أن عمرو بن شعيبي حدّئه عن أيه 
عن عبار اله بن عمرو عن رسول الله تل قال: «مَمَلُ الي 
ss‏ 
إليه ما وهب؛ وما: 

رویناه من طريق وكبع أخبرنا إبراهيم بن اا 
aS‏ قال رسول الله 
ا «الرجل احق بهبته مالم ْب يب منها». 

ومن طريق العقيلي اخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو 
عبيلو أخبرنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ أخبرني أبو 


ثم ليدفع 


۰- كناب الات 


حذيفة عن عباء اللاك بن محمّدٍ بسن بشير عن عب الرّحمن بن 
علقمة قال: قال رسول الله تلظز: «إن الصدقة يى بها وجه الله 
عر وَجَل) وَإِنْ اة فى بها وجه الرْسُول وَقََاُ الْحَاجَة» 
قالوا: فعلى هذا له ما ابتغى إِذْ لكل امرئ ما نوى. 

ومن طريق عبار الرَراق عن معمر عن ابن عجلان عن 
سعيار المقبري عن أبي هريرة قالَ: «وَهَبَ رَجُلْ لبي علا هة 
أنه فلم رص فاده فلم برص فقا عليه السلام: لْقَدْ هَمَمْتُ 
أذ لا أل هبة» وريّما قال معمرٌ «أن لا أَنهبَ إلا ِن فرشي أو 
أنصاري أو تَعَفِي أو دَوْسِي» وما نعلمٌ هم شيئاً غير ما ذكرنا. 

فم حديث أبي هريرة هذا الأدنى وهو أخسنها إسناداً فلا 
حجّة هم فيه لأننا لم نتكز إثابة الوهوبي بل هر فع حسن» 
وإنما أنكرنا وجوبه إذ لم يوجبه نص قرآن ولا سنةٍ ولا أنكرنا أنْ 
يوجب في الناس الطّمعَ الذي لا يقنع تطوَعٌ من لا : E‏ 
عئدة. وليس في هذا الخبر ما أنكرنا مى ولا [شاربٌ وإنما فيه ما 
لا ننکره ما ذكرناء ونه عليه السلام هم أن لا يقبلَ هبة إلا مَنْ 
ذكرَ ‏ ولو أنفذ ذلك لكان مباحاً فعله وتركه وليسَ من المحذور 
عليه خلافة فيلزم القولٌ بجا هم به من ذلك - فبطل تعلّقهمْ بهذا 
الخبر إذ ليس فيه إجازة هبة الثواب ولا أن تلك المي اشترط فيها 
الراب ولا فيه إجازة الرجوع في الهبةٍ أصلا. وباللّه تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في خبر عبد الرّحمن بن علقمة: فوجدناه لا خير 
فيه فيه: بو بكر بن عيّاشٍء وعبدٌ الماك بن عمد بن بشي 
وكلاهما ضعي ولا يعرف لعبد الملا سما من عبد الرّحن 
بن علقمة. وفيه أيضاً: ابو حذيفة؛ فن كان إسحاق بن بشير 
النجاريُ فهر هالك» وإِن لم يکنه فهو مجهولٌ - فسقط جملة ول 
يحل الاحتجاج بو. 


SS‏ ذکر 
هبةٍ الثواب أصلا - ولا للرّجوع في الهبةٍ بوجه من الوجووء وإلّما 
فيه: أن الهديّة يبتغى بها وجه الرّسول وقضاءٌ الحاجة. 

وأمًا قوهم ' له ما ابتغى ' فجنونٌ» ناهيك به؛ لان في هذا 
الخبر: آنه ابتغى قضاءً حاجته» ومن له بذلك» وقد تقضى ولا 
تقضى» ليس للمرء ما نوى في الدّنيا: إنما هذا من أحكام الآخرة 
في الجزاء فقطلً 

ثم نقول: إن الله تعالى قذ صان نه عليه السلام عن أن 
يصوب د أذ يجيرٌ أكل هدي لم ييتغ بها مهديها وجه الله تعالىء 
وإنجا قطي قضباء حاجته ‏ ققط وو الرّسول» وهذه ف الرشرة 
اللعون قابلها ومعطيها في الباطل» فلاح - مع تعرّي هذا احبر - 

عن أن يكون لهم ف فيه متعلّق» مع آنه خبرٌ سوء موضوعٌ بلا شك. 


٠‏ مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم ير له الرجوعٌ 


١84 


ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا فيه: فوجدناه لا 

أحدهما ‏ أنه من طريق إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن مجمّع 
وهو ضعيف. 

الثاني - أن عمرو بن دينار ليس له سماعٌ أصلا من أبي 
هريرة» ولا أدركه بعقله أصلاء ااا عد ا هة 
السبعينٌ» كابن عبّاس وابن عمرٌ وابن الربير» وجابرء ومات أبو 
هريرة قبل السين» فسقط جملة. 

ثم إنه حجةٌ عليهمْ وخالف لقوهمٌ؛ لأنّ نصّه «الرجر 
احق بهبته ما لم يب مناه فلم بخص ذا رحم من غيرو» ولا هبة 
اشترط فيها اواب من غيرهاء ولا ثواباً قليلا من كثير - وهذا 
كله حلاف قول أبي حنيفة, ومالك. 

فإ كان هذا الحديث حقاً فقاذ خالفوا الح بإقراره» 
وهذا عظيم جاده وإن كان باطلا فلا حجّة في الباطل؛ وهم 
يرون السَّنْنَ الثاشة بدعواهم الكاذبة أنهسا خلاف القرآن 
والأصولء وكل ما احتجّوا به هاهنا فخلافُ القرآن» والأصول. 

وأا خر عمرو بن عيبو عن أببه عن عبد الله بن 
عمرو: : فصحيفة منقطعة» ولا حجة يهاه ثم هو عن أسامة بن 

يلو - وهر ضعيف - ثم لو صح لكان حجّةٌ عليه وغالفاً 
ا ا امن قي يتم من عرو ولا 
زوج ولا اداي عليها او ۾ يداي ولا شيء تنا حصت أبو 
طلق ذلك على كل 
هبق فمن خصها فقذ كذبٌ بإقراره على رسول الله ا وقوّله 
ما لم يقله ولا فرق بين من خالف حديثاً باسره ومن خالف بعضه 
وأقر ببعضهء لا سيّما مثلهمْ ومثلناء فإنْهِمْ يخالفونَ ما يرون بأنه 
حو وأنه حجّة لا جور خلافهاء فاعترفوا على أنفسهم بالدتمار 
والبوار. 

وأمَا نحن فلا نخالفْ إلا ما لا يصح» كالّذي يجب على كل 
مسلم ذي عقلء ومعاة الله من أن تخالف خبراً نصحّحه إلا 
بنسخ بنص آخر أو بتخصيص بنص آخرٌ. 

والعجب كل العجب من قوم بلا حياء: إن التضوضن 
في خبر الشفعةٍ من أن «إذا وَفَعت الود وَصُرِفَت ارق فلا 
شفع ليس من قول الي اظ إذ قذ يمك أن يكون من قول 
الرّاوي» فهلا قالوا هاهنا في هذه المناقضة الفاسدة و التي في هذا 
الحديث المكذوب بلا شك: من أنه يوقفُ ثم يرد عليه ما استردٌ» 


ليس من كلام الني 4# إذْ ممكن أن يكن من كلام الرّاوي بلا 


حنيقة ومالك ولا هبة ثواب من غيرهاء بل أطلق 


١ هم"‎ 


شك في هذا لو صح إسنادٌ هذا الحديشي إِذْ من الباطل أن يخبرٌ 
عليه السلام أن مسر الهبةٍ كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيثو 
والّذي ضرب الله تعالى به المثلّ للكافر فقالَ تعالى: «مله كمَكَلٍ 
اكب إذ تحمل عليه يقت أو ركه َ4 ثم يذ عليه 
السلام الحكمٌ بجا هذه صفتهُ» حاشا للّه من ذلك. 

بل لو احج عليهمْ تج بهذا احبر لكان أقوى تشغييا؛ 
لان ظاهرة: أنّ الواهمب إذا استردٌ ما وهب وقفَ وعرف ما 
ثم ليدفع إليه ما وهب فهذا يوجب أن يوقفَ على ما 
ثم يدفم إلى الموهوب له ولا يتركُ عند المسترد واحتمال 
باحتمال» ودعرى بدعرى. 

والعجب من قل الحياء في احتجاجهم بهذا الخبرٍ - وهر 
عليهمٌ لا هم - كما بين وصارت رواية عمرو بن شعي هاهنا 
عن آ عن جد س وع رون الرّوائنة الى ليست عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جذه أحسنٌ منها: كروايتنا عن حادٍ 
بن سلمة عن داود بن ابي هند وحيب لعل » كلاهمأً عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه قال رسول الله تلز الا 
يَجُورُ لامر أَمْرٌ في ماله ذا مَلَكَ رُوْجْهًا عِصْمَتهَاه. 

ورواية أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالد أخبرنا مروا هو 
ابنُ محمد - أخبرنا اليثم بن حميدٍ أخبرنا العلاء بِنْ الحارث أخيرنا 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جو قال«قَضَى رول الله از 
في الین الْسَّادَةٍ لِمَكَانِهَا ثلث الديقا وغيرٌ هذا كثيرٌ جذاً لم يردّوه 
إلا بأله صحيفة» فاي دين يبقى مع هذاء أو أي عمل يرتفع معة 
وهذا هر التلبيسُ في دين الله تعالى جهارا 
الخذلان» فبطل أنْ يكون هُمْ متعلق في شيء 

وأقائنا تداق ددن انمتا E‏ للا 
حجّة َم فيه إذ لا حجّة في أحارٍ دون رسول الله 

ثم لوْ كان حجَة فهر كله عليهمْ لا لحم: أوْلَ ذلك: حل 
عمرّ ذل هو صحيحٌ عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهو احق 
بها ما لل يشب منها أو لم يرضى منها فلمْ بخص رحماً حرمة من غير 
محرمةٍ - وهذا خلافُ قول الْحنفيّينَ ‏ ولا حص ما وهبه أحدٌ 
الروجين للآخر كما خصواء بل قذ صح عنة: أن ها الرَجوعَ فيما 
وهبت لزوجهاء كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله عر وجل فقدٌ 
خالفوا عم وهم نون به في أنه لا بحل خلافة «ألا َة 
الله عَلَى الظَالِمِينَ الَّذِينَ يصون عَنْ سَبِيلٍ الله وَييِغونَهَا 
عِرَّجاك. 
ش يا للمسلمينَ إِنْ كان قول عمرٌ كه لا يحل خلافة» فكيفَ 
استحلوا حلاف وإِنْ كان ليس بحجَةٍ فلما هون به في دين الله 


ا 
استرد» 


استردٌ د 


- نعود بالله من 
من الأخبار. 


٠‏ -مسألة: ومن وهب هبةً صحيحة لم يج له الرجوعٌ 


- كتاب الات 


تعالى» ويصدون عن سبيل الحق: 

روينا من طريق وكيع أخبرنا أبو جناب هو يحبى بن أبي 
حية - عن ابي عون هو محمد بن عبيد اله الثقفي - عن شريح 
القاضي أن عمرٌ بن الخطّابٍ قال في المرأةٍ وزوجها: ترجعٌ فيما 
أعطته ولا يرجم فيما أعطاها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشتيياني عن محمد بن عبار الله القفي قال: كت غل 

بر الخطاب: أن النْساءً يعطينَ أزواجهنٌ رغبة ورهبة فايما امرأةٍ 

اعطت زوجها شيئاً فارادت ان تعتصره فهي أحق به. 

وصح القضاء بها عن شريح؛ والشعي» ومنصور بن 
المعتمر» حتى أنّ شريماً قضى ها بالرّجوع فيما وهبت. له بعد 
رك 

رونا ذلك من طريق شيبة عن غيلانَ عن أبي إسحاق 
السبيعي عن شريح. 

ومن طريق غبار الرؤاق عن مغر عن الزصبري قال :ما 
أدركت القضاة إلا يقيلون المرأ ة فيما وهبتٌ لزوجهاء ولا يقيلونٌ 
الرّوج فيما وهب لامرأته فطل اهت ب وار جا 
عليهم» ولاح أن قوم حلاف قوله. 

وأمّا خبرٌ عثمانٌ - فييّنَ فيه أله راي محدث؛ لأنْ في نصّه' 
أن أل من رد امب عثمانٌ ' وما كانَ هذا سبيله فلا حجّة فيه.. 

ثم هر أيضاً حالف لقولم؛ لأنّ فيه رد الهبةٍ جملة بلا 
تخصيص ذي رحم ولا أحدٍ الرّوجين للآخر - فصاروا تخالفينَ له 
موط منود 

وأمًا خبر علي - فباطلٌ؛ لان أحد طريقيه فيها جابر 
الحعفي» > وفي الآخر ابن يعة - ثم لو صح لكانوا محالفينَ له؛ 
لان في أحدهما «الرَجُل أحَق بهّه ما لم يب منها» دون 
تخصيص ذي رحم من غيره» ولا أحدٍ الزُوجين للآخر - وهم 
غالفونَ هذاء وني الأخرى أيضاً كذلك في هبة الُوابٍ جملة - 
فبطل تعلّقهمْ بكلّ ذلك. 

وما حديث ابن عمرٌ - فصحيح عن والقول فيه 
كالقول في الرّواية عن عثمان من أَنّهمْ قذ حالفو لأن فيه «أنّه 
أحَقُ بها مالم ّب» وليسَ فيه تخصيصُ ذي رحم محرمةٍ من 
غيرهاء ولا تخصيص ما وهبه أحدٌ الزُوجين للآخر - 
عام ت 3 5 

وأمًا خبرُ فضالة - فكذلك أيضاً وهر ضعيف؛ لأنه عن 
معاوية بن صالح - وليس بالقوي - وهو حجّة عليهم؛ لأنه م 


-٠‏ كتاب امات 


يشترط ذا رحم من غيرو» ولا تخصيصُ ما وهبه أحدٌ لوجي 
للآخرء وظاهرٌ إبطال هبة اواب فعلى كل حال هو حجة عليه 
لا هم؛ لأنهم قد خالفوة. 

وأمَا خبرٌ أبي الدرداء - فكلّه الف لقوهم. فعادت 
الأخبارٌ كلها خلافاً هي ؛ فن كانت إجاعاً فقذ خالفوا الإجماع وان 
كانت حجّة حق لا يجوز خلافها فقذ خالفوا حجَّة احق الى لا 
عو اوا و [ بكر ج ولا إعاما فالا ران له 
يجوز. 

وقد روّينا خلاف ذلك عن الصّحابة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
ابن طاووس عن أيه أنه قال في قضاء معان بن جل باليمن بين 
أهلها قضى: نه آیما رل وهب أرضاً على انك ت ا 
فسمع له وأطاع؛ فهيّ للموهوبة ل وأيما رجل وهب كذا وكذا 
إلى أجل ثم رجمٌ ليو فهر لواهب إذا جا الآجلُ» وليّما رجلٍ 
' وهب أرضاً ول يشترط فهيَّ للموهوبةٍ لهُ. 

وبه إلى عبار الرَرّاق عن معمر قال: كان الحسنٌ البصري 
TT‏ 1 

وبه إلى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يعود 
الرّجَلُّ في الهيةِ. فهذا معاد والحسنُ وطاووس يقولونٌ بقولنا 
سوا بسواء: 

وقالوا: إنما خصصنا ذوى e‏ 
مجرى الصّدقةٍ وبين الرّوجين لقول التي ت: «إن لسم إذا أَنمَىَ 
عَلَى أله نة بها هي له صَدَقةه قالوا: MU‏ 
لا يرجم في الصّدقة. 

قال علي: : فقلنا لهم: والبة لغير ذي الرحم ولغير الزوجة 
أيضاً صدقة لان الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل يينَكُمْ4. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادٌ بن العوام 
عن أبي مالك | الع ا ل ل ل ل لا 
Ey‏ قن اكل مَعْرُوفمٍ صَدَقَةَه فهذا في غاية الصحة. 


فصح أن كل هبةٍ لسلم فهي صدقةء فَاِذْ قاذ صح إجماعٌ 
دب على ان ۷ رجرع ي اا زهج اموا قينا 
بزعمهم» فهلا قاسوا المبة على الصّدقةٍ فهيّ أشبه شيء بها؟ 
ولكتهم لا يحسنون قياس ولا يتبعون نصاً. 

قال أبو محمّاد: فإذ قذ بطل كل ما موّهوا به فالحجة لقولنا 
عر ترك الله تال انرا بترو ريقوله : ال بطر 


۰ - مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرّجوعٌ 


۱۳۸٦ 


احتجّوا بهما حيث بِيّنت السَنَة آنه لا مدل له فيهما ونسوا 
احتجاجهم بالمسلمين عند شروطهم. 

وأيضاً - ما روّينا من طريق البخاري اخبرنا مسلم بن 
إبراهيمٌ أخبرنا هشامٌ هو الڏستوائي - وشعبة قالا جيعا أخبرنا 
قتادة عن سعيلٍ بن المسيّبه عن ابن عباس قال رول الله يك: 
«الْعَائِدُ في هبيه كَالْعَائِدِ في قيئِدا. 


ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الرّحمن بن المبارك أخيرنا 
عبد الوارث هر ابن سعيدٍ التنوري - أخبرنا آيُوبٌ السّختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ييك: اليس نامقل 
السوء ء الي يَعُودُ في هبيه كَالَْلْبٍ برجم في َيِه 

ومن طريق مد بن شعيب أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد 
بن سلام أخبرنا إسحاق الأزرق أخبرنا الحسين المعلّمُ عن عمرو 
بن شعيب عن طاووس عن أبن عباسء وابن عمرً» قالا: قال 
رسول الله #لإنز: الا يحل لأح بطي العَطِيَة فَيَرْجمُ فيا إلا 
الايد بغي ولد وَل الذي يُعْطِي العَطيَة فَيَرْجِعُ فيا 
کالکلبي EN‏ 

فهذه الآثارُ التابتة التي لا يحل خلافهاء ولا الخروح عنها. 

ومن طريق زياد , بن أسلم عن أبيه عن عمرٌ بن الخطّابٍ 
قال رسول اللّه: مَل الي يَعُودُ في صَدَقيه مله كمل الكلبٍ 
يود في قيثوا. 

قال أبو محمار: الحكم في العائد في هبنهء وني العائد في 
صدقته سواءً على لسان رسول الله ا والمفرّق بينهما غخطئٌ» 
والعجبُ كله قوم ' إنما شبّهه بالكلب يعودٌ في قيشهه والكلبُ 
ليس ذلك عليه حراماً فهذا مثله ' 'فهنيئاً هم هذا امحل الذي أباحوا 
لأنفسهم الدّخول فيه والني يذ يخي أنه نه مثل السو فكيفَ وقد 
جاءَ الخيرٌ الصّحيحٌ أنه كالعائد في قيئى والقيءٌ عندهمْ حرام لا 
ندري بماذا؟. 

وأا عند غيرهم فبهذا النص. وأطم شيء قرل بعضهم” 
لا ينم كونه حراماً من جوازه' وهذا هتك الإسلام جهاراً. 

ومن العجائب أيضاً قوم إن قول الي ل: «لا جل 
لح يُعْطِي العَطبةَ فيزجع فيا إلا الرالد يُمْطِي ولد أله عليه 
السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأحذ نفقنة. 

قال أبو محمّاٍ: الكذب على رسول الله لا عندهم سهلٌ 
خفيف. وهل فهم احدٌ قط من هذا الكلام هذا المعنى» وقذ علمَ 
الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقّه فيما أعطى ولده دون 
سائر ماله الذي لم يعطه إِّاهُ. ونعوذ د باللّه من الخذلان. 


TAY 


+- مسألة: فإن تغيّرت البة عند الولدٍ حتى 


۰ - کاب ابات 


وأمَا جعلنا للج وللامٌ الرَجوعَ فيما أعطيا لابن الابن 
وللابن عموماً تقول الله تعلل: ليا بي آ3م). 

وقال تعالى: #كما أ خرچ بكم من اة فجعلَ تعالى 
للا ا ياي ا 
الوالد. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأمًا لالكيرة - نهم احتجّوا بجا رويئا من طريق ابن 
الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمد بن عبد لمك هو ابن 
بي الشوارب - أخبرنا عبد الرَراق أخبرنا معمرٌ عن آيوب عن 
أبي قلابة قال: كتب عم بن الخطاب يعتصرٌ الرَجِلُ من ولده ما 
اعطاق ما ل من أو يستهلاكة أو بقح فيه دين 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي أخبرنا أبو ثابت المديئ أخبرني ابن وهب عن ابسن هيعة 
عن يزيد بن ابي حبيبه أذ موسى بن سعلو حلّئه أن سعدا مول 
بير نحل ابته جاريةً فلمًا تزوّجت اراد ارتجاعها فقضى عمرٌ بسن 
الحطاب أن الوالد يعتصرٌ ما دام يرى ماله مالم يمست صاحبها 
فتقعٌ في ميراثو أو تكونُ امرأة تتكحٌ» ثم تلاه عثمانٌ على ذلك. 

ورويناه من طريق عبار الرڙاق عن معمر عن الرَهري أن 
رجلا وهب لابنه ناقة فرع فيهاء فرفعَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطّاب 
فردّها عليه بعينهاء وجعل نماها لابنه. قالوا: فهذا عمل عمل 
وعثمان» بحضرة الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا عن عم وابني بأصح من 
هذا السند رجوعٌ المرء فيما وهب مالم يشب إلا لذي رحم. 

وعن عثمانَ مثله فما الذي جعلّ هذه الرّواية أولى من 
تلك؟ فكيف وقذ خالفوا هذه أيضا؛ لأنهم يقولوث: إنما للأب 
الارتجامٌ في ذلك في صحته فقطء وليس هذا فيما روي عن عم 
وعثمان» ويقولون: ليس للأب الارتجاعٌ فيما وهب ابنه لله تعالل» 
ولیس هذا فيما روي عن عمرّء وعثمان» وحاشا لهما: أن يجيزا 
هبة لغير الله تعلل» وإذا لم تكن لله فهي للشيطان . فحصل قول 
أبي حنيفةء ومالك لا حجّة هما أصلاء ويخالفاً لكل ما اظهروا 
أنْهمْ تعلقوا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 


۱۳١‏ - مسألة: فان تغيّرت المبة عند الولد حى 
يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملکه» أو مات» أو صارت لا 
يحل تملكها فلا رجوعَ للأب فيه؛ لأنها إذا تغيّرت فهي غيرٌ ما 
جعل له از الرّجوعٌ فی وإذا خرجت عن ملكي أو مات» فلا 
رجوع له على من لم يجعل له التي يذ الرجوعَ عليه - وإذا بطل 
تملكهاء فلا تملك للأب فيها أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 


۱۲ - مسألة: ولا تنفذ هبةٌ ولا صدقةٌ لأحد إلا 
فيما أبقى له ولعياله غئى» فإِنْ أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا 
أبو عوانة عن ابي مالك الأشجعيٌ عن خذيفة قال: قال نيكم 
يفي : اك مَعْرُوفٍ صَدَقَةَا. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن سواد عن 
ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا سعيدُ بن المسيّب 
أله سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ت: حير الصَدَقَةٍ ما 
کان عَنْ ظَهْرِ غِنى وَابدأ بن تَعُولُ». 

وروينا معناه أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 

عن الي ا 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بُ علي أخيرنا 
یحی بن سعيلر اقطان أخبرنا عمرو بن عثمان سمعتُ موسى بن 
طلحة بنّ عب الله أن حكيمٌ بن حزام حدثه أن رسول الله ار 
قال :«أَفْضّلُ الصَدَفَةٍمَا كان عَنْ ظَهْرِ غِنى». 

ذا كز مروف ميدق اقل الفتلقة وها معنا كان 
عن ظهر غنى» فبلا شاك وبالضرورة: أن ما زا5 في الصّدقَةٍ 
ونقص من الخي والأفضل فلا أجر فيه ولا خيرٌ فيو» ولا فضلٌ 
فيهء وأنه باطلٌ وإذا كان بأطلاء فهر اكل مال بالباطل - فهذا 
حرم بنص القرآن. 

ومن طرق يحبى بن سعيدٍ القطان عن محمّدٍ بن عجلانٌ 
حدئني سعيدٌ الفبري عن ابي هريرة أذ َسُولَ الله ير قَالَ: 
َصَدقوا قال رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله عِندِي ديت ار قَالَ: تَصَدَّقَ به 
عَلَى نفيك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالَ: تمدق به عَلَى رُوْجَيِك» قَالَ: 
عِنْدِي اح قَالَ: صق به عَلَى ولوك قَالَ: عنډي آخَرٌ قَالَ: 
تمدق به عَلَى خَادِمِك» قَالَ: عِنْدِي اخ قَالَ: أنت أَبْصَرُ بوا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا الث هو 
ابن سعاږ - عن أبي الرّبير عن جابر قال: «أعْثَقَ رَجْلّ مِنْ يني 
N O a‏ 
م تَمَانِمِائةِ ي وزْهم» نا يه مه قال له رسو الله علو 
وه كر 
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۰- کتاب ابات 


۲ - مسألة: ولا تنفد هبة ولا صدقةٌ لأحد إلا 


۳A۸ 


ومن طريق مسللم أخبرنا أبو الطاهر هو امد بن عمرو 
بن السّرح - أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
أخبرني عبد الرحمن بن کعب بن مالك سمعت أبي يقولٌ: فذكرَ 
الحديث في تخلفه عن تبوك قال: «قَلْت: يَارْسُول الله إن م 
وي أن أنحَلِعَ من مالي صَدَفة إلى الله وى رَسُولِه :14 فقا 
رول الله تك أضيك عَليِك بَمْض مَالِك فهو حير لك ققلت: 
إلى اميك نيبي الذي بين 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبيدُ الله بن سعد بن 
إبراهيمٌ بن عبار الرّحمن بن عوفي أخبرنا أبي وعمّي سعد 
ويعقوب ابا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفي قالا جميعاً: أخبرنا ابن أبي ڏئيي عن ماد بن المككدر عن 
جابر بن عبد الله ن رَجْلا عن عبد له لم يكن له مال عبر 
فَرَدُه عليه به رَسُولُ الله يي وَاباعه نعم بن السام 

حلثها حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 

للك بن أيِنَ أخبرنا بكر بن حاو أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا اد هر 
ابن زی - عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرّ بن قتادة عن 
محمود بن لبياو عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى اللي ب4ز 
بوثل الييِضَةٍ ِن الذَهَّب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هره صَدَقَةٌ ما تَرَكْتُ 
لي مالا عَيرَهاء فحَدَقَه بها ابي ا فلو أصابه لأرْجَه م َا: 
يتطق أحَدُكم منخَلِعُ مِنْ ماله ثم يمير عِيالا عَلَى الناس» 
وحلثنا عبد اله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن إسحاق أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا إسحاق بن إسماعيلٌ أخبرنا سفيانٌ عن ابن 
عجلان عن عياض بن عب الله بن سعلد بن ابي سرح اه سمع 
ابا سعي الحدري يقولٌ «دَخَل رَجُل الَمْجِدَ فَأَمَر ابي تاز 
الاس أن يَطْرَحُوا تيبأ فَطَرَحُواء قمر يشم حت عليه 
السلام على ادق فَجَاَ َطرَحَ أحَدَ لوين فصّاحَ به رَسُولُ 
الله از حي توبك1. 

فهذا رسول الله تك «قذ رَُ الينق» والذبين وَالصدَقَة 
بمثل البيِضَةٍ ين الذحَبي وَصَدَقَة كب بن مالك ماله كل وَلَمْ 
بُجڙ مِنْ ذلك شيا ويي ذلك أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: 
تت غ 

ومن طريق النظر: أن كل عقا جح حراماً وحلالا فهو 
عقدٌ مفسوخ كلَه؛ لأنه م ينعقذ كما أمر اله تعلل» ولا مير حلاله 
من حرام فهو عقد لم يكن قط صحيحاً عملهُ. وهذه آثارٌ 
متواترة متظاهرة في غاية المح والبيان لا بحل لأحار خلافها من 
طريق أبي هريرة» وجابر وحكيم بن حزاې وكعب بن مالك 
وأبي سعيلر. 


ورؤينا أيضاً معناها عن طارق الحاربي عن رسول الله 
يل صحيحاً. 

ومن البرهان على صِحَةٍ ذلك: من القرآن. 

قول الله تعالى: «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى عك رلا 
تَبْسْطْهًا كل البسنط فَتَقَعْدَ مَلوما مَحْسُوراً». 

وقوله تعالی: #رَآنوا حقه يَوْمَ حَصَاوه ولا رفوا إِنّه لا 
يُحِبُ الْرِفِينَ4. 

وقوله تعالى: #وآت ذا القرّئى حَنّه وَالْمِسْكِينَ وا 
السبيل ولا تيدر تبيرا إن المبدّرِينَ كَانُوا إخوان الشياطين). 

ومن قال بهذا السّلف:. 

كما رؤينا من طريق ابن وهب عن يحبى بن اتوب عن 
ابن اهاد أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ آنه قال لأيبه عمس 

بن الخطاب: ني رايت أن أتصدّق الي كي فقال له عمر: لا 

الك وك تمت رامات 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيمٌ الحربي أخبرنا عمد 
بن سهل أخبرنا عبد اراق عن معمر عن الرّهري عن عروة بن 
لبر قال: يرد من حي فو الناحل ما يرد من حيف الت في 
وصيته. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال: لا أرى أن يتصدّق المرء ماله كله ولكن يتصدّق بثلث ماله 
يردُ من حيفو الناحل في حياته ما يرد من حيف الت في وصيّته 

ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي الزّنَادٍ عن أبيه أنه 
حضرّ عمرٌ بن عبا العزيز وقذ تصدق رجلٌ مسن آل الرّبير على 
بعض ولده مجميع ماله إلا شيئاً يسيراً فأمضى للمتصادق عليه 
اثلث أو نحوه. 

قال أبو تحمّد: لا نحد الثلث ولا أكثرَ ولا أقل إنما هوّ ما 
أبقى غنى. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد 
قال: كل صدقَة تصدّق بها رجلٌ أو امراة قذ بلع لا باس بعقله 
ولیس عليه دين لا وفاءً له به جائزة إلا أن يكون رجلٌ أو امرأة 
له غنى فيتصدّقٌ على بعض ورثته بماله كلّه دون بعض. فان ذلك 
بعد سرفاء فترُ الولاة من ذلك الشَّيءَ بقدر رأيهم فيي ويجيزون 
ل جرى أمرٌ القضاة ق. فهؤلاء عم بن الخطابي 
وعروة وابنٌ شهابي وعمرٌ بن عبد العزيزء وأبو اناه والقضاةً 
جملة لا يجيزونٌ الصّدقة بجميع المال. 
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قال علي: والغنى هو ما يقومٌ بقوت المرء وأهله على 
الشبع من قوت مثلهء وبكسرتهم كذلك وسکتاهم» ومشلٍ حال 
من مركب وزي فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 

فهذا ق عليه في اللَّةٍ اسم غنى» لاستغنائه عن الناس» 

فما راد فهر وفرٌ ودثر اويسالٍ وفضل إلى الإكثار» وما نقص 

فليس غی» ولکنه حاجة وة وضيقة» إلا أن ينل إلى المسكنق 
والفاقةء والفقر» والإدقاع» والضّرورة - ونعوذ بالأّه من ذلك 
ومن فتنةٍ الغنى والمال. 

فان ذكرٌ المخالف قول الله تعالى: لين نيون نوُم 
في سَبيلٍ الأ وقوله تعالى: لوَيؤئِرُونَ عَلَى ضيه وَلَوْ كَانَ 
بهم خْصاصَة وَمَنْ يُوقَ شح نيه فَأُوليِكَ هُم الْفِْخُونَ4: وقوله 
تعالى «وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُم4. 

وما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 
زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ کان رسولٌ الله 
للا يأمر بالصّدقةٍ فينطلقٌ أحدنا فيحامل فيجيءٌ بالمل. 

ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا 
ليث هو ابن سعار - عن ابن عجلانٌ بن سعيار المقبري عن بي 
هريرة قالَ: قال رسول الله از: : ابق ورم يائة لف کان 
لرجل دِرْمَمَان قَنصَدْقَ أَجْوَدَهُمَاء وَانطَلَقَ رَجُلُ إلى عُرْض ماله 
اح مِنْهًا اة ألم َتَصَدْقَ بها». 


ومن طرق اة ان شيا ارتا عبد الوهاتوابين 
الحكم الرّقِي عن حجاج قال ابن جريج: أخبرني عثمان ب بن أبي 
سليمان عن علي هو ابن عبد الله البارقي دعن غيو كن عر 
عن عبد الله بن حبشي الصنعاني الخثعمي إن رسول الله عا 
«سَيل أي الصَّدَقَةٍ ة أَفضّل؟ قال: جُهْدُ امقِل)». 

ومن طريق شعبة أخبرني ابن أبي بردة هو سعيدٌ قالَ: 

سمعت أبي يحدّث عن أبي موسى عن التي تي ير قال: اعَلَى كل 
مُسْلِمٍ صَدَقة قَال: رايت إِنْ لَمْ يَجِدْمَا؟ قال: ْمَل بيده فينع 
تنه ويتَصّدُقٌ) وذكر الحديث. 

ومن طريق مسلم عن أبي كريب أخبرنا وكيعٌ عن فضي ل 
بن غروان عن ابي جازم عن آي هريره دن رجلا ين الأنصّار 
بات به ضيف لم يكن عنده إلا فوته وَقُوت ميان فَقَالَ 
لامرََنَه: نري الصبيةه أطي الاج قربي لليف ما جنك 
- فتلت هله الآية: وترون عَلَّى أيهم وَلَّوْ كَانَ بهم 
َخَصّاصَّةٌ*2. 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 


۲ - مسألةٌ: ولا تنفد هبة ولا صدقة لأحد إلا 


- كناب الات 


35 


بلغنا: «أَنُ رَجُلا تَصَدْقَ عَلَى بريه صَدَقَّة - وَهُرَ ماله كله - 
وَرتَهُمَاه فال له رَسُولُ الله ز: هر كله لَك حَلال». 


1 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا حم بن يونس الكديي 
أخبرنا العلاءٌ بن عمرو الحنفيئ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان الثوري عن آم بن علي "عن ابن عُمَرَ قال كنت عند الي 
تيز وعنده آبو بكر وَعَلَيْه عباءة قد حَلّهَا ِي صّذْره بخلال إذ 
TS‏ 0 


1 ل ا رأ على أبي 
بكر الصديق السلا وَقَالَ لَه أراض أَنْت عي يا أبا بكر في 
قر هدا ام انی قان لَه الي دك مکی أبو بكر وقَال: ا 
رَسُولَ الله أأنخط عَلَى ربيء آنا عَنْ رَبّي راض وَكَْرَهًا تلاثاه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانُ بن بي شيبة أخبرنا 
اقل بن دكي ایا هدام بن ا ر زيار نأا عن بسن 
أنّ عمرّ بن الخطاب قال: «أَمَرّنا رَسُولُ الله تز بِالصَدَقةٍ فأتى 
بو بکر بماله كل َال لَه روك الله تل: : مَابْقِتُ لايك 
فقالّ: بيت لَهُم الله وَرْسلَه. 


ومن طريق البزار أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إسحاق 
بن محمّدٍ الفروي E‏ عن ابن عمر 
«عَنْ عُمَرَ قال أَمَرَنَا رَسُولُ الله از َك بالصدَقَة فجت يتف 
مَالِي؛ فقال رَسُولُ لله ا ما بيت أَمْلِكَ؟ فقَلْت: مِْله قَالَ: 
وَجَاءَ أبو بكر كل مَا نذه فَقَالَ: يا با بكر ما أبقيت لأمْلِك؟ 
قال: الله وَرَسُولَةُ. 

هذا كل ما يمكرُ أنْ يذكروه قد تقصيناه ولكنه لا حجّة هم 
في شيء منة. 

أا قول الله تعالى: لين فقون أَمْرَالّهُمْ فِي سَبِيلٍ 
الل فلم يقل تعالى أموالهمْ كلها. 

ومن أنفق ثلاث مرّاتو في سبيل الله أ أو نف ثلاثة بالعددٍ 
كذلك: فقد أنة نف أمواله في سبيل الله تعالى» كما أن من أنفق 
درهماً في سبيل الله تعالى أو أقل» فقذ انف ماله في سبيل الله عر 
وج اسع GE‏ قر جتن ماله 

ثم بيان ما جور إنفاقه وما لا جور في الآيات والأحاديثٍ 
التي قدّمناء ولا جور أن يقال: إن هذه الآية ناسخة لتلكَ ومبيحة 
لبسط يده كل البسطر» وللتبذيرٍ والستّرفوه فيكونُ من قال ذلك 
كاذباً على الله تعالى. 


وأمّا قوله تعالى: وَالْذِيِنَ لا يَجَدُونَ إلا جهدهُم مع 


-٠‏ کتاب الات 


قوله عليه الصلاة والسلام إِذْ سئلٌ عن «أفْضَلٍ الصَدَقَةٍ جُيهْدُ 
لله فان هذين النصين بينهما: 

ما روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا قتي أخبرنا للع 
بن سعاو عن أبي الزْبير عن يحبى بن جعدة عن أبي هريرة آنه 
قال: يا رسول اللي أي الصّدَقةٍ ت أَْض؟ قال: جهْدُ امِل وَأننداً 
بمَنْ تَعُول. 

فصح أن هذه الآيةء وخبرٌ عبد الله بن حبشي إِنْما هما في 
جهدو وإِنْ كان مقلا من الال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غنّى 
ولا بد. 

وأما قول الله تعالى: لدَيُؤئْرُونَ عَلَى أنشيهم وَلَوْ كان 
بهم خصاصة4 فحق» ولا حجَّةَ هم فِه؛ لان من به خصاصة 
وآثرٌ على نفسه فلا يكونٌ ذلك إلا في جهرڊ. 

وهكذا نقولٌ» ولیس فيها آنه مباحٌ له تضييع نفس وأهله» 
والصّدقة على من هو أغنى منة. 

وام حديث ابن مسعوج: : او أَحَدَهُمْ کان یحایل فياټي 
بالمُدُ يتَصَدْقُ بوه فهذا حسنٌ» وهرّ ان يكون لهغئى ولأهلي 
ولا فضل عنده فيحملٌ على ظهره فيصيبُ مدا هر عنه في غنى 
فيتصدق به. 

وهذا كله مي على «اْدَأ بین تعُولُ - «وَأَفْضَلٌ الصدَقَةٍ 
ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِنَى؛ رده عليه الصلاة والسلام م مَا راد على 
ذلك4. 

وأمًا حديث أبي هريرة اسبق ورم مائة ألفب» تصحيح 
وهو مب على أنه كان له غنى؛ وفضل له درهمان فط فتصدَق 
بأجودهماء وكانت نسبة الدرهم من ماله أكئرٌ من نسبة المائةٍ 
الألفى من مال الآخر فقطء وليس فيه أنه لم يكن له غنى 
سواهما. 

وأمًا حديث أبي موسى يعتمل بيده فینفع نفسه ویتصدق 

فن كقولنا؛ لأنه عليه السلام أ يفرد الصّداقة دون منفعةٍ نفسو 
بل" بدأ بنفسه لنفسه. 

وهكذا نقول. 

وأمًا حديث الأنصاري الذي بات به الضيف فقذ: 

رويناه ببيان لائح. 

كما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا آبو كريب أخبرنا ابسن 
فضيل عن أبيه ‏ هر فضيل بن غزوانَ ع عن اسن دارم 
اا عن ابن قري قال ١جَاءَ‏ رَجُلَ إلى رَسُول الله تلظ 


؟- مسألةٌ: ولا تنفد هبة ولا صدقة لأحد إلا 


1۳۹ ۰ 
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ليُغربقه فلم كن عنده ما لضفه فَقَال: ألا رَجُلُ يُضِيفُ هَذا 
رَحِمَه اله؟ فَقَامَ رَجُلّ ين الأنصار يقال لَه لَهُ: أبو طُلْحَةَ فَانطَلَنَ به 
إِلَى رَخلواء ثم ساق الحديث» كما رواه جريرء ووكيعٌ عن فضيلٍ 
بن غزوان - فصح أن ذلك الرّجلَ كان أبا طلحة وهر موسرٌ من 
سيان الأتصان. 

ورؤينا عن انس أنه قال: كان ابو طلحة أكثرٌ الأنصار 
بالمدينةٍ مالا من نخل» وقذ لا يحض الوسر اكل حاضرٌ - فبطل 
تعلقهمْ بهذا الخبر. 

وأمًا حديث ابن شهاب فمنقطع. 

وقد رويناه باحسنَ من هذا السنار بيانا. 


كما رؤيناه من طريق محمد بن الجهم أخبرنا أبو الوليدٍ 
الأنطاكي أخبرنا الهيئم بن جميل أخبرنا سفيانٌ عن عمرو بن دينار 
وحيار الأعرج كلاهما عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبار الله بن زيل الأنصاري قال: «جَاءَ رَجُل إلى الب تالز 
فَقَالَ: ا رَسُول الله إن حَاتِطِي صَدَقَة إلى الله عر وَجَل وَرَسُولِهء 
فأنَى أبوه النبي تاي از فقال: ما کان لتا عيش غَيْرْهَاء فَرَدْهَا عَلَيْهِ - 
يعي عَلَى الأب - فَمَات فَوَرنها - يعني الان عَنْ بيه -» فهذا 
أحسنٌ من ذلك السندٍ - وفيه رده عليه السلام لتلك الصدةة التي 
كان لا عيش لأبيه إلا منهاء فردّها عليه» وليس فيه أن الابنّ ل 
يكن له غنی غيره - وباللّه تعالی التوفیق 

وأقاحديث اتن يكن وی الله اق عو ف س 
أصلا؛ لان إحدى طريقيه من روايةٍ هشام بن سعا - وهو 
ضعيف. 

والثانية من رواية إسحاق الفروي - وهو ضعيفُ - عن 
عبد الله بن عمرٌ العمري الصّغير - وهو ضعيف - 

ثم لز صح هم لم يكن م فيه حجّة؛ لأن الأصل إباحة 
الصّدقة ما لم يأت نهي عن تحريمها فكان يكو مواققاً لعهود 
الأصلء وكان التص الذي قدمنا من القرآن وَالسَنةٍ وارداً بالمنع 
من بعض الصّدقق فهر بيقين لا شك فيه ناسح لما يقدمة» ومن 
اع فيما تين أله ناسخ أله قذ نسخ» فقذ كذب» وقفا ما لا علم 
له به ورام إبطالَ اليقين بالظْنٌ الإفك. 

وأمًا الحديث الآخر الذي فيه «أنققَ عََي ماله قبل القنْح» 
فلا بحل الاحتجاج بو؛ لأنه من طريقي العلاء بن عمرو الحنفي - 
وهر هالك مطرح - ثم التوليد فيه لائ لأن فيه نضاً: أنه ذلك 
كان بعد الفتح» وكا فتح خيبرٌ قبل الفح بعامين» وكان لأبي 
بكر فيها من سهمه مال واسع مشهور. 


١,75 


۴ - مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


۰- کاب ابات 


وم أخذ بهذه الأحاديث كان قذ حالف تلك وهذا لا 
يحل وكانَ من أخذ بتلكَ قد أخذ بهذي ولا بد من تأليفي ما 
صح من تلك الأخبار. وضم بعضها إلى بض ولا يحل ترك 
بعضها لبعض إلا بزيادةٍ أو نسخ أو تخصيص بنص آخر. 

ومن العجب احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن 
غه رايت أن أتصدق بمالي كلو فمن العجب الاحتجاج في 
الدّين باحلام نائم» هذا عجبٌ جذ وقذ سمعٌ عمرٌ أبوه 5ه تلك 
الرؤيا فلم يعبأ بها. فبطل کل ما شغبوا به وبقي كل ما أوردنا 

حسبه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الذنيا الي لا نظي ها: منع المالكيين 
والشافعيينَ: من يخدعٌ في الببرع من أن يتصدق ع بدرهم لله تعای» 
أو بعتق عبده لله تعلل» وهر صاحبٌ آلف ألفي دينار ومائة عبار 
- وقذ حضته الله تعالى على فعل الخير - ثم يجيزون له إذا شهدَ 
عند القاضي أن لا يغبن في البيع فاطلقه القاضي على مالي وما 
دراك نما القاميي ان يعطى جميع ماله لتتاعر سقيوة أو لنديمه في 
غيرٍ وجه الله عر وجل» ويبقى هو وأطفاله وعياله يسألونَ على 
الأبواب ويموتون جوعاً وبردأء والله ما كان قط هذا من حكم 
اله تعال» ما هرّ إلا من حكم الشّيطان ونر دال من 
الخذلان. 


1١ 51"‏ مسألة: ولا يمل لأحد أن يهب ولا أنْ 
يتصدّقَ على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطيّ أو يتصدّقَ على كل 
واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضّلَ ذكرا على أنثى؛ ولا 
أنتى على ذكرء فان فعل فهو مفسوخ مردودٌ أبداً ولا بک وإنما 
هذا في التطوع. 

وأمًا في النفقات الواجبات فلا 

وکت ا ر ت لان كز ار م 
بحسب حاجته» وينفق على الفقير منهمٌ دون الغنى» ولا يلزمه ما 
ذكرنا في ولد الولدء ولا في أمهاتهم, ولا في نسائهم, ولا في 
رقيقهم» ولا في غير ولدء بل له أن يفضل ماله كل من أحب» 
أعطاهم» أو يشركهم فيما أعطاهم» وإِنْ تغيرت عن العطية ‏ ما 
ل يمت أحدهم - فيصيرٌ ماله لغيرو» فعلى الأب حيتعنر أن يعطي 
هذا الولدء كما أعطى غير فإِنْ لم يفعل أعطيّ مما ترك أبوه من 
راس ماله مثلّ ذلك. 

وروي ذلك عن جمهور السّلفم: 


كما روينا من طريقي عبد الاق عن معمر عن يوب 


التحباني عن ابن مين ناسعد بن شيا قبع ماله بين بنيه في 
ا 0 

من أجل ابن سعار هذا المولوةٌ لم ترك له شيءٌ» فقالَ أبو 
3 وأنا واللَّه فانطلق بنا إلى قيس بن سعرر نكلّمه في أخييي 
فأتيناه فكلّمناه فقالَ قيس آم شيءٌ أمضاه سعد فلا أردّه ابد 
ولكن أشهدكما أن نصيي له. 


قال أبو محمّدٍ: قذ زادٌ قيس على حقيء وإقرارٌ أبي بكر 
لتلك القسمةٍ دليل على صحة اعتداها. 


لفات 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني ابسن أبي 
مليكة أن القاسمَ بن محمد أخيره أن أبا بكر الصّدّيقَ قال لعائشة 
آم المؤمنين: ياب إلي نحلتك غلا من خيب وإني أخافٌ ان 
أكون آثرتك على ولدي» وإنك لم تكوني احتزتيه» فردّيه على 
ولدي» فقالت: يا أبتا لو كانت لي خير بجدادها ذهبا لرددتها. 

ا ا إبراهيم اي 
ا 
حيدة أو آباه حيدة کان له بنون لعلات و أصاغر ولدي وكان له 
مال كثيرٌ فجعله لبني علَةٍ واحدق فخرج ابده معاوية حتى قد 
على عثمانٌ بن عفان فاخبره بذلك» فخيرَ عثمانٌ الشيخ بين أنْ 
يرد إليه ماله وبينَ أنْ يورّعه بينهم» فارتدٌ ماله فلما مات تركه 
الأكابرٌ لإخوتهم. 

وبه ل 0 ار أخبرنا ال أخبرنا 
قال: ا Ge‏ 

ومن طريق عبد الرَراق عن معمر عن الرَهري عن عروة 

بن الزْبير قال: يذ من حيف التاحل الح ما يرد من حيف ابت 

من وصيته. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخيرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن أبيه قال في الولد: لا يفضّلٌ أحدّ على أحدٍ بشعرق 
النحل باطلٌ» هرّ من عمل الشّيطان» اعدل بينهم كباراً وأبنهم بي 
قال ابن جريج: قلت لهُ: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. 

قال: للذي نحله مثله من مال أبيه. 

0 طريق عبد الرَزّاق عن زهير بن نافع قالَ: سالت 

بنَ أبي رباح فقلت: أردت أن افضتلَ بعض ولدي في محل 
0 لا وأبى إباءً شديداً وقال: : سو بينهم. 


وبه إلى عبد الراق عن ابن جريج قلت لعطاء : ينحل 


۰ - کاب الات 


۳ -- مسألة: ولا يمل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّقّ 


۳4۲ 


ولده أيسوى بينهم وبينَ أب وزوجة؟. 
قال: لم يذكز إلا الول ل أسمع عن التي تال غير ذلك. 
قال أبو محمّار: فهؤلاء أبو بكرء وعمر؛ وعثمان وقييس 
شه اه اش من 5 الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعرف هم منهمْ تالف ثم جامد وطاووس» وعطاء وعروة 


بن سعل» وعائشة 


وابنْ جريج. 
وهو قول النخعي» والشعبي» وشریح؛ وعبد الله بن شدادٍ 
بن الماد وابن شبرمة, وسفيان الثوري وأحضد بن حنبل, 
وإسحاق بن راهويي. وأبي سليمان. وجميع أصحاينا. 
ثم اختلفواء فقالَ شريح» وأحمث وإسحاق» العدل أن 
يعطي الذكرٌ حظين, والأنشى حظاً - وقالَ غيرهم: بالسّويّةِ في 
ذلك. 
وروّينا حلاف ذلك وإجازة تفضيل بعض الولدٍ على 
بعض عن القاسم بن محمّدٍء وربيعة وغيرهما. 
وبه يقول أبو حنيفة, ومالك والشافعي. 
وكرهه أبو حنيفة, وأجازه إِنْ وقع. 
وكره مالكٌ: أنْ ينحل بعضّ ولده ماله كلّه. 
وذكروا عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم قصّة أبي بكر 
وعائشة» وقول عمرّ من نحل ولدا لهُ. 
MEO‏ 
SS‏ 
کن غا أرضا من جل من الأتصارء م قال 
له ابن عمرّ: هذه الأرض لابني واقبء فاته مسكين» نحله إِيَاها دون 
ولدو. 
ا e e‏ 
eT‏ 
وذكروا: 
ما رؤيناه من طريق ابن وهبو عن سعيد بن ابي ايوب 
عن بشير بن أبي سعياو عن محمد بن مكدر أن رسول الله يي 
قال: «كل ذِي مَال احق بمَلِه وما نعلم هم حجّة غير هذا. 
SS‏ 
11 ا رمو رين در رمع 


وحرملة بن يحبى» وعبد بن “ميل قال يحبى: أخبرنا إبراهيم بن 
سعدبء وقال ابن أبي شيبة, وإسحاق» واب أبي عم كلهم عن 
سفيان بن عيينةه وقالَ قتيبة وابنُ رمح» كلاهما عن ليث بن 
شعي وقال حرفل اغيرها ابن وبع أخيري يونين ..وفان عبد 
أخبرنا عب الرّرّاق: سور اهن إبراهيم؛ وسفيان» 
واللَيثْ ويون ومعم كلهم عن الرَهري عن محمد بن التعمان 
بن بشي وحيد بن عبد ارهن بن عوفي كلاهما عن التُعْمَان ُن 
شير قَالَ: «آتی بي أ بي إِلَى رَسول اله تلل فَقَالَ: ا 
يني هَذَا غلاماء فَقَال: E‏ تاه الى كاز ترج يمنا 
لفظ إبراهيم» ويونس؛ ومعمر. 

وقالَ سفيان» والليث: «أك وَلَدِك نَحَلت؛. 

واتفقوا فيما سوى ذلك من طريق مالك عن الرَهري عن 
ياد بن عبار الرحمن بن عوفيه وحم بن النعمان بن ب بشير أتهما 
تی به لبي تل تقال يا 
رَسُول الله ي نَحَلْتَ ابني هذا غلاماء َقَالَ: كر ويك تعلق 
ِثْلّه؟ قَالَ: لا قَالَ: فَارْجِعْة). 

وهكذا: ْ 

رويئاه أيضاً نص من طريق الأوزاعي عن الرّعري. 

ورویناه أيضاً من طريق جرير» وعبل الله بن المبارك 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن التعمان بن بشير '. 


حدثاه عن النمْمَان بن بشيير: أن أباه ا أ 


ومن طريق شعبة عن سعل بن إبراهيمٌ عن عروة , بن الزَبير 
عن النعمان بن بشيرء كلهم يقولُ فيه ' إن رسول الله ين قال 
له:«رده أو ارددة». 

ومن طريق البخاري أخبرنا حامد بن عمرّ أخبرنا أبو 
عوانة عن حصين هو ابن عبد الرّحمن - عن الشعي سمعت 
لتعمان بن بشير وهو على الدبر يقول: «أعْطاني أبي عة فَأنّى 
رَسُولَ الله از فَقَالَ: ا رسو الله ّي أعْطَيت ابي من عَمْرَة 
بنت رَوَاحَةَ عطي فأمَرتبي أن هدك , يا رَسُولَ الى فَقَالَ عليه 
السلام: أعْطَيِتَ مَائِرَ وَلَدِكَ مل هَذَا؟ قَالَ: لا قَالَ: فَائقُوا الله 
وَاعْدِلُوا : ين أَوْلادِكُم ازجع فَردُ عَطِينها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيبى ارتا او 
الأحرص عن حصين بن عبد الرّحن عن الشّعيّ اعن لمان بن 
00 تصَدق عَلَي أبي ببَْض مَالِه فَانطَلَقَ أ 1 

لله ر لهد على سدقي فال رول الله :عت 
هذا بويك كلّهم؟ قَالَ: لاہ قال: ET‏ 
- فَرَجَعَ أبي فَرَهُ يلك الصدَقَة. 
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لاي ی العملا بن بشو فک تاا و ا 
الله بز قال: افلا اشد عَلَى جَور». 

فكانت هذه الآثارٌ متواترة اة الشعى» وغزوة ت 
الرّبين وححمَد بن التعمان» وحميدُ بن عبد الرّحمنء كلَهمْ سمعه من 
النعمان. 

ورواة عن هؤلاء الحفلاءً ء من الأئمَةٍ كلهم متَفقٌ على أمر 
رسول الله ل بس تلك الصّدقة والعطية وراه يسن 

بعضهم أنها ردت وآنه عليه الصلاة والسلام أخمير آنا جور 
والجود لا مل إمضازه في دين الله تعالى» ول جاز ذلك لجا 
إمضاءُ کل جور وکل ظلمٍ وهذا هدم الإسلام جهاراً. فوجدنا 
الْخَالفين قد تعللوا نهنا فى هذا ان 

قال بعضهم: إنه وهبه جي ماله. 

فقلنا: سبحان الله في نص الحديث ' بعض ماله ' وفي بعض 
الرّوايات الثابتة ' بعض الموهبة من ماله '. 

وقال آخروث: روى هذا الخ داود بن أبي هندٍ عن 
الشّعي عن التعمان إن رسو الله يك «قَالَ لنشير: فأشهذ عَلَى 
هذا غيْرِيهٍ يسرك أَنْ يُكونوا وليك في البرٌ سَرَاء؟ قال: بَلَى» 
قَالَ: قلا إذأ». 


ورواه اة عن الشعي عن اللعمانء وقالَ فيه «تأشهذ 


عَلَى هَذا غيري» فقلنا: هذا حجَّةٌ عليكم؛ لان قوله عليه السلام' 


فلا إِذاً انه صحيحٌ كاف لمن عقل. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أشنهذ عَلَى هَذا عَيْري» لو لم يات إلا هذا اللفظ لما كانَ لكمْ فيه 

وأمّا وقذ روى من هوّ أجل من المغيرةٍ وداود بن 
الريادة الثابتةَ الي لا يحل لأحد الخروج عنها من ار عليه 
الصلاة والسلام برد تلك الصّدقةٍ والعطية وارتجاعها _ فصح 
بهذه الرٌيادق وبإخبار عليه الصلاة والسلام آنه جور ر أن مغنى 
قوله «أشهذ عَلَى هَذَا غَْرِي» إنما هو الوعيد كقول الله تعالى: 
تن شهدُوا لا هذ ممَهُمْ4 ليس على إباحة الَشَهادةٍ على 
ا ا تعالى: من شا فَليُؤيِنْ وَمَنْ 

شَاءً ملكفْر» وكقوله تعالى: لاعْمَلُوا ما شم و#كلوا وَتَمْنْعُوا 
قليلا إنكم مُجْرِمُونَ4. 

وحاش له عليه السلام أن يبيمّ لأحدر الشهادة على ما 
أخيرَ به هوّ أنه جور وأنْ يمضيه ولا يرده» هذا ما لا يجيزه 


مسلم ويكفي من هذا أن نقول: تلك العطية والصّدقة أحق 
جائڙ هي أمْ باطلُ غير جائز. ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 

فان قالوا: حر جائ أعظموا الفريةء إِذْ أخبروا أنه عليه 
الصلاة والسلام أبى أن يشهدَ على الحقّ - وهو الذي أتانا عن 
ربّنا تعالى بقوله تعالى: لإوّلا يأب الشهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا» وبقوله 
تعالى: ولا يُضَارٌ کاب ولا شَهِيدٌ». 

وإن قالوا: إنها باطلٌ غيرٌ جائزه أعظموا الفريةء إِذ أخيروا 
أن الي يب حكم بالباطل» وأنفذٌ جور وأمرّ بالإشهادٍ على 
عقدوء وكلا القولين خرج إلى الكفر بلا مريت ولا بلا مسن 
أحدهما. وزادَ بعضهمٌ ضلالا وفرية فقال: : معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام «أنهذ عَلَى هذا غَيْري» أي إني مام والإمام لا 
يشهد فجمعوا فريتين. 

إحداهما: الكذبُ على رسول الله لز في تقويله مالم 
يقل فليتبوأ من أطلقَ هذا مقعده من الثار. 

وَالَْانيةٌ قرلهم: إن الإمامَ لا يشهدُء فق كذبوا وأفكوا في 
ذلك؛ بل الإمامٌ يشهد؛ لأنه أحد المسلمينَ المخاطبينَ بان لا يأبوا 
إذا دعواء وبقوله عر وجل #كونُوا قَوَامِينَ بِالقِممْط شهدا لله ولو 
عَلَى شيم او الوَالِدَيْنِ وَالأفرَينَ» فهذا أمرٌ للأئمّة بلا شك 
ولا مرية. 

والعجب من قلَةٍ حياء هذا القائل» ومن قوله ومذهبه أن 
الإمامَ إذا شهدَ عند حاكم من حكامه جازت شهادتة» فلز م يكن 
من شأنه أنْ يشهدَ لما جازت شهادتة. 

ثم أتى بعضهم با كان الخرسٌ أولى به فقال: لعل النتعمانَ 
كان كبيراً ول يكن قبض النحل - وقائلُ هذا: إِمّا في نصاب 
التيوس جهلاء وإمّا منزوحٌ الحياء والدّين؛ أن صغْرٌ النعمان أشهرٌ 

a ا‎ 

ا 2 

التعمان» د 'ولا تطلقٌ هذه اللفظةٌ غلى رجل بالغ 
أصلا.. 

وقال بعضهم م يكن التحلٌ تم إنما كان استشارة وموّهوا 
برواية شعيب بن أبي حمزة بهذا الخبر عن الزّهرِيّ فقا فيه عن 
امان حلي أبي ي غُلاما م جا بي إلى اللي كذ قَقَالَ: ني 
نَحَلْتْ ابني هَذَا غلاما فن ونت لي أنْ أُجِيرّه اجر 
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م يتم التحل. وقول بشير' فإنْ أذنت لي أنْ أجيزه أجزته ' قولٌ 
صحيح؛ وقول مؤمن لا يعمل إلا ما أباحه له رسول الله عل 
على ظاهره بلا تأويل» نعم إن أجازه الب تل أجازه بشيرٌء وإنْ 
م يجزه عليه الصلاة والسلام رده بشيرٌ ول يجزه كما فعل. 

وذكروا أيضاً - رواية عبد اله بن عون لهذا الخبر عن 
الشَعي دعن النحْمَان بْن بشير قَالَ: تحني أبي نلاز اي 
إلى رَسُول اله تاذ لينهته كَقَالَ: كل وليك أعطينه هَذا؟ قَال: 
لا قَالَ: ايس ريد م متهم الب مل ما تَرِيدُ مِنْ ذَا؟ قال: بَلَى 
قَالَ: فإني لا َه قال ابن عون: فحدّثت به ابن سيرين» فقال: 
إنما حدثنا أنه قَالَ: «قَاربُوا , بين آبنانگب». 


قال علي: والقولٌ في هذا أنه أعظمٌ حجَةٍ عليهمْ لما ذكرنا 
ا أن الي م لا شه على باطلء وهنا باطل ذل يستجز 
عليه السلام أنْ يشهدّ عليه. 

وهكذا رواية عبد الصّمدٍ بن عبد الوارش عن شعبة عن 
سعيدر هذا الخبرء وفيه «لا أَشْهَدًه. ١‏ 

وأمَا قول ابن سيرين: قاربوا بين ابانکې » فمنقطع - ثم 
لو صح لكان حجّة لنا عليهم؛ لأنه أمرّ بالمقاربة ونهى عن 
خلافهاء وهم جيزون خلاف المقاربق ولا يوجبون المقاربة» فمن 
أضل من هؤلاء امحرومينٌ. والمقاربة: هو الاجتهادٌ ني التعديل» كما 
قال تعالى: لون مَسَْطِيعُوا أن تَُِْوا :: ن النسَاء ولو حرصم 
لا يلوا كل ايل روما كَالْمُملفَة4 فصح أن الجتهة في 
التعديل بينَ أو لاده إن لم يصادف حقيقة التعديل کان مقارباء إذا لم 
يقدرٌ على أكثرٌ من ذلك. 

ومن عجائب الذنيا احتجاجهم برواية زهير بن معاوية 
عن أبي الربير عن جابر هذا الخبر «قال جَابرٌ: قَالْت امرأة بشِير: 


انحل انني علاك هَتاء هذ لي رَسُول الله تنظ فَأنَى رسود" 


الله تي وکر لِك لَه قال لَه سول الله تا أله إخرة؟ قَالَ: 
َعَم قال: فَكَلُهُمْ أَعْطَيتّهمِْلَ مَا أعطسّه؟ قال: لا قَالَ: فيس 
يلح هَذاء ألا وَإِنّي لا أَشْهَدُ إلا عَلَى حَن». 

قال أبو مد أفيكونٌ أعجبّ من احتجاجهم بهذا الخبر 
وهو أعظم حجَة عليهم؛ لأا في أوّله اليس يصح وني آخره 
«إني لا أَنْهدُ إلا على حَنَ» فصح أنه ليس حقاء وإِذْ ليس حقَا 
فهرٌ باطل وضلال. 

قال تعالى: #فمَّادًا بعد اَن إلا الضلال4. 

فان قالوا: فقذ قال عليه الصلاة والسلام «لا يَصْلُّحُ أنْ 


بیع في حديثي الشفعق ثم أجزقوه إذا أجازه الشفيع ونھی عليه 


۴ - مسألة: ولا بحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 
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الصلاة والسلام عن النذرء ثم أوجبتموه إذا وقع. 

قلنا: نعم؛ لن رسول الله از جعل الخيار للشّفيع إن 
شاءَ أخڌ وإِنْ شاءَ ترك» وفي تركه إقرارٌ ذلك البيع» فوقفنا عند 
أمره عليه الصلاة والسلام في ذلك. ونهى عليه السلام عن التذر 

ثم مر بالوفاء بوه واخ أنه حرج به ین البخیل» فوقفنا عند 

أمروء فبانونَ في هذا الاب أنه عليه الصلاة والسلام أمضاه بعد أن 
أمره بردوء وحن اول سا مع ومطيهء وذلك ما لا يجدونه أبداً. 
وأتى بعضهم بابد وهي 3 ذكرً: 

ما رویناه من طريق يحبى بن سعيد القطان عن فطر بن 
خليفة عن مسلم بن صبيح هو أبو الفتحى - سمعت النعمان 
بن بشير يقول: لَب بي أبي إلى رَسُول الله اظ في شيء 
َعْطَانِبه فَقَالَ: ألْكَ ولد غيُْه؟ قال: َعَم وَصَف يده أَجْمَع كله 
كذاء ألا سويت بَينهُم». 

قال أبو محمّد: إن من عارض رواية كل من ذكرنا برواية 
فطر لمخذول وفطرٌ ضعيفٌ» ولولا أن سفيان رواه عن أبي 
الضتّحى عن التعمان ما كان ُمْ فيه حجَة؛ لأنْ سائر الروايات 
زائدة - حكماً ولفظاً - على هذه الرّواية» فكيف. 


وقد روينا في حديث فطر هذا من طريق من إن لم يكن 
فوق يحبى بن سعیار القطان لم يكمنْ دونه - وهو عبد الله بن 
الارن قط هن مسلم بن مجم 
يخطب يقول: «جَاءَ بي أبي إلى رَسُول الله از ليشهده ل 
عَطِية أعْطَنِيهًا؟ فََالَ: هَل لَك نون ميراه؟ قال: َعَم قَالَ: سو 
ينمه فهذا إيجاب للتسوية ينهم 

وقد حمل المالكيّون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير 
على الفرض جرد الأمرء وحمل النفيون أمره عليه الصلاة 
والسلام بالإعادة من ضحّى قبل الإمام على الفرض بمجرّد 
الأمر. ونا زالوا همرة عار وجوه امكو ار السو 
حتى. 


سمعت النعمانٌ بن بشير 


قال بعضهم: هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى 

بخرز فقسمه للحرّةٍ والأمة. 
ْ قال أبو محمّدٍ: أي شبه بينَ هذا وبِينَ أمره عليه الصلاة 

والسلام بأنْ يرد تلك الصّدقة والعطيّة» وإخباره بأنها جور لو 
عقلوا: فيطل كل ما موّهوا به والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وأمَا الخبرٌ «كلٌ ذِي مال أَحَى بِمَالِوا فصحيمٌ» فقذ. 

قال تعالى: اا گان لزن ولا مُؤْيِنَةٍ إِذَا قَمَى الله 
َرَسولّه أثراً أن يكون لَهُم الخبرة من أمْرهِم». 
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وقال تعالى: الي ا رمن من أيهم فالّذي 
حكمٌ بإيجاب الزكاق وفسخ أجرٌ ا وا ن ا وع 
الحم وبيع ام الولده وبيع الرباء هو الذي فسخ الصّدقة والعطيّة 
مضل فيها بعضُ الول على بعضء ولو نهم اعترضوا أنفسهم 
بهذا الاعتراض في إبطاهم الل والمدقنة التي ل تقبض لكان 
اصح وأثست» ولكنهمْ كالسّكارى يخبطون واحتج بعضهم بأنه 
عمل الناس فقلنا: عمل الناس الغالب عليه الباطل. 

وقال أنسن: ما أعرف ما أدركت الْناسَّ عليه إلا الصّلاة. 

وقال بعضهم: ا جازت مفاضلة الإخوة جازت مفاضلة 
الأولاد. 

قلنا: هذا حكمٌُ إبليسَ» وهلا قلتم: ّا جار القودُ بِينَ المرء 
وأخيه جار بينَ المرء وولدوء فكان أصح. 

قال أبو محمّد: وأمًا ما موهوا به عن الصحابة رضي الله 
عنهم فكله لا حجّة لهم فيو؛ لأنه لا حجّة في أحدٍ دون رسول 
الله تر 

ثم حديث أبي بكر قد أوردناه بخلافي ما أوردوة. 

وأمَا قول عمرَ» وعثمان» من نحل ولده نحلاء فنحنٌ لم من 
نحل الولد وَإِنْما منعنا المفاضلة» وليسّ في كلامهما إباحة المفاضلة» 
كما ليس فيه إباحة بيع الخمر والخنازير ولا فرق. 

0 
ولا بع مل فته ب ها لله قل و سك لص 

أله ل يكن نحله بعد كما نحل إخوتة» فالحقه بهم وأخرجه عن 

المسكنةِء على انها من طريق ابن هيعة وهر ساقط. 

ادا 
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قال أبو محمّد: وأمًا التفنقات ع فقوله عليه ' 


الصلاة والسلام «اعدلوا بين أَوْ لاركذا إجاب لأن ينفقّ على كل 
واحدٍ ما لا قوامٌ له إلا بء ومن تعدّى هذا فلم يعدل بينهم. 
وكذلك هذا القولٌ منه عليه الصلاة والسلام إبحاب 
للتسوية بين الذكر والأنثى» وليسس هذا صن الواريث في شيء» 
ولكل نص حكمة ليشن هذا الحكم في غير الأولاده إذا ل يات 
النصُ إلا فيهم. 
وأمًا ولد الولد: فلا حلاف فيهم» وقد كان لأصحاب النيّ 


ع -١‏ مسألة: وهبةٌ جزء مسمّى مدسوب من الجميع 


- کتاب الات 


عي بنو بدينَ وبدو بناتٍ فلم يوجب عليه الصلاة والسلام 
إعطاءهم ولا العدلَ فيهمْ. وإذا مات الولدُ بعد أن وهب هبة لا 
محاباة فيها فق صارت لورثته وبطل أمرٌ الأب فيها. 

وأمّا إن مات الوالدُ فالتعديلُ ينهم دين عليثء فهو من 
رأس ماله - وبالله تعالى التوفيق. 


غ١‏ مسألة: : وهبة جزء مسكى منسوببو من 
الجميع كثلشو أو ربع أو نحو ذلك من المشاع والصّدقةٌ به جائزة 
حسنة للشتريك ولغير الشريكي وللغيّ والفقير فيما ينقسمٌ وفيما 
لا ينقسمٌ» كال حيوان وغيره ولا فرق. 

وهو قول عثمانَ الي ومعمر» ومالك والشافعي, 
وأحمد» وإسحاق؛ وأبي ثور وأبي سليماك» وجيع أصحابهم. 

وهو قول إبراهيم النخمي. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجوز هبة المشاع فيما ينسم ولا 
الصّدقة به - لا للشريك ولا لغيروه لا على فقير ولا على غني - 
وتجوز البة والصّدقةً مشا لا ينقسم على الفقير والغي) وللشريك 
ولغيرو. والذي ينقسمٌ عندة: الدُورٌء والأرضون, والمكيلات» 
والموزونات والمعدودات» والمذروعات - والذي لا ينقسم عنده 
الرس الواحدُ من الحيوان» والحمام» والسَّيفُ؛ واللؤلؤة» 
والتونب» والطريق ونح ذلك. 

قال : والإجارة بمشاع ما ينقسمٌ وما لا يقم لا تجو 
لبد إلا من الشريك وحده ‏ قال: : ورهن المشاع الذي ينقسم 
والّذي لا ينقسمٌ لا جور البتة لا من الشّريك ولا من غيره. 

قال: وبيمُ المشاع وإصداقه والوصية به - ا ينقسمٌ وما لا 
ينقسم: جائز من الشريك وغير الشريك. 

وكذلك عت المشاع فاعجبوا هذه التقاسيم التي لا تعقلٌ» 
ولا ها في الذيانةٍ أصلٌ بانع خاصة في شيء من ذلك ولم يختلف 
عنه في أن المبة والصّدقة بشيء واحا تما ينقسم: كمائةٍ دينار» أو 
كدار واحدة» أو ضيعة واحدق) أو كر طعام» أو قنطار حديبء أو 
غير ذلك لين لا جوز - واختلف عنه في الصّدقة بذلك على 
فقيرين» أو هبة ذلك لفقيرين» فروي عله في البة في الجامع 
الصغير: أنها تجوز للفقيرين - وفي الأصل: أنها لا تجو والأشهر 
عنه في الصّدقةٍ على الفقيرين كذلك أنها تهون إلا في روايةٍ 
مبهمةٍ غير مّنة أجل فيها امن فقط. 

وقال: محمد بن الحسن: إن وهب دارا لاثنين بينهما 
بنصفين جار ذلك فإنْ وهب لأحدهما التّلث» وللآخر الثلشين 
قذقعها: اليا معا: جارٌ ذلك فإن دفع إلى الواحد ثم إلى الآخر: 


۰- کتاب الات 


ومنع سفيانُ من هبةٍ المشاعء إلا از 


لاثنين» وهبة ة الاثنين دارا لواحدل. 


نه أجازرهبة واحارٍ داراً 


ومنع ابن شبرمة من هة الا ومن هبة ٤‏ واحدٍ داراً 
لاثنين قضاعذا وأجارٌ هبه ة اثنين دارا لواحل. 

قال أبو مجمار: وما تعلمُ هم شغباً موهوا به إلا إِنْ قالوا: 
بض المشاعَ لا يمكن. 

فقلنا لهم: كذبتم» بل هو عكن» وهبك أنه غيرٌ مكن فلم 
أجزتم بيعة والبيع عندكم يحتاج فيه إلى القبض» وم أجزتم 
إصداقه» والصداق واجب فيه الإقباض. 

قال الله تعاى: #وَآنُوا الَّسَاءَ صَدُقَاتِهِن نِسْلَة»: 

وقال تعالى: ولا يحل كم أن تأخذوا مِمًا اموه 


0 


شا 


وا أجزتم الوصية به ا ۰ 
ا ا ی ا 
TT‏ 
TS‏ 
دليل على المنع من هبة المشاع. 
قال أبو محمّدٍ: هذا عظيمٌ جدأء وفاحش القبح لوجوه: 
وها - أنه لا حجّة في قول أحدو دون رسول الله إز. 
وثانيها - أله كم قولة لأبي بكرء وعائشة قرفي جه 
قذ خالفتموهما فيها كقول أبي بكر وغيره من الصّحابةٍ 
لَه عنهم في الركاة إ۵ تكن بست خاضي این لبون ذكي 
ا لاك 
2 
القصة. 
ورابعها - أن الف الذي احتجّوا به الف لقولهم حيار 
بل فيه إجازة هبة جزء من المشاع لغنية؛ لأنّه نحلها جداة عشرينَ 
وسقا من ماله بالغابة. ولا يخلو ذلك ضرورة من أحد وجهين: 
إا أن يكون نحلها من تلك النخل ما تج منها عشرينَ 
E‏ أو نحلها عشرينَ وسقاً مجدودة فهي. 


أن هذا 01000 


4 - مسألة: وهبةٌ جزء مسمَّى منسوبب من الجميع 
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ما عدة بان ينحلها ذلك - وهذا هر الأظهل وإمًا أنه 
نحلها وأمضى ها ذلك المقدارء وهوّ جهول القدر والعددٍ والعين 
في مشاع» فرأياه معأ بحضرة ةِ الصّحابة جائزاً ولا حالف هما منهم 
وم ييطله أبو بكر لذلك. فكذبوا في قوم صراحاء وإنما أبطله ابو 
بكر بلص قوله " الأنها م زه 'فقطء ولو جددته وحازته لكان 
نافذاء فعادٌ حجّة عليه وصدق رسول الله يفي «الْحَيَاءُ ِن 
الإيان». 

فسقط کل ما موّهوا به - ولله تعالى الحمد. 

قال أبو محمّلٍ: فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالل قذ حض 
على الصّدقةٍ وفعل الخيرء والفضلء وكانت البة فع خميرء وق 
علمّ عر وجل أن في أموال الحضوضين على البة والصٌدقق مشاعاً 
وغ مشاعء فلو كان تعالى لم يسح لمم الصّدقة والهبة في المشاع 
لته همم ولا كتمه عنهم» ومن حرم عن الله تعال» أو أوجب ما 
م ينص الله عر وجل على تحريمه وإيجابه على لسان رسوله كا 
المأمور ر بالتبليغ» والبيان: : فق كذب على الله تعال» وافترى عليه 
وهذا عظيم جداً. 

فصح يقيناً: أن هبة المشاع والصّدقة به» وإجارته ورهنه: 
جائرٌ كل ذلك - فيما ينقسم وما لا ينقسم ‏ للشريك ولغيري 
وللغي وللفقير وما كان ربك نسيياأ». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا شريك عن 
إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبي حازم قال: «أتى رَجُلٌ 
رَسول الله ل بكب غر من اقيق فقَال: با رسو الله ها 
لي انا أل بيت الج الغْرّ. فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: 
تُصيبي مِنْها لَك 

وهم يِمتجُون بالمرسل؛ وبرواية شريكي وإبراهيم بن 
المهاجر فما صرفهمٌ عن هذا الخبر. 

وقلا صح عن أسماءً بدت أبي بكر الصّدّيق ق أنها قالت 
للقاسم بن محمد بن أبي بكره ولعب الله بن محمد بن عبد الرّحن 

بن أبي بكر: إني ورشت عن أختي عائشة ةَ مالا بالغابة وقد 
أعطاني معأوية با مال لفو فهر لما لأنهسا لم يرثا من آم 
المؤمنينَ شيثاً إنما ورثا أسماء» وعبد الله بنَ عبد الرّحمن بن أبي 
بک 

فهذه هبة لين مكثرين مشاعة وفعلٌ أسماء رضي الله 
تعالى عنها بحضرة 5 الصحابة رضي الله عنهم» ولا يعرف ها منهم 
تخالف» وصدقات الصحابة على بنيهم وبني بيهم بغلّةٍ أوقافهم 
أشهرٌ من الشّمس فة هة لأغنيا بمشاع. 


14۷ 


٥-مسألةً:‏ وأمًا إذا أعطى شيئاً غير معيّن من 


+- کتاب ابات 


وروينا من طريق عمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيبٍ 
عن أبيه عن جه فذكرٌ قصّة حنين وطلب هوازن عيام وأبنامهم 
فقال رسول الله ا4 دما كان لي وني عبد الِب فهو لَكُمْ 
قال الَهَاجرُون والأنصارً: وما كان آنا فهو إِرَسُول الله ان 
وذكرٌ الحديث. فهذه هبة مشاع وهم يحتجون بهذه الطريق إذا 
وافقت تقليدهم. والحبرٌ الذي: 

رویناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى قالَ: أخبرنا 
ابو خيثمة عن أ بي الین عن ابن قا عا مَسُوكُ الله تاك 
َأَمْرَ عََيْنا با يد مى عير قرش ورون جربا ِن تم لَمْ 
جذ نا عبر فكَانَ أبو ُيده يْطِينَا تمر را فهذه عطيّة قر 
مشاعةٍ. والحجة تقوم. 

عااوؤيناة قن طريق مسلم اخبرنا جلف بن شتام اضرا 
حَادُ بن زيار عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن ن أببي موسى 
الأشعري عن أبيه تت الي مط في نمر من الأشعَرين 
ستَحْملهفَأمْرَ نا بآلاث ذَوْدٍ عر الرَى» وذكر ار دة ق 
مشاع لم يتقسم. 

وأمًا من النظر: فليس إلا ملك صحيح» ثم تصرّف فيما 
صح الملل فيه ولا مزيدء فتملكُ الموهوب له والمتصدّق عليه 
بالجزء المشاع كما ملكه الواهبُ والعصدَق ولا فرق لَه - 
ويتصرّفُ الموهوب له والمتصدق؛ والمكتري» كما يتصرف فيه 
الواهب؛ والمتصدّق. والمكتري» ووكلاؤهم ولا فرق» وتكونٌ يد 
المرتهن عليه كما هي عليه يذ الراهن ووكيله ولا فرق ¿ - وهذا لا 
حلص هم منه أصلا -.وبالله تعال التوفيق. 


ه1١‏ مسألة: وأمًا إذا أعطى شيئاً غير معيّنٍ 
من حلةء أو عدداً كذلك؛ أو ذرعاً كذلك» أو وزناً كذلك» أو 
كيلا ذلك فهر بطل لا يجن مثلٌ: ان يعطي درهماً من هذه 
الدراهم» أو دائة من هذه الدواب أو خمسة دنانيرَ من هذه 
التنانيرء أو رطلا من هذا الدّقيتء أو صاعاً من هذا التمرء أو 
وزغام لالش قن 

وهكذا ني كل شيء؛ والصّدقةٌ بكل هنا والهبة 
والإصداق» والبيعٌ» والرَهنُ» والإجارة» باطلٌ كل ذلك سواءً فيما 
اختلفت أبعاضه أو لم تختلف - لا لشريك ولا لغير ولا لغني 
ولا لفقير - لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقةء ولا الإصداق, ولا 
ارهن ولا الإجارة على شيء أبانه عن ملكي و 
الرّهن» أو الإجارق فإِذْ ذلك كذلك» فلم ينحرج شيءٌ من تلك 
الجملة عن ملكو ولا أوقعَ فيه حكماً: فلا شيءَ في ذلك» وهذا 


هو ر أكل المال بالباطل» وهذا خلاله ا لان الجزء المسسمئ 
متفَنٌ آنه لا جزءً إلا وفيه حظ للمشتري» أو المصدق» أو 
الموهوب له أو المتصدّق عليهء أو ا مرتهن» أو المستأجر: 

رؤينا من طريق عبد الاق عن معمرٍ سالت الزُهري 

ا ا 
ا 

وبه إلى معمر عن سماك بن الفضل: كتبّ عمرٌ بن عبد 
العزيز: آله لا يجوز من التحلء إلا ما افر وعزل» واعلم.. 


1١5‏ مسألة: : ومن : أعطي شيئاً من غير مسال 


ففرض عليه قبولة» وله أنْ يهبه بعد ذلك إن شتا ت لى 
وهبه له. 
وهكذا القولٌ في الصندقةء والهديّة» وسائر وجوه التفع. 


ما رؤيناه من طريق البرار أخبرنا إبراهيم بن سعيا 
الجوهريُ أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن الرَهري عن السّائب بن يزيد 
عن حويطبب بن عبد العزّى عن ابن الساعدي عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله ز: «مَا اتاك مِنْ ها الال مِنْ 
غَيْرِ مسالة» ولا إشثرّاف نمس اله لا نعلم حديثاً رواه أربعة 

من الصّحابة في نسق بعضهم عن بعض إلا هذا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابو الطَاهرٍ أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهابه عن سال بسن عبد الله 
بن عم عن أبيه إن رسول اله يك «كَانَ ت يُْطِي عُمَرَ العَطَاءً 
فقول له عُمَدُ: يَا رَسُولَ الله أعْطِه فر إِليْهِ مني فَقَالَ رَسُولُ الله 
تي خذه مول أو تَصَدَق بى وما جاك ِن هَذا امال - ونت 
عير شرفو ولا سّائِل: فخ وَمَا لا فلا تنبغه تَفْسَك». 

قال سال: فمن أجل ذلك كان ابن عمرّ لا يسال أحد 
شيئاء ولا يرد شيا أعطيه . 


أخبرنا أحمدُ بن حمَّدٍ بن الجسور ا ی الفضل بن 
بهرامُ التينوريُ أخبرنا محمد بن جرير الطبري اخبرنا الفضل بن 
الصاح أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرناً سعيدُ بن أبي ايوب عن 
بي الأسودٍ عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ عن بسر بن سعيار 
عن خالدٍ بن عدي الجهي أن رسول الله ل قال: ا 
ِن ابه مَحْزُوفَ فَلْيفْْله وَلا يره فإنمَا هُرَ رذق سَاقه الله إلَيها. 


فهذه آثارٌ متواترة لا يسمٌ أحدا الخروج عنهاء وأخذ بذلك 


۰ - كتَاب الات 
من الصحابة ابن عمرٌ كما ذكرنا آنفاً وأبوه عمرٌ بن الخطاب: 

كنا ووه من:طريق اخ بن شعي اعرا شرو :2 
GS‏ وإشكاق ب as‏ - هو 
أبو اليمان - أخبرنا شعيبٌ - هو ابنُ أبي حمزة - عن الزُهري 
أخبرني الاب بن يزيد أن حويطب بن عبد العرّى أخبره أن 
عبد الله بن السعدي أخبره أن عمر بن الخطّابٍ قال لي في 
خلافته: م أحدث انك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت 
العمالة كرهتها. 

قلت: إن لي أفراساً وأعبدا وأنا بخير» فأريدُ أن تكونٌ 
عمالتي صدقة على المسلمينَ قال له عمرٌ: فلا تفع - ثم ذكرٌ له 
خبره مع البي ل نحوَ ما ذكرناه - فهذا عمرٌ ينهى عن رد ما 
أعطي المرء. 

ومن طريق اد بن سلمة؛ أخبرنا ثابت البساني عن أبي 
رافع عن أبي هريرة قال: ماحد هدي إل" مد إلا قبلتها: 

فأقا أن اسا فلم اكن لأسال. 

ومن ) طريق ا بن المنهال 18 مهدي بن ميمون 
ا لي 
0 
ا ن لاست سن حو لتقن ولد 
خاو عن سغ5 وين مسر و صر من وري 

ا و 

وأمًا من طريي الَظر إن لا يفلو من أعطاة: سلطانٌ أو 
اا سوا بسار 

02 وَإِمًا أن يوق 
آنه حلا وإمّا أن يشاك فلا يدري احلا هو آم حرابٌ ثم 
ينقسمٌ هذا القسمٌ ثلاثة أقسام: 

إِمَا أن يكونّ أغلبُ ظنه أنه حرام أو یکونَ اغلب ظنه أنه 
حلال» وإمّا أن يكونّ كلا الأمرين ممكناً على السّواء. 


فان کان موقنا أنه حرام وظلم وغصب؛ فان رده فهر 


٠‏ - مسالة: ومن أعطي شينا من غير مسألة ففرضَ 


۳۹۸ 


فاس عاص لله تعالى ظام؛ لأنه يعن به ظالماً على الإثم 
والعدوان بإبقائه عند ولا يعينٌ على ال والتّقوى في انتزاعه من 
و فن الله سال غناك رادو لاي ل د 
#وَتَعَاوَنُو ١‏ عَلَى الب وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعدْوَان4. 

ثم لا يخلو من أنْ يكون يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير 

حى أو لا يعرف فإ كان يعرفة. فهدا زادٌ فسقة وتضاعفً 
ظلمة وأتى كبيرة من الكبائر» وصارٌ أظلم من ذلك الظَالم؛ لأنه 
قدرٌ على رد المظلمةٍ إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظَالم فلم 
يفعل؛ بل أعان الظام؛ وأيده وقرا وأعانَ على المظلوم. 

وإ كان لا یعرف صاحبه فكل مال لا یعرف صاحبه فهو 
في مصالح المسلمينٌ فالقولٌ في هذا القسم كالقول في الذي قبله 
سواء سواء» إذ منع امساكين والفقراءً والضعفاء حقهم وأعان 
على هلاكهم؛ وقوّى الظَام ما لا محل له وهذا عظيمٌ جداً - 
نعود باللّه من. 

فإِنْ كان يوقنُ أنه حلالٌ فإنّ الذي أعطاه مكتسبٌ بذلك 
حسنات جمَةٍ بلا شك» فهر في ردّه عليه ما أعطاه غير ناصح له 
إذ منعه الحسناته الكشيرق وقاذ قال رسول الله ما : #الدينُ 
النصيحَة لين النصيحَة لله وَِرَسُولِهِ وَلِكتَابه وَلأَيْمّةِ الُسْلِمِينَ 
امهم فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فقذ عصى الله عر 
وجل في ذلك» ولعلّه إن رده لا يحضرٌ المردود عليه بنيةٍ أخرى في 
بذلك» فيكونٌ قذ حرمه الأجرّ وصد عن سبيل من سبل الخير. 

وإ كان لا يدري احلا هو أمْ حرام فهذه صفةٌ كل ما 
يتعامل به النامُ إلا في اليسير الذي يوقن فيه آله حلال» أو أنه 
حرام فلو حرم أذ هذا لحرمت المعاملاث كلها إلا في النادر 
القليل جداً. 

وقذ كان على عه رسول الله يي سرقات ومعاملات 
فاسدة غير مشهورة» فما حرّمّ عليه الصلاة والسلام قط من أجل 
ذلك أخدّ مال يتعاملٌ به الناس» إلا أن قوماً من أهل الورع اتقوا 
ما الأغلبُ عندهم أنه حرا فما كان من هذا القسم فهو داخلٌ 
في بابو وجوب النصيحة باخذي فان طابت نفسه عليه فحسن» 
وان اتقاه فليتصدّق به فيؤجرُ على كل حال» فهذا برهانٌ ظاهِرٌ 
لائح. وبرهاث آخر: وهو أن من الجهل المفرط» والعمل في الدين 
بغير علم أن يكون المرء يستسهلٌ بلا مؤنة اعد مال زيا في بيع 
عه من أو في إجارة يوجر نفسه في عمل يعمل ل ثم يتجنب 
أخذ مال ذلك الرَيدٍ نفسه إذا أعطاه اه طب التفس بي فهذا 
عجبٌ عجيبٌ لا مدخلّ له في الورع أصلا؛ لأته إن كان يقي 
كون ذلك المال خبيئاً فقذ أخذه في في الببع والإجارة فهذا يكادُ يكونٌ 


۳۹4 


-١ 5‏ مسألةٌ: ومن أعطي شيئاً من غير مسألة ففرض 


۰- كْنَابُ الات 


رياءً مشوباً جهل. 

فاك قيل: يكره المرءٌ أخذة. 

قیل: هذا خلافٌ فعل رسول الله تفط والرّغبة عن سه 
نعود باللّه من هذا: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّهُ بن بشار 
أخبرنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمانَ - هو الأعم ةأ 
- عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الي ا قال: «لْوْ دُعِيِتُ 
إلى فراع أو كرَاع لأجَنٍث وَل أي إل وِرَاعٌ أو كرغ لقت 
ومنْ رغب عن سلته فما ون خير صح أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: همَنْ رَغِب عَنْ سي فليس ِئي». 

قال أبو محمّد: وكان مالك والشافعي لا يردان ما 
أعطياء ولا يسألان أحداً شيئاء فإن احتج المخالف محديث الصّعب 
بن جنّامة «إذ دى إلَى الي تي حِمَارَ وَحْش فده عََيْ وَقَالَ: 
نَم وده علَيِكَ إلا آنا حرم 

وبما روينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن 
عجلان عن سيا امقري' عن أبي هريرة ' أن التي يكذ قال: مذ 

هَمَمْتْ أَنْ لا َل هة إلا ِن قرشي أو أَنْصَارِي أو تَقَفِيَ أو 
دَوْسِي». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن عمرو الرازي 
اراس بن الفضل أخبرنا محمد بن اسحاق عن سعيد بن 
أبي سعيار المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
0 وَائِمُ الله لا قبل بَعْدَ يَوِْي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيّة إلا أَنْ يكن 
ِن مُهاجر قرشي أل أنصّار ي أو قفي أو دَوْسِي». 

وبما: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا محمد بي يوسف أخبرنا 
الأوزاعيّ عن الَهري عن سعيد بن اليه وعروة بن 000 
حكيمٌ بنّ حزام قالَ: «سَألت وَسُول الله يي وأفطاني مسا 
َأغْطَانِي» ثم قالَ: انم إن هذا الال خفيرة لو ة فم أخذه 
تحار وة تقس بُورلة لَه فيك وَمَنْ أحذه بإشراف تفس لم بار 
فيه وان كادي يَأَكُل ولا يشب واد العا حير من اليد 
الى قَالَ حَكِيمْ فقَلّت: يا رَسُولَ الله وَالذِي بعك بِالْحَقَّ لا 
زرا بَمْدَكَ أحَداً شيا حى أُفَارقَ الدياكء فكانَ أبو بكر يدعو 
حكيماً ليعطيه العطاء فيابى أن يقبل منه شيئأه ثم إن عمرٌ دعاء 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيت فقال عمرٌ: e‏ 
أعرضٌ عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيأبى أنْ 
يأخذه - فلم يرزأ حكيم أحداً من التاس ثسيئاً بعد رسول الله 


ينظ حتى توفي . وبما: 

رويناه من طريق أبي ذر أنه قال للأحنفي بن قيس وقلذ 
سأله الأحنفُ عن العطاء» فقالَ له أبوذر: خذقٌ فإ فيه الوم 
معونة فإذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذة. فكل هذا لا حجّة هم 
فيه: : أمَا حديث اِلَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أل هبه فان سعيد بنّ أبي 
سعيدٍ لا خلو: 

إا أن يكو سمعه امن أبي هريرة أو يسمغة. 

فإ كان لم يسمعه فهو منقطمٌ» وإ كان سمعه فإنما فيه: 
أنه عليه السلام هم بذلك» لا أنه أنفذه وهر موافق لمعهود 
الأصل» لان الأصل كان أنّ المعطى مير إن شاءَ قبل وإنْ شاءً 
5 د وحديث عمرّ ده وارد بإيطال الحال الأوّل» ولا شك في 
ذلك حينَ أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاءً من المال من 
غير مسألة ولا إشرافٍ نفس. 

فصح أن هذا الهم قذ صح نسخه بيقين لا مرية فيوه فصن 
اڏعی أن الموقنَ نسخه قد دعا ونسخ التاسخ» فقد لآعى الباطل؛ 
وما لا علمَ له بى وحاش الله من جواز ذلك في الدّين؛ إذ لو 
كان ذلك لما علمنا صحيح ادبن من سقيمه فيه ولا ما يلزمنا تا 
لا يلزمناء ومعااً اللّ من هذا - فبطل التعلَقٌ بهذا الخبر جملة. 

وأمَا الآخرُ ر لا أل بد يمي هَذَا من حا هيةه فرواية 
سلمة بن الفضل الأبرش - وهو ساقط مطرح - فبطل التعلَقٌ به 

وما حديث الصّعب بن جنامة فق بين عليه الصلاة 
والسلام السب الذي من أجله رده وهو كونهمْ رمي وهذا 
بعضٌ الأحوال الي عمّها حديث عم فهو مستثثى منهُ. 

وكذلك نقول: إِنّ الحرم إذا ابي ا 
قبوله وردو. 

وهكذا روّينا عن عائشة أمٌ المؤمنِينَ» وابن عمرّ أنهما كانا 
يقبلان الهدايا ويردان الصيدَ إن أهدي هما وهما محرمان. 

راما عدبت کے د ن جذاء أن اسم رر الله 
RAE‏ 


لَه فيو وعلمَ من نفسه الإشرافف إلى الال لم يستجز أخذه. 
وهكذا نقول: إت إتما OT‏ 
التفس إليه. 


وبرهان ذلك: إخباره عن نفسه أنه سال اللي عير 
فأعطاة» ثم سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه ‏ كذا جاءً في بعض 
الرّوايات حتى خاطبه با خاطبه به. 


۰- کتاب الات 


وروينا من طريق عباه الرزّاق عن معمر عن الرهري عن 
سعيل بن اسي «أغطى الي هذ حكيم سن رام وم حن 
عَطَاءٌ فَامْتَقْلَهُ فَزَادَهُه ثم ذكرٌ الحديث المذكونٌ وهذا غابة 
إشرافي النفس. 

ورويئا من طريق أبي داود الطّيالسيّ أخبرنا ابن أبي 
ڏئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتْ 
ا E‏ 
نكر مأك يَا حَكِيمُ إن هَذا الال حل خضي 

a‏ فهذا بیان لا ئح ولا وڙ أن يظن بحكيم 

وأمَا قول أبي ذر فصحيمحٌ؛ لأنّ ما أعطى المرءٌ وطلبَ 
عوضا منه فحرام عليه أخحذة» وإنما يلزمُ أخذ ما أعطي دون 
شرط فاسل: 

رؤينا من طريق عبد د الرزاق عن سفيانَ اوري عن 

سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عب الله المرهبي عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جارٌ ياكل الرّباء وآنه لا يزال 
يدعوني. فقالَ له ابن مسعوج: مهناه لك» وإثمه عليك» قال 
سفيانٌ: إِنْ عرفته بعيئه فلا تأكلة. 

قال أبو محمّد: صدق سفيان الأكل غيرٌ الأخذِء لما عرف 
أنّ عينه حرامٌ؛ لأنه يقدرٌ في أخذه على أنْ يودي فيه ما افترضه 
الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن المظالم» ولا يققدرُ 
على ذلك في الأكل» ففرض عليه اجتنابُ أكله. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الزّبير - هو ابن الخرّيت ‏ عن سلمان الفارسيّ 
قالَ: إذا كانَ لك صديق عامل أو جارٌ عاملٌ» أو ذو قرابةٍ عامل 
فدعاك إلى طعام فاقبلةُ فإنه مهناه لك وإثمه عليه. 

وبه إلى عبار الررًاق عن معمر قال: کان عدي بن أرطاة 
- هو عامل البصرة - ييعث إل الحسن كل يوم فان ثري : فيأكل 
الحسن منها ويطعم أصحابه قالَ: وبعث عدي إلى الحسن» 
والشعي» وابن سيرينَ» فقبلَ الحسنٌ والشعي ورد ابن يرين 

قال: : وسئل الحسنْ عن طعام الصّيارفة» فقال: ق أخيركم 
الله تعالى عن عن اليهودء والنصارى انهم يأكلونٌ الرّبا واحلٌ لك 
طعامهم. 

وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لإبراهيم 
النخعي: : عريفُ لنا يهمط ويصيبُ من الظّلمٍ فيدعوني فلا أجبيه 
فقالَ إبراهيم: الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة» وقذ كان العمّالٌ 


-١/‏ مسالة: ولا تحلٌ الرّشوةٌ: وهي ما أعطاه المرءٌ 


f 


يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون» قلت له: تزلت بعامل 
فنزلني وأجازني» قال: اقبل» قلت: فصاحب رباء فقال: اقبل ما لم 

قال علي: وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه - وبالأّه تعالى 

١‏ مسألة: ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه 
المرءٌ م لیحکم له بباطل» أو ليولي ولاية» أو ليظلمَ له إنسانٌ - فهذا 
يأئم المعطي والآخذ. 

فَأمًا من من من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظّلمّ فذلك 
مباحٌ للمعطي. 

وأمًا الآخذ فآئم وني كلا الرجهين فالمالٌ المعطى باق على 
طك ضاعيه الذى اغطاء اکان كالفصيوولا فرق ق - ومن 
جملةٍ هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى؛ وفي كل 
ضرورق وكل هذا مق علي إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه 
في فداء الأسير وغير ذلك فان قوم قالوا: قد ملكوه ‏ وهذا 
باطل؛ لاه قول لم يأ به قرآئء ولا سن ولا قاس ولا نظ 
وقولنا في هذا هر قول الشّافعي, وأبي سليماك» وغيرهما. 

برها صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: «لا تاوا مراكم 
نکم بلاطل إلا أن تكون ِجَارَة عَنْ تَرّاضٍ نكم فال من 
خالفنا: أيحق أخز الكمَارٌ ما أخذوا منا في الفداء وغيره ام بباطل» 
فمن قوهم: بالباطل» ولو قالوا غير ذلك كفرواء وفي هذا كفاية؛ 
لأنه خطابٌ لجميع الجن والإنسء وللزوم الدّين لهم. وقول 
رسول الله تي «إن دماءك كم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُه. 

فإن قيل: : م ابحم إعطاء امال في دفم الظليء وقذ رويتم 
من طريق ابي أعريزة: قال: «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُول الله تلظ 
َقَالَ: با رَسُولَ الله إن جا رَجُل يريد أذ مَلِي؟ قال: فلا تَعْطِه 
مالك قال: اريت ِن فَائََِي؟ قال: قَاتِلهُ قال: أرَأيت إن قََلَِي؟ 
قال: فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قال: اريت إِنْ َتَلْنّه؟ قال: فهر في الثار». 

وبالخبر المأثور «لَعَن الله الرائبي وَالْمُرتَشِيَ. 

قال أبو محمّدٍ: خبرٌ لعنه الرّاشي إِنْما رواه الحارث بن عبد 
الرّحمن وليس بالقوي. 

وأيضاً - فان ا معطي في ضرورة دفع الظّلم ليس راشياً. 

وأمًا الخبرٌ في المقاتلة فهكذا نقول: : من قدرٌ على دفع الظلم 
عن نفسه لم يحل له إعطاءٌ فلس فما فوقه في ذلك. 

وأمَّا من عجر فاللّه تعالى يقول: لا يُكَلَفُ الله نَفْساً إلا 


١5 


8+- مسالةٌ: وأمًا من نصرٌ آخرّ في حق أو دفع 


۰- کتاب الات 


وُسْتهَاك. 

وقال عليه السلام: «إذًا ا بأَمْر انوا مِنْه ما اسْتَطَعتمٌ» 
فسقط عنه فرص المقاتلةٍ والدّفاع» وصارٌ في حدٌ الإكراه على ما 
أعطى في ذلك. 

وقد قال رسول الله # تنيظ: «رفِمَ عَن امي الحقطأ ايان 
وَمَا استکرهُوا عَليْهه وقد ذکرناه بإسناده فيما سلف من دیواننا 
هذا - والحمد لله رب العالمين. 


وقد صخ عن رسول الله لز من طربقي أبي موسى 
الأشعري: «أَطْعِمرا لجَائِعَ وَفَكُوا العاني» وهذا عمومٌ لكل عان 
عند كل كافر أو مؤمن بغير حق. 

روينا من طريق عبار الرزّاق عن سفيان الثوري» ومعمر 
قال: معمرٌ عن الحسن البصري» وقالَ سفيان: ع 
التخعي ثم افق الحسَنٌ وإبراهيم» قالا جميعاً: ما اعطيت 
بعاةة عزن مالك روات ف جر ا 
التوفيق. 
دقع نه لماه وا يتحرط عليه و د جا ای اليه 
مكافاف فهذا حسنٌ لا نكرهة؛ لأنّه من جلةٍ شكر المنعمء وهديّة 
بطيب نفس» وما نعلمٌ قرآناً ولا سئة في المنع من ذلك. 

وقد رؤينا عن علي؛ وابن مسعوو انع من هذاء ولا نعلم 
برهاناً نع منه - وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسالة: ولا بحل السّؤالٌ تكثراً إلا لضرورة 
فاق أو ل" تحمّلَ حمالة» فالمضطرٌ فرض عليه أن يسألَ ما يقوته 
هر واهله الا بذع مشن أكل؛ وسكنى» وكسوةء ومعونة 
فان ل يفعل فهر ظا » فإ مات في تلك الحال فهر قاتلٌ نفسه. 

وأمَا من طلب غيرٌ متكثر فليس مكروهاً. 

وكذلك من سألَ سلطاناً فلا حرج في ذلك: 

رؤينا من طريق مسلمٍ حدثني أبو الطَاهرٍ أخبرني عبد الله 
بن وهب أخبرني اللَيثْ هو ابن سعار - عن عبيار الله بن أبي 
جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه أن الي عا قال: 
اما يزَالُ الول يسان الاس حى يَأبِيَ يم القِيَامَةِ لس في 
وَجْهه مُرْعَة لَخْمه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريبه أخبرنا ابن فضيلٍ عن 
عمارة بن ن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قالَ: 0 
الله يز دمن سان الاس أنْوَالهمْ كرا الما أل جنر 


لتقل أو لِيستكير». 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن یحی أخيرنا اد بن 
زيار عن هارون بن رشابي حدّئني كنانة بن نعيم العدوي عن 
قبيصة بن المخارق الهلا أن رسول الله ا «قال لَه نا قاض 
إن اة لا تَا إلا لأَحَدٍ تلا رج تحمل حَمَالَةَ فَحَلْتَ له 
اة حى بصا ثم يك زرل اماه جانكة لتاقت 
اله فَحَلْت له امه حَنى بُصيب قَوَامامِنْ عَيْشِه أو قَانَ سَدَادا 
مِنْ عيش» ورجل صن فاق حى قوت اة ِن دوي احج 
م ويه فقولون: لذ أصَابِت فلا اق فَحَلْتَ له أله حى 
يُصِيب قَوَاما ِن عَيْشٍء أو قَالَ: سادا مِنْ عَيْشٍ - فما سواه 


وعم 


ين الَألةيَا فيص سحت يكلا صَاحِيَا مشختأة. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ قال: 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيانُ عن عبد الك بن عمير عن زيار بن 
عقبة عن سمرة بن جندبه قال: قال رسول الله : «الْمَسْأَلهُ 
کد یک الرّجُلُ با وَجْهَهُ | إلا أن يَسْأنَ الرَجُلُ ذَا سلْطَانَء أو في 
الأمْر لا بد له مةه 

فهذا نص ما قلناحرفاً حرفو - ولله الحمد. 

ومن طريق النظر: آنا قاذ ذكرنا في 'كتاب الرّكاةٍ' من 
ديوانا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من الال بن لا مال مع 
ا د 
الواجب» ودينه اللازم» الذي على الحاكم أ ن يحكم له به» وله 
أخذه كيف قدرَ إِنْ منعهء فلا غضاضة عليه في ذلك. 

وأمّا السّلطانٌ فليس يسال من ماله شيء إنما بيده أموالٌ 
المسلمين» > فلا حرج على المسلم أنْ ن يسألَ من أموال المسلمين 
الذينَ هر أحدهم. 

وأمًا سوال غ غير المتكثر فق ذكرنا في 'كتاب الحج قرل 
رسول الله تي لأبي قتسادة وأصحابه في الحمار الذي عقروة: 
«مَعَكُمْ نه شيم؟ فَقَلْتُ: : نعم: :: اوه العَمْدَ فأكلَهًا حَنَى نفذهًاء 
وَهُوَ مُحْرمٌ» وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيار 
الخدري الذي رقي على قطيم من الغنم: «التَِمُوا واوا لي 

٤ ۰‏ - مسالة: وإعطاءً الكافر مباح» وقبولُ ما 
أعطى هر كقبول ما أعطى المسلم: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا سهل بن بكارٌ أخبرنا 
وهيبو ‏ هر ابن خالد - عن عمرو بن يحيى عن عباس 
السّاعدي عن أبي حي السّاعدي قالَاغَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله د 


- كاب الات 
بوك وَأَهْدَى مَلِك آيلة لني 4 بَعْلَهَ بنِضَاءَ وكساه برْدأه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبيد بن إسماعيل أخبرنا أو 
أسامة عن هشام بن عروة عن أببه عن «أسْمَاءَ بدت أبي بكر 
قَالَت: قدت امي عَلَيْ - وهي مُشركة - فَاسَتفبيِت رَسُولَ الله 
كز فقال: صلي أُمّكَ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى 
أبي بكر عن أبي ي صالح السّمّان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله تف «في كل کب رَطْبٍَ اجره 

e‏ فاي آم ل ابن الشخير عن 
أرنلكت؟ وز لل قال ني نهيٽ عن رند امركين». 

ومن طريق الحسن عن عياض بن حار مثلة وقال: فأبى 
ا 
بو كلا إل مان قل ترد - ول تال لوف 


يكتسبُ بذلك إثما زائداً تقول رسول الله لق إن واک 
وَأَمْوَالكُمْ عَلَيِكُمْ حرام 4 

فكلّما تصرّف في الحرام فقاذ زا معصية وإذا زا معصية 
زا إثماً قالَ الله تعالى: لمن يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ بو4. 


۲ -- مسألة: ولا يحل لحد أن ر جا فع مسن 
خر من كدر حساك ووم a‏ أنْ يعدّدٌ إحسانه. 

قال الله عر وجل: «لا ترا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ 
وَالأذَى». 

روينا من طريق شعبة سمعت سليمانَ - هو الأعمشُ - 
عن سليمان بن مسهر عن خرشة ؛ بن ا حر عن أبي ذر قال رسو 
الله لز: هلا لا لمم الله َم القامة ولا نظ هم ولا 
بُرکبهم» ول عَذَابُ ألِيسم: انان يما أَعْطَىء وَالْمُسْبلَ رارف 
الق لته بالْحَلف الكاذبة». 

ومن طريق مسلم أخبرنا شریح بن يونس أخبرنا 
إسماعيل بن جعفرٍ عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن عاد بن 
قيم عن عبد الله بن زي الما قح رول الله اة نينا سم 
الام أغطى الولف لوبهم مله أن الأنصارَ يُحِيُونَ أَنْ يُصيبُوا 
ما صاب الاس فَقَامَ رَسُولُ الله ا قحم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ 
الأنصار ألَمْ أجذكم ضلالا فَهَدَاكُم الله بي وَعَالَه فَأَْنَاكُم الله 


09- مسألةٌ: لا تقبلٌ صدقة من مال حرام بل يكدسبٌ 


۲ 


بي ومتفرقينَ ن فَجَمَعَكُم الله بي؟ ا : الله وَرَسُوله أَمَنْ 
فقَالَ: ألا تُجيْوتِيء ما إنكم لر شه يتم أَنْ تَقَونُوا كَدَاء وَكَانَ مِن 
الأمْر كذا» - أشياء ذكر مرو أنه لا يحفظها ‏ فهذا موضع إباحة 
تعديد الإحسان - وبالله تعالى التوفيق. 


۴۳ - مسألة: وهبة المرأةٍ ذات الرّوج والبكر 
ذاتي الأبي. واليتيمة» والعبدء والخدوع ف البيسوعء والمريض 
مرن عون أو إعرضن قر جره وصدقاتهم: كهبات الأحرارء 
واللواتی ي لا أزواج ن ولا آباءَ كهبات الصّحيح ولا فرق. 

وقد ذكرنا. 

برهاث ذلك فيما سلف من كتابنا. وجملة ذلك: أن الله 
تعالى ندب جميع م البالغينَ المميّزِينَ إلى الصّدقةٍ وفعل الخير» وإنقاذٍ 
نفسه من الثاره وکل من ذكرنا متوعَد بلا خلافج من احا" فلا 
يل منعهم من القرب إلا بنص» ولا نص في ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق. 


4- مسألة: : والصّدقة للقطوّع على الغ جائرة 
وعلى الفقيرء ولا تحل لأحلر من ب بني هائسم؛ والمطلب ابن عبد 
منافي» ولا لمواليهم» حاش ' لحيس فهو حلال لهب ولا تحل 
صدقة التطوّع على من امه منهم إذا ل يكن أبوه منهم لهم 

وأمًا اة والحديّق والعطية والإباحة والمتحق والعمرى ىع 
والرقبى: فكل ذلك حلالٌ لبي هاشم والطلب ومواليهم - 
لح SR‏ 
الموالي فيهم» وحاش جواز صدقة التطوع هم فان قوماً أجازوها 
3 

روينا من طريق يحبى بن سعياء القطّان أخبرنا شعبة أخبرنا 
الحكم - هر ابن عتيبة تعن ابن بي راقم - هر عبد الله - عن 
بيه إن رسول الله لز «استَْمَلَ رَجُلا مِنْ بني مَخْرُومٍ عَلَى 
الصّدَمَةٍ رَد أو رَاففِع أَنْ ييه فَقَالَ له رَسُولُ الله لز: إن 
الصَدَقَةَ لا تل لاء وان مَوْلَى القوْم الور 

فهذا عمومٌ لكل صدقةٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا هشيم عن 
حمل بن إسحاق عن الڙهري عن سعيا بن المسيَب أخيرني جبير 
بن مطعم إن رسول الله ا4 «قال ر لَه إن وينو الِب لا فرق 
في جَاهِلِية ولا بللا وَإنْمَا لحن وَهُمْ شي وَاحِدُ وَشَبّك بين 
أَصابِعِو). 


فان قيل: قذ صح قول رسول الله 6: «كل مَعْرُوفي 


1١5.1“ 


5-9 فان أخذمم بظاهر هذا الخبر فامنعوهمٌ من كل بر - وهذا 
ما لا يقوله أحدٌ ولا أن وإلا فلا #نعوهم إلا ما اتفق عليو: أنه 
لا يحل هم وهرّ صدقة الفرض فقط. 

قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مَعْرُوفهٍ صدَقَة قاذ 
خصه عطاؤه لبي هاشم» كالبعير الذي أعطى عليًاً من التفل من 
الخمس» ومن المغنم» وسائر هباته عليه الصلاة والسلام لهم 
ل ةا 
اسم ا يخصة: كالقرض» والبة واا والاباحة والحمالة 
والشتياقة والح وار اسما وجوه ال 

ووجدنا الصدقة التَطوّع ليس ها اسم غير ' الصّدقة'. 

وقلا صح أن الصندقة عرمة على آل مار تا ومواليهم» 
فوجب ضرورة أن تكون الصّدقة التطوّحٌ حراماً عليهم؛ لأنها هي 
الصدقة التي لا اسم لها غير” الصدقة "ولا حلاف في تحريم 
الصدقة المفروضة عليهم وهي الرّكاة. 

فون 0 أي 3 أخيرنا محمد 5 
ای ا عن ول أبن عباس عن این عباس لبي 
رَسُولٌ الله تز ذ في ايل أغطاه اها من الصَدَفَقه. 

قلنا: هذا صحيح» ولا يخلو من أحدٍ وجهين. 

أحدهما - وهوّ ظاهرٌ الخبر أن ابن عباس هر العطي 
لتلك الإبلٍ من صدقةٍ لازمة لهه فبعئه عليه الصلاة والسلام فيها 
إلى حيث يجمعٌ إل الصّدقة. 

والثاني. - أنه حتى لو صم أنه عليه الصلاة والسسلام هر 
اعطن تلك الإبل لابن ان - وليس ذلك في الخبر لكان 
ذلك منسوخاً بتحريم الصّدقة عليه أن تحريم الصّدقةٍ عليهم 
هو الرافع م المعهودُ الأصل وللحال الأول بلا شك صن إباحةٍ 
الصّدقةٍ لهم كسائر الناس» ومن اذڏعى عودٌ د النسوخ ناسخاً فقن 
كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك. 

وأمَا الغني: فقذ ووينا من طريق يجبى بن سعيدٍ القطّان 
عن هشام بن عروة عن يه عن عدي بن الخبار «أن رَجُايِنِ 
حَدَنَاه O‏ إن شيتتماء ولا 


قلنا: هذا الخبرٌ وكل ما جاء بهذا الثفظ فإنما هو على ' 


الصّدقة ة المفروضة الي حرّمت على الأغنياء إلا من خصّه النص 
منهم: من طوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةٍ قوم وَالْغَارِمِينَ وَفِي 


٥‏ -مسالة: ولعب أن يتصدّق من مال سيّده با 


۰ - كناب الات 


سبيل الله وان السّيل» فقط. 
برهان ذلك _ ما رؤينا من طريق أحمد بن شعيبٍ 
أخبرني عمران بنُ بكَارَ حدئني علي بن عاش أخبرنا شعيبٌ - 
هر ابن الي رة ساي ابر الزن حاتي عبد ارم الأشرج 
أله سمع أبا هريرة يحدّث عن رسول الله تم ييز فذكرٌ حديثاً فيه 
«قال رَجْلَ: تصن بصّدَقَةِ َوَضَعَهًا في يد سَارِق» فَأَصْبَحُوا 
حون نصُدْق عَلَى سّارق فَقَالَ: الُم لَك الحَنّدُلانصَدقَنَ 0 
دَق فَحَرَجَ بِصدَقَيه فَوَضْعَهَا في يد زاق محرا َتَحَدنُون 
و تصق ليله عَلَى رايب فَقَال: الُم لَك اند لأنصَدْقَنْ 3 
ِصدَقَة فَحَرّجّ بصَدَقيه فَرَضَعَهَا في يد غَنِي» فاصوا يتَحَدنُونَ 
تلاق الله على غي فقانة الم ك اشم على سار 
وَعَلَى ټيټ وَعَلَى عَنِي» فَأبِيَ َيل لَه: اما صدقنك فقذ تقلت 
ب وذكر ار 
فهذا بيان في جواز الصّدقةٍ على الغ والصال 


والطّالح. 


6 مساألة: وللعبد أنْ يتصدّقَ من مال سيده 
ما لا يفسدء واستدركنا في تصدق العبلٍ , الخبرٌَ الذي قد ذكرنا إن 
رسول الله َي «كَان يُجِيبُ دَعَوَةَ لْملُوكِه. 

٠‏ وروا من طريي أة سن شع ارتا ية عونا 
عمیرا او 3 اللمون و * ری قزلا أ نةا تعاض جَائئِي 
1 عد كن له مرق َل لمشي بع اذائنة 

ومن طريق 00 أبو بكر بن أبي شيبة» وابنُ مير 
وزهيد بن حرب كلهم عن حفص بن غباشه عن عاد بن زير 
E‏ سدق من مال مزلي شب قال: :نعم كك 
نصغان». 

قال أبو محمّدٍ: لا يخلو مال العبدٍ من أنْ يكونَ له كما 
نقولٌ نحن أو يكونّ لسيّده كما يقولون؛ فان كان مال فصدقة 
المرء من ماله فعل حسرٌ مندوب إليه؛ وإِنْ كان لسيده فهذا نص 
جلى بإباحة الصّدقة له منه - فليعضدوا بالجندل. 

وقد با أن قوله تعالى: لاعَبْداً مَمْلوكاً لا يَقَدِرُ عَلََى 
شيّء* ليس بضرورة العقل والحس في كل ملوك؛ لأننا نراهم لا 


00 5 3 2 
يعجزون عن شيء ما يعجز عنه الحر. 


۰ - كتاب امات ٥‏ - مسألةٌ: وللعبدٍ أن يتصدَق من مال سيّده با 


اق ابعال زا حي مين ددا e ٠‏ 
شيءَ 4 ولیس کل بكم كذللتء فص أله تعال آراة من البكم 
من هذه صفته. 

ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصّلاة» والوضوءً 
والغسل, والصيام» إذا كانَ عندهم لا يقدر على شيء. 

فان قالوا: هذه أعمالٌ أبدان. 

قلنا: فد تركتم احتجاجكم بظاهر الآيةِ بعد وأتيتمٌ بدعوى 
في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال بلا برهان والحجج 
عمل بدن فالزموه إِياه. 

فإن ا ا 
امال من عتق الك وإطعامه - وياله تعال الوفيٌ.. 


١*5 


140 - مسألةٌ: والإباحة جائزة في المجهول بخلاف 


15 کناب الإباحة 


- مسألة: والإباحة جائزة في الجهول؛ جخلاف 
العطيةء والهدية والصدقة» والعمرى» والرّقبى» اليس وغيرٌ 
ذلك؛ وذلك كطعامٍ يدعى إليه قوم يباح مم أكلة» ولا يدرى كم 
يأكل کل واحلر. 

وهذا منصوصٌ من عهد رسول الله يي وأمره بإجابة 
الدّعوة والأكل فيها وكأمر رسول الله يي من شاءً أ أن يقتطم إِذ 
حر الهدي. وكأمره عليه الصلاة والسلام المرسل بالهدي إذا عطب 
| ويِخلَيَ بينه وبين الناس. ونحرُ هذا - وباللّه تعال 
التوفيق. 

۷ - مسألة: وا للرء آذ باكل ن ت 
والدي ووالدتى وابن وات وأخيي وأختي شقيقتين» أو لأب أو 
لآم وولدٍ ولدوه وجدّى وجدتدء كيف كاناء وعم وعمّتهه كيف 
كاناء وخالي وخالتهء كيف كاناء وصديقه» وما ملك مفاتحة» سواءٌ 
رضي من ذكرنا أو سخط أذنواء أو لم يأذنواء ولیس له أنْ يأكل 
الكل. 

برهان ذلك: قول الله تعاى في نص القرآن وقوله تعالى: 

نوكم أو بوت آبَايِكُمْ4 نص ما قلنا؛ لان من ' للتبعيض 
- وتر عله اسا رالا ولول شيم می قشي ولا 
يب ما أكلَ أَحَدُكُمْ من كَسْبوا. 


1- كتاب الإبَاحة 


7+- كتاب الملحّة 
۲- كتاب ا لمنحة 


4- مسألة: والمنحةٌ جائزة» وهي في الحتلبات 
فقطء ينح المرء ما يشاءُ من إناث حيوانه من شاءً للحلبي. وكدار 
يح سكناهاء وداب نح ركوبهاء وأرض ينح ازدراعهاء وعبا 
يخدمة فما حازه الممنوحٌ من كل ذلك فهو له لا طلب للمانج 
فيهاء وللمانح أن یتر عبن ما منح متى شاءً - سواءً عيّنَ مادة 
أو لم يعن اشهد أو لم يشهذ؛ لأنه لا يحل مال احا بغير طيب 
نفسه إلا ينص ولا نص في هذاء وتعيينه المدة: عذة. 

وقد ذكرنا أن ' الوعد' لا يلرم الوفاءٌ به في ' باب النذور» 
والأيمان ' من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. والإزراع» والإسكانء 
والإفقارٌ والإمتاعٌ» والإطراق» والإخدام, والإعراء والتصييرٌ: 
حكم ما وقع بهذه الألفاظ كحكم المنحةٍ في كل ما ذكرناء سواء 
بسواء ولا فرق. ۰ 

وهذا كله قول أي حنيفةء والشافعي وداود. وجميع 
أصحابهم. فالإزراٌ يكوك في الأرض» بحل المرء لآخرٌ ان بزرع 
هذه الأرض مدة يسميهاء أو طول حياته - والإسكانٌ يكونُ في 
ايوت وني الذورء والذكاكين كما ذكرناء والإفقارٌ: يكرنُ في 
الواب الى تركب. والإطراق: يكونٌُ في الفحول تحمل على 
الإناث. والإخدامٌ: يكون في الرقيق الذكور والإناث. . والإمناعٌ: 
یکون في الأشجار ذوات الحملء وني الثيابي» وفي جيم الأثاث. 

وكذلك التصبيرٌ. 

وكذلك الجعلٌ - والإعراء: يكون في مل النخل» فكل 
هذا ما قبضه الجعولُ له ذلك» فلا رجوعَ لصاحب الرقبة فيب وما 
ل يقبضه الجعولُ له كل ذل لك فلصاحبر الرَقبة استرجاع رقب 
مالو ومنع المجعول له تا جعل لهُ. 

روينا من طريق مالك عن أبي الاو عن الأعرج عن ابي 
هريرة أن رَسُول اله از قَالَ: ْم اليح اللْفَحةُ المي هنح 
وَالعناةٌ الصفِي روح بإناء وى بإناء». 

وق ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ كانت لَه 
رض فرعا او ليَمْنَحْها أخام». 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
ا 
مالك قال: قذم المهاجرون المدينة من مكة ولس بأيديهم شي 
وكان الأنصارٌ أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصارٌ رضي الله 


4- مسالةٌ: والمنحةٌ جائزة وهيّ في امختليات 


كءة١‏ 
عنهم على آذ يعطرهم ثتاز أمزاهم كل سام كرحم العمل 
ك lT‏ ا 
زب فلا فوع رسن الله لظ من عن د ارون إلى 
الأنصّار مَنائِسَهُم اي كَانوا منحُوهُم مِنْ ثمَارهِم فرَدُ عليه 
2 إلى ا سم 5 وَأَعْطَى عليه الصلاة والسلام اَم 
وأمًا ا فإنه لم يهب الأصلء ولا الرّقبة 
فلا يجورُ من ماله إلا ما طابت به نفسةٌء فما دام طب النفس فيما 
يحدث الله تعالى في ماله فهو جائرٌ عليه» فإذا أحدث الله تعالى 
شيئاً في ماله لم تطب به نفسه فهو مال حرام على غيروء بقوله 
عليه الصلاة والسلام: إن دِمَاء کم ومركم عَليُمْ حرا وإنما 
طيب التفسس حينٌ وجرد الشيء لا قبل خلقه وباللّه تعال 
التوفيق. 


١> /ا‎ 


> كتاب العُمْرَى وَالرَقبَى 


8 فشألة: یری وال ی هيد شيع 
تام بملكها المعمرُ والمرقبٌ» كسائر ماله يبيعها إن شاءَ وتورث 
عن ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته - سواءً اشترط أن ترجع 
إليه أو لم يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء. والعمرى هي أن 
يقول: هذه الدَارٌ وهذه الأرض» أو هذا الشّيءَ عمرى لكء أو 
قد أعمرتك إّاهاء أو هيّ لك جمرك - أو قالَ: حياتك: أو قال: 
رقبى لك» أو قد أرقبتكها - كل ذلك سواء. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي, وأحمد. وأصحابهم 
وبعض أصحابنا. 

وهو قول طائفةٍ من المتُلف: 

كما روينا من طريق وكيم أخبرنا شريكٌ عن عبار الله بن 
محمد ابن الحنفيّةِ عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى 
بتاث» ومن خير فقذ طلق. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عمرو بن دينار 
عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال: العمرى 
للوارث. 

ومن ) طريق معمر عن ابوب كيار كن بالق تيان 
زل ابن حمر عن أعطى ابنا لهابعيزا حاتف فقا ابن مر هر 
له حياته وموتة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سيان لثوريئ عن أبي الربير 
عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمرٌ شيئاً فهو لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يى بن سعيدٍ عن 
سفيان الثوري عن أبي الرّبير عن طاووس عن ابن عباس قال: 
العمرى» والرقبى سواءً. 

وهن طريقي وكيم أخبرنا شعبة عن ابسن نييم عن جاه 
قال: قال علي بن أبي طالب: العمرى؛ والرّقبى سواء وصح 
أيضاً عن جابر بن عبار الله في احا قولية: من أعمرٌ شيئاً فهو له 
ابا - وعن شري وقتادة وعطاء بن أبي رباح»ء ومجاهب 
وطاووس» وإبراهيم النخعي. 

روينا من طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا 
المغيرة بن مقسم قال: الت إرافي الي عن سكن اكير 
داراً حياته فمات المسكنٌ والمسكنُ قالَ: ترجمٌ إلى ورئةٍ المسكن 
فقلت: اليس يقال: من ملك شيعا حياته فهر لورثته من بعده فقالَ 


و4- مسألة: العمرى والرّقبى: هبة صحيحة تام 


#>- كتاب العُمْرَى وَالرُقبَى 
إبراهيم: إنما ذلك في العمرى. 

وأمّا السكنى والغلَه والخدمة فإنْها ترجمٌ إلى صاحبها. 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي والأوزاعي» 
ووكيم؛ وأحدٌ قولي الرّهري» إلا ان عطاء والرّهري قالا: إن 
جعل العمرى بعد المعمّر في وجه من وجوه الب أو لإنسان آخر 
غير نفسه: نفد ذلك كما جعلة. 

وقالت طائفة: العمرى: هبةٌ صحيحة إذا أعمرها له 
ولعقبه. 

فما إن لم يقز: له ولعقبهء فهي راجعة إلى العم أو إلى 
ورثته إذا مات المعمر. 

وهو قول صح عن جابر بن عبد اللي وعروة بن الزْبِير 
واحدُ قولي الرّهري ‏ وبه يقول أبو ثور وبعض أصحابنا. 

وقالت طائفة: العمرى راجعة إلى المعمّرء أو إلى وره 
على كل حال. 

فان قال: أعمرتك هذا بشيء لك ولعقبك: كانت كذلك» 
اذا اتقرض اللعمّدُ وعقبة: رجعت إل العش أو إل ورقته. 

وهو قول روي عن القاسم بن حم ويحيى بن سعيلر 
الأنصاري. 

وهو قول مالك والليث. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا فيما احتجّ به من ذهب مذهب 
مالي فوجدناهمْ يذكرون قول الله تعالى: #هُوَ أنشأكم من 
الأزض ومركم فيها). 

وقال تعالى: إا نَحْنٌ نرٹ ؛ الأرْض وَمَنْ ٠‏ غلبا قالوا: 
فكانَ كذلك کل من أعمرٌ عمرى وذكروا الخ سلون عند 
شروطِهم) وادّعوا: 

ما رويناة من طريق ابن وهب بلغي عن عبد الر من بن 
القاسم بن حمل بن أبي بكر الصّدّيق ' أنّ عائشة أم المؤمنينَ كانت 
تعمرٌ بي أخيها حياتهم» فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه 
فورثنا نحن ذلك كله اليومَ عنهاء ما نعلمُ هم شيئا غيرَ هذا أصلاء 
وكله لا حجّةَ هم فيه: ما خب عائشة رضي الله عنها فباطلٌ» 
وهذه ف المرسل» والّذي لا شك فيه أن عبد الرحمن بن القاسمء 
وأباه القاسم» وجذه محمد لم يرثوا عائشة» ول صار إليهم 
باليراث عنها قيمة خردلة؛ لأ محمد قل في حياتها قبل موتها 


بنحو عشرينَ سنة وإنما ورثها عبد الله بنُ عبلو الرّحن بن أبي 
بكر فقط؛ لأنه كان ابنَ شقيقهاء فحجب القاسمٌ بنّ حم وقد 


۳- كتاب الْعُمْرَى وَالرقبَى 
ذكرنا ذلك في بابو هبة المشاع قبل هذا الباب بأوراق ولو صح 
ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عبّاسء واب عمرّء وجابر» وزيد 
ب ابت وعلي بن أبي طالبو على ما أوردنا آثفاً. 

وأمًا «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطهم» فخيرٌ فاسد؛ لاله إِمَا عن 
كثير بن زيل - وهو هالك» وإمّا مرسل. 

ثم لو صح لكانوا أوَلَ خالفين لة؛ لأنهُمْ يبطلون من 
شروط الئاس أكثرٌ من الف شرط: کمن باع بشرط أنْ يقيله إلى 
يومين. . وكمن باع أمة بشرط أن لا يييعها. وكمن باع بخيار إلى 
عشرينَ سنة. . وكمن نك على أن تنفق هي عليه - وغيرٌ ذلك 

فوا الشرط - يعني رجو ع العمرى إلى المعمّر أو إلى 
ورثته: : شرط قذ جاءت الس نضا بإبطاله» كما نذكرٌ بعد هذا إن 
شاءً الله تعالى - واحتجاجهم بالآيةِ هاهنا أبعدُ شيء من التوفيق 
لوجوه: ١‏ ْ 

وها - أنْهمْ قاسوا حكمّ الاس على حكم اله تعالى فيهم 
وهذا باطلٌ؛ لان الله تعالى يقتلٌ اناس ولا ملامة علي ويجيعهم 
ويعذبهم م بالمرض؛ ولا ملامة عليه ولا جور عند أحلر قياس 
المخلوق على الخالق. 

وثانيها - نهم مهوا وقلبوا لنا الآيق لأننا لم تنازعهم 
فيمن أعمرٌ آخر مالا له ولم يقل الله تعالى قاذ أعمرتكم الأرض 
إنما قال: إّه استعمرنا فيهاء معنى أنه عمّرنا بالبقاء فيها مد 
وليس هذا من العمرى في وردٍ ولا صدر. 

وثالئها ‏ أن هذه الآيةَ لز جعلناها حجّةً عليه لكان 
ذلك أوضح ما موّهوا به وهو أن الله تعالى - بلا شك - أباحَ 
لنا بي ما ملكنا من الأرض» وجعلها لورثتنا بعدناء وهذا هوّ قولنا 
في العمرى لا قولهمٌ» فظهرَ فسادٌ ما يأتون به علانية» وبطل هذا 
القول يقيناء وهذا مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصّحابة رضي 
الله عنهم» وجمهور العلماء» ومرسلات كثيرة. 

ثم نظرنا ني القول الثاني الذي هو قول عروة» وأبي ثورء 
فوجدناهم يحتجَون : عا روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر 

عن الڙهري عن أبي سلمة بن عبد لرن بن عوفي عن جابر 
قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله يف أن يقول: هيّ لك 
ولعقبك. 

فاا إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجمٌ إلى صاحبها. 

قال أبو محمّاٍ: لم نجذ لهم حجّةَ غير هذاء ولا حجّة لهم 
فيه» أن المسند منه إلى رسول الله تلاا إنما هو «أنْ الحُمْرَى 5 
جارحا رَسُول الله ل أن يَقولَ هي لَك وَلعقيك». 


۹ - مسألة: العمرى والرّقبى: هبةٌ صحيحة تام 


١:١4م‎ 


وأا باقي لفظ الخبرٍ فمن كلام جابر - ولا حجّة في احا 
دون رسول الله يي وقذ حالف جابراً هاهنا ابن عباس واب 
عمر وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا احبر حكمٌ العمرى 
إذا قال المعمرٌ: هي لك ولعقبك 'فقط وبقيَّ حكمه إذا لم يقل 
A‏ حر له لهذا الكت gE E‏ 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

e دج‎ 

لو ا د م 
الله ا قال امن هر عدرَى له رلعقبه في له َي وَل يجوز 
لطي فيا شَرط ولا ياه قال ابو سلمة: لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن أبي الحواري أخبرنا 
الوليد - هو ابن مسلم - عن الأوز زاعي عن الزّهِرِي عن عروة 
بن الي عن جابر بن عبد الل أن النبي لل قال: «مَنْ أَغْمِرَ 
ُمْرَى فهي لَه ولعقبه برها مَْ بره من عقب 

ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا إسماعيل - هو ابن 
علية - عن حم - هو ابن عمرو بن علقمة - عن أبي سلمة بن 
عبار الرّحمن بن عوفو عن أبي هريرة أن رسول الله هز قال 
e‏ 
NS‏ 
مرسلا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا النفيلي. - هو عبد الله بن 
محمد قال: قرأات على معقل عن عمرو بن دنار عن طباووس 
عن حجر المدريّ عن زيل بن ابت قال: قال رسو الله #اظ: 
«مَن أعمر شيا فَهْرَ لِمُعْمَره حَيَائَهِ وَمَمَائَهِ ولا روا فَمَنْ اروب“ 
شيا فهُوَ سبيلة. 

قال علي: هكذا: 
بضم الميم الأولى من ” معمر ' وقتح اليم الثانية. 

ومن طريق اح بن شعي أخبرنا حمّدُ بن عبد الله بن 
عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبسي رباج عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله جز قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا 
فَمَنْ اقب شيا فهر لور 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا آم بن حربب أخبرنا 


رویناه رد 


دك 4- مساألةً: العمرى والرقبى: هة صحيحة اة م>- کناب العُمْرَى وَالرقيَى 


مرها وَالرُقبَى لِمَنْ أَرْقَِهَا وَالْعَائِدُ في هته كَالْعَائِدِ في قَيْئِها. 
فهذه آثارٌ متواترة» زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع 
أحداً الخروجٌ عنهاء وليسَ هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب 
كما جاء النص؛. 
وأمّا الإسكانٌ فيخرجه متى شاء؛ لأنها عدة فيما لم يجزه 
من السكنى بعد - وباللّه تعالى التوفيق. 


٤‏ - كتاب العَارية 
٤‏ - كتاب العَاريّة 


5- مسألة: والعاريَةٌ جائز وفعلٌ حسن؛ وهي 
فرضّ في بعض ا وهي إباحة منافع بعض الشيء» كالدابة 
للركوبي والثوب للباسء والفاس للقطم» والقدر للطبخ» والمقلى 
للقلو» والدّلو والحبل» والرّحى للطحن» والإبرة للخياطة» وار 
ما يتف به - ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمىء لكن باخ 
ما أعارٌ متى شاءً؛ ومن سأطا إيّاه محتاجاً: ففرضر عليه إغارته إياه 
إذا وثق بوفائه» فان لم يأمنه على إضاعة ما يستعيرٌ أو على جحده 
فلا يعره شيئا. 

م كونها فرضاً كما ذكرناء فلقول الله تعال: لقَوَيْلٌ 
لِْمْصلَينَ اين مُمْ عَنْ صَلاتَهِمْ سَامُونَ الِينَ هُمْ يرون 
وَيَمْنَعُونَ الَاعُونَ» فتوعَد عر وجل من منمّ الماعون بالويل: 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
حجّاجُ بن المنهال أخبرنا حا بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعال: لوَيَمْنَحُونَ الَاعُونَ» 
قال: هوّ العواري: القدرٌء والدّلٌ؛ والميزان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعوو قال 
الماعونٌ ما تعاوره الاس بينهم: القاس والقدرٌ وأشباهة. 

ومن طريقي يحبى بن سعيد القطّان عن جابر بن صبح 
حدثتني آم شراحيل قالت: قالت أم عطيّة: اذهي إلى فلانة فأقرئيها 
السام وقولي لها: إِنّ آم عطيّةَ توصيك بتقوى الله عرٌ وجل ولا 
تمنعي الماعون قالت: فقلت: ما الماعون؟ فقالت لي: هبلتي. هي 
ابه اناك لثمن بم 


ال لبن مهدي: عن سي وري وق یی ا 
رسول الله ل قال اعون منعٌالقدر والفأس» والتكو. 
لكر كا ا ا 
في الآ قال ابن عطي في روايته: حاغ الت رال سب و 
روايته: هي العارية - والمعنى واحد. 
٠‏ ورويناه أيضا: عن علي بن أبي طالب من طريق ابن ابي 
شيبة عن ابن علي عن ليش عن أبي إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة 


-١ ٠‏ مسألة: والعاريّةٌ جائزة وفعل حسن» وهي 


١٠ 
في اللّغة.‎ 

وروينا عن ابن عمرّ: هو الال يمن حقه - وهر موافق لما 
ذكرنا. 

وهو قول عكرمة وإبراهيم وغيرهماء وما نعلم عن أحدر 
من الصّحابة رضي الله عنهم خلافا لهذا. 

فان قيل: قذ روي عن علي #5 أنها الرّكاة. 

قلنا: نعم ولم يقل ليست العاريّة - ثم قذ جاءً عند أنها 
العارية. فوجب جممٌ قوليه. 

فا قيل: قذ روي عن ابن عباس 'لم يات اهلها بعد من 
طريق ليث عن مجاهر. 

قلنا: نعم وهذا غير غالفي لما صح عنه من طريق مجاهر؛ 
لأنّ معنى قوله ' ل يأت أهلها بعد أي إن الضاس اليومٌ يتباذلون 
ولا منعون وسيأتي زمان منعونة ولا يحتمل ألبتة قول ابن عباس 
إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيقٌ 

ام eS‏ 
تعالى فهو باطل. 

وكذلك من عار أرضاً للبناء فيهاء أو حائطاً للبناء عليي 
فله أخذه ه بهدم بنائه متی أحب بلا تكليفي عوض لقول رسول 
الله بخز: ن مء کم وَأمرالکم عَلَيِكُمْ حرا وان من أضاع ما 
عن التي تلاز 
اهي عن إضاعة امال ونهى الله تعالى عسن التعاون على الإشم 
والعدوان» فلا جور عونه على ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 


يستعيرٌ أو جحده ول يؤمن ذلك مه فقاذ صح 


١564‏ مساألة: والعاريَةٌ غير مضمونة إن تلفت 


يغب عليه منها. 
فإن ادذّعى عليه أنه تعدّىء أو أضاعها حتّى تلفت أو 
عرض فيها عارض. 


فا قامت بذلك بين أو أقك: : ضمنّ بلا خلافي وإنْ لم تقم 
نة ولا أقر: لزمته العينٌ وبرئ؛ لأنه مدَعئى عليه وقضى رسولٌ 
الله من باليمين على المعى عليه. 

وأمّا تضمينها: فن الاس اختلفوا: فقالت طائفةٌ كما قلنا. 

وقالت فا ی یر ایک اا ونث 

وقالت طائفة: لا يضمن إلا أن يشتر 


ط المعيرٌ ضمانها 
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£ كتاب العارية 


وقالت طائفةٌ: لا ضمان على المستعير غير المغلٌ - يعني 
المتهم.. 
وقال قائل: اا ما غيّبَ عليه كالحلي والثياب ونحو ذلك 
فيضم جملة وقد روي عنه أنه قال: إن قامت له ية بأنّها 
تلفت من غير فعله فلا ضمان عليو» و إن لم تقم بيه فهر ضامئ. 
وأمّا ما ظهرٌَ كالحيوان ونحوو: فلا ضمانٌ فيه ما لم يتعد. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا قول مالل وما نعلمٌ له فيه سلفاً 
E ES‏ نهم قالوا: 
نهم المستعيرٌ فيما غاب. 
فقلنا: : ليس بالتهمةٍ تستحل أموالٌ التاس؛ لأنها ظنٌّ واللّه 
تعالى قد أنكر انبا الظَنُ» فقا تعالى: إن يمون إلا الظَّنْ وَإن 
الظْنّ لا يغبي مِن الح شيئاً». 
وقالَ رسو الله تثي: «إَاكُمْ وَالظّنْ فَإِنْ الس اكب 
الحاريشيا. 
ويلزمكمْ إذا أعملتم الظَنّ أن تضمُنوا الهم ولا تضمّدوا 
من لا يتهمُ» كما يقولٌ شريحٌ. ويلزمكم أن تضمُنوا الوديعة أيضاً 
بهذه التهمةٍ - وفسادٌ هذا القول أظهرٌ من أنْ يتكلّف الرّدُ عليه 
بأكثرَ ما أوردنا - وباللّه تعال التوفيق. 
وقال بعضهم: قسناه على الررهن. 
فقلما: هذا قياس للخط! على الخطل وحجَة لقولكم 


بقولکم» وكلاهما خطاً. 
وقال بعضهم: لا اإحتلف السّلف في تضمين العاريّة 
توسطنا قوهم. 


اقلنا هم: ومن هذا سألناكم من أينَ فعلتم هذا؟ وملتم إلى 
هذا التقسيم الفاسد - ولا سبيلَ إلى دليلٍ أصلاء لا من قرآن» 
ولا من ست ولا رواية سقيمة ولا قباسء ولا قول صاحبي 
ولا راي له وجه - فسقط هذا القول. 

وأا من قال: لا مان على الستعير غير لمن ولا على 
المستودع غير المغل» فهو قول شريح: ٠‏ 

رو ری ا ا سكا و 
یکر عن مو ين رين عن شري هنذا القنوله وهال: المغل: 
ل يس بر تا بده 
وهو ظن فاسدٌ 

وأمَا من قالَ: لا ضمانَ على المستعير إلا أن بشترط عليه 
الضّمانٌ فهو رَ قول قتادق وعثمان البتي: 


رویناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
عر وجل» فهر باطل» ولقاذ كان يلرم الحنفيِينَ, والالكيين الجيز ن 
للشروط الفاسدة و بالخبر المكذوب «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمً أن 
يقولوا بقول قتادةً هاهناء ولكنْ لا مؤنة عليهمْ من التناقض. 

كن لاقو قا رامن دقو من ا 
أو قولنا. 

فنظرنا في قول من ضمنها جملة. 

فوجدنا ما روَينا من طريق عبار الاق أخيرنا أبن عيب 
- هو سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة وعبد الرّحمن 
بن السّائبيه قال ابن أبى مليكة: : عن ابسن عباس وقال ابن 
السّائبي: عن أبي عريرة قالا جيعاً: العاريّة تغرم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل هل العلم عن ابن 
ع لكان ف ا 

ومن طريق عبد الرزّاق عن مجر عن ابن طاووس عن 
أبيه قال في قضيّةٍ معاذٍ بن جبل: العاريّة مؤداة. 

وكان شريح يضمن العارية وضمنها الحسن» ثم رجع عن 
ذلك. 

وصح عن مسروق أيضاًء وعن عطاء بن أبي رباح. 

وذكره ابن وهب عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة 
وذكرا: آنه قول علمائهم الّذينَ أدركوا به وكانوا يقضون. 

وذكره أيضاً عن سليمانَ بن سيّار» وعمرٌ بن عبد العزيزء 
ومکحول. ا 1 

وقال الزُهري: أجمع رأي القضاةٍ على ذلك إِذْ رأوا شرورٌ 
التاس. 

وبهذا يقول الشافعي, وأحمد بن حنبل» واصحابهما. 

واحتجّوا بقول الله تعالى: إن الله يَأْمرْكُمْ أن تَوَدُوا 
الأمَانَات إلى أَمْلِهًاك. 

فقلدا هم: فضمُنوا بهذه الآية الوديعة فقدْ ضمّنها عمل 
وغيرة» ونعم» هوّ مأمورٌ بأدائها ما دام قادرا على أدائهاء فان 
عجرّ عن ذلك فاللّه تعالى يقول: إلا يكلف الله فسا إلا 
وُسْعَهَا» فإِذْ ليسّ في وسعه أداؤها فهر غيرٌ مكلف ذلك» وليِسَ 
في هذه الآيةِ تضمين؛ لان أداءً الغرامة هو غير ر أداء الأمانة» فلا 
متعلّقَ لكمْ بهذه الآيةٍ أصلا؛ لأنه ليس فيها آداءُ غيرهاء ولا 
ضمانها. 


لات كتاب العاريّة 


واحتجوا بما جاءً في أدراع صفوان بن اميق وبماروي 
١العَارية‏ مُؤَداة وَالرْعيمُ عار وكلاهما: لا أما خبر دروع 
صفوان, فإننا: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الرّحن بن 
محمد بن سلام أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك - هر ابن 
عبد الله القاضي - عن عبل العزيز بن رفيع عن أميّة بن صفوانٌ 


بن أمية عن إن رسول الله لا «اسعَارَ نه يوم حن راع 


تاشاعم 


فَقَالَ: : غَصْبُ يا مُحَمِّدُ فَقَالَ: : بل عَاريةَ مَضْمُونَةه. 

شريكٌ ملس للمنكرات إلى الثقاتيء وقد روى البلايا 
والكذتٌ ا 
كير أخينا نفع عن مقرل بي أي له تقر من لبر ا 


se 


سلاحا فَقَالَ: مَْمُونَة؟ قال: مَضمُونةًا. 

الحارث متروكٌ ويحبى بن أبي بكير لم يدرلك نافعاء واعلی 
من عنده شعبةء ولا نعلمُ لنافع سماعاً من صفوان أصلاء والذي 
لا شك فيه: فان صفوان مات آيامٌ عثمانٌ قبل الفتنة. 

رف كرك و رع لاير لاك د سوير 
ا مبلاحاً 
فَقَالَ: أَغَاريُة مَصمونة AF‏ غْصب» فَقَالَ: بل غَارية مو 

هذا منقطعٌ؛ لأن محمّد بن علي ل يدرك صفوان ولا ولد 
إلا بعد موته بدهر. 


محماو عن أبيه: «أنّ صَفَرَان بن امه عاد رَسُولَ لل لد 


ومن طريق مسد أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا عبد العزيز 

بن رفيع عن عطاء , بن ابي رباج عن ناس ا 
«ابتعار: رول لله تك مِنْ صَفْوَانَ يلاح فقال صَفْوَ 
عر أ َصب؟ قل: بل ار وا بن يزع قل و 
الله تف إِنْ شيئت غرمتاها لَك فقال: يا رَسُولَ الله إنه في قلي 
من الإيمان ما لَمْ كن وينه هذا عن ناس لم يسمّوا. 

ومن طريق أحماد بن شعيبو أخبرنا امد بن سليمان 
ES‏ 

عن ابن أبي مليكة عن عبد الرّحمن بن صفوان ب بن امةن 

ررك اله تف مشتتاز ن شان بن أ وما ها 
بَعْضيهَاك فَقَالَ رَسُولُ الله تي إن شيئت غرمتاها لك قال: لايا 
رَسُولَ اللّوه. 

إسرائيل ضعيفٌ ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام «إنْ 
شيعت شيئت عَرِمْناهَا لَكَ؛ لوْ صح بیان بوجوب غرمها إذا لم يكن هاهنا 
غير هذا الف والأموال الحرّمةٍ لا جور القضاءً بإباحتها بغير 
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بيان جلي. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج» ويونس» وعبيدد الله 
بن عمرّء قال ابن جريج: عن عطاء وقالَ يونس: عن ربيعة» 
وقال ابن عمر عن الرّهري فذكر دروع صفوان» وان النبي تلز 
قال: ابل طَوْعاء وهي عَلَيْنَا ضَامِئةَه - هذا مرسل. 

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض أهلٍ 
العلم أنه بلغه «أنْ في شط أهْل اليم من الي 4 إن كان 
بأَرْض الین كرْنٌ او حَدَْ أن يُمْطُوا رُسُلَ الَيمَن: لابين بَعِيراً 
ولان رسا وَثَلائِينَ وزعاء وهم انون لها حتى يَرُدُوهًاه. 

هذا مدد في الضّعف منقطمٌ» وعمَنْ لم يسم ومسلمة بن 
علي ساقط. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن 
دينار: «شرط رَسُولُ الله اة عَلَىَ أل تجران عَاريَة: لابين 
رسا وََلائِينَ وزع ولان رمحا فَإِنْ ضَاعَ مها شي فَهُوَ 
ضَامِنٌ عَلَى رُسْلِوهء شهد المغيرة بن شعبة» وأبو سفيان بن حرب» 
والأقرعٌ بن حابس. 

هذا منقطمٌ» لم يدرك عمرّو من هؤلاء أحداً. 

ورویناه أيضاً من طريق هشيم عن خصين مرسل. 

وقد رونا من طريق ابن أبي شيبة اتا مويو بو عبد 
الحميدٍ عن عا العزيز بن رفيع عن اياس بن عبد الله بن صفوانٌ 
إن رسول الله ل «إذا راد حا فال ِصَفوَانَ: هَل عند مِنْ 
سلاح؟ قال: عَارية أم غَصْباً؟ قال: لا بل عاربة عازه مَا بَيِنَ 
لفلاثين إلى الأريين وزع لما هُرم الشركرن جعت روع 
صَقوان» قد مهاه قال له رَسرل اله 4 إا قد فَقَْنَا مِنْ 
َذرَاعِك أذرَاعا فَهَلْ نَغْرَمُ لّك؟ فََالَ: لا يَا رَسُولَ الله إن في 

فهذا مرسلٌ كتلك» وهو بين أنها غر مضمونة في الحكم. 

واحتجوا. 1ش 

ما روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ بن 
عياش عن شرحبيلَ بن صسلم سمعت أبا أمامة الباهلي قال: 
١سَمِمْت‏ اللي تي في حَجة الداع يَقول: العَارية مداق والذين 
مَقَضِيُ وَالرعِيمٌ غَارِم. 

إسماعيل بن عياش ضعيف. 

وروينا أيضاً «الْعَاريةُ مداه من طريق أحمد بن شعيبٍ 
عن عب الله بن الصاح أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانٌ سمعت 
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٤‏ - كتاب العَاريةٍ 


الحجّاجَ بن الفرافصة حدّئني محمد بن الول عن أبي عامرٍ 
الهوزني عن أبي أمامة عن اللي يي الحجَاج بن الفرافصة 
مجهول. 

ومن طريق اد بن شعيبب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا الهيئمٌ بن خارجة أخبرنا الجرّاح بن ملبح حدئني حا بن 
حريث الطائيّ سمعت أبا أمامة عن الب تا 

حاتم بنْ حريث مجهول. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن ليعة عن عبر الله بن ۽ حيَان 
اللي عن رجل منهم قال: سمعت رسول الله يي يقر 
«الْعَارية مُوَدَاهٌ وَالْمِنْحَةٌ مردودةا. 

ابن لهيعة لا شيءَ. 

ومن ) طريق البرّار أخبرنا عبد الله بن شييس أخبرنا 
| ق بن محمد الفروئ أخبرنا عبد الله بنْ عمرّ أخبرنا زي بن 
أسلمٌ عن ابن عمرّ عن لي يذ : «العاريّة مُوَدَاة. 

الغروي ضعيفٌ» وعبد الله بنُ عمرٌ - هو العمري الصّغيدُ 
RES‏ 

ثم لو صحّت هذه الألفاظ لا كان فيها إلا أنها مؤدّاة. 

وهكذا نقرل: إن أداءها فرض» والتَضمينٌ غير الأداء 
وليسَ فيه أنها مضمونة أصلا - فيطل تعلقهم بشيء منها 

وذكروا ما رؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن 1 
جندب عن الني 7 
منقطع؛ لأنّ قتادة لم يدرك سمرة. 

ورؤیناه من طريق يحبى بن سعيار القطان عن سعيار بن 


أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جناب قال: قال 
رسول الله ا: «عَلَى الد ما أخذت حَبَى تُؤَديهًا. 


ينيز على اليد ما أحذت حى تُوَدُيهُه - وهذا 


الحسنٌ لم يسمع من سمرة. 

ثم لو صح فليس فيه إلا الأداء. 

وهكذا نقول» والأداءٌ غير الضّمان في اللّغةٍ والحکې» 
ويلزمهمٌ إذا حملوا هذا اللّفظ على الضّمان أن يضمّدوا بذلك 
المرهونّ والودائم؛ لأنها ما قبضت اليدُ» وكل هذا قد قال بتضمينه 
طوائف من الصحابةٍ فمن بعدهم فظهرٌ تناقضهم. 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا إبراهيم بن 
المستمرٌ أخبرنا حبانُ بن هلال أخبرنا همام بن يحبى أخبرنا قنادة 
عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أميَةَ عن أبيه 
قال: قال لي رسول الله : «إذًا أك وُسْلِي فَأَعْطِهمْ نَلائِينَ ّ 


زعا وَنَلائينَ بير فقلّت: يا سول اله أعَارِية مَضْمُونَة آم عَارية 
مُؤَداة؟ قال: بل عَارية مداه فهذا حديث حسنٌ ليس في شيء تا 
روي في العارية خبرٌ يصح غيرة. 

وأمَا ما سواه فلا يساوي الاشتغالَ به وقذ فرق فيه بين 
الضّمان» والآداءء وأوجب في العارية الأداءَ فقط دونٌ الضّمان - 
فبطل کل ما تعلقوا به من التصوص. 

وقالوا: وجدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من 
الأموال ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها - قسم منفعةٍ للذافم دون المدفوع إليدء كالوديعة, 
والوكالة قالع مون تراج اايكرن كروما يهنا 
الباب كذلك. 

وثانيها - قسمٌ منفعته للدّافع والمدفوع إليه معأ كالقراض؛ 
وقد أتفقنا على أنه غير مضمونء فوجب أنْ يكون الرّهنٌ وكل ما 
في هذا الباب كذلك. 

وثالثها ‏ ما منفعته المدفوعٌ إليه دون الدّافم كالقرض. 
العارية وك ما في هذا الباب كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس» والقياسُ كله باطلٌ» إلا أنه 
من المليح المموه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الذماء ويبيحون 
الفروج» والأموال والأبشارَ بأقلّ من هذاء كقياسهم في الصّداق» 
وني جلا الشارب قياساً على القاذفيء والقودٍ للكافر من المؤمن؛ 
وفاعل فعل قوم لوطر» وسائر قياسهمء إلا أن نعارضُ هذا 
القياس بمثله؛ وهو أن العارية دفمٌ مال بغير عوضء كالوديعةٍ. 

وأيضاً - فان ما يلي في اللباس وفيما استعيرت له فنقصَ 
منها بلا تعد فلا ضمان فيو فكذلك سائرٌ الققصٍ - وهذا كله 
وساوس؛ نعود باللّه من الحكم بها في دينه. 

قال علي: ف : فق 3 فبقيّ قولناء فوجدناه قد روي عن عمرًء وعلي: 

كما رويا من طريق ابن أبي شی أخرنا وكيم عن ابن 
صالح بن حي عن عبد الأعلى عن حمل بن الحنفيةٍ عن علي بن 
أبي طالب قال: الغازية لبيك يبعا ولا مضمونة إننا عو مروف 
إلا أنْ يخالفَ فيضمنَ» وهذا صحيحٌ عن علي. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا قيس بن الرينم عن 
الحجّاج بن أرطاةً عن هلال الورّان عن عبد الله بن عكيم قال 
عمرٌ بن الخطاب: العارية بمنزلةٍ الوديعة» ولا ضمان فيهاء إلا أن 


يتعدذى. 


١15 كتاب العَاريّة 09- مسألة: والعاريّةٌ غير مضمونة إن تلفت من‎ - ٤ 

وهو قول إبراهيم النخعي» وعمرٌ بن عبد العزيسز» 
والزهري» وغيرهم. 

وهو قول أبي سليمان. 

قال أبو محمّد: قول الله تعالل: #لا تأكلوا أَموَالَكم يكم 
بالباطِل إلا أنْ تَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَرَاض. 

وقال رسول الله يضيز: «إن وِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرام 

فصح أنّ مال المستعير محرّمٌ إلا أن يوجبه نص قرآن أو 
نةه ولم يوجبه قط نص منهما. 

وقال الله تعالى: لما عَلَى المحْسينِينَ مِنْ سّبيل): 

وقال تعالى: لما السسبيل عَلَى لين يَظْلِمُونَ الاس 
وَيَبِعْونَ في الأرض بغير الحئ). 

والمستعيرٌ ما لم يتعد ولا ضيّعٌ: محسنٌ فلا سبيلَ عليه بص 
القرآن» والغرم سبيل بيقين فلا غرم عليه - وبالله تعالى التوفيق. 
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-١ ۲‏ مسألة: الضتيافة فرض على البدوي والحضري» 


-٥‏ کتاب الضيَافة 


هك كتاب الضيّافة 


۲ - مسألة: الضَيافةٍ فرضٌ على البدوي» 
والحضري؛ والفقيه» والجاهل: و : ميرّة وإ E E E‏ 
آيام: ضيافة ولا مزيد» فإن زا فليس قراه لازمأء وإ تمادى على 
قراه : فحسٌ - فإِنْ منع الضّيافة الواجبة فله أخذها مال 
وكيف أمكنة» ويقضى له بذلك: 


روينا من طريق أبي داود أخبرنا القعني عن مالك عن 
سعيلو بن أبي سعير المقبري عن أبي شريح الكعي ' ان رسول الله 
از قال: «مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه وَالبِوْ م الآجر فليكرم ضيه 
جاه مه ولي والضيافة ثلاة أا وَمَابَمْدَ ذلك فَهُوَ 


صَدَفَكَ وَلا يحل لَه اَن يوي عِنْده حى يُحْرجَها. 

قال أبو داود عن الحارش بن مسكين عن أشهب شهب عن 
مالك ني قوله عليه الصلاة والسلام : اينه يم ونه . 
قال مالك: يتحفه ويكرمه ويخصّه يوماً وليلة وثلاثة آيام 


ضيافة. 

ومن طريق محمد بن جعفر غندر أخبرنا منصورٌ بن العتمر 

عن الشعي عن المقدّمٌ أبي كريمة أله سمع الني تلاز يقول: يله 
التيِفي حَقّ اجب عَلَى مَنْ كان نيما إن أَصْبَحَ ناه فَهُوَ 
َي عليه إن شَاءَ اقنَضَى وَإِنْ شاء ركه 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي عَنْ 
احرص - هُوَ عَرْفُ بن مالك بن عَوْفمٍ الجشمي - عن أيه 
َالَ: «قلْت: اا ر و کی 
يُضِفْنِي وَلَمْ يقري تم رل بي أجزيه قال: بل أقروا. 

ومن طريق مسلم 2 
ابن شغد - عن يزيد بن أبي حي عن أ بي الخير عن عُقَبَة ن 
عار قن هيا سول الله نك تبعت ف بقز فَلا بقروتنا فما 
تَرَى قال رسول اله :إن نرم قوم زم فََمَرُوا بمَا يبْفِي 
لاضتيف فَائبلُواء إن لَمْ يعوا فخذوا مهم َم الضيف الذي 
ينغي لهم 

ومن طريق عبد الرَزاق e Sa‏ 
السختيني عن نافع عن ابن عمر ق قال رسو الله تلاز دعام 
الوَاجد يَكْفِي الاثيِنِء وَطَعَامٌ الاين يَكْفِي الأربَعَةَ وَطَعَامُ 
الأرْبَعَةٍ كفي التُمَازيَةه. 


ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 


المعتمرٌ - هو ابن سليمان التيمي عن أبيه أخبرنا أبو عثمانَ - هو 
التهدئ - عن عبار الرّحمن بن أبي بكر الصديق ,اَن أُصْحَابَ 
الم انوا اسا قرات ون الي لظ قال مَنْ كان نةه طَعَام 
اين فلمب الث وَمَنْ كان عند طَمَامُ أربعة ليذب 
بحاس وَمَنْ کان عنڌه طََامُ َة فذحب اوس أو كما 
e‏ 
فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة» وهذه 
ال ا 0 


روينا من طريق يحبى بن سعيار القطان عن شعبة عن أبي 
عوفي عن محمّدٍ بن عبيد الله قفي عن عبار الرحمن بن أ بي ليلى 


' أن ناساً من الأنصار سافروا فأرملوا لحرن حي نالرت 


شرم اا حارو فاو ا ی ر 
فأصابوا منهم فأتت الأعراب عمرّ بن الخطاب فأشفقت الأنصارٌ 
فقالَ عمرٌ تمنعون ابن السبيلء ما يلف الله تعالى في ضروع الإبل 
باليل والتهارء ابن السّبيل احق بالاء من الثٌاوي عليه ” فهذا فعل 
الصّحابة وحكمٌ عم يحضرتهج لا الف له منهم - وباله تعالى 
التوفيق. 

وروينا عن مالك: لا ضيافة على اهل الخاضيرة» ولا على 
الفقهاء - وهذا قول في غاية الفساد - وباللّه تعالى التوفيق. 


5 كتاب الأحبّاس 
٦‏ - كتاب الأحيّاس 


168 مسألة: ولحي - وهر الوق دا جار في 
الأصول من الور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن 
كانت فيهاء وني الأرحاء» وني المصاحف. والدفاتر. وجو أيضاً في 
العبيب والسلاح» والخيل في سبيل الله عرّ وجل في الجهادٍ فق 
لا في غير ذلك - ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاء ولا في 
بناء دون القاعةٍ. 

وجائرٌ للمرء أن حبس على من أحب» أو على نفسي ثم 
على من شاءً - وخالفنا في هذا قوم: فطائفة أبطلت الحبسَ 

وهو قول شريح. 

وروي عن أبي حديفة. 

sS 

روي ذلك عن ابن مسعوجء وعلي» وابن 
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وطائفة أجازت الس في كل شيء» وني التيابي والعبيد 
والحيو ان والدر اهمء و الدنانير. 

وهو قول مالكٍ. وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل مسن 
تقدّمَ والسَنةَ وا معقول فقالَ: الي جا في الح وني المرض» 


إلا أن للمحبس إبطاله متى شا وبيعه وارتجاعه بنقض الحسس 
الذي عق في ولا جور بعد الموت أيضاًء وهذا أشهرٌ أقواله. 


وروي عنة: أنه لا مجو إلا بعد اموت ثم اختلفوا عنه أيجوز 
للورثة إيطاله - وهذا هوّ الأشهرٌ عنه ‏ آم لا يجورٌ؟. 


وهذا قول يكفي إيراده من فسادو؛ لأنّه 4ل ناض ا و 
أيده قياس؛ ولا يعرف عن أحاو قبل وتفريق فاسدٌ EEE‏ 
جملة. 


وأا القولٌ المروي عن علي وابن مسعود» وابن ¿ عباس : فإنّه 
ل يصح عن احا منهم: اما بن مسعو فروّيناه من طريق سفيان 
بن عبينة عن مطرّفم بن طريفي عن رجل عن القاسم - هو ابن 
عبا الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ - عن ابن مسعو أله قالَ: لا 
حبس إلا في سلاج أو كراع. 

وهذه رواية ساقطة؛ لأنها عن رجل ل يس ولان والد 
القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة» وكان له إذ مات أبوه ست سين 
فکیف ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عباس أصلاء ولا عن علي» بل 


- مسألة: والتحييسُ‎ -١567' 


وهو الوقف - جائڙ في Kab‏ 


نقطعٌ على أنْها كذبٌ على علي؛ لأن إيقافه ينبع» وغيرها: أشهرٌ 

من الشّمس» والكذبُ كثيرٌ ولعلٌ من ذهب إلى هذا يعلق بأنه 
قذ صح عن الي لز أنه كان بعل ما فضلَ عن قوته في السلا 
والكراع. 

قال أبو محمّدٍ: فيقال: نعم وإ صح عن الي ا إيقاف 
غير الكراع» والسّلاح: وجب القول به أيضا. 

وقد صح ذلك فبطل أيضاً هذا القول. 

وأمّا من أبطلَ الحبسَ جملة: فإنّ عبد الك بن حبيبي روى 

عن الواقدي قالَ: ما من أحاد من أص حاب رسول الله ع إلا 
وقذ أوقف وحبسَ أرضاًء إلا عبد الرّحن بن عوفي فإنه كان يكره 
الحبس هده روا أخياث فإنها زادتْ ما جاءت فيه ضعفاً 
ولعلّه قبله كان أقوى 

وأمّا مالك ومن قلَدهُ: فإنهم احتجّوا بأنهمْ قاسوا على ما 
جاءَ فيه النصُ ما لا نص فيه. 

قال أبو محمّد: والقياس کله باطلٌ د فكيف والنصُ يبطلة؛ 
لان إيقاف الشيء لغير مالك من الناس» واشتراط املع من أن 
تورات أو يبا» أو يوهب: شروط ليست في كتاب الله عر وجل. 

وقلا قال رسول الله ل «من اشرَطً شزطاً ليس في اب 
اله فيس له وَإِنْ شرّط مائة مرو كل شرْط لَيْسَ ِي كياب الله 
هر َال فصح أله لا جوز من هذه الشروط إلا ما نص 
رسول الله از على جوازه فقطء فكانَ ذلك في كتاب الله تعالى. 
لقوله عر وجل: وما بنط عَن الَوَى إن هو إلا وَحَيُ يُوحَى» 
ولقوله تعالى: ظلِتَحْكُمّ بين الاس بمّا أَرَاكَ الل لا سيّما 
ادناي والدّراهم» وكلٌ ما لا منفعة فيه إلا بإتلافي عينهء أو 
إخراجها عن ملك إلى ملكي فهذا هو نقض الوقف وإبطالة. 

وك أذ ترا ما صح عن رسول الله ا 8# «إذا مات 
لإنْسَانُ انقَطَمَ عَمَله إلا من ثلاث أَشياءَ: من صذَقَةٍ جَارَيَة أو 
عِلْم يَُقَعْ ب أو وَلّدٍ صاع يَدْعُو ل 

فهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأ الصّدقة الجارية لا شاك في أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقاتي لا 
كل ما يظنه المرءم م صدقة کمن تصادّق بمحرّمء أو شرط في صدقته 
شرطاً ليس في كتابب الله عر وجل. 

فصح أن الصّدقة الجارية, الباقي أجرها بعد الموت: 

إا صدقة مطلقة فيما تجو الصّدقةٌ به ما صح ملك 
المتصدق به عليي» ولم يشترط فيها شرطاً مفسدأء وإمّا صدقة 
موقوفة فيما جور الوقفف فيه. 
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فصح أله ليس في هذا الخبر حجّة فيما يختلفُ فيه من 
الصّدقات» أيجورٌ أ م لا؟ كمن تصلق بصدقة لم يجزها التصدق 
عليه وكمن تصدّق في وصيته على وارشو أو بأكثرٌ من الثلث. 
ولا بمحرم: كمن تصدق بخمرء أو خنزير. وإنما فيه: أن الصّدقة 
الجائزة التقلة يقى أجرها بعد الوت فقط. فيطل هذا القولٌ جملة 
لتعرّيه من الأدلةٍ - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: اختجّ من ل ير الحبسَ جملة: بما روّينا من 
طريق سفيانَ بن عبينة عن مسعر بن كدام عن أبي عون 
محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كاد ا جاء محمد 
بإطلاق - الحبس. وبا روّيناه من طريق سفيانَ بن عبينة عن 
عطاء بن السّائب أله سمع شريحاً وسئلٌ فيمن مات وجعل داره 
حبسا فقال: لا حبس عن فرائض اللَهِ. 

قال علي: هذا منقطمٌ» شين و 
مقر جاء باثباته ا حبس نصا - على ما تذكتره يعد هذا إن ا 
الله تعالى - فكيف» وهذا اللّفظ يقتضي أله قذ كان الحبسُ» وقد 
جاة محمد اث بإيطاله - وهذا باط بعلم ييقين؛ لان العرب لم 
تعرفة في باهلتها الحبسن الذي اشعلا في إنما هر اشم شريعي 
وشرعٌ إسلامئ: جاءً به محمد تا كما جاءً بالصّلاق والرّكاق 
والصيام» ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئاً من هذه 
الشرائع» ولا غيرهاء فبطلَ هذا الكلامٌ جملة 

وأا قوله ' لا حبس عن فرائض الله" فقول فاس لأنْهمْ لا 
يختلفون في جواز الحبة» والصدقة في الحياق» والوصية بعد اموت 
وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عمًا لر ل تكن فيه لورثوه على 
فرائض اله عر وجل فيجبْ بهذا القول إبطال كل هبة» وكل 
وصيَة؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريش. 

فان قالوا: هذه شرائعٌ جاءَ بها النص. 

قلنا: والحبسٌ شريعة جاءً بها امن ولولا ذلك لم يز 

واحتجوا. 

بما رؤيناه من طريق العقيلي أخبرنا روح بن الفرج أخبرنا 

یحی بن بكير أخبرنا بن هيع عن أخيه عيسى عن عكرمة عن 
ابن عباس: : ما رلت سُورَة السَاء قال رَسُولُ الله تالز لا حبس 
بعد سُورَة النسّاءه. 

قال أبو محمّد: هذا حديث موضوعٌ وان هيع لا خير ف 
وأخوه مله - وبيانٌ وضعه: أن" سورة النساء أو بعضها نزت 
بعد أحدٍ ‏ يعني آية المواريث - وحبسن الصّحابة بعلم رسول الله 
يي بعد خيب وبع نزول المواريث في ' سورة ق النساء'. 


-١ ۴‏ مسألةٌ: والتحييسُ - 


وهو الوقف - جائرٌ في 55- كتاب الأخيّاس 


وهذا أمر متواترٌ جيلا بعد جيل. 

ولو صح هذا الخبرٌ لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه 
الصلاة والسلام إلى أن مات. 

وذكروا أيضا 

ما رويناه من طريق ابن وهب أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن 

عمرو بن ديناره ومحمّده وعبا الله ابي أبي بكر بن محمّدٍ بن 
عمرو بن حزم كلهم عن أبي بكر بن حمر قال: «إن عَبْدَ الله بنَ 
ژد بن عند به َال لرَسُول الله ق: ا رَسُولَ الله إن حَائطي 
هَذَا صَدَقَة َهْرَ إلَى الله وَرَسُولِِ فَجَاءً براه الا سيول 
للك كان وام عا فَرَْه رَسُوكُ اله ال ثم ماتا رهما 
اهما زا بعضهم ' موقوفة ' وهيّ زيادة غيرٌ صحيحةٍ وهذا لا 


حجّة لهم ذ 2 فيه لوجوه: 
وها - آنه منقطمٌ؛ لان ابا بكر لم يلق عبد الله بنَ زي قط. 
والثاني - أن فيه أنه قوامٌ عيشهب ولِيسَ لأحد أن يتصدّق 


بقوام عيشويء بلْ هو مفسوخ إن فعل فهذا الخبرٌ ل صح لكان 
حبجّة لنا عليه وموافقاً لقولناء ومخالفاً لقو م في إجازتهم الصّدقة 
بما لا يبقى للمرء بعده غنى. 

والغَالتُ - أن لفظة ' موقوفةٌ' إنَما انفرة بها من لا خي فيه. 
وموهوا حار عورا الب في شيء منها ذكر الوقفي 
وإتما فيها" صدقة وها لا نتكرة. 

وقال بعضهم: قذ كان شريح لا يعرف الحبِسَ - ولو كان 
صحيحاً لل جز أنْ يستقضيّ من لا يعرف مثلَ هذا. 

قال أبو محمار: لو استحيا قائل هذا لكان حيرأ ل وهلا 
قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحاء واي نكرة ة في جهل شري 
نسخ التطبيق» 
E‏ 
الجزية من الجوس سني وإجلاءٌ الكمّار من جزيرة العرب إلى 
آخر عام من خلافتهه ومثل هذا لو تتبَّ لبلغ أزيد من ألفي سَنَةٍ 
غابت عم هو أجل من شريح. 

ولو ل يستقض إلا من لا تخفى عليه سنق ولا تغيبُ عن 
ذكره ساعة من دهره حكمٌ من أحكام القرآن: ما استقصى اح 
ولا قضى ولا أفتى: اح بعد رسول الله يا لكنْ من جهل 
عذْرٌ ومن علمّ غبط. 

وقالوا: الصّدقة بالتمرة التي هي الغرضٌ من الحبس يجوز 
فيها البيمٌ» فذلك في الأضل أولى. 


سنة وآلف سنةء واللّهِ لقذ غاب عن ابن مسعوجٍ د 


5- كتاب الأحْبّاس 


قال علي: هذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ ثم هو قيا 
فاسد؛ لان النص ورد بالفرق ببنهما كما نذكر إن شاءَ الله تعالى 
من إيقافمٍ و الأصل وحبسه وتسبيل الثمرةء فهذا اعتراض منم 
على رسول اله تلك لا على غيرو» والقوم محاذيل. 

وقالوا: 1 كانت الأحباسٌ تخرجٌ إلى غير مالك: بطل ذلك 
کمن قالَ: أخرجت داري عن ملكي.. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوس؛ لأن الحبس ليس إخراجاً إلى 
غير مالك» بل إلى أجل المالكينَ - وهر الله تعالى - كعتق العبد 
ولا فرق ٤‏ 

ثم قذ تناقضوا فأجازوا تحبيس امسج والمقبرق وإخراجهما 
إلى غير ماللش» وأجازوا الحبس بعد الموت في أشهر أقوالهم. 
فبلحوا عند هذه. 

فقالوا: المسجدٌ إخراجٌ إلى المصلينَ فيه. 

فقلما: كذبتم؛ لأنهم لا يملكون بذلك» وصلاتهسمٌ فيه 
كصلاتهم في طريقهم في فضاء متملك ولا فرق. 

وقالوا: إنما خرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق؛ 
أن هذا القول نظيرٌ الحبس عندكم في الحياق» فوجب أن يكونٌ 
نظيره في اموت ولا فرق. " 

وقالوا: لا كانت الصّدقات لا تجوز إلا حنّى تحار وكانَ 
الحبسُ لا مالك له: وجب أن يبطل. 

فقلنا: هذا احتجاج للخطأ بالخطل وقد أبطلنا قرلكم: أن 
الصّدقة لا تصح حتی نقبض» وبيّنا أنه رأيٰ من عمل وعثمان 
رضي اله عنهما قد ير غبرهما فی كاين موي وعلي 
رضي الله عنهماء فكيف ٤‏ وا حبس خخارج إلى قبض الله عر وجل 
ل الذي هر وارث الأرض ومن عليها وکل شيء بيده وفي 

وقذ اجار رسولُ الله تي صدقة أبي طلحة لله تعالى دون 
أن يذكرٌ متصدقاً ا والسلام أن يجعلها 
في أقاربه وبني عمّه - وباللّه تعالى التوفيق 

ومن عجائب الدّنيا المخزية لهم: احتجاجهم في هذا بان 
رسول الله لز ساق ا هدي في الحديبية وقلّدهاء وهذا يقتضي 
إيجابه له ثم صرفها عمًا أوجبها له وجعلها للإحصار ولذلك 
أبدلها عاماً ثانياً. 

قال أبو محمّاٍ: أوّلُ ذلك كذبهم في قوهم وهذا يقتضي 
إيجابه له وما اقتضى ذلك قط إيجابة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 1 
ينص على أنه صارَ التَطوّحٌ بذلك واجبأء بل أباحَ ركوب البدنةٍ 


-١ ۴۳‏ مسألة: والتحبيسٌ - وهو الوقفْ - جائرٌ في 


١6 


5 


المقلدة. 

ومن الحال أنْ تكون واجبة لوجه ما خارجة بذلك عن ماله 
باقية في ماله. 

ثم كذبوا في قوهم: إنه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. 
فما صح هذا قط. 

ومن الحال أن يبدل عليه الصلاة والسلام هدياً وضعه في 
حق في واج ثم آي شبه بين هدي تطوّع ينحرٌ عن واجسه في 
ل أما يمستحي 
ان يتكلم ني دين الله عر وجل. 

0 
وقستموه على اهدي المذكورء فأخبرونا: هل له رجوعٌ في الهدي 
بعد أذ يوجيه نه مكنذا بل سبي أ لاه فن واا 
فنقولٌ لمٌ: فهذا حلاف قولكمْ في الحبس إِذْ أجزتم الرّجوعَ فيه 
بلا سببي» وظهر هوس قياسكم الفاسدٍ الباريي ويقالٌ هم: هلا 
تيوه على التدبير الذي لا يجو فيه الرجوع عندكمْ أو هلا 
قستم قولكمٌ في التدبير على قولكمْ في الحبس» لكننْ أبى الله تعالى 
لكمْ إلا خلاف الحق في كلا الوجهين. 

ول ارم وکل هذا فإنما من احتجاج من لا يرى 
الحبسّ جملة. 

وأمّا قول أبي حنيفة فكل هذا خلاف لهُ؛ لأنه ير الحبس» 
ثم جير نقضه احبس. ولورثته بعده وير إمضاءه وهذا لا يعقٌ» 
ونسوا احتجاجهم ب «الْمُْلِم عند شَرْطِه وطأؤفوا بالعقود). 

قال أبو محمّد: فإذ قد بطلت هذه الأقوالٌ كلها فلنذكر 
البرهان على صحَةٍ قولنا بحول الله تعالى وقوته: 

روينا من طريق البخساري أخيرنا مسدَدٌ أخبرنا يزيد بن 
زرخ اخيرنا ابن عون عن نافع عن عفر قال: «أَصَّابَ عُمَرُ أَرْضا 
بخيبر فأنَى النبي از فقا لَّه: صت أَرْضاً لم صب قط مالا 
ل نّ نه فَكيّف تَأْمُرُ به؟ فَقَال: إن شيئت حت أَصلَّهَا 
وصقت بها قتَصَدْقَ بها عُمَرُ: آنه لا باع صل ولا تورث: في 
الفقراء والقربى؛ والرّقاب وني سبيل اللي والضتيفي وابن 
لسبيلء لا جناح على من وليها أن يال منها بالمعروفيه أو يطعم 


صديقاً غير متموّل فيه . 


من هذا مقدار علمه و 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سعيدٌ بسن عبد الرّحمن 
لمكي أخبرنا سفيانُ بن عيبنةً عن عبيد الله بن عم عن نافع عسن 
ابن عمر قال عم نبي تاذ إن الاقة سهم الي بحييرَ لم أصيب 
مالا قط هَْ أَعْجَبْ إل منهاء وقذ ردت أن أَنَصَدَقَ بها قال له 


١ 868 


النبي تلظ احبسن أصْلَهَا وسيل مرها 

ورؤيناه آيضاً: من طريق حامد بن يى البلخي عن سفيان 
بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرٌ مثله وفيه 
«اخبس الأصل وسل التُمَرَها. 

وحبس عثمان بثرّ رومة على المسلمينَ بعلم رسول الله يي 
ينقلّ ذلك الخلف عن ع السلفيء » جيلا بعد جيل» وهي مشهور 
بالمديئة. 
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وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك. 

و ی تجو ؛ وهي على نحو ميل من 
المدينةٍ وتصدّق ماله وكانٌ يل مائة وسقي بوادي القرى كل ذلك 
حبساًء وقفاء لا با ولا يشترى؛ أسنده إلى حفصة) ثم إلى ذوي 
الرأي من أهله. وخر عثمان» طلخت لين وعلي بن ابي 
طالبي» وعمرو بن العاص: دورهمٌ على بنيهم؛ وضياعاً موقوفة. 

وكذلك ابن عمس وفاطمة بدتُ رسول الله نظا وسائرٍ 
الصّحابةٍ جل صدقاتهم بامدينة أشهرٌ من الشمس» ٠لا‏ هلها 
أحل. وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص ' الوهط " على بنيه. 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بِنُ حرب أخبرنا علي بن 
حفص أخبرنا ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ' 
ا الله يغ قال: «وأمًا خَالِدٌ فقد احْتَبِسَ أَدْرَاعَه وَأَعْنَاده 
في سبل اللو في حديش. 

ومن طريق محمد بن بكر البصري أخيرنا أبو داود أخبرنا 
لحسنٌ بن الصاح أخبرنا شبابةٌ - هو ابن سوار - عن ورقاء عن 
أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة ' قال الي عير : «وَأمًا خَالِدٌ 
ققد احْتبِسَ أَذْرَاعَه وَأَعبْدَه في سَبيل اللا في حديث. 

قال أبو محمد: الأعتاد جمعٌ عت - وهو الفرس - قال 
القائل. 
راحوا بصائرهم على أكتافهم 

والأعبدٌ جع عبد وكلا اللفظين صحيمٌ» فلا يحور 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الآخر. 


وبصيرتي تعدو بها عند وآي 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا سفيان بن 
عيبنةً عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 
عم بن الخطاب قال: إن رسول الله يا «كَانَ نق عَلَى مله 
قوت سو وما قي يجله في الكرّاع وَالسّلاح في سَبيل الله َر 
وَجَل). 

الكراع: الخيل فقط. والسّلاح في لغة العرب: السيوف» 


۳ - مسألة: والتحبيسُ - وهو الوقفُ - جائرٌ في 


55 كتاب الأحبّاس 


والرماح» والقسي» والبلء والدّروع» توان وما يدافع به: 
كالطرزينٍ» والدبوس» والخنجرء والسّيفي مح واحبٍ والدرق» 
والتراس. ولأ بقع اسم السّلاح على سرج ولا جام ولا مهماز. 
وكانَ عليه السلام يكتب إلى الولاةٍ والأشراف إذا ا بكتب 
فيها السّننُ والقرآنُ بلا شك فتلك المّحفُ لا يجورٌُ قلكها 
الذي رر فيه الحبسُ فقط. 

وأمَا مالل يات فيه نص فلا جور تحبيسه لما ذكرنا - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الذنيا قول من لا يتقي الله تعالل: أن صدقة 
رسول الله عا إنما جازت لآنه كان لا يورث وان صدقات 
الصحابة رضي الله عنهم إتما جازت أن الورثة لم يردّوها. 


وأنْ يونس بن عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالك 
عن زياد بن سعلو عن الرَهري أن عمرَ بن ا حخطًابِ قال: لولا أني 
ذكرت صدقتي لرسول الله ا لرددتها. 

قال أبو محمّد: أا قوهم إن صدقة رسول الله تلاز إنما 
جازت؛ لأنه لا یررث - فقاذ كنبوا؛ بل لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها صدقة» فلذلك صارت صدقةٌ هكذا: 


روینا من طريق قاسم , بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا 
يوسفهُ بن عدي أخبرنا أبو الأحوص - هو سلامٌ بن سليم - 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث واو 
جويرية آم المؤمنينَ - قال: «مَا ترك رَسُولُ الله تز ينارأ وَلا 
دِرْهَمأء ولا عَبْداء وَلا أَمَهَ إلا بَعْلنّه البَيْضَاءَء وَأَرْضاً جَعَلَهَا 

وأمَا قولة: إنه عليه الصلاة والسلام لم يورث - فنعب 
وهذا لا يوجبُ الصّدقة بأرضبء بلْ تباعٌ فيتصدّق بالثمن: فظهرٌ 
فساد قولهم. 

وأمَا قوهم: إنما جازت صدقات الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ لان الورثة أجازوها - فقذ كذبواء ولقذ ترك عمرٌ ابنيه 
زيدا وأخته صغيرين جذا. 

وكذلك عثمانٌ وعلي» وغيرهم فلو كان الحبسُ غير 
جاتر ا حل ترك أنضباء الصّغار مضي حيساً. 

وأمّا ابر الذي ذكروه عن مالك - فمنكرٌ وبليّة من 
البلاياء وكذب بلا شك" ولا-ندري من رواه عن يونس ولا هر 
معروفٌ من حديث مالك وهبك لو سمعناه من الزّهري لما 
وجب أن يتشاغلَ به ولقطعنا بأنه سمعه عن لا خير فيي 


-٦‏ كتاب الأحْبّاس 


كسليمانٌ بن أرقم» وضربائه. ومن نبت ونقطعٌ بان عمر #5 لم 
یندم على قبوله أمرّ رسول الله تلا وما اخشاره له في تيس 
أرضه وتسبيل تمرتها واللّه تعال يقول: وما کان لِمڙين ولا 
2 ة إذا قى الله وَرَسُولُه أشراً أن يكون لهم الخِيرة مِنْ 

وليت شعري إلى أي شيء كان يصرفٌ عمرٌ تلك الصدقة 
لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها. جا عجر هن 
هذا. راطا اه يس أن برا هلا e e‏ 

بن العاص إذ لم يقبل أمر رسول الله يي في صوم ثلاثة آيام مسن 

كلّ شهر. 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعري أينَ ذهبت عقوهم؟ وهل يندم 
عبد الله إلا على ما يحقّ التندَمَ عليه من تركه الأمرَ الذي أشارٌ به 
عليه رسول الله لذ أوْلَ مرَّةٍ ووقف عند المشورة الأخيرة - 
وهذا ضدٌ ما نسبوا إلى عمرّ ما وضعه عليه من لا يسعد الله جدّه 
من رغبته عن أمر رسول الله غ جملة لا ندري إلى ماذا؟ فوضح 
فسادُ قول هؤلاء امحرومينَ جملةً - وللّه الحمد. 

وأمًا قولنا: جائز أن يسبل المرء على نفسه وعلى من شا 
فلقول الي جز از : عا: «اندأ بتقسيك فَتَصّدْقَ عَلَيْهَاة وقال لعمرَ «تَصَدْقْ 
مره فصح بهذا جوارٌ صدقته على نفسوء وعلى من شاءً. 

وهو قول أبي يوسف» وغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


١56 4‏ مسألة: ولا يبطلٌُ الحبس ترك الحيازق» فإن 
استغله حبس ولم يكن سبّله على نفسه فهو مضمونٌ عليه 
کالغصبی ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهو جائ في المشاع وغير 
المشاع - فيما ينقسمٌ وفيما لا ينقسم - والحجّةٌ في ذلك قاذ 
ذكرناها في كلامنا في ' ابات والصّدقات ' وللّه الحم كثيراً. 


0 - مسألة: والتسوية بين الول فرض في 
الحبس لقول رسول الله تإاز: «اغدلوا : بین أبنائيكن» قان خص به 
بعض بنيو» الي م ويد سائرٌ الولدٍ في الغلّة والسكنى 
مع الذي خصة. 

برها ذلك: آنهما فعلان متغايران بنصً كلام رسول الله 

أحدهما : تحبيسُ الأصل» فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى 
بأننا عن مال الحبس. 

والاتي - اليل والصدقكٌ قان وقح فيها حياف رة وز 
يبطل خروجٌ الأصل حبسا لله عر وجل ما دام الول أحياءَ» فإذا 


4 - مسألةٌ: ولا يبطلٌ ا لحيس ترك الحيازةٍ فإن 


aD 


مات المخصوص بالحبس رجع ا وخرج 
سا تر الولدٍ ع لان امحاباةٌ قد بطلت - وباللّه تعالى التوفيق. 


١565‏ مسألة: ومن حبس داره أو أرضةُ؛ ول 
برطي الى قلا براقي معان ساعد من يده 
لقول رسول الله كا : «وَسبّل لَه فله ذلك ما بقي» فان مات 
و لأقاربه واو الاس به حي موتك ۾ 

برهان ذلك: 

O TT‏ ا 
صا ای لابن تر فق يا وك له ذال مر 
الي إل تخا وا مدق لله ق ول ْو وق 
اء عند الل فضا يا رَسُولَ الله حَيِث أَرَاكَ الله فَقَالَ 
رَسُوكُ الله ميا في كلام د م ٳي أَرَى ان تَجْعَلَهَا في الأقرَبِينَ - 
فَقِسَمَهَا أبو طَلْحَهَ في أقاربه وني عَمُها. 


١١‏ مسألة: ومن حبس على عقبه وعلى عقب 
عقبه» أو على زيدٍ وعقبد فإنه يدخلٌ في ذلك البناث والبنون» 
rt‏ ا ا 
إلى اجس لقول رسول الله تلا : نما بو اشيم ونو عبد 
الطاب ية راح اسان مب عدن القوبى: ول يعط 
عثمان» ولا غيره - وجذةٌ عثمانَ بدت عبد المطّلبٍ - فلم يدخل 
في بني هاشم إذ لم يخرج بسب أبيه إليد وإن كان خارجا بنسببم 
مه إليه - وهي أروى بست البيضاء بن عبد المألبي - أعطى 
العباس وأمّه نمريةٌ ‏ وباللّه تعال التوفيق. 

ره 5ت مسال و 
احتيج صح الحبس» لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله 
تعالى» وبطلّ الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعال» وهما 
فعلان متغايران» إلا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أنْ 
يباع: 00 ؛ شيئ؛ لن كل حبس لم ينعقاذ إلا على باطلٍ 
فلم ينعقد أ صلا - وباللّه تعالى التوفيق. 


1۲1 


- مسالة: العتقّ فعلٌ حسنٌ لا حلاف في ذلك. 


۷- كاب العنق وَأمْهَاتَ الأؤلاد 


ك5 


۷- كتاب اليتق وَأَمّهَاتَ الأؤلادٍ 


8- مسألة: العتق فعلٌ حسنٌ لا حلاف في 
ذلك. 


9١5‏ مسألة: ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو 
أمته إلا لله عر وجل لا لغيري ولا جو أذ مال على العتقي» إلا 
في الكتابة حاص مجيء التصر بها. 

وقالَ بعض القائلين: إن قال لعبدو: أنت حر للشيطان: نهذ 
ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا خلافُ قول الله عر وجل: E:‏ 
كان يَرْجُو لِقاءَ ريه ْمَل عَمَلا صَّالِحاً ولا يشر بعَِادَةِ رب 
أحدا4. 

وقال عر وجل: وما أُِرُوا إلا ِيحبُدُوا الله مُخْلِصِنَ لَه 
الذي والعتقٌ عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت وإذا 
كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضاً: بطلت؛ لأنها وقعت 
بخلاف ما أمرَ الله تعالى - ثم لقول رسول الله : هَن عَمِلَ 
عَمَلا ليس عليه ْنَا فَهُرَ رَد فوجب رد هذا العتق وإبطاله. 

ورؤينا من طريق شعبة عن العلاء بن عبار الرّحمن عن أبي 
هريرة قال: هقَالَ رَسُولُ الله م عن الله تَعالَى أله قول 8 
أغنى النشركاء عَن النرْك فَمَنْ َيل عَمَلا شرك فيه غَيْرِي فأنا 
مله برِية ليامس تراڼه نه . 

أ مقي عفدن 
فهر حر أو قالَ: إن اشتريته فهر حر أو قال: إِنْ بعت عبدي 
فهو حر أو قال: شيئا من ذلك في أمةٍ لسواه أو أمةٍ له ثم ملك 
العبد والأمة» أو اشتراهما أو باعهما: لم يعتقا بشيء من ذلك. 

أمَا بطلانٌ ذلك في عبد غيروء وأمة غيرو: فلما: 

e‏ زهيرٌ بِنْ حرب أخيرنا 
إسماعيلٌ بن إبراهيم - هر ابن عليّة - أخبرنا ابوب - هر 
السّختياني E‏ 
الحصين قال: قال رسو الله #ظر: ٠٠ل‏ وَفَاء لعَدْر في مَعْصيَقٍ 
ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ العَبْده. 

وأمّا بطلانُ ذلك في عبده وأمته؛ فلأنه إِذْ باعهما فقد بطل 
ملكه عنهماء ولا وفاءَ لعقده فيما لا يملكه: 


روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن 


الحسن البصري فيمن قال لآخر: انيد علي عدا عداكا اهبر 
ر فاه عنه قال ال لين مر فم قأل: ولو قال الآخرٌ: 
إن اشتريته منك فهر حر ثم اشتراه منه فليس حر 

وهو قول أبي سليماكء وأصحابنا ‏ واختلف الحاضرونٌ 
في ذلك: فقال الشافعي: إِنْ قال إن بعت غلامي فهر حر فباعه 
فهر حر 
فان قال: إن اشتريت غلامٌ فلان فهرٌ حر فاشتراه فليس 
بحر 

واحتج بعضُ أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهر في ملكه 
بعد ما لم يتفرقاء فلذلك عتق. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل؟ أن رسول الله قز قال: «لا 
بيع هما حَتَى ينمرا فصع أنه لم يبعه بعد فإذا تفرّقا فحيند ل 
باعه» ولا عتقّ له في ملك غيره. 

وقالَ أبو حنيفةء وسفيا بوكس قول الشافعي» وهر 
أنهما قالا: إِنْ قالَ: إن بعت عبدي فهر حر فباعة: لم يكن حرا 
بذلك. 

فا قال: إن اشتريت عبد فلان فهر حر. فاشتراه فهو حرٌ. 

وقال مالك: 1 

- وإنْ قالَ: إن اشتريت عبد فلان فهو حرٌ. فاشتراه فهر حر 
فلو قالَ: إنْ بعت عبدي فهر حر وقالَ آخرٌ: إن اشتريت عبد 
فلان فهو حر 

ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري. 

وقد روينا هذا القرل عن إبراهيم يم النخعي» والحسن أيضا 
- وهذا تناقض منه» وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهماء فقال- 


من قال: إِنْ بعت عبدي فهو حر. فباعه فهو 


بعض مقلديه: هر مرتهنٌ بيمين البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تموية؛ لأنه يعارضه الحنفي فيقول: 
بل هر مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول: بل هو 
مرتهنٌ بيمينهما جميعاً فيعتق عليهما جميعاً. 

وقال اد بن أبي سليماك: يعتق على المشتري» ويشتري 
البائع بالثمن عبدأ فيعتقه . 

وهذا عجب عجيبُ ليت شعري كيف يجوز عنده ببعه لمن 
در عتقه ثم يلزمه عنقا فيما لم ذز عتقةه وهذه صفة الرّأي في 
لل ا 0 


بإعطاء مال إلا في ' الكتابة ' فقطء ولا بشرط خدمة ولا بغير 


۷- كاب ليق اتقات الازلاد 


ذلك» ll‏ الله ##: مكل شزط لَيْسَ في كاب الله 
فل ر رما روف فن طريق خاو بسن فة سرن 
سعيدُ بن جمهان أخبرنا سفينة أبو عبد الرّحن مولى رسول الله 
ال قال: ' قال لي ام سلمة: أريد أن أعتقك واشترط عليك أن 
نخدم رسول الله ناز ما عشت قلت: إن لم تشترطي علي لم أفارق 
رسول الله تاز حتى أموت» قال: فاعتقتي واشترطت علي أنْ 
أخدم رسول الله از ما عاش . 
ورویناه أيضاً من طريق عبد الوارثِ بن سعيدٍ عن سعيد 
بن جهان عن سفينةه فسعيد بن جهان غير مشهور بالعدالة؛ بل 
مذكورٌ أنه لا يقومٌ حديثه . 


ثم لو صح فليس فيه فيه: أن رسول الله تز عرف ذلك 

فار والححفيوناء والالكتوة, والشافيوت: لا ع رة ا 
بشرط أن يخدمَ فلاناً ما عاش - فق خالفوا هذا الخبر. 

ا a‏ 
الب ارم وار ركه 
خدمة من بعده إن أحبُ ستتين أو ثلاثاً. 

ومن e‏ عي لخدي e‏ 
uy‏ 
وشرط عليهم: أنكمْ تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنواتي رط 
همٌ: أنه يصحبكمٌ مدل ما كنت أصحبكمْ به - فابتاع الخيار 
خدمته تلك الثلاث سنواتٍ من عثمانٌ بأبي فروة وخلّى سبيلٌ 
الخيار» وقبض أبا فروة. 

وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
جو N‏ اا الي 
حر وليسَ عليك عمل. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان 
علي بن أبي طالب تصدّق بعد موته بارض ل واعدق بعض 
رقيقهه وشرط عليهم أن يعملوا فيها حمس سنن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عاد عن حجّاجٍ عن 
القاسم بن عبار الرّحمن عن المغيرة بن سعاد بن الأخرم عن أبيه أن 
رجلا أتى ابن مسعودٍ فقال: إني أعتقت أمتي هذه واشترطت 
عليها أن تليّ مني ما تلي الأمة من سيّدها إلا الفرجَ» فلمًا غلظت 


5- مسألة: ولا يجوز عمق بشرط أصلا ولا بإعطاء 


€۲ 


رقبتها قالت: إني حرّة فقالَ ابن مسعود: ليس ذلك لحاء د 
برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها. 

قال أبو محمد: الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّون: 
غالفون لجميع هذه الآثار؛ لأنّ في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد 
العتقء وإلى غير أجل . ٠‏ 

وهم لا يجيزونَ هذا؛ ولا يعرف هم من الصّحابة حالف 
وهم يعظّمون مثلَّ هذا إذا وافقَ رأيهم. 

وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله 

وروينا عن سعيد بن المسيَّب: من أعتق ىكە واش 
خدمته عت وبطل شرطه: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحرَ عن 
يحبى بن سعيلر عن ابن المسيب. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة عن عاد بن العرّامٍ عن بحيى 
بن سعير التيمي عن أبيه عن شريح مثلةُ. 

وأجازوا العتىّ على إعطاء مال ولا يحفظ هذا فيما نعلمه 
عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في غير الكتابة. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الكتابة. 

قلنا: ناقضتہ قضتم لأنكم لا تجيزونٌ في الكتابةٍ الضّمان ولا 
الأداءَ بعد العتقي» وتجيزون كل ذلك في العتق على مال. ولا 
تجيزون في الكتبة أن يكو امد أداء الال مجهولاء وتجيزون ذلك 
في العتق على مال - فق أبطلتم قياسكم» فك فكيف والقياس كله 
باطل؟. 

م فم في هذا غرائي: 

فأهّا أبو خنيفة فإنه قالَ: من قال لعبدو: أنت حرٌ على أنْ 
تخدمي أربع سنينَ» فقبلَ العبدُ ذلك فعتق ثم مات من ساعته. 
فمرّة قال: في ماله قيمة خدمته أربعٌ سنين. 

وهو قول الشافعي ‏ ثم رجع فقال: في ماله قيمة رقبته. 

قال: ومن قال لعبدو: أنتَ حر على ألفب درهم» أو على 
أن عليك الف درهي فالخيارٌ للعبدٍ في قبول ذلك أو ردي فإن 
قبل ذلك في الجلس فهو حر والمال دين عليةء وإنْ ل يقبلْ فلا 
عتقّ له ولا مال عليه. 

قال: 

فان قال له له: إذا أدّيت إل ألفَ درهم فانت حر فله بيعه 
مالم يؤدّهاء فإذا أدّاها فهر حر . 


١ يفت‎ 


وقالَ مالك: من قال لعبدو: أنت حر على أن عليك الف 
درهم: لم يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائهاء فإذا اها فهر 
5 

قال: فلو قالَ: إن جتني بألفي درهم فانت حر ومتى ما 
جتني بالف درهم فأنت حرٌ: ليق ل آنا عع دوه نه 
السّلطانٌ ولا غل فن عجر عجّزه السَلطانٌ وكانَ لسيده 


و 
ببعة. 


قال: فلو قال لعبدو: أنت حر السّاعة وعليك الف درهم: 
نهو والاك عليه قال ابد اقا ا هر کر ولا قبسي 

قال أبو محمّد: وهذا هو الصّحيحٌ؛ لآنه لم يعلق الحريَة 
بالغرم» بل أمضاها بتلة بغير شرطر : ثم ألزمه ما لا يلزمة؛ فهر 
باطل. ولكن ليت شعري كم يتلم له السلطانء أساعة آم ساعتين 
ام يوماً ام يومين ام جمعة ا جمعتين ام حولا ا حولين؟ وکل حل 
في هذا فهر باطل بيقين؛ لأنه دعوى بلا برهان . 

والقول في هذا: أله إنْ أخرج كلامه حرج العتق بالصفة 
فهو لازم؛ نه ملكه فمتى ما جاءه ما قال فهو حر له ذلك ما 
قي عند للستي بيعه قبل أن يستحق العتق؛ لأنه عبده - وهذه 
أقوالٌ لا تحفظ عن قبلهم» وجعلَ خياراً للعبد حيث لا دلي 
على أن له الخيارٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 


“51 مسألة: ومن قال: لله تعالى علي عت 
رقبة: لزمته ومنْ قال: إِنْ كان أمرٌ كذا ‏ مما لا معصية فيه - 


فعبدي هذا حر فكانَ ذلك الشّيءٌ فهر حر وقد ذكرنا هذا في ' 


كتاب التذور'. 

وأَمّا من نذرَ رقبة فهو نذرٌ لا عتقّ فيما لا ملك فهر لازم 
لم ذكرناه في ' كتا النذور' وقد جاءَ في هذا نص. 

وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله ت «إنا عَلَيَ لله 
رك َة أَفأَغْيِقَهًا؟ E‏ اين اللّه؟ فَأَشَارَت إلى 
السمَاء فَقَالَ: هي مُؤْمِئة» ََْتِقَهَاا فهذا نص جلي على لزوم 
الرَقبة لمن التزمها لله تعالى - وبه عر وجل نتأيدُ. 

٤‏ - مسألة: ولا جور عت الجنين دون أمّه إذا 
نفخ فيه الَو قبل أن تضعه آم ولا هبته دونها. ويجوز عثقه 
قبل أنْ ينفخ فيه الرَوحٌ وتكونٌ أمّه بذلك العتق حرة وإن لم يرذ 
عتقهاء ولا تجوز هبته أصلا دونها. 

إن أعتقها - وهيّ حاملٌ - فان كان جنينها لم يفخ فيه 


۳ - مسألة: ومن قال: لله تعالى علي عتق رقبة: 


۷- كاب التق وَأمَهّات الأؤلاد 


روح فهر حر إلا أن يستثنيه فإن استناه فهي حر وهو غي 
حر وإن كان قذ نفخ فيه الرَوح فإ أتبعها إياه إذ اعتقها فهر حر 
وإنْ لم يتبعها إِياه أو استثناة: فهي حرّة» وهو غير حر. 

وكذلك القول في البة إذا وهبها سواء سواء ولا فرق. 
وحد نفخ الروح فيه: تمام أربعةٍ أشهر من حملها. 

برها صح قولنا: : قول الله عو وجل: : ولذ لقنا 
الإنسَانَ مِنْ سال مِنْ طين ثم جعَلنَا ٥‏ نطَْة في قزار مين ثم 
َل اله عله لقنا العلقة مُعلمَة قخلقن لَه عظاما 
فَكْسَوْنَا الِظَامَ لَحْما لخم ثم آنشأناه خلقاً حر ميارك الله خسن 
الخَالِقِينَ4. 


ومن طريق مسلم أخيرنا الحسن بن علي الحلواني 


أبوا وة هر لري بن نافع - أخبرنا معاوية - يعني e‏ 
- له سمع ابا سلا أخرنا أبو اسماة الرّحيئ؛ الا ثوبان مول 
رسول الله تا كز حدثه aa‏ المَاءٌ 
لل بض وا لأس ف جما قلا تز مي الرّجْلٍ 


مي الأ اورا بإذن الله إا علا من َراو من لجل آنا بإذْن 
الل وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق شعبة» ت وسفيات, كلاهما عن الأعمش أخيرنا 
رق تاوق أخبرنا هيه لمر و 


حدائنا رسول اله :أن حل حرم يُجْمَعٌ في بَطْن 
أنه أرب يما َم يكرد علق ل ذلك تم يَكُونُ فة يشل 
ذلك نم يعت الله اه ملكأ مر باریم كلِمَاسو فكب ردقه 
وَعَمَله وَأجَلَّه ڈ نيكسب شفي أو سَعِيدٌ م يفخ فبه الرُوح»' 
وذكرٌ الحديث. 

فهذه النصوصٌ توجبْ كل ما قلنا. 

فصح أنه لكات اشر لاما عو ما 
حشوتها كسائر ما في جوفهاء فهو تبع ها لأنه 
بعضها وله استئناؤه في كل حال؛ لأنه يزايلها كما يزايلها اللَّينُ. 
وإِذْ هو كذلك فإذا أعتق فقذ اعت بعضهاء » فوجب بذلك عت 
جميعهاء لما نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالل. ولا يجورٌ هبته دونها؛ 


وة ومضغة فر 


لأنه جهول» ولا تجورُ هبة ا جهول على ما ذكرنا في ' كتاب الحبات 


وأا إذا تفخ فيه الوح فهو غيرها؛ لأنْ الله تعالى سمّاه 
«خلقاً حرا وهو حيتت قذْ يكونٌ ذكرا وهي آنشی» ويكونٌ اثنين 
ري واحلفٌ ويكرث السؤة أو ايقن وي مخلافه في شلق 
وخلقدء وني السّعادةٍ والشقاء فإِذْ هو كذلك فلا تجوز هبته ولا 


۷- كاب العنق وَأَمُهَات الأؤلادٍ 


aE‏ إل لله صل اجا 
لبك قر رن انو قر جنا فنا ند جر ما قن بي 
فكذلك» فإنْ أتبعها حملها في العتق والهبةٍ والصّدقة: جار ذلك؛ 
لأنه لم يزل الناس في عهد رسول الله ال وبعلمه وبعده يعتقونٌ 
الحوامل وينفذون عتق حملها ويهبون كذلك ويبيعونها كذلك» 
ويمتلكونها بالقسمةٍ كذلك» ويتصدّقونَ ويهدون ويضحون بإناث 
الحيوان فيتبعون اماما ها فتكونٌ في حكمها - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قرّة بن سليمان عن 
في بطنها قالَ: له ثنياه. 

ومن طريق عمد بن عبر الاش , بن اهن أخبرنا عبد اله بن 
ا 

وبه يقول عبيدُ الله بن عمرٌ - هذا إسنادٌ كالشمس من 
أوله إلى آخره. 

ا E‏ 
بطنها قال ذلك له 

yT 
رباح فيمن أ عتق أمته واستثنى ما في بطنها قال: له ذلك.‎ 

ومن طريق أبي ثور أخبرنا أسباط عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيمٌ النَخعي قال: من کاتب أمته 
واستثى ما في بطنها فلا باس بذلك. 

ال سسا اد 
أغتقها وانتى ماي بطنها فله ثياة. 

ومن طريق عبد الرزّاقَ عن سفيان الثوري عن جابر عن 
الشعي قالَ: من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها فذلك لهُ. 

يي ام ل أي 


1 ا 2 
- فقالا جميعاً: ذلك له 


0 


وقد روي أيضا عن أبي هريرة. 


4- مساألةٌ: ولا جور عتق الجدين دون أمّه إذا 


١7: 


وهو قول أبي ثور وأحماد بن حبل وإسحاق بن 
راهويه. والأوزاعي» والحسن بن حي؛ وابن المنذرء وأبي 
سليمات؛ وأصحابنا. 

وقال الحسنْ البصري والرّهري» وقتادة» وربيعة: إذا 
اعتقها فولدها حر وليس له أنْ يسكنية. 

وروي عن سعيد بن المسيّب - وم يصح عنه. 

وهو قول أبي حنيفة. وسفيان, ومالك والشافعي. 

وقال ربيعة: إن اعتق ما في بطن أمته دونها فهر ل فإ 
ولدته فعسى أن يعتقّ» وله ببعها قبل أنْ تضعء وترق هي وما 
ولدت» ويبطل عتقة. 

وكذلك إِنْ مات: فهيّ وما في بطنها رقيقٌ لا عتقّ لهُ. 

وقال مالك: إِنْ امنا تسن أمنه فإن مات وقام 
لاوا وبري وو الاجر جل 
وضعت فهو حر , 

وقال أبو حديفة, والشافعي: إن أعتقّ ما في بطن أمته فهو 
خر ولا يرق" ادا 

قال أبو محمّدٍ: هذا مما خالفوا فيه ابنَ عمرٌء ولا يعرف له 
من الصحابةٍ خالف» وهم يعظمون هذا. 

وأا قول رببعةء ومالك ففي غاية التداقضء ولا يخدو 
عتقه لجنين أمته من أن يكون عنقا أو لا يكونٌ عتقاء فإِنْ كان عتقاً 
لا يحل استرقاقه - بيعت امه أو لم تب - وإنْ كان ليس عتقاً فلا 
يجورٌ أن يصح له عت وإن وضعته بقول ' ليس عقا ' ونسوا هاهنا 
احتجاجهم ب«الْمُسْلِينَ عِندَ شرُوطِهِم» وب#أوفوا بالعقرد». 

وهذا قول لا يؤيّده قرآنٌ» ولا سنةء ولا رواية سقيمة 
ولا قول صاحبي ولا قول أحدٍ قبل ربيعة. ومالك ولا 
غيرهماء ولا قیاس» ولا رأي سديث بل هوّ حالف لكل ذلك - 
وبالله تعالى التوفيق. 

وعهدناهم يجتجون في بعضِ Ss‏ حي 1 ادرف 
خرجه کل ذات رحم فولدها بمنزلتها وهم أل محالفي سذ 
تيتولوة ف وله الغارت» والمسحقة: هي امه وولدها حرٌ. 

وقال بعضهم: لم ند قط امرأةً حرّةٌ يكو جنينها تملوكاً. 

فقلنا: ولا وجدغ قط امرأة علوكة وولدها حر وقاذ 
قضيتم بذلك في أمٌ الوليه ولا وجد الحنفيون قط حكم الآبق» 
وجعله في غير الآبق» ولا وجد المالكيون قط امرأة متروجة بزيار 
ترث عمراً ا وهي في عصمة زيدء ولا وجد الشافعيون 


١١"‏ 6- مسألةٌ: ومن 


قط حكمّ المصرّةٍ في غير المصرَّاةٍ - وهذا تخليط لا نظيرٌ له - 
وباللّه تعالى التوفيق 

١5‏ مساألة: : ومن ؛ أعتقَ عضواً أي عضو كان 
ازلض عد هما ھا ا 
عت العبد كلّه والأمة كلها. 

وكذللك لر اعت ظفراً أو شعراً أو غيرَ ذلك لما 

روّيئاه من طريق احم بن شعيسه أخبرنا عبدة بن سليمانَ 
الصّفارٌ البصري أ أخبرنا سويد أخبرنا زهيرٌ بن معاوية أخيرنا عي 


من أمته أو من عبد 


الله - هو ابن عمرٌ - عن نافع عن ابن عمرّ قال رسول الله 
ا: «مرن اَی شيا من مَمْلُوكه قله عه كله إن كان له مَالٌ 
ْغ تنه فان لَمْ يكن لَه مال عنَقَ منه نَصيبة. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا حمَدٌ بن انى أخبرنا 
أبو الوليد - وهو الطيالسي - أخبرنا همام - هو ابن يحى - عن 
قتادة عن أبي اليح المذلي عن أبيه: «أن رَجُلا ين مُدَيْلٍ اق 
تيقصاً من مَمْلُوكٍ فَأَجَارٌ رسو الله :#ظ نق وقال: ليس لله 
شريك»» وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناء 
في المسالة الي قبل هذه أن من أعتقّ جنينَ أمته قبل أنْ يتخ فيه 
ارو عنقت هي بذلك؛ لأنه بعضها وشيءٌ منها. 

روينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا حفص بن غياش 
ل بن ابي سليم عن عاصم عن ابن عباس آنه قال في 
رجل قال لخادمه: فرجك حر قال: مس الكو نيا وار 
كثيراً فهي حرة. 

ومن طريق أبي عبياد أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن البصري قالَ: إذا أعتقّ من غلامه شعرة أو 
أصبعاً: فقد عتق. 

ومن طريق عبد الرّؤّاق عن معمر عن قتادة قال: من قالَ 
لعبدو ١‏ ماف او شرك ار عط ا عو كل 


0 


ومن طريق عبار الرزاق عن سفيان اوري عن جابر عن 
الي قال: من أعتق من عبده عضراً: غر کله «ميزاته رات 
حر وشهادته شهادة حر 

وهو قول مالك واللّيث. وابن أبي ليلى» والحسن بن 
حي والشافعي وزفرٌ إلا أن مالكاً - ناقض فقال: أدص 
بأنْ يعت من عبده تسعة أعشارو: عتقّ ما سمّى» ولا يعتقّ بذالك 
منائزة, 


وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشَ زفرَ: لا يجب العتقّ بذكر 


أعتقّ عضواً أيّ عضو كان من 


۷- كتاب التق وَأمَهّات الأؤلاد 


شيء من من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبةء أو الوجدء أو السروح» 
أو التفس» أو الجسدء أو البدن» فأئ هذه أعة 

واختلف عنه في عتقه: الرأسَ» أو الفرج» أيعتق بذلك آم لا؟. 

واحيوا في ذلك بان هذه الفاظ يعبر بها عن الجميع 
قال: لأنه يعبر ' بالوجه عن الجميع في الل وهذا نما حالف فيه 
أبو حنيفة السَنةَ تابه وصاحباً لا يعرف له من الصّحابةٍ 
الف وهم يعظّمونَ هذا إذا وافقهم وما نعلم لأبي حنيفة في 
هذا التقسيم متقدما قبلهُ. 

وقال أحمدء وإسحاق: إن قال: ظفرك حر ل يجب العدق 
بذلك» لا لأنّه يباين حامله - وکل هذا لا شيءَ - وبالله تعالى 
التوفيق. 


عتق أعتق جميعه 


ع2 

غيره فأعتقّ نصيبه كله أو بعضة أو آعتقه كلهُ: عتق جميعه حين 
كله RES‏ 
الو ل 
يعت على حسب طاقن لا شيء للشريك غير ذلك» ولا له أنْ 
يعت والولاءٌ للذي أعتق ارلا وإنما قوم كله ثم يعرف مقدارٌ 
حصّةٍ من لم يعت ولا يرجع العبدُ المعتق على من أعتقه بشيء تما 
e‏ ا - وللناس وا 
ا 

حدثنا بذلك أحمدُ بن حمّد بن الجسور قاك: أخبرنا محمد 
بن عبد اللّه ب بن أبي دليم أخبرنا محمد بن وضنّاحٍ أخبرنا سحنون 
أخرنا ان وهبو عن بون بن زیر عن ريع قال يونس سات 
م ل ل ل ا 

وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحمدَ بن أبي عمران عن 

وقال بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد فأرادٌ أحدهما أن 
يعتقّ أو يكاتب: فإنما يتقاومانه: 

روينا ذلك عن ابن وهب عن خرمة بن بكير عن أبيه.. 
نصيبه يفعلٌ فيه ما شاءً: 1 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة» وسعيدٍ بن منصورء 
قالا جميعاً: أخبرنا أبو معاوية - هو محمّدُ بن خازم الضَريرٌ - عن 


۷- كاب اليتق مهات الأؤلاد 
الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن يزيد» قال: كان بيني وبين 
الأسودٍ وآمّنا غلام شه القادسية وأبلى فبها فارادوا عتقه وكشت 
صغيرا فذكرٌ ذلك الأسودُ لعمرَء فقال: أعتقوا اشم ويكونُ عبد 
الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مشل ما رغبتم فيه أو يأخدٌ 

قال سعيدٌ بن منصور مكان أعتقوا نشم :' أعتقوا إن 

شتدم 'لم يختلفا في غير ذلك وهذا إسنادٌ كالدهبٍ الحض. 

وهن طريقي سعيا بن منصور أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 
النخعيٌ عن الأسودء قال: كاون ولإعرت قات ا 
القادسية فأردت عتقه لما صنع» فذكرت ذلك لعمرّ فقال: أتفسد 
علیهم نصیبهم» حتى يبلغواء فإنْ رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم 

قل انو محقد: : لو رأى التضمين لم يكن 
. لنصيبهم: 

ومن طربقي عباء الرؤاقا عن ابسن جريج قلت لعطاء في 
عبار بين شريكين أعتق مق أحدهما نصيبةُ؛ فأراة الآخرٌ أن يلس على 
حقه من العبب وقالَ العبد: أخبرنا أقضي قيمتي فقالَ عطاءء 
وعمرو بن دينار: سيّده أحق بما بقيّ يلس عليه إن شاءً. 

ومن طريقي عبار اراق عن معمر: آنه قال في عبد بينَ 
رجلين أعتقّ أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخرٌ بعدُ: فولاؤه وميراثه 

وهو قول الرُهري أيضاء قال معمرٌ. 

ومن طريق ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبار 
بينَ ثلاثةٍ: أعتق أحدهم نصيبة» وكاتب الآخرٌ نصيبة» وتمسّك 
الآخر بالرق 
ويكونٌُ جميمٌ ما ترك بينه وبين الذي تَسّك بالرّقّ يقتسمانه. 

وقالتا طائفة: ينفذ عق الذي اعت في نصيبه» ولا يلزمه 
ا ص ارام 

وقالت طائفة: شريكه بالخيار إِنْ شاءً أعتق وإِنْ شاءَ ضمنَ 
المعتق: 

ا ل اق عن معمر عن أبي 

عن التخعي: ان رجلا أعنق شركاً له في عباو وله شركاء 

5 و لاع را ا ا فان أحبوا 
أن يعتقوا أعتقواء وإِنْ أحبّوا أن يضمن هم ضمنّ - وهذا لا 


يكن ذلك إفساداً 


- ثم مات العبدُ» فن الذي كاتب يرد ما أذ من 


5- مسنألةٌ: ومن ملك عبداً أو أمةٌ بينه وبين 


١175 
يصح عن عمرًء إنما المّحيحُ عنه ما ذكرنا آنفاً؟ لأن.‎ 

هذه الرّواية عن أبي حمزة ميمون - وليسَ بشيء ء ثم 
منقطعة؛ لأ إبراهيمَ لم يولد إلا بعد موت عَمرٌ بسني كير إلا 
أن القول بهذا قذ روي عن سفيانَ التُوري, والليث. 

وقالت طائفةٌ: من اعت نصيباً له في عبد أو آم فشريكه 
لار O‏ ريك و 
عتقّ والولاء بينهما - 
سواءً كان في كلا الأمرين اعت معسراً أو موسراء وله إن كان 
موسراً خيارٌ في وجه ثالث: وهر إن شاءً ضمنٌ للمعتق قيمة 
حصته ويرجمٌ امعت المضمّنُ على العبد ا ضمنه شريكه الذي لم 
يعتق» فإذا أذاها العبدٌ عتق» والولاءٌ في هذا الوجه خاصة للذي 
أعتقّ حصته فقط. 

قال: فإ أ ين آخرّ: فلا ضمانَ عليه 
لشريكهء ولا عليه أيضاً موسراً كان العتق أو معسراً. 


قال: فإن دير عبداً بينه وبِينَ آخرّ فشريكه بالخيارء إِنْ شاءً 


استسعى العبد في قيمة حصت فإذا أذاها 


عتق آم ولد بينه وبين 


احتبس نصيبه رقيقاً كما هر ويكونٌ نصيبُ شريكه مدرد وان 
شاءَ در نصيبه أيضاً وإنْ شاءً ضمنّ العبدُ قيمة حصته منه مدير 
وإذا آذاها عتقء وضمنّ الشّريك الذي دَبْرَ العبد أيضاً قيمة حصته 
مدبّرء ولا سبيلَ له إلى شريكه في تضمين وإ شاءً عق نصيبة» 
فان فعلّ كان لشريكه الذي دبرٌ أن يضمن الشريك العتق قيمة 
نصيبه مدبراً. 

وهو قول أبي حنيفة - وما نعل أحداً من اهل الإسلام 

سبقه إلى هذا التقسيم بينَ الموسر والمعسرء ولا إلى هذه الوساوس 
56 ام ولد بين اثنيينء ولا نعلمُ أحداً من أصحابه اتبعه 
علي إلا المتأخرينَ في أزمانهم وأديانهم فقط. 

وقالت طائفة: من اعت شركاً له في ملوك ضمنٌ قيمة 
حصةٍ شريكه موسراً كان أو معسراً: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
فازرة عن جاع - هو ابن أرطاة - عن عبد الرّحمن بن 
الأسود. وإبراهيم النمخعي» »> كلاهما عن الأسود. قالَ: کان بيني 
وين إخوتي غلا فاردت أن أعتقة. 

قال عبد الرّحمن في روايته: فأتيت ابن مسعودٍ فذكرت ذلك 
ل فقال: لا تفسدُ على شركائك فتضمسن؛ ولکن ترص حنّى 
يشبّواء وقالَ إبراهيمٌ في روايته مكان ' ابن مسعودٍ : ' عمرٌ ' واتفقا 
فيما عدا ذلك. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أزهرٌ السَمّانُ عن عبد 


١” /ا‎ 


5- مسألةٌ: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبينَ 


۷- كاب العثقٍ وَأُمْهَاتِ الأؤلاد 


الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن عبداً بين رجلين أعتقه 
أحدهماء فكثب عمر بر المخطاب: أن يقوم عة أغلى اة 
وهذا لا شيءَ؟ لان الحجاج بن أرطاة هالك» والآخر مرسل» إلا 
أن هذا قد: 

رويناه من طريق ابن أبي شيب أخبرنا عمد بن مبشر عن 
TS‏ ل 
ا ل ا ا 

كما رؤينا من طريق عبد الرراق عن ابن جريج عن 
عبطا اماك ا تر 
e a‏ 

وقالت طائفة: إِنْ عن شركاً له في عبد - وهر مفلسٌ - 
فأرادٌ العبدٌُ أحذ نفسه بقيمته» فهر أولى بذلك إن نفذٌ: 

رويناه من طريق عبد الرَؤّاق عن ابن جريج عن عبيدٍ 

وقالت طائفة: في عبد بين اثنين أعنَ أحدهما نصيبة: أن 
باقيه يعتق من بيت مال المسلمينَ: روي ذلك عن ابن سيرين. 

وقالت طائفة: من اعت شركاً له في عبد أو أمة. 

فان كان موسرا قُوْمٌ عليه حصص شركائه وأغرمها هم؛ 
واعتق كله بعد التفويم لا قبل ون شاءً الشريك أن يعتق حصته 
فله ذلك ولیس له أنْ يمسكه رقيقاًء ولا أن يكاتب ولا أن بیع 
ولا أن يدر فان غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبدٌ 
بطل التقويم» وماله كله من مسك بالق فإن كان الذي اعتق 
نصيبه معسراً فق عتقّ منه ما أعتق والباقي رقيقٌ يبيعه الذي هو 
له إِنْ شا أو يمسكه رقيقاء أو يكاتبة. أو يهب أو يدبرة» وسواءً 
ای لمق بعد عت أو ل پوس 

ل ل 
وبق" سبو فان كان كلاهما موسر قرم على الذي أعدق اول 
فقط فلو اعتقَ الاثدان معاً وكانا غين قوت حصّة الباقين 
عليهماء فمرّة قال: : بنصفين» ومرّة قال: على قدر حصصهماء > فإ 
كان احدهما غاتباً م ينتظن لك يوم على الحاضر . 


وهذا قول مالك وما نعلم هذا القول لأحد قبلة. 

وقالت طائفة: إن كان الذي اعت موسراً قوم عليه حصّةٌ 
من شركه وهر حر كله حينَ عتق الذي أعتق نصبيةء وليس لمنْ 
يشركه أنْ يعتقوا ولا أنْ يمسكواء فإِنْ كان المعتق معسراً فقذ عق 
ما عتقّ وبقىّ سائره مملوكاً یتصرف فيه مالكه كما يشاءٌ - وهو 
أحدُ قولي الشافعي. 

وقالَ اح وإسحاق: إِنْ كان العحَق موسراً ضمسنَ باقي 
قیمته لا يباعٌ له في ذلك دارة» قالَ إسحاق: ولا خادمه - وسكتا 
عن المعسر» فما سمعنا عنهما فيه لفظة. 

وقالت طائفة: إن كان المعتق لنصيبه موسراً قرم عليه 
حصّة من شركه وعتى كله فإِن كان المعتقٌ لنصيبه معسرا 
استسعى العبد في قيمةٍ حصّةٍ من لم يعت وعتق كلهُ. 

ثم اختلف هؤلاء: أيكونُ حرا مذ يعد 
یکون للآخر تصرف بعت ولا بغيره؟ آم لا يعت إلا بالأداء؟ 
ولنْ یکول ولاؤه إِنْ اعتق باستسعائه؟ وهل يرجعٌ على الذي 
sS‏ 


يعت الأول نصيبه ولا 


عن بن عدر له ا إذا اعت 
ی أنصباء شركائه إِنْ کان موسراء 


أشعث ET‏ 
نصيباً له في عبار فعلى الذي أعتق 
وإنْ كان معسراً استسعم العبد. 

0 38 سعيد بن منصور أخبرنا أبو معاوية أخبرنا 
رما ا ا إذا كان معسراً. 


ومن طريق الطحاويً عن روح بن الفرج عن يى بن 
بكير عن الليثِ بن سعلر: سل ابو لزنا واب أبي ليلى: : عمسن 
أعدو لصنيبة. شن علوانينه: ونين أن :فد كرا ته تضمينَ العتىّ إِنْ كان 
موسراء أو استسعاءً العبدٍ إن كان امعت معسرأء فقالا: سمعنا أن 
عمرٌ بنّ الخطَابٍ تكلم ببعض ذلك. 


ومن طريق عبد الرَراق أخبرنا سفيان الفوري أخيرنا 
أضامة بن زينة له سمعَ سليمانٌ بنّ يسار يقول: : إذا أعتقّ شقصاً 
في عبد فاته يضمنه بقيمته إِنْ كان له مال فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد في بقيّنه فقلت لسليمان: أرأيت إِنْ كان العبدٌ 
صغيراً؟ قال: كذلك جاءت السئة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمّلُ بن إسماعيل 
أخبرنا سفيان اوري عن أسامة بن زيار عن سليمانَ بن يسار 


۷- كتاب التق وأمَهات الأؤلادٍ 


قالَ: من أعتق شقصاً من عبر فإنه يعتق عليه من ماله» فان 4 
يكن له مال استسعى العبد في بقيته» قال أسامة: فقلت لسليمانً: 
ع 

قال: جرت به السئة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي 
عن سفيان التُوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي في 
العبا يكونٌ بين الرّجلين: يعت أحدهما نصيبه قالَ: يضمن إن 
کان له مال فإنْ لم يكن له مال استسعى العبد. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن حاو بن 
أبي سليمان أنه كان يقول: إن كان له من الال تام نصيب 
صاحبه ضمنّ له وليس على العبد سعايةٌ» فإ نقصّ منه درهمٌ 
فما فوقه سعى العبذ» وليس على المعتق ضمان. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يونس» 
وإسماعيل بن سال ٠‏ قال يونس عن الحسن» وقالَ إسماعيلٌ: عن 
الشعبي» قالا جميعا: إِنْ كان امعت مرا سي اا أصحابي» 
وإ كان معسراً استسعى العبد. 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن قنادة من أعتقّ 
شركاً له في عبار فإنه يوم عليه يوم أعتقه ولا يتبعه اليد ما غرم 
عنه والعبڈ غير معتق حتى يتم أداءَ ما استسعى فيه. 

ومن طريق عبدٍ الرڙاق عن ابن جريج قال: يستسعي 
العبد ولا بده إن كان المعتق لنصيبه معسرأ ولا يستسعي إن كان 
موسراً ويعتقُ كلّه - يعني على الذي أعتق نصيبه منهُ. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزُهريّ 
فيمنْ أعتق نصيبه هن عبد ببنه وبين غيرو. ٌ 

قال الرهري: يقوم العبدُ بماله على المعتق في مال المعشق إن 
كان له مال فإِنْ لم یکن للعبدٍ مال استسعي. 

وروي عن أبي الرّنادِء وابن أبي ليلى: أنهما قالا في عبد 
بين ثلاثة أعتق اثنان نصيبهما من فقالا: نرى أن يضمنا عتاقه 
جميعاء فان لم يكن هما مال قوم العبدٌ قيمةً عدل فسعى العبد فيها 
فآدّاها. 


وهو قول سفيان اوري وابن شبرمة, والأوزاعي. 
0 بن حي وأبي يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن, وقد 
ذكرناة عن ثلائينَ من المتحابة رضي .الله عنهم. 

وعن ابن عمرء وبعضه عن عمرَ٬‏ وقالَ سليمانٌ بن يسار: 
وهو الس وقاله سعيد بن السيب» وسليمانُ بن يسار 
والرهري» وأبو الرناد والتخعي والشعي زاش وجنات 


5- مسألة: ومن ملك عبداً أو أمةّ بينه وبينَ 


١7 


وقتادة» وابن جريج. 

وأمًا هل يكونٌ حرا حين يعت الآوَنُ بعضه أمْ لا؟ فإن أبا 
يوسف» ومحممد پر ان والأوز اعي والحسن بن حي 
قالوا: هو حر ساعة يلفظ بعتقوه وقالَ قتادة هر عبدٌ حنّى يؤدّيَ 


. إلى من لم يعتق حقة. 


وأما من يكونٌ ولاؤهُ: فان حاد بنَ أبي سليمان؛ والحسنَ 
البصري» كلاهما قالَ: إِنْ كان للمعتق مالٌ فضمنه فالولاءٌ كله له 
وَإِنْ عت بالاستسعاء فالولاء بينهما 

وهو قول سفيان. 

وقال إبراهيم» والشعي» وابن شبرمة والشوريٌ وابن 


أبي ليلى: وکل من قال: هو حر حن عت بحضة: نا ولاءه كله 


لذي أعتقّ بعضة: عتقّ عليدء أو بالاستسعاء. 

وما رجوعة أو الرَجوعٌ عليه: فن ابن ليلى وابسن 
شبرمة, فالا جميعاً: لا ير جع المعتق با اى على العبد ويرجعٌ 
العبد إذا استسعى با أدَى على الذي ابتداً عتقة. 

وقال أبو يوسف» وغيرة: لا رجوعً لأحدهما على الآخر 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ينظرٌ 
فيما احتجّت به كل طائفة. 

فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة في منعه من هبةٍ 
المشاع ومن الصّدقةٍ با لمشاع» ومن إجارة المشاع» ورهن المشاع. 

وقول الحسن, وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنسع من 

بيع المشاع» ورهن المشاعء ويحتج له بما احتج به من ذكرنا. وليس 

كل ذلك بشيء؛ لان النص والنظر بخالف كل ذلك:. 

ما النص: فقَدْ ذكرناه ونذكره إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأا النظرٌ: فكل احا أحق بماله ما لم يمنعه منه نص وقد 
حض الله تعالى على العتقء والهبة» والصّدقة وأمرنا بالرّهنء 
وأباح البيع» والإجارة؛ فكل ذلك جائ على كل حال مالم يمنع 
التص من شيء من ذلك. 

وقد مكيل اذ ج ذلك باه لا مك أذ يكوة اة 
بعضه حر وبعضه عبلٌ. 

فقلنا: وما الان من ذلك؟. 

فقالوا: كما لا تكون امرأة بعضها مطلّقةٌ وبعضها زوجة. 

فقلنا: هذا قياس والقیاس کله باطل. 

ثم يزم على هذا أن يقولوا: إذا وقمّ هذا أعتقّ كل كما 
يقولونٌ في المرأةٍ إذا طلق بعضها. 


1۹ 


RS E E وقالوة:‎ 
. ضرار‎ 

فقلنا: ا 
ان ماحد على إخراج ملكه عن يده إل أ برجب قل علب 
نص - فسقط هذا القولٌ أيضاً 

وأمًا اقول الأثورٌ عبن عمرٌ بن الطاب وعطاءء 
والڙهري» وعمرو بن دينار» وربيعة: 

رااان د عا راش فر چو 
منصور أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن ديار عن 
عمد ين عمرو بن سعي بن العاصي' نأا بني سَعِيد بن القَاصٍ 
ل ع شيع و عل ال عب انل نت شرل 
1 البَهَاءا. 

قال أبو محمّاٍ: هذا منقطم؛ لأنّ محمد بنّ عمرو بن سعيدٍ 

ثم لو صح لكان ذلك على معهود الأصلء والأصلٌ أن 
كل احدٍ املك ماله ثم نسح ذلك بأمر الي ا بان يعت على 
اموسر ويستسعى إن كان التق معسراً - فبطل بهذا الحكم ما 
كان قبل ذلك بلا شك. 

وقالوا: هو قولٌ صح عن عمرّ ولم يصح عن أحار 

فقلا: عارضوا بهذا الحنفيِينَ والمالكبِينَ الذينَ يتركونٌ 
الس لأقلّ من هذاء كما فعلوا في 
وني عتق صفيّة وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقهاء 
وتوريث المطلقةٍ ثلاثا في مرض الموت. 


وأمَا نحن فلا حجَة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله 


وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيبو أخبرنا أحمدُ 1 
بنُ عبد اله بن عب الحكم أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا 
شعبة عن خالاو الحذاء عن أبي بشر - هو الوليڈ بن مسلم 
العنبري - عن ابن الب عن أبيه E ES‏ 
ملوك فلم يضمنه رسول الله از" فهذا عن ابن الثلب - وهر 
مجهول. 


- مسالة: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبين 


'البيئعين بالخيار مالم يتفرقا' 


۷- كيتاب العتق وَأمْهَاتِ الأؤلاد 

وقال: قال الله تعال: ولا كسب كل نفس إلا عَلَيْهَاك 
ولا فرق بين عتق نصيبه وبين بیع نصيبه. ْ 

قلنا: نعي ولك الس أولى أن بء وهر عليه الصلاة 
والسلام يفِسَرٌ القرآن. 

قال تعالى: تن لتاس ما نرل إلَيهم». 

وقذ حكمتمْ بالعاقلة ول تبطلوها بهذه الآيةٍ. و 
بالشفعةٍ ول تقولوا : كل أحد أملك بحقه. 

وقالوا: لو ابتدأ عت نصيب شريكه لم ينفدء فكذلك» بل 
أحرى أنْ لا ينفذ إذا لم يعتقة» لكنْ اعت نصيب نفسهء وقد جاءً 

فقلنا: هذا كله كما ذکرع» وكله لا يعارضُ به النصُ عن 
رسول الله تز ولا تضرب اسن بعضها يبعض. 

وقالوا: لز اعتقا ما لجا فصع أن كل أحد املك مه 

قلنا: نعي ولیس هذا بمشبه لعتقه بعد عق شريكو؛ لان له 
أن بیع م عتق شريكه معأ وأنْ يهب ولیس له عند بعضٍ من 
قال بهذا القول أن يبي بعد عتق شريكد ولا أن يهب وله ذلك 
قي عه وکل دا يكن أذ رعق و 
بخلاف ذلك. 

وأمَا وقذ جاءَ ما بخص هذا كلّه فلا يحل حلاف أمر الني 

قال أبو محمّدٍ: هذا ما تناقض فيه الحنفيُون, والمالكيون, 
فخالفوا صاحباً لا يصح عن أحل من الصّحابةٍ خلافة» وخالفوا 
أثرين مرسلين» وهم يقولونّ بالمرسل» وخالفوا القياس. 

فَأمًا أبو حنيفة: فلم يتعلّقْ بشيء أصلا. 

وأما مالك فتعلّنَ بحديث ناقص عن غيروء وقد جاءَ غيره 
بالزّيادةٍ عليه ١‏ 

وأمّا قول عفمان البتي في تخصيصه الجارية الرّائعة فقول 
لا دليلَ عليه أصلا واستدلاله فاسد؛ لان الضَررَ الداخل عليهم 
بالشركة المانعةٍ من الوطء هر بعينه ولا زيادة داخلة عليهمْ في عتق 
بعضها ولا فرق» وكلتاهما يمكٌ أن تتزوّج ولا فرق» فطل هذا 
القول. 

وأمّا قول زفرَ: فإنٌ الحجّة لهُ: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
عثمان أخبرنا الوليڈ بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سسليمان 
بن موسى عن نافع» عن عطاء» قال نافع: عن ابن عمرء وقال 


۷- كتاب العتق وَأمهَات الأؤلاد 


عطاء: عن جابر» ثم اتفق جابرء وابنْ عمرٌ: عن رسول الله قز 
قال: امن أن عدا ول فاا ولوا فونه و 
نَصِيب شركائه بقِيمَة لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكيِهِمْ وَلَيْس عَلَى العَبْدٍ 
شَئءا. 
الله ز: ا ر سي ا ی 
أن يكيل عنقه بقِيمَةٍ عَدْله. 
قال أبو محمّد: 
الأول - إنما فيه حكمٌ من له وفاك ول يذكرُ فيه من لا 
وفاء عنده. 
وأيضا فهو من طريق حفص بن غيلان - ولا نعرفه - 
وأخلق به أنْ يكون مجهولا لا يعتد به. 
ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن نس عن بشي 
بن نهيكِ عن أبي هريرة «عَن رَسُول الله 4# أنه قَالَ في املو 
ن ارجُلَيْن قيعي أَحَدُهُمَا قال: : يضمن وَعَلَيْهِ خلاصة». 
وأمًا الثاني والثالث - فصحيحان» إلا أنه قد جاء خب 
آخرٌ بزيادةٍ عليهماء فأخذ الزيادةٍ أولى ولو لم يات إلا هذان 
الخيران لما تعديناهما. 
وقالوا: جنى على شركائه فوجب تضميئة. 
عر وجل» 7 عهدنا نالفي والالكبين ب علو حبر لمق 
نصيبه حجّة لقوهم الفاساد في أن المعتدي لا يضمن إلا قيمة ما 
أفسدَء لا مثلّ ما أفسد فإذ هر عندهم إفسادٌ ‏ وهم أصحابُ 
تعليل وقياس» فالواجب عليهم أن يقولوا بقول زفيرٌ هذاء وإلا 
فقذ أبطلوا تعليلهم» ونقضوا قياسهم» وأفسدوا احتج اجه 
وتركوا ما أصّلواء وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالحمْ , وباللّه 
تعالى التوفيق. 
فسقط هذا القول أيضاً. 
وأمَا قول أبي حنيفة: ففي غاية الفساد؛ لأنه قول لم يتعلّق 
بقرآن» ولا سنةٍ صحيحة ولا رواية سقيمةٍ ولا قول صاحبيه 
ولا تاب ولا احاږ نعلمه قبل ولا بقياسء ولا براي سديديه ولا 
احتياط» بل هو مخالف لكل ذلك. وما وجدناهم موّهوا إلا 
بکذب فاضح من دعواهم: أن قوم موافقٌ لقول عمرّء وكذبوا 
كما يرى كل ذي فهم تا أوردنا. وحكموا بالاستسعاء وخالفوا 
حديث الاستسعاء ء في إجازتهم الذي 1 يعتق أن يعي وان يضمن 


65- مسألة: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبين 


E 
في حال إعسار الشريك» وأجازوا له أنْ يعتقٌ» ومنعوه أن تبس‎ 
ثم أنوا بمقاييسَ سخيفةٍ على المكاتب» والمكاتب عندهم قذ‎ 

يعجر فيرق» ولا يرق عندهم المستسعى» وغيرٌ ذلك عا لم يفارقوا 


فيه الكذب البارد. 
فان قالوا: إن كل فصل من قولنا موجودٌ في حديش من 
الأحاديث. 


قلنا: وموجودٌ أيضاً خلافه بعينه في هذه القضيّة فم أي 
أخذتْ ما أخذتم وتركتمٌ ما تركتم هكذا مطارفة؟. 

وأيضاً - فلا يوجدُ في شيء من الآثار خيارٌ في تضمين 
اموسر أو ترك تضمينه» ولا رجوع ع اموسر على العبل ولا تضمينَ 
العبدٍ في حال يسار الذي اعتقه أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

وسائرٌ الأقوال لا متعلّقّ ها أصلا. 

وأا قول مالك والشافعي: فوجدناهم يحتجّونَ بجا روينا 
من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا أبي 
أخبرنا عبد اله بنُ عمرّ عن نافع عن ابن عم قالَ: قال رسول 
الله تذ: «مَنْ أت شيركا له من مَمْلُوك عله عق كله إن كان 
لَه مال بلغ ننه فان لَمْ يكن لَه مَالٌ تق مِنه ما عَتّقه. 

قال أبو محمّار: ما نعلمٌ هم حجّة غير هذا أصلا وهو خيرٌ 
صحيح» إلا أنه قذ جاءَ خبرّ آخرٌ بزيادة عليه لا يحل تركهاء وقاذ 
أقدمّ بعضهم فزادٌ في هذا الخبر «ورَق مله مَا رق وهي موضوعة 
مكذوبة ولا نعلمٌ أحداً رواهاء لا ثقة ولا ضعيفُ ولا يجو 
الاشتغال بجا هذه صفتة وليس في قوله عليه الصلاة والسلام” 
وإلا فقَدٌ عتقّ منه ما عتقٌّ 'دليلٌ على حكم المعسر أصلاء وإتما 
هو مسکو ت عنه ني هذا الخبر» ولا شك في آنه قذ" عتقّ منه ما 
عتق وقي حكمٌ العسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر على أله 
قد قيل: إن لفظة «وإلا فقذ عََنَ ينه مَا عَنَقَ؛ إنما هو من كلام 
نافوء ولسنا نلتفت إلى هذا؛ لأنه دعوى بلا دليل» لكن ينبغي 
طلب الريادق فإذا وجدتْ صحيحةٌ وجب الأخذ بها - وباللّه 
تعالى نتأيدُ. فلم يبق إ إلا قولنا - فوجدنا الحجّةَ له ما روينا من 
طريق مسلم بن ال حجَاج أخبرنا عمرّو الناقث وإسماعيل - 
عن النضر 
بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: "مضق شيقصاً له في عبار حلاص في ماله إن کان لَه 
مال فان لَمْ يكن لَه مال ملعي العبدُ غيْرَ مَشْقُوق عَليُها. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا مسلم ‏ هر ابن إبراهيم 
الكش - أخبرنا أبانٌ ‏ هو ابن يزيد العطّارٌ - أخيرنا قنادة 


ابن عليّة - كلاهما عن سعيا بن أبي عروبة عن قتادة 


١9١ 


أخبرنا التضرٌ بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله تتي: «مَنْ ق شيقصاً في مَمْلُوك عليه أن 
عه كله ِنْ كان لَه مال وَإلا اسشلعي العَبْدُ عير مَشُقوق عَلَيها. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أحمدٌ بن ابي رجاء وأبو 
التعمان - هو محمّدُ ب الفضل عارمٌ ‏ قال أحمة: أخبرنا یی بُ 
آدمَ أخبرنا جريرٌ بن حازم سمعت قتادة وقال أبو التعمان: 
أخبرنا جريرٌ بن حازم عن قنادة ثم اتفقا عن النضر بن نس عن 
بشير بن نهيش عن أبي هريسرة عن الذي مَل فال: من اق 
شيفْصاً في عبد عَم كله إن كان لَه ماك إلا امشلعي غَيْر 
قوق عَلَيْها وقذ سمع قتادة هذا الخبرٌ من النضر بن أنس: 

كما روينا من طريق اح بن ضعيب أخبرنا عمد بن 
عبد الله بن المبارك أخبرنا ابو هشام أخبرنا أبانُ بن يزيد العطَارٌ 
أخبرنا قتادةٌ أخبرنا اضر بن انس عن بشير بن نهاك عن أبي 
هريرة أن رسول الله تلز قال: م اق شقيصاً لَه من عب 
إن عليه أن يہ يق به إن كان له ما وَإلا اسشسْعِي العَبِدُ عَيْرَ 
قوق عَلَيْده وهذا خبرٌ في غايةٍ المح فلا جوز الختروج عدن 
الزَيادةٍ التي فيو فقالَ قومٌ: قد روى هذا الخب: شعبة وهمَّامٌ 
وهشامٌ التستوائيّ فلمْ يذكروا ما ذكرٌ ابن أبي عروبة. 

قال أبو محمد: فكانّ ماذا؟ وار 
وق وافقه عليه جريرٌء وأبانُ» وهما ثقتان. 


بن ابي عروبة ثقة» فكيف 


فان قيل: فان همّاماً قال في هذا الحديث: فكانّ قتادة 
يقول: إن لم يكن له مال استسعي العبد. 

قلنا: صدق همام قال قتادة مفتياً با روى» وصدق ابن 
أبي عروبة» وجريرٌء وأبان وموسى بن خلفيه وغير هم فأسندوه 
عن قتادة ولو لم يصح حديث قتادة هذا لكان حديث ابن عم 
وأبي هريرة بالتضمين: جلة زائدة على ما تعلّىَ به مالك من 
رواية نافمء فكان يكو القولٌ ما ذهب إليه زفر بن الحذيلء وهنا 
لا خلص له عنه - وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قولنا: إنه حر ساعة يعتق بعضة؛ فإ بعض الرّواةٍ قال 
فكانت هذه زيادةٌ لا جور تركهاء فإِذْ قد عت كله فولاؤه لذي 
عتق عليه. 

وأمًا رجوعٌ أحدهما على الآخرٍ - فباطلٌ؛ لان رسول الله 
تي لزم الغرامة للمعتق في يساره وألزمها العبد المعتق في إعسار 
التي وم يذكز رجوعاء فلا يجو لأحا القضاءً برجوع في ذللك. 

قال علي: فان كان له مال لا يفي جميع قيمة العبدُ فلا 


۷ - مسالة: ومن أعتقّ بعض عبده فقذ عتق كله 


نم يعتق ' وكان في رواية جرير بن حازم الي ذكرنا 'عنقّ كله" 


۷- كياب التق وَأُمهَاتِ الأؤلاد 


غرامة على المعتق لكنْ يستسعى العبدء وهذا مقتضى لفظ الخير. 

وبه يقولٌ حمَادٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

۷ ۱- مسألة: ومر أعتق بعض عبده فقذ عتق 
کله بلا استسعاء؛ ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتقّ ما أوصى به 
ذكرنا قبل. فلز أوصى بعتت عبده فلم حمله ثلث أعتق منه ما حل 
اللث» وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زا على اللشي ولا 
يعتق في ثلشي؛ أن مالم يوص به الت فهو للورثة فالورثة 
شركاؤه فيما أعتقّ - ولا مالَ للميّت: فوجب أنْ يستسعى لهم: 

روينا عن حم بن الثثى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي عن 
سفيانَ الثوري عن خالد ب بن سلمة عن عمر بن الخطابي: من 
أعتقّ ثلث مملوكه فهر حرٌ كله ليس لله شريك. 

ورؤيناه من طريق يحبى بن سعياٍ الأنصاري» وعطاء بن 
أبي رباح» ونافع مولى ابن عمرٌ من طريق ابن وي من أعتن 
بعض عبده في صحَةٍ أو مرض عتقّ عليه في ماله. 

وروي من طريق ابن عمر» والحكم» والشعي» > وإبراهيم 
لخي ا ا ل الث 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ أعتق بعض عبده في صحّته عتقّ منه 
ما أعتقّ واستسعىّ له في باقيه فإذا أذى عتق. 

وقال أبو حنيفة: فإ أوصى بعتق بعضه عتقّ منه ما 
أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي» فإذا أدَى عتقّ - وروي نحو 
هذا عن على جملة. 
کله فن أعتقه في مرضه أعتقّ عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى 
الباقي رقيقاًء فن أوصى بعتق بعض عبده لم يعت منه إلا ما 
أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص عن أشعث عن 
الحسن قال: قال علي بن بي طالبو: يعتق الرّجل ما شاءً من 
غلامه - ولا حيجةٌ في احا دون رسول الله تي وقد اختلفوا 
كما ذكرنا. 


۸ ۱- اة ومن ملك ذا رحم محرمةٍ فهو حر 
ساعة ملک فإن ملك بعضه لم يعت علي إلا الوالدين اة 
والأجدادٌ والجدّات فقطء فإنهم يعتقون نَ عليه كلهم . 


۷- كتاب التق وأمهات الأؤلاد 


إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال حمل 
قيمتهم استسعوا. وهم کل من: ولده من جهة آم أو جدَةٍ أو جد 
أو أبي. 

وكل مسن: ولده هوّ من جهة ولد أو ابنةء والأعمام» 
والعمَات - وَإِنْ علوا كيف كانوا لآم أو لأبي والأخوات 
والإخوة كذلك. 

ومن نالته ولادة أخ أو أختو باي جهة كانت. 

ومن كان له مال وله أب أو ام أو جد أو جدّة أجبرَ على 
ابتياعهمٌ بأغلى قيمتهمٌ وعتقهم إذا آراد سيّدهم بيعهم. فان أبى 1 
يجبر السيدُ على البيع وإن ملك ذا رحم غير محرمةٍ أو ملك ذا 
حرم بغير رحج - لکن بصهر أو وطء أب أو ابن - لم يلزمه 
عتقهم وله بيعهم إِنْ شاءً. 

وقالتة طائفة: لا يتن إلا من ولد من جهو أب او ل 
لمن رورو ا و وا 

وهو قول مالك. 

وصح عن يحبى بن سعيا الأنصاري. 

وروي عن ربيعة» ومكحولء ومجاهب ول يصح عنهب 
ولا روي عنهم: أن من عدا هؤلاء لا يعتق. 

وقالت طائفة: لا يعت إلا من ولده من جهة أب أو آم 
ومن ولده هو كذلك» ولا.يعتق غيرٌ هؤلاء» لا أخ وغيره. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو سليمات: لا يعت أحدٌ على أحلر. 

وقالَ الأوزاعي: يعتق كل ذي رحم محرمةٍ كانت أو غير 
محرمةٍ حتى ابن العم وابنٌ الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما. 

قال أبو محمّار: ما نعلم قول الشافعيّ عن أحار قبلة. 

فإ ذكروا: أنه روي عن إبراهيمّ أنه إذا ملك الوالكُ 
والولد عتق. 


وق صح عنه هذا أيضاً في کل ذي رحم ولیس في قوله ٴ 


إذا ملك الرالذ الولدَ عتقّ ان غيرهما لا يعت ولا نعلم له حجّة 
إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرناء وهذه دعوى كاذبة فما 
E‏ وهم 


فان قالوا: قال الله تعا : #وَبالوَالِدَيْن إخسانا4. 
aE‏ 


۸-مسألة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهر حر 


14۳۲ 


قلنا: : أقوا الآية لوبي القرّبى» فسقط هذا القولٌ واحتج 
امالكيون بقول الله تعالى في الوالدين: eT‏ 
اذل يِن الرحْمّةِ». 

قالوا: ولا مك خفضٌ الجناح والذّلَ هما مع استرقاقهما. 

قالوا: وأمّا الولدُ: فن الله تعالى يقول: وما يفي 
ِلرحْمَن أن يذ وَلَدا إن كل مَنْ فِي السْمَاوَات وَالَرْضٍ إلا 
آي الرحْمَن عَبْدا». 

قالوا: فوجب أن الرّقّ» والولادة لا يجتمعان. قالوا: وأما 
الأخ: فقذ. 1 

قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: لإي لا 
ملك إلا فيي وَأخجي). 

قالوا: فكما لا ملك نفسه كذلك لا يملك أخاه. 

وبما روّينا من طريق زكرا بن جى السّاجي أخبرنا أحمدُ 
ف اا ا ر اوو ی ای ی ا 
القارئ - عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس «کان 
سول الله يذ مولَى يقال له صَالِحٌ اشتری اله موك فَقَالَ 
سول الله تلاز: قَدْ عت حن مَلَْكنَا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أثرٌ فاسدٌ؛ لان حفص بنّ سليمان 
ساقطء وابنَ بي ليلى سيءُ الحفظر ولو صح لم يكن فيه إرقاق 
من عدا الأخ. 

وأمًا احتجاجهم بقول الله تعالى: #إني لا أَنْلِك إلا 
َقبي وَأَخِي4 فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليطً سمج. 

ولو كان هذا يحتجُ به من يرى أن الأخ يلك لكان أدخل 

في الشبهةٍ؛ لأن فيه إثبات الملك على الأخ والنفس» » ومن محال أنْ 

بقع لخر تملك رف على تشب زليس ال مزاك أخيه وأبيه ولا 
يجو قياس الأخ على النفس؛ لأنّ الإنسان يصرف نفسه في 
الطَاعةٍ أو المعصيةٍ بقدر الله تعالى ولك نفسه في ذلك» كما قال 
موسي عليه الصا والسلام إنه يلك نفسه في الجهادء ولا 
يصرف أخاه كذلك ولا يطيعة» ففسد هذا القياس الباردُ الذي لم 
يسمع قط باسخف منه. 

وأمّا قول الله تعالى: وما يفي لِلرْحْمَنِ أن يِذ وَلّدا 
إن كل مَنْ في السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا آڻي اليُحْمَنْ عدا فلا 
مجو به أن يستدل من هذا على عت الابن ولا على أنه لا 
بملك؛ لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآ وليسَ فيها إلا 
الخبرٌ عنهم بما هم عليه من انهم عبيدٌ لا أولادٌء ولو كان ما قالوه 
لوجب عت الرّوجة والشّريك - إذا ملكا - لأن الله تعالى انتضى 


ERE 


4- مسالة: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر 


۷- كياب العئق وَأمْهَاتِ الأؤلاد 


عن الولد سواءً سوا وأخيرٌ أن الكل عبيده ولا فرق فسقط 
احتجاجهمْ جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا من قال: لا يعتق احدٌ على أحار فإنهم ذكروا ما صحّ 
عن رسول الله ت «لا يَجْزِي ولد وَاِدا إلا أن يَجَدَه مَمْنُوكا 
يُشْيريَه فيُخْيِقَةه. 

قال أبو محمّاٍ: هذا حجّة عليهم؛ ؛ لأ الله تعالى يقول: 
«أن اشكر لي وَلِوَِتيِكَ» اقرف عر وجل راون 
وجزاؤهما هو من شكرهماء فجزاؤهما فرض» تعر مرف 
وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرضء وما نعلم هم حجة 
غيرٌ ما ذكرنا. 

ثم نظرنا: فيما احج به الأوزاعيّ فوجدنا من حجّته قولَ 
الله تعال لإوَبالْوَاِدَيْن إحسَاناً وَبذِي القربى». 

قال علي: وهذا لا وجب العتق؛ لأنّ الإحسان فرض إلى 
العبيدء ولا يقتضي ذلك عتقهمْ فرضأء ولرْ وجب ذلك في ابن 
أب بعد أب إلى آدمٌ عليه السلام» ولا جور أن بحص بهذا ابن 
العم وان الخال: دون ن ابن أبن العم وابن أبن الخال. 

وهكذا معنا كذ و 

ثم نظرنا في قولنا فوجدنا ما رونا من طريق أحمد بن 

شعیب أخبرنا عيسى بن محمد - هو أبو عمير الرملي - وعيسى 
و ار ور ة بن سعيلٍ عن سفيانٌ الوريٰ عن 
عب الله بن دينار عن ابن عمرَ قالَ: قال رسول الله يز: «مَنْ 
ملك ڏا رم مَحْرَمٍ َي 

فهذا خيرٌ صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجّة - وقلذ 
تعلّلٌ فيه الطّوائفُ المذكورة أن ضمرة انفرد به وأخطاً فيه. 

فقلنا: فكانّ ماذا إذا انفردَ به؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة في أن 
لا تقبلوا ما رواه الواحدٌ عن الواحد» وكم خبر, انفرد به راويه 
فقبلتموة» وليتكمٌ لا تقبلونَ ما انفردٌ به من لا خير فيهه كابن 
طيعةه وجابر الجعفي» وغيره. 

فما دعوى آنه أخطاً فيه فباطلٌ؛ لأنها دعوى بلا برهان 
yS‏ 

ثم آنا إل: 
إلا ستيه السيدا. 


للمسلمينٌ إذا رأ المالكونء والشَافعيُون هذا الخبرٌ صحيحاً 
وعملوا بوه ولم یروا انفرادٌ عبيل الله ب بن أبي جعفر به. 

وقول من قال: إنه ديك بردو ات 
الحنفيون انفراد عبيدٍ الله ب بن أبي جعفر بهذا الخبر. 

وقول من قال: نه اخطاً فيه حبني تركه ور ول يسروا 
انفرادٌ ضمرة بذلك الخبر وقول من قال: إنه أخطاً فيه حجَّةٌ في 
يا 

وقد روينا هذا الخ الع اه 
عن الحسن البصري عن سمرة بن جنديو " 
e‏ «مَن مَلَكَ ذا رم رة هو حر 

فصحّحَ الحنفيّون هذا الخ ورأوه حجَة وقالوا : لا يضره 

ما قيل: مع و و 
ثم آتوا إلى مرسل: 

روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بش عسن 
سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبو' 
ن شل الله از قال: «عهْدَة الرقيق ثَلاث). 

فقالوا: لم يصح سماعٌ الحسن من سمرة وهو منقطع لا 
تقوم به حجة. 

وقلب المالكيون هذا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة 
في عهدة الرقيق حجّة لا يضرّه ما قيل: دن ]اذ اسن سد 
من سمرت وامتقطمٌ تقوم به الحجة ول يروا خب عتق ذي الرحم 
محرمةٍ حجّة؛ لأ الحسنَ لم يسم من سمرة شيئأ والتقطع لا 
تقوم به الحجَةٌ وفي هذا كفاية لمن عقلّ ونصح نفسة. 

قال أبو محمّدٍ: فبطلت الأقوالٌ إلا قولنا - وللّه الحم - 
وبه يقول هور السلفب:. 

روينا من طريق الخشي أخبرنا محمَدُ بن بار أخبرنا أبو 
عاص - هو الحا ابن * خلا - أخبرنا أبو عوانة عن الحكم بن 
عتبية عن إيراهيمَ النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمرَ بن 
الخطابب قالَ: من ملك ذا رحم حرم فهو حر. 

وبه إل بندارٌ أخيرنا غندرٌ أخبرنا شعبة» وسفياث الثوري 
قال شعبة عن غيلانَ وقالَ سفيانُ عن سلمة بن كهيل» » كلاهماً 
عن المستورد - أن رجلا أتى عبد الله بنّ 
مسعود فقالَ لهُ: إن عمّي زوجي جارية ل وإنه يريد أن يسترق 
ولذى فال له ارك U E‏ 


عاص الأحول وقتادة 


- هو ابن الأحنف 


۷- كاب التق وأمّهات الأؤلاد 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن اد بن زي عن 
ابن شبرمة عن الحارث العكلي عن إيراهيم التَخعي قال: :من 
ملك ذا رحم فهو حر. 
وهو قول ابن شبرمة. 
ومن طريق عبد الرّزاق اخبرنا معمرٌ عن قتادة عن 
ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل 
بن أفيّة عن عطاء قال: إذا ملك الأخ والأختث والعمةء والخالة 
عتقوا. 
ومن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتييةء وخاد بن 
أبي سليمات قالا جميعاً: كل من ملك ذا رحم محرمة عتق. 
وصح أيضاً عن قتادة. 
وهو قول الزُهري» وأ بي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفيء 
والليث بن سعد وسفيان الشوري» والحسه ذبن خي وي 
حنيفة وجميع أصحاب وعبار الله بن وهب وغيرهم. 
وهذا تا خالف فيه المالكيّوك جمهورَ العلماء وصاحبين لا 
يعرف هما من الصّحابة الف وهم يشتعون بأل من هذا إذا 
وقد رؤينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرّرّاق عن 
هشام بن حسان عن الحسن: من ملك أخاه من الرّضاعةٍ عتق. 
ومن طريق عبد الرّزاق عن سفيانَ الشوري عن منصور 
بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيمٌ النخعي عن علقمة: أن ابن 
مرد مقت رجا آراد أن بيع جارية له أرضعت ولدهُ. 
قال أبو محمّدٍ: وما نعلمُ هذا حجَّة إلا أنّ الحفيين 
والمالكيّينَ والشافعيّينَ: أصحابُ قياس بزعمهم» > فكانَ يلزمهم أنْ 
يقيسوا الم من الرضاع» والأب من الرضاعء والولد من الرضاعء 
والأخ کک على كل ذلك من اتسين الو 
ا أيضاً ولا ية: 
ما رؤينا من طريق مسلم أخيرنا عحمّدُ بن رمح أخبرنا 
اللي عن يزيد بن أبي حيس عن عراك بن مالو عن عروة صن 
ام المؤمنين أن رسول الله بز قال: يحرم من الرضاعَةَ 
00 


4- مسألةٌ: ومن ملك ذا رحم محرمة فهر حر 


ET 


ومن طريق مسلم أخبرنا هداب بنُ خالا أخيرنا همام 
أخرنا قاد عن جاب بن يزيد عن اين عباس أن التي از قال: 

ووجدنا 5-57 ومن AE‏ 
ذي رحم محرمةٍ وذي نسب حرم فوجب ولا بد أن يحرم تمادي 
املك فيمن يمت بالرّضاعةٍ كذلك ولا بد. 

فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغبياً: ول ذلك - أن 
ملك ذي الرحم الحرمة ليس حراماًء بل هو صحيحٌ لقول رسول 
الله عليز . «مَنْ مَلَكَ ذا رَجم مَحْرَمَةٍ فهو حر ' فاوقعَ الك عليه 
ثم ألم العتق» ولو لا صحّة ملكه لم يصح عتقةُ. 

ثم وجدنا قرلهم: إن تمادي ملك ذي الرّحم المحرمة يحرم 
خطا؛ لأنّه لز لم يكن هاهنا إلا تحريم تمادي الملك لكان الع لا 
يجب ولا بد بل كان له أنْ يهبه فيسقط ملكه عن أو أنْ يتصدق 
به فيبطلٌ بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم وكان الحق ان 
يقولوا: إن العتق جب عقيب الملك بلا فصل ولا مهلي ول يقال 
عليه الصلاة والسلام: إنه يجب في الرضاع ما يجب في النسبيه 
وما يجب في الررحمء ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا واا 
قال: يحرم ِن الرضاع ما رُم م ين السب وَين الرجم» فصح 
أنه إنما بحرم النكاح والتلدَد فقطء فهر حرام فيهما معاً. 

وأمّا من ملك بعض ذي الرّ حم امحرمةٍ فلم يملك ذا رحم 
حرمة فليس عليه عتقة» إذ لم يوجب النص ذلك. 

وأمّا قولنا في الوالدين بخلافي ذلك: 

فلما روينا من طريتق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهيرٌ بن حربی قالا جميعاً: أخبرنا جريرٌ - هو ابن حازم - عن 
سهيل بن أبي صالح 
: «لا يَجْزِي وَلَدُ َالدا إلا أن جد ملكا شريه قق 
قال أبو بكر في روايته " والده' واتفقا في غير ذلك. 

ومن طريق محمد بن الى أخبرنا ممل بن إسماعيل 
الحميري أخبرنا سفيانٌ الثوري عن سهيل بن أبي صالع عن ايه 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله #: ١لا‏ يَجْرِي ولذ وَالِدَيْه 
إلا أن يَجِتَهُمَا أو أَحَدَهُمَا مَملُوكا يشريه يق 

واسم ' الوالدٍ يقم على الجدٌ والجدق ما لم يخِصّهما نص 
ويلزمه أنْ يشتريه بما يشتري به الرّقبة الواجبة للعتق» والح والعبدٌ 
سواءً في كل ما ذكرنا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
ملك ذا رم مَحْرَمةٍ فهر حر فولد العبد من أمته حر على أبيه 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن ج ات اسا 


عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: قال رسول 1" 


١ "6 


اليتيم أمّه محتاجة أن ينفقَ عليها من ماله؟. 
قال: نعم قلت: فن كانت أمّه أمة أتعتقّ فيه؟. 
قالَ: نعم یکره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوة. 


0 إلا في :ونه 
واحاره وهو من ملك ذا رحم محرمةٍ كما ذكرناء فإنه يعتق عليه 
بالحكم المذكورء عنغيراً كان أو كبيرا؛ مجنوناً أو عاقلاء غائباً أو 
حاضراء وهو حر ساعة ذلك من حيث شاءً بحكم الستّلطان وبغير 
0 
لا قر عد او ع 
للق جره حلي 
فا قا خا لشي الث ةرو عطاء؛ وعمرو بن 
دينارء وأبو الرّبی» كلهم عن جاب فذكروا آنه کان دبرُ. 
قلنا: لو لم یکن أنْ يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم 


. 


حقا. 

وأمًا إذ في الممكن أنْ يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معاً 
نعم بن النحام؛ فلا يحل القطمٌ بأنهما خب واح فيكونٌ من قال 
ذلك كاذبًء قافياً ما لا علمّ له بو. 

وأمّا من ملك ذا رحم محرمةٍ» فما يبالي أعتقه أو لم يعتقة 
وليس هو الذي أعتقة؛ بل هر حر ولا بد 

ومنْ أعتقّ شقصاً له في عبار وهرّ محتاجٌ إليي ولا غنّى به 
عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقة» فليس له الحكم الذي 
ذكرنا قبل . 

وقد قال مالك؛ 
ولا نص له في ذلك. 


من أعتقّ والدين حيط اله رد عتقه - 


0 - مسألة: : ولا جور عت من لا يبلغ ولا عتق 
من لا يعقلٌ من سكران أو مجنون ولا عت مكروه ولا من لم يدو 
العتق» لكنْ اخطاً لسان إلا أن هذا وحده إن قامت عليه َة وم 


يكن له إلا العوى قضيّ عليه بالعتق. 


وأا بينه وبينَ الله تعالى فلا يلزمةء لقول الله تعالى: ولا 
قروا الصّلاة وام سکاری حى تَخْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4. 


فصح أن السكران لا يعلمٌ ما يقول» ومنْ لا يعلمٌ ما يقرل 


8- مسألة: ولا يصح عتق من هو محتاجٌ إلى تمن 


۷- كياب التق وَأُمْهَاتِ الأؤلاد 


م يلزمه ما قول حتی لز كفرَ بكلام لا يدري ما هو لم يلزمة. 
ولقوله تعالى: #وَما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي 
حُتَفَا» ولقول رسول الله لز «إنْمَا الأعْمَالُ بالات ولك" 
افرئ ما وى“ والجنوثُ والسكرانٌ والمكره لا تة لهم. 

وكذلك من أخطاً لسان ولِيسَ من هؤلاء اح اخلص 
لله الدِينَ ما نطق به من العتق» فهو باطل. 

وصح عن رسول الله : رو فع القلّمٌ عَنْ ثلاة: :عن 
المي حَنَى يبلغ وَالْمَجئُون حَنى يُفِيق» والنایم حَنَى يبظ . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عُفِيَ لامي عَن 
الخط] ! اسان وما استكرهُوا عَلَيها. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: عد عتق السّكران جائرٌ - ولا 
حجَة هم أصلاء إلا أنهم قالوا: هر أدخل على نفسه ذلك 
بالمحصية. 

فقلنا: نعم» فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب إذا أدخلَ على 
نفسه ذلك بالمعصيةٍ أن يلزمه مالم يلزمه الله تعالى قط؟ وما 
تقولون فيمنْ حارب قاطعا للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت 
عقلُ أتجيزون عتاقه؟ وهم لا يفعلونَ هذاء وهر أدخله على 
نفسه. وعمَنْ ترك عاصياً لله تعالى فقطع لحم ساقيه وكوى 
ذراعيه عبثاً أتجيزونٌ له الصلاة جالساً آم لا؟ لأنه أدخل على 
نفسه ذلك بالمعصيةٍ وعمَنْ سافرٌ في قطع الطريقَ فلم يجذ ماءً 
وخاف ذهاب الوقت أيتيمُمٌ آم لا؟ وكل هذا ينقضون فيه هذا 
الأصل الفاسد. 

وقال أبو حنيفة: عت المكره جائ 

وقال مالك والشافعي: لا بلزمه - وما نعلمٌ للحنفيّينَ 
حجة َة أصلاء إلا آثاراً فاسدة في الطلاق خاصّة وليسَ العتاق من 
الطلاق والقياس باطل. 

واحتجّ بعضهم لات جَدُهُنْ جد وَهَرْلْمْنَ جد فذكرٌ 
بعضهم في ذلك العتاق - وهر خبرٌ مكذوب. 

ثم لو صح لم تكن هم فيه حجّة أصلا؛ لأئنا لسنا معهم 
فيمن هزل فاعتق؛ إنما نحن معهم فيمنْ أكره فاعتق» وليسّ في 
هذا الخير - على نحسه ووضعه ‏ ذكرٌ إكراه ‏ 5 ثم لا يجيزون بيع 
المكرو» ولا إقرارة ولا هبته: وهذا تناقضٌ ظاهرٌ وتمامها في التي 
بعدها. وباللّه تعالى التوفيق. 

اباك ا مشالةة ري امن ا اد AS‏ 
قريب أو بعيدٌ - مثل أن يقول: أنت حر غداء أو إلى سنت أو إلى 
بعد موتي» أو إذا جاءَ أبي» أو إذا أفاق فلانْ» أو إذا نزل المطرء أو 


۷- كتاب العنق وَأُمْهَاتِ الأؤلاد 


نحو هذاء فهر كما قال وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل فان باعه 
ثم رجعٌ إلى ملكه فقذ بطل ذلك العقدء ولا عتق له عجيء ذلك 
الأجلء ولا رجوع له في عقده ذلك أصلاء إلا بإخراجه عن 
ملكه؛ لأنّ هذا العتى: إمّا راا ند لاا ع 
صحيحٌ قذ جاءً التص بالوفاء بهماء فلو عل الع بمعصيةٍ أو 
بغير طاعةٍ ولا معصية: ( جر الح لأنه عقدٌ فاس حرم منهيّ 
عله. 

قال رسولٌ الله #: «لا وَفَاءَ لتر في مَعْصيَةِ اللّوه. 

وقد روينا عن عطاء من قالَ لعبدو: أنت حر لم يكن حرا 
حتّى يقول: لله وهذا حقٌ؛ أن العتق عبادة لله تعلل» وبر وقربة 
إليه تعال» فكل عبادةٍ وقربة لم تكن له تعالى تخلصاً له بها فهيّ 
باطلٌ مردودة لقول الي ي: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيّه أَمْرنًا 
فَهُرَرَد). 

وقذ رويت آثارٌ فاسدة: منها «مَنْ اَی لاعِباً قد جار 
وهو باطل؛ لأنّه مرسلٌ عن الحسن أن رسو الله از 

ومن طريق فيها إبراهيمٌ بن أبي يحيى وهر مذكورٌ 
بالكذبب. ْ 

وروي عن ابن عمر: أربع مقفلات لا جو فيهمن الهزل: 
الطّلاق» والتكاح» والعتاقة» والتذرٌ . 

وهذا لا يصحُ؛ لأنه عن سعيل بن المسيّب عن عمرَء ول 
يسمع سعيدٌ من عمرّ شيئا إلا نعيه النعمانٌ بن مقرن. 

ثمْ لو صح م يكن هم فيه متَعلّيٌ؛ لأنْ ظاهره حلاف 
قوم بل موافق لقولنا؛ لن ازل لا يور في النكاحء والطّلاق» 
والعتق» والتذرء فاذ لا جور فيها فهيَ غيرٌ واقعةٍ بو هذا مقتضى 
لفظ الخير. 

ثم لو صح كما يريدونَ فلا حجّة في أحلو دون رسول الله 

ومن طريق فيها إبراهيم بن عمرو - وهر ضعيف جن 
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثَةٍ - عن جعدة بن هبيرة 
عن عمر: ثلاث اللاعب فيه والجادٌ سواءٌ الطلاق والمّدقة 
والعتق. 

ثم هم خالفون هذا؛ لأنهم لا يجيزون صدقة المككره ه عليها 
- فيعض كلام روي عن عمر حجّة وبعضه ليس حجّة هذا 
اللَعبُ بالدين. 

ومن طريق الحسن عن أبي الذرداء: ثلاث اللاعسبٌ فيهنٌ 
كالجادٌ: التكاغ والطّلاق والعتاقٌ ‏ هذا مرسل» ول يدرك 


- مسالة: وجائرٌ للمسلم عتقٌ عبده الكتابيّ 


1۳٦ 


الحسن أبا الدرداء. 

ومن طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحبى عن علي: 
ثلاث لا لعب فيهن: التكاح» والطلاق» والعتاق ‏ جابرٌ كذاب. 

ثم لو صح لكانَ ظاهره موافقاً لقولنا لا لقوهم» وهو 
إبطال اللَعبٍ فيهن فإذاً بطل ما وقمّ منها باللعب. 

ومن طريق سفيان بسن عيينة بلغني أن مروا أخذ من 
علي: اربع لا رجوع فين إلا بالوفناء: التكاح والطَّلاق» 
والعتاق؛ والنذرٌ ونعم» كل هذه إذا وقعت كما أمرّ الله تعالى في 
دين الإسلام فالوفاءٌ بها فرض. 

وأما إذا وقعت كما أمرّ إبليس» فلا ولا كرامة للآمر 
والمطيع - ثم ليس في شيء منها منها ذكرٌ للإكراه على العتق وجوازة» 
فوضحّ بطلانٌ قوم بلا شك. 

لوقا رسكا را رع اك عار 

يستحق الحرية «وَأَحَلٌ الله الي والتفريقٌ بينَ الآجال المذكورةٍ 
باط لأنه قد يجيء ذلك الأجل والعبدٌ ميث © أو السيّد مت 

وأمًا قولنا: إنه إن أخرجه عن ملكه : ثم عاد إلى ملكه م 
يلزمه العتق + بمجيء ذلك الأجل؛ فلأنه قذ بطل العقدٌ بخروجه عن 

قال تعالى: ولا تكب کل تفس إلا عَلَيْهَاك وکل شيء 
بطل ھی نل عر الأ يدرف إلا ان بان تمن ردیر تمر فى 
عودةٍ هذا العقدٍ بعد بطلانه. 

وأمًا قولنا: PLE CRE‏ إلا 
ار بي E‏ 
ا ا و 


7 مسألة: وجائرٌ للمسلم عن عبده الكتابي 
OT‏ ا 

فته عي الصلة راسلا على المت بل 5 عتق 
الؤمن أعظمٌ أجراً. 

و كذلك عت الكافر لعبده الكافر جائرٌ. 

وقد 0 اي بن : لا سول الله 
ا أَشياءَ كنت نٹ بها 0 لامي ة من عَنَاقَةٍ رصني 


E۷ 
فجعلّ عتق العبدٍ الكافر خيراً.‎ 
فان أسلم ال د سيده المسلم.‎ 
وكذلك لر اسلم العدقٌ والعتق؛ لأن الولاء للمعتق‎ 
عموماء قالَ عليه الصلاة والسلام: «الوَلاءُ لِمَنْ أغتق» فإِنْ كان‎ 
أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثاء لاختلافي الدين.‎ 


۳ - مسألة: فن كان للدْمّيْ أو الحربي عبد 
كافرٌ فأسلما معا فهو عبد كما كان فلو أسلم العبدُ قبل سيّده 
بطرفة عين فهر حر ساعة يسل ولا ولاء عليه لأحبه لقول الله 
تعالى: لون يَجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلّى ارين سَبيلا» والرق 
٠‏ أعظم السبيل. 

وقد وافقنا المخالفونَ لنا على أنه إن خرج من دار الحرب 
فهو حر وما ندري للخروج في ذلك حکماء لا بنص ولا بنظر. 


فان قيل: اعت رسول الله لي من حرج إليه من عبيار 


الكفار. 

قلنا: ا ود أبن كم أنه بالخروج أعتقه 
قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك. 

ثم يقولون: إن أسلم عبد الكافر بيع عليه. 

فقلنا: اذا تبیعونه؟ الأنه لا جور ملكه له؟ آم نص ورد 
في بيعه - ون کان ملكه له جائزا؟ ولا سبيلٌ إلى نص في ذلك. 

فان قالوا: لن ملكه له لا يجودٌ. 

قلنا: ذإذْ لا يحل ملكه له فق بطل ملكه عنه بلا شك 
وإلا فكلامكم ختلط متناقض» وَإِذْ قذ بطل ملكه عنةٌ» ول بقع 
عليه بعد ملك لغيرو» فهوَ بلا شك حر إِذْ هذه صفة الحرٌ. 

وإنأ كان ملكه له جائزاً فيبعكمْ إنَاه ظلم وباطل وجور. 
وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملاك الكافر حتى يباء؟ 
ولعله لا يستبيع إلا بعد سنةٍ - وبين منعكمٌ مسن ملكه متمادياً؟ 


وهذا ما لا سبيل له إلى وجودٍ فرق في ذلك - وياللّه تعالى 
0 


عتقه - وما 


وأما قول الولاء E‏ ولاء إلا 
للمعتق» أو لمن أوجبه الت وباللّه تعالى التوفيقٌ 

4 - مسالة: وعتق ولد الرّنى جاتر لأنّه رقبةٌ 
علوكة وقد جاءت أخبارٌ بحلاف ذلك لا حجّة فيها؛ لأنها لا 


من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا العباس بن محمّار 


-١ 19‏ مسألةٌ: فان كان للذّمَيّ أو الحربيّ عبد 


۷- كتاب العنق وَأُمهَاتَ الأؤلاد 


الدوري أخبرنا الفضل بِنْ دكين أخبرنا إسرائيل عن زي بن جبير 
عن بي يزيد الضبَي عن ميمونة مولا رسول الله عا : هن الي 
تف سيل عَنْ وَلَّدٍ الرّنى» فقال: لاحر فيى نلان أُجَامِدُ بهم 
- او قال أَجهمْرُ بهمًا - أَحَبُ إلَّي من أن أَغيِقَ رَنَدَ الرئي» 
وال شد وبر يوي الع لا أعرية: 

وعن الصّحابةٍ مرسلة وقد اختلفوا فيه ولا حجَّةَ في احا 
دون رسول الله بز وقد وافقنا المخالفونَ هاهنا. 


16 مساألةٌ: ومن قالَ: أحدٌُ عبدي هذين حر. 
فليس منهما حرٌ وكلاهما عبد كما كانه ولا يكلّفُ عق 
أحدهماء فإنه م يعت هذا بعينه فليس حرا إِذ للم يعتقه سيّدة ولا 
أعتقّ هذا الآخرّ أيضا بعينه» فليس أيضا حراء إذ لم يعتقه سيد 
فكلاهما لم يعتقه سيد فكلاهما عبدٌ - وهذا في غاية البيان» ولا 
مجو إخراجٌ ملكه عن يده بالظنٌ الكاذب. 


1١5‏ مسألة: ومنْ لطم خد عبده أو خد أمنه 
بباطن كفّه فهما حرّان ساعتئلٍ إذا كان اللاطم بالغا مميّزا. 

وكذلك إِنْ ضربهما أو حدهما حداً م يأتياه فهما حرّان 
بذلك. ولا يعتقٌ عليه تملولكٌ لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا. 

إن كان اللاطم محتاجاً إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة 
كذلك» ولا غنى له عنه أو عنها ‏ استخدمه أو استخدمها ‏ فإذا 
استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حيشلر: 

لا روينا من طريق محمد بن الثثى أخبرنا محمّدُ بن جعفر 
غندنٌ وعبدُ الرّحن بن مهدي» قال غندرٌ: أخبرنا شعبة وقال 
عبد الرحمن: عن سفيان الور داقع افق سيان وش 
كلاهما عن فراس بن يحبى قالَ: سمت ذكوان بام ابو مالع 
السّمَانُ ‏ بحدّث عن زاذان ا جر فال «دَعا ان عُمَرَ غلاماً لَه 
ری بظهره مرا َال لَهُ: أَوْجَعْتَكَ؟ قال: لاء قَالَ: فائت عيي 
ته قال إلى سبحت رول الله ع يقو من رب غلاماً له 
حَداً لم بأ أو لَطَمَف فان کقارته أن بَا . 

للم لا يقم في اللغةٍ | إلا يباطن الكفٌ على الخد فقط 
وهو في القفا الصفع. وحديث شعبق وسفيان زائدٌ على مباإرواه 
أبو عوانة عن فراس عن ذكوانَ عن ابن عمل وهر حديث 
واحدء وزيادة العدل لا ڃو ردّها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا 
أبي أخبرنا سفيان اتوي عن سلمة بن كهيل عَنْ مُعَاوِيَةَ ن 
سود بن مُقرن عَنْ أبيه قَالَ: «كنا بني مُْرِنَ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله 


۷- كَِابْ التق وأمَهّات الأؤلاد 
ا لس لنا إلا حادم وا فَلَطَمهَا أحَدْنَه ملم ذلك الي علخ 
فَقَالَ: عْيِقُوهَاء فْقَالَ: ليس لَّهُمْ خَادِمٌ يرما قَالَ: فليس تخل موهًا 
ذا استغتوا فليحَلُوا لاه فهذا مر من رسول الله لظ لا يحل 
لأَحدٍ الفتة. 

فإن قيل: : قذ رويتم من طريق أبي مسعوو البدري إن 
رسول الله يذ «رآه يَضرِبُ غُلاما له فقا ا َه: اغلم نا مسو 
لله قر عَلَيْك ينك علي فََال: ا رَسُولَ الله ُو حر وجه الله 
تغالى ٤‏ م قال أا لو لم قعل لَلقَحنْك الثارُ أو لَمَسَنْكَ التاره. 

قلنا: ليس في هذا أمرٌ بعتقه وإنما فيه أله أتى ذنباً بضربه 
استحقُ عليه الَا فلمًا أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك اسع 
كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها. 

قال الله عر وجل: إن السات يُذِْيْنَ السينات). 

وأمًا أمره عليه الصلاة والسلام بعتقهء فقذ. 

قال تعالى: #فأيخذر اين يَُلِفُونَ عَنْ أمره أن تُصييهُمْ 
فة أو يُصِيَهُمْ عَذَاب أَلِيمه. 

فمن لزمه أمرٌ فلم ينقذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى: 
«#كونوا قَرَامِنَ بالط شهَداء لله». 

وقال مالك: يعت بالمثلة» وقاله الليث» والأوزاعي. إلا أن 
مالكاً رأى ولاءه لسيده الممثل به. 

وقالَ الليث: لا ولاء له لكر لجماعة المسلمينٌ . 

وروي هذا أيضاً عن ربيعة والرهسري» ويجسى بن سعيلر 
الأنصاري . 

وصح عن قتادة وعن الصّحابةٍ رضي الله عنهم عن عمرٌ 
بن الخطاب أنه اعت أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - 
وهر غير صحيح عن عمر - لأنه من طريسق معمر عن أيُوبَ 
عن أبي قلابة: أن عم 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العرزمي عن 
رجل منهم: أن عمر. 

ومن طريق مالك: أن عمر. 

ومن طريق خرمة بن بكير عن أبيه عن سليمانَ بن يسار: 
أن عمر. 

فالأوّل: مرسل؛ لان أبا قلابة ' يدرك عمر. 

راي ت وعن ضعيفي. وعن بجهول. 

والثالث: منقطع» مالك a‏ 


- مسألةٌ: ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن 


١ 0 


ا رار 

وقد صح خلاف هذا عن غير عمرٌ. 

كما رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: 
سال حيّانُ العبدي عطاءً بنَ ابي رباح عمّن شج عبده أو كسره؟ 
فقالَ عطاء: ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئاء فقالَ حيانٌ: هكذا أخيرني 
جابرٌ بن زيدٍ - وهوّ أبو الشّعثاء - عن ابن عباس فيمنْ فقأ عينَ 
عيدو 
عباس ولا حجة في أحد درن رسو الله ل 

وقولما هذا هرّ قولٌ أبي حنيفة, والشافعي» وأبي 
سليمات. 

واحتج من رأى العتقّ بالكل بما رؤينا من طريق ابن 
وهب عن يجي بن يوب عن الى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جلّه عن عباو الله بن عمرو بن العاص : دان 
زنباعاً حصى عَبدا له ودع أَذيِ وف قال رول الله تا: 
من مل به أو حرق بالثار فهو حر وهو مَل الله وَرَسُولِه ثم 
أَعْتَقّه عليه الصلاة والسلام؟. 

وفال ابن فبعة عن بزب بن أبي حيرو کان نا بومشار 
كافراً - وهذا مملوءٌ تا لا خب فيه: یی بن أيوب» والمثنى بن 
لوو ا ب معد ولعي لامها جلت 
لأنه يرى الولاء للمعتق 

ومن طريق جيدةٍ ن وابن جريج عن عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جد «أن رجلا جب عبد فقَالَ له رَسُولٌ 
الله تلاز اذهب فأَنْتَ حه وهذه صحيفة. 

ومن طريق البزّار أخبرنا محمد بن لمثنى أخبرنا محمد بن 
الحارث أخبرنا محمد بن عبد الرّحن بن البيلماني عن اليه عن ابن 
as‏ كنت يكبي زا مير 
الله کر زا کی کر اوک الحق». 

E 
ني حل امن ر وو ع ا و‎ 
جعل الولاء ليده ولس هر الذي أعتقه بل أعتق عليه على‎ 
رغمه» ونص الخبر «آنه مَوْلَى الله تَعَالَى وَرَسُولِهه.‎ 

وجعلوا الشفعة للغائبي فصارٌَ حجّة فيما اشتهوا ول يكن 


۹ 
le,‏ 
وخالفوه في الشفعةٍ ول بر افون ولا الشافعيون حبر عمرو 
بن شعي هاهنا حجَة إِذْ خالفه رأ أبي حنيفة, والشافعي, فإذا 
وافقهمْ صارٌ حينئٍ صحيحاً وحجّة. كروايته في آم الصغير أنت 
أحق به ما لم تتكحي. والمكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهم. ورذ 
شهادةٍ ذي الغمر لأخيء وشهادة القانع لأهل البيتء وإجازتها 
وقذ رد المالكيون رواية عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جه 
كثيراً إذا خالفت رأيّ مالك - ونعوذ بالل من مشل هذا اللّعبٍ 

بالدين. 
ومن عجائب الدنيا قول الْحنفيِينَ إنما قال النئ ت هذا 

على التدب. ١‏ 
قال أبو محمّدٍ: هذا كذ بحت؛ لان في الخبر انت 0 
من مل به َو حر وهلا قلت مث هذا في قوله مار: «مَنْ مَلَكَ 

ذا رم مَحْرَمَةٍ علي فهو حر واللفظ واحدٌ. 
وقالوا: بلغنا أن رسول الله تير أعطاه قيمته. 
قلنا: هبكمْ قذ ص لكمْ ذلك وهر الكذب بلا شك - 
فأعتقوه ثم أعطوه يمه بل هذا حلاف آخرٌ جديدٌ منكمْ لا 
صحّحتم وأنتم تتكرون على الشافعي ما ذكرّ: أنه بلغه من عدد 
تكبير الي ا على حمزة» وبعثته لقتل أبي سفيانَ» وهما 
حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحابٌ الغازي» ولم تعيبوا على 
ات اللو 0 ا 
أيضا باردة عليه لا له 
وقالوا: لعل عمرّ أعتقه لغير المثلة. فمجاهرة قبيحة لان 
نص الخبر عن عمرّ' أنها شكت إليه آنه أحرقها فاعتقها وجلدة 
وقالَ له: ويحك أما وجدت غقوية ة إلا أن تعذيهاً ذا الله 
وذكروا أيضاً: ما روينا من طريق معمر عن رجل عن 
الحسن: اشعل رجلٌ وجه عبده ناراً فاتى عم ب الخطَابٍ فأعتقةه 
ثم ني عمرٌ بسبي فأعطاه عبدأء قال الحسن: كانوا يعتقونٌ 
ويعاقبونَ - يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه. 
فقلنا: : هذا مكسورٌ في موضعين. رجلٌ لم يسم عن الحسنء 

ثم الحسن عن عمرّء ولم يولذ إلا قبل موت عمر بستتين. 

اا الك ل ل ل لو 
احتجّوا فيه بعمرَ ما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثما 
نخدا وأنه أخد الرّكاة من الخيل» ورت لط تلائ في الوه : 


- مسألةٌ: ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن 


۷- كياب العنق وَأُمْهَاتَ الأؤلاد 


حجّة ولا يكونُ ما جا عن عمرٌ من عت الممثلٍ به حجّة هذا 
التحكم بالباطل في دين الله تعالى. 

TEC‏ ا ريا 
يجعلون حكمه في حديث الضحاك وعبد الرّحمن بن عوفي وسائر 
ما خالفوه فيه حجة. 

وذكرنا أيضاً ما روينا من طريق البزّار عن إبراهيمٌ بن 
عب الله عن سعيا بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 

حبيبب أن ربيعة بنّ لقب حدّئهمْ أن عبد الله ِن سند دنه عَنْ 
أبيه أله كان عَبْدا لزاع بْن سَلامَةَ وأله اء وَجَدَعَهِ فَأتى 
رول الله يي روه أل الول لزاع وأضقَما - فاب 
فيعةً لا شيء» والآنّ صاز عند الحنفيَينَ ضعيفاً وكان ثقة في 
رواية الوضوء بالتبيي الا تا من لا يستحي. 

ومن طريق العقيلي أخبرنا عمد بن خزيمة أخبرنا عبد الله 
بن صالح كاتبُ اللَيث عن اللَيثٍ عن عمرو بن عيسى القرشي 
الأسديّ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية 
عدن و احرق سيدا ریا شالك إن سای احق 
فأقعدني على الثار حتى أحرق فرجي فقال لها عمرً: هل رأى 
ذلك عليك؟ قالت: لا قالَ: فاعترفت له قالت: لاء قال عمر: 
على بوه فأتي بي فقالَ لهُ: اتعذّبُ بعذاب اللَّه؟ والّذي نفسي بيده 
لوم أسمع رسول الله يل يقول: «لا يُقَادُ مَمْلُولكٌ مِنْ مَالِكٍ 
ولا ولد مِنْ واد لأقدتها منك» ثم برزه فضربه مائة سوط ثم 
قال: اذعي فانت حرة لوجه الله تعالء وأنشو مولاة ‏ الله ورسول 
دوه SE‏ سول الله تن يقول: من حرق بالشاره أو ملل 
به فهر حر وَهُرَ موی الله وَرسُولِه -» 

جنا سر فيا رعو وكير بز 

والعجب كل العجب أن المالكيّينَ احتجوا بهذا الخبر في 

عتق الممثّل بوه وي أن لا يقاة لوكا من مال وراوه حقّا في 
ذلك» وخالفوه في القودٍ من الحرق بالنارء وقذ رآه عمرٌ حقاً إلا 
E‏ والوالد لولدي وني أن الولاءً لغير الممشل. 
والحنفيون. والشافعيون راوه حجَّة في أن الول لا يق له من 
والدوء والعبدَ لا يقاد له من سيدو ول يجيزوا خلافة ثم لم يروه 
حجّة في جلده في التعزير مائةء ولا في عتق الممثل بوه فيا سبحانٌ 
الل آي دين يبقى مع هذا العمل ٠‏ 

ٿم عجب آخر: أنهمْ كلهم رأوا ما روي في خبر أبي 
قتادة إذْ عقر الحمارٌ وهو حل وأصحابه حرمو من قول رسول 
الله تر «أفيكم م مَنْ أَشَْارَ لَه أو أعَانه؟ قالرا: لاء قال: فكلوا» 
حجّةَ في منع أكل من صي من أجله وهر حرم ولم يروا قول 


۷- كناب التق وأمهّات الأؤلاد 


عمرٌ هاهنا "هل رأى ذلك عليك؟ أو اعترفت له؟ ' حجّة في أن . 


يعتق الممثلٌ به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينةٍ. 

ولو صح عن عمرٌ لكان قد خالفه ابن عباس ولا حجّة 
في احا دون رسول الله ظ. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا كما ترى بهذه العفونات 
الفاسدة وتركوا: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المتنى 
أخبرنا معاذً بن شام الاستوائي أخبرنا أبي عن قتادة عن الحسن 
Gg mM‏ 


a 


عمرو بن شعيبيٍ كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها. 

وقذ رأى الالكيون حديث الحسن عن سمرة حجّةٌ في 
العهدة - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فلمًا م يصح عن ال يذ في هذا شيءٌ كان من مثّلَ 
بعبده لا يجب عليه عتقة» إذ لإ يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا 
رسوله ا وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول: 
لفَمَن اعْنَدَى عَليكُمْ ادوا عله بل ما اغْتَدى عَلَيكُمْ». 

وإِذ يقولٌ تعالى: طوَالْحُرْمَاتُ قِصّاص». 

وإِذْ يمول تعالى: لوَجَرَاءُ سَينَةِ سَيّكةٌ ْلا وباللّه تعالى 
التوفيق. 


/ا61١-‏ مسألة: ومن أعتق عبداً وله مال فماله له 
إلا أن ينتزعه السيذ قبل عتقه إِيَاه فيكونٌ حينئل للسيدد: 

COIR EE 
اا ن لت رسالا قد مق مه إذا‎ 

و ل 
وولدٌ من سريَةٍ لهُ» أن ماله وسريته له وولده أحرارٌء والعبدٌ إذا 
اعت 

رؤينا من طريق الحجَاج ب بن المنهال عن زياد الأعلمء 
وقيس بن سعدء قال زيادٌ: ف ان تقال قود عن عطاء. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الرّهري إذا أعتقّ 
العبدٌ فماله له 


ومن طريق مالك عن الرّهري مضت السنة إذا اعت العبدُ 


17 - مسألة: ومن أعتقّ عبداً وله مال فماله له 


١5٠ 
يتبعه مالة.‎ 

وروي أيضا: عن القاسمء وسالم» ويجيى بسن سعيلر 
ارو وریت راي اراو وحمد بن ر القاري ورل 
مدل قول الزهري» قال يحبى: على هذا أدركت التاسَ. 

وقالَ ربيعة وأبو الرّنادء سواء علمّ سيّده ماله أو جهله. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقال ماللك: مال العبدٍ المعتق لهُ 

وأمًا أولاده فلسيد 

وكذلك حمل آم ولده - ولو أنه بعد عتقه اراد عتقّ أمٌ 
ولده لم يقد لان جلها رقيق. 

وقال: هئ السنة الى لا اختلاف فيهاء أنّ العبد إذا أعتق 
هالول عة وة ٠‏ 

واحتجج بان العبد والمكاتب إذا فلّسا أو جرحا أخد مالهما 
وأمهات أولادهماء ولم يؤخذ أولادهماء وأنّ العبة إذا بيع 
واشترط المبتاعٌ ماله كان لهُ» ولم يدخل ولده في الشّرط. 

قال أبو محمّاٍ: ما رأينا حجّة أفقرٌ إلى ححجّةٍ من هذوه وإ 
العجب من هذه السنة الي لا يعرف لما راو من النّاسِء لا من 
طريق صحيحةٍ ولا سقيمة. والخلاف فيها أشهرٌ من ذلك. كما 
ذكرنا عن عطاء» والحسنء بل إنما روي مشل قول مالك عن 
سليمان بن موسى» وعمرو بن دينارء والنخعي. 

وقد جعت الام ومالك معهم في جملتهم؛ وهؤلاء: على 
ان ولد الامة ملوك لسيّد َه إلا أن يكرن ولد اللي من أمنه 
الصّحيحة الملكي فإنه حر والفاسدة الملكي فإنه عند بعضهة حل 
وعلى أبيه قيمته أو فداؤه. ولا تخلو آم ولد العبدٍ من أن تكون 
ل فولدها له: إمّا حل وإمًا ملوك فتعتق عليه بالملكش. أو لا 
تعتق» راما أن تكون لسيّده فلا يحل لأحار وطهٌ أمةٍ غيره إلا 
بالزُواج» وإلا فهر زناء والولدُ غيرٌ لاحق إذا علمَ أنها أمة غيري 
ولا سبيل إلى تالش وليسَ في الباطل» والكلام المتناقض الذي 
يقد بعضة عضا أكر من أن رن آم للعو لا مجر سيد 
وطؤها إلا أنْ ينتزعهاء ويكونٌ ولدها لسيّدٍ أبيه تملوكاء هذا 
عجبٌُ لا نظيرٌ له - ولا أصلّ لهُ. فبطلَ هذا القولٌ لظهور فساده. 

وأعجب منه منعه عتقّ ام ولده وهرّ حر وهي أمنه من 
أجل جنينهاء وهم يجيزون عت الجنين دون أمّه وهما لواحلره فما 
المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين. 

وقال الأوزاعي: كل ما أعطى المرءٌ أمٌ ولده في حياته فهر 


١:١ 
ها إذا مات لا يعد من اللي وم أعتقّ عبده وله مال فما كان‎ 
بيد العبد مما اطَلمَ عليه سيّده فهو للعبدء وما كان بيد العبد ولم‎ 
يطْلع عليه اليد فهو للسيِدِ - وهذا تقسيمٌ لا برهان على صحته‎ 
فهر باطلٌ.‎ 

وقالت طائفة: مال المعتق لسيده. 

وهو قول أبي حنيفة - وسفيان, والشافعي» قالوا كلهم: 
المكاتب» والموصى بعتقهء والمعتقٌ» والموهوب» والمتصدق بي وام 
الولد يمرت سيّدها: فماهمْ كلهم للمعتق» أو لورثته. 

وقالَ الحسن بن حي: مال المعتق والمكاتب لسيّدهما. 

وقال ابن شبرمة: مال المعتق - وام الولد: للسيد ولورثته. 

وقال أحمدء وإسحاق: مال المعتق 
القول عن الحكم بن عتيبة وصح عن قتادة. 

وروينا من طريق عبد الرؤاق عن سفيان الثوري عن أبي 
خالدٍ الأحمر عن عمرانٌ بن عمير عن أبيه: أنه كان عبداً لابن 
محرو فاو قال أما | ن مالك ي, : ثم قال: هو لك. 


وصح نحوه عن أنس بن سيرينَ عن أنس بن مالك. 
' فنظرنا فيما احتجٌ به من قالَ: ا 
يذكرون ما رويئا من طريق قاسم , بن أصبغ أخبرنا جعفر بن 
حمّدٍ أخبرنا محمد بن سابق أخبرنا سفيان الثوري عن عب الأعلى 
بن أبي المساور حدئن عِدْرَانُ ن عُمَيْرٍ عَنْ أبيه قال ِي ابن 
و : «أريدُ أن اَمَك وَأَمَعَ مالك َأَخيرني بمالك فإني 


لسيده ‏ وروي هذا 


سمغت رَسُوَلَ الله 1# يَقول: من عى عَبْداً فمَاله لِلّذِي أَعتقةه. 

ومن طريق العقيلي أخبرنا عبد الرّحمن بن الفضل أخبرنا 
محمد بنْ إسماعيل أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ بن عمرانٌ 
POG‏ 
هذان لا شيء؛ 11ج ا ا 
جا - والآخرٌ منقطع؛ أن القاسمَ لا يحفظ أبوه 
شيئاً فكيف هوّ. 


هم آي 
عن أبن مسعوڊ 


وقالوا: قذ صح أن العبد إذا بيع فماله لحار إلا أن 
. يشترطه المبتاعٌ فعتقه كذلك» وهذا قياس» والقیاس كله باطل. 

ثم لو صح القياسُ لكان هذا منه باطلاء لان البيع نقلٌ 
ملك فلا يشبه العتىّ الذي هوّ إسقاط الملك جلةء والقياس عند 
من قال به إنما هوّ على ما يشبهه لا على ما لا يشبهة. 


- مسألة: ولا جور للأب عدق عبد ولده الصّغير 


۷- كاب العتق رامات الأؤلاد 
وقالوا: مال العبد للسيدٍ قبل العت فكذلك بعد العتق. 
فقلنا: هذا باطلٌ ما هوّ له قبل العتق: إلا أن ينتزعة» وقد 

أوضحنا احج في أن العبد ملك ويكفي من ذلك قوله تعالى: في 

الإماء اكوم يإذن أهْلِهن وَآوهُن أَجُورَمُنْ» فدخل في 
هذا الخطاب: ا والعبة وقوله تعالى: ورا الأيامَى 
نْكُمْ وَالصالِحِنَ مِْ عَادكُمْ وَِمَائِكُمْ إن يكونوا قرا ينهم الله 

مِنْ فضله». 
فصح أن صداق الأمة ها بأمر الله تعالى يدفعه إليها. 
وصح أن العبد مأمورٌ بإيتاء الصّداق» فلولا أنه يملكُ ما 

كلف ذلاك» ولا نكاح إلا بصداق إن لم يذكر في العقا فبعة 

العقدء ووعدهم الله بالغنى فهمْ كسائر الناس - وباللّه تعال 

التوفيق. 
فإذْ ماله له فهرٌ بعد العتق كما كان قبل العتق. 
ثم وجدنا ما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا امد بن 

صالح أخبرنا ابن وهبو أخبرنا اللَيث بن سعا عن عبيد الله بن 

بي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : قال 
رسول الله #ل: دمن أَعْنَقَّ عَبْدا وله مال فَمَالُ العَْدٍ لَه إلا أَنْ 

يشترطه السَيّد). 
فهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةِ لا يجورٌ الخروج عنة. 
فان قيل: قد قيل: إن عبيد الله أخطأً فيه. 
قلنا: إِنّما أخطاً من ادّعى الخطاً على عبيدٍ الله بلا برهان 

ولا دليل. ْ 
والعجب من الحنفيّينَ الذينَ لم يروا قول أصحاب الحديث 

'أخطأ ضمرة في حديثه عن سفيانَ: من ملك ذا رحم محرمة فهو 

0 e 
وقالوا: لا يجورُ أن يدعي الخطاً على الثقةٍ بلا برهان ثم‎ 

تعلّقوا بقول أولشاك أنهي هاهنا أخطأً عبد الله وتعلق 

المالكيوث بقوهم: أخطأ ضمرة ول يلتفتوا إلى قوهمْ: أخطاً عبيد 
الله فهل في التلاعب بالدّين أكثرٌ من هذا العمل؟ ونسأل الله 

العافية. ١‏ 1 
وأما الشافعيُوت: فردوا الخبرين معأء وأخذوا في عدَةٍ 

مواضح بالخط! الذي لا شك فيه - وياله تعالى التوفيق. 
9517 مسا را ع لکت عد ع ول 


الصّغير ولا للوصي عت عبار يتيمه أصلا - وهو مردوة إن فصلا 
لقول الله تعالى: #وّلا كيب كل تفس إلا عَليْهَا وقول 


۷- كياب العنق وَأَمَهَاتِ الأؤلاد 


رسول الله : إن ماگ كم وََمْوَالكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ 4« وما أباح 
الله تعال قط لأب من مال ولده الصّغير دون الكبير قد ذرَةٍ - 


وباللّه تعالى التوفيق. . 
وهو قول الشافهي وأبي سليمات. 
وقال مالك: ر يعت عبد صغير ولا ي يعتق عبد كبير - وهذا 


في غايةٍ الفسادء إِذْ لا دليل عليه من قرآن ولا ستَةٍ - وباللّه تعاى 
8- مسألة: وعتق العبليه وام الول لعبدهما 
جائر والولاءٌ لهماء يدورُ معهما حيث داراء وميراث العتدق لأولى 
لاس بالعبدٍ من أحر ار عصبتهء أو لبيت مال المسلمين. فإذا أعتق 
فن مات فالميراث له أو لمن أعتقة أو لعصبتهما؛ لأننا قدبيّنًا 
صحَة الك للعبد وذ هو مالك فهو مندوبٌ إلى فعل الخير من 
الصدقةء والعتق وسائر أعمال الير. 
وقد قال رسول الله ر «الرَلاءُ لِمَنْ أَعَْن». 
ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبدَ لا يرث» على 


ما نذكره في " كتاب المواريثو' إن شاءً الله تعالى» وفي ' المكاتب ' 


- بحول الله تعالى وقوتهء فهو للحرٌ من عصبته؛ وليس 
لسيّدٍ العبدٍء لأنه لا ولاءَ له على العبدٍ. ولا على أحلٍ يسبب فإذا 
عدي عل الزات ل أو لل عي له من اجك = واه تفال 
التوفيق. 


بعد هذا 


1 سالة ري و فد مدن دده 
فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن: 

ما رؤينا من طريق أبي داود الطيالسي أخبرنا شعبةٌ عن 
يزيد بن حمير: سمعدعة ی ی تفير يحدّث عن 
أيه عن أبي الترداء لا 
فقال رَسول الله تا تا لعل صَاحِبَ هاه أن يرذ يلم بها مذ 
َمَنْتْ أن أنه لَه تذل مَعْه في فَبْرِه كيف يور وَهُرَ لا 
ل لَه وَكيْف يَسْتَرِقه وَهُرَ لا یل ل 

وهذا خبرٌ صحيحٌ لا يحل لأحدٍ حلاف فإذا لم يمل له أن 
يسترقه فهو حر بلا شك وهو غيرٌ لاحق به. 

وبه قال طائفة من السّلفب: 

كما روينا مسن طريق ان وټ اي أبو الأسود 
العافري عن يحبى بن جبير المعافري عن عبر الله بن عمرو بن 
العاص قالَ: من کان يؤمرر بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 
غيره فان هو فعل ذلك وغلب الشَقاءُ عليه فليعتقة» وليوص له 


6- مسالةٌ: وعتق العبدٍ وام اولي لعبدهما 


1١1 
من ماله.‎ 

وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمانَ الحضرمي عن 
محمد بن سعيا الّمشقي أخبرني سليمان بن حبيبه امحساربيه عن 
الأمة ةَ الحامل يطؤها سيدها؟ قال: رات الولاة أن يعتقّ ذلك 
الحمل قال ابن وهبي: قال الليث بر سعد: وإني أرى ذلك. 

وهو قول مكحول» والأوزاعي» وأبي عب وأبي 
سليماث؛ واصحابناء وبعض الشافعيين. 

قال أبو محمار: سليمانٌ بن حبيبب قاضي عمرٌ بن عب 
العزيز بالشّاٍو وغوث بن سليمان قاضي مصرّ - وهذا ما ترك 
فيه المالكيّون _ والحنفيّون. وجمهور الشافعيَينَ: صاحباً لا يعرف 
له حالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

61- مسألة: وم أحاط الي ماله كلّي فإ 
كان له غّْى عن مملوكه جار عتقه فيب وإلا فلا. 

وقال ماللك: لا جور عتق من أحاط الدَينْ بماله. 

وقالَ أبو حيفة: : والشافعي بقولناء إلا آنهما أجازا عتقه 
بكلّ حال؛ برهانُ صحَةٍ قولنا. أن من لا شيءَ له فاستقرض مالا 
- فان له أن يأكل منه بلا حلاف وان يتزوّج من وان يتاع 
جارية يطؤهاء فقذ صح أنه قذ ملك ما استقرض» وأنه مال من 
ماله» فله أنْ يتصدّق منه بما يبقى له بعده غنى» والعتق نوغ من 
أنواع الب وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 

وهذا مخلاف الوصية بالعتق من أحاط الدذين عاله؛ لأن 
الت لا سيل إل أن يرزق اله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه ياه في 
حياته» وقد كان رسول اللّهِ تز يستقرض - وباللّه تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: ودر عبدٌ موصى بعتقيء والمدبّرةٌ 
كذلك وبيعهما حلالٌ» والهبة هما كذلك» وقد ذكرناه في 'كتاب 
البيوع لت إلا حديث 
موضوعٌ قذ بنا علته هنالك وباللّه تعالى التوفيقٌ 


1١ 8*‏ مسألة: وكلُ ملوكة حملت من سيّدها 
فاسقطت شيئاً يدرى أنه ولذ أو ولدته: فقأ حرم بيعها وهبتها 
ورهنها والصّدقةٌ بها وقرضهاء ولسيّدها وطؤها واستخدامها مده 
حياته» فإذا مات فهي حر من رأس مالدء وكلُ مالها فلها إذا 
عتقت» ولسيّدها انتزاعه في حياته» فان ولدت من غير سيّدها 
بزنا» أو إكراوء أو نكاح بجهل: فولدها بمنزلتها إذا اعتقت عتقوا. 

قال أبو محمّد: اختلف الاس في هذا. 


r 


فروينا من طريق سعل بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
المغيرة عن الشّعِيّ عن عبيدة الستلماني قال: خطب علي الاس 
فقال: شاورني عمرٌ بنُ الخطاب في مهات الأولاد. فرأيت آنا 
وعمرٌ أنْ أعتقهنُ - فقضى به عمرٌ حياتة» وعثمان حياتة» فلمًا 
وليت رايت أن أرقن قال عبيدة: فرأي عمرُء وعلي في الجماعةٍ 
أحنا إل عن رای علي وحن 

قال أبو محمّد: إِنْ كان | حب إلى عبيدة» فلم يكن أحبً 
إلى علي بن أب بي طالب وإنّ بينَ الرجلين لبونا بائئدأء فأينَ 
اجون بقول الصّاحب المشتهر اتشر ونه إجاع؛ ايكون 
اشتهاراً أعظم» وانتشاراً أكثرٌ من حكم عمر باقي خلافتوه وعثمانَ 
یع خلافتى في أمر فاش عام ظاهر مطبق» وعلي موافڻ هما 
على ذلك. 

وقد روّينا عن وكيع أخبرنا سفيانُ الثوري عن سلمة بن 
كيل عن زيد ين وغول باع عمرٌ مهات الأولادٍ ثم ردهن 
حتی رده حبالى من تستر - فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثرٌ 
من هذا الفشر بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد اشيرق ثم ل ير 
علي بن أبي طالب ذلك إجاعاًء ب خالفه فان كان ذلك إجماعاً 
فعلى أصول هؤلاء الجهّال قذ خالف علي الإجماع. وحاشا له من 
ذلك فمخالف الإجماع عالاً بأنه اڪ كافنٌ ثم لا يستحبّون 
دعوى الإجماع على مالم يصح قط عن عمرّ من أنه فرض في 
الخمر ثمانينَ حداً والخلافُ فيه من عمرَ ومن بعد عمرّ أشهرٌ من 
ا 

ومن ) طريق عبار الرزاق عن ابن جريج أخيرني أبو الربير 
له سمعَ جابرٌ بن عبد الله يقول: ّا نيم مات الأؤلاد - 
وَرَسُولُ الله تي حي فِينا - لا نْرَى بلك بأسأ». 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أن أ 
إسحاق النشيغي ار آل ا 
الأولادٍ في إمارته وعمرٌ في نصفي إمارته» وذكرٌ الحديث. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاءً أنه بلغه ان علي بن أبي 
طالب کتب في عهدو: إنن تركت تح عدر ية فان ا 
كانت ذات ول قوّمت في حصّةٍ ولدها بميرائه مني وايتهن لم تكن 
ذات ول فهي حرة؟ فسألت محمد بنَّ على بن الحسين بن علي: 
أذلك في عهدٍ علي؟ قال: نعم. اا 

ومن طريق الخشئ عمد بن عبد السّلام أخبرنا محمد بن 
بشار بندارٌ أخبرنا حمَد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن الحكم 
بن عتيبة عن زيا بن وهسو قال: انطلقت إلى عمرٌ بن الخطاب 
أسالة عن آم الول فال مالك إل شتا بحت وإ لدت 


۴-مسألة: وكلُ ملوكة حملت من سيّدها فأسقطت 


۷- كاب اليتق وهات الأؤلاد 
وهبت: 

ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألا فقالَ 
لأحدهما من أقرأك؟ قال: أقرأنيها أبو عمرة» وابو حكيم المزني» 
وقالَ الآخرٌ: اقرانیها عمرٌ بنُ الحطابيه فبكى ابن مسعودٍ وقال: 
أقرأكماء أقرأك عم فإنّه كانَ حصنا حصيناً يدخل الاس فيه ولا 
عمرٌ انثلم الحصنٌء فخرج الناسُ من 
الإسلام قالَ زيدٌ: وسألته عن أمّ الولدء فقال: تعتق من نصيب 
ولدها. 


يخرجون منه» فلمًا أصيبَ 


قال أبو محمّد: هذا إسنادٌ في غاية الصّحَّقٍ وبعدَ موت 
عمر كما ترى» فأينَ مدّعو الإجماع ني أقل من هذا؟ نعم وفيما 
لا خير فيه مما لا يصح. 

ومن طريق عبد الرّراق عن ابن جريج أخبرنا عطاءُ بن 
أبي رباج أن ابن بير أقامَ آم حيي آم ولد حم بن صهيب يقال 
لابنها: الث فاقامها ابن الزّبير في مال ولدها وجعلها في نصيبه 
قال عطاءٌ: وقال ابن عباس: لا تعتقٌ آم الولد حى يلفظ سيّدها 

وهو قول زيد بن ثابتو. 

وبه يقول أبو سليماك» وأبو بكرء وجماعة من أصحابنا. 

وعن عم قول آخر:. 

رويناه من طريق ابن سيرينَ عن أبي العجفاء هرم بن 
شيت ومالك بن عامر الممداني» كلاهما عن عمرٌَ بن الخطاب 
في آم الولد؟ قال: إذا عفت وأسلمت عنقت وإِنْ كفرت 
وفجرت أرقت. 

وروي هذا أيضاً: عن عمر بن عبا العزيزٍ آنه باع ام ولا 
ارتدّت - وتوقف فيها آبو الحسن بن المغلسء > وبعض أصحابنا. 

وروي إبطال بيعها عن الشعي» والتخعي وعطاء 
ومجاهبٍ والحسن» وسالم بن عبد الل ويحبى بن سعيلو الأنصاري» 
والزهري» وأبي الرّنادء وربيعة. 

وهو قول ابي حنيفة ومالك وسفيان, والأوز 2 
والحسن بن حي وابن شبرمة. والشافعي؛ وابي عبيلده وأمد 
وإسحاق» وأبي عبد الله بن سالار» وطائفة من أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا حديث جابر فلا حجّة فيه وإِنْ كان 
اة ى م السو لآنه ليس فيه أل وسلوة الله لعل 
للا حزولقه كاد بار فل ا قو ا 
کنا نخرج - وَرَسُولُ الله 4# حي - صَدَقَة الفِطْرٍ ضاعاً بِنْ 
ام ضاعاً ِن شي صَاعا من تَمْرِ صَاعا من أطي ضاعاً ِن 


۷- كتاب العتق وَأمهّات الأؤلادٍ 


بیبوا» وقول ابن عمرً: كنا ورس ول الله ا حي نقول: أبو 
بكرء ثم عم م عثمائ» ثم نترك فلا نفاضلٌ - ويرى هذا 
حجّة. أن يرى قول جابر هذا حجّ وإلا فهر متلاعي. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا من دون رسول الله لز فلا حجّة 
في أحا دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا: هل صح عنه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك منع فنقفْ عندة» وإلا فلا؟. 

فوجدنا ما رؤينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا 
مصعب بن عمل ألخبرنا عبيد الله بر عمرّ راي نن 
عبار الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال:«لّمًا وَلَدَتْ 
مار راهيم قال رول الله لظ عقا وداه فهذا خب جيَدُ 
السندٍ كل رواته ثقة. وسمعنا الله تعالى يقول: لإا خَلَقنَا الإنْسَانَ 
من نطفة اماج نليه وأخبرٌ رسولٌ الله لز: 

كما روينا في المسالة السّادسةٍ في صدر ' كتاب العتق ' مسن 
ديواننا هذا: أن الإنسان يخلقه الله تعلل من مني أبيه وم امي 
فصح أنه بعضها وبعض أبيه. 

ورؤينا من طريق ابن أمَنَ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أخبرنا ابو سعيلو مولى بني هاشم - هو عب الرحمن بن عبد 
الله بن عبيلو - أخبرنا همامُ بن يحبى عن قتادةً عن أبي اللي عن 
أبيه - هو أبو أسامة بن عمير - قال: اعتقّ رجل من هذيلٍ 
شقصاً له من ملوك فقال الي ع «م مدو نح کله لمن لا 
شريك)؟. 


ونا كان الولذ بعض أبيه وبعض امي وصح عن الي 
لظ :من مَلَكَ ذا رم مَحرمَةٍ هر حر فوجب أن يعت على 
بيوء وأن لا يملكه أحد فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر 
وذ بعضها حر فكلّها حرٌ. ولام يبن عليه الصلاة والسلام آم 
إبراهيم رضي اله عنها عن نفسه ول يز يستبيحها بعاد الولادة 
صح م أنها باقية على إباحة الوطء والتصرّفيء قال الله تعالل: للقن 
کان لَكم في رَسُول الله أَوَة حَسَنَة. 

وصح أن العتدقّ المذكور في أمّ الوالد لا ينع إلا من 
إخراجها عن الملك فقطء وهذا برهانٌ ضروري قاطمٌ - ولله 
تعالى الحمدُ - إلا أنه لا يسرع للحنفيّين الاحتجاج به؛ لان من 
أصوهم الفاسدة: أن من روى خبرا ثم خالفه فهر دليلٌ على 
سقوط ذلك الخبر - وابنُ عباس هرّ راوي خبر آم إبراهيم عليها 
السلام - وهر یری بيع مهات الأولاد. 

فقد ترك ما روى» وما ينبت على أصوهم الفاسدة دليل 
على المنع من بيعهن؛ لأنْ علياء وابنَ الزبين وابنَ عبّاسء وان 


-١ 8‏ مسألةٌ: ول ملوكة حملت من سيّدها فأسقطت 


١5 


مسعودٍ بعد عمرّ: أباحوا بيعهن» وکل ما موّهوا به هاهنا فكذبٌ 
ابتدعوة. 

وأمّا قولنا: إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيري مما 
يدرى أنه ول فان النص بن الان را ر ورة يانه ار م 
یکو نطف ثم علقت ثم مضغة ثم عظاماً مكسوة لحماء ثم يفخ 
فيه الرّوحٌ. والنطفة: : اسمٌ يق على الاء» فالنطفة ليست ولدأء ولا 
فرق بين وقوع النطفةٍ في الرّحمٍ وخروجها ا ذلك» وبين 
خروجها كذلك إلى أربعين يوماً ما دات نطفة - فإذا حرجت 
عن أنْ تكون نطفة إلى أنْ تكو علقةء فهي حينثاٍ ولد علّق. 

وقال تعالى: «مِن مُعْمَةٍ مُحَلْقَةٍ وَغيْر مَُلَقَةَ4 فغ" 
المخلقة هي التي لم تتقلن عن أن تكون نطفةً ولا خلق منها ولذ 
ك والخلقة هي المتقلة عن اسم ' النطفة ' وحدّها وصفتها إلى 
أن خلقها عر وجل ' علقة ة كما في القرآن فهي حيتار ولد ل 
في بسقرطه اويقائه: أو ولد .وهنا نس بين وبالله تعال 
التوفيق. 

وها انتزاعه ماها - صحيحاً کان أو مريضاً - فلقول الله 
تعالى: لرَالَذِينَ هم روجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى أزوَاجهمْ رشا 
ملكت يمانم فإنْهُمْ عير مَلُونَ فمن ابتقى وَرَاء ذلك فَأُوليِك 
هُم العَادُونَ4 وام الول ليست زوجة بلا خلافي فهي ضرورة 
ما ملكت أمانناء فلنا أذ ما ملكت أعاننا. 


AQ 


فإن فيل: كيف تكونُ معتقة حرّة تما ملكت أجاننا؟. 

قلنا: كما نص الله تعلل ورسوله عليه الصلاة والسلام 
على ذلك لا كما اشتهت العقول الفاسدة والشارعة بآرائها 
َيِه ولا علمٌ لنا إلا ما علّمنا ّنا عر وجل وقذ قلتم: إن 
لكاب رامد اك تخد ريا توطا امكاتبة» وعيد في جيم 
أحكامي» ولا حرة فتطلق» وحرة في انع من بيعها ووطتهاء > فاي 
فرق بین ما قلتموه ه بآرائكم فجوزتمرة» فلما فلمًا وجدتموه لله تعالى 
ولرسوله عليه المجلاة والنداتم انكر رة الا هذا هو اشر 
المهلك في العاجلة والآجلة؟. 

وأمّا ولدها من غير سيّدها فهو كما قلناني أوّل أمره 
بعضهاء فحكمه كحكمهاء ؛ وصح بما ذكرنا لها لا يحرم بيعها إلا 
بأنْ تكون في حين اول لها في ملك من لا بحل له تلك ولدو. 

وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيرو» ثم 
ملكها قبل أنْ يصيرَ الولدُ حيّاء فإنها آم ولد لما ذكرناة. 

فأمَا لو لم يملكها إلا من نفخ الرَوح فيه فصارٌ غيرهاء فلم 
يكن بعضها حرا قط فلا حريّة لحاء وله بيعهاء فلو باعها والذي 


١‏ 4- مسألةٌ: فلو أن حرا تزوّج أمة لغيره ثم 


في رحمها نطفة بعد فإنّه إن خرجت عن رححها - وهي نطفة بعد 
- فهر بي صحيحٌ؛ لأنها نطفة غيرٌ علق فإِنْ صارت مضغة 
فالبيع فاسدٌ مردوة؛ لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله 
تعال من فهيّ من أوّل وقوعها إلى خروجها ولد فهي أمُ ولاو - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


مبالة ون اام دوع أنه ی 
مات وهيّ حامل ثم اعتقت فعتق اجنين قبل تفخ الرّوح فيه لم 
يرث أباة؛ لأنه لم يستحق العتق إلا بعد موت أيبوه وكان حين 
موت أبيه مملوكاً لا يرث فلو مات له بعد ان عتق من يرثه برحم 
أو ولاء ورثه إن حرج حا لأنه كان حينَ موت الموروث حراً. 
فلو مات نصراني وتر امرأنه حاملا فاسلمت بعده قبل تفخ 
الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيو: فهر مسلم بإسلام آمو ولا 
يرث أباه؛ لاه لم صر له حكمٌ الإسلام الذي يرث به ويورث له 
أو لا يرث به ولا يورث به لاختلافي الذینین إلا بعد موت پء 
فخرج إل الدنيا مسلماً على غير دين أبيى وعلى غير حكم الدين 
الذي لو تمادى عليه لورث أباه. 

وكذلك لز اذ تمر مات ور ارات تاملا كذ تفع 
فيه الوح أو لم ينفخ فيه الروحُ فتملّكها نصراني ؛ خر فاسترقها 
ا 0 تملوكاً لا 

- وإنما يستحق الجن الميراث ببقائه حرا على دين موروثه 
ارات إلى أن يولد حياً. 

وكذلك لر أن امرأ ترك آم ولده حاملا فاستحقت بعده 
ثم أعتقّ الجنينٌ بعتقهاء فإ نسبه لاحق» ولا يرث أباة؛ لن أباه 
مات حرا وهو ملوك ونم يتتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث 
من الحريةٍ إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أن عتق 
ورثه إِنْ ولد حا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 


۷- كياب العنق وأمهّات الأؤلاد 


۸- کكتاب الكتابة 
> كتاب الكتابة 


ا حامسالةة ان ل مار مسل ار 
فدعا أو دعت إلى الكتابةٍ فرض على السَّيّدِ الإجابة إلى ذلك 
ويجبره السّلطانٌ على ذلك جا يدرى أن المملوك العبد أو الأمة 
يطيقه ما لا حيفت فيه على السَيْدِء لکن ما يكاتب عليه مثلهما - 
ولا بجو كتابة عبار كافر أصلا. 

برهان ذلك قرل الله تعالل: لوَالَّذِينَ يعون الكِنّابَ يئا 
ملكت أيمانكم فَكَاوُمْ إن عَلِسُمْ فيهم حيرا وَآُوهُمْ مِنْ مال 
اله لري آتاكم». 

واختلف الناس في الخير. 

فقالت طائفة: المال. ١‏ 

وقالت طائفة: الذيث. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي به نز 
القرآن. 

قال تعالى: سان عَرَبِي ؛ مين أنه تعالى لر أراة المالَ 


لقال: إن علمتم هم خيراء أو عندهم خير أو معهمْ حير لن 
هله اررق يضاف الاك إل من جر له ف لغ الول ا 
أصلا في فلان مال فلمًا 


قل تال ل 


ول مسف من آم ارش اعت ای ات 
بقوله: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الل وأن لا دين إلا الإسلام 
وهذا أعظم ما يكونٌ من الخير» وکل خير بعد هذا فتابعٌ لهذا . 

وهذا قول روي عن علي #5 أله ساله عبد مسلم 
أأكاتبُ وليس لي مال فقالَ له علي: نعي فصحٌ أنّ الخ عنده لم 
يكن المال . 

ومن طريق عباد الرزّاق عن هشام بن حسّانَ عن محمّدٍ 
بن سيرينَ عن عبيدة السلماني في قول الله تعالى: لفكَائيرهُمْ إِنْ 
لمم فِيهمْ حبرا قال: إن أقاموا الصّلاة. 

ومن طريق سفيانَ - هو الثوري - عن يونس عن الحسن 
في هذه الآيةٍ قال: «إن عَلِمَمْ فيهم حيرا قال: : دين وأمانة: 


ومن ) طريقي حمّادٍ بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه 
الآية قال: الإسلامٌ والوفاة - وجاءَ عن ابن عباس: أنه المال. 


٥-مسالة:‏ من كان له ملوك مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعا 


١45 
وهو قول عطاء» وطاووسء ومجاهلره وأبي رزين.‎ 
وقالت طائفةٌ: كلد الأمرين.‎ 
وهو قول سعید بن ا بي الحسن أخي الحسن البصري.‎ 


وهو قول الشافعي» إلا آنه ناقض في مسائله. 

وأما الحنفيّون, والمالكيوث: فكان شرط الله تعلل عندهم 
هاهنا ملعُْى؛ لا معنى له فسبحانٌ من جعلّ شرطه عندهمْ 
ضائعاء وشروطهم الفاسدة عندهم لازمة» وذلك أنهم يييحون 
كتابة الكافر الذي لا مال له وهرّ بلا شك خارجٌ عن الآية؛ لأنه 
لا خير فيه أصلاء وخارجٌ عن قول كل من سلف وهذا تنا 
فارقوا فيه من حفظ عنه قولٌ من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن طرائف الدنيا: احتجاج بعضهم بأنْ قالَ: قسنا من 
لا خير فيه على من فيه خير. 

قال علي: فهل سمع باسخف من هذا القياس؟ وإتما 
قالوا بالقياس فيما يشبه القيس عليه لا فيما لا يشبهة. وهلا 
قاسوا من يستطيعٌ اطول 'في نكاح الأمةٍِ على من لا يستطيعه؟ 
وهلا قاسوا به غير السائمة في الزكاةٍ على السائمة؟ وهلا قاسوا 
غير السّارق على السّارق» وغيرَ القاتل على القاتل؟ وهذه حماقة 
لا نظي لها ١ ١ ١‏ 

وقالَ بعضهم: لم يذكز في الآية إلا من فيه خي وبقي 
حكم من لا خير فيه فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكر الكتابة 

وام فابيحوا بمثل هذا الذليل أكل كل متلف فيه 
لقوله تعالى: #كلرا راشربواڳ وهذا باطل بقوله عليه الصلاة 
والسلام كل شَرْط ليس في كِتَابٍ الله فهُوَ بَاطِلَ). 

ويلزمكم أن تجيزوا كتابة انجنون» والصّغير: بعموم تلك 
الأحاديث. 

وأيضاً: فاته لا يكونٌ مكاتباً إلا من أباحَ الله تعالى مكاتبته 
أو انه 

وأيضا: فلم بات عن التي يذ اثر قط في المكاتب إلا وفيه 
بيان أنه مسلمٌ - وأمرٌ الله تعالى بالمكاتبة وبكل ما أمرّ به فرضٌ 
لا يحل لأحد أن يقولَ له الله تعاى: افع أمرأ كذاء فيقولٌ هرّ: لا 
أفعلٌ إلا أن يقول له تعالى: إِنْ شعت فافعل وإلا فلا. 

ورؤينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن 
عبد الله أخبرنا غندرٌ أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قنادة عن 
أنس بن مالك: أن سيرينَ ساله المكاتبة فابى عليهء فقالَ له عم 


44۷ 


6- مسألةٌ: من كان له ملوك مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعا 


۸- کتاب الكتابة 


بن الخطًاب: واللّه لتكاتبنة» وتناوله بالدرّټ فكاتبه. 

وبه إلى علي بن عبد الله أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن 
جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ . 

قال: ما أراه إلا واجبأء قال ابن جريج: وقال لي أيضاً 
عمرو بن دينار: قالَ ابن جرييج: دواعي عتا أن وی ی 
انس بن مالك أخبره أن سيرين أبا عم بن سيرينَ سال أنسَ 975 
مالك الكتابة وكان كثير الال فأبى» فانطلق إلى عمرٌ بن الخطاب 
فاستأذنه فقال عمرٌ لأنس: کاب فأبى» فضربه عمرٌ بِالدّرَّةٍ وقال: 
كاتبك وبتلو لفَكَاْبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم حير فكاتبه أنس. 

وبه إلى ابن مدي أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا جويرية 
بن اسما عن مسلم بن أبي مريمٌ عن عبد كان لعثمان بن عفان 
فذكرٌ حديئاً وفيه: : أنه استعان بالزْبيرٍ فدخلٌ معه على عثمان» فقام 
ن يديه قائماً وقال: يا امي المؤمنينَ فلا كاتبة» فقطّب ثم م قال: 
نعم. ولولا أنه في كتاب الله تعالى ما فعلث ذلك وذكرٌ الخ 

وروي عن مسروق والضحاك. 

وقالَ إسحاق بن راهويه: مكاتبته واجبة إذا طلبهاء وأخشى 
أنْ يأئم إن لم يفعل ذلك» ولا يجبره الحاكمٌ على ذلك . 

وبإيجاب ذلك» وجبر الحاكم عليه يقولُ أبو سليما» 
وأصحابنا. 

فهذا عمرٌه وعثمان يريانها واجبة» ويجيرٌ عمرٌ عليها 
ويضرب في الامتناع من ذلك وَالربير يسمعٌ حمل عثمانٌ الآية 
على الوجوب فلا ينكرٌ على ذلك وأنس بن مالك لا ذكرَ بالآيةٍ 
سار إلى الرّجوع إلى المكاتبة وتر امتناعة. 

فصح أنه لا يعرف في ذلك تالف من الصّحابة رضي اللّه 
E‏ 

وخالف ذلك الحنفيوت وال مالكيّون والشافعيون. 

فقالوا ليست واجبةء وموّهوا ني ذلك بتشغيبات» منها: 
نهم ذكروا آباتٍ من القرآن على الندبه مثل 9وَإدًا حلم 
فَاصْطَادُوا#» ذا فضت الصّلاة 58 َثيرُوا في الأزض). 

وهذا لا حجَة لهمْ فيو؛ لأنه لولا نصوص ) أخرٌ جاءت لكان 
هذان الأمران فرضاًء لكن لا حل رسول الله عا 
مير سور 


ا 


من حجّه 


فان كان عندهم نص ين أن الأمرّ بالكتابة ندب صرنا 


لبهم ناوالا نهد كذت عرف البران نموف اا ولیس إذا 
وجد أمرّ مخصوص أو منسوخ وجب أن يكون كل أمر في القسرآن 
منوا أن خضوضا! 

وقالوا: أا لم يختلفوا في أنّ له بيعه إذا طلبّ منه الكتابة 
ES‏ 

قال أبو 
ما لم یژد وله بيع ما قابل منه ما لم يؤدٌ حتى يتم عتقه بالأداء. 
وهم يقولون فيمن نذرٌ عتق عبده إن قدم أبوه: أن له بيعه مالم 


ا وسار نعم م وله بيعة» وإِنْ كاتبه 


يقدم أبوه . 

وني ذلك بطلانٌُ نذره المفترض عليه الوفاءً به لو لم أبعة. 

وقالوا: | هذ في الأصول أن عي احا على فقن فين 
يملكت فقلنا: فكان ماذا؟ ولا وجدتم قط في الأصول أن جب أحلة 
CC‏ 
وقد قلتم بذلك في أ م الولد. ولا وجدتم قط صومٌ شهر مفرد إلا 
رمضان» فأبطلوا صومه بذلك» زلا كرف بين من فان لا آخحذ 
بشريعة حبّى أجد لها نظيرأء وبينَ من قال: لا آخذ بها حى أجد 
لها نظيرين. 

وقد وجدنا: المفلس يجبرٌ على بيع ماله في آداء ما عليه. 
ووجدنا: الشفيع يجيرٌ المشتري على تصيير ملكه إليه. 

وقالوا: لو كان ذلك واجباً على السسّيّدِ إذا طلبه العبدُ 
لوجي أيضاً أنْ يكون واجباً على العبدٍ إذا طلبه السيّدُ . 

وهذا أسخف ما أتوا به؛ لان النصً جاءَ بذلك إذا طلبها 
العبد» ول يات بها إذا طلبها السيدُ فن كان هذا عندهمْ قياساً 
صحيحا فليقولوا: إنه لما كان الرّوج إذا أرادَ أنْ يطلقَّ امرآته كان 
له أن يطلقهاء فكذلك أيضاً للمرأة إذا ارادت طلاقه أن يكون ها 
أنْ تطلقة. ولا كان للشفيع أخذ الشقص وإِنْ كره المشتري - كان 
للمشتري أيضاً إلزامه إباه - وإن كره الشفيع. وعد زاۋ 
سخر الشيطان بهم فيهاء وشواذً سب هم مثل هذه المضاحك في 
الدين» فاتبعوه عليهاء ولا ندري باي نص أمْ باي عقلٍ وجب هذا 
الذي يهذرونّ به» وقالوا: كان الأصلٌ أن لا تجوز الكتابة؛ لأنها 
عيد غر وها کان مکنا سكل إذ جام هنمز > أن يكون ندباً؛ 
نه إطلاق من حظر. 

فقلنا: : كذبتم بل الأصلٌ لأنه لا يلزمٌ شيء من الشريعقٌ 
ولا بجو القولٌ به حتى يام الله تعالى به فإذا أمرَ به عر وجل 
فسبيله أنْ يكون فرضاء يعصي من أبى قبولةُ هذا هرّ الحقّ الذي 
لا تختلف العقولٌ فيه وما جاءً قط نص ولا معقولٌ بأل الأمرّ بعد 


۸- کتاب ت 


فرظا وإلى الكعية ا حرّمة» ثم جاءَ E‏ إل 
الكعبة بعد الحظر» فكان فرضاً. 

وقالوا: لو كانت الكتابة إذا طلبها العبدُ فرضاً لوجي أن 
يجبرَ السَيْدٌ عليهاء وإ أرادها العبدٌ بدرهم. 

وهذا قول فاسدٌ؛ لان الله تعالى لم يأمز قط بإجابة العبدٍ 
إلى ما أرادَ أن يكاتبّ عليه» وإنما أمرّ بإجابته إلى الكتابة ثم ترك 
المكاتبة مجملة بينَ السَيّدِ والعبد؛ لأ قوله تعالى: لتَكَاتُوفُئِ» 
فعل من فاعلين. 

وقال تعالى: «لا يكلف الله فسا إلا وَسْعَهًا) فوجب أن 
لا يكلف العبدَ ما ليس في وسعه. ونهى رسول الله يلق عن 
إضاعة المال» فوجب أن لا يكلف السَيّدَ إضاعة ماله. 

وصح بهذين النصين: أن اللازمَ هما ما أطاقه العبدُ بلا 
حرج وما لا غبنَ فيه على اليد ولا إضاعة لاله وقذ وافقونا 
على أن ليلد تكليف عبده الخراج وإجباره علي ول يكن ذلك 
عندهمْ مجيزاً أن يكلّفه من ذلك ما لا يطيقٌ» ولا إجابة العبد إلى 
أداء ما لا يرضى السيّدُ به ما هوّ قادرٌ بلا مشقَةِ على أكثْرٌ من 
وهذا هو الحكم في الكتابة بعينه. 
صداق مثلهاء وتجيرٌ على قبولهء ولا تعطى برأيهاء ولا يعطي هر 
برأيه. 

وقذ رأى الحنفيود الاستسعاءً والقضاءً به واجباًء فهلا 
عارضوا أنفسهم بمثل هذه المعارضة. 

فقالوا: إِنْ قال العبدٌ: لا أؤدّي إلا درهماً في ستَينَ سند 
وقالَ المستسعى لهُ: لا تؤدّي إلا مائة الف دينار من يومه. 

وقد : وجب امالكيون الخراج على الأرض التتحةٍ فرضاً 
لا يجوز غير ثم لم يبينوا ما هو ولا مقدارة. وكم قصةٍ قال فيها 
الشافعيون بإيجاب فرض حيث لا يحدّونَ مقدارة» كقولهم: 
الصّلاة تبطلٌ بالعمل الكثيرء ؛ ولا تبطل بالعملٍ اليسيرء فهذا فرض 
غير محدوج. وَأوحتوا النعة فرضاً ثم م عدوا فيها حه ومثلٌ هذا 
هم كثيرٌ جداً فبطلَ كل ما مهوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 


5١ 5‏ مسألة: والكتابة جائزة على مال جائر 
تملك وعلى عمل فيه إلى أجل مسكى» وإلى غير أجل مسمى» 
SS‏ وکنا قبل نقوك: 


5- مساألة: والكتابة جائزة على مال جائز تملكة 


١1 


oT 

اب إدريست ا له اا اا ی 
بن عمرٌ بن قتادة - هوّ ابن النعمانَ الظفري - عن محماو بن لبيسار 
عن ابن عباس: حدثني لمان الفارسي» فذكر حديثاً طويلاء 
وفيه: اقم وجل من بتي قربط تاي ثم م ذَكَرَ حبرا وفی: 
انت وني الرڻ حتى فاي ذل م رات 


سآ أخيرنا 


ساس ر ر ام هس 


ن ل ثلاثمائة تلق 3 
روك الله يذ بذك فال لِي: اذْهَبْ فَمَقَرْ لَهّاء فإذا أَرَدْتَ أَنْ 
ضعا فلا نَضَمْهَاحنَى يي قوذي كرد آنا الي أَضّمُهًا 
بيډي» قال: قت بتفقيري وَأَعَائَنِي أصْحَابِي حَنى فَقَرْت لَهَا 
بها اة سرب وَجَاة كل َجُل بما عابي به من النْضْلٍ» 
م جا رَسُولُ اله ا فَجَعَلَ يض بيده وَس وُي عَلَيِهَا تابا 
وبر حنَى فرع نهاء فَوَالِي تمس سَلْمَان به ما مَانَتْ نَتْ مِنهًا 
َي وبقيت اَهب ينا سرك الله تع إذ ناه رَجُل مِنْ 
أصحابه بول البَيِضَةٍ مِنْ ذَهَسٍ و أصَابهًا ِن بض الان فَقَالَ 
عليه الصلاة ل ما قعل القارسي المسكِينٌ المكاتب؟ ادْعُوه 
لی َدُعِيت فجئت» فقال: اذْمَبْ بِهَذِه فادها بمّا عَلَيْكَ من اال؟ 
فلحا واي کے هه با ررق اال سما هن 4 انه الله 
سودي عَنْكَ ما عَلَيِكَ مِن الالء قَالَ: فَوَالذِي نَفْسِي بده لَقَدْ 
ونت لَه مها ارعن أوقبة حى رفي الي عَلَي قال قاين 
سَلْمَانُ وَسَهِدَ الخندق وَبَقِيّةَ ماهد رَسُول الله ااز. 

وقال الشافعي: لا تجوز الكتابة إلا على نجمين للاتفاق 
على جوازها كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: لا حظ للنظر مع صحَةٍ الخبر. 

لإ قل قله إن و اله وه کار و عا 
وهذا سلمانٌ أسلمٌ وسيّده كافرٌ وم يعتق بذلك؟. 

قلنا: :م نقل بهذا إلا لعتق رسول الله ين من خرج إليه 
سلما من عة أل الطائف. ولقول الله تعالى: لرل يَجْعَلَ 
الله لذكافرينَ علَى الؤينينَ سبيلا4 والطّائفٌ بعد الخندق بدهرء 
وقصّةُ سلمان» موافقة معهود الأمل فصحٌ بتزول الآبة نسخ 
جواز تملك الكافر للمؤمن» وبقي سائرٌ الخبر على ما فيه - وبالله 
تعالى التوفيق. 


ي وة من ذهب فرت 


١17‏ مسالة: ولا تجوز كتابة ملول لم يبلغ؛ لأنً 


1١8 


التي َي أخبر بان القلم مرفوعٌ عن الي حتى يبلغ. 

قال أبو حنيفة: کتابته جائزة وهذا حلاف السّنْة. ولا 
جوز أن يكاتب عبد غيره لقول الله تغالى: ولا تيب کل 
تفس إلا ع4 فلا بجو عمل احا على غیرو إلا حيث أجازه 
القرآنٌ والسنة. ولا تجوز كتابة الوصيّ غلا ينبم ولا مكاتبة 
الأب ۽ غلام ابنه الصغيرء لأنه غير المخاطب في الآية» ونه بدن 
نظراً للمغير» إذْ هو قادرٌ على أخل كسبه بغير إخراجه عن ملكه. 

- مسألة: والمكاتبُ عبدٌ ما لم يؤدٌ شيئا فإذا 
اڏی شيئاً من كتابته فقذ شرع فيه العتق والحرّية بقدر ما أدّى» 
وبقيّ سائره مملوكاء وكانّ لما عتقّ منه حكم الحرَيّةٍ في الحدودء 
والمواريثي والدّيات وغير ذلك وكانّ لما بقىّ منه حكم العبيدٍ في 
الدذيات» والمواريثش» والحدودء وغير ذلك. 

وهكذا أبداً حتى يتم عتقه بتمام أدائه: 

لا روينا من طريقي اة بن شعيبو أخبرنا محمد بن 
عيسى الدَمشقيُ أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا اد بن سلمة عن 
قتادة» وأيوب السختياني» قال قتادةٌ: عن خلاس بن عمرو عن 
علي بن أبي طالبيه وقالَ أيوبُ: عن عكرمة عن ابن عباسء 
كلاهما عن رسول الله اظن أنه قال:«الْمکاتب يعت له بقذر ما 
ای ويام عليه الد بقذر مَا أي نة وَيرث NET‏ 
نها . 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بِنُ أبي شيبة أخيرنا 
يعلى بن عبيدٍ الطنافسي أخبرنا حجَّاجٌ الصّرّافُ ‏ هر ابن أبي 
عثمان - عن جى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«قَضَّى رَسُولُ الله ؛ عيذ في لكاتب يقل بردي ما أدَى مِنْ 
مکایته دی لحر وَمِما بهي دي الْملُولئ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أخبرنا سليمان بن 
سلم البلخي؛ وعبيد الله بن سعياو قال سليمان: ارتا النضر بن 
شميل» وقالَ عبِيدُ اللّه: أخبرنا معاذً بن هشام الدستوائيئ» ثم افق 
شاف والنضرٌء كلاهما يقول: أخبرنا هشامٌ الّستوائيئ عن يجيى 

بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ” أن رسول الله يز قال: 

لبودي لكاتب بقذر مَا تق ونه ديه ار وبقذر ما رق منه وة 
العبلرا. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عب الله بن 
المبارك أخبرنا أبو هشام - هن لمر ب ا 
وهيبُ بن حال عن ايوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب 

عن النّ عليه السلام قال: «بودي لكاتب بقذر ما أَدّى) وهذا 


4- مسألة: والمكاتب عبد ما لم يؤدٌ شيئاً 


۸- کاب الكتابة 
أثرٌّ صحيحٌ لا يضرّه قول من قال: إنه أخطاً فيد بل هوّ الذي 
أخطاً؛ لأنه من رواية الثقات الأثبات. 

ومن عجائب الذنيا عيب الحنفيّينَ واللالكيين 
والشَافعيِينَ له بان حمّادَ بنَ زيار أرسله عن أيَوبَ عن عكرمة» 
وأنّ ابن عليّةَ رواه عن أيُوبَ عن عكرمة عن علي أنه قال: يودي 
المكاتبٌ بقدر ما ادى - فأوقفه على علي. 

قال أبو محمّد: أليسّ هذا من عجائب الدنيا يكونٌ 
الحنفيّون؛ والمالكيون عند كل كلمةٍ يقولون: المرسلُ كالمسندء ولا 
فرق» فإذا وجدوا مسنداً يخالفُ هوى أبي حنيفةء وراي ى مالك: 
جعلوا إرسالَ من أرسله عيباً يسقط به إسنادٌ من أسندةُ» ويكونٌ 
الشافعيون لا يختلفونَ في أن المسند لا يضرّه إرسال من أرسلة؛ 
فإذا وجدوا ما يخالفُ رأيّ صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضّررء 
أيرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين؟ وقذ أسنده حا بن 
سلمة ووهيب بن خالا ويحى بن أبي كثير» وقنادة عن خلاس 
عن علي :وما لن الحة إن ل يكن فوق حاو يكن كونة؟ 
فكيفَ وقد أسنده ماد بن زيد: 

كما رويدا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا القاسم بن 
زكريًا أخبرنا سعيدٌ بِنُ عمرو أخبرنا حمَادٌ بن زياد عن أيوب؛ 
ويحبى بن أبي كثيرء كلاهما عن عكرمة عن ابن عبّاس: اَن 
كاب بل على عه رَسُول الله اظ َمرَ عليه الصلاة والسلام 
أَنْ بودي ما اذى دِية ةَ الحرٌ وَمَا لا ديه الْمْلُوكه. 

وأمًا ما ذكروه من إيقافي ابن عليّةَ له على علي فهر قرة 
للخبر؛ لأنه فتبا من علي بما روى» وليت شعري من أن وقعَ من 
وقع أنّ العدلَ إذا أسند الخبرَ عن مثلهء وأوقفه آخرّء أو أرسله 


آخرُ: أن ذلك علّةَ في الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظرٌ 


ولا معقول» والبرهانٌ قاذ صح بوجوب الطاعةٍ للمسندٍ دون 
شرط» فطل ما عدا هذا - وللّه تعالى الحمد. 

وقالوا: قذ رويتم من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا ميد 
بن مسعدة أخبرنا سفيانٌ عن خالدٍ - هو الحذاءُ - عن عكرمة 
عن علي بن أ بي طالب في المكاتب إذا أدى النصفف فهر غريم. 

ومن طريقي ابن أبسي شيب أخبرنا وكيعٌ عن علي بن 
البارك عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد 
لكاتب حد المملوك وهذا ترلكٌ منهما لما رويا. 

قال أبو محمّد: فقلنا: هبك أنهما تركا ما روياء فكانَ ماذا؟ 
إنما الحجَة فيما رويا عن الي صلى الله عليه وآله وسلم لا في 
0 و 


۸- کتاب الكتابة 
وقد أفردنا جزءا ضخماً لما تناقضوا فيه من هذا الباب. 
وأيضا: فإنْ كان هذا الاختلافُ يوجبُ عندهم الوهنّ فيما 

روياء فانفصلوا عن عكس ذلك فقال: بل ذلك يوجب الوهنّ 

فيما روي عنهما ما هوّ خلاف لما رويا وحاشا هما من ذلك. 
8 علي: فكيف وقذ تال اراي فيما روى وقد ينساه؟ 
فكيف ولیس فيما ذكرنا عن علي» وابن عاس خلافمٌ لما روياة. 
٠‏ أما قوك علي إذا أدَى النصفف فهر غريم» فليس غالفاً 

للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحريةٍ دون ما 

فيه من الرّقّ - ولا ما روي من حكم ا مكاتبى لأنه لم يقل فيه: 

لیس باقيه عبد ولا قالَ فيو: لیس ما قابلَ ما أدّى حرا لكنٌ 

أخيرٌ: أنه لا يعجرُ لكنْ يتبعٌ بباقي الكتابة فق فلا خلاف في 

هذا لما روى. 
وأمّا قول ابن عبّاس: حذ المكاتب حدٌ ملوك فإنما محم 

غلى أنه اراد ما لم يود شيعا من كتابنيه وما قاب مدق إذا قى 

البعض ما لم يؤدٌ - فهذا صحيح. 
وبه نقول» فبطل هذرهم» ودعواهم الكاذبة: اهما رضي 

الله عنهما خالفا ما روياء بطل أن يكون لهم كدح في الخبر. 
وهذا مكانٌ اختلف الاس فيه - فروي عن عمر بن 

الخطابيء وعثمانٌ» وجابر وأمّهات المؤمنين: المكاتبُ عبد ما بقيّ 

عليه درهم - ولا يصح عن أحدٍ منهج لاله عن عر هن طربقي 

الحجّاج بن أرطاةً - وهو هالك - عن ابن أبي مليكة مرسل. 
و معي موك ا a‏ 

دونه تائم عن سعيكو بن المسيب: آنا عم مرسل. 
ومن طريق سليمان التيمي: أن عمر 
ومن طريق ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن عر 

وعثمان» وجابر بن عبد اللي والتي عن أمّهات المؤمنينَ: هر من 

7و عترير شريو a‏ وهو عن آم 
ام المؤمنينَ من طريق أبي معشر الماني - وهو ضعيف. 
م المؤمنينَ» وابن 


عمر - وهو مأثورٌ عن طائفة من الابعِينَ منهم: رة : بن الزبيرء 
سليما يسار. 
و يمان بن ي ر 


لكنه صح عن زيد بن ثابتي وعائشة أ 


وصح عن سعيل و بن لمشت والزُهري» وقتادة. 
وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي والأوزاعي» 


وسفيات الشوريٌ» وابن شبرمة وابسن أبي ليلى. وأمن 
وإسحاق» وأبي ثور» وأبي سليمات. 


4- مسألةٌ: والمكاتبْ عبد ما لم يؤدٌ شيا 


١ ت٠‎ 

وقالت طائفةٌ: المكاتبوت على شروطهم: صح ذلك عن 
جابر بن عبد الله. 

وقالت طائفةٌ: هر حر ساعة العقدٍ بالكتابة. 

وهو قول روي عن ابن عباس ول ند له إسناداً إليه. 

وقالت طائفة: إذا اذى نصف مكاتبته فهر غريمٌ. 

روينا ذلك من طريق عبا الرزاق عن معمر عن عبد 
ارح بن عبد اله بن عبد لحن بن عبد الله بن مسعوج عن 
القاسم بن عبد الرحن بن عب الله بن مسعوو عن جاب بن 
سمرة: أل عمرٌ بن الخطّاب قال: إذا أدَى المكاتب الشطْرٌ فهر 
غريم. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرّحمن بهذا الإسنادٍ 
ENGAGER‏ كلد رق عليه ّْ 

وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول على مغل ذلك 
وهما إسنادان جيدان. 001 

وصح عن شريح: إذا اذى المكاتبُ النصف فلا رق عليه 
وهو غريم: ۰ 

رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي 
خالدٍ عن الشعبي عن شريح. 

وقالت طائفة: إذا أدّى المكاتب الثلث فهر غريم: 

روينا ذلك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص 
بن غياث عن الأعمش عن إبراهيمَ يم النخعي عن ابن مسعود. إذا 
أدّى المكاتبُ ثلث كتابته فهر غريم. 


وقالت طائفة: إذا أذى اربع فهو غريم. ش 

روینا من طريق وكيع عن سفيانَ عن منصور عن إبرأهيم 
كان يقال: إذا أدذى المكاتب الربع فهوَ غريم. 

وقالت طائفة: إذا أدَى ثلاثة أرباع الكتابةٍ فهو غريم: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج عن 
عطاء من رأيه قال: ول يلغي عن احا 

وقالت طائفة: إذا ل 

رويئا ذلك من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن إسماعيلٌ بن أبي خخالدٍ 
قالَ: قال لي الشعبي: قول شريح مثلُ قول ابن مسعوج: إذا اى 
لكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء. 


عن الحسن 
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قال أبو محمد: هذا إسنادٌ جِيِد؛ لأن الشعي صحب 
شريحاء وشريح صحب ابنّ مسعوده ولس هذا غالفاً لا روي من 
هذه الطَريق نفسهاء إذا أدَى نصف الكتابةٍ فهو غريمٌ؛ لأنه قذ 
مکی أن القولين معاء ولا يتمانعان» وهرّ أنْ يكونٌ یری إِنْ أدَى 
الأقلّ من قيمتهه أو من نصفه الكتابةٍ فهر غريمٌ آيهما أدَى فهر 
غريم. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة و بن مقسم عن النخعي” إذا 
آدی اا لمن ريه لبي م ان يسترقوه. 

وقالت طائفة: 


ل ا E‏ 
او لسن لماي دول 
يصح؛ أله منقطع» وعكرمة بن عمَار ضعيف. 

وقالت طائفة بمثل قولنا. 

روينا من طريق احم بن شعيبب أخيرنا زكريًا بن إسحاق 
أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليّة عن آيوبَ السّختياني عن عكرمة عن 
علي يؤدّي المكاتبُ بقدر ما أدى. 

ومن طريق محمد بن المثتى أخبرنا عبد الرمن بن مهدي 
لع ع رد كراسي » قال: 
قال على بن أبي طالب في المكاتب: يعتق بالحساب. 

ومن فر عب الاق ارتا عور 
السختياني” عن عكرمة عن علي» قال المكاتبُ يعتق منه بقدر ما 
أذى. 

ا E‏ 
م 

قل ابوا وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء ء منها 
حجة إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديدٍ 
ا لذات ۽ الزوج الصّدقةٌ به» وما أسقط من الجائحةء 
وما لم يسقط. 

وم تحديد أبي حنيفة ما تبطلٌ به الصّلاة ما ييكشفُ من 
رأس الحرق أو من بطنهاء أو من فخذها من ربع كل ذلك. 

ومن الشروط الفاسدةٍ التي يتجّونَ ها ' المسلمون عند 
شروطهم 'فليست أضعف» بل هذه مزية؛ لأن أكثرها من أقوال 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلا أنّ من قالَ: لكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم؛ فاحتجّوا جما روينا من طريق عمرو بن شعيبيٍ عن 


4- مسألة: والمكاتبُ عبد ما لم يؤدٌ شيعا 


4- كتاب الكتابة 


أبيه عن جدّه عن الني ا «المُکاتب عبد ما قي عليه رْهَم». 

ومن طريق عبد الباقي بن قانع - راوي الكذب - عن 
موسى بن زکريا عن عباس بن حمر عن أحمد بن يونس عن 
هشيم عن جعفر بن إياس عن ابن عم عن رسول الله ع: 
«الْمُكَانَبُْ عَبْدَ ما قي عليه ورْهَمُ». 

وهذا خيرٌ موضوعٌ بلا شك لم يعرف قط من حديث 
عبّاس بن محمد ولا من أحمد بنَّ يونس» ولا من حديش هشييء 
ولا من حديش جعفرء ولا من حديش نافم؛ ولا من حديث ابسن 
عمرَ نما هر معروفٌ من قول ابنٍ عمرّء وأحاديث هؤلاء كلهم 
أشهرٌ من الشمس» ولا ندري من موسى بن زكريًا أيضاً. 

رات ایت مدرو بو ا سحي علبي له 

قذ روينا من طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن المتنى 
حدّئنى عبد الصّمد - هوّ ابن عبد الوارث - أخيرنا همام - هو 
ابن يحبى - أخبرنا عبّاس الجريري عن عمرو بن شعيبو عن اه 
عن جده ' أن التي تلز قال: : يما عَبْدٍ كَانَبَ ب على ية أُوقِيِّةٍ 
ها إلا عفر أوَاق فهر عب وبماب كاب على اة ار 
َأَدَّامَا إلا عَشَرَة دنار فهر عَبْد. 


ومن طريق دصري عن عطاء الخراساني' عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص: من کاب مكاتباً على مائةٍ درهم فقضاها 
إل عشرة دراهم فهر عب أو على مائة أوقيةٍ فقضاها إلا اوقية 
فهر عبدُ. عطاءٌ هذا - الخراسانيئ - لم يسمعْ من عبد الله بن 
عمرو بن العاص شيئاء ولا من أحار من الصحابةء إلا من نس 
وحله. 

والعجب كله عَنْ يعلّلُ حبر علي» وابن ¿ عباس - وهو في 
غاية الصحة E‏ قل + كله دج يذه 
العورة» وقد اضطرب فيها كما ترى. 

فان قالوا: هرَّ قول آم المؤمنِينَ عائشة» وما كان الله تعالى 
ليهتك سترٌ رسول الله لل بدخول من لا يحل دخوله على 
أزواجه. ١ ١‏ 

قلنا: صدقتم؛ وإ وإنما حرم اله تعالى علبهنٌ دخول الأحرار 
عليهنٌ فق والمكاتبُ ما لم يؤدٌ شيئاً فهر عبد وما دام يبقى عليه 
فلس فليس حرأ لکن بعضه حرٌ وبعضه عبد ول نهين قط عمّنْ 
هذه صعته. 

فان قيل: هو قول الجمهور. 

قلنا: فكان ماذا؟ وكم قصّةٍ خالفتم فيها الجمهور؟ نعم 


4- کتاب الكتابةٍ 


واتیتم بقول لا يعرف أحدٌ قاله قبل من قلّدقوه دينكم. 

وهذا الشتافعي حالف جمهورٌ العلماء في بطلان الصّلاةٍ 
بترك الصلاة على رسول الله 1# في التشهّد الأخير» وني تحدياد 
القلَنينِء وني تنجيس الماء با يموت فيه من الذّبابي وني نجاسة 
الشّعره وفي أزيد من مائة قضيّة. 

وهذا أبو حنيفة خالف في زكاةٍ البقر جمهورَ العلماء. 
وخالف في قوله: إن الخلطة لا تغيّرُ الرّكاة ههور العلماء. 
وخالفة في وضعه في الذهبب أوقاصاً جمهورٌ العلماء - وني أزيد 
من الف قضية. 

وهذا مالك خالف في إيجاب الرّكاة في السّائمةٍ جمهورٌ 
العلماء. وني الحامل» والمرضع تفطران» وني أن العمرة تطوعٌ - 
وما ا و را ا 
يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافهاء وقذ خالفهم غيرهم من 
نظرائهم. وكم قصّةٍ خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيبو عن أببه 
عن جلدم عن الني ير كحديثه «لا يَجُورُ لامر مر فِي مَالِهَاء 
ولا عَطية إا ملك رُوْجُهَا مهاه وان الدية على اهل البقر 
مائنا بقرة» وعلى أهل الشنّاء الفا شاق وني إحراق رحل الغا 
وغير ذلك - وهذا لعب وعبث في الدين. 

فإن قالوا: قذ صح أن الكاتب كان عبداً فهر كذلك» 
سان ضيه 

صح النص بخلافي هذاء وبشروع الحريّة فيه. 

eT‏ : نعم ول 
تكن ات من كتابتها شيئأء هكذا في الحديث وبهذا تقو فطل 
قوم وصح قولنا ‏ والحمدُ لله رب العالمينَ كثيراً. 

۳۹ - مسألة: ولا تجو كتابةٌ لوكين معا كتابة 
0 
حيعا او مهم وهذا بال 

وأيضا: فان شرطه أن لا يعتق منهما واحدٌ إلا باداء 
E‏ 


تز وازرة ورر ری فص أنّه عقدٌ غالفة للقرآن فلا يمو 
ولا يق به عت أصلا - أديا أو لم يؤديا. 


وهو قول أصحابنا. 


۰ ۹ - مساألة: وبيع المكاتبي والمكاتبةٍ ما لم يؤدّيا 


8- مسالةٌ: ولا تجوز كتابةٌ مل وكين معا كتابة 


oY 


شيئاً من كتابتهما جائرٌ متى شاءً السَيِدُ. 

وكذلك وطءُ المكاتبة جائرٌ ما لم تود شيئاً من كتابتهاء فإِنْ 
حملت أو لم تحمل فهي على مكاتبتهاء فإذا بيع بطلت الكتابة فإن 
عاد إلى ملكه فلا كتابة هما إلا بعقدٍ محدّدٍ - إِنْ طلبه العب أو 
الأمة - فإنْ آذيا شيئاً من الكتابةٍ ‏ قل أو كثرٌَ ‏ حرم وطؤها 
جملة» وجار بيع ما قال منهما ما لم يؤديا. 

فإ باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خخاصّة وصح التق 
فيما قابل منهما ما أدياء فان عاد الجزءُ م ابيع إلى ملك البائع يوماً 
ما م تعذ فيه الكتابة ولا الرّجوعٌ في الكتابة اصلاء بغير الخروج 
من الملك. 

وكذلك إن مات السَيْدُ فان ما قابل مما أدّيا حر وما بقي 
رقيقٌ للورثة قذ بطلت فيه الكتابة» فإنْ كانا ل يكونا اديا شيئاً بعد 
فقذ بطلت الكتابة كلهاء وهما رقي للورثة. 

وكذلك إن مات المكاتبُ أو المكاتبة ولم يكونا أدبا شيئ 
فقَدْ ماتا تملوكين. وماهما كله للسيد فإنْ كانا قذ أديا من الكتابة 
فما قابلَ منهما ما ديا فهو حر ويكون ما قابلَ ذلك الجزء ما 
تركا میراثاً للأحرار من ورثتهماء ويكونٌ ما قابلَ ما لم يؤدّيا تا 
تركا ليده وقذ بطل باقي الكتابةه وما حملت به المكاتبة قبل 
الكتابة أو بعدهاء إلى أن يتم له مائة وعشرون ليلةً مذ حملت بي 
فحكمه حكمها حتى يتم له العددٌ امذکرر فما عت منها بالأداء 
عتق منه. ه. فإذا نفخ فيه الَو فقد استقرٌ أمره ولا يزيد قيمة العتق 
فيه بعد بأدائها. 

برهان ذلك ما ذكرناه ني المسالة الي قبل هذه من حكم 
رسول الله ا بان المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويرق بقدر 
ما م یود فهذا يوجب كل ما ذكرناء وذ هو عبد ما م يؤد فبيع 
ال ر أمته حلالٌ له وما علمنا في دين الله تعالى 
تملوكاً منوعاً من بيعه. 

ومنع الحنفيون, والمالكيون من البيع والوطء. 

وما نعلمٌ لهم في ذلك حجّة أصلاء لا من قرآن ولا سنةٍ 
ولا قباس ولا معقول» بلْ قوم حلاف ذلك كل لا سيّما 
احتجاجهم لقوهم الفاسد بما م يصح من أن المكاتب عبد ما بي 
عليه درهمٌ فإذْ هو عب فما امان من بيعي وإِذْ هي أمة فما 
المانع مبن وطتهاء واللّه تعالى يقولٌ :وَين هُمْ روجهم 
حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَت أَيمَائهُمْ فَإِنْهُمْ غير 
ومین( فلا تخلو من أن تكون تا ملكت بمينه فوطؤها له 
حلا أو ما لا تملك ين فهي إِمَا حرّة» وإمّا أمة لخيري لا 


for 


۰ ۹ - مسألة: وبيع 


يعقلٌ في دين الله تعالى وفي طبيعة العقول إلا هذا. 

ولو أنهم اعترضوا بهذا على أنفسهمْ مكان اعتراضهم 
على رسول الله بث في تزوجه آم المؤمنينَ صفية» وجعل عتقها 
صداقها. 

فقالوا: لا يخلو من أن يكون تزرّجها وهي مملركة ل فلا 
يجوز ذلك أو يكون تزوجها وهي حرة فهذا نكاحٌ بلا صداق» 
كان امل فير من الاقوي لخر ويةتوين الصخرة يوار الو 
السّخيفي في الأولى. 

وجوابهم: أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوّجها إلا وهي 
حرّة بصداق صحيح قذ حصلت عليه وآناها إا كما أمره به 
عر وجل» وهو عتفها الام قبل الواح إن تزوّجتة. ولا يخلو 
المكاتبُ ضرورة من احا أقسام أربعةٍ لا خامس ها: 

ما أن يكون حرا من حين العقا كما ذكرٌ عن بعض 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم - وه لآ يقرلوة بهذا : 

أو يكون عبدا كما يقولون. 

أو يكون عبداً ما لم يؤدُ فإذا أدَى شرع فيه العديّ فكان 
بعضه حرا وبعضة لوكا - كما نقول نحن . 

أو يكونّ لا حرا ولا عبدأًء ولا بعضه حر ولا بعضه عبد 
وهذا محال لا يعقل: 

فإِذْ هر عندهم عبد فيع العبد ووطءٌ الأمةِ حلا ما لم ينع 
من ذلك نص ولا نص هاهنا مانعاً من ذلك أصلاء بل قد جاءً 
النصُ المحيحٌ» والإجماعٌ ايقن على جواز بيع المكاتب الذي لم 
يؤدٌ شيئاً: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا الث 
هو ابن سعد - عن ابن شهابو عن عروة بن الريرٍ أن عائشة ام 
المؤمنين أخبرته «أن بريرَة جات نينا في كِتَلَِا ولم كن 
َس من كنيهَا شيا فقَاَت لها عَاِشَ: ارْجعِى مي إِلَى أَهَلِك فَإِنْ 
أحبُوا أذ أقْضِيَ عك كاك وَيَكُون ولاك لي قعل َكَرَت 
ذلك بَرِيرة لاهلا ازا وَقَالُوا: إن شَاءَت أن تَحَسِب عَلَيِكَ 
عل ركن وَلاوك أت َكَرَت ذلك إِرّسول الله تل قان لها 
رَسُولُ الله #لظل: اباي فَأَعقي فما الرَلاءُ من أضتق قالّت: كت 
ام رسو الله ر َقَالَ: مايال الاس يَترِطُون طشرُوطاً ليست 
في تاب الله تال من اشتَرَط شزطاً ليس في کاب الله تَعَالَى 
فليس لَه وَِنَ اشتر 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا 
أبو أسامة أخبرنا هشامٌ بن عروة - يعني عن أبيه - 


ط مائة مرو شط الله أَحنّ وَأونى». 


أخبرتني 


م المكاتب و والمكاتبة ما ل يؤدّيا 


۸- کتاب الكتابة 


عائشة 


أمّ المؤمنينَ قالت: «دعلت عَلَي بريرة فَقَالَت: إن هلي 
شق علج حت آنا في بع بح وي 3 سارو 
فأعينيني» الت لَهَا: إِنْ شَاءً اهلك أن أَعُْدّهَا لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَة 
وَأَْتقَكَ وَيَكُونُ وَلاوْك لي فَعَلْتْ َذَكرَتَ ذَلِكَ لأهلها. 

فَقَانُوا: لا إلا أن يكُون الوَلاءُ لَه قَالَت: فاي َكَرَت 
ذلك انها فَقَلْتُ: لامًا الله إذاء فَسَمِعَ َسُولُ الله تف ذلك 
سأيي احبر فقَالَ: اشتريها فَأَعيقِيهَا واد شترطي لَهُم الولاءَ فان 
الوّلاءَ لِمَنْ أ عق قلت ْم حب سرن اله لا عي 
فَحَمدَ الله وَأننَى عَلَِهِ بمَاهُرَ أله ثم م قَالَ: قا باك قرام 
ُو روا يست ف كت الله تا کان ين شط يسن 
في كناب الله فهر بال وإ كان مانَةَ شَرْط كاب الله حى 
وشرط الله ون وذكر باق الحديش: 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن آم 
المؤمنينَ عائشة نحره. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل بن 
دكين - أخبرنا عبدُ الواح بن امن حدئني أبي أَِمَنُ قَالَ: 
حلت عَلَى عابت أ م الْؤينين قلت لَهَا كنك فة بن اي 
لهب وَمَاتَ وَوَرنَّه نوه يَلْهُمْ بَاعُونِي مِن ابن أبي عَمْرِو 
رومي اقبي وَارَط بو عة اللات ملت عائشة: دلت 
علي بريرة وهي مُكَاَة قلَ: 5 شتريني فاغتقيني» قَلْت: نکم 
فَقَالَتَ: لا يوني حى رطا ولائي ٠‏ ققلْت: لاحَاجَة ِي 
بذك فَسمعَ بذك ابي ا او بل تقال لعَايشَة: اثشتريهًا 
ويها“ فذكرت الخبر. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
خاد - هو ابن سلمة - عن خالا - هو الحذاءُ - عن عكرمة عن 
ابن عباس أن مُغِيئاً كان عدا فََالَ: يَا رَسُولَ الله اشفع بها 
َال لَهَا رَسول الله : يا بريرة اتقي الله فإنه وجك وأو 
وَلَدِكِ فَالَتَ: يا رَسُولَ الله تَأمُرنِي بذَلِكَ؟ قال: له إِنْمَا آنا 
شافع كانس موه تیل على خدي قان وَسُولُ الله 4ز 
للعبّاس: ألا نَعْجَبُ مِنْ حب ميث بريرَة وبغضرها إِياة). 


ومن طريق سعيار بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا خخالدٌ 
عن عكرمة عَن ابن عَبّاس قَال: الما حيرت بريرة رايت رَوْجَهَا 
يها في سيك الَيئَة ودْمُوصُه تيل عَلَى لحي فَكَلُمَ له 
العا الي تلاز أن بلب هاه قان لَهَا مَسُولُ الله ت: 
واف بو ويك مَقَلَت: مربي به يا رَسُولَ اللّه؟ قال: إِنْمَا 
أنا شافع فقت ن كنت شافع فلا حَاجَة لي فيه وَاعْمَارَت. 
نَشْسَهَاء وَكَانَ قال لَهُ: المغيث» وَكَانَ عدا لآل المغِيرَة و ِن بي 


۸- كِتَابُ الكتابة 


مَخْرُومٍ فقا سرك الله ؤي لْئاس: آلا تحجن من شد 
بغض بريرَة رة لِرَوْجَهًا وَمِنْ شِدَة حب زُوْجِهَا َهَاا فهذا خبرٌ ظاهر 
عن التي از عائشة ام المؤمنِين» زير وان عباس. 

ورواه عن ابن عباس عكرمة وعن بريرة عرو وعن آم 
الزن الفا ب عسي عرو بن ابي وعمرة» وايمن. 

ورواة عن أبن ابنه عبد الواحبء وعن عمرة: يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاري وعن القاسم: ابنه عبد الرّمنء وعن عروة: 
الرهري» وهشامٌ ابن ويزيد بن رومان. 


فاش» روأه 


ورواة عن هؤلاء الاس والأئمّة الْذِينَ يكثرٌ عددهم» 
فصارٌَ نقلّ كافةٍ وتواتر ر لاتسعٌ غالفته . 

وهذا بم لكاتب قبل ان بوتي شي ولاشك عدة كل 
ذي حس سليم أنه لم يبق بالمدينةٍ من لم يعرف ذلك؛ لأنها صفقة 
جرت بين آم المؤمنِينَ وطائفةٍ من الصّحابة وهم موالي بريرة. 

ثم خطب الناسَ رسول الله اة في أمر بيعها خطبة في 
غير وق الخطبةٍ ولا يکو شيءَ أشهرٌ من هذا. 

ڻم كان من مشي زوجها يبكي خلفها في أزقة المدينٍ ما زاڌ 
الأمرّ شهرة عند الصبيان والنساء والضعفاء فلاح يقيئا آنه إجماع 
من جميع الصّحابق إِذْ لا عجو اله أذ يظن بصاحبو خلاف امسر 
رسول الله يي الذي أكد فيه هذا التاكيد. 

وهذا هو الإجماعٌ امن لا إعطاءٌ صاع من حنطةٍ صدقة في 

ي الحارش بن الزرج على غو ميل من الديدةء ولا جلة عمر 

أربعينَ جلدةً زائدةً على سبيل التعزير في الخمر قاذ صح عنه 
خلافهاء وعن غيره من الصحابة قبله وبعده. ولا سبيل لهم إلى أن 
يوجدونا عن أحدٍ من الصحابة المنع من بيع الكاتب قبل أن 
يدي إلا تلك القولة الخاملة التي لا نعلمٌ لما سنداً عن ابن 
عباس. 

قال أبو محمّلٍ: فبلّحوا عند هذوء فقالت منهمْ عصبة: إنّما 
بيعت كتابتها. 

فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا للوقتي وفي الخبر تكذييكم بان 
أمّ المؤمنينَ اشترتها وأعتقتهاء وكانّ الولاءً ها 

وقالَ بعضهم: إنها عجرت فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا من 
وقته» وفي الخبر: أن هذه القصة كانت بالمدينة» والعبّاس» وابنه 
عبد الله بهاء وان الكتابة كانت لسع سني في كل سنو اوقت 
وأنّها لم تكن بعد آدَتْ شيئاً. ولا خلاف بين اجو من آمل العم 
والرواية في أن العباس» وعبة اله م يدخ لا المديشة ولا مسكناهاء 
إلا بعد فتح مك ولم يعش التي 7 تي مذ دخل المدينة بعاد الفح 


- مسالة: وبيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤذيا 


١5 


إلا عامين وأربعة أشهرء 5 عجزها وأينَ حلول جريه" جارد 
الله ما أسهلَ الكذب على هؤلاء القوم في الڏين. نعود باللّه من 
البلاء. 


وروينا من طريق عبد الرؤّاق عن 
لعطاء: غلام كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجرٌ. 


قال عطاءٌ: هر عبد لذي ابتاعه. وقاله أيضاً: عمرو بر 
دینار» قلت لعطاء: فقضى كتابته فعتق. 

قال عطاءً: هو مول للّذي ابتاعة قلت لعطاء : كيف 
والكتابة عتقٌ؟. 

قال عطاءٌ: كلاء ليست عتقأء إنما يقال في لكاتب يورث 
فلا يبيعه الذي ورثه إلا بإذن عصبة الذي كاتبة. وقاله أيضاً: 
عمرو بن ديناره قال ابن جريح: قلت لعطاء: أذنَ لي في بيعه 
إخوتي بنو أبي ول يأذن بنو جدي. 

قال عطاء: حسبك أن يأذنَ لك وارئه من عصبته يومئن 
قال عطاءً: وأمّا مكاتبٌ أنت كاتبته فبعته رقبة والذي عليه: فلا 
تستاذن فيه احدء فن عجر فهو للّذي ابتاعة» ون عت فهر مولى 
الذي ابتاعة. فهذا عطاءٌ وعمرو بن دينار: يجيزان بيع رقبة 
المكاتب بلا عجزء وم يخالفهما ابن جريج. 

والعجب كله من إجازة بعضهم بيع كتابةٍ المكاتبه - وهر 
حرامٌ - لأنه بيع غرر» ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يودي - وهر 
حلالٌ طلقٌ. 

ثم قالوا: إن أدّى فعتق فولاؤه لبائع كتابتهه ون عجر فهو 
رقيق للمشتري كتابته - وهذا تخليط لا نظيرٌ له لأنه بيع لا بيع 
وتعليك للرقبة لن لم يشترها - وكلٌ ذلك باطل. 

واحتجّ بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى: لأَوْقُوا 
بالعقرد). 

قال أبو محمّدٍ و وهذا عليهم لا لهم لأنهم يرون تعجيزه 
إن عجر وإبطال كتابتهه ونسوا قول الله تعالى: #أَوْفوا بالعُقَود4. 

فقالوا: المسلمون عند شروطهم» فقلنا: فأجيزوا شرطه 
على المكاتبة وطئهاء كما فعل سعيد بن المسيّبب وغيرة. 

فقالوا: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى. 

فقلا: والبتعجيرُ شرط ليس في كتاب الله تعالى ولا فرق. 
غلامه هذا إِنْ أفاق أبوه أو قدمَ غائبه ‏ فان له بيعه ما لم يقدم 
الغائب» وما لم يفق الأب فهلا منعوا من هذا ب لأَوْقُوا 


foo 

بالعقود. 
فإ قالوا: قذ لا يستحق العتق بموت الأب المريض» 

والغائب. 


قلنا: : وقذ لا يستحق الكاتب العتق عندكم بالعجز ولا 

ق فكيف ولیس قوله تعالى: وفوا لترو انما من الي 
ب ل ا لطن مه اميد إليه بالإبطال» فقط 

وأمَا وطءٌ المكاتبة: فإننا روّينا من طريق أمد بن حبل 
افا ا ال عيبل راه ری اراک بن معد 
0 عن سعيډ بن المسيّبي قال: إذا كاتب الرّجل أمته 

شترط أن يغشاها حتّى يؤدّيَ مكاتبتها فلا باس بذلك . 

وبه يقول أبو ثور. 

والعجب: أن المانعين من وطئها اختلفوا. 

فقالَ الحكم بن عتيبة: إن حملت بطلت الكتابة وهي آم 
ولد. 


وقالَ الرهري: جلد مائ فن حملت فهيّ آم ولا 

قال علي: ليت شعري كيف يلد مائةٌ في وطئه من تک ون 
آم ودج إن حملت؟ إن هذا لعجب وإنما هو فراش أو عهرٌ ولا 
ثالث. 

وقالَ قنادة: يلدُ مائة سوط غير سوطء وهي كذلك إِنْ 


و 


طاوعته. 
وقال سفيان الثوري: لا شيءَ عليه إِنْ وطنها ولا عليهاء 
فان تلت نين باطياز ين التماذي على الكايق وين أن تكوة 
آم ولا وقبط الكتابةء 
وقال أبو حنيفة. ومالك كقول سفيان إلا أنه زاد " إِنْ 


تمادت على الكتابة أخذت منه مهرَ مثلها فاستعانت به في كتابتها "' 


إلا أنّ مالك زاد ' أنه يؤدّبُ'. 

قال أبو محمّار: ليت شعري لأ معثى تاخذ منه مهراً أهيَ 
زوجةٌ له فيكو لها مهرٌ هذا الباطل آم هي بغي فقن حرم رسو 
الله از مه البغي؛ آم هي ملك يمينه فهيّ حلا ولا مه لحاء ا 
هي عحرّمةٌ بصفةء كالحائض» أو الصائمةء وما عدا ذلك فتخليط 
لا يعقل. 

وقال الشافعي: يعزّران ولا مهرٌ مثلهاء وهي آم ولده - 
وهذا تناقض كما ذكرناء 

والعجبُ من احتجاجهمْ في المنع من وطتها بان قالوا: قد 
خرججت من يده وصارت في يد نفسهاء كالرهونة. 


- مسألة: وبي المكاتب والمكاتبة ما لم يؤذيا 


۸- کتاب الكتابَة 


قال علي: هذا كذبُ ما خرجت عن يدوء ولا عن ملک 
إلا بالأداء فقط والدّعوى لا تقوم بها حجّة؛ والمرهونة حلالٌ 
لسيّدهاء والمانع من وطئها مخطئٌ - وهذا احتجاج للباطل 
بالباطل» وللدّعوى بالدّعوى» ولقوهم بقوهم. 

وقالوا: قن سقط ملكه عن منافعها ووطؤها من منافعها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذب» بل سقط ملكه عن رقبتهاء 
وملك رقبتها من منافعهاء وإنما الحقُ هاهنا أن منافعها له بلا 
خلافي فلا يخرجُ عن ملكه منهما إلا ما أخرجه النصْ» ولا نص 
في منعه من وطتها ما لم تؤدٌ. 

وقال بعضهم: وطؤها كإتلافه بعضها - وهذا غاية 
السخف - ولق كان كإتلاف بعضها إنه لحرامٌ عليه قبل الكتابة» 
كما يحرم عليه إتلاف بعضها ولا فرق. 

وأمّا قولنا ' إِنْ عاد إلى ملكه لم تعد الكتابة ' فلأنٌ كل عقا 
بطل بحق فلا يرجع إلا بابتداء عقدوء أو بأن يوجب عودته بعد 
بطلاته نص ولا نص هاهنا. 

وام إذا اتيا شيت فقذ شرع الع فيهما بمقدار ما أذي؛ ولا 
يحل بيع حر ولا بيع جزء حر ولا وطءٌ من بعضها حر؟؛ لأنها 
ليست ملك ينه حيئن بلْ بعضها ملك ينه وبعضها غير ملك 
عينه والوطءٌ لا ينقسمء ولا يحل وطءٌ حرام أصلاء فان فعلَ فهو 
زان فعليه ا لحد والولدُ غير لاحق. 

وهو قول الحسن البصري - وله ر بیع ما في ملكه منهماء 
aT‏ 

وأُمّا قولها ' إِنْ مات السيّدُ بطلت الكتابة» أو ما قابنَ مالم 
يؤدٌ منه ' فلقول الله تعالى: ولا تكب كل تفس إلا عَلَيهَا4. 

وقذ صح عن رسول الله تا شروعٌ العتق في المكاتب 
بالأداء» ويقاءً سائره رقيقأء فإذا مات السيّدُ فما عت بالأداء حر لا 
يجوز أن يعود رقيقاًء وما بقيّ رقيقاً فقذ ملكة: الورثة والموصئ 
لهم أو الغرماء. ولا جور عقدٌ الت في مال غيره وقد ذكرنا 
قبل قول الشّعي ليس يتو شرطٌ وقال هؤلاء: إنما يرثون الكتابة 
- وهذا باطل على أصولهم؛ لان الكتابةً عندهمْ ليست ديناً ولا 
مالا سر واجباء فطل قرش إنها تورات 

وأما موت المكاتبو: ففيه حلاف قدي وحديث. 

فقالت طائفة: ماله كله لسيّدو. 

روينا ذلك من طريق عبد الرزَاقَ عن معمر عن قتادة 


عن معبار الجهني» » قال: قضى عمرٌ بن الخطّاب في المكاتبو يموت 
وله ولد أحرارٌء وله مال أكثرٌ ما بقي عليه: أن ماله كله لسيّدو. 


۸- کتاب الكتابَةٍ 


وعن عبد الرزّاق عن سفيان الشوري عن طارق عن 
الشعي عن زيار بن ثابتو قال في المكاتب يموت وله ورثة: اه ماله 
کله لسيّدو. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عمرّ قال فيما ترك المكاتب: هو كله لسيّده. 

وهو قول عمرّ بن عبد العزيز» وقصادة والنخعي» 
والشافعي, وأحمد بن حنبلء وأبي سليمان» وأصحابهم. 

وقالت طائفةٌ: غير هذا: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة وعبد الرَرّاق» قال 
حمَادٌ: أخبرنا سماك بن حربو عن قابوس بن خارق بن سليم عن 
بيو وقالَ عبد الرزاق: : عن ابن جريج عن عطاء ثم اتفقا عن 
علي في مكاتبو مات وله ولد أحرارٌ قالَ: يؤدّي ما ترك ما بقيّ 
من کتابته» ويصيرٌ ما بقيَ ميراثاً لولدو. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن 
سليمان» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالل عن اشع قال: كانَ 
ابن مسعودٍ يقول في المكاتب إذا مات وتر مالا: أدّى عنه بقيّة 
كتابته» وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرارٌ - وبه كان 
يقضي شريح. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة عن معب 
الجهي: أنّ معاوية قال في مكاتبي مات وله ولدُ أحرارٌ ومال: أن 
EE‏ ل رات هكرت 
يقول معبدٌ 

وهو قول الحسن البصري وابن سيرين» والنخعي» 
والشعي: إن ذلك لورثته بعد أداء كتابته. 

وهو قول عمرو بن دينار. 

ومن ؛ طريقي عبا الاق عن معمر عن الّهري قال: إذا 
کان للمكاتب ولا معه في كتابتو» وأولادٌ یسوا معه في كتايده: 
فٳنه يؤدّي ما بقي من کتابتي ثم يقسمٌ ولده ججيعاً ما بقيّ من ماله 
على فرائضهم 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهويه. 0 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روّينا عن مالك ومن قَلَدهُ: أن المكاتب إِنْ كانَ معه 
في كتابته أمّه وأبوه وا لحد والحدة وبنوه وبناتة» وبنو بنيه وینو 
بناته» وإخوته وأخواتة» وزوجاته أو بعض من ذكرناء وقد كانّ 


- مسألة: وبيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤدّيا 


١ كه‎ 


كاب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة» وکان له أولادٌ 
أحرار» وإخوة أحرانٌ وأبوان حرّان» فمات وتر مالاء فاته يؤدي 
ما بقيّ من كتابتو ويردث من ذكرنا مَنْ كان معه في الكتابة ما بقي 
على قسمة المواريث. ولا يرثه ابأ حر ولا أمّ حرَ ولا أولادٌ 
أحرارٌ؛ ولا إخوة أحرارٌء أصلاء كان معه في الكتابةٍ أحدٌ من 
هؤلاء أو لم يكن. 

قال: فإ كان معه في الكتابةٍ من لا يعت على المرء إذا 
ملك كالعمٌ وابن العم وابن الأخ» فلا شيء هب والمالُ كله 
ليكو . واختلفف قوله في الوح والرّوجة: : فمرة قال: يرئان إذا 
كانا معه في كتابةٍ واحدةٍ - ومرَةَ قال: لا يرثانه. وم يختلف قولة: 
أنهما لا يرئان إذا ل يكونا معه في الكتابة - ولا نعلمٌ هذا القولَ 
عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل وهذه فريضة ما سمعَ اطم 
منهاء وهي خلاف القرآن» والسّئنء والمعقول» وقول كل أحدٍ 


كما رؤينا من طريق الحجَاج , بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 

عن المغيرة بن مقسم عن إيراهيم النخعي» والشعي» » كلاهما عن 
علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث ؛ بقدر ما أدَى» ويحجب 
بقدر ما ای ویعتق منه بقدر ما أدّى. 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر عن قتادة: أن علي بن 
أبي طالب قال في المكاتبب: إنه يرث بقدر ما أدّى» وَيجلدُ الحد 
بقدر ما أذدى» ويكونٌ دينه بقدر ما أذى. 

ومن طريقي سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجي عسن تج اها 
قال علي ٻ بنْ أبي طالبي: المكاتب يعت منه بقدر ما أدّى. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 


الأعمش عن إبراهيم الدخعي: أنه ستل عن المكاتبي» فقال: إذا 
أدّى قيمة رقبته فهو غريم» ون مات اذى عنه بقيَة مكاتبتي 


رق منه. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول مالك فتخاذله أشهرُ من أن 
يشتغل به ويكفي منه أنْ لا يعرف عن أحرٍ قبل وأنه لم يأت به 
نمر ولا رواية فاسدة ولا قياسٌ» ولا يعقل. 

وقال بعضهم: ا كان المكاتبُ ليس له حكم العبيي ولا 
حكم الأحرار: وجب أن يكون لیراثه حكم آخرٌ غيرٌ حكم العبيد 
في ميرائهم؛ وغيرٌ حكم الأحرار. 

قال غلي: فقلنا: فقولوا هكذا في حدودي وأخرجواله 
حدودا طريفة» وقولوا كذلك في ديتيء وقولوا شل هذا في أمّ 


وورث ولده بقدر ما عتق من وورث ٠‏ مواليه بقدر ما 


fo 


الولدِء فكيف وأصلكم هذا باطل» ودعوى كاذبة» ولا فرق 
عندكم بينه وبينَ العبدء إلا أن سيدة» لا ينتزعٌ مالك ولا 
يستخدمة ولا يمنعه من التصرف والتكسب فقطء كما أنه لا فرق 
ِينَ آم الول والأمة إلا أنها لا باع إبداء ولا توب أبدأء ولا 
تعودٌ إلى حكم الرّقّ أبداً. 

وقالوا أيضاً: هذا الال كان موقوفاً لعتق جميعهم؛ فكان 
كأنه هم فقلنا: فاجعلوه بينهمْ على السّواء بهذا الذليل؛ ولا 
تقسموه قسمة المواريش» وأدخلوا فيه كل من معه في الكتابةٍ بهذا 
الدليل. 

وبالجملة فما ندري كيف انشرحت نفس أحد لقبول هذا 
القول على شدَةٍ فسادوه مع أن أصله فاسد. ولا يجوز أن يكاتبت 
أحدٌ على نفسه وغيره كتابة واحدة؛ لأنه شرط ليس في کتاب الله 
عر وجل فهر باطلٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قول أبي حديفة: نخطأ ظاهرٌ أيضاً؛ لاهم مقرّون 
بان المكاتب عبد ما بقيّ عليه درهم, فإذ هو كذلك فإنما مات 
عبداء وإذا مات عبدا فلا يكن أن تقمّ الحرية على ميتو بعد 
موته فظهرٌ فسادُ قوم جملة. ولا يختلفون فيمن قال لعبدو: نت 
حر إذا زالت السشُمسُ من يومنا هذاء فمات العبدٌ قبل زوال 
الشمس بدقيقق فإنه مات عبداء ولا ترثه وره شاه كله تسد 

وأمّا من قالَ: ماله كله لسيّدء فإنما بوا على أنه عبد ما 
بقيّ عليه درهم . 

وهذا قول قذ بيا بطلانه بحكم رسول الله تلك أن 
لكاتب يشرعٌ فيه العتق بقدر ما أذى ويرث بقدر ماعتق منه 
فصح أن لذلك البعض حكمٌ الح ولباقيه حكم العبد في الميراث 
وني كل شيء - وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا حمل المكاتبة ة فإنه ما لم تنفخ فيه الروحٌ فهرَ بعضها كما 
فا فل ها 

وأمَا إذا نفخ فيه الرَوحٌ فهر غيرها. 

قال تعالى: ثم أنشأناه خَلقاً آحر4 وهر عند ذلك ذكرٌ 
وهي آنئی» أو أنثى غيرهاء فليس له ولا ها حكمٌ الم قال الله 
تعالى: ولا نكسب کا نفس إلا عَلَيْهَاي. 

فإن قيل: فهلا أجزتم عتقّ جيم المكاتب إِذْ بعضه حر بقول 
رسول الله ت: امن أعتن شقضا له ف لرك عن كلها 
ا الاستسعاءً بذلك الخير. 

قلنا: لا مل ضرب أحاديث رسول الله يل بعضها 
فی ولا ان پر حه مک اله تعره بل کل الحكامه رض 


0- مسألة: ولا تحلٌ الكتابةٌ على شرط خدمة فقط 


۸- کتاب الكتابة 


اتباعهاء وکل كلامه حقّ مسموعٌ له ومطاعٌ» وهوّ عليه السلام أمرّ 
بعتق من أعتقّ بعضة؛ إمَا على معتق بعضه إِنْ كان له مال وإمًا 
بالاستسعاء» وهو عليه السلام خصٌ المكاتب بحكم خر وهو 
عتو نقضه ويفا بعفية رفغا - فقبلنا كل ما أمرنا بي ولم نعارضْ 
بعضه ببعض - وللّه تعالى الحمد» ومن تعاطى تعليم رسول الله 
تا اين فهو أحق» وكلا هذين الحكمين قاذ صح فيهما 
اختلاف من سلف وخلف» وكلاهما نقل الآحادٍ الثقاتي فليس 
بعضها أولى بالقبول من بعض - وبالله تغالى التوفيق. 


0- مسألة: ولا تحل الكتابة على شرط خدمةٍ 
فقطء ولا على عمل بع التق ولا على شرط لم يات به نص 
أصلاء والكتبةً بكل ذلك باطلّ لقول رسول الله :كل شرْطٍ 
ليس في كِتَابٍ 0 


I EE 
SS فمتى أدى ما كاتب عليه عتق؛ السك‎ 
يجوز تعدّيو ومن كوتب إلى أجل مسمى نهم واحار أو نجمين‎ 
فصاعداً» فح وقح الّجم ول يون ققد اختلف الاس في ذلك“‎ 
فروّينا من طريق عباء الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني‎ 
أبو الزبير: آنه سممٌ جابرٌ بنَ عبد الله يقو في لكاتب يؤدي‎ 
قال: يرد عبداء سيّده أحق بشرطه الذي شرط.‎ 
قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بنُ أميّة أن نافع أخيره‎ 
أن ابنَ عمرّ فعلّ ذلك. يعني آنه رد مكاتباً له في الرّق إذ عجر‎ 
بعد أنْ أدّى نصف كتابته.‎ 
ومن طريق الحَجَاج بن أرطاة عن حصين بن عب الرحمن‎ 
عن الشّعيّ أن علياً قال: إذا عجر المكاتبُ فأدخلٌ نجماً في نجم رد‎ 
وا‎ 
N TT 
أعتقه بتلا.‎ 
وقد ذكرٌ ذلك خرمة بن بكير عن أبيه: آنه لا باس به.‎ 
وبه يقول أبو حديفة ومالك والشافعي, وأبو سليمات.‎ 
وقال هؤلاء: تعجيرٌ ا مکاتب جائرٌ بينه وبين سيّده دون‎ 


السّلطان» إلا أن لمالك قولاء أنه لا يجوز التعجيرٌ إلا بحكم 
الملطان 


۸- كتاب الكتابة 


ثم اختلف القائلون بتعجيزه. 

رؤينا من طريق حمادٍ بن سلمة» وابن أبي عروبة كلاهما 
عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا 
عجر الكاتبُ استسعى حولين - زا ابسن أبي عروية فلن أدّى. 
وإلا رد في الرق. 

وبهذا يقول الحسن البصري» وعطاءً بن أبي رباج - وم 
يقل جابرٌ ولا ابن عمر بالتَلوسٍ بل أرقه ابنُ عمرٌ ساعة کر آنه 
عجر - وبه يقولٌ أبو سليماث. واصحابناء 

ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري عن 
طارق بن عبد الرحمن عن الشّعي أن علي بن أبي طالب قال في 
المكاتب يعجرٌ: إنه يعت بالحساب - يعني بحسابب ما أدّى. 

وقال ابن أبي ليلى؛ والحكمٌ بن عتيبةء والحسنُ بن حي؛ 
وأبو يوسف. وأحمد بن حنبل: لا يرق حتى يتولل عليه نجمان 

لا يؤديهما. 

وقالَ الأوزاعي: إذا عجر استوف به شهران. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي: إذا عجر استوفى به ثلائة 
e‏ 
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قال جابر بن زيدر: إذا عجر المكاتب استسعي .> وقد كرتا فيه 
قول عمرٌ بن الخطابيه وعلي بن أبي طالبيه وشريح إذا أنَى 
النصفف فلا رق عليهه وهوّ غريم - وهوّ صحيح عنهم. وقول 
ابن مسعود: إذا أدَى ثلث كتابته فهو غريم. وقول إبراهيمٌ: إذا 
ای ربع كتابته فهو غريم. وقول عطاء: إذا أدَى ثلاثة أرباع كتابته 
فهر غريم. وقول ابن مسعوو وشريحة إذا ادى قيمته فهر غريم. 

وهو قول صحيح عنهما. 

قال أبو محمّد: ما نعلم لشيء من هذه الأقوال حجَّة 
وأعجبها قول من حد اللوم ثلاثة اع أو بشهرين» وم جعل 
ذلك 8 ار ارت إن 1 يتلوم له السلطانٌ إلا اع د 

0 9 لجميعهم: لا تخلو الكتابة من أن تكون ديتاً 
لازماء أو تكون عتقاً بصفةٍ لا ديناء ولا سبيلَ إلى ثالث أصان لا 
في الدّيانة ولا في المعقول. 

فنا كانت عتقاً بصفةٍ فالواجبُ أنه ساعة يل الأجلُ فلا 
يؤديهء فلم يأسم بالصَفةٍ الى لا عتق له إلا بها فقد بطل عقده 


9 مسالة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بأن يقول له: 


١ مه‎ 


ولا عتق ل ولا يجوز اللوم عليه طرفة عين» كمن قال لغلامه: 
إِنْ قدمّ أبي يومي هذا فأنت حر فقدمٌ أبوه بعد غروب الشّمس 
فلا عتقّ له : 

وهذا قول أصحابنا. 

وهو قول جابر» وابن عمر. 

وقد تناقضوا قبح تناقض» ومنعوا من ببعه - وإن لم يود 

فصح أنها ليست عندهم عتقاً بصفةٍ أو يكون ديناً واجبأء 
فلا سبيلٌ إلى إبطاله: 

كما رؤينا عن جابر بن زياد فنظرنما في ذللك. فوجدنا 
رسول الله #/ قذ حكمٌ بشروع العتق فيه بقدر ما أدّى. 

فصح يقي أنها دِينُ واجبٌ سقط منه بقدر ما أدّى منه 
كسائر الديون واه ليس عتقاً بصفةٍ أصلا؛ لأن أداة بعض الكتابة 
ليس هو الصفة ابي تعاقدا الع عليهاء فإ هي كذلك فقذ قال 
الله تعال: لوَإِنْ کان ذو عُسْرَة فَنظِرَة إلى مَيْسَرَة4. 

وقال تعالى: «أفوا بالعقود فوجب الوفاء بعقدٍ الكتابق 
وأنّه لا جور الرجوعٌ فيها بالقول أصلا - ووجبت النظرة إلى 
الميسرة ولا بد. 

فان قیل: فإذ هي دين كما تقول فهلا حكمتمْ به - وإنْ 
مات العبڈ أو السيِدء أو خرج عن ملكه - كما حكمتم في سائر 
الديون؟. 

قلنا: لم نفعل؛ لان ذلك ليس دينا مطلقاًء وإِنّما هر دير 
يصح بثبات الملك» ويبطلٌ ببطلان ا ملك لأنه إنما وجب للسَّيّدٍ 
بشرط أن يعتقه بأداته على العبدٍ بشرط أن يكونّ بأداته حرًا فقط 
- بهذا جاءً القرآثُ» وفسّرته السنة عن رسول الله تالز فإذا مات 
السيدُ فقذ بطل وجود العتقء فبطل الشترط الذي كان عليوء ويطلٌ 
الشرط عن العبيء إذ لا سبيل إلى تمامه أبداً. ND‏ 
بطل وجودة» وبطل الشرط الذي كان له من العتق» فبطل دين 
الب ذلا سيل لل ما كان يستح للك الت إلا بي و 
خرج عن ملكه فكذلك أيضاً قد بطل عتقه في عبد غيروء فبطلٌ ما 
كان له من الدين ما لا يحب له إلا ا قذ بطل» ولا سبيلَ إليه. 
وبالله تعالى التوفيق. 

۱۴۳ مسالة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بان يقولَ له 
إذا أذيت إل هذا العدد على هذه الصفة فانت حر فان كان إلى 
أجل مسمَّى أو أكثرَ ذكرٌ ذلك. 
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برها ذلك أن العبد ملك للسّيّدِء فلا يستحق عتقاً إلا 
حتى يلفظ سيّده له بالعتق» وإلا فلا؛ لأنه لم يوجبْ ذلك نص 
ولا إجماع. 


٤‏ - مسألة: ولا تجوز الكتابة على مجهول 
الحو ولا عل هرل الف ولا ع ملك كام 
والختزير وغير ذللك. ولا يصح بشيء من ذلك عت أصلاء ولا 
بكتابة فاسدة. 

وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ لان كل ذلك غررٌ 
مرم وقالَ الله تعالى: إن الله لا يصح عَمَلَ المُسيدينَ» وقالَ 
رسول اللَوِامَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْ ْنا ُو رَد كل ششَرْط 
يس في کاب الله فهو بَاطِلٌ» وبالضّرورة يدري کل ذي تمسيز 
صحيم أن ما عقدا لا صحّة له إلا بصحّةٍ ما لا صحّة له فلا 
صحة لهُ. 

وقال الشافعي: الكتابة الفاسدة تفسخ مالم يؤدّها فإذا 
أذاها عتق 

قال أبو محمد: هذا عن الفسادٍ ولا جور أن يصح الباطل 
بتمامه. 

وقد قال تعالى: إلى الح ويل البَاطِلَ». 

وقال رسول الله :ليس لِعِرْق ظَالِم حَئ. 

وقالَ مالك: إذا عقدت الكتابة بشرط فاسدٍ بطل الشرط 
وصحّت الكتابة. 

قال علي: هذا غاية الخطإء لأنه يلزمهمة عقدا لم يلتزماه 
قط ولا أمرّ الله تعالى بإلزامهما إا وإنما تراضيا الكتابة بهذا 
الشُرط» وإلا فلا كتابة بينهماء فإمّا أن يصح شرطهما فتصحّ 
كتابتهماء وإمًا أن بيبطل الشرط فلا كتابة هاهنا أصلا. 

وقال أبو حنيفة: من كاتب على شوب غير موصوفو أو 
على حكمه» أو على ميتة» أو على ما لا يعرف له مقدارٌء فهي 
كتابةً باطل: ولا عت له وإث أدى وإن کاتب على خر دود 
أو على خنزير موصوفي فان ادى ذلك عنؤء وعليه قيمته لمولاة. 

قال علي: ما سمع بان من هذا التقسيم» EEE‏ 
وهم يقولون: من باع سلعة بئمن إلا أنهما لم يسما ذلك الشمنَ 
ولا عرفا فهو بيع فاسد؛ وإن قيض المشتري السّلعة وهي معه 
وأعتقه - جار عتقة. وكانت حجّتهم هاهنا أقبحّ من قرلهم؛ لأنهم 
قالوا: العقودٌُ على الخمر والخنزير جائزة بينَ اهل المت فلقذ 
أنزلوا أنفسهم حيث لم ينهم من الاتتساء بأهل الدَمّةٍ الكقارء وما 


4- مسالة: ولا تجوز الكتابةٌ على مجهول العددٍ 


۸- کتاب الكتابَة 
جعل اله تعالى قط اهل الكفر أ ا ولا فر ون هله 
لدلائَ سوء نعود بالله من الخذلان» فكيف وما أحل ذلك بين 
أهل الدّمَِ مد بعث محمد اث وما نعلمُ لحم في هذه الأقوال سلفا 
ولا هم فيها متعلّق بشيء؟. 

6- مسألةٌ: والكتابة جائزة ما لا يحل بيعه إذا 
حل ملک > کالکلبي والسّئور» والماء والأمرة وَالَتي م يد 
صلاحهاء والسّبل الذي لم يشتد؛ لأن كل ما ذكرنا مال حلا 
ملك وهيتة وإصداقة والكتابة ليست بيعاً - وبالله تعالى 
التوفيق. 

5- مسألة: ولا جل للد أن يتزع شيئاً من 
مال مکاتبه مذ يكاتبةء فإن باعه قبل أن يؤذي؛ ا زياع منه غا قابل 
ما ل يؤدٌ: فماله للبائم» إلا ان يشترطه امتا إذا باعه كلَُ. 

وأمَّا في بیع بعضه فماله له ومعة. 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم» وقيس» 
قال زيادٌ: عن الحسنء وقال قيس: عن عطاء» ثم اتفقا جميعاً: أ 
ال ااه مز وله مال وة ووك او سال وه 
له وولده أحزار 

وكذلك العبدُ إذا عتق. 

ومن قال بقولنا: ماللكٌ وأبو سليمات. 

وقال أبو حنيفة: ماله لسيّده . 

وقالَ سفيانٌ الثوري: الال للسَيّدِ إلا أن يشترطه المكاتب. 

وقال الأوزاعي: ما عرفه السيّدُ من مال العبدٍ فهر للعبادء 
وما لم يعرفه فهو للسيد. ْ 

قال أبو محمّا: مال العبد له 

وجائرٌ للسيّدٍ انتزاعه بالنص» فإذا كوب فلا خلاف أن 
كسبه له لا للسَيّدِ - ولو كان للسیدٍ انتزاعه لم یتم عتقه أبدا. 

فصحٌ أن حال الكتابة غيرٌ حاله قبلهاء وكانّ ماله كله 
حكما واحدا في أنه ليس للسّيّدٍ أحذة إذلم يات بذلك في 
المكاتب نص 

-١ 51‏ مسألة: وول الکاتب من آمته حة. 

وكذلك لو ملك ذا رحم خرمة فة وله أن يكاتب أو 
محري توه و ا لسارم مل تعالى 


مكاتباً من غيره - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۸- کاب الكِتَابةٍ 


5-54 مسألة: وإذا حل النجي أو الكتابة 

وهو قول الرّهري؛ لأنه مال قذ صح وجوبه ليد وهر 
دين لازم» فضمانه جائرٌ. 

ولو بيع من العبد ما لم يؤدٌ كانَ ما وجب عليه بعد ديناً 

وأمَا قبل حلول النجم فلا؛ لأنه م يجب بعد - ولعلّه 
يموت قبل وجوبه» أو يموت السيد فلا يجب على العبل. 
يوضع عنه بشرط أن يعجّل؛ لأنهما شرط ليس في كتاب الله عب 

وقالَ مالك: وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتبي جننائر بعش 
ما عليه» وبالعروض. 1 

وصح عن ابن عمرّ: آله لا جو مقاطعته إلا بالعروض. 
فخالفا ابنَ عمرّء ولا يعلم له في ذلك الف من الصحابة. 

وقال الشّافعي بقول ابن عمرّء ولا حبجّة إلا في نص. 
وبالله تعالى التوفيق. 


وبه نتاید. 


36- مسألةٌ: ولا تجو كتابة بعض عبار ولا كتابة 
شقص له في عبلو مع غيره لأن الله تعالى يقول:9وَالْذِينَ يمون 
الكتاب مما مَلَكَتْ أَيِمَائكُم فَكَايَيُوهُمْ | نعَلِمَمْ فيهم خَيْرا4 
وليسَ بعض العبد ما ملكت مين مالك بعضي ولا يقال فيه: إنّه 
ملك يمينه أصلاء ولا أنه تما ملكت جين ومن قال ذلك فقذ 
كذب بيقين. فلو اتف الششريكان معاً على كتابة عبدهما أو أمتهما 
معا بلا فصل جا ذلك» لأنهما حيتشار خاطبون بالآية بخلاف 
الواحد؛ أنه يقال لسادات المشتركٍ - وإنْ كانوا جماعة: هذا العبدُ 
ملك يمينكم» وما ملكت أيماتكم» فكان فعلهما هذا داخلا في أمرٍ 
الله تعالى مع صحَةٍ حبر بريرة وأنها مكاتبةً لجماعة» هكذا في نص 
الخر. 

-مسألة: وَإِنْ كانت الكتابة نجمين فصاعداء 
أو إلى أجل فاراد العبدُ تعجيلها كلّهاء أو تعجيل بعضها قبل 
أجله: لم يلزم اليد قبول ذلك ولا عتق العبليه وهي ي إلى أجلهاء 
وكل نجم منها إلى أجله. لقول الله تعالى: لأَؤفوا بالْعُقوٍ». 

وليت شعري أينَ من خالفنا عن احتجاجهمٌ ب 


۱۸ - مسالة: وإذا حل النجمٌ أو الكتابة ووجبت» 


aD 
شرن ول روطي‎ 
وال مالك: يجبرٌ على قبض ذلك وتعجيل العتق‎ 
للمكاتبي.‎ 


وقالَ الشافعي: إِنْ كانت الكتابة دراهمّ أو دنانيرَ أجيرَ 
السَيْدُ على قبوفاء وإنْ كانت عروضا لم يجبر. 

قال أبو محمّد: أُمًا قول الشافعي: فتقسيمٌ فاسء لا ليل 
عليه لا من قرآن» ولا سنق ولا روايةٍ سقيمةٍ ولا قول أحاٍ 
نعلمه قبل ولا یاس وما كان هكذا فهر باطلٌ بلا شك. 


وقد يكون للسَيدٍ غرض في تأجيل الدّراهم والدنانير 
ومنفعة ظاهرة من خوفي لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهماء 
كما في العروض ولا فرق. 

وأمَا المالكيّون: فإنهم أوهموا نهم يحتجَون بما روّينا من 
طريق ابن الجهم أخبرنا الوزن أخبرنا علي أخيرنا معاد العنبري 
أخبرنا علي بن سويد بن منجوفم أخبرنا أنس بن سيرينَ عن أبيه 
قالَ: كاتبني انس بن مالك على عشرينَ الفأ فكنت في مفتح 
تست فاشتريت رة فريحت فيهاء فآتيت أنساً يجميع مكاتبتي» فابى 
أنْ يقبلها إلا نجوماء فأتيت عمرّ فذكرت ذلك له فقال: أراد انس 
الميراث» وكتب إلى أنس: أن اقبلهاء فقبلها. 

وهذا أحسنْ ما روي فيه عن عمرَ وسائرها منقطع. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبار الرحمن بن الحارث بن 
ام ان أباه كاتب عبداً له فلمًا فرع من كتابسه أناه الع بماله 
كلك فابى الحارث أن يأخذه وقال: : لي شرطيء فرفع ذلك إلى 
عثمان» فقالَ له عثمانٌ: هلم الال فاجعله في بيت امال فتعطيه منه 
في كل حل ما يحلُ» فاعتق العبد. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عجييٌ جدا إِذْ رأى عمرٌء وعثمانٌ 
إجابة السيّدِ إلى كتابةٍ عبده إذا طلبها العبدُء وخالفه نس واحتج 
عمرٌ» وعثمان بالقرآن كانَ قول أنس حجّة وكانّ قول عمرٌ 
وعثمان لبس بحجق وإذا واف قول عمل وعثمان رأي مالكي 
خالفهما آنس» والحارث , بن هشامء وهما صاحبان» والقرآنٌ: صارٌ 
قو عمر وعثمان حجّة و يكن قول انس حجّة' إن هذا 
لعجب - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإ موّهوا بتعظيم أمر العتق. 

قلنا: أينَ كنم عن هذا التعظيم؟ إذ لم توجبوا الكتابة فرضاً 
لعتق العبد إذا طلبهاء والقرآن يوجب ذلك» وعمرٌء وعثمان» 
وغيرهما. وين كنم عن هذا التعظيم إِذْ ردت ا لمكاتب رقيقاً من 
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أجل دنار أو درهم بق عليه لم يقدز عليه؟ فبادرتم وأبطلدم كل 
ما أعطى ول تؤجلوه إلا ثلاثة آیا» وبعضكم أيضاً: أمراً يسيراً» 
e‏ 
جميع ما عليه ليتعجل العتق والسيدُ يأبى إلا شرطه الجاترٌ بالقرآن» 
والستق والإجماع: وا على ا و ا 
السيّدُ تعجيل الكتابة كلها ليتعجّلٌ عتقٌ العبدٍ والعبدُ قادرٌ على 
ذلك إلا أله يأبى إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك» 
فهلٌ في التخاذل والتحكم بالباطل والناقضة أكثرٌ من هذا؟. 


۷ مسالة: ور عل ادان يي 
المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسة» ما سك اا 
وَل عقار للكتابق وي السيّدُ على ذلك. فلو مات قبل أن يعطيه 
كلف الورثة ذلك من رأس الال مع الغرماء. 

برها هُ ذلك قول الله تعالى: لفَكَائْبُوهُمْ إن عَلِمتَمْ فيهمْ 
حيرا وَآنُوهُمْ من مَال الله الذي اناكم فهذا مر لا جو تعديه. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليماكت إلا أن التحالتي 
تناقض» فرأى قول الله تعالى: طفَكَائبُوهُمْ م إن غلم فيهم برا 
على الدب - ورأى قوله تعالى: اتوم ين مَال الله لني 
اك على الوجوب - وهذا نمكم وكلا الأمرين ل بذ فيه 
عدداً ما أحدهما: موكولٌ إلى السّيّدِ والآخرٌ: موكول إليه وإلى 
العبدٍ بالمعروفيء مما لا حيف فيه ولا مشقةء ولا حرج عليهما. 

وقال أبو حنيفةء ومالك: كلا الأمرين ندب قوله تعالى: 
رَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الي آتاکم) مر للسَيّدٍ ولغيرة. 

قال ابو محمّد: هذا خطاً. 

ما قوهم ' كلا الأمرين ندب" فلا حل أن يحمل قول الله 
تعالى: افعلواء على: لا تفعلوا إِنْ شتتم - ولا يفهم هذا المعنى 
أحدٌ من هذا اللّفظٍ - وهذه إحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه 
إلا بص آخرَ ورد بذلك. 

وما قوهم ' إنه آمرٌ سيد 
على قوله: #فَكائوهُم». 

فصحّ ضرورة أن المأمورينَ بالكتابة هم: هم المأمورونَ 
بإتيانهم من مال الى لا يفهم أحدٌ من هذا الأمر غير هذا - 
فظهرٌ فسادُ قولهم م وتحكمهمْ بالدّعوى بلا دليل. 

وروينا هذا القول: أنه حث عليه السَيّدَ وغيره عن بريدة 


الأسلميّ من طريق فيها الحسنُ بن واقار - وهر ضعيفة - ولا 
حجّة في أحلو دون رسول الله 1. 


و وغيره' ' فباطل؛ لأنه معطوفٌ 


- مسألة: وفرضٌ على السيّدِ أن يعطيّ المكاتب 


۸- كناب الككتائة 


وقالت طائفة: أمرّ بذلك سعد وغيرة» فهؤلاء رأوه 


واجبا: 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا هشیم عن 
يونس» وامغيرة» قال يونس: عن الحسن وقال المغيرة: 5 عن إبراهيم 
ثم اتفقا في قول الله تعالى: رَآنُوهُمْ ِن مال الله الذي تاک 
قالَ: أمرّ الله تعالى مولاه والناسَّ أن يعينوا المكاتب. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوريٰ عن عب 
الأعلى أخيرنا یو عب الرَحن اللي وشهدته کاب عبداً له 
على أربعة آلافيٍ فحطً عنه الفا في آخر نجومه دا فاليم 
علي بن | بي طالب يقول: وَانُوهُمْ مِنْ مَال الله الي آنَاكُمْ» 

ومن طريق إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله - هو ابن المدييي - أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان عن ليث 

a‏ : لوَآنُومُمْ مِنْ مال الله 

ا ا 

وروينا من طريق عب الاق عن معمر عن قتادة في 
الله ھک الله الذي تاک قال: هو 

u‏ إنه واخ 

ES‏ اغرنا أب شی ع 
ا يا ابا أيّةَ اذهب 
فاستعن به فقال: يا مير المؤمنين لو كان هذا في آخر نجمء فقا 
عمر: ر لعلي' لا أدركة» قال عكرمة ثم قرأ: رَاتُوهُمْ مِنْ مال الله 
دا 
دي موب بع متي عن اي قل 0 

فل ىكم 0 قلت: مائة أوقيّ قالَ: فما استزادني» 
قالَ: فکاتبني وار إن کت ایی انی كاتنت غلامي» 
وَأرذك 1 أن أعبجّلَ له طائفة من مالي فأرسلي إل بمائيئ درهم إلى 
E‏ تا 
يي 0 لين بن مل الله لني نكيف جلها E‏ 


۸- كتاب الكِتَابَةٍ 


قال أبو محمّد: تقذ كان أشبه بأمور الذين» وأدخل في 
السّلامةٍ أن يقو الحنفيوك بقول علي في هذه السالةِ وان 
يقولوا: مثلٌ هذا لا يقال بالرّأي منهم؛ حيث يقولون ما يضحك 
اللكالىء ويبعدُ من الله تعالى» ومن المعقول: أنه إن انكشف في 
فخ الحرة في الصّلاقٍ» أو من السّاقء أو من البطن» أو من 
الذراعء أو من اراس الربع: بطلت الصلام فإن اتكشف اقل لم 
تبطل الصّلاة» لا سيّماء 

وقد رويدا من طريق إسحاق بن راهويه عن عبدٍ اراق 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن ن السّائبو عن حبيبو بن ابي ثابتم 
عن عاصم بن ضمرة عن علي لاي كد سان د 


ورو 


«لوَآنُوهُمْ من مَال الله الذي تک قَالَ: : ريع الكتابة. 

ومن طريقي التبري عن عبد الرّؤّاق أخبرنا ابن جريج 
ار ا ن اا عاذ فال حي ديز أو عن 
الرحمن السلمي - أخيره ه عن علي بن أبي طالب عن التي باز 
«لوَآنُومٌم ِن مال الله الي آتاكن» قَالَ: ريع الكِنَابة). 

قال علي: فان قيل: فلم لم تاخذوا بهذا الحديث. 

قلنا: لن ابنَ جريج لم يسمع من عطاء بن السّائب إلا بعد 
اختلاط عطاء. 

وروينا من طريق العقيلي أخبرنا إبراهيم بن حم أخيرنا 
سليمانٌ بِنُ حربو أخبرنا أبو النعمان عن جى بن مسعيلرٍ القطّان 
قال: ل تغهرٌ حفظ ابن الاب بعد وح بن زي سمغ مده قبل ان 

ومن طريق العقيليُ أخبرنا محمّدٌ بن إسماعيل أخبرنا 
الحسنٌ بن علي الحلواني أخبرنا علي - هو ابن المدينيّ - قال: 
كان يحبى بن سعيار اقطان لا يروي حديث عطاء بن الس ائب إلا 
عن شعبة» وسفيان. 

قال أبو محماد: فصح اختلاطة فلا يحل أن يحت من 
SS‏ 
يرو أحدٌ منهمْ عنه إلا موقوفاً على علي ضيه 

وأا هم فإذا وافقّ الخيرٌ yT‏ کان 
موضوعاً - فَإِذْ قد سقط هذا الحبرٌ فلا حجّة لأهل هذه المقالة. 

واحتج القائلون بأنه على الدب بحديث كتابة سلمان ذه 
وبحديث عائشة آم المؤمنينّ «أَنْ جَويرِيَة ة آم الْؤْميِينَ وَقَمَتْ فِي 
سهم ابت بن قيس أو ابن عَم له فكاتَهَا أت رَسُولَ الله عي 2 
هينه فَقَالَ لها عليه الصلاة والسلام: دا 


- مسألةٌ: وفرضٌ على السَيدٍ أن يعطي المكاتب 
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عَنك كتابتك وَأَتَرَرَجُك قالوا: فلم يذكر في هذين الخبرين إيتاءً 
مال المكائبي. 

قال علي: لا حجّة هم في شيء من هذا. 

ما خبرٌ سلماث فان مالكه کان يهودياً غير ذمّي» بل مناد 
لا تجري عليه أحكامٌ الإسلام؛ فلا متعلقَ هم بهذا. وأعجبُ شيء 
احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكرٌ من إيتاء المال» وتخالفتهمْ له 
فيما أجازه فيه نضا رسول الله ر من إحياء ثلاثمائة نخلق 
وأربعينَ أوقيةٌ من ذهب إلى غير أجل مسمى» ولا مقبوضة وهم 
لا جيزون شيئاً من هذاء فسبحان من أطلقَ الستتهمْ بهذه العظائم 
الي جب أن بره عنها الحياء وأن بردع عنها الدَينُ. 

وأمَا خبرٌ جويرية: فليسَ فيه على ماذا كاتبهاء ولا هل 
كاتب إلى أجل آم إلى غير أجلء فيلزمٌ على هذا أن يكون حجّة 
في إجازةٍ الكتابة إلى غير أجل وكلٌ كتابة أفسدوها إذ م يذكروا 
فيها إيتاء الالء فليس فيه: نها م تؤت ماله فلا متعلّقَ هم بي 
فكيف وهي كتابة لم تنم بلا شاك؛ لأنّه ل يقل احدٌ من اهل 
ل أن جويرية ام ا ممن كانت مولاة لثابتي ولا لابن عمّيٍ 
بل قذ صح أن رسول الله لز ها وَتَرَمْجَهَا وَجَعَلَّ عِْقَهًا 
ا 

فبطل کل ما موّهوا به - والحمد لله رب العالمين. 

وقالوا: لو كان فرضاً لكان محدود القدر.. 

قال أبو محمّاٍ: فقلنا: من أينَ قلتمْ هذا؟ وما المانمُ من أنْ 
يفرض الله تعالى علينا عطاءً يكله إلى اختيارنا؟ وأي شيء أعطيناه 
كنا قذ ينا ما علينا. وهلا قلعم هذا في المنعةٍ التي رآها النفيَونُ 
والنتافعيون فرضاً - وهي غير محدودةٍ القدر؟. 

وهلا قال هذا المالكيون ني الخراج ج المضروب على الأرض 
الفتتحة عنوة - وهو عندهم فرضٌ غيرٌ محدود القدر؟ وكما قالوا 
فيما أوجبوا فيه الحكومة فرضاً من الخراج - وهو غير حدود 
القدر؟. 

فسبحان من جعل هم عند أنفسهم وفي ظتهسم: ن يتعقبوا 
على الله تعالى حكمه بما لا يتعقبونه على أنفسهم فيما يشرعونه 
في الذين بآرائهم. نحا الله و" نعم الوكيل. م كتابُ الكتابةٍ 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


۹۳ ۳- مسآلةً: لا جو ليد أن بقول لغلامه: 8 كاب صحْبَةٍ مك اليَمِين 
0 فإن احتج ححح بقول يوسف عليه السلام فإله ري أَحْسَنَ 
8 كتاب صُحْبَةٍ ملك اليَِين مراي وقوله: لاذكرني عند ربك فتلك شريعة» وهذه أخرى» 


۴ ۷- مسألة: لا رز للمَيّدٍ أن يقول لغلامه: 
هذا عبدي» ولا لمملوكته: هذه أمي» لکن يقول: غلامي» وفتاي» 
وملوکي» ومملوكتى وخادمي, وفتاتي. ولا يجورٌ للعبد أن يقول: 
هذا ربي» أو مولاي» أو ربتي. ولا يقل أحد لمملول: هذا ربك 
ولا ربتك» لکن يقول: سيّدي. 

وجائزٌ أن يقول المرءٌ لآخرَ: هذا عبدك وهذا عبد فلان» 
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وأمة فلان» ومولى فلان؛ لأنْ النهِيّ لم يرذ إلا فيما ذكرنا فقط. 

وجائرٌ أن يقول: هؤلاء عبيدك» وعبادك» وإماؤك. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا حا بِنُ سلمة عن يوب الستختيني' عن محمد بن سيرينَ 
عن أبي هريرة عن رسول الله تا أنه قال: لايق أَحَدكُم: 
دي وَأمتي» وَلا يفول الْمُْوك: ري وري وليل المَالِك: 
تاي رَقاټي يقل الَمْلرك: سَيّدِي) وَسَيِّدَني» فإنكم: 
الْملوكون وَالرْب: الله عر وَجَل)). 

ومن طريق عب الرزاق أخبرنا مشر عن عمام يبن به 
أنه سمع أبا هريرة يحَدّث عن رسول الله قالَ: لاقل اكم 
طم ربك - املق ربك وض ربك وَلا يقل أَحَدُكمْ: رٺي٬‏ 
وَليقل: سي ولا يقل: ماي وَلا يقل أَحَدُكُم: عَبْدِي أَمَِي؛ 
وَِقْلْ: فتاټي» غلامي». 
الأعمش عن ل E‏ «ولا 
يقل العَبْكُ لسَيدو: لاي فن مَؤلاكم اللَّمه. 

قال أبو محمَار: في هذه الرّواية زيادة النهي عن قول: 
مولاي» والنهي هو الرّائد والوارد برفع الإباحة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا ابن السرح أخيرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو - هو ابنْ الحارث - أن أبا يونس مولى أبي هريرة 
حدّثه عن أبي هريرة بهذا اء فأسنده عن أبي هريرة: همام بن 
مه وأبو صالح» وأبن سيرين» وعبد الرحمن والد العلاء. 

وروی عن أبي هريرة من فتياهُ: أبو يونس غلامه ولا يعلمُ 
له حالف من الصحابة. 

وقال الله عر وجل: #رَأَنكِحوا الأيامَى 127 
وَالصَالِحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ يكونوا فقراء يُغنِهم الله مِنْ 
فضلهٍ4. 


2 


وتلك لخت وهذه أخرىء وقد كان هذا فاخا عندنا وفي شريعتنا 
حتی نهى رسول الله ل عن ذلك. 

وقد قال يوسف عليه السلام: 9تَوَكْنِي مُسْلِماً وَألْحِقيِي 
بِالصالِحِنَ» وقد نهينا عق الو 


VE‏ وى طن بارا ف 
ملركة وملوكتة ما يلبسُ - ولوْ شيت - وان يطعمه ما يأكل 
ولو لقمة - وأنْ يشبعه ويكسوه بالمعروفي. مثل ما يكسى ويطعم 
مثلهُ أو مثلهاء وأنْ لا يكلفه ما لا يطيق. 

روینا من طريق البخاري أخبرنا آدم ب 

د لحرا رامن لحب a‏ سر كم 
«رأيت أبا َر ماري وله 0 َعَلَى غُلايه حل فَسَالناهِ عَنْ 
ذلك قَقَالَ: إن رَسون الله ا قَالَ لَه : إخوانكم حرلكم 
الله َعلَى تحت یدیم فمن كَانَ أخوه تخت بده ْمُه مما 
اكل وله معا بل ولا قرم مَاتَطْئْهُمْ فَإِنْ 
كلْقسْمُوهُمَ مَا غلبم فَأعِينوهُم». 

ومن ) طريقق مسال أخبرنا هارونُ بن معروفي ومحمدٌ بن 
عاد قالا جميعاً: أخبرنا حاتم بن إسماعيلَ عن يعقوب بن مجاه 


بن أبي إياس أخيرنا 


أبي حزرة عن عَُادَة ن الوليار : بن اة ِن الصاوت دنه سَهمَ أبا 
بسر وَهَذ تيه وَعَلَبّه رة وَمَعَافري وَعَلَى غُلايِه بردة 
وَمَعَافرِيَ» فقا لَه في ذلك قَقَالَ لَه أبو الك عد ماي 
اناه وَسَمعَ أي انان وَوَعَاه لبي رَسُول الله ا وَهْرَ 
و َطْعِمُوَهُمْ يما تأكلون وَاكْسُوهُمْ مِمًا تَكْسُون» قال أبو 
اليسر: فكان إذا أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من ان ياح 
من حسناتي يوم القيامة. 

ورؤفا حل عنااعن ابي بعر ال ولا عالب هم من 
الصحابة رضي الله عنهم أصلا. 


٥‏ ۷- مسألة: ولا يحل لأحد أن يسمي غلامة: 
آفلح» ولا یار ولا نافع» ولا نيح ولا رباحَ - وله أنْ يسمي 
أولاده بهذه الأسماء. وله أنْ يسمي مماليكه بسائر الأسماء مشل: 
نجاح» ومنجح» ونفيع» وربيح» ويسيرء وفليح» وغير ذلك لا 
تحاش شيئا. 

0 E TES 
مانا سول الله از‎ e 


۹- كتاب صْحبَة ملك اليَوين 
أن نسي رَقِبقنًا رة أسْمَاة: افلح وَربَاحَ» وَيَسَان وَنَافِع». 

ومن طريق مسلم أخبرنا امد بن عبد الله بن يونس 
أخبرنا زهيرُ بن معاويةء أخيرنا منصورٌ بن المعتمر عن هلال بن 
يسافو عن اريم بن عميلة عن سمرة بن جندبي قال: قال 
رسول الله ##اهز: الا تسين غُلامَك يسار وَلاراحا ولا 
نبيحاء ولا فلح تنك رل انم هی فترل: لا إِنْمَا هن أي 

فلا تزيڈن عَلَي. 
قال ؛ علي: ا من 


0 أن 
يَنهَى أن يُسَمى ب يَعْلَى ويرك ولح ونَاقٍِ وسار يتخو 
ذلك - ثم رين سكت بعد عَنهَاء فم فبض تفلا ولم ينه عن 
Ee‏ 
E 1100‏ 

سمح النهي» وامنبث أولى من التاني؛ لأن عنده علماً زائداً لم يكن 
عند جابر» ولا يكن الأخد بحديث جابر إلا بتكذيب سمرة 
ومعادٌ الان هذا فكيفة وك من ااا التى ذكرها جابرٌ م 
ينه عنها أصلا؟. 

فصح أن حديث سمرة ليس عخالفاً لأكثر ما في حديش 
جابر؟ أن جابراً ذكرٌ: أله عليه الصلاة والسلام لإ ينه عن تلك 
الأأسماة الي ذكرّء وصدق - وذكر سمرة: : أنه عليه الصلاة 
+والسلام نهى عن بعضهاء وصدق. 

وقالوا: قذ روي أن رسول الله تالز كان له غلامٌ أسودٌ 
اة رباح» يأذنُ عليه - وقد غاب عن عمرّ أمرٌّ جزية المجسوس 
- وهو أشهرٌ من النهي عن هذه الأسماء فما الان من أن يغيب 
عن جابرء وطائفةٍ معة: النهي عن هذه الأسماء وقد غاب عن 
ابن عمرٌ النهي' عن كري الأرض - ثم بلغه في آخر عمره فرجع 
إليه ب وهر انه من هذه الأسماء. 

وأا تسميةٌ غلام رسول الله ل رباحاً. فإنما انفرد به 
عكرمة بن عمّار وهو ضعيفٌ - فلا حجّة فيه ولو صح لكان 
مواقا لمهرد الأصل» وكان النهي شرعاًزائداً لا يحل الخروج 
عن وقالوا: قول الني يا: فإنك تقول: أئم هر؟ فيقول: 5 
يان بالعلَة في ذلك» وهي عله موجودة في: خيرة وخخير» وسعار 
وسعيلر؛ ومحمود» وأسماء كثيرٍ: فيجب المنمُ منها عندكم أيضاً. 

قلنا: هذا أصل أصحابب القياس» لا أصلناء وإنما نجع 


۷ - مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يسمي غلامة: 
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نحن ما جعله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سيب 
للحكم في المكان الذي ورد فيه اأص فقط لا تتعذاه إلى ما لم 
ينص عليه برهاننا على صحَةٍ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو 
اراة أن يجعلَ ذلك علّة في سائر الأسماء لما عجر عن ذلك 
بأخصرً من هذا اللفظ ل الذي أتى به: فهذا حكمُ البيان رالذي 
ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أله أراد أشياء كثيرة فتكلّف 

ذكرٌ بعضهاء وعلق الحكمّ عليه وأخبرٌ بالسّبب في ذلك» وسكت 
عن غير ذلك: هو حكمٌ التلييس» وعدم التبليغ» ومعلاً الله من 
هذا. ولا دلي لكمْ على صحَّةٍ دعواكمٌ إلا الدّعوى فقطء والظرة 
الكاذب. 


وقالوا: قذ سمى ابن عمرٌ غلامة: نافعاء وسمّى أبو يوب 
غلامة: أفلحّ بحضرةٍ الصحابة. 

قلنا: قذ غاب بإقراركم عن أبي أيُوبَ وجوب الغسلٍ من 
ا ERS‏ وغير ذلك» 
ا ET‏ 
الله ب م كابأ صحبةٍ ملك اليمين والحمة لله رب العالي 


وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلَّمٌ تسليماً كثيراً. 


14 
٠‏ کناب الواريث 


۷ مسالة: ) أل ما يحرج من رأس المال: :دين 
الغرماء فان فضلّ منه شيءٌ كفْنَ منه الت وإ لم يفضل منه 


شي ال كننداعان بدن ضر مر SG‏ 
في ' كتاب ء الجنائز” من ديواننا هذا. وعمدة ذلك قوله تعالى: #مِنْ 
َد وَصِية يُوصِي بها أو دن وأا مصعب بن عمير 4 لم 
يوج له إلا ثوب واحدٌ فكمَنَ فی ولأن تكليف الغرماء حاصّة 
أن يكون الكفنٌ ناقصاً من حقوقهم: ظلمٌ هم - وهذا واجبٌ 
على كل من حضرٌ من المسلمينَ والغرماء من جملتهم. 


۷ ۰ مسألة: فن فضلت فضلة من المال: كانت 


الوصيةٌ في الل فما دونه لا يتجاوز بها الث على ما نذكر في ' 


کتاب الوصايا " من ديواننا هذا إن شاء الله عر وجل وكانَ 
للورثة ما بقيّ لقول الله تعالى: ين يغد وَ 
دین). 


02 


۸ - مساألة: ولا يرث من الرجال إلا الأب 
والجدٌ أبو الأبي وأبو الح المذكور. ّ 

وهكذا ما وجد. ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد بو 
جد ولا مع أبي الج جد جد - ولا يرث جد من قبل الأ ولا 
جد من قبل جد ولا الأخ الشقيق أو للب فقطء أو للام فقط 
وابنْ الأخ الشقيق» وابنْ الأخ للأبي. ولا يرث ابن أخ لآم 
بن ابن الابن. 

اوهكذا ما وج والعمٌذة شقيق الأب وأخو الأب لأبيهِ. ولا 
يرث أخو الأب مه وان العم الشقيق» وابنُ العم أخو الأب 
لأبيهء وعم الأب الشقيقء أو الأب. 

وهكذا ما علاء وأبناؤهم الذكررٌ والروج والمعتق ومعتق 
المعتق. 

وهكذا ما علاء لا يرث من الرّجال غيرٌ من ذكرنا - ولا 
خلاف في أن هؤلاء يرثون. ولا يرث من النساء إلا الأ والجدة 


والاين» ابن الابن» وار 


والابنة وابنة الابن» وابنةٌ ابن الابن. 

وهكذا ما وجدت. ولا ترث ٠‏ ابنة ابن ولا ابن ابلك 
والأخحت الشقيقةء أو للأبي أو للام والروجة» والمعتقة» ومعتقة 
المعتقة. 


وهكذا ماعلا. ولا يرث ابن أختي ولابنت آختي ولا 


- مسألةٌ: وَل ما يخرجُ من رأس 


المال: دين ٠‏ كاب الْوَاريث 


ابه أ ولا ابن عم ولا عم ولا خالة» ولا حال ولا جد 
لأ ولا ابنة انق ولا ابن ابق ولا بت أخ لأ ولا ابن أ 
لام ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث» ولا يرث مع الأب 
جد ولا ترث مع الام جد ولا يرث أخ ولا ات مع ابن 
دكر را مع اجوز ولا يرث ابنُ اخ مع أخ شقيق» أو لأب ولا 
يرث أخ لأم مع ابی ولا مع ابن» ولا مع ابن ولا مع جد ولا 
يرث عم مع ابي ولا مع جد ولا مع أخ شقيق» أو لأبي ولا 
مع ابن أخ شقيق» أو لأب - وإِنْ سفل. 
برها هذا كله. نصو ص القرآن» وقول التي :8 الذي: 
رويناة من طريق وهيب عن طاووس عن ابن عباس عن 
رسول الله تقر : لْجِمُرا القَرَائِضَ بأصحَابهاء فما قت الَرائضر* 
ب ا فلا اختلاف فيه أصلاء 


۹ - مسألة: أوَلُ ما يخرج نا تركه الت إِنْ ترك 
شيئاً من المال» قل أو كثرٌ: ديون الله تعال» إنْ كان عليه منها 
شيء: كالح والركاق والكفّارات» ونحو ذلك ثم إن بقيّ شيءٌ 
أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإ فضل شيء كفنَ 
منه الي وان م يفضلٌ منه شيءٌ كان كفنه على من حضرٌ من 
الغرماء» أو غيرهم - قان فضل بعد الكفن شيء: نفذت وصية 
ايت في ثلث ما بقي» ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية. 

برها ذلك قول الله تعلل في آيات المواريث: ين بغ 
وَصِيّة يُوصي بها أو دَيْنِ4» وقال رسول الله ا: «فدَيْنُ الله 
أ حن أن يُقَضَىء افضرا الله َهُرَ اح بالرَناء» وقذ ذكرنا ذلك 
بأسانيده في ' کتاب و الصيام» والزّكاق, والحج' من ديوانها هذاء 
فأغنى عن إعادته فالآية تعمٌ ديون الله تعالى وديون الخلقء 
والسّنُ الثابتة بيت أن دينَ اله تعالل مقدّمٌ على ديون الخلق. 

وأا الكفن فقذ ذكرناه في" كتاب الجنائزٍ وصح أن مرق 
والمصعب بن عمير رضي الله عنهما: لم يوجذ هما شي إلا 
شملة شملةٌ فكفنا فيهما'. 

ولاك قرة N‏ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاً؛ لان النصً جاءً بتقديم الذين 
كما تلوناء فإذ قذ صارً الال كلّه للغرماء بنص القرآن ة بور لطم 
أن بخص الغرماءُ بإخراج الكفنٍ مسن ماهم دون مال سائر من 
حضر إل | بوجت ذلك ترآ ولا س ولا اماق ولا باس 
ولا نظرٌ ولا احتیاط لک حكمه أنه لم يترك شيئاً أصلاء ومن لم 
يترك شيئاً فكفنه على كل من حضرٌ من المسلمينَ» لأمر رسول 


۰- كناب الَوَارِيث 


الله يز من وَلِيَ كفن أيه أَنْ يُحْسِئَهُا فصارٌ إحسانٌ | لكفن 
فرضاً على كل من حضرٌ الميت» فهذا عموم للغرماء وغيرهم 3 
حضر. ر. ولا حلاف في أن الوصيّة لا تنفد إلا بعد اتتصاف الخرماء» 
لقول رسول الله يز إن ومَاءَكُمْ وأنوالكم عَليكُمْ حَرَام “فمالٌ 
الت قذ صاز في حقوق الله تعالل أو للغرماء بموته - کله أو 
بعضه ‏ فحرا م عليه الحم في مال غ كرو ناته ESS‏ 

ماله الذي يتخلّف» فصح بهذا أن الوصيّة فيما يبقى بعد الدين. 


8 9 مساألة: ومن مات وترك أختين شقيقتين أو 
لأبي أو أكثرٌ من أختين كذلك أيضاًء ول يترك ولدأء ولا آخاً 
شقيقاًء ولا لأبي» ولا من يحطهن مما نذكرٌ فلهما ثلشا ما ترك أو 
هن - على السّواء. 

برهان ذلك قول الله عرّ وجل: إن امْرُقٌ هَ1َ َلك ليس لَه 
ولد ول حت فلا ِف ما تَر وهو برها إن لَمْ يك لها ولد 


إن كَانَا ا تين فَلَّهُمَا الثلَان مما تَرَد4. 
ومن طريقي جد بن مغ اعيزنا امامل ب رو 


الجحدري أخبرنا خالدٌ بن الحارث ‏ هو الهجيمي - أخبرنا هشامٌ 


- هو الدستوائي ؛ - أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: : 


«اشتكيْت وَعِذي سبع أحرَاسو لي فدَحَلَ عَلَي رَسُولُ الله خا 
فخ في رجهي ماقت فتلح: ا رَسُولَ اللي ألا أومبي 
لأخرّاتي الي - ثم خوج م وترکييء ثم رجح لي فَقَالَ: إنْي لا 
أراك ميا من وَجَيِكَ هذا وإ الله قذ آنزل فين الي 
لأخوَاتك: َجَعلَ لَه التين - فَكَانَ جَابر يقول: رلت هَذِه 
الآية في: ليستفتونك قل الله يكم في الكَلالَةِ4). 

وهذا لا خلاف فيه. 

وأَمًا البنتان فلا حلاف في الثلاث فصاعداًء ولا ولد للمّت 
ذكراً في أن هن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يحطْهن. 

وهو قول الله تعالل» إن كن سء قوق انين فَلَمُنَ تنا 

مَا ترك). 

وأا البتعان فقذ روي عن ابن عباس أنه ليس هما إلا 
النصفٌ كما للواحدة - والمرجوعٌ إليه عند التازع هو بيان رسول 
الله لز: 

كما رؤينا من طريق مسو أخبرنا شر بن المفضل أخبرنا 
عبد الله بنُ محمّد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قا: حرجنا 
مع رَسُول الله ا حى جتنا امرأة ين الأنصار في الأسراق - 


- مسألةٌ: ومن مات وترك أختين شقيقتين أو 
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وهي جه حَارجَة ن ريد بن ثاب - كر حَديثاً وَفبه: فَجَاءَت 
لرا بين لها فَقالَت: م زود لله ان رتا نه بن اليم 
يل مَك يوم أح وقد امنتقى عَمْهمَا مَلّهُمَا َم يدع هما مَالا 
إلا أخذة فما ترّى يا رَسُولَ الله فَوَاللّهِ لا ينكان أبدا إلا 
وَلْهُمَا مال فال رَسُولُ الله #لز: يقي الله فِي ذلك قَالَ: 
ولت سُورَة النسَاء «يُرصيكم الله ِي أوْلاكم» الآية» فَقَالَ 
رَسُولٌ الله تفظة: اذْعُوًا لي ره وَصَاحِبْهَا فقا لِعَمهِمًا: أَعْطِهمًا 
اين وَأعط مهما امن وما بَقِيّ فَلك». 

وقذ ثبت أنه ييز أعطى الابنة النصف» وابنة الابن الد 
تكملة الثلثين وقد اآعى أصحاب القياس أن الثلثين انما وعدت 
للبشين قياساً على الأختين» قالوا: والبتنان أولى بلك من 
الأختين. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل؛ لأنه إن كان ذلك لن البنتين 
احق من الأختين فواجب أنْ يزيدوهما من اجل أنهما اوی 
واقرب؛ فيخالفوا القرآ» أو ييطلوا قياسهم. 

وأيضاً فاته - نعني هؤلاء جين بهذا القياس ‏ لا 
يختلفون في عشر باتو وأخستو لأب أن للأخت الثلث كاملاء 
ولك واحدةٍ من البنات حمس اثلث - فقذ أعطوا الأخحت 
الواحدة أكثرَ ما أعطوا أربع ناتء فين قوهم: إِنّ البنات أحق 
من الأخواتي وهذا منهمْ تخليط في الدَين» وليست المواريث على 
قدر التفاضل في القرابة» إنما هي كما جاءت النصوص فقط. ولا 
خلاف فيمر" ترك جده أبا أمّهه واب بتته وبنت أخيهء واب أختف 
وخاله وخالتك وعمته وابنَ عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرينَ 
جدا ل نت 
ذكرناء وأينَ قرابته من قرابتهم - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


09- مسألة: فان ترك أختا شقيقة وأخناً واحدةً 
للب أو اثتين للأب او أكثرٌ من ذلك: فللشقيقة التصف» ولتي 
للأبي أو اللواتي» للأب: السّدس فقط؛ لان الله عر وجل أعطى 
الأخت النصف» وأعطى الأختين فصاعداً الثلثين. 

فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأبيء أو اللواتي للا 
e‏ 
الصف بالإجماع امتيقن في أن لا يشاركها فيه الي ليست شقيقة 
فلم يبق إلا السدسء فهو للىي للأبي أو اللواتي للأب. 

05- مسألة: ولا ترت أت شقيقةٌ ولاغ” 


شقيقةٍ مع ابن ذكر ولا مع ابنةٍ أنئى» ولا مع ابن ابن وإِنْ سفل» 
ولا مع بنته ابن وإنْ سفلت» والباقي بعد نصيبب البنت وبنت 


۷ 


الابن للعصبة و كالآخ» وابن الأ والعم» وابن العم والمعتق 
وعصبتو» إلا أن لا يكون للميّتٍ عاصب» فيكون حيتد ار ما بقي 
للأخت الشقيقة أو لل للأب إن لم يكن هنالك شقيقة 
وللأخوات كذلك. 

وهو قول ! إسحاق بن راهويه - ويه نأخذ. وهنا قولان غير 
هذا. أحدهما ‏ أن الأخوات عصبة البناتي وان الأخت المذكورة 
أو الأخوات المذكورات و يأخذن ما فضل عن الابنق أو بسنت 
الابنء أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعداً. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وام - وصح 
عن ابن مسعودٍ وزیا وابن الّبير في ذلك روايات لا متعلّق هم 
بها. 

وصح في الأحت والبنت عن معا وأبي موسى» وسلمان. 

وقد روي عن عمرّ كذلك أيضا. 

والثاني - أنه لا ترث أختُ أصلا مم ابنقه ولا مع ابنة ابن 
- وصح عن ابن عباس - وهو أوّلُ قول ابن الزبير. 

وهو قول أبي سليمان. 

واحتج من رأى الآخوات عصبة البنات بما رؤينا من طريق 
شعبةء وسفيان عن أبي قيس الأودي - هو عبد الرحمن بن روان 
- عن الهذيل بن شرحبيل قال: ستل أبو موسى عن ابن واب ابن 
وأختيء فقال: للابنة التصف وللأخت التصفُ «فسیل اش 
فود تأعير يقل آي مرتی فال لَقَدْ ضَلَلْتْ إذاً وَمَا آنا مِن 
دين أقضي فيه بمّا وب فی النبي تلاز لاب الصف وَلابْنَةٍ 
الاين انس تكله ان وما قي فللأختا. 

قال أبو محمّاٍ: زات فن برع انكام اولاق أنه 
ابن بقول الله عر وجل: إن امْرْؤٌ هَلَكَ َيس لَه وَلَدُ وله أختْ 
لها ص ما ترك وهو يرا إن لَمْ يكن لها ول4 واس م الولدٍ 
يقع على الابن» وينت الابن» كما يقعٌ على الابن وابن الابن في 
اللَةَ ة وني القرآن . 

والعجبُ من مجاهرة بعض القائلينَ هاهنا: إنما عنى ولداً 
ذكراً - وهذا إقدامٌ على الله تعالى بالباطل» وقول عليه بما لا 
يعلم» بل بما يعلمٌ آنه باطل. وليت شعري آي فرق بين قوله 
تعالى: إن امْرُؤٌ هلك ليس لَه وَلَدَ وله حت وبِينَ ن قوله تعالى: 
لدَلَهُنُ اربع مما ركم إن لَمْ يكن كم ولد إن كان كم وَلَدُ 
ن ال ما تر وقوله تعالى: لوَلَكُمْ زف ما َر 
آزوَاجُكَم إن لَمْ يکن لَه ولد ِن کان لَه ولد كم الب مما 
ركن وقوله تعالى: لوَلأبوَيْه ِكل واد مِنْهُمَا السدس مما 


5- مسألة: ولا ترث أخت شقيقةٌ ولا غير شقيقةٍ 


۰- كناب الوَاريث 


تَر إن كان لَه ولد إن لَمْ يكن لَه ولد وَوَن آبراه لام الث 
إن كان لَه إخرة فلأمّه السُدس) فلم يختلفوا في جيع هذه 
الآيات: أن الول سواءٌ كان ذكراً أو أنشى» أو ولد الولدٍ كذلك 
فالحكم واحد. 

ثم بدا هم في ميراش الأخت أن الولد إنما أريدَ به الذكرَّ 
ولستکتب شهَااتهُم ويُسأَنُونَ4 طفَإِنْ شهدوا فلا نهذ مَعَهُمْ4. 

واحتجٌ أيضاً من لم يورّث أختا مع ابد ولا مع ابنة ابن: 
لابه عن رسول الله 4ظ من طريق وهيبو عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن ا «ألجقوا الفَرَائْضَ بأَصْحَابِهَا فما 
أبقت القَرَايض فَلأوْلَى رَجْلٍ ذكرا. 

قال أبو محمّد: وهم مجمعون على أل توريهم الأخست مع 
البدته وبنت الابن إنما هوّ بالتعصيبي »لا بفرض مسمّى» لأنهم 
يقولونَ في بشتره وزوج» وام وأاحتٍ شقيقةٍ أو لأب أو أخوات 
كذلك: إن للبنت النصف وللزوج الريعَ؛ وللأمٌ السدس» وليس 
للأحت أو الأخوات - إلا نصف السّدس. 

فان كانت المسألة جاهاء وكانت ابئتان: 1 ترك الأخحت ولا 
الأخوات شيئا: 

وروينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن الزُهريّ عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: قبل لابن عبّاس: من ره 
أبنتة وأخته لأبيف ا فقالَ ابن عباس: لابعة الف 
وللأخت النصف» وليس لأخته شيءٌ عا بقي» وهو لعصبته فقال 
له السّائل: إن عمرّ قضى بغيرٍ ذلك جعل للابنة التصف» 
وللأخت التصف» فقا ابن عبّاس: انتم اعم آم الله 

قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاووس قال لي ابن طاووس: 
أخبرني أبي آله سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إن ارو 
َك ليس له وَلَد وله أت لها صف ما ترك) قال ابن عبّاس: 
فقلتم أنتم: لها التصفُ وإِنْ كان له ولدٌ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله - 
هو ابن المديي حدثني سفيان - هو ابن عييئة - حدثبي مصعب 
بن عبل الله بن الزّبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
ام ليس في كتاب الله تعالى: ولا في قضاء رسول الله ا 
وستجدونه في الناس كلّهم: ميراث الأخحشو مع البنتو. 

قال أبو محمّد: هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا في 
الاس واشتهرٌ فيهمْ حجّة, وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في 
القرآن» ولا في سنة رسول الله تي وتكلمٌ أصحابنا في أبي قيس. 

قال علي: أبو قيس ثقةٌ ما نعلمٌ أحدا جرحه بجرحةٍ يجب بها 


ا كناب المواريث 


إسقاط روايتو فالواجبُ الأخذ بجا روى - وبحديث ابن عباس 
المسند الذي ذكرنا. 

فوجب بذلك إذا كانَ للميتٍ عاصب أن يكونَ ما فضلَ عن 
فريضة الابنةء أو البنتين» أو بنت الابن» أو بنتي الابن e‏ 
لأنّه أول رجل ذكرء وليست الأخت هاهنا من أصحاب الفرائض 
الذي أمرنا بالحاق فرائضهم بهمْ - وهذا واضح لا إشكال فيه. ١‏ 

فان لم يكن لمي رل عاصبٌ أصلا أخذنا بحديث أبي 
قيس وجعلنا الآخت عصبة كما في نصّه ول نخالف شيئاً من 
النصوص. والمعتق» ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من 
الذكور هم بلا شك من الرّجال الذكور: هم أول من الأخوات 
إذا كان للميّت ابن أو ابنةٌ أبن. 

قال علي: ليس في شيء من الرّوايات عن الصّحابةٍ 
المذكورين: لهم وروا الأخت مع البنتِ مع وجود عاصب ذكس 
فبطل ان يكون هم متعلق في شيء منها منها - وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: : والأم مع الولدٍ الذكر أو الأثنى» ار 


وإنْ سفل: ليق فط لأنه بض 
- وبالله تعالى التوفيقٌ 


ابن الابن» أو بنت الاين ب 
القرا آن» كما ذكرنا آنفاً 


٤‏ 1/ا1 مسألة: وذ کان للميس أخ» أو اخوان» أو 


اختان أو اخمت» أو آخ» واخت - ولا ولد له ولا ولد وللو ذكر.. 


فلأمّه الثلث. 

فإك كان له ثلاثة من الاخوةٍ ذكور أو إناش أو بعضهم ذكرٌ 
وبعضهم م أنثى: فلامه السدس» لقول الله تعالى: إن كان لَه 
إِخَرَة فَلأمّه السدمر». 

وهو قول ابن عباس. 

وقال غيرة: ا a‏ 
ا ا ا 
ل ا 
ال ري ار مر 
جعفر بن إبراهيمَ السعيدي أخبرنا يحيى , بن ابوب بن بادي 
SS‏ 
ا - عن شعبةً مول اين عاس عمن عبد الله بن 


عباس: أله دحل على عثمان بن عفان فقا له: إن الأخوين لا 


- مسألةٌ: والأمٌ 


عع الولدٍ الذكر أو الأنفى ۸ 


يران الم إلى السّدس» إِنْما قال الله تعال: ِن کان لَه إخرة» 
والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوق فقا عثمان: لا استطيع 
ان أنقض أمراً كان قبليء توارثه الاس ومضى في الأمصار. 

قال أبو محمّد: اَم ابن عباس فقذ وقفَ عثمان على القرآن 
الله فلم ينك عثمانُ ذلك أصلاًء ولا شك في أله لو كان عند 
عثمان في ذلك سه عن الب #5 أو حجّة من اللَغْةِ لعارضَ ابن 
عباس بها ما فعل» بل تعلق بام كان قبلُ» توارثه الناس ومضي 
في الآمصارء فعثمانُ رأى هذا حجَة وابنٌ عباس لم يره حجّةه 
والمرجوعٌ إليه عند التدازع هو القرآنُ» والسّنة» ونصّهما يشهد 
بصحَةٍ قول ابن عبّاس. وكم قضيّةٍ خالفوا فيها عثمالٌ» وعمرّ: 
كتقويهما الدية بالبقر والغديء والحلل» و رم 
والقضاء بولد الغارة رقيقاً سيد امهم في كثير جداً. 

ومن ادّعى مثلَ هذا إجماعاً - وخالف الإجماع عم 
كافرٌ: فابنُ عباس على قوم كاف إذْ حالف الإجاع ومعادً الله 
من هذاء بل مكفره ه احق بالكفر وأولى. 

وأمَا الخطأ مع قصد الحقّ فلا يرفمٌ عن أحار بعد رسول الله 

وقالَ بعضهم: الأخوان يقمٌ عليهما اسم إخوة. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأن عثمان؛ وا 
اله وقد اجتمعا على خلافي هذاء وبنية اللَّعةٍ مكذبة لهذا 
القول؛ لأن بنية التي في الل العربية الي بها خاطبنا الله تعالى 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام غير بنيةٍ الجمع بالثلائة 
عافد باد عرز لأح أن يقول: الرجلان قامواء ولا المرآتان 

واحتجّوا في هذا بقوله تعالى: #وَالسسارقٌ والارقة فَافْطُعُوا 
هما وهذا لا حجّة لهم فيو؛ لأن لكل واحا منهما يدين» 
والواجبُ قطعهما مرة بعد مرةٍ. 

وذكروا قول الله تعال: 9َقَدْ صمت قَلُوبَكُمَا وهذا لا 
حجّة لهم فيه؛ لان في لغةٍ العرب إن كل اثنين من اثنين فإنه خير 
عنهما بلفظ الجمعء قال الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مل ظهور الترسين 

فهذا باب مضبوط لا يتعدّى واحتجوا بقول الله تعال: 
نبأ الخصم إذ تسوا الخراب إذ دَخلوا عَلَى اود مفَرِعَ مِنَهُمْ 
لرا لا حا تا ټی َف على بنض» ال قوله قما! 
«إن هذا أي له يسم وون نَعْجَة ولي نة وَاحِدة» وهذا 
لا حجَّة هم في لأنّه لا نكرة في دخوطما ومعهما غيرهما. 


بن عباس: حجّة في 


١589 


وذكروا قرل الله تعالى: لعَسَى الله أن يبي بهم 
جَمِيعاً» وهذا عليه > لا مم؟ لأنهم كانوا ثلاثة: يؤزسف» وأخوه 
الأصغر الحتبس عن الصواعء وكبيرهم الذي قال: فلن أَبِرَحَ 
الأْض حت يان ِي أبي4. 

وقد اتفقوا على أن من أقرٌ لخر بدراهم أنه يقضى عليه 
بثلائقه لا بدرهمين - وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: لون كانُوا إِخْرَةٌ رجالا 
سء فللذكر مل حَظ الأنييّن). 

قال: والحكم في الأخستيه وال خ هكذاء فصسح أن الأخ 
والأخحت في قول الله تعالى: قان كان لَه إخرة فلأمّه السُدُس» 
كذلك ايضاً. 

قال أبو محمّد: أمَا الآيتان فحر. 

وأمَا هذا الاستدلال ففي غاية الفسادٍ لان الله تعالى قال: 
«قللذكر مل حَظ الاين وهذا جلي من النصُ في حكم 
الأخ» والأخت فقط. 

فان أوجدنا مثلّ ذلك في حجب الام فهو قولة» وإلا فهر 
مبطل مذّعى بلا برهان. 

وقال بعضهم: وجدنا كل ما يتغيّرٌ فيه حكم الفرض فيما 
بع الواحار يستوي فيه الاثنان» ما زا عليهما كالبنتين ميرائهما 
كميراش الثلاش وكالأختين ميرائهما كميراث التلاش وكالإخوةٍ 
لام إنما هو الث للاثنين كما هر للشلاث فوجب أن يكن 
حجب الم بالاثنين كحجبها بالثلاث. 

قال علي: فقلنا: ما وجب هذا قط كما تقول لأنه حك 
منك لا من الله تعال» وکل ما قال الله تعالى فحقٌ وكلُ ما قلت 
أنت ما لم يقله عر وجل فكذب» وباطلٌ» فهات برهاناً على صحَةٍ 
تشبيهك هذاء وإلا فهر باط وباللّه تعالى التوفيق. 

وقذ وجب للأمٌ بص القرآن: الثلث ولم يمطّها الله تعالى 
إلى السّدس إلا بولا للميتيه أو بأنْ يكن له إخرةٌ فلا يجرد 
منعها ما أوجبه الله تعال هاء إلا بيقين من سَةٍ وارده ولا َة 
في ذلك ولا إجماعٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


6م١1‏ مساألة: : فان كان الميت ترك زوجة وأبوين» 
أو مانت امرأة وتركت زوجاً وأبوين: فللرُوج النصف» وللرُوجة 
الربم ولام الث من راس الال كاملا - وللأب من ابنته 
المسّدس» ومن ابنه الّلث» وربع التلث. 


وقالت طائفة: ليس للام في كلتيهما إلا ثلث ما بقي بعد 


0 - مسألة: فان كان اميت ترك زوجة وأبوين 


۰- كتاب الوَاريث 


ميراث الزُوجء والزُوجةٍ - وهذا قول: 

رويناه صحيحاً عن عمرٌ بن الخطابي وعثمان وابن 
مسعوج في الروجة والأبوين» والزوج والأبوين - وصح عن ا 

ورويناه عن علي ولم يصح عنه. 

وهو قول الحارث الأعورء والحسنء» وسفيان الشوري» 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي, وأصحابهم. 

وهو قول إبراهيم النخعي. وها هنا قول آخرٌ: 

رويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
أخبرنا آيوبُ السختياني: أن محمد بن سيرينَ قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع» ولام ثلث جيم المالء وما بقي 
فللأب وقال في امرأةٍ تركت زوجها وأبويها: للزُوج الصف 
وللام ثلث ما بقيّ» وللابه ما بي - قال: إذا فضل الأب الم 
بشيء فان للأم الثلث. 

١‏ وأمًا القول الذي. 

قلا بو: فرويساه من طريقي عباد الاق عن سفيان 
الوري عن عبد الرّحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة عن 
ابن عبّاس: نه قال في زوج وأبوين: للزوج التصف» وللام الثلث 
من جع المال.. 

ومن ) طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعيّ قال: قال علي بن أبي طالبي: للام 
ثلث جميع المال. في امرأةٍ وأبوين» وزوج وأبوين - وروي أيضاً 
عن معاف بن جبلل. 

وهو قول شربح - وبه يقول أبو سليمان. 

قال أبو محمّد: احتج أهلُ القول بان للأم ثلث ما بقيّ بجا 
رونا من طريق وكيم عن سفيان الثوري عن أبيه عن المسيّبٍ بن 
رافع قال قالَ ابن مسعوج: : ما كان الله ليراني أفضّل. 

اما على أبر. 

وبما رؤينا من طريق وكيم عن سفيان عن فضيل بن 
عمرو الفقيمي عن إبراهيمٌ النخعي قال: خالف ابن عباس أهل 1 
الصّلاة و في زوج» وأبوين. 

وقالوا: معنى قول الله عر وجل: الرُوَرنه براه فلأمّه 
الث آي مما يره أبواة. مانعلمٌ هم حجّةٌ غير هذاء وكلٌ هذا 
لا حجّة لحم فيه. 

ما قول ابن مسعودء فلا حجّة في أحار دون رسول الله 
4# ولا نكرة في تفضيل الام على الأب: فقذ صح عن رسول 


۰- کاب الوَاريث 


00 الله؟ e‏ والسلام 
على الأب في حسن الصّحبةٍ - وقد سوّى الله تعالى بين الأب 
والأمٌ بإجماعنا وإجماعهمْ في الميراث إذا كان للميّتٍ ولد فظلأبَوَيْه 
كر ا سراحو اي عليه إذا 
أوجب ذلك نص؟. 

ثم إن هؤلاء حجن بقول ابن مسعودٍ هذا أو مخالفِينَ له 
في ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبا الرزاق عن سفيان الثوري عن 
الأعمش عن إبراهيم المي قالَ: کان عمرٌ بُ الخطابي وعبد 
الله بنْ مسعودٍ لا يفضتلان. 

أمّا على جد. 
ويخالفون عمرّء فيفضّلونَ الام على الج وهم يفضّلون الأثنى 
على الذكر في بعض المواريش. فيقولون في امرأةٍ ماتت وتركت 
0 وأمّهاء وأخوين شغیفین ا ا 0 
ا لي ل لي ل بره ل ا 
وتركت زوجهاء أو أختها شقيقتها وأخاً لأبو: إن الأخ لا يرث 
شيئاً - فلو كان مکانه أخت: فلها السّدسء بعال ها بي فم لا 
ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر ثم موّهون بتشنيع تفضيل الام 
على الأب حيث أوجبه الله تعال. 

وأمًا قول إبراهيم: خالف ابن عباس آهل الصّلاةٍ في زوج 
وأبوين» فإ كان حلاف أهل الصّلاةٍ كفراً أو فسقاً فلينظروا فيما 
يدخلون؟ والمعرض بابن عباس في هذا أحق بهاتين الصّفتين من 

والعجب من هذه الرّواية كيف يجوز أن يقولَ هذا إبراهيم 
وهو يروي عن على بن أبي طالبي. موافقة ابن عباس في ذلك 
كما أوردنا؟ وما وجدنا قول المخالفِينَ يصح عن أحدٍ إلا عن زيدٍ 
وحدة. 

وروي عن عليء وابن مسعود وم يصح عنهما - وقاذ 
يمكنُ أن جرج قول عمرَء وعثمان» وابن مسعود على قول ابن 
سيرينَ - وليس يقال في إضعاف هذه الرّوايات: خالف أهلَ 
الصّلاةٍ ‏ فبطلَ ما موّهوا به من هذا - وللّه تعالى الحمد. 


5- مسألةٌ: وللرّوج النصف إذا لم يكن للرّوجة 


Y۰ 


وأا قوم في قول الله تعال: 5 وره براه لاه التلّث» 
أي ما يرثه آبواه: فباطلٌ» وزيادة في القرآن لا جوز القولٌ بها. 
برهان ذلك: 


ما روّيناه من طريق محمد بن امثثى أخبرنا عبد الرحن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ وري عن عل لحن بن الأصبهساني" عن 
وأبوين» فقان: لوج الصف وللا لت سا يقي» قال اب 
عباس: رت ا 

اما على أب. 

قال علي: فلو كان لزيد بالآبة متعلق ما قال: أقوله برايبي 
لا أفضل. 

ما على بي ولقال: بل أقوله بكتاب اللّه عر وجل. 

قال أبو محمّدٍ: ليس الرَأيُ حجّةء ونص القرآن يوجبُ 
صحَة قول ابن عبّاس بقوله تعال: لفَلامُه الث فهذا عمومٌ لا 
يجوز تخصيصة و 

والعجب نهم مجمعون معنا على قوله تعالى: فن كان لَه 
إخوة لاه السّدْسْ4 أن ذلك من رأس الال لا تا يرئه 
الأبوان» ثم يقولون هاهنا في قوله تعال: طفَلأمه التي إن المرادٌ 
ل 

وأمًا قول ابن سيرين: ا 
ار ب النصُ 

ميئاً واحداً على كل حال وبالله تعالى التوفيق 


5- مسألة: وللرّوج الصف إذا لم يكن للرَوجةٍ 
ولد ذكرٌ أ و أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أثشى» من ولد ذكر وَإِنْ 
سفل - سواءً كان الولدُ من ذلك الرّوجٍ أو من غيرو. 

فان كان للمراً و ابن ذكر أو اش أن ابن ابن ذكن أو بست 
ابن ذكرٍ - وإ سفلٌ كما ذكرنا. فليس لاوج إلا الرْبِعْ 
وللرّوجةٍ الور بعُ إن لم يكن للزوج ابن ذكر ولا أنثى؛ ولا ابن ابن 
ذكر أو بدت ابن ذكرء أو بدت ابن ابن ذكر ول سفلٌ من ذكرنا - 
سواءً من تلك الرّوجة كان الولذ المذكورٌء أو من غيرها. 

فان كان للرُوج ولد أو ولد ولد ذكرٍ - كما ذكرنا - 
فليس للرُوجةٍ إلا الثمنٌ» وسواءٌ كانت زوجة واحدة أو اثعانه 
أو ثلاث أو أربع: هن شركاءً في في الرّبم» أو الشمن. 


۷1 


- مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


-٠‏ كناب الْوَاريث 


برهان ذلك نص القرآن امحفوظ, ولا حلاف في هذا 
أماد رولا دم اواو الناكر قي حي من ذلك» وبيقين يدري 
كر اتيز ل د كان و عيبرل الله ار أمواث تركوأ بنى 
بناتې فاتسقَ نقل الجميع - عصراً بعد عصر ألم لم يرثواء ولا 
حجبواء بل كأنهِمْ لم يكونواء بخلاف التحريم في عقا التكاح 
والوطء المنقول - عصراً بعد عصر - بلا خلافي أنه على العموم 
في بني البناتي» وبني البنين» وبخلاف وجوب الحق» والعتق» والنفقة 
الي أوجبته التصوص. 


۷-مسالة: ولا عول في شيء من مواريث 
الفرائض وهر أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسمَاةٍ ة لا يحتملها 
الميراث» مثل: : لمج أو زوجة» واخمت شقيقةٍ وأحت لم أو 
أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لا أو , ڏج أو زوجةٍ وأبوين 
وابنةٍ؛ أو ابشين فإك هذه فرائض ظاهرها أنه يحب التصف 
الضف والتلتت أو تف ولص ولان ارات ف وت ف 
سف و ا 
واحار من فرضه شيئا حتى ينقسم المال علیهم» ورتبوا ذلك على 
أن يجمعوا سهامهم كاملة» ثم يقسمٌ امال بينهم على ما اجتممٌ» 
مثل: زوج وأم واختين شقيقتين وأختين لم فهذو: ثلشان وثلث 
ونصفٌ وسدسٌ - ولا يصح هذا في بنية العالم. قالوا: فخ 
للزويج النصفُ وهر ر ثلاثة من ست وللام السدس وهر ر واحدٌ من 
ستقٌ فهذه أربعة سهامء وللشقيقتين الثلثان» وهما أربعة من ستقي 
فهذه ثمانيةء وللأختين للام الث وهو اثنان مسن سا ا 
عشرة يقسمُ الال بينهم على عشرة اسهم فللزوج الذي له 
النتصفُ ثلاثة من عشرق فهر اقل من الث ولام التي لها 
السّدسُ واحدٌ من عشرةٍ وهو العشرٌ. وللشقيقتين اللّنين هما 
لئان أربعةٌ من عشرةء فذلك خسان. وللاختين للام اين هما 
الث اثنان من عشرة فهو الخمسن. 

وهكذا نار عله المسائل. 

وهو قول وَل من قال به زيدُ بنُ ثابتوء ووافقه عليه عمرٌُ 
بن الخطّاب وصح عنه هذا. 

وروي عن علي وابن مسعود غيرٌ مسنلر. 

وذكرٌ عن العبّاس ول يصح 

وصح عن شري ونفر من التابعينَ يسير. 

وبه يقول أبو حنيفة, ومالك والشافعي واحث 
A)‏ القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهلٌ 

شيء عليه دعوى الإجماع؛ فان مكهمْ ذلك تكن عليهم 


مؤنة مدن دوق أنه قول الجمهورء وأنّ خلافه شذوذ وأن 
خصومهم ليرئون هم من تورّطهمْ في هذه الّعاوى الكاذبة - 
نعود باللّه من مثلها. 

وأيمُ الله لا أقدمُ على أن ينسب إلى أحد قول لم يعبت 
عنده أن ذلك المرءً قاله إلا مستسهلٌ الكذب» مقدمٌ عليه ساقط 
العدالة. 

وأمّا نم فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولا نسبناه 
إليهء وإن: 

رؤّيناه ول يصح عندنا. 

قلنا: روي عن فلان» فان لم يروَ لنا عنه قول لم نسب إليه 
قولا ل يبلغنا عن ولا نتكثرٌ بالكذبي ولم نذكره لا علينا ولا لنا: 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد الرّحمن بن 
أبي الرّنادٍ عن أبيه عن خارجة بن زيل بن ثابتو عن أبيه: أنه اول 
من عال في الفرائض» وأكثرٌ ما بلع بالعول مشلٌ ثلشيٰ رأس 
الفريضة: 

قال أبو محمّد: هذا يكني من إطال هذا القول آله محدث 
ل مض به سنة من رسول الله ل والماعز اعصاط كن رل 
السّلفي رضوان الله عليه قصدوا به الخير. 

وقالَ بالقول الأوّل: عبد الله بن عبّاس: 
عن ابن عبّاس قال الفرائض لا تعول. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ - هو ابن 
عيبنة - عن عمرو بن دينار قالَ: قالَ ابن غباس: لا تعولٌ 
فريضة. 
ريا عتذ ل إبسات عن و 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل 
عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلشاء إنما هو نصفان» 
وثلاثةٌ ثلاث وأريعة ارباع. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله - هر ابن ادي - أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بن سعد 
بق رايع بن عبد الجن ين عوف أخرنيا ابي هين عمو بن 
إسحاق حدثي ابن شهاب الرَهريٰ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود قالَ: خرجت أناء وزفرٌ بن أوس إلى ابن عباس 
فتحدثناً عنده حتّى عرض ذكرٌ فرائض المواريث فقالَ ابن عبّاسٍ: 
سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعلٌ في 


۰- كتاب الْوَاريث 


او وثلشاً: النصفان قاذ ذعبا بالمال؛ أن 0 


فقال: : عمرٌ بن الخطابي ا ًا التقت ع عنده الفرائض؛ ودافع بعضها 
e‏ وكانٌ امراً وزغا فقال: واللّه ما أدري أيكمْ قَدَمٌ الله عد 
وجل ولا آیکم آخرّء فما أجدُ شيا هو أوسمٌ من أن أقسمّ نكم 
هذا المالَ بالحصصء فادخل على كل ذي حق ما دحل عليه من 
العول. 

قال ابن عبّاس: ويم الله لو قم من قدم الله عر وجل ما 
عالت فريضة؛ فقالَ له زفرٌ: وآيها يا ابن عباس قدَمَ الله عر 


وجل. 

قال: كل فريضة لم يهبطها الله عر وجل عن فريضة إلا إلى 
فريضة» فهذا ما قلم. 

وما ما خر فكل فر يضةٍ إذا زالت عن فرضها لم يكن ها 


إلا ما بقي» فذلك الذي أعر. 

فاا الذي قَدَم» فالرّوجٌ له الصف فإ دخل عليه ما 
يزيله رجع إلى الرّم لا يزايله عنه شية. والرّوجة ها الرّبعُ» فإن 
زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيءٌ. والأمٌ ها الثثلث 
من الفرائض ودخلَ عليها صارت إلى 
السّدس لا يزايلها عنه شي فهذه الفرائضٌ الي قم الله عر 
وجل واي أخر: فريضة الأخوات والبنات هن النصفُ فما فوق 
ذلك» والثلثان» فإذا أزالتهن الفرائضُ عن ذلك لم يكن هن إلا ما 
يبقى. . فإذا اجتمع ما قم الله عر وجل وما أخخرّ: بدئ يمن قدْمّ 
واعطي حقه کملاء فن بقي شيء كان لمن خر وإن لم يبق شيءَ 
فلا شيءَ له فقالَ له زفر: فما منعك يا ابنَ عبّاس أن تشر عليه 
بهذا الرأي. ١‏ 


فان زالت عنه بشيء 


قال ابن عبّاس: هبتة. 

قال ابن شهاب: واللّه لولا أنه تقدّمه إمامٌ عادلٌ لكان أمره 
على الورع فامضى آمراً مضى ما اد ختلف على ابن عبّاس من 
أهل العلم اثنان فيما قال. 

وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومد بن علي بن ابي 
طالين وعحمّدُ بن علي بن الحسين ؛ وأبو سليمان وجميمٌ 
أصحابناء وغيرهم. 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول 
فوجدنا ما ذكره عمرٌ ضيه من أنه ل يعرف مسن قم الله تعاى» 
ولا من آخرّ. زا الدأخرون منهم أن قالوا: ليس بعضهة أولى 
بالخطيطة من بعض فالواجب أن يكونوا كالغرماء» والموصى هم 


7- مسألةٌ: ولا عول في شيء من هواريث الفرائض 


١/1 


يضيق الال عن حقوقهم» فالواجب أن يعمّوا بالحطيطة» واذعوا 
على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدةٍ فقط. 

وقالَ بعضهم في مسألة أخرى فقط: ما هم حجّة أصلا 
غير ما ذكرناء ولا حجّة لهم في شيء منه. 

أمَا قول عمر ضيه ' ما آدري أيهم قد الله عر وجل ولا 
أيهم آخرّ ' فصدق: ومثله لم يدغ مالم یتین له إلا أننا على يقين 
وثلج من أن الله تعالى لم يكلّفنا ما ل يتين لناء فإ كان خفي 
على عمرٌ فلم خف على ابن عباس» وليس مغيب الحكم عمبن 
غاب عنه حجّة على من علمة» وقذ غاب عن عمر ه علم 
جواز كثرة الصّداق» وموت رسول الله تق وما الكلالة وأشياء 
كثيرة فما كدح ذلك في علم من علمها 

وأمَا تشبيههم ذلك بالغرماء والموصى هم فباطل وتشبيه 
فاسدً؛ لان الال لو نسم على ما هرلوا وسح الغرماة واللوصى 
لهم ولوجة بعاد التحاص مال الغريم يقسمٌ على الغرماء 
والموصی مم أبدأء حتى ب يسعهم» وليس كذلك مر العول» فان 
كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنَةٍ والتار والعرش لايع 
لأكئرَ من: نصفين, أو ثلاثة أثلاث» أو أرئعة ارباې أو تة 
اسداس» أو ثمانية أئمان» فمن الباطلٍ أن يكلفنا الله عو وجا“ 
لحان وما ليس في الوسع» ومن الباطل أن يكلّفنا من المخرج من 
ذلك والمخلص منه ما لم يِبيْنْ عنا كيف نعملٌ فيه. 

وأما قوهم ليس بعضهم أولى بالحطيطةٍ من بعض ' فكلامٌ 
صحيحٌ إن زيد فيه ما ينقصُ من وهو أن لا يوجب حط بعضهم 
دون بعض نص أو ضرورة. 

وا عه ينا لاله اا عطقنا بن ارت 
ما جعل الله تعالى باحتياطك وظتك لكر بنص أو ضرورة. 

وأمًا دعراهم التناقضِ من المانعين بالعول في المسألةٍ الي 
ذكروا فسنذكرها إن شاء الله تعالى ونرى ألم م يتاقضوا فيها 
أصلا. فإِذْ قذ بطلَ كل ما شغبوا به فالواجب أنْ ننظرٌَ فيما احج 
به المبطلون للعول. 

و ابن عا يخي الذي قذ أوردنا من طريق 
عبيد الله بن عبد الله عنه قد انتم بالحجّةٍ في ذلك بما لا يقدرٌ 
أحذ على الاعتراض فيه» وأوَلٌ ذلك إخباره بان عمرّ أول من 
عالَ الفرائض باعترافه؛ آنه لم يعرف مراد الله تعالى في ذلك 
فصح أنه رأي لم يتقدّمه سنة - وهذا يكفي في رد هذا القول. 

وأمًا ابن عبّاس: فإنه وصف أن قوله في ذلك هر نص 
القرآن» فهر الح وبيّنَ أن الكلام في العول لا يقح إلا في فريضة 


EV 


فيها أبوان وزوج وزوجة وأخوات وبنات فقطء | أو بعضهم. 

قال أب حقو ولا يشك ذو مسكة عقل في أن الله تعالى 
م يرذ قط إعطاءً فرائض لا يسعها المال. 

ووجدنا ثلاث حجج قاطعةٍ موجبةٍ صحّة قول ابن 
عباس. 

إحداها : اي ذكرٌ من تقديم من لم يمه اله تعالل قط عن 


فرض مسمّىء على من حطه عن الفرض المسمّى إلى أن لا يكون 
له إلا ما بقي. 


والثانية : أنه بضرورة العقل عرفنا أن تقديم من أوجب 
الله تعالى ميرائه على كل حال» ومن لا يمنعه من الميراث مانعٌ 
اصلاء إذا کان هو واليت حرّين على دين واحليه على من قاذ 
يرث وقذ لا يرث؛ لن من لم يمنعه الله تعالى قط من الميراث لا 
يحل منعه ما جعل الله تعال لك وکل من قذ يرث وقد لا يرث؛ 
فبالضرورة ندري أنه لا يرث إلا بعدَ من يرث ولا بد. 

ووجدنا الرّوجين والأبوين یرون أبدا على كل حال. 

ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن 

ووجدنا البنات لا رثن إلا بعد ميراث من يرث معهن. 

والثالقة : أن ننظرّ فيمنْ ذكرنا فان وجدنا امال يسع 
مر سي م كد و 
شرا مھ اسا راسا ئ رجت قز كنا قد م 
أهل الإسلام اتفاقاً مقطوعاً به معلوماً بالمترورة على | ا 
في تلك الفريضةٍ ما ذكر الله عر وجل في القرآن أيقنا قطعاً إن الله 
تعالى لم يرده قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما افق له 
عليه فان لم يتف له على شيء لم نعطه شيئا لأنه قلذ صح أن لا 
م ل 

0 

وقالت طائفة: ليس له إلا بعض المسمّى في القرآن» وجب 
ولا بد يقيناً أن يقضى له بالمنصوص في القرآن» وان لا يلتفت إلى 
قول من قال بخلافب النْصّ إذْ لم أت في تصحيح دعواه بننص 
آخر. 

SS 
القضية؛ لأ الأبويسن» والرّوجين في مسائل العول كلها يقو‎ 
0 المبطلون للعول: إا الاي غ اسا‎ 


7- مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


٠‏ /ا- كاب الواريث 


القرآن . 

وقالَ القائلون بالعول: لين هم إلا بعضة» فوجب: الأخذ 

بنص القرآن لا بقول من خالفة. 

وأمًا الأخوات والبنات: فقدّأجمم القائلون بالعول 
والبطلون للعول» ولس في أهل الإسلام اتون الطائفتين ثالث 
هماء ولا هكن أن يوج لما ثالث إذ ليس في الممكن إلا إثبات 
أو نفي: : على E‏ لس جا جل 8 
نص ) القرآن» لكن إا بعض ذلك وإِما لا شيء ء فان إجماعهم 
حقاً بلا شك وكان ما اختلفوا فيه لا تقوم به حجةه إذ لم يأتر به 
SE E‏ 
ب موا ذلا وا لے ا و ول 
إجماع - وهذا بان لا إشكال فيه - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا امسالة الي اعا عليندا ها التساقض» فهي: انيج 
وام م؛ وأختان لأس وأختان 5 ومسألة أخرى اذعوا فيها التناقضَ 
على بعضنا دون بعض» وهي: : زوج وام وأختان لأم. 

فقالوا في هذه المسألة كل هؤلاء أولو فرض مسمی» لا 
يرث منهم أحدٌ بغير الفرض المسمّى في شيء بن الفرائيضن» 
وليسن هاهنا من يرث مرّة بفرض مسمُى فتقدّموة؛ ومرة ما بقيّ 
فتسقطوه او 

وقالوا في الام والأخوات اي أو للأب فق أو للأم 
ا فمن أينَ لكم إسقاط بعضٍ 

قال او اَم مسألة: الزُوج» والأم والأختين 
للأبي» والأختين للام. فلا تناقض فيها أصلاء لان الأختين للاب 
قذ يرئان بفرض سی مر وقذ لا يرثان إلا ما بقيّ دشي 
شي ء: :: فلا يعطيآن ما لم یات به نص هماء ولا اتفاق. ولیس للام 
هاهنا إلا السنّدسٌ؛ لان لمت إخوة» فوجب للروج التصف 
بالتص وللأم السدس بالتصيٌ فذلك الكلشان» وللأختين للام 
اثلث بالنص. 

وأيضا: فهؤلاء كلهم مجمعٌ على توريثهم في هذه الفريضة 
بلا خلافي من احا ومغتلفٌ في حطّهمْ فوجب توريثهم بالتص 
والإجماعء وبطل حطهم بالدعوى المخالفة ة للنص > وصح بالإجماع 
ان eS‏ 


-٠‏ کاب الْوَارِيثِ 


وأمًا مسألةٌ: : الروج وال والأختين للام: فإنها لا تلزمُ 
أبا سليمان ومن وافقه من يحط الأمْ إلى السّدس بالاثنين من 
الإخوة. 

وأا نحن ومن أخسد بقول ابن عباس في أن لا حط إلى 
النّدس إلا بثلاثةٍ من الإخوة فصاعداء فجوابنا فيها ‏ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

أن الزُوجَ والامٌ يرئان بکل وجي وني كل حال. 

وام الأختان للام فقذ يرثان وقذ لا يرثان» فلا يجورُ مسع 
من نحن على يقين من ان الله تعالى أوجب له امبراث في كل حال 
وابد ولا بجو توريث من قذ يرث وقذ لا يرث إلا بعد وريت 
من نحن على يقين من وجوبه توريثه وبع استيفائه ما نص الله 
تعال له علي فان فضلَ عنه شيء أخذه الذي قذ لا يرث وان لم 
يفضل شيةٌ لم يكن له شي إِذْ ليس في وسع المكلّف إلا هذاء 
أو خالفة القرآن بالدّعوى بلا برهان: فللرُوج النصف بالقرآن» 
ل لس 
غيرة» إذ ل يبق هم سواه - وبالله تعالى التُوفيقٌ 

- مسألة: وإ مات وترك ولدا ذكراً أو شىء 
أو ولد ولد اذكرٍ كذلك» أو ترك أب أو جد لأب وترك احا لام 
أو أختاً لآم أو اخاً لآم أو إخوة لأم: فلا ميراث لولد الم 
أصلاء فان لم يترلك احداً من ذكرنا: فللأخ للام السَّدسُ فق 
وللأخت للام ادس فقطء فإ كان أختاً وأنحاً لأم: فلهما 
الث بينهما على السّواءء لا يفضّل الذكرٌ على الأنثى. 

وكذلك إن كانوا جماعة: فالثلث بينهمْ شرعاً سواءً. 

وكذلك إن وجب هم السدمن في مسألة العول ولا فرق. 

برها ذلك قول الله تعال: رن کان رَجُلَ يُورَث كلل 
أو ارأة وله أخ او حت فلل اجا مهما ادس فن كَانُوا 
ر ِن لك فم شرك في التلْن». 

وهذا قولناء وقول أبي حنيفة, ومالك والشافعي» وام 
وأبي سليمان؛ وغيرهم. إلا روايتين رويتا عن ابن عباس. 

إحداهما: أن الإخوة للأم يقسمون الكلث للذكر مثل حط 
الأنثيين. : 

والقانية: ان الأ للام والأخت للام يرثان مع الأب 

فاا المسألة الأولى: فلا نقولٌ بها؛ لأنها خلافٌ قول الله 
تعالى: لمَهُمْ شرَكاءُ في الث ولقذ كان يلزمٌ القائلينَ بالقياس 
أن يقولوا بهذه القولة قياسا على ميراث الإخوةٍ للأبي أو 


4- مسألة: وإن مات وترك ولداً ذكراً أو 


١ /+‏ 
الأشقاء وبالله لوْ صح شيءٌ من القياس لكانت هذه المسالة أولى 
بالصَحَةٍ من كل ما حكموا فيه بالقياس» وأينَ هذا القاس من 
قياسهمْ ميراث البنتين على ميراث الأختين» وسائر تلك المقاييس 
الفاسدة؟. 

وأقا المسالة القانية: فلم تصح عن ابن عباس إلا في 
السدس الذي حطه الإخوة من ميراث الا فردُوها إلى ا 
عن الث فقطء والمشهورٌ عنه خلافها - ول تقل بها: لأث الله 
تعالى سمّى هذا التوريث' كلالة ' فوجب أنْ تعرفَ ما ' الكلالة* 
وما اراد الله تعلل بهذه الَفظ ولا يجوز أن يخي عن مراد الله 
عر وجل إلا بنص ابت أو إجماع ميقن > وإلا فهو افتراء على 
الله تعالى. فوجدنا: من يرثه إخوة أو اخوان أو أخ: إِما شقيق» 
وإًا لأبوه وإما لأم - ولا ولد له ولا ابن ولا ولد ابن ذكرٍ - 
وان سفل . - ولا أب ولا جد لأب - وَإِنْ علا - فهر كلالة 
ميرائه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم. 

ووجدنا أن من نقصّ من هذه الصفات شيء فقد اختلف 
ف فيو: أو كلالة آم لا؟ فلم يز أن يقطع على مراد الله تعالى إلا 
بالإجماع امتيقن الثابتم - إذا لم نهذ نضأ مفسّراً - فوجب بهذا أن 
لا يرث الإخوة كيف كانواء إلا حيث يعدم كل من ذكرناء إلا أن 
يوجب ميراث بعضهم نص صحيح فيوقفُ عندة» وليس ذلك إلا 
في موضعين فقط: 

وهو الأخ الشّقيق» أو للأبِ مع الابنة فصاعداًء واخحت 
مثله معه فصاعداء ما لم يستوف البنات الثلثين. 

والموضع الشاني: : الأخت كذلك مع البنت» أو البنات 
حيث لا عاصب للميّتٍ فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ومن تر ابا واب أو اباً وابعين 
فصاعداًء أو ابنة وابئاً فأكثر أو اثنين وبين فأكثرٌ: فللذكر 
سهمان» وللأنثى سهم. 00 1 

هذا نص القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

3- مسألة: والح والأخث الأشقَء أو للاب 
فقط فصاعداً - كذلك أيضاً للذكر مثلُ حظ الأنثيين - وهذا نص 
القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

-0١‏ مسألة: فان كاد اح شقيقٌ واحدٌ فاكثرٌء 
ومعه أخت شقيقة فأكثر؛ أو لا أت معة: لم يرث هاهنا الأخ 
للأبي ولا الأخمت للأب شيئا. 

وهذا نص قول رسول الله تز ّما قت الفرائضر 


١ ه/اع‎ 


فلأوْلَى رَجْلٍ ذَكَر) وإجماعٌ متيقنٌ ايضاء والأقربث بالأم وقد 
E‏ الس. 


أو عمو ذكوراً لأب فللشقيقة التصف» وللاخ لأب أو الإخرة 
من الآأبب: ما بقي - وإِنْ كثروا - وهذا إجماعٌ ميقن ونصُ 
القرآن والسئة. 

إن ترك أختين شقيقتين فصاعداًء أو أخاء أو إخوة لأب: 
فللشقيقتين فصاعداً الثلثان» وما بقيّ: فللأخ» أو الإخوة للأبي 
كما قلنا. 

۴ ۷ - مسالة: فإ ترك أختاً شقيقة» وأختا لأبي 
أو أخوات للأب: فلاشقيقة الصف وللَّي للأب أو اللواتي 
yT‏ طبن کا 

ين َلهُما الان يما تَرَك4 فلم يجعلل تعالى للأحرات وإن 
كثرن إلا الثلثين. 

فان ترك أيضاً أعيا لأم: کان لها سدس خامس. 

وكذلك لو كان أخاً لأم. 

فان كان اخوان لاأ أو أختان لام أو أخاء أو أخناء أو 
إخوة كثيرا لأم: فالتّلث الباقي هما أو م أو لمر - وهذا نص 
كما أوردناء وإجماع متيقن. 

فإن ترك شقيقتين وأخوات لأب واب عم أ وا 
0 الثلثان ' وللعم» » أو لابن العم ما بقي» ولا شيءَ 
لأراتي 

و 000 
عر ان اثلث الباقي لأواني للأسيه ول يقلن ذلك حيث 

وكذلك لز ترد أختين شقيفتين» واختين لأ وأخو سم أو 
أختاً لأبي أو إخوة لأب فللشقيقتين فصاعدا: اللشان» وللبشين 
للام فصاعداً الكت - ولا شيءَ للأختو للأبي ولا للأخوات 
للأبي. ولا للإخوة للأبى . 

وهذا دليلٌ النَصّ كما ذكرناء وإجماعٌ ميقن مقطوعٌ به. 

٤‏ ۷- مسألة: ولو ترك أختاً شقيقة وإخحوةٌ 
وأخوات للأبي فللشقيقة: الصف وما بقي بين الإخوةٍ 
والأخوات للأبي مالم يتجاوز ما بحب للأخوات السسَّدسُ ولا 
يزدن على السّدس أصلاء ويكونٌ الباقي للذكر وحدة. 


۲ - مسألةٌ: ومن ترك أخماً شقيقةٌ وأخا لأب 


۰- كتاب الْوَاريث 


فإ كانتا شقيقتين» وأختا ا | و آخحوات لأب وأخاً لأب: 
فالئلئان للشقيقتين» والباقي للأخ الذكر» ولا شيءَ ءَ للأختي للأبي 
ولا للأخوات للأبي. 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو شهاب عن 
الأعمش عن أبي الضحى - هر مسلم بن صبيح - عن مسروق 

بن الأجدع قالَ: : كان ابن مسعود يقو في أخوات لأب ا 
وإخوةٍ وأخوات لأب: للأخوات من الأب والأم: الثثثان» وسائرٌ 
الال للذكور دون الإناث. 

وبه إلى» سعيار أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمشُ عن 
إبراهيم عن مسروق: : أله كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات 
لأب ۽ وأم: فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناثي ف 
او ق ما 

قال: لاء ولک لقيت زيد بنّ ثابت فوجدته في الرَّاسحينَ 
في العلم. 

وی طريق وك اا عن ی ا فين 
مسروق عن عبار الله بن مسعوو: آنه قال في أخين لأب وام 
وإخوةٍ وأخوات لأب: إن لين للاب والآم : الثلشين» فمابقي 
فللذكور دون الإناث - وان عأئشة شركت بينهم فجعلت ما 
بقي بعد الّلثين للذكر مثلُ حظ الأنثيين. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي» قال: قال سروف انت زيند بان ات وأهل المدينة 
يشركونٌ بينهم قال الأعمش: وكانَ ابنُ مسعودٍ يقول في أخحتر 
لأس وآ وإخوةٍ لأبب: هذه النصفف؛ ثم ينظرٌ: فإِنْ كان إذا قاسم 
بها الذكورٌ أصابها أكثرٌ من السّدس لم يزدها على السّدس» وإذا 
أصابها أقل من السّدس: قاسم بها - وكانٌ غيره من ن¿ أصحاب 
محمد تيز يقولون: هذه الصف وما بقيّ للذكر مثلٌ حظ 
الأنثيين. 

ومن طريق وكيم أخيرنا إسماعيلٌ بن أبي خالل عن حكيم 
بن جابر عن زيا بن ابسو آنه قال فيها: هذا من قضاء أهلٍ 
الجاهللة: أن يرث لجال دون النساء. 

فاا عل سول ادك رو را ف وار رن 
الله تعالى: ورلن کار إو رجالا راء E‏ 
الان وما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب عم با وأنه 


٠‏ كاب المواريث 
من قضاء أهل الجاهليّة. 
قال علي: ليس قضاءً أهل الجاهليّة ما أوجبه القرآنُ. 

وقد صح الإجماعٌ على توريث العم وابن العم وابن 
الأخ: دون العمَةّ وبنت العم» وبنت الأخ - فهل هذا من قضاء 
أهل الجاهلية. 

وأمَا قول الأعمش: إِنّ سائرٌ أصحاب محمد بز على 
خلاف هذا. فنقول للمحتج بهذا: هبك صح لك ذلك - وهو لا 
يصح - عن ستو منهم» أهذا حجَّةٌ عندك؛ لأنه إجماعٌ آم لاذا؟. 

فان قال: ليس إجماعاً. 

قلعا له: فما ليس إجماعاً ولا نصاً: فلا حجّةَ فيه وإ كان 
هر إجماعاً. 

قلنا: فمخالفُ الإجماع: كافرٌ أو فاسقء فانظر فيم تدخل» 
وبماذا تصف ابنّ مسعودء واللّه إن المعرّض به في ذلك هو 
الستحق هاتين الصّفتين» لا أبن مسعود المقطوعٌ له باق والعلي 
والدّين» والإيمان. 

وما الآية: فهي حجّة عليهم؛ لان الله تعالى إنْما قال ذلك 

فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيبي» لا فيما ورثه الأخواث 
بالفرض المسمّى, والنصُ قذ صح بن لا يرث الأخرات بالفرض 
المسمى أكثرٌ من الثلثين. 

وقد أجمع المخالفون لنا: على أن من ترك أختاً شقيقة 
وعشرٌ أخوات لأب وعمًاً أو ابن عم أو ابسن أخ: انها 
للأخوات للأب إلا السّدسُ فقطء والباقي لن ذكرنا. 

وأجمعوا على أنه لز ترك أختين شقيقتين» وعشرٌ أخوات 
لأب وعمَاً أو ابن عم؛ أو ابن أخ: آنا اللو اتی للات يردق 
شيتاً اصلاء فمن اين وجب أن يرئنَ مع الأخ ولا يرئنَ مع 
العم ولا مع ابن العم» ولا مع ابن الأخ؟ وقال رسول الله تز: 
«ألجقوا الفْرَائْضَ بأَصْحَابهاء فمَا آبقت راض فلأوْلّى رَجْلٍ 
كرا والفرائض في هذه المسالة إنما هر الصف للشقيقة أو 
التلثان للشقيقتين» أو التصف للشقيقة والسَّدس لل للأب أو 
الأواتى ي لأب فقطاء فصح أن الباقي لأول رجل ذكرء وهذا تا 
خالفوا فيه التصر والقياس - وباللّه تعاى التُوفيقً. 


6- مسألة: ولا يرث مع الابن الذّكرٍ اح إلا 
البناث؛ والأب والأ والجذ والجدة والرُوجٌ والرّوجة» فقط. 
وول الحرةٍ والأمة سواءً في الميراث إذا كانت أمّه أمّ ولد أييي 
وكانّ الولدٌ حرّاء وإنْ كانت أمه أمة لغير أبيه» وهذا كله عمومٌ 


0 - مسألة: ولا يرث مع الابن الذكر أحدٌ إلا 


كلا ١‏ 
القرآن وإجماغٌ متيف 
as‏ لاه لاع ق ازلو 


لاون جل وک واجاع متقن. 


۷- مسألة: ومن ترك ابنة» وبني ابن ذكوراً: 
فلابتته النصفُ ولبني الابن الذكور ما بقي. 

فا ترك ابنتين فصاعداء وبني ابن ذكوراً فللبتين الثلشان» 
وما بقيّ فلبني الابن - فإن لم يترك ابنة» ولا ولدأء وتر بدت 
ابنٍء فلها التصفُ» فان كانتا اثتين ن» فلهما الثلثانء فان ترك بناتٍ 
ابن وبي ابن: فلمالُ بينهم للذكر مثلُ حظ الآثثيين. 

فإ ترك ابنة وابنة ابن» أو بنتي ابن أو پناتِ ابن: فللابئةٍ 
النصفُ ولبنتو الابن» أو لبنتي الابن» أو لبنات و الابن: سدس 
فقط - وإنْ كثرنّ - والباقي للعاصبو.. 

فا ترك ابنتين وبنات ابن وعماً وابنَ عم» أو اخأ | واب 
أخ: : فللبنتين الثلثان» ويكونٌ ما بقي للع »أو لابن العم أو للأخ» 
ار لابن الأخ - ولا شية لبنات الابنء وهذا كله نص وماع 
تين إلا في مسألة واحدة نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى الآن. 


۸-مسألة: : ومر ترك ابنة وبني ابن ذكوراً 
وإناثً: فللبدت النصفُ - ثم ينظرٌ: إن وقع لبنات الابن بالمقاسمة 
السّدس فأقل قاسمنَ» وإِنْ وقعَ هن أكثرٌ 1 يزدن على السدس. 

فان تر ابتين وبنى ابن ذكوراً وإناثاً: فللبتين الثلشان» 
والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث. 

فإك ترك ابنةء وبنت ابن» وبني ابن ابن: فللبنت التصف» 
ولبنت الاين السّسِنٌ أ ا 

وكذلك لو كن أكثرَ - والباقي لذكور ولد الولدٍ دون 
الإناش, ٠‏ ۰ 

وهو قول ابن مسعودء وعلقمة» وأبي ثورء وأبي 
سليمات: 

وقال آخروث: بل يقاسم الذكرٌ من ولد الولدٍ من في 
درجته من الإناث ويقاسم أيفساً ولد الولد عمّاتٍء للذكر مث حظ 
الأنثيين. 

وهذا خط واتشجنة فيه كالحجة في الإحوة والأخوات 
لأب مم الأخت والأخوات الشقائق» وة سوا حرفا حزفا. 


4¥ 
وبالله تعالى التوفيق. 


8- مساألة: والجدّة ترث الثلث إذا ل يكم 
للمبّت أمّ حيث ترت الم الثلث» وترث السّدسّ حيث ترث الم 
السّدس, إذا لم يكن للميّت أمْ. وترث الجدّة وابنها أبو الت حي 


كما ترث لو لم يكن حياً. 
وکل جِدَةٍ ترث إذا لم يكنْ هنالك اود كرب نهنا 


فإن استوينٌ في الدرجة اث شتركن في الميراث المذكور. وسواءً فيما 
ذكرنا أم الأ وأم الأب وَأ م أم الأم وأم آم الأب و م بي 
الأبيء وأم أبي الأم. 

كد أبدا. 

فقط - وروي عن وعسن 
: آم الام وأمّهاتهاء وأم الأب 


يورت إلا ج راح رهي لام ف 
غيرو» توريث جدّتين قط وتا 
وأمهاتها. 

وقالت طائفة: يتوريث ثلاث جدّات» وهما اللتان ذكرناء 
وأم أبِي الأب ۽ وأمهاتها. 

وروي عن طائفة: توريث كل جدَةٍ إلا جدَةٌ من قبل أبي 
ا» أو من قبل ابي جدة. 

وقال بعضهم: لا ترث الجدة والجدّتان والأكترٌ إلا 
السّدس فقط. 

وقال بعضهم: إن كانت التي من قبل الم أقرب انفردت 
بالسّدس ولم ترث معها التي من قبل الأبي فن كانت التي من 
قبل الأب مساوية لي من قبل الم أو كانت الي من قبل ا 


أبعدَ اشتركتا في السّدس. 
وقالت طائفة: لا ترث الْحدّة ما دام ابنها الذي صارت به 
جد حيا. 


برهان ذلك قول الله تعاى: لوَوَرئّه أَبَوَاه فَلأمّه التلث». 

وقال تعالى: كما احرج أبويكُمْ ين الجنة فجعل آم 
وامرأته ‏ عليهما السلام - آبویناء فهذا ر نص القرآن. 

وقد جسرّ قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماعَ على أن 
ليس للجذةٍ إلا السّدسْ ‏ وهذا من تلك الجسرات ‏ كتب إل 
كا مد م عب مه 
a‏ 


6- مسألةٌ: والجدة ترث الثلث إذا م يكن 


۰- كتاب الموَاريث 
عبّاسء قال: الجدة بمنزلة الأم إذا ¿ تكن آم - وقالَ طاووس: 
0 وجدنا يجاب الس دس 
للجدة ا بي بکر» وعمر» وابن مسعودء وعلي» 
وزيد: خسة فقطء فأينَ الإجماغ؟. 

قال أبو محمّدٍ: لا سيّما من ورّث الج ميراث الأب فإنّه 
ناقض إذ لم يورّث الجدّة ميراث الأم. 
رَسُولُ لله اا تلات + جَدَاتٍ e‏ 

رويناه من طريق سفيان الثوري» وحمّادٍ بن زيل وجرير 
بن عبدٍ الحميد» كلهم عن منصور عن إبراهيمَ كذلك. 

وخبرٌ مالك عن الزهري عن عثمانٌ بن إسحاق بن خرشة 
عن قبيصة بن ذؤيب: أن المغيرة بنّ شعبة» ومحمّد بنَ سلمة شهدا 
عند أبى بكر الصّدّيق إِنّ سول الله لز «أَعْطَى الد السُدس» 


عر عند عن لوا بن | ي طالب لذ سوق الل ع اط 
جَدئين السّدُس» إا م تكن آم أو شيءُ دُونْهُمَاء قان ا 
إلا وَاحِدَة: لها السّدْسٌ». 

وخر أبي داود التجستاني أخبرنا محمّدُ بن عبد العزيز 

بن أبي رزمة أخيرني أبي أخبرنا عبيدُ الله العتكي عن ابن بريدة 

عن أبيو: أن الي تفي «جَعَلَ لِلْجَدةٍ المكذين ا كن وا 
م 

وروي نحو هذا عن ابن عباس. قالوا: ومن الحال أنْ يكون 
هذا عن ابن عباس ويخالفة. 
لأنه لم يدرك أبا بكرء ولا سمعه من المغيرةٍ ولا محمّاٍه وخر 
إبراهيم مرسل. 

ثم لو صِحًا لما كان فيه حلاف لقولنا؛ لأننا نقول بتوريثها 
السّدس من حيث ترث الام السّدس مع الولد والإخوة. 

وأمَّا خبرٌ بريدة فعبد الله العتكي مجهول. وخمبرٌ علي 
الوهاب. 

وألا سيد ارات مالك اق 

وأيضا فلا سماعَ يصح مجاهدٍ من علي والرّواية عن ابن 


۰- كاب الواريث 


السّدسَ حيث للم السّدس. وهلا قالوا هاهنا بقوهم المعهود إذا 
وافقَ تقليدهم: إن ابن عباس لم يتر ما روي إلا لأمر هر أقوى 
في نفسه. 

وأمًا حرا فلو صح هاهنا عنن رسول الله تق حكمٌ 
بخلاف قولنا لقلنا بوه ولكنه لم يصح م أصلا. 

فان قالوا: قذ رويتمٌ في حديث قبيصة المذكور: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر قالت: إن ابن ابني؛ أو ابن ابنتي مات» وقد 
أخبرت أن لي في كتاب الله حقء فقالَ أبو بكر: ماأجذلك فى 
الكتاب حا وما سمعت رسول الله از يقضي لك بشيء 
ونالتا" 

قلنا: إِنْما أخبر الصديق ذه عن وجوده وسماعه وصدق» 
ند روت يعدا اي أن المسيرة ومحمّد بنَ سلمة سمعا في 
ذلك ما لم يسمع؛ فرجع هر #2 إلى ما سمعا مالم يسمغ هو؟ 
فاي غرية في أن لا مهد أيضاً في الكتابه في ذككره سیت ار ما جد 
EEE‏ 
ذكرَ بالقرآن رجع» ومثل هذا هم كثيرٌ 

وقد وجدنا صا أن انه أحد الأبرين في القرآنء وميراث 
الأبوين في القرآن» فميراثها في القرآن؛ ولیس في کل وقشو يذكر 
الإاذ ماق سي ونع انه سي E‏ 

ينص القرآن» وليس لمخالفنا متعلّقْ أصلاء لا بقرآن ولا بست 
ا 
بأنه باط قال الله تعالى: )015 هَاتوا رانکمہ كم صَادِقِينَ # 
ولا معنى لكثرة القائلينَ بالقول وقَلتهم» وقذ أفردنا أجزاءَ ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة, ومالك والشافعي ججهورٌ العلماءء 
وفيما قاله كل واحدٍ مهم ما لا يعرف أحدٌ قال به قبلة وقطعه 
فيما حالف فيه كل واحدٍ منهم الإجماع ليقن المقطوع بي وم 
يات قط نص ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحيح بترجيح ما كثرَ القائلون 
به على ما قل القائلونَ به. فهذا ميراث الجذةٍ. 

وأما: كم جدة ترثء فإ طائفة قالت: لا ترث إلا جد 
واحدقٌ وهي أم الأم. 

ورؤينا من طريقي يححى بن سعيار الأنصاري أخبرنا القاس 
بن حمّارٍ بن أبي بكر: أن رجلا مات وترك جذتيه: أم أمي وأم 
أبيهء فأتوا با بكر الصدّين فأعطى ام آمه الس دون آم الأبى 
فقالَ له عبد الرَحن بن سهلٍ e‏ - لقذ ورّئت الي لو 
كانت هي الي ما ورث منها شيئاء وتركت امرأةً لو كانت هي 
الميتة ورث ماها كله فأشرلك بينهما في السّتدس. ١‏ 


6- مسألةٌ: والجدَةٌ ترث القلث إذا ل يكن 


4۷۸ 


ورؤيناه من طريق هشيم» وابن عيينة كلاهما عن يحبى 
بن سعيد» ودخل حديث أحدهما في الآخر. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى 
بن سعيار الأنصاري» ر الرناد: أن أبا بكر ورت الجدّة آم الام 
الا فلمًا كان عمرٌ بن الخطاب جاءته اده 1 الأب فقال 
ها: ما لك في كتاب الله شيءٌ» وسوف أسألُ لك الناس؟. 

قال: فلم يذ أحداً يخبره شيعأ فقالَ غلامٌ من بني حارثة: 
م لا تورّثها يا أميرٌ المؤمنين وهي لو تركت الذنيا وما فيها ورثهاء 
وهذه لو تركت الدنيا وما فيها ل يرثها ابن ا فورئها عمر بسن 
الخطاب وقال: إن الله ليجع في الجدّات خيراً كثيرا. فهذا أبو 
بكر وعمرٌ: جعلا امبراث للجدةٍ الي للأمٌ دون ام الأب. 

فان قيل: قد رجعا عن ذلك. 

قلنا: : قذ قالا بوه ولا حجّة إلا في إجماع متيقن» فلا إجماعَ 
]علق اميل ونه 0 عدر بعة أبي بكر كما 
ترون. 

و 
الرلده وعلي معه يوافقة؛ وعثمان أيضاً مده حيائه فلم کک 
حالف ذلك و بر ما سلف مما ذكرنا إجماعا - فهذا أبعدٌ من أن 
كرد روط عاد E‏ وإثماً من 
الكذب على واحل وك ذلك لا خيرَ فيه» والقول بالظر” كذبٌ 
- نعود الله منة. 

وقالت طائفة: لا يرث إلا جدتان فقط: آم الم وأمّهاء 
N‏ 

وهكذا أبداً: أمًا. 

انا ا الات زاتهياة 2ه n‏ 
وهكذا: أمًا. 

فاا فق ولا يوريو آم جد صنلا 

وهو قول ابن كريق عرو رعو يه اا مر مناه 
والرّهري» وربيعة» وابن أبي ذئبي ومالك والتافعي ابي 
ثور؛ وأبي سليمات. 


ام انهاء 


وقالت طائفة: يرث ثلاث جدّات فقط: 
كما رؤينا من طريق عبد ا حذنني 0-6 سفيانَ 
إى ناص قل لبن نعي اعم عا 0 بواحدة» 
وأنت تورث ثلاث جدّات؟ أفلا تورّث حوَاءُ امرأة آدم. 


1۹ 


عع ككل ونان عد لبجل ول بي الا كلاهم. 6-7 
yT‏ 
أذ زيد بن ثابت ورّثْ ثلاث جدات: اثشين من قبل الأ 
وواحدة من قبل الأب. 

ومن طريق حا بن سلمة عن داود بن ابي هند وحمي 
قالا جميعاً: : إن زيد بن ثابت قال: يرئنَ ثلاث جدات: جدتا الأب 
يواد اا انه أيضاً عن علي بن أ بي طالب 
الأعمشُ عن إبراهيم؛ قال: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا: 
جذتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن أشعث 
TEE‏ سر إلى مسروق» 

ومن ET‏ إذا كن 
الجدّات أربعاً: طرحت آم أبي الأ وورٹ اللات السّتدس أثلاثاً 
بينهن - وبه يقول الأوزاعي, وأحمد بن حنبل. 

وقالت طائفة: ترت 0 جدّات: 

عاطق شيل نالا خرن خلا يزيد عدن 
بورثان م ا 


وقالت طائفة: ترث كل جدَةٍ إلا جدة بينها وبينَ اميت أبو 


وهو قول سفیاں الثوري» وأبي حنيفة, وأصحابهما. 

د em‏ 
اي 13 يام ارت 

وقالت طائفة: ترت كل جدة: 

كما روّينا من طريق عبد الْرَزّاق عن سفيان الثوري عن 
أشعث» وابي سهلٍ - هو محمد بن سال - كلاهما عن الشعي» 
قالَ: كان .عبد الله بن 'مستعود يورك ما قرت من :اجات وما بعت 
- وقذ روي هذا أيضاً عن علي بن أبي طالبي وابن ¿ عباس» 


8- مسألةٌ: والجدّةٌ ترث الثلث إذا ل يكن 


٠/ا-‏ كاب الموَاريث 
وزيد بن ٿابتو. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أشعث بن سوار 
أخيرنا الشعبي قال: جئنَ إلى مسروق أربع جذاتم تساءلن» فألغى 
آم أبي ي الم قال أشعث ع فخت الك ابن رن فقن أوهم 
أبو عائشة» يورثنٌ جميعاً. 

قال أبو محمد: أبو عائشة: كنية مسروق. 

وهو قول جابر بن زيل وعطاء بن ابي رباج والحسنء 
كل هؤلاء روي عنهم توريث أمٌ أبي ي الأم» وغيرها. 

قال علي: فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجَّة من لم 
آم الم وأمّها ڈ ثم أمّهاء هكذا فقط 
ا امي يصح أئرٌ بخلاف ذلك. 

فان قيل: فقذ رجع.. 

قلنا: فكانّ ماذا؟ إذا عه وو ا دار 


عليفما رضي الله عنهما وجه رجو ن الم ترت ولا 
تورث بلا خلافي والعمّةٌ تورث ولا ترث بلا خلافي. 


يورّث إلا ل وأحدة وه" 


وهذا عمرٌ قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على 
ناكحها في الأب وأباحَ له نكاحهاء فلم يرجع مالك عن قوله 
الأول لرجوع عمرّ عنة. 

وهذا علي قل رجع عن منعه بيع هات الأولاد ول 
يرجع: أبو حنيفة, ومالك والشافعي لرجوعي وليسَ رجوعٌ 
من رع حجَة كما أن قول من قال ليسَ حجّة؛ إلا أن يصح 
القول أ و الرجوعَ حجة. 

وقالوا أيضاً: قد صح الإجماعٌ على أنه لا يرث من 
هكذا 
فقطء فالواجبٌ أن لا يرث من الجدّات إلا واحدة» وهي آم الأ 
وآمّها وام أمّها. 

وهكذا فقط. 

قال أبو محمّد: هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس؛ لان 
الأول كثيرا ما يحَجّون بها والثنية أ صح ما يمكنٌ أن يكونٌ من 
0 ا 
ع لاز أعطى الجدة السدس إذا م يكن دونها آم بدليل ذكر الم 
الى دونهاء فلمْ يذكرٌ هاهنا إلا جدة تكونٌ دونها أم. 


الأجدادٍ إلا واحكء وهو أب الأب وأبوه» وأبو أبيه 


٠ا-‏ كِتَابُ الواريث 


وقذ ذكرنا هذا ار آنفاً وعلته ولا يلزماننا؛ لأننا لا من 
من الأخذ بقول مختلفب فيه إذا أوجبه برهانٌ بل وجب الأخذ به 
ينتار ولولا البرهان الموجب لتوريث كل جدَةٍ لكان هذا القول 
هر الذي لا يجوز القول بسواف لألّه الجتم عليه بيقين لا شك فيه 
وما عداه فمختلفُ فيه» ونح لا نقولُ بالقياس - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأمَا من لم يورّث إلا جدتين فما نعلمُ لُمْ حجّة أصلاء إلا 
أن بعضهم اذعى الإجماعَ على ذلك - وهذا باطلّ كما أوردنا. 

فيان تعلقوا بخبر مجاهر: أن الي تيا أطعم جدتين 
السوس: 

قلنا: هذا خبرٌ فاسدٌ وليسَ فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
منع من توريث أكثرٌ - وقد جاءً خيرٌ أحسنٌ منهُ: أنه عليه الصلاة 
والسلام ورث ثلاث جات ولیس قول سعد: ألا تورّث حواءً 
امرأة ت آم حجّة؛ لته لا خلاف في وجوب توريث حواءً امرأةٍ آدم 
لو كانت حيّة» ول : تكن دونها أمّ ولا جدَةٌ؛ لأن كل ميتو في العالم 
من بني آدمَ فله آم ولأمه ا ولام أمّه آم هكذا قطعاً بيقين إلى 
تو حواة» فهي جدة من قبل آم الم وأمّهاتها بيقينء فطل هذا 
الاعتراض» ول يبق هذا القول تعلق أصلا. 

والعجب كل العجبب: من أن مالكاء والشافعيء ف 
أقوالهما في الفرائض مقَلَدِينَ لزيد بن 
جدات فخالفوه بلا معنى» ولیس إنكارُ سعاږ على ابن مسعود 
توريث ثلاث جدات موجباً أن سعدا كان يورث جدئين» بل قلذ 
يكن أن يكو لا يورّث إلا جدة واحدة» فيطل هذا اقول بيقين. 

وما من لم يورت إلا ثلاث جتاتيه فما نعلم هم متعلقا 
إلا خب إبراهيم:: أن رسول الله يز اطعمٌ ثلاث جداتٍ 
السّدسَ» وهذا مرسلٌ» ليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام مع 
من توريث أكثره فبطل تعلقهمْ بي وبطلّ أن يكونَ لهم حجّة 
أصلا. 

وأمًا من لم يورّث إلا أربع جدّات» فما نعلم هم متعلّقاً 
أصلاء فبطل لتعريه من الحجة. 

وأَمَّا من ورّث كل جدةٍ إلا جد بينها وبين الت بو 35 
فلا حجّة هم أصلاء إلا ما قال الشعي: من أن الذي تدلي به لا 
يزث» فيقال لهم: ا جذا المسلم موت ل ای کار وج 
مسلب او عم مسل أو ابن عم مسل فلا لاف في ان كل 
من ذكرنا يرث وان الذي يدل به لا يرث. إنما الواريث 
بالنصوص لا بالقرسيء ولا بالإدلاء» وهذه المرأة المعتقة لا تكونٌ 


ع ابت وزيدٌ يورث ثلاث 


9- مسألةٌ: والجدةٌ ترث الثلث إذا ل يكن 
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ويا في التكاحء ولا اجون فلا يتكحان» وعاصبهما يكح 
مولاتهاء وعاصب الجنون ينكح ابنته وأخته» والّذي يدليان به لا 
3 ولعلهم أنْ يعوا إجماعاً على ما يقولون من منع الجدة 3 

أبي الم لميراث» فما هذا ببدع من جسراتهم» فقذ رأينا كذبهم 
بقول ابن سيرين وغيره - فبطل هذا القول لتعرّيه من الحجة. 

وأا من ورث كل جد فن حجّته ما صدّرنا قبل من أن 
الجدة أ واحدُ الأبوين بنص القرآن» وميراث الأبوين مين بنصّ 
القرآن فلم يج أن بحرم الأبوان الميراث إلا نص صحيح؛ أو 
إجماع متيقن» فصح الإجاع القن بقل راف الأعصار» عصراً 
بعد عصر إل اليا علي . على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورت 
قط من ابن بشت بالبنوق» ولا ابن بن بالبنوق فسقط ميراث كل 
جد يكونٌ اميت منه ابن بتي وبق ميراث الجا الذي هو اب 
من الميراث 
بذلك» فبقي ميراثها بنصّ القرآن واجباً. وباللّه تعالى التوفيق. 

ووجدنا خر قييصة بن ذؤيب إن رسول الله ين «أعْطَى 
الجَدهَالسُّسَ؛ موافقاً هذا القول؛ لأنه عم و يحص جاده من 
جدَق فيلزم من قال بالمرسل أنْ يقولَ بهذا؛ لأنه اعم من سائر 
الأخبار المذكورة. 

وأمًا نحن فلا نعتمدُ إلا على : نص القرآن الذي ذكرنا فقطء 
وبطلت سائ الأقوال بيقين لا مرية فيه لتعريها من حجَةٍ نص أو 
إجماع. وباللّه تعالى التوفيق- 

وأما تفاضل الجدّات في القرب فن طائفة قالت: لا نبالي 
أي الجدات أقرب» ولا أيتهن أبعدٌ في الميراث سواء: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الحجّاجٍ 
بن أرطاة عن الشعي قال: کان ابن مسعودٍ يساوي بين الجلدتين - 
كانت a‏ ارام بعد وراد ورور عه قا لا 
يحجبْ الجدات إلا الأم ويرئنَ - وإِنْ كان ر 


وأبو أب فقطء وم يات نص ولا إجماعٌ منم الجددة 


ار 
بعض - إلا أن تكرنَ إحداهنٌ آم الأخرى فترث الابنة دون أمها. 
اک 
وقول آخر: 

ار م د لثوري عن 
ااام د لبي اك ف يكاين 
شتی» فإذا كن من مكان واحدٍ ورّث القربى. 

وقول ثالث: قاله الحسنُ بن حي» وزفرٌ بن الهذيل» وهو 
إِنْ كانت إحدى الجدتين جدَةٌ من جهتين» وكانت الأخرى جَدَة 
من جهة واحدةٌ: فلي من جهتين ثلثا السّدس» وللَّت من جهةٍ 


١١ 
واحدةٍ ثلث السّدس.‎ 
مثالٌ ذلك: امرأة تزوّج ابن ابنها ابنة انتها فولد هما ولد‎ 
فمات أبواه وجلّتاه ولم ترك إلا هذه الرأة التي هي آم أبي أبيه‎ 
وام ام مَك فهي جذةٌ من جهتين - وجدة أخرى هي آم أم أبيه»‎ 

فهي جدّة من جهةٍ واحدة. 
وقول رابع: وهر آنه إِنْ كانت الجدة الي من جهة الأمْ 
ابعد من الي من قبل الأب اشتركتا في الميراش جميعا 
وكذلك إن كانتا سوا فان كانت التي من قبل الم أقربَ 
من الي من قبل الأب: : كان الميراث كله لل من قبل الأب ولا 
شيءَ للتى من قبل الأب: 
كما رؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن قنادة 
عن سعيلر بن المسيبو عن زي بن ثابتي قال: إذا كانت الجدّة من 

قبل الام قرب فهي احق بي فن كانت أبعد فهما سواء. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيل وحمي عن 
أهل المدينق قالوا: إذا كانت جدتان من قبل الم ومن قبل الأب 
كات الي سن ل ا الحم اح تمي رينت 

و ام ا ت 
الرّنادِ قال: أفركت خارئة بن زيب وطلعة ئ عي انين 
عوفب؛ وسليمانَ بنْ يسار» يقولون: إذا كانت جذتان من قبل 
الأب ومن قبل الأ فإ كانت التي من قبل الأ اقرب فهي 
احق بالسدس» وإِنْ كانت أبعد: فهما سواء. 

وهو قول عطاء - وبه يقولٌ مالك والأوزاعي. 

وروي عن الشافعي. 

وقول خامس: وهر ليه كانتا اقرب فهي احق 
بالیراث: 

كما روینا من طريق سفيان» ومعمر عن الرمري عن 
قبيصة بن ذؤيبوه فذكرٌ توريث أبي بكر للجدةٌ من قبل الأب أو 
من قبل الأ وفيه: فليًا كانت خلافة عمرّ جاءت الجدة التي 
يخالفهاء فقالَ عمر: إتما كان القضاءٌ ء في غيرك» ولكن إذا اجتمعتما 
فالسدس بین بينكماء وأيكما خلت به فهو ها. 

ومن طريق ۾ وکیع أخبرنا سفيانٌ هر التوري - عن حي 
الطويل عن عمّار بن أبي 
القربى من الجداتم. 


رفن ری ی تتم ا و 


عمار عن زيل بن ابت آنه كان يورّث 


89- مسالةٌ: والجدةٌ ترث الت إذا ل يكن 


۰ - کاب الْوَاريث 


سالم عن الشّعي: أن على بنَ أبي طالب وزيد بن ابسو كانا 
يجعلان السنّدس للقربى منهما - يعني الجدتين. 

ومن طريق الحجّاج بن اللهال أخبرنا حا بن زياد عن 
يوب السختياني“ عن محمد بن سيرينَ في الجذات قال: إِنْ كانت 
واحدة فالسّدسُ اء وإ كانت اثنتين فالسَّدسُ بينهما فن كن 
ثلاثا أ ادس بينهسنٌ» وإ كن أربعاً فالسَدسُ بينهن؛ وآيتهن 
كانت اقرب فهي أحق» إنما هي طعمة. 

وبه يقول الحسيٌ البصري ومكحولٌ وأبو حنيفة, 
وأصحابة» وسفيان التُوري» وَالحسن بن حي وشريك؛ وداود - 
وهر أشهرٌ قولي الشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن 
مسعوده والقولٌ الثالث الذي ذكرنا عن زَفرَ والرَابع الذي اختاره 
مالكٌ: فأقوالٌ لا دليلَ على صحَّةِ شيء منها: لا من قرآن» ولا 
من سبق ولا من رواية سقيمةٍ» ولا من قول صاحب لا خالف 
له ولا من إجماعء ولا من نظرء ولا قياس ولا من رأي له وجة. 

والعجب من تفلي بين لقول زيار في ذلك دون قول 
زد الثنيءافهذا عب جنك “فلن ينق إلا القول الأول وهذا 
الآخر. فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول الأول أن يقول: 
الجدة أ فكلّهنٌ أ م :كله وار 

قال على: ووجدنا حجّة القول الآحر أن ميراث الأب 
والأمّ قد صح بالقرآن» فاول آم تر جد زاون أ يرجف 
فميرائهما واج ولا تجوز تعديهما إلى ام ولا إلى ابي أبعت 
منهماء إذ ل وجب ذلك نص أصلا - وهذا هو الحق - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأا هل ترث الجذةٌ ام الأب والأبُ حيئ؟ فطائفة قالت: 
لاترث. 

روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن محمّد 
بن سالم عن الشّعي قال: : كان علي بن أبي طالب وزيدُ بن ثابتم 
لا يورّثان الجدة مع ابنها. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري: أن عثمان بن 
عمّانَ م يورّث الْجدَةً إن كان ابنها حياً - قال الرهري: والناسٌ 
عليه. 

ومن طريق عباء اراق عن معمر عن قتادة عن سعيار بن 
لاتب أ زية بن ايت كان لا يورت اد أ الأب وابنها حئ. 

ومن طريق ابن وهب عمن ن يث به عن سعياو بن المسيبم 
قال: 6لا روي ال وها حي منعها الذي به تمت. 


-٠‏ کاب الوَارِيث 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حا بن زيدٍ عن كثير 
بن شنظير عن عطاء أنّ زيد ب كانت قان: جيب الجر امه كما 
تحجب الام اها من السّدس. 

كثيرٌ : لا شيءَ » وحديث ابن وهب مرسل . 

وروي هذا عن سعدٍ بن أبي وقاص» والڙبير بن العرام. 

وهو قول سعيد بن المسيبي وطاووس» والشعي . 

وبه يقول سفيائ والأوزاعي, ومالك وأبو حنيفة؛ 
والشافعي. 

وروي عن داود. 

والقول الا أنها ترث: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصوره أخبرنا سفيانُ عن 
ابن أبي ليلى عن الشّعي قال: قال ابن مسعود: إن اول جِدةٍ 
وه ارد اند نيه 

قال أبو محمّد و: اقل ما في هذا أنْ يراد حلاف أبي بكر. 

ومن طريقي وكيم أخبرنا حا بن سلمة عن عبد الله بن 
يڊ بن عبار الرّحمن عن أبيه قالَ: مات ابن لحسكة الحبطيّ فترك 

جسكة وأما تت » فكت أبو موسى الأشعري إلى عمرٌّ في 

لك فكتب إليه عمرٌ: ورثها معَ ابنها السّدس. 

ومن طريق ۽ وكيم أخبرنا سفيانٌ الثوري عن إسماعيلَ بن 
أبي خالل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعوڊ: أنه ورّث 
الجدّة مع ابنهاء قال وكيمٌ: ونا الأعمشُ عن إبراهيمٌ الَخعمي عن 
ابن مسعود قالَ: لا يحجبُ الجدّات إلا الأم. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا سلمة 
بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم: أن رجلا 
مهم مات وترك ام أبيهء وام أمَهِ وأبوه حي فولّيت تركتة» 
فاعطیت السّدسَ أمْ مه وتركت ام أبيوه فقيل لي: كان ينبغي لك 
أن تشرك بينهماء فأتيت عمرانّ بن الحصين فسالته» فقال: أشرك 
بينهما في السّدس» ففعلت. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زيد عن كثير 


00 عن الحسن؛ وابن سيرين أن ابا موسى 


الأشعري ورّث 


وف فر يد لز زاق من عمو عن يلال ين الى جر 
الأشعري كان يورّث الجدة م ابنها - وقضى بذلكَ 
بلا - وهو أميرٌ على البصرة. 


:هو قول عامر بن واثلة. 


أن أبا موسن 


6- مسألةٌ: والجدةٌ ترث الت إذا لم يكن 


١م‎ 


ومن طريق عبد الرَرّاق أخبرنا هشام بن حسّان» ومعم 
ا و 
شريحا كان يورّث الجدّة مع ابنها وهو حي. 

ومن طريق عباه الرزّاق عن سفيانٌ بن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زی قال: ترث الجدّة مم ابنها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالد» ومنصونٌ 
كلاهما عن أنس بن سيرينَ قال: شهدت شري اتی في رجل ترك 
جدتيه: آم آم وام ابه وابوة حي اشر بين جد فى 
د 

ا e‏ 
فهم كما ترى: خلافة أبي بكر» وعمرٌء وأبي 'موسى الأشعري» 
وابن مسعود» رفا ا زعام بو وجابر بن 
زيلي» وشریح» والحسنء وابن سيرين. 

وهو قول عروة بن لبي وسليمانَ بن يسارء و 
يسار وعطاء بن أبي رباح» والمسيب وسوار بن عبار الل وعبيدٍ س 
الله بن اسن وشريك بن عبد الل وأهة بن حتبلء 
وإسحاق بن راهويه, وفقهاء البصرة. 

وروي عن داود أيضاً. 

فوجدنا هل القول الأوّل يِحتجونَ بالخبر الذي ذكرنا من 
0 
تكن أي اور دوا 

قال أبو محمّاد: هذا خبرٌ سوء منقطعٌ ما بين ابن وهب 
وعبد الوهّابي» ثم عبد الوهاب مترولكٌ ثم لا يصح مجاه سماعٌ 
من علي» ثم ليس فيه بيان بذكر الأبه. 

وقالوا أيضا: لا جت ابا :وجب آنا حب آم 

قال علي: وهذا قياس والقياسُ كله فاس شم لو صح 
لكان هذا منه غاية الفسادء لأنه إنما يحجب أباه بأنّه عاصيٌ أولى 
منهُ واجِدّة لا ترث بالتعصیب إِنّما ترث بالسّهم فبابه غير بابها. 


ثم يعارضون بأن يقال ههم: كما لا تحجب الام كذلك لا 
تحجب الجدّة. وكما لا تحجبُ أمْ الم كذلك لا تحجب آم نفسه. 


وقالوا: كما تحجب الم أمّها كذلك يحجبُ الأب آم 


EAT 


- مسألةٌ: ولا ترث الإخوة الذّكورُ ولا الإناث 


۰- کتاب المواريث 


قلنا: هذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم لو صح القياس 
لكان هذا منه باطلا؛ لان الأ إنما حجبت أمّها لأنها ام اقرب 
منهاء وليسّ الأب كذلك. 

ثم يقال هم: كما لا تحجبُ الم الج - 
الجدّات ‏ كذلك لا يحجب الأب الجدات» وإنما يحجب الحد 
فقط, 

وقالوا: حجبها الذي تدل به - وهذا ليس بشيء؛ لأنه 
قول للم يوجبه قرآنٌ ولا سند وقد وجدنا الجدّة من الأب يكونٌ 
الأب عبدا فلا يحجبها عندهم وهي تدلي به. 

فان قالوا: إنما يحجبها إذا ورث. 

قلنا: : هذه زيادة لم يوجبها برهانُ قرآن ولا سق فهي لا 
شي إنما هي دعوى لا نوافقكم عليهاء فهي ساقطة ما لم يوجبها 
قرآنٌ ولا سنة ولا إجماعٌ. 

وقالوا: ميراثها مم وجود الأب مختلف فيه. 

قلنا: نعم فان لم يوجب ميرائها برهانٌ وإلا فلا ميراث 


وإنما تحجبٌ 


قال أبو محمّد: فسقط هذا القول إِذْ لا برهانَ على 
صحته» وبقي أن ننبت صحَّة قولنا بحول الله وقوّته فنقول - 
وبالله تعالى التوفيق. 

قد جاءَ ز لقنا ا دوق ر 
بالقرآن ميراث الأب ولج وأبي الث وجد : ا لحد مع الأ 
نهم أبوان؛ دو ووجب ميراث دع م الأب؛ 
أمه . 

5 
TT‏ ل 
يزيد بن هارون أخبرنا محمد بنُ سالم عن الشّعي عن مسروق ع 
عباد الله بن مسعوده رفعه إلى الي :8 «أنه ورت جَدَه وَانَهَا 
حَي. 

ومن طريق عباء الاق عن سفيان الثوري عن الأشعث 
- هو ابن عبد املك الحمراني - عن ابن سيرينَ قال: اول جَدَهٍ 
أَطْعَمَهَا رَسُولُ الله يي اَم أب مَعَ ابنِهَاه. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال آخبرنا أبو يحيى بكر بن 


محمد الضّريرٌ عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري 
قال:«أَولُ جَدَةٍ أَطْعِمَت المندُسَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 1# وَابئها 
0 ّْ 

قال علي: عهدنا بالحفيِينَ» والمالكيِينَ يقولون: المسندُ 
والمرسلٌ سوا وهذان مرسلان ومسندٌ صالح» فليأخذوا بهما. 

فان قالوا: لعل ابنها كان عم اليْت. 

قلنا: لا يرد الدينٌ ب لعل ألكن ابنها هر الأب والعم؛ 
آيهما كانت ورثت مع وتخصيص العم بذلك لا يجورٌ؛ ؛لآنه 
دعوى كاذبة وقطع بالظّنُ وتفسيرٌ باردٌ للخبر؛ ES‏ 
هاهنا في حياةٍ العم ولا في موته - وباللّه تعالى التوفيق. 


فف“ 


قال أبو محمّادٍ: ولا حلاف في أنّ الأب لا يحجب أمّ الأ 
ولا آم ام الم فصاعدأء وقذ قالَ بعض التابعين: إن الجدٌ أبا الأب 
يحجبُ جد الأب آم امه - وهذا قول لا برهان على صحّته - 
وبالله تعالى التوفيق. 


٠‏ 3- مسألة: ولا ترث الإخرةٌ الذكورٌ ولا 
الإناث» أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ممّ ا لحد أبي الأبيء ولا مع 
أبي الج المذكورء ولا مع جد جي والجدُ المذكورٌ أب إذا م يكن 
الأب وکل واحار منهمٌ حجبُ أباة. وللناس في الجدٌ اختلافٌ 
كتير فطائفة توقفت فيه: 


كما روينا بأصحّ طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيا 
التيمي - تيم الريابٍ - قال: سمعت الشعي يحَدّث عن ابن عمرٌ 
عن عمل قالَ: ثلاث وددت أن رسول الله 4ة لم يقبض حتى 
ين لنا فيهن أمراً ينتهى إليه: الج والكلالة» وأبوابٌ من أبواب 
الرّبا. 

قال أبو محمّاٍ: ليس مغيب بيان رسول الله َل بالقرآن 
أو بسته لحكم: اج والكلالق والربا) عن عمر ف وجو أ 
ذلك البيان غاب عن غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وحاش 
لله من أن يكونّ له حكم في الدَين افترضه على عبادي» ثم غاب 
بيانه عن جيم أهل الرسلام» إذا كان يكونٌ ذلك حكماً من الدين 
قد بطل وشريعة لازمة قد سقطت» ولكان ادن ناقصاً - ولِيسَ 
أحذ من الفقهاء الذين قلّده - المشنعونَ بمثل هذا - دينهمْ كأبي 
حديفة ومالك والشافعي إلا وهم قالوا: بأنّ حكمٌ الج والرباء 


۰ كاب الواريث 
والكلالق قذ تين هم: إِمّا بص قرآن أو سنق أو نظر أو قياس. 
فإ أنكرّ هذا منكرٌ لم يقد على إنكار أقوالهم في كل ذلك 
بالإيجاب والتحريم» فإف كان قوهم ذلك لا عن آله ين هم ما 
قالوه من ذلك فقذ حكموا في الدين باهوى» ونحنْ لهم عن هذا 
- ولله الآمرٌ من قبل ومن بعدُ. 
ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ أخيرنا أيوبُ السختياني عن حميدٍ 
بن هلال قال: سالت سعية ب لمسب عن فريضة فيها جاده 
فقال: ما تع إل هاا ار تر إل هذا إل غر بن اتات 
قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكمٌ على الثارء وإنما بجترئ على 
الجد من يجترئٌ على التار. 
ومن طريق آيوب بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المباركء 
وعبدُ الأعلى» وعبد الرَرّاقء ؛ كلهم عن معمر عن الهري عن 
بي سلمة بن عبار اَن بن عوفي: أل عمرَ ب الخطاب قال عند 
موته: : احفظوا ع عنى ثلاثاً: ني ل اقض في اله شيئاء ول اقل في 
الكلالةٍ شيئ ول استخلف أحداً - فهذا قوله عند موته د 
ومن طريق ۽ وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عبيد بن عمرو الخارقي: ان رجلا سال علي بن أبي 
طالب عن فريضةٍ» فقال: : هاتها إن لم يكن فيها جدٌ. 
ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ايوب السّختياني 
عن نافع قالَ قال ابن عمر: أجرؤكمْ على جرائيم جهنم أجرؤكم 
على الجد. 
ومن طريق عبد الرؤاق عن سفيان الشوري عن أبي 
إسحاق السبيعي: آله سال شريحاً عن فريضةٍ فيها جد واخ فلم 
به فيها بشيء مره بعد مرت وقال له: الذي يقفُ على رأسه : إنه 
لا يقولٌ في الج شيعاً. 
وعن سيار بن جبير: من سره أن يقتحم جرائيمٌ جهنم 
فليقض بين الج والإخوة. 
فهؤلاء: : عمره وعلي؛ وان عمرَء وشريح» وسعيدٌ بن 
جبيرء توقفوا في امد جملة بأسانيد ثبت - وإلى هذا رجع محم 
بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله. 
وقالت طائفة: ليس للجدٌ شيءٌ معلومٌ مع الإخوة إنّما 
هو على حسبٍ ما يقضي فيه الخليفة. 
روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
إسماعيل بن أبي اويس أخبرنا عبد الرّحمن بن ابي الزّنادٍ عن أبيبه 
قالَ: أخبرني خارجة بن زياد بن ثابتو عن أبيه قال: د الج أب 
الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهمْ إلا أ مير المؤمنِينَ» 


-٠‏ مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورٌ ولا الإناث 


١ +‏ 
يكثرٌ الإخوة حيناً ويقلون حيئاء فلم يكن بينهمْ فريضة نعلمها 
مفروضة إلا أن أميرَ المؤمنينَ كان إذا آتي يستفة فيهم» يفت بينهم 


بالوجه الذي يرى فيهم» على قدر كثرةٍ الإخوةٍ وقلتهم. 

قال أبو محمّد: روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا 
هشت خرن رة أخبرناالهيئمٌ بن بدر عن شعبة بن الام 
2 آنا بن مسعرو ني فريضة فيهما جذ رإخوة فذكر 

و روّينا من طريق حَادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عروة 
عن عروة ب بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمانٌ بنْ 
ل عمرٌ: إني قاذ رايت في الج رابا فان رايم أن 

تتبعوه فاتبعوة» فقال عثمانٌ: إن نتب رأيك فإنه رش وإن نتبع 
راي الشيخ قبلك فنعم ذو الرّأي كان. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: أخبرني هشامٌ 
بن عروة عن أبيه: أنه حدئه عن مروان بن الحكم أن قول عشمانٌ 
هذا لعمر كان بعد أن طعنّ عمرٌ. فهؤلاء عمرٌء وعثمانٌ» وزيد بن 

ما الرّواية عن عم وعثمانَ ففي غايةٍ الصحة. 

وأمًا عن زي فلا سبيلَ إلى أن يوجد عنه احسنٌ من هذا 
الإسناد في شيء ا روي E‏ 
أختيه دا وجدان: و وللأخت سهم وللام الثلث» 


0 ليس للجدّ مع الإخوةٍ ميراث: 


روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
إسماعيل د بن أبي اويس حدئني عبد الرحن بن ابي الڙناد عن أبيو: 
أخبرني خارجة بن زي بن ثابتو عن أر بيو: أن عمرٌ لما استشارٌ في 
ميراث الج والإخوة. 

قال زيد: وكانَ رأيي يومئئر أن الإخوة أحق بميراث أخيهم 

- وذكرَّ الخيرَ. 

وراط SS‏ ا ند 
شهر بن حوشبو عن عب الرّحمن بن غنم أن عمرّ بن الخطابٍ 
NE‏ آخری» 
فما خرج منها فهو أحق به - يعني الأب . 

وقول عبد الرّحمن هذا يوجب أن الإخوة أحق بالميراش من 
الحد. 


وهذه الأقوال الثلائة تكذّبُ قول من احتجٌ بقوله في 


١ همع‎ 


توريث الجدّ مع الإخوة بالإجماع. 

وقالت طائفة: يقاسمٌ الجدُ الإخوة إلى اي عشي فيكونٌ 
هو ثالث عشرّ هم. 

روي ذلك عن عمرانٌ بن 

وقالت طائفة: يقاسم الال الإخوة إل سبعةٍ إخوةٍ یکر 
له الشمنُ معهم: 

كما كتب إل علي بن إبراهيمَ التبريزي قالَ: أخبرنا محمّدُ 
بن عبد الله 


mT 
کن ا و ی‎ 
الال ينهم سوا وامح كتابي ولا تخلده.‎ 

وقالت طائفة: يقاسمٌ الج الإخوة إلى ستَةء فيكون له 
السبع معهم: 

SS روينا‎ 
ا‎ N LL 

ومن طريق وكين أخبرنا سفيان - هو الشوري - عن 
فراسٍ عن الشعي قال: كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخصوة 
وجد فكتب إليه علي: اجعلة كاحدهة: وام كتاني. 

وقالت طائفة: يقاسم الجدُ الإخوة إلى السّدس تملا 
ينقصْ من السّدس وإن كثروا: 

روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم - 
أخبرنا عوف - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري» قال: 
کتب عمرٌ بن الخطاب إلى عامل له أن أعطر الج مع الأخ الشطرَء 
ومح الأخوين الث ومع الَلاثة ابم ومع الأربعةٍ الخمس» 
ومع الخمسةٍ السّدس» فإنْ كانوا أكثرٌ من ذلك فلا تنقصه من 
الو 
ا ع م لخم عن مير بن نضلة قال كنا عر 
بن ا لخلاب وعد الله بن مسعودٍ يقاسمان الج مع الإخوة ما بينه 
وبينَ أن يكون السسّدسُ خيراً له من مقاسمة الإخوة - وهذا إسناد 


في غاية الصحة. 
ومن طريق خاد بن سلمة عن حي عن الحسن البصري: 
ا e‏ 


٠۴-مسألة:‏ ولا ترث الإخوة الذكورُ ولا الإناث 


۰- كناب الوَاريث 


COGS 
a 
عنعا: اب أخا س يكون سادا‎ 

ومن ؛ طريق عبار الاق عن فيان الثرري عن الأعمسش 
اس ترشع فرشتا ول وزد اعا ی رلا اس 
شا كيه اعت 00 ا ا وجد: أعطلى 
الأخت الصف وما بقيّ أعطاه الحد والأخ بينهما بنصفينء فإن 
كر الإخوة شركه معهمْ حى يكرد السَّدسُ خا له من 
المقاسمق فإِنْ كانَ السسّدسّ خيرا له أعطاه السّدس: 

وبقول علي هذا يقول الفية بن مقسء عار 
ورك القاضي» زی بر بشو والحسڻ بن زد و 
وبعض أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: للج مح الإخوة الثلث على كل حال: 

كما رونا من طريق عبد الرّرّاق e‏ أن 
علياً شاوره عمرُ في ا جد فقال علي: له الث على كل حا 

وقالت طائفة: 


كما روینا من طريق وكيع أخبرنا سفيان الثوري عن 
الأعمش عن إبراهيمٌ النخعي قالَ: كان بن مسعوو يقاس باج 
الإخوة إلى الث ويعطي كل صاحب فريضة فريضتة» ولا يورث 
الإخوة من الأمٌ مع الجدٌ شيعا ولا يقاسمٌ بالإخوةٍ من الأب 
الإخوة من الأب والأمٌ ممَ الجدٌ . 

وإذا كانت اخست لأب وأ واخ م لآب وجبد: أعطى 
الأخت للأب والأم التصف والجدٌ الصف . 

وبه يقول مسروق» وعلقمة والأسود وعبيدة السّلماني 
في بعض أقراله وروي أيضاً عن شريح وغيرو. وعن بعض 
أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: 

كما روينا من طريق ابن وهبم: أخبرني مالك والليث 
بن سعل: أن يحيى بن سعيدٍ - هو الأنصاري - حدثهما: أنه بلغه 
أن معاوية بنَ أبي سفيان كتب إلى زيا بن ثابتي يسأله عن الج 
فكتب إليه: إننك كتبت إل تسألني عن الجدٌ - واللّه أعلمٌ - 
وذلك عا لم يكنْ يقضي فيه إلا الأمراءً - يعني الخلفاءَ - وقد 


٠لا‏ كتاب الْوَاريث 


يريا الخليفتين قبلك يعطيانه: : الصف مع الأخ الواحبء 
والقَلثْ مع الاثيين» فان كثرٌ الإخوة ل ينتقصاه ه من الثلث. 


ومن طريق وکیع أخبرنا سفیان لوي عن منصور عن 
إبراهيمَ النتخعي قال: كتبّ عمرٌ إلى ابن مسعوج: إنا قن شيا أن 
تكونٌ قدْ أجحفنا بالجدٌ فاعطه الكلثْ مم الإخوق فأعطاه . 

وروي من طريق حمادٍ بن زيار وإسماعيل بن عليَة 
وهشيم عن أبي المعلى العطار عن إبراهيمٌ النخعي قال علقمة: 
قال ابن مسعود: يقاسم الج الإخوة ة في اثلث وقال لي عبيدةٌ 
السّلماني: قال ابن مسعود: يقاسم الج الإخوة إلى السّدس» قال 
إبراهيمٌ: فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة فقال: صدقا جميعاًء إن 
ابن مسعودٍ قدم من عند عمرّء وعمرٌ يقول: يقاسم الج الإخوة 
إلى السّدس» فكان ابن مسعود يقول بده ثم رجع إلى عمرّء فإذا 
عمرٌ قد رجمّ» فقال: يقاسمٌ الجدٌ الإخوة إلى الثلث. 

ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا المغسيرة 
- هو ابن مقسج - عن اليثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بُ 
التوام قال: توفي اخ لنا في عهار عمر وترك إخوته وجدف فانينا 
ابنَ مسعود: فاعطى الج مع الإخوةٍ السّدسء ثم توفي أخ لنا 
آخرٌ في عه عثمان وتر إخوته وجدةٌ» فأتينا ابنَ مسعودٍ: فاعطى 
ا جد مع الإخوة الثلث» فقلنا له: إنك اعطيت جدنا في أخينا 
الأول السّدس؛ وأعطيته الآنَ الثلث» فقال: إنما نقضى بقضاء 
اتنا أ 

ومن ) طريق سعيلٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مطرّف 
- هو ابن طريف,ٍ N‏ 
الأشعري: إنا كنا أعطينا الج مع الإخوة السدس - ولا أحسبنا 
إلا قذ أجحفنا به - فإذا اناك كتابي هذا فاعط الج مع الأخ 
الشْطرَء ومع الأخوين الثلث» فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فلا تنقصه 
من الثلث. 

وقالت ظائفة: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابٍ أخبرني سعيدٌ بن المسيّبوه وعبيد الله بن عبل الله بن 
عتبة بن مسعودٍ وقبيصة بن ذؤيب أن عمرَ بن 
الجد ' قاسم الإخوة للأبب والأم والإخوة للأم ما كانت القاسمة 
خيراً له من ثلث امال فان كثرٌ الإخوة أعطى الجد الثلث» وكان 
ما بقي للإخوة للذكر مئلُ حظ الأنثيين» ون بني الأب والآم أولى 
بذلك من بني الأب ذكررهم ونسائهم غير أن بنى الأب 
يقاسمون الج وبين الأب والأم» فيردٌونَ عليي ولا E.‏ 
الأب شيءٌ مع بني الأب والأمٌ إلا أن يكون بنو الأب يرون 


الخطاب ٠‏ قضى: 3 


-٠‏ مسالةٌ: ولا ترث الإخوة الذكورُ ولا الإناث 


١ كمع‎ 


على بنات الأب والآمٌ فان بقيّ شيءٌ بعد فرائض بنات الأب 
والآم فهوَ للإخوة من الأب للذكر مل حظ الأنثيين. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: : كان زي بن ابت شرك الجد مع الإخوة 
والأخوات إلى الثلثي فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث» وكانَ للإخوةٍ 
والأخوات ما بقي» ويقاسم الأخ للأبي ثم يرد على أخيي 
ويقاسم بالإخوةٍ من الأب أو الأخوات من الأب الإخوة 
والآخوات من الأب والآمٌ - ولا يرئم شيئاء اداح 
للب والأم أعطاه النصف» وإذا كان أخوات وجك د أعطاه مع 
الأخوات الثلث» وهر الثاشان - وإ كانتا اختين أعطاهما 
النصف وله النَصفُ» ولا يعطي أخاً لآم مع الج شيعا 

قال أبو محمّدٍ: فهذا قول روي كما تسمعونَ عن عم 
3 وبه يقول 2 وسفيان الشوري, ومالك وعبيد 

بن الحسين» وأبو ثورء وأبو يوسف ومحمّد بن م الحسنء 
E‏ وأحمدُ بن حنبل وابو عبياو - ثم 
رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة ورجع م اللوي إلى 
القول الذي ذكرنا عن علي. 

وقد روينا عن زي أنه رجح عن هذا إلى أن ينقص الج 
عن ذلك: 

كما رؤيسا من طريق ابوب بن سليمان أخبرنا عبد 
الوارث - هو ابن سعيا التنوري - عن إسحاق بن سويد: أنه 
سمع عبد الله بنَ بريدة آله سمع أبا عياض أله سمع زي بنَ 
ابت يقول: دخلت على عمرّ في اليل التى بض فيها فقلت له: 

ت أن أنتقص الح - وذكرٌ الخيرَ. 

وأمَا عثمان» وأبو موسى الأشعري» وابنُ مسعودء فليس 
عنهم إلا أن يقاسم الجذ الإخرة إلى الثلث فقط ولا حط من 
الثلث - وليس عنهم هذه الزيادات. 

وقالتا طائفة: لا يرث مع الجة ا شيئ لا شقيق» ولا 
لأب ولا لآم - وميراث الجدٌ كميراث الأب سواءً سوا إذا ١‏ 
يكر هنالك أب وارث: 

كما روینا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن 
عروة عن أبيه عن مروانٌ بن الحكمه قال: قال لي عثمان بن 
عفان: إن عمرّ قال لي: إني قذ رايت في الجدُ رايا فن رايم أن 


E 


شيعه 'فاتعوةة فقالَ له عثمانٌ: إن نتبع رأيك فإنه رش وإِنْ نع 


رأي الشيخ قبلك فنعمَ ذو الرّأي كان قالَ: وكانَ أبو بكر يجعله 
أباً. 


١ AV 


-8٠‏ مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذكورٌ ولا الإناث 


٠‏ كناب الموَاريث 


ون طزيق الإخاري خرن ابر مكو خرن عه العرارنة. 
- هو ابن سعيار التنوري - أخبرنا ايوب ا داعني 
عكرمة عن ابن عباس قال: اتا الذي قال رول الله تاكر: َر 
كنت ذا ليلا من هذه الآمة لانخذته ليلا وَلكِنْ حل 


الإسلام فض أو قَال: يرا فاته أنزله أب أو قال: قضاه أب 1 


يعنى الحدّ في الميراث. 

ومن طريق محمد بن عب السّلام الخشي أخبرنا محمد بن 
الى أخبرنا عبد لحن بن مهدي أخبرنا سف ري عن بسي 
بكر الصديق 6 الجد أباً. 

ومن طريق أبي داود الطّيالسيُ أخبرنا شعبة عن الم 
الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري: أنّ أبا بكر الصدّيق 
كان مجع الح ابا 

OG O 
اللي‎ E 
SS e 


دای سة تی ت سو زام ی ا 
لس 
بن أبي سليم عن عطاء: أن ابا بکر» وعمرّء وعشمانَ» واب 

م 
وقال ابن عبّاس: يرثن ابن ابني دون أخي ولا أرث ابن 

ابنى دون أخيه. 
ومن طريق سعیا بن منصور أخبرنا سفيانٌ - هو ابن 

عبيلة - عن عمرو بن ديثار عن عطاء عن ابن عباس قال: الجدُ 

أب وقراً : لوَابمْت مله آي إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ ويعقوب). 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 

بن أب اريس حاتي عبد الرحمن بن أبي:الرناد عن آي 
خارجة بن زيد بن ثابتو عن بيه أذ غم بن الشاب لا امسار 


بيه أخبرني 


في ميراث نون الج والأعرة ومر يرى بو اذ اليد أو 
SS‏ 


بريدة آنه سمع أبا عياض: أنه سمع زيد بنَ ثابتو يقول: إنه دحل 
على عمرّ بن الخطاب في اللَيلةٍ ني قبض فيها فقالَ له زيد: إني 
قد رأيت أن أنتقص الجن فقالَ له عمرٌُ: لر كنت منتقصاً أحداً 

لأحدٍ لانتقصت الإخوة للجدٌ اليس بنو عبد الله بن عمرٌ يرثونني 
دون إخوتيء فما بالي لا أرثهم دون إخوتهمْ لقن أصبحت 
لأقولن فيه؟. 

قال: فمات من ليلته. فهذا آخرٌ قرل عمرَ 5ه وإسناده في 
غاية الصحة. ّْ 

ومن طريق اد بن سلمة انا ليٿ بنُ أبي سايم عن 
طاووس: أن عثمانَ بن عفان وابنَ مسعودٍ قالا جميعاً: الج بمنزلة 
الأب. 

ومن طريق عبد الرَزّاق قال: قال ابن جريج أخبرني 
عطاء: أن علي بن أب بي طالب كان حع الج ابا قال عبد 
الررّاق: وسمعت ابن جريج يقول: سمعت ابن بي مليكةً يحدّث 
أن ابن الرّبر كان جعل الج أبً. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن كثير 
بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: ل وليت من أمر الناس 
لأنزلت الْجد آباً. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة: آله كان يفي 
بان الج أبٌ. فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أبو بكرء 
وعمرٌ وعثمان وعلي» وابنُ مسعوڊ» وأبو موسى الأشعري» وابنْ 
عبّاس» وابن الزبير. 

وروي أيضاً اع عائشة أ 
بن كعبن ومعاؤ بن جبلء و 

ومن التابعينَ: طاووس» وعطاءً» وعبِيدُ الله بن عتية بن 
موق وا تجار و ترات و الا وري 
والشعي» وجماعة سواهم. 

ومن بعدهة: أبو حنيفة, ونعيمٌ بن حابي والمزني» وأبو 
ثورء وإسحاق بن راهويه: وداود بن علي» وجيمٌ أصحابناء 
وجماعة غيرهم. 


م آم المؤمنين» وأبى الذرداء وأبی 
وأبي هريرة. 


ورواه عن أبي بكر الصديق: عمرٌء وعثمان» وابنْ م عبساس» 

بن الي وأبو موسى الأشعري» وأبو سعيدٍ الحدري وغيرهم. 
وشت الأسانيد التي ذكرنا بلا شك. 

ورواة عن عمر: أبو بردة بن أبي موسى: آنه كتنب بذلكَ 
إل اموه مدا ابة: 


ورواه أيضاً عنه زي بن ثابت. 


٠‏ کاب المواريث 


ورواه عن ابن عباس: عكرمة» وعطاء» وطاووس» وسعيدٌ 
بن جبير» وغيرهم. 

ورواه عن ابن الرّبير: ابنُ أبي مليكة - كل ذلك باصح 
إسناد. 

وروي عن عثمان» وعلي. وابن مسعود بأسانيد هي 
احسڻ من کل ما روي عنهم - وعن زي قا أذ به الخافرن ن. 

قال أبو محمل: وجاءت مسالتان هم فيها أقوال يجب 
ذكرها هاهنا. 


79- ممسألة: وهي ' الخرقاة' وهي 


: آم م وأاخغت 


وجد: 


ورؤينا عن البزار ااا الرباع روح بن الفسرج 
المصري» قال البزّارٌ: يقال: ليس بمصرّ أوثقٌ وأصدق منه حديئا 
أخبرنا عمرو بن خالد أخبرنا عيسى بن يونس أخيرنا عاد بن 
موسى عن الشعي قالَ: بعث إل الحجّاجٌ فقال: ما تقول في جد 
وای وأخت؟. 

قلت: اختلف فيها خسة من أصحاب رسول الله تلا ابن 
مسعود» وعلي» وعثمائ» وزيد وابنُ عباس قال الحجَاجُ: فما 
قال فيها ابن عباس - إن كان للتقناً -؟ قلت: جعل الج أبأء وم 
يعط الأخت شيعا اظن الم الثلث. 


قال: فما قال فيها ابن مسعودء قلت: جعلها من ستة: 
أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين» وأعطى الأمٌ الله قال: 
فما قال فيها أميرٌ المؤمنينَ - يعنى عثمانَ - قلت: جعلها أثلاثاًء 
الوك فا انها SA‏ علا للع El‏ 
اعلن الخدت ثلنيق واقطى الم انينء واعطى الث هما غال: 
فما قالَ فيها زيدُ» قلت: جعلها من تسعة: أعطى الأمٌ ثلاثة 
وأعطى الج أربعة» وأعطى الأخمت: اثنين قال الحجّاجٌ: مر 
القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أميرٌ المؤمنينَ - يعني عثمان. 

ومن طريق ؛ وكيم أخبرنا سفيانٌ الشوري عن منصور بن 
افر كن انرا هيم النخعي عن عمرٌ بن الخطّاب في أختي وا 
وجد» قال: للأحت النْصفُ» وللامٌ السَّدسُ» وما بقىّ فللجة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا موافق لقول ابن مسعود ينه 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن عبيدة عن 
الشعي قالَ: أرسل إل الحجَّاحٌ فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت 
بها: آم وج واحت؛ فقلت: ما قال فيها الأميرٌ فأخبرني بقولي 
فقلت: هذا قضاءً أبي تراب يعني علي بنَّ أبي طالب . 


- مسألةٌ: وه " الخرقاءً " وهي: أمّ وأخت» 


A۸ 


وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله لا قال عم 
وابنُ مسعود: للأخت النصفف» وللامٌ السّدس» وللجذ الثلث. 

وقالَ على: للام الثلث وللأحت التصف وللجدٌ السدس. 

وقال عثمانٌ بن عقّان: للأمٌ الث وللأحت الثلث» 
وللجدٌ الثلث. 

فقالَ الحجاج: ليس هذا بشيء. 

وقال زيدٌ: للام ثلا وللجة أربعةٌ وللاخت سهمان. 

وقال ابن عبّاس» وابن الزبير: للام الكلث» وللجدٌ ما بقي» 
وليس للأخت شيء. 

ماله" روعي رفظ اليل 
وأحت» وزوج. 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
المغيرة عن إبراهيم النخعيّ قال: قال على: اللزوج ثلاثة اسهم 
وللام سهمان» وللجدٌ سهم» م» وللأخحت ثلاثة أسهم. 

وقالَ ابن مجر : للزوج ثلاث أسهمء وللأمٌ سهمء وللجدٌ 
سهم» وللأحت ثلاثة أسهم. 

وقال زيد بن ثابت: لارو ثلائة اسه وللام سهمان» 
وللجد سهم وللأخحت ثلاثة أسهم تضرب جميع م السهام في ثلا 
فتكون سبعة وعشرين ن¿ صهماً: لاوج من ذلك تسعة اسه وللام 
سند تبقى اشنا عشرَ سهماً: للجدٌ منها ثمانية وللأخت أربعة. 

وقال ابن عباس للروج التصف وللام الثلث» وللجدٌ ما 
بقيّ» ولیس للأختواشية. ١‏ 

0 من طريق سفيان بن عبينة قالَ: حدثوني عن 
إسماعيل بن بي خالا عن الشَعي قال: حدّئني راويه زيا بن 
0 - أنه لم يقل في" الأكدرية ' شيعا - 


م 
يقول: أتينا عبيدة المي في زوء E‏ وجنت ا تقال 


للزوج الصف وللأخت السّدسء وللام السَدس؛ وللجدٌ 
السدس. 

۳- مسألة: رؤينا من طريق عبد الرَرَاقَ عن 
سفيان الثوري عن الأعبشن عن إبراهيسم عن مسروق عن ابن 
مسعود: : أنه قالَ في جد وابنة» وأخت: :هي من اة للت 
سهمان؛ وللجد سهم» وللاخت سهم - فان كانتا أختين فمن 


1۸۹ 


ثمائية: للبت أربعة» وللجدٌ سهمان» وللأختين بينهما سهمان - 
فإنْ كن ثلاثة أخواتي فمن عشرة: للبنت خسة اسهم وللجدٌ 
سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. 

4 8- مسألة: د 0 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل ابن أبي خالاد عن الشعي 
قالَ: کان علي بنُ ابي طالب ينل بي الع مع ا جد منازهم - 
يعني مناز آبائهم - ولم اجذ أحداً من الناس يقوله غيرةُ. 

قال أبو محمّد: 0 
ذكرنا قبلهاء ولنري المقلدَ له ليس بعضها اوی من بعض - وبالله 
تعالى التوفيق. 


-١‏ الآثاز الواردة في اد 


روينا من طريق أحماد بن شعيب أخرنا معاوية بن 
ا ی و ر لخر > قال محمد 
بن عيسى - هو ابن الطبّاع - أخبرنا هشيمْ» وقالَ معاوية: حدّثني 
عبد الله بن سوار العتبري أخبرنا وهيب - هو ابن خالد - ثم 
اتف هشيم ؛ ووهيب» كلاهما عن يونس - هر أبن عبياو - عن 
الحسن عن معقل بن يسار إن رسول الله ال «أعْطَى الج 
ال قا غار فى ن لا ندري مع من. 


وقالَ سليمانٌ البلخي: أخبرنا النضرٌ - هو ابن شميل - 
أخبرني يونس - يعني ابن ابي إسحاق - عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عمرو بن ميمون: ا عمرَ جح اصحاب رسول الله 
ا في شان الج فتشدهم: من سمعٌ من رسول الله يَأ في 
لبد شين فقا معقل بن يسار المرني: سمعت رسو اله 06 
أنَى بفريضَةٍ فیا ج فَأعْطى لا او دسا فقا له عمرٌ: ما 
الفريضة؟ فقال: لا ادري - وذكر الخير. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا محمّدُ بنْ كثير أخبرنا همام 
بن يحبى عن قتادة عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصين «أن رجلا 
أنّى رَسُولَ الله تي فقال: إن ابن ابي مَاتَ فما لي من مِيرَائِه؟ 


وو م 


قال: السدس فلا أَدبْرَ دعا فقال: لك سدس آخْرٌ فَلَما أَْبِرَ 


2 


دعام قَتَال: إن السدس الآخرَ طا 


قال أبو محمّد: في سماع الحسن من عمران كلام - وهذا 
يحرج احسنَ روج في ابنين وجلد: فللبين الثاشان فريضة 
سما ولج مع الول عموماً السّدسُ فرضاً مسكى» وله 
السدسن الآخرٌ بالتعصيب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثُوري عن عيسى - 


ع 17- مسألة: روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال 


- كناب الموَاريث 


هو ابن عيسى الحثاط - عن الشعبي: «أَنْ عُمَرَ نشد الاس فى 
اجك فام رَج َقَاكَ: رأث رَسُولَ اله از أغطاه ال قان: 
فا ا ریا ر س و 
أَغْطّاه السدس)» قَالَ: من معه؟. 

قال: لا أدري.. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو معشر عن عيسى 
بن أبي عيسى الحناط "أن عُمْرَ ب الطاب سَأَلَ الناسَ: کم 

سمح رول الله يذ فال في الد شينا؟ فان له رَجُل: أَغْطَاه 
سدم ماله وَقَالَ آخرُ: أغطاه ثلث مالي وال آخرُ: أغْطاه فف 
ماله وَقَالَ آخرً: أَعْطًاه الَالَ كله - ليس منهم اح يدري مع من 
من الورثة. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا يعقوب بن عبد 
رحن عن عبار الرحمن بن حرملةً عن سعيار بن السب قال: قال 
رسول الله #ا[: «أجَرَوكُمْ عَلَى قم الد جْرَوْكُم عَلَى الثاره. 

قال أبو حمد: هذا يعقوب بن عبد الرّحمن بن عم 
القارئ من بني المون بن خزعة حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقةٍ ما 
نعلم الآن في ابح ثرا غي هذه وليسن فيها إلا سدسٌ» وثلث» 
ونصف» وكل؛» وبها نقول: فللجدٌ معَ الول الذكر السدس» ومع 
الان الث" ومع ابت لصفا - واا يكس ون ولاب 
ولا جدة» ولا زوج» ولا زوجة» ولا آب: فله الكل. 


قال أبو محمّد: فلمًا اختلفرا كما ذكرنا وجب أن ننظر في 
حجَةٍ كل قول منها لنعلم الح فتبعه بحول الله تعالى ومني 
فوجدنا من توقف في ميرائه يمكنٌ أن يتنج بمرسل سعيئ الذي 
أوردنا قبل هذا المكان بثلاثة أسطار أو أربعة وهر لا حجّة فيه؛ 
أ مويل وات لل ان رة رسؤلة ارت الاق ن 
ما أمرَ ببيانه ثم يتوعد فيها باه جريءٌ على الثارء وما لم ينه علينا 
فلا يلزمنا أصلاء وکل ما الزمنا فق بينه علينا. 

وإذا قلغا ما ينه علينا فما اجترأنا على الا بل سلكنا في 
طريق الجنة. ولا يخلو الج من أن يكو له يرات او ایکون 
له ميراث» فان كان لا ميراث له فمانعه محسيٌ» وإ كان له 
ميراث فإعطاؤه حقّه فرض» لا يحل منعه منهٌء فال جرأة على 
احدهما فرض واب ولا بد من إعطائه أو من منعوء فمن الحال 
أذ تكون الجراة في حكمه في الميراث فرضأء يعصي الله تعالى من 
تركهاء ثم يتوعد على فعلٍ ما افترض الله تعالى علينا بالشارء 
ولكنّ هذا عيب المرسلء واله - قطعاً - ما قال رسول الله 44ز 
يذ a‏ كار كلام ريه E‏ «الْيِوْمَ أكملت تكم 
ديتكم4. وقد تين الرشند من العي*. 


٠لا‏ كتاب الواريث 


ولكن سعيدٌ إذْ أضافه إلى الي لز أوهم؛ وإنما هر 
مرقوفٌ على علي وعن عم صخي كن اند عبن كما و 
قبل» أو وهم من دون سعيا فأضافه إلى التي از . وإنما المحفوظ 
من طريق سعيار: آنه عن عمرٌ كما أوردنا قبل أو سمعه سعيدٌ 
من وهم فيه لا بد من أحدهما - فسقط هذا القول. 


ثم نظرنا في قول زي وعبار الرّحن بن غنم - اللّذين 
منعاه اليرت مع الإخوة - فوجدنا حجتهم أن قالوا: وجدنا 
ميراث الإخوةٍ منصوصاً في القرآنء ول نجذ للجدٌ ميراناً في 
القرآن. 

ووجدنا الج يدل بولادته لأبي الميت. 

ووجدنا الإخوة يدلون بولادةٍ أبي الميِتو: فهم أقرب منه. 

وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن 
غينين و الح "ارهز تبان ريذا عن لتك ا 
له زيدٌ مثلا: شجرة خرجت ها أغصانٌ قال الشّعبي: فذكرٌ شيا 
ين بلقى أنه ان يا امير 
المؤمنِين شجرة نبتت كالشّعب منها غصنٌ» فالشعبُ من الغصن 
صان فيا جعل القن الو أو من القصيق ااي ت وة 
خرج الغصنان جميعاً من الغصن الأول : E E‏ 
مثلا: وادياً سال فيه سيلٌ» فجعله أخاً فيما بينه وبين ستة: فأعطاه 
ال 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 

بن أبي اويس حدَئني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني 

خارجة بن زيا بن ثابتٍ عن أبيه أن عمرٌ بنّ الخطّاب لا استشارٌ 
في ميراث بين الجدّ والإخوة. 

قال زيدٌ: وكان رأبي يومئدٍ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم 
من الجلاء وعمرٌ یومئار یری الجاد أولى بميراث ابن ابنه مسن إخوته 
فتحاورت - آنا وعم محاورة شديدة فضربت له في ذلك مشلا 
فقلت: لو أن شجرة تشعّب من أصلها غص ثم تعب من 
ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجممٌ الخوطين دون الأصل 
ويغذوهماء ألا ترى يا أميرَ المؤمنينَ أن أحد الخوطين أقربٌ إلى 
أخيه منه إلى الأصل . 

قال زيدٌ: فأنا أعيدُ لهُ» وأضرب له هذه الأمثال» وهوّ يأبى 
إلا أن الج أولى من الإخوةٍ ويقول: واللّه لو آني قضيته لبعضهمْ 
لقضيت به للج كله ولكني لعلي لا أخيْبْ سهم أحدء ولعلهم 
أنْ يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب علي بن ابي طالب واب 
عباس يومئلر لعمرَ مثلاء معناة: لو أن سيلا سال فخلج منه 


ع - مسألة: روينا من طريق الحجّاج ب 


بن المنهال ۱۹۰ 


خليج» ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان.. 

قال أبو محمّد: أمّا قول من قال: ميراث الإخوة منصوص 
في القرآن ولیس ميراث الجدٌ منصوصاً في القرآن فباطل» بل 
ميراث الج منصوص في القرآن بقوله تعالى: ويا بي آَم لا 
يفتكم الشيطانُ كما احرج ع ركم ِن الجن فجعلنا بدين لدم 
عليه السلام وجعله أبا لنا - وهوّ أبعدٌ جد لنا ‏ فا جد أب 

وقالَ تعالى: (ولابربه لكل واد مهما السُّدُسٌ» 
وره أَبرَاه فَلأمه الثلْث). 

وأمَا كون الج يدلي بولادته لأبي اميتي وكوك الإخوة 
يدلون بولادة أبي ي اميت هم وللميتي فهم اقرب فليست 
المواريث بالقرب ولا بالبعيه فهذا ابن البنت اقرب من ابن العم 
الذي لا يلتقي مع الت إلا إلى أزيد من عشرينٌ أبأه وهر لا يرث 

مع ابن العم المذكور شيئاء وهذه العمّة أقربُ من ابن العم ولا 

ترث معه شيئاء فكيف والجدُ أقرب» لأن ولادته لأبي الت كانت 
قبل ولادةٍ أبى بي الي لإخوة التي فولڈ الابن هر بعض المج 
فالجدٌ أقربٌ إليه من أخيه: فبطل هذا القول بيقين. وباللّه تعالى 
التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: هذا التنظينُ وهذا التشبيةء وهذا التميل 
وهذا التعليك وهذا القياس به يتج أهل القياس في إثبات القياس» 
فانظروا واعتبرواء وحاش لله أن يقولَ زي أو علي» أو ابن 
عباس رضي الله عنهم هذه الفضائح. وهل رأى قط ذو مسكة 
عقل أَنْ غصنين تفرّعا من غصن من جر أو جدولين تشعّبا 
من خليج من تهر يوج حكماً في ميراث الحلا مع الإخوة 
بانفراده دونهم» أو بانفرادهم دونة؛ فكيف إن صرنا إلى إيجاب 
سدس أو ربعء أو ثلث أو معاد أو مقاسمة والله ما قال قط 
زيل ولا علي ولا ابن عباس: شيئاً من هذه التخاليطي وهذا آفة 
المرسل» ورواية الضعفاء سفياقٌ: أن زيداء وعليّاء قالا لعمرٌ باللّه 
إن هذه لطفرة واسعة. " 

وعيسى الحناط» وعبدُ الرّحن بن أبي الزّنَادِ: هما واللّه 
الرءان برغب عن روايتهماء ولا يقبلان إلا مع عدل وحسينا 
الله ونعم الوكيل. 

ثم نظرنا في قول من قال: ليس للجدٌ فرضٌ معلومٌ إنما 
هو على قدر دارا ا اوی على بحس فل الاجر 
وكثرتهم» فوجدناه في غاية الفساد؛ لأنه إذا لم يكن للج فرض 
لازم» فحرام مّ أذ مال الإخوةٍ وإعطاؤه إا وقذ يكون فيهم 
المغيرٌء والمجنونٌ» والكاره» والغائب. 


١5١ 


وقد قال تعالى: «وّلا تأكلوا أنوالكم يکم بالباطل). 

وقال عليه الصلاة والسلام «إِنّ ماک | وَأمْوَالَكُمْ عَلكَمْ 
حَرَام). 

وقال تعالى: «للرجَال د نَصِيب ما تر الوَالِدَان وَالأفرْبُونَ 
ناء َصيب مما رك الواِدان وَالأعْرْبُونَ مما فل مه أو كَثْرَ 
تيبا مََرُوضاً4. 

فاد لكل وارث نصیب مفروضر - ما قل أو كثرٌ - فحرام 
اخ شيء منه وإعطاؤه لغيره ه بغير نص وارد في ذلك ول نجڏ 
هذا القول حجّةٌ أصلا إلا التي سلفت قبل تا ذ أبطلناه - وباللّه 
تعاق التوفيق. 

ثم نظرنا في الأقوال الباقية من مقاسمة الجدٌ الإخوة إلى 
ان عشرّء أو إلى ثمانيقه أو إلى سبعةٍ أو إلى ستّقه أو إلى ثلاثة: 
فوجدناها كلها عاريةً من الدَليلء لا يوجبُ شيئاً منهاء لا قرآن 
ولا سنه صحيحةٌ ولا روايةٌ ضعيفة ولا دليلُ إجماءء ولا نظ 
ولا قياس. 

e‏ وا عط ماله ادن 
تعالى. 

ما الروايةَ عن عمرائ» وأبي موسى رضي الله عنهماء 
وذ فووا سي لاحي ا عضر احا فو سين 
كسهم كل واحلر منهم. 

وأا الرّواية عن علي #5ك: أنه يقاسمهم إلى سبعةٍ فيكونٌ 
له الثم ففيها قيس بنُ الربيع» وقذ تكلم فيه. 

وأا الرواية عن علي في المقاسمة بين الجدٌ وستة إخوةٍ 
فيكو له الع فصحيحة إلى الشعي» ثم لايصحٌ للشعي سما 
من علي أصلاء ول يذكر من أخبره عن علي. 

وأمًا الرّواية عن عم وعلي» وابن مسعوو في مقاسمةٍ 
الج الإخوة إلى خسةٍء فيكونٌ له السّدس» فهي ثابتة عنهمْ من 
طريق إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن عمرّء وابن مسعود. 

ومن طريق عمرو بن مرّةَ عن عبد الله بن سلمة عن 
علي. 

وأا الرّواية عن علي للج الثلث على كل حال فلا 
تصح؛ لأنها منقطعة عن قتادة: أن علي وقنادة: لم يولذ إلا بعد 
موت علي فه. 

وما الرواية عن عمرّء وعثمان» وابن مسعوج: عقاسمة 
الج الإخوة إلى اللثي فإنما جاءت من طريق يحيبى بن سعيلر 


4 - مسألةٌ: روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال 


۰- کتاب الَوَارِيثٍ 


الأنساروا: ان عبن وتان وان زيندا كحت إل معاوية وم 
يدرك بجی أحدا من هؤلاء. 

ومن طريق إبراهيم: أن عمرّ - وهذا منقطع.. 

ومن طريق أ بي المعلّى العطار 
وعبيل بن نضلة عن عمرً» وابن مسعوج. 

ومن طريق اليثم بن بدر عن شعبة بن التوأم عن ابن 
مسعود» وعمرء وعثمان. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشّعي عن 
تررق عن عر وان مسعودٍ - إسرائيلٌ ضعيِفٌ - وجابرٌ 
ساقط - والهيثم بن بدر مجهول. 

وأمّا أبو المعلّى العطَارٌ فهرّ جى بن ميمون مصري: لا 
باس بوه فهيَ هن طريق جَيّدةٍء وإليها رجعٌ ابن مسعودء وعمر. 

وأمًا الرواية بالتفصيلٍ لويل عن عمرً؛ وزیا بن ثابت: 
فلا صح الب لأنّه منقطمٌ عن عمرً نّم هر سعية ب السيّبي 
وقبيصة بن ذؤيبو وعبية الله بنُ عبلو الله بن عتبة: آل غر 
ولا يصح سماعٌ لعبياد الله ولا لقبيصة من عمرّ أصلاء ولا 
لسعيار عن عمرً» إلا نعيه النعمانٌ بنّ مقرن على المنبر فقطء مات 
عمرٌ فاه ولسعيدٍ ثمان سنينَ. 0 


عن إبراهيم عن عقف 


0 0 ال اه 
له 

ES 
- يوجد عن زيار من غير هاتين الطريقين إلا من أسقط منهما‎ 
ا ا‎ 
وأختيء فقطء لأنه عن الشّعيّ عن والشعيٌ قد لقية.‎ 

وق روّينا عن الشّعيّ عن قبيصة بن ذؤيبٍ أن زيداً م 
يقل في ' الأكدريّة ' شيئاً. 

وق رويئا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الشوري» 
ومعمر» وهشام بن حسام قال سفيان» ومعمر» كلاهما عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرينٌ» وقالَ هشامٌ عن محمد بن سيرينٌ؛ 
ثم اتفقوا كلهي » قال ابن سيرين: سالت عبيدة السّلماني عن 
ا ig‏ 


ا 
قال علي: لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا 


۰ کتاب الموَاريث 


والعجب من يعترض عليه وينكرة» ويقول: محال أن يقضي فيها 
ماثة قضيّ وما جعل الله تعالى قط هذا محالاء إِذْ قد يرجم من 
قول إلى قول» ثم إلى القول الأول : ثم يعو إلى الثاني مراراء فهي 
كلها قضايا مغتلفة وإن لم تكن إلا قولين ثم يصحَحُ الباطلٌ 
حال الذي لا يعقل من إيجساب المقاسمة بين الج والإخوة إلى 
ستق أو إلى ثلاثةٍ من أجل غصنين تشعُبا من غصن من شجرةٍ - 
أو من أجل جدولين من خليج من نهر. فاعجبوا هذه المصائب» 
وهذه الإطلاقات على الصّحابةٍ رضي الله عنهم في الدّين» 
واعجبوا لإنكار الحقّ» وتحقيق الباطل الذي لا خفاءَ به. 

قال أبو محمّد: فإن اذعوا أن قول زيا منقولٌ عنه نقل 
التواتر كلبواء وإنما اشتهرت تلاك المقالة أا افق أن قال بها 
مالك وسفيان والأوزاعي وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن, 
والشافعي - اشتهرت عند من قلّدهم فاتتشردت عن مقلديهمْ 
وأصلها واو ومخرجها ساقطء ومنبعها لا يصح أصلاء وإنما 
هؤلاء الذي أخذوا بهذه القولةٍ كانوا يقولون بالمرسلء حاشنَ 
الشافعي» فقذ أقر أكثرٌ أصحابه آنه فارق أصله في الفرائض» فقلَدَ 

ماروي عن زي وأقواله تد على آنه كان قليل البصر 

بالفرائض» وإلا فليأتونا عن اح من التَابِعِينَ قال بها كما 
وجداناها عن عؤلاء. 

قال أبو محمّار: وموّه بعضهمْ بأنْ قال: قد روي اعَنْ 
رَسُول الله تي أنه قَالَ: رض أَمَيه: ريِدُ بن كَابته. 

قلنا: هذه رواية لا تصح إتما جاءت؛ إِمّا مرسلة وإمًا 
عما: 

حدثنا به احم بن عمرٌ بن أنس العذري» قال: أخبرنا علي 
بن مك بن عيسون المرادي» وأ بو الوفا عبد السلا بن محمد بن 
علي الشيرازي: قال مكي: أخبرنا امد بن أبي عمران الهرويً 
أخبرنا أبو حاملر أحمد بن على بن حسنويه المقري بنيسابورٌ أخبرنا 
أبو عيسى محمد بن عيسى التَرمذيُ أخبرنا سفيان بن وكيم أخيرنا 
حي بن عبار الرّحمن عن داود بن عبار الرّحمن العطار عن معمرٍ 
عن قتادة عن انس عن رسول الله ا فذكرة» وفيه: وره 
ريد بي ٿابتي وأفرؤهُم ابي ن كَغب. 

وقال أبو الوفا: أنا عبد الله بن حمل بن أحمد بن جعفر 
السقطي أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد بسن إسماعيل الصّفَارٌ أخيرناً 
أحمدُ بن محمد بن غالب أخبرنا عبيدُ الله , بن معاذٍ العنبري أخبرنا 
يشر بن لمفضّلٍ عن خالار الحذاء عن أبي قلابة عن انس عن التي 
تر فذكرة» وفيه: : «وَأمْروُهُمْ بي وَأفْرَضْهُمْ زَيذ2.. 

قال اناع بك م اقا ااا به الاق 


4 - مسألة: : رويئا من طريق الحجاج ب 
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بن السّمح أخبرنا محمد بن أبي ي غالب أخبرنا هشيم عن الكوثرٍ 
عن افع عن ابن عمرَ عن الي 1 فذك ر وفيه: «وإن أرما 
لأب إن أفْرَضَهَا لر وَإن أَقضاها لَعَلِي». 
قال أبو محمّد: هذه أسانيدٌ مظلمة؛ لأن احمد بنّ ابي 
عمران» وأبا حامار بن حسنويه مجهولان - وإسماعيلٌ الصمَارٌ 
مثلهماء واد بن محمد بن غالب إن كال خباع عامل فهر 
هالك متهم - وإ كان غيره فهر مجهول. والحسن ب بن الفضل» 
ومحمد بن أبي غالبيء والكوثر: مجهولون. 
ثم لو صحّت لما كان هم فيها حجّة؛ لله لا يوجبُ كونه 
اأفْرَضَهُمْ) أن يقل قول كما ل يحب عندهمْ ما في هذه الأخبار 
من أن ن أب بنَ كعبر أقرؤهم» وعلياً اقضاهم أن يقتصروا على 
ا ولا على أقضيةٍ على دون أقضية 
غيزه عنوهة يقررن انا المتجاية غالفرا زيدا في هذه السا 
ثم المالكيون قذ خالفوه في فرائض الجدّو» كما ذكرنا في 
ردايتهم عن زيار ثل هذه التي تعلقوا بها: أله كان يورت ثلاث 
جاتو وهم لا يورُّونَ إلا جدتين» فمرّة يكون زيدٌ حجَة ومرّة 
لا يكونٌ حجّة - هذا هو التلاعبٌ بالدذين. 
وأيضا: فإن في تلك الروايات الواهيات الى تعلقوا بها بين 
علا ا نا قال ا ر للا قن م ع قل ت 
عنه لما كان رأيه أولى من رأي غيرو» وهم لا يقدرون على إنكار 
هذا أصلاء فكيف وقد جاءً الاختلاف عن زيدٍ كما أوردنا باقوال 
عنه مختلفة ويكفي من هذا كلّه آنها باطلٌ» وأن قولتهم الي قلدوا 
فيها زيداً لا تصحٌ عنه؟. 
قال أبو تحمار: نعيذ الله زيداً وعمرّ من أن يقولا تلك 
القولة لي لا نعلمٌ في الأقوال اشد تخاذلا منهاء لان فيها: أن 3 
تموت وتترلكٌ: زوجأء وَأماء واختا شقيقة» وجداً: أن للزوج ثلا 
TT‏ 
للأخحت بثلاثةٍ من ستة: : صارت تسعة فياخ الجدُ السّدسَ الذي 
وجب له ثم يضم إلى النصف الذي وجب للأخست فيخلطانيء 
ثم يأخل الج ثلنيئ ما اجتمع» والأخت ثلث ما اجتمع. فيا 
للعجب إِنْ كانت الأسهمٌ الثلاثة الي عيلَ بها للأخت قد وجبت 
للأختي فلم يعط الجدُ منها فلسأء وكيف يتزع حن الأخمت 
ويعطى لن لا يجب له - وهو الحدُ - ولعلّها صغيرة أو مجنونة 
أو غائبة» أو كارهة؟ فهو ظلم وأكل مال بالباطل. 
وإنأ كانت الثلاثة الأسهم الي عيلٌ بها للأخت لم تجبا لها 
فلأي شيء أخذوها من يد الرُوج والأم» وقالوا: هذا سهم 
الأختب وهذا هوّ الكذب» فلا شك أن يقولوا: هوّ سهمها ويس 
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هو سهمهاء وهذا ظلم للرّوج وللام» وأكل مال بالباطل. 

ثم يقولون في أحتٍ شقيقةء واخ لأب وجد: أن الشقيقة 
تقول للجد: هذا أخي؛ لا بد له من أن يقتسم امال معي ومعك» 
للذكر مثلٌ حط الأنشيين» فيقول الجذ: كات اھر اء لدت 
لأبي لا يقاسمك أصلا. 

إِمّا أنت ذاتُ فرض مسمى, فتقول له الأخت: ما عليك 
من هذاه رٌ أخوناء فيقسبع الال غلى رغم اث الك له الخمسان» 
وللأخ للأب الخمسان» وللأخحت الشقيقة الخمس . 

فإذا أخد لحك سهمه وولى خاسئاً قالت الأخت لأخيها: 
مكانك» خلٌ يدك عن المال» إنما أقمتك لأزيلَ عن يد جدنا ما 
كان يحصلٌ له وأنا أول بهذا منك؛ فينتزځ من يد الأخٍ ما أعطوه 
على أنه حظه من الميراث خساً ونصف حمس فتأخذه الأخست» 
فيحصلٌ لها التصفُ» وللجدٌ الخمسانء وللأخت للأب نصفُ 
الخمس» » فإِنْ كانتا أختين شقيقتين» وأخاً لأبي وجداء فعلنا 
كذلك» فإذا ولي الجد انتزعَ ما بيا الأخمت للأب کله واه 
الأختان. فانظروا في هذه الأعجوبة لمن كان للاخ للأبه حى 
واجبّ فما يحل انتزاعه منه - وإِنْ كانَ لا حقّ له - فما يحل أن 
يقام وليجة ليعطيّ بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه 
غيرة: 

ثم يقولون في ابنشون» وزوج» وأختين شقيقتين أو أخحتٍ 
شقيقة» أو ج شقيق» و أن للبين الثلشين وللروج الربع» 
وللجد السّدسن» يعالٌ له بيه ولا شيء للأخ» ولا للأخستيه ولا 
للإحوقٍ ولا للأخوات. فمرة يجحتاطون للج فينتزعونٌ من يار 
الأخت ما يقولونٌ أنه فرضهاء ويردّونَ أكثره على الجد. ومرة 
يورتُوَنَ اح ويون الإعنوة علة. ومرة مخاطون لأست 
فيقيمون وليجة يظهرون أنهمْ يورثونه وهم لا يورّثونة» إنما 
يعطونه للأحت ويحرمون الجد. هذه خاتلات قذ نرّه الله تعالى 


زيداً عنهاء ونحنُ نشهد بشهادة الله عرٌ وجل: أن زيداً ما قالها 


قط ولا عمل کان - واللَّه - زيڈ» وعمرٌ - رضي الله عنهما - 
أخوف لله تعالى وأعلمً من أنْ يقولا هذا. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

قال علي: فإذ قذ بطلت هذه الأقوالٌ كلها بيقين لا إشكالَ 
فيو» فلم يبق إلا قول من قال: إِنْه أب لا يرث معه مسن الا يرت 
مع الأبو. 


وهو قول قذ صح عن أبي بكر الصَّدَيقء وعن عمرّه 
وابن عاي وجا عن ما وعليء وابن 


4 - مسألة: روينا من طريق الحجّاج ب 


بن اهال ۰- کناب الوَاريث 


تعلقوا بها عن عمر» وعثمال» وعلي» وابن مسعوډ» وزیډ: لم تكن 


دونها. فمن أعجب من ترك رواية صحَت عن طائفةٍ من 
الصحابة» ورويت عن جمهورهم؛ وجمهور التَابعينَ لرواية فاسدةٍ وم 
تصح قط عن أحدٍ من الصّحابةٍ؛ وإنما جاءت عن بعضهم 
باختلافم عن الذي رويت عنه أيضاً نفسه» ورجوع من قول إلى 
قول. 
والعجب نهم أصحاب تشنيع باتباع الجمهرره وهم هاهنا 

قذ خالفوا الجمهور من الصّحابةٍ والتابعينَ وهم أصحابُ قياس 
بزعمهم» وهم قذ أجمعوا على أذ يعطى الج مع البنين الذكون 
والبنات ما يعطى الأب معهم. 

وأجمعوا على توريث الج 
الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئاً. 

وأجمعوا على أن لا يوروا الإخوة لام مع الجدٌ شيثاء كما 
لا يرئون مع الأبو . 

ولي هذا إجماعاً في الأصل» فقذ جاءً عن ابن عباس 
روا مم ا 00 

وأجمعوا على أن لا يورّثوا بني 
يورثونهم مع الأب . 

وليس هذا إجماعاً في الأصل: فقذ جاءً عن علي توريثهم 
مع الج ظ 

وأجمعوا على أنْ لا يورئوا الأعمامَ معَ الج كما لا يرثون 
مع الأبي. 

وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن 
ابن ولا يرث إخوة الحدٌ منه شيئاً معهم . 

ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الج من ابن 
ابنه دونَ إخوته» ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب. 

وأ:معوا على أنه أب في تحريمٍ ما تكح وفي تحريم 
القرائبيء فلا القياسَ أحسنواء ولا التقليد اتبعواء ولا النظرٌ 
ر امن أخذوا. 

قال أبو 
تعالی: ٍَلأبي كل وا مما الث م مِمًا بنا ترك إن كان له 
ولد ِن َمْ يكن له ولذ وَوَرِنه براه تَلأامه الث فَإِنْ كان لَه 
إخوة فَلأمّه السُدُمن». 

وقوله تعالى: یا ر e‏ 
ربكم ن الَنْةِ4 فصح أن الجد أب وأن ابنَ الابن ابن فله 


مع البنينَ الذكورء وعلى أن 


محمّدٍ: والذي نعتمدُ عليه في هذا هو قول الله 


٠ل‏ كناب الموَاريث 


ميراث الأب لأنه أب ولابن الابن ميراث الابن؛ لأنه اب 
وكفن:- ون العجب عط ن شف غليه هذا ب وحمي الله 
ونعم الوكيل. 

قال علي: : وقد أتى بعضهم بابد وهي أن قال: ليس ما 
روي من أن أبا بكر جعل الجدٌ أبً: بيان آل ذلك في الميرانشية قال: 
ولو كان ذلك ما خالفه عمرٌ على تعظيمه أبا بكر. 

وذكروا ما روينا من طريق شعبة أخبرنا عاصم الأحول 

عن الشعي: أن ابا بكر قال في الكلالة أقضي فيهاء فان يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطان» والله منه 
بريء: : هوّ ما دون الولد والوالدء فقا عمرٌ: إني اسح مسن 
الله أن أخالف أبا بكر. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله من المجاهرة القبيحة: أرلُ ذلك: 
أن هذه رواية منقطعة» أينَ الشعي من عمر؟ واللّه ما ولد إلا بعد 
موت عم بأزيد من عشرة أعوام كم إنها رواية بأطلة بلا شك 
لأن خالفة عمرٌ لأبي بكر أشهرٌ من الشمس» وليس تعظيمه إاه 
بموجبب أنْ لا يخالفه: 

وأوّلٌ ذلك: الخ الذي أوردنا بأصح إسنادٍ من طريق 
عثمان بن عفان ظا آنه قال له عمرٌ: إني قد رايت في الج راي 
فقال له عثمانٌ: إن نتبع رأيك فإنه راي رشب وإ ثبع راي 
الشيخ قبلك فنعمّ ذوي الرأي كان قال عثمان: وكانَ أبو بكر 
يجعله أا فاعجبوا لهذا العمى» ولعبادةٍ الموى والمجاهرة بالكذب» 
وانظروا هل يحتملٌ هذا القولُ من عثمان شيئاً غير أن أبا بكر كان 
يجعلُ الحد أباً في الميراث. 

وقلا صح خلافُ عمر لأبي بكر في ' الكلالة ' نفسهاء وفي 
ترك الاستخلافي وفي قضايا كثيرةٍ جلا - نعود باللّهِ من الخذلان. 

e 

عمرً: القول بأنُ الجن أب في الميراث كما أوردناء فلم يخالف أبا 
بكر إذا واققه في ذلك» بل هو آخرٌ قول قاله - وإليه رجع كما 
أوردناء فهر وَل أقوال عر وآخرٌ أقواله باسناو صحيح لا داخلة 

قال أبو محمّدٍ: ومن براهيننا أيضاً في هذه المسألة: أن الله 
تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة الب ولا ميراث الأخوات 
إلا في آيي ' الكلالةِ 'فوجب ضرورة بنص ) القرآن أنْ لا يرث ا 
ولا أخت» إلا في ميراث الكلالة وجب أن لا يؤخ ميراث 
الكلالة له إلا من نص أو إجماع راع إلى التص: فوجدنا من ورثه 
إخوة ذكوث أو إناث أو كلاهما - اشقا أو لأبو أو لآم - ول 


ه"- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: ومن مات وترك: أخاً 
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يكن للميّت ولد ذكرُ ولا ولد ولډ ذكرٌ ولا ابنق ولا آب» وجك 
لأب فإنه إجماعٌ مقطوعٌ عليه من جيم المي على آنه ميراث 
كلالة. 

ووجدنا السّلف مختلفين 
ذكرنا . 

فبعضهم يقول: هر ميراث كلالةٍ. 

وبعضهم يقول: ليس ميراث كلالة. 

فوجب الانقياد للإجماع المتيقن» وتركُ ما اختلف فيب إِذْ لا 
نص عند المختلفينَ في ذلك فوجب أن لا ميراث البنَة لأخ. ولا 
لأخحت - ما دام للميت أحد تمن ذكرنا ‏ إلا أن يوجب ذلك 
نص فيستكنى من هذا النصّ الآخره ولِيسَ ذلك إلا في الأخ الذكرٍ 
الشقيق» ؛ أو للأبٍ مع الابة والبتين فصاعلا وفي الأخت مع 
الت والبتين فصاعداً - إذا م يكن هنالك عاصبٌ ذكرٌ - وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


إذا كان للمبت أحذ من 


ه- مسألة: قال أبو محمّد: ومن مات وترك: 
اخأ لأبي وابنَ اخ شقيق: فالأخ لأب احق بالميراث بلا خلاف؛ 
لأنه أول رجل ذكر» واب الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الأخ 
للأبي لأنه اوی رجل ذکر بلا خلافي. فلو تركً: ابنَ عم وعم 
فالعم اول من ابن الع واب م العم الشقيق أولى من ابن العم 
للأب عفان رك ابي عم أحدهما: كان أبوه شقيق أبي التي 
والآخرٌ: كان أبوه أخا أ ہی المیت لأبيي إلا 
لام فالمال كله لابن ل الذي 


أن هذا هوَّ أخو الت 
عر الع يلام . 

وهو قول ابن مسعووء وشريع؛ لأنهمْ قذ أجمعوا في ابن 
عمّينء أحدهما: ابن شقيق أبي اميتي والآخر: ابن أخي أبي 
الت لأبيو: أ أن ابنَ شقيق أبي الت أولى» لاستوائه مم أب ف المت 
في ولادة جد اليه دون ابن العم الآخرء وبالحسٌ يدري كل 
أحدٍ أنهما قد استويا في ولادةٍ جد اميت أبي أبيه» وانفردٌ أحدهما 
بولادة جد الميت لأبيه وأبي الميتي وانفرد ا بولادة آم المت 
له ولا يل على احار أن ولادة الام أقرب من ولادة الجدق فهر فهو 
أولى رجل ذكرٌ - فان تركت: ابي ع أحدهما: زوج فالنصف 
لاوج بِالرُوجِية وما بقي فين الاب عم سواء. 

- مسألة: والرّجلٌ» والمرأة إذا أعتقّ أحدهما 
عبدا أو أمة: ورث مال المعدق إن مات ول يكن له من بط 
بميرائه» أو ما فضل عن ذوي السّهام. 

وكذلك يرث من تناسلَ منه من نسل الذكور من ولدي 
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لقول رسول الله يكا: «إِنّمَا الوّلاءُ لِم أت فعم عليه الصلاة 
انلام ول عنص «وََغْتقَت اة حَدْرَة عدا مات وَتَخَلْفَ بق 
فَأَعْطَى عليه الصلاة والسلام ابه التطفه وبنت حَمْرَة 
النُصطف». 

وكذلك يرث من أعتقّ من أعتقت. 

وهكذا من سفل. 

۷- مسألة: وما أعتقت المرأة شم ماتت» وها 
بنون وعصبةٌ من إخوةٍء أو بني إخوةٍ - وإ سفلوا - أو أعمام؛ 
أو بني أعمام - وإ بعدوا وسفلوا: مراف مق أعتقت لعصبتها 
لا لولدهاء إلا أن يكون ولدها عصبتهاء كأولادٍ آم الولدٍ من 
سيّدهاء أو يكونوا من بني عمّها لا أحڌ من بني جڏهاء ولا من 
بي أبيها: اقرب إليها منهم 

وقالَ آخروث: بل الميراث لولدهاء وهذا مكانٌ اختلف 
اناس فيه: 

فرؤينا من طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن ماد 

بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي: أن علي بن ابي طالب 

وارب بنَ العرام: اختصما إلى عمرّ في مولى لصفي بست عب 
المطلبيء فقضى عمرٌُ بالعقل على علي» وبالميراث للزبير. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن سفيان بن عينة عن مسعر 
بن كدام عن عا الله بن رباح عن عب اله بن معقل عن علي 

بو آي طالب قال: الولاءُ شعبةً من التسبيء من أحررٌ الولاءً 

أحررٌ الميراث. 

لت الي لي 
ايوب السختياني عن محمد بسن سيرينَ أنه كان يقول: أحقهم 
بالولاء أحقَهِمْ باليراث. 

قال علي: لأحق بالولاء هم عصبتها الذِينَ إليهمْ ينمي 
الموالي» فيقولون: نحن موالي بني س إن كانت هي أسدية؛ ولا 
ينتمون إلى بني تيم إِنْ كان ولدها من تميم. 

قال أبو محمّدٍ: بقول علي هاهنا نقول» وقالَ بقول عمرّ: 
الشعي» وعطاء وابنُ أبي ليلى, وأبو حنيفة, ومالك 
والتافي راتمناهم. 

قال أبو 
«مَوْلَى القَوْم منهُمه. 

وقالَ عليه الصلاة والسلام: «مَا قت القَرَايِضُ فلأوْلَى 
رَجُلٍ ذَكرِه وإذا كانت الراة من مضرٌ وبنوها من اليمن: فمواليها 


محمّدٍ: برهانٌ صحَة قولنا: قول رسول الله ة: 


۷- مسألةٌ: وما أعتقت المرأةُ ثمّ مات وها 


۰- كتاب الْوَارِيثٍ 
هن ,مض ابلا نك 

ومن المحال أن يكو رجل اني يرث مضرياً بالتعصيبي 
بل یره الذي هو مهن“ ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى 
برجل مضري. 

والعجب نهم يقولون: إن انقرض ولدها عاد ميراثهم إلى 

عصبة آمهم من مضرٌ لا إلى عصبة أبناء المعتقة» فهل سمع 
بأعجب من هذا؟ وكيف يرون عن آمهم ولاءً لا يرئه عنهم 
عصبتهم إن هذا الحا ظاهِنٌ وإذا م يورث عنهمْ آخراً فمن 
احال أنْ يرئوه هم أولا. وما نعلمٌ لحم شيئاً شغبوا به أكثرٌ من أن 
قالوا: كما بون ان له تلاك برو ولام بولامنا لني لدو 
كانت حيّة لورثته هي. 

قال علي: وهذا باطلٌ ليس من يرث المالَ يرث الولاء» 
وهمْ لا يختلفون معنا في أن امرأة لو ماتت وها مالٌ وموال» 
وتركت: زوجهاء وأختهاء وبني عمّها: فان جميعٌ ميراثها اروا 
وأختهاء ولا حن لحما في ولاء مواليهاء وان ولاءَ مواليها لبني 
عمّها الّذينَ لا يأخذونٌ من ماها شيئاً. 

وكذلك: امراة مانت وتركت: زوجأء وبنتين» وأماء. وبني 
ابن: فإن الال كله لّوح والبنتين والأم» ولا ياخذ منه بشو الابن 
شين وآ ولاء مواليها عندهم لني الابن» ولا يرث منه الذِينَ 
وزرا الال شيعا: فظهرٌ فسادٌ احتجاجهم» وبطل قوهم» إِذْ عرّي 
من برهان - وبالله تعالى التوفيق. 

فان موّهوا بقضاء عمرً: فق قضى عمرٌ في هذه المسألةٍ 
نفسها بان عصبة ولدها يرون ولاءَ مواليها عن ولدهاء ولا يرئه 
إخوتها: فقد خالفوا عمرٌ في ذلك تحكّماً بالباطل - وبالله تعالى 

78- مسألة: وما ولد للمملوك من حر فاه لا 
يرثه من أعتقّ أباه بعد ذلك» وإنما يرث المرءُ ما نفخ فيه الرَوحٌ 
من حمل بعد أن أعتق أباة. 

برهان ذلك: قول رسول الله ز: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَقَ» 
وهذا المولودُ خلق حرا ولا ولاء عليه لحل فلا يجوز أن يحدث 
عليه بعد حريته ولاءٌ من ل يعتقةُ» ولا كان ذلك الولاءٌ عليه قبل 
إلا بن ولا نص في ذلك. 

وأا من نفخ فيه الوح بعد ثبات الولاء على أبيه فإنه لم 
يكر قط موجوداً إلا والولاءٌ عليه ثابتُ - فميراثه لمولاة. 


۰- کتاب الْوَارِيث 


- مسالة: وما ولد لمولى من مولاةٍ لآخرينٌ 
فولاؤه لمن أعتقء أباه أو أجداده - وهذا لا حلاف فيه. وما 
ولدت المولاة من عربي' فلا ولاء عليه مولي آمو وهذا لا حلاف 
فيه. وما ولدت المولاة من زوج علو أو من زتی» أو من إکراي 
أو حربي» أو لاعدت علي فقذ قال قوم: ولاؤه لموالي أمه ‏ ولا 
نقولٌ بهذاء بل لا ولاءً عليه لأح؛ لأنه لم يات بإيجاب الولاء 
عليه نص ولا جاع بل قذ أجمعوا على کل ما ذكرنا من آله لا 
حكم للولاء المنعقد على أمّه إن كان ابوه مولى, أو عرييا - فظهرٌَ 
تناقضهم - وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ ۷- مسألة: والعبدٌُ لا يرث» ولا يورث: ماله 
كله لسيّدي هذا ما لا حلاف فيه وقد جاءً به نصرٌ نذكره بعد 
هذا إِنْ شاءً الله تعال. 

ورؤينا عن بعض الصّحابةٍ: أنه يبام فیعتق فيرث - وهذا 
لا يوجبه قرآنٌ ولا سند فلا مجو القول به. 


60- مسألةٌ: وا مکاتب إذا أدّى شيئاً من مكاتيته 
فمات» أو مات له مورث ورت منه ورثنه بقدر ما أدَى فقطء 
وورث هو أيضاًبمقدار ما أدَى فقطء ويكونٌ ما فضلَ عمّا ورت 
لسائر الورثةء ويكونُ ما فضل عن ورثته لسيّده. 

وهذا مكانٌ اختلف الناسُ فيي وقد ذكرنا في ' كناب 
لكاتب ' وذكرنا ما صح عن النئ تالا في ذلك فاغنى عن 
إعادته. 

ومن مات وبعضه حر وبعضه عبدٌ: فلمّذي له الولاءٌ ما 
ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي لذي له الرق - انسواء 
كان يأخدٌ حصّته من كسبه. في حيانه أولم یکن باد لان 
الباقي بعد ما كان ياخذ: فاك لبي a‏ ويتزوج في 
ويتسرى» ويقضي منه ديونة ويتصلق بو فهو ماله - وهر مال 
ياخذه الذي له فيه بقيةٌ - فإذا مات فهر مال جلف ليس للذي 
سك بالرّق أن يأخذه الآن» إِذْ قذ وجب فيه حقّ للذي له فيه 
بعض الولاء. 

وقد اختلف الناس في هذا: فال مالك ماله كله لذي له 
فيه شيء من الرق. 

وهو قول الرّهري؛ وأحدُ قولي الشافعي. 

وقال قتادة: ميراثه كله لذي له فيه شعبة العتق. 

وقال أبو حنيفة: يؤدّي من ماله قيمة ما فيه من الرّقّ 
ويرث الباقي ورثته - وإ لم يرق بذلاك: فماله كله للمتسمّاك 


8- مسألةٌ: وما ولد لمولى من مولاةٍ لآخرين فولاؤه 
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بالرق. 

وقال بعضٌ أصحاب الشافعي: ماله لبيت مال المسلمين. 

وقال الشتافعي في أحاد أقواله: إنه يورث بمقدار ما فيه من 
العتقء ولا يرث هو بذلك المقدار. 

وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وإبراهيم النخعي» وعثمان التي والشعي» » وسفيات 
الثوري» وأحمد بن حنبلٍ وداود. وجميع أصحابي وأحد أقوال 
الشافعي. 

١‏ مسألة: ولد الرّنی يرث ام وترئه ام 
وها عليه حق الأمومية من: : الب والتفق والتحريم» وسائر حكم 
الأمهات: ولا یرثه الذي حل من نطفتيو ولا يرئه هو ولا له 
عليه حن الأب لا في ب ولا في نفقق ولا في تحريمه ولا في غير 
ذلك وهو منه أجني ولا نعلمٌ في هذا خلافاً إلا في التحريم 

برهان صحّةٍ ما قلنا: قول رسول اله ت «الوََدُ فراش 
وَلِلْعَامِرٍ الحَجَر وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً «انْوَنَدٌ 
صاب الفرَاشٍ وَللْعَاهِر الحجره. 

فالحقَ الولد بالفراش - وهي الام - وبصاحبه - وهو 
اروج أو السيّدُ - ولم يجعل للعاهر إلا الحجر. 

ومن جعل تحريا ما لا حق له في الأبوَةٍ فق ناقضَ - 
وبالله تعالى التوفيق. 

7/4 مسألة: والمولودون في أرض الشرك 
يتوارشون كما يدوارث من ولد في أرض الإسلام بالبيةٍ أو 
باتزارعم إن تكن نة سر اساموا واقروا مانهب أو 
تحملواء أو سبوا فأعتقوا. 

وهذا مكانٌ اختلف الناس فيه: 

0 
يذكرون: أن في الس أل ولا العجم ن ولد في أرض اشر 

ثم تحمل: أنْ لا يتوارثوا. 

وعن عمرّ بن عبد العزيزء وعروة بن ن الزْبِير وعمرو بن 
عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وأبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لا يورت أحدٌ بولادة 


الأعاجم إلا اح ولد في العرب. ولا نعلمٌ يصح عن عمرّء 
وعثمان: شيءٌ من هذا؛ لأنها منقطعة عن مالك عن الثقةِ عن 


1۹% 


٤‏ ۷- مسألةٌ: ولا يرث المسلمُ الكافرٌ ولا الكافرٌ 


-/٠‏ كاب المواريث 


معو للقي ان 

ومن طريق فيها علي بن زير بن جدعان - وهو ضعيفٌ 
Ee‏ أا ع هوم را اا زب وعد دن 
عبد الرحمن بن ثوبان: أن عمرَء وعثمان - وهذا ابع - 
والزّهري: أن عمرّة وعثمان - وما ورث عمرٌ ولذه عبد اللي وام 
المؤمنينَ حفصة إلا بولادةٍ الشرك. 

وقالت طائفة: 

كما را من طريقي عد الاق خرن ممم عن 

ومن : طرق عبد الاق - معمر: ان عاصم بن 
سليمان قال: كتب عمرٌُ بن عبد العزيز: أن لا يتوارث الحملاء في 
ولادةٍ الكفرء فعابَ ذلك عليه الحَسْنٌ» وابنٌ سيرينَ» وقالوا: ما 
شأنهم أن لا ينوارثوا إذا عوفوا وقامت الببنة. 

ومن طريق ماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن 
سيرين» والحسن» “قال aR‏ إذا قامت البيّنةٌ ورث الحميل. 

ومن طريق حاو بن سلمة عن الحجّاج؛ وخاد بن أ ابي 
سليماث, أ و أحدهما عن الشّعي» والنخعي قالا جميعاً: لا يورث 
الحميل إلا ببينة. 

وهوقول النوري» وأسي حنيفة, وأبي سليماث. 
وأصحابهما. 

وت طائفة: : يتوارث الحملاءٌ بالبيدةٍ أو بالإقرار إن م 
تكن بينة: 

e 
اد 210 قال: قال عر بن‎ 
الخنطاب: كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث.‎ 

ومن طريق غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» واد بن 
أبي سليمانٌ قالا جيعاً: اميل يورث. 

ومن طريق غندر عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبّي 

عن إبراهيم النخعيّ أنه قال في الحميل: إذا قامت اة آنه کان 
يس فاا بل مق اف ورم م ما ر من افيه ور 

ومن طريق أبي داود الطبالسي عن شعبة عن الأعمش 
قال: کان أبي حميلا فورئه مسروق . 

وعن عبد الرّحمن بن أذينة أنه ورّث حميلا بشهادة رجل 


وامرأةٍ أنه كان أخاه - وبشهادة امرأةٍ أخرى أنها سمعته يقول: 
هو آخي. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن إسرائيل بن يونس عن 
أشعث بن أبي الشعثاء: آنه قال: خاصمت إلى شريح في مولا 
للحي مانت عن مال كثيره فجاءً رل فخاصم مواليهاء وجا 
بال أنها كانت تقول: أخيء فورثه شريح. 

وقالَ الشافعي: إذا قامت البينة ورث الحميلٌ - كان عليه 
ولاء أو لم يكن - فان لم يكن إلا إقرارٌ قط ورث به من لا ولاءً 
غل ولا تورث يهن عليه ولا 

وقال مالك: لا يرث الحميل ببيّنَةٍ أصلاء إلا أن يكوك 
أهلٌ مدينة اسلموا فشهد بعضهم لبعض با يوب الميراث فإنهم 
يتوارثون بذلك. 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالي والشافعيّ ‏ فلا نعلم 
أحداً قبلهما قسّمّ هذا التقسيم» وهما قولان تخالفان للقرآن» 
والسّن؛ والأصولء في إسقاط مالك الحكم بيينة العدل في ذلك» 

وتفريقٌ الشافعي, ومالك بينَ من عليه ولاءٌ وبينَ من لا 
ولاءَ عليه وبِينَ أهل المدينة يسلمون» أو يسبونَ فيسلموا. 

ووجدنا الإقرارَ بالمواليد الموجبة للمواريث: لا نعلم البتة 
صحَّةَ المواليد إلا بو فما تصح بنوّة أحدٍ إلا بإقرار الآباء انه ولت 
أو بإقرار أخرين يقدمان مسافرين وجب ميرائهما. وبهذا الإقرار 
يتوارث أهلٌ الكفر إذا أسلموا عندنا من اهل الَمَةء فالتفريق بين 
كل ذلك لا وجه له وبالإقرار توارث المهاجرون في عصرٍ رسول 
دري ري وي اا 
خفاءً به - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


4 4 ۷- مسألة: ولا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم - المرتدٌ وغيرٌ المرتدٌ سواءً ‏ إلا أن ا رتد مذ يرتدُ فكل ما 
ظفرٌ به من ماله فلبيت مال المسلمينَ - رجع إلى الإسلام أو مات 
مرتداء أو قتلّ مرتدأء أو لق بدار الحرب . 


نله من امار وا ر جد إل ل توق ارزو من 
EEE‏ مستلماً. 
روينا من طريق سفيان بن عيبنة عن الرهري عن علي بن 


الحسين عن عمرو بن عثمان بن عَفَانَ عن أسامة بن زيل عن الني 
يك قال: 0 يرث ؛ الكافِرُ للم وَل الْسْلِمُ الكافِرَه وهذا عموم 


٠ا-‏ كناب الْوَاريث 


لا يجوز أن بخص منه شيءَ. 

إن قل: إنكم تقولون: إِنْ مات عبدٌ نصراني» أو مجوسي 
أو يهودي - وسيّده مسلم ‏ فماله لسيّدو. 

قلنا: نعم» لا بالميراشه لكن لأن للسيدٍ أخذه في حياته فهو 
اين وان ولد روي ا a‏ 
وتلق انا ف بعد ل" 

فرؤينا عن معاذٍ بن جبل» ومعاوية» ويجيى بن يعم 
وإبراهیم» ومسروق: توريث المسلم من الكافي ولا يرث الكاف 
المسلم. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وهو عن معاوية ثابت: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا داود ب 2 
هناو عن الشعي عن مسروق أن معاوية كان يورّث المسلم من 
من المسلم. 

قال مسروق: : ما حدث في الإسلام قضاءٌ أعجب إل من 
وقال احم بن حمبل: لا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ المسلمَ إلا 
أن يكون ملم اعت افر فإنه يرثة.. 

a 
بن عمرو عن ابن جريج عن أ ي الڙيير عن جابر قال: قال رسو‎ 
الله تمي «لا يرث الم النصرَائي إل أذ كو بده أو مما‎ 

قال أبو محمّد: أبو الرّبير عن جابر ما لم يقل" سمعت» أو 
آناء أو أرنا ' تدليس» ولو صح فليس فيه: إلا عبدة أو أمتدُ ولا 
يسمّى المعتقٌ» ولا المعتقة: عبدأء ولا أمة. واختلفوا في ميراث 
مدع شرام سوم يدن 
طالب جعل ميراث امرك ورش م ا حلم مد 
ابن مسعوو» ول يصح. 

ومن طريق ۽ کیم أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي 
كثير قال: سألت سعيد بنّ المسيّبه عن المرتدٌ هل يرث المرتد بنوه؟ 
فقالٌ: اترم ولا يرئوناء كال وتعتدٌ امرآته ثلاثة قروء فإن قتل: 
فاربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبيلو عن الحسن 
قال: مره ا 


الكافز» ولا يورّث الكافرٌ 


4 4- مسألة: ولا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرٌ 
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وروي توريث مال المقتول على الرَدَةٍ لورثته من المسلمين 
عن عمرَ بن عبد العزيز» والشعيً والحكم بن عتيبة» والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهويه. . 0 ش 

وقال سفيانٌ التُوري: ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتدٌ 
فلورثته من المسلمين» وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ راجمّ الإسلامٌ فماله فن قعل على 
الردَةٍ أو احق بدار ر الحرب فما كسب بعد الردةٍ فلجميع المسلمينَ؛ 
وما كان له قبل الردّةٍ فلورثته من المسلمنَ» ويقضي القاضي بعتق 
جع إلى أرض الإسلام مسلماً مسلماً أخدً 
بويج مو غاله بالدي ورحية واه برج عادهم ی عا أكلمرة 
أو أتلفوء وك ما حل من ماله إلى رض الحرب هو لجميع 
المسلمينَ إذا ظفرَ بوه لا لورثته» فلو رجعٌ من أرض الحرب إلى 
أرض الإسلام فاخدّ مالا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب 
فظفرٌ بوه فهر لورثته من المسلمين» فلو كانت له أمتان. 

إحداهما مسلمةء والأخرى كافرة» فولدتا منه لأكثرٌ من 
ستةٍ أشهر - مذ ارتدٌ - فأقرٌ بهما لقا به جميعاء وورثه ابن 
الةو يزه ايم الد 


مديرية وأمهات آولادي فان رع 


قال: ولا يرث المرتڈ - مذ يرتدُ - إلى أن يقل أو يموت 
أو يسم أحدٌ من ورثته المسلمينَ» ولا الكفار أصلا. 

وقالت طائفة: ميراثه لبيت مال المسلمين:: 

كما روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده عن عباِ بن كثير 
عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أ طا 
قال: ميراث المرتدٌ في بيت مال المسلمين وبه يقول ربيعة وان 
أبي ليلى» والشافعي» وأبو ثور. 

وقال ماللك: إِنْ قتلّء أو مات أو لحقَ بدار الحربع. فهر 
في بيت مال المسلمينَ» ٠‏ فإنْ رجع إلى الإسلام فماله ل فإن ارتدٌ ۰ 
عند موتو فان اتَهم: إنما ارتدُ ليمنع ورثتة فماله لورثته - هذا 
مع قوله: إن من ارتدٌ عند موته لم ترثه امرأتة؛ لأنه لا يتهمٌ أحدٌ 
بأنه رتد ليمنع آخة الميراث. 

وقالَ أبو سليمان: ميراث المرتد إن قل لورثتته من 
الكفار. 

وقال أأشهبا: مال الرتدٌ - مذ يرت - ليت مال 
المسلمين. 

قال أبو محمّد: 

ما قول ماللكش: فظاهرٌ الاضطراب والتناقض كما ذكرناء 
وحكم بالتهمة وهو الظَّنُ الكاذب الذي حرم القرآن والسَّنةُ 


١ 8‏ 
الحكم به. 


وأمّا قول سفيان: فتقسيمٌ فاسدٌ لا دليل عليه من قرآن» 
ولا سنق ولا قياسء ولا قول صاحبه. 

وأمّا قول اي حيفة - قراو كدير فاس منها: 
تفريقه بين المرتدٌ وسائر الكفار. 

ومنها: توريثه ورثته على حکم المواريث وهو حي بعد. 

ومنها: قضاؤه له إِنْ رجع با وج لا بما استهلكوا - ولا 


يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا هم بو أو لم يجب هم 
ولا سبيل إلى ثالثو. 

فان كان وجب هم فلأي شيء ينتزعه من أيديهم - وهذا 
ظلم وباطل وجور. 


وإنأ كان لم ب هې فلأي شيء استحلوا أن يقضرا هم 
به حتی أكلوة وورث عنهم؛ م وتحكموا فيه ولئنْ كان رجع إلى 
المراجع إلى الإسلام؛ فما الذي خص برجوعه إليه ما وجد دون 
مالم يجذ؟ وإنْ كان م يرجع إليهء فبأي شيء قضوا له به؟ إن هذا 
لضلالٌ لا خفاء به وأعجبُ شيء اعتراضُ هؤلاء التوكى على 
رسول الله ال في نكاحه أمْالمؤمنينَ صفيّةَ وجعله عتقها 
صداقها بقوهم السّخيفب: لا يخلو من أن يكون تزوجها وهي امت 
فهذا لا جوز أو تزرّجها وهي حرّة معتقة - فهذا نكاحٌ بلا 
صداق» مع إجازتهم لأبي حنيفة هذه الحماقات» والمناقضات» وما 
تزوّجج رسول الله 4# صفيّة رضي الله عنها إلا وهي حرةٌ معتقة 
بصداق قذ صح لها وتم» وهو عتقه لها. 

ثم تفريق أبي حنيفة بين مال تركه في أرض الإسلام؛ أو 
مال حمله مع نفسه إل أرض الكفر» ومال تركه ثم رجع فيه 
فحمله - فهذا من المضاعفي نسجه - ونعودٌ بالل من التخليط - 
مع أن هذه الأحكام الفاسدة لا تحفظ عن أحدٍ قبل أبي حنيفة 
ولا عن حل غيره قبل من ضل بتقليدو. 

وأمّا من قال من السّلفي: بان ميرائه لورثته من السلمين» 
فلا حجّة لهذا القول إلا التَعلّق بظاهر آيات المواريث» وَأنه تعال لم 
بخص مؤمناً من كافر» فيقالٌ لهم: لقذ بيت الس ذلك وأنتم قاذ 
منعتم المكاتب من الميراث والقرآنُ يوجبه له والسَنَةُ كذلك» 
ومنعتم القاتل برواية لا تصح» ومنعتم م سائرٌ الكفار من أن يرثهم 
المسلمون وقد قال بذلك بعض الستلفي. وهذا تحكم لا وجه له 
فبطل تعلَقَهم بالقرآن في ذلك. ١‏ 

قال أبو محمّد: والذي نقول به فهو الذي ذكرنا قبل 
برهاننا على ذلك: أن كل ما ظفرَ به من ماله فهو مال كافر لا 


ه- مسألةٌ: ومن مات له موروثٌ وهما كافران ثم 


۰- کناب الوَاريث 
ذمَةَ لهُ. 

وقد قال تعالى: «وأوْرَتكم أَرْضَهُمْ وَحَارَهُمْ وَآنْوَالَهُمْ» 
ولا يحرَمُ مال كافر إلا بالدَمّةِه وهذا لا ذمّة له فن رجع إلى 
الإسلام فلم يرجعٌ إلا وقد بطل ملكه له أو عن ووجب 
للمسلمين» فلا حقّ له فيه إلا كاحدٍ المسلمين. 

وأمًا مالم يظفرْ به من ماله فهو باق على ما قذ ثبت 
وصح من ملكه له فهو له ما لم بظفر المسلمون بي لا فرق بينه 
وبين سائر أهل الحرب الّذينَ لا ذمّة هم في ذلك. 

فان مات ار قل فهر لورت الكفار خاصّة» لقول الله 
تعالى: وَين كََرُوا بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ بَخْضٍ» وآيات المواريث 
لمات للمسلموة ولك فلا شرج عن حكمها إلا ما خر 
نص سنةٍ صحيح. 

إن كانوا ذمَةَ سلّمَ إليهمْ من ظفرٌ به؛ لأنهِم قذ ملكره 
بالمیراث. 

وإ كانوا حربيِينَ أحذ للمسلمينَ متى ظفر به. 

فإك أسلم فهرَ له يرئه عنه ورئنه من المسلمينَ كسائر 
المسلمين. 

وهذا حكم القرآن والسّنن» وموجب الإجماع - والحمدٌ لله 
رب العالمينَ. 
۷ - مسألة: ور قات اله وروت رها 
0 ثم اسلم المي اح ميرائه على سنةٍ الإسلام - ولا تقسَم 
اریت أهل الذمَةٍ إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن. 

برها ذلك: قول الله تعالى: #وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دیا 
لن يبل من ۰ 

وقوله تعالى: احم اجام ُِونَوَمَنْ خسن من الله 
حكماً». 


كافرانٍ 


ولا أعجبُ مَنْ يدع حكمٌ القرآن - وهو يقر أنه الح 

وألّه حكم الله تعلل - ويحكمٌ بحكم الكفر - وهو يقر آله حكمٌ 
الشيطان الرجيمء وأنّه الضَلال المي والذي لا يحل العمل به إن 
هذا لمحب ج 

رؤينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارش عن 
سعيد بن أبي هلال: أن يد بنَ اسلم حدثه أن يهوديةٌ جاءت إل 
عمرٌ بن الخطًاب فقالت: إن ابي هلك فزعمت اليهودُ أنه لا حت 
لي في ميرائه؟ فدعاهمٌ عمرٌ فقال: ألا تعطونٌ هذه حقها؟. 

فقالوا: لا غد ها حقاً في كتابناء فقال: أفي الشوراق قالوا: 


۰- کناب الوَاريث 


بلى» في اشنا قال: وما المثناة؟ قالوا: كناب كتبه أقوامٌ علماءً 

شاك شود وي وو بن أبي 

الى أن اا 

وقال أبو حنيفة: E‏ اهل الدَمةٍ 7 أحكام 
دینهم» إلا أن يتحاكموا إلينا. 

وقال مالك: و ماي كم 
دينهم سواء أسلم أحد الورثة قبل القسم ونم يطل + 

وأا غير أهل الكتاب فمن أسلمَ منهم من الورثة بعد 
القسمةٍ فليس له غيرٌ ما أخذ ومن أسلمَ منهم قبل القسمة: قسمّ 
على حكم الإسلام. 

وقال الشافعي» وأبو سليماكٌ كقولنا. 

قال أبو محمّاٍ: أمّا تقسيمُ ماللك: ففي غاية الفساد؛ لأنّه 1 
يوجب الفرق الذي ذكرّ: راه ولا سيف ولا روابة شاق ولا 
دليلٌ» ولا إجماغٌ» ولا قول صاحبيء ولا قياسٌ» ولا راي له وجه 
لل 

وأمّا قول ابي د حنيفة وما وافقه فيه مالكٌ: فق ذكرنا 
إبطالة» وما في الشنعة امت من كيم الكثر انرو انار 
على مسلمء ؛ إن هذا لعجب وما عهدنا قوم في حكم بين 
مسلم وذمي إلا | نه يحكمٌ فيه ولا بد بحكم الإسلام إلا هاهناء 
نهم أوجبوا أن يحكمٌ على المسلم يحكم الشيطان في دين اليهمود 
والتصارى» لا سما إن اسل الورئة كلهم فلعمري إن اقتسامهمٍ 
ميرائهم بقول 'دكريز القوطي ' وهلال اليهودي ترد 
باللّه منه» على أنه قذ جاءً في هذا أثران يحَجونَ بأضعفت منهماء 
وبإسنادهما نفسف. إذا وافق تقليدهم - وهو: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا حجَاجٌ بن يعقوب 
أخبرنا موسى بن داود أخبرنا محمد بنُ مسلم الطائني؛ عن عمرو 
بن دار عن آي العام ء عن ابن عباس قال قال التي يلك كل 
قَسْم فيم في اة فهو عَلَى َة ا اة إن ما أذرك 
إسْلامٌ وَلَم يقسَمْ فَهُرَ عَلَى قَْم الإسلام. 

ومن طريق عبد الاق عن ابن جريج قال عمرو بن 

شعيبو: «قَضّى رَسول الله #8 أن كل ما قم في الَاِلة َر 
على عة الجلهل أن ما آذك الملا ولق فهر على 
قِسْمَةٌ الإسلاما. 


قال علي: محمد بن مسلم ضعيف. والغاني مرسل» ولا 


- مسألةٌ: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حا 


10۰ 
نعتمد عليهماء إنما حجّتنا ما ذكرنا قبل - وباللّه تعالى التوفيق. 

5- مسألة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج 
حا كله - أو بعضه أقله أو أكثره - ثم مات بعد تام خروجه - 
عطي ن أو ل يعطس - وصح حياته بيقين محركةٍ عين؛ أو يل أو 
نفسء أو باي شيء صحّتء فإنه يرث ويورث ولا معنى 
للاستهلال. 7 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الذرري والأوزاعي» 
واي سان 

برهان ذللك: قرل الله تعالى: #يُوصيكم الله في 
أولادكم4. 

وهذا ولدٌ بلا شك. 

فاا قیل: هلا ورثتموه وإِنْ ولد ميا بجياته في البطن؟. 

قلنا: : لو أيقنا حياته لورثنا وقاذ نكن لحركةٍ ريح - 
الجن مي - وقذ ينفش الحم ويعلمٌ اله ليس حلا وإنما كان 
علد فإنما نوق حياته إذا شاهدناه حي 

وقال الشافعي: لا يرث ولا يورث حتّى يخرج حياً كلهُ. 

وهذا قول لا برهان على صحته. 

وقالت طائفة لا يرث ولا يورث وإ رضع واكل ما ل 


يستهل صارخاً. 

وهو قول ماللك. 

واحتج له مقلدوه ا روي من أن عمرَ كان يفرضٌ للصبي 
إذا استهل صارخا. 


وعن ابن عمر: إذا صاح صلي عليه. 

وعن ابن عبّاس: إذا استهلّ الصَ ورث وورّث. 

ومن طرف عار الرزاق عن ابن جرم ل 
بم رة 

ومن طريق وكيم عن فيان الشوري عن عبد الله بن 
شريك العامري عن بشر بن غالبيء قال: ستل الحسٌ بن علي: 
متى يجب سهم المولود؟. 

قال: إذا استهل. 

وصح عن إبراهيمَ 
وميراثة. 


وصح عن شريح: أنه لم يورث من لم يستهل. 


يم النخعي: إذا استهل الصي وجب عقله 


10۰4 


- مسألة: ومن ولذ بعد موت موروثه فخرج حا 


۰- کاب الوَاريث 


وروي أيضا: عن القاسم بن محمارء وابن سيرين» والش 7 
والحسن» والزهري» وقتادة. 

قال أبو محمّد: احم من ل ذا قو با الأب عن 
رسول الله لذ «ما من مولو يُولَهُ إلا نَحَمَه الشيْطَانُ فَيسْتهل 
صَارخاً من نَْسَةِ اشتيطان إلا ابن مرم وأ وذكر باقي الخسبر. 
وبالخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صياح الْوْلُودٍ 
حن بقع نرْغَةٌ ين الشيطان». 

وعا روينا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن الني اا قال: «إذَا اسْتَهَل 
الود وَرث». 

ومن طريق أحماد بن شعيب أخبرنا يحيى بن موسى 
البلخيّ أخبرنا شبابة بن سوار أخبرنا لمغيرة بن مسلم عن أبي 
الزبير عن جابر عن الي الا قال: «الصبي إا اسْتَهَلٌَ رث 
وَصْلن غ 

ومن طريق محمد بن عبد الملك ب بن من حدث عن أبي 
الأحوص محمد بن ايشم أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني 
عن قي عن الأوزاعي عن ابي الزبير عن ج ابر عن الب تالز 
إا اَهَل النُودُ صي عله ورت وَلا يصَلَى عَلَيِه حى 
يسْتَهل». 

ومن طريق عبد املك بن حبيبو حذثني طلق عن نافع بن 
يزيد عن ابن شهاب عن سعيلو بن امنيبو أن رسول الله تنيز 
قال: «إذًا اسْتَهَل الموْلُودُ وَجبت دته ورا وَصْلَيّ عَلَيْه إِنْ 
مات». 

قال ابن حبيبب: وحدثنيه أيضاً: مطرّفٌ عن ابن أبي حازم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن الني ت. قالوا. 

وهو قول عمرّء وابن عمرٌ والحسين» وابن عباس» وجابرٍ 
م هريرة: ار وجماعق من لتابعين لا يعرف 3 
ل 

ما الخبرٌ الصّحيحٌ: فينبغي لهم أن يستغفروا الله تعالى من 
تمويههم به فيما ليس فيه منه شي هل ذكرٌ رسو الله ا4ر فيه 
شيئاً من حكم المیراث بنص أو بدليل؟. 

أما هذا تقويلٌ له عليه الصلاة والسلام ما ل يقل:؟ وهل في 
ذلك رجالا أذ كل تواوم فزن الشيطان يخ وهذا حق 
نؤمنُ بوه وما خولفوا قط في هذاء ثم فيه أله بهل صّارخاً مِنْ 


َة لان هذا فبضرورة الحس والشاهدة ندري يقيناً أنه 
عليه الصلاة والسلام نما عني بذاك من استهل منهم؛ ويقي 
حكمٌ من لم يستهل فنقول همٌ: أخبرونا أيوجدُ مولودٌ يرج حا 
ولا يستهل؟ أمْ لا يوجدٌ أصلا؟. 

فان قالوا: لا يوجدٌ أصلا كابروا العيانَ وأنكروا المشاهدة 
فهذا موجودٌ كثيرٌ لا يستهل إلا بعد أزيد من ساعةٍ زمانيةٍ» ورئما 
م يستهل حتى يموت. 

ثم نقول هم: فإذ لا يوجد هذا أبداً فكلامكمٌ وكلامنا 
فيها عناء وبمنزلةٍ من تكلم فيم يولد من الفم ونحو ذلك من 
امحال. 

فان قالوا: بل قذ يوج هذا. 

قلنا هم: فأخبرونا الان أتقولون: إنه ليس مولوداء فهذه 
حاقة ومكابرة للعيان أمْ تقولون: ام 
رسول الَو وهذا كما ترون آم تقولون: إنه نخسه فلم يستهلٌ 
فهذا قولناء ورجعتم إلى الح ال د 
هذا الخبر: من يستهل دون من لا يستهلٌ» ولا بد من أحډ هذه 
اللاي إلا أله بل حال ليس في هذا الخبر شيءٌ من حكم 
الموازيكع فطل اجام به 

وهكذا القولُ في الخبر الآخر سواءً سواء. 

وما حديث ابن قسيط عن أبي هريرة فليس فيه إلا: أنه 
إذا استهل ورث. ّْ 

وهككذا تقول وليسَّ فيه: أنه إذا لم يستهل لم يرث 
فإقحامه فيهو: كذبُ على رسول الله يي فبطل تعلقهمْ به. 

وأيضاً: فإن لفظة ' الاستهلال' في اللَّعْةٍ هر الظَهورٌ تقول 
استهل املال بمعنى ظهرّء فيكونٌُ معناهٌ: إذا ظهرٌ المولودُ ورث 
وهو قولنا. 

وأا حبر أبي الزبير عن جابر» فلم يقل أبو الزّبير: إنه 
يتمع فهو مدل وفي حديٹ , الأوزاعي: بقية وهر ضعيفف. 
وحديثا: عبار الملك بن حييبو مرسلان» وعد الملك - هالك. 
فسقط تعلّقهمْ بهذ الآثار. 

وأمَا قوهم: إنه قول سنَةٍ من الصّحابةٍ لا يعرف هم منهمْ 
تالف فكم قصّة مثل هذه قد خالفوا فيها طوائف من الصحابة 
لا يعرف لهم منهم مخالف» كالقصاص في اللطمة وإمامة الجالس 
وغيرٌ ذلك كثيرٌ جذًء ولا حجّةَ في أحدر دون رسول الله اا 

وأيضا: فالآثار المذكورة عن الصحابة نما فيها: أنه إذا 
اتر ورت ول خالتية ف ذلك ولي ها إذا ل يستهل 1 


٠‏ كتاب الوَاريث 
يورث - فلا حجَة لهم فيها. 

ثم نسالهمٌ عن مولوجٍ ولد فلم يستهل» إلا أنه تحرّك 
ورضع» وطرفف بعينيه ثم قتله قات عمداء أجب فيه قصاص أو 
دية لين فيه إلا غرة. 

فإ قالوا: فيه القودٌ أو الذية: زذ 
ول حي فلم منعوه الميراث؟. 

وإنا قالوا: ليس فيه إلا غرة تركوا قوم - وباللّه تعالى 

۷ - مسألة: وإذا قسّمَ الميراث فحضرٌ قرابة 
للميتي أو للورثة» أو يتامى» أو مساكين: ففرض على الورثة 
البالغين» وعلى وصي الصغار» وعلى وكيل الغائب: أن يعطوا 
کل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم ما لا يجحفه بالورئة ويجبرهم 
الحاكم على ذلك إن أبوا. لقول الله تعالى: لوَإذًا حَضَّرّ القِسْمَة 
ولو القرتى والیتامی وَاْمَسَان فَارْدُْوهُمْ ينه وقولوا لهم قَوْلا 
مَعْرُوفا» وأمرٌ الله تعالى فرضصُ لا يحل خلافه. 

وهو قول طائفةٍ: من السلفي: 

كما روینا من طريق يحبى بن سعيد القطان أخبرنا شعبة 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عب اللي قال: قم 
لي بها أبو موسي الأشعري فول :تماق وَإذا حَضَرَ القِسْمَة 
أولو القرّبى» الآية. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان - هو محمّدُ بي 
الفضل عارم - أخبرنا بو عوانة عن أبي بشر عن سعيلو بن جبير 
عن ابن عباس قال: يزعمون: : أن هذه الآيةً نسخت: واا حَضَرَ 
القِسْمَة أوثر لريَى4 فلا واه ما بسخت ولكنها نا تهاون 
لتاس بهاء هما واليان: وال يرف وذالك الذي يرزق» ووال لا 


يرث فذلك الذي يول اروف يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك. 


نقضوا قرهم» وأوجبوا أنه 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمودٌ بن 
عن اخرلا عه بارا عا ا عر عط بن أبي 
وج ورلا خفن اة لواف اسای وَالْمَمَايِيكُ 
فَارْرْقُوهُمْ ند4 قال: ھن واجبة يعمل بها وقد أغطيت بهار 

ومن طريق ا 0 


كر لمتكي ل ا أ 


17- مسألةٌ: وإذا قِسّمَ المبراث فحضرٌ قرابةٌ للميّتٍ 


o: 


عبد الله بنَ عبار رحن بن أبي بكرٍ الصدَبتق قسمّ ميراث أبيه 
عبد الرّحمن» وعائشة يوملو حي فلم يدغ في الدَار مسكيئاء ولا ذا 
قرابة إلا أعطاهم وتلا: طوَإذًا حَضَرٌ القِسْمَةَ أولو القرّبى 
وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَاررُقُوهُمْ من وذكرٌ باق الحديث. 

وصح أيضاً: عن عروة بن غ الزبير» وابن سيرين؛ وياو بن 
عبد الرّمن الحميري» ويحبى بن يعمرً» والشّعي» والنخعي» 
والحسنء وَالزُهري» وأبي العاليةء والعلاء بن بدر» وسعيل بن 
جبير» ومجاهل. 

وروي عن عطاء. 

وهو قول أبي سليمان. 

وروي أنها ليست بواجبةٍ: عن ابن عبّاس» وسعيدٍ بن 
المسبّب وابي مالي وزيد بن أسلم 000 ١‏ 

وبه يقول مالك وأبو حنيفةء والشافعي» وما نعلمٌ 
الخ هذا لاس e‏ 

من: افعل: إن شئت فلا تفعل. وليسَ وجودنا يات قامٌ البرهانٌ 
على أنّها منسوخة أو مخصوصة؛ أو أنّها ندب موجب أن يقال 
فيما لا دليلَ بذلك فيهٍ: هذا ندب أو هذا منسوخ أو هذا 
مخصوص» فيكونٌ قولا بالباطل - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا تا خالفوا فيه جمهورٌ اسلف رضي الله عنهم ع 
كتاب الفرائض. 

7ك ا ر رن بس تمن 
ميراث الخال» فما فضلَ عن سهم ذوي السّهام وذوي الفرائض» 
ولم يكن هنالك عاصبة ولا معت ولا عاصب معتق: قفي 
مصالح المسلمين» لا يردُ شيءٌ من ذلك على ذي سهم ولا على 
غير ذي سهم من ذوي الأرحام؛ إذ لم يوجب ذلك قران ولا سنه 
ولا إجماع. 

فإ كان ذوو الأرحام فقراءً امو عاي كدر ار 
والباقي في مصالح المسلمين. والحمدٌ لله رب العالمينَ وصلَّى الله 
على محمد وآله وسلّمَ تسليماً. 


o. 
کناب الوصايا‎ ١ 


618- مسألة: الوص فرضٌ على كل من ترك 
مالا: 

لا روينا من طريق مالك عن نافع عن عن ابن عمرّ قالَ: قالَ 
رسول الله عو : اما حن افرئ للم له شي يُوصي فبه بيست 
َي إلا وَوَصِيته عند مكموي قال أبن عمرّ: ناشع ا 
مذ سمعت رسول الله تي قال ذلك إلا وعندي وصيتى. 

ورؤينا إيجاب الوصيّةٍ من طريق ابن امبارك عن عبد الله 
بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله. ۰ 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن الحسن بن عبيا الله قال: 
EE O‏ | 

وهو قول عبد الله بن أبي أوفىء وطلحة بن مطرفي 
وطاووس» والشعي» 7 

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. 

وقال قوم: ليست فرضأء واحتجّوا: بان هذا الخبرٌ رواه 
يحبى بن سعيار القطَانُ عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن 
عمرّ عن الب مط فقا فيه لَه شَيء يُرِيدُ أَنْ يُوصي فيوا. 

قالوا: فر الأمرّ إلى إرادتي وقالوا: إن رسول الله تنك م 
يوص» ورووا: 

أن ابنَ عمرٌ - وهر راوي الخبر - لم يوص» وأنّ حاطب 
بن أبي بلتعة بحضرةٍ عمرٌ لم يوص. 

وأنْ ابن عباس قال فيمن ترك ثمامائةٍ درهم: قليل» ليس 


فيها وصية. 

وان علياً نهى من لم يترلك إلا من السّبعمائةٍ إلى التسعمائة 
عن الوصية. 

وأنّ عائشة آم المؤمنينَ قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: في 
هذا فضلّ عن ولدو. 


وعن التخعي ليست الوصيّة فرضاً. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشتافعي. 
زاد في روايته E‏ "لزه مالك بن ی رواء كما 
أوردنا بغير هذا اللفظء لكر بلفظ الإيجاب فقط. 


e‏ جلاعي لله 


8- مسألةٌ: الوصيّةٌ فرضٌ على كل من ترك مالا: 


-١‏ کكتاب الوضايًا 


بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرًء كما رواه مالك. 

ورواة يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمرّ كما رواه 
مالك. 

ورواة ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سام بن عب 
اله بن عمر عن أبيه عن الب بي كما رواه مالك ويون عن 
نافع - وكلا الرّوايتين صحيح. . فإذْ هما صحيحان فق وجبت 
طااي ع عار ا لراك 
تعال التوفي 
قتا ت مم م نيل قر يحبا ول تش ا 
لا نْوَرَث» ما تَرَكنًا صَدَقَة) وهذه وة اة زد شك لأنه 
أوصى بصدقةٍ كل ما يتر إذا مات» وإنما صح الأثرٌ بشي 
الوصيّة التي تدّعيها الرافضة إلى علي فقط. 

وأمًا ما رووا من أن ابنَ عمرٌ لمم يوصء فباطل؛ لأ هذا 
إنما روي من طريق أشهل بن حاتم - وهو ضعيف. 

ومن طريق ابن هي 

رواء مالك عن نافع من إيجابه الوص وأنه ميسن ليلته مذ 
سمع هذا اطي من الي إلا ووصيت عه مكتوب. 


وأمًا حديك حاطب وعمرً: فمن رواية ابن فيعة وهى 


فيعة - وهو لا شيءَ - والشابت عنه ما 


وأمَا خبرٌ ابن عبّاس: ففيه ليث بن أبي سليم - وهر 
ر ضعيف. 


وأمّا حديث علي فإنّه حدُ القليل بما بين السّبعمائة إلى 
التسعمائة وهم لا يقولون بهذا - وليس في حديث أمٌ المؤمنينَ 
بيان جا ادّعوا. 

فم لوْ صح كل ذلك لما كانت فيه حجة؛ لأنه قذ عارضهم 
تخا كه اردنا وإذا وق م التنازج ل يكن قول طائفة ةَ أول من 
قول أخرى» والفرض حيثار هو الرّجوعٌ إلى القرآن والسَنْق 
وكلاقها يوج فرضن الوصية. 

اما السنة: فكما أوردنا. 

وَأمّا القرآنُ: فكما نورد - إِنْ شاءً الله تعالى. 


6- مسالة: فمن سات ول يوص: ففرض أن 
الوصيَة واجب؛ كما 
أوردناء فصع آنه قذ وجب أنْ يخرجَ شيء من ماله بعد الموتي 
فإذ ذلك كذلك فقَدْ سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله» ولا 


يتصدّق عله ا يسر ولا بد؛ لأ فرضَ 


١‏ کتاب الوضايًا 
حدٌ في ذلك إلا ما رآه الورثةء أو الوصي ما لا إجحاف فيه على 
الورثة. 

وهو قول طائفةٍ من السلفي. 

وقد صح به اثر عن الني ف:. 

كما رؤينا من طريق مالل عن هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة أمْ المؤمنين: أن رَجُلا قان لاني لذ إن أي اْلِنَت 
ها وإنها َو كلمت تصّدقته أفاتصدق عَنَْا يا رَسُولَ اللي 
َقَالَ رَسُولُ الله ظز: نَعَمْ فَنَصَدْقَ عَنْهَاا فهسذا إيجابُ الصّدقةٍ 
عمَّن لم يوصء وأمره عليه الصلاة والسلام: فرض. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا قتيية أخبرنا 
إسماعيل - هو ابن جعفر - عن العلاء بن عبا الرّحمن عن أبييه 
عن أبي هريرة: أن رَجُلا قال سول اله إذ أبي مات وَلَمْ 
يُوصء فَهَل يُكَفْرُ عَنه أن أَنَصَدَقَ عَنْه؟ قَالَ عليه الملاة 
والسلام: نْعَمَه. 

فهذا ياب للوصيِّ ولأن يتصدّق عمّنْ لم يوص ولا ب 
لأن التكفير لا يكون إلا في ذنبي فبيْنَ عليه الصلاة والسلام: أن 
ترك الرصيّةٍ يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك» بان يتصدّق عنة» 
وهذا ما لا يسع أحدا خلافة. 

ل لل م 
56 ا 0 هل يوقا اما تما ري الله 
عنها: فرض» وأن الب عمّنْ لم يوص: فرض إِذْ لولا ذلك ما 
أخرجت من ماله ما لم يؤمرٌ بإخراجه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج عن إبراهيم بن 

ميسرة أنه سمع طاوساً يقول: ما من مسلم وت لم يوص إلا 
وأهله احق؛ أو عقون أن يوصوا عنه قال ابن جريج فعرضت 
على ابن طاووس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: نعم. 

والعجب أنهم يقولوت: إن المرسلٌ كالمسند. 

وقد رؤينا عن عبد الرؤّاق عن ابن جريب وسفيان, 
ومعمرء كلهم: عن عبد الله , بن طاووس عن أبيه: أ رَجُلا قَالَ: 
يا رسو الله إن مي ي توت وَلّمْ وص أفأوصي عَنْهَا؟ فَقَالَ: 
نعم 

ومن طريق معمر عن يج بن أبي كثير عن أبي بكر بن 
عباد الررحمن بن الحارث بن هشام ' إن رسول الله يي «أغيق عن 
امَو مات وَلّمْ توص وَلِيدةٌ وَنصَدَقَ عَنْهّا بسّاع». 


09- مسالة: وفرضٌ على كلّ مسلم أن بوصي لقرابته 


o٠4 


ولا مرسلّ أحسنْ من هذينء فخالفوهماء لرأيهما الفاسد. 

-١‏ مسألة: وفرض على کل مسلم أن يوصي 
لقرابته الذي لا يرثون؛ إِمّا لرق» وإما لكفر» وَإما لن نالك من 
يحجبهم عن امبراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي لمم ما طابتا به 
نفسة» لا حدٌ في ذلك فإنْ لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورئة» 
أو الرصي. 

فان كان والداة» أو أحدهما على الكفرء أو مملوكاً ففرض 
عليه أيضاً أن يوصي هماء أو لأحدهما إن م يكن الآخرٌ كذلك» 
فن لم يفعل أعطي» أو أعطيا من المال ولا بده ثم يوصي فيما شاءً 
بعد ذلك. 

فإك أوصى لثلاثةٍ من أقاربه المذكورينَ أجزأه. والأقربون: 
هم من يجتمعون مح الت في الأب الذي به يعرف إذا نسب 
ومن جهة أمّه كذلك أيضاً: هر من يجتممٌ مع أمّهِ في الأب الذي 
يعرف بالنسبة إليه؛ لأ هؤلاء في اللْةٍ أقاربُ» ولا يجوز أن يوقم 
على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: «الْوَصيّة للْواِدين وَالأقْريينَ 
بالمَغرُوفِ حَقا على القن فمن له بد ما سَوعَه ألما إنْمُه 
عَلَى الْذِينَ دوه إن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ4. 

فهذا فرض كما تسح فخرج منه الوالدان» والأقربون 
الوارئوت» وبق من لا يرث منهمٌ على هذا الفرض. . وَإذهرَ حقّ 
هم واج فقذ وجب لهم من ماله جزءٌ مفروضٌ إخراجه لمنْ 
وجب له ِن ظلمَ هو ولم يأمر بإخراجي وإذا أوصى لمن مر به 
فلم ينه عن الوصيّةِ لغيرهم» فقذ أدّى ما ام به - وله أن يوصي 
بعد ذلك بما أحب. 

ومن أوصى لثلاثةٍ أقربين فقذ أوصى للأقربينَ - وهذا 
قول طائفة من السلفب: 

روينا من طريق عبار الرَزّاق عن معمرء وابن جريج» 
كلاهما عن عبد الله ب بن طاووس عن أبيهء قالَ: من أوصى لقو 
وسمًاهم وتر ذوي قرابته حت اجينَ انتزعت منهْ وردت على 
ذوي قرابتى» فان لم يكن في أهله فقراءُ فلأهل الفقر من كانوا. 

ومن طريق عبد الرّرّاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة عن 
الحسنء قال: إذا أوصى في غسير أقاربه بالّلث: جازم ثلث 
الثلث» ورد على قرابته: ثلا الثلث. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو هلال عن قنادة 
عن سعيار بن المسيب أله قال فيمن أوصى لثلاشة في غير قرابشي 
فقال: للقرابةٍ الثلثان ول أوصئ له القلث. 


١ةهءه‎ 


۲ - مسالة: ولا تحن الوصيّةٌ لوارث أصلا فإن 


-١‏ كتابُ الوضايًا 


ومن ) طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله - هو ابن للدي - أخبرنا أبو معاوية الفَريرٌ أخبرنا 
الأعمش عن مسروق: أنه قالَ: إذ الله قسمٌ بينكم فاحمنَ 
القسمة؛ وإنّه من رغ برأيه عن راي الله عر وجل يضل» 
أوص لقرابتك من لا يرث» ڈ ثم دع الال على ما قسمه الله عليه. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا سليمانٌ بن حرب أخبرنا حمَادُ 
بِنُ سلمة عن عطاء ب بن أبي ميمونة قالَ: سألت سام بن يسار 
والعلاء بنَ زياج عن قول الله عر وجل: إن ترك حيرا المي 
ودين الارن فدعوا بالمصحفب فقرآ هذه الآية» فقالا: هى 
للقرابة. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا معاد 
بن هشام الدستوائي: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الملك بن 
على: أنه کان يقر فيمن رصي اخير ذي القرسی وله ذو قراب 
ا 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا حمّدُ بن عبيد أخبرنا عمد بن 
ثور عن معمر عن قنادة في قول الله تعالى: إن ترك خيراً 
الوصرية ودين وَالآفْرَبِينَ» قالَ: نسخ منها الوالدان» وتركٌ 
الأقارب مر لا يرث. 


ومن طريق | إسماعيل أخبرنا الحسجاج ؛ بن المنهال أخبرنا حمَادُ 
بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: هي للقرابة - يعني نى الوصيّة. 


بوجوب الوص للقراية اين لا يرتوة يفن إسحات ابو 
سليمات. 

وقال آخروث: ليس ذلك فرضاء بل له أن يوصيّ لغير 
ذي قرابته. 0 

وهو قول الزهري» وسال بن عبد الله بن عمرّء وسليمان 
بن يسار» وعمرو بن دينار» وحم بن سيرين. 

وهو قول أبي حنيفة. والأوزاعي, وسفيان النُوري» 
ومالك والشافعي. 

واحتجًوا بحديث الذي أوصى بعتق الستة الأعبب ولا مالَ 
له غيرهم فاقرع رسول الله ا بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة. 

فقالوا: هذه وضَيَّةٌ لغير الأقارب. 

قال أبو محمّاد: وهذا لا حجَةَ لهمْ فيه؛ لأنه ليس فيه بان 
أنه كان بعد نزول الآية المذكورة ونح لا نخالفهمٌ في أن قبل 
نزو هما کان للمرء أن يوصي لن شاءَ فهذا الح موافق للحال 
المنسوخة المرتفعةٍ بيقين لا شك فيه قطعاً - فحكمٌ هذا الحر 


منسوخ بلا شلك الآ افع لحكمه ناسخة له بلا شلك. 

ومن اآعى في التاسخ أله عاد منسوخاء وفي اللسوخ أنه 
عاد ناسخاً بغير نص ثابتو وارد بذلك» فقذ قال الباطل وقفا ما لا 
علم له ب وقال على الله تعال ما لا يعلمُ وتر اليقين وحكمَ 
بالظّنون» وهذا حرم بنص القرآن. ونحنٌ نقوك: إن الله تعالى قالَ: 
ليان ِكل شيء» فنحنٌ نقطع ونت ونشهدٌ أله لا سبيل إلى 
نسح باسح ورد حكم منسوخ دون بیان وارد لنا بذلك» ولو جازٌ 
غير هذا لکنا من ديننا في لبسء ولكنًا لا ندري ما أمرنا اله تعالى 
به كا اش مانا لله من هد فلي نا بطلاث مويو بهذا 
الخبر. 

وأيضا: فليس فيه آذ ذلك الرّجَلَ كان صليبة من الأنصارء 
وكان له قرابة لا يرئوث» اذ ليس ذلك فيه فممكنٌ أن يكونٌ 
حليفاً اتبا لا قرابة ل فلا حجَّةَ هم فيو ولا بحل القطع بالظن 
ولا ترك اليقين لهُ. واعجبُ شيء احتجاجهم في هذا بان عبد 
الرّحمن بِنْ عوفي أوصى لآمّهات الؤمنينَ بحديقة بيعت بأربعمائة 
آلف درهم - ولأهل بدر باثة دينان ماثة دينار لكل واحادٍ منهم 
رايا سر اس لكر !»يناد .باريد لكر دري ازيح 
آلافو درهم - وأنٌ عائشة أمّ 
مولاها بمتاعها. 

قال أبو محمّدٍ: إن هذا لن قبيح التدليس في الدّين» وليت 
تعر : أي شيء في هذا تا يي أن لا يوصي لقرابنه؟ 00 
شيء من هذه الأخبار نهم رضي الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم 

فان قالوا: لم يذكرٌ هذا فيه. 

قلنا: ولا ذكرّفيه نهم أوصوا بالثلث فأقل» ولعلهم 
أوصوا بأكثرٌ من الث - وهذه كلها فضائحٌ» نعود بالل من مثلها 
- ونسأله العصمة والتوفيق. 


5-7 مسألة: ولا تحلُ الوصيّة لوارش أصلاء فان 
أوصى لغير وار فصارٌ وارثاً عند موت الموصي: بطلت الوصية 
لك فان أوصى لوارش ثم صارٌ غيرٌ وارث لم تجز له الوصية لأنها 
إذْ عقدها كانت باطلاء وسواء جور الورثة ذلك أو لم بجوزوا؛ لأ 
الكوافً نقلت: أنّ رسول الله لز قال: «لا وَصِيّة لِوَارشها ٠‏ فإ 
قذ منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسول الله 4# إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من 
عند أنفسهم فهر ماهم _ وهذا قول المرني, وأبي سليمات.. 

فان قيلَ: فد رويتم من طريق أبن وهب عن عبد الله بن 
سمعان» وعبد الجليل بن حيار اليبحصي» ويحيى بن بوب 


۹- کتاب الوّضايًا 


رباح. 

وقالَ الآخرون: أخبرنا عبد الله بن عبد الرمن بن أبي 
حسین» ثم اتفق عطاء وعبد دُ الله: أن رسول الله ل «قان عام 
القتح في خطييه: لا نَجُورُ وَصية وار إلا أَنْيَشَاءَ الوَرَمَةه ‏ 
زاد عطاءً في حديثه: «وَإِن أجَارُوا فيس لَّهُمْ أن يَرْجعُواه. 

قلنا: : هذا مرسلٌ» ثم هر من المرسل فضيحة؛ لأن الأربعة 
لذن ذكرهم ابن وهب كلهم مطّرِحٌ؛ وإ في اجتماعهم 
لأعجوبة. وعهدنا بالحنفيِينَ والمالكيِينَ يقولون: إن المرسلّ 
كالمسند» والمسند كالمرسل» ولا يبالون بضعيفب. فهلا أخذوا بهذا 
المرسل؟ ولكنّ هذا ما تناقضوا فيه. 

وقال أبو حنيفة: هم أن يرجعوا بعد موته. 

وقال ماللك: لا رجوع لهمْ إلا أنْ يكونوا في كفالته» فلم 
أن يرجعوا. 

761 مسألة: ولا تجوز الوصيّة بأكثرٌ من اثلث 
Ts‏ اجا 0 0 
الله يذ فقلت: أوصبي 50 كنه؟ :ل قلت فالتمئف؟ 
قَالَ: لا قلت: فَالئْلف؟ قَال: نع ب وَالثث کیره . والخبرٌ بان 
فرجلا بن الاتصتار أوصى عند ته بیتق تة اعد لا مان له 


E 


رُم فَدعَاهُمْرَسُولُ الله ا ل اقرع بيهم فاق انين وَأرَقَ 


أَربْعَة). 

وقال مالك: إِنْ زادت وصيته عن الثلث ييسيرٍ 
كالدرهمين» ونحو ذلك جازت الوصيّةٌ في كل ذلك - وهذا 
خلا الخبرء وخطاً في تحديده ما ذكرٌ دون ما زا وما نقص» ولا 
تخلو تلك الربادة - قلَْتْ أو كثرت - من أن تكون من حق 
الوصي أو حق الورثق فان كانت من حقّ الموصي فما زا على 
ذلك فم حقه أيضاًء فينبغي أن ينفدَه وإ كانت من حق الورئةٍ 
فال للعوصي اناك ف ماهة. 

وقالت طائفة: من لا وارث له فله أنْ يوصي بماله كلّه. 
صح ذلك عن ابن مسعوج» وغيره: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن 
أ إستعاق جي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قالَ: قال 
ل د الله بن معو کم من ارق سحي بالكوفة 31 رت 
أحدكمٌ فلا يدع عصبة ولا رحا فلا بمنعه إذا كانَ ذلك | ن يضم 
ماله في الفقراء والمساكين. 


ه١-‏ مسألة: ولا تجوز الوصيّةٌ باكثرَ من الثلث 


١ةماك‎ 


0 ا‎ S 

E O 

ومن yT‏ المسختياني 
عن ابن سبرينَ عن عبيدةٌ السلماني قال: إذا مات وليس عليه 
عقدٌ لأحدٍ ولا عصبة يرئونٌ فإنه يوصي ماله كله حيث شاءً. 

ل 
ذلك فقضى لها بالمبراث. 

وهو قول الحسن البصري وأبي حنيفةء وأصحابي 

وقال مالك وابنُ شبرمة, والأوزاعي» والحسن بن حي 
والشافعي واحمدُء وأبو سليمان: ليس له أن يوصي باكثرٌ من 
الث - كان له وارث أو لم يكن. 

قال أبو محمّار: احتج الجيزون لذلك بقول رسول الله عر 
لسعلر: «لثل والثلت كير إنك إن تدغ رتك أَغْيَاءَ ء حير من 
أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة كقفو النَامن». 

قالوا: فإنما جعلَ رسول الله يي العلة في أنْ لا يتجاور 
الثلث في الوصيّة أن يغ الورئة فإذا لم تكنْ له ورثة فقد ارتفعت 
العلّهٌ فله أنْ يوصئ جا شاءً. 

وقالوا: هر قول ابن مسعودٍ ولا يعرف له من الصحابة 
مالف وقالوا: فلمًا كان مال من لا وارث له إنما يستحقه 
المسلمون؛ لأنه مال لا يعرف له رب فإِذْ هرّ هكذا ولم يكن فيه 
لأحدٍ حن فلصاحبه أنّْ يضعه حيث شاءً. 

وقالوا: كما للإمام أنْ يضعه بعدَ موته حيث شاءً فكذلكَ 
لصاحو هااتعلم هم شيعا يشقبون به غير هذا وكله لا حجة كه 
فيه. 

ما قوهم: إن رسول الله ييز جعلّ العلّة في أن لا يجاوز 
الثلث غنى الورثة فباطلٌ من قوم ما قالَ عليه الصلاة والسلام 
قط إن أمري بان لا يتجاور الثلث في الوصيّتٍ إِنْما هر لغنى 
الورئةه إنما قال عليه الصلاة والسلام: «التلْث وَاللث كير" فهذه 
فش فان ها ؛ وحم فصل غير متعلّيٍ با بعده ثم تند 
عليه الصلاة والسلام قضيّة أخرى مبشدا 5 قائمة بنفسهاء ؛ غر 
متعلقة بما قبلهاء فقال: «إِنْكَ إن تَدَعْ ورسك أَغيََاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
تَدَعَهُمْ عَالَة يتَكَمْفُونَ النام». 

برهان صحّةٍ هذا القول: أنه لا يحل أنْ يسب إلى رسول 


10۰¥ 


الله ا آنه عل علَة فاسدة منكرة نحاش له من ذلك. ونح جد 
من له عشرة من الورثة فقراء ول يتر إلا درهماً واحداً فان له 
: بإقزازهم أن برضي لزه رلا بتر لهم ما يخبهم من جوع غداء 
واجدأء ولا عشاءً واحداً. وحن غبدٌ من لا يتر وارئا إلا واحداً 
نيا موسرأً مكثرأً ولا يخلفُ إلا درهماً واحداء فليس له عندهم 
ولا عندنا أنْ يوصي إلا بثلثه ولیس له غنى فيما يدع له ولؤ 
كانت العلة ما ذكروا لكان من ترك اببا واحداء وتر ثلاثمائة 
الف دينار يكونُ له أن يوصي بالتصفي؛ لان له فيما يبقى غنى 
الأبيه فلو كانت العلّة غنى الورثة لروعي ما يغنيهمْ على حسب 
كثرة المال وقلته - وهذا باطلٌ عند الجميع. 

فصحٌ أن الذي قالوا باطلٌ» وأنّ الشريعة في ذلك إنما هر 
تحديدٌ الثلث فما دونه فقط - قل الال أو كثرٌء كان فيه للورثة 
غنى أو لم يكن. 

وأمًا قولهم: إنه قول ابن مسعودٍ ولا يعرف له مسن 
الصّحابةٍ خالف؛ فلعلّهمْ يقرع ون بهذه «العلّة المالكيين 
والتافعيِينَ» الذينَ يحنجون عليهم بمثلهاء ويوردونها عليهم في 
غير ما وضع ويتقاذفونٌ ها أبدا. 

وأمّا نحن فلا نرى حجّة إلا في نص قرآن أو سنو عن 
رسول الله يني وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قزل ابا اد الارن نامو رارت لد لته 
لا رب ل فإذ لا يستحقه بموته أحدٌ فصاحبه أحق بو؛ فما زادونا 
على تكرار قوهم؛ وأن جعلوا دعراهمٌ حجّة لدعراهم؛ وفي هذا 
نازعناهم» ولیس كما قالواء لكنْ نحن وأموانا لَه تعالى ولا يحل 
لأحدٍ أن يتصرف في نفسهء ولا في مال إلا با أذنَ الله له فيه 
مالك ومالك ماله عر وجل فقط. وللا أن الله تعالى أطلقٌّ 
ايدينا على أموالنا يما ھا كا باز ا فيه م كما لا جور لبا 
فيها حكمٌ؛ حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فر فيها. ولولا أن الله 
تعالى اذ لنا في الوصية بعد موتو ما جاز نا آنا نوصي بشسي»؛ 
فأباحَ الله تعالى الث فما دونه فكانَ ذلك مباحاً ول يسح أكشْرٌ 
فهر غيرٌ مباح. 

وما قوهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاءٌ فصاحبه أولى؛ 
فكلام بارف وقياس فاساد وهم يقولون فيمن تر زوجة وم 
يترلك ذا رحم ولا مولى ولا عاصباً: : أن الربعَ لوجت وان الثلاثة 
الأرباع يضعها الإمامٌ حيث يشاءٌ وأنه نه ليس له أن يوصي بأكثرٌ من 
التلش, فهلا قاسوا هاهنا كما للإمام أن يضع الثلاثة الأرباع حيث 
يشاء فكذلك صاحب المال - ولك هذا مقدارٌ قياسهم فتاملوه. 

وأمَا إذا أذنَ الورثة في أكثرٌ من الثلسث؛ فإ عطاءً» 


۳ - مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّةٌ بأكثرٌ من القلث 


ا كاب الوضايًا 


والحسنّ» والزّهري» وربيعة؛ وحمّادَ بنَ أبي سليماك» وعبد الملك 
بنّ يعلى» ومحمّدَ بنَّ أبي ليلى» والأوزاعي قالوا: إذا أذنّ الورئة 
فلا رجوعٌ م وم يخصًوا إذنا في صحّة من آذك في مرضي 

وقال شريح > م وطاووس» والحكم 2 عتيبة» والتخعي 
والشعي» » وسفیان الشوري والحسن بن حي وأبو حنيفة, 
والشافعي وأبو ثورء وأحمد بن حببل: إذا أذنوا له في مرضه أو 
عند موته أو في صحتو: او اک ا ا 
وهم الرّجوعٌ إذا مات. 

وقالت طائفة: لا جور ذلك أصلا: 

كما روينا من طريق وكينع عن التسعودي داهو ابو 
عمیس ب عتبة بن عبد الله بن عتبةً بن عباد الله بن مسعودٍ عن أبي 
عون - هو محمد بن عبيد الله الثقفي - عن القاسم بن عبل 
الرّحن أن رجلا استأمرٌ ورثته في أن يوصي بأكثرٌ من اتلك 
فا لق كلما مات رج فع ن ماري دان حت ذلك 
التكرة لا يجود. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن داود عمسن 
عكرمة عن ابن عباس قال: الضرارٌ في الوصية من الكبائر ثم قرأ 
ابنُ عاس يلك حَُدُوةُ الله فلا تَعَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُ حُدُوَ 
اللّد). 


ومن ريق عبد الرزاق عبر عن اعمان عبد 
الله عن شهر بن حوشبب عن أبي هريرة مسندا اَن الرَجل ليعمل 
بعَمَلٍ أل اير سين سإ أؤصى جَارَ في وَصرئيى فيخم 
له بر عَمَله يحل الثار. وإ الرْجْلَ ْمَل بعَمَل أل الشرٌ 
سين سه غل في صي َم له بير عَمَلِه يذل 
انا ثم يقولٌ أبو هريرة: اقرءوا إن شتت يلك حُدُودُ اللو 
- إلى قوله - طعَذَابْ مُهين). 

قال أبو محمّدٍ: إنما أوردناه لقول أبي هريرة فقط. 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن معمر عن الرَهري عن عروة 

بن الرّبير قالَ: يرد عن حي فو الشاحل لحي ما يرذ من حيف 

لاحل في وصينو فهؤلاء ثلاث من الصّحابة لا يعرف لمم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم حالف أبطلوا ما حالف السنة في 
الوصيّة وم يجيزوة» ولم يشترطوا رضا الورثة. 

وهو قول لزني وأبي سليماناء وأصحابن. 

وقال مالك: إن استاذنهم في صحّته فأذنوا له فلهم 
الرّجِوعٌ إذا مات» وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا 
رجوع هم إلا أنْ يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوع. 


-١‏ كناب الوصايًا 

قال أبو محمّد: أمًا قول ماللش: فلا نعلمه عن أحد قبل 
ولخي وليك بكب يدعو نان علدا سق 1 1 
يكون لالکه في صحته وفي مرضدء أو يكون كله أو بعضه لورثته 
في صحّته ومرضه فإنْ كان الال لصاحبه في صحّته ومرضه فلا 
إذنَ للورثة فيه. 

ومن المحال الباطل جوازٌ إذنهم فيما لا حق هم فيو وفيما 
هو حرام عليه حتى لو سرقوا منه ديناراً لوجب القطعٌ على 
من سرقه منهم. 

وقذ يموت أحدهم قبل موت المريض فيرث ولا سبيل إلى 
أن يقولَ أحد: إن شيئاً من مال المريض لوارثه قبل موت الموروث 
SS‏ 

من أجارٌ إذنهم فإنهم يحتجُونَ بقول الله عر وجل: 

aT 

قال أبو محمّدٍ: ولقذ كان يلزمٌ من أجازٌ العتق قبلَ الك 
والطلاق قبل التكاح: أنْ يقول بإلزامهمٌ هذا الإذنء ولكنهم 
تناقضوا في ذلك. 

قال علي: وأمًا نحن فنقو ل کل عقاو لم يات به قرآنٌ ولا 
سنة بالأمر به أو بإباحته فهو باطل» وإنما أمرّ الله تعالى بالوفاء 
بالعقودٍ التي آم بها نص أو اباحها نصاً. 

وأمًا من عقد معصية فما أذنّ الله تعالى قط في الوفاء بهاء 
بل حرّمَ عليه ذلك» كمنْ عق على نفسه أنْ يزني» أو يشرب 
الم 

واليادة على الثلش معصية منهيٌ عنهاء فالعقدُ في الإذن 
من ذلك فيما ل يأذن الله تعالى فيه باطلٌ محرّمٌ - فسقط هذا 
القول. 

وأمَا من اجار للورثة أن يججيزوا ذلك بعد الوت فخطاً 
ظاهرٌ؛ لأ امال حيار صارٌ للورثة» فحكمٌ الموصي فيما استحقره 
باميراث باطلٌ» لقول رسول الله لز: إن ِمَاءَكُم وأموالكم 
َأعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حرا فليس لهم إجازة الباطل» لكن إن حيرا 
أن ينفذوا ذلك من ماهم باختيارهم فلهمْ ذلك وم حيتئا أن 
يجعلوا الأجرّ لمن شاءوا ‏ وباللّه تعالى الترفيق. 

وهذا عا خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة لا يعرف هم منهمْ 
خالف. 

4 ۷- مسألة: ومن اوصی باكر من ثلث مالي 
ثم حدث له مال لم جز من وصيّنه إلا مقدارٌ ثلث ما كان له حينَ 


4- مسألة: ومن أوصى باكثرٌ من ثلث ماله ئم 


10۰۸ 


الوصبَة؛ لآنْ ما زادَ على ذلك عقده عقداً حراماً لا بجحل كما 
ذكرنا وما كان باطلا فلا بجو أن يصح في ثانء إِذْ لم يعقاذ ولا 
حال أكثرٌ من عقا لم يصح حكمه إِذْ عقده ثم يصح حكمه إذْ ل 
يعقذ. فلو أوصى بثلثه فاقل» ثم نقصّ ماله حتى لم يحتمل وصيتة 
ثم زاد م ينفذ من وصيّته إلا مقدارٌ ثلث ما رجعَ إليه من مالي؛ 
لان وصيّته بما زادَ على ثلث ما رجِع إليه ماله قاد بطلت وما 
بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدئ إعادته بعقدٍ آخنٌ إذ قد 
بطل العقدٌ الأولُ. فلوْ أوصى بآكثْرَ من ثلث ماله عامداً وله مال 
و ل یعلم به م ين إلا في مقدار ثلث ما عل فقط؛ لأنه عقد ما َادٌ 
على ذلك قد م لهو اغ 


فلو قال في كل ما ذكرنا: إن رزقني الله مالا فإني أوصي 
منه بكذا. 


أو قال أوصي إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلّف» أو 
جزءاً مشاعاً أقلّ من ن الثلث. 


أو قال: فيخرجٌ تا تلف كذا وكذا: 


فهذا جائرٌ وتنفذ وصيّنه من كل ما كسبه قبل موته وبعد 
تلك الوصيةء باي وجه كسبة» أو باي وجه صحيح ملكة بميراث 
أو غير عل به أو لم يعلم؛ + لأنه عق غقدا ضبحيحا فنما ياف 
وم يخص بوصيته ما ملك حينَ الوصية وقذ عقاد وصيّنه عقدا 
صحيحاً لم ينعد فيه ما أمرّ الله عر وجل» فهيّ وصيَة صحيحة 
O‏ 
يعلم به ثم تقص ماله الذي علمّ أ و لم ينقص فوصيته نافذة فيما 
علمّ وفيما لم يعلم؛ لأنه عقدها عقداً صحيحاً تام من حين عقده 
إلى حين مات ولا تدخلٌ ديته إن قتلّ خطأ فيما تنفد منه وصاياة؛ 
لأنها ل تب له قط ولا ملكها قعل وإنما فجبت بعد موته 
لورئته فقط. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفب: 

كما روينا من طريق حاو بن سلمة عن الحجّاج بن 
ل ان عن أبى تحاف ای ن 
الحارث عن علي بن أبي طالبيء وقالَ زياد الأعلمُ: عن الحسنء 
م اق عل والس فبمن أوصى بثلث مال ثم قل خط: أنه 
يدل ثلث ديته في ثلث» وإِنْ کان استفاد مالا ول يكنْ شعرّ به: 
دخل ثلثه في وصيته. 

وهو قول إبراهيم 
وآصحابه. 


م النخعي والأوزاعي» وأبي حنيفة, 


10۰۹ 


ه- مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّة لنت لأ الت 


١لا‏ کتاب الوضايًا 


وبه قال أبو ثورء وأحمَدُ بن حنبلء وإسحاق» حاش الديةٍ 
فلا تدخلٌ وصيّته فيها.. ّْ 

وقالَ آخروث: لا تدخلٌ وصيته إلا فيما علم من ماله لا 
فيما لم يعلم به - روي ذلك عن أبان بن عثمان» وعمرَ بسن عب 
العزيز ومكحول» ويحبى بن سعيار الأنصاري» وربيعة. 1 

وقالَ مالك كذلك» إلا فيما رجاه ول بعلم قدرث كربح 
مال ينتظرةٌ؛ أو عل لا يدري مبلغهاء فإِنْ وصاياه تدخلٌ فيها - 
وما نعل هذا التَقَسِيمَ عن احا قبل ولا نعلمُ له حجّةٌ اصلا. 

وبرهاك صحَةٍ قولنا: - قول الله تعالى في آية المواريث: 
فين بع وَصِبَةِ يُوصي بها أو دين فأوجب عر وجل الميراث 
ف كل ما عله به من ماله انل يدل واو الوعية والتين 
مقدّمين كذلك على المواريش فالفرّقَ بينَ ذلك مبطلٌ بلا دليلء 
وإنما ييطلُ من الوصية ما قصد به ما نهى الله تعالى عنه فق 
وما نعلمُ لمخالفينا حجّة أصلا. 

وقد خالفوا في ذلك صاحباً لا يعرف له من الصحابة 
مخالف. 

فإ قالوا: إن الرّوايةَ في ذلك عن علي لا تصحٌ؛ لأن فيها 
ال 

قلنا: والروايةٌ عن أبان بن عثمان لا تصح؛ لأنها عن عبساد 

الحكم بن عبار الله - وهو ضعيفٌ - ولا تصح عن عمرٌ بن عبد 
العزيز؛ لأنها عن يزيد بن عياض - وهو مذكورٌ بالكذب - ولا 
تصح عن مكحول؛ لها عن مسلمة بن علي وم ا 
ولا عن رببعةه ويحبى بن سعيد؛ لأنها عمَنْ لم يسم - وبالله تعالى 
التوفيق. 

6- مسألةٌ: ولا تجو الوصيّة لير لان القت 
لا يملك شيتاء فمن أوصى لحي ثمّ مات بطلت الوصيّة له 

فإِن أوصى لحي وليت جار نصفها للحي وبطلٌ نصفُ 
المت 


وكذلك لو أوصى لين ثم مات أحدهما جاڙ للحي في 
النصفي وبطلت حصة ابت 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وقال مالك: إِنْ كان علمَ الموصي بان الذي أوصى له 
ميت فهو لورثة اميتي فإنْ كان لم يعلم فهو لورثة الموصي. 

قال علي: هذا تقسيمٌ فاس بلا برهان: 

ف فل إذا أوضى له ومنو منت با ازا اذ رة 


لورئته. 
قلنا: هذا باطلٌ؛ ولو أراد الوصيّة لورثه لقدرٌ على أن 
يقو ذلك» فتقويله ما لم يقل حكمٌ بالظّنٌ والحكمُ بالظَنّ لا يحل 


- مسألة: والوصية للدي جائزة ولا نعم 
في هذا خلافاء وقذ قال رسول الله #/؛ ا تي ' «فِي کل ذي کب رَطْبَةٍ 
جرا . 

۷- مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّةٌ ا لا يد لر" 
أوصى له بهاء أو فيما أوصى به سباعة موت الموصي: مشل أن 
يوصي بنفقةٍ على إنسان مدّة مسمّاة» أو بعتق عبان بعاد أن خدم 
فلاناً مد مسمّاة قلّتْ أو كثرت» أو يحمل بستانه في المستأئفي أو 
بغلةَ دارو» وما أشبه ذلك: فهذا كله باطلٌ لا ينف منه شيء» وهذا 
مكانٌ اختلف الناس فيه: 

فروينا من طريق ابن وهب عن اللي بن سعد عن يزيد 

بن أبي حبيبو عن ابن شهاب: أله قال فيم أوصى لآخر بغدم 
حياته أله جائرُ ويول للموصي له من الغنم ألبانها وأصوافها 
وأولادها مده حياته؛ لأنه يعمل فيها ويقومٌ عليهاء ولیس له أنْ 
يأكلّ منها إلا بقدر ما كان رها يأكل من عروضها. 

وكذلك يصيبُ من أولادها ما يصيبٌُ من أمهاتها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول ظاهمرٌ الخطاء أوَّلُ ذلك: أنْ 
جعل له أصوافها والبانها وأولادها مده حياتو؛ لأنّه يقم عليها 
فهذه إجارة إذء والإجارة بمجهرل على مدي مجهولةٍ باطلٌ لا يح 
وأكلٌ مال بالباطلء وشرط ليس في کتاب الله عر وجل فهر باطل 

ثم ل يجعل له أن اكل من أعيان الخدم إلا ما كان ياكل 
الوصي منهاء وهنا في غاية ابطلان؛ لله جهو وقد کان مكدر 
أن یال منها الكثير في العام ويمكن أن لا يأك منها شيئاً وکن 
أن يأكلَ منها قليلا - فهذا أيضاً اكل مال بالباطلء وقد كان 
الدرفى ان عا رها زي مهاه قهلا حمل امرض اله 
أن يبيعَ منهاء وأن يهب كما كان للموصيء وإلا فما الفرق بين 
الاستهلاك بالأكلٍ وبين الاستهلاك بالبيع أو الهبة؟. 

قال علي: ويكفي من هذا أن الموصى له لا يخلو من أن 
يكون ملك الغنم الي أوصى له بها مده حياتهء أو لم يملكهاء ولا 
سبيل إلى قسم ثالثي: فن كان ملكها فله أنْ يبيعها كلها أو ما شاءً 
منها وأ يهبها كذلك؛ وأنْ يأكلها كذلك. 

وإ كان م يملكها لم يحل له اكل شيء منهاء ولا من 
أصوافها ولا من ألبانها وأولادها؛ لأنها مال غيره وقد قال رسول 


١‏ کتاب الوضايًا 


الله :إن ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ کم حَرَام).. 

ولا شك - بص القرآن - في أن ما يخلّفه الت ما¿ 
يوصى به قطعاً فهو ملك للورثة وإذ هر ملكهم فلا يحل 
للموصي حكمٌ في مال الورثة. وبالله تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن عبار الرزاق عن معمر فيمن أوصى لزيا 
E‏ أنه يرقف للمؤضى له 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأً لأنه قذ لا يعيش إلا يوماً أو 
أقل» وقد يعيش عشرات أعوام - فهذا مجهول» فهو باطل لا 
يعرف اذا أوصى له. 

وروينا عن سيان الثوري فيمن أوصى أنْ يكاتبً عبده 
بالف درهم وقيمته آلف درهم أو أكثرٌء فلم يوص له بشيء» فان 
أوصى أنْ يكاتب بأقل من قيمته فإنّ ما نقصَ من قيمته وصية 
له 

قال علي: وهذا خطأ والوصيّةٌ با مكاتبة جملةً باطلٌ؛ لان 
العبد خارج بموت الموصي إلى ملك الورثة فوصيّته بمكاتبة عبد 
الورثة باطلٌ؛ لأنه مال الورثة. 

وقال الأوزاعي فيم له ثلائة أولاٍ وعبدٌ فاوصى بان 
يخدم ذلك العبدُ واحدا من أولاده - سمّاه وعيّنه - سنة ثم العبذ 
حرٌ: فإنه يخدمٌ أولاده كلهم سنة ثم هو حرٌ. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأنه حكمٌ بغير ما أوصى به 
الموصيء فلا هر أنفذ وصيّته ولا هر أبطلهاء ولا يخلو من أن 
المحيحَ» وإِنْ كانت فاسدة فقذ أجارٌ الفاسد. 

فان قال: جعت فساداً وصحّة فأجزت الصحيح وأبطلت 
الفاسد. 

قلنا لهُ: بل أجزت الفاسد - وهو عتقه ملك بنيه وعبدهم 
- وقذ قال رسول الله : «إن دِمَاءكُم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيكُمْ حرام 


وقال الليث بن سعدو بجواز الرصية بكل ما ذكرنا: آنه لا 
يجورٌ - وقالَ فيمن أوصى لإنسان بثلئه» ولآخر بالتفقة ما عاش: 
أن اثلث بينهما بنصفين. 

قال أبو محمّد: EAE E‏ 
ولا جوز أن يحالَ ما أوصى به الموصي 
بص ولا نص جا قال اللّيث. 


ي إلى غير ما أوصى به إلا 


0 - مسالةً: ولا تجوز الوصيّةٌ ما لا ينقد ن 
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وقال عشمان البتي فيمن أوصى لزيد بنفقةٍ عشرة دراهم 
كل شهرء ولعمرو بماثة درهم كل شهر فإنهما يتحاصان: ويضرب 
مائو للموصى له اة ويضرب بعشرة للموصي له بعشرةٍ فيعطى 
حصتة» ويعطى الباقي الذي أوصى له بالمائق» فإذا كان في الشهر 
الثاني ضرب الموصى له بعشرةٍ بعشرينَه وضرب صاحب المائةٍ 
ماه وحسب صاحب العشرة بعشرق» وحسب له ما أخذ في 
الشهر الأوّل. 

es 

قال أبو محمّد: وهذا کلامٌ لا يعقلٌ ولا يدرى منبعثة. 

وقالَ أبو حنيفة فيمن أوصى بخدمةٍ عبده فلاناً سنةٌ ثم 
يعت ولا مال له غيرة: فإنه يخدم الموصى له يوماً والورئة يومين» 
فإذا مضت له ثلاث سنينَ هكذا أعتق. 

قال أبو محمّاٍ: نرى أنه في قول أنه يسعى في ثلشي قيمته 
للورثة. ١‏ 

قال علي: وقوله هذا فاسدٌ. 

قال: ومن أوصى لآخرّ بسکنی داره ولا مال له غيرها 
سكن الموصى له بثلث الدّار وسكنّ الورئة بثلثيها بثلثيهاء ولس له أن 
يؤاجرهاء ولا أن يؤاجرٌ العبد الموصى له بخدمتي ولا أن يخرجه 
عن ذلك البلدٍ إلا أن يكون الموصى له في بلدٍ آخرّء فله أن يخرجه 
إلى بلدو. 

قال عليٌ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنه حالف عهد اليس في 
ارده فكي اع انار وه ميل NO‏ لوا ل 
وقيمة سكنى ثلث الذار أقل من ثلث اميسو بلا شك؛ لان جيع 
الدار مال تخلّفه فإذ هذه الوصية عنده جائزة» فهلا أنفذَ له جميعها 
لأنها اقل من الثلث بلا شك. 

وأيضاً: فلا فرق بينَ كون الموصى له في بلا آخرٌ وبين 
رحيله إلى بلدٍ آخرًّ فإِنْ كان العبدُ للموصي فللموصى له 
التَصرّفٌ فيما أوصى له به حييث شات وإن كان ليس هو 
للموصي فالوصيّة بخدمته باطل. 

قال أبو حنيفة: ومن أوصى بغلَةٍ بستانه لزيد وفيه عله 
ظاهرة إِذّْ مات الموصى فليسَ للموصى له إلا تلك الغلَّةٌ بعينها 
فقطء فلو لم يكن فيها غلَةٌ ذْ مات فله ثلثها أبداً ما عاش. 

قال أبو محمّد: وهذا باط أيضاء وفرق بلا برهان» وهلا 
جعلوا له أو غلَةٍ تظهرٌ بعد موت الموصي فقط ثم لا شيءَ له 
في المستأنفي كما قالوا في العلَةٍ الظاهرة. 


فان قالوا: حملنا ذلك على العموم.. 
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۷- مسألة: ولا تجو الوصيّةٌ بما لا ينفذ لمث 
ولا جوز 


-١‏ كتاب الوَصَايًا 


قلا هم وهلا لتم وصيته أيضاً على العموم إذا مات 
وني البستان غلّة ولو أن عاكساً عكس قرهمْ فاعطاه غلة البستان 
بدا إذا مات وفيه غلّةٌ ظاهرة ول يعطه إذا مات ولاغلّة في 
البستان إلا اول َة تظهر: ما كان بي الحكمين بالباطل فرق. 

قال أبو حنيفة: وإنْما تجرد الوصيّة بسكنى الدار وخدمة 
العبلى إذا أوضئ :ينه لإنستان ب قال: فلو أوصى بذلك 
للفقراء» والمساكين: جر ذلك. 

قال علي: ليس في المصيبة أكئرٌ من هذا أن يكون إن 
اوی لكافر اولاق جار فان أوصى لفقراء المسلمينَ لم مجر 

- اف هذا القول. 

قال أبو حنيفة: ولز أوصى لزيد بلقةٍ ما عاش فإ 
جور الورثة ذلك وقفت له جيع الال كل وتحاص هو وسائرٌ 
ا موصى هم »إلا ان يعينَ الموصى هم أن يضق عليه من الثلثي 
فيوقف له الث خاصةء ويحاصٌ أيضاً الموصى لهم. 

وقال أبو يوسف: يجعل له عمرٌ ماثة سنق ثم يوقفهٌ له 
التّلث خاصّة ما ينف عليه فيما بقي له من مائةٍ تقب فإن عاش 
أكثرٌ أعطي التفقة أيضاً حتى يفرع الثلث. 

قال أبو محمد: وهذه وساوس لا تعقلٌ» والأسعارٌ تختلف 
اختلافاً متبايناًء فكيف يقدرُ على هذا الجنون. 

وأجارٌ أبو حنيفة أنْ يوصيّ لإنسان بخدمةٍ عب ما عاش» 
ولآخرٌَ برقبة ذلك العبك ورأى التفقة» والكسوة على الذي 
أوصى له بالخدمة» ورأى ما وهب للعبد للّذي له الرقبة. 

قال علي: وهذا باط أيضاء ومن آي ين أستحل أن يلرم 
الموصى له بالخدمة نفقة غير عبده وكسوته؟ إن هذا لعجب. 

وقال محمد بن الحسين: من اوی ی ا ا نويه 
بشهر فمات ومضى شهرٌ م يعت إلا بتجديد عتق لأنه لو جنى 
جناية قبل تام الشهر كان للورثة أن ن يسلموه يجنايته. 

قال علي فد ملكه للورثة كما قال فكيف يعتق عبدهمْ 
بغير رضاهم» وهذا كله لا خفاءَ پفسادو. 

وقال مالك: من أوصى بخدمة عبدي» أو تة انف أو 
a‏ ل ار 
بخدمةٍ عبده ما عاش لزي وبرقبته لعمرو فهو جائز. 

قال: فلو أنّ الموصى له جخدمة العبد وهب لذلك العبدٍ ما 
أوصى له به من خدمته» أو باعها منة: عتق العبدٌ ساعتتئدذء ولا 
مدخل للورثة في ذلك. 


قالَ علي: وهذا خلافُ أقواله المعهودة من أن الوصيّة إذا 
م يقبلها الموصى له بها رجعت ميراثاً - وهذا تداقضٌ من قوله. 
وهو أيضاً - خلاف ما أوصى به الموصي. وأطرفٌ شيء قوله 
فإنْ أعتقه الورثة لم ينفذ عتقهم فاط غ ا ار راجا 
عتقه بخلافي وصية ا موصي بعتقه. 

وقالَ مالك: للموصى له بخدمةِ العبدٍ أو بسكنى الدّار: أن 
يؤاجرهاء قال: إلا أن يوصي بان يدم ابنه ما عاش ثم هر حر 
- فهذا لا يؤاجرٌ؛ لأنه قصد به قصد الحضانة. 

قال أبو محمد: وهذا تناقضضٌ وخلافٌ ما أوصى به الموصي 
من السكنى والخدمة. ۰ 

قال مالك: ولو أوضى :له دمو عه عة ول 
للموصي مال غيرةٌ» فالورثة بالخبار بِينَ أنْ يسلّموا له خدمة العبد 
سنة ثم يرجعٌ إليهم؛ وبين أن يعطوه ثلث جيم ما تركه الموصي 
ملكاً. 

قال علي: وهذا حلاف الوصيّة جهاراً. 

وقال مالك فيمن أوصي له بالتفقةٍ ما عاشَ: حسب له 
عمرٌ سبعينَ سنة» ووقف له ما ينفقٌ عليه فيما بقي من عمره إلى 
تام السبعينَ» فما فضل رد على سائر الوصايا أو على الورثة. 

قال علي: وهذا خطأ فاحش: اول ذلك تخصيصه سبعينَ 


7 
سلئة. 


ثم قول: يوقفُ له ما ينفق عليه ما بقي من عمره إلى تمام 
سبعينَ والأسعار تختلف اختلافاً فاحشاً. 

ثم التفقة أيضاً - شيءٌ غير محدود؛ لأنه يدخل في النفقة ما 
يستغنى عنه كالتوابل واللّحمٍ وغير ذلك. 

وكلُ هذه الأقوال فليسَ شيءٌ منها عن قرآن ولا سق ولا 
رواية سقيمق ولا قول احا نعلمه قبلهم ولا قياس ولا معقول» 
بل هي خالفة لكل ذلك. 

وقالَ الشافعي: تجوز الوصيّةُ بخدمة العببه وبسكنى الدّارء 
وبِغلَةٍ البستان والأرض» واجارٌ لري له يسك اران 
يؤاخرها - وهذا تبديل للوضية: وأجادٌ الوضيّة بخدمةٍ عبد لزي 


وبرقبته لعمرو. 
وقالَ فيس أوصى لإنسان بخدمةٍ عبده سنة ولا مال 
للموصي غيرٌ ذلك العب: آنه جور من ذلك ما حمل الث فقط.. 
وقال أبو ثور: : بجواز كل ذلك» وأنّ للورثة بيع العبدٍء 
فاوط على النجتري نال القدمة الترضي يها :وان فرعي 


۹- کتاب الوايًا 
الموصى له جخدمته إلى أي بل شاءً. 

قال أبو محمّد: فاتفق من ذكرنا على جواز الوصية بخدمة 
العبل وغلَةَ البستان» وسكنى الدار - ووافقهم على ذلك سوا 
بن عبد الل وعبيدٌ الله بن الحسن العنبريّان» وإسحاق بن 
راهويه. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو سليماث, وجميمٌ أصحابنا: لا 

قال علي: احج من أجارٌ ذلك باه كما تجوز الإجارةٌ في 
ار ال 0 
عليه لا هز لأن الإجارة إِنَما ر يها بلك لو ر 
فيما لا ملك له فيه والدَارٌ والعبث والبستان متتقّلةً موت المالك 
ها إلى ما أوصى فيه بكلٌ ذلك» أو إلى ملك الورثةء لا بد من 
أحدهما. 

وهذا بإقرارهم متتل إلى ملك الورثة ووصيّة المرء في ملك 
غيره باطلُ» لا حل كما أن إجارته للك غيره لا تحمل والإجارة 
إنما هي منافعٌ حدثت في ملكي والوصيّةٌ هي في منافعَ تحدث في 
ملك غير الموصيء وهذا حرام. 

قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: لمن بَعْدِ وَصِيةِ يُوصي بها 
أو ڌين» فلم يجعل عر وجل للورئةٍ إلا مافضل عن الذيينٍ 
والوصية. 

فصح بنص القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط 
عليه ملك الورثة لكنْ خرج بموت الموصي إلى الوصيّةٍ بص 
القرآن. 

u 
الوصيةء فثبت أنه لا وصيّة فيه للموصي أصلا‎ 

وقال رسول الله ب إن وماك 
حَرَام). 

فصح يقينا أنّ ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك الِب 
وإذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعت أو بنفقةٍ أو بغيرٍ ذلك 
باطل» > مردودٌ مفسوخ - وباللّه تعالى التوفيق. 


كم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 


- مسألة: ومن أوصى بتاع بيته لآم ولدي أو 
لغيرهاء فإنما للموصى له بذلك ما ا مهرد أن يضاف إلى البيت 
من الفرش المبسوطة فيو والمعلّقي» والفراش الذي يقعدُ عليي 
والذي ينام عليه وبا يتغطى فيو ويتوسّدةُ والآنيةٍ التي يشرب 


- مسالة: ومن أوصى بمتاع بيته لأمّ ولده 
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فيها ويؤكل» والمائدة» والمسامير المسمّرةٍ فيه» والمناديل» والطستي 
والإبريق. ولا يدل في ذلك ما لا يضاف إلى ايت من ثياب 
الباس» والمرفوعة والتخوتي aT‏ 
ودراهم ودنانيرٌ وحلي؛ وخزانة» وغير ذلك؛ لأنه نما تع 
في ذلك ما يفهمٌ من لغة الموصي. وبالله تعالى نتايد. 


48- مساألة: ولا ت وصيّة في معصيةٍ - لا من 
عسل ولا من کافر - كمن أوصى ببنيان كنيسةٍ أو نحو ذلك» 
لقول الله تعالى: ودلا موا على الام والمذوَا». 

وقوله تعالى: #وأن اخكم بيه بهم بمَا أَنرَكَ الله فمن 


تركهم ينفذون خلافَ حكم الإسلام وهو قادرٌ على منعهمْ فق 
أعائهم على الإثم والعدوان. 

6- مساألة: ووصيّة المرأة البكر ذات الأب 
وذات الروج البالغة والب ذات الرّوج: جائزة» كوصيَّةٍ الرّجل» 
أحبْ الأب أو لزج أو كرها. ولا معنى لإذنهما في ذلك أن 
مر الله تعالى بالوصية جاءً عام للمؤمنين وهر يعم الرّجَالَ 
والنسات ولل يخص عر وجل فيه أحداً من أحلر: #وَمَا كان رَبك 
نا وما نعلم في ذلك خلافاً من أحار وباللّه تعالى التوفيق. 

01- مسألة: روضية الم لحذه مال ميل أو 
ججزء من ماله: جائزٌ. ١‏ 1 

٠‏ وكذلك لميا وارئي ولا يعت عبد الوصي بالك 
ولوارث الموصي أنْ یتزع من عبده نفسه ما أوصى له فلو أوصى 
لعبده برقبته» فالوصية باطل» ولا يعتق العبد بذلك - ولا شيءَ له 
ا ا ما يبقى من مال 
الموصي بعد إخراج العبدٍ عن مالي ولا يعتق بذلك. 1 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فقال الحسن, وان سيرين» وأبو حنيفة, ومالك 
والشافعي: من أوصى لعبده بثلث ماله أعتق العبد من الث 
فإ فضلّ من الث شيءٌ أعطيه أيضاً. 

وكات رذ اى ل عر مان و 
فيعتق» ويعطى ما فضل من ذلك ألجزء.. 

ثم اختلفوا ‏ إن لم يحمله الثلث . 

فقال الحسن وابنُ سيرين» وأبو حنيفة: يعتق منه ما 
حمل الثلثء ثم يعتق باقيهه ويستسعي في قيمة ما فضل منه عن 
الث 
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وقال مالك والشافعي: يعتق منه ما يحملٌ الثلث ويبقى 
سائره رقيقاً. 

وكذلك أيضاً عند من ذكرنا إِنْ أوصى له برقبته أو بنفسه: 


فلو أوصى له بشيء معيّن من ماله أو بمكيلء أو موزون» أو 
معدوخ. 


فان أبا حنيفة» وسفيان الثوري, وإسحاق بن راهويه 
قالوا: الوصيّةٌ باطلٌ - ويشبه أن يكون هذا قول الشافعي. 

وقالَ مالك: الوصيّةٌ نافذة وليسَ للوارث أن ينترعَ ذلك. 

وقال الأوزاعي: الوصيّةٌ للعبد باطلة بكلّ حال. 

وقال أبو ثورء وأبو سليمان كما قلنا. 


قال أبو حمّدٍ: أمَا من جوّرٌ الوصيّة للمملوك برقبته 
فباطل. 
وكذلك من أجارٌ أن يوهب للمملوك نفس أو رقبتة؛ أو 


يتصدّقٌ عليه بهاء أو أن يملكهاء وأوجب له العتق بذلك. 

برهان ذلك: أله م يات نص قرآن ولا سن قعدٌ بان المرء 
ملك رق نفس فإذ م يات بذلك قرآن ولا سن وهو في العقل 
منوعٌ؛ لأن اللك يقتضي مالكاً وغلوكاً وقذ جاءت النصوص 
بإباحةٍ فرج المملوكة ويحسن الوصاةٍ بما ملكنا - فصح أن 
المملوة غيرٌ امالك بيقين. 

وأيضاً - فلو ان الملرك جار أن لات نفسه لكان حيمار 
لا بد ضرورة من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: ْ 

إا أن يعني بملكه له نفسة» وإمًا أن لا يعتق بذلك. 

فإن قالوا: يعت ولا بد. 

قلنا: ومنْ أينّ قلتمٌ هذا ولا نص في ذلك. 

إن قالوا: فياساً على من يعتقّ عليه من ذوي رمه فهر 
أولى بذلك. 

قلنا: القياسُ كله باطل؛ ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنه لا خلاف في افتراق حكم المرء ء في نفسه» وحكمه في 
ذوي ري وأنّه جور له في نفسه ما لا جور له في ذوي رهي 
فللمرء أن يواجر نفسه للخدمة؛ ولس له أن يؤاجرَّ ذا رحمه 

به - فبطلَ هذا القيامسُ الفاسدٌ على كل حال. 

ثم ل وجب عتقه بذلك لكان بلا شك إِذْ ملك رق نفسه 
فقن سقط ملك سيّده عنه جملة» وصارٌ العبدٌ هو المعتق لنفسه. 

وقد قال رسول الله ل: «إنمَا الوَلاء لِمَنْ أغتق. 


- مسالةٌ: ووصيّة المرء لعبده بمال مسمّى أو 
رر مسمی 


۹- كتاب الوضَايًا 


فيطل أن يكون الولاءٌ في ذلك للسَيّدِء ووجب أن يكون 
ولاؤه لنفسه لأنه هوّ الذي أعتقّ على نفسه» وهذا حلاف قولكم. 

وإ قلتم: لا يعتق بذلك؛ لزمكم أن تجيزوا له أن يبيع 
نفسة وأنتم لا تقولون بهذا - فوضح تناقض قولكم وفساده بلا 
شك. وباللّه تعالى التوفيق. 

إن قالوا: قد قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه الصلاة 
والسلام ومصوّباً له آنة: قال رب إني لا أمْلِك إلا نفيي 
وَأَخِي». 

قلنا: صدق الله عر وجل وصدق موسى عليه الصلاة 
والسلام وكذب من حرف الكلمّ عن مواضعه إن موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يعن قط بلا خلافو من أحدو وبضرورة الحس 
ملك رق نفسه ورق أخيه عليهما السلام؛ ومن قال هذا فقذ كفرَ 
وسخف وتوف ما شات وإنّما عنى بلا شك ولا خلافي: ملك 
التصرّفي في أمرٍ ره عر وجل - وهذا حقٌ لا يتكره ذو عقل» 
فمن أضعفٌ قولا وأفحشٌ جهلا من يحت بآ في حلاف نصّها 
ومعناهاء إن هذا لأمرٌ عظيم - نعود بالل من مثله. فإِذْ قد بطل 
أن ملك أحدٌ رق نفسه فقدْ بطل تمليكه ذلك وإِذْ بطل تعليكه 
ذلك فقدٌ بطل أن يكون له حكمٌ ناف غير الإنكار والإبطالء 
وصح قولنا - والحمد لله رب العالمين. 

وأَما إبطالٌ الأوزاعي الوصيّةَ للعبدٍ حملة فخطأ ظاهرٌ؛ لأنّ 
الله تعال أ مر بالوصيّةٍ جملة ول بخص العبد من الحرٌ. 

قال تعالى: لين بعد وَصيةٍ يُوصِي بها أو دن فكل 
وصِيَةٍ جائزة إلا وصيّةٌ منعَ منها نص قرآن أو سنةٍ. 

وقال رسول الله تلاز يي «فِي کل ذي کب رَطْبَةٍ أَجْرًا. 


On 


فان قيل: العبدُ لا يملك. 

قلنا: بل ملك لان الله تعالى أجارٌ للعبد اللكاح وأمرّ 
بإنكاح الإماء وكلف الناكح حملة النفقة والإسكانَ والصّداق» ولا 
يكلف ذلك إلا مالك وكلُ ذلك فرضُ على كل ناكح. 

قال تعالى: انومن بإذن أَهْلِهنَ ا 
فأمر تعالى بإعطاء الأمة مهرها _ فصِحٌ أنه ها ملك صحيح. 

وقال تعالى: راكوا الأيامَى نكم وَالصالِحِنَ مِن 
اكم وَمَائكُمْ إن يكُونوا فقَرَء يُْهم الله مِنْ قَضْلِوِ» وهذا 
نص ظاهر. 

فصح أن ملك العبيد والإماء للمال وكونهم أغنياءً وفقراءً 
كالأحرار. 


۱- كناب الوضَايًا 


فان ذكروا قول الله عر وجل: لعَبْداً مَمْلُوكاً لا يقير 
ل 
قلنا: لم يقل الله تعالى: إن هذه صفة كل ملوك إتما ذكيٌ 
من هذه صفته من المماليك. 
وقد قال تعالى: لرَجْلَيِنِ أَحَدُهُمَا أبكم لا قير عَلّى 
شي أفترون كل أبكم؟ فواجب لا لك المالَ أصلا ولا فرق 
بين التصّين؟ وبرهان صحَةٍ قولنا: ان الله تعالى لم يقن عبداً مملوكاً 
لا عكر أذ ملك مالا إنّما قال: لا يقدرُ على شيء؛ والله تعالى 
لا يقولٌ إلا احق ونحنٌ نرى العبية يقدرون على أشياءً كقدرةٍ 
الأحرار» أو أكثرء فيقدرونَ على الصّلاق والصّيام والطهارق 
والجماع» والحركق وحمل الأثقال» والقتال» والغزو. ۰ 
فصح أن الله تعالى لم يعن قط بتك الآية: ملك الالء 
وإنما عنى عبداً لا يقدرُ على شيء لضعفي جسمه جل - فيطل 
تمويههمْ - وباللّه تعالى التوفيق. 
ومن العجائب إيطاهم ملك العبدٍ لشيء ء من الأموالء ثم 
ملّكوه ما لا ملك وهر رقبتة. 
وأمًا إجازة أبي حنيفة الوصيّة للمملوك بالجزء ء المشاع في 
المال وإيطاله الوصيّة له بالشيء العيَنِ أو المكيل العيِن» 1 
الموزون» أو المعدوج: فخطأء لا خفاء ب وفرق لا برهانٌ له أصلاء 
لا من قرآن» ولا من سئةٍ ولا رواية ساقطق ولا قول صاحبي 
ولا تابي ولا قباس» ولا رأي سدیږ. 1 
وقذ علمّ کل ذي حس سليم: أن من أوصى لعبده بثلث 
ماله فان الشيءَ ء اموصى به هو غير الإننسان الموصى له بذلك 
اليب فصح يقينا أنه ۾ يوص له من رقبته بشيء وإنّما أوصى 
له يجزء من ماله لا تدخلٌ فيه رقبتة. 
وأمَا قول مالك: أن الوصيّة جائزة وليس للوارث أن 
ينتزعه منه: E‏ 
برهانَ على صحته. 
فإن قبل: إنه إذا انتزعه منه صارت الوصيّةٌ للوارث. 
قلنا: هذا باطلٌ» ؛ ما صارت قط وصيّة لوارثي لکن هي 
وص لخير وار ثم أخذها الوارث بحوليء كما يمير مالك: 
الوصيّة لزوج الابنةٍ الفقير الذي لا شيءَ له : ثم تأخذه الوارثة في 
صداقهاء وني نفقتهاء وكسوتها. وكما أجارٌ أيضا - الوصيّة لغريم 
الث لي شيا اروت في يع فا فرق 
الأمرين؟ وباللّه تعالى التوفيو” 


5- مسألةٌ: ولا تجوز وصيّة من لم يبلغ من الرّجال 


١15 
م مسألة د وو عدرل و من زک من‎ 
الرّجال والنساء أصلا.‎ 
وقد اختلفى الاس في هذا:‎ 
فروينا من طريق مالك عن عبد الله , بن أبي بكر بن محم‎ 


بن عرو ين حزم عن ايه عن عمرو بن سليم الزّرقي ڪن أنه: 
ها وص غلام لم يحتلم يئر جشم» قال 
عمرو بن سليم: فبعتها آنا بثلاثينَ الف درهم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من آهل العلم عن ابن 
مسعود: : أله اجار وصيّة الّى» وقال: من أصاب الح أجزناء 
وروي - دم صح - عن أبانَ بن عثمان: انه أجازٌ وصيّة جاريةٍ 


ع SS‏ ترامس فاك اده 
صغير أو كبير - أجزنا وصيّنةُ. 

وعن ابن سمعانَ عن الزهري: إذا عرف الصّلاة جازت 
ضيه وان 1 حتلم د الغلا واجكارية سرا 

وصح عن شري وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم 
النخعي: إجازة وصية الصتفوين لس 
0 

وقول آخرٌ - صح عن عمرٌ بن عبد العزيز: أذ من لم 
يبلغ الحم فان وصيّته تجو في قرب الثلسثيء ولا نرى أن تبلغ 
الثلث. 


وروينا من طريق عبد الرراق عن معمر عن الزُهري 


وقول ثالث: قال القاضي عبيدٌ الله بن الحسن العنبري: 
وهر أله إذا بلع الصّغيران س من ومسطر ما يحتلم له الغلما: 
جازت وصيتهما. وقول رابع: وهو أن وصيّة من ل يحتلم لا 
تجوز. 

وكذلك المرأة ما لم تحتلم أو تحضن 

كما رونا من طريق عبد اراق عن إبراهيمٌ بن أبي 
یی عن الحجاج ب بن أرطلةً عن عطاء عن ابن عبّاس: لا تجوز 
- وصح هذا عن الحسن البصري» 
وإبراهيمٌ النخعي أيضاً 

وهو قول أبي حيفة والتافعي وأبي سليماا. 
ا 
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۴- مسألة: ولا تجوز وصيَّةٌ العبدٍ أصلا لان 


١‏ كتاب الوّضايًا 


قال أبو محمّد: ما تحديدُ عبيد الله ب بن الحسن ببلوغ من 
هيّ وسط ما حتلم لها الغلمان - ومنعٌ عمرٌ بن عبد العزيز من 
بلوغ الثلشي وإجازته ما قرب من ذلك - وتخصيصُ مالك ابن 
تسع فصاعداً: : فاقوا لا متعلقَ لها بشيء أصلاء وما نعلم أحداً 
حدٌ ذلك قبل مالك ولعلٌ بعض مقلديه يقول: ع اااي 
تاز دعل بعَائشة ام اومن وَهِيَ بن بلع سين فنقولُ له 
نعم وصح آله عليه الصلاة السلا تجا وهي بشت مستا 
سنينَ» فأجيزوا وصية ابن ست سنينَ بذلك. 

وهذا كلّه لا مدل له في الوصيّةٍ أصلا 

وأمَا من أجارٌ وصيّة الصّغيرين إذا أصابا الحق» فإنهم 
احتجّوا بقول الله تعال: #وَافْعَلُوا اليرَ. 

قالوا: وهذا عموم. 

وقال تعالى في المواريث: لين بخ وَصِيَةٍ يوصي بها أو 
دين وهذا عموم وبالثابت عن التي ييز إذ سالته المرْأة عن 
الصّغِير أله حَجُ قال عليه الصلاة والسلام: تم ولك اجره 
ووجدناه يحض على الصّلاةٍ والصيام فالوصية كذلك. 

وو السفية» والصغيرٌ منوعان من ا 
وَوْضَية الستقنه: جائزة» فالصّغيرٌ كذللك» وقالوا: هذا حكمٌ عمرّ 
بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم والرّواية عن ابن عباس مخلافي 
ذلك لا تصحء لأنها عن هالكين: إبراهيم بن أبي يحبى؛ والحجاج 
بن أرطاةه ومثلٌ هذا لا يقال بالرّآي - ما هم شبهة غير ما ذكرنا. 

ا بد 
خصوا من دون التسعم بلا؛ برهان» فخالفوا كل ذلك 

قال أبو محمّد: : وكله لا حجّة لهم في شيء منه: أمَا قوله 
تعالى: #وَافْعَلُوا الیر). و تعالى: ان با و يوصِي 

بها أو دين». فان من لم يبلغ غير خاطب بشيء من الشرائع؛ لا 
بفرض ولا بتحريم ولا بتديره ولا داخلا في هلا الخطاب» لكن 
اله تعالل تفضتل عليه بقبول أعماله الي هي أعمالٌ ال ببدنه دون 
أن يلزمه ذلك. 


وق صح عن رسول الله يت أن اقلم مرقوع عن التي 
حتى يبلغ فصح أنه غيرٌ خاطبي فبطل التعليق بالآيتين 
المذكورتين. 

وما قوله عليه الصلاة والسلام في الصّغير له حج فنعم» 
هو حق وليس في ذلك إطلاقه على التَقرّبٍ بالمال والصّدقةٍ بي 
لا في حياته ولا في وصيته بعد وفاتى فبطلَ تعلقهم بهذا الخبر - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


والقياسٌ باطلٌ» ثم لوْ كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لهم لم يقيسوا الصّدقة في الحياة من الصغير على الحج 
من فقياس الوصيَة بالمال على الصّدقةٍ بالمال أولى لى أن يكو لو 
كان القياسُ حقاً من قياس الوصيّة على الحج والصّلاة. 

وأمًا قوهم: إن من لم يبلغ يحض على الصّلاق والصّيام 
فكذلك الوصيّةٌ - فباطل أيضا لأنه قياس فاسدٌ كما ذكرنا. 

وأمًا قوم إن الصّغيرَء والسّفيه RE‏ 
ووصيّة السّفيه جائزة فكذلك الصُغيرٌ - فهذا من 
ا ای على إن يلما ان يكير نيه أصلاء 
حاش لله من ذلك إنما السفيه الكافنٌ أو الجنون الذي لا مير 

لكر تقر هم إن الم والأنمق الذي لا مير منوعان 
مواقت رومي الاق الذي ۷ا بب لا عرز فانم كنات 
- فهذا قياس اصح من قياسهم؛ لأنّ القضيّةَ الأول متف عليها. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا قوهم: إِنْه فصل عمرّ بحضرة الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» ومثله لا يقال بالرأي» فلا حجة في أحدٍ دونَ رسول الله 


ثم إنها لا تصح عن عمرّء ولا عن ابن مسعوي لأن ام 
عمرو بن سليم مجهولة؛ وعمرو بن سليم لم يدرك عم ولا 
يدرى من رواه عن ابن مسعوي وقد خالفهما ابن عباس 
والرواية نهم كلَهمْ في ذلك لا تصح. وكمْ قضيّةٍ خالفوا فيها 
عمر بن الخطابٍ لا يعرف له فيها مالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. فبطلَ كل ما شغبوا به - وباللّه تعالی التوفيق. 

فلمًا بطل كل ما احتجّوا به وجدنا الله تعالى يقولٌ: ولا 
توا السقَهّاءَ واكم تي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً َاردُُوهُمْ فبا 
راوشم وقولوا م قولا مَعْرُوفا واوا الیتامی حَتَى إذا خسوا 
النكَاحَ فن نتم مِنهُمْ ردا فاذقعُوا اّمم أمْوَالْهُم4. 

فصح بص القرآن أن الجنون» والصّغيرٌ: منوعان من 
أموالهما حتى يعقلَ الأحمق» ويبلغ الصغيرٌ فصح أنه لاوز 
هما حكمٌ في أموالهما أصلاء وتخصيصٌ الوصيّة في ذلك خطاً. 

وكذلك صح عن الي ل أنه قال: «رُفِمَ القلّمُ عَنْ 
لات فذكرٌ فيهم الصّغيرَ حتى يبل - فصح آنه غير حاطب - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

9 مسألة: ولا تجوز وصيّةٌ العبند أصلاء لأنّ 
الله تعالى إنما جعلَ الوصيّةَ حيث المواريث والعبد لا يورث فهر 
غير داخل في فيمنْ أقر بالوضيّة في القرآن وقالَ رسو الله تنظ في 


١ا-‏ کناب الوضايًا 
وصيّةٍ ' من له شيءٌ يوصي فيه ' ولیس لأحاږٍ شيءٌ يوصي فيه إلا 
من أباحّ له النص ذلك» وليس للعبد شيءٌ يوصي فيي إنما له 
شيءٌ إذا مات صارَّ لسيّده لا يورث عنه. 

فَأمّا من بعضه حر وبعضه عبدٌ فوصيّته كوصيّة ا لحر لأنه 
يورث فهو داخل في عموم المأمورينّ بالوصيّةٍ - وبالله تعالى 
التوفيق. 

١ ٤‏ ۷- مسألة: ومر أوصى با لا يحمله ثلثه بدي 
. بما بدا به الموصي في الذكر أي شيء كان حتى يتم الث فإذا ع 
بطل سائرٌ الوصية. 

قان كان أجل الأمرّ تحاصوا في الوصية. 

وهذا مكانٌ اختلف التاسٌ فيه: فروي عن ابن عمرّء وعطاء 
الخراساني. 

وصح عن مسروق» وشريح» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن المسيّبده والرّهري”» وقنادة وسفيان الشوري» 
وإسحاق بن راهويه: أنه يبدأ بالعتق على جميع الوصايا. 

وقول آخر: 

رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن 
المغيرةٍ عن إبراهيم يم النخعي قال: إنما يبدأ بالعتق إذا كان ملوكاً له 
سماه باسمة. 

فما إذا قالَ: اعتقوا عني نسمة» فالنسمة وسائرُ الوصيّةٍ 
سواء. 

0 
قار ماتيا نال ممح لطي واب 
شبرمة يقولانه. وقول ثالث: وهر أنه تحاص الوصاياء العتق 
وغيره سواءً: 

0 0 
باج دقل ن زد انا وب لتخي عن عش دن 
رامت على لتر TS‏ 
NEE E‏ قال: يدأ بالعناقة. 

وقالَ الشافعي: بالخصص. 

ومن طريق سعيد بن منصور قالَ هشيمٌ: آنا يونس بن 


4- مسألة: ومن أوصى با لا يحمله ثلثه بدئ بما 


كاهة١‏ 
عيباوعن الحسن أنه قال: يبدأ بالعتق» ثم قال بعد ذلك: 
بالخصص. 

وهو قول أحمدّ بن حنبل, وأبي ثورء وأحدُ قولي اسن 
شبرمة. وزادً: أله يستسعي في العتق فيما فضل عن الوصيّة. 

وأمّا المتأخرون: فإ الث بن سعد قال: يبدأ بالمدبر 
والمعتق بتلا في المرض ويتحاصان 1 ا الت كم مين 
بعدهما من أوصى بعنقة ب وهو في علكه ين الوصيق نه 
يتحاص العتق الموصى به جملة مع سائر الوصايا. 

وقال الحسن بن حي: يبدا بالمعتق بتلا في المرض» ثم 
العتق وسائرٌ الوصايا سوا يتحاص في كل ذلك. 

وقال أبو حنيفة: يدأ بالحاباة في المرضء ثم بعده بالعتق 
تلا في المرضص إذا كان الحتق بعد المحاباق فإ أعدق في مرضه ثم 
حابى تحاضًا معا فان حابى في مرضه ثم أعدق) ثم حابى؛ 
فللبائع الحابي ألا نص الثلش ويكون نصف الثلث الباقي بين 
المعتق في امرض بتلا وبين حابي في المرض آخراً - فهذا يقم 
على جميع الوصاياء سواءً قد في ذلك في الذكرٍ أو آخرو. 

فان أوصى مع ذلك بمج وعتق وصدقةٍ ووصايا لقوم 
بأعيانهم: قسمْ الثلث» أو ما بقي منه بين الموصى حم باعي انه 
وبين سائر القربي فما وقع للموصى لهم بأعيانهم دفع إليهم 
وتحاصوا فيه وما وقح لسائر القرب بدئ با بدا به الموصي في 
الذكرء فإذا تم فلا شيءَ لما بقي. 

وقال أبو يوسف» ومحمّد بن الحسن القاضي يبدأ بالعتق 
في المرض أبداً على الحاباة في المرض ثم الحاباة. 

فان أوصىٍ بعتق مطلق» أو بعتق عبد في ملكه, وبمال 
مسمّى في سبيل الله عر وجل وبصدقةٍ وفي الحج» ولإنسان 
بعينه: تحاص كل ذلك» فما وقع للموصى له بعينه أخحذةء وسائدٌ 
ذلك يبدأ بما بدأ به الموصي بذكره أوّلا فأوّلاء فإذا تم الثلث فلا 
شيءَ لما بقي. 

وقالَ زفرٌ بن الهذيل: إِنْ أعتق بتلا في مرضي ثم حابى في 
مرضه بدئ بالعتق» وإِنْ حابى في مرضه ثم أعتق بدئ بامحاباق ثم 
سائرٌ الوصاياء سواءً ما أوصى به من القربٍ وما أوصى به 
لإنسان بعينه: كل ذلك بالحصص. لا يقدمٌ منه شيءٌ على شيء.. 

وقال ماللك: يدأ باب في المرض»ء ثم بالعتق بعلا في 
المرضء والمدبر في الصّحَقٍ ويتحاصانء ثم عتق من أوصى بعتقه 
وهر في ملكدء وعتق من سمّاه وأوصى بان بتاع فيعتق بعینی 
ويتحاصان؛ ثم سائرٌ الوصاياء ويتحاص مع ما أوصى به من عتق 
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وقد روي عنة: أن المدَبّرَ يبدأ أبداً على العتق بتلا في 
ارش ١‏ 

وقال الشتافعي: إذا أعنقّ في امرض عبداً بتلا بدئ من 
اعتق ارلا فاوّلاء ولا يتحاصٌون في ذلا» ويرق من ل يحمله 
الت أرق اسا مله اكات وة ق اقرف سا على 
جميع الوصايا بالعتق وغيرو. 

وقال مرَة أخرى: يتحاصُ في امحاباة في امرض وسائر 
الوصايا على السواء قال: وقد قيل: إن امحاباة في الببع في امرض 
مفسوخ» لأنه وقع على غرر. 

قال أبو محمّد: أمَا قر أبي حنيفة, وأبي يوسف» 
ومحمّد بن الحسنء وزفر ومالك والتشافعي, والليشي 
والحسن بن حي: فظاهرة الخطأ؛ لأنها دعاوى وآراءً باذ" ریا 
لا من قرآن ولا من رواية سقيمة ولا قول أحلٍ من خلق الله 
تعالی نعلمه قبلهم» ولا قياس ولا رأي سدیږ. وليس لأحد أن 
وه هاهنا بكثرةٍ و القائلي؛ لأنهم كلهم مختلفون كما ترى. 

وأفسدها كلها قول أبي حنيفة, نم قول مالك لكثرة 
تناقضهماء وتفاسد أقسامهماء وهي أقوالٌ تؤدّي إلى تبديل الوصبَةٍ 
RSE‏ ا ١‏ 

ثم نقولٌ - وباللّه تعالى التوفي؛ قولاً جامعاً في إبطال ما 

افق عليه المذكورون من تبدية العتق بتلا في المرض» والحاباة في ف 
المرض. 

فنقول هم: يا هؤلاء اران قضاء الف ق ي 
وهبته وحاباته في بیع اهر كله وصية ا ولا بد 
من أحدهما. 

فإن قالوا: ليس شيءٌ منه وصيّة. 

قلنا: صدقتي» وهذا قولناء وإذا ۾ يكنْ وصيّة فلا مدخلٌ له 
في اللث أصلا؛ لن الثلث بالسئةٍ المسندةٍ مقصورٌ على الوصاياء 
فقذ أبطلتم إِذْ جعلتم ذلك في الثلث. 

e 


e‏ 00 وقد قال 


الله تعالى: من بده بغة ما سيه َإنْمَا إثمُه عَلَى لين 


دلوت واعلموا: : آنه لا متعلق هم ن روي عنه تبدية العتق من 
اجن عمل ومسروق» وشريحء والزهري» وقنادة - ثم عن 


اخ والشعي» والحسن» ٠‏ في أحد أقوالهم؛ لأنه لم يأت قط عن 


٤‏ -مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئ عا 


-١‏ كتابب الوّضايًا 


أحدٍ من هؤلاء» ولا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الثلسثي 
وامحاباةَ في المرض في الثلثيء على سائر الوصاياء إنما جاءً عمنْ 
ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصايا. 

وعن النْخعي والشّعي في أحد قوليهما: تبدية عتق من 
أوصى بعتقه باسمه وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر 
ااا فد غا الماكرووة كر من كرتا ارا فرعي 
غاية الفساد. 

فإ قالوا: وقح ذلك لنا؛ لأنْ العتىّ في المرض» والحاباة في 
المرض: أوكدٌ من سائر الوصايا. 

قلنا: هذا باطل من وجهين. 

أحدهما _ أنه دعوى كاذبة لا دليلَ على صحتهاء ومن 
أينَ وجب أنْ تون محاباة النصرانيّ في بيع ثوب حرير» به أو مخليم 
ماجن في بيع تفاح لنقله: : أوكدٌ من الوصيّة في سبيل اله عر وجل 
في ثور مهمّةِ ومن فك مسلم فاضلء أ و مسلمةٍ كذلك» أو 
صغار مُسلمينَ من اسر الد ومخاف عليهم الفتدة في لين 
والفضيحة في التفس» إن هذا لعجب ما مثله عجب؛» ودعاوى 
فالدفة مفضتوحة بالكذنية: 

فان قالوا: العتقٌّ في المرض قد استحقه المعتق. 

وكذلك الحاباة. 

قلنا: فإِنْ كانا قد استحقاه فلم تردّانهما إلى اللث إذء وما 
هذا التخليط؟ تارة يستح ذلك وتارة لا يستحق - وفي هذا 
كفاية في فسادٍ تلك الأقوال الى هي التهايةٌ في الفساد. 

ونحمدٌ الله تعالى على تخليصه إيانا من الحكم بها في دين 
وعلى عبادو. وم يبق إلا قول من قال بتقديم العتق جملة على 
سائر الوصايا. 

وهو قول من ذكرنا من امتقدّمينَ؛ وقول سفيان» 
اا 

قال أبو محمّدٍ E‏ 
من قوله: ومن اق رَه أن الله كل عفنو منها فوا ين 
عْضَائِهِ ِن التار حَنَى رجه بفَرْجها. 

وقالوا: من الذليل على تأكيد العتق: إن رسرل الله تلز 
أذ نْقَ الشريك في حِصُةٍ شريكو؛ - وذكروا حبرا رواه شر 
بن موسى عن عبد الله بن عن حيوة بن شريح عن يحيى بن 
سعيل الأنصاري عن سعيلو بن المسيبي قال: مضت السَنَةٌ أنْ يبدا 
بالعتاق في الوصية. 


١/ا-‏ كناب الوضَايًا 

وقالوا: هو قول ابن عمرّء وهو صاحبُ لا يعرف له من 
الصحابة مخالف. 

وقالوا: هر قول جمهور العلماء. 

وقال بعضهم: العتن لا يلحقه الفسخ» وسائرٌ الأشياء 
يلحقها الفسخ. 

وقالَ بعضهم: لز أن امرأ اعت عبد غيره وباعه خر بل 
ذلك السيدَه فأجازٌ الأمرين جميعاء أنه يجوز العتق» ويبطل البيع. 

ولك 

قال علي: أمّا هاتان القضيّتان مال : حي انف 
بالضلالء » وللوهم بالباطل» بل ليس سياد إجازة عتق وقع بغير 
إفنى ولا إجازة بيع وقع بغير أمره؛ لأ كل ذلك حرام نص 
القرآن» والسنق والوجماع. 

قال اللّه تعالى: ولا تكسيب كل لَه نفس إلا عَلَيِهًاك. 

وقال رسول الله ا «إن وما E‏ 
حرام . 

فمن أحل الحرامٌ فتحليله باطلٌ» وقوله مردودٌ؛ لكنْ إِنْ 
احب إتفااً عتق عبده فليعتقه هر بلفظه مبتدئاً ون احب بيعه 
فليبعه كذلك مبتدثاً ولا بد والتوكيلُ في العتق: لا يجوز لأنه ل 
يات بإجازته قرآنٌ» ولا سنه 

وأمًا التوكيل في البيع: فجائرٌ باد فمن وکل بعتق عبده 
ا E‏ 
فسىخ: NT‏ 
يجوزٌ فسخةٌ إلا أنْ يأ تی بإيجاب فس خه قرآنٌ» أو ستة والعترة 
الصّحيحٌ قذ يفسع؛ وذلك من اعت عبداً نصرائياً نم م إن ذلك 
مذ عر خق دار اشرب سی رفست فإ عن از 

وأا قوهم: إنه قول جهور العلماء» فقذ خالفهم من ليس 
دونهم» كعطاء» وان سيرينَ» والشعي» والحسنء ولیس قول 
STS‏ 

yT 5‏ 
الصّحابق فإنه عن ابن عمرً لا يصحٌ؛ لله من رواية أشعث بن 
سوار - وهو ضعيفٌ - ولم يأمر الله تعالى بالرّدُ عند التنازع إلا 


4- مسألةٌ: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئ بما 
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إلى كلام وكلام رول جاه المتلاة وا 
صاحبٍ ولا غيرى فمن رد عند التنازع إلى غير كلام الله تعالى 
وكلام رسوله تاا فقذ تعادى حدوة الله تعال: ومر عد 
حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ َفََه. 


قال تعالى: : فان تناڙغتم في شي ء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرَسُول إن کشم ونون بالله وَاليوم الآخر». 

واا الزواية عن سم ين الب مضت ال أذ ييا 
بالعتاق في الوصيَ ق فهذا غير مسن ولا مرسل إيضاه ومن 
أضاف إلى رسول الله َي مثل هذا فقذ كذب علي ومن كذب 
عليه متعمدا فليتبواً مقعده من الا ول يقلن سعيدٌ رحمه الله إن 
هذا قول رسول الله ل ولا حكمه وقاذ يقول ابن السيّب 
وغيرة: مثلّ هذا في قول صاحب. 

SS 
في قراءة آم القرآن في الصّلاة على الجنازة ها السّنة حجّة ثم‎ 
يرى قول سعيد بن المسيّبٍ لذلك: حبجّة وحتى لو أن سعيدَ بن‎ 
المسيّب يقول: إن هذا حكمٌ رسول الله از وقوله لكان مرسلاء‎ 
لا حجة فيه.‎ 

وأمًا احتجاجهم في تأكيدٍ العتق بالخبر الشابت عن النبي 
ير فيمن أعتق رقبة» وإنفاذه عليه الصلاة والسلام عتقّ الشريك 
في حصّةٍ شريكه: فهما ستتا حق بلا شاك وليسَ فيهما إلا فضل 
العنق والحكمُ فيه فقطء ولم يخالفونا في شيء من هذا ولس في 
هذين الخبرين: أن العتق أوكدٌ ما سواه من القربي أصلاء ومن 
اذعى ذلك فيهما ققد كدب قال الباطل بل" قدجاء نهر القرآن 
بالتسوية بين العتق والإطعام لمسكين. ۰ 

قال تعالى: وما أَدرَاكَ مَا العَقبة َك رَْبَةٍ أو إِطْعَامٌ في 
وم ذِي مَسْعبَةٍ يما ذا مَعرَبةٍ أو مسكيناً ذا متْربة4. 

وكذلك في كفارة الأيمان» وهذه كمارة حلق الرأس في 
الحجج لمن ب به ای منه لو أعتق فيه آلف رقبة ما أجز زاف إنما يحزيه 
صيامٌ أو صدقة أو نسك» أفترى هذا دليلا على فضل السبك 
على العتق حاشش لله من هذا؟ إنما هي أحكامٌ يطاٌ ها ولا يزادٌ 
فاا فا - ثم قذ جاءً النصُ الصّحيحٌ بان بعض القرب 
أفضلُ من العتق ببيان لا إشكالَ فيه يكب دعواهم في تأكيد 
العتق على سائر القربو. 

حدثنا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا اد بن فت أخبرنا عبد 
الوهاب بنْ عيسى أخبرنا أحمد بن محمد أخيرنا أحمدُ بن علي 
أخيرنا مسلم بن الحجّاج أخيرنا محمّدُ بن جعفر بن زيادٍ أخبرنا 


10۹ 


4- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئ بما 


١‏ كناب الوضايًا 


TT 
عريرة قال: «سَيِلَ َسُولَ الله اد آي الأعْمّال أفضَل؟ قال:‎ 
بالل وَرَسُولِه قِيلَ: م مَادَا؟ قال: اا ا ا‎ 
مَاذَ؟ قال: : حح مَبرُور).‎ 

حدثا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا اعد بين ص ين الوتير بن ليما ا 
سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - هو 
ابن الأشج - أله سمع كريباً مولى بن عباس يقولُ: سمعت 
ميمونة بدت الحارث داهن آم لوشن مول اعت وة 
في رمان رَسُول الله تنظ يز فَدَكَرْتْ ذلك لرَسُول الله تلظ ققالَ: ل 
أغطيِت أحوالّك كان أعْظَم لأجرك فهذا نص جلي يغني الله 
تعالى به عن تقحّمٍ الكذب وتكلف القول بالباطل بالظَنٌ الكاذب 
والحمد لله رب العالمين. 

ثم لو صح هم أن التق أفضلٌ من كل قرب فمن أينَ 

هم إبطال سائر ما تقربَ به الموصي إلى الله تعالى إيشاراً للعدق 
الذي هو اقرب وهذا تحكمٌ لا جو ويلزم من قال بهذا ان 
يقولَ ا صح عن عطاء وابن جريي» الّذي: 

رؤيناه من طريق عبار الرزاق عن ابن ريج قال: قلت 
لعطاء: أوصى إنسانٌ في آمر فرأيث غيره خيراً منه؟ قال: فافعل 
الذي هو خي للمساكينء أو في سبيل الله فرايت خيراً من ذلك 
فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنساناً باسمى قال ابن جريج: ات 
رجمَ عطاءٌ عن ذلك فقال: لين قوله - قال ابن جريج: وقوله 
الأول أعجب إلي. 

قال أبو محمّد: من أبطلَ شيئاً ما أوصى به المسلمُ إيثاراً 
للعتق فقذ سلك سبيل قول عطاء الالء وقول أبن جريج؛ إلا 
آنه جمعوا إلى ذلك تناقضاً قبيحاً زائداً. 

قال علي: فإذْ قد بطل قول من يرى تبدية بععض الوصايا 
على بعضء فلم بق إلا قولناء أو قول من رأى التحاص في كل 
ذلك: فنظرنا في ذلك فوجدنا من فعلّ ذلك قذ خالف ما 
أوصى به الموصي أيضا بغير نص» مسن قرآن؛ أو سنق وهذا لا 
يجو ْ 

فان قالوا: وأنتم قد خالفتم أيضاً ما أرق لضن 

قلنا: خلافنا لما أوصى غير خلافكم؛ نكم قد خالفتموه 
بغير نص» من قرآن ولا سنق ونح خالفناه بنص ) القرآن والسّنق 
وهذا هر الحو الذي لا جور غيره. ١‏ 


قال أبو محمّدٍ: فلمًا عرّيّ هذا القولٌ أيضاً من الرهان ٠‏ 


لزمنا أن نانيّ بالبرهان على صحّةٍ قولنا فنقولٌ - وباللّه تعالى 
رفي 0000 

وجدنا الله تعالى يقولٌ: ِأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ». 

وصح أن رسول الله ييز لم يبز الوصيّة إلا بالكلث فأقل» 
فصح يقيناً أن من أوصى بثلثه فأقل: أنه مطيمٌ لله تعالى» فوجب 
إنفاذ طاعة الله عر وجل. 

ووجدنا من أوصى بأكثرٌ من الثلثر عاصياً لله عر وجل 
إن تعمّدَ ذلك على علم وقصده وإمّا خطتا معفوا عنه الإئم إِنْ 
كان جهلَ ذلك وفعله باطلٌ بك حال ولا يحل إنفاذ معصيةٍ 
الله عر وجل ولا إمضاءٌ الخط]. 

قال الله تعالى: وين الى وبل الباطل). 

ووجدنا الموصي إذا أوصى في وجه ما بمقدار ما دون 
الل فقذ وجب إنفادُ كل ما أوصى بيه كما ذكرناء فإذا زا على 
اثلث كانت الرّيادة باطلا لا يحل إنفاذه. 

فصحٌ نص قولنا حرفا حرفاً كما أمرّ الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

فان قال قائل: ومن قال هذا قبلكم. 

قلنا له: إن كان حنيفيَاً أو مالكيّاً ومن قال قبل مالك 
وأبي حنيفة بأقوالهما في هذه المسالة إلا أن بينَ الأمرين فرق 
وهو أن أقوامهما لا يوافقهما نص ولا قياسن. ١‏ 

وقولنا هر نفس ما أمرّ به الله تعالل ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وإنما في هذه المسألةٍ قولٌ عن عشرةٍ من التابعينَ» 
ا ا ل 
انوا نووء ااقعك E‏ بهد باهيا به الموصى 
حنيفة, والشافعي, كما ذكرنا في 
متكثْرينَ احا غير رسول الله ييز ولا مستوحشينّ إلى سوا 
ولك لنري المخالف فساة اعتراضيه وفاحش انتقاضه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فان لم يبدأ الموصي بشيء؛ لکن قال فلا 
وفلانٌ وفلانٌ: يعطى کل واحلر منهم كذا وكذاء فلم يحمل الثلث 
ذللك» فهاهنا يتحاصّون ولا به لأنه ليس هم إلا الثلث فيجوز 
هم ما أجازه الله تعالى ويبطلٌ لم ما أبطله الله تعالى. 

وكذلك سائرٌ القرب - وباللّه تعالى التوفيق. 


بعض أقواهماء وها تمر ندا 


۹- كاب الوضايًا 


ت 


٤م‏ مسألة: قال أبو محمد: قد ذكرنا في" 


كتابي الزن ة ' من كتابنا هذاء وني ' كتاب الج من وني ' كناب 
التفليس ' منه أن كل من مات وقل قرّط: : في زكاقٍ أو في حج 
الإسلامء أو عمرتي» أو في نذر أو في كضارة ظهارء أو قتلء أو 
مين أو تعمّدَ وطه في نهار رمضائ» أو بعض لوازم الحج أو لم 
ر لا كل لك من رأ مل لاش له تی ته 
دیون الله تعالى كلهاء ڈ ثم إن فضلٌ شيءٌ فللغرماء ثم الوصية ثم 
اميراث» كما مر الله عر وجل» وذكرنا الحجةً في ذلك من قول 
رسول الله تي «اقضوا الله فهو حن بالْوَاء فَدَيْنُ الله أَحَئ أن 
فض 
وذكرنا هنالك قول الحسنء وطاووس بأصح طريق عنهما: 
أن حجّة الإسلا» وزكاة المال هما بمنزلةٍ الدين. 
وقول الرّهري: إن الزكاة تؤخذ من راس مال المت وكل 
وهو قول الشافعي» وأحمد. وأبي سليمان وغيرهم. 
وقول أبي هريرة: إن الح والنذرٌ يقضيان عن الميتِ. 
وقول ابن عباس بإيجاب الحجج عمّن لم يحجّ من الموتى. 
57 ا a‏ 
والأوزاعيء ا e‏ لی E‏ 
الثوري» والشافعي, وأبي ثور وأحمد. وإسحاق» وأبي سليمات, 
وأصحابهم. إلا ان الشافعي مره قال: تتحاص ديون الله تعال 
وديون الناس» ومرة قال كما قلنناء وما نعلمٌ أحداً قال بان لا 
تخرج الركاة إلا من الثلث إن أوصى بها من التابعين» إلا ربيعة. 
وبقي أن نذكرٌ أقوال أبي حنيفة, ومالك في هذه المسألة: 
قال أبو حنيفة: إن أوصى المسلم بوصايا: منها زكاة 
واحية وحجّة الإسلام أله يبدأ في الث بهذه الفروض - سواءً 
ذكرها أوّلا أو آخرا - وتتحاص الفروض المذكورة ثم كما ذكرنا 
من أقواله في الوصايا. 
وقال أبو يوسف: يبدأ بالكاق ثم بحجَةٍ الإسلام ا 
قال کقول 0 حنيفة, قال: ثم بعد الزّكاة والحجّة المفروضة ما 


أوْضي به من عتق في كقارة يمين» وكفارة جزاء صيدء وفديةٍ 


65- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: قا ذكرنا في " كتاب 


0 
الأذى: يبدأ ما بد به بذكره من ذلك في وصيتء ثم التطوع. 

وقال محمد بن الحسن: يبدأ من حجّةٍ الإسلام ومن 
الزكاة ما بدأ الموصي بذكره في وة 

وقال مالك: : يدا بالعتق ابت في المرضء والتدبير في 
الصّحَةِء ثم بعدهما الزكاة المفروضة التي فرط فيهاء ثم عق عبار 
بعينه أوصى بعتقدء وعتق عباږ بعينه أوصى بان يشترى فيعتقَّ» ثم 
الكتابة إذا أوصى بان يكاتب عبد ثم الحج» ثم إقراره بالدين 
لمن لا يجورٌ له إقراره به. 

قال: ويبدأ بالرّكاةٍ التي أوصى بها على ما أوصى به من 
عتق رقبةٍ عن ظهاره أو قتل خطإء أو يتحاص رقبة الظهار مع 
رقبة قل الخطاء ثم ما أوصى به من كقارة الأيمان. 

قالَ: ويبداً بالإطعام عمًا أوصى به تًا فرط فيه مسن قضاء 
رمضان على النذر. 

قال ابو عموة رتاه عر ا 
تديرٌ: 1 

َم قول أبي حنيفة فهر أطردها لخطدب وألا تناقضاًء 
لكنْ يقال لهُ: إن كانت الزّكاة المفروضة؛ وحجّة ة الإسلام» وسائر 
الفروضء إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند موته: يجري كل ذلك 
مجرى الوصاياء فلأي شيء قدّمتها على سائر الوصايا. 

فا قال: لأنها أوك. 

قبل له: ومن أبن ارت اود عندك وان قاذ اير جنها 
عن حكم الفسرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - 
فبطلَ التأكيدُ على قولك الفاسلده وجب أن يكو كسائر الوصايا 
ولا فرق ويكونُ كل ذلك خارجاً عن حكم الوصاياء وباقيا على 
حكم الفرض الذي لا يسع تعطيلك فلم جعلتها من التلث إن 
أوصى بها أيضاً؟ وما هذا الخبط والتخليط بالباطل في دين الله 
عر وجل. 

وأمَا قول أبي يوسف: فآبدة في تقديه الرّكاةً على الحج. 

فان قال: الزكاة حقّ في الالء والح على البدن. 

قيلَ: فلم أدخلته في الوصايا إذا؟ وهلا منعت من الوصيّةٍ 
به كمامنع من ذلك أَيوبُ السّختياني» والقاسم بن محمّثٍ 
والنخعي؟. 

وروي أيضاً عن ابن عمر. 

فان قيل: للنصّ الوارد في ذلك. 

قيل: فذلك النص يوجبُ أنه من راس امال - وهو 


o1 


خلافُ قولك الفاسد - وهذا نفسه يدخل على محمد بن الحسن 
في تقديه ذلك على سائر الوصاياء وأما 7 مالك: فأفحشها 
تناقضاًء وأوخشها وأشدها فساداً؛ لأنه قد بعضَ بعض الفرائض على 
بعض بلا برهان» فقدُمَ بعض التطوّع على بعض الفرائض بلا 
ع ا 
الترتيب الذي رتب - وأاطرف شيء قوله ' إقراره لمن لا يجورٌ له 
إقراره ' فكيف جور ما هو مقر أنه لا يجورٌ؟ إن هذا لعجب 


53 


قال علي فإِنْ قال قائلٌ: لو كان قولكمْ لما شاءً اح أ 
يحرم ورثته ماله إلا قدرٌ على ذلك بأ يضع فروضة؛ ثم يوصي 
بها عند موته. 

قلغا لهُ: إن تعمّدَ ذلك فعليه إثمه ولا تسقط عنه معصيته 
حقوق الله تعالى؛ إِذْ لم يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من أجل ما 
ذکرغ. 

ثم تقول لهم: هلا احتججتم على انفسكم بهذا الاحتجاج 
نفسه إذْ قلتم: إن ديون الناس من راس المال؟ فتقولٌ لكم: لو 
کان هذا لما شاءً أحدٌ أن يحرم ورثته إلا أقرٌ في صحّته لمن شاءً با 
يستوعب ماله» ثم يظهرٌ ذلك بعد موته ولا فرق. 

ويقالٌ لكمْ أيضاً: لوْ كان قولكم لما شاءً أحدٌ أن يطل 
حقوق الله تعالى وحقوق آهل الصدقات» ويهني ذلك ورثته إلا 
قدرَ على ذلك» ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غايةٍ الفساد؛ 
لأنه إيطال لأوامر الله تعالى وفرائضه. 


فإن ذكروا ما روينا من طريق عبد الْرَؤّاقق عن معمر 
عن قتادة أنّ التي يذ قال: «لا أرقن انرأ ل بق الله حى 
إذا حَضَرَه الوت أَخَدَ غغ ماله هَامُنا وَهَا هنا 

قلنا: هذا حديث باطلٌ؛ لأنه لم يسنذ قط ثم لو صح لما 
كان هم فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه سقوط حقوق الله تعالى من 
أجل بخله به إلى أن يوت إنما فيه إنكارٌ ذلك على من فعله 
فقطء ونع فهو منك بلا شاك وحقوق اله تعاى نافذة في ماله 
ولا بد وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: وجائرٌ للموصي أن يرجم في كل 
ما أوصى به إلا الوصيّة بعتق مملوك له يملكه حينَ الوصيّةٍ فإنه 


ليس له أن يرع فيه أصلا إلا بإخراجه إيّاه عن ملكه بهبةٍ أو بيع 
أو غير ذلك من وجوه التمليك. 


وأمَّا من أوصى بأنْ يعت عنه رقبة فله أنْ يرجم في ذلك 


6- مسالةٌ: وجائرٌ للموصي أن يرجم في كلّ ما 


١‏ كناب الوَضّايا 
وقد اختلف اناس في هذا: 

روینا من طريق الحجاج بن امنهار أخبرنا همَامٌ بنْ يحيبى 
عن قتادة عن عمرو بن شعيبو عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن 
ف يحدث الله في وصيّته ما شا وملاكُ 

درت CE E E‏ 
وقتادة» والزّهري: ا للخوضي :آنا رم ف وجه عا كان أو 
غيره. 

وهو قول أبي حنيفة. ومالك والثتافعي. 

وقال آخروث: بخلاف ذلك: 

روينا عن إبراهيم النخعي فيمن أوصى إِنْ مات أن يعتق 
غلامٌ له فقال: ليس له أنْ يردّه في الرق» وليس العتق كسائر 
الو 

ومن طريق عبد الرزاق» والضحاك بن خللي كلاهما عن 
صاحبب وصيَةٍ يرجم فيها إلا العتاقة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره 
من علماء أهل الكوفةء قالوا: كل صاحب وصيَةٍ يرجع فيها إلا 
العتاقة. 

وبه قول سفيان الثوري. 

قال أبو محمّد: | حتج اجيزونَ للرجوع في العتق في في الوصية 
به قول صاحب لا يعرف له خالف من الصحابق ويام قاسو 
على سائر الوصايا - ما نعلمٌ هم شيئاً تعلّقوا به غير هذاء وكلّه 
لا متعلقَ لهم به. 

ما قوهم: إنه قول صاحبب لا يعرف له خالف من 
الصحابةء فلا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله ييز ورب 
قضِيَّةِ خالفوا فيها عمرّ ولا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة 
ا ل م 
ذلك. 

وأمًا قياسهم لذلك على سائر الوصايا فالقياسُ كله باطلٌ» 
ثم ل كان القياسُ حقَاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأن ن الحنفيسين. 
والمالكيَينَ لا جيزون الرجوع في التدبيرء ولا بيع المدبّره وهذه 
وصيّة بالعتق في كل حال؛ لآنه عتق لما لا بحب إلا بالموتي ولا 
يخرج إلا من الثلث وهذه صفة سائر الوصايا. وأعجبُ شيء 


تبديئهم العتق على سائر الوصايا وتأكيدهمْ إباه وتغليظهم فيي 


-١‏ کتاب الوصايًا 
شم سووه هاهنا بسائر الوصاياء فاعجبوا هذه الآراء وهذه 
القاييس. 

والشافعي في أحل قوليه لا جير الرجوعٌ في التدبيرء وهو 
عنده وصيّةٌ بالعتق. 

وهذا تناقضْ لا خفاءً ب وقباس الوصيَّةٍ بالعتق على 
الوصية بالعتق أولى من قياس الوصيةٍ بالعتق على الوصيَةٍ بغير 
العتق» وكلّهم لا يجيرُ الرّجوعٌ في العتدق بالصفة الس والوصيّةٌ 
بالعتق عتق بصفة فعادٌ قياسهم عليهم. 

فإذْ قذ بطل قوم فعلينا بعون الله تعالى أن ناتي بالبرهان 
على صحة قولنا. فنقول , وبالله تعالى التوفيق. 

قال الله تعالى: «إيا أيّهَا الذي آمنوا أَوْفوا بالعقود» وكانَ 
عهده بعتقه عبده إن مات عقداً مأموراً بالوفاء به وما هذه صفته 
فلا يحل الرّجوعٌ فيه. 

وأمّا سائرٌ الوصايا فإنما هي مواعيد والوعدٌ لا يلزمُ 
إنفاذه على ما ذكرنا في ' باب الثذر ' من هذا الديوان والحمة لله 
رب العالين. ْ ْ 

وأا الوصيّة بان يعتق عنه رقبةٌ غير معي فإنَما هو مر 
وهم بحسنةٍ فلم ينفذهاء فله ذلك ولي عقداًء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأمّا إذا أخرجه عن ملكه فقذ فعلَ ما هو مباخ لك فإِذْ 
صار في ملك غيره فقد بطل عقده فيو: لقول الله تعالى: ولا 
َكب كل َس إلا عَليها4 فإن عاد إلى ملكه لم يرجع العقلة؛ 


لان ما بطل بواج فلا يعودٌ إلا بنص ولا نص في عودته» فلو 
أخرجّ بعضه عن ملكهء بطل العقدٌُ فيما سقط ملكه عن وبق 
العقد فيما بقىّ في ملكه. 

-١-55‏ مسألة: ومن أوصى لآم ولده مالم تكح 
فهو باطل؛ إلا أنْ يكون يوقفُ عليها وقفا من عقارو» فن تكحت 
فلا حق لها فيه لكن يعودٌ الوقف إلى وجه آخرٌ من وجوه الي 
فهذا جائ. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فرؤينا من طريق عبار الرزاق عن معمر عن الزُهريّ 
فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فان نكحنّ فهي 
للورثة. 

قال: تجوز وصيّته على شرطه. 

وقال أبو حنيفة: إن أوصى لام ولده بمال سمّاه على أنْ 


5- مسألةٌ: ومن أوصى لأمّ ولده ما لم تنك فهو 
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لا تتروج أبداً. 

قال: إن تزوجت فلا شيءَ ها. 

وهو قول مالك. 

قال ابو محمد: هذا كله خطأ لقول رسول الله اظز: کل 
شط لَيْسَ في كناب الله َه بَاطِلٌ» وهذا شرط ليس في كتابب 
اله فهو باطل. 

وأيضاً: : فإله لا يعلمٌ هال يستحق هذه الوصيّة أمْ لا إلا 
موتهاء وهي بعد الوت لا تلك شيئاً ولا تستحقة. 

وأيضاً - فلا يخلو من أنْ تكونَ ملكت ما أوصى ها به أو 
نم غلك فن كانت ملكته فلا جور إزالة ملكها عن يدها بعد 
صحته بغير نص في ذلك» وإِنْ كانت ل تملكه فلا يحل أن تعطى 
ما ليس هماء ولا بد من أحدٍ الوجهين 

وام إدخالها في الوقفي بصفةٍ فهذا جائرً؛ لأ سه سيدا" 
وقوفي فيه عند حد المسيّل» وليس ليك لرقبةٍ الوقفي. ولا جوز 
أن يؤخذ منها ما استحقت من غل الرقف قفي قبل أن تتزوّج» لأنها 
قد ملكته» فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا. 


17- مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا لك 
غیرهم» أو كانوا أكثرٌ من ثلاثة» ل ينق من ذلك شيءٌ إلا بالقرعةٍ 
فمن خرج سهمه صح فيه العتقء سواءً مات العبدٌ بعد الموصي 
وقبل القرعةء أو عاش إلى حين القرعة. 

ومن خرجَ سهمه كان باقياً على الرّقّ سواءٌ مات قبل 
القرعة أو عاش إليهاء فان شر ع السّهم في بعض ملول عت منه 
ما حمل الثّلث بلا استسعاء وعتق باقيه واستسعى للورثة في قيمةٍ 
ما بقيّ منه بعد الثلث. فلرٌ سمّاهمْ باسمائهم بدئ بالّذي سمّى 
ألا فاوّلاء فإذا تم الثلث رق الباقون - فلو شرع العتق في بععض 
ملولم اعت كله واستسعى للورثة فيما زا منه على الثلثي فلو 
أعتق جزءاً مسمّى من كل ملو منهمْ باسمه اعتقّ ذلك الجز - 
إن كان الثلث فأقل - وأعتق باقيهم» واستسعوا فيما زا على 
الثلث أو فيما زاد على ما أوصى به تا هوّ دون الثلش. 

فإ اعت من كل واحدٍ منهمٌ باسمه أو جملة أكثرٌ من 
الثلث أقرعَ بينهم إِنْ أجملهم فإذا تم الثلث رق الباقون إلا أن 
يشرع العتنّ في واحار منهم فيعت ويستسعي فيما زا على الثلثي 
ويبداً بالأوّل فالأوّل - إن سمّاهمْ بأسمائهم - فإذا تم الث رق 
الباقو إلا.من شرع فيه لمق :فاته يسنتسعي افيا زا منده غلنى 
الثلث. 


o‏ 717 - مسألة: ومن 


أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم 


۹- كِتَابْ الوصايًا 


برهاث صحَةٍ قولنا: آنه إذا أعتق في وصيّته الثلث من كل 
واحار متهم فأقل» فإنه لم يعد ما أمره الله تعالى إِذْ له أن يوصيَ 
بالشلث فينفذ قولة. 
وقذ صح عن النيي تز ما أوردناه في ' كتاب العتق من 
امنا وله بون اعد حر بد رو ا 
ويستسعي في حصّةٍ شريكه والورثة هاهنا شركاءٌ للمرصيء فقا 
عق المماليك كلهم بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام ويستسعون في حصّة الورثة. وباللّه تعالى التوفيق. 
وما إذا اعت في وصيّته جميعهم وسمّاهمٌ بأسمائهم؛ أو 
أعدق في وصيّده أكثرٌ من ثلث كل واحدٍ متهم وسم اهم 
باسمائهم» فاليقينُ يدري کل مسلم أن أوّلَ من سمي منهم» فإنه 
م يجر في ذلك» ولا خالف المحق» بل أوصى كما ببح له فهي 
وص بن وتفوق: 
وهكذا حتى يتم الثلث» فوجب تتفي وصينه لصحّتهاء 
وأن يستسعي المعنقون في حصص الورثة الْذِينَ هم شركاءً 
الموصي حينَ وجوب الوصيّةٍ وم يعنقوا حصصهم. . وكان الموصي 
في وصيّته فيما زا على ثلثه مبطلا عاصياًء خالفاً للح إِنْ كان 
عال او خطتا غالفاً للحن فقطء معفواً عنه إن كان غير عا 
والباطلٌ عدوانٌ و أو إثم وغدوانٌ ناا لا يحل إنفاذه. 
قال تعالى: #وَتَعَاوَُوا عَلَى الب وَالتَقُرَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى 
لإ وَالْعُدْوَان4 فوجب إبطال ما زا على الث كما ذكرناء 
وبالله تغال التوفيق. 
وأمًا إذا أجل في وصيته عتقهب أو أجملَ عتقّ ما زادَ على 
اثلث من كل واحلٍ منهمْ في وصيّنى» فبالضرورة والمشاهدة يدري 
کل مسلم أنه خلط الوصيّة بعتق من لا جو له أنْ يوصي بعتقي 
مع الوصيّةٍ بعتق من لا يحل له أن يوصي بعتقيء ولا يدري غيرٌ 
الله تعالى أيهم المستحق للعتق» وهم لاء فصاروا جملةً فيها حح 
لله تعالى في أحرارء أو في حر لا يعرف بعينو» وفيها حقّ للورثة في 
رقيق لا يعرف بعينهه فلا بد من القسمة ليمير حق الله تعالى من 
حق الورئق كما أمرّ الله عر وجل أن يعطي كل ذي حى حقَة 
ولا سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء في القسمة إلا بالقرعة؛ 
E N‏ 
الذي استحق العتق بموت الموصي» وأنه هو حن الله تعاى من 
تلك الجملة - مات قبل القرعة أو لم يت - وآیهم خرج عليه 
سهمٌ الرَقٌ علمنا أنه لم يوص فيه الموصي وصيّة جائزة وآنه هو 
حق الورثة من تلك الجملةٍ قذ ملكوه بجوت الموصي - مات قبل 
القرعة أو ل يمت. 1 


فان شرع العتق في لولم أعتقّ واستسعى فيما زا منه على 
ما عتق بالقرعة؛ لأنّ الورثة شركاء الموصي فيه. 

وهكذا کل ما أوصى فيه بالثلث اقل من حيوان أو عقار 
أو متاع. ولا بد من ييز حق الوصيّة من کی ارز و نو 
ذلك إلا بتعديل القيمة والقرعةء وقاذ جاءً أيضاً في هذا آثرٌ 
صحيحٌ يؤكَدُ ما قلناء ولو لم يأت لكان الحكمٌ ما وصفنا لما ذكرنا 
من وجوب تمييز حق الوصيّةٍ من حق الورشة وباللّه تعالى 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هر 
ابن راهويه - واب أبي عمر» كلاهما عن الفقفي - هو عبد 
ولي - عن آيُوب السّختيائي عن أبي قلابة عسن 

بي اهلب عن عمران بن الحصين أن رَجُلا أوْصَى عند موه 
ا سے مرك ليو لغ ميف اق بهم ر 
تيك فجرام أثلاثا ثم فرع بيهم عق اين وَأَرَقَ أَرْبَعَ وَقالَ 
له قرلا شدیدا». 

وقد اختلف الاس في هذاء ونقول: إننا م جذ لأحدٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم» ولا لأحاٍ من التابعينَ رحمهم الله في 
الوصيّة بالعتق» فيما هو أكثرٌ من الل شيئاء إلا لعطاء وحدة: 
فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غير فإنه يعت كل 
ويستسعي للورثة في قيمة ثلئيه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن إسماعيلَ بن 
سالم عن الشعبي قال: من أوصى بعتق تملوك له فهو من اللثي 
فان كان أكثرَّ من اثلث سعى فيما زاد - وهر قولنا. 

وأما ساك ثرهمٌ فإنما وجدنا عنهمْ من أعتق من ثلشه عند 
موتهء وحن من لا يعطي نصوص الرّوايات نضا تا يحرّفها عن 
مواضعها - وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك - والحمدٌ لله على 
نعمه كثيراً. 

وقد يمكن مهم في الوصيةٍ قول غيرٌ قوم فيمن أعتق عند 
موته» ومنْ منمَ من ذلك عنهمْ» فقذ قفا ما لا علمَ له بهِء وأوقع 
نه الله تعالى له عن ذلك واستسهل الكذب والقطع بالظَن. 

وما نحن فلا نورد إلا ما رويساء ولا نحكي مالم نسمع» 
ولا نخبرٌ با لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرّتبَةٍ المهلكة في الدّنيا 
والآخرة» وسنذكرٌ الروايات التي بلغتنا في ذلك - إِنْ شاءً الله 
تعالى > ونام على لسار في مسأل حكم المريض ومن حضره 
الوت في ماله ' وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذ الأمرٌ كما ذكرنا فلنذكرٌ ما وجدنا عن الحأخرينَ 


۹- كتاب الوضايًا 


المصرّحينٌ جا قالوا في حكم الوصيةٍ بعتق أكثرٌ من الثلث: 

قال أبو حنيفة: من أوصى بعتق اليك له لا لك غيرهم 
وكانوا أكثرٌ من الثلث أعتقوا كلهم واستسعوا جميعهم فيما زاد 
من قيمتهم على مقدار ثلث الموصي. 

وقال مالك: من أوصى بعتق جزء من عبده لم يعت منه 
إلا ما أوصى بعتقه منه فقط ورق باقيه - سواءٌ مله الثلث كله 
أو قصرّ عنه. 

فإذ م يحمل الثلث ما أوصى بعتقه لم يعتئ منه إلا ما حمل 
القت ع أو بورق ا 

فإ أوصى بعتق عبيده أو دبرهم فإنه يعت من كل واحا 
منهم ما حمله الثلث فقط ويرق سائرة. . فلو دير في صحنه أو في 
مرضه بدئ بالأوّل فالأول على رتب تدبيره هم فإذا تم الثلث رق 
الباقون ورق باقي من لم يحمل اثلث جميعة. 

وقال الشافعي: من أوصى بعت رقيقي له لا يحملهم الثلث 
قوموا ڈ ثم أقرع بينهم فاعتق منهم ما حمله الث ورق سائرهم 
ويرق باقي من لم يحمل الثلث جميعة. 

قال أبو محمد: ما قول التشافعي - فاقتصرٌ على خبر 
عمران بن الحصين الذي ذكرنا وترك خير الاستسعاءء وقد 
8 بإسناده في كتاب العتق ' من ديواننا هذا ولا يجوز ترك 

من السئن التابتة. 

٠‏ وأمًا قول مالك - فمخالف لجميع السّنن الواردة في ذلك 
لا بحديث القرعة الذي رواه عمرانُ اخ ولا بجديث أبي هريرة 
وابن عم في التقويم على من اعت شركاً له في مملولءٍ اخ 
والموصي شريك للورثة في العبد الذي أعتق» وفي الاستسعاء - 
وهذا لا جور ر ألبثة. 

وأا أبو حنيفة: فاقتصر على حديث الاستسعاء وخالف 
خبرٌ عمران بن الحصين - ولا وڙ ترك شي من السّئن اة 
واعتلوا في ردٌ خب عمران , ل يه منها أنه 
قالوا: لر كانت القرعة تستعملُ كما قضى بها علي باليمن في 
لول الذي ادعاه ثلاثةٌ رجال فالحقه بالّذي حرج سهمه عليه - 
ثم نسخ ذلك واج السلمون على تركه. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ كذبواء ما نسح ذلك قط وكيف 
يجمعٌ المسلمون على تركه وقذ قضى به علي #5 باليمن» وأقره 
الني عليه الصلاة والسلام وعلمة ومات عليه الصلاة والسلام 
إلى نحو ثلاثة أشهرء فمن ذا الذي نسخ ذلك؟ ولعنة الله على كل 
إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصّحابة. 


17- مسألةٌ: ومنْ أوصى بعتق رقيق له لا بملكُ غيرهم 
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وما وجدنا عن أحدرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولا من 
التابعينَ إنكاراً لفعل علي في ذلك وحكمي فمن أكذبٌ من 
أصحاب هذه الدّعاوى؟ والعجبُ كلّه في تحالفتهم حكمّ علي 
بعلم رسول الله تل وهر ثابث صحيح وأخذهم في المسالة 
نفسها بروايةٍ فاسدةٍ لاا تصح» نسبت إلى عمرٌ نه من إلحاقه الول 
بابوين - والقرآن والسّنة والمعقولٌ يبطلٌُ ذلك. 

وقالوا: إن من أخذ بحديث عمران بن الحصين في القرعةٍ 
قذ خالفه فيمن بدأ بعتي الأول فالأوَل في وصيّنيء فكذبواء ما 
خالفنا خيرٌ عمران لأنه ليس في حبر عمران: الم او 
باسمائهم اسماً اسماًء وإنما لفظه أنه يقتضي عتقه هم بالوصيّةٍ 

جملة واحدةء فلم تعد لفظً الخبر إلى ما ليس فيه. 

وقالوا: وجدنا حديث عمران بن الحصين مضطرباً فيي 
فمرّة رواه أبو قلابة عن أبي اهلب عن عمرائ» ومرّة رواه عن 
أبي زيار: أن رجلا من الأنصار. 

قال أبو محمل: فكان ماذا؟ وما يتعلّلٌ بهذا إلا قليلٌ الحياء: 
رواه أبو قلابة عن أبي زيا - وهو جهول - فلم يحتج به. 

وروا عن أبي المهلب عن عمران ب بن الحصين فأسند 
وثبت» فأخذنا به. وأي نكرو ة في رواية رجل من أهلٍ العلم خياً 
واحداً من عشرٍ طرقء منها صحيحٌ ومنها مدخو وکل خبر في 
الأرض فإنه ينقله الق وغيرٌ افق فيؤخحذ تقل الثقة ويترك ما 
عداة. 

وقالوا: وجدنا معت عبيده بالوصيّة قد كان مالكاً لنلثٍ 
جميعهم» وإذ ذلك كذلك فقذ عتقّ ثلث كل واحدٍ مهم بالحقّ» 
فلا يجورٌ أن يرق من وقمّ عليه العتق. 

فقلنا: : صدقتم إلا أن هذا الموصي بعتق جيعهم» ا 
قط ثلث كل واحا منهم» إنما أعتقهمٌ جملة فكان فعله ذلك 
جامعاً لباطلٍ وحقء فلم يكن إنفاذً ذلك ومعرفته إلا بالقرعةٍ» 
وما وقع العتق قط على جيعه لکن على بعضهم دون بعض» 
فلم يكن ب من القرعة في تمييز ذلك. ونسأهمٌ هاهنا: عمّنْ 
أوصى بجميع غنميء ولا مال له غيرهاء أو مجميع خيله ولا مال له 
غيرهاء أو بجميع عبيده في أهل الجهاد في الثغور ولا مال له 
غيرهم» أينقذون ذلك برغم الورنة فوا عنن الإمسلام» آم 
يبطلون وصيّه فيفسقواء أمْ يقسموث الث للوصبَةٍ والثلشين 
لورثته بالقرعةٍء وهذا الذي أنكروا. 

وقالوا: لا نساووا كلهم في السّببٍ الموجب للعتق دون 
تفاضلٍ م جز أن حابي بإنفاذه بعضهمْ دون بعض. ١‏ 


1o‏ 8- مسألة: و 


الف انتج ع لر سل بسفيت ا e‏ ا 
وجب تنفيذة» وفي بعضهم حرام لا يحل تنفيذه - وهر ما زاد 
على الثلث - فلم يكن بد في تمبيز ذلك من القرعة. 

وقالوا: يحمل أن يكون قول عمران هفَأعَْ انيِنِ أي 
ان قي اميه » كما يقول '«في كل ارين شا شاه يعني 
شائعة في الجميع - وذكروا أخباراً لا تصح فيها - فاعتق الثلث. 

فقلنا: : جمعتم في هذا الكذب والمجاهرة به؛ لأنُ في حديث 
عمران ١وَأرَقَ‏ ربع فيطل ما رمم إقحامه في الخبر وكات 
الشاة قط شائعة في الأربعين» بلْ واحدة بغير عينهاء آيها أعطى نما 
فيه وفاءً: فق آڌى ما عليه. 

وقالوا: هذا قضاءً من الي تلط وليسَ عمومٌ اسم يتناولٌ 
فا تحته. 

فقول هم: هلا قلتم هذا لآنة نفسكمٌ إِذْ جعلتم الخطبة فرضاً 
SS‏ ا 
قو هذا إلا تجوير الي لظ وهذا كفر عرد 

وقالوا: هذا من باب القمارء والميسر. 

ا و 

قال الله تعالى: لفلا وَرَبّكَ لا ينون نی يُحَكَمُول 
فيمًا جر بهم نم لا ج دوا في أيهم حرجا مما قَمَِتَ 
يلموا ليمأ فحن حكمناء ه عليه الصلاة والسلام فيما شجر 
ينا ثم لم نجذ في أنفسنا حرجا ما قضى وسلّمنا تسليماء وشو 
يحكموه فيما شجرٌ بينهم» ثم وجدوا في أنفسهم الحرج تما قضى؛ 
ول مسلمرا ليها فتبا لحم وسصحقاً. 

وقالوا: هذا من أخبار الآحادء ولا جور أنْ يعترض به 
على الأصول. 

فقلنا: هذا أبردُ تا أتيتمٌ بوه وما علمنا في الدّين أصولا إلا 
القرآن وببانك تا صح عن الني يذ سواءٌ بنقلٍ ثقةٍ عن مثله 
مسندأء أو بنقل تواتر. 

وأمَا فرقكم فضلالٌ ودعوى كاذبةٌ وإفك مطرحٌ «ثن 
هارا بُرْهَادَكُمْ إن كم صَاوقِينَ4 فبطلَ کل ما موّهوا به - 
والحمد لله رب العالمين. 


11/4 سال وسو اؤصين بق عدر له از 


من أوصى بعتق مملوك له أو مماليلك 


١‏ كتاب الوضايًا 


مماليك» وعليه دير للّه تعالى أو للناس» فإِنْ كان ذلك الدين محيطاً 
ماله كله: بطل كل ما أوصى به من العتق جملة وبيعوا في اللدين. 

برهان ذلك: قول الله تعالى في المواريش: لين بعد وصية 
يُرصِي بها أو دين وحكمّ الله تعالى على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن الوصية لا تجوز في أكثرٌ من الثلش فيما يخلّفه 
الموصي» ون للورثة الثاثين» أو ما فضلَ عن الوصيّةٍ إن كانت 
اقل من الكلثش. ١‏ 

فصحّ ضرورة: أن الوصيّة لا تكو إلا بعد أداء الذين 
واجباً للغرماء - فصحٌ أن من أحاط الدينُ مجميع ما ترك فإنّه م 
يتخلف ما لا يرصي فيد وأنْ ما تخلّفه انتقلَ إلى ملك الغرماء إثرَ 
موته بلا فصل وليس لأحار أن يوصي في مال غيره: فبطلت 


اة لذلك” 
وهذا قول مالسي والشافعي» وأبسي سلیمان 
وأصحابهم. 


وقال أبو حنيفة: يسعى في قيمته للغرماء ويعدقُ - وهذا 
ا 


ل زد أذ ين وه نا عله ن وس له ان ت 


مره الي 4 أن سى في فِيمَيد وهذا خب لز صح لم يكن 
لهم فيه حبجّةٌ أصلا؛ لأنه ليس فيه: حكمُ الوصيّة إنما فيه حكم 
من أعتق في حياته عند موته. 
فان قالوا: الأمرٌ سواءٌ في كلا الأمرين. 
قلنا: هذا باط لأنه قياس والقياسٌ كلّه باطل» ثم لو صح 
القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأ بين الوصيّةٍ وبين فعلٍ 
الي علّة تجممٌ بينهما - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى 
- فكيف وهو خيرٌ مكذوب لا يصح: 
روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا 
حجّاج - هو أبن أرطاة - عن العلاء بن بدر عن ابي یی 
المكي: أن رسول الله لز: 
وهذا فيه أربع فضائح: إحداها يكفي. 
أُوها: أنه مرسل» ولا حجّة في مرسل. 
وثانيها: أله عن الحجّاج بن أرطاة وهو مطرح. 
وثالنها: عن العلاء بن ن بدر وهو هالك متروك. 


ورابعها: أنه عن أبي يحبى المكي وهو مجهول. ولا يمحل 
الأخذ في دين الله تعالى بما هذه صفتة. 


-١‏ كتاب الوّضايًا 


قال أبو محمّا: فلو أوصى بعتق تملولء له أو مماليك - 
وعليه دين لا يحيط با ترك - وكات يفضلٌ من المملوك فضلةٌ عن 
الدّين - وإِنْ قلت - أعتقّ من أوصى بعتقهء ويسعى للغرماء في 
دينهم ثم عت منه ثلث ما بقيّ بلا استسعاء واستسعى للورثة في 
حقهم. 

برهاث ذلك: أمرّ رسول الله يذ بإنفاذ عتق من أعتقٌ 
شركاً له في بملوك وأنْ يستسعي المملوك المعمَيىٌ لشريك معتقي 
وهذا الموصى بعتقه للموصي فيه حقٌ - وقاذ شركه الغرماءً 
والووثة - قيعي زی 

فإ كانوا أكثرٌ من واحار أقرعٌ بينهم» فمن خرح للدين 
رق» ومنْ خرج للوصيةٍ عتق» ورق الباقرن إلا أنْ یشرع بينهم 
يب ا لاذكرنا في المسالة 
التي قبل هذه. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

م" كتابُ الوصايا "وا حمد n‏ 
على محم وآله. 


2 فعل المريض 
مَرّضا يَمُوت منه أو انقوف لقتل أو امل 
أو المسَافر في ماله 


46- مسألة:. قال أبو محمّدٍ: كلك من ذكرنا فی 
ما أنفذوا في أمراهم من حبق o‏ باز .+ 
أو إقرار: كان کل ذلك لوارث» أو لغير وارٹې أو إقرار بوارش» 
أو عت - أو قضاء بعض غرائمه دون بعضٍ دكا غا وة 
أو لم يكن - فكلّه نافذٌ من رءوس اموا كما قدمنافي 
الأصحاء ء الآمنين المقيمين» ولا فرق في شيء أصلاء ووصاياهم 
كوصايا الأصحَاء ولا فرق. 

برهاث ذلك: قول الله تعال: #وَافْمَلُوا احير وحضه 
على الصّدقةٍ وإحلاله البيمَ وقوله تعالى: ولا تنسوا الفْْلَ 
€ ول يفص عر وجل صحيحاً من مريضء ولا حاملا من 
حائل» ولا آمنا من خائفيه ولا مقيماً من مسافر: وما کان ريك 
سا 


يع أو هدية 


ولو أراة الله تعالى تخصيص شيء من ذلك ليه على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فإذ م يفعل فحن نشهدٌ 


بشهادة الله عر وجل الصادقة: إنه تعال ما أراد قط تخصيصَ أحد 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: کل من ذكرنا فک 


1۲١ 
من ذكرنا - والحمد لله رب العالين.‎ 

وقد اختلف الناسُ في ذلك. 

00 من طريق مالل ا عائشة 
اعرد لي ا لسن 
من مالي بالغابة» فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإنما هر 
اليومُ مال الوارثي فاقتسموه على كتاب الله تعال. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن هشام 
الستوائي عن قتادة عن عن الحسن عن ابن مسعود فيم أعتقّ عبداً 
في مرض موته ليس له مال غيره قالَ: يعتق ثلثه. 

وبه إلى ابن أبي شيبة أخيرنا حفص عن حجّاجٍ - هو 
ابن أرطاة - عن القاسم بن عب الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ 
قال: أعقت امرقة جارية ليس ها ما غرهاء فقا بن مسعوو: 

ومن ري عط الاق عن مسر صن عبد لسن ب 
طرضه فاته ند مرت فیا لني باعوها يطلبون مهنا ذل 
يجدوا لها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن ممسعوح فقال لها: اسعي في 
ثمنك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص عن حجّاجٍ بن 
عن الحسن قال: سئل علي عم اعت عبد له 
عند مته ولي اله :مال رة وغه دا 

وأا من بعدهم فصح عن قتادة أن من أعتَ تملوكاً له 
ارا م م 
ا 

وصح عن عطاء بن أبي رباح» وعبيد الله , 
أعتق عند موته ثلث عبد له آقيم في ثلثه وعتق كله 


أرطاة عن قتادة 


بن أبي يزيد من 


وصح عن الشعي من أعتق ولد عبده عند موته نفل 
واستسعى في ثلثئ قيمته - وصح عنه أيضا: من. أعتقّ عبده عند 
موتوه وليس له مال غير فإنه يقوّمٌ قيمة عدل» ثم يسعى في 


وصح عن شريح فيمن أعتق ملوكاً له عند موتي لا مال 
له غير أله يعت ثلث ويستسعي في ثلثين قپمته - وعن الحسن 
أيضاً مثلٌ هذا - وعن عطاء أيضأء وسليمانٌ بن موسى. 


o۷ 


وبه بقول أبو حنيفة. وسفياك الشوري» واب شبرمة 
وعثمانٌ التي وَسَوارٌ ب :عبن الله وعبيد الله بن الحسن. 

وقول آخر: 

0 es 
لي ا‎ TT 
أنْ يكون الدّينٌ أقلّ من قيمته بدرهم واحدٍ فما سواه فإذا كان‎ 
كذلك وقعت السعاية.‎ 

وقول ثالث: 

رويناه من طريق عبار الرزاق عن ابن جريج قال: 
أخبرني داود بن أبي عاصم قال: سمعت سعيد بن الملسيبٍ سئل 
عم مات وليس له إلا غلامٌ فاعتقة فقال سعيد: إنَمالهثهة؛ 
فيقرّمٌ العبدٌ قيمتة» فيستسعى في الثلثين» فله من نفسه يومٌ وهم 
يومان. 

وقول رابع: 

رويناه من طريق عب الرَزّاق عن معمر عن آپوب 
لا ف عد لدو ت علو ر 
إلا عبد فأعتقه عند موته أنه يباعٌ ويقضى الدَينْ. وقول خامس: 

وم لوم ا 0 
ل م 
أثلاثء فأقرع ينهم فاعتق ثلنهم. 

وصح عن :ابن جرح عت لهم بالقرعة والقيمة. 

وعن مكحول عدج لازت بالترعة بالمدد دون كردي 
وسواءٌ خرج في العتق أقلَهم قيمةً أو أكثرهم ك يقد عة فهذه 
أقوال المتقدمين. 

وأمًا المتأخرون: فقذ ذكرنا قول أبي حبيفة أنه لا يرى 
القرعة أصلاء ولا الإرقاق» لكر يعتق العلث بلا استسعاء ويعتق 
الثلثان بالاستسعاء. 

وقالَ مالك: إن أعتقّ في مرضه با اعت الثلث بالقرعة 
والقيمة» ورق الشلغان» سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم 
وخا كد راع تاا 

وقال الشافعي: من أعتق في مرضه الذي يموت منه عبيداً 
له بتلا - وكانوا أكثرٌ من ثلانةٍ - فن كان اعتقهم باسمائهم 


6- مسألة: قال أبو محمّدٍ: کل من ذكرنا فكل 


١/ا-‏ كناب الوضَايًا 
واحداً واحداً: أعتقّ من سمّى ألا فأوّلاء فإذا تم الثلث بالقيمة 
رق الباقون وإ شرع العتق في واحدٍ كان باقيه رقيقاً - وإ کان 
أعتقهم في كلمةٍ واحدة قومواء ثم م اقرع بينهم فاعتق الثلث ورقاً 
اللثان» كما ذكرنا أيضاً فهذه أقوالٌ في العتق في المرض. 

وأمّا ما سوى العتق: 

فروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
جاب جحي عن التي في الزجل يمع وبري وهر مرينض 
قال: هر في الثلث وإِنْ مكث عشرّ سنين 

ا aS‏ 
من الثلث. 
كلاهما عن المغيرة عن الشّعي» قالَ جريرٌ في روايشه: إذا أعطى 
الرّجلٌ العطيّة حينَ يضعٌ رجله في الغرز للسَّفر فهو وصيّة من 
السّفرء وقالَ هشيم في روايته: إذا وضع المسافرٌ رجله في الغرز فما 

ومن ١‏ ري ا جريج قال لي عطاء: ما 
فت ام ی خلها فر وصية. قلت لعطاء: اراي آم شيءَ 
سمعته؟. 

قال: بل سمعناه. 

وبه إلى عباو الرَزّاق عن معمر عن قتادة» قال: ما صنعت 
الام ا وميه وال م وأخبرني من سمع 
عكرمة يقولُ مثلّ ذلك. 

0 
E a‏ وذلك 
إذا لم تكن مريضة. 

وبه إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهابو قال جابر: 
للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها. 

قال برقع اوقا وري عكر ی ا 
يحضرها نفاس. 

قال ابن وهبب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم عن سعيدٍ 
بن المسيّب ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وابن حجيرة الخولاني 
مثلّ ذلك. 

وقال ابن وهبي: وأخيرني يوسن عن ابن شهاب أنه قالَ 
في مسجون في قتلل أو في جرح أو حرج إلى صف أذ يعدت أنه 


-١‏ كِتَابُ الوضايًا 


لا يجورٌ له من ماله إلا ما يجورٌ للموصي. 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن عمد بن أبان عن 


النخعيّ قال: الحاملٌ إذا ضربها بها الطلقّ قوصيّتها - يعني أن فعلها 
- من العلش. 
مالها. 


وعن سعيدٍ بن المسيّب ما أعطاه الغازي فمن الكلث. 
وقال مكحول: من رأ 
راكب البحرء ومن كان في بلا وقد وقع فيه الطّاعونٌ: إن عطيّنه 


س ماله ما لم تقع المسايفة. 


من :راس :ماله: 

وقال مكحولٌ كذلك ني راكب البحر ما لم يهج البحر 
فهذه أقوال السَلفي المتقدم. 

ُا في العتق فروي فيه ما ذكرنا - عن علي» وابن مسعوڊ. 

وصح عن قنادة» وعطاء» وعبيد الله بن يزيت والنخعي» 
والشعي وشري» والحسنء وعمر بن عبار العزيزء وأبانَ بن 
عثمان» وسعيلو بن المسيبو: أن عتق المريض من الّلث. 

ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا. 

وأمًا غيرٌ العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي. 

وفي الغازي عن سعيد بن المسيبو. 

وخالفهما إيراهيم» ومكحولٌ مالم تقع المسايفة. وفي 
المريض عن الشعي» وني الحامل عن عطاء وذكر أنه سمعة. 

وعن قتادة» وعكرمة - وخالفهم القاسمُ بن محمد 
ومكحول» والزهري. 

وقال النخعي: إذا ضربها الطّلق. 

وروي عن سعيد بن المسيّبي وابن حجيرة. 

وصح عن ربيعة مالم تقل وفي المسجون عن الحسن 
والرّهري وخالفهما إياس بن معاوية. 

وعن مكحول في راكب البحر إذا هال البحرٌ. 

وروي خلاف ذلك عن بعض السّلفي: 

كما روینا من طريق حَادِ بن سلمة آنا يونس بن عبار 
عن محمد بن سيرين: : أن امرأة رات في منامها فيما يرى النائم: 
نها موت إلى ثلاث ثة يام فاقبلت على ما بقي عليها من القرآن 
فتعامتة وشذبت مالها وهيّ صحيحة؛ فلمًا كان اليومٌ انالك 
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دخلت على جاراتها فجعلت تقول: يا فلانة استودعتك الله وأقراً 
عليك السلا فجعلنَ يقلن ها: لا تموتين اليوم» لا تموتينَ إِنْ شاءً 
الله فماتت فسأل زوجها أبا موسى الأشعري» فقالَ له أبو 
موسى: أي امرأةٍ كانت امرأتك؟ قال: ما أعلمُ أحداً أحرى أنْ 
يدخلَ الجنة منها إلا الشهيد » ولكنها فعلت ما فعلت وهي 
صحيحة فقالَ ابو موسى: هي كما تقول فعلت ما فعلتْ وهي 
صحيحة؛ فلم يردّه أبر موسى. 

ومن طريق اد بن سلمة عن أيوبَ السّختياني» وعبيدٍ 
اله بن عمر عن نافمء ويحى بن سعير الأنصاري: : أن رجلا رأى 

فيما یری النائم: أنه يموت إلى ثلائة بام فطل نساءه تطليقة 

تطليقة: وقسّم ماله فقالَ له عمرُ بن م الخطاب: أجاءك الشيطان في 
ل ل وقسمت 
مالك رده ولرْ مت لرجمت قبرك كما يرجم قير ابي رغال فردٌ 
ماله ونساءة» وقالَ له عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيرا؟. 

قال: فمات في اليوم الثال. 

ومن طرق ابن أبي شي ارتا علي بسن مسهر أخيونا 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي عن مسروق: انه سئلٌ عمَنْ 
أعتق عبداً لله في مرضه ليس له مال غيرة. 

قال مسروق: أجيزة» شيءٌ جعله الله تعالى» لا ارد وقال 
شريح: أجيرٌ ثلثه واستسعيه في ثلثيهء قال الشعبي: قول مسروق 
أحب إل في الفتياء وقول شريح أحبُ إل في القضاء. 

ومن طريق عبا الرَراق عن معمرٍ قال: كتنب عمر بن 
عبد العزيز في الرّجلٍ يتصدّق بماله كله قال إذا وضعه في حق فلا 
اح احق بماله من وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس 
له إلا الثلث. ۰ 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان اوري عن 
ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة طعنَ إبراهيمٌ الخعي قال: إذا 
أبرات المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهر جائ وقالَ 
سفيان: لا نجورٌ. 

قال أبو محمّلٍ: فهذا أبر موسى الأشعري جير فعلٌ من 
أيقنَ بالموته وهو في اشد حال من المريض - هي أيضاً ذا زوج 
غير راض با فعلت في ماها كله. 

وهذا عمرٌ بن الخطّاب رد فعلَ من ايقن بالموت ول يز 
مثله لا ثلثا ولا غيره. 

وهذا مسروق باصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله 
كله متقرباً إلى الله عر وجل» ومال إليه الشعي في الفتيا. 


١ 


وعڻ إبراهيم جوا فعل المريض من رأس ماله. 

أبا حنيفة قال: ليس للمريض أن 

يقضي غرماءه بعضهم دون بعض. 
وأمًا محاباته في الببع» وهبته» وصدقتة» وعتقه - كل ذلك 

من الث إلا أن لمعت يمنتسعى في ثلثئ قيمته إن لم يحمله الثلث. 
قال: فان أفاق من مرضه: جار ذلك كله من رأس ماله 


وأمًا المتأخحرون: فان 


قال: 

وكذلك الحاملٌ إذا ضربها وجعٌ الطّلق وما لم يضربها: 
فكالصحيح في جميع مالماء والواقف في الصف فكالصّحيح في 
جميع ماله قتلَ أو عاش. 

قال: والذي يقدم م للقتدلٍ ف قصاص آو رجم ف زَنْنَئ 
كالمريض لا جور فعله إلا في الثلث. 

قال: فإن اشترى ابنه وهوّ مريضء فإِنْ خرج من ثلثه عق 
وورثة» وإن ل يخرج من ثلثه 1 يرثة. 

وقال أبو يوسف, ومحمّدُ بن الحسن: بل يرئه إلا أنه 
يسعى فيما يق من قيمته للورئةٍ فيأخذونة. 

وقالوا كلّهِم: إنما ذلك في المرض المخيفيء كحممى 
الصالبي والبرسام؛ والبطنء ونو ذلك. 

وأمًا الجذام وحمى الربع» والسّل» ومن يذهب ويجيءْ في 
مرضه فأفعاله كالصّحيح. 

وقال مالك: ليس للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه دون 

قالوا: والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصّحيح. > فإذا أتمتهاء 
فأفعانها في مالحا من الثلث. 

وهو قول الليث. 

قال: والمريض» والاحفُ في القتال - صدقتهماء 
ومحاباتهما في الببع وهبتهماء وعتقهما في الث - وقال فيمن 
اشترى ابنه في مرضه وني صفة المرض كقول أبي حديفة سواءً 
سوا 

وقالَ الشافعي. وسفيان النوري: للمريض أن يقضيّ 
غرماءه بعضهم دون بعض. وقالا جميعا في الحامل كقول أبي 

وهو قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي» والثوري. والأوزاعي في أفعال المريض 
كقول أبي حنيفة, ومالك. 
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١‏ تاب الوضايًا 

وقال في لأسي يقلتل والتعحم في القتاب ومن كان 
a OT‏ 

نهم كالصحيح؛ اذ e‏ 

وقالَ الحسنٌ بن حي والتوري: إذا التقى الصّمان فأفعاهم 
كالمريض. 

وقال عبيد الله بن الحسن. وأحمك وإسحاق: أفعال 
المريض في ماله من الثلث. 

وقالَ أبو سليمان: أفعالٌ المريض كلها من رأس ماله 
كالصّحيح. 

وكذلك الحامل؛ وكلّ من ذكرنا - حاش عتق المريض 
وحده - فهر من الثلث أفاق أو مات. 

و أمَا قول أبي TT‏ 
TT‏ 
أنه لا يخلو شراؤه لابنه من أن يكرن وضِية أو لا يكون وصيّة» 
فان كان وصيّة فلا يجب أن يرث أصلا حمله اللث أو لم يحملةٌ؛ 
لأنها وصيّة لوارث» وإنْ كان ليس وصيّة فينبغي أنْ يرث كسائر 
الورثة ولا فرق» وإِن قوهما هاهنا لفي غاية الفسادٍ وخالفة 

وأا قول مالك واللَيث في الحامل فقول أيضاً لا نعلمه 

عن أحد قبلهما وأطرفُ شيء احتجاج بعضهم هذا القول بقول 
الله تعالل: «حَمَلَتْ حَمْلا حَفيفاً مت به فلم أَنْقَلَتْ». 

فقلنا: يا هؤلاء» ومن لك بان الإثقالَ هو سنّةٌ أشهر. 

ثم هبكمْ أنه إثقالٌ» لا ما قبلهُ فكان ماذا؟ ومن آينَ وجب 
منعها من التصرّفي في جميع مها إذا أثقلت؟. 

وكذلك قرم في التفريق بين الأمراض» فإنه لا يعرف 
شن التضصوص» فحصلل 
قوم لا حجّة له أصلا لا من قرآن» ولا من سنةِه ولا روايةٍ 
سقيمةٍ» ولا قول صاحب» ولا قياس» ولا نظر. 

ولو أن امرأ اآعى عليهِمْ حلاف إجماع كل من تدم في 
هذه الأقرال لكانَ أقرب إلى الصّدق من دعواهم حلاف الإجماع 
فيما قذ صح فيه لحلاف كما أوردنا عن مسروق» والشعي 
وغيرهما وما نعلمٌ لهم حجّة أصلاء إلا أنهمْ قالوا: نقيسٌ ذلك 
على الوصية. 


عن اج ول تان قاذ ولا مي عن 


۹- كتابب الوضايًا 
فقلنا: : القياسُ كله باطل؛ ثمّ لو صح لكان هذا مده عن 
الباطل؛ أن الوصيّة من الصحيح» والمريض سواءٌ: لا تجوز إلا في 
اللي فيلزمٌ ان يكرن غير الوصية ايضاً من الصّحيح وا مريض 
سواءًء فهذا قياس أصح من قياسهم. 
وقالوا: نتهمه بالفرار بماله عن الورئة. 
فقلنا: الط أكذب ا ولعلّه يوت الوارث قبله 
فيرثه الريض فيلا من 
وأيضاً: : فإ ليس إلا التهمة فامنعوا الصّحيحَ أيضاً من أكثر 
ثلث مالو واتهموه أيضاً أنه يفرُ ماله عن ورثندء فجائدٌ أن يموت 
ويرثوه كما يجورٌ ذلك في المريض. 
وجائث أن يموت الوارث فبرئه المريضُ كما يرثه الصّحِيمٌ 
ورو من متكي هوت دل عريض: 
وأيضا: فاتهموا الشّيخ الذي قد جاوز النَسعينَ وامنعوه 
أكثرٌ من ثلثه لئلا يفرّ بماله عن ورثته. 
فان قلتم: قد يعيش أعواماً. 
قلنا: وقذ ييرأ الريض فيعيش عشرات أعوام» وإذ ليس إلا 
التهمة» فلا تتهموا من يرثه ولده فاجعلوا فعله من رأس مالي 
واتهموا من يرثه عصبته فلا تطلقوا له الكلث. 
فان قالوا: هذا خلاف النص”. 
قلنا: وفعلكم خلاف الننصُ في التقرّب إلى الله تعالى با 
يحبه المرء من ماله. 
قال تعالى: «وأنٍقرا مما رَرْقاكُمْ». 
وقال تعالى: لن تاوا ابر حَتَى تفقوا مما تُحِبُونَ». 
والريضْ احرج ما كان إلى ذلك. «وَسيل رسن اله لير 
عَنْ أَفضَلِ الصّدَقَق فَقَالَ: جهْدُ المقِل». 
فان قالوا: قد «سيْل النبي تاز عن أفضل الصّدَقَةِ فَقَالَ: 
أذ نصَدَقَ وات صَحِيج شحيح تَْتى افر وم الى لا أن 
تنهل حََى إا ّت اللوم قلت: إفلان كتا ولان كذ ألا 
وَقَدْ كَانَ إفلان». 
قلنا: نعم هذا حقّ صحيمٌ» وإنما فيه تفاضل الصّدقةٍ 
فنقط؛ وليس فيه من من مرض» وأيقنَ باموتِ من أكثرٌ من ثلث 
اا لابن ولا يني نولا وای ار 
قال ابو محما: ثم ناهم عن مال المريض لن أله 
للورثة. 
فان قالوا: بل له كما هو للصّحيح. 


4- مسالة: قال أبو محمّدٍ: کل من ذكرنا فكل 


١ 


قلنا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصّحيحَ» وهذا ظلمُ 
ا 

ولو قالوا: بل هر للورثة. لقالوا الباطل؛ أن الوارث لر 
أخذ منه شيئاً لقضيّ عليه بردو ولو وطئ آمة المريض لح ولو 
كان "ذلك لال للمريضى آنا بأكل منه کر رمن تلزمه کاة جن 
غير الورثة. ولا ندري من أينّ أطلقوا للمريض أن يأكل من ماله 
ما شا ويلبس ما شاء؛ وينفق على من إليه من عيبا وإماء. 

وإن أتى على جميع الالء ومنعوه من الصّدقةٍ بأكثرٌ من 
الثلث. إن هذا لعجب لا نظيرَ له فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة 
واس عق اا برج عو لوو المتجاءةة e‏ 
كخلاتهم لشي في فمل السافر في ماله وشير فلات على ال 
الشعبي أقوى حجةٌ منهم لأنه قاذ صح عن الي يفي افر 
ِطْعَة من العَذَابها. 

وروي أيضا ا «المْسافرٌ وراه على قلت إلا ما وَقَى الله . 

وباللّه تعالى التوفيقٌ. 

قال أبو محمّد: : ووجدناهم يشنعون بآثار لا حجَة هم في 
شيء منها يجب التنبيه عليها بحول الله تعال: متها - الأئرٌُ الذي 
قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب تبدثة ديون الله تعالى من وام 
الال وهو مرسلَ هن طريق قتادة «لا عْرقْ أَحَدا بَخِلَ بحن الله 
حَتى إِذَا حَضَرَه الت أخذ يُدَعْدِعْ ماله هَاهُنَا وَهَا هُنا. 

ثم لؤْ صح لم يكن فيه حجّة في المع من التَصرّف باحق في 
المال. 

0 
عبد الملك BL‏ ل ل 
عمر بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصّنابجي' عن 
أبي بكر الصديق أن الني از قال: لاله قد تماق َلك 
بث أنوَلِكُمْ عند مونم رَحمَة لَكُمْ وَزياة في أَعْمَالِكُمْ 
وَحَسَنَاتَكُم. 

اح ل ا اللاي ير 
eT 0‏ 

عن الني يذ قال: دن الله تصق عَلَيْكم الت من أَنْرَلِكُم. 

eS ومن‎ 


1o1 
مراك ِيَادَة في َعْمَالِكُم).‎ 3 
ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن أيوبَ عن أبي‎ 
E قلابة أن التي تاز دقالَ عن الله تَعالَى:‎ 
.' مالك عند مويك أَرْحَمُكَ بيه‎ 
قال أبو محمّدٍ: وهذا كله لا متعلق لهم بشيء منه أصلا:‎ 
ما خيرٌ أبي بكر: فمن طريق حفص بن عمرٌ الشّامي وهو‎ 
متروك.‎ 
وما حديث أبي هريرة: فمن طريق طلحة بن عمرو وهو‎ 
ركن من أركان الكذب والآخران مرسلان ثم لز صحّت لا كان‎ 
هم بها متعلقٌ أصلاء » لأنه ليس فيها إلا أن الله تعالى جعلَ لنا عند‎ 
موتنا ثلث أموالناء وهذا معنى صحيح وهو بلا شك الوصيّة التي‎ 
لا تند الب إلا عند الموتره وليسَ في شيء من هذه الأخبار ذكرٌ‎ 
للمرض أصلاء لا بص ولا بدليل» فبطل تمويههم بها.‎ 
ونسأهم: عمَنْ تصدّق بثلثئ ماله وهوّ صحيح ثم مات‎ 
بغتة إثرَ ذلك. أو أعتق جيع تماليكه كذلك أيضاء فمن قولهم: أن‎ 
كل ذلك نافذ من رأس ماله.‎ 
فتقول هم: قذ خحالفتم جيح هذه الآثار لان هذا فعل‎ 
الصّدقةٍ والعتق عند موته كما في الآثار المذكورة؛ وليس في شيء‎ 
من تلك الآثار أنه أيمنَ بأنه يموت إذا عي آعبده إنما فيها عند‎ 
موته فقط - فظهرٌ خلافهم للآثار كلّها.‎ 
SS 
E ين ال ا ا ا ی ل‎ 
قال قال وَسُول الله : لل قلّت: فالشطر؟ قَال:‎ 37 
ثم قَالَ عليه الصلاة والسلام: الست وَالتلْت ييز إنك أَنْ‎ 3 
و أن تَدَرَهُمْ عَالََ يتكقفون الناس».‎ 
ثم ډک الحديث وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام «قَالَ لسع‎ 
ومين ولك أن تحَلْف حى يَتَفِعَ بك أفرام يضر بك‎ 
آخْرُون».‎ 
وهكذا رواه سفيان بن عبينة عن الرهري بإسنادو.‎ 
ورواه أيضاً كذلك بعض الناس‎ 
. الزُهري بإسناده وبلفظة ' الصدقة‎ 


عن إبراهيم بن سعد عن 


فقالوا: فقن منعه رسول الله يبي عن الصّدقةٍ في مرضه 
بأكثرٌ من الثلش. 
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-١‏ كناب الوضايًا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجة هم فيه لوجوه: 

أحدها: : آننا رونا هذا احبر نفسه مسن طريق معمر عن 
لهي عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه فذكرٌ هذا 
اريه «قَالَ سَعْدّ: فَقلت: يا رَسُولَ اله أقأوصي بي مالي 
َالَ: لاء قُلْت: فبشطر مَالِي؟ قَالَ: لاء قُلْت: بث مَالِي؟ قال: 
الث وَالقُلث كثي» '"وذكرٌ باقيّ الخبر. 

ورؤيناه من طريق أبي داود الطيالسيّ قالَ: اخبرنا 
إبراهيم بن سعرء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» كلاهما 

عن الڙهري عن عامر بن سعار بن بي وقاص عن ايه أنه فك 
هذا الخ وفيه قال: «قلت: كدق بمالي كله قَال: لاء قلت 
أتأوصي بالنطر؟ قَال: لا قَلت: ا رَسُولَ اله قب أوصبي؟ قال: 
الثلث: وَالعلْث كی“ وذكرٌ الخ فذكروا أنه نما سال سعد عن 
الوصيّة وهر خير واحدٌ عن مقام واحدٍ - فصح أن لفظة ' 
الصّدقةٍ التي رواها: مالك وسفيان عن الرّهري إنما معناها 
الوصيّة. 

كما رواه معمرٌء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون - 
ومعمر» وعبڈ العزيز دون مالك وسفيات. والرّحري» قير 
فكيف وقذ وافقَ معمرٌء وعبدُ العزيز على لفظةٍ أوصي ٴ وني هذا 
الخبر جماعة الإثبات. 

كما رؤيناة عن مسلم بن الحجّاج عن القاسم بن زكريا 
عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد اللاك بن عمير 
عن مصعبه بن سعاِ بن ابي وقاص عن أبيه. 

وعن مسلم عن ابن ابي عمر امکي عن عبد الومّاب بن 
عبار الجيا الثقفي عن يوب السسّختياني عن عمرو بسن سعيلو عن 
حميار بن عب الرّحمن الحميري عن ثلائةٍ من ولد سعلرء كلهم عن 
سعار. 

ومن طريق البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن 
سعاو بن إبراهيمٌ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق البخاري عن عتا بن عب الحم عن زكرا 
بن عدي عن مروان بن معاوية الفزاري عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى عن 
الحجّاج بن المنهال عن همّام بن بى عن قتادة عن يونس بن 
جبير عن حمل بن سعل بن أبي وقاص عن أببه. 

ومن طريق جد بن شعي عن إسحاق بن راهريه عن 
جرير بن عبد الحميدٍ عن عطاء بن السّائبي عن أبي عبد الرحمن 


١‏ /ا- كتاب الوصايا 


لارام سعلاة يلامو 

ومن طريق أحمد بن شعيب عن إسحاق بن راهويه عن 
وكيم عن هشام بن عروة ؛ انوع كدت ا 
وقاص» كلهم يذكرٌ نصا: أذ سعداً إتما سال رسول الله 8# عمًا 
يوصي به. 

والوجه الآخر: نهم إنما يمنعون من الصّدقةٍ فيما زا على 
الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبة» لا الذي يبرا منه. 

وق صح أنّ رسول الله تز علمَ أن سعدا يرا من 
ذلك المرض 


كما روينا من طريق ا بي داود السجستاني أخيرنا عثمان 


بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ' 


قال: «قَامَ رَسُولُ الله مي نا فما تَر شيئاً يكون في مَقَامِه ذَلِكَ 
ل لك واه لقاع إل اجر رم كرطع كن تسريه مويه كن 
سيه قَدْ عَلِمّه أُصْحَابى هَؤُلاء». 

قال أبو محمّدٍ: وسعدٌ بن أبي وقاص هر هزم عساكرٌ 
الفرس يومٌ القادسيّةٍ وافتتح مدينةٍ كسرى فهو من جملةٍ ما أخيرٌ به 
عليه الصلاة والسلام بل من أكبر ذلك وأهمّه وأعمّه فتحاً في 
الإسلام. 

حو رس ا د 
خلاف قوهم. 

والوجه الثالث أن ني نص الخبر الذي ذكرنا الآنّ إسناده 


من طريقي حيار بن عبا الرّحمن الحميري عن ثلاث من ول سعلر . 


عن سعد بن أبي وقاص» إن رسول الله ا «قَالَ له وْمي: إن 
دقك من مَالِكَ صَدََةٌ ون تقك عَلَى عاك صَدَقَة إن ما 
تأكل امْرَأنكَ من مَالِكَ مدق 

قال علي: : وهذا كله بإجاع منا ومنهم» ومن جميع أهل 
ا مو اراسي ان - مات أو عاش - فثبت يقيناً 
ضروريا: أن صدقة المريض خارجة من راس مالي لا من ثلشه 
بنصً حكمه تاز وبطل ما حالف هذا بيقين لا إشكالَ فيه وعاد 
هذا الخبرٌ اعظم حجّة عليهمْ؛ وأوضح حجّة لقولنا - والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وأمَا خيرٌ أبي بكر في نحله عائشة ئشة رضي الله عنهما 
فإيرادهم إياه فضيحة الذهرِء لأنه ليس فيه من هبة الريض ذكرٌ 
أصلاء لا بص ولا بدلیل» وإنما كان نحلها ذلك في صحته وتأاخر 
جدادها لذلك إلى أن مات كلك. 


8- مسألة: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلّ 


\orY 

فكيف وق صح 5ه أنه رغب إليها في رد تلك النحلةٍ 
برضاها. فکیف وإنما کان وعدا بمجهول لا يدرى من كم من 
خلةٍ تمد العشرينَ وسقا ولا من أي تلك التخل خجد؟. 

فسقطت الأقوالٌ المذكورة بيقين لا مرية فيه والحمد للّه 
رب العالين. وم يق إلا قولناء وقول أبي سليماف: أن جميع 
أفعال المريض من رأس مالي إلا العتى فإنْه من الثلث: 

فنظرنا فيما احتجّ به من ذهب إلى هذا. فوجدنا ا لخي 
الصّحيح الذي: 

رؤيناه من طريق يوب الس ختياني» وحم بن سيرينَ» 
كلاهما: عن أبي قلابةً عن أبي الهلّبهِ عن عمران بن الحصين: 
«أَنْ رَجُلا من الأنصار أعتَنَ ئة عبد لَه عند موه لم يكن له 
مال عيرم فلم لِك الي علط فان فيه قلا شريداء ثم دعام 
فَجَرَأَهُمْ أثلاثا ثم فرع : ينهم فأعتقّ اين وار رة 

ورؤيناه ايضاً: من طريق آيوب وحبيب بن الشهيل 
وهشام بن حسَانَ» ويحسى بن عتيقء كلّهم: عن ابن سيرين عن 
عمران بن الحصين كما أوردنا. وسماعٌ ابن سيرينَ من عمرانٌ 
صخ 

ورويناه أيضاً: من طريق عوفو بن أبي جميلة عن ابن 
سيرينَ عن أبي هريرة. 

قال أبو محمّدٍ: فقلنا: هذا خيرٌ صحيح لا تحل مخالففه إلا 
أنه لا يحل للحنفيين ولا للمالكيّينَ - ولا للشافعيين: الحجّة به 
أصلاء فيما عدا العتق؛ لأنه قياس والقياسٌ باطلّ كله 

كما لم يختلفوا في أنه لا بحل أن يقاس على الخبر الشابتم في 
التقويم على من أعتق شركاً هوني مملواء وأنه لا جور أن يتعدى 
به ما جاءً فيه من العتق خاصة: لا إلى صدقةٍ ولا إلى إنفاق» ولا 
إلى إصداقء ولا إلى غير ذلك» لا سيّما والحنفيّون قاد خالفوا 
نصّه فيما جاءً فيو فكيفف يحَجَّونَ به فيما ليس فيه منه أئرٌ وهذا 
عار جدا. 

وأمَا أصحابنا: فليس هم فيه حجَة؛ لأنه ليس في شيء من 
هذا الخبر: ا 
الوت الصّحيحَ فيوقنٌ بوه فلا بحل أن يقحمٌ في الخبر ما ليس فيه 
من ذكر المرض - فيطل تعلقهم بو. 

وأيضا: فقذ بيا قبل أن هذا العتقّ للسَبَةٍ الأعبد إِنَما كان 
وصيّة: 


كما روينا من طريق عبد الومّاب الثقفي عن أيَوبَ 
بالإسنادٍ المذكور» وفي هذا كفاية. 


رضت 6- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكل 


ووجه الث: هو أله فذييّنَ ذلك الخبرٌ آنه له لم يكن له 
مال غيرهم وحن تقول بهذا حقاء فلا يجو لأحاو عت في عبار أو 
عبيلر لا مال له غير ينقد من ذلك العتق ما وقع فين به عنه 
غئى ويبطلٌ في مقدار ما لا غنى به عنة. فلو صح أن ذلك الفعل 
ل يكن وصيّة لكان حل الحديث على هذا الوجه أحقّ بظاهروء 
وأولى من حمله على أله عليه السلام أجارٌ للمريض ثلث مالي إِذْ 
ليس في الخبر دليل - على هذا أصلا. فبطل تعلق أصحابنا بهذا 
الخبر جملة وصح قولنا - وللّه الحمد. 

وكذلك الب السّاقط الذي: 


رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
خالدٌ عن أبي قلابة "عن رَجُل ِن بي عدر أن رَجلا مضق 
ل ل ب 
لله اة فَأَعْنَقَ مِنه الل وامتسقى د في التُليناء فالقول في هذا 
ا - كالقول في خبر عمران» فكيف وهو باطل؛ 

أنه مرسلٌ» وعن مجهول لآ يدرى من هو أيضاً. 
اونا موري a a‏ 
EE ES E‏ 
- أو عن عبد الرحمن بن 
وأمًا ا فمن طري تي الحجّاج بن أرطاة - 


وهر هالك - ثم هي مرسلة لأن الحسن لم يسمع من علي 
كلمة. 


فبطل أنْ يصح عن أحار من الصّحابة - رضي الله عنهم 
- خلافُ قولنا - والحمدُ لله رب العالمينٌ. 


۹- كتاب الوضايًا 


9 ا كياب الإمّامَة - مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: لا يحل لمسلم 


ا كتا الإمَامّة 


٠‏ مسألة: قال أبو محمد طه: : لا جل لمسلم 
أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام ببعة لما: 

رؤيناه من طريق مسلم قالَ: أخبرنا عبيهٌ الله بن معاذٍ 
العنبري أخبرنا أبي قال: أخبرنا عاصمٌ بن محمد بن زيا بسن عبد 
الله بن عمرّ بن الخطاب عن نافع قال: : قال لي عمرٌ” سمعت 
رسول الله تاللا يقول: : من َم يدأ من طَاعَوٍ لهي الله يوم 
اة لا حُجة لَه وَمَنْ مَات وبس فِي عُثْقِه عة مَات مِينَة 
جَاهِلة». 

فان قيل: قذ مات عمرٌ ڪه وجعل الخلافة شورى في سنَةٍ 
نفر: عثمان» وعلي» وعبدٌ الرمن بن عوفيه وسعد بن أبي 
وقّاصٍء وطلحة والرِّيرُ - رضي الله عنهم - وأمرهم أذ 
يتشاوروا ثلاثة آيامٍ في أيهم يولى. 

قلنا: : نعم وليس في هذا حلاف لأمر رسول الله لظ 
الذي ذكرناء لأنه ضيه استخلف أحدهمْ - وهر الذي يتفقون عليه 
- فعثمان هو الخليفة من حين موت عمرَ والنَاسُ تلك العلاةٍ 
الأيام بمنزلة من بعد عن بلل الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه 
إلا بعد مِدَةٍ فهو معتقدٌ لإمامته وبيعته ‏ وإِنْ لم يعلمه باسمه ولا 
بنسبه ولا بعينه» وبالله تعالى التوفيق. 


1-~ مساألة: ولا تحمل الخلافة إلا لرجل مسن 
قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه. ولا تحل لغير 
بالغ - وإنْ کان قرشيًاً - ولا لحليفي لهم ولا لمولى لهم ولا لمن 
آنه منهم وأبوه من غيرهة: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أحمدٌ بن يونس قالَ: أخبرنا 
عاصمُ بن محمّدد بن زيڊ بن عبل الله بن عمرَ عن أبيه قالَ: قال 
عبد الله بنُ عمر قال رسول الله ة: «لا يَزَالُ هَذا الأمْرٌ فِي 
قرش مَا بتي ن الاس الْانه. 

ومن طريق البخاري» أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب - 
هو ابن أبي حمزة عن الزهري: أن محمد بن جير بن مطعم كان 
يحدّث عن معاوية أله قال: سمعت رسول الله تفز يقول: لك 
ها الآمْرَ في قرش لا يُعَاوِهم أحَدْ إلا أكبّه الله عَلَى وَجْهِه ما 
أقَامُوا الدَينَ». 

قال أبو محمّدٍ: حديث ابن عمرٌ آعم من حديث معاؤية: 
وهذان الخبران - وإِنْ كانا بلفظ الخبر ‏ فهما أمرٌ صحيحٌ مؤكدٌ 


ort 
إذ لز جاذ أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً لبر الي‎ 
ير وهذا كفرٌ من أجازه.‎ 

lag aT 
TT 
. حدود الله تعالل على لسان رسول الله ظز‎ 

ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش: فإنه لیس 
من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم وإذ 
ليس من قريش على الحقيقةٌٍ» ولا على جهة» ولا على الإطلاق» 
فلا حق له في الأمر. 

وأا من لم يبلغ» والمرأةء فلقول التي ج فك رذ 
لاث» 'فذكرَ «الصبي حت بلع 

ولان عقود الإسلام إلى الخليفة. 

ولا عق لغلام لم يبلغ ولا عقدَ عليه. 


فِعَ القلَم عَنْ 


وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهيب بن 
مسرة أخبرنا ابن وضاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةَ عن أبي 
داود الطيالسي عن عيبن بن عبد الرّححن عن أبيه عن أبي بكرة 
قال ' سمغت سول الله عا فيز يقول: «لَنْ يقلح قَوْمْ أسئدُوا أَمْرَهُمْ 
إلى امْرَأَوه . 


١‏ مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمامّ 
و 
هر ابن 0 لاما سمخ جور ا 
إل سمح رسوق ال © قول في حديش طويل: و إمَاما 
ااه صفقة يدم َة لبه ينه إن اطا فِنْ ججاء َر 
زه فَاضربُوا عق الآخر». 

ومن طريق مسلم حدّئي عثمان بنُ أبي شيبة اخبرنا 
0 - هو این شرج - > چو 
ا اي لا ضاف يمتح ا 
عل بعد اله - هر ااا عن اروئ صن ابي رة 


سمعت رسول الله بز 


1oo 
os 
عير مد م الو ف ف ا ل لا لبي نبي‎ 
وَسَتَكُونُ خَلَقَاءُ كر فالوا: هما مرا يا رسو اله؟ قال: فو‎ 
َة الأول فَالأولء وَأَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ فَإِنْ الله سَالَهُمْ عَمّا‎ 

اسْترْعَاهُمٌ). 


110 مسألة: والأمرٌ بالمعروفي والتهي عن المخكر 
فرضٌ على كل مسلم إِنْ قد بيده فبيده وان لم يقدرْ بيده فاه 
وإن ل يقدرْ بلسانه فبقلبه ولا ب وذلك أضعفُ الإيمان فإِن ل 
يفعل فلا إِعِانَ لهُ. 

ومن خاف القتلّ أو الضرب؛ أو ذهاب الالء فهو عذرٌ 
ييح له أن غير بقلبه فقطً ويسكت عن الأمر بالعروف وعن 
النهي عن انكر فقط. ولا ييح له ذلك: ارا بسار وي 
على تصويب المنكر أصلاء لقول الله تعالى: وان طَانِّانَ ِن 
اين ارا لوا يهُا إن بعت اهما على الأخرَى 
نَاتِلُوا الیش ی ر إلى أْر الله فإن فَاءت فَأَصْلِحُوا 
هما بالْعّذل). 

وقال عر وجل: (وَلَكُنْ منك أمة يَدْعُونَ إلى الي 
َيَأْمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ َيَنْهَوْنَ عن امذكر وَأُولَيِكَ هم الْلِحُونَ*. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمدُ بن 
المتى» وحم بن العلاء أبو كريب قال ابن أبي شيبة: أخيرنا 
وكي عن سفيان الثوري» وقالَ محمد بن الثتى : : أخيرنا محمد بن 
جعفر أخبرنا شعبةٌ ثم افق 
مسلم عن طارق بن شهابي» وقالَ أبو كريبب: أخبرنا أبو معاوية” 
أخبرنا الأعمشُ عن إسماعيل بن رجاء عن أبيد ثم اتف طارق» 
ورجا كلاهما: عن أبي سعيلر الخدري قال: سمغت وشول الله 
از يقول: من ری مِنْكُم مرا لير يره بيده فن لم يَسْنَطِعْ 
يانه إن لَمْ يسَْطِمْ لبه وََِكَ أَضْعَْفُ الإان». 

ومن طريق مسلم أخيرنا عمرٌو الاق وأبو بكر بن 
التضرء وعبك بن هيار واللفظ لئ قالوا كلّهم: اونا قوت 23 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عب الرّحمن بن عوفم أخبرنا أبي 
عن صالح بن كيسان عن الحارث هر ابن الفضيل الخطمي 
الأنصاري عن جعفر بن عبار الله , بق الکو كن بارجن بن 
السو بن خرمة عن أبي راقم مول رسول الله 1 ان عبد الله 
بن مسعودٍ حدثه "أن رسول الله يز قال: «مَا مِنْ بِي بَعَنّه الله 


ی :سقيان: وشعبة» كلاهما عن قيس بن 


؟ا- كتاب الإمَامّة 


في اة بلي إلا کان له من أنه حََاريُونَ وََصْحَابُ يأخذون 
بيه ويون بأثره ثم يَحدُث من بَِْهِمْ خلُوف يَقُولُونَ ما لا 
يلون ويَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بده فَهُوَ مُؤْهِنْ 
وَمَنْ جَاهَدهُمْ انه فهو مُؤْمنُ وَمَنْ جَاهَتَهُمْ بقأبه ُو مُؤْمِنْ 
َس وَرَاءَ لِك من الإيمَان حَبة خَردل». 

ونا ع :سعد ين مات اغررا الاين بو الله 
بن عبلو البصير أخبرنا قاسم , 
الحشهُ أخبرنا محمد لمثتى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخيرنا 
سفيان الثوري عن زبيار اليامي عن سعد بن عبيدة عن علي بن 
أبي طالب عن الني يني قال: «لا طاعَةَ يشر في مَعْصية الّهه. 


بن اصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام 


ومن طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا يحبى بن سعيار 
لقان عن عبد الله بن عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمرّ قالَ: قالَ 
رسولُ الله ##ظ: «لسَْع وَالطاعَة عَلَى عَلَى الله انلم فيا حب أو 
كَرِه ما لَمْ يمر بمَغصرية فَإذَ أرَ بمَْصيَةِ لا سَمْعْ ولا طَاعََه. 

وبه إلى أبي داود أخبرنا يحبى بن معين أخبرنا عبد الصمدٍ 
بن عبد الوارث أخبرنا سليمانٌ ب بن لمغيرةٍ أخبرنا ميد بن هلال 
عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مال عن رجل من رهطه قال 
بعت رسو الله تا سره لحت رَجُلا نهم سيف لما رَجَعَ 
قَالَ: و أت ما لاتا رسو الله تار قالَ: اع بت 
رَجُلا فَلَمْ يَمْض لأمْري أنْ نَجْعَلُوا مَکانه مَنْيَمْضِي لأمْري0. 

قال أبو تحمّدٍ: عقبةٌ صحيح الصّحبة والّذي روي عنه 
صاحب - وإ لم يسمّه - فالصّحابة كلهم عدول» فإذا ثبت 
صحَة صحبته فهو عدلٌ مقطوع بعدالته» لقول الله تعالى: محمد 
رَسُول الله وَالذِينَ مَعَه أشِداءُ عَلَى الكفّار». 

قال علي: وهو قول علي وكلّ من معه من الصّحابة وام 
المؤمنينَ وطلحة والربير» وكل من معهم من الصحابةي ومعاوية» 
وگل من عه من الما وابن الرّبيںء والحسين بن علي - 
رضي الله عن جيعهم - وك من قامَ في الحرَةٍ من الْصّحابة 
والتابعينَ وغيرهم.. 

و هذا الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلافٌ هذا؛ لأن. 
تلك موافقة لما كان عليه لين قبل الأمر بالقتال» ولأن الأمر 
بالمعروفي والنهي عن المذكر باق مفترضٌ لم يشخ فهو التاسخ 
لخلافه بلا شك . وباللّه تعالى التوفيق. 


4ه- مسألة: وصفة الإمام أن يكو مجتباً 
للكبائر» مستترا بالصّغائر» عالماً جا يخصّةٌ حسنْ السّياسة؛ لان هذا 
هر الذي كلف - ولا معنى لأنْ يراعى أن يكونّ غاية الفضل؛ 


ا كتاب الإمَامَة 4- مسالةٌ: وصفةٌ الإمام أن يكون مجتباً للكبائر 1۳٦‏ 
لأنه لم يوجب ذلك قرآنٌ؛ ولا سنة. 
فإ قامَ على الإمام القرشي من هو خيرٌ منه أو مثلة» أو 
دونة: قوتلوا كلهم معه لما ذكرنا قبل إلا أنْ يكون جائراً. 
فان كان جائزاً فقامٌ عليه مثله أو دونة: قوتل معه القائم؛ 
لأنه منكرٌ زائ ظهرَ. 
فان قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتلَ مع القائم؛ لأنه 
تخییر مدكر. 
وأا الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقائلَ مع احا 


منهم؛ لأنهم كلهم آهل منكرء إلا أن کون اجنم اقل جوا 
قبقاتل فة هن اهو اجوز من غا دكرناء اؤبالله تعال التوفييه. 


oY 
كيتاب الأفضيية‎ ۴ 


-٥‏ مسألة: ولا يل الحكمٌ إلا بما أنزل اللّه 
تعالى على لسان رسوله تأ وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو 
جور وظلم لا ل الحكم به ويفسخ ابد إذا حكمٌ به حاكم. 
برهان ذلك: قول الله تعالى: لون اخكم بَيِنهُمْ بما أنْرَلَ 
اللّك. 

وقال تعالى: «وَآمنوا با رل على مُحَمّدِ وهو الحق مِنْ 
ر 

وقال تعالى: ين لتاس ما رن إلَيهم». 

وقال تعالى: ا إن هُرَ إلا وَحي 
يُوحَى#. 

وقال تعالى: ومن يعد حُدُودَ الله فقذ طلم نَقْسَهُ» 
والظّلمٌ لا حل إقرارة» والخطأ لا جور إمضاؤة. 


۷۷٦‏ - مسألة: : ولا يحل أن يلي القضاءً والحكم في 
شيءَ من أمور المسلمينَ وأهلٍ الدَّمّةِ: إلا مسلم » بال عاقل» عام 
بأحكام القرآن» والس الابةٍ عن رسول الله تلاز وناسخ كل 
ذلك» ومنسوخي وما كان من النصوص مخصوصاً بنص آخخرٌ 
سوا باس بحر .فإذا 1 
يكن عالاً جا لا جوز الحكمٌ إلا به يحل له أ نيحكم بجهله 
بالحكم ولا يحل له إذا كان جاهلا بما ذكرنا أنْ يشاورٌَ من یری أنّ 
عنده علماً ثم يحكم بقولو؛ لاه لا يدري افتاه بح ام باطل. 

وقد قال الله تعالى: ولا تق ما يس لَك به عل 
e RE‏ 


ن موصضاً ل لم ارا وال واا پول ا جا ف 
ET‏ 1 
فعليه في ذلك أنْ يبل في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم مالم 
1 

قال الله تعالى: «لا كلف الله نشا إلا وُسْعَهَا». 

وأما الحاكمٌ فبضدٌ هذا؛ لأنه غير مكلفي ما لا يدري من 
الحكم بين غيره من التاس» بل هو عر عليه ذلاك» وإنّما كلفه 
الله تعالى سواه من أهل العلم. 


هباب -١‏ مسالةٌ: ولا يحل الحكمٌ إلا ما أنزلَ الله 


م« كاب الأقضيّة 

VV‏ مساألة: ولا يحل لحكم بقياس» ولا بالراي 
ولا بالاستحسان ولا بقول احا مَنْ دون رسول الله ير دون 
أن يوافق قرآناً أو سئَّةٌ صحيحة؛ لان كل ذلك حكمٌ بغالب 
الظنٌ. 

وقد قال الله تعالى: إن الط لا يعي م ین الحقّ شينا». 

وقال تعالى: إن ت عون إلا الظَّنْ وَمَا تَهْوَى الأنفسُ 
ولق جَاءَهُمْ مِنْ ريم امڌى4. 

وقال رسول الله ا: اكم وَالظَنُّ ف الظَنْ أكَدب 
الخحدريث). 

فان قيل: فإنكم في أخذكمْ بخبر الواح متبعون للظَن. 

قال تعالى: إا حن تالكر وَإنا لَه لَحَافِظُونَ». 

وقال تعالى: وما ِى ءَ 
يُوحَى 4. 

فان قيل: فإنَكمْ في الحكم بالبينةٍ واليمين حاكموث بالظّن. 

قلها: كلاء ب" بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلك نصّاً وما علينا 


عن اللْوَّى ِن هر إلا وَحي 


من مغيب الأمر شية إذْ م نكلفة. 

وأيضاً - فإنه لا يخلو ما أوجبه القياس» أو ما قيل برأي أو 
استحسان أو تقليدٍ قائل من أحلدء أوجه ثلاث لا رابع ها ضرورة: 

إتا أن يكون ذلك موائقاً لقرآن أو لس صحيحةٍ عن 
رسول الله از فهذا إِنْما يحكم فيه بالقرأن أو بالق ولا معنى 
لطلب قياسء أو رأيء أو قول قائل موافق لذلك» ومن لم يحكم 
بالقرآن» أو بحكم رسول الله يي إلا حتى يوافق ذلك قيياس» أو . 
رأي» أو قول قائل فقد انسلخ عن الإيمان. 

قال الله عر وجل: نلا وَرَبكَ لا يُؤْينُونَ حى 
كرك هما شجر يهم م لا َجثوا في شيهم حرجا يما 
قضيت و ضمت وَيُسلْمُوا ليما وهذا الذي لم يحكمْ بحكم رسول الله 
کال فيما شجرٌ عنده فيما بين الاس إلا حتى وافقنه فيان أو 
راي أو قول قائل فلم بكم الي ير ولا سلّمَ له تتسليماء بل 
وج في نفسه حرجا ما قضى به عليه الصلاة والسلام فوربّنا.ما 
آمن. 

وما أن يكون غالفاً للقرآن أ و لسنّةٍ رسول الله يذ فهذا 
الضَلال المتيقن» وخلافٌ دين الإسلاې ولا ماخ أن نطول في 
هذا مع مسلم.. 


قال تعالى: يلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا. 


۳- كاب الأقضيية 


وقال تعالى: لوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه ويَنَعَدُ حُدُوده 
یله تارا خخالداً فِيهًا». 

وإما أن لا يوجد في القرآن والسنَةٍ ما يوافقه نصا ولا ما 
يخالفة فهذا معدومٌ من العالم ولا سبيل إلى وجوده. 

قال تعالى: الوم أكملت لَكمْ دي 

وقال تعالى: ما رطا في الاب من شَيء). 

وقال رسول الله ا: : «عُوني ما ترکتكم فَإنْمَا َلك مَنْ 
کان فلكم بكر ماهم واختلافهم عَلَى ايانم ذا مرم 
بشيء فاتوا نه ما اطم ودا هيکم عن شيء فاتركوة». 

ف شرو أل لاخر ب دا عن اا ار ا 
تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيكو فرضاً ما 
استطعنا منه أو ينهى عنه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام فیکون حراماًء أو لا يكونُ فيه أمرٌ ولا نهي فهر مباحٌ 
فعله وتركة» وبطل أن تنزلَ نازلة في ادي لا حكمٌ ها في القرآن 
والسَنَدٍ - ولو وجدت - وقذ أبى الله عر وجل أن توجد: لكان 
من أراد أن يشرّعَ فيها حكماً داخلا في الدّين ذم الله تعالى إِذْ قوله 
تعالى: #شَرَعُوا لَهُمْ مِن الدين ما لَمْ يَأَذَنْ به اللّه». 

SS 
لين جا لياق به الل‎ 

فان قالوا: قال الله تعالى: اروا يا أولي الأبصّار». 

قلا: : نعم اعتبروا معناه اعجبوا قال الله تعالى: ران لَك 
في الآنَامٍ رة يكم يا في بُطُونه من بين فش وڌېڄ» وما 
فهم أحدٌ قط من" اعتبروا احكموا للشيء ء حكم نظيرو وهذا هو 


تحريفٌ للكلم عن مواضعيء والقولٌ على الله تعالى بالباطل وبا ل 
يقلهُ. 


فان قالوا: قد قال الله تعالى: لوَسَاورْهُمْ في الأمْر». 

قلنا: : نعم فيما أبيحَ له فعله وتر لا في شرع الين با لم 
يأذنْ فيه الله تعالى» ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالى» ولا في 
إباحةٍ ما حرّمه الله تعالى» ولا في تحريم ما أحله الله تعالىء ولا في 
يجاب ما لم يوجبه الله تعلق. 

وقد قال اللّه تعالى: لوَاغلَمُوا أن يكم رَسُولَ الله لَرْ 
بعكم في كير من الأثر لَشْمْ. 


فصح أن الأخذ برأيهم لا جوز في الدين إلا حيث صحّحه 
رسولٌ الله ا فقطء وما كان هكذا فإنّما صح طاعة لرسول الله 


۷-مسألة: ولا يحل الحكم بقياس ولا بالرّأي 


١ 8 


َي لا اتباعا لمن أشارٌ به - ثم كل ما أتوا به من آيةٍ أو سنةٍ فيها: 
أن الله تعالى حكم في أمر كذا بكذا من أجل كنذا وكذاء أو كما 
حکم في أمر كذا. 

قلنا: هو حقّ كما هرّ. وكلّما أردتم أن تشرّعوا أَنتَمْ فيه 
تشبيهاً له بحكم آخرٌ دون نص فهو باطلٌ بحست لا حل» فليس 
لأحار أن يحرم مالم يحرّمه الله تعالى من أجل أن الله تعالى حرم 
أشياة أخرء ولا أن يوجب مالم يوجبه الله عزْ وجل من أجل أن 
الله عرٌ وجل أوجب أشياءً آخرّ: فهذا كله تع لحدود الله عر 
وجل وشرعٌ في الدّين ما لم يأذنْ به الله تعالى. 

فان اڏعوا في جواز ذلك إجماعاً. 

قلنا: : هذا الكذب والبهت» بل الإجماعٌ ق قذ صح على بطلان 
كل ذلك؛ لأن الم كلها مجمعة على تصديق قول الله تعال: 
اليم أَكملت كم ديتكم». 

وعلى تصديت قول الله تعالى: وار الله رار 
اسول ووي الأمر نكم إن تارتم في شيء ردو إلى الله 
وَالرْسُول إن كنم تؤينون بالله وَاليوم الآخر). 

وني هذا بطلانُ الحكم بما عدا القرآن والسنة. 

ثم نقض من نقض فأخطأ قاصداً إلى الخيره ولا سيل هم 
به إلى وجودٍ حكم طول مد رسول الله يي بقياس أصلاء ولا 
براي ألبتف وكلُ شرع حدث بعده عليه الصلاة والسلأم م يحكم 
هو به فهو باطلٌ بيقين» وليسَ من الدين ألبثة. 

قال تعالى: ايوم أَكمَلت لَكُمْ وينم وما كمل فلا 
جوز ألبتة أن يزاد فيه شيءٌ أصلاء ولا سبيل البنّة إلى أن يوجة 
عن أحدٍ من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - الأمرٌبالقياس في 
الدين من طريق صحيحة أبداً. 

وأيضاً - فمدعي الإجماع على مالا يتن ان كل مسلم 
فقد عرفه وقال به: كاذب على الأمّةِ كلهاء وقذ نص الله تعال 
على أن تفرا من الجن آمنواء وسمعوا القرآنّ من رسول الله تا 
فهِمْ صحابة وفضلاءً» فمن هذا الملأعي بالباطل بإجماع أولتك» 
فكيف وإحصاءٌ أقوال الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا تحصرٌ إلا 
حيث لا يشك في أن كل مسلم فقد عرفة. 

وقذ قال أذ بن حبل ذه: من ادّعى الإجماع فقذ 
كذب» وما يدريه لعل الاس اختلقوا في ذلك:. 

حدثا بذلك: حام بن أحمد؛ ويجيى بن عبد الرّحمن بن 
مسعوي قال حمام: أخبرنا عباس بن أصبغ» وقال يحيى: أخبرناً 


أحمد بن سعيل بن حزم ڈ ثم اتفق أحمدء وعيّاسُ قالا: أخبرنا عمد 


4 


ا فذكرة ˆ 


بن أبن أخبرنا عبد الله , بن أ بن حببل قال: 


لا روينا من طريق احم بن شعيب أخبرنا علي بن حجر 
أخبرنا هشيم عن عب اللاك بن عمير عن عبا الرّحن بن أبي 


بكرة عن أبيه قال: قال التي از: لا يقضي القاضي بَيْنَ اين 
وَهُوَ غضبَانٌ». 


۹-مسالة: ولا تجوز الوكالة عند الحاكم إلا 
على جلب البينة وعلى طلب الحق» وعلى تقاضيي» وعلى 
تقاضي اليمين: لان كل هذا بي الوكيل مقا يار الموكل. 

وقد ابَعَث رَسُولُ الله نت علا إلى اليِمَنِ بض حى 
ذوي القربى مِنْ خمس الخمْس». 

وقال تعالى: #كونوا قَرَامِينَ بالط ومن القيام بالنسط 
طلبُ حقّ كل ذي حق. 

- مسألة: ولا جور التوكيل على الإقرار 
والإنكار أصلاء ولا يقبل إنكارٌ أحدٍ عن أحبٍ ولا إقرارٌ أحدٍ 
على أحلره ولا بد من قيام اة عند الحاكم على إقرار امقر نفسه 
أو إنكارو. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: «وّلا تكب كل تفس إلا 
عَلَيْهَا ولا د تر وازرة وزر زر أحرى). 

وقذ صح إجاع أهل الإسلام على أن لا يصدّق أحدّ على 
غيره إلا على حكم الشهادة فقط ثم نقض من نقض فأنفذٌ إقرارٌ 
الوکیل على موكله وأخذه به في الد والال والفرج» وهذا أمرّ 
يوق آنه م يكن قط ولا جار ولا عرف في عصر رسول الله اظ 
ولا في عصر أحا من الصّحابة - رضي الله عنهم - وما كان 
هكذا فهر حقاً خلافُ إجماع المسلمينَء وخلافُ القرآن؛ والباطل 
الذي لا يجورٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

5- مسألة: ويقضى على الغائب كما يقضى 
على الحاضر. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأصحابهما. 

وقالَ ابن شبرمة: لا يقضى على غائبب. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: لا يقضى على غائب إلا في 
بعض المواضع 

وقال مالك: يقضى على الغائب في كل شيء إلا في 


اما ؟- مسألة: ولا يقضي القاضي وهو غضيات: 


۳- كتاب الأقطيّة 


الأرضينَ» والدّورء إلا أن يكون غائباً غيبة طويلة - قال ابن 
القاسم: كما بين مصرٌ والأندلس. 

قال أبو محمّد: أمّا قول مالك فظاهرٌ الخطا من وجهين. 

أحدهما _ تفريقه بينَ العقار وغيره وهو قول بلا برهمان» 
وما حرّمَ الله تعالى على اح من الناس من عقار غيره إلا كالذي 
حرمه من غير العقار ولا فرق» بل العقارٌ کان أولى في الرّآي أنْ 
يحكمّ فيه فيه على الغائب؛ أنه لا ينقلُ ولا يغاب علي ولا يفوت 
بل يستدرك الخطاً فيه في كل وقتيء وليسّ كذلك سائرُ الأموال. 

والوجه الثاني - تفريقه بين الغائب غيبةً طويلة وغيبة غيرَ 
طويلة» فهذا قول بلا برهانء وتفريق فاس وليسَ في العام غيبة 
إلا وهي طويلة بالإضافة إلى ما هو أقصرٌ متها في الزَّمانء 
والمكان» وهي أيضاً قصيرة بالإضافة إلى ما هر أطول منها في 
المكان والزّمان» فمن غاب عامين إلى العراق فقذ غاب غيبة طويلة 
بالإضافة إلى من غاب نصفف عام إلى مص وقذ غاب غيبة 
قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الحند. 

وهكذا في کل زمان وکل مکان. 
خطأ ثالث: وهذا قول مانعلمه 
- فسقط هذا القول. 


ثم تحديد ابن القاسم خطا 
لأحدٍ من خلق الله عرّ وجل قبل مالك 

وأمَا قول أبي حنيفةء وأصحابه - ففاسدٌ أيضاً؛ لان كل 
من لم يحضرٌ مجلس الحاكم فهر غائبٌ عنه - ولو آنه في رحبة تات 
دار الحاكم - فعلى هذا لا يحكم على أحلرٍ أبداً - وهر فاسدٌ كما 
ترى. 

فان قالوا: يبعث فيه. 

قلنا: وابعثوا أيضاً في كل غائ 


E فان‎ 


ولا فرق. 


قلنا: وقذ يكون إلى جانب حائط الحاكم وتنعذرٌ البعثة فيه 
أيضا لتعذره أو لبعض الوجووء ثم قد فحش تناقضهمْ هاهنا. 
فقالوا: من غاب بحيث لا يعرف فإنه ينف من ماله على 
زوجته وأصاغر ولدوء وعلى أكابر ولده - إن كانوا زمنى - 
وعلى بناته الأبكار - وإِنْ کن بالغاتم غير زمنائتم - وعلى أبويه 
د لقره الزّمنين - من طعامه وزيته وثيابه الذي تشاکل لباس 
من ذكرناء ومن دراهمه ودنانيرى ولا يباعٌ في ذلك الب عقا 
ولا عروض» ولا حيوان» وسواءً كان ما ذكرنا من العام والرّيت 
والناضً والياب - وديعة عند مقر أو غير مقر أو في منزل 
الغائبب. 


۴۳- كتاب الأقضية 


وهذا كلام جمع من السسّخفب وجوها عظيمة» وهو حكمٌ 
على الغائبي» وتحكم بالفرق بين الأموال بالباطل» إلى تخاليط لهم 
ماهنا ي خاب التباد: واي ار ا حمق بأرض الحرب 
بأنه ميت - وهو حي - وقسموا ما لله على ورثته - وهذا قضاءٌ 
بالباطل على غائبي. ولا فرق بين حق من ذكرنا في النفقةٍ وبين 

حق الغرماء في الدّيون» و حق المغصوبين فيما غصب منهم» 
وتقاسيم لا تعرفُ عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبلهم. 

قال أبو محمّدٍ: وموهوا ني ذلك بأشياة - وهي عليهه لا 
لهم - نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى ونب أنّها عليهمْ بحول الله تعالى 
وقوته. ْ 

وأمًا من أجمل أن لا يقضى على غائبه كابن شبرمة 
وسفيان ومن وافقةٌ فإنهم احتجّوا: ما روينا من طريق -- 
عن سمال بن حربو عن حنش بن المعتمرٍ عن علي بن 
طَالِب قالَ: E‏ ۴ 
رَسُولَ الله تزسيلني ونا حريث الس لا عِْمَ لي بالقضتاء فَقَالَ: 
إن الله عر وجل سي فبك وَيّت يساك قدا جَلْسَ بين 
يديك الحصْمَان فلا تقضيين ّى ْمَعَن الآحر كَمَا سَمِعْتَ 
يِن الأول» إن أَحْرَى أن يسين لك القَضَّاءً»؛ قالَ: فما زلت 
قاضياً وما شككت في قضاء بعدُ. 

ما ها عن طرق ایز عينة عن سما ب حوب من 
حنش بن المعتمر عن «عَلِي بن أبي طالب ن التي علا يلا قال لَه 
إذا قَمَدَ الخصمان فلا تقض لِلال حى تَسْمَعَ حُجة الآخره. 

وأخبرنا محمد بن الحسن الرّازي أخبرنا عبد الرّحمن بن 
عمرٌ بن النحّاسُ أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا سهل بن أحد بن 
عثمان الواسطي أخبرنا القاسمٌ بن عيسى بن إبراهيمٌ الطّائي 
أخيرنا المؤمّل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر 
عن جحيفة عن علي انا النيئ عي قال له في حديث اَذ جَلَسَ 
e E‏ انه 
أَحْرَى أن ب يت لَك القَضًاء». 

قال أبو محمّدٍ: هكذا في كتابي 
والصواب جحيفة. 

وذكروا عمّنْ دون رسول الله تي: 

ما رؤيناه من طريق الكشوري عن الحذافي أخبرنا عبد 
املك الذماري أخبرنا محمد الغفاري حدئني ابن أبي ذب الجهني 
عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أتى عمرٌ بن الخطّاب رجا" 
قد فقدت عينه فقا له عمرٌ: تحضر خصمك فقا له يا أميت 


0- مسألةٌ: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


عن الرازي عن ' جحيفة ' 


١ه»+٠‎ 


المؤمنينَ أما بك من الغضب إلا ما أرى فقالَ له عمرٌ: فلعلك قد 
فقأت عينيّ خصمك معاء فحضرٌ خصمه قد فقئت عيناه معاء 
فقال عمرٌ: إذا سمعت حجّة الآخر بان القضاءً. قالوا: ولا يعلم 
لعمرَ في ذلك خالف من الصحابة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن الحذافّ عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار وقالَ قال عمرٌ بِنُ عبد العزيزء قال 
لقمان: إذا جاءك الرَجِلُ وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له 
حتى يأتي خصمة. 

ومن طريق جال عن الشعي عن شريح: لا يقضى على 
غائب. 


ومن طريق أبي عبيدٍ عن عبد ارهن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن الجعدر بن ذكوان: أن رجلا سال شرا عن 
شيء» فقال: لا أرق اضر ا 

قال أبو محمّدٍ: لا نعلمُ لهم شيئاً غير هذاء وكلّه لا حجّة 
لهم في شيء منة. 

ما الخيرٌ عن رسول الله كز فساقط؛ لان شريكاً مدلْس» 
وسماك بنّ حربٍ يقبل التَلقِينَه وحنش , بن المعتمر ساقط مطرح. 

وأمَا الطريى الأخرى؛ فالقاسم بن عيسى بن إبراهيم 
الطائيٌ مجهولٌ لا يدرى من هوّ. 

ثم أعجبُ شيء: اننا روّيدا من طريق البرّار أخبرنا أبو 
كامل أخبرنا أبو عوانة عن سمال بن حرب عن حنش بن 
المعتمر» قال: إن علي بن ابي طالب قدمَ اليمنَ فاختصم إليه في 
اساد سقط في بثر فاجتمعٌ الناسُ إليهاء فسقط فيها رل فتعلّقَ 
باش وتعلقَ الآخرٌ بثالث وتعلق الثالث برابع فسقطوا كلّهم» 
فطلبت دياتهمٌ من الأول فقضى في ذلك بديتين وسدس على 
من حضرٌ البرٌ من الناس: فللاوّل ربع دية؛ لأنّه هلك فوقه 
ثلائة. وللاني ثلث دية؛ لله هلك فوقه اثنانء وللقّالث نصفُ 
دية لأنه هلك فوقه واحث ولا دية. فاح رسول الله لز 
بقضاء علي اقَْالَ: و ما قضی بینکم» - وهم يخالفون هذا ولا 
يقولون بوه فمرة تكون روايةً سما بن حربو عسن حدش حجّة 
اا و ا كن رومز ا لذا م 
يمكنهم أنْ هوا بها وما أدري آي دين يبقى مع هذا. 

ثم لو صحّت الأخبارٌ الى قدّمنا لما كان لهم بها متعلقٌ 
أصلا؛ لأنه ليس فيها: أن لا يقضى على غائبي بل فيها: أ لا 
يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته - وهذا 
شيءٌ لا نخالفهم فيه. ولا تجوز أن يقضى على حاضر ولا غائب 
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بقول خصمي ولک الذي أمرّ الله تعالى به من الية العادلةٍ 
فقطء فظهرَ عظيمٌ مويههم بالباطل - ونعوذ بالل من الخذلان. 

ومن العجائب: أنْهمْ قد خالفوا هذه الآثارٌ الى موّهوا بها ر 
في مكان آخرّء وهرّ نهم قضوا على الغائب بإقرار وكيله عليه - 
ولیس هذا في شيء من الأخبار أصلا. 

وأمّا تمويههمْ بعمرٌ فإنه لا يصح عنه أيضاً؛ لأنه من طريق 
محمد الغفاري عن ابن أبي ذثب اللجهني دولا يدر م اي 
خلق الله تعالى - ٿم عن عمرو بن عثمان بن عفَانَ عن عم - 
ولمْ يولذ عمرّو إلا ليل موت عمر. 

وأيضاً - فكمْ قضيّةِ لعمرٌء وعلي» قاذ خالفرها حيث لا 
جور خلافها. 

وأيضاً - فلو صح عن عمرّ فليس فيه إلا أن لا يقضى 
على غائبو بدعوى خصمه - وهذا حق لا ننكرة. 


وأيضا - فان الصّحيحَ عن عم وعثمان: القضاءً على ' 


الغائب إذا صح الحق قبلة» ولا يصح عن أحدٍ من الصحابة 

وأمَا عن عمرٌ بن عبد العزيز فإنّما ذكرٌ عن لقمان كلام 
وأينَ لقمان من أيام عمر. 

ثم ليس فيه إلا أنْ يقضى على غائب بدعوى خصمه 

وهكذا نقول. وكم قصّةٍ خالفوا فيهما قضاءً عمرٌ بن عبا 
العزيز وغيره. 

وأمَا شريحٌ - فإنه لا يصح عنة؛ لأنه عن جال ومجالدٌ 
ضعيف والطريق الأخرى: إنما فيها أنه لا يلقن خصما فقط. 

ول صح لما كان في احا دون رسول الله لز حجّة» فلم 
يبق هم شيء يتعلقونَ به - فسقط قوهمْ لتعرّيه من البرهان. 

ووجدنا الله تعالى يقول: #كونوا قران بالط ل شهِدَاءَ 
لله4 فلم يحص تعالى حاضراً من غائب. 

وقال تعالى: #وَأَقِيموا الشهادة لله فلم يحص تعا 
حاضرا من غائب. 

فصح وجوب الحكم على الخائب كما هو على الحاضر. 
وما ندري في الضلال أعظمٌ من فعل حاكم شهدَ عنده العدول 
أن فلاا الغائب قتل زيداً ا أو خطأء أو "أنه خضت عله الحرّة 
أو تملكهاء أو أنه طلَقّ امرأته لائ أو أنه غصبّ هذه الأمة من 
هذاء أو تَلّكَ مسجداً أو مقبرةٌ فلا يلتفت إل كل ذلك وتبقى في 


0- مسألةٌ: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


VY‏ - کاب الأقضبيّة ي 


ملكه الحرّة والفرح الحرامُ» ولال الحرامٌ ألا إن هذا هو المتَلالٌ 
ابي والجورٌ المتيقَنٌ» والفسق المنينٌ والتعاونٌ على الإثم 
والعدوان. 

وقلا صح عن رسول الله تنظ الحكمٌ على الغائب كما 
حكم على العرتيين الذينَ قتلوا الرّعساة وسملوا اعينهم وفرواء 
فأتبعهمْ بقائفي - وهم غيب - حتى أدركوا واقتص منهم. وعلى 
أهل خيب - وهم عيب - بان يقيم الحارثيُونَ أولياءُ عبد الله بن 
سهل له الب أو يحلفُ خسون منهمْ على قاتله من أهل خييرَ 
ويسلُمٌ إليهمْ أو يدوا ديت أو حلفأ خسون من يهود لهم ما 
قتلوه ويبرءون. والخبرٌ المشهورٌ الذي: 

رويناه من طرق منها: عن أَحمدَ بن شعيب أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم داهر ين زاهويكة > انا أن مغاوينة انرا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أمْ المؤمنين قالت: جات هند 
بنت عُْبَة إلى رَسُول الله ل فَقَالَت: إن زؤجي أبا سيان رَجْلٌ 
سيك شجيځ لا عطي ما يكفيني ويني» أَدَأحَذ ين ماله وَهُوَ 
لا يَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ الله #ظ: خذي ما يكفيك ونيك 
بالمَعْرُوفيا. 

وهذا حكم على الغائب 

فان قالوا: إنما حكمَ عليه الصلاة والسلام على أبي 
سيان لعلمه بصحَّةٍ ما ذكرت له هندُ. 

قلنا: إن هذا لعجب عهدنا بكم تجعلون البينة أقوى من 
علم الحاكم في مواضع, منها: ما علم قبل أن يلي الحكم» ومنها: 
الحدودٌ في الزّنى» والقطعء والخمرٌء فإنكم ترون أن كم في كل 
ذلك بالبينق ولا تجيزون أنْ يحكم في ذلك بعلموء وإن علمه بعد 
ولايته القضا فمرّة يكونُ الحكمٌ بالعلم عندكمْ أقوى من الست 
ومرة تكو اة قوى من العلم فكمٌ هذا الخبط في ظلمات 
الجهل» والتحكم في الذي بالباطل.. 

وکل ما لزم الحاكم أن يحكم فيه بعلمه فلازمٌ له أن يكم 
فيه بِالبيَن وکل ما لزمه أن بحم فيه بالبينةٍ لزمه أنْ يحكمّ فيه 
بعلمو لقول الله تعلل: إكونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْط». 

وأمَا الصّحابة - رضي الله عنهم - فروّينا من طريق 
اد بن سلمة عن عطاء بن ن السّائب عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبار الله البجلي: أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري 
ركان زا مدو و و ترا اعا اتو رسن 
الأشعري بعضّ سهمه فابى أنْ يأخد إلا جيعاء فضربه عشرينَ 
سوطاً وحلقّ رأسة» فجمع شعره ورحل إلى عمرٌ فدخل عليي 


۳- كتاب الأفضية 


قال جريرٌ بن عبد اللّه: وأنا أقربُ الناس مجلساً من عم فأخرج 
شبعره:فضيزب په صدن مر وال أما واللّه لولا فقالَ عمرٌ: 
لولا ماذا؟ صدق واللّه لولا النارُ؟ فقال: كنت ذا صوت ونكاية 
في العدو ثم قص قصّته على عمرّ. فكتب عمرٌ إلى أبي موسى: 
إن فلانا قدم علي فأخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت ذلك به 
فعزمت عليك إِنْ كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس» فعزمت 
عليك لما جلست له في ملأ من الاس حتى يقتنص منك وإ 
كنت فعلت به ذلك في خلاء لما جلست له في خلاء حتى يقشص 
منك فقالَ له الناس: اعفُ عنه فقال: لا واللّه ل أدعه لأحب 
فلما قعد أبو موسى للقصاص رفع رأسه إلى السّماء وقال: الهم 
حدثنا يونس بن عبد اله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عب 
اليم أخونا امد بي حال لخبنا حم بن عبد اتلام لخي 
أخبرنا محمد بن بار أخبرنا يحبى سعيدٌ القطانُ أخبرنا يحيى بُ 
سعيل التيمي أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قسالَ: بلغ 
عمرّ بنّ الحطًاب أن سعد بن ابي وقاص اتخد باباً وقال: انقطع 
الصوت فأرسل إليه عمرٌ فحرقةء وأَرسل عمد ن مدل 
الأنصاري وأخذ بيد سعد وأخرجه وأجلسه وقال: هنا اجلس 
للناس» فاعتذرٌ إليه سعدٌ وحلف أنه ما تكلّمَ بذلك. 
حدّثنا حمّدُ بن سعيد بن نباتو أخبرنا أحمدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشيئ أخيرنا 
محمد بن بشّار أخبرنا محمد بنْ جعفر أخبرنا شعبة عن أبي حصين 
قال: سمعت العو قال: كت عند أل آبي موسى: : آنه بلغي 3 
ناساً من قبلك دعوا بدعوى الجاهليّة: يا آل ضبَة فإذا أتاك كتابى 
هذا فأنهكهم عقوبة في أموالهمْ وأجسامهمْ حى يفرّقواء إذ لم 
يفقهرا. 
ومن طريق عب الرّزّاقَ عن معمر عن الرهري عن سعيدٍ 
بن المسيّبي قالَ: قضى عمرٌ بن الحطَابِي وعثمان بن عفان في 
الفقوو: أنّ امرأته تربص ) أربعَ سنينَ وأربعة أشهر وعشرأء ثم 
تتزوج. 
وهذا كله قضاءٌ على الغائب. 
ولو تع ذلك للصّحابة بعدما يوجدُ من ذلك لاني ع 
لكثرٌ جد - والّذي أوردنا عن عمرّء وعثمان صحيخ؛ ولا يصح 
عن أحدٍ من الصحابة خلافه أبداء وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وكل من قضيّ عليه بِيَّةٍ عدل 


بغرامة أو غيرهاء ؟ ثم أتى هو بِبيْنةٍ عدل: أنه كان قد أدّى ذلك 


5- مسألة: وكلٌ من قضيّ عليه ببينة عدل بغرامة 


1o4۲ 


الح أو برئ من ذلك الحق: رد عليه ما كان غرمً؛ وفسخ عنه 
القضاءٌ الأرل؛ ااكاو ال ييه 
أوّلاء وبالله تعالى التوفيقٌ 


۳ مسألة: وکل من ادّعى على أحدٍ وأنكرّ 
المّعى عليه فكلف ا مدعي البينةَ فقالَ: لي بيّنة غائبة» أو قالَ: لا 
أغرفُ لغسي ية أو قال: لا بين ي. 

قيلَ له: إن شئت فدغ تحليفه حتى تحضر بيتك أو لعلّك 
د بن وإنذ شئت حلفته وقذ سقط حكم بيتك الغائبة جملة 
فلا يقضى لك بها أبدأء وسقط حكم بينةٍ تاتي بها بعد هذا عليي 
ليس لك إلا هذا فقط فأي الأمرين اختارٌ قضيّ له به - ولم 
يلتفت له إلى بينة في تلك الدّعوى بعدهاء إلا أن يكون تواترٌ 
يوجبُ صحّة العلم ويقينة: أنه حلف كاذباً فيقضى عليه باحق أو 
يقر بعد أنْ يكونَ حلف فيلزمه ما أقرٌ به. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فروّينا من طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ اوري عن هشام 
بن حسان عن ابن سيرينَ قال: كان شريح يستحلف الرجل مع 
ته ويقبلٌ اليه بعد اليمين» ويقول الينة العادلةٌ احق من اليسين 
الفاجرة. وبالحكم على الحالف إذا أقامٌ الطالب بيّنة بعد يمين 
الطلوب يقول سفيان الثوري» والليث بن سعد 

وبه يقولٌ أبو حنيفةء والشافعي واحمد وإسحاق. 

وقال مالك: إن عرف الطَالبُ أن له بِيّنَةَ فاختارَ تحليفَ 
المطلوب فقذ سقط حكم بینته ولا يقضى بها له إنْ جاءً بها بعد 
ذلك, وأمًا إن لم يعرف أن له بينة فاختارَ تحليف المطلوب فحلف» 
ثم وجد بينة» فإنه يقضى له بها. 

وقد روي عنه آنه قال إِنْ قال الطالب: إن له بيه بعيدة 
ولک أحلفه لي الآن» ثم إنْ حضرت بيّنت أتيت بها. فإنه يجاب 
إلى ذلك ويحلف له المطلوب» ثم يقضى له ببيّنته إذا أحضرها. 

وقد روي نحو هذا عن شريح. 

وقال بقولنا ابن أبي ليلى, وأبو عبيدء وأبو سليمان. 
وجميع أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: لا متعلّنَ لأبي حنيفة, ومالك والشافعي, 
وأحمد بشريح؛ لأنْهم قذ خالفره في تحايفه مقي البينةٍ ممع بيشي 
ومن الباطل أن يکن قول شريح حجّة في موضع وغيرٌ حبّةٍ في 
آخر. 

أمَا قول مالل - فما نعلمٌ أحدا قاله قبله في التفريق بين 


of 
علم الطالب بان له بينةَ وبِينَ جهله بذلك.‎ 

وهو قول لم یات به قرآنٌ» ولا سنت ولا قول متقدمء ولا 
قياس. 

فان قالوا: إذا علمَ أن له بِينهَ ثم أحلفه فقذ اسقط بِينهُ. 

فقلنا: ما فعلَّ ولا أخيرَ أنه أسقطها. 

وكذلك ايضاً إذا ل( يعلمْ بان له بينة فأحلف خصمه فقاذ 
أسقط بيّنته أيضا ولا فرق. 

وأمّا قول أبي حنيفة, والشافعي, ومالك وأحمت في 
قضائهم بالبّةٍ بعد بين ا منك فإ قوهم: ايّنَةُالعادلة خيرٌ من 
اليمين الفاجرة فقول صحيح لو أيقنًا أ البيّنةَ عادلة عند الله عر 
وجل وأ مين الحالف فاجرة بلا شك وأمًا إذا م يوقن أن اة 
صادقةٌ ولا أنّ اليمِينَ فاجرة فليست الشهادة أولى من اليمين» إذ 
الصّدق في كليهما ممكنٌ والكذب في كليهما مك إلا بص قرآن 
أو سن تأمرنا بإنفاف الق ون حلفف انکر لا يعت به ولا يوجدٌ 
في ذلك نص أصلا - فسقط هذا القولٌ بيقينء بل وجدنا النصّ 
ثل قولنا - والحمدُ للّه رب العالين: 


كما روینا من طريق مسلم بن الجاع أخبرنا زیر بن 
بن إبراهيم - هر ابنُ راهويه ‏ جميعاً عن أبي 
الوليد الطّيالسي' أخبرنا أبو عوانة عن عبار اللاك بن عمير عن 
ار يه 

جُلان يَخْتصِمَان في رض فَدَكَرَ أذ رَسُولَ الله يز قان 
لِلطَالِبٍ: بسّك؟ قال: يس لي بي قَالَ: يميه قَالَ: إذا يذهب 
بهَا - يعني بما لي قَالَ رَسُولُ الله از E‏ 

فنص عليه الصلاة والسلام على أن آنه لیس للطالب إلا شه 
أو ين المطلوب - فصح يقيئاً: آنه ليس إلا أحدهما لا كلاهما 
وبطل أن يكن له كلا الأمرين بيقين. 

فإن قيل: فإنكمْ تحكمون لاطالب بعد يمين المطلوب 
بالتواتره وبعلم ال حاكم وبإقرارو. ١‏ 

قلنا: : نعم وکل هذا ليس بين لكنه بيقين الحق» ويقينُ 
الح فرض إنفاذة وليست شهادة العدول كذلك» بل يكن أنْ 
يكونوا كاذبِينَ» أو مغفْلينَ» ولولا النَص بقبوهم وباليمين ما 
حكمنا بشيء من ذلك مخلافي يقين العلمء وبالله تعالى التوفيق. 


حربي» وإسحاق ر 


64-ه- مسألة: إن لم يكن للطالب بيده واإبى 
المطلوب من اليمين: أجبرٌَ عليها - أحب آم كره ‏ بالأدب» ولا 
يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلاء ولا ترد البخين 


64- مسألةٌ: فان ل يكن للطالب بينةٌ وأبى 


۳ كيتاب الأقبيّة 
على الطَالبٍ البتة. ولا ترد مين أصلاء إلا في ثلاث مواضع فقط: 


وهي القسامة: فيمنْ وج مقتولاء فإنه إن لم تكن لأوليائه 
بينة حلفَ حسون منهم» واستحقوا القصاص أو الدية» فان أبوا 
حلف خسون من المدّعى عليهم وبرئواء فإنْ نكلوا أجبروا على 
اليمين أبداً - وهذا مكانّ جلف فيه الطَالبِون» فن نكلوا رد على 


والموضع الشاني: الوصيّة في افر لا يشهدٌ عليها إلا 
کان وان الشاهدين الكافرين يحلفان مع م شهادتهاء فإِنْ نكلا 1 
يقض بشهادتها. 

فان قامت بعد ذلك بِيّنةَ من المسلم حلف اثنان منهمٌ مع 
شهادتهماء وحكمٌ بهاء وفسخ ما شهد به الأولان» فإ تكلا 
بطلت شهادتهاء وبقى ي الحكم الأول كما حكم به - فهذا مكانٌ 
يحلفُ فيه الشّهودٌُ لا الطالبُ ولا المطلوب. 

والموضع الثالث: 
امرأتان عدلتان» فیحلف ويقضى له فإن نكل حلف المذعى عليه 
وبرئ» فن نكل اجب على اليمين اب دا فهذا مكانٌ يحلفُ فيه 
الطَالِبُ فان نكل رد عليه المطلوب. وني كلّ ما ذكرنا اختلاف: 
فقالت طائفة: إن نكل العى عليه عن اليمين قضيّ عليه 
بدعوى الطَّالبٍ دون ان يحلف. ۰ 


7 من قامَ له بدعواه شاهد واحد عدل» أو 


وقال آخروت: لا يقضى عليه إلا حتى يحلف على صحَّةٍ 
دعواة» فيقضى له حيئذ» فالقائلونَ يقضى على المطلوب بنكوله 
دون أنْ ترد اليمين. 

فكما رؤينا من طريق أبي عبيدة أخبرنا يزيد - هو ابن 
هارون - عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن سام بن عبار الله بن 
عمرّ بن الخطاب أن أباه عبد الله باع عبداً له بثمائمائة درهم 
البراءق ثم إن صاحب العباٍ خاصم فيه ابن عمرّ إلى عثمان فقالٌ 
عثمانُ لابن عمر؛ احلف باللّه لقذ بعته وما به من داء علمته فأبى 
اب عمرّ من أن يحلف» فر عليه عثمانٌ العبد. 

ل ار 
لبك متف را نابت الف lS‏ 

ومن طريق ابن أبي 0 
--0 لاسو ال ع 


۴- كِبَابُ الأفطبيّة 
هڏ بن حببلء وإسحاق في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: : يقضى على الناكل عن اليمين في كل 
شيء من الأموال والفروج, والقصاص فيما دون التفس» حاشا 
القصاص في التفس قلا ينض فيه بنكول لویب ولا ترد 
لمن على الطالب» لکن سجن المطلرت حتى ماف أو ينه 

وقال زفر: شي ف اكول ف كل تسيب وق اسا 
في التفس وما دون التفس. 

وهو قول أبي يوسب وعم ني احا قوليهما. وقالا مر 
أخرى: يقضى بالتكول في كل شيء حاش القصاص في القفس 
وفيما دونهاء فإنه يلزم الأرشُ والدية بالتكول في كل ذلك ولا 
يقص منه. 

وقالوا لهم : من ادع على ار أنه عرق مهما فيه 
القطع ولا بيْنة لهُ: حلف المطلوب وبرئ» فإِنْ نكلٌ غرم المالَ ولا 
قطعَ عليه. 

وقالوا كلهم: لا يقضى عليه بالتكول حتّى يدعوه إلى 
اليمين ثلاث مرّاتي. 

فان ن أبى وتمادى قضي عليه. 

وقالَ الحسنُ بن حي: : إن وج قنيلٌ في لَةٍ قوم فادّعى 
أولياؤه عليهم قتله ولا نة هم: : حف خسون منهمْ باللّه ما 
قتلناه» ثم يغرمون الدَية» فإنْ نكلوا قتلوا قصاصاً. 

وقال مالك: : من ادّعى حقاً من مال على منكر وأقامَ 
شاهداً واحداً حلف مح شاهدي فإنْ أبى قبل للمطلوب أحلف 
قبراً. 

فإ نكل قضيّ عليه ا شهدَ به شاهدٌ طالبه عليه. 

قال: ومن قال: أنا أتهم فلانا بأنه أخدّ لي مالا ذكرٌ عدده 
- ولا أحقَقٌ ذلك. 

قيل للمطلرب: احلف وتبرأء فان نكل قضيّ عليه بما ذكره 
الهم دون رد يمين. 

قال: : من مات وترك ورثته صغاراً فأقامٌ وصيّهِمْ شاهداً 
واحداً عدلا بدين لموروثهم على إنسان: 

قل للمدعى عليه: احلف حتى تبلغ الصّغارٌ فيحلفوا مع 
شاهدهم» ویقض, لهم فإن حلف ترك حتى يبلغوا وء يحلفوا 
ويقضى همء وإنْ نكل غرم ما شهد به الشاهد. 

وقال فيمن اعت عليه امرأته طلاقاء أو ادّعتْ عليه مته 
أو عبده عتاقاء وقامٌ عليه بذلك» شاهدٌ واحدٌ عدلٌ: إنه يقال ل 


64- مسألةٌ: فإن ل يكن للطالب بينةٌ وأبى 


١5 
احلف ما طلّقت, ولا اعتقت وترأ.‎ 

إن نكل قضي عليه بالطلاق والعتق. 

وقال مرّة أخرى يسجِنٌ حشّى يطول أمره وح ذلك 
بسن ثم يطل - ومرة قالَ: يسجن أبداً حبّى يحلف. 

قال أبو محمّد: أمَا قول مالك فظاهر الخطا؛ لأنه 
متناقض: مر يقضي بالتكول كما أوردناء وني سسائر الدعاوى لا 
يقضي بوه وهذه فروقٌ ما نعلمُ أحداً من المسلمينٌ فرق بها قبله 
ولا دليل له على تفریقي لا من قرآنء ولا من سن ولا من 
رواية سقيمق ولا قول أحلر سبقه إلى ذلك» ولا قي اس» بل كل 
ذلك مبطل لفروقه - فسقط هذه القول بيقين. 

وأمّا قول أبي حنيفة, وأبي يوسف وحم بن الحسن: 
فظاهرٌ التناقض أيضاًء وما نعلمٌ أحداً سبقهمْ إلى تلك الفروق 
الفاسدق ولا إلى تردید دعائه إلى اليمين ثلاث مرا ولا صحَح 
ذلك قرآن؛ ولا سن ولا رواية سقيمة ولا قول أحار قبلهم. ولا 
قياس» بل كل ذلك مالف لفروقهم. ولا يخلو الحكمُ بالتكول من 
ان يكون حا واجبا أو باطلاء فان كان باطلا فالحكمٌ بالباطل لا 
يحل وان كان حقاً فالحكمٌ ببه في كل مكان واجب: كما قال 
زفر والحسنُ بن حي» وأبو يوسف وعم - في أحد قوليهما 

- إذ م يات قآ ولا سنة بالفرق بين شيء من ذلك - فسقط 

هذا القولٌ أيضاً جملة» وما جعل الله قط الاحتياط للدّم بأولى من 
الاحتياط للفروج. والمال» والبشرةء بل الحرامٌ من كل ذلك سواءٌ 

قال رسول الله : : إن اتك وَمْوَلَكُمْ وأغراضكم 
بساكم عَليكُمْ حرام َحرْمَةيَْكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذا في 
دكم هَذَا ألا هَل بَلْفْتُ؟ الهم شهدا 

بل قد وجدنا الدّمٌ بباح بشاهدين» وجلدٍ مائةٍ في الرّنى أو 
لسوت ال 
الول إلا قول زفر اي وافقه عليه أبو يوسسف: ر 
الحسن صاحباة. 

فوجدنا من حجَّةٍ من ذهب إليه: أنه ذكرٌ آي اللعان وقال: 
نه لا حلاف في أن اوج إن نكل عن الأيمانء أو نكلت هي 
فان على الناكل حكماً ما يلزمه بتكول التاكل المذكور: إما 
0 وإمّا الحد ا ار 

أحدهما ‏ أن الرُوجَ قاذف؛ فجاءً 0 بإزالة حدٌ القذف 


١ هه‎ 


عنه بايان الأريع ولعته المخامسةٌ فازمت الع لذلكت» فإذ م 
يحلف فالحد باق عليه بالنص. 

راا الل قد ارت اللا ضاق علبي امات لذ 
تحلف» فان حلفت درئ عنها العذابُ بأماتها الأربع» وغضب الله 
عليها في الخامسة بالنص؛ وإنْ نكلت فالعذاب عليها واجبٌ» 
وليسَ كذلك سائرٌ الدّعاوى؛ بلا خلافم ما ومنكم. 

والوجه الثاني - أنه إنما حصلّ لكمْ من هذه الآية أن 
حكماً ما يلزمها بالتكول» وهر عندكم الجن وحن نقول: إن 
تكول التاكلٍ عن اليمين في كل موضم وجبت عليه يوجبُ ايض 
عليه حكماً ما وهو الأدبُ الذي أمرّ به رسو الله ل على کل 
من اتی منكراً قدرنا على تغييره باليد - وهو بامتناعه تا أوجبه 
الله تعالل عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليدٍ فبطل تمويههم 
بالآية في غير موضعها. 

وقال أيضا: إن الم ججمعة على ان لنكول المآعى عليه 
حكماً موجباً للمدغي حا ثم اختلفواء فقالث طائفة: : هر رد 
اليمين. 

وقالت طائفة: هر السَجنْ والأدب. 

وقالت طائفةٌ: : هو إِنفاذً الحكم على الشاكل فيطل رذ 
اليمين» ولا فائدة للمدّعي في سجن المطلوب الناكل وتاديبي فلم 
يبق إلا إلزا م المدعى عليه الحكم بنكوله. 

فقلنا: هذا القولٌ في غاية الفسادء إِذْ زدتم فيه ما ليس من 
ولا حقّ لأحدٍ عند أحدر إلا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على 
لسان رسوله تز فق ولا حقّ للمدّعي على المي انا ل 
ظاهر الأمرء والحکم» »إلا الغرامة إن أقرّ أو ثبت عليه ببيْنةٍ؛ أو 
بيقن الحاكمء و اليم إن انكر فق فلم ليقن ولا قامث عليه 
يقن الحاكم صدق المدّعي: سقطت الغرامة؛ و يبق 
عليه إلا اليمينُ التي أوجب الله تعال» فهر حقّه قبل المطلوب» 
تونق ا ولا ب ۷اا تراه ا ا ب عليه د ر ان 
للطّالب في ذلك فائدة أو لم يكن - لأنْ مراعاة فائدته دعوى 
كاذبة دون مراعاة فائدةٍ المطلوب. 

وقال: إن قطعَ الخصومةٍ حق للمدّعي على المدّعى عليه 
فلو حلف المدّعى عليه لانقطعت الخصومةء فإذ نكل فقذ لزمه 
قطع الخصومت وهي لا تنقطع بسجنه ولا بأدبوء فلم يبق إلا 
قطعها بالقضاء عليه بما يدّعيه الطالبُ» وكان في سجنه قطعٌ له 

عن التصرفي وذلك لا يون فتقفُ الخصومة؛ فلم يبق إلا 
الحكمُ بالتكول. 


بن ولا 5 


4- مسألةٌ: فان م يكن للطّالب بين وأبى 


۳- كياب الأفضيّة 

فقلنا: هذا كلّه باط وخلاف قولكم: 

أا حلاف قولكة: لو حلف لانقطعت الخصومة؛ فانتم 
تقولون: إنها لا تنقطمٌ بذلك» بل متى أقامٌ الطَالبُْ البيّنةَ عادت 
الخصومة - وسائرٌ قولكمْ باطلٌ. وما عليه قطمٌ الخصومة أصلا 
إلا باح وجهين؛ لا لا ثالث هما: 

ما بالإقرار > إن كان المّعي صادقا وإمّا باليمين» إِنْ كان 
العي كاذب وعلى الحاكم قطعٌ الخصومة بالقضاء ء بماتوجبه 
ينه أو بيمين المطلوب إن لم تكن عليه بن فقط - ولا بد من 
أحدٍ الأمرين» وإمًا غرامة يت أن ليزه قرا ولاه ف 
باطل بيقين. ْ 
ثمّ العجب كله: اكم بعد قضائكمْ عليه بالتكول تسجنونه. 
حتى يودي قذ عدم إلى السّجن الذي أنكرتم. 

وهذا تلوّثُ وسخافة ناهيك بها. 

وقال: هو قول روي عن عثمان» وابن عمرء وابن عباس» 
وأبي موسی» فلا حجة في أحار دون رسول الله إر. كيف وقد 
روي خلافُ هذا عن عم وعلي» والمقداد بن الأسوي وأبي بن 
كصبوه وزی بن تابتع - رضي اله عنم - فما الذي جعلَ قول 

بعضهم أولى من قول بعض منهم. فكيف وقد خالفوا عثمان في 
هذه القضيّة نفسها؛ لأنه ل يجز البيعَ بالبراءق إلا في عيبو لم يعلمه 
البائع - وهذا خلاف قولكم. 

ومن العجب أنْ يكون حكمٌُ عثمانٌ بعضه حجّةٌ وبعضه 
ليس بحجّةء هذا على أن مالك ب بنَ أنس روى هذا الخبرٌ عن نين 
بن سعيل الأنصاري عن سالم عب الله فقا فيو عن أبيو: فأبى أن 
يلف وارتجع العبد فد هذا على أنه اختار أن يرتجعَ العبت فرذه 
إليه عثمانٌ برضاه. فيطل بهذا أنْ يصح عن عثمان القضاءً 
بالتكول. 

وأمّا الرّواية عن أبي موسى فاسقط من أنْ يعرف أو يدرى 
خرجها. ش 

وأمّا ابر عمرَ فليس في ذلك الخبر: أنه رأى الحكم 
بالتكول جائزًء وإنّما فيه أنّه حكمٌ عثمات وأنتمْ غخالفون لعثمان 
في ذلك الحكم بعينه. 

وأا الرّوايةٌ عن ابن عباس فلا متعلّق لكمْ بها؛ لأنه ليس 
فيها: : أن ابن عباس ألزمَ الغرامة بالتكول» إنّما فيه: : أن ابنَ عباس 
أمرّ أن يستحلف المدّعى عليها فأبت» فالزمها ذلك - وهذه إشارة 
إلى اليمين» إِذْ ليس للغرامة في الخبر ذكرٌ أصلاء فقول ابن عباس 
مواق لقنا لا لتوار ٠‏ ۰ 


NP‏ - کتاب الأقضيّة ية 


فان قيل: فإ أبا نعيم روى عن إسماعيل بن عبد الملك 
الأسدي عن ابن أبي مليكة هذا الح فذكر فيه: فان م جلف 

قيل له: | إسماعيل بن عبد الملك الأسدي مجهول _ لا 
يدري أحدٌ من هو - وإسماعيل بن عبد الرّحمن الأسدي - 
متروكٌ مطرح. 

فبطل أن يصح في هذا شيء عن الصّحابةٍ أصلا. فبطلَ 
القول بأن يقضى بالغرامة على الناكل لتعرّبه من الأدلّةٍ. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأا من قال بردٌ اليمين على الطّالب: فكما روّينا من 
طريق أبي عبيلر عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن 
داود بن أبي هنڌ عن الشعبي قال: استسلف المقدادٌ بن الأسود من 
عثمان بن عفان سبعة آلافي درهم فلمًا قضاه أتاه بأربعة آلافيي 
فقالَ عثمانٌ: إنْها سبعة آلافء فقالَ المقدادٌ: ما كانت إلا أربعة 
آلافيء فارتفعا إلى عم فال المقداد: يا أميرَ المؤمنينَ ليحلف أنّها 
كما يقول» ويأخذها فقالَ له عمرٌ: أنصفك, احلف انها كما تقول 
وخذها. 

ومن طريق محمد بن الجهم أنا إسماعيل بن إسحاق أنا 
إسماعيل ب بن ابي اويس أخبرنا حسينٌ بن عبد الله بن ضميرة بن 
أبي ضميرة ة عن أبيه عن جه عن علي بن أبي طالب قال: اليمينٌ 
مع الشّاهد فإنْ لم تكن بينة فاليمينٌ على المّعى علي إذا كان قد 
خالطة؛ فان نكل حلف المدعي. 

ومن ' طريق أبي عبيلو أخبرنا يزيد بن هارونَ عن هشام بن 
حسّانَ عن محمد بن سيرينَ عن شريح آنه كان إذا قضى باليمين 
فردّها على الطّالب فلم يحلف لم يعطه شيئاء ول يستحلف الآخرٌ. 

ومن طريق أبي عبيار أخبرنا عبد بن العرّام عن أشعث عن 
الحكم بن عتيبة عن عون بن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا 
قضى باليمين فردها على المدّعي فابی أنْ يحالف لم يمع له شيئ 
وقال: لا أعطيك ما لا تلف عليه. 

ومن طريق بق ابن أبي شيبة عن جرير عن الغيرة : أن 
الشعي لم يقض للطَّالبٍ إن نكل المطلوب إلا حى يملف 
الطالب. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني 
- هو أبو إسحاق - عن اشع قالّ: كان شريمٌ يرذ اليمينَ على 
المذعي إذا طلب ذلك المذعى عليه - وكان الشعي يرى ذلك. 

وقال هشيم أخبرنا عبيدة عن إيراهيم النخعيٌ آنه كان لا 
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يرد البعين: 

وروي هذا أيضاً عن ابن سيرينٌ» وسوار بن عبد الل 
وعبيد الله بن الحسن العنبرينَ القاضيين - هو قول أبي عييلد - 
واد تر اا 

وروي عن ابن أبي ليلى قولان. 

أحدهما: رد اليمين جملة على الإطلاق. 

اوالثاني: أله إن كان مهما رد عليه اليسين وإ كان غير 
متهم ليرد عليه - والظاهرُ من قوله أن يزم الطلوب ليمي 
أبداء لأنه م يروَ عنه قط الحكمٌ بالتكول. 

وقال مالك: : ترد اليمينٌ في الأموال - ولا يرى ردّها في 
النكاح» ولا في الطّلاق» ولا في العتق. 

وقال الشافعي, وأبو ثورء وسائرٌ أصحابه: ترد دُ اليمينٌ في 
کل شي وفي القصاص في الس فما دونهاء وفي التكاح» 
و الطلاق» والعتاق - فمن اعت عليه امن أته الطلاق وعبده أو 
أمته العتاق - ومن ادّعى على امرأته الاح أو ادّعنه عليه ولا 
شاهد هما ولا بّنة: لزمته اليمينُ: أنه ما طَلَقَء ولا أعت» ولزمته 
اليمين: أنه ما أنكحهاء أو لزمتها اليمينُ كذلك؛ فاتهما نكل حلف 
المّعي - وصح العتق والنكاح والطّلاقٌ وكذلك في القصاص. 

قال أبو محمّد: اما قول مالك - فظاهر الخط] لتناقضهء 
ول كان رذ البمين حقا في موضمء فإنّه لح في كل موضع يحب 
فيه اليمنُ على المنكرء ولئن كان باطلا في مكان, فإنه لباطل في 
كل مکانء إلا أن يأنيّ بإيجابه في مكان دون مكان: قرآنٌ أو سنت 
فينفذ ذلك ولا سبيل إلى وجودٍ قرآن ولا سنْةٍ بذلك أصلا. 

فبطل قول مالي إذ لا يعضده قرآنٌ ولا تة ولا رواية 
سقيمة ولا قول صاحبٍ قبله ولا قياس. 

فان قال: إنما روي عن الصحابة في الأموال. 

قلنا: باطلٌ؛ لأنه روي عن علي جملة. 

وروي عن عمرٌء والمقدادٍ في التراهم في الدّين» فمن اين 
لكم أن تقيسوا على ذلك سائرٌ الأموال» وسائرٌ الأعاوى من 
الغصوبيء وغير ذلك ول تقيسوا عليه كل دعسوى؛ فظهرٌ فساةٌ 
هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا قول ابن ابي ليل في رڏه اليمين على امتهم ٠‏ فباطلٌ؛ 
لأنه تقسيمٌ م يات به قرآن» ولا سن وما جعال الله تعالى في 
الحكم باليينةٍ أو اليمين على الكافر» والكاذبٍ على الله تعال» 
وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهودء والنصارىء 


of 


٤-مسألة:‏ فإن ن يكن للطالب بِيّنةَ وأبى 


۴- كتاب الأقضييّة 


وا جرس» وعلى المشهورينَ بالكذبء والفسقء إلا الذي جعلَ من 
ذلك على أبي بكر الصذيق وعمرَ» وعثمان» وعلي» وأمّهات 
المؤمنين» وأبي 8 الغفاري» وخزيمة بن ثابتم وسائر المهاجرينَ؛ 
والأنصار الْذِينَ قال الله تعالى فيهم: اوليك مُم الصادقون» 
وفي هذا إبطالٌ كل راي وكلٌ قياس» وكلٌ احتباط في الدّين» ّا 
1 ياك نمز ل الصتواس اش 

وأا قول الششافعي - فإنهم احتجوا ية الوصية في الستقر 
من قول الله تعالى: تخسونهُمَا من بعاد الصّلاة فقي مان باللّه 
إن ارتم لا نمي به تما ولو کان دا ری ولا كم شاد الله 
إا إذاً لَّمِن البمِينَ فَإِنْ عير عَلَى نما امْتَحَقًا إا فآخرّان 
ومان مَقَامَهُمَا من الذي امتّحَقّ علوم الأوْليان يُسِمَان باللّه 
َسَهَادَئنا احق مِنْ شَهَادتهما وَمَا اديا إا إذا ين الظلِمِينَ . ذلك 
ئی أن اوا بالشهادةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يََافُوا أن ترد يمان بَمْدَ 
أيمانهم واتقوا الله وَاسْمَعُوا4. 

وذكروا خبرَ القسامة إِذْ «قَالَ رَسُولُ الله مي لبي حارثة 
في دَعراُم ڌم عبد اله ِن هل على يود حير يم سول 
نكم عَلَى رَجُل نهم فيفع بريه قَالوا: أَمْرُلَمْ نشهّذه كيف 
نَخْلِفْ؟ قال: رکم يهود بايان حَسِْنَ مهب 

وذكروا وجوب د اليمين على الملأعى علي وان رسول الله 
َي حكم باليمين مع الشاهد فر اليم على الطالبو من أجل 
شاهدوه فكان الشاهدٌ سببا لردُ اليمين» فوجب أن يكون التكولٌ 

من المطلوب أيضاً سبباً لرد اليمين ولم يقض له بشهادة واحلو حتى 

يضم إليه مين فيقومٌ مقا شاهار آخرّ كذلك لم مز أن يقضى له 
بالنكول حتى يضم إلى ذلك بمينه فيكون نكرل الطلوب مقام 
شاه ويمين م الطالب ۽ مقام شاه آخر. 

قال أبو محمد: اما آية الوصيّة في السّفرٍ فحجّة عليهم لا 
هم وإنّ احتجاجهم بها لفضيحة الدهر عليهمْ لوجوه ثلاثةٍ 
كافيةٌ: 


أحدها ‏ انهم لا يأخذونَ بها فيما جاءت في فكيفَ 
يستحلون الاحتجاج بآيةٍ هم مخالفونّ ها؟. 
والثاني - أنه ليس فيها من تحليف المعى عليدء ولا رد 
اليمين على المدّعي كلمةٌ» لا بنصّ ولا بدليل» إِنْما فيها تحليف 
الشتهودٍ أؤلاء وتحليف الشاهدٍ و الشاهدين» بخلاف و شهادة الأولء 
فكيف سهل عليهمْ إبطالٌ نص الآ وان يحكموا منها بما ليس 
فيها عليه لا دليلٌ ولا نص إن هذه لمصيبة. 


ولو احتج بهذه الآيةِ من يرى تحليف المشهود له مم بينته 


لكان أشبه في التمويه على ما روي عن شريع» والأوزاعي» 
وغيرهما. 

وقد روي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة آنه احلفَ 
شهوداً في تزكيه: باللّه إن ما شهدوا به لحو. 

وروي عن ابن وضّاح آنه قال: أرى لفسادٍ الناس أنْ 
يلف الحاكم الشّهود» ذكرٌ ذلك خالدُ بن سعد في كتابه في ' أخبار 
فقهاء قرطبة 'فلو احتجّ آهل هذا المذهب بهذه الآية لكانوا أول 
بها ُن احتج في رد اليمين على الطَالب لا سيّما مع ما في نصها 
من قول الله تعالى: ذلك اذى أن بأتوا بالشهادة عَلَى وَجْهِهَا» 
ولک يبطلُ هذا آنه قياس والقياسُ کله باط إلا أنه من أقوى 
قياس في الأرض. 

وأمّا حديث القسامةٍ فاحتجاجهمْ به أيضاً إحدى 
فضائحهه؛ لان المالكبّينَ, والشافعيَينَ خالفونَ لما فيه: 

ما المالكيّوث: فخالفوه جملة. 

وأمَا الثافعيون: فخالفوا ما فيه من إيجاب القودء فكيف 
يستحلّونَ الاحتجاج بحديثٍ قذ هان عليهمٌ خلافه فيما فيه 
تثبيت الباطل الذي ليس في الحديثٍ منه أئرٌ 
أصلا. ا هذا کی ليق ای رو مسن با - 
بخلافى جميع العاوى - ثم رد اليمين على اللاعى عليهم - 
بخلاف قوم - فمن أينَ رأوا أنْ يقيسوا عليه ضده من تحليف 
المّعى عليه أوّلا. 

فإِنْ نكل حلف المدّعي ول يقيسوا عليه في تبدية الملآعي في 
سائر الدّعاوى. وأنْ يجعلوا الأيمان في كل دعوى سين يمينأ فهلٌ 
في التخليط» وخلاف السّنن» وعكس القياس وضعفه النظر: أكثرٌ 
من هذا؟. ١ e‏ 


وأرادوا من ذلك تش 


وأمَا خبرٌ اليمين مع الشاهلي: فحق» ولا حجّة لهم فيو؛ لن 
قوهم: إن التكول يقومٌ مقا الشاهار: باطلٌ» لم بات به قط قرآن» 
ولا سن ولا معقولٌ» وقد ينكل المرمُ عن اليمين تصاوناً وخوفَ 
الشّهرةء وإلا فمن استجارٌ أكل الال الحرام بالباطل فلا نكر منه 
أن يحلف كاذباً. وإنما البندُ على المدّعي؛ فلم جب بعد على 
المنكر يمي فلما أتى المدّعي بشاهدر واحلي: كان بعد حكم طلبه 
ينه ول يجب بعد ين على المطلوبي فحكم الي تلا للط الب 
لا ردا لليمين عليى فان أبى فقذ أسقط حكمٌ شاهدي 
وإذا اسقط حكمٌ شاهده فلا بيد ل وإذْ لا بين لهُ: فالآن وجبت 
اليمينُ على المطلوبي لا أن هاهنا رد مين أصلا - فبطل تعلق 
بالتصوص المذكورة - والحمدٌ لله رب العالين. 


بيميله ابتداء 


۳- كتاب الأقطبيّة 


وذكرٌ بعضهم رواية هالكة: رويناها من طريق عبد الملك 
بن حبيبٍ الأندلسي عن أصبغ ؛ بن الفرج عن ابن وهب عن يوق 
بن شريح: : أن سال بن غيلان النجيي أخبره أن رسول الله تلاز 
قال: «مَنْ كَانَتْ لَه طَلِبَةَ عند أخيه فَعَلَيه لسم والمطلوب أولى 
باليمين فإ نكل حلف الطَالبُ وأخذ. 

قال أبو محمّل: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل عندنا ولا 
عند الشافعيِينَ - ثم لؤْ صح لكان حجّة على المالكيين؛ لأنهم 
مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبةٍ طالبي ولا 
خلاف في ان أوّله في کل دعوى من دې أو نکاج» أو طلاق أو 
عتاق» أو غير ذلك» قتخصيصهمٌ آخره في الأموال باط وتناقضر» 
وخلافٌ للخبر الذي مهوا بي وهذا قبيحٌ جداً. 

وقال مالك في ' موطته في بابو اليمين مع الشّاهدٍ في كتاب 
الأقضية ارايت رجلا اعى على رجل مالا اليس جلف 
المطلوب: ما ذلك الحق عليهء فإ حلف بطل ذلك عنه وإن أبى 
أن جلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحق أن حقه لح ىت 
حقه على صاحبه - فهذا ما لا اختلاف فيه عند احا من الاس 
ولا في بل من البلدان» فباي شيء أخذّ هذا؟ آم في آي كتاب الله 
رجده؟ فإذا أفرٌ بهذا يقر بليمين مع الشاهي وإن ل يكن ذلات 
في كتابب الله تعالى. 

قال أبو محمّل: وهذا احتجاجٌ ناهيك به عجباً في الغفلة: 
أو ذلك قوله: إنه لا حلاف في ردُ اليمين بين أحدٍ من الناس» 
ولا في بلا من البلدان - فلن كان خفي عليه قضاءٌ أهل العراق 
بالتكول فإنه لعجب. 

ثم قولهُ: إذا أقرٌ برد اليمين - دإذ لم يكن في كاب الله 
تعالى فليق - باليمين على الشاهدو واا ل يكن في كناب الله 
تعالى - فهذا أيضاً عجب آخرً؛ أن اليمينَ مع الشاهد ثاب عن 
رسول الله ا فهر في كتاب الله عر وجل قال الله تعاى: وما 
آناكم الرْسُولٌ فخذوه وَمَا ناكم عَنه فَائتَهُوا4. 

وأا رذ اليمين على الطَالب إذا نكل الطلوبُ - فما كان 
قط في كتاب اله تعال» ولا في ساق رسوله تال فين الأمرين 
فرق» كما بين السّماء والأرض. وإذا وجب الأخذ ا جاءت به 
الس وإن م يوجب في لفظر آيات القرآن فما وجب قط من ذلك 
ان يؤخد بما لا يوج في القرآن» ولا في سنه رسول الله تلظا. 

وأمًا أبو ثور فإنه قال: إذا نكل المطلوب عن اليمين 
وأحلف الحاكمٌ الطاب فقد اتفقنا على وجوب القضاء له بتلك 
التعوى مالم يحلف الطَالِبُ فلم نتفي على القضاء له بتلك 
العرى فوجب القول با أجمعنا عليه وان لا يقضى على أحدٍ 
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باختلاف لا نص معه. 

قال أبو محمّدٍ: ليس قول أربعة من التابعينَ» وروايات 
ساقطة لا تصح أسانيدهاء ثم بظنون غير صادقةٍ على سدّةٍ من 
الصحابة متلفينَ ما يقول: إنه اإجماعٌ إلا من لا يدري ما الإجمام. 
ولبس ما افق عليه أبو حنيفة, ومالك والشافعي: حجّة على 
من لا يقلّدهم, 

قال الله تعالى: وناك نزتم في شيء فَرُوُوه إلى الله 
وَالرسُول إن كم ينون بالله اليم الآنجر4 فلم يامز عر وجل 
برد ما اختلف فيه إلى أحار ممَنْ ذكرناء فمن رد إليهمْ فقاذ خالف 
أمرَ الله تعلل - فسقط هذا القولٌ أيضاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا احتجاجهم: بعمرٌء والقدادء وعثمان - رضي اللّه 
عنهم - فلا حجَة في قول أحدٍ دون رسول الله تي لو صح 
ل والشعي 
لم يدرك عثمانَ ولا المقداد فكيف عمرٌ 

ا ف ا 
عن أبيه - وهو متروكٌ ابن مترو - لا يحل الاحتجاج بروايته - 
فلم يصح في هذا عن أحدٍ من الصحابة كلمة. 

قال أبو محمّد: 

وأا قولنا: فكما رؤينا من طريق وكيم اخبرنا إسماعيل 

بن بي خالاو عن الشّعي قال: كان بين بي بن كعبيه وعمرٌ بن 

الخطاب منازعة وخصومة في حائط فقال: بيني وبينك زي ب 
ابتم فأتياه فضربا عليه الباب» فخرج فقال: يا مي المؤمنينَ ألا 
ارسلت إِلّ حتى آنيك» فقالَ له عمرٌ: في بيته يؤتى الحكمٌ» فاخرج 
زيدٌ وسادة فالقاهاء فقالَ له عمرٌ: هذا أوَّلُ جورك وابى أن مجلس 
عليهاء فتكلّما فقا زيدٌ لأب بن كعب: بِيّّك؟ وإِنْ رايت أن 
تعني امي المؤمنينَ من اليمين فأعفيء فقا عمرٌ: تقضي علي 
باليمين ولا أحلف؟ فحلف. فهذا زیڈ لم يذكر رد مین ولا حكماً 
بتكول؛ بل أوجب اليمينَ على النكر قطعاً إلا أن يسقطها 
الطاب وهذا عمرٌ نكر أن بكم الحاكم باليمين ولا جلف انكر 
- وهو قولنا نصاً. 

ومن طريق أبي عبيڊ أخبرنا كثيرٌ بن هشام عن جعفر بن 
برقانَ قال: كتب عمرٌ بن الطاب إل اع موسى الأشغري فق 
رسالةٍ ذكرها: البيّنة على من ادّعى واليمينٌ على من انكر - فلم 


يذكر نكولا ولا رد يمين. 


حدثنا حا بن أحمد أخبرنا عباس بن اصبغ أخيرنا محمّدُ 
بن عبد الملك ر بن اين أخيرنا محمد بن إسماعيلٌ الصّائغ أخيرنا 
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یی بن أبي بكر الكرماني أخبرنا نافع بنُ عم الجمحي عن ابسن 
ابي مليكة قالَ: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين ين كانتا تحرزان 
عير سك وق لجرو اط اعرسم 

إحداهما يدها تشخبُ دما فقالت: أصابتئيٍ هذ وانکر ت 
الأخرىء قالَ: فكتب إل ابن عباس إن رسول الله 45 «قضّى 
أن بين عَلَى اذى علي وَقال: 5 أن الاس أَعْطُوا بدَعْرَاهُمْ 
لادّعَى تاس دِمَاءَ قوم زم وَأَمْرَالهُم» ادعها فاقرأ عليها: إن اين 
يترون بهد الله ممما قليلاه الآية قال ان أبي ميك 
فَقَرَأت عَلَيْهَاه فَاْتَرَقَتْ هذا في عة اصح قن أبن باس 
لم بت إلا بياب التييين مقط وَأِطَلَ أن يُْطَى لمعي بَغوَاه 
وَلّمْ يبن في ذلك نُكُولَ الَطْنُوسِه ولا رَد اين أصلا. 

وَمِنْ طريق أبي عي حبرا عد الرَحمَن بن مهدي أَخبرنا 

سيان اوري عَنّ أبي إِسْحَاقَ الشيباني عَن الحكم بن عتيبة قَالَ: 
لا أ الي 

ومن | طرق الكشرري عَن الحذافِي عَنْ عَبْدٍ الرّرّاق 
حبرا سيان الثوْري قَالَ: ان ابن أبي ليل وَالحَكَمْ بن عة 
لا يران البوين - يَعْنِي لا يَرَيَان رَدَمَا - عَلَى الطاب إِذا نكل 
الطلوب. 

وذ كرتا قزل أبي حَييقة: أن اَی عله بالدم ابی 
عن امین أله لامرَهُ الي على الطالبي ولا يُقَضَى عليه 
بالنگولء لکن يُسسْجنُ أبدأ حَتَى يَْلِف. 

وهو قول مالك فِيمّن ادْعَتَْ عَلَيْه امرأته طَلاقاً وَأَمَنْه أو 
عَبْدُه عناق وَأَقَامُوا شَاهِداً وَاحِداً عَذلا بذَِكَ أنه يَلْرّمّه اليَمِيتُ 
َه لا قضتی عل بلول ولا بر یبن لکت بك اننا 


١ 


فان 3 :: فَِنَكُمْ ركذم الرواة فِي رَد يمون بأنها عَن 
شغي - ولم يذل نتان ولا اتا رلا عر - EE‏ 
نيكم رواية حكومة كانت بين عَم وَأبِي. 


KE 


قلتا: : لَمْنُورذ شيا مِنْ هذا كله اياجا لأنضيتا في 
تصحبح ما فلت ووذ باه من أن نَرَى في قَرْل أَحَلد دُون 
رَسُول الله تلظ حه في الثين» ون تيبا ِمَنَ فد سَهْلَ 
التعَيْطَانٌ لَه الكَذِبَ عَلَى جَميع الأمةِ في وى الإجماع 
مُجَاهَرَة حَيِثْ لا جد إلا روايات كلها هالک بظنون كاوق 
عَلَى لاء ين الكَحَبةِ قن روي مها بخلافِهًا عَن تة أَخرِينَ 


4- مسألة: فان لم يكن للطالب ية وأبى 


۴- كتاب الأفضييّة 


مهم ارام لايا مها بل اخسن ينها عن ثَلانَةِ أيضا 
منم أو ربع إلا أن اموا ًا أصح؛ لأنّهَا عن الشخبي' في 
م ER‏ 
ا ن َي رن بن ابت وَصَحَِه وَأَخد عنه كيرا - َه 
لب بلا شلك إلى أل ون شت بن بل أي لم لق الي 
أَحَدا م ممن ذَكَرَ في يَلْكَ القِصّة ولا أذركه بعَقله. 

قال أبو مُحَمّدِ: م ين العَجَب أنْيُجَوْرٌ أل الل 
کاو اي حيقة أن ۷ فضي بانگرله ولابرة ابن »لَك 
بالأخل بين ولا بد في خض الدُعَاوَى دُون بض برأيه - 
الك لِمَالِكٍ في ذَعْرَى الّلاق رالاق ولا يُجَوَرٌ 
لمن اع سول الله # دك في جوع الدعَاوَى إن هذا 

قال ابو مُحَمَّدِ: فَإِذ قَدْبَطَلَ القرل بالقَضَاءٍ ء بالنكول» 
ولرل برد لين عَلَى الطب إا نكل الَطلوبُ نري هين 
لوين عَنْ دلبل ِن القرآن» أو من السنة. 

وَل أن صح في حدما فول عن حار من الصحابة 
رضي الله عنهم فَالْوَاجِبْ أن تأي اران عَلَى صحة قَولنا. 
وَبالله تعالَى التوفيق. 

قال ابو مُحَمَّدِ: د صح ما قد ونه آيفا من قول الي 
يني بالقضاء بالييين عَلَى المدُعَى َي وَأنه دلو أَعْطَى الاس 
بدَعَْاهُمْ لادی اس دماء قوم وأنوالُم»» وما قد ّا به قل 
ي الله الي قل هذه مِْ قول رَسُول الله يي «بيتك أو وينه 
لَيِسَ لّك إلا ذَلِكَ». 


صح يقي آله لا يَجُورُ أن يُمْطَى لدعي بدغْرَاه دون 758 
يكل بهذا أن يشلى هجا رل خمنيه ار ييه إذا عل 
/ حَصلمة؛ لأنه أَعْطِيَ بالدُغْرى. 

وصح أن امن بحم الله تَعَلَى عَلَى سان رَسُولِهِ عليه 
الصلاة والسلام عَلَى اذى علي فرحب بدك أنه لا يُنطَى 
لدعي يمينا أصْلا إلا حَيِثْ جاء الص أن يعطَاَء ولس دبك 
إلا في القَسَامَةٍ في الُم يرجه مقترلاء وَفي لمعي يميم شاهداً 
عَدْلا فَقَطْء وَكَانَ مَنْ أغطى الُدْعِيَ بول َصليه فط أو يميه 
ذا َكَل ممه قذ أخطأ كرا وذيك أ َه أعغطّاه ما أَخْبَرَ لبي 
E‏ المجَوَدَةِ عن اليَيَةِ وَأسقط اليَمِينَ 

عَم أَوْجَبَهًا الله الى عَلَيه ولم بزلا عنه إلا أن يُسْقِطَها الي 
هي له - وَمُرَ الطب - الذِي جَعَلَ الله تَعَالَى له اليه فيأحذ أو 


مين مَطُْوبهِ هذ هي لَه لَه ترك حَقَه إن اء - فَظَهَّرَ صِحّة 
ولا قيناً. 


“لا كتاب الأقطييّة 

قال الله تعَالَى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالخُذوّان). 

فمن أطلقّ للمطلوبه الامتناع من اليمين ولم يأخذه بها - 
وقذ أوجبها الله تعلل عليه - فقذ أعانه على الإثم والعدوان» 
وعلى ترك ما افترض الله تعالى عليه إلزامه إيّاه وأخذه به 

وقد ٠:‏ ذكرنا کک في الإمامة قول رسول الله تيز 
من رأى منكم منكرا فيغر 

فوجدنا الح قا وجب اله عر وجا اذه به من 
اليمين قذ أنى منكراً بيقين» فوجب تغبيره باليدٍ بأمرٍ رسول الله 
ا والتغييرٌ باليد: : هو الفتَربُ فيمن لم تلع أو بالسّلاح في 
امدافع بيد الممتنع من أخذه باحق فوجب ضربه أبدأ حى يجيه 
احق من إقراروء أو یمین أو يقتله الحق» من تغيير ما أعلنَ به من 
الک ور مد خثوة الله فقن طن للا رمن أطاء هله 
تعالى فد أحسنٌ. 

وأا السَجن: 0 
يكن له قط سج وبالله تعالى التوفيت 

وقد لاح ما ذكرنا أن قولنا ثابت عن ابن عبّاس كما 
أوردناء ولا يصح عن احا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافه 
- والحمد للّه رب العالمين. 


5 پیاره إن اسْتَطاعٌ». 


ae ۸9‏ ا 
أن يحلف إلا بالّه تعالء أو باسم من أسماء الله تعالى في مجلس 
لحاكم فق كيفما شاء من قعوو أو قاع أو غير ذلك من 
الأحوال؛ ولا يبالي إلى أي جهةٍ كان وجهة. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروّينا عن مالك أنه بلغه آنه كنب إلى عمرّ بن الخطاب 
رجل من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك, على غاربك 
فكتب عمرٌ إلى عامله أن يوافيه الرّجلٌ كه في الموسم ففعلٌ» 
فتاه الرجل - وعمرٌ يطوف بالبيت - فقال لعمرً: آنا الرّجَلٌ 
الذي أمرت أن اجلب عليك فقال له عمبٌ: انشدك برب هذه 
البنية ما أردت بقولك ' حبلك على غاربك ' الفراق فقالَ له 
الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتكء أردت 
بذلك الفراق قال عمرٌ: هو ما آرت 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن ليث , بن أبي سليم 
عن مجاه أن رجلا قال لامرأته في زمن عمرّ: حبلك على 
غاربك ثلاث مرّاتو فاستحلفه عمرٌ ب بين الركن والقام فقال: 
أردت الطّلاقٌ ثلاث فأمضاه عليه 


86- مسالة: وليس على من وجبت عليه يمينٌ أن يحلف 
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ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن عبد الك بن أبي 
سليماثن العرزمي عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلا قال لامرآته: 
حبلك على غاربك» فسأل ابن مسعودٍ فكتب إلى عمرّ؛ فكتب 
عمرٌ بان يوافيه بالموسمء فوافاه ‏ وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق الكشوري عن الحذاني عن عبد الرّزّاق أخيرنا 
معمرٌ عن الزّهري قال: اسلف معاوية في دم بين الركن والمقام. 


وذكر الشافعي بغير إسناد: أن عبد الرحمن بن عوفي أنكر 
التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من المال. 


وأمَا فعلٌ معاوية المذكورٌ: فإثنا: 

رويناه من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الڙهري عن 
سعيا بن المسيّبه أن معاوية أحلف مصعب بن عبد امن بن 
عوفيه ومعلاً بن عبيل الله بن معمرء وعقبة بنّ جعونة بن 
شعوب اللي في دم إسماعيل بن هبار بين الركن والقام - 
وهؤلاء مدنيُونَ استجلبهم إلى مكة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن عبد الله , بن أبي 
السفر عن الشَعي عن شريح قال: يستحلف آهل الكتاب 'بالله ' 
نيك يكرهوة:. 

وبه إلى سفيان عن أيوب الستختياني عن ابن سيرينَ أن 
كعب بن سوار أدخل يهودياً الكنيسة ووضع التوراة على رأسه 
واستحلفه بالله. 

ومن الشوري عن ابوب 
إل اليم فيسلفه با 

ومن طريق أبي عبيار آخبرنا محمد بن عبياٍ عن إسحاق بن 
أبي مسيرة قال: اختصم إلى الشعي مسلم ونصراني» فقالَ 
النصراني: أحلف بالله فقالَ له الشعئ: لاء يا خبيث قذ فرطت 
في الله ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه با يستحلفُ به مثلهُ. 

ومن طريق مالل عن داود بن الحصين أنه سمع أبا 
غطفان بنَ طريفه المري يقول: اختصم زیڈ بن ثابتي وابن 
إلى مروان في دار + فقضى: مروان على زیا باليمين على التبر ا 

له زيدٌ: أحلفُ له مكاني» فقالَ له مروان: لا واللّه إلا في مقاطع 

الحقوق» فجعل زيدٌ يحلفُ أن حقه لحسق» ويابى أن يحلفَ على 
المنبر فجعل مروان يعجب من زيلر. 

وقد روي أن عمرّ بنَّ عبد العزيز أحلف عمال سليمانٌ 
عند الصخرة في بيت المقدس. 


1001 


ومن طريق الكشوري عن الحذاق عن عبار الرزاق عن 
إسرائيل عن سما بن حرب عن الشعي: أن أبا موسى الأشعري 
أحلف يهودياً باللّه تعالى: فقال الشعيء: لوْ أدخله الكنيسة. فهذا 
يوضحٌ أن أبا موسى لم يدخله الكنيسة. 


ومن طريقي ابي عبيدو أخبرنا أزهرٌ السَمَاُ عن عبار الله بن 
عون عن نافع ا بن عمر كان وصي' رجل فاناه رجلٌ بصلك ق 
درست أسماءً شهودي فقال ابن عمرٌ: يا نافع اذهب به إلى المدبر 
فاستحلفه فقال: يا ابن عمرَ أتريدُ أن تسمع في الذي يسمعني» ثم 
يسمعني هاهنا فقالَ ابن عمرّ: صدق فاستحلفة» وأعطاه إِياه. 

قال أبو محمّل: ليس في هذا أن ابنَ عمرّ كان يرى رد 
اليمين على المّالبء وقذ يكونُ ذلك الصّلكُ براءة من حى على 
ذلك الرّجل فحقه اليمين» إلا أن يقيمَ بين بالبراءة. 

ومن طريق وكيع عن شريك عن جابر عن رجل من ولد 
أبي هياج أن علي بنَ ابي طالب بعث أبا اياج قاضيا إلى 
السّوادِء وأمرَ أنْ يحلفهم بالله. ففي هذا: عن عمرٌ بن الخطاب» 
وابن مسعوج: جلب رجلٌ من العراق إلى مكة للحكم وإحلافه 
عند الكعبة» واستحلافٌ معاوية في دم بينَ الركن والمقاءء وإنكارٌ 
عبار الرّحمن بن عوفي الاستحلاف عند الكعبةه إلا في دم أو كثير 
من المال. 

وعن شريح؛ والشعي: استحلاف الكفّار حيث يعظمون. 

وكذلك كعبب بن سوار - وزاة: وضع التُوراةٍ على راس 
اليهودي؛ والإنجيل على راس النصراني. 

وعن مرواث: ان الاستحلاف بالمدينة عند مدير الي ااا 

وعن عمرَ بن عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرةٍ 
بيت المقدس. 1 ْ ْ 

ون ابن عم وعلي» وزيلر» وأبي موسى الأشعري: 
الاستحلاف ' باللّه ' فط حيث كان من مجلس الحاكم. . وهوّعن 
ابن عمرّء وزيد في غاية الصحة. 

وكذلك عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ على ما 
- إِنْ شاءً الله تعالى. 


وأمًا بماذا ء نّ - فقد ذكرنا هذافي" باب ! 
ذکرنا قبل 
بالتكول ا ' باللّه ' فقط. 


بك ه بعد هذا 


وعن زیر بن 


وذكرنا آنفاً عن علي» وأبي موسى استحلاف الكفار' 


6- مساألةٌ: ولیس على من وجبت عليه يمن أن يحلفَ 


نف كتاب الأفضيّة 
باللّه ' فقط. 

وعن زيدٍ بن ثابتم الحلف ' بالله ' فقط - وهو عنةٌء وعن 
عثمان في غاية الصحة. 

ل ا 1 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل ب بن سام 
سمعت الشعي' يقول في كلام كدير: إن لم يقيموا الي فيمينه 
باللّه'. 

ومن ) طريق أبي عبياٍ عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
يحبى بن ميسرة ةَ عن عمرو بن مرّة قال: كنت مع أبي عبيدة بن 
ا a‏ 
ال له ايو عيية 0 ' باللّه ا 

ونحوه عن عطاء. 

وعن مسروق: استحلافهم باللّه فقط.. 

ومن طريق إبراهيم النخعي: يستحلفون ' باللّه ' ويغلّظ 
عليهم بدينهم. 

وعن شريح: أنه كانَ يستحلفهم بدينهم. 

وقد ذكرناه قبل عن الشعبي. 

وأمًا المتاخرون ‏ فإن أبا حنيفة قال: يستحلفُ المسلم 
والكافرٌ في مجلس الحاكم. 

فأمًا المسلم فيستحلف 'باللّه الذي لا إله إلا هر عام 
الغيب ۽ والشهادة الرحمن ن اريم الطَالبُ الغالب الذي يعلمٌ من 
السْر ما يعلم من ¿ العلانية " . ويستحلف اليهودي 'بالله الذي انزلَ 
التُوراةَ على موسى ‏ ويستحلفُ التصراني ' باللّه الذي أنزل 
الال على مي وسشحافنة ازم يالله الذي خلق انار 

وكلٌ هذا هر قول الشافعي» إلا أنه لم يذكز في التحليف 
الطّالبَ الغالب - ورای أن ڪلف في عشرينَ ديناراً أو في جراج 
العمد عند المقام بمكة وعند منبر النبي ت بالمديدة وان يملف 
سا ئر أهل البلا في جوامعهم. 

وأمًا ما دون عشرينَ ديناراً في مجلس الحاكم. ورأى أنْ 
يحلف الكفارٌ حيث يعظمون. 

وقال مالك: يحلّفونَ في ثلاث دراهم فصاعداً في مكَةَ عند 


المقام» وني المدينة عند منبر الى يز وأمَا سائرٌ أهل البلادٍ فحيث 


۳- كتاب الأقضبيّة 


يعظُمٌ من الجوا مع - وتخرج المرأة المستورة لذلك ليلا. 

وأا ما دون ثلائة دراهمٌ ففي مجلس الحاكم. ويحلّفُْ 
المسلمٌ والكافرٌ ' باللّه الذي لا إله إلا هو" 

وقال أحمد بن حنبل: يملف المسلم ' باللّه 'في مجلس 
الحاكم في المصحفبي. 

وأمًا الكافر. 

فكما قال الشافعي فيهمْ سواء سواء. 

وما رؤينا مثلُ قول مالك إلا عن شريح من طريق سعيلٍ 
بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا داود عن لشي عن شريح: : أنه 
قال في کلام كثير ' ويمينك بالله الذي لا إله إلا هر يعني على 
المطلوبي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة, والشافعيّ فيما 
يستحلفُ به المسلم فما ندري من أينَ أخذاه ولا متعلّقّ هم فيه 
بقرآن» ولا بسنو صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا بقول أحد قبل أسي 

وقال بعضهم: 

قلغا على سبيل التأكيد في اليمين. 

قلنا: ما هذا بتأكير؛ لان الله تعالى إذا ذكرٌ باسمه اقتضى 
SS‏ 
بخ به عن الله تعالى» فان أردعم أن تسلكوا ملك الّعاء وَالتَعبّدٍ 
ل را تعالى إذ يقولة: ليث 

ال ا 
أنفاسكب وإنما نحن في مكان حكم لا في تفرع لذكرٍ وعبادق. 


ثم أغربُ شيء زيادة أبي حنيفة ني أسماء الله تعالى: * 


الطالب الغالب ' فما ندري من أينَ وقع علي ومن كثرٌ كلامه بما 
يوسن بده وله د ف : كثر خطؤه - ونعوذ باللّه من الضّلال. 

فان قالوا: قصدنا بذلك التغليظ. 

قلنا: : فاجلبوهم من العراق وغيرها إلى مكة فهو أشذ 
تغليظاً كما روي عن عمرّ أو حلَفوهم في لصحف كما قال 
هذ بن حنبله فهر اشد تغليظاء وحلّفرهمْ ما ترونه أماناً من 
الطّلاق» والعتاق» وصدقةٍ المال» فهو عندكم أغلظ وأوكدُ من 
اليمين بال فاي شيء قالوا رة عليهم في هذه الزّيادات التي 
زادوها ولا فرق. أو نقول: : حلفوهم ب" عليه لعنة الله إِنْ كان 
كاذباً ' قياساً على الملاعن؛ أو ردّوا عليه الأمانَ كذلك. 


6- مسألة: ولیس على من وجبت عليه عي أن يلف 


\oo۲ 


وأمّا قوله وقول الشافعي: أن يلف التصراني ' باللّه الذي 
نزن الإنجيلَ على عيسى ' فعجبًء ولا ندري من أينَ أخذاك فما 
في الأمر هم بهذه اليمين قرآن ولا ستة صحيحةٌ ولا سقيمةٌ 
ولا قول صاحب أصلا. وأعجبُ شيء جهلٌ من يحلفهم بهذاء 
وهم لا يعرفونه ولا يقرو بو ولا قال نصراني قط: إن الله أنزل 
الإنيل على عيسى» ؛ وإنما الإنجيل عند جيم التصارى 2 
نحاشي منهم أحداً - أربعة تواريخ: أف أحدها: هى وال 
الآخر: يوحنا - وهما عندهمْ حواريّان. وألْف الثالث: مرقسُ - 
ولف الرابع: لوقاء وهما تلميذان لبعض الحواريَينَ عند كل 
نصراني على ظهر الأرض. ولا يختلفون: أن تأليفها كان على 
سنينَ من رفع عيسى عليه السلام. 

فان قالوا: حلفناهم بما هو الحق.. 

قلنا: فحلفوهم ' بالقرآن' فهر حق. 

فان قالوا: هم لا يقرّونَ به. 

قلنا: وهم لا يقرّونَ بان الإنجيلَ أنزله الله تعالى على 
عيسى عليه السلام ولا فرق. 

وأمًا تحليفهم اليهود ' باللّه الذي أنزل التوراة على موسى " 
فانهم موّهوا ني ذلك بالخبرين الصّحيحين. 

أحدهما: : من طريق البراء: أن رسول الله از «مر عليه 
يروي مُحَمُم ملو فَدَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَائِهِم فَقَالَ: نشد 
باللّه الي رن التوْرَاة َلَى مُوسى أَمَكَذَا تجدُون حَدْ الزاني في 
كابكُم؟ قَالَ: لا وَنَوْلا أنك أنشدتبي بهذا ما برك بِحَدُ 
الرجم؛. 

والآخر: من طريق أبي هريرة: : «أن رَسُولَ الله ا قَالَ 
ليمُودِي أنشدكمْ بالله الذي انَل ارا عَلَّى مُوسَى ما تجدُون 

في التَورَاةٍ عَلَى مَنْ رى إِذَا أَحْصّنْ قَالُوا: كد ل رمد 

نهم تكن بوذ الحديت. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَة هم فيه؛ لان هذا التحليف 
م يكن في خصومةء وإنما كان في مناشدقه ونحنٌ لا نهنم امناشة أن 
ينشد بما شاءً من تعظيم الله عر وجل. وليسسن فيهما: أ رسو 
الله ييز أمرَّ أن يحلف هكذا فكان من ألم ذلك في التحليفب 
شارعا ما لم يأذنْ به الله تعالى. 

وأمًا قول مالك يستحلف المسلمُ والكافرٌ' باللّه الذي لا 
إله إلا هو ' فإنهم عولوا في ذلك على خبر: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 
الأتخوض خرن ا بن السّائبو عن أبي يحبى عن ابسن عباس 


١ مامه‎ 


أن الي 2 
ما لَه عِنْدَكَ شي" 


ا بالله الي لا لَه إلا هُوَ 


قال ألو اء I‏ 

أحدهما: أنه عن أبي يحيى - وهو مصدعٌ الأعرج - وهو 
جرخ قطمت عرقوبا في التشيع. 

والثاني - أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء ؛ بن السَائبب 
إلا بعد اختلاط عطاءء وإلّما سَمعٌ من عطاء قبل اختلاطه: 
سفيانٌ» ۇش وخاد بن زيف والأكابرٌ المعروفون. 

وقد 0 هذا الح من طريق E‏ 0 
رجلان يمن کی ر تقد یی أ اي 


- فقا له ال از: انق عن زنک لله لا إله إلا شر تا 


صَنْقْت1. 
فسفيانٌ الذي صح سماعه من عطاء يذكرٌ أن الرجل حلف 
كذلك؛ لأن وك بابزا كا للد وعلى كل 


a oL 


ثم هو حديث منكرٌ مكذوبٌ فاسدٌ؛ لأنْ من الباطل المحال ' 


أن يكون رسول الله ج يأمره باليمين الكاذبق وهو عليه الصلاة 
والسلام يدري أنه كاذب فيامره بالكذب» حاش لله من هذا: 
وعلى خبر آخر: هن طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري عن عبيدة السّلمانيّ عن ابن الرّبر عن التي ع «أن 
رجلا حل باللّه اي لا لَه إلا هوَ كاذبا عقر ل». 

قال أبو محمّادٍ: وهذا لا حجَةً لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نص 
ولا دليل على وجوب الحلف بذلك في الحقوق أصلاء بل هو 
ضدٌ قوهم: إنهِمْ زادوا ذلك تأكيداً وتعظيماً فعلى هذا الخبر ما 
هي إلا زيادة تحفيفي موجبة للمغفرة و للكاذب في يميتي مسهلة 
على الفاق أنْ يخلفوا بها كاذيين. نحن لا ننكرٌ أن یون تعظيم 
الله تعالى والتَوحيدُ له يوازنٌ ما شاءً الله أنْ يوازنه من المعاصي 


فيذهبها. 
قال تعالى: إن السات يذه السيّئات». 
وذكروا حديثا آخرّ: 


رؤيناه من طريق اح بن شعيب اخبرنا أحمد بن حفص 
بن عبار الله حدثني | بي أخبرنا إبراهيمٌ عن موسى بن عقبة عن 


٥‏ - مسالة: ولیس على من وجبت عليه بين أن يحلف 


٠‏ كيتاب الأقطرية 


صفوانٌ بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: :قال 
رَسُولُ الله عقر تا درآی عِيسَى نمريم رَجُلا ينرق فقا له 
سرت فَقَالَ: لا واله الي لا إله إلا هُوَ مَقَالَ عِيسَى عليه 
السلام: امت باللّه وَكَدَبْتُ بَصّرِي". 
قال أبو محمّدٍ: وحتى لو صح هذاء فليسَ فيه أن عيسى 
عليه السلام أمره بان يحلف كذلك في خصومةٍ - ثم لوْ كان ذلك 
فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمناء إنما يلزمنا ما أتانا به 
وذكروا الحبنَ الذي:. 
روّيئاه أيضاً: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
هشام الحراني A E‏ عبد الرّحيم عن 
نيد بن بي ايسة عن ابي EE‏ ا 
00 اتر ریه َقَالَ: yT‏ 
الله الذي لا إلّهِ إلا م قَالَ: آللّه الي لا لله إلا من قُلْت: الله 
الي لا إِله إلا هر قَال: انطَلِقّ فَاسْيكبت» فَانَطَلَقَتُ» فَقَالَ رَسُولُ 
الله ل إن جَاءَكُمْ يَْعَى ينل الطَيْرِيَضْحَاك فَنَدْ صَدَقَ» 
لشت اكب م جنث وآنا أنعى مل لير أطْحَلُ 
بره فقَال: انَل فأرني مَكَانَه فَانْطلقْتْ مَعَه فأربته مَكَانَهُ 
فَحَمِدَ الله وَقَالَ: هَذَا عون هله الأمّا. 
قال علي: وهذا خبرٌ لا متعلّقَ هم به أصلاء لوجوه: منها 
- أنه إسنادٌ متكلم فيهء والصّحيح: أنه إنما قتل أبا جهل ابنا 
عفراء. 
ثم إنها لم تكن خصومة إنما كانت مناشدة. 
ثم إِنْ كانت مناشدة الي لا لابن مسعودٍ توجبُ أن لا 
يكون التَحلِيفُ في الحقوق إلا كذلك؛ فن تكراره عليه الصلاة 
والسلام مناشدته يوجبٌ أنْ تتكرّرٌ اليمينُ على الحالف في 
الحقوق» وهذا باطلٌ - فبطل ما تعلقتم به. 
قال أبو محمّدٍ: فلم يبق هم حجَّةٌ أصلا في إيجابهمْ هذه 
الريادة في التحليفب. 
100 
: نعم فالزموه الصّدقة» وأنْ يصلّيَ أرب ركعاتي» فكل 
ا ا يه 
من الذكر وال إلا بقرآن أو سنْةٍ يوج نصّهما ذلك» وإلا 
فام وجب ما لا نص في إيجابه عاص لله عر وجل متعد لحدودو. 


قال أبو محمّد: ووجب أن ننظرَ فيما يشهد بصحَة قولنا 


“«/ا- كتاب الأفطييّة 
من النصوص: فوجدنا الله ع وجل يقول: تَحِسُونْهُمًا مِنْ 

بعد الصّلاةٍ فيقسمَان بالله إن ارتبتم». 

وقالَ تعال: فی مان بالله لشهادتا أَحَنُ مِنْ 
شَهَادَيِهِمًا4. 

وقال تعالى: لإفشهادة أَحَدِهِم ار بع شَّهَادَاتٍ باللو». 

وقال تعالى: #وَيّدرَاً عَنْهَا العَذَاب أن سهد ل شَهَادَات 
باللّو4. 

وقال تعالى: «وأَقسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيمَانِهِمْ». 

وقال تعالى: قل إي وَرَبي»4. 

فلم يأمر الله تعالى قط أحداً بأنْ يزيد في الحلفي على ' باللّه 
شا فلا ل لوان يزيد على ذلك شيا رجا كلك 
الرّيادة. 

حذثنا يونس بن عبار الله أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن خالا 
أخبرنا أبي علي بن عبد العزيزٍ زٍ اخبرنا أبو عبياو أخبرنا إسماعيلٌ 
بن جعفر - هو امقرئ - أخبرنا عبد الله بن ديتار عن ابسن عم 
قال" قال رسول الله نز من كان حالفاً لا خف إلا بالل 

وهذا نص جلي على إبطال زيادتهمٌ وإيجابهم من ذلك 
خلاف ما أمرّ الله تعلل به في القرآن والسنةٍ. 

وصح: أنه عليه الصلاة والسلام اكَانَ يَخْلِف: لا وَمُقَلُبٍِ 
القلوبي». 

فصح: أن أسماءً الله تعالل كلها يحلفْ احالف بأيّها شاءً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالفوا فيه عثمانٌ بن عفان وزيد 
بن ثابتو ا صح عنهماء وما روي عن أبي موسىء وعلي؛ ولا 
يعرف هم من الصّحابةٍ - رضي الله تعالى عنهم -المحالف في 
ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


وما وجدنا قول أبي حنيفة في ذلك عن أحد قبلهُ. 

وما قول ماللش: فعنْ شريح وحده كما ذكرنا. 

وأمَا قول مالك والشافعي: من حيث يحل اناس 
فقول لم يوجبه قرآنء ولا سنة؛ ولا رواية سقيمة» وقلّدوا فيها 
مروان. وخالفوا: زيد بنَّ ابت وابنَ عم وهذا عجبٌ جداً. 
وخالفوا: عمرٌ بنّ الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف كه 
بحضرة الصّحابةٍ بالعراق» والحجازء ومعاوية في جلبه من المديدةٍ 
إلى مكة بحضرة الصّحابة - وهم يعظّمون مث هذا إذا واف 
أهواءهم - وما نعلمٌ لقوهم سلفاً من الصّحابة تعلّقوا بى إلا 
أنْهِمْ شغبوا بأخبار نذكرها - إِنْ شاءً الله تعال. 


8- مساألةٌ: ولیس على من وجبت عليه بين أن جلف 
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روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن 
ابي وقاص عن عبار الله , بن نسطاس عن جابر بن عبد الله "أن 
رسول الله ل قال: «مَنْ حَلْف عند هري هَذَا يوين اة مه وا 
مَقعَدَه مِن الثار». 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيمٌ بن يعقوب 
أخبرنا ابن أبي مریم أخبرنا عبد الله بنُ منيب بن عبد الله بن أبي 
أمامة بن ثعلبة أخبرني ي ابي عن عبار الله بن عطيةَ عن عبر الله بن 
انيس أخبرنا أبو أمامة بنُ ثعلبة أن سول الله عيذ قال: «مَنْ 
لف عند وبري هذا ين كاه سحل بها مال اشرئ ملم 
عليه لَه الله وَالْمَلابكةِ ولاس أَجْمَعينَ لا قبل الله تَعَلَى ينه 
عَدْلا ولا صَرفاًه. 


ومن طريق ابن وضّاحٍ عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
بو الأحوص عن سمال عن علقمة بن وال بن حجر عن أيييي 
أن جين اختصما إلى سول الله تا في أرْضء وأا رَسُولَ 
الله اث قال لْمُدَعِي: لَك َة قَالَ: لاء قَالَ: فلك يمين فَقَالَ: 
يا رول الله ٳله اجر ليس الي مَا حَلّف ليس بورع ِن شيء 
َال رَسُولُ الله ع َيس لك منه إلا َلك قَال: َانطْلَقَ ْيِف 
َك فقا سول الله اغد اما وَالله أن حَلّف عَلَى ماه لكل 
ظلما يمين الله وَهْرَ عنه مُعْرض». 

ومن طريق أحمد بن شعيبٍ باحر خم as‏ 
حبان دعر إن ملالاب ایا بق عزن عن را امه 
ابن عمير - عن علقمة - هو ابن وائلٍ E‏ 

سَمع الي ع1 قول لمعي في أَرْض: يتك قال: بن لي 
َالَ: بین قال: إذ a‏ َالَ: ع 


يوم م لقا ا 

قال أبو محمّدٍ: هذا کل ما شغبوا به: 

فأمَا حبر علقمة بن وائلٍ : فان راوي لفظة ' انطلق ': سمالكُ 
بن حربو - وهو ضعيف يقبل القن - ثم ليس فيه: أله انطلق 
إل المنبرء وقد يريد انطلقَ في كلامه ليحلف؛ ولا فيه أن رسول 
اله ا أمره بالانطلاق» ولا بالقيام؛ ولا حجَة في فعل احا دون 
أنْ يأمره رسولٌ الله بز 

وأا الخبران الأوّلان: فليسَ فيهما إلا تعظيم اليمين عند 
مره عله الفا والسلام > تنظ ليت قا آنه امت 
عليه الصلاة والسلام ‏ بِأنْ لا جلف المطلوبُ إلا عند وحن ل 


نخالفهم في هذا. 


وه ة ١‏ 


- مسألةٌ: ولیس على من وجبت عليه بين أن جلف 


«/- كاب الأفضية 


ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا جلف المطلوب إلا 
عند منبره عليه الصلاة والسلام لكان مالك والشافعي» قذ 
خالفها في موضعين. 

أحدهما: أنهما لا يحلّفان عنده إلا في مقدار ما من المال لا 
في قل من فلت شعري أينَ وجدا هذا؟ وليس في هذين الخبرين 
تخصيصٌ الحلفي عنده في عدو دونٌ عدو بل فيه نص التسوية بين 
القليل والكثير في ذلك: 

كما حدئنا حا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي 
أخبرنا عبد الله بنُ يونس أخبرنا بق بن خلاو أخبرنا أبو بكر بن 
بي شيب أخبرنا عبد الله بن مير أخبرنا هاشمٌ بن هاشم بن عتبة 
أخبرني عبد الله , بن نسطاس: أله سمعٌ جابر بن عبد الله يقول: 
قال رسو الله ج : الا يلف أحَد عند نري هذا عَلّى بين 
َة وَلَرْعَلَى سوال أَْضَرٌ إلا بوا مفعَدَه ين الثار». 

فظهرٌ خلافهم لهذا الخبر نفسه. والموضع الآخر: أنهما 
يحلّفان من بعد في غيزه من الجوامعه فقذ خالفا هذا الح أيضاء 
ول جار أنْ لا يلف من بعد عنه عليه إِنْه لجائدٌ فيما قرب أيضاً 
٠‏ ولا فرق» وليس لبعد والقربي حدٌ في الشريعةء إلا أن يح د حادٌ 
برأيه فيزيدٌ في البلاء والشر رع بما لم يأذن به الله تعالى» وقذ ندُ من 
يش عليه لشي لضعفه مائة ذراع ومن لا يشق عليه مشي سين 
ميلا فظهرٌ فسا قوم جملة. 

وأيضاً: فقذ صح عن رسول الله # 
هذين الخبرين: 

ما رويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرّحمن عن 
معبلر بن كعب بن مالك عن أخيه عبد الله بن كعبو عن أبي 
أمامة أن رسول الله لاز قال: من اقح حن اثرئ مُسْلِمٍ 
يميه حرم الله عليه اة وَأَوْجَبَ النار قالوا: إن کان شتا 
سرا يا رَسُولَ الله قَالَ: وَِنْ كَانَ قَضِامِنْ أَرَالٍ فالا لانأه. 


3# باصح طريق من 


وروينا من طريق البزّار أخبرنا أحمدٌ بن منصور أخبرنا عبد 
الرَحنِ بن يونس أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
ابي صالع عن ابي هريرة عن الي لز يتا قال: اة لا يُكَلّمُهُم 
اله َم القيامة فَذَكرَ يهم وَرَجُلَ حل على يُمِين بَمْدَ صّلاةٍ 
العصر ليقتطإِع بها مَاَ ام ممه 

قال أبو محمّلٍ: فان كان تعظيم الحلفي عند منبره عليه 
الصلاة والسلام موجباً لأ لا يحلف المطلوبون إلا عندة؛ فَإِنً 
تعظيمه عليه الصلاة والسلام الحلفَ بعد صلاة و العصر موجبٌ 
أيضاً: أنْ لا يلف المطلوبون إلا في ذلك الوقات» وهذا خلاف 


قوهم. 

ثم العجب كله قياسهم سائرٌ الجوامع على مسجده اظ 
ولا خخلاف ني آنه لا فضل لججامع في سائر البلا على سائ 
المساجد وأنه ل جعلَ مسجد آخرٌ جامعا وتر التجميعٌ في 
الجامع لما كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهة» فمن أينَ حرجت 
هذه القياسات الفاسدة. 

فان قالوا: فعلنا ذلك ليزدجرّ المبطل. 

قلنا: فافعلوا ذلك في القليل والكثيرء فإِنٌ الوعيد جاءَ في 
ذلك كله في القرآن والس سوا حى في قضيبه من أراك إلا 
إِنْ كان القليل عندكمٌ خفيفاً - فهذا مذهب ٤‏ النظام» وأبي الهذيل 
العلافي» وبشر بن المعتمرء > وهم القومٌ لا يتكثر بهم. 

وأيضاً: فان الحو قذ يخشى السّمعة والشهرة في مله إلى 
الجامع فيترك حم فقذ حصاتم بنظركم على إيطال الحقوق» 
واف لهذا نظرا. 

قال أبو محمّدٍ: فصح أنه لوْ وجبت اليمينُ في مكان دون 
مكان» وني حال دون حال: لبيّنها عليه الصلاة والسلام فإِذ نم 
يّنْ ذلك فلا بخص باليمين مكانٌ دون مکان» ولا حالٌ دو 
حال. 

وأمّا مقدارٌ ما يرى فيه مالك والشافعي: التحليف في 
الجوامم» فقاذ ذكرنا أن الشافعي ذكر: أن عبد الرّحن بن عوفرم 
انكر التحليفَ عند الكعبةٍ إلا في دم أو كثير من المال وهذا ليس 
بشيء لوجوه. 

أوها: نها رواية ساقطة لا يدرى ها اصل ولا منبعث ولا 
خرج» ثم لوْ صحّت فلا حجّة في احا دون رسول الله ك ثم 
إن عبد الرّحن مات زمنَّ عثمان - رضي الله عنهما - فوالي مكة 
يومئ كان بلا شك من الصّحابةٍ لقرب العه فليس قول عبد 
الرحمن أولى من قول غيره من الصحابة. 

Ms 
والشافعي» وما نعلم احدا سبق مالك إلى تحديدٍ ذلك بثلائةٍ‎ 
دراهم» ولا من سبق ¿ الشافعي إلى تحديده بعشرين : ديناراً‎ 

فان قبل: إِنّ في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها. 

قلنا: ومن حدٌ ذلك» إنما حدٌ قومٌ بربع دينارء وأمَا بثلاثة 
دراهم فلا - ويعارضُ هذا تحديدُ الشافعي بان عشرين دينارا 
تب فبها الرّكا فمن أينَ وقع لهم تخصيصُ ذلك دون مات 
درهم الي صح فيها النص. أو يعارضهم آخرون بمقدار الديةٍء 
وهذا کله تخليط لا معنى له 
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ويقال هم: أترونَ ما دون ما تقطع فيه اليد أيتساهل في 
ظلم المسلمين فيه؟ خاش لله من هذاء وق وجدنا الف الف 
دينار تؤخ غصباً فلا يجب فيها قطمٌ والغصب والسترقة سواءٌ ي 
أنهما ظلم وان مال بالباطل ولعل الغاصب أعظم إثماء 
لاهتضامه المسلم علانية بل لا نشك في أن غاصب دينار أعظمٌ 
إثماً من سارق ربع دينار» وني المسلمينَ من الدّرهمٌ عنده عظيمٌ 
لفقرو» وفيهم من ألفُ دينار عنده قليل ليساروء فظهرٌ فساد هذه 
الأقرال بيقين لا إشكال فيه - وَاللحمدُ لله رب العالمين: 


o۷ 
/ا- كتاب الشهادات‎ 4 


- مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبل في شيء من 
الشتهادات من الرّجال والنساء إلا عدل رضي. والعدل: موم 
تعرف له كبيرة» ولا مجاهرة بصغيرة. والكبيرة :هي ما سمّاها 
رسول الله ا كبيرة أو ماجاءً فيه الوعيدٌ. والصّغيرة: مالم 
يأت فيه وعيد. 

برها ذلك: قول الله تعال: يا يها لين آمَنوا إن 
جَاءكُمْ قاميق ب ينوا أن توا قوم جاه نيوا عَلَى ما 
فلم نَاوِمِينَ4. 

ولیس إلا فاسقٌ أو غير فاسق» فالفاسق: هر الذي يكونُ 
منه الفسقٌ» والكبائرٌ كلها فسوقٌ - فسقط قبولُ خبر الفاسقء فلم 
يبق إلا العدل: وهو من ليس بفاسق. 

وأمَا الصّغائرٌ: فن الله عر وجل قال: إن جيرا كاير 
تا نون عه کر عم نایر 

فصح: أن ما دون الكبائر مكقرة باجتناب الكبائر» وما 
کفره الله تعالى وأسقطه فلا يح لأحار أنْ يذمّ به صاحبه ولا أنْ 
يصفه بو. 

وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه 
بالَوبة ما تاب عنه ل ييز لأحار أن يذمّه بما سقط عند ولا أن 
يصفه به. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: فقالت طائفة: كلأ مسلم 
فهرٌ عدلٌ حتى ينبت عليه الفسئ: ۰ 

كما روّينا من طريق أبي عبيدة قال: أخبرنا كثيرٌ بن 
هشام قال: أخبرنا جعفر بن برقان قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 
السلمون عدولٌ بعضهم على بعض إلا عرب عليه شهادة زورء أو 
مجلودا في د أو ظنياً في ولاء» أو قرابة. 

وحدثناه أيضاً: أحمدُ بنْ عمرٌ بن انس العذري قال: أخبرنا 
ابو ذرٌ روي وعبدٌ رحن بن الحسن الفار ا 
ذر: اونا ااا ين اعد اا ال عزن یبن 
حمّدِ بن صاعدٍ أخبرنا يوسفُ بن موسى القطَانُ أخبرنا عبيدُ الله 
بن موسى أخبرنا عبد الملك بن الوليد بن معدانَ عن أبيه: أن 
عمرٌ كتبّ إلى أبي موسى فذكره كما هوّ - وقالَ عب الرّمن بن 
الحسن الفارسي: اغيزنا القافيى جد رد Rg‏ 
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محمد ٠‏ عبد الله العلافُ أخبرنا أحمدُ © محمد الوراق 
بن بن علي بن محمد الور 


- مسالة: ولا جوز أن يقبلَ في شيء من الشّهادات 


-٤‏ كتاب الشهّادَات 


أخيرنا عبد الله ب بن أبي سعيار أخبرنا محمد بن يحبى بن أبي عمر 
العدني أخبرنا سفيانٌ عن إدريس بن يزيد الأودي عن عبد الله 
بن أبي بردة بن ابي موسى الأشعري عن آبيه قال: كتبَ عمرٌ بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» فذكره كما أوردناة. 

قال أبو محمّد: في هذه الرّسالة ببعض هذه الأسانيد ' 
وقس الأمورٌ بعضها ببعضٍ وني بعضها ' واعسرف الأشباه 
والأمثال ' وعليها عوّلَ الحنفيّوك والمالكيون, والشافعيون» في 
الحكم بالقياسء ثم ل يبالوا بخلانها في ان المسلمينَ عدولٌ 
بعضهم على بعض» إلا عرّباً عليه شهادة زو أو ظنيئاً في ولاء» 
أو قرابة '. فالمالكيُونَ والشَافعيُون: اهرون بخلافي هناء 
والمسلمونَ عندهمْ على الرّدٌ حى تصح العدالة. 

2 أبو حد حيفة: ا و العدالةٍ و حنى يطعن 


تثب له العدالةٌ. نهنا كله خلاف قرل حمر قمر قوله َة 
ومرّة قوله ليس محجّةَء وهذا كما ترى. 

فإ قيل: قذ رويتم من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا الأشجعي 
ا ين التخعيّ قال: العدل 

51717 
اليمان - أخبرنا شعيبُ - هو ابن أبي حزة عن الرّهري أخبرنا 
جيڏ بن عبار رحن بن عوفي: أن عبد الله بنَ عتبة بن مسعود 
قال: سمعت عمرٌ بن الخطّاب يقول: إن ناساً كانوا يؤخذون 
بالوحي على عهد رسول الله تي ون الوحيّ قد انقطعٌ» وإنما 
نأخذكم الآنَ بما ظهرَ من أعمالكث ذ قبي أطهدر ليا ترا أمناه 
وقربنا ولیس لنا من سريرته شيةٌ؛ واللّه يحاسبه في سريرته» 
وم أظهرَ لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقة؛ وإِنْ قال: إن سريرته 
على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدلٌ ما لم يظهرْ منه شر 

وكذلك قول إبراهيم. 

وكذلك ما روي من أن عمر. 

قيل له: إن شهادة الزّور قذ فشت» فقال: لا يوسرٌرجل 
في الإسلام بغير العدول: معناه على ظاهرو: أن الحدول هم 
المسلمون إلا من حت عليه شهادة زور. 

ها بوره لعز ا و برد 
أخبرنا بقي بن لد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع 


٤‏ ۷- كتاب الشّهَادَات 


أخبرنا السعودي عن عباد الرّحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أببه 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: ألا لا يوسرٌ أحدٌ في الإسلام بشهود 
الرورء فإنا لا نقبلُ إلا العدول. 

روّينا من طريق ابن ابي شيبة: أخبرنا ابن أبي زائدة عن 
صالح بن حي عن الشعي قال: تجوز شهادة الرَجلٍ المسلم مالم 
يصب حرا أو تعلمٌ عليه خربة في دينه. 

ومن طريق ابن ابي شيبة أخبرنا عبَادُ بن العام عن 
عوفي عن الحسن أنه كان جير شهادة من صلّى إلا أن ياتي 
الخصم با يجرّحه به. 

فان قيل: قذ رويتم من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ 
عن منصور عن إبراهيمٌ لا بجو في الطّلاق شهادة ظدين ولا 

قلنا: : قذيمكنُ أن يكون خص الطلاق» لقول الله تعال 

فيو: (إذا طلقم السا وهر“ لِعِدْيَهِنَ إلى قوله تعالى: 
(زأنتهثرا َي عذل نكم فلم يز في الطّلاق بالنصّ إلامن 
عرف لا من ينهم 

قال أبو محمّدٍ: احتج من ذهب إلى أن المسلمينَ عدولٌ 
حتى تصح الجرحة: بأنه قبل البلوغ بريءٌ من كل جرحي فلمًا 
بلع مسلماء فالإسلام خيرٌ بل هو جامعٌ لكل خير فقذ صح منه 
الخ فهر عدلٌ حتى يوقنّ منه بضدٌ ذلك. 

فقلنا: إذا بلغ المسلمٌ فقذ صاز في نصاب من يكتبُ له 
الخيرء ويكتبُ عليه اشر ولا يمكنُ أنْ يكون أحدٌ سلم من ذنبو. 

قال تعالى: وَل بايذ الله الناس بِظُلْمِهِمْ ما ترك عَلَيهَا 
مِن ذَابْةِ». 

وقال تعالى: ولو يواخ الله الاس بِمَا كَسَبُوا ما تَر 
عَلَى طَهْرِهَا مِنْ ذَابُة4. 

فصح: أنه لا أحد إلا وقذ ظلم نفسه واكتسب إثماء فإِذْ 
قذ صح هذا ولا بء فلا بد من التوقفي في خبره وشهادته حتى 
يعلم أينَ أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين: فتسقط شهادته بص 
كلام الله تعال: 9إنْ جَاءَكُمْ اميق با يوا أمْ في جملة المغفور 
هم ما أذنبواء وما ظلموا فيه أنفسهم» وما سبوا من إثم بالتوبة» 
أو باجتناب الكبائره والتستر بالصّغائر: بفضل الله تعالى علينا. 

قال أبو محمّد: ْ 

وقال أبو يوسف: من سلمَ من الفواحش التي تجبُ فيها 
الحدودٌ وما يشبه ما يجب فيه الحدودٌ من العظائم؛ وكان يؤدّي 
الفرائض» وأخلاق البرّ فيه أكثرٌ من المعاصي: قبلنا شهادتة؛ لأنه 


-١/17‏ مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلُ 
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لا يسلم عبد من ذنبي. 

وإ كانت المعاصي أكثرٌ من أخلاق الب رددنا شهادتة. 
ولا بيرُ شهادة من يلعب بالشطرنيج ويقامرٌ عليها. ولا من يلعب 
بالحمام ويطيرها. ولا من يكثرٌ الحلف بالكذب. 

قال أبو محمّد: هذا كلام متناقض؛ لأنه بناه على كثرة 
الخير وكثرة الشرُ - وهذا باطل؛ لأنه من ثبت عليه زنى مره فهو 
فاسقّ حتى يتوب. 

ثم رد الشهادة بلعب بالحمام - وما ندري ذلك محرّماً ما 
لم يسرق حمام الناس. 

وقال الشافعي: إذا كان الأغلب والأظهرٌ من أمره الطّاعة 
والمروءة: قبلت شهادتةء وإذا كان الأغلب من أمره المعصية» 
وخلاف المروءة: ردّت شهادته. 

قال أبو محمّد: كان بحب أن يكتفيّ بذكر الطاعةٍ والمعصيقه 
وأا د ه المروءة هاهنا ففضولٌ من القول وفسادٌ في القضيّة؛ 
لأنها إن كانت من الاعةٍ فالطاعةٌ تغني عنهاء وإن كانت ليست 
من الطاعة ة فلا يجورٌ اشتراطها في أمور اليانة إِذْ 1 يات بذلك 
نص قرآن ولا سنةٍ. 

وقال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنة: من کان 
أكثرٌ أمره الطّاعة ول يقدمْ على كبيرة فهو عدلٌ. 

وهو قول أبي سليماكء واصحابناء وهر احق كما بيّناء 
وبالله تعالى التوفيق 


17- مسألة: ولا جور أنْ يقبلَ في الرّنى أقلُ من 
أربعةٍ رجال عدول مسلمين» ؛ أو مکان کل رجل امرآتان مسلمتان 
عدلتان» فيكو ذلك ثلائة رجال وامرأتين» أو رجلين اشع 
سوق أو رجلا واحداً وشت توق أو ثمان نسوةٍ فقط. وا 
في سائر الحقوق كلها من الحدودٍ والما وما فيه القتصاص 
والتكاح والطّلاق والرّجعة والأموال» إلا رجلان مسلمان 
عدلان؛ أو رجلان وامرآتان كذلك» أو أربع نسوةٌ وكذلك - 
وقد كز د - حاشا الحدوة - رجلٌ واحدٌ عدلٌ أو 
امرأتان كذلك مم ين الطّالب. ويقبلُ في الرّضاع وحده امرأة 
واحدة عدلة أو رج واحدٌ عدل. 

فأمًا وجوبُ قبول اربعةٍ في الرّنى فنص القرآن. ولا 
حلاف فبه. 1 ا 

قال تعالى: لوَالذينَ يَرْمُونَ الُخصتات ثم لم يَأنُوا بأربْعَةٍ 
شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة».. 


10۹ 


وأمًا قبول رجلين في سائر الحقوق كلّهاء أو رجلٍ وامرأتين 
في الديون المؤجلةء فن الله تعالى قال: ذا إذا تدايق بڌين ا 
أجل می فَاكبُوه» إلى قوله - اوامنتش هدوا شهيدين مِنْ 
َجَالِكُمْ إن َم يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ امرآتان من تَرْضَون ين 
الشهَدَاء؛. 

وَقَالَ تَعَالَى: إن طلقم لاء ء فَطَلْقَومُنً لِعِديَهن» إلى 
قوله: شی كوحن بمَعْرُوفٍ أو فَارِقومُنٌ بمَعْرُوفٍ رهوا 
ذْوَيْ عَذل مِنکم. 

وَادَعَى قَوْمُ: أن مول عَدْليْنِ يِن الرُجَّال فِي سَائرٍ 
لأخكا تياس على نص الله تعَالَى في الطّلاق وَالرْجْعَة. 
ر في ا 0 السّاء في قي ين 7 من الأشْيّاء 

وال او شرن تراس في اشن باز 

دزا ماب ی 0ت 
متفرداتو دُونَ رَجُل في شيء أضْلاء لا في ولادَةٍ ولا في رَضَاءء 
ولا في عيوب السا ولا في عبر ذلك - واج ارهن مَعَ رَجُلٍ 
في الطّلاق» والنكا» وَالتق. 

وين طريق ابن أبي ية حيرا عبد الرَحمَن ن مهدي 
عَنْ سيان الثرْري عَنْ برو عَنْ مَكُول قَالَ: لانَجُورُ شَهادَة 
النسّاء إلا في الدين. 

وَرُوْينَا يد هَڌا عن التنبي: 

كما رُوينا ِن طريق ابن ابي ية برا ابن أبي دة 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالِدٍ عن الشغبي قَالَ: ِن الشَهادات شَهادة 
لا جور فيا إل شَهَادَات النسّاء. 

وَمِنْ طَريق الزْهْرِيُ قال: يفكت ا ن تَجُورُ شَهَادَةٌ 
النّسَاء فيا لا بلع عليه عيرم 

وَرُوينا مِنْ طَريق ابن ا بي سَبْرة عَنْ مُوسّى بن عُقْبَةَ عن 
القخقاع عَن ابن عُمَرٌ: لا َجُورُ شَهادة النسَاء وَحْدَهُنَ إلا على ما 
لا يَطْلِعُ عله غيرُهْنُ مِنْ عَوْرَات الَّاء وَحَمْلِِنَ وَحَيِضِهِن. 

وين طَرِيق اهم ن ابي يى عن ابن ضميرة ةعَنْ بيه 
عَنْ جَدُه عَنْ عَلِي: لا نَجُورُ شهَادٌَ النسناء بَختاً حَنّى يكون مَعَهْنْ 
رَجل. 
وَعَنْ عَطَاء مل هَذَا - عن عُمَرَ ن عَبْدِ العزبز مله صح 
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عن سيا بن اليه وَعَبْدٍ الله بن عتبَة: لا تقل النْسَاءُ 
إلا يما لاع عله عرُن. 

وروينا مِنْ طريق الحَسَن بن عُمَارَة ع عَن الزْمْرِي» وَالْحَكمٍ 
ن عيبت قال الرَهري: عَنْ سمي ن الُسَمب عن عُمَنَ وَقَالَ 
كم عن عَلِي» : ای حم وَعَلَي: عَلَى آنه لا نَجُودُ شَهَادة 
الما في الطّلاق؛ ولا في النكاح» ولا فِي الما ولا الحذود. 

ومن طرق انن وَخْب عَنْ إشماعيل ن عياش عن 
لطاع بن ر عَن الزُهْرِي: مضت الله ين وول الله ا 
وَالْخليفتين بعده: آنه لا تجوز شَهَادَةٌ لاء في الحدويي وَالْكَاحء 
وَالطّلاق. 

وصح عَن راهيم لخي أله لا جز شهاَةالَاء في 
الاق ولا في الاح ولا في ادود - وأجاز شا ارين 
مَعَ رَجُلٍ في اليتق وَالْوَصِيّق وَالدين. 

وصح عَن اسن البَصْرِي: لا نَجُورُ شهاة السَاء في 
ا دوي ولا في جاح عند ولا في الطلاق ولا في النكا 
ولا مع رَجُلٍ ولا دون وَأنْهَا جَائرَة ِي جرا الخطَإء وَفِي 
الوَضّاياء وَفِي الديُون مَعَ رَجُلِ وَفِيمًا لا بد منه. 

وَعن ابن اليب لا َجُورُ شهَادَة الساء: في قت ولا فِي 
خد ولا في طَلاق» ولا يُكاح. 


وَعَنْ قنَادَة: لا نَجُورُ شَهَادة النْسَاء ء: فِي طَلاق» وَلا فِي 
بكاح. 

وَعَن الهْرِي لا تقل شَهاة الستاء: في حَد ولا قلاق 
ولا نکاح ولا عق - وَأَجَارَهَا: فِي الرَضّيَا فِي الديّون رَفِي 
القتل. 

وعن عُمَرَ بن عبد العَريز: لا نَجُورُ شَهَادَة النْسَاء ِي 
الطلاق. 

عن رببعة: لا نَجُورُ شهادة النسَاء في طَلاقء وَلا نا 
وَلا حن وَلا عق - وَتجُوڙ في اليو وَفِي كل حَق يِتَرَاضَوْنَ 
فيه وسعاطون الَعرْوف عله 

وَعَنْ محمد إن الي تَجُورُ شَهَادَة النْمَاء في الدية. 

وصح عن شرئح: أ 
جل 

وصح عن الشّعبي: ول شَهَادَة رَجُل وامرأيْن فِي 
الاق وجرا ال ولم جز شَهادة الا في جرا عَمْاب 
ولا فن سد 


أنه أَجَارٌ شَهَادَة امرأتيْن في عَنَاقَةٍ مَعَ 


¥4 الشهادات 


تخل في الاق واک" 

وصح عن ياس بن مُعَاويَة: بول 5 

وَعَن حَمادِ ن ابي سلَيْمَان: لا قبل اماه في ا دود 

ومن طَريقي اجاج : بن النهال عن حَماو بْنٍ سَلَمَةَ عَنْ 
عبد الله ن عَوْنْ عَنْ مُحَمَد ُن سبيرين: أن شُرَيْحاً أَجَارَ شَهَادَةَ 
ربع ِسوَةٍ عَلَى رَجُلٍ في صداق مرأ. 

ومن طريق باد الاق عَن ان جُرَيْجٍ عن هِشام بن 
جير عن برضت کک وناك ا 
n‏ 

وين طَرِيقي أبي ڪيڊ ابرا يَزِيدُ - هو اب هَارُونَ ‏ عَنْ 
جرير ن حازم عن الڙير بن اريت عن أبي لبي قَالَ: إن 
سكران طق انرا ته لان فشهد عليه رع رة فرقم إلى عُمَرَ 

بن الطاب فَأَجَادٌ شَهَادَةٌ الوق وَفرق بِيْنْهُمًا. 


أي 6 مم 


وين طَرِيق مُحَمدٍ بن الى رتا عبد لمن بن مهدي 
عَنْ حراش بن مالك الجهضمي أخبرنا يحيى بن عبد عَنْ أَببه: 
أذ رَجُلا ِن عُمَانَ تملا ين الشراب فطق آنه تلائ فَشَهدَ 
عليه وة فكب في ذلك إلى عُمَرَ بن الطاب اجا شَهَادة 
المْسْوَي وَأبت عَلَيْه الطلاق. 

وَمِنْ طريق مُحَمَد بْن عَبْدِ الله : بن أخبرَنا سفيان ب ية 
برا بو طق عن امْرَاٍ: أن انرأ وت صا فقت َمَهدَ 
ليها ريع سوي اجا علي ب أبي طالب سهَاتَهُ. 

وين طريق أبي بكر بن أبي شي حرا حَفْصْ بن يا 
عَنْ أبي طَلق عَنْ أخيه هند بشت طق قَالّت: EE O:‏ 
صي جى فقاقت اطراة فم فوطق فقَالت أم الملبي: 
قي الى فَشَهدَ عند علي عَرٌ وة - أن عائرتهُنْ - فقضّی 
علي عَلَيها بالدية وآعانها ياين 

وين طريق أبِي عي ر هشيم عن حَجَاجٍ ن أرطَاة 
عَنْ عَطَاء قال : أَجَارَ عُمَرُ بن الْحَطاب شاد الْمَاء مَعَّ الرجال: 
في الطّلاق» والنكاح. 

وين طريق أبي حي ابرا بريد عَنْ حَجَاحٍ عن عَطاء بن 
بي رباح: : أنه أَجَارَ شْهَادَة النسّاء في النكاح. 

ومن طَرِيق مُحَمد بن الى حبرا أبو مُعَاويَة - وَهُر 
مُحَمَدُ بن حازم م الضرير - عَنْ أببه عَنْ عَطَاء بْن : بي باح قال: 
َر شهدَ ڪنڍي ماي وة عَلَى امرَأٍ الى رَجَمهَا. 


m-۷‏ مسألةٌ: ولا يجورٌ أن يقبلٌ في الرنى أقلُ 
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وين ن¿ طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جر عن عَطَاء بن 
أبي ربا قَال: تجوز شهادة لاء مع الرَجَال فِي كَل شَيّء - 
وَتَجُورُ عَلَى الزنى اران ونلا رجّال. 

وهن عرب ان أبي شي ارت إمنتاعيل ابن عة عن 
عَبِْ الله ِن عون عَنْ محا ن مبيرين: أن رجلا اذى ماع 
ابیت فا جا أنه موق e‏ دَفْعْنًا و 
0 املق" 

وَأَمًا الْمُتَأخْرُون: إن سيان الْوْرِي قال في اح قَوْلَيه: 
قل راتان م رَجْلٍ في الاي وَفِي الطّلاق» وَالنَحَاحٍ 
وکل شيء - حاش ادود - ويقبلن سردات فيا لا يَطْلِمُ عله 
إلا النْسَاء, 

وقال عنما ايء وَسْفيَانُ في أَحڊ قَولئِه: يقلن َع 
رَجُل فِي الطّلاق» وَالنَكَا اج وکل شيء - خاش e‏ 
وَاْقِصاصَ - ون مات فا لا لیے َي إلا لساك ولا 
يقل في الرضاع | لارَجُلَ وامرأتان. 

قال الحَسَنْ بن حي: : لا تجوز شهَادَة النسَاء مَعَ َجُلٍ 
في ثري رتستڻ اله وتخا في الولاة. ب 

وَقَالَ ئن اي :ب ا قف 


وَمَا لا يَطْلِعُ عَلَِهِ إلا النَسَاك ولا قبل و فِي الرضّاع إلا رَجُلٌ 
وامرآتان أو رَجُلان. 


وَقَالَ الث بن سَغ: يبلن ترات فيا لا بطع عليه 
ارجا ولا يقلن مع رَجُل: لا في قِصّاصِء وَلاحَد ولا 
طلاق» ولا نکاج - وَتَجُورٌ شهادة امرايْنِ وَرجُلٍ و فِي اليتق 
والوصية. 
وقال أو حَبِيقة: قبل شهادة امن وَرَجُلٍ في جيم 
الأحكام الها عَنْ آخرهاء حَاشَ القِصَاص وَالْحُدُوة - وَيُقبلُنَ 
في الطّلاق والنكاج وَالرجعَةٍ مع رَجُلٍ - وَلا يقلن مُنفردًات: لا 
في الرْضاعء رلا في انقِضّاء العدوٍ و باولا لا فِي الاسْبَهْلال 
ِن مع رَجحُلٍ - وَيُعْبْلْنَ فِي الولاكة الطْلَقَقٍ وَعْيُوبٍ النْسَاء 
مُفَردَاسو.. 
ال بو يُوسُف, وَمُحَمدُ ِن الَْسّن: يقبلْنَ مُنشَرِدَاتٍ 
في انقِضّاء اليد بالولاتق وَفِي الامنيؤلال. 
وَقَالَ مَالِكُ: لا نبل لاء مع رَجُلٍ ولا دُونَه: فن 
قِصّاصء وَلا خد وَلا طّلاق» وَلا نکاج» وَلا رَجْمَةِ ولا عق 
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۷-مسألة: ولا يجورُ أن يقبل 


في الزنى اقل /0- كتاب الشّهَادات 


ولا نسب ولا ولا ولا ِحْصّان. وتَجُورُ شهَاتَهنُ مَعَ رَجُلٍ في 
التُونء وَالآمْرَالء وَالْوَكَالَِ وَاْرّصئة اي لا نق فيا 5 
تاتون : في عيوب المْسَاء وَالْولائق وَالرْضاع والاسێهلال - 
وَحَيْت بقل شاه وون طالب له يُقضَى فيه بشهادة امرأتین 
ويمين الطّالِب وَيُقضّى بامرآتيْن م امان الي في القَسامَة. 

وَقَالَ الشافعي: قبل شَهَادَةٌ ارتي مَعَ رَجُلٍ في الأسْوَال 
کلهاء وَفِي العتق؛ لله فال رفي قل ال وفي الوصية لإنسّان 
بعال - ولا يقلن ني أصلل الوَصيةٍ ص لامع رَجُلٍ ولا دونه - 
قبن مرا فيا لا بطع عله إلا لس 
وقال أب عي لا قبل لاء مَعَ رَجُل إلا فِي الأمْوّال 

وَقَالَ بو سلَيْمَانَ: لايل مع رَجُلٍ إلا فِي الأسْوّال 
خاصة. 

E 
منفردات.‎ 

روينا عَنْ عُمَرَ ن الطاب كما رن أن مَكَانَ كل شَاهِرٍ 
رجل امْرَآنَان قلا قبل یما بل فيه رَجُلان إلا أَرْبعٌ يسْوَةٍ. 

وَعن عَلِي بن أبي طالب مل ذَلِكَ. 

وهو قول اغبي وَالْحَمِيْ في أحد قوليهماء وَعَطَاءِ 
وَقنَادَةٌ في قَوْلِه شل وابن شرق والشافعي» وَأَصْحَابِهِ وأبي 
سُلَبْمَانَ وَأصْحَابی لام قالا: قبل في الرْضّاع اموه ت 

وَقَالَ عُثْمانُ البتي: لا قبل فيمَا قبل فيه الس مُنفْردَاتٍ 
إلا ثلاث يِسْوَةٍ لا قل 

وقَالَتَ طابقة: قل امرآَان في كل ما بل فيه الْسَاءُ 
منفردات. 

وهو قول الرهْري إلا في الاسنتؤلال حاصف فَإِنّه يبل فيه 
لقال وَحْدَهَا. 

وقال الحكم بن عُنَينة: يبل في ذلك كله امرآتان. 

وهو قول ابن أبي ليْلى وَمَالِكِ وَأصحابي وَأبي عبد 

وَقَالْتَْ طائفة: قبل امرأة وَاحِدَة. 

رونا عَنْ عَلِيٌ بْن أبي طالب ه: أنه أَجَارَ شَهادةَ القَابلَةٍ 
وَحَدَّمًاء 

َرُوينا ذَلِكَ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهما في 
الاسنتلال» ران عُير ورت بتيك. . 


وهو قول الزْمْرِي» وَالنْحَعِي وَالستعْبِيُ في أَحَدٍ وْلَيهمًا. 


وهو قول الْحَسَن الببصري» وشریح» واي الرّتابي ویحیی 
بن سَعِيلٍ سمي الأنصاري وَرَيَةه وَحَمَادٍ بن أبي سُلَيْمَان - قَالَ: ون 


كنت هووا ذلك قَانُوه في الاستَهّلالء إلا الشغبي» رادا 
فقالا: في كل مَا لا يَطْلِعٌ عليه إلا النسّاءً. 

وهو قول اليش بن سحا 

وقال سفيَانُ اوري قبل في عيوب السا وَمَا لا يَطْلِعُ 
عَلَيْهِ إلا السام مرا وَاحِدَة. 

وهو قول أَبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابه. 

وص عن ابن عباس. 

وري عن متعانة رعة ل روي لول 
لكك سوا وي 

وروي عن ريي وَيَحى بن سيد وبي الرادي وَالنْحَمِي» 
ري وطاووس» وَالتخبي: : الحكَمٌ في الرُضاع بشهاةٍ مرو 
وَاحِدَةٍ. 

ران عُثْمَانَ رق بِشَهَادتِهمًا بين الرجَال وَنِسَائِهِمْ. 

ور ی ناین على تيك - وَذَكَرَ الشعبي ذَِكَ 
عَن القضّاء جُمْلة 

وروي عن ابن عباس أنه تسن تسلف مم ذَلِكَ. 


مل اراس اس 
- وآأبن عمر» 


وصح عَنْ مُعَاويّة: له قى في دار بش ادو مس سَلَمَةَ اَم 
اَن - رضي الله عنها - وَلَمْ يشهذ بذك غَيْرَها. 

وَروَينا عَنْ عُمَرَ وَعَلِي» وَالْمُغِرَةِ بن شعبة ابن عَباس: 
نهم لم رفوا بها امْرَأو وَاحِدَةٍ في الرْضَاع. 

وهو قول أبي عيب قال: أي فِي ذلك بِالْفرْقَةِ ‏ وَلا 
أقضبي بها. 

وروا عن مر أنه قَالَ: لَوْ خا هذا الاب لم تشا 
مر اَن تَفَرْق بين ن¿ وجل وَامْرَأتِه إلا فعلت. 

وَقَالَ الأورّاعي: أقضبي ِشَهَادَةٍ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قبل التكاح» 
ومن ِن النكاح» ولا أرق بشَهَادتِهمَا بَعْدَ الَكاح. 

قال ابو مُحَمّدِ: کان مِنْ حُجُة مَنْلَمْ يَرَ بول النساء 
مرا ولا بول اراو مع َجلٍ إلا في اليون اَلَو قعل 
أن قانُوا: َم الله تعالّى في الرْنَى بقبول أَرْبَعَقٍ زفي الارن 
الموج برَجْلَيْنِ او رَجُلٍ وَائْرأَنيْنِء وَفِي الوَصِية في المُمرٍ بين 

ن اللي أو باثي مِنْ عبر اين يَحْلِفَانَ مَع شَهَادتِهِمَا 

وَفِي الطّلاق وَالرْحَعَةٍ بذَوَيْ ذل منا. 


قال رَسُولٌ الله ييز في لداعي في أَرْضٍ «شَاهِدَاكَ أو 


٤‏ - كاب الشهاداتٍ 


يَمِينَه ليس لَك إلا ذلك فم ذکر الله ََلَى ولا رَسُوله - عليه 
الصلاة والسلام - عَدد اهود وَصِفتَُمْ إلا في هله النصُرص 
فقط فَوَجَبٌ الوقوف عندهاء أن لا يَمَدى» رأ لا يُعْبَلَ فيا 
عَدَا ذَلِكَ إلا ما انه َفَقَ المنلِمُونَ عَلَى قبوله. 

قال أبُو مُحَمار: : ما تكلم أحدا من يخالفتا ا في موا 
في الشْهَاَاتٍ النصُوص التبَةَ ين القرآن» ولا مِن السُنن» ولا 
من الإجْمَاءِ وَلا ن القاس ولا من الاحيَ اطي ولا مِنْ قول 
الصّحَابَةٍ - رضي الله عنهم. 

َكل ارال كَانَتْ َكَدَا هي محال مُتَنَاقََة بَاطِل لا 
تيل العو بها في دين الله تَعاَى» ولا وڙ الحكمْ ٻهاء في دماء 
الْْلِِينَ وَفرُوجهم, وأبشارهم وأنوالهم وديك َا مَنِكَ 
َمْسَكنًا الآن عن الاعتراض على احْتِجَاجِهم بالتصخوص الذكورق 
كن نرهم - بحل الله تََلَى وقوه - محَاقَهُم لها جهارا: 

اَم بو حَنِيقَة: فَأَجَادَ شَهَادَةٌ النْسّاء ء في التكاح» رالاق 
وَالرَجْعَةِ مع رَجْلِء وبس هَذَا في شيء من الآیاتي بل فيهَا: 
ذا بن أجلن ايكون يمرو أو فَارِقومُنْ بِمَعْرُوف 
وَأشْهدُوا ذوَي عَذل ٠‏ ملكم4. 

من اجب نذا من رى يلين مع انار يلاف 
قول الله تَعَالَى: لراستش هدوا شَهِيديْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِْلَم 
کون رَجُلن فرج راتان ولا يرى قوله بإجازة امراتينَ ممع 
رجل خلافا لقوله تعال: لوَأَشْهدُوا ذوي عَدْل ٠‏ متكم4. 

فان قالوا: إن امرأةٌ عدلةً ورجلا عدلا يقم عليهما ذو 
0 

قلنا: وشهادة ثلاثة رجال ؛ وامرأتين في الرّنى يقع عليهم 

وَغلى وابحدة منهلما اربعة خيهداء ولا فرق 

ثم قبلوا شهادة امرأةٍ واحدةٍ حيث تقبل النْساءُ منفردات 
ولم يقبلوها في الرضاع حيث جاءت السَّنْةُ بقبولها - وبه قال 
جمهوز السلفي. 

فان قالوا: قسنا ذلك على الديون المؤجلةِ. 

قلنا: : فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون 
المؤجّلةٍ ولا فرق فإن ادّعوا إجماعاً على أن لا يقبلنّ في الحدودٍ 
أكذبهم عطاء. 

فان قالوا: حالف جمهورٌ العلماء: 

قلما: وأتمْ خالفتمٌ في أن لا يقلن النساءٌ منفردات في 
الرضاع جمهور العلماء. 


-١ 417‏ مسألة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلُ 
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وأمًا مالك: : فقاس بعض الأمرال على الدّيون الؤجَلةٍ ول 
يقس عليها العتق - وقبل امرأتين لا رجلَ معهما مع ين الطالب 
في الأموال والقسامةٍ - وما نعلم له سلفاً في هذا روي عنه هذا 
القول. وخالف هور العلماء في ردٌ شهاذةٍ امرأةٍ واحندةٍ في 
الاستهلال. وفي قبول امرآتين تقب النساءٌ منفردات. 

وأمًا الشّافعي: فقاسّ الأموالَ على الدّيون المؤْجّلة فيقالٌ 

لهُ: هلا قست سائرٌ الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال 

آقیس على ذلك كل حكمء ٠‏ لاه حكمٌ وحكمٌ وبين قولك أقيس 
على ذلك الأموال كلّها؛ لأنْه مال ومال» وهل هاهنا إلا التحكم؟ 
فهذا خلافهم للتصوصء وللقياس» ولقول السلفي ويس منهم 
أحذ راعى الإجماع؛ لأننا قذ ذكرنا عن زفرَ أنه لا يقل النساءٌ 
منفردات في شيء من الأشياء. 

وق حدثا بون ب عبد لله خرن بو بكرن اذ بن 
خالا أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عبد العزيز 
اعرنا هتيم من ياندن بن مياو عن امسن لسري غال: 
الشهادة على على القتل أربعة كالشهادةٍ على الرّنى. وليت شعري من 
ا قاو القتلء والقصاص» والحدوة على ما يقبل فيه رجلان 
فقط دون أنْ يقيسوها على الرّنى الذي هر أشبه بها؛ لأنه حة 
وحن ودمٌ ودم - أو على ما يقبلُ فيه رل وامرأنان؛ لأنه حكم 
وحکم وشهادة وشهادة؟ فظهرٌ فاد قوم بيقين. فإذا قد 
سقطت الأقوال المذكورة فان وجه الكلام والصدع بالحق: هر أن 
الله 0 أمرنا عند التبايع بالإشهادء فقالَ تعالى: «وأشهدو | إا 

وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجّلٍ أن نكتبة» وآ نشهد شهيدين 
من رجالناء أو رجلا وامرأنين مرضیتین. . وأمرنا عند الطّلاق 
والمراجعة بإشهادٍ ذوي عد مار وليسَ في شيء مسن هذه 
النصوص ذكرٌ ما نحكمٌ به عند التازع في ذلك والخصام من عدد 
الشتهود. إِذْقذيموتُ الشاهدان أو أحدهماء أو ينسيان أو 
أحدهماء أو عر ان أو أحدهما. فمنْ أعجب شأنا أو أضل سبيلا 
م خالف أمرٌ الله تعالى في الآيات المذكورة جهاراً فقال: إذا 
تبايعتم فليس عليكم أن تشهدواء وإذا تدايكم بدين إلى أجل 
مسمّى فلا تكتبوه ه إن شئتم. ولا تشهدوا عليه أحداً إن أرد» ثم 2 
اراد التمويه بالنصّ المذكور فيما ليس فيه منه شيءٌ فخالف الآية 
فيما فيها وادّعى عليها ما ليس فيها - نعوذ باللّه من البلاء. 
فسقط تعلَقهمْ بالنصوص المذكورة. 

وأمّا قول رسول الله تلز لقينات ی 
إلا ذلك» فإ الْحنيَينَ و المالكيِينَ, والشافعيِينَ أرَلُ من يضم إلى 
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هذا النصّ ما ليس فيه فيجيزون في الأموال كلّها رجلا وامرأتين» 
وليس ذلك في القرآن إلا في الديون المؤجّلةٍ فقطء فقذ زادوا على 
ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسد. 
وبالله تعالل نستعين: قد صح عنه ‏ عليه الصلاة والسلام: 

ما رويناه من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمرء والأعمش» كلاهما عن أبي وائل أن 
الأثلعث دحل على عبد الله ن ملعو وهو حدم بول قول 
الله تَعَالَى: إن الْذِينَ يَشَْرُونَ بعَهْدٍ الله انهم تما ليلا 
َقَالَ الأشعث: في رلت وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْته في بر قال النبي 
لك : ألك ة؟ قلت: له قَالَ: َلْيْخْيِف». 

فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قذ كلف المذعي مرة 
شاهدين؛ ومرة بن مطلقة فوجب أن تكو اة كل ما قال 
قائ من المسلمينَ إنه بينة. 

وو NEG‏ 
م - عليه الصلاة والسلام 

HEE‏ لي 
با ا ال 
حديثب ا«فَشْهَادَةُ امرآتیْن دل شهَادَة رَجْلِ». 

ومن ؛ ریق البخاري 0 أبي 35 رك 
حديث: اس ها ل ين نملف تهات الكل قله بَلَى 5 
رَسُولَ الله فقطع - عليه الصلاة والسلام - بان شهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل» فوجب ضرورة: أنه لا يقبل حيث يقب رجل 
لو شهد إلا امراتان. 

وهكذا ما زاد. 

فإ قيل: فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحداء فق 
صح ذلك عن شریج ومطرّفي بن مازن» وزرارة بن أوفى؛ أو 
شهادة مرا واحدق فقد قبلها تعأونة: 
لامب فلز جا تیو واو میت ليله رسو ال ل 
لكانت اليمينُ فضولاء وحاشٌ له من ذلك فصح: آنه لا جوز 


قبولٌ رجل واحل» ولا امرأةٍ واحدةٍ إلا في المهلال كما ذكرنا في" 


۷-مسألة: ولا جوز أن يقبلَ في الزّنى أقلٌ 


4 7- كاب الشهادات 


كتاب ء الصيام فة فقط وفي الرضاع: 


لا وؤينا من طريقي عبد الله بن ربيع أخبرنا عمد بن ابال 
البلخي» ويعقوب بن إبراهيم» قالا جميعا: أخيرنا إسماعيل بن 
إبراهيم - هو ابن عليّة - عن أيوبَ السّختياني عن ابن أبي 
مليكة حدئني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال ابن أبي 
مليكة: وقذ سمعته من عقبة بن الحارش» ولكني لحديث عيبا 
أحفظء قال: اتَرَوُجْتْ رة فْجَاءَت مر سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إني قد 
أَرْضَعْتُكُمَاء اتيت رَسُولَ الله ت فقَلت: يَا رَسُولَ الله إني 
روحت انَأ فْجَاءَت امْرَأةٌ سَرْدَا فلت إني قد أَرضَحْتْكُمَا - 
وهي کاو - عرض عي فاته ِن قبل وَجْهه فَقَلت: نْهَا 
كاذب فَقَالَ: كيف بها وَقَد رَعَمَتَ نها أَرْضَعَنْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْك». 

قال أبو محمّد: فنهي الي تاا تحريم. 

وروينا من طريق الحذافي أخبرنا عبد الرؤّاق قال: أخيرنا 
ابنُ جريج قال ' قال ابن شهابي: جاءت امرأة سوداءً إلى اهل 
ثلاثة بياش تناكحوا فقالت: هم بني وبناتي؛ ففرّقَ عثمان 5ه 

وروينا عن الرّهري أنه قال: فالنَاسُ يأخذون اليومٌ بذلك 
من قول عثمان في المرضعات إذا ل يتهمن. 

ومن طريق قتادة عن جابر بن زيار أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس قال: تجو شهادة امرأوٍ واحدة في الرضاع. 

قال أبو محمد: وأمًا الخبرٌ الذي صدّرنا به من قول 
الڙَهري مضت اسن من التي يي ومن أبي بك وعمرٌ : أن لا 
تجوز شهادة النساء ء في الطّلاق» ولا في التكاحء ولاق ارو 
فبلية؛ لأنه منقطمٌ من طريق إسماعيل بن عياش - وهوّ ضعيفٌ 
- عن الحجّاجٍ بن أرطاة - وهو هالك. 

وأا الرّواية عن عمرّ' لوْ فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن 
تفرّقَ بينَ رجل وامرأته إلا فعلت ذلك ' فهر عن الحارث الغنوي 
- وهو هول + أن عمق 

وأيضاً - فإن هذا كلامٌ بعيدٌ عن عمرٌ قول مثله؛ لأنّه لا 
فرق بِينَ هذا وبِينَ أن لا يشاءَ رجلان قتلّ رجل وإعطاءً ماله 
لآخرٌء وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك» بأنّ يشهدا عليه 
بذلك. وبضرورة العقل يدري كل أحد: أنه لا فرق بينَ امراق 
وبين ن¿ رجل» وبين ن رجلین» وبين امر آنين؛ وبين أربعة رجال» وبين 
آربع نسو في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهم. 

وكذلك الغفلة - ولو حيئاً - إلى هذاء لكنٌ النَفْسَ اطيبُ 
على شهادة ثماني نسوةٍ منها على شهادة أربعة رجال. 


٤‏ ۷- كتانب الشهادات 
ا 
RT‏ من الظر لل عورة المراة إلا الذي يمره 
للرّجل من ذلك ولا يجوز ذلك إلا عند الشهادة أو الضّرورةٍ؛ 
كنظرهم إلى عورة الزَانينء والرّجالٌ والنساء ء في ذلك سواء؛ 

وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا اليمِينُ مع الشّاهدٍ: 

فروينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاها 
الواحدل. 

5 طريق ابن وهب عن أن بن عياض أخبرني ضمرة: 
عتيبة: لي E‏ 
علي بين أظهركم. 

ومن طريق هشيم عن حصين بن عبا الرحمن: أن عبد الله 
بن عتبة بن مسعودٍ قضى عليه بدين لإنسان اقام شاهداً واحداً 
وأحلفه ممّ شاهدو. 

وصح عن عمرٌ بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن عبل 
الحميدء وعن شريح. 

وروي عن جاعة: منهم سليمانٌ بن يسار» وأبو سلمة بن 
عبار الرحن بن عسوفيه وأبو الزَناده وربيعة) ويحيى بن سعيلر 
الأنصاري» وإياس بن معاوية ويحبى بن مع والفقهاء الس 
وغيرهم. 

e‏ ت ا 
حرام افق راا وني به مالا اماز موق 
النفس ولا يقضي به في العتق» والشافعي يقضي به في العتق. 

وروينا إنكارٌ الحكم به عن الرهري» وقال: هوّبدعة ما 
أحدئه الام أول مرخ فضي به :معاوية وقال عطاءً : أل من قضى 
os‏ 
aT‏ ا 
وأبو حنيفة» وأصحابة. 

قال أبو محممّد: : قذ ذكرنا بطلان التعلّق في رد هذا الحكم 
وغيره بالتعلق بقول الله تعالى: لوَاسَْشْهِدُوا شهيڏين من 


رجَالِكم». 


۷-مسالة: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلٌ 
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وبقوله تعالى: 9وَأشهدوا ذَوَيْ عَدْل ينك في الفصل 
الذي قبل هذا. 

وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «شاهداك أو يُمِينْهُ؛ 
ا ع ا 
سيا موي 

عن الى ل 

قال أبو محمّد: 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا محمدُ بن بشرء وعبد الله بن ميرء قالا جميعاً: أخبرنا سيف 
بن سليمان أخبرني قيس بن سعاو عن عمرو بسن دينار عن ابن 
ايرترا لقع ادي ريع واي 
اواج نف ا ا 
أخبرنا مسف وححمَد بن الثنى» وعبد الله بنُ عب لواب قالوا 
كلهم: أخبرنا عبد الوهّابه بن عبار اجيد الفقفي عن جعفر بن 
حمّدٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن التي اا «قَضَى ب امین 
مَعَ الشاهدا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا ابو المصعب أخبرنا عبد 
العزيز بنُ محمد التراوردي عن ربيعة ابن أبسي عبار الرّحمن عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الي نك قى 
باليمِين مَعَ انشاهيه. 

5 أبو E‏ ا اس و 
نكرت قل لهل بن لي صالم نل د 
ثقة عندي - أنّي حدثته إياه ولا أحفظة قال عبد العزيز: وقد 
كانت أصابت سهيلا علَّةُ أذهبت بعض عقله ونسي بعضَ حديثه) 
فكانَ سهيلٌ بعد يحدّثه عن ربيعة عن أبيه عن أبي هريرة.. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه آئارٌ متظاهرة لا بحل ارك هاء 
فالواجب أن يحكم بذلك في الآماء والقصاص» لكاي 
والطلاق» والرّجعق والأموالء حاشا الحدوة؛ لان ذلك عموم 
الأخبار المذكورة ون يات في شيء من الأخبار منعٌّ من ذلك. 

وأمًا الحدودٌ: فلا طالب ها إلا الله تعالى» ولا حي 
للمقذوف في إثباتهاء ولا في إسقاطهاء ولا في طلبها. 

وكذلك المسروق مندٌ والمزني بامرأته أو حرعته أو أمندء 
أو غير ذلك: فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها. 


١هكه‎ 


وقال الشافعي: إن في بعض الآثار إن الي تال حكم 
بذلك ني الأموال - وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار 
النَابتة» وبالله تعالى التوفيق. 

والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهم كلّه: 
المرسل؛ والمسند: سوام في كل بليَةِ يقولون بها. 

ثم يردُونَ خبرٌ جابر هذا: بان غير الثقفيّ أرسلة وآئة 
روي مرسلا من طريق سعيل بن المسيبي وغيرو؛ فاعجبوا لعدم 
الحياء ورقةٍ الدين. 

وعجب آخر: وهو آنهم يقضون بالكول في الدّماءء 
والأموال» فيعطون المدذعي بلا شاهار ولا يمينء لکن بدعواه الجردةٍ 
- وَإِذ كان يهوديا أواتصرائياً - برايهم القاساه وينرذوة اكم 
باليمين والشاهد» ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين 
الطالب ء بآرائهم الفاسدةء واختيارهم المهلك ويتكرون الحكمٌ 
بشهادة امرأتين مع يمين الطالب» وبشهادة رجل مع مين الطالبي 
وينكرون الحكم بشهادةٍ ۽ قةٍ مع مين الطالبي وهم يقضونٌ 
بشهادة يهوديين» أو نصرائين حيث لم يات بذلك نص قرآنء ولا 
سنةٍ صحيحة» ويضعفون سيف بن سليمان - وهو ثقة. وهم 
آخد الناس برواية كل کذابي کجابر الجعفي» وغيرو. 

ويحتجون بمغيب ذلك عن الزهري وعطاء وقد غاب عنهما 
حكمٌ زكاة الذّهب وزكاة البقره أو علما علساء وراياه مسوعاء يلت 
يلتفتوا هنالك إلى قوهماء وقلدوهما هاهناء وهذا كما ترون - 
ونسال الله العاقبة. 

وراى مالك والشافعي: أنْ لا يقضى باليمين والشاهب 
إلا في الأمرال. 

قال مالكٌ: وفي القسامةٍ ‏ وهذا لا معنى له لأنه 

- مسألة: ولا رۇ أن يقبل كاف اسان لا 
على كافر» ولا على مسلم حاش الوصيّة في السّفرٍ فقط فإنه 
يقبلُ في ذلك مسلمان» أو كافران - من أي دين كانا - أو كافر 
وکافرتان» أو أربع كوافرٌ. ويحلّفةً الكفاد هاهنا مم شهادتهم ولا 
بد بعد الصّلاةٍ - أي صلاق كانت ولو أنها العصرٌ - لكان أحبُ 
إلينا «بالله إن ارم لان ا 
ْنم شهاَة الله نا ذا لمن الآثمينَ 4 بتكم بعباخوثرا بو 
إن جات بين مُسْلِمُونَ : بأَن السار كنبُوا: حَلَفَ الْسْلِمَان 
الشاهدان أو ال وَالمَدُ ان أو الأربع نِسُوَةٍ بال 
حى مِنْ شَهَايهِما وَمَا اندي إن إذا نين الظالِمينَ» م د م فسخ 


4- مسالةٌ: ولا يجوز أن يقبلَ كافرٌ أصلا لو 


4 /- كتاب الشهَادَات 
ما هد به الكفار. 

بُرْهَانُ ذلك: قَْلُ الله تَعَالَى: ليا أَيُهَا الي منوا إن 
جَاءَكُمْ فاس يبأ قييُّوا4 والكافرٌ فاسقٌ فوجب أن لا يقبل. 

وقال تعالى: یا بها اين آمَنُوا شَهَادة بكم ذا فك 
أحَدَكم الوت حِين الوَصية اتان ذَوَا عَذل هنكم أو آحرَان يِنْ 
عيرم إن آَم ضرم في الأرْض» الآية فوجب اخ حكم الله 
تعالى كله وأنْ ي يستئيّ الأخص من الأعم» ليتوصّل بذلك إلى 
امه ی ومن ی ات ف ر 
الله تعال: وهذا لا يحل: 

رؤينا من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن 
زاذان مول آم هانئ عن ابن عباس «عَنْ تمي الداري فِي قزل 
الله عر وجل <شهَادة يكم إا حَضَرٌ أخذكم الوت الآيق 
قَالَ: رئ الا متها غيْرِي» وَغيْرَ علي بن بڌاء» وكَانَا نصرابيين : 
يَخْتَلِفَان إلى الام فأتيا إلى الشا» قم عَليْهِمًا ديل ن 2 
رم مى بي سې وَمَعْه جام من فكو بريد به الك هر عَم 
يَجَارَيَه» فَمْرض؛ ََرْصَى إِلَيْهَاء قال تَويم: فلا مات أَخَذنًا ذْلِكَ 
الجا فبِعْتاه ا افتَسَمْنَاهِ آنا وَعَدِي بن بدا فلَمّا قينا 
دَفَعْنَاه إِلَى أَمْلى کارا عن اباب فق ما دقع إا َر هَذَاء 
دما لّمح بعد دوم الي تلظ الميئة لنت من ذلك ايت 
هله فأخبرْتهم ال وَأَدْيْتُ إِليْهِمْ خَمْسَيائة وزم وَأَخبَرتهم: 
ا امو ا ل 


و #يا 5 لين موا شَهَادَةٌ إا حَضَرٌ أَحَدكُم 
الوت الآية فَحَلّفَ عَمْرُو بن العاص وَوَاجِدٌ مهب فزعت 
الخمسيائة رهم ِن عي بن بڌاء». 


ومن طرق يحى بن ب اة عن عت بن ابي القاس 
"كان تيم داري عي بنذ لمان إلى تم لجان 


ر موريس 


فَحَرَجَ مَعَهُمْرَجُلَ من بني سه قرفي بأزض ليس فيا مسلې 
َأَوْصى إِلَيهِمَا فدفعا تركته إلى أقله وجا جَاما ن في 
مُخَوْصاً الدب ففق ده اول اؤ ازا رَسُولَ الله تا 
لها رسُولُ الله تي مان ولا األثن م رف اجام 

ققَالُوا: : اشتريناء مِن تیم وعدي فَقَامَ رَجلان من لاء 
السهْمِي فَحَلَما بالله إِنّ هذا لَجَامُ السهمي» للشهادتاً أ 
شَهَادَيِهِمَا وَمَا اعْتَدَيًْا إن إذاً لين الظَالِين4 فأخذا الجا ونيهم 
رلت هره الآيةا. 


٤‏ - كناب الشهاداتٍ 

بعلا قول جَهْوَرٌ الكلفي: 

رونا ِن طريق عَاِسَة أم الؤْنِينَ رضي اللّه عنها: أن 
آخرٌ سُورَةٍ رلت سُورَة الَائِدَق قُمَا وَجَدْتُمْ فيه خَلالا فَحَلْلُوفُ 
وَمَا وَجَذْتُمْ فِيهًا حَرَاماً حرمو وهاه الآية في الَائِدَةٍ ‏ َل 
أنهَا مَنسوخة وصح أنهَا مُحْكْمَة. 

ون طريق ابن عباس أنه قال في هه الآية: هَذَا لِمَنْ 
مات وَعِنْدَه يمرن مر الله عر وَجَلَ أن يُشْهدَ عَلّى وَصيييِه 
عَدلينِ من الْمْلِمِينَ ثُم. 

قال عَرّ وجل: «أو آخران مِنْ عَْركم إن ا م ضرم ِي 
الآرْض» فهذا لمن مات وليس عنده أحدّ من المسلمين فأمره الله 
تعال أن يشهد على وصيّته رجلين من غير المسلمين» فإن ارتيبَ 
بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالل لا نشتري بشهادتنا ثمناً قليلا 
فإذا اطَلعَ الأوَليّان على الكافرين كذباً حلفا: باللّهِ إن شهادة 
الكافرين باطل» وإنا ل نغدز. 

ومن طريق ابن عباس أيضاً: في قوله تعالى: إأو آخران 
مِنْ يكم قال: من غير المسلمينَ من أهل الكتاب. 

وروینا من طريق سعيدٍ بن منصورء وزيادٍ بن آيوب» قالا 
جميعاً: أخبرنا هشيم أخبرنا زكرا بن ابي زائدة عن الشعي: أن 
رجلا من المسلمينَ حضرته الوفاة ' بدقوقا فلمْ يج أحدا من 
المسلمينَ يشهدٌ على وصيتو» فأشهد رجلين من أهل الكتابي فأتيا 
أبا موسى آلأشغرئ فأخيراه وقدما بتركه ووَضيّنه فقنال أبو 
موسى: : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عه رسول اله تاا 
فأحلفهما بع العصر' الله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتماء 
ولا غيّباء وأنها لوصيّةٌ الّجل وتركته ' فأمضى أبو موسى 
شهادتهما. ّْ 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان النُوريُ عن | 
أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة هو عمرو بن شرحبيلَ - 
قال: لم ينسخ من سورة المائدةٍ - شيء. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن قتادة عن سعيلٍ بن 
السيّب في قول الله عر وجل لإأو ران مِنْ عَيركم) قال: :من 
أهل الكتاب. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخيرنا سليمانٌ 
التيمي عن سعياو بن المسيّب في قوله تعالى: لاو آخرّان مِنْ 
غرم قال: من غير آهل ملتكم. 

ومن طريق وكيع عن عب الله بن عون عن ابن سيرينَ 
عن عبيدة الستلماني في قول الله تعالى: أو آخران ِن غَيْرِكُمْ» 


4- مسألةٌ: ولا يجو أن يقل كافرٌ أصلا لا 


1٦ 
قالَ: من غير أهل الملَةِ.‎ 

ومن طريق سفيان الشوري عن منصور بن المعتمرٍ عن 
برا هيم النخعي عن شريح قال: لا تجو شهادة المشركين على 
المسلمينَ إلا في وصيةء ولا تجوز في و صيَةٍ إلا أنْ يكون مسافراً. 

ومن طريق عب الرراق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيمٌ النخعي عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي 
والنصراني» إلا في السفرء ولا تجو في السّفر إلا في الوصيّة. 

ومن طريق سعيا بن منصور أخبرنا حال ب عبد الله 
الطّحَانٌ عن داود الطائى” عن الشَعي عن شريح قال: إذا مات 
لجل في أرض غر ول يِذ مسلماً فاشهد من غير المسلمين 
شاهدين» فشهادتهما جائزة فإِنْ جاءَ مسلمان فشهدا جخلاف ذلك 
أخذٌ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما. 
عن إبراهيم اللخ في تول الله تعلل: ار وا 
قال: من غير آهل ملتكم. 

اومن طريق شعبة أخبرنا أبو بشر - هو جعفر بن أبي 
وحشيّة E RT‏ ر 
يان بد الفصطرء إن لَب لما على ننا حا لف 
لاء ایت آنه کان كَذَا وَكَذَا وَاسَْحَقُوا. 

وين ريي سال بن إِسْحَاق القاضي قال 
رى 

وهن طسق تايل ضا احا لمان بن خرب 
را عذل يكم ين أخل الل قار أعران ون شرك قا مِن 

عبر أهل الِب 

ون طريق إِسْمَاءِيلَ ابرا مَحْمودُ بن خجداش أَخبر مرا 
يم ارا ينان ايم عن أبي جل في قزل اله تعالى؛ 
«أو آخرَان مِنْ غَيْرِكُم» قال: من غير أهل الب 

رات كربق نامل ايرنا رايم ين الصاح E‏ 
رك الله تعال: ار CE‏ قال: ول 
الملة. 


ومن طريق الطحاوي أخبرنا محمد بن خزيمة أخيرنا 


١ /ادهة‎ 


4- مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبل كافرٌ أصلا لا 


4- كتاب الشهادات 


هلال الرآسيب وال عثملا: ا 0 
عن ڪڊ بن سيرين في قرله تعالل: ۶ و اران من يرک 
8 

وروي أيضاً نحو ذلك عن علي - رضي الله عنهم - ولا 
خالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن التابعينَ عمرو بن شرحبيل» وشريح وعبيدة 
السلماني» وإبراهيم النخعي» والشعي» وسعيدٌ بن جبير» وسعيد 

بن المسيّبي ومجاهد» وأبو مجلزء وابنُ سيرين» ويجيى بن يعمر؛ 

وغيرهي کابن آي لیلی» وضفيان الوري) ويمبى بن هز 
والأوزاعي وأبي عیب وأحمد بن حنبل» وجمهور أصحاب 
الخديث. 

وبه يقول أبو سليمان وجميعٌ أصحابناء وخالفهم آحرونَ 
فروّينا عن الحسن أنه قال أو آخرَان مِنْ غيركم) مِنْ غير 

وروي عن الزْهْرِي نحو هذا ونه قال: 
واه تَوَقّفَ في ذَلِكَ. 

وروي أيضا: عَنْ عِكَرمَة. 

ونا عَنْ ريٻ نَا ا 

قَالَ 7 أمّا ا فى اشع قباط لاتب أ 
يقال في آية نا ممُوحَةٌ لا حل طَاعَتهَا وَالْعَمَلُ بها إلا بص 
صحِبح) أو ضرورَةٍ مابعة» و هَاهُنًا شَيْءٌ ِن ذلك ولو جار 
ل هذا لَمَاعَجَرَ أحَدَ عَنْ أن يدعي فيا شاءَ من القرآن أنه 
مَنْسُوخ وَهَذَا لا جل 


e 


وما مَنْ قَالَ: من غَيْرٍ فيكم فَقَرْلَ ظَامِرُالَسَادٍ 
لان لائ لس في أو الآ ياب لِقلَّةٍ دون فيم نما 
أده لق ا سساو اه 

وَقَالَ امُحَلِفُون: نَحْنُ نهينا عَنْ برل شَهَاءة القاسيق» 
َالْكافر َفْسَقُ الفاق فقلتا: الي هانَا عَنْ بول سَهَادَة الاق 
هر الي أَمَرَنَا بول شهَادةٍ الكافر في الوَصِية في السْفَر قف 
غك اوغا ول أَخَدمْنًا الى بالطَاءةٍ من الآخر. 


ومن عجَائب الدنيا الي لا نَظِيرَ لَّهَا: أن المحتَجَّينَ بِهَذَا 


مِنْ أَهْلِ الميرّاث 


مم الحفيُون وَالْمَالِكِيُونَ وَالشافعيون. 

اما الحنفيّون: َأَجَارُوا شټادة الكثار في کل شيء 
نيهم على بَنض بير أثر ين الله تَعاَى بيك بل خالقوا 
قران في هيه عن ول تا الاق م َالُوه في قبول الكقار 

في السقر » فَاعْجَبُوا ِهذه المَضَائْح» وَالْمُضبَادَةٍ لله تَعَالَى. 

وَأمّا امالكيّون: فَأَجَارُوا شَهَادة طبِييِنِ كَافِرَيْنِ حَيْث لا 
وجه ميب ملم بير نر ين الله الى بدك بل حَالقُوا 
القرآن في كلا الوَجْهين كما ذَكَرن. 

وَقَالَ بَعْضهُم : الوصية َون فيها إفرار بدن لما شيخ 
ذلك ِن الآية دل على د سنخ سار ذلك فلن : كيم ما سی 
الله تَعَالَى - قط - الإقَرَارَ بالين وَصِيّة؛ لأن الرَصِية ِن تلش 
وَالإقرار بالدين مِنْ رَأس الالء وَمَا دحل - قط - الإقرَارٌ بالدين 

في الرَصيّ ولا شيخ من اة شي - كم لهم فة هتا دار 

يُثبه َخْليط اسمن لا مَعْنَى لاء وَهَذَا مما حالما فيه جُمْهُورَ 
العُلَمَاء وَالصحَائَقَ رلا مُخَالِفَ لَهُمْ ين الصّحَابْقَ وَهُمْ يُعَظْمُونَ 
ذلك إذا وَافْقَ أَهْرَاءهُم. 

وذکروا خبراً: 

رويناه من طريق عُمَرَ بْن رايد الاي عَنْ يحي بن ابي 
كثير عَنْ أبي سلَمةَ عن أبي هريرة أن النبي 4ز قال: «لا تجوز 
تهات م على هله إلا ِل محمد انها تجوز على غر 

قال ُو مُحَمّلٍ: مر ِن راشيو ساق وَهَذَا خر اول مَنْ 
خالقه أو حييفة لأنه يُجِيرُ شَهَادَة ليَهُودِي عَلَى النصراني 
وَمَالِكُ انه جير شهادة الكقّار الأطِباء على الْممْلِمِينَ - ولا 
ثري من اين وق َم هذا الَخْصِيص للأطِماء ون سار مَنْ 
يَضْطرُ يه ِن الشَهّاداتٍ من النكاح» و رَالطّلاق» وَالدّماء وَالْحُدُودٍ 
َالآموَال» والينق؟ وما َم هذا اتفريق عن أحد لَه 

وما شهادة الكقار في عَير ذلك قطائقة: د مَتَعَتْ مِنْ ذلك 
جُمْلَةَ - وهر قَوْلنا. َة أجَارََهَا عَلَى الكفّارِه وَلَمْ يُرَاعُوا 
اخقلاف مِلَلِهم. وَطَانفَة أجَارَتَ شَهَادَة كل مل على مها وَلَمْ 
تُجرْهًا عَلَى غير مِثْلِها. 

فما قرلا َد ذكرتاه عر" جَمَاعَةٍ من السلّف. 

وأا الول الاني: فصَح من طريق يَحْيَى بن سمي 
اقطان عَنْ سيان لري عَنْ عَمْرِو ن مَيْمُون بن مِهْرَانَ عَنْ 
مر بن عب العزيز: له أَجَارٌ شهَادة ضري على مَجُوميِي» أو 
مَجُومبِي على نَصَرَانِي. 


ص م 


وصح من طَريق شبَةَ عَنْ حَمادٍ ن أبي سُلْيْمَانَ أله 


4 ۷- كتاب الشهّادَات 


قَالَ: نَجُورُ شَهَادَة اللْصْرَانِي عَلَى اليَهُودِي وَالْيَهُودِيُ عَلَى 
النصرَانِي - هم كلهم أهل الشرك. 

وصح أيضاً هذا عن التتخبيئ ٠‏ وَشُريْحء وَإِرَاهِيمَ النخمي. 

ومن طريق ابن أبي َة حبرا رند ن ا باب عَنْ عون 
بن مَْمَر عَنْ راهيم الصائِغ قَالَ: : سَألْت نَافِعاً هُوَ مَْلَى بن عُمَرٌ 
- عَنْ شاو أَهْلٍ الكِتاب بَعْضِهمْ عَلَى بغض؟ فَقَالَ: ت 

ومِن ؛ ريق عبار اراق عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: سَأَلْت الزْهْرِيّ 
عَنْ شهَادة أل اكاب بَعْضِهم عَلَى بخض؟ فَقَالَ: و 

وهو قول سياد الريب ويم وأسي حييفة 
e‏ 

كت زیا طرق الى کی کر 
َه عن عَمْرو بن ا ارت عن قا أن عَلِيْ بْنَ أبي طالب 
قَالَ: نَجُورُ شهادة النْصرَاني' على النصْرَائِي. 

وين طريق ابي ع عن عبد الله بن صَالِح عن اليس 
عن يونس بن يزيد عن أبن شرهّاب اليُهْرِيْ قَالَ: تَجُورُ شَهَادَة 
النصرانِي عَلَى النْصرَاني» وال ودي على اليَهُودِي ولا نَجُورُ 
ا 
كو و هرق لا و ها لزاني ل 
اليُردي» ولا شهَادةٌ لوي عَلَى السرا 

ومن : طريق عبد الاق عَنْ مر عن اة وَرَبيعة بن 
أبي عبد الرَحْمَن كِلاهّمَا قَالَ: تر ا بوي علي 
ايودي ولا تجوز على النْصْرَانِي ولا تَجُودُ شهاة النُصرَانِيُ 
عَلَى اليَهُودِي. 

ون طريق شُعبة عن اكم بن عُتبة: لا جور شَهَادَةٌ 
ايودي عَلَى النْصْرَانِي» ولا النْصْرَانِيٌ على اليَهُودِي. 

ومن طريق ابن ابي ية أحبرنا ان عليه عَنْ بوس عن 
الحسّن قال: إذَا اختلّقت الل لم جز شهادة بَعْضِهِمْ عَلَى بَحْضٍ. 

ومن طرق ابن أبي ية أبن ابن فريس عن الث 
ا ا لوي على المترابي رلا 

ون طرفي دکیو قن سناد عر کاژد قن الشنی) ل 

تَجُورُ شَهَادَة مِلَهِ عَلَى مِلَةِ إلا الممنلمين. 

وَمِنْ طَرِيق ابن بي سيه ابرا لبن عليه عن مَمْمَرِ عن 


- مسالةٌ: ولا يجوز أن يقبل كاف أصلا لا 


10۸ 
الزهْرِي قَالَ: لا تجوز شَهَادَةٌ هل الاب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. 
رن رق الى اا ا 


حرا ماد عن راهيم يم المي قَالَ: لا تَجُورُ شهادة فل مل 
على ا اليه ودي عَلَى اليَمُودِي» وَالنْصْرَانِي عَلَى 
النْصرَاني. 

يِن طريق وکيع عن عُمَرَ ن رَاشيدٍ عَنْ يخي بن ابي 


كثير عَنْ أبي سَلَمَةَ ِن عبد الرحْمَن بن عزف لا نَجُورُ شَهَادة 


ِل عَلَى مِلَّةِ إلا الُسْلِينَ - قال وَكِيم: وَهْوَ قول ابن أبي ليْلَى. 
قال أو مُحَمَّدٍ: وَهْرَ قَوْلُ الأوْرَاعِي وَاللَيْثى وَالْحَسَنِ 


روم سر هك ام 


أبي لمان للدي ولعي والنخييٌ - وروي ) القَوة 
الأول: 0 
ن بد الختن وريتة آي رقا لحني زط 

قال ابو مُحَمَّدٍ: ولا صح عَنْ علي أصلا؛ لأنه عن ابن 
ية ثم هُوَ ر أيضاً منقطِع. 

قال علي: أا قل أبي حَييقة: َل برو - لا صَحِيحاً 
ولا سَقِيماً - عَنْ أحار من الصّحَابَة فَهُرَ جلاف لكل مَا جَاءَ فِي 
هله الْمْألَةِ عن الصحابة. 

وأا مالك: حالف شيوخ الْتَييين: أا سَلَمَةَ بْنَ عَبدٍ 
الرَحْمَنء ونافع وَالري؛ وَرَييعة وَيَحْبَى بْنَ سويد الأنصاري 


3 42 


- وهم يَُظَمُون هذا إذا وان رَأيّ صّاحِهم. 

واج مَنْ جار بول شهَادةبَمْضهم على بَْضٍ. 

ا رويناه مِنْ ؛ طرِيق الفّحَاوي: أَخبرَنا روح بن بن القرج 
برا حى بن سيان ابخفي أَخبرنا عبد اريم ن سيان 
الاي خرن مُجَاد لراك عن جر قال في حرمت 
ودين لذن َا لليهُودِ: «اتتوني بالششهود, فَشَهِدَ د أربعَة ينهم 
عَلَى ذلك فَرَجَمَهُمَا النِي تزه 

قال ابو مُحَمّدٍ: ُجَاِدَ حالك؛ رونا مِنْ طَرِيق تى بن 
سيار اقطان أنه قَالَ: لو شيت أن يَجْعلََا لي مُجَالِدٌ كلها عن 


ا ب لله 08 
وَعَنْ أَحْمَدَ بْن حل إن مُجَالِدا OT‏ 


١ 8 

اا لاني يترا لله و عدر 
أَحَدَكُمٍ الوت حِيِنَ الَصيَّةِ4 وهم اول حالف هذه الآية - 
وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمينَ والكقار في كل شي ثم 
ی 

قال أبو حمّدٍ: وهذا تجليحٌ منهٌ بالكذب على الله تعالى 
جهاراً مراراً. 

إحداها ‏ دعوى النسخ بلا برهان. 

والثانية - قوهم: إن ظاهرها جوارٌ شهادتهمْ في كلّ شي 
وليسّ في الآية إلا عند حضور الموت حين الوصيَةٍ فقط ثم 
تحليفهماء ثمّ تحليفُ المسلمين الشاهدين بحلاف شهادتهماء فما 
رايت أقلّ حياء مَنْ قال ما ذكرنا ‏ ونعوذ باللّه من الخذلان 
والاستخفاف بالكذب على القرآن. 

والَائةٌ - قولهم: نسخت عن المبلمينَ وبقيت على الكقار 
- وهذا باطلٌ لأن الدّينَ كله كله واحدٌ علينا وعلى الكقارء ولا يحل 
لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم؛ إلا حكم الإسلام لنا وعليناء إلا 
حيث جاءً التصُ بالفرق بيننا وبينهم» وبالله تعالى التوفيق. 

8- مسألة: وشهادة العبدٍ والأمة مقبولة في كلٌ 
شيء لسيدهما ولغيره كشهادة ا لحر والحرّةٍ ولا فرق. 

وقد اختلف الناسُ ني هذا: فصحّ ما روّيسا من طريق 
ابن وهب عن يونس عن الزّهريّ عن سعياد بن المسيب: أن 
عثمانٌ بنَ عفان قضى في الصغير يشهدُ بعد كبري والتصراني بعد 
إسلامي» والعبدٍ بعد عتقه: انها جائزة إِنْ ل تكن ردت عليهم. 

وروينا من طريق عمرو بن شعيبي» وعطاء عن عمرٌ بن 
الخطاب مثلّ ذلك. 

وروينا ذلك ني شهادة العبدٍ من طريق عبد الرَزاق عن 
أبي بكر عن عمرو بن سليم عن ابن السب عن عمر. 

ومن طريقي الحجّاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عبّاس: لا 
وز شهادة العي 

ومن طريق أبي عبياږٍ عن حسَّانَ بن إبراهيم الكرماني عن 
إبراهيمٌ الصّائغ عن نافع عن ابن عمر: لا تجوز شهادة الكاتبٍ ما 
بقي عليه درهم. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن الميارك» > ووكيع 
قال ابن المبارك: عن ابن بيرج عن عطات وقال وكيع: : عن زكريا 
عن الشعي قالا جميعاً: لا تجوز شهادة العبد. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن 


بن أبى زائدة 


8- مسألةٌ: وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل 


4 - كياب الشهادات 


راشاو عن مكحول لا تجوز شهادة العبلد. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح 
عن جاه قال: «#شهيدين من رَجَلِكما قَالَ: ين الأخْرَارٍ - قَالَ 
وكيع: : وَلا يُجِيرٌ سيان شَهَادَة عبد 

وهو قول دكيع. 

وَمِنْ طَرِيق ابن بي شَيْبة ارا عِيسَى بن يُونس» 
وكيم وعد امن بن مَْدِي» وَمُعَاذبَنُ مُعَاف قال عيسَى: 

عن الأوزاعي عن الرَْري وَقَالَ وكيم: عَنْ تخب عن الحكم بن 
عة عَنْ راهيم يم المي وَقَانَ عبد الرّحْمَن بن مهدي: :عن 
e‏ ا عن تر بن أبي 
ن كا عن شر رال عاذ بن ملو yy‏ 
ايك ا مراي - عَن اسن البصنري وقالوا كلهُم: فِي العَبْدٍ 
ودي الشَهادة رَد ٿم عق فيَشْهد بهَا: نها لا نَجُونُ إلا الس 
وَالْحَكَم فَإنّهُمَا قالا: إنها زر 

وين طريق أبي َي عَنْ عبد الرَحمَن بْنْ مهدي عَنْ 
إسرَائيلَ ن ونس عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهار قَالَ: أل مَك وَأَهْلٌ 
الملريئة: لا يجِيرُونَ شَهادة العبلد. 

ومن طريق شح عَن مير ء عَنْ راهيم قَالَ: لا جور 
شهادة لاتب ولا يَرث. 

ومن ريق عد الؤزاق عن تنم عبن اة إذَا شَهدَ 
اليد ردت شاد نَم أغين مَشَهد بها لم تقل 
عَنْ فقهَاء ء الملديئة السَبِعَة. 

به يفول n‏ وابن ن ابي 
ی وَالحَسَنْ ب حي واو حب وأحَدُ قلي ابن شبرمة. 
رَأَجَارّت طَائِفَةَ شَهادةَ العَبْدٍ فِي بَمْض الأخرّال» وَرَدَنهَا فِي 

كما رونا مِنْ طريق إِسْمَاعِيلَ ن إسْحَاق القاضي أَخبرنا 
عَلِي بن اللديني”» وَسُلَيِمَانُ بْنُّ حَربي وَٳبرَاهِيم اهروي. 


) - وروي ل 


ال يعن جرير عن مَنصُور عن يرام عن شري 
وَقَالَ سلَيْمَانٌ: عَنْ بي عوانة عَنْ مرفي بن طَرِيفي عَن الش عيبي 
وَقَالَ اهروي: عَنْ هام أن مغر عَنْ إبِرَاهِيمَ: انهم لاهم كَانُوا 
يُجِيرُونَ شهادَة العَبْدِ في الشيء اليسسير. 

رمن ؛ طَرِيق عبد الرراق حرا محمد بْنُ يى المازني 
عَنْ سيان اوري عَنْ إبْرَاهِيمَ النْحَعِيّ قَالَ: لا نَجُورُ شَهَادَةٌ العَبْدِ 


٤‏ - كاب الشُهَادَات 
سيدو وَتجُوڙ لِغبرو. 
ون طَريق جابر الجنفِي' عن الشخبي في الع يعن خض 
أن شَهَادَته جَائْرَة. وجرت طايفة شهَادته في کل شيء كَالْح: 

كما ونا بن طرق ان أبي شج اعرا حنمن نئ 
شا الم مال ر *: لكا تجا كاذ شرع بد باك 
يِجِيرُهَا إلا لِسَيْل. 

وبه إلى ابن أبي سَيبَة برا حفص بْنُ يات عن الُخار 
بن فلل قَالَ: سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مالك عَرْ شهادة المَبّْدِ؟ قال 
جَائرة. 

وهن ريق ۽ وكيم أخبرنا سيان اوري عَنْ عَمار الذي 
َالَ: شهنت شرَيحاً شهد عنده عبد علَى دار فَجَارَ شَهَادته ققيل: 
إله عبد فَقَالَ شرَيح: كلا بيد وَإِمَاه. 


وما مه 


ومن طَرِيق عبد الله نن أَحْمَدَ بن حل حرا أبي 
ارت عد خسن ن مهلي عبرا ڪمن ند عن يَحَى بن 


عټيق عن محم بن مريرين: آله كان لا رى بشَهَادة الوك بأساً 
إا كَانَ عَدْلا. 


ومن طَرِيقٍ ابن الجهم عَنْ إسْمَاِيلَ بْنِ إسْحَاقَ القَاضِي 
حبرا عارم بن الل يرتا عند الله ناَك عن يوب عَنْ 
عَطَاء بْنِ أبي رباج قَالَ: شَهَادَة العيل وَالْمَرَةٍ جَائِرَة فِي التكاحء 
وَالطّلاق. َب إل عَبْدُ الله ِن عبد الواح عن الحسن بن عبد 
الوَاحِدٍ قَالَ: حيرا أبو ملم الكَاتِبُ أخبرا عبد الله بَنُ أَحْمَدَ 
بن خلس حبرا عبد الله بن أحْمد بن حَتبّلٍ حبرا أبي أَخَيرناً 
عفان بن صلم قَال: أَخبَرَنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ قَالَ: سيل إياس بن 
مُعَاوية عَنْ شَهَادةٍ العبْد؟. 
قال: آنا ارد شَهادَةَ عبد العزيز نن صُهْيِسهٍ على الإنكار 
لِرَدْهَا. 
قال أبو مُحَمدِ: وهو قول رُرَارَة بن أؤقى؛ وَعْثْمَانَ 
البنّي» وَأبِي د ثور وَأَحْمَدَ بن حَتْبّلِ وَإِسْحَاقَ بن راهویو وأبي 


2o 


سُلَيْمَانء وََصْحَابِهِم وََحَدُ قلي ابن شبرمة. 

قال علي: اَم قول عُمَنَ عنمن اللي صَدَرنَا به فهو 
عَلَى الخنفین ملين وَالشَافعينَ لالم لي خالَفُومُمًا 
اد نم يلم بيذ 

فقالوا: يقل ا 


دين اباط آذ کون نهن قول تر وطاق ية 
وَبَعْضّه غير حَجق وَهَذا تلاعُب بالدين مِمَّنْ سَلَكَ هَذَا الطريقَ - 


6- مسألةً: وشهادة العبدٍ والأمة مقبولة في كل 


10۷۹ 


SS 
بق لْهُمْ إلا ابن عُمَرَ‎ 


ممّة ام 


وقد ص خیلافه عن ؛ س 
الاحْتِجَاجُ بالقرآن وَالسسنة. 


كه ٠ Are‏ ريك 38 
- فبطل تعلقهم بالأثار» وقي 


قال ابو مُحَمّدٍ: أمًا قول مُجَاهِل وَمَن اتبَعَهُ: «شهيڌين 
من رجالکم) مِن الأخْرَار فبَاطِلٌِ ورل ا وتخضبص كلام 
الله تَلَى بلا ران وَبالضرُورَةِ بُذري كل ِي ڃس سَلِيم: أن 
لعي رجَال مِنْ رَجَالناء وان اد عاديا وكام 

قال تعالّى: نسادكُمْ حَرْثُ لَك فدخل في ذلك - بلا 
حلاف - الحرائرٌ والإماء. 

فظهرٌ فسادٌ هذا القولء وإنما خخاطب الله تعالى في أوّل 
الآيةٍ الَذِينَ آمنوا: والعييد بلا حلاف منهي فهمْ في جلة 
المخاطبينٌ بالمداينةء والإشهادٍ والشهادة.. 


واحعج بعضهم بقول الله تعالى: #عبداً مَملوكاً لا يَقَدِدُ 
عَلَى ثتيء». 

قال أبو محمّد: : تحريفُ كلام الله تعلل عن مواضعه مهلك 
في الذنيا والآخرق ولم يقل تعالى: إن كل عبد فهو لا يقدرٌ على 
شي إنما ضرب الله تعال مل بعبار من عباده هذه صفتة» وق 
توج هذه الصّفة في كثير من الأحراره ومن نسب غير هذا إلى 
الله تعالى فقذ كذب عليه جهارأء وأتى باكبر الكبائر؛ لان الله 
تعالى لا يقولٌ إلا حقاء وبالمشاهدةٍ نعرف كثيراً من العييد أقدرٌ 
على الأشياء من كثير من الأحرار. 

ونقول هم: هل يلزم العبيد الصلاق والصيام» والطهارة» 
ويحرمٌ عليهم من المآكل» والمشاربي, والفروج؛ كل ما يحرم على 
الأحرار» فمنْ قرهم: نعم» فقذ أكذبوا أنفسهم» وشهدوا بأنهم 
يقدرون على أشياء كثيرة - فبطل تعلّقَهمْ وتمويههمْ بهذه الآية. 

وقالوا: ولا يأب الُهّدَاءٌ إا ما دُعُوا». 

فَالُوا: وَالْمَيْدُ لا يَْيرُ عَلَى أداء الشهاذة لأنّه مُكَل دة 
سيلو 


ور 


ففلها: كدب مَنْ قال هَذاء بل هر قاور عَلَى أَدَاء الشهادَة 
كما يقِرُ عَلَى الصّلاق وَعَلَى الهُوض إلى من غلم ونه ما 
يمه ِن الدين. 

ولو سقط عَن العبْدِ الام بالشهادة إشغله بخِذْمَةٍ سیلره 


سقط أيضاً عَن ا رة ات الرّوْج لِشُغلها بِمُلارْمَةِ زَوجها. 
وَقَالَ بَعْضهُم: الد عة ركف هة مِلْعَة؟ فَتلَنا: 


¥1 


- مسالةٌ: وکل عدل فهر مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 


4 1- كناب الشّهادات 


نَكَانَ مَاذَا؟ تشهد السلْعَة كما يَلْرَ م م السّلْعَةَ الصّلاة وَالصيامء 
وَالْقَولُ بالْحَقَ - وما عَم َم في ڪاه السا ملا » لا بقرآنه 
ولا بسن وَلا روايةٍ ضیح ولا سَقِيمَق ولا نر ولا مَعْفول» 
رلا اس إلا بتَخَلِيط في عة اساي ودار ارق - وَقَدْ 
تقصيتا ها في ' كاب الإيصّال 'وَالْحَمْدُ لله رب العَالْمينَ. 

قال أَبُو مُحَمار: ا 
أخكام الشهادات فكلا شَاهدة بصخ قلا دلو ارا الله تُعَالَى 
ورَسولّه عليه الصلاة والسلام تخصيص عبد ين حر ِي ديك 
كان مَقَدُوراً عَلَيْ: وما كان رَبك نسيًا). 

قال تعالى: لمِمّنْ تَرْضَّوْنَ مِن الشَهّدَاء). 

وقال تعالى: إن الي آمنوا وملا الصّالِحَات أُولَيِكَ 
هُمْ حير رة جَرَافهُم عند رهم جنات عَذن نري مِنْ تَا 
الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبداً رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه4. 

فلم يختلف مسلمان قد في أنّ هذا خيرٌ يدل فيه العبيد 
والإماء كدخول الأحرار والحرائرء وحرامٌ على كل أحدٍ أن لا 
يرضى عمّنْ أخبرَ الله تعالى أله قد رضي عنه» فإِذْ قذ رضي الله 
عن العبد المؤمن العامل بالصّا حاتي ففرض علينا أن نرضى عن 
وَإِذْ فرضّ علينا أنْ نرضى عند ففرضّ علينا قبولٌ شهادته. 

وأمًا من ردّها لسيّده فإنه قال: قد جبره سيّده على الشهادةٍ 


قلنا: ل كان هذا مانعاً من قبول العبد لسيّده لكان مانعا 
من قبول أحد من المسلمينَ للإمام إذا شه له؛ لان الإمام أقدرٌ 
على رعته من الس على عنده؛ لن العبد تعديه جيم الحكام 
على سيّده إذا تظلّمَ منه ويحولون بينه وبين أذاه ولا يقدرٌ أحد 


على أن يحول بين الإمام والرّجل من رعيده» فظهرٌ فسادٌ قول 
غالفينا - والحمد لله رب العالمين. 


786 هسالة: ری صل فهر میرن لک اند 
وعليه كالب والأم لابنيهماء ولأبيهما والابن والابنة للأبوين 
والأجدادء والجدّات» والجنٌ وا لحد لبي بنيهماء والرّوج لامرأتي» 
والمرأة لزوجها. ۰ 

وكذلك سائرٌ الأقارب بعضهم لبعض. كالأباعدٍ ولا 
فرق. 1 

وكذللك الصديق املاطف لصديقي والأجيرٌ لمستأجري 
وا مكفول لكافل والمستأجرٌ لأجيري والكافلٌ لكفولي» والوصي 
ليتيمه. وفيما ذكرنا خلاف: 


فروّينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقب الأب 
لابن ولا الاب لأبيهء ولا أحدُ الروجين للآخر. 

وصح هذا كلّه عن إبراهيم النخعي» وعن الحسنء 
والشعي في أحد قوليهما في الأب والابن. 

وروي عن الحسنء والشعي: قول آخرء وهو أن الولد 
يقبا أيه ولا يقل الآمةالابديه لأت اح ماله مدن عاك وان 
اروج يقبلٌ لامرأته ولا تقبل هي له. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وسفيان الشوري. ولم مز 
الأوزاعي» والثوريٌ وأحمد بن حنبل» وأبو عبيدٍ الأب للابن» 
ولا الابنَ للأبي. وأجازوا الحك دة لأولادٍ بنيهماء وأولاد 
بنيهما لهما. 

ول جر أبو حنيفة ومالك, والشافعي أحداً من هؤلاء 
إلا أنّ الشافعي أجازٌ كل واحد من الروجين للآخر. 

وأمّا من روي عنه إجازة كل ذلك: فكما روينا من طريق 
عبد الرَڙاق عن بي بكر بن أبي سبرة عن أبي الرّنَادٍ عن عبار 
الله بن عامر بن ربيعة» قال: قال عمرٌ بن الخطاب: تجرد شهادة 
الوالد لولدي والولد لوالدي والأخ م لأأخيه. 

رفا فر او و ا 
هذا. 

وروي: ان علي بنَ أبي طالب - كه شهدَ ‏ لفاطمة - 
رضي الله عنها - عند أبي بكر الصديق ضيه ومعه آم أن فقالَ 

له أبو بكر: اذ د فك ر ااا أخرى لقضيت ها 

بذلك. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الرّهري 
قال: م يكن ينهم سلف المسلمينَ الصالح شهادة الوالد لولدي 
ولا الولف لوالقو :ولا الاح لاخو ولا الزوج لأمرأته دم دحل 
لتاس بعد ذلك» فظهرت : منم أمورٌ حملت الولاة على اتهامهم 
فتركت شهادة من ينهم إذا كانت من قراب وصارٌ ذلك من الول 
والوالد. والأخء والروج» والمرأقق 1 بت إلا هؤلاء في آخر 
الزّمان. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخيرنا الحسنٌ ب بن عازب عن جذه 
شبيب بن غرقدة قالَ: كنت جالساً عند شريح» فاتاه علي بن 
كاهل وأمرأةً وخصمٌ هاء فشهة لها علي بنُ كاهل - وهر زوجها 
5-2 وَشهدَ ها أروهاء فأجارٌ شريح ۶ شهادتهماء فقال الخصم: هذا 
أبوهاء وهذا زوجها. فقال له شريحٌ: هل تعلم شيئا تجرخ به 
شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. 


٤‏ ۷- كاب الشهادات 


سا س 


ومن طريق عبس الاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
شبيبو بن غرقدة قالَ: سمعت شرياً: أجارٌ لامرأةٍ شهادة أبيها 
وزوجها فقالَ الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن يشهدٌ 
للمرأةٍ إلا أبوها وزوجها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابةٌ عن ابن أبي ذب 
عن سليمانَ بن أبي سليمان» قالَ: شهدت لامي عند أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم» فقضى بشهادتي. 

ومن طريق عبل الرزّاق عن معمر عن عبد الرّحمن بن 
عبد الله الأنصاري قال: اجار عمرٌ بن عب العزيز شهادة الابن 
لأبيه إذا كانَ عدلا. فهؤلاء: عمر بن الخطات: وجميع الضحانة 
وشريحٌ؛ وعمرٌ بن عباد العزيز وأبو بكر بن حمّدٍ بن عمرو بن 

وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البني» وإسحاق 
بن راهويه» وأبو ثور والمزني» وأبو سليماك وميم أصحابنا. 
ورأى الشافعي: واصحابة: قبول شهادةٍ الروجين: كل واحار 
منهما للآخر ورأى الأوزاعي: أن لا يقل الأخ لأخيه. 

وذكرٌ ذلك الرّهري عن المتاخرينَ من الولاةٍ الْذِينَ ردّوا 
الأب لابنه والابنَ لأبيهء وأحد الرّوجين لصاحبه. 

وأجاز أبو حنيفة, والشافعي: الح لأخيه. 

وأجارٌ مالك لأخيه إلا في السب خاصّة. ورد مالك 
شهادة الصّديق الملاطفب لصديقه. 

قال أبو محمّد: احتج المخالفونَ لنا با رؤينا من طريق 
أبي عبياو أخبرنا مروا بن معاوية عن يزيد الجزري» قال: احطيعة 
عن الرَهري عن عروة عن عائشة عن النيّ تلق 
«لا نَجُورُ شهَادَة خان ولا خا وَلا غين في وَلاء أو قَرَابَةَ 
وَلا مَجْلُودٍ في حَدَه. 

قال أبو محمل: وهذا عليهم لا هم لوجوه: 

وها أنه لا يصح لأنه عن يزيد - وهر مجهولٌ - فان 
کان يزيد بِنْ سنان فهو معروفف بالكذبء ثم لو صح لكانوا أوّلَ 
تخالفي له في موضعين. 


يزيد بن سنان 


أحدهما - تفريقهم بين الأخ والأبى وبين العم وابن 
الأخء وبين الأب والابن - وكلهمْ سواءٌ - إذْ هم متقاربون في 
التهمة بالقرابة. وكلَهمْ جير الول لمولاه - وهذا خلاف الخدبر. 
وكلْهِمْ مير الجلود في الح إذا تاب - وهو حلاف هذا الخبر - 
فمن اضل سبيلاء أو أفسدٌ دليلا عن تح بخبر هر حجّة عليه 
وهو مخالفف له. 


- مساألةٌ: وكلُ عدل فهو مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 
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وذكروا: 

ما روّيناة عن وكيم عن عبد الله , بن أبي حي قال: كتبّ 

عمرُ إلى أبي موسى: السلمون عدولٌ بعضهمْ على بعض إلا 
مجلوداً في حن أو جربا عليه شهادة زور» أو ظنيناً في ولاء» أو في 
قرابة» والقولٌ في هذا كالّذي قبله من آنه لم يصح قط عن عم 
ثم قن خالفوه كما ذكرنا سواءً والأثبتُ عن عمر: قبول الأب 
لابنه. 

وش عجائب الذنيا: : احتجاجهم في هذا بالخبر الثابت من 
قول الي از أت ومالك لأبيك؛. 

ومن «أمره هنداً بأخذ قُويِهًا مِنْ مال رَوْجها.. 

وهم أوَلُ تالف هذين الخبرين وهذا عجب جذاً. 

وأا نحن فنصحّحهماء ونقول: ليس فيهما منع من قبول 
شهادة الابن لأبويي ولا من قبول الأبوين له - 
وماله لهما - فكان ماذا؟ ونح كلنا لله تعالى وأموالئنا وقاذ أمرنا 
بان نشهد له عر وجل» فقا عر وجل: #كونوا قََامِينَ بالط 
شهَدَاء ل وکل ذي حق فهر مأمورٌ بأخلر حقه من هو له عنده 
متى قدرٌ على ذلك أجنياً كان أو غي اجني ومن لم يفعن ذلك 
فقذ عصى الله عر وجل واعان على الإثم والعدوان وقدرٌ على 
تغبير منكر فلم يفعل بل أقرٌ النكرّ والباطل والحرام ولم يعبر شيئا 
ن أغردبه ما وقع: احتجاج بعضهم في هذا بقول الله 
تعال: أن اكز لي ك4 . 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أعظمٌ حجة عليهم؛ أن من الشكر 
هما بعد شكر الله تعالل: أن يشهد هما بالحق» وليسَ من الشكر 
هما أن يشهد هما بالباطل. 

وقد قال الله عر وجل: 9رَبالوَلِدينِ إِحْمَانا وبي 
القربى وَاْيَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِ ذي القربى وَالْجَار الجنب 
وَالصّاجب بالْجّنب وان ۽ اسيل وَمَا ملَكْتَ أيمَانَكُمْ4 فقد سوّى 
الله تعالى بين كل من ذكرنا في وجوبب الإحسان إليهم» فيلزم من 
اتهمه لذلك في الوالدين» وفي بعض ذوي القربى والصّاحبٍ 
بالجنبيء وما ملكت يمينه: أن يتّهمه في سائرهب فلا يقبلٌ شهادة 
أحدهمْ قريب جملةه ولا لجان ولا لابن سبيل» ٠‏ ولا ليتيبء ولا 
لسكين» وإلا فقاذ تلّثوا في التخليط بالباطل ما شاءواء فلم يبق في 
أيديهم إلا التهمة والتهمةٌ لا تحل. وبالضّرورة ندري أن من 
حملته قرابة أبويه وبنيه وامرأته على أن يشهد هم بالباطل 
فمضمونٌُ منعه قطعاً أن يشهد لمن يرشوه من الأباعد لا فرق. 
وليسَ للتهمة في الإسلام مدخلٌ - ونح نسأهمْ عن أبي ذر وام 


وَإنْ كانَ هو 


من ذلك» ومن 


of 
سلمة أ المؤمنِين: لو اعيا على يهودي بدرهم بحق» أتقضون هما‎ 
بدعواهما.‎ 

فإك قالوا: نم خالفوا الله ورسوله - عليه الصلاة 
والسلام - وإجماع الآمِّ ليقن وتركوا قوهم. 


وإِنْ قالوا: لا 
قلنا: : سبحان الله والله ما على أديمٍ عه 
إنه مسلِمٌ ينهم أبا ذر وام سلمة ب رضي الله عنهما ب 


0 
نساهم انون اليهودي الكدَاب الشهور بالفسق بيمينه من 
دعواهماء فمن قوهم: نعم. 

قلنا هم: وهل مقر الهم والظّنَةء إلا في الكفار المتيقن 
لبهم على الله تحال وعلق رسنوله عليه الصثلاة والستلام؟ 
والعجبُ كلهُ: من إعطاء مالك والشافعي: لدعي الال العظيم 
بدعواه وينو وإنْ كان أشهرٌ في الكذب والمجون من حاتم في 
الجودء إذا أبى اللأعى عليه من اليمين» وإعطاء ء أبي حنيفة إِياه 
ذلك بدعواه الجرّدةٍ بلا نة ولا مين ولا يتهمونه برأيهم: لا 
بقرآن ولا بسنقه ثم يتهمون الناسك الفاضل الب التي في شهادته 
لابن أو لأعرانة أ لأبيه بدرهم ا إلى الله تعالى من هذه 
المذاهب التي لا شيءَ افش منها: 

قال أبو محمّد: وهم يشئعونَ بخلاف الصّاحبٍ لا يعرف 
له حالف وق خالفوه هاهناء ولا يعرف له من الصّحابة تخالف. 

ثم قذ حكى الرّهري: أنه لم يختلف الصّدرٌ الأول في قبول 
الأب لابنه والزُوجين أحدهما للآخرء والقرابة بعضهم لبعض 
حتى دخلت في الناس الدّاخلة - وهذا إخبارٌ عن إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم - فكيف استجازوا خلافهم لظن فاسار من 


لمتأخرين. 
ثم ليت شعري: ما الذي حدث ما لم يكن الله لقذ كان 
على عهلر رسول الله ا الافقون - الذي هم شر خلق الله عر 


وجل - والكفان والرّناةء وَالسرّاقٌ» والكذابون فما ندري ما 
الذي حدث» وحاش لله تعالى:أنْ يحدثٌ شيءٌ بغير الشريعةٍ. 
وهر نميه عياض ا وجل اله عمال كز اة اثلا يفجن 
أحدٌ من ذكرنا لمن شهدّ له لبینه وما أغفله. 

فظهرٌ فسا قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه. وأعجبُ شيء 
نهم اجازوا الأح لآخيه والزّهِريُ يحكي عن التأخخرينَ ن اتهامهم 
له فقذ خالفوا من تقدّمٌ ومن تأخرٌ وكفى بهذا شنعة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


9- مسالة: ومن شه على عدوّه نظرّ فان كان 


4 /ا- كتاب الشَهَادَات 

05- مسألة: ومر شهدت على عدوه نظرًء فإِنْ 
کان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهيّ جرحة فيه ترد شهادته 
لكل أحدٍء وني کل شيء - وإن کان لا تخرجه عداوته إلى ما لا 
يحل فهو عدل يقبل عليه. 

وهذا قول أبي سليماك. وأصحابنا. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الأجير لمن استاجره في 
شيء أصلا. 

وهو قول الأوزاعي.. 

وقالَ مالك كذلك؛ إلا أن يكون عدلا مبرّزاً في العدالة 
إلا أنْ يكون في عياله فلا تجوز شهادته له. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الأجير لمن استاجره فيما 
استأجره فيه خاصّة» وتَمِورٌ له فيما عدا ذلك. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي ثور. 

وكذلك قالوا: في الوكيل سواءً سواء. 

وقال مالك إِنْ كان منضافاً إليه لم يقب له ول تمر شهادة 
العدوٌ على عدوه. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا تقبلٌ شهادة الخصم. لا 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تور شهادة الفقراء 
والسؤّال. 

وقال ماللك: لا تجوز إلا في الشيء اليسير. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادة فقير - وأشارٌ شريك 
إلى ذلك. 

قال أبو محمّد: کل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل مسن 
ذكرناء كالأجنبيِين ولا فرق. 

واحتج المخالفُ بما روّينا عن الي بز من أنه «لا تجوز 
شَهَادَةٌ ذي عر عَلَى أخيوه وَلا تجوز شهادة الط وَلا الإحْنَةٍ 
رلا شَهَادَة ن خصې ولا ين ولا القانع من أل الت لهُم. 

وصح عن شريح: لا تجوز عليك شهادة الخصم ولا 
الشريي» ولا الأجير لمن استأجره. 

وروي عن الشعيّ - وم يصح 
ولاوي؛ لأنهما خصمان. 

وصح عن إبراهيمٌ: لا تجو شهادة الشّريك لشريكه فيما 


لا أجيزٌ شهادة وصي؛ 


-٤‏ كتاب الشتهّادَات 


وعن شريح مضت السنهُ في الإسلام: آنه لا تجوز شهادة 

ومن طريق ابن سمعان - وهو كذَّابٌ - لم يكن السّلفُ 
يحيزونَ شهادة القانع. . 

قال أبو تحمّاٍ: القانع السّائلُ؛ وصح عن ربيعة: ترد 
شهادة الخصم والظنين في خلائقو وشكلد» وخالفته العدول في 
سيرته - إن ل يوقف منه على غير ذلك - وتتردُ شهادةٌ العدوٌ 
على عدوو. 

وعن يحبى بن سعيار الأنصاري: ترد شهادة العدرٌ على 
عدوو. 

هذا كل ما يذكرٌ في ذلك عمَنْ سلف. 

قال أبو محمّد: أمَا الآئارٌ في ذلك فكلّها باطلٌ؛ لان 
بعضها مروي منقطع. 

ومن طريق إسحاق بنَ راشب - وليس بالقوي. أو من 
طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - وهو مذكورٌ 
بالكذب - وصفه بذلك مالك وغيرة. أو من طريق عمروبن 
شعيبم عن أبيه عن جدّه - وهيّ صحيفة. أو مرسلٌ من طريق 
عبد الرحمن بن فروخ. أو مرسلٌ من طريقٍ إسحاق بن عبد الله 
عن يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس. أو مرسلان: 
من طريق عبد الرّحمن بن أبي الزناٍ. 

ومن ٠‏ طريق ابن سمعان» وقد كذبهما مالك وغيرةُ. أو 
هن طريق يزيد الجزري - وهر مجهولٌ - فإن کان ابن سنان - 
فهو مذكورٌ بالكذبي. أو مرسلٌ من رواية عبد الله بن صالح - 
وهو ضعيف. ۰ 

وكل هذا لا بجحل الاحتجاج به. 

ثم لز صحّت لكانت خالفة هم لان فيها أن لا تجوز 
شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عامًا ‏ وهو قولنا - وهم 
يمنعونها من القبول على عدوه فقطء ويجيزونها على غيره - وهذا 
خلاف لتلك الآثار. 

وأمًا شهادة a‏ فان المذعي لنفسه المخاصم لا تقبل 
عورا لحي لوانت فبطل تعلّقهمْ بتلك الآثار لو صخت 

فكيف وهيّ لا تصح. 

ثم وجدنا اله تعال قد قال: 9وَلا يَجْرِمنَكُمْ شَنَآنُ فوم 
عَلَى أن لا عدوا ادوا هُوَ اقرب لِلتَقْرَى4 فَأمَرنا الله عر وَج 
ِالْعَدْل عَلَى أَعَدَائنًا. 


5- ماله الله 


ot 


فصّحٌ أن مَنْ حَكَمَ بالْعَدْل عَلَى عَدُوْ أو صدریقه أو لَهُمَاء 

أو شَهدَ - وَهُوَ عَدْلَ - عَلَى عَدُوْه أو صَديقه أو لَهُمَاء فشهادته 
رة وة تافل وبالله تَعَالَى التؤفيق. 

وما نَعْلَمُ أَحَداً سبق ماكا إلى القَوْل برَدٌ شَهَادةٍ الصديق 
اللاطف. 

وَأمّا مَنْ رَد شهادة الفقبر فَعَظِيمَة قَالَ الله تَحَالى: 
ايمراء اين حرجا من دارهم وأمرالهم يون فطلا من 
اله وَرِضْوَانً4 - إلى قوله: «أولبك هُم الصادفود) فَمَنْ رذ 
شَهَائة هَؤْلاء لحار وإ مَنْ حْصّفُمْ دون س اثر الفقَرَاء 
أمتاقضر» وبالله تَعَالَى التوفيق. ا 

وما نحلم لهم في هاه الأقوال سلا من المٌحَائَةٍ رضي 
الله عنهم أضْلا. طرف شيء قول ربيعة: تھا الف 
الول في سيره وَإِنلَمْ يُوقََ ينه عَلَى عبر ذيك: فا عب 
جداء لا ٽذري ِن اين أَطْلَقَه في دين الله عر وَجَلٴ. 


5 مسالة: : ولا تقل شَهَادَة مَنْ لَمْ يَبْلُعْ من 
المنييان» لا ذكررهم ولا الاثم ولا بَمْضِهِمْ عَلَى بض وَلا 
على عبرم لا في تفس ولا جرَاحَةه ولا في ماله ولا جل 
ا كم بشي من ذلك لا قبل اقيراقهم ولا بعد راقم - وَفِي 
هَذَا جلاف كثيرٌ: فص عن ابن الور أنه قالّ: : اڏا جيءَ بهم عند 
الْصِةٍ جَارَتَ شَهَادتَهُمْ. 

قال ابن أبي مليكة: فَأَخَذَ القضاة بقَرْل ابن ازير 

وَأجَاز بَعْضُهُمْ شَهَااتهُمْ في خاص من الأ لا في كَل 


شي ء: 
کما روينا عَن قاد عن ن الحسَن» َالَ: قال عَلِي بن أبي 
طَالِب: ا الصيّ عَلَى الصّبي جَائِدَة وشهادة الد 


1 0 وَقَالَ مُعَاويَة: شَهَادَةَ الصيّيان عَلَّى الصتيان 
جَائِرَة ما لَمْ يَدْخَلُوا الوت مِيُعَلْمُوا - وَعَنْ علي ِل هذا 
أا 

ومن طريق ابن أبي ية عَنْ وكيم ارتا عند الله بْنْ 
حَييب بن ابي ٿاب عن الشغيي عن مَسْروق: أن تة غِلْمَان 
دبوا بحو فغق أحَدُمُم فَشَهدَ لاله عَلَى انين أا 
غرقا وَشَهِدَ اتان على لان نهم غرقوه: فى علي بن أبي 


طَالِبٍ على اللائ ةِ خمسّي الدية وَعَلّى الاين اة حماس 
الدية. 


١هالهأ‎ 


79 مَسْالةٌ: وَحْكْمْ القاضي لا يُحِلَ مَا 


٤‏ /ا- كاب الشَهادات 


وَرُوَينا أيضاً نحو هَذَا عَنْ مَسْروق. 

وَروينا ع ن یی بن سيار اقطان أخبرنًا سيان الشُوْرِيُ 
عَنْ فِراس عن الشخبي عن مَسْروق: اَن لان غِلْمَان شَهدُوا على 
عق وَشهد الأربعة على اللا ت جَعَلَ روق عَلَى الأريْعَةٍ 
لاه سباع الدية وَعَلَى اللا أَربَعَةَ ة أسبَاع الدية. 

ورويا أِضاً عن ابن الُسَيْبى وَالزُهْرِي: جوَارَ شَهَادة 
الصبيان بقولهم - مع يمان لحي - مالم يفوا أنه قَهمنَى 
بوثل ما قضى به علي بن أبي طالب في دِيَة ضيرس. 

وَعَنَ أبي الرّناجٍ: السنة أن يُؤْحَدَ فِي شَهَادة الصبيان 
اي 

وَعَن عُمْرَ ن عبد العزيز: أن نه أَجَارٌ شَهَادَة الان م 
على بَمْض في الجراح لقاب فَإِذَا ّت النقُوسَ قى 
شهَادتِهِم مع ينان الطالِيينَ. 


ممه 


وعَن ربيعة: جَوَارُ شهَادة بَْضٍ الصبيان عَلَى بَعْضٍ ما لم 
رفوا 

عن شرَيْح: أن شهادة الصبيان تقل إذا تفقوا ولا قبل 
إذا اختلقواء وَأَنْه َجَارٌ شَهَادةَ صان في مَأْمُومَةٍ. 

وَعن ابن سبط 5 بول شَهَادَةٍ الصّيان 
فِيما بيهم ما لم يتََرقُوا. 


وعن عَطَاء وَالْحَسَن: تجو شهَادة الصبيان عَلَى الصبيان. 

وَعن ا ا تَجُورُ شَهادة الصبيّان بَعْضِهِمْ عَلَى 
بض وقال: کائوا يُجِرُونَهَا يام 000 

وَقَالَ ابن بي لَيْلَى: نَجُورُ شَهَادة الصبئان بَعْضِهِمْ عَلّى 
بض في كل شيء. 

وال مَالِكُ: : نَجُورُ شَهادة الصبيان عَلَى الصبيان فقطء وَلا 
جوز هادهم على صَفير أله جَرَحَ كيرا ولا عَلَى بی اله 
جَرَحَ صَفيراء ولا نَجُورُ ر إلا في الجرّاح حاص ولا َجُرز شهاة 
الصبايَا في شَيء مِن ذلك صلا ولا تجُوڙ في شَيء مِنْ ديك 
شهَادة من کان مم عدا فَإن الوا لَمْ يلفس شَيْء مِنْ 
قولهم وَقْضِيَ عَلَى جَميعهم بالديّة سَوَاء. 

قال ابو مُحَمَّدِ: ما غلم عن أحَه قله رقا بين صّبي 
وَصَبِية ولا بين عبار نهم صِنْ حر. 

وَقَالْتَْ طَائفَةٌ: لا قبل شَهَلاتَهُم في شيء أصْلاء كَمَا 
رتا ل عن َم وان في الصكغير يَشهَة كرك شَهَاتك م 
يبلغ َشْهَدُ بلك الهاو نها لا تقيل. 


وصح عن ابن عباس ِن طريقي ابن أب ى لليف لا ل 


شَهَادَةٌ الصبيان في شيء. 


وَعَنَ عَطاء: لا تَجُورُ شَهادة الِلمَان حى يكبرُوا 
قاسم بن مُحَمَدِ وسال وَالنْحَِي مل قول عَطَاء. 
وَعن الحَسَن: لا تقل شهاة اللّْمَان على الغِلْمَان. 


و 


وعن ابن سيرين: لا قبل شَهادتهُم حتى ببلغوا. 
وَعَن الشخبي» وَشُرَيح: : أَنَهُمًا کان يَقْبَلانِهًا إِذَا وا عَلَيْهَا 
حَنَى ببلغوا. 


o o 


وَعَنْ عبد الرّزّاق عَن ابن جرج عَن الڙهري في لمان 
شه بَْضُهُم على بَخض بر بد صَبِي منم فَقَالَ: جز يكن 
شَهَادةُ لغِلمَان يما مَضَى من الرْمَان قبل - وأو مَنْ قَضَى 
بذك مَرْوَانُ. 

قال أَبُو مُحَمَّد: وبول فَولِنايَقُولُ مَكْحُوكٌ وَسُفيَادَ 


الثوري» وابن شرم وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوي وَأبو عبد وأبو 
حَبيفة والشافعي. وَأَحْمَدُ بْنُ حل وأو سُليْمَان وَجَمِيع 
أصْحَابنا. 


کا“ ا 


ون 


TT 
نظ ولا اباط بل هو قول ماق لأنّهُمْ فكوا بين شهَاديهِمْ‎ 
عَلَى كبير أو لکبیں وَبيْنَ شهَادتِهِم عَلَى صَغِيرٍ أو إصغر.‎ 

وَفَرَقَ مَالِكُ بَيْنَ ا جراج عيرم لم يُجِْهَا في تَخريق 
ثوب يساوي ربع دِرْهٍَ وَأَجَارْهَا في النقْسِ وَالْجراحٍ. وفرق بين 
الصبايَا الصان - وَهَذَ كله تَحَكمْ بلاطل وَخَطا لا فا بي 
e‏ 


قَرْلُ الله تعالى «وأشهدوا غلك 0 وقال: وی 

خر من اهنا وان لمان ذا غدل ولا ترخا" 
وَقَالَ رسول الله #: «رُفِمَ اقلم عَنْ تلاق فُذَكْرَ الصبي 
Es‏ 


غذل» رضي - قبل شهَادَةٍ صن لا عَقَلَ لهُمَ ولا دين وَفِي 
هذا كمابة. وَبالله تعَالَى التوفيق. 


۴ - مسالة: وَحُكُمْ القاضي لاحل مَا كَانَ 
حَرَاما قبْلَ قائ ولا بحرم ا كان حَلالا قبل قَضَائِكِ إِنْمَا 
القاضيي مُتَفْدَ عَلَى المي فَقَط - لا مزية له ميوَى هَذا. 


4 /ا- كتاب الشّهادات 


وَقَالَ ُو حَبيقة: َو أن ارا رشا شاهِدين فَشَهِدا له برُور 
أن فلاناً 35“ امْرَأَنَه فلانة وَأَعْمَقَ مته فلانة - وَهُما كَاذِيَانَ 
مَُعَمُدَانَ - وَأَنْ اران َد الد رَضِيَنَا بشلا رؤج قى 
القاضي هه الهاي فَإِن وَ رط تيك الرأين: حَلالٌ عاق 
الي شَهدُوا له بالرُورء حرام عَلَى الود عليه بالباطل. 

وَكدَلِك مَنْ اام شَاهِدَيْ زور عَلَى فلان أله اكه اسه 
برضَاهًا - وَهِيَّ في اقيق لم َرْضَه قل وَلا زَوْجَهَا اه بو 
- فقضى القاضي بلك فَرَطْؤُه لها حَلال. 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: : ما ْعْلَمُ یما قله أتى به الطُوَام 
نبرا إلى الله الى ينها وليت شيغري ما الَْق بن هذا وين 
مَنْ شه لَه شهدا ژور في أنه نها جي وألا قَذ رَعيِبَتَ به 
روجا أو عَلَى حر أنه عه فقضَى لَه القاضي بذلِك؟ وما عَم 
مُسلِم قط لَ أبي حَييفة فرق بين شيء من ذَلك. 

وقذ صح عَنْ رَسُول الله تلز أنه قال: : إن دِمَاءَكُمْ 
وأنوالكم وَأعْرَاضَكُمْ وأبشاركم عَلَيْكُمْ حَرَام. 

ومن طريق أَحْمَد بن شعيب أخبرنا إسْحَاقُ بن إيرَاهِيمَ 
أخبرنا عَبْدُ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهري عَنْ عرْوَة بن الزبير 
عن زنب بن أم سل عن أم سَلَمَة ملؤي - رضي الله 
عنها - أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إنکم تَحْتَصِمُونَ لي وَإنْمَا 
أنا عر مَل أَحَدَكُمْ أن يكن أعلَم جيه من بغض فأفضِي له 
با أسمَعُ وَأَطنه صاوقا ُن في لَه بشيء مِنْ حَقّ صَاجِبه 
َإنْمَا هي يَطْعَة ِن الثار فادها أو لِيَدَغْهًا. 

إِذَا كان حُكْمُه عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤُ لا يُجِلُ 
لأحَدٍمَا كان علي حَرَاماً َكيف القَوْلُ في قَضَّاء أَحَدِبَعْدَه - 
وَنَعُوذُ باللّه تعَالَى من الخذلان. 


٤‏ ۷۹- مسالة: وَلا يحل الَأنّي في قاذ الحكم إا 
۰ 

وهو قول الشافعي وأبي سُلَيْمَان وَأَصْحَابنا. 

وَقَالَ أَبُو حَبيفة: إذا طَيع القاضيي أن يَصْطْبِحَ الحَصْمَان 
قلا باس أن يَرُهُمَا َر ورين فان لم يَطْمَعْ في ذلك فَصَلَ 
القضاءًَ. 

وَقَالَ مَالك: : لا باس بتزدید الخصطوي م ری أن يُجْعَلَ 
للْمَشْهُودِ عليه او المي ييه غاية: اجر تَمَاقَة ام ثم نماي 
اې ثم مات اې م َم دنه آیاې تلك ؛ تون يرما د 
عد في الثاني يوم تأجيل الحَاكِم. 


4- مَسألةً: وَلا يَجل التأني في إِْقَاذِ 


١ كلاه‎ 


قال علي: ما قَرْلُ أبي حَييفة فََاميدُه لأنه لا فرق بي 
تَرْوِيدٍ رين وتردید ثلاث و مرار أو ربع 

وکا ما راد إلى الِضاء الم وَإلا ف هتوا برهَائَكُمْ 
إِنْ كنتّمْ صَادِقِينَ). 

َأَمّا قول مالك - فما نَعلمُ دا قله ْله مع عَظِيِمٍ 
ساد لأنّه لا فَقَ بين تأجيل تلاي يما وبين َأجيل شهرَين 
أو ثَلانَةٍ أو أَرْبَعَقَ أو عام أو عَائَيْنِء أو أَرْيْعَةَ أعْوَامٍ - وَمَا 
لر بين من اذى ييه على زلف شه وَين مَن ادْعَاهَا 
بخرَاسَان» و َه ر بلأدُس أو اذّعَامًا بالاندس» وَهُوَ بخْرَاسَانَ» 
هَل هو إلا لحك بالباطل؟. 

قال بو مُحَمَّدِ: : وَاختج بَمْضُهُمْ بالروَايةِعَنْ عُمَرَ: رَددُوا 
الخصومٌ حى يَصْطَلِحُوا فان فصنل القضاء يُورث الْعَانَ. 

فال علي هذا لا بی عن عد اذ اعسن اف 
مُحَارِبُ بن نار أن عُمْرَ - وَمُحَارب لم يدرك عَم 

ثم لو صح لَمَا كان فيه حُجد لاله لا حُجةَ في اح دُونَ 
سول الله ما ومَعَاً الله أذ يصح هذا عَنْ عُمَرَه لآ فيه اع 
جُدْلَة من إِنَاذ الح لأن عله تؤريث الضْعَاْنٍ مَوْجُودة في ذَلِكَ 
دأ إن وَجَب أن يُرَاعَى وجب ذلك أبداء انلم يجب أن 
يُرَاعَى فلا جب ذَلِكَ طَرْفَة عن وَعَلَى كل حال فقن حالفو 
لأنه لَمْ يد شهراً ولا شَهرين. 

َف الرْسَالة اكلوب عَنْ عه عُمَرَ: اجْعَلْ لمن ادَعَى حَقَاً 
غاقاً أو بينة مدا يهي لَه فان أخضر يته إلى ذلك الأمد: 
أخذت لَه بحَقَي وا َوْجَبْت عليه القَضَاءَ انه بلغ لِلْعُذر 
وَأَجْلَى لِلْعَمَى. 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: وَهَذَا لا يصح عَنّْ عُمَرَِ وَعَلَى كل حال 
فقذ اله مَالك؛ لن عُمَرَ لَمْ يح في ذلك شَهْراً - وَلا قلا 
ولا أك 

وَهَذَا كله لم أت قط عن رَسول الله :غ1 أله رذ خصُوماً 
بَعْدَ ما هر الح بل قَضَى باية عَلَى الطاب وَألْوْمَالكِرَ 
لي في القت ومر الي بالَضَاء ء في الوقت. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #كوئوا قَوَامِينَ بالقنط4. 

وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتقرّى). 

وقال تعالى: لوَسَارِعُرا إِلَى مَغفِرَةِ ِن ربكم». 

فمن حكم بالحق حينَ يبدو إليه فق قامَ بالقسط. وأعانٌ 
على الب والتقوى وسارعٌ إلى مغفرة من ريه ومن ترد في ذلك 


1١ /ا/اه‎ 


فلم يسارع إلى مغفرةٍ من ربّه ولا قامّ بالقسطء ولا أعانَ على البرٌ 
والتقوى. 

6 مسألةٌ: وإذا تداعى الرُوجان في متاع البيت 
بعد الطّلاق» أو بغير طلاق» أو تداعى الورثة بعد موتهماة]3 
موت أحدهماء فهو كله بينهما بنصفين مع الأمان» سواءٌ كان تا 
لا يصلح إلا للرّجال كالسّلاح ونحووه أو تا لا يصلح إلا للنساء 
كالحلي ونحووء أو كان مما يصلح للكل. 

وقد اختلف الناس في هذا كثيراً: 


البيت للمرأةٍ إلا ما عرف للرجل. 
وبه إلى معمر عن أيوب السّختياني عن أبي قلابة مثلٌ 
قول الرّهري. 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن قال: إذا مات اروج فللمرأةٍ ما أغلقّ عليه 
بابها. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن قال: ليس للرّجل إلا سلاحه وثيابُ جلدو. 

وقال ابن أبي ليلى: كل ما في البيت فللرّجل إلا ما كان 
على المرأةٍ من نياب والدّرعء والخمار. 

وقال إبراهيم الس ما كان من متاع الرّجال فللرّجل» 
وما كان من متاع النساء فللمرأقء وما صلحّ ما فهو للحي منهما 
في موت أحدهماء وأمَا في الفرقة فهو للرّجل. 

وهو قول أبي حنيفة مع الأمانء فإن كان أحدهما حرا 
والآخرٌ مملوكاء فالمال كله للحرٌ مع يمينه. 

وقال محمّد بن الحسن كذلك, إلا في اموت فإنه للرّجل 
اوران ار ` ۰ 

وقال أبو يوسف: ما كان لا يصلحٌ إلا للنساء فإنه يقضي 
منه للمرأةٍ ما يجهرٌ به مثلهاء إلا زوجها رالاق مته ومين غيره 
للرّجل مع يمينه - اموت والطّلاق سواءً في ذلك. 

وقالَ عثمان البتيّ وعبدٌ الله بن الحسنء والحسنٌ بن 
حي» وزفرٌ في أحدٍ قوليه ما صلحّ للرّجال فهر لجل مم يميني» 
وما صلح للنساء فللمراةٍ مع ينها وما صلح هما فبينهما بنصفين 
مع أيمانهما. 

وقال مالك: ما صلح للرّجال فهو للرجل مم يينه» وما 
صلح للمرأة فهو للمرأةٍ مع بمينهاء وما صلح هما فهو للرّجلٍ مع 


٥-مسالة:‏ وإذا تداعى الرّوجان في متاع البيت 


٤‏ ۷- كتابب الشهادات 


بمينه الموت والفرقة سواءً. 

وقال أبو محمّد: کل هذه آراءٌ يكفي من فسادها تخاذهاء 
وما نعلمٌ مالك أحداً تقدّمه إلى قوله المذكور. 

قال علي: إذا وجب عندهم القضاءً ما لا يصلح إلا 
للرّجال للرّجلء وما لا يصلح إلا للنساء ء للمراق فاي معنّى 
للأمان في ذلك» إذقد ثبت أنه لمن قضوا له بده ون كان لم يعبت 
هلغ ما دهن أولى به من الآخر. 


قال علي: وقالَ سفيانٌ اوري والقاسم بن معاذٍ بن عبد 
لرن بن عبد الله بن مسعوده وشريلك وزفر في أحد قولييء 
والشافعي. وأبو سليمان واصحابهماء كما قلنانحن. 

قال أبو محمّد: البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سوا 
فلكل واحار منهما ما بيدو» وله اليمينُ على الآخر فيما ادذّعى تا 
بيده» وبالله تعالى التوفيق. 

وم يختلفوا في أخ وأخست تنازعا في متاع البيستي أو آم 
وابنها: ان كل ذلك بينهما بأماتهماء ولا اختلفوا في أخوين 
ساكنين في بيت واحدء أحدهما: اغ والآخحر: غظطان فتداعيا 
فيما في البيت» والدَارٍ فإنه بينهما بأمانهما؛ وم يقضوا للدباغ 
بالات الب ولا للعطار بتاع العطر وهذا تناقض لا خفاءَ فيه 
وبالله تعالى التوفيق. 


5 مسألةٌ: وك على السو ا 
والجوس بحكم آهل الإسلام في كل شيء ‏ رضوا آم سخطواء 
أنونا أو لم يأنونا - ولا بحل ردّهمٌ إلى حكم دينهمْ؛ ولا إلى 
حكامهمٌ أصلا. 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار قالَ: سمعت مجالة التميمي قال: أتانا كتاب عمرّ 
بن الخطاب قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وفرقوا 
بين كل ذي رحم حرم من المجوسء وانهوهم عن الرّمزمة. 

قال اببنُ جريج: آهل الذْمَةٍ إذا كانوا فينا فحدّهمْ كحدً 
ال 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا نصرٌ بسن 
علي أخبرنا عبد الأعلى عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن البصري في المواريث في اهل الدَّمةٍ قالَ: يحكم عليهم بما في 
كتابنا. 

وهو قول تتادة» وأبي سليمان» وأصحابنا. 


ورؤينا غيرَ هذا: 


4 /- كناب الشهادات 


كما روّينا من طريق سماك بن حرب عن قابوسَ بن 
EES TT‏ 
أبي طالب في مسلم زنى بنصرائية فكب ٳليه علي بُ 
طالب: أن يق الحدً على المسلم؛ 0 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. 

قال أبو محمار: هذا لا يصح عن علي؛ لان فيه سمالك ببنَ 
حربي - وهو يقبل التلقَينّ - وقابوس بن المخارق وأبوه ۔ 
مجهولان - فبطل أنْ يصح عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في هذا 
الباب غيرٌ ها روينا عن عمرّ. 

وقال المخالفون: قال الله تعال: طإلا إكرَاه في الدّين» فإذا 
حكمٌ عليهم بخ حكم ديهم فقذ أكرهوا على غير ديهم. 

فقلها: إن كانت هذه الآية وجب ان لا كم عليهم بشير 
حكم دينهم فانتم أل من خالفها فاقررتم على أنفسكمْ بخلافم 
الحق» وهذا عظيم جذا؛ لأنكم تقطعونهم في السرقة بحكم دينناء 
لا بحكم دينهم» وتحدونهم في القذفي بحكم ديننا لا بحكم دينهم» 
وقنعونهمْ من إنفاذٍ حكم دينهم بعضهمٌ على بعض في القتل 
والخطإء وبيع الأحرارء فقدْ تناقضتم. 

فان قالوا: هذا ظلمٌ لا يرون عليه. 

فقلنا هم: وكلُ ما خالفرا فيه حكمّ الإسلام فهر ظلمٌ لا 
يقرُونَ عليه. 

وقالوا: قال الله تعال: لفن جَاءُوك فَاحْكمْ يَنَهُمْ أو 
َعْرِضْ عَنهُم» فقلنا: هذه و وديا را تعال: #وأن 
احكُم ينُم بما أَْرَلَ الله4. 

فقالوا: هاتوا برهانكم على 

روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن 
مجاهار عن ابن عباس قال: : انسحت مر" هله السورة آيتان: آية: 
القلائد وقوله تعالى: إن جَاءُواة فاحكم ب يهم أو أَعْرِضْ 
نهم فكان رَسُول الله تنظ مُخَيْا | إن شا حكم بيهم وَإِنْ 
شاء أغْرَض عَنهُمْ فرَذُمُم إلى أخكايهم فَتَرلَت: طون احَكمْ 
نهم بما آنل ال قمر رَسُولُ الله 4 أن يخم بيهم با 
في كتَابنا". 

قال أبو محمّد: وهذا مسندٌ؛ لأ ابنَ عباس أخبرٌ بتزول 
الآية في ذلك. 


وهو قول مجاهب» وعكرمة. 


5- مساألةٌ: ويحكم على اليهودٍ والتصارى والمجوس 


o۸ 


وأيضا: فإن الله تعال يقول: 9وَقَاتَنُوهُمْ حى لا تَكُونٌ 
فة وَيِكُونَ الدّينٌ كله لله والدينُ في القرآن واللّغَةٍ يكو 
الشريعة» ويكونٌ الحكمء ويكونٌ الجزاء» فالجزاءٌ في الآخرة إلى اللّه 
تعالى لا إلينا. والشريعة قد صح أن نقرّهم على ما يعتقدون إذا 
كانوا أهل كتابي. فبقي الحكم» فوجب أن يكون كله حكم الله 
شاا 

فان قالوا: فاحكموا عليهم بالصّلات والصّيامء والح 
والجهاد. والرّكاةٍ. 

قلنا: قذ صح أن رسوق الله يا لم يلزمهم شيئاً من هذا 
فخرج بنصّه وبقي سائ الحكم عليهمْ على حكم الإسلام ولا بد. 

وصح أله علي الصلاة والسيلام 15 هووا فوا بِصّيبَةٍ 
مسْلِمَةَ وَرَجَمَ ب هوین رتیا» ول يفت إلى حكم دينهم. فقَالَ 
بعضهم بآبدة مهلك وه أن قالوا: إنما اتف رسرل الله تيز 
الرّجم بحكم التوراقه كما قالَ تعالى: #يَحكمٌ بها ليون الي 
أُمْلَمُوا لِلَِينَ هَادُوا». 

فقلنا: هذا كفرٌ مَنْ قالهُ إِذْ جعله عليه الصلاة والسلام 
منفذا لحكم اليهود تاركا لتنفيذٍ حكم الله تعالى» حاشا له من 
ذلك. 

وأيضاً فهبك أله كما قلتمْ فارجموهم أتتم أيضاً على ذلك 
الوجه نفسيء وإلا فقذ جورخ رسول الله از 

وأا الآية: فإنما هي خير عن انين السَالفِينَ فيه لأنَهمْ 
ليسوا لنا نين إنما لنا ني واحدٌ - فصح أنه غير معني بهذه 
الآية. 

ثم نقول هم: أخبرونا عن أحكام دينهمٌ أحقّ - هي إلى 
اليوم - محكمٌ أمْ باطلٌ منسوخ» ولا بد من أحدهما: 

فان قالوا: حنّ محكمٌ كفروا جهاراً. 

وإن قالوا بل بطل منسوخ. 

قلنا: صدقتم» وأقررتم على أنفسكم أنكمْ رددقوهم إلى 
الباطل المنسوخ الحرام» وني هذا كفاية. 

وقال تعالى: #كونوا 5 قَرَامِينَ بانط وليس من القسط 
تركهم يحكمون بالكفر المبدّل أو بحكم قذ أبطله الله تعالى» أو 
حرم القول به والعمل به. 

وقال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَفُوَى ولا تََاوَنُوا 
على الاثم ۽ وَالْعُدْوَان4. 

ومن رذهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحم 


١ اسه‎ 8 


فلمْ يعن على الب والتقوى» بل أعان على الإثم والعدوان - 
ونعودٌ باللّه من الخذلان. 

وقالَ تعالى: «[حَتى يُعْطُوا الجزية عن يو وَهُمْ صَاغِرُون» 
والصّغارٌ هر جري أحكامنا عليهم فإذا ما تركوا يحكمون 
بكفرهمٌ فما أصغرناهم بل هم أصغرونا - ومعاذً الله من ذلك. 

۷- مسألة: وفرض على الحاكم أن يكم 
بعلمه في الذماء» والقصاص» والأموال» والفروج؛ والحدود 
وسواء عم ذلك قبل ولاينه أو بعد ولاينو» وأقوى ما حكم 
بعلمه؛ لأنه ين الحو * ثم بالإقرار» ثم بالبينة. 

وقد اختلف اناس في هذا: فروي عن أبي بكر الصديق 
قال: لو رايت رجلا على خلا لم ادع له غيري حتى يكون معي 
شاهدٌ غيري» وان عمرّ قال لعب الرّحمن بن عوفب: أرأيت لر 
رآیت رجلا قتلّ أو شرب أو زنى؟. 00 

قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمينَ فقالَ له عمرٌ: 
ملت وله روق ف هذا عن معاويةة واه ¿ عبباس. 

ومن طريق الضّحَاك: ان عمرٌ اختصم إليه في شيء يعرفنه 
فقالَ للطالب: إن شنت شهدت ول أقض» وإِنْ شتت قضيت ول 
أشهد. 

وق صح عن شريح أنه اختصمٌ إليه اثنان فأتاه أحدهما 
بشاهدر فقالَ لشريح وانت شاهدي أيضأء فقضى له شريحٌ مع 
شاهده بيمينه. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز: لا يحكم الحاكم بعلمه في 
الزنى. 

وصح عن الشعي: لا أكون شاهداً وقاضياً. 

وقال مالك وابن ن أبي ليلى - في أحد قوليه - وأحمد 
وأبو عبيدة» ومحمّد بن الحسن ‏ في اح قوليه: لا يحكم الحاكم 
بعلمه في شيء أصلا. 

وقال حمَادٌ بن أبي سليماك: يكم الحاكم بعلمه 
بالاعترافي في كل شيء إلا في الحدودٍ خاصة. 

وبه قال ابن أبي ليلى في اح قوليه. 

وقال أبو يوسف, ومحمدُ بن الحسن - في أوّل قوليه: 
يحكمٌ بعلمه في كل شيء من قصاص وغيروء إلا في الحدوده 
وسواءً علمه قبل القضاء أو بعدة. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يحكمٌ بعلمه قبل ولايته القضاءً أصلا 
وما ما علمه بعد ولايته القضاءً فإنه يحكمُ به في كل شيء» إلا في 


17- مسألةٌ: وفرض على الحاكم أن يحكمّ بعلمه في 


٤‏ - كتاب الشهادات 
الحدود خاصة. 

وقالَ الَيث: لا يحكمٌ بعلمه إلا أن يقيمَ الطَالِبٌ شاهداً 
واحدا في حقوق الناس خاصة» فيحكم القاضي حيئز بعلمه مع 
ذلك الشاهد. 

وقال الحسنْ بن حي: كل ما علمَّ قبل ولايته ل يحكمّ فيه 
بعلمو وما علمٌ بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفة 
وذلك في حقوق الاس - وها الّنا: فن شهد به ثلاثة والقاضي 
يعرف صحّة ذلك حكم فيه بتلكَ الشهادة مع علمه. 

وقالَ الأوزاعي: إِنْ اقام اللنذوفُ شاهداً واحداً عدلا 
وعلمَ القاضي بذلك حه القاذف. 

وقالَ الشافعي وابو ثورء وأبو سليمان: واصحابهمْ كما 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء 
ويا عل بعد النضاء ء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن» ولا ست ولا 
رواب سقيمة» ولا قياس ولا أحدٌ قاله قبل أبي حنيفة» وما كان 
هكذا فهر باطلٌ بلا شك. 

ثم نظرنا فيم فرق بين ما اعترف به في مجلسه وبين غير 
ذلك ما علمة فوجدناه أيضاً كما قلناني قول أبي حنيفة» وما 
كان هكذا فھو باطل إلا أن بعضهم قال: نما جل ليحكم بين 
الناس > یما صح عندة. 

وقد صح عنده كل ما علمَ قبل ولايته» وني غير مجلسه 
وبعد ذلك. 

ثم نظرنا فيمن فرق بين ما شه به عنده شاه واحدٌ وبينَ 
ما لم يشهذ به عنده أحد: فوجدناد أيضاً كالقولين المتقدذمين» لأنه 
في كل ذلك إنما حكم بعلمه فقط - وهو قولنا. 

وأمَا حاكم بشاهدٍ واحدر أو بثلاثة في الزّنى» فهذا لا يحورٌ. 
هذا الوجه خاصة. 

ثم نظرنا في قول من فرق بين الحدود وغيرهاء فوجدناه 
قولا لا يعضّده قرآنٌ ولا ست وما کان هكذا فهو باطل. 

فان ذكروا «اذرءوا الحدوة بالشبهّاتيه. 

قلنا: هذا باطلٌ ما صح قط عن الي از ولا فرق بين 
الحدود وغيرها في أنْ يحكمّ في كلّ ذلك بالحق» فلم يبق إلا قول 


٤‏ ۷- كتاب الشّهَادَات 


TT e 
عبّاسء ومعاوية» ولا يعرف هم الف من الصحابة.‎ 

فقلنا: هم الفونَ لكم في هذه القصّةَء لأنه إنما روي أن 
أبا بكر قال: إنه لا يثيره حتی يكون معه شاه آخر. 

وهو قول عمرّء وعبد الرّحمن: أنّ شهادته شهادة رجل من 
المسلمين» » فهذا يوافقٌ من رأى أن بكم في الرّنى بثلانة هر 
رابعهم» وبواحډ مع نفسه في سائر الحقوق. 

وأيضا - فلا حجّة في قول أحا دون رسول الله تلذ. 

وأيضاً e‏ 
الوليارء وأبا موسى الأشعري» وابن الزْبِيرِ في القصاص من 
لمق وم ضري الشوط وا دون الوضحة - وهو عم 

واحتجوا بقول النئ يَيظ: «شَاهِدَاك أو يمين ليس لَك إلا 
ڏَلك». 

قال أبو محمَلٍ: وهذا قد خالفه المالكيون الحتجون بي 
GEC MIE‏ 
ويس ذلك في خر ا ار اون ا فيا 

AS Ra. 
عَنْ يحتج بخبر هو اول الف له برأيه.‎ 

وأمًا حن فنقول: إنه قاذ صح عن الي ل آنه قال: 
يتك أو يميه ومن الي الي لا ية أبين متها صحَّةٌ علم 
sS‏ ا 
اسلا زی جلا ترق فاه على : سَرَقْت؟ قال: كَل لله 
الذي لا إل إلا هر فال عيسى عليه السلام: آمَنْتُْ بالله رکذت 
نفسیی). 

ا 
E‏ أي راعذ الشرء غتفياً بأخذي 
فلمًا قرّره حلف» وقذ يكونُ صادقاء لاه أخدّ ماله من ظالم له. 

وذكروا قول رسول الله : الَو كنت رَاجماً أحَداً ا 
بي َرَجَمََْاا - وهذا لا حجّة هم فيو؛ لأن علمّ الحاكم أبن ية 


- مسألة: وإذا رجح الشّاهدٌ عن شهادته بعد أن 


١همّلو«‎ 


وأعدها وقذ تقصّينا هذه المسألة في ' كتاب الإيصال ' وللّه تعالى 
2 ,ىه 5 
الحمد. وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قول الله تعالى: #كونوا قَوَامِينَ 


بانط شَهداء للّه4. 


وليس من القسط أن يترلك الْظَالم على ظلمه لا يغيّرهُ. وأنْ 
يكون الفاسق يعلنْ الكفرّ بحضرة ةِ الحاكم» والإقرارٌ بالظّلب 
والطّلاق» ثم يكونٌ الحاكم بر مع المرأق» ويحكم ها بالرّوجِيَةٍ 
والميراش» فيظلم أهل الميراث حقهم. 

وقذ أجمعوا على أن الحاكم إن علمّ بجرحة الشهودٍ - ولم 
بعلم ذلك غيرةٌ؛ أو علمٌ كذب امْجرّحينَ هم - فإنه بكم في كل 
اس 
ا يق اع لامرك ن کر ر 

تي البينة على ذلك فقذ عصى رسول الله ##. 

فصح أن فرضاً عليه أن يغيْر کل منکر علمه بيد وان 
يعطيّ كل ذي حق حقُّ وإلا فهر ظالمء ٠‏ وباللّه تعال التوفيق. 

٠-4‏ مسألة: وإذا رجه الامة عن شهادته پد 
أنْ حكمٌ بهاء أو قبل أن يحكم بها فسخ ما حكمٌ بها فيي فلو 
مات» أو جن؛ أو تغيرَ - بعد أنْ شهد قبل أنْ يحكم بشهادت أو 
بعد أن حکم بها - تفذت على كل حال» ول ترة. 

قال غلي؛ ها موته:وجنونه وَتغيّزه فق قت الشتهادة 
صحيحة» ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك. 

وأمَا رجوعه عن شهادته: فلو أن عدلين شهدا بجرحته 
حي كه ارج ھا شود بن ا به لكل و 
الغفلةٍ أنْبتُ عليه من شهادةٍ غيره عليه بذلك. 

وقولنا هو قول حمَادٍ بن أبي سليماك والحسن البصري. 


8- مسألة: وأداء الشهادةٍ فرضٌ على كل من 
عَلمها؛ ؛ إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعدٍ مشقة أو لتضبيع 
مال» أو لضعفم في جسم فليعلنها فقط. 

قال تعالى: ولا يَأ الشهَدَاءُ إذا مَا مُعُوا؛ فهذا على 
عمومه إذا دعوا .للشهادة» أو دعوا لأدائها. ولا جوز تخصيص 
١‏ حو نوقلت بر نع ر ل نول ا كاي على قل 
تعالى ما لا علم له به. 

8٠‏ مسألة: فإن لم يعرف الحاكم الشهوة سال 
عنهم وأخيرٌ المشهودٌ بمنْ شهد عليه وكلّف المشهوة له أن يعرّفه 
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بعدالتهم. 

وقالَ للمشهودٍ عليه: اطلبْ ما تردُ به شهادتهم عن 
نفسك» فان ثبت عنده عدالتهمْ قضى بهمْ وم يتردّذ لما ذكرنا قبل 
وإ جرّحوا قبلَ الحكم لم يحكمْ بشهادتهم» وإن جرّحوا عنده بعد 
الحكم بشهادتهمْ فسخ ما حكم ب به بشهادتهم؛ لأنه مفترض عليه 
رڈ خبر الفاسقي» وإنفل شهادة العدل واليّنُ فيما لا يدرى حتى 
يدرى» وباللّه تعال التوفيقٌ 

8٠5‏ مسألة: ا 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقد روي عن عمرٌ بن الخطاب: أنه ولى الشّفَاءً امرأة من 
قومه السوق. 

فان قيل: قذ قالَ رسول الله #إر: لن يُقْلِمَ فَوْمٌ سدوا 
َمَرَهُم إلى امْرَأوَا. 
هر الخلافة. 

برهان ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ 
عَلَى مال رَوْجِهَا وَهِيّ مَُْولَةُ عَنْ رَه 

وقد أجارٌ المالكيون أنْ تكونَ وصيّة ووكيلة ول يات نص 
من منعها أنْ تليّ بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: وجال أ أن يلي العبدُ القضاءً؛ لآنه 
تخاطبٌ بالأمر با معروف والنهي عن المكر. وبقول الله تعالى: 
إن الله ام مرکم أَنْ بُوَدُوا لمات إلى اهلها وَإِذَا حَكَْئُمْ بْيِنَ 
اناس أَنْ تَحَكمُوا بالْعّذل). 

وهذا متوجّه بعمومه إلى الرّجلء والمرأق» والجر؛ والعبار 
والدينُ كله واحدٌ إلا حيث جاءً اص بالفرق بين المرأقء 
والرّجل وبين الجر والعبد فيستشى حينئار من عموم إجمال 
الدين. 

وقالَ مالك وأبو حنيفة: لا يور تولية العبد القضات 
وما نعلمٌ لأهل هذا القول حجَّةٌ أصلا. 

a a 
رج ا‎ 
هذا لوو ذف ا قال ود اال خايلي ب ی‎ 
رَسُولَ الله از - أن أَسْمَعَ وَأطيع وَإِنْ كان عدا مُجَدعَ‎ 
الأطرّافي».‎ 


مسألةٌ: وجائرٌ أن تلي المرأةٌ الحكم. 


٤‏ /ا- كناب الشهادات 
فهذا نص جلي على ولاية العبدِ» وهو فعلّ عثمانٌ بحضرة 
الصّحابةٍ لا ينك ذلك منهم أحد. 
ومن طريق سفيان الشوري عن إبراهيمٌ بن العلاء عن 


سويد بن غفلة قال: قال لي عمرٌ بن الخطاب: أطع الإمامً وإ 
كان عبد يجدّعاً. فهذا عمرٌ لا يعرف له من الصحابة تخالف. 


1١8٠‏ مسألة: وشهادة ولد الرّنى جائزة في الزّنى 
وغيري» ويلي القضاء وهو كغيره ه من المسلمين. ولا يخلو أن 
يكون عدلا فيقبل» فيكون كسائر العدول» أو غيرٌ عدل فلا يقبل 
في شيء أصلا. ولا نص في التفريق بينه وبين غيره. 

وهو قول أبي حنيفة والنتافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي 
سليمات. 


وهو قول الحسن» والشعي» وعطاء بن أبي رباحء 
والزهري. 

وروي عن ابن عباس. 

وروي عن نافع: لا تجوز شهادتة. 

وقال مالك والليث: يقبلُ في كل شيء إلا في الزنى - 
وهذا فرق لا نعرفه عن احا قبلهما. 

قال اللّه عر وجل: ظفَإِنْ لَمْ تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْرَائكُمْ في 
الدّين وَمَوَلِيِكُمْ4 وإذا كانوا إخواننا في الدّين فلهمْ ما لنا وعليهم 
ما علينا. 

فان قيل: قن جاء ' ولد الرّنا شر الثلاثة . 

فقلنا: هذا عليكمْ لأنكمْ تقبلونه فيما عدا الزّنى» ومعنى 
هذا الخبر عندنا: : آنه في إنسان بعينه للآية الي ذكرناء ولأنّه قذ کان 
فيمن لا يعرف ابوث ومن لا يعدله جم أهل الأرض؛ مسن حين 
انقراض عصر الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

£ 86- مسألة: ومن حدٌ في زئی» أو قذفي أو 
خر أو سرقةه ثم تاب وصلحت حالة» فشهادته جائزة في كل 
شي وني مثل ما حه فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أن 
يكن عدلاء فلا يجورُ رد شهادته لغيروه وني كل شيء إلا حيث 
جاءً النَصُ ولا نعلمه إلا في البدوي على صاحب القرية فقطء أو 
لا کون عدلا فلا قبل في شيء» وما عدا هذا فباطلٌ وتحكم 
بالظَنٌ الكاذب بلا قرآن ولا سن ولا معقول. 

وقالت طائفة في ال حدود في القذفي خاصة: لا تقبل شهادته 
ابداً - وإِنْ تاب - في شيء أصلا. 


4 ۷- كيتاب الشهاداتِ 

وقال آخروث: لا تقبل شهادة من حد في خر أو غير ذلك 
أصلا. فهذا القولُ قذ جاءَ عن عمرّ في تلك الرّسالة المكذوبة ' 
المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض إلا مجلوداً حذاً أو مجرَباً عليه 
شهادة زور أو ظيئ في ولام او قراب" 

ل 
في رڌ شهادةٍ من ذكرنا. 

فأمًا القول الثاني: في تخصيص من حة في القذفيء إا 
روینا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: 
شهادة القاذف لا تجوز وإِنْ تاب. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخيرنا أبو الوليد - هو 
الطيالسي - أخبرنا قيس عن سال - هوّ الأفطس - عن قيس بن 
عاصم: كان أبو بکرۃ إذا أناه رج يشهده قال ل4: امه عيرق 
فن المسلمينَ قن فسّقوني 

وصح عن الشعبي في أحد قولييء والنخعي وابن المسيّب 
- في أحد قوليه ‏ والحسن البصري» ومجاهد ‏ في أحد قوليه - 
ومسروق - في أحل قوليه - وعكرمة - في أحا قوليه: أن القاذف 
لا تقبلٌ شهادته أبداً ون تاب. 

وعن شريح: المحدودُ في القذف لا تقبلُ له شهادة أبداً. 

وهو قول أبي حنيفةء وأصحاب وسفيان. 

وقال آخرود: إِنْ تاب الحدودٌ في القذفي قبلت شهادته: 

ESE 
برد ف م ا ااا‎ 

يعنى أبا بكرة وَالدين شنهدوا نه - فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن 
و وات ا قبل وكا ابر کر ا 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا محمد بن 
كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزّهريْ عن سعياء بن المريّبٍ أن 
عمر بنّ الطاب جل أبا بكر وشبل بن معب ونافعاً ابا عبد 
ال على قذفهم المغيرة بنّ شعبة» وقالَ هم: من تاب منكمْ قبلت 
شهادتة. 

ومن طريق عبد الررّاق عن معمر عن الرّهري عن سعيد 

بن المسيّبيء قال: شه على الغيرة بن شعبة ثلاثة بالزّئى فجلدهم 

عدر وان هه توبوا تقبل شهادتكم. 


4 ۰“ مسألة: ومن حدٌ في زنی أو قذفب؛ أو ج 


١ لم‎ 


تاب فشهادته عند الله عر وجل في كتابه تقبل. 

وصح أيضا: عن عمر بن عبار العزيز» وأبي بكر بن مخدمار 
بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عبار الله بن عتبة بن مسعوده 
وعطاء وطاووس» ومجاهلر؛ وابن ۽ آبي نجي والشعي» والڙهري» 
بن ابي طلحة 
الأنصاري» وسعيد بن المسيّبي وعكرمة وسعيلر بن جبير» 


وحبيسو بن أبي ابت وعمرٌ بن عبد الله ؛ 


والقاسم بن عحمّر: وسالم بن عبار اللي وسليمان بن يسار وابن 

قسيط ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة وشریح. 

وهو قول عثمان البني. وابن أبي ليلى. ومالك 
والشافعي, وأبي ثورء وأبي عبيل وأحمت. وإسحاق» وبعض 
أصحابناء إلا أن مالا قال: لا تقبلٌ شهادته في مثل ما حدٌ فيي 
ولا نعلمٌ هذا الفرق عن أحدٍ قبلهُ. 

وأمّا أبو حنيفة - فلا نعلمٌ له سلفاً في قول إلا شريجا 
وحدف وخالف سائرٌ من روي عنه في ذلك شيء؛ لأنهم م 
يخصّوا محدوداً من غير محدود, فقذ خالف جمهورٌ العلماء في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ من منع من قبول شهادةٍ القاذفي - 
وإِنْ تاب: بخبر: 

رؤيناة فيه «أن مِلانَ ي أنيِة إذ قَذَفَ انرأ الت 
الأنصَارٌ: الآنّ يَضْرِبُ رَسُولُ الله لز هلال ن أَمَيْفَ ويُبْطِل 
شهادته في الْسْلِمِينَ». 

وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه انفرة به عاد بن منصوره وقلذ 
شهد عليه يحبى القَطانٌ: بأنّه کان لا يحفظ ول يرضه ا ا 
معين: ليس بذلك. 

ا اسع عو بس ا ب ناه 
تاب لم تقب شهادتة وحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقب 
شهادتة. 

وأيضاً: فليس من كلام الب تلاز ولا حجّة إلا في كلامه 
المت رادم 

وأيضاً - فإ ذلك القولَ مهم ن لم يصح» فما ضرب 
هلال» ولا سقطت شهادته - وفي هذا كفاية. 

وذكروا خبراً فاسداً: 

رؤيئاه من طريق ۽ حجّاجٍ بن أرطاة عن عمرو بسن شعيبو 
عن أبيه عن جذو: أن الني تلظ قال: «الْمُسْلِمُونَ عُدُ عدو ل 
عَلَى بَعْضٍ إلا مَحْدُوداً في قُذفيه. 

e ا‎ 


١ مره‎ 


مالفينَ له؛ لأنّهم لا يقبلون الأبوين لابنيهماء ولا الان لأبويد» 
ولا أحد الرّوجين للآخر ولا العبد وهذا حلاف محرد لهذا الخبر. 

وأيضا - فقذ يضاف إلى هذا الخبر ' إلا إن تاب ' بنصوص 
أخرٌ 

وذكروا قول الله تعالى: ولا تَقْبنُوا لَهُمْ شهادة أبداً 
وَأُولَيِكَ هُم القَاسيقون إلا الّذِينَ تابا قالوا: فإنما استثنى تعالى 
بالتوبة من الفسق فقط. 

قال أبو محمٍّ: هذا تخصيص للآيةٍ بلا دليل بل الاستئناء 

جم إلى انم من قبول شهادتهم من أجل فسقهم» » وإلى الفسق» 
9و لا جوز تعدّيه بغير نص. 

قال عليّ: كل من روي عنه - أن لا تقبلَ شهادته وإ 
تاب - فقذ روي عنه قبوهاء إلا الحسنٌ» والتخعي فقط. 

وأما الرّوايةٌ عن ابن عباس فضعيفةء والأظهرٌ عنه حلاف 
ذلك. 

وأمّا الرّواية عن أبي بكرة ' إن المسلمينَ فسّقوني ' فمعادً 
الله أنْ يصح ما سمعنا أنّ مسلما فق أبا بكرة» ولا امتتنمّ من 
قبول شهادته على الي يي في أحكام الدّينء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


6 مساألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصّحيح. 

وقد اختلف الاس في هذاء فقالت طائفةٌ كما قلنا. 

وروي ذلك عن ابن عباس» وصح ذلك عن الزُهري» 
وعطاء» والفانتم بن محم والشّعى وشريح» وابن سيرين» 
والحكم بن عتيبة» وربيعة ويحيى بن سعيلر د الأتمسارواء وابن 
جريج» واخ قولي الحسن» وأحدٍ قول إياس بن معاوية انز 
قولي أبن أبي ليلى. 

وهو قول مالك والليثي وأحمد. وإسحاق» وأبي 
سلیمان. وأصحابنا. 

وقالت طائفة: تجرر شهادته فيما عرف قبل العمى» ولا 
تجو فيما عرف بعد العمى. 

وهو قول الحسن البصري» وأحد قولي ابن أبي ليلى. 

وهو قول أبي يوسف, والشافعي» وأصحابه. 

وقالت طائفة: : تجوز شهادته في الشيء اليسير: 

روينا ذلك من طريق إبراهيمَ النخعي» قالَ: كانوا يجيزونَ 
شهادة الأعمى في الشيء ء الخفيفي. 


-٠١‏ مسألة: وشهادةٌ الأعمى مقبولة كالصّحيح. 


٤‏ ۷- كيتاب الشهاداتِ 
وقالت طائفة: لا تقبلٌ في شيء أصلاء إلا في الأنساب. 
وهو قول زفر: 
رؤيناه من طريق عبلد الاق عن وكيم عن أبي حنيفة 

ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. 
وقالت طائفةٌ: لا تقبلٌ جملة - روينا ذلك عن علي بن 

أبي طالب وعن إياس بن معاوية» وعن الحسن» والنخعي: أنهما 

كرها شهادة الأعمى. 
وقال أبو حنيفة: لا تقبلُ في شىء أصلاء لا فيما عرف 

ا 
قال أبو محمّد: أُمَّا من أجازه في الشّيء اليسير دون 

الك فر ى غا افاي أنه لا برها على خي زا 

حرم الله تعالى من الكثير إلا ما حرم من القليل. 
وقلا صح عن الي تا: «من انلع يريه مَالَ نلم 

وَلَوْ قَضِيباً من أَرَاكِ أَوْجَّب الله لَه الثاره. 
وأيضا فإنّه ليس في العالم كثيرٌ إلا بالإضافة إلى ما هو اقل 

منة» وهو قليل بالإضافةٍ إلى ما هو أكثرٌ منه - فهو قرل لا يعقل 
وأا من قبله في الأنساب فقط فقسمة فاسدة فإنه لا 

يعرف الأنساب إلا من حيث يعرف المخسبرِينَ بغيرٍ ذلك 

والمشهدين له منهم فقط - فطل هذا القولٌ أيضاً. 
وأا من لم يقبله لا فيما عرف قبل العمى ولا بعد فقول 

فاسدٌ لا برهانَ على صحّته أصلاء ولا فرق بينَ ما عرفه في حال 

صحته» وبينَ ما عرفه الصّحيح وتمادت صحته وبصره. ١‏ 
فاٺ قيل: هو قول روي عن علي بن أبي طالب. 
قلنا: هذا كذب؛ ما جاءَ قط عن على أنه قال: لا يقبلٌ 

فيما عرف قبلٌ العمى - وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة. 
وأيضا - فإته لا يصح عن علي؛ لأ من طريق الأسود 

بن قيس عن أشياخ من قومه أو عن الحجاج بن أرطاة. 
وق روي عن ابن عباس حلاف ذلك - فسقط هذا 

القول. ا 
وأا من أجازه فيما علم قبلَ العمى» ول يجزه فيما علم 

بعد العمى» فإتهم احتجّوا بما روي عن الني لي «أنه سيل عن 

الشهادو؟ فَقَالَ: آلا رى الشَمْس عَلَّى يلها فاشَهَد أو دغ). 
قال أبو محمّدٍ: وهذا خيرٌ لا يصح سند لأنه من طريق 

محمد بن سليمانَ بن مسمول - وهو هالك - عن عبيدٍ الله بن 


4 /ا- كناب الشهاداتٍ 


سلمة بن وهرام - وهو ضعيفٌ - لكنْ معناه صحيح. 

وقالوا: الأصوات قن تشتبة والأعمى كمنْ أشهد في 
ظلمةٍ أو خلف حائط - ما نعلم هم غير هذا. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كانت الأصوات تشتبه فالصّورٌ أيضاً قذ 
تشتبة» وما جور لمبصر ولا أعمى أن يشهذ إلا ما يوقن ولا يشكُ 
0 

ومن أشهدَ خلف حائط أو في ظلمةٍ فايقنَ بلا شك بمنْ 
أشهده فشهادته مقبولة في ذلك. 

ولو م يقطع الأعمى بصحَةٍ اليقين على من يكلّمه للا حل 
له أن يطأ امرأتةء إذ لعلها أجنبيّة: ولا يعطيّ أحداً ديناً عليب إِذْ 
لعل غير ولا أنْ يب من أحدٍ ولا أن يشتري. 

وقذ قبل الاس كلام أمَّهات المؤمنينَ من خلفب الحجاب. 

فان قالوا: إنما حل له وطهٌ امرأته بغلبة الق كما مجر“ له 
ذلك في دخوها عليه أل مرَةٍ ولعلها غيرها. 

قلنا: هذا باطلٌ ولا بجو له وطؤها حتّى يوقن أنّها التي 
تروج. 

وقذ ام الله تعالى بقبول الب وم يشترط أعمى من مبصر 
#وَمًا کان رك نسييًاً». 

وما نعلم في الضّلالة بعد الشثرك والكبائر أك من دان الله 
برد شهادةٍ جابر بن عبد اللي وابن ن ام كلثومء وآبن عاس وابسن 
ع . ونعوذ باللّه من الخذلان. 


- مسألة: : كل من سمع إنسانً خب بحق 
ا 
امرا كذا لفلان» ا و آنه أنكحّ زيداًء أو أي شيءَ كانَ؛ فسواءً قال 
لهُ: اشهذ بهذا علي أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئاً من ذلك أو 
م يخاطبه أصلاء لكنْ خاطب غيرةٌ» أو قال لة: لا تشهذ علي 
فلست أشهدك - كل ذلك سواءٌ ‏ وفرض عليه أنْ يشهدَ بكل 
ذلك. وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادةٍ والحكم بها؛ لأنه م 
ل م لس 
عنهم - ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك. 
وقال أبو حنيفة لا يشهدُ حتى يقال لهُ: اشهذ علينا. 
قال أبو محمّد: وكذلك إن قال الشاهدٌ للقاضي: أنا 
أخبرك أو أنا اقول لك, أو آنا أعلمك؛ أو لم يقل: أنا شه - 
فكل ذلك سواء - وكل ذلك شهادة تامّةٌ فرض على الحاكم 
الحكم بها؛ لأنه لم يات قرآن ولا سئة» ولا قول صاحبي ولا 


و باه قذ وهب 


- مسألة: وکل من مع إنسانا يخي بحق لزيا 


١ 5م‎ 


قياس» ولا معقولٌ: بالفرق بينَ شيء من ذلك. وباللّه تعالى 

فان قيل: إن القرآن» والسئةَ وردا بتسمية ذلك شهادة. 

قلنا: نعم وليس في ذلك انه لا يقبلٌ حتی يقول: آنا أشهدٌ 
فق جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول 
الله تعالى: «إن جَاءكم فاسق بنا نوا). 

فصح أنّ كل شهادةٍ نبأ وكل نبا شهادة وكلاهما خي 
وكلاها قولٌ» وك ذلك حكايةء وبالله تعالى التوفيق. 

۷ مسألة: والحكم بالقافةٍ في لحاق الولد 
واجب في الحرائر والإماء. 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

وقال مالك: بحكم بشهادتهم في ولد الأمةء ولا يحكمُ به 
في ولد الحرّةٍ - وهذا تقسيم بلا برهان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكم بهم في شيء. 

برهان صحّةٍ قولنا: إن رسول الله تي مث بقؤل مُجَرْرِ 
دلجي إذ رَأَى أَقَدَام زيل ر بن حار وَابْنه أسَامَةَ فَقَال: إن هله 
الأقدام بخضهًا مِنْ بَنْض»ه. 

وهر عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل» ولا يسر إلا ب 
0 : 

فمن العجب أن أبا حنيفة يالف حكمٌ رسول الله اظ 
الثابت عنه وينكث علماً صحيحاً معروف الوجهه ثم يرى أن 

يلحق الول بأبوين كل واحدٍ منهما أبوُ» وبامراتين كل واحدةٍ 
هنما انه بای من ذلك با لا يعقل رلا جاء نه قط قرا 
ولا سنة. 

والعجبا من مالك إذ يحت بخبر مجرّز المذكورء ثم يخالفة» 
لن مرّزا نما قال ذلك في ابن حرّةٍ لا في ابن أمةء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

۸ مسألة: ولا يجورٌ الحكم إلا من ولاه 
الإمام القرشي الواجبة طاعتة فإن م يقدرْ على ذلك فكل من 
أنفذ حقا فهر نافد ومن أنفذٌ باطلا فهر مردودٌ. 

برهان ذلك: : ما ذكرنا من وجوب طاعة الإمام قبل فإذا ل 
يقدرٌ على ذلك فاللّه تعالى يقول: «كرنرا قاين بالقسط). 

وقال تعالى: «اغدِنُوا هُرَ أَقْرَّب لِلَقَرَى» وهذاعموم 


لكل مسلم. 


١ همه‎ 


وقد وافقنا المخالفونَ على أذ نه لين قر هن حك فهو افد 
حكمة» فوجب عليهمٌ أن لا ينفذوا ‏ حكم أحد إلا من أوجب 
القرآنٌ ورسول الله # نفلا حكمهء وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: والارتزاقٌ على القضاء جائرٌ 
تبت من قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَنَاه مال فِي غَيْر 
مَساَةٍ أو إِشْرَافِ تقس َلْيأَخدَهُ؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

٠‏ مسألة: وجائرٌ للإمام أن يعزل القاضي 


متى شاءً عن غير خربقه قذ عت رَسُولُ الله تلا عَلِيا إلى 
لمن اضيا ثم صَرَقه جين حَجَة الداع وَلَّمْ بجع إلى اليَمَنٍ 


بَعَدَهَا). 
۹ --مسألة: ومن قال له قاض: قد ثبت على 
هذا: الصّلبُ أو القتلء أو القطم أو الجلك أو أخذ مال مقداره 


كذا منه» فأنفذ ذلك عليه: فان كان المأمورٌ من أهل العلم بالقرآن 
والسّن ل حل له إنفلاً شيء من ذلك - إِنْ كان الآمرٌ له جاهلاء 
أو غير عدل - إلا حبّى يوقن أنه قذ وجب عليه ما ذكرّ له فيلزمه 
إنفاذه حيتي وإلا فلا. 

وإ كان الآمرُ له عالاً فاضلا لم يحل له أيضاً إِنفاذُ أمره إلا 
حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك علي فإذا أخبرة فان كان 
ذلك موجباً عليه ما ذكرٌ لزمه إنفاذ ذلك وعليه أن يكتفي خر 
الحاكم العدل في ذلك ولا جور له تقليده هفيما رأى أنه فيه 

وما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالاً فاضلا. 

فان كان الآمرُ له عالاً فاضلا سألهُ: أوجب ذلك بالقرآن 
والسئة. 

فان قال: نعم لزمه إنفاذً ذلك وإلا فلاء لقول رسول الله 
2 «إنمَا الَاعَة في الَمْرُوفيه ولا بحل أخذ قول أحدٍ بلا 
برهان. وباللّه تعالى التوفيق. 

7 مسألة: ومن ادّعى شيا في يلد غيره فن 
ا ا في 
يدي إلا أن يكون في بِيْنةٍ من الشيءَ ء في يده بيان زائڏ بانتقال ذلك 
الشيء إليه» أو يلوح بتكذيب نة الآخر. ْ 

وهو قول سفيان, وأبي حنيفة وأحمد بن حبل. وأبي 
سليمات. 


وقال مالك والشافعي: يقضى به للدي هر في يدي 


۹-مسألة: والارتزاق على القضاء جائرٌ للقابتِ 


٤‏ ۷- كتاب الشهاداتٍ 


وحجّتهم أنه قذ تكاذبت اليتانء فوجب سقوطهما. 

قال أبو محمّد: وسن كما قالواء بل بينة من الشيمٌ في يده 
غير مسموعة؛ لأن الله تعالى لم يكلفهم بين إنّما حكمَ الله تعای 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بان البيّنة على المّعي 
واليمينَ على المعى عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام: يسك أو يمينه ليس لبك غَيْرُ 
ذلك». 

فصحٌ أله لا يلتفث إلى بيّنة اللّعى عليه» وبالله تعالى 

۴- مسألة: فلز م يكن الشّيءٌ في يد أحدهما 
فاقامٌ كلاهما البَندَ قضي به بينهماء فلوْ كان في أيديهما معاء فأقاما 
فيه بيئة أو لم يقيما قضي به بينهما. 

أا إذا لم يكن في أيديهما فإنّه قد نينت البّتان آنه هما فهو 
ا 

وأمَّا إذا كان في أيديهما فإن ل تقمْ هما بينة فهر هما؛ لأننه 
بأيديهما مع أيمانهما. 

وأا إذا أقامَ كل واحدٍ منهما بيْنةَ فان بيت لا تسممٌ فيما 
في يده كما قدّمنا وقذ شهدت له بینته ا في يد الآخر فيقضى له 
بذلك. وباللّه تعالى التوفيق 


£ مسألة: فان تداعياة» ولیس في أيديهماء ولا 
بين هما: أقرعٌ بينهما على اليمين» فأيهما خرج سهمه حلف 
وقضي له به. 

وهكذا کل ما تداعيا فيه ا يوقنُ بلا شك آنه لسر ما 
جميعاًء كدابةٍ يوقنٌ أنها ناج إحدى دابتيهما: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن منهال أخير 
يزيد بن زديم ا اه 
ن أبي موسى الأشبغري عبن أبينه عبن جاده أ 
از ابس 


أبي بردة بن 
موسى:« أن رَجُلَيْنْ اذیا بعيراً أو اة آنا به التبي تن 
لواح اهما بك E O‏ ينها 

وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أي راقن عن ابي 
هريرة دنا سول الله ةاحمم إيه رَجُلان في سناع يس 
واج مِنهُمَا بيت َال رَسُولُ الله #ماقز: اسنتّهمًا عَلَى اليمِينَ ما 
کان - أحبّا ذلك آم كرها. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبر 
خالدٌ بن الحارث أخبرنا سعيدٌ و اد ا 


4 ۷- كتاب الشهاداتٍ 


عن خلاس بن عمرو عن أبي رافم عن أبي هريرة «أن رَجْلَيِنِ 
ابه وم تكن هما ين أرما رَسُولُ الله ا أن يسما 
عَلَى اليمين». 

قال أبو محمّدٍ: فالقسمة بينهما حيث هر في أيديهما؛ لأنه 
هما بظاهر الي والقرعةٍ حيث لا حق لهماء ولا لأحدهماء ولا 
لغيرهما فيه 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا الحجَاجُ 

بن لمنهال أخبرنا همام بن جى عن قتادة عن سعيل بن أبي بردة 

عن أبيه عن أبي موسى الأشعري: أن رَجُلَينَ ادبا يرا عَلَى 
عد رَسُول الله اظ عت كل واج نما شَاهِدنِ فته 

َسُولُ الله يط يتما بنصفين». 

ومن طريق أحمد بن شعيبٍ شعيبب أخبرني علي بن محمد بن 
علي بن أبي الضاء قاضي المتبصة قال: أخبرنا محمد بن كثير عن 
خاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن ابي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أيه أن رَجلدْنِ اعيا اة 
وَجَدَاَا عند رَجُلِء وام كل واد مهما سشاهِدينٍ أا داه 
َقَضَى بها ابي اظ ينما بنصفَيْن». 

فهذا نص على إقامة الْبينةٍ من كل واحا منهما - وليس في 
أيديهما أو وهرّ في أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معاً فهر بلا 
شك هم بظاهر الأمرء وإذا لم يكن في أيديهما اقام كل واحدٍ 
منهما فيه البيّنة فقَدْ شهد به لحماء وليست إحدى البينتين أولى من 
الأخرى؛ فالواجبُ قسمته في كل ذلك بينهما. ١‏ 

وأا إذا ل يكن في أيديهما ول يقمْ واحدٌ منهما فيه ايند 
ولا كلاهماء فهما مدّعيان وليس هما أصلا ولا لمدَعَى عليه 
سواهما. ١‏ 

وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون هما جيعاً لكر" 
لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه ليس في يلو أحار غيرهماء ولا في 
أيديهماء أو كان في أيديهما جيعاء ففي هذه الرامسيم يقرع على 
اليمين» ولا تجوز قسمته بينهما فيكونٌ ذلك ظلماً مقطوعاً بي 
وقضيّة جور بلا شك فيهاء وهذا لا يحل أصلا. 

قال تعالى: ولا َعَاوَنوا على الإنسم وَالْمُدْوَان4 وا لجو 
ايقن إثمٌ وعدوانٌ لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا اقام كل واحا منهما البّنةَ - فسواءٌ 
كان الشيءٌ في أيديهما معاء أو لم يکن في ي واحا منهما: هر 
بينهما بنصفين مع أيمانهما. 


6- مسالة: وتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادةٍ في كل 


10۸٦ 

وكذلك إذا م يقيما بِنةَ والشيءٌ في أيديهما معاً ولس في 
أيديهما ولا مدعي له سواهماء فأيّهما نكل قضيّ به لذي حلف. 

TT فإن‎ 

فإن قنت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضي به 

وقالَ أبو يوسف: قضي به للذي وقتت بينته. 

وقال محمّدُ بن الحسن: بل للّذي لم توقت يينته. 

قال أبو محمّد: : كل ما خالف تا ذكرنا حكمّ رسول الله 
َي الذي أوردنا فهرّ باطلٌ؛ لأنه قول بلا برهان. 

وقال ماللك: : يقضى بأعدل البينتين. 

قال علي: وهذا قول فاسد؛ لأنه لم يأت به برها قرآن 
ولا سنه ولا رواية سقيمة» ولا عن أحار من الصحابةٍ ولا يؤيّده 
قياس وإنما كفنا عدالة الشهودٍ فقطء ولا فضل في ذلك لأعدل 
اة على عدل» وهم مقرون بانه لرْ شهد الصدَيقُ 8 بطلاق» 
فإنه لا يقضى بذلك» فلو شهد به عدلان من عرض الئاس قضي 
به. وآينَ ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل؟ وهذا قول حالف 
فيه كل من روي عنه في هذه المسألةٍ لفظة من الصّحابةٍ إلما روي 
القول بأعدل البيتتين عن الرّهري وقال: فإِنْ تكافات في العدالة 
أقرعَ بينهما وهم لا يقولون بهذا. 

وجاءً عن عطاء والحسن. 

٠‏ وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب تغلب أكثر اليتون 

عددا. 

وقال به الأوزاعي إذا تكافاً عددهما. واضطرب قول 
الشافعي ني ذلك: فمرة قالَ: يوقفُ الشيء. ومرّةٌ قال: يقسمٌ 
بينهما. ومرة قال: يقرع بينهما. 

وقال أحمدُ بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيار: 
إذا ادُعى اثنان شيئاً ليس في اا وآقامٌ کل واحد منهما البيّنة 
العدلة: أقرعَ بينهماء وقضي بذلك الشيء لمن خرجت قرعت ولا 
معنى لأكثر البيّنتين» ولا لأعدهما. 

قال أبو محمّادٍ: فان ذكرٌ ذاكرٌ ما روّيسا من طريق عب 
الاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي جى عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن سعيل بن المسيب أن رسول الله تز قال: «إذًا 
اسْتوَى الشُهُودُ رع بين الحَصْمَيْن فهر عليهم» لان فيه الإقراعً» 
ولا يقولونٌ به. 


06- مسألة: وتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادة في كا 


١ /امره‎ 


شيء» ويقبلٌ ني ذلك واحذّ على واحلر. واختلف الناس في هذا: 
فقال أبو يوسف ومكة بن اكمن: تقبل الشتهادة على شهادةٍ 
الحاضر في المصرء وان كان صححينا. 

وقال مالك: لا تقبل على شهادة الحاضر إلا أن يكن 
ريشا وم جد عنه مقدار المسافةٍ التي إذا كان الشاهد بعيداً على 
قدرها قبلت الشهادة على شهادته. 

وقال أبو حنيفة, وَالحسنٌ بن حي وسفيات الشورئ: لا 
تقب شهادة على شهادةٍ إلا إذا كانَ على مقدار تقصرٌُ إليه 
الصّلاة. ش 

قال علي: م جذ لمن منع من قبول الشّهادةٍ على شهادة 
الحاضر: حجّة أصلاء لا من قرآن» ولا من سنق ولا قول احا 

سلف» ولا قياس» ولا معقول» لا سيّما هذه الحدودٌ الفاسدة. 


وقد أمرنا الله تعالل» بقبول شهادة العدول» والشهادة على 
الشتهادة شهادة عدول» فقبوها واجب. 

وذالة رديت عن ا واختلفوا أيضاً ني كم 
تقبل على شهادة العدول» فروّينا عن علي من طريق ابن ضميرة 
- وهو مّرح - أله لا قبل على شهادة واحا إلا اثنان» وعمن 
ربيعة مثله. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللئي إلا أتهما اجازا شهادة 
ذينكَ الاثنين أيضا على شهادةٍ العدل الآخر. 

وقال الشافعي: لا بد من أخرى على شهادةٍ الآخمرء فلا 
يقبل على شهادة انين إلا أربعةء ولا يقبل على شهادةٍ أربعةٍ في 
الرّنى إلا سنه عشرٌَ عدلا. 

وقالت طائفةٌ ‏ مثل قولنا: 

روينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا عبد اللّه بن 
مبارك عن حكيم بن رزيق قال قرات في كتابو عم بن عبد 
العزيز إلى أبي: ان اجز شهادة رجل على شهادةٍ رجل آخرٌ وذلك 
في كسر سن. 

ومن طريق عبد الرؤاق عن سفيان» ومعمرء قال سفيات: 

عن المغيرةٍ ة بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي: إنه كان يجيرٌ شهادة 
رجل على شهادة رجل. 

وقال معمرٌ عن آيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ عن 
شريح: إنه كان يمير شهادة رجل على شهادة رجل» ويقولٌ لهُ: 
أشهدني ذوي عدل. 


ورويناه عن الرهري» والقضاةٍ قبلهُ» ويزيڌ بن أبي حبيبي. 


٥‏ مسالةٌ: وتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادةٍ في كل 


٤‏ ۷- كتاب الشهاذات 


وهو قول الحسن البصري» وابن ن أبي ليلى, وسفيان 
الثوري» والليش بن سعد وعتمبان الي وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويه. 
قال أبو محمّد: قال رسول الله مفيظ: يتنك أو يُمِيئةُ ولا 
فرق بينَ واحدٍ وبين ن انين في تبيين الح بذلك» كلاهما يجورٌ عليه 
ما بجو على الواحله فكلّما قال قائل من العلماء : أنه نة فهو 
ينق إلا أن نع من ذلك نص - وما هو خب واي يؤخذ من 
الواح الثقة. واختلفوا أيضاً فيما يقبل فيه شهادة شاهدٍ على 
شهادةٍ شاهل. 
فروّيئا من طريق فيها الحارث بن نبهانَ - وهو هالك - 
عن الس رواج اراد رمز ولف 0 3 
ا ا 0 
ولا عتقء إلا في المال وحدة. 
وزز ذلك عن إبراهيمَ النخعي. 
وصح عن الشعي وقتادة» والنخعي: لا تجوز شهادة على 
شهادةٍ في حد. 
وهو قول الأوزاعي. 
ورؤيناه أيضا عن شريح» ومسروقء والحسنء وابن 
سيرين. 
وقال أبو حنيفة: تجوز ني كل شيء إلا الحدود 
والقصاص. 
وقالَ مالك والليث, والشافعي: يجورٌ في کل شيء 
الحدود وغيرها. 
قال أبو محمّد: تخصيصُ حدٌ أو غيره لا بجو إلا بنص» 
ولا نص في ذلك - هذا مما خالفوا فيه الرّواية عن عمرّ لا يعرف 
له في ذلك مالف من الصّحابةٍ» وهذا مما حالف فيه مالك جمهورٌ 
العلماء» وباللّه تعالى التوفيق. 


¥0 كِتابُ النكاح 
۷0٥‏ كتاب النكاح 


15- مسألة: وفرضٌ على كل قادر على الوطء 
إِنْ وجڌ من أينَّ يتزوج أو يتسرّى أن يفعلَ أحدهما ولا بده فان 
عجزٌ عن ذلك فليكثر من الصوم. 

برهان ذلك: 

ما رياه من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بن حفص بن 
ا aS‏ 
نيا معْشَرَ اشاب من اسْتَطَاعَ نكم الباءة يروج 1 
e‏ کک 
E‏ - هر بن سم - عن عقيل - 
مذ بن ا لز لماك ب تقون أن ين فنهّاه 
رَسُولٌ الله 2 . 

وهو قول جماعةٍ من السّلفي. 

كا : 
e‏ عار 
2 کک فقالت: 
لِك وَجَعَلَنًا لَهُمْ راجا 0 

ومن طريق 0 الثوري» 007 ميسرة» 
0 


E ا‎ 


وقد احتج قوم في الخلاف هذا بقول الله تعالى: #وَسَيداً 
وَحَصُوراك. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا لا حجّة فيه؛ لأننا م نأمر الحصورَ 
باتخاذ النساءء إنما أمرنا بذلك من له قوّة على الجماع. 

وموهوا أيضاً بخبرين. 

أحدهما - عن الي 4# «حيركم في الاين ¿ الخفیف 
الحا الي لا أَهْلَ لَه ولا وَلَدَه. 


5- مسألة: وفرضٌ على كلّ قادر على الوطء إن 


١ ممه‎ 


والآخرٌ: من طريق حذيفة آنه قال: «إذَا كان سنه حفس 
وَِائةٍ فلأن يري أحَدُكُمْ جَرْوَ كلب خيْرٌ مِنْ أن يري وَلدأه. 

قال أبو محممد: وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من 
رواية أبي عصام رواد بن الجرّاح العسقلاني - وهو منكر الحديث 
- لا يحتج به. 

وبيانٌ وضعهما: أنه لو استعملٌ الناس ما فيهما من ترك 
النسل لبطل الإسلام» والجهادُ؛ والدِينُ» وغلب أهلّ لبر هم امنا 
فيه من إباحة ثربية الكلابي فظهر فاد كبو رواو لا شك 
وبالله تعالى التوفيق 

قال علي: وليس ذلك فرضاً على التساء» لقول الله تعالى 
عر وجل: لوَالْقَرَاعِدُ ِن لاء اللاتي لا يَرْجُونَ يكاحاً». 

وللخبر الثابتٍ عن رسول الله ييا من طريق مالك عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابرٍ بن عتيكو عن عتيك بن الحارث بن 
عتيلك أن جابرٌ بنَ عتيكٍ أخبره أن رسول الله از قالَ: «الشهادة 
سب ميوى الل في سَبيل الله َك - عليه الصلاة والسلام - 
فِيها: : وَالْمَة موت بِجُمْمٍ شهيدة». 

قال أبو محمّدٍ: وهي التى توت في نفاسهاء والى توت 
بكرا لم تطمث. ١‏ 

7 - مسالة: ولا ل لأحدٍ أن يتزوّجَ اکر من 
أربعةٍ نسوةٍ إماء أو حرائر» أو بعضهنٌ حرائرٌ وبعضهن إماء. 
ويتسرّى العبدٌ والح ما أمكنهماء الحرٌ والعبادٌ في ذلك سوا 
بضرورةٍ وبغير ضرورة. والصّبرٌ عن تزوج الأمةٍ للحرٌ أفضل. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: فَانَكِحُوا ما اب لَكُمْ 
من النْسّاء منتى وَثُلاث وَربَاعَ4. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الك بن أيمنَ أخبرنا بكرٌ , بن حاو أخبرنا مسددٌ أخبرنا يزيد أخيرنا 
معمرٌ عن الزّهريّ عن سام بن عبد الله بن عمرّ عن أيبه أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرٌ نسوي فقالَ له رسول الله 
ا : «اختر نهر أربعاًا. 

فان قبل: فان معمرا أخطا في هذا الحديث خطأً فاسداً 
فأسنده. 

قلنا: معمر ثقة مأمو» فمن اذعى.عليه أنه أخطأ فعلية 
الرهانُ بذلك» ولا سبيل له إليه. 

وأيضاًء فلم ملت في انهلا جل لد زواع اكيز من 
أربع نسوةٍ أحذٌ من أهل الإسلام؛ وخالف في ذلك قومٌ من 


1۸۹ 


الرّوافض لا يصح هم عقد الإسلام. 

وبق من هذه المسألةٌ: نكا الحرٌ الأمةء وكمْ ينكح العبد 
وهل يتسرَّى العبد؟. 

فأمًا نكاح الحرٌ الآمة فاختلف الاس في ذلك: 

فروينا عن علي - ولم يصح: لا ينبغي لحر أنْ يتزوّج أمة 
وهو يد طولا يتوج به حرّة» فإ فعل فرق بينهما. 

عن ابن عباس yT‏ 

وعن أبي هريرة» الامشو e‏ 
يخف نكاح الأمة على الرّنا إلا قليلا. 

وصح عن جابر بن عبار الله من ود صداق حرةٍ فلا 
د اه 
شه اران حا ونان ارکان كنا اه صر رق بيده 

وعن ابن عباس» وابن عمرّ: أنهما كرها أنْ تنكح أمة على 

وعن ابن مسعود: لا تنك الأمة على الحرَة إلا المملوك. 

وصح عن ابن عباس قالَ: تزويج الحرّةٍ على الأمة 
المملوكة طلاق المملوكة. 

وبه يقول الشعي. 

وروينا عن جاه آنه قال: ما وسّعَ الله تعالى به على هذه 
الأمةِ نكا الأمةٍ والنصرانية وإن كان موسرا. 

وروّينا عن عبد الرّرّاق قال: سألت سفيان الشوري عن 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول عثمان البتي. 

E E e و‎ 


E Ls‏ ا 
الحرَةٍ ولا بغير إذنها - فإ فعلَ فسخ نكاح الأمةٍ. 

وكذلك لو تزوّج آمة وقذ طلّقَ زوجته الحرّة ثلاث أو أقلٌ 
ما دامت في عذتها. 
وجائرٌ عنده ناح الحرةٍ على الأمةٍ ما لم يتجاوز بالجميع 


م 


ريع 


1م ا- مسالة: ولا يحل لأحد أن يتروّج أكثرٌ من 


ه/ا- کتاب النكاح 

وقال مالك: لا يجوز للحرٌ نكاح أمة إلا باجتماع 
الشرطين: ألا مه صداق حرَةء وأنْ محشى العنت» فإِنْ تزوّجها 
على حرق و فسخ نكاحٌ الأمة. 

ثم رجع عن ذلك فأباحَ نكاح الأمةٍ المؤمنةٍ خاصّة للفقير 
وللموسر الحر والعبل. 

قال فن كانت عنده حرّة فتزوّج آمة عليها: خيرت الحر 
فن شاءت أقامت عنده» وإِنْ شاءت فارقتة. 

قال: فان رضيت بذلك فله أن يتزوج عليها تام أربع من 
الإماء إن شاءء ولا خيار للحرة 55 

قال: ويتروج العبدٌُ الأمة على الحرة. 

قال الشافعي: لا يجوز تكاح الحرٌ الواجاد صداق حرو 
مؤمنة» أو كتابيّةٍ لأمةه فإن لم يجذ طولا حرم - وخشي مع ذلك 
العنت - فله نكاح أمةٍ مؤمنةٍ واحدقٍ لا أكثر. 

وقالَ مرٌَ: إن م يذ صداق حرةٍ مسلمةٍ ووجاد صداق 
حرو كتابيّق فله نكاح الأفةٍ المسلمة. 

قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة فهر عار من الأدلةٍ 
حمل وإِنْ كان قد وافقّ في بعضه بعض السّلف فقذ خالف قول 
سائرهم» ولیس قول أحدو بأولى من قول غيره إلا ببیان قرآن أو 
سنو 

وأمّا قول مالك الأول وقول الشافعي الآخرٌ فقذ يظن 
أنهما تعلقا بالقرآن. 

وأمًا قولاهما المشهوران عنهماء فخلافٌ للقرآن؛ لأنْ قول 
مالك في منع الحرٌ نكاح الأمة بان تکونٌ عنده رة وإباحته له 
نكاح الأمةٍ إذا ل تكن عنده حرة وإن كان مستطيعاً لطول يتح 


ص 


به الحرّة د ل 
0 
ار تع اانا عَلَى الحرقه. 
وأيضاً - فليس فيه تير الحرَةٍ كما ذكرّ مالك. 
اما تخييره الحرّة في البقاء تحت زوجها ا لحر أو فراقه إذا 


تزوج عليها أمة فقول فاس لا ليل على صحّته ولا نعلمُ أحداً 
قال به قبلة. 


وأمًا منع الشافعي من وجدّ طولا لنكاح حرةٍ كتابيّةٍ من 
نكاح الأمق فقولٌ لا تقتضيه الآية - فسقطت هذه الأقوالٌ كلهاء 


ها- كاب التكاح 


إذ ليست موافقة للقرآن» ولا لشيء من السنن. 

قال أبو محمّد: : فالمرجوعٌ إليه إذا اختلف السّلفُ - رضى 
الله عنهم - هو القرآن. 

قال عر وجل: رمن لم تملع منز طُولا أن ينح 
المُخْصَنَاتِ ۽ اتات فَمِمًا مَلَكَتْ اكم ِن ١‏ يانم الات 
الله غلم نكم بَْضُكُمْ من بغض فَالْكِحُومُ بإِذْن أله 
ومن أَجْورَمُنْ بِالْمَْرُوف مُحْصنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 
تين بفَاحِشة فَعَلَيْهنَ صف مَا 
عَلَى امُْصَنَاتٍ ين العَذَاب ذلك لمن حي اعت يكم وأن 
تصبروا حير لَكُمْ4. 

فنظرنا في مقتضى هذه الآيق فوجدنا فيها حكم من لم يجد 
اطول وخشي العنت فأباح نكاح الأمة المؤمنةٍ ل وان الصّيرَ 
خيرٌ لناء فقلنا بذلك كله فنظرنا في حكم من يجد الطُولٌ ولم خش 
العنت» وفي نكاح المسلم الأمة الكتابية فلم نجده فيه أصلاء لا 
بإباحةٍ» ولا بمنم» ولا بكراهقٍ بل هو مسکوت عنه فيها جملة» فلم 
يز لنا أن حكم له منها بحكم من لم يجد الول وخشي العدت» 
وبحكم الأمة المؤمنة؛ لأنه قياس على ما في الآيةء والقياسٌ باطلٌ 
وم يبز لنا أن نحكم له منها بحكم مخالفي لحكم من لا يبد الول 
ويخشى العنت» وبحكم الأمة المؤمسة؛ لأنه ليس ذلك في الآبتي 
وكلاهما تعد لا في الآ وإقحامٌ فيها لما ليس فيهاء فوج ب ان 
نطلب حكم من يبد اطول ولا بخشى العنت: فوجدنا الله تعالى 
يقول: وم م أجل كم الات وَطَعَام اين ونوا الاب حل 
کم وَطَمَاُكُمْ حل لهم وَالْمُحْصَنَاتُ من اينات احص اث 
يِن الّْذِينَ أُوتوا الاب من قَيْلِكُمْ إا يشود هن أَجُورْهُ». 

ووجدنا الله تعالى يقول: ونوا الآيائى يكم 
والصالحينَ مِنْ عباوكم وإ وإمانكم إن يكونوا فقَراءَ يهم الله مِنْ 
فَضلِدِ4. 

فكان في هذه الآيةِ بيان جلي في إباحةٍ نكاح | الكتابيّات جملة 
م بخص تعالى حرة من أمقٍ. وفي الآية الأخرى إباحة نكاج العبيدٍ 

من المؤمنين عموماء لم بخص تعالى رة من امي وإباحة إتكاح 
الإماء المسلمات لم بخص حرا من عبار فكان في هاتين الآيتين بيان 
نكاح المسلم الخ والفقيرء والعبد والحرٌ عموما بكل حال للحرَة 
السلمة وللكتايية وللأمةٍ المسلمةٍ والكتايية ول يات قط في مستي 
ولا في قرآن تحريم شيء من ذلك» ولا كراهة: فصح ولنا 
يقين لا إشكال فيه. 


مات دان َإِذًا اخ فان 6 


ومن عجائب الدّنيا إباحة مالك نكاح الحرٌ واج الول 
غير خائفب العنتي و نکاح الأمة المسلمة» ومنعه إيَاه نكاح الأمة 


۷-مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يتزوّج أكثرٌ من 


10۹۰ 


الكتابيقه وهذا تحكمٌ في التَعلّقٍ بالآيةٍ لا يجورُ» وباللّه تعالى 

وكذلك إباحته نكاحّ الأمة على الحرَةٍ لعب ومنعه الح 
من ذلك - وهذا وإِنْ کان قڏ روي عن مسروق عن ابن مسعودٍ 
- وم يصح عند - فقذ أنى عن غيرهما من الصحابة - رضي 
الله عنهم - والتابعين خلافُ ذلك» وترك الفرق بين شيء من 
ذلك. 

وأمَا كم ينكح العبدُ: 

فروينا عن عبا الرزّاق عن سفيان بن عبينة عن محمد بن 
عباد الرّحمن مولى آل طلحة عن سليمانٌ بن يسار عن عبا الله بن 
عتبة بن مسعودٍ عن عمرّ بن الخطاب قال: يتكممٌ العبدٌ اثنين. 

وعن ابن جريج: أخبرت أن عمر بن الخطابي سال في 
الاس كم ينك العبد؟ فاده تفقوا على أن لا يزيد على اثنين. 

وعن عبد الررّاق: : عن سفيانٌ الثوري» وابن جريج قالا: 
ا بن أبي طالب قالَ: يكح 
العبدُ اثنتين 

57207007 
عبد البصير أخبرنا قاسم ؛ بن اص أخبرنا محمد بسن عبد السّلام 
الخشني أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد امحاربية 
عن ليث ر بن أبي سليم عن عطاء قالَ: ا امات و ر 
أن العبدّ لا جم من النساء فوقّ اثتين : 

ورن ل علد ي ها ره 
وأحمد. وسفيان الثوري» والليث بن سعد وغيرهم. 

وصح عن جاه والرّهري: أنه يتزوج أربعاً. 
ٍ وروي عن الشعي - ول يصح عنه - وعن عطاء: أنه 
توقفَ في ذلك. 

وبهذا يقول مالك وأبو سليمات. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما حالف فيه المالكيون صحابة لا 
يعرف هم من الصحابة حالف وهذا ما يعظمونه إذا واف 
أهواءهم. 

قال علي: لا حجّة في كلام أحدٍ دون كلام الله تعال 
ورسوله تايك. ١‏ 1 

وقد قال الله تعالى: انوا ما طَاب لَكُمْ من السَاء 


مثنی وثلاث وربا فلم يخص عبداً من حل فهما سواءٌ في ي 
ذلك وبالله تعالى التوفيق. 


10۹۱1 

وأمَا تسرّي العبد: فان الناسَ اختلفواء فرؤينا من طريق 
خاد بن سلمة ومعمرء كلاهما عن آبِوب السسّختياني عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان یری مماليكه يتسرٌونَ ولا ينهاهم. 

ومن 0 ا وري عن عمرو بن ديدار 
مها ياد ابسن اح الي ااه 
55 

وهو قول الشعبي» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» 
وعطاء - وصح ذلك عنهم. 

وهو قول مالك وأبي سليماذء وما نعلم خلافاً ني ذلك 
عن إبراهيم؛ والحكم بن عتيبة» 
ورواية صحيحة عن ابن يرين اهم كرهوا للعبد أن يتسرّى 
كراهية» لا منعاً - ول جز ذلك أبو حنيفة, ولا الشافعي. 


من تابعء إلا رواية غير مشهورة 


قال أبو محمّدٍ: وهم يعظّمون حلاف الصّاحب الذي لا 
يعرف له من الصّحابة خالف» وقد خالفوا هاهنا ابن عباس» وابنَ 
عم ولا يعرف هما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خالف 
فوجب الرّجوعٌ إلى القرآن والسلةٍ. 

0 0 شوك الزن هم لفررجي] 
0 
كتابنا على صِحَةَ ملك العبدٍ لاله فأغنى عن ترداده وباللّه تعالى 
التوفيق. 

- مسألة: : وجائز للمسلم نكاح الكتابيّق وهي 
اليهودية والنصرائيّة» والمجوسية بالرّواج. ولا يحل له وطءٌ أمةَ 
eT‏ 
الكتاب جملة. 
اليهوديقه والتصرائةه فقال: إن الله تعال حرم م الشركات على 
المؤمنِينَ» ولا أعلمٌُ من الإشراكٍ شيئاً أكثرٌ من أن تقول.المرأة 'ربها 
عيسى ' وهو عبد من عبادٍ الله عر وجل. 

8 5 O 3 a. ب‎ 

وأباح أبو حنيفه» ومالك والشافعي: نکاح اليهوردية» 
والتصرائيّة ووطءَ الأمة ة اليهوديّة والنصرائيّةٍ ملك اليمين. 
وحرّموا نكاح الجوسيةِ جملة» ووطاها بلك اليمين. 


۸-مسألة: وجائرٌ للمسلم نكاح الكتابيّةٍ وهي 


Ne‏ كاب النکاح 


إلا ان مالكاً حرّمَ زواج الأمة اليهوديّق» والتصرانية. وأباح 
نكا الجوسيّةٍ بملك اليمين - وأباح إجبارها على الإسلام. 

قال أبو محمّد: فوجب الرّجوع إلى القرآن» والسَنْةِه وجدنا 
الله تعلل يقول: ولا تَكِحُوا اكات حَنَى يُؤْنْ4 فلز لم تات 
إلا هذه الآية لكان القولٌ قول ابن عم لكن وجدنا الله تعالى 
يقول: : اليم أجل لَكُم الات وَطَعَام لين أوترا لتاب جل 
َك وَطَعَامُكُمْ حل لَّهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِن المؤيئَات وَالْمُخْصّنَاتُ 
من الّذِينَ أُونُوا الاب مِنْ فَيْلِكُمْ ذا آنتَمُوهٌنَ أَجُورَمُنٌ) فكان 
الواجبٌ الطاعة لكلتا الآيتين» وأنْ لا تتركً. 

إحداهما للأخرى. 

ووجدنا من أخذ بقول ابن عر قاذ حالف هذه الآية 
وهذا لا جور ولا سبل إلى الطّاعةٍ هما إلا بان يستنثى الأقلُ من 
الأكثر» فوجب استثناء إباحةٍ الحصنات من آهل الكتاب و بالزُواج 
من جملةٍ تحريم المشركاتء ويبقى سائرٌ ذلك على التحريم بالآيةٍ 
الأخرى: لا جور غيرٌ هذا. 

ووجدنا تحريم مالك والشافعي» » نكاح الأمة الكتابيّة 
بالزُواج للآية؛ لاتا من جملة هالْمُحْصَنَاتُ من لذي أوتوا 
الاب لان الإخْصّان: الح مك وَالإمْصّانَ: العِفّفٌ قَالَ الله 
تَعَالَى: «وَمَرَيْمَ اة عِمْرَان الْبِي أخصّنت فَرْجَهَا» أي عفت 
فرجها. ولا بحل لأحدٍ أن بخص بقوله تعالى: لوَالْمُخْصَنَاتُ من 
لين أوتوا الكِنّاب مر“ ييكمْ» الحرائرٌ دون العفائف و الإماء؛ 
لاه یکو قائلا على اله تعلل ما لا عل له ب وشارعاً في الدنين 
ما لم يأذن به الله تعالى ومدعياً بلا برهان» وهذا لا يحل. 

قال الله تعالى: مق هاتوا بُرْمَانَكُمْ إن كم صَادِقِينَ4. 

وقال تعالى: ران تَقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ*. 

فم لا برهانَ له على صحَة قوله فلا صحّة لقوله. 

وقث قدّمنا: أن تعلقهمْ بقرله تعالى: لين نيكم 
الَومنات إِنْما فيه إباحة نكاح الفتيات المؤمنات فقطء وليس فيه 
منعٌ من نكاح الفتاة الكتابيّق ولا إباحة هاء فوجب طلبه من غير 
تلك الآيةِ ولا بد. 

ووجدنا إباحتهمْ وطءً الأمة الكتابيّةِ ملك اليمين إقحاماً ف 
الآية ما ليس فيها بآراء تهم؛ لآنه إنما استتنى تعالى في الآةٍ إباحة 
الكتابيّات و بالزُواج خاصة بقوله تعالى: #إذا اموه أَجْررَهُُ» 
وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بتهيه تعالى عن نكاح المشركات 
حتى يؤمن ولم يات قط قرآنٌ» ولا سنة من رسول الله تخ 
بإباحة كتابيَةٍ بملك اليمين» فهم في هذه القضية خرجون من هذه 


—Yo‏ كِتَابُ النكاح 


ل ا 

من أمةٍ ويقحمون فيها ما ليس فيهاء ولا في غيرها من إباحة 
رط الأمة ة الكتابية بملك اليمين. 

وق قن عونق ا منهم ابن 
عمر: 

كما روَينا قبل عنه من تحريم الكوافر وغيرهٌ جملة 
فخرج من قول ما أباحه القرآنُ ا وبقي سائرٌ قوله على 
الصَحة. وفيه تحريمٌ الأمةٍ بلا شك بلك اليمين: 

أخبرنا حمَدُ بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن أصيع أخبرنا محمد بن عبد اتلام الحشئ) أخبرنا 
حمَدُ بن المثنى أخبرنا عبد الّحمن بن مهدي أخيرنا شريك عن 
أبي إسحاق السبيعي عن بكر بن ماعز عن الرَييع بن خيقم آنه 
كان يكره أن يطأ الرَّجِلُ المشركة حبى تسلم. 

أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا أحمد بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصيعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئم أخبرنا 
محمد بن بار بندارٌ أخبرنا محمد بن جعفر غندر أخبرنا شعبةٌ عن 
موسى بن أبي عائشة قالَ: سألت سعيد بنّ جبير» ومرة الهمدانيّ 
هر مره اليب صاحبٌ عبد الله بن مسعوو: أصبت الأمة من 


السِي فقالا جميعا: لا تغشها حتى تغتسل وتصلي. 

أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نباتو أخبرنا عباس بن أصبغ 
أخبرنا عمد بن قاسم بن محمد أخبرنا جدّي قاسم بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن عبد السلا الخشئُ أخبرنا عمد بن انى أخبرنا 
عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى ‏ أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة 
عن قتادة عن معاوية بن قرّة عن ابن مسعووٍ قال: انها عشرة 
تملوكةً أكره غشيانهن: متك وأمّهاء وأمتك وأختهاء وأمتك وطتها 
أبوك» وأمتك وطتها ابنك» وأمتك عمك من الرّضاعة وأمة 
خالتك من الرضاعة» وأمتك وقذ زنت» وأمتك وهي مشركة 
وأمتك وهي حبلى من غيرك. 

أخيرنا مام أخبرنا ابن مفرح أخيرنا اب الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرّزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي 
أخبرني يونس بنُ عبد أله سمع الحسنّ البصري يقول: كنا نغزو 
مع أصحابب رسول الله ينيز فإذا صاب الجارية أحدهمْ من 
الفيء فأراد أنْ يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء ثم علمها الإسلام» 
وأمرها بالصّلاق واستبرأها بحيضة؛ ثم أصابها. 

وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن الرَهري قال: لا يحل 
لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حى تغتسل وتصلّيّ 
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فان ذكروا: 
ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا عبد الله بن عمرّ 
القواريري أخبرنا يزيد بن زريم أخبرنا سعيدُ بن ابي عروبة عن 
قتادة عن صالح أبي اليل غير أبي علقمة الهاشمي عن أبي 
سعيا الخدري أن رسول الله نظا َم حن بعت جيشاً إلى 
اعاس قلقي عدوا الوم مَظهرُوا يهم وَأصَابوا َم سَيَايا» 
كان تاس من حاب رَسُول الله 4ة تَحَرجُوا مِنْ عَشَيَانِهَِ 
مِنْ أجل ازوَاجهن ارين ايل الله عَرٌ وجل: لِوَالْمُحْصنَاتُ 
من الْساء إلا ما ملكت أيماكم) آي قهن لَكُمْ خلال إِذًا 


کر 


انقضّت عِدتَهُن. 

فهذا لا حجّة لحم ذ فيه لوجهين: أقطعهما - أن سي أوطاس 
كانوا ون لا كتين لا يختلفُ في ذلك اثنانء وهم لا يخالفونناً 
أن وطءَ الوثئيّة بماك اليمين لا يحل حتى تسلمٌ - فإنما في هذا 
الخبر - لز صح إعلامهم - أن عصمتهن من أزواجهنٌ قد 
انقطعت إذا اسلمنَ - وإنّْ کان لم يذكرٌ هاهنا الإسلامٌ - لك 
ذكره تعالى في قوله: ولا تنَكِحُوا امشركاس خی يُؤين» 
وواجبٌ أنْ يضم كلام الله تعالى بعضه إلى بعض 

والوجه الثاني أنه عار ع و 
أيضاً» فقال: أخبرنا أبو بكر بِنْ أبي شيب وحم بن المثنى؛ وابنُ 
بشتارء قالوا: أنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - عن سعيار 
- هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل: أن أبا علقمة 
الهاشمي' حدّث ان أبا سعيار الخدري حدئهمْ أن رسول الله تلز 
«بَعَث يَوْمٌ حُنيْنَ سَريّة؛ بمعنى الحديث المذكور. 

فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهر منقطع. 

وقالوا: م نجذ في النساء من يحل نكاحها ولا يل وطؤها 
بملك اليمين» فقلنا: هبك كان كما تزعمون فان ماذا؟ ولا 
وجدنا في الفرائض في الصّلاة ثلاث ركعات غيرَ المغرب؛ ولا 
وجدنا في الأموال شيئاً يزكى من غيره إلا الإبلٌء فلا أبرة من هذا 
الاحتجاج السخيف المعترض به على القرآن» والصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - فكيف والحرائرٌ كلّهنٌ من المسلمات يحل وطؤهي 
بالرُواج» ولا حل وطؤهنٌ ملك اليمين؟. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: او مَا مَلَكَت أَيِمَائكئْ» 
فعمٌ تعالى ول بخص فدخلت في ذلك الكتابية. 

فقلنا: فادخلوا بهذا العموم في الإباحة بملسك اليمين وطءً 
الحائض والأخت من الرضاعء والأمٌ من الرّضاء؛ وام الرّوجة؛ 


10۹۳ 
والتی وطئها الأب والأختين بملك اليمين. 

فان قالوا: قن حص ذلك آيات آخرٌ 

قلنا: وقذ حص الكتابيّة آية أخرى. 

فإن ادّعوا إجاعاً أكذبهمْ قول طائفةٍ من الصحابة - رضي 
الله عنهم 0 - فظهرَ فساد 
قوهم - باللّه تعالى التوفيقٌ 

ما نكا الكافرة غير الكتابيٌ: فلا يخالفنا الحاضرونٌ في أنه 
لا يحل وطؤهنٌ بزواج ولا ملك يمين. 

وأمَا الجوسيّة - فقذ ذكرنا في ' كتاب الجهادٍ' و كتاب 
التذكية ' من كتابنا هذا و ال کا وو آهل 
كتاب فنكاحٌ نسائهم بِالرّواجٍ حلال. والحجّة في أ نهم آمل كتاب: 
قول الله عر وجل: فا انسَلَحْ الأشهرٌ ر الحرم تارا الشركينَ 
خث وَجَدنمُوهُمْ ودوم وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لهم كل مَرْصّدٍ 
ان 

وقال 0 ٠الرا‏ لمن لامؤينُوة باه ولا بايد 
لآخير ولا حرمو ما حرم الله وَرَسُوله ولا يشون وين الحَىَ 
بن دين أُونُوا الاب حَنّى يُمْطُوا الجزية عن ياو وَهُمْ 
SS‏ 
يحل إعفاؤهم إلا أنْ يسلموا. 

وقذ صح إن رسول الله يتا «أَحَد الجزية مِنْ مَجُوس 
هجرًا. ١ ١‏ 

ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله تن أمرّ ره إلا 
لو بن لنا نهم غير أهل كتابي فكنا ندري حينئار أنه فعلَ ذلك 
2 
بو سل ع اطسو زعتو ن ل ل“ ب رد 
رد لح عربنا عل ارا حل 0 
تكح لَهُم امرأة». 

فهذا مرسل ولا حجّةَ في مرسل. وثانية أنه ليس فيه: أن 
قوله الا َكل لَهُمْ َة ولا تكح لهم لمرَأةه هو من كلام 
رسول الله لا 

ومن قال: إِنَهِمْ اهل كتاب جماعة من السّلفي: حدثئني أحمدُ 
بنْ عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر الحروي أخيرنا عبد بن 
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أحمد الأنصاري أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السّرخسي 
أخبرنا إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن مياو أخبرنا الحسن بن 
موسى أخبرنا يعقوب بن عب اله أخبرنا جعفرٌ بن المشيرة عن 
إبراهيمٌ بن أبزى قالَ: لا هزم الله تعالى أهل الأسفيذارَ انصرفوا 
فجاءهم - يعني عمرٌ بنّ الخطاب طن - فأجمعوا. 

فقالوا: بأ شيء تجري في الجوس من الأحكام فإنهم 
عرفل كي وليسوا بمشركين من مشركي العرب فتجري 
فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتتاب أو المشركين» فقالَ 
عابت ني 0 مم لیل تابو وذكر ال بطولو. 


بن اصع 
اف واس مو عدو لخر وا ا التلام 
الخشهم أخبرنا محمد بن المتى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ بن 
أبي عروبة عن عبد الله الداناج قالَ: مجع ندا الجهي يحدّث 
الحسن أن امرأةً حذيفة كانت مجوسيةه فجعل الحسن يقول: مهلاء 
فقال: آنا واللّه دخلت عليها حتى كلمتهاء فقالَ ها: شابر دخت. 

قالَ: فحدّث به الحسن بعد ذلك جدّه عبد الله بن ريبع 
التَميميّ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي أخبرنا امد 
بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز حدّثنا الحجّاج بن النهال 
أخبرنا خاد بن سلمة عن عبار الله التاناج» وأبي حر قال عبد 
الله الداناج عن معبدٍ الجهني» وقالَ أبو حرة : عن الحسنء قالا 
جميعاً: كانت امرأةٌ : اة وة 


أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرَزّاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس 
عن أبيهِء قال: يعرضُ عليها الإسلام» فان أبت» فليصبها إِنْ شاءً 
وإ كانت مجوسيّة - ولكنْ يكرهها على الغسل من الجنابة. 

وبه إلى عبار الرزاق عن إبراهيم بن يزيت عن عمرو بن 
ا غو سيد بن ایی كان .لا يناس أن يط الرجل جرت 
الو ا ٠‏ 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا ني ' كتاب التذكية ' إباحة سعيد 

بن المسيب أكلّ ما ذجه الجوسي ونح - وإ كنا نالف سعيداًء 

وطاوساً في وطء الأمةٍ الجوسية ملك اليمين: فإنما أتينا بهما 
لإباحتهما نكا الجوسيّات. 

ومن أباح نكاح الجوسية أبو ثور. 

قال أبو محمّار: ومن أبين الخط! أنْ يكون الله تعالى أمرّ أنْ 
لا تقبلَ جزية من مشرك إلا من أل الا ولا ان تتح 
مشركة إلا الكتابيّةٌ ون لا تؤكل ذبيحة مشرك إلا كتابي» ثم فرق 


ه/- کتاب النکاح 


بين الأحكام المذكورق؛ فيمنع من بعضها ويبيحٌ بعضهاء » وباللّه 
تعالى التوفيق. 


أصلاء ولا يمل لكافر أن ملك عبد سلما ولا مسلمة ام 
أصلا. 


برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا تَنَكِحُوا الفركِينَ 
حتی يُؤْمِنوا4. 

وقال عر وجل: «وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْؤْمنينَ 

قال أبو محمد : وار أعظمٌ السّبيل وقذ قطعها الله عرٌ 
وجل جملة على العموم؛ ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في 
ملك الكافرء فنقول لهم: أرأيتم طول مدّةٍ تعريضكم الأمة والعبد 
للبيع إذا أسلما عند الكافرء وقذ تكونُ تلك المد ساعة؛ وتكونٌ 
سنةء أفي ملك الكافر هما آم ليس في ملكه؟ ولا مسبيلَ إلى قسم 
ثالث: فن كانا في ملكدء فلم منعونه من اتصال ملكه عليهما - 
وق أبجتموه مدّهٌ - ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد؟ 
إن فالسا في ذلك ولاق ملك غرف ١‏ 

قلنا: هذه صفة الحرَيّق ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا 
إحداث ملك عليه. 

فان قالوا: فإنا نسالكح عن الذي تبيعونه لضرر اضر بي 
أو في حق مال وجب عليه. ّْ 
قلنا: هو في ملك الذي يباعٌ عليه وليس ملكه له حراماً 
لأنه لو قطعّ ضرره عنه لم يبع عليو» ولو وجد له مال غيرٌ العبد 
أو الأمةٍ لم يباعا عليو» وليس كذلك الكافر؛ لأنه تمنوعٌ عندكم من 
تملك المسلم. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أعتقّ رسول الله ب يط من خرج إليه مسلماً من عبيد 

هل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكمٌ بلا 
0 لان رسول الله تي لم يقل: إنما اعتقكم لخروجكم» فلا 
يحور أن يقولَ عليه الصلاة والسلام ما لم يقل 

فان قیل: قد اشترى أبو بكر ڪه بلالا اه من كافر بعد 
إسلامه. 1 

قلنا: : كان ذلك بمكة في أل الإسلام قبل نزول الآية 
المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - 

من أبي العاص بن الرَِيعٍ - وهو كافرٌ - ومن عقبة بن أبي لهب 
ل 


4- مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم 
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فصح أن العبت والأمة إذا أسلما - وهما في ملك كافر - 
فإئهما حران في حين تام إسلامهماء وبالله تعالى التوفيق. 


۰ - مسالة: وفرض على كل من تزوّج ان يول 
بما قل أو كثر. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن 
يحبى» وقتيبة» وأبي الرّبيع العتكي» كلهم عن ماد بن زياږ عن 
ٿاپ الائ عن انس بن مالاو أن رسول الله جز «رأى عَلَى 
عب رمن بن عَوْفه ار ص صفرق فَقَالَ: ما هَذَا؟ فَقَالَ: يا رَسُوَلَ 
الله إلي تروت مره على وَزن نوا من َم نمال له رَسُولُ 
الله تر: ولم وَلَوْ يسَاوه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن شيبة أخبرنا عفان بن 
مسلم أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا ثاب البنانيه عن انس بن 
مالك فذكرٌ نكاح رسول الله تلاز صف آم الؤمتين قال أنسن: 
«فَجَعَلَ رَسُولُ الله تة وَليمَتَهَا التَمْرَ وَالأقط وَالسمْنَ». 

ومن طريق البخاري أخبرنا حمَدٌ بن يونس أخبرنا سفيانٌ 
عن منصور بن صفيّة عن أمة صفيّة بست شيبة قالت: ولم 
رَسُول الله عط عَلَى بَعْضٍ نِسَائه بمُدينِ مِنْ شعيره. 

وهو قول أبي سليماك وأصحابنا. 


-0١‏ مسألة: وفرض على كل من دعي إلى 

وليمةٍ أو طعام أن يجيب - إلا من عذر - فإنْ كان مفطراً ففرضٌ 
E 1‏ 

عليه أنْ يأكل» فإِن كان صائماً فليدعٌ الله هم فلن كان هنالك 
حريرٌ مبسوطء أو كانت الدَارُ مغصوبةء أو كان الطعامُ مغصوباًء 
أو كان هناك خرٌ ظاهرٌ: فليرجم ولا يجلس: 

كما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا هارونٌ 
بن عبل الله الأيلي أخبرنا حجّاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بنَ عمر يقول: ' 
قال رسول الله عق نظ «أجبُوا الدعْوَة إذا عتم لها 

وكان ابن عمرٌ يأتي الدّعوة في العرس وغير؛ وکان يأتيها 
وهو صائم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابوب 
السّختياني عن ناف أن ابنَ عمرٌ كان يفول عن الي ند: «إذا 
دعا أَحَدُكُمْ أختاه فلیجبه عُرْساً كان أو نَحْرَه. 

حدثنا محمَدُ بن سعيد بن نباو أخبرنا أحمدٌ بن عون الله 
أخبرنا عبد الرّحن بن اس الكازروني أخبرنا ابو يعقوب الدب ري 
أخبرنا عبد الرَزاق عن معمر عن ايوب السّختياني عن مجاه 


١ هه‎ 


قالَ: إن ابنَ عمرّ دعي يوماً إلى طعام» فقالَ رجلٌ من القوم: 

اما أنا فأعفى» فقَالَ له ابن عمرً: لا عافية لك من هذاء 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا 
حفص بن غياش عن هشام عن ابن ميري عن أبي هريسرة قال: 
قال رسول الله : «إذًا دعي أَحَدكُمْ ليجب فان کان صَائماً 
ْمَل وَإِنْ كان مُمْطِرا يطعم 

وصح عن أبي هريرة مَنْ لم يُجب الدْعْوَة ققد عَصَى 
الله وَرَسُولَة». 

إن قيل: د جااق عم الأثار «إذًا دي دكم إلى 

E ا‎ 

مع العرس» وزيادة العدل لا يحل تركها. 

فان قيل: فقذ رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن 
جابر عن رسول الله تخ أنه قال: «إذًا دي أَحَدْكُمْ إلى طْعَامٍ 
يجب فَإِنْ شاءَ طَّهِمَ ون شَاء تَردَه. 

قلنا: نعم واب بو الزبيرِ لم يذكز في هذا أله سمعه من جابر» 
ولا هر من رواية الليث عنةُ. 

وقد روّينا عن اللَيثِ أنه وف أبا الزّبير على ما سمعه 
من جابر ا ل يسمعه من قال الليث: ایل على نا لعزي 

عنه - ولیس هذا الحديث + ما أعلم له عليه فبطلَ الاحتجاج به. 

ثم ثم لو صح لكان الخبرُ الذي فيه يجاب الأكل زائداً على 
هذاء وزيادة العدل لا يحل تركهاء وباللّه تعاى التوفيق. 

وجمهورٌ الصّحابة والتابعينَ على ما ذكرنا من إيجاب 
الدعوة. 


۲ مسألة: ولا جل للمراة نكاح - ثيا كانت 
أو بكرا إلا بإذن ولیها الأب أو الإخوق أو الحد أو الأعمام 
أو بني الأعمام - وإن بعدوا ‏ والأقرب فالأقرب أولى. ولیس 
ولد المرأةٍ ولي لها إلا إن کان ابن عمّهاء لا يكن في القوم أقربُ 
اا 


الإذن لها: زوّجها السّلطانٌ. 
برهان ذلك: قول الله عر جل: لوَأَنَكِحُوا الأيامى ينك 
وَالصالِحِينَ مِنْ عَِادِكمْ وَإمَائِكُمْ» وقوله تعالى: ولا تَنَكِحُوا 


- مساألةٌ: ولا بحل للمرأة نكاح - تيا كانت 


-٥‏ کاب النكاح 
امْرِكِينَ حتى وينوا وهذا خطابٌ للأولياء لا للنساء. 

وروينا من طريق ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن سليمان 
بن موسى عن أبن شهابٍ عن عروة ب بن الزبير عن غائشة آم 
المؤمنينَ - رضي الله عنها - عن الي تفي قال: لا تنك ارا 
بير ولا قن نحت فيكَاحُهَا بال - ثلاث مَرَاتٍ - فَإِنْ 
با قله مهْرُهَا ما صاب منهاء فَإن اشَجَرُوا فَالسلْطَانُ ولي 
مَنْ لا ولي لَهه. 

وما: حدثنا به أحمدٌ بن حم الطّلمنكي أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا محمد بن ليوب الصّمودث الرَقَيُ أخبرنا أحمدٌ بن عمرو بن 
عبد الخالق البرّارُ أخبرنا أبو كامل أخبرنا بشرٌ بن منصور أخبرنا 
سفيان اوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن ن أبي 
موسى الأشعري عن أبيه عن الي باز قال: للا یکاح إلا بَلي». 

وبه إلى البرّاز أخبرنا محمد بِنُ موسى الحرشي أخبرنا يزيد 
بن زريع أخبرنا شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أيه - هو أبو موسى - 

عن الى تلظ «لا نكا إلا بوَلي». 

فاعترض قوم على حديث أ المؤمنينَ هذا بان ابن عليّة 
روى عن ابن و أله سال الزعرئ عر هنذا ال فلم 
يعرفه - قالوا: وأمٌ المؤمنينَ - رضي الله عنها ‏ روي هذا 
الحديث عنها. 

وقذ صح عنها آنا كانت أنكحت بت أخيها - عبد 
الرّحمن وهي بكر وهو مسافر بالشّام قريب ؛ الأوبة - بغير أمروه 
فلم يمضوء بل أنكر ذلك إِذْ بلغ فلم تر عائشة نش ذلك مبطلاً لذلك 
النكاح» بل قالت للّذي زوّجتها منه - وهو المنذرٌ بن الزّبير: 
اجعل أمرها إليى ففعل» فانفذه عبد الرحمن. قالوا: والزّهري هو 
الذي روي عنه هذا الخيرٌ. 

قذ رويتمٌ من طريق عبد الرّرّاق عن معمر أنه قال لة: 
سالت الرّهري عن الرّجلٍ يتزوّجٌ بغير ول فقال: إنْ كان كفؤاً ها 
م فرق بينهما. 

قالوا: فلو صح هذا الخبرٌ لدل خلافُ عائشة التي روت 
والرّهري الذي رواه لما فيه دليلا على نسخي فقلنا: 

ما قولكم: إن الزّهرِيْ سأله عنه ابن جريح فلم يعرف 
إن أبا سليمان داود بن بابش اذ بن داود بن سليمان كب إل: 
أخبرنا عبد الغ بن سعيا الأزدي الحافظ أخبرنا هشامٌ بن حم 
بن قرّة الرّعيني» قالَ: أخبرنا أبو جعفر الطحاويً أخبرنا أذ بن 
أبي داود عمراث؛ قالَ: أخبرنا يحبى بن معين عن ابن علي عن 


—No‏ كِتَابْ النكاح 


ابن جريج: آنه سأل الرّهري عن هذا الحديش فلم يعرفة. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيءَ لوجهين. 
أحدهما ا 00 ا م أحمد قال: 

أخبرنا عباس بن بن أن أخبرنا 

قد راا اا ع ت ج اوا 
- قال عبّاسنٌ: فقلت له إن ابن علي يقول: : قال ابن جريج 
لسليمان بن موسی» فقالَ: نسيت بعدةٌ» فقال ابن معين: ليس 
يقول هذا إلا ابن علي وان علي عرض كب ابسن جريرٍ على 
عبد لمجي بن عبد العزيز بن أبي روا فأصلحها له. 


مو سی: 


ثم لوْ صح أن الزّهري انكر وان سليمانَ بنَ موسى 


فقد روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا ابسن مير 
قال: قالَ لي عبد وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أمٌ المؤمنينَ - رضي الله عنها - قالت «كان ابي ثا 
يَسْمَعُ قََاََرَجُلٍ في السجد ققَالَ: رحمه الله لَقَدَ أَذْكرَنِي آية 
كنت أنسبيئهًا». 

أخبرنا امد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسكرة 
أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عبد الله الرهِي عن عي 
بن عبد الرّحن بن أبزى عن ايه أن الي با صَلَى الفَجْرَ 
فَأَعْمَلَ يد ملكا صلی قَالَ: في القزم أي بن كَضبم؟ فقا له أي 
بن كك یا رَسُولَ الله عملت آية كذاء أوَنيِخَتْ ت؟ فَقَالَ عليه 
الصلاة والسلام: بل أَنْسِيتهًاه. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا صح أن رسول الله #ظ نسي آية من 
القرآن» فمن الرّهري» ومن سلیمان» ومن يحبى حتى لا ينسى. 

وقد قال عر وجل: ولذ عَهدنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ 

لکن ابن جريج ثقةٌ فإذا روى لنا عن سليمانَ بن موسى 
- وهو ثقةٌ - أله أخبره عن الرّهري بخبر مسنده فقاذ قامتَ الحجة 


به ع و وحدثوا بي أو لم ينسوة. 


انه اح 


وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى. ونسي الحسن 
يك م ع 


- مسألةٌ: ولا يحل للمرأةٍ نكاحٌ - قبا كانت 
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ونسي أبو محمًار مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصَلاة 
بعد أن حدثوا بهأءافكاة او لا برقن بهنذا إلا جاهة أو 
مدافع للحق بالباطل» ولا ندري في آي القرآن» آم في آي السننء 
أمْ في أي حكم العقول وجدوا؟ أن من حدّث بحديش ثم نسية: 
أن حكمٌ ذلك الخبر يبطل؛ ما هم إلا في دعوى كاذبةٍ بلا برهان؟. 

وأمًا اعتراضهم بأنه صح عن عائشةء وعن الرّهري - 
رضى الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلك» فكانّ ماذا؟ 
إا الله عر وجل ورسول الله ا وقامت حجّة العقل 
بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله ل وبسقوط اتباع 
قول من دونه عليه الصلاة والسلام. ولا ندري أي وجدوا: أن 
من خالفَ ‏ باجتهاده مخطبا متأوّلا - ما رواه أنه يسقط بذلك ما 
رواه» ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد. 

فنقول: إذا صح أن أمّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - 
والڙهري - رهه الله - رويا هذا الحب وروي عنهما أنهما 
خالفاة فهذا دليلٌ على سقوط الرّواية بأنهما خالفاك» بل بل الظَنُ 
بهما أنهما لا يخالفان ما رويا وهذا أول» لأنّ تركنا ما لا يلزمنا 
من قوهما لما يازمنا من روايتهما هرّ الواجبٌ» لا تر ما يلزمنا ما 
روياه لا لا يلزمنا من رأيهما. 

فكيفَ وقد كتب إل داود بن بابشاذً قال: حدثي عبد الغ 
د مداع نا عنام من ی ا 
الطّحاويً ي أخبرنا الحسنٌ بن غليب أخبرنا يى بن سليمان 
الجعفي أخبرنا عبد اله بن إدريس الأودي عن ابسن جريج عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن ما بن أبي بكر الصّدَيق عن أبيه عن 
عائشة ام الؤمنين أنها أتكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني 
أخيهاء فضربت بينهمٌ ستراء ثم تكلّمت حتى إذا لم يبق إلا التكاحٌ 
أمرت رجلا فانكح» ثم قالت: ليس إلى النساء التكاح. 

فصع بقياً بهذا رجوعها عن العمل الأرّل إلى ما تهت 
عليه من أن نكاح النساء لا يجو. واعترضوا في رواية ابي موسى: 
أن وما ا فان ماذاء إذا صح لخب صسنداً إلى 
رسول الله ا فقذ قامت الحجّةٌ بيه ولزمنا قبوله فرضأء ولا 
معن ار ارس أو نْ لم يروه أصلاء أو لمن رواه من طريق 
أخرى ضعيفةٍء كل هذا کانه للم يكنْ» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: 

ومن قال بمثل قولنا جماعة من السّلفي: 

كما رؤينا: من طريق ابن وهب حدثتي عمرو بن الحارث 
عن بكبر بن الأشج: أله سمعٌ سعيد بنّ السب يقول: قال عمرٌ 
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بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذوي الرّأي من 
أهلهاء أو السلطان. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبد 
الرّحمن بن معبد ان عمر بن الخطاب رد نكاح امرأةٍ و تكحت بغير 
إذن وليها. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريسج: : أخبرني عب 
الرّحن بن جبير بن شيبة أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريقَ 
جم ركب فجعلت امراة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي 
فأنكحها رجلاء فبلع ذلك عمرٌ بن الخطًابي فجلد الناكح والمنكح 
ورد نكاحها. 

ومن طريق حم بن سيرينَ عن أبي هريرة: ليس للنساء 

من العقار شيء» لا ناح إلا بول» لا تكح المرأة نفسهاء قا 

الزانية تنكح نفسها. 

ومن طريق حادِ بن سلمة عن يوب السختياني عن محمّدٍ 
بن سيرين أن ابنَ عباس قال: البغايا اللاتي ينكحنْ أنفسهن بغير 
الأولياء. 

ومن طريق عبد الرڙاقو عن عبد الله بن عمر عن نافع 
EE Cl,‏ 
أرادت أنْ تزوّج امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوج. 
ة ام المؤمنِينَ - رضي الله 
عنها - وابن عمرّء وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيمٌ النخعي. 

ورؤينا: عن الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو هلال» قال: 
سألت الحسن» فقلت: سألت أبا سعيد عن امرأةٍ خطبها رجل 
ووليّها غائبٌ بسجستان» ولوليّها هاهنا ولي» أيزوجها ول وليها؟. 

قال: لاء ولكن اكتبوا إليه» قلت له: إن الخاطب لا يصيرٌ. 

قال: فليصينء قال له رجل: إلى متى يصيرٌ؟. 

قال الحسنٌ: يصبرٌ كما صبرّ آهل الكهفب. 

وهو قول جابر بن زیډ ومكحول. 

وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفياد النوري» 
والحسن بن حي» والشافعي, وأحمد وإسحاق» وأبي عبيدِ» وابن 
المبارك. د ذلك خلاف قديم» وحديث: 


وروينا نحرّ هذا أيضاً عن عائشة 


صو 


- مسالةٌ: ولا حل للمرأة نكاحٌ - ثيياً كانت 


ه- كتاب الاح 


تة عن أبي إسحاق الشيباني» وسفيان الشوري» قال أبو 
إسحاق: كانت فينا امرأة يقال لها: بحريّة؛ زوّجتها أمّهاء وكانَ 
أبوها غائبأء فلمًا قدمّ أبوها أنكرٌ ذلك» فرفمَ ذلك إلى علي فاجارٌ 
ذلك. 

قال شعبة واخيرني متفيان النوري أنه سمع أبا قيس 
يحدّث عن حذيل بن شرحبيل عن علي بن أبي طالب مثله. 

ومن طريق الحجّاج بن النهال أخبرنا شعبة بن الحجّاج 
قالَ: أخبرني سليمانٌ الشيباني - هوّ أبو إسحاق - قالَ: سمعت 
القعقاع» قال: إنه تزوّجَ رجل امرأة متا يقال ها: بحريَقٌ 4 
إياه أمهاء فجاءً أبوها فأنكرٌ ذلك» فاختصما إلى علي بن أبي 
فال فاجازة: وار المسهور: عن اة ا اا ا 
زوجت بنت أخيها عبد الرّحمن من المنذر بن الرّبير» وعبد الرّحمسن 
غاب بالشا» تنا كنع ار ونت لجسل انر ارخا إليله 
فاجازة. 


وروينا أن أمامة بنت أبي العاص بن بي الربيع» وأمها 
ا نوراه 
وكانت تحت علي» فدعت بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبار 
المطلبب فجعلت أمرها إليه فأتكحها نفسة» فغضب مروانٌ» وكتبّ 
ذلك إلى معاون فكتب إليه معاوية: دعه وإياها. 

وصح عن ابن سيرينَ في امرأةٍ لا ولي لهاء فوت رجلا 
أنرهاء غروّجهاء قال ابن سرب باس بالك المؤنوة: مخت 
أولياء بعض 


0 


وعن عبار الرزّاق عن ابن جريج: : أنه سال عطاءً عن 
ارا نكحت بغير إذن ولاتها - وهم حاضرون» فقال: أما امرأةٌ 
مالكةٌ أمرّ نفسها إذا كان بشهداء فإنّه جائرٌ بغير أمر الولاة. 

وعن القاسم بن محمارٍ امراق زوجت ابتتها بغير إذن 
أوليائهاء قال: إِنْ أجارٌ الو لا ذلك إذا علمواء فهذا جائرٌ - 
وروي نحو هذا عن الحسن أيضاً. 

قال الأوزاعي إن كان اروج كفا وها من أمرها نصيب 
ودخل بهاء م يكن للول أنْ يرق بينهما. 

وقال أبو ثور: لا جور أنْ تزوّج المرأة نفسها نفسهاء ولا أن 
ركنا ابر ولك رن زوّجها رجلٌ مسلمُ جار المؤمدونٌ إخوة 
بعضهم أولياءُ بعض 

قال أبو ا 

ما البكرٌ فلا يزوّجها إلا وليّهاء وأمًا اليب فتولّي أمرها 
من شاءت من المسلمينَ ويزوّجهاء وليسّ للوي في ذلك اعتراض. 


ه- كِتَابُ النكاح 
وقال مالك: 
أمَا الدنيئة» کالسّودای أو الي أسلمت» أو الفقيرة» أو 

بطي او لمرلا فإ زوجها اجار وغيره - من ليس هر لها 

بول - فهو جائرٌ. 
وأا المرأة التي ها الموضعء فإنْ زوّجها غير وليُها فرق 

بينهما فان أجار ذلك الول» أو السلطان: جار فان تقادم أمرها 

ول يفسخ» وولدت له الأولاة: م نفسخ. 
وقال أبو حنيفة, وزفنٌ : تر للمرأةٍ أن تزوْج نفسها 

كفواء ولا اعتراض لوليها في ذلك» فان زوجت نفسها غير كف 

فالتكاح ‏ تزء وللأولياء أنْ يفرّقوا بينهما. 
وكذلك للولٌ أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها. 
وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: لا نكاحَ إلا بولي» 

ثم اختلفاء فقالَ أبو يوسف: إِنْ تزوّجت بغير ولي فأجازه الول 

جار فإن أبى أن مير والزوج كفؤٌ أجازه القاضيء ولا يكونٌ 

جائزاً إلا حتی يجيزه القاضي. 
وقال محمد بن الحسن: إن م يجزه الولح استأئف القاضي 


فيه عقداً جديداً. 


ل آنا فول عمد بن لجسل > وأبي يوصف: 


إذْ اجازا لوز إجازة ما أخيرا أله لا يموة. 

وكذلك قول أبي حنيفق لأنه اجار للمراة إتكاحَ نفسها 
من غير كفء ثم أجارٌ لول فسخ العقد الجائز فهي ي أقوال لا 
متعلقَ ها بقرآن» ولا َة لا صحيحة ولا سقيمقٍ ولا بقول 
O a‏ 
ا هرى؛ إلا عن ري من الخال الذي 0 ا عَمَا 1 
وما ِن عَيّره عليه الصلاة والسلام فَهُرَ ين جاديث يذب الل 
به في الحشر. 

وا قول مَالِك: : فَظامِرٌ القسَادٍ لأنه فرق بَيْنَ الدييةٍ وَغَيْر 
الدَييق وَمَا عَلِمْنَا الدَنَاءَةَ إلا معاصي الله تَعَالَى. 

وََمّا اوداك وَالْمَْلاة: فَقَد كات ام أيمَنَ - رضي الله 
عنها - سَوَدَاءَ وَمَؤْلاة وَوَاللهِ مَا بَعْدَ أَروَاجه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في هله الأمةِ امْرَأة أَعْلَى قَذراً عند الله تَمَالَى وَعِنْدَ 
هل الإسلام كلهم مِنهًا. 

وما الفقيرة: فَمَا القَمْرُ دَنَاءَه فَقَدْ كَانَ فِى الأثيناء - 
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عليهم الصلاة والسلام - الفَقِيرُ الذي أَهْلَكه الفقرُ - وَمُمْ أَهْلٌ 
الشرف وَالرفْعَةٍ حا - وَقَدْ كان قارو وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ: ِن 
الى بِحَيْث عُرفَ - وَهُمْ أَهْلُ الدنَاءَةٍ وَالرَدالَةِ حَقاً. 

وما :َب ية لا يَطْمَيعٌ فيا كبر مِنْ فرش 
سارها ولو حالها في انيه ورب بت خلية ملكت فَاقَة 
وَجَهدا وَضتياعا. 

0 فرق بنْهُمَا إن طَالَ الآمْرُ وَوَلَدَت مِنه الأولاد 
لم فرق بَيْنَهُمًا مهدا عَيْنْ اط ِنْمَاهُوَ حى أو بَاطِل ولا 
سَبيل إِلَى نالي فَإِنْ كَانَ حَقَا فلس لحا تقض الق إِنْرَ عَقَلدِه 
ولا بعد ذلك وَإِن كان بَاطِلا َلبِاطِلٌ مَردُودٌ بدا إلا أن يَأنِيَ 
نص مِنْ قرآن أو سن عَنْ رَسُول الله ا وف عِنْدَه. وَمَا غلم 
قول مالك هَذَا اله د مله ولا عبرم إلا مَنْ قله ولا مُتَعْلَقَ 
لہ بقرآن ولا بسنو ضیح ولا بار سَاقِط» وَلا بول اجب 
لا ابم ولا مَْقُول ولا قياس ولا أي له وجه يُغرفه.. 

وما قول بي تُؤر: فَإِنْ قَوْلَ رَسُول الله عظ: «فإن 
جروا السلطَان ولي من لا ولي ل ماع ِن أن يکود ولي 
راء كل سنل لان مُرَاعَاةَ تجار جَميع مَنْ ألم ين الناسِ 
محال اوحض أذ عليه الصلاة والسلام أَنْ يمر بِمُراعَاة مُحَال لا 
كن قصّح أله عليه الصلاة والسلام عَنَى قَْما اه يكن أن 
يَشَْجِرُوا في نكا لآق لا حن لِغَيْرِهِمْ في ذَلِكَ. قله عليه 
الصلاة والسلام «فَالسلْطَان ولي مَنْ لا ولي لَه بان جَلِيْ ما 
قلناذ ل اراد عليه الصلاة والسلام كل مُسْلِمٍ لكان قله من ل 
وَل لَه مُحَالا اطا وَحَاشَ لَه يِن فِمْلٍ ذْلِك» فصّح: لم 
العَصبَة الي يُوجَدُونَ لبَمْض النْسّاء ولا يُوجَدُونَ لبغضهن. 

رمَا قول أبي سلما ما عُوْلَ عَلَى الخيرٍ الات عَنْ 
رَسُول الله يللي مِنْ قَوْلِه «البكر يستأذنها أبُوهَا والب اح 
بها مِنْ ويها 

قال بو مُحَمَدٍ: وَهَذَا لَوْ لَمْ بات غَيْرُه لَكَانَ كَمَا قَالَ أو 
سُليِمَانَ كن ْلَه عليه الصلاة والسلام «١أَيْمَا‏ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغیر 
إذْن ولا فيكَاحُهَا بَاطِلَ) عُمُمٌ ِكل امْرأٍ تسو أو بكر. يان 
هذا القؤل: أن مَعنى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام 'وَاليِبُ احق 
بها من ولا أله لا ينقد فيا ره بير أنه اء ولا تك إلا 
من شَاءَتْ» فَإِذًا ارات التكاح لم يَجْرْ لا إلا ب بإذن وَليّهِمَاء فَإِنْ 
أبى أَنْكَحَهُما الان عَلَى رغم أن اللي الآبي. 

وأا من لم َر للوي مَْنى فَإنّْهُم احْتَجُوا بقَوْل الله 
تَعَالَى: وى نحم روجا يره وبقول الله تعال: همذ بلقن 
أجلن فلا جاح عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ في نضيهن). 
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ه- کاب النگاح 


وق قلنا: إنّ قوله تعالى: وَألكرا الأيامى مكح بيان 
في أن نكاحهن لا يكون إلا بإذن الولي. 

واحتجّوا بان آم حبيبة ام المؤَينَ - رضي الله عنها - 
زوّجها النجاشي من رسول الله يط وهذا لا حجّة لهم فبيء لأن 
الله تعالى يقول: الي أونّى بِالْمُؤْيننَ مِنْ يهم وَأَروَاجُه 
أا فهذا خارج من قوله عليه الصلاة والسلام «أيْمَا امرَأء 
كحت بغير إذن وَلِيَّا َكَاحُهَا بَاطِل». 

ووجه آخر: وهو أن هذا اقول من رسول اله يت هو 
الزَائدُ على معهود الأصلء لأن الأصل - بلا شك - أن تكح 
امراة من شاءت بغيرٍ وي فالشرعٌ الرَائدُ هو الذي لا جوز ترك 
اي والرّكاة 

أن ل تكن وسائر الشترائع» ولا فرق. 

واحعجّوا بخبر فيه: أن عمرٌ بن ابي سلمة هو زوج أم 
سلمة آم المؤمنِينَ - رضي الله عنها - من الني #اع. 

وهذا خر إتما: 

e‏ ھک ة وهر 
رر ع لعزي في سلا مر مغر یچ 
yy‏ ليه 1د زک 
رد هذا كله. 


ما حدثناة يحيى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ أخبرنا أحمد بن 
دحيم بن خليل أخبرنا إبراهيمٌ بن حا أخبرنا إسماعيلٌ بن 
ساق أعونا عار - هو محمد بنُ الفضل - أخبرنا حا بن زي 
عن ثابسو البناني عن أنس بن مالل قال: ا نزلت في زينبَ بست 
جحش فلم فى ريد ينها وَطَرا رَمَجْناكهَا4 قَالَ: فَكَانتْ 
حر على اء النبي 4# تقول: رُوَجَكنْ هلوك وَرُوْجَنِي الله 
عَرْ وَجَل مِنْ قوق سبع سَمَوات. هذا إسناة صّحِبحٌ مين أن 
جَمیع سائ عليه السلام نما زُوْجَهنَ اومن اش رشب - 
زعي الله تعاق عنهاءت إن الله الى روجا ينه غليه الصلاة 
والسلام. ا 

وصح بهذا معن قول أ حب - رضي الله عنها - أ 
لادی جه أ ول انرا رما ماج به ركان لذ 
بِحَضريَ فد كان هتاك أرب الناس إِليَْا عنمن بْنُ عَفّانَ بْنٍ 
ا بي العاص بن أَميّهوَعمْرُوه وخاد اتا غا ن القاص بن 
ميد َكيف يُرَوْجُها النْجَائيِيُ - بمَعْنَى يَتَوَلّى عَقَدَ نکاجًِا - 


وَهَؤُلاء حُضُورٌ رَاضُونَ مَسرُورُونَ آِنون في ذلك بيقن لا شك 

وا تَرويجُه عليه الصلاة والسلام للا ة بعلم سُورَةٍ من 
القرآن فيس في ا بر أله کان لها ولي صلا فلا يُعْتَرَضُ على 
لين بالشكوك. 

E 
- الصلاة والسلام. م لحأ ّم - رضي ال عنها‎ 
عَلَى الإسلام فقطءٍ کہا إِيّاه نس بُ مالك وَهُوَ صَفِيرٌ دُونَ‎ 
عَشرِ ميزين. :. فَهدا كله مسح بِِبطَالِِ عليه الصلاة والسلام الاح‎ 
عير وَلِي» وَسَايْرٌ الأحاديث و التي فِيهًا أن نِسَاءً أنكِحن بِغَيْرِ إن‎ 
اله لجاز‎ E نلو کک‎ 
وهر ضَّعِيفٌ - ف صي ْنا الل ل‎ - 507 
توفي‎ 

وما قَوْلنا: إله لا بجر إنكاح الأبْعَدٍ من الأولياء َع 
وجرد الأقرّبي فَلأن الاس كلهم بون في أب بخ أب إلى 
ل ا اه 
شلك في بخض كايا فإ دوا ني ذلك خلا كوا لزان 

٠‏ فصع تياك لاحن عم ارب لتب كم إن شيم قت 
فوقه باب هَكذا ادا ما دام يُعْلَمُ لا وَلِييّ عَاصِبُ» كَالْمِيرَاثْ وَلا 
فرْقَ. 

وما ِن كان الولِيُ عَاثباً فلا بد ِن التظاره. 

قان قَالُوا: إن ذلك بتر بها 

5 : الضَرُورَة لا يح الفُرُوج - وَقَذ وَاقَنَنَا الَالكيُونَ 
عَلَى أله إن كان لِلرُوْج الغائب مال ينف نه عَلَى الَرِ لم طق 

وإن أضَرت غييته بها في فقد الجمّاع ضياع كثِير مِنْ 
مُورها. 

وَوَافَََا الحنفيون في أنه وإ لَمْ يكن لَه مان فنا لا َطلقَ 

عليه وَلاضَرَرَ ضر مِنْ عَدَمِ النقة. 

م اَم في حَد الي اي يرون اللي فيهَا من 
العيبة الي لا يَنظِرُونَه فِيهَاء فَإِنْهُمْ لا ينون إلا بمْضِحَةٍ وبقوؤل 
لا بعل وَجْهّه وبالله تَعَالَى نايد 


ه/- کتاب النکاح 

۳-فسالة: ربلاب أن بروج اه المثهيرة 
البكرٌ - ما لم تبلغ - بعَيْر اء وَلا بار لَهَا إا بلقت فَإِن 
كان تيا مِنْ روع مات عَنْهَا أو طَلْمهَالَميَجْرْ لاب وَلا غير 
أن روجا خی تل وَلا دن لَهُمَا قبَلَ أذ تبلْع. وَإِذَا بَلَعَتَ 
البكرٌ واب لم يَجْرْ لابو وَلا لَه أن يُروْجَهَا إلا إذيهاه فن 
قم فهو سوح أبدا. 

فم لتب تنح مَنْ شاءته وَإِنْ كَره الأب 

وأا البكْرُ فلا يَجُوُ لَهَا كاخ إلا باجبمَاع إفْيِهَا وذ 
أبيهًا. 

وأما الصّفِررة التي لا أب لها فس لأحَدٍ أن يها لا 
من ضَرُورة ولا ن غير ضَرُورََ حتى تب ولا لأحد أن ينح 
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مجنونة حى تفيق وَتَأَذْنَ إلا الأب فِي التي لَمْ َل وَهِيَّ 


مجنونة فقط. وَفِي بَعْض ما ذَكَرْنَا خيلاف. 
قَالَ ابن شْبُرمّة: لا يجوز ر إنكاخ الأب ابه الصغيرة إلا 
حى تبلغ وتان وَرَأَى أَمْرَ عَائْشَةَ رضي الله عنها خصوصاً 
لبي تقاف اوموق اح أكثر من أيم. 

وقال لسن ؛ راهيم النَحَعِي: ناح الأب ابتته الصَغِيرَة 
وَالكبيرَةَ اليب وَالْبكرَ - وَإِنْ كرتا - جَائِرٌعَلَيهمَا: 


كَمَا ریا مين طرق سويد ن مَنصُورٍ أخبرنَا هبم 
حبرا صو ِن الوه َيه قال مَنصُورٌ: : عن الْحْسَنِء وَقَالَ 
عَبِيْدَة: عَنّْ إِيرَاهِيم قَالا جَمِيعاً: اذ نكا الأب ابه بكرا أو تيبا 

وَرُوْينا عَنْ راهيم قَوْلا آخر: 

كما حََننا مُحَمدُ ِن سعد بن بات أخبرتا حم ِن عند 
الحم حر قم بن اصع أحبرنًا مُحَمْهُ بن عبد السّلام 
لشي حرا مُحَمدُ ب الى أخبرنًا عَبدُ الرّْحْمَنْ بْنُ مهدي 
أَخبرنا سيان لري عن نمور بن الور عن راهيم النَحَعِي 
قَالَ: البكُرُ لا يتأرما أبوهًا وَالَمْب إن كانت في عيال 
امتَأمَرَهَا. 

وَقَالَ مَالِكُ: 

أمّا البکر فلا يتأرما أبُوهًا غت اوم بلع عا 
اول - وَيَفد إنکاځه لَهَا وَِنْ كَرهت. 

وَكَذلِكَ إن دحل بها جما إلا أله لم امه إن بيت 
عه سه شهدت الَشاهِد لَم نَجُرْ لأب أن يُْكِحَهَا بعد ديك إلا 


اذا - وَِنْ کان رَوْجُها لَمْيَطَأهَا. 
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قال: : وأا اليب فلا يَجُورُ إنْكَاح الأب وَلا عَيره عَلَيْهَا إلا 
بإذنها. 

قَالَ: : وَالْجَهُ بخلاف الأب يما درن لا بروج البكرٌ ولا 
غَيْرَهَا إلا بإذنها كَسَائِرِ الأؤلياء. وَاختَلَفَ ْله ِي البكر الصّفِيرَة 
أي لا أب لَهَاتَجَارَإْكَاحَ الخ لها ا كان ترا لها ِي روَاية 
لبن هبي ومن مه رواية ابن القاسيم. 

وقال أَبو حَديفة ویو سلَيِمَان ْح الأ ب الصَغَِةَ مَا 
َم تبلغ - بكرا كَاَسَْ أو تیا - فإذا بلغت تحت مَنْ شات وَلا 
إن للأب في ذلك كس اير الأولاء ولا يجورٌ اناه لها إلا 
يها - بكرا كانت أو ثيبا. 

وَقَالَ و حَبيقة: : وَالْجَدُ كالأب في كل ذَلِكَ. 

وَقَالَ الشافعي: بروج الأب وَالْجَدُ لاب إن كان الأب 
قَدْ مَاتَ: البكرٌ الصَغْبرَةَ وَلا إِذْنَ لها إذا بَلَعَت. 

وَكذَلِك البكرٌ الكبيرَة ولا يُرَوْجُ اليب الصهيرة أَحَدُ 
حى بل سَواء اکراه لبت مرها أو برضأء پخرام أو حَلال. 

وأا اليب الكبيرة فلا ُرَوْجُها الأب ولا الد ولا غِيْرُهُمًا 
إلا افيا وَلََا أن تنح من شات إذا كانت بَالِغا. 

قال بُو مُحَمَّدِ: الحجّة في إِجَارة إنَكَاحٍ الأب ابه 
الصغْرَّة ة البكر إنكاح أبي بكر 2ه النبي از ِن عائشة رضي 
اله عنها وجي بت ميت سيين وها ار مَشهُور َي عَنْ لي راد 
الإسناد فيي فمَن عى أله خصو ص لم يت إقوليء قول اله 
عر وجل: ys‏ 1 كان 
يَرْجُو الله وام الآخر4 فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا 
ان نتأسى به فيوء إلا أنْ ياتيّ نص بأنه له خصوص. 

فإف قال قائل: فان هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام 
وليسَ قولاء فمنْ أينَ خصّصتم البكرٌ دون الب والصّغيرة دون 
الكبيرة» وليسَ هذا من أصولكم؟. 

قلنا: نعم إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر الّذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن ابي عمر أخبرنا سيان 
- هو ابن عبينة - عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل 

سمع نافع بن جبير يخير عن ابن عباس أن النئ لز قال: 
«اليّب احق بشما ِن وَلِيَا وَالبكرٌ يونا أبُوهَا فِي ًا 
وإذنها صْمَائهًاك. 

فخرجت اليب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر 
وخرجت البكرٌ البالغ به أيضأء لان الاستتذان لا يكونُ إلا للبالغ 
العاقل للأثر الثابت عن الي ايكذ «رفِعَ م القلّمُ عَنْ ثّلاث) فذكرٌ 
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فيهمْ «الصّفِير حَنَى يَبْلّمَ؛ فخرج البكرٌ التي لا أب ها بالنص 
المذكور أيضاء فلمْ تبن إلا الصّغيرة البكرٌ ذاثُ الأب فقط. 

فان قيل: فلم لم تجيزوا إنكاحَ الج ها كالأب؟. 

قلنا: : لقول الله تعالى: ولا تكب كَل تفس إلا عَلَتَا 
فلم بيز أن يحرج من هذا العموم إلا ما جاءً به الح فقطء وهر 
الأب الأدنى» وبالخبر المذكور يبطل قول الحسن» وإبراهيم الذي 
ذكرنا آنفاً. 

وأا قول مالك في التي بقيت مع زوجها اقل من ست - 
ول بطاها - أن أباها يزوّجها بغير إذنهاء فان امت مع زوجها سنة 
وشهدت المشاهة لم يكن له أنْ يزوّجها إلا بإذنها. يعاد 
السا لأنه تحكَمْ لا يعضده قرآ ولا سند ولا روايية ضعيفة 
ولا قول أحدٍ قبله حملت ولا قياس ولا راي له وجةٌ. 

وأمًا إلحاق الشافعي الصغيرة الموطوءة بحرام بالتببِن فخطاً 
ظاهرٌء لأننا تسام إن بلغت فزنت: أبكرٌ هي في الح ام ثب 
فمنْ قوهم: إِنها بكر فظهرٌ فسادُ قولهم. وصح أنها في حكم 
البكر. 

وأمّا من جعل" لتب والبكر إذا بلغت أنْ تنكح من شاءت 
- وَإنْ كره أبوها - ومن جعلَ لأب أن يتكحها - وان كرهت 
- فكلاهما خط بن للأئر الابت الذي ذكرنا آنفا من قول 
رسول الله ا اليب حن يها ِن ويها وَالبِكْرُ يستأزنها 
وهاه 

ففرّق عليه الصلاة والسلام بين اليب والبكر فجعلّ ليب 
آنها احق بنفسها من وليّهاء فوجب بذلك أنه لا أمرّ للأبِ في 
إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومنْ غيرو» وجعل البكرّ بخلاف 
ذلك» وأوجب على الأب أنْ يستأمرهاء فصح أنه لا بد من 
اجتماع الأمرين: إذنهاء واستئذانٌ أبيهاء ولا يصح لها نكاح ولا 
عليها إلا بهما جميعاً. وقوله تعالى: «ولا کیب کل نفس إلا 
علي موجب أن لا جور على البالغة البكر إنكاحٌ أبيها بغير 
إذنهاء وقد جاءت بهذا آثارٌ صحاح: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية المروزي 
أخبرنا مه بن شعيب أخبرني معاوية بن صالح أخبرنا الحكم 
بن موسى أخبرنا شعيبُ بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء بن 
ابي رباح عن جابر بن عبد الله: : أن رجلا روج اه وهي بكر 
من عبر أنرها قات ابي لظ رق يم 

قال أبو محمّدٍ: داق ات جا او ا 
مأمونٌ - ليس هر الأندلسي الحضرمي» ذلك ضعيف» وهر 


۴ - مسأل وللأب أن يروج ابنته 


ه- کاب النكاح 


قديم. 

وبه إلى أحماد بن شعيبٍ أخبرنا محمَّدُ بن داود المصّيصي 
ارات ت عت اا جريرٌ بن حازم عن وب 
الستختياني عن عكرمة عن ابن عبّاس» أن جَارِية بكرأ أت 2 
فقالت: إن أبي زوجي - وهي كَارِهَة - َر النبي ااا 
ِكاحَها». 

أخبرنا أبو عمرَّ احم بن قاسم قال: حدثي أبي قاسم بن 
حمّدٍ بن قاسم قال: دشني جي قاسم بن اصبغ أخبرنا محمد بن 
إبراهيم أخيرنا عمرانٌ أخبرنا دحيم أخبرنا ابن أبي ذتبو عن نافع 
عن ابن عمرء قال: «إِنّ رجلا روج ابنته بكرا فكرِهَت فأتت النبي 
فْرَّدٌ اها . 

أخبرنا عبد الرَحن بن عب الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
اهمد البلخي أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخيرنا معا بن 
فضالة أخبرنا هشامٌ - هر الڏستوائي - عن يحبى بن أبي كثير عن 
أ بي سلمة بن عباء الرّحمن بن عوفي أن أبا هريرة حدئهم ا التي 
قال: الا کح الیم خی تتم ولا تكح الكو حت قتان 
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كف إِذْنْهَا؟ قال: أَنْ تسكت». 

قال أبو محمّدٍ: الكثارٌ هاهنا كثيرة» وفيه ذكرنا كفاية وقد 
جاءً في رد نكاح الأب ابنته اليب بغير إذنها حديث خنساءً بدت 


قال علي: وقال بعضهم: «رَوْجَ الي 16 باه وَلَمْ 


يَستَأْذْنهُن1. 


فقلنا: هذا لا يعرف في شيء من الآثار أصلاء وإنما هي 
کی كاد نيل قد عا ا عرسلة ا اا اا 
کان يستأمرهن 
وقد تقصّينا في ' كتاب الإيصال ' ما اعترض به من لا يسالي 
ا أطلق به لسانه في الآثار الي أوردناء با لا معنى له من روايةٍ 
بعض التاس ها بلفظر الف لفط الذي رويغ وغو ذلك وکا 
ذلك لا معنى له لأنّ اختلاف الألفاظ ليس عله في الحديثي بل 
إن کان روی جميعها النَّاتُ وجب نَ أنْ تستعمل كلهاء ويحكم با 
اقتضاه كل لفظر منهاء ولا يجورُ ترك بعضها لبعض. لان الحجّة 
قائمةً بجميعها وطاعة كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فض 
على الجميع؛ وخالفة شيء منه معصية لله عر وجل» وإِنْ كان 
روى بعضها ضعيفٌ فالاحتجاجٌ به على ما رواه الثّقاتُ ضلالٌ. 
وقد جاءَ مثلٌ قولنا عن السّلفي: 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا عبد الله بن محمّدٍ بن 


ه- كناب النگاح 
عثمانَ أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجَاج بنُ المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا وب الس ختياني 
عن عكرمة: أن عثمانَ بنَ عفان كان إذا اراد أنْ ينكحّ إحدى بناته 
قعدَ إلى خدرها فأخيرها أن فلانا يخطبها. 

أخبرنا حمامٌ بن جد أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرَراق عن معمر عن حبيبٍ عن نافع 
قالَ: كان ابن عمرٌ يستأمرٌ بناته في نكاحهن. 

وبه إلى عبار الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس 
عن أبيه قال: تستأمرٌ النساءٌ في أبضاعهن”. 

قال ابن طاووس: الرّجال في ذلك بمنزلةٍ البسات لا 
يكرهون وأشدٌ شأنا. 

وبه إلى عبار الاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن 
الشعي قال: يستأمرٌ الأب البكر وايب 

وهو قول سفيان الثوري, والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبي حنيفة ة وأصحابف وأبي سليماث. وأصحابناء وبالله تعالى 
الترفيق. 

وما نعلم لمن أجارٌ على البكر البالغة إنكاح أبيها ها بغير 
إذنها متعلقاً أصلاء إلا أن قالوا: قذ ثبت جوازٌ إنكاحه لها وهي 
صغيرة فهيّ على ذلك بعد الكبر. 

قال أبو محمّد: وهذا لا شيءَ لوجهين. 


أحدهما - أن النص فرق بين الصّغير والكبير بما ذكرنا 
من قوله عليه الصلاة والسلام ارو فِمَ القَلَّم عَنْ ثَلانَّةٍ - فذكرَ: 
الصَغير حتی يكبرَا. 


والثاني - ان هذا قياس والقیاس كله فاس اد را 
قياس البالغة على غير البالخةٍ فليلزمهم م أنْ يقيسوا الج في ذلك 
على الأبب وسائرٌ الأولياء على الأب أيضاً» وإلا فقد تناقضوا في 
قياسهم» ويكفي من ذلك التصوص التي أوردنا في رد اام 
البكر بغير إذنهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وإذا بلغت الجنونة - وهي ذاهبة العقل - 
فلا إذنَ لها ولا أمرّء فهي على ذلك لا ينكحها الأب ولا غيره 
حتى يكن استئذانها الذي أمرّ به رسول الله ز. 


٤‏ ۲ - مسألةٌ: الول جر للا ولا لسيررة لكام 


الصغ, ر الذكر حتى يبلغ فان فعلّ فهو مفسوخ أبدأ» وأجازه قوم 
- لا حجّة هم إلا قياسه على الصغيرة. 
قال علي: والقياسُ كله باطلٌ» ولو كان القياس حقَاً لكان 


4- مسألةٌ: ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاحٌ الصغير 
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١|" 
قد عارض هذا القياس قياس آخرٌ مثلهُ وهو أنْهمْ قذ أجمعوا على‎ 
أن الذكرٌ إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاء واه‎ 
في ذلك بخلاف الأنثى الت له فيها مدخل: ما بإذن» وما بإتكاحء‎ 
وإما بمراعاةٍ الكفء  فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين‎ 

قبل البلوغ. 

قال أبو محمّد: قول الله عرٌ وجل: ارلا نکب کا 

تفس إلا عََيْهَا مانعٌ من جواز عق أحدٍ على أحد إلا أن 
وح إئاذ ل دمر دراي اراق ولا تعن ولامةة ز. 

ا ا 

رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه قال: إذا أنكحّ الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبراء 
ولا يتوارثان إِنْ ماتا قبل ذلك. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أنكح الصّبيِين أبواهما 
فماتا قبل أنْ يدركا فلا ميراث بينهماء قال معمرٌ: سواءً أنكحهما 
أبواهما أو غيرهما. 

وهو قول سفيان الثوري» وبالله تعالى التوفيق. 

٥‏ مسألة: وإذا أسلمت البكرٌ وم يسلم أبوهاء 
أو كان مجنوناً فهيّ في حكم التي لا اب هاه لأن اله تعالى قطع 
الولاية بِينَ الكفار والمؤمنين. 

قال تعالى: يا يها الْذِينَ آمَُوا لا ولوا وما عضب الله 

وقال تعالى: «وَالمُؤينون وَالْمُؤينَاتٌ بَْضُهُمْ أَوْاءُ 


بنض». 


وصح ) في الجنون قول رسول الله يكز درو 
لاني فذكرٌ منهم «الْمَجنون حَنَى يفِيقَ1. 

وقد صح أنه غيرٌ حاطب باستثمارها ولا بإنكاحهاء وإتما 
خاطب عر وجل أولي الألبابي فلها أن تتكمحّ من شاءت بإذن 
غيره من أوليائها أو السّلطان. ْ 

وكذلك التي اسلمَ أبوها ولم تسلمْ هي فإ أسلمَ أو 
أسلمت أو عقل: رجعت إلى حكم ذات الأب لدخوله في الأمرٍ 
بإنكاحها واستئذانها. والأمة الصغيرة - بكراً كانت أو ثيا - ليس 
ها أب فلا يجوز لسيّدها إنكاحهاء لأنه لم يات ذلك إلا في الأب 
فقطء ولیس لأبيها ون كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيدهاء لأنه 
بذلك کاسب على سيّدهاء إِذْ هي مال من ماله. 


فِمَ القَلّم عَنْ 


1۳ 
وقد قال تعالى: ولا تكب كل تقس إلا عَليهَا4. 
والبرهان على ما قلنامن أنه يجو للسسيّدٍ إنكاح أمته التي لم 
تبلغ قول الله عر وجل: لوَأْكِحُوا الآيانى منك وَالصلِحِنَ من 
عِبَادِكُمْوَِمَائِكُمْ4 والصّغيرٌ لا يوصفُ بصلاح في دينه ولا يدخل 
في الصّالحنَ» وكل مسلم فهر من الضالحينَ بقول: لا إله إلا الله 
محمّدٌ رسولٌ الله ليث 


5ل مسألةٌ: ولا إذنَ للوصيّ في إنكاح أصلاء 

لا لرجلء ولا لامرأ: صغيرين كاناء أو كبيرين» لأنْ الصّغيرين 
من الرّجال والنساء قذْ ذكرنا أن الذكرٌ منهما لا جور أن يتكحه 
أبّ ولا غيره وأ الأتنى منهما لا جور آن يتكحها إلا الأب 
وحدة وأمًا الكبيران فلا يخلوان من أنْ يكونا مجنونين أو عاقلين. 
فان كانا مجنونين فقذ بنا أنه لا ينكحها أحثُ لا أب ولا 


وأمًا العاقلان البالغان فلا جور أن يكن عليهما وصي 
على ما بِينا في ' كتاب الحجر ' فأغنى عن إعادته. 

ومن قال: لا مدخل للوصي في الإتكاح: أبو حنيفة 
والشافعي, وأبو سليهان, وأصحابهم - فإِنْ موه موه بالخبر 
الذي: 

زناه فن طرق وكبع عن ی :بن عبد الرمن يتن ابي 
ية عن جي قال: قال رسو الله تل :قن مم يسا له 
النكاح فَرَنَى الاثم يهُا 

قلنا: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

وأيضاً فهرَ من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة 
وهو ضعيف. 1 00 

وأيضا: فليس فيه للوصي ذكرّ - وقذ يكون أراة سيد 
لمر من ربعا من فزفه التكاح ظلما. 

۷ ا 
ابنته البكرٌ الصغيرة ا 

برهان ذلك: أن الصّغيرة إذا مات أبوها صارت بت قيمة وقة 
TT‏ 
لآبيها أن يزوجها في حياته بغير إذنها فكيف بعد موته. 

وقلا صح عن رسول الله اا «إذا مات أَحَدكم انقَطَع 

َمل إلا مِنْ ثلاث وليس من تلك اثلاث - وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي, وأبي سليماك» وأصحابهم. 


و البالغ فهيَ وصيَّةٌ فاسدة عرد انيا 


- مسألةٌ: ولا إذن للوصيّ في إنكاح أصلا لا 


ه- كاب النکاح 
-- مسألة: ولا جور التكاحٌ إلا باسم الرّواج 
أو التكاح؛ أو التمليك أو الإمكان. ولا يوز بلفظر البق وبلفظٍ 
غيرها لا ذكرناء أو بلفظ الأعجدية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا 
من يتكلم بتلك اللْغةٍ ويحسنها. 
برهان ذلك: قول الله تعال: فان وا ما طَّابْ لَكُمْ من 


النسّاء#. 
وقوله تعالى: لرَأََكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ وَالصّالِحِنَ مِنْ 
عبادكم وَإَِائَكُمْ». 


وقال عر وجل: لما قَصَّى ربد مِنهَا وَطَرا رَوجناكهًا). 

ورؤينا من طريق البخاري أخيرنا سعيد بن أبي مريم 
أخبرنا أبو غسّانَ - هو محمد بن مطرف ا مدني بای أبى جازم 
عن سهل بن سعد الساعدي «أن امرأة عَرَضَتْ فسا على النبي 
E‏ ؛ فذكر الحديث والرّجل الذي خطبهاء »فيال هرسو الله 
وقد أنَكَحْتَامَهًا ما مَعَكَ من القرآن». 

ومن طرق عبد الاق عن معمرء وسفيان اوري 
اديت وان اليه 6 قان لجل n‏ 
القرآن». 

وروينا أيضاً: منتطريق عبد العزين بن آي کا عن اه 
عن سهل بن سعد قا فی قد مها بم ملت من الترآن . 

قال أبو محمد: 

فا قيلَ: فقذ روى هذا الحديث سفيانٌ بن عبيئة عن أبي 
حازم عن سهل فقالَ فيه اق نکختكها». 

SS 
الذراوردي» كلهم عن أ بي حازم عن سهل.‎ 

فقالوا فيه «فَقذ روجتكها َلْهَا ِن القرآنه وهو موطن 
ولحت وجل انت أوامزاة واحدة. 

قال: نعم كل ذلك صحيح. 

وروّينا من طريق البخاري أخبرنا عبدة - هو ابن 
0 0 ا 
بو مالو عن ای ل کان م بال تدا 
ع ل بن فت ا A E‏ 


وهن قال بهذا: الشافعي» وأبو سليمات. 


-٥‏ کاب التكاح 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن النكاح ينعقدُ بلفظ ' اهبة ': 

قال أبو محمّد: وهذا عظيمٌ جاً؛ لأ الله تعالى يقول: 
وام رأة مُؤْمِنَة إن وَعبت تسا للضي إن اراد ابي أن نها 
خَاِصَة لَك من دُون الؤينين4 فصح أن التكاح بلفظ ' المبة' 
باطلٌ لغير الني تنظ . 

والعجب قرهم: إن لهب الحرّمة إنما هي إذا كانت بلا 
صداق؛ فكانَ هذا زائداً في الضّلال والتحكم بالكذبيء والدعاوی 
في الدين. 

ومن العجب أن أنوا إلى الموهوبة» وقذ قال الله تعالى 
إنها لرسوله عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين فجعلوه 
عموماً لغيرو ڈ م أنوا إلى ما حكم به رسول الله يك من إباحةٍ 
التكاح مخاتم حدي» وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه خصوصاً له 
- فلو عكسوا أقوالههم لأصابوا - ونسال الله العافية. 


8- مسألة: : ولا يتم التكاح إلا بإشهادٍ عدلين 
فصاعداًء أو بإعلان عام فإن استكتم الشّاهدان ل يضر ذلك 

أخبرنا حمّدُ بن إسماعيل العذري» وحمَدٌ بن عيسى قالا: 
أخبرنا محمد بن علي الرَازِي المطَرَعيُ أخبرنا محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري قالَ: سمعت أبا بكر بنَ إسحاق الإمامَ يقول: 
حدثني أبو علي الحافظ قالَ الحاكم: ثم سالت أبا علي فحدثني 
قالَ: أخبرنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقَيٌ أخبرنا أبو يوسف 
حمدُ بن أحمد بن الحجًاج ارقي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا 
بن جرع عن سلياق من دوسي عن الأهري عن عرب عن 

تشة قالت: قال رسول الله يي: «أيْما امرَأَة كحت بغير إذْن 
وَلِيهَا وشاعدي عَدْل فيكَاحهَا باطل» وَإِنْ دحل بها لها اله 

تْتَجَرُوا فَالسُلَطانُ ولي مَنْ لا 1 لَه 

قال أبو محمّد: لا يصح في هذا الباب شيء غيرٌ هذا 
السند - يعني ذكرٌ شاهدي عدل - وني هذا كفاية لصحته. 

فان قبلَ: فمن أينَ أجزتم التكاحَ بالإعلان الفاشيء 
وبشهادة رجل وامرأتين عدول» ويشهادة أربع نسوةٍ عدول؟. 

قلما: 


وَإن اش 


اَم الإعلاث: فلأ كل من صدق في خبر فهو في ذلك 
الخبر عدل صادق بلا شك فإذا عن التكاح» فالعلنان له به يلا 
شك صادقان عدلان فيه فصاعداً. 


وكذلك الرَجِلٌ والمرأنان فيهما شاهدا عدل بلا شك 51 


8- مساألةٌ: ولا يعم النكاحٌ إلا ياشهادٍ عدلين 


١5٠.5 
الرّجلَ والمرأةً إذا أخبرَ عنهما غلب التذكييٌ.‎ 
وأا الأربعٌ النسوةٍ فلقول رسول الله تالز «شهادة المرَأة‎ 


بنِصفي شَهَادَةٍ الرّجلِ» . 


وقد ذكرناه بإسناده في ' كتابب الشهادات '. والحمد للّه 
رب العالمينَ. 

وقال قومٌ: إذا استكتم الشاهدان فهر نكاحٌ سره وهر 
باطل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ لوجهين. 

أحدهما - أنه لم يصح قط نهِيُ عن نكاح السّرٌ إذا شهد 
عليه عدلان. 

والثاني ‏ أنه ليس سرا ما علمه خسة: الاك والمنكمْ 
والمنكحة والشاهدان - قال الشاعر: 

الال رجاو او فا 

وقال غيره: 
الس يكتمه الاثنان بينهما وكلٌ سر عدا الاثنين منتشدٌ 

ومن 2 التكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان: أبو حنيفة, 
والشافعي وأبو سليمات؛ وأصحابهم. 

۰ - مسألة: والتَكاحٌ جائرٌ ر بغير ذكرٍ صداق» 
لكنْ بأن يسكت جملة فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو 
تكاخ مفسوح آبداً. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: «لا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن 
طلم الا ما لَم نموه أو تَفْرِضُوا لمن فَريضّة». 

فصحَح الله عر وجل النكاح الذي لمْ يفرض فيه للمراة 
شي إِذْ صح فيه الطّلاق» والطَّلاقٌ لا يصح إلا بعد صحَّةٍ 
التكاح. 

وأمَا لر اشترط فيه أن لا صداق فهر مفسوخ؛ لقول 
رسول الله تفط «كل شط ليس في كاب الله عر وجل فَهُوَ 
بَاطِل» وهذا شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطل. بل في 
كتاب الله عر وجل إبطالة. 

قال تعالى: واوا المْسَاءً صَدُقَاتِهنَ ل4 فإ هر باط 
فالنکاح المذكورٌ لم تتعقذ صخت إلا على تصحيح ما لا يصحٌ» 
فهو ناح لا صحَّةَ له» وبالله تعالى التوفيق. 

8*1 مسألة: فإذا طلبت المنكحة الت لم يفرضْ 
ها صداق قضي ها بده فان تراضت هي وزوجها بشيءَ يجرز 


11.0 
ملك فهرَ صداق» لا صداق لما غير فإن اختلف قضيّ ها 
بصداق مثلها - حب هو أو هي» أو كرهت هي أو هو. 

برهان ذلك: ١‏ أنه لا خلاف في صحَةٍ ما يتراضيان به ما 
يجوز تلّكه؛ وما خالف قومٌ في بعض الأعداد على ما نين بعد 
هذا - إِنْ شاءً الله تعاى ووش ساقط نبيّنه بعد بحول الله 
تعالى وقوته. 

وأمًا القضاءٌ عليه وعليها بمهر مثلهاء فإنه قد أوجب الله 
دوعر 4 المداقة و من أن قفتن ا 
يجورٌ أنْ يلزمَ ما طلبته هي إِذْ قذ تطلب منه ما ليس في وسعه. 

وكذلك لا جوز أن تلزمَ هيّ ما أعطاهاء إِذّْ قاد يعطيها 
فلسأء ول يأت نص بإلزامها ذلكَ» ولا بإلزامه ما طلبت» فَإِذْقدْ 
بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلهاء فهر الذي يقضى 
لها به» وبالله تعالى التوفيق. 


١7‏ مسألة: ولا وڙ لاب أن يزوج ابه 
الصغيرة باقلٌ من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ 
إلى مهر مثلها ولا بد 

برهان ذلك: أنه حق لها بقول الله عر وجل: «رآثوا 
ETS‏ 
لاعَلّه .4‏ 

ولا يجوز ان يتضى بام مهبر مثلهنا عانی أييها إلا أن 
يضمنه ختاراً لذلك في مالي أن الله تعالى يقول: }ل تأكلوا 
أمْوَالكُم بكم بالبَاطِل إلا أن تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ راض منکم4. 

والصداق - بنص القرآن ‏ على الرّوج لا على الأب 
فالقضاء به على الأب في ماله قضاءً ظلم وجورء وأكل مال 
بالباطل لا يحل. 

وقولنا في ذلك هر قول الششافعي, وأبي سليمات. وأبي 
يوسف, وحمل بن الحسن. 

وأجارٌ ذلك عليها: أبو حنيفة, وزفرُ ومالك والليث. 


1١ ۴۳‏ مسألة: ولا بجحل للعبد ولا للأمةٍ أن ينكحا 
إلا بإذن سيدهماء فأيهما نكح بغير إذن سيدة عالاً بالتهي الواردٍ 
في ذلك فعليه حذ الرّناء وهر زان وهي زانية» ولا يلحق الولدُ في 
ذلك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق أبي داود أخيرنا أحممد 
بن حنبل. وعثمان بن ابي شيب - واللَفظ له - كلاهما عن وكبع 


-1١‏ مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوّج ابنته الصّغيرة 


ه- کاب التكاح 
أخيرنا الحسن ۽ بن صالم عن عبر الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
عن عبد الله قال: قال رسول الله #نا: يما عبد توج بير إذن 
مولا فر حاورا 
ع ست ا ا حال ا ا قال 
رسول الله بللاز: یما عبار كح بعر إذن سيره َو عار 

00 العبلٍ 0 فالذكورٌ والإناث من 

ا قاذ ص عن رسول الله 16 أنه قال ن 
ِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام» والأمة مال لسيّدها فهي حرام 
عليه إلا بإتكاحها إياه بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام. 

روّينا عن عمرّ بن الخطّاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه 

ومن طريق عبد الرّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى 
بن عقبة عن نافع: أنّ ابنَ عمرّ كان يرى إنكاحّ العبا بغير إذن 
سيّده زئى» ويرى عليه الح وعلى التي نكح إذا أصابها إذا 
علمت أنه عبد ویعاقب الّذِينَ انكحوها. 

ومن ) طريق عياء الرزاق عن معمر عن يوب السختياني 
عن نافع: : أن ابن عمرّ أخد عبداً له نكح بغير إذنه ففرّق بينهماء 
وأبطلَ صداقة» وضربه حداً. 

ومن طريق خاد بن سلمة عن أَيُوبَ السّختياني عن نافع 
عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبدٌ بغير إذن سيده جلد الحث 
وفرّقَ بينهماء ورذ المهرُ إلى مولاه وعرّرٌ الشّهودٌ لذن زوّجوه 
وهذا مسد في غايةٍ الصّحَةٍ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا مغيرة» 
وعبيدة عن إبراهيمٌ التخعي» » قال المغيرة في روايته عنة: إذا فرق 
المول بينهما فما وجدَ عندها من عين مال غلامه فهر له وما 
استهلكه فلا شيءَ عليهاء وقالَ عبيدة في روايته عنة؛ وما 
Ss‏ 
سليمات: :لها الال ت رت بعر ا 
بينهماء وينتزعٌ الصّداق منهاء وما استهلكته كان ديناً عليها. 

ومن طريق وكيم عن سفيانٌ الثوري عن فراس عن عام 
التي في الي ورجا لذ بار ان سيده ف يوند منها ما ا 


ه/ا- کتاب النكاح 
ومن قال: لا يجو ولا إجازة فيه للسّيّدٍ لر أجازه - 
الأوزاعي والشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك: إن نكاح العبلٍ و بغير إذن سیده 
لیس زنى؛ بل إن أجازه السيدُ جار بغير تحديدٍ عقلدٍ. 


وموهوا ني ذلك بأن قالوا: إن الح الذي احتججتم به أنه 
عاهرٌ ليس فيه: إذا وطئهاء وأنتمٌ تقولون: إذا لم يطأها فليس 
عاهرا. 

قلنا: : قذ صح عن رسول الله تل هذا احير بلفظ ' إذا 
نكح "كما أوردناه آنا ونكح في اللَةٍ التي خاطبنا الله تعالى بها 
وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام ' يقع على العقدٍ ويقمٌ على 
الوطء فلا جوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخرٍ - فصح أنه 
عليه الصلاة والسلام إتما جعله زانياً إذا تسزوّج ونكح» وبالله 
تعالى التوفيق. 

والعجب أنهمْ جعلوا تفريق السّيّدٍ - إن فرق - طلاقأء 
وهذا خطأ فاحشر من وجوه: 

أحدها أنه لا يخلو عق العبدٍ على نفسه بغير إذن سيّده 
ضرورة من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

إا أن يكون صحيحاء وإمًا أنْ يكونّ باطلا. 

فا كان صحيحاً فلا خيارٌ سيد في إبطال عقدٍ صحيح. 

وإ كان باطلا فلا جور للسيِدٍ تصحيح الباطل. وماعدا 
هذا فتخليطء إلا أن يأني به نص فيوقفف عندة. ويكفي من هذا - 
آنه قو لم يرجب صحّته قرآن» ولا سنق ولا قياس» ولا راي له 
وجه يعقل» ولا تصح في هذا رواية عن أحارٍ من الصّحابةٍ غير 
التي روينا عن ابن عمرٌء وجاءت 0 
وعثمان قذ خالفوها أيضاً وتعلقوا برواية واهيةٍ نه عليها - 
شاءً الله تعالى - لثلا مره بها مموة. 

وهي: : ما رؤينا من طريقي وكيم عن العمري عن نافع عن , 
ابن عمرّ قالَ: إذا تزوج م العب بغير إذن سيد فالطلاق بيد السي 
وإذا نكم بإذن 77 فالطّلاق بيد العبد. 


ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم قال: 
أخبرنا ابن أبي ليلى؛ والحجاج - مانن ارطاة ب والفرة ذو 
ابن مقسم - ويونسٌ - هو ابن عبد - والحصينٌ - هو ابن عب 
الرحمن - وإسماعيلٌ بن أبي خاللبه قال ابن ابي ليلى والحجَاجٌ 
عن نافع عن ابن عمرّ» وقال ا حًا أيضاً: : عن إبراهيمٌ النخعيّ 
عن شزيض روا : عن إبراهيم النخعي» وقال يونس: عن 
الحسن البصري» وقال الحصينٌ» وإسماعيل: عن الشعي» ثم اتفق 


84 مسالة: ولا تكون المرأة وك ف النكاح 


۰٦ 


ابن عمرًء وشريح» وإبراهيم» والحسنٌ» والشّعي» قالوا كلّهم: إذا 
تزوّج بأمر مولاه فالطلاق بيدوء وإذا تزوجّ بغير أمره فالأمرٌ إلى 
السَيْدٍ إن شاءً جمع وإنْ شاءً فرق. 

قال أبو محمّا: العمري هو عبد الله بن عمرَ بن حفص - 
وهو ضعيفف. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ضعيف - والحجاج 
هالك. 

ومن السقوط والباطل ,أن تارفن بروارة عؤلاء عبن اي 
بد ساكو اسه 
أرطاة. 

وأمًا إبراهيم» والشعي» ؛ فالرٌواية عنهما صحيحة إلا أن أبا 

حنيفة ومالكاً خالفاهما في قوهما في المهرء فما نعلمهم تعلقرا إلا 
بالحسن وحده. 

00 0 
ا ل 
يأذنُ لها في التكاح. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: طوَأَنَكِحُوا الأيامّى 
نكم وَالصّالِجِنَ مِنْ عادكم وَإتانكم). 

فصح يقيناً أن المأمورينَ بإنكاح العبيسدٍ والإماء هم 
المأمررونٌ بإنكاح الأيامى» لأنّ الخطاب واحدٌء ونص الآية يوجبُ 
أن المأمورينَ بذلك ا الأيامى والعبيد والإماء. 

فصح بهذا أن المرأة لا تكون ولا في إتكاح أحا حد أصلاء 
لك لا بذ من إذنها في ذلاك وإلا فلا يمو لقول الله تعلق: 
د م 

N 000000‏ ته أو عبده 
على التكاح. لا من أجني ولا من أجني ولا أحدهما من الآخرٍ 
- فإن فعل فليس تكاحاً. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: ولا کیب کل تفس 
إلا عَلَيْهًاك. 

وقول رسول الله يك الذي قد ذكرناه بإسناده «لا تكح 
البكرٌ حتی اَن ولا تكح اليب حَنى تستَأمره. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 


/اء5١‏ 88 -١‏ مسألة: و 


تیب فإذنها في نكاحها لا يكون 


ه- کاب النکاح 


وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: لا يزوج السَيّدُ عبده إلا 

وهو قول الحسن بن حي. 

وروي عن سفيان الثوري أنه يزوّجهما بغير إذنها. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: له أن يزوج أمنه 
من عبده وَإِنْ كرها جميعاً - وروي هذا أيضاً عن أبي حنيفة. 

وقال مالك: یکره الرّجلٌ أمنه وعبده على التكاح؛ ولا 
ينكح أمته إلا بمهر يدفعه إليها فيستحل به فرجهاء ولا يزوج أمنه 
الفارهة من عبده الأسود لا منظرٌ له إلا أن يكون على وجه النظر 
والصّلاح یرید به عفَة الغلام؛ مثل أن يكون وکیل فإن كان على 
وجه الضّرر بالجارية لم جز 

قالَ: ويكره الرّجلٌ أمته المعتقة إلى سنينَ على التكاح. 

قال أبو محمّد: أا قول مالك فظاهر التناقض» لآنه أجارٌ 
إكراة السيْد , لأمته على التكاح» ومنع من إنكاحها الأسود إذا كان 
فيه ضرٍرٌ عليهاء وأجازه إن كان وكيله وأراد عفته بذلك: فاول 
ذلك: أنها دعاوى بلا برهان. 

ثم الناقضة في منعه إنكاحها إيّاه إذا كانَ فيه ضررٌ عليهاء 
ا ا ده كر 
أبيض ومن أسودّ إذا كان في ذلك ضررٌ من ضربٍ أو إجاعة غير 
الكراهة. 

وأمَا من فرق بِينَ إكراه الأمة فأجازه وبينَ إكراه العبدٍ فلم 
يجزه فإنهم احتجُوا بان لا كان الطّلاقٌ إلى العبدٍ كان النكاحٌ إليدٍء 
ولا كان للسيدٍ احتباسٌ بضع الأمةٍ لنفسه كان له أنْ ملك بضعها 
غيرة. 

قال أبو محمّاد: وهذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم لو 
مح نان لكداة a‏ الارض لالم 
يوافقوا على أن الطّلاقَ بيا العبب بل جاب واب م عبساس» 
ل 
E E‏ 
زوجته لنفسه أفتراهم يقيسونَ على ذلك تليك بضعها لغيره؟ إن 
هذا لعجب. 

وأمًا من أجارَ إكراه العبدٍ ب والأمة سواء على النكاح» 
احتجّوا بان الله تعال أ مر بإنكاح العبيدٍ والإماء ولم يشترط رضاً. 


وذكروا ما رؤينا من طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن 
جريج أخبرنا أبو الرّير أنه سمعٌ جابرٌ بنّ عبد الله يقولٌُ في الأمةٍ 
والعبدٍ: لسيدهما أنْ يجمع بينهما ويفرق بينهما. . وبما:. 

رويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا جرير عن 

عن إبراهيم قال: كانوا يكرهوث المملوك على التكاح 

0 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قوله تعالى: في إنكاح العبيد والإماءٍ 
نه عطف عر وجل على أمره بالتكاح الأيامى منا وم يشترط 
فيهن رضامن» فليلزمهم أنْ يجيزوا بذلك إنكاح الحرة و اتيب وإ 
كرهت إِنْ طردوا أصلهم الفاسد. 

فان شغبوا أيضاً بقوله تعال: ين ما ملحت اكم من 
يكم اللمؤمِئَات» إلى قرله تعالى ظفَانْكِحُوَمُنَ بإذْن أَمْلِهن»* ول 
شط رسام" 

قلنا: 


وقد قال تعالى: لاوا ما طَابَ لَكُمْ من النْسَاء مى 
ولات رباع ول يشترطً رضاهن» وکل هذا قذ بينه رسولٌ الله 
يا في أن لا تنكحّ بكرٌ حتی تستاذن ولا ثيب حنى تستامرٌ وم 
بخص حرّة من مملوكة: لإوَما ينطق عن الشَرَى إن هُوَ إلا وي 
يُوحَى 4 وما کان رَبك 4 وهن لئاس ما نرك لم 
فهذا هر البيانٌ الذي لا يحتاجُ إل غير لا كالآراء المتخاذلة 
والدعاوى الفاسدة. 

وأمَا خيرٌ جابر: فليس هم فيه متعلّق لأن معنى قوله طيه 
لسيّدهما أن يجمعَ بينهما ويغرق فقول صحيحٌ له أن يجممٌ بينهما 
بان يهبها له وله أن فرق يبنهما بان ينتزعها منه كما ينتزعٌ سائرٌ 
ماله وکسبه. 

وأمَا قول إبراهيمَ: فلا حجّة في أحل دون رسول الله 

85 مسألة: وكلُ تبس فإذنها في نكاخها لا 
یکو إلا بكلامها بما یعرف به رضاهاء وکل بكر فلا یکو إذنها 
في نكاخها إلا بسكوتهاء فإ سكنت فق آذنت ولزمها التكناح» 
فان تكلّمتْ بالرّضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقدٌ بهذا نكاحٌ 
عليها. 

برهان ذلك: ما ذكرناه قبل من قول رسول اله از ف 
البكر «إذْنْهًا صمَائَهااء وما: 


رؤيئاه عن مسلم: حدثني عبيدُ الله بن عمر القراريري 


-٥‏ کتاب النگاح 


مك كع 1 RR‏ - عن 
يحبى بن أبي كثير أخبرنا أبو سلمة - هو ابن عبار الرّحن بن 
عوفي - أخبرنا آبو هريرة أن رسول الله قال: لا بكم 
اليم حلى تار ولا ع اليك حلى مدن او يَارَسُولَ 
الله وت إِذْنْهًا؟ قال: ان تسكت1. 

فك 0 محمّد: 1 إلى أن البكرّ إن 

6 وعلى لمتحا رضي لله سي سيان الذي اميه 
75 صح أذعاناً من أصحابو رسول الله ا وأوقع في نفوسهم 
نهم وقفوا على فهم وببان غاب عنه رسول الله نعود باللّه 
عن مثل هذا. 

فما رسو الله لا فإنه أبطل التكاح كما تسمعون عن 

البكر ما لم تستاذن فتسكت» واجازه إذا اليكائنت فسكقت r‏ 
عليه الصلاة والسلام «لا تكح البكرُ حى أذ دنا 
صمَائهًا؛. 

وأمًا المتجانة فإنهم كما أوردنا في الخبر المذكور آنفاً ل 
يعرفوا ما إذنُ البكر حتى سالوا رسول الله تي عندة» وإلا فكانَ 
سام عند هؤلاء فضولاء وحاش هم من ذلك فتتبّه هؤلاء لما 
م يتديّه له أصحابُ رسول الله ا ولا به عنه عليه السلا 
وهذا كما ترون. وما علمنا أحداً من السّلف روي عنه أن كلام 
البكر يكونٌ رضاً. 

وقد روينا عن عمرٌ بن الخطابي وعلي» وغيرهما: أن 
إذنها هو السكوت. 

ومن عجائب الدنيا قول مالك: إن القاس البكر لا 
يكونٌ إذنها إلا بالكلام د ودا مع حالف لن كلام رسول الله 
َي ففي غاية الفسادٍ لأنّه وجب فرضاً على العانس ما أسقطه 
عن غيرها فلوددنا أن يعرّفونا الح الذي إذا بلغته المرأة انتقلٌّ 
فرضها إلى ما ذكرّ» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷- مسألة: والصداق والتفقة والكوةٌ 
r IT‏ 
ولا فرق سواء كانت حرّة أو أمة والصّداقٌ للأمة إلا أن للسيد أنْ 
ينتزعه كسائر ماها. 

برهاث ذلك: قول الله عر وجل: لوَآنُوا السَاءَ صدقاتهر“ 

وقوله تعالى ني الآيامى: انون بإِذن أَهْلِهِن وَآنُوْنْ 
جورم 00 


۷- مسألةٌ: والصداق والنفقة والكسوة مقضيٌّ 


۱۰۸ 

فَحَاطَب تَعالَى الأزواج عُمُوما لَمْ بخص حرا ين َب 
وَأَوْجَبَ بص كلاه - الذي لا يُعَارضُّه إلا مخذول - إِنَاءً 
الصّدّاق لِلامَةِ لا ليرا ١‏ 

وكذلك أَرْجَب الله عر وَجَل التمَقَهه وَالْكِسْرَة وَالإِسْكَانٌ 
عَلَى الأزوَاج لِلرُوْجَاتِء إن عجَرَ ابد أو ار عن التاق أو 
تعطيه وعن التفقةء الكو أو بَمْضهَاء لصق دين عَلَيِهِ في 
مي وَالَقَقَةُ وَالْكِسْوَة سَاقِطة عَنْهُ ويُؤْخَلٌ كل مِنْ حراج العَبِدٍ 
ر 

وهو 7 الشعبي: 

كما رُوَينَا من طَرِبِق سعد ن نور أَخْبرنَا مُشَيْم 
ااال - هوو إِمنْحَاقَ - عن الشخبي قال: يدا العَبِدُ 
قي عَلَى أله قبل الي عليه لماه د يني فة اران 

وقال ابو حنيفة وَأَصْحَابَ: إذَا وَج اعد بن مَوْلاه 
َالْمَْرُ عليه إن دحَلَ بها وَجَب بيه ِي الصداق وَفِي القَقٍَ 
إن فداه اليد ذلك ل ون إن أسْلمه لمرو وَجَبْس رَه لِْمَرٍَ 

ملكا وَانقسّخ التكاح. قَانُوا: و َر كح عَبْدَه مته فلا يَحْنَّاج فِي 
ذلك إلى مداق أَضلا لا قبل الشعول وَلا بندة. 

وال مالك: الْهْرُ في ذِمَةِ العبد ويؤخذ مِنْ مَالِهِ إن وُهِبَ 

ا ل 

دين فِي ذمُتِه إذا ايى 

وَقَالَ ززا هر في ذِمة الرُوج إذَا أَغيق. 

وقال اللّييث: المسيدُ امن َة الا إن ل کر للد 
َال قن كان لعٍ َل مال أخذت فة افرأيه من َنَم 
کن لَه فَضْلُ مال عَنْ حراج فرق هما 

وَقَالَ الشافعي: الصّدَاقٌ في ذِمة العَبْدٍ وَالنققَة عليه إن 
کان مَأَذُوناً له في التَجَارَة. 

قال بو مُحَمَّدٍ #5: تَخْصِيصُ الشافِِي ال أَدُونَ له فِي 
النّجَارَةٍ لا وجه لَه وَقَدْ كسيب اَالَ مِنْ غير النْجَارَقَ لَكِنْ بعَمَل 
أو مِنْ صَيعة. 1 00 


af 


ل إلا لم يكن لوعن ختراجه فطل + رق 
سرك ير 
رج ينه نة الزوْجَة فقّذ صَارَ النكاح لَغوا إذا تَبَقَنَ أن الفْخ 
يَْلُوه. 

وما تخصيصر مَالكٍ ن توخ النفقة وَالصدَاقٌ مِن غير 
خَرّاجه فقول بلا بُرْمَان لن اراج كَسَائْرِ كسب عبد لا يَكُونٌ 


١5668 


88- مَسالة: ولا کون الكَافِرُ و 


~o‏ کتاب النكاح 


سيد فيه حن أصلاء إلا حت صح ملك اباد لَه بإِجَارْتَه أو 
بيه فيه فَإِذا صح مك العبد له کان سيد ینار أن أده ن 
وَلا شك في أن ن اليد لَمْ يلك قط مِنْ حراج العَبد فسا قبل أن 
یجب لَب به أو په في فَإذا صر عبد فليس المد أولَى 
به مِنْ سائر من لَه عند الع حى كالروْجَة وَالْعَرماء. 

راق قول بي حَببفة يي عا الفسَابي أنه أَجَارَ نکاحاً 
بلا صداق - وَهَذَا جلاف القرآن كَمَا أَوْرَذنا ثم جَمَلَ يكاحه 
الي مر الله تََالَى به برضًا يده وَوَطْه لامرأبه أي باح الله 
ای وَطْأه َا اجره عليه جناي ونا باع فيه أو تسم رتبت - 
ولا شك في أن رَقَبَةَ العبْدِ ملك لِلسيّد ؛ باي شيء أباح لَهَا مَالَ 
سيد الي حَرته اله اى عَليَ وَهَذَاكَلامْ غي سمَاعُه عن 
كلف الود عَلَيْهِ م مَمَ أنه فون لا يُحلَمُ أحَدَ اله قَبِلَهُم. 

وَقَدْ ذكرٌ بَحْضَّهُم في ذَلِكَ: 

ما وينه مِن طريق ) وكيم عن سيان شري عن البن 
جُرَيْجٍ عَنْ غَطَاء ع عَن ابن عباس قال: لا بأس أن يروج الرُجْلٌ 
مته عه بغر مهْر. 

قال ابو مُحَمَّدِ: وَمَذا نويه ِن الذي أَوْرَدَ هَذَا الح 
e‏ 
حَتَى إذا طَلْبْهِ أو طبه وَرنَّهَا فيي لها أ و لهم كمَا 
تَعَالَى بدَلِك. 


۸ مسال ول کرو الكل رقا اة 
رلا انلم وَل كاري الأب وََيْرُه سوا كاف ولي كار 


الي هي وله يُنْكِحُهًا ين الْسْلِم رالكافر. 
ران ذلك: قزل الله عر وجل: لوَالْمُؤْيئُونَ وَالْمُؤينَاتُ 
بَحْضهُمْ لاء بَمْضٍ». 


وقال تعالى: لوَالْذِينَ كفرُوا بَحْضْهُمْ ولي بَعْضٍ 4. 
وهو قول من حفظنا قولة إلا ابن وهب صاحب مالك 
قال: إن امسلم يكو ولي لابتته الكافرة ني إنكاحها من المسلم أو 
من الكافر - وهذا خط لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


۹ - مسألة: وجائرٌ لول المرأةٍ أنْ ينكحها من 
نفسه إذا رضيت به زوجاً وم يكن أحدٌ أقرب إليها منة» وإلا فلا. 

وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وذهب الشافعي» وأبو سليمان إلى أن لا ينكحها هوّ من 


واحتجّوا بان النكاحَ تاج إلى ناكم ومنکح» فلا جوز أن 


يكون الناكحٌ هو المنكح. 

وقال أصحاب القياس منهم: كما لا يع من نفسه كذلك 
لا يكح من نفسه. 

قال علي: واحتجّوا أيضاً 

ما رويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
حمَدٌ بن سالم عن الشعي: أن الغيرة بن شعبةٌ خطب بت عمّه 
عروة بن مسعودٍ فارسل إل عبد الله بن أبي عقيل فقال: 
زرحيياك نهاك ما كنت انس انق امير اللده زان غمونه 
فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أب بي العاص فزوّجها منهُ. 

قلا لز خاو كرا موا ا صر ان عا بان 
مسعودٍ بن مغيث بن مالك بن عب بن عمرو بن عمرو بن سعل 
TS‏ . وعروة بن مسعود بن مغيث المذكون وعبدٌ 

بن أبي عقيل بسن مسعوه بن عمرو بن عامر بن مغيث 
0 وعثمانٌ بن ابي العاص - لا يجتمع معهم إلا في ثقيفبء 
لأنه من ولد جشمٌ بن ثقيفي. 

وأخبرنا بهذا أيضاً: محمّدُ بِنُ سعيدٍ بن نبات أخبرنا أحمد بن 
عبد البصير أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام 
الخشي أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخيرنا 
سفيانُ الثوري عن عبد الماك بن عمير قال: إن المغيرة بن شعبة 
أمرّ رجلا أن يزوّجه امرأةً - المغيرة أولى بها منهُ. 

قال أبو محمد: 

أا قوشم: إن التكاحَ يحتاج إلى ناكم ومنكح - فنعم. 

وأا قوهم: إنْه لا يجورٌ أن يكون الناكمٌ هو المنكح - ففي 
هذا نازعناهة؛ بل جائرٌ أن يكر الناكمٌ هر المنكح» فدعوى 
کدعوی. 

وأا قوهم: كما لا يجوز أن ييح من نفسيء فهيّ جلة لا 
تصممٌ كما ذكرواء بل جائرٌ إن وكلَ بيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا 
م يحابها بشيء. 

وأمَّا خيرٌ المغيرة فلا حجّة فيمنْ دون رسول الله ال 
فقي علينا أن نأي بالبرهان على صحَة قولناء فوجدنا: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا مدد عن عبد 
الوارث بن سعيدٍ عن شعيبو بن الحبحاب عن أنس بن مالك إن 
رسول الله يذ «أَْتنَ صفق وَتَروْجَهَا وَجَمَلَ عنقا صدَاتهًا 
وَأ ألم عَلَيهَا بحَيْس». 

قال أبو محمّدٍ: فهذا رسول الله نظ زوج مولاته من 


-٥‏ كِتَابُ النكاح 


نفسه وهو الحجة على من سواة. 

وأيضاً: فإنما قال رسول الله : يما امْرَأَةٍ كحت بغير 
إِذْن مَوْلامَا فيَكَاحُهًا بَاطِل) ذ فمن آنكح وليته من نفسه بإذنها ققد 
تكحت بإذن وليّها فهو نكاحٌ صحيح» ولم يشترط عليه الصلاة 
والسلام أن يكون الول غير الناكح ولا بد فإذ لم نع منه عليه 
الصلاة والسلام فهو جائز. 

قال تعالى: وقد قصل لكمْ مَا حَرُمٌ عَلَيكمْ4. 

فهذا تا لم يفصّل علينا تحريمة. 

وقال تعالى: «وَأَنجِحرا الأيَامَى منكم وَالصّالِجِنَ مِنْ 
اكم وماك فمن أنكح آيمةَ من نفسه برضاها فقذ فعلَ ما 
أمره الله تعاى بوه ول جنع عر وجل من أن يكسون المتكح لَأيْسةٍ 
هر الناكحَّ ها - فصحّ أنه الواجبُ» وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ - مسألة: ولا يحل للرانية أن تتكحّ أحداء لا 
زانياً ولا عفيفاً حتى تتوب» فإذا تاب حل لها اواج من عفيفي 
حينثا. ولا يحل للرّاني ي المسلم أن يتزوّجَ مسلمة لا زانية ولا 
ل ا و 
وللزاني المسلم أ نْ ينكحّ كتابية عفيفة وان ل يتب فان وقعَ شيءٌ 
تا ذكرنا فهو مفسوخ أبداء فإ نكح عفيف عفيفة ثم زنى 
أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك. 

وقد قال بهذا طائفة من السّلف: 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ 
عن عمرو بن مروا عن عب الرحمن الصّدائي عن علي بن أبي 
طالبي: أن رجلا أتى إليه فقال: إن لي ابنة عم أهواهاء وقذ كنت 
نلت منهاء فقا له علي إِنْ كان شيئاً باطناً - يعني الجماعٌ - فلاء 
وإنْ كان شيئاً ظاهراً - يعني القبلة - فلا بأمس. 
ا سر 
ا TS‏ 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخيرنا علي بن 
عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيدٍ القطانٌ أخيرنا شعبة أخيرنا قاد 
والحكمٌ بن عتيبة» كلاهما عن سالم بن أبي الجعدٍ عن أبيه عن ابن 
مسعوج في الذي يتزوّجٌ المرأة بعد أنْ زنى بها قال ابن مسعود: لا 


يزالان زأنيين. 


الأودي عن ليث بن 


الأكاق, د َاق: 56 نمی 0 و ا ومعم 


- مسالة: ولا يحل للرّائية أن تكح أحداً 


11۰ 


قالا جميعاً: أخبرنا الحكم ر بن ابن أنه سال سام بن عبد الله بن 
عمرٌ عن الرّجل يزني بالمرأة ثم يتكحهاء فقالَ سالم: سثل عن 
ذلك ابن مسعود فقال: اهر الي قبل التوبة عَنْ عِبَادِو؛ الكية. 

قال أو مُحَمْد: القؤلان منه ميان لأنه إِنْمَا باح 


ومن طريق ابن أبي شَيبة أخبرنا وكيم عَنْ إِسْمَاءِيلَ ُن 
أبي حَلِدٍ عن الشغبي قَالَ: فالس عَائِضَة أمالمؤنِينَ رضي الله 
عنها: لا يَرَالان زاين ما اْطْحَبا - يَعنِي: الرَجُل يروج امرَأة 
رنی بهًا. 

وَمِنْ طريق ابن أبي شَيَة رتا اباط عن مرف عَنْ 
9 ي ال عن الا إن تلوس في الل يمر فم بريد 
َكَاحَهَا قَالَ: لا يرَالان رانين أبدا 

ومن طَريق ان أبي ية ار عبد الأعلّى عن سيد 

إن أي عَرُوية عن اة َنْ جار بن قبا اله قال: إِذَا تابا 

وَاصلَحَا فلا بَأَمِنَ - يني الرَجُلَ يني بالمراً وم بريد يَكَاحَها. 

وين رتل كر يلاد ا 
يات أَخبرَنا و عَوَانََ عَنْ مُوسَّى بن الاب عَنْ مُعَاويَة بن قرة 
عن ابن عَمَرَ أنه أله ميل عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ افر أتَرَمُجُهَا؟ قال: إِنْ 
تابا وَأَصْلّحًا. 

ومن طريق إسماعِيل رتا حَجَاج : بن المنهَالء ل 
بن خرب قَالا جَمِيعا: ارا حَمَادُ ن سَلَمََ عَنْ ييب عَنْ 
عَطاء بن أبي راح عَنْ أبي مُرَبْرَةَ قَالَ: لا ينح الَجْلُوُ إلا 
مَجَلودَة. 

زین ريق شتامل رن ليما ب رب انر در 
هلال أَخبرنا اة عن ا لسن قَالَ: قال عُمَرٌ ن الطاب لَقَد 
هَمَّت أن لا أ ادات E‏ 
مخضت َال له أبي بن كنب يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: الشرك أَعْظُمْ مِنْ 
ذلك فقد قبل مِنْه إذَا نَّابَ. 

ومن طَريق إِسمَاعِيلَ أَخبرَنًا عَلِيُ ِن عبد الله أخيرَنا 
سيان بن ينه قَالَ: قَالَ بيد الله بن أبي يَزيد: سيعت ابن 
باس يُقول: «الزاني لا يَنْكِحْ إلا اة قَالَ: هُرَ حُكُمْ بَنّهُمًا. 

وصح مل هَذَا عَنْ راهيم يم النْحَعِي» وَسعيد بن اليه 
0 بن شيم وَعَطَاء وَسَلَيْمَانَ : بن يسار وَمَكْحُولء وَالزُمْرِي 

ن سيط واد وَغيْرهِمْ - وَقَدْ جاءَ إَاحَة نكَاحِهِمًا عَنْ أبي 
0 وَعْمَر وان عبّاس» وَابِن عُمّر. 

قال أو مُحَمَّدٍ: وَالْحْجهُ لِمَولِنَا هر قول الله عَنْ وجل: 


١51١١ 


#الرَانى ی لا يكيم إلا زاي أو مُشْرِكة وَالرَائئَة لا ينها إلا ران 
أو مشر وَحَرّمٌ م ذلك عَلَى المؤْمِنينَ». 

فقال قوم: روي عن سعيا بن المسيّب آنه قال: البزعميون 
آنها نسخت بالآية التي بعدما نیرا الآيامى مِنْكُمْ 
وَالصّالِحِنَ مِن عِبَادِكُمْ وَِمَائِكمْ». 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: وهه دعو بلا بِرْمَان ولا جور ر اَن 
َال في قرآن» أو سنْةٍ: هذا نسو إلا قن يفطم به لا بظن لا 
صح إلا امرض اسما الُصُوص كلها. فَمَعْنَى قوله تعالى: 
لوَأنكِحُوا الأيائى منكم). 

وقوله تعالى: #فَانَكِحُوا مَا طَّاب لَكُمْ ين النسّاء مَثنى»* 
إلا ما حرّمَ عليكم من الأقاربب وغيرهن» هذا ما لا شك فيي 
ونكاح الزَانِية ونكاح لزاني لؤمنةٍ نما حرم عليناء فهو مستثنى من 
ذلك العموم بلا شك كاستئناء سائر ما حرّمٌ علينا من النساء. 

وقالَ آخروث: معنى يتكحٌ ههنا: يط ليس معناة: يتروج. 

قال أبو محمّدٍ:وهذه دعوى أخرى بلا برهان» وتخصيص 
للآية بالظّنُ الكاذبيء ولو كان ما قالوه لحرّم على الرّوج وطءُ 
زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه. 

فان قالوا: إنما حرّمٌ وطؤها بالرّنا فقط. 

قلنا: وهذه زيادةٌ في التخصيص بلا برهان» ودعوى كاذبة 
بيقين» إِذْ لا دليلَ عليهاء وهذا لا بحل في دين الله ع وجل مع 
له تفسيرٌ كاذب بيقين لأننا قذ نجد الزانيَ يستكره العفيفة المسلمة 
فيكونٌ زانياً بغير زانية وحاشسَ ل 
وإنما الرّواية عن أبي بكرء وعمرٌ رالا معد 
الصحابة. ْ 

فكما حذثنا يحبى بن عبلو الرّحمن بن مسعووٍ أخبرنا أحمدٌ 
بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حاو أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق 
القاضي أخبرنا علي بن عبد الله - هو ابن المديي -. أخيرنا يحيبى 
بن زكريًا بن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عن ابن 
عم قال: ينما أبو بكر الصّدَيقُ في المسجد إِذْ جاءً رجلٌ فلاث 
عليه لوثاً من كلام - وهو دهشن - فقال أبو بكر لعمر: دم فار 
في شان فان له شاناً. فقامَ إليه عمرٌء فقالَ لهُ: إن ضيفاً ضافني 
فزنى بابنتو» فضرب عمرٌ في صدرة» وقالَ لهُ: قحك الل ألا 
سترت على ابتتك» فأمرٌ بهما أبو بكر فضربا الح ثم زوج 
أجدهما الآخرّ» ثم أمرّ بهما أنْ يغربا حولا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجَةً هم فيه؛ لان الأظهرٌ آنه كان 
بعد توبتهما وهو حجة عليهم؛ لأنْ فيه أنّ أبا بكر غربهما حولاء 


-٤ ١‏ مسألة: ولا يحل للرّانية أن تنك أحداً 


e‏ كتاب النكاح 


واختفيوة لا سروة تغرياً ف ادا جلة. والمالكئوة لايروة 
ر الراواي ا فهذا فل أبي بكر» وعمرٌ بحضرةٍ الصحابة 
- رضي الله عنهم - بخلافهم. 

وروينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا 
علي بن مدي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حبيب 9 
قالَ: جاءَ رجلٌ من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيبي فقالَ له 
الا جي من الحسن يزعم أن الملوة لزاني لا كخ إلا ثلث 
يتأول بذلك هذه الآبة «الرَانِي لا ينح إلا ية أو مُشركة» 
فقالَ له عمرو بن شعيبي: وما تعجب؟ أخيرنا سعيدٌ بنْ أبي 
سعيد المقبريٌ عن أبي هريرة أن رسول الله يذ قال: «لا تكح 
الزَانِي المجْلودٌُ إلا مثلَه). 

0 أخيرنا حمامٌ أخبرنا 
الراك 3 
ET‏ - هو ابن سليمان 
التيمي - قالَ: سمعت أبي يقول: حدثني الحضرمي بن لاحق عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عن عب اله بن عمصرو بن 
العاص إن رسول الله تيا "اانه رَجُلٌ ن الَهَاجرينَ في امْرَةٍ 
يقال لها م مَهرُول أو ذَكرَ له رمَا َال لَه رَسُولُ الله تار 
الرّاني لا ينح إلا زا أو مشركة» فأنزلت #وَالرَانيَة لا يَككِحهًا 
إلا ران أو مُتْرلةُ4». 

ونا طب أي حار كر فرش رن ينكين ار 
بان - هُوَ ابن بُزید الََارُ - عَنْ یحی هو ان بي كبير - عن 
راهيم ِن عند الله بن فار عن الاب بن يزيد عَنْ راع بن 
خاريج أن وَسُولَ الله تل - قَالَ في حَلريث: «وَمَهَرٌ البَغِي 


بك 

قال ابو مُحَمّدِ: لا يُسمى في اليا ولا في اللْعَةِ أْجْرَةٌ 
الزن هرأ نما اهر في الواح فا حرم وَسُولُ الله عل مَهْرَهَا 
قد حرم زُوَاجَهَاء إذ لا بد في الروَاح مِنْ مر ضَرُورَةء هَذَا لا 
شكال فيه فَإِذا تبت فليس مَهرُهَا مَهْرَبَفِي فهر حلا وَمَن 
ادعَى عير ذا ققد اَی مَا لا بُرْمَانَ لَه بی فَهُرَ بَاطِلٌ» وباللّه 
تَعَالَى التوفيق. 

وأا التي تَرَوٌجَها عقيف وهي عَفيقة ثم لى أَحَدُهُمَا أو 

رياه من سر ي 000 , معي ب ار کک 
a‏ ف 
عُمَيْر عَن ابن عباس «أنا رَجُلا قَالَ: ا رسول اللا إن تخي 


وا - کتاب النكاح 


مَأ 1 9 ريد لايس قال طَلْتاة قَالَ: إني لا صر عَنْهَا 
قال: فَأَضيكهاك. 
E 5‏ 0 د 


وذ جَاءَ فِي هتا يلاف َلييم: - رُوْينَا من طَرِيقٍ 
إسْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ القاضي أَخيْرنًا الحجاج بن اإنهال أَخيَرَنَا 
حا ِن َة عن قََادَة أذ علي بن ا بي طالب قَالَ في البکر إذَا 
رْنَى قبل أَنْ ذل بأَمْلِهِ: جَلْدُ الحَنُ EE‏ ون آهل ولا 
صف الصُدَاق فَإِن رنت هي جُلِدَتْ وقرف ارداق 

ومن ] ريق ابن أبِي َة أخبرنا بن إفريس الأزدي - 
ُو عبد الل - عن اٿ عَنْ أبي الرْبيْرٍ عَنْ جَابر بن عَبْد اللي 
َال اکر إذا رنت جُلِدَتْ وَفْرْقَ ينها وَبيْنَ رَوجها وَلْئْسَ لَهَا 


شيء. 
اطع وى تة شرا ا سبع تر 


وة ا 50 

1 000 الحسّن» وطاووس. وَالنْحَعِي وَحَمَادٍ نن أبي 
سليِمَا, يرهم وََكِنَ لا حُجْة في أحَلِ دُون رَسُول الله از 
امتا بر َو صح لقنا ه: 

رُويناه من طَريق سَعِيدٍ ن اليْبٍ عَنْ بِصْرَة بن ن َكنم «أَنّ 
ار رَت؛ فَجَعَلَ رسو الله اط وَلَتَهَا عَبدا إرَْجهاء ولا تَعْلَمُ 
سمي سَمَاعا من بَصْرَة. 

وقد قَالَ بخضهم: لضرة. 

05- مسالة: ولا يحل لأحد أن يخطب امْرَأةٌ 
مت ين َلاق أو وَفَة إن تروْجَها قل تنام اعد فخ أببدا 
- حل بها أو لَمْ حل الت مده مَعَهَا أو لم تَطُلْ ‏ وَلا 
توارث بَينْهُمَاء ولا نَفْقَةَ لَّهَا عَلَيْ ولا صّدَاقَ ولا مَهْرَ لَهَا: 

إن کان أَحَدُهُمًا عَالِما عله حَدُ لزنا ِن الرجْم وَالْجَلْد. 

وكذلك إن عَلِمَا جَمبعاً ولا يُلْحَقٌ الرنّدُ به إن كان 
عَالِماً. ١‏ 

وَإِنْ کانا جَاِليْنَ فلا شي عَلَيْهِمَا فَإِنْ كان أَحَدُ 
جد لاخ على اجن قن لا مر َال فاه ب 


لاحِق ذا فيح النْكاح وَتَمّتْ عدتها فَلّه أن وجه إن أَرَادَتْ 


0- مَسالَةٌ: ولا يَجِلُّ لحد أن يَخْطّب 


1111۲۳ 


ذلك كابر اناس إلا ا ن کون الرَجُل طَلقَ امرأته قله أن 
يرتَجعَهَا في عِديِهَا منه مَا لَمْ يكن طَّلاقَ ثلاث 

وكذلك الرْجُلُ تكو تحته الأمَة ويَْحل بها فين حير 
تار راق ويُْسَح يكَاحه عند بحل أو بالأطهار أو بالشهور, 
فلّه - وَخْدَه ون سَابر اناس - أن يها في عِديَهَا ينه فَِنْ 


رَضيَت به لَه يكَاحُهَا وَوَطُوُهًا. 

بُرْهَانُ ما قلنا: قول الله عر وَجَلَ ولا جتاح عَليكُمٍ فِيمًا 
عَرْضتَمْ به من يطبق لاء او أكتتم في أَنشِكُمْ عَلِم الله آم 
ستذکرونهُن ون لا َوَاعِدُوهُنْ سرا إلا أن تقولوا قئلا مَعْرُوفا 
ولا تَعِْمُوا عقدة التكاح حَتَى بل الكِتاب أَجَلّه وَاغلَمُوا أن الله 
َعْلَمُ مَا في أنضيكم فَاحْذَرُوة». 

وأا قولنا: لا توارث؛ ولا نفقة؛ ولا كسوة» ولا صداق 
بكلّ حال جهلا أو علماًء فلأنه ليس نكاحهاء لان الله تعالل احا 
الأكاح وليل هذا العقد بلا خلافي من أحلبهء فاا ليس نكاحاً 
فلا توارث» ولا كسوة ولا نفقة إلا في نكاح. 

وأمًا إلحاق الولد بالرّجل الجاهل فلا حلاف فيه. 

وأمًا وجوبٌ الح على العام فلان الله تعالى يقول: 
دَالَِينَ هم روجهم حَانِظُونَ إلا عَلَى أزوَاجهم م أو ما مَلَكَتْ 
أَيمَاَهُمْ فَإِنْهمْ عير مَلُومِينَ فَمَن اى وَرَاءً دبك اوليك هُم 
العَادُونَ». 

وهذه ليست زوجاً ولا ملك بمين فهر عاهرٌ. 

وقد قال رسول الله #ظذ: «الْوَلَدُ فراش وَلِلْمَامِرٍ 
الجر 

فلم يمعل عليه الصلاة والسلام إلا فراشاً أو عهراء وهذه 
ليست فراشاً فهر عهرٌء والعهرٌ الزّناد وعلى الزّاني ليد ولاعمية 
على الجاهل المخطى» لقول الله تعالى: وو عاك جام يما 
طانم به ون ما عمدت ت قلريكم». 

ولقوله تعالل: «لأنِركُمْ به وَمَنْ بلغ وهذا لم يبلغةٌ فلا 
شيءَ عليه. 

وأما المعتقة تخيّرٌ: فلأل رسول الله لز قال لها لر 
رَاجَعْتِيوا وسنذكره في بابه إِنْ شاءً الله عر وجل. 

وما قولنا: إن الناكحّ في العدّةٍ الواطئ فيها جاهلا كان أو 
عالاً فحد وكان غير تحصن ول تحدٌ هي لجهلها أو لم ترج لأنها 
كانت بكرا معتذة من وفاةٍ : فله أنْ يتزوّجها بعد تمام عدّتها التي 
تزِرّجها فيهاء فلان الله عزْ وجل ذكرٌ لنا كل ما حرم علينا من 
النساء في قوله تعالى: لحُرْمَت عَلَيكُمْ أَمُهَانَكُمْ وبانكم) الآية إلى 


١51 *‏ 
قوله تعالى: لوَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فلم يذكز لنا المتكوحة 
في العدةٍ المدخول بها فيها في جملةٍ ما حرم علينا ابتداء النكاح فيها 
بعد تمام عدتهاء فاد م يذكرها تعال» لا في هذه الآيةٍ ولا في 
غيرهاء ولا على لسان رسول الله تا وقذ احلّها الله تعال في 
القرآن نضا بقوله عر وجل: لاحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ َلك أن تتغوا 
مراكم مُحْصِنِينَ عير سَافِِنَ4 وقولنا هذا هو قول الحسن: 
وخاد بن أبي سليماكء وأبي حنيفة وأصحابهء وسفيان التُوري» 

والشافعي. وأبي سليمات» وأصحابهم. 

وقال ةن لمشو رة وبال واللجت 
والأوزاعي لا تح له أبداً. 

وقال مالك والليث: ولا بلك اليمين» وما لمن قال هذا 

حجّةٌ أصلا إلا شغبتان: 

سسا a EE‏ 
بحرم عليه في الأبد كالقاتل العامد ينع الميراث. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من أسخفب قول يسمم» قبل كل 

ي“ من أينَ وضح هم تحريم الميراث على القاتل؟ ولا نص 
يصح فيه ولا إجاعَ - قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزُهري» 
وسعيدٌ بن جبیر» وغيرهما. ْ 

ثم من أينَ هم أن من تعجّلَ شيئا قبل وقته وجب آن يحرم 
عليه أبداً؟ وأي نص جاءَ بهذا؟ أو أي عقل دل عليه؟ ثم لو 
صح لخ أن القاتل نع من الميراث فمن أي لُمْ أن ذلك لتعجله 
ياه قبل وقته؟ وكل هذا كذ وظينٌ فاسدٌ وتحرّص بالباطل» 
ويلزمهمْ إن طردوا هذا اللي اليف أن يقولوا فيمنْ غصب 
مال مورثه: أن يحرم عليه في الأب لأنه استعجله قبل وقته. وأنْ 
يقولوا في امرأةٍ سافرت في عدتها: أنْ يحرّمَ عليها السّفرٌ أبداً. 

و ق اعرا اعم عليه الطب ابد وان 
يقولوا في فيمن اشتهى شيئاً وهر صائمٌ في رمضان فأكلة؛ أو وطئّ 
جاريته او أمته - وهو صائمٌ في رمضان - أو وهي حائض: أن 
يحرّمَ عليه ذلك الطعامٌ في الأبد وتحرّمَ تلك الأمة.أو امرأته في 
الأب لأنه تعجّلَ كلّ ذلك قبلَ وقنه. والّذي يلزمهم أكثرٌ من 
هذا.. 

والثانية - رواية عن عمرّ 6 منقطعةٌ: منها: 

ما حدثناه يونس بن عبد الله أخبرنا اد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم أخيرنا احم بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السّلام 
الخشيي أخبرنا حمّدُ بن بار أخبرنا جى بن سعير القطَانُ أخيرنا 
صالح بُ مسلم قال: قلت للشعي: رجل طلَّقّ امرأته تطليقة 


05- مسالةٌ. وَلا يَحِلُ لأحَدٍ أن يَخْطْبّ 


ه/ا1 - كناب التكاح 


فجاءً آخرٌ فتروّجها في عذتهاء فقا الشعي: قال عمرٌ بن الخطاب: 
فرَقُ بينها وبينَ زوجهاء وتكمل عذتها الأولل» وتاتنفُ من هذه 
عدّة جديدة» ويجعل صداقها في بيت المالء ولا يتزوجها أبدا 
وبق الأول اطا ١‏ 

وقال علي بن أبي طالبي: یفرق بينهماء وتكمل عذتها 
الأولل» رر چیا عدَّةٌ جديدة وها الصّداقٌ بما استحل من 
ال 0 
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وروي خلافها كما ذكرنا عن علي» وابن مسعوج. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: لا عجب أعجبُْ من تعلق هؤلاء القوم 

اورا مجلم عن عي نذا ال ا فين جنل 3و0 
أحدهما أولى من الآخر بلا برهان» وثانية - نهم قذ خالفوا عمرٌ 

فيما صح عنه يقيناً من هذه القضيَّة إذْ جعلَ مهرها في بيت المال: 


كما رؤينا من طريق وكيم عن زكريا بن بن أبي زائدة» 
وإسماعيل بن أ بي خالل كلاهما عن الشّعئ عن مسروق أن 
امراة تكست في عذتها فرق ينهما عير وجعل مهرما في بیت 
المال» وقالَ: نكاحها حرام ومهرها حرام. 

أخبرنا ونس بن عبد الله أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن خالا 
أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عبد العزيز أ ا و 
سلام أخبرنا يزيڈ عن داود بن أبي هند عن الشعي عن مسروق» 
أو عن عبيد بن نضلة عن مسروق - شك داود في أحدهما - 
وقال: رفع إلى عر امرأةٌ تكحت في عدّتهاء ققال: لو ألكما 
علمتما لرجمتكماء فضربهما أسواطاء وفرّقَ بينهماء وجعل المهرّ في 
سبيل الله عر وجل وقال: لا اجيرُ مهراً لا أجيرٌ نكاحة. 

قال أبو محمّدٍ: عييد بن نضلة إمامٌ ثقة. ومسروقٌ كذلك» 
فلا نبالي عن أيُهما رواه - وقد ثبت داود بن أبي هندٍ على أنه 
عن أحدهما بلا شك. 

قال علي: فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال» وهو 
النَابتٌ عن عمرَ فهانَ عليه خلافه ني الحق» واتبعوه فيما لا 
برهانَ على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من الصحابةٍ كما 
أوردنا. وثالثة - وهي أله قذ صح رجوعٌ عمرٌ عن ذلك: 

كما روّينا عن عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي عن مسروق عن عمر قال: 
مهرها في بيس المال ولا جتمعان - ب يعني الى نكحت في العدة 
E SEs‏ ديه راك e‏ لاحي ایت عن 


-٥‏ كِتاب النگاح - مسألة: ومن 


الشعي عن مسروق أن عمرٌ رجعَ عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. فأي شيء أعجبُ من تماديهما على خلاف 
عمر في ابت عنه من أن بعل مهرها في بیت الال» وعلى قوله 
قد رجع عمرٌ عنها - وكفى بهما خطاأً. ورابعة - أنه قد صح عن 
عمرّ. 

ما حدثناه حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو 
ا ل ا 
الخطاب بالجابية تكحت عبدها فانتهرها عمرٌ وهم أنْ يرجمها وقال 


يحل لك مسلم بعده. 

ارصع فشي بت 
الله العافية. 

ومن عجائب اللنيا قوهم: من اشترى أمة فرجدها حاملا 
من زوج كان لا فمات بعد أن وطتهاء فإنه لا تحلُ له أبدأء ولا 

وقالوا: من تزوّج امرأة لا زوج لها فدخل بها فوظتهاء ثم 
ظهرَ بها حمل من زنى أو من غصبب كان بها قبلَ كاحي فإنها لا 
تحل له أبداء ما ندري لاذا؟ وقالوا: من تزوّج آمة اعتقت قبل أنْ 
تتم حيضة بعد عتقها فدخلَ بها حرمت عليه في الأب - فلجوا 
هذا اللّجاج الفاسد. 

ثم لم يلبثوا أن قالوا: من تزوّج امراة لها زوج قائمٌ حي 
حاضرٌ أو غائ يظئان أنه قد مات أو يوقنان جياته» فدخل بها 
۰ أنها لا غرم عليه الب إن أن يتزوّجها إن طلقها 

وهذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك. 

وقالوا: من زنى بامرأةٍ لم تحرّمْ عليه في الأب فرأوا الرّنا 
أف من زواج الجاهل في العدَّةٍ - ورأوا ما لا حد فيه ولا إثم 


للجهالة أغلظ من ا حرام المتيقن - فهل في العجب أكثْرٌ من هذا؟ 
وسال الله العافية.. 


ا اسالة ون E‏ ةن 
يوجب فسخه فلها المهرٌ المسمّى كلَهُ فان لم يسم ها صداقاً فلها 
مهرٌ مثلها دخلَ بها أو لم يدخل. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل #وَآثوا الدْمَاءَ صَدُقَاتِهِنَ 
ل فالصداق واب لها بصحّةٍ العقا - ودخل بها أو ل 
يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصّداق باق» كما لو مات ولا 


انفسخ نكاحه بعد صحَته بما وجب 
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فرق. 
ومن ادّعى أله ليس لها في الفس قبل الول إلا نصفُ 
الصداق فإئما قاله قياساً على الطّلاق قبل الدّخول» والقياس كله 
باطلء ولز كان القياس حا لكانَ هذا منه باطلاء لأن الطَّلاقَ 

قعل اليه والفسخ ليس فعلةه فلا تنايه بي الفسيخ والطلاق» 
بل الفسخ بالموت أشبة لأنهما يقعان بغير اختيار الرّوي ولا يقع 
الطلاق إلا باختيارو. 
وكذلك من اسقط جميعَ الصّداق في بعض وجوه الفسخ 
إذا جاءً الفسخ من قبلها - فقوله باطلٌ؛ لأنه إسقاط لما أوجبه الله 
تعالى بلا برهان» وبالله تعالى التوفيق. 


AEF‏ .رن EA EE‏ بجا قينا 
نصفُ الصّداق الذي سمي لها. 

وكذلك لو دخل بها ولم يطأها - طالَ مقامه معها أو م 
يطل - هذا في کل مهر كان بصفةٍ غير معين» كعدو أو وزن» أو 
كيل؛ » أو شيء موصوفي أو ني مكان بعينه إن وجد مجح 
وسواءٌ كان تزوّجها بصداق مسمَّى في نفس العقد أو تراضيا عليه 
بعد ذلك أو لم يتراضياء فقضي لها بمهر مثلها. 

برهان ذلك: قول اله عر وجل: موَإِنْ طَلقتمُومّن مِنْ 
قل أن تمَسوهُن وَقَد قرم له فريضة صف ما فَرَضْتُمْ» 
الآية. وفيما ذكرنا اختلافٌ قديمٌ وحديث في دخوله بها ول 
يطأهاء وني ضياع المهر» وني الفرق بين كون الصّداق مفروضاً في 
العقاد وين تراضيهما عليه بعد العقد » أو الحكم لها به عليه 
والتسوية بِينَ ذلك كله. 

5 ددا ل 
لكوي رامدو رين الل از انيع e a‏ 

حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يقضى ها بنصفي الصّداق إذا كان 
المتداق ممؤوضاً ها في نفس العقد. 

وأا إِنْ تراضيا عليه بعد ذلك أو إختلفا فيه فحكمَ عليه 
بمهر مثلها فهاهنا إن طلقها قبل الدّخول فلا شيء لا إلا المنعة. 

وقال مالك والشافعي, وأبو سليماث. وأصحابهة: لها 
النصف في كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا ناخذ؛ لان قول الله تعاى: لفَبِصْفُ 
ما رضم عمومٌ لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكحُ في 


العقدٍ أو بعد ول يقل عر وجل: : فنصف ما فرضتم في نفس 
العقّد. 
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*84- مسألة: ومن طلّقَ قبل أن يدخل بها فلها 


: كتاب النكاح‎ V6 


والرَائدُ هذا الحكم مخطئٌ مبطلٌ متعدٌ لحدودٍ الله تعالل. 

وأمّا الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلهاء فإنه وان كان 
قذ أبى من الواجب عليه في ذلك فحكمٌ الله تعالى عليه بقوله 
الصادق: راتوا النَْاَ صدقاتهن خْلَة» مُوجب عَلَي أن يفرض 
َا أحَدَ وَجْهَيْنِه لا بد له ِن أَحَدِهِمًا ضرورة: 

إما ما رضت وما مَهْرٌ مللا فأيْهُمَا لَِمَهِ برضّاه أو 
بحم حق فَقَد رَه هاه إذ عَقَدَ َكَاحهَا يق في عِلْم الله عَرْ 
وَجَلَ وقد وَجَب لها في ماله - وما عَم لمن حالف هَذَا حُجة 
أصّلا. وَنَحْنُ نشد بِشَهَادة الله تَعَالَى: أن الله تَعَالّى لَوْ راد 
بقولو: لاصف ما قرفم في تفس العقد حاص ليله لا وم 
عله حَنَى ّنا ابو حييفة وَمَا اك ذا لا شك في هَذَا 
فقد آنا أذ الله تَعَالَى أَرَادَ كل حَال. 

وما مَن دحل برَوْجَه وَلَمْ بها ا - مُقَامُهِ مَعَهَا أو 
لَمْ يطل - فن الاس قد اختلفوا فيه: 

رونا مِنْ ريق أبي عي حبرا إِسْمَاءِيلٌ بن إبراهيم 
عَنْ غوف بن ي جَملَة عَْ ررَاَة ِن وى قَالَ: قَسَى الما 
الرَاشيدُون الَهَدون: أنه إذا أَغْلَّقَّ الاب وَأَرْحَى السّثْرٌ: فق 
وَجَبّ الصداق. 

ريا ل ل 
1 البَاب: فق وجب الصدَاق. 

وين ڪريق عبد الاق ن يتى بن ي كت ن سات 
بن عب الحم ُن عَرْفو عَنْ أبي مُرَيرَة كَالَ: قَالَ عُمَرٌ بْنُ 
الحَطَّابي: ِذَا اريت لسر وَغْلَّقَتَ الأبراب فَقَدْ وجب الصَّداقٌ 
- وَهَذَا صّحِبِحٌ عَنْ عُمَرَ 

وَمِنْ طريق ابي عبد أخبرنا يزيد - هُوَّ ابن هَارُونَ - عن 
سيا ن أبي عَرُويَة عن قات عن الحسّن عن الأختفب بن قيس 
عَنْ مر بن الطاب وَعَلِي بن ابي طالب - رضي الله عنهما - 
قالا جَمِيعاً: ا 
i: EEE‏ 
على الاب وار ي الستر: فقذ وجب الصّداق. 

وعو ان ا اا ی لقوق خرن 
قان اوري عن يمان بن يار آلإ كارت بن الك زنع 
امرأة قال نتا ثم راح وَفَرَعهَاَْسَلَ روان إلى رند بن 
ابت فَقَص عَلَيْه الِصّة فقَالَ رَيْدٌ: لها الصّدَاقٌ فقال مَرُوَانُ: 8 


قال: لاء فَقَالَ رَيْدُ: بَلَى. 

م ار لتر عن د شت تلن 
ايت يللب زی جروا ذلك صد اناه أني يكل هتا 

وهن : طريق عبار الررٌاق عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عبد الكريم 
عن ابن مَسْعُودٍ يٿل قول عَلِي» وَعُمَرَ. 

وهن طَريق ماد بن سَلَمةَ قن الحجًاج : 
ارين بن الرّبيع عن حَنظلة: أ الخِيرَة يق یف امرَأَ 


o 


عبن فزق ا بج الفتداق. 

ومن ؛ طرِيق ابن رَه وَعَن رجال و مِنْأهْلٍ الجلم: أن 
انس بْنَ مَالِكٍ قال ذ في اي دَخَلَ بها روجا ولم بطأها: : إن 
الصّدَاق لَهَا وَعَلَيْها اليدب ولا رَجْعَةَ لَه عَلَيْهًا. 

وهو قول عَلِيُ بْن الحسَينٍ. 

وروي عَنْ سيد بن السَيَبِ. 


ن أَرْطَاةَ عَن 


ر رة 


وصح عَنْ سيان بْن يسار وَعَن عروَة بن 
به في لين 

وَعَنْ عبد الكريمٍ وراد: ون كانت حَاِضاً. 

عن عَطّاء مل قَوْل عَبْدٍ الكريم. 

وهو قول ابن أبي لَْلَى, وَالأؤْرَاعِي, وَسُفيَانَ النُوْرِي 
إلا أَنْ تكون رَبْقَاءَ قلا يجب لَها إلا صف الصّداق. 


الربير قَضَى 


وصح أنْضاً عَن اللَبْثْ بْن سَعْدٍ. 


وهو قول الزْمْرِيُ» وَأَنْحَمنَ وَإمْحَاقَ. 


وَرُوَينا عَنْ عَم ولا آخْرٌ: 

رويناه ِن طريق عا الاق عن مَعْمَرِعَنْ حى بن 
أبي كثير: أن عم بن الطاب قَصَى في رَجُل اتل باهرا وَلّمْ 
يُخَالِطهَا بالصداق كاملا يَُوكُ: إِذَا حلا بها ولم يعلق ابا ولا 
َرْحَى سیتراً. 

وَعَنْ إِرَاهِيمَ النْحَعِيُ قول آخر: 

رويناه من طَريقٍ وكيم عن سيان لري عَن امير قَالَ: 
قال إبراهيم النْحَعِي: کان يُقَال: إا رى مِنْها مَا يَحْوُمُ عَلَى غَيْرِه 
فلّها الصداق. 

وَقَالَ بو حَبِيقَة: إا حلا بها في بها - وَطِىَ أو لَمْ َا 


ها1- کتاب الاح 


- فَالْمَوْرُ كله لَّهَا إلا أن يون أ أَحَدُهُمَا مُحْرِماء او أَحَدُمُمَا 
مرِيضاًء أو كات هي حَائِضأً أو صَائِمَةَ في رَمَضَّاَه فليس لَهَا 
في كل ذلك إلا صف الَهْر - فلو خلا بها وَهُوَ صاب مام 
رض في ظهار» أو ندر أو قَضَاء رَمَضَان َيه الصداق ك 
عليه اليه فلو حلا بهَا في صَخرَات أو في مجه أو في 
سَطْحٍ لا حُجْرَة عليه فيس لا إلا صف الصداق. 

قال ابو مُحَمَّدِ: هذه أَْوَالٌ لَم تأت قط عن أَحَدٍ ين 
لی ولا جَاة بها اران ولا س زلا قا ولا رأ سی 

اوقا مَالِك: ذا حلا بها مها او كََمَهَا نم طلقا وَاتَقَْا 
على أله لم ياه إن كان ذيك قرا َيس لها إلا زلف 
الصدَاق» إن تَطَاوَل ذَلِكَ حَتى أخلق ثيا اء فَلَهَا اهر كله. 

قال ابو مُحَمَّدِ: وَهَذا فول لايُحْفَظ عَنْ أَحَد مبْلَدُ 
ولت شيغري كَمْ حَد هذا الول الال عَنْ كم القرآنء وما 
خد الإخلاق لِهَذِه العيَابي. وَهَاهُنًا قول آخرُ. 

كما يناه مِنْ طَرِيق وكيم عن الحسَن بْنِ ضَالِحٍ بن حي 
عن فِرّاس عن عَامِرٍ الشخبي عن ابن مَسْعُودٍ قال: لَهَا الَف 
لا َس بن جلها 
EE‏ أ طوس م قن ا أنه قاقر 
ا 

ومن : طريق عبد اراق عن لبن ريج أخبرني ليث عَنْ 
طاووس عن ابن عباس قال: لا جب الصداق وفيا حَنَى 
يُجَامِعَهًا وَلَهَا صفةُ. 

ومن طريق بي عي برا مشي ا 
ا۷ را لال نس هات تتو 
خا ن الشني": ا 
أذعلت علي فرعم آله لم قربا وَرَعَمَت أله ره فحاصم 
إلى شرح فقضی شرح بن عرو ' بالله ابي لا إلّه إلا هُرَ 
ما بها" وَقَضَى عَلَيه لها يِف الصداق. 

رار ل 


ا 
إغلاق الباب ولا إزحاء الستر شيعاً. 


847- مسألةٌ: ومن طق قبل أن يدخل بها فلها 


۱1٦ 


رهن ] طَرِيق ۽ وکيع عن عَنْ زكرا ج اي رائِدة - عن 
الني أنه قَالَ: ها صف الصذاق - بغي الي دَحَلَ بها - وَلَمْ 
يق أنه مها 

َمِنْ طريق عبد الاق عن ابن جُرَيْجٍ عَن ابن طاووس 
عَنْ أبيه قَالَ: لا يجب الملداق وَافياً حى يُجَامِمَهَاء إن أَغْلَقَ 
عَلَيْهَا الباب قلت لَه: قدا وجب نَ الصّدّاق وجنت اليد قَالَ: أو 
قول أَحَدُ غَيْرَ ذَلِكَ. 

ون طَرِيق حَمَادٍ ن سَلَمَة عَنْ محمد بن إسْحَاقَ عَنْ 
مول قَالَ: لا جب الصّدَاق وَالْعِدةٌ إلا ِالْجُلامَسَةٍ البينة: رو 
جل جَارِيَة ارا سرا فاا في يها مله ليس عِنْدَهَا أَحَدٌ 
من ل فأخڌم فَعَالَجَمَا فَمَنََتْ ها قَصَبُ A‏ وَلَمْ 
يفترعهاء فسا اله فيهاء فَاسْتمر بها احمل فلت بلا فرع 
ذلك إِلَى عُمَرَ بن الطاب مبَعَث إلى رَوْجِهَا فَسَأَلَكُ فَصَدقَهَا 
فَعِنْدَ ذلك قال عُمَرُ:ٍ من أعْلَقَ اباب أو أزخى لسر فَقَد وَجَبَ 


الصّدَاق؛ وَكَمُلَت العدة. 

قال أبو م مُحَمدِ: وَهُوَ قول التافعي, وَأبي و وأبي 
سُلَيْمَان وَأَصْحَابِهمْ. 

قَالَ ابو مُحَمَّدِ: اَم قول أبي حَنيفة و فَمُخَالِعَان 


و ا 
سراف وجب الم داق وجنا a‏ 
يَحتَجُونَ بقؤل الله تَعَالَى: «رَانُوا النْماء صدقاتهن نخلة». 
قالوا: فالصّداق كله واجبٌ ها إلا أن ينع منه إجماعٌ. 
وكما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا عمرو بن زرارة 
أخبرنا إسماعيلٌ - هو ابن عليّة ‏ عن آبوب السختيانيٌ عن 
سعيلر بن جبير: أن ابنَ عمرّ قال له: «قَرْقَ رَسُول الله ا بي 
ري بني الَجلان» وذكرٌ الحديث» قال آیوب: فقال لي عمرو 
بنْ دينار: إن في الحديث شيئاً لا أراك تمدق قال: قال الرجل: 
مال قال قل ل مان لك إذ كنت سا فقة ذخات بها 
قال أبو محمّد: : لاحجّة في هذا لأن عمرو بن دينار لم 
يذكر من أخبره بهذاء فحصلل مرسلاء ولا حجّة في مرصل. 
وأيضاً: فما فيه قالَ: قيل: ويس فيه أن رسول الله از 
قال ذلك - فسقط من كل وجه - وقذ أسنده عمرو بن دينار ول 
يذكرٌ فيه هذا اللفظ لكرث: 
ل 
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أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار 
قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: 
سمعت رسول الله تلظ يقول الاين «حِسَابْكُمَا عَلّى اللي 
أَحَدُكُمَا كاذب فَقَالَ: يا رَسول اله مالي مالي قَالَ: لامَاكَ لَك 
إن كنت صَاوِقاً عَلَْهَا فَهُوَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجهًاء وذكرٌ 
الحديث. قالوا: فالدّخولٌ بها استحلالٌ لفرجها. 

قال أبو محمّد: هذا توي بل حن العقد للتكاح يصح 
استحلاله لفرجها فلولا نص القرآن باه إن لم يمسّها حتى طلّقها 
فنصفُ الصّداق فقطٌ لكان الكل هاء كما هر ها إِنْ مات أو 
ماقت فوجب الوقوفٌ عند ذلك. 

وهكذا القرل في قوله تعالى: #وَآنُوا النْمَاءَ صَدُقَاتَهنٌ 
لَه أن هذه الآيةَ الأخرى خصتهاء فلم يوجب الطّلاقٌ قبل 
امس إلا نصف الصداق. وشغبوا أيضا جخبر ساقطر: 

رويناه من طريق أبي عبياو أخبرنا أبو معاوية والقاسمٌ بن 
مالك عن جيل بن يزيد الطائي عن زيد بن كعب الأنصاري قال: 
روج رَسُولٌ لله تي امرَأ مِنْ بني عفار لما دحَلَ عَلّيهَ ا رى 
َكْْحِهَا َيَاضا فْقَالَ: السيي عَلَيِكِ ٿبابكَ وَالْحَقِي بأَمْلِكِه. 

زا القاسمُ بن مالك في روايته: وام ها بالصّداق كاملا. 

قال أبو محمّد: جيل بن زي ساقط متروك الحديث غيرٌ 

- ثم لؤْ صح لإ يكن لممْ فيه حجّة» لأنه لم يقل عليه الصلاة 
والسلام له ها واج بل هو فطل من كما قال عر عر وجل 
إلا أن يفون أو يفو الذي بيده عقَدَة اناج كما لوْ تفضّلت 
هي فاسقطت عنه جع حقها لأحسدت. وموّهوا أيضاً بخبر آخرٌ 
ساقط: 

رويناه آيضاً من طريق أبي عي ڊ أخبرنا سعيدُ بن ابي 
مريم» وعبكُ الغقار , بن داودء قال سعيدٌ: عن يحبى بن أيُوبَ وقالَ 
عبد الغقار: عن ابن لميعة ثم اتفقّ جى ؛ م طيعة 
كلاهما عن عبید الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن 
عبا الله بن يزيد عن محمد بن عبلد الرّحن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله الاز: امن كفت ارآ فظر إلى عَرْرَيْهَا فد وجنت 
الصّداق». 


لحرت وا 
سن احوات» والجن 


وهذا لا حجّة فيه لوجوه: 

أُوَهَا ‏ أنه مرسلّ ولا حجّة في مرسل. 

والثاني - أنه من طريق يحبى بن أيوب» وابن لميعة وهما 
ضعيفان. 


والقالث - أنه ليس فيه للدّخول ذكرٌ ولا أثرٌ وإنما فيه 


- مسألةٌ: فإ عدم الصّداق بعد قبضها له‎ - ٤ 


No‏ كِتَابُ النكاح 


كشفها والنظرٌ إلى عورتهاء وقد يفعلٌ هذا بغير مدخول بهاء وق 
لا يفعله في مدخول بها فهو تالف لقول جميعهم. 

ثم ليس فيه أيضاً: بيان أنه في المتزوّجة فقطء بل ظاهره 
عمومٌ في كل زوجة وغيرهاء فبطل أن يكون هم متعلّقٌ جملة. 

وما من تعلق بأنها لز حملت لحق الول ول تحدُ فلا حجّة 
هم في هذا؛ لأنه لم يدخل بها أصلاء ولا عرف أنه خلا بهاء لکن 
کان اجتماعه بها سراً مکناء فحملت؛ » فالولدُ لاحي ولا حدٌ في 
ذلك أصلا لأنْها فراش له حلالا مذ يقمٌ العقدء لا معنى للدّخول 
في ذلك أصلاء وقد تحمل من غير إيلاج؛ لكن بتشغير بين 
الشفرين فقط وکل هذا :لا بسن هنا 

ee ASE EE 
. عنهم - فلا حجّة في أحدٍ دون رسول الله ت‎ 

وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرّدُ عند التنازع إلى القرآن 
والس فوجدنا القرآن م يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف 
الصّداق. وبالله تعالى التوفيق. 


5 - مسألة: فان عدم داق بعد قبضها له - 
باي وجه كأن تلف أو أنفقته: ُ: لم يرجم عليها بشيء» والقول 
yS‏ : فلها 
المهر كله. 

قال علي: إن كان المهرُ شيئاً بعينه فتلف في يلد الرّوجء فان 
كانت قذ طلبته منه فمنعها فهو غاصبٌ وعليه ضمانه كله هاء أو 
ضمان نصفه إن طلّقها قبل الدّخولء فان كان لم يمنعها ياه فهو 
تالف من مال المرأق» ولا ضمان على الزوج فيي ولا في نصفيء 
وطئها أو طلقها قبل الوطء. 

E E ا م‎ 


e‏ مناه ورب مع لور اميه 
قبلَ الدّخول» لأن الله تعالى يقول: لصف ما فَرَضتم». 

ادما أوجت له الرجوع إن كان فد دفعة إليها لعفت ما 
دفع» لا بنصفي شيء غيرو والّذي دفمٌ إليها هو الذي فرض هاء 
سواءٌ كان شيتاً بعينه أو شيعا بصفة. 

ولو لم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لها لكان لا 
يبرأ أبداً عا عليه - فصح يقيئاً أنه إذا دفعَ إليها غير ما فرضّ لهاء 
أو على الصفة التي عق معها فقذ دفع إليها ما فرض لها بلا 
شك. وإذا دفمٌ إليها ما فرض ها فق قبضت حقهاء فإِنْ تلف فلم 
تعد ولا ظلمت فلا ضمانٌ عليها فإِنْ أكلته أو باعته أو وهبته أو 


~—No‏ کاب التكاح 


لبسته فأفنت أو أعتقته إنْ كان علوكأء فلم تعد في كل ذلك بإ 
أحسلت: 

وقال تعالى: لاما على لين مِنْ سَبيلٍ4 فلا ضمان 
عليهاء لأنها حكمت في مالها وحقهاء وإنّما الضَمانٌ على من أكلّ 
بالباطل. 

قال أبو محمّد: فن بقي عندها النصف فهر له 

وكذلك لز بقي بيده النصف فهو لهاء فلز تعدّت أو تعدى 
عليه ضمنّ أو ضمنت. 

وقالَ أبو حنيفة: والشافعي, في كل ما هلك بيدها من 
الصّداق بفعلها أو بغير فعلها فهيَ ضامنة له قيمة نصفه إن طلّقها 
قبل الوطء - وهذا قول فاسث لما وصفنا من آنه يقضى لها 
بنصفي غير الذي فرض ها وهذا حلاف القرآن» وقد قلنا: إنها م 
تعتدٌ فلا ضمانٌ عليها. 

وقال مالك: ما تلف بيدها من غير فعلها ثم طلّقها قبل 
الدّخول فلا شيءَ له عليها. 1 

قال: فلو أكلته أو وهبته أو كانّ لوكا فأعتقته أو باعش 
ثم طلقها قبلَ الدّخول: ضمنت له نصف ما أخذت إِنْ كان له 
مثل» أو نصف قيمته إِنْ کان مما لا مثلَ له فإِنْ كانت ابتاعت 
بذلك شورة فليس له إلا نصف الشيء الذي اشترت. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه مناقضات ظاهرة؛ لأنْه فرق بينَ ما 
أكلت ووهبت وأعتقمت. وبينَ ما تلف بغير فعلهاء ولا فرق بينَ 
شيء من ذلك» لأنها في كل ذلك غير مَعدّيةٍ ولا ظالمق فلا 
شيءَ له عليها. 

ثم فرق بِينَ ما أعتقت وأكلت ووهبت» وبين ما اشترت به 
شورة - وهذا قول لا يعضّده برها من قرآن ولا سَةٍ 
صحيحة ولا من روايةٍ سقيمة ولا من قول صاحبّيه ولا من 
قياس. واعوا في ذلك عمل أهلٍ المدين وهذا احتجاج فاس 
أنه إْنْ كان ذلك عمل الأمةٍ الذي كانوا بالمدينةٍ - رضي الله 
عنهم - فيعيذهم الله تعلل من أن لا يأمروا باحق عمالهم بالعراق 
والشام وسائر البلادٍ - وهذا باطلٌ مقطوعٌ به من ادّعاه عليهم. 

فإن ادعو نهم فعلوا دل ذلك آمل الأمصار كانت 


دعرى فاسدةٌ و يكن فقهاء الأمصار أولى بالتبديل من تابعي 
المدينة. 


وكلُ هذا باطلُ قد أعاذً الله جميعهئ من ذلك فصِحٌ أنه 
اجتهادٌ من كل طائفةٍ قصدت به الخير» وباللّه تعالى التوفيق. 


٥‏ -مسألة: ومن تزوّج فسمّى صداقاً أو أ يسم: 
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6 1- مسألة: ومن تزوّجٌ فسمّى صداقاً أو لم 
يسم: فله الخول بها - أحبْتْ أمْ كرهت ‏ ويقضى ها عا سمّى 
ها - أحب آم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدّخول بهاء 
لکن يقضى له عاجلا بالدذخول» ويقضى ها عليه حسبما يوجد 
عنده بالصداق. 

إن كان لم يسم ها شيئاً قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أنْ 
يتراضيا بأكثرٌ أو بقل - وهذا مكان اختلف السلف فيه: 

رؤينا من طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج: أخبرني أبو 
الرّبير: أنه سمعٌ عكرمة مول ابن عباس يقول: قال ابن عباس: 
إذا نكح المرأة وسمّى ها صداقاً فاراة أن يدل عليها فليلق إليهمًا 


رداءف أو اتا إن كان معة. 

ومن طريق ابن وهب حدثي يونس بن يزيد الأيلي عن 
نافع عن ابن عمرٌ قال: لا يصلح للرجل أن يقمّ على المرأةٍ زوجه 
حتى يِقَدّمَ إليها شيئا من ماها ما رضيت به من كسوةٍ أو عطاء. 

قال ابن جريج: : وقال عطاه وسعيدُ بن المسيّبيه وعمرّو 
هر بن دينار - لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة. 

فاك RE A E‏ 
E‏ 
جبير: أعطها ولو خماراً. 

ا 
يعدم نفقة أو يكسرّ كسوةء ذلك ما عمل به المسلمون. 

وقالَ مالك: لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال» 
فن وهبته له أجبرَ على أنْ يفرض ها شيئاً آخرٌ ولا بد. 

وذهب آخرون إلى إباحةٍ دخوله عليها وإِنْ لم يعطها شيئاً: 

اط زوين طراطء أي الوذ إخرينا ده ب جب بدن 
ا ومو للد ليزي ا عق 

بن عامر أن التي تلك هروج رجلا امْرَآة رامل ييا 

لجل ولم رض لها داق وم يها هن ركان يعن شه 
اييف ركان من شهَِهَا لَه سهم بخ فَحَضَرَنْه الفا قان 
ك 


أعطها شت كي أنهدكم أ ني أَعْطَيتْهَا مِنْ صَدَاتِهَا سَهْمِي 
بير قَالَ: فاته فباعته بِحِائة ألفيه. 


کک 


ورؤينا من طريق وكيم عن هشام التستوائيء عن سعيارٍ 
بن المسيب قال: اختلفت أهل المدينة في ذلك فمنهم من أجازه ول 
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ير به بأسأء ومنهمْ من كرهة» قال سعيدٌ: وأ ذلك فعل فلا بأسَ 
به - يعني دخول الرجل بالمرأة التي توج ولم يعطها شيئا. 

ومن طريق ي وكيم عن سفيان الشوري' عن منصور بن 
المعتمرء ويونس بن عبيدٍ قال منصور: ر عن إبراهيم النخعي» وقال 
يونس: E‏ ل 

ومن الى ا جريج عن عن الزهري في 
لرّجل يتوج المرأة ويسمّي ها صداقاً هل يدخلٌ عليها ولم يعطها 
شيئاً؟ فقالَ الرهري: 

قال الله عر وجل رلا جُنَاحَ عََيْكُمْ يما براض مايه 
من بَعْدِ الفريضّة فإذا فرض الصداق فلا جنا عليه في الذخول 
خلا وقد نشت ال إن بق حا حي ن کرو ای غ 

عد و GD‏ 
ا ١‏ على أربعةٍ الاق درهم 


ودخل بها قبلّ أن يعطيها من صداقها شيئاً -. 

وبهذا يقولٌ سفيان الثوري» والشافعي, وأبو سليماك 
وأصحابهم. 

وقال الأوزاعي: كانوا يستحسنونٌ ان لا يدخلَ بها حتى 
يدم لها شيئا. 


وقالَ الليث: إن سمّى ها مهراً فاحب إل أن يقدّمَّ ها 
شيئاء وان لم يفعل لم ار به بأسا. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كانَ مهرها مؤجّلا فله أنْ يدخلٌ بها 
- احبّت أمْ كرهت حل الأجل أو لم يحل - فإ كان الصّداقٌ 
نقدا لم ير له أن يدخل بها حتى يؤذيه إليهاء » فلو دخل بها فلها 
أن تنم نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها. 

قال أبو محمّد: اما تقسيم أبي حنيفة, ومالك فدعوى 
بلا برهان: لا من قرآن» ولامن سنق ولا قياس ولا قول متقلام» 
ولا راي له وجه فلم ببق إلا قول من باح دخوله عليها ون ل 
يعطها شيئاً أو منعَ من ذلك. فنظرنا في حجّةٍ من منعٌ من ذلك 
فوجدناهمٌ يحتَجّونَ بحديث فيه إن رسول الله يا «نَهَى عَلباً أن 

قال أبو محقار: وهذا خيرٌ لا يصح لأنه إنما جا من 
طريق مرسلة» أو فيها مجهول؛ أ و ضعيف - وقد تقصيئا طرقها 
E‏ 'كتاب الإيصال ' إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا. 


لا بص شي إلا خب: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا 


٥‏ - مساألة: ومن تزوّجَ فسمّى صداقاً أو يسم: 


ه- کاب النکاح 


عمرو بن منصور أخبرنا هشامٌ بن عبد املك الطيالسي أخيرنا 
حم بن زيا عن ټوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس نلك 
علا قَالَ: زوجت فَاِمَةَ فقل: ا الله بن لي فُقَالَ: 
أغطها شيياً: فَقَلْتُ: ما عندي شي قَالَ: اين دِرْمْك الحطَّّة؟ 
قُلَتْ: هر عِنْدِي) قَالَ: فَأَعْطِهًا إياه). 
قال أبو محمّدٍ: إنما كان ذلك على أنه صداقهاء لا على 
معنى آنه لا جور الدّخولٌ إلا حتى يعطيها شيئاء وق جاءًَ هذا 
مبينا: 
كما أخبرنا امد بن قاسم قال: أخبرنا أبي قاسم بن عم 
بن قاسم قال: حي جڌي قاسم بن أصبغ أخيرنا أحمدُ بن زهير 
اخبرنا الس بن خاو أغبرنا ى بن يعمرٌ الأسلمي” عن سغيد 
بن أبي عروبة عن قتادة غن الحسن البصري عن أنس قال: قال 
أ بى طالب «أيبْتُ رَسُولَ الله از فَقُلْتُ: يا رول الله 
ذ عَلِمْتَ ودبي في الالام وَمُناصَحَتِي وُي وَإِنّي قال وَمَا 
اك يا عَلِىُ؟ قال: تَروْجُنِي فَاظِمَة قال: مَا عِنْدَك قَلْت: ني 
رسي وَدرْعِي» قَالَ: أمًا رسك فلا بد لك ينها وما ورْعُك 
فبعْهَاء قالَ: بنا بِأرْبَعِانَةٍ وَتَمَائِنَ أيه بها فوَضَعْتَهَا في 
حِجْرو تم مض نها قبِضَة وَقَالَ: یا بلا ْنَا بها طيباً» وذكرٌ 
باقي الحديث - فهذا بيان أن الدَرعَ إتما ذكرت في الصّداق لا من 
أجل الدّخول» لأنها قصّةٌ واحدة بلا شك. 
قال أبو محمّد: وقد جاءً في هذا أثر؛ 


كما رؤينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا عمرٌ بن عبد الرحمن 
أخبرنا منصورٌ بن المعتمرٍ عن طلحة بن مصرّفو عن خيثمة بن 
عبل لحن عن بعض أصحاب رسول الله يز «أنّ رَجُلا تَرُوْجّ 
امْرَأةٌ فجَهُرَهًَا يه الي از بل أن ينقد شيئا». 

قال علي: خيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعودٍ وصحب 
عمر بن الخطاببع - رضي الله عنهم. 

قال عليٌ: قال الله عر وجل: إلا على أَزَْاجهمْ 
E‏ م 
المسلمينَ في انه من حين يعقدُ اواج فإنّها زوجة له "فهر حلالٌ 

ها وهي حلال له فمن منعها منه حتّى يعطيها الصّداق أو غيره 

فق حال بينه وبينَ امرأته بلا نص من الله تعالى» ولا من رسوله 
ا لكنٌ الح ما قلناأن لا يمن حقه منهاء ولا قنع هي حقها من 
مواقي لقن طا على الدعول عا 2 اعبت آم کرت 2 
روك كاريعة E‏ لحي ام كر 


وصح عن الني ل تصويب قول القائل «أغط كل ذِي 


ه/ا- کناب النگاح 
حى حَقه» وبالله تعالى التوفيق. 
- مسألة: وکل نكاح عقد على صداق فاس 
أو على شرط فاس مشلٌ أن وجل إلى أجل مسمٌى أو غير 
مسمى, أو بعضه إلى أجل كذلك» أو على خر أو على ختزيره 
أو على ما يحل ملكة» أو على شيء بعينه في ملك غيرو؛ أو على 
أن لا ينك عليهاء أو أن لا يتسرّى عليهاء أو أن لا يرخّلها عن 
بلدهاء أو عن دارهاء أو أنْ لا يغيب مدة أكثرَ من كذاء أو على 
أن يعت آم ولده فلانة أو على أن ينفقّ على ولدهاء أو نحو ذلك 
- فهو نكاح فاس مفسوخ أبداً وإ ولدت له الأولا ولا 
يتوارثان ولا يچب فيه نفقةٌ ولا صداقٌ ولا عذةٌ. 


وهكذا کل نكاح فاسب» حاشا الي تروجت بغير إذن وليّها 
جاهلة فوطتهاء فان كان سمّى ها مهراً فلها الذي سمي هاء وإن 
كان لم يسم ها مهرأً فلها عليه مهرٌ مثلهاء فإنّ لم يكن وطئها فلا 
شيءَ لها. 

فان كان الصداق الغاس والشتروط الفاسدة إِنْما تعاقداها 
بعد صحَةٍ عق التكاح خالياً من كل ذلك فالَكاحٌ صحيحٌ تام 
ويفسخ الصداق» ويقضى ها بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بقل أو 
أكثرء فذلك جائنٌ وتبطل الشروط كلها. 

برهان ذلك: قول رسول الله مثا «كل شرط ليس فِي 
کناب الله فهَُبَاطِلّه وهذه كلها شروطٌ ليست في کتاب الله عر 
وجل في باطلة. 

وكذلك تاجيلٌ الصّداق أو بعضه. لان الله تعالى يقولٌ 
راتوا الا اتن نحل فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها 
شترط خلاف ما أمرّ الله تعالى به في 
القرآن. وقوله اظ «مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عليه أَمْرنًا فهر رَدا. 

والخبران صحيحان مشهوران وقد ذكرناهما بأسانيدهما 
اسلف من كليا هذا ب وكل ما ورا فن غل ار سرك 
لله تنظ فهر باطلٌ مردودٌ بص كلامه عليه الصلاة والسلام 
وبضرورة العقل» يدري کل ذي عقل أن كل ما عقدت صحّنه 
بصحَةٍ ما لا يصح فإنه لايصح» فكل نكاح عقدّ على أن لا 
صحّة له إلا بصحَةٍ الشروط المذكورة فلا صحَةٌ له فإذ لا صحَة 
له فليست زوجة؛ وَإِذْ ليست زوجة: إن كان عالاً فعليه حدٌ الزن 
ولا يلحق به الولدُ لأ الي عليه الصلاة والسلام قال «الْوَلَدُ 
راش وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَر فليس إلا فراش أو عه فإذ ليست 
فراشاً فهو عه والعهرٌ لا يلحق فيه ولد والح فيه واجب. 

فان كانَ جاهلا فلا حدٌ عليه والولڈ لاحن به لأ رسول 


أو بعضه - مد ما - فقد اڈ 


“٦‏ مسالة: وکل نكاح عقد على صداق فاسدٍ أو 
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الله تلا أنى باحق ولم تزل الناسُ يسلمونٌ وفي تكاحهم 
الصّحيح والفاسك كالجمع بين الأختين» ونكاح أكثرٌ من أربعء 
وامرأةٍ الأبيء ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك والحق فيه 
الأولادُ فالولد لاحق با جاهل لا ذكرنا. 

وأمًا استثناؤنا التي نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» 
فللخبر الثابت الذي ذكرنا قبل بإسناده من قوله ل «أيْمَا امْرَاٍَ 
كحت بير إن ولا حه باط 0 
والسلام لمر ا ما صاب مِنَْاه وصح أيضاً «فْلَهَا مَهْرُمَا 

بمّا أَصَّابْ منهًا». 

فقوله عليه الصلاة والسلام «فالْمَهرٌ لماه تعريف بالألف 
واللام. وقوله عليه الصلاة والسلام «فلها مَهْرُهَاا إضافة المهر 
إليهاء فهذان اللفظان يوجبان ها المهرَ المعهوة المسبى ومهراً يكونٌ 
ها إن لم يكن هنالك مهرٌ می وهر مهرٌ مثلهاء ولا يجورٌ ان 
بحكم بهذا لكل نكا اح فاسلر» لأنه قياس والقياس کله باطل. 
وقرله عليه اللا 0ط ن مَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
وأبشاركم عَلَيكم حرا فصح بقينا: ان ماله حرام عليها إلا بنصٌ 
قرآن» أو سنقٍ وما كان ربك نَييا4. 

ونحنٌ نشهدُ بشهادةٍ الله عر وجل أن الله تعالى لو أرادَ أن 
يجعلَ في الوطء في التكاح الفاسد مهنراً لبه في كتابو؛ أو على 
لسان رسوله يط كما بِيّنَ ذلك في التي نكحت بغير إذن وليهاء 
ولا اقتصرّ على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عبادوه وحاشا 


لله من هذا. 
فان قالوا: 
قال الله عر 7 فمن اغْندى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه 


وقال تعاى: 5 قِصَاصْ» والوطه في الاح 
الفاسدٍ اعتداء رة كةب فالواجب أن يعتدئ عليه في ماله 
بمثل ذلك» وأن يقتص بمثل ذلك في ماله. 

قلنا: : قول الله عر وجل حق» وإنتاجكمْ منه عينٌ الباطل؛ 
لذن الله تعال اوج أن يعتدى على المعتذي» ويقظر* مته حرمت 
مل ما اعتدى عليه في حرمتوء ولس الما مشلا للفرج؛ إلا أن 
يني به نص فيوقفُ عنده ولو كان هذا لوج على من ضرب 
آخرّ أو شتمه أنْ يقتصُ من ماله مثل ذلك» وأنْ يعندئ عليه في 
مالو ولوجب أيضاً على من زنى بامرأةٍ أو لاط بغلام مهرٌ مثلها 
أو عام ا وة أحكامٌ الشيطان» وطغاة العمّال» وفسّاق 
الشرطء ليس احکام الله تعالى ولا أحكامٌ رسوله 5ظ إئما حكمٌ 
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الله تعالى وحكم رسوله تيز قز أن لا تتعدى حدودة» ناذا كم 
بغرامة مال حكمنا بهاء وإذا لم يحكمْ بها لم نحكمْ بها. . وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقد ذكرنا قولَ عمر بن الخطّابٍ ضيه الذي حدثناه محمد 
بن سعيل بن نباتو أخبرنا إسماعيل بن إسحاق التصري أخيرنا 
عيسى بن حي أخبرنا حب لعن بنُ حب الله بن أخبرنا جذي 
درن لک ف ررر ب و افا إل كان 
التكاح حراماً فالصداقٌ حرام . 

وذكرنا فعلَ ابن عمرّ في إبطاله صداق الي تزوجها عبده 
لي 
ا 

بن المثنى أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي عن همام بن يحيى 

من بطر الوق عن اه : أن ابنَ عمرَ كان إذا تزوج عبده بغيرٍ 
إذنه جلده وفرق بينهماء وقال: أبمت فرجك وم بجع ها 
صداقاً. 


0 قاسم ب 


وبه إلى عبار الرّحمن بن مهدي عن حمّادٍ بن زيا عن عاصم 
الأحول قال سمعت الحسنّ البصري يقولُ في الحرَة التي تتزوج 
العبد بغير إذن سيّدو: أباحت فرجهاء لا شيءَ لها. 

ا ار ل 
سفيانٌ ُ اوري عن داود بن أبي هند عن الشّعيّ قال: کل فرج لا 
يحل فلا مهر لهُ. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج قالَ: أخبرني ابسن 
أبي ليلى عن فقهائهم في الي ينكحها العبدُ بغير إذن سيّدو. 

قال: يأخذ السيّدُ منها ما أصدقها غلام عجّلت قبل أن 
تعلم. 

وبه إلى عبد الرَزاق عن معمر عن الرّهري عن سليمان 
بن يسار آنه قال: في التي تنك في علدتها: : مهرها في بيت المال. 

ومن طرق وكيم عن شح بن الجا فال : سألت الحكم 
بنّ عتيبة واد بن أبي سليمان عن العباد يتوج الحرّة بغير إذن 
مولا فقالا جميعاً: فرق بينهماء ولا صداق ها ويؤخذ منها ما 
أخذت. ونو هذا عن إبراهيم النخعي. 

وهو قول أبي سليماث؛ واصحابنا. 

وأمّا مالك: فإنه فرق هاهنا فروقاً لا تفهمٌ: فمنها: 
نكاحاتٌُ هي عنده فاسدة تفسخ قبل الدّخول وتصح بعد 


- مَسآلةً: وکل ما جَاز أن يُتَمَلْكَ 


ه- کاب النكاح 
الذخول. 

ومنها: ما يفسخه قبل الّخول وبعد الخول أيضاً ما كان 
من قرسو فإذا طالَ بقاؤه معها لم يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الخول وبع الدّخولء وإِن طالَ 
بقاؤه معها ما ل تلذ له أولاداء فن ولدت له أولاداً م يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدّخول وبعدة وإِنْ طال بقاؤه 
مغها وولدت له الأولاة: وهذه عجائبٌ لا يدري اح من اين 
سا ان ب د 
إليِء ولا يخلو كل نكاح في العالم من أنْ ن يكونٌ صحيحاً أو غيرَ 
صحيح. ولا سبيل إلى قسم ثالثب فالصّحيحُ صحيحٌ ادا إلا ان 
يوجب فسخه قرآنُ أو س فيفسيخ بعد صحته متى وقعت ا حال 
الي جاءً النصُ بفسخه معها. 

وأمّا الذي ليس صحيحاً فلا يصح أبدأء لأنْ الفرج الحرام 
لا يملّه الخولٌ به وطؤةٌء ولا طول البقاء على اسستحلاله 
بالباطلء ولا ولادة الأولاد من بل هو حرام م أبدا. 

E 

قلنا: فلم فسختم م العقد عليه قبل الّخول إذاً وهو صحيخ 

غير حرام؟ وهذه أمورٌ لا ندري كيف ينشرحٌ قلب من نصح 
اة لاعف اة إن كنف طا لمان تتصرهاة سال الله 
العافية. 

وما كل عق صح ثم ا لا صح تعاقدا شروطاً فاسدة فان 
العقد صحيح لازم وإِذْ هر صحيح لازم فلا يجوز أن يبطل بغر 
قرآن» أو سنةٍ - ورم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق» لکن 
بطل تلك الشروط الفاسدة أبداً ويفسيخ حكمٌ من حكمَ 
بإمضائهاء والح حي والباطل باطلٌ» قال الله تعالى «ليجق احق 
وَيُبطِلَ البَاطِلَ وَلَْ کره الْجرمُون» و تبارك وتعالى #وَيجق 
الله ال بكَلِمَاتها وَبالله تَعَالَى الحو فيق 


fio” 


۷ - مَسَالة: َكل مَا جَار أن يتَمَلْكَ بالْهبَةٍ او 
بالْمِيرَاث فَجَاِرُ أن يَكُون صّدَاقاً وَأ ُخَالَمَ به وَأ يُوَاجَرَ به 
سَوَاءُ حل به او لَمْ َل امَك وَالكَلْبو والسنور وَالقْمَرَةٍ 
أي نمب صلاحها اسل قبل أن لتك لان الاح لَيِسَ 
عه َا ما لا يسك فيه ذو جس سَلِيم. 


رە 


رَقال بَعْضصُ العَافِلِينَ: لا جل الصّداق بنا لا يجوز بيه 
رَهذَا حُكُمْ اید بلا بُرْمَانه لا مِنْ قُرْآنء ولا سنق ولا روَايَةٍ 
سَقِيمَةِ ولا قول صَاحِب وَلا قِنِاسء ولا رأي لَه وجه يُعْقَلُه 
وَلَيْتَ شيعْري مادا باع أو مادا اشتری ارنها؟ 4 فيم ا لحر لا وڙ 


ه- كِتَابُ - 


م فَرْجَها؟ فَهَذَا بين في الحرام وَهُوَ قد امحل بكلمَةٍ الله تَعَالَى 
الذي كلا حزم لك كنا مشخ نت ل 
تَعَالَى فَرْجّه لري كَانَ حرام علا قبل النكاج ففرج بفرج وبشرَة 
يشر وَأَوْجَبَ الله الى عَلَيه وَخْدَه التاق لها زياد على 
اسْتِخْلاهًا فرج وَلَيِسَ الع هذا إِنْمَا هو جسم اَل بجلي 
حَدُهُما َمَنْ وَالآخرُ مَبيع مََمُونٌ لا اة اها لأحَدِهِما عَلَى 
الآخَرء فَرَضّحَ ِكل ِي عَقَلٍ سَلِيمٍ فَسَادُ ل مَنْ شَبّه الاح 
5- 

وأْضا ذإ الهم بوكر من لايل ولاح غير فر 
صَّدَاق خلال صّحِبح) وَالْعَحَْبُ مم يمنغون ن الماح بصّداق 
مر َم يد صَلاحُها قياس على ليع نّم أجَاُوا الاح يرَصيف 
وبيتي وخادم. 

وَهَكَذَا عير مَرْصُوفٍ بشيء ِن يك ولا جل عِندَهُمْ 
يع دصيف وَلا بيع تيت ولا ي اوم غر مين بشيء من ذلك 
ولا مَوْصُوف وهَذا كما َرَى - وَبَعُوذ الله ين الهو في الإ 
في الدين. 


- مسالة: وَجَائ أن يكون صّذاقاً كل ما له 
صف ق أو كر ولو آله حبة بر أو حب تتجير او غَيْرُ ذلِك. 


رکذلك کل عل خلال مَرْصُوفب كليم شيء من 
ارا آن أو م بن الصلو اوا لبناء الحِياطَة أو غير دبك إذا تَرَاضيَا 


E‏ وکيع عن ڌاود بن يزيد الاي عَن 
التغبِيّ عن عَلِي 4ه قَالَ: لا يكرنٌ صَدَاق اقل مِنْ عَشْرَةٍ. 
ومن طريقِ عَبْدِ الاق عَنْ حَسَنِ صاب لَه عَنْ شري 


عَنْ ڌاود بن يزيد الأؤدِي عن الشّخبر ڪن علي بن أب بي طالب 
اله قال : : لا کون لوأل ن عَشرَةَِرَاهم: 
ويه إلى حَسَن الذكور أحبرني اليه ء عَن إِيرَاهِيمَ النحَيي 


قَالَ: كر ٠‏ أذ يكن اهر نل جر اني أن العشَرَة درم 
والغشرون وبه يُقول أبو حنيفةء وَأَصْحَابَةُ. 
وَعَن إبراهيم روایتان غير هنوه صجیحتان: 
إخداهمًا: : روْناهَا من طريق شعْبة عن يم" 
عَنْ إبْرَاهِيمَ لخي قَالَ: ل آل مما أربعِين: 
َالأخرَى: يناما مِنْ طريق اجاج : إن انال أَحبرنا بو عَوَانَة 
عَن المغيرَةٍ ق بن مِقسّم عَنْ راهيم بم الخ قال لسن فِي النْكَاحٍ 
الرّطْل يِن الفِضة. 


- مَسالة: وَجَائِرٌ أن يَكُونَ صّذاقاً 
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زوين م ؛ ريق شُعْبّة عَنْ ؛ أبي سَلَمَة الكُوفِي قَالَ: 
سيعت الشعبي قو کانوا يَكْرَهُونَ اَن : يروج الرَجُلُ عَلى أقل 


من تلان أوَاق. 


لرل 


وين طريقي سيد بن مَنْصُور أخبرنًا هُشَيْم أخبرنَا حسام 
بن صك عَنْ أبِي مَعْشَر عَنْ سَعِيد ُن جُيیر: أله كان يُحِبُ أن 
یکن الاق من ورا 
قال بُو مُحَمَّدِ: أمّا الروابة عن الثخبي فَسَاقِطَةٌ لأنْهَا 
عَنْ أبي ي سَلَمَةَ الكوفي - ولا يُذرى مَنْ هُر - وَلَوْ ضحت 
لانت هي وَالروايتان عَنْ راهيم في الأربعين: ما دِرْهَما وما 
وقي وإمًا ديئاراً. 
والرڌاية عن عي بن جير فول بلا رانء وما كان هكن 
فهر باطِل. 
وام لَه عن إِرَاهِيمَ بالْعَشرةٍ دَرَاهِم فَسَاقِطَة؛ نيا عَنْ 
عستت ا ا قن خرن الوق 
اة التو كان الذي يَول: ذا ارق سوط لا نرت 
حت کون في رأسيك ثلاث کیان قال الراوي: قَمَا مات ّى 
کوي في رَأسه ثلاث کيات. 
ٿم هي مُرْسْلفُ لان الشغيي لم مح من علي قط حَويئاً. 
راختجوا وهم هذا الايد بحرن مَوْضُوعين. 
أَحَدُهُمًا - عَنْ حَرَامٍ ن عُثْمَانَ عَن اي جاپر ن عبد اله 
عَنْ اهما عَن النبي تك قَالَ: «لا صَدَاقَ اقل مِنْ عَشَرَةِ ذَرَاهِمَه. 
وَالآخرٌ - عن بَقِيّه عن مشر بن عُْ اللي عن اجاج 
ن رطا عَنْ عَطاء وَعَمْرو بْنِ هيار عَنْ جَاپر ِن عبد الله عَنْ 
سول الله تا «لا مر دون شرو رَاهِم. 
وَقالُوا: : التكاج اسْيبَاحَة فرج - وَهُوَ عضو ينها - فَوَجَبَ 
أن لا يجو إلا بما تقطَمُ فيه الد - وقد احْنَج المَالكيُو به 
التَشْعِيَةٍ الساقطة أيِضاً. 
قَالَ أو مُحَمّاٍ: : لاحْجَة لَهُم غيْرُ ما ذَكَرنَاء وَالْحَدِيئَان 
الْدَكورَان مَكْذُوبَان بلا شك. 


عقر 


احدهما: : ِن طَرِيق حرام بْن عُنْمَانَ - وَهُوَ فِي غَايَةٍ 
اتر - لا تل الرواية عنه. 

ار ين طُريق مبثر بن يو لبي - يَهُوَ كَذَابْ 
ا ق 
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حالفو لأنهُم يُجيِرُونَ الاح عَلَى ونار لا يساوي عشرة 
دَرَاهِمَ. ل كز ذلك ب اليد الله رن الاين 

وام َولَهُم: له قياس عَلَى طم يد الستارق» فهر مخف 
قياس في العالم EES‏ 

وأَيْضاً: إن اليد تطعأ َه َة ولْمَرج لا يُقطَعْ» وَالنكاح 
طَاعَةٌ والسرقة م ا ولو قَامتوا إِبَاحَة فرج على لبَاحَةٍ ار 
في حَد انر لكان ذل في مَخَازِي القياس وس خافاټي لآ 
هما عفنو تور لا يفطم وبل وبَْدُ قا صح فط أن لا 
ق في قل من عقر رام فهر باعل مقن على ال 
وخطا مُشبّه بخط] - فسقط هَذا القَول الفاميد.. 

وَقَالَ مَالك: لا کون كل من تلا راهم وَقَاسُوه عَلَى 
طم اليب وذ تى العَلام في سوط عتا الل ايق e‏ 
ص قط بن لا قطْعَ ذ في أل من تة رايم إنَمَا صح النص 
لا ْم إلا في ربع نار قصَاءد» وَهُمْ لا راون في القع 


رلا في الصّداق ربع ديار في القمَةٍ أصلاء فلاح بُطْلانُ كرما 


الوه بین لا إشكالَ فيه. 

وَمَرّه الالكيون أيْضاً أ بان قَالوا: 

ال الله عر وجل طون َم سطع ْم مزلا أن ين 
الُمْصنَات ارات فَمِنْ ما ملكت آي اكم من تانكم 
المؤِْنَاتٍ4. 

قالوا: فلو جار الصّداق ما قل أو كثرّ لكان كل أحدٍ واجد 
الطول حرَةٍ مؤمنةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: لا ندري على مما نحمل هذا القول من 
قائلهء إلا آنا لا نشك في أنه ل يحضره فيه من الورع قليلٌ_وتقوى 
الله تعالى حاضيرٌ لأنهحْ لا يختلفون في أنه لا جور أن يكون 
صداق الأمةٍ المتزوجة أقل من صداق الحرةٍ» فكيف يفرقون بعد 
هذا بين وجود الطّول لتكاح حرق وبين وجود الطّول لنكاح أمةٍ 
من التّمويه في دين الله عر وجل ما ندري آنه 

50000 
ولا تكونٌ المتعة في الطّلاق إلا حدودة؟. 

قلنا: : لأ الله تعالى ل يمد ني الصّداق حلا إلا ما تراضيا 
به وح في المنعةٍ في الطّلاق «عَلَى اُوسِع قَدَرُه وَعَلَى الْفيِرٍ 
قر فالفرق بين الأمرين ن أوضح من الشّمس عند من لا يتعدّى 
حدؤة الله تعاى. وأعجب شيء قول بعضهم: إن الله عر وجلً 
عظم مر الصّداق» فلا يجوز أن يكونَ قليلا. 


e 


۸ -فمساة: وَجَائِرٌ أن يَكُونْ صداقاً 


ه/ا- كتاب النکاح 
قلدا: : هذا العجبُ حقاً إنما عظُمٌ الله تعالى أمرّ الصّداق في 


إيجاب أدائي» وتحريم أخذه بغير رضاهاء وهذا خود بی كل خی: 
قال الله عر وجل: فمن يَعْمَلْ مال درو حيرا بره وَمَنْ 


ْمَل مقا در شرا ير4. 


وقذ صح عنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا النارَ ولَوْ بق 
ر ولا عظيمَ أعظمٌ من اتقاء النار. 

وصح عن الي ك1 ١مَنْ‏ حلف عَلَى نري يمين آبِمَةٍ 
وَجَبَت لَه الَا وَإنْ كان قَضباً مِنْ اراك 

ثم أغربُ شيء من أينَ وقع هم أن ثلاثة دراهمَ كثيرٌ» وان 

ثلاثة دراهم غيرٌ حبةٍ قليلٌ؟ وتخليط هذه الطوائف أكئرٌ من أن 
يحصيه إلا حصي أنفاسهم عر وجل. 

قال أبو محمّار: فإذْ قذ ظهر بطلان أقوالهمٌ لا سيّما قول 
هلل العلم قبلة. وقول أبي 
حنيفة ل يصح عن أحدٍ من أهل العلم قبللُ» فلنورد البرهان على 
صحَة قولنا: 

قال الله عر وجل: راتوا الْمَاءَ صَدُقَاتِهنَ نحلةً4. 

وقال تعالى: لوَآنُوهنَ أجُورَهْ بالمَرُوفي). 

وقال تعالى: «وَإِن طَلَُْوهُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُومُنَ وَقَدْ 
رتم لن فريضة صف ما فَرَضتْم». 

فلم يذكر الله عزْ وجل في شيء من كتابه الصّداقَ فجعلٌ 
فيه حذاً بل أجمله إجمالا: رمَا كان رَبك تيبا ونحن نشهدُ 
بشهادة الله عر وجل في الا اليا يوم يوم الأطهَاة» أن 
الله عر وجل لو أرادٌ أن يجعلَ للصّداق حداً لا يكونُ أقلَّ منه لا 
أهمله ولا أغفله حنّى بيه له أبو حنيفة ومالك - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. والسنة التابتٌَ عن رسول الله تا: 

كما روّينا من طريق البخاري: أ أخبرنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك ب 


مالي فإنه لا نعرفه عن أحدٍ من أهل 


بِنْ أنس» وعبد العزيز بنْ أبي حازم عن ا 

عن سهل بن سعد قال:جات ار إلى رَسُول الله 1 دك 
اریت وني قا لرل فقَا: رَوْجْنِهَا إن لم يكن لَك بها 
اة قال؛ هَل عِندَك ی تصدقها؟ قال: ما نادي إلا إزادي» 
َال رَسُولَ الله از إن ايتا يه جلت لا إزار لَك فايس 
شَيئاً؟ قال: ما أَجدُ شين قَالَ: الس ولو خاتماً مِنْ ديا 
قامس ن فلم يَجذ شنا فقَال: أَمَعَكَ ين القرآن شية؟ قَالَ: َعَم 
منُورَةٌ کذا وَسُورَة كَذَاء قَالَ: َدْ زوُجَْاكهَا بمَا مَك مِن القرآن». 


ومن طريق البخاري أخبرنا يحبى أخبرنا وكيع عن سفيانَ 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعلر: : إل رسول الله يل 


-٥‏ کاب النكاح 


«قالَ لِرَجُل تَرَوْجَ وَلَوْ حاتم مِنْ حَدِيدٍه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
الحسين بن علي عن زائدة عن أب بي حازم عن سهل بن سعار قال: 
م ا ا 0 تاز سول الله ن 
بت فيي لَك فَاصنعْ في ما شر شنت فَقَالَ له شاب عِنْدَهُ: يَا 
الله إذْلَّم يكن لك بها حَاجَة فرَرَجْنيهًا قال: ردك 

شي تَْطِيها إياه؟ قال: ما أَعْلَحُُ قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاطْلْبْ فَلَعَلْكَ 
جد شما ولو خائماً ن دید انا فقا: ما وَجَدْتُ شَيْئا إلا 
إزَارِي هَڏاء قَالَ: إِرَارَكَ هَذَا إن أَغْطْنَهَا ياه لم ن ليك شي 
قال يقرأ أ القرا آن؟ قَال: تع قَال: انَل فَقَدْ رَوَجنْكَهًا 
َعَلَّمْهَا ِن القرآن». 

أخبرنا حامٌ بن امد القاضي أخبرنا عبد الله بن حمّدٍ بن 
علي الباجيّ أخبرنا عبد الله بن يونس المرادي أخبرنا بقي بن خلا 
أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا الحسن بن علي - هو الجعفي 
- عن زائدة عن اي حازم عن سهل بن سعاو الساعدي انالبي 
8 زوج رَجُلا من امْرَاوٍ عَلَى أن يُعَلمَهَا سُورَةٌ ِن من القرآن». 

قال أبو محمّادٍ: والحديث مشهورٌ ومنقول قل التوادر من 
طريق الثقات: 

رویناه أيضاً من طريق يعقوب بن عبد الرّحمن القاريء 
وعباد العزيز بن محم الدتراوردي» وسفيالاً بن عة وَحمَادٍ بن 
ل اسلو رع ا بي 
كلهم عن آم و 


تيالكب فى هنا قال ا 
من حديار مزيّناً يساوي عشرة دراهم من فضت أو ثلاثة راهم 
من فضَةٍ خالصة - فقول يضحك الذكلى ويسيءٌ الظَنْ بقائلي؛ 
RRS‏ 
أن تکرن حلقة من حديلو وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا 
سيما في المدينة 'وقذ علمَ كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم 
ومساحيهم فير الأرض» وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطبي 
ل وات OT‏ 
ومزابرهم للرّرجون» ودروعهم م ورماحهم» كن ذلك من حد 
فمن اين استحلوا أن يخبروا عن الي يط بهذه الكذبة التخيفة؟ 
ونسال الله العافية. . وإن من لجا إلى ا حال الممتنع في نصر باطليء 
ا على و و ل ر ر 
واعترضوا على أنْ يكون الصداق تعليم القرآن بخبر ك 
رويناه من طريتي ابن أبي شيبة أخيرنا mo‏ 


- مسأل وَجَائْرٌ أن يَكُونَ صَداقاً 
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أخبرنا أبانُ بن يزيد العطَارٌ حدئني يحبى بن أبي كثير عن زيار بن 
أبي سلا عن أبي راشا الحبراني عن عبار الرّحمن بن شبل 
الأنصاري سمعت رسول الله تال يقول: «اقْرَءُوا القَرْآنَ ولا 
غلا فيه ولا تجفوا عَنه ولا تاوا به ولا يروا بهه. 

وبالخبر الذي: 

رويناه من طريق أبي بن کب أنه عَم رجلا القَرْآنَ 
ادى اله رس َال له رول الله كذ نب أن نأي اله 
في عُْقِكَ يوم القِيَامَةِ نارُه. 

وني بعض الفاظه (إنْ كنت تيب أن تُطَرْقَ طَوقاً ِن تار 
الها وني بعضها 'جَمْرَة بين كفيك تَقَلدُ بها أو تعلّقَهَا". 

قال أبو محمد: وهذه آثارٌ واهيةٌ لا تصح: 

ما حديث «لا تارا بوه فرواية أبي راشدر الحبراني - 
وهو مجهول. 1 

ثم لو صح لم تكن هم به جد لأن الأكل أكلان: اكل 
بحق» وأكل بباطل فالأكلٌ بحن حمسي وقاذ مضى رسول الله 
ل وأصحابه إل المدينةٍ - كمصعبو بن عمير وغيره - يعلَمونٌ 
الأنصارٌ القرآن والدينَء وينفقٌ الأنصارٌ عليهم. 

قال الله تعالى: مم اين وون لا يفوا عَلّى مَنْ 
عند رَسُول الله حتى يَنْفَضمُوا4 فانكرٌ الله عر وجل على من 
نهاهم عن التفقة على اصحاب رسول اله تلاز أشد التكير. 

وأمَا حديث أبي بن كعبر: فإ أحد طرقه في روايشه 
الأسودٌ بن ثعلبة - وهوّ جهولٌ - لا يدرى من هو 

والأخرى: من طريق أبي زياد عباد الله بن العلاء - وهر 
مجهرلٌ - لا يدرى من هو. ۰ 

والثالثة: من طريق بقيّةِ - وهر ضعيفٌ - فسقطت كلها. 
والصّحيحٌ من ذلك ضذ هذاء وهوً: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا سيدانٌ بن مضارب 
الباهلي' أخبرنا أبو معشر البراء - هو يوسفُ بسن بزية - حذثني 
عبيدُ الله بن الأخنس ابو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس أن رَجُلا َال: َارَسُولَ اله آذ عَلَى كت اب الله أجراً» 
قال له رسو الله تي إن اح ما ثم عله أَجْرأً اب الله 
عر وَجَل». 

ومن طري أبي داود أخبرنا عبد الله بن معان أخيرنا ابي 
بن أبي السّفرٍ عن الشَعي عن خارجة 
بن المَامت عن عله ل زى مرت بام اران كاه أذ 


111° 


۸ -مسالة: وَجَائِرٌ أن کون صَدَاق 


—Vo‏ کتاب النكاح 


شَيئاء فَذَكَرَ ذلك لِرَسُول الله ا فَقَالَ له رَسُولُ الله اڈ كل 

فصع اا لأكال بالقآن في الي وي تعليمه حت وألا 
ا حرام إِنَما هرّ أن يأل به ريا أو لغير الله تعالى. 

وموهوا بالخير الساقط الذي: 

رويناه من طريق سعي بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا له ب لقاش عن لبي اعمان ا قال: ر 


لأحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرا». 


فهذا خبرٌ موضوځ فيه ثلاث عيوبب: 

أوَها ‏ أنه مرسلٌ» ولا حجّة في مرسلء إِذْ رواه شعبة عن 
اټوب. ا 

والثاني - أن آبا عرفجة الفاشي مجهولٌ لا يدري أحدٌ من 
هو. 


والثالث _ ن أبا التعمان الأزدئ يجحهولٌ أيضاً لا يعرفه 
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أحد. 


ومرّه بعضهم بالخ الذي فيو: أن أبا طلحة توج ام سليم 
- رضي الله عنهما - على أن يسلم» فلم يكن لها مهر غير 
وهذا لا حجّة لهم ذ فيه لوجهين. 

أحدهما: أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله ت بمدَق 
لان ابا طلحة قديمُ الإسلام» من اول الأنصار إسلاماء ول يكن 
نزلَ إيجاب إيتاء النساء صدقاته به. 

القاني: أله ليس في ذلك ابر أن رسرل اله تلاا علمَ 
ذلك. 

وقال بعصم هذا خاصٌ لرسول الله يف . 

قال أبو محمد ْ 

برها ذلك: قول الله عر وجل: #لَقَدْ كان لَكُمْ فِي 
رَسُول الله أُمْوَة حَسَنَة4 فكل ما فعله رسول الله ت فالفضل 
لنا والأجرٌ والإحسانٌ في أن نفعلٌ كما فعلَ اتتساءً بي والمانعٌ مسن 
ذلك خطئ» والرّاغبُ عن ستته ظالم لنفسه هالك. إلا أن يأتي 
نص قرآن أو سنةٍ ثابتةٍ بأته خصوصي لرسول الله ار فلا يحل 
يل ا الت 

والعجب كله أن هؤلاء يأتونَ إلى ما عمله - عليه الصلاة 
اللا ديا عن ار آله حامر له تلوق :عر عاض لل 
ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة» وقذ نص الله عرٌ وجل على أنها 


«: وهذا كذب. 


خالصة له - عليه الصلاة والسلام - دون المؤمنينَ فيقولون: هو 
عامٌ لكل احا - نعود باللّه ما ابتلوا بو. 

وقالَ بعضهم: أرايت إن طلّقها قبل الدّخول؟ فقلنا: إِنْ 
كان قد علّمها السّورةً التى أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقهاء 
ولا سبيل ها إليدِ لأنّه عرض قد انقضى - وإ كان لم يعلّمها 
إياه فعليه أن يعلّمها نصفها فقطء وهذا لا يحرم على أحدٍ - يعني 
تعليم امرأوٍ أجنبيّةٍ ‏ وقد كلم أمَهات المؤمنينَ الناس. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ بقولنا طائفة من السّلفي: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الشوري عن إسماعيل 
عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس قالَ: لو رضيت سوال من 
أراك لكان مهراً. 

ومن طريق وكيم عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي 
هارونَّ العبدي عن أبي سعيدٍ الخدري أنه قال: ليس على أحدر 
جناحٌ أن يتزوّج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا . 

سس ا د د 
u‏ 

ومن e‏ اوري عن يل عن 
وض لزأ ن انسار ققد له شوك الله ها كم فت 
إِلَيْهَا؟ قال: ورن راء مِنْ َب فقال له رَسُولُ الله لظ آَل وَلَوْ 
بشاقًا. 

قال عبد الرّرّاق: فاخبرني إسماعيل بن عبد الله عن يا 
عن أنس قالَ: وذلك دانقان من ذهبي. 

قال أبو محمّدٍ: الدَانقٌ: سدس الدّرهم الطَبري - وهر 
الأندلسي - فالدانقان وزنُ ثلث درهم ا وهو سدس 
الثقال من الذهب. 

وهذا خبرٌ مسندٌ صحيح. 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا 
أبو معاوية أخبرنا حجّاجٌّ - هرّ ابن أرطاة - عن قتادة 
في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم. 

قلسا: حجاج ساقط ولا یعارض بروايته رواية عبد 
الرزّاق. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال 
في الصداق: أدنى ما يكفي: خاتمة» أو ثوب يرسلة. 


۵- كِتَاب الاح 48- مسألة: و 


قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار» وعبدٌ الكريم: أد 
الصداق ما تراضوا به. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيانَ بن عيينة عن يوب 
بن موسى عن يزيد بن قسيط قال: سمعت سعيد بن المسيب 
قول :لر أضدفها سوط حلت له. 

أخبرنا محمّدُ بن سعيدر بن بات أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن اصب أخبرنا محمد بن عبد السئلام الحشي أخبرناً 
محمد بن انى أخبرنا أبو أحمدَ الزبيري أخبرنا عبد العزيز بن أبي 
داود عن سعد بن المسيّبه أنه زوّج ابعه ابن أخيب فقيل له: 
أصدق, فقال: درهمين. 


ومن ) طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبياٍ عن الحسن أنه كان يقول في الصداق: هر على ما 
تراضوا عليه من قليلٍ أو كثيرء ولا يقت شيئاً. 

قال سعيدٌ: أخبرنا حال بن عبد الله - هر لحان - عن 
يونس بن عبياٍ عن الحسن قالَ: ما تراضوا به عليه فهو صداق. 

ا و 
بِنْ الحكم عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما 
ريك بد من قل رک 

قال ابن وهبم: وأخبرني رجا من أهل العلم عن عبد 
الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدَيقء وابن ن قسيطر» 
وربيعة بن أبي عبد الرّحمن: أنه بجو من الصّداق درهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول سفيات الشوري, والأوزاعي 
والحسن بن حي واللَيشٍ بن سعد وابن ابي ليلى؛ وابن وهب 
صاحب مالك والشافعي» وأحمد بن أحبل وإسحاق» وأبي 
ثور» وأبي سليمان وأصحايه وجلة اجات ال 2 
سلف ولف وتان تال ۲ 


a e 
وجعل عتقها صداقها - لا صداق ها غيره: فهر صداق صحیح»‎ 
ونكاح صحيح» وسنة فاضلة.‎ 

فان طلقها قبل التخول فهي حرة ولا يرجمٌ عليها بشيء؛ 
فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهي ملوكة كما كانت. وفي هذا 
خلاف متأخرٌ: 


قال أبو حنيفة ومد بن الحسن, > وزفر بن الهذيل» 
ومالك واب شبرمة, والليسث: لا جوز ر أن يكرن عت الأمة 
صذاقها. 


من أعتق أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 
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قال أبو حنيفةء وزفر وحمت وماللك: إِنْ فعلٌ فلها عليه 
مهرٌ مثلها وهي حرة. 

ثم اختلفوا إن أب 

فقالَ أبو حنيفة ومحمّدٌ: تسعى له في قيمتها. 

وقال مالك وزفرٌ: لا شيءَ له عليها. 

قال علي: البرهانُ على صحَةٍ قولنا وبطلانٌ قول هؤلاء: 
احبر المشهورٌ الثابت الذي: 

رویناه من طرق شتی كثيرة: منها: 

من طريق البخاري. 

ومن طريق عبد الرّزّاق. 

ومن 0 عا باد قال البخاري: حدثنا قتية 


ان ب ع 


بت أن تتزوجه: 


كران تاد و طلقا عن ا ی د 
ثم انف ثابت» وقتادة وعبدُ العزيز كلّهمْ عن أنس بن مالك أن 
رسرل الله ليذ «أَتق صَفية وَجَعَلَ عنقا صذاقهاه قال قتادة في 
روايته: انم جَعَلَه. 

قال أبو محمّد: فاعترض من خالف الح على هذا الخبر 
بأن قال: لا يخلو أن يكون تزوّجها وهي مملوكة فهذا لا يمور بلا 
خلافي» أو یکو تزوجها بعد أن أعتقها فهذا ناح بلا صداق. 

قال علي: هذا آم كلام سمع لوجوو: 

أوَها - أنه اعتراضَ على رسول الله ل وهذا انسلاخ 
من الإسلام. 

والثاني - أله اعتراض موه ساقط لأثنا تقول لهم: ما 
تزوّجها إلا وهي حرة بعد صحَةٍ العتق ههاء وذلك العدقٌ الذي 
صح هما بشرط أن يتزوّجها به وهوّ صداقهاء قد أتاها إِيَا 
واستوفته - ولا فرق بين هذا وبينَ من أعطى امرأة دراهم ثم 
خطبها فتزوّجها على تلك الدّراهم التي له عندهاء وهم لا 
يتكرونٌ هذا. 

والثالث - اتهم لو سالوا أنفسهم هذا الال في أقوالهم 
الفاسدةٌ و لأصابراء مثل توريئهم المطلقة ثلاثاً في المرضء فقول 


هم: لا يخلو من أنْ تكونوا ورثتموها وهي زوجة له أو وهي 
ليست بزوجة له ولا سبيل إلى قسم ثالمشو: فان كانت زوجته فقد 


: ا 


ارو وأنتمْ تحرّمونَ عليه ذلك بتلا قطعاً. 
وإن كانت ليست زوا ل ولا. 
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4- مسألة: ومن أعتقّ أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 


ه/ا- كاب س 


ما لك ولا بتاً له ولا جدةٌ له ولا بدت ابن ل ولا 
اتا ولا معتقةه ولا ذات رحمء فهذا عي الل وإعطاء م امال 
بالباطل. 

فإن ادٌعوا اتباع الصحابة. 

قلنا : حن أؤلى بالصوابي وبوضوح العذرء ويترك 
الاعتراض عليناء إِذ إنما اتبعنا هاهنا الي ال والصّحابة أيضاء 
والتابعينَ زياد فكيف وقذ كذبتم في دعواكم اناع الصحابةٍ في 
توريث المطلّقةٍ ثلاثا في المرض» على ما نبيّنه إن شاءً الله تعالى في 
بابه؟ وأقربُ ذلك: أله لم يصح عن مره والمشهورٌ عن عثمان أله 
ا 0 إنهم أحرارٌ وعلى 
أبيهم قيمتهم؟ ؟ فقول لهم: لا يخلو من أن تيكؤتوا ازاز أو عبيدا» 
فان كانوا أحراراً شمن الحرٌ حرام كاليتة والدّم؛ وإ كانوا عبيداً 
فبيعُ العبيدِ من غير رضا سيّدهمْ حرام إلا نص - ومثلٌ هذا م 
کت جدا. 

قال بعضهم: العتّ ليس مالاء فهر كالطّلاق في أن العتقّ 
يطل به الرّقُ فقطء والطّلاقٌ يبطلٌ به الَكاح فقطء فلز آله طلقها 
على أنْ يكون طلاقها مهرأ ها بعد ذلك» فكذلك العتق. 

قال أبو محمّد: وهذا قول في غاية الفسادٍ والسّخافق لأنه 
قياس والقياس كله باط" - ثم لو صم لكان هذا منه عَينَ 
الباطل» لأنّ قياس أصل على أصل آخر لا يجوز عندهم ولا 
شبه بين الطّلاق والعتقء لأن العتق يطل الرّقّ كما قالواء وأا 
الطَلاق فقذ كذبوا ني قوهمْ إنه بيبطل النكاح» بل للمطلى الذي 
وطتها دون الشلاث أن يرتجعها - فصح أنه م يبطل نكاحة 
بخلافي العتق الذي لا جور له ارتجاعه في الرّق. 

وأيضاً: فإ العتقّ إخراجٌ عن ملكي وليس الطّلاقٌ كذلك» 
فبطل تمويههم البارد - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقالَ بعضهم: هذا خاصٌ برسول الله از. 

قال أبو محمّلٍ: هذا كذب وغالفة لقول الله عر وجل: 
اَعَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أَوَة حَسَئة4 فكل فعل فعله عليه 
الصلاة والسلام لنا الفضلُ في الاتنساء به عليه الصلاة والسلام ما 
م يات نص باه خصوصٌ فنقفُ عند ولو قالوا هذا لأنفسهمْ في 
إجازتهم الموهوبة التي لا تحلٌ لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا. 

وقال بعضهم: قذ رويتمٌ في ذلك ما كب به إليكم داود 
بن بابشاذً قال: أخبرنا عبد الغ بن سعيار الحافظ أخبرنا شام بن 
حمّد بن قرة أخبرنا أبو جعفر الطحاوي ي أخبرنا أحمد بن داودء 
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أخبرنا يعقوت بن خب وهر ابر كاسيات قال: أخيرنا اد بن 


زيار عن عب الله بن عون قال: كتب إل نافع: «أن الي لز 
جوَيِْيَةَ في عَزْوَة بي اطق َأَغتقَهًا وروجا رم 
صَدَاقَهًا أربي ذلك عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كان فِي ذلك الجيْشٍ» 
قالوا: انه عم لا برف دناه E O‏ روي إلا 
لفضل علم عندة؛ بخلافي ذلك. 

قال ابو محمّدٍ: لو صح ما ذكروةٌ: من أن ابن عمرّلم يرَ 
ذلك لما كانت فيه حجّةٌ لن الحجّة الَّتى أمرنا الله تعالى بها 
وباتباعهاء إنما هي ما رووه لنا عن رسول الله تلظ لا ما رواه من 
اه هنهم براي اجتهة فيه واضاب: إن وافقَ التصّ فله أجران» أو 
أخطاً إن خالف النَصٌ غير قاصا إلى خلافه فله أجرٌ واحدٌ. 

ل الإعراب في كشفي 
الالتباس 'باباً ضخماً لكل واحدةٍ من الطائفتين فيما تناقضوا فيه 
في هذا اللكان» فاخذوا برواية المّاحب وخالفوا رايه الذي خالفة 
به ما روى. والّذي نعرفه عن ابن عمرٌ فهرّ: 

ما رؤيناه من لمكم و ارم 
وجريرٌ كلاهما عن المغيرة و بن مقسم عن إبراهيمٌ الخعي قال ' | 
ابن عمرّ كان يقول في الرّجل يعتق الجارية ثم يتزوّجها كالب 
بدنته ' قال إبراهيم: وكانَ أعجب ذلك إلى أصحابنا أن يجعلوا 
عتقها صداقها فإنما كره ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله عد 
وجل فقط. فبطلَ كيدهم الضّعيفُ في هذه المسألة. 

yS‏ عدر كلد تع ل 
عرب له انا يو جنر اللساوي تار شيت لذي 
ذكرنا آنفاً. 

ثم قال: فق روى هذا ابن غمرَ عن رسول الله از كما 
ذكرنا. 
لم قالَ: هرّ من بعده عليه الصلاة والسلام في مغل هذا: 
E‏ 
N‏ 
عمرٌ ممل ذلك. 

قال أبو محمّد: هذا نص كلام الطحاويي وم يذكز كلام 
ابن عمرٌ كيف کان ولعله لز أورده لكان خلافاً لظن الطحاويً 3 
وهذا الحديث ليس مما رواه أصحابُ حمّادٍ بن سلمة اللقات عن 
والخصيبُ لا يدري حاله وليسَ بالمشهور في أصحاب حاو بن 
سلمة» فهر أمرٌ ضعيفٌُ من كل جهة. وال الأول من روايةٍ ابن 


هما - كاب التكاح 


عمرٌ لا من جويرية هوّ من رواية يعقوب بن حيار بن کاسب وهو 
ضعيف. 

وذكروا أيضاً: الخ الذي:. 

رویناه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
ا الا ارد 
عل و که زا رف لل و کے کی 
e‏ 0 
اا کا کا نن ررم ك 

قال أبو حمار: : قبل كل شيء فان هذا خيرٌ لا تقوم به 
حح إا 

رويناة عن محمد بن إسحاق من طريقين ضعيفين. 

أحدهما _ من طريق زيادٍ بن عبد الله البكائي. 

و 38 
ا ل أدْتْ 
من كتابتها بعد شيئاء فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله ظز إذ 
ارز أن ير نابت أو رماع فرعا اساد 

وأيضا - فلو ل يكن ذلك وتمادت على كتابتها حى عنقت 
2 1 بأداء ك 0 0 نابت 
٠ TT‏ سد وزيا وبطل 
تعلقهم بهذه الملفقات التي لا تغني من الحق شيئاً. 

وموهوا أيضاً: 

عا حدثنا حمامٌ بن امد أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا 
بن أيمنّ أخيرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا 
حى بن عبد الحميلء الحماني أخبرنا أبو بكر بن عيّاش أخبرنا أبو 
حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبئ لز قال: «أَيْمَا 

ا 00 o r‏ 
ای اوآ ثم اھر جود أجران». 


محمد بن عبد الملك ر 


فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحمَاني - وهو ضعبف جا 
- عن أبي بكر بن عيّاش - وهو ضعيفف. والخبرٌ مشهورٌ من 
رواية التّقاتم لبس فيه بمهر جديا أصلا. 

لع ا اس أصلاء لأنه ليس فيه أنّه لا 
يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد» وحن لا نمدم من أنْ يجعلّ لها 


8- مسألة: ومن أعتقّ أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 


3۸ 
مهراً آخرٌء بل كل ذلك جائرٌ - وهذا الخيرٌ: 

رؤيناه من طرق: منها من طريق عبد الرزّاق عن سفيان 
لثورئ عن صالح , م 2 
لهجي مسن ها وما اخسن تيمها َه خت 
وباك ارا 
ا - هوي طرف لي عن اي بد عن 
ا «فلّه اران E‏ 

أخبرنا أبو عمرّ بالسند المتقدّم إلى مسلم قال: أخبرنا يحيبى 
بن يحبى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعي 
قال: رايت رجلا من خراسانّ يسال الشعي فقال: يا أبا عمرو إن 
من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرّجل إذا اعت أمنه ثم 
تزوّجها: فهر كالرّاكب بدنتة» فقال الشعبي: 

حدثنا اپو بردة - هو عامرٌ بن عبد اله بن قيس رار 
موسى الأشعرئ عن أبيه أنّ رسول الله ع قال: سد تون 
أَجْرَهُم مَركين: رَجُلَ من أَْل الكتاب آمَنَ بيه وأذرك المي اظ 
من به واه سق به له جراد وخب نارق آئی حو اله 
علي وح سيد لَه جران وَرَجُل كات له مه ذا فَآضَْنَ 
غِذَاءَهَا ثم أَدبِهَا فَأحْسَنَّ ها ثم أعتقها فترَوجَها فله أَجْرا انه ثم 
قالَ الشعي للخراساني: خذ هذا الخبرٌ بغير شيء فقذ كان الرَجلٌ 
ب إلى المدينة قال مسلم: ونا اسن كين ابي 

شيبة أخبرنا عبدة بن سليما ونا ابن أبي عمرّ: 

فا ا يزعي ا ره باد كان يي ای 
قالَ: أخبرنا شعبة» كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسنادٍ نحوة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به نما هر أباطيل. 

ومن قال بقولنا من السّلفي طائفة: 

ls‏ انور عن 
e‏ ا ا ي ا 

قال: اله اد روي 0 عن أبن ٠‏ مسعود وأنس. 
اتصارية وال ويون و انا 


1۹ 
E‏ ابي سليمان عن 
بن أبي رباح أنه كان يقولٌ إذا قال الرّجل لأمته قد أعتقتك 
e‏ قالَ: أعتقتك وأتزوؤجك فأعتقها: إن 
شاءت تزوّجتة» وإنْ شاءت لم تتزوّجه '. وکان الحسنٌ يكره غيرٌ 
هذا: 
كما رونا من طريق أبي داود الطُيالسيُ عن شعبة عن 
منصور بن زاذان عن الحسن البصري أنه كره أن يعت الرجل أمته 
لوجه الله ثم يتزوّجها. 
قال أبو محمّ: وروي مثله عن أنس بن مالك» وابن 
مسعودء وجابر بن زيلره وإبراهيم. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري عن منصور 
بن المعتمر عن إبراهيم قالَ: كانوا يكرهون اا کی اش 
يتزوّجها ولا يرون بأساً أن يجعلَ عتقها صداقها. 
ومن طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن يحيى بن 
ا وعبد الله بن طاووس كال عي غن سعيد بن 
0 لمسيّب وقال ابن طاووس: عن أبيدء قالا جميعاً: لا باس أن يجعل 
8 صداقهاء قال طاووس: ذلك حسن. 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي قال: لا بان ا نْ يعتنق 
الرّجلٌ أمته فيتزوجها ويجعل عنقها صداقها. 
وبه إلى معمر عن قتادة قال: لاع ايم 
عتقها مهرها * ثم طلقها قبل أن يدل بها فلا شية لما - 
جريج يقول: : إن طلقها سعت له في نصفي قيمتها. 
وهو قول عطاء. 
قال أبو محمّد: فهؤلاء: علي» وأنس؛ وان مسعود 
وسعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم؛ ومن لقيه إبراهيم من شيوخ 
والشعي» وعطاءً بن 
الرحمن» وقتادة» وغيرهم. 
وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبي يوسف القاضي ال ى كلك امحابه وروق > 
والشافعي» وأحمت. وأبي لون ويف أصحابناء وما نعلم 
للمخالفينَ سلفاً إلا تلك الرواية الستاقطة عن ابسن عمرَّالتى م 
ين فبها كيف كان لفظه؟ ولا كيف كان لفط نافع الذي ذكرّ 
ذلك عنه» وشيئا ريما ذكروه: 


أبي رباح» وطاووس» وَأنو,سلمة بن عبد 


رؤيناه من طريق سعيد بن منصور قال: أخبرنا هشيم 
أخبرنا يونس عن ابن سيرينَ أله كان يحب أن يجعلَ مع عتقها 


۰ مساألة: ولا يجوز أن تجبرَ المرأةٌ على أن 


-٥‏ کاب النکاح 
شيئاً ما كان. 

قال أبو محمّد: إنما هذا استحبابٌ من ابن سین وإلا 
فهذا القولٌ يدل على آنه كان يجيد أن بعل عتقها صداقها فقطء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَّا قولنا: إن طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليهاء لأنّ 
وتكليف الغرامة هو إجاب غير نصفو ما فرض ها فلا يجورٌ. 

وأا إن لم تتزوّجه فان عتق ل ب يتم إنما هوّ عت بشرط أن 
تتزوّجه فيكونٌ صداقهاء فإذا م تتزوجه فلا صداق لتكاح ل يتم 
فهر باطل؛ > وأمَا إن تزوّجته فقذ تم النكاح» وصح العدى لصحَةٍ 
التكاح الذي على به وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: ولا جور أن تج المرأة على أن 
تتجهرٌ إليه بشيء أصلاء لا من صداقها الذي اصدقهاء ولامن 
غيره من سائر مأهاء والصّداقٌ كلّهلها تفعلٌ فيه كلّه ما شاءت» لا 
إذن للروج في ذلك ولا اعتراض. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليماك 
وغيرهم. 

وقال مالك: إن أصدقها دنانيرَ أو دراهم أجبرت على أن 
تبتاع بكلٌ ذلك شورة من نيابو ووطاء وحلي تتجمّلُ به لد ولا 
يحل له أن تقض منها ديناً عليها إلا ثلائة دنانيرَ فأقل؛ فإ 
أصدقها نقارٌ ذهب أو نقارٌ فضّةٍ فهر لهاء ولا تجبرٌ على أن تبتاع 
بها شورة أصلا. 

فان أصدقها حليًاً أجبرت أن تتحلى به له فلن أصدقها 
ثياباً ووطاءً أجبرت على أن تلبسها بحضرتي؛ ولم تحب ها عليه 
كسوة حتى تمضي مده تخلق فيها تلك الثياب: 
إن أصدقها خادماً أنثى أجيرت على أن تخدمها و يكن 
لماابعها: ٌ 

وإن أصدتها عبداً فلها أن تفعلَ فيه ما شاءت مسن بيع أو 
غيرو. فلو أصدقها دابةء أو ماشية» أو ضيعةء أو داراء أو طعاما لم 
يكن للرُوج في کل ذلك رأي» وهو ها تفعل فيه ما شاءت من بي 
أو غيره وليس للرُوج أن ينتفع بشيء من ذلك ولا أنْ ينظرّ فيه 
إلا بإذنها إِنْ شاءت. 

قال أبو محمّدٍ: قول مالك هذا يكفي من فساده عظيم 
تناقضوء وفرقه بينَ ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآن» ولا 
سن ولا رواية سقيمق ولا قول احا نعلمه قبل ولا قياس» ولا 


ها- کاب الاح 


رأي له وجة. وأطرفٌ شيء إباحته لما قضاءً الثلائة دنانييَ 
والدّينارين في دينها فقطء لا أكثْرَ من ذلك فليت شعري إِنْ كان 
صداقها الي دينار» أو كان صداقها ديناراً واحداً كيف العمل في 
ذلك إن هذا العجب؟. 

قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قول الله تعالى: 
«وَآنوا الَا صَدْفَاتهِن له فإ طبن لَك عَنْ شيء ينه تسا 
فكلوه مين مريت فاقترض الله عرُ وجل على الرّجال أن يعطوا 
السا صدقاتهنٌ نحل ون ييخ للرّجال منها شيئاً إلا بطيب نفس 
النساء فاي بيان بعد هذا نرغب؟ ا كيف تطيبُ تفس مسلم 
على غالفةٍ هذا الكلام لرأي فاسل متخاذل متنافر لا يعرف لقائله 
فيه سلف. 

ووجدنا الله عر وجل قذ أوجب للمرأةٍ حقوقاً في مال 
زوجها - حب أمْ كره - وهي الصداق والتفقة» والكسوة 
والإسكان» ما دامت في عصمته والنعة إن طلّقها ‏ و يمل 
لارو ف سنا یو اف رلا ا کر ولا شيءَ ا 
من إسقاطهم عن الرّوج الكسوة ما دام يمكنها أنْ تكتسي من 
صداقها ولم يسقط عنه الفقةٌ ما دام يمكنها أنْ فق عدن تفا 
من صداقها؟ فهل سمع بأسقط من هذا الفرق الفاسد؟ وشغب 
بعضهم بقول الله عر وجل: #الرْجَالَ قَوامُون عَلَى النسَاء بَا 
فل الله بَنْضَهُمْ عَلَى بض فقلنا: صدق الله عر وجل ولا 
يحل تحريفُ الكلم عن مواضعوء ولا أن نقول عليه عر وجل ما ل 
يقل» فهذا من أكبر الكبائر. ولي في هذه الآية ذكر لقياسه على 
شيء من ماهاء ولا للحكم برأيف ولا للتَصرّفم فيه. وإنما فيها أنه 
ائم عليها يسكنها حيث يسكنٌ ومنعها من الخروج إلى غير 
الواجبيء ويرحّلها حيث يرحل. 

ثم لرْ كان في الآبة لما اذَعيَمْ لكتم أوّلَ غالفِينَ لهاء لأتكم 
خصصتم بعض الصّدقات دون بعض» ودون سائرٍ مالهاء كل 
ذلك تحكمْ بالباطل بلا برهان. وشغبوا أيضاً بالخبر الشابت عن 
رسول الله از: تک رأة : لأريع: : لاء وَمَلِمَاء وَجَمَالِمَا 
وَدِينِهًا - فَاظمَر بات الدين تَريَتْ يداك 

وهذا عجبٌ جداً لا نظييَ له: أوَّلُ ذلك: أن رسنول الله 
تالا لم يأمر أن تنكح الهاء ولا ندب إلى ذلك» ولا صوّبة بل 
إنما أورة ذلك إخباراً عن فعل الناس قط وهذه أفعالٌ 
الطَمّاعينٌ الذموم فعلهم في ذلك بل ف في الخبر نفسه الإنكارٌ لذلكَ 
بقوله عليه الصلاة والسلام :«فاظقر بڌات و الذين» فلمْ امز بان 
تنك بشيء من ذلك إلا للدَين خاصة» لكن الواجب أن تكح 
المرأة الرّوج لمالهء لأنّ الله تعالل أوجب لها الصّداقَ عليه والنفقة 


- مسألة: ولا يجوز أن تحبر المرأةٌ على أن 


1١5 


والكسوة. 
وقذ جاءَ عن رسول الله ت 
المرأة لمالها: 


كما حدثنا امد بن عمد الطلمنكي أخبرنا ابن مفرّج 
القاضي أخبرنا محمد بن يوب الرفَي أخبرنا البرَارٌ أخبرنا سلمة 
بنْ شبيبج أخبرنا عبد الله بنُ يزيد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قالَ: قال رسول الله ظ: «لا توا النسَاء تهر 
لعل حستهن بُرڍيهن؛ ولا كوه لأمْوَالِهن فلَعَل أن وله 


مك بیان التهي عن أنْ تتکح 


يُطفِهِن والكسوهة للدّين؛ و سَودَاءٌ خَرْمَاءُ ذَاتُ دين 


أَفْضَل». 

ٹم ِنْهمْ أو خالفينَ لا موّهوا به؟ لأنه ليس في اج المرأةٍ 
الها لو أبيحَ ذلك أو ندب إليه - شيءٌ عا أتوا به من التخليط 
في الفرق بينَ صداق فضّةٍ مضروبة وذهب مضروبي وبين 
سبائك فضّةٍ وذهب غير مضروبة والفرقٌ بين إصداق ثيابي» 
ووطاء» وجوهر› واد وبين إصداق حرير» وقطنء وکتّان» 
وصوفيء ودابَقه وماشيق وعبلر وطعام والفرق ا 
دنائيرَ من دينها فاقل» وبين قضائها أكثر من ذلك - فوضح عظيمٌ 
فسادٍ تخليط هذه الأقوال» وبالله تعالى التوفيق. 

وريّما يموهونَ بما نذكره عا 

رويناه من طريق اللحسجّاج بن المنهال أخبرنا همام بن يحيى 
أخبرنا قتادة عن جلال بن أبي الجلال العتكي عن أبيه أن رجلا 
خطب إلى رجل ابنته من امرأةٍ عرب فانكحها ياه فبعث إليه بابنة 
له أخرى أمها أعجمةء قلمًا دخل بها غلم يعد ذلك فاتى خاو 
فقص عليه فقالَ: معضلة ولا أبا حسن - وكان علي حرباً 
عار لفان لتك E‏ اس عاذن له سار 
فاتى الرّجلْ علي بنَ أبي طالب فقال: السّلامٌ عليك يا علي» فردٌ 
عليه السلا فقص عليه القصّةء فقضى علي على أبي الجارية بان 
هر ابنته الي أنكحها إياه ثل الصداق الذي ساق منها لأختها 
ها أصات من فرجهاء وافره اذ لا سن امراته حتى قفي عة 
أختها. 

قال الحجَاج بن المنهال: روني هشیم فال أخبرني 
اة ة عن إبراهيم النخعي أن رجلا تزوج ع جارية فادخل عليه 
غيرهاء فقال إيراهيم: للَتي دحل بها الصّداقٌ الذي ساق» وعلى 
الذي غره أن يزفً إليه امرأته بمثل صداقها. 

قال أبو محمّد: a EO‏ 
من هذين الخبرين أن للزوج في ذلك حقاً ولا أربأء إنما فيهما أنْ 


1۹ 


١-مساألة:‏ وعلى الروج كسوةٌ الرّوجة - مذ يعقد 


-٥‏ کاب النکاح ش 


يضمن للّى زوجت منه وزف إليه غيرها صداقها الذي استهلك 
ها وأعطيّ لغيرها بغير حق. 

وهكذا نقول. 

ثم هم يخالفون هذه الروايةَ عن علي في موضعين. 

أحدهما - أنه جعل للّى زفت إليه الصّداقَ الذي سمي 
لأختهاء وهم لا يقولون بهذاء بل إِنْما يقضون لحا بصداق فثلها. ‏ ' 

والموضع الثاني - مر علي له ان لا يطاً الي صح نكاحه 
معها إلا حتى تنقضي عد الأخرى التي زفت إليي وهم لا 
يقولون بهذا. فمن مقت والعار والإثم تمويه من يوهمُ اا 
ل -هذامع أن 


ال جا 2 
قتادة عن انع نس فذكرٌ خطبة علي فاطمة رضي الله 
عنهما «وأن عَلا باع وره بأربيمائة وَتَمَائِينَ فَالَ: اتيت بها 
رَسُولَ الله يز فَوَضَعْتهَا في جره فض مِنها قبضة فَقَالَ: يا 
بلال ابيا بها طِيبأء وَأمرَهُمْ أن يُجهَرُومَاه قال: فجعل لنا سرير 
مشروط بالخترط. ووؤسادة مق bs‏ ء البيت كثيياً. 

قال أبو محمّد: وهذا حجّة عليه لأنه لا تبلغ قبضة في 
طیبی وسريرٌ مشروط بالشتريط ووسادة من ادم حشوها ليف: 
عشر أربعمائةٍ درهم وثمانينَ درهماً - فظهرٌ فسا قوم - 
والحمدُ لله رب العالمينَ. 


5- مسألة: زعلى الزّوج كسوة الزّوجةٍ - 1 
يعقدُ النكاح - ونفقتهاء وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشة وإسكانها 
كذلك أيضاً رة أو كتمة د ذات ١‏ واو شينة رة او 
فقيرةً - دعي إلى البناء او يدع نشزبت أو تشز - حر كانت 
ان انل يريك معد يا نار اا 

برهاث ذلك: 


ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا ماد بنُ سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي ' عن حكيم بن 
معاوية القشيري قال: «قلت: َارَسُولَ الله ما حَُ رَوْجَة أحَينًا 
عََيْه؟ قال: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوَهًا إذا اتيت ولا 
ترب الوّجْة ولا قبح وَلا تَهْجُرْ إلا في البَيتوه. 


لقت روى عنه شعبة واي جريج: وماد بن سلمق وابده قزعة 
وغيرهم. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحجّاجٌ أخيرنا إسحاق بن 
SESS‏ 
ةلله على واک علي اا اویش ورک ادا 


i CE 


كرَهُونة ف إن فَعَلْنَ ديك فَاضْرِبُوَهْن ضَرْباً غَيْرَ مُبَرْحٍ ولهن 
علیکم دقن ورهن بالْمعْرُوفره. 

قم" رر الله تلك کل ام رل مض ا من شرا 
ولا صغيرة ولا كبرت ولا أمة مبوَأة بيتاً من غيرها وما ينطق 
عن اهَرّی إن هُرَ إلا وَحْي يُوحَى4 وما كان ربك نسيً). 

أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن عب 
الرحمن أخبرنا احم بن خالدٍ أخيرنا محمد بن عباد الام الخشني 
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيدٍ القطانٌ أخيرنا عبيدٌ 
اله بِنُ عمرٌ أخبرني نافع عن ابن عمرٌ قا: کتب عمير بن 
الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أنْ 
يبعثوا بنفقةٍ أو يرجعوا - وذكرٌ باقي الخبرء فلم يستئن عمرٌ امرأة 

من امرأة: 

أخبرنا محمد بن سعيدد بن نبات أخبرنا امد بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السسّلام الخشي أخبرنا 
حمّد بن بار أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة قال 
سالت الحكم بن عتيبة عن امرأةٍ حرجت من بيت زوجها غاضبة 
هل ها نفقة؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّد: 

وروينا عن نحو سةٍ من التابعين: لا نفقة لناشز _ وهذا 
قول خطاً ما نعلمٌ لقائله حجّة. 

فإ قيل: إن التفقة بإزاء الجماع» والطاعة.. 

قلنا: لاء بل هذا القول كذب» وأول من يبطله أنتم. 

ما الحنفيون. والشافعيون فيوجبون النفقة على الرُوج 
الصّغير على الكبيرة ولا جماعَ هنالك ولا طاعة. 

والحنفيّون والمالكيّون والشافعيون: يوجبون النفقةة على 


امجبوب والعنين ولا حلاف في وجوب النفقةٍ ي على المريضة الي 


لا كن جماعهاء وقذ بين اله عر وجل ما على الناشز فقال: 
«زاللاتي تَحَافُونَ نشورَهُن فيظوهُن وَاهْجُرُومُنٌ في الضَاجم 


ه- کتاب النكاح 


وَاضْرِيُومُنَ فَإنْ أَطْعَْكمْ فلا تبغوا يهن سبيلا4. 

لاع عن وجل ا الى انار رلا ع ار 
يا وهذا شرع في لين ل يفنب ال فهر باعل“ 

1 00 
2 وإلا فلي sS‏ ا 
وظلمة العمّال والشرط. 

والعجب كله نهم لا يسقطون قرضاً اقرضته إياه من أجل 
نشوزهاء فما ذنب تفقتها تسقط دونٌ سائ ئر حقوقها إن هذا لعجب 
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وقالَ بوجوب التفقةٍ على الصغيرةٍ: سفيان الفوري» وأبو 
سليمان. واصحابنا. وما نعلمٌ لمن أسقطها حجّة أصلاء فهر باطلٌ 
قال الله عر وجل: «قل هاتوا بُرْهَائَكُمْ إن كم 
صَادِتِينَ4 فصح أن من لا برهانَ له على صحَّةٍ قوله فقوله 
باطل. 
وقال مالك: لا نفقة على الرّوج إلا حتى يدعى إلى البناء. 
قال أبو محمّادٍ: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهانَ على 
صحتهاء لا من قرآن» ولا من سئَةٍ ولا قول صاحبيء ولا قياس 


ولا رأي محم 
وقد بنا أن السنة الثابتة جاءت مخلافه فهر ساقطء وباللّه 
تعالى التوفيق. 


۲ - مسألةٌ: ولا يحل لأب البكر E‏ 
كانت أو كبيرة - أو الب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم: 
حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبةه ولا لأحاو مَنْ ذكرنا 
أذ يهب ولا شيئاً منك لا للزّوج - طلَقَ أو امك - ولا لير 
فان فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطلٌ مردودٌ أبداً. وها أن 
تهب صداقها أو بعضه لن شاءت» ولا اعتراض لأب ولا لزوج 
في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقي هما بعده غنى وإلا فلا. 
ومعنى قوله عر وجل: صف ما رضم إلا أن َون أو يَحْفوَ 
لري بيده عة النكاح) إنما هوَّ أن المرأة إذا طلّقها زوجها قبل 
أن يطاها - وقذ كان سمّى لها صداقاً رضيته - فلها نصف 
صداقها الذي سمي هاء إلا أن تعفر هي فلا تاخ من زوجها 
شيئاً منه وتهبُ له النصفف الواجب اء أو يعفر الرُّوج فيعطيها 


7- مساألة: ولا يحل لأب البكر - صغيرةً كانت 
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الجميع» فايهما فعلٌ ذلك فهو أقرب للتقوى. 

وهذا مكانٌ اختلف فيه السّلف: فقالت طائفة: الذي بيده 
عقدة التكاح هو الرُوجّ كما قلنا: 

روينا من طريق الحجاج ب بن اهال ارتا جريرٌ بن حازم 
سمعت عيسى بن عاصم يقول: سمعت شريحاً يقول: سألني علي 

بن أبي طالب عن «الَّذِي يله عُقَدَةٌ التکاح» فقلت: هو الولي» 

فقال علي: بل هو الرّوج. 

ومن طريق حادِ بن سلمة عن علي بن زيار عن عمّار بن 
أبي عمار عن ابن عباس قال: هرَ الزوجٌ. ‏ ' اك 

ومن طريق عبد الرّؤاق عن معمر عن صالح بن 
ا 
فأكمل ها الصداق وتأوّلَ قول الله عرٌ وجل: «الْذِي يد عُقَدَة 
التكاح» يعني الرُوجج. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن آبوب السّختياني 
عن محمد بن سيرينَ عن شريح قال: هو الرّوج. 

أخبرنا اد بن عمر العذري أخبرنا مك بن عيسون 
أخبرنا اح بن عبد الله بن رزيق أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن ج ابر 
E‏ 

بن أبي نجي قال قتادة: عن سعيل بن السيبي وقال ابن بي 
0 :عن اهي قالا جميعاً: سعيدٌ بن المسيّبيء ومجاهد: «انْذِي 
بيه عمد ة التكاح» هو الزّوج. 

وقال مجاه وطاووس» وأهل المديئة: هر الول» قال: 
فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير فرجعوا عن قوهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثني عبد الومّاب بن عبد 
ايد التقفيئ أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافم مولى ابن عر أنه 
قال: الي ب يِه عَقَدَة التكاح) الزوج. 

ومن ؛ طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
يشر - هو جعفرٌ بن ياس بن أبي وحشيّة - عن سعيل بن جبير» 
قال «الزِي يله عُقَدَةٌ ة النكاح) هو الرُوج. 

ومن | طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا إبراهيم 
بن حمزة أخبرنا عبد العزيزٍ بن حم التراورديي عن عمير مول 
غفرة آله سمح محمد بنَ عب القرظي' يقول: لي يده عُقَدَهُ 
التكاح» هو الزُوج. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا حمّدٌ بن أبي بكر المقدّمي 
أخبرنا معتمرٌ بن سليمان اليم عن ليشو عن عطاء بن أبِي باح 
الذي يليه عقدَة التكاح» هو الرُوج. 


۳۳ 


ومن طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد السّلام 
الخشي أخبرنا محمد ب الثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيةٌ بن 
أبي عروية عن قتادة قال: «الي ب يله عُقَدَةَ ة النكاح) هو الرُوج. 

ون ري ا ی ف 
بن عبينةً عن ابن شبرمة قال: هو الرُوج. 

وهو قول الأوز زاعي» وسفيان الثوري» واللي بن عب 
وأبي حنيفة, والشتافعي» وأبي ثورء وأبي سليمال. واصحابهم. 

وقالت طائفة: لو عه 
إن عفا وليّها لالّذِي بيده عُقدَة النکاح وضنت جا وإن ابت 

وصح أيضاً عن جابرٍ بن زياد کان يقولٌ: أو يعفر أبوها أو 
أخوها إِنْ كانَ وصولا وَإِنْ كرهت المرأة. 

وصح أيضاً عن عطاء» وعلقمةء وإبراهيم م التخعي 
والشعي» والحسن البصري» واي الزّنَادِ وعكرمة مول ابن 
عباس. 

وروينا عن ابن عباس قولا لم يصح عنه لأنه من طريق 
الكبي آله ولي البكرٍ جملة - وصح عن الرَهري قولٌ آخرٌ وهوّ أنه 
الأب جملة. وقول خامس: 
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رؤيناه من طريق مالل عن ربيعة؛ وزياد بن أسلمٌ أنه 
السيد يعفو عن صداق |8 والأب خاصة في ابنته البكر خاصّة: 
يجوزٌ عقده عن صداقها. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الأقوال: فوجدنا قول 
ربيعة؛ وزيا بن أسلم» . ومالك أظهرها فساداً وأبعدها عن 
مقتضى الآ جملةً ونح نشهدُ بشهادة الله عر وجل أن الله تعالل 
لو أرادٌ بقولو: «او يعفر الذي بيده عُقَدَة ؛ التكاح) سيد الأمةٍ 
ووالدَ البكر خاصّة لما ستره ولا كتمه فلم يبيّنه في كتابه ولا على 
لسان رسوله از 

فان قِيلَ: هذان لا يصح نكاح الأمةٍ والبكر إلا بعقدهما. 

قلنا: نعم ولا يصح أيضاً إلا برضا الروجٍ وإلا فلاء فله 
في ذلك كالذي للسَيّدِ وللأب سواءً سواءً» فمنْ جعلهما أولى بأن 
يكوت بأيديهما عقدة التكاح من الرٌوج مع تخصيص الآيَةٍ بلا 
برهان من قرآن» ولا سنةٍ صحيحةء ولا رواية سقيمة؛ ولا قول 
صاحبو ولا قياس» ولا رأي له وج فسقط هذا الول جملة 
وسقط بسقوطه قول الرّهري إنه الأب أيضاً جملة. 

وكذلك سقط ايضاً القول الذي صح عنه أنه ول البكر 


-١ ۳‏ مسألةٌ: ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن 


-٥‏ کاب النکاح 
ثمّ نظرنا ني قول من قالَ: إنه الول: فوجدنا الأولياءً 
أحدهما: من ذكرنا من أب البكرء وسيّدٍ الأمقه فكان حظ 
هذين في کون عقدة النَكاح بأيديهما كحظ الو في كون عقدة 
النکاح بيده سواءٌ سوا وقذ يسقطً حكمٌ الأب في البكرٍ بان 
يكون كافراً - وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة - أو بان 
يكون يخنوناً وغل انها كك اشرق اتان بكرن سكير 
أو مجنوناً. 

والقسم الثاني: سائرٌ الأولياء الّذِينَ لا يلتفت إليهي لكنْ 
إن أبوا أخرج الأمرُ عن أيديهم وعقد السَّلطَانُ تكاحهاء فهؤلاء 
حظ اروج في کون عقدة التكاح بيده أكملٌ من حظ الأولياء 
الأكررين: 000 ّْ 

فوجدنا آم الأولياء مضطرباً كما ترىء ثم إنما هو العقدُ 
فقطء ثم لا شيء بأيديهمْ جملة من عقدة التكاحء بل هي إلى 
الزوج إِنْ شاءَ أمضاها وإِنْ شاءً حلّها بالطلاق. 
لزاع تلحاق اعفد كر فاق وده وك 
تصحٌ إلا بإرادته يكل حال» و لاتمل إلا بإرادئهء فكانٌ حو 
بإطلاق هذه الصّفةٍ عليه بلا شك. 

ثم البرهاث القاطمٌ قول الله عر وجل: ولا تَكيِبْ كل 
نفس إلا عََيِهاه. 

وقول رسول الله يظ: «إنّ واكم : وَأمْوَالكُمْ عَم 
حَرَام) فان عفر الول عن مال ولیه كسباً على غيره فهو باطل» 
وحكماً في مال غيره فهو حرام - فصح أنه الزوجُ الذي يفعل في 
مال نفسه ما أحبٌ من عفر أو يقضي بحقه» وبالله تعالى التوفيق. 


ووجدنا 


۳ - مسألة: ولا يحل نكاحٌ الشغار: وهوَّأنْ 
يتزوّجَ هذا وليّةَ هذا على أن يزوّجه الآخرٌ وليته أيضاء سواء ذكرا 
في كل ذلك صداقاً لكل واحدةٍ منهما أو لإحداهما دون 
الأخرى» أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقأء كل ذلك سواءٌ 
يفسخ أبدأء ولا نفقة فيه؛ ولا ميراث» ولا صداق ولا شيءَ من 
أحكام الرُوجِيْة ولا عدّة. 

فان كانَ عالاً فعليه الحدٌ كاملاء ولا يلحق به الول وَإنْ 
كاد جاهلة فلا د عليه والولد له لاحن وإن كانت عي عالة 
بتحريم ذلك فعليها الح وإنْ كانت جاهلة فلا شيءَ عليها. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الاس في هذا: فقالَ مالك: لا 


416- کاب النكاح 


يجوز هذا النكاحح ويفسخ دخل بها أو لم يدخل. 

وكذلك لو قال: أزوّجك ابنتى على أن تزوّجي ابنتك بمائة 
دينا فلا خير في ذلك. 1 1 

وقال ابن القاسم: لا يفسخ؛ هذا إِنْ دخلٌ بها. 

وقالَ الشافعي: يفنسخ هذا النَكاحٌ إذا ل يسم في ذلك 
مهرء فان سميا لكل واحدةٍ منهما مهراء أو لإحداهما دون 
الأخرى ثبت التكاحان معأ وبطل المهرٌ الذي سمّياء وكان لكل 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها إنْ مات» أو وطتهاء أو نصفُ مهر مثلها 
إن طلّقَ قبلَ الّخول. 

وقال الليث» وأبو حنيفةء وأصحابة: :هو نكاح صحيح 
ذكرا لكل واحدةٍ صداقاًء أو لإحداهما دون الأخرى. أو ل يذكرا 
صداقاً أصلاء أو اشتراطاً ونا أنه لا صداق في ذلك؛ قالوا: 
ولكل واحدةٍ في هذا مهر مثلها. والظَاهِرٌ من قوهم: أنهما إن 
سميا صداقا أنه ليس هما إلا المسمى. 

قال ابو محمّدٍ: الذي قلنا به هوَ قول أصحابناء فوجب 
النظرٌ فيما اختلفوا فيو فوجدنا في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا ابن مير عن عبيا الله بن عمرٌ عن أبي الزنَادٍ عن الأعرج 

عن أبي هريرة قال: انه سر الله تا عن الشغارء والشغاز: 

أذ قول إلرَجُل للرْجُل: زوجبي ابتك وَأَرَوْجُكَ ابي أو 
زُوَجْني أختك وَأَرَمْجُكَ أختي». 

وقد رويناه ايضاً مسنداً صحيحاً من طريق جابر» وابن 
عمرء وأنس» وغيرهم» فكان هذا تحربماً من رسول الله م قبطل 
قول من سواهُ. فنظرنا في أقوال من خالف: 

فأمًا قول ابن القاسم إنه يصح بعة التجول» فقول قاذ 
تدم تبينا لفساده وتعريه من البرهان جملة. 

وأمًا أبو حنيفة والشافعي, وأصحابهماء فاته قالوا: إنما 
فس هذا التكاح لفسادٍ صداقه فقط. 

ثم اختلفوا: فقالَ الشافعي: والصّداقٌ الفاسد يفسخ» فكان 
نكاح كل واحدةٍ منهما صداقا للأخرىء فهما مفسوخان. 

قالَ: فن سما لإحداهما صداقاً صح ذلك التكاح» وصح 
نكاح الأخرى لصحَةَ صداقه. 

قال أبو محمّار: فكانَ هذا قولا فاسداء لأنه إِنْ كان هذا 
العقدُ الذي سمي فيه الصّداقٌ صحيحاً فهر صداقٌ صحيمٌ فلا 
معنى لفسخه وإصلاحه بصداق آخرّ إذا. 


"اهم -١‏ مسالةٌ: ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن 
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لإ قال و ل جر فا 

قلنا: فقل بقول أبي ج حنيفة الذي جير كل ذلك ويصلح 
الصّداق» وإلا فهي مناقضة ظاهرة. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفةء فوجدناه ظاهرٌ الفسادٍ 
لخالفة حكم رسول الله اا جهاراً. 

قال أبو محمّد: ودعوى الشّافعي أله إنما نهى عن الشّغار 
لفساد الصّداق في كليهما دعوى كاذبة؛ لأنها تقويلٌ لرسول الله 
َي ما ل يقل وهذا لا يجوز. 

فان ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرَ قالَ: إن 
رسول الله ا نى عن الشعار - وَالشّعَارُ أن مُوَوْج الرَجُلُ 
ته على آن وجه به یس ّا صَتَاق». 

وما: 


رؤيناه من طريق عباد الاق عن معمر عن ابت البناني 
وآخر معه - هو يزيد الرقاشي - عن أنس» قال قال رسول الله 
بلع : "لا شيار في الإمئلام العا أن يدل الج الرَجُلٌ اه 
باه غير كر صّداق» وذكرٌ باقيّ الحديش. 

قلنا: 

اَم هذان الخبران فهما حلاف قول أبي حنيفة, وأصحابهة 
كالذي قدّمنا ولا فرق. 

وما الشافعي فلا حجّة له في هذين الخبرين لوجهين. 

أحدهما . أنه وإ ذكرٌ فيهما صداق أو لإحداهما فإنّه 
يبطلٌ ذلك الصّداق جملة بكلّ حال؛ وليسَّ هذا في هذين الخبرين 
فقذ خالف ما فيهما. 1 ك 

والوجه الآخرٌ - وهو الذي نعتمدُ عليه - وهو أن هذين 
الخبرين إنما فيهما تحريم الشغار الذي لم يذكرْ فيها الصداق فقطء 
ولیس فيه ذكرٌ الشّغار الذي ذكرَ فيه الصّداقٌ - لا بتحريم ولا 
اجار 

ومن ادّعى ذلك فقد ادّعى الكذب وقوّلَ رسول الله تز 
مالم يقله قط فوجب أنْ نطلب حكم الشّغار الذي ذكرٌ فيه 
الصّداق في غير هذين الخبرين: ْ 

فوجدنا خبرٌ أبي هريرة» وجابر قاذ وردا بعموم الشّغار 
وببان آنه الوا بالزواج» وم يشترط عليه الصلاة والسلام فيهما 
ذكرٌ صداق ولا السكوث عن فكان خبرُ أبي هريرة زائداً على 
خبر ابن عمر» وخبر خبرٌ أنس زيادة عموم لا يحل تركها. 


11o‏ 4- مسألة: ولا يصح ناح على شرطٍ أصلا حاشا ه- كتابُ النكاح 
قال أبو محمّد: يسمّى صداقة؛ وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسيء قال: 
وقد صح عن رسول اله : 03 شط س في تاب إذا سما صداقا فلا بأس» فان قال: جهڙ وأجهينلٌ فلا ذلك 

الله فَهُوَ باطل». الشغار. 


ووجدنا الشغارٌ - ذکرَ فيه صداقٌ أو لم يذكرْ - قد اشترطا 
فيه شرطا ليس في تاب الله عر وجل فهو باطل بكلّ حال. 

وروّينا من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا محمد بن 
فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعد بن إبراهيم بن عبا 
الرّحمن بن عوفي أخبرنا أبي عن محم بن إسحاق أخيرنا عبد 
اك قال: إن م 
أ س ل 
مُعَاوية إلى مَرْوَانَ يمره بالتفریق هماه وَقالَ مُعَاويَة في كتَابهٍ: 
هَذَا الشعَارُ الي تهى عَنْهِ رَلولُ الله . 

قال أبو محمّدٍ: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له 
مهم مالف يفسخ هذا التكاح - ون ذكرا فيه الصّداقَ - 
ويقول: إنه الذي نهى عنه رسول الله بز فارتفع الإشكال جملة 
دواد لهرت العالين: 

والعجب كله من تشنيع الحنفيّينَ بخلاف الصضاحب الذي 
يحون ل لا يمرفة له حالف من الصحابة - رضي الله هم + 
كدعواهم ذلك في نزج زمزم من زنجي مات فيها فنزحها ابن 
الزبيرء وغيرٌ ذلك. 

ثم لم يلتفتوا هاهنا إلى ما عظموه وحرّموه هنالك. 

وهذا خبرٌ صحيح, لان عبد الرّحمن بن هرمرٌ ُن أدركٌ 
أيَامَ معاوية وروى عن أبي هريرة وغيري» وشاهدَ هذا الحكم 
بالمدينق» وبالله تعالى الترفيق. 

لا سيّما في مثل هذه القصّةٍ المشهورة بين رجلين عظيمين 
من غظماء ني هاشمء وبني أميّة يأتي به البريدٌ من الشام إل 
المدينةء هذا ما لا يخفى على أحد من علماء اهلها والصحابة 
يومثل بالشام والمدينة أكثرٌ عدداً من اَن كانوا أحياء آيام ابن 
الرّبیر بلا شك. 

وروينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج قال: ستل 
عطاءٌ عن رجلين أنكح کل واحا منهما أخته بان يجهر كل واحارٍ 
منهما بجهاز يسير لوْ شاءً أخذ ها أكثرٌ من ذلك فقال: لاء نهي 
عن الشغار فقلت لهُ: إنه قن أصدقها كلاهماء قال: لاء ق 
أرخص كل واحدٍ منهما على صاحبه من أجل نفسيء فقلت 
لعطاء: ینکح هذا ابتته بكذا وهذا ابنته بكذا بصداق كلاهما 


قلت: فإِنْ فرض هذا وفرض هذاء قالَ: لا. 

قال أبو محمّدٍ: ففرّقَ عطاءً بين التكاحين يعقدٌ أحدهما 
بالآخر - ذكرا صداقاً أو لم يذكرا - فأبطلة وبين التكاحين لا 

يعقدُ أحدهما بالآخر فاجازة وهذا قولناء وما نعلم عن أجل من 
الصحابة والتَابعينَ خلافاً لما ذكرنا. 

قال أبو محمّد: فان خطبّ أحدهما إلى الآخر فزوجة؛ شم 
خط الآشرٌ إلبه فزوجة: فتلاك جائز مالم يشرط أن يزوج 
هو الحرامٌ الباطل. 

م إن هذا بمنزلةٍ التكاح 
يعقدُ على أنْ يكون صداقه خراً أو خنزيراً. 

فقلنا: : نعم وکل مفسوخ باطلٌ أبدأء لأنه عقد على أن لا 
صحّةَ لذلك العقاد إلا بذلك المهرء وذلك اله باطلء فالّذي لا 
يصح إلا بصحَّةٍ باطل باطلٌ بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق. 


أحدهما الآخر فهذا 


4 سال ر اخ على مراك 
حاشا الصداق الموصوف في الذمَة أو المدفوع» أو المعينَ» وعلى أن 
لا يضر بها في نفسها ومالها: مساك بمعروفي أو تسريحٌ بإحسان. 

و ا بشرط هبةٍ أو بیع أو أن لا يتسرى عليهاء أو أن لا 
يرُلهاء أو غير ذلك كلو فإن اشترط ذلك في نفس العقاو فهر 
a‏ 
والشتروط كلها باطلٌ؛ سواءً عقدها بعتق أو بطلاق أو بأنْ أمرها 
بيدهاء أو آنها بالخبار كل ذلك باطل. 

وكذلك إن تزوجها على حكمي أو على حكمهاء أو 
على د لالجل 
قومٌ: 

روينا من طريق عبار الرّؤّاق عن معمر عن آيوب عن 
ابن سيرين: أن الأشعث تزوّج امرأة على حكمها ثم طلّقها قبل 
أن فقا على صداق» فجعلَ لها عمرُ صدا امرأةٍ من نسائها - 
وهذا منقطمٌ عن عم لان ابن سيرينَ لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ 


يه 


سي عفر وله 


ومن طريق عبد ا ابن ا عن عطاء 3 قال: 
وال أبو حنيفة ومالك واا إن اتفقا على شيء 


-٥‏ تاب النكاح 
إذا تزوّجها على حكمها أو حكمه جار فإِنْ لم يتفقا. 

قال أبو حنيفةء والأوزاعي: فلها مهرٌ مثلها. 

وقال مالك: يفخ قبل الخول وها مهرٌ مثلها بعد 
الدُخول. 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط فاس لاه بجهوك؛ قد يمك أنْ 
تحتكم هي بجميع ما ني العالمه وقذ کن أن يحتكم هر بلا شيء» 
فما كان هكذا فهر شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهو باطلًء 
والتكاحٌ عليه باطلٌّ مفسوخ. 

فأمَا إن اشترطا ذلك بعد عقدٍ التكاح فالعقدٌ صحيح؛ و 
مهرٌ مثلهاء إلا أنْ يتراضيا بأقلٌ أو أكثرٌ. 

وقول مالك يفسخ النكاح إن م يتفقا: خطاًء لأنه فسخ 
نكاح صحيح بغير مر من الله تعالى بذلك ولا من رسوله تاز 

روينا من طريق البخاري أخبرنا عبيد الله بن موسى عن 
زکریا - هو ابن أبي زائدة - عن حما بن إبراهيمٌ بن عبلد الرّحن 
بن عوفو عن أبي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفي عن ابي هريرة 

عن الني ب قال: : ۷ جل لامْرأٍ ال طلاق خا تفرع 
صحفتها فما ََا ما در اا فمن ان شترط ما نهى عنه رسولٌ 
الله يا فهر شرط باطلٌ» وإِنْ عقد عليه نكاحٌ فالتَكاح باطل. 

ومن ذلك أن لا يشترط ها أنْ لا يرحّلها فاختلف الاس 
في ذلك: 

فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حَادُ بن زيار عن 
يوب السسختياني عن إسماعيل بن عبد الله , بن أبي المهاجر عن 
عل ارح ين عم لكيه عد عجر وعد ناه تادر أنه 
توج امراة وشرط ها دارهاء فقا له عمرٌ: ها شرطهاء فقالَ له 
رجلٌ عندة: هلكت الرّجال إذ لا تشاءٌ امرأة تطلّْقٌ زوجها إلا 
لقت فقا عمرٌ: المسلمون على شروطهمْ عند مقاطع حقوقهم. 

وبه إلى سعيدٍ أخبرنا سفيانُ - هر ابن عيينة - أخبرنا عبد 
الكريم الجزري عن أبي عبيدٍ: أن معاوية أتيّ في ذلك فاستشارٌ 
عمرو بن العاصء فقال: ها شرطها. 

وهو قول القاسم بن محم وسال بن عبد الل وجابر بن 
زی 

وروي عن شريح. 

وقال آخروث بإبطال ذلك: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخيرتا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن ا حار عن كثير بن فرقاږ عن سعيلر بن عبياد 


4- مساألة: ولا يصح نكا على شرط أصلا حاشا 
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بن السباق أن رجلا تزوّجَ على عها عمر بن الطاب فشرط ها 
أذ لا يخرجهاء فوضع عمرٌ عنه الشّرط وقال: المرأة مع زوجها. 
وبه إلى سفيان عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن 
عبَادٍ عن علي بن ابي طالب في الرّجلٍ يستزوَج المراة يشترط ها 
دارهاء فقال: شرط الله قبل شرطها. 

ومن ) طريق سعيلٍ بن منصورء أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة» 
ويون قال مغيرة: عن إبراهيم وقال يونس: عن الحسنء قالا 
جميعاً: بجو النَكاحٌ ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو حنيفة, ومالك: يبطلٌ الشرط إلا أن يكونٌ معلقاً 
بطلاق أو بعتاق» أو بأنْ يكونّ أمرها بيدها أو بتخييرها. 

E اقيض ساون‎ A E 
خلافٌ لکل ما روي عنهم في ذلك.‎ 

قال أبو محمّد: احتج من قال بإلزام هذه الشّروط: 

ا رويناه من طريق أحمد بن شعي أخبرنا عيسى بن 
حمَادٍ زغبةء أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد , e‏ 
E aT‏ از قال: «إنّ 

حى الشروط أن توفوا به ما استَحْللكُمْ به الفرُوج». 

قال أبو محمّدٍ: هذا خر صحيحٌ» ولا متعل هم بی لأنهم 
لا يختلفونَ معناء ولا مسلم على ظهر الأرض: في أنه إِنْ شرط 
لها أن تشرب الخمر» أو أن تأكل لحم الختزيرء | و أن تدع الصلات 
أو أن تدع صومّ رمضان: أو أنْ يغنيّ اء أو أن يزفنّ لهاء ونحوّ 
ذلك: ان كل ذلك كله باطلٌ لا يلزمة. 

فقدٌ صح أن رسول الله يذ لم يرذ قط في هذا الخبر شرطاً 
فيه تحريمٌ حلال, أو تحليلٌ حرام أو إسقاطً فرض» أو يجاب غير 
فرض» لان كل ذلك حلاف لأوامر اله تعالىء ولأوامره عليه 
الصلاة والسلام. واشتراط ا رأة أن لا يتزوّج» أو أن لا يتسرّى» 
أو أنْ لا يغيب عنها أو أنْ لا يرحلها عن دارها - كل ذلك تحريم 
حلال؛ وهو وتحليل الخنزير والميتةٍ سواء» في أن كل ذلك خلاف 
لحكم الله عر وجل. 

فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصّداق 
الجائز الذي أمرنا الله تعالل بء وهو الذي استحل به الفرج لاما 
شتام 

وأا تعليق ذلك كله بطلاق» أو بعناق» أو تخييرهاء أو 
قليكها امرها فكل ذلك باطل لما ذكرنا في ' كتاب الأمان' من 
کتابنا هذا من قول رسول الله ز: «مَنْ كان حالفاً فلا يِف 
إلا باللوه. 
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فصح ان من حلف بغير الله تعالى فليسَ حالف ولاهيّ 
يمينأ وهو باطلٌ ليس فيه إلا استغفارٌ الله تعالى والتوبة فق ولا 
إن شاءً الله عر وجل - من أن تير الرّجل 
امرأتة أو تمليكه إّاها أمرها: كل ذلك باطلٌ» لأنْ الله تعالى لم 
يوجب قط شيئاً من ذلك» ولا رسوله مالاا 


تذكره بعد هذا - 


وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ عَمَلَ عَمَلا 
يس عَلَيْه أَمرْنَا فهو رَد فكل ذلك باطل» ولا يكونٌ للمرأةٍ خيا 
في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة» 
ولا تملك المرأة أمرّ نفسها أبداً - فسقط كل ما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ولا مجو التكاح على أن يكون الصّداقٌ وصيفاً غير 
موصوفي أو خادما غيرٌ موصوفق أو بينا غير موصوفه ولا 
محدودء وكل ذلك بيبطل التكاح إن عقدّ علي لأنه يجحهول لا 
یعرف ما هو فلم يتفقا على صداق معروفي بل على مالها أن 
تقول: قيمة كل ذلك آلف ديناره ويقول هو: بل عشرة اني 
وإنْ تعاقدا ذلك بعد صحَةٍ التكاح» فالكاحٌ صحیح» م والصّداق 
فاسد ويقضي لما بمهر مثلها إن لم يتراضيا على أقلّ أو أكثرٌ: 

روّينا إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وصح عن ابن شبرمة أنه قالَ: من تزوّجَ على وصيفم 
فإنه يقوم عربيئ وهندي» وحبشي» وتجمعٌ القيم ويقضي ها بمثلها. 

قال أبو حنيفة: ها في الوصيف الأبيض خسون مثقالاء 
فإن أعطاها وصيفاً يساوي سين ديناراً من ذهب ل يكن ها 
غير وللا يقضي عليه بتماع خسين دارا من ذهب ويقضي ها 
في البيت باربعينَ ديناراً من ذهب وفي الخادم بأربعينَ ديناراً من 


ذهب. 


قال أبو محمّد: في هذين القولين عجبٌ يغني إيراده عن 
نكف الد عليه لما فيهما من التَحكمٍ البارد بالرّأي الغاس في 
دين الله تعالى. 

وقالَ مالك والشافعي: ها الوسط من ذلك. 

قال علي: وهذا عجبُ آخَرٌ وليت شعري كم هذا 
الوسطء ومن الوصفاء ما يساوي خسمائةٍ دينار» ومنهمْ من لا 
يساوي عشرينّ دیناراء فظهرٌ فسادٌ هذه الآراء - والحمد لله رب 
العالين. 


٥‏ -مسألة: قال أبو محمّد: ولا جور نكاح 


المتعةء وهو التكاحٌ إلى أجل» وكانَ حلالا على عهدٍ رسول الاه 
يذ ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله نظ نسخا بات إلى 


٥‏ - مسالة: قال أبو محمّدٍ: ولا يجوز نكاح المتعةٍ 


ه/ا- کاب النكاح 
يوم القيامة. 


وقذ ثبت على تحليلها بعد رسول الله يي جماعة من 
السّلف ‏ رضي الله عنهم - منهم من المّحابة - رضي الله 
GS‏ ابي بكر الصّديقه وجابرٌ بن عبد اللي واب 
مسعود. واب بن عباس» ا ا سفيانَ» وعمرو بن حريث» 
وأبو سعيد الخدري» وسلمة ومعبدٌ ابنا أميّةَ بن خلفم. 

ورواه جاب بن عبد الله عن جيم الصّحابةٍ مده رسول 
الله تك ومذة أبي بكرء وعمرٌ إلى قرب آخر خلافة عمرّ. 

واختلف في إباحتها عن ابن الربيرء وعن علي فيها توقف. 

وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهذ عليها 
عدلان قط وأباحها بشهادة عدلين. 

ومن التابعينَ: طاووس» وعطاءً وسعيدٌ بن جبيرء وسائر 
فقهاء مكة أعرّها الله. 

وقد تقصّينا الآثارٌ المذكورة في كتابنا الموسوم بي: الإيصال ' 
وصح تحرمها عن ابن عمرّ وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 

واختلف فيها: عن علي» وعمرٌء وابن عباس» وابن : 

ون قال بتحرهها وفسخ عقدها من الحأخرين: 
حنيفة, ومالك والشافعي» وأبو سليمات. 

وقال زفرٌ: يصح العقدُ ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو محمّد: لقذ صح تحريم الشغار, والموهوبةء 
فأباحوهاء وهي في التحريم أبن من المتعةٍ ولكنهمْ لا يبالون 
بالتناقض. ونقتصرٌ من الحجَةٍ في تحريمها على خبر ثابتم - وهو:. 

ما رؤيناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن عبد 
العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز عن الرَيم بن سبرة الجهي عن أيه 
قالَ: أخرجنا مع رسول الله عل 'فذكرٌ الحديث وفيه فقا" 
سمعت رسول الله يتا على المدبر يخطبُ ويقول: ١مَنْ‏ کان تَروْجَ 
امْرَأةٌ إلى أجل قيطا ما سی لاء وَلا تزجع ما أعْطَاهَا 
شيا ويَُارفهاء فإ الله َد حَرْمَهَا عَليكُم ِلَى يوم القِيَامَقه. 

قال أبو محمّد: ما حرَمّ إلى يوم القيامةٍ فقذ أمنا نسخة. 

وأمَا قول زفرَ ففاسد لن العقد لم يقع إلا على أجل 
مسمى. فمن أبطل هذا الشّرط وأجارٌ العقدء فإنه ألزمهما عقدا لم 
يتعاقداه قط ولا التزماه قط لأ كل ذي حس سليمٍ يدري بلا 
شك أن العقد العقوة إل أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير 
أجل بلا شك. فمن الباطل إبطالُ عق تعاقداه وإلزامهما عقداً م 
يتعاقدام وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصّلاةٍ 


~o‏ کتاب التكاح 
والزكاة والصوم والحج» لا أحد دونه» وبالله تعال التوفيق. 


5- مسألة: ولا بحل نكاحٌ الأ ولا الجدّةٍ من 
قبل الأب أو من قبل الأ وإ بعدتا. ولا البنستي» ولا بعتم مسن 
قبل البنتي» أو من قبل الابن وإِنْ سفلتا. ولا نكاح الأخت كيف 
كانت» ولا نکاح بنتم أخ» أو بدت أختي. وإِنْ سفلتا. ولا نكاح 
العمةٍ والخالةٍ وإِنْ بعدتا. ولا ناح آم الرّوجء ولا جدتهاء وإنْ 
بعدت. ولا أمّ الأمةٍ ة التي حل له وطؤهاء ولا نكاحٌ جدتها وإِنْ 
بعدت. 

قال أبو محمّد 

قال الله عر وجل: حرمت عَلَيكُمْ أنه انك واكم 

واكك وعماتكم وخالاتكم وَيَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت4 إلى 
قوله تعالی لوَأُمُهَاتُ نِسَائِكم». 

قال علي: وا لحد كيف كانت ام ابي أو ام جد أو أ 
أو آم آم. كل هؤلاء' أمْ 

قال تعالى: كما أخرج أَبِرَيْكُمْ من الَنة4 والأخت تكونُ 
شقيقة» وتكونٌ لأب وتكوثٌ لأم. وبنت التي وبنت الابن» 
وبنت ابن البنتي وبنت بنت الابن. 


جد جد أو آم ام جد أو جدة أ 


وهكذا كيفً كانت» كل ل 
قال عرّ وجل: لإا بني آدم» وتان تلا 
شي ء كه الله على بات آدم4. 


و وبنت ابن الأخ» كلَهنٌ بساث أخ. وشت 


في الحيّض هَذَا 


و 


بنت الأخمتي وبنت ابن الأختي كل هؤلاء بدت خت واخت 
الجدٌ من الأبي وخ جد الجدٌ من الأب كله عمّة. واخت 
الجد من ن الأ وأخت الجدة ومن قبل الأب د والأم» كله خالة. 
والروجةء والأمة الي حل وطؤها للرّجل» كلهنٌ من نسائو. 

وكلّ هذا لا حلاف فيه بِينَ أحارٍ من المسلمينَ إلا الأمة 
وابنتها بملك اليمين فان قوما أحلوهما. 

137 مسالةه رع رارع تن ا واخره 
التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع, كامرأة التي ترضع الرجل فهي آم 
وأمّها دته وجداتها من قبل أبيها وأمها كله ام له 

وکل من أرضعته فهنٌ أخواته وإخوتة. 

ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته. وعماتث 
التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا. وعمات أبيه مسن 
الرضاعة عماته. 


۸~ مسألة: ولا عل نكاح الم ولا الجدة 


۴۸ 

وهكذا ني كل شيء. 

روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن 
عروة بن ¿ الرّبير عن عائشة أم المؤمنينَ عن رسول الله تز قال: 
ما رمن الولادة حَرَمّه العامة 

۸- مساألةٌ: : ولا يحل الجمع في استباحة الوطء 
بِينَ الأختين من ولادةٍ أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا 
لك يمينء ولاء إحداهما بزواج» والأخرى بملك يمين» ولا بين 
العمّة وبنت أخيهاء ولا بينّ الخالةٍ ويشت أختهاء كما قلناني 
الأختين سواءً سواءً. فمن اجتمع في ملكه أختان؛ أو عمَة وبنت 
أخيهاء أو خالة ونث أختهاء فهما جميعاً عليه حرام حتى خر 
إحداهما عن ملكه يموت أو و بيع أو هبةٍ أو غير ذلك من الوجووء 
أو حتى تزوّج» إحداهما باي هذه الوجوه كان: حل له وطءٌ 

فان رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حراماً كما كانت 
وبقيت الأولى حلالا كما كانت فإِنْ أخرجها عن ملكه أو زوّجها 
أو ماتتث: حلّت له التى كانت حراماً عليه. 

وكذلك إن ماتت الرُوجة أو طلّقها ثلانأء أو قبل 
الدذخول: حل له زواج الأخرى. 

وكذلك إن طلقها طلاقاً رجعيًاً ضمت عذتها منه. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: #وَأن تَجْمَعُوا بين 
الأختيْن إلا ما قَدْ سَلّفَ». 

قال أبو محمّدٍ: معناه أنه تعالى غفْرَ لهم ما ققد سلف من 
ا 
ف توفت في ذللك. ا له 
وطئها حرمت عليه الأخرى. ` 

فصح عن ابن عباس» وعكرمة: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عمرو بن دينار» أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا یری 
باساً أن جمع بين اختين» والمر أةِ وابتتها - يعني ملك اليمين. 
0 اه اتاتارات 

ا وكان ابن عباس يعجب من قول 
علي حرّمتهما آیة واحلتهما بث ويقولةة «إلامَامَلَكَت 


۳4 


۸ -مسالة: ولا يحل الجمع في استباحة الوطء 


—¥e‏ کتاب النکاح 


قال عليٌ: وبه يقولٌ أبو سليماث. وأصحابنا. 

وقال أبو محمّدٍ: فهذا قول من أحلهماء وقول علي في 

ا اه 
هو ابن عبينة - عن الرهريئ عن عير الله بن عب اله بن عنبة 
e.‏ ستل عم عن الجمع بين آم وابتتهاء 
فقال عمرٌ: ما أ حب أن يجيزهما حيعاً . 

وقال ابن عتبة: فوددت أن عمرَّ كان أشد في ذلك ماهو 
- عبد الله بن عتبة أدركَ عمرّ - وجاءً أيضاً عن عثمانٌ: 

كما روينا من طريق عب الرزاق عن ابن جريج عن ابن 
شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نياراً الأسلمي استفتى عشمان 
في امرأةٍ وأختها بملك اليمين» فقال عثمانٌ: أحلتهما آية وحرّمتهما 
آيةَ أخرى؛ وم اكنْ لأفعلٌ ذلك. 

وروينا التوقفت أيضاً عن ابن عباس. 

ا ا ل ا 
غه رما را 

وأمّا القول الذي. 

قلا به: قكما روّينا من طريق عبسدٍ الاق عن سفيان 
الثوري عن عبار الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن 
مر انه تغل عن الأمة يطؤها يدها ذم يري أن يطاً أخنها. 

قال: لاء حتئ يخرجها عن ملكه. 

وقال سفيانُ عن غير واحارٍ من أصحابه: إِنْهمْ قالوا: إذا 
زوّجها فلا باس بأختها - وكان ابن عمرَّ یکره ذلك وإِنْ زوجها. 

Eas 
i lS 
الغيرة بن مقسم عن الشعي قال: قيل لعباد الله بن مسعوو: إن‎ 
ابن عامر قال: لا باس أن يجمع بين الأختين المملوكتين فقا ابن‎ 
مسعوة: :لا یقرب واحدة منهماء‎ 

وبه إلى المغيرة عن إبراهيم م التخعي قال: إذا كانَ عند 
00 أختان فلا يغشينٌ واحدة منهما حتى يحرج 


قال شعبة: وقالَ الحكم بن عتيبة» وحمّادُ بن أبي سليمان: 
من عنده أختان مملوكتان لا يطأ واحدة منهماء ولا يقربنها حتى 

وا طرق سعد بو مصور اعون خاب ید صن 
آيُوبَ السختياني عن عبد اللّه بن بى مليكة أنّ رجلا سأ عائشة 
ام یع کرت بك له نايك ا 
يغشاها؟.فقالت له آم المؤمنين: أنهاك عنها ومن أطاعني. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور قلت لسفيان بن عيينة: 
حدثك مطرّفٌ عن أ بي الجهم عن أبي الأخضر عن عار قالَ: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد قال سفيان: : نعم. 

ورؤيناه أيضاً عن علي. 

قال أبو محمّلد: أا من توقف فلم يلح له البيانُ فحكمه 
لوقف وأا من أحلّهماء فإنه لَب قول الله عر وجل: إلا ما 
مَلَكَتَ أبماَكمْ4 على قوله تعال: لوَأنْ تَجْمَعُوا بين 
فخص ملك اليمين من هذا النهي. 

وكذلك فعلوا في قوله تعالى: رامات نِسَائِكُمْ». 

ولا حجَة لهم غير هذا: فنظرنا في ذلك فوجدنا النصّين لا 
بد من تغليب أحدهما على الآخر بِأنْ يستثتى منه: 

إِمَا كما قالَ من ذكرنا فيكونٌ معناة: وأ تجمعوا بين 
الأختين» وآمهات نسائكم إلا ما ملكت أيانكم. 

ال رح جا ع عو 
أن تكونا أختين» أو ام امراق حلت لكب أ أوعمّة وبنت أخيهاء أو 
خالةٌ وبنت أختهاء فإذْ لا بد من أحاء الاستتناءين» وليسَ أحدهما 
أولى من الآخر إلا ببرهان ضروري» وأمًا بالّعوى فلاء فطلبناء 
هل للمغلَبينَ الستخينَ ملك اليمين من تحريم: الأختين» والأم 
وابتتهاء والعمَة وبنت أخيهاء والخالة وبدت أختها برهانء فلم نجده 
أصلاء إلا أن بعضهم قالَ: قد علمنا أن الله عر وجل لم ينهنا قط 

عق الجمع بين الاين ي اتر لأنه غير مكن» وحال أنْ 
يخاطبنا الله تعالى بامحال» أو أنْ ينهانا عن الحال. 

له هال ا 
وليس إلا الرّواجُ لن جمعهما في ملك اليمين جائرٌ زر حلال بلا 
خلافي فقلنا: صدقتمٌ أنه تعالى ينهانا عن الحال من الجمع بينهما 
في الوطء وأخطآمٌ في تخصيصكم بنهيه الزُواجَ فقطء ؛لأنه 
تخصيص للآية بلا برهان» بل نهانا عن الجمع بينهما بالرّواي 
وباستحلال وطء أينهما شا وبالتَلدَذٍ منهما معاء فهذا مكن. 

فهلمّرا دليلا على تخصيصكم الزُواجَ دون ما ذكرناء فلم 


الأختين 4 


- کناب النگاح 


نجده عندهم أصلاء فلزمنا أن ناتيّ ببرهان على صحَة استنائنا 
وإلا فهي دعوى ودعوى. 1 

فوجدنا قول الله عر وجل: إلا ما مَلَحَت أَيمَانَكُمْ»4 لا 
خلاف بين أحدٍ من الأمَةٍ كلها - قطعا متيقنا في أنه ليس على 
عمومه. بل كلهم مجممٌ قطعاً على أنه مخصوص؛ لأنه لا حلاف 
ولا شك ني أن الغلامٌ من ملك اليمين» وهر حرام لا يحل. وان 
الم من الرضاعةٍ من ملك اليمين» والأخست من الرّضاعةٍ من 
ملك اليمين وكلتاهما متفق على تحرمهماء أو الأمة يملكها 
الرجل قذ تزوّجها أبوه ووطتهاء وولد له منها: حرام على الابن. 

ثم نظرنا في قوله تعال: وَأنْ تَجْمَعُوا بَينَ الأختين». 

لِرَأْمُهَاتُ ِسَائِكُمْ وَرَبَائكُم اللاي في حُجُوركُمْ مِن 
سايم اللاتي ي دحتم بهن). 

ولا تنیځوا اكات حتی يُوْصن4. 

باتو نص ولا إجماغ على أنه خصوص حاشا زواج 
الكتابيّاتٍ فقطء فلا بحل تخصيصُ نص لا برهان على تخصيصه» 
وإذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتهاء أو تخصيصُ نص آخخرٌ لا 
حلاف في أنه مخصوصر» فتخصيصه المخصوص هر الذي لا مور 
غيرهُ. وبهذه الحجَةٍ احتيجٌ ابن مسعود في هذه المسألة: 

كما روينا من طريق سعيل بن منصور أخبرنا إسماعيل 

بن إبراهيم أخبرنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرينَ أله سم 

مذ لين عن إن صعوو رل م يزالوا بعبا الله بن مسعودٍ 

حتّى أغضبوه - يعني في الأختين بلك اليمين - فقَالَ ابن 
مسعود: إِنّ حملك ما ملكت يمينك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: ,: وأا من باح له أن يط أي الأختين 
المملوكتين له شات وحيتئر تحر عليه الت لم يطأء فقول في غايةٍ 
الفسادِي لأنه لا يخلو قائلٌ هذا القول من أن يقول: إنهما قبل أن 
يطاً إحداهما حرام جميعاً SEE E‏ 
حلال» فهذا قول ابن عباس» وعكرمة» ومن وافقهما وكلا 
القولين خلاف قول هذا القائلء أو يقول: إن إحداهما بغير عينها 
حلال له والأخرى حرام فهذا باطلٌ قطعاً لوجهين. 

أحدهما _ قول الله عر وجل: #قذ يبن اشد يِن 
الغيٌ€ فمحالٌ أن يحرّمَ الله تعالل علينا ما لم يبيّنه لنا. 

وكذلك قوله تعال: لوَقَد فمل كم ما حرم عَليكُمْ» 
فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قاذ فصّله لنا - وهم 
يقولون: إن إحداهما حرام لم يفصّل لنا تحريمها. 

والوجه الثاني - إن هذا التَقسِيمَ أيضاً باطلّ على مقتضى 


- مسألة: وجائرٌ للأخ أن يتروّج امرأةً أخيه 


1١54٠ 
قوهم» ؛ لأنهمْ يحون له وطءً ايتهما شا وهذا يقتضي تحليلهما‎ 
جيعأء لا تحريمٌ إحداهما؛ واا ع اون سوام‎ 
وحلال» إلا أن يأتي نص قرآن أو سنةٍ بذلك» فيوقفُ عنده» وأمًا‎ 
بالرّأي الغاس فلا.‎ 

فصح قولنا يقيناً وبطلَ ما سواه - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 
والخبرٌ المشهورٌ من طريق أبي هريرة إلى النبي تي في أن «لا 
يَجْمَعٌ بين المرأةٍ وَعَمْيِهَاء وَالْمَرَأةٍ وخالتها»» وعلى هذا جمهور 
الناسء إلا عفمان البتي فإنه أباحه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا محمّدُ بُ معاوية أخبرنا 
أحمدُ بنْ شعيبي أخبرنا مجاه بن موسى أخبرنا سفيانٌ بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن بي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة 
ل 0 


بِنْ سعد عن يزيد ر اد عكه حك e‏ 
هريرة ّى رسو الله 18 أن يُجمَعَ : بن اا وها وال 
وَخَالتِهَاه. 


۹ - مسألة: : وجائزٌ للأخ أنْ يتزوّجَ امرأة أخيه 
التي مات أخوة عنهاء أو طلقها بعد انقضاء عدذتهاء أو إثرَ طلاق 
الأخ ها إن لم يكن وطنها. 

وكذلك للعم وللخال أن يتزوّج اتهما كان: امرأةٌ مات 
عنها ابن الأخ أو ابن الأختي أو طلقاهما بعد تمام العدّقٍ أو إثرّ 
طلاق لم يكن قبله وطءٌ. 

وكذلك لار بن الأخ» ولابن الأخت أنْ يتزوجا امرأة العم 
أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدةء أو إثرَ طلاق لم يكن 

قبله وطءً. 
هذا لا نص في تحريمهه وكل مالم يفصّل لنا تحريمه فهر 


2 


حلال. 

قال عر وجل: لوَأحَل لَكُمْ مَا ورا ألم بعد ذكره 
تعالى ما حرّمٌ علينا من النساء» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

«كما- مسألة: ولا يجوز للولدٍ زواج امرأة أبيف 
ولا من وطنها ملك اليمين أبوه وحلّت له ولا حل له وطؤهاء 
او التلذذ منها بزواج أو بلك بمين» وله تملكهاء إلا أنها لا تل له 
أصلا. 

وكذلك- لا يحل للرّجل زواج امرأةٍ ولا وطؤها ملك 
اليمين إذا كانت المرأة من حل لولده وطؤها أو التَلذُدُ منها بزداج 


54١ 


- مساألةٌ: ولا جوز للولد زواج امرأة أبيه 


¥0 کتاب النكاح 


أو ملك مين أصلا. وا جذ في كل ما ذكرنا - وإ علا من قبل 
الأب أ و الأم - كالاب ولا فرق. وار بِنْ الابن واب الابنةٍ - وإ 
سفلا - كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا من عق فيها الرّجلٌ زواجاً فلا حلاف 
في تحريمها ني الأبد على أبيه وأجدادوه وعلى بنيه وعلى من تناسل 
من بنيه وبناته أبدا. 

وأا من حلت للرّجل بلك اليمين فان وطئها فلا نعلم 
خلافاً في تحريمه على من وله وعلى من ولده - وفيما لم يطأها 
خلافٌ نذكرٌ منه - إِنْ شاءً الله عر وجل - ما يسر لنا ذكره من 
ذلك: ذكرت طائفة أنها تحرمٌ على ولده وآبائه بتجريده ها فقط: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيان بن عبيئة 
عن يزية بن ريك حو عار ع SS‏ جرد عمرٌ بن 
الات چا فر لبها كم ھی ر وليه أن يقربها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا الحجَّاجُ بن أرطاة عن 
مكحول: أن عمرٌ اشترى جارية فجرّدها ونظرٌ إليها فقا له ابنة: 
أعطنيهاء فقال: إنها لا تح لك إنما يحرّمها عليك النْظرٌ 
والتجريد. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا فضيل عن هشام - 
هر ابن حسّانَ ‏ عن الحسن البصري قال إن جرّدها الأب 
حرّمها على الابن» وان جردها الابنُ حرّمها على الأب. 

قال أبو محمدٍ: هذا صحيحٌ عن الحسنء ولا يصح عن 
عم لاه هن طريق مكحول - وهو منقطع. - 

وقالت طائفة: لا يحرمها إلا اللمس والنظث: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيل عن 
هشام عن ابن سيرينَ أن مسروقاً قال في مرضه الذي مات فيو: 
إن جاريتي هذه م يحرّمها عليكمْ إلا اللْمسّ والنظر. 

قال سعيٌ: وأخبرنا أب عوانة عن إبراهيم بن مما بن 
المنتشر عن أبيه أن مسروقاً قال عند موته عن جارية له لم اص 
منها إلا ما حرّمها على ولدي اللّمسّ والنظرَ. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن ابن أبي 
نجيح عن مجاه قالَ: يحرّمْ الوالدٌ على ولدي والولد على والده 
ان يقبّلها أو يضعٌ يده على فرجهاء أو فرجه على فرجها أو 
يباشرها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرة عسن 
إبراهيم قال: کارا رزو أن القيلة واللمين يحرّم: الام والبنت. 


وهو قول ابن ابي ليلى, والشافعي» وأصحابه. 

وقالت طائفة: يحرّمها على الولدٍ والوالد النظرُ: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو شهابٍ 
عن يحيى بن سعيلٍ - هو الأنصاري - عن القاسم بن محمّدٍ عن 
عب الله بن ربيعة أن أباه ربيعة - وكان بدريا - أوصى ججاريةٍ له 
أن لا يقربها بنوه وقال: ل أصب منها شيا إلا أني نظرت منظراً 
أكره أنْ ينظروه منها 

قال أبو محمّدٍ: هذا وهم من أبي شهابي إنما هرّ عبد الله 
بن عامر بن ربيعة كذا: 

رویناه من طرق شتی: منها - هن طريقي سعيل بن منصورٍ 
أخيرنا سفيانٌ ا عن يى بن سعيلو الأنصاري 
عن القاسم بن محمد عن عبار الل وعبام الرحمن 
زتيعة ب ركان ارما ندرا 


- ابني عامر بن 
أنه أوصى ججارية له أن ييعرها ولا 
يقربوها كأنّه اطْلعَ منها مطلعاً كره أن يطلعوا منها على مثل ما 
اطَلع. وذهبت طائفة - إلى أن اللمسَّ لشهوةء أو النظرّ إلى فرجها 
لشهوةٍ يحرمها: 

كما رؤينا من طريق عبار الاق عن أبي حيفة عن 
اد بن أبي سليماك عن إبراهيمَ يم النخعيّ قال: ' إذا قبل الرجل 
ا شهوة أو مس أو نظرٌ إلى فرجها لم تحل لأبيي» ولا لابنه 


ومن طريق عباء الرّرّاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالَ: إذا نظرٌ الرّجِلُ إلى فرج امرأةٍ من شهوة ل 
تح لأبييء ولا لابنه. 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وقال هَالك: إذا نظرَ إلى شيء من محاسنها لشهوةٍ حرمت 
في الأبد على الول كالسّاق» والشعر والصدرء وغير ذلك. 

وقال سفيان: إذا نظرَ إلى فرجها حرمت على ولدو. 

وقال طائفة: مثل قولنا: 

كما زوب من طريق ابي عبد ارا ابر امان عن اي 
بكر بن عبار الله ب بن أبي مریم عن مكحول قالَ: يها ملك 
عقدتها فق حرمت على الآخر - يعني الأب والابن. 

ون طريق اعيا أخبرنا عبد الله بن صالح عن اللي 
بن سعاږ عن يزيد بن أبي حبيب أن ابنَ شهاب الرّهري قاك: إذا 
ملك الرّجل عقدة المرأةٍ حرمت على أبيه وابنه. 

قال أبو محمّدٍ: من ملك الرّقبةَ فقذ ملك العقدة. ونا محمد 


ه- كِتَاب التكاح 


ل 0 
ما يه لم ا 
قبله لم يحل له فرجها 

وقالت طائفة: لا يحرّمها على الولد إلا الوطءٌ فقط: 

كما رؤينا من طريق عبا الرّزّاقَ عن معمر عن الحسن 
البصري» وقتادة قالا جميعا: لا يحرّمها عليهم إلا الوطءٌ - يعنيان 
إماء الآباء على الأبناء. 

قال أبو محمّد: أمَا من حرمها باس للشهوةٍ دون ما دون 
ذلك» أو بالنظر إلى الفرج خاصّة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى 
محاسنها لشهوةٍ دون ما عدا ذلك» فاقوا لا ديل على صحَةٍ 
es‏ 


لا يؤيدها قرآنُ» ولا سنة» ولا 


sS‏ : فللخبر الذي حدثاه امد بن قاسم 
أخبرنا قاسم بن محمد بن قاسم» قال: أخبرنا جڌي قاسم بن 
اصبع أخبرنا امد بن زهير أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا عبد 
الله بن عمرو ارقي عن زي , بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت 
ل بن البراء عن أبيه البراء بن عازه قال: لقني عَمٌي 
وغه انتوق ين تری؟ قال: يي سول الله اظ إلى 
رَجُلٍ روج مره أيبه مني أن اضرب نه 

قال أبو محمّد: الأمة الحلا للرّجل امراة 
يطاهاء نظر إلبهاء أو لم ينظر إليها. 

وقال الله عر وجل «رَحَلابل اكم اين من 
أصلابکم) والحلائل جمع حليلق والحخليلة فعيلة من الحلال» فكل 
امرأوٍ حلت لرجل فهيّ حليلة له وبالله تعالى التوفيق. 


41- مسألة: : وأا من تزوّجَ امراة وها ابنة أو 
ملكها وها ابند فان كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك 
وطئ أو لم يطأء لكن خلا بها بالتلدَِ: محل له انتها أبدأء فإن 
دخل بالآم ولم تكن الابنة في حجري أو كانت الابنة في حجره و 
يدخل بالا فزواج الابنة له حلال. 

وأمَا من تزوج امرأة لها آم أو ملك أمة تح له وها ام 
فالمٌ حرامٌ عليه بذلك أبدَ الأب - وطئ في كل ذلك الابدة أو ل 
يطأها. 


له وطئها أو م 


و ذلك: و الله ا 0 لاني ري 


05- مسألة: وأمًا من تزوّج امرأةً وها ابنة أو 


£۲ 


بهن فلا جْنَاحَ عَلَيِكُمْ4 فلم يحرم الله عر وجل الربية بدت 
الروجة أو الأمةٍ إلا بالخول بهاء وأنْ تکونَ هي في حجري فلا 
تحرم إلا بالأمرين معأء لقوله تعالى بعد أن ذكرٌ ما حرّمٌ من 
النساء: لوأل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكم». رما كَانَ رَبك نسيياً4. 
وكونها في حجره ينقسم قسمين. 
أحدهما: سكناها معه في منزله» وكونه كافلا لها.. 


والثاني: نظره إلى أمورها حر الولاية لا بمعنى الوكالة» 
فكل واحدٍ من هذين الوجهين يقعٌ به عليها كونها في حجرو. 

وَأمًا أمّها فيحرّمها عليه بالعقدٍ جملة: قول الله تعالى: 
رمات يسَائِكم» فأجملها عر وجل فلا يجوز تخصيصها. وفي 
كل ذلك اختلافٌ قديمٌ وحديث: ذهبت طائفة إلى أن الأ لا 
تحرم إلا بالدخول بالابنة: 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس 
عن علي بن أبي طالب أله ستل في رجل طَلَقَ امراته قبل ان 
يدخل بها اله أن يتزوّج أمّهاء فقا علي: هما بمنزلةٍ واحدةٍ يجريان 
ری واحدا إن طلّق الابنة قبل التخول بها توج أمّهاء وإن 
تزوج َج اھا طلتها قبل أن يدخل بها: تزوج ابتتهاء وهذا صحيح 
عن علي طه. 

أخبرنا امد بن عمرّ بن انس العذري أخبرنا أبو ذرٌ 
اهروي أخبرنا عبد الله بن اح بن مويه السترخسي 
إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن ميا أخبرنا عبد الرَزاق أخيرنا 
معمر عن سمال بن الفضل - هر قاضي صنعاء - قال: قال ابن 
الزبير: ارا وا مرا لبان بها إذا بک دن ار 

ومن ) طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر 
بن حفص - هو ابن عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص - عن مسلم 
بن عور من بني بكر بن عبار مثا من كنانة اله أخبره أنه أنكحه 
ابوه افر بالطاشي نال فلم اسا تی ترك مض ن اا 2 
وأمّها ذات مال كثير - فقا لي أبي: هل لك في آمَها؟. 

قال: سالك ا عباس» وأخبرته احبر فقال: انح أمّها 
- وذكرَ باقي الخبر. 1 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس 
حدئني عبد الرحمن ب بُ ابي اموالي عن عبلد الحكم بن عبد الله بسن 
ابي فروة أن رجلا من بني ليو يقال له: ابن الأجدع تروجج ا 
شاب فهلكت قبلَ أن يدل بهاء فخطب أمّها؟ فقالت له: نعي 
إن كنت أحلٌ لك فجاءً ناسا من أصحاب رسول الله از 
فمنهمٌ من أرخص له - وذكر باقيّ الخبر. 1 


“عزنا 


14۳ 

ومن طرق ۶ عبار اراق ع الثوري عن بي فروة 
قران ل 
فافتاه أنْ يفارقها ثم يتزرّجَ أمّها فتزوجها وولدت له أولاداً - 
وذكر باقي الخير على ما نورده بعد هذا - إِنْ شاءً الله تعالى. 

وبه يقول مجاه وغيرة. 

وطائفة قالتة بإباحة نكاح ام الرّوجة التي لم يدخل بها إذا 
طلَقَ الابنة ولم يبحه إِنْ ماتت: 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
المسيب أن زيدَ بن ثابتٍ قال في رجل طلق امرأته قبل أنْ يدخل 


بها فأرادّ أن يتروّج أمها. 
قال: إِنْ طلقها قبل أن يدخل بها تزوّج أمهاء وإِنْ ماتت 1 
قبل أن يدخل ج 
يتزوج أمها. 


ومن طريق اجاج بن المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة عن 
قتادة عن سعيل بن المسيّبو: أن زيڌ بن ثابتم قال: إن طلّقَ الابسة 
قبل أن يدخلٌ بها تزوّج أمَهاء وإن ١‏ مانت لم يتزوُج أمّها. وطائفة 
فقت بين الم والابنة: 

روينا ذلك عن عم بن الخطابي وابن عمرء وزيا بن 
ثابتي وابن عبّاسء وطائفةٍ من الصّحابة. وطائفة توقفت في كل 
ذلك: 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
SS‏ 
بن عبار الله ب بن أبي فروة: أ رجلا من بني ليش يقال له 
ل 
نعم إن كدت أحلُ لك فسأل ناسا من اصحاب رسول الله عر 
فمنهم من أرخص له ومنهمٌ من نهاه وقال: إن الله عر وجل قد 
عزمَ في الم وأرخص في الرّبيية» فلمًا اختلفوا عليه كتب إلى 
معاوية فأخبره إرخاص من أرخص له ونهي من نهاة» فكتب إليه 
معاوية: قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيي وإني لا لا حل لك ما 
e AT‏ 
النساءَ كش كثيرٌ - ولم يزده على ذلك فجاءً بكتاب معاوية فقرأه الذي 
سام فكلّهم قال: صو او قال: فانصرف عن المرأةٍ ولم 
يتزوّجها. 

قال أبو محمّدٍ: قول الله عر وجل: #وَرَبَائْكُمْ» معطوفٌ 
على ما حرَمَ» هذا ما لا شك فيه - وقوله عر وجل: #اللاتي في 


05- مسألة: ١‏ ابنة أو 


7 0 د 


اليو E‏ 
ذلك ألبنَةَء إِذْ لر كان راجعاً إلى قوله تعال: رامات سانکہ) 
لكانَ موضعه أمّهاتِ نسائكمٌ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 
وهذا محال في الكلام. 

فصح أنّ الاستئناء في الربائب ' خاصة وامتنع 
راجعاً إلى ' أمّهات النساء ' وبالله تعالى التوفيق. 

واختلفوا أيضاً في ' الربسبة “ 

فقالت طائفة: إذا دحل بأمّها فقدْ حرمت البنتُ عليه 
سواءً كانت في حجره أو لم تكن: 

روّينا عن جابر بن عبد الله إنْ مانت قبلَ أن يها نكحّ 
ابنتها إنْ شاءَ. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمرانَ 

بنَ الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة ء فطلّقها قبل أن يدخلٌ بهاء 

فقا عمران: لا تع له مھا - دحل بها أو لم يدل بها - فان 
طلَقَ الأ قبل أن يدخلّ بها تزوّج ابنتها - وبه يقول أبو حنيفة, 
وماللك, والشافعي. 


م أنْ يكون 


وقالت طائفة مل قولنا: 

كما روينا من طريق عباد الرڙاق عن ابن جرييج أخبرني 
إبراهيم بن عبيا بن رفاعة أخيرني مالك ۽ بن أوس بن الحدثان 
النصريٌ قال: کان عندي امرأة قاذ ولدت لي فتوفيت» توجدت 
عليهاء فلقيت علي بن ابي طالب فقالَ لي: ما لك؟ قلت: توفيت 
المرأة» قال: أها ابنة؟ قلت: نعم قالَ: كانت في حجرك؟ قلت: 
لال هي في الطّائفيء قال: فاتكحها؟ قلت: وأينَ قوله تعالى: 
واكم اللاتي في حُجُوركُمْ ِن سانكم اللاتي دحلم بهن 
قال: إنها م تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا حجاجج - هو ابن محمد - عن 
ابن جريج» قالَ: أخبرني إبراهيمٌ بن ميسرة: أن رجلا من بني 
سوأةٌ يقال له: عبيدُ الله بن معبار - أثنى عليه خسيراً ‏ أخبره أن 
أباه أوجده نكمّ امرأةٌ ذات ولد من غيرو فاصطحبا ما شاءً الله 
عر وجل ثم نك امرأةً شابَة فقا له أحدٌ بن الأول: قاذ 
نكحت على أ نا وكيرت فاستغنيتٌ عنها بامرأوٍ شابةٍ فطلقها قال: 
لا الله إلا أن تتكحني ابنتك قال: فطلقها وانکحه ابنتك ول 1 
في حجره ه ولا أبوها ابن العجوز المطلقق قال: فجئت سفيان بن 
عبد الله فقلت لهُ: استفت لي عمرَ بنّ الخطاب قال: لتجيءَ معي» 
فأدخلني على عمرًء فقصصت عليه الخبنء فقالَ عمرٌ: لا باس 


~o‏ كاب التكاح 
بذلك واذهب فسل فلاناً ثم تعالَ فأخبرني قال: ولا أراه إلا علا 
- قال: فسألته» فقال: لا بأسَ بذلك. 


قال أبو محمّدٍ: لا جوز تخصيص شرط الله عر وجل بغر 


ايه 

صح ذلك عن ابن عباس» وطاووس» وعمرو بن دینار» 
وعبد الكريم الجزرئ. ˆ 0 

وروي عن ابن مسعود أن القبلة للام التي تتزوَج تحرَمُ 
ابنتها. 

وروي عن عطاء - وصح عنه - أن الّخول: هر أن 
يكشت ویش ولس ن رجليهاء في پیته أو فى بیت أعلها. 
قال: فلو غمرّ ولم يكشف لم تحرّم ابنتها عليه بذلك. 
وروي عن عطاء أيضاً: أنه التّخولُ فقط وإن لم يفعلٌ 


قال أبو محمّدٍ: وشغب المخالفون الذي لا يراعونَ كونّ 
الربيبة ف حجر 2 أمها مع دخول بها بآثار فاسدة. 

منها: خيرٌ مقط هن طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب 

عن الى بن الصاح عن عمرو بن شعي عن أبيه أن رسول الله 
قال: يما جل تكح المرأء فَدَخَلَ با فلا يِل له يِكَاحٌ 
ابيا إن لَمْ ذل بها فأينيخه». 

وهذا الك منقطع وجیی بن وب وامثنى: ضعيفان. 
وبخبر عن وهب بن منيو أن في التوراةٍ مكتوبا” کت ر 
فرج امراق وابتها فهو یرن" وا طرايف نا : 

وبخبر من طريق ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبار 
الرحن بن م الحكم قال:«قال رَجُل: يا رَسُول الله ريت بِامْرَا 
في الجاهِلة أنانيح بته؟ قال: لا أرَى ذلك ولا يَلُحُ تك أن 
تنح امرََة د . م ِن انها عَلَى مَا نَطَلِمُ عليه نها وهذا منقطمٌ 
في موضعين. 

ومن طريقق ابن وهب عن جى بن أيوب عن ابن جريج 
أن البئ تفز قَالَ: في الذي روځ الَأ َْورُهَا لا يزيد عَلَى 
دَلِكَ: 0 انسّها» وهذا أشدٌ انقطاعاً. 
ا ES‏ ملق أن ب ا 


0- مسألةٌ: وأمًّا من تروّج امرأة وها ابا أو 
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بنت أبي سَلَمَةَ َال لَّهَا عليه الصلاة والسلام: وَاللّه لَوْلَمْ تكن 
زحي اغ إنها كله اح فى ا 

قالوا: فلم يذكرْ كونها في حجرو فقلنا: ولا ذكرٌ دخوله 
بها أيضاء إنما في هذا الخبر كونها ربيبة له فقط وبعقد التكاج 
تكونُ ربيبتة» ولا يختلفون أن ذلك لا يحرّمها عليه أن يتزوؤجهاء 
فكيف وهذا خبرٌ هكذا رواه سفيانُ بن عيينة وغيره هشام بن 
عروة. 

ورواه من ليس دون هشام فزاد بيانا: 

كما رؤيناه من طريق أبي داود السّجستاني أخيرنا عبد 
الله بن محما التفيلي أخبرنا زهي بنْ معاوية عن هشام بسن عروة 
عن عروة عن زين بنت أبي سلمة أن آم حبيبة قالت ايا رَسُولَ 
الله - في يٺ طَوِيل - قد أخيرت أنلك تَخْطب بنت أبي 
مله ال بت آي نامدا فلت حه ات أها وان كو ل 
کی رضي فى صخري اکت بي ار ای بحن 
الرضَاعَةا. 

وهكذا رواه أبو أسامة ويحى بن زكريًا بن أبي زائدة 
والليث بن سعلدٍ. كلّهمْ عن هشام بن عروة» فأئبتوا فيه ذكره عليه 
الصلاة والسلام كونها في حجره. وهكذا: 

رؤيناه أيضا: من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان الحكم 
بن نافع أخبرنا شعیب - هو ابن أبي حمزة - عن الڙهري ا 
عن عروة بن ن الربير أن زینب بنت آم سلمة أخبرتة: أن أم حبيبة 

بنت أب ف أخبرتها عن رسول الله تك بهذا الح وفيه الَو 
ام کن زیي في جطيعه وا حا ولا علد ف له ير 
واحدٌ في موطن واحدٍ عن قصّةٍ واحدةٍ اسقط بعض الرّواةٍ لفظة 
اها ف عن مر هله وة ق الفط ؛ فلا يحل الاحتجاجٌ 
بالأنقص على خلافٍ ما في القرآن. 

وموّهوا بحماقات: مثلٌّ أن قالوا: راد الله عر وجل بقوله: 
في حُجُوركُمْ» على الأغلب. 

قال أبو محمّد: هذا كذب على الله تعالى» وإخبارٌ عنه عد 
وجل بالباطل ومثل قوم هذا كقوله تعالى: «إنا أَحتَلنا لك 
وجك اللاتي آي أجُورَمُنَ» وليس ذلك بمحرّم عليه اللاتتي 
م يؤتهن أجورهن. 

فقلنا: لز لم يات نص آخرٌ بإحلال الموهوبة والتي لم يفرضْ 
ها فريضة لما حلت إلا اللاتي يؤتيهنٌ أجورهن وأنتم م لانص في 


أيديكم يحرم ابي ١‏ تکڻ في حجره من الربائب. ومثل قوهم: كل 
تحريم له سببان» فإنّ أحدهما إذا انفرد کان له تأثير. 
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ر NS‏ 
عن ا ا 

قال علي: بل كذبواء هر مشهور ثقة» روى مسلم وغيره 
عنه في الصّحيح. فوضح فسَادٌ قولهم بيقين - والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 
ل ده 
بتحريم شيء من ذلك _ وهذا قول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي, وأبي سليمان. 

وكذلك تحل له امرأة زوج أمّى وني هذا حلاف قديمٌ لا 
نعلم أحداً يقولٌ به الآن. 

وكذلك يجوز نكاح: ا 
العو روا اماس 
إلا في موضع واحدٍ: وهو أن يزني الرّجلُ بامرأقء فلا يحل نكاحها 
لأحد من تناسل منه أبدا. 

وما لو زنى الابنُ بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على 
أبيه وجذهو. 

ومن زنى بامرأةٍ لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوّج أمّهاء أو 
ابنتها - والتكاحٌ الفاسدٌ والرّنا في هذا كله سواءٌ. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: ولا توا ما كح 


بوك مِن الْساء#. 

قال أبو محمّدٍ: التكاحٌ في اللَغة الي نزل بها القرآثٌ بقع 
على شيئين. 

أحدهما 


- الوط كيف كان بحرام أو جلال. 


والآخرٌ ‏ العقدء فلا جوز تخصيص الآية بدعرى بغير 
نص من الله تعاىء أو من رسوله علي فاي تكاح تكح الرجل 
المرأة - حرة أو أمة بحلال أو بحرام - فهيّ حرام على ولده بص 
القرآن. 

وقذ بنا أن ولد الولد ولد بقوله تعالى: ليا بني آدم4. 

وهذا قول أبي حنيفةء وجماعةٍ من السّلفي. وا پات نص 
بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حراب؟ فالقولٌ به لا يحل؛ لأنه 
شرعٌ لم يأذن به الله عر وجلً. 


5- مسألةٌ: وجائرٌ للرّجل أن يجمعَ بين امرأةٍ 


ما - کتاب النكاح 


ومن رؤينا عنه آنّ وطءً الحرام يحرم الحلال: 

روينا ذلك عن ابن عبّاسء وأنه فرّقَ بين رجل وامرأته 

بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صارٌ رجلا حمل انتلاح 
لاله کا أصاب من أمّها ما لا يمإ 

وعن مجاهدٍ: لا يصلحٌ لرجل فجرّ بامرأةٍ أن يتروّج أمّها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قالَ: قال إيراهيمٌ 
النخعي: إذا كان الحلالُ حرم الحرامٌ فا حرام اشد تحرياً. 

وعن ابن معقل: هي لا تحل في الحلال فكيف تحل له في 
الحرام. 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد 0 
عن مجاه قالَ: إذا قبّلها أو لامسها أو نظرٌَ إلى فرجها من شهوةٍ 
حرمت عليه أمّها وابنتها. 

ومن طريق وكيم عن عبد الله بن مسيح قال: : سألت 
إبراهيمٌ النخعي عن رجل فجرّ بامراةٍ و فأراد أنْ يشتري أمها أو 
يتزوّجهاء فكره ذلك. 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: آنه سال عكرمة 
مول ابن عباس عن رجل فجرٌ بامرأة أبصلحٌ له أذ يتزوّجَ جارية 
أرضعتها هي بعد ذلك؟ قال: لا. 

وعن الشّعي ما كان في الحلال حراماً فهر في الحرام حرام. 

وعن سعيد بن اليب وأبي سلمة بن عبار الرّحن بن 
عوفي وعروة بن ¿ الرّبیر فيمنْ زنى بامرأةٍ أنه لا يصلحٌ له أنْ 
يتزوج ابنتها أبداً. 

وهو قول سفيان الوري» نعم» ولقاذ روّينا من طريق 
البخاري قالَ: يروى عن يحبى الكندي عن الشعي؛ وار 
محمد بن علي بن الحسين» قالا جميعا: نين اراح ل مي قلا 
يترو أمّه. 

وبه يقول الأوزاعي حى لله قال: من لاط بغلام لم يحل 
للفاعل أن يتزوّج ابنة الفعول به. ١‏ 

وقالَ أبو حيفة. وأصحابة إذا لمسَ لشهوةٍ حراماء أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوة لم يحل له نكاحٌ أمها ولا ابنتهساء وحرّم نكاحها 
على أبيه وابنه أبدا. 

وهر أحدٌُ قول مالي إلا أنه لا يحرّمُ فيه إلا بالوطء فقط 

وخالفهمْ آخرون: فلم يحرّموا بوطء حرام نكاحاً حلالا. 

رؤينا ذلك أيضاً عن ابن عباس. 


ومن طريق اد بن سلمة أخبرنا يحبى بن يعمرّ قال: لا 


ه/ا- کتاب الاح 


يحرم الحرام الحلال. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يحبى بن سعيادٍ - هو القطانٌ 
- أخبرنا ابن أبي ذثبو عن خاله الحارث بن عبد الرّحمن عن 
سعيد بن المسيّبِيه وعروة بن الزبيرِه قالا جميعاً: الحرامٌ لا يحرم 
الخلال. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الزّهري: أنه سئلٌ 
عمَن فجر بامرأق فقال: لا بحرم الحرم الحلال. 

ومن طريق مجاهليه وسعيدٍ بن جبيرء قالا جميعا: لايحرم 
الحرا م الحلال - وهر احدُ قول مالك. 

وهو قول اللي بن سعب والشافعي وأبي سليمان, 
اشخان :واا 

قال أبو محمّلٍ: احتج المانعون من ذلك بالقياس على 
عموم قوله عر وجل: ولا نْكِحُوا ما نح بَاؤكُمْ من السّاء). 

وكرسلين: 

في أحدهما ابن جريج: أخبرت عن أبن بكر بن عب 
رحن بن ام ا لحكم:«أن رجلا سَألَ رَسُولَ الله ج عن امْرَاٍَ 
کان نى بها في اباملية يكح الآن ابت َال عليه الصلاة 
والسلام لا رى ذلك ولا بلح لَك أن تنح امرَأة ت ن 
انها عَلَى ما اطّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنها. 

والآخو - فيه الحِجّاجٌ بن أرطاة عن أبي هانى قال: قال 
رسول الله ز: : هَن تَر إلى فرج اراو لم جل له أمُهَا وَلا 
ابهًا». 

قال أبو محمّر: أمَا القياسُ على الآية فالقياس كله باطل. 

وأا الخبران - فمرسلان» ولا حجّة في مرسل» لا سيّما 
وني أحدهما انقطاعٌ آخٌ وأبو بكر بن عبد الرحن بن آم الحكم 
جهرل- وفي الآخر: الحجَّاجُ بن أرطاة - وهو هالكٌ - عن أبي 
هانئ - وهو مجهول. 

وقد عارضهما خبرٌ آخرٌ - لا نورده احتجاجاً بهء لكر 
معارضة للفاساد بجا إن لم يكن احسنّ منه لم يكن دونة» وهر ما 
روي من طريق عبد اله بن نافع عن الغيرة بن إسماعيلَ عن 
عثمانٌ بن عبد الرّحمن ¿ الڙهري عن ابن شهابٍ عن عروة عن 
عائشة إن رسول الله تنظ ميل عن الع اضرأ حرام نكم 
بها أو أَمَها؟ فَقال: لا يُحَوُمُ م الحرام وإ وَإِنْما حرم ما کان يَكَاحاً 
حلالا. 


وموّهوا أيضاً - بأنْ قالوا: من وطئ أمته أو امراته 


۳-فسالة: ولا يحرّمُ وطءُ حرام نكاحاً حلالا 
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حائضاً» أو إحداهما: : حر أو معتكفه أو في نهار رمضانء أو 
امته الوثئيّة أو ذميَة عمد ذاكرأء فإنه وطئ حراماً - ولا 
خلاف في أنه وطء حرم لامها وابنتهاء ومحرّم لما على آبائه» وبنيد» 
فكذلك کل وطء حرام. 

قال أبو محمّدٍ: ولیس كما قالواء بلْ وط فراشاً حلالاء 
وإنما حرم لعلّةٍ لو ارتفعت حل» ولا حلاف في آنه لا حل عليه 
لأنه لم يطأ إلا زوجت أو ملك يمين صحيحء فلاح الفرقٌ بينَ 
الأمرين» وباللّه تعالى التوفيق. 

وموّهوا أيضاً - بان قالوا: من وطئ في عقا فاساو - بهل 
أو بغيره - فهو وطء محرمء وهو يحرم أمها وابنتهاء ويحرّمها على 
أبيه وابنه. 

قال أبو محمّد: : وهذا لا حجّة هم في صحْتوء لا من قرآن» 
ولا من سنْدِه ولا حجَةً في سواهما - وحن نقول: إنها حلالٌ 
لولده أن يتكحهاء وحلالٌ له ناح أمّها وابتهاء لأنها ليست 
زوجة له ولا ملك يمينء ولا تحرم عليه أمّهاء ولا ابتتهاء ولا 
ترم على والدوء لأنها ليست من حلائل ابنهه ولا من نسائهه ولو 
كانت كذلك لما حل أن فسخ نكاحه منهاء ولتوارثاء فلم ل يكن 
بينهما ميراث صح نها ليست من نسائ وإنما ترم 0 
فقطء لأنها مما نكحَ أبوه إِنْ كان وطتهاء وإلا فلا تحرّمٌ عليه 

وموهوا أيضا بان قالوا: من وطى أمة ا 
غير فهو وطء حرام» وهي تحرّمٌ بذلك على أبيه وابندي وتحرمُ 
عليه أمها وابنتها. 

قال أبو محمار: وهذا باطل» بل هوّ زنى محض وما وجدنا 
في دين الله تعالى: امرأ ة تحل أن يتداولها زجتلانة هله أخلوق 
الكلابي وملَّة الشيطان؛ لا أخلاق الناسء ولا دين الى“ 
وجل» ولا تحرم بذلك عليه أمّهاء ولا ابنتهاء ولا تحرم على ابنه 
إنما تحرّمُ على الأب فقطء لما قدمنا. وباللّه تعالى التوفيق. 

وموهوا بأنْ قالوا: إذا اجتمع الحرامٌ والحلال غلب الحرام» 
فقول لا يصب ولا جاءً به قرآنٌء ولا سن قط 

ويلزم من صحّحَ هذا القولَ أن يقول: إن من زنى بامرأة لم 
يحل له نكاحها أبداء لأنّه قد اجتمعَ فيها حرام وحلال. 

موه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة إن رسول الله تل 

82 برْمْعَة وَأَمْرَ سودَةٌ دة أن تَحتجب عَنْهُ1. 

قال أبو محمّد: قد رما أن شيع رجه اتاج يننا 
الخبر فما قدرنا علي وهي شغيبة باردة موس واي صحبية 
ظاهرٌ الوجيء وهو آنه از الحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش 


34۷¥ ۳ - مسألةٌ: ولا يحرّمُ وطءٌ حرام نكاحاً حلالا -٥‏ کاب النکاح 
ل N E A‏ ا ا 


زمعة وأفتى أخته م المؤمنينَ - رضي الله عنها - بان لا يراهاء 
خوف أن يكون من غير نطفةٍ أببهاء واحتجابُ المرأةٍ عن أخيها 
شقيقها ماح إذا لم تقطعٌ رحمه ولا منعته رفدها لم ينع من ذلك 
نص» * وبالله تعالى التوفيق. 

وإِذْ قذ بطل كل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمينَ - 
فلنات بالبرهان على صحَةٍ قولناء وهوّ أن الله عر وجل فصل لنا 
ما حرَمّ علينا من المناكح إلى أن أ ثم 

قال تعالى: وَآحَلَ لَكُمْ ما وَرَاء دكم فمن حرم شيئا 
من غير ما فصّل حريه في القرآن فقذ حالف القرآث» وحرمٌ ما 
أحل الله تعال» وشرع في اين مالم يأذن به الله تعالل» وهذا 
عظيمٌ جداً» وبالله تعالى التوفيق. 


5/ا- كتاب الرضاع 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


٤‏ - مسألة: ومن كانت له امرآتان» أو أمتان» 
أ زوجة وأمة: فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه 
رجلا رضاعاً حرم وأرضعت الأخرى بلبن حدث لما من حمل 
منه امرأة كذلك: لم يحل لأحدهما نكاحٌ الآخر أصلا. 

وكل من أرضعت الرّجلَ حرّمت عليه؛ لأنها أمّه من 
الرّضاعة. وحرمٌ عليه بناتها؛ لانن أخواته ‏ سواءٌ في ذلك من 
من الرّضاعة. وحرّمت عليه 
أخراتهاء أنه خالاته مسن الرّضاعة. ااا 
أنه جداتة. . وحرّمت عليه أخوات زوج التي ارضعته بلبنها مسن 
حمل منة؛ لأنهنَ عمّاته من الرّضاعة. o‏ ل 
جداتُ. وحرمَ عليه من أرضعت امراته بلبن حدث لما من حمل 
منة؟ لأنها من بناته. 

وكذلك يحرم على الرّجل الذي أرضعت امرآتة. وحكمٌ 
التي ترضح امرأته كحكم ابنتها التي ولدتهاء ولا يمع بين الأختين 
من الرضاعة. 

برهان ذلك: : قول الله عر وجل فيما حرم من النساء: 
لرَأْمُهَائَكُم اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وأخراتكم ين الرْضَاعَة4. 

وقول رسول الله : : يحرم من الرّضَاع ما يحرم ِن 
الولادَة؛ فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكن وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وكل هذا فلا حلاف فيه إلا في خسة مواضع: وهي: SE‏ 
الفحل» وصفة الرّضاع الحرم» وعدةٌ الرضاع الحم ورضاعٌ 
الكبير» والرْضاعٌ من ميثةٍ. 


ولدت قبله» أو من ولدت بعده - 


6٥9‏ مسألة: : لبن الفحل يحرم وهر ما ذكرنا 
آنفاً: من أن ترضع امرأة رجل ذكرأ». وترضح امرأته الأخرى أنثى: 
فتحرمٌ إحداهما على الأخرى. 

وقذ رأى قوم من السلفي هذا لا بحرم شيئا: : كما صح عن 
عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها: 

روبناه من طريق ابي عي انا إسماعيلٌ بن جعفر عن 
ا 
م المؤمنين: أنها كانت تاذ لمن أرضعته 
أخواتهاء وبناث آخيها ولا تأذنٌ لمنْ أرضعته نساءً إخوتها وبني 
إخوتها. 


عن أبيه عن عائشة أ 


4- مسألةٌ: ومن كانت له امرأتان أو معان 
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ا ار اليه أباه 
م المؤمنين. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن حم 
الدراوردي قاك: أخبرني ربيعة ويحبى بن سعيلبه وعمرو بن عبد 
ارالك ب جيه كليم عن اقتسم سن عض ين لبي در 
الصديق قال: كان يدخلٌ على عائشة م الان بر بولك 
عنها - من أرضعته بنات أبي بکر» ولا يدخلٌ عليها من ارضعته 
نساءً أبي بكر. 

ومن E‏ ا 
TT‏ 

ر کک Es‏ 
e‏ أن ا 
زيب بدت آم سلمة ام المؤمنين أرضعتها اسماءٌ بدت أبي بكر 
الصديق امرأةٌ الزْبير قالت زينب: فأرسل ِل عبد الله ب بن الزبير 
يخطب أبنتي أمْ كلثوم على آخيه حزة , بن الرّبير وكان حمزة ابن 
الكلبيّ فقلت لرسوله: وهل تل له؟ إتما هي بنتُ أخيى فأرسل 
ِل ابن الرّبير إنما تريدينَ انم آنا وما ولدت أسماءً إخوتك؛. وما 
کان من ولد الزبير من غير أسماءً ء فليسوا لك بإخوةٍ فأرسلي 
ل ل 
متوافرونَ وأمهات المؤمنين 

فقالوا: إ اا و 
فأنكحتها إِيَاه فلم تزل عنده حتى هلكت. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة أخبرنا 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري أن حمزة ب بنَ الزبير بن العوام تزوّج ابنة 
زينب بنت آم سلمة وقد أرضعت أسماءٌ بنتُ أبي بكر زينب بنت 
ام سلمة بلين لزي قال يحيى بن سعيار: وكانت امرأة سالم بن 
عبد الله بن عمرٌ بن الطاب قذ ارضعت حزة بن عبد الله بن 
عمرّ فولدَ لسالم بن عبد الله من امرأةٍ أخرى غلامٌ اسمه عمرٌ 
E‏ 
التراوردي احړني م عمرو بن حسین مرل قا بن طون 3 
00 


حدثه بذلك عن عائشة أ 


اس س مه 


ومن طريق عبار الرراق» ووكيم. قال عبد الرّزّاق: عن 


14۹ 


سفيان الثوري عن الأعمش» » وقال: وكيم عن شعبة عن الحكم 
بن عتيبةه قالا جميعاً: عن إبراهيم م التخعيّ قال: لا باس بلبن 
الفحل. 

ومن طريق ماد بن سلمة أخبرنا محمد بن عمرو عن يزيد 
بن عبلر الله بن ن قسيطر: أله سكال تعد ن اال رعا ت 
يسار» وسليمانٌ بنّ يسار؛ وأبا سلمة بنّ عب الرّحن بن عوفي 
قالواً كلّهمْ: إنّما يحرم من الرّضاعةٍ ما كان من قبل التساء ولا 
يحرم ما كان من قبل الرّجال. 

ومن طريق أبي عبياٍ أخبرنا أبو معاوية - هر محمد بن 
خازم الضرير - عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيطٍ فذكره عنهم» وزاة فيهمْ أبا بكر بنَ سليمان بن ابي حشمة 
- وروي أيضاً عن مكحول» والشعي. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالةٌ بن عبد الله 
الواسطيُ عن خالام الحذاء عن بكر بن عبد الله عن أبي قلابة أنه 
م يكن يرى بلين الفحل بآساً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن حماس 
أخبرني أفلح بن يلي قال: : قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق: إن فلاناً من آل أبي فروة اراد أن يزوّج غلاما أخته مسن 
أبيه من الرّضاعة فقالَ القاسمٌ: لا باس بذلك. 

وذهب آخرون إلى التحريم به: 

كما روينا من طريق أبي عبيار. آنا إسماعيل بن جعفرٍ 
عن محمد بن عمرو بن علقمةً عن ابي عبيدة بن عبد الله بن 
ام المؤمنِينَ أرضعتها أسماءً بدت 
أبي بكر الصّديق امراة الربير بن العام قالت زينب: فكان الرّبِيرُ 
يدخلٌ علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون راسي يقول: أقبلي 
علي فحدثيني أرق أله ایوا ولد ف ار 


زمعة أن اه زينب بنت ام سلمة 


م ل 
بن أنس عن ابن شهابٍ عن عمرو بن الشريدٍ عن ابن 
ار ا E‏ 
جارية والأخرى غلاماء يحل أن تاکحا؟ فقالَ ابن عبّاس: لاء 
اللّقاحٌ واحدٌ. 1 
ومن طريق يحبى بن سعيار القطان أخبرنا عاد بن منصور: 
سالت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدَيقه وطاوساً» وعطاء ب 
أبي ربا وان البصرئة نتن ارا ابي ارصبت بان 
إخوتي جارية من عرض الناس أي أن أتزوّجهاء فقالَ القاسمٌ: لاء 
أبوك أبوها - وقالَ عطاءًٌء وطاووس» والحسنٌ: هي أختك. 


٥‏ - مسالةٌ: لبن الفحل يحرّمُ وهر ما ذكرنا آنفاً: 


؟/ا- كتاب الرضاع 


ومن طريق عبلو ارهن بن مهدي أخبركااسفيان الحروي 
عن منصور بن المعتمر عن مجاهاب أله كره لبن الفحل. 

ومن ريق غلبن صر وأبي عبيدء قالا: اين 
شي آل عبد الله بخ سيزة افتذائي إلهسمع الشعي: : یکره لين 
الفحل. 

ومن طريق اد بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عروة بن الزبير 
عن أببه في رجل أرضعت أمرأءٌ أبيه امرأة وليست أْمّهُ: اتر له؟ 


قال: :عروة: لاغ ل 
ومن طريق مالك عن ابن شهابٍ قال: الرّضاعة من قبل 
الم تحرم. 


ومن طريق أبي عبيا أخبرنا عبد الله بسن إدريس الأودي 
وال 0 0 ا 

قال أبو محمّد: 0000 د e‏ آينْ 
كان فلانٌ وفلانٌ عن هذا الخبر؟. 

وهو قول سفيان النُوري» والأوزاعي» والليث بن سعببي 
وأبي حنيفة, وماللي. والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. 
وتوقف فيه آخرون: 

E‏ موقو إسماعيل 

بن إبراهيم - - أنا عباةٌ بن منصور قال تالت 

مام جام مض لیومت مار کک 
ابن سين فقال: مدل قول مجاهد. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق مسلب بن الحجّاج أخبرنا حرملة بن 


يحيى التجيي - أنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهائيع عن عرو , بن الربير عَنْ عَايَِة أمالْؤنن نها أَخبرنه أنه 
(اجاء أفْلَمُ أو أ بي القعيس يَسْتَاَذِنُ علا بعد د اليجابب» وَكَانَ ابو 


اعبس أب عَايِشَةَ من الرْضَاغَةٍ قت عَائَِة: فَقلت: وَاللّه لا دن 
لاح حتى تون َسُولَ الله ل ق أا اليس لَيِسَ هُوَ 
ا 
الله # قُلْتْ يَا رَسُولَ الله إن فلح حا بي القعبْس جَاءً 
يسان عَلَيْ فَكَرهْتْ أن آذَنَ حَنّى أستَأذنّكَ E‏ فَقَالَ لبي 
: ائذني له 

وأخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخيرنا إسماعيل بن 
إسحاق التصري أخبرنا عيسى بسن حبيسو القاضي أخبرنا عبد 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حذثثي ج دي محمد 
بن عباد الله أخبرنا سفيان بن عبينة عن الَهري وهشام بن عسروة 
كلاهما عن عروة عن عائشة ئشة أم المؤمنينَ - يزيد أحدهما على 
صاحبه قالت «جَاء عَم بَعْدَ ما صرب اليجَاب فَاسْتَاَذْنَ علي 
لم آذ ل مَحَاء ابي ل َا: انذني له انه عم فقلْت: 5 
رول الله فَإنْمَا ارف ضَعَتَنِي الَرأة ولم يرْضِعْنِي ارج قَالَ: : رت 
مينك اتذنِي لَه انه عَحُك». 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله , بن معاذٍ العنبري أخبرنا 
أبي أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: «استأدن عَلَي فلح بن فُميسء 
بيت أن آذَنَ لَه فأَرْسَلَ إلَي: ني عمك أَرْضَعَمْك امْرَأهُ ِي 
ّت أن آذْن لَه فَجَا رول الله تلظ دكت ويك له فَقَالَ: 
يذل عَلَيِكِ انه عَمكه. 

فكانَ هذا خبراً لا تجوز غالفته وهر زائدٌ على ما في 
القرآن. 

وام الحنفيون, والمالكيّوك فتناقضوا هاهنا أقبحّ تناقض؛ 
ور تقول: إذا روى الصّاحبُ خبراً عن رسول الله 

وروي عن ذلك الصّاحب حلاف ما روى؛ فهر ديا" 
على نسخ ذلك الخبرء قالوا ذلك في مواضع: منها - ما روي عن 
جابر في ولد المدبرة اله يعن في عتقها ويرق في رقها - فادعوا أن 
هذا خلافف لما روي عن جابر عن الي لظ اع مُدبْرا. 

والعجب أنه ليس خلافاً لما روي بل هو موافق ليع 
المدبر؛ لان فيه يرق برقها. 

قال أبو محم: وهذا خبرٌ لم يروه عن رسول الله ر إلا 
عائشة وحدها. 

وقد صح عنها حلاف فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء ول 
يقولوا: لم تخالفه إلا لفضل علم عندهنٌ وقالوا: لا ندري لأي 
معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساءٌ إخوتها. 

قال أبو محمّدِ: فكان هذا عجباً جداً ثبت عنهاء كما 
أردنا: آنه کان لا يدل عليها من أرضعته نساءً ابي بک ونساءً 
إخوتهاء ونساءُ بني إخوتها باصح إسناد وأنه كان يدخ عليها 
من أرضعته أخواتهاء وبناث أخواتهاء فهل هاهنا شيءٌ يمك أذ 
يحمل هذا عليه؟ إلا أن الذينَ أذنتا هم رأتهم ذوي حرم منهاء 
وأن الذي م تأذن هم لم ترهم ذوي حرم منها - ولكتهم لا 
يستحيونٌ من امجاهرةٍ بالباطل؛ ومدافعةٍ الح بكلّ ما جرى على 


5- مسألة: ولو أن رجلا تزوّج امرأتين فأرضعتهما 


58ص 


ألسنتهم من غث ورث - ونعوذ بالل من الضبّلال. 

وقال بعضهم: للمرأةٍ ان تحتجب من شاءت من ذوي 
المتوا ماد ١‏ الام 
ى لخراوة قوذ در E‏ ريت لسري ا 
إلا للوجه الذي ذكرناء لا سيّما مع تصريح ابن الرّبِير - وهو 
أخص الناس بها - بان لبن الفحل لا يحرم وأفتى القاسم بذلك» 
فظهر تقض اقول با ار لمر 


و ارم ر لله ياد م ر ار ولا 
شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن ول جي 
مجيء التواتر - فظهرٌ أيضاً تناقضهم هاهنا. 

وعهدنا بالطائفتين فتين تقولان: إن ما كثرّ به البلوى لم يقب فيه 

خبرٌ الواحد» وراموا بذلك الاعتراض على الخبر الشابت: من أن 
اليعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولب الفحل مما تكثرٌ به البلوى. 

وقد خالفته الصّحابة؛ وآمّهاتُ المؤمنينَ هكذا جملةٌ وابرة 
ال وزينب بنت آم سلمةء والقاسم» وسالم» وسعيدٌ بن المسيّب 
وعطاء بنُ يساره وسليمان بنُ يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفيء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وإبراهيمٌ النخعي» 
واو قلابة» ومكحول» وغيرهم. 

فهلا قالوا هاهنا: لوْ كان صحيحاً ما خفي على هؤلاء» 
وهو ما تكثرٌ به البلوى» كما قالوا في خبر ارق في البيع» وما 
نعلمه خفي عن أحار من الصّحابة والتتابعينَ» إلا عن إبراهيم 
النخعي وحده - فظهرٌ بهذا فسادُ أصولهم الفاسدة و التي ذكرناء 
وأنها لا معنى هماء وإنما هي اعتراضٌ على الح بالباطل - ونعودٌ 
بالّه من الخذلان. 


5- مسألة: : ولو انأ رجلا توج امراتين 
فارضعتهما امرأة رضاعاً عررّماً حرمتا جميعاً وانفسح نكاحهماء 8 
صارتا بذلك الرّضاع أختين» أو عمّة وبت أخ» أو خالة وبست 
أخمتيه أو حرية امرأةٍ لهُ؛ لأنهما مع حدث هما التحريم فل 
تكن إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى. 

وكذلك لو دحل بهما فارضعت إحداهما الأخرى رضاعاً 
حرّماً ولا فرق» فلز لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى 
رضاعاً حزما انفسخ نكاح التي صارت. 

ما للأخرى وبقي نكاحٌ التي صارت لها ابن صحيحاً؛ لأ 
الله تعالى قال: دَرَبَائكُم اللاتي في حُجُوركُمْ مِنْ سانكم 


١56١ 
اللاي حاتم بهن ان لم تَكُونُوا َلثم بهن قلا جتاح عَليِكُم»‎ 


فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بهاء ولا هي في حجري ثبت 
نکاحهاء وصارت الأخرى من أمهات نسائه» فحرّمت خلت 
وبالله تعالى نتأيد. 


۷ -- مسألة: وأما صفة الرّضاع المحرّمء فإنما 
هوّ: ما امتصه الرّاضعٌ من ثدي المرضعةٍ بفيه فقط . 

ما من.سقيّ لبنَ امرأةٍ فشربه من إناء» أو حلب في فيه 
فبلعة؛ أو أطعمه بخبز» أو في طعام» أو صب ئي فمهء أو في أنفٍء 
أو في أذنى أو حقنّ بو: فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو كان ذلك 
غذاءه دهره كلة. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: 9رَأَمُمَانَكُم اللاي 
أَرْضَْنَكُمْ وََحْرَانَكُمْ من الرْضاعَةٍ4. 

وقال رسولٌ الله ز: 'وَيَخْرْمُ من الرّضَاع مَا يحرم من 
النسبي». 

فلم يحرّم اله تعالى ولا رسوله يي في هذا المعنى تكاحاًء 
إلا بالإرضاع والرّضاعة والرّضاع فقط - ولا يسمّى إرضاعاً إلا 
ما وضعته المرأ ة المرضعة من ثديها في فم الرضيع - يقال أرضعته 
ترضعنه إزضاعا. ول يس رضاعتة .ولا إرضاف) إلا اد 
الرضع» أو الرّضيع بفيه الثديّ وامتصاصه إباه - تقول: رضع 
يرضع رضاعا ورضاعة. 

وأمًا كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيءٌ منه 
إرضاعاء ولا رضاعة ولا رضاعاء إنما هر حلب وطعامٌ وسا 
وشرب وأكل وبلم» وحقنةٌ وسعوط وتقطيرٌ و يحرم الله عر 
وجل بهذا شيئاً. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الرّضاع والإرضاع. 

قلنا: القياسُ كله باطل» ول كان القياسٌ حقَاً لكانَ هذا 
منه عينَ الباطل» وبالضّرورةٍ يدري كل ذي فهم أن الرضاعَ من 
شاةٍ أشبه بالرّضاع من امرأة؛ ا م 
بالرضاعء ومن السّعوط بالرّضاعء وهم لا يحرمونَ بن النساء 
لا تاضهم ف قياسهم الفاسب وشرعهم بذلا ما اذب 
الله عر وجل. 

قال أبو محمّدٍ: وقد اختلف الاس في هذا: فقال اللْيث 
بن سعلٍ: لا يحرم اعوط بلين امرأٍ ولا يحرم أن يسقى الصّي 
لبن المرأة في الذواء؛ لأنه ليس برضاعء إنما الرّضاع ما مص من 
ادي هذا نص قول اليش وهذا قولنا. 


17- مسألةٌ: وأمّا صفةٌ الرّضاع الحرم فإنما 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 

وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا. 

ومن طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج قال: أرسلت إل 
عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصّغيرٍ وكحله به أيحرّم؟ قالَ: ما 

سمعت أنه يحرم 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا يمرم الكحل لصي باللبنء 
ولا صبّه في العين أو الأذنء ولا الحقنة بي ولا مداواة الجائفة بي 
ولا المأمومة نولا تفظيره في الإحليل» قالوا: فلو طبخ طعامٌ 
بين امراق حنى صارَ مرقةً نضجة وكان اللي ظاهراً يها غالبا 
عليها بلوئه: وطغمة فاطعمه صغيراً لم يحرّمْ ذلك عليه نكاح التي 
الل منهاء ولا نكاحَ بناتها. 

وكذلك لز ثرة له حب في لبن امراوٍ فاكله كله لم يق 
بذلك تحريم م أصلا فلو شربه كان حرّماً كالرّضاع. 

وأمًا الخلاف في ذلك فإنّه. 

قال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: السّعوط والوجورٌ 
E TS‏ 

- إن شاءً الله تعالى. 

ورؤينا عن الشّعي: أنّ السّعوط والوجور يحرّمان. 

قال أبو محمّدٍ: احتج أهل هذه المقالةٍ بان قالوا: صح عن 
رسول الله يذ أنه قال: طإِنْمَا الرّضَاعَةٌ من الَجَاعَة. 

قالوا: فلمًا جعلَ عليه الصلاة والسلام الرّضاعة احرمة ما 
استعمل لطر الجوع كان ذلك موجوداً في السّقي والأكل» فقلنا 
هذا لا حجة لكم فيه لوجهين. 

أحدهما _ أ سرس 
لأنه لا يرفع به شيءُ من الجوعء فان جوا وقالوا: بل 

قلنا: لأصحاب أبي حنيفة: ل 
كح الكحل والتقطير في العين باللَّن سواءٌ بسواء؛ لأنّ كلّ ذلك 
واصلٌ إلى الحلق إلى الجوفي فلم فرقم بين الكحل به وبين 
السعوط به؟ هذا وأنتم تقولون: إن من قر شيئاً من الأدهان في 
أذنه وهر صائم فاته يفطرٌ. 

وكذلك إن احتقنّ فإنْ كان ذلك يصل إلى الحوفٍ فلم 
يحرّموا به في اللَّبن يحَقَنُ بها أو يكتحلٌ به - وإِنْ كان لا يصل إلى 
الحوف - فلم فطَرح به الصّائم؟ وهذا تلاعبٌ لا خفاءً به. 

وقال مالك: ا 
الل أو صب في ماء فكان الاءُ هوّ الغالبت فسقي الصّغيٌ ذلك 
الما أو أطعمَ ذلك الطَعامَ ل يقع به التحريم. 


5/ا- كتاب الرضاع 


وأيضاً - فإنهمْ حرمو بالتقطةٍ تصلٌ إلى جوفه وهي لا 
تدفعٌ عندهم شيئاً من الجاعة فظهرٌ خلافهم للخبر الذي موّهوا 
بأنهم يحتجون به.. 

والوجه الثاني: | أن هذا الخ حجّةٌ لنا؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام إنما حرم بالرّضاعة التي تقايل بها الجاعة ول جرم بغيرها 
ل لس أكل أو شرب أو 
وجور أو غير ذلك إلا أ ن يكون رضاعةً كما قال رسولٌ الله 
:ومن عد حُدُودَ الله اوليك هُم الظَلِمُونَ4. 

فان موهوا بما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن 
جريج اعرنا د لكريم لأسا بن أي ابم موق الأشجعي 
سال علي بن أبي طالب فقال: إني أردت 
a RN‏ 
على: لا تنکحها ونهاه عنها. وكان عل بن أبى طالب يقول: إِنْ 
بلك عر ی لبن مرك ذاو زفي رين بن لكا ا 
عليه فلا يحرّمها ذلك. ' 

قال أبو محمّد: : هذا عليهم لا هم؛ لأنّ فيه رضاع الكبير 
والتحريم به - وهم لا يقولون بذللك» وفيه أن رضاع الضّرائر لا 
يحرم عند علي وهم لا يقولون بهذا. 


تحلثه أن أباه ‏ خيره أ 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وإن ارتضعَ صغيرٌ 
أو كبير لبنَ ميْةٍ أو مجنونةٍ أو سكرى مس رضعات فان التحريمّ 
يقع به؛ لأنه رضاعٌ صحيحٌ 

وقال الشافعي: لا يقع بلبن المي رضاع؛ لأنه نجس. 

قل علي جا ا أذ رل ق ر 
2 

وق صح عن الي 4 أنه قال: «الْمُؤْمِنُ لا ينج وقد 
اا رار يا لبوا برع له زرا در كار في كت 
الحالتين» ولي الرأة بعضها بعضهاء وبعض الطاهر طاهرٌ إلا أن خرجه 
عر ن اللهارة نص فيوقفة عنده - ثم رى لي الكارة طامرا جر 
وهو بعضهاء والله تعالى يقول: نما اشرو نجس وبعضُ 
النجم ن نجس بلا شك. 

فإذ فين قاع تقوو إن لي ووو LSE E‏ 
وأنتم تجيزون مع ذلك استرضاع الكافرة. 

قلنا: لأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابيّةه واوجب على 
الام رضاع ولدهاء وقذ عم الله تعالى أ نه سيكون لنا أولاد منهن: 
وما کان ربك سا 


4- مسألة: قال أبو محمّد: وإن ارتضع صغيرٌ أو 


110۲ 


إلا أننا نقول: إن غيرَ الكتابيّة لا بحل لنا استرضاعها؛ لأنها 
ليست ما أبيح لنا اتخاذهن ازواجاً وطلبُ الول منهنْ فبقي لبنها 
على التجاسة جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نقول: : لو خالط لين المرضعة دم ظاهرٌ من فم المرضع؛ 

أو غي ذلك من الحرّمات كما يحرم الذي لم يخالطه شيءٌ من 
ذلك؛ لأننا قد بنا في كاب الطهارة من كتابنا هذا وغيره أن 
انجس والحرامً إذا خالطهما الطَاهرٌ الحلال فإنُ الطَاهِرٌَ طاهن 
والنجسَ نجس والحلالَ حلالٌ» والحرام حرام فالحرّمُ هو اللَّنُ 
لا ما خالطه من حرام أو نجس ولكل شيء حكمه؛ وباللّه تعالى 
التوفيق. 0 

ولب المشركة إنما نجس هر وهي بذلك؛ لدينها النجس» 
فلو اسلمت لطهرت كلّهاء فلإرضاعها حكم الإرضاع في 
التحريم؛ لا ذكرناء وباللّه تعالى التوفيق. 


5 فسالة: ولام نو لتقام اا 
رضعات» تقطع كل رضعةٍ من الأخرى د أو مير نضات 
مفترقاتبٍ كذلك ‏ أو همس ما بينَ مصّةٍ ورضعةٍ تقطع كل 
واحدةٍ من الأخرى ما لوي تيم 
الجوع» وإلا فليست شيئا ولا تحرَمٌ شيئا 

سح ا ا 
يحرم إلا عشرٌ رضعات لا أقلّ من ذلك: 

كما روّينا من طريق مالك عن نافع أن سام بن عبد الله 
بن عم أخبره أن عائشة زوج الي يي أرسلت به إلى آم كلنوم 
أختها بدت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت: ارمع عقر 
رضعات حتى یدخلَ علي قال سالم: فارضعتني ثلاث رضعات» 
ثم رضت آم كلثوم فلم تزضعي» فلم اکن ادخل على عاقشة ٠:‏ آم 
المؤمنينَ من أجل أن ذم كلثرم م تتم لي عشراً من الرضعات. 

ل ا ل ل 
م المؤمنين أرسلت عاصم بنَ عبد الله بن سعد 
TR es a ED‏ 
وهو صغيرٌ - ففعلت فكانَ يدخل عليها. 

قال أبو محمّد: عاصم بن عبد اله بن سعار هذا هو مول 
عمرَ بن الخطًاب: حدثنا امد بن محمد الطلمنكي أخبرنا ابن 
مفرح أخيرنا أحمدُ بن فراس أخبرنا محمد بنْ علي بن يزيد أخبرنا 
سعيدٌ بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن مما الدّراوردي عن 
ن الزبير عسن الرضاع فقال: 
كانت عائشة لا ترى شيئاً دون عشر رضعات فصاعداً. فدلَ هذا 


أخيرته أن حفصة أ 


إبراهيم بن عقبة قال: : سألتُ عروة بن 


10۲ 
على آنه قول عروة؛ لأنّه أجاب به الذي استفتاة. 

وقذ روي أيضاً: سبع رضعات. 

كما حدّثها اد بن قاسم أخيرنا أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم أخبرنا جي قاسمٌ بن أصبع أخبرنا أحمدُ بن زهير بن 
حر خرن عيذ اله بن حمر اقوارريا 0 
الڏستوائي حدّثني أبي عن قتادة عن بي الخليل صالح بن 
TT‏ لعن 
المؤمنِينَ أنها قالت: نما يحرّمُ من الرّضاع سبع رضعاته. 

قال أبو محمّد: الأول عنها أصح» وهذا قد رواه من هو 
أحفظ من أ بي الخليل» ومن يوسفّ بن ماهك. 

كما رویناه من طريق عبد الرزاي عن معمر عن إبراهيم 
بن عقبة أنه سال عروة ب الي عن ص شرب قليلا من لبن 
امرأة فقالَ له عروة: كانت عائشة تقول: لا ترم م دون سبع 
رضعات أو مس» وطائفة قالت: بخمس رضعات كما قلنانغئ: 


كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ر عن الزّهمري 
عن عروة بن بن الرّبير عن عائشة آم المؤمنينَ - رضي الله عنها - 
انها قالت: لا قرم دونَ حمس رضعات معلومات. 

قال أبو محمّلٍ: هذا يرج على أنها كما كانت تأخذ 
لنفسها بعشر رضعاتي» ولغيرها بخمس رضعاتتي: 

CC ا‎ 
e 

لع I‏ 
e I‏ 
قال: لا تحرم الرضعة والرّضعتان والّلاث. 

وهو قول الشافعي» واصحابه. وطائفة قالت: لا يحرم أقل 
من ثلاث رضعات. 

وهو قول سليمان بن بسار وسعيدٍ بن جب وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيل» واي ثورء وابن المنذرء 
وأبيا سليمات وجميع أصحابنا. وظنٌ قومٌ آنه يُدخل في هذا 
القول: 

ما رويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن 
حربب المولى أخبرنا أبو معاوية الضَرِيرُ عن هشام بن عروة عن 
ام المؤمنينَه وعبد الله بن الرّبِيرِ قالا جميعا: لا 
تحرّمُ المصّةُ ولا المصّنان. 


أبيه عن عائشة 


ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا عب العزيز بن حمر 
الراوردي عن إبراهيم بن عقبة قال: سألت سعيد بن السب عن 


8- مساألةٌ: ولا يحرّمُ من الرّضاع إلا س رضعات 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


الرضاعء فقال: لا قول كما قول ابن عبّاسء وابسن 
يقولان: لا ترم المصّة ولا المصتان. 


قال أبو محمّدٍ: كل هذا لیس فيه بيانٌ أنْهمْ كانوا يحرَمونٌ 


م الزبِيرء كانا 


وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
وأخصب الجسم: 

كما روّيدا من طريق أحمد بن شعيبعٍ أخيرنا عبد 
لت اس ل كن 
ل 0 a‏ 
بالمصّة ولا بالمصتين بأس» إنما الرَضاعٌ ما فتقّ الأمعاءً. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن عجري ھن رز کر 
وم - عن ععرو بن شعيب أن نيان بن عبر الله كي إلى 
ا اغترا الاق وال والضرارٌ - او ا 
الولدين كي ترم بينهما. . والعفافة - الشّيءٌ اليسيرٌ الذي يبقى في 
الثدي. والملجة - اختلاسٌ المرأةٍ ولد غيرها فتلقمه ثديها. 

قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان أن عمرّ بن 
الخطاب أتى بغلام وجاريةٍ - أرادوا أنْ يناكحوا بينهما - قد 
غ فهك اعا ونا لداعي كيدل عمدت 
فامصصتة فقال عمرُ: ناكحوا بينهماء فإنّما الرّضاعة الخصابة. 

ومن طرق عبد الرراق أخبرنا معمنٌ وابنُ جريب قالا 
جميعا: أخبرنا هشامٌ بن عروة ؛ بن الزبير عن أبيه عن الحجّاج بن 
الحجاج الأسلمي: أله استفتى أبا هريرة» فقالَ له أبو هريرة: لا 
بحرم إلا ما فت الأمعاءً - يعني من الرضاع. 

ل 1 م 
إلا ما أ: ب اسن الط و ا 

a EES E 
بن نباتٍ أخبرنا أحمدُ بن عبد البصيرٍ أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا‎ 
محمد بن عبد السّلام الحشيئ أخيرنا محمّدٌ بن انى أخيرنا عبد‎ 
ا و سفيان اوري عن ابي حصين عن أبي‎ 
0 ا‎ 


5- كتاب الرضاع 

ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: أله سمع 
سعيد بن المسيب يقول: : لا رضاع إلا ما أنبت الحم والدم. 

وذهبتا طائفة إل التحريم ما قل أو كثرٌ - ولز بقطدرة- 
صح ذلك عن ابن عمرَ» وعن ابن عباس في أحدٍ قوليه. 
دونهما. 

وعن جابر بن عبد الله كذلك أيضاً. 

وصح عن سعيد بن المسيّب في أحد قوليه. 

وصح أيضا عن عطاءء وعروة» وطاووس. 

وروي عن الحسن. » والزهري» ومکحول» وقتادة وربيعة 
والقاسې وسام» وقييصة بن ذؤيبج. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والأو زاعي والليث بن 


سعد وسفيان الثوري. ا 
رضعات» فلم ند هذا القول متعلقاًء فسقط 


من ذهب إلى سبع 


ثم نظرنا فيما احتجٌ به من ذهب إلى عشر رضعات 
فوجدناهم يذكرون ما كتب به إلى أبو المرجى علي بن عبد الله 
بن زرواز: كرابو اح انر عر ي أخبرنا أبو 
مسلم الكاتب أخبرنا أبو الحسن عبد الله , بن امد بن املس قال 
بن أحمد بن حنبل قال: ایا 
بن إبراهيمَ الرّهري أخبرنا بي - هو إبراهيم بن سعد 00 
إسحاق قال: أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة ام المؤمين: أن 
سهلة بدت سهيل انت ال يل الت لة: إذ سالا كان منا 
حيث علمت کنا نعده ولدأء وكان يدل علي» ٠‏ فلمًا أنزلَ الله ع“ 
وجل فيه وفي أشباهه: أنكرت وجه أبي حذيفة إِذْ رآه يدخ 
علي قال: فارضعيه عشرّ رضعاتٍ ثم ليدخل عليك كيف شا 
فإنما هو ابنك. 


ان ع 


قال أبو محمّدٍ: وهذا إسنادٌ صحيمٌ إلا أنه لا يخلر من 
أحدٍ وجهين لا ثالث هما. 

أحدهما - أن يكون ابن إسحاق وهم فيو؛ لأنّه قاذ روى 
هذا الخبرٌ عن الرهري من 
جريج - فقال فيه: أرضعيه حمس رضعات - 
هذا إن شاءَ عر وجل. 

أو یکن حفوظاً فتكونٌ روایة ابن إسحاق صحيحة ورواية 
ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشبٌ 
الرضعات منسوحات على ما نورد بعد هذا - إِنْ شاءً الله تعال 
فنقط هذا لكيه إذ لا علق غرورة مسن ازا کرو وهنا أو 


هو أحفظ من ابن إسحاق ‏ وهو ابن 
على ما نورده بعد 


8- مسال ولا يحرم من الرّضاع إلا حمس رضعات 
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متننوخاء لا بذ من احدهماء 

ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بئلاث رضعات لا باقر 
فوجدناهم يحون بالخبر المشهور من طرق شتى. منها: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
غير أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - هسو ابن عليَة - عن أيوب 
السّختياني عن ابن أبي مليكة عن عبد الله , بن الرّبير عسن عائشة 
1 المؤمنِينَ قالت: قال رسول الله تلق لا تَحَرُمُ امد ولا 
الصتان». 

وهكذا رواه أصحابأ شعبة عن شعبة عن ايوب 
السّختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ عن النبّ 
E‏ قال رسول الله از : "لا حرم لَص وَلا الَصتّانَ». 

فال ابر حي ابي ابي ملك أرك اك الوسية ف 
منهاء ومن ابن الزبير عنهاء فحدّث به كذلك» وهو الثقة المأمونٌ 
الشهون ٠‏ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
بزيع أخبرنا يزيد - هو ابن زريم - أخبرنا سعيدٌ - هو ابنٌ ابي 
عروبة - عن قتادة قال: كتبدا إلى إبراهر هيم النخعي نسأله عن 
الرضاع» فكتسب: إن أبا الشعئاء المحاربي حدثنا أنّ عائشة 1 
المؤمنينَ حدثته أن رسول الله تي كان يقسول: «لا نْحَرْمُ الخطفة 
ولا الخطفتان». 

ومن طريق أحمد بن شعيسم أخبرني عبيد الله بن فضالة 

بن إبراهيم النسائيّ أخبرنا مسلم بن إبراهيمٌ أخبرنا محمد بن 
دینار أخيرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الرّبير عن 
البو تيز قال: اللا حرم الَصَة ولا الَصتَان ولا الإمْلاجَةٌ وَلا 
الإمْلاجتانَ». 


ومن طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرني شعيبُ بن يوسف 
ساني عن یي بن سعيد القطان عن هشام بن عروة أخبرني 
بي عن عبلد الله بن الربير عن اللي ت: «لا حرم اة وَل 
الصّّانه. 

قال أبو محمّار: ابر الزبير سمع أباة. وخالته أمٌ المؤمنين» 

واه عن كل واحدٍ منهماء وله أيضاً صحبةء وإلا فليخيرنا المقدم 
ا ا يه على ماثبت عن 
رسول الله تالز من يتهم من رواو هذه الأخبار. 

وق صح أيضاً: من طريق أبي هريرة: 

كما روینا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمَّدُ بن 
منصور الطوسي أخبرنا يعقوب هو ابن إبراهيمٌ بن سعد - أخبرنا 


1oo 


O TTT 

بن الزبير عن الحجاج بن الحجّاج الأسلمي عن ا 
قال: قال رسول الله عَلك: الا حرم ِن الرْضَاع اة ولا 
الان ولا يُحَرُم نه إلا ما فتن الأمْعَاءَ ِن اللبن». 

وصح أيضاً من طريق آم الفضل أمَّ عبد الله بن العباس: 

كما رونا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق - هر ابن 
زأكوية - وى جن چن وعمرُو الناقد كلهم عن المعتمر بن 
موان اع به واللفظ لومي ان 57 
سليمان عن آيوب ‏ هو السسختياني دعن بي الخليل هو 
صالح بن أبي مريمَ e‏ داهو انين ول 
بن الحارث بن عبلد الب - عن ام الفضلٍ أن رسول الله تنيز 
قالّ: رلا حرم م الإملاجَة ولا الإملاجتان». 

ومن طريق مسلم أخيرنا لوكرين ليقي عن عد 
بن سليمان عن سعيلد بن أبي عروبة عن قتادة عن بي الخليل عن 
م 
الا تحَرّم الرْضْعَة وَلا الرّضعَنَانء ولا اله وَلا الَصتَانَ. 


ورؤيناه أيضاً - من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ 
أخبرنا بشرٌ بن السّريُ أخبرنا خاد بن أبي كا م حم عن 
بي الخليل الضتبعي عن عبد الله بن الحارث بن نوف عن ام 
الفضل أن رسول الله ع عي قال: ا 
الإمْلاجَتَانَ». 

وأخبرناه ہام بن أحمدَ آنا عباس بن أصبغ آنا محمد بن 
عبد الملك بن أن ن أنا جعفرٌ بن محمّدٍ الصّائغ أنا عفَانُ بن مسلم 
أخبرنا وهب بن شاد ا بي الخليل 
الضتبعيّ عن عبار الله بن الحارث عن | م الفضل ا 
قال: «لا حرم م الإملاجة ولا الإملاجتان». 

قالو! : فهذه آثار صحاح رواها ام ا مؤمنين» وام الفضل» 
وَالزَبِيرُ وأبو هريرة؛ واب بن الزبير كلهم عن رسول الله از 
فجاءت مجيء التواتر قالوا: فهي مستئناة من عموم قول الله عر 
وجل: رأهانكم اللاتي َرْضَعْتَكُمْ وَأَخَرَائَكُمْ من الرّضاعَةٍ4 
وبقيّ ما زا على التحريم. 

قال أبو محمّدٍ: صدقوا في أنها ني غاية الصَحَةء ولك لو 
م يرذ غيرها لكان القولٌ ما قالوا لكنْ قذ جاءً غيرٌ هذا ما 
سنذكره الان إِنْ شاءَ عر وجل. 

ثم نظرنا فيما احتج به من لم يح الْحرّمٌ من الرّضاع إلا ها 
أغنى من الجوع. 


8- مسألةٌ: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 
2 ا ا : 
م + اومن ا الأ 2 «قَالَ 

لَهَا: انْظُرْنَ مِنْ إِخَرَيَكُنُ من الرْضاعَةٍ فَإنْمَا الرْضَاعَة ين 
الْجَاعَةا. 

ورویناه أ أيضاً من طريق شعبة وسفيان الثوري» وزائدة 
كلهم عن أشعث بن أبي الشتعناء عن ادعو هدرو فين عائشة 

آم المؤمنين عن الي تفز يفك : «إنمًا الوْضَاعَةٌ مِن الْجَاعَبَه. 

وقد أوردنا أيضاً قبل من طريق أبي هريرة عن النبي تاكز 
من آنه «لا يُحَرُمُ ِن الرّضّاع إلا ما فتقَ الأمْعَاة. 

ورؤيناه أيضا من طريق شريح بن النعمان عن حمَادٍ بن 
ل E‏ د 
الأسلمي عن عن الي از 

قال أبو محمّدٍ: وهذان أثران في غاية الصحة والحجّة بهما 


عن أبي هريرة عن 


قائمة. 

ثم نظرنا فيما احتيجّ به من قالَ: لا بحرم من الرّضاع أقل 
من خمس رضعاتي فوجدنا: ۰ 

ما رويناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري» وعبد الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصّدّيق» كلاهما عن عمرة عن عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: نزلَ 
القرآنُ أن لا يحرم إلا عشِرٌ رضعاتي ثم نزلَ بعد وهس 
لمات هذ النظ عى بن دع ولط عبد ال قالت ' كان 
ما نز من القرآن ثم سقط: لا بحرم من الرضاع إلا عشرٌ 
رضعاتيه ثم نز بعد وس معلومات . 

ومن طريق القعني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم عن عمرة بدت عبار الرّحن عن عائشة ام 
المؤمنينَ أنّها قالت' كان فيما نزلَ من القرآن عشرٌ رضعات 
رمن ثم نسعخن اخسن معلومات يحرّمنَ» فتوفي رسو الله 
0 تلاز وهن ما يقرأ من القرآن '. 

ورؤينا أيضاً ‏ معناء من طريق مسلم أخبرنا القعبي» 
وححمَدُ بن اتى» قال ابن النتى أخبرنا عبد لواب بن عبد الجياد 
الثقفي» وقالَ القعنى: أخبرنا سليمانُ بن بلال ثم اتف لیما 
وعبدٌ الومّاب كلاهما عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن عمرة 
عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: نَا نزن في القرآن عشرٌ رضعات 
معلوماتي ثم نزل أيضاً حر معلومات. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أنا ابن شهاب 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


أخبرني عروة , بن الزبير عن عائشة آم امؤمنين «أن أبا حذيفة نى 
الما َو موی انرأ ين الأنْصَارٍ كما تبن رسو الله عي 
يدأ وان مَْ تى رجلا في الا تاه الاس ابه ورت 
بن وا حَنى أَنرََ الله عر وَجَل: «اذعُوهُمْ لآبابهم و فط 
عند الله قإن لم موا مانم فإعوانكم في الثين وَمَوَليكُمْ» 
دوا إلى آبَانِهم فمن لم يعرف له أب فمَولّى وأخ فِي الثين» 
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَت: یا رَسُولَ الله إا كنا رى سَالماً وَلَداً يَأُوي 
مڃي ومع أبي حذيفة ويَرانِي فضلاء وَقَدْ آنرل الله فيه مَا قَدْ 
عرد نل ركرة لك E‏ 
قال أبو محمّد: مدان عبرال في غلية الصحة وجلالة 
الرُواةٍ وثقتهم» ولا ي يسع أحداً الخروجُ عنهما. 
وهذا الخبرٌ من روايةٍ ابن جريج ين وهم روايةٍ ابن 
إسحاق هذا الخبر» فذكر فيه عشر رضعات أو سخ إذ قذ بكر 
أن يكرن عليه الصلاة والسلام أفتاها بالعشر قبل أن ينزلَ 
التحريم بالخمس» ثم تاها بالخمس بعد نزوهاء وقذ لا يكو بين 
الأمرين إلا بعض ساعة. 
ثم نظرنما فيما احج به من رأى أن التحريم بقلل 
الرضاعةٍ وكثيرهاء فوجدناهم يجو بقول الله عر وجل: 
لوائهانکم اللاي ازضختكم وأخراتكم من الرضَاعَةَ» قالوا: 
فع الله عر وجل ون يفص 
ثم ذكروا آثاراً صحاحاً: : مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
في بنتب حمزة: «إنها اة أخي مِن الرضَاعَقَه. 
وقوله كا في بدت ابي سلمة: «إنهَا اة أي من 
الرّضَاعَةا. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أمْالمؤمين في عمّهها 
من الرضاعة: : أنه عمك للح عل وَفِي عَم حَقصة أم 
المؤْمِنين: أرق فلانا - يعني ها من الرْضَاعَقه: 
وبالخبر الثابت في أمر سال مولى أبي حذيفة. 
ا وساي ا 
ع طرق ارب لتخي , وابن 0 5 
ومن 32 مالك 9 ويونس بن يزيڌ» وجعفر بن 
ربيعة» كلهم عن الرهري عن عروة عن عائشة ام المؤمنين. 
ومن طريق شعبة عن حيار بن نافع عن زنب بنت آم 


65- مسألةٌ: ولا يحرم من الرّضاع إلا حمس رضعات 


ا 
سلمة آم المؤمنينَ عن عائشة أمّ المؤمنينَ؛ كلهم لم يذكروا إلا" 
أرضعيه ' فقط دون ذكر عددٍ. 

وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّمَا الرّضّاعَة من 
الَجَاعَةٍ ولا حرم ين الرضّاع إلا ما فت الآمْعَاة» قالوا: فلم يذكر 
عليه الصلاة والسلام في کل ذلك عدداً. 

وذكروا مما لا حبر فيه: خبراً: 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن 
رجال من آهل العلم عن عبد اله , بن الحسارث بن نوفل عن ام 
الفضل بنته الحارث قالت «سيل رول اله يذ عَمًا بحر يُحَرُمُ ِن 
الرْضاعَق فَقَالَ: لرْضْعَة وَالرضعتان». 

قال أبو محصّد: أمَا هذا لحب فخيرٌ مسوء موضوعٌ» 
ومسلمة بن علي فساقطً لا يروى عنة» قد نكر الاس على ابن 
وهب الرّواية عن ثم ذكره عمنْ لم يسم فلا معنى لأنْ يشتغلٌ 
بالباطل. 

وأا الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل والآية المذكورة فان كل 
ذلك حق» لكن لا جاءت رواية التّقات التي ذكرنا بأنّه لا حرم 
الرّضعة ولا الرضعتان» واه نما يحرم مس رضعات: كانت هذه 
الأخبارٌ زائدة على ما في تلك الآيق وفي تلك الأخبارء وكانت 
رواية ابن جريج في حديث ابي حذيفة 'أرضعيه حمس رضعاتيه 
م لعن اسار و عي لاوم بره 
زيادته التي انفرد بها 

a Rs 
وحيث لا يجب أن يفعل: كتركهمْ عموم القرآن في قطع السّارق‎ 
لروايةٍ فاسدةٍ في العشرة و التراهم ولرواية صالحة في ربع الثينار.‎ 
وكزيادة امالكيينَ التدلَكَ في الغسلٍ على ما في القرآن لغير نص»‎ 
وكزيادة الحنفيّينَ الوضوء بالتبيفٍ ومن الرعافيء والقيء لروايات‎ 
في غايةٍ الفساٍ. وتر اليادة التي يرويها العدلُ خطاً لا تجوز؛‎ 
لأنها رواية عن رسول الله تز ثابتةٌ فم خالفها فقذ خالف أمره‎ 
عليه الصلاة والسلام - فهذا لا يجوز. واعترضوا بالآثار التي‎ 
جاءت بخمس رضعات محرّمات بما:.‎ 

رؤيساه عن طاووس أنه قالَ: كان لأزواج ال 
رضاعات محرّمات» ولسائر النساء رضاعات معلوماتي ثم ترك 
ذلك بعدٌ. وأنه ستل عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون 
سبع رضعاتو ثم صا إلى مس - وقالّ طاووس: قد كان ذلك 
فحدث بعد ذلك أمرٌ جاءً بالتحريم المرة ة الواحدة تحرّم. 

قال أبو محمّارٍ: هذا قول طاووس لم يسنده إلى صاحب 


oV 


فضلا عن رسول الله 4 
القطمٌ بالنسخ بظن تابعي. 
وقالوا أيضاً: قول الرّاوي: SS‏ 
وهو ما يقرأ من القرآن» قول منكرء وجرمٌ في القرآن» ولا يحل أن 
ور أحدٌ سقوط شيء من القرآن بعد موت رسول الله از 
فقلها: ليس كما ظنتتم إنما معنى قول عبد الله بن أبي بكر 
کک - إنْه عليه الصلاة والسلام - مات وهو 
مع القرآن يحروف الجر يبدل بعضها من بعض» ٠ومايقرأً‏ 
الكت ق الاو ريت عة اة 
الرّجم سواءً سواءً - فبطلَ اعتراضهم المذكور. 
واعترضوا على الخبر الثابت الذي فيه الا حرم الم ولا 
امان ولا الرّضلعَة ولا الرُضْعََان» بان قالوا: هو نخد شرت 
عن الزبير. 
فقلنا: فکان ماذا؟ هذا قر للخبر آنْ يروى من طرق» وما 
يعترضُ بهذا في الآثار إلا جاهل ما يِب في قول التق الشابته 
لأنه اعتراضصٌ لا دلیل على صحته أصلاء إنْما هر دعوى فاسدة. 
والعجب كله ألم يعيبون الأخبار الثابة بنقلها مرّة عن 
م لا يفك الحنفيون في أخذهمْ بحديث 
أن فيما تقطعٌ فيه يدُ السّارق» وهر حديث ساقط مضطرب فيه 
أشُ الاضطراب. ولا ينكد امالكيّون في أخذهمْ في ذلك بحديث 
ربع الذينار. وفي الصدقةٍ في الفطر جخبر أبي سعيارء وكلاهما شد 
اضطراباً من خبر الرّضعتينٍ ولكنهم يتعلقون ما أمكنوم. 
وقالوا: عروة بن الزبير أحد رواو ذلك الخبر» وقد روي 
مما طن ارضاح و لا يحرم فقلنا: فكانً ماذا؟ إِنّما 


از ومثلٌ هذا لا تقوم به حجّة: ولا يحل 


في سندو» فمرّة عن عائشة ومرة عن 


ساج وة عن آخر» ثم 


الحجّة في روايته لا رأيدء وقد أفردنا في كتابنا المعروف ب" 


الإعراب ' اضطراب الطائفتين في هذا العنى» وأخذهم برواية 
الرّاوي E‏ 

وذكروا أرذ يضاً - اعتراضات في غاية الفسادٍ والغثاثة. لا 
يخفى سقوطها على ذي فهمء عمدتها ما ذكرناء وباللّه تعالى 

فوجب الأخذ بهذه الأخبار» وا كان عليه الصلاة والسلام 
قد أخبرٌ أنه «لا تحَرم الرْضْعَة وَلا الرضْعَتان وَلا المصّة وَلا 
الصسّان» علمنا أنّ المصّة غيرٌ الرّضعة فمن ذلك قلنا: إن استنفاد 
الراضع ما في الندبين متصلا رضعة واحدة» وان المصّة لا تحرّم 
إلا إذا علمنا أنها قذ سدّت مسد من الجوع ولا يوقن بوصولها 
إل الأمعاء» وأن اليس من ذلك الذي لا يسدُ مسداً من الجوع» 
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ولا يوق بوصوله إلى الأمعاء لا يحرم شيثاً أصلاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

8٠‏ مسألة: ورضاعٌ الكبير حرم - ول أنه 
شيخ بحرم - كما يحرم رضاع الصّغيرٍ ولا فرق» وهذا مكان 
اختلفف الاس فيه: فطائفة قالت: يحرّمُ من الرّضاع في الصغر ولا 
يحرم في الكبرء ول يحدّوا حداً في ذلك: 

ل ع هه لا ا 
الزبير أ SS‏ 
رم إلا رضامٌ الصغي u‏ أن يرڌ عنهن في 
ذلك حد. 

م وا O‏ 
قال عم بن الخطاب: لجا رماع ر ایی 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر آنه كان يقول: لا 
رضاعة إلا ما ابض ا ورا ي 

وقالت طائفة: لا يلزمُ من الرّضاع إلا ما كان في المهدر: 

كما روّينا من طريق أبي داود حدّئني أحمدُ بن صالح 
حدّثي عنبسة حدثي يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ 
حدّثني عروة بن الزبير أبى أزواج الني از أن يدخل عليه 
بالرّضاعةٍ أحدٌ حتى رضم في المهد. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانٌ بن عيينة عن يحبى بن 
في المهل. 

وقالت طائفةٌ: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام» 
وأَهّا بعد الفطام فلا: 

ل E GG‏ 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن آم سلمة أم المؤمنينَ - 
0 - سئلت: هل يحرّمُ الرّضاعٌ بعد الفطام؟ قالت: 

ا ا ا 
EET‏ 
ذلك قال أبو عطيّة - وحن عنده: yT‏ 
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- 


حتى أتى أبا موسى الأشعري فقالَ: أرضيعاً ترى هذا؟ إِنّما 
الرّضاعٌ ما أنبت الحم والعظمء فال أبو موسى: لا تسألوني عن 
شيء ما دام هذا الحبرٌ بين أظهركم. فتبِينَ هاهنا أنه إنما يحرم مد 
تغذي الرّضيع باللين. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن جويبر 
عن الضّحَاكٍ عن النزال - هو ابن سبرة ‏ عن علي بن ابي 
طالب قالَ: لا رضاعٌ بعد الفصال. 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن سفيان اوري عن عمرو بن 
دينار عمَن سمع من ابن عباس يقول: لا رضاعَ بعد الفطام. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الحسنء والزّهري» 
وقتادة» قالوا: لا رضاع بعد الفصال - قال معمرٌ: E‏ 
سمع عكرمة يقولٌ ذلك» ويقول: ارضاح بعد الفطام مثلْ الماء 
يشربة. 

وبه يقول الأوزاعي وقال: إن فطمّ وله عام واحدٌ 
واستمرٌ فطامه ثم رضع في الحولين لم بحرم هذا الرضامٌ الثاني 
شيئاء وقال: : فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين» فإنّه ما كان 
في الحولين» فإنه يحرم وما کان بعدهماء فإنّه لا يحرم وإنْ تمادى 
الرضاع. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتن الأمعاة: 

كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان - 
هو ابن عيينة - عن هشام بن عسروة عن أيه عن الحجّاجٍ بن 
الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قالَ: لا رضاع إلى ما فت 
الأمعاء. 

وقالت طائفةٌ: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في ثلائةٍ 
أعوام؛ وأا ما رضع بعد الثلاثة الأعوام فلا يحرم وهذا قول 
زفر بن الحذيل. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلى ما كان في عامين 
وستةٍ أشهر فما كان بعد ذلك فإنه لا يحرَمُ. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في عامين 
وشهزين:اشمااكانا بعد ذلك ل جرم وهذا قول مالك. 

وهذه الأقوال التلاثة: قول أبي حنيفةء وزفيَ, ومالك: 
ما نعل أحداً من أهلٍ هل العلم قال بشيء منها قبل المذكورينَ؛ ولا 
معهم؛ إلا من قلدهم اتباعاً هراهم - ونع بالل من الفتة. 
وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في الحولين» 
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م/ ١١‏ 
رق ا شال م 

وال عع د اراق الس عا e‏ لا 
رضاعَ بعد حولين. 

ومن طريق أبي عبيدٍ: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن ابن عباس قالَ: لا رضاعً إلا في الحولين. 

ومن طريقي مالك عن إبراهيم بن عقبة آنه سال سعيد بن 
المسيّبوه وعروة بن الرّبير عن الرّضاعةء فقالا ججيعاً: كل ما كان 
في الحولين وإن كانت قطىرة : ا فون ر ونا كنا يعد 
الحولين فإنما هرّ طعامٌ ياكلُ. 

لان لاز ES‏ 
يقول: ما کان من ر أو وجور د ل في الحولين فهو 
حرم وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئاً. 

وهو قول ابن شبرمة, وسفيان اوري والشافعي» وأبي 
يوسف. ومحمّد بن الحسن,. وأبي سليمات, وأصحاينا. 

ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل؛ 
لأنه هو المأثورٌ عنه في موطته الذي قرئ عليه إلى أن مات. 

قال أبو محمّد: 

وقالت طائفة إرضاعٌ الكبيز والصّغير يحرم كما ذكرنا قبل 
عن أبي موسى وإِنْ کان قڏ رجع عنه. 


ومن 0 عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج أخبرني عبد 


1 00 ا أباه 

ا بي طالب فقال: إني أردت أن أنزوج 
SS‏ لا 
تنكحها ونهاه عنها 


ومن طريق مالك عن لبن شهابو أنه اسيل عن راع 
الكبيرء فتال: أخبرني غْرْوَة بْنُ مر رسو الله 
تا ستل بنت ُهَل بان مُرضيع اما مَولَى أبي حلي ضس 
لي ا 
س ال ناتك لقند أي 

نَم اا 
بای امو ع سقتي مر من ا 


ال یلیٹ ا 


110۹ 


فقلت لهُ: وذلك رأيك؟ قال: نعم كانت عائشة تأمرٌ بذلك بئات 
أخيها. 

وهو قول الليثٍ بن سعد. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قولُ أبي حنيفة, وزفٌ ومالك. فلا 
خفاءً بفسادهاء إلا على قول من يقولٌ في النهار: إنه ليل مكابرة 
ونصراً للباطل. 

ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: نا قال الله 
تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ وکين كَامِلَيْنِ» دل ذلك 
على أنّ هاهنا حولين ناقصينء وأشارٌ إلى عددها بالشّمس. 

قال أبو محمّدٍ: فجمع هذا القول مخالفة الله عر وجل 
ومكابرة الحس: 

ما خالفة الله عر وجل فإنه يقول: إن عِدَةَ الشهُور عند 
الله اتا عر شهرً في كناب اله يوم لق السمَاوَات وَالأْضَ 
ِنْهَا أَرَبعَةَ حرم ذلك الدّينُ القيمُ4. 

فنص تعالى على أن عة الشهور عنده هي التي منها أربعة 
حرم وأنه في كاب الله يوم خلق السّموات والأرض وأ ذلك 
هوّ الدِينْ القِيم» ولا يكن أن تكون الأشهرٌ الحرم إلا في الأشهر 
لعربية القمرية» فمن خالف ذلك فقدٌ خالف الذينَ القيم» ونسب 
إلى الله تعالى الكذب من أنه أمرَّ أن يراعى عد الحولين 

وما مكابرة العيان - فإنه ليس بين الحولين الأعجميّين 
المعدودين بالشّمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيسين 
العدودين بالقمر إلا انان وعشرون يوما فالزيادة على ذلك إلى 
تام شهرين لا ندري من | 1 ين تت والقطعٌ بالتحريم والتحليل 3 
دين الله عر وجل بمثل هذا لا يحل. 

وأمَا من حدٌ ذلك بما كان في امه - فكلامٌ أيضاً لا تقوم 
بصحته حجَة لا من قرآن» ولا من سنق ولا من إجماعء ولا من 
قياس» ولا من رواية ضعيفةٍ - فسقط هذا القول. 

وأمّا من حد ذلك با كان في الصّغر - فان الصّغرٌ يتمادى 
إلى بلوغ الحلم؛ ؛ لأنه ة قبل ذلك لا تلزنه الحدوف ولا الفرائض - 


E 
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-۷٦‏ كتاب الرضاع 
يرتضع الول بعد ذلك إنما فيها انقطاعٌ النفقةٍ الواجبة على الأب 
في الرضاعء وليس بانقطاع حاجة الصي إلى الرضاع ينقطع 

التحريم برضاعه - إِنْ رضم - إِذْ لم يات بذلك قرآنٌ» ولا سنةُ. 

واحتجوا جخير: 

رؤيناه من طريق أحمد بن شعيب آخبرنا قتيبة بن سعيدٍ 
أنا دض سي ا بن 
الرّضاع إلا تان الأمتاة في الذي َيل ادام 

قال ٠‏ لأنّ کک ۰ 
على هذا من را OTE‏ وحسين» 
وَقاطمَة صعيرة ل تلقهاء 5 كن لوعت E‏ حمر 
خالة أبيها عائشة آم المؤمنينَ شيئاً - وهي في حجرها - إنما أبعدُ 
سماعها من جدتها أسماءً بن أبي بكر الصّدّيق ‏ رضي الله 

وموّهوا أيضاً - بخبرين ساقطين. 

أحدهما - من طريق معمر عن جويبر عن الضحاك عن 
الال بن سبرة عن علي عن الي : «لا رَضَاع بعد الفِصّال». 

والآخرٌ - من طريق معمر أيضاً عن حرام بن عثمان عن 
عبار الرمن وحم ابي جابر بن عبد الله عن أبيهما عن رسول 
الله فذكرٌ كلاماً كثيراً وفيه: رحا بد النسطتام” وهذان 
خبران لاوز الشاغل بهما؛ لان جويراً ساقط: والفتماا 
طبن ورام ين ینان مالاع مره - تغط كل ما تاقوا به 
وبالله تعال قرفي 


د 


فنظرنا فيمن راعى ال حولين,. 
تو ججدناهم جتجون بقول الله عر وجل: وَحَْلَه رشا 
َلانُون شهرا4.. 


فبتولم چ وجل دالولا ت رضخ أَوْلادَهُنً حَوْلِيِنِ 


وجل: ون ازا ا ريما رخال و 
لينا 


. قال أبو محمّد: وهذا لا حجَةً هم فيه في التحريم إذ ليس 
للتحريم في هذه الآية ذكرٌ ولا في تراضيهما بالفصال تحريمٌ؛ لأنْ 


و ل خن أ مه وهنا عَلَى وهن وَفِصَاله في 
عَائينِ». 
فقالوا: قذ قطع الله عر وجل أن فصال الرّضيع في عامين» 


ع امت 
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وأنّ رضاعه حولان كاملان؛ لمن أرادَ أن يتم الرّضاعة. قالوا: فلا 
رضاعٌ بعد الحولين أصلا؛ لان الرّضاعة قذ تمت وإذا انقطع 
الرّضاعٌ انقطعَ حكمه من التحريم» وغير ذلك. 

قال أبو حماو: صدق الله تعالى وعلينا الوقوفُ عند ما 
حدٌ عر وجل ولو لم يات نص غير هذا لكان في هذه النتصوص 
متعلقٌ» عالطا وم 
لج ا اس ب 
المي قالتة یھت ا ت ر ا ری قد 
ل وف أيه 
وَهْرَ رَجُلٌّ كبيرٌ؟ قبسم رَسُولُ الله بل يرن وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أنه 


ومن ) طريق مسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - وححمّدُ بن أبي عمرٌ - واللفظ له - قالَ: أخيرنا عبد 
الراب الثقفيٌ عن آيوب - هو السختياني - عن أبن أبي مليكة 
عن الاس ین حمق تن ادي يكن عَنْ عَايِشَةَ أ أ الؤمنِين: ن 
ماما موی أبي حديَْةَ كان مع أبي ية وله في بهم هات 
- يخي سل بنت هيل - إلى النبي عاذ قالت: إن سَالماً َد 
بلع ما ْغ الرَجاك وعقل ما عَمَُو أله يل عَلياء وإني طن 
أ في تقس أبي حُدَيْقَةَ مِنْ ويك شيئ فقَال لها الي ب 
أذضعيه رمي عليه يذب الي في نَفْس ابي يف 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن 
جعفر آنا غندرٌ آنا شعبة عن پا بن نافع عن زيب بدت آم 
سلمة؛ قالت: قات أم سمه ِعَاَِةَ - رضي الله عنهما- «إنه 
يذل عليك الْلام لأيمَعُ الذي ما اجب أَنْ يذل علي فَقَالَتْ 
عَائْشَةُ: أا للش في رَسُول اله ت أمنوَة حَسَئَة؟ إن رأة أبي 
حذيفة قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن سَالَما يذل علي ا 
وَفِي تفس أبي حَُيْقَةَ ينه شي فَقَالَ رَسُولُ الله ا أزضيعيه 
حى يَدْخل عَلَيِبه. 

ومن 0 عروة 

بن الزبير عن عائشة أ م المؤمنِينَ قالت: «جَاءَتْ سّهلة بنت هيل 
ن عرو إلى اللي عا فَقالَت: إن سَالِماُ كَانَ يُدْعَى ابن أبي 
حَذِيفَة وَإنْ الله قَذ أَنْرَلَ فِي كتابه و لاباتهم» وان 
حل علي وات فل وتن في مرضي فقا لها لبي عي 
أَرْضِعِي سَالِماً ريي عَلَيْهِه قال الزهري: قال بعضٌ أزواج 


-١ ۰‏ مسألة: ورضاعٌ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 
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رسول الله ا لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصّة - 
قال الرّهري: فكانت عائشة تفتي باه يحرم الرّضاع بعاد الفصال 
حتى ماتت. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه الأخبارٌ ترفع الإشكال» وتبيِنٌ مراد 
الله عر وجل في الآيات المذكورات أن الرّضاعة التي تتم بتمام 
الحولين» أو بتراضي الأبرين قبل الحولينء إذا E‏ 
صلاحاً للرضيع بع أنها هي الموجبة للتفقة على المرضعة والهي يجي 
عليها الأبوان احا ام كرها o‏ 
هذاء؛ لأنه تحال قال: ظِوَالْوَالِدَاتُ عن أوْلادَمُنْ حَوْليِنِ 
كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ اذ الؤضاغة على لزنو له رق 
وهن بالْمَعرُوفي». 

فأمرَ تعالى الوالدات بإرضاع الولو عامين» وليس في هذا 
تحريم الرّضاعةٍ بعد ذلك» ولا أن التحريم ينقطمٌ بتمام الحولين. 
وكان قول الله تعالى: لوَْمهَانَكُم اللاي أَرْضَعْنَكُمْ وأخوانكم من 
الرَضَاعَة* وم يقل تعالى في حولين ولا في وقتمٍ دون وقتٍ زائداً 
على الآيات الأخر» وعموماً لا بجو تخصيصه إلا بنص بب يبن أنه 
خصّصٌُ له لا بظنء ولا بمحتمل لا بیان فيه. E‏ 
قذ جاءت مجي: التواتر رواها تسا رسول الله ا كما أوردناء 
وسهلة بنتُ سهيل من المهاجرات وزينبُ بت أمّ سلمة 


ورواه من التابعينَ القاسم بن محمّدِء وعروة , بن الزبيرء 
وحمي بن نافع. 
ورواه عن هؤلاء الرڙهري» وابن أبي مليكة» وعبد الرّحن 


بی اام وى بذ سیوا ماري وره 

ورواه عن هؤلاء يوب الستختياني» وسفيان الشوري» 
وسفيان بن عبينة» وشعبة ومالك وابنُ جرير» وشعيب بن أبي 
حمزة» ويونس بن يزيد وجعفرٌ بن ربيعة» وسليمانٌ بن ن¿ بلال» 
ومعمر» وغيرهم.. 708 

ورواه عن هؤلاء النّاس: الْمَاءُ الغفينٌ فهر تقل كاقَةٍ لا 
يختلفُ مؤالفٌ ولا مالف في صحّته فلمْ يق من الاعتراض إلا 
أن يقول قائلٌ: هو حاص لسالم كما قال بعضُ أزواج رسول الله 
يد فليعلم من تعلّقَ بهذا آنه ظنْ من ظْ ذلك منهسينٌ - رضي 
الله عنهن. 

وهكذا جاء في الحديث آنه قلنَ: ما نرى هذا إلا خاصاً 
لالب وما ندري لعلّه رخصة لسالي » فإذ هر ظَرٌ بلا شك فَإِنٌ 
القن لا يعارض بالسنن. 

قال تعالى: إن ال لا يغبي من الق شيا). 
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وشتان بين احتجاج ام سلمة - رضي الله عنها - 
باختيارها وبين احتجاج عائشة - رضي الله عنها . - بالسنة الثابتة 
وقوها لها: أما لك في رسول الله لز أسوة حسنة؟ وسكوت آم 
سلمة ينبئ برجوعها إلى الح عن احتياطها. 

ومنْ أعجب العجائب أن المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن 
المرسل كالمسند. 

وقد رؤيئا من طريق عبار الرَزّاق عن معمر أن أزواج 
الب تفز إذا أزضمن الک وجل فاون ان ذل هر ا 
وقال آخرون: هذا منسوخ بسخ التبني. 

قال أبو محمّد: وهذا باطل بيقين؛ لأنه لا يحل لأحار أن 
يقول في نص ثابتر: هذا متسو إلا نص ثابتو من غير 
محتمل» » فكيف وقول سهلة - رضي الله عنها - لرسول الله 
يفي : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلي؛ لآنه بعد نزول 
الآيات المذكورات وباليقين ندري أ نه لو كان خاصّة لال أو في 
التبني الذي نس ليينه عليه الصلاة والسلام E‏ 
الجذعة إِذْ قال له تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك وقالَ بعضٌ من لا 
يخاف الله تعالى فيما يطلقٌ به لسانة: كيف بحل للكبير أن يرضع 
ثدي امرأةٍ أجنيية؟. 

قال أبو محمّدٍ: هذا اعتراضٌ محرّدٌ على رسول الله باز 
الذي أمرّبذلك» والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلق: أن 
للعملركة آذ تصلى عا يرق الات نيا وام را زا 
للحرة أنْ تعمد أنْ تكشف من شف فرجها مقدار الذرهم 
البغليّ تصني كذلك ويراها الصّادرٌ والرارد بين الجماعة في 
المسجد وأن تكشفف أقل من ربع بطنها كذلك - ونعوذ باللّه من 
عدم الحياء وقلَةٍ الذين. 

قال ا وقول رسول الله تك: «إنما الوّضَاعَة مِن 
الَجَاعَيَه حجّة لنا بينة؛ أن للكبير من الرّضاعة في طرد الجاعة 
نحو ما للصغيرء » فهو عمومٌ لكل رضاع إذا بلغ حمس رضعات كما 
أمرّ رسو الله از 

قال علي: فصح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل 
عليها الكبيرٌ إذا أرضعته في حال كبره أخحت من أخواتها الرّضاعً 
الحرم وحن نشهدُ بشهادة الله عر وجل ونقطع بأنّه تعالى ل يكن 
ليبح سر رسول الله يك يتتهكه من لا جل له مع قوله تعالى: 
لاله يَخْصِمُكَ ين الناس». 

فنحنُ نوق ونبت بان رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أنْ يدخل عليه بهذه الرّضاعةٍ شيءَ ينكرُ؛ 


١-مسألة:‏ وإن حملت امرأةٌ من يلحقّ ولدها 


-۷٦‏ كتاب الرضاع 


أن مباحا هن أنْ لا يدخلَ عليهنَ من يحل له الُخول عليهنٌ» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


1 ل( مسألة: وإن حلت امرآة م يلحقٌّ ولدها 
به فدرٌ ها اللَّبنُ ثم وذ ضعت فطلقها زوجهاء أو مات عنها 
فتزوّجها آخي أو كانت أمة فملكها آخنُ فما أرضعت فهو ولد 
للأول لا للثاني» فان حملت من الثاني فتمادى الل فهر للأوّل 


إلا أن يتخي ثم يعتده فاته إذا تغيرٌ فقد بطل حكم الأول وصار 
للثانى والحمدُ لله رب العالمين. 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


- مسألة: وأهلٌ الإسلام كلّهِمْ إخوة لا يحرم 
على ابن من زعي لي نكاح بنة الخليفة الهاشمي. والفاسق - 
الذي بلغ الغاية من الفسق - المسلمٌ - مالم يكن زانياً - كفو 
للمسلمة الفاضلة. 

وكذلك الفاضلٌ المسلمٌ كف للمسلمةٍ الفاسقة مالم تكن 
زانية» والذي نختاره فنكاحٌ الأقارب بعضهمْ لبعض. 

وقد اختلف الاس في هذا فقا قيال الور واب 
جريج؛ والحسنٌ بن حي» وابن أبي ليلى, والغيرة ة بن عبد الرحمن 
المخزومي - صاحب مالك - وإسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح 
المول للعربية. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رضيت القرشيّةُ بالمول ووقّاها صداق 
مثلها أمرَ الول أنْ ينكحها فإِنْ أبى أنكحها القاضي. 

وقال مالك: والشافعي» وأبو سليمان كقولنا. 

قال أبو محمد: : احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة جه قول 
الله تعاى: لإنما المؤْمِنُونَ إخرة4. 

وقوله تعالى مخاطباً لجميع المسلمين: لفان يرا مَاطَابَ 
لَكُمْ ين الساء). 

وذكر عر وجل ما حرَمّ علينا من النساء. 

ثم قال تعالى: «وَأَحَل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4.. 

وقذ انكح رسول الله تلظ زيب ام الؤمنين زيداً مولاة. 
وأنكح المقداد ضباعة بنت الرَبيرٍ بن عبد المطلبم. وما رفا 
نكاحَ الأقاربي لأنه فعلٌ رسول الله فز تي لم يكح بناته إلا من 

بني هاشم وبني عبد ر شمس. 

وقال تعالى: قد کان لَكُمْ في رَسُول الله ا َة 

وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا في الفاسق» والفاسقةء فيلزم من خالفنا أن لا 
يجي للفاسق أنْ ينكح إلا فاسقة وأنْ لا يمير للفاسقة أن يتكحها 
إلا فاسق» وهذا لا يقوله أحد. 

وقد قال الله تعالى: #إِنّمَا المؤْمنُونَ إخْرَة4. 

وقال تعالى: «وَالْمُزينرن وَالْمُؤْينَاتُ نهم َر 
بَعْض *. 
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- مسألة: وهل الإسلام كلهم إخوةٌ لا حرم 


1۲ 
وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 8/8“‏ مسألة: : وتزويجٌ المريض الموقن بالموتيء أو 

غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائرٌ» ويرثها وترثة: مات 
من ذلك امرض أو صح ثم مات. 

وكذلك للمريضة الموقنةٍ وغير الموقنة: أنْ تتزوّج صحيحاً 
أو مريضاًء وها في كل ذلك الصداق المسمّى كالصّحيحين ولا 
فرق. 

وقال مالك: يفسخ نكاحٌ المريض قبل الدّخول وبعد 
الدّخول» فان لم يدخل بها فلا شيء هاء فان دحل بها فلها صداق 
مثلها في ثلث ماله» بما استحلٌ من فرجهاء ولا ميراث لها منه 
ألبتة. 

قال: فان مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحدادٌ ولا 
ميراث ها قالَ: فإ صح من مرضه - وقد كان دخل بها - 
فأرى أنْ يفارقها وقالَ مره أخرى: إِنْ صح من مرضه جار 
التكاح. 

قال: وكذلك لا بجر للمريضة أن تتزوّج ولا يرثها الذي 
يتزوّجها - دل بها أو لم يدخل - وها الصّداقُ عليه إن دحل 
بها. 

قال: ومن طلَّقَ امرأته - وهی حاملٌ طلاقاً بائئا فلا مور 
كا اذ يوالها SER‏ امور رودا سحي ترف تن 
أحلٍ قبلة. 

ومن قال: : لا يجوز نكاح المريض: عطاءُ بن أبي رباج إلا 
أنه قال: إن صح من مرضه جار ذلك التكاح. وى ان تعد 
الأنصاري قال: صداق التي تتزوّجٌ المريض في ثلنه. واختلف عن 
أنّ صداقها في 
ثلث ولا ميراث لها - قال ابن سمعان: وقضى بهذا أبو بكر بن 
عمرٌ بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري. 
أن صداقها وميراثها 


ربيعة: فروى عنه ابنُ سمعانَ - وهو ضعيفٌ - 


وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقة - 
قال معمرٌ: وهو قول ابن أبي ليلى. 
قال بو محمد: وهو قول ليث بن سعبه وعشماق اَي" 
ا المضارة: 
م اس ب 0 


01۳ 
یکن مضارًاً جار تزويجه - وإِنْ كان مضارً لم ير وها نصف 
الصّداق في ثلث مالي قالا: فإنْ خلا بها فلها الصّداقٌ من الثلث. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الڙهري في تكاح 
المريض قال: ليس له أن يدخحلَ الإضرارٌ على أهل الميراثي ولا 
نرى أن ترثه إن فعلٌ ذلك ضراراً. 

قال معمرٌ: وقالَ قتادة: إِنْ كان تزوّجها من حاجة إليها في 
خدمته؛ أو في قيام بأمره فإنها ترئةُ. 

مي ب 

1 0 111 لو 
ن ين من أجلي إلا عشرة يام ان ذ اموت في آخرها يوس الي فيه 

وا طوف ان أى دی انیا عل يأ شرع م 
ا زوجوني» إن أكره أذ القى الله ع وجا 
عزباً. 

ومن طريق أبي عبيده وسعيدٍ بن منصور قالا جميعاً: 
هو الضريرٌ - عن هشام بن عروةً عن أبيه 
قال: دخل الزبيرِ على قدامة بن مظعون يعوده فبشرَ اير جارية 
وهر عند فقالَ له قدامة: زوجنيهاء فقأ له الرّبير: وما تصنع 
بجارية صغيرةٍ وأنتَ على هذه الحال» فقالَ له قدامة: إِنْ أنا عشت 


أخيرنا أبو مغاونة د 


فابنة الي وإنْ مت فاحق من ورثتتي» قال عروة: فزوّجها إياه. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبدُ العزيز بن محم 
التراوردي أخبرني موسى بن عقبة عن ناف مول ابن عم قالَ: 
تزوّج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بدت عم له في مرضه لترئة» 
فمات فورثتة» وذلك في زمن عثمان بن عفان. 

ومن طريق عبد الرَزاق حدثي ابن جريج» قال أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمرّ قال: توح عد الله ب 
أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن المغيرة عمّه - وهو 
مريض - لتشرك نساءه في الميراش. 

قال أبو محمّد: عبد الله له صحبة صحيحة. 

ا ا اسه 
روايته: سمعت الشعي يقول: ms‏ وراه 
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وبيعة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 


-١7‏ مسألة: وتزويج المريض الموقن بالموت أو 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


بن عبيار عن الحسن البصري أنه كان يقول: جو تزويج المريض 
في مرضه. 1 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان أخبرنا سفيانُ الشوري 
عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيمٌ النخعي قالَ: نكا المريض 
جائرٌ ولا بحسب من الثلث. 


سات 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الفوري قال: نكاحٌ 
المريض جائرٌ على مهر مثلها. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأصحابهما وكلّهمْ 
يرى الصداق من رأس ماله. 

وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبي سليمات, وجميع أصحابنا. وای ایی ب حي وأبو 
سليمات: أن ها الصّداق المسمى لها من رأس ماله. 

قال علي: وتروجٌ شيخنا أبو الخبار مسعوةٌ بن سليمان 
ضيه قبل موته بسبع ليال» وهو مريض يائس من الحياةٍ ودخلَ بها 


5 
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إحياء للسئةٍ. 

قال أبو محمد د عهدنا بالمالكيينَ يَعَظموة خلاف الصاحب 
ل dg‏ تالف وهذا 
ما خالفوا فيه ابنَ مسعودء ومعاذً بنَ جبل» وَالرّبِيرَ وقدامة بن 
مظعون» وعبد ال أت ربيف ره و جيم الأحياء من 
الصحابق لا نكر ذلك أحت وفي خلافة عثمان. 

قال أبو محمّد: : اباح الل تعالى ورسوله تفال التكاح» ول 
يخص في القرآن» ولا في السسنة: صحيحاً وصحيحة من مريض 
ومريضة وماك ربك يأ وما نعل للمخالفي حك اصلاء 
لا من قرآنه ولا سنق ولا قول صاحبيه ولا من راي يعقل؛ غيرَ 
آلا يعضهم اح بان الله أنْ يدخل E‏ 
يشركهم فيه. 

قال أبو محمّدٍ: وأهلُ هذا القول يقولون: إن أقر ني مرض 
موته - وهو موقن باوت - بابن آم له لم يزلا يقول: إنه عبده - 
فأقرٌ عند موته آنه ابن فان إقراره نافد ويرث ماله - فأجازوا أن 
يدخل على اهل اليراثِ من يحرمهم الكل؛ » ومنعوه أن يدخل 
عليهم من يمهم اليسيره وهذا غاية التخليط. . وم يختلفوا أن 
رجلا مريضاً يائساً من الفاقةٍ والعيش ابتاعَ جارية وأشهة الناسَ 
على نفسه آنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد» ليمنمَ بالك ورثنه 
الميراث» فوطتها فحملت: أن ذلك جائرٌ مباح. 

فان قالوا: إنها قذ تحمل وقد لا تحمل. 

قلنا: وای تزوّجَ في مرضه قذ تموتُ هي قبله فيرثها فيزيدٌ 


۷- كتاب أحكام معممة في النكاح 


بذلك الورثة في ميرائهم؛ وليت شعري أمنعون السام الريضَ من 
زواج مملوكةٍ أو ذميَةٍ لا يرثانه أم لا؟ وهل يمنعونّ المريض الذي 
لا شيءَ له من الرواج؟ ولا بد هم من ترك أصلهم الفاسدٍ 
ضرورة أو التناقض. 

وقالوا: السلا کح ری ای ا قلنا: قستم الخطاً 
على الخطأء ثم أخطاتم في القياس» لأنكم أجزعم طلاق المريض 
وورثتموه بعد ذلك» فَإِنْ أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحةٌ» 
وامنعوه اليراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيّونٌ القياسَ 
الذي هر عندهح أصلٌ لا جوز تركة. 

ومن العجائب أنّ مالكاً يفسخ نكاحَ الأمة الفارّق كما 
يفسخ نكاح الصّحيحةٍ للمريضء ولا يدع للفارةٍ ما سمّيّ ها إلا 
ثلاثة دراهم» ويجعل للقي تزوّجت المريض جميعَ مهر مثلها - فهل 
يسمعٌ بأعجب من هذا التحكم بلا برهان؟. 


١4‏ مسألة: ون حملت المرأة من زنى؛ أو من 
تکام فاساږ مفسوخء أو كان نكاحاً صحيحاً ففخ سق واجيب 
أو كانت أمة فحملت من سيّدها ڈ ثم أعتقهاء أو مات عنهاء فلكل 
من ذكرنا أن تنزوّج قبل أن تضع حملهاء إلا آنه لا يحل لارو أن 
بطاها حتى تضعٌ حلهاء كل ذلك بمخلافي المطلقِ أو التوفى عنها 
وهي حامل» فهاتان لا حل ما الواح ألبتمَّحتى يضعا حلهماء 
وحاشا المعتقة الحاملة تختارٌ نفسهاء ؛ فان نكاح هذه مفسوخ» ولا 
يحل ها أن تنكم حتى تضم حملها. 

ران ذلك: أن الحاملَ الطلقةء أو التوفى عنها: هي 
معتدة حك برط اوور علج وجملة 
عش جا عا 3 

وأمَا سائرٌ من ذكرنا فلم يأتٍ في القرآن ولا في السَنةٍ 
إيجاب عدو عليهن» ولا على أحدٍ منهن؛ إلا على المعتقةٍ تختارٌ 
نفسها فقطء وإذا لم تكن الراة من عدو ولا فاشو زوج فلها ان 
تتزوجء إلا أنْ يمن من ذلك نص» ولا نص ينع ههنا من الرّواجء 
ولا يل بالنصّ وطءٌ حامل إلا أنْ يكون الحملٌ منُ. 

وقد اختلف الاس فيها: 

فقال أبو حنيفة, والشافعي, ومحمّه بن الحسن وأبو 
يوسف ‏ في أحد قوليه: للحامل من زنى أن تتزوّج» ولا يطؤها 
حتى تضعٌ حملها. 

وقال أبو حنيفة: وإِنْ حرجت إلينا الحربيّةٌ مسلمة - وهي 
حامل من زوجها - فلها أن تتزوج» ولكنْ لا يحل له وطؤها 
حتى تضع حملها. 


-1١ ۷4‏ مسألة: وإن حملت المرأة من زى أو من نكاح 


1٤ 
وقالَ زفرٌ على الرَانية العدّة كاملة.‎ 
وقال ماللك: لا روح الحاملٌ من زنى حتى تضع حملهاء‎ 
ولا إن كانت غيرٌ حاملء إلا حتى شی تعتد تعتد ثلاثة قروء.‎ 
قال علي: ر و ع و ا ا‎ 
روينا من طريق مالكٍ عن أبي الزبير قال: خطبت إلى‎ 
رجل خت فذكرٌ آنها احدثت - يعني زنت - فبلغ ذلك عمرٌ‎ 
فزن أن كاد يضربة:‎ 
الحارث بهذا الخبر عن أبي الرّبيرء وفيه: أن عمرّ قال لهُ: انكح‎ 
واسكت.‎ 
E ري‎ 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله 
أخبرنا سفيان بن عبيئة أخيرنا عبيد الله 


بن أبي يزيد عن أبيه قال: 
تزوج سباع بن ثابتم بنت موهب بن رباح وله ابن من غيرهاء 
وها بنت من غيروء ففجرٌ الغلام بالجارية» فظهرٌَ بها حمل فسئلت 
فاعترفت» فرفع ذلك إلى عمرّ بن الخطاب فاعترفاء فحدّهما 
وحرّض على أن يجمع بينهماء فأبى الغلام. فهذا عمرٌ يبيح 
للحامل من زنى الرّواجَ بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا 
يحرف لاغالف موي رع يمرن شل هذا لو روا ده 
وشخب المخالفونّ بِأنْ قالوا: 

قال الله عر وجل: «وأولات الأختال أَجَلْهُنُ أن يَضَعْنَ 
حملن وجخبر: 

رؤيناه عن سعيد بن السب دان رجلا قال له نوه بن 
كم ترج مره لما يها وَجَدَمَا حُبلّى» فرَفعَ ذلك إلى ا 
فة فى رَسُولُ الله لل أن صّدَاقَا لرَوْجهَاء وأن مَا في 
بَطِْهًا عبد لَه وَأَمرَ بها فَجُلِدتْ مائة وَفَرقَ بَينَهُمًاه. 

قال أبو محمّدٍ: لا عجب أعجبُ من أن يكون الحتج بهذا 
الخبر أوَّلَ تخالفي لكل ما فيه وأمّا نحن فلو انسند لقلنا بوه ولكنه 
منقطع بين سعيار ونضرة ولا حجةٌ في منقطع. 

وقد روينا من طريق أبي داود أخبرنا ابن أبي السري 
أخبرنا عبد الاق اخبرنا ابن جريج عن صفوان بن س ليم عن 
سعيلو بن المسيّبو عَنْ رَجُلٍ من أصْحَاب رَسُول الله َي قال لَه 
نَضْرَة قَالَ: لوجت امراة بكرأ في يرما قحلت عَلَيْقَاء فإذا 
هي حَبْلَى» فقالَ الي عليه الصلاة والسلام: لما الصّدَاقٌ ما 


19 
امْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَالْوَلَدُ عَبْدُ لَك وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوَهَا». 

قال أبو محمّدٍ: ولم يذكر ههنا تفريقاًء وهو قرب إلى أن 
يمه بإسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسسّب سماعٌ من نصرة أو 
نضرة» فبطلَ الاحتجاج به ولو صح لقلنا به 

وأمًا قول الله عدٌ وجل: وَأولات الأخْمّال أَجَلْمُنَ أَنْ 
يَممَعْنَ حَمْلَهُ» فإنْما جاءَ في المطلقة. ١‏ 

قال الله عر وجل: #واللاي بن من الْجيض مِنْ 
سانكم إن ارم فدهن اة أشلهر واللاني لَمْ يفن 
وَأولاتُ الأخمال أَجَلَهُنْ أن يَضَعْنَ حملن وهذا ردو دقل 
أل السّورةٍ في المطلّقات ومحمولٌ عليه ما بعده من قوله تعالى: 
9أسَكِْومُن مِنْ حَيْث سكم مِنْ وُجْدِكةُ» الآيات كلّها. وإتما 
وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية. 

وقالوا: قسنا النفسخة التكاحَ بعد صحته أو لفساده في 
ذلك على المطلقة. 

قلنا: القياس كله باطلء ثم لو صح لكان هذا منه عينَ 
الباطل» أن القياسَ عند القائلينَ به إنما هر أن يحكمٌ للشيء 
بحكم نظيرو؛ ولیس الأكاح المتّحيحٌ الحلا نظيراً لفاس الحسرامة 
الذي لا يحل عقد ولا إقرارة بل هر ضدُ؛ فهر باطلٌ لا نسبة 
بينه وبين الطّلاق على أصول أصحاب القياس. 

وأمًا الي انفسخ نكاحها بعد صحّتء فإ الفسخ لا نسبة 
بينه وبينَ الطلاق» لان الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الرّوج وأمًا 
الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك. 

قال أبو محمّد: وكذلك الأمة الحامل من سيّدها: يموت 
عنهاء أو يعتقها أو تحمل من زى لا عدّة عليهاء وقاذ ثبت أن 
لمأ اي لا زوج فهاء ولا هي في عدي ولا هي ام ول فان 
إنكاحها حلالٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

ه81 مسألة: 0 
إحداهنٌ ثلاثاً - وهي حاملٌ منه أو غير حامل» وقد وطئها - 
کات ي عت - أو انفسخ نكاحها منه ا 
طلاقه لها رابع أو أختهاء أو عمّتهاء أو خالتهاء أو بت أخيهاء 
أو بنت أختهاء ويدخخل بها. 

فَأمًا في الطلاق الرّجعىّ فلا يحل له ذلك ما دامت في 
عذتها. ّْ ١‏ 

وقولنا ني هذا هر قولٌ روي عن عثمان بن عفان وزيد 


هبام -١‏ مسألةٌ: ومن کان عنده أربعٌ زوجات فطلق 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


وصح عن الحسنء وسعيد بن المسيّبه وخلاس بن 
عمروء وعروة بن بن الزبير - والقاسم بن حمل وعطاء» والڙهري» 
ا الله , بن قسيط» وعبد الله ب 

بن أبسي ليلى, وعثمان البتي والليِث بن سعب ومالك 
ل وأصحابهماء وأبي ثور وأبي عبيار) وأبي سليمات, 
وأصحابة - وهو الأشهرٌ من قول الأوزاعيّ - ون جز ذلك 
اة من السلفي. 

وروي عن علي بن أبي طالب. 

وصح عن ابن عبّاسِء وعن سعيل بن السب أيضاء وأحدُ 
قول أبي عبيدة بن نضيلة» وعبيدة السلماني. 


بن أبى ل ورسعة) 


وصح عن الشّعي» والنخعي» وغيرهم. 

وهو قول أبي حنيفة؛ وأصحابي وسفيان الوري» 
والحسن بن حي وأحمد بن حنبل» وأحد قولي الأوزاعي. 

وصح عن الحسن إباحة ذلك إلا أن تكون التي طلّقَّ 
حبلى. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلم لن مع من ذلك حجّة إلا أنْهِمْ 
موهوا بقول الله عرُ وجل: لوا تَجْمَعُوابَيْنَ الأختيِنٍ» قالوا: 
وهذا جام يينهما في لحاق حملهما بي وفي وجوب نفقتهماء 


وإسكانهما عليه. 

وقالوا: لا رر أن يتمع ماؤه في حمس نسوقء ولا في 
أختين» ما نعلم لهم غيرَ هذا. 

قال علي: اما قوم م: إنهما يجتمعان في نفقته عليهماء 


وإسكانه هماء فلسنا نساعدهمْ على ذلك همْ لو كانَ كما قالوا 
ما ضرٌ ذلك شيئاء لان الله تعالى لم يمنغ من الجمع بينهما في شيء 
إلا في استحلال الوطء فقط. ولا فرق بينَ اجتماعهما في لحاق 
حلهما بي وبين اجتماعهما في لحاق ابنيهما به. ّْ 

وأمًا اجتماعٌ مائه في خس نسووء أو في ثمان» أو في أختين 
فلا نعلم نصّاً من قرآن» ولا سئقٍ: sS‏ 
تعالی من نكاح أكثرٌ من أربع نسو ومن الجمع بين الأختين في 
عقدٍ نکاح» ا ر تلوط شط E‏ الله بان لدت 
حرم علينا من النساء ثم قال: َمِل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنْ 
تبغوا بأنرالک). 

ومن طريفب تناقض الحنفيينَ ههنا: ان أبا حنيفة قال: من 
أعتق آم ولد لم يحل له أن يزوج أختهاء ولا عمتهاء ولا خالتهاء 
ولا بنت أخيهاء ولا بنت أختهاء حتى تتم المعنقة عدّتها ثلاث 
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۷- كياب أحكام متممة في النكاح 


قالَ: وله أنْ يترو أربعاً قبل انقضاء عدّتهاء فاجارٌ أنْ 
جتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسة معتدةٍ منه. 

ومنعَ من كل ذلك زفر. 

/1- مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوّج ملوكه 
قبل أن يعتقهاء ولا لامرأةٍ أن تتزوّج ملوكها قبل أن تعتقة» فإنْ 
أعتقته جاز ما التناكح إن تراضيا كالأجني» ولا فرق - وهذا لا 
عدت فب چې لأن الله تعالى قالَ: إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو 
تا ملكت يمانم فرق تعالى بين الصّفين فلا يجو اجتماع 
صنفين فرق الله تعالى بينهما. 


1١817‏ مسألة: : وجائرٌ للرّجل أن يتزوّج أمة والده 
الي لا تحل لوالدوه وام ولده الي لا تل لولدي وامة ام وامة 
ابنته. 

وجائرٌ للعبد نكاحٌ أمّ سيد وبنت سيّدي وأخت سيد 
إذا كان كل ذلك بإذن سيّده - وما نعلم لمن من من ذلك حجّة 
أصلا. إلا أن بعضهم قال: قد يرثها وترثه فينفسخ النكاح فقلنا 
نعم» فكان ماذا؟ أو قد تشتريه ويشتريها ولا فرق. 

برها صحَةٍ ذلك: قول الله عر وجل: لرَأنَكِحُوا الأيامى 
نْكُمْ وَالصالِحِنَ من اكم َإمَائِكمْ فلم يست الله تعالى 
احدا عن ذكرنا لوَمَا كان ربك سيك ونعوة بالل من اعتقاد من 
يظنٌ أنه يستدركٌ بعقله شيئاً م يشرّعه ربّه تعالى. 


- مسألة: : ومن أراد أن يتزوّج امرأة حرّة أو 
أمق فله أن ينظرَ منها - متغقلالها وخر متغقل - إلى ما بط 
منها وظهرٌ - ولا جور ذلك في أمةٍ يريد شراءهاء” ولا جور له أن 
ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقظء لكن يأمرٌ امرأة تنظرٌ إلى 
جميع جسمها وتخيرة. ْ 

برهاث ذلك: قول الله عر وجل: فل لْمُؤْمينَ بغرا 
من أَبْصَارِهِمْ ويَحفظرا فرُوجَهُمْ4 فافترض الله عر وجل عض 
البصر جلة كما افترضَ حفظ الفرج» فهو عمومٌ لا يجورٌ أن 
E‏ خض التص نظرّمن 
راد الزُواجَ فقط 

كما روينا من طريق أبي داود أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا عبد 
الواحدٍ بن زيادٍ ارا ب إسحاق عن داود بن الحصين عن 
واقيين هب الرخن - هو ابن سعا بن معافٍ - عن جابر بن عبار 
الله قالَ: قال رسول الله لز: «إذًا طب أَحَدَكُم الَْأءَ إن 
اطا أن نظ إلى ما يَْعوه إلى يِكَاحِهَا فَلِْْمَلْ قَالَ جار 


1- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يتزوّج ملو کته 


bS 


فَحطَبتْ اطراة من ني سَِمَة فكت أنَحبَأ تخت الكرّب حى 
راا مض مادعا هة 

وقذ: روّيناه - أيضاً - من طرق صحاح: من طريق أبي 
هريرة؛ والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموماً مخرجاً لهذه الحال مسن 
جملةٍ ما حرم من غض البصر. 

وأما النظرٌ إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن 
رسول الله ييز ولا حجَة فيما جا عن سواة. 

وقد اختلف الاس في ذلك: فصح عن ابن عمرٌ إباحة 
النظر إلى ساقها وبطنها وظهرهاء ويضع م يده على عجزها 
وصدرها - ونحو ذلك عن علي» ول يصح عنة. ' 

وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق 
السَرّةٍ ودون الركبة. 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وروينا عن الأسود بن يزيد: أله لم يستجز النظرّ إلى ساقها. 

قال أبو محمّل: فبقي أمرٌ الابتياع على وجوب فض 
البصر. 

وأا الوجه والكفان: فقذ جاء فيهما المخبرٌ المشهورٌ الذي 
أوردناه في غير هذا الكان من «أمر انحوي انين سات سول 
الله مي عن الج عن أيهاء ون الفَضْل بْنَ الئاس جَعَل بطر 
إلى وَجْههاء فَجَعَل رَسُولٌ الله ا صرف وجه الفْضل عَنْهَا 
وَل يَأمرهَا بر وَجْههَاه في هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير 
اللذة. 

وأمًا الكفان: 

فروپنا من طريق مسلم أخبرنا عب الله بن م معان العدبري 
اغبريا آي ارتا شع عن عدي - هو ابن ثابتٍ - عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس إن رسول الله 4 «خرَج يوم حى أو 
فط َصَلَى رن َم تى السا وَمَعَه بلا - فَأمَرَهُنُ 
بِالصدَفَةِ فجَعلَت اله لقي خرصها وقي سرخابهاه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا امد بن حنبل أخبرنا عبد 
الاق وعم بن بک قالا جيعا: : أخبونا ابن جريج اخبرني 
عطاءٌ قال: ' سمعت جابرٌ بنّ عبد اله يقول: إن رسوك الله مخز 
«خرج يوْمَ الفطر دا بالصلاة قل احق ثم حَطَب ثُمْ نَل 
وي بلال باميط بوبه يُلْقِينَ فيه النْمَاءُ صَدَقَفّ 
لقي اله ها 

وقال ابو محمّد: الفقتخ خواع كبارٌ كن يحيسنها في 


VY 
أصابعهنٌ» فلولا ظهررٌ أكفَهنٌ ما أمكنهن إلقاءُ الفتخ.‎ 

-١ 8‏ مسألة: ولا يك لاح أن ينظرَ من اة 
لا يريد زواجها أو شراءها إِنْ كانت آمة تلذ إلا لضرورق فإ 
نظرَ في الرّنا إلى الفرجين ليشهد بذلك فمباح ل لأنه مأمورٌ بأداء 
الشهادة. 

قال عر وجل: لاكونوا قَوَامِينَ بانط شهدا للّه4 ولا 
سبيلَ هم إلى أداء الشهادةٍ في الرنا إلا بصحّة النظر إلى الفرجين 
لبت في ذلك. 

وأمّا في غير ذلك فالوجه والكفّان كما قدّمنا آنفا عند 
الشهادة عليها أو لما أو منها. 1 

وجائرٌ لذي المحر م أن یری جميعٌ جسم حريتي كالم 
والجدي والبنتي وابنة الابن» والخالة» والعمّيَ وبنت 53 وبنت 
الأختي وامرأة الأب وامر اة الابن» حاشا الدَبرَ والفرج فقط 

وكذلك الساءُ بعضهن من بعض. 

وكذلك الرّجالٌ بعضهم من بعض. 

برهاث ذلك: قول الله تعالى: ولا يُبْدِيِنَ يهن إلا ما 
طهر نها وضرب بخمُرهن عَلَى بوبه ولا يبْدِينَ يهن إلا 
وهن او آبائھن أو آباء وهن او تابه أو أبناء وهن أو 
إِخوَانِهِنَ ؛ أد يني إخوانهن او ي أَحوَاتِهِنٌ أو ِسَاتِهنُ وم 
مَلَكَت أَيْمَائيُنَ أو لبن غير أولي الإربةِ مِن الرجَال أو الطقل 
ين َم يَظهوُوا عَلَى عَوْرَات لاء ولا يرن أزجُلهن للم 
ما يُحْفِينَ من زيتتهن4 الآية. فذكرٌ الله عر وجل في هذه الآية: 
زيتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحدٍ وهيّ الوجه والكفان على ما 
بنا فقطء وزينة باطنة حرّمٌ عر وجل إبداءها إلا لمن ذكرّ في الآيةٍ. 
ووجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بينَ البعولة» والنساء» والأطفال» 
وسائر من ذكرنا في الآية. 'ْ ا 

وقذ أوضحنا في ' كتاب الصّلاةٍ' أن المرأةً كلّها عورة إلا 
الوجه والكفين» » فحكم العورة سواءً فيما ذكرناء إلا ما لا خلاف 
فيه من آنه لا يحل لغير الرّوج النظرُ إليه من الفرج والتبر. وا 
نجذ لا في قرآن» ولا ستټ ولا معقول: فرقا بين الشّعرء والعنق» 
والذراع» والسّاق» والصّدرء وبين البطن» والظّهرء والفخل إلا أنه 
لا يحل لأحدٍ أن يتعمد النظرٌ إلى شيء من امأو لا يحل لهُ: لا 
الوجةء ولا غير إلا لقصّةٍ تدعو إلى ذلك لا يقصدٌ منها منكرٌ 
بقلب أو بعين. 

وقد روّينا عن طاووس كراهة نظرَ الرّجل إلى شعر ابد 
وأمهِه وأخته - ولا يصح عن طاووس. 


وام -1١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن ينظرَ من أجنبية 


۷- كتاب أحكام متممة في النكاح 


وصح عن إبراهيم: أن لا ينظرٌ من ذات المحرم إلا إلى ما 
فوق الصدر. ْ 

وهذا تحدیڈ لا برهان على صحته ولیس هذا مكانٌ رأيء 
ولا استحسان, لان المخالفينَ لنا هنا بأهوائهم ملا يختلفون في أنه 
لا يحل النظرُ إلى زينة شعر العجوز السّوداء الحرق ولعل لتر 
إليها يقذي العين» ويميت تهييج التفس. ويجيزون النظرّ لغير لذَةٍ 
إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها. 

وقد صح ني ذلك: 

ما رویناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا قنيية بن 
سعياو أخبرنا الليث هو ابن سعلو عن أبي الزّبرِ عن جابرٍ بن عباد 
الله قال: دن اَم عَطِية َء اومن امْتَأدَنَتْ رَسُولَ الله يل في 
الِجَامَةِ فاون لَهَاه فَأمَرَ رَسُولُ الله 1# أبَا طيبَة أن يُحَجِمَهَا- 
قَال: حيبت آنه کان أخاهَا مِن الرّضاعَةَ أو غلاماً لم يَخْتَلِمُ». 

قال أبو محمّد: هذا خبرٌ في غاية الصّحّق لأنه من رواية 
الليثِ عن أبي الڙبير عن جابر. 

وقد روينا باصح طريق: أن كل ما رواه الث عن أبي 
لير عن جاب فان ابا بير أخبره انه سمعه عن جابر. 

وأمًا قول الراوي: «حَمِيْنْت آنه كان أخاها مِن الرّضاعَةٍ أو 
غلاماً لم يَخَْلِمٌ؛ فإنما هو ظنٌ من بعض رواة الخبر من دون 
جابر. 

ثم هو أيضاً ظنٌ غير صادق لآث ام ا رفحي الله 
او عونا ولدية أكنة أولامفاء:وابو يي لدم 
لبعض الأنصارٍ با لمدينة» فمحالٌ أن يكونّ أخاها من الرّضاعة» 
وكانٌ عبداً مضروباً عليه الخراج: 

كما روينا من طريق مالك عن حي الطَويلٍ عن أ نس بن 
مالك قال: «حَجَم َو الله تلز أبو طَيْبة فَأَمْرَ له بصّاع يِن 
ن ومر أله أن حرا مِنْ راجو ولا كن أن يحَجّمها إلا 
حتی یری عنقهاء وأعلى ظهرها تًا يوازي أعلى كتفيها. 

- مسألة: وحلالٌ للرّجل أنْ ينظرّ إلى فرج 
امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها. 

وكذلك هما أنْ ينظرا إلى فرجه؛ لا كراهية في ذلك أصلا. 

برهان ذلك: الأخبارٌ الشهورة من طريق عائشة؛ وام 
سلمة؛ وميمونة: هات الؤمنين - رضي اله عنهن - انه گن 
غين مَعَ رَسُول الله تك 

وى ضر ب يا لالجد رالا کان بغر 


8 من الجنابة ة ِن إتاء وَاحِا. 


/الا کتاب أحكام متممة في النكاح 


متزرء لأ في خبرها أنه عليه الصلاة والسلام «أذحل يذه فِي 1 
0 ا وَعْسَلَّهِ بشِمَالِه فبطلَ بعد هذا أنْ 


ا أذ ييح بعض امتكلفِينَ من آهل اجهل وطءَ 
الفرج وينم من النظر إليهه ويكفي من هذا قول الله عر وجل: 
#دَالذِينَ هُم ِفرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
أَيمَانَُم فإنهُم غير مَلُومِينَ4. 

فأمرٌ عر وجل محفظ الفرج إلا على الزُوجق وملك 
اليمين» فلا ملامة في ذلك وهذا عمومٌ في رؤيته ولسه ومخالطته. 
وما نعلمٌ للمخالف تعلقاً إلا. 

بأثر سخيفي عن امراق مجهولة عَنْ أ م الْؤْمِنِينَ ما رايت 
رج رول الله لل ق 

وآخرٌ - في غايةٍ السقوط عن أبي بكر بن عياش وزهير 
بن محم كلاهما عن عبد الك بن أبي سليمان العرزمي - 
وهؤلاء: ثلاث الأثاني والديارٌ البلاقع؛ أحدهم كان يكفي في 
سقوط الحديث. 


05- مسألة: : ولا يحل لمسلم أن يخطب على 
خطبةٍ مسلم سواءً ركنا وتقارباً | و يك غ می وا ان 
یکون أفضلّ لها في دينه وحسن صحبتوء فله حينئذو أن يخطب على 
خطبة غيره عَنْ هر دونه في الذي وجميل الصّحبةٍ. أو إلا أن يأذن 
له الخاطبٌ الأول في أن يخطبها فيجورٌ له أن يخطبها حيشنر. أو إلا 
أن يدفعَ الخاطب الأول الخطبة فيكونٌ لغيره أن خطبها حيعتر. أو 
إلا أن تردّه المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينثلر وإلا فلا. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم حدثني ابو الطاهر أخبرنا عبد 
الله بن وب عن الث بن سعار عن يزيد بسن آبي حبيسيو عن 


قال رسول الله علة: «الْمُؤُِ أو لين فلا يير' مؤي أن 
بتاع على بع جيه ولا يَحْطْبَ عَلَى خطبة جيه حت يَذَرَه ففي 
هذا الخبر تحريم الخطبة على خطبةٍ المسلم حتى يذرَ. 

ومن طريق احم بن شعيبو أخبرنا إبراهيمٌ بن الحسن 
الصتيصي أخبرنا حجَاجٌ ا - قالَ: قال ابن جريج: 
رو الى رسو الله اا 


ی ال لاط كله او أن له الخاطِبْ». 
قال أبو محمد: وأمَا إذا ردته الخطويكة فد وت طن 


-0١‏ مسألة: ولا يحل لمسلم ألا ينطب على خطبة 


۸ 


قطمٌ الخطبةء لأ في تماديه الإضرارَ بها والظّلمَّ لها في منعه بذلكَ 
غيره من خطبتهاء فكل خطبةٍ تكن معصيةً فلا حم ها. 

وام إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة 
بدت قبس المشهور أن رسول الله ل قال لها: «مَنْ خطبك 
قَالَت: مُعَاويَة وَرَجُلُ م فرش آحرُ فما لَه رَسُون الله تظ. 

ا معاي قله لام ِن عِلْمَان ريش لا شي لَه وأا 
الآخرٌ فانة انی شر لا ر فف نكي أُسَامَةَ قَالَت: 
فکرهته َال لها ذلك ثلاث مرات: كنا 

ورؤينا من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن فاطمة نت 
قيس فذكرت حديثهاء وفيه إن رسو الله ين «قال لَهَا: لذا 
حلت قاذنيني» قَالَت: فَلَمًا حلت دكت لَه أن مُعَاوَةَ بْنَ أبي 
يان وبا جَهم خطباِي» فقا لها رول الله ر: م ابو جيم 
لا بضع عَصَاه عن غاتقه وأا مُعَاويَة َصُدْلُوكُ لا مال لَه 
کې سمه ِن ريد قَالَت: كرت ثم قَال: اني أَسَامَقَ 

نَكْحَتَهُه فَجَعَل الله فيه يرا وَاعببْطَت». 

قال أبو محمار: فهذا رسول الله تف أشار عليها بالّذي 
هر أجل صحبة ها من أبي جهم الكثير الضّرب للنساءء واسامة 
أفضل من معاوية. 

فان قيل: وما يدريك أن هذا الخبرَ كان قبل خر النهي 
غ أن خط ان عل شط اة ا 

قلنا: : قذ صح عن رسول الله تكا: «الذير النْصِيحَة الدين 
النْصِيحَة الدّينُ النْصيحَة» وهذا حكم باق إلى يوم القيامة. 

ومن أنصح التصائح: أن يكون مريدٌ يريد خطبة امرأوٍ قذ 
خطبها من هو أحسنٌ صحبةٌ وافضل دين من الذي خطبها قبله 
0 


المنلمة ولذ خنقها وهنا لا عر 


من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح 


وقذ علمنا أن معاوية قتى من بني عبا منافي في غايةٍ 
الجمال والحلم. واساقة - مول كي أسودُ كالقار - فبالضترورة 
ندري أنه لا فضل له عليه إلا بالدّين الذي هو نهايةً الفضل عند 
الله تعلل ورسوله تا في غابة النصحيّةٍ الجميع المسلمينٌ بلا 

وأا من قال: إِذُ ذلك إذا ركنا وتقارباً فدعوى فاسدة 
باطل» ٠‏ لأنه م يعضّدها قرآنٌ ولا ست ولا إجماءٌ» ولا قول 
صاحبرء ولا نظرٌ صحيحٌ إنما هرّ راي ساقط فقط. 


كد 


۲ ۱ مسالة: ولا محل التصريحٌ م بخطبة امرأةٍ في 
عذتها. 

وجائرٌ أنْ يعرّض لا بما تفم منه أنه يريد نكاحها. 

برهان ذلك: قول اللّه عر وجل: رلا جاح ليکر فِيمًا 
رم به ن يطبق الساء أو كنم في آشيكم عَم الله آم 
سَتَذكُرُوتَهُنٌ وَلَكِنْ لا توَاعِدُوهٌُ سرا إلا أن تقووا قلا مَعْرُوفاً 
ولا تَِمُوا عَُنَة للاح حى ييلع الاب أجَلَهُ إلى قولو: 
Cs‏ 
ذكرناه آنفا E‏ «إذا حلت فاذيني؟. 

وقذ صح ايضاً - آنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا 
ريني بتفسيك»: 

ل ا 

٠‏ او 

ما رؤيناه عن ابن عباس أن يقول: إني أريد الزواج 
ولوددت أن الله تعالى يسّرَ لي امرأة صالحة» ونحوَ هذا. 

۳ - مسألة: ولا يحل نكاحٌ من لم يولد بع 
فمن فعلّ ذلك لم لزم لأنه لا يدري أيولدٌ له ابنة» آم ابن آم 


ميتة. 


64- مسألة: ولا يحل نكاح غائبةٍ إلا بتوكيل 
منها على ذلك؛ ولا يحل إنكاحٌ غائبه ثبو إلا بتوكيل منه ورضا. 
لقول الله عر وجل: لزلا َكِب كَل تفس إلا عَلَيها4. 


وقذ امَروْجَ رَسُولُ الله 4 يز آم حب ام مين - رضي 
الله عنها - وهي بأرْض الب وَهُرَ بلْمَديئة ِرِضَاهُمًا مَعأه. 


6 مسألة: ومن توج مملوكة لغيره - بإذن 
السيد أو بغير إذنه - سواءٌ اعت أنّها حرة أو لمْ تدّعء فكل ما 
ولدث منه فهمْ عبيدٌ لسيّدها لا يجب على قبول فداء فيه إلا أن 
ما كان من ذلك بغير إذن سيّدهاء فعليها حدٌ الزّنا ولس تكاحاً 
والولدٌ لاحقونّ بالرّجل إن كان جاهلا. 

وقالَ أبو حتيفة: من تزوّج امرأةً على أنها حرّة فوجدت 
تملوكة وقد ولدت منه أولادا فأولاده منها أحرارء وعليه قيمة 
الأحياء منهمٌ يوم الحكم ويرجع با غرم من ذلك على من غرف 


- مسألةٌ: ولا بحل التصريح بمخطبة امرأة في 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


إنْ كان غرّه غيرهماء أو عليها إِنْ كانت هي غرته» وعليه صداقها 
لسيّدهاء ولا يرجمٌ به على من غرةٌ ولا عليهاء ولا شيءَ عليه 
فيم مات منهم إلا أن يكونَ قتلٌ فأخذ الأب ديه فإن كان 
الأب معسرا فلا شيءَ عليه ولا على أولادو. 

وقالَ مالكُ: هم أحرارٌ وعلى أبيه م قيمة الأحياء منهم 
يوم الحكم ولا شيء عليه فيمنْ مات منهمْ قبل ذلك فان مات 
الأب قبل الحكم فلا شيء على الأولاد وهمٌ أحرارٌ - وقال رة 
أخرى: عليهم قيمة أنفسهم. 

وكذلك إنْ كانَ أبوهم عدياً. 

وقال الشافعي: هم أحرارٌ وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدواء 
سواءٌ من مات منهم ومنْ عاش. 

قال أبو محمّد: اعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا 
يمكنْ البّةَ أن تكو الأولاد إلا احراراً أو اليك ولا سبيلَ إلى 
قسم ثالثي فلعمري لمن كانوا أحراراً مذ ولدوا فما محل لسيّدٍ 
” 'آنيا اعد اسن ولاعز ايب اراق بطي يندا 
أصلا. 

روّينا من طريق البخاري 0 أخبرنا 
يحى بن سليم عن إسماعيل بن 
القبري عن أبي هريرة عن الي اا له قان: طلا آنا ممم 
يوم القيامة - فَذَكَرَ فيهم: وَرَجُلُ باع حرا فأكل من 

وأ كثرا عارك فنا جر لاخر عار اسان E‏ 


ماليكه بغير نص من قرآن» أو سنةٍ عن رسول الله از E‏ 
آخرٌ - وهر ر إلزامه قيمة الأحياء منهمْ دون من مات منهمْ» ثم 
ارتجاعه ا غرمٌ على من غره من قيمةٍ الأولادٍ ولا يردونه بما غرم 
من الصّداق - فأتوا بغريبة» قالوا: لأنه قد استعاض بعضهاء 
فاو ایا ارد اضرا فق توكو على حكن غه 
بذلك. 

فال ابو حف ون ات عن الل ق هذا ا 

رؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حيار قال: باع رجل 
خازية لأبيه فتسراها المشتري فولدت له أولاداً فجاء أبره فخاصمه 
إلى عمرّ بن الخطاب فردّها وولدها إليي فقال المشتري: دغ لي 
ولديء فقال: دغ له ولدهُ. 

ورويناه بلفظ يدل على أن عمرّ قضى بالخلاص على 
البائع: 1 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم قال 
أخبرنا حميدٌ الطويلٌ عن الحسن أن رجلا باع "جارينة لأ اتوه 
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غائب» فلمًا قم أبى أن يجي بيع ابده وقذ ولدت من المشتري 
فاختصموا إلى عمر ب بن الخطّابء فقضى للرجل بجاريته ومر 
الشتري أن يأخد بيعه بالخلاص فلزمة فقا بو البائع: ا 
فليخل عن ابني» فقالَ عمرٌ: وأنت فخل عن ابنه. 
قال أبو محمَّدٍ: هذه شفاعة من عمرَ ڪه لأنه قد قضى له 
بملكهم أو قضى منه بالخلاص. 
وأخبرنا محمد بن سعيلد بن نباتٍ أخبرنا عباس ب بن أصبغ 
لد صر ل ا 
بن انى حدثنا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى التغل 
0 - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن 
عمرو قالَ: إن أمة أت طيئاً فزعمت أنها حرّة فتزوّجها رجا 
منهمٌ؛ فولدت له أولاداء ثم إن سيّدها ظهرٌ عليهاء » فقضى لما 
عثمانٌ بن عمَانَ أنها وأولادها لسيّدهاء وان لزوجها ما ادركة من 
متاعدء وجعل فيهم الله أو السَنةَ كل رأس برآسين - قال قتادة: 
وكان الحسنْ يقول: في كل رأس رأس. 1 
ومن طريق عبد الرّرّاق أخبرنا معمر عن منصور بن 
العتمر عن الحكم بن عتيبة ان امرأة :اعت هن واب لنااجارية 
لزوجهاء فولدت الجارية للّذي ابتاعهاء ثم جاءَ زوجها فخاصم إلى 
علي بن أبي طالب وقال: م أبع ولم اهبء فقال له علي: :قذباع 
ابنك وامرأتك فقال: إن كنت ترى لي حقاً فأعطني. 
قال علي: فخ جاريتك ك وابتهاء »ثم سجن المرأة وابنها 
حتى تخلصا له فلمًا ما رأى ذلك الؤُوج سلَمَ البيسم: فهؤلاء عمرء 
وعثمان» وعلي - أئمّةٌ الهدى - قد قضوا بأولاهٍ المستحقةٌ رقيقاً 
لسيد أمهم» ولا يعرف لهم في ذلك خالف من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم. إلا رواية ساقطة عن علي. 
رويناها هن طريقي ابن أبي شيبة عن ابي بكرٍ بن عياش 
عن مطرّفو عن الشعي عن علي في رجل اشترى جارية فولدتً 
منه أولاداً ثم اقام رجل اليه أنها ل قالَ: ترد عليه ويقومٌ عليه 
لعا عدر الذى اغا عن ومسا را ای ات 
وهم يشنعونَ خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم» وقد خالفوهم 
وأمًا نحن فلا نحتجُ ههناء ولا في غير هذا الكان جملة إلا 
بقرآن» أو سنو عن رسول الله لز وإنما نورد مااثورة مين للف 
تبكيتا من يتيج به إذا وافقّ هوا ولا جحت به إذا خالفة وهذا هر 
التلاعب بالدين. 


وقال عرّ وجل: موَالِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 


٥‏ -مسألة: ومن تروّج مملوكة لغيره - يإذن السيّدٍ 
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زاجم أو ما ملكت أَيْمَائَهُم فَإنهُمْ عير مَلُومِينَ فمن انى وَرَاءَ 
ذلك أُولَيِكَ هُم العَادُونَ). 

وقال رسول الله ز: إن ما5۶ كم وَأمْرَالَكُمْ عَليِكُمْ 
حرام م وجاءَ حكم رسول الله ت وكل من بعده بلا حلاف مسن 
احا من هل الإسلام بان ولد ما يملكه المرءٌ من إناث الإماء 
وسائر الحيوان فإنه ملك لمالك أَمّه. فنسأل المخالفينَ عن هذه 
الغارَةٍ أو المبيعةٍ بغير إذن مالكها: أهيّ زوجة للّذي ولدت له او 
ملك مين ل أمْ ليست له زوجة؛ ولا ملك مین ولا بد له من 
أحدهما. فلا يختلفون آنها ليست له زوجة ولا ملك مین وأنها 
إنما هي ملك بمين مالكها الذي لم يبعهاء ولا أخرجها عن ملكيء 
ولا أذن لها في التكاحء وأتها مال من ماله فإ لا شك في هذاء فلا 
وز لأحا الحكم بإخراج UT‏ رمه رسيي 
قرآن أو سئقٍ وهذا غاية البيان. وباللّه تعالى التوفيق 

ناو عت رقا دس وسو رمن اميت 
- والتَابعينَ أشياءً نذكرٌ منها إِنْ شاءً الله عر وجل ما يصلحٌ لهذا 
المكان: 

روينا من طريق عبد الرَراق عن معمر عن عبد الله بن 
طاوومن عن أيه عن ابن عباس قال؛ قال لي عمرٌ بن الخطاب: 
اعقل عني ثلاثاً: انات شورق وق العرب مكانَ كل عبدٍ 
عبد وفي ابن الأمة عبدان. 

قال أبو محمٍّ: هذا في الصّحَةَ عن عمر مه بمنزلة ما لز 
سمعناه منه ولا فرق» وباللّه ل ظفروا خصومنا يشل هذا ما 
تردّدواء ولاستخاروا الله تعال لو وافقَ تقليدهمْ أن يقولوا: مق 
هذا لا يقال بالرّاي» فلا شك في انه توقيف» كما قالوا في قول 
عائشة ام المؤمنينَ - رضي الله عنها - في ابتياع زي بن ارقم 
العبد وبيعة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن عبد الله 
بن عون عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الطاب في نساء 
سعين في الجاهلية؛ فأمر أن يقومَ أولادهن على آبائهم ولا 
يسترقوا - يعني إماءً زنينَ في الجاهلية - فولدن من الزنا. 

ومن طريق e‏ 
شهاب قال: قضى عمرٌ بن الخطاب في فداء ولا الرّجلٍ مسن 
قرّمَ مكان كل جارية جارية» ومكان كل غلام غلاماً. 

قال ابنُ وهبي: وأخبرني مالك أنه بلغه ذلك عن عمرّ أو 
عن عثمان. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرهري قالَ: 
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ا وق ی ق 
عمرٌ بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس أربعمائة درهم. 

ومن طريق عبد الرَراق عن سفيان بن عيينة عن جى بن 
يحبى الغسّانيّ قال: كتنب عمرٌ بن عبار العزيز: أن عمرَ بنَ الخطّاب 
قضى في فداء سبي العربه في كل رأ 

ومن ؛ طريق عبلو اراق عن ابن جريج قال: سمعت 
سليمان بنْ موسى يذكرٌ أن عمر بن الخطاب قضى في ولد الأمةٍ 
تخر نها حرّة فينكحها أحدهمْ فتلدُ له e‏ 
ولاو له من الرّقيق في الشبر والذرعء قال ابسن جريج: فقلت له 
فإنْ کان أولاده حسااً قال: لا يكلف مثلهم في الحسن» انما 
يكلف في الذرع. 


س أربعمائة درهم. ٠‏ 


ا ا سرع اخيزنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرَراق عن محمد بن مسلم الطَائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة قال: نكحّ رجلٌ أمة فولدت له فكتب في ذلك 
د أن يفادي أولاده. 
احرین کل واا باثين. E‏ الغداءً إلا إا 
بغلام مکان الذكرء أو بجارية مكان الأننى» وإِمًا بغلامين مكانَ 
غلام ذكر. 

وروينا عن عباء الرَزاق عن ابن جريج عن عطاء في ولد 
الغارةٍ يقارب أبوهم فيهم. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمٌ في الغارَة قال: صداقها على 
الذي غرّةُ. 

وقال حمام بن أبي سليمان مثلّ ذلك. 

وقال الحكم فكاك ولدها على الأب - ولا نعلم عن 
صاحبي ولا تابع غير ما أوردنا - فخالف الحتفيون, 
والمالكبوت والشافعيّون. كل هؤلاء لاختراع م فاسار 
ويجاب القيمةٍ التي لم تاتٍ من أحدٍ نعلمه قبل أبي حنيفة نم 
اتبعه ماللكُ والشافعي. 

وقد جاءً في ذلك أثران نذكرهما: 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان بن عيينة عن 
زکریا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعي قالَ: قشي رسك الله 
تي في سبي العَرَب في الَاهِلية أن فِدَاءً الرَجُلِ ثْمَانُ ِن الیل 
ران في الأنثى عَشْراء قال سُفيَانُ: حبري مُجَالِدَ عن التنبي أن 
ذلك شا إلى عُمْرَ ن الطاب فَجَمَلَ فِدَاءَ الرُجُل أَربعَهِائَةٍ 


ان سكت ومن تروّج مملوكة لغيره - يإذن السَيّدِ 
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دِرَهُما. 

ومن طريق عبار الرزّاق عن معمر عن رجلٍ عن عكرمة 
مول ابن عباس قال: ١قضّى‏ لني تي في فِدَاء رَقِيق العَرسِدِ من 
أيهم في الرجُل إا سبي في الَاهِلِية مان من الإبل» وَفِي 
ابن الأمَةٍ بوصيفين وَصيْفينِ لكل إِنْسَان مِنْهُمْ ‏ ذكر دكي 
وَقَضَى في سبي ا هة بعر من الإبلء وفِي وَلَيهَا مِن الد 
e‏ د وه فصا - لَهُمْ مانا وَمِيرَائهُ 
مالم یق بوه. 4 وَقَضَى في سي الإملام بسنَةٍ من الإبل في 
الرَجُل وَالْمَرْة وَالصبِي - فَذَلِكَ فِدَاءُ العَرَسِي. 

فإك تعلّقرا بما روينا من طريق عبد الرَرّاق عن أبي بكر 
عياش قال: ابو حصين عن الع ًا استخلف عمرٌ بن الخطَابٍ 
قال: يس على عربي ملل» ولسنا بنازعينَ من يد أحدٍ شيئاً أسلم 
علي ولا كنا نقرّمهم الله 

قلنا: أنتم أل مالف هذاء فتوجبون الملك للعلج على 
أولاد العربي» والقرشي» إذا تزؤج آم يإذن: ولا فككم دجوي 
إجماع ههناء لأنْ سعيد بنّ المسيّبٍ والأوزاعي, وسفيان الثوري» 
وأبا ٹورء وإسحاق بن راهويه. كلهم يقول عن عمرّ: في العبدٍ 
يتوج آنه وجل خان سدع أن ارلا هنا احور ری 
عليهم؛ ولا على أبيهمْ فداؤهم. 

وهو قول الشافعي بالعراق. 

قال أبو محمّد: إِنْ من - تعلق في رد السنة الثابتة - برواية 
شيخ من بني كنانة عن عمرً: : ابيع عن صفقةٍ أو خيار. وبرواية 
مجالدٍ عن الشَعي لا يؤمّنُ أحدٌ بعدي جالساً. 

ثم خالف رواية سفيان بن عببنة عن زكريًا عن الشعبي التي 
ذكرناء ورواية ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن عمر - 
ومرسل عكرمة: لمنحوس الح من الصواب - ونعوذ باللّه من 
الضّلال. 

ومن طرائف ما يأنون به احتجاجهم في هذه المسالة: بأنه 


إنما أعتق ' ولد الغارّق والمستحقة ' لأنْ أباهم على ذلك دخل» 


فقلنا: إن هذا لعجب فكانّ ماذا؟ وني أي كاب الله عر وجل 
وجدتم؟ ؟ آم في آي سنةٍ رسول الله لز أن يخرج ملل فرع :وهنا 
ولت عن ملك مالكهمْ قهراً من أجل أن الواطئ له بغير حق 
على ذلك دخل» فحسبك بهذا القول هجنة وباللّه تعالى تابد 


۷- كناب أحكام متممة في النكاح 


5 - مسألة: لومم التبرّجُ ولا المَرينٌ 

قال الله عر 5 ولا ترج ص اجام الأولّى). 

وقد ذكرنا في كتاب الصّلاة' 
النْساءُ إلى الصّلاة أن يرجن تفلات. 


۷ - مسألة: : وفرضُ على الرجل أن امع 
اا لواح واوا ب مرا ويل ندر - إِنْ قدرَ 
على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لذا مرن فَأَنُوهُنَ 
مِنْ حَيْث أَمَركم اللّهُ. 

وروينا من طريق أبي عبيار أخبرنا يزيد بن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبا الجن عن عب 
الله بن عامر بن ربيعة قال: نا لنسيرٌ مع عمر بن الطاب بالف 
من جمدان إِذْ عرضت له امرأة من خزاعة اة فقالت: ياأمينَ 
المؤمنينَ إني امرأة أحبُ ما تحب النساءً من الوليه وغيروء ولي 
زوج شيخ وواللّه ما برحنا حتّى نظرنا إليه يهوي شيخ كبيرٌ 
فقال 00 المؤمنين إني لحن إليها وما آلوهاء فقالَ له 
عمر: أ تقِيمُ ها طهرها؟ فقالَ: ا : انطلقي مع 
زوجك» رالله إا فيه ا يجزي» أو قال: , يغني المرأة المسلمة. 

0 أبو ماو ویر على.ذللك من أبن بالأدبي» لاه أتى 

أ من العمل. 

اس د 
بِنُ عون أخبرنا أبو العميس - هو عتبة بن عبل الله بن عتبة بن 
مسعودٍ - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أَنْ سَلْمَانَ القارسيي 
قال لأبي الدّرتاء إن لِجَسَدِكَ عَلَبِكَ حَنَاَء وَِنْ لهك عَلَيِكْ 
EE‏ : صم وَأفطِن وم ونم وات 
هلك فَأَخبْرَ أو الدرداء بذلك رَسُولَ الله بز فَقَالَ له رَسُولُ 
الله 4ز مل قول سَلْمَانَ». 


۸ -مسالة: وفرض الأمة والحرة أنْ لا نىا 
السيد والزوج الجماعً متى دعاهماء ما لم تكن المدعوة حائضاء أو 
مريضة تتاذى بالجماع» أو صائمة فرض» فإن امتنعت لغير عذر 
فهيّ ملعونة. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرَ أخبرنا مروانٌ 
- هو ابن معاوية الفزاري - عن يزيڌ بن كيسان عن أبي حازم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# ولي تفي ډه ما 


5- مسألة: ولا يحل للمرأة التبِرَجٌ ولا ارين 


۱۹۷۲ 


من رَجُلٍ يَدْعُو امرأته إلى وراشا فتأبى عَلَيّه إلا كان الي في 
السّمَاء ساخيطاً ليها حٌى يَرْضَى عَنْاه. 

أخبرنا ام أخبرنا عباس ب ا 

للك بن أينَ أخيرنا بكرٌ بن حمَادٍ أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى - هو 

ابن سعيل القن - أخبرنا شعبة عن قنادةً عن زرارة بن اوفی 
عن أبي هريرة د عن الي با قال: «إذا بَانَت رأة مُهَاِرَة 
إلى زَوْجهَا أو فراش زُوْجِهَا عتتا اللایكة تی تزجع 

ومن طريق اهمد بن شعي أخبرنا هناُ بن السَّري عن 
ملازم بن عمرو أخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن 
بيه طلق بن علي قال: مخت رمول الله يفول «إذَا دَعَا 
الرّجُلُ رَوْجَنه اجه أنه ون كانت عَلَى الور 


48- مسألة: والعدل بين الرُوجات فرض 
وأكثرُ ذلك في قسمةٍ الليالي - ولا جوز أن يفضّلَ في قسمة الليالي 
حرّة على أمةٍ متزوّجق ولا مسلمة على ذَمي فان عصته حل له 
هجرانها حتى تطيعة» وضربها با لم يؤل ولا چرح» ولا يكسرء 
ولا يعفن - فإ ضربها بغير ذنبي أقيدت منهُ. ولا جور له المبيت 
عند أمتى ولا عند ام ولدى ولا في دار غيره إلا بعذر. 

برها ذلك: قول الله تعالى: : ناځوا ما طَابَ لَكُمْ ِن 
سء مثى وَثلاث وَرَبَاعَ فَإِنْ ِنَم ألا تَعْوِنُوا فَوَاحِدَةٌ آو ما 
ملكت أَيْمَانَكُمْ4. 


وقول الله عر وجل: لوَلَنَ تستطيعوا اَن تغڍلوا بَينَ 
ولو حَرَصْتُمْ قلا هيلوا كل ل ايل ذروما َلْممَلو. 

وقال تعالى: اللاي تَخَافُونَ ورهن ؛ فمِظومنْ 
وَامْجْرُومُنٌ في الاجم واضربوهُن فَإِنْ َطَعْتَكُمْ فلا تبغوا 
عَلَيِْنَ سبيلا). 

فلم يبح الله عر وجل هجرانها في اللضجع إلا إذا خاف 
نشوزهاء وإنما اباخ مضرباء وم يبح الجراحً» ولا كسرّ العظامء 
ولا تعفين اللّحم. 

وقال تعالى: وَالْحْرْمَاتُ قِصّاصْ». 

فصع أنه إن اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه.. 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي 
أخبرنا عبد الرّحن - هو ابن مهدي - أخبرنا همام و ا 
يحبى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 


نهيك عن أبي هريرة عن التي تك از قالّ: ١مَنْ‏ کان لَه راتان َيل 
لإخْدَاهُمًا عَلَى الأخرّى جاء ر يوم م القيامة ة أَحَدُ شِقَيّه مَائِلُ). 


النسّاء 


13۷۳ 8- مسألةٌ: والعدل بين الروجات فرض وأكثرٌ 


فلم بخص عليه الصلاة والسلام حرَّةٌ متزوّجة؛ من أمةٍ 
متزوّجة ولا مسلمة من ذميّةٍ - وأمرّ عر وجل من خاف أن لا 
يعدل أنْ يقتصرّ على واحدةٍ من الزُوجاتء أو أنْ يقتصرّ على ما 

فصح أنه ليس عليه أنْ يعدل بين إمائه. 

وقالَ إبراهيم النخعي: لا فضل للرّوجة المسلمة على 
الكتابية في القسمة. 

وهو قول مالك واللّيث. وأبي حنيفة, والثتافعي. 

وقال أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرّة وزوجة ملوكة 
فللحرَةٍ ليلتان وللمملوكة ليلة. 

ورؤينا ذلك عن علي» ومسروق» ومحمد بن علي بن 
الحسين والشعيي والحسن» وعطام وسعيلر بن جبيره وسعياو بن 
المسيّبيء وعثمانٌ ا والشتافعي. 

وقال مالك واللّيث, وأبو سليماك: القسمة هما سواء. 

واحتج من رأى للحرةٍ يومين وللأمة يوما بأنه روي في 

ل 3 4 

الف من الصّحابة - رضي الله عنهم - وأنه قول جمهور 
السلفبي. 

وقالوا: لا كانت عدة الأمة وحدها نصف عذَةٍ الحرةٍ 
وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة. 
ويه اشن ا ل نسب علي السام ا 
الرّضاعات بأنها زائدة على ما في القرآن وتركوا ههنا عمومَ أمر 
ال ORE‏ 

ل 
هم فيه مالف منهم في القضاء بولد الأمة المستحقة لسيّد امَو أو 
فدائه برأس أو رأسين» وإلزام البائع الخلاص. وخالفوهم وجمهوز 
السلفي في ذلك أيضا 

وأا قياس القسمة على العدَةٍ فباطلٌ؛ لأ القيامس كله 
باطل» وتعارضهم بقياس أدخل في الريهام من قياسهم. وهو ر أله 
لاكانا فباليقة E‏ كرنااق E‏ بغرا وباللّه 
تعالى التوفيق 

وهوّ حسبنا ونعم الوكيل. 


۷- کاب أحكام متممة ف النكاح 


۸- كتاب الإيلاء 


8 - كتاب الإيلاء 


9- مسألةٌ: ومن حلف باللّه عد وجل أو 
باسم من أسماته تعالى: أن لا یطاً امرأتة أو ان يسومهاء أو أن لا 
يجمعة وإياها فراش» أو بيت سواءً قال ذلك في غضم أو في 
رضاً لصلاح رضيعهاء أو لغير ذلك - استنى في بمينه أو لم يستئن 
- فسواءً وقتْ وقتاً - ساعة فأكثرٌ إلى جميع عمره - أو لم يوقّت: 
الحكم في ذلك واحذ. وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفة» ويأمره 
بوطئهاء ويؤجَلَ له في ذلك أربعة أشهر مسن حين جلف سواءً 
طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب» رضي ت ذلك أو لم ترض. 

فان فاءً في داخلٍ الأربعةٍ الأشهر فلا سبيلٌ علي وإنْ أبى 
ل يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهرٌ فإذا قت أجبره الحاكم 
بالسّوط على أنْ يفي فيجامع أو يطلَىَه حتى يفعلَ أحدهماء كما 
أمره الله عرّ وجل أو يموت قتيلَ الح إلى مقت الله تعالى» إلا أن 
يكون عاجزاً عن الجماع لا يقدرٌ عليه أصلاء فلا جو تكليفه ما 
لا يطيق» لكن يكلف أن يفيءَ بلسانى ويحسنّ الصّحبة والمييت 
عندهاء أو يطلق ولا بد من أحدهما. ولا يجو أن يطلّىَ عليه 
الحاكم؛ فان فعلٌ لم يلزمه طلاق غيره» وسواء استثنى في يمينه أو ل 
يش 

ومن آلى من أجنيةٍ نم تزوّجها لم يلزمه حكمٌ الإيلاءء لكنْ 
مجر على وطئها كما قدمنا قبل. 

ومن حلف في ذلك بطلاقء أو عتق٬‏ أو صدقةٍ أو مشيء 
أو غير ذلك فليس مؤلياًء وعليه الأدب لاله حلف بما لا يجو 
الحلفف به. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: يلين يُؤلُون مِنْ 
نِسَائِهِم ريص أرْبَعَةٍ اور فن فاءًوا فن الله عَمُورٌ رجيم وَإِنْ 
عَرَمُوا الطّلاق فن الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ4. 

فهذه الآبة تقتضي كل ما قلناء لأن الأليّةَ هي اليمين. 

وقد صح عن رسول الله يذ «مَنْ كان حَالِفا فلا يلف 
إلا باللهه.. 

فصح أن من حلف بغير الله تعالل فلم يحلف مما أمره الله 
عر وجل بى فليس حالفاء قال رسول الله اك: : من عَمِلَ عَمْلا 
ل ا 


o ال‎ 


- مسألة: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


:/ا5١‏ 
وهو حق الله عر وجل في عبده لا لها. 

وقال رسول الله از 4ة «مَن ری منكم كرا فليعيْه يليوا 
والآبي من الفيئة أو الطّلاق بعد الأربعةٍ الأشهر: معلنْ بالمنكرء 
فواجبٌ تغبيره باليلٍ ما دام مظهراً للمنكر بولا غود أن يعنارف” 
بشيء قبل انقضاء الأربعةٍ الأشهرء لأنه نص الآية. 

وقلا صح ان رسو الله تلظ «ألى مِنْ سائه هرا 


فَمَجَرَهُنَ كلمن شهراً ٠‏ ثم رَاجَعَهُنَ»؛ فمن فعل كذلك فلا شيءَ 
عليه إذا فاءَ قبل انقضاء 3 بعد ة الأشهر. والعاجرٌ عن الجماع إذا 


حلف مؤل من امرأت لأن الله تعالى لم بخص بذلك جماعاً من 
غيره فواجبْ أن يكلف من الفيئةٍ ما يطيقٌ» وهر مطيقٌ على الفيئة 
بلسانه» ومراجعته مضجعهاء وحسنْ صحبتها. 

وقال تعالى: ولا تكب كل تقس إلا عَليْهَا ولا تز 
وَازرة وزر ا ى». 

وقال عر وجل: «وإن عَرّمُوا الطّلاقَ فَإِنَ الله سَمِيعٌ 
e‏ 

فمنعَ عر وجل من كل شيء إلا عزيته الطلاق. 

فصح أن طلاق الحاكم عليه فضولٌ» وباطل» وتعد لحسدودٍ 
الله عر وجل. 

ومن الباطل أن يطلقَ عليه غير أو أن يفيءَ عنه غير 
نما أوجب الله عر وجل الحكم المذكور على من آلى من امرأتي. 
لا على من آلى مَنْ ليست مسن نسائي وإذا لم يلزم الحكمْ حينَ 
كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك» إلا بنص» وبالله تعالى 

إن طلقها ثمّ راجعها فقذ سقط عنه حكمٌ الإيلاء» لاه قذ 
فعلَ ما أمرّ الله عر وجل» ومن فعلَ ما أمره الله تعالى ققد 
احسنّ قال الله تعالى: لاما عَلَى الُسْنِينَ مِنْ ستبيلٍ». 

وفي كثير ما ذكرنا حلاف قد رأى قومٌ أن الهجرة بلا مين 
له حكم الإيلاء. 

وروينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن جعفر بن 
برقا عن يزيد بن الأصم: أن ابن عباس قال لهُ: ما فعلت أهلكَ 
عهدي بها لسن سيّئة الخلق؟. 

قال: أجل واللّه لقذ خرجت وما أكلمهاء فقالَ له ابي 
عباس: عجل السْينَ أدركها قبل أن تمحضي أربعة أشهرء فإنْ 


وصح عن ابن عبئاس: 


11۷0 


ما رويناه من طريق عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريح أخبرنا 
بو الزبير أله سمع سعية بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قسال: 
الإيلاء هوّ أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. 
وصح عن عطاء أن الإيلاء نما هر ان يلف باللّه على 
الجماع أربعة أشهر فأكثر فإن لم يحل فليس إيلاٌ. 
ومن قال مثلّ قولنا بعض السّلفب: 
كما روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن 
اد بن أبي سليماك عن إبراهيمَ التخعي» > قال: إذا حلف باللّه 
ليغيظتهاء أو ليسؤنهاء أو ليحرمتهاء أو لا يجمم رأسه ورأسها: 
فهر إيلاء. 
ومن طريق عبد الرّرّاق عن خصيفه عن الشعي قال: 
کل بمين حالت بين الرّجل وبين امرأته فهي إيلا. 
ومن قال بقولنا ني الأيمان بعض السّلفف: 
كما رويئا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن حمّادٍ بن 
أبي سليمان ني رجل قال لامراتي: انت علي كظهر أمّي ان 
قربتك. 
قال ليس بشيء. 
ومن طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج عن عطاء في 
رجل قال لامراته: أنت طالى إِنْ مسستك أربعة أشهر. 
قال عطاء: لين ذلك بإيلاء» ليس الطَّلاقٌ بيمين فيكوة 
لاء وخالفت في :ذلك اروق " ّ 
كما روّينا من طريق عباء الرَرّاق عن معمر عن قتادة 
عن أبي الشعثاء قال: إن قالَ: أنت علي حرام أو أنت كأمي» أو 
أنت طالق إِنْ قربتك: فهو إيلاء. 
وقالَ أبو حنيفة: إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو 
عمرة أو صيام فهر إيلا فان حلفم بنذر. صَلاق أو بان يطوف 
أسبوعاء أو .بان يسح اة مر فليس مؤلياً. 
وهذا كلام يغني سماعه عن تكلّف الرّدٌّ عليه. 
ومن قال مثلّ قولنا في امد طائفة: كما:. 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا اد بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بنُ عبد السّلام الحشيي أخبرنا 
لل د ا ب ا ا 
بن أبي سليم عن وبرة فمن حالف أن لا يقرب امرأنه عشر 
ا فلم رها ى مضت ثلاث أشهر» قارا في ذلك ابن 
مسعودء فجعله إيلاء. 


۸- كتاب الإيلاء 

قال سفيان» وقالَ ابن أبي ليلسى. وغيرة: إذا آلى يوماً أو 
ليلة فهو إيلاء. 

ومن طريق عبا الرڙاق عن ابن جريج عن عطاء: : أنه 
ستل عمَنْ حلف أن لا يقرب امرأنه شهرأء فمكث عنها خمسة 
أشهرء فقا عطاءً: ذلك إيلاءٌ - سمّى أجلا أو لم يسمّه - فإذا 
مضت أربعة أشهر - كما قال عر وجل - فهيَ واحدة - يريد 

ومن التو علد ززق عن مر ول اق خلال 
أن لا يقرب امرأنه عشرة ليام فتركها أربعة شه فهر إيلاة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبيلو عن الحسن البصري آله كان يقول: إذا قال الرّجلٌ 
لامرأته: واللّه لا أقربها اللَيلهَ فتركها أربعة أشهرء فإ كان تركها 
ليمينه فهوَ إيلاءً. | 

ورؤيناه أيضاً عن إبراهيم النخعي. 

وبه يقول إسحاق بن إبراهيمَ بن راهويه. 

وصح خلافُ هذا عن ابن عباس كما ذكرناء وعن 
طاووس: إذا حلف دون أربعةٍ أشهرء فليس إيلاء. 

وهو قول سعيار بن جبيرء وأحد قو عطاء. 

وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة, واصحابه. 

وقالَ مالك والشافعي وابو ثور ود بن حنبلء ش 
وأصحابهم: لا يكون مؤلياً حلف أن لا يقربُها اربعة أشهر فاق 
إتما المؤلي من حلف على أكثرٌ من أربعةٍ أشهر. 

قال أبو محمّدٍ: كلا القولين خلاف لنصّ الآيق إنما ذكرٌ 
اله تعالى الإيلاة من ناهم دون توقيفي ثم حكم بالتوقيف 
والتربّص أربعة أشهر ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام 
الفينة أو الطّلاق. 

وأمّا من قالَ: لا إيلاءَ إلا ما كانَ في غضبب: 

فروّينا ذلك عن علي: 

كما روینا من e‏ 
أخبرنا داود ب بن أبي هنر عن سماو يان رپ عن ابي مايه 
الأسدي قال: قلت لعلي بن 
ودا ا 

قال علي: إنما أردت الإصلاحَ لك ولابن أخيك فلا 
إيلاءَ عليك» إنما الإيلاء ما كانَ في الغضب. 


۸- كتاب الإيلاء 


يقول مثل ذلك - قال هشيم: : ونا أبو وكيم عن أبي فزارة عن ابن 
عباس قال: إنما جعلّ الإيلاءٌ في الغضب. 

ومن لم يراع ذلك: إبراهيم النخعي» وابنْ سيرين: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
القعقامٌ بن يزيد الفتبي أنه قال محمد بن سيرين في قول من 
يقول: إتما الإيلاءُ في الخغضبء فقال: لا أدري ما يقولونه قال 
الله تبارك وتعالى: لين بزو من انهم ترص ربع أشهر 
إن قَامُوا قن الله غُفُورُ رَحِيمٌ وَإن عَرَمُوا آلطّلاق فَإِن الله سدع 
عَلِيم4. 

قال ابو محمد :صدق أبو بكر - رحمه اللّه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي وأسي 
ا 

وات ل ره اس ل ل 3 
الطّلاقٌ. 
ا ل ب ERE‏ أ 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابتي قالا في الإيلاء: إذا منت ار 
أشهر فهي تطليقة» وهي أملكُ بنفسها. 

SES E‏ عمرو 
فق باسا بنك ونا ا 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو بكر بن أبي 
شيبة أخبرنا أبو معاوزة ت هو الضَريرٌ - عن الأعمش عن حييبب 
بن أبي ثابته عن سعيل بن جبير عن ابن عمرً» وابن عيّاس» قالا 
جيعاً إذا آل فلم يفئ حتى تمض الأربعة الأشهرٌ فهي تطليقة 


بائنة. 

قالَ إسماعيل: وأخبرنا سليمانٌ بن حرب أخبرنا اد بُ 
زيدٍ عن آیوب ١‏ لسختياني قلت لسعيدٍ بن جبير أكان ابن عباس 
يقول في الإيلاء التي بوره 
ولا عدّة عليها قال: نعم 

ادلو E‏ 
بي عبيدة بن عبار الله بن مسعودٍ عن مسروق عن عب الله بن 
مسعود قاك: إذا آلى منها فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنةً 
ويخطبها في عذتها ولا يخطبها غيره. 


- مسألةٌ: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


۱۷٦ 
قال أبو حمّار: هذا خلاف قول ابن عباس لان ابن‎ 
عباس رأى انقضاء العدة مع م انقضاء الأربعة الأشهر. وراى ابن‎ 
مسعود نها تبتدئ العدّة بعد انقضاء الأربعة الأشهر. وبقول ابن‎ 
عام يئرة ا‎ 
عن و يمار عق ر و .| إذا آلى الرجلك‎ 
فاضت أرئعة أشهر فليس عليها عدة. وبقول ابن مسعودٍ يقول‎ 
مسروق:‎ 
كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم‎ 
أخخيرنا اة عن الشعي عن مسروق أن رجلا استفتاء في إيلائه‎ 
من امرأته» فقالَ له مسروق: إذا مضت الأربعةٌ الأشهرٌ بانت منك‎ 


بتطليقةٍ وتعتد بشلاث حيض فتخطبها إِنْ شئت وشاءت ولا 

ورويناه أيضاً عن شريح - وبه يقول عطاء. 

ومن ص عنه آنها تطليقة بائنةه الحسنٌ البصري» وإبراهيم 
النخعي» وقبيصة بن ذؤيبيه وعكرمة مولى ابن عبّاس» وعلقمة 
والشعبي. 

وبه يقول أبو حنيفة. واصحابة. واب جريج» وسفيان 
الثوري» وابن أبي ليلى, والأوزاعي ‏ ويرى أبو حنيفة: أن 
تعتدّ بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 

وقالت طائفة مهم مضي الأربعة الأشهر تق عليها 
تطليقة رجعية: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّؤّاق عن معمر عن الرهري 
قال: قال أبو بكر بن عبد الرّحن بن الحارث بن هشام في الإيلاء: 
إذا مضت أربعة أشهر» فهي تطليقة» وهو احق بها - وبه يقولٌ 
الرّهري» ومكحول. 

وروي عن سعيدر بن المسيّب ولم يصح عنهُ. 

وأمَّا من قال: يوقفُ بعد الأربعةٍ الأشهر: فكما روّينا مسن 
طريق سعيل :بن منصور أخبرنا عبد العزيز كن عدر الذراوردي 
أخبرنا حى بن سعيا الأنصاري عن عبد الرّحن بن القاسم بن 
محمد عن أببه عن عائشة آم المؤمنين آلا كانت لا ترى الإيلاءً 
شيئاً حتى يوقف. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضمي أخبرنا سهل بن يوسف وححمَدُ بِنُ جعفر غندرٌ كلاهما 
عن شعبة عن سما بن حربه عن سعيل بن جبير قال: إل عمر 

بن الخطاب و قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي امرأنة. 


١ 5 /ا/ا‎ 


ومن طريق عبد اراق عن سفيان بن عيينة عن مسعر 
بن كدام عن حبيب بن أبي ٿابتو عن طاووس عن عثمان بن 
عفان قالَ: يوقف المؤلي فإمَا ان يفي وإمًا أن يطلق. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن 
فة - هو القعتي - أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن عمرٌ بن 
حسين أن عثمان بنَّ عفان كان لا يرى الإيلاة شيئا - وإ مضى 
أريقة أشهر تح يؤقفة: 

وصح عن علي: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن 
مجاه عن عبد الرّحمن بن بي ليلى قالَ: شهدت علي بن أبي 
كال أرقف ا ا ما ا 
وإمًا أنْ يطلق. 

NS 
5 0 0 د‎ 
تعزمٌ الطلاق» ويجبرٌ على ذلك.‎ 

E 
7 اذ بش إن‎ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا قتادة عن سعيا بن 
المسيبء E e‏ أبي بكرء ا ر 
الأشهر» 3 ان ا وإمًا أن يفي:.. 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن يحبى بن سعيلر الأنصاري 
E OE‏ دزت بضعة عقر رجلا من أفحاب 
رسول الله ت كلهم يقولُ في الإيلاء: : يوقف. 

وهو قول سعيد بن المسيب» وطاووس» ومجاهار والقاسم 
بن محمد بن أبي بكر كلهم صح عنه أنّ المؤيّ يوقف: ما أن 
يفي واا أن يطلق. 

وصح ذلك عن عمرٌ بن عبار العزيز» وعروة بن ابي 
وأبي مجلزء وحم بن کعبي كلهم يقول: : يوقف. 

ود زرو ساس باق عر اام ا ات 
أخبرنا حمَادُ بنُ زيا عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن سليمان بن 
يسار قالَ: أدركت الاس يقفونَ صاحبٌ الإيلاء إذا مضت أربعة 


- مسألةٌ: ومن حلف بالله عرّ وجلٌ أو باسم 


۸- كتاب الإيلاء 
أشهر: فإمًا أنْ يفي وإمّا أن يطلق. 

وهو قول سليمانٌ بن يسار. 

وهو قول مالك والشافعي” وأبي ثورء وأبي عبيد 
وأحمتء وإسحاق» وأبي سليمات, وأصحابهم إلا أن مالكاء 
والشافعي ‏ في أحد قوليه - يقولان: يطلَقٌ الحاكمٌ عليه إن أبى. 

ثم اختلفا - فقا الشافعي: له أن يراجعها ما دامت في 
عدتهاء فإ وطنها فذلك سقوط الإيلاء ون لم يطأها عاد عليه 
التَوقِيفُ أربعة أشهر من ذي قبلء فإ فاءَ وإلا طلقَ عليه الحاكم» 

ثم له أن يراجعهاً فإِنْ وطنها سقط الإيلاء» وإلا عاد عليه 
التُوقِيفُ أربعة أشهرء ثم يطلّقُ عليه الحاكم» وتحرمٌ عليه إلا بعد 
زوج 1 

قال عليّ: وهذا قول فاسد لأنه يصب لوقيف في 
الإيلاء بلا شك عاماً كاملاء وهذا خلاف القرآنء وإذا بطل 
التوقيف بطل الإيلاء الذي أوجبه بلا شك. 

وقال مالك: له أن يراجعهاء فإنْ وطتها سقط عنه الإيلاء» 
وإ لم يطأها بانت عنه عند تام عدّتها من طلاق الحاكم. 

قال أبو محمّدِ: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله؟ إِذْ 
ليس في الباطل أكثرٌ من إجازةٍ كون امرأةٍ و في عصمة زوج صحيح 
ا 
الله تعالى وجدَ هذا؟ واعلموا أنّ ن قول مالك لم يقله أحذ قبل 
ولا قاله اح غيره إلا من ابتلي بتقليدى ثم إن قوله الذي اتبعه 
عليه الشافعي: من أنْ يطلّقَ عليه غير لم يحفظ قط عن أحد قبل 
مالك. 


وهو قول حالف للقرآن» وللسُنن كلهاء وللقياس 
والمعقول: 

أمَا القرآنُ - فإِنٌ الله عر وجل يقول: وان عَرَمُوا 
الطّلاقَ» فجعل عزية الطلاق إلى الرّوج المؤلي لا إلى غيره. 

وقال عر وجل: ولا كسيب كل تقس إلا عَلَيهَا4. 

فمن الباطل أن يطلَقَ أحدٌ على غيري لا حاكمٌ ولا غيرٌ 
حاكم. 

وأا اسن - فإنها إنما جاءت في مواضمٌ معروفةٍ بفسخ 
التكاح وما بطلاق أحدو عن غيره فلا أصلاء وکل من روي عنه 
في هذا كلم فإنما قال بقولنا: إِمَا أن يفي وإما أن يطلق» 


فالواجب أنْ يجبرَ على أيهما شاءً ولا بل. 
واف الشاب خو ادي من ان اجاررا آذ يطان اناكم 


۸- كتاب الإيلاء 


على المؤلي؟ ولم يجيزوا أن يفي عنه - ولا فرق بين الأمرين. 

فان قالوا: : لا يحل للحاكم أن يستحل فرج امرأةٍ سواه 
فيكونُ زنى. 

قلا لهُ: : ولا يحل له أن يبيج فرج امرأةٍ سواه لغير زوجها 
بان يطلقها عليه فيكون إباحة للرّنا ولا فرق. 

إن قالوا: آي فرق بينَ أن يفسخ نكاحه وبين ان يطلقها 
ا 0 

قلنا: ولا فرق» وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكمٌ تكاح امرأةٍ 
في العالم عن زوجهاء ومعاد الل من ذلك نما قلنا: : كل نكاح 
أوجب الله تعالى في القرآن» أو على لسان رسوله ا فسخة: 
فهو مفسوخ» سواء احب الحاكمٌ ذلك أو كرهة ولا مدخل 
للحاكم في ذلك ولا رأي له فيي إنما الحاكم منقدٌ بقوَةٍ سلطانه 
کل ما أمر الله تعالى به ورسوله لأ وماع من العمل ها لم يمر 
الله تعالی به ولا رسوله ا فقطء » وكل ما حكمّ به الحاكمٌ تا 
عدا ما ذكرنا فهو باطلٌ مردودٌ مفسوخ أبداً. 


1 مسألة: والعبد والحرٌ في الإيلاء كل واحدٍ 
منهما من زوجته الحرةٍء أو الأمة المسلمة أو اديه - الك ة أو 
الصّغيرةٍ - سواءً في كل ما ذكرناء لأن الله عر وجل عم ول 
بخص لاوما كان ربك تسيياً».. 

ورؤينا عن عمرَّ بن الخطاب - ولم يصح عنه - لأنه من 
كرح ازاقاس رسا عرب ل e‏ 
eT‏ قال عمرٌ OT‏ 
شهران. 

ومن طريق عبار الرَرّاق عن ابن جريج: بلغي عن عمرٌ 
إيلاءُ العبدٍ شهران. 

وروينا عنه أيضاً - إيلاءُ الأمة شهران» ولا يصح أيضا 
لأنه هن طريق سعيل بن منصور عن حبّانَ بن علي عن ابن ابي 
ليلى عن عبار الكريم عن ابن سيرين: أن عمرَ قال: طلاق الأمة 
تطليقتان» وإيلاؤها شهران» وصح عن عطاء أن لا إيلاءَ للعبد 
دون سيدي» وهوّ شهران. 

وبه يقول الأوزاعي, والليث, ومالك وإسحاق. فإ 
موّهوا بعمرٌ. 

قلنا: : وقذ جاءً عن عمرٌ الإيلاء من الأمةٍ شهران - وجاءً 
عنة: : لا ينكح العبدُ إلا اد ثنتين» فخالفتموةُ وهذا تلاعب. 


۱۹ مسألة: والعبد والحرٌ في الإيلاء كل واح 


3۷۸ 


وقالت طائفةً: : الحكم في ذلك للنساء فإِنْ كانت خر 
فإيلاء زوجها الحرٌ والعبد عنها أرنغة أشهرء وان كانت أمة فإيلاء 
زوجها الحرٌ والعبد عنها شهران. 

وهو قول إبراهيم النخعي» وقتادةء وسفيان الثوري» وأبي 

حنيفة» وأصحابه. 

وقالتة طائفة: إيلاء الحرٌ والعبد من الرّوجة الحرّةٍ والأمةٍ 
نشوا :وهو أزيعة أشهر. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حل وأبي ثورء وأبي 
سليمان وأصحابهم. 

قال أبو محمار: لا حجّة لأحدٍ من القرآن. 


۲ - مسألة: : ومن آل من أربع نسو له ييمين 
واحدة: وقف هن كلّهنٌ من حين يحلفُ» فإن فاءَ إلى واحدة سقط 
حكمهاء وبي حكمٌ البواقيء فلا يسال يوقفمُ لمن لم يفئ إليها 
حتى يفيء أو يطلق» وليس عليه في كل ذلك إلا كقَارة واحدةٌ 
لأنها يمين واحدة على أشياءً متغايرة» ولكلّ واحدةٍ حكمهاء وهو 
مؤل من كل واحدةٍ منهنٌ #وّلا زر وَازْرَة وزرَ أخرَى». 

۳ - مسألة: ومن آلى من أمته فلا توقيفت علي 
أن اله عر وجل قال: لون عَزَمُوا الطُلاق) فصحٌ أن حك 
الإيلاء إنما هر فيمسن تلزمه فيها الفيئة أو الطّلاق» ويس في 
المملركةٍ طلاقٌ أصلا - فصح أنه في المتزوّجات فقطهء وباللّه 


تعالى التوفيق. 
٤‏ ۹ - مسألة: 
وأمَا قولنا فيمن آلى من أجنبة ثم تزوّجها: أنه ليس عليه 


حكمٌ الإيلاه فلان الله عر وجل إتما قال: زين بترن ين 
ِسَائِهم* فمن آلى من أجنيةٍ فلم يؤل من أحدٍ من نسائي فلا 
إيلاء عليه. 

3 قيل: قذ صارت من نسائه. 

قلنا: من الحال أن يسقط الحكم حين إيجابى ويجب حين ل 

يجياء ول يوجب ذلك نص وار ولا اء نه نة ولأن 
التريَض لا يكتول إلا يث يوخند بالفق ولا رة نلك في 
أجنبيَة» وبالله تعالى التوفيق. 

5 م ' كتاب الإيلاء بحمدٍ الله تعالى وحسن عونه وض الله 
على سيّدنا محم وعلى آله وسَلّم. 


117۹ 


هم١1-‏ مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته 


-۹٩‏ كياب الظْهَار 


۹- كياب الظهار 


6- مسألة: ومر قال من حر أو عبدٍ لامرأتد» 
او لأمته التي بحل له وطؤها: أنتٍ علي كظهر أمَيء أو قال لها: 
انت مني بظهر اني أو كظهر أمّيء أو مثلٌ ظهر امي فلا شيءَ 
علي ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكر القول بذلك مره 
أخرى» فإذا قاها مر ثانية وجبت عليه كفارة الها وهي عق 
رقبةٍ. وزئ في ذلك: المؤمنٌ» والكافرٌء والذكرٌ والأنثى» والمعيِبُ 
والسّال فمن لم يقدرْ على رقبةٍ فعليه صيامٌ شهرين متتابعين» ولا 
يحل له أن يطأهاء ولا أن يمسّها بشيء ء من بدنه ‏ فضلا عن 
الوطء - إلا تی يقر بالعتق» أو بالضياءء إن اقدمَ أو نسي 
فوطئٌ قبل أن يكفرٌ بالعتق أو بالصيام: أمسك عن الوطء حتى 
يكفْرٌ ولا بد. 

فإك عجرٌ عن الصّيام فعليه أنْ يطعم سين مسكيناً 
متغايرينَ شبّعهم. ولا بحرم عليه وطؤها قبل الإطعام» ولا يحب 
شيءٌ تا ذكرنا إلا بذكر 'ظهر الم ولا يجب بذكر فرج الأ ولا 
بعضو غير الظهره ولا بذكر الظَّهِرِ أو غيره من غير الأ لا من 
الفا ولا عن لت ولا من اخ وكين ا 

برها ذلك: قول الله عر وجل: اين اهرون يكم 
ِن سهم ما هن أ اتهم | إن أَمهَائهُمْ» الآية إلى قوله تعالى: 
اين يُظاهِرُونَ من انهم تم يَعُودُونَ لما الوا حير وَقةٍ 
من قبل أن يماسا ذلِكُمْ توعَظُون به واللّهِ بَا تَْمَلونَ خب فَمَنْ 
لم يج فَصِيَامٌ هرن ماعن ِن بل أَنْيتمَاسًا فَمَنْلَمْ 
ينتطع فَإِطْعَام سين وسكينا». 

فهذه الآية تنتظمُ كل ما قلناك لأنْ الله عر وجل لم يذكر 
إلا الظهرٌ من الأم» ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعود لا 
قال وأوجب عتق الرَقبق ول بخص كافرة من مؤمض و ولا معيبة 
من صحيحق ولا ذكراً من أنثى؛ ولا كبيراً من صغير وما كان 
رَبك نىيًا). 

وشرط الله عر وجل في العتق والصّيام قبل التماس. و 
يشترطً ذلك في الكقارة بالإطعام (لا غل دبي وَلا سى تيان 
لكل شيء. ولا يجزىمٌ التكرارٌ على أقل من ستينَ مسكيناء الأتهم 
يسوا ست مسكينا ولا حلاف في الإشباع. ول يشترط تعالى 
طعاماً دون طعام. ولم يخص تعالى حرا من عبار ولا زوجةٍ من 
أمة. وفيما ذكرنا خلاف. 


ذهب قوم إلى أن الظهار من الأمة لا تحب فيه كمارة 


روي ذلك عن الشعي ل ع د 
عنهما - وصح عن مجاه - في احا قوليه - وابن أبي مليكة 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي, وأحمت. وإسحاق» 
وأصحابهم» إلا أنّ أحمد قالَ في الظهار من ملك اليمين: كفارة 

وقالت طائفة: إن كان يطاً الأمة فعليه كقارة الظّهارء وإِنْ 
كان لا يطؤها فلا كقارة ظهار عليه: صح هذا القولٌ عن سعيدٍ 
بن المسيّبه والحسن البصري في أحدٍ قوليهما. 

وقالت طائفة: الظهارُ من الأمة كالظهارٍ من الحرة: صح 
ذلك عن سعيد بن المسيّبه والحسن» وسليمان بن يسار» ومرة 
يم الخعي» وسعيلر بن جبيرء والشّعي» RE‏ 
وطاووس» والرّهري» وقنادة» وعمرو بن دينارء ومنصور بن 
المختمن: 

وهو قول مالي والليث والحسن بن حي» وسفيات 
الثو ري وأبي سليماك وجيع أصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: احتج القائلون بأنه ليس ظهاراً بأ قالوا: 
قسناه على الإيلاء. 

قال علي: القياس كله باطل» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل والتحك» » لأنه ليس قياس ذكرٍ النساء ء في الظهار 
على ذکر النساء في الإيلاء بأولى من قياس ذكرٍ النساء في الظهار 
على ذكر النساء ء فيما حرم الله عرٌ وجل عليناء ا 
رامات نِسَائِكم» فدخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماءُ مع 
الحرائر. 

والعجب أنْهمْ يقولون: إن أضعف النصوص أولى من 
القياسء وهذا مكانٌ تركوا فيه عموم القرآن لقياس فاساب ويس 

في الظهار علَةٌ تجمعه بالإيلاء فيجوز ر القياس عليها عند أصحاب 

القياس» وأتوا بأهذار بعدَ هذا لا معنى لذكرهاء لأنها سخافاتٌ 
وحماقات. 

وقالت طائفة: الظهارٌ يجب بقول مرَةّ. واختلفوا في معنى ' 
العود لا قالوا'. فقالت طائفة مر ' العو لما قالوا' هر الوطءُ 
نفس فلا تجبُ عليه كفارة الظهار حتى يطاهاء فإذا وطنها لزمته 
الكفارة والإمساك عن وطتها حيتئل. 


الهمداني» وإبراهيم 


صح ذلك عن طاووس» وقتادة) والحسن» والزُهري. 

روّينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة في قول 
الله عر وجل لث يَُودُونَ لما قالواه. 

قال: جعلها عليه كظهر أمّه ثم يعودُ فيطؤها فتحريرٌ رقبةٌ.. 


- كناب الظهَار 
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ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهابي قالَ 
في قوله عر وجل» لانم يَعُودُونَ لما قَانُواك قال: يعودٌ لمسها. 

ومن طريق عبد الرّّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه في قوله عر وجل نه يَعُودُونَ لِما قالوا). 

قال: جعلها عليه كظهر آم ثم يعودُ فيطؤها فتحريرٌ رقبةٍ. 

وقالت طائفة: إذا تكلم بالظهار فقذ لزمه كقارة: 

كما رڙينا من طريق عبد الرحن بن مهدي عن سفيان 
التُوريٌ عن ابن أبي يح عن طاووس قالَ: إذا تكلم بالظهار فقذ 
لزمه. 

وهو قول سفيان التُوري, وعفمان البق - قال الببَي: إن 
مانت لم يصل إلى ميرائها حتی يكف إن وطتها كفر. 

وقالت طائفة: العودٌ ههنا إرادةٌ الوطء فمن ظاهرٌ من 

أنه لم يلزمه كقارة الوطء حتى يريد وطأهاء فإذا أرادٌ وطأها 
ل ل 
فن راد وطأها عادت عليه الكفارة» فان بدا له سقطت عنة. 

وهكذا أبد 

وهو قول مالك - في أشهر قوليه. 

وروي عن عب العزيز الللجشون؛ وما نعلمٌ هذا عن أحار 
ا يعر انعلا ار ر اوو ر ات 
وإبطال للدّعوى بلا معنى. 

وقالت طائفة: معنى ' العود' أن الظّهارَ يوجب تمرهاً لا 
ترفعه إلا الكفارة» إلا أنه إن لم يطاها مده طويلةً حتى ماقت ت فلا 
كفارة عليه سواءٌ أرادّ في خلال ذلك وطاها أ و لم يرذ فان طلّقها 
ثلاثاً فلا كقارة علي ؛ فإ تزوّجها بعاد زوج عاد عليه حكمٌ 
الظهارء ولا يطؤها حتى يكف وهذا قول أبي حنيفة, قال: 
وا ر ار را 
فقَدْ عاد لما قال. 

قال أبو محمّد: وهذا قريب في الفسادٍ من قول مالي لأنه 
تحكمٌ بالباطل ولعب وكذبٌ ظاهرُء أن الْذينَ يقولونه في الإسلام 
لم يقولوه قط في الجاهليّة وإنما. 

قال عر وجل: لانم يَُودُونَ ما قارا ول يقل: لما قال 
غيرهم. . وذكرٌ هذين القولين يغني عن تكلب الرّدُ عليهما لظهور 
فسادهماء وأنهما شرع لم ياذن به الله تعالى» وأنّهما لا يحفظان عن 
أحد قبل أبي حنيفةء ومالك. 

وقالت طائفة: العودٌ هر أن يظاهرٌ منها ثم يمسكها مده 


بقدر أن يقول فيها: أذ نت طالقٌ» فلا يطلقها في تلك المد فإذا فعلَ 
ذلك فقذ عاد لما قال ولزمته الكقارة - ماتت أوعاشت؛ طلّقها 
بعد ذلك أو لم يطلقها عاد دقرا لمارا وعد 
ظهار عليه وهذا قول الشافعي» وبعض أصحابنا. 

وروی أشهب عن مالك أنه قال: إذا ظاهرٌ من امرآته ثم 
أمسكها وعزمٌ على وطنها فقذ لزمته الكفارة» ولا تسقط عنه بعد 
- مانت أو عاشت. 

وقالت طائفة كقولنا - روي عن بكير بن الأش ويحيى 
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قال أبو محمّد: : جميع الأقوال التي قدّمنا إنما هي دعاوى لا 
توافق في اللغةٍ - الي بها خاطنا الله عر وجل» وبها نزلَ القرآن 
- ما يقعٌ عليه لفظة ' العودٍ لما قال وما كان هكذا فهو باطلٌ 
ييقين» نعنى من فسّر' العود' بالوطء» أو بإرادة الوطء» أو 
بالإمساك إِذْ ليس شيءٌ من هذا عوداً لما قال. 

وكذلك من قال: إنه يوجبُ تحرياً لا يرفعه إلا الكقارة 
لان الله تعالى لم يوجب الكقارة بالظهار وحدة. لکن به وب" 
العودِ لما قالَ هذا نص القرآن. 

قال أبو محمّد: وم يبق إلا قولنا وهر "أن يعو ما قال ثانية 


ولا يكونُ العردٌ للقول إلا بتكريرو؛ لا يعقلٌ في اللّغةِ غير هذاء 


وبهذا جاءت السنة: 

كما روینا من طريق سليمانَ بن حربي» ومحمّدٍ بن 
الفضل عار كلاهما عن اڊ بن سلمةً عن هشام بن عروة عن 
بيه عن عائشة ام المؤمنين: ان جيلة بدت تعلبة امرأة اوس بن 
الصّامت وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهرٌ منهاء فأنزل الله 
عر وجل فيه كفارة الظهار. 

قال أبو محمّد: هذا يقتضي اراز ولا ب ولا يصحْ في 
الظّهار إلا هذا الخبيرٌ وحد إلا خبراً نذكره بعد هذا إن شاءً الله 
عر وجل» وكلٌ ما عدا ذلك فساقطً: ما مرسلٌ» وإمّا من روايةٍ 
من لا خيرٌ فيو» كما بنا في 'كتاب الإيصال' والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 

واختلفوا فيما يجحزئٌ في ذلك من الرقاب. 

فقالت طائفة: لا يجرئٌ في ذلك عتقٌ الكتابي”. 

وهو قول ماللك. 

وقال أصحابناء وأبو حنيفة: بجري. 

وإنما قال المالكيّون ذلك قياساً على رقبة كفارة قتل 


۸1 
الخطأ. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء لأنّ القياسَ باطلٌ» ولو كان 
حقاً لكان هذا منة باطلاء لأنْهِمْ جمعوا بين الكفارتين في أن لا 
يجزي فيهما كاف ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا. إحداهما على 
الأخرى في تعويض الإطعام من الصّيام لمن عجرٌ عن الصيام - 
وهذا تكم لا يسوغ لأحر. 

فإن قالوا: با ريص لال حا لجل نما 
ذكرٌ في الظهار فقلنا: ولا ذكرت المؤمنة إلا في كفارةٍ القتل» ول 
تذكر في الظهارء فإمًا قبسوا كل واحدةٍ على الأخرى وإمّا أن لا 
تقيسوا كل واحدةٍ منهما على الأخرى. وأمّا قياسكمْ إحداهما 
على الأخرى في بعض ما فيها دون سائر ما فيها - فتحكمٌ فاسدٌ 
ومباقضة ظا ” ْ 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي في الرّقبةٍ المعيبة 
أقوالا في غاية الفسادٍ. ولا ندري ما ذنب المعيبب عندهم فلم 
يجيزوا عتقه في واجبي. 

إن قالوا: السام أكثرٌ ثمناً. 

قلنا: والبيضاءً ء الجميلة أكثرٌ ثمناً من السرداء الذميمة» فلا 
تميزوا في ذلك السوداء الدَميسة - وجملةٌ الأمر فإنّما هي آراة 
فاسدة - ونعوذ باللّه من التحكم في الدّين بمثلها. 

وقد روّينا عن النخعي» والشعي: أنّ عتق الأعمى يجزي 
في ذلك» وعن ابن جريج أن الأشل يجزي. 

وقالت طائفة: إِنْ ظاهر بذات حرم فهو ظهازء ون ظاهر 
بغير ذات حرم فليس ظهاراً: 

روينا ذلك من طريق عبد اراق عن هشام بن حسانَ 
عن الحسن البصريٌ قال: من ظاهرٌ من ذات محرم فهو ظهارٌ. 

ومن طريق.عبدٍ الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء: من 
ظاهرٌ بذات حرم أو بأخضو من الرّضاعق فكل ذلك كانه لآ محل 
له حتی يكف فان ظاهرٌ ببنت خاله فليس ظهاراً. 

ورويناه عن الشعي. 

ل ل ا 
قول آخر - هو أشهر شهرٌ أقواله - وهو أن كل من ظاهرٌ بامراق حل 
له نکاحها یوما و الدّهر فليس ظهاراء من ظاهرٌ بامرأق لم يحل 
له نكاحها قط فهرّ ظهارٌ. 

وقال مالك: من ظاهرٌ بذاتِ حرم أو بأجيةٍ أو بابنةٍ فهو 
كله ظهارٌ. 
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وروينا عن الشّعي: لا ظهارَ إلا بام أو جِدَة. 

وهو قول رواه أيضاً أبو ثور عن الشافعي. 

وبه يقول أبو سليماكء وأصحابنا. 

قال أبو محمّد: يقال لمن قالَ: لا ظهارَ إلا من ذاتب محرم: 
من أينَ خصّصتم ذوات احارم؟. 

فا قالوا: لأنهنّ محرمات كالأم. 

قلنا: : والب أيضاً حرم كالم وجميع 

فان قالوا: ليسوا من النساءء والأمٌ من النساء. 

قلنا: ولا ذوات الحارم آمهات» والامٌ هي التي ولدت فما 
6 ا اله 
7 تقيسوا هار ل لجل من اراب 
ب 00 

ا بكم e‏ 08 أ عائقة بن زر 
بن عید اله قلة: إن تزوجت مصعب بن الرّبير فهو علي كظهر 
اناا سن 

SE u 
مصعصي - هذا قديم.‎ 

ومن ؛ طريق وكيع عن سفيان الذوري عن الغيرة عن 

إبرأهيم يم النخعي: اعائفة فت طلحة ظاهرت فن المصعب بن 


يع الرّجال كذلك. 


الزبير إن تزوجته» فتزوجته فسألت الفقهاء ءَ وهم متوافرون» 
فامرت بكقارة. 


ورؤيناه ايض من طريق عبد الرّزاق عن سفيانَ الشوري 


عن أبى إسحاق الشيبانى» وأشعث بن عبد الملك الحمراني» قال 


ومن طريق عبد الرَزْاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: 
قالت بنتُ طلحة: لو 

ار 

وبه إلى معمر عن الرهري في امراً و قالت لزوجها: هر 
عليها كأبيهاء فقال الرّهرئ: قالت منكراً من القول وزورأ» فنرى 
أن تكفرٌ بعتق رقبق أو بصوم شهرين متتابعين» أو تطعم سين 


۹- كناب الظهّار 


مسكيئاً ‏ ولا يحول بينها وبينَ زوجها أنْ يطأها. 

وروينا من طريق سقياة الدوزي عن عدن ع عابر 
التهدي عن الحسن البصري أنه كان يرى: تظاهرٌ المرأة من من الرجل 
ظهاراً. 

وهو قول الأوزاعي» والحسن بن حي» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي. 

فإن قالوا: كان الظهارٌ طلاق الجاهلّةٍ والطَّلاقٌ إل 
الرُجال. 

قلما: ومن أينَ صح عندكم أنّ الظُهارَ كانَ طلاق 
الجاهليّة؟ فكيف وآتم تجيزون أن يكون الطلاق بيد المرأةٍ إذا 
جعله الرّجلٌ بيدها؟ فقولوا كذلك في الظهارء وهذا كله ير 
فسا القياس وتناقضة. 

وقالت طائفة, منهم سفيان الثوري والشافعي: إن ظاهر 
برأس أمه أو يدها؟ فهر ظهارٌ. 

وقال أبو حنيفة: إن ظاهرَ بشيء لا يحل له آن ينظرٌ إليه 
من آم فهر ظهارٌ وٳن ظاهرٌ بشيء يحل له أن ينظرٌ إليه من آم 


فليس ظهاراً. 
قال أبو محمّدٍ: وكل هذه مقاييس فاسدة؛ ليس بعضها 
أولى من بعض. 


وكذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم: أن ما ظاهرٌ 
به من أعضاء مه فهر ظهارٌ والح من ذلك ما ذكرنا: من أنْ لا 
نتعدّى التص الذي حده الله تعلل» قال الله تعالى: ومر يعد 
حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَم َفْسَة». 

0 ا إن كر الإطعامٌ على مسكين واحار 

000 

وأا من شرع ني الصّومٍ فوطئ ليلا قبل أن يمه أو 
وطئ قبل أن يكفرٌ بعتق أو بصوم» فروي عن أبي يوسف أنه لا 
يكمَرُ لأنه لا يستطيم على الكفارة. 

وقال آخروث: ليس عليه إلا كفارة واحدة: 

كما رؤينا عن وكيم عن هشام الّستوائي عن قتسادة عن 
سعيد بن المسيّبِ في المظاهر يجاممٌ قبل أنْ يكفرَ قالَ: يسك حتى 

د SS‏ الت 

من الفقهاء ء عن المظاهر يجامعٌ قبل أنْ يكفرّ. 
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فقالوا: كفارة واحدة. 

وقال وکیع: وهم: الحسن» وابن سيرين؛ ومورّقٌ العجلي» 
وبکر بن عبد الله الأرني» وقتادة» وعطاء وطاووس ومجاهد 
و 

قال وكيم: والعاشرٌ أراه نافعاً. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والشعي. 

وقالت طائفة: عليه كفارتان: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبةً اخبرنا عبد الأعلى 
ويزيد بن هارون» قال عب الأعلى عن سعيا بن أبي عروبة عن 
دة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبي عن عمرو بن 
العاص؛ وقال يزيد بن هارون: عن التيمي بلغتي عن ابن عم ثم 
افق عمرو بن العاص وابنٌ عر في المظاهر يطؤها قبل أن يكفّرَ 
قالا جميعاً: عليه كقارتان. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن عمرّ عن قنادة عن قبيصة بن 
ذؤيبو في المظاهر يطؤها قبل أنْ يكفرٌ. 

قال عليه كفارتان. 

قال معمرٌ: وهو قول قتادة أيضاً. 

وهو قول سعياد بن جبيرء والحكم بن عتيبةَ وعبيد الله 
بن الحسن القاضي. 

وقالت طائفةً: عليه ثلاث كفارات: 

كما رؤينا من طريق سعیا بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا يونس بن عبيدٍء وعبيدة» قال يونس: عن الحسنء وقالَ 
عبيدة: عن إبراهيبب قالا ججيعاً في الذي يظاهرُ ثم يطؤها قبل أن 
يكفرٌ: عليه ثلاث کفارات. 

قال أبو محمّدٍ: كان القول قول أبي يوسف لولا الح 
الذي روينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا الحسنٌ بن حريث 
أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس «أَن رجلا أنى الي لكا فقَالَ: يَارَسُولَ 
الله ني ظَاهرت من أمرأني قوفت علا قبل أن صر فَقَالَ له 
رَسُولُ الله يفي لا قربا حى تَفعَلَ ما مر الله عو وَجَل». 

قال أبو محمّلٍ: فوجب الوقوف عند أمره ز. 

قال علي: وهذا خيرٌ صحيحٌ من روايات اتقات لا يضرّه 
إرسال من أرسلة. 

قال أبو محمدٍ: وأمَا من شرع في الصّومٍ فوطئ قبل التي 
ظاهرٌ عليها ليلاء قبل أن يتم الشهرينء فان مالكاً قال: یتشد 


“ىت 1١‏ 
الشهرين من ذي قبل. 
وقال أبو حنيفة؛ والشافعي: يتمّهما بانياً على ما صا 


وهذا هر صحيمٌ إِذْ إنما كان الواجبُ أن يكونَ الشهران 
يتمّان قبل الوطء فَإِذْ لا سبيلَ إلى ذلك بعد فلا يكوك ما بقي 
منهما بعد الوطء» وما مضى منهما قبل الوطء خيرٌ من أنْ يقصد 
إلى أن يكونا يكماهما بعد الوطء. 

وأما ظهارٌ العبدٍ - ففيه اختلاف. 

رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن 
واف ا 
أجزاً عنة 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء في عبار 
ظاهرَ من امرأو. 

قال: ينتظرٌ الصّومء ولا ظهارَ لعباٍ دون سيّدو. 

وقال آخرون: 

كما روينا من طريق عب الرزاق عن سفيان اوري عن 
يونس بن عبيدٍ عن الحسن البصري في العبد المظاهر يصوم 
شهرين وإِنْ أذنوا له في العتق جاز» وله أن يطعم. 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الثوري عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد في تكفير العبلد. 

قال: ليس على العبد إلا الصّومٌ والصّلاة. 

وقال طاووس كقولنا: 

الي ا 
ظهار العبد؟. 

قال: كان يقول عليه مثل كقارة الحرٌ. 


وقالَ أبو حنيفة, ومالك والشّافعي: يصومٌ شهرين ولا 


يجزيه العتق. 
قال علي: لم بخص الله عر وجل حرا من عبدٍ #وَمَا كان 
رَبك تسييا4. 


- مسألة: ومن ظاهرٌ من جني ثم كرك ثم 
تزوّجها فليس عليه ظهارٌ ولا كفارة. 
وقد اختلف اناس في هذا: 


فروينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم 


- مسألةٌ: ومن ظاهرٌ من أجببيّة ثم كرّرةٌ 


۹- كياب الظهار 


الرّرقيٌ عن القاسم بن محم قال: جعلَ رجلٌ امرأة كظهر أمّه إِنْ 
تزوّجهاء فقَالَ له عمرٌ بن الخطابب: إن تزوجتها فلا تقربها حتى 


تكفر. 


وهو قول عطاءء وسعيدٍ بن المسيبي وا حسن» وعروة بن 
لريب صح ذلك عنهم. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك وأحماد بن حنبلء 
وأصحابهي. وسفيان اوري وإسحاق. I‏ 

وقالت طائفة كما قلنا: 

روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ بن عيينة عن 
مد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه کان لا ری 
الظّهارَ قبل الاح شيئاء ولا يرى أيضاً الطّلاق قبل التكاح شيئا 
وهذا في غايةٍ الصّحَةٍ عن ابن عباس. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسنء وقتادةء 
قالا جميعاً: إِنْ ظاهرَ قبل أ ن ينك فليس بشيء. 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمان. 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: لين يُظَامِرُونَ مِنْ 
ائه فإنما جعلَ الكفارة على من ظاهرٌ من امرأته ثمّ عاد ما 
قال ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهرٌ من غير امرأته. 

فان قيلَ: فإنه إذا تزوّجها فهو مظاهرٌ منهاء وهي امرأتة. 

قلنا: إنما الظهارٌ حيِنَ النطق به لا بعد ذلك» ومن الباطل 
أن لا يلزمَ الحكمٌ للقول حينَ يقال ثم يزم حين لا يقال. 1 

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مشال أنْ يقول: أنت كظهر 
أمي إن وطأتك» أو قال: إن كلمت زيداً - وكرَرَ ذلك لين 
ظهاراً - فعلَ ذلك الشيءَ أو لم يفعله - لأنه لم مض الظّهارَ ولا 
التزمه حينَ نطق بوه وكلٌ ما لم يلزمْ حينَ التزامه لم يزم في غير 
حال التزامي إلا أن يوجب ذلك نص ولا نص ههنا. 


17- مسألة: ومن ظاهرٌ ثم كر نايف ثم الشة 
فليس عليه إلا كقارة واحدةٌ لأن الثنية بها وجبت الكفارة كما 
قدّمنا وحصلت الالثة منفردة لا توجبُ شيئاًء فإِنْ كرَّرٌ رابعة 
فعليه كفارة أخرى. 

وهكذا القولٌ في كل ما أعاد من الظهار لأنٌ بتكراره ثانية 
تب الكفارة وتلزم؛ فيكون فيما بعدها مبتدئاً للظهار فإِن كرّره 
وجبت كفارة أيضاء وبالله تعالى التوفيق.. 

وقد جاءت في هذا آثارة 


روينا من طريق عباٍ الرؤّاق عن مطرفو عن سعيدٍ عن 


۹- كِنَابْ الظَهار 


قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب قال: إذا ظاهرٌ في مجلس 
واحار مراراً فكقارة واحدة وإنْ ظاهرٌ في مقاعدٌ شتى فعلية 
كفاراتٌ شنّى» والإبانُ كذلك. 

وهو قول قتادق وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما. 

وقال آخروك: ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة. 

روينا عن طاووسء وعطاء والشّع قالوا: إذا ظاهرَ 
الرجل من امرأته حْسينَ مرّة فإنّما عليه كقارةٌ واحدة. 

وصح مثله عن الحسن» وعطاء. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: كقارة واحدةٌ سواءٌ كان ذلك في مجلس 
واحد أو في مجالسَ شتى مالم يكف فان كفرَّ ثم ظاهرٌَ فكقارة 
أخرى. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن قال: إذا ظاهرَ مراراً وإِنْ كان في مجالس شتّى - فكقَارة 
واخلة مال يكر والأمان كذلاك - قال سر وهو قول 
الرهري. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كان كرّرٌ الظهار في مجلس واحاٍ 
ونوی التكرارٌ فكفارة واحدةٌ وان ل تكن له َة فلكلّ ظهار 
كقارة» وسواء كان ذلك في مجلس واحاٍ أو في حالس شتّى. 

قال علي: لا نعلمٌ هذا عن أحد قبل أبي حنيفة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

- وهذه أقوالٌ لا برهان على صحتهاء لا من قرآنء ولا 
سنق ولا من قياس» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ -- مساألة: ومن لزمته كفارة | الظهار م ينتقظها 

عنه موته» ولا موتهاء ولا طلاقه لهاء وهي من رأس ماله إِنْ مات 

- أوصى بها أو لم يرصٍ - لأنها من ديون الله عر وجل فهي 
مقدّمة على ديون الثاس. 


8- مسألة: فمن عجر ر عن جميع الكفارات: 
لك - أيسر بعد ذلك أمْ لم يوسن قوي على 
الصيام أو لم يقر - وذلك لأنه إذا عجر عن العدتى والصيام فقد 
استقرٌ عليه الإطعامٌ بنص القرآن ول يعوّض الله عر وجل منه 
شيئاً أصلاء فهر حكمٌ من عجر عن العتق والصّومء ومن عجر 
عن شيء لم يوقت الله عر وجل له آخرَ فهر لازمٌ أبداء لأن أمره 


4- مسالةٌ: ومن لزمته كقارة الظهار لمم يسقطها 


١ "5‏ 
تعالی واجب لا يسقطه شيء. 

ومن كان حينٌ لزومه كفارة ظهار له قادراً على عتق رقبة لم 
يجزه غيرها أبداء وإن افتقر فأمره إلى الله عز وجل لان فرض الله 
عل هيه الك الروك ررد عادر 


ومن كان عاجزاً عن الرقبةٍ قادرا على صوم شهرين 
متصلین» ولا بحو بينهما رمضان؛ ولا يوم لا يحل صيامة 
واتصلت قوّته كذلك إلى انقضاء امد الذكورة فلم يصمهاء ثم 
عجر عن الصّوم - إلى أن مات - لم يجزه إطعامٌ ولا عق أبداء 
فان صح صامهماء وإِنْ مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله 
تي من مات وَعَلَيْه مام َامَ عله وليه فلو لم قصل صحده 
وقوته على الصِيام جيع المدَة التي ذكرناء فإك ايسر في خلاها 
فالعتق فرضه آبداء فان لم يوسر فالإطعامٌ فرضه أبدأء وباللّه تعالل 


التوفيق. 


Ao 
كتاب العلاقة بين الزوجين‎ -٠١ 
أَحْكَامُ العدين‎ -١ 


٠‏ - مسألة: ومن تزوّجَ امرأة فلم يقدرْ على 
وطئها - سواءٌ كان وطئها مرّة أو مرارا أو لم يطأها قط - فلا 
يجوز للحاكم ولا لغيره أنْ يفرق بينهما أصلاء ولا أن يَؤجَلَ له 
أجلاء وهی امرأته دجامو رجا اسه وفي هذا 

ss‏ أمره بفراقها دون توقيفي 
ولا تأجيل - وهو منقطع: سليمان بِنْ يسار أن عثمان. 

وروينا من طريق أبي عبيلو أخبرنا يزيد بن عبينة بن عب 
الرحمن عن أ بيه أله حضرٌ سمرة بن جندب قذ شكتتا إليه امرأة 
أن زوجها لا يصلٌ إليها: فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتب 
إليه معاوية: أن يروج أمرأة ذات جال ودين ويدخله عليهاء ثم 
يسأهاء فإنْ ذكرت أنه لا يطؤها آمرہ بفراق الي شكت بی ص 
ا د 0 
ا 

قال: يؤجل» فكلما كر عليه: كم يؤجل» لم يزده على 
يؤجَلٌ وقول رابع: 

لدي 1 ساي 
ل أن يأ امرأنه عشرة و ا 

ل ل 
جعل للعئين ا 

وروّينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال: إن لم يصبها في السب 
فرّقَ بينهما - ولا يصح فوع هنذا امنا لأنها إمنا'عنن 
غفا :وما منقطعة: 

وم جملتها - أنّ عمرّ بنّ الخطّابِي وعبد الله بن مسعودٍ 
قضيا في العنين: أن يتتظرٌ به سنة. ثم تعتدٌ بعد السةٍ عدة المطلقة 
اا 

وعن ابن مسعود آي يضاً: تَؤْجَلُ سند فإ وصلّ إليها وإلا 
ل يداني امات 


٠‏ - مسألة: ومن تزوَّج امرأة فلم يقد على وطبها 


م- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ولا يصح. 

وروينا أيضاً عن المغيرة بن شعبة: انه يوج سنة ثم يفرق 
بينهماء وها الصداق» وعليها العدة - ولا يصح ذلك. 

وعن علي أيضاً - أنه أجّله سنة ثم فرق بينهما - ولا 


يصح ذلك. 
وصح عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي: يؤْجُلٌ سنق 
وها الصّداق كاملا. 


وصح عن سعيار بن اليه أنه وَل سنق فإ مسّها وإلا 
فرق بينهما. 

وروي هذا عن القضاةٍ هكذا جملة؛ وربيعة» وشريح 
القاضيء وعمرو بن دينارء وخاد بن أبي سليمال. 

وهو قول الأوزاعي؛ واللي ليث والحسن بن حي» وأبي 
حنيفة ومالك والشافعي» واصحابهمْ ثم اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: هذا إِنْ صدقهاء وأمّا إذا خالفهاء فَإِنْ 
كانت بكرا نظرَ إليها النْساك وإِنْ كانت ثيب فالقولٌ قول الرّوي 
ولا يؤجَلُ اء ولا يفرق بينهما. 

وقالَ المالكيّون: القولٌ قوله مع بمينه إن ادع أنه يطؤها. 

وقالَ الشافعي: اقول قول الرّوج مع يمينوه فإن نكل 
حلفت هي» وفرَقَ بينهماء وإنْ قال النساءُ: هي بكر حلفت - مع 
ذلك - وفرَّقَ بينهماء فان نكلت حلف هوّ وبقيت معه. 

ثم اختلفوا: فقالَ هؤلاء: إن كان قد وطئها - ول مرّة - 
فلا كلامَ لها ولا يؤجَلُ لها. 

وقال أبو ثور: متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما - 
وإِنْ كان قد وطئها قبلَ ذلك. 

وروي عن طائفة مثلٌ قولنا: 

كما روّينا من طريق خاد بن سلمة عن يحيى بن سعيا 
الأنصاري: أن رجلا زوج ابته من ابن أ له وكانٌ عنْيناء فقالَ له 
عمر: المي روت 
إسحاق سير قال: معاي ل فار قال: e‏ ر 
جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: ع قلق نامر از لست 
بأيم ولا بذات بعل؟. 

قال: وجاءً زوجهاء فقال: لا تسأل عنها إلا مبيتهاء فقال له 
علي: آلا تستطيع أنْ تصنع شيئا؟. 

قال: لاء قالَ: ولا من السّحر قال: لاء قال له علي: 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
هلكت وأهلكت. 

ما أنا فلست مفرقا بينكماء اتقي الله واصبري. 

ومن طريق سعيد بن منصور: TT‏ أبو 
إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: كنت عند علي بن اني طالب 
فقامت إليه امرأة فقالت: 0 
بعل؟. 


قال: وین زوجك؟ فقالت: : هو في القوم فقا شيخ مجح 
فقال: ما تقول هذه المرأةٌ؟. 


قال: سلها هل تنقم 
من شيء؟. 

قال: لاء قال: ولا من السّحر. 

قال: لا قال: هملكت وأهلكت» قالت فرق بيني وبينة. 

قال اصبريء فان الله تعالى لر شاءً لابتلاك بأشدٌ من 


وثيابب؟ فقالَ علي: فما 


في مطعم أ 


ذلك. 

ول رق ن بن المبارك عن معمر 

بن أبي نجيح عن مجاها: أنه قال في الرّجل يتزوَج المراة ثم 

A 

قال: هي امرأته لا نزع منه. 

وروي عن الحكم بن عتيبة: أنها امرأتةُ لا تؤْجَلٌ له ولا 
يؤْجَل لهاء ولا يرق بينهما - وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا. 

قال أبو محمّد: احتجّ من ذهب إلى مثل قول عثمان: آنه 
أمره بفراقها دون توقيفب جخبر: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحدُ بن صالح أخيرنا 
عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج أخيرني بعض بني أبي رافع مول 
الى ميا عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طَلّقَ عبد بزية أبو 
ركانة وَإِخْوَيّه 3 ركانة وَخوَيهِ نك رأ مِن مُرْيْنْقَ فجَاءَت 
لبي از فَقَالَت: : ما يعني علي إلا كَمَا تي هَل الشَعرة عر 
دهان رهد فرق بي وة قأعذت رَسُولَ اله عند 
حَمِيّة: : فذکر الحديث» وفيه: أنه عليه الصلاة وم «قَالَ لَهُ: 
لها ؛ قعل قال: را جع انرك أ رُكَانَة وإحرتي فقال: إن 
طاتا لا يا رَسُول الل قَال: قَدْ عَلِمْت زجعا ونلا يا أيه 
ابي إذا طلقم النْسَاَ َطَلَقُومّنٌ هن4 واحتجوا بفعل 
عثمان» وقالوا: إِنما تزوّجته للوطء» فإذا عدمته فهو ضررٌ بهاء 
والضررٌ منوع - لا حجّة هم غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمّلو: أمّا لبر فضعيف؛ لاله عمّنْ ل يسيب ولا 


6٠‏ - مسألة: ومن تزوّج امرأة فلم يقد على وطنها 


۱3۸٦ 


عرف من ب بني أبي رافع - فهو لا يصح. 

وأيضا فن عبد يزيد م تكن له قط تفن ولا إسلاي 
وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به. 

وأمًا فعل عثمان؛ فقذ قلنا: إنه لا يصح عن وقد جاءَ عن 
a‏ ماري الله متهم - حلاف ذلك فليس 
الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخرٌ منهم. 

وأمّا قوهم: إنما نكحته للوطء فعدمه ضررٌ عليهاء ؛ قتعي 
إن المتنع من ذلك - وهو قادرٍ عليه - :وجل راجت مه مت 
ذلك وأمًا العاجرٌ - فقذ قال الله تعلل: إلا كلف الله نَقْساً إلا 
وَسْعَهَاك. 

فوجب أن لا يكلف العنْينٌ ما لا يقدرٌ عليه 

وأمّا قول أبي حنيفة, ومالك والشافمي في تأجيل 
السنق ثم التفريق بينهماء فقول فاسد لا ليل على صخي لا 
من قرآن» ولا من سنو صحيحةٍ ولا سقيمة ولا من شيء يصح 
عن أحلٍ من الصحابةء ولا من قياسء ولا من رأي له وجه 

أا الرّواية عن عمرّ فلا تص لأنها مرسلةً إِما من 
طريق سعيلر بن المسيبه عن عمرًء ولا سماعٌ له من عمر إلا نعيه 
النعمانٌ بنّ مقرن. 

وعن الشعي» والحسن عن عمر - ولم يولد الشعي إلا بعد 
موت عم ولا ولد الحسنٌ إلا لعامين بقيا من حياةٍ عمرَ. 

وعن عبا الكريم» وعطاء عن عمرٌ ‏ ولم يولذ إلا بعد 
مودت عمر. 

وعن يحبى بن سعيدر - ولم يولد إلا بعدَ موتو عمرّ بلحو 
خس وعشرينٌ سنا ْ 

وعن يحبى بن عبد الرحمن الأنصاري» وهو مجهول. 

وقد روينا عن عمرَ من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا عبد الله بن عون عن ابن سيرينَ عن أنس بن ¿ مالك 
أن عمر بن الخطَابٍ بعسث رجلا على السّقَايةِ فتزوّجَ امرأةٌ - 
وكانَ عقيماً - فقالَ له عمرٌ: أعلمتها أنك عقيمٌ. قالَ: لاء قال: 
فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 

وروي أيضاً أنه هه أجَلَ مجنوناً سنة فان أفساق وإلا فرق 
بينه وبين امرأته. 

وهم يخالفون عمرّ في ذلك» فمن يسن وجب تقليده في 


العنين دون العقيم وامجنون؟. 


۱3AY 


۰ ۰ ۹ - مسألة: ومن تزوّج امرأة فلم يقدرٌ على وطنها 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


وأمًا الرّواية عن ابن مسعود فإنما جاءت من طريق عبد 
الكريم الجزري - ول يولذ إلا بعد موث ابن مسعودٍ أو من 
طريق حصين بن قبيصة وهر مجهولٌ. 

وأمَا الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض بن 
جعدبة» وهوّ مذكورٌ بالكذب ووضع الحديث. 

ومن طريق الحسن بن عمارة وهر متروك الحديث جلة 
هالك. 

ومن ) طريق الحا بن مزاحم وهو لا شيءَ وأمَا الرواية 
عن الصحابةٍ جملةً فمن طريق شريك - وهو مدل - عن جابر 
الجعفيّ - وهو كاب مشهورٌ بذلك فاسد الدّينء يقول بالرّجعةٍ. 

وأمَا الرّواية عن المغيرة بن شعبة فمن طريق أبي طلق 
العائدي» وأبي التعمان - وهما مجهولان لا يدريهما أحدٌ وعن 
الحجاج ب بن أرظاة 2 رهسا زا - عن رجل - لا يعرف 
اسمه ولا يدري من هو - عن حنظلة بن نعيم - وهو مجهولٌ 

فسقط كل ما تعلقوا به. 

ثم لؤْ صحّ كل ذلك لكان قد روي عن عثمان» وعلي» 
وسمرة ومعاوية: حلاف ذلك» ولِيسَ بعضهم أولى بأخذٍ قوله من 
بض 

وأيضا - فان في الرّواية عن عمرّء وابن مسعو: أنّ عليها 
الجن ومو آمك بها ما ات واعدتها رهم لا بقلو بذلا 

E عن‎ a 
واحدة» فلا كلام ها ولا توقيف - وصح آنهم غالفرن لكل من‎ 
روي عنه في ذلك كلمة من الصّحابة - رضي الله عنهم ولا‎ 
متعلقَ هم بضرر فقا الجماع» لأنها إذا كلفوها صر سنه فلا‎ 
فرق بين صبر سن وبين صبر سلتين.‎ 

وهكذا ما زاد ثم أشدُ ذلك قولهم: إِنْ وطنها مرّة في 
الذهر فلا كلام ها - والضَررُ في ذلك آشذ منه في التي لم يطأها 
قط من قال غير هذا فقذ جاهر وكايرَ الضرورة والحس: 

قال أبو حمار: وبرهان صحَةٍ قولنا: هوّ ان كل نكا صح 
بكلمة الله عر وجل وسنة رسوله تي فقذ حرّمٌ الله تعالى بشرتها 
وفرجها على کل من سوا فمن فرق بينهما بغسيرٍ قرآن أو سنةٍ 
ا مضل ی جز الي ذنهم الال بقوله يمون 
مِنْهُمًا ما يُرَونَ به بين ن اء وروج ونعودٌ باللّه من هذا. 

وقد صح عن رسول الله مط مث قولن: 

كما رؤينا من طریق مسلم أخبرنا أبو الطَاهرء وحرملة 
بن يحبى - واللفظً له - قال: ارا زو 570 


هو ابن يزيد . - عن الزهري آخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة 
زوج الى تفي [ أخيرتة: :أن رَعَة القرظي لق امرآته فَبَرَوجَتْ 
بغ يد اومن بن الإ جات إلى ابي فل ََاَت: يا 
َسُولَ الل انها كانت تحت راع فطلا اجر تلات تَطْلِيقَاتي 
زوجت غد عب امن بن الي وإله اله ما مه إلا مل 
هذه ادب - وَأحَدَت بهي ِن جلبابه - سم ْول الله از 
ضَاحكاء وَقَالَ: َلك تريدِينَ أن" تَرْجَهِي إلى رفَاعَة لا حَنَى 
درق ع ولوق ا روك انيت 

قال أبو محمد: فهذه تذكر: أن زوجها لم يطاماء ون 
إحليله كاهدبةء لا ينتشرٌ إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله تلك 
وتريد د مفارقتةء فلم يشكهاء ولا أجل ها شيئاء ولا فرق هما - 
وني هذا كفاية لمنْ عقلَ فاعترضَ بض المخالفِينَ في هذا الأثر 
الصّحيح بآثار واهيةٍ: 

أحدها - من طريق ابن نافع عن مالك عن المستوره بن 
رفاعة عن الربير بن عبار الرّحمن بن الرَبيرٍ ا لك رفاعَة بْنَ سَمَؤْال 
طق امْرَأنه عَلَى عَهَدِ رَسُول الله يا انا َكّحَهَا عَبْدُ الرَحْمَن 

ا ا و 
رفَعَة أن ينْكِسَهَا - وَمُوَرَوْجُهَا الأول - فَقَالَ النبي تلز لا 
َل لك حتی تذوقي عسَلهه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا منقطمٌ لا حجّة فيهه ثم عن المستورد 
بن رفاعة عن الربير بن عب الرّحمن - وهما جهولان - وهو خيرٌ 
غي معروفي - عن مالّكِ. 

ثم لوْ صح لما كان فيه اعتراضٌ على الخبر الذي احتججنا 
به لأتنا لا ننكرٌ أن يطلّقها عبد الرحن تار فيطل تمويههم به 
خا 


والخيرٌ الثاني - رواه ابن قانع - راوي كل بلي دعن یی 
بن محمد البختري - الذي لا يعرف من هو ا 
عن وهيبو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة 
رفاعة جاءت إلى الي ا وذكر الحديثء إلى قوله: لفلا تَحِلْينَ 
له حَتى يدوق عسيلتك وتذوقي عُسَيْلنَه قَالَت: ا رول اللّهِ إنّه 
قَدْ جَاءنِي هة وَاحِدَة4. 

0 35 - من ری | ابن وهب أخوني عبة لمن 

بي الزّنَادِ عن هشام بن عروة عن 
YY‏ نها قالت: 0 


جاءني هبه 0 
قال أبو محمّدٍ: عبد الرّحمن بن أبى الرّنادٍ في غاية الضعفيء 


م كتاب العلاقة بين الزوجين 


ثم لو صح كل هذا لكان لا متعق هم فيي لأنه ليس في شيء 
من هذين الخبرين الساقطين أن رسول اله # قال: إنه إنما 
اسقط التأجيل» أو الَْريقَ من أجل تلك الحبةٍء ولا أن عائشة 
قالت ذلك ' فصح أنها كهانة كاذبة على رسول الله تن وإنما 
جاءً لفظ المبة صحيحاً في حديث: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخبرنا أبو معاوية 
هو الرتر - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة آم 
المؤمنينَ قالت «طَلقَ رَجُلٌ امرآته فَتَرَمّجَتَ روجا غَيْرَه فَطَلَقَهَا 
كانت مَعَه مل الب فلم صل ينه إلى شيء تريدف فلم تيت 
أن طََْهَه فأتت اللي يكذ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إن زجي 
طلقِي؛ وني تَرَوْجْت روجا غير ََخَلَ بي وَلَمْ يكن مَعَه إلا 
ثل الدب فلم قري إلا هب ادق ولم صل يني إلى شنيء» 
حل لِرَْجِي الأول فمَلَ وَسُولُ الله 4ة لا تين إرَؤجك 
الأوّل حَنَى يذوق الآخرٌ عُسَيْلتكٍ وتذوقي عسَيلتةا. 

قال أبو محمّدٍ: ونحنُ لا فنع أن يطلقها العنينٌ إن شان 
إنما من ونتكرٌ أن يفرّقَ بينهما على كرو أو أن يؤجلَ عام ثم 
يفرّق بينهماء ٠‏ فهذا هو الباطل الذي لم يصح قط عن أحاو من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم لاء ولا جاء قط في قرآن» ولا تق 
ولا في روايةٍ فاسدة» ولا أوجبه قياس» ولا معقول. 

فان قالوا: قذ أمرَ الله عر وجل في الإيلاء بالتوقيف 
الإجبار على الفيئةٍ أو الطلاق. 


قلنا: نع أربعة أشهرء فأينَ اسه وآينَ التفريٌ؟ ثم انم 
أوَلُ من لا يقيسُ على المؤلي من امتنع من وطء امرأته عامدا من 
غير إبلاء بین قلا توقفونة ولا تؤجلونه فظهرَ فسادُ كل ما 
تعلّقوا بوه وساد قوم جملة وقد ذكرنا من روي عنه من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - والتَابعينَ ‏ والحمة لله رب 
العالمين. 


الح 


- أَحْكَامٌ قَسْم الرَّوْجَات 


9 مسألة: وإذا روح الرّجلُ بكرا حرّة أو أمة 
مسلمة أو كتابية» وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص 
البكر ميت سبع ليال:عدتهاء ثم يقس فبعوة ولا يحاسبها بتلك 
السّبوِه ولا بشيء منها فان تزوج ثيا حرّة أو أمة وعنده زوجة 
اشر رة أو أمة - مسلمة أو كتاية - فله أنْ يخصها بمبيت 
ثلاث ليال» ثم يقسَم ويعدل» ولا يحاسبها بتلك اللاي فإِنْ زا 
على اللات أقامَ عند غيرها كما قا عندها سواءٌ سوا وي قط 


ذ- مسألةٌ: وإذا تزوّج الرّجلٌ بكرا حرَةٌ أو 


AA 


حكمها في التتفضيل ولا يحل له في کل ما ذکرنا - كانت عنده 
زوجة غيرها أو 1 يكن - أن يتخلّفَ عن صلاةٍ الجماعة في 
المسجد. ولا عن صلا الجمعق » فإ فصل فهي معصية وجرحة 
فیو» كسائر الناس ولا فرق ولا جو له أن بخص امرأة من نسائه 
بان تسافر محة إلا بفرعة: 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق البرّارِ أخبرنا حمَدُ بن معمر أخبرنا 
يكن بعد ارا عة بن امعان عن ارب الختا غق 
أبي قلابة عن أنس بن مالك أن الي تك «جَعَل للبكر سَبْعا 
وليب ئلائا». 

وأخبرنا أحمد بنْ قاسم قال: أخبرني قاسم بن محمد بن 
قاسم أخبرنا جدّي قاسم بن أصبع أخبرنا ابو قلابة ا 
لابن بريه الاقانية - E‏ - هو الضّحَاكُ بن 

مخلدٍ ‏ أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أيَوبَ السختياني”» وخالدٍ الحذاء 
كلاهما عن أبي قلابة - هو عبد الله بنُ زيڊ الجرمي - عن أنسن 
بن مالم ن رسول الله تفي قال: «إذا روج البكرَ أقام عِنْدَهَا 
تنا وَإِذا روح م المبّبّ أقَامَ عِنْدَهَا ئّلاناً». 

وقد رؤيناه بان أنساً قال: هي السَنةٌ - وكل ذلك حي 
والذي ذكرنا بيانٌ واضم في إسناده. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عب الله بن مسلمة - هو 
القعني - أخيرنا سليمانٌ ‏ ي يعني ابن بلال - عن عبد الرحمن بن 
حميارٍ عن عبد الملك و ا وي 
شام أن أمْ سل جين ترجه سول اله 4# دحل ليها 
راد أذ حرج أحذت زيي فال ُو اله : إن شعت 
زذتك وَحَاسبتكِ به للبكر سب ولب ثلا». 


ومن طريق مالك عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن 
عموه بن حزم عن ميڊ الالوين آي بكر بن مل رن ين 
الحارث عن أيه إن رسول الله :1 سين رزج أم سَلَمَه 
وَأصبَحَت عِنده قال لَها: ليس بك عَلَى أَمْلِك هَوَان إِنْ شعت 

وروينا هذا الخبر بين الإسنادٍ من طريق احم بن شعيبٍ 
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» ومحمةُ بن بشَارء قالا جميعاً: أخبرنا 
يحى - هوّ ابن سعيا القطَانُ - عن سفيان القُوريْ حدثني امد 
بن أبي بكر - هو ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن عبد الملك 
بن بي بكر بن عبد الرّحن بن الحارش بن هشام عن ايه عأ 
ل م المؤْمنينَ «أن الي :كذ لما ت َرَيْجَّهَا أَقامَ عِنْدَهَا تلائ 


۱۸4 
وَقال: ليس بك عَلَى أمْلِكٍ هَوَانُ إن شيت سَبْمْتْ لكب وَإِن 

وبه يقول انس بن مالك وإبراهيم النخعي» والشّعي» 
ومالك والشافعي وأحمدُ بن حبل, وإسحاق بنُ راهويه. 
وابوكون ززعت واب امات وجي اشح 

وذهبت طائفةٌ إلى غير ذلك: وهر أن للبكر ثلاث ليا 
وليب لیلتان: 

روينا ذلك عن عبد الرّزّاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء 
عن ذلك فقالَ عطاء: يؤثرونٌ عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر 
ثلاث وللتيب ليلتان. 


ومن طريقي عبا الرزاق عن سفيانَ التُوري عن يونس بن 
عبيل عن الحسن قال: للبكر ثلاث» ولتي ليلتان. 


ومن طريق عبا اررق عن معمر عن قتادة عن سعيار بن 
المسيّبي قالَ: يمكث عند البكر ثلاث ثم يقس وعنة اليب يومين 


دي ا 


ثم يقسم 

وهو قول خلاس بن عمروء وفيا النوري» 
والأوزاعي. 
غيرهما عن عنده. 

وهو قول الحكم بن عتيبةء وحمّادٍ بن أبي سليمانء وأبي 
حنيفة. وأصحابه واحتج من ذهب إلى قول الحسنء وابن المسيب 
جخبر: 

رؤيناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو 
بن شعيبي محمد بن إسحاق قالا جيعاً: قالَّ رسول الله #لذ: 
بكر ثلاث». 

قال أبو محمّد: هذا مرس ولا حجّة فيه - فسقط هذا 
القول. 

ووجدنا من ذهب إلى قول أبي حنيفة يمنجَّون ما يجب 
من العدل بين النساء وبالخبر التَابِت الذي فيه أن رسول الله عار 
قالَ: «مَنْ كانت له امرأتان فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ 
سيق مَائْل». 

قال أبو محمّدٍ: الذي قال هذا القول هر الذي حكم للبكر 
بسبع زائدق» ولیب بثلاث زائدق ولا يحل لأحا ديرك كول له 
عليه الصلاة والسلام لقول له آخرّ ما دام يمكن استعماها جيعاء 
ان بف بعضها إل عض أو بان بسحي بعضها من بعض» ومن 


١‏ - مسألة: وإذا تزوّج الرَجِلْ بكرا حرّة أو 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


تعدّى هذا فهو عاص لله عر وجل ولرسوله ا 

ومن عجائب الذنيا أن الحنفيين المخالفينَ بأهوائهم 
الفاسدة لرسول الله يز ههنا يوجبون في القسمةٍ للزوجة الحرة 
ليلتين وللروجة الأمة ليل وهذا هو اليل حقاء او ا 
لا يما مع قوهم: إن للحرة البهودية والنصرائية لي 
المسلمة ليلةء ولا يستحيونَ من هذا التفضيل بالباطل. 

وقال بعضهم: قذ جاءً في ذلك أئرٌ عن الحسن عن رسول 
الله ا وهذا لا يعرف. 1 ا 


ليلتين» وللأمةٍ 


ثم لو صح لكان لا جور الأخذ بو لأنه مرسل. 

وعجبٌ آخرُ ‏ وهو ألم يجميزون لمن له زوجة حرة 
مسلمة» وأمة نصرائية» أن يقسّمَ للحرَةٍ ليلة» وللمملوكة اليهودية 
ثلاث ليال» فاعجبوا لهذه الفضائح. 

وم ههنا اعتراضات تشهد بقل حياء ا معترض بهاء ورقةٍ 
دينه كتعلقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن سَبْمْتُ لك سيقت 
لِنِسَائِي). 

فقالوا: هذا حديث يوجب التسوية» ونسوا أنفسهم في قوله 
عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه: اَن شنت فت 
وَدْرْتْ» فاعترضوا بعقوهم الركيكة على الني يب وعلّموه العدلَ 
والحساب وقالوا: نما کان ينبغي لو سبع عندها أنْ يحاسبها 
بالأربع ليال الرائدةٍ على الثلاث لبي هي حقها. 

قال أبو محمّد: وهذا من الحمق ورك الذين في فى النهاية 
القصوىء لاله لا جب حل لأحا إلا ان يوجبه الله تعالى على 
لسان رسوله تن فالّذي وجب ها ثلاث ليال أل بها دون 
ضرتهاء هرَ الذي أسقطها إِنْ سبع عندها - لا يعترضرُ عليه إلا 
كافرٌ - نعوذ باللّه من الضّلال. 


قال ابو محمّد: 
ابر O‏ 


من نع وها ضرت أو ضرال 

اَم إن اقام عند اليب أكثرٌ من ثلاث وأقل من سبعء فلا 
يحاسبها إلا بما زاد على الثلاث» وأمًا إن آقام عندها أو عند البكر 
أكثرٌ من سسبوء فإنه بحسب اليب بجميع ما أقامَ عندهاء ويوفي 
ضرتها أو ضرائرها مثلَ ذلك كلّه ولا يحاسبُ البكرّ إلا مما زا 


على السبم فقط. 


-٠١‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


برهان ذلك: أن الثلاث حق التيبه والسّبمٌ حق البكرء 
فما زادَ على هين فهر ظلمٌ يحاسبها بى ولا يسقط حق اليب في 
ان الم بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عر وجل على لسان رسوله 
يي فقطء وليسَ ذلك إلا أن يسبع لها وزاد على ا »لن 
الزّيادة على السّبع تتسبيعٌ وزيادة, وقذ سقط حقها في الشلاث 
بالتسبيع» فإذا سقط لم يعاد بِالزّيادةٍ على السّبع وباللّه تعالى 
التوفيق. 
قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا لقوهم: يقسّم للحرةٍ ليلتين؛ 
وللرّوجة المملوكةٍ ليلة برواية فاسدة. 
رويناها من طرق سعيدٍ بن منصور ارتا مسيم ارا 
بن أبي ليلى عن امنهال بن عمرو عن ذر - أو عاد بن عبد اله 
الأسدي - عن علي أنه کان يقولٌ: إذا تزوّج الحرة ة على الأمة 
قسّمْ للأمةٍ الثلث» وللحرةٍ اللثان وهذا لا يصب ٠‏ لآأن نّ ابن ابي 
ليل ره الفط رامال شف 
وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: لم يثبت للمنهال 
شهادة في الإسلام ولكنه صحيحٌ من قسول إبراهيم وسعيلو بن 
المسيبيه ومسروق» والشعي» والحسن البصري. : 
وروي عن عطاء» وسعيدٍ بن جبير» وحم بن علي بن 
الحسين. 
وهو قول عثمان التي والشافعي. 
وقال مالك والليث, وأبو سليمان: القسم بينهما سواء. 
قال أبو محمّدٍ: لا حجَّةَ في أحدٍ دون رسول الله تخ اا وقد 
توعد عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على اميل إلى زوجةٍ 
دون أخرى وم بخص حرَةٌ من أمةٍ ولا مسلمةً من كتابيةٍ 
واحتججُوا من قياسهم الفاسه بأن قالوا: لا كانت عدَة الأمة 
نصف عدَةٍ الحرة: وجب أن يكونا في القسم كذلك. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا في غاية الفساد: أوَلُ ذلك آنا لا 
نوافقهمٌ على أن عدة الأمة صف عدو الحرّ ثم على قولهم 
المختلط لا يختلفون أن عدّة الأمة الحامل كعدةٍ الحرَةٍ الحامل فهلا 
جعلوا القسمة هما سواءً؟ من أجل تساويهما في العدةٍ المذكورة. 
ويقولون: إن عدّة الأمةٍ بالأقراء ثلاثاً عدة الجر فهلا قسمرا لها 
الثثين من قسم الحرة و لما ذكرنا؟ ولا حلاف في أن الأمة لا ترث» 
وأنة ا AV NEN SE‏ دوعا امراف 
هاء وكما لا شهادة لها عندهم» ولكنهمْ في أهذارهم مشل الغريق 
ا احس تعلق. 
واحتجوا في قولهم الفاسد: إن للزوج أن يقسمّ للحرةٍ 


1 -مسألة: وإذا تزوّج الرّجلٌ بكرا حرَة أو 
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یلت قم بیت ثلاث ليال حي شان برواياض شافط من می 
بن سوار: أنه حكم ذلك بحضرة ة عمرٌ بن الطاب فاعجبٌ عمر 
يذلاك وهنا لآ ب لأنه إنما رواه عن عمرّ: الشّعي وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرمن بن عوفي وكلّهمْ لم يولذ إلا بعد 
موت عمر. 

ثم لوْ صح لا كان في أحدٍ حجّةٌ غير رسول الله تل. 

وأمًا التَخلّفُ عن صلاةٍ الجماعة - فقد ذكرناه في ' كتاب 
الصّلاةٍ من ديواننا هذا وغيره إيجاب رسول الله يني ذلك 
وتوعده بحرق بيوت انين عنها لغيرٍ عذر وقلذ تزوّج عليه 
الضلاة والسلام اجا كما سهم من اح تلف في التسبيع 
والتَتليشٍ عن صلاةٍ الجماعةٍ والجمعةٍ» وإنما هيّ ضلالة أحدثها 
الشيطانٌ.. 

وأمًا السَفر بامرا و من زوجاته أو بامرآتين أو ثلاث فلا 
يكرنُ إلا بالقرعة لأنه ثبت ذلك عن رسول اللّه: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن راهيم - 
هو ابن راهويه - عن أبي نعيم الفضل بن دكين أخبرنا عبد 
الواحدٍ بن امن حدڻي ابن أبي ي مليكة عن القاسم بن محمّدٍ عن 
عائشة أمٌ اللؤمنينَ قال «كان رسو الله اة إذا حرج أ قرَعَ بين 
نْسَائِهِ فَطَارَت القرْعَة عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَّة فَحْرَجًا مَعَه. 

قال أبو محمٍّ: فان رج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهنٌ 
بلياليهن معه في الس لأنه خرج بهن بحق لا ميل ولا جيف 
فان خرج بها بخير قرعةٍ حاسبهن بتلك اليالي» ولزمه فرضاً ان 
يون التي لم يسافر بها عد تلك الليالي. 

وهذا قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقال أبو حديفة: ومالك وأصحابهما: بخرج بها بغير 
قرعة. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌّ لان العدل بين الرُوجات 
رقن كنا أوار ونام قاد يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما 
خصه نص ولم بخص النْصُ إلا السَفرَ بالقرعةٍ فقطء فما عدا 
ذلك فهو ظلمء وبالله تعالى التوفيق. 

فان قيل: إِنْ له أنْ لا يسافرَ بواحدةٍ منهن. 

قلنا: نعم وهوّ عدل بينهنّ في المنع» فليس بذلك مائلا إلى 
إحداهن. 

وأمًا اا بواحدةٍ منهن؛ فقَدٌ مال إليهاء 
وهذا ظلم لا يحل. وباللّه تعالى التوفيقٌ 
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۲ - مسألة: ولا ور للرّجل ان يقس لآم 
ولدوء ولا لأمته مع زوج - إِنْ كانت - وهذا لا حلاف فيه 
وبرهانة: قول الله تعالى: امن خيفتم أن لا تَِْلُوا موَاحِدَة أوما 
ملكت أيمَانكم) فلم يجعل للك اليمين حقّا جب فيه العدل» فإذْ 
لا حق لمن في القسمةٍ فلا يجوز أن يشار في الواجب من لا حق 
له فيه مع من له فيه حق؛ فلو طابت نفس الرّوجة بذلك فله 
حيتئفر أن يقسم لأمتو لأنه حق الرّوجةٍ طابت بتركه نفسأء لكنْ 
له أن يطأ أمته متى شاءً كما فعلّ عليه الصلاة والسلام بمارية في 
يوم أي نسائه شاءً دون قسمةٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 4 ٠ ۳‏ مسألة: وحد القسمة للروجات: من ليلةٍ 
فما زاد إل ميغ لکل واخبو ولا رز له أن یزیت على سي 
وقال قومٌ: أيه على لاض لكل ق 
وقالت طائفة: لا يزيد على ليلة لكل واحدة: 
رؤينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري: 
أخبرنا بذلك عنه أحمدُ بن محمد بن الجسور عن منذر بن 
سعيد القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
قال أبو محمّدٍ: برها صحّة قولنا: ما ذكرناه في الباب 
الذي قبلَ هذا من قول رسول الله تلط لاح سلمة رضي الله 
عنها: (إِنْ ست لك سيعت لِنِسَائِي). 
فصح أن للرّوج أن يسبع وما دون السبع جائرٌ يجواز 
السّبع» لأنه بعضُ السبع» وأمّا الريادة على السّبع فممنوعٌ لما 
ذكرنا قبل من وجوبه العدل بينهن فلو جار أكثرٌ من سبع لكان 
له أن يبيت عند الواحدةٍ ما شاءً - ولو أعواما - ويقول: سأقسم 
للأخرى مثلّ ذلك - وهذا باطلٌ وظلم. 
فصح آنه لا يور من عدد اللَيالي إلا ما أجازه النصُ فط 
ولولا هذا الأثرٌ ما أجزنا أكثرٌ من ليلةء وبالله تعالى التوفيق 
وليلة أحبٌ إليناء لأنه كذلك جاءت الآثادٌ التابتةٌ من قسم 
رسول الله 4 لأمّهاتٍ المؤمنينَ رضي الله عنهن. 


4 - مسألة: وإِنْ وهبت المرأة ليلتها لضرّتها 
جارٌ ذلك فن بدا لها فرجعت في ذلك» فلها ذلك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق اهمد بن شعيب أخيرنا 
إسحاق - هو ابن راهويه - أخبرنا ع هران عيبر لخد 
- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة آم المؤمنين: «أنْ سَوْدَة 
e‏ يا رَسُولَ الله جَعَلْتُ يَرْمِي منك 
ية فَكَانَ عليه الصلاة ة والسلام يقم لِعَائِشَة يَرْمَيِنء يَوْمَهَا 


- مسألةٌ: ولا يجوز للرّجل أن يقسم لأمَّ ولده 


۰~ كتاب العلاقة بين الزوجين 
ووم سَؤْدَةه. 

وقذ صح أنه عليه الصلاة والسلام «اسْتَأدَنَ نسَاءَهِ في 
مَرَغيه - الي مَاتَ فيه - أن يَمْرَضَ في بيت عَائِشَة فَأَون لَه 
في ذَلِكَ2. 

وأما قولنا اغا الرخرع ذلك فان كل يوم هر عير 
اليوم الذي قبله بلا شك ولا تجودُ هبة مجهولء فإنما هو إباحة 
حادثة في ذلك اليوم إذا جا فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وأنْ 
تتمسّك بحقها الذي جعله الله تعال ها - وبه جل وعرٌ نتايد. 


۳- أَحْكَامٌ الوط 


٥‏ ۹- مساألة: : وجائرٌ للرّجل أنْ يطأ جِيعَ انه 
وإمائه في فور واحاږ فان تطهر بينَ كل اٿتين فهو أحسنٌ» وان[ 
يغتسل إلا في آخرهنٌ فحسنٌ لا كراهة في ذلك. 


روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بِنُ منصور 
أخبرنا سفيانٌ - هو ابن عيينة - عن معمر عن ثبت البشائي عن 
أنس بن مالك أن رسول الله تا: : "كان يُطُوفُ عَلَى نِسَائِه فى 
الْيِلَةِ الوَاحِدَةٍ ثم يعْتَيلُ مرة». ١‏ 

قال أبو محمّد: الإماءٌ من نساء الرّجل. 

قال الله عر وجل: أجل لَكُمْ ليه الصيام ارقت إلى 
سَايكُمْ». 1 

أخبرنا أحمدُ بن حمّدٍ بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة 
أخبرنا محمد بن وضاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
هارونٌ عن اد بن سلمة عن عبد الرّحن بن فلان بن أبي رافع 
عر ن عه سلمى بتو أبي رافم عن أبي رافع إن رسول اله عار 
«طاف عَلَى يسا في لل وَاحِدََ فَهْممَلَ نة كل اراو مهن 
غسْلاء قال فَقَلْت لَهُ: ا رَسُولَ الل لو اغْتَسَلْت غللا وَاجِداً 
قال: هذا طهر وَأَطْيْبق أو قال: وأانظف '. 

قال علي: ول ل يات ها الع لكا التسل ب كن 
اثنتين منهنٌ حسناء لأنه لم يات عن ذلك نهيء وباللّه تعالى 

۰١‏ - مسألة: ولا يمل الوط في الدبر أصلاء لا 
في امرأةٍ ولا في غيرها. ۰ 

أا ما عدا اتسا فإجاعٌ متيقن. 

وأما في النساء ففيه اختلافٌ - اختلف فيه عن ابن عمل 


-8٠‏ كتاب العلاقة بين الروجين 


۷ ۹~ مسألة: ولا يحل لأحد أن يطاً امرأة حبلى 
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وعن نافع كما روينا من طريق هد بن شعيب أخبرنا الربيع بن 
سليمانَ بن داود أخيرنا أصيغ بن الفرج حدّثنا عبد الرّحن بن 
القاسم» قال: قلت لالك: إن عندنا صر الليث بن سعد يحدث 
عن الخارث بن يعقوب عن سعيلو بن يسار قال: قلت لابن عمر: 
إِنَا نشتري الجراري فنحمَض ههن قال: وما التحميضر؟ قال: 
ناتيهنَ في أدبارهن. قال ابن عمرّ: أف أف أف أو يعمل هذا 
مسلم؟ فقا لي مالك: فأشهدُ على ربيعة لحدّئني عن سعيدٍ بن 
يسار آنه سال ابنَ عمرٌ فقالَ: لا بأسَ به. 

ومن طريق امد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن 
حم بن سعيد بن عبد الله بن نفيل أخبرنا سعيدٌ بن عيسى 
حدثي المفضّلٌ أخبرنا عبد الله ب بن سليمان عن كعب بن علقمة 
عن آبي النضر آنه أخيرةٌ: : أنه قال لنافع مول ابن عمر: : قد أكير 
عليك القولَ أنك تقول عن ابن عمرٌ أنه أفتى بان تؤتى النّساءٌ في 
أدبارهن؛ فال نافع: لقذ كذبوا على - وذكروا في ذلك أحاديث 
لو صحت لجاءنا ما ينسخها على هنا نكر و فا الله عير 
وجل واحتجوا بقول اله تعالى: لنِسَاؤُكمْ حَرْث لَكُمْ فَأنُوا 
e‏ 

قال أبو 
العرب الى نزل بها القرآنٌ إنما هى بمعنى 'من أينّ'لا بمعنى: 
أبن فإ ذلك زرف - فإنما مناه من أبن شتتم . 

قال الله عر وجل: یا مَريمُ ئی لَك هَذَا4 بمعنى: من 
أينَ لك هذا وقالوا: لو حرم من المرأة شيءٌ حرم جميعها؟. 

قال أبو محمّادٍ: هذا كما قالوا لز لم يأتٍ نص بتحريمه 
وقالوا: وطهٌ المجموعةٍ جائ وربّما مال الذكرٌ إلى الذبر. 

قال علي: إذا لم يتمكنْ من وطء الجموعة إلا بالإيلاج في 
الدبر فوطؤها حرام. 

قال أبو محمّد: فنظرنا في ذلك فوجدنا. 

ما حدلفاة اڈ ين عمد بن الجسورة وعبة الله بن ريي 
000 اخرا وك باك اسراا رح اع ادر 


محمادٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه لان 'أنى* في لغة 


ا مم ادام ل سي عه سيان 
TS‏ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ا: «لا ينظ الله إلَى رَجُل أنّى 
رَجُلا أو امْرََة ة في هره هذا لفظ ورواية عبد الله بن ربيع» ا 
أحمد ' في دبرها م يختلفا في غير ذلك. 


وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن منصور أخير نا 
سفيانٌ - هو الثوري - حدثني يزيد بن عبد الله بن 
اماد عن عمارة بن خزمة بن ثابته عن أبيه عن الي م قال: 
ن الله لا يني مِن الخو لا تَأنُوا النسَاءَ في أَدْبَارسِن؟. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان خبران صحيحان تقوم الحجَة بهماء 
ولو صح خبر في إباحةٍ ذلك لكان هذان ناسخين ل لان الأصل 
أن كل شيء مباح حتى يأتي تحرية فهذان الخبران وردا با فصَلَ 
اله تحريه لنا وقد جاء تحريمٌ ذلك عن أبي هريرة وعلي بن أبي 
ليع راي N Bete RE‏ 


٠‏ أسامة بن 


بن عبار الرّحمن بن عرفيء وطاووس؛ ومجاهلٍ. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وسفيان الشوري» 
وغيرهمْ وما رويت إباحة ذلك عن أحل إلا عن ابن عمرّ وحده 
باختلافج عن وعن نافع باختلافى عنه» وعن مالك باختلافف 
عنه فقط. وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: ولا بج لأحدٍ أن يطاً امراة حبلى 
من غير فإنْ فعلّ أدّسَ» فإِنْ كانت أمة له أعتقّ عليه ما ولدت 
من ذلك الحمل ولا ب - ولا تعتق هي بذلك. 

برهان ذلك: ما رؤينا من طريق مسلم حدئني محمد بن 
ای أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن يزيد بن حي 
قال: سمعت عبد الرّحن بن جبير يجٿ عن أبيه جبير بن نفير 

عن أ بي الذرداء أن الف تك دأ تي بامراً أو مجح عَلَى باب فاط 
فَقَالَ ر له يريد أن لم بها؟. 

الوا نَع فال رسو الله 4ة: لقَذ منت أن أله 
لَعْنا ذل مَعَه فَبْرَف كنف بوره وَهُوَ لا ييل لَه؟ كيف 


يَسْتَخْدِمُه وَهُوَ لا ب لّه؟1. 


لال ألو جمد لا يصح في تحريم وطء الحاملٍ خير غير 
هذاء فإذا لم بحل له فقذ حرم عليه ملكةٌ» وذ حرّمٌ عليه ملك 


فهو حرا إِذْ ليس إلا مملولدٌ أو حر 
وما تأديب من فعلّ ذلك فلأنه أتى منكراًء وبالله تعال 


4- أَحْكَامٌ العَّل 
۸ - مسألة: ولا يحل العزل عن حرةٍ ولا عن 


برهان ذلك: ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا عبد الله 


11۹۳ 


۹- مساألة: والإحسان إلى النساء فرضٌ ولا يحل 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


0 هن عند الله ايد امون سعد 
أبي آيوب حدثي آبو الأسودٍ - هو يتيمُ عروة - عن عروة بن 
ام عن عاشة أ لوین عن جا د وهي ات مكل 
قالت «حَضَرْت رسو الله اا في اناس هاوه عن العَْل فَقَالَ 
رَسُولُ الله ا :دبك الوأ ايرب وَقَرَا أ: وإدا الْوْمُودة 

سَُيْلَت 04 

قال أبو محمد متحي وغاء SS‏ 
العزلَ بخبر أبي سعير الذي فيه «لا عَلَيَكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواه. 

قال 0 هذا خب إل التهي اقرب 
ا 5 

قال أبو محمّدٍ: يعارضها خب جدامة الذي أوردناء وقد 
علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: الي 
لق لَكُمْ ما في الأرْض جَميعاً وعلى هذا كان كل شيء 
e‏ 
عليه الصلاة والسلام SS E‏ 
الإباحة المتقدّمة بيقين. فمن ادّعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد 
عادت؛ وأنّ الخ ليقن قذ بطل فقد اذعى الباطل» وقفا ما لا 
علم له به وأتى ما لا دليل له عليه. 

قال تعالى: ئل خاتوا رخا إن كم ماو وق 
جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد اللَّكِ وابن 
عباس» وسعاد بن أبي وقاص» وزيڊ بن ثابتو وابن مسعود وصح 
امع منه عن جماعة: 

كما رونا عن خاد بن سلمة عن عبيد الله بن عمرّ عن 
نافع: أن ابِنَ عمرّ كان لا يعزل» وقال: لو علمت أحدا من ولدي 
يعزل لنكلته. 

قال أبو محمَاږ: لا يمور أنْ ينكل على شيء مباح عندهٌ. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش أن علي بن أبي طالب كان يكره 
العزل. 

وروی E E‏ 
لرا ا بحلل رن ع وعو 


أخبرنا محمد بن بار أخبرنا بجی بن سعيد القطّانُ أخبرنا سليمانَ 
التيمي عن أبي عمرو الشياني عن عبلد الله بن مسعووٍ أله قا في 
العزل: هي الموءودة الخفية. 

ورؤينا هذا الب من طريق سعيدٍ بن منصور قال: أخيرنا 
معتمرٌ بن سليمان المي حدئني أبو عمرو الشيباني عن ابن 
مسعودٍ آنه قال في العزل: هي الموءودة الصّغرى. 

وبه إلى محمد بن بار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخير نا 
شعبةٌ أخبرنا زيدُ بن خير عن سليمان بن عامر قال: ا 
أمامة الباهلي' يقولٌ وقذ ستل عن العزل» فقال: ماكنت أرى 
سلما يفل 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا هشيم آخبرنا ابن 
عون قال حدئني نافع عن ابن عم قال ضرب عمرٌ على العزل 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا جى بن 
سعيدٍ الأنصاري عن سعيدٍ بن السب قال: كان عمر بن 
النطاب» وعدمان ب عفان يتكران العزل. 

قال أبو محمّدٍ: سماعٌ سعياٍ عن عثمانَ صحيحٌ وصح 
أيضاً عن الأسودٍ بن يزيد» وطاووس. 


ه- أَحْكَامُ حُقُوقَ الروْجَيْن 


8- مسألة: والإحسانٌ إلى النساء فرضُ ولا 
محل تتبِعٌ عثراتهن ومنْ قدمّ من سفره ليلا فلا يدخل بيته إلا 
نهار ومن قدمَ نهارا فلا يدخلٌ إلا ليلاء إلا أن بمنعه مانعٌ عذرٌ. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: لوَعَائيِرَوهن 
بِالْمَعْرُوفه4 وقول الله عرٌ وجل: #زَلا تُضَارُومُن لِتَضَيْقُوا 


عَليهنْ». 


قال أبو محماد: إِذْ حرم التضيبق عليهنٌ فقذ أوجب تعالى 
التَوسيعَ عليهنٌ وافترض ترك ضرّهن: 

روينا من طريق مسلم أخيرنا إسحاق بن إبراهيم عن 
حاتم م بن سماعيل عن جعفر بن تار عن أبيه عن جابر بن عبار 
الله إل رسول الله تا معطب الام - كر لاما كيرا وَفبه: 
فاتقوا الله في السَاء نگم EEE‏ ¿ بان اللي واسشتخلاتم 
فرُوجَهُنَ ) بكم الله كم عَلَيْهِنَ نلا وطن فراشکم أحَداً 
رمو إن ن فَعلْنَ دبك فَاضْرِبُوضُْ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرُح وَلَهُنْ 
عَليِكُمْ رهن وكِسوَتهُنَ بالمَعْرُوفيه. 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


قال أبو محمّاٍ: لم يعن رسول الله ييا فراش المضجي 
ذلك آمر يجب فيه الرجم على المحصنق للا يوار ف بعري قير 
مبرّح» وإنما عنى عليه الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترشَ في 
البيررته وهذا نهيّ عن أن يدخل في مسکنه أو في بيته من لا بريڈ 
دخوله منزله من رجل أو امراق ف فقط - وهذا يأتي ميا في المسألةٍ 
التي تأني بعد هذو. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
حسين بن علي عن زائدة عن ميسرَةٌ عن آبي حازم عن اي 
هريرة عن الب اة فذكر كلام وفيه «فَاستوْصُوا بالساء خييرأ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا أبو نعيم عن سفيان اوري عن محارب بن دثار عن جابر 
بن عبار الله قال: هى رَسُولُ الله يتيز أن يطوق الوَجَّلُ أله ليلد 
أن يتحَوْنهُمْ أو يوس عََرَتِهِمْا 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو التعمان - هو محمَّدُ بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا هشيم أخبرنا سيار عن الشّعي عن جابر 
بن عبار الله قالَ: «عَنا مَعَ رول الله ال من غَرْوَةََِمَا ذا 
نحل قال مهلوا حى دوا ل لكي نيط يله َي 
المغيبَة». 

فان قيل: هذا تعارض. 

قلنا: كلاء بل قذ بِيّنَ عليه الصلاة والسلام في كلا الخبرين 
مراده» ذكر في الخبر الأول: أن لا يدل ليلا فيتبع بذلك عثرة 3 
كانت أو لم تكن فصح ان ذلك في الذي جاء ليلا وين عليه 
الصلاة والسلام في الآخر: أن ھل من أتى نھاراً حتی يدخل ليلا 

بعد أن يتصل خبره بهلي فتستحد وتمتشط ولا ينب التعارضَ 
إلى كلام رسول الله # إلا كاف ولا ينسبه إلى الصحابة إلا 
بلح ولا سيد إل الاتمورع ومن ) دونهم - إلا منحرف القلبب 
عن السّنن - ونعوذ باللّه من كل ذلك. 


١‏ - مسألة: : وللمرأةٍ أن تتصدّق من مال زوجها 
غييَ مفسدقٍ» لک بما لا يور في ماله ر و م نيدن 
أحب آم كرة. 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مسلم ۾ أخبرنا محمد بن رافم أخبرنا 
عبد الرزاق ؛ أخبرنا معمرٌ عن همام بن مته عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «لا 3 نَصُم مره وبَعْلّها شَاهِدٌ إلا به وَلا 
تون في َيِه وَهُرَ شاه إلا ذه وما قت من لبه مِنْ غَيْرِ 
مره قن صف أَجره لَه . 


٠١‏ - مسألة: وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها 


155: 


ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرني امد بن حرب 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
ام الزن قالت: قال رسول الله يذ «إذا فقت لرا ةين بيت 
زَوْجَهَا غَيرَ مُيدَةٍ کان لَه جرا وله مه بمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا 
نقَقَتْ وَلِلْخَازِنَ مل دك مِنْ عبر أن ينص من أَجُورِهِمْ 
شَئء. 

قال أبو محمّد: هذا اللفظ زائدٌ على: 

ما رؤيناه من طرق منصور عن شقيق في هذا الخبر» فقالَ 
فيه من طعام بيتها .. 

قال أبو محمّدٍ: فاعترض بعضُ أهل الجرأة على الفة 
السّئن أن قالوا: هذا من رواية بي هريرةه وقذ سل أبو هريرة 
عل حدق اا من و لاء إلا شيئاً من قرتهاء 
فالأجرٌ بينهماء ولا يحل ها أنْ تصّدّقَ من بيت زوجها إلا بإذنه. 

oD E 
- طريق عبد الاك بن أبي سليمان العرزمي - وهو متروك‎ 
ل مو ا پا چ ر‎ 
مه عنه إلا جاهل؛ أو فاس ماهر بالباطل وهر يعلمة.‎ 

ومن طريق مسلم حدثني مسلم بن حاتم» وهارونُ بن 
عبد الله قالا جميعاً: أخبرنا حجَاج بن محمد قال: قال ابنُ جريجج 
أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد بنَ عبد اله بن الب أخيره عن 
سما ب أبي بكر الصّديق أنه قَالَت: ايسول الله ابسن لي 
شي إلا ما نحل علي الي مهل علي جاح أذ أَرْصَحَ با 
ييل عَلّي؟ فقا: ارْضَخِي ما استطَمْت ولا ٿوي فَيُوكِي الله 
عَلَيّكٍا. 

قال أبو محمّد: : سماعٌ حجّاج من ابن جريج ثابت» ولكنه 
هكذا يقول: : قال ابن جريج. 

ومن قال بهذا ام ا ممتي - رضي الله عنها: 

كما روينا من طريق محمد بن عبار الله ب بن أخبرنا سغفيانٌ 
بن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالل عن قيس بن أبي حازم عن 
امرأته أنها سمعت عائشة أ الملؤمنينَ - رضي الله عنها - 
وسألتها امرأة فقالت: أطعم من بيت زوجي» فقالت آم المؤمنين: 
ما لم تقي مالك بماله. 

قال الله عر وجل: «النبي أولَى بالْمُؤْمينَ من أَشيهم». 

وقال تعالى: وما كان لِمُؤين وَلا مُْينَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولّه را أن يكون لَهُم الجيرة من أَنْرِهِمْ4 فإذا اباحَ ذلك 
الي يذ فلا راي للرّوج في المنع منه أصلا. 


156 
555 مسألة: ولا يلزمٌ المرأة أن تدم زوجها ني 


شىء أصلاء لا في عجن» ولا طبخ ولا فرشء ولا كنسء ولا 
غزل» ولا نسج» ولا غير ذلك أصلا. 


ولو آنها فعلت لكان أفضل لما وعلى الروِجٍ أذ يأنيها 
بكسوتها مخيطة تام وبالطّعامٍ مطبوخاً تام وإنما عليها أن تحسن 
عشرتةُ» ولا تصومَ تطوّعاً وهر حاضرٌ إلا بإذنهه ولا تدخل بيته 
من یکره وأن لا تمنعه نفسها متى أراد» وأنْ تحفظ ما جعلّ عندها 
ا 


وقالَ أبو ثور: على المرأةٍ أنْ تخدمٌ زوجها ني كل شيء؛ 
ويمكن أن يحتمّ لذلك. 
بالأثر الثابت عن علي بن بي طالب قال: «شَكَتْ فَاطِمَةُ 


مَجْل يبا ين الطّجينء وَأله غلم بلك رَسْركَ الله عي إِذْ سَألّه 
خادما». 


وبا خبر القابتٍ _ من طريق أسماءً بنت أبى بكر قالت: 
كنت أخدم الرّبِيرَ خدمة البيتٍ وكانَ له فرسٌ وكنت أسوسه كنت 


أحتشُ له وأقوم عليه 


وبالخيرٍ الثابت - من طريق اسماءَ أيضاًء آنها «كَانَتْ 
تغْلف فرس الزبير وَتَسْقِي الات وَتَجْرِمُ غر وَتَعْجِنُ قل 
لوی عَلَى رَأميهَا و من رض لَه على ثلثي رسخ وان رَسُولَ الله 
ر يها وهي : تنقله - قَالَ: ذا خَدَمَت مَاتان القاضاتان هله 
الخدمة العقِيلّة فَمَنْ ٠‏ بَعَدَهُمًا رم ن : ذلك 7 لاء 

قال أبو محمّد: لا حجّة لأهل هذا القول في شيء من هذه 
الأخبار لأنه ليس ن في شيء منهاء ولا من غيرها: أنه عليه الصلاة 
الام اشا بذلك إنما كاتا متبرّعتين بذلك» وهما اهل 
الفضل وامبرّة - رضي الله عنهما - ونح لا نع من ذلك إن 
تطوعت المرأة به إنما نتكلم على سرٌ الحقّ الذي تب به الفتيا 
والقضاء بإلزامه. 

فان قيل: قذ قال الله تعالى: لفَإِنْ أَطَمتَكُمْ قلا تَبِعْوا 
لون سيلاا4. ۰ 

قلنا: أوَلُ الآية بين فيما هي هذه الطاعة. 

قال تعالى: #وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ ¿ ومن 
وَاهْجَرُوهْنُ في الاجم وَاضْربُوهن فَإِنْ أَطَنَكُمْ فلا را 
عَلَيهْنَ سّبيلا4 فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط. 

وقد بين رسول الله يي ما يجب على الرّجل للمرأة. وقد 


١‏ - مسألة: ولا يلزمٌ المرأةَ أن تخدمٌ زوجها في 


«م- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ذکرناه قبل هذه المسالةٍ بمسالتين ومن ألزمَ المرأة خدمة دون 
خدمة فقذ شرّعٌ ما لم يأذنْ به الله تعالى» وقالَ ما لا يصح؛ وما لا 
نص فيه. 

وكذلك بين عليه الصلاة والسلام: أن هن علينا رزقهن 
وكسوتهنٌ بالمعروفي فصح ما قلناء: من أن على الرُوج أن يأتيها 
برزقها ممكناً لها أكلهُ: والكسوة ممكناً ها لباسهاء لان ما لا يوصل 
إلى أكله ولباسه إلا سكن وك وخر ونسجء وقصارق 
وصباغ» وخياطق فليس هر رزقاء ولا كسوة - هذا ما لا لحلاف 
فيه في اللّةِ والشاهدة - وأمًا حفظ ما جعلّ عندها ففرضُ بلا 
خلافي. 


۲ - مسألةٌ: ولا يحل للمرأةٍ أن تلق راسها إلا 
من ضرورة لا حي منهاء ولا أنْ تصلّ في شعرها شيئاً أصلاء لا 
من شعرها ولا من شعر إنسان غيرهاء أو من شعرٍ حيوان؛ أو 
صوفيء أو غير ذلك - وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج 
أسنانهاء ولا أن تتفت الشعرٌ من وجههاء ولا أن تشم بالنقش 
والكحل اوغ قينا من دعا فان فعلت في ملعونة هي 
واي تفعلٌ بها ذلك. 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق احم بن شعيب أخيرنا محمد بن 
موسى الحرشي أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي - أخيرنا همام 
- هو ابن يحبى - عن قتادة عن خلاس عن علي قال: انهَى 

سرن الله يط أن تق ال َأْسَهَاه فإن اضطرّت إلى ذلك 
فد قال الله تسال: 9رد فصل لك ما خب يكم إلا ما 
اضطررتم إليو. 

ومن طريق اح بن شعيبب أخبرنا عمد بن الى أخبر 
يحبى - هو ابن سعيار القطانُ - عن هشام بن عروة قالَ: حذثتني 
فاطمة بدت المنذر عن أسماءً بدت أبي بكر الصدذيق قالت: 
«جاءت مرا أة إلى رَسُول الله تايط فقَالَت: يا سول الله إن کي 
ابه عرُوسا وأا اكت مرق شَعْرُما فَهَلْ عَلَيَّ ناح إن 
وَصَلْتُ لَّهَا فيهء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ا لَمَنَ الله الواصِلّة 
وَالْمُسْتَرْصِلَة). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عب الرحمن بن محمد 
بن سلام أخبرنا أبو داود ‏ هو الطّيالسي - عن سفيان الشوري 
عن منصور عن إبراهيم النَخعي عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعودٍ قال: عن رول الله ال الرائيمَات وَالْمْمْتَوْشِيمَات 
وَالْمنَنمُصّاتٍ وَالْمََلْجَات لِلْحُسْن كيرات خَلْقَ اللو 


٠‏ - كتاب العلاقة بين الزوجين 


۳ مسألة: : ولا باس بكذب أحد الرّوجين 
للآخر فيما يستجلبُ به المودة: 

كما روينا من طريق اد بن شعي أخبرنا بو صالع 
محمد بن زنبور المكي أخبرنا ابن ابي حازم - هو عبد العزيز بن 
عبد الوهًاب بن أبي بكر - عن ابن شهاب عن حيڊ بن عبڊ 
لعن بن عوقو عن أنه أ كنوع دش عقية بن بسي معط ها 
سمعت رسول الله يي يقول: «لا أده كَذِياً: :الخ بعتم دن 
اناس يعو اقول بريد العثلاح؛ والوجل َو الل في الحرب 


رود 


والرجل ف امات وَالْمَرٌْ تلخ رُوْجَهَاا. 


٤‏ - مسألة: ولا عل الم بالباطل: 

كما روينا من طريق البخاري حدئنا ليما بر حرب 
أخبرنا حا بن زيار عن هشام بن عروة عن فاطمة بدت النذر عن 
أسماءً بنت أبي بكر الصديق أن امْرَأة قَالَت: ترسوك الك إن 
لي ضر َل علي جاح إذ بغت من رُوْجي عَيَْ الي 
يُعْطِي؟ فال عليه الصلاة والسلا م: اسع ما لم يط كابس 
وي رُور؛. 

6- مسألة: وجائرٌ للصبايا خاصّة اللفب 
بالصّورء ولا يحل لغيرهن؛ والصّررُ محرّمةٌ إلا هذاء وإلا ما كان 
رقماً في ٹوب 


رؤينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بُ 
أبي شيبة وعمرو الاق قالا جيعا: أخبرنا سفيان بسن عيينة عن 
لري عن عبيا الله بن عبد الله بن عتبةَ عن ابن عباس عن 
أبي طلحة عن التي يك قال: «لا تَدْخل الَلايكة بَا فيه كَلْبٌ 
ولا صْورَة». 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هو ابن سعد 
- عن بكير - هو ابن الأشج - عن بسر بن سعياږ عن زيل بن 
خالا عن أبي طلحة الأنصاري اد مرن النه ويك فال إن 
األائكة لا تذخل بيا فيه صورة د ثم اشتکی رید بن حال فَعُدْنَاكُ 
فإذا على بابه مير فبه صُورةهفَعَْت ليد اله اولاني - ريسب 
و المأينية - ألم يُخيرنا ريد عن الصُورَق فقا يد اله: 
ّم تسْمَعْه جين قال إلا رقما في تَوْبوه. 

ومن طريق أ بن عيب أرخبرنا حمَد بن راة 
النيسابوري أخبرنا حجية - هو ابن الثتى - أخبرنا عبد العزيز بن 
بي سلمة الاجشون عن هشاع بن عروة عن أيه عن عائشة ئشة آم 
المؤمنينَ قالت: «كان رَسول الله تايا سرب الي صواحيي يلْعَبْنَ 


۳- مسالة: ولا بأس بكذب أحد الروجين للآخر 


Î 


معي باللُعَبٍ البَئَاتِ ؛ الصغار». 
E‏ 


5- مسألة: : والاسستتار بالجماع فرض؛ لقول 
الله عر وجل: ليا أَيّهَا الّذِيِنَ آمَنُوا ایک الزن ملكي 
نكم لين َم وا الم نكم تلات قرات من قبل صّلاةٍ 
الفجر وَين تضَعُون بكم مِن الظُهيرَة وَين بد صَلاةٍ اليشاء 
ثلاث عَرْرَاتٍ لَكُمْ4 والحديث بذلك لا يجوة. 


7 مساألة: : وحلالٌ للرجل من امرأته الحسائض 
كل شيءَ حاش الإيلاج فقطء وهذا أمرّ قد اختلف الناس* فيه: 


روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمَدُ بن أبي 
خداش أخبرنا مروانُ بن معاوية أخبرنا جعفرٌ بن الزّبير عن 
القاسم بن عبد الرحمنٍ عن أبي أمامة - وهو الباهلي - صاحب 
رسول الله ل لز قال: د : كنا نضاجمٌ النْساءً في 
الحيض وفي الفرش واللحفٍ من 

فَأمًا e‏ الله 
0 ا ص اس رتاس ل بير 

للك بن أن أخبرنا أبو إسماعيل محمّدُ بن إسماعيل الترمذي 
م ا کنا عند 
ميمونة فدخل عليها ابن عباس» فقالت له ميمونة: آي ر بني؟آراك 
شعث الرّأس ؟ فقال: إا مرل جهن ودي 

واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عر وجل: هر 
اذى فَاعتنُوا لاء ِي ي امجيض ولا قربُوهُن حَنّى يَطْهُرْنٌ» 
وبخبر: 

رؤيناه من طريق أبي داود حدثنا حم بن سعيدٍ أخبرنا 
سعيد بن عبد الجبّار أخبرنا عبد العزيز بن محمّدٍ الدراوردي عن 
أبي اليمان عن أمّ درّةَ عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: كنت إذا 
حضت نزلت عن الخال إلى الحصير فلم قرب رسول الله تلز 
ول ند منه حتئى نطهرٌ وهنا لا شيء؛ له من طريق ام در 
وهي مجهولة لا تدرى وذهبت طائفة - إلى أن له من السرة 
فصاعداً فقطء ولیس له ما دون ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبد اراق عن معمر عن ابي 
إسحاق السّبيعي عن عاصم البجلي أن نفراً سالوا عمرَ بن 
الخطاب عمًا يحل للرّجل من امرأته حائضاً فقا عمرٌ: لك ما 
فوق الإزار» لا تطلعنُ على ما تحته حى تطهر. 
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ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن آيوب الستختياني 
عن ابن سيرينَ عن شريح قول: لك ما فوق السرةٍ. 

قال معمرٌ: وسمعت قتادة يقولٌ: لك ما فوق الإزار. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى قال: ما تحت الإزار حرام. 

وبه إلى ابن جريج عن عطاء قال: تباشرٌ الحائض زوجها 
إذا كانَ على جزلتها السفلى إزارء سمعنا ذلك. 

واحتج أهل هذه المقالةٍ بخبر: 

یناه عن رسول الله كا ينيك أنه قال: «وأمّا ما لِلرَجُلٍ مِن 
ای خض ا 

قال أبو محمّد: وهذا خيرٌ: 

روّيناة من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم بن عمرو 
البجلي الكو عن عمرٌ بن الطاب عن رسول الله يي وعاصمٌ 
هاسعو عق ا 

رويناه من طريق أبي إسحاق السُبيعي عن عاصم بن 
عمرو عن عمير - مولى عمرّ - وعميرٌ هذا جهول. 

ورؤيناه ان الذكور عن 

١‏ وخر آخر _ من طريق أبي داود أخ, 
علوي كل اا دوي ا 
حيار أخبرنا العلاءٌ بن الحارث عن حزام بن حكيمٍ عن عمّهٍ: : أنه 


«سَألَ رَسُولَ الله # ما َل لي من امْرَأبّي وهي حَائِض؟ قَالَ: 
لت ما فَوْقَ الإزّار». 


رنا هارونُ بن 


وهذا لا يصح لان حزامٌ بنَ حكيم ضعيف؛ وهو الذي 
روى غسل الأنثيين من الذيء ومروانٌ بن حمّدٍ الذي روى عنه 
ضعيف أيضاً. 

وخبر: 

رؤيناه من طريق أبي داود اخبرنا هشامٌ بن عبد املك 
اليزني حدثنى بقية بن عبد الوليدٍ عن سعيارٍ - هو ابن عبد الله 
الأغطشُ عن عبد الرّحمن بن عائن الأزدي قال هشامٌ - وهو ابسن 
قرط الأزدي أميرٌ مص - عن معاؤٍ بن جبل» قال: سَألَتُ 
رَسُولَ الله بز تي عَم ل للرْجُلٍ من اميه وهي حَائْض؟ فقال: 


۷ - مسألةٌ: وحلالٌ للرّجل من امرأته الخائض كل 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما ُو فَْقَ الإڙارء وَالتَعَقُفُ عَنْ ذلك أَفضَلٌ» وهذا خيٌ لا 
صح لأنه من طريق بقيّة - وهوّ ضعيف - عن سعيل بن عباد 
اله الأغطش - وهو مهولٌ لا يعرف. 

وار - من طريق ابسن أبي شيبة أخيرنا عبد الرّحيم 
أخبرنا محمد بن كريبو عن كريبو عن ابن عبّاس: أنه سكل عن 
المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟. 

قال: سمعنا - واللّه أعلمُ إنْ كان قاله رسول الله لز 
فهرَ كذلك: «لا يِل له ما فرق الإرّار؛ وهذا حديث كما ترى 

A ES‏ سيا 
الله بنُ عم عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة اسّيْلَ 
سول الله ينظ ما بل لِلرَجُلٍ مِن امْرَأَتِه - يَعْنِي الْحَايِضَ - 
قَالَ: ما فَوْقَ نَ الإزّار)». 

وهذا لا يصح لأنه من طريق العمري الصّغير - 
ضعيفٌ - فسقط هذا الخ والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقد جاءً خبرٌ - من طريق اللَيِث بن سعد عن ابن 
شهاب عن حبيبب مولى عروة عن ندبة - مولاةٍ ميمونة - عن 
ر ر الا ان رسول الله تالز «كَان اشير الحائض 
ِن ابه إا كان علا اديع آنصَاف الفخذين او الركبتين 
مُحْتَجِّةا. 

وعن ابن وهب : بلغني عن عائشة وام سلمة - أمي 
المؤمنينَ - مثل هذاء وهذا منقطمٌ» » وعن ندبة - وهي جهولة - 
ولو صح لم تكن فيه حجّة ولا متعق لأحاب لأنه فعل لا امز 
وذهبت طائفة: إلى أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب. 

رؤينا عن وكيم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرينَ 
قال: سألت عبيدة السلماني ما للرّجل من امرأته الحانض؟ فقال: 
الفراشن واحدٌ واللّحافٌ شتى» وإ لم جد بدا من أنْ يردٌ عليها 
من طرف ثوبه رد عليها؟ واحتج تج آهل هذا القول. 

ا وويناه من طريق مسلم أخبرنا هارونُ بن سعيدٍ أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا خرمة - هو ابن بكير - عن أبيه عن كريبم 
مولى ابن عباس قال: متيخث مَيْمُونة رج الي اظ قالّت: کان 
رول الله يا يَضْطجِمٌ مَعِي واا حَائْض» وبني وينه ثوب 

وأخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
مد بن شعيبب أخبرنا أبو خليفة الفضلٌ بن الحباب - هو مولى 
بي جمحّ - أخبرنا مسددٌ أخبرنا أبو عوانة عن عم بن أبي سلمة 
بن عبد الرّحن بن عوفي عن أبيه "عَنْ عائشة أمْالِْْينَ نها 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كانت تتام مَعَ رَسُول الله تتلا وهي حَائض هما توب 

قال أبو محمّلد: سماعٌ خرمة بن بكير عن أبيه لا يصح: 

كما أخبرنا يوسف بن عبد الله النمريُ أخيرنا عبد الله 
بن حم بن يوسف الأزدي أخبرنا محمد بن إسحاق الصّيدلاني 
أخبرنا العقيلي أخبرنا عبد الله بنُ أحمد بن حب أخبرنا ابي 
أخبرنا اد بن خالدٍ الخيّاط قال: احرج إل غرم ب بكب كتنبا 
وقال لي: eS‏ آم 
المؤمنينَ - ففيه عمر بن 

وذهب ؛ أبو حنيفة i‏ ر ما ومر قلّده إلى 
أنه مباح له ما فوق السنرّقه وما تحت الركبة» وبحم عليه ما بين 
اا 
ولا مون زه بالأخبار التي فيها كان اَي ل يام الحانضَ من 
نسائه أن تتزر ثم يباشرهاء فإ الإزارٌ قذ يبلغ إلى الكعبين» وقاذ 
يبلغ إل أنصاف الفخذين. وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا: 


كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بر معاوية 
أخبرنا أبو خليفة الفضل ؛ ات کے ی اراو 
الطيالسي أخبرنا ليث بن سعدٍ عن بكي بن عبد الله بن الأ 
عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال سالت 
أم المؤمنينَ عائشة ئشة ما يحرم على الرّجل من امرأته إذا كان صائما؟ 
قالت: فرجهاء قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضاً؟ قالت: 
فرجها. 

وهو قول أمّ سلمة آم المؤمنين. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن عبيدٍ الله بن محمد بن عقيل 
عن ابن عباس قال: للرّجل من امرأته وهي حائض کل شيء» إلا 
عر لد 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن الشعي 
قال: يباشرٌ الرّجلٌ الحائضّ إذا كف عنها الأذى. 

ومن طريق وكيم عن مالك بن مغول عن عطاء بن ابي 
رباح: أنه قال في الحائض: لا باس أن يأتيها زوجها فيما دونٌ 
الدم. 

ومن طريق وكيم عن عطاء بن أبي رباج عن الحكم بن 

عتيبة أنه قال في الحائض: لا باس أن يضح الرّجلٌ فرجه عليه ما 
م يدخله - يعني على فرجها. 

وبه إلى وكيم عن الرّبيع عن الحسن البصري: أنه كان لا 
یری بأسا أن يقلب بِينَ فخذي الحائض. 

وهو قول مسروقء وإبراهيم النخمي وسفيان الوري» 


۸ - مسألة: ومن وط حائضاً عامداً أو جاهلا: فقد 
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وحم بن الحسن صاحب أبي حنيفة, وأبي سليمانا وجيع 
أصحابنا - وهر المشهورٌ عن الشافعي. 

قال أبو محمّد: : قذ بينا سقوط جميع الأقوال التي قدّمنا إلا 
هذا القول» وقول من تعلق بالآية. 

فنظرنا في هذا القول. 

فوجدنا ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حرب 
أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا نابت - 
هو البناني - عن أنس بن مالي فذكرٌ حديثاء وفيه: فأنزلَ الله 


تعالى: #ويناونك عن الْحيض كَل هو أَذى فاعتزوا النْمَاءً ء في 
الْجِيض » إلى آخر الآيقه فقالَ رسول الله تاز: «اصنَعُوا كل 
شيء إلا الاح 

قال أبو محمّاٍ: فهذا خيرٌ في غايةٍ اصح وهو بيان ليق 
بين عليه الصلاة والسلام إثْرَ نزوها مراد ربه تعال فيها. 

وصح بهذا قول من قالَ من العلماء: إن معنى قوله عر 
وجل: في الْجيض» إنما هو موضع الحيض - ولا شك في 
هذا ا ا 


قال الله عر وجل: ن لئاس ما ْول إِلَتهمْ» وبالله 
تعالى التوفيق. 

- مسألةٌ: 0 
جاهلا: فقذ عصى الله تعال في العمده ولِيسَ عليه في ذلك. شى. 
لا صدقة ولا غيرهاء إلا التوبة والاستغفارٌ. 

وقد قال قائلرن في ذلك بكمارة: 

كما روينا عن ابن عباس إن وطتها في الدم فدينانٌ وَإِنْ 
وطئها في انقطاع الدّمٍ فنصفُ دينار. 

وعن قنادة: إن كان واجداً فدينار وإن لم يذ فنصفُ 
دينار. 

وعن عطاء من وطئ حائضاً يتصدَقُ بدينار: 

وقذ روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حيفة: 
ورأى احم بن حنبل أنه عر بن دينار أو نصف دينار. 

ووجدنا آهل هذه المقالةٍ يحتجّونٌ بخبر: 3 

رؤيناه من طرق مقسم عن بن عباس مسنداً عن رسول 
الله يبظ ومقسم ضعيف. 

ورويناه أيضاً من طريق شريك عن خصيفي عن عكرمة 
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عن ابن عباس عن رسول الله ## - وشريك وخصيفة 
ضعيقان. 

ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيبي عن المكفوفي عن 
ليوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس مسندأ وعبد املك 
وآيّوبَ ‏ هالكان - والمكفوف مجهول. 

ومن طريق عبد للك بن حبيبٍ عن أصبغ بن الفرج عن 
التبيعي عن زي بن عبلد الحمياو «أنّ عُمَرَ سن عَنْ ذلك رَسُولَ 
الله ا قات له: سكن el‏ - هالك - 
إسحاق قبل أنْ يولد أصبغ بدهر - وهر أيضا مرسل. 

وقد رواه الأوزاعي أيضاً مرسلاء وفيه: «نَصَّدَقْ بحمْسَيْ 
ديثار». 

وذهبت طائفة: أنّ عليه مغل كفارة من وطى في 
رمضات : 

كما روّيئا من طريق أمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى أخبرنا المعتمرٌ - هو ابن سليمان التيميُ - قال: 
قرات على فضل عن أ ابي حريز: : أن أيفع حدثه أنّ سعيد بن جبير 
أخبره عن ابن عبّاس أنه قال: من أفطرّ في رمضان فعليه عتق 
رقبقء أو صوم شهرء أو إطعامٌ ثلاثينَ مسكينا: قلت: ومن وقع 
على امرأته وهيّ حائض - أو سمع أذانَ الجمعق ولم يجمعْ ليس 
له عذر؟. 

ا أله كان يي الذي يقح على الحائض باّذي 
يقع على امرأته في رمضان. 

واحتج أهلّ هذه المقالة بخبر: 

SS 
قال سمعت علي ب بلع يقل 00 يقول.‎ 
لايد رمن سقف ا‎ 
قالَ ابن عباس: وقيمة الرقبةٍ يومثئر دينارٌ.‎ 

ورویناه أيضا: من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن 
مسلم عن جابر عن علي بن بذية بإسناده. 

قال أبو محملد: موسى ن ليوب وعبدٌ الرّحن بن يزيد بن 
يم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا البابو. 


4 -- مسألة: وإذا رأت الحائضُ الطَّهِرَ فان غسلت 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ولقد كان يلزم القائلينَ بالقياس أن مر واطئىّ الحائض 
على الواطئ في رمضان» لأنهما معا وطنا فرجاً حلا العين لم 
بحرم إلا بجال الصو أو حال الحيض فقطء ولك هذا تا 
تناقضوا فيه» لآ يّما وهم ينجو باضعف من هذا الخبر. 


وأا نحن فلز صح شيءٌ من كل هذا عن رسول الله از 
لقلنا به فلا م يصح فيه شيء لم يجب منه شي لآنه شرع م 
يأمر الله تعالى به.. 

ومن قال بقولنا اببنُ سيرينَ صح عنه آنه قال: يستغفرٌ الل 
وليسَ عليه شيءٌ - وصح أيضاً مثل ذلك عن إبراهيمٌ النخعي» 


وعطای ومكحول. 
وهو قول مالك وأبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان 
ا 


٩۹‏ ۹- مسألة: وإذا رأت الحائض الطهرّ فَإِنٌ 
غسلت فرجها فقطء أو توضّات فقطء أو اغتسلت كلهاء فاي 
ذلك فعلت حل وطؤها لزوجهاء إلا أنها لا تصلي حتى تغتسل 
كلها بالاء وقد اختلف الناسُ في هذا: 


فقالت طائفة: لا يحل له وطؤها إلا حى تغسل جيع 


روينا ذلك عن مجاهار وإبراهيم م النخعي والقاسم بن 
محمدء وسالم بن عبد الله ومكحولء والحسنء وسليمانَ بن يسار 
والزهري» وربيعة. ا مق 

ورؤيناه عن عطاء؛ وميمون بن مهران. 

وهو قول مالك والشافعي» وأصحابهما وذهصب أبو 
حنيفة وأصحاية؛ إلى أن الخائض إِنْ كانت آيامها ع عشرة» فإنها 
بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها - وإِنْ 0 تغسل فرجها ولا 
توضّات ولا اغتسلت - فإِنْ كانت أيامها أقل من عشرق فإنها إذا 
رأت الطهرٌ 1 يحل لزوجها وطؤها إلا بأحدٍ وجهين: 

إِمّا أن تغتسلَ كلّهاء وإمًا أنْ مضي عليها وقتْ صلاةٍ فِإِنْ 
مضى ها وقتُ صلاةٍ حل له وطؤها - وإِنْ لم تغتسل ولا غسلت 
فرجها ولا توضات. 

قال أبو محمّد: لا قول اسقط من هذا لأنه تحكُمٌ بالباطلٍ 
بلا دليل أصلاء ولا نعلم أحداً قال قبل أبي حنيفة ولا بعد إلا 
من قلدة. 


وذهب قومٌ إلى مثل قولنا: 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كما روينا من طريق عبد الررّاق أخبرنا ابن جريج» 
ومعمرٌ قال ابن جريج عن عطاء وقال معمرٌ عن قنادة ثوَاتفقٌ 
عطاءٌ وقتادة فقالا جميعاً في الحانض إذا رأت الطهرٌ فإنها تغسا” 
فرجها ويصيبها زوجها. 

وروّينا عن عطاء آنها إذا رات الطَهرَ فتوضّات حل وطؤها 
لزوجها. 1 

وهو قول أبي سليمان؛ وجميع أصحا 

قال أبو حار ريما مره موه بالخبر الّذي: 

زناه من طريقي عبد الكريم عن مقسم عن ابن عاس 

عن الي ا «وإن أَنَاهَا - يعني الحائضَ 5 وَقَدْ ٠‏ أَذيرَ الدَمُ عَنْهَا 
َلَمْ غيل صف ديتار؛. 

فقد قلنا: : إن مقسماً ضعيف ولم يلق عبد الكريم مقسماً 
فهر لا شي ولا سيّما وا مالكيّون, والشافعيون لا يقولون بهذا 
الخبر. 

ومن الباطل أن يحتج المرء بخبر هو اول مبطل لك ولعلّهمْ 
أن يقولوا: لا جور له وطؤها إلا أن تجوز ها الصّلاةٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطاًء لأ الوطءً ليس معلقاً 
بالصلا فقذ تكون المرأة جباً فيحل وطؤهاء ولا نحل ها الصّلاةه 
وتكونٌ معتكفة» ومحرمة وصائمة فتصلّي ولا يحل وطؤها. 

قال أبو محمّد: ذلا بيان في شيء من هذا إلا في الي 
فالواجب الررجوعٌ إليها قال الله تعال: #إوَلا تَعربُومُنُ حى 
يَطْهرْنَ قدا َر ن فَأنُوهُنْ مِنْ حَيْث مركم ال a‏ 
وجل م يبخ وطءً الحائض إلا بوجهون اثنين: وهي أنْ تطهرَء وأ 
تطهرَء لان التميرَ الذي في ' تطهرن ' راع بلا حلاف من احا 
عن يح العرية إلى الضمير الذي في ' ٠‏ يطهرن ' وَالْضَميرٌ الذي في 
يطهرنَ را جع إل الحيضء > فكانَ معنى أ يطهرن ' هر انقطاءٌ 
الحيض وظهورٌ اله لِنّه م يضف الفعل إليهن؛ وكانَ معنى" 
يطهرن ' فعا يفعلنة» لأنه رد الفعلٌ إليه» فوجب حمل الآية على 
مقتضاها وعمومهاء لا يجورٌ غير ذلك» ولا يجورٌ تخصيصهاء ولا 
الاختصار ر على بعض ما يقعٌ عليه لفظها دون كل ما يقع عليه 
بالذعوى الكاذبة» فيكو إخباراً عن مراد الله تعالى با لم يبي به 
عر وجل عن مرادي» وهذا حرام. 

ونحنْ نشهدٌ بشهادة الله عر وجل أنه تعالى لو أرادٌ بعضَ 
ما يقم عليه اسم ' تطهّرن ' دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا بي 
ولبينه عليناء وما وكلنا إلى التكهن والظنون. 


وقال تعالى: ٍرَكَذ مَل لَك ما حرم َلك فقذ فصل 


- مساألةٌ: ولباس المرأةٍ الحريرَ والذّهب في 


(Vo 


لنا عر وجل ما حرّمٌ علينا من وطء الحائض وأنه حرام مالم 
يطهرن فيطهرن. 

فصح أن كل ما يقعٌ عليه اسم ' الطهر ' بعد أن ' يطهرن' 
فقدْ حللنَ به» والوضوء تطهرٌ بلا خلافي وغسل الفرج بالماء 
تطهرٌ كذلك» وغسل جميم الجسد تطهرٌ » فبأي هذه الوجوه 
تطهرت التي رات الطّهرٌ من الحيض فقاذ حل به لنا إتيانهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 


۷- أَحْكَامُ لس الخرير وَالذهَب 


-٠‏ مسألة: ولباس المرأةٍ الحريرَ والذُهبّ في 
الصّلاة وغيرها: حلال؛ على أنه قد اختلف في ذلك فلم يز 
ذلك قوم لهن: 

كما روينا من طريق احم بن شعيبب حدئنا أبو بكر بن 
علي المروزي أخبرنا ريج بن يونس أخبرنا هشيمٌ عن أبي بشر 
عن يوسفف بن ماهك أن امراة سألت ابن عمرٌ عن الحرير فقالَ 
لما ابن ن عمرَ: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة'. 

EE‏ ا 

بن الزبير بخطب يقو Ty‏ 
TT‏ 

زر طربى غو ف رتا سن ت 
السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقولُ لابشه" لا 
تلبسي الذهبَ کی اغات عراف عر اللو 

ومن طريق وكيم عن مبارك - هر ابن فضالة - عن 
0 الذهب للنساء. 

حت اهل هذه لقال نر هن طريقي اسن أن رسول 
الله سد i‏ لز «قال: يَعْنِي النْسَاءً - هكن الأحْمرَان الدَمَبُ 
وروا ر وا رت 

رويناه من طريق عبد اراق بن معمر عن الرهري أن 
رسول الله نكا «رأى عَلَى عَاشَة نشة لابين ِن فهو لوين 
20 أن تلقِيهُمَا وَتَجْعلَ قلاييْن من فِضَة وَتُصَفْرَهُما اران 

هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

وغبر: 

رويناه من طريق شعبةء وسفياك» والمعتمسرٍ بن سليمات» 
وجرير كلهم عن منصور بن المعتمرٍ عن ربعي بن خراش عن 


ذهب 


1۷۰۹ 


- مسألةٌ: ولباس المرأة الحريرَ والذهب في 


8- كتاب العلاقة بين الزوجين 


امرأته عن أخت حذيفة قالت: «خَطَبنا رَسُولٌ الله تز فَقَالَ يَا 
مشر نأا لَك في الغ ما حلي اهن من افر 
َس ذهب طهر إلا عُْبّتْ بوه وهذا عن امرأة ربعي - وهي 
بجهولة: 

ولقذ كان يلزمٌ المالكيِينَ والحنفيينَ الآخذين برواية امرأةٍ 
أبي إسحاق عند آم ولد زيل ب بن أرقم» فحرموا به الحلا أن يقول 
بهذا الب وإلا فهمْ متناقضون. 

وبخبر فيه ليث ب بن أبي سليم - وهو ضعيف - عن شهر 
بن حوشبٍ - وهو مثله أو اسقط منه عن أَسْمَاءَ بت يزيد بن 
السكن قَالَتَ: : إن َسُولَ الله هة رى علي سيران من َب 
وام من هبه فال لي عليه الصلاة والسلام: انين أن 
سور الله ورين مِنْ نار وَحَوَائِمَ يِن نَار؟ قَالَت: لا قَالَ: 
َائرَعِي هَڏين تعجر داكن أن سِڏ حلقتيْن أو تومتئِن مِنْ 
فضت نَم تلَطَّحَهُمَا بعبير أو ورس أو رَعمَرَان». 

وخبر آخرّ - فيه: : محمودٌ بن عمرو الأنصاري عن شهر: 
أن اسماء بت يزيد بن السّكن حدثته عن رسول الله مط قالَ: 
يما ارا ةَ علدت قِلادة مِنْ ] ذهب قُلْدَسَ فِي نها مها ِن 
الثار : يوم م القِيَامَق وَأيُمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي نها خرصا مِنْ ذَهَبٍ 
جَعَله الله فِي أذيْها مِن النار يوم القيامة». 

ومحمودٌ بن عمرو ضعيف. 

وآخخرٌ _ من طريق أبي زياد عن «أبي هَرَيْرَة أنه كَانَ مَّعَ 
رَسُول الله 4ظ فَجَادَنْه مره عََها سيواران مِنْ ذهب قَقَاَ عليه 
الصلاة والسلام: ميوَارَان مِنْ تار؟ فقَالَت: ما تی في طَوْق مِنْ 
ذَهَبِي قال: طق مِنْ ار؟ قَالَت: فما رى في قُرْطَيْن من ذَهَب؟ 
قال: رطان مِنْ نَارِه وأبو زي مجهول. 

وکر صحيح: 

رؤيئاه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني الربيعٌ بن 
سليمانٌ بن داود أخبرنا إسحاق بن بكر حلي أبي عن عمرو بن 
الحارث عن ابن شهابو عن عروة بن الزبير «عَنْ عايشة أمّ 
ان أن رسو الله تز رى ليها كني هبي فَقَالَ لها 
رَسُولٌ الله ع : آلا برك بِمَا هر أَحْسَنُ من هذا لو عت 58 
وَجَعَلْتِ كتين مِنْ وَرق» لم صَفْتَهما برَعْمرَان کاتتا e‏ 

وهذا الخ حجَّةٌ لناء لأنه ليس في هذا الخير: أز نه از 
نهاها عن مسكتي الذهبيء إلا نحو أنه عليه الضلاة والنسلام 
اختارٌ لها غيره - وحن نقول بهذا. 

واحتجوا مخبر: 


رويناه من طريق أبي داود أخبرنا عبد الله بن مسلمة - 
هو القعني - أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيد بن 
أ E‏ رسول 
الله + قال: «مَنْ أحب حب أن بلق ينه حلم من ذار ولق 
و حب أن يُطَوْقَ جبينّه طرق م تار يطوق 
طَْقَاً ِن ذهب وَمَنْ Ts‏ 
يسور ميوّاراً مِنْ ذَهَّبٍ وَلكِنْ عَلَيَكُمْ بلْفِضةٍ ابوا بهاه.. 

قال أبو محمّد: هذا يمل بحب أن بخص منه قول رسول 
الله “2# «إن الذَهب حرام عَلَى ذكور ّي حلا لإناثها». 1 

لأنه آقلٌ معان منه ومستشنی بعضٌ ما فيه وذكروا: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا وهب بن 
وان خرن ومح شار ارت أن عا سا 
أله سمع عقبة بن عامر بُ ان رسو الله اظ (كَان يع أهلّه 
ا ية ارين وتقول: إن كنم تبون حلية الجنةٍ وَحَرِيرهَا فلا 
ترا في الا 

قال أبو محمّاٍ : أبو عشانة غير مشهور بالتقلِ - ثم لو 
صح لكان اما للرجال والنساء يخصّه الخبرٌ الذي فيه اَن الذّمَبَ 
وَالْحَريرَ حرام عَلّى ذُكُور أي حَلالٌ لإتائها». 

وحديث آخرٌ _ من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبيد 
ال ق كارن 
أبي عن يحبى بن أ بي كثير حدئني زيڈ - هو ابن سلام - عن أبي 
سلام ر اي - عن أبي أسماءً ارح - هو عمرو 
بن مرئدٍ - قاك: إن ثوبان مولى رسول الله ييا قال: «جَاءَت انه 
بير ّى رَسُول الله ا رفي يها فخ قال اذہ كذا في 
تاب أبي - آي حرام كا - فَجَعَلَ رَسُولُ الله تخا يغرب 
يدها دلت عَلَى فَاطِمَة تثلكر يك هاه قرعت فَاظِمَة 
ليل ِن ذب ِي تيه > فَقَالَت: هَل أَهْدَاهَا أو حَسَنِ 
قَدَحَلَ رَسُولُ اله ع وَالسليلَ في يما َقَالَ: يسرك أن تقول 
الاس ابه رَسُول الله في يدلو ميليلة من تار - ثم حرج وَلَمْ 
يفن فَأرْسَلت فَاطِمَه بالسأساة إلى الشوق فباعَنّهَا وَاشتَرت 
مها علاماً - وَدَكرَ كَلِمَةَ مََْاهَا: َأَعَقَنّه - فَحُدت بدك تاذ 
فَقَالَ: الحَمْدُ لله الي نَجى فَاطِمَةَ من الثاره. 

قال أبو محمّد: أقسا ضرب رسول الله تل يدي بشت 

هبيرة فليس فيه: له عليه الصلاة والسلام نما ضريها من أجل 
الخواتې ولا فيه أيضاً: أن تلك الخواتم كانت من ذهيو. 


ومن زادَ هذين المعنيين في الخبر فقدْ كذب بلا شك وقفا 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما لا علمَ له به وما لم خب به راوي الخبرء وهذا حرامٌ بحت 
وقد يمكنٌ أن يكو عليه الصلاة والسلام ضرب يديها لأنّهنا 
أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل ها إبرازة» أو لغير ذلك مما هر عليه 
الصلاة والسلام أعلمٌ به. ّْ 

وأا قوله «أَ سرك أن يول الاس اة رَسُول الله وَفِي 
دا ية من ناه فظاهرٌ اللفْظ الذي ليس يهم منه سواه أنه 
عليه الصلاة والسلام آنا أنكرّ إمساكها إيّاها بيدهاء ليس في لفظر 
الخبر نص بغير هذاء ولا دليلٌ عليه ولیس فية أنه عليه الصلاة 
والسلام نهاها عن اسيا ولا خن كيل هذا لا ك نيه 

وقذ يكن أنه عليه الصلاة والسلام علمَ أنّها لم تزكها 
وكانت مما تحب فيه الزكاة كما قال عر وجل: ودين يَكيْدُونَ 
ذهب اة ولا يُنِقُونّهَا في سَبيل الله رهم بع تاب ألم 
يوم يُحْمَى عَلَيَْا في ار جم فَكْرَى بها حبَاهْهُمْ وجوم 
وَظهُورهُمْ ذا ما كنم لأنشيكم وفوا ما َم كيرُون). 

واللّه أعلم لأيْ وجه انكر كون السلسلةٍ في يدها - رضي 
الله عنها - إلا أنه ليس فيه ألبتة تحريم لباسها لهاء بل فيه نصّا: 
أنه عليه الصلاة والسلام أباحَ ها ملكها يقيداً لا شك فيب لأنه 
جور بيعها لللسلةٍ» وجوّرٌ للمشتري ها منها شراؤها. 

وأمًا إمساكها باليدٍ ۽ الذي في هذا الخبر ر إلكاره فقذ نس 
بيقين لا شك فيي لإيجاب رسول الله # ل الزّكاة في الذعبٍ 
وإباخته عليه الصلاة والسلام بيع الب بالذهب مثلا ثل ورا 
بوزن» وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذمب الي 
أصيبت خير بعد أنْ أمرّ بتزع الخرز عنهاء وبيعَ اذهب بالذهبٍ 
مثلا مثلء وم يحم بيع القلادة التي فيها اذهب ولا ابتباعها ولا 
أمرّ بكسرها. ولا خلاف في أن يجاب الرّكاة في الآمب وإباحة 
يعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. 

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام إذ بلغه بيع فاطمة - 
رضي الله عنها - السّلسلة اذهب وابتياعها بثمنها غلاماً فاعتقتده 
«الْحَيْدُ لله الي نقد قَاطِمَةَ مِن الثار». 

فالّذي لا شك فيو فهر أله قذ صح عن رسول الله #ظز: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بين سعد أخبرنا 
ليث هو ابن سعد - عن ابن اهاد عن عمر بن علي بن الحسين 
عن سعياد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله #: قال: 
«مَن أغتق رقب EG AN‏ 
فرْجه بقَرْجوا. 

نھ ی بقن عق ا الله فان اا ا ينا 


- مسألة: ولباس المرأةٍ الحريرٌَ والذّهبّ في 


١م‎ 


للغلام ومن ادّعى أنه إنما أنقذها من التار ببيعها الستلسلة فقذ قفا 
ما لا علم له به وقالَ مالا دليل له عليه»ء ولا برهانَ عنده 
بصحته» وما ليس في الخبر منه نص ولا دليلٌ إلا بالط الذي 
هو أكذب الحديث. 

وقذ جاءً في كراهة مس حلي الذهب أثرٌ صحيح: 

كما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا ابن فيل - هو 
عبد الله بن محمد بن فيل - أخبرنا عمد بن سلمة عن حن بسن 
إسحاق حدئثي يحبى بن عاد بن عبد الله بن ازير عن عاق أم 
انين قات «قَدمَتَ عَلَى رَسُول اله قز ية مِنْ عند 
النجَاشِي ااا لَه فبا انم مِنْ ذَهَبٍ فيه فص حَبَشِيُ قَالَّت: 
َأَحَدَه رَسُولُ الله بعُودٍ مُْرضاً أو ييمْض أصَابوي ثم دَعَا 
مامه بنت أبي العاص انه زيَِبَ فَقَالَ: تَحَلَي بهذا يا بيها. 

فهذا رسولٌ الله قر قد كره مس ) خاتم الذهب فلعلّه كرهه 
لفاطمة أيضاء ومع م ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص. 

قال أبو محمّد: والحاكم على كل ذلك هوّ: 

ما رويناه من طريق أحمدٌ بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
علي أخبرنا جي - هو اي سعيد القطَانُ - ويزة - هو اب , 
زريع - ومعتمر - هو ابن سليمانَ التيمي - وبشرٌ بن المفضّل 
ا ا ار 
قال: 3 الله EIS‏ مي ا الى 
ذُكُورهَا». 

ورويناه أيضا: من طريق حا بن سلمة» وعبد الومّابٍ 
بن عبار الجيد الثقفي» وأبي معاوية الضَرِيرء وخاد بن مسعدة 
كلهم عن عبد الله بن عمرٌ بإسنادى إلا أن نهم اقتصروا على ذكر 
الحرير فقط إلا حا بنَ سلمة فإنه ذكرٌ: الخرين والذهن: 


ورويناه أيضاً: من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة ومعمرء 
وكلاهما عن آیوبَ الس ختياني عن نافع بإسناده وذكرٌ الحريرٌ 
والذهب وهر أ ٿر صحيح؛ مُ؛ لأنْ سعيد بن أبي هنا ثقة مشهورٌ 
روى عنه نافع وموسى بن ميسرة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدٌ بن حتبل اخبرنا 
يعقوب هو ابن إبراهيمٌ بن سعا بن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن 
عوفي - أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعاً مولى ابن عمرٌ 
حدّئي عن عبد الله بن عمر قالَ: : إنه مه رسو الله غر انى 
الا في إخرامهن عن الققَايِن ولاب وَمَا مَس الوس أو 
اقرا من اياب ولس بعد ذلك ا أحبْتَ مِنْ مُعَصْفن أو 
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ذا أو حلي أو سَرَاويلَ» أو قييص» EN‏ 

فعم رسول الله تي لما جميعَ الحلي» ولو كان الذُعهبُ 
حراماً عليه ليينه عليه الصلاة والسلام بلا شاك فإ م ينص 
على منع فهذا حلالٌ نٌ. وباللّه تعا التوفيق. 

د :وبهدًا تقول أجماعة من الشلفت: 

روينا من طريق اد بن سلمة؛ وقنادة قال قنادة عن 
علي بن عبد الله البارقي» وقال اد عن عقبة بن وسّاج كلاهما 
عن ابن عمرٌ ألما سالاء عن الحرير والأهبي فقالَ: يكرهان 
للرّجال ولا يكرهان للنساء. 

ومن طريقي شعبة عن سليمان بن | بي المغيرةٍ البزّار عن 
سعيار بن جبير قال: رأى حذيفة ضبان حع مهن خرير فنزعه 
عن الغلمان وام بنزعه عنهم» وتركه على الجواري. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, ومالك وأبي سليمان 
ا 


9 مسألة: والتحلي بالفضّة واللّوؤلو 
0 م 0 
على بر الراء بن عازبي وقذ : ذكرناه في" كتاب الصَّلاةٍ' لان 
الله عر وجل يقول: لخَلَقَ لَكُمْ مَا في الرْض جَمِيعاً». 

وقال تعالى: لرََد صل لَكُمْ ما حرم عَليكُم4. 

فلم يفصّل عر وجل تحريم التحلّي بالفضّةٍ في ذلك فهي 
حلال. 

وقد خص قوم بالإباحةٍ حلية السّيفيء والمنطقة والخاتم» 
والمصحفي وهذا تخصيص لا برهان على صحته فهر دعوى 
مجرّدة. 

وأمّا اللؤلؤٌ فقذ. 

قال الله عرٌ وجل: ومن كل تَأكُلُونَ لما طا 
وتتخاره وله ر وترّی e‏ 


e للح‎ 2۸ 


۲ - مسألة: وإذا شجرّ بين الرّجل وامرأته 
بعث الحاكمٌ حكما من أهلهء وحكماً من أهلها عن حال الظالم 


-١ ١‏ مسالة: والتحلي بالفضّةٍ واللّؤلؤ, والياقوت 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
منهماء وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك» لياخذ الحق عن 
هو قبل ويأخد على يدي الالء وليسّ هما أن يفرقا بينَ 
الرُوجين» لا بخلع. ولا بغيرو. 

0 لل دلت دير م 


ل 


قال أبو محمد: الأهل القرابة: هم مسن الأب والأم - 
والأهلٌ أيضاً: الموالي: 

كا نه عير ليش اارصرة e‏ 

وقال عر وجل: 7 يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفْق الله بَِنَهُمَا4 
فلا يخلو ضرورة الضّميرٌ الذي في بينهما من أن يكونٌ راجعاً إل 
الزوجين. 

وهكذا نقول أو يكون راجعاً إلى الحكمين» فنص الآية: أنّه 
نما يوققٌ الله تعال بينهما إِنْ أرادا إصلاحأء والإصلاحٌ هرّ قطع 
الشرّ بينَ الروجين. 

فان فيل: قذ. 

قال الله عر وجل: #وإن رة حافت مِنْ بَعْلِهَا نشوزا 
او إغرّاضاً قلا جاح عَلبهما أن يُصْلِحَا هما صُلْحاً ولمح 
خير يعني الطلاق» وقد قرئ ' أنْ يصلحا . 

قلنا: نعي وإنما رة عر وجل هذا الصّلحَ إلى اختيار 
ا 1 
کک فقالت طائفة شما أن رتا: 

كما روّينا ‏ أن عثمانَ بعث ابنّ عباس ومعاوية حكمين 
بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بت عتبة بن ربيعة فقيل 
هما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. 

وهذا خيرٌ لا يصح لأنه م يات إلا منقطعاً: 

رويناه عن ابن عباس أيضا: من طريق يحيى بن عبد 
الحميدٍ الحماني - وهر ضعيف. 

وصح عن علي بن أبي طالب أنه قالَ للحكمين بين 
الرّوجين: عليكما إِنْ رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا 
وسعیا بن جبير؛ والحكم بن عتيبة» وعن ربيعة وشريح. 


8- كتاب العلاقة بين الزوجين ۲ - مسألة: وإذا شجر بينَ الرّجل وامرأته: بعث 


وروي عن طاووس والنخعي. 

وهو قول مالك والأوزاعي, وأبي سليماك. وأصحابناء 
إلا ابن المغلس. 

وقال آخرون: ليس للحكمين أن يفرّقا - أخبرنا أحمد بن 
عمرَ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذرٌ امروئ أخبرنا عبد الله بر 
أحمد بن حمويه السترخسي أخبرنا إبراهيم بن خريم أخبرنا عبد بن 
هيار الكشّيُ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشامٌ - هوّابنٌ 
حسانَ - عن الحسن البصري قالَ: هما - يعني الحكمين ‏ أن 
يصلحاء ولیس هما أن يفرقا. 

وبه إلى عباٍ بن هیار أخبرنا يونس عن شيبانَ - هو ابن 
فروخ - عن قتادة في قول الله عر وجل: لوَإِنْ يفقم شقاق 
هتا 

قال قتادة: إنما بعث الحكمان ليصلحاء فإِنْ أعياهما ذلك 
شهدا على الظالم بظلموء وليس بأيديهما الفرقة» ولا يملكان ذلك. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: أنّ 
إنسانا قالَ له: أيفرّق الحكمان. 

قال عطاءً: لاء إلا أنْ يعلَ الرّوجان ذلك بأيديهما. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأبي الحمسن بن 
المغلس. 

وصح عن سعيد بن جبير: أن التفريقَ إلى الحاكم بما ينهيه 
إليه الحكمان. 

قال أبو محمّد: ليس في الآيةه ولا ف شيء من السّنن: أنّ 
للحكمين أن يفرّقاء ولا أن ذلك للحاكم. 

وقال عرّ وجل: ولا تكيب كل نفس إلا عَلَيْهَا4. 

فصحٌ أنه لا يمورُ أن يطلّقَ أحدٌ على أحب ولا أن يفرّقَ 
بين رجل وامرآتوه إلا حيث جاءً النص بوجوب فسخ التكاح 
فقطء ولا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله ميظ. 


Vf 
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-١ ۴‏ مسألة: وينفق الرّجِلٌ على امرأته من حين يعقدٌ 


۹- کتاب النفقات 


۹- کتاب النفقات 


۴۳ - مسألة: وينفق الرَجلٌ على امرأته من حين 
يعقدٌ نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في الها - ناشزا 
كانت أو غير ناشزء غتيّة كانت أو فقيرة ذات ابو كانت أو 
دالا سك اه ولط بن فال موسرٌ: 

خبرٌ الحواري» واللّحمٌ؛ وفاكهة الوقت - على حسبٍ مقداره - 
ا على قرعا راك ا ان ا 

برهان ذلك: ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله 

َي في النساء: لوَلَهُنُ عَليكم رهن كته بالْمَغرُوف). 

وهذا يوب هن النفقة من حين العقد. 

وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعئ إلى البناء بها 
وهذا قول لم يات به قآ ولا سن ولا قول صاحبي ولا 
قياس ولا رای له وجه ولا شك في أن الله عر وجل لو أراة 
استئنا الصغيرةٍ والتاشز لما أغفلَ ذلك حتى يبيّنه له غير حاشَ 
لله من ذلك. 

وقد أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا امد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم يم أخبرنا احم بن خالا أخبرنا محمد بن عبد السلام 
كدو ابرناصة ىدث اغرنا عر معي العلا احبر 
عييد الله بنُ عمرّ أخبرني نام عن ابن عمر قا" كتبَّ عمرٌ بن 
لطن ا لأساو سرس لالت نين عير 

نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فن فارق فإِنٌ عليه نفقةَ ما فارق من 
يوم غاب '. 

قال أبو محمّدٍ: ولم بخص عمرٌ ناشزا من غيرها. 

ومن طريق شعبة سالت الحكم بن عتيبة عن امرأةٍ 
خرجت من بيك زوجها غاضية هل ها نفقة؟. 

قال: نحم - وقالَ أبو سليمان. وأصحابة» وسفيان 
الثوري: التَفقةُ واجبة للصّغيرةٍ من حين العقدٍ عليها. 

قال أبو محمّدٍ: وما نعلمٌ لعمرّ في هذا خالفاً من الصحابة 
- رضي الله عنهم - ولا يحفظ منغ الناشز من التفقة عن أحاٍ 
من الصّحابة» إنما هوّ شيء روي عن النخعي» والشعي» وحمادٍ 

بن أبي سليمان» والحسنء والرهري وما نعلمٌ مم حجّة إلا 
أي قالوا: التفقة بإزاء الجماع» إذا منعت الجماع منعت النفقة. 

قال أبو محمّد: هك ةد فقرٌ إلى ما يصحّحها ا راموا 

تصحيحها به وقد كذبوا في ذلك ما التفقة والكسرة إلا بإزاء 


الرُوجية فإذا وجدت الرَوجِيَة فالتققة والكسوة واجبتان. 

قال أبو محمّد: والعجب كله استحلاهم ظلمٌ الناشز في 
منعها حقها من أجل ظلمها للرّوج في منم حق وهذا هو اقلم 
بعينه» والباطل صراحاً. 

والعجب كله أن الحنفيّينَ لا يجيزونَ لمنْ ظلمه إِنسانٌ 
فاخذ له مالا فقدرٌ على الاتتصافي من مال يجده لظالمه أنْ 
ينتصف» ولاك لاا والکسوة» ولا يدرى لاذا؟ وقد 
تناقضوا في حجّتهم المذكورة فرأوا الفقةَ للمريضة الت لا يكن 
E‏ إن التفقة بإزاء الجماع. 

قال أبو محمّد: ويكسو الرّجل امراته على قدر ماله: 
فالموسرٌ يؤمرٌ بأ يكسوها الخ وما أشبهة. والمتومتط: جيذ الكتان 
والقطنٍ والمقل على قدري لقول رسول الله تلظ: «لَهْنْ رْقمُنَ 
وَكِسْوَتَهُنُ امروف وهذا هو العروفُ من مأكل الاس 
وملابسهم. 

وق روينا من طريق امد بن شعيبو أخبرنا عمرانُ بن 
بكار الحمصي أخبرنا أبو اليمان - هو الحكمُ بن نافع - أخبرنا 
شعيبُ بن أبي حمزة قال: سئل الرهري عن لباس النساء الحرير 
فقال: أخبرني أنس بن مالك آله رای على آم كلئوم بنش رسول 
الله تي برد حرير 

وقال الله عر وجل: للق ُو مع من سيه وَمَنْ قير 
عليه ره فين خا آنه الله لا كلف الله فسا إلا ما آنَاهَا4 
فإ كان في بلا لا يأكلونٌ فيه إلا التَمرَ؛ أو انين أو بعض الثمار. 
أو اللَبنَ أو السّمك: قضىّ لها بما يقتاته أهلٌ بلدها كما ذكرنا - 
وأكثرٌ النفقة عندنا ر طلان بالبغدادي. 

حدقا لوقي عون نيزا لقره و ی سه 
أخبرنا ابن وضّاح أخيرنا أ ابو بكر بن أبي شببة حدثنا أبو 
الأحرص ج هرسا ن بلي الكوق - عن أبي إسحاق 
بيعي عن أبي الأخْرص عرف بن مالك بن فَضَالَةَ الجشمي 
َال «دَخَلَ أبي على رَسُولَ اله يي وَعَليه ثاب امال فقا لَه 
اللي ال: ما لَك ِن مال؟ فَقَال: بل مِنْ كل الالء قذ أتاني 
الله من الإبلء َال َعم » َال له ال ا فير حَليِكَ مِما 
أنَاكَ الله 

ففي هذا الخبر أن يلس الإنسانُ على حسب مالي ونعمة 
الله تعلق عليه. 


4 - مسألة: وليسَ على الرّوج أن ينف على 
خادم لزوجته - ولو أنه ابنُ الخليفة وهي بنت خليفةٍ. إنما عليه 


-۸١‏ کتاب النفقات 


6 - مسألة: وإنما تجب ها التفقةٌ مياومة لأنه 


1۷۰ 


ان يقومٌ ها من بأتيها بالطّعام والمك مهيا مكنا للأكل وة 
وعشية. ومن يكفيها جي العمل من الكنس والفرش. وعليه أن 
يأنيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفةٌ الرزق والكسوة . ول يات 
نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهر ظلمْ وجورٌ. 

وأمًا من كلفها العجينَ والطبخ» ول يكلفها حياكة كسوتها 
وخياطتها فقذ تناقض» وظهر خطؤه؛ وبالله تعال التوفيق.. 

٥‏ - مساألة: وإنما تجب ها النفقة مياومة لأنه 
هو رزقهاء فان تعدّى من أجل ذلك وآخرّ عنها الغداءء أو العشاءً 
أدب على ذلك. 

فإ أعطاها أكثرّ فإِنْ ماتتء أو طلقها ثلاثاء أو طلقها قبل 
أن يطاهاء أو أتَتْ عدتها وعندها قضل يوم أو غداء أو عشاء: 
قضي عليها بره إليه. وهو في اليتةٍ من رأس مالها؛ لاه ليس مسن 
حقها قبل وإنما جعله عندها عل لوقت مجيء ء استحقاقها إيَاه 
فإذا م يات ذلك الوقت وها عليه تفقة فهر عندها أمانةٌ واللّه 
تعالى يقولٌ: إن الله یمرک ن تَوَدُوا الأمَانَات إلى أَمْلِهَا» ولا 
ظلمَ أكثرٌ من أنْ لا يقضى عليها برد ما م تستحقه قبلةُ. 

وأمّا الكسوة - فإنها إذا وجبت لما فهيّ حقهاء وإِذْ هر 
حقها فهر هاء فسواءٌ مانت إثرّ ذلك أو طلّقها ثلاث أو قت 
عدتهاء أو طلقها قبل أن يطأها: ليس عليها ردّهاء لأنّه لر وجب 
عليها ردّها لكانت غير مالكةٍ لها حين تحب لها - وهذا باطل. 

وكذللك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها 
فهيّ هاء فإذا جاءً الوقت الذي يعهدٌ في مثله إخلاقٌ تلك الكسوة 
فهي اء ويقضى هما عليه باخری - فلو امتهنتها ضراراً أو فساداً 
حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهدٌ فيه إخلاق مثلها فلا شيء 
ها عليه» إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروفي والمعروف هوّ الذي. 

قلنا. 

وأمًا الوطاءٌ والغطاءٌ ‏ فبخلاف ذلك لان عليه إسكانهاء 
فإذْ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكن دافعاً لضرر 
الأرض عن السّاكن فهر لث لأن ذلك لا يسمّى كسوتها - وين 
ذلك الخ الذي أوردناه قبل مسنداً من قول رسول الله ملكا: 
ا«وَلَكُمْ عَلَيْهنَّ ألا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكرَهُونها. 

فنسب عليه السلام الفرش ES‏ 
يقوم لها به وهو للرّوجٍ لا تملكه هي؛ ومن قضى لها بأكثر من 
نفقة المياومةٍ فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله عر وجل» 
وتساله عن آن دي ذلك تنا ناوا عد ا د من جح أو 
شهر أو سنةٍ: كلف البرهان على ذلك من القرآن» أو من سنة 


رسول الله تك ولا يجدهُ. 

فان ذكرّ ذاكرٌ: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا حمّدٌ أخبرنا وكيع 

عن سفيانَ بن عبينة قال: اعري مغمر أخيرنا ابن شهابو عن 
مالك بن اوس الحدثان عن عمر بن الخطًاب إن رسو الله ا 
«كان بي نحل بني النضير وَيَحْبِسُ لأهله قوت سَلتِهِما: 

روّيناه أيضاً من طريق أبي داود أخبرنا امد بن عبدة 
أخبرنا سفيانٌ بن عيبنةً عن عمرو بن دينار عن الرَهري پاستادو. 

ومن طريق مسلم اخبرنا علي بن مسهر أخبرنا عبيدُ الله 
بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قال: «كان سول الله يا بغي 
أَروَاجَه كل سد تاين وملقاً ِن تَمْرِ وَعِشرينَ مقا مِنْ شتِيره. 

فا ا ا و 


وجائرٌ أيضاً أن يعطيه إيَاهنٌ مياومة» أو مشاهرة - وحن لم 
نمنع من ذلك إِنْ طابت نفسه بو فإِنْ فعل الحاكم ذلك فتلف بغيرٍ 
عدوان منهاء أو بعدوان. فهي ضامنة له E‏ 
حقا اء وحكمٌ الحاكم لا بحل مال اح لغيري ولا يسقط حق 
ذي حق» فلو تطوّعَ هر بذلك دون قضاء ا قلف بقار 
عدوان منها فعليه تفقتهها ثانية» وكسوتها ثانيةً كذلك» لأنها م 
تعد فلا شيءَ عليها وحقّها باق قبل إِذْ لم يعطه إياها بعدُ. 


- مسألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقتي 
لقول الله تعالى: کوش مِنْ حَيْث سكم من وجدكم). 


- مسالة: ولا يلزمه ما حلي ولا طيب لأنّ 
الله عر وجل لم يوجبهما عليه ولا رسوله مز 


- مسألة: : ومن منع النفقة والكسوة - وهو 
قادرٌ عليها - فسواءٌ كان غائباً. أو حاضراً هر دين في ذمته يؤخذ 
منه أبدأ ويقضي لما به في حياته وبع موتيه ومن رأس ماله 
يضرب به مع الغرماء» لأنّه حن ها فهو دين قبلُ. 

۹- مسألة: فم قدر على بعض الفقة 
والكسوةء فسواء قل ما يقدرٌ عليه أو كثر: الواجلب أن فى 
عليه ما قدرّء ويسقط عنه ما لا يقدرٌ فان لم يقدر على شيء مسن 
ذلك سقط عنة وم يجب أن يقضى عليه بشيء» فان ايسر بعد 
ذلك قضيّ عليه من حين يوسر ولا يقضى عليه بشيء انفقته 
على نفسها من نفقةٍ أو كسوة مده عسروء لقول الله عر وجل: 


VY 


۳۰ - مسالة: ولو أن اروج يمنعها النفقة أو 


۸۱- کتاب النفقات 


«لا يكلف الله نفْساً إلا وُسْعَهَاك. 

وقوله تعالى: «لا يكلف الله قا إلا ما آتاما» فصحٌ 
يقيناً أن ما ليس في وسعوء ولا آناه الله تعالى إِيَاهُ فلم يكلفه الله 
عر وجل إا وما ل يكلّفه الله تعالى فهر غيرٌ واجبي عليه وما لم 
يجب عليه فلا يجورٌ أنْ يقضى عليه به أبدا أيسرَ أو لم يوسر. 

وهذا بخلافي ما وجب لا من نفقة أو كسوةٍ فمنعها إيَاها - 
وهر قادرٌ عليها - فهذا يؤخذ به أبداً أعسرٌ بعد ذلك أو لم يعسرُء 
لأنه قن كلّفه الله تعال إِيّاهُ فهر واب عليثي فلا يسقطه عنه 
إعسارة لكنّ يوجبٌ الإعسارٌ أن ينظرٌ به إلى الميسرة فقط لقوله 
عر وجل: لوَإِنْ كان ذو عر فَنَظرَة إلى ميسرَة4. 

۰ - مسألة: ولو أن الرُوجَ يمنعها النفقة أو 
الكسوة أو الصّداقَ ظلماء أو لأنه فقيرٌ لا يقدرٌ لم جز لما منع 
نفسها منه من أجل ذلك» لأنه وإِنْ ظلمَ فلا يجورُ لها أ تمنعه حقا 
له قبلهاء إِنْما لها أن تنتصف من ماله - 
حقها: كما ام رول الله تايط هدد بست عتبة إِذْ قالت: اا 
َسُولَ الله إن ؛ با سيان رَجْلُ ميك لا يمْطِنِي مَا يكفيني 
أَآخد ِن ماله بغر علوي َال لَّهَا مَسُولُ الله علا خی قا 
كفيك وَوَلَدَك بالْمَْرُوفوه: 

رؤيساه هكذا من لفظ رسول الله تنظ 00 
البخازي: فال ارا عمد بك اكت قال اعرا بات 
ابنُ سعيار القطَانُ - عن هشام بن عروة» قالَ: أخبرني ا 
عائشة آم المؤمنينَ عن رسول الله تلز 


إِنْ وجدته له بمقدار 


0- مسألة: فن عجر ارج عن نفقة فب 
وامراته عنةٌ كفت الفقة علي ولا ترجعٌ عليه بشيء ء مين ذلك 
إن ايسر إلا أن بكرن عدا ففف على بده لآ على امزاته: 

وكذلك إن كان للحرٌ ولذ أو والذ فنفقته على ولدي أو 
والده إلا أنْ يكونا فقيرين. 

برهانُ ذلك: قول الله عر وجل: لوَعَلَى الَولُودِ له 
دهن وكِسوتهُنٌ امروف لا تكلف تفس إلا وَُْهَا لا تفار 
وَالِدة بوَلّيهَا ولا موود له لدم وَعَلَى الرارث م مل ذَلِكَ4. 

قال علي: الّوجة وارثة فعليهانفقته بنع القرآن. 

قال أبو محمّاٍ: ونفقة الرّوجة على العبدٍ كما هي على 
الح لان الله تعالل إذَ أوجب على لسان رسوله :8 نفقة النساء 


وكسوتهن على أزواجهن» م بخص حراً من عبار. وذ قال الله 
تعالى: واوا المْسَاءَ صَدُقَاته تهر يِحْلَة». 


وم بخص تعالى حراً من عبد: وما كان رَبّكَ لَي4. 

وفيما ذكرنا حلاف نذكرٌ منه ما تيسرٌ إنْ شاءً الله تعالل: 

فمن ذلك أن أبا يوسف قال: في المرأةٍ البالغة المريضة - 
التي لل يدخل بها زوجها - أنه لا نفقةَ لها عليه إذا كان مرضها 
ينع من وطتها - فإِنْ بنى بها وهي كذلك فله أنْ يردّها ولا ينفق 
عليها حى يقدر على جماعها فان أمسكها فعليه نفقتها. 

قال: فان مرضت عنده بعدَ أنْ دخلَ بها صحيحة - فعليه 
نفقتها ولیس له رذها. 

قال: فن بنى بالرتقاء فعليه نفقتها ولیس له رّها. وهذه 
مناقضات طريفة في السّخافة جذاً. 

وقال: إِنْ سجنت المرأةً أو حيلَ بينها وبينَ زوجها كرهاً 
فلا نفقة لها عليه. 

وقد ذكرنا قول عمرٌ في وجوب التفقةٍ على الغائب مدَّة 
مغيبه وإنْ طلّق. 


ورؤينا من طريق ابن وهب عن يونس بن یزیت قال: 


سكثل ابن شهاب عن الى ان قي عل مهاسن الذي قا 
وت ف 

قال: نرى أنْ يؤخد به زوجها بالسّدادٍ إلا أنْ يكون له بين 
آنه وضع ها ما يصلحها. 


قال يونس: وهو قول ربيعة. 

قال أبو محمّد: هذا الحق» لأنه إن اڏعى أنه أنفق فهر مدع 
لسقوط حى لها ثبت قبلةء فالبيّنةَ عليه واليمينٌ عليها. 

وهو قول الحسن البصري» والشافعي» وأبي سليمان. 

روينا عن إبراهيمَ النخعي: ما أنفقتْ من ماها فلا شيءَ ها 
يوه وما استدانت فهو على الرّوجٍ - وهذا تقسيم لا قوم بصحته 
برهان. 

وقال ابن شبرمة: لا نفقة للمرأة إلا إذا شكت إلى 
الجيران» فمن حين تشكو تحب ها التفقة) ويؤخذ بها الرُوجٌ - 
وهذا تحديدٌ فاسد. 

وصح عن شريح أن امراة قالت له: إن زوجي غاب» 
وإني استدنت ديناراً فأنفقتها على نفسي» فقالَ لما شريح: أكانَ 
أمرَ بذلك» قالت: لاء قالَ: فاقضي دينك. 

وقالَ أبو حنيفة: لا نفقة للمرأة إلا أنْ يفرضهالما 
السلطانُ. 

قال أبو محمّارٍ: قذ فرضها لها سلطان السّلاطين وهو الله 


-١‏ كتاب النفقات 


تعالى على لسان رسوله ل فبطل رأي أبي حنيفة. 

وقال مالك: من غاب ثم قدمّ فطلبته امراة بالتفقة فإِنْ 
أقامت ها بين بأنها أقر ها بانه لم يبعث إليها بشيء قضى ها وإلا 
فلا نفقة ها إلا من يوم ترفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أيضاً قضيّة لا دليِلَ على صحتهاء 
ولا يدرى بماذا سقط حقها الواجب لا بدعواة. 

وأا من لم يقد على التفقة فقد اختلفت الاس في حكمه: 
فقالت طائفة: : يسجنٌ فلا يطلّقٌ ولا يكلف طلاقاً. 

وهذا قول عبيد الله بن الحسن العنبري' قاضي البصرة. 

قال أبو محمّد: ليت شعري لاذا يسجئٌ؟. 

وقالت طائفة: يبر على أن ينفق أو يطلق: 

كما رؤينا عن عبد الرَرّاق عن عبيدٍ الله بن عمرّ عن 
نافع عن ابن عمرٌ قالَ: كب عمرٌ إلى أمراء الأجناد اعرا - 
فلاناً وفلاناً - ناساً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها: 

ما أنْ يرجعوا إلى نسائهم» وإما أن يبعثوا بتفقةٍ إِليهن» وإمًا 
أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى '. 

ومن طريق عب الاق عن سفيان الثوري عن يحيى بسن 
سعيلرٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيّبٍ قالَ: إذا لم يجد الرّجلٌ ما 
ينف على امرأته أجبرٌ على طلاقها. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا فيما بحتج به اهل هذه المقالة بجا 
رؤينا من طريق البزّار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو معاوية 
الضَرِيرٌ أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قالَ: قال 
رسول الله از : «أَفْضَلٌ الصدَقَةِ ما أبقت عى وَالْيْدُ العلا حر 
من اليد السلى»» تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني. 

قال أبو محمّدٍ : فنظرنا في هذا الخبر _ فوجدنا هذه 
الزّيادة ليست عن رسول الله كر. 

برهان ذلك: 

ما.رويناه من طريق SS‏ 
غياش أخبرنا أبي حدّثنا الأعمشٌ أخبرنا ابو صالح حدّثني أبو 
هريرة قالَ: قال رسول الله عر : فصل الصدَفَةٍ مَا رك عى 
اليد العلا ير ين اليد السقلّى وَاِدَْ بِمَنْ تعُول» تقول المراة: 
إا أن تطعمني» وإمًا أن تطلقني ' وذكرٌ باقي الخبر - قالوا: يا أبا 
هريرة سمعت هذا من رسول الله :ا قال: لاء هذا من كيس 


أبي هريرة. فبطل الاحتجاج بهذا اخخير. 


فان قالوا: هو من قول أبي فهو قول صاحبين» 


0- مسألة: فإن عجر اروج عن نفقة نفسه وامرأته 


۷۰۸ 
عمر وأبي هريرة. 
قلنا: 
ما أبو هريرة» فإنه إنما حكى قول المراق ولم يقل: إن هذا 
هو الواجبُ في الحكم. 


وأا عم فلا حجّة هم فيه لأنه لم يخاطب بذلك إلا 
أغنياء قادرينَ على التفقق وليسَ في خير عمر ذكرٌ حكم المعسرء 
ب قذ صح عنه إسقاط طلب المرا ة للتفقةٍ إذا أعسرّ بها الرُوجٌ - 
على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال. 

وقالت طائفة: يطلقها عليه الحاكم. 

ثم اختلفوا: فقالَ مالك: يوجَل في عدم النفقة شهراً أو 

نحو فإن انقضى الأجل - وهيّ حائض أخر حتى طهر وفي 
ا 
العدَة فله ارتجاعها. 

وقالت طائفة: لا يؤْجَلُ إلا يوماً واحداً ثم يطلّقها الحاكمٌ 
عليه: وهن روينا عنه نحور هذا جماعة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ بن عيينة 
عن أبي الرّنادٍ قالَ: سألت سعيد بن المسيّبٍ عن الرّجل لا يد ما 

قال: يفرّقٌ بينهماء قلت: سنة؟. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرّحمن بن أبي الرناد وعبد 
الجبار بن عمرّ عن أب بی الرنادِ قالَ: شهدت عمرّ بن عبد العزيز 
يقولٌ لزوج امراق و شكت إليه أله لا ينف عليها: اضربوا له أجل 
شهر أو شهرين» فإن لم ينف عليها إلى ذلك الأجل فرّقوا بينه 
وبينها تقال أبو الرّنادٍ فسألت عنه سعيدَ بين المسيت» > فقَالَ في 
E‏ 
الرحمن اا ف ا ll‏ 
ع ار ا اه أنكحني وهو 
يعلم أ نه ليس لي شيء؛ فقال له عمرٌ بن عبد العزيز : أنكحته 
وأنت تعرفٌ» فما الذي اصن اذهب بأهلك. 

ومن طريق ابن وهب عن الليثٍ بن سعد عن يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاري قال: من توج - وهو غ - ثم احتاج فلم 
يذ ما ينف على امرأته فرق بينهما'. 

ومن طريق ابن وهب عن مالي قال إِنْ من ادركت 


1⁄۰۹ 


- مسألةٌ: فإن عجر الزوج عن نفقة نفسه وامرأته 


45- كتاب الثققَات 


كانوا يقولون: إذا لم ينفق الرّجلُ على امرأته فرق بينهماء قبل 
لمالكي: قد كانت الصحابة يعسرونٌ ويحتاجون. 

قال مالك: ليس الاس اليم كذلك» إنما تزوّجته رجاءً. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة وحمّادٍ بن 
أبي سليمات؛ قالا جميعاً: إذا م جذ ماينفق على امراته فرق 

قال أبو محمد: نهذ لأهل هذه المقالةٍ حجّة أصلاء إلا 
تعلّقَهم بقول سعيل بن المسيبه: إنه سنة. 

ال وا ا مل موو ا فلولا كينا 
أوردنا أحدهما - بُ على مفارقتهاء والآخرٌ - فرق بينهماء 
وهما ختلفان» فأيهما السَنَقٌ ولتيهما كان السَنة فالآخرُ حلاف 
اسن بلا شك ول يقل سعية: إنها سنةٌ رسول الله يز وحنى 
لو قاله لكان مرسلا لا حجّة فيب فكيف وإنما أراد - بلا شك - 
له سن من دونه عليه الصلاة والسلام. ولعلّه راد ما روینا من 
فعل عمرّ بن الخطَاب الذي هو مخالفٌ لقول من يحت بقول سعيلر 
هذا - والعجب كله من حت فيما فرق به بين الزُوجين بقول 
نيا اله ةة وهم لا بللفتوة: 

ما: حدثنا به محمد بن سعيد بن عمر بن تبات أخير نا 
عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن قاسم بن محمد أخبرنا محمد بن 
عبد السّلام الخشني أخبرنا محمّدُ بن المننى أخيرنا عبد الأعلى 
أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس دن رې أن 
عثمانٌ بنَ عفّانَ قضى في فداء ولد الأمة الخارةٍ بأنها حرَة امل أو 
لسنّةُ كل راس رآسين '. ولا يلتفتون. 

ما: حذثناه احم بن حمّد بن الجسور أخبرنا وهب بن 
مسرّة أخبرنا محمّدُ بِنُ وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عبد الأعلى عن سعيلٍ - هو ابنُ أبي عروبة - عن مطر الورّاق 
عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبي عن عمسرو بن العاص 
قال: لا تلبسوا علينا سن ننا ا عدّة آم الوللد عة المتوفى عنها. 

والصّحيمٌ الثابتُ من طريق البخاري أخبرنا محمد بن 
كثير أخبرنا سفيانُ عن سعلر - هو ابن إبراهيمٌ بن عبار الرحمن بن 
عوفي - عن طلحة بن عبيدٍ الله بن عوفي قالَ صنت علق 
ابن عبّاس على جنازة فقرا بفاتةٍ الكتابي فقال: لتعلموا أنها 
ست 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيار أخبرنا 
ليث بن سعار عن ابن شهابه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفي 
أنه قالَ: «السة فِي الصّلاةٍ عَلَّى الجنارة أن يقرا فِي النَكبيرَة 


الأولَى مخافة ّم يكر وَالتسْلِيمُ عند الآخرَق». 

فمن أعجب منْ يرى قول سعيد بن المسيّب في قضيَةٍ 
للف نه اھ مين ی ولأ ير تقول ی أمامة بن .تفل 
هي الس حح وهر مل سعيد في إدراك الصحابة - رضي اله 
عنهم - فكيف بعثمان» وعمرو بن العاص» وا ا وکل 
واحار مهم لا يدرك سعيدٌ يوماً من امهم اید رکلم أعدم 
بالسنةٍ من سعيا بلا شك - وهذا تحكمٌ في الدذّين بالباطل. 

وأمًا الرّواية عن عمرّ بن عبد العزيز وسعيد بن المسيّبه في 
تأجيل شهر أو شهرين فساقطة جداًء لأنها من طريق عبد 
الرحمن بن ا بي الَّادِ وعبد الجبّار بن عمرَ وكلاهما لا شية. 

رسن او مالك للذي احتح عليه في 
هذه المسألة بان الصّحابة كانوا يحتاجون ويعسّرونٌ بقوله: ليس 
الا اليومَ كذلك» إنما تزوّجته رجاءً ' فجممَ هذا القول وجوها 

من الخطا: خالفة E E‏ 
او 
حكما يبأ الان فيه على لافج دا نشی عليه الصحابة ثم 
من له بذلك» ومر أينَ عرف تبدّلَ الناس في هذه القصّةٍ وما يعلمُ 
أحدٌ فيها أن الاس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصّحابة» 
أن كل من تزوّج من الصّحابة فإنما تزوّجته المرأة للجماع 
والتفقةٍ بلا شك فما الاس اليومَ إلا كذلك. 

ثم قوله' إنما تزوّجته رجاءً 'فيقال له لهُ: فكان ماذا؟ وأي 
شيء في هذا ا ميل حكمٌ ما مضى عليه الصّحابةٌ رضي الله 
عنهم؟ واحتج تح الشافعيوتٌ عليهم بحجَةٍ ظاهرةٍ - وهي أن قالوا: 
RS‏ »فاي 
فرق بين ذلك وبين تكليفها الصّيرٌ أبد 

قال أبو محمّدٍ: وهذا اعتراضٌ 55 إلا آنه يقال أيضاً 
للشافعى: إذا طلقتموها عليه فإنه لا صب عن الأكل» فأنتم 
تكلفرنها الع - وهي ربّما كانت أشهراً - فقذ كلفتموها الصيرٌ 
بلا نفقةٍ مد لا يعاشُ فيها بلا أكلٍ ولا فرق - فظهرَ فسادٌ هذا 
القول جملة. 

واحتجّوا أيضاً على | أصحاب أبي حنيقة, لا علينا بان 
قالوا: قد اتفقنا على التفريق بينَ من عن عن امرأته وبینها بضرر 
عا ف اراد كم اعات أني 

حنيفة: قد اتفقنا نحن ونم على أله إن وطتها مره ثم عن عنها 
0 يمر يهب تارك اا لامشزرا بن من أنفقّ عليها مرة 
واحدة فأكثرٌ ثم أعسرٌ بتفقتهاء فيلزمكمْ أنْ لا تفرقوا بينهما. 
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قال أبو محمّدٍ: كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه 
المسالة. 

قال أبو محمّد: 

وقالت طائفة كقولنا: 

كما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربر أخيرنا 
روح بن عبادة أخبرنا زكرا بن إسحاق أخبرنا اب لبر عن جابر 


بن عبار الله قالَ: «دخل أبو بكر وَعْمَرُ على رَسُرل الله از 
وَجَدَا جَالِساً حَوله اؤ واجما سانا قال أبو بكر یا رَسُولَ 


الى لو رأيت بنت حَارجَة مالي الق فقت إا فوج أت 
عُنقَهَاه قََحِكَ رسو الله يلظ وَقَالَ: ُن حَوْلِي كما تَرَى 
سأيي ال فام أو بر على عاشة بجا عله َم مر إلى 

فة با فما كِلاهُمَا يُقول: سنال رَسُولَ الله تي ما ليس 
عند فقلن: الله لا ان رَسُولَ اله عن شيا أبدا ما لس 
عند ثم اغْتَرلّمُنَ عليه الصلاة والسلام شَهْراً؛ وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمل: إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر وعمرٌ 
- رضي اله عنهما - من ضربهما ابنتيهماء إِذْ سالتا لني تفز 
نفقة لا يجدهاء وإ ضرب أبو بكر امرأتة إِذْ سالته نفقة لا يجدها. 

ومن الحال المتيقن أن يضربا طالبة حق» ومثل هذا لو وجده 
المخالفون لنا لعظم تسلَطهمْ به. 

وأا نحن فلا نحتج عن رسول الله لز لما رواه أبو الرّبير 
عن جابر لم يقل فيو: أنه سمعه منةُ. 

ون E‏ ان 0 عطاءً 
رست ر و 

SS 

ع a‏ 
استطاع . 

ومن طريق عبد الرراق عن معمر قالَ: سالت الرهري 
عن رجل لا جد ما ينف على امراتي يرق ببنهما. 

قال: يستاني به ولا فرق بينهما وتلا لا يكلف الله نا 
إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله بعد عسر يُسْرا». 

قال معمر: ويلغني عن عمرٌ بن عبد العزيز مشلٌ قول 
الرهري سواة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري في المرأق يعسرٌ 


۲ - مسألة: وينفق الرَجلُ والمرأةٌ على ماليكهما 


1١/٠٠١ 


زوجها بنفقتها. 

قال: هيّ امرأة ابتليت فلتصبُ» ولا تأخذ بقول من فرق 

وهو قول ابن شبرمة, وأبي حنيفة, وأبي سليمان. 
واا 

قال أبو محمّد: برها صحَةٍ قولنا: قول الله عر وجل 
لق ڏو معو ِن سَعيه ومن قر عله رزه فَلْفِقَ ما آقاه 
الله لا يكلف الله نَفْساً إلا مَا آنَاهَا». 

وقال تعالى لا يكلف الله قا إلا وُسْعَهَا» وبالله تعالى 


97 - مسألة: وينفوٌ ارج والمراة على ماليكهما 
من العبيد والإماء» أن يطعمه شبعه ا يأكله آهل بلده ویکسوه 5 
يطردٌ عنه الحرٌ والبرد ولا يكونُ به مثلة بين اناس لكن تا 
يلسن مثلَ ذلك المكسرٌ في ذلك البلدٍ ما تجوز فيه الصّلاة» ويستر 
العورة. وفرض عليه - مع ذلك - أن يطعمه تا يأكلٌ ‏ ولو 

لقمة - وان يكسوه تم يلب - ولو في العيدو - ويجبرٌ اليد على 
ذلك فإنْ أبى» أو أعسر: بیع من ماله ما ينفق به على من ذكرنا 
في الإبية. 


وأا في العسر: فيباع عليه العبدٌ والآمة إن لم يكن بأيديهما 
عمل یون له أجرة يقم منها مؤنتةه فإنه يؤاجرٌ حیتشاږ ولا يبام 
- ولات تعتق ام الولاد من عدم التفقت لك يجب كما قلناإن كان له 
مال فإِنْ لم يكن له مال كلّفت ما يكلف فقراءُ المسلمين. 

برهاث ذلك: 


ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن الى أخبرنا 
محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن واصل الأحدبو عن المعرور بسن 
سوير ان ابا ذد اخبره أن رسول الله يا قال: اإخوَائكم 
َوَلكُمْ جَعَلّهُم الله تحت آیدیکې فَمَنْ كان أخوه تخت يده 
ينه مما يأل ويه يما أب ولا تُكلفُوهُمْ ما بعلم 
إن كلفتمُوهُم فأعِينوهُم عَلَيه. 

ومن طريق مسلم آخبرنا هارونٌ بن معروفو أخبرنا حاعٌ 

م gS‏ 
عبادة بن الوليار , بن عبادة بن الصّامت: أن أبا اليسر قال له 
سمح رسول الله از E‏ 
E‏ 

ل: آبو اليسر 'فكان أنْ أعطيته من متاع الدنيا آهونَ علي 


١1 


-١ ۴۳‏ مسألةٌ: وير أيضاً على نفقة حيوانه كله 


3- كتاب النفقات 


من أن يأخحذ من حسناتي يوم القيامة ' فهذا أبو اليسر يرى هذا 
الأمرّ فرضاً. ١‏ 
ومن طريق مسلم حدّئني ابو الطاهرٍ أحدُ بن عمرو بن 
السرح أخبرنا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن 
الأشج حدئه عن العجلان مول فاطمة عن أبي هريرة عن رسول 
الله تة أنه قال: الِلْمَمْنُوَكٍ طَمَامُه وَكْسْوَتُه وَلا كلف من العَمَلٍ 
ما يِطِيق؟. 
ومن طريق البخاري أخبرنا حص بن عمرّ - هر 
الحوضي - أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال: معت آنا هريره 
يفول عن الي ل يقول: ا أت أَحَدَكُمْ ادمه طايه 
يواه أكلّة أو أَكلَيِن؛ أو لَقَمَةَ أو لَقَمَيِنِء انه ولي حر 
وَعِلاجَة). 
قال أبو محمّدٍ: هذه الأحاديث تجممٌ ما قلنا. 
وقلا صح نهي رسول الله تنظ عن امثلةٍ. 
وأمًا قولنا: إته إنْ غاب أو أبى بيع عليه من مالي فلقول 
الله عر وجل #كونوا قَوَامِينَ بالط وكلُ ما لزمت المسلمَ 
نفقته فقن وجب له حى في ماله» ففرضٌ علينا إيصاله إليدء وتوفيته 
يه فإذا لم يقدز على ذلك إلا ببيم عرض أو عقار: بيع ذلك 
لقول الله عرّ وجل: لوأل الله ال فمن لم يبع من مال مسن 
عليه حق ما يوضّله به العبدُ أو غيره إلى حقّهه فقاذ عصى الله 
تعالى في قوله عر وجل لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدوَانِ4 ومن ابر الب إيفاءً ذي الحقّ حقَةُ ومن 
الاثم والعدوان منعٌ ذي الحقّ حقة. 
وأمًا , بيع المملوك إن لم يكن لسيّده مال يق منه عابي ولا 
كان بيد العبد عمل يؤاجرٌ بوه أو مؤاجرة المملوك إِنْ كان بيده 
عمل تقوم منه نفقته وكسوتة فلمًا قذ ذكرنا قبل من أن ن أبأ طيبة 
كان لمواليه عليه خراجٌ بعلم رسول الله يي وأنّه أمرهمْ أنْ يخفورا 
عنه من خراجه. 
وروّيناه من طريق مسلم أخبرنا قنيسة بن سعيدر أخبرنا 
ليث ب هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الل قالَ: 
«أعتَقَ رَجُل هن ني عُذرَة عدا له عن ديرب َل يك َسُولَ الله 
ينيز فقال: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُه؟ قال: لاء قَالَ: مَنْ يشريه مي فاشترَاه 
عَم بن الام ماما هم فعا سول اله مذ إليه وال 
لَه بدأ بتفسيك صد ق عَلَيَا ِن فَصَلَ شَيء فَلاهلِكَ فَإِنْ فَضَلَ 
عَنْ اهلك شيءَ فلي ريتك قان فَضَلَ عن ذِي فريك شي 
فهَكذا. 


وَهَكَدَا يرل فيمَن بين يدبك وَعَنْ يك وَعَنْ 

قال أبو محماٍ: كل ما رواه الليث بن سعدو عن أبي الرّبيرِ 
عن جابر فقذ سمعه أبو الزبير من جابر: 

كما أخبرنا يوسفة بن غب الله التمري اخبرنا عبد الله 
بن محمد بن يوسف أخبرنا إسحاق بن حم أخبرنا العقيلي 
أخبرنا محمد بن إسماعيلٌ أخبرنا الحسن بن علي الحلوانيئ أخبرنا 
سید بن ابن موي الا الت ين سعد الا 'قدمت على أبي 
الرَبير فدفع إل كتايين فسالته کل هذا سمعته من جاپر بن عبا 
الله قال مته ما سمغت وم اما عقت فقلت: أعلم لي على 
SS‏ 
بنفقة أهلوء أو شق نفسه - ول تطلقوا الروجة ف تعتقرا 3 
الولد بعدم النفقة؟. 

قلنا: حو من له الثفقة عليه واجبُ في ماله وعبد وأمحة 
مال من ماله فيباعان في كل حق عليه ليعطى کل ذي حق حقه 
كما أمرّ رسول الله يلظ وكما. 

قال عر وجل ولا خسوا التاس أششياهم» ومن ملع 

أحداً نفقته الواجبة له فقذ بحس شيئا هو له. 

وأمًا الروجة وام الولد فليستا مالا من ماله لكنّ حقهما في 
ماله فن لم يکن له مال فحقهما في مال أنفسهما فان لم يكن هما 
مال فحقهما في سهم المساكين والفقراء من الصّدقات بنص القرآن 
لأنهما حيئن من جملةٍ المساكين أو الفقراء يعلمٌ ذلك بالمشاهدةء 
فاي وجه للطّلاق والعتق هاهنا؟ لو أنصف المعاندون أنفسهم. 


۴ ۱ - مسألة: ور أيضاً على نفقة حيوانه كله 
أو تسريحه للرّعي إِنْ كان يعيش من المرعى إن أبى بيع عليه كل 
ذلك. 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا موسى أخيرنا أبو 
عوانة أخبرنا عبد الك عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - قال: 
كتب المغيرة بن شعبة | إلى معاوية «أن نبي الله ا كان يهى عَنْ 
قیل وَقَالَ وکر السوّال» وإضاعة اكَال» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمد: فإضاعة الال حرام وإثمء وعدوان» بلا 
خلافي» ومنع م المرء حيوانه تًا فيه عاش أو إصلاحه إضاعة لاله 
فالواجبُ منعه من ذلك» لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلّى البرٌ 
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وَالتقرّى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الإنم وَالعُدْوَانَ4. 

والإحسان إلى الحيوان بر وتقوى» فمن لم يعن على 
إصلاحه فقد د أعان على الوثم والعدوان» وعصى الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة: لا يام عليه حيوانة لكنْ تل يؤمرٌ 
بالإحسان إليه فقطء ولا يجي على ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا ضلال ظاهرٌ - كما ذكرنا - واحتج 
له بعض مقلديه بضلال آخرّ قالَ: لا يبر على حفظ ماله إذا أرادٌ 
إضاعتة» كما لا يحبر على سقي نخله. 

قال أبو محمد: : وهذا عجب آخرء بل يجبرٌ على سقي 
خلإ كاد یر ستيه علاكا الل و ی 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: وإ وی سَعَى في 
الأرْض ليُفْسِدَ فيا ويك الخَرْتْ وَالنْسْلَ وال لا يب 
الفَسَادَي. 

قال أبو محمّد: : فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من 
لا اه 
اله تعال لا يحب هذا العمل: فمن أضل عَنْينصرٌ هذه 0 
الفاسدة العائدة بالفسادٍ الذي لا عه الله تعال: 

فإن فيل: فأنتمٌ لا تجبرون أحداً على زرع أرضه إذا لم يرذ 
ذلك. 

قلنا: إنما نتركة» وذلك إذا كان له معاشٌ غيره يغنى عن 
زرعها - وهذا بلا شك صلاحٌ للأرض وإحامٌ لها 

وأا إذا لم يكن له غنى عن زرعهاء فإتما جره على زرعها 
إن قدر على ذلك» أو على إعطائها يجزء تا جرج منهاء ولا نتركه 
يقى عالة على المسلمينَ بإضاعته مال ومعصيته لله عر وجل 
بذلك» وبالله تعالى نستعينٌ. 


-١‏ الات على الأقارب 


٤‏ - مسألة: فرض على كل اح من الرّجال 
والنساء الكبار والصّغار أنْ يبدأ ا لا بد له من ولا غئى عنه بو: 
من نفقةٍ وكسوةء على حسب حاله ومالوء ثم بعد ذلك يجبرٌ كل 
احا على النفقةٍ على من لا مالَ له ولا عمل بيده ما يقومٌ منه 
على نفسه: من أبويهء وأجدادوء وجداته» وإِنْ علوا - وعلى 
البنين والبنات وبنيهم - وإِنْ سفلوا ‏ والإخوة والأخوات 
والرّوجات: كل هؤلاء يسوَّى ينهم في إيجاب التفقةٍ عليه ولا 


-١ 4" 4‏ مسألةٌ: فرضٌ على كل أحدٍ من الرّجال والنساء 
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يقم منهم آحذ على أحد - قل ما بيده بعد موته أو كثرٌ - لكنْ 
يتواسون فيد فان م يفضل له عن نفقة نفسه شية: ل يكلف أن 
يشركه في ذلك أحد من ذكرناء فإڻ فضلَ عن هؤلاء - بعد 
كسوتهم ونفقتهم - شيء أجبرٌ على الثفقةٍ على ذوي رحمه الحرمة 
وموروثيه» إن کان من ذكرنا لا شيءَ هم» ولا عمل بأيديهم تقوم 
مؤنتهم منه» وهم الأعمام» والعمّات - وإن علوا - والأخوال 
والخالات - وإِنْ علوا - وبنو الإخوة - وإن سفلوا. والموروثونٌ 
- هم: من لا يحجبه أحدٌ عن ميراثه إِنْ مات» من عصبةٍ أو مولى 
من أسفلء فاڻ حجب عن ميرائه لوارث فلا شيءَ عليه من 
وس ترف عن SSS‏ سيم 
وکل هؤلاء فمن قدر منهم على معاش وتکسبو دون عسل ج 
فلا نفقة لهم » إلا الأبوين والأجداب والحداتی والروجات ' فاته 
يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب - إن قدرَ على ذلك. 
ويباعٌ عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غلى من عقاره وعروضه 
وحيوانه ولا يباعٌ عليه من ذلك ما إن بِيعَ عليه هلك وضاعً» فما 
كان هكذا لم يبع إلا فيما في نفسه إليه ضرورة إِنْ» لم يتداركها 
بذلك هلك ولا يشارك الوالد أحد في التفقةِ على ولده الأدنينَ 
وهذا مكانٌ اختلف فيه: فقالت طائفة: لا بجر أحدٌ على 


نفقة أحد. 


كما حدثنا امد بن عمر بن انس العذري أخبرنا أبو 
اهروي أخبرنا عبد الله بن امد بن حمويه السرخسي أخبرنا 
إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن هيا الكش أخبرنا قبيصة عن 
سفيان التوري عن أشعث عن الشعي» قالَ: ما ريت أحداً اجر 
أحداً على أحدرٍ - يعني على نفقته. 

وقالت طائفة: لا ينفقٌ أحدٌ إلا على الوالد الأدنىء والأم 
التي ولدته من بطنها هذين - يعني الأبوين - يبر الذَكرٌ والأشى 

من الولدٍ على النفقةٍ عليهما إذا كانا فقيرد نه ويجيرٌ الرّجل دون 

المرأة على التفقةٍ على الولدٍ الأدنى الذكرٍ حتى يبلغ فقطء وعلى 
البنت الدّنيا - وإِنْ بلغت - حتى يزوّجها فقط. ولا تحجر الأم 
على نفقةٍ ولدها - وإِنْ مات جوعاً - وهي في غاية الغنى. 

قال: ولا ينف على أبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقةٍ 
زوجته - وهذا قول مالك ومن قلَده. 

وقالت طائفة: جر على الثفقة على الأبوين والأجداد 
والجدات - وإِنْ بعدوا - وعلى بنيه وبناته ومن اسل فو د 
وإن سفل - ولا حبر على نفقة أحدٍ غير من ذكرنا. 


11۳ 


وهو قول الششافعي ومن قلّده - وقذ أشارٌ في بض 
كلامه إلى أن المرأة لا تج على نفقةٍ أب ولا أم» ولا غيرهما. 

وقالت طائفة: لا يد أحدٌ إلا على كل ذي رحم محرمة. 

وهو قول حمّادٍ بن أبي سليمان. 

وبه يقول أبو حنيفة إلا أنه تناقض تناقضاً شنيعاء قال: 
ير الرَجل على النفقة على أولاده الصّغار الحشاجينَ خاصّة - 
ذكوراً كانوا أو إناثا - فان كانوا كبارا محتاجين أنجبرَ على نفقة 
الإناث منهم ولم يج على نفقةٍ الذكور إلا أن يكونوا زمنى. 

إن كانوا زمنى تاجينَ أجبرَ على النفقة عليهم. 

وكذلك ر على نفقة ةٍ الصغار الحتاجينَ من الذكور 
والإناث والكبار والفقيرات من النساء EE E‏ 
زمنات - والكبار الحتاجينَ إذا كانوا زمنى» وإلا فلا - كل ذلك 
من ذوي رحمه احرمة إذا كان وارثاً هم خاصّة. ولا يج على 
نفقة ذي رحم حرم إذا لم يكن هر وارثاً له ولا على نفقةٍ 
موروثه إذا لم يكن ذا رحم محرمة منه. 

قال: ولا يشار الوالد في النفقة على ولده أحدٌ ولا 
يشار الولد في الَفقةٍ على والديه أحد فإ كان جماعة وارثون 
ذوو رتم رمو كن ذكرنا أنه يجي على التفقة أجيروا كلهم على 
النفقةٍ عليه على قدر مواريثهمٌ منهُ. 

6 الك ا ليلو انا ضر شق عن 
من دينه خلاف دينه إلا الول على أبويه المخالفِينَ له في ديني 
وإلا الوالد الكافرٌ على نفقة أولاده الصّغار خاصة الذينَ صاروا 
مسلمينَ بإسلام آمهم ْ 

قال: ولا بجر فقيرٌ على أحد إلا الوالدُ على اولاده 
الصغارء وإلا اروج على نفقة زوجتو وإلا الرّجل الفقيٌ والمرأة 
الفقيرة على نفقة أمّهما الفقيرة - قال: ولا بير الاب الفقير على 
نفقة أبيه الفقير إلا أن يكون الأب زمناً فيجيرٌ ينتار على التفقةٍ 
0 : 

قال أبو محمٍّ: ليت شعري كيف يكن إجبارٌ فقير على 
نفقة أحد» إن هذا لعجب؟ ڈ م لوددنا أ تصرف حا هذا الفقر 
عندهمٌ من الغنى الذي يوجبون به التفقة على من ذكروا قبل ثم 
نسوا ما قالوا. 

فقالوا: إنْ كان له خا وابنٌ عم موسران» وهو فقيرٌ 
زمنْ» أو صغيرٌ صحيح فقيرٌ: فنفقته على خاله دون ابن عمه. 
قالوا: فن كانَ رجل معسر زمن وله ابنة مرت وله اخ شقيق» 
واخ لأسب وأخ لآم موسرون: فنفقته ونفقة ة ابنقه على الشقيق 


ع" -١‏ مسألة: فرضٌُ على كل أحدٍ 


فنا کر قنز عاق مكنا اا ال مسن ور كير كاذنا فة 
الأب خسة أسداسها على شقيقه» وسدسها على أخيه للام ولا 
شي من ذلك على أخيه للأب وكانت نفقة الابن على عمّه 
شقيق أبيه فقط. فاعجبوا هذا الحوس؟ وهم لا يورئون الأب ولا 
الابنَ وكلّ ذي رحم محرمةء قالوا: ومن كان فقيراً زمداً وله اب 
موسر وابنٌ موسر فنفقته على الابن دون الأب - وهم تخليط 
كثيرٌ طويلٌ غت يكفي من بیان سقوطه ما ذكرنا - ونسال الله 
تعالى العافية. 

وقالت طائفة: بمثل قولنا: 

كما روينا من طريق عبد الرّؤّاق عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمرو بن شعيبي أنّ سعيد بنّ المسيّب أخبره أن عمرّ بن 
الخطاب وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه. 
ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي - هو ابن 
- أخيرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبب عن سعيد بن المسيبه: أن عمرٌ بن الطاب حبس عصبة 
صب أن ينفقوا عليه الرّجَالٌ دون النساء.. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
© أبن ابي شي آرت د بن عبد الزحن هو الزؤاسي هن ادن 
- هو ابن حي - عن مطرّفم ‏ هو ابن طريفم ‏ عن إسماعيل 
- هر ابن عليّةَ - عن الحسن البصري عن زياد بن ابت قال: إذا 
کان عم وم فعلى العم بقدر ميرائه وعلى الام بقدر ميراثها. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن أب وب السّختياني 
عن محمد بن سيين أن عبد الله بنَ عتبة بن مسعووٍ جحل نفقة 
اص من مال وقال لوارئه: 

ّا إنه لو لم يكنْ له مال أخذناك بنفقةٍ - آلا ترى أنه تعالى 
يقول: لوَعَلَى الرارث مل ذلك). 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا مسددٌ أخيرنا عبد الله بن 
يزيد - هو المقري - أخبرنا حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة 
أن قبيصة بن ذؤيبب قال في قول الله عر وجل لوَعَلّى الوَارث 
مل ذلك قال: رضاعٌ الصبي: 

0 بو فر لمروي أ خبرنا 
E el RL‏ 
الحسن البصري» قال: نفقة الصَي إذا لم يكنْ له مال على وارثه. 

قال الله عر وجل وَعَلَى الرَارث مل ذَلِكَ». 
عن ابن جريج قلت: لعطاء ايجيرٌ 


المديني 


وبه إلى روح بن عبادة 


کتاب النفقّات 


وارث المي - وإِنْ كره - بأجر مرضعته إذا ۾ يكن للصّ مال؟ 
فقال: أفتدعه يموت. 

ومن طريق عبد الرّؤاق عن ابن جرب قلت لعطاء 
لوَعَلَى الوَارث م مل ذَلِكَ» فقال عطاء: هو وارث المولود» عليه 
مث ذلك» أي مث ما ذكرٌ 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا جى - هو ابن 
سعيا القطان - عن أشعث ‏ هوّ ابن عبد املك الحمراني - عن 
الحسن البصري في قوله تعالى: لوَعَلَى الرارث مل ذلك قالَ: 
النفقة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرئا محمد محمد بن أبي بكر 
- هو المقدمي - حدثنا حسّانُ بن إبراهيم عن إبراهيمَ الصّائغ أنه 
سألَ عطاءً عن يتيم له عصبة أغنياءُ أيجبرون على أن ينفقوا عليه. 

قال عطاءً: نعم» ينفقونَ عليه بقدر ما كانوا يرثونه لو مات 

ومن طريق عبد بن “قيار أرنا سعيدٌ بن عامر عن هشامٍ 
التستوائيئ عن حمادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم التخعي قال: 
جير الرجل ا 0 
شل عون عي خا أن م ی میور درن 
إبراهيم a‏ كان أصحابنا يقولون: إذا كان المال كديرا 
فينفق على الصّغير من نصيبه - يعني من الميراث - إِنْ كان الال 
قليلا أنفق على الصغير من جيم المال. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسد أخيرنا 
ب : حبر كل إنسان منهم بقدر ما 

- يعني في النفقةٍ على الموروث. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا عبد الواحدٍ بن غياث أخيرنا أبو 
ال #وَعَلَى الوّارث 

مل ذلك قال: رضاعٌ الصغير. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد اللّى 
واب المديي أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجبح عن مجاهار: 
لوَعَلَى الوَارث مل ذَلِكَ4. 

على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع لهُ. 

ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن المعتمر عن إبرا هيم النَخعيّ عن شريح القاضي: أنه 
قال في رضاع الصّ جوت أبوه أله من جيم المال. 


4- مسألةٌ: فرض على كل أحدٍ من الرّجال والتساء 
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ومن طريق ابن وهب عن اللَيثِ بن سعلو عن خالل بن 
ل سور لوَعَلَى الرارث 

مئل ذَلِكَ» قال: هوّ ولي الميت. 

قال أبو محمّاٍ:فهؤلاء عمرٌ بن الخطابيه وزی بنٌ نابت لا 
يعرف هما من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - مخالف. 

ومن التابعينَ - عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقبيصة بن 
ذؤيبي والحسنٌ البصري» وعطاء بن أبي رباې» وإبراهيمٌ التخعي» 
وأصحابُ ابن مسعودٍ وقتادة» والشعبي» ومجاهدء وشريحٌ وزيد 
EF‏ 

وهو قول الضَحَاكٍ بن مزاحم» وسسفيان الشوري» وعبدٍ 
لرزاق. 0 

قال أبو محمّد: اما قول أبي حنيفة ففي غاية الفسايي 
لأنها تقاسيم كثيرة سخيفة نإ يوجبها قآ ولا سند ولا رواية 
سقيمة» ولا قياس ولا احتياطء ولا معقولٌ» ولا قال بها أحدٌ 

وأمًا قول مالك - فما نعلمه أيضاً عن أحد قبل ولا 
نعلمه يحتج له بشيء تا ذكرنا إلا أن يمره مره بان يقول: قذ أجمع 
على وجوب التفقة على الأبوين والولدٍ الصّغار واختلف فيما 
عدا ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأننا قد ذكرنا الرّواية عن 
الشعي: أنه لا بر أحدٌ على نفقةٍ أحدرء مع أنه لا يدعي ضبط 
الإجماع إلا كاذب على الام كلهاء مع آنه قولٌ لا يؤيّده قرآن 
ولا سنة. 


وكذلك قرل الشافعي ولا فرق. 


وأمَا قول حاو فإنه حص ذوي الحم 
الموروث بلا دليل. فلم يبق إلا قولنا. 

وهو قول جمهور السّلفيى فوجدنا الله تعالى يقو «وآت 
ذا القرى حَفه وَالْمِسْكينَ وَابْنَ السبيلٍ». 

والخبرٌ الذي: 

رؤيناه قبل من طريق هد بن شعيبو عن قتيبة عن 
الث بن سعلر عن أبي الڙبير عن جابر قال: قال رسول الله 
: «ابدأ بيك قَتَصَّدْق عَلَيْها فان 5 شَيْءٌ فلأطلِك. فَإِنْ 
َل عن هلك شي َي ريك إن قل عن في فريك 

شي فَهَكَذَا وَهَكذاه. 

فاوجب الله عر وجل حقاً لذي القربى وللمساكين» وابن 


۾ المحرمةٍ دون 


١1 
اليل - وأوجب رسولٌ الله يذ العطية للأقارب.‎ 

فان قال المخالف: حقّه الصلة وترك القطيعة. 

كنا نعم هذا حقهُ والصّلة: هي أن لا يدعه يسال 
وغاتة اهرت جرا ان بودن أو اعا او بق القن 
والمطر والرّيح والبرد» وهو ذو فضلةٍ من مال هو عنها في غنى» 
ولیس في القطيعة شيء أكثرٌ من أنْ يدعه كما ذكرنا. 

فإك قالوا: إنه قد قرنّ ذوي القربى بالمساكين» وابن 
السبيل. 

قلنا: نعم وح المساكين على كل من بحضرتهمْ ان يقوموا 
بهم فرضاً يجبرونَ على ذلك» ويقضي الحاكمٌ عليهم به. 

وكذلك حى ابن السّبيل ضيافتة. 

فان قيل: من هم ذوو القربى هؤلاء. 

قلنا: كل من على ظهر الأرض منتسلون من آدمَ - عليه 
السلام - وامرآنيى وابناً بعد ابنء وولادة بعد ولادق إلى اب 
لان الأنى راتو فلا بذ من حد بن من هم ذوو القوينى 
الَذِينَ أوجب الله عر وجل لهم الحقّ من غيرهم؟. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا: ما روّينا من طريق أبي داود 
أخبرنا محمَدُ بن كثير أرنا فيان عن عمد بن عجلان عن سعيد 

بن أبي سعيلر المقبريّ عن أبي هريرة قال: َر رَسول اله عير 

بالصدَقَةء فقا رَجُل: يا رَسُولَ الله عِنْدِي ويا فَقَالَ: تَصّدَّقْ به 
عَلَى نفيك قَال: عدي آخرُ قال: تصق به على وَلَدك قَالَ: 
عِندِي آخرٌ قال: تَصَدُْقُ به عَلَى رَوْجَدِكَه أو قَالَ: عَلَى رَوْجَكَء 
قال عنډي آخن قَالَ: َصّدْق به عَلَى خاويك» قَال: عِنْدِي أخر 
قال: أ نت أَغلم؟. 

ورؤينا هذا الخبرٌ من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمر بن 
على أخبرنا حمّدُ بن الى قالا جميعاً: أخبرنا بحيى بن سعيلر 
القطّانُ عن ابن عجلان قال: أخبرنا سعيدٌ بن أبي سعي المقبري 
عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله ت : «تصدقرا فقا رَجْلٌ: ا 
رَسُوَلَ الله عِنْدِي دِينَارٌ قال: تَصَدَقْ به عَلَى نفيك قال عِنْدِي 
آخَرٌُ قال: دق به عَلَى رَوْجَدِكَ» قَالَ: : عِندِي آَرٌ قَالَ: تَصَدّق 
به علَى ولك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قال: تَصَّدَقَ به على خاديك 
قَالَ: عِنِْي حر قال: أنت أَبِصرًه. 

قال أبو محمّد: فاختلف سفيال» ويحبى» فقدّمٌ سفيانٌ الولد 
على الرُوجةِء وقدّمَ اقطان الزّوجة على الولدء وكلاهما ثقة 
فالواجبُ أن لا يدم الول على الروجة ولا الزّوجة على الول 
بل يكونان سوا لأنه قذ صح أن رسول الله كان يكرًر 
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كلامه ثلاث مرّاتب» فممكنٌ أنْ يكرّرٌ فتياه عليه الصلاة والسلام 
هاهنا كذلك» فمرّةٌ قدّمَ الولد» ومرَة قم الرّوجة» فصارٌ سواءً مع 
قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنته عتبة إذ سالته إباحة من مال 
أبي سفيانَ زوجها بغير علمدي فقالَ الي عليه الصلاة والسلام 
«خذي ما كفيك وَوَنَّدَكِ بِالْمَعْرُوفه فقرن بينها وبين الول 
0 

ثم وجدنا: 

ما روّيناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله 
ب بر انا يزية بن زياد بن أب المع أخونا ابو صخر 3 
9 3 بذ أي اللي ادابم تَعُولُ: 56 باك 
وَأَخْتَكَ * ثم هَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكه. 

وهذه أخبارٌ صحاحٌ من رواية الثقاتي فأخيرٌ عليه الصلاة 
والسلام آمراً بان يبدأ بمنْ يعول» وهم: الأبوان» والإخوة فصح 
يقيناً أن هؤلاء مبدون مع الول والرّوجة. 

وقد ينا قبل أن کل جدةٍ م وکل جد ات وکل ابن 
ابنةٍ وابن ابن وابنة ابن وابنةٍ ' ابن كلهم ابن وابنة. 

فصح نصا ما قلنا. واا الأدنى الأدنى» وفي 
هؤلاء يدخلٌ کل ذي رحم عرمټ» من: e‏ 
وابن أختو وبنت أخمتوه وابن أخ وابنة أخ: يقي 

ثم وجدنا قول الله عر وجل: وغل ولو له رهن 
َكِسوئهُن بالْمَعرُوف لا كلف نا إلا وُسْعَهَا لا تُضَارَ اة 
بوَلّهَا وَلا موود لَه يولم وَعَلَى الوَارثِ مل مل ذَلك). 

فصح بهذا أن التفقة على الوارث مع ذوي الرّحم الحرمتي 
وخرج من ليس ذا رحم حرمت ولا وارثاً من هذا الحكم؛ ومن 
تخصيصه بالنفقة عله - لأنه كسائر من ادلته الولاداتث 
- ولادة بعد ولادةٍ - إلى آدمّ عليه السلام» 9 ليست ولادة بأولى من 
التي فوقها بابي فلم يز يجاب فرض إخراج المال عن يد مالكه 
إلى آخرٌ إلا بص جلي ولا نص إلا فيمن ذكرنا. ولا يحل لأحار 
أن بخص ولادةٌ أكثر مَنْ ذكرنا بغير نص فان عم أوجب التفقة 
على جمييع ولا آذ والتصوص كلها لا توجبُ ذلك إلا في 
خاص منهاء لتفريقه عر وجل بين ذوي القربى وبين المساكين 
والمساكينٌ من ولد آدمٌ بلا شك. 

فصح أن الح الواجب إنما هر لبعض ذوي القربى من 
ولادات بعض الآباء والأجداد دون بعضٍ - فصحٌ ما قلناء وله 


(- کتاب النققات 


0 


الحمد. 

وقد اعترض بعض المخالفينَ في قوله تعالى: #وَعَلَى 
الوَارث مِثلٌ ذَلِكَ». 

فقالوا: معنى ذلك أن عليه أن لا يضار وذكروا ذلك مسن 
e‏ 
فيها أشعث بن سوار - وهو ضعيفٌ - وصح عن الشعي: أ 
معناه - لا يضار ولا غرم عليه 

ورؤينا عن عبد الله بن مغفل والزُمري)» وربيعةء وأبي 
الرّنادٍ: أن رضاع الصغير في حصته من مال أبيه. 

وعن سعيا بن المسيب يرد الميراث لأهله. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله مويه من المخالفيه وك هذا حق. 

وبه نقول» وهو خلاف قول المخالفيء لان قول القائل 
على الوارث أن لا يضارٌ قول صحيح» » وليس في المضارَة أكثرٌُ من 
أن موت موروثه جوعا وبرداً - وهو غي - فلا يرحمه بأكلةء ولا 
ل 
شك عند اهن 
د 1ب ا ا 
وارثه إلا إذا لم یکن له مال أصلا. 

قال أبو محمّد: 

وقد قال قومٌ: إِنْ للمرأةٍ أن ترميّ ولدها إلى أبيه - 
كانت مطلقة - إن كانت متوفى عنها - وان 
لزوجها أن يمنعها رضاعَ ولدها من غيره. 

قال أبو محمّد: هذا كله باطلٌ مالف للقرآن. 

قال الله عرّ وجل لوَالْوَلِدَاتُ يرعن اولان حون 
كاين لِمَنْ أَرَادَ أذ بم الرْضَاعَة وَعَلَى الولو له رهن 
وَكِسْوَتهنَ بالْمَغروف لا كلف َس إلا وها لا ضار وَالِنة 
ليها ولا مول له يرليه على الؤارث مف ذلك ». 
ولدها حولين كاملين» وس e‏ 
كره - وان تحب على أن لا تضارٌ بولدها ولا ضرارٌ أكثرٌ من مئعه 
Ao‏ اا من إلا 
TT‏ - فهذه 
يسترضع المطلقٌ ها أخرى أخذاً بقوله تعالى: إن أَرْضَعْن كم 


وإلى عصبته - 
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نوم أجْورَمُ وَاتورُوابيَكُمْ بمَغرُوف وإ تَعَاسرثم اضيا 
لَه ری لِينيق ذو سَعَوٍمِنْ سه وَمَنْ قر علي رذق هق ما 
آنه الله لا يكلف الله نَفْساً إلا ما آاهَا سَيَجْعَلُ الله بد عر 


سرا 


وهذا كله كلام الله عر وجل فلا سمعاً ولا طاعة لمر عند 


وروينا من طريق حمَادٍ بن سلمة قال: أخبرني يَحْيَى بْنْ 
مُحَمَدٍ بن نات بن قيس بن الششمّاس في الْمخْتِعَةٍ مِنْ جه ابت 
بن قيس الشماس "أنّهَا كانت جَميلة بنت أي ابن لول اننا 
لدت لاما جنه في لیف وَأرْسلْت به إلى ابت بن قبس أن 
خڌ علي صك فاتی به إلى الي ا فَحَنْكَه وَاسْتْرْضَعَ ى 
وميا دا 

قال أبو محمّدٍ: هذا نص ما قلناكانت ختلعة مطلقة أبغض 
اناس فيه معاشرة له 

قال أبو محمّد: ولا يجورٌ - إِنْ كان الورثة كثيراً - أن 
ينفقوا على اتاج إلا على دورهم» لا على قدر مواريثهم» لأنّ 
النصّ سوي بينهم بإيجاب ذلك عليه فلا تجو الفاضلة بينهم. 

وقال بعضهم: من هر هذا الوارث؟ هر وارث الأب 
التي آمْ وارث الذي تحب له النفقة. 

قلنا: هذا تعسفف وتكلف يأئم السّائل لأنه لا ذكرّ لوالدٍ 
المنفق عليه في الآية إنما. 

قال عر وجل لا نُضَارَ وَالدة لها وَلا موود له وله 
E‏ 

ففي الوارث ضميرٌ هر أنه يقتضي موروثاً ولا بك 

ا جع إلى الذي له الحكمٌ والّذي منعَ أبواه من المضارَة به 
هوّ الولدُ بلا شك ولا معنى لاختلافب الدّينين في ذوي ي الحم 
خاصة. 

وأا في الوراثة - فلا ميراث مع اختلافي الدّيين» لأنه لم 
يات بذلك نص. 

وأا قولنا: إنه إنْ كان لكل من ذكرنا كسب يقومٌ به بنفسه 
وان كان عنما من :الک - فليس على الإنسان أن يقو 
بنفقتهم حيتت إلا الآباء والأمّهات» والرّوجات» فقط فإنّ هؤلاء 
فرض عليه أن يصونهم عن فلات لقول الله عر وجل حيث 
يقول: لإا يبلن نك الكيرَ أحَدُهُمَا أو كلاهُّمًا فلا تقل لَهُمَا 
أف ولا نرا وَل لما قرلا مره وَاحفِض' لَهُمَا جاح الذل 

من الرَحْمَةٍ وَقْلْ رب ارْحَمْهُمًَا كما رياني صغيراً». 
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قال أبو محمّدٍ: وصح عن التي كز َي عقوق الوالدين من 
الكبائرء ويس في العقوق أك من أن يكون الابسنٌ نيا ذا حال 
ويترلة أباة» أو جدّه يكنسٌ الكنف» أو يسوس الذواب» وک 
الرّبلَ أو يحجمء أو يغسل اياب للناس» 7 
في الطرق - 
خفض هما جناح الل من الح من فعل ذلك بلا شك 

وقال تعالى: لدَيالوَلِتَينِ ِحْمَاناً وبي اقرب اسای 
وَالْمَسَاكينِ وَالْجَار ذِي القرى وَالْجَار الت لاحت بالجنبٍ 
وا بن اليل وما ملكت أَيِمَائكُم». 

قال أبو محمّدٍ: وقذ أثبت الله عر وجل في النفوس كلها 
اختلاف وجوه الإحسان إل مين كن و عله ت رجات 
النصوصّ ببيان ذلك. فالإحسانٌ إلى الأبوين: الصيرٌ لجفائهماء 
وتوقيرهماء و وطاعتهما ما لم يأمرا بمعصية. 

قال تعالى: #أن اشكر ِي وَلرَالديك إلى امبر وَإنْ 
جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تشرلك ب بي مَا لَيِسَ لاك به لم قلا ِنُا 
وَصَاحَهُمًا في الدنا مَخرّوفاً4 فهما وإِنْ أمرا بالشّرك فواجبٌ مع 
ذلك أن يصحبا بالمعروفي. وهذا يقتضي كل ما قلنا. والإحسان 
إلى ذي القربى: أنْ يدفع عنهم الأذى» وأنْ يكرمهم ويحوطهم 
ويقومٌ في اوم م وأن لا يسلمهم إلى ضرر. . والإاحسان إلى 
المساكين: الصّدقةٌ بالفضل حتى يشبعوا أو يكسيو ويكونّ هم 


ويدع ۶ أمّه أو جدته تخدم الاس وتسقي الماء 


مرقد ا إلَيه» ومن يقوم م بمرضاهم. والإحسانٌ إلى اليتامى» . 


ور متهم وتعليمهم» والقيامٌ بهم حتی لا يضيعوا. والإحسانٌُ إلى 
الجار: كف الأذى؛ وال واللقاءُ بالبشرء والإكرام وحم ايتهم من 
الظلم. 

وكذلك الإحسان إلى الصّاحبي بالحنب نحو ذلك. 
والإحسانٌ إلى ما ملكت أيماننا: إطعامهم ما نأكل» وكسوتهم ما 
انلبسُ» وکل ذلك بالعروفی وان لا تكلّفهم ما لا يطيقون» وان 
لا يسبّوا في غير واجب وان لا يضربوا في غير حق - فهذا كلّه 
واجب بعصي الله تحال مرخ رك شيعا من ذلات. 

وأمًا صيانة الرّوجة - فلأنّه قذ أوجب الله تعالى نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانهاء والقيامٌ عليها - وإنْ كانت أغنى من الرُوج 
- وهذا يقتضي صيانتها عن کل خدمةٍ» وکل عمل له أو لغيره. 

وأمّا كل من عدا الرُوجةٍ - فلا نفقة لهم ولا كسوة ولا 
إسكان إلا أن لا يكو هم من الالء أو الصنعةٍ ما يقومون منه 


على أنفسهم. ولا معنى مراعاة الرّمانة في ذلك إذ لم يات به قرآنٌ 
ولا سنةٌ. 
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56 أذ يقوم ما عجزوا عنه فقط. رازم الل ما وکونا 
كما يلزمٌ الرجل؛ إلا نفقة الول فما دام الأب قادرا عليها فليس 
على المرأةٍ من ذلك شيءٌ - هذا عمل جميع أهل الإسلام قدهاً 
وحديثاء فإن عجر الأب عن ذلك أو مات ولا مال هم» فحيت ار 
يقضى بنفقتهم وكسوتهمْ على امهم لقول الله عر وجل: : ولا 
َضَارَ وَالِدَة لها وَلا مَوْلُودٌ له بوَلدوك. 

E EET‏ لاك 
يسألون على الأبوابي ولأنٌ الأوامرٌ المذكورة التي جاءت مجيئا 
واحدا لم بخص بها رجل من امرأةٍ. 

وروّينا من طريق البخاري أخيرنا موسى بن إسماعيل 
ا عر إن عاد" 
نت عله رو ان 
قَالَ: 0 

ذه أ المؤمنين تخب ألما تنفق على بنبها وليست بتساركتهم 

يضيعون إنما هم بنوهاء ولم ينكرٌ عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرها أن ذلك ليس واجباً عليهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وليسّ على الولدٍ أن ينفقَ على زوجة أببيء ولا على أمّ 
ولد إِذْ ل يوجب ذلك قرآن ولا سنةء إنما عليه أ يقم بمطعم 
أبيهِه وملبسهء ومؤنةٍ خدمته فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


~A‏ كتاب ما يه فسخ به الكَاحٌ بَعْدَ 


A1‏ - كتاب ما يُفْسّخْ به النکا بغ 
صحته وما لا يُفْسَحْ به (وفيه اللعان) 


6 - مسألة: لا يفسح اللكاح بعد صحته يج ذام 
حادش ولا برص كذلك؛ ولا بجنون كذلك» ولا بان جد بها 
شيئاً من هذه العيوبيه ولا بان تجده هي كذلك. ولا بعنانة» ولا 
بداء فرج ولا بشيء من العيوب. ولا بعدم نفقةٍ ولا بعدم 
كسوق ولا بعدم صداق» ولا بانقضاء الأربعة الأشهر ف الإيلاء» 
ورو اة على حرق ولا بزواج حرَةٍ على أمة. ولا بزنى 
يحدث من أحدهماء ولا بزناه بحريمتهاء كأمهاء أو جدتهاء أو بنتهاء 
أو بنتم ابنهاء أو بدت ابنتهاء أو أختهاء أو خالتهاء أو عمّتهاء ولا 
بزناها بابنو. ولا بتفريق الحكمين, وبتخبيره إيّاها - اختارت نفسها 
اوم تختر. ولا بان يقولٌ ها: انس حرا أو قال: انت على كالق 
والخنزير» والدم. ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - 
ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة. ولا بيع الأمة ذات 
الزّوجء ولا بيع العبدٍ ذي الرّوجة. . ولا بفقد الزوج» لأنه لا 
يدري أينَ هو؟ وهما في كل ذلك باقبان على الرُوجيةٍ كما كان. 
وفي كل ما ذكرنا حلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالل أن نذكرة 
ونذكرٌ أيضاً إِنْ شاءً الله تعالى ما لم نذكره قبل - فم ذلك: 


5" - مسألة: E‏ 
ا قال عم بر الخطّاب: TT‏ 
أو جذام أو برص فدخل بها فاطلعَ على ذلك» فلها مهرها 
بمسيسه إِيّاهاء 0 الول الصداق بما دلسَ كما 4 
ع ل E‏ 
مجذومة فلها الصّداقٌ سه إياها - ويرجع على من غرّه بها 
فذهب إلى هذا الأوزاعي. وأبو عبيدء فرأيا جوارٌ التكاح وان 
الزوج يرجع مع ذلك بالصّداق على من غرَهُ. 

0 لي 
اي ا 0 ل 
أوجنون أو جذام» أو قر فزوجها بالخيار ‏ مالم يمسّها رال 
شاءً أمسك» وإِنّ شاءً طُلّقَ» وإ مسّها فلها المهرُ ما استحل من 


٠‏ - مسألة: لا يفسخ التكاحٌ بعد صحته بجذام 


۹1۸ 
فرجها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أنّ علي بن أبي 
طالب قال في المجنونة» والمجذومة, والبرصاءء. وذات القرن: إن 
دخلَ بها فهي امرأنه ون علمّ بها قبل أنْ يدخل فرق بينهما.. 

ومن SSE CES‏ 
وإسماعيل ب بن أبي أويس وأصبغ , بن الفرجء قال إسماعيلٌ عن 
حسين بن عبا اله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي 
طالب - وقال الحزامي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس - وقال أصبغ عن ابن وهبي» عن عمر» وعلي» وابن 
عباس وسعيل بن المي وابن شهابو وربيعةه قالوا كلهم: ل 
ترد النسامٌ إلا من العيوب الأربعة» الجنون والجذام والبرص» 
والذاءً في الفرج. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا محمد بن 
سال عن الشعي في الذي يبد امرأنه برصاء» أو مجنونة؛ أو 
مجذومة» أو ذات قرن: إِنْ دخل بها فلها مهرهاء وإِنْ علم قبل 
الدّخول إِنْ شاءَ اسك وإِنْ شاءً فارق بغير طلاق - فهذان 
قولان.. 1 1 1 

أحدهما ‏ أنه إِنْ دحل بها فلها مهرهاء ويرجمٌ به على 
منغرة. 

وهو قول روي عن عمرَ ومرّة روي عنه: يرجع على 
وليها. 

وقول آخرٌ - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخولء وأما بعد 
الذخول فهي امرأتةُ» إِنْ شاءً طلَقء وإِنّْ شاءَ أمسك. 

وهو قرول روي عن علي» والشعبي كما أوردناء ورواية 
عن عمرٌ وعلي؛ وابن عباس» وابن المسيّبي والرّهري» وربيعة: 
أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب الأربعةٍ من: الجنونء والجذا» 


والبرصء وداء الفرج. 

ول يذكر في هذه الرّواية قبل دخوهاء ولا بعد ولا حكم 
الصداق. 

وذهب قومٌ - إل أنه يخلى لها شيءٌ من صداقها: 


روّينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: 
بلغنا آنه لا يوژ في بیې» ولا نكاح: الجنونة وامجذومةٌ واوا 
والعقلاء. 


قال ابن جريج: : فقلت له: فواقعها وبها بعض الأربع» وقد 
e‏ و قال: ET‏ 


۷۹۹ 


ولي؟. 

قال: ترد إلى صداق مثلها. 

ومن ¿ طريقي أبي عبيڊ أخورنا يزيڈ جن إسماعيل بن ابي 
خالل عن الشعي عن شريح: أنه كان يعوّضٌ البرصاءَ شيئاً 

وذهب قومٌ ‏ إلى آنه لا جور نكاحٌ من بها شيءٌ من 
ذلك: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عاد عن 
ورو ين :ديداز عن جاب بن .يزيد قال" : اربع لآ وژ في بيه ولا 
نكاح: الجذومة والجنونة واليرصاءء؛ والعقلاء. 

لا E‏ 
م رقي لام ل أنه لا 
جور تكاحهاء فان دل بها ووطتها جارٌ: 

كما روّينا من طريقي عبد الاق عن معمر عن ايوب 
السّختياني عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد قال: أربع لا يجزين في 
نكاح ولا بيع إلا أذ يسمّى؛ فإن سمي فهي منة: اجنونة» 
وامجذومة والرصاء والعفلا فإ مسّها جازت وإنْ غر 
إلى أن الول إن أنكرّ أن يكون عرف ذلك 
أحلف وبرَىَ وصح النكاح: 

كما روينا من طريق عب الرزاق عن معمر عن الرهري 
قال: إن كان الول علمَ غرم» وإلا استحلف بالله: علق ثم هو 
على الروج - يعني الصداق. 

ومن طريق آبي عبیار أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيارٍ 

عن الحسن قال: إِنْ علمَ الول العيبَ فالصّداق علي كما غرّه 
اون لم في امزاته إن شاء للق وان فا أمسك. 


ومن طريق ابي عبيدٍ حدّثنا عبد الله , بن شال عدن بحب 
بن وب عن عمرو بن قيس عن عدي بن عدي: أنّ عمرَ بن 
عب العزيز ز كتب إليه في امرأة حلقاءَ تزوجها رجلٌ - وهي التي في 
فرجها عظمٌ: إلما له مث مدخل الرود تبول منه - فكتبَ عمرٌ 
بن عبد العزيز: إِنْ كان الذينَ زوّجوه علموا الذي بها فأغرمهم 
صداقها لزوجهاء إن كانوا لم يعلموه فليس عليهم إلا أنْ يحلفوا: 
باللّه ما علمنا ذلك. 


ود ذهبت طائفة - 


ومن طريق عب اراق عن عبد الرّحن عن المثنى بن 
الصباح: أن عدي بِنَّ عدي قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في 
امرأةٍ مرتتقةٍ لا يقدرٌ عليها الرَجالُ فكتب إِيّ: أن استحلف الول 
ما عل فان حلف فأجز اللكاح وإ لم يحلف فاحل عليه 


~٦‏ مسألة: روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن 


7- كتاب ما يُفْسّحْ به النکاح يَْدَ 
الصداق. 

ومن طريق ابن وهب عن عامر بن مرّة عن ربيعة بن ابي 
عبار الرّحمن» فذكرٌ كلاماً معناة: فين تزرّجَ من بها جذابٌ أو 
برص أو داه فرج: أن الول إن حلف أنه ما علمّ بذلكَ فلا 
غرامة عليهء ويرد على الرّوجٍ صداقة إلا أن تعاض هي من ذلك 
بشيء. 

ومن طريق ابن وهيو حدثني عبد الأعلى بن سعيا 
الجيشاني: أذ عمسن عكري الي حدقة أنه فزوج امرأة 
فدخلَ بها فرأى باصل فخذيها وضحاً من بياضء فقا لها: خذي 
عليك ملحفتك :د ثم كلم عبد الله بنَ يزيد بن خذا» فكتب له إلى 
عمرٌ بن عب العزيز» فكتبّ عمرٌ في ذلك: اذ بل الزيع ق 
المسجد: الله ما تلد منها بشيء مذ رأى ذلك» ويحلفُ إخوتها 
أنْهمْ ل يعلموا بالّذي بها قبل أن يزوّجهاء فإنْ حلفوا فأعطوا المرأة 
ربع الصداق. 

وذهبت طائفة: إلى أن العمى؛ وغيرٌ ذلكَء من العيوب 
كذلك: 

كما روّينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن يحبى 
بن سعيد الأنصاري عن سعيا بن المسيّبٍ عن عمرٌ بن الخطابٍ 
قال: إذا تروّجها برصاءً أو عمياءً فدخلّ بهاء فلها الصّداقٌ ويرجع 
على من غرة. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن أيوب السسختياني 
عن محمد بن سيرينَ قالَ: خاصمٌ رجلٌ إلى شریح فقال: e‏ 
قالوا لي: نا روباك اح الاس فجاموني بارا عمشاء فقال 
شرن إن كان دل للك بع عر 

دج نر يمه 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر قال في هذه العيوب في 
التكاح: ما کان يشبهها. 

وهو قول أبي ثور. 

وذهبت طائفة - إل أن المرأةً يرد بذلك نكاحها إذا 
وجدت في زوجها: 

الس ع لمجاام و 
أخبرنا قاسم بنُ أصبع أخبرنا محمد بن عبار السّلام الخشيي أخير 
حمّدُ بن انى ل سس 
ن ي اتو عن عمرو بن شعيبو قال: وجدت في 
كتاب عبد الله بن عمر: أ عمرَّ بنَ الخطاب قال: إذا عب 
المعتوه بامرأته طلّق عليه وليّهُ. 


7- كتاب ما فسخ به النَكَاحُ بعد 


ومن طريق ابن وهب أخيرني ماللك: أنه بلغه عن سعيدٍ 
بن السب أنه قال: اما أثرأة تو جت رجلا به حون أو محر 
فإنها تحبر فان شاءت قرت وإِنْ شاءت فارقت. 
وقال مالك: ترد المرأة من الجنونء والجذام. والبرصء 
وداء الفرج - إذا تزوجها وم يعلم بذلكٍ - فان دخل بها فلها 
الصّداقٌ ويرجمٌ به على وليّها إن كان آخا أو ابا جا دلّسا علي 
فان کان الذي زوّجها ابن عمّهاء أو مولى - لا علمَ لهم بشيء 
من أمرها ‏ فلا غرمٌ عليهم ويرد الصّداق؛ إلا قدرٌ ما يستحلٌ به 
مثلهاء وهو ربع دینارء فقط. 
قال: وللمرأة مثلّ ذلك إذا تزوّجها وبه هذه الأشياء إذا 
كان الجذامٌ الذي به بين ولا فرق بينها وبينَ الأبرص. 
قال مالك: ولا ترد إلا من العيوب الأربعة: لا ترد من 
العمى» ولا من السّوادء إلا أنْ يشترط صحّتها فترد ولا شيءَ 
عليه من الصداق قبل الذخول. 
وأمًا بعد الدخول فلها الصّداق» ويرجع به على الولي 
الذي آنكحها. 
وكذلك إن تزوجها على نسب فوجدها لغير رشدةٍ. 
وقال الليث: ف الجنرن» والجذامء والبرص» وداء الفرجء 
مثل قول مالك - قال اللّيث: والأكلة كالجذام. 
وقال الشافعي: ترد من الجنون» والجذام؛ والبرص» 
والقرن. 
فَأمَا قبلَ الڏخول فلا شيءَ لهاء وأمًا بعد الدّخول فلها مهرٌ 
وبه قال الحسنٌ بن حى إلا أنه قال: ها المهرٌ المسمّى. 
: وذهبت طائفة - إلى آنه لا رد له فيهاء ولا رد لها فيه بشيء من 
عد ا - لا قبل الدّخول ولا بعدة. ونه إن 
طلَقَ قبل الخول فلها نصفُ الصّداق وها بعد الوطء جميعه: 
كما رؤينا من طريق وكيم عن إسماعيل بسن ابي حال 
عن الشعي قال: قال علي بن ابي طالب ليما رجل تزوج امرأة 


مجنونة أو جذماءَ أو برصاءً أو بها قرنّ فهي امرأتة إن شاءً طلَّقّ : 


وان شاء أمسك . 
وبه إلى ١‏ دكيم واه الثور عن حاو بن أبي سليمان 
عن إبراهيم يم النخعي» قال: الحرة لا 


ومن طريق سعياد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المغيرة 
عن إبراهيم أنه کان يقول: هئ انراته ع إن ا 


ترد من عيبي. 


- مسألة: روّينا من طريق عب الرَرّاق عن ابن 


١/١ 


طلَقَء دخل بها أو لم يدخل بها - ليس الحرائرٌ كالإماء الحرّة لا 
ترد من داء. 

ومن طريق وكيم عن سفيانَ عن عمرو بن ميمون عن 
غر بن عد العزيز قبن روح قول له يها يعيب قال لين 
لك إلا أمانة أصهارك. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن زيار أخبرنا 
يوب السختياني قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن رجل تسزوّجَ 
أمرأة عرض لها طبس .أو جنون: 

قال: هذه امرأةٌ ابتليت فلتصير. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كال فن توج ولا دعل بها 
بدا لها منه برص أو جذام. 

قال عطاءً: لا تنِعٌ عنه. 

وهو قول أبي الرّناد وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن 
أبي ليلى, وسفيات الثوري» وأبي سليماث» واصحابنا. 

قال أبو محمّد: أما المالكيون, والشافعيُوث. فقذ خالفوا 
كل ما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 

ما عمرٌ فخالفوه في خسة مواضع: 

أوَها - حكمُ عمرٌ أن يرجم بصداقها على وليّها - فقالَ 
لك: لا يرجم على وليّها إلا أنْ يكونّ أبا أو أخاء فإِنْ كان ابن 
عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء. 

وقال الشافعي: لا يرجم على وليّها بشيء - ابا كان أو 
فر 

وثانيها - قول ماللك: ليس ها إن دخل بها وكان المزوَجٌ 
هار ابيها راا إلا ويل ان ق 

وقال الشتافعي: ترد إلى سان ر عي كل 


وثالتها - انهم لا یردّونٌ من العمى - وعمرٌ قذ سوى بينه 
وبين ن¿ البرص بِالرُوايةٍ التي جاءت عنه: أنه رۀ د بالجذامء وبالجنرن» 
والبرصء فإ كانت تلك حجّة فهذه حجَّ وإن م تكن هذه 
حجّة فتلك ليست حجّة وإلا فهو تلعب بالدين. 

فان قالوا: لم تبلغ تلك الرّواية مالكاء ). والشافعي. 

قلنا: فقذ بلغتكم فقولوا بها وارجعوا عن تلك وإلا 
فاحتجاجكم بعمرٌ تلاعبُ كبر مَقتاً نة اللّه أَنْ تَقَولُوا ما لا 
تَفعذُونَ4. 


١ 


- مسألةٌ: روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن 


؟- كتاب ها فسخ به النکاح بَعْدَ 


ار من اوبات إلا وو مكو من 
ير وهب عن عمر. 0 جاءت سائر ا برجوعه 
بالصداق على وليها فقط كما يقول الأوزاعي. وأبو عبيدة. 

وخامسها ‏ أنه روي عن عمرّء كما أوردنا في المعتوه 
على خلافي عمرّ في خمسة مواضع أيمورٌ له أن يقلد عمرّ في 
موضع واحار ما جاءً عن وهو الرّجوع على بعض الأولياء وأمَا 
الشافعي - فلاء ولا في موضع واحاږ. 

i SE ER وأا‎ 

إحداها - أنه لا ر له في شيء من ذلك - وهر قولنا. 

والاباد ين لز لطيو الدع N‏ 
فسخ از إمضاء وأنه لا خيار له بعد الّخول» وهي امرأنه - إن 
شاءَ طَلَّقَّ وإنْ شاءَ أمسك. 

وهو قول الأوزاعي عن الشّعي. ورواية ثالشة - في غاية 
السقوطء لأنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة - ولا تجوز 
الرواية عنه ل أن التكاحَ مردود جل والمالكيّون, والشافعيون - 
مخالفونَ لجميع هذه الأقوال. 

وأمًا ابن عباس -.فهي من رواية عبد الملك بدن حيييعو- 
وهر هالكٌ - وإتما فيه أيضاً: ردُ التكاح جملةً دون ذكرٍ صداق أو 
بي مه ه. فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء قا روي عن أح 
من الصّحابةٍ في ذلك ولاح خلافهم له جملة. 

وقذ أتينا من قول مالك والشافعي في ذلك بما لا يحفظ 
عن أحدٍ قبلهماء فمنْ ذلك: قول مالك ترد إلى ربع دينارء وقول 
الشافعي ترد إلى صداق مثلها. وبقي الكلام مع من لعله يتعلق في 
SS‏ 

وأمّا الرواية عن عمرٌ ا فمنقطعة» وعن عباس 
من طريق لا خير فيه. 

ثم لو صح لكان لا حجّة فيي لأنه لا حجّةَ في قول احا 
دون رسول الله لز مع اختلافي تلك الرواياتم - على اتقطاعها 
- فقاذ جاءَ عن علي ما ياف قولناء فليسَ ماروي من خلافي 
ذلك حجّةٌ إنما هر قولٌ كقول. 


ذلك: أنه لا يصحٌ في ذلك شيءٌ عن 


ووجدنا بض المدأخرينَ منهمْ قد احج في ذلك بأنّ 
النكاحَ يشبه البيوعً» والبيوعٌ تردُ بالعيوبي فوجب رد التكاح 


بذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قالَ 
بقول أبي ثور والزّهري» وشريح. 

وأمَا المالكيون والشافعيّون فلا لأنْهِمْ خصّوا أر 
عيوب دون سائر العيوبء وهذا ترلدٌ للقياس المذكور جملة 

ثم نقول لن قال بقول أبي رن : ماندري في آي وجه 
يشبه الكاح البيوع بل هو خلافه جملة: لأ البيع نقلّ ملكي 
ولیس في النكاح ملك أصلا. والتكاحٌ جائرٌ بغير ذكر صداق في 
عقديء ولا يجوز البيع بغير ذكرٍ ثمن. . والخيارٌ جائز عندهم في اليم 
ل ما مسمّاة ولا يجورُ في التكاح. والبيعٌ بتر رؤية المبيع» وتر 
فق ةيا لا جوز املف والكام ترك رۇ اة وثرك 
وصفها جائرٌ. والتكاحُ عند المالكيَينَ جائڙ على ببستم وخادم 
ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع فطلي 
التكاح بالبيع جملة. 

قال بعضهم: لا جور توفية حقوق التكاح مع الجنون» ولا 
تطيب النفْسُ على مجامعةٍ برصاءً» أو مجذومةء ولا يقدرٌ على جاع 
نان الما تزجها للجماع. ١‏ 

فقلنا: ولا تجوز توفية حقوق التكاح مع الفسق والنشز 
وسوء الخلق» ومع البكم والصّم؛ ومع ضعف العقل» فردوا منها. 

فان قالوا: قذ يتوبُ من الفسق. 
من الجنون. 

وأا طيب الس على الجماعه فوالله إن نفس كل احبر لا 
تطيبُ على من بها في خاي جسدها لمع من برص» ومن مها 
صرعٌ في الشهر مرت منها على ارايت وعلى العجوز 000 


قلما: قن يرا 


الشتوهاء» وعلى من بها أكلة في وجههاء شرن ا 
حدب في الصّدرء أو الظهرء أو بكم n‏ 


أحدٍ. 
زک هذه راء فاسدف إتماهو الاح كنا ارا عد 


صحیح فيوقفُ عنده. 
وقد ذكرٌ بعضهم الخيرٌ الذي فيه «وَفِرَ من ال ذوم فِرَارَكَ 
من الأسَّد). 


قلغا: ليس على الأمر بالفرار» ثم لو كان كذلك فافسخوا 
النكاح بحدوثه بعدهما بعد سنينَ - وهم لا يعقلونَ هذا. 


وأيضاً - فمن أينَ أضفتم إليه الأبرص؟ 


7- كتاب ها فسخ به النَكَاح بعد 


وقال بعضهم: لا يؤمنْ من الجنون قتلّ صاحبه. 

قلنا: هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف» فردّوا التكاح 
بالفسق» فلاح فسادُ قوم جملة. 

ا e‏ 
0 رزج زول اله اظ انر من نبي عار ف 
خلت عَلَيْه وَوَضَعْسْ ثابها رى بَِشْحِهَا بيَاضاً فقَالَ: الْبيِي 
ثبابك وَالْحَقِي بأهْلِك». 


قال أبو معاوية: فحدثنا رجل عن جيل بن زيا «عَن زُيْدٍ 
بن كنبب بن عُجْرَةَ أله تل أمَر لها بالصّداق». 

قال اوج : هذا من روايةٍ جيل بن زياږ وهو مطرح 
مترولدٌ جملة عن زيا بن كعبو - وهرّ مجهولٌ لا يعلمُ لكعب بن 
عجرة ولد اسمه زيد. 

ثم ر مرسل - م ل صخ ل يكن غالفاًلقولناه لأسا لا 
تنم الزّوجَ من الطّلاق قبل الدّخول وبعده إِنْ شاءً. 

قال أبو محمّار: فإن ان شترطا السلامة في عقدد التكاح فوجد 

عیباً - أي عيبو كان - فهر نكاحٌ مفسوخ مردودٌ لا خي ار له في 
إجازتي ولا صداق فيد ولا ميراث» ولا نفقة - دحل أو م 
يدخل - لان التي أدخلت عليه غيرَ التي توج ولان المسالمة غيرٌ 
المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة بينهما. 

قال أبو محمّد: وما الحنفيّون فد تناقضوا هاهناء لأنهمْ 
قلّدوا | روايات لا تصح عن عمرّ وعثمان في الفسخ بالعنانة 
وتوريث المطلقة ثلاثاً - وهذه روايات كتللك عن عم والحلاف 
هنالك موجودٌ كما هوّ هاهنا ولا فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ مسال واقا اشن فم الماح برا 
بحرمتهاء أو بزنا ابئه بها: 

فلما روينا من طريق سفيانَ الثوري عن الأغرٌ بن الصباح 
عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر " عن ابسن عباس: أن رجلا 
قال له: إنه أصاب ام امرآتی فقا له ابن عبّاس: وخرمة غلك 
امراناك' وذلك بعد أن ولدث امرانه سبعة أولاو بلغ ملغ 
الرّجال. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصين آنه قال: من 
فجرّ بام امرأته فق حرمت عليه امرأته. 


فصح هذا القول عن عطاء والحسن» والحكم بن عتيبة» 


-١ 37‏ مسألةٌ: وأمًا من فسخ النكاح بزناه بحريمتها 
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وحمّادٍ بن أبي سليمان» وإيراهيم النخعي» والشعي. 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعارٍ 
عن جاه قال: إذا قبّلها أو لامسهاء أو نظرّ إلى فرجها من شهوة: 
حرمت عليه أمها وابتتها. 

وهو قول أبي حنيفة. 
عليه امرأتة. 

وصح أيضاً - عن قنادة ولم يرها ترجمٌ إلا بالوطء؛ لا 
اة 

وصح أيضاً - عن طاووس. 

وروي عن سعيار بن المسيبي وعروة بن 
سلمة بن عبار الرّحمن» وعبا الله بن مغقل. 

وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» واحدُ قوق مالك 

وقال آخرون: لا تحرم عليه صح ذلك عن ابن عبّاس: 

رؤيناه من طريق یی بن سعيار القطَانه والحجّاجٍ بن 
المنهال» قال يحيى: أخبرنا هشامٌ الڏستوائي - وقال الحجّاج: 
أخبرنا خا بنُ سلمة ثم انف هشاب وا كلاهما عن قاد عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: أنه قال فيمن زنى بام امرأنه بعد أن دخل 
بامرأته: تخطاً حرمتين ولم تحرم عليه امرأتة. 

. ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همام بن يحيى عن 
قتادة عن الحلال بن ابي الحلال العتكي عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب لَه آتاه رجلٌ فاخبره أله زوج ابد رجل مسماة ة بعينها 
فادخل عليه أختهاء فأمره بردٌ التي أدخلت عليه وأن يدخلَ عليه 
التي تزوّجت» وأنْ لا يقربها حنّى تم عدّة التي أدخلت عليه 
ارلا 


7 الزبير» وأبي 


ورؤينا من طريق هشیم خبراً غير هذاء كما أوردناف ثم 
عن الحسن أنه كان يقول ذلك. وأخيرنا 
عن إبراهيمَ أنه كان يقولٌ ذلك. 


قال 8 أخبرنا يونس عن 


قال أبو محمّدٍ: وأنا اتهمت هذه الرّواية عن إبراهيم. 
وروي عن سعيد بن المسيّبه وعروة ب بن الزبيرء ومجاهر» 


وسعيد بن جبير 


وصح عن الزهري؛ ويحبى بن يعمر. 
وهو قول الشافعيء وأبي سليماك واصحابهما - وأحدٌ 
قول مالك. 


وقد تقَدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن تردادو. 


NYY 
أحكام الطّلاق‎ -ذ١‎ 


-١ 4‏ مسألة:وم: ير امراته فاخثارت نفسهاء 
أو اختارت الطلاقَ» أو اختارت زوجهاء أو لم تخت شيئا فكل“ 
ذلك لا شي وكل ذلك سوا ولا تطلقٌ بذلك؛ ولا ترم عليه 
ولا لشيء من ذلك حکم» ولو كرّرَ التخييرَ وکررت هي اختيارٌ 
تفه أو اختيارٌ الطلاق الف مرةٍ. 

وكذلك إن ملكها أمرّ نفسهاء أو جعل أمرها بيدها ولا 
فرق. 

فصع عن عمر بن الخطابده وابن مسعود فيمن جعل أمرّ 
امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاء أو طلّقته ثلاث أنها طلقةٌ واحدة 
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رجعية. 

وصح أيضاً - عن زیا ب بن ٿابتي» وعن مجاهده وعمر بن 
عبد العزيز. 

وقول آخر - وهو أن القضاءً ما قضت: صح ذلك عن 
عثمانَ بن عفان. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن ابن عمر. 

ومن طريق غيره عن عبد الله , بن الزبير. 

وروي عن علي واب عمر متقطماً عنهما - وصح عن 
عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعةه وعمرٌ بن عبد العزيز» وسعيلٍ 
بن لمكي 

وصح عن آم سلمة» وعائشة: أمَي المؤمنينَ» وقريبة - 
اخت آم سلمة - وعبد الرّحمن بن ابي بكر الصّدَيق: إن جل 
أمرها ببدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت. 

وقول ثالث - إن اختارت الفراق أو نفسها: فهيّ واحدة 
بائنة» وإِنْ ردّته إلى زوجها فاختارتة فهي طلقةٌ رجعيّة. 

صح عن علي» وزيا ب بن ثابتي» ورجال من الصّحابق وعن 
الحسن البصري. 

وقول رابع - أن القضاءً ما قضت وله أن يناكرهاء 
فيحلف ويقضى له بما حلف أنه نواة» وتكونٌ طلقة رجعيّة: روي 
عن عمرٌ بن الخطابو - ول يصح 

وصج عن ابن عمر. 

وصح عن القاسم بن محم ومروان. 

وقول خامسٌ - وهو ثلاث بكلُ حال. 


4 - مسألةٌ:ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو 


7 كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 


صح عن الحسن» وعن رجال من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم - وفيه أثر مسند. 

وقول سادسٌ ‏ من جعل أمرّ امرأته بيد آخرٌ فطلقها 
فليس بشيء» روي عن ابن مسعوڊ. 

وقول سابع من قالَ لامرآته: أمرك بيدك فقال: قد 
حرمت عليك؛ قد حرمت عليك: فهي واحدة: 

رويناه من طريق سعيد بن منصور عن القاسم بن محمّلو - 
ولیس يصح عنة. 

ورؤينا من طريق ابن أبي ليلى عن الشّعي: أن أمرك 
بيد واختاري نفسك سوا في قول زيله وابن مسعود؛ وعلي. 

وصح عن الشّعبي: أنه قول وعن النخعي. 
والتمليك والتَخبيرٌ سواء» فإذا ملكها أمرهاء أو قالَ: اختاري» أو 
قال: أمرك بيدك ثم قالَ: آنو طلاقأ؛ فن كان في غضبه فيه 
ذکر طلاق» أو ليس فيه ذكرٌ طلاق: م يصدّقء وإِنْ كان في رضاً 
م يلزمه شي نما تقضي به هي فإ كان في غضم فردّت إليه 
أمرها فلا شيءَ وهيّ امرأته - فلو کان في غضبٍ فطلقت نفسها 
لم يلتفت لما قالت» لكنْ هو يسال عن نيته. 

إن قال: نويت الثلاث» فهى طالقٌ ثلائأ إلا في اختاري» 
فإنها لا تكون إلا واحدة بائنة ‏ سواءٌ نوى ذلك أو اقل - 
نوی طلاقاً رجعياً أو لم ينوه - وإنّ قالَ: نويت اثشين؛ أو قال: 
ET‏ ويك 
وقال: م أنر طلاقاً اصلا فكل هذا سوا ولا 
يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائ ولا ب فاعلموا أن كل ما مره 
به عن الصّحابةٍ والتَابعينَ - رضي الله عنهم - فباطلٌ» وأنه في 
قوله هذا لم يوافق أحداً منهم. 

وهو قول ما سبق إل ول يعرف عن أحد قبل ولا دليل 
له على شيء من لا من نصء ولا من قياسء ولا من قول 
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۶ 
واحدة رة 


وأا مالك فقال: أمرك بيدك والتمليك سواء. 

قال: ومن قالَ: لامرأته أمرك بيدك فقالت: قد قبلت؛ فقذ 
طلقت» إلا أن تقول هي: لم أرذ طلاقاً. 

قال: فلو جعل أمرّ امرأته بيدٍ امرأةٍ له أخرى فطلقتها ثلاث 
فهي طالق ثلاثاء وله أنْ يناكرها فيقول: لم أرذ إلا واحدة» أو 
يقول: لم أرذ إلا اثنتين» فالقول قوله مع يمينهه وتكونٌ واحدة بائنة. 


۲- كتاب ها يُفْسَّحْ به النَكَاحُ بَعْدَ 


قالَ: فلو قال لامرأته: قد وليتنك أمرك إِنْ شاءً الل فقالت 
هىّ: قد فارقتك إن شاءً الله فهر طلاقٌ - فلو قال لها: ما كنت 
إلا لاعباء أو قال هي: ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقاء فالقولٌ 
قول الرّجل مع عينه. 

قال: فلو قال لها: أمرك بيسدك فاخذت شقة ومضت إلى 
أهلها وخرج هو إلى سفر ولم يكن غيرَ هذاء قالوا: قذ طلقت. فلو 
قال: أمرك بيدك» أو ملكهاء فطلّقت نفسها واحدة فقالَ هر 1 
أنو إلا ثلاثاء م يلزمه إلا واحدة» فاعلموا أن هذا القول أيضاً غير 
موافق لقول أحدٍ من الصّحابة» ولا من التابعينَ إلا رواية عن 
عر تصح: 

رويناها من طريق عبد الرَزاق عن محمد بن راشا عن 
عبلد الكريم أبي أميّة أن رجلا جعلَ أ 
عمرّ بن الحطّابٍ فطقت نفسها ثلاث فقا هو اللا جغلدت 
أمرها إلا واحدة؛ فترافعا إلى عمرٌء فاستحلقه عم" بالل الذي لا 
إله إلا هر ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردّها عمرٌ 
عليه. 


مرّامرأته بيدها في زمان 


حمّدُ بن راشدٍ متكلّمٌ فيد وعبدُ الكريم أبو أمية غيرٌ ثقَةٍ 
ول يدرك عمرٌ. ْ 

والصحيح عن عمرٌ خلاف ذلك كما ذكرنا من أقراله 
والأسانيدُ في ذلك قد ذكرناها في ' كتاب الإيصال ' وإنما قصدنا 
هاهنا الاختصارٌ - وأمَا سائرٌ تقاسيمه فلا سلف له فيها. 

وأيضاً - فن هذه الرّواية عن عمرّ خالفه فيهاء لأ عمرّ 
جعلها رجعيّة. وجعلها مالك بائنةء فخرجَ عن قول جميعهم. 

وكذلك أيضاً جعلها مروا والقاسم بن عمد رجعية. 

وقد روينا ذلك أيضاً - من طريق ثابتة عن ابن عمرّ - 

يعني الناكرة - هن طريق سعيدٍ بن منصورء فصح أنه راي مجر 
ل ليل عليه لذو لصو اولان رقت رای فان 
ولا من رأي يعقل. 

وقالَ سفيان التُوريٌ» والشافعي: هرّ ما نوى. 

فا قال: لم أنر طلاقاً فهو كما قالَ. 

وكذلك إِنْ ردّت الأمرّ إليهء فإن طلّقت نفسهاء ا 
اختارت نفسها فاي شيء قالت لم يلزمه إلا طلقة واحدة رجعيّة 
فقط. 

وهكذا قالا في التخيير» والتمليك. 

قال أبو محمّدٍ: وكلّ هذه الأقاويل آراءٌ لا دليلَ على 


8- مسألةٌ:ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 
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- صحَةٍ شيء منها - وقد تقصينا من روي عنه من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم - أنه یقع به طلاق؛ فلمْ يكونوا بين من صح‎ 
عنه ومن م يصح عنه إلا سبعة» ثم قد اختلفوا كما ترى» وليسَ‎ 
قول بعضهم أولى من قول بعضء ولا اثر في شيء منها إلا أثرا:‎ 

رويناه من طريق احم بن شعيب أخبرنا علي بن نصر 
الجهضمي أخبرنا سليمانٌ بنْ حربب أخبرنا حمَادٌ بن زيدٍ قال: قلت 
الوب السختياني: : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك أنها ثلاث 

غير الحسن؟ قالَ: لاء اللّهمّ غفراً إلا ما حدئني قتادة عن كثير - 
مولى ابن سمرة - عن أب بي سلمة عن أبي هريرة عن الذي تلظ 
«قالّ: اث قال ا وب: فيك كثيراً ب مول افن:شمترة - 
فسألتة» فلم يعرف فرجعت إلى قتادة فأخيرتة» فقال: نسي. 

قال أبو محمّد: كثيرٌ - مولى ابن سمرة مجهولٌ - ولو كان 
مشهورا بالئقة والحفظ لما خالفنا هذا الخيرَء وقد أوقفه بعضٌ رواته 
على أبي هريرة. والذي نقولٌ به هوّ قول أبي سليماك وأصحابناء 
فهو: 

ما رؤيناه من طريق أبي عبياد آخبرنا أبو بكر بن عياش 
أخبرنا حبيب بن أبي ثابتٍ أنّ رجلا قال لامرأةٍ له: إن أدخلت 
هذا العدل البيت فأمرٌ صاحبتك بيدك فأدخلتة ثم قالت: هي 
ابرع الاك مت مي ووه 
بن مسعوج فأخبروة فذهب بهم إلى عمرّ فقال: يا أ مير المؤمنينَ إن 
الله تعالى جعلٌ الرَجَالَ قوَامينَ على النساء ولم يجعل النساءً 
قرامات على الرّجال» فقالَ عمرٌ: فما تری؟ قال: أراها امرأتة» 
قال عمٌ: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة . 

قال أبو حماٍ: قذ يمكنٌ أن یون عمرٌ أمضى حكمه وإلا 
ل ير ل 

مر امرأته بيدو. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: 
رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا 
بشيء قلت: فارسلَ إليها رجلا أن أمرها بيدها يوماً أو ساعة 
قال: ما أدري ما هذاء ما أظنٌ هذا شيئا؟ قلت لعطاءٍ : أملكت 
عائشة حفصة حينَ ملّكها المنذر بر الرّبير أمرهاء فقالَ عطاءٌ: لا 
إتما عرضت عليهمْ أيطلقها أمْ لا؟ وم يملّكها أمرها. 

وأمّا التمليك - فقذ صح عن ابن عمرٌ أنه قال: القضاءُ ما 
قضت. وله أنْ يناكرها فان ناكرها حلف» وله ما نوی. 


الزوج أ 


وروي عنه قول آخرٌ - يصح عنه: القضاءٌ ما قضت ولا 
قولَ له. 


Ve 


وهو قول عطاء» وعمر بن عبد العزيز» والرّهري. 

وروي عنه - قول ثالث: ان التَمليكَ نفسه طلاق: 

. رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة: أن 
ابنَ عمرَ قالَ: من ملك امرأته طلقت» وعصى ربه. 

وهو قول الحسن. 

وقول رابع - صح عن زي بن ٿابٽي: إن ملّكها نفسها 
فطلقت نفسها ثلاثاء فهى واحدة رجعية. 

وقد ذكرنا قول سفيان, والشافعي وأبي حنيفة ني 
التمليك. ومالك في التمليك أقوالٌ لم نذكرهاء نذكرها - إِنْ شاءً 
الله تعالل - وهي أله قال: من ملك امرأنه أمرها فسواءٌ كانت 
بالغ أو غير بالف إذا كان مثلها يفهم ما مجعل إليها - فهي طالقٌ 
ثلاث وله أن يناكرهاء فإن ردت أمرها إليه فلا حكم ههاء فإ 
طلّقت نفسها أكثرٌ من واحدقٍ فقال: لم أملَّك إلا واحدة أو يقول: 
م أرد الطّلاقَ» فهذه هي الناكرة ويحلفُ هو فتكونٌ طلقة واحدة 
بائنة. 

قال: فلو قالَ: لم أنو عدداً من الطّلاق» فهي طالقٌ ثلاثاً. 

قال: فلو قال لامرأته: قد ملّكتك آمرك فليس له أنْ 
يرجعَ عن ذلك» وليسّ له أن يوقفها هو لتقضي؛ أو لنترك؛ إنما 
القضاءٌ إليها حتى يوقفها السَلطانُ فتقضي أو تترك فيطل ما 
جعل إليها إِنْ تركت. 

قال أبو محمّد: م يواف ني هذا إلا قولا من أقوال ثلاثةٍ 
لابن عمرّ في المناكرة خاصة. وسائرٌ أقواله في ذلك لا سلف له 
فيهاء وقد خالفه زيدٌ صح ذلك عنة. وليس في التمليك إِيجابٌ 
طلاق عن احا من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم ميلا عين ابن 
عمرّء وزی فقطء وذكره بعضُ الئاس عن فضالة بن عبيد؛ والذي 
نقولٌ به هوّ: 

ما رؤيناه من طريق أبي عبيٍ أخبرنا عبد الغفار بن داود 
عن أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حت أن فة القزامية کان 
تحت محمد بن عبار الرّحمن بن أبي بكر الصّديقٍ فملّكها أمرهاء 
فقالت: أنت طالق ثلاث مرّانتي فقال عثمان بر عفّانَ: أخطات» 
لا طلاق هاء ألا إن المرأة لا تطلق. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابسن جريج أخبرني أبر 
الزبير: أن مجاهداً أخيره أن رجلا جا إلى ابن عباس فقال: 
ملكت امراتي فطلفتني ثلاثأ فقا اب عبّاس: خطًا الله نواما 
عليك» إِنْما الطْلاق لك عليهاء ولس لما عليك" وهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس. 
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۲ كاب ت بلع » امكاح نه 


0 کف كان بول يول في رجل ما ننه رها 
أن تطلقّ نفسها أمْ لا؟ قال: کان قرا ا 
طلاق؟ فقلت له: كيف کان ابوه يقول في وجل ملت رجلا أ 
امرأته» أيملك الرّجل أنْ يطلقها؟ قالَ: لا. 
وهو قول أبي سليماك وجميع أصحابنا. 
وأمًا النَخِييرٌ ‏ فصح أن عمرّ بن الخطّاب قال: إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعيّة» وإن اختارت زوجها فهي امرأنه 
كما كانت. 
ورؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن جرير بن 
حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان: أن علي بن أبي طالب 
خالف عمرٌ في ذلك» ثم رجمّ إلى قول عمل إِذْ ولي الخلافة. 
ورؤينا هذا القولَ عن ابن عبّاس» ولم يصح عنة. 
وصح عن عطاء» وعمرٌ بن عبد العزيزء وإبراهيم. 
٠‏ وصح عن جابر بن عبد الَو إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية. 
وقول آخرٌ - وهوّ: إن اختارت نفسها فواحدة بائدة» وإن 
اختارت زوجها فواحدة رع فان كرّرٌ ذلك ثلاث مرّات كل 
ذلك تختارة: طلقت ثلاثاء فإنْ وطئها قبل زوج يتزوّجها فعليه 
الرجم: 
روّينا - أن علياً رجمّ عن موافقةٍ عمرٌ إلى هذا القول إذ 
ولي الخلافة: : من طريق وكيع بن الجراح. والحجاج بن المنهال» 
كلاهما عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن 
علي. 
وصح هذا القولُ عن قتادة. 
وصح عن علي أيضا: أنها إن اختارت نفسها لم مج له ولا 
لغيره أنْ ع يخطبها في العدةٍ من تلك الطلقة: 
روينا هذه الرّيادة من طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن 
خلس بن درو ان على بنّ أبي طالب قال: إن اختارت نفسها 
فهيَ واحدة ولا يخطبها هو ولا من سوا إلا بعد انقضاء 
العدّ» وإن اختارت زوجها فهيَ واحدة» وهر أحق بها. 
وقول الك صخ عن قد ب ابت وز إن اختارت 
نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 
وبه يقول مسروق: 
كما روینا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 


7- كتاب ها فسخ به النكاح بَعْدَ 


أخبرنا داود بن أبي هنل عن الشعي عن مسروق آنه كان يقولُ 
من قول زيلر: إن اخخارت نفسها فئلاث» وإن اختارت زوجها 
فواحدة. 

وقول رابع 


و 
واحدة: 


- وهو أله إذا خيّرها فطلّقت نفسها ثلاثاً فهئ 


TT 
n LL قال:‎ 

ل ل د قال: 
Dy‏ 0 

وقول خامس: 

رويناه عن ابن مسعودٍ من طريق لا تصح) لان فيها 
جابراً الجعفي - وهو كذابٌ ا 
وهي ساكتة» فقالت في المرةٍ الًالثة: قد اخترت نفسي» فهي طالق 
ثلاثاً. 

ورؤينا عن إبراهيم النخعي» والشعي: أنهما قالا: إِنْ كرّرَ 
تخبيرها ثلاث مرَاتٍ فاختارت واحدة فهي طالقٌ ثلاثأء إن 
خيّرها مره واحدةٌ فاحتارت ثلاث تطليقات» فهيّ طلقةٌ واحدة. 

وقول سادس: 

رويناة عن جابر بن زياد في التي رها زوجها: القضاءُ ما 
ور قضت. 

وصح عن ابن مسعود» وجابر بن عبد الله والنخعي» 
والشعي» وجابر بن زيار ومکحول» وعطاء: إن قامت من يجلسها 
قبل أن تقضي فلا قضاء ها 

ورؤينا عن عمرَ بن الخطابه وعلي بن أبي طالب وزياد 
بن ابت وأيوب المحياق» والرهرء): ان التَخِيينَ والتَمليكَ 
سواء. 

وقول سابعٌ - وبه نقول: 

رويناه من طريق سفيانٌ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: آله سثل عن رجل جعلٌ أمرَ امرأته بيدهاء 
فقالت: أنت طالقٌ» انت طالقٌ» انت طالقٌ فقا ابن عبّاس: خطاً 
الله توأها لا أدري ما الخيارٌ. 


قال أبو محمّار: هذا أصح ما روي في ذلك عن ابن 
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١/5 
عباس.‎ 

وما الرٌيادة التي رواها E‏ الخبر من أن ابن عباس 
قال: لو قالت: أنا طالق ثلاثاء لكان كما قالت» أو إلا طلّقتً 
نفسها ثلاثاء فلا يصح لله إنما رواها الحكمٌ بن عتيبة» وحبيبُ 
بن أبي ثابتو ومنصورٌ - وکلهم لم يلق ابن عبّاس. 

وروينا هذا أيضاً: من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس: إلا ' قالت: آنا طالقٌ آنا طالقٌ ' وهذا خبرٌ لم يسمعه عمرّو 
من ابن عباس لأنه إنما رواه عن عكرمة» بخلافى هذا عن ابن 
عباس . 

وا رسع ا 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا قول سفيان, والشافعي في 
التخيير آنفا. 

وأمًا أبو حنيفة - فقال: إِنْ قالَ ها: اختاري فخيّرهاء ثم 
قالَ: لم ارذ طلاقاء فان كان ذلك في رضاً لم ير فيه ذكرٌ طلاق 
کان القرلٌ قوله مم يمينه ولا خيارٌ للها - فَإِنْ كان في غضبٍ فيه 
ذكرٌ طلاق أو لیس فبه ذكرٌ طلاق» أو کان في رضاً ذكرٌ فيه 
طلاق لم يلتفت إلى دعوى الوه وكان لها ايار فإن اخشارت 
زوجها فهيّ امرأتة» وبطلَ خيارهاء وإن اختارت نفسها فهيَ طالق 
واا ابيط لا يون رحد اسلف ولا أف من وان شترا 
نوی هو أكثرٌ من واحدةٍ أو لم ينوه اختارت هي أكثرٌ من واحدقٍ 


أو اختارت واحدة رجعية. 


ثم لم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياءً يطول 


ذكرهاء إلا أنها من عجائب الدنياء قد ذكرناها في ' كتابٍ الإيصال 


وقالَ مالك: إِنْ خيّرها فاختارتة» في امرأته وقد بطل 
خيارهاء فإن اختارت نفسها فهي طالقٌ ثلاث ولا بده سواءً قالت: 
أردت الطلاق» أو قالت: لم أرد الطَّلاقَ» وليس له أنْ يناكرهاء 
ولا يلتفت إلى نيته أصلاء فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنتين 
فليس بشيء» ولا يلزمه ذلك ولیس ها إلا اختيارٌ زوجهاء أو أن 
تطلَقَ نفسها ثلاثاً ولا بد إلا أن برها وقذ عزم على طلاقهاء أو 
خالعتهاء فهاهتا إن اختارت نفسها فهي طلقةٌ واحدة بائنة. 

وكذلك لر قال ها: اختاري طلقةء فليس لها إلا طلقة 
واحدة رجعيّةٌ - هذا كله في المدخول بها. 

فإ خيرها قبل أن يدخل بهاء فهي إن اختارت نفسها 
طلقةٌ واحدة فقط - فلو قالت التي ل يدل بها: كذ اخارت 
نفسي بثلاث طلقاتي فقالَ هوّ: ل أرذ إلا واحدة فهيّ واحدة. 


YY 

وقال: فل قالت الماخول بها: قاذ قبلت أمري» لم يكن 
طلاقاً إلا أن تقول هي: أردت الطّلاقَ فيكونُ ثلاثاً ولا بد لا 
أقلّ من ذلك. فلو قالت لهُ: قد ليت سبيلك؛ فهيّ ثلاث ولا 
د 

واختلف قوله في المخيّرة تقوم من مجلس التخيبر قبل أن 
تختارٌ فمرّةٌ قالّ: بطل خيارها بخلاف التمليكي ثم رجع فقال: بل 
ها الخيارٌ حتى توقف فتختارٌ أو تتركء فل وطنها مكرهة لم ييطل 
خيارهاء فلو وطتها طائعة بطل خيارها. 

قال أبو محمّد: ذكرٌ هذه الأقوال يغنى عن تكلّفه الرّدٌ 
عليهاء لشدّةٍ اختلاطها. 00 

وبالجملةٍ فلم يقل أحدٌ قبله بهذه التقسيمات وإتما تعلّقَ 
ss‏ إن اختارت نفسهاء 

فهي ثلاث فقطء وخالفه في ذلك القول نفسه في الفرق بين 
لمدخول بها وغير اللدخول بهاء وفي تسوية ةِ زيار بين التخيير 
والتّمليك قط تعلقه بريلن. 

وقد حالف هذا القول قول لزيد آخرُه وقول لعمرٌ وقولٌ 
علي" 

وكل هذه الآقوال لا حجّة في تصحيحهاء من قرآن» ولا 
سی ولا معقول» ولا قول متقدّم ل يخالفه فيه من هر مثلةٌ» ولا 
قياس» ولا راف له رجه ب 

واحعجّ من رأى أن التخبيرَ له تأثيرٌ في الطّلاق ان وول 
الله احير نْسَاءة), 

قال أبو محمّد: أمَا المالكيون فلا متعلق هم بذلك أصلا 
لأنْهمْ يقولون: يکود الخ إل في لبقا أو في الاق 
الثلاث. ويقولون: اغلاق اللات دغه ومعضية فف يجوز 
- عندهم - أنْ حير رسول الله تاز في إنفاذ معصيةء حاشا لله 
من هذا. 

وقالَ بعضهم: إنما خيّرهنٌ بين الدنيا والآخرة. 

فقلنا: : قذ بطل تعلّقكمْ في أن للتخيير تأثيراً في الطلاق 
«بتخییره يي سا إِذ لم يخبرهنٌ تخييراً عندكم يكن به إن اخترن 
الطلاق طوالق» وأَمَّا غرم م فقول لهم: الآية نفسها بطل 
دعواكم أن نصها: «إنْ كش ترذن اة الدنيًا وزيتها فتَعَالَيْنَ 
دكن وَُسَرْحْكُنْ سَرَاحاً جميلا). 

فإدما نص“ الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إِنْ أردن 
الدنياء ولم يردن الآخرة: طلقهن حيئنٍ من قبل نفسه مختارا 


للطّلاق» لا أنه طوالقٌ بنفس اختيارهن الدّنيا - ومن اذعى غير 
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7- كتاب ما يُفْسَحْ به النکًاح بَعْدَ 


هذا فق حرف كلام الله عر وجل وأقحمٌ في حكم الآية كذباً 
محضاً ليس فيها منه نص ولا دليل. 
وموه بعضهم بأخبار موضوعة: منها: 

ما رؤيناه من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمره 
ويحبى بن عبار الل كلاهما عن ربيعة: «أَن وَاحِدَةَ مِنْ يْسَاء النبي 
en‏ اخْبَارَت نَفْسَهًا فَكَانَتْ ْنَا 

وعبد الجبار بن عمرٌء ويحبى بن عبد الله - هالكان - ثم 
هو مرسل. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن 
الزّهري: ان التي از ذْ حير نساءة تخيّرت امرأة منهنٌ نفسها 
فذهبت - وعبدٌ الجبار قذ بيا أمره - وهو مرسلٌ أيضاً. 


ومن طريق ابن وهب عن ابن فيعة عن يزيد بن أبي 
حبيبي عن عمرو بن شعيبو بنحو ذلك قال: وهي بنت الضّحَاك 
العامري. 

ابن هيعة لا شيء؛ ومرسل أيضاًء وما تزوج عليه الصلاة 
والسلام قط بنت الفْمْحَّاكِ العامري. 

ويوضّحٌ كذب هذه الفضائح الخبرٌ الثابتُ الذي: 

رويناة من طرق: منها - من طريق مسلم حدَثي حرملة 
وق عزنا دن راح حت برقن فزي عد ES‏ 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: أن عائشة قالت 
فذكرت نزول آية التخبيرء > أن رَسُوَلَ الله يفك ثَلامَا عَلَيْهَا 
فقالت: إني أريدُ الله ورسوله والدَارٌ الآخرةء قالت: ثم فعل 
أزواجٌ التي تنيز مثلّ ما فعلت. 

ومن ریق مسلم اوت إسحاق بن منصور أخبرنا عبد 
الرعسن هرای بهبدي . م 
عات آم زمه تاخز ون اله چ ا اترتا فک 
بده طّلاقاً». 

قال أبو محمّد: قد تقصّينا كل هذه الآثارء وأرينا عظيم 
كذبٍ من ادّعى الإجماعٌ في شيء من ذلك» ووقفنا على نة 

في التخيير شيءٌ إلا عن عم وعلي» وزيار: 

أقوالٌ حالف فيها كل واحدٍ منهمْ صاحبه وأثرٌ لا يصح 
عن ابن مسعوڊ» وآنارٌ ساقطة عن ابن عبّاس. 

والثابت عنه كقولنا: آنه لا معنى للتخيير أصلاء وأنه ليس 
في التمليك إلا أقوال ختلفة عن زيب وابن عم فقط لا ثالث 


7- كتاب ما فسخ به الَكَاح بَعْدَ 


من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - إلا قولا ذكرٌ عن فضالة 


بن عبياو فيو: أن القضاءَ ما قضت. وأثران: من طريق عثمان» 
وار بن عباس موافقان لقولناء وأذ نه لیس 'في أمرك بيدك EN‏ 
غتلفةٌ عن عمل وعلي» وزيدء وعثمان وابن عمر» وابسن عمروء 
وأبي هريرة» وابن مسعوو وابن الڙبير» ورجال لم يسما من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وفي بعض هذه قول عن جابر بن عبار الله لم يوافق مالك 
أحداً منهم» إلا روايةً عن ابن عمرّ صحَّتْ عنه في الناكرة فقي 5 
ومثلها عن عمرٌ - م تصح عنه - ول يوافئ أبو حنيفة منهم 
أحداً. ووافقنا نحن قولا روي عن ابن مسعوده وعمرٌ. 

قال أبو محمّد: ل جک ی اخر درن رو الله ل وذ 
م بات في القرآنء ولا عن رسول الله ييز أن قول الرجل 
لامرأته: ' أمرك بيدك» أو قذ ملّكتك أمرك أو اخشاري ' بوجي 
أنْ تكونَ طالقاًء أو أن ها أن تطلق نفسهاء أو أن تختارَ طلاقاً فلا 
جور أن يحرم على الرّجلٍ فرج أباحه الله تعالى له ورسوله از 
بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله ا وهذا في غاية البيان - 
والحمدٌ لله رب العالين. 


۹ مسالة: ومن قال لامراته: انت عل حرائ 

أو زاد على ذلك فقال: كاليتق وال ولحم الخنزيرء أو ما قال 
من ذلك فهو كله باطلٌ وكذب ولا تكن بذلك عليه حرام 

وهي امرأته كما كانت - نوی بذلك طلاقاً او لم ينو. 

وقد اختلف الناسُ في هذا. 

فقا علي وزيدُ بن ابت وابنُ عمرّ: هي بذلاك القول 
طالقٌ ثلاثاً. 

وهو قول ا لحسن» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وروي عن الحكم بن عتيبة. 

وقول آخرٌ - أنها بذلك حرامٌ عليه - ول يذكروا طلاقاًء 
صح هذا عن علي بن ابي طالب وعن رجال لم يسوا من 
الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - وعسن أبي هريرة - وصح عن 
الحسن» وخلاس بن عمرو» وجابر بن زيب وقتادة: نهم أمروه 
باجتنابها فقط. 


وقول ثالث - روي عن ابن مسعوج: إن كان نوى في 
التحريم الطَّلاقَ وإلا فهر يِينٌ. 


وهو قول الحسنء وطاووس» والشافعي, والزهري. 
وقول رابع: 


-١‏ مسألة: ومن قال لامرأته: أنتٍ علي حرامٌ 


V۸ 


رؤيناه عن إبراهيمَ قالَ: كان أصحابنا يقولون في الحرام: 
إِنْ نوی ثلاثاً فهي ثلاث» وإ نوى واحدة فهيّ واحدة بائنة. 

وهو قول سفيان. إلا أنه قال: ون نوی يمينا فهي مين 
وإن لم ينو شيئا فهيّ كذ لا شيءَ فيها. 

وقول خامس - عن إبراهيم: إن نوى واحدة أو لم يدو 
شيئا فهي واحدة بائنة» وإِنْ نوى ثلاثا فثلاث. 

وقد روينا من طريق وكيم عن الحسن بن حي عن 
المغيرةٍ عن إبراهيم: وإنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقول سادس - هر طلقة واحدة: 

رويناة عن عمرَ. 

وبه يقول حا بن أبي سليمان. 

وقول سابع - وهر أنه نه ظهارٌ فيه كفارة الظهار - صمح 
ا ل 
الُوريّ عن منصور بن المعتمر عن سعيا بن جبير عن ابن عباس 
قال في الحرام» والنذر: عت رقبة؛ أو صيامٌ شهرين متتابعين» أو 
0 

قال: يعتق رقبةه أو يصوم شهرين 0 ا ستين 

وهو قول أبي قلابة» وسعيدٍ بن جبیر» ووهب بن منبه. 

وهو قول عثمان البتي» وأحمد بن حتبل. 

وقول ثامنْ - وهو أن التحريمَ يمن فيه كفارة يمين. 

ثم اختلف هؤلاء: 

فقالتة طاتفة منهم: هي مين مّظة ليس فيها إلا عدق 
رقبة - رؤينا ذلك عن ابن عبّاس. 

وقال آخرون: هي ين فقط: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَراق عن معمر عن يى بن 
أبي كني وأيُوبَ السّختياني» كلاهما عن عكرمة أن عمرّ بن 
الخطاب قالٌ: : هي يمن يعني التحريم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا المقدمي 
أخبرنا اد بن زيار عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: الحرام يمين: 


۹ 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن معاوية القرشي 
أخبرنا أبو خليفة الفضلٌ بن الحباب الجمحيُ أخبرنا أبو الوليدٍ 
ليالس أخبرنا اَي بن سعاږ عن يزيد بن أبي حبيبو عن عب 
اع ل ا سالت زيد بن ثابتو وابنَ 
عمرّ عمّنْ قال لامراته: 1 نت علي حرا فقالا جميعاً كفارة بمين. 

ومن طريق عبا الرَرّاق عن سفيان بن عيبنة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاه أن ابن مسعود قال في التحريم: هيه رها 

ومن طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربٍ أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم عن هشام الدّستوائي قال: كتب إل بجبى بن أبي كير 
يدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: الحرامُ يمن يكفرها. 

وروي ايضاً ذلك عن أبي بكر الصّدّيق. وعائشة آم 
المؤمنين. 

وهو قول عكرمة؛ وعطاء رؤينا ذلك من طريق عب 
الاق عن ابن جريج قلت لعطاء: من قال لامراته: أنت علي 
حرامٌ. 

قال: ين قال ابن جريج فقلت لهُ: وإ كان اراد الطلاق. 

قال: قذ علمّ مكانَ الطّلاق» قالَ عطاءٌ: ولو قال: نت 
علي کالم أو كلحم الخنزير. 1 

قال عطاءً: هو كقوله: أنت على حرام. 

وهو قول مكحولء وقتادة» كقول عطاء في كل ما ذكرناة. 


ومن طريق قتادة عن الحسن أنه قال: كل حلال علي 
حرا نه من - وهذا کان يني كاه 


ومن 0 2-0 سفيان اشوري عن داود بن أبي 


E 8‏ سار را اا وسعيدٍ بن 


ومن ) طريق الحسجّاج بن المنهال أخبرنا جريرٌ بن حازم قال: 
سألت نافعاً مولى ابن عمرَ عن الحرام أطلاقٌ هو؟. 

قال: لل انيد لق قر قال E‏ 
الله عر وجل أنْ يكفرّ يمينه وم يحرّمها عليه. 

وروي عن طاووس أيضاً فهر قول الأوزاعي» وأبي ثور. 


وروينا عن الحسن أنه قال: هو في غير الرُوجَةٍ يمن 


م4 -١‏ مسألةٌ: ومن قال لامرأته: أنت علي حرامٌ 


7- كتااب ما يُفْسَّحْ به النكَاحٌ بَعْدَ 


وقول تاسع - وهو التوقف: 

كما روّینا من طريق يحيى بن سعيار القطان أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشّعيّ قالَ: يقولٌ رجالٌ في الحرام: 
ھر ارام حتن تكح زوجاً غيرة ولا والله ما ال لات علي 
إنما. 

قال علي: ما آنا بمحلها ولا بمحرّمها عليك إِنْ شعت 
فتقدُمْ وإِنْ شئت فتأخز. 

وقولٌ عاش - عن أبي حنيفة فإنه قال: إذا قال لامراته: 

نت علي حرامٌ؛ فان نوى طلقة واحدة أو طلقتين؛ أو طلاقاً 
IS‏ 
ثلاثاً هي ثلاث فان نوی يمينا فهي ين فيه كمارة يمين» فان ل 
ينو شيئاً فهو إيلاء فيه حكمٌ الإيلاء» فإ نوى الكذب صدّق في 
الفتباء ول يكن شيئ ولا ينوي في القضاءء بل يكونٌ إيلاء ولا بده 
ولا يون ذلك ظهاراً أصلاء سواءً نواه وقالَ ذلك» أو لم ينوه ولا 
قاله. 

0 - قاله مالك وهر أنه من قالَ 
لامرآته نت علي حراج فإ كان مدخولا بها فهي ثلاث 
ا اك 

فان قال نويت واحدة فهي واحدة ون قال: نويت اثنشين 
فهي اثتتان» وإِنْ قال: نويت ثلاث فهي ثلاث - قال: 

فان قال ذلك لغيرٍ امرأته فليس بشيء سواء قال ذلك 
لأمتيء أو لطعام - قال: فلز قال: ا يواه ل يحرم 
عليه بذلك شيءٌ إلا زوجته فقط. 

فان قال: استثنيت نسائی» أو امرأتى في نفسي» صدّق في 
ذلك. ۰ ١‏ ۰ 

وقول ثانيّ عشرّ - ليس التحريم بشيى لا في الروجة 
ولا في غيرهاء ولا يقعٌ بذلك طلاق أصلاء ولا إيلاء» ولا ظهار؛ 
ولا تحريم؛ ولا تجب في ذلك كفارة أصلا. 

كما روينا من ط ريق البخاري أخبرنا الحسنُ بن 
الصاح سمعٌ ابيع بن نافم أخبرنا معاوية - هو ابن سلام - 
عن يحبى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيلر بن جبير أنه 
سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء؛ لكمْ في 
رسول الله أسوة حسنة. 

ومن طريق وكبع عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعي 


عن مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتي اش ا 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوريٰ عن صالح بن 


؟المل- - كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاح ; < بعد 


مسلم عن الشعبي أنه قال في تحريم المرأة: هي أهونُ علي من 
نعلي. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبد 
الكريم عن أبي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفي أنه قال: ما اباي 
حرّمتها - يعني امرأته - أو حرمت ماءً النهر. 

ومن طريق ي الجاع بن المنهال | أخبرنا همام بن يحيى آنا 
قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراماء فسألَ عن ذلك حميد بن 
عبار الرّحمن الحميري؟ فقال له حميد: 

قال الله عر وجل: #قَإذًا فرعت فَانْصَبْ وَإِلَى رَبك 
فَارْعْبْ* وأنت رجلٌ تلعب فاذهب فالعب. 

وهو قول أبي سليمان. وجميم أصحابنا. 

قال أبو محمّد: اَم قول مالك وأبي حنيفة, فما نعلمٌ 
أحداً قبلهما قال بما قالا من تقسيمٍ ما قسّماك مع آنه لا يويد 
فوهك ترات ولاسة چا ولا روا هه و ا 
ولا رأي له وج وما يدري أحدٌ وجه التفريق بين تحريم الروجق 
وبين تحريم الأمق وغيرها - والأمة تحرم بالعتق كما ترم الروجة 
بالطّلاق وكما يحرمٌ الماع بالصدقة بي وبيعى وقذ نحل الطلقة 
ثلاث بعد زوج فهلا قالوا بتحريها في الأبدي كما قالوا في الناكح 
في العدّةَ يدخل بهاء فكانَ يكو قذ أتمّ في في التحريم. 

وكذلك لا يعلم آحدٌ وجه التفريق بین ریم الزوجة الي 
احلّها الله عر وجل» وبين تحريم الطعام الذي أحلّه الله تعاى - 
وقذ سوى بين الأمرين عطائ وغيرة. وأطرف شيء تفريقهم بين 
المدخول بها وغير المدخول بهاء وحجتهم في ذلك: أذ الي م 
يدخل بها تبينها الواحدة؟ فقلنا لحم: والمدخول بها عندكم أيضاً 
تبينها الواحدة البائنة فما الفرق؟ إن هذا لعجب. 

وكذلك قرل أبي حنيفة: إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة 
وإِنْ نوی ثلاثاً فهي ثلاث. 

واحتجموا في ذلك بان الطّلاقَ ابائنَ لا يرتدفُ على 
الطّلاق البائنء ونسوا قوهم: إن ا حلع طلاق بان وآنه إن طلقها 
في عدّتها لحقتها طلقةٌ أخرى بائنةء فاعجبوا لتناقضهم. 

وكذلك قوله: إِنْ نوی إيلاء؛ أو لم ينو شيئاً فهو ايلا 
وإ نوی الظهارَ لم يكين ظهاراء ليت شعري. من ين خرج هذا 
الفرق. 

وكذلك قول الشافعي: إن نوى طلاقاً فهرَ طلاقٌ وَإِنّْ 
نوی إيلاءً لم يكن إيلاء» وإنْ نوی ظهاراً لم يكن ظهاراً ‏ وهذا 
فرق لا يعرف وجهه. 


- مسألةٌ: ومن ذلك من قال لامرأته: فد وهبتك 
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فإِن قبل: للظّهارء وللإيلاء ألفاظٌ لا يكونان إلا بها. 

قلنا: وللطّلاق لفظ لا يكو إلا به. 

فإ قالوا: قذ يكون الطلاق بغر لفط اللا 

00 وقد يكون 

قال اا ا ر الأقوال الموجبةٍ للطّلاق» ولليمين» 
وللظهارء وللإيلاء: : كلها أقوال لم تات في نص قرآن» ولا في سنة» 
ولا حجَة في سواهماء بل وجدنا الله تعالى يقول: ليا بها النبيئ 
لِم رم ما أحَل الله ك4 فانكر الله تعالى تحريمٌ ما احلّه لى 
والروجة ما أحل اللهُ: فتحريها منكرٌ والمنكرٌ مردو3 لا حكمّ له 
إلا التوبة والاستغفارٌ. 

وقالَ عر وجل: رلا تَقُونُوا لِمَا تصيف ألستتكم الكَذبَ 
هَذَا خلال وَهَذَا حرام لِتَمْمَرُوا عَلَى الله الكَذِبَ* فم قال 
لامرأئه - الحلال له بحكم الله عر وجل هي حرام فقاذ كذب 
وافترى» ولا تكو عليه حراماً بقولى لكن بالوجه الذي حرّمها 
الله تعالى به. 

صح عن رسول الله آنه قال: امَنْ خث في أَمْرنا هذا ما 
لس ننه فهر ره فتحريمٌ الحلال إحداث حدث ليس في أمر الله 
عر وجل فوجب أنْ يرد. ولا فرق بين قول القائل: امراني علي 
e e 000‏ 

اسع ادي ودر ر 
والتوبة منه وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذللك قوله ها: أنت علي كاليتة والدّمٍ ولحم الخنزير 
وكل ذلك كذب بل هي حلا كالماء» ولا تكونُ حراماً بهذا 
القول وبالله تعالى نتأيدُ. 


5- مسألة: ومن ذلك من قال لامرآئه: قلا 
وهبتك لأهلك» فإننا روينا عن علي بن أبي طالب من طريق 
خاد بن سلمة عن قتادةَ عن خلاس بن عمرو أن علي بن ابي 
او توهب لأهلها: إن قبلوها فواحدة بائنة وإ 
روما فواحدة - وهر اح به - يعني برجعتهة. 

هو لساري اخ اس - هو أبصريا. 0 کان رجاك 
E‏ 


ضفل 


أحق بها. 

وروي هذا القولٌ عن إبراهيمَ النخعي. 

وقول آخر - وهو مرو عن علي أيه 
قبلوها فهيّ واحدة. وٳڻ لم يقبلوها فليسَ بشيء. 

ومن ) طريق عبلو الرّزّاق عن سفيان الشوري عن أشعث 

عن الشّعي عن مسروق عن عب الله بن مسعودٍ قا - يعني في 
الموهوبة: إن قبلوها قواحدة بائئة وٳڻ م يقبلوها فليس بشيم. 

وقالَ عطاءٌ: إِنْ قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس 

وقول ثالث. 

AE‏ ا 
EBES‏ 
وهذا قول الحسن. 

وقول رابع. 

رويناه من طريق سعيد بن:متصور عن إسماعيل بن صان 
عن عبد الله بن عبيد اللّه الكلاعي» وعبٍ العزيز بن عبيد الله 


قال الكلاعي: : عن مكحولء وقال عبد العزيز: عن الشعي عن 
مسروق - ثم اتفقَ مسروقٌ ومكحول فيم وهب امرأته لأهلهاء 
قلا جيعاً: إن قبلوها فهي طلقةً وهو أمللك بهاء وإن لم يقبلوها 


فلا شيءَ. 


شات وهر آنه إن 


وروينا هذا أيضاً عن الرّهري. 

وهو قول اه بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقول خامس. 

كما روينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانٌ 
التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: كانَ يقال في الموهوبة لأهلها: 


تطليقة قال سعيدٌ: وأخيرناه أبو عوانة عن منصور عن إبراهيمّ 
بمتله» وزاد: لا ندري أبائنة أمْ رجعية. 


وقول سادس. 


روي عن ربيعة» ويحيى بن سعيد» وأبي الزْنادٍ فيم وهب 


امرأته لأهلهاء قالوا: هي ثلاث قبلوها أو ردّوها. 
وقول سابع. 
قاله الأوزاعي» قال: هي طلقة واحدة قبلوها أو ردّوها. 
وقول ثامن. 


٠‏ - مسألةٌ: ومن ذلك من قال لامرأته: قذ وهبتك 


-١‏ كتاب ما فسخ به النكاح بَعْدَ 


وهو قول الليث بن سعد: من وهب امرأته لأهلها 
فالقضاءٌ ما قضواء فإِنْ كان وهبها هم - وهر لا ينتظرٌ قضاءهم - 
فهر طلاق ألبئة. 

وقول تاسع. 

رويناه عن ماللئي وهر أنه قال: من وهب امرأته لأهلها 
فان كانت مدخولا بها فهيَ طالقٌ ثلاثاً قبلوها أو لم يقبلوها - 
وإنْ كانت غير مدخول بها فهي واحدة فقط - قبلوها أو ردّوها. 

وقول عاشرٌ ‏ رويناه عن الشافعي قالَ: من وهب امرأته 
لأهلها فله نيته في الفتيا والقضاء. 

فان قال: ل أنو طلاقاً لم يلزمه طلاق» وإِنْ قال: : نويبت 
ثلاثاً فهي ثلاث» ون قال: نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان» وان 
قال: ويك واد فهر واد رجعية. وقول حادي عشر. 

وهو قول أبي حنيفة قال: إِنْ قاله لامرأته: قد وهبتك 
لأهلك» أو قال: لأبيك أو قال: لامك أو قال: للازواج فان 
كان هذا في غضب أو جوابا ها إذ سالته الطلاق؛ ثم قال: لم أنو 

وإ قالَ: نويت بذلك الطّلاقَ - فإِنْ توى ثلاثاً فهي 
ثلاث» وإِنْ نوى اثنتين بائنتين» او ار جين أو واحدة باه او 
رجعيةًء ل يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقطء لا أكثرٌ. 

قال: فلو قال لها: وهبتك لخالتك؛ أو قال لزيد أو لفلان 
وذکر اا نّ ذلك بشيء» ولا يلزمه بذلك طلاق وا 
نوی بذلك طلاقاً ثلاث E‏ - كان ذلك في 
غضبي أو في جواب سراما إيّاه الطّلاقَ» أولم یکن - ولا معنى 
لحكم أهلها الّذِينَ وهبها لهم في ذلك. وقول ثاني عشرٌ - وهو أن 

كل ذلك باط لا يلزمه به طلاقٌ أصلا - نواه أو لم ينوه - وهو 

لقح رقي ما سمغ بأسخف من كلك ذلك بلا دلي يعقليه 
ولا قباس يضبط ولا رأي له وجة ولا نعلمه عن أحدٍ قبل لا 
سيّما إذا ضيف هذا القُولٌُ إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير 
والتمليك وتلك التفاريق السّخيفة. 

وأمَا قول مالك بينَ المدخول بها وغير المدخول بها ني 
التفريق - فما يعلمٌ عن أحدٍ قبل وما ندري من أبن وقع لحم 
بالهبة أنْ تكونٌ طالقاً ثلاثاً؟. 

وقالوا: المدخولُ بها لا يحرّمها إلا الثّلاث. 

فقلنا: وقد يحرّمها عندكم الواحدة الاه“ 


-A1‏ كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحُ بَعْدَ 


فان قالوا: يتروّجها إذا شاءَ.. 

قلنا: وني الثلاث يتزوجها بعد زوج. 

وكذللك غيرٌ المدخرل بها يتزوّجها في البائنة إنْ شاءً 
وشاءت» وهلا رماوا الأزوة كنا شاه بالا رهاق 
عدتها؟. 

قال أبو محمّد: : وسائرٌ الأقوال لا نعلم لشيء ء منها برهاتاء 
لا قرآناء ولا سنّة - ولا حجّة في سواهما - وما كان هكذا فلا 
يجوز القول بوه ومن الباطل أنْ يهب حرة أو أمةً غير فهبته 
فاسدة والفسادُ لا حكم له إلا بإبطالي والتوبة إلى الله عر وجل 
منه - فصح الذي. 

قلنا وباللّه تعالى تابد 


63 مسالة راد بي عن نوع عي 
زوجته كما کانت» ومن باع أمته وها زوج فهي زوجته كما 
كانت. 

وقد اختلف اناس في ذلك كما روينا من طريق شعبة 

عن المغيرة بن مقسم قال: : ستل إبراهيم التخعي عن الأمة تباعٌ 
وما زوج فقالَ: كان عبد الله بن مسعودٍ يقول: بيعها طلاقها 
ويتلو هذه الآية: لوَالْمُخْصنَاتُ من النْسَّاء إلامًا مَلَكَتْ 
أيمَانكم4. 

ال ا لوس ري 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخيرنا محمد بن عب السّلام الخشي أخير 
عاذ ين ال اح امد لزع عه سر صل 
الثوري» عن اد بن أبي سليماث. عن اد راهيم النخعي» عن ابن 
مسعود أنه قال ني قول الله تعالى: لوَالْمُخْصَنَاتُ من النْمَاء إلا 
ما ملكت أَيْمَائكم» ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. 

ومن طريق وكيع عن المباركٍ بن فضالة عن الحسن 
البصري عن أبي بن عب قال: بيعها طلاقها. أخبرنا يونس بن 
عبار اله أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبلد الرّحِيم أخيرنا أحمد بن 
خالل أخبرنا محمد بن عبر السلا الحشي أخبرنا عمد بن بشار 
أخبرنايححى بن سعيار القطانُ أخبرنا سليمان اليم عن ابي محا 
عن انس بن مالك قال: بيع الأمةٍ طلاقها - قال انس 
#والْمُحْصتَات من الا إلا ما ملكت أَيِمَائَكُمْ» قال: 7 
البعول. 

ومن طريق عباء الرَزاق عن معمر عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة أنّ جابرٌ بن عبد الله قال: بيعها طلاقها. 7 


0- مسألةٌ: ومن باع عبده وله زوجةٌ فهي زوجته 


TY 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا خالدٌ 
الحذَاءٌ عن عكرمة عن ابن عباس آنه كان يقول: بيع الأمة هو 
طلاقها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبيدٍ عن الحسن قال: أيهما بيع فهو طلاقٌ - يعني: العبد مسن 
زوجته» والأمة من زوجها: 

كر ب ماي ااا بن أصبغ 
الحشي) أخبرنا عمد بي التى أخبرنا عبد الأعلى ا 
أبى عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أنه قال في الأمة: بيعها 
طلاقها - يعنى: من زوجهاء وبيعه طلاقها - يعنى: من زوجته. 

ومن طريق حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أيه 
قالَ: إذا زوج عبده من أمته فالطّلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة 
وها زوج فالطلاق بيد المشتري. 

وقالت طائفة: إن بيعت الأمة فهر طلاقها من زوجهاء 
وَإِنْ بِيعَ العبدٌ وله زوجة لم تطلئ بذلك. 

و e‏ الزهر 
هر حيخلر. 

وروينا عن الحسن البصري أن العد إذا أبىّ وله زوجة 
فإتها طالقٌ بإباقة العبد. 

روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم: 
أخبرنا منصورٌ عن الحسن أنه كان يقولٌ: إباق العبد طلاقة. 

وذهبت طائفة: إلى قول آخر: 

ل ام 
د د 
ِرَالْمْحْصنَاتْ ين لاء إلا ما مَلَكَت أيَمَانَكُم4. 


قال: الحصنات ذوات الأزواج من الحرائر» وإذ هر لا یری 
بأساً ما ملكت اليمينٌ أن ينتزعَ الرَجل الجارية من عبده فيطؤها. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخيرنا محمد 
بن جعفر غندرٌ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول 
الله عر وجل: إلا ما ملكت یمان4 قال ينتزعٌ الرّجلٌ وليدته 


امرأة عبذدو. 


A 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
ل في إیاه؟ قال: وفيت 
قلت: أبى إلا صداقة. قال: هر له كله فإِنْ أبى فانتزعهاء إِنْ 
شئت» ومن حر أنكحتها إِيّاه - ثم رجمّ عطاءٌ فقال: لا تنتزعها 
من الح وإِنْ أعطيته الصداق فلا تستخدمهاء ولا تبعها. 

وذهب آخرون إلى أن بيع الأمة ليس طلاقاء وأنّ بيع العبد 
أو إباقه ليسَ طلاقا لزوجتهء ولا للسَيد أن ينتزعَ أمته من عبده إذا 
زوجها منه: 

روّينا عن عمرّ بن الخطاب: أنه 
من زوجها. ۰ 

وصح أن ابنَ عمرَّ أنْ سأله رجلٌ فقال: اشتريت جارية ها 
زوج أفاطؤهاء فقالَ له ابن عمرّ: أتريدُ ان أحلٌ لك الرّنا؟. 

وصح هذا أيضاً عن عبد الرّحمن بن عوفي وعن عثمان» 
وعلي» وسعدٍ بن أبي وقاص. 

وبه يقول أبو حبيفة ومالك والشافعي وام وأبو 
سليمان: واضحابهم: 

قال أبو محمد : حت من رأى ببعها طلاقها بقول الله عر 
وجل: لوَالْمُخْصَنَاتُ مِن النْسّاء إلا ما مَلَكت أَيْمَانَكمْه. 

قالوا: فحرّمَ الله تعالى علينا كل محصنة إلا ما ملكت أياننا 
فهيّ حلال لنا من جملة المحصنات - والمحصنات هن ذوات 


ليس بيع الأمة طلاقا لها 


الأزواج. 

فص آنْهنْ إذا كن ذوات أزواج فملكناهن اهن لنا 
حلال؛ ولا يحللن لدا إلا بان رمن على أزواجهن) إِذْ كود 
الفرج حلالا لاثنين ين معا ممنوعٌ في النيانة. قالوا: وسواءً في ذلك 
المبيعاتث والمسييّات) أن الآية على عمومها. 

وقالت طائفة: نما عنى الله عرٌ وجل بذلك المسبيّات 
خاصة. 

روينا ذلك عن علي بن أ, 
عن وإبراهيمُ لم يدركة» ولا لقيُ. 

وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس - وهو 


2 


بي طالب من طريق إبراهيم 


وروينا عن ابن عباس أيضاً: كل ذات زوج عليك حرام 
من طريقي يى بن عبد ادك الحمّاني - وهر ضعيف - عن 
شري وهر مدلسن. 

قال أبو محمّار: اما من جعل بيع الأمةٍ طلاقها واحتج 


۱ - مساألة: ومن باعَ عبده وله زوجة فهي زوجته 


-١‏ كتاب ها فسخ به النكاح بَعْدَ 


بقوله تعالى: إلا ما ملكت أَيمَانكم) فوجدناها قذ خصّها خبرٌ 
صحبخ» وهو بيع بريرة وابتياع عائشة أمّ المؤمنين لماء ولا زوج 
اسمه مغيث» فلمْ يكن بيعها طلاقاً هاء ثم أعتقتها أمُ المؤمنينَ بعد 
ابتياعها هاء فلم يكن ذلك أيضاً طلاقاً ها بل خيّرها رسول الله 
كد حيلئذٍ في البقاء في زوجيته» أو في فراقه. 

فصع بذلك أن بيع الأمة ليس طلاقاً لاه وصح بهذا: أن 
قوله تعالى: إلا ما مَلَكَت أَيِمَانَكُمْ4 استناءٌ منقطمٌ ‏ معناة: 
لكنْ ما ملكت أيمانكم ما لم يحرّمْ عليكم كذوات انحارم وذوات 
الأزواج» والكوافر» فما عدا هؤلاء فحلالٌ لكم. 

وأا من قال بيع العبد طلاق لزوجته الأمةء فلا نعلم له 
شيئاً يتعلقٌ به - فسقط هذا القول» والحمد لله رب العالمين. 

ال ا د أو دونه أو يسبى هو 
دونهاء أو خرجت إلى أرض المسلمين وها زوج في أرض ا خربب» 
فوجدناها لا تخلو من أن تكون إِذْ سبيت أو خرجت إلى ارض 
المسلمينٌ ختارة: بقيت على دينها الكتابي» أو غير الكتابي؛ أو 
أسلمت؛ لا تخلو ضرورة 
هنالك. 


من أحد هذين الوجهين» ولا ثالث 


إن كانت لم تسلم فقذ بين في صدر كلامنا في التكاح ' من 
كتابنا هذا أن وطء الأمة الكافرة كتابية كانت أو غير كتاييةٍ لك 
اليمين لا يحل أصلا فأغنى عن إعادته لقول الله تعالى: ولا 
تكخوا اشرات حتی ومن وَلأمَة مُؤمنة حير ِن مشركة وَل 
أنجنئ». 

وم بخص اله تعالل من هذا التحريم إلا ما كان بالرّواج 
فقط بقوله تعالى: #والمُخصتات من اليتات وَالْمُخْصَنَاتُ يِن 
الِْينَ وتوا الكِتَاب مِنْ قبلكم إذا آيموهر أَجُورَهُ*. 

وقد صن ا عقود نكاحات الكقار صحاحٌ؛ ومنها كانت 
ولادة رسول الله از وأصحابه - رضى ي الهم :وما ضرح 
فلا سبیل لإبطاله إلا بنص. 

فصح أنها مالم تسلم المسيية ذاتُ الرّوج فهيّ على 
زوجيتها سواءً قي في دار الحرب أو سبي معها. ' 

وأمّا قول من قال: إن اخشلاف الذارين يقطمْ عصمة 
التكاح فقول باطلٌ فاس لأنه دعوى مجرّدة لم يؤيّدها قط قرآنٌ» 
ولا ضنة. 

وقد تكلّمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق 
أبي سعيدٍ الخددري إِذْ أصابوا سبايا اوطاس» فتحرّجوا مسن 
غشيانهن» فانزل اللّه عر وجل: ٍرَالْمْحْصَنَاتُ من النّسَاء إلامَا 


۲- كتاب ها يفخ به النَكَاح بَعْدَ 


ملكت أيِمَاَكُمْ» فن لكمْ حلالٌ إذا انقضت عذتهن. وبا أنه 
ببقين - متفق عليه - وشات من سبايا هوازن» ووطؤهن لا يحل 
للمسلمين حى يسلمنَ بلا خلافي متا ومن الحاضرينَ من 
المخالفينَ وبنص تحريم المشركات حتى يؤمنٌ فصح أن مراد 
الله تعالى بذلك إذا أسلمن. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا أسلمنَ فلا يخلونَ ضرورة من أن 
يكونٌ زوج من أسلمٌ متهن سبي معها أو لم يسب» بل هر في 
أرضوء فإِنْ كان معها أو في أرضه ول يسلمْ قبلَ إسلامها إِنْ كانت 
كتابيّة» أو معَ إسلامها كائنا ما كان دينهاء فقد انفسخ نكاحها منه 
على ما نذكرٌ بعد هذا - إِنْ شاءً الله تعالى - فإذا انفسخ نكاحها 
بإسلامها دون إسلام زوجها فقذ حل فرجها لسيدها السلم 
حيتئلو: نص القرآن والسٍ بلا خلافي فإِنْ أسلم زوجها مم 
إسلامها كائناً ما كان دينهاء أو أسلمَ قبل إسلامها وهي كتا 
فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهماء لما ذكرنا: من أن كل 
نكاح صح بتصحيح الله تعالى لياه فإنه لا يحل لأحار فسخه إلا 
بنص قرآن أو سَةٍ عن رسول الله ا تابتقء ولا سبل إلى وجود 
شيء من ذلك في فسخ نكاح المسبيةٍ بعد إسلامها دون إسلام 
زر جا فا | 1 

وقذ قال أبو حنيفة: إذا سبي الزوجان فهما على نكاحهما 
حتى يخرجا إلى دار الإسلام فإذا صارَ فيها انفسخ التكاحٌ - وهذا 
قوله اله صحيحٌ وآخره في غاية الفساد. لان اختلاف الذارين لا 
يحرم نسباً ولا يحله. 

وقال مالك: إِنْ جاءً أهلُ الحرب بسي فيه زوجان فهما 
على نكاحهما. 1 ْ 

ال ابو خم : کل قول ما لم يؤيّده قرآنٌ ولا سن عن 
رسول الله يي ثاب فهر باطلّ بيقين لا شك فيهء وباللّه تعال 
التوفيق. 


يعرف في حرسو فقده أو في غير حرسو - وله زوجة أو آم ولا 
وأمة ومال: لم يفسخ بذلك نکاح امرآته أبدأء وهی امرآته حتى 
يصح موته أو تموت هي, ولا تعتق أمْ ولد ولا تباع أمنةء ولا 
فرق مال لك يق على من ذكرنا من ماله. 

إن لم يكنْ له مال بيعت الأمة» وقيلٌ لوج ولأم الولد: 
انظرا لأنفسكماء فان لم يكن هما مال مكتسب أنفقَ عليهما من 


۲ - مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو لم 


١ 


سهم الفقراء والمساكين من الصّدقات كسائر الفقراء» ولا فرق. 

وقد اخلف اناس في ذلك: فصح عن عمرّ بن الخطابٍ 
أنه قال: امرأ 5 المفقودٍ تعتدُ أربعٌ سنن من طرق: 

منها - من طريق حمّادٍ بن سلمة عن عاصم الأحولء 
وسليمانَ المي قال عاصمٌ عن آبي عثمانَ التهدي عن عمرً 
وقال سليمانُ عن أبي عمرو الشيباني عن عمرَّء وكلاهما أدركٌ 

ومن طريق ابن أبي ث 
الجيد القفي أخبرنا خالدٌ الحدَاءُ عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن 
ابي ليلى قال: شهدت عمرّ حير مفقوداً تزوّجت امرأته بينها وبين 
المهر الذي ساقه إليها. 

قال أبو محمّدٍ: إنما أوردنا هذا ليصح سماعٌ عبد الرحمن 
لذلك من عمر: 

ومن طريق حا بن سلمة عن ثابت البداني عن عبد 
e e‏ 
e‏ فجاء e‏ 

قال: فخيّره عمرٌ بينَ الصداق وبين امرأته فاختارٌ الصداق. 


شيب ارتا حبذ الوهنات بره عند 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود ب بن أبي هنڌ عن أبي 
نضرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أن امرأة : ققدت زوجها فانت 
عر ان سانيا را ا ا ربع سيين 
وتزوّجيء فجاءً زوجها بعد ذلك» فخيره عمرٌ بِينَ الصداق وبين 
امرأته. ْ 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن ثابت البناني عن 
E‏ فقدت امراة زوجها فمکشت أربع 

ككرت أبرها لخر بن الخطابی فامرها اذا تارتن :اربع 
من من حي رشت را ل فل جا زدجها الا وه 
فتزوجت بعد أنْ مضت السّنوات الأربع و تسمع له بذكر - ثم 
جاءَ زوجها فأخيرٌ بالخبرء فاتى إلى عمرّء فقا له عمرٌ: إن شثت 
رددنا إليك امرأتك» وإِنَّ شئت زوّجناك غيرها. 

قال: بل زوجي غيرها. 

ومن ) طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشیم أخبرنا داود بن 
أبي هنا عن أبي نضرة عن عب الرمن بن أبي ليلى: أن رجلا 

من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبتة» فأتت امرأته 

عم بن الخطّاب فأخبرتة» فامرها أنا تحت أرب سني قفعلت 
فأمرها أنْ تتزوّج ففعلت. وقدم زوجها الأول فخيره عمرٌ بين 


م١‏ 
امرأته وبين الصّداق» فاختارٌ امرأتة» فرق عمرٌ بينهما وردها إليه. 
قال أبو محمّدٍ: هذا الذي لا يصح عن عمرّ غيره أصلاء 

وهو أن تبتدئ بتربص أربع سنينَ من حين ترف أمرها إلى الما 
- إِنْ شاءت - فإِنْ جاءَ زوجها 
- وقد تزوّجت - فهو حير بِينَ صداقها الذي أعطاهاء وبينَ أن 
ترد إليه امرأنه ويفسخ نكاح الآخس أو يزوّجه الإمام زوجة 


فإذا أت الأربع سنن زوجت 


أخرى. 

وروينا نحو هذا عن ابن عباس؛ وابن عمرّ من طريق 
سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن 
هرم عن جابر بن زي عن ابن عاس وابن عمرً؛ قالا جميعاً: ١‏ في 
امرأة المفقود: تحطر أربع نين - قال ابن عمرٌ: ينف عليها فيها 
من مال زوجهاء لأنها حبست نفسها عليه - قال ابن عباس: إا 
يجخف ذلك بالورثة» ولكنْ تستدينُ فان جاءً زوجها ا سن 
مال إن مات قضت من نصيبها من الميراث ‏ ثم قالا ججيعاً 
ينفق عليها بعد الأربع سنينٌ أربعة أشهر وعشراً من جميع المال. 

قال أبو محمّد: هذا صحيح عن ابن عبّاس» وابن عمر. 

وروي عن عمرّ غير هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج 

بن أرطاة أن عمرّ أمرّ امرأة المفقود أن تتريئص أربع سنينَ من حين 

ترفع أمرها إليدء فإذا متها طلقها وليه عن ثم تعد بعاد ذلك 
أربعة أشهر وعشرأ ثم تتزوج» فان جاءَ زوجها - وقد تروٌّجت 
- خیره عمرٌ بينها وبين صداقها. 

وروي عن عمرّ غير هذا كله أيضاً من طرق لا تصح» 
أن فيها عبد الماك بن أبي سليمان العرزمي وه ايضاً مرسلة 
عن عبيل بن عمير قال: فقدت امرأة زوجها فأنتْ عمرّ بن 
الخطابي فامرها أن تربص أربعة اعرا ففعلت ثم جاءتة 
فأمرها أنْ تعد أربعة أشهر وعشرأء ثم أتته فدعا ول الفقود فامره 
ا بطلا فظلتهاء اھا امن ف كوو وع ا 
باح غا الرواج زرحت فجاء زوجها الفقرة فز عر بن 
امرأته تلك وبينَ الصّداق» فاختارٌ الصّداق» فأمرَ له عمرٌ 
بالصّداق. ' 

وروي عن عمرّ أيضاً قول رابعٌ - لا يصح) لأنه مرسل 
من طريق مالل عن يحبى بن سعير الأنصاري عن سعيلر بن 
لمسب قال: إن عمرّ بن الخطاب قال: آيما امراق فقدت زوجها 
فإنها تنتظره أرب سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل. 

برقا من طز الا من فا ا 

ومن طريق الرَهري وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل 


۲ - مسالة: ومن فق فعرف أينَ موضعة أو لم 


۲- كتاب مَا يُقَسَحْ به النکاح بَعْدَ 
ذلك. 

ورؤّينا عن عم أيضاً غير ذلك كله من طريق ضعيفةٍ 
فيها المنهال بن عمرو: اغ بن الطاب اة انرا قدت 
زوجها مذ ثلاثة اعوام وثمانية أشهرء فأمرها عمرٌ أن ت تتم أربع 
سنن ثم تعد عد المتوقى عنهاء ثم تتزوّج إن شاءت. 

قال أبو محمّد: وقد جاءَ من طريق سعيد بن المسيبي 
وعمرو بن دينار والرّهري» غير ما ذكرنا آنفا عنهم: 

كما روینا من طريق عبار الاق عن ابن جريج خير 
عمرو بن دينار قال: إن عمرَ بن الخطاب اا 
زوجها أن يطلقها. 

ومن طريق عبد اراق عن معمر عن الزّهري عن سعيدٍ 
E EES EA ERE‏ قضيا في 
المفقودٍ أنّ امرأته تتريئص أربعٌ سنين» وأربعة أشهر وعشراً بعد 
ذلك ثم تتزوج - فان جاءً زوجها الأول خيرٌ يينَ الصّداق وبين 
امرأته. 

وأمًا لغری فاط بن مين س ورواية عد عله 
عن عثمانَ صحيحة؛ لأنه أدركه وجالسه وقتلَ عثمان د وان 
المسيّبٍ له عشرونٌ سنة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاءٌ الخراساني: أنّ ابنَ شهابي أخبرة: أنّ عمرء وعثمانَ قضيا في 
ميراث المفقود: أنه يسم من يوم تمضي الأربع انون وتستقبل 
امرأته عة أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق سعيد بن منصور حادئنا سفيانُ - هو ابن عبينة 
00 ن عمرو بن دنار عن یی بن جعدة: ا م 
TT‏ »ثم أمرها 
أنْ تعتدّ فإذا انقضت عذتهاء فإنْ جاءَ زوجها خيره بينها وبين 
الصداق. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن آيوب السّختياني عن أبي 
المليح الهذي: أن رجلا ركب البحر فتيه بيه فتزوجت امرأته 
وأمّهات أولاديى وقسُمٌ ميرائة؛ فقدم بعد ذلك. فارتفعوا إلى 
عثمان بن عفان فخيرٌ الرَجل بينَ امرأته وبين الصّداق» ورد عليه 
مهات أولاده وجعل في أولادهن الفداءً» فلما قتل عثمان وله 
ارتفعوا إلى علي بن أبي طالب فقضى بمثل قضاء عثمان. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ايوب السشختياني: 


۲- كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحُ بَعْدَ 


أن أبا الملبح , بن أسامة سثل عن امرا و المفقودء فقال أبو مليح: 
حدثتني سهيمة بدت عمرٌ الشيبانية أنها قدت زوجها في غزاةٍ 
غزاهاء فلم يدر أ هلك آم لاء فترئصت أربع سنين» ثم تزوجت 
فجاءً زوجها الأول فركب هوّ وزوجها لاني إلى عثمانَ فأخبراة» 
فقالَ عثمان محر الأول بِينَ امرأته وبين صداقهاء فلمْ يلبث أنْ 
قتلّ عثمانٌ فركبا إلى علي بالكوفة فقالَ: ما أرى إلا ما قال 
عثمان؟ قالت: فاختارٌ الصّداقَ» فأعنت زوجي بألفين وكانَ 
الصداق أربعة آلافي؛ ورذ مهات أولاده - كن تزوجن بعده - 
ورد أولادهنٌ معهنٌ؛ علمي أنه قالهُ. 

ومن ) طريق اد بن سلمة أخيرنا قنادة عن خلاس بن 
عمرو ان علي بن أب بی طالب قال: امرآة المفقودٍ تعتد أ ربع سنين» 

ثم يطلتها الول ثم تعن اربعة اشهر وعشرا فإذا جاء زوجها 

خير بينَ امرآته وبين الصداق - وهذا صحيح عن علي. 

قال ا ی ر 

ومن طريقي الحجّاجٍ بن النهال أخبرنا الع بن حي 
قالَ: سالت الحسن البصري عن امفقومٍ زوجهاء فقال: تعنذ أربع 
سنين؛ ثم يطلقها وليه ثم تعن أربعة أشهر وعشرا - عدة التوفى 
عنها زوجها - ثم تتزوّج إِنْ شاءت فان ا زوجها فهر بالخيار» 
فان شاءً امرأتة» وإِنْ شاءَ صداقها الذي كان أصدقها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة أن ا لجسن كان ييه 
المفقواة بيد المّداق الأول وبين امرأته. 

قال قتادة» وقالَ الخلاس بن عمرو: 0 ر بين الصّداق 
الآخر ر وبين امرأته. 

SEES 
ينك ا ع ر ال ووعد رل ا أصحاب‎ 
E ااا ا‎ 
زوج امرأته فقلت: فكيفَ يصدم؟.‎ 

قال: يخير بين الصّداق وبين امرأتهء فإن اختارً الطّلاقَ أقامَ 
هذا على امرأته ولا تعتدٌ منة» لأنّ الماءَ ماؤةُ» وإن اخمَارَ امرأته 
اعتدذت من هذاء قال عطاءً: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة 
فقال: لا يكونُ شيءٌ من هذا إلا وفيه عذة. 

ومن طريق عبد الرّراق أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح في امرأةٍ المفقود. 

قال: : تربص أربع سنينَ من يوم يتكلم ثم يطلقها وليّه 
يأخذ بالوثاقء ولا ينم زوجها تلك الطلقةٌ - وإن كانت البنّةَ - 
إن جاءً فاختارها اعتدّت من الآخر» وإن اختارٌ صداقها غرمته 


- مساألةٌ: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ل 


DA 


هي من مالهاء ولم تعد من الآخر» وقرَت عنده كما هي. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الرّمري في امرأة 
المفقودٍ يأتي وقد تزوّجت أذ للراة تقر المتدافة. 

ومن طريق أبي عبيلٍ أخبرنا بجی بن بكير عن الث بن 
سعدٍ عن أيوبَ بن موسى عن مكحول في امر الفقود إذا قلدمَ 
الأول كانت امرأته - إِنْ شا - واعتدّت من زوجها الذي هي 
عند وإِن شاء فله ما أصدقها. 

ومن طريق أبي عبيڊ أخبرنا محمد بن أبي عدي عن داود 
بن أبي هند عن الشَعي قال: لولا أنّ عمرٌ خيّرَ لفقو لرأيته أحقّ 
بها إذا شاء. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة قال: کتبا عمر بنْ 
عبد العزيز ز إلى عدي ب بن أرطاةً أن امرأة المفقودٍ تعد أ ربع سنين. 

ومن طريقي عبد الاق عن سفياة اوري صن داود بن 
ال 

وبه إلى عبد الررّاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت 
أرب سين من حين ترفع امرأة فقوو أمرها فإنّه يمسم ماله بين 
ورثته. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرّحمن بن ابي الزّنَادٍ عن 
أبيه قال في الذي يحضةٌ القتالَ فلا يدرى 1 سر آم قتل؛ فإتي أرى 
أنْ تعتدٌ امرأته عد المؤجلة اربع سنينَ وأربعة أشهر وعشراً ثم 
تنكح إن شاءت. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بسن يزيد عن ربيعة في 
المفقودٍ يتلوم لطلبه فلا يوجدٌ له خبرٌء فذلك الذي يضرب الإمامٌ 
لامرأته فيما بلغناء ثم تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها. يقولون: إِنْ 
جاءً زوجها في عدتها أو بعد العدّةٍ - مالم تنكح - فهر أحق بهاء 
فان نكحت بعد العدَّةٍ ودخل بهاء فلا سبيل له عليها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمرٌ عن ربيعة 
قال: إذا فرق السَلطانٌ بينهما فلا سيل للأوّل عليهاء ولا رجعة 
- دخل بها أو لم يدخل. 

ورؤيغا غير هذا كلّه عن ابن أبي طالبي وغيرو: 

كما رؤينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا جريرٌ عسن منصور 

بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قالَ: قال على بن أبي طالب إذا 
فقدت المرأة زوجها ل زوج حتّى يقدم أو تموت. 

ومن طريق أبي عبياد أيضاً أخبرنا هشيم أخبرنا سيار عن 


ضفن ۲ - مسألةٌ: ومن فق فعرف أينَ موضعة أو ل ۲- كتاب ها يُفْسَحْ به النكاح بَعْدَ 
الشّعيُ قال قال على بن أبي طالبب: إذا جاءً زوجها الأول فلا مضى أمر الناس. 
خيار ل وهي امرأتة. وقال الليث بن سعد ف امرأةٍ المفقود: أنها تؤجل» فان جاء 


ومن طريق ابي عبياد أخبرنا علي بن معب عن عبد الله بن 

عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيل بن جبير قال: قال علي 
وای الق انراز المفقودٍ تروج: ا الأول - دخلَ بها 

الآخرٌ أو لم يدخل. 

EE‏ بلغنى عن 
ابن مسعوج: لكي بي طالب في امرأةٍ المفقودٍ على 
أنه تننظره أبد 

ا أخبرنا سيّارٌ عن 
الشعبى: أنه كان يقول: في امرآة المفقود: إن جاءً الأول فهي 
مرا وله ا و ملاعاي وهو افر 

قال هشيمٌ: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي أنه 
قال في امرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخرء ثم 
بلغها أن زوجها الأول حي يرق بينها وبين زوجها الآخرء فان 
مات زوجها الأول فإنها تعتدُ من هذا الآحر بقيّة حملها؛ فإذا 
وضعت اعتدّت من الأول أربعة أشهر وعشراً وورثتة. 

ومن طريق:وكيع عن سفيان اوري عن المغيرة بن مقسم 
عن إبراهيم يم النخعيْ في امرأ ق المفقرد. قال: هي مبتلاة فلتصير. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن مغيرة عن 
النَخعيّ مثل قول علي في امرأة ة الفقود: لا تتزوّجٌ حتی يستيينَ 
فر 

ومن طريق شعبة: أنه سمع حمَادَ بنَ أبي سليمان يقول: 
قال عمرٌ في امرأةّ الفقود تحير - وقال علي: : هي امرآنه - قال 
اد وعمرٌُ راحب إن من علي. 

وقول علي اعجب إل من قول عمرّ. 

ومن قال: لا وجل امرأة المفقود ولا يفرّقُ بينه وبينها 
القاضي: ابن أبي ليلى, وابن شبرمةء وعثمان البنَيُ وسفيان 
اوري والحسنٌ بن حي وأبو حنيفة, والشافعي» وأبو 
اف رامهبية. 

وقال الشافعي, وأبو سليمات: : من حكم بتأجيلها ثم 
فسخ التكاح منه وأمرها أنْ تعد ثم تزوّجت؛ فإنه يفسخ كل 
ذلك وتردُ إلى الأول كما كانت. 

وقالَ الأوزاعي داق التوم يلون الد عدر كلا 
يدرى أقتلوا آم أسروا: فإ نساءهم يعتدونَ عد المتوفى عنها 
زوجهاء ثم يتزوّجنّ - كتب بذلك عمرٌ بن الخطاب - وعلى هذا 


زوجها المفقودٌ ووجدها تزوّجتء. فهر أول بها وتردٌ إليه. 

وقال مالك: تنتظرٌ امرأة الفقود أرب سنين من حين ترفم 
أمرها O‏ 
أجلت عامين ثم تعتدُ - كما ذكرنا - فَإِنْ جاءً زوجها قبل أنْ 
تتزوّج فهي امرأته كما كانت وإِنْ جاءً - وقذ تزوؤجت - فلا 
سبيلٌ له إليها - دحل الثاني بها أو لم يدخل. 

ثمّ رجح مالك فقالَ: هوّ أولى بها ما لم يدخل بها الثاني» 
ولا خيار للأوّل - قالَ: وإنما هذا في المفقودٍ في غير الحرب. 

فَأمًا الذي فقدَ في الحرب فلم يعرف أميّتْ هو أمْ حي فلا 
تؤجَل امرأتةُ» ولا يفرّقٌ بينه وبينها - قال: ولا يقسّم مال المفقود» 
ولا تعتق مهات آولادی حتى يأتي من الرّمان ما يعرف أنه لا 
يعيش إليه. 1 

وقال أحمدُ وإسحاق: تتريصُ امرأة المفقودٍ أربعة أشهر 
وغظرا بعة اريف إغواي ا فزوج فل اد زارد الذي 
تؤْجّلُ امرأته: هو المفقودٌ في الحرب أو في البحرء أو يفقدُ من 
منزله. 1 

وأمًا من غاب عن أهله فلم يدر ما فعلَ فلا تؤجَّلُ امرآتة. 

قال أبو محمّدٍ: اختلف السّلفُ في اث عشرٌ موضعاً من 
ند لقم ومن م ار وای د ومن في يدا 
التأجيل؟ - وكم التاجيلٌ - وهل بعد التأجيل طلاق الول؟ - 
وهل بعد ذلك عة الوفاة؟ - وحكمٌ تخيير الرّوج إن قدمٌ - 
وفيما ذا تخيّرة - وعلى من غرمٌ الصٌداق إن اختاره؟ - وأ 
صداق يكون؟ - وهل يقسّمٌ مبرائه؟ - وهل تعدقٌ امات 
أولاده؟. 

اقا ن افقو فان كلمن روي هق هدااشيء ل 
يفرَقْ بينَ أحوال الفقدء وهم: عمرٌء وعثمان» وعلي» واب 
مسعودٍ وابن عبّاس» وابن عمرٌ. 

ومن التابعين: الحسنء وخلاس بن عمرو وإبراهيم 
النخعي والحكم بن عتيبة» وعطاءً والزُهري» ومكحولٌ 
والشعيم وعمرٌ بن عبد العزيز وسعيدٌ بن السيّبيى وقتنادة وأبو 
لزنا ورببعة وخاد بن أبي سليمان: وابن ن أبي ليلى, وابن 
شبرمة. وعثمانٌ البتي» وسفيان الشوري» وهشيم aS‏ 
حي والأوز زاعي. والليث» وأبو حنيفة, والشافعي وداوفى 
وأصحابهم حاشا: مالكأء وأحمد» وإسحاق: فَإنٌ مالكاً قالَ: 


۲- كتاب قا بسح به النکاځ بعد 
ليس هذا الحكم في المفقود في الحرب - ولا نعلم هذا عن أحدٍ 
قبل مالك. 

وقال أذ وإسحاق ليس هذا الحكم فيمنْ خرج عن 
أهله ففقدَ. 

وأمًا التاجيل: فان كل من ذكرنا روى التَأجِيلَ - حاشا 
روايات عن علي وابن مسعودء ورواية عن الشعبي» ورواية عن 


النخمي» وحاد بن أبي سليمان. وابن ن أبي ليلى وابن شبرمة 
وعثمان الس وسفيات اوري والحسن بن حي» وأبي حنيفة 
والشافعي, وداود وأصحابهم. 


وأا متى يبدأ التاجيل - قي قول من .قال به: فان أكثرٌ مين 
e‏ 

وقال بعضين TT‏ 
تبدأء وأا كم التاجيل: فان من ذكرنا يراه أرب سنينَ» إلا سعيد 
ف المت ؤمالكا: 

قال سعيدٌ: أرى أنْ تؤجلَّ امرأةٌ من فقد في الصف سنت 
ومن فد في غير | لصف أربع سنين. 

وقالَ مالك: إِنْ كان عبداً أ جلت له عامين ‏ ولا يعلم 

واقا طلا الول بع اتاجيل: فإنه صح عن عمرٌ بن 
الخطابو» وعلي بن أبي طالب والحسن» وعطاء: 

وما هرا ب وتناو ننه فد ونا عدن يف 
وعثمان» وعمر بن عب العزيز: ترص أربعة أعوام ثم تتزوج 
دون ذكر عدو وفاق. 

وصح عن عثمان» وابن عباس وابن عم وعلي» 
والحسن» وعطاء وأ بى الرّنادء وربيعة: نها تعتدُ أيضاً عة الوفاة 
- وني بعض تلك الرّوايات: آنها تعتدُ أيضاً من الطّلاق. 

وأمًا خير الزوج إذا م : فنابت عن عمس وعثمان» 
وعلي» ول برو عن صاحب رأي التَأجيلٍ حلاف ذلاك» وصح 
أيضاً: عن الحسن» وخلاس» وإبراهيم» وعطاءء والحكم بن عتيبة 
والرّعري» ومكحول والشعي. 

وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخييرٌ الرّوج: انه غير بين 
زوجته وبين الصّداق» إل زواية عن خم نة أنه ره ني 
زوجته وبين أن يزوجه من أخرى. 


واختلف بعضهم فيمنْ يعرم الصّداقَ - إن اختاره الزُوج: 


۲ -مسألة: ومن فق فعرف أينَ موضعة أو ل 


7۴۸ 


فقالَ جمهور من ذكرنا: يغرمه الروج الآخر. 

وقالَ الرّهري: تغرمه المرأة. واختلفزا أيضاً: أي الصّداق 
يقضى له به. - إن اختاره: فقالَ جمهوره+: صداقه الذي كان 
أصدقها هوّ. 

وقال خلاس بن عمرو: بل صداق الروج الآخر. 
واختلفوا هل تعتق أمهات أو لاده؟. 

فقال قتادة: تعتق أمَّهاتُ أولاده إذا أبيح لزوجته الرُواج» 
وإنما قضي بذلك في خلافةٍ عثمان ذنه. 

وقال بعضهم: لا يعتقنَ. واختلفوا في ميراثه هل يقسّم؟. 

فروينا: أن في خلافةٍ عثمان هه سم ميرائه إذا أبيحّ 
لامرأته الزواج. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا المالكيّون والحنفيُون, والشافعيُون - 
فإنهم تناقضوا هاهنا أقبح تناقض. 

فأمًا الشافعيُون - فقلّدوا عم في رواية م تصح عنه قط 

في تلجيل امرا انين وإخراجها عن عصعته بغر قرآن ولا متي 

ثم خالفوا هاهنا عم وعثمان» ولي وابنَ عباس وان 
اا 

وكذلك فعلّ الحنفيون أيضاً: وقذ ردو تقليد مالم يصح 
عن عمر في توريث المطلّقةٍ ثلاث - وهذا تلاعبٌ بالدين 
وبالتحريم والتحليل» ولش كان عمرٌ هنالك حجّةٌ إنه هاهنا 
لحجة؛ وإِنْ لم يكن هاهنا حجّةٌ فما هر هنالك حجة. 

فان قالوا: ق خالفه علي هاهنا. 

قلنا: : قذ خالفه عل في أجل العنين ولا فرق» وقذ خالفه 
عبد الرّمن بن عرفيء وعبد الله ب بن الرّبير في توريث المبتوتة في 
المرض - وكلا القولين موجب فسخ نكاح لم يوجب الله تعلق 
فسخ ولا رسوله تلك.. 

وأا المالكيون ‏ فإنهم خالفوا الثابت عن عمرٌ من أنه أمرّ 
ولیه بطلاقها وأنه ير الزّوج - إذا اتی - بينها وبين الصّداق» 
وقلدوه فيما لم يصمح عنه قط من أن تعد بعد ذلك عدَةَ الوفاةٍ. 

فإ قالوا: قذ صح ذلك عن علي وابن عباس» وابن 

قلنا: 

وقلا صح عن عمرّ تخييرُ اروج - إذا جاءً - بينها وبين 
الصداق» فمن أينَ وقع لكم تقليدٌ بعض الصحابة في بعض هذه 
القضية بلا دليل أصلاء لا من قرآن» ولا من سنةٍء ولا من 


1۹ 


قياس؟ وخالفة بعضهم فيها نفسهاء وهذا تحكَمّ في الدين بالباطل» 
فلا ندري من أينَ وقمَ هم تقليدٌ بعض ما روي عن عمرّ دون 
قال علي: لا حجَة في أحدٍ دون الله تعلل ورسوله دغل 
0 
E‏ ا ل 
فيمر قال قولا في اين يات به قران ولاس فإذا. 


قبل لهُ: من أينَ قلته؟. 

قال: لان عمرّء وعثمان قاله. فإذا. 

قيل له ففي هذه القضية نفسها هما قول خالفتموه: هو 
أصح عنهما من الذي زعمتم أنكم احتججتم بهما فيه» لجوا على 
تقليدهم إعراضا عن الحقّ بلا برهان أصلا. 

قال أبو محمّد: فإذاً لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله از 
فلا يجوز فسخ نكاح أحار بمغيبو ولا إيجاب عة من م يصح 
موتة» ولا أنْ يطلْقّ أحدٌ عن غيره» وبالله تعالى التوفيق. 

ومن العجبب قرل مالك ' إِنْ جاءً الرُوجّ قبل أن تتروج 
فهو أولى بها وهي امرأته كما كانت . 

a 
E 
أته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أله قول‎ 
لا بحفظ عن أحد قبل مالي فاعجيوا هذا الاختيار؟.‎ 

اا O‏ 
كان لا مباحاًء إِذْ دض إليه بكل حال. 

فقولوا لنا: أي شيء أحدثه عقدها النكاحَ من تحريها على 
زوجها عَنْ لم تحدثه إباحتك لما ذلك العقدء فاجزت عقدها. 

ثم قوله الثاني: من أنه إن جاة الرّوجُ - قسذ تزوّجت إلا 

ا ل 

وکا عن ا 


فان قالوا: على روجته. 


۳ - مسألة: ما يق به فسخ النكاح بعد صحته: 


۲- كتاب ما يُفْسَحْ به النگاح بَعْدَ 

قلنا: فمن أينَ أيحتمْ فرج زوجته التي أحللتمٌ له الدخولَ 
بها لإنسان قذ فسختم نكاحه منهاء وحرمتموها عليه وعقدتم 
نكاحها مع غيره؟. 

وإن قالوا: بل بل دخل على غير زوجته. 

قلغا ومن أينَ استحللتم أنْ تبيحوا له وطءً غير زوجته؟: 
فلاح يقيناً أنها أقوالٌ فاسدة متخاذلة» خطأ لا شك فيها. 

وقد ' قال بعضهم: إنما فعلنا ذلك با روي عن عمرٌ ذلك 
في أي كنفي؟ فقلنا: هذا تمويه آخرٌء وهلا فعلَ عمرٌ ذلك في آي 
كنف إلا إذا طلّقَ امرأته وأعلمها بالطّلاق» ثم راجعها ول يعلمها 
بالرّجِعةٍ فمن الذي أدخل هذه القضيّة في تلك؟ مع أن هذين 
القولين جميعاً لا يحفظان عن احار من أهل العلم أنه قاله قبل 
مالي ولا يجدونه أبدأء فاعجبوا لفحش هذا التقليد إِذْ قلّدوا 
قولا لا يعرف أحذ قاله قبل ماللش: خالفوا فيه كل قول لصاحب 
اور ی التي أوهموا فيها انهم َون يبعض 
الصحابة رضي الله عنهمء وبالله تعالى التوفيق. 


۳- ما يقعٌ به فسخ النكاح بعد صحته 


1١44“‏ مسألة: : ما يقع به فسخ التكاح بعد صحَته: 
وهي ثمانية أوجه فقط: 

أحدها ‏ أن تصيرٌ حريمة برضاع وقلا ذكرنا ذلك. 

والثاني - أنْ يطأها ابو ا بجهالة؛ أو بتصد إلى 
الرّناء وقد ذكرنا ذلك. 

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها. 

والرّابعٌ - أن تكون أمة ف فتعتق» فلها الخيارٌ في فسخ نكاحها 
من زوجها أو إبقائه.. 

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدق وهي أن 
يسلمٌ الزوج وهي كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما. . وينقسم 
اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خسة أقسام: 

أحدها _ 

وثانيها - ان تسلم هي وهر كافرٌ - كتابي» أو غير كتابي 
- فلو أسلما معاء فهما على نكاحهما. 

ثالغها - أن يرت هو دونها. 

ورابعها 

وخامسها 


أن يسلم هر وهي كافرة غير كتابية. 


- أنْ ترت هي دونه. 


- أنْ يرتدًا معاً. ففي كل هذه الوجوه ينفسخ 


~A‏ كتاب ما يف فسخ به النكَاحٌ بَعدَ 


نكاحهما - سواءٌ أسلمَ إثرَ إسلامهاء أو أسلمت إثرّ إسلام أو 
راجع الإسلامً أو راجعت الإسلامً» أو راجعاه معاً: لا ترجع إليه 
في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق» وبولي» وإشهادٍ. ولا يجب أنْ 
يراعى في ذلك شيءَ من عد ولا عرض إسلام. 

وقد أوضحنا كل هذا في ' كتاب الجهاد ' من ديواننا هذا. 
والحمد لله وحدة. 

والسّادس ‏ أن يملكهاء أو بعضها. 

والسابع أن تملكه أو بعضة. 

والثامنُ - موته أو موتهاء ولا حلاف في ذلك فلنذكرٌ هنا 
إن شا الله تحال ما ل تذكرة بح ور "اللحنان وغ 
المعتقة . 


-٤‏ اللْعَانُ 


٤‏ ۹- مسألة: صفة اللّعان: هر أل من قذفَ 

ا ل ل 
أو لم يدخل بها - كانا مملوكين أو أحدهما تملوكاً والآخرٌ ا 

أو مسلمين» أو هر مسلمٌ وهي نايت أو كانا کتابیین» أو كان 
محدوداً في قذفب أو في زْنَىء أو هي كذلك أو كلأهماء أو 
أحدهما أعمى أو كلاهماء أو فاسقين» أو أحدهما اذعى رود ؤية أو 
اينع فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلس » طلبت هي 

أو لم تطلبة طلب هو ذلك أومّ يطلبةء لا رأيّ هما في ذلك. 

ثم يسأله البيْنةَ على ما رماها بهء فان أتى ببيّنةِ عدول 
بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالرّنا قم عليها الحدُ. ١‏ 

فإك لم يات باليينة. 

قيل له: التعن» فيقول: الله إني لمن الصّادقين بالنّه ني 
لمن الصادقينَ» باللّه إئي لمن الصادقِينَ باللّه إني لمن الصّادقِينَ - 
هكذا يكرّرُ. ' بالله إني لمن الصادقين ' أربع مرّات. 

ثم يأمرُ الحاكمٌ من يضعٌ يده على فيي ويقول لهُ: إنها 
موجبة» فان أبى» فاته يقول: وعلي لعنة الله إِنْ كنت من الكاذيينَ 
- فإذا أتمّ هذا الكلام سقط عنه الحدٌ هاء والذي رماها به. 

فإك م يلتعن حدٌ حذ القذفي. فإذا التعنَ كما ذكرناء قل 
ها: إن التعدت وإلا حلت حل الزناء فتقول: : بالله إنه لمن 
الكاذيينَ» باللّه إته لمن الكاذيين» باللّه إنه لمن الكاذيينَ» باللّه إنه لمن 
الكاذبين - تكرّرٌ' باللّه إنه لمن الكاذبين ' أربع مرّات. 

ثم تقول: وعلي غضب الله إنْ كان لمن الصّادقِينَ» ويام 


-١ 444‏ مسألة: صفة اللّعان: هو أن من قذف امرأته 


اليل 


الحاكم من يوقفها عند الخامسة ويخيرها بأنها موجبة لغضب الله 
تعالى عليهاء فإذا قالت ذلك برئت من الح وانفسخ نكاحها من 
وحرمت عليه بد الآبدٍ لا تحل له أصلا - لا بعاد زوج ولا قبله 
- ولا وَإِنْ أكذب نفسة» لكنْ إِنْ أكذب نفسه حدّ فقط. 

وأا مالم يتم هو اللّعانَ أو تتمّه هيّ» فهما على نكاحهما. 
فلو مات أحدهما قبل تمام العان لتوارثاء ولا معنى لتفريق 
الحاكم بينهما > أو لتركوء لکن بتمام اللعان 7 تق الفرقة. 

فإك كانت هي صغيرة أو مجنونة حدٌ هرّ حدٌ القذف ولا 
به ولا لعانَ في ذلك - فإِنْ كان هر مجنوناً حينَ قذفها فلا حدٌ 
ولا لعان. يكلام الأعرساد كنا يدراف الرارة. 

فإ كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعاً 
ينتفي عنه ا لحمل ذكره اھا باکر إلا اذ يقر به فل ولا 
حد عليه في قذفه لها مع إقراره بان حملها منه إذا التعنّ. فلو 
صدقته هي فيما قذفها به» وفي أن احمل ليس منه حدث ولا 
ينتفي عنه ما ولدت؛ بل هر لاحقٌ به فلن لم يلاعنها حتى 
وضعت حملها فله أنْ يلاعنها لدرء الحد عن نفسه. 

وأما ما ولدت فلا يتفي عنه بعدُ أصلا. فلو طلّقها وقذفها 
في عدتها منه لاعنها. فلو قذفها ‏ وهي أجنيّة ‏ حك ولا 
تلاعن» ولا يضره إمساكها ووطؤها بعد أن قذفهاء بل يلاعنها 
نين کاب واناه حال اترو 

٥‏ ۹- مسألة: وأمّا قولنا: :أ كل زوج قذف 
امرأته فإنه يلاعنها إذْ ذكرنا صفة العانء فلقول الله عر وجل: 
ول ركه ارد وك لحر لوم هااا اتوم 
فَشَهَادَة أحَدِهِمْ م ربع شهاداتٍ بالل فلم بخص عر وجل حرا من 
عب ولا أعمى من بصيره ولا صالحاً من فاسق» ولا امراة كافرة 
من مؤمنة ولا حرَةً من آم ولا فاسقة من صأَلحة؛ ولا محسدوداً 
من غير محدوده ولا حدودة من غير محدودق رمَا كان رَبك 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان أحدهما مملوكاً أو كافراً فلا لعا 
- وهذا تحكمٌ بالباطل» وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد. 

فا قالوا: قال الله تعال: لإفشهادة أَحَدِهِمْ أرْبعُ شَهَادَاتٍ 
بالل والعبدُ لا شهادة له 

قلنا: بطل ما قلتم» بل شهادته كشهادة الح وام لا 
تجيزونَ شهادة الأعمى» ولا شهادة الفاسق» وتوجبون اللعان 
هما. 


ورؤينا عن الشّعبي: لا يلاعنُ من لا شهادة لهُ 


۷41١ 


ه- مسألة: وأمًا قولها: إن كل زوج قذف امرأته 


۲- كتاب ما يُفْسّحْ به النَكَاح بَعْدَ 


قال ابو محمّد: هذه فة فاسدة» لا يصحتحهاً قران ولا 
سنت والله تحال وان کان سياها شهادة:فليست من نا 
الشهادات التى يراعى فيه العدلٌ من الفاسقء لان تلك الشهادات 
لا لف فا التاهد نها وشهاذانتة اللعان يان وسا 
الشهادات لا يقل في أكثرها إلا اثنان» وشهادةٌ اللعان إنما هي 
من واحارء وسار الشهادات لا يقب فيها المرءٌ لنفسيء وشهادة 
اللّعان إنما هي لنفسه ليدراً عنها الحد» وليوجبه على المرأة - 
فبطل أنْ يكون اللَعانُ حكمَ سائر الشهادات. 

وأمًا قولنا: إن التعنّ سقط عنه الحدُ وإلا حدّت هئى: 
قلقرل رمبول اله تق يحاي الان فاليينَه إلا خد في 
هرك ٠‏ ا 1 

وقوله: إنه رماها بإنسان بعينه فحدٌ واحد يسقط التَلاعنَ 
فلما: 1 

رویناه من طريق احم بن شعيب أخبرنا عمرانٌ بن يزيد 
التمشقيُ أخبرنا لد بن الحسين الأزدي ال عابر ا 
عن محمّدٍ بن سيرينَ عَنْ نس بن مالك قَالَ: َون لِعَانَ كان في 
ار أذ هلال بن أب فَدَفَ شريك ابن السُحْمًاء بامرَأتِه 
قات التي ب ابره بذلك فقا له اللي غ َة شهدا 
إلا َحَدْ في ظهْرِك - يكور ذلك مرارا فقا له لال: وَاللّهيَا 
سوك الله إن الله ْم إني لَصَاوِقَ وَل الله عل ما يبر 
e‏ 
ملالا فشهد ا ربع م شَهَادَات باللّه نه لين الصّادِقِينَ» والخامنة أن 
َة الله عليه إن كان من الكَاِبنَ نم ديت ارا 2 
شهادات باللّه َه لين الكاذيين فلا كان في الرابعة أ و الْخامِمَة 
قال ال رول الله تيك مرها فاا مُوجِبَة لكات خی ما 

شککتا آنا سَتَترفُ م قَالَت: لا فح قوي سار الوم 
فَمَعمَتَ على اليَمينء قال وَسُولُ الله لظ انرو فَِنْ جَاءَتْ 
به يض ستبطاً قضيء العييِن فهو لهلال بن 
آم جَْدا ربعا حش الساقينٍ فهو ريك ابن السُحْمَاء - 
جات به آم جَخداً رعا حَمْشَ السَاقَينٍ قال وَسُول ال 
E‏ : للا ما سَبَقَ مِْ كاب الله لكان لي وَلَهَا شَأنُ. 


وليسَّ في الآيةٍ ما يزيده مالك وغيره في اليمين من قول: 
لي لا إِلّه إلا هُر4 ولا غير ذلك ولا فرق بيِنَ هذه الرّيادة 
وبين أن يزيد خالقٌ السّماوات والأرض الذي رفع سمكها 
فسوّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وما أشبه ذلك من الثناء 
على الله عر وجل الذي من قاله أجرًء ومن تركه في ينه 1 
يحرج وإنما يقضى على الاس با أمرّ به الله لا با لا يلزمُ في 


آم وان جَاءَت به 


ذلك الوقتي وإِنْ كان أجراً 

وقوله عر وجل: #ويذرا عَنهَا لعَذَابٍ أن تشهد أَربَعَ 
شهَادًا تر باللو» فَإِنٌ فيه إشارة إلى عذاب ۽ معلوم» لأنه بالف 
لتعريفب ولاميء ولا نعلم عذاباً في انا إلا الحد. 

وأمًا الجن - كما قال أبو حنيفة وأصحابه: فلا. 


ومن طريق أحمد بن شعيسه أخبرنا علي بن ميمون الرقي 
عن سفيان عن عاصم بن كليو عن أبيه عن ابن عبّاس: أن الني 
َي حين آم امتلاعنين باللّعان أمرّ رجلا أن يضعٌ يده على فيه 
عند الخامسة وقال: إنها موجبة. ولا معنى لزيادة من زادَّ في يمين 
المتلاعنين أنْ يقول هو: إني لمن الصّادقِينَ فيما رميتها به من لزنا 
واا إنْه لمن الكاذبينَ فيما رماني به من الزّنا؛ أن الله 
تعالى كفانا ا أمرنا به في القرآن عن تكلّفو هذه الريادة: وما 


۾ 


کان رك سا 

وکل رأي زادنا شيئا في الدَين لم يات به أمرٌ الله تعالى 
فنحنُ نرغبُ عن ذلك الرآي ونقذفه في الحش؛ لأنه شرع في 
الین لم يأذن به الله عر وجل. 

فإن قالوا: ا و نه لمن الصاددقينَ في شهادته 
بالتوحيي» ونوت هي: أنه لمن الكاذبينَ في قصّةٍ أخرى. 

قلنا: : هبك أنهما نويا ذلك» فواللّه ما ينتفعان بذلك» وان 
يمينهما جا أمرّ الله تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجبٌ 
عل الل وليه الات ثريا فا قا أو 1 برا ولا مره 
على علام الغيوب بمثل هذا. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همّامُ بن يحى أخبرنا 
آيوب السّختياني أنّ سعيد بن جبير حدّثه عن ابن عمر قالَ: إن 
رسول الله يط «َرّق بين ري بني العجلانه. 

ومن طريق أبي داود, والبخاري - قال أبو داود: 
أخبرنا أذ بن حنبل. وال البخاري: أخبرنا علي بن عب اللي 
فالا وما اعر سال هر ال فزي - أنه سممٌ عمرو بن 
دينار عن سعيدٍ بن جبير يق ول: سمعت ابن عمر يقول: قال 
متو الله يز للمتلاعنين: «حِسَابِكُمًا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كاذب 


لا سبل لَك عَلَيهَاه. 

قال أبو محمّد: قد رويته عن سفيان» قال سفيانُ حفظته 
من عمرو بن دينار: فتفريقٌ رسول الله يإ يغنى عن تفريق كل 
حاكم بعدة. وقوله عليه الصلاة والسبلام: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا 
مع من اذ نينا ابد بكلّ وجوء ول يقل عليه الصلاة والسلام 
ذلك بنصّ الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاء فلا يقع التفريقٌ إلا 


7- كتاب ها فسخ به النَكاح بَعْدَ 


وق رؤينا أن مصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين 
المتلاعنين. 

وهو قول مدان اي 

وقال أبو حنيفة: لا يقع التفريقٌ بتمام اللعان حتى يرق 
بينهما الحاكمٌ» وإذا فرق الحاكمٌ بينهما فهي طلقة بائدة - فكانَ 
هذا عجبأء ونقولٌ لهخ: فإنْ أبى الحاكمٌ من التفريسق أيبقيان على 
زوجيتهماء هيهات حاكم الحكماء قد فرّقَ» فتفريقٌ من بعده أو 
تركه التْريقَ نبيبُ تيس من الحزن سواء. 

وقالَ الشافعي - بتمام التعان الرّجل يقع التفريق ويتفي 
الولدُ - وهذه أيضا دعوى بلا برهان. 

وقال مالك كما قلنا. 

وهو قول الأوزاعي, والليث. 

وأمَّا قولنا: إنْ كانت صغيرة أو جنونة حدٌ للقذفي ولا 
لعان في ذلك لان الصغيرة وامجنونة لا يكون منهما زى أصلاء 
لن الزنا معصية لله عر وجسل» وهاتان لا تق منهما معصيةًه 
لقول رسول الله تاظذ: ارو فع القَلَم عَنْ لاه فذكرٌ الصّغيرَ حتى 
يل والجنون تی يفيق. وإذا وجب الح حيث لا يوقن بكذبه 
فإسقاطه عن القاذف حينٌ يوقن بكذبه خطأء والح بص القرآن 
واج على كل من رمى ما بالرّنا. 

وما الأخرسٌ فان الله عر وجل يقول: «لا يكلف الله 

تفا إلا وَسْعَهَا4 وليس في وسعه الكلام فلا يجوز أن يكلف 


باه. 


وقال رسول الله ي: «إذا مركم بأثر فأثوا مه ما 
تطخت . 

فصح أنه يلزمٌ كل اح مما أمرّ الله تعالى به ما استطاءً» 
والآخرسٌ يستطيمٌ الإفهام بالإشارق فعليه أن يأتي بها. 

وكذلك من لا بحسن العربيّة يلتعنٌ بلغته بالفاظ يعبّرُ بها 
عمًا نص الله تعلل عليه. 

والعجبُ من زيادات أبي حنيفة برأيهء زياداث في غايةٍ 
السّخفه على ما في آية اللّعان» وهر يرد أوامرَ رسول الله # 
وأعماله كالمسح على العمامة واليمين مع الشّاهدٍ وغير ذلك بانها 
زيادة على ما في القرآن» فأ ضلال يفوق هذا؟. 

وأمّا قولنا: إنه بتمام التعانه والتعانها ينتفي عنه لحاق 
حملهاء إلا أنْ يقرّبه - وسواءٌ ذكره أو لم يذكره - إذا انتفى عنه 


٥‏ - مسألة: وأمًا قولنا: إن كل زوج قذفَ أمرأته 


V۲ 
قبل ذلك: فلما:‎ 

رؤيناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ قال: '! 
ار جك 
والحق الول بارأ . 

ومن طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد قال: 
إن عويراً العجلاني - فذكرٌ حديث اللّعان وفيه «فک انت حَايِلا 
فَكَان الوَلَدُ إلى أَمّهه. 

وأمَا قولنا: إنه لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحدٌ 
فقطء ولا ينتفى ولدها منهُ فلأنٌ رسول الله تم قال: ه«الْوَلَدُ 
لماجي ا 

فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده إلا حيث 
فاه الله تعالل على لسان رسوله اظ أو حيث يوقن بلا شاك أنه 
لسن ن هو ولد ولم ينفه عليه الصلاة والسلام إلا وهي حامل 
باللعان فقط» فيبقى ما عدا ذلك على لحاق التسب. 

ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحملّ ليس منه فان 
تصديقها له لا یلتفت إلي لأن الله تعالل يقول: ولا تكسيب كَل 
تقس إلا لبها فوجب أن إقرارٌ الأبوين لا يصدَق على نفي 
الوه فيكون كسباً على غيرهماء وإنما نفى الله عر وجل الول 
إن كذبته الأمّ والتعنت هي والرّوجٌ فقطء فلا ينتفي في غير هذا 
الموضع. 

والعجب كله أن المخالفِينَ لنا هاهنا يقولون: إن اتفقا جميعاً 
على أن الحمل من غيروء أو على أن الرلد من غيره: م يصدقاء 
ول يغه إلا بلعان» فليت شعري من أينَ وقع هم هذا إذا ألغوا 
تصديقهما فلم يتفوا نسبه إلا بلعان» فإذ لا معنى لتصديقهما له 
فلا جوز اللَعانُ إلا حيث حكم به رسول الله يك وحيث أمرّ 
الله تعالى به في القرآن» وهر إذا رماها بالرّنا فقطء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمًا ٳذا قذفها وهي في عدتها من طلاق رجعي منه أنه 
يلاعنها متى رفع الأمر للإمامٍ - ولو تھا عند زو آخرٌ - فلأنه 
قذفها وهي زوجة له والله تعالى يقول: لوَالذِينَ : يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُمْ4 فإنما يراعى الرّميْ بنص القرآن» فإن كان لزوجةٍ 
لاعن أبداء إذ م يحد الله تعالى للّعان وقناً لا يتعداة وإن كان 
الرمي في عذةٍ من طلاق ثلاث أو وهي غيرٌ زوجة له ثم 
تزوّجهاء فالحدٌ ولا بد ولا لعانَ في ذلك لأنه لم يرم زوجة له 
إنما رمى زوجة أجنبيةه فالحدُ بنص القرآن فقط. 


يون 


وأمّا قولنا: ولا يضره إمساكه إِيَاها بعد رميه لهاء أو بعد 
إقراره بأنّها زنت يقيناً - وعلمٌ بذلك - ولا يضرّه وطؤه ەا 
فلان الله عر وجل لم يذكز ذلك ولا رسوله ال فهو شرط 
فاسدٌء وشرعٌ لم يأذن الله تعالى به. 


1۹٤٩‏ مايال فن توج رجلان بجهالةٍ امرأة في 
طهر وأحلرة أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطتها - وكانٌ 
الأول قاذ وطنها أيضاً - ول يعرف اهما الأو ولا تساريخ 
التكاحين أو الملكين: فظهرَ بها حملٌ» فاتت بولب فإنه إِنْ تداعياه 
جميعاً: فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحق به الولث 
وقضي عليه لخصمه بحصته من الدّيةٍ. إن كان واحداً فنصفٌ 
الديق: وإِنْ كانوا ثلاثة فلهما ثلغا الدِييٍ وإ كانوا أربعة فئلائة 
أرباع الدية. 

وهكذا الحكم فيما زاق سواءٌ كان المتداعيان أجنبيين» أو 
قريبين أو أباً وابناء أو حراً وعبدا. 

فاك كانَ أحدهما مسلماً والآخرٌ كافراً آلحقَ بالمسلم ولا بد 
بلا قرعةٍ. 1 

فإن تدافعاه جميعاء أو لم يتكراه ولا تداعياة فإنه يدعى له 
بالقافةٍ فان شه منهم واحدٌّ عام عدل فأكثرٌ من واحدر بأنه ولد 
هذاء الح به نسبةء فإن ألحقه واحدٌ أو أكثرٌ باثنين فصاعدا طرح 
کا وطلت قيرع ولعو اذ بكرن ول واد ابسن 
رجلين» ولا ابنَ امرأتين وكذلك إِنْ تداعت امرأتان فأكثرٌ ولداء 
فان کان في يد إحداهما فهر لها وإ کان في ايديه ن كله أو م 
يتداعياه ولا أنكرتاه» أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق الليثِ بن سعلو عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة آم الؤمنين قات إن سول اله تاخز 
الدَخَلَ علي مَْرُوراً تبرق أَسَارِيرٌ وجهه فقال: ألم ري أن مُجَرْرا 
قر إلى ژد بن حَارفَة وَأَسَامَة بْن زي فَقَالَ: إن بض هله 

قدا لَِنْ بَحْضٍ». 

ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
وهر ابن راهويه - أخبرنا سفيانٌ - هو ابن عيينة - عن الزهري 
عن عروة عن عائشة آم المؤمنين قالت ادحل عَلَيْ رَسُولُ الله 
تي رورا فقَالَ: يا عائشة لم ري أن مُجَرزا المنبجي دَحَلَ 
علي وَعندي أسَاَة بن زيْدٍفَرَأى أُسَامَة ربدا ويها قَطيفة وقد 
غطبا رُهُوسَّهُمًا وَبَدَتْ أَقَدَامُهُمَّا فَقَالَ: اید ا 


بعض؟. 


۹- مسألة: فان تزوّجَ رجلان بجهالةٍ امرأة في 


7- كتاب مَا يُفْسَحْ به النکًاح بَعْدَ 


ومن طريق مسلم أخبرنا منصورٌ بن أبي مزاحم أخبرنا 
راهيم بن سعاد بن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن بن عوفو عن الزهرِي 
عن عروة عن عائشة ام المؤمنينَ قالت «دَخَلَ قاف وَرَسُولُ الله 
يليك شاه وَأَسَامَة بن رَيْدٍ وَرَيْدُ بن حَارنَةَ مُضْطّحِعَانء فَقَالَ: إن 
هره الأقدَام بَعْضُهًا يِن بَْضٍء مَس الي تلز بذلِك وَأعْجَبَهه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي 
أخبرنا الوليدٌ - هو ابن مسلم - عن الأوزاعي عن جي بن أبي 
كثير عن أبي قلابةً عن أنس بن مالك فذكر «حَديث العُرَفينَ 
هم العا اخم إبل الي علا ز لآ عت رَسُوكُ الله 
َي فَافَةَ في طبهم فَأنَى بهم وذكرٌ الحديث. 

فصح أن" القيافة 'علمٌ صحيم يجب القضاء به في 
الأنساب والآثار. 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الزّهري في 
رجل وقعَ على امرأة لعبده وهي أمتة. 

قال: فدعا مما القافةء فان عروة ب بن الزّبير أخبرني: أن 
مر ب الخطات دعا القاقة ف رجلين اشستركا في الؤقوع على 
امرأةٍ في طهر واحدٍء وادعيا ولدهاء فألحقه بأحدهما. 

قال الزُهري: أخل عمر ب بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة 
في مثل هذا.. 

4< لت SEG‏ الاي 
ولد ادّعاه دهقائ ورجا من العريي فدعا القافة فنظروا اله 

فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج؛ ولكنْ ليس 
بابنك فخل عنه فإنه ابنه. 

حدثنا عر E‏ 1 ا 

نال أخون باح لري عونت سا۵ ري مسن 

رد ل ES E A‏ ایا 20 
فادّعاه ابن عبّاس. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرنا يحيى بن 
سعيدٍ القطانٌ وأبو الرّنادء كلاهما عن سعيد بن المسيب قال: إِنْ 
كانَ له ولد فليدغ له بالقافة. 1 

وبه يقول قنادة. وغير» ومالك والشافعي. وجمهورٌ 
أصحابنا: إلا أن مالكاً قالَ: لا يحكمٌ بقول القافة إلا في ولد أمةٍ 
لا في ولد حرَةٍ - وهذا خطأًء لن الأثرَ الذي أوردنا آنفاً من قول 


7- كتاب ما فسخ به النَكَاح بَعْدَ 


زر ادي في أسامة بن زي - رضي الله عنهما - الذي هر 
عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة نما جاء في ابن حرَةٍ لا في 
ابن أمة. 

ول بر أبو حنيفة ولا أصحابه الحكمٌ بالقافة ‏ واحتجّوا 
في ذلك بأنّه حكمٌ لظن - وهم يشرعون الشرائع» ويبطلونٌ 
احكام الله تعالى واحكام رسوله يي بالقياس الذي يقرّون بأنّه 
ظرٌ - وقد كذبوا: : ما حكمٌ القافة بظن» بل بعلم صحيح يتعلّمه 
من طلبه وعنّ بوه وما كان رسول الله يي ليحكم بالظرةً. 

م مع هذا كله يحكمرن بجهل أبي حنيفة: إذ يلحق الود 
بامرأتين يجعلُ كل واحدةٍ منهما امه الي ولدتة» ويورثه منهما 
ميراث الابن من الم ويورثهما منه ميراث الم من الولد» ويحرم 
عليه اوا هما يا ب فاا هر ال رة عقا والديز العلا 
ما س ر به رسول الله نز وحكم به الصّحابةٌ - رضي الله عنم 
- ولا يحرج عن حكم القافةٍ شيءٌ إلا موضع واحد: : وهو 
الرّجلان فصاعداً يتداعيان الول فان هاهنا إِنْ لم تكن بيّنة ولا 
عرف لأبّهما كان الفراش وإلا أقرعَ بينهما كما ذكرنا: 

لا روينا من طريقي عبد الله أو عن سفيان الثوري» عن 
صالح بسن حي عن عبد خير الحضرمي عن زيا بن ارقم 
قال:'كَانَ عَلِي يمن فَأنَى بامرأة وَطِتهَانَانَة ِي طهر واب 
فال اثثين: ران لهذا باْولد؟ لم قر َم سال اين قران 
لهذا بالود؟ لم قر م أن اين حى فرغ قافن َه 
َم اود َي حرجت له القزعة وَجَعَلَ عليه ّي الي فرقم 
ذلك إِلَى رَسُول الله تيتا فُضَحِكَ حَنّى بدت تراج 

قال أبو محمّدٍ: لا يضحك رسول الله ب دون أن يكر 
ما یری أو يسممٌ ما لا جو ألبتة إلا أن يكون سروراً به - وهو 
عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق - ولا جوز أن يسمع 
باطلا فيقرة. 

وهذا خبرٌ مستقيم الس نقلته كلهم ثقاث؛ والحجّة به 
قائمة» ولا يصح خلافه ألبة. 

فان قيل: إنه خبرٌ اضطرب في إسناديء فأرسله شعبة عن 
سلمة بن كهيل عن الشعي عن جهول. 

ورواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيدٍ بن 
ار : . 

قلنا: هذا العجب ؛فكان ماذا؟ قد وضلها فيان -. ولييمن 
هو دون شعبة - عن صالح بن حي - وهر ثقةٌ ديعن عب جار 
و ا - عن زيد بن أرقم وان من سكل بهذا كم يرد 


1 - مسألة: فان تروّجَ رجلان بجهالة امرأةً في 


١75 
السنة برواية شيخ من بن كنانة إن هذا لعظيمُ الجاهرة» وقذ كان‎ 
ينبغى أن يردعه الحياءٌ عن الرّضا بهء لا سيّما أبا حنيفة‎ 
وأصحابه القائلينَ: إن ادّعى الولدَ اثنان - وهر في أيديهما - فهو‎ 
ابنهما يرثانه ويرثهماء : ثم اختلفوا فافتضحوا في اختلافهم» كما‎ 
اقتضحوا في اتفاقهمْ في ولاو ادعاء ثلاثة نفر فصاعداً.‎ 

هو انهم كلهم ولو كانوا ألفاً. 

وقال محمد بن الحسن: يكونٌ ابن ثلاثةٍ ولا يكونٌُ ابن 


فقال أبو حديفة. 


أكثر 

وقال أبو يوسف: لا يكونٌ إلا اب اثنين فقط لا ابن أكثرٌ 
- فهو هر الفحشُ والسّخامٌ والضّلاكُ لا اتبا ما صح عن 
رسول الله تاؤظ. 

ا ل ل 
دعن صز شي الا سا ازو على الي مع 

ومن 7 ابن e‏ توقف فيو. ٠‏ 
عن علي فها ابوس بن بي ا 


ها رؤيناه من طريق عبد الاق عن معمر عن الإهري 
عن عروة بن الربير قالَ: إن رجلين ادّعيا ولداء فدعًا عمرٌ القافة 
واقتدى في ذلك ببصر القافقه والحقه باحدٍ الرّجلين - وعروة قد 
ادر د 

ورواية أخرى من طريق حا بن سلمة عن هشام بن 
عروةً عن أبيه عن يحبى بن عبد الرّحن بن حاطب قال هشامٌ: 
وسمعته يحلدّث أبي قال: إن رجلين وقعا بامرأةٍ في الجاهليّة 
فولدت غلاماً. فلمًا كان عمرٌ اعيا جميعاء فدعا عمرٌ رجلا من 
ببى كع فقال: انظ فاستبطنْ واستظهرء فقال: والذي أكرمك 
بالخلافة لقد اشترك فيه جميعاًء فضربه عمرٌ بِالدَرَةٍ حتى اضطجي 
وقال له عمرٌ: لقذ ذهب بك النظرٌ إلى غير مذهبي ‏ ثم دعا عمرٌ 
بالمرأةٍ فسأهاء فقالت: هذا كان يطؤني» فإذا كان يطوني اني من 
الناس حتى إذا استمرٌ بي الحملٌ خملا بي فأهرقت دما كثيراً 
فجاءني هذا فوطئني» فلا أدري من أيْهما هر فقا الكعي: الله 
ONE‏ فاه عي 1 


أما آنا فقذ رأيت ما رأيت» ثم قال للغلام: اخترٌ أيهما 


Vo 


۷ -مسألة: وإذا كانت ملو كة ها زوجٌ عبد أو ٠‏ 


۲- كتاب ها فسخ به النَكَاح بَعْدَ 


قال يحيى بن عبد الرحمن: فلقذ رأيت حينَ سفع أحدهما 
بيد الغلام ثم ذهب به. ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري 

عن الشّعبي عن ابن عمرٌ قال: اشترك رجلان ني طهر امرأةٍ 
فولدت غلاماً فدعا عمرٌ بالقافة. 

فقالوا: قن أخد الشبه منهما حيعاًء فجعله عمرٌ بينهما. 

قال أبو محمّدٍ: توبة العنبرئ ضعيف» متفقٌ على ضعفه. 

0 ؛ لأنه حكمٌ بالقافة وقول ابن 
عمرً: جعله بينهماء ليس فيه: أ ته الحقه بنسبهماء لكنٌ الظاهرٌ من 
قوله ' جعله بينهما 'أيْ وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه الحكمء 
لا يجوز أنْ يظنْ بعمر غير هذاء وما نعرفُ إلحاق الولد باثنين عن 
يم النخعي ولا حجّة في أحار دون 
رسول الله تلز والّابت عنه عليه الصلاة والسلام يكذَبُ جوا 
كون ولد من مني أبوين. . وهو الذي: 

رويناه من طريق مام اا أبو بكر بن أبي شيبة 
وحم بن عبد الله بن مير كل واحار منهما يقول: أخيرنا أبو 
معاوية ناهر الضريز: - ووكيغ» قالا جميعاً: : أخيرنا الأعمشُ عن 
زياد بن وهبو عن عبر الله بن مصعود أنا رسولٌ الله ال: اك 
e‏ أ ارعن يما م کون عَلَْة شل 

تم يكوك مُْْغَةَ مِثْلَ ذلك ثم يُرْسَل للك فيفخ فيه الرُوح» 

فصح يقيناً ان ابتداءَ العدد من حين وقوع النطفق وبلا 
شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الحم هي غي الذقيقة 
التي يقعٌ فيها مني الواطئ الثاني فلو جار أن يجمعَ الماءان فيصيرَ 
منهما ولد واحدّ لكان العددٌ مكذوباً فيي لأنه إنْ عد من حين 
وقوع النطفةٍ ة الأول» فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني 
لابنداً العددُ من حين حلول امن القاني» فكانٌ يكونٌ في بععض 
الأربعينَ ترما مهن وزیا بلا اف وهم أولى بالكذب وأهله 
من رسول الله تن الصّادق. 

والعجب أنه قالوا: م جك أبو حنيفة بان الولد يكونُ 
ابنَ امرأتين محققاً: أنّ كل واحدةٍ منهما ولدتة؛ لكنْ أوجب لكل 
واحدةٍ منهما حق الأمومة. 

فقلنا: : وهذا جورٌ وظلمٌ وباطل بلا شك أن يوجب لغير 
ام حكمُ آم بلا نص قرآن» ولا سنق ولا قول احا من خلق الله 
تعالى قبله إلا الرّاي الفاسّد - ونسال الله العافية. 

وأا قولنا: إِنْ تداعى في الولدٍ مسلم وكافرٌ: لحن الام 
فلقول الله عر وجل: لواقم وَجْهكَ للدين حَنيفاً فِطرَة ة الله الي 


أحدٍ من المتقدمين إلا عن إبراهيم 


َر الاس عَلََِا لا تبي للق الله َلك الي اليم ون أكثر 


النّاس لا يَعْلَمُن*. 
والثَابتُ من قول رسول الله تا: «كل مولو يُولَّدُ عَلَى 
الفِطْرّقَا. 


ورؤيناه أيضاً على الملَةِ: حتى یون أبواه يهرّدانه أو 

ينصّرانه أو يمجّسانه أو يشركانه» فلا يجورُ أنْ ينقلَ عمًا ولد عليه 

من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين كون الفراشس ۽ لكافر بلا 
إشكال» وباللّه تعالى التوفيق 


م نِكَاحٌ الأمة 


ا ار 
حر - ولو أنه قرشي - فاعتقت في واجسيه أو تطوع» أو بتمام 
أداء مكاتبتهاء أو باي وجه عتقت فإنها تميّرُ فإن اخحتارت فراقه 
فلها ذلك وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك» وقذ بطل 

خيارهاء وعليها العدةٌ في اختيارها فراقه كعد الطّلاق - وليسَ في 
شيء من وجوه الفسخ عله أصلا إلا في هذا المكان - وعدة 
الوفاة في موت الرُوج فقطء فإن أرادا جميعاً أن يتناكحا لم يز إلا 
برضاهماء وبإشهاد» وصداق» وول 0 ذلك في عدّتهاء وليس 
ذلك لغيره حى تتم عدّتهاء ولا سقط خيارها إذا أعتقت طول 
بقائها معه ولا وطؤه لها برضاهاء أو بغير رضاهاء ولا علمها بان 
الخيارٌ لها فإذا أوقفت فلا بد لها من أن تختارٌ فراقه أو البقاءَ معه 
ولا تتركُ تتانى في ذلك أصلا. 

برها ك «فِعْلٌ رَسُول الله تك في تَخبيرِه : بريرَة ةذ 
عْتَقَنْهَا عَائِشَة أمُ الُوْمِنِنَ رضي الله عنها». 

وني سائر ما ذكرنا خلاف: قال قومٌ: إنها تحير تحت العبلى 
ولا تخر تحت ال 

وروينا من طريق عبد الرَزاق عسن سفيانَ الذوري عن 


عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن 
فلا خيارٌ لها 


عن ابن عمر قال: إن أعتقت تحت حر 


وصح عن الحسن. والرهري» وأبي قلابة» وعطاء» وصفيّة 
بدت آبي عبيليه وعروة بن الزبير. ١‏ 
وينسبُ قومٌ ذلك إلى ابن عباس - ولا نعلم هذا عنه. 
وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي ومالك والليش, 
والشافعي وابي ثور وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه, 
وأبي سليمان, وجميع ا ١‏ َ 


7- كتاب ها فسخ به النکاح بَعْدَ 
وقالت طائفةٌ كقولنا: 
El‏ بي 0 ا ا 

عن الأسود بن يزيد عن عائشة 

کان حرا حينَ أعنقت وخيّرت» فقالت: ما أحب أنْ أكون معه 

وان لي كذا وکذا . 


ا ا 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
الثقفي زع لکا امار ای ات ا ا 
عمرٌ - مذ سين سنة - عن يزي بن رومان عن عروة بن ن الزبير 
عن بريرة آنها قالت: كانت في ثلاث سنن - فذكرت الحديث - 
وفيه: : «فقال رَسُولُ الله تز لِعَائِشَة اشتريها واشترطي لَهُم الولاء 
َنم الوّلاء لِمَنْ أَعْتقّ» فأعتقتني فكان لي الخيارٌ. 

ا 
د وبردات 5 نان 
5 

ومن طريق ي الحجاج بن المنهال: : أخبرنا يزيد بنُ زريسع 
أخيرنا خالد الحذاءُ عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطابو' إذا 
أعتقت الآمة فلها الخبارٌ ما لم يطأها زوجها " فعم عمرٌ ول يخصً 
عبداً من حر 

ومن طريق ماد بن سلمة عن حمّادٍ بن ابي سليمان عن 
إبراهيم هيم النخعي أنه قال في الآمةٍ تعد تحت زوج: فهي عليه 
بالخيار - حرا كان أو عبدا - ولو أنه هشامٌ بن عبد الملك. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ بن عيينة عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه في الأمة تعتق تحت زوج أنها تير ولو كانت 
تحت قرشي. 

ومن طريق عباء الرَزّاق عن معمر عن عاصم عن الشعي 
قال ' إذا أعتقت تحت حر فلها الخيارٌ '. 

ومن ) طريق معمر عن أَيُوبَ السختياني عن ابن سيرينَ إذا 
اين غ عر ف ا 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ! إبراهيمٌ بن يزيد عن عمرو 
بن دينار عن سعيد بن المسيّب قال: كان زوج بريرة حراً. 


اا 


ومن طريق عبد الرڙاق عن ابن جري عن حسين بن 
مسلم قال: إذا أعتقت عند حر فلها الخيارٌ. 
قال أبو محمّلد: واحتج من لم يوج ب ها الخيارٌ إلا تحت 


۷ - مسألةٌ: وإذا كانت مملوكةٌ ها زوج عبد أو 


V٦ 


العبدٍ: بما روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا 
عب الوهّاب بن عبد الجيد الثقفي عن يوب السّختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة أسود يقال له مغيثٌ 
عبد لبني فلان كني أَنظرُ إليه - وذكرٌ باقي الخبر: 

أخبرنا يوسف بن عبد الله النمري أخبرنا عبد الوارث بر 
ان اكز نسار ا ا بل وغل ارك 
يوسفُ بن عدي أخبرنا عبدة بن سليمانُ عن سعيد بن أبي عروبة 
عن أيُوبَ السختياني» وقتادة كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس: 
أنّ زوج بريرة كان عبداً حينَ أعتقت. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن ابي شيبة أخيرنا 
جريرٌ عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة آم المؤمنينَ في قصّةٍ 
بريرة - وان زوجها عبدا «فَخَيّرَهَا رَسُولُ الله ا فَاخْمَارَتْ 
فسا ولو كان حرا لم يجيّرها. 

ومن طريق د بن شعيس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
ر ناھوت ينا الي برا مباعة اونا وعد م ی 
اله بن عمرٌ عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
قالت " كان زوج بريرة عبداً . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ - 
هو ابن راهويه - أخبرنا حمَادُ بن مسعدة أخبرنا ابن موه عن 
القاسم بن محمّدٍ قال: كان لعائشة أمْ المؤمنينَ غلامٌ وتار 
قالت: فاردت أنْ أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله ج فقال: 
«ابْندِي بالغلام قبل الجَاريَق. 

ومن طريق أ بن شعيب أخبرنا اح بن عبد الواحد 
لامر اك ام اح اليد ا صر عن 
اصحاب رسرل اله ا حذئوء اذ رسول لله ارات 0 

ا e a‏ 
فسخه إلا بيقين. 

وقال أصحاب القياس منهم: إنما جعل ها الخيارٌ لفضل 
الحرَيَةِ على الرَّقْ فإذا ساواها فلا حيار لما - هذا كل ما احتجّوا 
ب 

قال أبو محمّدٍ: وكلٌ هذا لا حجَّة لهم فيه: 

ما الآثارٌ ‏ بأنّه كان عبدأء فقد اختلف في ذلك عن عائشة 
ام المؤمنينَ - رضي الله عنها - كما أوردنا - وإنّما روى هذا 
لخن عنها ثلاثة الأسودٌ» وعروة والقاسم: 


أمٌ المؤمنينَ آنه كان 


وأمًا عروة - فرويّ عنه - كما أوردنا - آنه كان عبداً. 

E‏ خرن ا 
ا ا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ت آم المؤمنين» قالت: كان 
زوج برية حرا - فتعارضت الراية عن هشام بن عروة عن ليه 
عائشة» E‏ ا 
بعد ذلك: ما أدري فاضطريت الروايةٌ عن م المؤمنينَ وبقيت 
رواية ابن عبّاس: أنه كان عبداً حينَ أعتقت - وقد عارضتها 
ا ار 
بن موصيو عن القاسو بن حت e‏ 

قال أبو محمّد: أمَا الخير الذي فيه: «أَيْمَا أمَةِ كانت تَحْتَ 
يد فقت قهن بالْمَار ما َم يما جاه - فإنْما هر من 
طريق حسن بن عمرو بن أميّةَ - وهر مجهول - لا يعرف - 
فسقط التعلق به. 
حكمٌ عتقها تحت العب فقطاء وسكت فيه عن عتقها تحت الحرٌ - 
إن صح في خبر آخرّ ما يوجبُ عتقها تحت الحرٌ وجب المصيرٌ 
إليه. 
ا ا رسا لال الاي السو 
بالغلام قبل الجارية - فإنه خبرٌ لا يصح: 

ريغا عن العقيلى أنه قال وقد ذكرٌ هذا الحم فقالَ: هذا 


م ص 


ضعيف و العا به: 

قال أبو محمّدٍ: ثم لوْ صح لما كان فيه حجّة لأنّه ليس 
فيو: أنّهما كانا زوجينء فإقحامٌ القول بالدعوى كذب. 

ثم لو صح أنهما كانا زوجین» فليس فيه: أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرّ بذلك ليسقط خيارٌ الرّوجةء وإقحامٌ هذا في ذلك 


۷ - مسألة: وإذا كانت ملوكة ها زوج عبد أو 


- كتاب ها فسخ به النَكَاحُ بَعْدَ 


الخبر كذبة بائنة - هذا عظيمٌ لا يستجيزه من يهاب الكذب لا 
سيّما على رسول الله يي فاه وجب الثار. 


وقذ يمكن - لو صح الخبرٌ - أن يكون أمرها أنْ تبدأ بعتق 
العبدء لقول الله عر وجل طوَلِلرُجال عليه َرَج لقوله تعالى 
حاكياً عن آم مریم ولیس الذَكَرُ كَالأننَى » وللخبر الذي: 

رويناه ‏ من طريق أبي داود عن حفص بن عمرٌ عن 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن سالم ؛ بن أبي الجع عن شرحبيل بن 
السّمط أله قال لكعب بن مرَةً أو مر بن كعبي: حدثنا حديثاً 
ممت من وول الله ال فذكر كلام وفيه ايا اناري أ 
سلما وَيُمَا امْرََةٍ أعْتَقَت امرأة وما رَجُلٍ عق اران 
ملسن إلا كات اكه ين الثار يُجْزِي بِكُلّ عَم نها عَظما 
مِنْ عِظامِها. 

فالأجرُ في عتق الذكر مضاعفٌ - فسقط هذا الخبرٌ جملة. 
وخ ترق د بلااشك - أنه عليه الصلاة والنسلام لا ل في 
إسقاط حقّ أوجبه ره تعالى للمعتقة - فبطل تعلّقهمْ به بيقين لا 
إشكال فيه. 

وأما قوهم: لعزا مجان جيم إلا تبات 
فصدقواء ولولا اليقينٌ ما قلنابه. 

وأمًا قول أصحابب القياس: إنما جعل ها الخيارٌ تحت 
العبد لفضل الحريَةِ على الرق - فهذه دعوى كاذبة» لا يجدونها 
ا شي 
إلى رسول الله لاز ثم إلى اله تال أنه ما قعل ام كذا من 
أجل أمر كذاء َال يخبر الله تعالى به ولا رسوله جز 
هر الكذب على الله تعالل» وعلى رسوله يذ بلا شاك ونسال 
الله العافية. 

قال أبو محمّار: فلم يبق إلا تعارض الرّواية عن ابن 
عبّاس: كان زوج بريرة عبد إذ أعتقتا للرّواية عن آم المؤضين 
كان روح بريرة را إذ لضفه . وكلا الروايتين صحيحة؛ لا 
سيّما رواية الأسودٍ عن عائشة أمٌ المؤمنينَ» وتعارضُ الرواية عن 
عروة في ذلك وكل ذلك معارضٌ لروايةٍ القاسمء فوجدنا كل 
a‏ ونا 3 تاليف روايات الثقات 
فلا يحل أن ينسب الكذب إلى بعضهم أو الوهم. فاعلموا أن عن 
قالَ: كان عبداء ومنْ قال: کان حرأ يصح على آنه كان عبداً قبل 
ثم اعت فضار راء إلا أنه لا يحرج هذا في الرّواية عن ابن 
عبّاس: أنه كان عبدا حن أعتقت؛ لكنه يخرجٌ على أنه كانَ يدريه 
عبداء أو لم يعلم بحريته. 


BH‏ ألا إن هذا 


7- كناب ما يُفْسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 


وروت عائشة - رضي الله عنها - ما كان في علمها من 


الرّيادة آنه كان حرا حينَ أعتقت. 

وليس في رواية عثمان بن أبي شيبة: ولو كان حرا ما 
خيرها: له من كلام آم المؤمنينَ» وقذ کن أنْ يكون من قول من 
دونها. 

فإذ ذلك كذلك فلا جور أن ينسب إليها قولٌ بظن ولا 
يختلفُ مالکي» ولا شافعي» ولا حنبلي» ولا ظاهري» في أن 
عدلين لو شهدا بان هذا نعرفه عبداً مملوكاء وشهدَ عدلان آخران: 
آنا ندريه حر فان الحكمٌ يجب بقول من شهد الحرية لآنه شه 
بفضل علم كان عندة. 

ثم ندع هذا كله فنقول: هبكمْ أنه لم يرو أ 
حرا بن لم يختلف الرواة في أله كان عبداً حون اعتقت؟ هل جا 
قط في شيء من الأخبار اابعة أن رسول الله ت جز قال: إنما 
خيرتها؛ لأنها تحت عبلب ولو کان زوجها حرا ما خيّرتها. 


هذا أمرّ لا يجدونه أبدأ عن رسول ال > 


حد أنه كات 


لا في رواية 
صحيحة ولا سقيمة فإِذْ لا سيل إلى وجودٍ هذا أبداً. 

فق صح أنه عليه الصلاة والسلام لا أعتقت بريرة خيّرها 
في البقاء مع زوجها أو فراقده فهذا ‏ لا شك في فلا يجورٌ 
تعدّي ولا زيادة حكم فيه. ولا فرق بينَ من ادّعى آنه عليه 
الصلاة والسلام إذما خيّرها؛ لأنه كان عبداًء وبِينَ آخرٌ ادّعى أنه ل 
يخيّرها إلا لأنه كان أسود» وبين ثالث ادّعى أن تخييرها إنما كان 

وكل هذه ظنونٌ كاذبة لا يحل القولُ بهاء ولا الحكمٌ بهاء 
وإنما الح أن المعتقة خيّرها رسول الله ل بين فراق زوجهاء 
والبقاء معه ولا مزيت؛ فواج ب أن تحير كل معتقةٍ ولا مزييد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وما اختلف فيه: هل ينقطعٌ خيارها بوطء زوجها لها أمْ 
ل د لس سي 
أن عمرّ بنَ الخطًاب قال في أمر بريرة: إن غشيها زوجها فلا خيارٌ 
لها - وهذا منقطع. 

CG OT 
أمٌ المؤمنينَ جارية يقال لها ' زبراء ' ثم قالتً‎ 
E لالس 1 ارات ا ل ا‎ 
بِنُ يسار - وصح عن قتادة والزُهري» ونافع مولى ابن عمرّ.‎ 

وذهب آخرون - إلى أنها إن وطئها - وهي لا تعلمٌ أن 
ها الخيار: لم يسقط بذلك خيارهاء وإِنْ علمت فقد سقط خيارها: 


۷ - مسألةٌ: وإذا كانت ملوكة ها زوج عبد أو 
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روينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن خالدٍ 
الحذاء عن أبي قلابة أن عمرَ بنَ الطاب قال: إذا جامعها بعد أنْ 
تخلم أن ها الخيان فلا يار ها - وهذا منقطع. 

ومن طريق عبا الرَزٌاق عن ابن جريج: E.‏ 
الل بن عامر بن ربيعة أن ابنَ عمرَ قال: إِنْ أصابها - وقد عرفت 
فليس نا حيار وإن أصابها - ول تعرف - فلن ها الخيارَ إذا 
علمت» وإ أصابها آلف مرةٍ حتى يشهدَ العدول: أنه قد 
غلفت: أن ها الخيارٌ - وهذا منقطع. 

ومن ) طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج: : أخبرت عن .ابسن 
مسعوو أنه قال: إن أعتقت عند عبد ول تعلخ ذا احجان ار 
تخیر حتى عتقّ زوجهاء أو يموت أو تموت: توارثا - وهذا شديدُ 
الانقطاع. 

وبه يقول سعيد بن السّب. 

وقول آخر وآخرٌ في درجة: 

رويئا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوريّ ققال: إذا 
أعتقت وزوجها معها في مجلس وهي تعلمٌ حتى تقوم فلا خيارٌ 
اء فإن ادّعت: نها لم تعلم استحلفت؛ ثمّ خيرت قال سفيان: 
وبه يقول ناس أن ها الخيارَ أبداً حتى يقفها الإمامُ فيخيّرهاء 
بلغني هذا عنه. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا سفيان اوري يذكرٌ مثلَ قولنا عمّنْ 
معه» أو من قبلة» وقد قال ابن مسعودٍ ‏ كما أوردنا ‏ أنها قث 
تبقى معه ولا تختارٌ حتى يموت أو تموت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: ها الخيارٌ مالم تعلم: فإذا 
علمت فلا خيارٌ ها إلا ما دامت في اجلس» » فوجدناهم يحتجّون 
بالخبر الذي ذكرناه قبل: من طريق الحسن بن عمرو بن أميّةٌ - 
وقد ينا سقوطة. 

وذكروا أيضاً أثرأ آخرّ: من طريق أبي داود أخبرنا عبد 
العزيز بن يحبى - هو أبو الأصبغ الحراني - حدثني محمد - يعني 
ابنَ سلمة - عن محم بن إسحاق عن أبي جعضرء وأبان بن 
صالح» وهشام بن عرو قال أبو جعفر: إن بريرة» وقَالَ أبانُ عن 
مجاهدر: إِنّ بريرة» وقالَ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: إن 
بريرة عتقت. 

ثم اتفقوا كلّهخ: أن رسول الله لز «خَيرَهَا وَقَانَ لَهَا: إنْ 
قربك فلا حيار لك». 

قال أبو محمّدٍ: أبو الأصبغ الحراني ضعيفٌ منكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّد: 


4۹ 


۸ - مسالة: من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها 


7- کتاب قا يُفْسَحْ به النكَاح بَعْدَ 


وقد صح أن رسول الله نظا جعل لها انيار فلا يجوز أنْ 

يسقطه وط ولا طول مقامه معها إذ م يصح بالك نص ولا 
يطل حكمه عليه الصلاة والسلام بالآراء» ولا ححة في أحاو دونه 
عليه الصلاة والسلام» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال قومٌ: لا تير المكاتبة إذا أعتقت. صح عن إبراهيم 
النخعي: إِنْ أعانها زوجها في كتابتها فلا خيارٌ ها 

وصح عن الحسن: لا خيارٌ للمكاتبة إذا أعتقت. 

وهو قول عطاء وأ ي قلابك والأمريا. 

ورویناه عن جابر بن زيد: أن ها الخيارٌ. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي وأبو سليمان. 
وأصحابهم - وبه نقول. 

وقالَ سفيانٌ التُوري: إن تزوّجها بعد الكتابة فلا خيارَ ههاء 
وَإِنْ تزوّجها قبل الكتاب» أو كانت معه فلها الخيارٌ. 

Sl o‏ ول بخص 
اختلفوا فها هل اختارهافراقَ زوجها فسمٌ أو طلاق؟ فص 
عن قتادة أنها واحدة بائنة. 

ورويناه عن عمرٌ بن عبد العزيز. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك وأصحابهماء وعسن عطاء 
أنها طلقةٌ واحدة. 

0 0 

0 

وهو قول الشافعي» وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن 
راهويه, وأبي سليمات, وأصحابهم. 

قال أبو محمّد: التسمية في الشريعة ليست إلا لرسول الله 
بال ولم يسم رسول الله از قط فراق المعتقةٍ لزوجها طلاقاء ولا 
جعل له من أحكام الطّلاق غير العدّةٍ وحدهاء فلا يحل تسميته 
طلاقاً. ش 

قال تعالى: إن مِيّ إلا أَسْمَاءً سَميمُوهَا أ أ بادك ت 
أل الله بها مِنْ سان إن يَتبعُونَ إلا ال وما رى الأنفْسُ 
وذ َامهُمْ من رهم ادى فصح أنه ليس طلاقاء لكنه فراق» 


أو فسخ أو تقض نكاح - وکل اسم يعر به عن بطلان عصمةٍ 
التكاح فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


ونا اختلفوا فيه - 
من الصداق؟. 

فقال قومٌ: لا صداق ها - صح ذلك عن الزهري. 

وصح عن قتادة: ها نصفُ الصداق - وقالَ أصحابنا: ها 
الصّداق كلة. 

قال أبو محمّد: إِذْ قد بِيْنا أنه ليس طلاقاء فقا بطل قولٌ 

من قال: ها نصفُ الصّداق» لأن الله عر وجل نم بعلن لها نصف 

الصّداق إلا في الطّلاق قبل امس فقط. ووجدناه عر وجل قال: 
واوا النّْاءً صَدُقَاتْهِنَ نْخْلَة4. 

فصمٌ أن المّداق لها فلا يسقطه شيءٌ ولا شيئاً منه إلا 
حيث أسقط الله عو وجل التصف في الطَّلاق قبل املس وما 
عدا ذلك فظلمٌ لا شك فيه. ١‏ 

فان قيل: إن رسول الله لالز 
مر فرجها». 

قلنا: نع وعقد نكاحها استحلالٌ لفرجهاء ول يقل عليه 
الصلاة والسلام إنه ها بوطئك لهاء فوجب أن ها جيع الصداق.. 


إن خيرت قبل الدّخول فراقة: ماذا ها 


وكذلك في كل منفسخة التكاح قبل الدّخول بلعانء أو 
بن تصيرٌ حريكته برضاع» أو بان يطأها أبو أو جد أو ابنه 
فاك ا أن رالا كفلم ھی وهر كاوه + نيان شكلم 
هو - وهيّ غيرٌ كتابيةٍ - أو بان ترتدٌ هي» أو هو أو كلاهماء أو 
أن تموت هي» أو هوّ ‏ وقد اختلف في إسلامها دونه: فأبطل 
قرم صداقها بذلك - وهذا عونٌ للشّيطان» وصدٌ عن الإسلام - 
وهل صداقها إلا كدين ها قبله من سائر ديونها ولا فرق. 

قال ابو محمّد: ولا متعة لها في شيء من ذلك لأن الله 
كل :مر ا إلا الوق فط وو يه شثرة الك 


58 مال مين ات عم اند فباكيكه از 
بعضها - قل الجزءٌ الذي ملك منها أو كثرٌ - باي وجه ملك 
ذلك» من ميراث؛ أو ابتباع» أو هبة؛ أو إجارق أو غير ذلك» فقد 
انفسخ نكاحه منها إثرَ الما بلا فصل وسواءٌ أخرجها عن ملكه 
إثْرَ ذلك بعتق؛ أو غير ذلك أو م خرجها. 

وكلاله ين لات بين اكد أن بسنا نينا 
وجه ملكت ذلك من وجوه الملك: فقد انفسخ نكاحها منه بلا 
فصلء وسنواء أخرجته عن ملكها إِثرَ ذلك بعتق أو غير ذلك أو 
' تخرجة. فلو ملك الأمة ابن زوجهاء أو ا زوجهاء أو آم 


- كتاب ما يُفَسَحْ به النَكَاح بَْدَ 


زوجها؛ أو عبد زوجهاء أو ملك العبد أبو امرأتهء أو ابنها؛ أو 
أمّها؛ أو عبدهاء أو أبوها لم ينفسخ التكاح بشيء من ذللك. 

٠‏ وكذلك لو اا الج کاخ امو ليه الي عل ل 

و ام انه التي لم تحل لابنه قط أو أمة أي أو أمة ابتتدء أو 
0 0 أو أمةِ عبدي أو ابتدات امراة نكاح عبد أبيهاء أو عب 
ابنهاء أو عبد أمهاء أو عبد ابنتهاء أو عبد عبدهاء أو عبد أمتها: 
لكان كل ذلك حلالا جائزاً. 

برهان ذللك: قول الله عر وجل: رانين حم روجهم 
حَافِظُونَ إلا عَلَّى زوا جهم أو ما ملكت أَيِمَائَهُمْ فلم غير 
ومين فَمَن انى وَرَاءَ ذلك فأوليِكَ هم العَادُون) فلم يبح الله 
تعالى إلا زوجة. أو ملك يمين وفرق بينهما. 

وکل اسمين فرق الله عر وجل بينهماء فلا عجو أن يقال: 
هما شيءٌ واحدٌ إلا بنص يوج ذلك أو ضرورة توجبة» ولا 
نص هنا ولا ضرورة توجبُ وقوع اسم الزوجة واسم ملك 
اليمين على امرأةٍ واحدةٍ لرجل واحلر. وبهذا الاستدلال حرم 
على الرّجل أن يتوج امت دون ل يعتهاء أو يخرجها عن ملک 
- وحرم على المرأةٍ أن تتزوج عبدها دون أن تعتقة» أو تخرجه عن 
ملكها. 

وكذلك محال أن يكون بعضها زوجة له وبعضها ملك 
يمين ل لما ذكرنا من الآية. فإ قذ صح ما ذكرنا فق وجب أ 
الملكَ يناني الرّوجِيّة فلا مجو أن يجتمعاء فوجب من هذا أنه إذا 
ملكهاء أو بعضهاء فهي ملك ين ل أو بعضهاء ٠»‏ فلا یکول زوجاً 
هاء ولا يكونٌ بعضها زوجة له - فصح انفساخ ع التكاح بلا شك. 

وكذلك قوله تعالى: قل لمات عضن ِن 
ارهن ويَحْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ ؛ وَلا دين يهن إلا ما ظَهَرَ نهاك 
إلى قوله: #أو ما ملكت أَيْمَانهُن» ففرق عر وجل بين الزوج 
وبينَ ملك يمين المرأق» فوجب أنْ لا يكون ملك بمينها زوجها 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
كو و الاب و ی 
ورثت زوجها - وهو عبد - عن بعض ولدها. 

قال: لا تحمل له - وقال علي بن أبي طالبو: يؤمسرٌ 
بطلاقها. 

وقد صح عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة وإبراهيمّ 
النخعي: إن أعتقته بعد أن ملكته فهما على نكاحهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطا لأنه ل كان ذلك لكان الَكاحٌ 


۹ - مسالة: ولا E‏ الذي 


V0 


ا ا يا ذلك 

0 الابن ليست أمة مد لبي ولا لابه أن الله تعال قال: 

9دَالدِينَ هُم لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجهمْ ۾ أو ما مَلَكَتْ 

يمانم نهم عير مَلُوبينَ4 فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت 
حراما على الولد. 

وهكذا نقولُ في أمةٍ العبد وعبد الأمةٍ لا يكونُ شيءٌ من 

ذلك ملكا للسيّدٍ إلا أن يتزع ذلك من ملك العبدٍ فيصيرٌ ملكاً له 


فإن احتج محتج بالخبر الات عن رسول الله 2# «أنت 
وَمَالْكَ لأبيك». 

قلنا: هذا منسوحٌ بالواريث وبالآية التي ذكرناء وبال 
تعالى التوفيق. 

كمل كتاب التكاح» والحمدُ للّه رب العالمين. 


_- فسخ النكاح 


8- مساألة: : ولا عة في شيء من وجوه الفسخ 
الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقةٍ ة الى تختارٌ فراق زوجهاء لأمر 
رسول الله يا هما بالعدق وم امز غيرهما بعد ولا يجو أمرها 
بذلك؛ لاه شرع لم يأذن به الله تعال. ولا جور قياس الفسخ 
على الطلاق» لأنهما ختلفان لن الطَلاقَ لا يكن إلا بلفظ 
لمق واختيارو؛ والفسخ يقح بغير لفظ الرُوج - احب أمْ كره - 
فكيف والقياسُ كله باطلٌ. 

ورؤينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن موسى 
أخبرنا هشامٌ بن يوسف عن ابن جريج قال: قال عطاءً عن ابن 
عبّاس: كانوا إذا هاجرت امراة من دار الحرب ل تخطب حى 
تحيض وتطهر فإذا طهرت حل ها اللكاح. فهذا ابن عباس 
يحكي : ان هذا فعلُ الصّحابة جلة فلا بجو خلافث ويذلكَ جاءً 
النْص» قال اللّهِ تعالى: يا أَيُّهَا الَذِينَ مرا إا جَاءكُم الْؤْمِنَاتُ 
مُهَارَاسم تحنو الله عَم اانه فن عَلِْتمُومُن مريت ات 
لا َرْجعُوُ إلى الكفار لا هّن جل لَه ولا حم حون له 
إل قوله: ولا ناح عَلَيِكُمْ أن تومن إذا اه تيتمو هر 
َجُورَهُن», ۽ فلم يوجب عر وجل علبهن عدّة في انفساح نكاحهن 
من أزواجهن الكقار بإسلامهن وباللّه تعالى التوفيق. 


أهة/ا١‏ 
۴ کتاب الطلاق 


٩ ٩ ۰‏ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 
له قذ وطئها: لم بحل له أنْ يطلّقها في حيضتهاء ولا في طهر وطنها 
فيه. 


فيان طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطتها فيي أو في 
حيضتها: ن ينغد ذلك اللا وهي امرانه كما كانت إلا أن 
يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم. 

فان طلقها في طهر ل يطاها فيه فهو طلاق سنةٍ لازم - 
كيفما أوقعه - إِنْ شاءً طلقة واحدة وإِنْ شاءَ طلقتين مجموعتين» 
وإ شاءً ثلاثاً جموعة. 

فإ كانت حاملا منه أو من غيره: فله أنْ يطلّقها حاملا 
وهرّ لازم ولو إثرٌ وطئه إيّاها فإِنْ كان ن يطأها قط فله أنْ يطلقها 
في حال طهرها وفي حال حيضتها 
اثنتين وإِنْ شاء ثلاثاً. 

إن كانت لم تحضن قط أو قد انقطع حيضها طلّقها أيضاً 
كما قلنافي الحامل متى شاءً. وفيما ذكرنا احتلاف في ثلاثةٍ 
واش 

أحدها - هل ينغد الطّلاق الذي هوّ بدعة الف لأمر الله 
عر وجل آم لا ينفذ؟. 

والثاني ‏ هل طلاق الثَلاثٍِ بدعة آم لا؟. 

والقالث _ صفة طلاق السة. 

برها ما قلنا: قول الله عر وجل: يا أيها اين آمنوا إا 
كحم المؤينات م طَلَْمُوهُْ ِن قبل أن تَمَسُومْنْ فَمَا كم 
لين من عدو دوه فاباح عر وجل طلاق التي لم تمس 
بالوطء ولم جحد في طلاقها وقتاء ولا عدداً: فوجب من ذلك أن 
هذا حكمها ‏ وإنْ دخل بهاء وطالَ مكثها معة ولا أشفرها 
فحملت من ذلك لأنه م يمسّها. ولا تكونٌ بذلك محصنة لأن 


ب إن شاء 2 والخيدذة وإِن شاء 


الله تعالل م يستئن شيئاً من ذلك وما كان رَبك تسيا . 
والمفرّق بين هذه الأحكام متناقض شارعٌ من الدين مالم 


يأذنْ به الله عر وجل. 

فان قيل: فمن أينَ حكمتمُ بذلك في الكتابيّات إذا طلقهنٌ 
المؤمنونٌ وأنتم تبطلون القياس؟. 

قلنا: لقول الله تعالل: لون احْكُمْ بهم ما أَنْرَلَ ال4 


ة -١‏ مسألة: من الطلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 


.م - کاب الطّلاق 


وبقوله تعالى: رَقَاتلُوهُمْ حى لا تَكُون فة ويَكُونَ الذي كله 
لله واخص من هذا كله بجواب هذا السّؤال قوله تعالى: }ل 
جاح عَليكُمْ إن طلقم اله قا لَمْ َوه او تَفْرِصُوا لمن 
َريضَة4 الاي فعمٌ عر وجل جميح النساء» ول بخص مؤمنة صن 
كافرةٍ - فهذا قوله عر وجل في غير الموطوءة. 

وأمّا في الموطوءةٍ فقول الله عر وجل: يا ايها الي إا 
َم الا موُن ديه وَأَحْصُوا اليذه ونوا الله ربكم 
لا نُحْرِجُوهُُ من يرهن ولا رجن إلا أن أن فاش مي 
لَك حُدُوهُ الله وَمَنْ بعد ُو الله فَقَد لم نَفْسَه لا تذري 
َل الله يحت بعد ذلك أمْرأك والعدة لا تكون من الطّلاق إلا 
في موطوءةٍ فعلّمنا الله عو وجل كيف يكونٌ طلاق الموطوءقٍ 
وأخبرنا أن تلك حدوذ الل وأنْ من تعداها ظالم لنفسه. 

فصع أن من ظلمٌ وتعدّى حدود الله عز وجل ففعله 
باط مردونٌ لقول الى : «مَنْ عَمِلَ عَمّلا س عليه أَمْرْنا 
فهر رَد). 00 

فصع أن الطّلاقَ المذكور لا يكونٌ إلا للعدَةٍ كما أمرّ الله 
عر وجل. فنظرنا بيان مراد الله عر وجل بقوله: «فطلَقَوهُْنُ 
لته فوجدنا: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن 

مير أخبرنا أبي أخبرنا عبيد الله بنْ عمرَ عن نافع عسن عن ابن عمرٌ 
قال 'طلقت امراني على عهدٍ رسول الله يا وهي حائض فذكر 
ذلك عمرٌ لرسول الله لاز لظ فقال:'مُْه رادها نم ليها حى 
ا م تيس حَيِضَة أُخرَى فَإذا صرت فَيطلََا قبل أن 
يُجَامِعَهًا أو يُمْسيِكهَاء انها اليدة يي أمَرَ الله ن تَطْلّىَ لَهَا 
السا فكان هذا بياناً ل يحل خخلافة. 

وقد روي هذا الخ" بتقصان عمًا أوردناه: منها؛ 

ما روّيناه من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس 
E‏ سمعت ابن عمر يقول طلّقت امراني ي - وهي 
- فاتى عمرٌ التي تلل فذكر ذلك له فقال الي ج م مره 

ا طَهُرتْ فَإِنْ شَاءَ طَلْقَهَاه. 

قال أبو محمّد: 

وروينا الأخذ بهذا عن عطاء. 

قال علي: وزيادة العدل لايل ترك الأخذ بها وهو 
خبرٌ واحدٌء عن قصّةٍ واحدق في مقام واحد وأمًا طلاق الحامل - 
فكما روّينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا 
وكيم عن سفيان اوري عن محمد بن عبد الرّحن مولى لطلحة 


م- کتاب الطّلاق 


عن سال بن عب الله بن عمر عن ابن عمر: اله طلَقَ امراته وهي 
حائض فقا رسول الله لظ :«مزه فلبراجعهاء م طلقا اهر 
أو حَايلا». 

وأما الي لم تحضن - أو قد انقطع حيضها - فان الله عر 
وجل امل لنا إياحة الألاق» وين لنا طلاق الحامله وطلاق الي 

تحيض» ول بح لنا تعالى في في التي لم تحض» ولا في التي انقطع 
حيضها حل فوجب أله تعال باح طلاقها منى شاة لوي إذ لز 
ع را 

ثم اختلف لغاس في الطلاق في الحيض إن طلّقَ الرَجلٌ 
كذلك» أو في طهر وطثها فيو هل يلرم ذلك الطَلاقٌ آم لا؟. 

قال أبو محمد: عى بعض القائلينَ بهذا أنه إجماعٌ. 

قال أبو محمّد «: وقد كذبَ مدعي ذلك لان الخلافٌ في 
ذلك موجودٌء وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطم - على جميع أهل 
ا جا الوقن عن وبيولا نالفط عن ميديم كاذبا على 

روينا من ٠‏ طريق عب الرؤاق عن وهب بن نافع ال 
عكرمة أخبرة: أنه سمع ابن عباس يقول: الطّلاق على أربعةٍ 
أوجه: : وجهان حلال» ووجهان ر 

فما الحلالٌ فان يطلّقها من غير جماع أو حاملا مستينا 
حنلهاء وأا الحرامٌ فان يطلقها حائضاً أو حينَ يجامعها لا يدري 
أيشتمل الرّحم على الولدٍ آم لا 

قال أبو محمّل: ومن الحال أن يخبرَ ابن عباس عمًا هو 
جائرٌ بأنه حرام. 

ومن طريق ابن وهبو أخبرني جرير بن حازم عن 
الأعمش أن ابن مسعود قالَ: من طلَّقَ كما أمرّ الله تعالى فقذ ب 
الله تعالى له ومر خالف فإنًا لا نطق خلافه: 

أخبرنا يونس بن عبيد الله أخبرنا ابسن عبد الله بن عبد 
الرّحيمٍ أخبرنا أحمد بن خالاو أخبرنا حمَد بن عبد السّلام اسه 
أخبرنا ابن بشار أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد الجيد التقفي أخبرنا 
عبد الله بنُ عمر عن نافع مول ابن عمرٌ عن ابن عمر أنه قال في 
الرّجل يطلقٌ امراته وهي حائض؛ قالَ ابن عمرّ: لا يعتدُ لذلك. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد الله بن 
e‏ 
ووجه العدَيٍء وكان يقول: وجه الطّلاق: أن يطلقها طاهراً عن 
غير جماع» وإذا استبان حملها: 


أخبرنا حمَدُ بن سعيلر بن نباتم أخبرنا عباس ب بن أصبغ 


6٠‏ ةل مسألة: من الطّلاق - من أراة طلاق امراق 


Vo 


أخبرنا محمد بن قاسم بن حمر أخيرنا عمد بن عبد السّلام 
الخشني أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا 
حمامٌ بن جى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرّجلٍ 
يطلَقٌ امرأته وهي حائض. 

قال: لا يعتدٌ بها. 

قال أبو محمّا: والعجب من جرأةٍ من ادّعى الإجماعٌ على 
خلاف هذا - وهو لا جحد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في 
الحيض» اوا طهر جاننها كيه كلم عن اند من المتخاكة ب 
رضي الله عنهم - غيرٌ رواية عن ابن عمر قد عارضها ماهو 
أحسنُ منها عن ابن عمرًء وروايتين ساقطتين عن عثمان» وزيد بن 
ثابت. ١ ١ ١ ١‏ 

إحداهما ‏ رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان 
عن رجل أخبره أن عثمان بن عفَانَ كان يقضي في امراق التي 
يطلقها زوجها وحيّ حائض أنّها لا تعد ميضتها تلاك وتعتد 
بعدها ثلاثة قروء. 

والأخرى AGILE‏ 
عن قبس بن سعدٍ مولى ابن علقمة عن رجل سمّاه عن زيا بن 
ثابتٍ أنه قال فيم طلَقَ امرأته وهيّ حائض: يلزمه الطلاق وتعمةً 
بثلاث حيض سوى تلك ا حيضة. 

قال أبو محمّد: بل نحن أسعدُ بدعوى الإجماع هاهنا لر 
استجزنا ما يستجيزون - ونعوذ باللّه من ذلك - وذلك أنه لا 
خلاف بين احا من أهل العلم قاطبةء وفي جملتهم جميعٌ المخالفينَ 
لنا في ذلك في أن الطَلاقَ في الحيض أو في طهر جامعها فيو: بدعة 
نهى عنها رسو الله از مخالفةٌ لأمره عليه الصلاة والسلام فإ 
لا شك في هذا عندهم: فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعةٍ 
التي يقرو أنها بدعة وضلالة؟ ' اليس بحكم المشاهدة جير البدعةٍ 
غالفاً لإجماع القائلينَ بأنها بدعة؟. 

قال أبو محمّار: واحتجّوا من الآثار: 

ما رؤيناة من طريق ابن وهب أخيرنا ابنُ أبي 
نافعاً أخبرهمْ عن ابن عر أنه طلّقَ امرانه - وهي حائضٌ - 
فسألَ عمرٌ رسول الله لز عن ذلك» فقَالَ:'مرْه ْيرَاجعْهَا م 
لیشیکھا حتى تَطَهْرَ ثم تجيض نم تهر دم إن شَاءَ مسك بعد 
يك وإ شَاءَ طن قبل أذ يمس فيلك الهدة الي أمَرَ الله 
تَعَالَى أن تَطْلقَ لَّهَا لاء وهي واحدة. 

ومن طريق مسلم ‏ حدثني إسحاق بن راهويه أخبرنا 
يك بج عبو ريه اعرا عند بحرت حدّئي الربيدي عن 


ذئبي أن 
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الرهري عن سالم عن أبيه فذكرٌ طلاقه لامرأته وهي حائض» وقالَ 
في آخرو: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها. ويمافي 
بعض تلك الآثار من قول ابن عمرّ: ما يمنعنى أن أعتدٌ بها. وني 
بعضها: فمه ارايت إن عجر واستحمق. ٠‏ 

ومن طريق عبار الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى 
نافع وهو يترجَل في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة ‏ ونح مع عطاء 
- هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمرّ امراته حائضاً على عه 
رسول الله ؟. 

قال: نعم. 

وذكرٌ بعضهم: : رواية من طريق عبر الباقي بن قسائم عن 
أبي يحيى السّاجِي أخبرنا إسماعيل ب بن أميّة الذرامٌ أخبرنا حا بن 
تيداعن عد ا ی ابر قا قال رسو الله 
ينظ «مَن طَلَقَ في بذع رتاه بدعتَةه. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذا لا حجّة هم فيه: 

أمَا حديث انس المذكورٌ - فموضوعٌ بلا شك - لم يروه 
أحدٌ من أصحاب حا بن زيا اتقات إنما هر من طريق 
إسماعيل بن امب الذراع» فان كان القرشي الصّغيرٌ البصري - 
وهو بلا شك - فهر ضعيفٌُ متروك وإ كانَ غيره - فهو 
مجهول لا يعرف من هو. 

ومن طريق - عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة المنفردٌ 
كل طامةٍ ولس بمج لأنه تير بآخرة - شم لؤ صح - ول 
يصح قط - لكان لا حجّة فيه لأنه كانَ معنى قوله" آلزمناه 
بدعته' أي كما قال عر وجل: (رَكل إنسان ئناه طَائِرَه في 
عُثْقِهِ؛ ولیس فيه - أنه يحكمٌ عليه بإمضاء حکم بدعتيه وتجويز ما 
في الدينِء وهذا هو الاه كما يقولون هم فيم باع بيعاً لا 
يحل أو نكحّ نكاحا ببدعةٍ وني سائر الأحكام ولا فرق. 

وأمَا حبر نافع - فموقوفٌ عليه ليس فيه: أله سمعه من 
ابن عمرّ فبطل الاحتجاج به. 

وأمَا ما روي عن ابن عمرٌ فمه أرأيت ا 
فلا بيان في هذا اللّفظٍ بان تلك الطّلقةَ عدت له طلقةء والشّرائع 
لا تؤخ بلفظ. لا بیان فيو بل قذ يحتملٌ أن يكو اراد الجر عن 
السّؤال عن هذاء والإخبارٌ بأله عجر واستحمق في ذلك» والأظهرٌ 
فيما هذه صفته أن لا يعتد به ونه سقطة من فعال فاعلي لأنه 
لمن ن في دين الله تعالل حكمٌ نافد يستحمئ الحاكمٌ به ويعجنُ بل 
كل حكم في الدين فالنفدٌ له مستغفلٌ كي - والحمد لله رب 
العالمين. 


وأما ما روي من قوله: ' ما يمنعنى أنْ أعتدٌ بها" وقوله ' 
وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ' فلم عر فت إن رشول الل 
از حسبها تطليقةء ولا أنه عليه الصلاة والسلام هوّ الذي قال 
لهُ: أعتد بها طلقة إِنّما هر إخبارٌ عن نفسه - ولا حجّة في فعله 
ولا فعل احا دون رسول الله از 

اقا حديث ابن أبي ذئب و الذي في آخره وهي وَاحِدَة) 
فهذه لفظة لفظة تی بها ابن أبي ذثب وحدة؛ ولا نقطع على انها من 
کلام رسول الله ؛ وغ أن نکر من قول من دونه عليه 
الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظنون. 

ثم لو صح يقيناً ها من کلام رسول الله ا 8 لكان 
معناه: وهي واحدة أخطاً فيها ابن عمرَ أو وهي قضيّةٌ واحدة 
لازمة لكل مطلق. والظَاهرٌ - أنه من قول من دون الي عا 
م الا 
م ا اي 


كله المسند الي الَابتُ» الذي: 


رؤيناه - من طريق أبسي داود السجستاني قال: أخبرنا 
امد بن صال أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمعٌ عبد الرّحمن بن أن مول عرّة يسال ابنَ عمرٌ قالَ 
أبو البير - وأنا اسع - كيف ترى في رجل طلّقَ امراته 
حائضا؟ فقَالَ ابن عمرّ: طلقَ ابن عمرّ امراته وهي حائضٌ على 
عه رسول الله يط فسا عمرٌ عن ذلك رسول الله تك فقال: 
إن ابنَ عر طلَقَ امراته وهيّ حائض قال عبد اللَّ: فردّها علي 
ول برها شيئاء وقال: إذا طهرت فليطَلَقَ إذا شاءً أو ليمسك وقراً 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم' يا يها الي إذا طلقم 
النساء فطلقوهنٌ في قبل عدتهنٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما قرئ ثم رفعت لفظة ' في قبل ' 
وانزل الله تعلل لليدتهن وهكذا: ّْ 

e‏ الّبري عن عبد الرزّاق عن ابن 
ا ابو الب أله سمع ابن عر وساله عبد الرّحن 
بن أن 0 نصا - وهذا إسنادٌ في غاية الصّحٌٍَّ لايحتمل 
التوجيهات. والحمد لله رب العالمين. 

وقال بعضهم: أمرُ رسول الله ج 
آنها طلقة يعتدُ بها. 

فقلنا: ليس ذلك دليلا على ما زعمتم لان ابن عمرّ - بلا 

إِذْ طلقها حائضاً فقد اجتنبهاء فإنما أمره عليه الصلاة 


ينا بمراجعتها دليلٌ على 
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والسلام برفض فراقه لها وأنْ يراجعها كما كانت قبل» بلا شك. 

وقال بعضهم: الورعٌ إلزامه تلك الطلقة إذْ قد يطلقها بعد 
ذلك طلقتين فتبقى عند ولعلّها مطلقة ثلاثاً. 

فقلا: : بل هذا ضد الورع» إِذْ تبيحون فرجها لأجني بلا 
بيان» وإنما الور أن لا ترم على المسلم امرأته التي نحن على 
يقين من أن الله عر وجل أباحها له وحرمها على من سواه إلا 
بيقين وأا بالظّنون وامحتملات فلاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: والعجبْ كله أنْهمْ إن وجدوا في الطّلاق 
في الحيض ما يشغبون به تا ذكرناء فاي شيء وجدوا في طلاقه 
اها في طهر وطتها فيه. 

فان قالوا: قسناه على الطلاق في الحيض. 

قلنا: : هذا باطلٌ من القياسء ولو كان القياسُ حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطلء لله قياس الشنّيء ء على ضدو: طهر على 
حيض» فكيف والقیاس كلّه باطل؟. 

فإن قالوا: إكم تلزمونه الطّلاقَ في الحيض» > وفي طهر 
مسّها فيه إذا كانَ طلاقاً ثالئاً أو ثلاثة مجموعة» وهي غير المدخول 
000 

قلنا: نعي لأن قول الله عر وجل: طون ليش ر 
لا إشكال في أنه تعالى إنما أمرّ بذلك في المدخول بها فيما کان من 
الطلاق دون الثلاث - وف هلين الوجهين تى رسو الل ا 
ابن عم ول يام قط عر وجل ذلك في غير مدخول بهاء ولا 
فيمن طلَقَ ثالث أو ثلاث مجموعة وليسَ في غير المدخول بها عة 
طلاق فيلر أن يطل هاء كما ينا نص القرآن وقوله تعالى: ولا 
تذري لَعَلّ الله يدث بعد دبك نرا إا بلقن أجَلَمْنْ 
أَيكُوهُنَ ؛ بمَعْرُوفو أو فَارِفُوهٌنُ بمَعْرُوفو» وليسَ هذا في طلاق 
العلاث, 

ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
الاي عن ا عن ان عبر أنه طلّقَ امرأته واحدةً وهي 
حائض 'وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عمَدُ بن رمح أخبرنا الث بن 
سعلو عن نافع عن ابن عمرٌ أنه طلَقَ امراته وهيّ حائض تطليقة 
واحدة فامره رسول الله يذ أن يراجعها ثم بمسكها سى تطهرٌ 

aS 

فإف اراد أن يطلقها فليطلقها حينَ تطهرٌ من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمرَ الله تعالى أن تطلى لها التساءٌ. 

قال ابن عمرً: أأنت طلّقت امرأتك مرَةٌ أو مرتين» فإ 
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١/6» 
رسول الله يلظ أمرك بذلك» وإِنْ كنت طلقتها ثلاث فقذ حرمت‎ 
عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من‎ 
طلاق امرأتك.‎ 

لا او عمد تويك ازج عبة راد سيوس 
طلقها كذلك دون الثلاث. 

وام الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة - أهوّ بدعة آم 
لا؟ فزعم قومٌ أنها بدعة» ثم اختلفوا. فقالت طائفة منهمْ لا 
يقح أل لن البدعة مردودة. 

وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن 
يكرن حكمٌ الطّلاق كذلك. قالت طائفة: بل تق كما هر 
ويدب المطلّقٌ كذلك. 

وقالت طائفة: ليست بدعة ولكتها سند لا كراهة فيها. 

واحعج من قال: إنها بطل بقول الله تعالى: وان 
إن طلقم الشات الآية. وبقوله تعالى: #وَالْمُطْلَّاتٌَ : ترصن 
أشن لا قروء وَلا يحل لَهُنْ4 إلى قوله تعالى َوَن 
حن ردصن في ذلك). 

وبقوله تعالى: وإ طقنم السا فلن أَجَلَّمْنُ 
ایکوش بِمَعْرُوفهٍ أو سروه بمَعْرُوفيٍ». 

قالوا: فلا يكون طلاقاً إلا ما كان بهذه الصفة. قالوا: 
ومعنى قول الله تعاى: «الطّلاق مَرتَان فَإمْسَاكٌ بِمَمْرُوفٍ أو 
تریح بإِحْسَان» آي مرةٌ بعد مرَةٍ كما تقول: سیر به فرسخان. 

وذكروا:. 

ما رويناه - من طريق اح بن شعيبٍ أخبرنا سليمانٌ 
بل دوك زاراد وه ارتا حزفة - هو ابن بكير بن الأشج 
- عن أبيه قالَ: سمعت محموة بن لبيار قالَ: حبر سول الله 
تا عن رَجلٍ عل أنه لات طلقا جَويعا مام عَضيَان ثم 
قال: أَيْعَبْ بياب الله وَنَا: بن هرک فقام رَجُْلٌ فقال: يا 
رَسُولَ الله ألا أفكلهة». 

قال أحمد بِنْ شعيب: لا أعلمُ أحداً رواه غير خرمة. 

قال أبو محمّدٍ: أَمَا قوهم: ' البدعة مردودة ' فصدقواء ولو 
كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل. 

وأمّا الآباث - فإنما نزلت فيم طلَّىقّ واحدة أو انين 
فقط. : 
ثم تسام عمَنْ طلَقَ مرت ثم راجع» ثم مر ثم راج 
ثانية» ثم ثالثة» أببدعة أتى» فمن قولهم: لاء بل بسنةء فنسأهم: 
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أتحكمون له بما في الآيات المذكورات» فمنْ قوهم: لاء بلا خلافم. 

فصح أن المقصودّ - في الآيات المذكورات - من أراة أنْ 
يلق طلا جعي فيطل احتجاجهمْ بها في حكم من طق ثلا 

وأمًا قونهم معنى قولو: «الطّلاقٌ مَرتَان» أن معناة: مرَةٌ 
بعد مر فخطًء بل هذه الآيةٌ كقوله تعالى: نتا أَجْرّهًا رین 
أيْ مضاعفاً معاً. وهذه الآية أيضاً تعليمٌ لما دون الفلا من 
الطّلاق» وهر حجّة لنا عليه لأنهم لا يختلفون - يعني المخالفين 
لنا - في أن طلاق السَنةٍ هر أن يطلّقها واحدة» ثم يتركها حتی 
تنقضيّ عذتها - قي قرول طافة منهم: وني قول آخرينّ منهم: أن 
يطلقها في كل طهر طلقة: وليسَ شيءَ من هذا في هذه الآيق وهم 
لا يرون من طق طلقتين متتابعتين في كلام ممّصل: طلاق سنق 
فبطل تعلقهمْ بقوله تعال: «الطّلاق مَرتَانْ. ‏ " 

وأمًا خيرٌ محمود بن لبي فمرسل» ولا حجّة في مرسل - 
وخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً. 

وأمّا قول من قال: إن القلاث تجعلٌ واحدة فإنهم 
احتجوا. 
اح ا رؤيناه من سطريق مسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا 
عبد الرّرّاق أخبرنا معمر عن ابن طاروس عن ايم عن ادن 
عباس قالَ: Ns‏ 
وستتين من خلافة عمر: طلاق اللات واحدق فقالٌ عمرٌ بن 
الخطاب: الس قد استعجلا في أمر كان له فيه انك فلن 

مضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

ورؤينا من طريق الدبري عن عبهه الرَرّاق عن ابن 
جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أذ ابا الصّهباء قال لابن 
عبّاس: لم تعلمْ انها كانت الثلاث تجعل واحدة على عه رسول 
الله يط وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟. 

قال: نع 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سليمان بن سيف 
الحرانى ي أخبرنا أبو عاصم هر الثبيلُ - عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه أن أبا الصّهباء ء قال لابن عباس: ألم تعلم ان 
الثلاث كانت تجعلٌ على عهددٍ رسول الله تلق وأبي بكر وصدراً 
من خلافةٍ عمرّ ترد إلى الواحدة؟. 

قال: نعم. 

ورؤيناه أيضاً من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه 
أخيرنا سليمانٌ بن حربٍ عن حمادٍ بن زياد عن أي وب السّختياني 
عن إيراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عبّاس. وبما: 
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رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا امد بن صالح أخبرنا 
عبد الرّزّاق أخبرنا ابنْ جريج أخبرني بعض بي أبي ي رافع مولى 
رسول الله ا4 عن عكرمة عن ابن عبّاس قالَ:«طَلَقَ عبد يزيد 
بو رکال وله آم ركاه - َر ليث وفيو: أن رَسُولَ الله 
مز قال لَهُ : راجع امراك أم ركاه وَإخوََ فَقَالَ: إني طَلْقَنَهَا 
لائ ا رَسُولَ ال قال: قذ عَلِمْت أَرْجِعْهًا وتلا ليا أيه الي 
إذا طلم النْسَاءَ تَطَلَقَوهُُ لِعِدْتَهن14. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌ هم شيئاً احتجّوا به غير هذاء 
وهذا لا يضم لآنه عن غین مین من بي أبن راقع ولا عة 
في مجهول» وما نعلم في بني أبي رافع من يحت ج به إلا عبيد الله 
وحده وسائرهم مجهولون. 

وأمَا حديث طاووس - عن ابن عباس الذي فيه أن 
اللات كانت واحدةً وترد إل الواحدة وتجعلُ واحدة فليس شي 
منه آنه عليه الصلاة والسلام هوّ الذي جعلها واحدة» أو ردّها إلى 
الواحدةء ولا أنه عليه الصلاة والسلام علمَ بذلك فأقرة ولا 
حجّة إلا فيما صح أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو 
علمه فلم ينكره وإنما يلزم هذا ا حب من قالَ في قول أبي سعيار 
الخدري:«كنا نرج في رَكَاٍ ابطر عَلَى عَهْدٍ رَسُول لله ميك 
صاعاً مِنْ كَذَاه وأمّا نحن فلا والحمد لله رب العالمين. 

وأا من قال: إنها معصية وأنها تقع فإنهم موهوا. 

جا رويناه من طريق عباء الرزّاق عن يحبى بن العلاء عن 
عبيدٍ الله بن الايد الرصاق العجلي عن يراسم - هو ابن عبيل 
الله بن عبادة بن الصّامت عن داود عن عبادة بن ¿ الصّامت قال: 
«طَلّنَ جَدي امرأة له ألف تَطليقةٍ َانْطَلقَ أبي إلى رَسُول الله تف 
َذَكَرَ َلك لَك فقا لَه النبيٰ تلظ أمَا انقَى الله َدك. 

ما لات فَلَكُ وَأمًا يَسْعْهِائَة وسبع وَيَسْعُونَ فَعْدُوَانٌ 
وَظُلْمُ إن شاءَ الله عَذْبَكُ وَإِنْ شَاء عَفْرَ لَه 

ورواه بعض الناس عن صدقة بن أبي مرا عن ارام 
بن عبيد الله , بن عبادة بن الصّامت عن أبيه عن جدّه قال: «طَلْقّ 
عض آبائي اانه فَنطلقَ نوه إلى رَممُول الله اا 

فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه إن أبانا طَلَنَ أَمنَا فا قَهَلْ لَه مِنْ 
مَخْرَج؟ فََال: إن ناكم لم بت الله ِجْمَلْ مَخرَجا بات ينه 
ثلاث عَلَى غير التق وَيَسْعْهِائَةٍ وَسَبِعٌ وَتِسْعُونَ إثماً في عَنقهِه. 

وخبرٌ روي من طريق محمد بن شاذان عن معلى بن 
منصور عن شعيبو بن رزيق أن عطاء الخراساني حذثهم عن 
الحسن قالَ: أخبرنا عبد الله بن عمرّ' أنه طلَّقّ امراته وهي 


م- كِنَابُ الطلاق 
حائضٌ ثم اراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القراين الباقيين 
فبلغ ذلك رسول الله اظ فقالَ: يا بن عُمَرَ ما كتا مرك الله 
إنْكَ قَدْ أخطَأت اة وذكرٌ الخ وفيه - فقلت :يا رَسُولَ الله 
و كنت متها ثلاث أن لي أن أَرَاجمَهَا؟ قال: لاه كانت بين 
وتکون مخْصيةا. 

والخبرٌ الذي ذكرناه آنفاً من طريق إسماعيل بن أميَة 
را عن اد بن زيار عن عبد العزيز بن صهييو عن انس عن 
رسول الله ر يي «من طَلْقَ في بذع ْنَا ِدْعَتَها. 

وذكروا عمَنْ دون ن رسول الله جز تز ما ذكرناه آنفاً من قول 
اه د ان قد استعيجلوا ابرا اننا ل 
فيه أناة فلو أمضيناه ه عليهم. 

ومن طريق عبا الرزاق عن إسماعيلَ بن 
أخبرني عبيدُ الله ب ار شح ا مل يقول: كان 
عمرٌ إذا ظفرَ بن طَلْقَ ثلاثا أوجع رأسة. 

ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن الرهريٰ عن سالم 
بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه قال: من طلَقَ امرأته ثلاثاً طلقت 
وعصى ربه. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن محر عن ابن اور خن 
أبيه قالَ: کان ابن عباس إذا سل عمّن طق امرأته ثلاثا؟. 

قال: لو اتقيت الله لحعل لك غرجاً. 

قال أبو محمّلٍ: لا نعلم م شيئاً يشغبون به إلا هذاء وكله 
لا حجة لهم فيه. 


أ حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط» لاه إِما 
من طريق يحبى بن العلاء - وليس بالقوي - عن عبيا الله بن 
الوليدٍ الوصا - وهر هالك - عن إبراهيم بن عبيه الله بن 
عبادة بن ن الصامت - وهو مجهول لا يعرف. 

ٿم هر منكرٌ جد لاله م يوجذ قطني شيء من الآثار: أن 
وال عبادة هه أدرك الإسلام» فكيف جده؟ وهر حال بلا شك. 


ثم ألفاظه متناقضة في بعضها " 
ما ثلاث فلك ' وهذا إباحة للتلاثي وبعضها مخلاف 


ذلك. 
وأمًا حديث ابن عمرٌ - ففي غايةٍ السّقوطء لأنه عن 
رزيق بن شعيبم شعيبو أو شعيب بن رزيق الشامي - وهو ضعيف- 


وقد ذكرنا ج مال بن ا الذرّعٍ وجهالته فيطل ما 
شغبوا به. وذ ون ايوش ون ی العامة 


٠‏ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 
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وأمّا ما ذكروا عن الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فالزواية 
عن عمرّ نرى النّاسَ قد استعجلوا شيئاً كانت هم فيه أناة ' فلا 
دليل فيه على أن طلاق الثلاث معصية أصلا وهر صحيح عن 
ابن عمرّ ولا حجّة في أحارٍ دون رسول الله ا ". 

قال أبو محمّد: ولا اضعفُ من قول من يقر أنه ينق 
البدعة ويحكمُ ما لا بجو بغير نص من الله تعالى» ولا من زَشولة 
. 

قال أبو محملر: ثم وجدنا من حجّةٍ من قالَ: إن الطلاقَ 
اثلاث مجموعة سنة ولا بدعة قول الله تعال: إن طَلْقَهَا فلا 
حل له من بد نی تكح روجا عبر فهذا يقعُ على الشلاث 
مجموعة ومفرقة؛ ولا يجورٌ أن يخص بهذه الآية بيعضُ ذلك دون 
بعض بغير نص" 

وكذلك قوله تعال: إذا كحم اينات ثم طَلْقَتمُومُنٌ 
يِن قبل أن تمَسُوهُن فمَا كم عَلَبهِن من عِدوٍ دونه ا عمومٌ 
لإباحة الثلاث والاثنين والواحدةء وقوله تعالى: طوللمطلقَات 
ماع بالْمَْرُوفٍ» فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطَلَمةٍ انين 
ومنْ مطلقةٍ ثلاثا. ووجدنا: 

ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب: أن سهل بن 
سعا الستاعدي أخبره عن حديث اللعان عور العجلاني مع 
امرآته - وفي آخره: آنه قال: تبت عَليْهَا يا رَسُول الله إن 
أَمْسَكنهًا فَطَلَّقَهَا تلاا َل أن يَآمْره رول الله ا نه ال واا 
مَعّ الناس عند رَسُول الله ». 

قال أبو محمار: لز كان طلاق الثلاث مجموعة معصية للّه 
ES‏ يي عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها 


54 


e gS 
امرأتة أو طلقها وقد حرّمت عليه» ووجب التفريق بينهماء فان‎ 
کان طلقها وهي امرأته فليسَ هذا قولکم» ا‎ 
الْعان تبِينُ عنه إلى الأبيه وإن كان طلَقها أجنبية فإنما نحن فيمن‎ 
طلَقَ امرأتة لا فيم طَلْقّ أجنييّة فقلنا: إنما طلقها وهوّيقدَرٌ‎ 
أنّها امرأته - هذا ما لا يشلك فيه أحدٌ فلو كان ذلك معصية‎ 
لسبقكمٌ رسولٌ الله مذ إلى هذا الاعتراضء فإنما حجتنا كلها في‎ 
ترك رسول الله ل الإنكار على من طَلَّقَ ثلاثاً مبجموعة امرأة‎ 
ينها ارات ولا بشت انها فى عة فقط.‎ 

فان قالوا : ليس كل مسكوته عن ذكره في الأخبار يكونٌ 
ترك ذكره حجّةٌ. 


١ا/ها/‎ 


فقلنا: : نعم هو حجَة لازمة إلا أن يوجد بيانٌ في خبر آخرٌ 
م يذكر في هذا اب فحيتثار لا يكون السكودث عنه في خر آخبر 
حجة. 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمد بن بشار أخيرنا يجيى - 
ل به 
لد روس فطق ل ل بلارّل؟ قال: 
ل حى يَذُوقَ عُسَيْلتَهَا كما ذَاقَ الأول» فلم ينكر عليه الصلاة 
والسلام هذا السَُوالَء ولو كان لا يجورٌ لأخبرَّ بذلك. وخر 
فاطمة بدتو قيس المشهورٌ: 

روبناه من طريقي یی بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ۽ أن فاطمة بنت قيس أخيرقة: أن زوجها ابنّ حفص 

e ل‎ 

فقالوا: ا بخص فقن رك فر کا 
فقالَ رسول الله ز: ليس لها فة وَعَلَيَا الي دة وذكرٌ باقي 
الخير. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد 
الرحمن - هر ابن مهدي - عن سفياڻ الثورئ عن أبسي بكر بدن 
تالت دوأو رر E‏ ا ئا 
َقَالَ: صَدَق» ليس لَك نفقة؛ وذكرت باقي الخبر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن انى أخبرنا حفص بن 
غياشو أخبرنا شام بنُ عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: 
«قلت: يَا رَسُولَ الله إن زوجي طقني تلاا َنَا أخاف نيتيم 
عَلَيٌ. قال: 0 
dg maT‏ 
الشّع عن فاطمة بدت قيس عن الي يذ في المطلقة ثلاناً قال: 
اليس لَهَا سكنى ولا نَفْقَة. 

فهذا نقلٌ توائر عن فاطمة بان رسول الله ل يي أخيرها هي 
ونفرٌ سواها بان زوجها طلّقها ثلاثً. وبأنه عليه الصلاة والسلام 
حكم في المطلّقةٍ ثلاث ول ینکر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرٌ بأنه ليس بسنةٍ - وني هذا كفاية لمن نصح نفسة. 

فان قيل: إن الرهري روى عن أبي سلمة هذا ا لخي فقال 
فيه: إنها ذكرت أ ته طلقها آخرُ ثلاث تطليقات. 


۰ - مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاق امراق 


۳- کتاب الطلاق 


وروى الرّهري عن عييد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
زیا اسل ایا وات ات يقرت ساس يا 2 فر 
الخبرٌ وفيه: فأرسل مروا إليها قبيصة بن ذؤيبي فحدثته - وذكرٌ 

قلنا: نعم هكذا رواه الرّهري. 

فأمَا روايته من طريق عبيدٍ الله فمنقطعة؛ لم يذكر عيذ 
الله ذلك عنهاء ولا عن قبيصة عنهاء إنما قالَ: إِنْ فاطمة طلّقها 
زوجهاء وأنّ مروان بعث إليها قييصة فحدثتة 

0 0 
ل ل 55 
الصلاة والسلام سأل عن كمية ة طلاقها وأنها أخبرتة ذ فهي التي 
قدا ازل وغل ذلك الإعال:سناة كمه عة المثلاة والشلام. 
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0 0 
حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صح آنه أخبرٌ به من أنه 

وأما الصّحابة رضي الله عنهم فإنٌ النَابتَ عن عمرّ الذي 
لا يثبت عنه غيرة: 

ما رؤيناه من طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن 
سلمة بن كهيل أخبرنا زي بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب 
برجل طلَقٌ امرأته ته ألفاً فقالَ له عمرُ: أطلقت امراك فقال: إنما 
كنت ألعي فعلاه عمر بالدرةٍ وقال: إنما يكفيك من ذلك شلاث 
- فإنما ضربه عمرٌ على الرّيادةٍ على اثلاث وأحسنّ عمرٌ في 
ذلك وأعلمه أن الثلاث تكفي ولم ينكرها. 

dG e 
اس‎ 

SS 
الفا فقال: ل - فلم نكر الثلاث.‎ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن 
مرّة عن سعياد بن جبير قالَ: قال رجل لابن عبّاس: طلّقت 
امرأتي ألفاء فقا له ابن عبّاس: ثلاث تحرّمها عليك» وبقيتها 


م- کاب الطّلاق 


٠‏ - مسألةٌ: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأةٍ 


١ا/ةهم‎ 


عليك وزرأء o‏ 
ال خعل لك عرب وهر على ظاغروا نيه إن ات الله نجسل 
له خرجاً - وليسّ فيه أن طلاقه اللات معصية. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قالَ: جاء رجلٌ عن ابن مسعودٍ فقال: إني 
ا سوا در ثلاث تبينها 

سائرهنٌ عدوان. وهذان خبران في غايةٍ الصّحَةٍ لم ييكر ابن 
مسعووٍء وان عباس الثلاث جموعة أصلا وإنعا أنكرّ الرّيادة 
على الثلاث. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
ل ا 0 
ا را مم ر وما او متام 
اوس شن ب و رد سامت شو 
أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلَقها أخرى. 

قلنا: نعم هذا أيضاً سنه - وليسَّ فيه أن ما عدا ذلك 
حرام وبدعة. 

لي 
ماعنا الهم ف الاقم بسع رجا نس ق 
امرأةٍ أبداً يبدأ فيطلقها تطليقة» ثم تربص ما بينها وبين أن تنقضي 
00 
E‏ أن ما عدا للك معصيةٌ ولا بدعةً لا 
يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم غيرٌ ما ذكرنا. 

و ر SE‏ ا 
امرأني ما مائ فقال: E‏ بشلاث وسبع وتسعون اا 
ومعصية - فلم ينكر شري الثلاث» وإنما جعل الإسراف 
والمعصية ما زاد على الثلاث. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ بن 
لمسب قال: طلاق العدَةٍ ان يطلّقها إذا طهرت من الحيضة بغير 
جماع. 


قال أبو محمّد: فلم بخص واحدة من ثلاشه من انين - 
لا يعلمُ عن أحدٍ من التَابعينَ - أن الثلاث معصية - صرح بذلك 
إلا الحسرٌ. والقولٌ بان اللات سة: قول الشافعي» وأبي ذرَ 
وأصحابهما. 

وأا صفةٌ طلاق السسنةٍ قد ذكرنا قول ابن مسعود آنفاً في 
ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق - وخر من طريق 
علي بن أبي طالب وهو أن ابن مسعوجٍ قال: يطلّقها ني طهر لم 
يمسها فيه - ثم يدعها حنّى تحيض» فإذا طهرت طلّقها اخرى - 
ثُمّ يدعها حتى تحيض» فإذا طهرت طلقها طلقها ثالعة. 

وقال علي: له أنْ يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدّتهاء أو 
يراجعها في العدَةٍ إِنْ شاء.. 

ا 

قولٌ: روبناه من طريق عبد اراق عن معمر عن قتادة: 
ومثله عن معمر عن الرهريء وعن قتادة عن ابن المسيب. 

ومثله من طريق عبار الاق 
أبي سليمان عن إبراهيمَ الخمي - وزاد فان كانت يئست من 
الحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة. 

وهو قول الشعي. 

ومن كره أن يطلقها أكثرٌ من واحدة: اللّيث» والأوزاعي» 
ومالك وأبو حنيفة؛ وعبدُ العزيز بن الماجشونء والحسنٌ بن 
حي وأبو سليمان. واصحابهم. ˆ ١‏ 

وأا قولنا في طلاق الحاملء والّتي لم يطاهاء وال لم 
تحض؛ » التي يست من الحيض: فإ النصوص التي ذكرنا قبل 
وإنما جاءت في اللواتي عدتهر الأطهار. 

وأمًا الحاملٌ - فليس ها أقراء تراعى» وقذ قال رسولٌ الله 
1 لط كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطّلاق ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملا - بين عليه الصلاة والسلام في الطاهر أن لا يطأها في 
ذلك الطهر ة ل أن يطالتهاء وال طلاق الحامل رتا ان لك 
سيا وأما التي ل يطأها - فلا عة عليها بنصُ القرآن» فليست 
من اللاتي قال الله تعالى فيهن: 9َطَلقَومُنُ دهن “© فله ان 
يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاءً. 


قالَ تعالى: إلا جاح عَلَيِكُمْ إن طلم النّسَاءَ مَالَمْ 


عن أبي حنيفة عن حمّادٍ بن 


وأمًا الي لم تحضن قط أو التي انقطع حيضها فق قال من 
ذكرنا: إنه يطلقها عند استهلال املال وهذا شيء لا نوجبة لاه 
ر یات بإيجابه قران ولا سنة. 


١/8 


فان قيل: ال يقل الله عر وجل: : 9واللائي يسن من 
الٌحيض مِنْ سانكم إن رُم فدهن : ئة نة أشهّر واللائي لَمْ 
يَحِضْنَ4. 

وقلا صخ عن رسول الله تلز يز أنه قالَ: «الشهرُ يسْعَة 
وَعِرُونَ يَوْمه فمن حيث ابتدأ بالعدّ فإذا م تسعة وعشرينَ 
یوما فهو شهرٌ. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: #وَالْمُطَلَْاتُ يَتَرَئْصْنَ 
باشيهن لاله قُروء» فاوجب عر وجل ما قلناء وهو أنْ ييداً 
بعدد الشهور من أي يوم أو ليل شا العا أو من حيث تب 
العدةٌ بالوفاق» أو بالشهورء وباللّه تعالى التوفيق. 


- مساألةٌ: ومن قالَ: نت طالقٌ» ونوى انتين 
أو ثلاثاً فھو كما نوى ‏ سواء لفان ذلك ور حرطو ق 
غير موطوء. 

برهان ذلك - أثنا قذ ذكرنا أن طلاق اثلاث مجموعة ست 
وأنّ اسم الطلاق يع عليهاء وعلى الثتين» وعلى الواحدق فإذ 
ذلك كذلك فهر ما نوى من عدد الطّلاق لقول اني عي: نما 
الأعمَال بالات وَإِنْمَا يكل امرئ ما نوّى؛ فن ينو عدداً من 
الاق فهِي واحدة, لأنها اقل الطّلاق فهي اليقينُ الذي لاشك 

فيه أنْ يلزمةء ولا بجو أنْ يلم زيادة بلا يقين. 

وهو قول مالي والليث والشتافعي. 

وقال أبو حنيفة, وأبو سليمان. ومسفيان, والأوزاعي: 
يلزمه واحدة لا أكثرٌ» وبالله تعالى التوفيق 


-١ ۲‏ مسألة: فلز قال لموطوءة: أنت طالقٌ أنتٍ 
طالقٌ أنت طالقٌ - فإِنْ نوى التكريرٌ لكلمته الأولى وإعلامها فهي 
واحدة. 1 

وكذلك إن لم ينو بتكراره شيا - فن نوى بذلك أن كل 
طلقةٍ غير الأخرى فهي ثلاث | إِنْ كرّرها ثلاثاًء ولا اثنشان إِنْ 
كرّرها مرّتين بلا شك. فلو قال لغير موطوءةٍ من: أت طالقٌ أنت 
طالق أذ نت طالقٌ فهيّ طلقة واحدة فقطء لأنْ تكراره للطّلاق وق 
- وهي في غير عدو منه - إِذْ لاعدّة على غير موطوءة بص 
القرآن وهي أجنيةٌ بعد وطلاق الأجنيّة باطل. واختلف الساس 
في هذا: : فقالت طائفة كما قلنا. 

وقالت طائفة: إِنْ كان وصلٌ كلامه ولا يقطعٌ بعضه عن 
بعض فهي ثلاث لازمة» وإِنْ كان فرق بينَ كلامه بسكتو فهي 


9 مسالةٌ: ومن قال: أنت طالقٌ ونوى النتين 


۳- تاب الطّلاق 
طلم واحدة ققط: 

وقالت طائفةٌ: إن كان ذلك في مجلس واحدٍ فهيّ كلها 
وام سوا فرق بین كلّ طلاق بسكتة أو لم فرق وإ كان ذلك 
في حالس شتى لم يلزمْ من الطلاق إلا ما كان في في ا مجلس الأول 
قط 

فمن روينا عنه مل قولنا: من طريق سعيدٍ بن منصور: 
أخبرنا عتَابُ بن بشير عن خصيفو عن زياد بن أبي مريم عن ابن 
مسعود فيمن طَلّقَ امرأته ثلاثاً ول يكن دخل بها. 

قال: هي ثلاث» فإ طلّقها واحدة ثم ثثى ثم ثلث لم يقع 
عليهاء لأتها قد بانت بالأولى. 

وصح هذا عن خلاس» وإبراهيمَ النخعي في أ حد أقواله» 
وطاووس» والشّعي» » وعكرمة) وأبي بكر بن عبد ارهن بن 
الحارث بن هشام؛ واد ر بن ابي سليمات. 

ورؤيناه عن مسروق. 

ورويناه من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
مطرّفي بن طريفب قالَ: سألت الحكم بن عتيبة عمّنْ قال لامرآته: 
نت طالق» آنت طالقٌء أنت طالق» يعني لم يكن دخل بها. 

قال: تين بالتطليقة الأولى والثنتان التي أت تبعَ ليستا بشي 


بي طالب وعبل اله بن مسعوده وزيدٍ 


ورويناه أيضاً عن ابن عباس. 

وهو قول سفيان اوري والحسن بن حي» وأبي حنيفة 
والشافعي؛ وأبي ثورء وأبي عبيلي وأحمد بن حنبلء وأبي 
سليمات, وأصحابهم. والقول الثاني: 


رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 


المغرة عن إبراهيم الخعي فيم قال لغيرٍ اراو أنت 
طالق أنت طالق؛ أن نت طالقٌ - وقاها متصلة: لاله حت 
تكح زوجاً غيرة. 


فان قال: أنت طالق ثم قال: أنتٍ طالق ثم سكت ثم 
قال: أنت طالقٌ» بانت بالأولى ولم تكن الأخريان شيا - ومثله 
سواءً سواءً عن عبار الله بن مغقل المزني. 

وهو قول مالك _ والأوزاعي والليث. والقول الثّالث: 

ما لس ا CE‏ 
عبد الصّمد قال: قالَ لي منصورٌ: حدّثت عن إبراهيم يم النخعي أنه 


8- کاب الطلاق 


اتا E‏ 
فإ قام من مجلسه ذلك بعد أن طلَقَ طلقة واحدة ثم طَلْقَ 
بعد ذلك» فليس بشيء. 
وقد جاءت روايات لا بيان فيها: منها: 
ما رویناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفياڻ بن 
اق مدي حر معد الى جد ريني 
قالا جميعاً: E‏ 
00 ا 
قبل الدّخول بها: آنه إن شاءَ خطبها. 
eS‏ 
أنه قب أذ مها" 
قال: طلاق البكر واحدة. 
قال أبو محمّد: لم يخصوا مفرّقة من مجموعة واللّه أعلم 
عرادهم. 
ومنها أيضاً: 
ما رؤيناه من طريق عبار اراق عن عمرٌ بن راشي عن 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانٌ قال: طلّقَ 
رجل من مزينة امرأته ڈ ثا قبل الدّخول» فسان ابنَ عباس وعنده 
أبو هريرة فقَالَ أبو هريرة: واحدة تبينها وثلاث تحرّمهاء فصربها 
ابن عباس - وهذا لا يصح لأنّ عمرّ بنَ راش ضعيفف. 
ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيار عن بكي بن التعمان 
بن أبي عيّاش أن عبد الله قال فيمن طُلّىَ امراته البكر: واحدة 
تبينهاء وثلاث تحرّمها - ونحوه عن آم سلمة ام امؤمنين» وعلي بن 
أبي طالب - فلم ييينوا مفرّقة أمْ مجموعة. 
قال أبو محمّد: أمَا من فرق بين قوله ذلك في مجلس» وبين 
قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان. 
وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلاء وبين تفريقه بين 
ذلك بالسكوت هر أيضاً قول لا دليل على صحته - فهر ساقط. 
فصح قولناء لأنه بتمام قوله ها: أنت طالق بان وحل لها 


زوج غيره - ولو مات لم ترثه - ولو مانا لم يرئها - وليس في 
عدو من فطلاقه ها لغوٌ ساقطّء وبالله تعالى التوفيق. 


۴۳ - مسألة: فلو قال لغير موطوءة منة: أنتٍ 


-١ 61‏ مسألة: فلو قال لغير موطوءة منة: أنت 


۱۷1۰ 


طالق ثلاثء فإنْ كان نوی ني قوله: انت طالق: أنّها ثلاث هي 
ثلاث؛ فإن لم ينو ذلك لكن نوى اللات إِذْ قال: ثلاثا م تكن 
طلاقاً إلا واحدة؛ لأنْ بتمام قوله: أنتٍ طالق بانت منه - فصارٌ 
قوله ' ثلاثاً ' لغوأً لا معنى له» وباللّه تعالى التوفيق. 

4 - مسأالة: وطلاق القناء 00 
الحيض سواءً سواءً لا يلرم إلا أن يكون ثلاثاً مجموعة أو 
ثلاث قذ تقدّمت منها اثنتان.. 

برهان ذلك: أنه ليس إلا حيض أو طهر وقد ذكرنا 
عن رسول الله 4# «أله ّى عن الطّلاق فِي الحيْضٍء وَأَمَرَ 
بالطّلاق فِي طهر لَمْ يُجَامِمْهًا فيو أو حَامِلا». 

ولا خلاف في أن دم التفاس ليس طهر ولا هر حمل فلم 
يبق إلا الحيض فهر حيض»؛ ول يصح قط نص بان التقفاس ليس 
حيضاًء بل لا خلاف في أن له حكمٌ الحيض» من ترك الصّلاق 
والصّومء والوطء. 1 

وقذ صح عن رسول الله ل «أن دم الحيْضٍ أسْوَُ 
يعرف فصح أن كل دم سود ظهرٌ من فرج المرأق فهو حيضٌ ما 
م يتجاوذ امد الحيض» وما لم يكن في حمل. 

وصح أله عليه الصلاة والسلام قالَ لأ سلمة وعائشة 
امي المؤمنينَ رضي الله عنهما «إذ حَاضَتْ كل وَاحِدََ منْهُمَا: 
أنت؟ قالت: نَم فسَمى رَسُولُ الله 4# اض قاس 

ومن قال بقولنا طائفة من السّلفي: 

كما روینا من طريق وكيم عن جرير بن حازې وسفيانا 
الثوري» قال جريرٌ عن قبس بن سعد عن بكبر عن عب الله بن 
الأشج عن سليمان بنٍ يسار عن زي بن ثابتي وقالَ سفيالة: عن 
ابن جرير عن عطابء قال زي وعطاءٌ: إذا طَلَقَ الرّجلٌ امرأته - 
وهي نفساءٌ ل لم تعتد بدم نفاسها في عذتها. 

وقال غيرهما غير هذا: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن عثمان بن مطر 
عن سعيلر بن أبي عروبة قالَ: قال مطرٌ الورّاقٌ عن الحسن في التي 
تطلق وهي حائضٌ ثلاثة. 

قال: تعتدٌ به قرءاً من أقرائها. 

ومن طريق عبار الاق عن ابن جريج عن عطاى قال: 
يكره أن يطلّق امرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفساءً. 

قال أبو محمّد: ولو أن امراً طلَقَ امرأنه في طهر لم يسه 
فيه طلاقا رجعيًاً فحملت من زنىء أو من إكراه أو من شبهة 


٩1 


هالت فإنها تقل إلى عدّةٍ الحامل فتنقضي عدّتها بوضع حملهاء 
لأنها زوجته بعد ترئه اويرثهاء ويلحقها إيلاؤة» وظهارة» ويلاعنها 
- إن قذفها فهي مطلقة من ذوات الأحمال. 
وقذ قال تعالى: لوَأُولاتُ الأحْمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ 
وكذلك تنتقلٌ إلى عدَةٍ الحامل الوفاة إِنْ مات - وسواءٌ 
حملت في الطهرٍ الأول أو الثاني أو الال فان كان الطلاق ثلاث 
أو آخر ثلاث؛ أو معتقة خيرت فراقة: م تقل إلى عدَةٍ الوفاقي 
ولا إلى عدةٍ. لكن إن حلت في الطهر الأول عدت جيع حملها 
قرءأً ثم عدت نفاسها حيضاء ثم تأتي بقرأين بعد ولا فرق بين 
اعتدادها به قرءأً - ولو لم يب منه إلا طرفة عين - وبين اعتدادها 
به - ولول عض منه إلا طرفة عين - لأن بعض الطَّهِرٍ طهر فإن 
حملت في الطّهر الثاني عدت مدّة حملها قرءا ثانياًء ثم نفاسها 
حيضاء ثم عليها أن تأي بقرء تالش فإن حملت في الطّهرٍ الشالث 
عدت مد حلها قرم فإذا وفعت حلها بأل دم يظهرٌ منها قن 
عذتهاء وحلت للأزواج» لأنها قد لزمها الاعتداد بالأقراء نص 
القرآن فلا يسقطٌ عنهاء فلز كانت مَنْ لا تحيضُ فكان طلاقها بات 
كما ذكرنا. أو كانت معتقة فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عدَةٍ 
الشهرر وتحل للأزواج بتمامهاء ولا معنى للحمل حينئار. 
وكذلك لر حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدّتها 
أربعة أشهر وعشرٌ لیالء ثم نحل للأزواج بتمامهنا - ولا يراعمي 
الحمل. وإنما نعني بقولنا تحل للأزواج” أنها يل ها الرّواجٌ» وأمًا 
الوطءٌ فلا فلا ال حى تضعٌ جلها ثم تطهرّ من دم نفاسهاء 
وبالله تعالى التوفيق 


8 - مسألة: ومن طلنّ امرأته ثلاثاً كما ذكرنا ل 
يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بتكاح صحيح في 
حال عقله وعقلها ولا بد - ولا يلها له وطهٌ في تكاح فاساب 
ولا وطءٌ في دبرء ولا وطؤها في نكاح صحيح - وهي في غير 
عقلها بإغماء أو بسكر أو بجنون» ولا هو كذلك - فان بقي من 
او دا - في هذه الأحوال» أو في النوم - ما تدرك به 
ا ا اوا 

e 
فيه الوطءٌ من صوم فرض من أو منهاء أو إحرام كذلك, أو‎ 
اعتكافي كذلك» أو وهي حائض: فكل فلك لا يلها - وله‎ 
العبدٌ يتزوّجهاء والدْمَي - إن كانت هي ذمية - ولا جلها - إن‎ 


هه ١‏ - مسألة: ومن طلّق امرأته ثلاثاً كما ذكرنا 


۳- کاب الطّلاق 

كانت أمة: وطءُ سيّدها ها. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: لا تَحِلُ له مِنْ بد 
نی تنح روجا عير إن طََْهَا فلا جُتاح عَليهِمَا أن يتَرَاجَعَا إن 
ظنا أن يُقِيمَا حُدُود اللو ففي هذه الآيةٍ عمومٌ كل زوج ولا 
يكونُ زواجاً إلا من کان زواجه صحيحاً. 

وأا من ترج بخلاف ما أمره اله عر وجل فليس زوجاًء 
ولا عد زواجاء وفيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج. . وبقي 
أمرٌ الوطء؛ وأمرٌ موت الزوج الثاني» وانفساخ نکاحه: فوجدنا: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود السجستاني أخبرنا مسدد 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيمٌ النخعي عن الأسود 
عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: «سبِلَ رَسُول الله تلظ عَنْ رَججُلٍ 
طَنّقَ امرآنه - بغي ئلاناً - فَتَرَوْجَتْ غَيْره لها قبل أ 
يُوَاقِمهَاه نحل ِرَوْجهَا الأوؤل؟ قالّت: َال مَسُولٌ الله عاظ: لا 
حل لال حى تَذُوقَ عُسَيْلة الآحر ويذوق عُسيلته». 

ففي هذا الخبر زيادة عموم حلّها له بالوطء لا بغيري 
فدخا ل في ذلك موت وانفساخ نكاحه بعد صخو ودخال في 
عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وإنما قلنا إن وط اليد لا مها لزوجها المطلق ها لاه 
ليس زوجأء وإنما أحلّها له تعالى بعد أن تنكح زوجاً غيرهُ. وني 
كثير مما ذكرنا حلاف من ذلك عن سعيد بن المسيسيء قال: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا داود بن أبي هند عن سعيدر بن المسيّبٍ في الطلقة ثلاثاً شم 
تتروج. 

قال سعيد: 

ما اناس فيقولون: يجامعهاء وما آنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالاء فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

قال أبو محمّدٍ: كان ينبغي لمن يقولٌ في ردّه حديث المسح 
على العمامةٍ وحديث الخمس رضعات, إن هذا زائد على القرآن 
فلا يجورُ أنْ يؤخدَ منه إلا ما جاءَ جيء تواتر أن يقول بقول سعيار 
ههناء لأ خب عائشة في ذوق العسيلة زائدٌ على ما في القرآن لم 
يات إلا من طريق عائشة - رضي الله عنها - التي من قبلها جاءً 
خبرٌ الخمس رضعاتو ولا فرق. 

ومن طريق ابن عبّاس. وروي غيرٌ صحيح من طريق 
آنس» وابن عمر. 

وكذللك ينبغي لمن قال برد السَنةِ الثانية في أنْ لا يتم بيع 


- كاب الطّلاق 


إلا بان يفترقا عن موضعهما فإِنّ ما تكثرٌ به البلوى أن يقولٌ 
بقول سعیا ويقول: هذا ما تكثرٌ به البلوى فلز صح ما خف 
وجاءً عن الحسن: أنها لا تحلُ لزوجها الأول ون وطئها 
الثاني إلا حتى ينز فيها. ولقذ ينبغي للمالكيينَ القائلين: ن 
ار يدخل بأرق الأسبابي ولا يدخل التحليلٌ إلا بأغلظ 
الأسباب أن يقولَ بقول الحسن هذا - ولكنٌ تناقضهم أكثرٌ من 
ذلك. 
واختلفوا فى 
ويطؤها ثم يموت. 
فقال الحسن البصري» والزّهري وسفيان الشوري» وأبو 
حنيفة والشافعي. وأبو سليمات, وأصحابهم: أنها قذ حلت 
للأول. 
وقال ربيعة» ومالك: لا يلها - وما نعلمٌ هم شغباً إلا 
2 0 لا رار 
ا ا ا ا 
إسلامه ثم طلقها أيحلها له أمْ لا. 
فان قالوا: لا يحلها له بطل تعليلهم بأنه لا طلاق ل إِذْ 
وإن قالوا: بل يحلها: نقضوا قولهم في أن وطءَ الزوج 
الكتار بي لا يملها. 
OT yT‏ 


لأنه لیس زوجأًء ولو كان زوجاً ما حل ان فرق بينهما بلا معنّى 
إلا فسادٌ عقده فقط. 


في السلم يطل الكتابيّة ثلاث فنتزوّجُ كايا 


وأمَا الاحتلاف في هل يحلها وطءُ سيّدها إِنْ كانت أمة؟ 
فروینا من طريق ي الحجاج ب بن المنهال أخبرنا يزيد بن زديع أخبرنا 
خالدٌ عن مروان الأصفرٍ عن أبي راف قال دخلنا على عثمان 
أميرٍ المؤمنينَ فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبانت من 
فخلف عليها سيدها م خلا عنهاء وعنده زد بن شابتې ورجلٌ 
آخرٌ من أصحابب رسول الله تز فقالا جميعاً: لا باس بو 


ومن ) طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن الحسن: أن وي 
بن ابسو والزْبيرَ بنَّ العوام م كانا لا يران باساً بالأمة يطلقها 
زوجها فيتسراها يها كم يروعها زوجهاء قالا جميعاً: إذا لم يرد 
السيد بذلك إحلاها فليس به بأس. 


6 - مسألة: ومن طلّقَ امرأته ثلاثا كما ذكرنا 


يشل 


ا اه اليد 
زوج. 
ومن طريق عباٍ الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس ن في العبدٍ بيت الأمة أنه يحلها أنْ يطأها سيّدها - قال عط 
من كانت زوجته أمة فبتها * ثم ابتاعها قبل أن تنكحَ غيره فحلالٌ 
له وطؤهاء فإِنْ وطئها ثم أعتقها فله أن يتزوّجهاء فن أعتقها قبل 
أن يطأها لم تحل له حتی تنكم زوجاً غير وهذا تقسيمٌ لا برهانٌ 
E‏ 
وروينا e‏ 
بن أبي طالب قال: 0 
الآمةَ تطلق فيطأها سيّدها دون أنْ تتزوّج زوجاً آخرٌ. 
وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم التخعي 
عن عبيدة السّلماني عن ابن مسعو قال: لا تح له إلا من حيث 
حرمت عليه - وصح عن مسروق أنه رجع إلى القول بعد أن 
أفتى بقول زيي. 
وأمَا هل تحمل لسيّدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
كانت زوجته وطلقها ثلائً؟ فقذ ذكرنا آنفاً عن عطاء. 
01 ) طريق عباد الرزاق عن ابن جرير قلت لعطاء: رجل 
ثم ابتاعها وم تنح بعده أحد أتحل ل قال: : نعم كان 
ا 
ومن طريق عبد الاق عن معمر عن إسماعيل بن أميّة 
عن ابن سيط آل كني مول الملتو ها تعطليقتين کک 
كن لخر لشبس يكن ا 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن 
مثل قول زيل وعطاء سواء سواءً - صح عن غيرهمٌ حلاف 
ذلك: 
روينا: أنه لا محل لسيّدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد اث 
طلقها ثلاثاً عن عثمانَ» وزيڊ بن ثابتو. 
وصح عن جابر بن عبد اللو وعن علي بن 
كره ذلك. 
وصح عن مسروق والتخعي» وعبيدة السلماني 
والشعي» وابن المسيّبيه وسليمانَ بن يسار. 


تفل 


قال أبو محمّدٍ: ولا يحل للسَيدِ أن يرى من عورتها شيئا 
إلا ما يرى من حرجتو ولا أن يتلذذَ بهاء لقول الله عر وجل: 
لا َل له من بعد حَنّى تنح زَوْجاً غَيْرَة» فعم تعال وم 
بخص بخلاف الكتابيةه وا حائض» والصائمة ضا وا حرم لان 
هؤلاء إنما حرم رم تكاحهنٌ فقط - وهر الوط وبالله تعال 

65 ات يالة ندر ر دمن 
يتزوّجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائرٌ إذا تزوّجها بغير شرط 
لذلك في نفس عقده لنكاحه إياهاء فإذا تزوّجها فهو بالخيار إن 
شاءَ طلقهاء وإِنْ شاءً أمسكهاء فإِنْ طلّقها حلْت للأوّل؛ فلو شرط 
في عقدٍ نكاحها آنه يطلقها إذا وطتهاء توه اد ی 
ابد ولا تل له به ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل 
گاج فاس 

قال أبو محمّد: وقالَ بعضل القائلِينَ: لا تكونٌ حلالا إلا 
بتكاح رغبةٍ لا ينوي به تحليلها للذي طلقها. 

واحتجوا ني ذلك بأثر: 

رونا م ریق اعد ين فی عزنا عرو 
مور اخيزنا ابو نعم - هر الفضل بنْ دكين - عن سفيانَ 
الثوري عن أبي قيس - هو عبد الرّحمن بن ثروان - عن هذيل 
بن شرحبيلَ عن عبار الله بن مسعوو قال: «وَلَعَنَ رَسُولُ الله تلاز 
الواشِمَة وَالْمستَوْشِمَقَه وَالَْاصِلَةه وَالْمَوْصُولَة - وَآكِلَ الا 
وَمُؤَكُلَكُ وَالْمْحِلَ وَالْمُحَلّلَ ل . 

وهذا خبرٌ لا يصح في هذا البابه سوا ثم آثاز بمعناه ه إلا 
أنها هالكة. 

إا من طريق الحارث الأعور الكذابي أو من طريق 
اة الو ا ف 

قال أبو محمّدٍ: اختلف الناسُ في ا حل الآثم الملعون» 
لحلل له الآثم الملعرن» من هماء فروینا من طريق ۽ وكيم عن 
سفيان اوري عن السب بن رافع عن قبيصة بن جابر قالَ: :قال 
عم بر الخطّاب: لا أوتى محل ولا محلل إلا رجمته. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة 
أنه سمع نافعاً يقولٌ: إن رجلا سال ابنَ عمرٌ عن التحليل» » فقالَ 
له ابن عمرّ: عرفت عمرٌ بن الخطّاب لو رأى شيئاً من ذلك لرجمّ 

قال أبو محمّدٍ: يزيد بن عياض بن جعدبة كاب مذكورٌ 
بوضع الحديش. 0 


-- مسألةٌ: فل رغ المطلقٌ ثلاناً إلى من يتروجها 


8- کاب الطلاق 


وعن عبد اراق عن سفيان اوري عن عبد الله بن 
شريك العامري» قال: سمعت ابن عم يسال عم طذّق اعرا 
ثم ندم» فأراڌ أنْ يتزوّجها رجا يحلّلها له فقالَ له ابن عمرّ 
كلاهما زان» ولو مكثا عشرينَ سنة. 

ل ي غسّانَ المدني عن عمر بن ناف 

بِيه: أن رجلا سال ابنَ عمرٌ عمّنْ طَلَقَ امرأته ثلاثا فتزوجها 
هذا ل اتل لمطلقها؟. 

قال ابن عمرّ: لاء إلا بنكاح رغبق كنا نعدّه سفاحاً على 
عهد رسول الله از ١‏ 

ومن طريق ابن وهب أخبرني اللَيث بن سعاو عن حم 
بن عبد الرّحن المرادي أله سمع أبا مرزوق التجيي يقول : إن 
رجلا طلَقَ امرأنه ثلاثا ثم ندماء وكانٌ له جار فاراڌ ا ملل 
بينهما بغير علمهماء فسألت عن ذلك عثمان» فقالَ له عثمان: ل 
إلا بتكاح رغبق غير مدالسة. 


ومن طريق عبار الرزاق عن يمر .عن الأعمش عن عبار 
الله بن مره عن الحارش عن عبار الله بن مسعوي قال: آكل الربا 
ومؤكله وشاهداه وكاتبه إل وم 
ولاوي الصّدقق والعتدي» والمرتدُ أعرابياً بعد هجرتى ولْحَلّلٌ له 
ملعونون على لسان محمد بر يوم القيامة. 

ومن طريق عبد الررّاق عن هشيم عن خالو الحذاء عن 
الل الا ل ل كي 
التُحليل؟ يعنى: 35 بت i‏ فقا عثمانُ رن نعم فقاء 
على غضبانَ وكره قوهما. 

وعن علي لعن اَن امكل له 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري» ومعمرء 
كلاهما: عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عبّساس: أن 
الل ل 


وم 0 والحسنء والنخعي» » قالوا: إِنْ نوى وا 
من الناكج» أو اللكح أو المرأةٍ التحليل» »فلا يصلح» » فإِنْ طلقها 
فلا تحل لذي طلقهاء > ويفْرَقٌ بينهما - إذا كان نكاحه على وجه 
التحليل. 
وروي عن الحسن آنه سئل عن ذلك» فقال: انق الله ولا 
تكن مسمارٌ نار في حدود الله - وآنه قال: كان المسلمون يقولون: 
هر اليس المستعار. 


8- کاب الطلاق 


وعن سعيدٍ بن جبير: لحلل ملعون. 
وروي أيضاً عن سعيد بن المسيّبيه وطاووس. 
وروينا ذلك من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة 
أيضاً. 
وهن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة» 
ويونسُ بنُ عبيل قال مغيرة عن إبراهيمٌ - وقالَ يونس عن 
الحسن ثم ذكره نضا كما أوردتاة: 
وقال فيان الشوري: إن تزوّجها ليحلّها للّذي طلّقها 
فأعجبتة. 
قال سفيانٌ: يدّدُ نكاحاً. 
وقال مالك: : إل نوى الرّوح الثاني أن يتزوّجها ليحلّها 
للأوّل» فهرَ نكاحٌ فاسدٌ مفسوخ» وها عليه المهرٌ الذي سمي هاء 
ولا تحلّ بوطئه للأوّل. 
وذهب آخرون إلى إجازةٍ ذلك: 
كما رؤينا من طريق عبد الاق عن هشام - هو ابن 
خسان - عن محمد بن سيرينَ» قالَ: أرسلت امراة إلى رجلٍ 
فزوّجته نفسها ليحلّها لزوجهاء فامره عمرٌ بن الخطّاب أن يقيمَ 
عليهاء ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إِنْ طلقها. 
ومن ) طريق عباد الرَزَاقَ عن معمر عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه كان لا یری بأساً بالتحليل إذا لم يعلم أحدٌ الرّوجين 
بو 
وقال ليث بن سعار: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى 
زوجها ول بعلم المطلئٌ ولا هي بذلك؛ وإنما كان ذلك منه 
احتساباء فلا باس بأن ترجع إلى الأول» فإِنْ بِيِنَ الثاني ذلك 
للأوّل بعد دخوله بها لم يضرّه ذلك. 


وهو قول سالم بن عبد الله بن عمرَء والقاسم بن محمد بن 


وصح عن عطاء فيم نكح امرأة عامداً محللا نم رغب 
ها ا 5015 

قال: لا باس بذلك: 

وروّينا عن الشّعبي: لا باس بالتحليل إذا لم يأمز به الرُوج. 

وبه يقول الشتافعي» وأبو ثور قالا جميعاً: لحلل - الذي 
يفسدٌ نكاحه - هو الذي يعقدُ عليه في نفس عق التكاح أنه إنَما 


يتزوجها لبحلها ثم يطلتها. 
فما من لم يشترط ذلك عليه في عقا التكاح فهر عق 


- مسألة: فلو رب المطلّق ثلاثاً إلى من يتزوّجها 


ك١‏ 
صحيحٌ لا داخلة فيه سواءٌ شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم 
يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه. 

قالَ أبو ثور: وهو مأجور. 

وأمّا أبو حنيفة, وأصحابه: فروى بشرٌ بن الوليد عن أبسي 


يوسف عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواءً سواءً. 


وروي أيضاً عن حمَدِ بن الحسن عن أبسي يوسف عن 
أبي حنيفة: أله إذا نوى الثاني تحليلها للأوّل لم تحل له بذلك. 

وهو قول أبي يوسف, ومحمّد.. 

وروي عن زفر بن الهذيل» وأبي حنيفة: آنه وإن اشترط 
عليه في تفس العقد أله إنما يتزرجها ليحلّها للأوّل» فاه نكا 
صحيح» ويحصنان به ويبطل الشترط» وله أنْ يمسكهاء فإِنْ طلّقها 
حلت للأوّل. 

وروي ذلك عن زفرٌ عن أبي حنيفة» والحسن بن زيادٍ. 

قال أسو محمّد: أمَا احتجاحٌ المالكيّينَ من ذكرنا من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - فهر كله عليهم لا لهم. 

ما عمرٌ - فلم يات عنه بيان من هو الحلّلُ الملعونٌ الذي 
يستحق الرّجم فليسوا أولى به من غيرهم ثم قاد خالفوا عمرّ في 
ذلك فلا يرون فيه الرّجم. 

ثم قذ أوردنا عن عمرَ إجازة طلاق الحلل - فبطل تعلّقهم 

وكذلك الرّواية عن علي» وابن مسعودٍ ليس فيها عنهما ' 

أي الْحلَلينَ هو العو ونحنٌ نقول: إن الللعون هو الذي يعقد 

تكاحه معلناً بذلك فقط. 

وأمّا عثمان» وزيدٌ - فهم مخالفون ما في تلك الفتيا بعينها 
في أن وطءَ السيّد بملك اليمين يحللها للذي بتهاء ومن الباطل أن 
يحت بقولهمم في موضع ولا يحت به في آخرَ - هذا تلاعب بالذين. 

وأا ابن عمرَ - فق خالفوه في آنه زئى. 

وأمًا ابن عباس فليس عنه بیان أن التكاح فاس ولا أنها 
لا تل بى وكمْ قضيّةِ خالفوا فيها ابن عبّاسء مع أله لا حبجّة في 
أحدٍ دون رسول الله تلظ. 

وأمًا احبر عن رسول الله ال تفز بأنه الْعَنّ المُحَلْنَ وَالْمُحَلْلَ 
لك فنعب كله ما قاله عليه الصلاة والسلام فهر حي إلا أتنا 
وجي خصومنا لا نختلفهُ في أن هذا اللّفظ منه عليه الصلاة 


والسلام ليس عموماً لكل محل ولكل لل لك ولو كان ذلك - 
وأعرذ بالل وقد أعاذنا الله تعال فن ذلك - للعنّ كل واهبي 


17۷10 


وکل موهوبب له وکل جام وکل مبتاع ل وكل اناكم وکل 
مكح لأن هؤلاء كلهم علونَ لشيء “كان راما وخا ف اء 
كانت حراماً عليه هذا ما لأ شك فيه. 

فصح يقينً أله عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض اللي 
وبعض الحلّل هي » فإذاً هذا كالشمس وضوحاً ويقيناً لا كن 
سواه فلا حل لسم أن ينب إليه عليه الصلاة والسلام آنه أراة 
امز كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فی وإلا فهو كاذب على 
رسول الله تك ومقوّلٌ له مالم يقل وخب عنه بالباطل» فإذا هذا 
كله يقبن فاحل العو ولمللُ له كذلك: إنما هما بلا شك من 
أحلٌ حراماً لغيره بلا نص. 

ثم نظرنا: : هل يدخلٌ في ذلك من تزوّج وفي نيته | أذ يملها 
ا 
فاته بوطته ها محل والمطلّقٌ عل له نوى ذلك أ و ل يسود 
فبطل أن يكون داخلا ني هذا الوعيد لأنه حتى إن اشترط ذلك 
عليه قبل العقد فهو لخر من القول ول ينعقد التكاح إلا صحيحاً 
برياً من كل شرطي بل كما أمرّ الله عر وجل؛ وأا بنيته لذلك: 
فق قلنافيها الآنَ ما كفى. 

والعجب - أنّ المخالفينَ لنا يقولون فيمن تزوّج امرأة وفي 
نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقهاء إلا أنه لم يذكرٌ ذلك في 
عقدٍ التكاح؛ فإنه نكاح صحيحٌ لا داخلة فيو» وهو مير إنْ شاءً 
طلّقها ون شاءً امسكهاء وأنه ل ذكرٌ ذلك في نفس العقدٍ لكان 
عَقَدَا فاسدا نوخا - فاي فرق بين ما أجازوة وبين ما منعوا 
من وليس هذا قياساً لأحد الناكحينَ على صاحبدء لكنه كله باب 
واحد ين حكمه قول رسول الله تير الذي قد ذكرناء بإسنادو: 
«عْفِيَ لامي عَمّا حَدد ت به أنَقْمَهَاه مالم يخرج ذلك بقول أو 
عمل E ET‏ 
والسلام من قوله لت طلّقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الزن 

بن الزبير "ريدي أن درجي إلى رقَاعَة؟ سی درق 
سباك دوقي عُسيهُه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم 
يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلّقها ثلاثاً 
مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني. 

فصح بذلك قولناء ويقيّ قوهُمْ وتأويلهمْ عارياً من كل 
برهان ودعوى لا حجّة على صحتها. 

وصح أن الحللَ اللعون هرّ الذي يتزوّجها ببيان أنه إنما 
تزرّجها ليحلها م يطلقهاء ويعقدان الأكاح على هنا . 

فهذا حرام مفسوخ أبداء لأنهما تشارطا شرطاً يلتزمانه ليس 
في كتاب الله تعالى إباحة التزامي» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


-١ 6‏ مسالة: فلو رَعْب المطلق ثلاثاً إلى من يتزرّجها 


م - کاب الطّلاق 


15 شَرْط لَيْسَ في كاب اللّه فهر بَاطِل). 
وصح ع أن کل عقر نكاح أو غيره عقد على أن لا صحّة له 
إلا بصحَةٍ ما لا صح له فهر باط لا صحَةَ له» وباللّه تعالى 


نتأيك. 

فان ذكروا: 

باساوامايد ناب اراي a‏ 
قاسم أخبرنا جدي قاسم ب ا أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق 
أخبرنا إسحاق بن عحمّدٍ الفرويُ أخبرنا جدّي قاسم ب بن أصبغ 


أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا إسحاق بن محمّدٍ الفروي 
أخبرنا إبراهيمٌ بن إسماعيل الفروي عن داود حدئني عكرمة عن 
ابن عباس: إن رسول الله ل «مِلَ عَن لمحلل فَقَالَ: لايكاح 
إلا کاخ ر لا ناح إلا ياح قبي لا يكاح فلس ولا 
مُستَهْزِئ : بکتاب الله تَعَالّى * ثم تذوق العسَيْلة. 

فهذا حديث موضيعٌ لان إسحاق بنّ محمد الفروي 
ضعيفٌ جذا مترو الحديث ‏ ثم عن إبراهيمٌ بن إسماعيل - 
وهر بلا شك. ّ 

اَم ابن جم وأمّا ابن أبي حبيبة - كلاهما أنصاري 
مدني ضعيفٌ - لا يحت بهما. 

ثم لو صح لم يكن فيه علينا حجَة لأنْهمْ لا يأتوندا باي 

لحلل ن اراد عليه السلام وقد بينا قبل: أنه عليه الصلاة والسلام ل 
برذ كل عطّل» وإنما في هذا احبر أنه لا نكاح إلا نكا رغبةٍ 
وهذا نكاح رغبةٍ في تحليلها للمسلمٍ كما أمرّ الله عر وجل: 
وی تنک روجا غير وهو زوج غيره بلا شك. وكما بين 
عليه الصلاة والسلام احَتّى يدوق كل واج مِنهُما عُسَيْلَةَ الآخر 
فَهُوَ إا وَطِنَهَا قذ ذَاقَ كل وَاحِدٍ عُسَيْلَةَ الآخره. 

وفيه: لا نكاح دلسةٍ وليس هذا نكاح دلسةٍ 
ان يدنس له بغير التي توج أو الذي يتزوّج» لا رغبة في نكاحء 
لکن ليضرٌ بها في نفسها أو مالهاء وهم يييحونٌ نکاح من لا تتكح 
إلا لاما أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيهاء لا رغبة فيهاء وهذا 

وفيه: ولا مستهزئ بكتاب الله عر وجل - وهذان ليس 
منهمْ أحدٌ مستهزثاً بكتاب الله عر وجل بل كل واحار منهم 
طائمٌ لكاب الله عر وجل عاملون به ممتنعون من خلافيء إذ 
قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمرّ الله تعالى بي إتما 
المستهزئ بكتاب الله عر وجل من يخالفُ ما فيد أو لو تزوّجها 
قبل زوج. 


- إنما الدلسة: 


۳- کاب الطّلاق 


فصح أن هذا الخبرٌ - على سقوطه - عليهمْ لا هم. وخيرٌ 
آخر: 

رؤيناه من طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج ومعمر أن 
ابنَ شهاب أخيرهما عن عروة بن : الس عن عائشة ام امؤمنين 
أنها أخبرته بخبر امرأةٍ رفاعة القرظي إذ طلّقها طلقها ثلاث وذكرها للنيّ 
نظ أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثويها - وقوله عليه الصلاة 
والسلام:«تريدينَ أن زجي إلى راع لا حى تَذُوقِي عُسَيْلتَه 
ويذوق عُسَيْلتكيه. 

0 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أمّ المؤمنينَ أنها قالت: «أتت امْرَأَة 
إلى الي ال عقت نم اله بذ فَأخبرنَه: أنه قَذ مَس 
فَمَئْعَهَا أن تزجع إلى زُوْجَهَا الأول» وَقَالَ: الهم إن كان إِنْما با 
أن بُحلا راع لا م له يِكَاُهَا مره أخرى» ثم أنت أبا بكي 
وعمر في خلافتهما فمنعاها. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه حجَةٌ قاطعة لنا عليهب لأنْ فيه: أن 
رسول الله تي لم يبطل نكاحها لعبد الّحمن مع تقديره لله إنمنا 
يريد إحلاها لرفاعةء لكنْ لها أنكرت أن عبد الرحمن وطنهاء ثم 
علمت أنّها لا تملأ له إلا بعد ل 
ذلك الإنكارء وأقرّت بأنه وطتها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : إن كان إِنْمَا بها أن يُحِلْهَا 
راع لا َم له يكَاحهَا مَرَة أخرّى» إنما هر بلا شك أنه لا 
يتم لرفاعةٍ نكاحها مرّة أخرى. 

والمالكيّون لا ختلفون إذا لم تكن تكن نية الرّوج الثاني إحلاهها 
للأوّل وكانت هي لم تنو قط بزواجها إنَاه إلا لتحليلها للأوّل» 
فإنها تحل بذلك العقدٍ وبالوطء فيه - وهذا حلاف لهذا الخبر 
بيقين. وإنما في هذا الخبر: أنها لا تصدّق إذا ألكرت مس الثاني 

م عات آنا لا غر له إلا بوط زعا ا با ا 

وبهذا نقول: إنها لا تصدّق؛ إلا حتى يتمع إقرارها وإقرار 
اروج بالوطء أو تقوم بوطئه ها بين وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّاٍ: ولوْ أخذ لذلك أجرة فهي أجرة حرام 
فرض رڏها. 

قال أبو محمّدٍ: وما تعلمٌ لمنْ خالف قولنا حجَةً أصلاء لا 
من قرآن» ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا قياس - ولا سيّما 
قول مالك الذي حص نة الرّوج المَاني دون نيتهاء ودون َة 
المطلق. 

-١ ۷‏ مسألة: لا يق طلاق إلا بلفظ من احد 


۷ - مسألةٌ: لا يقعُ طلاق إلا بلفظ من أحد ثلائة 


1۷ 
ثلاثةٍ ألفاظ: إمّا الطّلاق وإمّا السرا وإمّا الفراق. 

مثل أن يقول: أن نتم طالق أو يقول: مطلّقةه أو قذ طلقتك 
= أو انت طالقة» أو أبنت 0 
سرحتك» أو آنت السرا 
أنت الفراق. 

هذا كله إذا نوی به الطّلاق. 

فان قال في شيء من ذلك كله: ل أنو الطلاق» صدّق في 
الفتيا» و يصدق ؛ في القضاء في الطلاقي» وما تصرف منة» وصدق 
في سائر ذلك في القضاء أيضا أيضاً 

برهان ذلك: قوله عر وجل: ثم طَلْقَتَمُوهُنَ». 

وقوله تعالى: لفَطَلْقَومُنٌ4: «وللمطلقات منَاع4. 

وقوله تعالى: وَسَرُحُوهُنْ سرَاحا جَمِيلا». 

وقوله تعالى: اساك بمَعْرُوفي أو تريح بإحْسّان». 

وقوله تعالى: فا کوش بِمَْرُوفٍ أو فارقوهُنٌ 
بمَعْرُوفر». 


- أو أت مسرّحة أو قد 
نت مفارقنة» أو قد فارقتك» أو 


لوَإن فرق عن الله كلا مِنْ سَعيو4. 

م يذكر اله تعالى حل الروج للرّوجة إلا بهذه الألفاظ فلا 
يجورُ حل عقدة عقدت بكلمةٍ الله عر وجل وسَةٍ رسوله تز إلا 
ما نص الله عر وجل عليه: لوَمَنْ ينعد حدُودَ الله فَقَدْ ظَلّمَ 

وما قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله 
ad‏ «إنمَّا الأعَمَال بالئيّاتٍ ۽ ولك امْرئ مَا نوَى». 

وأمًا تفريقنا بن لفاظ الطلاق» فلم بوج ان براعى قوله 
فيها: م انر الطّلاق في القضاء خاصّة - وراعينا ذلك في ألفاظ ' 
الخراح» والفراق "فلأ لفظة” الطلاق 'وما تصرف منها لا يق 
في الل الي خاطبنا الل عز وجل بها في أحكام الشريعةٍ إلا على 
عقا الزُواج فقطء لا معنى آخر أله فلا يجو أن يصدّق في 
دقراة قي سكم قات اليه عله روي إسقاط ری وجيت 
يقيناً للمرأةٍ بالطّلاق قبلة. وراعينا دعواه تلك في الفتياء أنه قد 
يريد لفظاً آخرّ فيسبقه لسانه إلى ما لم يردة فإذا لم يعرف ذلك إلا 
بقوله» فقوله كله مقبولٌ لا جور أخذ بعضه وإسقاط بعضه. 


وأمًا السرا والفراق” فإنهما تقمٌ في اللَغة التي بها 
خاطبنا الله عز وجل في شرائعه على حل عقد التكاح؛ وعلى 
معان آخرّ وقوعاً مستوياً ليس معنّى من تلك المعاني أحق بتلك 
اللَظةٍ من سائر تلك المعاني؛ فيكون: أت مسرّحة: أي: أنتي 


17۷1¥ 


۸ - مسألةٌ: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقعٌ بها طلاقٌ 


۳- کاب الطلاق 


مح ا و 
AR‏ 
حلهاء وبالله تعالى التوفيق. 


4 - مسال وما عدا هذه الفا فلا يع بها 
طلاق ألبتة - نوى بها طلاقاً أو لم ينو - لا في فتيا ولا في قضاء: 
مثل: الخليّق واليريّة وا توق جارائفه و على 
غاربك» وال حرج وقد وهبتك لأهلك» أو لمن يذكرٌ غير الأهل» 
والتحریم» والتَحبِيك والتّمليِكُ. وهذه ألفاظً جاءت فيها آثارٌ 
ختلفة الفتيا عن نفر من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولم يات 
فيها عن رسول الله ب شيء أ 
عليه الصلاة والسلام؛ لا سيّما في أقوال مختلفةٍ ليسَ بعضها أولى 

فما - التحريم» والتَخييرٌ والتمليك» وقد وهبتك - فقد 
ذكرناها قبل ونذكرٌ ههنا - إِنْ شاءَ الله عر وجل - ما يسّرلنا 

من أقوال اسلف في سائر الألفاظ التي لم نذكرها قبل. هنا أيضاً 
ألفاظ جاءت فيها آثارٌ عن الي 0ا وهي: البائن» والبتة 
واعتدي» وألحقي بأهلك وأمرك بيدك. 

فاا أمرك بيدك فقذ ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار الي 
جاءت في سائر هذه الألفاظ وبيان حكمها 0 
وجل. ههنا أيضاً ألفاظ لم يات في شيء منها منها اثر عن ال تا 
ار رم يم 
- ولک جاءت فيها فتاوى مختلفة عن نفر من التابعِينَ فنذكرٌ - 
إا فا اله عد وج ت مق ذلك ها ر الك تحال ا دة 

وأما الألفاظ الي لم يات فيها أثرٌ لا عن الي تمي ولا عن 
أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا عن أحدٍ من التابعين 
- رحمهم الله - وإنما جاءت فيها فتاوى عن فقهاء الأمصار 
بآرائهم؛ فلا معنى للاشتغال بهاء لاه لا يستحل تفريقٌ ناح 
مسلمء وإباحة فرج مسلمةٍ لغير من أباحه الله تعالى له إلا مقلّد 
ضال بتقليدو » مستهلك هالك - ونعوذ باللّه من الخذلان. 


صلا ولا حجّة في كلام غيره 


-١ 4‏ مسألة: في الألفاظ الى جاءت فيها عن 
رسول الله يي وهي الحقي باهلك واعتديء والب والبائن. 
فأمّا الحقي بأهلك - فكما روينا من طريق البخاري 
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان الشوري» قال: كي الرّهري 
أخبرني عروة ؛ بن الزّبير عن عائشة ام المؤمنين «أن ابنة الجؤن لما 
دلت عَلَى رَسُول الله ا ونا نها قَالَت: أعُوذ باللّه منك 


قال لها قد دت يمه احَقي بأخلاشه. 

قال أبو محمار: وليس في هذا الخبر حجّة لمن ادّعى أن ' 
الحقي بأهلك 'لفظ يقعٌ به الطّلاق: لا:. 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل 
بن دكين - أخبرنا عبد الرّحن بن الغسيل عن حمزة بن :إلى فده 
عن أبيه أنه كان مع وَسُول الله ا وقد أي باجو فَأنزِلَت 
في يت ية بت اعمان بن شرَاجِيلَ في تخل ومعها لها 
َدَخَلَ عليه الصلاة والسلام عَلَيهَافقَالَ لَهَا: هبي لِي مسك 
قَالَت: وَل َب الله سه ِسُوقَة؟ فأَهرَى لضع بده عَلَيْهَا 
لتسْكنَ فَقَالَت: aS‏ قد عُڏت بِمَعَافِ م َرَج 
فَقَالَ: يا أبَا أسَيْدَ اكسُهًا رارق ين وَأَلْحِتَهًا أمْلِها. 

زم رو سبلم سني سكليه سول ا ادن 
وي عرس داك ا - هو ابن مطرّفو ابو سان - 
أخوني اير ازو عن سهل ين سعد قال «ذُكِرَتَ لِرَسُول الله 
تن امرَأءٌ من العَرب فَأمَرَ أبَا أَسَيْدَ أن برسي إليهَا: رسن لاء 
تت و في جم تي انت دحل شرن ال لا 
كَلْمَهَا قَالَت: أَعُوذُ باللّه مِنك. قال: قد أعَذنكِ بني. 

قَقَانُوا لها 


الله Bas‏ جَاءَك ليخطبئي قَالْتْ: أن 35 أشقى من “ ذَيِكَ». 


َها: آتذرينَ مَنْ هَذَاء قَالّت: لا قَالُوا: ذا رول 


فهذه كلها أخبارٌ عن قصّةٍ واحدة» في امراق واحدق» في مقامٍ 
واحلر؛ فلاح آله عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد وإنما 
دخل عليها ليخطبها. فبطل تعلّقهم بقوله عليه الصلاة والسلام: 
الحقي بأهلك. 

ثم لو صح أنه عليه الصلاة والسلام كان قد تزوّجها 
فليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام ذكرّ آنه إنما طلقها بقوله 
الحقي بأهلكء ولا تحل التكاحات الصّحاحٌ إلا بيقين. 

وقد روّيئا من طريق امد بن شعيب أخبرنا سليماكٌ بن 
داود أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب 
أخبرني عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أن عبد الرّحن بن كعبٍ 
قال: سمغت طب بن مالك بدت ديت نليه عن وك 
َدَكرَ فيه «أن رَسُولَ الله 2 تر أَرْسَل إليْه يَأمُره أ ن يرل ارات 
قَالَ: فقت لِرَسُولِه: لها آم مادا أفْمَلُ؟ قَال: لاه بل الها 
فلا ئها قال كَمْبْ فلت لامرأتي : الحقي بالك فكرني فيهم 
حَنَى يَقْضِيَ الله في هذا الأمر». 

فهذا كعب ل ير 'الحقي بأهلك من الفاظ الطّلاق» ولا 
يعرف له خالف في ذلك من الصّحابة - رضي الله عنهم. 


م كِتَابْ الطّلاق 
ورؤينا عن قتادة أيضا 
التابعين في ذلك آثارٌ: 


روينا عن الشعبي» والحسن: أن من قال لامرآته: الحقي 
بأهلك» فهو على ما نوى. 


: أله ليس ن ذلك شيء. وجاءت عن 


وهو قول مالك والشافعي. 
وصح عن الحسن: إِنْ نوى طلاقا فهي واحدة رجعيّة» 
ورويناه عن الشّعيّ أيضاً. 


وروي عن عكرمة: أنها طلقة واحدة رجعية فق - وعسن 
الزّهري: أنها طلقة واحدة. 

وقالَ أ حنيفةء وأصحابة: إن نوى واحدة أو اثشين؛ 
فهيّ طلقة واحدة بائئة ولا بك ونث نوى ثلاث فهيَ ثلاث وإن لم 
ينو طلاقاً فليسَ طلاقاً. 

قال زفر: ون نوی اثنتين فهي اثنتان. 

وأا البائنُ - ففيه الخبرٌ الثابت: من طريق أحمد بن 

شعيبو أخبرنا امد بن عبد الله ب بن الحكم أخبرنا محمد بن جعفر 
أخبرنا شعي عن أبي بكر بسن أبي اجه قال: «دَخَلْتُ على 
فَاطِمَةَ بدت قيس فَذَكَرَت الحديث وَفِي آخجرو: وَكَانَ رَرْجُهَا 
مها طَلاقا بان 1 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَةً فيه لأنه ليس من لفظهاء 
إما هر من لفظر من دونهاء وليس فيه: أن رسول الله تلز سمع 
هذه اللفظةَ فجعلها طلاقاء ولا حجَّة فيم دونه عليه الصلاة 
والسلام - وقد ذكرنا في ' باب طلاق اثلاث ' مجموعة كيف أن 
طلاق فاطمة بنتم قيس. 

واختلف عن السّلفم من ذلك: فصح عن علي: 

ما رويناه عن شعبة أخبرنا عطاء بن السّائب حدّئني أبو 


البختريٰ عن علي بن أب بي طالب أنه قال في البائنة: هي ثلاث. 
ومن طريق قاذ عن الحسن عن زیو بن نايت أله قان في 
البائنة: هي ثلاث. 


ومن طريق عبار الرَرّاق عن معمر عن الحسنء والزّهريّ 
أتهما كانا يجعلان البائنة بمنزل الثلاث. 

وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي» وأبي عبيار 

وروينا غيرَ هذا: 

كما رونا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيان الثوري عن 
حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعيُ أن عمرّ بن الخطاب 


48- مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


۹۷۸ 
قال في البائنة: هي طلقة واحدة وهو أحق بها. 

ومن طريق عباد الرّزاق عن ابن جريج أنْ عمرو بن دينار 
قال في البائنة: هي طلقة واحدة ويدين» قال ابن جريج فقلت له: 
فان نوی بها ثلانا؟. 

قال: هي واحدة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس - هو ابن عا - عن 
عطاء بن أبي رباع أله قال في الباة: اهي واحدة وع اس بها 

وهو قول أبي ود إلا أنه قال: لا ينوي وسواءٌ نوى 
ثلاثاً أو اثنتين 

وهو قول إسحاق بن راهویی وأبي سليمات إلا أنهما 
قالا: إِنْ قال: م انر طلاقا ل يكن طلاقا. 

وقول ثالث: 

رويناه من طريق اد بن سلمة عن حَادِ بن ابي سليمان 
عن إبراهيم النخعيٌ قال في البائدة: هي واحدة بائنة. 

وقول رابع - له تیت فن نوی ثلاثاً هي ثلاث؛ وإن 


بن أو واحدة. 


نوى أثنتين فهي اثنتان» وإِنْ نوى واحدة فواحدة» وإِنْ قال: م أنو 
طلاقاً فليسَ طلاقاً: 

رويناه من طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

N 

وهو قول الشافعي. 

وقول خامس - وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بد 
وفي غير المدخول بها واحدة فقط. 

وروي عن ربيعة. 

وهو قول الليث بن سعار. 

وقولٌ سادسٌ - إنها في المدخول بها ثلاث ولا بد وني 
غير المدخول بها ما نوى من واحدةٍ أو اثنتين أو ثلاث. 

وهو قول مالك وأصحابه ‏ ولا نعلم هذا القولَ عن 

و - أنه إن قال لها ذلك في غضم أو في غير 
غضبي ما لم يکن في ذكرٍ طلاق فٳنه ينوي. 

فان قال: م انو طلاقأء فليس طلاقأء ون قال: : نويت 
طلاقاً بلا عدي أو قال: : نويت وة رخ أو قال: : نويت 


واحدة بائنق او قال: نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي في كل 
ذلك طلقةٌ واحدة بائنةٌ ولا بد فلو كان ذلك في ذكر طلاق 


فكذلك سواءً سوا إلا أنه لا يصدّقٌ في قوله: م أ: نو طلاقاً فقط. 


۱۷۹ 


8 - مسألةٌ: في الألفاظ الي جاءت فيها عن رسول 


۳- کاب الطّلاق 


وهو قول أبي حنيفة, وأبي يوسف ومحمّدٍ بن الحسن. 

وقول ثامن. 

وهو قول سفيان اوري مغل قول أبي حتيفة سوا 
سوا في كل ما ذكرناء إلا أله لم يفرّق بين ذکر طلاق وغير ذكروء 
ولا بين غضبي وغيره. 

وقول تاسع. 

وهو قول زفرَ بن الهذيل مل قول أبي حنيفة, إلا أنه 
قال: إنْ نوی اثنتين فهي اثنتان بائنتان ولا بد. 

e 2‏ - زا من طري مسلم أخبنا عي 
ا hS‏ 
رَوْجَهَا طَلّقَهَا طَلاقا بَانَأ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا بو بكر بر نيع اميد 
تي ل ورت ايت 
سفيانَ عن أبي ا ل ا واه 
عَمْرِو ن حفص طلقا أله َرْسَلَ إِلعَاوَكِيله بشع 
فَسَخِطّت فَقَالَ: لل مال َلَيْنَا مِنْ شَيء فَجَاءتَْ رَسُولَ الله 
ني فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فقال لَهَا: ليس لك هله فة ردكت 
الحريث». 


ومن ) طريقي مسلم أخبرنا عمرو الثاقدٌُ أخبرنا فيان عن 
الل عن عزو هى عا م المؤمنينَ قالت: «جاءت امْرَأةٌ 
رة إلى النبي تا الت كنت عند رفاعة قَطَلقَبِي قبن 
طُلاقيء زوجت عَبْدَ الُحْمَن بن لير وَنْمَا مَعَه مل هُدبَةٍ 
الب فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: أَْريدِينَ اَن رجهي إلى رفَاعَة 
لاه حَتى تذوقي عُسَيْلته وَيَذُوقَ عُسَيْلتكا. 

ومن طريق أحمد بن شعي أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يزيد بن زديع أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة عن عائشة ن 
امْرَأةَ رفَاعَةَ قَالّت: يَا رَسُولَ الله إني كنت تحت رقا فطلَمَي 
َة وَذْكَرَت الْحَدِيث» كما أوردناه آنفاً حرفا حرفاً. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أبو ثور إبراهيم بن خاليٍ 
الفقيه أخبرنا عمد بن إدريس الشافعي حي عمّي محمد بن 
علي بن شافع عن عب الله بن علي بن السّائب عن نافع عن 
عجير بن عبد يزيد عن «رَكَانَة بن عبد يزيد أنه طَلْقَ امْرَأنه سهيمَة 


اة حبر رَسول الله تلز بلك وَقَالَ: وَاللّه مَا أَرَْتُ بدك 
إلا وَاحِدة َقَالَ له عليه الصلاة والسلام: وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ إلا 
واحدَةء فَقَالَ رُكانَةُ: وَاللّهِ ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَة فَرَدُهَا ليه رَسُولُ 
الله . 

ومن طريق أبي داود أخبرنا سليمان بن داود العتكي 
أخبرنا جريرٌ بن حازم عن الربيْرِ بن سي - هر اهَاشِمِي - عَنْ 
نه طن مره أ اتی رسو الله از فَقالَ: ما أرَت؟ 
قال: وَاحِدَمَ قَالَ: اللي قَالَ: اللّه قال عليه الصلاة والسلام: هُوّ 
عَلَى ما أَرَدتَ». 

0 : دون غلم الصلاة 0 - فمنْ طريق شعبة 
بو البختري عن علي بن أبي 


جَدّه 37 


طالب أنه قال في لهب : هي ثلا 


ومن طريق عبدٍ ازاق د عن معمر عن الرهري عن سال 


بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه أنه قال في فى أله هي ثلاث. 


ومن طريق ابن وهب أخبرنا مسلمة بن علي عن محمد بن 
الوليدٍ لدي عن الزهري قالَ: من بت امرائه لم حل له حتى 
تنكح زوجاً غيرة. 

قال الرّبيدي: وقالَ الخلفاءُ مثلّ ذلك - وهذا منقطع. 

ورؤیناه أيضاً منقطعاً ج الخطّابء وعن ابن 
عباس» والقاسم بن حمل وربيعة» ومکحول» والحسن. ولا يصح 
شيءَ من من ذلك إلا عن علي» وابن عمرّ. 

وصح عن الرّهري» وقتادة» وعروة بن الرّبيرء وعمرٌ بن 
عبد العزيز. 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي؛ وأبي عبيام 

وقول ثان: 

رويناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد 
الله بن شداد بن اهادي عن عمر بن الخطاب قال: ألبتة لبنَةَ واحدة 
وهو أحق بها. 

ومن طريق عبد الررّاق أخبرنا ابن جريج ايا عمرو 
بن دينار أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ان المطَلب بن 
حنطب جا إلى عمرٌ بن الطاب فقالَ لهُ: إني قلت لامرأتي 
أنت طالق البتة» فتلا عمرُ ر بها لبي إِذًا طلقم ال 


عور 


فطلقوهن لِعِديَهِن» : 0 م تلا: زارا َم فَعَلُوا ما يُوعَظُونٌ ب به لكان 
شرا ىم الواحدة تبت ارجح م إلى أهلك. 


۳- كِتَابُ الطلاق 

وصح هذا عن أبان بن عثمان» وسعيلد بن جبير» وأبي 
ثور وأبي سليمان. إلا أن أبا سليمان قال: ان 
فليس طلاق فن نوى ثلاثا أو اثتين فهي واحدةٌ رجعية 

وقول ثالث 

صح ذلك عن شريح. 

وهو قول الشافعيء وأصحابه. 

وقول رابع - صح عن إبراهيمَ النخعي: أ ' البتة' إن 
نواها طلقة فهي واحدة بائنة وإ نواها ثلاثاً فهيٰ ثلاث. 

وقول حامس - وهو أنه إن قال ذلك لمدخول بهاء فهي 


ثلاث ولا بد وإذ قاھا لغير مدخول بها فهو علي ما نوى: إن 
واحدة فواحدةٍ وإن اثنتين فاثتنان» وإ لاا فثلاث - إن لم ينو 


- آنه ينوي فيكونٌ ما نوى. 


عدداً فهيٰ ثلاث. 

وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحدٍ من السّلفم قبله 
- نعي هذا الفرق. 

وقول سادس - أنه إن قال ذلك في ذكر طلاق» فان نوى 
واحدة أو اثنتين» أو لم ينو عدداً فهيّ واحدة بائنة. 

فان قال: أنري طلاقاً ل يصدق. 

فان قال ها ذلك ني غير ذكر طلاق فكذلك سواءً سوا 
إلا آنه إِنْ قال: م انو طلاقاً فصدّق. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابه إلا زفر بن الهذيل فإنّه 
أ وافقهم في كل ذلك إلا أنه قالَ: إن نوى اثتتين فهي انان 
بائنتان. 

قال أبو محمّدٍ: وقد قلنا ونقول: لاحجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله 4# لا سيّما في أقوال عتلفةٍ لا برها على 
صحَةٍ شيء منهاء فلم يبق إلا الآثارٌ عن الي علظ: 

فاا التي من طريق فاطمة فقذ بَا قبل آله قذ صح طلاق 
زوجھا ها كان ثلاثا هكذاء أو آخرّ ثلاث فوجب ضرورة أن 
قول من قالَ في خبرها البّهَه أو بت طلاقهاء أو بائنا آله إنَما عنى 
- قبطل التَعلّقّ بها. 

وأمّا حديث امرأةٍ رفاعة فكذلك أيضاً: لما: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا عبد بن ميد أخبرنا عبد 
الررّاق أخبرنا معمرٌ عن الرَهري عن عروة عن عائشةً آم المؤمنينَ 
أن رفاعة القرَظِي طَلَقَ افرأته فَجَادتَ إِلَى الي ال فَقَالَت: ا 
رَسُولَ اللَّه: إن رفاعَة طلََهَا آخِرَ ثلاث تَطْلِيقَاتٍ - وَذَكَرَتَ 


ابر ضر عبد الرزّاق عن معمر ما أله غيره - وصح ان 


5 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


VV۰ 
طلاقه لما كان آخرٌ ثلاث تطليقات.‎ 

ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبد الله بن 
علي بن يزيد عن نافع عن عجير - وكلاهما مجهولٌ - ولرْ صح 
لقلنا به ميادرين إليه. 

ثم نظرنا في حديث, الرّبِير بن سعيلر فوجدناه ضعيفا 
وَالرَبِيرٌ هذا متروكُ الحديش فبطل انع بكلٌ اثر في هذه المسألة» 
ولا يحل تحريم فرج على من أباحه الله عر وجل لد وإباحته لمن 
حرّمه الله عليه بغير قرآن ولا سنق لا سيّما قول مالك وأبي 
حنيفة لا يعرف أحدٌ قال بهما قبلهما.. 

وما اعتدي د إن بعض من لا يبال بتر ملا بان 
يويد الدب المنترى جلى وسول الله ل قد ادّعى إِنّ رحو 
الله ينظ قال سردو 1 المؤمِنِين: «اعْتَدّيء فَكانَ طلاقاً ئ 
رَاجَعَهًاه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبٌ موضوعٌ ما صح قط أن 
رسول الله تنظ طلّقَّ امرآةَ من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعهاء 
وأمَا سودة فلا إِنْما جاءً فيها: أنها وهبت يومها وليلتها - كا 
أبنت - لغاش ة رضي الل عنها: وجاء ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام أراد فراقهاء فلم تا رغبت إليه عليه الصلاة والسلام في 
إمساكها وتجعل يومها وليلتها لعائشة لم يفارقها. فبقيَ من دونه 
عليه الصلاة والسلام: فذكرٌ عن ابن مسعو أنها طلقة. 

وصح هذا أيضاً عن إبراهيم؛ ومكحول؛ والأوز اعي - 
وصح عن عطاء: آنه طلاق. 

وض وح شاد اا للف ا ر مرا 
فهيّ ثلاث تطليقاتي إلا أن يقول: أردت إفهامهاء فهر كما قال. 

وروي عن الشّعي: هي واحدة» نوى ثلاثً أو أقل. 

وعن اجن إِنْ قال: آنت طالق اعتدڌي» فهي اثتتان؛ إلا 
أن ينوي واحدة. 

وكان قتادة يجعلها اثنتين. 

وقال أبو حديفة: إنْ نوى بقوله: اعتدّي» طلاقاً فهو 
طلاق» وإِنْ قال: م انو طلاقا فإن كان في غي غضبيه وفي غير 
ذلك طلاقٌ صدق وإن كان في ذكرٍ طلاق أو في غضب لم 
يصدق ولزمته طلقة واحدة رجعيّةٌ سواءً قال: م انو طلاقاً أو 
قال: نويت بلا عددء أو قال: نويت طلقة ازجع أو قال: نويت 
باثنة أو قال: نويت طلقتين رجعيتين؛ أو قال: نويت طلقتين 
باتتين» أو قال: نويت ثلاثاً. قالوا: 


فان قال لما: اعتدى اعتدّي اعتڌي. 


حول 


فن قال: نويت طلقةٌ واحدة» أو قال: م أنو شيئا - فهي 
ثلاث ولا بد 

وإ قال: نويت بالأولى طلاقء ونويت بالاثنتين الحيض 
صدق - قالوا. 

فإ قال: اعتدي ثلاثاء سكل عن نيْنه. 

فان قال: نويت واحدة تعد ها ثلاث حيض صدّق. 

قال أبو محمّد: هله شرائع ل فن أخل إلا من نيسول 
الله نظ عن الله تعالى الذي لا يسال عمًا يفعل» وأا من دونه 
فهي ضلالات ووساوسُ وتلاعبُ - ونعوذ باللّه من الخذلان» 
مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظً عن أحدٍ سلف قبل أبي 
فة 

وقال مالك: إِنْ قال لامرأته: اعتدي, فإنه ينوي. 

فإن قال: لم أنو طلاقاً م يصدّق ولزمته طلقة رجعية. 

ا 
قتا - وهنا اها يا لا برف سن اولي وذ يت 
في هذا اثر عن رسول الله تيز فلا يحل إيطال نكاح صحيح 
وريم فرج وإحلاله بآراء قاسدۇ بير نص» وبالله تعالى 
التوفيق. 


وأمًا الفا لي فيا آنا عن المتحابة - رضي ال 


عنهم - لا عن اللي عيذ 8 فهي: :الخليّة وقد خلوت منيء والبريّة 
وقد بارأتك» وأنتٍ مبرأة» وحبلك على غاربك والحرج 
والتخيّرُء والتمليك» وقد وهبتك: 

فاا التحريمٌ والتخييرٌ والتمليك وقد وهبتك» فق ذكرناها 
ونذكرٌ البواقي هاهنا - إِنْ شاءً الله تعالى: 

فمنْ ذلك: الخليّةٌ. 

روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ عن أبيه عسن 
حم بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن ن الاب عن ابي البختري 
عن علي بن أبي طالب قال في الخلية: إنها ثلاث. 

ومن طريقي اد بن سلمة عن عبيد الله بن عمرَ عن نافع 
عن ابن عمرّ قال في الخلية: إنها ثلاث وهذا قول ابن أبي 
ليلى, واب عبيلٍ. 

وقول ثان: 

كما روينا من طريق عبد الاق عن سفيان الثوري عن 
حمَادٍ بن أبي سليمات عن إبراهيم النخعي: أن عمرَ بن الخطاب 


8 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


۴- کاب الطّلاق 
قال في الخليةِ: هي واحدة وهر احق بها. 

وصح عن الزّهري وقنادة أنهما قالا جميعاً في الحليَةه 
وخلوت عني: هيّ واحدة رجعيّة. 

وصح عن الحسن أيضأ وعن عطاء. 

وهو قول أبي ثور. 

وقول الث: 

كما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن مروان الأصفرٍ 
قال: قال رجلّ لامرأته: إن شرت انت عا فر ففرق 
معاوية بن أبي سفيانَ بينهما - فهذا تفريقٌ فقط وم يذكز أنه 
طلاق. 

وقول رابع: 

كما روينا من طريق حَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عسن 
الحسن قال في الخليَةٍ قالَ: هي واحدة بائنة. 

وقول خامس - صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان 
0 امور ور دن 

TT‏ بن 
مقسم عن إبراهيمٌ النخعي قال في الخليةٍ: إنْ نوى اثنتين فهي 
اثنتان. 

وصح عن شريح أنه قال: يدينُ؛ فإ نوى واحدة فهي 
واحدة بائنة. 

وصح عن عطاء آنه قال: أنت خلب أو خلوت مني 
سوا هي سن لا يدير وهيّ طلاق. 

وصح عن عمرو بن دينار: إنما هي واحدة ویدینٌ - نوی 
طلاقاً أو م ينو. 

وعن مروان» وعمر بن عبد العزيز: أنه يدوي ويلزمه ما 
نوى. 

وقول سادسٌ ‏ روي عن ربيعة في الخليّةٍ أنها ثلاث في 
المدخول بهاء وني غير المدخول بها واحدة. 

وقول سابع - قاله مالك وهو أن الخليّة في المدخول بها 
ثلاث ولا بده وني غير المدخول بها إن نوى ثلاثاً شلاث وإن 
نوى اثنتين فهيّ اثننان» وإنْ نسوى واحدة فواحدة - ولا يعرف 
هذا التقسيمٌ عن أحل قبلة. 


8- کتاب الطّلاق 


وقول شامن - قاله أبو حنيفة, وأصحابة؛ وسفيان 
الثوري: إن نوى اللي ثلاثاً في ثلاث وإ نوى واحدة أو 
اثنتين فهي واحدة بائئة فقط. 


قال أبو حنيفة وأصحابة: 
نو طلاقاء فإِنْ كان في ذكرٍ طلاق لم يصدق 
ولزمته واحدة بائنة» وإ کان في غير ذكر طلاق صد - سواء 


فان قال: | 


كان في غير غضبه أو في غضب. 
قال أبو محمّد: : إن من الشنع تفريقه بين الغضب وغير 
الغضبي وتسويته مرَةٌ بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أحدٍ قبلهُ. 
وقد قلنا: إن تحريم الفروج الللةٍ وتحليلَ الفروج الحرّمة: 
لا جل لأحا بغير نص قرآن أو سن عن رسول الله .. 


وأمًا البريّة وأنت ا ی وقد د بارأتك» وقد برئت 


فروینا من طريق عبر الله , بن اهم بن حنبل عن أبيه عن 
ل ور متهي 
عن علي بن ابي طالب أنه قال في البريّة: هي ثلا 

لل عا Es‏ 
عن ابن عمر: أنه قال في البرية: هي ثلاث. 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن زيل بن ثابتي قال: البرية 
ثلاث. 

وصح عن قتادة والزّهري: أن البريّةَ ثلاث. 

وصح عن الحسن أيضاً ‏ ففرّق الرّهرئ وقتادة بين الخليّة 
وبين البريّةٍ كما ذكرنا. 

وهو قول ابن وهب صاحبُ مالك. 


وقول ثان: 
ا 0 من طريق کک اد 


ا ا وهو 0 0 
وريا عن ابن عبّاس: أن الرية واحدة. 


وهو قول أبي ثورء وأسي ليما واصحابداء وبععض 


أصحاب ماللكي. 

وقول ثالث - صح عن عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانَ 
أصحابنا يقولونَ في البرية: هي واحدة بائئة. 

وقول رابع: 


- مسألةٌ: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


فون 


كما روّينا صحيحاً عن إبراهيم النخعيّ قالَ: كان أصحابنا 
يقولون في البريّة: إن نوى ثلاثا فثلاث. وإِنْ نوى واحدة فواحدة 
بائنة . 

وصح عن إبراهيمَ أيضاً: ون نوی اثتين فاثتتان. 

وهو قول الشعبي» وعطاء» وعمرو بن دينارء والشافعي. 

وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد 
وفي غير المدخول بها واحدة. 

وقول سادس - قاله مالك في البريَةٍ: في المدخول بها 
ثلاث ولا بد وفي غير المدخول بها واحدة إلا أن ينوي أكيْرَ 
فيكون ما نوى. 

وقول سابع - قاله أبو حنيفة, وأصحابه - إلا زف 
وسفيان الثوري: إِنْ نوی ثلاثاً فهي ثلاث وإ نوی واحدة 
رجعيّة أو بائنق أو اثنتين رجعيّتين, أو بائنتين» فهى واحدة بائنة 
لا أكثر. 0 

قال أبو حنيفة: واصحابة: إِنْ قال: لم أنو طلاقاء فان كان 
في ذكر طلاق لم يصادّق» فإن کان في غير ذكرٍ طلاق فهو مصدقٌ 
- سواءً کان ذلك في ذكر غضبه أو في غير ذكر غضبي. 

وقالَ زفرٌ كذلك إلا أنه قال: وإنْ نوى اثنتين فهيّ اتان 
بائنتان. 

قال أبو محمّدٍ: لا نعلم قول مالك وأبي حنيفة عن أحا 
قبلهماء ولا حب في احا دون رسول اله کا وسوا عندهم ' 
ار وقد بارأتك وأنتب ميرأءٌ' إلا رواية عن ابن القاسم 
صاحب مالك فاه قال: من قال: قد بارآتك» فهي واحدة بائدة 
في المدخول بها. 

قال أبو محمار: : لا جل تحريمٌ فرج غلل بحكم الله عر 
وجل» وتحليل فرج حرم بحكمه تعالل بغير نص» وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأمًا الحرج ‏ فصح عن علي أنه قال: إذا قال: أنتٍ 
طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. 

وصح - عن الحسن أيضاء وعن الزَّهِريّ في أحد قوليه. 

وقول ثان - عن عمرَ بن الخطّاب: هي واحدة - وهر 
أحدُ قولي الهري. 1 

وقول ثالث _ قال سفياف التوري: له ننه. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال أبو محمّدٍ: قد قلنا: إنه لا حجّة في أحدٍ دون رسول 


VY‏ ۹ ۹ - مسألةٌ: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول - کناب الطّلاق 
الله عل . وعن الحسن: إِنْ نوى الطَّلاقَ فهي طلقةٌ وعن مكحول: 


وأما حبلك على غاربك. 

فروينا عن مالكٍ: أن عمرَ كتب: أن محلب إلى مكة رجلٌ 
من العراق قال لامرأته: حبلك على غاربك» فأحلفه عند الكعبة: 
ماذا أراد؟ فقالَ: أردت الفراقَ» فقالَ له عمرٌ: فهر ما أردت - 
فجممٌ هذا الحكم ثلاثة أوجه: 

أحدها _ التحليف. 

والثاني - الاستجلاب فيه من العراق إلى مكة. 

والثالث - أنّه على ما نوى. 

وروینا عن علي أنه على ما نوى. 

وقول ثان. 

قاله مالك: حبلك على غاربك» في المدخول بها ثلاث» 
وني غير المدخول بها واحدة - ولا يعرف هذا عن أحار قبلُ. 

وام الألفاظ الت لم تات منها لفظة عن صاحبٍ من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاءً فيها أقوال عن نفر مسن 
التابعين فنذكرٌ منها ما يسّرٌ الله تعالى لذكره إِنْ شاءً الله عر 


وجل: 
فمنها ‏ قد أعتقتك. 
فروّينا عن عطاء: إن نوى الطَلاقَ فهرٌ طلاق» وإلا فليس 


وصح عن الحسن فيمنْ قال لامرأته: أنت عتيقة قال: هي 
واحدة. 

وقال قتادة: من قال لها: نت حرَّةٌ فله ما نوى. 

وأمًا ‏ قد أذنت لك فتروّجي. 

فصحّ عن إبراهيم يم آله ليس بشيء. 

وصح عنه أيضاً: إن لم ينو طلاقاً فليس بشيء. 

وعن الشّعي: أقلٌ من هذا يكونٌ طلاقاً. 

وصح عن قتادة: أنها طلقةٌ. 

وروي عن الحسن: هي طلقة رجعية. 

وما - اخرجي عن بيتي ما يجلسك؛ لست لي بامرأق 
فصح عن الحسن أنه قالَ: من كرّرها ثلاثا فهيّ واحدة» وينوي. 

وام لا حاجة لي فيك . 

فصحٌ عن (براهیم آنه قال: له نيتهُ. 


ومن طريق وكيع عن شعية: : سألت الحم بن عتيبةه وحم 
بن ابي سليمانا عمّنْ قال لامرأته: اذهبي حيث شئت» لا حاجة 


لي فيك» فقالا جميعاً: إن نوق طلاقا هي بزادة رجعية: 

وأمَا _ استبرئي: واخرجيء واذهي. 

فصع عن الحسن في جميعها: إن نوى الطّلاقَ فهي طلقة. 

وصح أيضاً عن الحسن فيمن قال لامرأته: اذهبي؛ فلا 
حاجة لي فيك: أنّهَا ثلاث. 

وأمّا _ قن خليت سبيلك؛ لا سبيلٌ عليك. 

فروّينا عن إبراهيم» والشّعيّ - ولم يصح عنهما: هي طلقة 

بائنة . 

وصح عن الحكم بن عتيبة: له نيّنُ. 

وصح عن الحسن في لا سبيلَ لي عليك: إن نوى طلاقاً 
فهي واحدة رجعيّة: وإلا فليسَ بشيء: 

رويناه أيضاً عن الشعي. 

وأمًا ‏ من قالَ: لست لي بامرأق. 

فروَينا عن إبراهيمَ أنه قالَ: ما أراه - إِنْ كرّرَ ذلك ثلاثاً - 
أراد إلا الطلاق. 

وصح عن قتادة: إِنْ أراد بذلك طلاقاً فهرَ طلاقٌ - 
وتوقف فيها سعيد بِنْ المسيب. 

وأما - أفلجي. 

فروّينا عن طاووس: إِنْ نوى طلاقاً فهو طلاق. 

وأمًا _ شأنكم بها. 

فروينا عن القاسم بن محمد أله قالَ: رأى الناس أنهنا:طلقتة 


- وعن مسروق؛ وطاووس» وإبراهيم: ما أريد به الطلاق فهر 
طلاق.. 


قال أبو محمّد: لا حجّة في أحد دون رسول الله تاز 

فان قالوا: الورعٌ له أن يفارقها. 

قلنا: إنما أورعٌ لكل مفتم في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما 
بهلك به نفسة» وأن لا يستحل تحريمٌ فرج امرأةٍ على زوجها 
وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعلل ورسوله از 


وقد قال تعالى: لون مِنْهُمَا ما برقن به بين للَرْء 
وَزُوْجه وما هُمْ ۾ بضَارٌينَ به مِنْ اح إلا بإذْن اللّد). 


۳- کاب الطلاق 

وروينا من طريق عبد الرڙاق عن معمر عن آټوب 
السّختياني' عن طاووس عن ابن عبّاس: أنه كان لا يرى الفداءً 
طلاقاً حتى يطلق. 

قال ابن عبّاس: ألا ترى أنه - جل وعرٌ - ذكر الطّلاقَ 
من قبلو ثم ذكر الفداَ فلم يجعله طلاقاًء ثم قال في الثَالئة «فإن 
طَلََهَا قلا تل لَه مِنْ بغد4. 

فهذا ابن عباس باصح إسنادٍ عن: لا يرى طلاقاً إلا بلفظ 
الطلاق» أو ما سمّاه الله عر وجل طلاقا وهذا هو قولنا. 

قذ ذكرنا خلاف أبي حنيفة, ومالك لكل من روي عنه 
في ذلك شيءٌ من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - وما قالاء عنام 

يقله أحدٌ قبلهما بغير نص في ذلك أصلا. 

- مسالة: ولا تجوز الوكالة في الطّلاق» لان 
الغ وجل قرن: ولا نكيب كل تقس إلا ا4 فلا جوز 
عمل أحلو عن أحا إلا حيث أجازه القرآن أو اسن اة عن 
رسول الله ا ولا جوز كلام احا عن کلام غيره من حييث 
أجازه القرآنٌ أو سنة عن رسول الله اة ولم يات في طلاق احا 
عن أحدرٍ بتوكيله إيّاه قرآنٌ ولا سئة؛ فهر باطل. 


والمخالفونٌ لنا أصحاب قياس بزعمهم» وبالضّرورة يدري 
کل أحدٍ أن الطلاق كلام والظهار كلام واللّعانٌ كلام والإيلاء 
كلامٌ. ولا يختلفونَ في أنه لا جور أنْ يظاهرٌ أحدٌ عن أحب ولا 
ولا بغيرهاء فهلا قاسوا الطلاقَ على ذلك» ولكن لا النصوص 
يتبعون ولا القاس يحسنون. 

وکل مكان ذكرٌ الله تعالى فيه ' الطّلاق ' فإنه خاطب به 
الأزواج لا غيرهمٌ» فلا بجو أن ينوب غيرهم عنهم - لا بوكالة 
ولا بغيرها - لأنه كان تعدّيا لحدودٍ الله عر وجل. 

وقذ قال تعالى: «وَمَن يَنَعَدَ حُدُود الله فَُوليِكَ هُم 
الظّالِمُرنَ». 

وقال تعالى: رما کان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْنَةَ إِذَا َضَى الله 
وَرَسُوله أمراً أن يكرن لَهُم الجيرة من أمْرهِمْ» فلا خيار لأح في 


0 ج التوكيل في 'الطلاق' 


أك5 مسألة: : ومن كتب إلى امرآته بالطلاق 
فليس شيئاً. 
وقد اختلف الناس في هذا: 


- مسالة: ولا تجوز الوكالةٌ في الطّلاق لأنّ 


VV4 
فروينا عن النخعي والشعي والرّهري إذا كتنب الطّلاقَ‎ 
بيده فهرَ طلاقٌ لازمٌ.‎ 

وبه يقول الأوزاعي» والحسنٌ ب حي وڏ بن حنبل. 

ورؤينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
ومنصورٌ عن الحسنء في رجل کب بطلاق امرأته ثمّ محا فقال: 
ليس بشيء إلا أن مضي أو يتكلّم . 

ورؤينا عن الشّعيّ مثله. 

وصح أيضاً عن قتادة. 

وقال أبو حنيفة: إن كتب طلاق امرانه في الأرض لم 
يلزمه طلاق ون كتبه في كتابو ثم قال: م انو طلاقاً صدّق في 
الفتيا وم يصدّق في القضاء. 

وقال مالك إن كنب طلاق امرأته فان نوى بذلك الطّلاقٌ 
فهو طلاق وإِنْ لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق. 

وهو قول اللي والشافعي. 

قال أبو محمّد: قالَ اللّه تعالى: «الطلاق مَرتّان4. 

وقال تعالى: لفَطَلْمُوُْ بهن ولا يقع في اللَة التي 
خاطبنا اله تعالى بها ورسوله يي اسم تطليق على أن يكتب إنما 
يقعٌ ذلك اللفظ به. 

فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفط به إذْ لم وجب 
ذلك نص وبالله تعالى التوفيق. 

05- مسالة: ويطلقٌ من لا بحسن العرييّة بلغته 
باللّفظ الذي يترجمٌ عنه في العرييَةٍ بالطّلاق ويطلّى الأبكم 
والمريض ما يقدر عليه من الصّويتو أو الإشارة التي يوقنُ بها مسن 
سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق. 

وبرهان ذلك: قول الله عر وجل: طلا يكلف الله تفساً 
إلا وُمْعَهَاك وقول رسول الله 9إذا أمرتكم بأثر فأتوا ينه مَا 

فصح أن ما ليس في وسم ا و 
من وأنّه يدي ما أمرّ به ما استطاعَ فقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 


۴۳ - مسألة: ومن طَلّقَ امرأته وهوّغائب: م 
يكن طلاقاًء وهيّ امرأته كما كانت» يتوارئان إِنْ مات أحدهماء 
وجميع حقوق الزُوجِيَةٍ بينهما - سواءً كانت مدخولا بها أو غير 
مدخول بها - ثلاثاً أو أقل إلا حتّى يبل إليهاء فإذا بلّغها الخبرٌ 
من تصددّقه أو بشهادةٍ تقبلُ في الحكم فحيتن يلزمها الطَّلاقٌ إن 


1V0 
كانت حاملا أو طاهراً في طهر لم يمسّها فيه.‎ 
برهان ذلك: قول الله عرّ وجل: لیا ابا لبي ذا طلقم‎ 
لاء لموم يدهن وَأَحْصُوا اليذه وَانَقُوا الله ربَكُمْ لا‎ 
خرن بز شرتو ذلا موجن إل ناین بجع ت‎ 
وَيَلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يعد حُدُودَ الله َقَدْ ظَلَّمَ نَقْمَهُ4 فهذه‎ 
صفة طلاق المدخول بها.‎ 
وقالَ تعالی: «لا جاح عَليكُمْ إن طلقم النمَاءً مالم‎ 
تَمَسُوهُنَ أو تفرضوا هن فَريضّة موُن على الموسِع قَدَرُه‎ 
وَعَلَى افر در‎ 
وقال تعالى: ليا يها الذِينَ آمنوا إا كحم المؤينات ثم‎ 
طَلفتمُوه هن من قبل أن نموه فَمَا كم عَلهِن مِنْ عة‎ 


مه ع مقي 


تَعْتَدُونَْهًا فُمَنْعُوَهُنّ وَسَرُحُوهُن مرّاحاً جويلا». 

وقالَ تعالى: رلا تَضَارُومُنٌ ِنُضَيُْوا عَليهِنَ إن كن 
أولاتٍ حَمْل فاقوا عله حى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ». 

فهذه صفة طلاق غير الملدخول بهاء ویدخل فيه طلاق 
ثلاث الجموعق وآخرٌ اللاي وبالضرورة يوقن كل ذي حس 
سليم أن من طلّقها فلم يبلغها الطلاق فقذ ضارّهاء ومضارتها 
حرام ففعله مردودٌ باطلٌ والعصية لا تنوب عن الطّاعة 
وبالفتّرورة يوقن كل احا أن من فعلَ ذلك فلم يسرّحها سراحاً 
جيلاء ومن لم يطل للعدق ولم يحص العذة فلم يطل كما أمره 
الله تعالل» ومن لم يطلَنْ كما أمره الله تعالى فلم يطلّْ أصلا. 

فان ذكرَ ذاكرٌ: 

e‏ ا لكاي 
ار عن ال بكر ع ال إن ف - قال: سمعت فاطمة 
بنت قيس تقول: رسن َي زوجي بلقي مدت علي ٿيابي 
م تبت ابي ا فقالَ: كَمْ طَلّقَكِ قلت ت قلت: ثلاثا تا ودک 
الحلويث». 

قلنا: : نعم وهذا قولناء ول تقل قط: إنْه لا يلزمها الطَّلاقٌ 
إذا بلغها وسنذكرٌ - إن شاء الله تعالل - في ' باب العدد 'من قال 
من السّلفي: إن من طلّقها زوجها وهر غائبٌ فإنها لا تلزمها 
العدةء إلا من حين يبلغها الخبر. 

وهذا يدل على أنْها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها 
العدّة لا قبل ذلك إذ لا جوز في دين الإسلام أن يحال بزمان 
بين الطلاق وبين ال عدّتها. ولا جوز ر أن تكون امرأة ذاتُ زوج 
خوط ءانه خازيعة عن الزو تة بطلاقه» وني غير عدو - هذا 


٤‏ - مسالةً: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطّلاق. 


م - كَِابْ الطّلاق 
حلاف القرآن والسَنْةِه فكيف وقد جاءَ خبرٌ فاطمة بخلافي ما ذكرٌ 
ابو بكر بن أبي الجهم: 

كما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن رافع أخبرنا 
هو ابن فروخ - عن يحيى هو 
ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحن بن عوفو أن 
َاطِمَة بت كس أخبره «أن با حَقص بن لهي طلقا تلائ ثم 
انطَلقَ إلى اليمَن - وَذَكَرت الخَبرَه. 

فان قيل: فانم لا تجيزون الطلاق إ إلى اجل» ولا الطلاقَ 
بصفق وتحتجّون بان كل طلاق لا يقمُ حي يرقم فمن محال أن 


حسينٌ بن محمد أخيرنا شيبانٌ - 


يقع حين لم يق فكيفت أجزتم طلاق الغائب؟. 

قلنا: لأن اله عر وجل علّمنا اللا في كل صنفي من 
المطلقات» وفي المطلقة الصغيرة ة التي لم تخاطب» وا مجنونة وار 
يلزم خطابهما بالطّلاق» وقد يطل المطلّق عند باب الدّار وييعث 
إليها احبر وعلى أذرع منهاء وإذا جار ذلك فلا فرق بين الطّلاق 
في البعد - ولوْ أقصى المعمور وبِينَ الطّلاق خلف حائط - وليس 
ذلك طلاقاً إلى أجل» إتما هوّ كله طلاق لازم إذا بلغهاء أو بلغ 
أهلها إن كانت من لا تخاطبٌ» فيقع بذلك حل التكاح كما يقح 
بالفسخ ولا فرق» وباللّه تعال التوفيق. 


4- مسألة: ومن للق ل تة يلزمعة 
الطلاق. 

برها ذلك: الب الات عن رسول الله «عُيِي لأمّبِي 
ما حَدقَتَ به مها ما لم ترجه بقوْل أو عَمَلِه أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام فصح أن حديث النفس ساقطٌ مالم ينطق 
2 

وكدلك العتقٌ في النفس» والمراجعة في التفس» واهنة 
والصّدقة في النفس» والإسلام في التقس» كل ذلك ليس 
وللسّلفب في ذلك ثلاثة أقوال:. 

أحدها _ كما قلنا: 


روينا من طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن ابن جريج 
عن عطاء قال: إذا طلّقّ في نفسه فليس بشيء. 

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن ديار 
جابر بن زياد قال: إذا طلّقَّ في نفسه فليس بشيء. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: ليس 
طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئاً. 


2 عن أبی الشعثاء 


۳ كناب الطّلاق 
امرأته في نفسه فانتزعت منة» فقالَ جابرٌ بن زيد: لقذ ظلم. 

ورؤينا ذلك أيضاً عن الشعي. 

ومن طريق عبار الرّزّاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا 
جميعاً: من طلَنَ في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء. 

وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وأبو سليماك 

وقول ثان: 

كما ریا من طرفي عب الاق عن مسر فاق سئل 

e‏ افر فيها شيعا - فهذا توقفة. ورك 
ثالث - إنه طلاق» روي عن الرهري. 

ورواه أشهبُ عن مالك. 

قال أبو محصلر: الفرضٌ والورٌ أن لا كم حاكمٌ ولا 
اا ري 

ا sd‏ 
الله ب يز «إنْمًا الأعمّال الات ؛ وَلِكل امرئ م نُوَى2. 

قال أبو محمّد: وهذا الخ حجّة لنا عليه » لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يفرذ فيه اليه عن العملء ولا العمل عن ال 
بل جعهما جميعاء ول يوجب حكماً باحدهما دون الآخر. 

وهكذا نقول: : إن من نوى الطلاق ولم يلفظ بء أو لفظ به 
ولم ينوه فليس طلاق» إلا حتى يلفظ به وينوي إلا أن بخص نص 
مالك ام مسر اس برام فنقفُ 
عنده» وبالله تعالى التوفيقٌ 

واحتجوا أيضاً - بأل قالوا: [تكم : تقولون: من اعتقد 
الكفر بقلبه فهر كافرٌ وإن لم يلفظ بهء وتقولون: إن امصرّ على 
المعاصي عاص آثم معاقب بذلك» وتقولون: إن من قذفَ محصنة 
في نفسه فهو آثم» ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلماً فهر عاص لله 
عر وجل - وإ لم يظهز ذلك بقول أو فعل. 

م ال لم اموا فر ل 

قلنا: 

أمَا اعتقادُ الكفر» فان القرآن قد جاءَ بذلك نصاً. 

قال تعالى: 3يا ها الول لا خنك اين يُسَارعُونَ 
في الك من اين فَالُوا آنا رجهم ولم مين لويْقَ:» 
فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عمًا عفي عنة. 


5- مسألة: ومن طلّقَ وهر غيرٌ قاصدٍ إلى الطّلاق 


۱۷۷٦ 


وأيضاً - فان العفو عن حديث النفس إلا هو عن أمّةٍ 
حم لا فضيلة هم بص الخبرء ومن اسر الكفرٌ فليس من امه 
عليه الصلاة والسلام فهو خارحٌ عن هذه الفضيلة. 

وأا المصرّ على المعاصي فليس كما ظنتتم صح عن النبّ 
نك أنه قال: «مَنْ هَم سين فلم يعملا َم َكتَبْ عَلَيها. 

فصح أن المصرٌّ الآئم بإصراره هو الذي عمل السَيْئةَ ثم 
أصرٌ عليها - فهذا جمع نية السّوء والعمل السَوءَ معا. 

وأمَا من قذف محصنة في نفسه فقذ نهاه الله عر وجل عسن 
القن السّوء» وهذا ظنُ سوء» فخرج عم عفي عنه باص ولا 
يل أن يقاس عليه غيره فيخالف التص الثابت في عفو الله عر 
وجل عن ذلك. 

وأمَا من اعتقد عداوة مسلم فان لم يضر به بعمل ولا 
بكلام فإنما هر بغضة والبغضة الي لا يقدرٌ لمر م على صرفهاً عن 
نفسه لا يؤاخل بهاء فان تعمد ذلك فهر عاصء لأنه مأمورٌ رالا 
المسلم ومحبتي فتعدّى ما أمره الله تعالى بو فلذّلكَ أثم. 

وهكذا الرّياُ والعجبُ قاذ صح النهي عنهماء وم يأت 
نص قط بإلزام طلاق» أو عتاق» أو رجعة أو هبت أو صدقةٍ 
بالّفسء لم يلفظ بشيء من ذلك» فوجب أنه كله لخر وباللّه 
تعالى التوفيق. 


فكاة لاله ٠‏ ريسن موري شي a‏ 
الطلاق» لكنْ اخطاً لسانة. 

فإ قامت عليه بِينهَ قضي عليه بالطّلاق؛ وإن لم قم عليه 
نة لكنْ أتى مستفتياً لم يلزمه الطّلاق. 

برها ذلك: قول الله ع وجل: 9رليس عَلَيِكُمْ جاح 

فِيمًا أَخطأتَم به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ ت قلوبکم). 

وقول رسول الله ظز «إنما الأعْمَالُ الات وَإِنْمَا لكل 
افرئ ما نَرَى؛ فصحٌ أن لا عمل إلا بي ولا نه إلا بعمل. 

وأمّا إذا قامت بذلك بِينةَ فإنه حن قذ ثبت» وهو في قوله: 
م أنو الطّلاق» مدع بطلان ذلك الحق التَابِسوء فدعواه باطل. 

| رؤينا من طريق وكيم عن ابن بي ليلى عن الحم بن 
عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمنى» 
فسمًاها الظَبية قالت: ما قلت شيئاً؟ قال: فهات ما أسمّيك بي 
قالت: سمُبنى خليّة طالقٌ» قالَ: فانت خليّة طالق» فانت عمرٌ بي 
الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني فجاءَ زوجها فقص عليه 
القصّةء فاوجع عمرٌ رأسهاء وقالَ لزوجها: خذ بيدها وأوجع 
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قال ابو عمد آم م هذا فی لذ قامت به ب ا يكن 
طلاقاً. 


وروي قولنا عن إياس بن معاوية. 

وقال مالك: إذا قالَ: : نت طالقٌ البتة - وهو يريد أنْ 
يحلف على شيء - ثم بدا له فترك اليمين» فليست طالقأء لآنه م 
يرذ أنْ يطلقها. 

وهو قول اللي بن سعلر. 

وقال الشافعي: ما غلب المرءٌ على لسانه بغير اختيار منه 
ال فيو كارك لآ ان وا 

قال أبو حنيفة وأصحابة: من أرادَ أنْ يقول شيا لامرأته 
فسبقه لسانه فقال: أنت طالقٌّ» لزمه الطلاق في القضاءء وني الفتياء 
وبينه وبين الله عر وجل. 1 

وكذلك لر أراد أن يقول: أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ دخلت 
الدَانَ فقال: أنت ۽ طالقٌ ثلاثأء ثم بدا له عن اليمين» »أو قطع به 
عن ذلك قاطمٌ فلم يلفظ جا اراد أن يقولَ فهي طالق في الفتياء 
والقضاء وينه وبين الله عرٌ وجل سواءٌ دخلت الدَارَ أو لم 
تدخل. 

قال أبو حنيفة: فلو أراد أن يقول: نت حر إن دخلت 
الدّان فقال: أنت و حر ثم بدا له عن اليمين أو قطعه عنه قاطي 
فهي حرّة في الفتيا: وني القضاء وبينه وبين الله عر وجل دخلت 
الدَارَ أو لم تدخل. فل أراد أن يقولَ ها كلاماً فاخطاً فسبقه لسانه 
فقال: أن جرة: 

قال أبو حنيفة: لا تكون بذلك حرق ولا يلزمه العتق» 
بخلافي الطّلاق» ويخلاف المسالة في العتق الى ذكرنا آنفاً - وقالَ 
اتا دلت رة كا 

قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حديفة ففي غاية الفسادٍ 
والمناقضة. 

وأا قول مالك - فمناقضٌ لقوله في التحريم» وني حبلك 
على غاربك» وسائر ما رأى التحريم يدخل فيه بأرق الأسباب» 
وبالله تعالى التوفيق. 

5ه- مسألة: ولا يام المشرك طلاق وأا 
نكاحةٌ وبيعة» وابتياعة» وهبتة» وصدقتة؛ وعتقة» ومؤاجرتة: 

برهان ذلك: قول الي عليه الصلاة والسلام «مَنْ عَمِلَ 


55- مسألة: ولا يلزمٌ المشرك طلاقة وأمّا نكاحة, 


م- کاب الطّلاق 
عملا ليس عليه مرا فَهُوَ رَدا. 

وكوك اللش عر جه ططوم تكد ود الله و طلم 
فة . 

فصح بهذين النصّين أن كل من عمل لاف ما أمرَ اللّه 


عر وجل بو أو رسوله يز فهر باطل لا يعت بهش ولا شك في أن 
الكافر مأمورٌ بقول: لا إله إلا الله عمد رسولٌ اللي ملزم ذلك 


متوعَدٌ على تركه بالخلود بينَ أطباق التيران فل كلام قال ويرك 
الشّهادة المذكورة: فقذ وضع ذلك الكلام غير موضعهء فهو غيرٌ 


معكد. 

فان قيل: فمن اين أجزتم سائرٌ عقوده الي ذكرع؟. 

قلنا: 

ما النكاح فلأن رسول الله تز اجار نكاح أهل الشّركء 
وأبقاهم بعد إسلامهم عليه. 


وأمَا بيعة, وابتياعة: فلأنٌ رسول الله 4ز كان يعاملٌ تجار 
الكقا «رَمَاتَ عليه الصلاة والسلام وَدِرْعُه مَرْهُونة عند به ودي 
في أصْرَاع شعِيرا. 

وأمّا مؤاجرته - فلأنٌ رسول الله از «امتَأَجَرَ ابن أرط 
يدل به إِلَى الَدِيئة وَهْوَ كَافِر وَعَامَلَ يهود يبَر عَلَى عَمَلٍ 
أَرْضِهَا وَشَجَرِهَا بنِضف ما يُخْرِجُ الله عَرُ وَجَلّ مِنْ ذلك). 

وأمّا هبت وصدقته وعتقه فلقول حكيم بن حزامٍ نيا 
رَسُول الل شيا كنت أتَحَنث بها في الجاهِليّة من عتاقة وَصِلَةٍ 
رَحِم وَصَدَفَةِ فقا له رَسُولُ الله :# ألمت عَلَى ما لفت 

فسمّى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خخيرأء وأخيرٌ: أنه 
معتدٌ له به: فبقي الطّلاق لم يات في إمضائه نص: فثبت على 
أصله المتقدم. 

فان قيل: فقذ قال الله تعالى: ران احكم ينُم بمَا نَل 
الله وَلا بع أَهْوَاتَُمْ4. 

قلنا: نع وهذا الذي حكمنا به بينهمٌ هر تا أنزل الله 
تعالى كما ذكرنا. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فروّيناه من طريق قتادة أن رجلا طلَّقَ امرأته طلقتين في 
الجاهليق وطلقة في الإسلام فسا عم فقا له عمر: : لا آمرك 
ولا أنهاك فقالَ له عبد الرّمن بن عوفم: لكنني آمرك ليس 
طلاقك في الشرك بشيء - وبهذا كان يفتي قتادة. 


8- کتاب الطلاق 


وصح عن الحسنء وربيعة. 

وهو قول مالك. وأبي سليماك واصحابهما. 

وصح عن عطاء وعمرو بن دنار وفراس اهمداني» 
والزهري» والنخعي» وخاد بن أبي سليمان إجازة طلآق المشرك 
هو قول الأوزاعي» وأبي حنيفة والشافعي واصحابهما. 

فإ قيل: فقذ رويتم من طريق عبد الرَزاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار» قالَ: لقذ طلََ رجالٌ نساءً في الجاهليَةٍ 
ثم جاءً الإسلام فما رجعنّ إلى أزواجهن. 

قال أبو محمّد: هذا لا حجّة فيه لوجوه: 

وها - أنه مرسلٌ» وأد عمرو بن دينار من الجاهليّة. 

وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول الله تلا مع من ذللك. 

وثالئها - أننا لم منغ نحن من أن يكون قوم رأوا أن ذلك 
نافذء ولا حجّة في ذلك إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام 


000 


قيقر 6. 


١17‏ مسالة: وطلاق المكره غيرٌ غير لازم له 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فروينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الشوري عن 
الخطابع ليش الرجل ياين على نقسه إذا اخقعه أو رة أو 
أوثقتة. 

OG E 
امرانه فقالت ل لُ: لأقطعر الین أو عطاقي فناشدها الله تعالى‎ 
فأبت» ذ فلمًا ظهرَ أتى عمرّ بن الخطاب فذكرَ ذلك له‎ 
فقا له عمرّ: ارجع إإيرامراتك: فان هذا ليسَ بطلاق.‎ 

e 
الكرو.‎ 

ومن طريقِ سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ثابتٍ 
الأعرج؛ قال سألت ابن عمر» وابنَ الربير عن طلاق المكره فقالا 
جميعاً: ليس بشيء. 

الح ون بده رودي 
ا ا 


-١ 17‏ مسألة: وطلاق المكره غير لازم له. 


¥۸ 


ومن ET‏ 
طلاق المكره شيئاً. 

وصح عن الحسن البصري: طلاق المكره لا بجو - وهر 
أحذ قول عمرّ بن عبد العزيز. 

وصح أيضاً عن عطاءء وطاووس» وأبي الشعثاء ء جابر بن 
زيدٍ وعن الحجاج , بن النهال أخبرنا أبو عوانة عن الغيرة عن 
إبراهيم قَال: a‏ 
والشافعي, وأبي سليمان: 5 وأحد قولي الث 

وروي خلاف ذلك عن عمرّ 

كما رونا عن سعيد بن منصور أخبرنا فرج بن فضالة 
جدّئني عمرو بن شراحيل امعافري أن امرأة سلَتْ سيفاً فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: واللّه لأنفذنك أو لتطلقيء فطلقها 
ثلائأ فرفعٌ ذلك إلى عمرٌ بن الخطابي» فأمضى طلاقها. 

ل د له اله وئ 
TT‏ 
عمر بن عبد العزيز.. 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق 
المعتوه. 

وقد روينا عنه قبل إبطالَ طلاق المكره. 

وروي أيضاً عن إبراهيم. 

وصح عن أبي قلابةء والرَهري وقتادة وسعيا بن جبير 

وبه أخدّ أبو حنيفةء وأصحابة. وقول ثالث - وهر أن 
طلاق المكره إِنْ أكرهه اللصوص لم يلزمة» وإِنْ أكرهه السَلطانُ 
لزمه: 

رويناه عن الشعي. وقول رابع: 

رويناه عن إبراهيمٌ آنه قالَ: من أكره ظلماً على الطلاق 
فور إلى شيء آخرّ لم يلزمة» فإن لم يور لزم ولا ينتفع الال 
بالتوريك وهر أحذ قول سفيان. 

قال أبو محمد: و احتج من أجازه. 

بخبر: رؤيناه من طريق بقيّة عن الغازي بن جبلة عن 


مون بن عرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب و رسول 
الله 2 م أن رَجُلا جَلَمَت امرأئه عَلَى َدْرِه وَجَعَلّتَ اسک 


۷۹ 


عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ ل لَهُ: طقني أو لأَدْبِحَنكَ» قَتَاشَدَهَا الله تَعَالَى 
ابت فَطَلْقَهَا نلاثاء فَذَكِرَ ديك لي تلظ فَقَالَ: لا فَيْلُولَةَ فِي 
الطّلاق». 

وهن طريق سعيلء بن منصور حدثني الوليڈ بن مسلم عن 
الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمح صفوان يقول:"إن رَجُلا 
عل ST‏ 

تقول: طني أو لأقتلنك» لها م أنَى سول الله ير فَقَالَ 
له عليه الصلاة والسلام: لا قيلُولةَ في الطّلاق». 

وهلا خر اقغاب التقوط صقواة منكز الانيتة د وة 
د ضعيف - والغازي بن جبلة مغمورٌ. 

وذكروا خبراً آخرٌ - من طريق علا هن E‏ 
عكرمة عن ابن عباس عن التي 16 قال: "كل الطّلاق جَائرٌ إلا 
طَلاقٌ الْحْيُوه الْْلُوبٍ عَلَى عَقَلِهه. 

وهذا شر من الأوّل؛ لأنُ عطاءً بن عجلانَ مذكورٌ بالكذب 
والعجب أن المْحتجَينَ به وَل المخالفِينَ له لأصل فاسد هم: 

ام أصلهم - فإنهم يقولون في الأخبار الَاسَة: إذا خالف 
شيئاً منها راويه فهوَ دلي على سقوطهء وهذا خبرٌ إنما ذكرٌ من 
طريقي ابن عاس» والثابتُ عن ابن عبّاس إبطالُ طلاق المكره ه كما 
ذكرنا آنفا. 

وما خلافهم له - فإِنْهِمْ لا يجيزونَ طلاق الصّّ الذي لم 
يبلغ» وعمومٌ هذا الخبر الملعون يقتضي جوازة» كما يقتضي 
عندهم جوازٌ طلاق المكره. 

قان ادّعوا في إبطال طلاق الصّّ الإجماع على عادتهم في 
استسهال الكذب في دعوى الإجماع بين كذبهم. 

ما رؤينا من طريق at‏ الثوريّ عن أبي 
إسحاق عمَنْ سمع علي بن أ بى بي طالب أنه كان يقول” اكتموا 
الصبيان التكاح . 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا هشيم اخبرنا المغيرة 

عن إبراهيمَ أنه كان لا يهاب شيئاً من أمر الغلام إلا الطّلاق. 

ومن طريق وكيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن 
سعيد بن المسيّب في طلاق الصي قالَ: إذا صامٌ رمضان وأحصى 
الصّلاة جار طلاقة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الشوري عن منصور عن 


إبراهيم يم النخعي قال: كانوا يكتمونّ الصبيانَ التَكاح إذا زوجوهم 
عخافة الطلاق. 


۹۷~ مسألة: وطلاق المكره غيرٌ لازم له. 


م کاب الطّلاق 
فان قيل: ففي هذا الخبر ' وكا إذا وقع لم يره شيئا 

قلنا: : نعم هذه حكاية عن إبراهيمٌ» لا عن أصحابه اين 
حكيّ عنهمْ كتمانُ الصّبيان زواجهمْ غافة الطلاق. 

واحتجّوا أيضاً بآثار فيها الات جهن جَدُ وَهَرْلُهُنُ جَد: 
الكاح» وَالطّلاقٌ وَالوْجْعَة؛ وهي أخبارٌ موضوعة» لأنها إنما فيها 
حكم ا 5 لا ذكر للمكره فيها. 
قز وتر شد را لأ ما امن عند 
الرحمن بن حبيبي وقوماً قالوا: : حبيب بن عبد الرّحمن» وهو مع 
ذلك متف على ضعفب روايته. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
برد أن رسول الله ا قال: دما بال رجَال يَلْْبُونَ بدو اللي 
قول أحَنُمُْ: قد طَلْفْتُ تم رَاجَعْتُ وهذا مرسل» ولا حجّة في 
مرسل» ولیس فيه أيضاً جوازٌ طلاق مكرو. 

وعن الحسن أن رسول الله لر قالَ: «مَنْ طَلَّىَّ لاعِباً أو 
كح لاعيا او كح لاا أو تن لاعاً ققد جَارَه ولا حجّة في 
مرسل» ولیس فيه أيضاً لطلاق مكره أثرٌ 

ومن طريق فيها إبراهيم بن محمد بن ابي ليلى - وهر 
رر اکن له لين فيه إلا من ان لاع أو اميق الاعبا. 
ولیس فيه للمكره ذكرٌ. 

ومن طريق ابن جريج أن رسول الله تاز - وهذا 0 
الانقطاع» ثم ليس للمكره ذكرء رسف SE‏ 
لاعباً». 

وإِن قالوا: هو طلاق. 

قلنا: كلاء ليس طلاقاً إنما الطّلاقٌ ما نطق به المطلّقٌ مختاراً 
بلسانه قاصداً بقلب كما أمرّ الله تعالء وأنتمْ تسمُون نكاح المتعة» 
ونکاح عشر: تكاحاً فأجيزوه لذلك» فد قذ بطلَ کل ما موّهوا به 
فعلينا إيرادُ البرهان ‏ بحول الله وقوّته على بطلان طلاق المكره: 

فمن ذلك قول رسول اله اكز «إِنْمَا الأعْمَالَ بالات 
وَإِنْمَا ِكل امْرئ ا نَرَىه فصحٌ ان كل عمل بلا تي فهو باطلٌ لا 
يعد بی وطلاق المكره عملٌ بلا ني فهو باط وإِنّما هو حال للا 
أمرٌ أنْ يقوله فق ولا طلاق على حاكٍ كلاما لم يعتقدة. 

وقلا صح عن رسول الله / تنظ إن الله نَجَاوَرٌ لي عَنْ 
متي اطا وَالنسيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيه: 


رويناه من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذن أخبرنا بشر بسن 


8- کاب الطّلاق 
بكر عن الأوز زاعي عن عطاء بن 
ابن عباس عن الني از 

ومن أعظم تناقضهم: أنهم يجيزونَ طلاق المكري ونكاحه» 


وإنکاحه» ورجعته» وعتقه - ولا يجيزون بيع ولا ابتياعة؛ ولا 


ن آبي رباح عن عبيل بن عمير عن 


هبتة» ولا إقراره - وهذا تلاعب بالدّين - ونعوةٌ باللّه من 
الخذلان. 


۸ - مسألة: ومن قال: إن تزرّجت فلانة فهى 
طالق» أو قال: فهي طالقٌ ثلاثاً - فكل ذلك باطلٌ» وله أن 
يتزوّجها ولا تكونّ طالقاً. 

وكذلك لو قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهيَ طالق - وسواءٌ 
عيّنَ مد قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة - كل ذلك باط لا 
يلزم. 

وقد اختلف النَاسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: يلزمه ك ذلك 

وقالت طائفة: إن عيّنَ قبيلة أو بلدة أو امرأءً أو مده قريبةً 
يعيش إليها لزمق فان عم لم يلزمة. 

وقالت طائفةٌ: یکره له أنْ يتزرّجهاء فان تزوّجها ل غنعك 
ول نفسخة. فممنْ روي عنه قولنا. 

كما رؤيناه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حي عن الحسن 
ائ علي بن أبي طالبو قال" لا طلاق إلا من بعد نكاح وإ 

ولا طرق ب بوا وو 

عن الحسن عن علي بن أبي طالب أله سئلَ عن رجل قالَ: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالقٌ» فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد 
ملك. 


ومن طريق عباد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج قالَ: سمعت 
عطاءً يقول: : قال ابن عبّاسِء لا طلاق إلا من بعد نكاح ٠‏ قال 
عطاء: : فان حلف بطلاق ما لم ينك فلا شيء. 

١ بلغ إن عباس اا ابسن مسعوم قول‎ a 
اله عر وجل بقول: 3 نكمم المؤينات ؛ ا‎ 
يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم م نكحتموهن.‎ 

ومن طريق وكيع عن ابن ابي ذئب عن محمد بن التكدرء 
وعطاء بن أبي رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه «لا 
طلاق قبل بکاح». 


٨۸‏ -مسالة: ومن قال: إن تروّجت فلانة فهي طالق 


VA. 


وصح عن طاووس» وسعيلد بن السب وعطاء» ومجاهار» 
وسعیار بن جبير» وعروة بن الز زبیر» وقتادة والحسنء ووهب سن 
مني وعلي بن الحسين» والقاسم بسن عبد الرحمنء وشريح 
القاضي. 

وروي أيضاً عن عائشة أمّ المؤمنينَ وعكرمة. 

وهو قول سفيان بن عيينة» وعبا الرّحمن بن مهدي» 
والشافعي» وامتجانة: وان وأصحابهء وإسحاق بن راهويه, 
وأبي سليماك» وأصحابه» وجمهور أصحاب الحديث. 

وأا من كره ذلك ول يفسخه: 

كما رؤينا من طريق الحجّاح بن المنهال أخبرنا جريرٌ بن 
حازم عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمّدٍ بن أبي 
بكر يمن قالَ: كل امراق اتزوجها فهي طالق» فكرهه. 7 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عنه آنه قال: إِنْ تزوّجها لم آمره بفراقهاء ون كان لم 
يتزوّجها لم آمره أن يتزوّجها. 

وهو قول سفيان الثوري» فقيل لهُ: أحرامٌ هر فقال: ومنْ 
يقول: إنه حرامٌ» من رخص فيه أكثرٌ تمَنْ شد فيه. 

وبه يقول أبو عبيلد. 

والقول القالث - في الفرق بين التخصيص والعموم: 

رؤينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن 
القاسم بن محمد أنّ رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر 
آي فتزوجهاء فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: لا تقربها حتی تكفرٌ.. 

قال أبو محمّارٍ: ليس هذا موافقاً هم لأنّه قذ روي عن 
عمرً: آنه ون عم فهر لازم فذكره بعد هذا - إن شاء الله عر 
وجل بلغني عن ابن مسعود أنه قال: من قالَ: كل امرأةٍ أتكحها 
فهي طالقٌ إن لم يسم قبيلً أو قريةً أو امراة بعينها فليس بشيء. 

وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعودٍ مجملا. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن محمد 
بن قيس - هو المرهي - قال: سالت إبرا هيم النخعي عن رجل 
قال في أمرأٍ: ِنْ تزوجتها فهي طالقء فذكر إيراهيم عن علقمة او 
عن الأسود: أن ابنَ مسعود قالَ: هي كما قال - ثم سألت 
الشّعبيّ وذكرت له قول إبراهيمٌ النخعي» فقال: صدق. 

ومن طريق أبي عا عن هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيمٌّ 
النخعي فيمنْ قال : كل امراق أتزوّجها فهي طالقٌ قال: ليس 
بشيء» هذا رجلّ حرم الحصنات على نفسه: فليتزوج قال: فإِنْ 


7۸1 
شماه أو نها أو نمی ضرا أن .وق وقتء فهيَ كما قالَ. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي 
قال إن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالق» فليس بشيء فان 
وقت لزمةُ. 

ومن طريق ابي عبي أخبرنا محمّدُ بن كثير عن حمادٍ بن 
سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء» قالَ: من قال: إِنْ تزروجت 
فلانة فهيَ طالقٌ» فهيّ كما قال. 

و 
والليث بن سعب ومالك وأصحابه. والقول الرابع - أنه يلزمهة» 
وإِنْ عم: 

ST‏ ا 
قال: ا ل للك للك عن الطب هو 
كما قلت. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرهري فيمن 
قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ؛ وكل أمة أشتريها فهي حرة. 

قال الزُهري: هو كما قال. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا جى بن سعيدٍ القطان» ويزياد 
بن هارون؛ كلاهما عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» قالَ: كان 
القاسمٌ بن محم وسال بن عبد الله بن عمرّء وعمرٌ بن عبد 
العزيز: يرون الطلاق قبل النكاح كما قال. 

ومن طريق أبي عي أخبرنا مرواڻ عن شجاع عن 
خصيفب قال: سالت مجاهداً عن قول من قالَ: طَلَّقَ قبل أن يلك 
فعابه مجاهدٌ» وقال: ما له طلاقّ إلا بعدما ملك. 

وهو قول عثمانٌ البتي» وأبي حنيفة. 

فوجدنا قائلهم قال: لا تخالفوننا فيمنْ قال لامرأته: أنت 
طالقٌ إذا بنت منى: آنه ليس شيئاً - فصع أن الطلاقَ معلقٌ 
بالوقت الذي أضيف إليه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا فاسد لأنّه لم يخرج الطلاقَ كما آم 

وقالوا: قسناه على النذر. 

قلنا: : القياسُ كله باطلٌ ثم لوصح لكان هذا منه 
باطلاء لان التذْرَ جاءَ فيه التصنُ و ای م الطلاق قبل 
التكاح نص. والنذرٌ شيءَ يتقربُ به إلى الله عرٌ وجل ولیس 


4- مسالة: ومن قال: إن تروّجت فلانة فهي طالق 


م- کاب الطلاق 
الطّلاقٌ عا يتقرّبُ به إلى الله عر وجل ولا ما ندب الله تعالى 
عباده إليه» وحضهم عليه. وهم لا يخالفوننا في أن من قالَ: علي 
نذْرٌ لله تعالى أنْ أطلّقَ زوجي: آنه لا يلزمه طلاقها - وهذا يبطلٌ 
عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى: لأَوْفُوا بالعقود) اَن 
الطلاق عق لا يلرم م الوفاء به لن عقده على نفسه ی 
أن يطلق» إلا أنه لم يطلَنء فليس الطّلاقٌ من العقود التي أمرّ الله 
تعالى بالوفاء بها قبل أن توقم» وقالوا: قسناه على الوصية. 

قال ابو محمّد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فساداء 
إلا أن الوصية نافذة بعد الوت ولو طق لحي بعد موته لم يجز. 
والوصية قربة ة إلى الله عر وجل» بل هي رض والطّلاق ليس 
فرضاً ولا مندوباً إليه - وما وجدنا لهمْ شغباً غيرَ هذا. 

وهو قول لم يصح عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم - لان الرّواية عن عمرٌ موضوعة:؛ فيها ياسينُ - وهو هالكٌ 
- وأبو محمد - مجهول - ثم هر منقطعٌ بين أبي سلمة» وعمرٌ. 

ثمّ نظرنا في قول من ألزمه إِنْ حص ول يلزمه إن عم 
واا قرا فابندا ماقف اعرة رز کد شم ج اکر ف 
قولهم: إذا عم فقذ ضبق على نفسه. 

ا هبك أنه قذ 
ضيّق فآينَ وجدم أن الضيق في مثل هذا يبي يبيحٌ الحرام؟ 

وأيضاً - فقذ يخافٌ في امتناعه من نكاح التي حص طلاقها 
إن تزوّجها أكثرّ ما يخاف لو عم لكلفه بها - فوضح فسا هذا 
القول لتعرّيه عن البرهان جملةً. ووجدناه أيضاً - لا يصح عن 
اح من الصحابةب لأنه إمّا مقط وإمّا من طريق محمد بن قيس 
المرهي - وليس بالمشهور لم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى 
يقول: «إذا ْم اله فون يدهن € 

وقال تعالى: یا يها انين آنا إذ كم ازات كم 
ومن من قبل أن مسوم فلم يجعل الله تعالى الطلاق 
إلا بعد عق التكاح. 

ومن الباطل ان لا يقح الطَلاق حين إيقاعي ثم يق حون لم 
يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنما طلَّقَ أجنيبة» وطلاق 
الأجنية باطل. 

والعجب - أن المخالفِينَ لنا أصحابُ قياس بزعمهم» »ولا 
يختلفونَ فيمنْ قال لامرأته: إن طلفتك فان مرتجعة مني, 


فطلقها: آنها لا تكونُ مرتجعة حتى يبتدئ التطق بارتجاعه 


ووجدناهم - لا يختلفون فيمنْ قالَ: إذا قدم أبي فزوجيني 


8- کتاب الطلاق 
من نفسك فقذ قبلتُ نكاحك؛ فقالت هي - وهي مالكة أمرّ 
نفسها - وأنا إذا جاءً أبوك فقذ تزوّجتك ورضيت بك زوج 
فقدمٌ أبو فإنه ليس بينهما بذلك نكاحٌ أصلا. ولا يختلفونَ فيم 
قال لآخرً: إذا كسبت مالا فانت وكيلي في الصّدقة بيه فكسب 
مالاء فإنه لا يكو الآخرُ وكيلا في الصّدقةٍ به إلا حى ييتدئ 
الَف بتوكيله» فلا ندري من أينَ وقح لهمْ جوا تقديم الطّلاق» 
والظهار» قبل التكاح؟ - وحسبنا الله نعم الوكيل. 

وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر: زوّجني ابتك إِنْ 
ولدت لك من فلانةه فقا الآخر: نعم قلذ زوّجتك ابنتي - إن 
ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة ابن فإنها لا تكن له بذلك 
زوج : 

وقذ جاءً إتفاذ هذا التكاح عن ابن مسعودء والحسن: 

رؤيناه من طريقي حمّادٍ بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيدٍ 
ليمي عن الشّعي عن ابن مسعودٍ بذلك وقضى ها بصداق 
إحدى نسائها - ولا يعرف لابن مسعودٍ في ذلك مالف من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. ولا يختلفونَ فيم قال لآخر: إذا 
وكلتني بطلاق امراتك فلانة فقذ طلقتها ثلانأ نم وكّله الرْوجُ 
بطلاقهاء أنها لا تكونٌ بذلك طالقاً. ولا يختلفون فيم قال: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتزوّجها فطلقها إرّ تمام العقاد 
ثاثأ ثم أنت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك فاه لاح بو. 
وهذه كلها مناقضات فاسدة:» وبالله تعالى التوفيق. 


ال 5" 
سكران N‏ نی ما يعقن في خلال ذلك es‏ 
ما يعقلُ» ويتحفظ من السّلطان ومن سائر المخاوفي. 

وأمًا من ثقلَ لسانه وَل حرج كلامه وتحبّلتْ مشيته 
وعربد فقط إلا أنه م يتكلّمْ بجا لا يعقلُ - فليس هر سكرانٌ. 

برهاث ذلك: قول الله تعالى: «لا تَقَرئوا الصّلاة وَأَتَمْ 
سكَارَى حتی تَعْلَمُوا ما تقولُون) فين الله تعالى أن السّكران لا 
يعلمٌ ما يقول فمن لم يعلمٌ ما قول فهر سكراد» ومن علمّ ما 
يقولٌ فليس بسكران. 

ومن خلط فاتی با يعقلٌ وما لا یعقل فهر سكرانٌ؛ لأنّه لا 
0 
E‏ 


84- مسالةٌ: وطلاق السكران غير لازم. 


YAY 
من ذوي الألباب.‎ 

وقد اختلف الناس في هذا - 
قلنا: 


فمن روي عنه حلاف ما 


كما روينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن خراش 
بن مالك الجهضمي حدثني يحبى بن عبيدٍ عن أبيه: أن رجلا من 
أهل عمان تملأ من الشراب فطق امرأته ثلاثاً فشهدَ عليه نسوة 
فكتب إلى عمرّ بذلك» فأجازٌ شهادة النسوق وأثبت عليه الطلاق. 

وت 0 أبي عبار ا يزيذ بن هارو عن جرير بن 
و ري ال ا 
فرق عمرٌ بينهما. 

ومن طريق أبي عبياو أخبرنا ابن أبي مريم - وهو سعيدٌ - 
عن ناجية بن أبي بكر عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن 
سعيل بن المسيبو: أن معاوية اجار طَلاقَ السكران. 

ورؤّيناه عن ابن عباس من طرق لم تصح: لأ في إحدى 
طريقيه الحجاج ب بن أرطاة» وفي الأخرى إبراهيم ب بن أبي يحبى. 

وصح عن النخعي” وابن سيرينَ» والحسنء ؛ وميمون بن 
مهران» وحمياد بن عبار الرّحمن» وعطاءء وقتادة» والزهريٌ إل أنه 
فرق يز الحكامة: 

ورؤينا من طريق عب الرَزّاق عن معمر عن الزّهري 
قال: جور طلاق السكران وعتقة» ولا مور نكاحة. ولا شراؤه 
ولا ببعة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن ابن شهابٍ 
جور طلاق السكران ولا تجوز هبته ولا صدقتهُ. وصحّت إجازة 
طلاق السكران عن الشعي» ومجاهده وسعيدٍ بن المسيّبٍ وجابر 
بن زيلوء وعمر بن عب العزيز. 

e‏ سس وسليمانٌ بن يسار. 


أبي ليلى كله اا 


ومن اجارٌ طلاقة: سفيانٌ الشوري» والحسنٌ بن حي» 
والشافعي _ في أحد قوليه. 

وقال مالك: طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله جائزةٌ 
إلا ارد فقطء فلا يحكمٌ له في شيء من أموره محكم المرتد. 

وروی عنه ابن وهب يجوزٌ طلاقه ولا جور نكاحة. 

وقال مطرّفُ بن عبد الله صاحبُ مالك: لا يلرم السكران 


VAY 


8- مسالة: وطلاق السّكران غير لازم. 


۳- كناب الطّلاق 


شيءٌ ولا يؤاخذ بشيء» إلا باربعةٍ أشياة لا خاصن ها - هكذا 
قالء ثم سماها - فقال: الطلاق والعتق» والقتلٌ» والقذف - 
فدلٌ ذلك على أنه لا يحدُ للرّنى ولا للسرقة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: جوز طلاقة وجميمٌ أفعاله إلا 
الردة. 

وقال محمد بن الحسن: ولا إسلامه إِنْ كان كافراًء ولا 
إقراره بالحدود. ْ 

وقالَ أبو يوسف: كل ذلك له لازم. 

وأهًا من روي عنه مثل قولنا: فكما روّينا مسن طريق بن 
ابي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن ابن ابي ذئبو عن الرّهرِي عن ايان بن 
عشمانَ عن أببه عثمان قال: ليس مجنون» ولا لسكران طلاق. 

وقد روّينا رجوعَ الرهري» وعمرّ بن عبد العزيز إلى هذا 

ومن طريق ۽ وكيم عن رباح ۽ 
أبي رباج قالَ: طلاق السكران لا يجورٌ. 

ومن طريق عبار الرَراق عن معمر عن ابن طاووس عن 
آبیه: لا يجوز طلاق السكران. 

وصح عن القاسم بن محمّدٍ أنه لا يجوز طلاقةٌ وأنه لا 
يقطع إن سرق إلا أن يكون معروفاً بالسرقة. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا هشیم أخبرنا يحبى بن سعيلٍ 
الأنصاري أن عمرّ بن عبد العزيزٍ زٍ تي بسكران طلّقَ امرأنة 
فاستحلفه الذي لا إله إلا هر لقد طلقها ‏ وهر لا يعقلٌ - 
فحلف» فردٌ إليه امرأته وضربه الح - قال يحيى بن سعيد: 

وبهذا يقول القاسمٌ بن محمد بن ابي بكر. 

وصح عن يحيى بن سعير الأنصاري» وحميار بن عبار 
الرحمن. 

ورويناه عن ربيعة. 

وهو قول عبيدٍ الله بن الحسنء واللَيث بن سعدٍ. وأحدُ 
قولي الشافعي» وقول إسحاق بن اهرت وأبي ثور والمرني, 
وأبي سليمان» وجيع اصحابهم. 

وبه يقول ابو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخي من 

وقالَ عثمان البتي: لا يلزمه عقدٌ ولا بيعٌ ولا حدٌ إلا حدُ 
الخمر فقط» وإِن زنى وقذف وسرق. 

وقال الليث: لا يلزمه طلاق ولا بيع ولا نکاح ولا عتق 
ولا شيءَ بقوله. 


بن أبي معروفي عن عطاء بن 


وأمًا ما عمل ببدنه من قتل» أو سرقةٍ أو زنی» فإنه يقامٌ 
عليه كل ذلك - فنظرنا فيما يحتج به من خالف قولناء فوجدناهم 
يقولون: هو أدخلّ على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عر وجل» 
فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أينَ وجب إذا أدخلَ ذلك على نفسه أن 
يؤاخة بما بجني في ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوجدُ في قرآن ولا 
سن ولا خلاف بينكم فيمن ترذى ليقشلَ نفسه عاصياً لله ع 
وجل» فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسدَ عقلةُ» وفيمنٌ 
حارب وأفسد الطَرِينَ فضرب في رأسه ففسد عقله أنه لا يلزمه 
شيءٌ ما يلزمُ الأصحّاءً وهو الذي أدخل على نفسه اجون 
بأعظم المعاصي. 

ثم لا يختلفونَ فيمن أمسكه قوم عيّارونَ فضبطت يداه 
ورجلا وفتحّ فمه بكلُوسٍ وصب فيه الخمرٌ حى سكرٌ أله 
ماحد بطلاقه - وهو م يدخل على نفسه شيئاً ولا عصى: فظهرٌ 
فسادٌ اعتراضهم. 

وموّهوا بالأخبار الي فيها اثلاث هَرْلهُنَ جد وليسَ فيها 
على سقوطها للسكران ذكرٌء ولا دليلَ عليه.. 

واحتجوا بالخبر الموضوع «لا ُو في الطّلاق» ولو صح 
هذا لكان ذلك في طلاق من طلاقه طلاق من يعقلُ كما يقولون 
في طلاق الصبي وامجنون. وبا بر الكاذب: 15 طَلاق جار إلا 
طَلاق الخروا. 

قال أبو محمّدٍ: قذ بنا سقوطه آنفاً في باب ' طلاق المكره. 

ثم لو صح م يكن هم فيه حجّة» لاهم لا يجيزون طلاق 
من لم يبلغ ولیس بمعتوو. 

وأمًا السكرانٌ الذي لا يدري ما يتكلم به فهر معتوه بلا 
شك لان المعتوه في اللّةِ: هو الذي لا عقلّ له ومنْ لا يدري ما 
يتكلّمٌ بی فلا عقلَ ل فهو معتوه باي وجه كان. 

وقالوا: قذ روي عن علي» وعبدٍ الرّحن بحضرة الصحابة 
إذا شرب سكر» وإذا سكرٌ هذی» وإذا هذى افتری» وإذا افترى: 

قال أبو محمّد: وهذا خب مكذوب قذ نرّه الله تعالى عليَاء 
وعبد الرّحمن عن لأنه لا يصح إسنادة ثم عظيمٌ ما فيه من 
المناقضةء لان فيه إجاب الحدٌ على من هذى» والهاذي لا حل 

وهلا قلتم: إذا هذى كفن وإذا كفرَ قتل» وقالوا: بنقس 
السكر يجب عليه الحدّء فالطلاق كذلك. 

قلنا: كذبتم ما وجب قط بالسّكر حت لكنْ بقصده إلى 


۳- کتاب الطّلاق 


شرب ما يسكرٌ كثيره فقطاء سواءً سكرّ أو لم يسكز. 
برهان ذللك: أن من سكرّ من أكره على شربها لا حد 
عليه. 


وقالوا: هر حاطب بالصّلاةٍ فطلاقه لازم لهُ 

قلا : كذبشم» بل نص القرآن بين أنه غيرٌ مخاطبي بالصّلاق 
بل هر منهي عنها حتى يدري ما يقول. 

وقالوا: لو كان ذلك لكان من شاءً قتلّ عدوّه سكرّ فقتلة 
ومن يدري أنه سكرانٌ» فقلنا: فقولوا إذا بإقامة الحدودٍ على 
اجانين» لأنه لوْ سقط عنهم الح لكان من شاءً قتل عدوّه تحامق» 
ومنْ يدري أنه أحمق. 

لكن نقول: لا يخفى السكرانٌ من المتساكرء ولا الأحمقٌّ من 
المتحامق. وما يضح صحّة قولنا يقينا: الب الثابت الذي: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا عبدان وأحمد بن 
صالح قال عبدانٌ: أخبرنا عبد الله بن المبارك - وقالَ أحمد: 
أخبرنا عنبسةء كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزّهريّ أخبرني 
علي بن الحسين أن الحسينٌ بنَّ علي أخبره أن علياً قال في حديث 
طويل» قال: طف رَسُولُ الله 4# يوم حَْرةَفيما َعلَ: : يعسي 
إذ عقر شرفي علي وَهُوَ برب مع قرم من الأنصار قال عَلِيَ: 
ذا حمر ثل مُخْمَرة يناه َال له حَمْرْة قلغي 
لأبي؟ فعَرَفَ رَسُولُ الله لظ أنه تَيل فحص عليه الصلاة 
والسلام عَلَى َقبي القهقَرَى» فَخرّج وخرجنا مَعَها. 

فهذا حزة ود يقر وهر سكرانٌ ما ل قاله غير سكران 
لكفرّء وقد أعاذه الله من ذلك. 

فصح أن السكران غير مؤاخل ما يفعلُ جملة. 

وأمًا من فرّقَ فلم يلزمه الرَدّة والزمه غيرَ ذلك» فمتناقضٌ 
القول» باطلْ الحكم بيقين لا إشكاكَ فيه؛ وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: : واليمينُ بالطّلاق لا يلزمٌ توا 

بر أو حنث - لا يقعٌ به طلاق» ولا طلاق إلا كما ام الله عر 

وجل» ولا مين إلا كما أمرَ الله عر وجل على لسان رسوله 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: «ذَيك كَمَارَة أيْمَابِكُمْ 
ذا حَلَمْتمْ4 وجميٌ المخالفينَ لنا هاهنا لا يختلفونٌ في أن اليمينَ 
بالطلاق» والعتاق والمشي إلى مكةء وصدقة المال فإنه لا كمارة 
عندهم في حتثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل» أو الوفاء باليمين. 

فصح بذلك يقبا له ليس شيءٌ من ذلك ميا إذ لا ية 


۰ - مسالة: واليمينٌ بالطلاق لا يلزمٌ - سواءٌ 


لكلا 
إلا ما سمّاه الله تعالى بميناً. وقول رسول الله تف الّذي: 

رويناه من طريق أبي عبيار أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ 
أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ عن رسول اله كا قال: 
من كان حالف لا يفف إلا بالل فارتفمَ الإشكال في أن كل 
حلفو بغير الله عر وجل فإنه معصية ولِيسَ يميناً. 

ل ماح جر 

ومن أطي عد لأ ع مر عن مر دوق من 
فعا" كذا.. 

قال: لا یقرب امرأته حتى يفعلَ ما قال فان مات قبل أنْ 
يفعلَ فلا ميراث بينهما. 

وصح خلافُ هذا عن طائفةٍ من السّلفم: 

كما روينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن 
عطاء في رجل قال لامرآتو: أنتم ت طالق إن لم نزج عليك. 

قال: إن , يتزوج م عليها حتى تموت أو يموت توارثا. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن 
جا مع عن الحكم بن عتيبة قال في الرّجل يقولُ لامرأته: أنتي 
طا إا امل كذا تم مات احدهما قبن ال يفل فقهما 
يتوارثان _ قال سفيان الثوري: إنما وقع الحنث بعد الموت. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عجب؛ مت يحنث بعد موت - وق 
تقصينا هذا في ' كتاب الأيمان ' من كتابنا هذا. 

وهن روي عنه مثلّ قولنا: 

كما رونا من طريق خاد بن سلمة عن يار عن الحسن 
EE‏ 
ما قد خاصموه إلى علي فقا علرة؛ E‏ 
طالقاء فردّها عليه. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن هشام بن حسّان عن محمد 
بن سيرين عن شريح: : أنه خوصم إليه في رج طلّقَ امرأئه إن 
أحدث في الإسلام حدثأً فاکتری بغلا إلى ام أعين فتعتى به إلى 
أصبهانَ فباعه واشترى به خمراء فقالَ شريحٌ م إِنْ شتنم شهدتم عليه 
أنه طلقهاء فجعلوا يردّدون عليه القصّة ويردّدُ عليهمْ - فلمْ يره 


١ 


0- مسألةٌ: من قالَ: إذا جاءَ ر 


أ الشتهر فأنت م تاب الطلاق 


جد 

قال أبو محمّد: لا متعلقَ هم بما روي من قول علي ف 
اضطهدموث أنه لم يكن هنالك إكراة» إنما طالبوه بح نفقتها فقط 
فإنما أنكرٌ على اليمين بالطّلاق فقط ولم يرد الطّلاقَ يق بذلك. 

Es, 
رواه فلمْ یره حدثاً - فإنْما هو ظنٌ من محمد بن سيرينَ أو من‎ 
هشام بن حسانَ - وهو ظنٌّ خطاً - أو ما نعلمٌ في الإسلام أكثرٌ‎ 
عن تعدّى من ام أعينَ "وهو على أميال يسيرةٍ دون العشرة‎ 

من الكوفة إلى أصبهات» وهي أامْ كثيرة من الكوفة * ثم باع بغل 
مسلم ظلماً واشترى بالثمن خرا. 

ومن طريق عبد الرراق عن ابن ¿ جريج أخببرني أبن 
طاووس عن أبيه أنه کان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: 
کان يراه بميناً. 

قال: لا أدري - فهؤلاء: علي بن أبي طالب وشريح» 
وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حالف به فحنث»؛ ولا 
يعرف لعلي في ذلك غالف من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّد: والطلاق بالصّفةٍ عندنا كما هرّ الطلاق 
باليمين» كل ذلك لا يلزمٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا يكونُ طلاقاً إلا كما أمرٌ الله تعالى به وعلم وهو 
القصدٌ إلى الطّلاق وأمًا ما عدا ذلك فباطلٌ» وتعدّ ‏ لحدود الله 
عر وجل. 

وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاناً إِنْ 
يضرب زيداً فمات زيدٌ أو مات هو: أنه لا طلاق عليه أصلاء 
وأنّه يرث امرأته إِنْ ماتت» وترثه إنْ مات. 

وهو قول أبي ثور. 

وقال سفيان: الطّلاق يع بعد الموت - وهذا خطأ ظاهرٌ. 

وقال الشافعي: الطّلاق يقم عليه والحنث في آحر أوقات 
الحياةٍ - وهذه دعوى بلا برهان. 

وقالَ مالك: يوقفُ عن امرأته» وهر على حنث حتى يي 
- وهذا كلام فاسد أنه إن كان على حدشو فهو حانث فيلزمه 
أن تطلق عليه امرأنة أو أن تلزمه الكفارة باليمين باللّدِ وإلا 
فليس حانثاء وإذا لم يكن حانثاً فهرَ على بر - لأ راخدا 
- ولا سبيلَ إلى حال ثالثةٍ للحالفب أصلا. 

فصح أن قوله 'هوّ على حنث 'كلامٌ لا يعقلٌ» وبالله 
تعالى التوفيق. 


وليت شعري - لاي شيء يوقف عن امرأته» ولا تخلو من 
أحد وجهين: 

إِمّا أنْ تكون حلالا فلا يحل توقفه عن الحلال. أو تكونٌ 
حراماً فلا تحرمٌ عليه إلا بالحدث فليطلقها عليه. 

ثم نقول هم: من أينَ أجزت الطَّلاقَ بصفة ولم تجيزوا 
التكاح بصفةٍ؟ والرّجعة بصفة؟ كمنْ قال: إذا دخلت الدَارَ فقذ 
ذلك» وقالَ الول مئلَ ذلك - ولا سبيلَ إلى فرقء وبالله تعال 
التوفيق. 

0 - مسألة: من قال: إذا جاءً رأسٌ الشهر فأنت 
طالقٌ» أو ذكرَ وقتا ماء فلا تكونٌ طالقا بذلك» لا الآنَء ولا إذا 
جاءَ رأس الشّهر.. 

برهان.ذلك: أنه يات قرآنُ ولا سن بوقوع الطّلاق 
بذنلك» وقاذ علّمنا الله الطَّلاقَ على المدخول بهاء وفي غير 
الاخول بها وليسَ هذا فيما عا لومي حَدُوة اله ققد 

وأيضا - فإن كان كل طلاق لا يقمٌ حينَ إيقاعه فمن 
الحال أن يقعَ بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. 

وقد اختلف الناس في هذا: 

فقالت طائفة: من طلَقَ إلى أجل ل يق بذلك الطَّلاقٌ إلا 
إلى ذلك الأجل: 
كما روينا من طريق ابي عب أخبرنا يزيدٌ بن هارو عن 

”2 - هر ابن عتيبة - أن ابن عباس 
نتم طالق إلى راس السسنةٍ: آنه يطؤهاً 


راجعت زوجي المطلقة - 


الجراح ب 
کان يقول: من قال لامرأته: 

7 بن طرق عبد اراق عن ابن جريج عن عطاء من قال 
لامرأته: نت طالك إذا ولد فله أن يضييها :ما 1 تلد - ولا 
0 

وكذلك من قال: أنت طالق إلى سنة. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يزيد بن هارون عن حبيب بن 
أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زياو ابي الشعثاء ء قأل: 
هي طالقٌ إلى الأجل الذي سمي وتحل له ما دون ذلك. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن 
ي ن راي الان وها ان إذا جاءَ ذلك 


«8- کتاب الطّلاق 
وروّيناه أيضاً عن الشعي. 
ومن طريق سعيد بن منصور آخبرنا أبو معاوية عن عبيدة 
عن لعي مثل قول إبراهيم - وروي أيضاً: عن عبد الله بن 
محمد بن الحنفية. 
وروّينا عن سفيانَ الشوريٌ قالَ: من قال لامرآته: إذا 
حضت فأنت طالق» فإنها إذا دخلت في الدّم طلقت عليه. 
ل 
ن قال ها: متى حضت حيضة فأنت طالقٌّ» فلا تطلقٌ 


حتى تغتسلٌ من آخر حيضتهاء لأنه يراجعها حتى تغتسل. وبأن: 
لا يقح الطلاقٌ لجل إلا إلى أجله: : يقول أبو عبيٍ وإسحاق بن 
راهويه., والشافعي, وأحمث وآبو سليمات, وأصحابهم. 


وقول آخرٌ - وهر أن الطّلاقَ يقح في ذلك ساعة يلفظ 


قا 
فإ 


روّينا ذلك من طريق عباٍ الرّرّاق عن سفيان اوري عن 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيّبه فيمنْ طَلَقَ امرأته 
إلى أجل. 

د ساعتئزٍ ولا يقربها. 
فرق فال له كا لا بور في الاق 

وريا عن الرَهري من طَلَقَ إلى سنةٍء فهي طالق حينئلي. 


SI ER 


وروي بد ربيعة. 

وهو قول الأ 

وهو قول زف زفر. 

وقول ثالث: 

كما روّينا من طريق عباٍ الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن قتادة 
عن الحسن أنه قال: إذا قال: أنتي طالقٌ إذا كان كذا ‏ لأمر لا 
يدري ایکون آم لا؟ - فليس بطلاق حتى يكونّ ذلك ويطؤهاء 
فإِنْ ماتا قبل ذلك توارثا. 

فان قال: انت طالق إلى سنةٍ فهي طالق حينَ يقولٌ ذلك. 

وهو قول ماللك. 

وقول رابع 

روي عن ابن أبي ليلى فيمنْ قال لامرأته: انت طالق إلى 


0 لليثي وأحد قولي أبي حنيفة 


9- مسألةٌ: من قال: إذا جاءَ رأ 


س الشهر فأنتٍ ۱۸٩‏ 


رأس الملال قال: تخرف أنْ يكون قد طلّقها؟. 

فوجدنا من حجَةٍ من قالَ: بأنه وقعَ عليه الطّلاقٌ الآنْ: أنْ 
قالوا: هذا الطّلاقٌ إلى أجل» فهر باطلٌ كالتكاح إلى أجل. 

فقلنا هم: فلم قلتم: إنه إن قال: إِنْ دخلت الدَارٌ فأنت 
طالقٌ أنها لا تطلقٌ إلا بدخول الذارء فإنه طلاق إلى أجلء 
فأوقعتموه حون لفظ به. نھنا تعاراضهم ف قر إن ظاهرٌ أمره 
أنه ندم 5 قال: آنت طالقٌ» فأتبع ذلك بالأجل» فيلزمهم ذلك 
فيمنْ قال: أنتب طالق إِنْ دخلت الذارَ. 

وهو قول صح عن شريح الزمه الطّلاقَ - دخلت الدَارَ 
أو لم تدخلة. 

وقالوا: إذا قال: أنت طالقٌ» فالطلاق مباحٌ فإِنْ أتبعه أجلا 
فهر شرطً ليس في تاب الله تعالى فهو باطلٌ. 

فقلنا: بل ما طلاقه إلا فاس لا ماح إِذْ علّقه بوقتيء ولا 
يجو إلزامه بعض ما التزم دون سائره - فظهرٌ فسا هذا القول» 
ويكفي من هذا أله تحريمٌ فرج بالظّنٌ على من أباحه الله تعالى له 
باليقين - ونعوذ باللّه من هذا. 

وم جذ ن فرق بين الأجل الآتي والآبيه وبين الأجلٍ 
الذي لا ياني حجّةٌ أصلاء غيرٌ دعو لا سيّما وهم يفسدون 
التكاح إذا أجل الصداق إلى أجل قذ يكون وقذ لا يكوث» بعكس 
قوم في الطلاق» وكلا الأمرين ن أجل ولا فرق. ۰ ١‏ 

وأيضا - فق ياي الأجزة الذي قالوا فيوداإنه ةب نوهد 
ميث أو وهئ ميتةء أو كلاهماء أو قذ طلقها ثلاثاً: فظهرٌ فسادٌ 
هذا القول جملة وباللّه تعالى التوفيق. 

وهم يتوق خلاق المتاحب الذي لا يعرف له الف 
وقد خالفوا هاهنا ابن عبّاس. 

وأيضاً - فإنْهمْ يوقعون عليه طلاقاً لم يلتزمه قط وهذا 
باطل. 

ثم لو عكس عليهمْ قوهم فقيل: بل تطلق عليه إذا أجل 
أجلا - قذ يكونُ وقذ لا يكو - ساعة لفظه بالطلاق» ولا تطلق 
عليه إذا أجل أجلا يأتي ولا بد لما كان بينهمْ فرق أصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا فيما بجح به من أجارٌ ذلك وجعلَ الطَّلاقَ يف 
إذا جاءً الأجلُ - لا قبلَ ذلك - بان قالَ: قال الله تعالى: لأَوْفُوا 
بالعْتَودِ4 فقلنا: إنما هذا في كل عقار أمرّ الله تعالى بالوفاء بسي أو 
ندب إلية - لا في كل عقاو جملةه ولا في معصيةء ومن المحاصي 
أنْ يطلقّ بخلافي ما أمرٌ الله تعالى بي فلا يحل الوفاءٌ به 


VAY 


وقالوا: ' المسلمونَ عند شروطهم . 

وهذا كالّذي قبل لن رسول الله كذ قال: «كل شَرْطٍ 
َيْسَ في كياب الله تَعَالَى فهو بَاطِل». 

والطّلاقٌ إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى 
فهر باطل. 1 

وقالوا: نقيسُ ذلك على المداينةٍ إلى أجل والعتق إلى أجلء 
فقلنا: القياسٌ باطلٌ ثم لو كان حقَاً لكان هذا منه باطلاء ل 
المداينة والعتقّ قذ جاءً في جوازهما إلى أجل النص» وم یات ذلك 
في الطلاق. 

م لز كان اقباس حقّا لكان هذا منه باطلاء لك 
مجمعون على أن التكاح إلى أجل لا مجو وان ذلك التكاح 
باطلٌ» فهلا قستم الطَّلاقَ | إلى أجل على ذلك. 

وقالوا: قذ أجمعوا على وقوع الطّلاق عند الأجلء أن من 
أوقعه حينّ نطق به فقَد أجازه فالواجبْ المصيرٌ إلى ما اتفقوا 
عليه فقلنا: هذا باطلٌ» وما أجمعوا قط على ذلك لان من أوقع 
الطّلاق - حينٌ لفظ به المطلّقٌ - لم ييمز قط أنْ يؤْخَرَ إيقاعه إلى 
أجل والذينَ أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا إيقاعه حينَ نطق به. 

وقالوا: هذا قول صاحبٍ لا يعرف له من الصّحابةٍ 
مخالف» فقلنا: 1 


1/7 - مسألة: 0000 
نفسها: لم يلزمه ذلك» ولا تكونٌ طالقاً - طلّقت نفسها أو لم تطلّقؤ 
- لما ذكرنا قبل من أن الطّلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا 


۳-- مسألة: ولا يكونُ طلاقاً باثناً ابداً إلا في 
موضعين لا ثالث هما. 


أحدهما - طلاق غير الموطوءق e‏ تعالى: يا انها 
الین آمنُوا إا كخم المؤينات ثم طلْقتمُوهُنَ م مِن قبل أنْ 
عو مون فما اكم عَلَيهِن مِنْ عدو تَْتَدُونَّا4. 

والثاني - طلاق اللات مجموعةً أو مفرّقةٌ» لقوله تعالى: 
«قلا حل لَه مِنْ بَعْدُ حى تنح روجا غَيْرَة4. 

وأمَا ما عدا هذين فلا أصلاء لقوله تعال: #وَبُعُولتهُن“ 
احق برهن في ذلك 


۲ - مسالة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلّقّ نفسها 


۴۳- كِتَابُ الطّلاق 


ولقوله تعالى: فام مُسِكومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو سر خوش“ 


بمَعْرُوفي». 


وقال تعالى: د بلعو اجلهر“ يكوه بمَعْرُوفيٍ أو 
فَارقُومُنٌ بمَعْرُوفي» فجعلَ إل الزوج في العدة أن يراجعها أو 
يترك. 

ومن قال بذلك: الشافعيُ. وأبو سليماك وأصحابهماء 
إلا أن الشّافعيّ رأى الخلعَ طلاقاً بائداً - وليس عندنا كذلك» 
وستكلّمٌ فيه في بابه إِنْ شاءً الله تعالى. فمن قال لامرأنه: أنت 
طالق لا رجعة لي فيها عليك» بل تملكين بها نفسك. 

فان التاس اختلفوا في ذلك: 

فقالَ أبو حنيفة, والثتافعي, وأصحابهماء واب وهبٍ. 

صاحبُ مالك: هي طلقة ملك فيها زوجها رجعتهاء وقوله 
بخلاف ذلك لغو. 

وقالت طائفة: هي ثلاثة. 

وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالكي.. 

وقالت طائفة: هي كما قال. 

وهو قول ابن القاسم صاخب مالك. والذي تقول بو: إنه 
كلام فاسدٌ لا يقعٌ به طلاقٌ أصلاء لأنه م يطلّق كما أمره الله مز 
وجل ولا طلاق إلا كما أمرّ الله تعالى. 

قال رسول الله ت#يظا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمْرنا فهو 
3 
ردا. 

والطّلاقٌ لجعي - حر اني يكو فيه ازوج عبرأ ما 
دات في العدّة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدَتهاء فتملكُ 
أمرها فلا يراجعها إلا بول ورضاهاء وصداق» وبين أنْ يشهدَ 
على ارتجاعها فقط فتكونٌ زوجته - أحيّت آم كرهت - بلا ولي 
ولا صداق» لكنْ بإشهادٍ و 

ولو مات أحدهما قبل تمام العدَّةٍ وقبل المراجعة ورثه 
الباقي منهما - وهذا لا حلاف فيه من أحد من الأئمةٍ. والبائنُ - 
هر الذي لا رجعة له عليها إلا أنْ تشاءً هي في غير الّلاث - 
بول وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطّلاق الرجعي ما 
دامت في العدَّي ويلحقها طلاقة. 

- مسألة: ومر قال: أنت طالقٌ إن شاءً الله 
أو قالَ: إلا أنْ يشاءً الله أو قال: إلا أن لا يشاءً اللّه: فكل ذلك 
سوا ولا يقعٌ بشيء من ذلك طلاق. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ولا تفلن إيشيء إني 


م- کتاب الطلاق 
فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً إلا أَنْ يَمَاءَ اللّه). 

وقالَ تعالى: وما نَشَاءُونَ إلا أن ياء الل وحن نعلمٌ 
أن الله تعالى لز أرادَ إمضاءً هذا الطلاق ليسّره لإخراجه بغير 
استثناء. 

فصح أنه تعالى لم يرذ وقوعه إِذْ يسّره لتعليقه بمشيتته - عر 
وجل. 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فقالت طائفة كما قلا 

كما روّينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا معاذُ بن معاذٍ عن 
ورقاءَ بن عمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه فيمن قال لامرأتو: أنتٍ 
طالقٌ إن شاءً الله قال: له ثنياة. 

ومن طريق وكيم عن الأعمش عن إبراهيمَ النخعي فيمنْ 
قال لامرأته: أنت طالق إِنْ شاءً الله قال: لايحث. 

ومن طريق وكيم عن أبيه عن الليثِ قال: اجتمع عطاء 
ومجاهدٌ وطاووسء والرّهري: على أن الاستثناء في كل شيء 
جائر. 

ومن طريق و بع عن حكيم أبي داود . 
قال: أنت حر إِنْ شاءً الله تعال؟ قال: لا يحنث. 


ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال: أنتب طالقّ إِنْ شاءً 
اللَهُء له ثنياة. 
المسيبي. 


عن الشعي فيمن 


ومن طريق عبد لاق عن أبي حنيفة عن حاو بن أ أبي 
سليمات عن إبراهيم قال: إذا قال: إن 1 أفعل كذا فامرأتي طالق 
- إِنْ شاءً الله - فحنث لم تطلق امرأتة. 

وبه كان ياح أبو حنيفة, وعبدٌ الرّرّاق قال: والناس 
علية. 


فلاناً شرا إل إلا يدول سل اا له ساك ف 
وقال ا إن قال: إِنْ فعلت كذا 

فأنت طالقٌ - إِنْ شاءً الله - فالاستناء جائرٌ؛ ولا يقم الطّلاق. 
وكذلك العتاق. 


-١ ٥‏ مسألةٌ: ومن طلّقَ امرأته ثم كرّرٌ طلاقها 
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وبه يقول الشافعي؛ وأصحابة» وأبو ثور» وعثمانٌ البتَي» 
انتا واب سليمات واصحاينا: 1 

وقال آخروت: لا يسقط الطلاق بالاستثناء: 

کا زا من طرق ای ر اشا س بن تدر 
ا و ' قال: سمعت ابن عباس 
يقول: إذا قال لامرأته: نت طالق إِنْ شاءً الل فهي طالق. 

ا 0 
والزهري» وقتادة» ومكحول - وهر أحدُ قولي الأوزاعي» 
ومالك والليث. وأحدُ قولي أبن أبي ليلى. 

وروي عن ابن أبي ليلى: إِنْ طلَىَ واستننى فالطلاق 
واقع» وإِنْ أخرجه مرج اليمين فله استثناؤة. 

وقال مالك:. 

فإن قال: آنت طالقٌ إِنْ شاءً زيدٌ - أو قال: إلا أنْ لا يشاءَ 
زیڈ - أو إلا أنْ يشاءً زِيدٌ: فإنها لا تطلق إلا أنْ يشاءً زيدٌ - 
واحتجّوا في ذلك بان مشيئة زيدٍ تعرف» ومشيئة الله تعالى لا 
تعرف. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا باطل» بلْ مشيئة زيار لا يعرفها أبد 
أحد غیره» وغيرٌ الله تعالء لأنه قن يكذب؛ وأمًا مشيئة الله تعالى 
فمعروفةٌ بلا شك لأنٌ كل ما نفد فقذ شاءً الله تعالى كون وما لم 
ال رط E‏ 
الحنفيّون تشنيعهمٌ بمخالفةٍ صاحب لا يعرف له من الصّحابة 
خالف. 


6 - مسألة: ومن طلّقَ امرأته ئمّ كرّرٌ طلاقها 
لكل من لقيه مشهداً أو مخبراً: فهر طلاقٌ واحدٌء لا يلزمه أكثرٌ 
من ذلك - وهذا ما لا حلاف فيو لأنّه ل ينو بذلك طلاقاً آخر. 

5 - مسألة: ومن أيقنت امراته آنه طلقها ثلاث 
أو آخرَ ثلاث أو دون ثلاث وم يشهد على مراجعته إياها حتى 
عت عدتها ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن تهرب عنه - إن 
لم تكن لها بينة - فإِنْ أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسهاء وإلا فهو 
زنى منها إن أمكنته من نفسها - وهر أجني - كعابر السبيل 
فحكمه في كل شيء حكمٌ الأجني. 

١‏ مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيحه» 
ولا فرق - مات من ذلك المرض أو ل يت منه فإِنْ كانَ طلاق 
المريض ثلاث أو آخرَ ثلاث أو قبل أنْ يطآها فمات» أو مائت - 
قبل تمام العدةٍ أو بعدها - أو كانّ طلاقاً رجعيّاً فلم يرتجعها - 


1 


حتى مات أو ماتت بعد تمام اعدو فلا ترثه في شيء من ذلك 
كله ولا يرئها أصلا. 

وكذلك طلاق الصّحيح للمريضةء وطلاق المريض 
للمريضة» ولا فرق. 1 ۰ 

وكذلك طلاق الموقوفي للقتل والحامل المثقلةِ: وهذا مكانٌ 
اختلف الناسٌ فيه: فقولٌ اول - فيه: أنه ليس طلاقاً. 

كما أخبرنا محمد بن سعد بسن تبات أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا عب الله بن جعفر بن الورد أخبرنا يجبى بن يوب بن بادي 
اا لاسا اس اه 
مول أبن عمر - قال: إن عبد الرّمن بن عوفي طلق امرأة له 
كلييّة في مره الذي مات فيي فكلمه عنمن لير اجعهباء فلك 
0 قذ اعرف إتما طلقها كراهية أنْ 

مع آم كلثم وإنّي والله لأقسمن ها ميرائهاء وإنذ كانت ام 
ا - قال نافعٌ: وكانّ آخرٌ طلاقها تطليقة في مرضه. فهذا 
عشمان يأمرُ عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طأقها آخرّ طلاقها في 
مرضه. 

سح كد كن جل طلايا كز مارو عن خللانا بد 
هذا فهر مردودٌ إلى هذا. وجاءَ عن عثمان ايضاً - أن عبد الرّحن 
بنَ ممل طلقَ بعض نسائه بعد أنْ أصابه فال ثم مات بعد 
ستتين فورئها منه عثمان. 

وصح عنه أنه ورّث امرأةً عبار الرّحمن بن عوفو الكلبية 
وقذ طلقها - وهو مريض - آخرٌ ثلاث تطليقات ثم مات بعد 
أذ امت عدتهاء فقيل لعثمان: لم تورئها من عبار ارهن وقلذ 
علمت أنه لم يطأقها ضراراً ولا فراراً من كناب الله عر وجل 
فقالَ عثمانُ: أردت أن تكون سن يهاب الناس الفرارٌ مسن كتاب 
الله عر وجل. 

وقول آخرٌ - ترثه ويرثها: 

كما روّينا من طريق عبد الاق عن معمر عم سمغ 
الحسنّ يقول: يتورثان إن مات من مرضه ذلك. 

وقول ثالث: ترئه - وإن صح ثم مات من مرض آخر: 

روينا من طريق بي عيبا أخبرنا عبد الله بن صالح 
أخبرنا اللَيث بن سعاو عن يونس بن يزيد عن الزّهري: أنه سل 
عمَنْ طلّقَّ امرأته - وهوٌ مريضٌ - فبتها فصحٌ آياماً - وهي في 
العدّةٍ - ثم مرض ثم مات من وجع آخرّء أو عاد له وجعة. 

قال الرّهري: نرى حينٌ طلقها - وهو مريض - أنّها - في 
قضاء عثمانٌ - ترثة. 


-١ ۷‏ مسألة: وطلاق المريض كطلاق المتحيح ولا 


۴۳- کاب الطّلاق 
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وبهذا يفول سفيان الشوري, والأوزاعي؛ وزفرٌ بن 
الهذيل» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه كلهم يقول: إذا 
طلقها وهر مريض؛ ثم صح ثم مات قبل انقضاء عدتهاء فإنها 
ترثة. 

وقال الأوزاعي: إن ملّكها نفسها ‏ وهو مريض - 
فطلقت نفسها لم ترئة وإِنْ طلقها - وهر مريضٌ - بإذنها ورثته. 

وقول رابع: 

رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن عروة آله سال باه عروةً عن طلّقَ امراته 
أل وهو هريط ؟ فقال عتروة: لا يتوارئان إلا أن یکو بها 
حبلٌ؛ أو يطل مضارةً فيموت وهي في العدة منةُ. 

وقول خامس - إن طلق ثلاثاً وهرّ مريضٌ ول يصح حتى 
اند دلاها ا نض ا و ا بده آن انقضت 
عدتها لم ترئهُ: 

كما روينا مسن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارون أخبرنا سعيدٌ بنُ أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أببه 
عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثاً ‏ وهو مريضٌ: ترثه ما 
دامت في العذة. 

قال أبو محمّدٍ: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيلَ عن 
ب ا 
مريض - فورثتة. 

ل ا ال ا 
الق نرا تاتا ره سا كا في لست ومه قول 

دلواي قلع اد ا ا 
الحميار عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: : أتاني عروة البارقي 
من عند عمر في في الرّجل يطل امرأته ثلاثا في مرضه: أنها تزه ها 
دامت في العدّةٍ ولا يرثها - وبه يقول إبراهيم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 

عن ا ی لق اا وهر مروف - ثلاثاً قبل أنْ 
يدخل بها؟. 

قال: ها نصفُ الصّداقء ولا ميراث لهاء ولا عدّة عليها - 
قال هشيم: وبهذا نقول. 


۳- کاب الطّلاق 


ومن طريق وكيم عن سفيان اوري عن المغيرة عن 
إبراهيم عن ابن عمرٌ قالَ: إذا طلَّقّ امرأته ثلاثأ» وهر مريضٌ 
ورت في المد 

قال أبو حمار: هكذا في كتابي عن محمد بن سعيل بن 
عون وكاراه إلا وهباء ونه انا هر عي بترراللة E‏ 
كذلك: 

رويناه من طريق سفيان» وشعبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص بن غياش عن 
داود» والأشعث عن الشعي» وشریح» قالا: إذا طلىّ ثلاثا في 
مرضه ورثته ما دامت في العدة. 

وقالَ أبو حنيفة, واصحابة: فإن خيرها أن ملكهناء أو 
خالعها .- وهرّ مريضص - أو حلف بطلاقها ثلاثاً - وهو صحيح 
- فحئثته - وهو مريضٌ - فمات - ل ترثة. فلو باررٌ رجلا في 
القتال أو قدمَ ليقت فطلقها ثلاثاً ورثتة. فلو طلقها وهرّ مريضٌ - 
وم يكنْ دخلَ بها - لم ترثة. فلز أكرهها أبوه فوطتها في مرضه 
ابنه فمات - لم ترثة. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبد الرّحمن بنَ عوفي طلَقَ امرأته ثلاثا في مرضي فقالَ عثمان: 
لعن مت لأورئتها منك. 

قال: قذ علمت ذلك فمات في عدتهاء فورئها عثمانٌ في 
عدتها. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي 
مليكة أنه سال عبد الله بنَ الزبير فقال له ابنُ الزّبير: طلّقَ عبد 
الرّحمن بن عوفي بنت الأصبغ الكلبيّةَ فبّهاء ثم مات» فورّثها 
عثمانُ في عدّتها - ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسة. 

أخبرنا علي بن عبّادٍ الأنصاري أخبرنا محمّدُ بن عبد الله 
بن محمد بن يزيد اللّخميُ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا امد بن عبد 
الرّحيم الأسدي أخبرنا عمرو بن ثوبان أخيرنا محمد بن يوسف 
الفريابي أخبرنا سفيان الثوري عن آيوب السّختياني عن محمد ببنٍ 
سيرينَ قالَ: من طلَقَ - وهو مريضُ - طلاقاً بائناً فإنها ترئه ما 
دامت في العذةٍ. 

ومن طريق عبار الرَزَاق عن معمر وابن جريج كلاهما 
عن هشام بن عروة عن أبيه قالَ: إذا طلقها مريضاً فبتها فاتقضت 
العدّة فلا ميراث بينهما. 

وصح عن شريح فيم طلَقَ مريضاً فمادت فإنها ترئه ما 
كانت في العدّق فبلغ ذلك سعيد بن المسسّب فلم ينكرة. 


-١ ۷‏ مسألةٌ: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 
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وهو قول الشَعي والحارث العكلي» وحمّادٍ بن أبي 
سليمات. 

وروي عن ربيعة» وطاووس» والليث بن سعدء وسفيان 
الثوري» والأوزاعي, وابن شبرمة, وأبي حنيفةء وأصحابه. 

وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث 
- هكذا جملة ‏ لم ين في العدّةَ فقط آم بعدها. 
0 3 وهب ادي رجال ع ا 
ومن طلا بن أي خی عون عي اله عن مضا 


ع فاه لها ل ولا ترثه بعدها. 


العلم - 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا يزيد بن هارون عن 
أشعث عن محمد بن سيرينَ قال: كانوا يقولون: لا يختلفونَ فيمسن 
فر من كتاب الله رد إليه - يعني: فيمنْ طَلَقَ امرأته وهو مريض. 

وقول سابع - من قالَ: ترثه بعد العدَةٍ مالم تتزوّج - 
فکما. 

أخبرنا محمّد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد اله بن 
عبار البصير أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام 
الخشم أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخيرنا 
سفيان اوري عن حبيب بن أبي ن ابت عن شيع من اريس عن 
أبي بن كعبو فیمن علق امرأنه ثلائاً في مرضه؟ قال: لا ازال 
اوزنا مته حتى يرأ أو تتزوج» أو تحكتث سنة - أو قالَ: ولو 

نة 

ومن طريق عبار اراق عن ابن جريج قلت لعطاء: 
الرَجلٌ يطلَقّ امرآته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك. 

قال عطاء: ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه 
ذلك مالم تتكح. 

ومن طريق ابي ارا يزيڈ بن هارون عن إسماعيل 
بن أب بي خالڊ عن الشّم في التي يطلّقها وهر ريض قال: : ترثه 
دان اال ا 

وقالَ أبو عبيلٍ: وسمعت أبا يوسف القاضي يقول عن ابن 
أبي ليلى. أنه قال في المطلقةٍ في المرض: ترثه ما لم تتزوّج. 

وهو قول شريك القاضي» وأحمد بن حنبل. وإسحاق» 
وأبي عبيار. 


وقول ثامن ‏ وهو لمن قال: إنها لا ترئهُ إلا ما دامست في 


1⁄4۱ 
العدّق وإنّها تنتقلٌ إلى عدَةٍ الوفاةٍ - وقاله أيضاً بعضُّ من ورّثها 
بعد العدَةٍ: 

كما روينا من طريق أبي عبير أخبرنا يحبى بن زكريا بن 
أبي زائدة عن أبيه عن الشعي» قال: باب من الطلاق جسيم: إذا 
ورئت المرأة اعتدت - ترثه مال تبكخ قبل موته فإذا ورئته 
اعتدّت أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم 
عن إبراهيمَ النخعي قال: ذا طلقَ الرّجلٌ امراته - وهو مريضٌ - 
فمات ورثته واستأئفت العدة أربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق عبد الررّاق عن سفيان الشوري أنه قال: إذا 
طلَقَ الرّجلٌ امرآته - وهر مريض - فإنها تكونٌ على أقصى 
العدتين إِنْ كانت أربعة أشهر وعشراً أكثرٌ من حيضتها أخذت 
بالأربعةٍ الأشهر والعشرء وإِنْ كان الحيض أكثرٌ أخذت بالحيض. 
الحسن. 

وقال أبو يوسف: تنمادى على الحيض فقط ولا تقل 
إلى عدو الوفاةٍ. 

وقول تاسع. 
إن لم توج ' ولا قال ' وإنْ تزوجت . 

فكما روينا من طريق بن يشيع آي ری ابن ا 

عن الَهري حدئني طلحة بن عبار الله بن عوفو أن عبد الرحن 
بن غوف عاش خی حلت افق کے ونه شمان شه بعد امنا 
حلت. وهكذا: 

رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبادٌ بن عبادٍ 
مهلي أخبرنا شام بن عسروة عن أي وححمّكُ بن عمرو بن 
عَلقمَة) كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفم أن أباه 
طلّنَ امرأئه في مرضه فمات بعد ما حلت فورّثها عثمانُ. 

واختلف عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو 
عوانة أنه كانَ ذلك في العدةٍ. 

وروی عنه هشيم: كان ذلك بعد العدّق وعمرٌ ضعيف. 

ومن م ما ار 
A‏ 

ومن طريق ابن وهب أخبرني عخرمة بن بكير عن أبيه قال 
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ترثه في اعد وبعد العدَقٍ ول بخص" 


۳- کاب الطّلاق 
يقال: إذا طلّقَّ امرأته - وهر وجمٌ - وق فرض ها ولم يمسّهاء 
فلها د نصفُ صداقها وترثة. 

ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سهل بن يوسف 
اس رربت 
فمات - وقد انقضت عدتها فإنها تر 

ل د افق أخبرنا يونس 
بن عبيل» ومنصوزء كلاهما: عن الحسن فيمن طَلّقَ امرأته - وهو 
مريض - قبل أنْ يدخل بها؟. 

قال: ها الصّداقٌ كله والميراث» وعليها العدة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عثمان البتي» وميد 
وأصحاب الحسن»› قالوا: ترثه بعد انقضاء العدة. 

وقول 0 
العم - ألا ريم قال في لقثلا في الرضي: ا 

عله عشرة أزواج. 

وبهذا يقول مالك ومن قلده. 

وروي أيضا عن الليش بن سعار. 

وقالَ مالك: إن طلّقها مريضا قبل الدّخول بهاء فلها 
الميراث» وها نصفُ الصّداق ولا عدّة عليها. 

وقال: إِنْ خيّرها - وهوّ مريضّ - فاختارت نفسها فطلقت 
ثلاثاء أو اختلعت منه - وهوّ مريض ثم مات من مرضه - فإنها 
ترئة. 

قال: وكذلك لو حلف بطلاقها ثلاثاً إنْ دخلت دار فلان» 
وهو ٠‏ فمرض فت فتعمدت دخول تلك الذار ف فطلقت ثلاث أو 
TT‏ - فطلقست ثانا نلك مات 
هو فإنها ترئةُ. 

قال: ومن قاتلَ في الرّحفيء أو حبس للقتل» فطلق امرأته 
ثلاثاء فإنها ترثة. 

قال: وامحصورٌ - إِنْ طلق ثلاثاً م ترئه 

قال: فلو ارتدُ وهو مريض لم ترڈ 

وقول حادي عشر: 

كما رونا من طريق عباٍ الرزاق عن معمر عن الرهريْ 


۳- کتاب الطّلاق 


عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه» قال: طق غيلان بر 
سلمة الثقفي' نساءة وقسّمَ ماله بين بنيهه وذلك في خلافة عمرّء 
فبلغه ذلك» فقالَ له عمرٌ: طلّقت نساءك؛ وقسّمت مالك بين 
بنيك؟ قال: نعمْ» قالَ له عمرٌ: واللّه لأرى الشيطان فيما يسترق 

من السّمع سمع بموتك» فالقاه في نفسكء فلعلّك أن لا عك إلا 
قليلاء وأيمُ الله لمن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثنهر“ 
منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبرٌ أبي رغال. 

قال فراجعٌ نساءه ومالةُ قال نافمٌ: فما لبث إلا سبعاً حتى 
مات. 

وأمًا الحصورٌ - فروّينا من طريق ابن أبي شيبة قالَ: 
أخبرنا عاد بن العام عن أشعث عن التي أن ام البنين بست 
عبينة بن حصن كانت تحت عثمان» فلمًا حوصر طلقهاء وكان قذْ 
ارسل إليها يشتري منها ثمنهاء ابت فلمًا قت أن علي بن ابي 
طالب فذكرت ذلك له فقا علي: تركها حتّى إذا أشرف على 
اموت طلقهاء فورثها. 

وقول ثاني عشر عشرّ - وهو من لم يورّث البتوتة في المرض: 

رؤينا من طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج أخبرني ابن 
أبي مليكة: أنه سال عبد الله ب ن الزّبير عن البتو توتة: يعني في 
المرض. 

قال: فقال لي ابن الزبير: طلقَ عبد الرحمن بن عوفي بنت 
الأصبغ الكلبية ثلاثاً ثم ۾ مات وهي في عدتها فورّتها عدماقٌ قال 
ابن الرّبير: فامًا آنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يحبى بن سعيدٍ القطَانٌ أخبرنا 
ابنُ جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عمن 
طلَقَ امراته ثلاثاً وهر مريض» فقال ابن الزبير: 

أَمّا عثمانٌ فورّث ابنة الأصبغ الكلبيةء وأمًا آنا فلا أرى أن 
ترث مبتوتة. 

ومن ) طريق سعيل بن منصورء ره والحجّاج بن المنهال» قالا 
جميعاً: أخبرنا أبو عوانة أخبرنا عمرٌ بن أبي سلمة بن عبد لحن 
بن عوفي عن أبيه» فذكرٌ حديث أبيث وأ ا 
الأصبغ بن زياد , بن الحصين أرسلت إليه تسأله الطلاق» فقال: 
طهرت: يعني من حيضها فلتؤذني» فطهرت فارسلت إليه وهر 
مريض» فغضب وقالَ: : هي طالق ألبتةه ولا رجعة لهاء فلم يلبسث 
إلا يسيراً حتى مات فقالَ عبد الله بن عوفي: لا اورّث اضر 
شيئاً - هذا لفظ الحجّاج وقال سعيدُ بن منصور في روايقه: فقال 
عبد الرحمن: لا أورث تهاضرٌ شيئاء ثم اتفقاء فارتفعوا إلى عثمان 
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14۲ 
فورثهاء وكان ذلك في العذة. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا أبو أحمد الربيري عن سفيانَ 
الثوري عن لبشه عن طاووس عن ابن عباس في الذي يطل 
امرأته ثلاثاً في مرضه قبل أن يدخلٌ بها 

قال: لیس ها میراٹ» وها نصف الصّداق.. 

ومن طريق قتادة: أن علي بنَ ابي طالب قال: لا ترث 
المبتوتة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميا, 

عن المغيرة بن مقسم عن الحارث الفكلي» قال: من طلَّقّ امرأته 
طلقتين في صخنه عطلقها اَن للمئة و في مرضه لم ترش لأنه ل 

تعن - وبان لا ترث المطلّقة المبتوتة في المرض يقل الشافعي, 
وأبو سليماك واصحابهما. 

قال أبو حمًار: "اخ عورا توريث ؛ المبتوتةٍ في المرض 
بان قالوا: فر بذلك عمًا أوجب الله تعالى ها في كتابه في الميراث» 
فوجب أن يقضى عليه وعلى من لا يتهمٌ بذلك» لثلا يكون 
ذريعة إلى منع الحقوق. 

قال أبو محمّدٍ: فقول وباللّه تعالى نتيْدٌُ - ما فر قط عن 
کتاب الله تعالى بل أخذ بكتاب الله واتبعةُ» لأن الله تعالى أباحَ 
الطّلاق» وقطع بالثلاشه وبالطلاق قبل الوطء: : جميمٌ حقوق 
الروجِيَة: :من التفقق وإباحة الوطء» والتوارٹي فاينَ هاهنا الفرارٌ 
من کناب الله تعالي؟ نما كان يغ عن كتاب اله تعالى لو قال: لا 
ترث مني شيئاً دون أن يطلقهاء بل الفرارٌ من كاب الله تعالى: 
هو توزيت عن لست زوجحة ولا ما ولا جدة» ولا ابنة ولا 
ار مد ا 

ميراثاً. وكيف جور أنْ تورث بالزُوجية من إن وطئها رجم؟ 
ا غيرو: أو من هي زوجة لغيره؟ هذا هو 
خلاف كتاب الله تعالی حقاء بلا شك. 

وأيضاً - فإن كانت ترئه بالؤُوجيّةٍ فواجب أن يرئها 
بالزّوجِيةٍ - كما قول الحسنُ - إِذْ مسن الباطل الحال الممتنع أن 
تكون هي امرأتة» ولا يكونٌ هوّ زوجها. 

فان قالوا: ليست امراتة. 

قلنا: فلم ورثتمرها ميراث زوجة؛ وهذا عجبُ جدا؟ 
وهذا اكل المال بالباطل» بلا شك. 

ومن العجبب. قرلهم: فر بميرائهاء واي 0 
صحبح لعلّها هي توت قبله - ورب صحيح وت قبل ذ 
المريض» وقذ يبرا من مرضهء فما وجب بها قط 0 


١ 


ميراث يف به عنها. 
ثم من العجبب توريث الحنفيّينَ المبتوتة من حبس للقتل» 


أو باررٌ في حربه وليس مريضاً ومنعهم الميراث لي أكرهها أبو . 


زوجها على أن وطتها في مرض زوجهاء ولیس لزوجها في ذلك 
عمل أصلاء ولا طلّقها مختاراً قط وتوريث المالكيينَ المختلعة 
والمختارة نفسهاء والقاصدة إلى تحنيئه في مرضه في يمينهه وهو 
صحيحٌ بالطّلاق» وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعة إليِه مكرهة له 
على ذلك. وما في لعجب أكثرٌ من منعهم المنزوجة في امرض 7 
المهراث الذي أوجبه الله تعالى لها يقيناً بالرّوجية الصّحيحقٍ 
وتوريثهم المطلّقة ثلاثا في المرضء فورئوا بِالزُوجية من ليست 
زوجة؛ ومنعوا ميراث الروجة من هي زوجته - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

ورؤينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن 
الحارثء واللّيث بن سعلرى وغرمة بن بكير ويونس بن يزيد. 

ل مالك واللَيثُ وعمس كلهم عن يى بن سعير 
الأنصاري عن محمد بن يحبى بن حبّانَ - وقالَ خرمة عن أبيه عن 
سليمانٌ بن يسار وقال يونس - واللفظ له: أخيرنا الّهري أنّ 
رجلا من الأنصار يقاك: 
ربيعة بن الحارث بن عبد لبي وامرأة من الأنصار فطل 
الأنصارية - وهي ترضع ابنه وهر صحيخ - فمكشت سبع أشهر 
أو قريباً من ثمانية أشهر لا تحيض» » ثم مرض حبّانُ فقيل له: إنها 
ترثك إن مت قال: احملوني إلى أمير المؤمنِينَ عثمان فحمالَ إليه 
فذكرٌ له شان امراته - وعنده علي بن أبي طالب اه وزيد بن 
ابت فقالَ هما عثمان: ما تريان» قالا جميعاً: نرى أنّهاترئه إِنْ 
مات» ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعا اللاتي يعسن من 
الحيض» وليست من اللائي لم يحضنَ» » فهي عنده على حيضها ما 
كانت من قليل أو كثير وأنّه م منعها من أن تحيض إلا الرضاع؛ 
CST‏ حيضة» 
م حاضت أخرى في الالء ثم توفي حبَانُ على رأ س السّنة أو 
قريباً منهاء فشرّكَ عثمانٌ بين المرأتين في الميراشى وأمرّ الأنصاريّة 
أنْ عت عدَةَ الوفاة - وقالَ للهاشميّةِ هذا ري ابن عمّكء هر 
أشارٌ علينا به - يعني علي بنَّ أبي طالبي. 


له: حبَانُ بن منقلر كانت تحته هند بدت 


قالَ ابن وهبي: آخبرنا شر بنْ بكر عن الأوزاعي عن ابن 
شهابب قال: إن عثمان قضى أن نختلج منها ولدها حنّى عيض 
أقراءها. 


قال ابن وهبي: أخبرني خالدٌ بن مي المهري عمَنْ أخصيره 
عن ابن شهاب أن عثمان أرسل إلى زياد بن ثابتم يشاوره في أمرٍ 
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۳- کاب الطّلاق 
حيَّانَ بن منقل فقالَ زيدٌ: اختلج ابنه منزماء ترجمٌ الحيضة» ففعلَ 
عثمانُ» وذكرٌ الب - وبه يقول مالك. 

قال أبو محمد هذا حثاً حر الترال من كتاب الله عو 
وجل آذ قن رسا رلم لجل جا حم يا وتعيل 
ميرائها - وإِنما كان الوجه - إذا هر عندهمْ فار من كتاب اللّه 2 
أن يبطلوا الطّلاقَ الذي به أراد منعها الميراث» كما فعلّ المالكيون 
في نكاح المريض. ظ 

وأا تجويزهم الطّلاقَ وإبقاؤهم الميراثٌ فمناقضة ظاهرة 
الخطاً. 

ار 
عبد الرّحمن بمراجعتها بعد أن طلقها ثلا 

ويقالٌ هم: أترونّ عبد الرّحمن بن عوفي فر من كاب الله 
تعالى؟ حاشا له من ذلك. 

فمن قوهم: إنما فعلَ ذلك بن لا ين به الفرارٌ لقطع 
الذريعة. 

فقلنا: فهلا قلتم بقول أبي حنيفة في أن من أكرهها أبو 
زوجها على الوطء أنها ترث ث؛ لأنه قذ يكن أن يدس الرّوِجُ أباه 
لذلك ليمنعها اميرات فرب فاس يستسهل هذا في حرهته فيك ون 
قطعاً للذريعة. 

وهلا إن كم مالكيّينَ قلعم بذلك في المرتدٌ في مرضي إذ 
قلتم: لا نتهمه آنه ارت فراراً من ميرائهاء فكمْ من الناس فر إلى 
أرض الحرب وارتدٌ لغضبي غضبة» وليغيظ جاره بأذاه لة» وهذا 
كله تناقضٌ لا خفاءً به فكيف من ارت لفلا ترثه ثم راجعٌ 
الإسلام» وهلا ورثوها منه - وَإِنْ ماتت قبل فلا فرق بين 
توريثها وهي ميّتة وبينَ توريثها بالزُوجِيَةٍ وهي أجنبيّة زوجة لغيره 
لو وطتها هوّ لرجم ورجمت. 

فان قالوا: لم یات بهذا اثر 

قلنا: ولا جاءً في المبارز أثرٌّ فهلا قستِمْ هذا على المطلقةٍ 
كما قستمْ ذلك على المطلّق» ولا ورتتموها من المرتدء فقذ قال 
بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمينَ طائفة من السُلفي. ولا 
ندري ما قوم في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت 
فراقة» وفي ملوكٍ تحته حرة فطلقها بتاتاء وهر ر مريض ثم أعتق هو 
وني مسلم تحته كتابيّة فطلقها في مرضه ثلاث ثم اعتدت وأسلمت 
في عدّتها أو بعد عدتهاء أو بعد أن تزوؤجت. 

وأيضاً - فن الفرارٌ بالمبراث عنها يدخلُ في طلاق 
المحيح كما يدخلٌ في طلاق المريض» وقد موت الصّحيحٌ قبل 


م- کاب الطلاق 


المريض» فليورثوها من طلقها ثلاثاً - وهو صحيحٌ - ثم مات 
بغت أو من مرض أصابة. 

وأيضا - فلا يختلفون فيم به حي قائلٌ أو جرح 
فانتشرت حشوته فتحاملٌ فوطئ جارية له فحملت - وهو يهقف 
بأنه إنما وطئها لتحمل - فيحرمٌ عصبته الميراث أنها إن ملت 
وولدت حرمت العصبة الميراث. 

فان قالوا: وقد لا تحمل. 

قلنا: وهو قذ يفي وهي قذ قوت قبله - وهلا وضعوا 
اَن في الفرار من تاب الله تعالل حيث هو البق به فيقولوا: إذا 
طلقها ثلاثاً - وهو مريضٌ - فإنما فر عن كتاب الله تعالى فيما 
أوجب ها من النفقةٍ والكسوةٍ الواجب لما كل ذلك» فيلزمونه 
الكسوة والتفقة أبداء فلم يفعلواء وأعملوا ظنَهمْ في آنه فر عنها 
بميراش لم يجب لها قط. ولا يختلفون في أن من افر في مرضه - 
الذي مات فيه - بول أنه يلحقه ويرث وينم عصبته الميرات» 
ويحط الزُوجة من ربع إلى ثمن. 

فهلا قالوا: إنما فعلّ ذلك ليحطها من الميراث. 

وأما الحنفيون - هم أمضوا فراره عن كتاب الله عد 
وجل» إذْ قطعوا ميرائها بعد العدّةٍ فجعلوه ه ينتفع بفراره عن كتاب 
الله تعلل في موضوه ولا يتف به في موضع آخر. 

فهذا التخليط والخبط» وانقطاعٌ العدَة: متولّدٌ من الطّلاق 
الذي هو فعلهُ. 

يقال هم: قاذ اجزت نكاح المريض وهر إضرارٌ بأهلٍ 
EY‏ 
أمضيتم حكمه في قطع الیراث» ويقال للمالكيين: من من ين ورثنم 
المخنثة لزوجها في مرضه - وهو لم يف قط بميراثهاء ولا طلّقها في 
مرضوء وكيفف يجورٌ أنْ يقاس غيرٌ فار على فار؟. 

وأعجبٌ شيء - قول امالكتين في التي يطلقها زوجها - 
وهو مريضن - ول يدنل بها: انها تر ثهء وليس ها إلا نصفُ 
الصّداق» فهلا قالوا: إنه فر بنصف صداقها فيقضوا ها بجميعه - 
كما قال الحسن. 

وهلا قالوا فيمن قال لامراتو: إِنْ دخلت دار زيدٍ فأنت 
طالق ثلاث وهو صحبح فاعتلت هي فامرت من حملها فدخلت 
دار زيل وقالت: إنما أفعلٌ هذا لثلا يرئني» فهذه فار ميرائهاء فهلا 
ورّثوه منها بعلَةٍ الفرار» ولکتهم لا يتمسكون نص ولا بقیاس» 
ولا بعلة. 


وعجب آخر - وهو أنْهمْ قالوا: إن صح لم ترئه فجعلوه 


۷- مسألةٌ: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح وله 
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يتم ن او غ وجل إنا ع رمد لاص ول 
يات قط عن أحل من الصّحابة أنه إن صح لم تر ثه إلا عن أبي 
وحده. 

وقذ خالفه المالكيّون في قوله: إلا أن تتزوّج. وخالفه 
الحنفيّون في توريثها منه بعد العدةٍ - والقومٌ متلاعبون بلا شك. 

وقال بعضهم: لا كان امرض يحدث لصاحبه احكاماً لم 
تكن له في الصّحَةٍ فيمنع من أكثرٌ من ثلث ماله في الصّدقةٍ 
والعتق» واهبة» وكان الطّلاقٌ كذلك» فقلنا: هذا احتجاجٌ للخط] 
بالخطإ؛ وما وجب قط مع الريض من جميع مالو بل هو 
كالصّحيح سواءً سواء» وحتى لو كان ما قلتمٌ فمن أينَ وجب أن 
يكون الطّلاقٌ مقيسا على ذلك وما نعلم دليلا على ذلك لا من 
نص» ولا من إجماعء ولا من قول متقذمء ولا من معقولء ولا 
دعوى كاذية - فبطلٌ هذا أيضاً بيقين» ولا يعجر أحددٌ عن أن 
يدعي ما شاءً. 

وقذ تكلمنا على هذا في ' كتاب الهبات ' من ديواننا هذا 
فأغنى عن إعادته. 

وقالوا: هذا قول جمهور الصحابةٍ رضي الله عنهم» فقلنا: 
كلت من ل هذاء أشنم کذبي إنما جاءت في ذلك روايات 
ختلفة متناقضة عن خمسة من الصّحابة فقط: عمرء وعثمان» 
وعلي» وعائشة آم المؤمنين» وأبي بن كعب. 

ما الرّوايةٌ عن علي فساقطة مفضوحة ول تصح قط 
لأنها عن ابن وهب وعن رجال من اهل العلم عن علي» ثم 
ليس عنه إلا امطلقة في المرض ترث. 

| وحن تقول إِنها ترت ما م نكن مبتوقة ولس فيه: انها 

. العدوه ولا بها ترت إلا أن يضح‎ a E 

Is 
والمالكيين. فكيف وقد أوردنا عن علي مثلها: لا ترث مبتوتة‎ 
وأوردنا عنه: أنه ورّث المراة التي طلقها عثمانٌ وهو تحصورٌ وهم‎ 
كلهم لا يقولون بهذا.‎ 

والرّوايةُ عن عائشة ام المؤمنينَ لا تصح» لان سعيد بن 
أبي عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيئاً قط فلا ندري عمّنْ 
أخذة وهو مالف لقول المالكتينَ فهر عليهم لا هم - فسقطت 
هذه الرواية. 

والرّواية عن أ بي ساقطة لا نصح لأا من طريقي : 
من قيش لاينرى من مرا تم ي اغا لحان وال 
جميعاً لان فيها: إلا أن تتزوّج - فبطل تعلّقهمْ با هم أوَلُ خالفينَ 
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الرّواية عن عمر منقطعةٌ لأنها عن إبراهيم عن عمرٌء وفي 
بعض رواياتي عن ابن عمرٌ - وهو وهم - وكلاهما غير متصلقٍ» 
أن إبراهيمَ لم يسم قط من عمرَ ولا من ابن عمرٌ كلمة. 
وإنما تصح من الطريق الي أوردنا عن إبراهيم عن شري 
مع أن كل ما روي في ذلك عن عمرّ حالف للمالكيِينَ لأنها 
لل تن نالعشي لق لزاه 
وحدها. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها الطائفةَ من الصحابة لا يعرف هم 
فيها خالف» كقول عمرّ في امرأة المفقود وغير ذلك. E‏ 
هذه الرواية نفسهاء لأ فيها: كان فيما جاءً به عروة البارقيٌ إلى 
شزيح من غاا عمر بن الطاب : أن جروح الرّجال والنساء ا 
إلا الوضحة والسئنُ فيما جاءً فعلى النصفي. وإذا طلّقّ امرأته 
ثلاثاً ورثته ما دامت في العدّة. 
ومن الباطل أن يكون بعضُ كناب عمرٌ حجَة وبعضه ليس 
بحْجَق لأنهمْ كلهم لا يقولون بهذا. 
وقذ أوردنا عن عمرٌ باصحٌ طريق أنه قال لغيلان بن سلمة 
وقد طق تما وهو سبحم فن ت ورتين دحك وما 
يقولونٌ بهذاء فكيف. 
وقد صح خلافُ عمرٌ في هذا عن ابن الرْبير وعبدٍ الله بن 
عوفي - أخي عباد الرّحمن بن عوفي وله صحبة. | ۰ 
وروي عن علي مثلٌ قولناء وعن عبد الرّحمن بن عوفي. 
وأا الرُواية عن عثمان فقذ ذكرنا أنه لم يره طلاقاء وأنه 
أمره بمراجعتها - وهذا حلاف للطائفتين معا. 
ثم اضطربت رواية الثّقات عنه: و 
الربير» واد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير: أنه لم يورئها إلا في العدةٍ. 
وكذلك روى ابو عوانة عن عمرّ بن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي عن أبي سلمة وروى عروة بن اليه ومحمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وطلحة بن عبد الله بن عوفي 
وهشيم عن عمرَ بن أبي سلمة عن أبي سلمَة وابن المسيّب: أنه 
ورثها منه بعد العدّة - فإحدى الروايتين غالفة للحنفيينَ ولا 
شك في أن إحداهما وهب لا ندري أيتهما هي؟ ولا جور الحكمٌ 
بقضيّةٍ قد صح الوهم فيهاء فلا يدرى كيف وقعت؟. 
وقد روّينا عن عثمان: أن زيداً طلَقَ امرأته ‏ وبه فالج - 
فعاش ستتين ثم مات فورئها منه - وهم لا يختلفونٌ في أن 
المفلوج لا يرئه بذلك المرض من طلّقها فيه - فسقط تعلقهم 
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بعثمان. 
والعجب - أن الحنفيّينَ يقولون: إنها إنْ سالته الطلاق في 


مرضه فطلقها: أنها لا ترثه والثابتُ عن عبد الرّحمن أنه لم يطلقها 
إلا بعد أنْ سالته الطلاقّ حتّى غضب؛ فخالفوا عثمان في ذلك. 


. فلم يبق لهم من الصّحابة رضي الله عنهم - متعلق. 


فإن قيل: قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
الحسين بنّ علي طلَقَ امرأته وهو مريضٌ فورثتة. 

قلنا: هذه روايةٌ لا حجَّة فيهاء رل ذلك: أنها منكرة لان 
فيها: أنّ الحسينٌ طلّق امرأته وهو مريض فورثتة» والحسين جه لم 
يمت حتف أنفهء إنما مات مقتولاء فصح أنه قد كانَ صح من 
ذلك المرض فهذا الف للطائفتين.. 

ثم هي منقطعة لأن محمّد بنَ علي بن الحسين لم يدرك 
الحسين ولا السو 00 

ثم ليس فيه: من هو المورّث اء ولا أن الحسينَ اخ أنها 
ترثة. 

وقال بعضهم: قد رويتمٌ أن عثمانٌ قال لعبد الرمن: لفن 
مت لأورثنها منك» فقالَ عبد الرحمن: لقذ علمت. قالوا: فدل 
ذلك على موافقته لعثمأنٌ في ذللك. " 

فقلنا: كلاء ما دل ذلك قط على موافقته لعثمانَ في ذلك 
بل إتما فيه ما لا يحتملٌ سواهٌ: قد علمت ما أعلمني به أنه من 
رابك - فبطلٌ كل ما شغبوا به عن احا مسن الصحابة - رضي 
الله عنهم - في ذلك - والحمدٌ لله رب العالمين. 

واعترض بعضهمْ على الرواية الثابتة عن ابن الزبير: أنه لا 
ترث مبتوتة بما حدّثناه سعيك بن عبد الب البلسي قال: أخبرنا 
عبد الله بن أبي زيل المالكي أخبرنا ابن عثمان أخبرنا محمد بن 
امد بن الجهم أخبرنا محمد بن شاذان اخبرنا معلّى بن منصور 
أخبرنا هشيم عن الحجَاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن الربير قال: طلَقّ ابن عوفي امرأته الكلبيةَ - وهر مريضٌ 
ثلا - فمات ابن عوفي فورئها منه عثمائ قال ابن الزبير: لولا 
أنّ عثمان ورثها ل أرَ لمطلقةٍ ميراثاً. 

قال أبو محمد: الحجاج ب بن أرطاءً هالك ساقطٌ ولا 
يعترضُ بروايته على رواية الإمام المشهور ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة إلا جاهل: أو مجاهرٌ بالباطل مجادلٌ به ليدحض به الحق» 
وهيهات له من ذلك» وما يزيد من فعلٌ هذا على أن ييدي عن 
عواره وجهله أو قل ورعه - ونعوذ الله من الضّلال. فبطلَ كل 
ما موّهوا به في هذه المسألةٍ - وصح أنْها خطأ خض - وصح أن 


8- کتاب الطّلاق 
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المبتوتة في المرضء أو المطلّقة فيب ل يطأها لا ميراث هما أصلا. 

وكذلك المطلّقةٌ طلاقاً رجعيّاً في المرض إذا لم يراجعها 
حتى مات فلا ميراث لها - وحتى لو أقرَ علانية آنه إتما فعلٌ 
ذلك لثلا ترئ ولا حرج عليه في ذلك» لأنه فعلَ ما يبح له مسن 
الطّلاق الذي قطع الله تعالى به الموارثة ة يينهماء وقطع به حكم 
الروجية بينهما. 

وكذلك إن طلق وهو موقوف لقتل في حدق أو باطل أو 
للجم في زئی؛ ولا فرق» لان لم يات نص قط بن طلا هؤلاء 
وبين غيرهم بفرق. . ولا جور أن يرث روه إلا زوجة, أو 
زوج ترثه حيث يرها ولا فرق» ولا يرث بالبنوّق إلا ابن أو ابن 
مة إلا آم - ولا فرفٌ 
ين شيء من ذلك. وا فرق بين ذلك مؤكلٌ مالا بالباطلء ومن 
صح عنه أنه قضى بذلك من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
فماجورٌ بكلُ حال من خط أو صرابي وإنّما الان فيمن قد 
بعض ما اجتهدوا فيه وخالفهم في بعضه تحكماً في الدّينِ بالهوى 
والباطل» وباللّه تعالى التوفيق. 


ولا يرث بالأبوةٍ إلا أب ولا يرث بالأمومة 


۸ - مسألة: وطلاق العبدٍ بيده لا بیو سيدو 
وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرَةء وطلاق الحرٌ لزوجته الأمة 
أو الحرَةٍ: كل ذلك سوا لا تحرمُ واحدة من ذكرنا على مطلّق 
من ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقةٍ لا بأقلّ أصلا. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: لإا طلقم النسَاءً 


ر کک 
أذ ترش 


وقال تعالى: لوَأنَيِحُوا الأيامى نكم وَالصالِحِنَ مِنْ 
عِبَادِكمْ وَِمَائكُمْ» فسوی تعال بين طلاق كل ناكم من حر أو 
با أو عربي أو عجمي؛ أو مريض أو صحيح: : رمَا كَانَ رَبك 
نَيك. 

ونحنْ نشهدٌ بشهادة الله عر وجل أنه تعالى لو أراد أن يرق 
بين شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بکتماني» ولبينه 
لنا على لسان رسوله تا فإذ ن يفعلن ذلك فوالله ما أراة اله قي 
فرقاً بين شيء من ذلك. ويالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد 
ا ا E‏ 

وقذ وافقنا المالكيّون, والحنفيّون والشافعيون على هذا. 
ووافقنا الحنفيون على أن الحرّة لا تحرمٌ على زوجها العبد إلا 


بثلاث تطليقات. 

ووافقنا الشافعيون والمالكيّون على أن الأمة لا تحرمٌ على 
زوجها ا لحر إلا بثلاث تطليقات - وخالفونا في الآمةٍ تحت العبلد. 
وقول الله تعالى: لفَإنْ طلقا لا نجل له ِن بَمْدُ حى تنح 
روجا غيْرَهُ» بعد قوله تعالى: #الطَّلاقٌ مَرتان قَإِمْسَاكُ بمَْرُوفو 
أو د تريح بإحْسَّان» قاض لقولنا بالصوابي وشاهدٌ بأنه اله 
قطعاًء لأنه تعال م يخص بذلك حرا من عبار. وفيما ذكرنا حلاف 
نذكرٌ منه - إِنْ شاءً الله تعالى - ما يسّرَ بفضله لذكره - ولا 
حول ولا قو إلا باللّه العلي العظيم: 

روينا من طريق عباٍِ الرزَاق عن ابن جريج عن عطاء أن 
ابنَ عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده إِنْ طْلْقَّ جار وان 
فرق فهن واحدة إذا كانا له جميعا» إن كان العيدٌ له والأمة لشيره 
لق الد ايضا إن غا 

متاح مين ب لحر ااا E‏ 
بن عبلو البصير أخبرنا قاسم بن 
شتا لعي ليطا ب كل ينا عه راعج ب لودو وي 
سفيان الثُوري» عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس 
قالَ: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: هاهنا عم الحرّة والأمة: 


ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو 
بير أله سمح جابرٌ بن عبد الله يقولٌ في الأمة والعبد: سيدهما 
يجمع بينهما ويفرق. 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو 
بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لا طلاق لعب إلا بإذن سيدق 


فان طلَقٌ اثنتين لم يجزه سيّده إنْ شاء. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلَ بن ابي خالاو عن الشّعيّ 
قال: اهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيّده - فهذا قول. 

وقول ثان: 

كما رویتا من طريق عبد اراق عن ابن جريجج أخبرني 
CR‏ ب 

قال: لا ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحة. 

وقول ثالث: 

كما روينا من طريتق عبد اراق عن ابن جريج أله قال 
ق أنترع أمي من عبد قوم آخرين» وقد أنكحتها إيَاه؟ قال: 
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تعر وارضه» قلت: أبى إلا صداقه كلَّهُ قال: هو له كله فإِنْ أبى 
فانتزعها إِنْ شئت» ومن حر أنكحتها إياه - ثم رجمَ عطاءٌ فقال: 
لا تنزعها من الح وإنْ أعطيته الصّداق. ولا تستخدمها ولا 

وقول رابعٌ - من طريق منقطعةٍ عن عمرٌ بن الخطاب: 
إذا نكحّ العبدُ بغير إذن مواليةً فنکاحه حرا فان نكم بإذن 
مواليه فالطّلاقٌ بيد من يستحل الفرج. 

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: إن أذنَ السيد 
ل 
وإ أبى أنْ يأخذ أمة غلامي أو أمة وليدته فلا جناح عليه 

ومن طريق عباء الرزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن آبا معب أخيره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة 
جار لابن عبّاسء فطلّقها فبتهاء فقال ابن عباس: لا طلاق لك 
فارتجعها؛ فابى. 

قال عبد الررّاق: أخبرنا معمرٌ عن سماك بن الفضل أن 
العبد سأل ابنَ عمرّء فقالَ لهُ: لا ترجع إليهاء وإنْ ضرب رأسك. 

وصح عن سعيد بن جبير: الطّلاقٌ بيا العبا. 

وص ع سيو لبوا اع ا ووی 
ال فرق ينهماً. 

وصح عن شريح» والحسن» وإبراهيم: أنّ الطلاق بيد 
العبل. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والثتسافعي» وأبي 
سليما» وأصحابهم. 

وأمًا بكم تحرمٌ الأمة تحت العبد من عد الطلاق أو الحرّة 
وبكم تحرمٌ الأمة والحرّة تحت الحر. 

فروينا من طريق إسحاق بن احم أخبرنا العقيلي أخبرنا 
عبد الله بنُ أحمد بن حنبل أخبرنا أبي اخبرنا عمد بن جعفر 
غندرٌ أخبرنا همّامُ بن يحبى عن قتادةٌ عن سعيل بن المسيّب عن 
علي بن أبي طالب آنه قالَ: السنة بالنساء - يعني فى الطلاقّ والعمدة 
- قال همّامٌ: لا شك فيه ولا أمتري. 

قال أبو محمّد: وهو قول قتادة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد الرّحمن بن زيادٍ 
عن شعبة عن أشعث بن سوار عن لعي عن مسروق عن ابن 
مسعود قال: السنة بالنساء الطلاق والعدة. 


ومن طريق عبدٍ الرَراق عن تحمل بن يحبى؛ وغير وأحار 


عن عيسى عن الشّعبي عن اثني عشرٌ من أصحاب الني تأر 
قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالمرأة. 
ومن طريق اد بن سلمة عن خاد بن أبي سليمانء 


مم و 


وداود. وقتادة» قال حمَادُ بن أبي سليمات عن إبراهيم. 

وقال داود: عن الشعبي» وقالَ قتادةٌ: عن الحسن» تر 
كلهم: العبدُ يطلّقٌ الحرّة ثلاثاً وتعتدُ ثلاث حيض» والحرٌ يطلقٌ 
الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين. 

ومن طريق الحجَّاج بن المنهال» أخبرنا حمَادُ بن زياد أخبرنا 
آيوب الس ختياني عن محمد بن سيرينَ والحسن» > قالا جميعاً: 
الطلاق والعدة بالنساء. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قالَ: يطل امملوَّكُ الحرَّهٌ ثلانأء ويطلّقٌ ا لحر 
المملوكة تطليقتين. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن 
قر لحي عن نان دان : بين الأمة من الحرٌ والعبدٍ 

قال ابوب وثبت عند ابن عباس: الطّلاقٌ والعدّة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيبةٌ أخيرنا زي ب الحباب عبن 
سيفي عن مجاهار قالَ: إذا كانت لحر تحت العبار فطلاتها ثلاث 
وعدتها ثلاث حيضء وإذا كانت الأمة تحت الحرٌ فطلاقها اثنشان» 
وعدتها حيضتان. ٠‏ ْ 

ومن طريق الحجاج بن المنهال: أخبرنا شعبة عن الحكم بن 
عتيبة» ت والأعمش» قال الحكم عن إبراهيم أله سال عبيدة السّلماني 
عمّنْ كان تحته أمة فطلّقها ثسينء ثم اشتراها أن يأتيها؟ فابى؛ 
وقال الأعمش عن أبي الضّحى عن مسروق فيمن كانت تحته امه 
فطلّقها اثنتين ثم اشتراها؟ فكره أن يأتيها. 

وبه يقول سفيان القوري والحسنٌ بن حي وأبو حنيفة, 
وأصحابه فهم: علي - وصح عنه - وابن مسعودء وابن عباس» 
واثيي عشرّ من الصّحابة - رضي الله عنهم - ولا يصح عن أحام 
منهم لأنه إما منقطع. وإمّا عن أشعث بن سوار» وعيسى الحتاط 
- وكلاهما ضعيفٌ - وهو صحيحٌ عن قتادة والنخعي» والشعبي» 
ومسروق» وعبيدة» والحسنء وابن سيرين» ونافع مولى ابن عمر - 
وجاهر. 

وقالت طائفة - بخلافي ذلك: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابه أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أنه سممٌ زد بن ثابتو 


۳- کتاب الطّلاق 


يقول: إِنْ كان الرّجلٌُ حرا وامرأته أمة طلّىّ ثلاث تطليقاتي 
واعتدّت حيضتين - وإِنْ كان عبداً وامرأته حرَة طلَىّ تطليقتين» 


ومن ا عبد الرزّاق عن ابن جريج عن أيوب. 


السختياني: أخبرنا رجاءٌ بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبو عن عائشة 
000 أن غلاماً طلَنَ امرأته - وهي حرّةٌ - تطليقتين» فسألل 

تشةء فقالت: لا تقربها. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزْهرِيْ عن سعي 
بن المسيبي قال: قضى تمان بن عفان فى مكاتني طق امراق 
وهي حرّة - تطليقتين: أنها لا نحل له حتى تنكح زوجاً غيرة. 

ومن طريق عبل الاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان: 
اع ر ب الأنصاري أخبره عن نافع عن آم 

سلمة - آم المؤمنين - مثل قول عثمان» وزیا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن هشام عن 
قنادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق بالرّجال» 
والعدّة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عل بن مسهر عن عبيد 
الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ قالَ: : إذا كانت الْحرّة تحت 
العبار فقذ بانت منه بتطليقتين» وعلاتها ثلاث حيسض» وإذا كانت 
الأمة تحت الح فقذ بانت منه بثلاشي وعدتها حيضتان. 

ومن طريق عب الرَزّاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن 
سعيك لز عن سعيل و بن المسيب قال: الطلاق بالرجال» والعدّةٌ بالنساء. 

ومن طريق ابن ابي شيبة عن وكيم عن الشّعي عن 
مكحول قال: الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. 

ومن طريق عبد اراق عن 
الطلاق بالرّجال» والعدَةٌ بالنساء. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني رجالٌ من اهل العلم عن 
القاسم بن ممه وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبار الرمن» 
NEE SE‏ 
يان اوق ا دی را رر کی 
الطلاق بالرجال» والعدةٌ بالنساء. 

وهو قول: مالكب والشافعي ف: زید بن ٹابتي 
وعثمان» وابنُ عباس وابنُ عمرّ - ولا يصح عن غيرهم ‏ 
وسعيدٌ بن المسيّبيه وعطاء» وسائرٌ ذلك منقطع. 

وقالت طائفة: الحكمٌ للرّقّ خاصة: 


بن المديرء وزعت وأبي الرّنايي وسليمان بن 


-١ 8‏ مسألة: وطلاق العبد بيده لا بي سيّدهِ 


١/4 
كما روينا من طريق خاد بن سلمة عن عبيد الله بن‎ 

عمر عن نافع عن عن ابن عمر قال: لمر يط الآمة تطليقتين وعد 

حيضتين» والعبد يلق ا لحر ت 
AN‏ 

إل مثل قولنا. 

كد اكيرلا متدين لبوزي باثر ارا ماعل بن 


ا مين رد لق اع عن لد قد لله 


تطليقتين» وتعتدٌ ثلاث حيض.. 


وذهبت طائفة - 


أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبار - موللى 
ابن عباس - عن ابن عباس ان عبداً له لق امرأته طلقتين فامره 
ابن عباس أن يراجعها فأبى» فقا له ابن عباس: هي لك 
فاستحلها بلك اليمين. 

وبه يأخذ أبو سليماك وجي أصحابناء 

قال أبو محمّدٍ: شغبت الطائفة الأولى بما روّينا من طريق 
أبي داود: أخبرنا محمد بن مسعود أخبرنا أبو عاصم عن ابن 
جري عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة ام 
المؤمنينَ عن التي تي قالَ: لاق الأمة لقان رقرؤقا 
حَيْضَنَان» قالَ أبو عاصم: حدئني به مظاهرٌ عن القاسم عن عائشة 

عن التي تز إلا آنه قال: «وَعِدَنْهًا حَيضَتَانَه. 

اا ا ا ا 
غْسّانَ أخبرنا أبو يحبى زكريًا بن يحبى السّاجي أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن سمرة الأحمسي أخبرنا عمرٌ بن شبيبٍ المسلي أخبرنا 
عبد الله بن عيسى عن عطيّة عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله 
: «طلاق الأمَةٍ تان وَعِدِنهَا حَيضَنَانَ». 

وقالوا: ا اتفقنا مع امالكتِينَ والشَافعيَينَ على أن علد 
الأمةٍ نصف عدَةٍ الحرَةء وكانَ الطلاق هوّ الموجب للعدَّةٍ وجب 
أنْ يكونَ طلاقها نص طلاق الحرَةٍ. قالوا: ولا كان حه الد 
والأمةٍ الزانيين: تصف حد ار والرة - سواء ريا عر أر مرق 
أو بد او آمة. ولا كان حد الأمة القاذفة للحرٌ والعبد. وللأمة 
والحرّةٍ: نصف حدٌ الحرّةٍ وجب أن يكون الطلاق لها كذلك - ما 
نعلمُ هم حجَةً غير هذا. 

قال أبو محمّد: الأثران ساقطان: لان أحدهما ‏ من 
طرق مظاعر بن اسلج وهو ضعيفة وني الثاني - عمرٌ بن 

شبيبو المسلي» وعطيّة وهما ضعيفان. ضعَّف مظاهراً: أبو عاصمٍ 
ب روى عنة» والبخاري. وضعفت عطيَة: سفيانٌ الشوريئ» 
وأحمد بن حنبل. وضعّف عمرَ بنَ شبيبي: ابن معين» والسّاجي 


1⁄4۹ 


-١ 4‏ مسالةٌ: وطلاق العبد بيده لا بيد سيّده 


۴۳ كناب الطّلاق 


- فسقط التَعلَقٌ بهما 

وأمًا قياسهم الطّلاقَ على القذف والرّناء والعدَّقٍ فهلا 
قاسوه على ما اتف ق عليه جع أهل الإسلام من أن عدّة الأمةٍ 
بوضع الحمل كعد الحرة. . من أن حدٌ العبدٍ والآمةٍ في القطع وفي 
السرقة وني الحرابة - كل ذلك سؤاءً كالحرٌ والحرّق لا سيّما 
والحنفيون يقولون: إن أجل العبلد العنين من زوجه الأمةٍ والحرَة 
كاجل الح وصيام العبد في الظهار كصيام ار وفي كقارة اليمين 
كذلك - فبطلَ هذا القول. 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الَائيِة ‏ فوجدنا ما 
روينا من طريق عبا الرزاق أخبرنا ابن جرم قال: كتب إل 
عبد الله بن زياد بن سمعان ان عبد الله بن عبار الرحن 
الأنصاري أخيره عن ن نافع عن أ مَلَمَة - آَم ليسي - م 
غلاما َا طَلْقَ امرآة له حرة تطليقتيْن فامتفتت أ سَلْمَة الي 
از فال عليه الصلاة والسلام: حَوْمَتَ عَلَيِكَ حَتَى تنح رُوْجاً 
غيرَك». 

وقالوا: لا كان حد العبدٍ نصف حدٌ الحرٌ وجب أن يكونٌ 
طلاقه نصف طلاق الحر. 

قال أبو محمّد: أمَا القياسُ ‏ فعارضه قياس الطائفة 
الأول» وكلٌ ذلك باطلٌ ودعوى بلا حجَةٍ ويقال هم: هلا قستم 
طلاق العبدٍ على مساواته للحرٌ في حدٌ السرقة والحرابةء وعلى ما 
أباح له مالك من زواج ج أربع کال حر وعلى ما جعل الشافعي 
اج ق الاد كاجل لطر وعلى چرام فى کرای ل يما 
وکلهم متناقض م إذا احتجّوا - بزعمهمٌ - لكون طلاق العبكب أو 
الأمةِ نصف طلاق الحرّ والحرة. 

وقذ أبطلوا في ذلكء لأنْ طلاق العبد عند إحدى 
الطائفتين: طلقتان» وطلاق الأمة عند الطائفةٍ الأخرى: ثلاثاً - 
طلاق ال والحرَةٍ . وما وجدنا حداً يكو لعب ثلثئ حا الحر. 

فإن قالوا: | يقد على طلقةٍ ونصفب. 

قلنا: فأسقطوا ما عجزتمٌ عله وحرموها بطلقة. 

وأمًا الخبرٌ - ففي غاية الفسادء لان ابنَ سمعانَ مذكورٌ 
بالكذبي وعبد الله بنَ عبد الرّحن مجهولٌ - مع أن هذا الأثرّ 
السّاقط يعارضٌ ذينك الأثرين الساقطين» فهي متدافعة متكاذبةٌ لا 
يحل القول بشيء منها. وتالله ل صح شيءٌ منها لما سبقونا إلى 
ولا إلى القول بوه ولكنٌ القول بالباطل لا حل» كما لا محل خالفة 
الحق» وبالله تعالى التوفيق. 

وأا من غلب عليه الرَق فما نعلمٌ هم حجّة إلا أن جعوا 


قياس الطائفتين. فيقال همْ: ما الفرق بينكمْ وبين من غلب الحرية 
وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. 

فان قيل: إن ابن عباس إنما مر غلامه أن يراجم زوجته 
الأمة بعد أن طلقها طلقتين» أنه لا يرى طلاق العبدٍ شيئاً. 


قلنا: : قذ أعاذً الله ابنَ عباس من التدليس» »بل روى عنه 
عطاءً: لا طلاق للعبد 
وكلاهما ثقةً مأمونُ» فلأ لا نص في الفرق بين طلاق العبدء 
وطلاق الح ولا بين طلاق الق وطلاق الحرة: فلا يحل 
تخصيصٌ القرآن في ان الاق لا يحرم إلا بشلاث - في حر أو 

عن أو ا ا بالدعوى بلا برهان وباللّه تعالى نتاید. 


م وقد روغ أعنة امد" أن طلاقه جائرٌ» 


-٤‏ كتاب الع 
4 كتاب الع 


١ 8‏ مسألة: الخلم» وهر: الاقنداء إذا كرهت 
المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقهء أو خافت أنْ يبغضها فلا 
يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقهاء إن رضي هن وإلا ل 
مجر هو ولا أجبرت هى. إنما جور بتراضيهما. ولا يحل الافتدام 
إلا باحد الوجهين المذكورين: أو باجتماعهماء فإن وقح بغيرهما 
فهر باطل» ويرد عليها ما أخد منهاء وهي امرأته كما كانت 
ويبطل طلاقه ونع من ظلمها فقط. وها أن تفتدي بجميع ما 
تملك وهر طلاق رجعي» إلا أن يطلقها ثلاثاء أو خر ثلاث أو 
تكون غير موطوءةٍ. 

فان راجعها ني العدة جار ذلك أحبت أمْ كرست - ویرد 
ما أخذ منها إليها. ووز القنذاة دسو منود ولا يجوز مال 
مجهولء لکن بمعروفي محدوږ» مرئي» معلوم» أو موصوفي. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الناسُ في الخلع» > فلم تجزه طائفةٌ 
واختلف الذينَ أجازوُ فقالت طائفة: لا ور إلا بإذن 
السّلطان. 

وقالت طائفةٌ: هر طلاق. 

وقالت طائفة: ليس طلاقاً. 

ثم اختلف القائلون: إنه طلاق: فقالت طائفة: ر 
رجعي كما قلنا. 

وقالت طائفة: هر بائ 

وقالت طائفة: لا جور إلا بما أصدقهاء لا بأكثرٌ. 

وقالت طائفة منهم: فإن خد اكثرٌ أحبينا له أن يتصدق بو. 

وقالت طائفة: جور بك ما تملك. 

رفات ا غرة يدنه ركان خحرف سير 
وإعراضبء أو أنْ لا تقيمَ معه حدود الله تعالى. 

وقالت طائفة: لا بجو الخلمٌ إلا بان يمد على بطنها 
رجلا. 

وقالت طائفة: لا جور الخلع إلا بان تقول: لا أطيمٌ لك 
أمراء ولا اغتسل لك من جنابة. 

واختلفوا في الخلع الفاسد: فقالت طائفة: ينقد ويتم. 

وقالت طائفة: يرد ويفسخ: 

فأمًا من قال: لا يجوز الخلع. 


8 - مسالة: الخلع وهو الافتداءٌ إذا كرهت المرأةٌ 


A» 


فكما روينا من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا عقبة بن 
أبي الصّهباء ء قال سألت بكر بنَ عبد الل ا مرفي عن الخلع قال: لا 
يحل له أن يأخذّ منهاء قلت: فقول الله عر وجل في كتابه فلا 
جاح عَلَيهِمًا فِيمَا افَدَتْ بيه قالَ: نسخت هذى وذكرّ أن 
التاسخ ها قوله تعالى: «وَإنْ ا إن ردم ادال ؤج مَكَانَ زو 
وام داهن ونار فلا تأخذوا بنه شي آتأحذوته بُهتانا وَإثما 
ميا ويف تأخذونه وذ أفضى بَعضكم إلى بَخْض وَأحَدْنَ مِنْكُمْ 
ماقا غَلِيظا». 

قال أبو 
ر 


تحمد: واحتج من ذهب إلى هذا: : عا حدثناه عبد 
بن السّليمٍ أخبرنا ابن 
الأعرابى ب أخبرنا محمد بنُ إسماعيل الصائغ أخبرنا عفان بن مسلم 
أخبرنا حمَادٌ أخبرنا يوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماءً 
الرَحيّ عن ثوبان قال: قال رسو الله : يما امْرَأةٍ سَأَلَْتْ 
اوا الطّلاق مِنْ غير ما باس َحَرَامٌ ليها رَائِحَةُ الجلقه. 

وعا روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرنا المخزومي هر اة ا 

سلمة - أخبرنا وهيب عن أيوب السختياني عن الحسن البصري 
عن أبى هريرة عن لني يي أنه قال: «الْمُْمَرَعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ 

قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة. 

قال أبو محمَلٍ: فسقط بقول الحسن أن نحتج بذلك الخبر. 

وأا الخبرٌ الأول - فلا حجّة فيه في المع من الخلعء »لاه 
إنما فيه الوعيدٌُ على السّائلةٍ الطّلاقَ من غير بأس. 

وهكذا تقر وليسَ في الباس اعظمٌ من أن يخاف الا يقيمَ 
حدوة الله في الرُوجةٍ. 

وأا الآيتان فليستا بمتعارضتينء إنما في التي نزع بها بک 
تحريمٌ أخلر شيء من صداقها إثماً مبيناً وبهتاناً - وهذا لا شك 
فيه - وليس فيهما نهي عن الخلع أصلا. 

وقالَ تعالى: لفن طبن كم عن شيء ينه نفْساً فُكلُوه 
ييا ري وني الآية الأخرى: حكمٌُ الخلع بطيب التفس منها 
فليس إنماً ولا عدوان. وما كان هكذا فلا بحل اقول بي ولا أن 
يقال: اح أن عضوت إلا بص ب بل الفرض الأخذ بكلا 
الآيتين لا ترك إحداهما للأخرى - ونحنُ قادرونَ على العمل 
بهما - بان نسي إحداهما من الأخرى. 

قال أبو محمّد: 


قال الله عر وجل: «وَإن امرأة حاقت من بَعْلِهَا نشوزا 


۸۰۹ 


أو إِغْرَاضاً فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يُصلِحَا بَِنهُمَا صلْحاً وَالصُلُحُ 
خَير4. 

وقال تعالى: إن خفتمْ ألا يقِيمَا خود الله فلا جاح 
عَلَيْهِما فِيمًا ادت بو فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في 
الخلع. 

وأمًا من منع منه بغير إذن السّلطان. 

فروینا من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم التستري؛ 
وربيع - هو ابنُ صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال: لا 
يكونٌ خلمٌ إلا عند السلطان. 

ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن زيار أخبرنا 
يحيى - هو ابن عتيق - اله سمغ خد بن سرت هون كانوا 
يقولون: لا جور لحلع إلا عند الستلطان. 

ومن طريق ٣اد‏ بن سلمة عن ايوب السختياني عن سعي 
بن جبير قال: لا يكونٌ الخلمٌ إلا حتى يعظهاء » فإن اتعظت وإلا 
ضريهاء فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان» فييعث حكماً من 
أهلها وحكماً من أهله يرفمٌ كل واحار منهما إلى السّلطان ما 
يسمع من صاحبهء فان رأى أن يفرّق فرق» وإنْ رأى أن يجمع 
جمع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كله لا حجّة على تصحيحه. 

قال تعالى: َل هارا بُرْمَاَكُمْ إن كم صَاوقِينَ» وأمًا 
من قال الخلعٌ ليس طلاقاء فاحتج بما. 

UT N E 
n 
ابن عمرٌ اله سمع ريع ابن معو ابن عفرا وهي تخي عبد الله‎ 
ey بن عمر: أنها اختلعت من زوجها على‎ 
ا‎ yS 
عليهاء إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضة - خشية أنْ يكون بها‎ 
حل فقالَ عبد الله بن عمرّ: فعثمانٌ أخبرنا وأعلمنا.‎ 

فهذا عثمان» والرَبيعٌ - وها صحبة - وعمّها - وهو من 
كبار الصّحابة - وابنُ عمرَء كلهم لا يرى في الفسخ عذة. 

ومن طريق احم بن حنبل أخيرنا يحيى بن سعيادٍ هر 
القطَانُ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس قال: الخلع: :قري ليس بطلاق: 

ومن طريق عبد الرّؤّاق عن سفيانَ بن عيينة عن عمرو 


١ 8‏ مسألةٌ: الخلعٌ وهرّ: الافتداءً إذا كرهت المرأةٌ 


بن أيوبٌ بن بادي, 


-٤‏ كتاب الخلع 


بن دينار عن طاووس آنه ساله إبراهيمٌ بن سعد عن رجل طلَقَ 
امراته تطليقتين» » ثم اختلعت منة» أينكحها: 
قال ابن عبّاس: نعم ذكرّ الله الطّلاقَ في اول الآيةٍ وني 


آخرهاء والخلع بن ذلك. 


ومن طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن ابن طناووس 
قالَ: كان أبي لا یری الشداء طلاقاًويجميزه بينهما - وقال ابن 
يقول: ما أجازه المرهُ فليس بطلاق. 

وروينا من طريق عبد اله بن أحمد بن حغبل قال: رأيت 
e‏ ل 
وأصحابه. 

وأمّا من قال: إِنّها تطليقة - فكما روينا مسن طريق حمادٍ 
بن سلمة عن هشام بن عروةً عن أبيه عن جمهان أن آم بكرة 
الأسلميةَ كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت من فندما 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان فاجاز لك ب وقال عن واشيدة إلا 
أن تكون سمّيت شيئأء فهر على ما سمّيت. 

وس قوق البرك وال نيه ا 

عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن ارايم لخي عن 
إيلاء. 

ورويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالبي. 

وبهذا يقول الحسن» وسعيد بن المسيبوه وعطاءه وشريح؛ 
والشعي» وقبيصة بن ذؤيبب» ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرّحمنء 
وإبراهيمٌ النخمي» والزهري» ومكحول» وابن ابي نجي وعروة 
بن الب والأوزاعي» وسفيان الثرريئ» وأبو حنيفة؛ ومالك 
والشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أَمَا احتجاجٌ من احتجٌ بان الله تعالى ذكرٌ 
الطّلاق» ثم الخلم» ثم الطلاق» فنعب هر في القرآن كذلك إلا 
أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقاًء ولا آنه طلاق» فوجب الرّجوعٌ 
إلى يبان رسول الله اا. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن 
يحبى بن سعيلر الأنصاريّ عن عمرة بنت بل الرّحمن بن سعد بن 
رار ها أخبرته عن «حَبيَة بت سه الأنصارية فَذَكَرَت 
اختلاعها ِن ژؤجها ابت بن قيس بن الشًاس» وَأ رَسُولَ الله 
ا يذ قال لَِابتو: خذ منهاء فَأَحَدَ منهاء وَجَلَسَتْ في أُمْلِهًاه. 


4- كتاب الع 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بنْ يى المروزي 
حدئني شاذانٌ بن عثمانَ أخو عبدان أخيرنا أبي أخيرنا علي بن 
المبارك عن يحى بن أبي كثير: أخبرني محمد بن عبد الرّحن : «أَنّ 
ع بت معو إن عفراء أحبرته - فَدكرَت اختلاع انرأو ابت 
بْنْ قيس م نه - وَأَنْ أخاه شكاه إلى رول الله يت فَأَرْسَلَ 
رَسُولُ الله تاذ إلى ابت قال ر له: «خذ الذي لَهَا وَخَلَّ سَبيلها» 
قال شك فام ار رل الله 86 أن رم ف وات 
وتلحق بأهلها». 

ومن طريق عباء الرَؤّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
عن عكرمة مول ابن عباس قال: «اختلّعَت امْرَأةٌ ابت بن قيس 
من ؤجها فجََلَ ابي مط عِنَهَا حَِضَة)ء قالوا: افهذا ي ا 
الخلع ليس طلاقاء لكنه فسخ. 

قال أبو محمّد: اما حديث عبار الرّزّاق الذي ذكرنا آنفاً 
فساقط لأنه مرسلٌ - وفيه عمرو بن مسلم - وليس بشيء. 

وأا خبر اريم وحبيبة - فلو لم يات غيرهما لكانا حجَّة 
قاطعة. ا الخاري 2 ازمر بن جيل 
- عن عكرمة عن ابن عباس داق اثرة تبت بن قي أت ام" 
ير فَقَالَت: يا رَسُولَ الله َس بن قيس ما أب عله في لق 
ولا دين» ولي أكره ه الكثرَ في الإسلام قَقَاكَ ْول الله تلظ 
ارين عليه حَدِيقَنه؟ قَالَْتْ: َعَم قال رَسُولُ الله إز: ال 
الحديقة وَطَلْقَهَا تَطْلِيقَة». 

فكان هذا الخ فيه زيادة على الخبرين المذكورين واليادة 
لا جور تركهاء وذ هر طلاق ذكرَ الله عرٌ وجل عندةً الطّلاق» 
فهو زائد - على ما في حديث الربيع م - والزيادة لا جوز تركها. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: إلا إن الحنفَينَ والمالكتينَ - لا رز هم 
الاحتجاج بهذا الخبر على أصوهم الفاسدق لأنّ من قوهم: إذا 
خالف الصاحب ما روي عن النبي يي[ دل على نسخه أو 
ضعفة كما فعلوا قي زوايةعائشة نشةء وابن ن عباس «امَنْ مات وَعَلَيْه 
صِيَامٌ صَامَ عَنْه وَلِيُه. 

وهذا الخير لم يات إلا من طريق ابن عباس والثابت عن 
ابن عبّاس ما ذكرنا آنفاً من أن الع ليس طلاقا. 

وأمًا نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذاء إنما هو ما صح 
عن رسول الله از 

قلغا به - والحمد لله رب العالمينَ. 


۹-مسألة: الخلعٌ وهوّ: الافتداءٌ إذا كرهت المرأةٌ 


A۸۰۲ 


وأا هل الخلعٌ طلاق بائن أو رجمي؟ فقالت طائفة: هي 
طلقة بائنة كما ذكرنا عن ابن مسعودٍ آنفاً. 

ورؤينا من طريق وكيم عن علي بن المباركِ عن بجيى بن 
أبي كثير قال: كان عمرانُ بن الحصين» وابن مبعرو شرلاة ل 
اي تفتدي من زوجها بملها: بقع عليها الطَّلاقٌ ما دامت في 
العدَيِ وخالف ذلك غيرهما: 

كما رؤينا من طريق عب الرّزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء آنه قال فيمن طلَقَ بعد الفداء: لا بحسب شيئاً من أجل أنه 
طلقّ امرأءً لا ملك منها شيئاً - اتف على ذلك: ابن عباس» وابن 
لير في رجل اختلعَ من امرأنه ثم طلّقها بعد الخلع» فاه لا 
بحسب شيئاء قالا جميعاً: أطْلّقَ امرأتة» إتما طُلَقّ من لا يملك. 

قال ابن جريج: : وزعمّ ابنُ طاووس عن أبيه آنه كان يقول: 
إن طلقها بعد الغداء جارٌ. 

قال ابو ج باذ وسقي الاق تافام 
في العدة. 

وقال مالك والشافعي: هوّ طلاقٌ بان ولا يلحقها 
طلاقه في العدة. 

وأمّا من قال: إن الخلع طلاق رجعي: فكما رؤينا من 
طريق عب الرَؤّاق عن معمر عن قتادة عن سعيل بن المسيّب: أنه 
قال في المختلعة: إن شا أن راا فر علا نا اعد نهنا ق 
الْعدقّ وليتهذ على رجعتها = مال معمرٌ: وكان الرّهري يقولٌ 
ذلك - قال قتادة: وكانّ الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة.. 

قال أبو محمّد: قذ ين الله تعال حك الطّلاق» وان 
وهن احق ِرَدْهِن» وقال: لفَأَنْيِكومُنٌ برو أو 
اروس بمَمْرُوف» فلا بو حلاف ذلاك. وما وجدنا قطني 
دين الإسلام عن الله تعال» ولا عن رسوله تي طلاقاً بائداً لا 
رجعة فيي إلا الثلاث مجموعة أو مفرّقة» أو التي لم يطاهاء ولا 
مزيد - وأمًا عدا ذلك فآراءٌ لا حجّة فيها. 

وأمّا ردّه ما أخذ منها. 

فإنما أخذه للا تكونّ في عصمتدء فإذا لم يتم لها مرادها 
فمالها ‏ الذي لم تعطه إلا لذلكَ ‏ مردودٌ عليهاء إلا أن يِن 
عليها أنها طلقةٌ له الرّجعة فيهاء فترضى» فلا يرد عليها شيعا 
وبالله تعالى التوفيق 

وأمّا ما يجوز فيه الفداء: 

فقالت طائفة: لا جور الفداءٌ إلا بجا أصدقها لا بأكثر: 


A۰۳ 


فكما روينا من طريق عباه الررّاق عن المعتمر بن سليمانَ 
التيميّ عن ليث ب بن أبي سليم عن الحكم بسن عتيبة أن علي بن 
أبي طالب قال: لا يأخذ منها فق ما أعطاها. 

وهذا لا يصح عن علي» لأنه منقطم وفيه ليث. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمرء وابن جريجء قالا: 
اكب ا طاروس عر اد انه كان ر لامح له أن اخ 
منها أكثرٌ ما أعطاهاء قال ابن جريج: وقالَ لي عطاءً: إن أخذ 
زيادة على صداقهاء فال يناده متردودة إليهنا د وقال مع عن 
الزهري: لا يحل له ان يأخذ من امرأته أكثرّ ما أعطاها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
0 بن ټوب عن جعفر بن برقائ عبن 
ا 

وقالَ الأوزاعي كانت القضاة لا تير أن يأخد منها إلا ما 
ساق إليها. 

وقالت طائفة: بكراهة ذلك: 

كما روّينا من طريق وكيم عن أبي حنيفة عن عمّار بن 
عمرانّ الهمدانيٌ عن أبيه أن علي بنَ أبي طالب كره أن ياخذ منها 
أكثرّ تا أعطاها. 

e 
i 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن أبي حصين عن عامرٍ 
الشّعي أنه كره أنْ يأخذٌ من المختلعة أكثرً ما أعطاها. 

وقالت طائفة: یکره أن يأخذ منها كل ما أعطاها: 

OM 

Sa E EU 
تراضيا به:‎ 
١ لتقا تون د د الع مب‎ 
امرأةٌ نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطابيء فذكر‎ 
القصّ وأنّ عمرَ قال لزوجها: اخلعها ولوْ من قرطها.‎ 

ومن طريق عباء الرّزّاقَ عن معمر عن عبد الله بن محم 


8- مسألةٌ: الخلمٌ وهو الافتداءً إذا كرهت المرأةٌ 


4- کناب الع 
بن عقيل بن أبي طالب أن الربيِمَ بنت معوَذٍ ابن عفرا حذثته أنها 
اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخاصمه في ذلك إلى عثمان 
بن عفان فأجازة وأمره أن أل عقاض راسها فعا ذؤته. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع أن ابنَ عم جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل 
شيء ها وکل ثوب ها حتى من نقبتها - وصح عن عكرمة 
وإراعيك روعاف 

وقالَ أبو حنيفة: لا ياخذ منها أكثرٌ ما أعطاهاء فن فعلٌ 
فليتصدق الرّيادة. 

قال أبو محمّد: احتجّت الطائفة الأولى: : بجا ريسا من 
طريق عباء الرزاق عن ابن جريج قال: : قال لي عطاء: «أنت امْرَأَة 
رَسُولَ الله تي فقالت: يا رسو الله إن بض رذجي أب 
فِرَاقَهُ. قال: : فرذي إلَيه حلریقته اي أَصْدَقّك قَالَتْ: :نعم ات 
مِنْ مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الله : إِمّا زياد مِنْ مالك فلا وَلَكِن 
الحديقة قالّت: نَعَمْ فقضّى عليه الصلاة والسلام بذَلِك عَلَى 
الزوج". 

وروي أيضا عن ابن جريج عن أبي الزبير. 

قال أبو محمّادٍ: وهذا مرسل» ولقذ كان يلرم المالكيَينَ 
القائلينَ بأنّ المرسل كالمسند أن يقولوا به» ولا حجّة عندنا في 
مرسل - فسقط القولٌ المذكورٌ. 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا:. 

ل ا 
لفحو اھر بالق اک وتر د سمال مين بسر 
جريج عن عطاء ان الي لاز «كان رَه أن يأحڌ في اخم َر 
ما عَم 0 مرسل» فسقط الاحتجاج به. وم نجذ لقول ابن 

00 
الرٌيادةَ على ما أعطاها في صداقها من أنْ يكونّ حراماً أو مباحاً 
فان كان حراماً فواجبٌ ردّه إليها كما قال عطاءٌ» وإِنْ كان مباحاً 
فلم أمروه بالصدقة بِالزيادةٍ دون سائر ماله - وهذا ظاهرٌ الخطا. 

والعجب أنهمْ يرون كلام رسول الله يت القابت 
بدعواهمٌ أنه زائدٌ على ما في القرآن» كالمسح على العمامة 
والاستنشاق وغير ذلك» ثم م يأخذون بكلام ساقط متداقض» 
غالفي ما في القرآن» لبن سه يه زلا رای الي حنيفة فقط ٠‏ 


4- كتاب الع 


فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلَيْهمًا فِِمَا افَدَتْ 
بدك. 

ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعاى: وام إحْدَاهُنٌ 
نطارا فلا تأخذوا منه شيئأ» وقوله تعالى: ولا جل لَكُمْ أن 
تأخذوا مِمًا ن موه شيعا إلا أَنْ يَحَافًا أَنْ لا يُقِيمًا خود اللّوك. 

قال أبو محمّدٍ: نعم لا بحل له أنْ ياخذ ما آتاها شيئأء إلا 
أن تطيب نفسها به - ثم حكم آخرٌ #أنْ يَخَانًا أن لا يُقِيمَا حُدُودَ 
الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمًا ادت به» عمومٌ لا حل تخصيصه 
بالدعاوى الكاذبة. 

وقالَ بعضهم: من أخذ أكثرّ تا أعطى فلم يرح 
بإحسان. فقلنا: لا فرق بِينَ أخذه كل ما أعطاها أو بعضَ ما 
أعطاها أو أكثر ما أعطاها بغير حق فحيشا يون غير مسرّح 
باحسان أنْ ياخڌ كل ذلك حيث اباحَ الله تعال له أخذك فهر 
مسرّح بإحسانء ولو أباح الله له قتلها لكان محسناً في ذلك. 


فإ قيل: انم تمنعون من أن يتصدّق بجميع ماله أو بما لا 
يبقى لنفسه غنى بعده» ومن أن يصّدّق الرّجلٌ بماله كله» وتبيحونٌ 
ها أنْ تعطيّ ماها كله. 

قلنا: إنما نب في ذلك أمرّ الله تعالى فجاءً التهيّ عن 
الصدقة إلا با أبقى غنى» وبأن لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به 
عن وجاء النص بان «إلا جُتاح عَلَيِْمًا يما اد به فوقفنا 
عند كل ذلك ول نعترض على آوامر الله تعالى وأوامر رسوله 
َي بالرّأي» وبالله تعالى التوفيق. 
ش وأما الحال التي يجوز فيها الفداء. 

فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ايوب 
السختياني قال: كان ابو قلابة يرى أن المرأةً إذا فجرت فاطَلعَ 
زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي. 

قال أبو محمّد: وهذا لا معنّى له إذا رأى ذلك وهي 
محصنة حل له قتلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا مسدةٌ أخبرنا 
المعتمرٌ بن سليمان المي سمعت أبي يقول: إن أبا قلابة» ومحمد 
بن رين ا وان لا جل الحلع حتى يڌ على بطنهها رجلا 
قال الله تعالى: إلا أَنْ أن بَاحِشْةٍ شه مبيّلة4. 


قال أبو محمد: هذا في الإخراج من البيوت من العدّةء لا 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا حميدٌ أن بكر بنَ عبد الله 


الرقي سان ا عدن را امراته يلها رجز غه ا قد . 


-١ 8‏ مسألةٌ: الخلع وهوّ: الافتداءٌ إذا كرهت المرأة 


A۰4 
حل أن خلعها.‎ 

٠‏ روينا عن علي - ولا يصح - يطيب الخلع للرجل إذا 
قالت: واللّه لا أ لك قسماء ولا اطيمٌ لك أمراء ولا اغتسل” لك 
من جنابقٍ ولا أكرمٌ لك نفساً - فيها إسرائيلٌ - وهو ضعيفٌ - 
عن جابر - وهو كذاب. 

وعنه أيضاً - من طريق فيها إبراهيمٌ بن أبي يحيى: يحل 
خلع المرأةٍ لدا إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكنْ 
إليها فأبت» أو خرجت بغير إذنك. 

3 طريق اد بن سلمة حبني سروان ا 0 
لر AY E‏ 

ومن طريق اد بن سلمة عن قيس عن عطاء» ومجاهار. 

قال أحدهما: اا ا 
ولا تطيعٌ له أمرأء ولا تبن له قسماً. 

وقال الآخر: لو فعلت هذا كفرت» ولك حتى تقول: لا 
أبرُ لك قسماء ولا اغتسلُ لك من جنابة» ولا أطيعٌ لك أمراً. 

ومن طريق وكيم عن يزيد ۽ بن إبراهيم عن الحسن قال: 
اك و لاسن ی عرز سارل متلا 

ومن طق دكي عن اعا بن بي خاو عن لشم 
إذا كرهت المرأة زوجها فلياخدٌ منها. من طريق عبد الرّرّاق عن 
معمر عن الزّهري: لاع له اعا شي من افدر سی يكو 
التَسْوَدُ من قبلهاء أنْ تظهرٌ له البغضات وٽتسيءَ عشرته وتعصى 
أمرة؛ ولا يحل له أن يأخذ أكثرٌ تا أعطاها. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخيرني ابن 

قال الله عر وجل: أن يَحَانًا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللّوك. 

وم يكن يقولٌ قول السّغهاء : لايحل له حتى تقول: لا 
اغتسل لك من جناب لكر أن افا أَنْ لا يُقِيمًا دود اللو 
تعالى فيما افترض لكل واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة 
والصحبة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هر الحقٌ لقوله تعالى الذي ذكرنا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال الششافعي: الخلمُ جائرٌ بتراضيهما وإ لم يخف منهما 
نشوزا ولا إعراضاً ولا خافا أن لا يُقِيمَا حُدُودَ اللو وهذا 


A٠0 
خطأء لأنه قولٌ بلا برهان.‎ 

وأمًا الخلع الفاسة. 

فقذ أجازه قومٌ: وما أعلمٌ هم حجّةء وكيف يور عمل 
فاسدٌ» والله تعالى يقول: إن الله لا يصح عمل المغسيدين). 

وقال أبو حنيفة: لايل له أن يأخذ منها شيئاً - وهر 
مضارٌ بها - فإنّ فعلّ لزمه الطلاقٌ» وجارٌ له ما أخذ. 

قال أبو محمّد: في هذا القول عجب؛ لئن كان لا يحل له 
أنْ يأخذه فما يحل له إذا أخذة» ولت كان يحل له إذا اة أنه 
لحل له أنْ يأخذه - وما عدا هذا فوساوس 

وقال الرُهري ومالك: لا يمل له أن اخ منها شيا - 
وهر مضارٌ لها فن فعلّ لزمه الطَلاق» ويرد ما أخذء وهذه 
أيضاً مناقضة؛ لأنه إن لزمه الطّلاقٌ وجب له تملك ما أخذه 
عوضاً عن الطّلاق» وإن لم يِب له تدك ما أخذه عوضاً من 
الطلاق: ن يلزمه الطَلاق» لأنه لم يطل طلاقاً مطلقاًء »بل طلاقاً 
بعرض» لولاء لم يطلّق. 

وقالَ قتادة: إِنْ أخذه منها وهر مضارٌ لها يرد ما أخذّء وله 
أن يرجع م إليها ما دامت في العدّة ولا يرجم إليها بعد انقضاء 
العدّةٍ إلا برضاها. 

وهذا خحطأء له إِنْ كان الطّلاقٌ له لازماًء فالذي أخذ له 
ملك إلا إِنْ كان يقول: إِنّ طلاق الخلع طلاق رجعي. 

فقلد قلنا: : إذا لم يصح العوضٌ الذي لم يعقد الطّلاقٌ إلا 
عليه: ل يصح الطَلاق الذي لا وقرع له بصحّةٍ ملك اطق لما 
أخذٌ عوضاً من الطّلاق. وقول عطاء أنه إن افتدت منه وكانت له 
مطاوعة فإنها ترجمٌ إليِء وما ما لهاء إلا أن تكون الثَالئهُ فتذهب: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن 
فهر أيضاً خطأً لا ذكرنا في بطلان قول قنادة ومالك وقول 
طاووس هو الحق: 

رويناه من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه قالَ: إن أذ فداءها - ولا جل له أخذه - 
رجع إليها ماها ورجعت إليهه وم تذهب بنفسها وماها - وهذا 
الذي لا جور غير لما ذكرنا قبل. وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: ومن خالعَ على مجهول فهر باطل؛ 
لته لا يدري هو ما جب له عندهاء ولا تدريه هي فهر عقدٌ 
فاسدٌ وكلُ طلاق لم يصح إلا بصحَة مالا صحّة له فهر غير 
صحيح إذا كان غيرَ صحيح فلم يطل أصلا - والعجبُ كلّه 


- مسألةٌ: ومن خالعَ على مجهول فهر باطلّ لأنه 


4- کتاب الخُلْع 
احتجاجهمْ في خلافي هذا بقول الله عر وجل: فلا جاح 
عَلَيهمًا يما افتَدَتْ بو». 

قالوا: هذا عمومٌ؟ فقلنا: نعمْء عمومٌ لما يحل عقده وملكه 
لا للحرام» ولو كان ذلك لجارٌ أنْ يفتدي من زوجته بان يزني بها 
متى اراد وبزق خر ويصح له ملک وبأن لا يصلّي» وما أشبه 
ذلك. 


61- مسألة: والخلعٌ على عمل محدودٍ جائرٍ 
لدخوله تحت قوله تعالى: 9لا جاح لبها فيا ادت بو» هذا 
إذا كان ذلك العمل مباحاً تجوز المعاوضة فيه بالإجارة وغيرهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: ومن خالح امرأئه خلعاً صحيحاً لم 
يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها وإسكانها في العدّة إلا أنْ تكون 
ثلاثة مجموعةً أو مفرَقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقيّ عليه من 
صداقها ‏ قل أو كثرٌ. 

وللمخالفينَ هاهنا أقوالٌ طريفة: 

قال أبو حنيفة: إن طلّقها على مال يأخذه منهاء فإنه لا 
يرا من شيء من حقوقها قبله - سواء كانت من قبل الاح أو 
من قبل غيرو. 

قال: فان بارأها على مال يأخذه منهاء فإنّه يسقط بذك 
عنه جميمٌ حقوقها التي ها عليه من قبل التكاح خاصّة كالصّداق 
والمتعة» فإنْ كانت قد قبضت اله فهر ها ولا يرجم عليها بشيء 
سواءٌ كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها.. ْ 

قال: ولا يرأ من نفقتها وإسكانها في العدّقٍ فن أبرأته في 
عقدٍ الخلع من التفقة والسكنى مده عذتها برئ من النفقة ول برا 
من السكنى. 

قال أبو محمّدٍ: إيراد هذا التقسيم يغني من الرّدٌ عليه - 
ونسأل الله العافية. 

وقال مالكُ: إن افتدث منه قبل التخول بعشرة دنانيرَ م 
يكن لها أنْ تبيعه بنصف المهرء فلو سالته أن يطلقها على شيء من 
صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي. 

وهذا كلامٌ يغني ذكره عن تكلّف الرّدُ عليي لأنه ظلمْ 
صراحٌ وإسقاط حق ل تسقطة. 

والعجب من إسقاطهم ألفَ دينار ها قبله من صداقها من 
أجل ها اقندت منه بدينا ولا يسقطون عنه بذلك درهماً 


-٤‏ كتاب الع 48 - مسالة: ولا يجوز أن يخال عن امجنونة ولا 


استقرضته منه - وهذه تخاليظ ناهيك بهاء وبالله تعالى نستعين. 


1١ ۳‏ مسألة: ولا جوز أن يخال عن الجنونة ولا 

عن الصغيرة أب ولا غيره لقول الله تعالى: للا تيب كل 

نفس إلا عَليهّا) وقوله تعالی: «لا تَأْكلُوا واكم يكم بالباطِلٍ 

إلا أن كوت يَجَارة عَنْ براض مِنْكُمْ فمخالعة الأب أو الوصي 

أو السّلطان عن صغيرةٍ أو كبيرة كسب على غير وهذا لا جو 

- واستحلال لوج مالها بغير رضاً منها أكلُ مال بالباطل» ا 
حرا وبالله تعاق التوفيق. 


5-615 مسألة: ولا جور الخلمٌ على أن تبريه من 
نفقةٍ ملها أو من رضاع ولدها - وكل ذلك باطلٌ» لأنه غيرٌ 
معلوم القدرء وقد يزيد السّعرٌ وقد ينقص؛ ولأنه لل يجب ها بعد 
فمخالعتها بما لا تملكه باطلٌ وظلم. 

ومن عجائب الدّنيا ‏ إجازة أبي حنيفة أن تخالعه على 
خر أو خنزيرٍ - وهما مسلمان ومنع مالك من التكاح بثمرة 
ظاهرة قبل أن تتضج» ويزرع لم يسنبل وهو يمير الخلع على ما 
يثمرٌ نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة ولا يرى ها غيرٌ ذلك - 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ا١مءاك‎ 


-٥‏ كتاب المتعة 


6- مسألة: اة فرضٌ على كل مطلق واحدة 
أو اثنتين أو ثلاثاً - أو آخرَ ثلاث - وطتها أو لم يطاها - فرضَ 
لحا صداقها أو لم يفرض هما شيئاً: أنْ تعها. 

وكذلك المفتدية أيضاً ويجبره الحاكم على على ذلك - حب أ 
كرة. ولا متعةَ على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط 
التمتع عن المطلق مراجعته إناها في العدّةٍ ولا موته ولا موتها. 
والمتعة لها أو لورثتها من راس ماله يضرب بها مع الغرماء» وإِنْ 
تعاسرّ في التعةٍ قضى على الموسر لها سواء كان عظيمٌ اليسار أو 
زا فضلةٌ عن قوته وقوت أهله خادمٌ يستقلُ بالخدمة. وعلى من 
لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثو درهماً بالعراقي وهو 
الدّرهمٌ الذي تب الزكاة فيه وقد ذكرناه في ' كتاب الزكاة . 
ويقضي على اقل ولو مد أو بدرهم - على حسب طاقته. 

برهان ذلك قول الله تعالى: لوَلِلْمُطَلقَات ماع 
ِالْمَْرُوفٍ حَقا على اَن فعم عرْ وجل كل مطلقةٍ و بخص 
وأوجبه لها على كل متت ياف اله تعالى. 

وقد اختلف الْناسُ في وجوبها: 

فروي عن طائفة: أنها ليست واجبة: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّحمن بن أبي الرّنادِ عن أبيه 
عن فقهاء المدينة السبعة. 

قال أبو محماو: عبد الّحن بن ابي الزنَاِ - ضعيف. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وعبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون, ومالك. 

انت الدّنيا احتجاجٌ من قلّده لقوهمْ هذا بأنّ الله 
تعالى إنما أوجبها على المّقِينَ وامحسنينَ لا على غيرهم. 

فقلنا هم: فهبكمْ صادقينٌ في ذلك أتوجبونها أنتمْ على 
من أوجبها الله تعالى عليه من المتقينَ والحسنينَ أو لا. 

فإ قالوا: لاء قروا بخلافهم لقول الله تعال» وأبطلوا 
احتجاجهم المذكورٌ. 

وإ قالوا: نعم تركوا مذهبهم. 

وقالت طائفة: هي فرضٌ على التَقينَ وامحسنين - 
واحتجوا بظاهر كلام الله تعالى: 


كما روّينا من طريق اد بن زي عن أيوبَ السّختياني 


هم -١‏ مسالة: المتعة فرض على كلّ مطلّق واحدة 


-٥‏ كتاب المتعة 


عن محمد بن سيرينَ قالَ: شهدت شريحاً وأتوه من متاع» فقال: لا 
تاب أنْ تون من القن قال: إني ماج قال: لا تاب أن تكون 
من الحسنينَ قال آيوب: قلت لسعيل بن جبير: لكل مطلقةٍ متاعٌ 
قال: نعم إن كان من القن إِنْ كان من :اسيق قال أيوب: 
وسألَ عكرمة رجلٌ فقال: ني طلقت امراني فل علي متعة؟ 
قال: إنْ كنت من لين فنعم 
قال أبو محمّدٍ: كل مسلم هر على أديم الأرض» فهر 
بقوله لا إله إلا الله حمدٌ رسول الله من جملة لقي بقوله ذلك 
وإمانوء ومن جملةٍ الحسنين - وللّه تعالى أن يخلده في النار إن م 
پل کل مسلم في العام فهر حسمن مت من الحسنين الْتقين. 
ولو م يقع اسم ' محسنء ومتق ' إلا على من جسن ويتقي 
في كل أفعاله: ل يكن في الأرض عسل ولا مسق بعد رسول الله 
تي ذلا بد لكل من دونه من تقصير» وإساءةٍ لم يكن فيها من 
الحسنين» ولا من امتقين. فكان على هذا يكونُ كلام الله تعال: 
طحَناً عَلَى المُْنِينَ4 طحَقا عَلَى القن فارغاً ولغوأ وباطلا 
وهذا لا يحل لأحدٍ أنْ يعنقدة. ولا فرق بينَ قوله تعالى لين 
اين وين اَن وبين قوله تعالى ين الْسْلِيين) 
ولإين الؤْينَِ4 والمعنى في كل ذلك واحدٌ ولا فرق. 
فان ذكروا: 
يي ا و 
بن المسيب. نسخت هذه الآية: لون طَلْقَمُومُنُ مِنْ قبل أَنْ 
كرشن وقد رتل ريف اي بمدها وَلمفات 
ماع بالمَعْرُوفي». 
قلنا: لا يصدق احدٌ على إبطال حكم آيةٍ منزّلةٍ إلا بخير 
ابت عن رسول الله ا فكيف وليس في الآية التي ذكرٌ شيء 
يخالف التي زعم أنها نسختها؟ فكلتاهما حق. 
وقالت طائفة: لا تجبُ لمتعةٌ إلا للّى طلقت قبل ان توطاً 
وإنْ ل يسم لها صداقٌ فهذه تجبُ ها المتعة فرضاً: 
كما روينا من طريقي إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن 
عبار الله بن المديي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: إذا فرّض إلى الرّجلٍ فطل قبل ان 
ل لها إلا المتاع. 
قال أبو محمّد: ليسَ في هذا ديل على أنه لم يكنْ يرى 
لغيرها المتعة. 
إلا أن هذا القول قول سفيان الثوري» والحسن بن حي» 
والأوزاعي, وأبي حنيفة. واصحابه. 


-٥‏ كتاب المتعة 


أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبلر. 

إلا أذ أبا حنيفة قال: من ترج ول يذكر مهاً شم فرض 
ها مهراً برضاه وبرضاها - وقذ فرض ها القاضي مهرَ الل ا 
طلّقها قبل أن يدخل بهاء فإ ذلك امه يطل ولا بحب لما إلا 
المتعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا فاسدٌ جداء وقول بلا برهان: إسقاط 
فرض أمرّ به الله تعالى بعد التزامه أو إلزامه بغير حق. 

واحصج هؤلاء بقول الله تعالى: لا جنا اح عَلَيِكُمْ إن 
طلقم الاءَ ما لَمْ نَمسُوهُنُ أو تَفْرِضُوا لَهُنْ فَرِيضَة وَمَنعُوهُن4. 

قال علي: لولم يكن إلا هذه الآي لكان قوله هذا حقاًء 
لكنّ قول الله تعالل: لوَللْمُطَلْقَاتٍ ما بالْمعْرُوفي» جامعٌ لكل 
مطلْقةٍ مفروض لهاء أو غيرٌ مفروض لهاء مدخحولٌ بهاء أو غير 
مدخول بها - ول يقل عر وجل في أوّل الآية التي نزعوا بها: آنه 
لا متعة لغيرهاء فظهر بطلانُ قوم - والحمث لله رب العامين. 

وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة إلا الي طلقت قبل أن 
تمس وقد فرض لها بحسبها نصف ما فرض لها 

جا روينا من طريق ماد بن سلمة أخبرنا عبية الله بن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمرّء قالَ: لكل مطلقةٍ متعة إلا التي لم 
يدخل بها. 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا اللَيث» ومالك قالا جميعاً: 
أخبرنا نافمٌ أن إبنَ عمر كان يقول: لكل مطلْقةٍ متعة - التي تطلق 
ين أو ثلاثاً - إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل 
آل متها وقد فرص لها ريه فحسيها فريضتهاء وا ل يكن 
فرض هماء فليس ها إلا المتعة. 

وهو قول شریح» ومجاهر. 

وصح عن إبراهيم. 

ورويناة عن القاسم بن حم وعبدٍ الله ب بن أبي سلمة 

قر لوطا رس E‏ اد أن 
ها نصف ما فرض طاء لم يقل: ولا متعة لها. 


واحدةٌ أو اتن 


وقد أوجب لا المتعة بقوله الصادق: #وَلِلمُطْلْمَاتَ مَنَاعٌ 
بِالمَْرُوفو» وهذه مطلّقَة فلها المتعة فرضاً مع نصفي ما فرضً 
لما. 

وقول غريب: 

رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة 
قال: : إنما يؤمرٌ بالمتاع من لا رة عليه» ولا تحاص الغرماك ليست 


6- مسألة: المتعةة فرض على كل مطلّق واحدة 


۸۰۸ 
على من ليس له شيءَ - وهذا قول لا برهان على صحته» فهو 
ساقط. 

وطائفة قالتْ كقولنا: 

كما رؤينا من طريق ابن وهب عن بجی بن ايوب عن 
موسى ابن أيوب الغافقي عن إيأس بن عامر: أنه سمعَ علي بن 
أبي طالب يقول: لكل مطلقة متعة. 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الرّهري قال: لكل 

E‏ ستل ابن 
كبابش الماكد ولاه عرو كاد ابو موا كل مطلَقَةٍ في 

ومن ee‏ قال: 
ا ا 
ا لكل ملق متعة وتلا: اانا د 
بالْمَْرُوف حَقَا على المَّقينَ4. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن أبي قلابة» قالَ: 
لكل مطلَقَةٍ متعة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جرييج عن عطاء قال: 
لكل امرأةٍ افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة. 

ومن طريق عبد الرَؤّاق عن سفيان الثوري عن حَادٍ أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي قالَ: للمختلعة المتعة. 

IIR a 

ومن ؛ طرق عباء الاق من سفياة القوري» قال: 
للمملوكق واليهودية والتصرائة: المتعة إذا طلقت. 

قال أبو محمد ل: من عجائب أصحاب ء القياس أن الله 
عر وجل أوجب العدة: على كل متوفى عنها زوجها من 
الزُوجات - وعلى كل مطلقةٍ موطوءةٍ منهنٌ - وعلى المعتقةٍ 
المختارة فراقَ زوجها - وأوجب المتعة للمطلقات جملة. فقاسوا 
بآرائهمْ كل من ليست له زوجة؛ لكن وطئت بعقدٍ مفسوخ فاسلبء 
لا يوجب ميراثا على الروجةٍ الصحيحة الرواج في إيجاب العدَةٍ 
عليهما. وأسقطوا كثيراً من المطلّقات عن إيجاب المعة هن فل 
سمع بأعجب من فسادٍ هذا العمل - ونسال الله العافية. 

وأمًا مقدار المتعة. 
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فروينا من طريق عبد الرَزْاق عن ابن جريج عن موسى 
بن عقبة عن نافع أن ابنَ عمرّ قالَ: أدنى ما أراه جزي في التعة 
ثلاثونٌ درهماً. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أعلى المتعة؛ الخادمء ودونٌ ذلك: 
التفقة والكسوة. 

اا ل م 
e‏ 

وفن طريق عا الرزاف عن ابن جرت عن عطاء قال: لا 
أعلمٌ للمتعة وقتاً قال الله تعالى: عَلَى الموسيع قَدَرُه وَعَلَى لمر 
كَدَرة4. 

وقال أبو حنيفة: أعلى ما يبر عليه من التعة: عشرة 
دراه وأدنى ذلك: خسة دراهم. 

وهذا قولٌ لا دليلَ عليه وهبك أنه قاس العشرة درام 
على ما تقطمٌ فيه اليب فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم. 

سا د ل ل 
والإقتاره فلزمنا فضا أذ تبعل منعة الوسر غير منعة القت ولا بد 
- وم تِدْ في ذلك عن رسول الله از حا وجب حمل ذلك 
على المعروفي عند المخاطبين بذلك. 

فوجب بهذا الرّجوعٌ إلى ما صح عن الصحابة - رضي 
الله عنهم - في ذلك؛ كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو 
العروف عندهمْ في المتعق فهر الذي اراد اله عر وجل بلا شلك» 
إِذْ لا بد لما أمرَ الله تعالى به من بيان» فقادْ كان فيهمْ ‏ رضي الله 

ا E‏ أبن 
عباس» وابنُ عمرٌ موسرين دون عبد الرّمن 

وما وجوب الرّجوع إل ما رآه الصّحابةُ - رضي الله 
عنهم - أله متعة بالمعروفيه كما قلناني الفقةِه والكسوق إِذْ قال 
الله تعالى: ليق ُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيه وَمَنْ قر عليه رزقه فَليقِقَ 
مِمًا آنَاه الله لا كلف الله نفا إلا ما آنَاهَاك. 

وقد وافقنا المخالفونَ على هذاء وكلا النصّين واج 
اتباعة. 

5 جد سد اير لسار 


-١ ٥‏ مسألةٌ: المتعةٌ فرضُ على كل مطلق واحدة 


-٥‏ كتاب المع 


العلافُ أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا اللَيثْ بن سعلو عن عبد الله 
بن يزيد مول الأسودٍ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن 
فاطمة بدت قيس نفسها قالت: طلقني أبو عمرو بن حفص البتة 
ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش ب بن أبي ربيعة ة فارسلٌ إليها 
عياش بعضن لفقت فسخطتهاء فقا ها عيّاش: ما لك علينا نفقة 
ولا سكنى هذا رسول اله اظ فسليها فسالت رسول الله عر 
عما قال» فقال لها رسول الله # ليس لك فَقَة ولا مَسْكَنُ 
ون تاع غوف وَاخرُجي عَنْهُمْاء وذكرت باقي الخبر. فهذا 
غاية البيان - أن التعةً مردودة إلى ما كان معروفاً عندهم يومشا 
فقذ ذكرنا قول ابن عمرّء وابن عبّاس. 

وران طرس معو مور عرزا مويه 
زياد أخبرنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيمٌ بن عبار الرّحمن بن عوفي 
قال: سمعت ميد بن عب الرّحمن بن عوف يدث عن اه - هي 
ام كلنوم بدت عقبةه من الهاجرات الفواض ال لما صحبة - أنها 
قالت: كاي أنظرٌ إلى جارية سوداءً حممها عبد الرّحن بن عوفم 
بي سلمةً حينَ طلقها في مرضه. 

لال ا أخبرنا هشيم أخبزنا مغيرة عن 
إبراهيمَ قالَ: افر ي اة التحميم: 

فقد اتفق ابن عباس وعد الرّحمن؛ بحضرة و الصحابة - 
رضي الله عنهم - لا يعرف هما في ذلك مالف من الصحابة - 
رضي الله عنهم - على أن متعة الموسر المتناهي چو ود 
إن زا على ذلك فهو مسن كما فعل الحسنُ بن علي وغيرة 
فان كانت غير مطيقَة للخدمة فليست خادماًء فعلى هذا المقدار 
مر الوسر إذا أبى أكثرٌ من ذلك. 1 

وأا لمنوسّط - فيجبرٌ على ثلائينَ درهماً أو قيمتها إذ م 


امرأته آم 


يات عن أحدٍ من الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - أقلُ من ذلك: 
كما روّينا آنفاً عن ابن عبّاس وابن عمرٌ إِذْ رأيا ذلك هو 


المعروف. 

وأمًا المقترٌ - فأقلهمٌ من لا جحد قوت يوميء أو لا جد 
زيادة على ذلك» فهذا لا يكلّفُ حيئار شيا لكنها دين عليدء فإذا 
وجد زيادة على قوته كلق أن يعطيها ما تنتفعٌ به - ولو في أكلةٍ 
يوم - كما أمرّ اله عر وجل إذيقول: لوَعَلَى امقر قَدَرَهُ» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


1- كتاب أحكام متممة في الطلاق 


-٦‏ كتاب أحكام متممة في الطلاق 


١‏ الرَجْعَةُ 


5- مسألة: ومن الاجعنة سن للج ارا 
تطليقة أو تطليقنين فاعندت ثم تزوّجت زوجاً وطتها في فرجها ثم 
مات عنها أو طلّقها ثم راجعها الذي كان طلَقها ثم طلقها لم حل 
له إلا حتى تنك زوجاً آخرٌ - يطؤها في فرجها - إِنْ کان طلّقها 
قبل ذلك طلقتين فإِنْ كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له 
فيها طلقة هي الثالثة. 

وقالت طائفة: : إن الذي تزوّجها بعد طلاق الأول قذ هدم 
طلاقه كما يهدمُ الثلاث» فإنه يهدم ما دونها ‏ فممَنْ روي عنه 
القول الآوّل: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
يحبى بن سعيار الأنصارئ عن سعيار بن المسيّبه: أل ابا هريرة قال 
فيمن لق امراته طلقة فاعتدتء ثم تزوجت» ثم طلقها الثاني 
فتزرّجها الأول فطلقها طلقتين: أنها قل حرمت عليه - ووافقه 
على ذلك علي» وأبي بن کعب. 

ومن طريق عبد الرزاق عن مال وسفيان بن عبينةه 
كلاهما عن الرَهري قال: سمعت سعية بن المسيّب وحية بن 
عبار الرحمن» وعبيد الله بنَ عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسارء 
كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمرّ يقول: أيما امرأةٍ 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوّجت غيره فمات أو طلّقها 
ثم تزوجها الأول فإنها عنده على ما بق من طلاقه ها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حي عن الحسن عن 
عمران بن الحصين مثله. 1 ّ 

وصح ايضاً: عن ابن عمر - في أحدٍ قوليه 
سلمة عن عبد الله بن عمرٌ عن نافع عنة. 

وروي أيضاً 


- عن حا بن 


- عن عبار الله بن عمرو بسن العاص» وتفر 
من الصحابة - رضي الله عنهم. 

وهو قول الحسنء وابن ابي ليلى. وسفيان النوري 
والحسن بن حي» ومحمد بن الحسن» ومالك والشافعي» وأبي 
سليمان. وأصحابهم. 

وروينا القول الثاني - من طرقء منها 


ما رؤيناه من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن 


- مسألةٌ: ومن الرّجعةٍ من طلَق امرأته تطليقة 
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طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نكاح جدیڈ وطلاق جديدٌ 
- وعن ابن عمر - في احا قوليه - من طريق عبد الرزّاق» 

ووکیم؛ قال وكيم عن إسماعيل ب بن ابي خالا عن الشعي؛ وقال 
عبد الررّاق: عن معدن بن طاووس عن أب ثم اققا عن ابن 
عمر قالَ: نکاح جديدٌء وطلاق جديد. 

ورؤيناه ايضاً - عن أبن مسعود. 

وهو قول عطاء ا وإبراهيم. وأصحاب ابن 
مسعودء وعبيدة السّلمانيي وأبي حنيفة. وزفر وأبي يوسف: 

فنظرنا فيما احتج ؛ به أهل هذه المقالق فلم نجذ لهم أكثر من 
أن قالوا: إننا لم نختلف أن نكاح زوج آخرٌ يهدمٌ اللات ولا شك 
ار ب اراح مو مر اوري 
جملتها - ومن المحال أن يهدمها متفر 

قال أبو محمّد: فقلنا: ل يهدمْ قط طلاقأء نما هدم التحريم 
الواقع بتمام الثلاث مفرّقة أو مجموعة فقط ولا تحر بالطّلقتين 
واوا ايد 


E 
العشر فقذ حملت في جملته أقل منه.‎ 

فقالوا: إنما حمّلناها ما ثقل» فقلنا: وم لكمْ بان نصّفَ 
العشر فصاعداً هر الل دون أن يكون الثلث هو الل أو الكل 

وأيضاً - فرب جان يعظمٌ عليه ويثقل ربع عشر الي 
لقلةِ ماله وآخرٌ تخفُ عليه الدّية كلها لكثرة ماله. 

ثم الال باق عليكم. إِذْ حملتموها ما ثقل» فالأولى أن 
تحمّلوها ما خف وكل هذا لا معنى له نما الحجَةٌ في ذلك قول 
الله تعال: لفن طَلْقَهَا4 يعني في الثالئة ثلا تيل له ِن بَمْدُ 
تی تنح روجا غير فلا يجوز تعدّي حدودٌ د الله تعالى 
والقياس كله باطلٌ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

-١ 7‏ مسألة: وقذ قلنا: إن المطلقةً طلاقاً رجعياً 
فهي زوجة للّذي طلّقها ما لم تتقض عدتهاء يتوارثان» ويلحقها 
طلاقة» وإيلاؤة» وظهاره ولعانه إِنْ قذفهاء وعليه نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانها. فإذْ هي زوجته فحلالٌ له أن ينظرّ منها إلى 
ما كان ينظرٌ إليه منها قبلَ أن يطلّقهاء وان يطاهاء ذل يات نمر“ 
بمنعه من شيء من ذلك - وقد سمّاه الله تعالى ' بعلا" اء إِذْ 
يقو عر وجل: 9وَبعُولتّهن احق برهم في ذلِك4. 
قال أبو محمّدٍ: فن وطتها لم يكن بذلك مراجعاً لما حتى 


5.0 
يلفظ بالرّجعةٍ ويشهد» ويعلمها بذلك قبل تمام عذتهاء فان راجعٌ 
ول يشهذ فليس مراجعاً لول الله تعالى: ٍنَإِذ بن أَجَلَهُنْ 
فَأَصْيِكُوهُنُ مَعْرُوفيٍ أو فَارقُومُنٌ بمَعْرُوفيٍ وأشهدوا ذَوَيَْ عَدْل 
مِنْكُمْ4 فرق عر وجل بين المراجعة والطلاق والإشهادء فلا جر 
إفراد بعض ذلك عن بعض» وكان من طلَقَ ول يشهذ ذوئ عدل» 
أو راجع ولم يشهذ ذوي عدل» متعدياً لحدود الله تعالى. 
وقال رسول الله : همَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمْرْنًا 
فهر رَذّا 
فان قيل: قد قال الله عر وججسل: «رأشهدوا إِذَا 


وقال. تعالى ني الذين المؤجل: لوَاسْتشهدُوا شهيڌين مِنْ 
رجَالکم فان لم یگوتا رَجلين رل وافرتان). 

فلم أجزتم البيعَ المؤجّلَ وغيره إذا ل يشهذ عليه؟. 

وقالَ تعالى: لإا 6 يهم أمْوَالهُمْ فأثنهدوا عَلَيْهمٌ4. 

فلم أجزتم التفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ ميّزاً دون إشهاد؟. 

قلنا : نبز دعواه للدّفع لا حتى يأتي اليد وقضينا 
باليمين على اليتيم إن لم يات امو بالبيٍَ على أنه قلأ دفع إليه 
ماله» ولك جعلناه عاصياً لله تعالى إن حلف حانثاً فقط. 

كما جعلنا المراة التي م يقم للروج بيه بطلاقهاء ولا 
برجعتها: عاصية لله عر وجل إن حلفت حانشة عالمة بأنّه قذ 
طلقها أو راجعها. 

وام إجازتنا البيع المؤجّل وغيره - وإِنْ 1 يشهدا عليه - 
فلقول رسول الله تك آنهما بالخبار مالم يتفرّقا فإذا تفرّقا أو 
ير أحدهما الآخرٌ فاختار البيع فقذ تم الي أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام - تًا قذ ذكرناه في كتاب البيوع ' من ديواننا هذا 
وغيره بنصّي» وإسنادو» والحمد لله رب العالمينَ: 

وهرّ في كل ذلك عاص لله عرُ وجل إن لم يشهذ في اليم 
المؤجل» وغيرو» وفي دفع امال لليتيم إذا بلغ ميزاء وفي طلاقه» وني 
رجعتهء إذا لم يفعل كما أمره الله عر وجل. 

وقد اختلف الناسُ في الوطء في العدّق أيكونٌ رجعة آم 
لا؟ نعم» وفيما دون الوطء: 

٠‏ فروّينا عن الحكم بن عتيبة وسعياد بن لمسب أن الوطم 
رجعة - وصح هذا أيضاً - عن إبراهيمَ م التخعي» وطاووس) 
والحسن» والرهري» وعطاء. 

ورؤيناه عن الشعي. 


-١ ۷‏ مسالة: وقد قلنا: إن المطلّقةً طلاقاً رجعياً 


5- کتاب أحكام متممة في الطلاق 


وروي عن ابن سيرين. 

وهو قول الأوزاعي, وابن أبي ليلى. 

وقالَ مالك وإسحاق بن راهويه: : إن نوى بالجماع 
الرّجعة فهيَ رجعةء وإن لم ينو به الرّجعة فليس رجعة قالا جميعاً: 
وأُمّا ما دون التكاح فليس رجعة وإنْ نوى به الرّجعة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تقسيمٌ لا حجّة على صحته أصلا. 

وقالَ الحسنٌ بن حي وسفيان النُوري» وأبو حنيفة: 
الجماعٌ رجعة - نوى به الرّجعة أو لم ينو وكذلك اللمس. 

قال سفيان» وأبو حنيفة: إذا كان لشهوة وإلا فلا. 

قال أبو حنيفة: والنظرٌ إلى الفرج بشهوة رجعة.. 

قال: فلو قبلته لشهوة» أو لمسته لشهوة - وأقرٌ هو بذلك 
- فهي رجعة» فلو جن فقبّلها لشهوة في رجعة فلو جامعته 
مكرهة فهي رجعةٌ ولا یکو ما دون الجماع بإكراه رجعة. 

قال أبو محمد: هذه الأقوال في غايةٍ الفساد؛ لأنها شرع ع في 
لين بغي قرآن ولا ستو صحيحة ولا سقيمة ولا قياس له 
وجة» ولا رأي له في السّدادٍ حظ ولا سبقه إليها أحدٌ نعلمة. 

وقال جابر بن زی وأبو قلابةء والليث بن سعد 
والشافعي: الوطءٌ فما دونه لا يكونُ رجعة - نوى به الرّجعة أو 
لم ينو - ولا رجعة إلا بالكلام. 

قال أبو محمّدٍ: لم يات بان الجماع رجعة: قرآنٌ ولا سنق 
ولا خلاف في أن الرّجعة بالكلا رجعةه فلا يكو رجعة إلا بما 
م ار 

وقال تعالى: ایکون بمَعْرُوفو» والعروف ما عرف 
به ما في نفس الممساكو الراك ولا يعرف ذلك إلا بالكلام وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقذ قال قوم إن معنى قول الله تعالى: نذا بَلَعْنَ 
جَلَهُنُ ايكون بمَعروفر) نما معناة: مقاربة بلوغ غ الآجل. 

قال ابو محمّدٍ: وهذا خطأ وباطلٌ بلا شك؛ لأنه إخبارٌ عن 
الله تعالی بأنّه آراد ما لم يخبرنا عز وجل وبأنّه أراده ولا أخبرنا به 
رسول الله تز 

وقد قال تعالى: وان تشرکوا بالله ما لَمْ يرلن به سُلْطَانا 
وان فووا عَلَى الله مَا لا تَحْلَمُونَ4. 

وأيضاً - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك إلا قرب بلوغ 
أقصى العدَةٍ وهذا ما لا يقولونة؛ لا هم ولا غيرهم. 

قال أبو محمّد: معناه - بلا شك: إا بَلَمْنَ أَجَلْهْنَ4 


-۸٦‏ كتاب أحكام متممة في الطلاق 


برهان ذلك: أن من أوّل العدَة إلى آخرها وقتاً لردّه إيّاها 
ولإمساكه اء ولا قولَ أصح من قول صححه الإجماعٌ انين من 
المخالفي والموالفي. 

قال أبو محمّد: 

وأمًا قولنا: إنه إن راجعَ ولم يشهذ أو أشهد ولم يعلمها 
حتی تنقضي عدتها - غائبا كان أو حاضرا - وقد طلقها وأعلمها 
وأشهد» فقذ بانت منة» ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء 
نكاح بولي» وإشهادٍ وصداق مبتد! - سواءً تزوّجس أو لم تتزوّج 
دخل بها الرّوح الثاني أو لم يدخل - فإِنْ أتاها الخبرٌ - وهي بعد 
في العدّةِ - فهِيّ رجعة صحيحة. 

برهان ذلك: قول الله تعال: #يُحَادِعُونَ الله وَالِْينَ 
آمنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنشْسَهُم». 

وقال تعالى: إوّلا تضارُوهن لُِضَيْقُوا عليه وهذا عبن 
المضارَةٍ وقالَ رسول الله : «مَنْ عَمِلَ عَمّلا لس عَلَيْهِ هّنا 
فهر رَدا» فمضارته مردودة باطل. 


RS NE رأيضا‎ 


رفون بمَعْرُوفي» ري - هي ] الإساك ولا تكوث - بنص 
كلام الله تعالى إلا بمعروفي والمعروف - هو إعلامهاء وإعلام 
أهلهاء إن كانت صغيرة أو مجنونة - فإن لم يعلمها لْ يسك 
بمعروفي» ولكن نکر ؛ إِذْ منعها حقوق الرُوجِيّةَ: من النفقق 
والكسوق والإسكان» والقسمة فهر إمساكٌ فاس باطلٌ ما لم يشهذ 
بإعلامها فحيائلٍ يكونٌ بمعروفي. 

وكذلك قال الله عر وجل: وبري اح رين في 
ذلك إن ادوا إصنلاحا وَلَهنْ ثل الي عليه بالْمَرُوفي». 

قال أبو حمَلوٍ: إنما يكو 'البعل احق برها إن أرادَ 
إصلاحاً - بنص القرآن ومن كتمها ال أو رد بحيث لا يبلغهاء 
قلح يزذ [عتلاجا بلا شلفه بل آراة الفسافة فلس ركا ولا رة 
أصلا. 

وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال: 

فالقول الأول 

كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن عمر 
بن الخطّاب قال في امرأٍ طلّقها زوجهاء فأعلمهاء ثم راجعها وم 
يعلمها حتى تنقضي عدتها: فد بانت منة. 


-١ ۷‏ مسألةٌ: وقد قلنا: إن المطلّقة طلاقاً رجا 


1۸1۲ 


لمعو را O‏ 
ذا راه قاميا طلاتهاء : له راجعها فكتنها الرّجعةً ّى 
انقضت العدّة: فلا سبيلٌ له عليها. 

ومن طريق عب الاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بي 
دينار أخبرني أبو الشعثاء ء جابر بن زيل قال: تماريت أنا ورجل 

0 ريا يك 
سنك لا راشي 
له لذ ا نيت تال د ر طلقت 
بغير عد وراجعت في غير سنةٍه فاشهذ على ما صنعت. 

سورع سه ا 0 
0 ا 00 
د 

عن الحسن قال: ا ر راا غيب أو مشهدء ولم 
عا بار ج يكن اقبت الح فو س لوكا - فهذا 
قول. 

وقول ثاني: 

رويناه من طريق ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن عمرَ 
بن الطاب قال الذي يطل امراته - وهو غائب - ثم يراجعها 
ولا يبلغها مراجعته وقد بلّغها طلاقه: أنّها إِنْ تزوّجت ولخ 
بها زوجها الآخرء أو دخل: فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها. 

وقال مالك: وهذا أحبُ ما سمعت إل فيها وني المفقود. 

ومن طريق ابن وهب أخبرنيٍ يونس عن ابن شهابو عن 
سعيدٍ بن المسيبي قال: مضت السّتة في الذي يطلّقٌ امرانة نم 
IS a‏ 
له من أمرها شي ولكنها من زوجها الآخر. 

قال بن وهبي: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد 
الرّحمن بن القاسم بن محمد وناقع مثله. 

وصح أيضاً من طريق ابن سمعان عن الرّهرِي مثلُ ذلك 
إذا كانا في بلا واحلر. 


A۸1۳ 

وقال ثالث. 

من طريق أبن وهب. 

قال مالك: الأمرٌلي لا اختلاف فيهٍ: إنه إذا دحل بها 
زوجها الآخرٌ قبل أن يدركها الأول فلا سبيلَ له إليها - وذلك 
الأمرٌ عندنا في هذا وفي المفقودٍ ‏ يعني: في الذي طلقها وأعلمها 
ثم راجعها وأشهد ول يبلغها. 

قال ابنُ القاسم: ثم رجع مالك عن ذلك وقال: زوجها 
الأول أحق بها قال ابن القاسم: 

ما آنا فاری أنها إِنْ دخل بها زوجها فلا سبيلَ له إليهاء 
فاڻ لم يدخل بها فهي للأوّل. 

قال أبو محمّد: نما أوردنا هذا لنرى المشغبينَ بقول مالك: 
' الأمرُ عندناء والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا' حجّة, وإ جاع 
لا يحل خلافة. 


وهذا مالك قذ رجع عن قول ذكر أنه الأمرُ عندهم» 
والآمرُ الذي لا اختلاف فيه: فحسبهم وحسبكم. 

وروّينا من طرق عن عمرّ كلها منقطعة؛ لأنها عن إبراهيمَ 
عن عمرٌ أو عن الحسن بن مسلم عن عمرَ أو عن سعيل بن 
العو عن أواعن ابي لزناو أن عمرّ قال فيم طَلَّقٌ 
ثم سافرٌ وأشهدَ على رجعتها قبل انقضاء ء العدّةٍ لا علمَّ لها 
بذلك حتى تزوجت: أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرات 
وان م يدركها حتی دل بها الثاني : فهي امرأة الثاني حكم بذلك 
ابي كنف | 

وهو قول الليثي والأوزاعي. 

وقول رابع: 

رويناة: من طريق عبد الرّزّاق عن ابن م 
فتن مطل ذا رها واه فلم انها ال رة مى ترو ا 
قال: إنْ أصيبت فلا شيءَ للأوّل فيما بلغنا ‏ يقال ذلك فإِن 
نكحت ولم تصبء فالأوَلُ احق بها - وبه يقول عبد الكريم. 

وقول خامس: 

ا ب 
لمن هي امرأته إذا أشهة. 

ومن 0 عبات اوري عن منصور بن اتر عن 


ال شاع اتات سى اة 


امرأته ڈ 


-١ ۸‏ مسالةٌ:ونجمعٌ هاهنا ما لعلّنا ذكرناه مفرقاً 


5 کناب أحكام متممة في الطلاق 


عدتهاء فان زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخرٌ أو لم يدخل. 

ومن طريق حمّادٍ بن أبي سليماك» وقتادة عن علي مثله. 

ومن طريق إبراهيمَ عن علي في أبي كنفي مثله. 

وهو قول الحكم بن عتيبة. 

م وجدناه متصلا عن علي كما أخيرنا محمد بن سعيد 
بن أصبغ أخيرنا محمد بن قاسم بن حمر 
أخبرنا محمد بنُ عبد السّلام الحشيم أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا 
عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو أنْ رجلا طَلَّقَ امرانة وأعلبهاء وأرجعهاء 
وأشهد شاهدين وقال: اكتما علي» فكتماء حتی انقضت عذتهاء 
فارتفعوا إلى على تن أبي طالبي فأجازٌ الطلاق وجلد الشاهدين 
واتهمهما:. 1 ' 

قال أبو محمّد: 

ثم نظرنا في هذه اراق فوجدناها لا حجّة فيها لمن ذهب 
إلى هذا القول؛ لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق» لا إجازة 
الرجعة. 

قال أبو محمّدٍ: ليس إلا هذا القول» أو الذي تميرناهُ وما 
عداهما فخطأ لا إشكال فيه؛ لأنّ زواجها أو دخوله بهاء أو وطأه 
هاء لا يفسخ شيءٌ من ذلك نكاحا صحيحاء وبالله تعالى 

- وإنّما هر صحَّةٌ الرّجعةٍ أو فسادها. 

وبقول علي الذي ذكرنا يقولٌ سفيان الفوريء وأبو 
حنيفة, والشافعي وأبو سليمان. واصحابهم. 


بن نباتم أخبرنا عياش ب 


-١ 8‏ مسألة: ونجم هاهنا ما لعلنا ذكرناه مفرّقاً 
هوّ: أنه لا يكونٌ طلاق لا يلك فيه المطلق الرّجعة ما دامت في 
العدّةٍ إلا طلاق الثلاث - مجموعة أو مفرّقة - وطلاق التي م 
يطاها مطل سواءً طلقها واحدة أو اثتين أو ثلاث 
اثلاث - إِنْ رضي هو وهي - فلهما ابتداءٌ التكاح بولي» 
وإشهاد وصداق - وهذا حكمٌ الفسخ كلّهِ. 

وأمّا طلاق الموطوءةٍ واحدة أو اثنتين: فللمطلّق مراجعتها 
2 أحبت أمْ كرهت - بلا صداق» ولا ول ولک بإشهادٍ فقط 5 
وهذا ما لا خلاف فيه» وباللّه تعالى التوفيق. 


ب إلا أنه دون 


۷- كتاب العدّد 


۷- كتاب العدد 


8 - مسألة: المد ثلاث: إا من طلاق في تكاح 
وطئها فيه مرّة في الدّهر فأكثر وإمّا من وفاق سواءً وطثها او 
يطأها. 

وأمًا المعتقة - إذا اختارت نفسها وفراق زوجهاء فان هذه 
خاصّة دون سائر وجوه الفسخ: عذتها عد المطلقة سواءً سواءً. 

وأمًا سائرٌ وجوه الفسخ» والتي لم يطأها زوجها فلا عدة 
على واحدةٍ منهن وهر أن ينكحن: ساعة الفسخء وساعة 
الطلاق. 

برها ذلك: أن عدَةَ الطلاق» والوفاة: مذكورة 

وكذلك سقوط المسقوطة العدَةٍ 
المطلّقٌ في ذلك التكاح. 

وأمًا المعتقة - متَارٌ فسخ نكاحها: 


في القرآن. 
عن التي طلقت ول يطاها 


Ss أبي داود أخبرنا‎ e 
عن ابن عبّاس: الأ وج بیس كا قبا رة ته ثور‎ 
فَحَيْرَهَا - يعني رَسُولَ الله ل وَأَمَرَهَا بَخَده.‎ 

قال أبو محمّد: فلو كانت عدةٌ غير المذكورةٍ 
رسول الله يذ بلا شك. 

وإنما قلنا: إنها عدَة الطّلاق؛ لأنها عد من حى لا من ميت 
- فصح إذ مرها عليه الصلاة والسلام ا و ا 
- أنها العدّة من مفارقة الحيّ بلا شك. 


في القرآن لبيّنها 


وهو حي 

وأمًا سائرٌ وجوه الفسيخ - سواء كتحي كح طعي او 
من عقا فاسار: : فلا عة في شيء من ذلك؛ لأنه لم يوج ذلك 
قرآنٌ ولا ستة» ولا حجَةٌ فيما سواهما. ولا يكون طلاق إلا في 
نكاح صحيح. 

وكذلك لا عدّة من وفاةٍ من ليس عق زواجه صحيحاً؛ 
أن الله تعالى لم يوجب عة طلاق ل أو وفاةه إلا من زوج 
ومن عقده فاسدٌ لیس زوجاًء فلا طلاق له وإ لا طلاق له فلا 
عدّة من فراقكء وَإذْ ليس زوجاً فلا عد من وفاته لوْمَنْ بعد 
دود الله فَقَدْ ظَلَمْ نَفسَهُ نفسة. 

فان قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقةٍ تختارٌ فراق زوجها. 

قلنا: القياسُ كلّه باطلٌ» ثم لو كانَ حقاً لكان هذا منه عينَ 


8- مسألةٌ: العددُ ثلاث: إما من طلاق في نكاح 
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الباطل؛ لأنّ جميعٌ وجوه الفسخ لا خيارً فيه للمنفسخ نكاحها إلا 
المعتقة فقذ أجمعوا ‏ بلا خلافي - على مفارقة حكمها لحكم 
سائر المنفسخ نكاحهن» والعدّة الواجبة إِنَما هي حكمُ مر الله 
تعالى بوه ليس شيء منها لاستبراء الرحم. 

برهان ذلك: أن المخالفينَ لنا في هذا لا يخالفوننا في أن 
العدة: على الصغيرةٍ الموطوءة أي التي لا تحمل» والعجوز الكبيرة 
التي لا تحمل: في الطلاق والوفاقٍ ولو خالفونا في الطّلاق في 
الصّغيرة لكان قول الله تعال: إواللائي يِن ين المجيض مِنْ 
ناگم إن ارم فدهن ٤‏ انه لير واللائي لم يَحِمنْنَ» 
حاكماً بصحَّةٍ قولنا وبطلان قولهم. ومعنى قوله تعالى: إن 
تشم إنما هو إن ارت تبنم كيف يكونٌ حكمها لا جوز غير ذلك؛ 
أذ اللائي يسن من الحيض لا يشلك اح في آله لا يرنابٌ فيها 

وكذلك لا لفون في ان الخصي الذي بقِي له من الذكر ما 
يولج > ف على امرأته العدَةَ - وهر بلا شك لا يكو له ولد 
أبدا.. 

وكذلك لا يختلفونَ في أن من وطئ امرأنه مره ثم غاب 
عنها عشرات السّنِينَه ثم طلقها أن العدةَ عليها. ولا شك في أنها 
لاحل بهاء ولوْ كانت العلذة خرف الحمل لأجزات حيضة 
واحدة» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


a‏ طوءة التي تقيض 
ثلاثة قروء - وهي بقية الطَهر الذي طلّقها فيه - ولو أنها ساعة 
أو أقل' أو اکر - ثم الحيضة الي تلي بقيّةَ ذلك الطهرِه ثم طهر 
ثاني كامل» ثم الحيضة التي تليى ثم طهر ثالث كامل: فإذارات 
أثره اول شيء من الحيض فقذ تمت عدّتها وها أن تنكح حيتفر إن 
شاءت. 

واختلف الْناسُ في هذا: فقالت كما قلنا. 

وقالت طائفةٌ: : الأقراء الحيض امن اناق ا علي 
الطّاعةٍ - لقوله عر وجل: «والمُطلقات يربص بشي هن ثلاثة 
روء وَلا يَحِلُ لَه اَن يكْْمْنَ مَا حَلَنَ الله في ازحَايهن). 

قال أبو محمّدٍ: القروءُ جمع ' قرء 'والقرء في لغة العرب التي 
بها نزل القرآن: : يقعُ على الطَّهرِ ويقمٌ على الحيض» ويقمٌ على 
الطَهرٍ والحيض: 

تاقلل رقمو فشي لاعس مز ري ا 
أبو جعفر أحمدُ بن حمّد بن إسماعيل النحّاس النحوي أخبرنا ابو 


A10 
جعفر الطحاوي أخبرنا محمّدُ بن محمد بن حسّانَ أخبرنا عبد‎ 
الملك بن هشامٍ أخبرنا أبو زي الأنصاري قال: سمعت أبا عمرو‎ 
بن العلاء يقولٌ فذكره كما أوردنا - وقال الأعشى:‎ 
نعم كل عام أنت جاشمٌ غزوة تشدٌ لأقصاها غريم عزاتكا‎ 
مورثة مالا وني الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا‎ 
فأراد الأطهارَ - وقال آخرٌ:‎ 
يارب ذي ضغن على قارض‎ 
فأرادٌ الحيض.‎ 
وهن روي عنه مثلّ قولنا جماعة:‎ 
الزمري‎ Ce ل ا‎ 
ا‎ 


لهقروء كقروء الحائض 


وبه إلى الرّهري عن عروة عن عائشة آم المؤمنينَ مثل قول 
زيدٍ نصاء قالَ الرّهري: وهو قول أبي بكر بن عبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشامٍ - ويه يأخذ الرّهرئ. 

ومن ری ا الرزاق عن شخ يعن يتونب السّختياني 
عن نافع عن ابن عم مثلٌ قول زيا المذكور نضا 

وهر فول اين عتما ا" بكر. 

وبه يقولٌ مالك والشافعي» وأبو ثورء وأبو سليماث, 
واصطائهة: 

وقال بعضْ هؤلاء: إذا رأث أوَّلَ الحيضة الثالئة فق بانتْ 
من زوجها ولا جوز ها أن تستزوّجَ حى ترى الطّهرٌ من تلك 
الحيضة: 


كما رونا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز 
ن عتا الڌراوردي عن ثور بن زيا عن عكرمة عن ابسن عباس 
س سا بو مدال مرس یھ ف ساق ليد ف 

قال: لاء روي هذا ل لات و وتوقفت 
في ذلك طائفة: 

E‏ بو اال اعينا خا بن لمي 
مرأنه طلقً أو طلقتين فلم دلت في الحيضة الل مات فطليتة 


٠‏ - مسالة: وعذةٌ المطلّقة الموطوءة التي يض 


۷- كتاب العدد 
ميرائةه فأنيَ معاوية بن ابي سفيان في ذلك فارسلَ في ذلك إلى 
رهط من اصحاب رسول الله َل منهم: فضالة بن عبيبٍ فلم 
0 الم ال فمرّة 


ذلك. 

واختلف القائل بأنها الحيض: 

فقالت طائفةٌ: له رجعة ما كانت في الحيضة الثالشةء فإذا 
رأت الطهرَ منها فلا رجعة عليها: 

كما روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن مسلم عن طاووس قال: يراجعها ما كانت في الدّم. 

وهو قول سعيدٍ بن جبير. 

روّينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن عمرو بن ديار عن سعيدد بن جبير قال: هو أحق بها ما كانت 
في الدم. 

وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي. 

وروينا عن بعض الصّحابةٍ ما يدل على ذلك: 

كما رؤينا من طريقي مالك عن نافع عن 
عد الأمة حيضتان» وعدة الحرَةٍ ثلاث حيض. 


عن ابن عمر قال: 


ومن طريق الرَهريٌ عن قبيصة بن ذؤيب عن زيل بن 
ثابت مثلّ ذلك سواءً سواء. 

وقالت طائفة: 

كما روّينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن زيل بن 
رفيع عن معبر الجهني قال : ا غات فرجها من اطي الثالفة 

EE o E, 
الثالئة:‎ 
e ا‎ 
كان عند عم بن الطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت: : طلقني ثم‎ 
تركني حتّى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الد‎ 
وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرعٌ الباب وقال: : قد راجعتك»‎ 
فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال: آراہ أحقّ بها ما‎ 
دون أن تح لها الصلاة فقالَ له عمرٌ: نعمّ ما رأيته وأنا آری‎ 
ذلك.‎ 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الرهري عن سعيد 


۷- كتاب العدّد 


بن المسيّب: أن علي بن أبي طالب قال: لزوجها الرّجعةٌ عليها 
حتى تغتسل من الحيضة الكَالئةٍ وتحل ها الصّلاة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حيار عن الحسن: أن رجلا 
طلَقَ امرانه طلقنة فلمًا ارادت أن تغتسل من الحيضة الثالشةٍ 
راجعهاء فاختصما إلى أبي موسى الأشعري» فاستحلفهما باللّه 
الذي لا إله إلا هوَ لقذ حلّت ها الصّلاة» فابت أن تحلف» فردّما 
إليه - وصح مثله أيضاً عن ابن مسعود. 

ومن طريق عبلو الرزّاق عن معمر عن زيل بن رفيم عن 
يي عبيدةٌ بن عب الله بن مسعوو قال: لسن عاك إل أبن بسن 
ال ا 0 
أذ بذلك. 
راي ده i‏ 

لل عع وكو د عمو لوفو وا ل 
كم الود 0 

و ا سحن ا 
أبي كثير: أن عبادة بنَ الصّامت قال: لا تين حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثق وتحل ها الصّلواتُ وصح هذا عن عطاء بن ن أبي 
رباح وعباد الكريم الجزري» وسعيد بن المسيّبن والحسن بن حي 
وسوّى في ذلك بين المسلمةٍ والذمية. 

وقال شريك بن عبد الله القاضي: إن فرطت في الغسل 
عشرين سنة فله الرجعة عليها. 

قال أبو محمّد: هذا ظاهرٌ ما رويئا عن الصّحابة آنفاً - 
نعني القائلينَ: هو أحق بها ما لم تغتسلْ وتحل ها الصّلوات. 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا عن عبد الرّزاق عن ابن جريج عن إسباعيل 
بن مسلم عن الحسن البصري قال: إل اذ ترئ الطهر تة تور 
اغتسالها حتى تفوتها تلك الصّلاق فإِنْ فعلت فقذ بانت حيئئ. 

وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة. 
0 
تغتسل» رأت الطهرَ أو لم تره. 

قالوا: وأما الذمية فبانقطاع الدّم من الحيضة الثالثة تتقضي 


- مسألةٌ: وعدةٌ المطلقة الموطوءةٍ التي عيض 


۱۸٩1١ 


عذتها وتحل للأزواج - كانت عدّتها عشراً أو أقلّ من عشرء 
اغتسلت أو لم تغتسل. 

قالوا: وأا المسلمة التي حيضها اقل من عشرة آبام فله 
الرّجِعةٌ عليها ما لم تغتسل كلّها ولو لم يب ها من الغسل إلا عضر 
واحد كامل. 

قالوا: وكانَ القياس انه إِنْ بقيّ ها عضر كاملٌ لم تغسل أنْ 
لا يكون له عليها رجعة. 

قالوا: ولكنْ ندعٌ الِياس» ونستحسنٌ أنْ يكون له عليها 
ازجع بان ليخ ها لن تل إلا تمض عضر فلو رة له 
عليهاء وقد حل ها الزواج. 1 

ولأبي حنيفة قول آخرٌ - وهو أنه إن بقيّ عليها من العضو 
أكثرٌ من قدر الدّرهم يار فل اوعدا نواه بن ع علا د 
ا ا" 

قال: فلو رات الطهرٌ من الحيضة الثَالشةٍ وهي مسافرة لا 
ماءَ معها فتِيمّمتْ» فله عليها الرّجعةٌ ما لم تصل. 
0 قال: فلو وجدت ماءً قد شرب منه حمارٌ - ولم تهذ غيره - 
فاغتسلت به» أو تيمَّمت فلا رجعة له عليهاء ولا يحل مع ذلك ها 
الزواج. ش 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قول أبي حنيفة - ففي غايةٍ الفساد.. 

وهو قول لا يعرف عن حا قبله. 

وكذلك تحديدُ من حد انقطاعَ العدّةٍ بان مضي ها وقَتْ 
صلاةٍ فلا تغتسل؛ لأنه قول لا دليل على صحَّته أصلاء لا من 
قرآن» ولا من سنةٍء ولا روايةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا قول 


صاحبب. 


وكذلك قول من قال حتى تسل فرجها من الحيضةٍ 
الثالثةِ فسقطت هذه الأقوالٌ كلّها. ول يبق إلا قول من قال: هر 
أحق بها ما م تغتسل وتحلّ لها الصّلاة» وقول من قال إن بطهرها 
من الحيضة الثالئة تتم عدّتها - وهو قولنا. 

فوجدنا حجّة من قال: هر أحقُ بها ما لم تح ها الصّلواتٌ 
- يحتجَون بأنّه صح عن عمرَ بن الخطابوه وعلي بن أبي طالب 
وابن مسعوج. 

وروي عن أبي بكر الصدّيق» وأبي موسى الأشعري» 
وبي بن كعبوه ومعاٍ بن جبل» ان الدرداء» وابن ¿ عباس» 
وعبادة بن الصّامت» وغيرهم. نانم بس غيم 


A۸1۷ 

قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي. 

قال أبو تحملٍ: وما نعلمٌ لهم شغباً غير هذا وهر باطلٌ؛ 
لأنه لا يحل أن يضاف إلى رسول الله ين بالظَنٌ الذي أخر عليه 
الصلاة والسلام أنه أكذب ا اا يأك مدعا اماو 
والسلام لا سيّما والثابثُ عن عمرّء وابن مسعودٍ ما ذكرنا قبل 
من أنه رأي رأياه لا عن أثر عندهما قالاه. ومع ذلك فلا يفرح 
الحنفيوت بهذا الشغبي ؛ فهم أل تالف للصّحابةٍ في هذا الكان؛ 
لأ الثابت عم ذكرنا من الصّحابة - رضي اله عنهم نه 
E‏ 
الدّرهم. 
الصّحابة أنّ بدخوها في الحيضة الثالشة تتم عدّتها ‏ فبطل هذا 
القولٌ أيضاً بلا شك إِذْ لا دليلَ على صحته من قرآن» ولا سق 
ولا رواية سقيمةء فلم يي إلا قول من قال إن باتقطاع الدّم من 
الحيضة الثالئةٍ تتم عدتها. 

وهو قول من قال: الأقراةٌ الحر ضر فوجدنا من حجتهم 
أنه لز كان القرمُ الطَهرَ لكانت العدة قراين وشيئاً مسن قرء واللّه 
تعال وجب ثلاث قروءء فصح انها الحيضُ التي تستوفى ثلاث 
متها كاملة: 

قال أبو محمّدٍ: ليس كذلك بل بعضٌ القرء قرءٌ بلا شك 
وبعض ال حيض حيض. 
e‏ وج عا لي عن 
مظاهر بن أسلمّ عن القاسم بن مار عن عائشة ام الؤمنين عن 
ار «طَلاق الأمَدِ طَلَقتَان ودنيا حَيْضَنَانَه. 
الحسن بن أبي غْسّانَ أخبرنا أبو جى eT‏ 
أخبرنا محمّدُ بن إسماعيلَ بن سمرة الأهسي أخبرنا عمرٌ بن 
شبيبو المسلي أخبرنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمرّ 
قالَ: قال رسول الله إلز: «طَلاق الم يمان وَعِدْنّهَا حَيِضَانَه. 

قال أبو محمّد: هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج 
بهما؛ لأنّ مظاهر بن أسلم ضعيف. 

وكذلك عمرٌ بن شبيب» وعطية ضعيفان لا يحت بهماء 
ولو صح أحدهما أو كلاهما لما خالفناة. 

قال أبو محمّدٍ: فان ذكرٌ ذاكرٌ الخ النَابتَ عَنْ رَسول الله 


- مسألةٌ: وعدَة المطلّقة الموطوءة التي تحيضٌ 


۷- كتاب العدّد 


ا أنه قال لِلْمُسْمَخَاضَةَ: «إذا تاك قرؤك فلا تَصَلّي ودا مَرْ 
القرءُ ء تَطَهرِي ثم م صلّي مين القزء إلى القرء» والخبرٌ الشابتُ عنه 
عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصّلاةٌ قد رَ أقرائها وحيضتها. 

قلنا: :لم نتكرز أن الحيضَ يسمّى قرءأء كما نكم لا تنكرون 
أن الطَهرَ يسمّى قرءاء وإنما اختلفنا في أي ذلك المرادٌ من قوله 
تعالى: نلان قَرُوء4. 

وقالوا: إنما أمرَ الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة. 
قارا فلو كان القرة هر الطهر لكان فطلا ى العدة. 

فقلنا: هذا خطأ من حكمكمْ وبنائكم على مقدّمةٍ صحيحةٍ 
ونعم» ن الطلاق إنما أمرّ الله تعالى بالطّلاق في استقبال العدّق 
فلز كانت العدة اي هي الأقراء الحيض» ؛ لكان بين الاق وبين 
أول العدّةٍ مده ليست فيها معد وهذا باطل. 

قال أبو محمّدٍ: فسقط كل ما احتجوا به - وبقيّ قولنا - 
فوجدنا حجّة من قال به: ما رؤيدا من طريق البخاري أخيرنا 
إسماعيلٌ بن عبد الله أخبرنا مالك عن نافع عَن ابن عُمَرٌ: : «أنه 
طق ارآ وهي حَانِض» فَسَألَ مَرُ رَسُول الله 4ظ عَنْ ذلك 
قال رسو اللہ كك مُه لیراجغھا تم ایکا حت تهر ثم 
تحيض م طهر ثم م إن شا أضنك بغ إن شا طَلْقَ قبل أن 

مَس يلك العِدة التي أَمَرَ الله تعَالَى أن تَطْلَنَ لَهَا النسَامه. 

فاشارٌ رسو الله َي إلى الطهرء واخ أنه العدة التي أمرّ 
اله تعاى أذ تطلق ها الساء - فصح أن القرء هر الطهرٌ. 

وأيضاً - فإ العدة واجبة فرضاً إثرَ الطلاق بلا مهلةٍ - 
فصحٌ أنها اهر لقصل بالطلاق» لا الحيض الذي لا يتَصلُ 
بالطّلاق. 

ولو كان القرٌ هرّ الحيضّ لوجب عندهمْ على أصلهمْ 
فيمنْ طلقّ حائضا أن تعتدَّ بتلكَ الحيضة قرءا - وقد قال بذلكَ 
الحسن: 

كما رؤينا من طريق عبا الرزّاق عن عثمانَ بن مطرٍ 
عن سعيلٍ بن أبي عروبةً عن مطر الورّاق عن الحسن فيم طلق 
امراته ثلاثا وی خان أنها عند بها من أقرائها. 

وقال ابن أبي عروية: : وحدثني قتادة وأبو معشرء قال قتادة 
عن سعيلٍ بن المسيبي وقال أبو معشر عن إبراهيم» قالا ججيعاً: لا 
تعتدٌ بها. 

قال أبو محمّد: واي القولين كان مراد الله تعالى» فالأقراءً 
الأطهارٌ آم الحيض؛ ؛ فإ قولنا يقتضيهما ججيعاً؛ لأن الطلاق يق في 
الطهر فهر قر : ثم الطهر الثاني» ثم لالش وبين ين الطهر الأول 


۷- كتاب العدّد 


والثّاني حيض» ثم بين الثاني والثالث حيض؛ ثم دفعة حيض آخر 
اللا 

وقد قلنا: إن ب بعض الحیض حيض» وبعض 
وبعض القرء قر فهيّ ثلاثةٌ أقراء بك حال. 

وبقول الحسنٌ نقولٌ إن طلّقها ثلاثاً - وهي حائض - فإتها 
ا ل 5 
ال كه 

وهكذا القولُ في عدَة الأمةٍ التي تعتقّ فتختارٌ فراق زوجها 
- إن كانت حينٌ ذلك حائضاً - ولا فرق. 

وكذلك تقول في المطلّقةٍ ثلاثاً في طهر مسّها فيد وني 
العتقة تختارٌ فراق زوجها أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءاً. 

وقد صح عن الرّهري أنْها لا تعتدُ ب لكنْ بثلاثة أقراء 

1 - مسألة: فإن أتبعها في عدتها قبل انقضائها 
طلاقا بائتأه ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعةٍ ولا من 
طلقةٍ ثالث فعليها أنْ تبتدئ العدّة من اوها فإ طلقها بعد ثنتين 
ثالثة فتبتدئ العدة أيضاً ولا بد وكذلك لر راجعها في عدّتها 
فوطتها أو لم يطأها ثم طلَقها فإنها تبتدئ العدّة ولا بد. 

ورؤينا مثلَ قولنا عن طائفةٍ من السلفي: 

كما روینا من طريق عبد الرزّاق عن معمر» وغيره عن 
قتادة أن جابرٌ بنَ عبد اللو وخلاس بن عمرو» قالا جميعاً في 
المطلقة في العدَة: تعتدُ من الطّلاق الآخر ثلاث حيض. 


الطهر طهر 


ورؤينا عن ابن مسعوج: تھا تبي على علتها من اللّلاق 
الأول. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي» وسعياد بن المسيّبيه والحسن» 
وأ وك الا 
والشافعي إلا أ لد 
التي يراجعها في العدةٍ ثمّ يطل قبل أن يطأها: انها تستانف العدة. 

وقال الشافعي مر: تبي على عدتها من الطّلاق الأول. 

قال أبو محمّد: OL‏ دولا سوم 
أصلا ولا متعلّقَ هذه الطُوائف فيما جاءَ عن ابن مسعودٍ في ذلك؛ 
لأنه. 


۹ - مسالة: فان أتبعها في عذتها قبل انقضائها 


۸1۸ 

حر ناي اكد ريك SS‏ 
معاوية القرشيٌ أخبرنا ام بن شعيب أخبرنا حمَدُ بن يحبى بسن 
دونه الزورى ابر ع - هو ابن غياث - أخبرنا الأعمش 

عن ابي إسحاق عن أبي الأحوص عن عب الله بن مسعود قال: 
طلاق الس يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جاع فإذا جا 
وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت زطیدزت طَلْقها ار 
تعتدُ بعد ذلك بحيضة قال الأعمش فسألت إبراهيم النخعي» فقالَ 
مثل ذلك. 

قال أبو محمّد: كل هؤلاء الطوائفي تخالفون لا صح عن 
ابن مسعود هاهنا أله انهه لأنَهِم كلهم يكرهون أنْ يتبعها طلا 
في العدّه والمالكيّون والشافعيّون لا يرون الحيض عدة. ولا 
عجب أعجب عن يحتج بقول سعيدٍ بن المسيّبه في ديةٍ أصابع 
المرأةّ: هي الس يا ابنَ أخي» ويحتج بقول ابن مسعودٍ هاهنا آنه 
السنة. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا فيما عدا نص 
قرآن وسئةٍ ٿر ثبت حكمها عن رسول الله تظذ. وحجتنا لقولنا 
هاهنا: هر أن الله عر وجل إلما اسقط العائة عن الطلقة غير 
الممسوسةٍ فقط وأوجبها على المطقةٍ الممسوسة. وأمر الله تعالى 
من طَلّقَ أن يطلقَ للعدقه وجعل العدةٌ على التي تحيض ثلائة 
قروء. . وعلى التي لا تعيض - لصغر أو كبر - ثلائة أشهر. 


وحكمٌ تعالى أنها امراته ما م تتقض علتها منة: يتوارثان» ويلحقها 


طلاقةٌ فهو إذا طلقها ثانية: مطلق امرأته الموطوءةً منه في ذلك 
التكاح بلا شك فعليها أنْ تبتدئ العدّة من إثره بلا فصل. 

ومن الباطل أن يتقدم م شيءٌ من العدَةٍ قبل الطّلاق» كما من 
الباطل غلاق موطوءة بلا عد أو طلاق موطوءة يكونٌ قرعا 
واحداً أو ترأين» ولا بذ لخالقينا هاهنا من الحد هذه الوجره 


الثلاثة - وهي كلها باطل بيقين. 

وكذلك من الحال أن تبني المرتجعة على عد قاذ بطلت 
بالرجعة» إذ من الباطلٍ أن تکونٌ مرتجعة وهي بعد الارتجاع في 
العدَةء وباللّه تعالى التوفيق 

۲ - مسألة: فان كانت المطلقة حاملا من الذي 
طلقها أو من زنی أو بإكراه فعدتها وضمٌ حملها - ولو إثرٌ طلاق 
زوجها ها بساعةٍ أو 0 أكثرٌ - وهو آخرٌ ولد في بطنهاء فإذا 


وضعته - كما ذكرنا - أو أسقطته فقد انقضت عدّتها وحل ها 
الزواج. 
وكذللك المعتقة - وهي حامل - تتَخْيْرٌ فراق زوجها ولا 


۹ 


وكذلك المتوفى عنها زوجها - وهي حاملٌ من أو من 
زنی» أو من إكراه - فان عدّتها تنقضي بوضع آخر وله في بطنها 
- ولو وضعته إثرٌ موت زوجها - وها أن تتزوج إِنْ شاءت. 

وكذلك لر أسقطتة» ولا فرق. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: #وَأُولاتُ الأحْمَال 
أجلن أن يَضَْنَ حَمْلّهُْ» فلم بخص عر وجل كون الحمل مه 
أو من غيره - وسواءٌ وطتها الرّوجٌ أو لم بطأها؛ لأن الله تعالى 
قال ما ذكرنا. 

وقالَ تعالى: يا يها لين آمنوا إا نكم المؤينَات ثم 

قال أبو محمّد: فاحتمل أن يس هذه من الأولى فيكونٌ 
المراد: وأولات الأحمال أجلن أن يضعنَ حلهنٌ إلا اللّواتي لم 
سوه وهن حوامل منكم من تشفير أو من غيركم. E‏ 
تستثنى الأولى من هذه فيكوثٌ المرادٌُ: ثم طلقتموهنٌ من قبل أن 
وهن فما لكم عليهنُ من عذةٍ تعتدونها إلا أنْ يكن حوامل 
منكم أو من غيركم» فواجب أن ننظر آي الاستعمالين» أو أي 
الاستثناءين هو الحق» إِذْ قد ضمنّ عر وجل بيان ذلك فيما أنزل 
إلينا من شرائعه: 

فوجدنا - خب عبد الله بن عمرّ في طلاق امرأنه وقد 
ذكرناه في أوّل مسالةٍ من الطّلاق في كتاببا هذا" پاسنادو. 
فوجدنا فيه «أنه باز قَالَ مُرْهُ: 4: فليرَاجغها نم يمه ا طَاِرا' | و 
حَامِلا منةا. 

وفيه أيضاً «إذا َرَت فَلْيَطَلقْ أو يسيك وَقََآَ رَسُولُ الله 
تيا لاا يها الب إذا طلقتم الساء مَطَلفُوهٌْ لِقبلٍ جدبهن)». 

قال أبو حمّدٍ: فصح أن طلاق الحامل جائ عموماء إذ 
هذا منه عليه الصلاة والسلام تعليم لكل مطل إلى يوم القيامق 
سواءٌ كان احمل منه أو من غيرو؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام ل 
يخصّ حاملا من حامل من غيرو؛ وان تلك الحا هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدة عليها ما ذكرناء ول ع أن يسقط هذا الحكمْ إلا 
بيقين» ولا يقن في سقوطه إلا في المطلقة الت لم يطأها وليست 
حاملا فقط. وإذا صح أن عليها العدّة فقذ وجب ضرورة أن له 
الرّجعة عليها ما دامت في العدَّةٍ من» طلاقه» وعليه التفقَةٌ 
ويتوارئان» ويلحقها إيلاؤه» وظهارة ويلاعنها؛ لقوله تعالى: 
وهن احق بردْعِنَ في ذَلِك4. 


- مسألة: فإن كانت المطلقةٌ حاملا من الذي 


۷- كتاب العدد 


ولقوله تعالى: طفَأَمْسِكومُنٌ : بمَعَرُوفٍ أو فارقوهُنٌ 


بمَعْرُوفي». 


وباللّه تعالى التوفيق 
وكذلك نقول: إنه إن طلقها وعدّتها بالأقراء أو بالشهورء 
ثم حملت قبل تمام العدةٍ منه أو من غيره بزئى أو بكرا فإنها 

تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل» فإذا وضعت فقذ تمت عدَتها. 

وكذلك از مات تبات يا عتاتها من وات اسن زی ان 
إكراه فإ عدّتها تتفل إلى عدو الحامل بوضع الحمل؛ لأن كل 
ذلك داخل في عموم قوله تعالى: لوَأُولاتُ الأحْمَال 0 
يَضَعْنّ حَمْلَهُن4. 

وقذ غلب رسو الله تيا وضع الحمل في الوفاةٍ على 
الأربعة الأشهر والعشر: 

كما رؤينا من طريق أحمدّ بن شعيب أخيرنا حسينُ بن 
منصور بن جعفر النيسابرري أخبرنا جعفرٌ بن عون أخبرنا يحيى 
برع سعيلٍ هو اشا ؛ - أخبرني سليماڻ بن يسار أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفب قال: بعتا كرا . - مو مول بن 
عباس إلى أء طلنة آم الزَمينة ا ين ا سيد 2 
وفعت بد اة ها باي قارا رَسُولُ اله تاز أن 
روجا 

وال آخرٌ ولا في بطنها 'فلقول الله عر وجل: 
أجلن أن : يَضَحْنَ حَمْلَّهُ» فمتى ما بقيّ من حملها شيءٌ ع قي 
ادا تفخ علها: 

قال أبو محمّد: : و حمر بن الحسن قول هاهنا نذكره - 
ليحمد الله تعلل سامعه على السّلامةٍ - وهر أنّه قال: إذا خرج 
من بطن المرأةٍ من الولدٍ النصفُ فقذ تمت عدّتهاء لا يعد في ذلك 
التصفب: فخذاءٌ ولا ساقاك» ولا رجلا ولا رأسه. 

وقال أبو يوسف: من قال لأمته وهي تلدُ: أنتم حرّة فان 
كلا حو ولد ولك اهنا حرج aA‏ زهي ره 
والولدُ حرّء وإنْ كانت قذ خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولدٌ 
ملوك وهي حرّة. روى عنهما ذلك جميعاً هشامٌ بن عبيدٍ الله 
الرّاوي في سماعه منهما. 

قال أبو محمّدٍ: فليعجب ساممٌ هذا من هذا الاختلاط 
تراه البائ كان من الغرارة بحيث لا يدري أنه متسى خرج راس 
الولو و اة فإنه في أسرع من كر الطّرفٍ يسقط كل فمتى 
يتفرع لتكسير صلب المولود ومساحته؟ حتى يعلمٌ أخرج نصفه آم 
أقل أمْ أكثر وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمك ألبنّةَ أنْ 


۷- كتاب العدد 


ينم قوله أنته حرة حتى يقمّ جميعة. أتراه خفيّ عليه أنها المسكينة 
في ذلك الوقت ' أشغلٌ من ذاتو النحيين ' إن الف لكت سن 


نسبةٍ من هذا مقدارٌ علمه إلى شيء من العلم االله ونه 


الوكيل. 

فإ بق من المشيمة ولو شيءٌ - فهي في العدَةٍ بعد؛ لأنها 
من حملها المتولّد مح الولد سواء سواء. 

١1“‏ مسألة: فان مات في بطنها فلا تنقضي 
ا ا لأنها 
لم تضع جميعه فلم تضع حملهاء وبالله تعالى التوفيقٌ 


٤‏ - مسألة: فإن كانت الطلقة لا يض لصفر 
أو كبر أو + خلقةٍ ولم تكن حاملا وكان قاذ وطنها: فعدتها ثلائة 
أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إنْ كانت صغيرة؛ 
اقول الله تعالى: لإواللائي ين من الْجيض مِنْ نِسَاِكُمْ إن 
رم فده لاه اهر واللاني لَمْ يَحِضنَ». 

وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليماف 
وأصحابهم - يعني: لزومٌ ذلك للصغيرة والكبيرة. 

وقالَ مالك: لا عدّة على الصغيرة جداً. 

قال أبو محمّدٍ: ولا نعلمُ أحداً قال بهذا قبلهُ. 

وهو قول فاسدٌ؛ لوجوو: 

أحدها - أنه تخصيص للقرآن مالف لحكمه. 

وثانيها - آنه أوجب عليها عدّة الوفاة - ولو أنها في اله 
- وأسقط عنها عدَة الطّلاق - وهي موطوءة مطلقةٌ 
تناقضٌ ظاهرٌ الفساد. 

وثالثها - أله لم يحدُ منتهى الصّغر الذي اسقط فيه عنها 
عة الطّلاق من مبدأ وقسو ألزمها فيه العدّة - وهذا تلبيس لا 
خفاءَ بفساديى ومزجٌ للفرض با ليس فرضا. ويكفي من هذا كله 
آنه قول لا دلیل على صحُنهِه لا من قرآن» ولا سنت ولا روايةٍ 
سقيمق ولا روايةٍ فاسدټ ولا قياس» ولا رأي له وجة» ولا قول 
سلف - وما كان هكذا فهرٌ ساقط بيقين. 


- وهذا 


6- مساألة: فان طلقها في استقبال أوّل ليل ص 
التهر مع عام غروب الشّمس اعتدت حتى يظهرٌَ هلال الشّهرٍ 
الرابع» فإذا ظهرٌ حلت من عذتها. 

إن طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتدٌ سبعاً وثمانينَ 
ليله بمثلهنٌ من الأيّامٍ كملىء إلى مشل الوقت الذي لزمتها فيه 


۳ - مسألةٌ: فان مات في بطنها فلا تنقضي عذتها 


A1۰ 


العدة. ولا يلغى كسرٌ اليوب ولا كسرٌ اليل لأنه لا يجوز أنْ 
يكون بين أول عدتها وبين وقسته لزوم العدةٍ لها فرق أصلاء لا ما 
قل ولا ما كثر. فإذا أمَتْ ما ذكرنا حلّت؛ لقول رسول الله عل 
«الشَهْرٌ يَسْعْ وَعِشْرُونَ) وقد ذكرناه في ' كتاب الصيام " بإسنادو. 

وا فل ارا يعن ولا رع لها إلا ن 

قلنا : هذا وضع فاس لكن قذ لزمتها عة بوحي اله عر 
وجل إلى رسول الله م بيقين من قبل الوحي الذي ذكرنا لا 
بيقبن مطلق من ظنْ کاذبی أو قول قائل» فلا خر من ذلك إلا 
بيان رسول الله الذي هو اليقين حقاً. 

وقد بِيْنَ عليه الصلاة والسلام أن الشهرّ تسم وعشرون فلا 
يحل أن يزاد على ذلك شيءٌ بوسوسة لا اصلَ ها #وَمَا کان ربك 
تسيا . 


5-65 مسألة: وقد قلنا: إن أسقطت الحاملٌ 
المطلقة» أو المتوفى عنها زوجها؛ أو المعتقة المنخيّرة فراق زوجها: 
حلّت. وح ذلك: أن تسقطه علقةٌ فصاعداء وأمًا إِنْ أاسقطت 
نطفة دون العلقة فليس بشيء؛ لا تنقضي بذلك عدة. 

برهاث ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا بسو بكر 

بن آبي شيبةه وححمّة بن عبد الله بن نمي قالا جيعاً: أنا أبو 
معاوية» ووكيعٌ؛ ؛ قالا جميعاً: تا الأعمش عن زيل بن وهب عن 
عبار الله بن مسعود قال: قال رسول الله تكر: «إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
es‏ 
TT‏ 
يقول: سمعت رسول الله يت يقول: «إذا مر بالنْطْفَة تان 
وَأبَُونَ ليله بعت الله إلا ملكا فصوا وَحَلقَ سَمْعَهَا ويَصرَهَا 
وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهًا ثم قَالَ: ًا رَبْ أذكرٌ أ اَم انی وذكر 
باقي آلف 

قال أبو محمّدٍ: معناه خلق الجملة التي تتقسم بعد ذلك 
سمعاً وبصراً وجلداً ولحماً وعظاما - فصح أن أوَلَ خلق المولودٍ 
كونه علقة لا كونه نطفة وهي الماك. ' 


1- مسألةٌ: فإن طلقت الت لم تحض قط ثم 
حاضت قبل تام العدّد سواءٌ إثرَ طلاقها أو في آخر الشهر فما 
بِينَ ذلك: تمادت على العدَّة بالشّهورء فإذا متها حلت ولم تلتفت 
إلى الحيض. 


A۲1 

وكذلك لوْ حملت منه أو من غيره إثرَ طلاقهاء أو قبل 
انقضاء الثلاثةٍ الأشهر فلو مات هو قبل انقضاء الثلائة الأشهر 
ابتداتٌ عة الوفاةٍ كاملة. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: اللاي يشن من 
الحيض مِنْ نِسَاِكُمْ إن اريم م فدهن قلانة اهر واللائي لَمْ 
يض فإنّما أوجب الله عر وجل عليها عة ثلاثةٍ أشهر إثرّ 
وجوب العدة عليها من الطّلاق» فلا يبطلُ ما أوجبه الله تعالى 
عليها بدعوى ل يات بها قط نص. 

فإن قيل: فاللّه تعالى قذ أوجب الأقراءً بقوله تعالى: 
«وَالمُطلقَات ترصن بأنضيهن نلاه و4 

وقال تعالى أيضاً: رَأولاثُ الأخمَال أل أن ت 


ر 


حَمْلهر € وهلوه رَوْجَةُ مُطَلَقَة. 

قَلنا: : إِنْمَا أَوْجَبَ الله الى مًا كرتم علَى دوت الأقرّاء؛ 
o‏ ا 
را مولام مازلاي E‏ 

وين الباطل القن وَالْمحَال المتيع: : أن يلم الله تَعَالَى 
اليدة بالأفراء مَْ لا قر لها جين وجب اليدة عَلِيْمَا او يلرم 
العدة باْحَمْلٍ من ليست ذَاتَ حَمْلٍ جين وُجُوب اليد عَلَيهَا. 

كما أَنّ من الباطل أن يَحُولَ بَيْنَّ وقت وَجُوب الِدَةٍ مِن 
الطّلاق» أو الوت وَبَيْنَ العدة وَقَتُّ لس من الذي ِقَْلِهِ عليه 
الصلاة والسلام: لإفطلقوه“ ِل بهن وقد ذکرناه بل هذا 
اده إلا أن أي بلك من جلي وف عندة. 

وَأيْضاً - فإ ارم نما ُو ما بين الحبضتبن من الطَهر 
فَحَائهَا قبل أن تجيض وَبَمْدَ الس م من الْحض ليس قرا - 
َل أن تعد بالأقرّاء من لم تلق فِي اسْتقبال قُرْءِ هي فيه 
وَهِيَ وَإنْ كان وَلدُهَا نه لاجقاً بها نها زونه بع ققد قلنا: 
إن وَطْأه لها َيس رَجْعَفَ ولا طلاق فدح العدة مِنْهُ. 

وقد عى قَوْمٌ الإِجْمَاءَ مهَامُنَا ‏ وَهَذا بَاطِلٌ؛ أنُمّ لا 
يرون على إيرا َة في ذلك عن أخد لمحا - وضي. الله 
وَهم: : عطا yT‏ لحب 
لل سام 

f‏ ُو مُحَنّد: مرك ار في قول الله تعالى. 
يريصن بأضرهن تلا روء وقوله تعالى: لراللائي يسن 


۸~ مسألة: وأمًا المستحاضة التي لا يتميّرُ دمها 


۷- كتاب العدّد 


ون الحيض مِنْ بساكم إن ارم نه ثلا هر واللاني َم 


فوجدنا المعتدّة إذا حاضت في العدَةٍ فليست من اللائي 
يسن من الحيض ولا من اللائي لم جضن بلا شسك» بل هسي من 
اللائي حضنّ» فوج ب ضرورة أن عدّتها ثلائة قروء - ومن 
الباطل أن تكونَ من اللائي يحض وتكونَ عدتها الشهررٌ. 

فصح أنّ حكمَّ الاعتدادٍ بالشهور قد بطل» وإنْ کان بعضَ 
العذة. 

وصح انها تقل إلى الأقراء» أو إلى وضع الحمل إِنْ 

وام انتقالها إل عدَّةٍ الوفاةٍ إِنْ كان الطَّلاقٌ رجعيّاً فقطء 
وإلا فلا؛ فلاتها زوجة ره ويرثهاء فهي متوفى عنها فيلزمها 
بالوفاةٍ عدَة الوفاء وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: وأا الستحاضة الى لا يتميّدُ دمها 
ولا تعرفُ ایام حيضتهاء ؛ فان كانت مبتدأة لم يكن ها آي ام حيض 
قبلّ ذلك بعدتها: فعدتها ثلاث أشهرء لأنها لم يصح منها حيض 
قط فهي من اللائي لم يحضن. 


فان كانت من كان لها حيضٌ معروف فنسيتة» أو نسيت 


. مقداره ووقته فعليها أن تتريّصّ مقداراً توقنٌ فيه أنها قد قت 


ثلاثة أطهار وحيضتين» وصارت في التَالق ولا بل. 


فإذا مضى المقدار المذكورٌ فقذ حلّت؛ لأنها من دوا 
الأقراء - بلا شك - فعليها إِتَامٌ ثلاث قروء. 


وأَمّا إذا تميرٌ دمها فامرها بين إذا رات الم الأسود فهو 
حيضي» وإذ رات الأحمرٌ أو الصفرة فهر طهرٌ. 

وكذلك الى لا يتميّرُ دمها إلا أنها تعرف أيامها فإنها تعتدُ 
إذا جاءت آيامها الي كانت تحيضُ فيها حيضاًء ويايّامها التي كانت 
تطهرٌ فيها طهرا. 

وقد ذكرنا. 

برها ذللك: في 'كتاب الحيض "في" الطهارة "من ديواتتا 
هذا فأغنى عن إعادتو» وهي آخبار ا عرق سوق الله يل بما 
ذكرنا. ْ 

وأمًا المستزيبةٌ - فإِن كانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور 
فامتها إلا أنها تقر آنها حاملٌ وليست موقدة بذلاك» ولا بها 
ليست حاملاء فهذه امرأة م توقنٌ أنها من ذوات الأقراء قطعا 


۷- کتاب العدّد 


ولا توقنٌ أنها من ذوات الشهور حتماء ولا تون نها من ذوات 
الأحال بتلاء هذه صفتها - بلا شك - نعلمٌ ذلك حا 
ومشاهدة. فإذ هي كذلك فلا بد ها من التريئص حتى توقن لها 
حامل فتكونُ عذتها وضع حملهاء » أو توقنٌ أنها ليست حاملا 
فزوج إن شاءت إذا أيقدت أنْها لا حل بها؛ لأنها قذ مت عدّتها 
المتصلة جا أوجبها الله تعالى من الطّلاق؛ إمّا الأقراءء وإما 
الشّهورٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

وأقصى ما يكون الْتريْص من اخ وطء وطئها زوجها 
خسة أشهرء فلا سبل إلى أنْ تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحملء 
أو ببطلانه؟ لأن رسول الله يط حبر بأله بعد أربعة اشهر ينفح 
فيه الرّوح وإذا نفخ فيه الرَوح فهر حي إذا كان حي فلا بد له - 
ضرورة - من حركة. 

وأا المختلفة الأقراء - فلا بذ ها من مام أقرائها بالغ ما 
بلغت لا حدُ لذلك؛ لأن الله تعالى أوجب عليها أنْ تتر بص ثلاثة 
ينا قد لل نعل مالسا حرا وري ل ده 
الله فقَدْ ظلَمَ ة4 فان حاضت حيضة ثم لم تحض أو حاضت 
حيضتين ثم لم تحض» أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأنها بعد أنْ 
كانت قد حاضت في عصمة زوجها؛ أو قبلها. فلا بد هزلاء 
كله من التريص أبدأ حتى يحضنَ تام ثلاث حيض كما مر الله 
عر وجل أو حتى يصرن في حا اليأس من الحيسض؛ فإذا صرن 
فيه استأنفنَ ثلاثة أشهر - ولا بد - لن الله تعالى لم يجعل العادةً 
ثلائة أشهر إلا على الأراتي لم يحضيّ» وعلى اليائسات من 
امحيض» وهذه ل ليست واحدة منهماء فإذا صارت من اليائسات 
فحينتار دخلت في أمر الله تعال ها بالعدة بثلاثة أشهر - هذا نص 
كلام الله عر وجل وحكمه - والحمدُ لله رب العامينَ. وفيما 
ذكرنا اختلاف: 


روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري أن 
بان بن منقلو طلقَ امرأته - وهو صحيحٌ - وهَي ترضمٌ فمكشت 
سبعة أشهر لا تحيض ينعها الرّضاعٌ الحيض» ثم مرض حبان بعد 
أن طلقها بأشهر. 

فقالوا لهُ: إنها ترثك إِنْ مت فأمرّ أن حمل إلى عثمان» 
فحمل إليهِء فذكرٌ له شان امراته ‏ وعنده علي بن أبي طالبي 
وزی بن ثابت» فسأهما عثمان فقالا جميعاً: نرى أنّْ ترثه إنْ 
مات» وأنْه يرثها إن مات فإنها ليست من القواعد اللائي يعسن 
من الحيض» ولا من الأبكار اللائي لم يحضن. 

أخيرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن عبد 
الرّحيم أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشه 


4- مسألةٌ: وأا المستحاضة التي لا يتميّرُ دمها 


855 


مار وا يا 
وعد اله بن سعرو قال جما في الا 10 8 
- 0 الشوري» ومعمرء 
عن راهيم لخر عن علقم له طن اماه تليق او تطلتنء 
ثم ارتفعت حيضتها سنّةَ عشرٌ شهرا ثم ماتتاء فقالَ له عبد الله 
بن مسعود: حبس الله عليك ميرائهاء وورّثه منها ‏ هذا في غاية 
وقد روّينا هذا بعينه عن ابن عبّاسء وابن عمس إلا آنه 
من طريق ابن وهب عن ابن سمعان.. 
ل دام 
ل قال: تاف الع بتر بلا أشهر قال: وسألته 
عن امرأةٍ شابةٍ طلقت فلم تحضن من مرض أو أرتفعَ حيضها 
قال: ا E‏ وداه عن رب حاف ف 
.أطي فرعيل ع اموا 
مرّة قال: ؛ أقراؤها ما كانت. 
ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الرهري مثل ذلك. 
ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزنادٍ قال: 


ينبغي لها أن تعتد ثلاث حيض - ولرْ كانت في عشرينٌ سنةٌ - إذا 
كانت تحيضٌ وها شباب. 


ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم 
- هو التستري - عن الحسن البصري قال: تعد بالحيض» » وإن 
كانت لا تحيض في السنة إلا مرَة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريبء قال عطاءً: تعد 
أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت. - وقالَ ابسن جريج: وهو 
قول عبدٍ الكريم - قال عطاءً: ان وعدت ی ا کب 
تدري» قال: نعم بطنها ولد أمْ لا؟ فلا تعجّل بنکاح حتى تستيينَ 
أنه ليس في بطنها ولد 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الرّهري قال إذا 
كانت تحیض فعذتها على حيضتهاء تقاربت أو تباعدت. 


A۲۳ 


ومن طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيدو أنه کان يقول: تَعتدٌ أقراءها ما 
كانت 

ومن طريق عبد الاق عن سفيان الثوريٰ عن داود بن 
أبي هند عن الشعو ) في المرأ و تحيضُ حيضاً غتلفاً ان عدتها 
الحيض وإن لم تحض في كل سنةٍ إلا مرة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدة 
عن إبراهيمٌ قالَ: إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض - وإِنْ حاضت 
ف كلاسم 
روي بان لي لا عدن و الك ا 

قال: أقراؤها ما.كانت. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الثوري» والشافعي» وأبي 
سلما وأصحابه وابي عبياو - وقاله اللّيث في المختلفة 


الأقراء. 
قال أبو محمّدٍ: فكل هؤلاء يقولون مثلَ قولناء وههنا قول 
ثان: 
كما روينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيلر 
بن المسيب قال: قال عمرٌ بن الخطاب آيما امرأةٍ طلقتْ فحاضت 


حيضة أو حيضتين» ثم رفعت حيضتها ١‏ فإنها تنتظرٌ تسعة أشهرء 
فان اناق بها Ee‏ وإلا اعتدت بعد التسعة ة الأشهر ثلائة 

TE 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب - هو الرهري - عن 
سعيد بن المسيّب مثلُ قول عمرٌ في المستحاضة تعن سنة. 

ومن طريق عبد الرّّاق عن معمر عن الزهري عن سعيدٍ 

ا E‏ فى الحيض - 

کار د و 
عن عكرمة أنه ستل عن التي غين فيكثر دمها حتى لا ندري 
كيف حيضتها؟. 

قال: تعتد لام أشهر وهي لريب التى. 

قال الله عر وجل: إن ارتم قضى بذلك ابن عباس 
وزيد بن ثابتو. 


ومن طريق عبد الرڙاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 


4- مسألة: وأمًا المستحاضةٌ التي لا يتميّرُ دمها 


۷- كتاب العدّد 


دينار عن طاووس قال: إذا كانت تحيضٌ حيضاً مختلفاً أجز زأعنها 


أنْ تعد ثلاثة أشهر. 

ومن طريق عب الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة 
قال: إذا كانت تحيضُ حيضاً غتلفا فإنها ريب عدّتها نلائة أشهرء 
قال قتادة: تَعتدٌُ المستحاضة ثلاثة أشهر. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان - هو ابن 
عييلة - عن رور فار مسن - رو زیو إذا كانت 
د 3 كن زكر يديا نكا اعون 

قال أبو محمّدٍ: اختلف ابن جريج» وسفيان بن عييشة: 
على عمرو بن دينار في هذاء كما أوردنا. 

فذكرٌ سيان عن جابر بن زيار: ثلاثة أشهر 

وعن طاووس: أقراؤها ما كانت. 

وذكرٌ ابنُ جريج عن جابر بن زيدٍ: أقراؤها ما كانت - 
وعن طاووس: ثلاثة أشهر. 

وأمًا التاحرون - فان الث بنَ سعار قالَ: عة المستحاضة 
في الطّلاق والوفاو سنة. 

وقال الأوزاعي: إن ارتفع حيضُ المطلّقةٍ ثلائة أشهر 
اعتدت سنة. 

وقالَ أحمدء وإسحاق: عدة المستحاضة الأقراء» إِنْ عرفت 
أوقاتها وإلا فسنة. 

وقال مالك: ذم تحض الطلقة تسعة أشهر متصلة 
1 ستأنفت عدّة ثلاثة أشهرء فإِنْ انها وم تحضن فقاذ قت العد 
وحلت للأزواج - وإِنْ حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءاً 
واحداً ثم تنظ الحيض» ؛ فإن لم تحضن تسعة أشهر استانفت عدة 
ثلاث أشهر» فإن لم تحض حتى تنمها تمن عدتهاء وإ حاضت 
فيا لل کو ترما ای كه اط ضع أشهر فَإن لم تحسض 
اعندّت ثلائة أشهرء فإِن حاضت فيها أو أمنها دون أنْ تری 
حيضاً فقد عت عذتها. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه | الأقوال لا حجّة لتصحيحها من 
قرآن؛ ولا من سنت ولا روايةٍ ضعيفةٍء ولا قياس ولا رأي 
يصح ولا رواية تصح عن صاحبي إنما جا في ذلك الرواية 
التي ذكرنا عن عمرٌ مع أنها لا تصح؛ لأ سعية بن السيّب ‏ 
يسم من عمرّ إلا نعيه النعمانَ بنّ مقرّن. 

وقد رؤينا عن عمرّ خلافَ ذلك كما أوردنا آنفاً فما الذي 
جعل إحدى الرّوايتين عنه أولى من الأخرى. 


۷- كتاب العدّد 


وقال مالك: إنما تبتدئ بتريّص النّسعةٍ الأشهر من حين 
ارتفعت حيضتهاء » لا من حين طلّقها زوجهاء إلا التي رفعتهاً 
حيضتها إثرَ طلاقهاء فهذه تعتد التسعة الأشهرٌ من حين طلقت. 

قال ولليتحاضة - كنل ات مضه سند ا 
سواء. 

وكذلك التي ارتفعَ حيضها من مرض - الأمةٌ والحرة 
سواء. 

قال: : وأما التي ارتفع حيضها من أجل الرّضاع - فإنها 
بخلافب ذلك» ولا تتم عدّتها إلا بتمام ثلاثةٍ أقراء كائنة ما كانت. 

ذلك e‏ يصح 

E ا‎ 

فنا شغبوا بالرّواية التي هي عن علي» وزيا بحضرةٍ عثمان. 

قلنا: : لم يقولوا إن ذلك من أجل الرّضاع؛ إنّما نوا أنها 
ليست من اللائي لم يحضنّء ولا من اللاتي لم ييأسنَ من الحيض» 
فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولواء وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: : وسواءٌ فيما ذكرنا تقاربُ الأقراء أو 
تباعدها ‏ لا حد في ذلك - إلا أنه لا تصق المرأةٌ في ذلك إذا 
أنكر الزوج قولماء إلا باریم عدول من النساء عالماتي» يشهدن انها 
حاضت حيضاً أسود ثم طهرت منه - هكذا ثلاثة أقراء - أو 
بشهادة امرآتين كذلك مم بمينها؛ لأ الله عر وجل لم بح في ذلك 
حداء ولا رسوله يي وما کان ربك نَيياً4. 

ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء 
مقدارٌ لا یکو اقل منه 5 ثم يسكت عن ذلك» ليكلفنا علم الغيب 
الذي حجبه عناء أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة والأقوال الفاسدة 
الي لا يشك في بطلانها. 

وأا أن لا تصدّق في ذلك إذا انكر اروج - فلأنٌ رسول 
الله ا حكم بالبينةٍ على من اعى» وهي مدّعيةٌ بطلان حى 
ثابتم لزوجها في رجعتها - أحبت آم كرهت - فلا تصدّق إلا 
ببينة عدل: 

ارؤينا من طريق وكيم عن إسماعيل بن ابي خالدٍ عن 
الشّعي» قال: جاءت امراأة إلى علي بن أبي طالب قاذ طلّقها 
زوجها فاع أنّها حاضت ثلاثة حيض في الشّهرء فقا عل 
لشريح: : قل فيهاء فقالَ شريح: إن جاءت بين ak‏ دين 
وآمانته - من بطانة أهلها الها حاضت في * شهر ثلاثا: طهرت عند 


4- مسألة: وسواءٌ فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو 


A4 


كل قرء وصلّتء فهي صادقةٌ وإلا فهي كاذبةء فقال علي: قالون 
- يعنى: أصبت بالرومية. 

ومن طريق حَادٍ بن سلمة عن قتادة قالَ: إن امرآة طلقت 
فحاضت في نحو من أربعينَ ليلة ثلاث حيضء فاختصموا إلى 
شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب فقا عليه إن شه أربعة 
من سانيا آذ حيفنهاكان ا آنا عن رر وة د 

ود طق ته تنهار و ر عن ارهن 
إبراهيم النخعي في امرأٍ حاضت في شهر أو أربعين ليلةً ثلاث 
حيض قال: إذا شهدت لها العدولٌ من النساء أنها قد رات ما 
بحرم عليها الصّلاة من طموث النساء الذي هر الطموث 
المعروفُ» فق خلا أجلها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها 
- إن شاءً الله تعالى: 

رؤينا من طريق وكيم عن سفيانٌ الشوري» وسفيان بن 
عبينة - قال سفيان الثوري: عن الأعمش عن أبي الضّحى عن 
مسروق» وعن آبي بن عب - وقال ابن عبينة - عن عمسرو بن 
دينار عن عبياد بن عمين قالا جيعاً: من الأمانة أن المراة اتن 
على فرجها. 

ومن طريق وكيم عن حمّادٍ بن زياد عن آيوب السختياني 
عن سليمانٌ بن يسار: أنه ذكرّ عنده التساء فقال: لم نؤمرٌ 


قال أبو محمّد: صدق أبي #5 وعبيدٌ بن عمير: في أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها. 

وكذلك الرّجلُ أيضاً: كل أحدٍ موكلٌ في دينه الذي يغيبُ 
عن الناس به إلى أ امانته - ولیس في هذا ما يوجبُ تصديقها على 
إبطال حق زوجها في الرّجعةٍ؛ لقول الله تعال: #ولا تَكْيبُ كل 
نفس إلا عَلَيْهَا4ك. 

وكذلك قول سليمان بن يسار ل نؤمز بفتح التساء " قول 
صحيح ما نازعه في ذلك أحذ» وتكليفها اليَةَ على أنها حاضت 
كتكليفب البنةٍ على عيوب النساء الباطنةٍ ولا فرق. 

قال أبو محمّد: ثم اختلف هؤلاء. 

فروي عن أبي حنيفة: لا تصلق ني انقضاء العدَةٍ في أقل 
من ستِينَ يوماً ولا تصدق التفساءٌ في أقل من خسة وثمانينَ يوماً. 

وقال أبو يوسف,. ومحمّد بن الحمسن, وسفيان في أحد 
قوليه - ومالك - في موجبب أقواله - لا تصدّق في انقضاء العدة 


Ao 
في اقل من تسعةٍ وثلاڻين يوماً.‎ 

قال أبو محمّد: هذا قيس على أصوهم؛ لأنه يجعلها 
مطلقةً في آخرٍ طهرهاء ثمٌ ثلاث حيض» كل حيضةٍ من ثلاثة آيَامٍ 
- وهو قل الحيض عندهم - وطهران» كل طهر خسة عشرٌ يوم 
- وهو اقل الطّهر عندهم. 

واختلفوا في النفساء - فقالَ أسو يوسف: لا أصدقها في 
أل من خسة وستينَ يوماً. 

وقال محمد بن الحسن: لا أصدّقها في اقل من أربعةٍ 
وحمسينٌ يوماً وساعة. 

وقال الحسن بن حي: لا اصدّقٌ المعندّة بالأقراء في اقل 
من خمسةٍ وأربعينَ يوما. ۰ 

وقال الأوزاعي: لا أصدقها في أقلّ من أربعينَ يوماً. 

وقال أبو عبيار: إن لم تأت بِبينةٍ م تصدّق في اقل من ثلائةٍ 
أشهر. 

وعلى أحد أقوال الشافعي: لا تصدق في أقلّ من اثنين 
وثلائينَ یوما وبعض يوم؛ ؛ لن أقلّ الحيض عنده في هذا القول 
يوم»» وأقل الطهر خسة عشر يوما. 

قال أبو محمّد: 

قال الله عر وجل: وَل كان ِن عند عبر الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً کی راڳ. 1 

فصحٌ - أن هذه الاختلافات ليست من عند الله عر وجل 
لا شك في ذلك وإذ ليست من عند الله فليست بشيء وإنما 
آتوا في ذلك لتحديدهم اقل الحيض» وأقل الطّهرِء ومن الباطل 
تحديڈ شيء نم يحَدّه الله عر وجل فهو شرع لم يأذنْ به الله تعال. 

فان قالوا: قن جاءَ عن الي تل: «تَحِيضُ فِي عِلْم الله 
سيتا أو سَبعا». 

قلنا: لا يصح ولرْ صح لكان عليكم لا لكم؛ لأنكمْ لا 
تقولونَ بهذا التحديد في أقلّ الحيض ولا في أكثر. 

فان و ص أنه عليه الصلاة والسلام قال: «انْظْرِي 
عَدَدَ الأيّام واللبالي 11 کت تخضنا: 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إِنما أمرّ بذلك 
من كانت تحيض أياما وليالي. 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا اناك ء فر 
قلا تُصَلَيء ذا مر القرْء هري ثم صي من القرء إلى القر» 
فلم يجعل عليه الصلاة والسلام لذلكَ حداً لا يكون اقل منُ. 


8- مسألةٌ: وسواءً فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو 


۷- كتاب العدّد 


فصع أن ذلك الخبرَ لمن ها آيام وأيالي معروفة. فهذا الآخرٌ 
لن ل يبلغ اليا ولا الأيام: كل حبر على ظاهره دون تكليف 
تأويل فاسل أو ترك أحدهما للآخرء وبالله تعالى التوفيق. 

فإ قيلَ: إن الله تعلل جعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة أقراء. 

قلنا: نعم وليسَ ذلك وجب أنه لا يون قرءٌ في أقلّ من 
شهر» ولا في أكثرٌ منةء وأنتم م اول مبطل لهذه الحجةٍ لأتكم 
تجبيزونَ کون قرءين في شهر واحلر» وتجيزونَ أنْ يكونَ قرءٌ واحد 
أكثرٌ من ثلاثةٍ أشهر - فبطل كل ما شغبوا به. 

فان قالوا: لا تظهرٌ البراءة من الرّحم في نصفو شهر فأقل. 

قلنا: ولا في ثلاثة أشهرء وكلكمْ بعل العدّة تتم بالأقراء 
في أقل من ثلاثةٍ أشهر. 

وأمّا مالك فإنه قال: الحيض متى ظهرً: تركت الصّلاةٌ 
والصّومٌ وحرم وطؤها على زوجها ‏ فمتى رأت الطهرٌ منه 
صلَت» وصامت وحلّت لزوجهاء إلا أن ذلك لا يكونٌ طهرا 
تعتدٌ به في العدةٍ. 

قال أبو محمّادٍ: وهذا في غايةٍ الفساه إذ من الحال أنْ 
يكون حيضاً وطهراً ييل حكمٌ الصّلاق» والصيام؛ وإباحة الوطء 
وتحرية ولا يكونُ حيضاً وطهراً يعد قرءاً في العدَةٍ - هذا قولٌ لا 


٠‏ خفاءَ بفسادو؛ لأنه حلاف للقرآن والسنن» ولقول كل من سلف. 


وما نعلمٌ لأبي حنيفةء ومالك أنهما تعلّقا في هذه المسألةٍ 
بقول أحارٍ من اللي فوجب الرّجوع إلى كلام الله عر وجل 
وییان رسوله نا. 
فوجدناه تعالى قال: طثَلانَة رُوء) ول يحدني ذلك بعدد 
ایام لا تتجاودٌ: وما کان ربك تسييا». 
1 وآمرَ عليه الصلاة والسلام - إذا أقبلت الحيضة - أن تدع 
الصّلاة فإذا أدبرت صلت وصامت» وحلت لبعلها. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «دَمُ الحيْض أَمْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذًا 
آقبل فدَعِي الصّلاة». 
ول بح عليه الصلاة والسلام حداء فلا جوز لأحدرٍ التحديدٌ 
في ذلك إلا أنه إن أنكرٌ زوجها ذلك لم تصدّق إلا ببيّنةٍ عدل كما 
ذكرنا. 
وكذلك إن ادّعى:الرّوجٌ أن عدتها قذ مت وقالت: هي لم 
تتم - فالرُوج غير مصدّق إلا بينةه وهي مصدقة مع يمينها؛ لأنها 
مدعى عليهاء وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّدٍ: وقذ شغب بعضهمْ في تصديقها في انقضاء 


۷- كتاب العدد 


عدتها بقول اله تعالى: ولا بل ُن أن يكن ما حَلَيَ الله 
في أَرْحَامِهنٌ إن كن يُؤْمِنَ الله وَاليرْم الآخر4. 

قال أبو محملرٍ: وليس في هذه الآبة دلي على وجوب 
تصديقهاء ولا ندري من أينْ وقع هم أنّ هذه الآية توجبُ 
تصديقها؟: 

وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن 
مجاه في تفسير هذه الآية قال: لا يحل لها أن ت تقول: أنا حبلى - 
ولیست حبلى - ولا لست حبلى - وهي حبلى - ولا آنا 
حائض - وليست حائضا ‏ ولا لست حائضا - وهي حائض - 
وعن عطاء قالَ: الول لا تكتمةء ولا أدري لعل الحيضة معهُ. 

قال آبو نحمد: الدعية أنها قذ امت عدتها ل[ تكم شيا 
خلقه الله تعالى في رحمهاء إنما ادّعت أنه تعالى قد خلقّ حيضهاء 
وهي إِمّا كاذبة وإمًا صادقة فلا مدحلٌ ها فيما في الآية من 
تحريم كتمان ما خلق اله في رحها - ولي في أن ذلك لا يحل 
ها ما يسقط حق لز لني أوجبه الله تعال في الرّجعة. 

قال أبو محمّد: ولو ادّعتْ أنها حامل» وأنكرٌ الزُوجٌ ذلك 
عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهن أربع» ولا بد. 

وا ودد عملها فی عا ترج لحمل وز فهدن بان 
لا حمل بها بطلت دعواها - فلو شهدن - مجحملها ثم صح أنه 
لي ا أي قفى علا رذ ا أ من لزع من ی 
وكسوة» وبالله تعال التوفيق. 

98٠‏ مسألة: وعدّة الوفاةٍ والإحدادٍ فيها يلزمُ 
الصغيرة - ولو في المهد وكذلك امجنونة. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: عليها العدة» ولا إحدادٌ عليها ‏ قال: 
لأنها غير خاطبة. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كان ذلك عنده حجّة مسقطة للإحدادٍ 
فينبغي أنْ يسقط بذلك عنها العدّة؛ لن الله تعالى يقول: لوَالَوِينَ 
َو نكم درون اتاج رمن بيهن أريمة أشهر 
وَعَشْرا» والصغيرة غير تخاطبةٍ وكذلك الجنونة - ولا بتر 


- مسالة: وعدّةٌ الوفاة والإحدادٍ فيها يلزمٌ 


1۸۲١ 


بتي توفي عَنها رَوْجُهَا وقد اشتڪت ينها قنكلا قال رَسُولُ 
الله 4# لا لا إِنْمَا مي أربعة أشهُر وَعَشْره وذكرت الخيرّ. فل 
بخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرةٍ ولا عاقلة من 
مجنونة» ولا خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها ‏ فهذا عمومٌ زائدٌ 
على ما في القرآن. 

فإن ابتدات بالعدةٍ من أوّل ليلةٍ من الشهر مشت: أربعة 
أهلةَ ي وعشر ليال من الهلال ب الخامسر» فإذا طلع الفجرٌ من الييوم 
العاشر: : ققد قت عدتها ولت للازواج؛ لأنه تعالى قال: 
«وَعشرا فهر لفظ تانيثي فهر لليالي ولو أراد الأيَامٌ لقال: 
وعشرة. 

وان بدات بالعدةٍ قبل ذلك أو بعد فعدتها مائة ليلة 
وست وعشرون ليل ما نها من الأيام فقط؛ لقول رسول الله 

#: «الشهر عة وَعِشْرون» ولا جور ان يمال بين ايام شهر 
واحدٍ بما ليس منهُ هذا حال بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


00 مسالةٌ: وفرضُ على المعتدّةٍ من الوفاة أ 
تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها 
- لا ليلا ولا نهاراً - وأمًا الماد - فمباحٌ لها. 


وتجتنبُ أيضاً فرضاً: كل ثوب مصبوغ تما يلس في الراس» 
أويعلى اليد أو على شيء منة» سواء في ذلك الوا 
والخضرة والحمرة والصّفرة» وغيرٌ ذلك - إلا العصب وحده - 
وهي : ياب موشاة تعمل باليمن» فهو مباحٌ ها. 


وتجتدب أيضاً فرضاً: الخضاب كله فلا تقربه كله جملة. 


وتجتنب الامتشاط حا بالمشطر فقط فهر حلا لها. 


وتجتدبُ أيضاً فرضاً - الطيب كله فلا تقربه حاشا شيئاً من 
قسطرء أو إظفار عند طهرها فقط. 


ومباح لها: أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبييض» 
أو أصفرَ من لونه الذي لم + يصبغ» وصوف البحر الذي هسو لون 
والقطن الأبيضيٌ والكتان الأبيض من دبق قر رَه والمروي» وغيرٌ 


ده ذلك 


وأا نمي فحجنا في ذلك 
له اومن تَعُول: دالت امرأة: يَارَسُول الله إن 


ومباحٌ ها: أن تلبس المنسوج بالذهب ‏ والحلي كلَّهُ: من 
المبي والفضة والجوهر والياقوت» والزمردء وغير ذلك. 
SG EE‏ 

شياءً تجتنبها فقط. 

برهان ذلك: 


AY 

ما حدثناه أحمد بن قاسم آنا أبي قاسم بن عمد بن قاسم 
بن أصبغ أنا محمد بن إسماعيل آنا عمد بن كثير 
العبدي أخبرنا سفيان الثوريُ عن عبار الله ب بن أبي بکر» ا 
بن موسى؛ ويحبى بن سعيا الأنصاري كلهم عن يد بن نافع 
عن زنب بنت أ سلَمَة دأ ابنة ادحام توي عَنهَا روجا فأنت 
مها لني تنا فقالَت: إن ابي تشتكِي عَبنَهَا فكَُنها؟ قال: لا 
قَالَت: 2 أخنتى ُن تشْقَِئَ عَيْنْهَا قال: وان الفَقَأت» وذكرت 
الخ ١‏ 

قال أبو محمّد: زينب لا صحبةٌ وقد ذكرناه قبل هذا عن 
زينب عن أمّها م المؤمنينَ رضي الله عنها. 

ومن طريق أ“صد بن شعيب أخبرنا حسينٌ بن محمد 
الَارعٌ البصريُ أخبرنا خالة بن الحارث أخبرنا هشامٌ بن حسّان 
عن حفصة بنتم سيرينَ عن آم عطية قالت: قال رسول الله : 
«لا تد الَرأة عَلَى ميت فرق لائر إلا عَلَى رذج فَإنْهَا تيد 
عليه رة نهر وَعَشثْراً ولا تلبس َْباً مَصبرغاً إلا وب ملب 
وَلا نحل وَلا تَمْتَشِط وَلا مَس طِيباً إلا عند طَهْرِهَا حِينَ 
تَطهر: ية م قلط وَأَظْمَار). 


آنا جڏي قاسم 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور 
لمكي أخبرنا سفيان أخيرنا عاصمٌ عن حفصة بنت سيرينَ عن أم 
عطيةً ان رسول الله تلز قال: «لا يل لامْرَأو تين بالله الوم 
الآخر أن ند عَلَى متم فرق لاش إلا عَلَى زوج ولا سحل 
رلا حتفيب ولا بلس يوبا مَصبُوغاً». 

فهذه هي الآثارٌ الثابتة عن رسول الله نظ وهي جامعة 
لکل ما ذكرنا - وههنا - آثارٌ لا تصح» ننه عليها - إِنْ شاءً الله 
تعالى لعلا خط بها من لا يعرف. 

وههنا: منها خبرٌ من طريق إبراهيمٌ بن طهمان حدثني 
بديلٌ عن الحسن بن مسلم عن صفية بنتو شيبة عن أ سلمة عن 
التي تفي قال: موی عَنْهَا زَْجُهَا: لا تلبس الممَصْفَّرَ من 
الاب ولا الممَحقة ولا الحلِي». 

قال أبو محمّدٍ: في هذا الخبر ذكرٌ الحلي» ولا يصح لان 
إبراهيمٌ بن طهمان ضعيفة» ولو صح لقلنا به. والإحدادٌ واج 
على الذميةٍ - لقول الله تعالى: لون احْكُمْ يهم ما نر 
الل ولقوله تعالى: لوَتَاتلُوهُمْ حبى لا کون فته وَيَكُونَ الدينُ 
كله لَه والدَينُ الحكم. 

فواجبٌ أن يحكم عليهم بحكم الإسلا وهر لازم هم 


وبتركهم إِيَاه استحقوا الخلود. 


39 مسألة: وفرض على المعتدَةٍ من الوفاةٍ أن 


۷- كتاب العدّد 


ومن قال: نه لا يلزمهم م دين الإسلام: فقد فارق الإسلام. 
ويلزمٌ الإحدادٌ الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة. 

ومن الآثار الي ذكرنا: أثر: 

رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أببه 
فال سمت الخيرة بن الضحَاك يقول: ارت ي ام كيم بشت 
سيد عن انها أن روه بوي عا فأرْسَلَت مَولائهَا إلى أم 
سَلَمَة اَم ينين تناها عن كل الجلاء ققَالَت: لا كَل به 
إلا لأر لا بذ ينه يعد عَليك وتَسْسَحِه بالّهار إن الي عاط 
حل علي جين توفي ابو سَلَمةَ - وَقَدْ جَعلْت عَلَى عيبي صَبْراء 
فقَالَ: ما ڌا يا م سَلمَة؟ قلت يا رَسُولَ الله نما ُو صبْرٌ لَيْسَ 
فيه طِيبُ» فقال: إله شب الوجه فلا تجعليته إلا بالليل وتنزعينه 
بهار ولا نمطي بالطيب وَلا باْجنء قله خيضاب قلْت: باي 
شيء تشرط يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالسّدر تَعَلفِينَ به رأْسَكوه. ١‏ 


آم حكيم: مجهولة: وأمّها اشد إيغالا في الجهالة. وجاءَ في 
ذلك: عن الحا رضي الله هم صح عن ابن عمر: :الا 
تكتحل ولا تطیب» ولا تحتضبٌ ولا تلبس المعصفرّء ولا ثوب 
ضوع إلا برد ولا تت عل" ول تاس شين تة بن اة 
ولا تكتحلٌ بكحل تريدٌ به الزّينة إلا أن تشتكي عينها 

وصح عنه أيضاً ‏ من طريق عب الرّرّاق عن سفيانَ 
اوري عن عبيا الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر لا تمس 
التوفى عنها زوجها طيسأ ولا تختضبٌ ولا تكتحالٌ» ولا تلبس 
عر ري عا دارفا را 

وصح عن آم عطيّة أنْ لا تلبس في الإحدادٍ الْشيابَ المصبغة 
إلا العصب» وان لا تمسر طياً إلا أدناه في الطهر: القسطء 
والأظفارٌ. ّْ 

ورؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
هشامٌ بن حسّان عن ابن سيرينَ وحفصة عن أمّ عطي قالت في 
التوفی عنها زوجهاء أنها لاتمس خضابا ولا تکتحل بكحل 


زينة» ولا تلبس ثوباً مصبوغاء ولا تمس د او ا ای 
الطيب: لبذة من قط وال E‏ 

وقد رويسا عن أمٌ سلمة آم المؤمنين: لا تكتحلٌ وإن 
انفقات عيتاها. 

وهذا قولنا. 


وروينا عن ابن ع 
وروّينا عن آم سلمة - آم المؤسينَ ‏ من طريق عب 
الرّزّاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن 


۷- كتاب العدد 


صفيّة بتو شيبة عن أمّ سلمة - أمٌ المؤمنين - المتوفى عنها 
زوجها: لا تلبس من الثباب المصبغةٍ شيئاء ولا تكتحلٌ» ولا تلبس 
خاقا ولا تختضب» ولا تطيِب. 

وعن ابن عباس - أو سعيد بن المسيب: المتوفى عنها 
زوا اک کی وا ل تدا فصر عادولا وک 
تلسرا نّ الحلي» ولا تختضب. 

ومن طريق لا تصح عن عائشة - آم المؤمنينَ - لان فيها 
ابنّ هيعة: لا تلبس المتوفى عنها معصفرأء ولا تقربُ طيبأء ولا 
تتح ولا تلبس حليّاء وتلبس - إِنْ شاءت ‏ ثياب العصب. 

اَم التابعون - فصح عن عطاء أن المتوفى عنها لا تلبس 
صباغاء ولا حلياً وتتهى عن الیب الین ولا تكتحل بإثماب 
فن فيه زينة» ولا تحضّضٌ فإ فيه - زعموا - ورساًء وتكتحلٌ 
بالصبر - إن شاءت - فان كان عليها حلي فضّةَ فلا تنزعه - إن 
شات - وان لم يكن عليها فلا تلبسه تريدُ به الرينة فإن 
اضطرّت إل الإثمدء أو الطْيب: فلها أن تتداوى بهء وكانَ يكره 
الذهب هاء ولغيرها إلا أنْ يكونٌ خاقاً. 

قالَ: وها أن تمتشط بالحناء» والكتم. 

قال: وليسَ القسطء والأظفارٌ طيباًء ولا زير هودجها - 
إنْ ركبت فيه ورأى: المروي» وال هروي زينة - ورأى الولو زينة. 

قال: فان کان عليها خواتم فضّةٍ فيها فصوص يراقيت» أو 
غيرة: فلها أن تلبسه ‏ قال: فن توفي زوج الصّغيرةٍ فلأهلها أن 
يزينوها ويطيبوها. 

وروي عن سعيل بن | سيب وعمرة بشت عبار الرّحنء 
20 بن بن الزر 0 a‏ بن سيار ا وربيعة: 

وصح عن عروة ب كن الزبير: ا 
تکتحل» ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس ثوباً فيه ورس أو 
زعفرانٌ» ولا تلبس الحمرة إلا العصب. 

وصح عن الرّهري قال: يكره للمتوفى عنها: العصبُ 
والسّوادء ولا تلبس الثياب المصبغةء ولا تلبس حليًا ولا طيبا. 

وصح عن إبراهيمَ يم النخعي: المتوفى عنها لا تقس الصفرة 
ولا الطَيب» ولا تکتحل بكحل زينة؛ لک بزور» أو صب إلا أنْ 
ترمد فتكتحل. 

وصح عن عروة بن البير: أن امرأة مات زوجهاء قالت 

له بسنل إلا هذا ارد وهر مير بد م فقال: اصبغيه 


-٠١‏ مسألة: وفرضُ على المعتدّة من الوفاة أن 


A۲۸ 


وأمّا المتأخرون - فان أبا حنيفةء وأصحابه قالوا: قنع من 
الزينق والطيبء والكحلء والثياب المصبوغةٍ بالورس» والرّعفران» 
والعصفر خاصة - ولا تذَهِنْ بزيتم أصلاء سؤاء مطيا كان أو 
غير مطيبي. وأباحوا ها الخرٌ الأحمر. 
وقالَ مالك: تنب الرّينةَ كلهاء والحلي: الخاتم» وغيره - 
ولا تلبس الحخنٌ ولا العصب. إلا العصب الغليظ خاصّة؛ ولا 
ثوباً مصبوغاً إلا بسوادٍ ولا تكتحلٌ أ صلا ولا ترب شيئاً من 
الطَيبب ولا دهنا مطيباً بريحان, أو غيري ولا تمتشط بجنا ولا 
بكتمء ولا بشيء يختمرٌ في الرس لكنْ بالسّدرء وما أشبهه - 
تتن بالزيت رارج 
وقال الشافعي: تجتنب الرّينة كلهاء والدهنَ كله الرّبت 
وغيرة» في الراسِء وغيرو ولا تكتحلٌ بما فيه زينة ولا باس 
بالكحل الذي لا زينة في فإن اضطرّت إلى ما فيه زينة منه جعلته 
ليلاء ومسحته نهاراء كالصّيرء ونحوو. وتجتنبُ كل صباغ فيه زيدة 
E‏ البياض» والمصبوعٌ بالسّواده والخضرة ة القاربة للمسّواكِ وما 
ليس بزينة - وتجتنب الطيب. 
قال أبو محمّد: كل هذه الأقوال خطأً لا خفاء به لأنّها 
ليس بشيء منها برهانٌ يصحّحهُ لا قرآن ولا ستة ولا سيّما 
قول أبي حنيفة في تخصيص ما صبع بورس» أو زعفران» أو 
عصفر خاصة. 
وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه. 
وقول الشافعيّ ني تخصيص الأصباغء فإنها أقوال لا 
تعرف عن أحدٍ قبلهم» ولا معنى لها أصلا. 
فان قيل: المعنى في الإحدادٍ اجتناب الرَينة. 
قلنا: حاشا لله من ذلك واللّه لر أراة رسول الله تنظ 
للخ ذا عجر عن كلم واد يقوهاة ولا يطول بذكر الصباغ إلا 
العصب» وبذكر الطيب إلا القسطء والأظفارَ عند ت الطهر اة 
وبذكر الكحلء والامتشاطء في الاختضاب خاصّة؛ وهر عليه 
الصلاة والسلام قذ أوتي جوا مع الكلم. 
ومن الباطل المتيقن: ديفي ا لو و 
أنه أراد الزينةَ فلم يسمّهاء ول يرذ إلا بعض الصباغ فسمّاه عموماً 
- هذا الباطل الذي لا شك فيي والكذب المقطوعٌ بي وكلُ قول 
عري من البرهان فهر باطل. 
فان قالوا: إنما قصد بالإحداد الحزن. 
قلنا: هذا الكذب؛ لو كان ذلك لكان واجباً على الب تاز 
الذي لا حزن أوجب من الحزن عليه ا ثم على الأبرينء ولو 


۸۲۹ 


ا امراة اعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها موت زوجها لا كان 
عليها في ذلك إن ولا ملامة» إذ لم تفصّرٌ في حقوق التبعَلِ في 
حياته» ول كان للحزن عليه لكان مباحاً لها بعد العدَّيٍ والحزنٌ 
عليه بعد العدّةٍ ليس محظ ورا ولا جور ها الإحدادٌ اكثْرٌ المدَةٍ 
المذكورة. وههنا قول آخر: 

كما رؤينا من طريق اد بن سلمة عن حيار أن الحسنَ 
البصري كان يقول: المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان 
ويمتشطان ويطيبان» ويختضبان» وينتعلان» ويضعان ما شاءتا. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أنّ التوفى عنها لا 
تحل. 

قال أبو محمّد: وا حتج أهل هذه المقالة با - أخبرنا محمد 
بن سعيد بن نبت أخيرنا أحمدٌ بن عون الله أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا محمد بن عبد السّلام الحشي أخبرنا محمّدُ بن بشار 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة أخبرنا الحكم بن عتيية عن 
عبد اله بن شدادٍ بن الهادي إن رسو الله يي «قَالَ لامر 
جف بن أبي طَالِب: إِذَا كان ثَلامَةُ ام فاشني أو د 
کان بعد تلان ام شعبةٌ شك. 


ومن طريق اد بن سلمة: أخبرنا الحجّاجُ بن أرطاة عن 
الحسن بن سعيلٍ عن عبد الله بن شدَاو «أن اء بنت عُمَيِسٍ 
استَأذَنَت الب تنلل أن تبي عَلَى جَخْثَر - وَهِيّ امرَأنه - فاو 
اة باي ْم بعت لها بن ثلائة أسام: أن هري 
واكجلي». 

قال أبو محمار: هذا منقطع ولا حجّة فيو؛ لأن عبد الله بن 


تفز شيئا. 


شداو لم يسم من رسول الله ا 

قال علي: ولقذ كان يلزمٌ الأخذين بالمرسل إذا وافقَ 
آراءهم الفاسدة وردوا به السئن الثابتة: كصلاة و الإمام قاعداً لمرض 
بالأصحاء. وكايجاب العدَةٍ أن يأخذوا بهذاء ولا سيّما والإحداةٌ 
روته آم سلمة - آم المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام أمرٌ به إثرٌ 
موت أبي سلمة» ولا حلاف في أن موت أبي سلمة كان قبل قتل 
جعفر - رضي الله عنهما - بستين - ولكنهما لا ييالون 
بالتُناقض. 

قال علي: إن غسل الوب الصبوغ حتى لا يقى فيه أئرٌ 
صباغ فليس مصبوغاً: فلها لباسة. 

۲ ۰ ۲ مسألة: فلو التزمت المرأة هذا ثلائة ة ايام 
ع أو أن أو ابن؛ أو ام أو قريبي أو قريبة: كان ذلك 
سانا: 


.36 مسألةٌ: فلو الترمت المرأة هذا ثلاثة آيَام 


۷- كتاب العدّد 


ا د اله 
Te‏ ال لد ا 
هما سهِعنًا مسو اله تك يفول الا ل لامر من بالل 
وَاليْوم الآخبر أن جد على مسر فق لاش إلا عَلَى روج أربعة 
أشهر وَعَشرأ». 

مسالة: ولي على المطَلّقَةٍ ثلاثاً إحدادٌ أصلا. 

وهو قول عطاء ومالك وأبي سليمان - وقالَ غيرهم 
حلاف ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيلر بن المسيب قال: د البتوتةٌ كما تحد امتوفى عنهاء » فلا 
تمسر طيباً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تكتحلُ لا تختضبُ ولا 

تلبس الحلي. 

وقال الزُهري: : البتوتة لا تحدث حلي فان كان عليها حلي 
ل تتزعة» ولا تمس طيب وتمتشط بالحناء والكتيء وده بالدهن 
الذي ينش بالريحان - وكره الرّهري الذي فيه الأفاوية. 

hS 
8 قال: ا د ل وفقهاءً اسل‎ 
عنها زوجها.‎ 

فقالوا: تحدان وتتركان التكحيل» والتحفيت والطيية 
والزينة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرةٍ 
عن إبراهيمٌ قال: امطلقة لا تكتحلٌ بكحل زينة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابو داود - 
الي - ع حو لمع وب الخ عن ع ب 

عن اکم ف ال وتا تسل ولا تی وهي عند 7 

من المتوفى عنها. 

ومن طريق عبد الاق عن سفيان اوري عن الغية 

عن إبراهيم يم التخعي أنّه كان يكره الرينة لل لا رجعة له عليها 
من المطلقات. 


وبقول إبراهيم النخعي يقول الشافعي» و يوجبة. 


۷- كتاب العدّد 


٠٠۳‏ مسألةٌ: فان أغفلت المعتدة الإحداة المذكورٌ 


١م‎ 


وأوجبه سفيان الثوري» والحسن بن حي وأبو حنيفة» 
وأصحابة» وأبو عبيدٍ. وأبو ثور. 

قال أبو محمّدٍ: حجَّةٌ من أوجب الإحدادٌ على المطلقة 
ثلاثاً أن قالوا: هي مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجبْ أنْ يكون 
حكمهما واحداً. 

قال علي: ما نعلم هم شغباً غير هذاء وهو شغبٌ فاسد؛ 
لان القياسَ كله باطل. 

ثم يقال هم: هلا أوجبتم الإحدادٌ على الملاعنةٍ 
والمختلعق والمطلقةٍ - عندكم طلاقاً بائناء فكل هؤلاء عندكم 

مفارقات لأزواجهن. 


را ف ی ا و الراك للها و 


مفارقة لزوجها بتمام عدتهاء إذ يقولٌ تعالى: لفاسیکوش؛ 
بِمَْرُوفوٍ أو فَارقُومُنَ بِمَمْرُوف,» ولا حلاف في أنه لا إحداة 
عليها لا في العدَةٍ ولا بعد العدة. 


وقد فرق الله تعال بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفّى 
عنها أربعة أشهر وعشرأء وعدة البتوتة ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر : 
فلاح فسا من قاسَ إحداهما على الأخرى» وباللّه تعال 
التوفيق. 

وهذا تا نتقضّ فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة 
وجمهور المتقدمين. ١‏ 

١ ٠ ۳‏ 7 مسألة: فإن أغفلت العندَهٌ الإحداة المذكود 
حتى تنقضي العدّة» فان كان من جهل فلا حرج وإِنْ كان عمداً 
فهِيَّ عاصية لله عر وجل ولا تعيدُ ذلك؛ لأ وقت الإحداد قد 
مضى؛ ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وني غير وقته. 

قال أبو محمّاٍ:إن كانت عدّة المتوفى عنها وضع حملها فلا 
بد لها من الإحدادٍ أربعةٍ أشهر وعشر فأقل - ولا نوجبه عليها 
بعد ذلك؛ لن النصوص كلها إنما جماءت باربعة أشهر وعشرٍ 
فقط. 

وقذ صح أن رسول الله تلز أمرّ سبيعة الأسلميّة بان 
تنكح من شاءت إِذْ وضعت حملها إثرّ موتو زوجها بليال وقذ 
تشوّفت للخطاب فلم ينكرُ ذلك عليها. 

فصح أنه لا إحداد علبها بعد انقضاء ء حملها قبل الأربعة 
الأشهر والعشر ول ع نضا بإيجابه عليها - إن مادى الحم أكثْرٌ 
من أربعةٍ أشهر وعشر» فان وج فالقول به واب وإلا فلا 
وبالله تعال التوفيق. 


ا عا الها بات اا دون كدر او 
وعشر» فكانَ العمومُ أولى أنْ تضعٌ حملها. 


74 مسألة: وتعتد المتوفى عنهاء والمطلقة ثلاث 
أو آخر ثلاث والمعتقة تختارٌ فراق زوجها: حيث أحببت. ولا 
سكنى نٌ لا على المطلّق» ولا على ورئة اميتي ولا على الذي 
لسارت رات ولاققة بوه اجون وعدت ف زان 

وأمًا كل مطلقةٍ لذي طلّقها عليها الرّجعة ‏ ما دامت في 
العدّةٍ - فلا يحل ها الخروجٌ من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقهاء 
وها عليه التفقةٌ والكسوة فن كان خوفٌ شديد أو لزمها حدٌ 
فلها أنْ تحرج حينئ وإلا فلا أصلا ‏ لا ليلا ولا نهاراً - البتة 
إلا لضرورة لا حيلة فيها. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ليا أَيُهَا لي إِذا طلقم 

لا لفون يديه ن رََحْصُوا الهدة واتقوا الله ربكم لا 
ا 
ويلك ئود الله ون بعد حثود الله فقذ طلم تشه لا نري 
ل الله يدت بعد ياك أشرا ابن أله فاس نره 

بمَعْرُوفِمٍ أو اقرش بمَعْرُوفي4. 

فهذه صفة الطّلاق الرّجعيّ لا صفة الطّلاق البات. 

وأمًا الطّلاق البات: نكما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا 
محمد بن انى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن الشّعي عن فاطمة بنت قيس ءَ الي 
لا ا اك ل 

ار بن أصبغ أخيرنا محمد 
بن عبد الملك بن بن أحمد بن حتبل أخبرنا 
ایا ا حمر اين عدا رعسو 
والمغيرة - هو ابن مقسم - وإسماعيل , بن أبي خالدء وداود بن 
أبي هندٍ كلهم عن الشعي قال: E‏ 
فاا عن جنا رسرل ل الله يي عليهاء فقالت: «طَلْقَهَا زَوْجْهَا 
ل قَالَت: عاص ی زول اله في اتی واش 
َم َجْعَلْ لي سكتى ولا نفقة وأمرني أن أت في بيت ابن أم 
مکتوما. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعا أخبرنا عبد العزيز 

بن أبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرّحمن - القاري كلاهما 
عن أبي ي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن فاطمة 


A۸۳1 


انت قيس e‏ َدَكَرْتُ دك لِرَسُول الله 


واه وس أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا 
وكيعٌ أخبرنا سفيان اوري عن أبي بكر بن بي الجهم العدوي 
قال: سمعت فاطمة بدت قيس تقول (إن روْجَهَا طَلََْا ثلاث فلم 
ْمَل لها لي تلا سكتى ولا نققةه. 

ومن طريق مسلم حدثي ابن حاتم بن ميمون» ومحمَدُ بن 
راقع وهاروث بن عبد الله - واللَفظ له - قال ابن حاتم أخيرنا 
يحبى بن سعيا القطانُ وقال ابن رافع: أخبرنا عبد الرزَاقَه وقالَ 
هاروث: أخيرنا حجّاج بن محمد عام ,انق بجیی» وعبد ؛ الرزاقء 
وحجّاج؛ كلهم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير الك أ نه سمع 
جا بن عد الله يقول: طت خاي رادت أن تنجد لها 
فَرَجََهَا رَجُلُ أن تحرج قات النبي تز قال لَه ها النبي تي بل 
اذقپي فَجُدي تَخلكي فإك عَسَى أن تَصَدْقِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفا». 

ومن طريق أبي داود الستجستانيً أخبرنا أهذ بن حنبل 
أخبرنا يحبى هو ابن سعيار القطَانُ عن ابن جريج حدئني أبو لزبير 
عن جابر بن عبار الله قالَ: اطَلَقَتْ خاي ثلاث فَحَرَجَتْ جذ 
لها هاا رَجُلُ مات الي تل فذكرّت دبك لَك فقال: 
اخرُجي فجي تَخلَك فَعَسَى أَنْ تَصَدَقِي من أو تفلي خير. 

قال أبو محمّد: 

ما خيرٌ فاطمة فمنقولٌ نقلّ الكافةٍ قاطع للعذر. 

وأمّا خبرٌ جابر ففي غايةٍ المح وقاذ سمعه منه أبو 
لري ول بخص ها أن لا تيت هنالك من أن تييت: #وَمَا نط 

عن اوی إِنْ هُوَ إلا وي يُوحَى 4 وما كان ربك سيبًا. 

E O yy 
وصحتهما. وم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثرٌ أصلا‎ 
رلوك ل ر من انأ يون ملعا ل أو ملكا لت كات‎ 
ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباحٌ - فقذ بطل العقدُ موي فلا‎ 
يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه وطيبه نفسيء قال رسولٌ الله‎ 
مي : «إن ماک کم وَأمرالَكُمْ عَليْكُمْ حرا‎ 

وإنا كان ملكأ للميّتي فقاذ صار للغرماء أو للورثة أو 
للوصيّ فلا يحل ها مال الغرماء» والورثة» والموصى هم لا ذكرناء 
وإنما لها منه مقدارٌ ميرائها إِنْ كانت وارثة فقطء وهذا برهانٌ 
قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاءً بی وهذا مكانٌ کر فيه 
اختلافٌ الناس: فطائفة قالت بقولنا: 


كما رؤينا من طريق عبد الرّراق عن ابن جريج عن 


7٠٠4‏ مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ لاء 


۷- كتاب العدّد 
عام أن ابن 2 قال: ا 


الله يقول: کک 

ون E‏ ال م 
قيس قالتة: ٠‏ 

قال الله عر وجل: «لا مُخْرِجُومُنْ من يُرتهن» قالت: 
هذا کان لمن كانت له E‏ فاي فر يحدث بعد الثلاث قال 
لنا عبيدٌ الله بن عبد الله: فطلي عبد الله بِنُ عمرو بن عثمان - 
وهر غلامٌ شاب - بنت سعيد بن زيل بن عمرو في إمارةٍ مروان» 
وأمّها بنت قيسء فانتقلتها خالتها فاطمة بنتُ قيس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الثقفي 00 
الوهاب بن عبد الجيدٍ - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
عمرّ قال: 1 
عفراءً - عثمان بر عفان فسأله أتتقل؟. 

قال: نعم تنتقل. 

قال أبو محمّد: إنما أوردنا هذا؛ لان المختلعة عندهم 
طلاقها بائ وعليها الع ده وأمًا نحن فهى عندنا مطلّقة طلاقاً 
ا سين دن 

تمر ررس ف رو وو بمو 
هشيم أخبرنا يونس - هو ابرع عبيدٍ - عن الحسن البصري أنه 
كان يقول: امطلقة ثلاثاء والتوفى عنها لا سكنى لهماء ولا تفقة» 
وتعتدان حيث شاءتا. 

ومن طريق عباد الرڙاق عن محمد بن مسلم عن عمرو 
بن دينار عن طاووس» وعطاء؛ قالا جميعاً: المبتوتة» والمتوفى عنها 
يحجان» ویعتمران» وينتقلان» ويبينان. 

ومن طريق عبلو الرڙاق عن محمد بن مسلم عن عمرو 
بن ډار عن طاووسن ر اوري عن يونس بن عبياٍ عن 
الحسن آنه قال: مج البتوتة في عذتها. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيار عن آيوب السّختياني عن عكرمة 
أنه قال: في المطلقة ثلاثا لها أن تتقل. 

قال الله عر وجل: لع الله خث بَمْدَ ذلك أثراً» 
فاي أمر بعد اثلاث إن جاءً ذلك في الواحدةٍ والاثنتين. أخبرنا 
OO O‏ 


۷- كتاب العدّد 
المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقةَ قال أحمدُ: وبه أقول. 

0 وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو 
سليماك. وجميع أصحا 

وات وى ع ونا من طرق خاو بن ساب 
کک 

ومن طريق عبار الرزاق عن معمر عن الرَهري عن عروة 

بن الزّبير عن عائشة - أم المؤمنينَ - أنها كانت تفتي المنوفى عنها 

زوجها با خروج في عذتهاء وخرجت باختها م كلشوم حين قعل 
عنها طلحة بن عبيد الله بن عبد الله إلى مكة في عمرة. 

ومن ا أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءً 

قل لعز وجل تعتد: «أربَعَة أشهْر وَعْشْرا» ولم 
قا : عند في ياء َلتَعتَدُ حَيث شناءت. 

وَمِن طريق إِسْمَاعِيلَ بن إمْحَاقَ القاضبي أخبرنًا عَلِي بن 
د :- هو اين الي 0 
a e‏ ولم 
يقل يَخَْددنَ في پيوتهن تخد حَيْثْ شَاءَت وَقَالَ سُفيان: قَاله لَنَا 
و 


و 


ومن ا أخبرنا ابن خلج ابي ر 
وير أنه سَمِعَ جَابر بْنَّ عب الله يقول: تعد المحوَفى عَلْها حيْث 
شاءت. 

وَمِنْ طريق عبد الرزاق اخبرنا سُفْيَانُ لْوْرِيُ عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن ابي خالِدٍ عن الشلغبي: أنّ علي بْنَ أبي طالب كان 
يُرَحُلُ الْحَوَفى عَنهُنُ في عِدتِهِن. 

وش بن طريق عَبِْ الاق عن ابن جرَيْج عَنْ غَطّاء َالَ: لا 

يضر الَرَفى عنها أيْنَ اغتدت. 

وقد ذكرناه َل هَذَا الاب عن الحسن. 

وَصنْ طريق إِسْمَاعِيلَ بن إسْحَاقَ أخبرنا علي بن د اله 

- هو الديني - أخبرنا سفيان بن عه عَنْ عرو ن ويار عَنْ 
عَطَاء وَأبي الشغئاء جابر بن رب قالا جَويعا: الى عَنْهَا 
تَر في ها يٿ شاءت. 


٠.4‏ - مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


AY 


وَمِنْ طريق إسماعيل بن إِمْحَاقَ أخبرنا ڳو بكر بن أبي 

شيبة أخبرنا عبد الاب اللَفِيُ عَنْ حَبيسه العلم قَالَ: سَلْتَ 
عَطَءْ عن لعلف لان وَالْمُتَوََى عَنْها حْجَان في عِديِهمًا؟ قَال: 
َعَم وَكَانَ الحَسَنُ قول مِثْلَ ذَلِكَ. 

وَمِنْ طريق إِْمَاعِيلَ بن إسْحَاق أخبرنا أبو تابس الْدَنِي ا 
أخبرّنا ابن وَهْبٍ أخبرنا عَمْرُ بْنُ الْحارث عَنْ كّبر بن الاش 
قَالَ: سالا سايم ن عبد اله ِن عمر عن اراو رح بها وها 
إلى بل فى الزوْجء فقال: تعن حَيِث توفي عَنْهَا رَرْجُهَاء أو 
تزجع إلى بت زوؤجها حى تنقضيي عِدنُها. 

- قَالَ ابن وَهْس: حبري ابن لَهِيعَة عن يزيد ن أبي 
خيب عن القاميم ن مُحَمّدٍ بهڌا. 

قال ابن وَضبو: وََخبرَتي ابن لَهِيعَةَ عَنْ حُسَيْنِ نن أبي 
حَكِيمٍ أن انرا همراحم لا توي نها زُوْجُهَا بخناصرة سات 
عُمرَ بن عبْدِ العزيز نكت حى َنْقَضِيَ عدي فَمَالَ لَهَا: بل 
ا لحي بقِرَارك ودار بيك فَاغْتَدي فيها. 

به قول ان وب - أخبنا يَحَى بی وب عن بی 
ك 


و 


راه وله الا رِ دار فَقَالَ: إن ا أَنْ تَعْنَدُ حَيْث توفي 


000000 حَبْت أن تزجع إلى دار زُوْجِهًا وَقراره 
اطاط َد فيا لتجع. 

وبه يول بو سُلَيِمَان وَجَمِيمْ أَصْحًا 

وقول آخر: 


کا رُوينا ِن طريق عبد اراق عن البن جَرَيج عن 

عَطَاء في الَبتوتة إن كات غَيرَ حى فلا نفقة لَهَا وَيْقِقَ عَلَى 
ا بی من أجل وَلَدِه. 

ومن ) طريق عاد اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَطَاء وناق قالا 
جُميعاً في الوت لها اة حتى نَضَعَ حَمْلَها. 

ومن ؛ طريق عَبْاِ اراق عن ابسن جُريج عَن هِشَامٍ بن 


عرو عَن أبيه لا تََقََ لبو إلا أ ن تَكُونٌ حَامِلا. 


وین أبن د وهب 0 عرو بن حارش عن زی د 
ا 5 فنع ختلهاء بنط خر عتا َم نه 
ومن طريق ان وهب أَخبرتي ابن سَمْعَان: أن ابن قسَيِطٍ 
بره أن بن السيّبٍ كان يقول: لا َة لِْمَُونَةٍ إلا أ ن تَكُون 
حاملا فَلَّهَا اة حَنَى تَضعَ حَْلَهَاء ويقول: : هَدَا في کاب الله 
عَرْ وَجَلَ وَهِيَ الست وَعَلَى ذَلِكَ كان أصْحَابُ رَسُول الله 


AY 


4 - مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


۷- كتاب العدّد 


3 
وصح عَنْ ربيعة: : لا نة لها إلا أن تَكونَ ايلا فَإِنْ 
فضي لها بالق ِلها نم طهر آله لا حَمْلَ بها ردت ما حدس 

من النّْقَةِ وباب التمْقةِ لَهَا ِنْ كَانَتْ حَامِلا. 

بياب السكنى بكل حال قول مالك والشتافي» وأو 
عي وَعَبْدَ الرَحْمَن بن مهدي 

وَرُوَينا مِنْ طَرِيق عَبْدٍ اراق عَنْ فيان الثؤري عَن ابن 
ا لالت رس 


عع 


بار تاها وه وَهو: 
كما روينا من طريق عَبْدٍ الرزّاق أخبرني ابن جَرَيْجٍ عن 
ابن شيهَابي عَنْ عرْوَة بن الور قالَ: إن اة نة نكرت ذلك عَلَى 


فَاطِمَة بت قيس يعني الال املق لانا. 


ومن عرق ود لوسر أخبرنا أبو مُعَاوِيَة أخبرنا 
الأعْمَش عن إبراهِيم بن صَسْروقٍ َالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى بن مسْعُودٍ 
فقال: إئي طَلّقت امرأتي لا قبت أن تد في بيا قال: لا 
0 قال: أَبَتْ إلا روي قال: فَقيّدْهَاء قال: إن لها اة 

غليظة رقَابهُم قَالَ: استَعِنْ عَلَيهِمْ بالسّلطَان. 

ومن ؛ طرِيق عَبْدٍ الاق عَنْ مر عَن الزُهْرِيّ عَنْ سَاِمٍ 
بن عبد الله بن مو عن أيه قاَ: لا َل الوه مِنْ بيت 
رَوْجَهَا حَنَى لو الها 

وَمِنْ طريق رمو دام سو 
شيبة أخبرنا يدبن هاون عَن نعي بن يي عَرُويسة عن يى 

بن أبي حَكيم عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ َال في الْوتة: أنه لا فة 

ها 

ومن Et‏ - هو ابن 
پيه: أن عَلِي بِنَ أبي 


2 


طالب قال في البُوَةِ: لا تمََة َهَا. 


وون طريق وكيم عَنْ جنر بن بُقَاد عَنْ مَيْمَُون بن 
يِهْرَانَ قَالَ: قلت لِسَعِيد بن الْسيّب: اة لاثا أَيْنَ نَم 

زنج 

وين طرق ستل ين منصوو انا ما زار عن 
ال َد فيه 27 لكر 


كنا رونا من طَرِيق وكيم عَنْ سيان الشوري عَنْ 
ضور عَنْ مجاهو عَنْ سعِيد بن اليب أذ عُمَرَ رة رة مِنْ 
ي اللي حاجاتې أو مُعْتَهِرَاتٍ توفي عَنْهُنّ أَرْوَاجُهُن. 

ومن ¿ طَرِيق عبد الرزاق أخرنا ابن جرج أخبرنا حُمْيِدٌ 
الأغْرَجٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كان عَم وَعُثْمَانُ پر جعَانهن حَواج أو 
مُْتَمِرَاتٍ من الجحفة وَمِنْ ذِي الحليفة. 


وين ¿ طريق عَبْدٍ الررّاق عن مَعْمَر عَنْ يوب عَنْ يُوسّفَ 
ن ماك عن امه مسيكة: أن مره موی عَْهَا رارت هلها في 
عِدَيِهًا َضَربََا الطَلق اوا عثْمَانَ» فقال: احْمِلُوهَا إلى يها وهي 
مطل 

ومن ) طريق عبد الررٌاق عن مَعْمَرِ عَنْ أيُوب عن نَاقِع 
عَن ابن عُمَرَ قالَ: كانت لَه انه َد مِنْ وَفَاة جما كانت 
أيهم بالنهَار دت لهم ٠‏ إا کان اللي أَمَرَهَا أن تزجع إلى 


ومن طريق ِسْمَاعِيِلَ بن إمْحَاقَ أخبرنًا أو بكر بْنُ أبي 
شيبة أخبرنا وکيع عن علي بن جارك عن يى بن أبي کي عن 
ابن تبان أن عُمَرَ رخص للمتوفى عَنْهَا أن تأنيَ أَهْلَهَا بَياضَ 
يَويهًا. وان ريد بْنَ ابت لَمْ يرخص لها إلا في بي اض ويها أو 

وهن طَرِيق عبد الاق عن سان اوري عن تلور 

بن اتير عن إبراهيم الخهِي عَنْ عَلَْمَة قَالَ: سال ابن مَسْعْودٍ 
سء ِن هنان هي اله اراهن فقَلنَ: ن نسْتَوْحِش» م فَقَالَ 
ابن مسعوو: ۾ َجْتَمِْنَ بالنهار ثم رع كل ام ِنْمُنْ إلى بَا 
باليّلٍ. 

ومن ؛ ریق اجاج بن انال أخبرنًا بر اة عَنْ 
صو عَنْ راهيم أن رأة بعت إلى أم م مَلَمَة أ المؤْينين: إل 
بي مريض» را في عِدةٍ أقاتيه مضه ؟ 9 َعَم وَلَكِنْ بتي 
أَحَدَ طرفي اليل في يَنتِك. 

ون طَريق حَماد ِن سلَمةَ أخبرنا هام ِن عُْوَة أن ناتاه 
قَالَ: رى عَنْهَا رَوْجُهَا تعد في بها إلا أن يوي أَهلهَا فسوي 
مَعَهُم. 

ا 
إسْمَاعِيل بن بي خالاو عن الشعبي أ ین شن الى ها 
e‏ كان كر أَصْحَابٍ ابن مو اشد 
شَيْء في ذلك يَقولُون: لا تحرج وَكَانَ الشيخ - يَخني: عَلِيَّ بن 
بي طالب ظيه: يلها 


۷- كتابب العدّد 


وَمِنْ طريق سمي بن منصُورٍ أخبرنا سفيان إن ية عن 
عرو ُن دينار عَنْ عَطَاء» وَجَابِرِ بن ري كِلاهُمًا َال في المَوَفَى 
عَنْهَا: لا تحرج 

وين طريق سعد بن تنصور أخبرنا هشيم أخبرنا بى 
- أن القاسم بْنَ مُحَمْب وَسَاِمَ ِن 
عَبْد اللّى وَسَعِيد ن اسي الوا في احرف عَنهاة خر 


بن سعیار هو م الأنصاري 


حَتى تنقضي عِدنها. 

ومن طَرِيق وكيم عن الس بْنِ صَالِحٍ عَن َة عَنْ 
2 آنه E‏ لا باس بأن تخر بار ولا 

رد لل ان سر ور ا عن 
راهيم في التوفى نها في بيت بأَجْرَةٍ قال: إن أشي أن بطي 
الكراء عند في الت الي كانت فيه. نما أوْرَدْنَا كَلامَ إبراهيم 
قله ِي صِفَة الخروج وَفِي الكرَاى وإلا قن قَولّه إن لَهَا 
السكنى» والنفقة. 

SS 

وین طرق تال بن نحق أخير ار نايت الي 
عن لبن وَهْبو أخبرني عَمْرُو بن الحَارث أن كيرا - م هو ابن 
الأشج - حَدمّه أن اة هَبار بْن الأسْودٍ في عَنْهَا رَْجُهَا 
قارات احج رهي في عِدَيهاء هالت سيد ِى اليب فهاماء 

م أمرهَا غير بالج فَخَرَجَّت قَلَمّا كانت باليتاء ضُرِعَتْ 

فانكسّرت. 

قال بو مُحَمّلا: و من العَجَبٍ و اجاج اهَل اجهل بهذا 
على نها ُو وله أو جرت هذه القصة أو غَيْرُهَا عَلَى ما 
ظنوا كان بذلك عَسْكَرٌ رف بن عُقبة الوقعون بأهل الي 
َم ا حرق الَحاربُون لمك وقد انحن سَِيدُ بن السب - ره 
الله - بأد من من هذه ار ايحن للم رو كف 
ا 

وروي عَنْ رَبيعَة - وَلّمْ يصح - اَن الرفى عَنْهَا توي 

مع اغلا وإ کات في تزضيع خرن ها لا ی فو . 

رصح عن الأضريا في الذي تئ يرت أن نرا 

١‏ زين طرق تار ي ند خن وب اليا ن خر 
بن سِيرينَ أن امرأة ة توفي عنها زوْجُهَا - وي مَريضة - فَْقَلَهَا 


٠٠٤‏ - مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاث 


A۳4 


ْله ثُمّ سالواء فكلَهُمْ يَأمُرْهُمْ أن ترد إلى بت رَوْجهاء قَالَ ابن 
ا 0 فهر ف pe E e E e‏ 8 
وبه قول مالك والشافعي. وَعَبْدُ الرحْمَن بن مَهْدِي» 
وَأبو عُبَيلد. 
وقول ابع 0 5 القع ل 
ا حم فاخن ال ب منصور أخيرنا 
يَعْقَوبُ - هُرَ أَبُو يُوسف القاضي - وَحَفْصُ بسن خاي قَالا: 
عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْرَد عَنْ عُمَرَ بن الحطّاي: أنه كان يَجْمَلُ 
للْمُطَلْقَةِ تلاا السكنى» وَالتَقَقَةَ - راد حقفص: مَا امت في 
وَرُويناه مِنْ طَرِيق سَعِيدٍ ين منصور أخبرنا أبو ماويه 
أخيرَنًا الأعْمَش عَنْ راهيم قالَ: کان عُمَرٌ بن الخطابي وَعَلِدُ 
الله ِن مَْعُوٍ يَجْعَلان للْمَُلَْةٍ تلاا السكتى والنفقة. 
ومن طَرِيق عَبْدٍ اراق عَنْ سقيان اوري عن الأعْمشٍ 
عَن رايم عن شري في اَلَف لاا قَالَ: لها السّكتى» 


والشقة. 

وبه إلى فيان عَنْ حَماد بن أبي سُلَْمَانَ قَال: لِلْمُطَلَقَةِ 
لاتا السكنى والنفقة. 

وين طرق وكيم عن شب عن اكم بن َة عن 


إِبْرَاهِيمَ النخعِي قَالَ: امطلقَة تلاا لها السكتى وَالتْققَة. 

ومن ؛ طَرِيق | ِسْمَاعِيلَ بن إسْحَاق أخبرنًا بو بكر بُ أبي 

شيبة أخبرنا حُمَيْدُ عن اسن ن صَالِح ن ي عَن السنّديّ عن 
الشَعيي في الْطَلَفَةِ لان قَالَ: لَهَا السكنى» والنفقة. 

وهو قول سيان الزري وَالْحَسَن ُن حي» وبي حَنِيفة 
وأصنحابه وام اليوَفَى عَنْهَا الحايل: فَطَائفَةَ قَالّت: إن كانت وار 
من نيبا - املا كانت أو غيْرَ حَاملٍ - فان لَمْ تكن وارثة 
ين تصيب ذي بَطَيَا - إِنْ كان ارثا - فن لم يکونا ارين 
ين مالا يها - إن كان لَهَا مَالٌ دازلا بي اده زه 
المسْلِمِين» » قان مات ذو بَطْهَا قبلَ أن يَخَرُجَ حَيَا روت ما أَفِقَ 
عَلَيْهَا مِنْ نصيبه إلى الوَرنَة. 

وَتقَسِيرٌ فَوْلًِا: إن لم يكن وارناء أن تَكُونَ أَسْلَمَتَ بَمْدَ 
موت زَوْجَهَا - وَهُوَ كافِرٌ - فیکون مُرَ مما يلام ني ولا 
رث کافراً مسيم - وَهَذَا قَوْلنا. 

وَقَالَتَْ طَائِفَةٌ: إن كان الان كيرا أف عَلَيْهَا مِنْ نَصبيهَاء 
َإِنْ كان ليلا فين جَمِيع المال. ١‏ 


م 


€ مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلَقةُ ثلاثاًء 


۷- كتاب العدّد 


وَقَالْتْ طائفة: نها مِنْ جَمِيع الال. 

وقالت طابقة: وَارنَة كانت او لَمْ تكن تمتها عَلَْهَا مِنْ 
مَالِهًا - إن کان لَهَا مال - وَمِنْ سُؤَالِا إنْ كان لا مَالَ لَهّاء لا 
يِن راثك ولا مِنْ مِيِرَاثِ ِي بَطْنِهَاء ولا ِن جَويع المال. 
َالْقَرْكُ الأولُ: 

كما رونا مِنْ ) طَرِيق ۽ وكِيع عن سيان اوري عن ابي 
لير عَنْ جابر بن عبد اله ال: َه وى عَنْهَا الْحَامِل مِنْ 

ومن ] طريق حاو بن سَلَمَة عن عَطْرو بْنِ ينار عَنْ عَبَادٍ 

بن ابي ذَكْوَانَ أن ابنَ عباس ال في ليون عنها المحامل: عتما 


هن نصريهًا. 

ومن طريق وكيم عن اليم عَنْ عَطَاء قَلَ: رى عَنْهَا 
من ضيبا نق عَلَى الحامل. 

وين طريق وكيم عن شُمبة عن اكم بن َة في 


الحَالٍ ارف عَنْهَا قَالَ: ينم عَلَيَْا ِن تصبيها. 

ومن ؛ طرِيق حَماد ِن سَلَمَة أن زياد الأعلّمَ أخبَرّه عَنْ 
مُحَددِ بن سين أنه سل إلى عبد الك بن يعلى - قاضي 
لبَْرَةٍ - في الحايل الَرَفى عَنْهَاء ققَالَ: ها مِنْ نَصِبهًا. 

ومن ) طريق عبد بن مَنْصُورٍ أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 

عن ا لسن قَال: تفقهَامِنْ نصرييها. 

وَمِنْ طريقِ سَعِي بْن منصور أخبرنا أو يهاب عَنْ 
إسْمَاءِيلَ بن ا بي خالا عن اغبي في الوَفّى عَنَْاه وَبَلمّهَا 
E NEO ES‏ 
َو مات فَجْولَ مِنْ نصببها. 

وبه بول أو حَيِيفَة وخم وَأَبُو سماد وَجَيعْ 
أَصْحَابِهِمْء وَمُوَ أَحَدُ َرْنّي الشّافِي - وَأَحَدُ قلي سفيان. 

رهن ¿ ريق ۽ وكيم عَنْ جر بن بُرْقَانَ عن عَن الزُهْرِي قَالَ: 
ال فيه بن ديب في اال الى عَنها: و قت عَلَيَْا من 
غير نصيبها لفقت عَلَيَْا ِن مَال ذِي بَطيها. وَالْقوْلُ الاني: 

كما روَا ِن طريق سعد بن منصور أخيرنا أو عوانة 
عن منصور عَنْ ِبْرَاهِيمَ يم الَحمِي قَالَ في الخال الوم عنها: كَانَ 
أْصْحَابا يَعَولُون: إِنْ كان الال كيرا أُمِرَ أن ِى عَلَيْهَا مِنْ 
تصيبهاء وَإِنْ كَانَ قليلا نمق عَلََا مِنْ جَمِيعٍ الال. 

وَالْقَوْلُ الثالث: انْقَسَمَ القَائُِونَ به أَفْسَاماً: 

الت طَلقة: إن ون فمن صب ذي بَطْيهَا وَإنْلَمْ 


وَقَالَتَْ طَائِقة: نة لايل الْتوَفَى عَنْهَا مِنْ جَمِيع المال. 

وَقَالَتَ طائفة: لها التَقَهُ مِنْ رأس الال - حَامِلا كَانَتْ أو 
غَيْرَ حَامِلٍ - ما كانت فِي العِدَو: 

كَمَا رُوَينا مِنْ طريق سمي ِن مَنصُورٍ أخبرنا هشيم 
أخبرنا ونس عن الحسَن أنه كان يقو في أم الول إا مَاتَ عَنهَا 
سَيّدهَا وهي حَامِل: إن وَلَدَنْه حي قتا مِنْ نَصبه ون كان 
يتا فن جيم الال قال يُونْس: كَانَ ابن سِرِينَ بقول: ينق 
عَلَيَْا مِنْ جَمِيع الال - کان ذلك رأیه حٌى وَلِيَ ترک بن أخ له 
مات ورك م ولي حَايلا؛ فکره أن يعمل فيه بريه أَرْسَلَ إلى 


كما رونا مِنْ طريق عبد اراق عن ان جرَيْح قَالَ: 
سل ابن شراب عَن الْتَوََى عَنها عَلَى من نقتا فقال: کان ابن 
مر ری تفْقنَهَا - حَايلا كانت أو غير حَاملٍ - مِنْ جوع الال 
الي ترك رُوْجُهاء فأبى الأبمة ذَلِكَ وَقَضَوًا ن لا فة لَا. 

قال بو مُحَمَّدِ: هريل بخلافي الأب اها لام فار 
أنه لَمْ يكن في الأبمة - بَعْدَ أبي کر وَعْمَ وَعُثْمَانَه وَعَلِي: 
أَحَدٌ يدل ابن عُمَرَ. ولا عك في أذ ارف ري لم بن الأريعة 
المدكُورِينَ» إنمَا عَتى مَنْ بَعْدَهُم الذِينَ بوا قول ابن عُمَرَ 

أخونًا شڪ ن دأ ات اعبت أخعة ن عزن ال 
أخبرنًا قاسم بن امع أخبرنًا محمد بن عبد السّلام الخشبي 
معطا بارال لا را اح اقم 
عَنْ سيان ن خسن َال سَِعْت الرُْرِي يُحَدتْ عن سام بسن 
عبد الله بن غَمرَ عن أيه قال في ا ايل فى عَنهَا روْجُهَا: 


نقتا من جيم الال 

وَمِن طريق عَبْدٍ الرّرّاق عَنْ سفيان الشؤري عَنْ أَشَعَّث 
عن اغبي أن علي بن أبي طالب وان موو كنا يَقُولان: 
لَه مِنْ جَمِي الال لِلْحَايل. 

أن محمد ن عب بن ات أن حم بن عبد اله بن عبد 
صر أنَا قاسم ِن اصع آنا محمد ِن عب السلا الحسَبِيْ آنا 
E‏ بْنُ الثنى أخبرنا عَبدُ الّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي أخبرنا سفيان 
الٿڙري عَنْ ڪيب بن أبي تَابتو قَالَ: سَألت سام ِن عب اله بن 
عُمَر عن امامل الى ناء فقَال: د كنا ننف عَليْهَا حى بم 
ا 

وب إلى شی احا مُحَمَه ن بثار أخبرنا ی بُ 


۷- كتاب العدّد 


حب ا ني 0 :رفي زوجي 


د هده 
لّك حَنَى َلِدِيء ذا وَلَدت فَإِنْ أنسكيه فلك مِثلها. 


ورويناه أيضاً - مِنْ طريق وكيم عَنْ أ درد الُذكُورق 


م 


وَزَادٌ: حَتَى تَعظمِي. 

وَمِنْ طَرِيق سيد بن منصور أخبرنا أبو عَوَاَة عَنْ مَنصُور 

عَنْ إبْرَاسِيمَ عَنْ شرح قَالَ: ينق عَلَى الحَامِلٍ فى عَنْهَا مِنْ 
جَمِيع المال. 

وين عرق وكيم عَنْ شح عن قاق وَحَمَادِ: بن ابي 
سلَيِمَاء وَالْمَُِةء قَالَ المهِيرة : عَنْ راهيم فَانُوا كلّهُمْ ِي 
الال التوفى عَنها: ينق عََيَْا مِنْ جَمِيع الال. 

ون طريق ماد بْنٍ سلَمَة أخبرنً اة عَنْ أبي العَاليَةِ 
وَخلاس بن عَمْرِق الها فني اخزفى عا را وهي 
حَامِلَ: : إن تمتها من جيم الال. 

وين طريق تعد بن متصور ores‏ 
u‏ 

ون طريق حَماد ِن سلَمَة عن قد عَن الحسَنِء وَعَطَاء 

بن أبي رَبَاءٍه فالا جويعا في الى عَنْهَا وهي حَامل: إن فقا 
جع لله 

وهو قول بوتت السخييانيٌ وابن ابي یی وَالْحَسَن بسن 
حي وبي عي وَأحَدُ َْلَيْ سيان وَأَحَدُ قري الشافعي. 

وَقَالَ مَالِكُ: لا قق عَلَيَْا ِن ُصبيهاء ولا مِنْ نَصِيبٍ 
ذي بَطيهاء ولا ن جَميع الال حَنّى ضع » ولا يتصرف الغْرَّمَاءٌ 
مِنْ دُيُونِهِمْ حَنى نَضّع. 

وَقَالَ الأوزاعي: م سر" 
فة لا على لون وإ كانت أم وأ نها ين جَميع الال 
حتى تضع. 

وَقَالَ الث ين عَلَى أمّ الود اال ذا مَاتَ ينها مِنْ 
جيم اال فَإنْ ولت جُعِلَ ما يق عَلَيْهَا ِن حِصّة وَلدِهَاء 
ولذ لم تيد قضيي علا برد ما أَعْطِيت. 

وَقَالَ أَبُو حبيفة: تحرج م فى عَنْهَا نَهَارا وتزجع لتلا 
إلى مَنَِِا وما للق اة فلا تحرج لا يلا ولا راء 

قال أَبو محمّد: اَم قول أبي حَنيفة مُنَا فَظَامِرُ اساي 


-"6٠ 4‏ مسالة: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقةٌ ثلاث 


A۳٦ 
َنِم لا ليل عَلَى صحه - كَدَلِكَ قَوْلُ الأؤزاعي» وَقَوْلُ‎ 
مَالك.‎ 

َأَظْهَرُهَا فَسَاداً ول مالك في مَنْهِه الغرَمَاء. ولا حَظ 
رن إلا فيما في لْْرَمَاء قان لم يق لِلْغْرماء ل 
للْوَرنة لاي معن يعون حَفَهُم الراجب. 

وكذَلِك كل مَنْ لَه حى ميقن في الميرَاث مه ځا لا بد 
له من أن يقح في ميه ظلم ميقن لا يذرَى هن اين وَقَمَ لَهُم؟ 
رقذ كرتا ماهم عن ذلك فما وجا لَهُمْ معلا إو 
قالوا: لايد من إثبات الوت وَعِدة لون ومن تقديم تار عَلّى 
اللوي فقا لَهُمْ: هَذَا قول فاميدٌ بَاطِلٌ» بل مِنْ ذَلِكَ آلف بد 

ما الدّيُونُ - فلا مَعْنَى لإثبات الوت أطلاء بل يُقَضَى 
لهم بحُقَوقِهِمْ حا کان أو مَينا. 

وام الور - فلا مَمَى لإثبَات عَدَدِهِمْ فِيِمَا لا شك أله 


شَيْءٌ فلا شيءَ 


َع لكل وا مهم 


ل a‏ او لاه 
وبولادَة ذَكرٍ أ و ای فَهَذَا بوقف ولا بد حَتَى ب ق كيف تون 
مه 


دا هع هم 


لِلمَبوة: EET‏ 
لغری فلا يَجُورُ أن یق على ايه او م وله ِن مال 
ال ی 
عب اقلم - لنوت ست له ززج فو لاني سرا 
فأحذه بالف عَليِهَا لا َجُودُ. وَََكرُ إن شاء الله تعَالّى َب مَنْ 
دعن الوه السكتى» والنققة» أو السكتى دُونَ النقَقَةِ أو 
خص الخال بذك - وبين بعَوْن الله تَعَالَى فَسَادَ كلذك - 
E‏ 


ت 


خايلا ّم اوا قزل اله تال . و الات عدن 
موا عَلَيهنَ حتى يَضَعْنَ حَدْلَهُنْ فن أَرْضَمْنَ كم مَائوهن 
أجُورَهُنُ ایروا يََكُمْبِممْرُوف وَإِنْ ارتم َسَتْرْضِعُ لَه 
ری ليتق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قر عليه رزقُه َليِْقَ مِمًا 
آنّاه الله لا يكلف الله نمسا إلا ما آنَاهَا4» الآبة. قالوا: وهذا 
عمومٌ لكل مطلّقةٍ حامل. 

قال أبو محمّار: هذا لا حجّة لهم فيو؛ لأنهم سكتوا عن 


اول الآيةء وهو قوله عر وجل: لأسْكِنومُن مِنْ حَنِث سَكتُم مِنْ 
َك لا حاو ليوا هئ وذ كا ولات خنر 


AY 


فقوا عليِنْ تى يَضَدْنَ حَمْلوُنْ» فالتي امر الله عر وجل 
بالتَفقةٍ عليها إن كانت حاملا هي التي أمرّ بإسكاتها ولا فرق» 
فمن أوجب النفقة دون السكنى فقذ قالَ بلا دليل» وبطل قول 
ول يبن إلا قولناء أو قول من أوجب ها السّكنى» والنفقة - إن 
كانت حاملا - وسنبينٌ وجه الح في ذلك إِنْ شاءً الله تعالى. 

واحتجوا أيضاً 

ا رؤيناه م es‏ 0 معمر عن الزّهري 
ا ا ا 
فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي - فذكر 
الحديث - وأنه طلقها آخرَ ثلاث تطليقات» إأخرج إلى لعي 
علي بن أب 


قالا: ا 0 قال لجرت 


بی طالب وان عياش بين أبي ربيعة» والحارث بن 


واسبادنته في الانيقال 5 لها 

قال أبو محمّدٍ: هذه اللفظة «إلا أَنْ تكرني حاملا» ل تأت 
إلا من هذه الطريق ولم يذكرها أحدٌّ من روى هذا الخيرٌ عن 

وعلّةٌ هذا الخبر: آنه منقطعٌ لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله 
- لا من قبيصة ولا من مروانَ - فلا ندري من سمعة ولا 
- ولو إتصل لسارعنا إلى القول بوه فيطل هذا - 
ارز ا 

ثم نظرنا ني قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون التفقة 
- فوجدناهمْ يحتجّون بالنصّ المذكورء ولا حجّة لهم فيه فيه لمن تام 
لان الله عر وجل ابتداً قوله الصادق: کنو مِنْ حَيِثْ 
سكم من وُجْدِكُم4 إِثْرَ قوله تعالى في بيان الي دد إذ قول عَرْ 
وجل: #واللائي يَدِمْنَ من الْجيض هن نِسَاِكمْ إن ارم 
مدن لات هر اللائي لَمْ يَحِضْنَ وأولاث الأخمال أجَلْمُنَ 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهَُ ومن بق الله عل له من مره نرا دك أمْر 
الله أله اكم ومن يق الله يقر عله سياه ويغظم له جرا 
کون من حَنِث سكم من وُجِْكُمْ ولا نَضَارُومُنَ لِتضَيْفُوا 
عَلَهنُ ولذ كن أولات حمل فاقوا لسن حى يَضَعْنَ 
حَمْلّهُنَ» إلى قوله تعالى لمن وجدكم) الآية. 

كما أوردنا ونحنٌ لا نختلفُ في أن هذه العدّة للمبتوتة كما 
هي لغير المبتوتء ولا فرق» فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى: 
لأسنو من حَيْث سَكَسمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تضارون إتضيقوا 
علي وإ كن ولات حَنْل فَأنققوا عَليهِنْ حى يفن 


٠٠٤‏ *- مسالة: وتعتد المتوفى عنها والمطلقة تلائ 


۷- كتاب العدّد 


حَمْلَهُنَ» اراد به تعالى جميمَ المطلقات من مبتوتةٍ ورجعيّق أو أراد 
أحد القسمين» هذا ما لا شك فيه. 

فان قلتم: إنه تعالى أراد كلا القسمين. 

قلنا لكم: فيجبُ على هذا أنّ غير المبتوتةٍ لا نفقة ها إلا 
اذتكرة حاملاء كما قله فى المبتوتة ولا بذ لأن ال عندكم 
فيهما جميعاً - وهذا خلافُ قولكمٌ - فبطلَ هذا القول. 

فان قالوا: أراد المبتوتات فقط. 

قلنا: هذا خطأ من وجهين: أوَهما - 
وتخصيصٌ للقرآن بلا دليلء وهذا لا يحل. 

والوجه الثاني: ان اله عن رسول الله 1 قذ صخت 
في خبر فاطمة بنتب قيس بأنّه لا نفقة ها ولا سکنی. ومعاذً الله 
ن يكم رسول الله تر فلاف القرآن» إلا أن يكون نسخا أو 
مضافاً إلى ما في القرآن» وليسَ هذا مضافاً إلى ما في الآيةٍ. ولا 
يحل أنْ يقال: هذا نسخ إلا بيقين لا بالتعرى - فبطلَ هذا 
القول. 

فإف قالوا: أراد الله عر وجل الرّجعيّات فقط. 


أنه دعوى بلا برهان» 


قلنا: : صدقتم» وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك: حبر فاطمة 
نت قيس وأوجبنا التفقة على الطلّقةٍ طلاقاً رجعياً س 
بحامل 4 لأنّها زوجته يرثها وترثه بلا خلافي. 

وقذ جاءً النْصُ بان للرُوجات النفقة والكسوة بنص قد 
ذكرناه قبل في ذكرنا ' حكمٌ التفقاتو'. وأخذنا حكمٌ إرضاع 
اتوت والنفسخة النكاحء التي يلحق ولدها في تكاح فاسدٍ من 
قوله تعالى: #وَالوَالِتَاتُ ؛ برضن أوْلادَمُنَ حَوْليْن کایاین) 
الآیاتٹ كما هى على ما نذكرٌ بعد هذا في بابه - إن شاءً الله 
تعال افوقةا م کی ا غ عا یا چان 
التوفيق. 

فسقط القولٌ المذكورٌُ - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وأمّا ما تعلّقوا به عن الصّحابة والتابعينَ ‏ فإنما هم: 
عمل واب مسعود» وهم خالفون لهما؛ لان الشابت عنهما أن 
للمبتوتة التفقة - وهم لا يقولون بذلك» ومن الباطل: أن يحتجّوا 
بهما في موضع ولا يرونهما حجّة في آخرٌ. وابنُ عمرٌه وعائشة آم 
المؤمنينَ - ومن التَابعينَ: سعيدٌ بن لمسب ونفرٌ منهم. 

قال بعضهم: لا نفقة ها إلا أنْ تكن حاملاء ول يذكروا 
السكنى - وذكرٌ بعضهم: السكنى دون النفقة. 


فما ابن عمرٌ ‏ فق صح عنه: أن نفقة التوفى عنها من 


۷- كتاب العدّد 


جميع المال - وهم يخالفونة» ومن الباطل: أن يكون حجّة حيث 
اشتهواء غير حجَةٍ حيث لا يشتهون. 

وأمًا م المؤمنينَ ‏ فقذ خالفوها في إخراجها التوفى عنها 
زوجهاء ومن الباطل: أن تكون حجّةٌ في موضع» وغيرٌ حجَّةٍ في 
آخرٌ وا يات عنها أيضاً أنها لا نفقة لها. والرّواية عن علي 
ساقطة؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحبى - وهو مذكورٌ 
اکت وی معطم ابا كا 1 زات 2 لا نفقة ها. 

وأمًا سعيد بن المسيّبٍ فإنما جاءً عنه إِيمابُ السّكنى 
للمبتوتة ولم يات عن ولا عن عائشة ولا عن علي أله لا نفقة 
ها على الرّوج - فحصل قوم عارياً من البرهان: مسن قرآن» أو 
سنة» أو قول أحدٍ الصحابة» إلا ابن عمرَّ وحده» وما كان هكذا 
فلا شك في بطلانه وسقوطه - والحمدٌ للّه رب العاليي. 

فلم يبق لنا إلا قولناء وقول من وجب للمبتوتة السكنىء 
والتفقة فنظرنا في قولحم فلم نجذ هم شيئاً يشغبون به إلا 
الاعتراض في خبر فاطمة بنت قيس وبوا أنهِمْ إن سقط ذلك 
الخبرٌ كانت الآيات المذكورات محمولات على كل مطلَقَة مبتوتة 


أو غير مبتوتةٍ. 

قال أبو تحمّلٍ: فاعترضوا في ذلك الخير بما روّينا من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة 
بن الربير: أن عائشة نشة م الومنيخ انكرت الله على فاطمة بدت 


قيس - نعي انتقالَ المطلقةٍ ثلاثاً. 

ووب و قاسو بر ار 
0 و عر 
0 0 اله وار ارا إلى بيتهاء فقالَ ل ع 
6 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخبرنا غندرٌ أخبرنا 
TT‏ ل لي 07 
سكنى: ولا نفقةٌ. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عمرو بن عباس أخبرنا ابي 
yy‏ لأسب ماعن اه 
م المؤمنينٌ: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ 
فقالت: أما إنه ليس لها خيرٌ في ذكر هذا الحديث. 


ومن طريق إسماعيل بنَّ إسحاق القاضي أخبرنا نصرٌُ بن 


أن عروة قال لعائشة أ 


4 مسألة: وتعتدٌ المتوقّى عنها والمطلقةٌ ثلا 


ATA 


علي أخبرنا أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق» قال: أحسبه 
عن محمد بن إيراهيم ان عائشة قالت لفاطمة بدت قبس: إِنما 
أخرجك هذا : تعنى اللسان. 

قال أبو محمّد: ما هذا الخبرٌ فساقطء اسيل 
بو لأنه مشكولك في إسناده كما أوردنا - ثم منقطع أيضاً لم يسمع 
مل بز اولع عا ام او قلفلا ير بت عن بو 
الله از مل هذا إلا مظلمٌ الجهل» أو رقيق الدين - ونعوذ باللّه 
من كليهما. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو نابت المديني 
أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزّنَادِ عن هشام بن عروة عن 
أبيه قالَ: عابت ذلك عائشة أشدٌ العيبي» وقالت: إن فاطمة كانت 
في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص ها الي 

قال أبو محمّد: وهذا باطل؛ لأنه من رواية ابن أبي الرّنادٍ 
- ول من ضعفه جذا: مالك بن أنس. 


- وهو ضعيفٌ 

ومن تأمّلَ هذا الخبرٌ والّذي قبله علمَ أنهما متكاذبان؛ لأنّها 
إن كان إخراجها من أجل لسانهاء كما في ذلك الخبر فقذ بطل 
هذا الذي فيه "انها كانت ني مكان وحش فخيف على ناحيتها 
فلذلك أرخص ها الي #. إذْ لا شك أنّها إذا كانت بين قوم 
تؤذيهمْ بلسانها فليست في مكان وحشء أو إذا كانت في مكان 
وحش يخافُ عليها فيي فلا شاك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم 
بلسانها فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذيين. فهذاما 
تعلقوا به عن عائشة أمّ المؤمنين: 

وذكروا: ما أخبرناه حمامٌ بن أحمد آنا عباس بن أصبغ أنا 
محمد بن عبد املك , بن أي أنا مطلبُ آنا ابو صالح - هر عبد 
الله ببنُ صالح دكاتي الل خا الست بن دين سدقي 
جعفرٌ عن ابن هرمرٌ عن أبي سلمة بن عبد الرّحن بن عوفي قالَ: 
كان محمد بن أسامة بن زيل يقو كان أسامة إذا ذكرت فاطمة 
شيئاً من ذلك - يعني من انتقاها في عدّتها - رماها ا في يدو. 

قال أبو محمّد: وهذا ساقط؛ لان راويه عبد الله بن صالح 
کاتب اللِيث - وهرَ ضعيف جا - ثم لو صح لما كان إلا إنكارٌ 
أسامة لذلك كإنكار عائشة» وعمرٌ رضي الله عنهما. ا 
الكلامُ في إبطال الأحتجاج بذلك إِنْ شاءً الله تعالى إذا تقصينا كل 
ما موّهوا به - ولا حول ولا قوَةَ إلا بالل العلي العظيم. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا أبو معاوية أخبرنا 
الأعمش عن إبراهيم قالَ: كانَ عمرٌ بن الخطاب إذا ذكرّ عنده 


۸۳۹ 


64" مساألة: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


- كتاب العدّد 


حديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله يلي أمرها أنْ تعمد في 
غير بیت زوجها. ١‏ 

قال: ما كنا نعتدٌ في ديننا بشهادةٍ امرأق. 

قال أبو محمّدٍ: هذا باطلٌ لا شك؛ لأنه منقطم ولم يولذ 
إبراهيمٌ إلا بعد موت عمرٌ بسنِينَ وما أخذ إبراهيم هذا إلا عمّنْ 
لا حر فيه بلا شك. 

والعجب كله من قبيح مجاهرةٍ من يحتج بهذا من ¿ الحنفیین» 
والمالكيّينَ والشافعيين وهم أوَلُ مبطل لما فيه منوب إلى عمرّ 
من أنْ لا نعتدٌ - في ديننا ‏ بشهادةٍ امرأق» وهم لا يختلفونّ في أن 
السّنَ تؤخ عن المرأةٍ كما تؤخذ عن الرّجل. الا بستحي من 
الاحتجاج بهذا عن عمرّ من يجيرٌ شهادة القابلة وحدها في 
الرّضاعء والولادة» وعيوب النساء والمرأةٍ الواحدةٍ الحرًةٍ أو الأمة 
في هلال رمضان أترون كل هذا ليس من الدين. 

ومن عالق القركن جهارا ف قزق الله تعاق: 9و2 الله 
الع وَحَرّمَ ارا . : 

وقوله تعالى: لإا تَدَايسَمْ بدن إلى أَجَلٍ مى اكتوچ 
ر دلت روا امراق عهولة لآ يدري اعد من هي ابرا آي 
إسحاق عن أمٌّ حبة - أمّ ولد زيد بن أرقم. 

ومن أباح منزلة الورثة من غير حتق وخخالف الس الثابتة في 
ان أموال الناس محرّمة إلا بإذنهم برواية امرأةٍ مجهولةٍ لا تعرف 
من هي وهي زينبُ بدت كعبم فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى 
عنهاء ولم يلتفتوا حيتت إلى عمل عائشة آم المؤمنينَ» اليس هذا 

فإ قالوا: قد اتصل من بين إبراهيم» وعمرّ في هذا 
ل ا و ا 
بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن 
انان اسر لمال ب ر أبو يوسسف القاضي عن 
الأعمش عن إبراهيمَ عن الأسودٍ عن عمرّ أنه قال: لا جور في 
دين المسلمينَ قول امرأق. 

قلا: الآنّ زادَ وهي هذا الإسنادء وقد علمتمٌ محل أبي 
يوسفف عند الذينَ شاهدوه وعرفوه من أئمّةٍ المسلمين» وعلماء 
الحديش» كابن المبارك وعبد الله بن إدريس» وأبي نعيم الفضل 
بن دكين ووكيع بن الجراح؛ ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم.. 


وقد روى هذا الخ عن الأعمش الثقة حفص” بن غياث 
بهذا الإسنادء فلم يذكرٌ فيه هذه الفضيحة الي إنما هي مذهب 


الخوارج والمعتزلة. 

ثم لا عليكمْ إن كنم تحنَجّونٌ بهذا الكلام وتصحّحونه 
عن عمرء فخذوا به؛ لأنكم أو حالف لَه وإِنْ عصيتموه 
واطرحتموة» وأنْ تجيزوا القول بي» فبأيٌ وجه استحللتم 
الاجتجاج به لقد كان ينبغي للحياء والذين» وخوفر العارء 
والّارء أن يمن كل ذلك من مثل هذاء ولك من يضلل الله فلا 
هادي له. 

وذكروا - ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بُ 
مرو بن جبلة أخبرنا أبو أحمد - هو الربيري - أخبرنا عمّارٌ بن 
زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في امسج 
الأعظم ومعنا الشعي فحدّث الشعيم بحديش فاطمة بدت قيس أن 
رسول الله نظا «لَمْ يَْعَلَ لا سكتى» ولا نفقةا» ثم اذ الأسودٌ 
كما من حصّى فحصبه بی فقال: ويلك تحدّث شل هذا. 

قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نينا لقول امرأة لا 
الريرهل EEE‏ ا 


و اماه 


قال الله عر وجل: «لا تَحْرِجُومُنٌ مِنْ ييُوتِهِنْ وَلا 
يَحْرْجْنَ إلا أن بين بفَاحِشةٍ مُبينق4. 

قال مسلم: وأخبرنا أحمدُ بن عبدة أخبرنا أبو داود أخبرنا 
سليمانٌ بن معاذٍ عن أبي إسحاق بهذا الإسنادٍ نحو حديث أبي 

ومن طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا نصرٌ بن علي 
أخبرني أبو أحمد ‏ هو الڙبيري - أخبرنا عمّارٌ بن زريق عن أبي 
إسحاق السبيعي قالَ: كنت في امسج الجامع مع الأسودٍ بن و 
فذكر: أن فاطمة بنت قيس أت عمرّ فقال عمر: ما كتالندع 
كتاب رټنا وسئة نينا لقول امرأٍ: لا ندري أحفظت آم نسيت. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 
أخبرنا أبو الجواب الأحوص بن جواب أخبرنا عمّارٌ ‏ هو ابن 
زریق - عن الشّعي عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث» فحصبه 
الأسودٌ وقال: ويحك لم تفتي ثل هذا؟. 

قال عمرٌ ها: إِنْ جئت بشاهدين يشهدان أنهما متمعاة ت 
رسول الله تال وإلا لم نتر كناب اله لقول امراق }۷ 
ركوط من وون وَلا رجن إلا أن ياين بفَاحِشَة ية . 

e ol 
امْرَأةٍ لا ذري أَحَفِظَتْ آم نَت فن هَذَا يَجْمَعْ اة مَعَان:‎ 

أمّا سنه رَسُول الله يذ هي بيد فَاطِمَة بت يس وَنَحْنُ 


۷- كتاب العدّد 


٠€‏ - مسألة: وتعتدٌ المتوفّى عنها والمطلقة ثلاث 


A4۰ 


نهد بشها5ة الله على قَطعا آله لم يكن عند عُمَرَ في ذلك سه 
عَنْ رسُول الله تي عير عُمُوم سكت اعمات فمل . ولا جل 
للم أذ يَظْن بعمرَ ده في ذلك حُكْمْ من رَسُول الله اظ ولا 
َة للناسء وََأِي به لما في هَدَا مِنْ عَظيم الرعيا في القرآن. 

با خا تر داك لحن ذا ماركا a‏ 
ذلك عند مر مله عن رَسُول الله ا مكمه ولم بصا 
ينها مروا باه کان عند عُمَرَ في لك س عَنْ رَسُول الله 
تيا لم خب بصا الاس حى يرا مَنْ ما اَي َكب عَلَى 
َسُول الله 4ظ وكيا ضيف إلى عُمَرَ ما قذ َه الله ََلَى عَنْه 
ولا نَم مم إلا فطع بأل كان ده ذه عن الب تنا أن 
لِلْمُطَلَْةِ كَلانا السكتى وَالقَقَةَ مده العدة. 

َأَمّا كناب الله تَعَالَى فقذ به إذ أتى بالآية الذكورَةٍ 
وهي حُجة لفَاطِمَة عليه لأن فيهًا «لا تذري مَل الله يدث 
بعد ذلك مرا فإ بَلَْنَ أجَلَهنَ كوه بمَعْرُوفي أو فَارقوهُنٌ 
بمَرُوفي» فَهَلْ شك أحَدُ حَد في أن حه الآية في الطّلاق الجْيِيّ 
خاصة؟. 

ول ذكْرَعمَرُ بلك لَرَجَعَ كما رَجَمَ عن قلي إذ م مِنْ 
أذ تزية خد على أب وزقم في متاق انرا جية كيك 
امْرأة بول الله تعَالَى: لوَائسمْ دامن قنطارا4 فتذكرَ ورجع. 

وکما ذكره أبو بكر إِذْ سل سيفه وقال: لا یقولر“ أحد: إن 
رسول الله يي مات إلا ضربته بالستيفي» فلمًا تلا عليه ابو بكر 
قول الله تعالى: «إنك ميت وإنْهُمْ ميود سقط إل الأرض. 
وبهذا احتجّت فاطمة نصاً: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الرّهري 
عن عبيار الله بن عبد الله أن فاطمة قال حينَ بلغها قول مروانٌ 
في هذا الخبر بيني وبينكم كاب الله عرٌ وجل قال الله تعالى 
لتَطَْعَومُنْ دهن إلى قوله سبحانه #لا نَدْرِي لَعْلٌ الله 
بحت بَعْدَ ذلك أَمْراأ4 قَالَت: اي أثْر يَحْدْت بعد الثلاث. 

وَأَمّا قله" قول امرَأةٍ لا ذري أَحَفِظَت أمْ سيت فَإِنْ ما 
كن من اسان عَلَى فَاطِمةَ ُو مْكِنٌ عَلَى عُمَرَ بلا شك 
وأقرب ذلك تَذكِيرُ عار له بأَْر وَسُول الله ا لَهُمَا جَميعاً 
بام ن اة لمن لم جد لل فلم يذكز عَم ذلك ونت 
عَلَى أنه لا يِصَلي حَنَى يَجدَ الاه. 

وَقَدْ ذكرتاه من طريق الُخاري في كما وما نَيِيَ ما 
ذکرتا يفا يس جَوَارُ ايان مانعاً من بول روَاية العذل الي 
قد افتَرَضَ الله تَعَالَى قبُولَ روايته» وَلَوْ كَانَ دبك لَوَجَبّ عَلَى 


أصول خصويتا ترك حبر الاد جُمْلَة وَرَدُ شَهَادةٍ كل شاه في 
الالام لجاز ليان في هَڌا. فن َل من بج بمَاهُوَ 
أو مُبْطلٍ لَه عَصية وَلَجَاجا في البَاطِلٍ. 

وَهكَذا َك في قَولهِ َا" إن جنت بِشَاهِدَيْن يَشْهَدَان 
أنهُمَا سَمِعَاه مِنْ رَسُول الله تلز قم أو مُخَالِ هتا ولو 
رم َا فَاطِمَة َم عَم في كل ما حَدٿ به عن رَسُول الله 
تل وكل حار من الصَحَابة ولا فرْق. من اَل من يمره عَلَى 
امن بأشياة هو بين الله تَعَلَى بخلافها وَبطْلاتِهًا - وَنَعُودُ 
بالل ِن المخذلان. 

ا ار و كو تور لل زا سماد 
هيم لخي بحَديث لخبي عَنْ 
TT‏ إن عمَرَ أخبر بولا فَقالّ: َس 
بتارکي ية ِن تاب الله َعلَى وقزل اللي ملا قزل مرا له 
e SS‏ 


اه 


نم لهت توا كانه وك أن جد ها قن 
او: «للمطلةة لاا السكنى وَالتقَقَةه. 

وَقَد ُن أن يَسْمَعَه عليه السلام يقول للْمُطَلقَةٍ السكنى 
والتفقة يحمل ذلك عَلَى عُمُومِة وَهَذَا لا يَجُونُ بَلْ يجب 
امْتِمْمَالُ ذلك مَمْ حَدِيثْ فَاطِمَة ولا بد فيُسْيَى الاق من 
الأ ولا يجوز رَدُ نص نابت يَبْنِ إلا بنَصْ ابت بين لا 
بمشكلات لا تصح وَبِمُجْمَلاسو لا بیان فيهاء فلم يق ِن كَل 
ذَلِكَ إلا اَن عُمَرَ كر على قاطمة قط مَعَ أن هذا اير السّاقطٌ 
لا يرْضَاه الًالكيّون رلا الشافعيُون. 

وَمَوَهُوا أيضا - بمَا رُوَينَا مِنْ طريق ابن وَهُبٍ اخ 
نن سَمْعَان أن ابن فيط أخيره أن ان الْسَمّب كان يَقُولُ: إا 
طَلّقَ الرَجُل امْرأته وهو صَّحِيحٌ سى ثّلاثاً فلا فة لَهَا إلا أَنْ 
تكون حايلا فق عَهَا حَنّى نَضّعَ حَمْلَهَا؛ للْحَاملٍ اللقَةٍ 
اة في كاب الله عر وجل وَعَلَى ذلك كان حاب رَسُول 
الله ب وهي السئة. 

قَالَ أبو مُحَمدٍ: هَذَا في عَابة الوط لأ ان سَمْعَانَ 
مَذکورٌ بلكب امه مَالِكٌ وضيرف وَأما ااج بان لَهَا 
افق في كاب الله عر وجل نمال في كاب الله الى 
لِلْمُطْلّقَة الجْية 


رام وله EME E‏ فكل 


1:١ 


من روينا عَنه في ذلك شي فَإْمَاهُمْ عَلَى أن لَهَا التْقَعَةَ حَامِلا 
أو غَيرَ حَاِلء أو عَلَى أنه لا ةلا أضلاء إلا ابن عُمَرَّ وَحَدَهُ. 

وما لجيه تلا شك أن لَّهَا القَقَةَ عند أصْحَابٍ رَسُول 
الله ا . 

راما وله" وهي السلة فقذ فالا في هة أصّايع ارق فلم 
فت إِلَى قله في ذلك الخنفيون وَالشافِعيون. 

وَقَالَ مَنْ هْرَ حَير مله ما ويا من طرق أبي داود 
أخبرنا مُحَمَد بن كثير أخيرنا سفيان عَنْ ساد بن ٳبرَاهِيم بن عبد 
اَن بن عَْفي عن طح بن عب اله بن عرفو قال مات 
مع بن عباس على جتازةٍ قرا بفَاتِحَةٍ بَحَةٍ الكتاب فَقَالَ: إِنْهَا مِن 
المسنة. 

َلَم تفت إلى قله دبك افون وَالْمَالكِيُون. . فم 
ضَل مسن دين بتَصحيح فول لم بت عَنْ س ميد بْن الْسَيْبوأ 
هي الست "ولا يُصَّدْقُ القول الات عَن ابن عباس هي الميلة ألا 
هَكَذَا فين الباطِل وَالضَلالُ. 

وَذَكَرُوا: ما رُويتا مِنْ طرِيق ابي داود أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ 
عير أَخبرنَا َم بن وئس أخبرنا مير أخبرنا جَعْمَرُبْنْ برقان 
أخبرنًا يمون بن مِهْرَان قَال: قلت لِسَعِيدِ ؟ بن اليب فَاطِمَة بح 
لطت RAE a‏ 
الاس إا كانت لَنكَ فَوحِعَتَ عَلَى يدي ابن 1 مکتوم. 

قال بو مُحَمَلد: ڌا مُرْسَلُ لا نذري مَنْ أَخبرَ سَعِيدا 
بلك فَهُرَ سَاقِط. قر رَسُول الله لذ في الْطلقَةِ لائ اليس 
ها سكتى ولا تَفَقَة الي ورا ِل باص إنتاد ِل حه 
الوت الكَاِبَة كلاه وين أنه ليس ذلك في فَاِمَة وَحْدَهَاه بَلْ 
في کل مُطَلَقَةِ ثلاثاً. 

وَذْكرُوا: ما أ أخبرناه حُمَامٌ أخبرنا عباس ن بغ أخبرنا 
بن أَيِمَنَ أخبرنًا مُطلِبَ أخبرنا أبو صَالِحٍ - 
هر د اله بن الح کاټب الي حدقي ايٿ حاتي عقيل 

عَن ابن شهَابٍ أخبرني أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمّن فَذَكرَ حَدِيث 
فَاطِمَة. 

م قال: انكر الاس عَلَيِها ما كانت نخدت من خُرُوجها 
مِنْ قبل أن نجل 

قال ابو مُحَماو: وَهَذا سَاقِطٌ؛ لاه من روَاية عَبٍْ الله بن 
صَالِحٍ - وهو ضیف جد - كَمَا كرتا قبل وَلا نذري مَنْ 
مزاح لانن وا ندر لايق نر على ...را ال 
نز لا أن احج تقوم عَلَى رَسُول الله تز بالناس» وَإنْكَارٌ مَنْ 


كفل بر غد الل 


-٠٠.٠. ٤‏ مسالة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقة ثلا 


۷- كتاب العدد 


نكر من الاس هُرَ الي يجب أن يُنكرٌ حقاً. 

وَذَكَرُوا: ما ينا ِن طَريق مسلم أخبرنا إِسْحَاقُ بْنْ 
رايم أخبرنًا عبد الرزاق أخبرنا معْمْر عن الأري عَنْ يد 
الله بن عتبة كر حَديث فَاظِمَةَ هذ فَقَالَ مَرْوَانُ: لم ْم هذا 
الحديث إلا مِن امرَأًة ساخ بالْعِصْمَةٍ التي وَجَدْنَا الناس عَلَيْهَا. 


قَالَ ابو مُحَمَّدِ: أن روان تور هذ الوَرَعَ خث شق 
عَضا المسلِمِينَ» وَخرّجَ عَلَى ابن الريير آم مير لومي بلا تَأُويلٍ 
ولا توي فأخل بِالعصْمَة اي وَجَدَ جَمِيع الاس وَآَهْلَ اوا 
لها ِن القَْل بإمامة ت ابن الزيْرِ مِنْ أقصّى أَعْمَال إفريقية إن 
أَنْصّى خْرَاسَانَ - حَاشًا هل الأَرَدنْ - لكان اوی به وَأنْجَى لَه 
في آخرته. 

وَقَدْ ذكرنا الحتلاف الصّحَابَةٍ - رضي الله عنهم - فِيمَا 
ادّعَى فيه العصمة واختجُوا بمًا رونا مِنْ طَريق مسلم أخيرنا 
مُحَمّدُ بن انى أخبرنا حَفْصْ بن ياس آنا مَِامُ ن عُروَة عَنْ 
أبيه عَنْ فاطِمَة بت قيس قَالَتْ «قَلْت يا رَسُولَ الله: إن زوجي 
لمي تلاا واا نا حاف أن َّم عَلَىَ قَال: فَأَمَرَهَا فُتَحَوَلَتْ». 

قال ابو مُحَمّامٍ: هذا كُمَا ترون فَأَمُلُوا قله «قََمَرَهَا 
حولت ايس مِنْ کلام رَسُول الله اظ ولا ِن كلام فَاطِمَة؛ 
لأر نَصّه قَالَ: «فأَمَرَهَا َتَحَوْلَتْ) فص أنه مِنْ كلام عُرْوَة. 

لاخر هذا لكر يذ أن يموق لم يشمي عزو من 
َاطِمَة رن مُرْسَلا: 

وَيُوَضُمٌ ذَلِكَ: آله ما حبرا به ونس بن عبد الله بْن مُغِيثٍِ 
قَالَ آا محمد ن خمد ن اد أن أبي آنا مُحَمدُ بْنُ وضاح أنا 
بو بكر بن آي شي عن حفص بن غِياش عَنْ هِشَام بن غروَة 
عَنْ أبيه قَالَ: «قَالَتَ فَاطِمَة بنثُ قيس: اشرق الل انى حاف 
أن قحم عَلَي فأَمرَهَا أَنْ يتَحَول2. 

فان كان هَذا هُرَ أَصْلَ احبر هو مقط ولا حْجّةَ فِي 
طم أو کون روء سمه من فَاطِمَةَ فلا حُجْة فيه نض لأنه 
لن نّ فيه أن رَسُولَ الله ير قَالَ: إِنْمَا آمك بالتحول مِنْ أجْلٍ 
خزدك إن ا 

وَإذلَميَقلْ عليه الصلاة والسلام تا قلا يل للبم 
حاف امار أن قول: إنه عليه الصلاة والسلام إِنْمَا أَمَرَهَا 
بالنَحَوُل مِنْ أجل ذَلِكَ؛ لأنه حبار عنه عليه الصلاة والسلام با 
لم خير به عَنْ نَسيه. 

وعَلَى كُلّ حال مذ صح: هن طريق أبي سَلَمَة ن عبد 
الرّحْمَنِء والشعبي وبي بكر بن أب بي الجقم أذ رَسُولَ الله ظ 


۷- كتاب العدد 


قَالَ: «لا سكتى لَهَا ولا تققةا: أَفَبَرَوْنَ اللْقَمَةَ سَقَطْتْ حرف 
الاقَحَام عَلَيْهَا؟ هَذَا كله خش في الصمًا. 

وقوه عليه الصلاة والسلام «بل الطلَقّة لاا لا سُكتى لَهّا 
ا ف 
وبالله تَعَالَى التوفيق. 

لم يبق إلا إنکار عم وَعَائشة ام امؤيبينَ عَليّهَاء فَكَانْ 
ماذا؟ فقذ وافقها جَابِرُ ب عبد اللي وان ا وعیاش د بن أبي 
ربيعة نان م ري اله عنم - قَمَا الي 


في شیاه من رك ما الج على كل أو ا صخ ن شرل 
الله تز وَنَحْنُ ندلِنُ وهف ونصرح: :اَن رَأيّ 1 الْؤْمِنِينَ» 
وَعُمْرَ أبير الَييين لا أذ به إا صح عَنْ رَسُول الله تلن 
خيلافة» ولا بعل الخد برأيهما جيني ولا أن قول أحَدُ عنْدَهُمًا 
ا a‏ 
يَقولوا: : إن أي مر وم ايتن حن أذ ع مثا صح عَنْ 
طول اله اا شى رافح ند الله تخا هن انر 
الإسّلام. 

وليت شيعْري - أن كان نهم هذا الانقياد لم اين 
عايشة. إذ لم يترا إلى قولها بحري رَضَاع الك إِذْ وذ سوا 
إلا ما قد رها الله ََلَى عَنه من نها تول جاب الله تم الى 
لي ضرنه على نناء زول اله ف من لا جل له وأو 
هه جي العَظيمَة التي لذ تقشَعِرٌ مِنهَا جلو المؤِْيِينَ. وَفِي إِناحَيِهًا 
لوی عَنها أن َه حَيِث شات وَكَينَ كارا ِن هاه الطَأعَةٍ 
عر يه إذ حالفوه في الع عَلَى العامة وَجَعلُوه يي 
بالصّلاة بعر وُضُوء؟ وما قد جَمَعناه عَم ينا قد حَالُْوهمَا فيه 
في کتاب ۽ ردنا ذلك إا تأَمُلّه اس رام كام مَغْرَمُونَ 
بخلاف الصاجب فيمًا وَاقَنَ فيه السنة وقليده في ري وَهِمْ فيه 
أبدأء وَكِنْ مَن لم عد كلاه مِنْ عَمَلِه كَثْرَ كلام بلاطل - 
وَحَسبنا الله رغم الوكيل. 

قصح حبر اطِمةَ كامس لأنهَا م 
الأوّل: 

كما رُوَينا مِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ نا عَبْدُ الوَارث بن َد 
الصّمَدٍ ُن عد الوَارشه وَحَجَاجُ : لكاي اتات أت 
المد ن عبد الرارث عَنْ أبيه عبد الوارث ن سمي نوري 

عَن الحْسَن ن كران أن أب بير عن عَامِرٍ الشعبي أنه سَألَ 
َاطِمَة بت قيس - وهي من الَْاجرَاتِ الأول - وَذَكَرَ الحلريث. 

َال أبُو مُحَمَد: قذ هد الله عو وَجَل كلهم بالمذق: 


من الاجر ات الْبايعمَاتٍ 


€ ۰ - مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


A۲ 


قال عر وجل: لللفقراء العَاجِرِينَ الْذِينَ أحرجُرا مِنْ 
دارم لهم يون فضلا من اله ورغنوانا ورون ال 
وَرَسُولَه أُولَيِكَ هم م الصادقون. 

فمن أضل مَنْ يكذّبُ منهم أحدا ‏ ونسال الله العافية 
والحمدٌ لله رب العالمين. ولم ند لأحا خلافة. 

وقالوا: في خبر خالةٍ جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام 
بالخروج على أن لا تبيت هنالك - فکان هذا كذباً مستسهلاء 
وإخباراً عن رسول الله يذ بالافتراء بلا دليل. ولعمري لولم 
يأت أئرٌ لكان الواجب أن لا نفقة لبتوتة ولا سكنى؛ لأنها أجنيّة 
لق وروي لاوخ لاي بعالم - لا في إسكان. ولا في نفقةٍ 
- والعدة غ شيءٌ ألزمها الله تعالى | إتاهاء لا مدخلَ لوج في 
إسقاطيء ولا الرّيادةٍ فيه» وبالله تعالى التوفيق. 


وأمًا المتوفى عنها - فإ من أوجب ها السكنى احتجوا. 

ا رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري عن 
سعيدٍ بن إسحاق بن كعبب بن عجرة عن عمّته زيب بنت كعبر 
عن فريعة نت مالك أن ُوْجهَ ِل بِالْقَُوم فَأنَت اللي به 
فَقَالَت: إن لَهَا اها رمَا أن تقل فلمًا درت دَعَاهَا فَقَالَ: 
افكثي في بيتك حَنَى يبل الاب أله أَربعَة أثهر وَعَشْرأ». 

ومن طريق عباد الرَزاق عن معمر عن الرهري عن ابن 
كعبي بن عجرة قال: حدثتني عمَتي رکا قي ابن سند 
الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها حَرَجَ في لَب أغلاج ّى 
ذا كان طرف القَدُومٍ - وَهُوَ جل - أذركهم لوه فَأَنَتْ 
رَسُولَ الله 2 فَدَكَرَت لَه: أَنّ رَوْجَهَا فيل وَأنه َرَكهًا في 
تسكن ليس لَه واستاذنته في الانيقال َأَذِنَ لَهّاء فَانْطَلَقَتَ ّى 
إا كانس ياب الُجرة و أمرَبهَا فرت فَمَرَهَا أن لا تحرج حى 
بلع الاب أجل 

ومن طريق مال عن سعد بن إسحاق بن كعبٍ بن 
عجرة ة عن عمّته ينب بدت كعبو بن عجرة عن الفريعةٍ بشت 
مالك بن سنان أخحت أبي سعيد الحندري فذكره - وفيه قالت: 
سال سول الله + تا أن ازجع إلى هلي في بني خَذرَة قن 
زوجي لَمْ يترکني في مَکَن يَملكة». 

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال ها: «امكئي في بيتك 
حى يَبْلُمْ الاب أَجَلَد قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق عب الرزاق عن ابن جره ۾ عن عبار الله بن 
كثير قالَ: : قال جاه "اسهد جال َم حر فجَاء احم إلى 
رَسُول الله 6 فَقنَ: نا نوجش يا رَسُولَ الله بالليْل بيت 
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7م - كتاب العدد 


عد إِْدَانَا حى إا أصْبَحْنا تَبَدْْنَا في ييُوتَنَاء قال رَسُولُ الله 
#: تَحَدَئْنَ عند إِحْدَاكن مَا بَدَا لكن حَتى إذا أرذتن اللوم 
لتوب كل امَو كن إلى ينتَِاه. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا حديث مجاهار فمنقطمٌ لا حجّة فيه. 

وأا حديث فريعة - ففيه زينبُ بدت كعب بن عجرة - 
وهي جهولة لا تعرفُ - ولا روى عنها أحدٌ غير سعل بن 
إسحاق - وهر غيرٌ مشهور بالعدالة - على أن الاس أخذوا عنه 
هذا الحديث لغرايتو؛ ولأنه لم يوجذ عند أحار سواه - فسفيان 
يقول: سعيدٌ ومالك وغيره يقولون: سعد والزهري يقول: عن 
ابن كعبو بن عجرة - فيطل الاحتجاج به. إذ لا يحل أن يؤحة 
عن رسول الله يي إلا ما ليس في إسناده يجهول؛ ولا ضعيف. 

ف ل 

مالكاً يقولٌ: إن كان المنزلُ ليس للميّت فان كان بكراء فهي أولى 
به وإ كان ليس إلا إسكاناء أو كان قاذ قت فيه مده الكراء: 
فلصاحب المنزل إخراجها منهُ ولو طلب منها الكراء فغلى عليها 
م يلزمها أ كر ولا يلم م الورثة أنْ يكروه لها من مال اليّس. 

وقالَ أبو حنيفة: لا سكنى لما في مال اليس أصلاء سواءٌ 
كان المنزلٌ له أو بكراء - فق خالفوا نص هذا الخبر. 

ومن امحال احتجاج قوم بخبرهم أل عاصين لهُ. 

ومّهوا فيما صح من ذلك عن عائشة ام المؤمنينَ: وعلي 
بن ابي طالبي. 

جا رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان 
عرس سرامي ريه نان لضت ارد الح انر قير 
له نقله آم كلشوم بست علي» فقال أيوب: إنما نقلها من دار 
الإمارة. 

وقال حَادٌ: وسمعت جريرٌ بنَ حازم يدث ايوب بحديٹ 
عطاء: أن عائشة حجّت بأختها ام كلثوم في عدتها من طلحة بن 
عبيرٍ الل فقال أَيُوبُ: إنما نقلتها إلى بلادها. 

وة ال اد بن زب عن جن بن موعن القاس بن 
محمد قال: كانت عائشةً تخرج لمر من بيتها إذا توي زوجها لا 
ترى به بأسأً - وأبى النَاسُ إلا خلافهاء فلا ناخ بقوها وندعٌ 
قول الناس. 

قال أبو محمّد: لا ندري من هؤلاء الاس والشرط ناس» 
ولا حب في الاس على الله تعالى ورسوله تنظ إنَما كلام اله 
تعالی وكلام رسوله مي هو الحجةُ على الناس» وقلذ حرم الله 
تعالى ورسوله يط مالَ كل أحد على سواء إلا بحق. ومنزل 


نحيى بن سعيدٍ - هوّ القطانٌ - 


اميت؛ إا للغرماء؛ وإمّا للورئة - بعد الوصيةٍ - لیس لامرأته فيه 
حن إن كانت وارئة إلا مقدار حصتها فقطء وما عدا ذلك فحراء 
عليها إل بظيب أنفس الورثة. 

وها كلام قورب قله عا قد حو هاما 

وأما مويه انح به وهر يدري بطلانه فمصيبة. 

ما قوله " نقلها عن دار الإمارةٍ فوا فضيحتاه! وهل كان 
في المدينة قط دار إمارة مه رسول الله عط وأبي بكرء وعمرّء 
وعثمان» وعلي؛ ومغاوية: وهل سكن كل واحاږ من هؤلاء إلا في 
اسك ااا روي للح الإ لمر 
الإمارة ا في العا 

وكذلك قوله عن عائشة أمْ المؤمنينَ' إنما نقاتها إلى بلادها 


'فهذه ام اخری هر سمح حجّت بها في عدتها ويقنولٌ. نقلتها 


إلى بلادها وهي المدينة. وهل يخفى على أحار آنه ضدٌ قول 
توب وأنّها نما نقلتها عن بلادها - وهي المدينة و عن الموضع 
لذي كل فيه زوجها طلحة وه وهر البصرة للك الي بست 

لذ الذي تكد الله تعال له بالعصمة. 

وام تهويلهم بعمر وعثمان» فإنما الرّواية عنهما في ذلك 
وعن آم سلمةء وزيلر: منقطعة» ونحنٌ نأتيهم عنهم بمثلها سواءً 
سواءً - قد قذْأوردنافي تلك الروايةٍ نفسها: أن زيد بن ثابتم 
أرخص للمتوفى عنها أنْ تبقى عن منزها بياض يومها أو ليلتها 
وهذا خلاف قولهم. 

وعن آم سلمة أن تبقى عن منزلها أحدَ طرفي الليل» فليت 
شعري ما الفرق بِينَ الطرف الواحلء والطرف الكاني. 

وأمَّا عمرٌ _ فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
عن يوب بن موسسى عن سعيلر 
بن المسيّب أن امرأة توفي عنها زوجها فكانت في عدّتهاء فمات 
أبوهاء فسكلٌ لها عمرٌُ بن الخطّابيء فرخ ص ها أن تبيت الليلة 
ب ل د 
بحجةٍ من مثل تلك الرواية نفسها 

وقد ذكرنا الرّواية الثابتة عن ابن عمرّ: نفقة المتوفى عنها 
من جميع المال وقول سال ابنو: : كنا ننف عليهنُ حتی نبت ما نبتم. 
فتركرا هذا کله وتركوا: : عمرء وعثمان» وأمّ المؤمنين» وابن 


فمرّة عمرٌ حجة؛ ومرة ليس 


مسعود حيث احبر وشتعرا 0 وإن EE‏ 


۷- كياب العدّد 


٠٠١‏ مسألةٌ: والأمة المعتدةٌ لا نحل لسيّدها 


Af 


الحاضرون منهمٌ قط عمرّء ولا عثمان؛ ولا ابنَ عم ولا ابن 
مسعود؛ ولا عائشة ‏ وما اتبعوا إلا أبا حنيفة, ومالك 
والشافعي, : ثم لا مثونة عليهمٌ في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم 
من ذلك» ويعلمه الله تعالى والتاس منهم وباللّه تعالل نعو من 
مثل هذا - وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. الآمدي. 

0 مسألة: والأمة العتتةٌلا عل لسيدها حى 
تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالل: وکن لا تَوَاعِدُوَهُن سرا إلا أَنْ 


َقُولُوا قرلا مَْرُوفك والس الَكاحٌ - وال أيضاً ضدُ الإعلان» 
وكلاهما منوع بنص الآية» ولا حلاف في هذا. 


كه ٠‏ ۲ - مسألة: ولا عدّة من نكاح فاسا. 


برهان ذلك: أنها ليست مطلقة ولا متوفى عنهاء ول يأتٍ 
بإيجاب عدو عليها قرآن» ولا سند ولا حجّة في سواهما. 


لاح اه امشالة : و 
أو مات سيّدها - ولا على أمةٍ من وفاةٍ سيّدهاء أو عتقه لها؛ لأنه 
م وجب ذلك قرآن» ولا سنہ وهما أن ينكحا متى شاءتا؛ له 
لا عة عليهما رمَا كان رك تسا إلا أنها إن حافت حملا 
ترئصت حتى توقنَ بان بها حملاء أو أنها لا حمل بها. 

SS 
بن أيمنَ أخبرنا محمد‎ 
o Cl 
E SS سعيدٌ‎ 
حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا نبوا‎ 
علينا سنة نبيّنا لز عة أ م الولاد إذا توفي عنها سيّدها عة الحرَةٍ‎ 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.‎ 


ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن قنادة أن عمرو بن 
العاص قال: في المعتقة عن دبر إذا كان سا بوا وان ا 
تلد - فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرٌ. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن بات أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
بن اصبع أخبرنا محمد بن عبار السام الحشيئ أخيرنا 
محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 


ادرو تسو نز يوجر لا ر 
ام الولد ثلاثة قروء. 


أخيرنا قاسم ب 


ال اا ن رو مودو رتاف ب ب و 
محمار بن عمرو قال: إن عمرّ بنَ عبد العزيزء والزّهري» قالا 
جميعاً: عة ام الوللد من وفاقٍ سيّدها أربعة أشهر وعشرٌ. 


ومن طريق عبد الررًاق عن معمر عن الرّهري عة ام 
الول من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرٌ فإ كانت ام يطؤها - 
وم تلذ له - فمات فتستبرأ بشهرين وخس ليال. 

ومن طريقي خاد بن سلمة أخبرنا حيد قالَ: E‏ 
ا عن 202 ام الول إذا توفي عنها سيّدها قال: تعتد أربعة 
اشر ودرا 

وبه إلى حياٍ عن عمارة عن سعيا بن جبير قال: عدَة آم 
الولدٍ إذا توفي عنها سيّدها أربعة ة أشهر وعشر. 

وبه إلى حا أخيرنا قيس عن مجاهدٍ في آم الول إذا توفي 
عنها سيّدها قال: تعتذ أربعة أشهر وعشراً. 

وبه إلى حمادٍ آنا داود ‏ هر ابن أبي هند - عن سعياو بن 
المسيب قال: في آم الول يتوفى عنها سيّدها عدتها أربعة أشهر 
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وعسر: 

ومن طريق الحجَاجٍ بن المنهال أخبرنا هام بن يحبى قالَ: 
سكل قتادة عن عدَةٍ آم الولد إذا توفي عنها سيّدهاء فقال: قال 
سعيدٌ بن المسيّبه وخلاس بن عمروء وأبو عيساض: عدتها عد 
الحرةٍ أربعة أشهر وعشرٌ. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة أخب خيرنا محمد بن عمرو عن 
عبادة بن نسي: أن عبد للك بن مروان كب إليه في أمّ ولا 
تروجت قبل أن مضي ها أربعة أشهر وعشرٌ أن يفرق بينهما 
ويعزّرهما. 
راهويه. 

وقول ثاني - يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء: 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن المبارك عن الحجاج 

بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: عدة 


59 ثلاث حيض. 

ومن ) طريق سعيلٍ بن منصور أخيرنا يزيد بُ هارونَ عن 
حجاج بن أرطاة عن الشعي عن علي بن أب بى طالبيء وابن 
مسعود» قالا جميعاً في | م الولد: عدتها إذا دنا ثلائة 
قروء. 


ومن طريق عباد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ء فيمن 
أعتق سرَيةٌ - وهي حبلى - قال: تعندُ ثلاث حيض - وهي 
امرأءٌ حرة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الشوري عن أبي 
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0- مسألة: وعد الأمة المتزوّجةٍ من الطلاق 


۷- كتاب العدد 


إسحاق الشيباني عن الحكم بن عتيبة قالَ: الاه بها هاا 
فلم تلد - له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر 3 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ا بن 
1 ل عذةٌ السَرَيّة إذا أ عتقت أو 

وهو قول سفيات, sS‏ 
خر وَاسْتحَي ها الإنحداذ. 

وقول ثالث: 

كما رونا من طريق حادٍ بن سلمة أخبرنا داود بنْ أبي 
هن عن الشعي: أن ابن عمرّ قال في عدةٍ أ الولار إذا أعتقها 
سيّدها في مرضه ثم توفي: فإنها تعتدُ ثلاث حيض» فإِنْ لم يعتقها 
فة واخلة: 

وقول رابع: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخير 
داود عن الشعي عن ابن عمرّ قالَ: تد سيفية وانحلة - يعن 0 
الولد - قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أب بي خخالدٍ عن الشعي 
قال: عذتها حيضة واحدة ؟ قال إسماعيل بن أبى ي خحاللر. 

وهو قول أبي 

وروينا من طريق مالك عن جى بن سعيد قال: سمعت 
القاسمَ بنَ محمّدِه وذكرٌ أن ابن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال 
ونسائهم وکن هات أولادٍ فتزوّجنٌ بعد حيضة أو حيضتين 
قفر بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً فقا القاسم: عدة م 
الولد إذا توفي عنها سيّدها حيضة. 
عن مكحول. 

وهو قول الشافعي: وأبي عبيلر. 

وقول خامس: عدّتها حيضةً فإن لم تحض فثلاثة أشهر. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّدٍ: لقن كان يلزمٌ الْحنفيّينَ والمالكيين القائلين: 

ومن العجسير قوم في قول سيد بن السب في دية 
أصابع المرأةٍ هي السئة: إن هذا إسناد تقوم به ال ول يقولوا 
ذلك في قول عمرو بن العاص في عدةٍ آم الول و 
سنة نبنا 4 . فيا ليت شعري من أولى بمعرفة رسول الله تاا 


وروي أيضاً - 


وأولى أن يصدّق عمرو بن العاص صاحب رسول الله اظ 1 
شغد من المت والعجب آنه يعون العمل بالقياس وهم ق 


قاسوا العقد الفاسد المفسوخ الذي لا يحل عندهم إقراره على 
التكاح الابت الصّحبح في إيجابه العدّة فيهماء ولم يقيسوا أمّ الول 
التوفى عنها على الرّوجة المتوفى عنها. 

والعجبُ من احتجاح الحنفيَينَ بان الله تعالى لم يجعل عدَة 
E N‏ 
يجعل العدة بالأقراء» وبالشهور» إلا على مطلقةٍ - ولكنهم قوم لا 
يفقهرن. 

قال أبو محمّد: ل صح خي عمرو مسنداً لسارعنا إل 
القول به - وفيه أيضاً مطرٌ وهو سيئ الحفظ. 

وأما قول مالك فما نعلمُ له سلفاً إِذْ عرض من حيضة 
واحدةٍ ثلاثة أشهر بلا برهان. 

قال إبو حم برجب الله نال عة إلا على 
زوجةٍ متوفى عنهاء أو مطلقةٍ أو عير إذا أعتقت فاختارت فراق 
زوجها وما كان رَبك سا ومن عد حُدُودَ الله فقذ طلم 
َس وقياس من ليست زوجة على زوجةٍ باطلٌ بكل حال» 
وبالله تعالى التوفيق. 

36 مالة: وعدة الأمة المتزوّجةٍ من الطّلاق 
والوفاةٍ كعدة الحرّةٍ سواءً سواءً ولا فرق لأن الله عر وجل علمنا 
العدد في الكتابٍ فقال: لوَالْمُطَلَقَاتُ ربمن بأنشيهن ثّلانَة 
َروء). 

وقالَ تعالى: وَالَزِينَ يفون كم ويََرُون أزوَاجاً 
ربصن بشن أربعة هر وعشرا). 

وقال تعالى: الإزاللائي بن ين ايض من سبكم إن 
a E‏ لاه هر اللاي لَمْ تجضن وَأولات الأخْمال 
اجن أن يَضَحْنَ حَمْلهُ». 

قال أبو محمّار: وقد علمَ الله عر وجل إِذْ أباحَ لنا زواج 
الإماء أنه يكونٌ عليه العددٌُ المذكورات فما فرق عر وجل بين 
حرَةٍ ولا أمةٍ في ذلك رما كان ربك ساي 

ونعوذ باللّه تعالى من الاستدراكٍ على الله عر وجل 
والقول عليه ا ۾ يقل ومن أن نشرّعٌ في الدّين ما لم يأذن به الله 

وقد اخثلف في هذا: 

فروينا:من طريق .اجاج :+ بن المنهال آنا حمَادٌ بن زيار عن 
عمرو بن اوس لتقف أن عمر بنَ الخطّاب قال: لو استطعت ألا 
أجعلَ عله الآمةٍ حيضة ونصفاً لفعلت» > فقال له رجل: ياأميرَ 
المؤمنينَ فاجعلها شهرا ونصفاً. 


۷- كتاب العدد 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخيري 
الزبير له سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: جعل ها عمرٌ حيضتين ا 
يعني الأمة المطلقة. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان بن عبينة عن محمد بن 
ع ا ا لاي 
وطن ليزه وتعة لآم حيضتين فنا ل تمضن فشهرين - 
وقال: فشهرا وتضفاً. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيمَ 
النخعيّ عن ابن مسعودٍ قال: ينون غليها نصِف العذاتب ولا 
يكو ن ها نض الرخصة: 

ومن طريق حَاد بن سلمة عن عبيد اله بن عمرَ عن نافع 
عن ابن عمر قال: لحر يطلقٌ الأمةً تطليقتين» ؛ وتعتلٌ حيضتين. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شسهاب 
اجر قبيعة بن دلي آنه سمعٌ زيد ب بن ابت يقول: عه الأمة 
حيضتان. 

ومن طريق عباه الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن محمد بن 
عبار الرّحمن عن سليمان بن يسار عن عب الله بن عتبةً بن مسعود 
قال: ينكح العبدٌ اثنتين» وعد الام حيضتان. 

ومن طريقي عب الرزاق عن معمر عن قنادة عن سعيدم بن 
اليب عد الأمة حيضتان - قال معمرٌ: وهو قول الرهري. 

ومن طريق عبادِ اراق عن داود بن قبس قال: سالت 
سام بنَ عبد الله بن عمرّ عن عدو الأمةٍ قالَ: حيضتان وإن 
كانت لا تحيض فشهرٌ ونصفف. 

ومن طريق ابن وهب عن أسامة بن زيار عن زيل بن 
أسلم: عل الأمةٍ حيضتان. 

ومن ) طريق أبن وهب أخبرني رجالَ من آهل هل العلم أن 3 
نافعأء واب 3 قسيط ويجسى بن عي وربيعة» وغيرَ واحارٍ من 
أصحاب 0 الله از والتابعينَ: عة الأمة حيضتان. 


ومن طريق حا بن سلمة عن اڊ بن أبي سليمان 


وقتادة» وداود , بن أبي هنار قال حمَادٌ: عن إبراهيم الخعر أ وقالَ 
قتادة عن الحسن : 
وقال داود: عن الشعي» قالوا كلهم: عدّةٌ الآمةِ حيضتان. 


ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بنْ سعد عن القاسم 
بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق قال: عدّة الأمة حيضتان: قال 
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القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عر وجل» ولا نعلمه سئة 
عن رسول الله لز ولكن قد مضى أمرٌ الناس على هذا. 

ومن طريق عباد الاق عن ابن جربيع عن عطاء في عل 
الأمةِ صغيرة أو قاعداً قال: عمرٌ بن الخطاب: : شهرٌ ونصفف. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيار بن المسيبيه 
وأبي قلابة اهما قالا ججيعاً: الأمة إذا طلقت و لا عنم 3 
تعتدٌ شهراً ونصفاً. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حَادِ بن ابي مسليمان عن 
إبراهيع النخعيّ قال: غا الأمة ة التي طلقت إِنْ شاءت هرا 
ونصفاًء ون شاءت شهرينء وإنْ شاءت ثلاثة أشهر. 

ومن ¡ طريق عبار الاق عن معمر عن الهري: عدة 
اأ خد 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أنا حا بن زيار عن عمرو 
بن دينار قيل له : إن ابن جريج يقولٌ عن عطاء في عدَةٍ الأمة التي 
لا حفن خسن وأزيعون ليله فال عرو أشهدُ على عطاء أنه 
قالَ: عدّتها شهران إذا كانت لا تحيض. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابة» وسفيات الثورئ» والحسن بن 
لجر والشتافعي, وأصحابة: عد الأمة المطلقة التى لا تحيض: 
شهرٌ ونصفٌُ - وقالوا كلهم: عدتها حيضتان إلا الشافعي فإنه 
قال: طهران» فإذا رأت الدّمَ من الحيضة الثانية فهر خروجها من 
العدة. 

ومن طريق عبدٍ الرَرّاق عن سفيانٌ الشوري عن عبد 
الكريم البصري عن مجاه قال: عدّة الأمة التى لا تحيض ثلاثة 

ومن طريق عبادِ الرزَاق عن سفيان اوري عن يونس بن 
عبيدٍ قالَ: قال الحسن: عدَةٌ الأمة التي لا تحيضُ ثلاثة | أشهر 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ا 
قال: خاصمت إلى عمر بن عب العزيز في آمو لم تحض فجعلٌ 
عذتها ثلاثة أشهر. 

EOE 
e نعلم براءتها‎ 

قال ابن وهبي: وأخبرني رجالٌ من آهل الع ن عبر 
بن المخطابيه وابن شهابي وبكير بن الأشي» وغيرهم: أن عد 
الأمة الي يست من الحيض وال لم تبلغ ثلاثة أشهر. 


١م841/‎ 

وهو قول مالك وأصحابه» واللِيث بن سعلر. 

قال أبو محمّد: ْ 

وروي عن ابن عمرَء وسعيد بن المسيّبه وسليمانَ بن 
يسار» وربيعة» ويحبى بن سعي وابن قسيط من طرق ساقطة عد 
الأمة من الوفاة شهران وخسن ليال - وصح ذلك عن عطاء» 
وقتادة» والڙهري. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» ومالك واصحابهم. 

وروينا من طريق عبد الرّزاق عن معمر عن يوب 
السختياني عن محم بن سيرين قال: ما أرى عدةٌ الأمَةِ إلا كعدةٍ 
الحرةٍ و إلا ان تكون مضت في ذلك سق فالسَنةٌ احق أن تتبع. 
وذكرٌ عن امد بن حنبل: أن قول مكحول إن عدّة الأمة في كل 
شيء كعذةٍ الحرة. 

وهو قول أبي سليماك» وجميم أصحا 

قال أبو محمّدٍ: احتح من رآى أنّ عدتها حيضتان بما 
روينا من طريق أبي داود - هو السجستاني - أخبرنا محمد بن 
بی غاص عن ابن جريم عن ماهر ۽ ا 
القاسم بن ماد بن أبي بكر عن عائشة ة ام المؤمنين عن اللي انا 
قال: «طلاق الأمَةِ تطْليقئانَ وَفَرُوُهًا حَيْضَتَانَه. 


مسعودٍ أخيرنا أ 


وبما أخيرناه حمام بِنْ امد آنا يحبى بن مالك بن عائد أنا 
عبد الله بن أبى غسان أ I A‏ 
محمد بنُ إسماعيل بن سمرة أنا عم بن ييو السلي آنا عبد 
الله بن عيسى عن عطيّةٌ عن ابن عم عن رسول الله 4 أنه 
قال: «طّلاق الأمَدِ تان وَعِدَتهَا حَيِضَتَانَا. 

قال أبو محمار: ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا - وهذان 
الخبران لا يسوعٌ للمالكيّين؛ ولا للشافميّينَ الاحتجاجٌ بهما؛ 
لأنهما مبطلان لمذهبهما؛ لأنٌّ الطلاق عندهما للرّجال» والأقراٌ: 
الأطهار فإنْ صحّحوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك وان 
أبطلرهما فقذ كفونا مؤنتهمٌ في هذين الخبرين. 

وأمّا الحنفيّون - فإنهم احتجّوا بهما - وهما ساقطان - 
لان أحدهما من طريق مظاهرٌ ابن أسلم - وهو في غايةٍ الضّعف 
والسقوط. 

والعجب ‏ أن الحنفيين من أصوهم أن الرّاوي إذا خالف 
خبرا رواه أو ذكرٌ له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر: 
احتجوا بذلك: في خبر اليمين مع الشاهد. 

وبالخبر الثابت «مَنْ مات وَعَلَيْه صيَامٌ صم عنه وَلِيُه). 


0- مساألة: وعدَةٌ الأمة المتزوّجة من الطّلاق 


۷- كتاب العدّد 


وفي الخبر الشابت «أيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْر إن مَوَالِيَا 
اا باط ال 

وني الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرّفع منه. 

وفي الخبر التابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 

ثم يتعلقون بهذا الخبر السّاقط الذي لا خير فيه. 

وقلا صح عن القاسم بن حمّدٍ كما ذكرنا آنفا أذ الحكم 
بان عة الآمة حيضتان لم يات به سن عن رسول الله خا 
ويردّونَ الأخبار بأنها زائدة على ما في القرآن: كما فعلوا في الخبر 
نبت بالمسح على العمامةٍ ثم تجو بهذين الخبرين السّاقطين 
- وهما تخالفان لا في القرآن حقأًء فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء 
القوم. 

والخبرٌ الثاني - من طريق عمرّ بن شبيب المسلي» وعطيّة 
وهما مق على ضعفهما فلا بحل الأخذ بهما. 

ولو صحًا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا: وهو قول 
جمهور السّلفي ال والتابعين. 

قال أبو محمّد: وهذا أيضا لا عك المالكيّينَ ولا 
الشافعيينَ الاحتجاج بهذا؛ لأنهم خالفون لكل من جاءً عنه في 
ذلك قول من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم -؛ لان الشابت عن 
بن ثابتره والمأثورٌ عن ابن مسعود: 
أن عد الأمة حيضتان - وهذا حلاف قول المالكيّين والشافعين. 


عمر بن الخطابيه وابنه» وزيد د 


وإذا جار عندهم أن خط الصّحابة في كمية الأقراء من 
الأمة فلا نتكرٌ على من قال بذلك في كميّةِ عدّتها. 
وأمًا الحنفيّون - فإنما صح ذلك عن عم وابنه» وزيا 


وأيضاً - فان عمرّ قل ر ن أله راي من ولا حجّة في رأي. 


وق صح عن عمرَ وابنه» وزيار: التحذيرٌ من الرّأي - 
ر ی اعد عي نر :لواطت رزلا 
عدّتها حيضة ونصفاً لفعلت. وما ندري كيف هذا؟ واي امتناع في 
أن يقول: إذا رأت جمهورَ الحيضة وفورها قد ا في الأنمطاط 
فقذ حلت؛ لأنه بلا شك قذ مضى نصفف الخيضة. 

وقد قلنا: لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله ر 

وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه 
المسألةٍ ما قالوه ما خالفوا فيه بآرائهم جمهورٌ الصّحابة - رضي 
اله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قول مما لا يعرف أن 
أحدا قاله قبلهم كثيرٌ جداً: كقوهمْ فيما يحل به وطءٌ الحائض إذا 


۷- كتاب العدد 


رأت الطْهرّ. وكقوهمْ في صفة الإحدادٍ وغيرٌ ذلك كثيرٌ جداً. 

وقد قلنا: : لا حجّة في قول أحا دون القرآن والنابت عن 
رسول الله اا 

واحتجّوا بأنه أا كانّ حدٌ الأمةِ نصف حدٌ الحرّة وجب أنّْ 
تكو عدتها نصف عذةٍ الحرة. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياس کله باط ثم لو 
صح القياسُ لكان هذا منه أفسد قباس وأشد بطلانا لم ننه عليه 

- إِنْ شاءً الله تعالى. 


والعجب فيما روي - ولم يصح - عن ابسن مسعودٍ 
أيجعلون عليها نصف العذاب ولا يجعلون ها نصف الرّخصةٍ وان 
هذا لبعيدٌ عن رجل من عرض الناس؟ فكيف عن مثل ابن 
مسعود 5 طلد لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه: صا نحن جعلنا 
عليها نصف العذابي ولا نحن نعل لها نصفت الرّخصةء بل الله 
تعالى جعلّ عليها نصفف العذابٍ حيث شات ول يل ها نصفّ 
الرّخصة وما كان رك تسيا . 

ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكان ذلك 
مباحاً لنا أن نجعله - فمنْ آينَ وجب علينا أنْ نجعلل ها نصف 
الرّخصة؟ إن هذا لعجب لا نظيرَ له؟. 

وأمّا فساد هذا القياس - فإنّ قياس هذه العدَةٍ على حدٌ 
الت لان ا و ا نس د وو رف 
الروج وطلاقيء والقياسٌ عندهم باطل إلا على شبه بين امقيس 
والمقیس عليه فصح على أصوهم بطلانُ هذا القياس» فكيف 
عند من لا مير القياسَ أصلا - والحمد لله رب العالمين 

ثم فسادٌ آخرٌ - وهو أنْهِمْ أوجبوا القياسَ على نصفٍ 
الحد ني الأمة وهم لا يختلفون في أن ح الأمة في قطع السّرقةٍ 
كحدٌ الحرّقء فمن أينَ وجب أن تقاس العدّةٌ عندهم على حدٌ 
الرّنى دون أن يقيسوه على السّرقة؟ ثمّ هلا قاسوا عدّة الأمةِ من 
الطّلاق والوفاةٍ بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفونَ فيه من أن 
عدّتها من كل ذلك - إن كانت حاملا - كعدو الحرَة فلن صح 
القياس يوما فإنّ قياس العدَةٍ من الوفاةٍ والطّلاق على العدةٍ ومن 
و ا ا 

لعدّةٍ على حل الآنى فلاح فسا قياسهمْ في ذلك» كظهور 
ا - والحمدٌ لله رب العالمين. 

ثم العجبُ كله من قياس مالك عدة الأمة من الوفاةٍ 
على عدتها عنده بالأقراء» ثم لم يقس عة الأمة بالشهور من 
الطلاق على عدَتها بالشهور من الوفاقه بل جعلّ عدة الأمة 


١٠۹‏ ۲- مسألة: وتعتدٌ المطلّقةُ غير الحامل والحاملٌ 


A4۸ 


بالشهور من الطّلاق كعادة الحرةٍ ولا فرق - وهذه مناقضات» 
وأقوالٌ فاسدة لا تخفى على ذي حظا من فهم. 

ثم عجبٌ آخرٌ - وهو أنْهمْ جعلوا عدّة الأمةِ من الوفاة 
نصف عذةٍ الحرّةٍ من الوفاق - شق الأغلة. 

ثم اختلفوا فجعل أبو حديفة, والشافعي عدة الأمةٍ 
بالشهور من الطلاق نصف عدَةٍ الحرة بالشهور من الطلاق. 

وجعل مالك عة َة الأمة من الطلاق بالشهور كعدةٍ الحرةٍ 
من الطّلاق بالشهور سواء سواءٌ. 

ثم جعلوا لاهم عة الأمةٍ بالأقراء ثلشي ) عدو الحرة 
الاه فل ف العو اكد من عا مره صف ا 
ومرة مثلَ عة الحرَقه ومرة ثلثو عدو الحرَةٍ - كل هذا بلا قرآن» 
ولا سنةٍ ولا قياس يعقل. 

وكل هذا قد اختلف فيه السَّلف» وقبلُ وبعدٌ فعلى أي 
شيء قاسوا قو لمم في عذتها بالأقراء ثي ) عدو الحرَوٍ - وحسبنا 
الله ونعمَ الوكيلٌ» والحمدُ لله كثيراً على توفيقه إيانا للحقّ 
تيسيره للصواب. 

ولقذ كانَ يلزمهم - إِذْ قاسوا عدّة الأمةِ على حدّها - أن 
لا يرجبوا عليها إلا نصف الطهارة» ونصف الصلاق» ونصف 
الصيام: قياساً على حدهاء والذي يلزمهم أكثرّ مما ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق. 

8 مسألة: : وتعتدُ المطلقةٌ غير الحامل» والحامل 
امتوفى عنها من حين يأنيها خبرٌ الطّلاق» وخبرٌ الوفاق» وتعتد 
الحاملٌ المتوفى عنها من حين موته فقط. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: #وَالِينَ يفون منْكُمْ 
ويدَرُون اجا ربصن بأنضيهن أَربَةَ هر وَعَشرا). 

وقوله تعالى: وَالْمُطَلْقَاتُ ربصن ضهن لان قرُوء4. 

وقال تعالى: لفَعِدِتهُنَ َلانَهُ نهر وَاللاِي لَمْ يَحِضْنَ» 
فلا بدٌ من أن يفضون إلى العدَةٍ من الوفاةٍ والقروء» وعدَةٍ الأشهر 
ية هاه وتريص منهن» وإلا فذلك عليه باق 

وأمًا الحاملٌ - فد الله تعالى يقول: لوَأُولات الأخْمّال 
أجلو أن يَضَعْنَ حَدْلَُن» فليس هاهنا فعلٌ أمرن بقصده والِةٍ 
لك لكن المطلقة الحامل حرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا 
يكونٌ طلاق الغائب ب طلاقاً أصلا حتّى يبلغها فأغنى ذلك عن 
إعادته. وبقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثرٌ موت الرّوج» 
وبالله تعال التوفيق. 
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وفي هذا خلاف قديم. 

صح عن ابن عمرَ» وابن ¿ عباس: أنها تعتدُ من يوم مات» 
أو طلق. 

ورؤيناه عن ابن مسعودٍ من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
أبو الأحوص سلام بنْ سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن أبن مسعود. 

وصح أيضاً عن سعيار بن المسيّبي والنخعي» والشّعي 
وعطای وطاووس» ومجاهلء وسعیار بن جبير» وأبي الشعثاء اين 
بن 3 والزّهري وسليمان بن يسار واي قلابة ومحمّدٍ بن 
سيرينَ» وعكرمة ومسروق» وعبلٍ الرححن بن يزيد. 

وهو قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأصحا 

وقال آخروت غيرَ ذلك: E E‏ 
ا ا ی عون ا قاسم بن ا 
السام الخشني آنا عمد بن شار بندار آنا أبو داود الطَيالسيُ آنا 
شعبة عن أبانَ بن ثعلبة عن الحكم بن عتيية عن أبي صادق عن 
ربيعة بن ناجلو عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قالَ: عدّتها 
من يوم اا الان 

ومن طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري 
قال: تعتدٌ من يوم يأتيها الخبرٌ. 

ومن طريق عبد الرّزْاق عن سفيان الثوري» ومعمر» قال 
سياق عن يونس بن عبيسايه وقال معمرٌ عن ابوب م افق 
يونس وأيوبُ كلاهما عن الحسن في الطلاق وا لموت: تعد من 
يوم يأتيها من زوجها الخبرٌ. زاد ا 3 روايته: وها النفقف قال 
معمرٌ: وقاله قتادة. 


ونا ضرع عو ان قن و عمرو 
قال: تعتدٌ من يوم يأتيها الخبرٌ. 

وقال آخرون: من يوم تقوم البينة: 

كما رونا من طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ 
بن لمتشيو وابي الشكاء جابر بن زيب وَأني فلاب فالا كله 
في امرأةٍ جاءها طلاق أو موت قالوا: تعد من يوم قامت ابن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأحمرٌ 
والثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد الجيدٍ - قال أبو خالدٍ عن 
داود عن سعيل بن المسيبيه والشعي؛ وقالَ عبد الوهّاب عن يزيد 
عن مكحول» قالوا كلهم في الرجل يطل أو يموت: إذا قامت 
لبه فتعتد من يوم موت وإن لم تقمْ ها ية فمن يوم يأنيها 
الخرٌ. 


- مسألة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 


۷- كتاب العدّد 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري» قال: قالَ 
مَادُ بن أبي سليمان ومنصورٌ بن المعتمر عن إبراهيم التخعي» 
قال: ما أكلت بعد موته - وهي لا تدري بموته ‏ فهو هاما 
حك انها ع ١‏ 

وصح عن الشعبي: أنه يؤخذ منها إلا قدرٌ ميراثها. 

ومن ) طريق عباد الرراق عن معمر قال: ل اواو 
رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا - قاله قتادة عن علي» وابن 
مسعود. 

قال أبو محمّدٍ: لم يدرك قتادة علي ولا ابنَ مسعوب ولا 
وجدنا ذلك عن غيره. 

والذي نقول به: إنهما يتوارثان» وله الرّجعة عليها مال 
يلغها طلاقه باّلاث - ولا ترذ ما أكلت في الطّلاق؛ لأنّها 
زوجته ما ل يبلغها أو يأتيها الخبر. 

وأمّا في الموت فبخلاف ذلك» وتردٌ ما اكلت؛ لأنها أكلتْ 
مال الورثةٍ أو مالَ الغرماء - ولا حت لا عندهم - إنما حقها في 
مال الرُوجء فما دام الال ماله فحقها فيه باقء وبالله تعالى 
التوفيق. 

SD‏ مسألة: : وإذا نازع الزُوجان في متاع الت 
في حال الرُوجِيةِ أو بعد الطلاق» أو تنازع أحدهما مع ورئة الآخر 
بعد الموتيه أو ورثتهما جميعاً بعد موتهماء فكل ذلك سوا وكا 
ا ؛ أو يمين الباقي منهماء أو ورئة الت 
منهماء أ و أيمان ورثتهما معاً - وسواءً في ذلك السلاح؛ والحلي» 
وما لا يصلحُ إلا للرّجال» أو إلا للنساء» أو للرجال والننساءء إلا 
ما على ظهر كل واحا منهما فهو له مع يمينه. 

وقد اختلف السّلف في هذا على أقوال: فقول: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن 
الرّهري أنه قال في تداعي الرّوجين: الببت بيت المرأق إلا ما 
عرف للرجل. ۰ 

ومن طريق معمر عن آيوب السختياني عن 
ذلك مثل قول الرّهري. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معتمرٌ بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن البصري قَالَ: للمرأةٍ ما أغلق عليها بابها إذا 
مات زوجها. 7 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن قال: ليس للرّجل إلا سلاحه وثيابُ جلدو. 


۷- كتاب العدّد 


ومن طريق عباء اراق عن معمر عن قتادة قال: 

اما ما أحدث 0 أقامٌ عليه البيئة. 

لاس وري سل اهار لد مها ريد أحدثت في 
بيته أشياءً - فقالَ الحسرئ: ها ما أغلقت عليه بابهاء إلا سلاح 
الرّجلٍ ومصحفة. 

وقالت طائفة: غير هذا: 
أخبرنا منصورٌ عن ابن سيرينّ قالَ: ما كانَ من صداق فهو ها وما 
كان من غير صداق فهر ميراث. 

وقال ثالث - كل شيء للرّجل إلا ما على المرأةٍ من 
الثياب ۽ أو الذرع» والخمار. 

وهو قول ابن ابي ليلى. 

فرك راع 
محمد عت ب السلام عابنا مد ب الى حتت الفا بر 
خلا - هو أبو عاصمٍ - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيثو 
عن ل يم النخعي أنه قال في الرجلٍ إذا مات فادّعت المرأة متاح 

قال: إن كان من متاع الرّجلٍ فهو للرجل واا كان 
من متاع النساء فهو للمرأة وما كان تا يكونٌ للرجل وللمرأة فهو 
للباقي منهماء فإِنْ كان فرقةً - وليس موتا - فهو للرّجل. 

وقول خامس: 

TE 
علقم الات ومع لجال و ان من سا‎ 
للرّجال والنساء فهر بينهما - وسالت ابن أبي ليلى عن ذلك»‎ 
فقال مثل قول ابن شبرمة - وزاد: في الحياةٍ والموت.‎ 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا من 
تمع ابن ذكرات المدني» وعفمان البتي يقولان: ما کان للرّجال 
والساء فهر بينهما. 
وأحدٌ قول زفرٌ - وأوجبوا الأهان مح ذلك كلو ˆ 

وقول سادس: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن 


را ال أخبرنا 


- مسالةٌ: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيتٍ 
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ابن شبرمة, وابن أبي ليل قالا جميعاً: ما كان للرّجال فهر 
للرّجل» وما كان للنساء فهو للمرأق» وما كان ما يكو للرّجال 
والنساء فهر للرّجل. 

وهو قول الحكم. 

وهو قول مالك - الفرقة والموت سواءٌ في ذلك عنده - 
ويحلف كل واحدٍ منهما في كل ذلك. 

وقول سابع: 

كما روينا.من طریق سعد بن منضور اخبرنا هشیم 
أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة» وسعيدٍ بن أشوعٌ يقولان: ما 
كان للرّجال فهر للرّجلء وما كان للنساء فهو للمراقه وما كان 
للرّجال والنساء فهر للمرأة. 

وبهذا يقول هشيم. 

وقول ثامن: 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا ندر 
عن شعبة عن حا أنه سئل عن متاع البيت. 

قال: : ثياب المرأة للمرأق وياب الرّجلٍ للرجل؛ وما 
تشاجرا فيه ول يكن هذا ولا هذا ي فهو للّذي في يديو. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان أحد الرّوجين ملوكاً والآخرٌ 
حرا فا لال كله لمن کان منهما حرًا مع يمينه. 

وكذلك. 

قال أبو يوسف, ومحمّدٌء إلا أنْ يكون العبدُ مأذوناً له في 
التّجارةٍ فهرَ كالحرٌ في حكمه في ذلك. 

ثم اختلفوا 
مكاتبين» أو مأذونين هما في التجارة او احدهمنا حرا والآخرٌ 
مكاتبا” أو ماذوناً لهفي التجارق أو مسلمين» أو أحدهماء فإنه 
يقضى للمرأة مثل ما تَر به إلى زوجهاء فما بقيّ بعد ذلك 
فسواءٌ كان تا لا يصلح إلا للرّجال» أو لا يصالخ إلا للتساء أو 
يصلح للرّجال والنساء: فكل ذلك للرّجل مع يمينه في الفرقةٍ 
والموت. 

وقال أبو حنيفة ني كل هؤلاء: ما كان من ماع الرّجال 
فهو للرّجل مع بين وما كان من متاع النساء ء فهو للمرأةَ مع 
يمينها N E‏ 
للرّجال مع يمينه في الفرقة - وهو للباقي منهما آنهما كان. 

ووافقه على ك ذلكَ: محمد بن الحسن إلا في اموت فإنه 
جعل ما يصلحٌ للرّجال والنساء للرجلء أو لورضه مغ ينه أن 


- فقالَ أبو يوسف: فإِنْ كانا رین اق 


وقول تاسعٌ ‏ كما قلنانحن. 

وهو قول سفيان الشوري» والقاسم بن معن بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ القاضي» وشرياك, بن عبد الله 
القاضي» والشافعي» وأبي سليمان واضكانهنا واج قولي: 
زفرٌ بن الحذيل» وقول الطحاوي. 

قال أبو محمادٍ:احتج من قالَ بأ ما صلح للرّجال فهو 
للرّجلء وما صلح للنساء ء فهو للمرأة. 

ا رویناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سویڈ بن 
عب العزيز التمشقيء أخيرنا أبو نوح الدني - من آل أبي بكر - 
قال: قري ر ا ديعن علي دل أي 
طالب قالَ: قال رسول الله 5 : «مَنَامٌ المَاء لما وَمَنَامٌ 
الرجَال للرّجَال». 

قال أبو محمّدٍ: هذا خيرٌ موضوعٌ مكذوبٌ لا يحل لأحد 
أنْ يرويه إلا على بيان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكور 
بالكذب - وأبو نوح لآ يدري أحدٌ من هو والحضرمي مئلٌ 
ذلك. 

ثم لو صح لكان غير حجَةٍ هم؛ لأ ظاهره أن لكل أحدٍ 
متاعا الذي بيدو؛ لأنه لم يقل فيه: إن اختلف الروجانء ولا قال 
فيه: : ما صلح للرّجال» ولا ما صلم للنساء - وَإِنْما فيه: متاع 
النساءء ومتاعٌ الرّجال؛ والمتاع: هوّمتاعَ 2 الذي في ملكه - 

سوا ملح له اوا عا 2 وإذا للم بخص به اختلاف 
الرّوجين» فليس لأحدٍ أن حص هذا الباب دون اختلافي الأخ 
' فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب. ٤‏ 

قال أبو محمّد: ولا يختلف المخالفونَ لنا من الحنفيَينَ 
والمالكيَينَ في اخ واخت ساكنين في يتوه فتداعيا ما فيه أنه بينهما 
بنصفين مع أيمانهماء ول يحكموا في ذلك بما حكموا به في 
الرُوجين. 

وكذلك لم يختلفوا في عطَار ودباغ» أو بزَاره ساكنينَ في 
يسو في أن كل ما في البيته بينهما عم فاا نوا واا 
ما كان من عطر فللعطارء وما كان من آلةٍ الاخ فللدبَاء وما 
كان من آل الب فللرّاز - فظهرٌ تساقضهم» وفسادٌ قوم بيقين» 
وأنه ظردٌ كاذب وقذ قال رسول الله يقا: «إاكم اظن فن 
ف 

برها صحَةٍ قولنا: أن يذ الرّجل» ويد المرأةٍ على مافي 
البيت الذي 9 أو دار سكتاهما - أي شيء كان - فليس 


والأحت 5 


- مسألة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 


۷- كتاب العدّد 
أحدهما أولى بي فهر هما إِذْ هوَّ بأيديهما مع أيمانهما. ولا نتكدٌ 
ملك المرأةٍ للسلاح» ولا ملك الرّجل للحلي» وبالنّه تعالى 
التوفيق. 


8- كتاب الاستبراء 


۸- كتاب الاستبراء 


009 مساألة: قال أبو محمّاٍ: وقلا ذكرنا في" 


کتاب اللعان 'من ديواننا هذا حكم الول يدّعيه اثنان فضباغنا إذا 
م يعرف ایهم كان معها أوّلا وا مو اة کان از سن عر 
ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله تعالى حكمٌ ذلك إذا کان يعرف أيهما 
الأول من الأزواج» أو السّادات في ملك اليمين. 

قال أبو تحمّدٍ: من كانت له جارية يطؤها - وهي من 
تحيضُ - فأراة بيعهاء فالواجبُ عليه أن لا يبيعها حتى تحيضَ 

وكذلك إن أراد إنكاحهاء أو هبتهاء أو صداقهاء فإِنٌ 
كانت من لا تحیض فلا يبعها حتی یوقن آنه لا حمل بها - 
على الذي انتقلَ ملكها إليه أنْ لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ 
عنده أنها قد حاضت عند الذي انتقلَ ملكها عنه حيضا متيقناء 
وأنّه م يخرجها عن ملكه حتی أيقنَ أنه لا حمل بها فليس عليه أنْ 
يستبرئها حينئلء ولا يجوز أنْ يجبرَ على مواضعتها على يدي قي 
ولا أن ينع منها؛ لان كلا الأمرين شرط ليس في كتاب الله 


تعالى. 

وقد قال رسول الله يظا: «كل شَرْط ليس في كناب الله 
عَرْ وَجَلَ فَهُوَ بَاطِلٌ». 

وقذ أباح الله تعالى ملك اليمين فلا يحل منمٌ امالك من 
آمته. 


والعجب ان المالكيِينَ الموجبين للمواضعة متفقونٌ على أنه 
E‏ جاخ فاي مس سبل افا في 
ولا تنقطعٌ الريبة دون أن يوجبه نص. 

قال أبو حمار:ولا بحب في البكر استبراءً أصلاء فان ظهرٌَ 
بائمة ری أن الذي اعا ملكها ال او انی زرا 
بقيت بحسبها حتى تضعً» أو حتى توقن بان الحمل كان قبل انتقال 
ملكها إليدء فإ تيقنَ بذلك فسخ اليم والهبة» والإصداق» 
والتكاحٌ» وردت إلى الذي كانت له فان کان تزوّجها وهي أئة: 


ال ل 


وجملتة: لاعن على لاضن وروي فا ترق 
عدو فنکاحها جائ ئر فان لم يوقن ذلك حتى تضع: نظرٌ - فن کان 


۹ - مسالة: قال أبو محمّد: وقد ذكرنا في " كتاب 


\Ao۲ 


وضعها لأقلٌ من تسعة أشهر من حين آنكر الأول وطاهاء أو 
لاقل من سم أشهر من حيث وطتها الشاني: فالولد للأوّل بلا 
شك. إن ولدته لأكثرٌ من تسعةٍ أشهر بطرفةٍ عين من حين وطئها 
التاني: فالولدُ للثاني بلا شك. 

إن ولدته لأكثرٌ من تسعة أشهر من حين أمكن الأول 
وطاهاء ولأقلٌ من ست أشهر من حين وطنها الاني: : فهو غيرٌ 
لاحي بالأوّل ولا بالثاني» وهو ملوك لاني إن كانت امه آم إلا 
أنها تعتقٌّ عليه ولا بد لما ذكرنا في كتاب العتق . فلو ولدته لاقل 
من تسعةٍ أشهر من حين أمكن الأول وطاهاء ولأكثرٌ من ستةٍ 
أشهر من حون وطئها الثاني: فهو للأول ولا بك لأنّ فراشه كان 
N aS 5‏ 
مشاهدةٍ وقد قال رسولٌ الله عله از «الْوَلَدُ صاب الفِرَاش 

فإذ لا شك في هذا فلا جور أن بيبطل الفراشٌ الأوّكُ الذي 
هو ايقن ويصح فراش ثان بظن» لكن بيقين لا محال للش فيه. 

فال تين بضؤولة خلقته أله لستة أشهر أو سبعةٍ أشهرء أو 
ثمانيقه وكانت هذه اده قد استوفتها عند الاي وين بذلاك أنه 
ليس للأوّل» فهر للثاني بلا شك. ولا يجورُ أن يكون حمل أكثرّ 
من تسعة أشهر ولا أقلّ من ستة أشهر؛ لقول الله تعالى: ويله 
وَفِصَالَه لاون شهراً». 

وقالَ تعالى: لوَالوَالِنَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلائمُنَ حَوَيْنِ كاين 
لِمَنْ اراد نيم الرّضاعَة4 فمن ادّعى أن حملا وفصالا يكو في 
أكثرٌَ من ثلاثينَ شهرا: فقذ قال الباطلَ والمحال» ورد كلام الله عر 
وجل جهاراً. 

وقذ قال أبو حبيفة: يكونٌُ الحمل عامين» واحتج له 
أصحابه بحديث فيه الحارث بن حصيرة - وهر هالكٌ - أن ابن 
صيَّادٍ ولد لستتين - وهذا كذبُ وباطلٌ - وان حصيرة هذا 
شيعي يقولُ برجعة علي إلى الدنيا. 

وذكروا أيضا 
ما رويئاه من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن 

عن أبي سفيان عن أشياخ هم عن عمرّ: أنه رفع إليه 

امرأ ة غاب عنها زوجها ستتين فجاء - وهي حبلى - فهم عمرٌ 
برجمهاء فقا له معاذ بن جبل: يا أميرٌَ المؤمنينٌ؛ إِنْ يك السَمِيلٌ 
لك عليهاء فلا سبي لك على ما في بطنهاء فتركها عمرٌ حى 
ولدت غلاما ‏ قد نبتت ثناياه - فعرفَ زوجها شبهه» فقال عمرٌ: 
عجر النّساءٌ أنْ تكن مثلّ معاذ لولا معاد هلك عمرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أيضاً باطلٌ» لأنه عن أبي سفيانَ - 


الأعمش 


Aor 


وسن طرق سعد بن منصورأخونا اود با عة الع 
اتید لرا في احمل على ستين قد ما يتحو ل هذ لزل 

- جيلة بت سعد مجهولة: لا يدرى من هي فبطلَ هذا القولٌ - 
والحمد لله رب العالمين. 

روّيناه عن سعيدٍ بن السيّبِ من طريق فيها علي بن زي 
بن جدعان - وهو ضعيف. 

وهو قول الشافعي ‏ ولا نعلمٌ لهذا القول شبهة تعلّقوا 
اا 
أصلا. 

وهو قول عاد بن العوام» واللِيث بن سعلد. 

وروي عن مالك أيضاً. 

ولا نعلمٌ لهذا القول متعلقاً أصلا. 

وقالت طائفة: يكونٌ الحمل سبع سنينَ ولا يكونٌ أكثر. 

وهو قول الرّعري» ومالل. 

واحتج مقلدوةٌ: بان مالكاً ولد لثلاثة أعوام. . وأن نساءَ بنى 5 
العجلان ولدنّ لثلاثينَ شهراً. وأنّ مولاة لعمرّ بن عبد العزيزٍ 
حملت ثلاث سنين. وأنّ هرم بنَ حيّانَ» والضّحَاكَ بن مزاحم حمل 
بكلّ واحدٍ منهما ستتين. 

وقال ماللك: بلغنى عن امرأوٍ حملت سبع سنين. 

قال أبو محمّدٍ: وكلٌ هذه أخبارٌ مكذوبة راجعة إلى من لا 
فا نولا يعرف من هن لأ عر املك ی .فين الله بعال مكل 
هذا. 

ومن روي عنه مثلُ قولنا: عمرٌ بن الخطاب: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
يحيى بن سعيار الأنصاري أنه سمعَ سعيد بِنَ المسيّب يقول: قال 
عمرٌ بن لخلاب ايما رجل طلّقَ امرأنه فحاضت حيضة أو 
ل ل م O‏ 
اهرمث الي قد تعن من اليف 

قال أبو محمّد: فهذا عمرٌ لا يرى الحملَ أكثرٌ من تسعة 
. أشهر. 


‫ُ 


۹- مسألة: قالَ أبو محمَّدٍ: وقد ذكرنا في " كتابِ 


۸- كتاب الاسَتبراء 


وهو قول محممّدٍ بن عبد الله بن عبد الحكم» وأبي 
ليا ا 

قال علي: إلا أن الول قذ يموت في بطن آمه فيتمادى بلا 
غاية حت تلقيه متقطّعاً في سين فإ صح هذا فإنه حمل صحيح 
لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا أله لا يوقفُ له میراث» ولا 
يلحقٌ أصلا؛ لأنه لا سيل إلى أن يولد حب ول سعت عند يقن 
ذلك في إسقاطه بدواً لكان مباحاً؛ لأنّه ميت بلا شك» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمًا ولد الرّوجة لا أكثرٌ من تسعة أشهر من آخر وطء 
وطئها زوجها فهر ميقن بلا لعان. ١‏ ل“ 

وكذلك إن ولدته لأقلٌ من سن أشهر إلا أنْ يكون سقطاً 
فهر له وتصيدُ الأمةٌ به أ ولدى وتتقضي به عذةٌ الطلقة؛ 
والمتوفى عنها. 

وأا استبراء الأمة المَقّلةٍ املك فقد اختلف في ذلك أيضاً: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 0 
قال عطاءٌ: تداولَ ثلائةٌ من التَجَارٍ جارية فولدت» فلع مر نل 
الخطاب القافة فالحقوا ولدها باحدهم ثم قال عمرٌ: من ابتاع 
جاريةً قد بلغت الحيض فليتريْصْ بها حتى تحيض» فان كانت لم 
تحض فليتريص بها خساً وأربعينٌ ليلة. 

ومن طرين اا اا ا و 
الحجّاج» ومنصورء قال المج عن عا وقالَ منصورٌ عن 
سعيل بن المسيّبي » قالا جميعاً: تسترا الأمة الي لم تحض بشهر 
ونصفو. وقول ثان: 

كما روّينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان النوري» 
ومعمر» قال سفيانُ عن فراس عن الشّعيّ عن علقمة عن ابن 
مسعوده وقالَ معمرٌ عن ليوب عن نافع عن ابن عم قالا جيعً. 
تستيرأ الأمة بحيضة. 

1 ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم 

عدّة الأمة تباغ؟. 

قال: حيضة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبار الاق عن معمر عن قتاد في الآمة 3 
وقد حاضت قال: يستبرئها الذي باعهاء ود يستيرئها الذي اشتر 
بحضة أخرئ ب وتال به الثورئ. 

RS 
إذا باعها سيّدها - وهر يطؤها - قالَ: يستبرئها بحيضة قبل أنْ‎ 
يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى.‎ 


88- كتاب الاستبراء 


وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وقول ثالث: 

كما روينا من طريق الحجّاج بن المتهال أخبرنا هشيم 
أخبرنا منصورٌ عن الحسن: ء: أنه ستل عن استبراء الأمة الي ل 
تحض. 

قال: تستبرأ بثلاثة أشهر فأتينا ابنّ سيرينَ فسألناه عن 
ذلك فقال: ثلاث أشهر» قال هشيم: : وأخبرنا خالدٌ الحذاءُ عن أبي 
قلابة قالَ: تستبراً الأمة بثلاثة أشهر 

افو غ بنع من زياع لق 
عن ابن عم قالَ: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاء - 
قال آيوب: يستبرئها قبل أن يقعَ عليها. 

وبه إلى معمر عن قنادة قال في أمةٍ عذراء اشتراها من 
امرأةٍ قالَ: لا يستبرئهاء فإن اشتراها من رجل فليستبرتها. 

وقالَ سفيانُ الذورئ: تسترا الي لم تبلغ كما تسترا 
العجورٌ. 

وقال أبو حنيفة, واصحابة: : لا يطاً الرّجِلٌ الجارية يشتريها 
سی يستبرثها مضہ فان كانت لا قيض فشهرٌ ولا جلك له ان 
يتل منها بشيء قبل الاستبراء. 

قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم ير له أنْ 
يعد تلك الحيضة استبراء» بل يستيرئها بحيضة أخرى ولا ب 

قالوا: فلو زوجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرئها لا هو 
ولا الناكح إلا ني رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فإنه 
قالَ: لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. واختلفوا في التي تحيض تباغ 
فترتفع حيضتها لا من حمل یعرف بها. 

قال أبو حنيفة, وأبو يوسف: لا يطؤها حتى عضي أربعة 
أشهر. 

وقال محمد بن الحسن: لا يطؤها حى مضي عليها 
شهران وخس ليال - ثم رجع فقال: لا يطؤها حتى تمضي لها 
أربعة أشهر وعشرٌ ليال. 

وقال زفرٌ: لا يطؤها حى بمضي ها ستان. 

وهو قول سفيان الثوري - وهذه أقوالٌ في غاية الفساد؛ 
لأنها بلا برهان. 

فل ام عقر رسام را ار ب 

جا رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا عبيڈ الله بن عمرٌ 
بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيدٌ - هو ابن أبي عروبة 
- عن قتادة عن صالح بن رستم الخرّاز عن أبي علقمة الهاشميّ 


05 مسألة: قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في " كتاب 
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عن أبي سعيلر الخدري أن بعضّ أصحاب رسول الله تي أصابوا 
سبايا باوطاس فكان الاس تحرّجوا من غشيانهن من أجل 
ازواجهنٌ من المشركين» فانزل الله عر وجل: «رَالْمُخْصَنَاتُ من 
النسّاء إلا ما ملكت آي فن لكمْ حلالٌ إذا انقضت عدتهن. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عون أخيرنا 
شريك عن قبس بن وهب عن أبي الوا عن أبي سعيلو الخدري 
رفعه أنه قال في سبايا أوطاس «لا طا حال حَنّى فع ولا 
بر دات حَمْلٍ حَنى تحيض». 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن طاووس أرسل 
رسول الله تيا منادياً في بعسض مغازيه: N‏ رَجْلُ على 
حامِل؛ رلا عَلَى حَائْلٍ حتی تجیض». 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن زكريًا عن 
لعي «أصَاب سلون سايا يوم عاس فَأَمَرَهُمْرَسُولَ الله 
أن لا قعُوا عَلَى حال حَتی ضع وَلاعَْرٍ حَامِلٍ حتی 
تجیض حَبْضَةَه لا نعلمُ ورد في هذا غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ:حديث طاووس» والشعي: مرسلان» ولا 
حجّة في مرسلٍ - وخب أبي اوداك - ساقط؛ لأن ابي الوداك 
وشريكاً ضعيفان. 

ثم لز صحَّت لكانت حجَة على من احتج بها؛ لأن فيها 
لمن من وطء الي ليست حاملا حتّى تحيض» > وهم لا يقولون 
بهذا بل يدون حدوداً ليست في هذه الآثار. ومن الكبائر تالفة 
أثر يحتج به المرء ويصححة. 

وأمًا خير أبي علقمة فهو الذي لا يصح في هذا اباب 

غيره» فليس فيه ذكرٌ للاستبراء أصلاء لا بص ولا بدليل فيه 
إباحةٌ وطء الحصناتو إذا ملكناهئ فقي - فهو عليهم لا هم. 

وأا الذي في خر - - آي فهي لكم حلال إذا انقضصت 
عدتهن» فلا شك في أ نه ليس من كلام رسول الله ۶# وأعلى 
مراتبه أن يون من كلام أبي سعيار - ولا حجّة في قول أحارٍ 
دون رسول الله از 

ثم لو صح أنه من كلام رسول اله تا وهو لا يصح 
أبداً ما كانت هم فيه حجّة لأنه إلا فيه ' إذا انقضت عدتهر' 
والعدة المعروفة في الدين ليست إلا أربعة أشهر وعشراً في الوفاقه 
وثلاثة قروء لني تحيضٌ من المطلقاتي أو ثلاثة اشهر للَت لم 
تحض أو لا تحيضُ من المطلقاتي أو وضع الحمل لمطلقة أو 
متوفى عنها - ولا مزيد - وهم هاهنا جعلوا الاستيراءً بحيضة 
وليس هذا عدة - فبطلَ أن يكونّ هم متعلق فيه أصلا. 


١مههد‎ 


وأمَا مالك - فإنه رأى الاستبراءً بالمواضعة في علَيَةٍ الرقيق 
ول يرها في الوخش ولم بجز اشتراط التق في ذلك - ورأى نفقتها 
مده المواضعة على البائع. ورأى ما نحدث فيها مدَة المواضعة على 
البائم» ورأى ى المواضعة في البكر - وم يرَ مع هذا كله أن ن المواضعة 
تبرئ من الحملِ - وهذه أقوالٌ لا تعرفُ عن أحار قبل وهي مح 
ذلك في غاية المناقضة والفساد. 

وأوّل ذلك - إيجابه فرضاً شرط المواضعة؛ وهر شرط 
ليس في كتاب الله عر وجل وأبطلَ شرط نقد اللمن وهو حقّ 
للبائع مامورٌ ني القرآن بإيفائه إيَاه إِذّْ يقول الله تعالى: رلا 
درا لاس أشياههم» وقوله تعالى: «إإلا أن تكون يجَارة عن 
راض مِنْكُمْ». 1 

وثانيها - فرّقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوخش وهذا 
عجبٌُ جدًء أتراهمْ يجهلون أن الوخش يحمل كما تحمل العالية 
ولا فرق. 

وثالثها ا م ا سد جو 
ولا يخلو أن يكون صح بينهما بیع أو لم يصح؛ فان كان ضح 
بينهما بيع فاي شيء وجب النفقة على البائع على أمة غيروه ون 
كان ل يصح بينهما بي فلأي معنّى أوجب المواضعة. 

فان قالوا: ا طهر بها حمل فطل البيع. 

قلنا: هذا لا يون من عندكم بعد الحيضة في المواضعة 
فأوجبوا في ذلك نفقتها على البائع وإلا فقذ ظهرٌ فسادُ قولكم 
يقينا. 


وكذلك لا يؤمنُ ظهورٌ عيبب يوجب الردٌ ولا فرق. 

ورابعها - إيجابه ما حدث فيها مدّة المواضعةٍ على البائع 
فيلزمه فيها ما ألزمناه في إيجابه التفقة على البائع سواءً سواء. 

ا 
جاريةٌ وم جلو كل متها ير فق قات ب صر نما 
ملكت نفسي أنْ جعلت أقبّلها - والناسُ ينظرونٌ - فق فقد أجارٌ 
التلدَذ قبن الاستيراء» وبالله تعالى التوفيق. 


۲ - مسألة: : ومن استلحقّ ولد خادم له باعها 
وم يكن عرف قبل قبل ذلك بين أله وطتهاء أو بإقرار منه قبلَ ببعه لها 
بوطثه إيّاها 1 يدق ول يلحق په سرا باعها حاملق أ بدت 
ا لي 
- کل ذلك سوا فلو صح بينةٍ عدل أنه وطثها قبل بيعه هاء أو 
بأنه قر قبل أن يبيعها بوطثه هاء فإِنْ ظهرَ بها حمل کان مبدؤه قبلَ 


- مسالة: ومن استلحقّ ولد خادم له باعها ول 


۸ - كتاب الاسَتبراء 


بيعه ها - بلا شك E‏ م الول 
ولح به ولدها - أحبٌ آم كره - قر به أو لم يقر 

وکل أمةٍ لإنسان صح أنه وطتها بين أ أو بإقرار منهٌ قإنه 
يلح به ما ولدت ‏ أحب أمْ كره ‏ ولا ينتفع بأن يدعي 
استيراء» أو بدعواه العزل» وبالله تعالى التوفيق. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: 9لا تيب کل نفس 
إلا عَلَبْا) وقول رسول الله تلر: «إِنّ دِمَاءكم لك ع 
حرام ولا شك في أن الأمة قذ صح ملكهاء أو ملك ولدهاء أو 
ملكهما للمشتري فقذ منع الله عر وجل من قبول دعوى البائ 
في إبطال ملك المشتري بالملك؛ لأنه كاسب على غيروء ومذع في 

وقالَ مالك: إِنْ باعها حاملا ثم عى أن ولدها منه فسخ 
ابيع - قالَ: فلو ادّعاه وقد أعنقت لم يفسخ العدق ولا ابتياع 
المعتق ها. 

قال أبو محمّد: وهذه مناقضة لا خفاءَ بها؛ لأنه إذا صدّق 
في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجبٌ أن يصدّق 
ويفسخ بها عتقُ الأمة ولا فرق» وأ م ججز أن صق في فسخ 
العتق فإنه لا يجوز ر أن يصدّق في فسخ صفقة مسلم وإبطال 
ملکه» وباللّه تعالى نتأَيْدُ. 

فان قالوا: البيع يفسخ بالعيب. 

قلنا: والعتق يفسخ بالاستحقاق. 

وأمًا إذا صحّ وطؤه ها إذا كانت في ملكه أو صح حيتقار 
إقراره بوطئها. فبرهان قولنا في لحاق الولد بوه وفسخ العتق والبيعٍ 
والإيلاد فيهما: 

ما رويئا من طريق أبي داود السجستاني أخيرنا مسددٌ 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزّهري عن عروة عن عاذ نشة آم 
المؤمنينَ قالت: اختصمٌ سعد بن أبي وقاص وعبه بن زمعة إلى 
TS‏ اخ ا 
ل 

أخبرنا آم بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
EE‏ خرن الك ب E‏ 
11 
الملك ر أت أن بكر بين خاو ونا لات ای ب سهد 


وم 


4م- - كتاب الاستبراء 


القطانُ عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمح أبا هريرة يدث عن 
الي ر أنه قال: «الْوَلَدُ اجب الفِرّاش». 

قال أبو محمّد: فقضى رسول الله تاللا بالولد لصاحب 
الفراش بعد موته في أمةٍ لم يحفظ إقرار سيّدها بذلك الولدء ولو 
قر به ل بحتج عبد بنُ زمعة لسوى ذلك. وحكمٌ عليه الصلاة 
والسلام بان الأمة فراش وأن الولد لصاحب و الفراش» وإننا 
تكون الأمة فراشاً إذا صح أنّ سيّدها افترشها ببينةٍ بذلك أو نة 
بإقراره بذلك. وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أمّ المؤمنينَ 
بالاحتجاب منه بكادح في ذلك أصلا ولا احتجابُ الأاختو عن 
اها يطل رة ها اله أنه لبي فرشا على الذواة رة 
أخيها لهاء إنما الفرضٌ عليها صلةٌ رحمه فقطء و يأمرها عليه 
الصلاة والسلام قط بال لا تصله ‏ ومن ادّعى ذلك فقذ كذب 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «هُوٌَ أخوك يا عَبِدَا وهذا يكفي 
بن لاق 

وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلقَ به لسانه من الكذب 
في الدين: إنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «هُوَ لَك يا عَبْدُ) 
أي هر عبدك فقلنا: الثابت أنه قال: هر أخوك» كما أوردناء ولو 
قضى به عبدا لم يلزمها أن تحتجب عنه نص القرآن. 

فاعجبوا مول هؤلاء القوم فوجب ما قلنانصّاً - والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

وإذا صح أن احمل منه فواجبٌ فسخ بيع الحر» ويب آم 
الول وفسخ عتق من اعتقهماء وفسح إيلادٍ من أولدها بعد 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وبهذا جاءً الأثرٌ عن السّلفب: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر؛ وابن جريج 
كلاهما عن الرّهري عن سام ابن عبد الله بن عمرّ عن أبيسه عن 
عمر بن الخطاب قال: بلغي أن رجالا منكم يعزلون» فإذا حملت 
الجارية قال: ليس مني واللّه لا أوتى برجل منكمْ فعلٌ ذلك إلا 
ألحقت به الول فمن شاءً فليعزل ومنْ شاءً لا يعزل. 

ومن طريق عباد الاق عن عبد الله بن عمرّ عن نافع 
عن صفيّة بتو أبي عبيلو ان عمرَ بن الخطًاب قالَ: من کان منکم 
يطأ جاريته فليحصنها فان أحدكم لا يقر بإصابته جاريته إلا 
الحقت به الولد. 

وما نعل في هذا خلافاً لصاحب إلا ما روّيسا من طريق 
محمد بن عبار الله , بن أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزّنادٍ عن 
خارجة بن زيل بن ثأبتو أن أباه كانت له جارية يعزل عنها وآنها 


30 مسالة: والولدُ يلحق في التكاح الصّحيح 


1۸0٨ 


جاءته بحمل فأنكرٌ ذلك وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق عبد الرَّزّاق عن سفيان الُوري عن ابن 
ذكوان ‏ هو أبو الرّنادٍ ‏ عن خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ قالَ: كان 
زيدٌ بن ثابتم يقع على جاريةٍ ل وكان يعزها فلمّا ولدت انتفى 
من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام. 

ومن طريق عب الرزاق عن محمد بن عمروء أخبرني 
عمرو بن دينار أن ابنّ عباس وقع على جارية له - وكا يعزها 
- فانتفى من ولدها. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو حنيفة: لا يلح ولد الأمة بسيّدها سواءٌ كانت 
ام ولا أو لم تكن إلا بان يدّعيه وإلا فهر منتفي عنه. 

وقال ماللك: يلحي به لوطنه اها إلا أن يدعي أنها 
استبرأت ثم لم يطاها. ۰ 

قال أبو محمّدٍ: كل ما روي في هذا البابي عن الصّحابة 
مالف لقوهماء 

والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل اصلا من قرآن» 
ولا من سنت ولا من رواية سقيمة» ولا من فول صاحبي ولا 
من قياسء ولا من رأي له وجة. 

والعجب كله ان ملكا لا يرى الاستراء ينم من الحملي 
ثم يراه هاهنا ينفي النسب به - وهذا أعجبُ من العجب. 


70” مسألة: والولدٌُ يلحق في التكاح الصّحيحء 
والعقد الفاسا بالجاهلء ولا يلحق بالعالم بفسادو ويلحق في الملك 
الصحيح» وفي المتملّكة بعق فاسدٍ بالجاهل» ولا يلحق بالعالمٍ 
بفسادو؛ لان رسول الله ا الح التاس بر ولدوا تمر تزوّجوا 
من النساء» ومن تملكوا في ا جاهايت ولا شاك في أله كان فيهمْ من 
نكاحه فاسد» وملكه فاسد» ونفى أولاد الزّنى جملة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَلِلْعَاهِرِ الجر فصح ما قلنا. 

وأمّا العالم بفساد عقد التكاح» أو عق امالك فهر عاهرٌ 
عليه الحذء فلا يلح به الول والولدُ يلح بالمرأة إذا زنت 
وحملت بي ولا يلحقٌ بالرّجل ويرث امه وترثة؛ لته عليه 
الصلاة والسلام ألحق الول بالمرأٍ في اللعان ونفاه عن الرجل. 
والمرأة في استلحاق الول بنفسه كالرّجلء بل هي أقوى سيا في 
ذلك لما ذكرنا من أنه یلح بها من حلال كان أو من حرام 
ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حلته. وباللّه تعالى التوفيق. 


ا١/مهاب/‎ 


8 كتاب الحضانة 


7١1‏ مسألة: الأ اح بحضانة الولد الصّغير 
والابنة الصّغيرةٍ حتى يبلغا الحيض» أو الالام ا الإنبات مع 
التمييزء وصحة الجسم - سواءً كانت أ مة أو حرّة تزوجتا أو لم 
تتزوّج رحلّ الأب عن ذلك البلد أو ل يرحل - والجدة أمْ. 

فإك لإ تكن الأمٌ مامونة في دينها ودنياها نظرَ للصّغير أو 
الصغيرة بالأحوط في دينهما ٹم دنياهماء فحيثما كانت المياطة 
هما في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو 
الأخت أو العم أو الخالة أو العم أو الخال وذو الحم 
اول من غيرهمٌ بك حال» والدَين مغلب على الشَّنا؛ ّ 

فان استووا في صلاح الحال فالأم والجدة ثم الأب والجث 
ثم الأخ والأخت» ثم الأقربُ فالأقرب. والأمُ الكافرة أحق 
بالصّغيرين مده الرّضاعء فإذا بلغا من الْسّرنٌ والاستغناء مبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرةٍ ولا لفاسقةٍ. 

برهان ذلك: قول اللّه عر وجل: لرَأُونُو الأرْحام بَعْضْهُمْ 
لى ببَعْض فِي كياب اللّوك. 

لانن وويياالاء و E‏ 
الرّضاع بنصُ قول الله عر وجل: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ زامن 
حَوليْن كَامِلينِ4 فلا يجو نقله أو نقلها عن موضم جعلهما الله 
تعالى فيه بغيرٍ نص ول بات نص صحيخ قط بان الم إن 
تزوّجت يسقط حقها في الحضانة ولا بان الأب إِنْ رحلَ عن 
ذلك البلد سقط حق الام في الحضانة. 

روا :من طرق حلم !| أخبرنا قتيبة بن سعيلر» وزهيرٌ بن 
حربب قالا جميعاً: أخبرنا جريرٌ بن حازم عن عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة عن أبي هريرةً قالَ: «قَالَ رجل يا سول الله تز 

مر أَحَقُ الاس بن صّحَتِي؟ قال: امك قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 
مك قَالَ: 0 قال: املك قَالَ: تُه مَنْ؟ قَالَ: أبولكه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب محمّدٌ بن العلاء 
الهمداني أخبرنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قال: «قال رَجْلَ: يَا رَسُولٌ الله مَنْ احق ق 
الثاس بخن الصُحبَة؟ قال: مَك ثم آمك ثم مك * ثم بالك نم 
داك أَدنَاك» فهذا نص جلي على 8 لدت لأنها صحبة. 


وأمًا تقديم الذين - فلقول الله عر وجل: #وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالتقوّى وَلا انوا على الإنم وَالْدوَان4. 


٤‏ ۲- مسألة: الأمُ أحق بحضانة الولد الصّغير 


۸- كتاب الاستبراء 


وقوله تعالى: #كووا د قَوَامِينَ بالق مط». 

وقوله تعالى: #وَدَرُوا ظَاهِرَ الاثم وَبَاطِنْهُ4. 

فمن تر الصّغيرٌَ والصّغيرة حيث يدرّبان على سماع 
الكفر ويتمرّنان على جحد نبوَةٍ رسول الله يي وعلى درك 
الصّلاقء والأكل في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها حتى 
يسهل عليهما شرائع م الكفرء أو على صحبةٍ من لا خير فيي 
والانهماك على البلا فقذ عاون على الإثم والعدوان ول يعاون 


على الب والتقوى» ول يقم بالقسط» ولاترلة ظاهر الإثم وباطنه 


وهذا حرام و 

ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان 
على الصّلاة والصّومٍ وتعلم القرآن» وشرائع الإسلام؛ والمعرفةٍ 
بنبوَةٍ رسول الله ا كر تي والتنفير عن الخمر والفواحش: فقذعاون 
على ال والتقوى» ول يعاونً على الإثم والعدوان» وترك ظاهرٌ 
الإثم وباطنة» وأدى الفرض في ذلك. 

وأمًا مدَةُ الرّضاع فلا نبالي عن ذلك - لقول الله تعالى: 
لوَالْوَِدَاتُ برضن ولام حَولَينٍ كَامِلينِ4. 

ولان الصغيرين في هذه اسن ومن زادَ عليها - بعام أو 
عامين - لا فهم لهماء ولا معرفة بما يشاهدان» فلا ضررٌ عليهما 
في ذلك. 

فان كانت الم مامونة في دينها والأبُ كذلك: هي أحقٌُ 

من الأب لقول رسول الله ا الذي رك ثم ١‏ الجدة 

إن م تكن مامونة - لا الأ ولا الجدة في دينها - | 
غير مأمون في دين وكان الأب مأمرناً: فالآب أول» ف الج 

ا أحدٌ مَنْ ذكرنا مامونا في دينى وكا للصغير أو 
الصغيرة 
أول. 


أخ مأمونٌ في دينه» أو أت مأمونة في دينها: فالمأمونٌ 


وهكذا في الأقارب بعد الإخوة. 
فإ كان اثنان من الإخوة أو الأخواتي أو الأقاربب 
مامونين في دينهما مستويين في ذلك. 

فإك كان أحدهما أحوط للصّغير في دنياة: فهو أولى» فان 
كان أحدهما أحوط في دينه والآخرٌ ر أحوط في دنياة: فالحضانة 
لذي الذين لما ذكرنا قبل. ولقول الله تعالى: «أنْمَا اة الذي 
لَب ولهو وزينة قاع يكم وَكَائر ي الأشرال واولا 
کل غیت أُعَجَب الكمَارَ تاه نَم يتهبج تراه مُصْفراً ثم يَكُون 
حُطاماً». 


وتفسيرٌ الحياطة في الدَنيا: أن يكونّ أحدهمْ شد رفاهية في 


88- كتاب الاسْتَبراء 


عیشه» ومطعمه وملبسه» ومرقده وخدمتي» ویره وإكرامه» 
والاهتبال به - فهذا فيه إحسان إلى الصغير والصغيرةق فواجب 
أن براعى بعة الدين لقوله تعالى لوَبِالوَلِديْنِ إخْمَانا وبي 
القربى 4. 

ورؤينا من طريق وكيم عن الحسن بن عتبة عن سعيلر بن 
الحارث قال: اختصمٌ خالٌ وعم إلى شريح في صبي فقضى به 
للعم فقالَ الخال: لا أنفق عليه من مالي فدفعه إليه شريحٌ - 
وهذا نص قولنا. 

قال أبو محمّادٍ: فإن استووا الأحوات أو الإحوة في كل 
ذلك» أو الأقارب»؛ فإنْ تراضوا في أنْ يكونّ الصّغِيرٌ أو الصغيرة 
عند كل واحدٍ منهمْ مدّة فذلك هم فان كان في ذلك ضررٌ على 
الصّغير أو الصّغيرة: فان كان تقدّمَ كونه عند أحدهم لم يز عن 
يدو» فان أبوا فالقرعة. 

وأَمّا قولنا ‏ إِنّ الأمة والحرّة سواءً - فلأنٌ القرآن والستة 
يات في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكمٌ فيما لا نص فيه 
شرعٌ لم ياذنْ به الله تعالى. 

وأا قولنا - سواءٌ رحل الأب أو لم يرحل - فلأنه لم يات 
نص قرآن ولا سن بسقوط حضانةٍ الأ من أجل رحيل الأب 
فهو شرع باطل عن قال ب وتخصيص للقرآن والسّنن التي أوردناء 
وغالفٌ هما بالرّاي الفاسا وسوءٌ نظر للصّغيرين وإضرارٌ بهماء 
في تكليف الحل والترحال والإزالةٍ عن الام والجدِّ - وهذا ظلمّ 
لا خفاءً بوه وجورٌ لا شك فيه. 

وأمّا قولنا - إنه لا يسقط حك الام في الحضانةٍ بزواجها 
إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوّجها مأموناً - فلاتصوص التي 
ذكرنا ول حص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها. 

ولا روينا من طريق البخاري أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
بن كثبر أخبرنا ابن علية أخبرنا عبد العزيزٍ عن انس بن مالك 
قالَ: قم سول اله ييا اموي يس له اوم فاخ بو طَلْحَةَ 
پياوي فَانطْلَقَ ٻ بي إِلَى رَسُول الله تلز فقَالَ: ا رول اله إن نس 
غلم کن لخدمك قال فُخدمته في السُفر وَالْحَضَر) وذكرَ 
الخ - فهذا أنسُ في حضانةٍ ام وها زوج وهر أبو طلحة بعلم 
رسول الله ولا فرق في النظر والحياطة بين الريب زوج الام 
والربيبة زوجة الأبوه بلْ في الأغلب الربيب أشفق» وأقل ضرراً 
من الرَبيبةِ وإنما يراعى في كل ذلك الدّينُْ ثم صلا الدنيا 


واحتج المانعرن سن ذلك بما روّينا من طريق عبد 


-٤‏ مسألة: الأمُ أحق بحضانة الولدٍ الصّغير 


AoA 


الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أ بو البير عن رجل صالح من 
أهل المدينةٍ عن أبي سلمة بن عبد الرّمن قال: قن انيل ين 
الأنصّار تخت رَجُلٍ ين الأنصّار فقيل عَنَْا يوم اح وَلّه مِنْهَا 
ولد فَحْطبها عَم وما وَرَجُلَ آحَرُْ إلى أبيهًا فَأنْكَمَ الآحَنَ 
جات إِلَى التي ل فَقَالَت: تحني أبي رَجُلا لا أريده ورك 
عَم وَلَدِي أذ ِي وَلَدِي فَدَعَا رسو اله اظ أباها فقا لَهُ: 
ت الي لا کاح لَك اذهَبي انيجي عم م وَلَّدِك». 


قال أبو محمّدٍ: هذا مرسلٌ وفيه مجهول» ومثلُ هذا لا تج 


وذكروا ما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمودٌ بن 
خالدٍ السّلميُ أخبرنا الوليدٌ - هو ابن مسلم عاج عرد 
الأوزاعيّ حدئنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد اله بن 
عمرو اَن کک وَأَرَاد ار وله ينها فَقَالَ لَهَا 
رَسُوُلُ الله 7 أ تت احق به مَا لم تنڃي» ون خف 

وقد ذكرنا في ' كتابنا الموسوم بالإعراب ' وفي ' كاب 
الإيصال” ما تركوا فيه رواية عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جده 
و1 كار لأا ضحد 

فان قيل: فهلا قلتم: الخالة كالجدَةٍء لقول الله عر وجل: 
لوَرَقمَ ابوه عَلَى العَرْش) وإنما كانت خالته وأباة. 

قلنا: : لم يات قط نص عن رسول الله يط أنها كانت خالته 
وإنما هي من أخبار بني إسرائيل وهي ظاهرة الكذبي ولعلّها 
كانت أمّه من الرضاعةٍء فهما أبوان على هذا. 

فان فيل: فقذ رويتم عن أبي داود أخبرنا عاد بن موسى 
أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ» وهبيرة 'عَنْ عَلِي بن أبي طالب «فذكرَ أخذه پت حَمْرَة مِنْ 
مَك وان عفر ن أبي طالب قَالَ: نة مي وَخَالهَا عدي 
فقضى بها يز لِحَالَتهَا وََال: الخَالة بزل الأ 

قلنا: لا بص لأن إسرائيل ضعيف - وهانيٌ وهبيرةٌ 
جهرلات. | ظ 
فان قيل: فقذ رويتم من طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن 
عيسى أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبار الرّحمن بن أبي ليلى 
أن رسول الله تنظ «قَضَى ينت حَمرْة لِجَغْفه؛ لأَنْ خالتها عندة. 

قلنا: : هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسلٍ - وأبو فروة - هو 
مسلم بن سال الجهني - وليس بالمعروفي. 

فإ قيل: قذ حدَئكمْ يوسفمُ بن عبد اللّه النمريُ قال 
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أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ يوسف الأزدي أخبرنا إسحاق بن أحمد 
أخبرنا العقيلي أخبرنا أحمدُ بن داود أخبرنا عمرانٌ الحصن أخبرنا 
يوسف بن خالاو السميٍ ' أخبرنا أبو هريرة المدني عن مجاهدٍ عن 
أبي هريرة أذ رسولا | الله #2 از قَالَ: الاه م 

قلنا: هذا أسقط E A‏ 
حال السّم» وهر مرغوب عله مترو مذكورٌ بالكذب - وأبو 
هريرة المدني لا يدري أحدٌ من هر. 

فإ قيل: نقذ حدثكم امد بن محمد الطلمنكي أخبرنا 
محمد بن اد بن مفرج أخيرنا محمد بن آبوب الصّموت أخيرنا 
أحمد بنْ عمرو بن عبد الخالق البزَارٌ أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا 
3 بو عامر العقدي أخبرنا عبد العزيز بن ححا الدّراوردي عن يزيد 
بن عبد الله - يعني ابنَ اهادي - عن محا بن إبراهيم عن نافع 
بن عجير عن أبيه «عَنْ عَلِيُ بن أ بي طالب أله صم هر وَأَخوه 
جَْفَرٌ وريد بن حَارثةَ في حَضَانة نت حمر فَقَالَ وَسُولُ الله 
: لا ا 


u 
ع‎ 


قلنا: نافع بن عجير وأبوه عجيرٌ مجهولان» ولا حجّة في 
مجهول إلا أن هذا لحر بكل وجه حجَّة على الحفيينَ 
والمالكيّينَ والشافعيينَ؛ لأن خالتها كانت متزوجة بجعفر - وهو 
أجل شاب في قريش - وليس هو ذا حرم من بشت حمزة - ونح 
لا تنك قضاءه عليه الصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتها؛ 
أن ذلك أحوط ها 

فان قيل: فهلا قلتم بتخييره إذا عقلّ لما حدنكم به - حمام 
بِنْ أحمد أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن 
أن أخبرنا أحمدُ بن زهير بن حربٍ أخبرنا ابي أخبرنا سفيان بن 
عبينةً عن زياد بن سعلدٍ عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: 
شهدت أبا هريرة خيّرٌ غلاماً بين أبيه وأمّه. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن علي 

بن المباركٌ عن يحبى بن , ابي كثير عن أب ميمونة عن أبي هريرة 

3 امْرََةَ جَاءَتْ إلى النبي تيز يك قد طلقها روجا فأرَادَت أن 
أذ لحا قال رَسول اله تالز اهما عليه ثم قَالَ عليه 
الصلاة والسلام لِخلام: : تخیر ير انما شت فاختار مه 

قليا: : أبو ميمونة هذا مجهولٌ ليس هو والدُ هلال الذي 
روي عنه ثم إا دير لم تكن فيه حجة لآل ليس فيه أله لز تحبر 
أياه قضي له بو. a‏ 


وأيضا ب ف له بع خيرم إذا كا احد الأبوين ارقن 


بده ولا شك في أن رسول الله 1# لا جير بين حير وشي ولا 
شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا جير إلا بين خيرين. 

وكذلك ضح على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
یتر أحداً على اختياره ما هر فسادٌ له في دينه أو في حالتي فق 
يسوءٌ اختيارٌ الصغير لنفسهء ويميل إل الراحة والإهمال» فلا شك 
في أنّه عليه الصلاة والسلام إن كان خيّرَ الصَىّ فلم ينفذ اختياره 
إلا وقد اختارَ الذي جب أن يختارٌ - لا جور غيرٌ ذلك أصلا. 

إن قيل: فقذ ذكرج ما حدثكم عبد الله بن ربيع التميمي 
أخبرنا محمّدُ بن معاوية القرشي أخبرنا أحمد بن شعيب الدسائي 
أخبرنا محمودٌ بن غيلانٌ أخبرنا عبد الرَزّاق اخبرنا سفيانٌ هو 
اوري عن عشمان البتيّ عن عبد الحميد الأتصاري عن أبيه عن 
جده أله ما ألم وأبت اهران له أن تلم فَجَاه ان لَهُمَا صَفِيرٌ 
لمل م يره عليه الصلاة والسلام يما فَاحمَارَ امه فقال: 
الهم اهدي فذْهَبَ إلى أبيه) . 

قلنا: Rak‏ أن الرّواةَ له اختلفوا فقال 
عشمان البتي: عبد الحميدٍ الأنصاري عن أبيه عن جد 

وقال مره أخرى: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة: أن جذه 
ل 

وقال مره أخرى: عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جدو. 

وقال عيسى: عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدّي 

وکل هؤلاء جهولون ولا يجوز تحير بين كافر ومسلم 
أصلا. فهذا ما يذكرٌ من الآثار في هذا الباب. 

وأمّا ما جاءَ عن السّلف فيه: 

فرڙا من طاريق الزعري» وكيد ا 
مث نازعها فيه وخاصيها إل بي بكر ان منقطعان. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن يعة عن غير واحلو من 
بعاصم لام آم وق كان عمرٌ يخاصمها فيه. 

وهذا لا شىء لان ابنّ ميعة ساقط فكيف وهر عمَّنْ لا 
يدرى. 

ومن ارو 3 وار جم اخبرني عطاءً 
بي بكر د طلتها وقان: آنا اح" بی قال له أبو يكم وكيا 
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وحرها وفراشها خيرٌ له منك حتى یشب ويخْتارَ لنفسه - وقضى 
ومن طريقي القاسم بن مار أن أبا بكر قضى دة عاصم 
بن عمرّ آم أمّه وقد جاذبها عمرٌ فيه وهذا منقطمٌ ‏ فهذا ما 
وأمًا عمرٌ طكه: 
فروينا لكلو ا عن ابن 0 
مه فاتطلقت بها 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن آي وب السختياني 
عن إسماعيل بن عبيد اله عن عبد الرَحن بن غنيم قالَ: اختصم 
إلى عمرً بن الخطاب في غلام فقال: هو مع امه حنى يعرب عنه 
لسانه فيختار. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن الأغر بن سويد عن عمير 
بن سعيدٍ أن عمرَ قضى بالولد للعم دون الأ ثم رده إلى الم 58 
فهذا ما بلغنا عن عمر ظله. 

وما علي ڪه 

فروینا من طريق بجی بن سعيد القطان أخبرنا يونس بُ 
عبيا الله الحرمي حذئني عمارة بن ربيعة له خاصمٌ فيه اه وعمه 
إلى علي بن أبي طالب قالَ: فخيّرني علي ثلاثأء كلهنٌ أختارٌ امي 
ومعنا أخ لي صغيرٌ» فقا علي هذا إذا بلغ مبل هذا خيَرٌ 


وأمًا أبو هريرة. 

فق ذكرنا عنه التخييرَ قبلُ فهذا ما حضرنا فيه عن 
المحابة رضي الله عنهم. 

ورؤينا عن عمرّء وابن عمر: إذا بعتم أخوين فلا تفرّقوا 

وأمّا التابعون: 


e 
الأب اح وقضى: :المي مع أمه إذا كانت الدَارٌ واحدة‎ 

ومن مار e‏ 
شريحاً قضى بالصّي للجدَةٍ إذا تزوجت أمه. 

ومن طريق عب الرّؤّاق عن معمر عن الرَهري قال: الم 
احق بالولد ما لم تتروّج فإذا تزوّجت أخذه أبوة. 


6 - مسألة: الأمٌّ أحق بحضانة الولدٍ الصّغير 
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ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج سمعت عطاءٌ 
سئل عن ولا المكاتبه والعبار من الحرَةٍ فقالَ: ا لأنها 
2 

ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال: أخبر 
ل م 
ما لم تتزوّج» فإذا خرج الوالڈ إلى أرض يسكنها كان أولى بالولد - 
ل ا 
بولدها إلا أنْ ن يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلمٌ عن تابع غيرٌ ما 
ذكرنا. وما نعلم استئناءً الرواج ني الأمّ إلا عن شريح» والرّهري 
ويحبى بن سعيا الأنصاري إلا أن الرزهري قضى به في ذلك للأبٍ 
وقضى به شريح للجدةٍ. 

فان قالوا: لعل لعل الزّهريَ قضى به لأب إذا ل يكنْ له جذةٌ 
ولا خالة. 

قلنا: ولعلٌ شريحاً إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد 
أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالود إلا عن يحسى بن سعيا 
وحده - وكلام شريخ ي ذلك ولیس بالبيين» أفيكرنُ أكذب تمن 
ادُعى الإجماع في هذا ونعوذ ٠‏ باللّه من الخذلان واستسهال 
الكذب. 

وأمًا ا متأخرون - فان سفيان اوري قال: إن تزوّجت 
الام فالخالة أحئ 

وقال الأوزاعي: إذا تزووجت الم فالجدة للأب أحقٌ 
بالولدء فان لم تكن فالعم أحق بالولد من جدته آم أمّه فإ طلقث 
الام لم ترجع إلى الحضانة. 

وقال الليث بن سعد: الم احق بالابن حتى يبلغ ثماني 
شين الاب ع باع > ثم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الم 
غير مرضية فتتتِحٌ الابنة منها قبل ذلك. 

وقال الحسن بن حي: الام اول حتى تكعب الابنة ويفع 
الغلام فيخيران بين أبويهماء فأيهما اختارٌ قضي له بذلك» ثم إِنْ 
بدا للولدٍ والابنة بعد ذلك فأرادٌ الرّجوعَ إلى الآخر فذلك لهماء 
فان تزوّجت الام فلا حئ لها في الحضانق فإن طلقت قبل وقاتم 
عور الول زاك عرد عار عتما و الصا قالَ: فإذا بلغت 
اوو ا ب فلها أنْ تسكن حيث شاءت كذلك 
الاين إذا بلغ واوتن رشدة. 

وقال أبو حنيفة: : الم أحق بالابن والابنة الصّغيرين» ثم 
الجدة آم الام ثم آم الأب ثم الأخت الشقيقةء ثم الأختُ 0 


ثم اختلف قوله - فمرَةٌ قالَ: ثم الخالة ثم الأختُ للأبي 


أكما 


4 - مسألة: الأمُ أحق بحضانة الولدٍ الصّغير 


۸- كتاب الاستبراء 


3 العمة 5 وبه اخ زفرٌ - ومرّة قالَ: ثم الأخت للأبي ثم 
الخالة» ثم العمة. 

وبه ياد أبو يوسف. 

ثم م يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة 
للأبيء وان الخال للأب أحقّ من الخالة للأ والخالة للام اح 
من العمّةٍ الشقيقةق والعمّة الشقيقة احق من العمّةٍ للأبي وأنُ 
العمّةَ للأب أحق من العمّةٍ للأم. 

وقال أبو حنيفة: والكافرة والمؤمنة سواءٌ. 

قال: فالأم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض» وبالغلام 
حتى يأكل 009 ۰ 

وأمّا الأخحوات؛ والخالات» والعمّاث ‏ فهنّ أحق بالجارية 
والغلام حتى يأكلا وحدهماء ویشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما 
وحدهما فقط. ولا حقّ لمن ذكرنا في الحضانة إن تزوجن إلا أن 
يكونّ زوج الجدّةٍ هرّ ا جذ ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم 
محرمةٍ من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حن الحضانة هن 

قال: وبعد كل من ذكرنا تحب الحضانة للأبي ثم لأب 
الأب ثم للاخ الشقيق» تم للاخ للا ٠لم‏ للعم الشقيق» ثم 
للعمٌ للأب 

قال: ولا حقّ في الحضانة للأخ للام ولا للعم للام ولا 
للج للأ ولا للخال جلةء ولا للرّجل تكرن قرابته من قبل 
الأم. 

وقد روي عن زفر: أن الخالة أول من الجدّةٍ للأبي وان 
الأخت الشقيقة كد للام سواءٌ لا تقدّمُ إحداهما على 
الأخرى قالوا: فان أمتْ أو طلقت إحدى من ذكرنا رجعت على 
حقها في الحضانة. 

وقال مالك: الأم أحق بحضانةٍ الول ثم الجدّة 2 الأ ثم 
الخال * 4 هٌ الجدة من قبل الأبيء ثم الأحت ثم عمف ثم 8 
الأخ. 

قال: وكلٌ هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم وبالابنة 
جتى تزوج. ْ 

قال فان تزوّجت الأمٌ سقط حقها في الحضانة فان كان 
زوج الجدة الج لم يسقط حقها في الحضانة. 

قال: ثم بعد ابنةٍ ة الأخ الأب ثم العصبة. 

وقال الشتافعي: الام أحق بالابن والابنةٍ ما ' تتزوج ثم 
الجدة من قبل الم وإن علت» ثم د الأب ثم الح أبو الأب وإِنْ 


علاء ثم سائر العصبة: الأخ وابنٌ م الأخ» والعم وان م العم ثم 
الجدة آم الأب ثم اتهاتهاء نم اله م أب الأب ثم أمهاتها 
وإِنْ علت» ثم الأخت الشقيقة ثم الست للأبى ثم الخ 
للأ ثم الخالة الشقيقةء ثم الخالة للأبي ثم العمة. 

قال: فإذا بلغ الصغيرٌ سبع سنينَ وهو يعقل عقلَ مثله خير 
بین أبيه وام فحيث اختارٌ جعل فان تزوّجت الأمٌ خرجت عن 
الحضانة فإِنْ أمَتْ عادت إلى حقها في الحضانة. واختلفوا في رحيل 
الأب ا 

فقال أبو حنيفة: إن كان النكاحٌ وقع في مصر فأرادت 
المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد احق فان سكنت في غير 
الوضيع الذي وقمّ فيه عقدٌ د اتكاح فأرادت الرّجوع إلى المكان 
الذي وقعَ فيه عمدُ التكاح فلها ذلك - وهي في ذلك | احق بهم 
من الأب - وها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقح 
فيه عقدُ التكاح إن كان كن عصبة الول أنْ ينهضوا إلى رؤية 
الصغير أو الصّغيرةَ ويرجعوا من نهارهم. 

وقال ابن أبي ليلى: نحرَ ذلك. 

وقال مالك: للأب أن يرحلٌ ببنيه إذا كانَ راحلا رحلة 
إقامة لا رجوعَ له - صغاراً كانوا أو كبارا. 

قالَ: والعصبةٌ كالأب في ذلك إذا مات الأب قال: ولِيسَ 
للام أن ترحلهم إلى البريدٍ ونحوه. 

وقال الليث» والشافعي نر ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: كل ما ذكرنا من حق الحضانةٍ في الرُوجات 
فهرَ في المماليك المسييّينَ» والمبيعين» كل ذلك سواء سواء؛ ؛ لان 
النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ولا ية يفسخ البيع» لكن خير 
من له ملك الصغير والصغيرةٍ و على أنْ يدعهما عند من له 
حضاتتهما؛ لاله ل يات نص بفسخ اليع. 

وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين الصَغير والصغيرة وبين 
ذوي رحمها الحرمةق فَإنْ بيع الصغيرٌ أو الفغيرة دون ذوي رحمها 
أو ذات رحمه لم يفسخ البيع. 

قال أبو يوسف: يفسخ في الآمّ والولد خاصة. 

وقال مالك واللّيث, والشافعي: يفرّقٌ بين المغيرين 
وبينَ كل ذي رحم محرمة إلا الأبوين فقط فلا يرق بينهما وبين 
ولدهما. 

وقال اهمد بن حنبل: لا يفرق بين الصّغيرين من السّي 


وبين ذوي رحمه الحرمة. 


۸- كناب الاميئراء 


وقالَ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يفرّق بينَ الولدٍ 
وآمّه وإِنْ كان بالغا. 

قال أبو محمّا: إنما أوردنا هذه الأقوالَ ليوقف على 
تخاذها وتناقضها وفسادهاء وآنها استحسانات لا معنى طاء وليظهرٌ 
كذبُ من ادّعى الإجماعٌ في شيء من ذلك. 

وروينا من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن عبار 
الرّحن بن فرّوخ عن أبيه عن عمرّ بن الطاب قال: إذا بعتم 
أخوين فلا تفرقوا بينهما. أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن تبات أخبرنا 
امد بن عون الله أخبرنا قاسم بن اصع حدثنا محمد بن عبد 
السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا عثمانُ بن عمرّ عن 
ابن ابي ذنبو عمّنْ سمع سال بن عب الله بن عمرَ يذكرٌ عن ايه 
آنه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهماء قلت لهُ: إذاً لا يعتدل 
القسم » قال: لا اعتدل. 


وعن عثمان و أنْ لا باع الس إلا اعشاشا. 
وعن عمرّ بن عبد العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك. 


0 - مساألة: : وإذا بلغ الولدُ أو الابنة عاقلين 
فهما أملك بانفسهماء ويس كنان أينما أحبّاء فإ لم يمنا على 
معصيةٍ من شرب خر أو تبرجء أو تخليطء فللاب أ وغيره من 
العضينق ؛ أو للحاک» » أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك 
ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهماء وقذ ذكرنا قول أبي 
حنيفة, والحسن بن حي مثل هذا. 

برهان صحَة قولنا: قول الله عر وجل: ولا تَكْيِبُ كلا 
نفس إلا عَليَا4. 

وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان «أَعْطٍ كل ِي 

ولا معنى للفرق بن الذكر والأنشى في ذلك ولا لمراعاة 
زواج الابنق لأنه شرعٌ لم ياذن به الله تعالى - وقذ توج وهي في 
المهد وقد لا تتزوّجٌ وهي بنت تسعينَ سنة. . ورب بكر أصلح 

وأنظرٌ من ذوات الأزواج وبضرورة الحسٌ يدري كل أحار أن 
زاج .م يزدها عقلالم يكن ولآ ملاح م يكن. 

وما إذا ظهرَ من الذكرٍ أو الأنثى 2 تخليط أو معصية فانم 
من ذلك واجب: لقرل الله تعالى: ونوا قاين بالط شهداء 
لله » وقوله تعالى: اورا على البرَ والتقری ولا تَعَاوَنوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان4. 

وقوله تعالى: وکن مك م يَدْعُونَ إلى الخیر وَيَأمُرُونَ 


06- مساألة: وإذا بلغ الول 


أو الابنةٌ عاقلين ۸۹۲ 


بالْمَعرُوف ونون عن انكر وَأُوليِكَ هُم امْفْلِحُونَ». 
١5‏ ۸ مسآلة: 0 كان الأب عاج إل 
yT‏ 0 ين وجب من 
حق الرّوج والزُوجةٍ :لإ يكر لآب ولم ضرورة إلى فلك 
فللرُوج إرحالٌ امرأته حيث شاءً مما لا ضررٌ عليهما فيه.. 
برهان ذلك: قول الله عر وجل: «آن اشكر لي 
وَلِوَلِديِكَ» فقرن تعاى الشكر هما بالشكر له عر وجل. وقوله 
تعالى: و کار ی ل للد يلم فيد 
نطِعْهُمًا وَصَاحِنْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفا فافترض الله عر وجل أنْ 
يصحب الأبوين بالمعروفي د وإن كانا كافزين يدعواته إل الکن 
- ومن ضيّعهماً فلم يصحبهما في الذنيا معروفاً. وقوله تعالى: 
لدَبالوَلِدَينٍ إِحْمَاناً ما ين عند الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلامُمَا 
لا تقل لما أف ولا تََرْهُمَا وَل لما قلا كر ايض لهم 
جَنَاحَ الذّلّ ِن الرَحْمَة»ه. 
a‏ آنفاً قول الرجل لرسول الله تل «مَنْ اح 
بحسن الصُحبَة؟ قال: َك ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام «عقوق الوَالِدَيْنَ مِن الكبائْره. 
وقد اختلف قومٌ فيما ذكرنا واحتجّوا بأخبار ساقطةٍ: منها 
_ خخبر: 


الثاس ب 


رؤيئاه من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن 
هارونَ عن يوسف عطيّة عن ابت البناني عن أنس بن مالك دن 
رَجُلا غرَا ورك مره في علو واوا فِي سمل وَآَمَرَهَا أن لا 
حرج من بها فاشتكى أبوها اتات رَسُول الله يط في 
ري قال لَهَا: اتقِي الله رَأطيعي رَوَجَكِ - م كلك إذمات 
بُوَهًا وَلْمْ هده فقَال رَسُوكُ الله تاز إن الله عَمَرَ لأبيك 


براك زجال. 


ل ألا مج ييا إلا 
ذه فإ فلت لْهَا مَلائكَة الله وملايكة الرْحْمَةَ وملايكة 
الاب حَنّى تزجع إلى يها أو وب قِيل: ا رَسُولَ الله وَإنْ 
ظَلَْمَهَا؟ قَال: وَإِنْ ظَلَمَهَاه. 

ليث ضعيفٌ. وحاش لله أن ييح رسول الله 4 
وحن زيادة مر فرع لمن للك او هاه 


تنا الظَلمّء 


A1 


ومن طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا ابن أب بي العوام حذشا 
عبيد بن إسحاق - هو العطّارُ - أخبرنا حيَانُ بن علي العنزي 
عن صالح بن حيّانَ عن ابن بريدة عن بريدة ان رسول الله اغ 
قَالَ: َو كنت يرا شرا أن جد لسر لأمزت ارآة أن تج 
لرَوْجهَا تَْظيما لِحَقَوه. 


ومن طرين :وكيم عن الع عن اي فان عبن مار 
بن جبل عن رسول الله ا مثله حرفا حرفاء ليس فيه ' تعظيما 
ا 

ون ريق خا 0 حص ان اح را 
يشر ر ار أذ سح رجه بن عطي خن عل 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عون أخير برنأ 
تداق بن ترسف الأزرق عن شرع بن عه الله القناضي عتتن 
حصين عن الشعي عن قيس بن سعد عن رسول اله از «لَوْ 
كنت يرا أحَدا أن يِسْجْدَ لأحد لمث النْسَاء أن يَسْجُدْنَ 
ys‏ 
كه ای اا 
يقر" E‏ أن سد 


لِرَوجها». 
قال أبو محمد: كل هذا باطل: 
ما حديث بريدة aS‏ 


المطلّقات كوف يحدّث بالباطل ليس بشيء وهو الذي أسند 
معلّمو صبيانكمْ شراركم. 'وهذا هو الكذب البحت لصحَةٍ قول 
رسول الله يا «خيركم مَن تعلْم القرآن وَعَلْمَةه. 

وأمَا حديث معاذٍ ‏ فمنقطمٌ؛ لن أبا ظييان ل يلق معاذاً 
ولا أدركة. 

وما حدييث أنس - ففيه حفص ابن اخي انس ولا 
يعرف لأنس ابن اخ اسمه حفصن» ولا أخ لأنسء إلا البرا بُ 
مالك من أبيهِ. وعبدٌ الله ب بذ أب طلا من اما يعرف لواح 
eg‏ بم خليفة ليس بالحافظ. 

وأا حديث سراقةً بن جعشم - فمنقطمٌ؛ لأنّ علي بن 
رباح لم يدرك سراقة قط. 


وأمَا حديث قيس بن سعل ففيه شريك بن عبد الله 


5 مسالة: وإن كان الأب والأمٌ محتاجين إلى 


8- كتاب الاستبراء 


القاضي - وهرّ مدل يدلْسُ المتكرات - عمش لا خيرٌ فيه إلا 
الثقات. 

ومن طريق احم بن شعيب أخبرنا شعيبُ بنْ شعيب بن 
مساق ارا عد الوهاف خلقق شيب بن إحاق ارتا 
الأوزاعي أخبرني يحبى - هر ابن سعيدٍ الأنصاري - أن بشي بن 
يسار اخبره أن عبد الله بنَ حصن أخبره عن عمّةٍ له لها کرت 
وجا إرَسُول الله بي َال لا عليه الصلاة والسلام: انظُري 
ين أت منه فإنه جنك | و نَارّك). 


ومن طريق اح بن شعيب أخبرنا قتي بن سعيبه وعد 
بن منصوره واج بن سليمان» وعم بن بار وماد بن الى 
يوسن بن عبد الأعلى ومد بن عبر اله بن عبد الحكم قال 

قتيبة: آنا ليث بن سعدٍ وقالَ محمّدُ بن منصور: أخبرنا سفيان بن 

عع وال اعد ب دهان آنا على ويك ونان ایر اا 

بن بشّار: آنا يحبى بن سعير القطَانُ - وقالَ يونس آنا ابن وهب 
امال وق ب كم عونا مب بط انوا 
ليث - وقالَ يونس آنا خالد عن سعيدد بن أب بي هلال - ثم اتفق 
الیث» وسفيا ویعلی» ويزيدُ ويحبى» ومالك انق أبي هلال؛ 
كلهم عن يجي بن سعيار الأنصاري عن بشي بن يسار عن 
حصين بن محصن عن عمَّةٍ له عن الي ع مثله. وهكذا: 

رویناه من طريق اد بن زیا عن يحيى بن سعيلر 
الأنصاري عن حصين بن محصن - فهذا كله لا بص لان عبد 
اله بنَ حصن» وحصينٌ بن حصن مجهولان لا يدري اح من 
هما. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانٌ 
اخبرنا اہو امد - هو الي - أخبرنا مسعرٌ - هو ابن كدام - 
عن أبي عتبة عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ قالت اسَا سات لبي فل آي 
الاس ْم حت على ارات قَالَ: رَوْجُهَا قُلْت: فاي الناس 
عَم قا عََى الجُلٍ؟ قَالَ: أَمّه. 

قال أبو محمّدٍ: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو والقرآنُ 
كما أوردناء والثابت عن رسول الله ييز كما صدّرنا به بيطلل 
هذا 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا امد بن عثمان بن 
حكيم الكو أخبرنا جعفرٌ بن عون حدئني ربيعة بنْ عشمان عن 
محمد بن يحبى بن حبانَ عن نهار العبديّ - مدني لا باس به - 
عن ابي سيار عن الي تا قال: «حَق الرْوْج عَلَى رُوْجَيِهِ لو 
کات به قرْحَة فَلَحِسَنْهَا ما ادت حَقَه). 


۸- كتاب الاستبراء 5- مسألة: وإن كان الأب والأمٌ محتاجين إلى A“‏ 


ربيعة بن عثمانٌ مجهول. قال ابنْ جريج: وأقولٌ أنا: تأتي كل ذي رحم قريبي. 
ومن طريق خلف بن 1 ش 
جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله تاز: «ألا أخبركم 
بساكم من أَهْل اة الودُود الود الو عَلَى روْجها اي د 
آذ أو أُوؤيّت جات حت تخد بد زُؤجهاء ثم تَقول: وَاللَّه لا 
دوق عَضْماً حى يَرْضَى». 
هذا خبرٌ لا باس به. 
وهكذا في كتابي 'عضماً ' بالضّاد وهو عظم القوس» ولا 
مدخل له هاهنا. 
ومن طريق احم بن شعيبو أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا محمّدُ بن محبوبٍ أخبرنا سرَارٌ بن مجشر بن قبيصة البصري 
عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن سيلو بن سيب عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كذ «لا نر اله 
إلى مرا لا نكر جما وهي لا تَسْتَغنِي عَنْه. 
قال امد بن شعيبب. سرارٌ بن محثر ثقة هو ويزيدُ بن 
زريع مقڌمان في سعيد بن أبي عروبة ما ا بالسسين وراعين 
بينهما ألف. 
قال أبو محماٍ: هذا حديثٌ حسنٌ والشكرٌ لكل حسن 
35 : 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي انا 
يحيى - هو ابن سعيدٍ المَطانٌ - آنا ابن عجلان أنا سعيدٌ بن أبي 
سعيلر المقبري عن أبي هريرة عن التي تخ «أنه سل عن حير 
لساب فَقَالَ: الي نطِيعُ رُوْجَهَا إِذَ أ هر وسو إذا بطر I‏ 
في تسيا وَمَالِِه. 
هذا خبرٌ صحيح. 
وقد صح ما رويدا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن 
الثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن زبيدٍ اليامي عن 
سپ بن عييدة عن ابي عبل الڙهن اللي عن علي بن آي 
طالب عن رسول الله عي تيك قال: Es‏ 
في الَعْرُوف». 
وأمًا السّلف: 
فروينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: 
رخ غاب عن امرأته ول تكن استاذنته في الخروج أتمحرجٌ في 
طواف الكعبة» أو في عيادةٍ مريض ذي رحم» أو أبوها يوت 
فابى عطاءً أن تخرج في شيء من ذلك. 1 


وكما 
-٠‏ كتاب أحكام متممة في الرضّاع 
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كانت أو أمة - في عصمة زوج أو في ملك سيب أو كانت خلواً 
منهما - حقّ ولدها باّذي تولّدَ من مائه أو لم يلحق: أن ترضع 
ولدها - أحبّت أ كرهت» ولو أنها بت الخليفة - وتجبرٌ على 
ذلك إلا أن تكون مطلقة. 

فإنا كانت مطلقة لم جب على إرضاع ولدها من الذي 
طلّقها إلا أن تشاءَ هي ذلك فلها ذلك - أحبْ أبوه أمْ كر 
أحب الذي تزوّجها بعده أم كرة. 

فن تعاسرت هي وأبو الرّضيع: أمرّ الوالدٌ بان يسترضع 
لولده امرأةً أخرى ولا ب إلا أن لا يقبلَ الول غير ثديهاء فتجبٌ 
حينئلر - أحبّتْ أمْ كرهت» أحبُ زوجها إِنْ كان ها أمْ كره. 

فاك مات أبو الرّضيعء أو أفلسَ» أو غاب بحيث لا يقدرٌ 
عليه: أجبرت الأمٌ على إرضاعيء إلا أن لا يكون ها لبن أو 
ها لبن يضرٌ بو: فإنه يسترضمٌ له غيرهاء ويتبع الأب بذلك إن 
کان حا وله مالٌ. 

فان لم تكن مطلقة لكنْ في عصمته أو منفسخة التكاح منه 
أو من عق فاسار يجهل» فاتفقَ أبوه وهل قلتي اتاد ول 
غر ثديها فذلك جائا. 

فإ اراد ابوه ذلك فأبت هي إلا إرضاعه فلها ذلك. فإذا 
أرادت هي أنْ تسترضع له غيرها وأ بى الوال: ل يكن لما ذلك» 
وأجيرت على إرضاعه - قبل غير ثديها أو لم يقبلٌ غير ثديها - 
إلا أن يكون ها لبن أو كان لبنها يضر به: فعلى الوالد حيتنا أنْ 
يسترضعٌ لولده غيرها. 

فإ لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمّهِ: أجبرت على 
إرضاعه إن کان ها لبن لا يضر به. 

فان كان لا أب لهُ: إمّا بفسادٍ الوطء بزئىء أ و إكران أو 
لعان» أو بحيث لا يلحق باّذي تول من مائى وإمًا قد مات أبوة: 
فالأمُ تجبرٌ على إرضاعهء إلا أنْ لا يون ها لبن أو كان للها لبن 
یضر بو أو ماتت ام أو غابت حيث لا يقدرُ عليها: فيسترضمٌ 
له غيرهاء سواءٌ في كل ذلك كان للرّضيع مال أو لم يكن. 

فان كان له أب أو آم فأراة الأب فصاله دون رأي الام 
أو أرادت الام فصاله دون رأي الآب: فليس ذلك لمن أراده 
منهما قبل تام الحولين - كان في ذلك ضر بالرّضيع أو لم يكن. 
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٠‏ - كتاب أحكام متممة في الرّضّاع 

فإن ارادا جميعاً فصاله قبلَ الحولين» فان كان في ذلك ضررٌ 
على الرّضيع لمرض بِء أو لضعفب بنيتى أو لاه لا يقبل الطُعام: 
م محر ذلك هما فان كانَ لا ضررٌ على الرّضيع في ذلك فلهما 
ذلك. 

فان أرادا التمادي على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك 
فان اراد أحدهما - بعد الحولين - فصاله وأبى الآَخْرُ منهماء فإنْ 
كان في ذلك ضررٌ على الرّضيع لم يج فصالة وكذلك لو اتفقا 
على فصاله. 

وإن كان لا ضررٌ على الرضيع في فصاله بعد الحولين: 
فاي الأبوين أرادَ فصاله - بعد تمام الحولين - فله ذلك هذا حق 
الرّضيع والح على الأب والآم في إرضاعه. 

وأمًا الواجبُ للأمٌ في ذلك - فإِنْ كان الولدٌ لا يلحق نسبه 
الذي برل من ماني أو كان أبسوه ما او غاا حت لا يقادرٌ 
عليه ولا وارث للرّضيع بع: فالرّضاعٌ على الأ ولا شيء ها على 
احا من أجل إرضاعه. 

فان کان في عصمته بزواج صحيح؛ أو ملك مون صحيح: 
تان ارال شقتهماة أو رتهم قط كنا كان قبل ذلك ولا 
مزيد. 

وإ كانت في غير عصمته - فإِنْ كانت أمّ ولده فأعتقهاء 
أو منفسخة التكاح بعد صحّته بغيرٍ طلاق» لک ا ذكرنا قبل أن 
الأكاح ينفسخ به بعد صحّته أو موطوءة بعقا فاسار بجهلٍ يلحق 
فيه الولدُ بوالدوء أو طلقها طلاقاً رجعياً - وهو رضي - فلها في 
كز ذلك على والده التفقةء والكسوة فقطء ولا مزيد. 

فإ كان فقيراً كفت إرضاعه ولا شيءَ لها على الأب 
الفقير» فان غاب وله مال وام متنعَ أتبعَ بالتفقة والكسوة منى قدرٌ 
ا 

فإ كانت مطلقة ثلاث امت عدتها من الطلاق الرجعي 
بوضعه: فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه فقط. 

فإن رضيت هي أجرة مثلها: فان الأب ير على ذلك - 
أحب أمْ كره - ولا يلتفتُ إلى قوله: آنا واجدُ من يرضعه باق 
أو بلا أجرة. 

فإ لم ترض هي إلا بأكثرٌ من أجرة مثلها وأبى الأب إلا 
أجرة مثلها فهذا هو التَعاسرٌ وللأب حيشل أن يسترضع غيرها 
لولده إلا أنْ لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا جذ الأب إلا من لبنها 
مضرٌ بالرّضيع؛ أو كان الأب لا مال لهُ: فتجيرٌ الأمٌ حيشنٍ على 
إرضاعيء وتجبرٌ هي والوالكُ على أجرةٍ مثلها - إن كان له مال - 
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وإلا فلا شيءَ عليه. 

وك ما ذكرنا أنّه يجب على الوالدٍ - في الرّضاع - من 
أجرق أو رزق أو كسوة: فهو واجب عليه - كان للرضيع مال أو 
ل يكن كانت صغيرة زوّجها أبوها او 1 تكن - بخلاف النفقةٍ 
على الفطيمة أو الفطيم. 

فان مات الأب فكل ما ذكرنا أنه جب على الوالد: من 
كسوة أو نفقتٍ أو أجرةء وللرّضيع وارث فهر على وارث 
الرضيع - على عددهم لا على مقادير مواريثهم منة والأمٌ من 
جملتهم: والرّوج إن كان زوجها أبوها من جلتهم» سواءً كان 
للرّضيم مال أو لم يكنء مخلافه كسوتي ونفقته إذا كل العا 
فان لم يكن له وارث فرضاعه على الأمٌ - وارئة كانت أو غير 
وارثةٍ ولا شيءَ ها من أجل ذلك من مال الرّضيعء بخلاف 
وجوب نفقتها في ماله - إن کان له مال» ولا مال ها. 

فإنا كانت ملوكة وولدها عبداً لسيّدهاء أو لغير سيّدها: 
فرضاعه على الام بخلاف كسوتهء ونفقته - إذا استغنى عن 
الرضاع. 

فإن كانت مملوكة وولدها حر - فلن كان له أب أو 
زارت اة والعسوة او الأسترة على الأ ا .على الرارتف 
كما قدمناء فان لم يكن له أب ولا وارث: فرضاعه على أمَهِ. 

فإن ماتت» أو مرضت» أو اضر به لبنهاء أو كانت لا لي 
هاء ولا مال لها: فعلى بيت مال المسلمين - فإِن منع: فعلى 
الجيران يجبرهم الحاكمٌ على ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمَادٍ: برهانُ كل ما ذكرنا منصوص في قول الله 
عر وجل: لوَالْرَلَِات يُرِْْنَ الام حون كاين ِن أَرَادَ 
ن يم الرْضَاعَة وَعَلَى لورد له ررقن ورهن ِالْمَْرُوف لا 
كلف م إلا إلا وُسْعََا لا ضار وَاِدة بلا ولا موود له بوه 
وَعَلَى الرارث مل ذلك فَإن أراذا فِصَالا عَنْ نَرَاض مهما 
وتار فلا جاح عَلَيهِمَا إن َنم أذ مَستَرْضِمُوا أَوْلادكُمْ فاد 
جُناح عليكم إا لتم ما نينم امروف واوا الله وَاغْلَمُوا 
أن الله بَا تَعْمَلُونَ بصير). 

وني قوله تعالى: ليا يها نبي إذا طلقتم النساء ء فَطَلْقَوهُنُ 
دين وَأَحْصُوا البدة واوا الله ربكم لا مُخْرِجُومُنْ مِنْ 
وهن ولا يَحرْجْنَ إلا أن يان بفَاحِشةٍ ميو ولك حُدُودُ الله 
ومن يع ُدُوة الله ققد طلم سه لا تذري لل الله يدث 
بَعْدَ ذلك أمراً ذا عن أَجلَهُن يكوه بمَعْرُوفيٍ أو فارقوهُنٌ 
بمَْرُوف وَأَْهدُوا وي عَذل منك وَأقِيمُواً الشَهَادةَ لله ديك 


7- مسألة: والواجب على كل والدة - حرَةّ كانت 


۱۸٦ 
يُوعَظ به مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليرْم الآخر).‎ 
فهذه صفة الطّلاق الرّجعيّ بلا شك ثم ذكرّ الله تعالى‎ 
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قال عر وجل: کنو ِن خث سکتم من وُجْدِكُمْ 
ولا َضَارُوهُنَ نيوا عَلَيهِن وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ فَأنقِقُوا 
بهن حٌى يَضَعْنَ حملن إلى قول: َسيَل الله بد عر 
يُسرأ4. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابدا هذا أن قوله تعالى: 
کنو مِنْ حَيث سکتتم ِن وجدكم ولا َضَارُوهُنُ لتضيقرا 
عليه ون كن أولات حَسْلٍ فاقوا عليْهنْ حى يَضَمْنَ 
حَمْلهنْ4 قذ بيْنَ حديث فاطمة بدته قيس أله عر وجل إنَما أراة 
به الطلقاتٍ طلاقاً رمَا لا امطلقات ثلائأ فكل ما قلنافإنه 
منصوص في الآيات المذكورات بلا تأويل - ونحن إن شاءً الله 


تعالى ذاكرون بيان ذلك فصلا فصلا ولا حول ولا قر إلا 
باللُه لعل العظيم. 
اَم قولنا في اول المسالة - الواجبُ على كل حرو أو أمة 


في عصمةٍ زوج كانت أو في ملك سيار أو خلواً منهما لح ولدها 
باّذي تولّدَ من مائه أو لم يلح أن ترضع ولدها ابت ام كرهت 
ولو نها بست الخليفة وتجيرٌ على ذلك فلقول الله تعالى: 
لوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنْ حولي كاين لِمَنْ ارا أ نيتم 
الرّضاعَة4. 

وهذا عمومٌ لا يحل لأحد أن بخص منه شيئاً إلا ما خصّه 
نص ثابت وإلا فهو كذبٌُ على الله تعالى. 

فان قيل: هذا خر لا أمر. 

قلنا: هذا أشد عليكم إِذْ أخيرٌ عر وجل بذلك» فمخالف 
خبره ساع في تكذيب ما أخبر الله عر وجل وفي هذا ما فيه. 

وهذا قول ابن أبي ليلى. والحسن بن حي» راي شرن 
وأبي سليمان» وأفحان: واا ودع الك - فمرَّءٌ قال 
مثلّ قولناء ومرة قال: الشريفة لا تج على ذلكَ - وهذا قول في 
غاية الفساد؛ لان الشرف هر التقوى» فرب هاشميّةٍ أو عبشميةٍ 
بنتِ خليفةٍ موت هزلاء ورب ية أو بت ية قذ صارت حرمة 
مالي أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجبرٌ الم على الرّضاع - وهذا 
خلاف جرد للقرآن. 


وما قولنا ‏ إلا أن تكن مطلقة فن كانت مطلَقةً فإنها لا 


ا١مكال/‎ 


a‏ فذلك لها أحبٌ ذلك الذي طلّقها أو بی حب 


ذلك زوج إن كان لها أو أبى فلقول الله تعال في سورة و الطلاق ” 


بعد ذكر المعتدات: «نإن ا رضن كم نوه أَجُورَهُنٌ َاكَمِرُوا 
يكم مروف وَإِنْ تارتم مَسَتْرْضِعُ له أخرى» فَلّمْ بخص 
تَعَالَى دات روج مِنْ غَيْهَا وَلا جعَلَ في ذَلِكَ خيساراً يلاب ولا 
لوج بَلْ جَعَلَ الإرْضاعَ إلى الأّهَاتٍ وَفِي هَذَا خيلاف قَدِيم. 

رونا من طريق عَبْدٍ الرْحْمَنِ ن مهدي عَنْ سيان 
اوري عَنْ أبي إِسْحَاقَ الثاني قَال: أن عبد الله ُن عة بن 
مَْعُودٍ في رَجُلٍ روج امرأة ولا ولد تَرْضِعُه فى الرَوْجٌ أن 
ترْضيعَ فَقَضَى عَبْدُ الله بن عة أن لا ُرْضِعَةُ. 

فلا حك كما لا لیل عَلَى صخي ولا حجة ني قول 
أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله از. 

ومن احج هَاهُنا بهذا حر تدك لَه: 

ما روّيناه من طَرِيقٍ إِمْمَاعِيلَ بن إسْحاق القاضي أخبرنًا 
يمان ن خرب أخبرنا حا بن زد عَنْ وب السْخْيَائي عَنْ 
مُحَمّدِ بن مييرينَ قَالَ: أي عة الله بْنُ عه ن لوو في 
رَضَاعٍ صي فقضتاه في مال الغلا وَل لوليه: ولع يكين له 
مَالُ لرك ألا تَقْرَا «وعَلّى الوَارث مل ذك). 

رما أخبرناه أَحْمَدُ بْنُ عمَرَ بن نس الذري أخبرنا بو در 
ا N N‏ 
ريم أخبرًا عَبّْدُ ُن حُمَياٍ اخيرنا رَوْحٌ عَنْ شام بن حَسان 
عَنْ محمد بن سين أن عبد اله ِن عة بن عرو قَضَى يَف 
المي في ماله وَكالَ لِرارڻو: ولم كن له مال لقَضَيت بالنققَةٍ 
ليك ألا بَقْرَأ : 9وَعَلَى الرَارث مِثْلُ لك فَقَدْ قَلَّدَ عَبْدَ الله 
ِن عة في قَوْل أنخطاً فيه لا بُرْهَانَ لَه عَلَى صِحيى فَلْيبعْه فِيمًا 
أل ودار الشررة عرف 39 مكار ترك 

إن قَالوا: إِنْمَا تَرَمّجَهَا لِلْوَطء. 

فلا : نعم فكان ماذا؟ وَإِنمَا ودنه إَْضِعَهُ فحن الصبي 
ّل حَقَّ ِي تَرَوَجَها بعد أن ولد ولا مته إرَْاعُها وَلَدَهَا 
مِنْ وَطيه لَها. 

وَأَمّا َو - قن تَعَاسَرَتْ هي واو الرْضع: : أُمِرَ الوَالِدُ 
أن يَسْترْضيعَ لوده ارأة ة أخرَى ولا بك فقول الله عَرْوَجَلَ فِي 
اليه ي الذكورة: وان تعارم ريع له أخْرّى» وَالْخِطَابُ 
ااباء وَالمهَاتٍ بنص القرآن. 


راما فوا - إلا أن لا يقل الولدُ عير يها فتَجْبَرُ حيار جيني 


. ”- مسألةٌ: ,والواجب على کل والدةٍ - حرّةٌ كانت 


١‏ - كتاب أحكام متممة في اطغ 


ا عي N‏ رركي أمْ كره حب 
أبوه اَم كرة. 

قول الله عَرُ وجل: َد حير اين لرا أَوْلاتَهُمْ 
e‏ 

ولقوله تعالى: (وَتَعَاونُوا عَلَى البرٌ الى ولا تَعَاوَنُوا 
على الإثم وَالعوَان». ش 

ولقوله تعالى: طلا ضار وا يلها ولا مولو له وده 
وَعَلَى الرارث مثل ثل دك وهذه هي المضارّة حقاً 

وص من رول الله تن لمزم الان لاه 
اللَّهُ): 

رویناه من طرق شتی متواترة في غاية الصّحَةٍ: منها - من 
طريق وكيم عن إسماعيل بن ابي خالل عن قيس بن أبسي حازم 
عن جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله از 

وأمًا قولنا - فإِنْ مات أبو الرضيع؛ أو اقلس» أو 
بحيث لا يقدرٌ عليه: ا 
يقبلَ ثديهاء أو لا يكون ها لبن أو كان لبنها تا یضر به فإنه 
يسترضعٌ له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلا به 
نصأء ويتبمٌ الأب بذلك إِنْ كان حي وله مال؛ لان الحق عليه في 
ذلك. 

وأمّا قولنا - فإِنُ لم تكن مطلّقة لكنْ في عصمته أو 
منفسخة التكاح منه أو من عقا فاسار بجهل أو آم ولا أعتقت 
اتف أبوه وهي على استرضاعه وقبلَ غير ثديها فذلاكَ جائر 5 
فلقول الله عر وجل: لاك رتم أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاتَكُمْ قلا 
ناح ليك وهذا خطاب من الله تعال لمن الأولادُ مم وهم 
الآباءُ والأمّهاتُ» بلا شك. 

وأمًا قولنا: فن أرادٌ أبوه ذلك وأبت الام إلا أنْ ترضعه 
هي فلها ذلك فإنْ أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالدٌ 
م يكنْ ها ذلك» وأجبرت على إرضاعه؛ فلأنٌ إرادة الأب والأمْ 
لم تتف على الاسترضاع له» ولم يجعل الله تعالى ذلك إلا 
بإرادتهما.. 

وأمّا قولنا - إلا أن لا يكون لحا لبن أو كان ها لبن يضر 
به فعلى الوالد حينئار أن يسترضع له غيرهاء فإ نم يقبا في كل 
ذلك إلا ثدي أمّه أجبرت على إرضاعه إِنْ كان ها لبن لا يضر به 
فلما ذكرنا آنفاً من قوله تعالى: إلا ضار وَالِدَةَ بوَلَّدِهَا ولا مَوْلُودٌ 
له بردو مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفصل. 1 

وأمّا قولنا - فإنْ كان لا أب له: إمّا بفسادٍ الوطء بزنّى أو 


٠‏ - كتاب أحكام متممة في الرضاع 


إكراه أو لعان أو بحيث لا يلحق بالّذي تود من مائب وإمّا قاذ 
مات أبوه فالأمُ تجبرٌ على إرضاعه فلقول الله تعالى: «لا ضار 
اة لماك ولما ذكرنا مع هذه الآية في ذلك الفصل. 

وأمّا قولنا _ إلا أنْ لا يكونَ لها لبن أو كان لها لبن يض 
به أو مانت امه أو غابت حيث لا يقدرٌ عليها فيسترضعٌ له غيرها 
سواءٌ كان في ذلك كله للرّضيع مال أو لم يكن فلما ذكر من قوله 
تعالى: لوَتَمَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَرَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعُدْوَان4: وما أوردنا في وجوب الرّحةٍ. 

وأمًا قولنا ‏ فإ كان له أب أو آم فأراة الأب فصاله دون 
رأي الام أو أرادت الام فصاله دونَ رأي الأسو: فليس ذلك لمر“ 
اراده منهما قبل تمام الحولين - كان في الفصال ضررٌ بالصّغفير أو 
ل يكن. 

إن أراد جميعا فصاله قبل الحولين فلن كان لا ضررٌ في 
ذلك على الرّضيم فلهما ذلك فإن كان في ذلك ضر على 
الرّضيع لمرض بي أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبلُ الطّعام: ل يجز 
ا و لوَالْوَاِتَاتٌ برضن الاد“ 


حَوْلَينِ كامِلينِ لمن أَرَادَ اَن يتِمٌ الرّضاعَة4. 
ولقوله تعالى: لفان أَرَادًا فِصالا عن براض مِنْهُمًا وتشاور 
فلا جُتاح عَلَيْهمَاك. 


وأمَا مراعاة ضرر الرّضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى: }ل 
ضار وَالِدَة بولا ولا موْلُود له بوَلِو4 مع ما ذكرنا مع هذه 
الآية هنالك. 

وأمّا قولسا - فإِنْ أرادت الأمٌ أو الأب التمادي على 
إرضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلأنه لم يات نص باتع 
من ذلك ولا بان هذا من حقوق زوج إِنْ كان ها وهر صلة 
لابنها وقذ أوجب الله تعلل صلة الحم فليس لأحا منعها تا 
أوجبه الله تعالى عليها للا عن رسول الله تف «وّلا طَاعَةَ في 
مَعْصِيوًا. 

وأمًا قولنا - فإن کان الولدُ لا يلحق نسبه بالذي تول من 
ب و اي E‏ 
الرّضاعةٍ لقول الله تعلل: ل 
كَامِيْنِ لِمَنْ راد أذ يم الرضَاعة وليسن هاهنا مولودٌ له ولا 
وازت فهو نها قط 


۷ - مسألة: والواجب على كل والدة - حرَّةً كانت 


A۸ 


ولا مزيد فلقول الله عر وجل: #وَعَلََى الولو لّه رزْقُنٌ 
وَكِسوَتهُن بالْمَعْرُوفي». 
وأمًا قولنا - فن كانت في غير عصمته, فان كانت أمْ ول 
فاعتقها أو منفسخة التكاح بعد صحّته بغيرٍ طلاق لك بما ذكرنا 
قبل أن التكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقار فاس يجهلٍ 
يلحق فيه الولدٌ وال أو طلقها طلاقا رجعاً وهو ر رضيعٌ فلها في 
كز" ذلك على والده الفْقةٌ والكسوةٌ بالمعروف فقط وهر للمطلقة 
مدّة عذتها. 
إن كان فقيراً كلفت إرضاعً الولد ولا شيءً لها على الأب 
الفقير فإِنْ غاب وله مال أتبعَ بالنفقةٍ والكسوةٍ متى قدرٌ عليه أو 
على مال له 
وكذلك إن امتنع وله مال لقوله عر وجل: 9وَعَلَى 
الولو له ردقه ورهن بالْمَخْرُوفي». 
وإذا أوجب اله تعالل ذلك لها فهر دينْ عليه إن كان له 
و يكن له بان فاقرل ار جل للا يكلف الله 
نفسا إلا ما آنَاهًا». 
وإذا م يكلف شيئاً فلا بجو أن يتبعّ إن ايسر بما لم يكلفه 
قل لکن إن أيسرٌ والرّضاعٌ متمادٍ كلف من حين يوسر 
وأما قولنا - فإِنْ كانت مطلقةٌ ثلاثاء أو امت عدَةٌ الطلاق 
الرجعيّ بوضعوء فليس لها على أبيه إثرَ طلاقه ها ثلاث أو آخرّ 
ثلاث أو إثرَ 1 عدّتها من الطلاق الرجعي إلا ا الررضاع 
فقط. فلقول الله تعالى: لوَإِنْ كن أولات حل فَأنقِقوا عَليهِنْ 
حَنَى يَضَعْنَ حملن قن َرْضَعْنَ كم انوه أَجُورَهُنَ». 
قد بينا قبل أنّ هذا النص إنما هرّ في المطلقات طلاقاً 
رجعيّاً فقطء بحديث فاطمة بنتِ قيس. 
وأمًا قولنا - فان رضيت هي بأجرة مثلهاء إن الأب يجبرٌ 
على ذلك - أحبٌ أم كره - ولا يلتفت إلى قوله: أنا أجدُ من 
برقع بات A‏ اكول مال «فَإذ أَرْضَمْنَ لَكُمْ 
اتون ؛ جورم وانتوروا بينكم بمَغْرُوفر وَإِنْ تَعَاسَرْتَمْ فسترضيع 
لَه أخرّى4 فأوجب الله تعالى لمر الأجرة إلا مع التعاسرء 
والتعاسرٌُ في لغة العرب التي بها نزن القرآن: فعل من فاعلين» فإذا 
قنعت هي بأجرتها تها التي أوجبها الله تعالى ها بالعروفي فلم 
تعاسرة وإذا لم تعاسرة: فهيَّ على حقها في الأجرة المؤتمرةٍ 
بالمعروفي. 
وأمّا قولنا - فإف لم ترض هي إلا بأكثرٌ من أجرة مثلها 
وأبى الأب إلا أجرة مثلهاء فهذا هر التعاسرٌء وللأب حيتثار أ 
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يسترضمٌ لولده غيرها بأجرة مثلهاء أو بأقل» أو بلا أجرة إن 
وجد.' 
وأمّا قولنا - إلا أنْ لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا يجدَ الأب 
إلا من لبنها مضرٌ بالرّضيعء أو من تضيّعة أو كان الأب لا مال 
لهُ: فتجبرٌ الام حينئنر على إرضاعه» وتجبرٌ هي والوالد حيتئظٍ على 
ا 0-0 
ل ا 
الله تق إلا ما اناه سكل الله يقد من بطر 
ولا ذكرنا من قوله تعال: الا تفار وَالِنَة بَلَدِمَا وَل 
موود له ولد ولا ذكرنا من وجوب الرّحمة. 1 
وأمّا قولنا - كل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرّضاع 
من أجرةٍ أو كسوة أو نفقةٍ» وهي ي الرزق - فهو واجب عليه - 
كان للرّضيع مال أو لم يكن صغيرة كانت أو و لم تكن زوّجها 
بوها أو لم يكن - بخلاف النفقةٍ على الفطيم أو الفطيمة؛ فلأ 
الله عر وجل أوجب كل ما ذكرنا. وم يستئن إن كان للرضيع 
مال ولا إِنْ كانت صغيرة وها زوج طوَمَا كان رَبك يا). 
وأوجب عر وجل أن ينف على كل أحدٍ من ماله» وعلى 
اروج للزُوجةٍء ولا يجوز ضرب أوامر الله تعلل بعضها ببعضء 
لقوله تعالى: ول كان من عند غَيْر الله لََجَدُوا فيه النقلافاً 
كثيرا». 
وأمّا قولنا - فإنْ مات الأب فكل ما ذكرنا أنه جب على 
الوالد من نفقةٍ أو كسوةٍ أو أجرةٍ فهو على وارث الرضيع إن كان 
له وارٹ على عددهؤ؛ لا على قدر رشك قا هد 
ولم من جملتهمْ إن كانت ترئه إن مات - وزوج الصّغيرة 
المرضع أيضاً من جملتهم - إِنْ كان يرثها لوْ مانت - سواءً كان 
للرّضيع أو الرّضيعة مال أو لم يكن - بخلاف نفقتهما رر 
بعد الفطام فلقول اله عر وجل: وَعَلَى رود لَه ررقن 
وكِسْوَئُن امروف لا كلف َف إلا وُسْعَهَا لا نُضَاروَاِدَة 
َِّا وَلا موو لَه وله وَعَلّى الوَارث مل مل ذلك). 
فإن قيل: إنما على الوارث أن لا يضار وقذ روي ذلك 
E E‏ 
قلنا: نعم» ومن المضارّةٍ ترك الرضيم يضیع؛ وکیف وقوله 
تعالى: را ك4 ل فت آمل العم ال اعرية لني بها 
خاطبنا الله عر وجل في أن ذلك إشارة إلى الأبعد لا إلى - 
الأقربه - فصح آنه إشارة إلى الرزق» والكسوة يقياً. 


7.7 مسالة: والواجبُ على كلّ والدةٍ - حرَّةٌ كانت 


۰ - كتاب أحكام متممة قي الرَضّاع 


وقد ذكرنا من قال بهذا في ' كتاب النفقات ' من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته كعمرّ بن الخطابه وزيد بن ابت 
وغيرهما - ولا حجّةً أن خالف ذلك مع القرآن. ٠‏ 

وهذا تما خالفوا فيه عمرّه وزيدَ بنَ ثابتو ولا يعرف هما في 
ذلك مالف من الصّحابة رضي الله عنهم» وهم يشئعونَ هذا إذا 
وافقَ أهواءهم. ْ 

وأا قولنا: فإِن لم يكن له وار فرضاعه على الام - 
وارثةٌ كانت أو غيرَ وارثةٍ - لاشيء لها من أجل ذلك في مال 
الرّضيع - إِنْ كان له مال - بخلاف نفقته بعد الفطام إن كان له 
مال؛ فلقول الله عر وجل: ولا ضار وَالِدَةٌ بوَلَدِهَاك. 

ولقوله تعالى #وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلادَمُنٌ حَوْلَيِنٍ 
كَامِلَينِ4. 

وأا قولنا - فن كانت مملوكة؛ وولدها عبد لسيّدها أو 
لغبره :فرصا على الأ مصلا عه وکر ته يعد الفطام ج 
فلهذين النصّين المذكورين أيضًء وليس السيُِ وارشاً لعبدو؛ لأنه 
يأخل ماله - وَإِنْ كان كافراً - بعد موته. 

وأمّا قولنا: فإ كانت مملوكة وولدها حر فإنْ كانَ له أب 
أو وارث: فالتفقةٌ هاء والكسوة والأجرة على الأب أو على 
الوارث كما قدمناء فإنْ لم يكنْ له وارث فرضاعه على آمب فلما 
ذكرنا آنفاء فأغنى عن إعادته وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قولنا: فان ماتث؛ أو مرضت» أو أضرٌ به لبنهاء أو 
كانت لا لبنَ هاء ولا مالَ لها: فإرضاعه على بيت المال - فإ منع 
فعلى الجيران: يبرهم الحاكمٌ على ذلك» فلقول رسول اله : 
١مَنْ‏ رك دي أو ضبّاعاً فلي أو عَلّي» أو كما قال ييز يثز. ولقول 
الله تعاى: لوبالوالدين إِحْماناً وبي ار" وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِين 
وَالْجَار ذِي القرّى وَالْجَار الت ي والصاجب# وهذا من 
الإحسان المفترض المأمور به وبالله تعالى التوفيق. 

تم كتاب الطلاق وما دخل فيه والحمد لله كثيراً وصلى الله 
ان مولن اله وسلم فا ا وكيا الله ون الوكيل: 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالقصّاص 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالقصاص والدبات 

- مسألة: لا ذنب عند الله عرٌ وجل بعد 
الشركٌ أعظم من شيئين: 

أحدهما: تعمّدُ ترك صلاةٍ فرض حتى يرج وقنها. 

الغاني: قتلّ مؤمن أو مؤمنةٍ عمدا بغير حق. 

ما الصّلاةٌ فق ذكرناها في ' كتاب الصّلاةٍ” 

وأما القَل - فقال عر وجل: رما كان لِمُؤْمِنِ أن يقل 
مُؤْمناً إلا خطأً». 

وقوله تعالى: «وَمَنْ يقل مُؤْينا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤُه جهنم 
خالدا فِيهًا وَغضيب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَأعَدَ لَه عَذَاباً عَظِيما*. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي - هو ابن عبد الله 
- أخبرنا إسحاق بن سعيلٍ بن عمرو بنٍ سعيلد بن العاصٍ عن 
أبيه عن عبار الله بن عمرٌ بن الخطاب قآل: قال رسول الله لز a‏ 
الا يرال المْؤْمِنُ في فح من دينه ما لم يُصِب دما حرام 

قال البخاري: وأخبرنا أحمد بنْ يعقوب أخبرنا إسحاق - 
هو ابن سعياو المذكورٌ - عن أبيه آنه سمعه يحدّث عن ابن عمرّ 
أنه قال" إل من ورطات الأمور التي لا غرج لن أوقع نفسه فيها: 
سفك الدّم الحرام بغير حله . 


٠ ۱۹‏ ت مسألة: والقتل قسمان: عمد ا 


برهان ذلك: الآيتان اللتان ذكرنا آثفاء فلم يجعل عر وجل . 


في القتل قسماً ثالثاً - وادّعى قومٌ أن هاهنا قسماً ثالثاء وهر عمد 
الخط). 

وهو قول فاسد؛ لأنه لم يصح في ذلك نص أصلاء وقد 
بنا سقوط تلك الآثار في ' كتاب الإيصال ' والحمدٌ لله رب 
العالين. ممّ أن الحنفيينَ والشافعيينَ القائليتَ تشه الت عي 
خالفون لتلك الآثار الساقطة التي موّهوا بها فيما فيها من صفة 
الذي وغير ذلك على ما بَا في غير هذا الموضع - وهو عندهمْ 


ينقسم قسمين. 

أحدهما ‏ ما تعمّدَ به المرءٌ مما قد عات من مثله - وقذ لا 
ا 

قال أبو محمّد: م ذنه: هذا عمد وفيه القودُ أو الذي كما في 


سائر العمد؛ لأنه عدوانٌ. 


وقال عر وجلٌ: لان ادى عَلبكمْ توا عله يذل 


مسألةٌ: لا ذنب عند اللّه عر وجل بعد 


A۷۰ 
م اعْنّدَى عَلَيِكَمْ4.‎ 


والثاني ‏ ما تعمّدَ به ما لا وت أحدٌ أصلا من مثلي 
فهذا ليس قتلّ عمدٍ ولا خطإ - ولا شيءَ فيه إلا الأدبْ فقط. 

ومن عجائب الأقوال هاهنا أن ؛ الحنفيين يقولون: من أخذ 
حجراً من قنطار فضرب متعمّداً راس مسل »ثم لم يل يضربه به 
حَى شدخ راه كلة: فإنه لا قود فيهء ولیس قل عمدٍ. 

وكذلك لو تعمّد ضرب رأسه بعودٍ غليظ حتى يكسره 
کله ويسيلَ دماغه ويموت ولا فرق. 

وقالَ المالكيّونئ من ضرب بيده في فخا مسلم فمات 
المضروب إثرَ الضربة: ففيه القودٌ ويقتلٌ الضارب. . وسماعٌ هذزين 
القولين يكفي من تكلفه الرّدٌ عليهما 

ل SEES EE E‏ 
ل يرده با قذ يات من مثله فمات المصابء أو وقعَ على مسلم 
0 - فهذا کله لا خلاف في أنّه قل خطا لا قود 
فيه. أو قتلّ في دار الحربب إنساناً یری آنه كافرٌ فإذا به مسلمء أو 
قتل إنساناً متاوّلا غيرَ مقلّدٍ - وهر يرى أنّه على الحقّ فإذا به 
على الخطاً. 

برها قولنا في القاتل في دار الحرب: قول الله تعالى: 
ومن فل مُؤينا حطا ريز ر مُؤْنَة وَديَُمُسلْمَة إلى أَذلِه 
إلا أن دقرا إن کان مِنْ قوم عَدو كم ومر مين فتَخْرِيرُ 
رة مُؤمنة. 

' من ' هاهنا بمعنى ' في ' لأنه لا خلاف بين أحدٍ في أن قوماً 
كفارً حربيينَ أسلم منهم إنسانٌ وخرج إلى دار الإسلام فقتله 
مسلم خطاً: فان فيه الدية لولدي والكمارة - فصح بذلك ما 
قلنا- والحمدُ لله رب العالمين. 

وأمًا المتأول: 

فلما روينا من طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا مدد 
أخبرنا جى بن سعيد القطانُ أخبرنا ابن أبي ذئبي حدثني سعيدٌ - 
هو ابن أبي سير لمقبري = سمعت أبا شريح الکمي يقول: : قَالَ 
رَسُولٌ الله تيك «يا مَعْشَرَ خرّاعة قتلتم هذا القبيل مِنْ هُذيْلٍ َإني 
عَقِلهوَمَنْ تيل له غد مَعَِي هذه قل هله بين خجيرئين: أنْ 
يأخذوا العَقَل وَين أَنْ يقتلوا». 

قال أبو محمد ويه: فلا شك أنّ خزاعة قتلوه معأولينَ أن 
لهم قتله. 

وهكذا نقولٌ فيم قامت عليه الحجّةُ من اص ثم قل 
متماديا على تأويله الفاسدء المخالف للنص؛» أو على تقليدٍ من 


۸۷1 
تأوّلَ فأخطاً: فعليه القودٌ.. 

وهذا الخبرٌ زائدٌ على خبر أسامة بن زي - وخالد - رضي 
الله عنهما - في قتل خالل من قتلَ من بني خذيهة متأوّلا - وفي 
قتل أسامة: لجل الذي قال: لا إله إلا الله - والريادة لا جور 
تركها. 

١‏ مسألة: ولا قود على جنون فيما أصاب في 
نول اي تر ينا عاب ف e‏ 

عقله - ولا على من لم يبلغ» ولا على اجو من هر ٠,‏ د 
ضمان» وهؤلاء والبهائم سواءً لما ذكرنا في الطلاق' وغيره من 
الخ ابت في رفع القلم عن اص حتى يبل وعن المجنون حتى 
يفيقَ والسكران لا يعقلٌ وق ذكرنا خَبَرَ حَمْرَة وه في قوله 
لرسول الله 4 E‏ ا EE‏ 
وعقره ناق علي ود فلم يجعل رسولٌ الله ت4 تاز في ذلك ملامة 
ولا غرامة. 


وقالَ بعضهم: لر كان هذا ما شاءَ واحدٌ أنْ يقتلَ أحداً أو 


يفسدَ ماله إلا تساكرٌ حتى يبلغ ما يريد. 


فقلنا هم: فقولوا هذا الكلا في امجنون» فقولوا: لو كان 1 


هذا لما شاءَ أحدٌ أن يقتل أحدأء أو يتلف ماله إلا تحامق وتن 
حتى يبلغ من ذلك ما یرید ولا فرق. 

فقالوا: ومن يعرف آنه سكرانٌ فقلنا: ومنْ يعرف أنه 
مجنون. 


قال أبو محمد ك: والحئ المتِيِقَنُ في هذا: أن الأحكام ' 


لازمة لكل بالغ حتّى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكر. 

وأمّا ما لم يوقن ذلك فالأحكامُ له لازمة وحالٌ ذهاب 
العقل بأحدٍ هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهدة وقد وافقنا 
المخالفونَ لنا في هذا المكان على أنْ لا يؤخ السّكرانٌ بارتداده 
عن الإسلام - وهذا أشنم من كل ما سوا 

إن قالوا: فهلا جعلتمٌ في ذلك دية؟. 

قلنا: : لقول رسول الله ع «إن دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ 
َأَعْرَاضَكُمْ وأبشاركم علَيكُمْ حَرَام» فاموال الي اجون 
والسكران حرام بغير نص» كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في 
وجوبو غرامةٍ عليهم أصلا. وجاءت عمَن دون رسول اله يز 
في ذلك آثارٌ: 

أا الي - فجاءً عن علي بن أبي طالب آثرٌ بان سنّة 
صببان تغاطًوا في النْهرٍ فغرق أحدهم فشهة اثنان على ثلاثةي 


50 مسألةٌ: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


0 كيتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 
وشهد د الثلائة على الاثنينء فجعلٌ علي على الاثنين ن ثلائة ماس 
الذيةء وجعلَ على الثلاثة خسي الذية. 

hS‏ »أو 
0 أن علي بن أ بي طالب - وكلاهما لم يولذ 

ل بن أرطاة - وهر هالك. 

ثم لو صح لكان المالكيّو والحنفيّو, والنشافعيون 
مخالفون له وإنما يكونٌ الشيءٌ حجَة على من صحَحة» لا على 
مق ل ب 

وروي إِيابُ الغرامة على عاقلة الي عن الزهري» 
وحَادِ بن أبي سليماث؛ وإبراهيم النخعي» وقتادة ‏ وبه يقول 


وروي عن ربيعة آله قالَ: إذا كان الصّئّ صغيراً جداً فلا 
شيءَ على عاقلدي ولا في ماله - وإِنْ كان يعقل فالذيةٌ على 
عاقلته. 

وبه يقول مالك. 

وقالَ الشافعي: هي في ماله بكل حال. 

قال أبو محمد 5ه: فهذه مناقضات ظاهرة وأقوالٌ بلا 
دليل» ال 
صاحُبٍ أصلاء ولا قياس» وما کان هكذا فهو باطل متيقن 


وقد اتفقوا على أله لا يجورٌُ أن يقاس على العامد» وقياسه 
على الخطإ باط لر كان القياسٌ حقا؛ لأنّه لا يقاس عندهم 
الشيءَ ء إلا على نظيره ومشبههء ولا شبه بينَ العاقل البالغ وبين 
الص امجنون أصلا - فطل كل ما قالوه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد أجمعوا على سقوط الكفارةٍ في ذلك عنهٌء فلو كان 
القيامُ حقاً لكان إسقاط الذية قياس على سقو ط الكقارة في ذلك 
أصح قباس يوج ولكنهم لا النتصوص يتبعوت» ولا القياسَ 
ا 
عفان ال ا 
ابن عمر قال: إن مجنوناً على عهد ابن الزبير دحل ايت خنجر 
فطعنّ ابن عمّه فقتل فقضى أبن الرَير بن يخلم من ماله ويدفعٌ 
إلى أهل المقتول.. 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 
ومن طريقي اد بن سلمة عن هشام بن عروة بن ن الزبير 
بن الزّبير قال: جناية الجنون في مالو“ 


قال أبو محمد 5ه: وهذان الأثران في غاية الصحة. 


عن أبيه: أن عبد الله ب 


ومن طريق الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن 
جدّه عن علي قالَ: جناية الصّي وامجنون على عاقلتهما. 

وعدا عي أن الحسين بن عبد الل وأبا وجدة: لا 
خير فيهم. 

ومن طريق مالل عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري: أن 
مروان كنب إلى معاوية في مجنون قل رجلاء فكتب إليه معاوية: 
اعقلة ولا تقذ منه - وهذا لا يصح لان يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاري لم يولذ إلا بعد موت معاوية. 

ورؤينا عن سعيد بن المسيّبء وسليمان بن يسار على 
اجنون العقل - ولا يصح عنهما؛ لأنّه عن خرمة بن بكير عن 
أ ول يسمح بن أيه شيا 

ورؤيناه أيضا - عن يحبى بن سعيلر الأنصاري» وحم بن 
جعفر بن الربيرٍ جناية الجنون على عاقلته. ولا يصح عنهما؛ لأنه 
عمَنْ لم يسم عنهما إلا أنه صحيحٌ عن الزّهري» وأبي الزنادٍء ولا 
حجّة ني احا دون رسول الله از 

وقد خالف الحنفيون, والمالكيّون, والشافعيون في هذا ما 
صح عن ابن الرّبيرء ول يصح قط عن أحدد من الصّحابةٍ خلافة. 
ولا حجّة هم فيما روي عن معاوية؛ لأنه ليس فيه: أن الغرامة في 
مال امجنون؛ ولا أنها على عاقلته: إنما فيها: أنه أمرّ مروان بان 
يعقله - وظاهر الأمر آنه عقله من بيت الالء ولو فعل الإمام هذا 
لكان حسناء ولیس واجباً - وهذا ما خالفوا فيه النتصوص» وما 
صح عن الصّاحبب الذي لا يصح لقوله خلافٌ عن أحدر منهم 
والقياسٌ: إذ قاسوا ما جنى اجنون القاصدٌ على ضدّه - وهو ما 
جناه العاقلٌ المخطئٌ - ولم يقيسوا إسقاط الدَيةٍ على إسقاطهم 
الكفارة في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 


فأمّا السّكراث. 


فروّينا عن علي بن ابي طالب: أن سكارى تضاربوا 
بالسكاكين. . وهم أربعة فجرح اثنان» ومات اثنان: فجعلَ علي دية 
الاثنين المقتولين على قبائلهماء وعلى قبائل اللَذِين لم يموتاء وقاص 
الحّين من ذلك بدية جراحهما. 

وان الحسنّ بنَ علي رأى أن يقي للحيّين للميّتين ول يرَ 
علي ذلك» وقال: لحل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر. 


وهذا لا يصح عن علي؛ لأنه من طريق فيها سماك بن 


٠ح‏ مسألةٌ: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه 


AY 


حرسي عن رجل بجهولء رواه حمَادُ بن سلمة عن سماكء فقال: 
عن عبيل بن القعقاع. 

ورواه أبو الأحوص عن سمال فقال: عن عبد الرّحمن بن 
و ل ار 
والمالكيينَ. 

ومن طريق يحبى بن سعيا الأنصاري وعبدٍ الرحمن بن أبي 
الرّناد: أنّ معاوية أقادٌ من السكران؛ قال ابن أبي الرّنادٍ: 0 
القاتل محمّدَ بنَ التعمان الأنصاري والمقتولُ عمارة بنَ زياد بن 
كابتي. 

قال أبو محمّدٍ : وهذا لا يصح؛ لان يحيى لم يولذ إلا 
بعد موت معاوية» وعبد الرحمن بن أبي الزّنادٍ في غاية الضَّعفيء 
وَل من ضعْفةُ: مالك ولا نعلمْ في هذا الباب عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ شيئاً غير ما ذكرنا. 

وصح عن الزّهري» وربيعة. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي: يقادٌ من 
السكران - ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 8# وهذا ما 


ار لصوف کروی دن ا ف والقياسٌ؛ كما 


ذكرنا. 

قال أبو محمد ضه: 

روينا من طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج أخيرني عبد 
العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز: أن في كتابو لأيبه عن عمرّ بن 
الخطابي قال: لا قو ولا قصاص» ولا حك ولا جراخ ولا 
قتلَ» ولا نكال على من لم يبلغ الحلمّ حتى يعلمَ ماله في 
الإسلام» وما عليه. 

وق صح عن عثمان بن عفان: أن السّكران لا يلزمه 
طلاق _ فصح أله عنده بمنزلةٍ الجنون. 

وبهذا يقولٌ أبو مسليمات, والمزني. والطحصاوي. 
وغيرهم. . وإيجاب الغرامة شرعٌ» فإذا كان بغير نص قرآن أو سنةٍ 
- فهو شرع من الدّين لم يأذن به الله - ونعوذ باللّه من هذا. 

قال أبو محمد طه: إلا أن من فعل هذا من الصّبيانء أو 
الجانين» » أو السكارى في: دم» أو جرح أو مال: ففرض ثقافه في 
بيت ليكف آذ حى ينوب السّكرائ» ويفيق الجدون» ولغ 
الصي . لقول الله تعالل: #وتعاونوا عَلَى البرَ وَالتّقُوَى وَلا َعَاويوًا 
على الإثم وَالُْذوان وتثقبينهم | تعاون على الب والتقوى» 
وإهماهم تعاونٌ على الثم والعدوانء وبالله تعالى التوفيق. 


AVY 


09 مسألة: وإن قتلّ مسلمٌ عاقل بالغ: ذميا 
أو مستامناً عدا افا - فلا قود علي ولا ديةء ولا كفارة 
ولك بدت ق الا غا وچ ی ينوي فيا 
لضرره. 

برها ذلك: قول الله تعال: 9وَمَنْ قل مُؤْيِناً خَطَا 
رر رة مو وة مُسَلَمَة إلى أَهْلِه إلا أن بصدقرا) إلى 
قول تعالى: #وَكَانَ الله عَليماً حكيماً». 


فهذا كله في المؤمن ببقين - والضّميرٌ الذي في لكان مِنْ 
َو بكم ويم مياق فة مُسَلمَة إلى هله وتخرير رَقبةٍ مؤي 
من لم جذ قَميَام هرن مُتَابعَينٍ َة ين الل راجع 
ضرورة - لا يمكنُ غيرٌ هذا - إلى المؤمن المذكور أولاء ولا ذکر 
في هذه الآ لذي أصلاء ولا لستامن - فصع يقيداً أن ماب 
الذية على على المسسلم في ذلك لا جوز البته وكذلك إيجاب القودٍ عليه 
ولا فرق. ٠‏ 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة - منهة: أبو حنيفة: يقادُ المسلمُ بِالدَمّيّ في 
العمدء وعليه في قتله خطأ الديةِ والكفارةء ولا يقل بالمعاهك - 
وإِنْ تعمَدَ قتله ولا نعلمٌ له في قوله هذا سلفاً أصلا. 

وقالت طائفة - منها مالك: لا يقادٌ السلم بِالدَمَيّ إلا أن 
يقتله غيلة» أو حرابة» فيقاد به ولا بأ - وعليه في قتله خطا أو 


عمداً - غير غيلة - الذية فقطء والكفارة في الخطأ. 
وقالت طائفة - منها الشافعي: لا يقادُ السلم بالذمي 
أصلاء لکن عليه في قتله إياه - عمد عمدا أو خط الذيةء والكفارة. 


ما 55 من 00 1 0 سفيان ا 
A E‏ قال وكيع: U‏ 

الأشهب عن أبي نضرة جثله سواء سواءً - وهذا مرسل. 
ا 
عتيبة: 0 من قل 
وديا أو نصرائياً قتلَ به - وهذا اوس آيضًا: 

وصح هذا عن عمر بن عب العزيز: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو 
بن ميمون» قال: شهدت كناب عمرٌ بن عبد العزيزٍ ز إلى بعض 


09 مساألة: وإن قعل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


- كاب الدّمَّاء وَالْقِصّاص 
أمرائه في مسلم قتل ذمياً: فأمره أنْ يدفعه إلى ولي فان شاءَ قتل 
وإِنْ شاءَ عفا عنه ‏ قال ميمونٌ: فدفعَ إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظره - وصح أيضاً عن إبراهيمٌ النخعي: 

كما روّينا من طريق ماد بن سلمة عن اد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي» قال: المسلمٌ الحرٌ يقتلٌ باليهودي 


والنصراني. 

وروي عن الشعي مثله. 

وهو قول ابن أبي ليلى» وعثمات البتي» واحدُ قري أبي 
يوسف. 


وقد اختلفَ عن عمرَ بن عبد العزيز في ذلك: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن سمال 
بن الفضل قاضي اليمن قال: م عدت ان 
مسلم - وكان قد قتل هندياً باليمن: أ نْ أغرمه خسمائةء ولا تقده 
به 

وقول آخر: 

رويناه أيضاً عن عم بن اللخطّاب في المسلم يقل الذمَي: 
إنْ كان ذلك منه خلقاً وعادة» وكان لصا عاديا فاقده به - وروي: 
فاضرب عنقه - وَإِنْ كان ذلك في غضبهء أو طيرة» فأغرمه الذية 
- وروي فأغرمه أربعة آلافي. 

ولا يصح عن عمرٌ؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر - 

ومن طريق عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز في كتابم 

ومن طريق حَادِ بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن القاسمٍ 
بن اي بز اعم وهنا مرس ار من طريی سوء فیا عب 
TT‏ ا - وهذا مرسل. 

وقول آخرٌ - وهو أنه لا يقتلُ السلم بالذمَيٌ إلا ان يقتله 
غيلة: 

روّيئاه عن عثمان بن عفَّانَ من طريق هالكةٍ مرسلة فيها: 
عبد الماك بن حبيبو الأندلسي عن مطرَّفو عن ابن أبي ذشبو عن 
مسلم بن جندب اذل قالَ: كتب عبد الله , بن عامر إلى عثمان: 
ان رجلا من المسلمينَ عدا على دهقان فقتله على مالي فكتب 
رمد فيان ال ا عله م قرا 


وروّيناه أيضاً - عن بان بن عثمائ» وأبي بكر بن محمد 


-١‏ كِتَابْ الدَمَاء وَالُقِصّاص 
بن عمرو بن حزم ورجال كثير من أبناء الصحابةٍ أصحاب 
رسول الله إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب 
الأندلسي - وفي بعضها ابن أبي الرّناد - وهو ضعيفٌ - وبعضها 
مرسل» ولا يصح منها شيء. 

وقول آخرٌ - لا يقتلّ به: 

كما روينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة أخبرنا عبد 
املك بن ميسرة عن الال بن سبرة أن رجلا مسلماً قل رجلا 
من أهل الحيرق فكتب عمرٌ بن الخطّابج: أن يقاد به - ثم كتبّ 
عمر كتاباً بعدهٌ: أن لا تقتلوة» ولكن اعقلوة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ بن حرب 


ااا م رض اس لطي 


ومن ن طون ا إسامن بل أن بی عل اونا أبو 
التصرائي“ ا 

ومن E‏ أخيرنا عدر عن الزهري' عن 
مالأ د ع ىما ن مق تل بوط 
مو اي لين راو رجلا فت في رمن مقارية: لم ياه 
بوه وغلظ عليه الدّية ألف دينار. 

قال أبو محمد ه: هذا في غاية الصّحَةِ عن عثمان - ولا 
يصح في هذا شيءٌ غير هذا عن أحدٍ من الصّحابة إلا ما ذكرنا 
عن عمرٌ أيضا من طريقٍ النرّال بن سيرة. 

ومن طريٍ عبد الرزاق رن عه ال عم 
قل خا قضى فيه عمد الطاب باي عش الفا درهم 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ بن حربي 
أخبرنا أبو هلال أخبرنا الحسنٌ البصرئ: أن علي بن أبي طالب 
قال: لا يقتل مؤمنٌ بكافر. 

ورويت بذلك مرسلاتٌ من طريق الصّحابة جملة» وعن 
أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتي» وأبي 

ومن طريقي عب الوق عن معمر عن يحي بن لبي كشير 
عن عكرمة مولى ابن عباس قال في المسلم يقل الدَمَي: لايقتااً 


به» وفيه الذية. 


0- مسالة: وإ قعل مسلمٌ عاقلٌ بالعٌ: ذا 


AV4 

قال أبو محمّادٍ #: وروي أيضاً عن عمر ِن عبار العزيز. 

وهو قول سفيان الثوري؛ وابن شبرمةء والأوزاعي. 
والشافعي» وأ أحمد بن حنبل وابي ثور وإسحاق» وأبي 
سليماث. وابن اذز وجبيع أصحابهم: 

وإليه رجع زفر بن الهذيل. 

روينا ذلك: من طريق أبي عبيدٍ عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عنهُ. 

قال أبو محمد طيته: 

أا قول أبي حنيفة - في تفريقه بين المي والمعاهديه فما 
نعلمٌ له حجّة لا من قرآن» ولا من ست ولا من روايةٍ سقيمةٍ 
ولا من رواية عن أحل من الصّحابة ولا من التَابِعينَ ولا من 
قياس ولا من رأي له وجه - فسقط بيقين. 

وكذلك وجدتا من فرق بين ال وبين الإكثار من ذلناه 
لا حجّة هم من قرآن» ولا من س ولا من روايةٍ سقيمة ولا 
من روايةٍ ثابتةٍ عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولا 
من قياس ولا من رأي له وجة. 

وخا قل نالك - في الفرق بِينَ الغيلةٍ وغيرها. 

وكذلك أيضاً سواءً سواء» إلا أنهمْ قالوا: إتما قتلناه 
للحرابق فقلنا: أنتم لا تقولون بالترتيب في د الحرابة» ولؤ 
قلتموه لكتتم متناقضينّ أيضاً؛ لأنه لا حلاف بين أحدٍ مَنْ قال 
بالترتيب في أنه لا يقل ال حارب إن قتلّ في حرابة» من لا يقت به 
إن قتله في غير الحرابقه وأنتمْ لا تقتلون المسلمٌ بالذمي في غير 
الحرابة - فظهرٌ فساد هذا التقسيم بيقين. 

وأمًا المشهورٌ من قول المالكيِينَ أنهم يقولونٌ بتخيير الإمام 
في قتل امحاربي أو صلبهء أو قطعدء أو نفيه - فمن أينّ أوجبوا 

قتلّ المسلم بالدّمّي - ولا بد داي الحرابة وتركوا قوم في تير 
الإمام فيه - فوضح فسا قوم بيقين لا إشكال فييء وأنه لا 
حجّة هم أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

شم نظرنا - في قول من قالَ: يقتلُ المسلمُ بالذمي 
وبالمعاه فوجدناهم تون بقول الله عر وجل: ركتبا عَلَيْهِمْ 
فبا أن الس بالتقس) قالوا: هذا عجرم وبقوله تعالى: 
9وَالْحُوْمَاتُ صا ص فَمّن ادى عَليكُمَْاَْدُوا َيِه بول ما 
اعْتَدَى عَليكم». 1 

وقوله تعالى: لإوَجَرَاءُ سين سي لها . 

وقوله تعالى: لون عاتم فاقوا بمثْلٍ مَا وشم بو) 


١ هام‎ 

وبقوله عر وجل: لوَلَمَن انتصر ت بخ ليه وليك ما لهم ِنْ 

سيل إا اسيل على انين يون لان ويون في الأْض 
عير الحَق4. 


ولقوله تعالى: كيب عَلَيكُم القِصّاص ذ في القَتَلَى الحرُ 


بالْحُرٌ وَالْعَبِدُ بعد وَالأنتّى بالأنتى». 

وقوله تعالى: ومن قل مَظلوما فقَدْ َعَلنا ويُه مشلطانا 
قلا سرف في القتل إنه كان مَنصُورا». 
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بار لبت عند كز ch‏ ار نطق 
إلا اة تقر فَذكر فيهم الف بالنفس». 

قال علي: وسنذكرهما باسانيدهما - إِنْ شاءً الله تعالى 
بعد هذا. 

قال أبو محمد ضإ: واحتجوا _ بما رؤينا من طريق عبار 
الرّزّاق عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبار الرّحمن عن عبار 
الرَحن بن اليلماني' يرفعه إل الي ع أنه «أناد لما هَل 
يَهُودِياء وَقالَ: نا احق مَنْ وَفْى بلميوا. 


حرا كار 


ورواة بعض الناس عن يحبى بن سلام عن محمد بن أبي 
في E‏ روه الا درا 
ا مات وه وه قل افرمزان وكان مسلعاه وقدلَ جفيدة وكائ 
سارك مني لذي ار لو د 
أشاروا بقتله بهم ثلائتهم. 

وقالوا: كما لا حلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من 
مال الدمّي» والمستأمن» فقتله بهما أول؛ لان لدم أعظم حرمة من 
المال. 

وقالوا لنا خاصّة: انتم تحدون المسلم إِنْ قذفَ الذي 
والمستأمن وتمنعونٌ من قتله بقتله هما - وهذا عجبُ جداً. 

واحتجّوا على الشافعيين بقوهم: إن قعل ذم ذميا ثم 
قتلكمْ مسلما بكافر في المسألةٍ الأخرى. 

قال أبو محمد : وكلُ هذا لا حجّة هم في شيء منه: 

أا قول الله عر وجل: وكا عَلَيْهِمْ فِهَا أن النَفْسَ 


69- مسألةٌ: وإن قعل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


- كياب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


بالنَفْسِ» فان هذا ما كتب الله عر وجل في التوراق ولا تلزمنا 
شرائع من قبل نينا عليه الصلاة والسلام ثم لو صح أننا ملزمون 
ذلك لكان القولٌ في هذه الآيةٍ ي كالقول في الآيات و الأخر الي 
ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابةٍ التي أوردناء وفيها أو نفس 
بنفس. 

وأيضا - فيي آخبر هاه الآ كاذ اا ف ازن 
بِالْمُؤْمِنينَ خَاصة؛ أنه 

قال عر وَجَلَ في آخيرهًا: تَمَنْ تصلق به فهر كمَارَة 
ل ولا خجلاف ینتا ويم في أن صَدَفَة الكافر عَلَى ولي الكافِر 
لمي انول عَمْداً لا تون كَمَارَة لَه - قبطل تعَمَهُم بره الآية. 

وما فول عَرٌ وجل: لرَلْحْرْمَاتٌ قِصَاصُ فَمَن اعْنَدَى 
عَلَيكُمْ عدوا عليه بول مَا ادى عَلَيكُمْ4 فن الخطاب في هذه 
الآيات للمؤمنينَ لا للكافرينَء فالمؤمنونَ هم المخاطبونَ في آول 
الآيقه وآخرها بأنْ يعتدوا على من اعتدى عليهم» بمثل ما اعتدى 
ا وای فاا أن يعدي غي الؤمنين على الؤمنين 
باعتداء يكونُ من المؤمنينَ عليهم أصلا. وإِنّما وجب القصاص 
من الذمّيّ للدَمَي بقول الله تعالى: «وآن اكم ينُم بِمَا ازل 
الله لا بالآية المذكورة. 

وأمَا قوله تعالى: وجرا س سي ها فهر ايض ا في 
لؤمن يسا لبه حاصةه لأا نها وجرا سو سي وها من فن 

عقا وَأَلَحَ جره علَى لَه ولا جلاف في أن هذا يْسَ قار 
ولا جر لم نهد 

وما ول عر وجل: وإ عَاقُمْ عاقيا بل ما عُوقمْ 
بو فكذلك أيضاً إنّما هو خطابٌ للمؤمنينّ خاصّة؛ بين ذلك 
ضرورةٌ قوله تعالى فيها: اَن عاتم فَعَاقِبُوا بل ما موقم به 
راهن صبرتم َو حر للصابرين» ولا حير كار صللا صَبْرَ أو 
لم يَصْبر: 

ل الله عر وجل: وفيا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجعَنَاه هَبَء مور . | 

وما قوله تعالى: لوَلَمَن اْنَصَرَبَعْدَ ظُلْمِه فَأُولَِكَ ما 
لهم من ستبيل ألما السيل عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَِعُونَ 
في الأزض بعر احَى). 

وقوله تعالى: ومن فيل مَطلوماً قد علا َيِه سلطانا 
فلا يرف في القتل إِنْهِ كان مَنصوراًه. 

وقوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه اللّذك. 

وقوله عر وجل: كيب عليكم القصَاص في القتلى الحر 


9- كباب الدّمّاء وَالْقِصّاص 
باحر وَالعَيْدُ بِالْعَيْدٍ و وَالأنئى بالأنتى» الآية. والأخبان الثابسة الي 
فيها اتشر بالتفس» ومن قل لَه یل اما يُودَى وَإِمًا قاد . 

قن كل وبك بخص بقرل الله عر وجل: أجل 
الملِونَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكمْ كف تَحْكُمُون4. 

وبقوله تعالى: لأَنَمَنْ كان مُؤيداً كُمَنْ كان فَاسِقاً لا 
يَستوُونَ4. 

وبقوله تعالى: ون يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْؤْمنِينَ 
سبيلا4. 

فوجب يقيناً أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاء ولا 
يساويه في شيء فإذ هرّ كذلك فباطلٌ اياف دة بدمه» أو 
عضوه بعضوه أو بشرته يبشرته - فبطل أن يستقاد للكافر من 
المؤمنء أو يقدص له منه - فيما دون النفس - إِذْ لا مساواةً 
بنهما أضلا. ولاصع الله ع وجل أن عل للكافرية علي 
المؤمنينَ سبيلا وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سيل في قودي 
ولا في قصاص» أصلا - ووجب ضرورة استعمال النصوص 
كلّهاء إِذْ لا يحل ترك شى ء منها. 

ومن فضائح الحيَن - الخزية لقئله في اليا والآخرة 
- قطعهم يد المسلم بيد المي الكافر ومنعهم من قطع يد الرّجلٍ 
المسلم بيد المرأة الحرَةٍ المسلمةٍ» نعم ولا يقطعون يد الذْمَيّ الكافر 
إن م قطع بد ارا و حرو مسلمق فاعجبوا هذه المصائبه مع 
قول الله عر وجل: #إِنْمَا المؤْمِنُونَ إخرة4. 

فإن اعترضوا في الآيةِ المذكورة. 

بما روّينا من طريق سفيان اوري عبن الأعمش عن زر 
عن يسيع الكندي قال: جاءَ رجلّ إلى علي بن أبي طالب فقا لهُ: 
كف تقرأ هذه الآية أن َمل اله لأكافري على اليبو 
سّببلا) وهم يقتلون - يعني المسلمينَ - فقا علي فاللّهِ يكم 
تسيو العامة ول عدن ا ار - يوم القيامة - على 
المؤمنينَ سبيلا. 

قال أبو محمّدٍ #ه: يسيع الكندي محهولٌ لا يدري أحدٌ 
من هو. 

وجواب هذا السّائل: أن هذه الآية حقّ واج في الدنيا 
والآخرق إنما منع الله تعلق من أن يكون للكافرينَ على المؤمنينَ 
سبيلٌ بحق يجعله الله تعالى له ويأمرٌ بإنفاذه للكافر على المسلم في 
الذنيا ويوم القيامة. 

وأا بالظلم والتعدي - فلم يمنا الله تعاى - قط - من 
ذلك» كما أطلق أيدي الكفار فيما خلا على بعض الأنبياء عليهم 


١‏ مسألة: وإن قعل مسلمٌ عاقل بالغ: ذم 


A۸۷٦ 


الصلاة والسلام فقتلوهم وعلى رسوله محمد اا فجرحوا 
وجهه المقڏس» وكسروا ثنيته - بنفسي هوَ٬‏ وب ابي وأمّي. وكما 
أطلىّ السنة الحنفيين» وأيدي من وافقهم بإيجاب وا 
القصاص للكافر من المسلم - وكل ذلك ظلمٌ لم يأمر الله تعالى 
ب ولا رضيه ولا جعله حقاء بل أنكره عر وجل أشد الإنكارء 
نعم وني الآية الي فبها اكيب عَليكم القِصّاصُ في اقل الجر 
بار وَالعَُِ بلعب والأنتی بالأثتى فمن عي لَه من أيه شي 
لا امروف واد يه بإضمان» وَهَذا نص جلي بها في 
مين حاص بَْضُهُمْ فِي بض فَقَطا لِنْهُمْ إخرة كل 
َاميقَهُمْ وَصَلِحُهُ عَبْدُهُمْ وَحْوُهُمْ ولیس أَهْل الدَمّةِ إخوة ل 
- وَلا كَرَامَة لَهُم. 

e‏ قوله تعالى: قد جَعَلْنَا لِوَليّهِ سلطاناً) فمعادً 

أن يكون هذا لكافرء واللّه ما جعل تعالى م قط - جکم 
دينه - سلطاناء بل جعل لهم الصغارٌ. 

قال عر وجل: «حَنّى بغرا الجزيَة عن يل رَهُمْ 
صَاغِرُونَ*. 

إن قالوا: فإِذْ لا يساووننا فلم قتلتم الكافرَ بالمؤمن؟. 

قلنا: ولا كرامة أن نقتله به قوداء بل قتلباة؛ لأنه تقض 
الدْمّةَ وخالف العهد بخروجه عن الصّغار. 

وكذلك نقتله إنْ لطم مسلما أو سب ونستفيء جع ماله 
بذلك» ونسي أهله وصغارٌ ولدو. 

فان قالوا: فلم تحكمونَ على 
الذمي أو منعه إياه من المال؟. 

قلنا: : ليس في هذا سبيلٌ له على المسلمء تا شيط 

منها المسلمٌ تنزيهاً له عن حبسها فقط. 

قال أبو محمّدٍ طيه: ويوضّحٌ هذا غاية الوضوح: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود السّجستانيّ قال: أخبرنا 
ام بن حل أخبرنا جى بن سعيلر لقان أخيرنا سعيٌ بن ابي 
عروبة عن قنادة عن الحسن البصري عَنْ قيس بن عَبَادٍ قَالَ: 
نطقت أخبرنًا وآرُ - ذه - إلى عَلِي بن أب بى طالب فَقَلْنَا: 
عن تود يك رون لله ل عهداً ل هذه إلى الاس عَامُة 
قَالَ: لاء لا ما في بي هذَه فَإذَا فيه الؤينون تَا وِمَاوْمُمْ 


وَهُمْ بد على من سِواهُم وَيَسْعَى بِدِميِهِمْ أدْنَاهُمْ ألا لا يقر 
ممن بکافر ولا ڏو عَهادٍ فِي عَهَدِه مَنْ أَحْدَث حَدَثا أو آوَى 
ما فق ل الله وَالْمَلائْكَةَ والتاس أَجْمَعِنَ). 


أخبرنا حمامٌ بن أحمد بن حمام القاضي أخبرنا عباس بن 


AVY 


ی ل ری د 


أبي» وقال الترمذي: آخبرنا ا لحميدي» * ثم اتف أحمد بن حبلء 
رح الس ل ل حا اح سي ا 
مرف بن طريفي قالَ: سمعت الي يقول: آنا 
هوّ السّوائيي - قال: قلت لعليّ بن أبي طالب: هل عندكمْ من 

رسول الله يذ سوی القرآن» قال علي" لاء والّذي فلق الحبّة 
وبرأ التسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابيء أو مافي 
الصّحيفة؟ قلت: وما في الصّحيفة؟ قال: العقلُء وفكاك الأسير» 
وان لا يقل مسلمٌ بكافر'. ّ 

قال أبو محمّدٍ طه: وهذا لا يحل لمسلم خلافة. فاعترضَ 

فيه آهل الجهالة المضلَةٍ بأنْ قالوا: 

قذ روي هذا الخ من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا 
SG‏ 
عن أبي حسَان» قال: قال علي بن اٻ بي طالب «مَا عَهڌ لي سول 
اله اظ شيت دون الاس إلا صجيغة في قراب سبي فلم ياوا 
په حَنَى أخرحهبا إا فيا اليتون تكفا ممَاقْعُم ویسعی 
بيهم اه وَهُمْ يد على مَن وهم لا بقل مُؤِْنْ ياف 
وَلا ڏو عَهْدٍ في عَهَڍوا. 

قالوا: فمرّةٌ رواه قتادة عن الحسن» ومرة رة رواه عن أبي 
حسانَ مرسلا - وهذه عله في الخبرء فقلنا: كان اناف ماعن 
مثلَ هذا عل إلا ذو عل في دينب وما ندري في رواية قتادة للخبر 
- مرّة عن أبي عن الحسن: وجنا يحرف بف :زلا 
من عدم ا وكاب عينَ الشّمس. 

وقالوا أيضاً: قد رويتم من طريق وكيم أخبرنا أبو بكر 
لهذ عن سعيد بن جبير قال: إنْما قال رسول الله تز لا يقدلهً 
مسلم بکافر - إن اهل الجاهليّة كانوا يتطالبون الما فلمًا جاء 
الإسلام قال رسول الله #ل: «لا يتل رَجُلُّ من المي بم 
أصابه في الجَاهِليّةا. 


ثاانو فة ت 


حسان» ومرّة عن 


قال أبو محمد مخ #: هذا عجبٌ جذأء أبو بكر الهذل: 
داب مشهون» ثم لز رواه يوب عن سعید بن جبير لما كانت فيه 
شبهة يتعلقٌ بها الف للحق؛ لأنه إما رأى ما رآه سعيدُ بن جبير 
فهرَ كسائر الآراءء لا يعترضُ بها على السّننء ولا كرامة؛ واا 
سمعة عل الا بدرى من هر فهذا انعد لمن أن يتعلّق به. 

ثمّ لو صح أن رسول الله بيذ قاله لكان هذا خبرا قائماً 
بنفسي كوضعه - عليه الصلاة والسلام - دماءً ا لجاهليّة في ' حجَة 
الوداع ' وكان ما في صحيفةٍ علي بن أبي طالب خبرا آخر قائما 


0 مسألة: ا ذف 


- كيتاب المَاء وَالْقِصّاصٍ 
بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر؛ لأنه عمل فاسدٌ بلا برهانٌ» 
ودعوى بلا بدليل» وضرب لسن بعضها يبعض» کمن أباح أكل 
الخنزير» وشرب الخمر بقول الله عر وجل: 9وَكُلُوا واشربُوا) 
ولا فرق 

وقالوا أيضاً: قذ رويتم هذا الخ من طريق أبي داود 
السّجستاني» قال: أخيرنا مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا سليمانُ بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن الي تلظ قال: «لا ل مؤي بكافر فمن قل متعمُدا مع 
ِلَى أَوليَاء اقول فَإِنْ شَاءُوا لوه وَإِنْ شَاءُوا أَخَدُوا الذي . 


قال أبو محمد ه: 


يم أخبرنا محمد بن راشدٍ 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه صحيفة لا يجو 
الاحتجاح بها وهي تملوءة مناكير. 

ثم لوْ صحّت لما كانت هم فيها حجّة بل كانت تكونٌ 
حجّة لنا عليهم؛ لأنّ فيها أن لا يقتل مؤمنٌْ بكافر» فهذه قضية 
صحيحة قائمةٌ بنفسها وهي قولنا. 

ثم فيها حكمٌ من قل عمداً فلو دحل في هذه القضيّةٍ 
المؤمنْ يقتلُ الذمَيٌ عمدا لكانت خالفة للحكم الذي قبلها - 
وهذا باط - فلو صحَّت لكانت بلا شك في المؤمن يقل اموم 
عمد لا فيما قد أبطله قبلُ من أن يقل مؤمنٌ بكافر. 

وقالوا: معنا لا يقل مؤمنٌ بكافر حربي”» أو إذا قتله خطأء 
كا ا ميعن ما اا وک ا أنْ يظن هذا ذو 
مسكة عقل» ونحن مندوبون ن إلى قتل الحربيين» a‏ 
قتلهم بأعظم الأجر آمك أن ين من به طباخ أن الني از ا 


هذا الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يكلف أنْ 


اننا لا نقل با رين إذا قتلناهب ما شاءً الله كان. 

وكذلك القول في تأويلهم السخيفب: أنه عليه الصلاة 
والسلام أراد أن لا يقل مؤمنٌ بكافر إذا قتله خطاً - هذا واللّه 
يقينُ الكذب على رسول الله تا الموجب للثال كيف يكن أن 
يسع هذا في دماغ من به مسكةٌ عقل أن يكون م بعث الله نيه 
عليه الصلاة والسلا ا اا ا أمنَا أن يقل متا أحد 
بالف كافر قتلهم خطاً ثم يتكلفُ عليه الصلاة والسلام إخبارنا 
بان لا يقتلَ المؤمنُ م بكافر قتله خطاً : ثم لا ين لنا ذلك إلا بكلام 
مجمل لا يه يهم أحدٌ منه هذا المعنى» إِنما يأني به التكافونٌ لنصرٍ 
لبط وأا سوك الله ل الي أعطيّ جوا مع الكليء وأمره 
ريّه تعالی بالبيان لنا: فلاء ولا كرامة» لقد نرّهه الله عر وجل عن 
عن أن يظنٌ به ذلك مسلم. 


هذا وياعده 


- كيتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


وقالوا ني قوله عليه الصلاة والسلام «لا يقل ممن بکافر 
وَلا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِها تقديم وتأخيرٌ إنما أراد أن يقول: لا يقتا 
مؤمن» ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر: 

وف صح - بلا حلاف - وجوب قتل المعاهد بالذمي. 

فصح أنه إنما راد بالكافر: ا حربي. 

قال أبو محمد 5ك: وهذا كذبٌ آخرٌ على رسول الله 4ظ 
موب لصاحبه ولوج النار واللّعنهه إِذْ تحكموا في كلامه عليه 
الصلاة والسلام - بلا دليل؛ وليس إذا وج نص قاذ قامٌ 
الرهان: أن فيه تقدهاً وتأخيراً وجب أن يحكم في نص آخبرٌ 
بالتقديم والتاخير بلا دليل؛ ٠‏ كما آنه إذْ وجد نص منسوخ ل يحل 
لأحا ان يقول في نص آخر لم يات دلي بأنه منسوخ: : هذا منسوخ 
- هذه صفة الكذابِينَ الفستاق المفترينَ على الله عر وجل» وعلى 
رسوله ا بالكذب. 

وقالوا: : إن الشعبي هو أحدٌ رواة ذلك الخبر وهو يرى قت 
المؤمن بالذمَي فقلنا: هذا ل يصح قط عن الشعي؛ لأنه لم يروه 
إلا ابن أبي ليلى - وهو سَئٌ الحفظ وداود بن يزيد الرغافري 
- وهوّ ساقط. 

ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجبُ رفض رأيه واطراحه 
والأخذ بروايته. لأنه وغيره من الأئمّةٍ موثوق بهم في نهم لا 
يكذبون لفضلهم غيرٌ موثوق بهم باهم لا يخطئوث» بل كل احا 
بعد رسول الله يك غير معصوم من الخطا ولا بذ وليس يخطئٌ 
اح في الذي إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سن بتأويل منه قصد 


به الح فأخطاه - وقاذ أفردنا بأبأً ضخماً في كتابنا موسوم" 


بالإعراب' فيما أخذ به الحنفيون من السئن التي خالفها من رواها 
من الصّحابةٍ رضي الله غنهم» وهذا من أبردٍ ما موّهوا به. فهذا 
ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه. 

وأمًا احتجاجهم بخبر ابن المتكدر. وربيعة عن ابن 
البيلماني فمرسلان ولا حجَة في مرسل. 

فان لجوا: 

قلنا هم: دونكم مرسلا مثلهما ‏ أخبرنا حمامٌُ بن أحمد 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعراب بي أخبرنا الدبري أخبرنا عبد 
الاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيبو: إل رسول 
الله نكا رضن على كل ملم مَل رَجُلا من أل الاب 
رة آلافي زعم وأنه يُقَى من أزضيه إلى غيْرهَاه. 

وذكرٌ أن عمرٌ بنّ عبد العزيز قضى بذلك. 

وأا قصّةٌ عبيدٍ الله بن عمرّ بن الخطّاب» وقتله الهرمزانٌ» 


۹ - مسالة: وإ قل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميًاً 


A۷۸ 


بنت أبي لؤلؤة - فليس في الخبر نص ولا دليلٌ على 
أن أحداً قال بقتل جفينة : فيطل بذلك دعواهم. 

وصح أنه إنما طولب بدم اهرمزان فقطء وكات مسلماً - 
ولا حلاف في القود وللسلم من الكل فلا يجورٌ أن يقحم في 
الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع. 

وأمًا احتجاجهم بانه كما بُ قطمٌ يد المسلم إذا سرق 
مال ذمّي» فكذلك يجب قتله به فقياسُ فاس والقياسٌ كله باط 
- ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل؛ لان القودٌ 
والقصاص للمسلم من الذَمّيْ حق للذمّي عندهم؛ له طلب وله 
تركه والعفو عنة. 

وهذا هو السَبيلٌ الذي منع الله عر وجل منّاء ول يجعلها 
لكافر على مسلم - وليس كذلك القطع في السرقة» ليس هوّ من 
حقوق المسروق منه الال ولا له طلبه دون غيري ولا له العفو 
عن إنما هو حن لله عر وجل أمر به - شاءً المسروق منه أو أبى 
- فلا سبيل فيه للدم على المسلم أصلا. 

وأا قوهم: إنا نحدُ المسلمَ إذا قذف الذَمَي. 

وكذلك نحده إذا قذف الحربي ولا فرق لما ذكرنا في 
القطع في السسّرقةٍ من آنه ليس كلا الأمرين حقَاً للذْمَي ولا 
للمقذوفي ولا للمسروق من ولا هما العفو عن ولا طلبه دون 
سائر الناس. إلما الحد في القذفي حو اله تعالى أمرّ به - كما هو 
الح في الخمر لذمّي - كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فان قالوا: إنكم تغرّمون المسلمَ الما إذا وجب للدّمَيّ 
قبلُ» وتأخذونه من المسلم بالسّجن والأدبي إذا امتنمّ من أدائي 
وهو قادرٌ عليه. : 


وجفينة وبنت 


قلنا: نعم» وليس هذا من القودٍ e‏ 
امل المأخودً بغير حق هو محم على آخذه - كائناً من كان - وإ 
لق اس حر ان مسا كه ره ب ا 
من قتل المي بلا حق ولا فرق.. 

ولو قدرنا على تكليفه إحياءً الذمَيٌ الذي قل لفعلنا ذلك 
ب فإ لا يقدرُ على ذلك فلا شيء علييء إلا الأدب؛ لتعديه إلى 
ما حرّمَ الله تعلل عليه فقط كما نؤدّبه في غصبه ماله إذا لم يدر 
على ردٌوه ولا على إنصافه فقطء وليسَ كل متعد إلى ما حرم 
عليه الل عر وجل يلزمه قل ولا قط عضو ولا قصاص. 

وأمّا احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذم ذمياً ڈ ثم أسلم 
القاتلُ: فالقودٌ عليه باق - فقذ أخطاً هذا القائلٌ» بل قذْ سقط 


۸۷۹ 
القودٌ والقصاصر عنةُ؛ لأنه قت مؤمن بكافر» وقذ حرّمٌ الله تعالى 
ذلك على لسان رسوله تلز 
ثم يعكسٌ عليهم هذه القياسات الفاسدة فيقالٌ مم: كما لا 

تتم المسلم إذا قذف المي وتحدون المي إذا قذف 
المسلم > فكذلك اقتلوا اذم بالمسلم» ولا تقتلوا الم المي - 
وهذا اصح قياس يكون - لو كان القياس حقاً رة 
وحرمة. 

ومن غرائب القول: احتجاج م الحنفيينَ في الفرق بين قاتل 

المستأمن فلا يقيدونه به وبين قاتل المي فيقيدونه به. 


١ تحدون‎ 


فان قالوا: الذه مي مقون الدّم بغير وقتي والمستامن عقون 
الم و قم يعرد نيه خا ا نذاو و 
ندري من أينَ وجب إسقاط القودٍ بهذا الفرق؛ وكلاهما محرم 
الدّم إذا قتل: ترما مساوياً لتحريم الآخر. ونما يراعى اک 
وقت الجناية الموجبة للحكم - لا بعد ذلك - ولعل المستأمنَ لا 
يرج إلى دار الحرببه ولعل المي يتفض الم ويلح بدار 
الحرب فيعودُ دمه حلالا ولا فرق - وحسبك بقوم هذا مقدارٌ 
عل التي عرق ادكه لفن برا الله ونام 
الوكيل. 

قال أبو محمد ب: 

وأمًا قولدا: لا دية على المسلم في قتله الذَمّيْ عمد ولا 
على عاقلته في قتله إيّاه خطأء ولا كفارة عليه أيضاً ‏ فلما قد بِينا 
قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من اذ الآبة اي فها إهاب 
الي والكقارة في قتل الط إنما هي في المؤمن المقتول خا فقطء 
وم يات قط نص في يجاب ديق ولا كقارق في قل الكافر المي 
خطاً. 

وقد قال رسول الله تنيز #ذ: «إن دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُم عَلَيكم 
حَرَامٌ» ولا يور على أصول أصحاب القياس أنْ يقاس الشيءٌ 
إلا على نظيروء وليس الكافرٌ نظيرَ المؤمن ولا مثلاء فقياسه عليه 
باطلٌ على اصول القائلينَ بالقياس» وامانعينَ منه» وباللّه تعلل 

وإنما أوجبنا اليه في قتل الكافر امسلم خطاً بعموم قول 
الله تعالى: ومن قل موي خط الآية فعمٌ بهذا قاتل الؤمن 
خطأ ول بخص بذلك مؤمناً من كافر ول يات ليل من قرآن» 
ولا سنق ولا إجماع بخص ذلك - فوجب إمضاؤها على عمومه. 

وأمًا هذه الآية فلا حجّةَ لهممْ فيها أصلاء لان نصّها أن الله 
تعالى يقولٌ: وما كان لِمُؤين أن يقل مُؤيناً إلا خط إلى قوله 


١‏ مسالةٌ: وإن قل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


- كناب الدَمَاء وَالْقصّاص 


تعالى: ا 00 


و و 


e‏ و ا وو 
مون فتحرير رة مُؤْصةٍ و إن کان من فم كم رُم اق 
ديه مُسَلْمَة إلى أَهلِه وتحریر رة موي فصح بالمترورة ال 
لامد للف فها اا ني كان من قولة تعال: «فإن كان من 
قوم ضميرٌ راجم إلى اول مذكور» لا يمكنُ غير ذلك ألبتة فاد 
لذ يذمن و ا اکر ج ل أقربٍ 
مذكور قبلةء إلا ببرهان يدل على غير ذلك فليس في هذه 
الآيات أقرب مذكور ولا أبعدٌ مذكورء إلا الؤمن امقول خطاً 
فقط. 

فصح بيقين لا إشكالَ فيو: أن مراد الله تعالى بقوله: لقان 
كاوق موه يك زناف كان ان نوي يكن خط فان 
الحَسَنُ وَجَابرُ بن يلد 

وصح اَن مَعَْى قول الله تَعَالَى: لين قوم تنكم وهم 
مياق إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم؛ لان رسول الله تير 
قذ حكمّ بان لا يرث الكافرٌ المسلم؛ وان التي موروثة. . فبطل 
بيقين أن يرث الكفارٌ الدمِيُونَ ابنَ عمّهم المؤمن. والدية في العمد 
إنما وجبت. 

بقول الله عر وجل: وتلل كم 
القِصّاصُْ في القتلى ال بِالْحُرٌ وَالْعيْدُ بالْعَبدِ , وَالأنتى بالأنتى فَمَنْ 
في له من أخيه شي فا اعرف وَأ يه بخان 
ٍ وبقول رسول الله يت «مَنْ ل له فيل فَمُوَ بير 
النظرَين إِما اَن ودی وَإِمًا يُقادَه. 

فصح بلص القرآن والستة: أنه لا دية في العمدٍ إلا حيث 
يكونٌ القودٌ يقياً. 

وقد بيا أنه لا قود من المسلم لمي فإذْ لا قود له منه فلا 
دة له عليى إذْ ل يوجب الدَيةَ دون القود في العماد قط قرآن» ولا 
سنةء وبالله تعالى التوفيق. 

أخبرنا حا أخبرنا أبو عمد الباجيّ أخبرنا عبد الله بن 
يونس أخبرنا بقي بن خلا أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا 
يحبى بن سعيا القطَانُ عن أشعث بن عبد املك الحمراني عن 
الحسن البصري قال: إذا قل المسلم الدّمَيَّ فليس عليه كقارة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمّدٌ بن المنهال 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا يونس - هو ابن يزيد - عن الحسن 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
أنه كان لا يرى العتقّ إلا في قتل المسلم الذَمَي. 

وهو قول أبي عياض» وجابر بن زيار. 

فإ شغبوا ما أخبرناه الطّلمنكي أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا 
الصموت محمد بن أيوب أخبرنا البزّارُ أخيرنا محمد بن معاوية 
الرنادي أخبرنا أبو داود أخبرنا يعقوبُ بن عبد الله بن نجي 
حذثني أبي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال: ل رَجُلا يِن 
خراعَة َل رَجُلا من هذل فقا رَسُولُ الله 18 لو كنت قَاتِلا 
مُؤيناً بكاؤر لله فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ فن يعقوب وأباه وجدّه 
مجهولون. 

وأمّا أدبه وسجنه - فالتابت عن رسول الله ا المنع من 
أن يلد اح في غير حد أكثرّ من عشر جلداته ولقوله تل هن 
رای منكم منكرا فل لير بيه إن اسستطاعٌ» وقتل الذَمَيُ بغير حق 
منكرٌ فواجبٌ تغييره باليل. 

وقال تعالى: وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتَهَرَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإنْم وَالْعُدْوَانَ4 فسجن القائلٍ من له من الظَلم وتعاونٌ 
على الب والتقوى وإطلاقه عونٌ له على الإثم والعدوان» وبالله 
تعالى التوفيق. 


7 مسألة: وإذ قصل اللي أو الذَمَيُ - 
البالغان العاقلان - مسلماً خطاً فالدّية واجبة علي أعَاقلة القاتل 5 
وهي چ وقبيلتة. وعلى القائل يت - إن كان بالغاً 
عاقلا مسلماً: : عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ولا بذ فإن لمْ يقدر عليها لفقرو: 
لح ور مف حر عي مم E‏ 
بيوم فطر» ولا بيوم أضحى» ولا بمرضء ولا بام حيض - إِنْ 
كانت امراة. ولك بواجي على الت لا أله لا قن حاله 
تلك على عتق رقبةٍ ممن ولا على صيام حتى يسل فن اسم 
يوماً ما لزمه العتؤء أو الصَيامٌ فان لم يسلمْ حتى مات لقي الله 
عر وجل. وذلك زائدٌ في إثمه وعذابه» ولا يصوم عنه وليّه - هذا 
كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ. 

وأمّا كون الدية على عشيرته: ` 

فلما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن 

سعياو أخبرنا اللي هو بن سعار دخو ابن شهات عن اين 
السيبو عن أبي هريرة «قضّى رَسُولُ الله تل فِي جَبين رأة 
a eT‏ 
وق فيت» فقضی رَسُولٌ الله تلظ بآن ميرَائها لبنيهاء وَرَوجهاء ن 
امل على عصبيقه. 

قال أبو محمّدٍ طكه: 


۲۴ - مسألة: وإن قعل المسلمُ أو المي - 


IAA: البالغان‎ 


وقال الحنفيّون, والمالكيون: العقل على أهل الدّيوان - 
وادّعوا أ عمرٌ قضى بذلك» وذلك لا يصح؛ ولو صح لا كانت 
فيه حجّة؛ لأنه لا حجّة في أحلو دون رسول الله تي ويعية الله 
تعالى عمر من أن يكون ييل حكم رسول الله 4# ويحدث 
حكماً آخرٌ بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيمٌ جداً. 

قال أبو محمد ض: فمن لم يكن له من المسلمينَ خاصّة 
عصبة فمن سهم الغارمين أو من كل مال موقوفي لجميع 
مصالح المسلمين؛ لقول الله عر وجل: الْمُؤْيتَونَ وَالْمُوْينَاتُ 
لح حر د مواد الجر كر بطر 
غيره؛ وبالله تعالى التوفيقة 

وأمّا قولنا: لا يحول بين الشهرين برمضان» ولا بأضحى؛ 
ورن ولا اام جن - فلأل الله عر وجا“ أمرّبهما 
متابعين» وما إذا حال ينهم شي ما ذکرنا فليا متتابعين و 
بخص الله عر وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر. . وتۇخر 
الراة صيامها حتى ترتفع حيضتها؛ لأنها لا تقدر على المتابعةه 
ففرضها أنْ تؤخرٌ حتى تقدر كالمريض وغيرو. 

ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافرٌ رمضان كله أجزاه ام 
الشهرين فيه ثم يقضي رمضان كما أمره الله تعالى. 

وأمَا الذمي - فان كل كافر من جن أو إنس ففرضٌ 
علبهم ترك كل دين والرّجوعٌ إلى الإسلامء والتزامٌ شرائعه لا 
يقو غير هذا مسلم؛ لأنه بهذا جاءً القرآن وعليه حارب رسولٌ 
الله تيك من خالفه ولم يؤمن بء وبذلك وجب الخلوةُ في الدار 
على من لړ يسلې فإ كل كافر فملزمٌ م دين السلا ومأمورٌ ب 
فحكمه لازم هې وشرائعه كذلك» إلا ان منها ما لا يقبل منهم 
حتى يسلمواء كالصّلاةٍ هي فرض على الجنبي» وغيرٌ المتوضئ» 
إلا أنها لا تقبلٌ منهما إلا حتى يغتسل الجنبُ ويتوضاً الحدث. 

وأمًا قولنا: : لا يصومٌ عن الكافر وليه بخلافي المسلم يموت 
وعليه صيام؛ لأنه لا يصومٌ الول إلا ما لز صامه ايت لأجزاك 
وليسَ هذا صفة الكافر» وبالله تعالى التوفيق. 


“الات ا ومو فر وا عاق دا 
الإسلام أو في دار الحرب - وهو يدري أنه مسلم - فول امقتول 
غير إن شاء قثله ثل ما قل هو به وليُ: من ضربيب أو طعنء 
أو رمي» أو صب من حالقي» أو تحريي أو تغريي؛ أو شدخ أو 
إجاعة أو تعطيش» أو : خنق أو غم أو وطء فرس» أو غير ذلك 
- لا تحاش شيئاً. 


وإ شاءَ عفا عنه - أحب القاتلٌ أمْ كره - لا رأيّ له في 


A۸1 


ذلك وليس عفوٌ الول عن القوه وسكوته عن ذكر الذيةٍ بذلك 
مسقط للدي بل هي واجبةً لول إن لم يذكرهاء إلا أن يلفظ 
بالعفو عن الدَية أيضا. 

ا و 
يرضه القاتلٌ لم يلزمٌ» ويكون لول القود أو الدية فان أبى الولي 
إلا أكثرٌ من الدب لم يلزم القاتل أن يزيده على الدَيةٍ وبرة فما 
فوقها. 

قال أبو محمد #5ه: وقد اختلف اناس في هذا: 

فقالت طائفة: ليس لول المقتول للدت اكت 
ولا تب له الدية إلا برضا القاتل» فإن أبى الول إلا أكثر من 
SS‏ 
فلا - صح هذا القولُ عن إبراهيمَ يم النخعي» وعن أبي الرناد. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الشوري وتال وابن 
شبرمة والحسنٌ بن حي وأصحابهم. 

وصح قولنا عن ابن عباس: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيسة بن سعيار أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهدر عن ابن عباس في 
قول الله عر وجل: لمن عي لَه من أجبه شي فاع 
ِالْمَْرُوفٍ وَأَدَاءُ إِلَيْه بإِحْسَان» قال: كان في بني إسرائيل القود 
ول تكن فيهم الذي قال: فالعفرُ: أنْ يقبل الدّية في العمدٍ يطلب 
بمعروفيء ويؤدي بإحسان. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر 
بن زيلو عن ابن عباس في الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله 
بالدية اتباعاً من الطالب بالمعروفي وأداءً إليه من المطلوب 
بإحسان. 

وصح أيضاً عن مجاهد. والشّعي وعن عمرٌ بن عبد 
العزيز: 

كما روينا من طريق عباء الرزاق عن معمر عن سمال 

بن الفضل قاضي صنعاء قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز في امراق 
قتلت رجلا اج لزنه او عكر روزن الخرااة 
يقتلوا قتلواء وإِنْ أحبوا أنْ يأخذوا الدّيةَ أخذوهاء وأعطوا امرأته 
ميراثها من الذية. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادق قال: جير 
القاتلُ على إعطاء اديت فإن اتفقوا على ثلاث ديات: فهر جائ 
إنما اشتروا به صاحبهم. 


وهو قول سعيدٍ بن المسيّبه وتحمد بن سيرينٌ» 


۳ - مسألة: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


١‏ ۹- كتاب الدَمَاء وَالقصاص 


والأوزاعي» والشافعي وأبي ثور, وأحمد بن حنبل» وإسحاق؛ 
وأبي سليمان. وأصحابهم» وجمهور أصحاب الحديث. 

قال أبو تمر ظ4 ور ااج به به هل هذا القرل» 
فوجدنا قول الله عرّ وجل: كيب عَليكُم القِصّاصُ فِي القَدْلَى 
الح باحر الد بالعبد وَالأنتَى بالأنى فمَنْ عُفِيَ له من أخجيه 
شيءَ فَائبَاعٌ بالْمَعرُوفٍ وََدَاءُ إلَيْه بإخسّان». 

فَالضّميِرٌ في قوله تعالى: [ وفي ين أخيه) راجح 
کی تیا د لخ فی شی ل رن فر 

قل أخبيه السْلم. 

وما رونا مِنْ طَرِيق البخاري أخبرنا أبو نعم 8 
الل بن دكين - أخبرنا شان عَنْ حى هَُ ابن أبي كدير - 
ع أبي لَه بن عبد الخ إن عزفي عن أبي هريره فذكرَ 
حَديئاً ونه أن رَسولَ الله از قَالَ: ومن ِل لَه فيل هو بحَيْرٍ 
النظرين: إِما ودی وما اَن يقَاد). 

وين طريق أبي داؤد السُجشتاني أخبرنًا مدد أخبرنا 
خی بْنُ سيد اقطان أخبرنا ابن أبي ا ا ي 
سيد يري قَالَ: سمت ابا شرح الك قول في خم حير دافن 
يل له بهد قاي هذه قل هله بين خجيرئين: : ا 
العَقَل وَبَيْنَ أَنْ ن يَقتلُوا». 

فَهَدَا نص جَلِيُ لا يتيل تأويلا بان ايار فِي الديَةٍ أو 
الد إلى ولي القتول لا إلى القاتل. 

رق وَافَقَونَا عَلَى أنه إن عَمَا وَاحِدُ من الوك اء فأكتر: ن 
الدية وَاجبة لِلْبَاقِنَ - أَحَبّ القَايِلٌ أَمْ كره. 

وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ: إذا بَطَلَ القوَدُ باي وَجْه بطل كَالأب 
ّل بنك او تخو ذلك في فرق بن اناع القَوَد بهذا وين 
ااه َف الوليئ. 

قَالُوا : ولا يصح خجلاف ابن عباس في َلك عَن َل من 

ماري الله مم 
0 رد بت 0 شَعَيِبٍ 
مي ل فى ت امش كوف 
بِحَجَرٍ أو وط أو غصاً َه َل خملا ومن قل عَمْدا فقَوَهُ 
ديه فم حال ينه ويه فَعَليْه لَعنةَ اللو وَذَكَرَ الحديث. 


وَمِنْ طَرِيق ابن وهب أَخبْرنِي سيان اوري عَنْ مُحَُد 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ن عبد الرُخمَن بن أبي لى عن الحم بن عة عن عَبْدٍ 
الرحمن إن أبي ليل أن رَسُولَ الله ل قال: من اعبط مُؤْيناً 
قلا فو مُوويه إلا أنْ يَرْضَى ولي الول وَذْكرَ الحاريث - وَفِي 
آچرو: وما اتلم فيه هن شَيء كمه إلى الل وَالرُسُول». 


وبا أخبرناه أَحْمَدُ بن قاسم حلي أبي قاسم بن مُحَمڊد 
بن قاميم أخبرنًا جَدي امم ن أصبغ أخبرنا خمد ن ذَُيرٍ 
أخبرنا الحم بن مُوسَى أخبرنا یحی بن حَمْرَة عَنْ سُلْيِمَانَ نن 
داود ا لحري عَن الزُهْرِي عَنْ أبِي بر بْن مُحَڍ بن عرو بن 
yy‏ ار يكل 

هل اليَمَنِ مَعَ عرو ن حزم فمن اغتبّط مُؤينا قلا عَن ب فإ 
ا ياء اأشتول». 

وَبمَا رُوينا ِن طَريق ابي داود أخبرنا ميد الله ن عُمَرَ 
بن مَيْسَرَة أخيرنا حى بسن سجيار ss‏ 
الأعرابي عَنْ حَمْرَة بي عُمْرَ العَائڍِي الضبي حَد يي عَلقَمَة بْنْ 
دَائلٍ حلي وَايل بن الأؤزاعِي» َال "كنت عند سول الل ا 
إذ جيءَ بقاتل في ع اة قال عليه الصلاة والسلام وى 
الفتول: ا قال: لا قَالَ: أتأحز الدية؟ قال: لاء قال: أفقتإ؟ 
َالَ: 0 دفي الا آنه عليه الصلاة ا 


Ts‏ اي 
أخبرنًا عد ادوس بن اجاج حَدنَا يزيد ن عَطَاء الوَاسِطِي 
عَنْ ميال ن حَربو عن عَلَْمَة بن وَائِل بن حجر عن أبيه إن 
رَسُولَ الله تفز «أتي بقاتل فقا ا َه هَل لك من مال توي دينه؟ 
قَالَ: لاء قالَ: أَفْرََيِتَ إن اسك 1 الس تَجْمَمدينه؟ قال: 
لا قَاَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ ويه قَالَ: لا قال ولي القتول: خذه 
- ثم قَالَ عليه الصلاة والسلام: ما إن إن قله كان مله وَدَكَرَ 
قي الحَدِيث ‏ وَفِبه: أنه عليه الصلاة والسلام قال لَه أرسيله يُبوءُ 
باثم صَاجبك رای فيكو مر أصحاب الثَار؟ فَأَرْسَلَه). 

وهن طَرِيق َحْمَد بن شعيب اخبركا عيبي بن يونين 
القاخوري أخبرتا ضَمْرَة ة عن عبد الله بن شودب عَن ابت الاي 
عَنْ انس بْن مالك أن رَجُلا أ تی بقاتل وله إلى رَسُول الله 
كذ قال له عليه الصلاة والسلام: اغف عَنْهُ فى فَقَالَ: حذ 
الديّة فأبى» قَالَ: اذْهَبْ فَاقتلْفُ فإنك مله فَذَكرَ الحديث - وفِيه 
آنه أَرْسَلّةا. 


قَانُوا: فيي حَِيث ابن عباس وعد امن بن أبي لَيلى؛ 
وعَمرو بن حَزْم: : القَوَدُ إلا أَنْ يَرْضَى أوليَاءُ اقتول. ٠‏ في حيو 
وال و وا إ: القزق بَيْنَ العو وبين أخر الدية. قالوا: 


۳ ؟- مسالة: ومن قتلّ مؤمناً عمد في دار الإسلام 


1م 


َلَوْ كَانَت الدَيَة وَاجبَة بالعنو إن لم يذكزْما الور الا 
لاسيَعْنَى عليه الصلاة والسلام عَنْ إِعَادة ذِكرهًا. 

قَالُوا : رفي أَحَدٍ حَدِيَي وال أنه امار القائِلَ في إغطَاء 
الي فلو كات وَاجبَة عليه ما اسار في ذَلِك. 


قَانُوا: وذ روم مِنْ طريق عب الاق عن ابن جرج 
عن ابن ارون َال: في الاب ِي هو عند ابي وَهُوَ عَنْ 
رَسُول الله تا كاري في حَډيث مَعْمَ وَهِيَ في شه العنا: 
لاثرنَ جف وَلائُون بنت لبون وَأربَُونَ خلفة فة سمي - إِذَا 


اصْطَلَحُوا في العم فهر عَلَى ما امْطَلحُوا علي - قَالُوا قل 


يُذْكَرْ في العَمْدٍ د 

وَقَالُوا: 

قَالَ الله قر وجل: ولا نَأكُنُوا أمرَالَكُمْ يہ 
بالباطِل). 

وقال رسولٌ الله ز: «لا يحل مال امرئ مُسْلِمٍ بغيْر 
طيب تفس من 


قالوا: فدلَ هذان النصان على أنّ مالَ القاتل لا جور أخذ 
شيء منه إلا بطیب نفس منه. 

وقالوا: قال الله عر وجل: فمن اعتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا 
عليه بول ما اعتَدَى عَليكُمْ». 

وقال تعالى: طوَإن اقم فَعَاقبُوا بوثل ما عُوقتّم تم بوك. 

وقالوا: وليس مثل القتل إلا القتلء فلا مدخل للدَيةِ هاهنا 
إلا برضاهما معاً. 

وقالوا: 

قال الله عر وجل: ومن قول مَظلُوما ََد َعَلمَا لوَليْه 
سلطانا فلا يُسْرفْ في القتل». 

قالوا: فلم يذكرْ عر وجل إلا القتلَّ فقط. 

وقالوا ' لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو 
یکو له أيضاً أخد الذية بدلا من القصاص. 


فان قلتم هذا. 

قلنا: : لم نجذ قط حقاً لإنسان أن يكون له أخد بدل منه إلا 
برضا الذي عليه الحق. 

فان قلعم له: إمّا القصاص؛ وإمًا الدية. 

قلنا: لو كانَ ذلك لكان إن عفا عن أحدهما لم ييز عفوة؛ 
لأنه لم جب له بعدُ بعينه - وإنما جور عفوه عنه إذا اختاره ثم 


\AAY 


۴ - مسألة: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


-١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


عفا عنه بعد وجوبه له بعينه. 
طرق عبد ازاق عن بن جر عن باهز بن عم هن 
لا مار = 
عليه - ولا يمنعه أنْ يقتلّ إن أبى إلا القتل بعد أن يحقّ له القتل 
في العمدٍ. واعترضوا في قول الله عر وجل: لفَمَنْ عُفِيَّ لَه مِنْ 
أخيه شَيْء فَاتبَاغٌ4. 
وقالوا: إن امير الذي في له وني يِن أيه رَاجع إلى 
ولي الول لا إلى القاٍل بمَعْتى: فَمَنْ سَمَحَ لَه لقال بالديّة. 
وَاَْرَصُوا في حبر بي هُرَيْرَة ان قالوا: قَدرَوَيتَمْ هَذَا 
لخر َيِه بخلاف ذَلِكَ اللّْظر. 
يو 0 
امار ترد للع قن س ل له قير ققد 
بخير حير النظرين ما قاد وَإِمَا يُقَادَّى». 
وين طريق بي بكر بْن ابي شيبة أخبرنا اخسن بن مُوسَى 
عن شان عن يى بن أبي كير أخبرني أبو سَلمَة بن عَبِهُ 
ارّحْمن ن عرفو أن أب هريره بره في حَاديث أن رَسرن اله 
تليق قَالَ: «وَمَن فيل لَه ييل فهو بير النظرين: ما أن يتل وَإِمَا 
أَنْ يُقَادِيَ اَهَل القتيل؛ قالوا: لم ذكر ية - وَهَذَا قرلا 
َاْترَصُوا في حبر ِي شري نيبان قاو 
قد ووه كَمَا دک أَحْمَدُ بْنُ قايم أخبرتا أبي 
ن مُحَدِ ن اميم قال حي جَدي قاسم بصع قَال: أخبر 
TT‏ 
ب ا راع قن ر من کک 
5 وَالْحَينُ الجراح - فَهُوَ بالخبار في إِحدّى ثلاث أَشْيّاء: إِما 
ا 00 ا 53 
ؤي عل لسع وادهم ل TEE‏ 
مَعی. قَالُوا: : ومعلى قله عليه الصلاة والسلام: "ما أن قاد 
ولت أن يقل E‏ خذ بسِلعيك كَدا 
هَذا کل ما هَوهُوا به قد تَقَصَيْنَاه لهي وَلا حُجَةَ لهم ففِي 


سآ 


شيء منه عَلَى ما نَذَكْرُ إن شناء الله عر وَجَل ولا حول وَلا قوّة 
إلا باللّه اَي العظيم. 

َم يٿ سويد ن سيان عن سَعِيد بن کي عن 
عَمْرِو بن ڊيٽار عن طاووس عن ابن عَباس: لا حجة لهم فيي 
لاله اماع ما مم لم ذز فيه فو وإلمَا ذَكَرَ فيه الود 
قط 

ان قَالوا: م ذَكَرَ العفْرَ في غير هَنَا اکان 

ن : رَد كرت اليه في عير هَدَا اكان ولا فَرْقَ - 
وَْيَادَة العَذل لا تجوز ركا وَالْحتَفِيُونَ يُخَالِفُونَ هتا الْخَبَر؛ 
نهم لا يرَوْنَ الق للود من الوَالِِ فَخْصّه بلا برهَان. 

وكذلك االكيُون؛ لأنْهُمْ لا يَرَوْنَ القَود لِلْعَبْدٍ ِن الحَرٌ 

خصو أيضاً بلا بُرْهان. 


راما حَدِيث ان ابي ليل فَمْرْسَلُ وَلا حْجَةَ في مُرْسَلٍ 
- نَم هر عن محم ن عبد نه وهو س الط 

راما حَدِيثْ عَمْرِو ن حَزْم فَسَاقِط؛ لان سُليْمانَ بْنَ داو 
الب روا عن انشع ضيف اميك تجورل اال فان 
بن معن وَغِيره: ثم لو صح مُرَ وَحَريث ابن أبي لى لكان 
حجة نألا لهم أن فيه: إلا أَنْ يَرْضَى ولاه اقول - وَنَخنْ 
لا نکر هَڌا. 

بل تقول: م إن رَضُوا بالئية | أو بأكثرٌ بن الي فَلّهُمْ 
زو أبي شر وبي هُريْرَة: ففِيهمًا زيادة غدل عَلَّى 
هَذَيْنٍ الحبريْن» وزيادة عدن لا جور را - وَكَمْ فيه في 
خير عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ الّذكورء وقد ذ خالفوهًا بارهم كما ڏکرنا في 
كاب الرَكاةٍ © وباللّه تَعَالَى التوؤفيق. 

وَأَمّا حًا ا وَائِلٍ ُن حُجْرِ فَسَاقِطَان. 


٤‏ عا قوس 


أحدهما - مِنْ رواية ابي عَمْرِو العَايذِي - وهو مَجْهُول. 

وق روي عن عو أيضاً عَنْ ابي عَمْرِو لصي فان لَمْ 
يکن ذلك هو ضيف - وَقَد روي هذا اير ملسا وحن يله 
- إن شَاء الله عر وَجَل عليه تلا يُمَوْه به عَلَى جَاهِل بعُلُوم 
الحدیثي وَهُوَ: 

كما رُوينا مِنْ طريق أَحْمَدَ بْن شعيب أخبرنا مُحَمّدُ بن 
إسماعيل ب بن إبراسِيمْ أخبرنا إِسْحَاق بن يُوسف الأزرق عن عَرْفٍ 
الأغْرَابِي عَن عة ُن وال عَنْ ابيب قَال: جيءَ بالتاقل - وَذَكرَ 
الحديث سه فاق دن عرف وغل با عَمْرِو الذكور. 


وَالاني - مِنْ رواية ماك بن حَرْسِوٍ - وَهُوَ قبل التلقِينَ. 


١‏ - كتاب الدّماء وَالْقِصّاصٍ 

م أو صخا لكا جه ا عله لأن فِي يمم أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لوبي القاتل: أنْفر؟ قال: لاء قَالَ: 
تخد الذي يَه؟ قال: لا قَالَ: مدر قال: ١‏ نعم 


َجَعَلَ رَسُول اله تلاز اليا في العفو أو الود أو أخخار 
الدية ية ولي الول دُونَ أن يشي القاتِلَه أو بت إلى رضّاه. 

وَهَذَا ولا لا فَوْلهُم. 

وَالآخرٌ - أَنّ فيه عليه الصلاة والسلام قال نْقَاتِلِ:مأنَكَ 
مال نودي دِينّه؟ قال: لا: قَالَ: رايت إن أَرْسَلتُكَ تلأل الاس 
تَجْمَعٌ دِينّه؟ قال: لاء قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعطونك دِينّه؟ قال: ل». 

و E‏ 0 
اس 


a 


وما حبر آنس فَسَاقط؛ لأئه مِنْ طَرِيق عَبْد الله بن 
شودب - رَهْوَ مَجِهُولَ - م لو صح کان َج ّا كما قلنافي 
خبر وَائِل؛ لان فيه تَخْبيرَ اللي بين أا الي أو القَرَدِ أو العفو 
َكيف وَمُمَا خبران مَوْضُوعَان بلا شك؛ أذ فهمًا عَنْ رَسُول 
اله تك ما لا يكن أن يَفونُوه من إيجَابٍ انار عَلَى مَنْ خد 
حَقَه الي أعْطَاه إياه رَسُوكُ الله تلات وَين أمره عليه الصلاة 
والادم زه عل عن ها ه عر قله - فَهَذَا تناقض قد نره الله عد 
وجل يه تل عه 


000 2 


وام 57 و كَانَت الديةوَاجبة بالْعَفُو - وإن لَمْ يَذَكُرْ 
- لَّمَا كَررَهَا عليه الصلاة والسلام فليس كما ظنُواء وَِْمَا ذَكَرَ 
عليه الصلاة والسلام عقوا طلقا عَامَا لا عَفواً حصا عن الم 
قط . 

وكذلك تقُول: إن عَمَا عن الم وَحْدَه خَاصّة فالدية بَاقيَة 
لك إن عقا فوا عَامَاً عن الم والدية َك لَه 

وما حبر ان طاووس عن أيبه فمُرسّل رلا حُجُة في 
مُرْسَلِ م هو أعْظمٌ حُجْه عَلَى انين وَالْمَالِكيينَ إخلانهم 
ی 

َم افون فَالدية عدَْهُمْ في ينه الماد بخلافي ما فيي 
لکن راع جذاغ» قاق وات بون وات مَخَاضء وما 
الالكيون فلا يرون في شه المَمْدٍ شيا أصلا. قم اع ن 
يَحْتَج بِمَا هو اول مالف ل وَيْصَحُحُه عَلَى مَنْ لا يُصَحْحُه - 

ثم س فيه إلا كما في العم ما امْطْلَحُوا عليه إذا امْطَلَحُواء 

وحن تقول بهذا ولا تخالفة. 

وما ذِكْرُهُمْ قول الله عَرٌ وجل: ولا ناكرا أمْرَالَكُمْ 


۴۳ ۲- مسألةٌ: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 
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وقول رسول الله يذ «لا يل مال امرئ ملع إلا 
ن ب ی كل :إن يعر ف 

وقذ قال الله عر وجل: رما كان لِمُؤين وَلا مُويِنَةٍ إا 
قَضَى الله وَرَسُولُه ثرا أن يكن لَهُم الخيرة ِن أمْرْهِم». 

فإذا أوجب الله تعالى الذيةء أو رسوله يفي فقد وجب 
احدهما على رغم انف الراعم - رضي الذي يؤخدٌ منه أو كره 
- طابت نفسة» أو خحبشت كما قلنا. 

وقالوا في العاقلة والركاق والتفقات الواجباتي وغير ٠‏ 
ذلك. ١‏ 

ولو أنهم احتجّوا على أنفسهمْ بهذين النصّين حيث 
أوجبوا اليه على عاقلة الي والجنسون» وإ كرهوا وم تطب 
أنفسهمٌ ولا رضوا ولا أوجبها الله تعالى قط ولا رسوله عليه 
الصلاة والسلام لكان أولى بهم - وهذا هو الأكل للمال بالباطل 
حقا. 

وأمَا قوله عر وجل: «نعاقرا بوئل مَا عُوقشم ب 
ولحت قِصّاص» وظفَاغْتَدُوا عليه بوثل ما اعْتَدَى عَلِكُدَا 

فَحَنّ كل ذَلِك. 

وقوه عر وجل: قن عنِيَ له من جيه شي فاع 
بالْمَغْر وف وَأَدَاءُ إِلَنه بإحسّان». 

وقول رسول الله ل در أَنْ يِقَادَ وَِمّا اَن يُوتَى؛ حكم 
زائدٌ على تلك الآيات» واحكام الله عر وجل» وأحكامٌ رسوله 
يذ كلها حن يضم بعضها إلى بعض - ولا يحل حلاف شيء 
منها. 

ولو انهم احتجّوا على أنفسهمْ بهذه الآيات حيث خالفوها 
من إسقاطهم القود للولد من أبيء وإسقاط القودٍ لن لم يعفُ من 
أجل عفو واحدٍ منهم» وإسقاط بعضهم القود للعبد من الحر: 
لكان اول بهم. 

وأمّا قوله عر وجل: #فقذ جَعَلْنا وله سلْطَانا قلا يمْرِفْ 

في القتل) فحق. 

وبه نقول: إذا اختارَ القود فليقتل قاتلَ وليّدء ولا يحل له 
أنْ يسرف فيقتلَ غير قاتله - وليس هاهنا ذكرٌ الدَية الى قاد ورد 
حكمها في نص آخرٌ.. 

وأمًا قوهم: لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص» 
| و أخذ الذي بدلا من القصاص. قالوا: وم نجذ قط حقاً لإنسان 


١ هلم‎ 


یکو له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الحو - فهذيانٌ نسوا 
فيه أقوالهم الفاسدة. 1 

ِذْ قالوا: من كسرّ قلب فضّةٍ لغيره فصاحبُ القلس يخير 
بين أخد قلبه كما هو ولا شيءَ له ون شاء ضمنٌ قيمته مصوغاً 
غر مكسور من الذهبي - أحب الكاسرٌ أو أبى. 

وإِذ قالوا: من غصب ثوباً لخر فقطعه قطعاً استهلكه بي 
كحرق أو خرق في بعضهء إن صاحب الثوب ميّرٌ بينَ أن يأخذ 
ثوبه وقيمة نقصائو؛ وإن شاءً أعطاه للغاصب والزمه قيمنه 
صحيحاً - بخلافه الحكم لز قطعه قميصاً. . جلاف القمح إذا 
طحنه دقيقاً والدّقيق إذا خبزه خبزاء واللّحم إذا طبخه أو شرا 
فلمْ يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط . 

وجعلوا القميص» ؛ والخبر والطسخ» والشسواء: حلالا 
للغاصب» ؛ بحكم إبليس اللُمين. فهذه أبدالٌ أوجبوها بآرائهم 
الفاسدة فرضاً من حقوق واجبةٍ بغير رضا الذي ألزمرها إياهاء 
ولا طيب نفسه. 

وأا نحن فلا نعترضُ على أحكام الله عر وجل وأحكا 
رسوله ##ز بهذه القضايا الخبيثة» وبالله تعالى نتأيد. 

وأمّا قوهم: إِنْ كان له القودُ أو الدية فلا جور عفوه عن 
أحدهما حتی يختار فقول سخيفث؛ بل عفوه عن القودٍ جائ 
وتبقى له الدية؛ إلا أن العفرَ عنها كما أمرَ الله عر وجل ورسوله 
از كما آنه إذا اختارٌ القود: فقَدْ أسقط حقه في الدَييِ وإذا اختارٌ 
الدّيةَ فقن اسقط حقه في القودء وإذا عفا عن القود بقىّ حكمه في 
القسم الآخر - وهر الي وبالله تعال التوفيق. 

وأمَا قوهم: إن التخيير زيادة في نص ولا تجوز الزّيادة في 
الْصّ إلا بما جوز به النسخ: ف فصحيحٌ والنسخ جائر؛ لا في القرآن 
بقرآن أو سن ثابتةٍ بخبر الواحدد. وهو جائ أيضاً للسنة بالقرآن» 
وبخبر ثابتم من طريق اقات أيضا. فلو آنهم احتجّوا على 
اسهم بهذا القول حي زادوا على الخ بالأخبار الواهية لكانَ 
أولى بهمْء كالوضوء بالتبيني والمسح على الجبائر» والتدليك في 
الغسل - وكإيجاب الديات في كثير من الأعضاء بقياسء أو روايةٍ 
ساقطة أو تقليدٍ بغير نص» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا روايتهم ذلك عن عمر بن الحطابٍ فلا تصح؛ لآأنها 
عن عم بن عباد العزيزه عن عمرٌ بن الخطّاب - ول يول عمرٌ 
رحمه الله تعالى - إلا بعد موت عمرٌ ‏ رضي الله تعالى عنه - 
بنحو سيم وعشرينٌ سئة - ولو صح لكان الثابت عن ابن عباس 
خلافا لهُ. 


۳ - مسألة: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


١‏ - كتاب الذّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


وأما تعلقهم في قول الله عر وجل: لقَمَنْ عُفِي له يِن 
أخيه شَيْء* أن الضَميرَ راجمٌ إلى القاتل» فدعوى كاذبةً» وحالٌ 
لا يجرز؛ لها دموى بلا ايل واكان ظامر البطلان - مغ أنه 
حلاف لقول المالكيين مهم لان في الآية: فَاتبَاعٌ بالمكروق 
وَأَدَاءٌ إِلَيّه بإحسّان). 

فقالوا هم: بل نيع بضرب مائة سوط ونفي سنةٍ بلا نص 
أوجب ذلك أصلاء ولا رواية عن صاحبي - ولا يشك ذو فهسم 
أن العفو له من ديته في أخيه هو القاتل» وأمّا ولي المقتول فلم 
يعفّ له شيءٌ من أخيهء وحتى لو کان معناه ما تأولوه بالباطل 
لكان غالفاً لأقوالهم؛ لأنه. لا يوجبُ ذلك مراعاة رضا الول بل 
کان يكونٌ الخيارٌ حينئل للقاتل فقط - وهذا لا يقوله أحدٌ على 
ظهر الأرض لا هم ولا غيرهم. 

فصحٌ أن تأويلهمٌ في الآية محال باطلٌ ممتنعٌ لا يحل القول به 
أصلا ‏ والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وأمَا اعتراضهم في خبر أبي هريرة بأنه قذ روى فيه أيضاً: 
إا أنْ يقاق وإمًا أنْ يفادى اها القتيل: فصحيحٌ) وهر معلى 
ثالث. 

وبه نقول» وهو اتفاقهمْ كلهم - القاتلٌ وأولياء القتيل - 
على فداء القاتل بأكثرٌ من الديقِ ولا يحل ترك شيء تا صح» ولا 
ضربُ بعضه ببعض - فهذا هرّ التَلاعبُ بالدّينِ» وكيد الإسلام 
جهاراً - ونعوذ باللّه من ذلك. 

وليسَ ترك الصّحيح عا في ذلك الخبر من أن يقاد أو يردى 

من أجل ما قذ صح أيضاً من أن يقادّ أو يفادى بأولى من آخرٌ 
خالف الحق» فتركَ قوله عليه الصلاة والسلام: أن يفادى من أجل 
قوله: أو يودى - وکل ذلك باطل - فصع أن اخ كل ذلك 
وضمٌ بعضه إلى بعض: هو الح الذي لا يبور خلافة. 1 

وأما اعتراضهم ني خبر أبي شريح برواية سفيان بن أبي 
العوجاء: فسفيانٌ حهولٌ لا يدرى من هر - ثم العجبُ كله مسن 
ادحوم بدا وهم تخالفونَ ما فيه؛ أن فيه: يجاب القود في 
الجراح جملة وهم لا يرون القودّ في شيء من الجراح إلا في 
الموضحة وحدها فقطء فيا للمسلمينَ في أي باب يقعٌ احتجاج 

المرء على خصمه با يالف وهو يصحّحه وخصمه لا 
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يصححه. 

ثم لو صمح لكان حجَّة لنا عليه لأن فيه التَخِيرَ 
للمجروح» أو لول المقتول بين القوده أو الديقء أو العفو دون 
اشتراط رضا الجاني. 


1- كتاب الدّمَاء وَالْقصَاص 


وهذا عجب آخرء ورضاً بالتمويه الفتضح من قرو - 
ونسال الله تعالى العافية.. 

وأمَا قولنا - بان كل ما ذكرنا فهر من قل عمداً مسلماً 
في دار الحربي وهو يدري أنه مسلم في دار الحربي» كما لو فصل 
ذلك في دار الإسلام ولا فرق» فلعموم نص القرآن» والسَّنة التي 
أوردنا في ذلك» ول يخ ص إحدى الذارين من الأخرى رمَا كان 
ربك تسييًك. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليمان» وجيم 
أصحابهم او تاخل. 

وأمّا أبو حنيفة فقال: إن قل مسلمٌ مسلماً عمداً في 
أرض الحرب - وكانٌ المقتولُ غي ساكن ني أرض الحرب - فلا 
قو فيه أصلاء نما فيه الي - فإ كان المسلم اتسوك ساك في 
أرض الحربه فعلى قاتله عمد - وهو يدري أنه مسلم - الكقارة 
فقطء ولا قود في ولا دية. 

قال أبو محمد ضيه: ولا ندري من أينَ :احرج هذا رل 
السّخيف» ولا من تقدّمه إليه - والعجب أن المبتلينَ من الله تعالى 
بتقليده موّهوا في ذلك: 

ا رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا أبو خالد الأحمرٌ عن الأعمش عن أبي ظبيانَ عن أسامة بن 
زيب فالعا رَسُول الله لمحتا الحرقات من جهَينة 
ََدْرَكْتُ رَجُلا فَقَالَ: : لا إله إلا اللك فطعته موقم في تفي من 
ذلك فذكرته ِرَسُول الله از قال رَسُولُ الله لف أقَالَ: لا إله 
إلا الله وضلتّه؟ قلت: با سول الله نما لَه حرفا 00 
قَالَ: ألا شققت عن قَأبِه حى تَعْلَم أقالّهًا أَمْ لاء فَمَا َالَ 
رها علي حتى تنيت أني أمْلمت يَرْمَئِذه. 

وبما روينا من طريق عباد الرزَّاق عن معمر عن الزَهرِي 


عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن أبسه قال: يفك زول الله 


تلل لد بن لوليا إلى يي َة داهم إلى الإمملام َم 
ينوا أَنْ يَقونوا: أَسْلَمنًا - فَجَعَلُوا يَقَونُون: صباناء صبَأنَا 
وَجَعَلَ خاد فيهم سرا رقلا وفع إى كَل رَجُل هنا أي 
تی ذا أصبح يما مرا حال : نُ الوليد أن يتل كل واد نا 
سره فقال ابن عُمَّرَ: وَاللهِ لا قر أسيريء ولا يقل أَحَدُ مِنْ 
أمْحَابي سير قتا عَلّى رَسُول الله :1 َذَكِر لَه صي 
حال فَقَالَ النبي از و تفي الل ني را ليك مِمّا صْتَعَ خَالده. 
ومن طريق أبي داود أخبرنا هناد بن السّريّ أخبرنا ابو 
معاوية عن إسماعيل بن أبي خالل عن قبس بن أبي حازم عن 


۴۳ - مسألةٌ: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 
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جرير بن عبد اله البجلي قال:بعث رول الله ل رة إلى 
نعم َاعتصَمُوا بالسجُوب فارع ف فيهم التفل كلع وك الي 
ا فار هم ييف العقل وقال: ا بريءَ من كَل لم يقم 

يِن أظهر الشركين قَالوا: يَارَسُولَ الله لِم؟ قال: لا ترَاءَى 
اراشا" 

قال أبو محمد #5: لا يصح في هذا الباب شيءٌ غير هذه 
الأحاديث: 

وأمّا حديث اليمان والد حذيفة - رضي الله عنهما - 
ففيه زياد بن عبد اله الكاني - وليس بالقويي. 

وأمًا حديث ملجم بن قدامة وقتله عامرٌ بنَ الأضبطء 
وإعطاء ال ل الدية فيو» ومنعه من القودء ففيه زيادٌ بن 
ضميرة - وهو مجهول. 

بل إنه يصح في حديث ملجم المذكور: ما أخبرناه حمامٌ بن 
أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أن 
أخبرنا أحمدُ بن زهير بن حربو أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
ابو خالد الأرٌ عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن القعقاع عن عب الله بن أبن دوو فال :لبقتا رر 
الله تنظ إلى أطي قينا اور بن الأغتبط - هو أَتلْجَعِيُ - 
فَحََانَا بتَحة الإسلام فقا إل للجم بن جثامة - هو ليڻي كِنَانِي 
- قله م سل فما قفتا على رَسُول الله تلا ناه 
فنزلَت: فيا يها اين آمنرا إا ضرم في سبل الله يوا ولا 


ووا لمن ألْقّى يكم السلا لنت مُؤينا نون عرض اليا 
الدنيا فين الله مَعَانمُ كثيرَة كذَلِك كنم من قبل فمن الله عَلَيِكُمْ 


قال أبو محمد 5ه: کل هذه الأخبار حجّة عليهمٌ؛ لان 
خالداً م يقل بني جذيهة إلا تاولا أنَهمْ كار ول يعرف أن 
قوم: صبأناء صبأنا - إسلامٌ صحيح. 

وكذلك أسامة بلا شك وحسبك بمراجعته رسول الله 
تي في ذلك» وقوله: نما قالها من خوف السنّلاح - وهر واللّه 
الثقة الصّادق الذي نبت أنه لم يقل إلا ما في نفسه. 

وكذللك السريْة التي أسرعت بالقتل في خخعم وهم 
معتصمون بالسجود وإذ هم متاؤلون فهمْ قاتلو خطإ بلا شك 
فسقط القودٌ. 

ئم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو 
لناء فسقطت الذي بعص القرآنء ول يبق إلا الكمَارة فلا بد من 


أحد د أمرين ضرورة: 


1١ امم‎ 


ما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بها فسكت الرّاوي عن 
ذلك» وإمًا أن الآية الي فيها: لان کان من قرم عدو لَكُمْ وَهُوَ 
مين ري رق لَمْ تكن ترك بث فلا شية عَليهِمْ إلا 
الاسْتمْفَارُ وَالدُعَاءُ إلى الله عَرٌ وَج فقط. 

فإن قِيل: كيف يَقَولُ مألا وَرَسُولُ الله از 
ا 
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E:‏ الله 


فلغا: نعم فد رئ سول الله ا ينيط من كل خط حالف 
احق وحن برأ أ إلى الله عر وَجَلَ نه إن كان فاه مَأْجُورا 
أَجْرأ وَاحِداء وَل برا رَسُولُ الله ا من حال قط إِنْمَا برئ 
مِنْ فِعْلِه. 


وَهَكَدَا تقون برا إلى الله عَرْ وجل مِنْ كل أويل أخطاً ' 


فيه الأول ولا ترا ين الول - ول بر عليه الصلاة والسلام 
مر خَالِدٍ لَمَا أَمَرَّه بَعْدَهَا - قْصّح فقولا - وَالْحَمْدُ لله رب 
العَالَمن: 

إن قيل: فَمَا وَجْه إِعْطَاء رَسُول الله تز حثعْماً ملف 
الدية. 
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ا : عل ذلك تقلا وَصيلَةٌ واسلافا عَلَى الإسلام 
قط وأو وَجَبْس لهم ية لما َنَهُمْ عليه الصلاة والسلام نها 
وره فما فَوْقَهًا. َا بطل اجاح لفن لوهم الحييث باه 
الأخبار فِي مقاط القوي وَالديةِ عَمنْ تعمد قل مُسْلِمٍ يَدرِي آنه 
ملم - وَإِنْ كان ساكِناً في أَرْض الَرْبه - وَفِي إسقاطهم القود 
قط عن اَم تل اليم في عكر مين في دار الحربي 
ذذ صح آلا كلها قل عا لا قل ن - فَظَهَرَ ساد قولهم 

قان قيل: مذ بى عليه الصلاة والسلام مِنْ كل ملم 
سكن بن اَهَل دار ارب 

ُلنَا: : ر کان هَذَا مبيحاً تعد قله بطل فلكم في ياب 
الكفارَةٍ في ذلك وَإنْمَا َعنه: آله جَان عَلَى ضيه بدك فَإِنْ 
0 آله مُسْلِمٌ فلا قرف ولا ديف نما ق الكمارة 

بص القرآن. 

م اوا ملالا شيا في لك بكر شار ترشع 
أن النبِي تن قَالَ: «لا قم يي في السَره فکان هلعجا 
نهم َون مالف لهذا الب يقطَمُون الأيدِي في افر »قلا 
ذري من ين وََمَ لهم تخصيص دار ارب بلِك؟ ٿم لو صح 
لَه ذلك لكان إسقاطُم لَك والدية او الفوة قط عَلَى تر 
قَطْع الأييي هَوّساً ظَاهِراً - وَقَدْ أعَاذَ الله رَسولّه عليه الصلاة 


٠۴‏ 9 مسألة: ومن قعل مؤمداً عمداً في دار الإسلام 


١‏ ۹- كياب الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


والسلام مِنْ أن بريد لهي عن القوي وَالديةٍ في قل تمس اليم 
عدا في اض ارب قبع كر ذلك وَيَفتصرَ على التي عن 
قَطْم الأيلري ذ في السفر - هَدَا لا يُضيفه إلى رَسُول الله تبك از إلا 
كد لرن اک اکت غه - عليه الصلاة والسلام. 

قال أَبو مُحَمَّدِ ه: 


وما ولا َل قال العند باي شيء قل به فاه قد 
اَلَف الاس في كل ذَلِكَ: : قات طَائقَةٌ كما قلنا: 

كما روا هن طريق أب بر ن أب شية خرن حصن 
- هُوَ ابن اثر - عَنْ شعت عَن الشَعبي قَالَ: قال عَلِي بن أبي 
طَالِبٍ: العَمْدُ كله فَوَدٌ. 

وَمِنْ طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا عبد اريم عن 
شعت عن الشتعبي» وَالْحَسَنِء وَأبْن سيرين» وَعَمْرِو بن ديار 
اوا كلهُم: المد َوَدُ. 

ومن طريق وكيع عَنْ سيان لري عَمّنْ س يع الشَغْبيَ 
قول إا مل الول ٿم قله اله مل به نم بقتل. 

ومن طريق حَمَادِ ن سَلَمَة عَنْ لياس بْن مُعَاويَة قَالَ: کر 

شيء قله اله باد به َو اجر العظيم وَالْحَْبَة العَظيمَة اي 

وين طَرِيق حَمَادِ ن سلَمةَ عَنْ شام ن عُروة أله حدنه 
أن اننا ضهنت خد ابا حاطب بن أبي 
حى طن أنه فَن لَه - فَدَكَرَالحدِيت - وَأنّه مات مناه وَأن 
لصي فع إلى ولي" حاطلبي رب بقصا عه في الأ حى 
ازير جَالس لا نره - 
کان اسم الصهدبي: الحَسَنَ بْنَّ عُثْمَانَ - وَكَانَ اسم الحاطبي: يزيد 
ار 

وَمِنْ طريق إِسْمَاعِيلَ بْنَ إسْحَاقَ القاضِي أخبرنا سُأَيْمَانُ 
ن زب أخبرنًا حَمَادُ ن سمه عن بي رَجاء قَالَ: قَالَ قََادَ: 
إن قل بحَجَر فيل بحَجَرِوَِن قل بِحمبةٍ قل بخقة. 

وهو قول أبان بن عَمَانه وأبي بكر بن حن عرو 
بن خر 

ومن طريق حَمَادِ ن سَلَمَةَ أخبرنًا حْمَيْدٌ عَنْ مَيمُون بن 
مِهَرَانَ: أذ هرد نَل ملم فهر َكب مَيِمُونُ في ذلك إلى 
عُمَرَ بن عبد العزي يز فكب إِليه عَم يمره بدفعِه إلى أمْ اليه ودي 
عه إلبهاء فتلت بفهر. 

وبه يَأ مالك والشافعي» وأو تور وَأَحْمَدُ بْنْ حل 
راماق وان ال وََصْحَاهُم عيرم 


بَلَعَةَ فَضَربَه بحَشْبَةٍ مَعَه 


طبرت شُؤُونٌ راه قَمَاتَ وعروة بن 


-١‏ كيتاب الدّماء وَالْقِصّاصٍ 

وَقَالَ مَالِكُ: إن قله بِحَجَرء أو صا أو بالنارء» أو 
بالتغریق : قل بول ذلك یکر علیہ بدا ی يَمُوت.. 

َال الشافي: إن ضرَبَه بحَجَرٍ حَتی مَات: : ضربه بجر 
دأ خی يموت ون حه بلا طَعَامٍ ولا شراب حى بَمُوت: 
حبس مل بلك ال حى يموت فلن لم يحت يل بالسيفي. 

وَهَكَذَا إن غَرقهُ. 

وکا إن لاه مِنْ مَهْوَاةٍ عَالَةٍ - فإ قَطْميَدَْهِ وَِجلَيِه 
قَمَاتَ: لا اس 
موك :لا ولا باق 7 

وكذلك إن قله جوعا أو عَطَشاً 
E eT‏ 


عَطْشا: جُوْعٌ وَعْطْشَ حَنّى 

قال ابن شبرمة: إن سه في الاء حت يَمُوت: ع غمسته 
فيه حَنَى يموت - ون تله ربا ريه مل ضَزْبه لا تر مِنْ 
ذلك. 

وقد كائوا كرون اة ويَقُونُون: اليف يجزئ مِن 
ذلك كله. 

قال أبُو مُحَمْدٍ *: بَلْ أغطره حى يَمُوت. 

وَقَالْتْ طائفة: لا بل في كل ديك إلا با لسيف: 

م 20 

كما روينا من طريق حاو بن لَه عن ُو بن ي 

ل ا 
ا 

قال: ١‏ لسسيف مَحَلّ ذَلِكَ. 

ومن طريق سُعْبّة عن المهيرَةِ عَنْ راهيم لا قَوَدَ إلا 
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التي ا و وي ا 
سفيَانَ. 

وَقَالَ ابو حنيفة وَأْصْحَابَةُ: باي شيء فته - مما وجب 
القود - فلا يُقادُ إلا بالستيفي. 


وهو قول بي سَلَيْمَان. 
قال أبو مَحَمَدٍ طكه: ظَاهِرُ مَارَوَينَاء عن الح 


والشعبي: إيجَابُ القوَّدٍ بالستفي وَالرُمْح وَالسكين» ال 


۳ مسألة: ومن قتلّ مؤماً عمداً ي دار الإسلام 


AAA 


له ممه 


فنظرنا فِيمًا احْنَجْتْ به الطائفة الأولى. 


رهف وان نيه 


فوَجَدنَاهُم يَحَْجُون. 

بقل الله غَرُ وجل: لوَالْحُرْمَاتٌ قِضَاصٌ فَمَن اعْتَدَى 
عَليكُمْ فاعتدوا عليه بول ما اعْتَدَى عليك». 

وبقوله عر وجل: «وَجَرَاءُ سيو سي منلهَا). 

وبقوله تعالى: ون عَاقَم فاقوا بیش مَا عُوقُم به). 
٠‏ وبقوله غز وجل: 9ون مر بخ طلم فَأويك نا 
عَم من سيل نما السبيل على الذِينَ يَظْلِمُونَ الاس ورن 
في الأرض بغير ر الحو رليك لَه عَذَابٌ ١‏ أَلِيم». 

وبقوله عر وجل: يلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ 


َد حُدُودَ الله َأُولَيِكَ هُم الظَلِمُون». 


وبقوله تعالى: ولا تَخْتَدُوا إن الله لا يجب الحْتَدِينَ». 
قالوا: فكلام الله تعالى كما أوردنا: موجب أن الغرض في 
القصاص في القتل فما دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به وأنه لا 


يحل تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى بو. قَإلوا: فمن قل بالسيفم 


من قتلّ متعذيا بغير السيفيء فقاتله بما لم يقتلن بيه متعد ظا بص 
القرآنء عاص لله عر وجل فيما أمرّ به. 

واحتجوا أيضاً - بما قذ صح عن رسول الله لاال من 
قوله «إن مَاءكم وأموالكم وَأعْرَاضَكمْ وأبشاركم عَلَيْكُمْ حرام 

وو فمن قتلّ أحدا بغير اليف ظالاً عامداً: : فبشرة غير 
القاتل عرّمة على المستقيدء ويرو إذْ قذ صح تحرههاء ول يات 
نص ولا إجماعٌ بإباحتهاء إنما حل من بشرة القاتلء ومن التعدّي 
عليه مثلٌ ما انتهك هوّ من بشرة غيروه ومثل ما تعدى عليه به قط 
- ومن خالف هذا فهو کمن أفتى من فقئت عيناه ظلماً بان يدع 
هو أشرف أذني فاقئ عينيه - ولا فرق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا هداب بن خالد أخبرنا همام 
أخبرنا قتادة عن أنس بن ماللئوةأنا جاريَة قد جد رَأسْهَا قد 
رض بين حَجرَيْنِ اوها مَنْ صم َا , بش فلا فلا تی 
روا لها هووا امات اسما ا او ا مر النبي 
أن تَرَض رَأسه بَيْنَ اليِجَارَا. 

ورواه أيضاً - شعبة عن هشام بن زيل عن أننس» ومعمر 
عن آيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس. 

ومن طريق مسلم: أخبرنا أبو جعفر بن الصاح وأبو بكر 

ن أبي شية - والَفظ له - أخبرنا بن عليه عن الحجَاج بن بي 

عثمان أخبرنا أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدّثني نس بن 


١8 


مالك:«أن نرا مِنْ مُكل ا - دموا عَلَى رَسُول الله تل 
اير على 5 ® 0 وَسَقَِمت اميم 
a‏ ا فخرجوا فَشْربُوا مر أبرَالها الانيا فصوا 
لرا الراعي» وروا لإي م ذلك رسك الله ا عت 
في ارم فاذرکواء فجي ؛ به فَأَمْر بهم فقطعت ديهم 
وَأَرْجُلَهُي وَسَمَل أَعينهِي ثم نبوا في الهس حَتَى مَانوا». 
حلي ي الفضل بن سهل الأعرج - مروزي - 
eT‏ :نما ممل رسو الله 8 أ رك 
عم e‏ وأمره 
ا ل E‏ 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلي «الْعَمْدُ قَوَدْ 
إلا أن ينفو وَل الُول». 
GE‏ 
دكين راو ا شان عن کی عر ان ابن كير - عن أبي سلمة 
ل ا وين عرق عن لى عر أذ سر ال ا فال 
ومن قيلَ له قل فهر خير النظَريْنِ إا أن يُودَى وَإِمَا أن يُقَادَه. 
قال أبو محمّد 5 القردُ في لغة العرب: المقارضة بمثل ما 
بتدأه به» لا حلاف بين أحد في ان قطع اليلد باليليه والعين بالعين» 
قبا والنفس بالنفس» كل ذلك يسمّى ' 'قودا '. 
0 


لها ال ولا بد. 


ثم نظرنا فيما احتجَّت به الطائفة الأخرى: فوجدناهم 
يعوّلونَ على ها روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عيسى بن يونس عن أشعث» وعمرو بن عبيار عن الحسن قال: 
قال رسولٌ الله يم: «لا قَوَدَ إلا بالسّفي». 

قال أبو محمار كه: هذا مرسلٌ» ولا يمل الأخي بمرسل. 

وقالوا: الخبران عن أنس في الّذينَ قتلوا العا وفي اق 
رضخ راس الجارية» فإنما كانا إِذْ كانت الثلة مباحة» ثم نسخها 
بتحريم المثلةٍ. ويدلُ على ذلك: أن في رواية آيُوب عن أبي قلابة 
عن أنس لذلك الخبر إن رسول الله ا4 «أَمَرٌ بان برجم حى 


FY‏ مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


9- كاب الدّمَاء وَالْقَصَاص 


يَعُوتَ» فَرْجِمَ حَنَّى مَات. 


قالوا: والرّجمٌ قذ لا يصيب الرّامنَ» فقذ فتله بغير ما قل 
هو به الحارية: 

وقد رويتم من طريق أبي داود أخبرنا محمدُ بن المثنى 
أخبرنا معا بن هشام الدستوائيئ حدئني أبي عن قتادة عن الحسن 
عن الصّباح بن عمرانَ - هو البرجمي - أنه سمع سمرة بن ّ 
جددبب وعمران يقولان:اكَانَ رَسُولُ الله اظ بحا على 
الصّدَقة وَينهانا عن الخْلَقه. 


ورؤينا موه أيضاً: من طريق الحسن عن أبي برزة» وأبي 
ل ا كلّهِمْ عن رسول الله 


قالوا:مَا سَمِعْنَاه عليه الصلاة والسلام قط خَطَينا إلا وُر 


يمر ادف ويَنَْى عَن الْثلّقه: 


أخبرنا أحمدُ بن عمرَ العمذري أخبرنا أحمدٌُ بن علي بن 
الحسن الكسائيُ أخبرنا علي بن غيلان الحراني أخبرنا المفضل بن 
حمّدٍ أخبرنا علي بن زياو حدثنا أبو قرة عن ابسن جريج أخبرني 
إسماعيلٌ ابن عليه عن معمر عن يوب السختياني عن عكرمة 
عن ١‏ بن عباس قال: قال رسو الله عظ: من بد ينه أو رَجَعَ 
عر ډينه: : فاقتلوه ولا نَُْبُوا بعَذَابٍ الله أحَدأه يعني بالتارء ونهى 
عليه الصلاة والسلام عن الحلة. قالوا: والنهي عن المثلةٍ ثاب من 
طرق. 

قالوا: وقد رويتم من طريق البخاري أخبرنا موسى بن 
إسماعيلَ أخيرنا همام عن قتادة عن انس فذكرٌ حديث الذينَ 
قتلوا الرّعاءً وقد أوردناه آنفاً. 

قال قتادة: فحدثنى محمد بن سيرينَ أنّ ذلك کان قبل نزول 
الحدود. 1 ۰ 

قال أبو محمّدٍ ه: لم خالفهم قط في أن المثلة لا تحل» 
لک قلنا: إِنّه لا مثلة إلا ما حرّمَ الله عر وجل وأمًا ما 
وجل ليس مثلةً. ليت شعري: ما الفرق عند هؤلاء القومء بين من 
قل عامداً ظالاً بالحجارةٍ فقتلَ هوّ كذلك؟. 


أمر به عر 


فقالوا: هذه مثلةٌ وبين من زنى وهو حصن فقتل 
بالحجارة. 

فقالوا: ليس هرّ مثلة؛ ألا يستحي ذو دين من هذا الكلام 
الظاهر فسادة. 

فان قالوا: إن الله عر وجل أمرّ بالرّجم في الرّنئء 
والإحصان» ورجمَ رسول الله ا 


۹- كباب الدَّمَاء وَالْقِصّاص 

قلنا: : واللّه سبحانه وتعالى آم بالاعتداء على المعتدي شل 
ما اعتدى بهء وبالعاقبةٍ بمثل ما عوقب به ظالاً - وقتلَ رسولٌ الله 
تة بالشدخ بالحجر من قتلّ ظالاً كذلك» فهل من فرق؟ وليت 
شعري: على ما يعهدُ لتاس ايكون مثلة أعظمَ من قطع اليد 
والرّجل من خلافيه وفقء العينين» وجدع الأنفي والأذنين وبرد 
الأسنان» وقطم الشّفتين - وهم موافقون لنا على أن كل ذلك 
واجب أن يفعل بن فعله بغيره ظالا» فلز تركوا النَحَكّمْ لكان 
أولى؟. 

ولقد قالوا: إِنْ من قطع الطريقَ فقطعت يده ورجله من 
خلافي فإِن قطع بعد ذلك الطريق لم تقطع يده الثانِيةٌ ولا رجلة. 

ونظن نهم يقولوث: إنه من قطع يد آخرٌ ورجلة: أله تقطم 
يده ورجله. 

فان قالوا ذلك لاح تناقضهم وإِنْ لم يقولوه زادوا في 
الباطل ومنع الحق. 

وأمًا قول ابن سيرينَ: كان ذلك قبل نزول الحدودٍ فخطا 
وكلامٌ من لم يحضرٌ تلك المشاهن» ولا ذكرّ أله أخبره من شهدها: 
فهو لا شيءَ. 

وحديث أنس الذي موهوا به لم يسم رسول الله ل قم 
يخطبُ إلا نهى عن امثلةٍ أعظمٌ حجّة عليهم في كذبهم أنه ناس 
لفعله عليه الصلاة والسلام الذي قتلوا الرَّعاءً؛ لان اسا صحبٌ 
رسول الله يذ ولازمه خادماً له من حين ققدم عليه السلام 
المدينة إلى حين موته 4 فصح يقيناً قطعاً بلا شك أله سمح أن 
خطبته - عليه الصلاة والسلام - ونهيه عن المثلة قبل فعله - 
عليه الصلاة والسلام - بالذينَ قتلوا الرّعاءً. 

فبطلَ ضرورة أن يكون امتقدمٌ ناسخاً لمت اخ وبالنّه إن 
ضرب العنق بالسّيفب لأعظمٌ مثلة - ولقذ شاهدناه فرأيناه منظراً 
رركا تد بار اكد فظهرٌ فساد احتجاجهم بالمثلة. 

وصح أن كل ما أمرّ به - عليه الصلاة والسلام - فليس 
هو مثلةء إنما المثلة من فعل ما نهاه الله تعالى عنه متعدياً ولا 
مزيد. 

وأمًا قوهم: إن في رواية ليوب إن رسول الله ين مر به 
قَرْجم بالْحجَارَِ حَنَى مَات» فلا شك ولا حلاف في أن تلك 
الروايات كلها هي في قصّةٍ واحدةٍ في مقام واحاب في إنسان 


واحل. 


فقول أَيوبْ عن أبي قلابة عن انس: افََمَرَ به فَرْجِمَ حى 


مات . 


۳ مسألة: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


۱۸4۹۰ 


وقول شعبة عن هشام بن زي عن أنس: «فأمَرَ به فَرْض 
راس بين حَجَرَيْنا. 

وقول همام عن قتادة عن أنس: «فأمَرَ رَسُولُ الله تلظ أن 
الال 

أخبازٌ عن عمل واحابء وإذا رض رأسه بينَ حجرين فقلذ 
رض بالحجارة؛ وقد دجم م رأسه حتی مات. فبطل تعلق 
باختلاف ألفاظ الرواق إِذْ كلها معنّى واحدٌ ‏ ولله تعال الحمدٌ - 
وكلَهم ثقة وإنما هذا تعلّلٌ في خالفةٍ رسول الله تي بالباطل. 

واحتجوا أيضاً ما روي من طريق أبي داود أخبرنا 
مسلم بن إيراهيم أخبرنا شعبة عن خالاو الحذاء عن أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن شدادٍ وبن اوس قال:«خصلتان سهم ِن 
رَسُول الله تن إن الله كب الإحْسَان على كل شيء فإ م 
ينوا لقتل ذا حم فَأخينوا اذبح وَليْحِدُ أَحَدكم شفرته 
يرح دبي 

قال أبو محمد له: وهذا صحيح» وغاية الإحسان في 
القتلةٍ هو أن يقتله بمشل ما قل هو - وهذا هو عن العدل 
والإنصاف «وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص». 

وأمَا من ضرب بالسّيفي عدقّ من قل آخرّ خنقاًء أو 
تغريقاء أو شدخاء فما أحسن القتلة» بل إنه أساءها أشدً الإساءق 
إذ خالف ما أمرَ الله عر وجل بوه وتعدى حدودة» وعاقب بغير 
ما عوقب به ولي وإلا فكلّه قعل وما الإيقاف لضرب العنق 
اليف باهو من الغم والختق» وقذ لا يموت من عة ضرب ات 
واحدةٍ بعد أخرى - هذا أمرٌ قد شاهدناه - ونسال الله العافية 5 
فعاد هذا الخبرٌ حجّة عليهم. 

واحتجوا. 

چا ریاد هي طرق أبي داود أخيرنا أبو داود الطيالسي 
أخبرنا شعبة عن هشام بن زيلو عن أنس: آنه کان معه فقال: «نْهَى 
رَسُولُ اللّه 4ظ عن أن تُصبَرَ البَهَائِمُ». 

قال أب بو حمار ضه: هذا من طريف ما موهوا به - ومتی 
خالفناهم في أنّ العبث بالبهائم» وبغير البهائم لا حل إنما بهم أن 
عرّهوا انهم يتَجّونَ وهمْ لا يأتون إلا ا نهوا عنة. 

وأمًا بالباطل - نعم صبرٌ البهائم لا يحل إلا حيث أمرّ 
اله تعال به من الب والنحر والرّمي فيما شرة بالل 
والرّماح» وإرسال الكلابي» وسباع الطير عليها - فهذا کله حلالٌ 
حسنٌ بإجماع منا ومنهم. 

وكذلك لايل العبث بابن آذ فإذا عبت هو ظالماً: 


1۸4۹۱ 
اقتص منه بمثل فعله - وكان حقاً وعدلا؛ والعجبُ كله أ ضرب 
العنق صيرٌ بلا شك والصّلبُ أشنع الصَبرِء وهم يرون كل ذلك 
فلو راجعوا الحقّ لكان أولى بهم. 

وهكذا القولٌ فيما موّهوا به تا: 

رويناه من طريق عبد الله بن وهبي: أخسبرني عمرو بن 
الحارث عن بكي بن الأشج عن يعلى قالِاعرَوْنَا مع عب 
الرّحْمَنِ بن خالا : بن الوليد َال بو يوب الأنصّاري: یی 
َسُولَ الله خط ينْهَى عَنْ كنل الصّبره. 

وذكروا ماازوينا من طريق أبي داوة ار 
منصور أخيرنا المغيرة بن عبد الرمن اخثامي عن | بی الرّناد 
حدئني محمد بن حزة الأسلمي عن 8 
عَلَى سَريٍ وَقَال: إذ وذنم فلانا فاقتلره ه ولا تُحَرْقُوكُ قله لا 
يعدن بار إلا رب ؛ الثار. 


أبيه أن زوك الله a‏ «أمُرَه 


ورویا ايضا E‏ أبي داود أخبرنا قيية بن 
a‏ 0 

قال أبو محمد حيه: وهلا صحي ولا جل أل رق أحد 
ا ا ا ل 

2 رز ین دما یماس اب 
شيا فيه الوح عرض 

ا ا ا ا أبو عوانة عن 
MM‏ و الله من فق إلا طون 
الله 4# قال: لَعَنَ الله مَن انّحَدَ شيئاً فيه الرُوحٌ عَرضأ». 

قال أبو محمّدٍ #ه: ونح نقول: لعن الله من اتخذ شيئاً 
فيه الوح غرضاً إلا حيث أمر الله تعالى به من القصاص» فمن 
استحقّ لعنة الله لفعله ذلك» والاعتداء عليه مثل ما اعتدى هو به 
- وهم يوافقوننا في رمي العدو بالتبل» والجانيق» واتّخاذهم غرضاً 
- وهذا خارج عن ما نهى عنه رسول الله از هكذا القول فيما 
ثبت عن رسول الله تق أنه نهى أن يقدلَ شيءٌ من الدَوابٌ 
صيراً - وقد علمنا: أن غ ر الوبل» وذبح م الحيوان؛ والقتل بالسيفي 
في القصاص: كل ذلك قل صي وكل ذلك خارجٌ عن قشل 
الصّبر المنهي عنه. 

وهكذا سائرٌ وجوه القصاص الى أمرٌ الله تعالى بي ولا 


7 - مسألةٌ: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


0- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
فرق. 

وذكروا ما روّينا من طريق ابي داود أخبرنا زياد بن 
أيوبَ أخبرنا هشيم عن سمال عن إبراهيم عن هنيء بن نويرة 
عن علقمةً عن ابن مسعودٍ قال قال رسول الله #يز: «أَعَفُ 
الثاس َة اَهَل الإيمَان». 

قال أو عمد سجن E‏ 
ب تويز دوفو عهول قمعا محم ولا اع فل من 
قت كما أمره الله عزْ وجل فاعتدى بمثل ما اعتادى المقتص منه 
على وليه ظلمأ وما أعفهٌ قط في قتلةٍ مسن ضرب عدق من لم 
يضر عنقٌ وليه بل هو معتل ظال» فاعلٌ ما لم يبحه الله تعالى 
قط. 

وموهوا أيضاً: 

SS 
حجَاجُ بن التهال أخبرتا صالح المرَيُ عن سليمان التيمي عن‎ 
0 عثمان عن أبي هريرة «أن َسُولَ الله :1 قف عَلَى‎ 

حن امشئئهن فَذَكَرَ كلاماً - وَفِيهِ: أله عليه الصلاة والسلام قَالَ: 
َال مع كه لاعن سنن منم كاك مَل جبريل عل 
وَرَسُْولُ الله اظ ل وَاقف بد بخاتيم سُورةٍ الل «وإن اقيم 
ابوا بِثل مَا عُوقتم تم بو2. 

َال أبُو مُحَمّدٍ ظله: هذا از صح وَل يكن من طَرِيق 
صَالح اي ویحیی ا ا کان حُجة نا عَلَبهم؛ 
لن فيه: أله عليه الصلاة والسلام أ مر أن اقب بول ما عُوقِبَ 
به - عليه [َاحة اليل بِمَنْ من رةه فما هاه الله عر 
وَجَلَ عَنْ أ أن يمل سين مِنّْهُمْ لم يلوا بحَمْرة - وَهَذَا ونا 
لا رلم 

قال بو مُحَمَّدٍ #: وَمَوهُوا بخبر سَاقِط مَوْضْوعْء وَهُوَ: 
مارُي من طريق أسد ن مُوسى عن يمان ن حب عَنْ 
يَحبى بن أبي ية ع أبي الور عَنْ جابر: ن الي :كذ أَمَرَ 
ی 

سد ضَعِيفُ وَيَحبَى بن أبي أَنيِسَةَ كَذَابْ. 

م هم أو محال بها لخر لأنهُمْ لا رون الاسييقاء 
E‏ اَن يج 
بشيء هو هُوَ ول مطل لَه وأول مَنْ لا يَرَى العمل با فيه؟. 

وَبحَدِي مِنْ طريق ابن الْبَارَكِ عَنْ عَيْسةَ ِن سمي عن 
الشحبيٌ عَنْ جَابر عن النبي يط «لا قاد من اجرح حٌى يبرا 

قال ابو مُحَمَّدٍ : هَذَا بَاطِلٌ؛ لان عَبَسَةَ هَذَا مَجْهُولٌ 


- كاب الدّمَاء وَالْقصّاص 


- ولس هر عة بن ميد ن القاص؛ لأث ابن امار َم 
یرک بل قد صح عَن النبي از يلاف هَذَا. 

كما أخبرنا أَحْمَهُ نن محمد بن اور قَالَ: أخبرنًا 
وَهْبُ بن مسر احبر ابن وَضَّاحٍ أخبرنا ُو بكر بن أبي شيبة 
اجا إسْمَاعِيل ابن عليه عن بوب الخياني عن عرو ِن 
ديار عَنْ جَابر بن عد الله :إن رَجُلا طَعَنَ رجلا بقن فِي 
كته اتی لبي اظ يسيك فقيل له تی ترا فی وَعَجْلَ 


0 معاد من فَأنَى اللي تاا 
َم أذ جيل لد | E‏ ما 
مَوهُوا به ين الأخبار. 


واختجوا من طرِيق ار بن قالوا: : وَجَدنَا مَنْ قَطَعَ يد 
آخر عا له إن برئ قله وة اليب إن مات قله دة الَفْسٍِ 
وبنئط حي ف و أذ يكيؤة الد كانت اسا على 
الخط]. 

قال ایو مکار 4: اليا كل باط فم لو صح کان 
هَذَا مِنه عَيْنَ البَاطِل؛ لان القِيَاسَ عند القَائِينَ به لا يَجُورُ إلا 
عَلَى نظي لا عَلَى خلافه ضيه وَالْعَمْدُ يد الت فلا يَجُورُ 
أن يقاس عليه عند من يفول باليَاسِء كيف والْقِيَاُ كل َاَِ؟ 
وَقَالُوا: : ركم إن رَمَى إِنسَانٌ خر بهم فقتل أن تَرْمُوه بسَهْمٍ 
ان لم يَمْتَ فاح ثُمْ بآختر. ا 

وَكذلك إن أَجَافه أن يولي عَلَيْهِ بالْجَوَائفٍ حتى يَمُوتَ 
- وَهَذَا أَكئرُ ما فَعَلَّه وَهَذَا لا يُجُورُ. 


ا 


فقلنا: هذا ويه فاس رَكَلامٌ محال بل يطعن بِسَهْمٍ 


فه م 


ملو في اوضع الي صَادَفَ فيه سَهْمُه ظلْماً حٌى يَمُوت» 
وكذلك يُجَاف بِجَائفَةٍ موقن أنه موت ينها - ولا فَْقَ. 


5 ُ ثم تنكس لهم هَذا السرا فقول لَهُمْ: إن رب 
بالسيف في عله فلم يفطم أو قَطَمَ فيلا فَأَعِيدَ عليه مِرَارأً - 


هذا أذ ما فلم وَأَمَكن - فهو اهر مُشَاهَد بقع كثِيراً جذاً. 


وَقَالُوا: اراتم إن استدبره بالأوتار. 
فقلنا: : تبره وهاه وَمَا َلك عَلَى الله بعريز. 
فقالوا: : إن كه حتّی يَمُوت. 


o4 
مما سم‎ 


نا: يسَْْبره بوت حَنَى يَمُوت؛ لأن الل مُحَرْمٌ عليه 
وبالله تَعَالَى الو فيق. 


۴۳ ۲- مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


۸4۲ 
-١‏ بَابٌ من الكلام في شبه العَمَدٍ 
وَهُوَ عمد الخطأ 

قال ابو مُحَمَّدٍ : وقد ذكرناه قل ولم نوصح ساد 
الأخبار التي مَوهُوا بهاء وَتَنَاقِضُ الطُوَافِفُ اللات الالكين 
وَالْحَفِينَ وَالشافن فيه رجب أن نستذرك ذلك عَم عل 
في سَائر الَسَاِل» وبالله تَعَالَى التوفيق 

قال ابو مُحَمَّدِ: :قب اقرف نهارن 
بعَمْد الخطا: ET‏ 


ا ارش 
قل و جا اخ کاب ا 0 
TS‏ والشافعيين: مُحَالِفُون لها 
ال عاصون لَه 
فالشافعيون: يَرَوْنَ القَرَدَ فِي العَمْدٍ كل مَايُمْكِنُ أن 


یمات من مثله. 


وَالْحنَفِيُونَ: : يَرَوْنَ : القوَد عَلَى من بح بلِيطَةٍ القصَبب 
وَعَلَى مَنْ حرق بالا وَعَلَى مَنْ حدق ثلاث مَراسه وص اعدا - 
َكل هذا ليس ف فيه قل بالستيفيء هَمَنْ صل من َج بِمَاهُرَ 
اول مُخَالِف لَه 

وَأَمّا المالكيون: انهم اختجرا بخ لاف اة اة مِنْ 
صَّلاةٍ رَسُول اله يذ بالناس جَالِسا آخَرَ صَّلاةٍ صَلاهًا بأَصْحَابه 
رضي الله عنهم بروَابٍ جابر ألمي لكاب الْذكُور المرْسْلَةِ نضا 
الا يوم أحَدَ َي جالسا وَرََوْه حر حُجة لازم ترد به 
رواية هَل اللْوِينَةٍ اتقات المتدى وَآنِيرٌ عَمَلِهِ عليه الصلاة 
والسلام ذا وَافَقَ ري ال ثم لم يكر عَلَيْهِمْ تكريب جابر 
وَرَدُ واه إِذَا حالف رَأي مالك - فاي وين يبقّى مَعَ هَذا؟ 
هَل هذا إلا م اوی ولا مزی؟. 

قال ١‏ أو مُحَمَاوٍ : وقذ روي هَذَا احبر أيضاً من 
طريق عَبْدٍ الباقي بن 5 انع َاوِي كل بلي وتر حَدِيُه بأخرَةٍ عن : 
محا ن مان بن أبي شي عن عقب ِن مَكْرَمٍ عن يولس ن 
كير عن قيس بن الربيع عَنْ بي حُصَينٍ عن إبراهِيمَ ابن پنت 
لمان بن شير عن الهْمَان بن شير عَنْ رول الله تل كل 


۱۸4۳ 
شيْء خطأ إلا السييف وَلِكلّ خط أرش». 
قال ابو مُحَمَّدٍ ۽ 5ك عبد الباقي لا شي وفيس ن 
الرببع: ضف ابن معن غفا َدَكيعٌ - وتر حَدِينُه القَطّاث 


وعد الرّحْمَن بن مهدي - وهو بُغد؟ - 
النغْمَان الَِي لا يدْرِي اح مَنْ هُرَ. 


عن إرَاهِيمَ بْن بت 


واختجوا أيضاً: 
ما رويناه مِنْ طَرِيق أبي بكر بن أبي شَيَةَ عَنْ عَبْدِ 

رمن بن سُلَيِمَانَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مُسلِم عَنْ عَمْرِو بن دينار 
عَنْ طاووس عَن اين عباس عَنْ رَسُول الله ل «الَْمْدُ قو اليد 
إلا أن يعفر ولي اقتول» وَفِيه: : فَمَاكَانَ مِنْ ري أو ضَربَةٍ 
بعصا أو َة بحَجَ فهو مَل ِي سان الإبل. 

ورويتاه بدا - من طريق عَبْدٍ الرّرّاق عن الحَسَن ن 
عُمَارة عن عَطْرو بن دينار عَنْ طاووس عن أبيه ن ابن عباس 

عن الي اظ «من يل في رمیا ني بحَجَرَ أو ضَرْباً بعصا أو 
سوط عليه َل الط ومن قل اعييَاطاً فهر قر 

ومن ؛ ريق ابن الأغرابي عَنْ عبد الررّاق» قَالَ ابن 
الأعرابي : لله عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أَبيه:«أَنْ 
نه كتباجا به لوحي ؛ إلى رَسُول الله كذ فيه: تل العَيَةٍ - 
وحن لهل سين بالكل المت ا ل 
سيلاحا». 


مامه 


ورُويناه من طريق اخم بن شت ارتي هلان بن 
شرن ار ن اووس غن بن تاس عن زرل الله ع 
١م‏ فيل في عي او ريا يكُون بهم حجر أو ِسَرْطٍ أو بعصا 
قله َل خط] وَمَنْ قل عَمْدا فَقَوَدُ يدَيدا. 

ومن طريق أَحْمّدَ بن شعيب أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَمْمَرٍ 
احا مح ن كير أخبرنا يمان ن كير عن عَمْرِو بن هيار 
5 - پنځوو. . وما: 

د ل وقد اه 
رة عن عن الي كل دن ثيل في ج بجر أو ما تهر خيلا 
قال أبو ا e‏ 

ما الخبرُ الي صَدْرنا به من طريق ابن ابي َة ييه 
إسْمَاعِل ن للم - وهو مخڙومي مَك ضيف - نم لوصح 
َكَانُوا كُلْهُمْ مُخَلِفِينَ لّه: 


٠ ۳‏ - مسألةٌ: ومن قعل مؤمياً عمد في دار الإسلام 


۱ ۹- كيتاب اللّمَاء وَالْقِصّاص 


ما الحنفيُون - قان في هَڏا ابر مَا کان مِن رمي أو 
رة بعصا أو رة بحي فهر ملظ في سان الإبل - وَهُمْ 
راون : من رمي سه أو رمج ففيه القَوَُ ولم َخْصّ في هَذَا 
البابٍ رفيا من رهي بل فرق بين الي الق والرّمي الْحَجَر 
والفربة بعصا - فص أله الري بالرنح وَالمْهْمٍ - وَمُم لا 
ولون ذَلِك. 

وكڌلك حال الشافعيون أيضا فِي الرّمي مِنْ كل مَا 
مات مر مثله. وَالْمَالكِيُونَ مُحَالِفُونَ له جُمْلَة. 

وَأَمّا خبرا عَبْدٍ الرّراق. 

آم لأر تين ال ب شما توف انك - وأا 
اني - فَمْرْسَلٌ م إل لَوْ صخا جَويعا لَكَانُوا أِضاً قد 
خَالَفُوهُمَا؛ لان فِيهمًا: أن عَقَلّهِ عَمَلّ الخط] ‏ ولا رى هذا أَحَدْ 

ما الْحنفِيُونَ, وَالشَافِعِيُونَ ‏ طون فيه الدَيَةَ فِي 
الإبلء » بخلاف عمقل الخطا؛ رما المالكيُون - رون فيه الود 

وأا حبرا سلبان بن یی وَبَكْرٍ ن مُضَر - 
َصَحِحَانه وبهما ول وَهُما خیلاف فَوْلهِم؛ لآنّ فيهمًا: أن من 
يل في عِمَيِ أو عِمياء فهر خطأ عَقله عَقْلُ خط - فَهَذَا فييك لا 
يخرف قله وذ هو لِك فيس فيه إلا الب ومن هة قل 
الخطأ. وَفِيهمًا - من فيل عَمَدا فهر قَوَك فلم بخص عليه الصلاة 
والسلام سيا ِن غير ولا حَدِيدة مِنْ غَيرهَاء بل أَوْجَب فيه 
الود بوثل ما أَصّابَ بيه. 

َو قوللا وهم وبالله تَعالَى التوفيق. 


وَمَوَهُوا أيضاً - بخبّر: 


رويناةُ: مِنْ طريق عَبّدٍ الرراق عن ابن جرع عَنْ عرو 
بْن شَعيْبٍ قال: ال سول اله عله: «شنه العَمْدِ مغلظ ولا يقتل 
به صَاحيُُ) وَدَلِكَ أن رَو الان بن الاس فيك ون رَمْياً ِي 
میات عَنْ غير غیت ولا حمل ميلاح. 

قال أبو مُحَمَّدٍ ظه: هَذَا مُرْسَلٌ لا حُجَة فيه وَجَمِمٌ 
الطُوَائِف فضت أَصُولَهًا فيه: 

أما النفِيُون - تَأنْحَمُوا فيه من تعمد قل ملل پاتء 
او بغري او بشذع رأميه بحَجَرٍ فيه قار - وَس ها نَا 
فر في هَذَا احبر في شيء. 


d٤ 


وم لون ْم يفُونُو: الرس كَالْمُمْئَدِ - وَمَذَا 
مُرْسَل قد تركوة. 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
والشافيون لاروق اعد ارز ترا خا 
زس ربت 


5 


ههه 


- من طريق أبي داود أخبرنا مُحَمَدُ بن يحب إن 
فارس أخبرنًا مُحَمّدُ بن , کار ن بلال أخبرنا مُحَمَد بْنُ رَاشيادٍ عَنْ 
يمان ِن مُوسَى عَنْ عرو بن عيبو عن أبيه عنْ جَدَه عن 
رَسُول الله 4# قال: «عقل ثيه العَمْد مُعْلْظ مل عَقْل العَمْد وَل 
تل صَاحِيُهًا. 

قال مُحَمّدُ ِن َحَى بْن فارس: وزاد: اال 
بن راشي في هَذَا الخبر پاستادو: ذلك مل أن يرو الشبْطَان يبن 
ا رای وی ر 

قال أو مُحَمَّدٍ ه: هذه صحف مُرْسَلَة لا يجوز 
الاحْيِجَاج بها - نَم نِم كلهم قذ حَالمُوا مَا في هَذَا الحبر.. 

ار خيلة رأسطا». رازن N‏ 
تا في الخبر؛ لنْهُمْ يعون من قل سي ضَغيَةٍ مي وحمل جام 
قل بعَمُودٍ حَدِيدٍ عَمْدا قَضداً حُكْمه حُكُمُ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذا 
احبر - وَهُرَ خجلاقه جهَاراً. 

وَل ُذنيل الشافِِيُون فيه: مَنْ قل في عِميّا قصداً با قد 
مات مِنْ مله مِنْ عَصا وَنَحْوهًَا. 

رخالفه المإلكيُون جُمْلَة. 


وَمَوَهُوا ضا - بمَا رونا مِنْ طَريق شه عَنْ أيُوبَ 
سباي سمغت الام بن رَبيعة عن عب الله ُن عَمْرِو بن 
العَاصِ عن الي ا قَالَ: اقل اطا شه امد ييل السؤط 
وَالْعَضًا انه من الإبل ربمون مِنْها في بُطونهًا َوْلادُها». 

قال اپو مُحَمَّدِ : هذا حبر ملم سقط مله يَنِنَ 
القاميم ن رَبيعَة وَين عبد الله بن عُمَرَ وَجُل. 

كما: : رويتاه ِن طريق أَحْمَد بْنِ ضعيب أخبرنا حى 
ن حبيب ن عَرَبِي آنا حَماد ن يا عَنْ حال ا ناء عن القاسم 
ِن رَبيعَة عَنْ عقب ِن اوس عَنْ عبد لله بن عَمْرِو ن العَاصٍ 

عن الِي تي فَذَكَرَ فيه هذا اير بعَيه. 


عة ن اوس مَجْهُولَ لا يْرَى مَنْ هن ولا يمح 
قاسم بن ري سماخ ن عب الله بن عَمْرِو. 
وَقَدْ: رويناه أَيِضاً: عن القاسِم بن رَبِيعَةَ بخلاف هَذَا كما 
أخبرنا حُمَمٌ أخيرنًا عباس بن أصبع أخبرا محم بن عبد ابلك 
بن أَيِمَنَ أخبرنًا أَحْمَدُ بْنُ رُمَيْرِ بن خرب حدثنا أبي حَدَننَا ابن 
عليه عَنْ خالا الحَذاء عن القاميم بن رة عن يعوب بن اوس 
رَجُلَ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله يذ كَالَ: طب رَسُولُ الله مها 


#*. *- مسألة: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


۸۹٤ 
يوم قتع مَكَة ققَال: ألا إن فيل خط العَمْيه قان خالة: أو قَالَ:‎ 
يل اطا شي اعد قل الط وَالْمصّا مها رون في‎ 

بُطونها أَوْلادُهَاه. 


ال أبُو مُحَمَاد ط: عقو ن أزس مَجهُول لا َة 


ع 


م لحان 
ا حاب رَسُول الله 1 مده ا 
2 

فد ويه إيضأ - من ريي أمنقط من هلو | 

كما روا - من طَرِيقٍ حاو ن سَلْمَكَ وُي 
عيينة» قَالَ حَمَادٌ: ل 
دوسي عَنْ عبد الل ِن عَمْرِو - هر ابن العاص أن اللي لاا 
«خطّب يوم الفح قال ألا إن دية العم اطا بالسّوْطٍ وَالْعَضَا: 


mê 


دية مُعَلّظةَ مان ِن الإبل فيهًا آ رة اة فن بطريها َوْلادُهًا». 

وقال سفيّان: أخبرنا ابْنُ جُدْعَانَ سَمِعَه ين القَايِم بن 
ربيعة عَن ابن عَمْرِو فذكره. 

وان جُْعَانَ هتا هُوَ عَلِي بن ريد ضَعِيِفٌ جا - 
ويَعْقُوبُ السسّدُومبي کک ابن 
رو قط - سقط جُنلَة ‏ وَالْحَمْدُ لله رب العَالَمِنَ و 
ذلك فان الطَرَائْف اللات تَقَضَتْ فيه أَصُولّهًا: 

ما الحنفيُون - حاشا مُحَمّ ن الحَسَنٍ - فلا يرون وة 
عَمْدٍ اطا إلا خا وَعِشْرِينَ بنت مَخَاضء وَخَنْساً وَعِشْرِينَ 
ل ل له 

ما في هَذَا الخبر. 

0000 فيخالفوه کله 

وما الشافعيون - فلا يرون ذلك في العضًا الي يُمَاتْ 
مِنْ مل ضَربتها ولا في الضرب بالسوط عند حَنّى يموت 
َل َون ِي هَذَا لقو خيلافا ڌا ا ير مع أَنْهُمْ لا يقَولُون إلا 
بالْمنند من روَاَةِ الَشهُورِينَ - وَلَيْسَ هَدَا احبر مِنْ هَذَا التَمَط. 

وَسَعبُوا بحر اهدي المشهور الثابت لما فيه بن ! حْدَامُمَا 
ضرت الأخرّى بِحَجَرٍ - وَفِي بَعْض الرُوَلِاتَ بِعَمُودٍ فس طَاط 
قات هي جنها جل وَسُول اله ا القرة ت وَالدَيَةَ عَلَى 
عَاقِلة الضاربة. 


1۸40 


۳ - مسألةٌ: ومن قتلّ مؤمناً د 


- د الدّمَاء ا 


َال أو حييفة ومن قله في هَذا ا بر بيان أن من قل 
آخرَ بعصا يُمَاتُ يِن ِلها أو بجر مات ين فلا قو وله 
عَْدُ خط عَلَى العَاقِلة. 

وَقَالَ ابو وف وَمْحَمَّدُ بْنْ الْحْسّن, وَالشافعي 
وَأَصْحَابَ: في هَذَا ا خبر بيان أن مَنْ مَاتَ بِمًا لا مات ِن مله 
فيه الديةٌ عَلَى العَاقِلَةَ. 

قال ابو مُحَمَّدٍ طل: 

أا قول مَنْ قَالَ: إن ذلك العَمُودٌ وَالْحَجَرَ كَانَا مِما لا 
مات من مله فقول ظَامِرٌ القَسَاو؛ لان عَمُودَ فُسْطَاط لا نكن 
أله أن يكون مما لا مات مِن الفتُرْب - في الثشرٌ - بوني 
سقط هذا القَوْلُ - وَالْحَمّْدُ لله رب العَالْمِينَ. 

وَأمًا لاون أن ِي هتا احبر ليلا عَلَّى أن العَمُودَ 
اجر ال بات من للها لا رة فهمًا - ولذ نَع 
الضَرْب بهمًا في لشن لَكِنْ فِيهمًا اليه عَلَى لاقل فهذا ظر“ 
اميد مني ين ذلك: 

ما روبناه مِنْ طرِيق ابي دَاوْد وَأَحْمّدَ بْن شَعَيْب. 

قال ابو داود: أخبرنًا محمد بن مود أخيرنا بو اميم 
عَن ابن جْرَيْجٍ قال: أخبرني عَمْرُو بن ديتار: E‏ 
SS‏ 
رن إخافتا الأزى بيع تا وجنه قش ملو 
اله ا في جنينها بغري وان تقتل». 

ا EE‏ 
ا ا E‏ 
مر ن الطاب فَذَكر ْلَه سوا سوا - إلا أنه قال :فقضى 
رَسُولُ الله ا في جينها بغري وَأَنْ تقل بها" فَهَذَا إِسْنَادٌ في 

فقَالُوا: قَدْ صح أن رَسُولَ الله ال جَعَلَ وة الَضْرُوبَةٍ 
على عَاقِلَةِ القاتِلَة ولا يَجُورُ هذا فيمًا فيه القَرَدُ. 

قلا : وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمَرَ فِي ذَلِكَ 
باقر وکل ويره حي وَلا يَجُوڙ ترك شيء مِنْهَا بشي بل 
ارعن انع ين عه - وجه ذلك بين ومر آنه عليه 
الصلاة والسلام حَكَمّ في ذلك بحكم العَمْي إذْ حَكم باوب ثم 


00 فيه. بكم تل الخَطَل إذ حَكم بالديَة عَلَى العَاقلَقٍ قلا 
أَنْ يون هذا إلا بآله أَخَبَرَ عليه الصلاة والسلام انها 


يج شتا 
إلى الحكم ما كم به به قل لط إذ لا يحل أن يُحْمَلَ حُكْمُه 
عليه الصلاة والسلام إلا عَلَى الح الي لا يتفي ما حَكَمَ 
عليه الصلاة والسلام فيه غَيْرَ ما حَكُمَ به. 

وقد اذَعَى قَوْمٌ: أن ابْنَ جرج أخطأ فيه. 

وقالوا: قذ رَوَى سيان بن عي هذا ا بر عَنْ عرو بن 
دينار لم ذز فيه ما در ابن جريج. 

فَقَلْنا: “بل خط مَنْ خط الأئمة برأيه القاسيد وَإذ لَمْ برو 
ین خی ما رَوَى ابن رن فكارا ما۲۵ این جراچ أجل من ابن 

ينه - وَكلاهمَا جلي - وان جرع زا عََى ابن ية ا لم 
يَخرف ان حه وَزيادة العَذل لا يِل رََُا. 

وقد أتى قَوْمٌ بَا ْلا القمَ. 

فقالوا: حمل بن الع لا حح برذ 

5 : َا كم نليس ترذ روا حمل هه وَهُوَ صَاحِبْ 
ابت الممُحْبة وَقَدْ أَحَدَ عله عُمَرُ أمِيرُ لوين ول مَنْ 
ِحَضْرَيه ين الصَحَابة رضي يي الله عَنْ جيجه م. وَيُؤْحَذ بتخليط 
بي حَبيفة الي لا يساوي الاشيغَال به - وَحَسْبْنا الله وَنِهْمَ 


و 


وَقَالوا: قال بيه العم اة ين الصحَابة رضي الله 
عنهم: عالطا وَعُنْمَانُ بر عَفَان وَعَلِي بْنُ أبي طالب 
CS‏ 
لل نر لض كا 
كَلنْحَِي» الي وَعَطَاء وطاووسء وَسَسْرُوقءٍ وَالْحَكَمٍ بن 
تة وَعُمَرَ ن عَبْدٍ العزِينٍ وَالْحَسَن. وابن ج اسب واد 
وَالرُهْرِي» وَأ بی الرّنَادِ وماد ين أبي سُلَيْمَا. وَهُوَ أِضاً - 
قول جُنْهُور لاء کسغاة اوري وابن شرم وَعُْثْمَّانَ 
اي لسن بن خي والأوزاعي ‏ وأبي حَنيقة. والشافعي 
وَأصْحَابهمًا. 

قال أو مُحَمَّدِ ظله: لاحْجْةَ في أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 
ار ع ل بل جام 
عنهم» إلا عن عَلِي بن أ بي طالب وَعَن ريد بن ثَابتم. 

ما اليه عن عَمَرَ بن الطاب تمق لأنْهَا من 


طَرِيق سيان الُْرِيّ عن ابن أبي نَجِيح عَنْ اڃا أن عُمْرَ بْنَ 
الطاب قَالَ فِي شيبّْه العَمْدِ: ثَلانُونُ حِقَة وَثَلانُونَ جَذْعَة 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 

وَأَرْبعُونَ ما بَينَ تي َي إلى بَازل عَايِهَا كلها خلقة. 
وما عن عْْمَانَ - إن من طَرِبق عَبْد الرَرًاق عَنْ 

مان ن مط عَنْ سمي سيد بن أبِي عَُويَة عَن فاده عَنْ س ميو بن 

المسيّ: ن مان ِن عفان قال في ثيه العضد: أزنشون اة 

خلفة إلى ازل عَامهَا وَنَلانُونَ ية وَثَلانُونَ بنت لبون - 

ومان ن مر ضتعِيف. 


وما عن عَلِي - انما ِن طريقي وكيم عَنْ ستيان اوري 
عَنْ أبي إْحَاقَ السيعِي عَنْ عاصم بن ضَمْرَة عَنْ عَلِي فَالَ: 
شيبه العمل الضصربة با لخبت أو القَذمَةٌ ِالْحَجَرِ العَظيم. 
ومن ا اس 
الا هيه لقند - التب با الجر اش - لات 
قاق ولات جذاع؟ ولات ما بن إلى ازل ياء 
وما عن ذيبن ابت فمن طرق دكيع أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ 
ن ابي خالڊ عَن الشخبِي» قال: َالَ رَد بن ٿابتي: فِي شه العَمّدٍ 
لاون جف ولان جَذعَدَه ومون ما بين 520 َة إلى ازل 
عَامِهَاء كلها خلفة. 
0 - من طريق عند الاق عن فيان 


وطخ ياء a‏ ير هن لجنا 


ea عرس‎ 

أصنبع أخبرنًا مُحَمَد بن قاسم بْن محمد أخبرنًا مُحَمّدُ ن عبد 
السام الخشبي أخبربًا مُحَمَد بن المنى أخيرنا محمد بن عَنْدٍ الله 
الأنصاري القاضي أن سيد ِن أبي عَروبة عَنْ اة عن سمي سعيدٍ 
بن امب عَنْ زي بن تبت أنه قال فِي وِيَةٍ الخْطَة: َرَبَعُونَ 


ا اق ي 


جذعة خلفة» وَتَلادُونَ قت وَتَلانُونٌ نات بون 


وا الوه عن بي مُوسى الأشعري فطل عل 
لأنّهَا ِن طريق ابن وَهْبِو عَنْ سُفيان اوري عن الْفِيرَة بن 
مقس ؛ ايان - هر أبو إمْحَاقَ اياي - كِلاهُمًا عن 
اندي أن با مُوسَى الأشْعرِي قَالَ: ديه ثيه العم لاون ق 
ما بين ني إلى بال عَامها كلها خلفَةٌ 
- والشغبي لم برك أبَا مُوسَى بعَقَلِه. 

وما ان مَسْعُودٍ - فَرُوياهَا عله من طَريق عند اراق 
عن لبن جرج أخبرني عبد الکريم عن ابن مَسْكُوم: آنه قَالَ: 
العَمد السّلاح» وشبه الحمد الجر رَالعَصًا. 


لاون جَذْعَفَ وَأَربعُونَ 


١7‏ 7- مسألةٌ: ومن قتلّ مؤمداً عمداً في دار الإسلام 


۱۸4٦ 


قال ابن جرَيح: ارتي مُحَمدُ ن عبد الرَحمَنِ بن أبي 
ليْلَى: : أن بْنَ مَْعُودٍ قَالَ: شبه الْعَمَدٍ: احج َالْعضَاء الوط 


الدع وکل شيء عَمَذته به: فيه التّخْلِيظ - وَالْحَطَأً: ن يري 
شيئا خط بو. 

32 01 6 وَسَعِيلٍ بن منصُور قَالَ وَكيع: أخبرنًا 
إسماعيل بن خاد عن الشخي رال سعد ين منصور 
ll‏ - ئم افق 
الشغبي» ٠‏ وَالنحَعِي: أن ابن مَسعُودٍ قال في دي شه العملو: أربَاعا: 
خَمْس وَعِشْرُونَ جَذْعَقَ وَحَمْسْ وَعِشْرُوْن ةرش 
وَعِشْرُونَ بنات مَخاض» وخم وَعِشْرُونَ بات بُون. 

كال أ و حار ه: وَلَم انيه وحمي وان 


وائ اون - روي عن الَُيي التي روَايَة 


سقط فيه الحجَاج : بن رطا مِْلُ قزل عَلِيَ في ية شه العَمْدِ. 
وقذ م - عَنْ عَطَاءء والؤخري» مل القول الي رونا 
عَنْ عُمَر ن الطاب واي مُوسىء وَأَحدِ قوي رياد بن ٿابت. 
وصح أيضا - عَنْ طاووس» وَعَطَاء وَالْحَسَن البصري» 
وغن الأخري' نل الول الذي كرا عن نتان وأ قوي ريد 
متخ انها - عر ا بي الزتاِ من طريق ابن وهب عَن 
عله فمن عَم باحر لاعبا مع أو ضربه سط 


يونس بن عِبيٍ 
اوا أو کرم أو رما لاعاً - فهذا هُوَ شه العَمْكِ فيه الدبة 


مُغْلْظَةَ أربَاعا» كَالَذِي روا فا عَن ابن مسعوڊ سَوَاء سواء. 

هذا كل ما نَعْلَمُ جَاءَ عن الصّحَابةِ وَلابِعِينَ في دِيَة شه 
العَمْدِ وَعَن الصّحَابَةِ في صيفةٍ شه العَمْل. 

وَجَاءَ عَن التابعين في صِفَةٍ شه العَمْد ما نذكرًه إن شاءَ 


الله َعَالَى. 


صح عن راهيم شيب العنڊ کل شي غي به بشَير 
حيدق لكِنْ بالْحَجَر وَالْحَشْبَةٍ - ولا يكو إلا في التيان: 

وق صح عَنْ راهيم لاف هَدَاء عَلَى ما ذكره بعد هَن 
إن شَاءَ الله عر وَج . 

وما اكم بن تة روا عله من طريسق سَاقطةٍ في 


رَجُل ضَرّبَ آخرٌ ضربتين بعصا فَمَاتَ قال: :ديد عة 
وصح عن اكم ِن عة ِن طريق شعي ة عَنْهُ: إن عاد 
عَليْه الضَرْب بالْعَضًا فَمَاتَ فلا قَوَدَ في ذَلِكَ. 


۸4۹4¥ 


~e‏ مسألة: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


١‏ ۹- كيتاب الدَّمَاء وَالْقَصَاص 


وصح عَنْ عَطَاءِ العَمْدُ السّلاح» كذلك بَلغناء شه الْعَمْدٍ 
الْحَجَرُ وَالعَصًا سَوَاءُ في ذَلِكَ التق وَمَا دون النقس - ما عَلِمْنا 
غير ذلك 

ولو أن رَجُلا صَسَرَ سان آخرٌ بح أو فقا عَينه بحرو 
قله لا قاد مِنه. 

قال ابن رَيْج: واا أقُول: بل يعاد منة؛ لأنه عَم ولَيْسَ 
تاراق اربخ لاي E‏ 

وصح عن عَطاء: امه تيد بها الرَجُلُ عير ليس ها 
شه العَمْدٍ وصح عَنْ طاووس: العَمْدُ السلاح. 


E 


0 عَنْ سَعِيدٍ سید بن الْسيْبٍ مِنْ طريق عَبْدٍ الررّاق عَنْ 
أبي کر ن عبد الله عَنْ عَمْرُو بن سُلَيْمٍ مَوْلاهُمْ عَن الْسَيْب 
قَال: العَمْدَ الحديدة - ولو رة ما َا ِن الستلاح. 


رو 


وروينا عَنْ مَْرُوق مِنْ طَريق - لا خير فيها: ليس العَمْدُ 
إلا بحدِيدة. 

وَصّحّ عَنْ عُمَر ُن عَبَدِ العزيز: مَنْ َم حر حجر أقيلة 
ل لي 

وصح عَنْ قتادَة: د شه العَمْدِ: اضرب بالْحَحَبَةِ المحم 
وَالْحَجَر العَظيم وَالْحَطَا اميق ا ف يره أو يري 
شين فیخطئ به. 

وصح عن الحَسَن البَِصْرِي لا يُقَادُ مِنْ ضَارِسر إلا أن 


له ر 


يَضْرِبَ حيدق وَفِي الخطا شه العَمْدِ: َيه معلل 


عضر 


يموت فهر خطأ - وَمَنْ رب خر بعصا فعا عله ارب بها 
مات فََليْهالقََُ - رَوَى كل ذلك عنه شعبة. وَالْدِي وَعَدْنًا أذ 
كر عَنْ راهيم والنبي: 

فروينا عن عن الشتحبي - من طَريق لا تصح: مَنْ ق آخخَرَ 
َل يلع عله حى بمرت ايد منه - فل َع عه َم مانت فة 


وروي عَنْهُ: إذَا أ عاد عَلَيْه ارب بِالْحَجَرِ وَالْعَصّا: في 


كك 


قود. 
وصح عن يرام إا ختقه تی يموت أو ضر 
بِحَشْبَةٍ حتى يَمُوتَ: : قي بو فَإِنْ تعمد ضرَبَه حجر فيه القوَدُ. 
قال ابو مُحَمَّدٍ : وَهَدَا قرلا - وما اء الأمصّارن 


ھە كل 


إن ابن شْبْرْمَة قَالَ: الدية في شه العَمْدِ في مَال الجَانيء قان لَمْ 
يَف ماله بها فَعَلَى العَاقلّة. 

وَقَالَ الأوزاعي: كلك وَفَْرَ شه العَمْد: أنه أن يَضْرِبَ 
آآرٌ بعصأ أو سَوْط ضربة وَاحِدَة قيَمُوتَ. 

قال: فن تی عليه قَمَات مَكَالَهُ ُو قَوَ. 

قال الحَسَنْ ن حي مل ديك إلا نه قَالَ: إن نى عَلَيْه 
قَلَمْ مُت مَكَانَه فَهُرَ شه الحَمْد والدية في ذَلِكَ عَلَى العَاقِلَة. 

وَقَالَ سيان العُوْري: العَمدٌ: ما كان يلاح وَفِيه القَوَُ 
في النفس فما وتوا :وة الد هر أن ييه بعصا أو 
سوط ضر وَاحِدة يموت أو يُخددَ عُوداً أو عَظماً جرح به 
بط آخرٌ - فَهَذَا لا قَوَدَ د فيه وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ الس عنده شه 


وقال أَبو حنيفة: لا قود إلا فِيما قَقَلَ بِحَدِيدَةٍ بِقَطْمء أو 


بليطّة فصي أو أَحرَقَه في التار حت مَات. 
وؤ ته حى يَمُوت قلا قود ِي ذلك إلا أن بق 

الاس مِرَاراً فَيُقَادُ مِنه. فلو شدخ رنه عَنْدا بحَجَرٍ عَظِيِمٍ حَتَى 

وت أو عرق في مَاء بيد القغر في نهر او پخ أو بثر أو بركةٍ 

َنَى مات أو صرب بحسي ضَحْمة بدأ نی مات 5 

كما وَرمَى في حَلْقِه مما تلا قات فلا قود عله في شي 

مِنْ ذَلِكَ - وَإِنمَا فيه الدب كَلِيَةَ العمل: 


كَمَا ينا عن ابن منود وَأ بى الوُنَاد عَلَى العَاقلَة وفي 


ماله الكمارَة كقتل الخطَا. 

قَالَ: َو حدم عليه ما مات ايد لَك قلا شيأ 
عل إلا أذ تقوم َي أله كان حب حن الم فيه حيتي الية؛ 
َالْكَمَارَهة - ونر قَوْلَه كذلِك: ف طشن عليه ينا نين ات 
جُوعاً وَجَهْداً. 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ ه: َون ابي حَتيقة مَنْ تمه عَم أنه 
مُخَائِف لكل حبر رُوِيَ فِي َلك وَلِقَوْل كل مَنْ درلا إلا 
الروَاَة السَاقِطَة عَن ابن عون وما تعْلَمُ أحَدا وَاقَنَ ابا حَبِيقَة 
عَلَى ذلك إلا أبا لزاه وخالقه في صيفةٍ وب سم 
صف ولا فضييحة عَلَى الإسلام شد ين لم بر القَوَدَ فِيِمَنْ 
تقل مييق الم زاشتربي واشت بالج او له لا 
وة َيه ولا عرَامة بل كلف الات في ذلك عاقلته مع عَظيم 
َافْضِدء دمر عند العلا إلا في التقسء ولم يره فيمًا دُوتهًا. 

ن قال: لَمْ ترد الأخبارً إلا في النفس. 


و 


قلنا: : قد خَالَفتَهًا كلما فِيمًا فيا كما با قبل وَقَسَادُ 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
يمه الي لا حا به ولم ير في ذلك تغليظاً إلا في اسان 
الإبل حاف لا في الاير ؛ ولا في الراهې» ََيْنَ اسه الي 
يحرم به ويُحَلَلُ ويرك له القرآن وَالسن؟. 

وَرَأَى عُسْمَانُ ا اليه يي ذلك في مَال الجاني. 
| ولم بر هُوَ - غي الي - وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدُ بن 
الحسّن شبيه العَمّد إلا من ضَرب ما لا يُمَاتُ مِنْ مله وما 
ما مات مِنْ مله فيه عِندَهُم الود 

وهو قول الشافعي. والدية عِنْدَهُمْ في شيبه العَمْد: 

كما ويا فا عَنْ عُمَرَ ُن الطاب وأبي مُوسَى 
لأشعَري ورد بْن نابت وَعَطَاء نازوت وَالْحَسَنء 
وَالزْهْرِي. 


هوهو 


ومن روي عَنْه تخو قَْلِنا جَمَاعَة: 

كُمَا روينا ِن طَرِيق يي بكر بن أبي شيبة عَنْ شتريك بن 
عبد اله ن أن ن مير عن رة أن عل عن أيه فال قال 
للخم ٠ل‏ أوى َل عل ذلك فق إلا أده بو. 

دوين[ أيضاً عَنْه: أل أن من رج جد شر ار بدا 

٠‏ وين طرق مشر عن مالو ن الفضل: أن عُمَرَ بْنَ عَلِدٍ 
العزيز د ِن رَجُلٍ نق صَبياً حى مَات. 

وفع عن ر هدر هر يكن كل يقير وهنا 

وهر قول رَبِيعَة ومالك وعد العزيز ُن أبي سَلَمَةَ 
وبي سلَيّمَا وَأصّحَابنً. 


SF 


قال ابو مُحَمَّدٍ طله: 

أ الالكيون فد اقرا هاه لن لرل عدم 
کالمسن وخالفوا هَاهُتا الرّاسيل وَجْمْهُورَ الصّحَابَ وغيرهم. 

َأ ولا إن نبي اللي إلا فر ن التية: َم ّم 
القابل ذلك إلا براض ينه مَعْ اللي ولا فلا لان لم وجب 
ذلك لِلولي: قران ولا سن ونما رسا الال ذلك إِذا رضي به 
هو وَالْوَلِي: لائر الصحيح الي كرا ِن قله عليه الصلاة 
والسلام: ' أو يُقَادَى ' فَهَذا فِعْلٌ مِنْ علي فَهُرَ لازم بترَاضييهما. 

7 مساة: : والية في الَمْلد وَالْحَطَا انه من 
الإبلء إن عُمت فقيمتها لو جت في مَوْضيع الحم ال 
ما بلغت د مِنْ أَوْسَطٍ الإبل - بالغة ما بَلَمَْتْ - وهي في الط 
عَلَى عَاقَلَةٍ القاتلٍ. 


4 - مَمالة: وَالدَيَةُ في العَمْدٍ وَالْخَطَا 


۸۹۸ 


وأا في الد هي في مال الفا وَحْدَه وهي في كل 
ذلك حَالَة امد وَالحطا راء لا أجَلَ في شيء مِنْهَاء فَمَنْ لم 
يکن لَه مَالٌ وَلا عَاقِلَة هي في سَهْم الغارمينَ في الصدَقًات. 

وكذلك من لَمْ يُْرَف قاب والدية في الب وَالْحَطَإ: 
اماس وَلا بُد: رون بنت مَخَاض وَڃِشرون بي لرن 
وَعِشْرُون بات ليون وَعِشْرُونَ ق وَعِرُونَ جَدَعَةً لا کون 
به بن قير لإ الا رابا زان وو بان 

٠‏ آنا قن ل الثية في القند وَْضََا َة من الل 
َِقَوْل الله عر وجل: ومن َل مُؤْناً خطأ فتَحْرِيرُ رة مُؤينةٍ 
وَدِيَدٌ نُسَلَمَة إلى أَهْلي4. 

والخبرٌ الثابتُ الذي قذ أوردناه قبل من قول رسول الله 
ل : من قِلَ له يل اهل بين يتين إا أن يُقَادَ وما أنْ 
يأَخدَ العقّل». 

ومن طريق آبي هريرة» 0 شريح الكعي عن رسول الله 
تيا فصح وجو الدّيةٍ في العمد والخطاء ولا يمكنُ البنّةَ ان 
يعلمٌ معنى ما أمرّ الله عر وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام 
إلا من بيان القرآنء أو السنة. 

قال الله عر وجل: لين لئاس ما ا رل إلَهم» لست 
لفظة العقلء والدية من الألفاظ التي لها مقدارٌ محدودٌ في اللغق 
أو جنس محدوذ في الله أو امد محدوةٌ في اللخ فوجب الرَجوع 
في كل ذلك إلى النص فطلينا ذلك» فوجدنا الخبر الثَابتَ المشهور 
0 
ف سبلي آي بحنب اااي اي 
انطلقُوا إلى حير َرهُوا فيهاء فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ تيلا وَسَاقَ 
الحديث» وفیه فکره رَسُولُ الله م تف أن يطل دمه فَوَدَاه مِائَةَ من 
يل المتدقق. 
الور مرا E‏ 
عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بنَ سهل وعيصة خرجا إلى 
خير رمن جهو اما فا ع قات أن عبد الله بنَ 
سهل و قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى بهودء فقال: انتم واللّه 
قتلتموة» قالوا: واللّه ما قتلناه - فذَكرَ الخبيٌ وفي آخره ن رسول 
الله تي قال: إِمّا أن يدوا صاحبكم وإمًا أن يؤذنوا جرب فذكرٌ 


۱۸۹۹ 


٤‏ - مسالة: وَالدية في العَمْدٍ وَالْحَطاً 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


کلام وفي آخره اقَوَاه رَسُوكُ اله اة فى أذخيل عَلَيهم 
ادا فلَقَد رَكَصَنِْي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاة». 

قال أبو محمد #5: فصح أن الذية ماثة من الإبله وهذا 
حكمٌ منه عليه الصلاة والسلام في ديةٍ حضري اذعى على 
حضربَينَ؛ لا في بدوي» فبطل أنْ تكون الذي من غير الإبل. 

وأيضاً فقذ صح أن الإجماع متيقَنٌ على أن الدية تكونُ من 
الإبل. واختلفوا في هل تكون من غير ذلكَ؟ والشريعة لا يحل 
أخذها باختلافي لا نص فيه. ١‏ 

فان قيل: فما وجه إعطائه تا الذي في هذا الخبر من يل 
الصّدقةٍ وم يدّع القتلّ إلا على يهود. 

قلنا: : وجه ذلك بِيْنْ لا خفاءَ بوه وهو أن عبد الله بن سهل 
ويه قذ صح قتله بلا شاك» ثم لا شلك في أله قت عمداً أو خطأء 
لا بد من أحدهماء والدَيةٌ واجبة في الخطا بكلّ حال بنص القرآن» 
وواجبة في العماد إذا بطل القودٌ لا قدّمنا من أن لوليه القوة وقاذ 
بطل أو الدية وهي مكنةء والقودٌ هاهنا قد بطلٌ؛ لأنه لا يعرف 
قاتله فصحّت الدَيةٌ فيه بكل” حال. 

ثم لا بد - ضرورة - من أن يكونٌ قاتله مسلماً أو غير 
مسل ولسنا على يقين من ان قائله غير ملم والنامن كلهم 
محمولون على الإسلام حى يصح من أحلٍ منهم كفر. لقول الله 
عر وجل: اقم وَجْهَك لِلدين حَنيفا رة الله اي فَطَرَ الشاسَ 
عَليَهَا4ك. 

ولقوله عر وجل: م 
ظُهُررهِمْ دهم م وَأَهَدهُمْ عَلَى أنفيهم لُت بربكم الوا بَلَى 
حب لان قنتعا کو 

ولقول رسول الله يذ الات عنه: «كل مَوْلُودٍ يولد عَلَى 
الةو على هذه الفط كرون نواه يهوذائته وراه 
ویمجسانه ویش رکانه». 

وللخير الثابتِ عن عياض بن حمار اجا عن وول 
الله از عن الله تبارلة وتعالى أنه قال: «خلقت اوي كلهم 
اء الهم الشياطِينٌ عَنْ دينهم». 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في ' كتابي الجهادٍ ' وغيرو. 
فالواجبُ أنْ يحمل قاتلٌ عبد الله على الإسلام ولا بده حتى 
يوقن خلافه. 1 

ثم إنْ كان قاتلُ عبد الله قتله خطأ فالدَية على عاقلتي وإِنْ 
كان قتله عمداً فالدية في ماله فهرَ غارمٌ أو عاقاتة» وح الغارمينَ 
في الصدقات ينص القرآن. 


قال الله عرّ وجل: نما الصدقات لِلْفْقَرَاء وَالْمَمَاكِينَ 
وَاْعَامِلِينَ ليها وَالْمُؤلْمَة لوبهم وفِي الرقَابٍِ وَالْعَارينَ وَفِي 
سَبيل الله وان السبيل فَريضّة من اللّو4. 

فصع بهذا ما قلناه بتي 

ومن روي عنه أن الدّيةَ في الإبل كقولناء ولم يرو عنه غير 
ذلكَ: فطائفة: 

كما رؤينا من طريق وكيم أخبرنا إسماعيل بنْ أبي خالل 

عن الشعي عن زياد ؛ بن ثابته وعلي بن أبي طالب وعبا الله بن 
مسعودٍ قالوا كلهم: في الدية ماثةٌ من الإبل. 

ومن طريق عبار الاق عن معمر عن عبد الله بن 
E‏ في الدَّيةٍ مائةٌ بعير: أو قيمةٌ ذلك من 
یرو 

قال أبو محمّدٍ : يعني من عسره في وجود الإبل. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن 

طاووس عن أبيه أله كان يقو على الاس أجمعينَ - أهل القريةٍ؛ 
وأهل البادية - مائة من الإبلء فمن لم يكن عنده إبلّ فعلى اهل 
لذت ازنك قدي يت ا 
oy‏ انخنضت ا a‏ 
بالإبل من الناس فهو حن المعقول له الإبل. 

ا كو اك بن أبي 
i‏ فان شاءَ اقروئ أعطى مائة ناقاب أو ماقي قرت أو 
ألفي شاق فقا عطاءٌ: إِنْ شاءً أعطى الإبل ول يعط ذهباً - هذا 
هوّ الأمرٌ الأول» لا يتعاقل آهل القرى من الماشيةٍ غير الإبلء هو 
عقلهم على عهدٍ رسول الله تالز . فهذا عطاء لم يأخد قضاءً عمرّ 
- وقد عرفه - إِذْ رأى أنه رأ منه قط لم يمضه إلا على من 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمّدُ بن المنهال 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن قتادةه قالَ: ا عمر 
بن عبد العزيز الذية مائة بعير - قيمة كل بعير مائة درهم - فهذه 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخيرنا أحمدٌ بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم ب بن اصيع أخبرنا حم بن عب السَلام الحشي أخبرنا 
محمد بن المثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 
عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم يم النخعيّ قال: کان يقضى بالابل 


- كتاب الدمَاء وَالْقِصّاص 
قال أبو محمد : فهذه صفة منه للإبل. 
وهو قول الشافعي الذي ثبت عليه.. ‏ * 
وهو قول المرني. وابن المنذرء وأبي سليمات وجميع 
أصحابنا. 
فقالت طائفة: الذيةٌ على أهل الإبل الإبل» وعلى أهل 
الذهب الذهبُ» وعلى أهل الورق e‏ 


الدية من غير هذه الأصناف. 

ثم اختلف هؤلاء: 

فقالت طائفة: :هي على أل الورق اثنا عشرٌ ألفَ درهم. 

وقالت طائفة: : بل عشرة آلاف و درهم. . واتفقت الطائفتان: 
على أنها على آهل الذهب ألفُ دينار. 

وقالت طائفة: : الذي على امل الإبل من الإبل» وعلى 
آهل الآهب آلف دينار» وعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل 


ا بقرة» على ا هل الغنم الفا شاق وعلى أهل ا لحلل ألفا 
حلةَ ‏ ولا تكونٌ الدية إلا من هذه الأصناف. 


2 طائفة: : مثل ذلك - وزادوا: أن الدّية على أهل 


فأما ل قالوا: على أهل الذهب ألفُ دينار: 


فروينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخيرنا ابن أبي 


أويس عن عب الرحمن بن أبي الّناٍ عن ييه في كتاب السبعة ' 


هم کارا ترون الذية على أهل الذهبٍ آلف دينار. 

ومن طريق إسماعيل أيضاً أخيرنا سليمانُ بن حرب 
اخبرنا حَادُ بن زيدٍ قال: قال مطرٌ الورّاقٌ: بعت الدّية في الإبل 
والدنانير والذراهم - وسقطت في البقر. 
الرّناد - وهوّ ضعيف» أو من ضعفه مالك. فمن العار والمقت 
على أصحابه أنْ يحتجوا بروايةٍ كان من قلّدوه دينه م أوَّلَ من 
اسقط روايتة» وأشارٌ إل تكذيبه. 

وأمّا قول مطرّ ففي غايةٍ السّقوط, ليت شعري ما الذي 
أثبت الدّية في الدنانير» والدّراهم: وأستطها من البقر؟ إِنّ هذا 

وهو قول أبي حنيفةء وزفرَ ومالك والليث. 


64 - مَمالة: وَالدَية في العَمْد وَالْخَطَا 


١5٠6 

وأما اختلافهم في مقدار الدّيةِ من الورق: 

فطائفةٌ قالت: إنّها اثنا عشرَ الف درهم:. 

روينا ذلك من طريق وان اراس لاط لف 

ورؤيناه أيضاً من طريق ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير 

عن أبيه أنه قال ذلك. 

وصح عن عروة ب 

وهو قول مالك وأحمد. وإسحاق. 

وأما الّذينَ قالوا: عشرة آلافمٍ درهم: 

فروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حي قالَ: کتب عمرٌ 
بن عبار العزيز في الدية عشرة ة لاف درهم. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حف وأصحابدء وأبي 
ثور صاحب الشافعي. 

ْ وقالت طائفة: : بل هي ثمانية آلافم درهم - على ما نوردٌ 

بعد هذا إن شاءً الله عر وجل. 

وأمَا الذينَ قالوا: إن الدّية أيضاً تكون من البقر, 
والغنم, والحلل: 

فكما رؤينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء الدية من البقر ماتتا بقرقء كان يقال: على أهل البقر البقرٌء 
وغل أهل الشنّاء الشاءُ. 

ومن ] طريق عباد الرراق عن معمر عن الرهسري وقتادة» 
قالا جميعاً: الية من البقر ماتتا بقرق قال قتادة: اليه فصاعداً. 

قال قتادة: على أهل الذهبٍ لذب وعلى آهل الورق 
الورق» وعلى اهل الغدم الغنم» وعلى آهل البرٌ الحلل. 


وهذا إسناد في غاية الصحة 


بن الربير» والحسن البصري. 


عن الزّهري» وقتادة. 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن رجل عن مكحول 
في الدية مائتا بقرة. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار سمعت طاوساً يقول: دية الحمير في ثلاثماثة حلَةٍ من حلل 
الثلاث. 

وقال ابن جريج: قلنت لعطاء: : البدوي صاحب البقرء 
والشاق أله أ عط إلا إن قا إن كره المتبع» » فقال: الل 
له هر حقَّةُ له ماشية العاقل - كائنة ما كانت - لا تصرف إلى 
غيرها إن شاءً. ْ 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
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قال: على أهل الإبلِ الإبل» وعلى أهل البقر البقرٌ وعلى آهل 
الغنم الغنم» وعلى أهل الحللِ الحلل. 

ومن طريق + دكبع أخبرنا زكريًا بن أبي زائدة عن الشعي: 
يعطي آهل المال الال وأهل لربل الوبل؛ وأهن ا الغنم - في 
البعير الذكر حمس عشرة شاد وفي الناقةٍ عشرون شاة. 
ش ومن طريق وكيم أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن سعيدٍ بن 
المسيب قالَ: كنا ناخد عن البقر خْسَ شياي وعن الجزور عشر 
شياو 

وتمن قال: تكو الدّيةَ من الإبل؛ ومن الآهبي ومن 
الفضّةٍء ومن الغنم» ومن البقر» ومن الحلل: الحسنٌ البصري. 

وهو قول سفيان الدوري وأبي يوسف, ومحمد بن 
الحسن. 

َا من اقتصرٌ بالدَّيةٍ على الذهب والورق فق ولم برها 
في بقره ولا غنم ولا حلل فإِنْهِمٌ شغبوا في ذلك» بأن قالوا: قد 
أجمعوا على الديةٍ تكن من الذهبي والفضّة. 

فصح بهذا أنها توقيف» وأنها ليست ابدالاء إذلر كانت 
أبدالا لوجب أنْ تراعى قيمة الإبل - فتزيد وتنقص - ول يجمعوا 
على أن الذي تكرنُ من بقرِء أو من غنم أو من حلل» ول تجب 
أن تكونّ دية إلا ما أجمعوا عليه. 

قال أبو محمّدٍ ه: هذا كذبٌ بحت وما أجمعوا قط على 
أن الدّية لا تكرنُ من فضّةٍء ولا من ذهب ولا من غير الإبل» 
وقد ؛ ذكرنا قول علي» وزیا وابن مسعود؛ وطاووس» وعطاء» 
وقوهما: إن الدنانيَ والدراهم في ذلك إنما تكونٌ بقيمة الإبلٍ 
زادت أو نقصت» وقول الشافعيّ وغيره في ذلك. 


وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمرٌ بن عبد 
العزيز وإبراهيم النخعي» فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع 
لآم في دعواهم ألم أجمعوا. بل الح في هذا أنْ يقال: ناصح 
الإجماع ايقن والنص الثابت: أن الدية تكون من الإبل. 

واختلفوا فيما عدا ذلك: وجب أن لا تكرن الدية إلا ما 
أجنعوا عليه فقط. 

وموّهوا أيضا - بأنْ قالوا: ًا كانت الدّية من الإبلٍ ثم 8 
نقلت إلى الذهب والفضّةٍ على سيل التقويمء وكانت | القيمة 
المعقردة لا تكونٌ إلا من الآهب والفضَّةٍ: وجب أنْ لا تكونٌ 
الدية إلا من الذهب والفضّة. 


قال أبو محمّدٍ ه: هذا الباطل الثاني يكدّبُ باطلهم 
الذي موّهوا قبل هذا به؛ لان هنالك راموا أن يجعلوا الذهب» 
والفضّة في الدّية توقيفاً لا بدلا بقيمة» وهنا أقرّوا آنها بدلٌ بقيمة» 
فلو استحى هؤلاء القوم من الجاهرة بالتخليط في نصر الباطلٍ 
لكان خيراً لهم. 

ثم نقول هم: إذ قذ أقررتمٌ أنها بدلٌ بقيمةٍ فهي على قدر 
ارتفاع القيمةٍ وانخفاضهاء ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل 
والتقويم. 

وموّهوا أيضاً - بان قالوا: لا صح أن الدّية لا تكونٌ من 
الخيل؛ ولا من الحصيرء ولا من العروض: وجب أن لا تكون 
أيضاً من البقر» ولا من الغنم ولا من الثياب. 

قال أبو محمد ضه: وهذا قياس والقياسُ كله باطل» ثم 
نعكسٌ عليهمْ قياسهم الفاسد فنقول لم: لا صح عندكم أن 
الدية تكونُ من غير الإبلٍ وجب أنْ تكون من كل شيء إلا مما 
اتفقتم على ان لا تكون منة. 

وأيضاً - فإنٌ الإبلَ حيوانٌ تجبُ فيه الرّكاة. 

وقذ صح أن الدية تكونُ منهاء فوجب أن يقاس عليها 
البقرٌ والغدم؛ لأنهما حيوانٌ يزكى. والح من هذا - هو أنه لا 
صح أن الدّية لا تكونُ من الخيلء ولا من الحميرء ولا من 
العروض» وجب أيضاً أن لا تكون من الذهببه ولا من الفضّةٍ 
ولا ما عدا ما جاءً به النصرْ والاتفاق. 

والعجب - أن الحنفيين يقولون: إن ضعيف الأثر أولى 
ما واا را هذا الم الى ف جر ” 

وشغب المالكيّون منهم بآثار نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى: 


عي 


وهي أثر. 

روينا من طريق زيد بن الحباب العكلي أخبرنا محمد بن 
مسلم الطَائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن 
رسول الله تي أنه قى بالدية الي عَشئرَ لف وِرْهَمٍ). 

قال انو ر ع سا ا بان نا 

ومنها أثرٌ: 

رويناه من طريق احم بن شعيب أخيرنا محمّدُ بن ميمون 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت 
مرة يقول: عن ابن عباس إن رسول الله تأ «اقَضَى بِالْني عَشَرَ 
لف دِرْهَمٍ - يعني في الديقه. 


5- كتَاب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 

قال ابو محمد ضيه ضيه: هذا لا حجّة فبه؛ لأن قوله في الخبر 
الذكور - يعني في الي - ليس من كلام رسول اله يز ولا في 
الخبر بيان أنه من قول ابن عبّاسء فالقطم باه قوله حكمٌ بالظّنٌ 
والظَنُ أكذبُ الحديشب فن كان من قول من دون ابن عباس فلا 
حجّة فيه وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثي عشر الفا في 
دين؛ أو في ديةٍ بتراضي الغارم والمقضي له فإ ليس في هذا 
الخبر بیان أنه قضاء منه عليه الصلاة والسلام بأنّ الذية اثنا عشر 
الف درهم يه قود ر أن يقحمٌ في الخبر ما ليس فيه. والقولٌ 
على رسول الله اا بال ذب علييه وهذا يوج ب انار - 
ونعودُ بالل مما أدَى إليها. والّذي رواه مشاهيرٌ أصحابب ابن عيينة 
عنه في هذا الخبر فإنْما هر عن عكرمة لم يذكن فيه ابن عباس 
كما: 

رؤيناه من طريق عبار الرَزّاق عن سفيانَ بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال:اقََلَ موی لي عدي بن كب 
رَجُلا من الأنصّار فقضى الي تنظ في ديه بان ي عَشَرَ الفا 
والمرسلٌ لا تقوم به حجة. 

وذكروا أيضا: 

ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيدٍ عن 
يزيد الرقائي عن انس قالَ«قَاَ وَسُوكُ الله ا لأ جس مع 
َم يَذكرُون الله عَرُوَجَلَ من بغ صَلاة القصر إلى أن تغب 
الس أَحَب إل ِن أن ا عق تَمَانبة من وَلَدٍ إِسْمَاعِيل دة كَل 
واج مهم انا عَشَرَ ألْفأه. ٠‏ 

قال أبو محمَاٍ #: يزيد الرقاشي ضعيفُ لا يمتح به. 

وذكروا: 

ما رؤيناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن يونس بن عبياٍ 

عن الحسن قال: قال رسول الله تلز: «مَنْ قرا بخضيياتة إلى 
ألف آي : أصبْحَ وله َنطَارٌ في الآخيرَق وَالقنَطَارٌ دة أَحَدِكُم اننا 
عش ألفأه. 

قال أبو محمّدٍ طك: هذا مرسل» ولا حجّة في مرسل إلا 
أن الحنفيينَ نقضوا هاهنا أصوهم أقبح نقض؛ ؛ لأنهم يقولون: 
الرسل والمسند سوا وكلاهما أولى من النظرء وتركوا هاهنا هذه 
المراسيل» وهم يحتجّون في نصر رأ ي أبي حنيفة مثلهاء وباسقط 
منها. 

فصح أنْهمْ متلاعبون لا تحقيق عندهم إلا في نصر رأي 
أبي حنيفة الذي رضرا به بدلا من القرآن» ومن بيان رسول الله 
تا وقالوا: لعل هذه الآثار إنما اراد فيها بذكر الاثي عشرٌ ألغاً 


٤‏ - مستالة: وَالِديَة في العَمْدٍ وَالْخَطَا 
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أنها وزنُ كل عشرةٍ منها وز سنَةِ مثاقيل. 

قال أبو محمد #5: وهذا من أسخفب كلام في الأرض؛ 
لأنّ العشرة ة آلافر درهم عندهم لا يختلفون أنّها ون سبعة آلا 
مثقال. 

ولا يختلف المالكيون في أن الانئ عشرّ الف درهم هي 
وزنُ ثمانية آلافي مثقال وأربعمائق ا وز ستَة مناقيل 
في العشرة هذياناً ل يعقل قط قدهاً ولا حديئاً. وشغب المالكيون 
أيضاً بخير: 

رؤيناه من طريقي عبد الله بن اة بن حب أخبرنا عب 
اله بن عون الخرَاُ أخبرنا عفيفُ بن سال اموصلي عن عبد الله 
بن المؤمّلٍ عن عبد الله بن ع فى اة عبن عا بتك اة 
قالت: کان جا يطل على عا ام الومين خرن عليه كدر 
بعد مرق فابى إلا أنْ يظهرٌ فعدت عليه بحديدةٍ فقتلتة» فأتيت في 
منامهاء فقيل ها: أقتلت فلاناء أما إنه قاذ كان شهد بدرا مع 
رسول الله َي وكان لا يطلمُ عليك لا حاسراً ولا متجرداً إلا 
أنه كان يسمعٌ حديث الي 4# فاخذها ما تقدّمٌ وما تأحي 
فذكرت ذلك لأبيهاء فقال: تصدّقي بائئ عشرّ الف درهم ديته. 

قال أبو محماد ك: هذا لا شيءَ - عفيفُ بن سال مجهول 
لأيدرق من هر وعد الله : بُ المؤمّل هو المكي: ضعيفُ لا يحتج 
بهِ. وأشبه ما في هذا الباب - فخيرٌ: 

رويئاه من طريق يحبى بن سعيار القطان أخبرنا أبو يونس 
حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة بدت طلحة 
عن عائشة آم المؤمنين أنها قنلت جانا فاتيت في منامهاء وقيلَ لها: 
واللّه لقذ قتلته مسلماء قالت: لو كان مسلماً لم يدخ على أزواج 
الني تي فقيلَ: أو كان يدخلٌ عليك إلا وعليك ثيابك: 
فأصبحت فزعةء فأمرت باثي عشرٌ آلف درهم فجعلتها في سبيل 
الله عر وجلً. 

قال أبو محمّاٍ ك: لا حجّة همم في هذا؛ لأنه ليس في هذا 
الخير أنها قصدت بذلكَ قصد دِيةٍ وجبت عليهاء فزيادة ذلك 
عليها كذبُ لا يحل وإتما هئ صدقة تصدّقت بها. ولا يختلف 
المالكيون في أن القت ليس إلا عمداً أو خطأء فإن كان قتلها له 
خطاً فليسَ فيه أنها كفرت بعتق رقب - وهي المفترضة في القرآن 
- لا الاثي عشر آلف درهم: وان كان قتلها له عمد هم لا 
يختلفون في آله لا دية في العمل إلما هي الود أو العف »أو ما 
تراضرا علي ولا شك في أنّها - رضي الله عنها - لم تراض مع 
عصبة الجني' على الاي عش آلف درهم: فبطلَ | ن يكون للدية 
هاهنا مدخل» وإنّما هي احلا نائم لا يجورُ أن شرع بها 
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4 - مسألة: وَالدَيةٌ في العَمْدٍ وَالْخَطَأْ 
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الشرائع» والأظهرٌ أنها من حديث النفس - فصح: أنها صدقة 
تطوّع منها - رضي الله عنها - فقط لا يجو غير ذلك أصلا 

وموهوا با روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيمٌ بن الحجّاج أخخبرنا عبد الوارث بن سعيار التتدوري أخيرنا 

حسينٌ المعلَمُ عن عمرو بن شعي أن عمرٌ بن الخطاب جعل 
اليد على أهل الذهب آلف دينار - وهذا منقطع. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيان الشوري عن يوب بن 
موسى عن مكحول قال: توفي رسو الله ت والدية ثمافائة 
ديناره فخشي عمرٌ من بعده فجعل الديةَ اي عشر الفأ والف 
1 

قال أبو محمّدٍ 5ك: نشهد بشهادة الله عرٌ وجل أنّ هذا 
كذ موضوعٌ» وقد أعاذً الله تعلل عمرَ وه من أنْ يبدل ما مات 
عليه رسول الله ا وهو مستقرٌ الحكمء ثم مات أبو بكر نه 
عليه. وأحق الحمق قول من وضع هذا الب أفخشي عمرٌ من 
بعده فجعلها آلف دينار واثي عشرّ آلف درهم ' ليت شعري ماذا 
خشي من بعد وكيفٌ خشي من بعده إن ترك اليه ثماثفائة 
دينار, ول يخس من بعده إذْ بلغها آلف دينار أو ا عشر ألفأء 
هل في النوك أكثرٌ من هذا الكلام؟ ما شا الله كان لقذ كيد 
مل الإسلام من كل وجو ويأبى الله إلا أن يتم نورة. وتاللّه لو 
جار لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسو الله يذ وأبو بكر 
بعده لتجوّرن لن بعد عمرٌ الزيادةَ على فعل عمر قطعاأء بل 
الزيادة على حكم عمرّ خف من الزيادةٍ على حكم رسول الله 
اا وحكم أبي بكر بعده - ومن نبرأ إلى الله تعالى من هذه 
الضّلالة وهذا عيب المرسل» فتأمّلوهُ. 

ومن طريق حَادِ بن سلمة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
أن عمر بنّ الخطّابٍ كَا رأى أثمان الإبل تختلفُ قال: لأقضين فيها 
بقضاء لا يختلفُ فيه بعدي» فقضى على أهل الب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق اثني عشرّ الف درهم. 

قال أبو محمد 5ه: م يولذ يحبى بن سعيار الأنصاري إلا 
بعد موت عمر نحو نف وأربعين عاماً. وباللّه الذي لا إله إلا 
هو ما قال عمرٌ قط هذا الكلا» وما كان في فضله ويه ليقطع 
على ما يكونٌ بعد لا سيّما وقذ ظهرَ كذبٌ هذا القول الذي 
اقائره إل عم ناز الخلا ق ذلك لطر من أن جهله من اله 
أقلٌ علم» وهذا من عيوب المرسل فاحذروةُ.وذكروا: 

ما رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 

يونس بن عبيلو عن الحسن أن عمر بن الحطًاب قوم الإبلَ في 
الدَيةٍ عشرينَ ومائة درهم كل بعير - هذا مرسل» ثم إنْما ذكرَّ 


قيمة لا حداً محدوداًء ثم قذ روي عن عمرّ غير هذا على ما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعلل. 

وذكروا ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
سليمانٌ بِنُ حربي أخبرنا حمَادُ بن زي عن ابن ابي ميم عن ينه 
اذ امرأة قتلث في الحرم فجعل عثمااً بن عن ينها ثمائية آلا 
درهم دية وثلث ديةٍ. 

ومن طريق اد بن سلمة عن عمد بن إسحاق عن أبي 
نجيح أذ امرأةً قتلت في الحرم فجعل عثمانُ ديتها سنَة آلافض 
درهم» وألفين للحرم. 

قال أبو محمد طه: كلا الطائفتين خالفةً هذا الحكم مبطلة 
لك فمن اضلٌ وأخزى مَنْ مره في دين الله عر وجل بالاحتجاج 
بشيء هو أوَلُ مبطل له - نعود باللّه من الضتّلال. 

وموّهوا _ بما روّينا من طريق إسماعيل بن إسحاق 
أخيرنا سليمانٌ بر حربي أخيرنا اد بن سلمة عن حاو أبي 
الحسن حدئني أبو سليمان أنه شهد علي بنَ ابي طالب قضى في 
نة امرأةٍ على زوجها بثلاثمائة درم ۽ قالوا: والثلاثمائة نصفُ 
عشر دية المرأةٍ. 

قال أبو محمد ه: أبو سليمان يجهولٌ لا يدري أحدٌ من 
هر - وقذ روي أيضاً من طربقي الحارث الأعور عن علي - 
والحارث كذاب. 

ومن طريق حاو بن سلمة عن محمّدٍ بن إسحاق عن 
لري أن رجلا بالكوفةٍ قل خطاً فقا اهل القاتل: خذوا ما 
الإبل» وكانت الإبلٌ يومثنر رخاصاً بعشرينَ وثلاثين» فكتب الغيرة 
بن شعبة في ذلك إلى معاويةء فكتب إليه معاوية: وكيف أصنع 
بقضاء عمرّ في ذلك؟ فقضى عليهم باثي عشرّ ألفا. 

قال أبو محمد #ه: هذا مرس من طريق ابن الجهم 
e‏ بى أخيرنا إسماعيلٌ 

بن عليّةَ آنا خالدٌ مق اد رد عو ا و 
اط علد حواري 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجّة هم فيد؛ لأ ابا هريرة م يقال 
إن الي اثنا عشرَ آلف درهم إنما قال في اث عشرة أل تسبيحةٍ 
قدرٌ ديت إِذْ أنّها يرجو أنْ تكونّ فداءه من النار - كما أن الدّية 
فداءٌ من القتل: ولا يشلك أحدٌ في آنا التسبيح ليس دية: 

ثم لا حجّة في احا دون رسول الله تيك . 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد 
الرّحمن بن أبي زيو عن نافع بن جبير قال: : قعل رجلُ في البلد 
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الحرام في شهر حرام فقا ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفّ درهمء 
وللشهر الحرام م أربعة آلافيه وللبلد الحرام أربعة آلافي. 

قال أبو محمد ذك: افون والمالكيّوث غالفون هذا 
ا ماصرواله BIS‏ أن يكونّ لهم تعلق بأحدٍ من الصحابة 
دوْضي الله عيب - فعارضهم الخحنفيون. 

فقالوا: قذ رويتمٌ هن طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن 
الشّعي عن عبيدة السلماني قال: : وضع عمرٌ بن الخطاب الدّيات 
فوضع على أهل الذهب آلف دينا وعلى أهل الورق عشرة 
آلافر درهم. 

قال أبو محمّد ضك: ابن أبي ليلى سيئ الحفظ فخبرهم 
ساقط كخبر المالكيَينَ وليس الذي رواه المالكيون بأول من هذا 
الحدیث» ندا هذه الأخبارٌ السّاقطة مع تناقضها فوجب 
إطراحها. 

وقال الحنفيوت: قز صح إجماعنا على عشرة آلافي درهمء 
فقلنا: كذبتم وأفكتم: 

قذ روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاة 
عن مكحول أن عمرّ بنَّ الخطاب جعل الدّيةَ ثمانية آلافم درهم. 

فان قلتم: هذا منقطع» وعن الحجاج - وهو ضعيف. 

قلنا: وابن أبي ليلى وسائرٌ ما روي في ذلك عن عمرّ 
منقطع» أو ضعيف - كما بِيّنا قبل ولا فرق. 

وقالوا أيضا: قذ صح أن الدّينارٌ في الركاة بعشرةٍ درام 
فوجب أن يكون في الدّيةٍ كذلك. 

قال أبو محمد له : 

قلنا: كذبتم وأفكتم؛ لن ابن أبي ليلى وشريك بن عبد 
الل والحسنَ بن حي والشافعي» وغيرهم لا يرون جع الفضّةٍ 
إلى الذهب في الرّكاةٍ أصلاء ولا يختلفونَ في أن من كان معه 
عشرون مثقالا من ذهب غيرٌ حبق وماتنا درهم فضّةٍ غير حبق 
وأقامٌ كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زاء عليه في شيء ء من 
ذلك. 

ثم أبو حنيفة ‏ الذي قلدمره ديك - لايرى جمع 
الذَهب إلى الفضةٍ في الرّكاة إلا بالقيمة - بالغة ما بلغت - ولو 
أنها درهمٌ بدينارء أو الف درهم بدينار. وعطاءء والزُهري» 
SS‏ وات عات لسو 


وأما المالكيّون - فتناقضوا هاهنا أقبحَ تناقض بلا برهان» 
إِذْ قدّروا دنار الدَيقَ ودينارٌ القطع في السّرقةٍ ودينارٌ الصّداق - 
برأيهم - باثي عشرَ درهما - وقدروا دينارَ الزكاة بعشرة دراه 
وهذا تلاعب لا خفاء بوه وشرعٌ في ادن لم يأذئ به الله تعالى. 
واستدركنا اعتراضاً للحنفيين, والمالكيَينَ» وهر أ نهم قالوا: :الو 
كانت الدَنانيرٌ والدراهم ابدالا من الإبل لكانت ديناً بدين؛ لأن 
عمرّ قضى بها في ثلاث سنن | 1 

قلنا: وعمرٌ قضى بالدَيةِ حالّة في قصّة المدلجي التي هي 
أصح عنه من توقيته فيها ثلاث سنينَ - فما الذي جعلَ رواية لا 

تصح أولى من روايةٍ عنه أخرى؟. 

والعجب نهم يأخذون ا روي عنه من إبدال حسينَ 
ديناراً أو حمسمائة درهم من الغرَةه ول يروه ديئاً بدين. 

ويقول الحنفيونً فيمن تزوّج على بيو وخادم: أن هاني 
ليت خسين ديار أو في الخادم أربعين دينارء ولم يروه ديا بدين 
- وما ندري نصا منع دين بدين أصلاء إتما ندري اص الشابت 
ا مانع من بيع ما لم يقبض. 

قال أبو محمّد: 

ثم نقول للطائفتين: إِنْ كانت الآثارٌ السّخيفة التي مرّهتم 
بها ححجَة عندكم فإك قد افتضحتم في ذلك اقح فضيحة لأ 
بعضها وغيرها قد جاءت ما خالفتموة» وأخذ به غيركم من فقهاء 
المدينةٍ والكوفةء كما ذكرنا - كسعيد بن المسيّبوه وعروة بن 
الزبيرء والرحري» والشعي» وأبي يوسف, ومحمَد بن الحسنء 
القائلين: بان الدّية تكونُ من البقر» والغنم» والحلل» كما آررننا 

فمنْ ذلك - ها رويدا من طريق سعيد بن منصور أخير برنا 
شيم اخبرنا عمد بن ادان سمعت عطاءً بن 
إل رسول لله 5 لضن اة في أشال الاين تا قاق 
َجَعَلَّهَا في الإبلِ ائه بعير» وي البقر مِاتَيْ بقَرَقٍ وَفِي العم 
ّي شاوی ف وعَلى أل الدَعبِ لتقب وَعَلَى أَهْل الوّرق الوّرقَ 
- وَجَعَلَ في العام شيا لم يَحْفَظه. 0" 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء 

بن أبي رباح: إن رسو الله م «قَضَى بالدية عَلَى أل الإبل 

اة عي وَعَلَى أَهْلٍ هل الل ياي حلي وَعَلَى أل البقر ماي 
عرق وَعَلَى أَهْلٍ الشاء لقي شاقه. 

ومن ) طريق عبار الرزّاق عن ابن جريج قال: قال رسول 
الله :مر کان عَقله ين الشاء ألما شاقه. 
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ا ا عا اا ا 

ومن طريق أبي داود السّجستاني: قرأ ا 
يعقوب الطالقاني: حدثكم أ بو تميلة يحبى بن واضح 
بن إسحاق أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله رض رول الله 
يذ اليه عَلَى أل الإبل ما بَعِيِ وَعَلَى أذ فل الحَّلٍ ماي 
حل وَعَلَى أل البقر ماي بق وعلَى أل الثشاء ألمي شاق 
وَعَلَى أَهْل الطَعَام شيئاً لا أحفظة».. 

قال أبو محمد ضه: لم يسنده إلا أبو تميلة يحبى بن واضح» 
وليس بالقوي - ولو صح لقلنا به. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا صاحب لنا ثقة أخبرنا شيبانُ 
اغبزنا ع و ر ا ووا ترم عن 
عمرو بن شعيبب عن بيه عن جدّه قالَ: «قَضَى رَسُولُ الله تلظ 
على أل البقَرِ مات بََرَقوَمَنْكَانَعَقَلَه في النشاء الما شاق 
وفي الأمُومة ثلث العَْلٍ كلانه وتَلانُونَ ِن الإبل وَتُلْتْء أو 
قِيِمتهًا من الذهَبي أو الورق» أو ابقر أو الشاء وَالْجَائِفَةُ مث 
ذلك». 


ومن طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا يجبى بن حکیم 
أخبرنا عبد الرّحمن بن عثمانٌ أخبرنا الحسينٌ المعلم عن عمرو بن 
شعيبج عن أبيه عن جد قال'كانتْ قِيمةُ الي عَلَى عَهَدٍ رَسُول 
الله ا تَمَانَمِائَة ونار ثَمَانيَةَ آلاف ۽ رهم - وَدِية ةمل الكتاب 
يتين عَلَى الصف من وة انلم - وكات عَدَلِكَ حى 
اسلف َر بن الطاب ڪه فَقَامَ خطيباً فََالَ: ألا إن الإبل قد 
عَلَتْ فَفَرَضَهًا عُمَرُ عَلَى أَهْلٍ لذب آلف ويناب وَعَلَى أَمْل 
الورق اي عَشَر آلف وَعَلّىٍ اَهَل ابقر اي بَقَرَِه وَعَلَى 
أل الشّاء ألمي شَاقٍ وَعَلَى أ هَل الل ماني + 
هل الذَة لَمْ يَرْفمْهَا فيمَا رفع مِنْ آهل الدية. 

قالوا: فهذه أحاديث أحسنٌ من التي موّهوا بها في أن الدية 
و ال وا ی من آنا اوا ها 
وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه إذا 
وافقت أهراءهمْ في تقليدٍ مالك وأبي حنيفة, كاحتجاجهمٌ بها 
في أن المرأة أول بحضانةٍ ولدها مالم تتكخء والمكاتبُ عبد ما بقي 
عليه درهم. وف اموضحة خس» وغير ذلك - فأي دين يبقى مع 
هذا؟ ونسألٌ الله تعالى التَوفيقَ والعافية. 


حلة- وَتَرَكَ دية 


ومن ) طريق عبد الرزاق عن معمر عن الرمري 
قال:كَانَت الذي على هد رَسُول الله تلظ مالة بعر ِكل أ أوقيّة 
تعِير: ز: لِك أرْبِعَةُ آلافي فلا كان عُمَرُ رخصت الورق عت 


الإبل: معلا غ وة a‏ - ملت الإبل وحمت 
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الوَرِق» فَجَعَلَهَا مر أوقيتين: : َك نة آلافي ثم لم وَل 


الإبلٌ تزخص وتَغْلُو حى جَعَلَهَا عر اَي عشر لف وزم أو 
أف ديار - وين ار مات َي بَقرَق ومن الثناء الف شَاقًا. 


ومن طريق عبار الرڙا عن معمر عن رجل عن عكرمة 
قضى أبو بكر الصّدِيقٌ مكان كل بعير بقرتن - يعني في الذية. 

ومن طريق عباه الرّزْاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
ل ل ل 

و وو بن أرطاة عن 
مکحول ا غ ات ج ا ا الاكيه وغ هل 
البقر مان بقرق وعلى أهل الثتاء ألفي شاةٍ وعلى اهل الحللٍ 
مائتی حلةٍ. 

ومن طريق وكيم أخبرنا محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 

عن الشعبي عن عبيدة السّلماني قال: وق د بل ا 
التيات فوضع على أهل الذهب ألفف دينارء وعلى أهل الورق 
عشرة آلافه درهمء وعلى أهل الابل ماثةٌ من الإبلء وعلى أهلٍ 
البقر مائئ ) بقرة تي ومست وعلى اهل الشاء الف شاق وعلى 
اهل الحلل مائ حلَةٍ - فهذا هو حديث الحنفيينَ الذي لا حديث 
هم غير أفلا يستحيونٌ من العار - حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: في كتاب أبيه: إن عمرٌ بن 
الخطاب شاورٌ السسّلفَ حيِنٌ جند الأجناته فكتب: إل على آهل 
الذهب آلف دينار» وعلى أهل الورق اث عشرّ ألفَ درهمء 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبلء وعلى أهل البقر مائتي بقرةء 
وعلى أهل الشناء ألفيٰ شاي وعلى أهل البزٌ من البرٌ من نسج 
اليمن بقيمة حمسة خسة حا وار مائچ ئو حلّق أو قيمة ذلك 
ما سوى الحلل. فی ا کان و ال ا 
آلاف درهم. 


ومن طويق عبار الرؤاقا عن ابن ريح قال؛ فال عجوو 
بن شعيبي:«كانَ رَسُولُ الله تاز بم الإبن عَلَى أل القَرَى 
أَرْبَعَمِائَةِ ديار أو عِذْلَّهًا من الوّرق» وَبقِيمَتِهًا عَلَى أَنْمَان الإبلء 
إا عَلَّت رقع في مها وَإِذَ هات تق ِن قِبمَيهًا على أل 
رى عَلَى تاياوه وقضى عر بن الخطاب في الدّيةِ على أل 
الورق اي عش ألفاء وقال: إني أرى الرّمان تختلفُ فيه الدّية 
تختفض فيه مرَة من قيمة الإبل وترتفع مرّة» وإني أرى المالَ قد 
کر وإنی ي أخشى عليكم الحكَامَ بعدي» کان يصاب الرَجلُ ع المسلم 
فتهلك ديته بالباطل» وان ترتفع ديته بغير حق» فتحملٌ على أقوام 
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مسلمينَ فتجتاحهم» وليسّ على أهل القرى زيادة في تغليظ عقلء 
ولا في الشهر الحرام» ولا في الحرمةء ولا على أهل القرى فيه 
تغليظظٌ لا لا يزادُ فيه على اث عشرّ الف درهمء وعقلُ أهل الباديةٍ 
على أهل الإبلٍ مائة من الإبلٍ على أسنانهاء كما قضى رسو 
الله تز وعلى أهل البقر مائتا بقرقه وعلى أهل الشّاء ألفا شاةٍ 0 
ول أقسم على أهل هل القرى إلا عقلهمْ يكون ذهباًء وورقاء فيقامٌ 
عليهم. 

ولو كان رسول الله ملز ق قضى على أهل القرى في 
الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه اتبعنا رسو الله تلظ 
فيوه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل. 

قال أبو محمد ض: : هكذا في كتابي عن حمام: ی عبر 
في الدية على أهل البقر ان عشر الفا - وهو وهم بلا شك - 
وإتما هوّ: : قضى عمرٌ ني الذي على أهل الورق. 

قال أبو محمد 5ه: هذا حديث المالكيِينَ الذي مرّهوا 
ببعضه وتركوا سائرة» فإِنْ كانت تلك المينات والنْطائحٌ حجّة 
عندهم» فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسنٌ منها. 

وإن موّهوا هنالك بما لا يصمح تا ذكرٌ عن أبي بكرء 
وعم وعثمائ» فهذا مثله عن أبي بكرء وعمرً وعشمانٌ 
بالاحتجاج بذلك واطراح هذه: ضلال وتلاعب بالدّين - وكلها 
لا خيرٌ فيها - الوضع ظاهرٌ في جيعها. ّْ 


فقالوا: لعل ما روي من ذكر البقرء والشاءء والحللء إتما 


كان على التراضي من الفريقين. 

قلنا: : فلعل ماروي من ذكر ما لا يصح من الذهب 
والورق إتما كان على التراضي من الفريقين» وإلا فما الفرق ؟ 
فصح أن لا ية إلا من الإبل - أن متها إن عنمت اة 
وجدت فقط. 

ولو شئنا أنْ نحتج باحسنّ ما احتجّوا به لذكرنا الحديثٌ 
الذي أوردناه قبل من طريق قاسم بن أصبغ آنا اح بن زهير انا 
الحكم بن موسى أنا يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري 

عن الرهري عن ابي بكر بن محمّدٍ بن عمرو بن حزم عن بيه عن 
جذه إن رسول الله تلط َب إلى أل الِمَن باب فيه 
القرائض لسن وَالديات وَبَعْث به مََ عَمْرِو بن حَرْمٍ قرفت 
لين وَهلِِ تسنختها نسلختهاء فَذْكَرٌ فبه: رفي التفس: ماه ين الإبلءَ ولم 
سم 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


1۹۰ 


1۹۰¥ 


۲٠‏ - مسألةٌ: قال أبو محمّد: وأمًا الذيةٌ في قتل 


- كيتاب الدماء وَالْقصَاص 


ختصر من كناب الإيصال 
تكملة لا انتهى إليه أبو محمد من كتاب امحلى 


٥‏ - مسألة: قال أبو محمّدٍ: وأمًا الدَية في قل 
الخطإ فعلى العصبة وهم العاقلةٌ وهذا تا لا حلاف فيي إلا 
شيءٌ ذكرٌ عن عشمان البتيّ أنه قال: لا أدري ما العاقلة. 

قال أبو محمّد: وقد يكن أن يتج هذا القول بقول اله 
تعالى ولا َكِب كَل تفس إلا عَلَيهَا وَلا تَزِرُ وازرة ورزر 
أَخْرَى 4. 

قال أبو محمّدٍ: لولا أثرّ عن اللي يي لكان هذا القولُ 
الذي لا يجورُ حلاف ولكئ رسول الله يط هو الذي ولاه الله 
البيانَ عن مراده تعال فقال: لل ناس م مال إلَيهِم* 
فوجدنا ما ناه عبد الله بنُ ربيم أخبرنا عمد بن معاوية أخبرنا 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا الث بن سعد عن ابن 
شهابو عن ابن المسيّبِ عن أبي هريرة قالَ: «قضَى رَسُولُ الله 
تلط في جين اراو من ببِيلِحيانَ سقط ميا بعر عبد او ام ثم 
إن الَرأة التي قَضَى عَلَيهَا بار توفت فقَضَى رَسُولُ الله تيز 
أن مِرَانها ليها وَرَرْجهَاء وَأَنْ العَقل عَلَى عَصتَها» فحكم 
رسول الله ييا بالعقل على العصبةٍ كما ترى فوجب الوقوفُ 
عند ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فمن لم تكن له عصبةٌ فعلى بيس المال على 
ما نذكره في بابه إِنْ شاءً الله تعالى وبه نتأيد. 


١‏ اغتِرَاضُ في قل الذّمّيّ المسْلم 
قال أبو محمّد: فإن قال قائل: إلكم تقولون: O‏ إذا قتل 
مسلماً عمداً بطلت ذمَنة» وعاد حريا» وقدلَ ولا بده واستفيء 
ماله فكيف تقولون فيما حدّئكمْ به عبد الله بن يوسف أخبرنا 
ماين قن درن عي الرقاب با عبس ا ا تار 
على أخيرنا مسلم ب بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
منصور أخبرنا بشرٌ بن عمرّ قال: سمعت مالك , بن انس يقول: 

ثب أبو ليل بن عبد الله بن عباء الرّححن بن سهل عن سهل بن 
أبي حثمة انه أخبره عن رجال من كبراء قومو: أَدْعَبْد الله بن 
سمل وَمحَيْصَةَ حرجا إلى خير من جه هما لَى مُحَيْصَة 
احير أن عبد الله بْنَ سَهْل فَذ تل وَطْرِحَ في عن أو َير اى 
يهود فَقَالَ: نتم وَاللّهِ مُه قَالُوا: وَاللّهِ ما فتاه نّم قبل حى 


أخبرنا أحمذ بن 


قم علَى قوم فذَكر ذلك لَه » م أل هو وَأخوه حُوَيْصَة يِصَةُ - وَهُوَ 
َر ينه - وَعَبْدُ الرّحْمَن بن سَهْل فذحب مُحيْصَه َكل وَهُوَ 
الذي اة بسر فاك رر الله يلظ ل ی كير كي - یرید 
الس“ - ككلم َْيِصة ثم تكلم مُحَيّصة فقا رسن الله عا: ما 
نيوا صَاحِكمْ وَإمَا أن يووا بحَرْبِه وذكرٌ باقي احبر فهذا 
قتلُ كافر لمؤمن وفيه اللذية. 

قال أبو محمّدٍ: فجوابناء وبالله تعالى التوفيق-: إثنا على 
يقين - وللّه الحمدُ - من أن رسول الله إل لا يلرم أحداً دية إلا 
قاتلا عمد أو عاقلة قاتل خطإ أو من بيت مال المسلمينَ عمَّنْ لا 
عاقلة له فإلزامه عليه السلام اليهرد الدية لا بخلو بيقين لا إشكالٌ 
فيه مع أحدٍ وجهين لا ثالث هما: إمَا أنْ يكونوا قاتلي عمبٍ أو ما 
أن يكونوا عاقلة قاتلي خط هذا ما لا يكن أن يون سوا 
فو جب أن ينظرٌَ أي الوجهين هو المرادٌ في هذا ا مكان؟. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا حكمٌ قاتلٍ العمد ببانٌ من رسول 
الله يأ حكمه عند غيرنا القودٌ أو العفو فقطء أو ما تصالحوا بي 
وحكمه عند طائفةٍ من أهل العلم أيضاً بتخيير الول بين القودء أو 
العفرء أو اليه وحكمه عندنا التَخييرٌ بين القودء أو العفو أو 
ادي أو ما تصالحوا عليه فالقودُ على كل هذه الأقوال حكمٌ قل 
العمدٍ والدية - بلا حلاف فيه - في مال القاتل» وحم قال الخط] 
الذي أو العفرٌ عنها فقط. فلمًا وجدنا رسول الله ثا لم يذكر قودا 
أصلا في هذه الروايةه وما كان رسولٌ الله 86 ليقف حا 
للحارثيين إلا ويذكره هم» ولا يسكت عن فيبطلَ حقهم علمنا أن 
حكمه بالدية بذلكَ لا يخلو من أحد وجهين: من أنْ يكون قتل 
عتم ولا عرف قائلة فيحكم فيه فيه بحكم ناقض ادم أو قتل خط] 
- فان كان قتلَ عمل لا يعرف قاتلة؛ فنحنُ على يقين من أنه عليه 
السلام لا يلزمهم دية لا تجبُ عليهم. ولا خلاف بهن الحاضرينَ 
من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدّي عن قاتلٍ عم ولا وجب 
ذلك نص» فبطل هذا الحكم. ولق إلا أله الوجه الثاني - وهو 
قت الخطأء وهذا هو الح لان القتلَ قذ صح بلا شك ومكيٌ أنْ 
يكون بقصلرء وعكنٌ أن لا يكونَ بقصدب فلا يجوز أن يحكمٌ عليهم 
بهم قصدوه إلا ببرهان من بين أو إقرارء أو نص موج ب لذلك 
- فبقي أنه لم يقصدو وهذا هر الخطأ نفسة. 

ثم قول الي يذ «وإما أن ينوا بحَرْب» دليل على صحة 
اام أبن روج فنا ني عل فود ال 
ويعودونٌ حربيين. 

قال علي: فين هم التي ييا حكمٌ النطإ في القتل الموج ود 
إن اعترفوا بذلك» ثم أعلمهم حكم العمد في غير هذه الرواية» 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وأعلمهمْ أنهمْ إن حلفوا على رجل منهمٌ أسلمٌ إليهمْ ولاح وجه 
الحديثي نالل تعالى التوفيق. 

فإ قال: فكيف تصنعون بالرّواية الأخرى الى حدّثكمْ بها 
افراع ل 
عيسى أنا أحمدُ بن حمّا أخبرنا اه بن علي أخبرنا مسلم بن 
N as‏ 
NS e‏ 
سهل فذكر الحديث وفيه إذ رسرل الله ا قال لهم قم 
حضون نكم ع عَلَى رَجُل مِنْهُمْ قيقع بِرْميه؟ قَانُوا: ال 
كيف نَْلِفُ» وذكر باقي الخبر. 


عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بر فة 


قال أبو محمد: فان هذا القول حو ومعادً الله أن نالف 
بل هرّ نص قولناء وقذ حكمٌ رسول الله بلا بان يدفم القاتل منهم 
برمته» وهذا يقتضي قتله» ويقتضري أيضاً استرقاقةٌ أنه عمومٌ لا 
يخرجه منه شي مما بقع عليه مقتضى لفظه إلا ننص أو إجماع؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 


۳- باب ديات الجرّاح والأغضاء 
فِيمًا دون النفس في العَمْدٍ وَالْخَطَا 


95- مسألة: قال أبومحمّد: فلنذكر الآ - 
بعون الله تعالى وتأييده - أن القصاص واب في كل ما كان بعمار 
من جرح أو كسرء لإيجاب و القرآن ذلك في کل تعد وني كل جرم 
وفي کل عقوبة» وفي کل سيئةِ وورود السنن الثابتةٍ عن رسول الله 
. وبقي الكلام: : هل في ذلك العم دية يتخ َر الح عليه فيهاء 
أو في القصاص آم لا؟ وهل في الخطإ في ذلك دية مؤقتة آم لا؟. 

قال عليّ: فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقولٌ ويس 
عَليكُمْ جاح فيا أَخَطَأنم به ون ما تَعَمُدتَ فلْوبكُم». 

أخبرنا أحمدُ بن عمر بن أنس أخبرنا الحسينُ بن عبد الله 
الجرجاني» قال: أخبرنا عبد الاق بن احم بن عبد الحمياد 
الشيرازي» قال: أخبرتنا فاطمة بن الحسن بن الان المخزومي - 
وراق بكار بن قتي - أخبرنا ابيع بن سليمان امود أخيرنا بشو 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عي بن عمير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ا : "إن الله نَجَاوَرَ لي عن 
ااا رسا رن و 


قال أبو محمّدٍ: وهذا حديث مشهورٌ من طريق الربيع عن 


5 مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلدذكر الآنْ - بعون 


۹۰۸ 


بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا - وبهذا اللفظ رواه 
انام هكذاً. 

وقال الله تعالى «لا تأكلوا أَْرَلَكُمْ بتکم بلاطل إلا أن 
تكو بجَارَ عَنْ راض ينکم). 

وقالَ وسول الله «إنّ واكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
وَأَبشَاركمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فصحٌ بكلّ ما ذكرنا أن الخطا كله معفوٌ 
عن لا جناح على الإنسان فيو وإنما الأموال محرمة. 

فصح من هذا أن لا وجب على أحار حكمٌ في جنايةٍ خطاً 
إلا أن يوجب ذلك نص صحيمٌ أو إجماعٌ متيقنٌ» وإلا فهو معفرٌ 
عنةه. 

وصح بذلك أنه لا يب على أحادٍ غرامة في عمار ولا في 
خط! إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو إجماعٌ متيقنء وإلا 
فالأموال محرّمة والغرامة ساقطةء لما ذكرنا. 

فان قال قائل: قذ أوجب الله تعالى في قعل الس خطاً 
ية كاملةٌ وتحريرٌ رقب أو صيام شهرين متتابعين لن لم يذ - 
فإذا كان حكمٌ النفس في الخط| تجب فيه الذي فما دونها في الخط! 
كذلك تب أيضا. 

قلناء وباللّه تعالى التوفيق 

هذا قياس والقياس كله باطلٌ» ولو كان القياسٌ حقّاً لكان 
هذا منه عبن الباطل» لوجوه أربعة: 

أوَها: أنه خطاً في القياس على أصول أصحاب القياس» لأنّه 
يقال هم: نتم أصحابُ تعليله فماذا تقولون لمن قال لكمْ على 
أصولكم: : إن الس لا شيءَ أعظمٌ من قتلها بعد شرك عنة الله 
تعالى» فلذلك عظمّ أمرهاء وجعل في الخط! فيها كقارة - وإ كان 
لا ذنب لقاتل النفس خطاً بلا خلافي. 

وام ما دون التفس فليس له عظمُ النقفس عند الله تعالله 
ولا حرمتهاء فلا يب في شيء من ذلك ما جب في التفس» إذ ليس 
فيما دون النفس العلَه الي في التفس. 

والثاني: أنكم قذ نقضتم هذا القياس وتركتموه جملةٌ ففي 
بعض الحنايات جعلتم ديات مؤقتة» وني بعضها لم تجعلوا دية أصلا. 

إلا إمّا حكومة وإمّا أجرٌ اليب وما لا شيء وهذا 
نقضْ منكمْ لقياسكم ما دون التفس على التفس» ولا قياس أفسد 
من قياس نقضه القائلون به. 


فان قلتم: إنما أوجبنا دية مؤقتةَ حيث جاءً نص عن رسول 
0 


الله تل 


1۹ 


-٠١‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلدذكر الآن - بعون 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


قلنا هم: إن كان ذلك النص تا تقوم به الحجَة لصحَةٍ 
إسناده فالقولٌ به فرض» والطاعة له واجبة» وإِنْ كان مما لايصح 
كصحيفةٍ عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعي فلا حجَة تقوم 
بشيء من ذلك وأوّلُ من يشهابهذا فانتم» لأنُكمْ تتركون كثيراً 2 
في تينك الصّحيفتين. 

ومن الحال أن تجعلوا بعضَ حكم جاءً مجيئاً واحداً حجّة 
وبعضه ليس َة بلا دليل أصلا إلا توهيئُ ذلك: مره ]ذا E‏ 
ول يوافقٌ حكمها تقليدكم» وتوثيقها مرَة إذا اشتهيتمْ ووافق 
تقليدكم حكمها. وحن نين بعد هذا إن شاءً الله تعالى كل ذلك 

ون قالوا: نما أوجبنا الدّية المؤقنة حيث أوجبها الصّحابة 
رضي الله عنهم. 

قلنا: وباللّهِ تعالى التوفيق: 

إن كان أوجب ذلك جيع الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
فالسّمعٌ والطاعة لإجاعهم لان إجماعهم هو الحق المقطوعٌ به على 
صحّتو وأنّه من عند رسول الله يي عن الله تعالى» ون كان هر 
قولا عن بعض الصحابةٍ انتم معشر الحاضرينَ من خصومنا 
غالفون لذلك» فقذ جاء عن بعض الصّحابةٍ فيما دون الموضحة 
تحديدُ ديق وأنتم لا تقولون بذلك فالإضرابُ عمًا صححتموه خطأ 
Ea‏ 


فصح أنكم م تتعلقوا هاهنا بقياسء ولا بقول صاحبی ولا 

بنص صحیعح» ولا بنص تلتزمونه - ون لم يصح د اين 
الأقوال هكذا فهو غير صحيح بيقين مقطوي على أنه باط عند 
الله تعالى بلا شك. 

والثالث: أنكمْ قذ بطل هذا الثياين أيضاً لان النص في 
القرآن جاءً في كفارةٍ قل التفس بالخط] برقبة مؤمنة» أو بصيام 
شهرين متتابعين لمن ل جذ مع الدية. 

فمن عجائب الدنيا أن تقيسوا ما دون النفس على التفس 
في إيجاب كمَارةٍ في بعض ذلك» أو إيجاب بعض الديةٍ في بعضٍ 
ذلك ثم لا تقيسوا ما دون النفسٍ على النفس في جاب كفارة في 
بعض ذلك حيث تب اليه كاملة؛ أو بعض كَفَارٍ في بعض ذلك 
خت تبه بع الد 

فهذا تحكمٌ في القياس ما سمع بأسقط من. ولئن كان قياس 
يجاب الديةٍ أو بعضها فيما دون النفس على وجوب ذلك في 
النفس حقاً فان قياس يجاب الكفارة أو بعضها فيما دون النفس 
على وجوب ذلك في النفس لحق. ولئنْ كان أحد القياسين 


المذكورين باطلا لا جور فان القياس الآخرّ باطل لا يجو وهذا ما 
لا خفاة به عن ناصح لنفسوء لا سما والكقارة أوجبُ وأوكدُ من 
الديةء لأن الله تعالى لم يوجب الذي في القرآن إلا وقذ وجب معها 
الكفارة وقذ أوجب الله تعالى الكفارة وأسقط الدية. 

قال تعالى رمن قل مؤي خط تر رق ية ووه 
مُسَلْمَةَ إلى أَمْلِه إلا أَنْ يصدقرا) ثم 


م 


ل مان وز كو ال لي 
رة نة وإ كان م َو نكم وهم مياق فة نة إلى 
هله وتَحْرِيرٌ َة موي فأوجب تعالى الكقَارة في قل الخط! 
الذي ذكرَ في القرآن فأوجب الذَية في موضعين» وأسقط تعالى في 
الموضع الثالش. 

إن قالوا: إن الإجماع قذ صح على إسقاط الكفارة في ذلك. 

قلنا هم: إذا صح هذاء فإنٌ الإجماع قد أبطل هذا القياس فلا 
يجورٌ استعماله أصلا في الدّيةٍ ولا في الكفارء إذ هو كله قياس 
واحدٌ وباب واحد. 

وأيضاً: فإنّ جمهرركمْ لا يوجبون الكقارة في قتل العم ولم 
يات إجماعٌ بإسقاطهاء فق تركتم القياسَ في هذا المكان دون أن ينع 
منه إجماع. 

والوجه الرابع: ان الله تعال لم وجب دية في كل قتل خطإء 
بل قذ جاء قل امؤمن خطاً وهو من قوم عدو لناء ولا دية فيي 
فمن أينَ وقعَ لكم الحكمٌ بالقياس على القتل الذي أوجب الله 
تعالى فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القتل الذي لم يوجب 
الله تعالى فيه دية؟ وما الفرقٌ بينكم وبينَ من قال: بل لاتب دية 
في شيء تما دون التفس تصابُ خطأء قياساً على قل المؤمن خطاً 
ال ع ا 
أصولكمٌ لا بجو عليهاء فبطل أن يكونٌ فيما دون النفس دية. لا 
بقياس» ولا بقول صاحبب ولا بص صحيس لأنّه غير موجو 
ولا لضمان الأموال في الخطأ بنص ملتزم وإ لم يصح. 

فان قال قائل: قال الله تعال لوَجَرَاء نة س ث4 . 

قالوا: والجراح وإن كانت خا فهي سيئة فجزاؤها مثلهاء 
اميه الماثلة قذ تكونُ بغرامة الالء فإذا لم يكن هناك قود كانت 
المماثلة بالغرامة. 

قلناء وبالله تعال التُوفِيقٌ: وما قول الله تعالى #وَجَرَاءُ 
سيو ةمه فحق. 

وأا قولكم: إن جناية الخط] سييئة فباطل ما السيئة إلا ما 
نهى الله تعالى عنهٌ: ولِيسَ الخطاأً ا نهى الله تعالى عن لأنْ الله 


-١‏ كاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 
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تعالى يقولُ لا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَهَا وبالضرورة ندري أنه 
ليس في وسع أحد أن تع من فعل الخط] الذي لم يتعمّده ولا 
قصذدهة. 

فإنا قل قد معنت الأمة على مان ما انلف من 
الأموال بالخط وبالعمدء فما الفرق بينَ ضمان الجنايات في الأموال 
وين ضمان الجنايات في الأعضاء والجراحاتو 1 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

إن هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ ثم لو كان حقّاً لكان هذا 
منه عينَ الباطلء لأ الإجماعَ قد صح على إبطال هذا القياسء لأنه 
لا حلاف بين أحدر من الأمَةٍ كلها في تضمين كل ما أصيب من 
الأموال قل أو كثرٌ وليس كذلك الجنايات على الأعضاء 
والجراحات إذ لا حلاف في أن كثيراً منها ليس فيه تضمينٌ بدية 
مؤقتة محدودة وكل قياس لم يرذ في نظرائه» وكلٌ علّةٍ لم جر في 
معلولاتها فهما خطأً عند اصحاب القياسء وأ الممائلة بين 
الأموال مدركة مضمونة معروفة؛ إِمّا بالقيمةٍ وإمّا بالكيلٍ وإمًا 
الوزن وإما بالذرع وما بالصفق ولا تدرك الممائلة بين الأعضاء 
والجراحات, وبين الأموال أبداء إلا بص وارد من الله تعال في 
ذلك؛ هذا أمر يعم بالفترورةٍ» بل الممائلةً متنعة في ذلك جملةه لأنه 
لا يجوز أن ثل ما يتملك ما لا يحل غلك فإذا الأمرٌ كذلك فلا 

سبيل إلى الحكم بالممائلة في ذلك» إلا ما صح فيه نص أو إجاءً» 
ومن فعلَ ذلك فق أخطاً بيقين, إذْ حكمم بامئيةٍ في شيئين ليس 
أحدهما مثلا للآخر» وأن تملّكَ الأموال بالخط! مكنٌ» واسترجاعها 
بأعيانها كن واسترجاعٌ أمثالها ‏ إِنْ فاتت أعيانها - مک 
والأعضاءٌ والجراح لا يصح للجاني تملكها - لا عمداً ولا خط 
ولا يصح استرجاعها أصلاء ولا استرجاع أمثالهاء فقياس أحدٍ 
هذين الوجهين على الآخر قياس فاس لأنه قياس اا خلى 
ضذه في الحكم» وإنّما يقولٌ أصحاب القياس بقياس الشّيء ء على 
نظيره لا على ضاي وأنْهمْ قذ أطبقوا على إبطال هذا القياس» من 
حيث هو أقربُ شبهاً ما قاسوه علي وذلك أن نهم لا يختلفون فيضن 
غصب حرا فتملكه واسترقة فمات في تَلّكي فإنّه لا يضمنكُ ولا 
يضمن فيه قيمة ولا ديةء إلا أنه روي عن مالك إِنْ باعه ففات فلم 
يقدر عليه: أنه يودي ديته - فإ كانَ غصب الحرٌ لا يقاس على 
غصب المال ‏ لا في الخطأء ولا في العمد. »بلا خلافي فالجراح» 
وكسرٌ العضوء وقطعه أبعدُ من أن يقاس على الأموال - وهذالا 
خفاءً به والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


فان ذكروا: 


ما حدثناه أبو عمرٌ أحمدُ بن قاسم في منزله بمدينةٍ قرطبة عند 


للا ع رت كن 
e‏ 
E Cs 0‏ - نهار فِي 
إِحْدَى ثلاث: 

ما أن تعفر وما أن يفص وإئا أن ي أحة العقل فن أذ 
E SS‏ 
ری اسای أن ئ اد ت سق 
الخراعي” ان الي مل قال: امن أصيب بقل EE‏ 
إخدى ثلاث: إِما أن يَقنَصْ وَإِما أن يعفر َم ن ياح الدَيَة فَإِنْ 
را الرابعة فَحْدُوا عَلَى ييه فَإن اعْتَدَى بذ ذلك قله عَذَابٌ 
ألِيم). 

EN EE‏ سي 
اللك بن أينَ أخبرنا حبيب بن خلفي أخبرنا أبو ثور إبراهيم بن 
خالدٍ أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارش 
بن فضيل عن سفيان عن ابن العوجاء عن آي شيعم الخزاعي قال: 
قال رسول الله تا :امن أصيب بقلل او بل - يعي جرّاحاً - 


هو بخير النظرين إن أ ١‏ أن ياح الدية 
أخذ». 


حب أن يعمو عا وإنْ أُحَبّ 


قلنا: هذا لا يصح لأنه لم يروه أحدٌ إلا سفيانٌ بن أبي 
العوجاء السّلمي» وهر جهو لا يدرى من هو ولا يعرف عنه غير 
هذا الحديث» فلو صح لقلنا به منشرحة صدورنا بذلك» ولا تركناه 
لقول احا 

وأمًا رمخ فد عرز الس فلز مع كان سج 
دن ساق مها د 
فيما دون الموضحة. وجمهورهم لا يرى القودّ منهاء إلا في الموضحة 
فقط فقدٌ خالفوا هذا الحديث كما ترى. 

تھا د د عاق السو ق عا درن او ف 
التخيررَ بينَ القود والتيه ولا خلاف بين أحدٍ من الأمة في أنّ القرة:: 
لب إلان العم بعل رف رق ی 0 


11 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلنذ كر الآن - بعون 
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وقد خالفوا هذا الخبرٌ في هذا الوجه. 

وأيضاً ‏ فان الحنفيِينَ والمالكيّينَ لا يرون خياراً في قود أو 
دية في قتل العمل. 

وأيضاً ‏ إِنّه ليس فيه حكمٌ شيء من جراح الخطإء فلز صح 
هذا الخبرٌ لكان وفاقه لنا أكثرٌ من وفاقه هم» ولكانوا مخالفينَ له مسن 
کل وجه. 

قال أبو محمّدٍ: فطل كل ما شغبوا به في هذا الباب والحمدُ 
لهرت 'العالمين: 

ما جنايات العمدٍ وجراحه فن مالكاً لا يرى فيها جملة: إلا 
القود أو العفو فقطء ولا يرى فيها ديه فات القسوةٌ أو لم يفت إلا 
في قليل منها فيرى فيها الدّية لامتناع القودٍ ويرى في سائر راچا 
الخطإ الْديةَ إلا قليلا منها فإنه لا يرى فيها دية لك حكومة. 

وهذا قول أبي حنيفة. وأصحابهء والشافعي وأصحابي إلا 
في فروع اختلفوا فيها نها - إن شاءً اله تعالى. 

اد اي 
من ذلك ديةء ولا حكومة - مكنّ القود أو م کن لكان پاي 
TT‏ 
غاب عنًا في شيء من ذلك إجماع لم نعلمة لكنا بلا شك عنة الله 
أعذرٌ وأسلم وأخلص» إِذْ م نقتحمْ مالم ندر ولم نقف ما ليس لنا به 
علم ما لو علمناه ه لقلنا به. 

قال علي: وحن ذاكرون الآنّ - إِنْ شاءً الله تعالى - ما جاءً 

عن الي اة في ذلك ثم ما جاء عن الصّحابةٍ - رضي الله تعالى 
عنهم - في ذلك ثم ما جاء عن التابعينَ رحمهم الله - في ذلك» ثم 
ما يسر من أقوال الفقهاء بعدهم إذ العمدة في ادن بعد القرآن 
وحكم رسول الله تي إنما هو إجماعٌ الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنم 
- واختلافهم» ولس كذلك من بعدهم. 

وقد روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا عفان - هو ابن مسل - أخبرنا ماد بن صلمة أخبرنا نابت 
البناني عن أنس: اَن د حت اريم م حَارِئَة جرحت سانا 
فَاخصَمُوا إلى اللي بلا فال الي ب ل القَصَ اص القِصّاص. 
قات اَم الربيع: ا رَسُول الله أيقتص من فة وَاللّهِ لا يُققَص 
مِنهَاء فَقَالَ الب ر ينظ مْبْحَانَ الله يا 1 اريم القِصّاص کاب 
اللي قَالّت: لاء الله لا يعنص مِنْهًا أبدأ» قَالَ : فما الت حى قبلُوا 
اديه فَقَالَ رَسُولُ اله تف إن مِنْ عاد الله من لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله 
أب 


حدئنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن إسحاق بن السَليم 


أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخيرنا مسد أخبرنا المعتمرٌ - 
هو ابن سليمانَ - عن حيار الطَويل عن انس بن مالك قال: 
سرت ليع حت ؛ س ن النضر ية امَو قاتا الي تاي 
فَقَضَى باب اللّه تَعَالَى القِصّاص» فقال أن بن النضر: وَانَّذِي 
بعك باحق لا َكَسَر نيا الوم فَقَالَ: يَا نس كاب الله 
لماص فَرَضُوا بض ذو جب اللي اا فال النبي 
يك إن مِنْ عاد الله من لو أَقَسَمَ م عَلَى الله لأبدة». 

قال أبو داود: سالت أحمد بن حبل: كيف يقتص من 
ال 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا محمد الفغزاري - هو أبو 
إسحاق - عن حيا الطويل عن أنس قال: «كسَرت لبي - وهي 

عَم نس ن مالك - بيه جَاريَةٍ ن الأنصّارء فَطَلَبَ القَوْمُ 
القصاص. انوا الب 6 مر رول الله ةبالص اص فَقَالَ 
نس نان اشير عم م أنس بن مالك: : الله لا کسر ها يا رَسُولَ 
الى قال سول اله 4# يا أن كت اب الله القِصّاص» فرَضِيَ 
قرم لوا الأزشنء قال رَسُون الله اة إن من عباد اله من لَوْ 
َقَسَم عَلَى الله لأبره. 

قال أبو محمّدٍ : فهما حدیثان متغايران» وحكمان اثنان» في 
قضيتين مختلفتين لجاريةٍ واحدق: احدٌ الحكمين - في جراحةٌ جرحتها 
ام الي إنساناء فقضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص من تلك 
الجراحة» فحلفت أمّها أنها لا يقتصر منهاء فرضوا بالدَية» فأب الله 
تعالى قسمها والحكم الثاني - في ثنيّةِ امرأٍ كسسرتها الريع فقضى 
رسول الله 4 بالقصاص في ذلك» فحلفف انس بن التضر أخوها 
ان لا يقتص منهاء فرضوا بارش أخذوة» وابر الله تعالى قسمه فلاح 
کیاکی انوبا وان اة وة يوووا 
وحلفت أمّها في الواحدةٍء وحلف أخوها في الانيةء وكان هذا قبل 
أحب. لان أنس بن النضر طله - قتلَّ يوم أحار بلا خلافي. 
ضح أن كل ما أخذه من له القصاص 
من جرح» » أو نفسء فهر دية» سواءً كان ذلك شيئاً مؤقناً حدوداء 
وكان قد تزاضوايه فى ترك القصاصن الواتجب. 

برها ذلك: قول التي تال الذي قذ ذكرناه في ' باب ديةٍ 
المكاتب 'فاغنى عن إعادته بمقدار ما أدّى دية حر وعقدار مالم يؤدٌ 
دي عبان فسمّى رسو الله يك ما يعطى من قتل عبار دية - وهو 
تلف المقدار غير مؤقتو. فإن ذلك كذلك» فنحن على يقين من 
ان الذي جرحت ال قذ أذ مالا بدا اقتصاصه من الجسرح؛ دل 
يات قط: أن الذي أذ كانٌ عدداً مؤقناً حدوداً في ذلك الجرح» فد 
م يات ذلك فنحنٌ على يقين وثلج من الله تعالى أنه لوْ كان في تلك 


وهذا الحديث بين واد 


- كاب الدّمَاء وَالُقِصّاص 
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الجراحة دية مؤقتة لا تزيد ولا تتقص؛ وكان ذلك الحكمُ في 
جراحة ما دونَ جراحة أخرى» لما طمس الله تعالى عنا ذلك ولا 
عفى أثره حتى لا ينقله اح حاش لله من هذاء وقاذ تكفلَ بأنه 
حافظ للذكر الذي انز على نيه عليه الصلاة والسلام وهو الوحي 
الذي لا ينطق اظ عا في الشريعةٍ إلا منه فصحٌ أن تلك الي الي 
أخذ الذي جرحت الرَبيِعٌ كان فداءً عن القصاص فقط وبهذا 
نقول. ١‏ 

فوضح آنه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائرٌ في كل 
جراحةٍ» وفي كسر الس وأنٌ المفاداة في كل ذلك جائزة با تراضيا 
به عليه - الجن عليه أو وليه والجاني - لان القولَ في الدية المذكورة 
ا ۰ 

وأمًا حديث جیا ني كسر الس فما فيه نهم رضوا 
بارش أخذوه فقطء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


اعرد ملت رارع ادا طلز بد يرن 
محمد حمَدٌ بن بكر أخبرنا سليمانٌ بِنْ الأشعث أخبرنا محمد بن داود بن 
سيان أخبرنًا عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة عن 
عائشة أ المؤمنينَ إن رسول الله ل بعت أا جَهُم بن حُدَيْقَة 
مُصَدقا لاج رَجُلٌ في صَدَقَيِهِ ره أبو جَهْمٍ فشجه ارا اللي 
از . 

فَقَالُوا: : القود يا رول ال فقا لبي تي لكمْ كتا وَكَذَاء 
الم رفيا 

فَقَالُوا: لوديا رَسُولَ الله فَقَالَ الي ار 3 تي کم هذا وَكَذَل 
فلم يَرْضَؤْاء فَقَالَ: أك كتا ودا روا فال ابي 4# إني 
حاطب العَثرية عَلَى الناس فَمُخْرهُمْ برضَاكّم قَالُوا: نعم فَحَطبَ 
رسو الله تلز فَقَالَ: إن هَؤُلاء اين أربي بريدون القَرَدَ 
قرفت عَلبهم اء وَكذا فَرَضُواء أرضیتم؟ قَالوا: للم 
الْاجرُون بهم» رُم رَسُولُ الله تز أن كراعم »فكوا 
عنهم» فَدَعَاهُمْ قَرَادَهُمُ فَقَالَ: ا قَالوا: اقم قَالَ: إنْي 
حاطب عَلَى ابر فَمُخبرهُمْ بِرِضّاكُم قَالُوا: َم فَحَطّب النبي 
تيز فقال: ارغیم؟. 


قال أبومحمّدٍ: فليس في هذا الحديث إلا ما جاءً في حديث 
أنس الذي رواه ثابت وهو المفاداة في الشَجَة الي وجب فيها القودٌ 
ولا مزيد. . وني هذا الخبر عذرٌ الجاهل» وأنه لا خر من الإسلام بما 
لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافراً» لأ مؤلاء 
اين كذبوا ال ا وتكذيبه كفرٌ جرد بلا خلافي لكنهمٌّ 


بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالق فلم يكفروا. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 

للك بن أيمنَ أخبرنا محمد بن سليمان المنقري أخيرنا سليمان بن 
TT‏ - هو ابن أبي عروبة - عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله علقة: (فِي 
الأصابع عَشر عَشْره. 

قال أبو محمّدٍ: هذا حديث صحيح لا داخلة فيهء المتقري 
ثقةء وسليمانٌ بن داود هوَّ الهاشميٌ أحدٌ الأثمَة من نظراء اد بن 
حنبل» ویزیڈ بن زريع لا یسال عنةه وسماعه من سعیاږ صحيحٌ» 
لأنه سمع من أيوب. 

وقد روينا من طريق ابن وضاح أخيرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 2ة: : «هره وَهَلِهِ سوا وجمع بين إبهامه وخنصره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري 
ا ر 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله م يبز قالَ: «الأصابعٌ سَوَاءٌ 
والأستان سوا التي والقرس سراب وَهَذِه وَهَلِهِ سّوَاة. 

قال أبو محمد: ما نعلم في الذيات في الأعضاء أثراً يصح في 
توقيتها وبيانها إلا هذاء وسائرُ ذلك إما يرجعٌ فيه إلى الإجماع 
الع ررم ا ا ااي 
ا ا اجر عت بن عا راض 
زیا أخبرنا سعید بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا ابن أي ليلى _. 
هو محمد بن عبد الرحمن - عن عكرمةً بن خالا المخزومي قال: 
«قَضَى رول اله لز في الأف إا اسمؤصيل بالية وقي اسان 
الدية وَفِي الذكر الذي وَفِي العَيْنٍ شين وَفِي الرَجلِ خن 
َي الُوضيحةٍ بحَنْس من الإبل وَفِي اَل بحَمْسن عَشَرَه وَفِي 
الجائفة ثلث ية الس وَفِي الْأمُومَةٍ ثلث دِيَةٍ الس وَفِي 
الأمئان نمسا حمسا وَِمَا هتاك من الأصابع عَشراً عشر. 


أخبرنا احم بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
أخبرنا جدي قاسم ب بن اصع أخونا اح بن زهي رعشد بن 
سليمان المنقري قالا جميعاً: اوا ایی ی عوسي اکر ع ب 
حمزة عن سليمانٌ بن داود الجزري عن الڙهري عن بي بكر بن 
حم بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جه إن رسول الله ا 
«كنَبّ ى أل البمَن بكب فيه ايض وَالسنُوَالديَات وَبَعَث 
به مَعَ عَمْرِو ن حَڙم ققرت باليمَن وهاه سْحَنها وَكَانَ في كتَابو: 


اد 


1۹1۴۳ 


من اعبط مُؤْينا فتلا عن ينق انه قو إلا ن بُرْضتی ْله اقول 
رفي التقس الذي ا من الإبل؛ َفِي الأنف إا أرب جَذعا 
الي في اللَّسَان الدية وَفِي فين اليف وفي البِضتينٍ الديق 
وَفِي الذكر لديف وَفِي الصلب الديق وې لين الذي رَفِي 
الرجل الوَآجدة صف البق وَفي الْأمُومَةِ ثلث الي وَفِي اقل 
ْم عر من الإبل» وفي ا اة ثلث الذي وَفِي كل أمتبع من 
الأصّابع ين اليد وَالرّجْلٍ عَشْرَة ين الإبلء وَفِي الس حمس من 
الإبلٍ - وَإِنّ الرَجُل يقل بالْمَرْةٍ - وَعَلَى أَهْل الدب أف وتار 
الدية. 

وني تديش اد إن شی اخرنا برو بن سور اجر 
الحكم بن موسى e‏ قةٌ أخبرنا بجی بن حمزة عن 
سليمان بن داود حدثني الزّهِري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده إن رسول الله كنب إلى اهل امن 
باب فيه الفرَائِضُ» والس وَالديات» ر تفع عجرن دن 
جزم فرت عَلَى أَهْل اليمَنء وهاه ننلختها من محمد الني إلى 
شرحبيل بن عبدٍ کلالء والحارث بن عبد کلال» ونعيم بن عبد 
كلال قيل ذي رعين» ومعاف وهات ا اا 
م ذكرٌ نص الحديش حرفا حرفأ لا زيادة فيه ولا 
نقصء ولا تقديم ولا تأخيرء إلا أنه قال في الرّجل الواحايه وقال: 
قتلا عن بينة - وفي هذه الأحاديث زيادة في الرّواية وطول. 


أا بعد "ف 


قال أبو محمل: فيجمعٌ هذا كله كتابُ ابن حزې ومرسلٌ 
عكرمة) وحديث عمرو بن شعيبن وحديث زی بن ثابتو» 
وحديث رجل من آل عمرَه وخديث ابن طاووس عن أبيه. 

فما حديث مسروق بن أوس عن أبي موسی» وحديسث 
أبي تميلةَ عن يسار المعلّم عن يزيد الحو عن عكرمة عن ابن 
عبّاسِء فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حديش يزيد 
بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس - والمعتمدُ عليه رواية شعبة وسعيبه لصحّتهما فقطء وبالله 
تعالى التوفيق. 

ما حديث شعبة. 

أخيرنا محمّدُ بن سعيد بن تبات أخبرنا عبدٌ الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بنُ أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بُ معاوية 
أخبرنا وكيٌ أخبرنا شعبة عن غالبب التمار عن مسروق بن اوس 
بن مسروق عن أبي موسى قالَ: اقَضّى رَسُولٌ الله بل فِي دِيَةٍ 
الأصابع سوَاء». 


5- مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآن - بعون 


- كيتاب الدمَاء وَالْقِصّاصٍ 

أخيرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا أحمد 
بن اث شعيسم أخبرنا عمرو بن علي أخيرنا تحمَّدُ بن جعفر غندرٌ 
أ اماي ين ر 
مسروق عن أبي موسى عن الني ظز قال: «الأصابعْ سَوَاء عَشْرًه. 

وما حديث ابن حزم وزيد بن ثابتهه ورجل من آل عم 

بن طاووس عن ابو وخب مكحول» ومرسل عكرمة فإنه لا 
0 

ما حديث ابن حزم فإنه صحيفة - ولا حير في إسناده - 
أله م يسنده إلا سليمانُ ب داود الجزري» وسليمان بن قرم - 
وهما لا شيء. وقد سثلَ بجبى بن معين عن سليمان الجزري الذي 
يدث عن الرّهري وروى عنه يحبى بن حمزة» فقال: ليس بشيء. 
وأمّا سليمان بن قرم فساقط بالجملة. 

وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر ولا 
حجّة في مرسل فسقط ذلك الكتابُ جملة. 

قال أبو محمر: نظو وهي هذه الأخبا كلها. 

وأما ما جاءً في ذلك عن الصّحابة رضي اللَّه عنهم والتابعيَ 
ومن بعدهم: 

روينا من طريق الحجّاج E‏ 
عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن سعيا بن المسيّبه أن عمر بن 
الخطّاب قضى فيما أقبلَ من الأسنان بخمسةٍ أبعرة» وني الأضراس 
بحرا بعر فليا كان مغاوية وفعت اضزاته فقال؛ : أنا أعلمٌ 
بالأضراس من عمرًء فجعلهنٌ سواءً. 

أخبرنا يوس بن عبد الله النمرييُ أخبرنا أحمد بن حمار بن 
الجسور أخبرنا قاسم , بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخيرنا يحيى 
بنْ بكير أخبرنا مالك عن زيد بن أسلمٌ عن مسلم بن جندبو عن 
أسلمٌ مولى لعمرّ بن الخطّابو عن عمرٌ أله قضى في الرس بجمل. 

وبه إلى مالل عن يحبى بن سعيار آله سمع سعية بنّ السب 
يقول: قضى عمرٌ بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير. . وقضى 
معاوية بن ابي سفيان في الأضراس بخمسةٍ أبعرة خسة أبعسرو؛ قال 
سعيدٌ: فالذية نتقصٌُ في قضاء عمرّ وتزيد في قضاء ء معاوية فلو 
كنت آنا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدّيةٌ سواءً. 

وقد جاءَ عن عمرَ غيرٌ هذا: 

كما روينا من طريق عبد الاق عن سفيان الثوري عن 
جابر عن الشعبي عن شريح أن عمرٌ كتبّ إليه أن الأسنان سواءً. 

ومن ) طريق عباد الاق أيضاً عن معمر عن ابن شبرمة ن 
عمر بنّ الخطّاب جعل في كل ضرس خساً من الإبل. 


١‏ - كيتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ عن أبي إسحاق السّبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في السّئن: هس 
من الإبل. 

اوعن وكيم أخبرنا مالك بن انس عن دود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قالَ: : الأسنانٌ سواء اعتبروها بالأصابع 
عقلها سواء. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن مالك عن داود بن الحصين 

عن أ بی غطفان: أن مروانَ أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل في 

الفترس؟. 

قال: فيه خمس من الإبل» قال: فردني إلى ابن عباس قال: 
فال علد النو كلا عراس قال: لو رلك إلا بالأصابع 

قال أب جد ادّعى قومٌ أن معنى قول ابن عباس اعتيروها 
بالأصابع انااهر رها بالأصابعء وهذا باطل» آنا قذ ذكرنا قبل 
هذا بنحو ورقتين في الآثار الرّواية اتابن عن ابن عباس عن الذي 
بز «أن الأصابعَ سوا وان الأضرَاس سوا وَأ اننا سواءا. 

وقد ذكرنا آنفاً اختلاف الصحابة في التفضيل بين الأسنان 
وسنذكر في باب الأصابع اختلافهم في الأصابع» فمن الباطل 
البحت: أنْ يأمرَ ابن عاين بقياس الأضراس علي الاصتا 
والنص قذ جا فيهما معا مجيئاً واحدأ والخلافٌ فيهما معا موجوث 
وإنما معنى قول ابن عباس اعتبروها بالأصابع 'إنماهوَ أنه كانوا 
يخالفونة» فيرون المفاضلة بين الأسنان والأضراس» لتفاضل 
منافعهماء ولا يرون ذلك في الأصابم - إن كانت مختلفة المدافع - 
فكان ييكتهم ابن عباس بذلك» ويريهم تناقضهمْ في تعليلهم ويبطل 
تعليلهم بذلك» ويأمرهم بأنْ يتفكروا فيها بقولهمْ في الأصابع؛ لأ 
العبرة ة في كلام العرب إنما هو التفكرٌ» والتعجّبُ والتدبر فقط. 

e e 
ES CTT 
اوم الور و ا إِنْ كان للَشْيّةٍ جمالٌ فان‎ 

Ss 
قال: الأسنان سواء.‎ 


خبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عمن شريح 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهري» وقتادة 
قالا جميعاً: في کل سن حمس من الإبل - الأضراس والأسئانٌ 
سواء. 


5- مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآ - يعون 


١51: 


وبه إلى عب الرزّاق عن محمد بن راشب قال سمعت 
کر لضام موا والأستانا وء 

وبه إلى عبد اراق عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى 
قال في كتاسو لعمرَ بن عبد العزيز: في الأسنان حمس حمس من 
الإبل.. 1 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا يول أبو حنيفة ‏ ومالك 
والتافعي وأحمدُ وأبو سليمان. وأصحابهم وسفياف النوري» 
وإسحاق بن راهويه 

كما روينا 
عن عبار الله بن طاووس عن أبيه 


. وهنا قول آخرٌ: 
e‏ 
بيه أن الي تاز «قضى فِي الس 


بخمْس من الإبل». 


قال طاووس: وتفضل کل سن على التي تليها بما یری آهل 
الرأي والمشورة. 

وبه إلى عبار الرَزّاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال: 
قلت لأبي: من أبن يبدأ؟ قال: انان خير من الأسنان. 

قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن مسلم آنه سمعٌ طاوساً 
يقول. در لمان ايان الفم وأسفله على الأضراس» قال: 

وقد او جريج قال: 
قلت لعطاء بن أبي رباح: الأسنان. قال عطاء: : في الثنيتين والرباعيتي 
ن والثابين مس خس» وفيما بقي بعيران بعيران - أعلى الفم 
وأسفله سواء - كل ذلك سوا والأضراس سوا قال ابن جرج 
قلت لعطاء: أسنانٌ المرأة تصاب جميعاً؟ قال: مسون . 

قال علو کیہ ارال کیا ارود قلعن عمد وع 
ومعاويةه وابن عباس رضي الله عنهم: أن دية السَنْ والضرس 


سواءً خمس خمس. 

وهو قول عروة بن الرّبير» وشريح» والرّهري» وقتادق 
ومكحول» وعمر بن عبار العزيز. 

وقول آخرٌ ‏ أن الثنايا والرّباعيّات والأنياب حمس حمس 
وي سائر الأضراس - وهي الطواحين - بعيرٌ بعيرٌ - وهو الشابتُ 
عن عمرٌ بن الخطابه. 

وقول آخرٌ ‏ إن الطّواحينَ مفضّلةٌ على الثنايا والرّباعيات. 


وهو قول صح عن معاوية» كما أوردنا. وقول رابع. 
وهو قول سعيد بن المسيّبي ومجاهيء وعطاء: إِنّ في الأسنان 


١51 


5- مسالة: قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآآن - بعون 


١‏ - كاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


خساً خساء وفي الأضراس بعيران بعيران. 

وقول آخرٌ - وهو أن في الث خساً من الإبل» شم نفضلٌ 

على التي تليها وتفضل التي تليها على الى تليها. 

وهكذا إلى آخر الفم. 

وهو قول طاووس. 

قال علي: فلم يحصل من هذه المسالة إلا على أخبار مرسلةٍ 
لا تصح» ولو صحَّت لكان الحاضرون من خصومنا مخالفِينَ لها كما 
ذكرنا - ومن الباطل احتجاج المرء ء بر لا يراه على نفسه حجّة 
وهو عنده حجَة» لا حجَة على من لا يراه حه في شيء أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: لكنا نقولٌ - قول من يدري ويوقنٌ أن قوله 
وكتابه معروضان عليه في يوم القيامة» وهو مسئول عنهما: إن الخطاً 
في السكوت بالجهل أسلم من الخطا في الحكم في الذي ¿ بالجهل» بل 
السكوت لن لم يعلم فرضٌ عليه واج والقولٌ ا لا بعلم حرام 
على الناس. 

فنقول, وبالله تعالى التوفيق: 

وإنه إن م يصح في إيجاب الدّيةٍ في الخط! في الس اماع 
متيقنُ؛ فلا يحب في ذلك شيء أصلاء لما قذ ذكرناه من قول الله 
تعالى: #وَليِسَ عَليكُمْ جاح فِيمَا أَخْطَأَتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ 
ُلوبَكُم». 

ولقول رسول الله ز: درن دِمَاءَكُمْ وَأمْرًالكم ع 
حرام فلا يحل لأحار إِيجابُ غرامةٍ على أحد إلا أن يوجبها نص 
صحيح: أو إجماعٌ متيقن 9 

فأمًا لص الصّحيحٌ فقذ امتا وجوده بيقين هاهناء فكل ما 
روي في ذلك منذ أربعمائة م ونيف وان عاماً من شرق 
الأرض | إلى غربها قذ جمعناه في الكتاب الكبير المعروفف ب كتاب 
الإيضال 'وللّه الحمدُ - وهو الذي أوردنا منه ما شاءً الله تعلل فن 
وجد شيءٌ غير ذلك فما لا خيرٌ فيه أصلاء لك ما لعلّه موضوعٌ 
محدث. 

وأا الإجماعٌ ‏ فلسنا نعرفة وقد قالت الملائكة إلا عِلْمَ لا 
إلا اعلَتتا ولو صح عندنا في ذلك إجاع لبادرنا إلى الطّاعة ل 
وما تردّدنا في ذلك طرفة عين» فمن صح عنده في ذلك إجماعٌ فليتق 
الله ولا يخالفةُ ومن لم يصح عنده إجماعٌ ولانص ففرضه 
التوقفُ» ولا بحل له أن يكذب فيدّعيّ إجاعاً. 

قال أبو محمّدٍ: ثمّ نقول» وبالله تعالى التوفِيقٌ 

إنْه لو صح في ذلك إجماعٌ بن فيها خمساًء فوجه العمل في 


أله لو صح الإجماع القن على أن في اة خساً من الإبل» 
سي ا لأنه 
قذ صح أن رسول الله يكذ قال: «الأسْتَانُ سراب اة وَالضرسر 
سَوَّاء).. 

وهذا العموم لا يحل لأحار خلافة» ولا تخصيصة» فواجبٌُ 
حمله على ظاهروء وأنه في القصاص الذي أمر الله تعالى به في 
القرآنء وأمرّ هرّ به عليه الصلاة والسلام بلا شك. 


وأمًا في العم فجائرٌ تراضي الكاسر والمكسور ست والقالع 
والمقلوعٍ سنه على الفداء في ذلك على ما صح وثبست في حديث,ٍ 
لري. وبالله تعالى التوفيق. 


1 


4- الضّرس تسود وترجف 


قال علي: رونا من طريق عب الرّرّاقَ عن الحجّاج بن 
أرطاة عن مكحول عن زياد , بن ثابتٍ قالَ في الس “سات ھاس 
فان اشرت فليها العف کان إلا هما إبنوة منها قاشات 

ومن طربق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم: أن علي بن ابي طالب قال في الس تصابٌ فيخشون نَ أن 
تسود يننظرٌ بها سنةء فإن اسودّت ففيها قدرها وافياًء ون لم تسود 
فليس فيها شي». 

قال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودّت بعد سنةٍ فليس فيها 


0 


لخو 5 
ومن 0 الرزٌ ع ا 
عد بن الله ده أو ورف فإن ا 


تم عقلهاء فان كسرّ منها إِذْمْ تسودٌ - فبحساب ذلك. 

E es 
طرحت بعد ذلك» ففيها العقلّ أيضا كاملا.‎ 

قال ابنُ وهبي: وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله. 

قال ابن وهبب: وسمعت حنظلة بن أبي سفيانَ يقول: 
سمعت القاسمّ بن محمد يسال عن سن كانت ترجف وم 
تسودٌ.قال: ففيها العقلٌّ كاملا. 

وعن عمرٌ بن عبد العزيزء أنه كتب إلى الأجناد: أن السّنّ إذا 
اسردّت فقذ نم عقلها وما كسرٌ منها بعد ذلك فبحساب ذلك. 

وعن ابن وهس أنه قالَ: أخبرني عمرٌ بن قيس عن عطاء بن 
أبي رباح انه سأله رجلٌ عن رجل کسر سن رجل فاقيد منه فاد 


- كتاب الدّمَاء وَالْقصّاص 
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سنه فردّها فثبتت» فخاصمه الآخرٌء فقال: ليس له شيءٌ. 

وعن شريح آنه قال في اسن إذا كسرت: يؤْجََلُ صاحبها 
سن فإن اسودّت فديتها كاملة ون لم تسود فبقدر ما نقص منها. 

وعن عطاء قال: ِن سقطت سن أو اسودّت» أو رجفت 
قوّمت - قال ابن جريج: وقال لي اين شهاب: في الس إذا اسودّت 
فقذ تم عقلها. 1 

وقال عبد العزير بن أ اك والليث : إذا ضربت السَنُ 
ارات متها امانا رت م قك فا الق 
كاملا مرّة أخرى. 

وقال مالك: إذا اسودّت اسن فقذ تم عقلهاء فإِنْ طرحت 

مرّة أخرى فعقلها أيضاً تام وهاهنا قول آخرٌ دعن ابن عباس أن 
عمرَ بن الخطاب قال: في اسن السّوداء إذا سقطت ثلث ديتها. 

قال أبو محمّد: وهذا هر الثابتُ عن عمرَّ بن الخطاب 
لاتصال سندوء وجودةٍ روايته واتصاله: 

حدّثنا به يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدٌ بن عبد الرّحيم 
أخيرنا امد بن خالاو أخيرنا حم بِنُ عبد السّلام الخشني أخيرنا 
حم بن بار أخبرنا يجيى بن سعيلر القطّانُ أخبرنا هشام التستواتي 


3 


أخبرنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمرّ عن ابن 
عباس: آل عم بن القطاب - وبه يقولٌ امد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه قالَ: في الس السّوداء ثلث الدية. 

وعن مجاه أنه قال: إذا اسودّت الس أو رجفت ثم 
وإِنْ كان فيها قدرها أول مرةٍ. 

وذكر ابن أبي نجيح عن مجاهد في اسن السوداء ربع ديتها. 

وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قالَ: في السّنٌ السّوداء 
ا ا ' 

قال أبو محمّدٍ: ففي اسودادها - كما ترى - أقوالٌ اختلفَ 
فيها. 

ما التوقيت بثلث الدية ونصفها وربعهاء فقول لا يعضّده 
قرآنٌ ولا سه ولا إجماعٌ؛ وما كانَ هكذا فلا جوز القول به. فإذا 
كانَ سواد الس واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها 
وكسرها - إذا كان كل ذلك خطاً: لا قرآنَ جاءً فيه بإيجاب غرامة 


طرحت فنصف قدرها - 


a ay 
إجاب‎ MN م‎ 


غرامةٍ في ذلك لأنه إبجاب شرع والشرع لا جب إلا بنص أو 
إجماع» وهذا ما لا يشاك فيه ولا يترد والحمد لله ربٌ العالمين.. 


روبا من طريق عيبا الرزاف غن ابن خرييع عبن مكجول 
قالَ: قال زِيدٌ بن ثابتٍ في اسن الزّائدةٍ ثلث ديتها. 

وعن الحسن البصري قالَ: فيها حكم. 

وبهذا يقول التُوريُ وأبو حنيفة, ومالك والشافعي. 
ا 

وأما سن الصّغير - فروينا من طريق الحجّاج بن المنهال 
أخبرنا حمادُ بنٌ سلمة عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن الولياد بن أبي 
مالك عن أخيه: أن عمرّ بنّ الخطاب قضى في سي صي كسرت 
قبل أن يثغرٌ ببعير. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: قال 
ذبن نابت فسن الصي الذي 1 بر عشرة دان 

قال أبو محمّدٍ: وهي قيمة البعير عندهمْ في الدَيةٍ - قال عبد 
الاق قال معمرٌ. 

وهو قول بعض علماء الكوفة. 

وعن الحسن قال في سن الي إذا لم ينغن قال: ينظرٌ فيه ذوا 
عدل» فان نبت جعلَ له شيءٌ إن لم تنبت كان كسن الرجل. 

وعن سليمان بن يسار أنه استفتى في غلام لم ينغرْ أصيبت 
سنه هل فيها من عقل؟ قال: لا. 

وقالَ أبو حنيفة: فيها حكومة. 

وقالَ مالك والشافعي: إِنْ نبتت تْ فلا شيءَ فيها. 

وقالَ مالك إِنْ نبت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي 
تليهاء فان لم تنبت ففيها خسن فرائض. 0 

وهذا ما خالف فيه أبو حنيفة, ومالك والشافعي: عمرّ 
بن الطاب وزية بن ثابتٍ رضي الله عنهما فيما روي عنهما في 
هذا البابي ولا يعرف هما حالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإِذْ قذ صح الخلافٌ في ذلك فلا يجورٌ أن 
يكلّف أحدٌ غرامة إلا بنص أو إجماعء ولا نص ولا إجماعَ في إيجاب 
شيء في س الي فلا يود أن يب في الخط! في ذلك شيءٌ 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


ه العين 


قال أبو محمٍّ: قن ذكرنا أن دية العين والعينين لم يات إلا في 
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محرا مرو عو حرا رخا رج من ال عير ايد كحولةة 
وطاووس وكلها لا يصح منها شية؛ لا ذكرنا ونذكرٌ إن شاءً الله 
تعالى ما يسر الله عر وجل لذكره ما جاءَ عن الصحابة رضى الله 
e‏ 
cT‏ 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي 
طالبي قال: في العين التصف. 

وبه إلى عبد الرراق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبار العزيز عن عمر بن الخطًاب قال: في العين نصف الدّية أو 
عدلُ ذلك من الذهب أ و الورق» وني عين المرأو نصففُ ديتهاء أو 
عدلُ ذلك من الذهبٍ أو الورق. 

وأمّا عن الأعور - ففي ذلك. 

ما حدّثناة عبد الله بن رييع أخبرنا عبد الله بن عثمان 
أخبرنا أحمد بن خالار أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاجٌ بن 
المتهال أخبرنا حا بنْ سلمة عن قتادة عن أبي مجاز قال: إن رجلا 
سال ابن عمرَ عن أعورٌ فقت عينه خطا؟ فقا عبد الله بُ 
صفوان: قضى فيها عمر بالدية كاملة فقال الرجل: إنى لست إيَاكَ 
أسأل» إنما أسالٌ ابن عمل فقال: ابن عمرَ يحدّئك عن عمرّ 
ا 

وبه إلى ماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن عبد ربّه عن أبي 
عياض أله قال في رجل أعور فقا ع صحيح العينين عمد فقالَ: 
قضى فيها الأمير بالدَيةِ كاملة - يعني عثمانَ - لأنه لايقتص من 
الأعور. 

لي سر 
ا عباس قال: و 0 

وأخبرني مالل عن ابسن ش هاب أنه كان يقول: في عين 

yy 

قال ابن وهب: وأخبرني يونس؛ ومالك عن ربيعة بن أبي 
عباد الرحمن مثلة. 

قال ابن وهبج: وأخبرني عمرٌ بن قيس ويزيدٌ بن عياض» 
وار بن هيعة قال عمرٌ بن قيس: عن عطاء عن علي بن ابي طالب 
وقال ابن طيعة: عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن جعفر بن 
الرّبير عن عروة بن ن الزْبيرِء وقال يزيد بن عياض: عن عبد الملكِ بن 


عبيدٍ عن سعيدٍ بن المسيّبِيه قالوا كلهم مل ذلك. 

قال ابن وهبي: أخبرني الليث بن سعد عن يحبى بن سعي 
الأنصاري أنه قال: السّنْة» ورأيّ الم الين: أن الأعررَ إذا فقت 
عينه ثمنُ عن الأعور الف دينارء ونه إذا فقا الأعورٌ عن صحيح 
العينين غرم له ألف دينار. 

ورؤينا من طريق عبا الاق عن معمر عن قتادة في عسين 
الأعور الف دينار قال معمر: وقال قنادة والرهري معاً: : إذا فقا 
الأعورٌ عينَ صحيح العينين عمداً غرم الف دينارء وإذا فقأها خطاً 
أغرمٌ خسمائة دينار وقالَ الزّهري في رجل في إحدى عينيه بياض 
فأصيبت عينه الصحيحة قالَ: نرى أن يزادٌ في عقل عينيه ما تقص 
من الأخرى التي ل تصبا. 

وبه ياخدٌ الحسنٌ البصريٌ ومالك والليث, وأحمدُ بن 
حنبل. وإسحاق بن راهويه. 

وقال آخروت: فيها نصف الدية: 

كما رؤينا من طريق عبار الرزّاق عن ابن جريج أخيرني ' 
عبد العزيز عن الحكم بن عتيية عن بعض أصحاب الذي تل قالَ: 
في عَيْنِ الأعور ر 

وعن مسروق أنه قال: في عين الأعور نصاب» آنا أدي قتيل 
الله فيها نصفف الدب - وبه يقول الشعي وعن عبد الله بن مغقلٍ 
أله سل عن الرّجل يفقأ عينَ الأعور قالَ: ما أنا فقأت عينه الأخرى 
فيها نص الذية. 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: في عين الأعور نصفت الدْيقٍ 
وعن إبراهيم النخعيً أنه قال في عين الأعور تفقاً عينه خطاً قالَ: 
نصف الذية. 

قال أبو محمّدٍ: قولنا في العين هو قولنا في اسن سواءً سوا 
E EE‏ انان رقن مامكا دولك 
الحمد - ليس منها شيءٌ يصح. 

وأا قول الصّحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنّما جا ذلك 
عن عم وعلي» وعثمان» وابن عمرَّء وابن عباس» وبعض 
أصحاب الي تب فقطء وعن نفر من التَبعِينَ نحو العشرةه ومشل 
هذا لا جوز أنْ يقطع به على جيع الام إلا غافل أو مستسهل 
للكذب والقطع با لاعلمَ له به فبإن صح إجماعٌ متيقنٌ في دية 
العينء ؛ فنحنٌ قائلون بى وإلا فقذ حصلنا على السَّلامةِ فالإجماعٌ 
التبنُ ني هذا بعيد مم أن يوجة في مثلٍ هذاء لأ الإجماع حجّة 
من حجج الله تعال امتيقنة الظاهرة التي قاذ قطعٌ الله تعالى بها 
العذرٌّء وأبانٌ بها الحجّة وحسم فيها الله ومثلٌ هذا لا يستترٌ على 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
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أهل البحثي والحقائق لا تؤخذ بالدتعاوى, فإِذ لا إجماع في ذلك 
فلا جب في الخطا شي لقول الله تعالى ولیس عَلَيكُمْ جاح 
فِيمًا حطا: َم به وَلَكِنْ ما تَحَمَدَتَ قلوبكم». 

قال أبو محمّد: فأمًا قول مالك في أن في عين الأعور الّية 
فإنه ون تعلَّ ما جاءً وصح عن بعض الصّحابة فإنه قذ تناقضَ 
في القياس. 

والعجب 
أن القياسَ أقوى من خبر الواحلبه ثم اهنا قذْ ترك القياس الذي 


- أن قولا ينسبه بعضٌ أصحابه لبه من أنه یری 


ل صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح وهو أله فرق 
بِينَ سمع امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدةٍ ويد إنسان أقطمٌ ورجل 
اقطع فلم ير في كل ذلك إلا نص الي وراى في عين الأعور 
الدّيةَ كاملة ولیس لهم أن يدّعوا في هذا إجاعاً» لان في هذا اختلافاً 
سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى في باب يد الأقطع» وسمع ذي الأذن 
الواحدة 'وباللّه تعالى نتاید. 

فان قالوا: إنما قلناذلك. لان عينَ الأعور - هي بصره كله 
- فالواجبُ في ذلك ما جيب في البصر كلَّهِ. 


قلنا هم: هذا بيبطل عليكمٌ من وجهين. 

أحدهما: أنه إنْ كان كما تقولون فيجبُ عليكم أن تقيدوه 
من عيني الصّحيح معأ لأنه بصرٌ ببصر» لا على قولكم وأنتمْ لا 
تقولون ذلك. 

والثاني: أنه يقال لكمْ: وسممٌ ذي الأذن الواحدة الصّمّاء 
هو سمعه كله وهو له أنفحُ وأقوى» وأقربُ من تام المع من 
عين الأعور, فان الأعورٌ لا يرى إلا من جهةٍ واحدةٍ فقطء فإنما هو 

وكذلك يذ لأقطم هي عل تصرق ودج الأقطع ابض 
فاجعلوا في كل ذلك ديد وأنم م لا تفعلونَ ذلك» ووجه ثالث: وهو 
أنه لا يب على أصلكمٌ هذا أنْ تقيدوا ذا عينين فقاً. إحداهما أعورٌ 
فانم تقيدون من الأعور, ولا إجماعَ في هذاء فقذ أقدتم بصراً كاملا 
بنصفب بصر. 

وقد رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن عثمانَ بن سعيدٍ عن 
قتادة عن أبي عياض: أن عثمان بن عفان قضى في رجل أعورٌ فق 
عي صحبح قال: لأقوة عليه وعليه دية عينه وقال سعيدٌ بن 
الس لايقادٌ من الأعور وعليه دي كاملةٌ وإ كان عمداً - ون 
عبار الاق عن ابن جريج قلت لعطاء: الأعورٌ يصيب عينَ إنسان 
عمداً أيقادٌ منه؟. 


قال: ما أرى أن ياد منهُ» أرى له الدّية وافية وعنْ عبد 


الرَرّاق أخبرنا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمرّء 
خاد انعا عل اناع إذا فقا ع اس فاا دة 

وقال علي بن ا بي طالب: أقامَ الله تعالى القصاص في كتابه 
العينَ بالعين وقد علمَ هذاء فعليه القصاصض؛ فإن الله تعالى لم يكن 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا الحنفيُون والشافعيون فإنهم يعظّمونَ 
خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له الف وهم قذ خالفوا هاهنا: 
عم این موعلا وا ن عباس رضي الله عنهم - لايعرف 
هم في هذا من المتحابة رضي الله عنهم الف إلا رواية ضعيفة 
قد ذكرناها عمَنْ لم يسم فكل طائفةٍ تنقضُ أصلها وتهدمٌ ما تبني» 
وما ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع» ونحم د الله تعالى على 

وأمًا العينٌ العوراء. 

قال علي: نذكرٌ الآ حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عسن 
جده «قَضّى رَسُولُ الله ظز في الع القايمة السادة لمكَايهَا بث 
الديةه وقالَ بهذا طائفةٌ من السلف الطَيّب. 

كما حدثنا يونس بن عبد الله أخيرنا أحمدٌ بن عبد الرّحِيمٍ 
أخبرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام الخشني أخبرنا 
حمّدُ بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيدٍ القطَانُ أخيرنا هشامٌ هو 
الدستوائي ؛ أخبرنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمرٌ 
عن ابن عباس ألا عم بنَ ا حاب قضى في العين العوراء إذا 
فضخت واليد الشّلاء إذا قطعت والس السّوداء إذا سقطت ثلث 
ديتها وعن ابن عباس في العين العوراء إذا سفت ثلث الذية. 

وقول آخر روا من طريقي وكيم أخبرنا سفیان اوري 
عن يحبى بن سعيارٍ - هو الأنصاري - عن بكير بن عبد الله بن 
الأشيج عن سليمانَ بن يسار قال: : قضى زيدٌ بن ثابتو في العين 


القائمة إذا بخصت بائة دينار. 


وعن سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشْرٌ 
الذية - وقالَ به غيره: 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن المتهال أخبرنا حا بن 
سلمة أخبرنا محمد بنٌ إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه 
ل ا ديتها - وبه يقول الليث بر 


كما روينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج» ومعمر 


1۹14 


قالا جميعاً: أخبرنا ابنُ أبي نجيح عن مجاه قال في العين القائمةٍ التي 
لا تبصرٌ: إنْ ثقبت» أو بخصت ففيها نصفُ قدر العين ين 
وعشرون بعيراً من الإبل - ون كان قن أخذ نذرها أول مرةٍ. 

وقول آخر: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق أخيرنا ابن جريج أخبرنا 
عب العزيز بِنُ عم بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبار 
العزيز: إن كان لطمت العينُ فدمعت دموعاً لا ترقأء فلها ثلنا ديةٍ 
العين» ون كانت دمعة لا تف دمعها - وهي دون المعة الأول 
- فنص دية العين» وإن كانت دمعة من العين تسحل خان 
وأحياناً يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائة دينار وعن إبراهيم 
النخعي قالَ: في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدَية فإذا كانت 
مفقوءة قائمةٌ فخسفت ففيها صلح. 

وعن إبراهيمٌ النخعي من طريق جابر الجعفي في العين 
العوراء حكم. 

وبه يقول أبو حنيفةء ومالك والشافعي» وأصحابهم. 

وهو قول الرّهري: 

رؤيناه من طريق ابن وهبي. 

قال أبو محمّدٍ: هذا من عجائب الدّنيا أن الحنفيينَ 
والمالكيِينَ: يدَعون أنْهِمْ يقولون برواية عمرو بن شعيبي عن أبيه 
عن جه إذا وافقّ أهواءهم» وهم هاهنا قد خالفوا رواية عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جدّه عن الني يي وعمرٌ بن الخطابي وابن 
عباس في قول ثابته عنهما. / ْ 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم , بن أصبع أخبرنا ابن وضمّاح أخبرنا موسى بن 
ماقي عزنا رك ER‏ 
المسيّب قال في العين العوراء إذا تشتر نت ثلث الذية- 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرَج أخبرنما ابن الأعرابي أخيرنا 
لبي أخبرنا عبد الاق أخبرنا بن جريج أخبرني عبد العزيز 
بن عمرٌ بن عبد العزيز ز قال: كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى أمراء 
الأجنادٍ أذ يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: مااجتمعٌَ عليه 
فقهاؤهم: في شتر العين ثلث الذَية. 

وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا حادب سلمة 
عن قتادة قال: في التشتر في العين ربع الذية. 

قال أبو محمّد: ل وجد المالكيُون والحنفيون أقلّ من هذا 
لا تردّدواء وأي | إجماع على أصوهم يكونٌ E‏ 
بهذا السندد الثابت ؛ إلى أمير المؤمنينَ عمرٌ بن عباء العزيز يكت يتب إلى 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: فلدذكر الآ - بعون 


١‏ كناب الدّمَاء وَالُقِصّاص 
أمراء الأجناد يسأهمْ عن إجماعهم NETE‏ لايشدّعن 
طاعته مسلمٌ في شيء من أقطار الأرض كلّها. اوا عن آخرهاء من 
آخر الأندلس» وطنجةء إلى بلا السّودان إلى خر انى وآخر 
خراسائ» وآخر أرمينية وآخر اليمن» فما بين ذلك جمع له 
فقهاؤهم: على أن في شتر العين ثلث الذَية - ولكن ما على 
مهلي بالإجماع مؤنة في حلاف هذا الإجماع فلا يرون في ذلك إلا 
حكومةء ولكرن لله در الإمام أبي عبد الله تمد بن حتبل ذف إذ 
يقول: 

ما حذثنا به حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا عمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا عبد الله بنْ أحمد بن حنبل قال: سمعت 
أبي يقل فيما يدعي فيه الإجماع: هذا الكذب» من ادعى الإجماع 
فهرَ كاذب لعل الناس اختلفواء ول يته إِلِيهِء فيقول: : لانعلم 
الاس اختلفواء هذا دعوى بشر المريسي» والأصم - ولكنْ نقول: 
لا نعلمُ النَاسَ اختلفواء ولم يبلغني ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هو الدِينُ والورع لا الجسر بلا عل 
كما كان يقولٌ الشّعي رحمه الله - إذا سثل عن مسألةٍ ماذا قال فيها 
الحكم البائس اجس جساراً سمّيتك الفسفاس إن لم تقطم. 

قال علي: إلا ما لا يختلفُ فيه مسلمان في أن من خالفه 
قفر مجلم - فهذا إجماعٌ صحيحٌ؛ كالإجماع على قول: لا إله إلا 
الله حمّدٌ رسولٌ الله وكالصّلوات الخمس وشهر رمضان؛ والحج 
وجملةٍالّكاقه وما كان هكذا وما تين بلا شك علمُ جي الصتحابة 
وقوهم به» وباللّه تعالى التوفيق. 


-٦‏ شَفرٌ العَيْن 


وأمًا شفرٌ العين - فقذ روينا من طريق عبد الاق عن 
عمد بن راشا عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيبو عن زيار بن ٿابت 
أله فال فى عضن الم ريخ ل 

وعن الحسن البصري: في كل شفر ربع الذية. 

أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدّبريُ أخبرنا عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز قال: اجتسعٌ لعمر بن عبا العزيز في شفر العين 
الأعلى إذا ثتف: نصف ديةٍ العين» وني شفر العين الأسفل إذا نتف: 
ثلث دية العين» قال عبد العزيز بن عمرّ: وكتسب أبي إلى أمراء 
الأجناد أن يكتبرا إليه بعلم علماتهم قالَ: وما اجتمع عليه فقهاؤهم 
في حجاج العين ثلث الِدية. 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في كل شفر 


-١‏ كناب الدَماء وَالْقِصّاص 


ريع الدية إذا قطع ولم ينبت شعرة. 

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعي قالَ في كل 
شفر: ربع دية العوض: 

حلاثا به عبد الله بنُ ربيم أخبرنا عبد الله بن عمد بن 
عثمان أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
SEN‏ 
الأسقل: :ثلا ديق لأنه رة الحدقة وما قطع متها فيقذر ذلك" 

وعن الشعي قالَ: كانوا لا يوقنون في الشّعر شيئاً. 

وقال أبو حنيفة وسفيات اوري والشافعي. وأصحابهم: 
في كل جفن من أجفان العين نصفف دية العين. 

قال الشافعي: فإِنْ نتفت الأهدابُ فلم تنبت ففيها حكومةٌ. 

وقال مالك واصحابة: ليس في شفر العين وحجابها إلا 
اجتهاد الإمام. 

او اَم ا لال سات مز مانن 
غا ارا شوج ردام ا و را ی ف 
يعرف له من الصّحابةٍ تالف ويجحتجَّون بقول عمر بن عبار العزيز 
إذا خالف قول خصومهم ووافقهم - وهاهنا خالفوا حكمة 
وقول وإجاع فقهاء الأمصارء وأهل عصره وله بأصح إسنادٍ يكن 
أنْ يكون, ڈ اوج اعرا ر ق و3 - ولا يعرف هذا 
القول عن أحر قبلهم. 

قال علي: وأمًا نحن - فلا حجَة عندنا في قول أحار دون 
كلام الله تعالل» وكلام رسوله تز وإلا فالأموال عرمةء فلا مح 
و 
i E‏ 

ولقول رسول الله تن: «إن وماءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام1. 


مه سم 


با - فقا عن إنسّان ثم مَاتَ القاقىُ 


قال علي: : حلاثنا عبد الله بن ربيع أخيرنا ابن فرج أخبرنا 
قاسم بن أصبغ أخبرنا ابنُ وضصّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبار امن أنه قال في 
رجل فقأعينَ رجل فقامَ ابن عم له فقتل الفاقئ غضباً لابن 


۷ - مسألةٌ: جنی على عين ثم فقعت. 


1۹1۰ 


عمَّه.قال: يقتل القائل من قتلّ؛ ولا شيءَ للمفقوءة عينه. وقد فانه 
القود. 
صحيح» أو عينيه جميعا؟. 

قال: ما فيه مأخذ لقود: عليه الذية. 

قال علي: هاتان فتيتان متناقضتان» لأنه د الذية في عبن 
ا اررق - هذا تناقض“ ظاهث لا 
بیت فا بام درلا عر عن اک وا ی و 
القود واجبُ ما امكن» كما أمرَ الله تعال» إِذْ يقول «وَالْحرمَاث 
قصاص فإذا تعذرٌ رَ القصاص عو أو يعدم العضوء ا 
او بغرار فن كان في ذلك دية مؤقنة نابت عن رسول الله إا فهي 
واجبة لمن أرادهاء مكانَ قصاصه الفائتي لان النصٍ أوجبها له - 
وان م تكن هناك دية مؤقنة عن رسول الله مي ثاب فلا شيء له 
لن الأحكام لا يوجبها إلا الله تعالى على لسان رسوله تي أو 
إجماع متيقن. فإذ ذلك كذلك -كماذكرنا - فإحدى فتيا ربيعة 
صواب؛ والأخرى خطاً. 

ما الصّوابُ - ففتياه في الذي فقا عن آخرٌ فوثب ابن عم 
ار ي أن على القاتلٍ القود ولا شيءَ للمفقوءة 
عينة لأنّه قن فاته القودُ ولم يكن له غيرٌ القود. 

وأمَا الخطأ - فقوله في أعمى فقاً عينَ صحيح؛ أو عينيه: أنه 
لا قود علي وإنما عليه الدَية» وذلك: أنه أوجب دية لم يوجبها الله 
تعالى» ولا رسوله اا ولا قباس» ولا نص صحيح؛ ومنع القود 
الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن؛ ويالله تعالى الترفيق 

١ ۷‏ 7 مسألة: جنی على عين ثم فقعت. 

ی ا م ريع ازا كد بن عيدو الله 
oc‏ 
أخبرنا الحجّاجُ , بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن الحجّاج بن 
أرطاة أن مسروقاء وشريحاء والشعيئ» وإبراهيم النخعيّ قالوا في 
رجل فقئت عينةٌ» وقذ كان ذهب منها شيء: إنه يلقى عنه بقدر ما 
عب هاا 

قال علي: : هذا ليس فيه قرآنٌ ولا تة ولا إجماعٌ وهذه 
رواية ساقطة لأنها عن الحجّاج بن أرطائ ول صحَت فلا حجّة 
في قول احا دون رسول الله يي وقذ قلنا: إن الأموال محرّمة إلا 
بنص أو إجماعء فان كان کل ما ذكرنا خطاً فلا شيء فده وان کان 
عمدا فالقود ما أمكن وإِنْ أمكنّ ذهابٌ شيء من قوَةٍ البصر كما 


1۹۲4 م" مسألة: 


شجٌ إنساناً فذهب بصره فقال: كان 


-١‏ كتاب الْدّمَاء وَالْقِصّاص 


ذهب هو أنفذٌ ذلك بدوءأء أو با أمكنّ» وإِنْ لم يكن ذلك فقذ قالَ 
الله تعالى: لا يكلف الله قا إلا وُسْعَهَاك فالواجبُ في ذلك 
الأدب. 

لقول رسول الله :من رآی منک مرا بيه ب 
إن اسْتطاع». 

ولقول الله تعالى: لوجر سب سي م4 . 

فإذا عجزنا عن الل الأخص لزمنا أن ناني بأقصى ما نقدرٌ 
عليه من التماثل للآية المذكورةء والأدب والمسّجنُ سين فهما جزاءً 
مين أخرى عجزنا عبن مثلها من نوها الأدنى؛ وبالله تعالى 


74 مسألة: شي إنساناً فنهب بصره فقالَ: كان 
0 

قال علي: روينا من طريق ابي بكر بن أبي شيبة أخبرنا زيڈ 
بن الحبابو عن سفيان اوري عن خخال التيلي عن الحكم بن عتييده 
وحمادٍ بن أبي سليماث؛ أنهما قالا في رجل شڄ رجلا فذهبت عينه 
- من غير تلك الشجةٍ - فقَالَ الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من 
الضربة فهر جائ وقال حماد: إِنْ شهدوا أنه ضربه - يوم ضربسه - 
وهی صحبحة غه و ا 

قال عليّ: وإِنْ کان صحيحاً فقذ يمكنٌ أنْ تذهب عينه من 
غير تلك الشّجَّةٍ فلا بد من الشّهادةٍ في ذلك كما قال الحكم إنها 
ذهبت من تلك الشّجَّة فإنْ شهدَ الشهودٌ بذلك - وكانَ عمدا - 
فالقودٌ في ذلك من كلا الأمرين» ومن العين» فلا بد من إذهابٍ 
عينه» ومن شجّه كما شح. ْ ْ 

قال عليٌ: برها ذلسك: قول الله تعالى فمن اعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ اعدو عَلَيْه بل ما اعْتَدَى عَلَيْكم وهذا اعتداءٌ منه 
بفعلين: شجه» وإذهابٍ عينه» فلا بد من القودين كليهما. 

فان احتجّوا. 

ما رؤيناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة اخبرنا إسماعيل 
بن علي عن ايوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عب 
الله أن رجلا طمن رَجُلا يرن في ركيت أَى ابي ا بستفید 
فقيل لَه: : خی ر أ ابی وَعَجلَ» فَاسْتَقاد َس رجْلُه وبرت 
رجل المْقادِ من فأنَى النبِيئ عليز قال لَهُ: َس لك شي قذ 
ابت ۰ 

قلنا: هذا الخ هر حجّتنا وعمدتناء وذلك أنّ رسول الله 
م قذ أمره بالتاخیر حتی يبرا فیقاد له با تبلغه تلك الحا التي يرأ 


عليهاء فأبى» فأعطاه رسول الله ا حقة فلمًا عنقت رجله - 
والعنت: البرءُ على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا 
شيءَ له ولولا وجوب القود من كل ما يكن لما كان لتأخيره 
معنی» وبالله تعال التوفيق. 

7.8 مسألة: فرل امتاخرينَ في جناية على عضر 
بطل منه عضو آخر. ظ 

قال عليٌ: قال أبو حنيفة: إذا شج آخرٌ موضحة فذهبت 
عيناك أو قطعت أصبعه فلت أصبمٌ له أخرى» أو قطعت إحدى 
يديه فشلت الأخرى - أيتهما كانت - أو قطعت أصبعه فشلت 
يده أو قطمّ بعض أصبعه فبطلت الأصبعٌ كلّهاء أو شجّه موضحة 
فصارت منقلة» فلا قصاص في شيء من ذلك» وعليه الأرش. 

وقال أبو يوسف ومحمّد بن الحسن صاحباه: مشل هذا في 
العض الواحلٍ كالوضحة تصرٌ متقلة أو قطع أغلة فشلّت أصبعة» 
قالا: وأمّا إذا شج موضحة فبطلت عينة أو قطع أصبعه فبطلت 
أصبمٌ أخرىء أو يد أخرىء فعليه القصاص في الأولى» وعليه 
الأرشُ في الأخرى. 

وقذ روي عن أبي يوصفً» وحماب وأبي حنيفة أيضاً: أنه 
إنْ قطع له أثفلة فسقطت من المفصل أصبحة او ده كلها من 
الفصل أو كسرٌ بعض سنه فسقطت السّنُ كلها: كان القصاص في 
الس كلّهاء وني جميع اليب وني جميع الأصابعء وآنه إن قطع أصبعه 
کت ا تن سف ال اعد وير ف تمان ن كاله اا 
قطعها من نصف السّاعدٍ. وفرقرا بين الشّللٍ والسقوط. 

وقالَ عثمان البتي: إذا فقاً عينه عمداً فذهبت العينٌ 
الأخرى اقتص منه وفقئت عينا الفاقئ جميعاً. 

وقال مالك إذا قطعَ أصبعه فشلَّت يده فعليه القصاص من 
الأصبعء وله الأرش في اليد - ويجتمع في قرله العقلٌ والقتصاص 
جميعاً في عضو واحار. 

وقال الشافعي: إن قطعَ إحدى أنثبيه فذهبت الأخرى 
اقتص منه في التي قطمّ» وعليه الذَية في الأخرى. 

قال أبو محمّدد: الحكم في هذا كله ما تيقنَ أنه تولّد من جناية 
العمدٍ خبالضّرورة ندري آله كله جناية عمار وعدوان» فالواجب في 
ذلك القودٌ أو المفاداة» سواءٌ في ذلك التق وما.دونها: 

والعجبُ كله انهم كلّهمٌ أصحاب قياس - بزعمهمْ - وهم 
لا يختلفون في ياج ل ا ساي 
النفس ثم يمن سن جنع ج قن فطع | 
كه منها: أن يقادَ منه في الكفٌ - فهال في لاض افحش من 


صبع آخر فذهيت 


- كتاب الدَمَاء وَالْقِصاص 
هذا؟: 

وأمًا إذا آمك أن تتولد الجناية الأخرى من غير الأولى فلا 
شيء فيهاء لا قود ولا غيرة» مثلٌ أن يقطع له يدا فتشلٌ له الأخرى 
فهذا إن لم يتيقن أنه تول من الجنايةٍ الأولى فلسنا على يقين من 
وجوبه شيء على الجاني؛ وإذا لم نكن على يقين من انه يلزمه 
شيءَ فلا يجورٌ ان يلم شيا لا في بشرته ولا في ماله لقول رسول 
الله مك «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبشارئمْ عَلَيَكمْ 
حَرَام). 

قال علي: وان في أصحابنا فى اسمة: يبقى بن عبار الىك 
ضربه معلّمه في صباه بقلم في خد فييست عينة فهذا عمد وجب 
القود لأن الضتربة كانت في العصبة المّصلة بالناظرء وباللّه ان 


E a a Aa A 
قطعّ عضوة أو ضرب.‎ 

قال علي: أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرح قاسم 

بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب 

أخبرني يونس بنُ يزيد عن ابن شهابو أله كان يقولٌ في الرَهط 
يتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقاً أحدهمْ عينة» أو يكسرٌ 
رجليهء أو يديه أو أسنانة» أو نحو هذا: أنه يقادٌ من الذي باشرّ ذلك 
منه. 

وأا الآخرون الذينَ أمسكوه فيعاقبون عقوبة موجعة 
منكلة» فإن استحبٌ الصاب الدَية كانت الدية عليه كلهم 
يغرمونها جميعاً سواءٌ. 

قال يونس: وقالَ ربيعة إنْ أحب الذي فقئت عيناه الدّيةٌ فله 
اثناعشرٌ ألفَ درهم في عينيه - فإن كان الذي أمسكره إنما 
أمسكوه ليفقاً عينيه فعليهم الدَيةٌ جميعاً - وإن كانوا أسسكوه 
لبصكة أو ليضربةء لا يريدونَ بذلك فقءَ عينيه» فالدية على الذي 
فقأ عينيه دون أصحابه. 

قال ابن وهبب: قالَ ابن سمعان: قال ربيعة: إن أراد القودٌ 
أقيد منهم جميعاء مَنْ باشر ذلك ومن أمسكة. 

قال أبو محمّد: : أا يجاب الَيةٍ عليهمْ كلهم والمدمُ من 
القود منهم كلهم: فخطأً لا إشكال فيه وتداقضٌ ظاهنٌ لأنهمْ لا 
يخلو من أنْ يكونوا كلهم فقاء أو لم يفقاء كلهم لکن من باشره 
خاصّة لا سبيلٌ إلى قسم ثالث - فإِنْ كانوا كلهم فقا عينيه فالقودٌ 
علبهم كلهم كما الذي عليهم كلهم ولا فرق - وإ كانوا ليس 
كلهم فقا لكنٌ المباشرَ خاصّة؛ فإلزامٌ ادي في ذلك من لم يفقأ ولا 


٠‏ 8 منلألةٌ: من أمسك آخرٌ حتى فقدت عينة أو 


14۲۲ 
کسر ولا قطعَ خطأ - وهذا لا خفاء بو. 

وأا قول ربيعة في إيجاب القودٍ على جميعه» أو الدّيةِ على 
جيعهم فلم يتناقض ولكنه خطأء لان الممسك آخرٌ ليفقأ عينيي أو 
لبقطع يده أو ليخصي» أو يجي عليه ار ليفسرب» لا يقع عليه 
أله في الغ ولافي الشريعة اسم" فاقئ ولا اسم “قاط 'ولااسم 
'كاسر' ولااسم' ضار وإذا ل يكن شيئاً من هذا فلا قود عليه في 
ذلك لان الله تعالى إنما قالَ: فمن اعنَّدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه 
بوثل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ4 فبطلّ هذا القولٌ بلا شك. 

وهذا تا خالف فيه مالك شيخيه: ربيعةء والرّهري» لأنهما 
جملا في جتاية العمد قي العين الكياز ين الغو أو الدية - وهو لا 
يرى فيها إلا القود فقط - وهما كبشا المدينة. 

قال علي: والحكمٌ في هذا هر أن يقتص من الفاقئ» 
والكاسر والقاطع والضَّارب شل ما فعل» ويعرْرُ لمك 
ویسجن على ما يراه الحاكمٌ لقول رسول الله يط «مَنْ رَأى مِنْكمْ 
منکرا فلیغپره ييلووا. 

ولأمره ا ب التعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط 
فأقل» على ما نذكره في" باب التعزير 'إنْ شاءً الله تعالى من" تاب 
الحدوجٍ . 

فان قال قائل: إنكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل: 
إنه سجن حتى يموت فهذا خلاف لما قلتم هاهنا آم لا؟ فجوابناء 
وبالله تعالى التوفيق: 

إنه ليس ذلك مخالفاً لشيء من أن الحكمٌ في هذا قول الله 
تعالى: من اتی عَليكمْ فَاعتَدُوا عليه برشل ما اختدى عَليِكُمْ» 
فكل من فعلَ فعلا يوصفُ به - وکال به متعدّياً - فإنه يب ان 
يتعدى عليه بمثله بأمر الله تعلل» فالممساكُ آخرٌ حتى قل» مسك 
ل وحابس حتی مات» ولیس قاتلا ا 
بموت» فهو مثلٌ ما اعتدى بوء ولا نبالي بطول المدٍَ من قصرها إذْ ل 
يات بجراعاةٍ ذلك نص ولا إجماعٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


7 مسألة: عي الدائة. 

قال علي: أخبرنا ابو عمرٌ اد بن قاسم أخبرنا ابي قاسم 
بن محمد بن قاسم أخبرني جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا زكري ا بن 
يحبى الناقدٌ أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أميةَ بن يعلى أخبرنا 
لا وين سمل بر واي عن ليه ين لا بن ثابت أن الي 
4 ا َم فض في الرأسٍ إلا في ثلاث: المَقَلَقَ وَالْمُوضِحَقَ 
وَالآمةٍ - وَفِي عَيْن الفُرّس برع تَمَيوه: 

خرن غ ب معدن نات اا عي للشب قمر 


۹۲۳ 


۲ ۲- مسالة: قال أبو محمّدٍ: قد اختلف الاس 


-۹١‏ كاب الدَمَّاء وَالْقِصّاص 


الل لل ل سس سس سح حب س 


أخبرنا قاسم بن أصبمٌ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا أبو جناب - هو يحبى بن ابي حيّة الكلي - عن 
أبي عون محمد بن عبيد اللّه قفي عن شريح أن عمر بنّ الخط اب 
كتب إلبه في فوس فقئت عينة: أن يوم الفرس» ثم يون في عينه 
ربع قيمته. 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عثمان 
أخيرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا حَادُ بنُ سلمة أخبرنا عبد املك بن عمير قال: إن 
دهقاناً فق عينَ فرس لعروة بن الجعلب فكتب سعد بن ابي وقّاصٍ 
إلى عمرٌ بن الخطّا ب يسأله عن ذلك فكب عمر إليه: أن خيّرٌ 
الدهقانٌ» فإِنْ شاءً أخذّ الفرس» وأعطى الشّروىء وإِنْ شاء أعطى 
ربع من فقوَمٌ الفرسُ عشرين ألفاء فغرم خسة آلافي. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن 
علي بنَ أبي طالب قال: في عين الدَابةِ اربع - يعني من ثمنها. 

وعن محمد بن سيرين أن شرا قال في الدب إذا فقت عينها 
لصاحبها الشروى» فإنْ رضي جبرها بربع ثمنها. 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: عين الدابةء قال: الربع» 
زعموا. ا 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ بن عيبنة عن جال عن 
العو أن عمر بنَ الطاب قضى في عين جمل أصيبت بنصفي 
لمن د نظر إلية بعك فقال:ما ارا تقض من قري ولان 
هدایته» فقضى فيه بربع تمنو 

وعن الحسن بن حي في عبن الابة ربع متها فن قطع 
NS‏ امه ١‏ 

وقال أبو حنيفة, وزفر: في الفرس» والبعير» والبقرةٍ تفقاً 
ين كل واحد منهم: ربع تمنو فان فقأ عينْ شاةٍ فليس في ذلك إلا 


فااتتضها؛ 
وقالَ مالك والشافعي» وزفرٌ ‏ في أحد قوليه - ليس في 
كل ذلك إلا ما نقصَ من الثمن فقط. 


وهو قول أبي سليماكء وأصحابنا. 

وقالَ اللآيث: إِنْ فقاً عن دابَةٍ أو كسرّ رجلهاء أو قطعَ 
ذنبهاء فعليه ثمنها كلهاء أو مثلها. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحديث المذكورٌ فلايصم؛ لأنه من 
رواية أبي أميّة إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء. 

وأقا: الرّواية ی ذلك عن عتم اطا وسعد ين ابي 


وقاص» وشریح» وعطاء: : فثابتة. 

وأمًا الرواية عن علي بن أبي طالب: أنه قضى في ذلك 
بنصف القيمة - وعن عمرً بمثل ذلك» فواهيتان: أمّا التي عن علي 
- فھي عمّنْ لا يدرى عن محمد بن جابر اليمامي - وهو الك - 
عن جابر الجعفي - وهو مفروغ منة.. 

وأا التي عن عمرٌ بن الخطّابٍ فمثلٌ ذلك» لأنها عن جال 
ag‏ بودي Ee‏ 
موت عمر بنحو عشرة أعوام. 

قال أبو محمّد: إلا ان المالكيّينَ قذ يحتجّونَ بأسقط من هذا 
الحديث - إذا واف تقليدهم كاحتجاجهم بالا يمن أَحَدْ بَعْدِي 
جَالِس» . ويحديث حرام في الاستظهارء ويكثيرٍ جا - قاذ ذكرناه 
مفرّقاً - وسنجمعه إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال علي: وأمَا غَنْ» فإنه لا حجّة عندنا إلا في نص قرآن» 
أو سق ثابتقه عن رسول الله تأ أو إجماع متيقن» لا حلاف فيه 

من أحاب وليسَ في هذه المسألة شيءٌ من هذه البراهين. فإفلك 
كذلاك؛ فإِنٌ رسول الله ةذ قد قال: «إِنّ دِمَاءَ کم وَأَْرالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرا م فلا يجوز ر إلزام م فاقئ عين الدَابة إلا ما أوجبه نص أ 

قد قال الله تعالى طقن اْتَدَى عَلَيكم فاعتئوا عليه 

2011 
فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


ا 


۸- الحاجب 


۲ . 17 مسألة: قال أبو محمّدٍ: قد اختلف الناسٌ 
في الحاجبين: 


أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
لبي اخبرنا عبد اراق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى أبو بكر الصّديقٌ في الحاجب إذا اصيب حتى يذهب 
شعرةٌ؛ فقضى فيه موضحتين عشراً من الإبل. 

وقال آخروت: غيرَ هذا: 

كما ريما بالإسنادٍ المذكور إلى عبد الرَزّاق عن ابسن 
جريج: : أخبرنا عبد الكريم اليلق عن امات الذي ی 
الحاجب يتحصّصٌ شعره أن فيه اربع وفيما ذهب منه بالحسابي» 
فن أصيب الحاجب بما يوضح ويذهبُ شعره: كان قدرٌ الحاجب 
فقطء ول يكن للموضحة قدرٌ فان أصيب بمنقولةٍ: كان قدرٌ 
الحاجب والمنقولةٍ جميعا. 


- كياب الدّمَاء وَالْقِصّاض 


ا ل اي 


OT 
وفي أحدهما نصف الدية.‎ 

وعن إبراهيم النخعي قال : کان يقال في کل اثنین من 
الإنسان الذَيةء وفي كل واحار الصف قلت: الثنتين؟. 

قال: لعل ذلك» قال: وفي كل واحدٍ من الإنسان الذية. 

وعن الشَعِي قالَ: في كل اثنين من الإنسان الذية. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد اله بنُمحمّدٍ بن عشمانٌ 
أخبرنا لهد بن حال أخبرنا علي بن عبا العزيز أخبرنا الحجاج بن 
النهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة أخبرنا الحسجّاج بن * أرطاة عن الحكم بن 

عتيبة أنّ شريحاً قال: في الحاجبين, والشفتين» واليدين» والرجلين: 

نصف الدَيةٍ يعني في كل واحدٍ منهما - وفي كل فردٍ في الإنسان 
الزية. 

وهو قول الحسن البصري وقادة وأبي حنيفة وأحمد بن 
حتبل» وأصحابهمْ وقال آخروث: فيها حكومة فقط. 

وهو قول مالك والشافعي. وأصحا 

وقال آخرو: لا شيءَ فيها: 

كما روينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: 

قال: لم أسمم فيه بشيء. 

قال أبو محمد: اَم الحنفيوث والمالكيون, والشافعيون, 
فقد نقضوا هاهنا أصوهم في تهويلهم بخلافي الصّاحبب إذا واف 
کک rE e‏ 
ا ات e‏ 

قا الختفيون هم طردوا اياس ماهتا إْ جعلوا في كل 
اثنين ف الإنسان الديق قياساً على اليدين؛ والحاجبان اثنان. 

وأا قول ماش والافعي» فا اصحايهما لام عليه 
في ادّعاء الإجماع من الام فيما لا يعرفونَ فيه خلافاً» نعم حتى 
إنهم ليدّعونه فيما فيه الخلاف مشهورٌ كفعلهم في الموضحةٍ على ما 
نذكرٌ بعد هذا - إن شاءً الله تعالى. ولا نعلمٌ أحدا قال قبل مالك 
بقوله: : في الحاجبين حكومة هذا ول ْ فيه نص قرآنء ولا سنةٌ 
صحيحة» ولا سقيمة؛ ولا قياس فينبغي لم أن لا يتكروا على من 
قال بقول ابع فيه القرآن» وسنة رسول الله ت وما أباح الله تعالى 


۳ ۲ - مسألة: 


۹۲4 
قط لمالكي ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي شيئاً حرّمه الله تعلل على 
رم 
قال علي: فإذ لا نص في الحاجبين يصح ولا إجماع فيما 
يتيقر؛ فالواجبُ أن لا جب فيهما في العمل إلا القودٌ أو المفاداة. 
وأمّا في الخط! فلا شي لأ الأموالَ محرّمة إلا بص أو 
إجماع» والحكومة غرامة فلا يجو إلزامها أحداً بغير نص ولا إجماع. 
وهو قول عطاءء؛ كما أوردنا. ش 


8 الأنف 


۳ - مسألة: 


عن عاصم بن ضمرة es‏ في الأنف 
الزية. 


اي أخبرنا إسرائيل عن جابر عن الشّعيُ قال في 
i‏ أخبرنا سلامٌ عن المغيرة عن إبراهيمَ النخعي 
قال: ي الارن التي 
دیات: ا 587 ® والصلب 0 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة قالَ في 
لبود بدي رع اة دكزه فن ر 


روثة الأتف ثلث الذية . 


ومن طريق عبار الرڙاق عن ابن جريج عن ابن ابي نيج 
عن مجاه أنه كان يقول: : في الروثة القلث» فإذا بلغ من المارن العظم 
فالذية وافية: فان أصيب من الرّوثة الأرنبةء أو غيرها لم يبلغ العظمّ 
فبحسابب الروثةٍ. 


eS 
لأف دون ذلك ا ذلك.‎ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان النوري عن أبيه عن 
الشعى قالَ: ما ذهب من الأنفب فبحسابه. 


١" 


€ مسألة: 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


أخيرنا عبد الله بن ريم أخبرنا عبد الله بن مد بن عثمان 
أخبرنا امد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبلد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
نهال أخبرنا ماد بن سلمة عن الحجّاج بن أرطاة عن مكحول أنه 
قال: في روثة الأنفي ثلث دية الأنفي وفي الجنابتين إذا خرمتا - ثم 
لم تلتعما دق ع ا ا فلك ذية او ون الرر: ثة ثلث دية 
الأنفيه وفي قصبة الأنفي إذا الكسرت ‏ ثم انجيرت ‏ ثلاثة أبعرة. 
أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي يي أخبرنا 
ابر أخبرنا عب الرزاق اخبرنا ابن جريج عن عثمان بن 
سليمان أن عبداً كر إحدى قصب أنفو رجل» فرفع ذلك إلى عمرٌ 
بن عبار العزيز فقالَ عمرٌ: وجدنا في كتاب لعمرٌ بن الخطّابٍ اما 
عظم کسر ثم ٢‏ جر كما كان ففيه حقتان» فراجعه ابن سراق فقال: 
يما كسر أخذ من القصبتين» فابی عمرٌ إلا أنْ عل فيه الحقتين. 
وبه إلى ابن جريج عن عبا العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز 
قال: إن كسرّ الأنفُ كسراً يكن شيئاء فسدس دينوء وإنْ كان 
المنخران منهما الشينُ فثلث ية المنخرين» وإ كان مارنٌ الأنف 
مهنورا هبر قله ثلث الدبف وان فان ميقتؤماً علطا بن ره 
كالعين» فنصف الذي لعينيو» وجه خسمائة دينار» إن كان ليس فيه 
عیب ولاغش» ولا ريح توج من فله ربع البق فإن أصيب 
قصبة الأنفي فجافت» وفيه شين - ولا ريح ولا يوج ريح شيم - 
- وإ ضرب أنفه فبراأً - غير 
له لا مهد ريما طب ولا ريځ شيء - فله عش الذي سمعت موی 


فالدية مائة وخسة وعشرون ديثارا 


لسليمان بن حبيبو يحدّث قال: : قضى سليمانُ بن حبيبب في الأنفب 
إذا وثْنٌ بعشرةٍ دنانيي » وإذا كسرٌ بمائة دينار. 

حك مس جرم 
أنه كان 7 في جائقةٍ الأنف ثلث التي فإن تفذت فالائان. 

وبه إلى عبار الاق عن معمر عن عطاء الخراساني: في 
الأنفي و إذا خرم مائ دينار. 

ال ابو غ مي و عر اول 
الذية. 

وكذللك عن الشعي - وعن عمر بن عبد العزيز - وعن 
ابن قسيط وع إبراهيم» ومجاهار في الارن الي - وهو كل ما دون 
العظم وعن عمرٌ بن عبار العزيز في المارن ثلث دية الأنفي وعن 
الشَعي في العرنين الدّية - وهو ما دون المارن. 

وعن مجاه في الرُوةٍ الث - وهي دون العرنين. 
وهو قول ابن حنبل وإسحاق» وقتادة - وفي الأرنبةٍ بجساب 


ذلك - وهو طرف الأنف وع جاه ومكحول في الرّوئةٍ ثلث 
ليق وفي خرم جنبتى الأنف إذا لم انتما في كل وحار من الخرمين 
ثلث دية الآنف وعن مكحول» وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف 
- وهي الحاجزة بين ثقبتي الأنف - وفي قصبة الأنفب إذا كسرت ثم 
جرت ثلاثة أبعرة. 

وعن عمر بن الخطابيء وعمر بن عبد العزيز في ذلك بعيران 
حقتان - وفي كسر اين عن عمرٌ بن عبد العزيز سدس ديةٍ 
الأتفي فإن كان في كلا المدخرين؛ فقث دية الأنفم دول هكم 
الأنفب حى يكون لاطبا ييح صوته نصف دية التفس» وإن لم يكن 
فيه ريح منتنةً ولا رشحٌ» فربعٌ دية النفس - وفي جائفته عشر ديةٍ 
ورب عشر دية - وني جائفة الأتف عن مجاهار ثلث دية النفس» فان 
نفذت فالثلثان وعن عطاء الخراساني في خرم الأنف عشر الذية. 


وقال مالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكمٌ وبه. 

قال التافعي, وأبو حنيفة. 

قال أبو محمّدٍ: وكلُ هذا لا يصح منه شيم والذي نقولٌ 
به وبالله تعالى التوفيق: 

إنْه لا سبيلٌ إلى أنْ يوج في هذا خبرٌ صحيحٌ عن رسول الله 
اا أصلاء فقذ بحث عنه البحّاث من أقصى خراسان إلى أدناهاء 
وأهل فارس» وأصبهانَ» وكرمانَ» وسجستانَ والسّند والجبال» 
والرَي» والعراق» وبغداة» والبصرة والكوفةء وسائر مدنهاء 
وأذرييجان وارمينيةء والأهوازء ومكَة؛ والمدينه واليمن والجزيرة» 
ومصر والشام» والأندلس: فما وجدوا شيا مذ أربعمائة عام 
وزع نة - غير ما ذكرنا عا لا يصح عند احا من أهل العلم 
بالحدیشی فبطل أنْ يكون هنا خبرٌ ثابت تقوم به الحجّة ولا قرآن 
في ذلك أصلاء ونح نون أن الله تعالى قذ أقام الحجّةَ من القرآن 
والسّنن وأوضح الإجماع إيضاحاً لا يخفى على أحار من مبتداه إلى 
منتهاك وهذه الصَفة معدومة هاهنا. 

قال علي: فقولنا هاهنا - الذي ندينٌ الله تعالى به ونلقاه 

- أنه لو صح عندنا في ذلك أثرٌ لقلنا بي ولما خالفناة» ولو 
صح عندنا في ذلك إجماعٌ لقلنا بوه ولا تردّدنا في الطاعة له. فإذ لا 
ستة في ذلك» ولا إجماع» فليس فيه إلا القودٌ في العمدء أو المفاداة» 
ولاشية في الخطل لقول الله تعالى لإوَليِس عَليَكُمْ جاح يما 
مام به وَلَكِنْ ما تَحَمدَتَ قُلُويْكُمْ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 
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وم . ؟- مسألة: 


1۹۲٩ 


الله بن : راا ام عا بن رتام رن 
موسى بن معاوية أخبرنا وكيمٌ أخبرنا منهال بن خليفة العجليّ عن 
أبي عبد الله سلمة ب بن تام الشقريّ قال: مر رجل بقدر فوقعت منه 
على راس رجلٍ فاحرقت شعرةٌ؛ فرفع م إلى علي بن أبي طالب 
فاجّله سن فلم ينبت فقضى علي عليه فيه بالدّيةٍ. 

0 lL EGE 
شترا إلا بب‎ 

وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرّواية نفسها. 

وهو قول الشعي. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة, والحسن بن حي وأحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه: : في شعر الرّأس إذا لم ينبت: الذية. 
وفي شعر اللحية إذا لم ينبت: الذية. 

وأا المالكيون والتتافعيُو. فليس عندهم في ذلك إلا 
حكومة وهذا مما نقضوا فيه أصوهمٌ في تشنيعهم خلاف الصاحب 
الذي لا يعرف له الف وقذ جاءً هاهنا عن علي بن ابي طالب 
وزيا بن ثابت: ما لا يعرف عن أحدٍ من الصحابةء ولا من التابعينَ 
تالف - وهذا يريك أنْهمْ لا يضبطون أصلا. 

وقد قال بعضهم: ايس للشعر اص برجم عله في الس 
فيقال هم: اي ار أصل. من 
السنةٍ يصح حاشا الأصابع فقط 


5 الشاربان 
E -‏ مسألة: 


قال علي :أخبرنا ححامٌ أخبرنا ابن المفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري اخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: اع 
لعمرّ بن عبار العزيز: أن من مرط الشارب ففيه سن ينار فان 
مرطا جميعاًء ففيهما مائةٌ وعشرونٌ ديناراً. 

قال عبد الرزاق وقالَ معمرٌ: بلغني في الشاربين مائة 
وعشرون ديناراً في کل واحدٍ ستون ديناراً. 

قال علي: عهدنا بهم بحتجّون بعمرٌ بن عباد العزيز في ألبنة 
وغيرهاء فما هم لا يتبعونه فيما اجتمع له عليه هاهناء ولكتهم لا 
تة يتف هم قول إلا في النادر وليسَ فيهما شيء عندنا في الخطإء لآنه 
لا نص في ذلك ولا إحاع إلا القوة في العمدٍ فققطً» وباللّه تعال 


۲- العقل 


"١‏ مسألة: 


در ر 


أخبرنا محمد بن سعيلو بن بات أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم ب بن أصبعٌ انا ین وضتاح أخبرنا موسى ب معاوية 
أخبرنا وکیع أخبرنا سفيان - هو اوري - عن عوفي قالٌ: سمعت 
شيخاً يحدّث في المسجدر فجلسته. 

فقالوا: ذاك أبو امهب عم أبي قلابة» قالَ: رمى رجلٌ رجلا 
بحجر في رأسي» فذهب سمعة؛ ولسانة» وعقلة» ويس ذكره فقضى 
فيه عمرٌ بأربع ديات - وهو حي. 

وبه إلى سفيان عن ابن أبي نجيح عن جاه قال: في العقلٍ 
الدية. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن محمد بن راشدٍ عن مكحول 
عن قبيصة بن ذؤيبه عن زياد بن تابتو قال: ا بسي وق 
من الإبل؛ وفي. السّمحاق 
رب م وفي اموضحة خمس» وني الماشمة عشِرٌ» وفي النقّلةٍ حمس 

عشرة» وني المأمرمة ثلث اليه وني الرّجلٍ يضر ب حتى يذهب 
عقله الدية كاملةٌ - أو یضر حتی يغ فلم يفهم: اليه كاملة» أو 
حتی يبح فلا يفهمٌ: الذية كاملة - وفي جفن العين ربع الدّيةٍ - وفي 
حلمة الثدي ربع الذية. 


الباضعة ةَ بعيران» وفي المتلاحمة لا آبعرق» 


قال أبو محمّد: وبه يقولٌ سفيان القوري وأبو حنيفة, 
ومالك والششافعي؛ وابنْ حدبلء وأصحابهم - وهذا كالذي قبله 
وضاافيه عن انحو المشحادة ب رضي اللداعنهم إلا آقل عا في العين 
العوؤاء: 

وقد خالفه أبو حنيفة, ومالك والشافعي» فليت شعري 
أي فرق بين الأمرين إلا الدّعوى الكاذبة المنتضحة في الإجماع؟. 

وق خالف المالكيونا في هذا الخبر زية ؛ 
والباضعة والمتلاحمة» والسمحاق» والهاشمق وني جفن العين. 
وحلمة التّديء فما الذي جعل بعض قوله حجّةٌ وبعضه لآ حجّة؟ 
إن هذا لعجب. 


بن ثابتي E‏ الداميةء 


فان قالوا: أخذنا بقول عمرّ في ذلك. 
قيل هم: فهلا أخذتم بقول عمرّ في العسين العوراء والمسن 


السّرداء» وسائر ما ذكرناه قبلُ؟ فمرّة کون قول عمرّ بن الخطابي» 
وزيدٍ حجَة ومرّة يكونٌ قوهما لا حجّة فيه داتعو بالل مد 


1۹۷ 


۷ - مسالة: 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


التَديّن بمثل هذه الأقوال. 

قال أبو محمّدٍ: فإذ لا نص في العقل ولا إِجماغَ يبت فيه فلا 
شيءَ في ذهابه با خطا. 

وأمّا بالعمد فإنّما هي ضربة كضربة ولا مزيد - فان لم 
يذهب عقل المقتص منه فلا شيءَ عليهء فقد اعتدى بمثل ما اعتدي 
به عليه. 

وأيضاً ‏ فالخب في هذا عن عمرٌ لا يصح لن أبا اهلب 
عبد الرّحمن بنَ عمرو لم يدرك عمرٌ بنَ ا لخطاب فزاة الأمرٌ وهنا 
على وهن. ١‏ 


١‏ اللحيان والذقن 


۷ ۲- مسألة: 
د 
کسر غير 0 

ومن طريق عب الرزاق عن معمرء وابن جريب» كلاهما 
عن رجل عن الشعبي: في للحي إذا كسرٌ أربعونٌ ديناراً. 

ا 0 
عي ا ر ناك ج ب کے فا دن فح 
فاه من قصبة إبهامه السفلى» فبالحسابب. 

قال علي: وهذا أيضاً كسائر ما سلفء ولا فرق ولا شيءَ 
في ذلك با لخطاء وفيه القود بالعمد. 


£ ا الأصابع 


۳۸ - مسألة: قذ ذكرنا النابت عن رسول الله 
يذ في ابتداء كلامنا في باب الأعضاء وأنّه عليه الصلاة والسلام 
يعن الخنصرٌ 
والإبهام وأنّه عليه الصلاة والسلام قال: «الأصابعٌ عر عن فهذا 
نص لا يسع أحداً الخروج عن 
قال أبو محمّدٍ: وباليقين ندري آنه ليس هاهنا إلا عمد أو 


صح عنه أنه قال: «الأصابع سوا هده وهه سَواء) ر 


0 


خطأ. 


وقذ صح عن رسول الله ال أنه قال: رفع عن أي 


الخطأً. 

وصح قول الله تعال لويس عَليكُمْ ناح يما أَخطَأتم به 
وَلَكِنْ ما نَعَحّدَتَ فُلُوبَكُمْ» فور هذان النصّان - وكانّ مکنا أنْ 
يستثنى کل واحدٍ منهما من الآخر. SS‏ لن 
علیکم جناح في فيما أخطاع بي ورفع عن أم مت الخطاً إلا في دية 
الأصابع. وكان ممكتاً أ نْ يكون المراد: في الأصابع عشرٌ عشرٌ في 
العمد خاصّةٌ لا في الخط] - ول يز لأحا أنْ يصيرٌ إلى أحا 
الاستثناءين إلا بيقين نص أو إا أنه خير عن الله تعالى؛ وعن 
رسول الله َي ولا يحل الخبرٌ عن الله تعالى إلا بص ثابتو في 
القرآنء أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام. ونحنْ على بصيرةٍ 
ويقين من الله تعالل لا يدعنا في عمّى من هذا الحكم في الذّين؛ لته 
فال يوك تيان ِكل شيء وَهْدَى4. 

وقالَ تعالى لين لاس ما نن يهم فنظرنا في ذلك 
ضارعينٌ إلى الله تعال في أنْ يليح لنا الح في ذلك» فلا هدى إلا 
من قبله تعالى» فابتدانا بالعمدء فوجدنا الناسَ عتلفينَ . فطائفة 
قالت: لااشيء في العمد إلا القودٌ فقط ولا دية هنالك. 

وقالت طائفةٌ: فيه القودٌ أو الدَةٌ. فوجدنا الاحتلاف في 
وجوب الدية في العمدٍ في ذلك - ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك فلم 
ند إجماعا متيقنا على وجوب الذي في الخطأ في ذلك. 

ثمّ وجدنا القائلينَ بالدّية في ذلك مختلفينَ فيما دون التْلث: 
فطائفة قالتث: هي في مال الجاني. وطائفة قالت: هي علبى عاقلتيء 
)| فلم نهذ إجماعاً منهم أيضاً في هذاء ول بر أن يلزم الجساني غرامة لم 
يوجبها عليه نص ولا إجماعٌ» بل قذ اسقط الله تعالى عنه الجناح 
بيقين في ذلك ول يبز أيضاً - أن تلزمَ عاقلته غرامة في ذلك بغير 
نص ولا جاع بل ال مقط عنهم ذلك بقول الله تعالل ولا 
تیب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا تر وَازرَة وزر زر أخرّى). 

نكل من أن يجب في الخطإ في ذلك شيءٌ لآنه لا نص 
يبي هذه العشرة على مسن هي» وإذا لم بين النص ولا الإجمامٌ 
على من هي» فمن الباطل المتيقن أن يكوت الله تعالى لزم غرامة 
من لا بين لنا من هو الم إياهاء هذا أمرٌ نقطمٌ ونبتٌ أن الله تعالى 
ل يفعل بنا ذلك قط وهو تعالى القائل متفضّلا علينا وما جَعَلَ 
يكم في الدّين مِنْ حرج والآمرُ تعالى لنا إذ يقوك: ولا تَحْمِل 
علا إصراً كما حَمَلْتَه على الّذِينَ من قلا - إلى قوله تعالى - 
لما لا طَاقَة آنا به والقائل تعالى: الا يكلف الله فسا إلا 
وُتهَاك زيفين ندري أنه أنه ليس في وسع حا ولا في طاقته: أن 
لل 
يكونَ في الخطإ غرامة أصلا فيما دون التفس. فسقط أنْ نْيكون في 
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الخطإ في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمدٍ فلمْ يكن بد من إيججابٍ 
دية الأصابع كما أمرّ رسول الله تيظ؛ إِمّا على العام وما على 
المخطئ» ؛ أو على عاقلة المخطئ وقذ سقط أن يجب في ذلك على 
الخطى» أو على عاقلته شي بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يق 
في ذلك إلا العام فالدية في ذلك واجبةٌ على العام بلا شاك إذ 
م يبق إلا هو. أيضاً - فان الله تعال يقولٌ 9وَجَرَاءُ سين سيك 
ثلا وكان العامدٌ مسيئا بسيّئته» فالواجبُ - بنص القرآن - أن 
يساء | إليه مثلهاء واانية إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسوله عل 
مسيءء فهي مثلٌ سيّئةٍ ذلك المسيء بلاشك. 

وكذلك الحدود إذا أمرّ الله تعالى بها أيضأء فإذا فاتت 
الممائلة بالقودٍ في الأصابع وجبت المماثلة بالدّية في ذلك. 


وفي إساءة 


6 _اليلاف في الأصابع 
۹ ۲- مسألة: 


قال أبو محملٍ: أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بُ 
تحمل بن عثمانٌ أخبرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز 
أخبرنا الحجَاجٌ بن المنهال أخبرنا حا بن سلمة عن يحبى بن سعي 
aR‏ 
تليها نصف ديةٍ اليادء وني الوسطى عشرة أبعرةٍ» وفي البنصر تسعة 
أبعرة» وني الخنصر ستة أبعرة. 

وبه إلى الحجّاج بن المنهال أخبرنا همَّامُ بن بحيى عن قتادة 
عن سعير بن السب أن عمر بن الحخطًاب قضى في الإبهام خسة 
عر برا وفي السّبَابةٍ عشراء وفي الوسطى عشراء وفي البنصر 
تسعاء وفي الخنصر سنا وقذ وافقه على ذلك غيرة: 

كما روينا - باسنا المذكور - إلى حا بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أببه أنه قال في الإبهام والتي تليها نص الدية. ناء 
عن عروة بيان زائدٌ عن أبيه» قال: : إذا قطعت الإبهام والتي تليها 
ففيها نصفف دية اليد - وإذا قطعت. 


إحداهما ففيها عشرٌ من الإبل. 

وعن علي بن أبي طالب قال: الأصابع عشرٌ عشرٌ. 

وعن الشعي أنه قال: جاءَ رجل من مراد | إلى شريح فقال: يا 
أبا أميّة ما تقول في دية الأصابع؟. 


قال: ا - تماهنالك - عشر من الإبل» 
فجمع المرادي بين إبهاميه وخنصريه وقال: يا سبحان الله سواءٌ 
و ل ا اس 


۹ - مسألة: 


۹٩۸ 


يدك وأذنك ‏ في اليدٍ النصف» وفي الأذن النصفُ» والأذنُ يواريها 
الشَعْرٌ والعلسوة العامة :. 

لال د ام ؛ أنهما قالا: 

ولد رؤينا لقره ين ار لتو مرب 
- رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّد: SN‏ 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - أن هذه الي في الخطإء وأعجبُ من 
ذلك من لا يرى هذه الدّية في العمد أصلاء ولا يراها إلا في الخطإء 
فعكس الح عكساء ونحمدٌ الله على السّلامة. 

قال علي: وأمَا مفاصلٌ الأصابع - فقذ رونا من طريق 
CE‏ 

بن الخطًاب: : في كل أملٍ ثلث دية الأصبع. 

وعن عبد اراق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبةٍ من 
قصب الأصابع قطعت أو شلّت ثلث دية الأصابع إلا ما كان من 
إبهامها فإنما هي قصبتان» ففي كل قصب من الإبهام نصف ديتها. 

وعن عب الرّرّاق عن سفيان الشوري عن منصور عن 
إبراهيم النخعي» » قال: : في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع 
إلا الإبهام م فإتها مفصلان في كل مفصل النصف. 

قال علي لا نعرف في هذا خلافاء الذي نقولٌ به؛ وبال 
تعالى التوفيقٌ 

هو أن الي يني حكم في كل أصبع بعشر من الإبلء 

فواجيُ بلا شك أن العشرّ المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء 
من الأصبع جزء من العشرء فعلى هذا في نصفب الأصبع نصف 
العشره وفي ثلث الأصبع ثلث العشر. 

وهكذا في کل جزء وبالله تعالى التوفيق. 

وأا الأصبعٌ تشل: فقذ جاءً عن الي اة في الأصابع عشْرٌ 
عير - فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماعٌ» وقاذ 
قيل: : إن في شلل الأصبع ديته كاملة؛ فالواجبُ القولٌ بذللك» لعموم 
النض الذي ذكرنا. 

وأمَا كسره فيفيقٌ عتتا أو صحيحاء إلا أنه لم بيبطل فلا شيءَ 
في ذلك عندنا. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا النصُ الذي ذكرنا يقتضي أن اصابع 
اليدين» والرّجِلين: سواف لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام 


1۹ 
الأصابع. ٠‏ 
وروينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج غین وجل 

عن مكحول عن زيار بن ثابتو أنه قال: في الأصبع الرائدة ثلث ديةٍ 


الأصبع. 
وقال معمرٌ: بلغي أن ني الأصبع الرّائدةٍ والسَّنْ الرائدة: 
ثلث ديتها. 


وقال آخروت: فيها حكومة. 

وقال آخرون: لا شيءَ فيها. فنظرنا فوجدنا النصّ عن 
الي ال قا صح بان في الأصبع عشراً من الإبل. واسم م أصبع يقح 
على زائدق وم بخص عليه الصلاة والسلام أصبعا بعاً زائدة من غيرها 


وما كان رك سيا ولو أراد ذلك لبينه فواجب أنْ يكون فيها ما 
في سائر الأصابع» وبالله تعالى التوفيق. 

4 ۰ 7 مسألة: قال عليٌ: قد ذكرنا ما جا في اليد 
تشل أو تقطمٌُ في كتاب ابن حزم وتلك الصّحيفة وأنه لا يصح 
شيءَ من ذلك. 

روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا اد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعي قالَ: : كان في تاب أبي 
بکر» وعمر - رضي الله عنهما - أن في الرّجل إذا يست فلم 
يستطع أنْ يبسطهاء أو بسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل 
الأرض: ففيها نصف الذية إن نال منها شيء الأرض فبقدر ما 
نقصّ منها - وفي اليد إذا لم ياكل بهاء ول يشرب بهاء ول يأتزر بها 
ولم يستصلحٌ بها: ففيها نصفُ الدية. 

أخبرنا محمد بن سعيل بن تبات أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بسن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا فيان الّوري عن أبي إسحاق السَبيعي عن 
عاصم عن علي بن أبي طالب قالَ: في اليد التصف. 

وحدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرّ 
بن عباد العزيز عن أبيه عمرٌ بن عبلد العزيز عن عمرٌ بن الخطّابٍ 
قال ف اليد تع الث فعا تقصيت فاي 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن معمر عن الرَّهريّ عن قتادة. 

وعنْ رجل عن عكرمة: في اليد إذا شلَّت: ديتها كاملة. 


SS 


E‏ بم أخونا أذ بن حال انرا 


۰ - مسألة: قال عليٌ: قل ذكرنا ما جاءً في اليد 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


بن عباد السّلام الخشئى أخبرنا محمد بن بثثار أخبرنا بجی بن مسعيار 
القطانٌ أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم 
الخعر قالَ: إِنْ قطعت اليد من الكفً فنصفُ الدّية» وَإِنْ قطعت 
من المنكب فالدية. 

وعن عامر الشّعي من رواية جابر الجعفي قال: إذا قطعت 
ا 
و 
كل ذلك الذية فقط. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: 
في اليد تستاصلٌ خسو من الإبل إذا قطعت من المتكبيه والرّجلٌ 
مثل ذلك قالَ ابن جريج قلت لهُ: من أينَ 2؟ أمنّ المتكب أو من 
الكف؟ . 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة قالَ: سواءٌ 
قطعت اليد من المتكب أو ا دونه إلى موضع السّوار. 

قال أبو محمد: وهؤلاء الحاضرون من المخالفين مسن 
الحفتي.والالكيين والشافعتين" لا يقولوث بهذا ادي جاة عمسن 

فصح آنه لا حجّة في قولحم ولا في قول غيرهم» إلا ما صح 
به التصٌ» أو تيقنَ فيه الإجماعٌ فقط. 

وقالَ مالك : إن قطعت أصبع أو ذهبت» ثم قطعت الكف: 
فله دي ما بق من الأصابع فقط فإف قطعست أملة ثم قطعست 
الكف: فله دية الأصابع كلّها. 

قال علي: : وهذا خطاً ظاهنٌ لان الأغلة عنده ها حظها من 
العقل» كما للأصبم» فلأي شيء حظ الأصبعَ ولم يحظ الأغلة. 


فان قالوا: لقلتها 
و وا من الكير 


كان الذي 00 الل قضى عليه بعقلها هر لذي أصاب الكنء 
بعد ذلك» فقذ أغرموه في الك دية كاملة وثلثٌ خمس الذَيةِ. 


-0١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
5 کسر اليد والزند 
۲ - مسألة: 


قال أبو محما: أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 
الأعرابى ي أخبرنا التبري أخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل رجلٍ 
كسرت» فقال: كنا نقضي فيها بخمسمائةٍ درهمء حى أخبرني 
عاصمُ بن سفيان أنّ سفيان بنَ عبد الله كتب إلى عمرٌ بن الخطّابي 
فكتب بخمس أواق في اليلد تكسرٌ : ثم تجبٌ وتستقيم؛ قلت لعكرمة: 
فلا یون فيها عوج ولا شلل؛ قال: نعم» قلت: فقضى فيها ابن 
علقمة مائ درهم. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى 
عن عكرمة بن خالا عن رجل عبن عمرّ أنه قال: في السّاق أو 
الَراع إذا الكسرت ثم جبرت فاستوث في غير عشم عشرون ديثارا» 
أو حقتان. 

وبه إلى عبد الرزّاق أخبرنا ابنْ جريج عن عبد العزيز بن 
عمرٌ بن عبا العزيز عن أبيه عم بن عبلو العزيز زقال: كتب سفيانٌ 
ب علا الله إل ر ن الخطافوت ور عامله بالاو کے بيرم 
في یا رجل كسرت» فكتب إليه عم بن ا حطّاب: إن كانت جبرت 
صحيحة فله حقتان. 


وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قاد قال: إذا كسرت 
اليد أو الرّجلٌ وإذا كسرت الذّرامٌ أو العضة أو الفخذٌ أو الاق ثم 
جبرت فاستوت ففي كل واحادٍ عشرون دينارا» فان كان فيه ا عشم 
فأربعونّ دینارا. 

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قا لي عطاءً في 

كسر الرّجل واليدٍ والترقوة ثم تجبرٌ في ذلك شي وما بلغتي ما هو 
وکا شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شية. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة عن 
الحجّاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسرّ أحدٌ زنديه ثم امجير: 
ففيه عشرة أبعرة. 

وهذا تما حالف فيه الحنفيّون, والمالكيون. والشافعيّون 
الرواية عن عمرّ بن الخطاب - ف وهم يشئعون بخلاف الصّاحبٍ 
إذا وافقّ تقليدهم وبالله تعالى التوفيق. 


SEDE aa ~o f 


۲ - مسألة: 


1۹۳۰ 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
التبري أخبرنا عبد الاق عن معمر عن قتادة قال: ا ا 
يده في سبيل الله تعال ثم قطع إنسان يده الأخرى: فرع له دن 
فان قطعت يده في حد وقطمٌ إنسانٌ يده الأخرى غرم له دية الي 
قطع. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهري في رجل مقطوع 
اليد قطعت الأخرىء بعد ذلك.قال: لوْ أعطي عقل بدين رايت 
ذلك غير بعيدٍ من السّدادِ ول أسمع فيه سنة. 

قال أبو محمّد: كان يلم من قال بقول مالك في أن في عين 
الأعور دية عينين أن يقول بقول الرّهري» ولكنهم يتناقضون. ْ 

وأا نحن فلا نزي على ما قال رسول الله تي ِي وة 
الأصابع - سوَاء قلعت الأخرّى في سبي الله الى أو فِي خد 
«وَمًا كان رَبك نميا ولو أن الله تعال أرادَ ذلك لما أهملة ولا 
أغفلة؛ ولبينة. 


۷- أصابع المرأة 


4 £ - مسألةٌ: : وقد ذكرنا قبل اختلاف الناس في 
هذا وأنّ فيهمْ من رأى في أصبعها عشراً من الإبلء وفي اثنين 
عشرينَ من الإبل» وفي الثلاشة ثلاشينَ من الإبلء وي الأربعةٍ 
عشرينَ من الإبل. وقول من رأى أنّها في كل ذلك على الصف 
من الرجل. 
قال علي: فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من 
الرّدٌ إلى كتاب الله تعال» وسئة نيه - عليه الصلاة والسلام - 
ففعلنا فوجدناه از قد قال: «الأصابع سَوَاءَ هله وَهَلِهِ سَوّاء). 
فصح يقيداً أن أصابع المرأةٍ سوا نص حكمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وأنّ أصابع الرّجل سراء بنص حكمه ل فإذ 
ذلك كذلك. 
وقلا صح الإجماع على أن في أربعةٍ أصابع مارا 
فصاعداً: : نص ما في ذلك من الرّجلٍ بلا خلافيء فإذْ بلا شك في 
هذا وقذ حكمّ عليه الصلاة والسلام - أن أصابعها سواٌ: فواجبٌ 
أن يكون في أصبعين نصفُ ما في الأربع بلا شك - وني الأصبع 
الواحدة نصفُ ما في الاثنين» وبالله تعالى التوفيق. 


- ف اليد الشلاء 


ه١١‏ مساألة: 


۹۳۹ 

أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عب الله بن عبد 
ETE‏ 
توائ اخبرنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بى بن يعمر 
عن ابن عباس أ عمرّ بنَ الخطّاب قال: في العين العوراء إذا 
فضخت وال لاء إذا قطعت والسنُ السوداء - إذا سقطت - 
ثلث ديتها. 

ومن طريق وكيم أخبرنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي 
عن عبار الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرٌ عن ابن عباس قال: في 
اليد الشلاء إذا قطعت: : ثلث الذية. 

ومن ETE‏ 
الشلاء - إذا قط ثلث ديتهاه ولي الرجل اللا E‏ 

وعن مجاه قال: في اليد الشلاء: ثلث ديتها. 

وعن سعيد بن المسيّب مثلٌ ذلك. 

وهو قول ابن شبرمة. 
ديتها. 

وقال آخرود غير ذلك: 

e E 
E 56 الي الشلاء - إذا‎ 

وعن مسروق قال: في اليد الشلاء: حكم. 

0 
الحمالها وبه 78 أبو E‏ ا 


E 


قال أبو محمّد: وقد جاءَ هذا أثرٌ: 

كما روّينا - حدّئنا عب الله بن ريبع أخبرنا محمّدُ بن 
ا لح و 
ا e‏ 
يذ اقَضَى ف في الَيْنِ العَوْرَاء - الاو ِمَكَِهَا اذا طيسة: 
لٺ ويها - رفي اليل الثشلاء - ذا فطِعَت: ثلث ويها - وَفِي 
الس السؤدّاء - إِذا ْرَعَت: :: ثلث ويها . 

قال علي: فجاءً هذا الخبرٌ كما ذكرناء والحفيون 


70- مسألة: وقد ذكرنا ما جاءً عن ذلك في الأئر 


- كاب الدَمَاءِ وَالْقِصّاصٍ 


والمالكيّون, والشافعيون, يحتَجُون به إذا وافق أهواءهم وجاءَ بكثل 
ما فيه الأرُ الصّحيحٌ عن عمرٌ بن الخطابي» واپ عباس :رضي 
الله عنهما - ولا يعرف هما مخالفٌ من الصّحابة أصلا ‏ وقالَ 
بذلك سعيدٌ بن المسيّبوه ومجاهدٌ - وهم يهوّلونَ ويشنعون جلاف 
الصّاحبب إذا وافقّ تقليدهم. 


48 في الرجلين 


١ 5‏ - مسألة: وقد ذكرنا ما جاءَ عن ذلك في 
الأثرء وأنه لا يصح من ذلك شيءٌ إلا ما جاءً في الأصابع بالقول في 
أصابع الرّجل كما قلناني أصابع الي سواء سسواء لا يفترق شيء 
من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الأصَابع سَوَاءٌ وَفِي الأصَّابعٍ عَشْرٌ شر يعني كل 
واحدة. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عثمان 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بِنْ عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخيرنا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي 
طالب قال: ني الأنفي وفي الان الذي وني الذكر اليه وفي 
العين الصف وني الأذن الصف وفي اليد التصف» وفي الرَجَلٍ 
النضت: 

وبه إلى الحجّاج بن المنهال أخيرنا خاد بن سلمة عن محمد 
بن إسحاقّ عن عمرو بن ش عيبو قال : کان في كتاب أبي بكرء 
وعمر: : أن في الرّجل إذا بيست فلم يستطع أن يبسطهاء :أو ينسظها 
فلمْ يستطعْ أنْ يقبضهاء أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عب العزيز بن 
عمرٌ بن عباد العزيز عن أبيه عن عمرٌ بن الخطابه قالَ: وني الرجل 


نصف الديق» آو عدل ذلك من الذهب أ والورق» فإذا نقصت 


فبالحساب. 
الإبل إذا قطعت من المنكبيء والرجل كذلك. 

قال علي: اديه في ذلك للأصابع فقط ‏ على ما قلناني اليد 
سواء سواء وباللّه تعالى التوفيق. 


۰- في اللسان 


١ ۷ ۰‏ - مسألة: قذ ذكرنا الأثرّ في ذلك وأنّه لا 
يصح: أخيرنا حمام أخيرنا ابن مفرج أخيرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


5- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


الذبري أخبرنا عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى أبو بكر الصّدَيقٌ يه في الّسان إذا قطع بالديةٍ - إذا نزع 
من أصله - فان قطعَ من أسلته فتكلّمَ صاحبة: : ففيه نصف الدية. 


وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: 
قضى أبو بكر في اللّسان إذا قطع اليه فن قطعئت' أسلته فسن 


7 . بعض الكلام ولميبينْ بعضه - فنصف الدية. 


وبه إلى عباد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبار العزيز عن أبيه عن عم بن الخطّاب قال: في الان إذا 
استؤصل دي كامل وما اصيب من الأّسان - فبلغ أن ينع الكلامٌ 
- ففيه الدّية كاملة. 


ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا أو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية - 
ا 0 
َنم الكلامَ كله - د 

وعن مجاه قالَ: في الان الدَّية كاملة فإِنْ قطعت أسلته 
فتبيّنَ بعضُ الكلام؛ فإنه يحسبه بالحروف - إِنْ بين نصف الحروف: 
ا فثلث الدية. 
الديةء قلت: ا قال: 
ما أرى إلا أن فيه الدّيةَ إذا ذهب 
ابا اك أن فيه الذي قلت: ع 

قال: هو قول القياس» قالَ: : فان ذهب بعض الكلام وبقي 
بعض: : فبحسابي الكلام - والكلامٌ من ثمانيةٍ وعشرينَ حرفا 
قلت: عمن؟. 

قال: لا أدري. 

قال أبو محمّد: : وبايجاب الدَية في السان وني الكلام يقولٌ 
أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأحمدء وأصحابهم. 

وأا الأثرٌ في ذلك فلا يصح. 

وأا الرواية عن أبي بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما - فإِن 


صحّحوها: 0 
أسلةٍ الأسان نصفت الدية. ومثلٌ هذا لا جور ر أن يقطعٌ فيه على 


إجماعء إذْ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكرء وعمرٌ منقطعان : - وثالث 
عن علي. 


- مسألة: في لسان الأعجم والأخرس. 


١ 

وهم قذ خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع. 

من ذلك قول عمرًّء وابن عبّاس. في العين العوراء. واليدٍ 

وقول علي في السّمحاق» وقول أبي بکر» وعمرء وغيرهماء 
في القودٍ من اللطمةء وغل ذلك كثيرٌ جداً. 

فالواجبُ أن لا يجب ني اللسان - إذا كان عمداً ‏ إلا القودٌ 
أو المفادا لأنه جر ولا مزيد. 

وأمًا الخطأً - فمرفوعٌ بنص القرآن» وبالله تعالى التوفيق. 

7١‏ مسألة: في لسان الأعجم والأخرس. 

قال أي ا ا ا س اا 
الحسين بن عقال أخبرنا إيراهيم بن محمد الينوري أخبرنا ابن 
الجهم أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري أخبرنا أبو بكر بن أبي 
شيبة أخبرنا محمُّ بنُ بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان 
الأخرس الثلث مما في لسان الصّحيح. 

أخبرنا حا أخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبرئ أخبرنا عبد الرڙاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول 
قال: قضى عمرٌ بسنُ الخطّاب في لسان الأخرس يستاصل بثلث 
الذية. 

وبه إلى عب الرؤّاق عن معمر عن قتادة قال في لسان 
الأعجميّ ثلث الذية. 

وهو قول ابن شبرمة. 

وقد روي عن إبراهيم النخعيّ أن فيه الدّيةَ كلها 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي» وأصحابهم: ليس 
فيه إلا حكومة. 

قال أبو محمّلو: وهذا ما خالفوا فيه الرّواية عن عمر التي 
يحتجون بأضعف منها ‏ إذا وافقَ آراءهم - ولا يروى في ذلك عن 
أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - خلافٌ لما جاءً فيه عن 
عمرَء وهم يعظمون مثلّ هذا إذا واف آراءهم. 

قال علي: : لسانٌ الأخرس كغيريء والألم واحد والقودٌ 
واجب» لقول الله تعالى ظوَالْحُوْمَاتُ قِصّاص4 أو المفاداة. 

وكذللك لبان الم ا مان ت 

48-- مسالة: بن فطع بدا فيه أكلث ار قل 
ضرسا وجعة؛ أو متأكلة بغير إذن صاحبها. 

قال أبو محمّاٍ: قال اله تعالى #وتحاونوا عَلَى البرٌ وَالَفْوَى 
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٠٠‏ ۲- مسألة: قال أبو حمّد: البححُ - هو خشونة 


- كياب الدّمَاء وَالْقٍِصّاص 


ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم َالْعُدْوَان4. 

وقالَ تعالى: #فَمَّن اعْنَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عليه بول مَا 
ادى عَلِيكمْ4. 000 

فالواجب استعمالٌ هذين التصنين من كلام الله تعالى» فينظرٌ. 

إن قامت بينةء أو علمَ الحاكمٌ أن تلك اليد لا يرجى ها بر 
ولا توقف» وأنها مهلكة ولا بد ولا دواءً ها إلا القطم» فلا شيءَ 
على القاطع» وقذ أحسن لأنه دوا وقد أمرّ رسول الله اا 
بالمداواة. 

وهكذا القولٌ في الفترس إذا كان شدي الألم قاطعاً به عن 
صلاته» ومصالح أموروء فهذا تعاونٌ على البرّ والتقوى. 

أخبرنا محمد بن عمرّ العذري أخبرنا أ بوكر مووي اجر 
عبد الله بن محمد الصتيدلاني ببلخ أخيرنا عبد الرحن بن أ 00 
أخبرنا اخسن بر عرفة أخبرنا وكيعٌ عن مسعر بسن كدام وسفيان 
الثوري عن زياد بن علاقة عن يحبى بن أسامة بن شريك قال: قال 
رسول الله ا : داروا إن الله لم بضع ا إلا وضع له شيقاءه 
َر داء وا قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: الهْرّم). 

قال علي: فمنْ داوى أخاه المسلمّ كما أمره الله تعالى على 
لسان نبيّهِ عليه الصلاة والسلام فقذ أحسنّ» قال الله تعالى لما 
عَلَى امح من سَبيل». 

وأا إذا كان يرجى للأكلة برءٌ أو توقفُ؛ وكانّ الرس 
تتوقفُ ُ أحيانا ولا يقطم شغله عن صلاته» ومصالح أموروه فعلى 
القاطع والقالع: : القوذ لأنه حينعلٍ متعد وقد مر الله تعالى 
بالقصاص في القودٍ. 


-١‏ البحح والغنن والصعر والحدب 


2 

٠١‏ - مسألة: قال أبو محمّد: الب ج 
خشونة تعرضُ من فضل نازل في أناييبٍ لَه فلا يتين الك لام - 
كل البيان. 

وقد يزيدُ حتى لا يتبيّنَ أصلا والغننٌ - هو خروج الكلام 
من المنخرين. والصّعرٌ ‏ هوّ ميل الوجه كله إلى ناحيةٍ واحدة 
بانفتال ظاهر. والحدب - تقوسء وإنحاء في فقرات الصّليده ار 
E NS‏ 
e‏ 


امنهال أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة أخبرنا الحجّاج عن مكحول أن زيد بن 
ثابتٍ قال: في الحدب الذية كاملة» وفي البحح الدّية كاملة وفي 
الصّعر نصف الدّيق وني الغنن بقدر ما غئنّ. 

اال ل الك له 
ا د ا إن ا 7 
كاملة. 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز زقال: قال عمر بن عبد العزيز في الصعر - إذا لم 
يلتفت ارج إلا منخرفاً - نصف الذيةٍ خسمائة دينار. 

وبه يقول معمر.. 

وقالَ أحمد بنْ حنبل: في الصعر الدية. 

قال أبو حمّدٍ: وقالَ أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس 
في ذلك إلا حكومة - وهذا ما خحالفوا فيه الرّواية عن زيدٍ بن 
ثابتي ولا يعرف عن أحدٍ من الصحابة خلافة. 

أا نحن فنقول» وبالله تعالى التوفيق. 

- نه إن حدث كل ذلك من ضربٍ عمدٍ اقنص شل ذلك 
بالغ ما بل ؛ فإنْ حدث مثل ذلك» وإلا فلا شيءَ على الجاني أكثر 
من أنْ يعتدى عليه مثل ما اعتدى - ولا یوژ أن يعتدى عليه ما ۾ 
يعتدٍ هو به - ولو قدرنا على أن نبلّغه حيث بلغه هو بظلمه لفعلناء 
ولك إِذْ عجزنا عن ذلك فقدْ سقط عنا ما لا يقدرٌ عليه. لقول الله 
تعالى الا يكلف الله نَفساً إلا وَسْعَهًا). 

ولقول رسول الله لظ «إذا مركم بار فَأنوا ونه ما 
استَطْحتةة وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة. 

۲۴ في الظفر 

أه١٠"‏ مسألة: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المتهال أخبرنا اد بنْ سلمة عن الحجَاج عن مكحول عن زيا بن 
ثابتب قال: في الظفر إذا أعورٌ بعينٌ وإذا ثبت: : فخمسا بعير» وني كل 
مفصل من مفاصل الأصبع إذا الكسرّ ثم د ثلشا بعيرٍ وفي 
قصبة الأنفب إذا انكسرت ثم انجيرت: : ثلاثة أبعرةٍ 


وعن ابن عبّاس أنه قالَ: مم 


-١‏ كتاب الدَمَاءِ وَالْقِصّاص 


۰0۲ فا 
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وبه يقول امد بن حنبل» وإسحاق. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمرء وابن جريجء قال 
معمرً: عن رجل عن عكرمة: وقال ابن جريج: عن عمرو بن 
شعيبيه ثم افق عكرمة وعمرٌو: أ رين اجات اي 
الظفر إذا اعرغجم وفسد: قلوص. 

وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز: 
أن عمر بنَ عبد العزيز اجتمع له في الظفرٍ إذا تزع فر اوفط أو 
اسود: العشرٌ ر من الدّيةٍ عشرة دنانير 

قال أبو حمّدٍ: هذا القلوص على أصلهم لأنه عشرٌ دية 
الأصبع من الإبل. 

0 0 رن 

وعن مجاهدٍ أنه قال: إن اسو الظَّفر | 

وعن مجاه أنه كان يقول: إِنْ لم ينبت الظفرٌ: فناقة. 


واعور: فناقة. 


ومن ) طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا محمد بن 
الحارث بنٍ سفيان عن أذينة انه كان بقول: في الظفر إذا طرحت» 
فلم تنبت: ل فابن لبون. 

وقال مالك والششافعي: فيه 0 

قال علي: ومانعلمٌ أحداً قبل مالك روي عنه القولٌ 
با حكومة هاهنا. 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحلو دون رسول الله تلز 
فإذلا نص في هذاء ولا إجماع: فلا شيء فيه إلا القودٌ في العمدٍ - 
فقغل أو المفاداق فاته جرح. 


وأمَّا في الخط] فلا شيءَ فيه وبالله تعالى التوفيق. 
۴۳- في الشفتين 
O‏ 50 مسألة: 


أخبرنا عبد الله بنُ ربيع 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبدٍ العزيز أخبرنا الحجَاج بن ُ 
النهال أخبرنا حا بن سلمة أنا الحجَاج بن مكحول عن زي بن 
ثابتي قال: في الحاجبي ثلث الدَيةء وفي الشفة العليا ثلث الديق وفي 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 


الشفةِ السفلى ثلثا الدَيةء لأنها ترد الطّعامَ والشراب. 

ومن لوصو E N‏ 
شعيبب قال: قضى أبو بكر في الشفتين الذي مائة من الإبل. 

ومن ) طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى الشفتين 
النصفُ - يعنى: نصف الدية. 
الشفتان؟ قال: خمسون من الإبل. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة قالَ: في إحدى 
الشفتين نصفف الدية.. 

وروينا أيضاً - عن الشّعي. وعن مجاه قال: الشفتان 
سوا وإنما تفضّلٌ السفلى في الإبل. 

قال علي: هذا مكانٌ اختلف فيه علي» وزیڈ كما أوردناء 
ولا يصح في الشفتين نص ولا إجماغٌ أصلاء ولا حجَة ني قول احا 
دون رسول الله تات والأموالٌ عحرّمة. وأصحاب أبي حنيفة, 
ومالك. والشافعي, قذ خالفوا هاهنا زيد بنَّ ثابسم وخالفوا في كثير 
من الأبواب المتقدمةٍ: صحابة لا يعرف هم الف منهمْ بلا حجّةٍ 
من قرآن ولا من سنت ولا من جاع فالواجب في الشفتين: القودٌ 
في العمل أو المفاداق لأنه جرح. 

اي 
الأموال إلا بنص» أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق. 


-٤‏ في السمع 


“هم مسألة: 


عن المخطئ. وتحريم 


مد و 


ادع مه در لاود ترا بسي 
ا 
و 
TL‏ 
a bs‏ لصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
شيءٌ في السّمع غيرٌ هذاء وهو لا يصح لان أبا المهلب م يدرك 
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عمر أصلاء ولا في السمع اثر عن اللي 8 لا صحيحٌ ولا سقيم؛ 
ولا يعرف فيه يجاب الدّية عن أحدٍ من التابعين» إلا قتادة وحده. 

وقد خالفه غيره. 

كما حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج عن ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبريُ أخبرنا عب الرَرّاق أخبرنا ابنُ جريج عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قالَ: في ذهاب ت Ss‏ 
اج سوه رحد التي رو ی واب حلط 
اختيارٌ دعواه في أنه ذهب سمعه فقطء لا يجاب دي أصلاء ونذكره 
لملا يوه به عموه: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج قال: ما 
اجتمعٌ عليه لعمرٌ بن عبد العزيز أن قالَ: لا أسمعٌ في شيء يصاب 
بوه عممٌ به ف ومنخرييء فإ سمح صريرٌ في الأذن فلا باس 


وجاءً إلى عمرّ بن عبار العزيز رجل فقال: : ضربني فلان حتى صمت 
إحدى أذني» فقالّ له: : كيف تغل ذلك؟ قال: ادع م الأطبق فدعاهم» 


فكبيوها: 

فقالوا للصّمّاء: هذه الصّمّاءً. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري قالَ: بلغي عن 
إبراهيم» وغيره قالَ: بحتب فينظر هل يسمع آم لا 

وعن عبد الرّرّاقَ عن معمر سألتُ ابن علائة القاضي 
قلت: الرّجلٌ يدعي على الرّجل أله أصمّه من ضري كيف له أن 
يعلم ذلك؟ قال: يلتبسن - غفلاته فان قدرٌ على شيء وإلا 
استحلف ثم أعطيء »فإن ادعى صمماً في إحدى أذنيه دون 
الأخرى» فإنه بلغي أنه تحشى التي لم تصمٌّ وتلتمسُ غفلاتة. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهة: في ذهاب 
السّمع الدّية - وهذا لا نص فيو ولا إجماع» لصحَةٍ وجود الخلاف 
كما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة: في ذهاب الشم الذية. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إِيِجابُ شريعةٍ ‏ والشّرائعٌ لا يوجبها 
إلا الله تعالى في القرآن» أو على لسان رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - فلا شيءَ في ذهاب ء السّمع بالخطل لان الأموال حرمت 
إلا بنص أو إجماع. 

وأمًا في العمدء فإنْ أمكنّ القصاص منه بمثل ما ضرب 
ولج و ا يط ا 
هوّ القصاص. 


١ ٥ ٤‏ ۲ مسألة: قد ذكرنا في صحيفة ابن حزم وحديث 


1 - كيتاب الدَّمَاء وَالْقَصَاص 
نت الأدن 


Yo‏ تفال قاذ ذكرنا في صجيفة ابن حزم 
E E‏ 
دعا د ان ابا بكر ديق قضى في 
الأذن بخمس عشرة ة فريضة ول يقض فبها نخد قبل ؤقال: يواريها 
الشّعرّ والعمامة والقلنسوة. 

وروّيسا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن أيوبَ 
الستختباني عن عكرمة أن أب بكر الصّنيقَ قضى في الأذن خسة 
ا إنْما هرَ شيَءٌ لا يضر سمعاًء ولا ينقص قوة 

وبه إلى معمر عن قتادة قالَ: إذا قطعت الأَذنُ قضى فيها أبو 
بكر بخمسة عشرٌ من الإبل - فهذا قول. 

وعن عبد الرّزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن 
عمرّبْنَّ الطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدّيةٍ - قال 

وو و 
شعيبب قال: قضى عمرٌ بن ا خطاب في الأذن بنصف اليه أو عدل 
ذلك من الذهب والورق. 


“ومن 2 کک ا 3 عوانة عن أبي 
الأنف الدّية ف الان الذي وفي الذكر ديكو وفي لير 
الصف وني الأذن الصف وفي اليا الصفم وني لجل 
النصف» وفي إحدى الشفتين الم 

وعن ال عن دريب ا نسيل التق 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج قال: قالَ عطاءً في 
الأذن - إذا استؤصلت - حمسون من الإبل. 

وعن مجاه إذا استؤصلت: نصف الدية. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن علقمة بن قبس 
قال: قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدّةه وكل واحار فيه 
الذية. 


وبه يسول إبراهيم م التخعي وأبو حنيفة, ومالك 
الشافعي. وأحمد ان 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحيم هو ابن 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


سليمان - وعبيدُ الله بن مير كلاهما عن حجّاحٍ عن مكحول عسن 
زيا بن ثابتو قال: E‏ 

قال أبو حمّد و: وعهدنا بالمالكيين يعظّمونٌ خلاف الصاحب 
إذا وافق تقليدهم» وهم هاهنا قد خالفوا أبا بكر» وعمرّء وعلي بن 
أبي طالب وابنّ مسعود وزيد بن ثابت فلم يقولوا بشيء ماروي 
عنهم» ونقضوا أصوهم. 

وإنما أوردنا هذا لثلا يقولوا لنا: إنما عنى هؤلاء الَذِينَ 
جاءت عنهم هذه الروايات بالآذن السّمعٌ» فانم كثيرا ما يقتحمون 
مثل هذا فأريناهم ما لا عمل لهم به. 

ويقالٌ لهم الذي روي عن علي في الأنف الدذية لعلّه أيضاً 
إنما عنى الم فقطهء لا الأنف الظاهرٌ ‏ والرّواية عن زيدٍ في 
شحمة الأذن تبطل تاويلكم هذا. 

قال علي: : وأا نحن فلا حجّة عندنا إلا في كلام الله تعالى» 
أو كلام رسول الله تلز أو إجماع متيقّن لا مدخل للك فيي 
وليس هاهنا شيءٌ من ذلاك» فلا شيء أي الأذنين إلا لقو أو 
المفاداة في العمادء لاه جرح ولا شيء في الخطا في ذلك لما ذكرنا. 


7 الذكر والأنثيين 


CCD‏ مسألة: قذ ذكرنا ما جاءً في ذلك في صحيفة 
عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعيبو» وخبر مکحول» ورجل 
من آل مر وان كل ذلك لا يصح منه شيءٌ - وحن ذاكرون - 
إن شاء الله تعالى - ما جاءً في ذلك عن السّلف الطَيْب - رضي 
الله عنهم: 

E 
اهال أخبرن ا ة عسن‎ 

وال a‏ 
أخبرنا وکيع عن سفيان عن عوفِ عن شيخ عن عمر مثلهُ. 

ا لط ير 

وبه و[ وال دكيم أخبرنا سفیان عن عوفب قال: ت نينا 
يحدّث في المسجد فجلستة. 


فقالوا: ذاكَ أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رج رجلا 


-١. ١‏ مسألة: قذ ذكرنا ما جاءً في ذلك في صحيفة 


۳7 


ن بارع دبا اعرتا عام رتا ب شرع اعرنا اب 
الأعرابي أخبرنا الدبري ؛ أخبرنا عبد الرراق عسن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب قالَ: قضى أبو بكر في ذكر رجل مائة من الإبل. 
وبه إلى عباد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السَبيعيّ 
عن عاصم بن ضمرة عن علي أله قضى في الحشفة بالدةٍ كاملة 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبا الله بن عمرو بن 
امع a‏ 


ا 
الأخرس» وذكر الخصي يستاصل بثلث الدَية. 
وعن عمرو بن شعيبٍ أن عمرو بن العاص كب إلى عمرٌ 
بن الخطاب يساله عن امرأة أخذت بشي زوجها فجبذته فخرقت 
الجلد - ول تخرق الصّفاقَ فقضى عليها بسدس الثيةٍ.. 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بنْ فضيل عن 


ليش عن عمرو بن شعيبب قال: كتب إلى عمرٌ بن الخطابه في امرأةٍ 
اخذت بانشئ زوجها فخرقت الجلد - وم تخرق الصفاق» فقالَ 


عمرٌ لأصحابه: ما ترون في هذاء قالوا: اجعلها في منزلة الجائفة. 
قال عمرٌ: لكني أرى غير ذلك» أرى أن فيها نصف ما في الحائفة. 

وعن ابن مسعوج قالَ: كل زوجين ففيهما الدّية» وکل واحدٍ 
ففيه الذية. 

وعن الشعي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء. 

وعن زيا بن ثابتب: البيضتان سواء. 

وما التابعون: 

فروينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حَاذُ بن سلمة 
عن قتادة عن سعيا بن المسيّبي قالَ: في البيضة اليمنى ثلث الذي 
وني اليسرى ثلثا الذيق» لان الول يكن منها وعن الشّعيّ عن 
مسروق قال: البيضتان سو ا ففيهما الذية. ْ 

8 إبراهيم التخعي: في الحشفة الدية. 

وعن طاووس: في الذكر الذية. 

وعن عطاء آنه قال: في الحشفة الدّية إذا أصيبت» قلت: 
فاستؤصل الذكرٌ. قالَ: فالدية» قلت: أرأيت إن استؤصلت الحش فة 
ثم أصيب شيءَ ما بقي بعدُ؟ قالَ: جرح يرافيد» قلت: فذكرٌ الذي 
لا ياتي النساً .قال: : مثلُ ما في ذكر الذي يأتي النساء . قلت: الكبيرٌ 
الذي قد ذهب ذلك منه لسن يوفى قلاره - يعني ديته؟ قال: بلى» 


۹۳۴% 


ولاه مسالة: 


- كتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


قلت: والبيضتان في كل بيضةٍ خسو سون. 

قال مجاهدٌ: لا يفصل بينهما 

ون ادي ذكر الذي لا باي الناة لك ميلا زكر اناي 

E‏ و 

ا إبراهيم: كر خضي حل في هذا لباه 
روايات عن أبي بکر» وعمرّء وعلي» وابن مسعودٍ وزيا ان في 
الذكر التي - إلا أن عمرٌ جاءً عنه: وذكرٌ الخصيّ ثلث ديق وني 
صفاق البيض سدس ديق وعمَنْ بحضرته من الصّحابة: ثلث الذية. 

وجاءَ عن علي وابن مسعوڊ وزیار: السوية بن اليشفن: 

وجاءً عن التَابعينَ ما ذكرناه. 

وقال مالك: والورئ» وأبو حنيفة: في ذكر الصَيّ حكومة. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: في ذكر الذي لا يأتي النساءً 
كوم 

قال الشافعي: في ذكر الخصي» والصّي والهرم والعنين 
الذية كاملة. 

قال أبو محمّدٍ: ليس في هذا البابِ شيءٌ إلا عن خسة من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يصح عن أحدٍ منهمْ شيءٌ من 
ذلك إلا عن علي وحده - ومدّعي الإجاع هاهنا مقدّمٌ على 
الكذب على جيع الأمةٍ. 

فان ذكروا في ذلك. 

ما حدثناه: مام أخيرنا ابن مفوج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَؤاق عن ابن جريج أخبرني ابن 
طاووس عن آبيه أن عنده كتاباً عن اَي 4 «إذا قم اذك فيه 
انه ناق - قد انقَطَمَتْ شهرته وَدَمَب نله فهذا منقطع» وإن 
صحّحوه فإنه لزم به أن الدّية لا تحب في ذكر العقيم» ولا في ذكر 
الشبخ الكبير - وهم لا يقولون بهذا. 

ا ل م 
یغ ليسرى تلن البق ونی اليم فلت التي" 'ولركانٌ هذا 
إجماعاً لما استجازٌ ابن المسيّب خلافة. 

قال علي: وَأمّا قوله إن الولد من اليسرى فقذ أخبرني 
أحمد بن سعيدٍ بن حسّانَ بن هداج العامري -:وكان نمه ماموتا 
فاضلا د أله اضايه را ف اة الشرع اشرت بن فلن 


الحلاك وسالت كلهاء ول يبق 
ذلك ذكرٌ وأنثى, ث ثم اصابه خراجٌ أيضاً في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم 
برئ» وم ولذ له بعدها شيءٌ - فإِذْ لا يصح في الدّيةٍ في الذكر 
والأنثيين شيءٌ» لا نص ولا إجاغ» فالواجب أن لا يجب في ذلك 
شيءٌ في الخطإء وأنْ يحب في ذلك القودٌ في العم أو الفاداقه لأنه 
جرح م وبالله تعالى التوفيق. 


۷ الصلب والفقارات 


ها اثر أصلاء ثم برئ» وولڌ له بعد 


565 مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري ي أخبرنا عب الررّاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال: قفى اپو بك في صلب الرجل ا کسر م جر ال5 كاملة 
إذاكاة لا عمل لل ربصف ال إن كان يحم 2 

وبه إلى ابن جريج» ومعمرء كلاهما عن رجل عن عكرمة: 
أن ؛ أبا بكر وعمرٌ قضيا في الصّلب إذا لم يولذ له بالدَيق وإنْ ولد له 
فنصف الدية. 

وبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن 
ا بن أبي ربيعة قال: صبرت يد 

بن ابر قضى في رجل کسر صلب فاحدودب هو ول يقد 
0ه 

وبه إلى عبل الرزّاق عن ابن جريج قال: قال الشعي: قضى 
زي بن ثبتو في فقار الظهر كله بالدية كلها - وهي , ألفٌ دينار - 
وهي اثتتان وثلاثونٌ فقارة؛ في كل فقارة إحدى وثلاثون ديناراً 
ورب دينار إذا كسرت ثم برت على غير عشم فان برئت على عم 
0 لحر د 

وعن مكحول أله قال في کل فقار أحدٌ وثلاثون ديناراً ورب 
دينار وعن الزّهري قال: في الصّلب إذا كسرّ الدّية كاملة. 

وعن عطاء مئلٌ ذلك - وعن سعيد بن جبير مثلّ ذلك. 

وهو قول الحسن البصري» ويزيد بن قسيطر. 

وبه يقول التورئ والشافعي إذا منعه المشئ. 

وبه يقول أحمد وإسحاق إذا لم يولذ لهُ: وقذ جاءً في هذا 


ا“ . 


كما حدشا حمامٌ بن أحمد أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


00 


الأعرابي أخبرنا الذبري أخبرنا عب الاق أخيرنا معمرٌ عن ابن 
أبي خي عن مجاهار قال: في الصّلب إذا كسرّ فذهب ماؤه الديةٌ 
كاملةء فن لم يذهب المءُ فنص ف الدَيةِ - قضى بذلكَ رسول الله 

قال أبو محمّدٍ : فهذه رواية عن أربعةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
2 - لا يعلمٌ لهم من الصّحابةٍ محالف: أبو بكر» وعم 

بن الرّبير» وزيدٌ - وهي عن زيار غير صحيحة. ولا ول بها 
ا المالكيون - وهر تناقض - فلا يرون في ضرب 
الصّلب يقطمٌ الول شيئاً - ولا يرون في الفقارات أيضاً ما جاءَ عن 
زيل بن ثابتو فيهاء ولا يعرف له من الصّحابة في هذا الف - وهر 
أيضاً عن جماعةٍ من التَابعينَ» ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبلٌ. وفي 
هذا أيضاً خيرٌ مرس - كما أوردنا - بالدّيةٍ وَإنْ نم يولذلة 
وينصفب الدية إِنْ ولد له - وهم يعون الأخذ بالمرسل» ولا يبالون 
بالتناقض , والتشنيع على خصومهم. وهم يجعلون في كل واحار في 
الأسنان الثية قياساً على التفس» وفي كل انين اليه وفي كل رسع 
الذية» وفي كل عشرةٍ الدّية» فما باهم لا يجعلون في الفقارات كذلك 
- كما جاءَ عن زيار - وهذا كما نقضوا فيه القياس. 

قالَ علي: وأا نحن فلا حجّة عندنا في مرسلء ولا في قول 
احا دون رسول الله ا ويس في هذا الاب خير عن الي علي 
يصح ولا إجاع ميق والأموال محرّمة إلا ما أباحه نص أو 
إجاع والخطأ مرفوعٌ - كما قذ تقدَمّ - فليس في الصّلبِي ولا في 
الفقارات في الخطأ شيء. 

وأا في العمدٍ فالقودُ فقطء ولا مفاداة فيو لأنه ليس جرحاً 
- فن كان ذلك جرحاء ففيه القوذء أو المفاداة» على ما ذكرنا. 


۸- في الضلع 
/بالهة.+ مسألة: 


حلاثنا امد بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمدُ بن سعيد بن 
حزم أخبرنا عبيد الله بن يحبى أخبرنا أبي أخبرنا مالك عن زياد بن 
اسلم عن مسلم بن جندببو عن أسلمَ مولى عمرٌ بن الخطّابٍ قال: 
قضى في الضرس بجمل» وني الترقوةٍ بجمل» وفي الضلم بجمل. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ عن زيڊ بن أسلم عن 
مسلم بن جندبٍ عن أسلم مول عمرٌ بن الخطاب قالَ: سمعت 
عمرٌ يقول على المدبر: ب: في للع جل وي المترس جل وني 
الترقوة جمل. 


باه . - مسألة: 


۹۳۸ 


ومن طريق عب الرَرّاق عن معمر عن ابن أبي نيح عن 
مجاهد قال: في الضلع إذا كسر بعير 

EEC 
عن أبيه عن عمر بن الخطَاب أله قضى في الضلع ببعير‎ 

اطع ذو نر ف ا 
الحجّاج بن أرطاة عن داود بن أبي عاصم عن سعياد بن اليب آنه 
قال: في الترقوة بعر وني الضّلع بعيرٌ بع - قال حَادٌ: وأخيرنا قتادة أن 
عد املك ين مروان یو ا فزن كاز نين و 
فبعيران.. 00 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قشادة في الضّلم إذا 
کسرت ثم جبردت عشرون ديثارا فان کان فيها عم فاربعون ديارا 
و 

وعن مسروق: في الضتلع حكمٌ 

قال الشافعي ‏ في احا قوليه - وأحمسد بن حبلي 
وإسحاق بن راهويه: في الضّلم بعر وني الترقوة بعيرٌ 

وقالَ مالك وأبو حنيفة, واصحابهماء والشّافعي ‏ في 
أحدٍ قوليه ليس في ذلك إلا حكم. 

قال أبو محمّدٍ : هذا إسنادً في غايةٍ الصّحَّةٍ عن عمرّ بن 
الخطاب يخطبُ به على انبر بحضرةٍ الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - 
لا يوجدٌ له منهم الف بن الواجب في الضّلم جمل؛ وفي الرس 
جمل. ۰ 

قال به كل من عرف له قول في ذلك من التتابعينَ حاش 
مسروقء وقتادة» إن قتادة اضعف ضعف فيه الدية» فزاد على قول عمرّء 
ول يخالفه في إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيّون والحنفيّونَ 
خلاف كل ذلك بآرائهم. 

وأا نحن فلا حجّة عندنا في قول احا دون رسول الله . 
ومئلُ هذه الرواية ليست إجماعء لأنه قذ يسكت الماح لبعض 
المعاني» وقد يغيب النفرُ منهم 

ول جاع لاما الكل احا هم طلم وداب 
كالصلاةٍ» والركاقء والحج» وصوم رمضان» وسائر الشرائع م التي قاذ 
تيقنا إجماعهح عليها. فإذ لا نص. 

لهاع مسا يد حي و لقال E‏ 
مرفوغٌ بنص ) القرآن والسنةه والأموال محرمة بص القرآن والسَنةٍ 
إن كان عمداً فيه القوُ فقطء إلا أن يكون جرع قفيه الوق أو 
المفاداة على ما ذكرنا قبل» وبالله تعالى التوفيقٌ 


۳۹ 
- النرقوة 


۸ + 7س مسألة: قذ ذكرنا قول عمرً: في الترقوة جل 
- في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنبر 
فاغنى عن إعادته. وقول سعيل بن المسيب بمثل ذلك. 1 

وبه يقول أحمدُء وإسحاق. 

وقال به الشافعي في أحدٍ قوليه. 

وقول آخر 

رؤيناه من طريق الحجَاج بن انه ال أخبرنا الحجَاجٌ عن 
مكحول عن زيلو بن ثابت أنه قالَ: في الترقوة أربعة أبعرة. 

وعن الشعي» ومجاهب قالا جميعاً: في الترقوة إن كسرت 
أربعون دينار وعن عبد الاق في التَرقوة عشرون ديناراً. . وقضى 
فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين» فإنْ برقت وفيها أجور ر فاربعة 
ابعر وعن سعيا بن جبير: في كل شيء مسن ¿ الأعضاء ء حكومة إلا 
الترقوة ففيها بعيران. 

قال ارو اجو E‏ بويد GE‏ 
شىء من الأعضاء دية مؤقّنة: والعينان» والأسنان أعضاءً - فيطل 
دعو الإجاع في ذلك. 0 

وعن مسروق: في الترقوةٍ حكمٌ وفي الفترس حكم. 

وبه يأخذ أبو حنيفة, ومالك والشافعي - في أحدٍ قوليه - 
وأصحابهم. . 

ما الرّواية عن زيدٍ - فواهية؛ لأنه تقل الحجاج , بن أرطاة 
- وهو ضعيف - ثم عن مكحول عن زيا ومكحولٌ م يدرلة 
زيداً. 

وأا الرّواية عن عمرٌ - فثابيدة» قالها على المدبر بحضرة 
الْمَحابةٍ - رضي الله عنهم - وهذا قد خالفه المالكون 
والحنفيون بآرائهم. 

قال علي: وأمّا حن فلا حجّة عندنا في قول أحار دون 
رسول الله يثنا وليس هاهنا نص فلا يجب في الترقوة شيءٌ في 
الخط] لما ذكرنا. 

وأمَا في العمدٍ - فالواجبُ في ذلك القصاص فقط إلا إِنْ 
كانَ جرحا فالقودٌ» أو المفاداة لما ذكرنا قبلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


٠۸‏ ۲- مسألةٌ: قد ذكرنا قول عمر: في الترقوة جل 


- كتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 
و ا الثدي 


7٠8‏ مسألة: 
أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد اله بن محمد بن عثمانٌ 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاجٌ بن 
التهال أخبرنا حا بنٌ سلمة عن الحجَاح بن أرطاة عن مكحول: أن 
زيدَ بنّ ثابت قال: في حلمةٍ ثدي الرّجل إذا قطعت ثمنْ ديةٍ 
الثندوة» وفي حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي أخبر نا 
التبريُ أخبرنا عبد الرزّاقَ عن محمد بن راشا عن مكحول عن 
قبيصة بن ذؤيب عن زيا بن ثابستو قالَ: : في حلمة الثدي ربع الدية. 

وروينا بالسنّندٍ المذكور إلى عبد الرّزّاق عن معمر عن رجلٍ 
عن عكرمة: أن با بكر الصّدَيقَ جعل في حلمة ثدي الرَجلِ سين 
ديار وني حلمةٍ ثدي المرأةٍ مائة دينار» قال معمرٌ: سمعت عطاءً 
الخراساني يقولٌ مغل ذللك. 

وبه إلى عبار الاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبو 
قالَ: قضى أبو بكر في ثدي المرأ ي بعشرةٍ من الإبل إذا لم يصب إلا 
حلمة ثديها فإذا قطْعَ من أصله فخمسة عشرّ من الإبل. 

وعن الرّهري قال في حلمة ثدي الرّجل خمس من الإبل. 

وعن عطاء قال: كم في حلمةٍ الرجل؟. 

قال: لا أدري وعن الشّعى قالَ: في أ 
ديتها وعن إبراهيم التخعيٌ قالَ: في شدي المرأة اديه وفي شدي 
الرّجل حكومة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن سليمانٌ 
ايان عن الشعيئ قال في ثدي الرأة الي - وبه يقول سفيان 
الثوري, ومالك وأبو حنيفة والشافعي, وام وَاشحَانهم ب 
وقالَ هؤلاء: في ثدي الرّجلٍ حكومة. 

وال أحد وإسحاق: فيهما الدّية كاملة. 

قال أبو محمّاٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرّجنوحٌ 
إلى ما أمرّ الله تعالى به الرّجوعٌ إليه من القرآنء والسّةٍ عند التنازع. 
ففعلناء فلم نجذ في ذلك نص قرآن ولا سنَةٍ لا صحيحقٍ ولا 
سقيمة ولا إجاعاً متيقناء وكلُ حكم لم يكن في هذه العم فهر 
باطل بيقين. 


وأا م فلا حجّة عندنا في قول أحلو دون رسول الله . 


حل ثديى المرأةٍ نصف 


لشن في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة» ولا قسرآن» ولا 


- كتاب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 
إجماع. 


وقذ ذكرنا أن الأموال حرمة لقول الله تعلل: ارلا تأكلوا 
أَمْوَلَكمْ يكم باْبَاطِلٍ4 ولقول رسول الله 8ا «إن واكم 
وَأمْوَاكُمْ عَليِكُمْ حََامٌ؛ فوجب أن لا يجب في الثديين غرامةٌ أصلاء 
فان أصيبا خطأ فلا شيءَ في ذلك لما ذكرناء وإِنْ كان عمداً ففيه 
القودُ ‏ وهذا قول أبي سليماك وجميمٌ أصحابنا - وبه ناخذ. 

قال علي: فان قطع قطع الرّجلٌ حلمة ثدي المرأةٍ قطع ثديه كله 
لأنه كله حلمة لا ثدي له فإن قطعت هي ثديه قطعت حلمتهاء 
فإنْ قطع + جميعَ ثديها عمداً - قطعَ من جلده ما حوال ثديه مققدارٌ 
ذلك - لقول الله تعال: فمن اغتَدَى عَلَيْكم فَعَْدُوا عَلَيّه يفل 
ما اعْتَدَى عَليُكمْ4. 


"١‏ إفضاء الرجل المرأة 


e 


ET 
استكره ه امرأة فأفضاها فضربه عمرٌ بن الخطاب الح وغرّمه ثلث‎ 
ديتها.‎ 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي ي أخبرنا 
التبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن رجل عن عكرمة قال: : قضى عمر 
بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب 
عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وبه إلى عبار السرؤّاق عن معمر 
عن رجل عن قتادة في الرّجلٍ يصيبُ المرأة فيفضيها. قال ثلث 
الدية. 

وقول آخر: 

كما روینا بالسنٍ المذكور إلى عبار الرّرّاق عن عبد الله بن 
محرز عن قتادة أن زي , بن ثابت قالَ: ف اراق فضا زوجهناء إن 
حبست الحاجتون والولد فثلث اليه وإن لم تحبس الحاجتين والولد 
فالدية كاملة. 


وبه إلى عبل الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر 
بن عبار العزيزٍ أن عمرَ بنّ عبد العزيز قال في إفضاء المرأةٍ الدّيةٌ 
کاملة من أجل أنها مع اللَّده والجماع. 

ومن طريق الحجّاج , بن المنهال أخبرنا حمَادُ بِنُ سلمة أخبرنا 
هشام بن عمرو الفزاري قالَ: شهدت عمرٌ بنَ عبد العزيز إِذْ جاءه 


۰ - مسألة: 


144۰ 


کتاب من عامله بنجران» فلمًا قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدةٍ 
وسعةٍ خطب إلى رجل ذي فاق بتته فزوّجه إيّاهاء فقالَ: ادفعها إل 
فإني أوسعُ لها فيما انف عليهاء فقال: إِنّي أخافك عليها أن تقعَ بها 
فقال: لا خف لا أقربهاء فدفعها إليِء فوقح بها فخرقهاء فهريقت 
دماً وماتت تسا. فقال عبد الله بن معقل بن مقرّن: غرمَ واللّه وقال عبد 
الله بن عمرو بن عثمان بن عفَان: غرم الله فقا عر بن عب 
العزدز : أعقلا وصداقاء أعقلا وصداقاه وقال أبانُ بن عثمان بن 
عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساءً فلادية لهاء وإن لم تكد 
أدركت ما أدرك النساءً فلها الدَية. فكتب عمرٌ بذلك إلى الوليد بسن 
عبد الملك. ١‏ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا زي بن الحباب عن 
ف ا ل رس الي 
رجلٌ تزوّجَ جارية فأفضاها فقالَ فيها هر وعمرٌ بن عبد العزيز: 
م 0 اك 
فعليه ثلث الدية. 

وعن ابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدّية 
كاملةً وبه يفول سفيانٌ الفوري. وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: مئِلَ ذلك وزاد: فإذا كان الغائط 
يستمسك فثلث الدية. ولا يعرف لالكي ولا للشافعي فيها قول. 

قال أبو محمّد: أا امأثورُ في ذلك عن عمر بن الخطابي 
وزيا بن تابشم - رضي الله عنهما - فإنه توقيف» ولوقي لا 
يؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان نيه الا . ولقذ كان يلزم 
المالكِينَ الشنعِينَ بقول الم احب الذي لا يعرف له حالف أن 
يقولوا هاهنا بقول عمرّء وزيلٍ» ولكنْ هذا ما تناقضوا فيه. 

وأمّا | لحنفيّون ‏ فإنهم طردوا أصلهمٌ وقالوا هاهنا بما روي 
عن عمرّء وزيب فهلا فعلوا ذلك في حلمةٍ ثدي الرّجل والمرأة؟ 
ولكن هذا يريكم تناقض القومء وأنهمْ لا يحققونَ أصلا. 

قال علي: وأمَا نحن فنقول: : إن كان ذلك وقع منه في زوجته 
من غير قصل فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك لأنه مخطيٌ» وقذ 
باح الله تعالل له وطء زوجتو» فلم يتعد حدوة الله تعال في ذلاك» 
وإِنْ كان فعلَ ذلك عامداً ‏ وهو يدري أنّها لا تحمل - أو فعلٌ 
ذلك بأمةٍ كذلك» أو باجنيّة: فعليه القصاص؛ ويفتق منه بدي دة 
مقدارٌ ما فتقّ منها متعدّياء وعليه في الأ جني - مع ذلك الح 
ولا غرامة ني شيء من ذلك أصلاء إلا إن عل ذلك خط فماتت» 
فالدية كاملة لأنها نفسرٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 


14١‏ 5 مسألةٌ: -١‏ كياب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
. : مفا إل إذا | أ ثلا 
؟"- من قطع من جلده شيء كل مفصل من مفاصل الأصيع إذا انكر ثم اهبر ثلدا بعير. وفي 
الظفر - إذا عور بع فإذا نبت فخمسا بعير. 
۱ ۲- مسألة: فهذه آثارٌ جاءت عن عمرٌ بن الخطابي» وعن شريح» وعن 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمدُ بن خالٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا الحجّاجّ عن 
0 إذا اختلف من جلدة الوجه والرّأس مشل الدّرهم.ء 

ففيه اة أبعرة ‏ وإن اختلف من الجسبء فبغيرٌ ونصف. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تحديدٌ لم يات به نص قرآن؛ ولا سنة 
ولا إجماع» فلا جب في ذلك شي 

وأما الحنفيّون, والمالكيّون, والشَافعيّودَ فَإِنهمْ أصحا 
قرعا بماا نك 2 عله ملل ار الجر 
على قوهمْ في الموضحة ولكنه ما تناقضوا فيه. 

وأمّا نحن فالقصاص في ذلك ني العمدٍ وليس في الخط! في 
ذلك شيءٌ لقول الله تعالى: ولیس عَلَيكُمْ جاح يما طانم به 
وَلَكِنْ ما تَعَّدَتَ لبم وباللّه تعالى التوفيق. 


۴-الكسر إذا انجبر 
٠ 5 ۲‏ نك مسألة: 


ا 
أخبرنا أحمدُ بن خالاو أخبرنا علي بن عبد العزيز ز أخبرنا الحجّاجُ بسن 
لمنهال أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا قتادة عن سليمان بن يسار: أن 
عمر بن لخلاب قضى في رجل كسرت يدم أو رجلة؛ أو فخذة 
ثم انجبرت: فقضى فيها بحقتين. 

وعن حمَادٍ بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قال: إن رجلا 
دو اعد وليب ت ر فقضى فيه عمر بمائتق ي درهم وعن خاد 
بن سلمة عن الحجَاج عن عكرمة بن خالا ا مخزومي: أن عمرّ بن 
الخطاب قضى فيه ببعيرين - والبعيران بإزاء المائة درهم من حساب 
عشرة الافي درهم. 


أخبرنا عبد الله بن رب 


وعن حمَادٍ بن سلمة أخبرنا يوب الختياني وهشام بن 
حساد» وحبيبُ بنُ الشّهيد كلهم عن محمّدٍ بن سيرينٌ أن شري 
تفن نياكم إن اكير ان لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجرّ 
الطبيبي» وقدرٌ ما شغلٌ عن صنعته. 

وعن مكحول - أنه قال: ي الضذع ف العضد إذا اجن 
لجان ا ا فعشرة أبعرة. وفي 


مکحول. 

والحنفيونُ, والمالكيّوت, والشافعيون قذ خالفرا ما جا 
عن عمر بآرائهم. 

قال أبو محمّدٍ: وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمدٍ 

وأمّا في الخطإ فلا شي لما قد ذكرنا من قول الله تعال» 
ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. ٍ 


-٤‏ المثانة إذا انفتقت 


۹۳ ۲- مسألة: 
حدثنا عبد الله بر ريد ENE‏ 
أخبرنا أحمد بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
النهال أخبرنا حا بنٌ سلمة أخبرنا قتادة عن أبي مجان أنه قالَ في 
المثانة إذا فتقت: ثلث الذية. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سيان ُ الثوري عن أزهرٌ عن أبي 
عون محمد بن عبي اله الثقفي' عن شريح قال: في الفتق ثلث الَية. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّح أخبرنا ابن الأعرابي أخبر برنا 
الذبري أخيرنا عبد الرَز زاق عن معمر عن رجل عن المي قال: 
في المثانة إذا خرقت: : ثلث الذية. 


ا مسك البو Cl‏ 


وقالَ سفيانٌ التوريُ مثلّ ذلك. 
قال عليٌ: ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة 
لأنه جرح - ولیس في الخط] شيءٌ لما ذكرنا. 


ه#*_ الورك 
04 مسألة: 


Oe 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقِصّاص 
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وهو قول صاحبٍ لا يعرف له حالف من الصحابة - 
والنفيّون والمالكيون والشافعيوك يشتعونَ حلاف الصاحب 
إذا وافق تقليدهم. 

وأمًا نحن فليس عندنا إلا القودٌُ في العمد فقط. 

وما في ا لخطا فلا شيءَ فيه. 


5" المقعدة والشفران 
والاليتات والعفلة والمنكب 
هك مسألة: 


ره 
في المقعدة ة إذا لم يستطع أنْ يمسك خلاه فالدية. 


وبه يقول الثوري. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن 
عمرو بن شعیبو أنه قال: ی الان إن تسا ى يدر 
الدّية كاملة وفي إحداهما نصف الدية. 

وعن إبراهيم التخعي في الأليتين الدية. 

وبه إلى عبد الاق عن ابن جريج أخبرني عمد بُ 
الحارث بن سفيات» قال: يقضى في شفر قبل المرأٍ إذا أوعب حتى 
يبلغ العظم نصفُ ديتهاء وني شفريها بديتها إذا بلغ العظمّ - فلن 
كانت عاقراً لا تحمل. 

قال ابن جريج: واجتمع لعمر بن عبد الغزيز في ركبو المرأة 
إذا قطع بدي من أجل أنها تنتنع من لذةٍ الجماع. 

وقال عطاءٌ: ما علمت في قبل المرأةٍ شيئاً ببلادنا. 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز 
قالَ: اجتمع العلماءً لأبي ني خلافته على أن في العفلةٍ تكن من 
الضربة الدّية كاملةء لأنها تمن اَذه والجماع» وعلى أن في النكب 
إذا كسر ثم جب في غير عشم أربعون ديناراً. 

قال علي: وقال الشافعي - في العفلة إذا بطل الجماع 
الدب وفي ذهاب و الشفرين كذلك. 

وقال أبو حنيفة ت والشافعي وأحمث وأصحابهم: في 
الأليتين الدية. 

وکل هذا لا نص فيه ولا إجماعَ» فلا شيءَ في ذلك في الخطا. 


أمّا في العمدٍ: فالقصاص فيما امك أو المفاداة فيما كان 
جرحاً وباللّه تعالى التوفيقٌ 


7 العنق 
5 مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرَزْ اق عن سفيان الثوريْ عن آزهر عن أبي 
عون عن شريح قالَ: في العنق ثلث الدية. 

قال علي: لا شيءَ في ذلك في الخطإ. والقودٌ في العمدٍ ولا 


۸- الدرس لبطن آخر حتى يسلح 
¥ ۰ ؟ مسألة: 


أخبرنا حمام اخبرنا عبد الله بن محمّلد بن علي الباجي أخبرنا 
عبد الله بن يونس أخبرنا بق بن خلا أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيلر الأنصاري أن رجلين 
اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبا العزيز فقا أحدهما لصاحبو: 
ضربته حتی سلح» » فقال: اهديا فقن وال نوق كاوس عبر 
عبلد العزيز إلى سعيا بن المسيب يسا عن رجل ضرب رجلا حتى 
سلج هل مش ف ذلك اتر أرسنة؟ قال شعية: قضى فيها 
عثمانٌ بثلث الذية - قال سفيان: وليسَ ذلك على العاقلة. 

وقد روي عن عثمانَ في ذلك غيرٌ هذا: 

كما روينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن 
سلمة عن عمرٌ بن عبار الله ب بن طلحة الخزاعي قال: : کان رج يقال 
له: فقا كان عا شيا تاكاه رع قعل ترط ف ا 
حتى خري» فارسل عمرٌ بن عباد العزيز إلى سعياد بن السب ييساله 
عن ذلك فقال سعيدٌ بن المسيّبي: قضئئ فيه عثمانٌ بر عفان 
بأربعينَ دينارأ» أو بأربعينَ فريضة. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن أبي الخطاب عن يڊ بن يزيد عن 
نافع أن عثمان بن عفان قضى في ذلك بأربعينَ بعيراً - يعني الذي 
ضرب حتى سلح. 

قال علي: اي ا 
حكمه دون رسول الله تر فليس عندنا في ذلك ! إلا القصاصٌ 
ضربٌ كضرب ولا مزيدَ» والحدث ليس فعلّ الضارب بالمضروب» 
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8 ؟- مسألة: 


- كاب الدّمَاء وَالْقصّاص 


فلا اعتدذاء عله و ذلك الطائهُ تختل ف ف الشدة الاسترخا 
يه في والطبادم ق ووا رجا 
وبا لله تعالى التوفيق. 


۹- الضرطة 
٠ 5‏ ا مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ا 
التبري أخبرنا عبد الاق عن معمر عن إسماعيل بن آمية ميَة أن 
وجل "لل كارك عدر حو شتاب لزج عدر شيزيا 
الرّجل» فقال: أما إنا م نرذ هذاء ولكنْ سنعقلهاء فأعطاه أربعينَ 
درهما ‏ قالَ: وأحسبه قال: شا أو عناقاً. 


قال علي: قد سمى عمرٌ بن الخطاب الذي أعطى في ذلك 


عقلا' والشافعيون والمالكيُون, والحنفيّون. يخلفونَ هذا ولا 
يرونه أصلا وهذا تحَكُمٌ وتلاعب في الدين لا يحل فان كان ما 
يم م 
وكلٌ ما أوردنا؛ فإنْ فعلوا ذلك تركوا أكثرٌ مذاهبهم» وفارقوا من 
قلدوا دينهم - وإِنْ كان ما روي عن الصّاحب لا يعرف له منهم 
تالف ليمنَ حجّة - فهذا قولناء فليتركوا التهويلَ على من خالفَ 
ذلك» وليسنقطوا الاحتجاج با احتجوا به من ذلك. 


٠‏ - الجبهة 
8 مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبری ي أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن 
عمرّ بن عبار العزيز عن عمر بن عب العزيز آنه قال: في الجبهة إذا 
هشّمت وفيها غوصٌ من داخل مائة وخسون دينارًء فان كان بينَ 
الحاجبين كسرٌ شان الوجة» ول تتقل منه العظامٌ فربع الي وإن 
كسرَ ما بين الأذنين يصب ماضغ اللحيين وقلذ آذاه الشعرٌ في 
تخرص لم يضر في الجرح» ولم ينقل منه عظمٌ: ففيه مائة دينار. 

قال علي: هذا اصح سندٍ كما ترى إلى عمرّ بن عبد العزيز 
رحمه الله - فلع کان رأياً - كما هو راي بلا شك - فلعمري أن 
رأي عمرٌ بن عبد العزيز لأحق بالسّدادٍ بلا شك من رأ ي ابي 
حنيفة» ومالك والشافعي» ولع كان يطلئ في ذي فضل يقولٌ 
مثلّ هذاء لا يقال بالرّأي فهو توقيف» فان عمرٌ بن عبد العزيز 
لأحق بهذه المخرجة من ذكرنا. 1 


وأمًا نحن فنقول: إن عمرَّ رحمه الله - وغيره من سلف 
معذورونّ فيما أخطتوا فيه» ومأجورونّ في اجتهادهم» ولاحجّة في 
قول أحاٍ دون رسول الله َي وهذا لا نص فيه ولا إجماعً» فلا 
يجورٌ القول فيه وليسَ فيه إلا القودٌ في العمد فقط إلا أنْ.يكون 
جرحاً فتكونٌ فيه المفاداة» ولا شيءَ فيه في الخطإء وباللّه تعالى 
التوفيق. 


4 اللطمة 
۲۷۰ مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبر برنا 
الذّبري أخيرنا عبد الرَزّاق قال: ستتاووان ليان حي 
خر عن معمر قال: إن سليمان بنَ حبيبو قضى في الصّكَةٍ إذا 
حمر او اسو دت أو اخضرّت بسّةٍ دنائييَ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كالذي قبله ولا شيءَ في هذا إلا 
القصاصُ فقطء فلز قاس بينة في شيء مما ذكرنا أنه أراد غيره ما 
أببح ل فهر خطأ لا شيءَ فيه. 


و 0 


؟4- الجراح وأقسامها 
۹ - مسألة: 

2 رم r‏ ا - ثم الباضعة - 
الحاشمة - ئ اللا هم الأمومة. - وه الائ ايشا 
وني الجوفي وحدة: الجائفة - وهي التي نفذت إلى الجوفي. 
والحارصة ‏ التي تشق الجلة شقا خفيفاً - يقالُ: حرص 
القصارٌ الوب إذا شقّه شقا لطيفاً. والدّامية - هي التي ظهرٌ فيها 
والدامعة - هي التى سال منها شيءٌ من دم كالدمع. 
والباضعة - هي التي شفّت لجل ووصلت إلى اللّحم. 
والمتلاحمة - هي الى شقّت الجلد وشرعت في اللّحم. 

والسّمحاقٌ ‏ هي الملطا: وهي التي قطعت الجلد واللّحمَّ 
كله ووصلت إلى القشرة الرقيقة التي على العظم. 

والموضحة - الى شقت الجلة واللّحمّ وتلك القشرةٍ 
وأوضحت عن العظم. 


ثم الموضحة ثم 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


والهاشمة - التي قطعت الجلد واللّحمٌ والقشرة وأنَّرت في 

والنقلة وهي المنقولة - أيضاً - التي فعلت ذلك كله 
وكسرت العظم فصارٌ يخرج منها العظام. 

والمامومة - الى نفذت ذلك كله وشقّت العظمَ كله فبلغت 
آم الدّماغ هذا الكلامُ كلّه هكذا. 

حدثناه مد بن محمد بن الجسور قال: أخيرنا محمد بر 
عيسى بن رفاعة قالَ: أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو عبيارٍ 
عن الأصمعي» وغيروء فذكرٌ كما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ: فقال بعض السّلفي ‏ كما قدّمنا: لا قصاصَ 
في العمار في شيء منها إلا في الموضحةٍ وحدهاء وادّعوا أن الممائلة 
في ذلك متعذرة. 

وقال آخروت: بل القصاص في كلهاء والممائلةٌ ممكنة كما 
أمر الله تعلل. 

وقد ذكرنا بطلان قول من منح من القصاص فيها برأيه 
قبل» فأغنى عن إعادته. ويكفي من ذلك عمومٌ قول الله تعالى: 
لرَالْجُريحُ قِصّاصْ* برفع الحاء. 

وقال تعالى: ارات قِصَاصّفَمَن ادى َلك 
َاعَْدُوا عليه بوث ما اعْتَدَى عَلَيكمْ» وما كان ربك نسي فلو 
علم الله تعاى أن شيئاً من ذلك لا تمكنٌ فيه ماثلة ل أجل لنا أمره 
بالقصاص في الجروح جملة» و بخص شيئا - فلحنٌ نشهدٌ بشهادة 
الله تعالى الام الصادقة ونقطع قطم الوقن الصدق بكلام ريه 
تعالى: أن بنا عر وجل لو اراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من 
القصاص في العم ينها لنا كما أخبرّ تعالى عن كتابه أله نزله تيان 
لكل شيء فإذ لم يفعل ذلك» فنححنٌ نقسمٌ بالله تعالى قسماً يا أنه 


م اراڌ قعاتخصيص شيء من من الجروح بالمنم من القصاص منةُ إلا 
ف الاعتداء به» وباللّه تعال اتوي 


الذيةء أو المفاداة. 

قال أبو محما: : اختلف الناسُ في هذا فقالت طائفة: جلد 
مائة وينفى سنة: 

كما أخبرنا جام أخبرنا اين مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد د اراق عن ابن جريج أخبرني ي 
بن عبد الله أن عمرٌ بن الطاب قال في الذي يقت عمداً: أنه لايق 
القصاص عليه بجلدٍ مائةء قلت: كيف؟ قال - في الحرٌ يقل عمد 
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أو في أشباه ذلك.‎ 

وبه إلى ابن جريح عن عمرو بن شعيبي: أن عمرّ جلد حرا 
قتلّ عبداً مائة ونفاه عاما. 

وبه إلى ابن جريج عن إسماعيلَ بن أميّة قال: سمحت أن 
الذي يقتل عبدا يسجن سنة ويضرب مائة. 

وبه إلى ابن جريج عن ابن شهاب, قالَ: إأقل الحرٌ عبدا 
عوقب بجلدٍ وجبعء وسجنء وبعتق رقبة» فإن لم يِذ فصيامٌ شهرين 
متتابعين» ولم تكن عليه عقوبة. 

وقالَ الأوزاعي. واللّيث. ومالك: من قل عمداً فعفا عنه 
الأولياء» أو فادوه بالذية؛ فإنه جلد مائة سوط مع ذلك» وينفى سنة 
- إلى أنْ. 

قال مالك: ني القسامة يدعى على جماعةٍ نهم لا يقسمون 
إلا على واحار فإ أقسموا عليه قتلوة» وضرب الباقون كل واحار 
مائة سوطء وينفوا كلهم سنة سنة. 

وقال آخروث: لا شيءَ عليه: 

كما أخبرنا مام أخبرنا عبد الله بنُ حمّاد بن علي الباجي 
أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بق بن خلاو أخبرنا ابو بكر بن 
بي شببة أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاه عن 
ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ول تكن فيهم اللي 
- قال الله تعلل: لكب عَليكم القصاص في الى الحم باحر 
وَالْعَبْدُ لبد وَالأنتى بالأنتى فَمَنْ عُفِيَ لَه م ين أخجبه شي فالعفو: 
أن تقبلٌ الدّية في العمد ذلك تخفيف من ركم ورحمة. قال: فعلى 
يتبعَ بالعروفي وعلى ذلك أن يؤدي لبه بِإِحْمَان» 
فمن اعد بعد ذلك لَه عَذَابٌ أليم4. 

وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبو 
مليماة واصحابه. ْ 


هذا أن یت 


وبه يقول إسحاق بنْ راهويه وسائرٌ أصحاب الحديث. فلمًا 
اختلفوا - كما ذكرنا نظرنا فيما احتجت به الطَائفة الموجبة للادب 
والنفي في ذلك فوجدناهم يقولون - أو من قال منهم: قال الله 
تعالى: ولا يَقتلُونَ الفْسَ ا حرم يم الله إلا بالحَنّ ولا يَْنُونَ 
ومن بعل ذلك يلق ناما اغف لَه الاب يوم القيامَةِ ويل 
فيه مُهَاناً إلا مَنْ تاب قال: فشبه الله تعالى القتل بالرّنى 

ووجدنا الزن فيه الرّجم على الحصنء فإذا ل يكن محصناً 
سقط عنه العقلُ ووجب عليه مائة جلدةٍ ونفي ستٍ. قالوا: 
ارا لیم كل قط عن ال تن ذلك أيضاً جلد مائة 
ونفي سنة. 
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وذكروا: 

ما حدّثنا امد بن عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بنَّ حمر أخبرنا تحمّدُ بن مد بن 
الجهم أخبرنا محمد بن عبدوس أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
إسماعيل ب بن عاش عن إسحاق بن عبا الله بن أبي فروة عن 
عمرو بن شعيبيه وإبراهيم بن عبار الله بن حنين» قالَ: : عمرو عن 
aT‏ بی طالب ثم 

تفقَ علي» وج عمرو بن شعيبي كلاهما قالَ: دبي اللي لظ 
یل کا ن ما ی ما وَتفَاء من وخا سه ةا 
الخلين و يد بلقن 

قال أبو محمّدٍ: ما هم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفاً في 
صدر هذا الاب عن عمر بن الخطاب وه وكل هذا لا حجَة هم 

أا تشنيعهم بذكر الله تعلل ولا يََتُونَ الفْسَ التي حر : 
الله إلا باحق ولا يَرُْونَ» الآية. تظيرهم ماب على الال با 
يجب على الزّاني ففاسدٌ جداً وتيف لكلام الله تعالى وحكمه عن 
موراضعة خط حت من عدو وجوو: 

اوها - أنه قياسٌ» والقياسٌ كله باطل. 


والثاني - أنه ل صح القياسُ لكان هذا منه عن الباطل» 
أن الله تعالل لم يسو قط بين القاتل والرّاني في الحكم» زنما :سو 
بينهما في وعيد الآخرة فقطء وليست أحكام الذنيا كأحكام الآخرق 
أن من تاب من كل ذلك فقذ سقط عنه الوعييدٌ في الآخروه وم 
يسقط عنه حكمُ الدنيا باتفاقهم معنا. 

والغالث ‏ آنا ان ق 01 کے اران برای 
الإحصان في ذلك وعدم الإحصان» ولا خلاف في أنه لا يراعى 
ذلك في القتل. 

والرّابع - أن حكم الرّاني إذا وجب عليه القتلُ بلا حلاف 
من يعتدُ به القتلٌ بالرّجم خاصّة؛ وليسَّ ذلك حكم القاتل إذا 
استقيدٌ منه بلا حلاف إلا أنْ يكون قتل بحجر. 

والخامس - أن الله تعالى قال في ول هذه الآية التي موّهوا 
بايراد بعضها دون بعض لوَالَِينَ لا يَْعُونَ مع الله لها حر ولا 
يَقتلُونَ الس التي حرم الله إلا باحق ولا يَْنُون» فيلزمهم إذا 
ساووا بين حكم القاتل والزّاني» لأث اله تعال قذ ذكرهما معاً في 
هذه الآيةِ أن يساووا أيضاً بين الكافرء والقباتل» والزاني» لأث الله 
تعالى قذ ذكرهم كلهم معا وساوى بيئهمْ في وعيد الآخرة إلا من 
تاب» فيلزمهم إذا أسلمَ الكافرٌ والمرتد فراجمٌ الإسلام أن جلد 


۲ - مسألةٌ: من قتلّ عمداً فعفيّ عنه وأخذ منه الذية 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
مائة سوط وينفى سئة؛ لان القت ق سقط عنه كما قد سقط عن 
القاتل المعفوٌ عنه» وعن الزّاني غير الحض. 

فان قالوا: الإجماعٌ مع ذلك. 

قبل هم: نفد اتررم با العا مجم من تاسكم افا 
وأبطلهُ. فظهرٌ فسادٌ كلامهمْ هذا وباللُه تعالى التوفيق. 

وأمًا الخبرٌ - الذي تعلقوا به - ففي غاية البطلان والستقوطء 
لأنه عن إسماعيل بن عياش توه نعف جا ول نيما فنا 
روي عن الحجازيُينَه فلا خيرَ فيه عند احا من أهل العلم. 

ثم هر عن إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك 
الحديث - ول يبق لهم إلا التعلّقُ بما روّينا في ذلك عن عمر ظلنه. 

فنظرنا فی فوجدناه لا حجّة م فيو لأنه لا يصح عن 
عمر أبدأء لأنه إمَا عن عمرو بن شعيبو: أنّ عمرّ وإمّا عن العبّاس 
بن عبد الله أن عم وكلاهما ل يولد إلا بعد موت عمرٌ له بدهر 
طويل. 

وأيضاً - فق صح عن ابن عباس خلافةٌ» وإذا صح الخلاف 
عن الصّحابةِ - رضي الله عنهم - فليس قول بعضهمْ اول من 
فول بض ازاب يطل الزجوع إلى ا أمر الله تال به عله 
التتازع» إِذ يقولٌ تعالى إن ازعم في ثيْء فَرُدُوه إلى الله 
اسول فكل قول عري من الأدلةِ فهو باطلٌ بيقين» قال اله 
تعالى: #قل مَانوا رانك | ن كم صَاوِقِينَ». 

ثم نظرنا ني قول من لم يرَ على العفو عنه بالديق أو ا ماداق 
أو العفو المطلق جلداً ولا نفيا. 

فوجدناهم يقولوت: قال الله تعال فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أيه 
شي قاع بالمَعرُوف وأا يه اسان ذلك تخفيف من ربكم 
وَرَحْمَة َم ادى بعد ذلك له زاب ليم فأوجب الله تعالى 
نضا لا خفاءً به: أنّ من قتلَ عمد فوجب عليه القصاصٌ في القتلء 
ی على مالع نوجي على او الغال أن حب الفسائل 
العفو عنه بالمعروفيء وأوجب الله تعالى على القاتل العفو عنه أن 
يوذئ ما عقي غنه عليه بإلعسان ولي مين العزوف والإبحبال 
اضرب بالستياط والتفيُ عن الأوطان سنة. 

ووجدناهم ايضاً - يذكرون قول رسول الله ملك درن 


دِمّاءً َكُمْوَأمْوَلكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ وأبشَاركمْ عليِكُمْ حرام فصح أن 
بشرة القاتلٍ عرّمة بتحريم الله تعلل فلا بحل جلد ولا تفية؛ إذ لم 
يوجب ذلك قرآنُ» ولا ست ولا إجاءٌ ولا دلي من الأدلّة أصلا 
وذكروا. 


ما حدّثناه عبد الله بن يوسف أخيرنا امد بن فتح أخبرنا 


9- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


عبد لواب بن عيسى أخبرنا امد بن عتا خرن ا 
أخبرنا مسلم بن 
NL‏ ا ا 
ن ال «أنِيَ رَسول الله نظ برل قلا مَل رَجْلا 
قاد ولي الول مِنْهُ فَانطَلَقَ به وفي عمق عة جُرهاء فلحا أويِرَ 
الرَجُلْ َال رَسُولٌ الله ا َل وَالْمَُولُ في الثاره فأتى رجل 
إلى الرّجل فقالَ له مقالة الي ا فخلى عنه قال لماعل بر 
سالم: فذكرت ذلك بيب بن أبي ثابتي. فقال: حدثني ابن أشوعَ 
أن الي ا «إِنمَا مله أن عفر عَنه فى :». 

أخبرنا عب الله بنُ ربيع 


أخبرنا محم بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيبه أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا بجی بن سعيار اقطان عسن 
عوفي بن أب بي جميلة وجامع بن مطر الحبطي قال عوف: : حاتي حمرة 
العائذي أبو عمنٌ * ثم اتف جامعٌ؛ وحمزة» كلاهما عن علقمة بن 
وائل بن حجر عن وائل قال:«شهت الي تيا جين جيءَ الال 
وده ولي الول في يميه قال رَسُولُ الله ا ولي مول 
انعمو عَنْ؟ قال: لا قَالَ لَه: نخد الديَّة؟ قال: لاء قَالَ: فقثله؟ 
قال: َعَم قال: اذْمَبْ به. ا لی مِنْ نه دعَاه فال لَهُ: فو 
َيه قال: لاء قال لَهُ: فاخ الدية؟ قال: لاه قَالَ: فقتل قَالَ: 
تم قال دعَب فال رَسُولُ الله تيا نة ذيك: أَمَا إِنْك إِنْ 
عَفَْتَ عَنه ُو بإذمه وَإنْمِ صَاحيك فعَفَا عله ورك قَالَ: فنا 
را جرخ قال جیی ن سعير اقطان وقد ذكر هذين 
رن فال عن جاو جامم: هر أحسن منه: يعني: : أله أحسرةً 
من حديث حمزة. 

قال علي: وهر كذلك» لأنْ حمزة العائذي شيخ مجهولٌ لا 
يعرف - قال ابن معين» ولم يوثقه أحدٌ نعلمة. 

وام جالع بوسر ناراك هذبن a‏ لا بأس يه وما 
علمنا أحداً جرحه وقد روى عنه اة ئمة: يحبى» وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وحفص بن عمرٌ الحوضي» وغيرهم. 

aac e‏ أحمد 
بن اذ شعيب أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا حفص بن عمرٌ - هو 
اوضر - أخبرنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: 
كنت مَعَ سول الله تي اعدا عِندَه إذ جَاءه رل في تفه عة 
قال يا رول الله إن هذا وجي كَانَا في جب يخفرانهاء رفع 
انار قفرب به رَس صَاحِبه فقتل فقا رَسُولُ الله تللظ اف 
عن ابی وَقَمَفقالَ: يا ني الله إن ذا وجي كاتا في بر رانا 
فرق قار قَضَرَب بها رَس صّاحبه مل قَالَ: اغف عله فار 
تم قال فقَالَ: يا رَسُولَ اله هَذَا واي كَانَا في جُب هرانا رفع 


۴۳ - مسالة: في معنى قول النيّ لز في هذه الأخبار 


۱۹٤٩ 


النقار - أَرَاه قَالَ: َضَرَبَ به رَس صاحبه فقتل قال: افنف نة 
فابی» قال: امب إن قله كنت يل فَخَرَجَ به حَنّى جاوز 
فناديناة: أما َْمَع اقول رول الله ا رجح فقال: إن لته 
كنت مِثْلّه؟ قَالَ: َم اغف عن فَخَرَّجَ يَجُر نْعَنّهِ حى خَفِيَ 
عَلَيْناه. 

مه 
2 8 2 ام واو ف ء 2 8 
بن سعیب لل SO‏ 
نس: «أنّ رَجُلا أتى 
کار وله نر ع ةل عبد لسع وسو 

تلك فى سيك قر لرل در بر له. 

قال أبو محمّد: ما حديث إسماعيل , بن سام وجامع بن 
مطرء كلاهما عن علقم فجيّدان تقوم الحجَةُ بهما - وني كليهما 
إطلاق القاتل العفو عنه» ومسيره حتى غاب عنهم» وخفيّ عنهم 
لا ضرب ولا نفي. 

فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل ولا نفي إذا عفي 


وهو قول ابن عباس» ولا يصح عن أحدٍ من الصحابة - 
رضي الله عنهم - حلاف له أصل - وهذا ما يستشنعه المالكيّون 
إذا واف تقليدهي وإذا خالفه لم يبالوا بو. 

وأا قول مالل بذلك في القسامةٍ فما عرف قط عن أحا 

من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم» وباللّه تعالى التوفيق. 


Az‏ لان مسالة: في معنى قول الي تيا في هذه 
الأخبار «الْقَاتِلُ 0 َإِن فتن كنت مِْلَها. 

قال علي: قذ يقتا - وللّه الحمدُ - أن رسول الله ملق لا 
e‏ - وهو يدري 
أنه باط - فد لا شك في هذين الوجهين» فالواجبٌ علينا طلبُ 
وجه حكمة عليه الصلاة والسلام'بالقوو في هذه الأخبارء وإطلاقة 
على الفتل في ذلك» مع قوله الصّادق «وإن فته كان مغل والقاتل 
وَالْمقتول في الثار؛ فان للسائل أنْ يقول: كيف يقضي له رسول 
اله ڳا بقودٍ لا يحل له - وهو يدري أنه لا جل له e‏ 
من هذا. َإِذْ لا جو هذا فكيف يكونُ في النارء ومثلا للقاتل» مسن 
استقاد كما أمره رسول الله يي ومن اقتصر بالحق. 

قال أبو محمّد: أا تفسيرٌ ابن أشوع الذي ذكرناه آتفاً من 
طريقٍ مسلم عنه أن ذلك كان أن رسول الله يي ساله العفو عنه 
ا بدي نايد عر ألبتة؛ لأنه ينيز لا يخلر في ذلك من 


14۹4¥ 
أحد وجهين لا ثالث هما: 

إِمّا أن يكون شافعاً في العفو وإمًا أنْ يكون آمراً بالعفوء فان 
كان شافعاً فليس الممتنعٌ من إسعاف شفاعته يي عاصياً لله تعالل 
كما فعلت بريرة إذ قال ها رسول الله تي وقذ خبيرها في البقاء مع 
زوجها أو فراقه فاختارت فراقه لو رَاجَعْتِيه فإنه نه أب وَلَدِكِ. فقالت: 
مني يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: E E‏ فقالت: لاأنجع 
ليه بدأ فلا حلاف بينَ احا من الأمةٍ أن بريرة - رضي الله عنها 
- لم تكن عاصية بذلك. 

فان كان عليه الصلاة والسلام شافعاً في هذا القاتلء فليس 
الممتنع عاصياً فإذْ ليسَ عاصياً فليس في الث ولا هو مشل القاتلٍ 
الظالم > وإ كان تي آمرا فهو بيقين لا یام إلا بواج فرض. 

ومن الباطل أن يأمرٌ عليه الصلاة والسلام بشيء ويطلق 
على خلافی ولا نع من الحرام الذي هو خلاف أمرٍ - وهذاهوً 
القضاء بالباطلء وقد أبعده الله تعالى عن هذا. 

فان قالوا: هر أمر على الندب. 

قلنا: eS‏ 
الذي ليس فرضاً فليس في الثارء ولا هو مثلٌ القاتل الام - فيطل 
تفسيرٌ ابن أشوع. 

وهكذا الول فيما: 

حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخيرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حا بن سلمة أخبرنا علي بن الحكم الباني عن حم 
بن زيل عن سعيار بن جبير قالَ: "إن الرجُلَ قَالَ: ا وَسُولَ الله َل 
أخبي قحل الا إن فته حلت الث قال رسو اله ل إن 
َل أحَاك قحل الرَ نه إا وني نهك عن قلي فَإن قله 
دَخَلْتَ الثارَ بمَعْصيَتِك إياي". 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مرسلٌ والمرسلٌ لا تقوم به حجّة 
والقول في إبطاله كالقول في حديث ابن أشوعَ ولا فرق. 

وبه إل جاو عن ميل عن ان أنه كان يعني بهذا الخبر «إنْ 
قله قات مِثْلهُ» کان یری ذلك عاماً. 

وكذلك. 


م 1 لكايه 


بن مالك قال: :مار شر لله EEE‏ 


قِصَاصضٌ إلا مر فيه بالْمَفْوِه. 


۳ ۲- مسألةٌ: في معنى قول التي تاز في هذه الأخبار 


- كيتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

قال: فلز كان هذا أمرّ فرض وإيجابو رم القصاصُ جملة 3 
وهذا ام متِيقنٌ أنه لا يقوله أحدٌ من أهل الإسلام؛ فان كان أمرّ 
ندب فلا يدخل الثار ولا يكون ظالاً من تر الدب غير راغب 
عن فان تركه راغباً عنه فهر فاسق وريّما كفرٌ 


قال علي: والقول في هذا عندنا هو ما وجدناه في خبر آخرَ 
- وهو الذي. 

حدثناه عبد الله بر a‏ 
أ بن شعيبه أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الممداني الكوفي» 
وأحد بن حرب - واللفظ له قالا : أخبرناً أبو معاوية عن 
الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة قالَ: «قيِلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
سول الله ل ذ رفع الال إلى الي تا فَدَقَمَهِ إلى ولي الول 
فقا القاتِل :يا سول الله لا واللّه ما أرّذت نل فقا رَسُولٍ الله 
تة ولي القتول: أا نه إن كان اوقا تم قله َحَلْتَ الا 
فَحَلّى سيه - وَكَان مَكْنُوفاً - فَخَرَجَ بجر عه فَسْمِيَ: ذا 
النْسْعَةه. 

قال أبو محمّدٍ : فهذا بيان الأخبار الواردةٍ في هذا الحكي لا 
يجوز غير ذلك الب وهر آله حكمٌ عليه الصلاة والسلام بالقود 
والقتلِ فاا بظاهر البينة أو الإقرار التام. 

وهذا هو احق الفترض على الحكام ليقن أن الله تعالى 
أمرهم بي ول يكلفهم علمٌ الغيبي فحكم الي عليه الصلاة 
والسلام باحق في ذلك» فلمًا قال: إني لم أرذ قتله - وكانّ ذلك 
e U a E‏ 
النار وهو ملك لأنه لا بجحل له قتله حيتئار» فصارٌ حكمه عليه 
الصلاة والسلام حقء وقوله حقاً .كما قال أيضا عليه الصلاة 
والسلام اَم فضت له بشيء مِنْ حى جيه فلا يَأََذهُ فَإنمَا 
أقطَمُ لَه يِطْعَةَ ين الثاره. 

وهر عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم بالبينقٍ أو 
ال اا أمره الله 

أن يحكم به ولا بء وإن كان الباطنُ بخلافي ذلك ما لو علمه 
م و 

فان قيل: هذا وجه الجمع بينَ حكمه عليه الصلاة والسلام 
وقوله في ذلك فما وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بان القاتلَ 
والمقتول في التارء وأنه مثلة وكيف يكونُ من قل غير مرير لقتل 
في النار؟. 

قلغا وبال ساق ادرف 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقِصّاص 
هذا إخبارٌ من الب ل بغيبي أعلمه الله تعالى إياف لأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقول ألبنّةَ إلا ا لحي ولا يقول بالظرة 
قاصدا إلى ذلك - ومن قال هذا عليه ونسبه إليه: فهر كافر فنقول: 
إن ذلك القاتل الذي لم يعمد القتل كان فاسقاً من اهل النار بعمل 
له غير هذا القتلء ؛ أطلع الله تحال نيه ا على عاقبته فيي ول 
يكن دمه يحل هذا المستقي لأنه لم يعمد قتل أخيوء فلو قتله على 
هذا الوجه لكان قاتلا بغير الحق» ولاستحق النارّه ولكانَ ظالما 
كالمقتول» إِذْ ليس كل ظالم يستحق القتل» وبالله تعالى التوفيق. 


ا ل يا 
ال تام ااه 
إبراهيمٌ النخعي: أن رجلا قتلَّ في الطّوافي» فاستشارٌ عمرٌ التاس. 
فقال علي: ديته على المسلمين» أو في بيت المال. 

وبه: : إلى وكيم أخبرنا وهب بن عقبة» ومسلم بن يزيد بن 
مذكور - سمعاه من يزيد بن مذكور قال: إن الناسَ ازدحموا في 
المسجدٍ الجامع بالكوفة يوم الجمعق فالوس عزن كز روا2 
TT‏ 
عن إبراهيم النخعي عن السود إن رجلٌ قتلَ في الكعبة فسا عمرُ 
علاء فقال: من بيت المال - يعني ديتةُ. 

EG 
ا‎ 

وقد روي هذا أيضاً عن سعيد بن المسيّبٍ أيضاًء وعروة بن 
الزبير. 

وقذ روي غيرٌ هذا: 

كما رؤينا من طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهري 
قال: من قتلّ في زحام فان ديته على الناس دعسن حم ينك ف 
جمعة أو غيرها. 

قال علي: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ فيما تحت 
به کل طائفة. 

فوجدنا أهل القول الأول بحتجَّونَ بما حدثناه مام أخبرنا 


٤‏ - مسألة: من قل في الرّحام أو لم يعرف من 


۹4۸ 


بن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري أخبر نا عبد الرَزّاق 
عن ابن ریخ عن عبد العزيز بر عمر بن عي العزيز عن حا 
لعمر بن العزيز قال: بلغنا إن رسول الله َي اقَضَى فين ل يوم 
أضْحَى» أو يم فطرء فن ينه عَلَى الناس جَمَاعَةه. 

لأنه لا يدرى من قتله - وهذا خب مرسل؛ ولا حجّة في 
مرسل. والذي نقول به: : إن من ضغط في زحام حتى مات من ذلك 
الضّغط فقذ عرفا أن الجماعة تلك بعينها كلهم قتلة إذ كلهم 
تضاغطوا حتى مات من ضغطهي فإِذْ قن عرف قاتلوه فالدّية 
واجبة على عواقلهمْ بلا شك فإِنْ قدرّ على ذلك فهر عليهمْ» وان 
جهلوه فهم غارمون حيث كانواء وح الغارمينَ واج ب في 
صدقات المسلمينَ» وفي سائر الأموال الموقوفة لجميع مصالح 
المسلمين. لقول الله تعال اننا الصّدَقَاتٌ لْْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
وَالْعَاملِينَ عَلَيَاوَالْمُؤَلمَةِ مم4 الآية. 

وقالَ رسول الله #: «مَنْ ترك ينا أو ضَبّاعاً فلي 
وَعَلَى». 

TOP‏ و ل 
جيم الأموال الموقوفة لصا المسلمين» لان مصيبه غارمٌ؛ أو 
عاقلته» ولا بد. 

وهذا هر نص الخبر - وَإِنْ کان لا بجتج به بإرساله لكنْ 
معناه صحيحٌ بالنصوص التي ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ حدثناه ام أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا 
ابن الأعرابىّ أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
تفي هدام ی همان فى قوع کارا اناد الوا قات راا 
منهمْ في الماء» فشهد اثنان على ثلاثئةٍ» وثلاثة على اثنين» فقضى 
بديته على جميعهم. 

احلاثنا حمام أخبرنا عبد الله بن حم بن علي الباجي أخبرنا 
عبد الله بن يونس أخبرنا بقي بن خلا أخبرنا أبو بكر بن أ بي شيبة 
أخبرنا محمد بن ابي عدي عن أشعث عن الحسن أنه قال في قوم 
تناضلوا فأصابوا إنسانأ» لايدرى أيهم أصابة. قال: الدية عليهم. 

ورويناه من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا اد بن سلمة 
أخبرنا سلمة بن كهيل وخاد بن أبي سليمان أن علي بن أبي 
طالب قضى في سَةِ غلمة كانوا يتاطُون في التهر فغرق أحدهمْ, 
فشهد اثنان على ثلاثةٍ أنْهم غرّقوة» وشهد ثلاثة على اثنين بن الهما 
غرّقاه - فجعل علي بن أ بي طالب ثلاث خماس الدَيةٍ على الاثنين 
وخمسي الدّيةِ على الثلاثة. 


قال علي: ما الرّواية عن علي بن أبي طالب فلا تصح» 


۹4۹ 
ولوْ صحَت لكان جيم الحاضرينَ من خصومنا مخالفينَ لحكمه فيها. 
وأا التو عندنا فهو أن الله تعالى حرم الأموال إلا بيقين 
الحق» لقوله تعالى #إوّلا اكوا مراكم یکم بالباطل) وقال 
رسول الله #إا: إن دمَاء؟ کم مراكم وَأعْرَاضَكمْ عَليكُمَ حرام 
فلا يصح قضاء بدي على أحار إلا حيث أوجبها نص قرآنُ أو سسنة 
عن رسول الله از فإذا مات إنسانٌ في تغاط؛ أو نضالء أو في 
وجه ماء فإنّه لا بحل أن يغرم من حضرٌ شيئاً من يته ولا 
عواقلهم لالا لا ندري أجميعهم قتله أمْ بعضهم» وإِذْ لا ندري من 
القائل له فلا فرق بين الجاضرينٌ وبين العابرينَ على السّبيل» 
وإلزامهم ديت أو عواقلهم ظلمٌ لا شك بل نوق أن جميعهم لم 
يقتلُ؛ فحن على يقين من أ إلزام جميعهم الذية ظلم لا شائ فيه 
- فحق هذا أن يؤدَي من سهم الغارمين» أو من الأموال الموقوفة 
لال ت اللي لأ اله تعالل افترض ديته بقوله تعال 
ومن قل مُؤْمنا خطا تَحريرُ ر م ممن ة وهية مُسَلَمَة إلى أَمْلِهِ» 
فلا بد من دي مسلمة إلى أهله. وبقول رسول الله از الذي قاذ 
ذكرناه بإسناده في مواضمٌ من كتابنا هذا وله الحمد 'من قتلّله 
قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أنْ يقتلوا أو يأخذوا 
العقلَ ' أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعقل واب على كل" 
حال في العمدٍ والخطأ؛ ولا يخلو قتيل من أحد هذين الوجهين. 
قال أبو حمّدٍ: وهكذا من أصابه حجر لا يدرى من رما 
أو سهمٌ كذلك ولا فرق - ولو أن امرأ خرج إليه عدو في طريق 
قلف وجماغة مات يروف إل جلك :إلا الهم لا رفون الفاتل 
من هوّء فلمًا رآهم القاتل هرب وصارٌ خلف ربوق» أو في بتي أو 
في خان» فاتبعته الجماعة فوجدوا خلف الرابية أو الخان أو البيست: 
جماعة من التاس» أو اثنين : فصاعدء فيهمْ ثقات وغم ثقات» 
فسألوهم: من دخل عندكم السّاعة فقا كل امرئ منهم: لا 
ندري» کل امرئ منا مشغولٌ بأمرو. 
فاا المالكيون يقولوة: يقذفُ کل من کان في الحان» وكل 
من كان في البيتو» وكل من كان خلفف الرابيةٍ في السّجن الدهرٌ 
لويل حتى يكو متهم خيراً لهم من الحياة - وهذا ظلم عظيم 
تين وخطأ عند اله تعالى بلا شك؛ لاهم على يقين من ألم 
كلهم مظلومون إلا واحدأء فقذ أقدموا على ظلم الف إنسان بيقين» 
وهم يدرون انهم ظالمونَ همْ خوف أن يفلت ظالم واحدٌّ لا يعرفونه 
قال أبو محمّد: : ويلزم من قالَ بهذا القول على كل حال أنْ 
يقصد إلى أهلٍ كل سوق فيقذفهمٌ في الحبس» لأثنا ندري أن فيم 


أكل رباًبيقين» وشارب خر بيقين. 


٥‏ ؟- مسألةٌ: فيم أمرّ آخرّ بقطع يده أو يقعل 


- كيتاب الدّمَاء وَالْقٍِصّاص 


وكذلك يلزمهم في قتيل وجد في مدينسةٍ أو جزيرة أن 
يسجنوا جيع أهل تلك المدينه ول الجزيرةه وإلا فقذ تداقضوا 
انع تاش ررر تر قد 0 
TS‏ 
بأمانهم. 

قال أبو حمّدٍ: ويبطلُ هذا أيضاً قول الله تعالى إن يَتِعُونَ 
إلا اَن وَمَاتَهْرَى الأ وقوله تعسالى «إإن يمون إلا الظنٌ 
0 من الح شيا وقول رسول الله يباكم 
0 كينا وه عطاق اقرا باخور لحف والظل القن 
والواجب في هذا أن لا يسجن واحڏ منهم» لكن من اڏعي عليه 
حلف اعون على حكم القسامة فن نكلوا حلف هو يمينا 
واحدة. 

وكذلك لو ادّعوا على جماعة بأعيانهم كل واحاٍ منهم 
جلف بين واحدة ويبرأء لقول رسول الله اة الَو أطي الاس 
بدعْوَاهُمْ لادْعَى قوم وما قوم وَأَموَاَُم وَلَكِنْ اليمِينَ على من 
عي عليه ون كان وجد في دار قوم أيضاً حكم هنالك بحكم 
القسامةٍ وباللّهِ تعالى التوفيق. 


© 7 مسألة: فيمن مر آخرٌ بقطع يده أو بقل 
ولد أو عبده أو بقتله نفسة: 

حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
أخيرنا امد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجّاجٌ بن 
المنهال أخبرنا حمادُ بنْ سلمة عن عمرو بن دينار قالَ: إِنْ رجلا قال 
لعبار: ر: اقطع أذني ونت شريكي في الدية ففعل. فاختصموا إلى ابن 
اير فقامت البينة على قوله فابطل ديتة. 

قال علي: قز قذ أوجب الله تعالى في التفس الي - إن أرادها 
ول المقتول - على لسان نيه يي. وأوجب الله تعالى أيضاً كذلكَ 
دية الأصابع على ما ذكرنا قبل. . وحرّمٌ الله طاعة أحدٍ من الاس في 
معصية الله تعال. 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده فيما سلف من ديواننا. 

حلائا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا اد بنُ تح أخبرنا عبد 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمد بن محمد أخيرنا اد بن علي أخبرنا 
مسلمُ بن ا حجَاج أخبرنا قتيبةٌ أخبرنا ليث - هو ابن سعلر - عن 
عبيد الله - هو ابن عمرٌ - عن نافع عن ابن عمرَ عن التي با أنه 
قالَ: «عَلَى الماء ء الْْلِم السمْعٌ وَالطاعَة فِيمًا أَحَبْ أو كرت إلا أن 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ومر بم ِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَة). 

e e 
المي من علي بن أبي البو ال رسو له ا انه وما تما‎ 
الطَّعَة في العرُوفيه.‎ 

قال أبو محمّدٍ: فحرام على كل من أمرّبمعصية أن يأر هاء 
فن فعلّ فهو فاس عاص لله تعلل وليس له بذلك عذرٌ. 

وكذلك الآمرٌ ني نفسه با لم يبح الله تعال له فهر عاص لله 
تعالى فاسق ولا عذر للمامور في طاعتهء بل الآمرٌ والّذي يمر سوا 
في ذلك فالواجبُ أن يجب للآمر إنسانا بقطع يا الآمر تفسه بغير 
حق» أو بقل عبدوء أو بقتل ابنوه ما جب له لول يأمز بذلك من 
القودٍ أو الدية لأ وجود أمره بذلكَ باطلٌ لا حكمٌ له في الإباحة 


أصلا. 

وكذلك من أباحَ لآخرَ أن يقتله ففعلَ فلأولياء المقتول القودٌ 
أو الذية. 

وقد قال مالك: من مر آخرٌ بقتل عبده فقتله فلا شيءَ 
على المأمور. 

وقالَ الشافعي: من أمرّ آخرٌ بقطع يد الآمر فلا شيءَ على 


القاطم. 

قال علي: وهذان القولان في غايةٍ الفساد لما ذكرناء 
والعجب أنهمْ اصحابُ قياس بزعمهم؛ وهم لا بختلفون فيمن أمرّ 
إنسانا بان يزني بأمةٍ نفسه ففعلٌ أن الح عليه. 

فان قالوا: 00 يدو وقتل أبيىء وغلامه: أنْ يعفر 
ولیس له ان يعفر بعد انى 


ود رت مر i‏ 


وهم لا يختلفون فيمن قالَ: من قتل ابن عمي فلانَ بن فلان فقدٌ 
عفوت عنه فقتله قاتلء فان له القودء فبطل تنظیرهم» وبالله تعالى 

۲۰۷٦‏ - مسألة: في قول الله تعال قم تمدق به 
َر فار 5 قال الله تعال كنبا لهم بها أن لفْسَ بالنقس 
اين بِالْعَينِ وَالأنفَ بالف و ولان بالأذن وَالسن ا 
وَالْجُوُوحَ قصَاص فَمَنْ تَصَدَقَ به فهو كفارة . 

قال علي: من قراً: وَالْعينَ بين وَالأنْف بالأئف وَالأدنَ 
لذن والس بالسَن وَالْجُرُوح قِصّاص -؛ بالرّفع في ذلك كل لا 
بالعطفب على التفس بالتفس» فهرٌ حكمٌ ثاب علينا لازم لناء ومن 


- مسألةٌ: في قول الله تعالى فَمَنْ نَصَدّقَ 
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قرأها بالتصب في كل ذلك» فهرٌ معطوفٌ على أن التفس بالنفس 
وان ذلك من حكم التوراة. ١‏ 

قال أبو محمّد: وكلتا القراءتين حقّ مشهورٌ من عند الله 
تعالى» فكلا المعنيين حو فكان ذلك مكتوباً في التّوراة. كل ذلك 
أيضاً مكتوب علينا حى فإذ ذلك كذلك فواجب أن ينظرٌ في معنى 
قوله تعالى لفَمَنْ تَصَدَقَ به فهو كمَارَة له4. 

فوجدنا ما أخبرناه حا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجي أخبرنا عبد الله بن يونس المراديُ أخبرنا بي بن مخلاد أخيرنا 
أبو بكر بن آبي شيبة أخبرنا وكيم عن سيان الثوري عن قيس بسن 
مسلم عن طارق بن شهابٍ عن اليثم بن الأسود عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعالى لفَمَنْ تَصدَقَ به فهر كفَارَة ل قال: : هدم عنه 
من ذتوبه مثلٌ ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا يدل على أنه كمَّارةٌ لذنوب الجروج 
المتصدق بحقه. 

وبو: : إل أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن مغيرة عن 
إبراهيم يم النخعي في قوله تعالى لفَمَنْ تَصَدقَ به فَهرَكََارَة لَه قال: 
للمجروح. 

وبه: : إلى أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن 
سيان بن حسين عن الحسن قال فمن تصدّق به فهو كفارة له قال: 
للمجروح» وعن الشّعي قال: للّذي تصدّق به. 

قال علي: وقيل غير هذا: 

كما روينا بالسند المذكور إلى أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا 
الفضل بن دكين» ويحيى بن آدمَ عن سفيان الشُوري عن عطاء بن 
السب عن سعيل بن جبير عن ابن عباس في قوله تعال قو 
كَفَارَةَ ل قال: للمجروح؛ وأجرٌ التصدق على الله تعالى. 

وعن جابر بن زياد قال: للمجروح. 

وعن مجاهدٍ في قوله تعالل لفَهُرَ كقارة 4 واج المتصدق 
على اللّه. 

ومن طريقي وكيم أخبرنا فيان عن زيا بن اسم أنه سمعه 
يقول: إن عفا عن أو اقتصْ منهُ» أو قبل منه الدّية فهرَ كفارة لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير» ووكيم» قال وكيع: 
عن سفيان» ثم افق ريس وسفيان كلاهما عن منصور عن 
إبراهيمٍ النخعي قالَ: كفارة لذذي تصدّق عليه وأجرٌ الذي أصيب 
على الله تعال. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا وجب أنْ نفعلٌ ما 


1۹٥1 


۷ - مسالة: في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره 


۱ 9- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


أمرنا الله تعالى به إذ يقولُ من َعَم في شيء فَرُوه إلى الله 
وَالرَسُول» الآيةء ففعلناء فوجدنا نص قوله تعالى #فَمَنْ تَصَّدْقَ به 
هو مار ل4 جاءً بلغةٍ العرب. كما قال تعالى سان عَرَبِي 

ووجدنا في لغةٍ العرب الضّميرَ راجعاً - ولا بدٌ - إلى أقرب 
مذكور إلا بدليل. 

ووجدنا أقرب مذكور إلى لفَهُرَ كَمَارَة لَه الضَميرَ الذي في 
له 
عن هذا إلا بدلیل» ولا دليل على 

وأما المتصدّق عليه إن الجانيَ فيما دون التفس إذا عفا عنه 
الج عليه فإن فر له وتصدق بحقه علي فلا شاك في آنه مغفوز 
E E N E‏ 

وأمَا | إذا لم يغفر له ولكنه أ خر طلبه إلى الآخرةء وأسقطه في 
الدثياء فبلا شك ندري أن حقه باق له قبل وأنه سيقتصُ يوم 
00 

ها من قتل آخرَ - فعليه حقان : حق المقتول في ظلمه با 

e‏ ا افر ود عا الین واا عن حي تمه 
ولا عفو له في حق غيره - وهو لمقتول - فح المقتول باق عليه 
كما كان» لقول الله تعال ولا َكِب كل مس إلا عليه وكما 
أخيرٌ اا 

روينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة» وابنُ حجرء قالا جميعاً: 
أخبرنا إسماعيل - هر ابن جعفر - عن العلاء - هر ابن عبد 
الرعمن - عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اا «أَنَدْرُونَ 

من المَلس؟ قَالُوا : الس فيا مَنْ لا رمم له ولا اع فَقَالَ: إن 
افلس من امي بتي بوم القياة بصّلاةٍ وَصيَام ورا - ويي قَذ 
شم هذا وف هذا وَل مال متا وَسَقك دم َا وَضرَب هذا - 
خی هَدَا من حَسَنَاِ وَهَذَا من تابه ِن َس حسناته - َل 
أن يقضيي ما عليه - انيد ِن ايام فحت عليه ثم طح ِي 
لثارء لذن الحقوق إلى أَمْلِهَا يَوْم القيامَة حت يُقَادَ لِلشَاة الجلْحَاء 
ين الشاة القَرنّاء؛. 


ومن طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بنُ حفص بن غياث 
أا بين ار ع حدق شقيقٌ قال: سمعت عبد الله بنَ 
مسعوويقول قال الي الأول مايقضتى بين الاس ي 
الدّمّاءه. 

وبه إلى البخاري أخيرنا إسماعيل - هو ابن أبى أويس - 
أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن لي هري أن 


رسول الله بز قال: «مَنْ كانت لَه مَظلِمَة لأخيه لحلل نها فإنه 
ل ن تم ديار وَلاوِرهَمْ من قبل أن بوخد لأخيه ِن حَسَنَاتِه فن 
َم تكن له حَسَنَات يُؤْحَدَ مِنْ سات صَاحبه فَطْرحَت عَلَيُوا. 

ومن طريق البخاري ا 
بن ذديع اتا سعية بن أي عروية عن قاد عن بي التوكل 
لدي له 20006 
فيم مِنْ بض مَظَلِمُ كانت بيهم في اليا حى إذا هبوا 
ونوا أن لَّهُمْ في دول اني في َس محر يده حدم 
أَمْدَى إلَى مَنزلِه في اة ينه بمنزله كان في الدنْياه. 

قال علي: وأا إذا قل قوداً ققد اتتصف منه كما ار الله 
تعالى فلا تبعة عليه وباللّه تعالى التوفيق. 


بابك ا باهسالة ن ابزاونادت درب اهنا ارغ 
فوجد ميناً. 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا امد بن 
عبد البصير أخبرنا قاسم ب 
الخشي أخبرنا محمد بن الى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا 
سفيانٌ الوري عن المغيرةٍ بن مقسم عن إبراهيم م النخعي في امرأةٍ 
شربت دواءً فالقت ولدها قال: تكفد. وقال في امرأةٍ أنامت صبيها 
إلى جنبها فطرحت عليه ثوباً فاصبحت وقد مات؟ قال: أحبُ إلينا 
ار 


بن أصبع أخبرنا محمد بن عبار السّلام 


أخبرنا قاسم ب ا ا i‏ 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال في امرأة غطت وجه 
صب لها فمات في نومه» فقال: تعتق رقبة. 

قال أبو محمّد: إن مات من فعلها مشلّ ‏ أن تجر اللحافَ 
عا هينع بارتقاب بارت لل اوبرت elel‏ 
أو وقع نديها على فم أو رق دت عليه - وهي لا تشعر ‏ فلا 
شك أنها قاتلته حطاً فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدّيةء أو على 
بيت المالء وإن كان لم يعت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك أ ولا 
دية أصلاء فان شكت أمات من فعلها أ من غير فعلها؟ فلا دية ف 
ذلك» ولا كفارة» لأا على يقين من براءتها من دمو ثم على شك 
أمات من فعلها آم لا؟ والأموال عمّمة إلا بيقين والكقارة يجاب 
شرعء والنشرعٌ لا بحب إلا بنص» أو إجماع - فلا يحل أن تلزم 
غرامة» ولا صياماء ولا أنْ تلز عاقلتها دية بالظْنٌ الكاذب. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


1- كتاب الدّمّاء وَالْقِصّاص 

4 مسألة: هل بين الأجير ومستاجره 
تماص 
افاي عدر ١‏ لاس بع ا 
وهذااخطأء لأن الله تعال ل ينرق بين الستاجن وغيرهة وليل إلا 
خطأ أو عمدٌ؛ فلا شيء في الخط| إلا ما أوجبه الله تعالى في التفس. 

وها العم - ففيه القصاص سواءً الأجيرٌ والمستأجرُء كما 
قال الله تعالى فمن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ َاعَْدُوا عليه بوثْل ما اعْنَدَى 
ع 

۹ ۲ مسألة: في ميراث الدية. 

قال علي: اختلف الاس في كيف تورث الدية. 

فقالت طائفةٌ: الذية للعصبة. 

وقالَ آخرون: هي لجميع الورثة. 

و نل ع سا 
قال: ل 

وبه إلى قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيٌ أخبرنا سفيانُ عن عمّار عمّنٌ سمع علا يقول: 
لقذ ظلمَ من مع الإخوة من الأمٌ نصيبهم من الدية. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيية أخبرنا عبد اريم بي 
سليمان عن حم بن سال عن المي عن عمر بن الخطّاب أنه 
قال: امرك من البوكر راوس وان رار ری اا 
والعمد. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن مغيرة عن 
5 الورثة.قال: لامرأته 

as 
عن هشاع عن الحسن قال: ترث المرأةٌ من دم زوجها.‎ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذئب عن الزّهري قال: إذا قبل العمل في العمدٍ كان ميرائا 
ترثه الرُوجة وغيرها. 

وعن أبي قلابة آنه كان يتحدّث أن الدّية سبيلها سبيلٌ 
الميراش. 


۸ - مسألةٌ: هل بين الأجير ومستاجره قصاص؟. 
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وعن الشّعيّ قال: الدية للميراث. 

وعن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: العقلٌ كهيئة الميراث؟ 
قال: نعم قلت: وترث الإخوة من الام منه؟ قال: لعم. 

وعن عمرّ بن عبار العزيز أنه كتب في الإخوةٍ من الم يرئون 
في الدية» وکل وارث. 

قال أبو محمّد: والقول الثاني. 

اكماعاضا عا حرا ين مرح أغرنا إن الأغرالي اخرلا 
التبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهريّ عن ابن المسيَب 
أنه قال: قال عمرٌ بن الخطاب: ماأرى الدّية إلا للعصبة الأنهم 
يعقلونَ عن فهل سمعٌ أحدّ منكمْ في ذلك من رسول الله يكز 
شيئاً؟ فقالَ الضّحَاكُ بن سيان الكلابي - وكان ال تاا استعمله 
على الأعراب: «كتب إِلَّ رول الله لث أن أَوَرْت امْرَأة أي 
الضبابي مِنْ دية رَوْجها؛ فاح عمرٌ بذلك. 

وبه إلى عبار الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي آنه كان لا يورت الإخوة من 
الم من الذي شيئاً. 

قال أبو محمّاٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظرّ 
فيما اختلفوا فيه لنعلمَ حجَةً كل طائفة منهم قبع الح حيث كان 
- بعون الله تعالى. فوجدنا حجّةَ من قال: لا يرث من الدّيةٍ إلا 
العصبة: أنْ ذكروا. 

ما حدّثناه عبد الله بر ريد 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدَّدٌ أخبرنا يحبى بم سعيرٍ 
القن أخبرنا اب ابي ذشبو أخبرنا سعيد بن أبي سعيد امقبري قال: 

شعت آبا شريج الكعي يقول: قال رسو الله تلخ : افَمَنْ قل له 
بَْدَ قاي هذه قل أل بين رين ين أن يأخذوا العقل وَيَيْنَ 
أَنْ يَقتَلُوا». 

قال على: فوجدنا هذا احبر لا حجّة هم فيي لأن الي 
تي جعل الدّية لمن له أن يستقيد وأخبرَ انهم أهله والإخوة للأمٌ 
والرَوج والرّوجة يم عليهم اسم" أهل 'على ما نذكرٌ إن شاءً اللّه 
تعالى في ' باب من له عن القودٍ العفو أو القصاص ‏ 

وق صح التص عن رسول الله ال بخلاف ما قلتم: 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا 
ليث هو این نع داعن ابن شهار عن سيا يتن المسيبو عن 
بي هريرة | أنه رَسول الله لظ في جين انرا من بي لخلا 


أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 


فيت قت فی 5 لله 5 بان مها 16 ا 18 
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قال أبو محمّد: فصح أنّ رسول الله لز قضى بالميراث 
لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قوهم بيقين. 

وقذ حكمٌ رسول الله يي في قصل الخط! بان الي لأهل 
القتول مسلّمة وان اليه في العماد لأهل القتول واجبة هم إن 
أرادوا أخذها - وصح أنه ليس لقتل نوع ! إلاعمدٌ أو خطأء 
فصحّت الدية بيقين لأهل المقتول والرّوجة من أهله: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا الأويسي أخبرنا 
إبرأهيم - هر ابن سعار داعن الع بن کیان عن ابو شیا قال 
أخبرني عروة واب سبي وعلقمة بن وقاص» وعبيك الله بن 
عبد الله بن عتبة عَنْ عَائْشَةَ جين قال لها أَهْلٌ الإفك ما قاو 
قالت: «ودعَا رول اله اا علي بن أبي طَالبي وَأُسَامَةَ بن ري 
جين ابت الوّحي نامء وهو رهما في فرَاق أله فاا 
ام - فََارَ باي يَعْلَممِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِه. 
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وأا علي - فقال: لَمْيُضَيّق ق الله عَلَِكَ وَالنْمَاءُ سراما 
كن وَاسْل الجارية تدك ققَالَ: هَل رايت هن شي يرِيبك؟ 
قَالَتْ: ك عن 
لین ن برشي من جلي آله فر في غل ونه تا علخ 
مِنْ أَهْلِي إلا خيرأ». 
ومن طريق عروة قال: الما حبرت عَابشة ية بالأمرء قَالّت: ي 
رول الله أن بي أن أنطَلقَ إلى أهلي: اون ناوارس مْمَهَا 


الغلا فهذا رسول الله ا قد سمّى زوجته 'أهلا وار آنه" 


أهله . 

وقد قالت له بريرة: تنام عن عجين' أهلها" . وبلا شك أن 
O‏ 
والسلام' أهلها' أيضا 

وقد : أستأذنته في الانطلاق إلى آهلها أوقذ كان ها اخ لام 
معروفٌ فصحٌّ أن هؤلاء كلهم داخلون في 'الأهل '. فإذ الذي بنصّ 


القرآنء ونص اسن للأهل» والروجة» والرّوجِء والإخوة للام' 


اها" فحظَهم في الَيةٍ واب كسائر الورثق ولا حلاف بين احا 
من الأمَةِ كلها في أن الدّيةَ موروثة على حسبٍ المواريث لمن وجيت 
له وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الذية. 

وأا الأحاديث الراردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا 
تصح» وأحسنْ ما فيها حديث الضّحَاكٍ بن سفيانَ الضبابي الكلابيّ 
الذي ذكرنا آنفاً وهر منقطمٌ 2 مجع نيبن الم 


- مسألة: في ذكر ما روي عن الي تلز في المفسلينَ 


9-- كِتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 

قال أبو محمّد: فلو أن امرأ نذرَ نذراً لله تعالى أنْ يتصدّقٌ 
بكلّ ما ورت عن فلان ڈ ثم قتلّ ذلك الفلانُ خط أو عمدا فإنه لا 
يلزمه أن يتصدّق با يقمٌ له من ديته في العمل والخطإء لأنه ل يرثه 


ور 
عنه. 


~A‏ مسألة: في ذكر شا روي عن التي لازي 
امقتتلين أن يحتجزوا: 

حتفا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدُ 
بن شعيبي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هر ابن راهويه ‏ أخيرنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدئني أبو سلمة عن 
عائشة: أن رسول الله ييز قال: «وَعَلَى المقْتَيِلِينَ أن يُحْتَجَرُوا 
الأول فَالأوْلَ - وَإِنْ ْ كانت امْرََة. 

قال أبو محمّد : فما الناسُ في تفسيرٍ هذا احبر وحكى 
أ بنْ حمٍّ الطحاوي أنه سال عن تفسير هذا احبر محمد بنَ 
عبد الله بن عبد الحكم» وأحمد بنَ أبي عمران وابراهيمَ المرني. 

فاا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يبه بشيء 
واعترف له باه لا يدري ما معناة. 

وأما أحمدُ بن أبي عمرانَ فقالَ لهُ: هذا يرج منه جوا عفو 
النساء عن الدّم. 

وأمَا المرنيّ فقالَ لهُ: معناه النهي عن القتال في غير الحق. 

قال ابو محما: ًا ابن عبد الحكم فاحسن» إذْ سكت عن 
شيء لم يتين له وجهة. 

وأمًا ابن أبي عمران فقالَ قولا فاسداًء لأنّه لا يفم أحدٌ 
0 'على المقتتلينَ أن يحتجزوا الأول فالأوّلَ - وإِنْ كانت 

مرآة آله یجو عفر الّساء من الم أو لا يبون وهذا سمج جد 
ET‏ يحجزه ورعٌ أو 
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اء 

وأمّا المزني فإنه قال الكلام المنحيح الذي لا يجوز لاحب أن 
قول غيرها وعو مقتضي لظ الخ ومفهوسه الذي لا بهم نده 
غيرة وهو أنه واجبٌ على المقنتلينَ أن ينحجزٌ بعضهم عن بعض 
فلا يقتتلون» وأنْ يبدأ بالانحجاز الأول فالأول» لأ الأوّلينَ من 
امقتتلينَ هم المتصادمون قبل الَذِينَ من خلفهم - فغرض الانحجاز 
واقمٌ على الأول فالأوّل - من المقتتلينَ - ولو أله امرأة - لأ 
القتال فيما بيننا حرم. 

هذا على أن الخبرٌ لا يصح» وحصرٌ: جهول.. 


1 7 مسألة: فين له العفو عن الم ومن لا عفر 


-٩ ١‏ كاب الدّمَاء وَالْقٍِصّاص 
له اختلف الاس في هذا فقالت طائفةٌ: العفرٌ جائ لكل أحد مر“ 
يرث» وللزوجة والرّوج» وغيرهماء فإ عفا أحدٌ من ذكرنا فقذ 
حرم القصاصّ ووجبت الذية لن لم يعف. 

وقال آخرود: العفو للرّجال خاصة دون النساء. 

وقالت طائفة: من أرادٌ القصاص فذلك له ولا يلتفت إلى 
من أراد الدّية أو العفو ما لم يتفقوا على ذلك. فالقول الأوّلُ: 

كما رؤينا من طريق سعير بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
اک من ر وير أذ رجا كل ابراند وخا زر عت 
ارده ميق آي ا 

قال سعيدٌ: وأخبرنا سفيانٌ بن عبينة» وأبو عوانةء كلاهما 
عن الأعمش عن زي بن وهب بمثله. 

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا 
الأعمش عن زيد بن وهب قالَ: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلهاء 
فرفعَ إلى عمرٌ بن الخطاب» فوهبّ بعض إخوتها نصيبه له فأمرٌ 
عمرٌ سائرهمٌ أنْ يأجذوا الدّية. 

وعن إبراهيمَ النخعي في رجل قل رجلا متعمّداً فعفا بعضْ 
الأولياء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّابه فقالَ لعب الله بن 
مسعوج: : قل فيهاء فقال: أنت احق أنْ تقول يا امير الزمنين فقالَ 
عبد الله: إذا عفا بعضُ الأولياء فلا قود يح عنه حصّةٍ الذي عفا 
وهم بقية ادق فقالَ عمرٌ: ذلك الرأي وافقت ما في نفسي. 

ومن طريق عبا الررّاق عن معمر عن الأعمش عن زيدٍ 
بن وهب أن عمر بن الحطَاب رفع إليه رجلٌ قل رجلا فجاءً 
أولياء المقتول؛ فأرادوا قتلهٌ» فقالت أخنت المقتول 0 
القاتل: قد عفوت عن حصت من زوجي فقالَ عمرٌ: عدق الرّجَلٌ 

من القتل. 
وعن ا Sa‏ 


الدية. 
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وعن قتادة: إذا عفا أحدٌ الأولياء فإنما تكون دية ويسقط 
عن القاتلٍ بقدر حصةٍ َة الذي عفا. 

وعنْ عم بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالثية. 

وأمًا القول الثاني - فكما روّينا من طريق عبد الرّرّاق 
عن معمر عن الرّهري قال: العفو إلى الأوليا» ليس للمراة عفوٌ. “ 


65- مسالة: فيم له العفو عن الدّم ومن لا عفوَ 
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ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا أبو خالاو عن 
أشعث عن الرّهري قال: صاحب الدّم أولى بالعفو. 

وعنْ قتادة: لا عفوَ للنّساءء فإذا كانت الدّيةٌ فلها نصيبها. 

وعن الحسن البصري: ليس للنساء عفوٌ. 

TS 

وعن إبراهيم النخعي: ليس للرّوج ولا للمرأةٍ عفو 

وعن الزّهري» وربيعة وأبي لزنا قال ربيعة: : ليس للام 
عفُ؛ الول ول حيث كان» والبنت تعفو مع ولاة الم ولا تعفو 
الولاة دونها. 

وقال الزّهري: وليه أول بذلك. 

وقال أبو الرّناٍ: آم العفو فلو المتدول إن شاءً قل وإِنْ 
شاءً عفا 

أما المأخرون - فإن أبا حنيفة, وسفياك العُوري» والحسنّ 
بن حي» » والأوزاعسي, والشافعي» قالوا ماروي عن عمرّ بن 
الخطاب» وابن مسعوو: أن لكل وارش عفواً ولا يقل إلا 
باجتماعهم على قتلهٍ. 

وقال ابن شبرمة, واللّيث: ليس للنساء عفر 

وقال ابن أبي ليلى: لكل وارث عو إلا الرّوج والرّوجة 
فلا عفر لهما. 

قال مالك: الأمرُ الجتمعٌ عليه عندنا في الرّجل يقل عمداً 
وليس له ولاة إلا التساء والعصبة ارادا أنْ يعفوا عن الندّم؛ وأبى 
بنات المقتول فإنه لا عفر للعصبق » يقتلٌ به قاتلة. 

فإ أرادٌ بات المقتول أن يعون وأبى العصبة فلا عفر 
للبناته والقولٌ ما قال العصبة؛ ويقتلٌ القاتل إذا لم يجتممْ على 
العفو. 

ْ وكذلك إِنْ كانت له ابنة واحدة فأرادت القَتلّ وعفا العصبة 

فيقتل ولا عفر للعصبة. ورأي: إذا كان للمقتول ابن وابنة: أنه لا 
عفوَّ للابنةٍ مع الابن» ولكن إن عفا الابنُ جار على الابنة. ورأي: 
عفو الأقرب فالأقربب من العصبة جائرٌ على الأبعدٍ منهم. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرٌَ فيا 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمَ الح من ذلك: 

فنظرنا فيما قالت به الطائفة القائلة بان عفر كل ذي سهم 
جاتر فوجدناهمْ يقولون بقول الله تعالى #وأن ترا اقرب 
تقر ولا تسوا القضل بكم فلمًا كان العفو اقرب للتقوى 
وجب أنْ من دعى إلى من هو أقربُ للتقوى كان قوله أول. 


١ةهه‎ 


وذكروا في ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قالَ: ما 
رايت رسول الله تي رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو 
قالوا: : فهذا رسو ل الله ا4 قذ أمر في كل قصاص رفع إليه بالعفوء 
فوجب أن يكونٌ العفو مغلباً على القود. 

وهذا أيضاً حكمٌ قد جاءَ عن عمل وابن مسعودٍ بحضرة 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ولا يعرف ما تخالفُ. فهذا كل ما 
وه 
وار نا ما ومسب ل ارا سام ل 

ونظرنا في قول من قل العف للرّجال خاصّة دون النساءء 
فلخ شد لم هة أصلاء إلا أن يقولوا: نهر لا يرثن الولات ولا 
الولاية في الإنكاح فكذلك لا عفر هن 

وام من قال بالفرق بين الرّوجين وبين سائر الورثة من أجل 
أنّ الرّوجين ليسا من العصبة» فقول في غايةٍ الفساد. 

ومن أينَ حرج همم أن هذا الأمرّ للعصبة» وهذا حكم ما 
جاءً به من عند الله تعالى أمرٌء ولا من عند رسول الله 45 فهر 
باطل. 

وات Ses E‏ زيما 
حي في القت في اطا امس لطر إلا حوفي العم امت فما 
الذي جع بِينَ حكم العمدٍ والخط|؟. 

شم نظرنا في قول من رأى العفو للرّجال دون النساء» 
فوجدناه أيضاً فاسداًء لأنه قياس والقياس كله باطل. 
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ثم نظرنا في قول مالك - فوجدناه في غاية التناقض بلا 
دليل أصلاء لله مره غلب من دعا إلى القتلء وذللك في الابدة مم 
العصبة 'فرأى: إن ذعا العصبة إلى القتل وعفت الابنة أن القولَ 
قول العصبةٍ - واحتج بأنها قذ يدخلها زوجها إلى 0 
ل إل القتلٍ فالقول قو 
تج بأنها المصابة بأبيهاء فة راع ضعفهاء 00 
زوجها هما إلى العفوء وم يراع مصيبتهاء ومرّة غلب من دعا إلى 
العفو وذلك في البنينَ يعفو أحدهم دون الآخرينَ ومرة غلب 
الرجال على النساء وذلك في البناتٍ مع الابن. 

وهذه أقرالٌ ظاهرة التناقض يهدمٌ بعضها بعضاً الاحجّة 
لشيء منهاء لا في قرآن ولا سنةٍ صحيحةه ولا سقيمقه ولا قياس» 
ولاف إجاع» ولا في قول صاحبو - فكان هذا الول اسقط من 


الابنة - واحتج 


۱- مسألةٌ: فيم له العفو عن الدّم ومن لا عفو 


١‏ ۹- كتاب الدمَاء وَالْقصّاص 


سائر الأقوال. 

Ss 
فوجدناهم يقولون: قال اله تعال وأن تعْفرا أرب للتقرّى).‎ 

وقال تعالى لإوَلَكُمْ في القِصّاص حَيّاة فأعلى ما يريده 
أهلٌ هذا القول أن يكون العفو أعظمٌ أجرأء والقصاص - بلا شك 
مباح وإذا كان كلاهما مباحاً فلا يحورٌ بلا خلافي أن حر على 
الأفضل من لا يريده غير راغب - فبطل أنْ يكون في هذه الآيةٍ 
دلي على سقوط حقٌ من أراد القصاصّ إذا عفا أحدٌ الورئة. 

وهكذا القول في حديشر انس إن صح أنه امير رسو الله 
تن قط رع يه مني فيه ِصَاصْ إلا أَمَرَ فيه بالْعَفْوِ- -) لأنهلم 
يختلف اثنان من الأمَةٍ في آته إن صح فاته امز ندب لا آم إلزاو فإذ 
ذلك كذلك فلا حلاف في أنه لا جور أن حبر على الأفضل من لا 
يريده غيرٌ راغب عنه - إذا آراد ما أب بيح له - فبطل أنْ یکونَ لهم في 
هذا الخبر تعلق. 

قال أبو محمّد: فلمًا سقطت هذه الأقوال كلها وتعرّتْ من 
الأدلةِ وجب علينا إذ تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالى 
علينا الرَجوع إليه عند التازع إذ يقو تعالى إن تارتم في شَيْء 
َرُدُوه إلى الله وَالمْسُول» الآي ففعلنا. 

فوجدنا الله تعالى قَدْ قالَ: ولك في القِصّاصٍ حَيَاة4) 
وقال رسول الله كر : من يل له َيل هله بين رين بن أن 
يأخذوا العَقَل وَيْنَ أن يلوا فجعل الله تعالى القصاص حقَأ 
وجعلَ رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أهل القتيل بين 
خيرتين: إِمّا أخذ العقلء وإمّا اقل فساوى بين الأمرين أيهما 
شاءواء ١‏ ْ 

وكما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا بشر بن عمرٌ - هو الزعرائ؛ سيعت الك ن انس 
يقول: حدثني بو ليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بنٍ سهل بن أبي 
حئمة: أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سَهْلِء 
َمُخيِصَة حرجا إلى عر من هد بهم انی رَسُولَ الله عليز 
مُحَيْصَة وَأَخبرٌ: أن عَبْدَ اله ن سَهْل تيل وَطْرِحَ في عن أو فير 
فَنَى يَهُودَ فَقَالَ: ام الله شمو قالوا: : الله ما قل م قبل 
َل َم على َوه دك َم لِك م أل ُو وَأخوم محص - 
وهو ابر نه - وَعَبُْ الحم بن سل ذهب مُحَيْصَة يتكلم - 
َهُوَ الي كان حير - قال رول الله : الك الكَبر. إمّا أَنْ 
يرا صَاحكُم ونا أن يُؤدنُوا برب فكَتَبَ رَسُول اله لظ يهم 
في ذلك فكتبوا: إا الله ما لَكُ قا سول الله تام أَتَخَلِمُونَ 
وَتستَحجِقوَة 5م صا سكم قالوا: لا 


- كتاب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 


وذكر الحديث وبه: إل مسلم حدثني عبيد الله بن عمرٌ 
القواريري أخبرنا حمَادُ بن زيل أخبرنا یی بن سعيلو عن بشير بسن 
يسار عن سهل بن ابي حشمة» ورافع بن خد 
شعو عة اله بن سه طلقا قل حبر في الخ 
قول عبد الله ِن سهْل فَانْهمُا الود فَجَاء أخوه عبد لحن 
واا عه حويْصَة وَمحَْصَه إلى رَسُول الله تلا كلم عبد عبد 
الرّْحْمَن في أمر أخيه - وَمُوَ هو صر مم - قال رول الله علخ 
کن الب أو قَالَ: دا الآكبن كلما في أثرٍ صَاحِهِمَاء قال 
رسول الله از ب ET‏ عَلَى رَجْلٍ عَنْهُمْ دقع 
رمه ؟. 

فقاو أذ نهد َيف نلِف؟» ودكر باق الخبر. 

ففي هذا الخبر الثابت - أن رسول الله بي جع الحق في 
طلب الم لابن العم لسنه كما جعله للأخ للأب الوارش دون ابن 
العم وأنه عليه الصلاة والسلام بدا ابن العم لسته - فطل بهذا 
قول من راعى أن الحق للأقرب فالأقرب» أو للوارث دون غيره. 

وصح أن الى" للأهل أكما جا في القرآن والسَنةٍ 
الصّحيحةه وان العم من" الأهل ' بلا شك في لغةٍ العرب 00 
هو الإجماغٌ الصحيح» لأنه كان بعلم الصّحابةٍ بالمدينةه ككل مشلٍ 
عبد الله بن سهل» وقيامٌ بني حارئة في طب دمه لا يمك اسا 
مثله عن أحار من قوموء وعن المهاجرينَ فإذا الح للجميع مسوا 
فمن الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرينٌ مهم إلا بص أو 
إجماع - ولا نص» ولا إجماع في ذلك. 

ثم نظرنا إذا عفا أحدُ' الأهل”' وأ يعفا غيره منهمْ بعد 
صحَة الاتفاق من إجاع الأمَةٍ على أنهم كلهم إن اتفقوا على 0 
نفل وإن اتفقوا على العفو نفد - وقيامٌ البرعان على أله 
تفقوا على الذي اوت ل جد ادر ولي د رر 
التخييرٌ فيهما وروداً واحداً ليس أحدهما مقدّماً على الآخرء فلم 
جز أن غلب عفر العاني على إرادة من أراة القصاص على عفر 
العافي إلا بنص أو إجماع - ولا نص ولا إجماع في تغليب العاني. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول: ولا نکب كا 
نفس إلا عَلَيِهَا ولا تز وَازَة ور أخْرَى» فوجب بهذه الايةٍ أذ لا 
مجو عفر العاني عم لم يعف. 

ووجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل: 

كما حدّثما عبد الله بن ريع 


بج اَن م ا بن 


أخبرنا عمرٌ بن عبد الملك 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود سلیمان بن حرب أخبرنا اد 
بن زي عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن 


- مسالة: مقتولٌ كان في أوليائه غاب أو صغيرٌ, 


١ةهك‎ 


حنيفي قالَ: كنا مع عثمان بن عفان #ه - وهو حصورٌ - فخرج 
إلينا وجو سیر اوه فقال: يتواعدوني بالقتلِ آتفاء ويم يقتلرني. 
سمعت رسول الله يب يقول: «لايَجِلدَمٌ امرئ ملم إلا 
پاخدی ثلاث: جل قر بعد لامب أو رن بعد إخصّانء أو قل 
نفسا عير تفس كيف - -؛ فوالله ما زنيت في جاهايةٍ ولا إسلام 
قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا مذ هداني اله تعالى» ولا قلست 
نفس 

قال أبو محمد : فصحٌ بقول لني ا أن من قل نفساً 
خرج دمه من التحريم إلى التحليل بنفس قتله من قدلَ» فأ صح 
هذا فالقاتلُ متيقنٌ تحليلُ دمه والدّاعي إلى أخذ القودٍ داع إلى ما قد 
صح بيقين وذلك له والعاني مريدٌ تحريم دم قذ صح تحليله بيقين 
فليس نّ له ذلك إلا بنص» :أ اجام وميد أخذ الديةِ دونَ من معه 
مريد إباحة اخذر مال» والأموال حرّمة بول رسول الله ا إن 
مَاءَكُمْ وَأَنْولكُمْ عَليكُمْ حرام والْنْصُ قد جاءً باباحة دم القاتل» 
كما قلنا بيقين قتلو» ولم يات نص بإباحةٍ الي إلا بأخلي' الأهل ' اء 
وهذا لفظ يقتضي إجماعهم على أخذها فالدّيةٌ مالم يجمغ' الأهله' 
على أخذهاء إِذْ لم ييحها نص ولا إجماعٌ - فبطل بيقين. 

وصح أن من دعا إلى القودٍ فهر له. 

وهو قول مالك في البنات مع العصبة إلا أنه ناقضّ في 
ذلك مع البنينَ والبنات» وني بعض البنينَ مع بعض 

قال أبو حمّد: والذي نقولٌ به أن كل ذلك سواءٌ وان 
الحكم للأهل وهم الذينَ يعرف المقتولُ بالانتماء إليهم؛ كما كان 
يعرف عبد الله بنُ سهل بالانتماء إل بني حارثة وهم اَن | مرهم 
التي اة بان يقسم منهمْ خسون ويستحقّون القوة أو التي وأا 
من أرادٌ ل ا وابنة أو أختاً أو 
غير ذلك من آم» أو زوج أو زوجت أو بدت عم أو عمَّةٍ ‏ فالقود 
واجب» ولا يلتفتث إلى عفو من عفا من هو أقرب» أو أبعد أو أكثر 
الا 7 

فإن اتفقَ الورثة كلهم على العفو فلهم الدَيةٌ حيتثا ويحرّمُ 
الدّمء فن أراد أحذ الورثة العفو عن الدية فله ذلك» في حصته 
خاصةء إذ هوَّ مال من ماله» وبالله تعالى التوفيق. 

565 مسالة: مقدولٌ کان في أوليائه غائبٌ أو 
صغيرٌء أو يحنونٌ» اختلف التاس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا كان للمقتول بنون وفيهمْ واد كب 


وغيرهم صغارً: إن للواحد الكبير أن يقل ولا يتتظرّ بلوغ 
الصغار. 


140۷ ۲ - مسألة: مقتولٌ کان في أوليائه غائب أو صغيرٌ - كتانب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
قال: فإِنْ کان فيم غائبْ لم يكنْ للحاضرينٌ أنْ يقتلوا حتى الرحمن بن ملجم لم يحارب» ولا أخاف السّبيل. ويس للإمام - 
يقدم الغائب.. عند الَافعيِينَ - ولا للوصي» أن ياخد القود لصغير حى يبلغ - 


وهو قول الليثٍ بن سعدٍ را أبي 
سليمات. 

وقال مالك مثل ذلك سواء سواء - وزاد أن المتدولَ إذا 
كان له ولد صغينٌ وأخ كبن أو أت كبيرة فللاخ» أو للأحت 
لضي 

وكذلك للعصبة أيضاً 


وهر قول الأوزاعي. ورأى مالك: للعصبةٍ 
صغيراً ‏ أن يصا حوا على الدَيةِ وينفذٌ حكمهم. 

وقال ابن أبي ليلى, والحسن بن حي» وأبو يوسف» 
ومحمّدٌء والشافعي: لا يستقيدُ الكبيرٌ من البنِينَ حتى يبلغ الصّغير. 

وروي هذا القول عن عمرّ بن عبد العزيز. 
ا كنا كرا بوجت ا 
طائفةٍ لنعلم الح فتبعة: فنظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهرٌ 
التناقض إِذْ فرّقَ بين الغائب والصغير. 

ووجدنا حجّتهمٌ في هذا: أنّ الغائب لا يولّى عليه والصّغيرُ 
يولّى عليه. قالوا: وكما كان أحدٌ الوليِين يزوج إذا كان هنالك 
صغيرٌ من الأولياءء فكذلك يقتل. 

وقالوا: قذ قتل اسن بن علي - رضي الله عنهما - عبد 
الرّحن بن ملجم قاتلَ علي» ولعلي بدون صغارٌ وهم بحضرة 
المحابة - رضي الله عنهم - دون غالفو يعرف له منهم. 

قال علي: اَم احتجاجهم بفعل الحسن بن علي فهر لازم 
للشافعيّينَ ولمنْ وافقّ من الحنفيين: أبا يوسفه. ومحمد بن 
الحسن, لأنهم مثلٌ هذا إذا وافق تقليدهم. 

قال أبو محمّد: فلئنْ كان مغل هذا إجماعاً فلق شهد 
افون على شيخهم بخلافي الإجماع, فإن كفروهما بهذاء أو 
بدّعوهما فما يحل لهم أخذ ديتهمْ عن كافر» ولا عن مبشدع - وإِنْ 
عذروهما في ذلك - فلنا من العذر ما ليعقوب» ومحمّد. 


للعصبة - إِذْ كان الول 


وقد بطل تشنيعهم في الأبد بمثل هذاء وهذا واضح. وللّه 
الحمد. 

e e‏ ا 
و a E‏ 


قبطل تشنيعهم إلا أن هذه القصّة عائدة على الحنفيين مدل ما 
شغبوا به على الشافعيَينَ سواء سواء لأنْهمْ والمالكيّون لا يختلفون 

في أن من قتل آخرٌ على تأويلٍ فلا قود في ذلك. ولا خلاف بين 
احا من الأمَة في أن عبد الرحن بن ملجم لم يقتلن علا طب ف إلا 
متأّلا مجتهداً مقدرا انه نه على صواب عرق ذناك e‏ 
حطَانَ شاعرٌ الصّفرية: 


ياضربة من تقي ما أراد بها إلا ييل من ذي العرش رضواناً 


إلى لأذكره حينساً فأحسبه أوفى البرَيِّةٍ عند الله ميزاناً 


أي لا أفكرٌ فيه ثم أحسبه 

ا 000 
ما شغبوا به على الشافعيِينَ وما ينقلون أبداً من رجوع سهامهم 
عليهم» ومن الوقوع فيما حفروة. فظهر تناقضُ الحنفيسين 
والمالكيَينَ في الفرق بين الغائب والصّغير. 

وأمَا قوهم: إن الصّغيرٌ يولّى عليهء والغائب لا يولى عليهء 
فلا شبهة لهم في هذاء لأنْ الغائب يوكلٌ له أيضا كما يولى على 
الصغير. 

وأيضاً - فإن الوصي عندهمْ لا يقتص للصّغير - فيطل 

قال أبو محمّدٍ: والذي نقولٌ به قدْ قدّمنا في الباب الذي قبلَ 

هذا أن القولَ قول من دعا إلى القودٍ ف فللكبيرء وللحاضر العاقل: :أن 
يقتلَ ولا يستاني بلوغّ الصّغيرء ولا إفاقة الجنون» ولا قدوم الغائب 
فإ عفا الحاضرون البالغون لم جز ذلك على الصّغيرء »ولا على 
الغائبيه ولا على الجنون» بل هم على حقَهمٌ في القودٍ حتى يبلغ 
الصّغيرٌء ويفيق الحنون» فإذا كان ذلك فإ طلب أحدهم القودء 
قضي له به وإن اتفقوا كلّهمْ على العفو جار ذلك حيتي لا ذكرنا 
في اباب الذي قبل هذاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: فن مات الصَّغيرٌ أو الغائبُ أو المحنونٌ كان حينثاٍ 
رجوع الأمر إلى من بقيّ من الورثةء ولا لزم من عفا - فلم يتف 
عفوه - ذلك العفو الذي قذ بطل بل له الرجوعٌ في لأنه لا حكم 
له في نص ولا إجماعء وإنما العفو اللازمٌ عفرٌ صح بإمضائه نص 
أو إجماعٌ فقط لقول التي 4 «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه رن فهُرَ 
رد 

ومن عفا دون سائر' الأهل ' فقذْ عمل عملا ليس عليه أمرٌ 
رسول الله ا فهر ردٌ. 


-4١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

قال علي: ومن مات من ال ۾ يورث عنه الخيانٌ لان 
الخيار للأهل بنصّ حكم رسول الله انظ فمن كان من الأهل فله 
ا ياء ومن لم يكن من الأهل فلا خيارٌ له أصلاء إذ لم وجب ذلك 
نص ولا جاع راطا ليس مالا فيوته وإنما جع الله الميراث 

فيما ترك الموروث والخيارٌ ليس مالا موروثاً. 

ولو كانَ الخيارٌ مالا روا لوجب فيه حق أهل الوصيّةٍ 
بالثلث فدونة. 

قال أبو محمّد: فإنْ كان الوارث صغيرأًء أو مجنوناء أو غائباً 
- ولا وارث هنالك غيره: فق وجب القودٌ بلا شك ولا تحب 
الدَيق ولا المفاداة إلا برضا الوارث» أو بتراض منة» ومن القاتل. 

وقد علمنا أنّ الصّغيرَ والأحمق» لا رضا هماء والقودٌُ حى 
قد وجب مما بيقين» فأخذه واجبْ على كل حال» يأخذه هما الول 
أو السلطانٌ. 

TT 
جوازاً واحدا إِذْ کل ذلك حر له تركة.‎ 

وكذلك القول ني الصغيرء وامجنون سواء سواء» وليسَ هذا 
قياساً - ومعاذً الله من ذلك - لكنه حكم واحدٌ في حقين وجبا 
جوا واحداء:ووجق ار رو أنه العو ها راترات 
وليس أحدهما أصلا . والشاني فرعاء بل هما أصلان معأء ولا 
أحدهما منصوصاً عليه والآخرٌ غير منصوص عليه »بل كلاهما 
منصوص عليو لوجوب الانتصافب من القسودٍ ومن المالء وباللّه 
التوفيق. 
أو استقادته له أو في المجنون كذلك: 

روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا حفص بن 
غياث عن أبي إسحاق الشيباني عن الشّعي قال: إذا وهب الشجَة 
الصّغيرة التي تصيبُ ابنه جازت عليه. 

قال علي: تفريق الشعبي - رحمه الله بين الشَّحجَةٍ المغيرة 
والكبيرة لا معنى له وق قال الله تعالى: ولا نکب كل تفس 
إلا عَلَبهَا)» وحق الصّغيرٍ وامجنون قد وجب» فلا بجو أنْ يسقطه 
له غير لأنه كسب عليه» وهذا ما لا إشكال فيه. 

وقذ أجمعوا على أن للأبب والول أن يطلباء وأن يقت ا كل 
حق للصّغير وامجنون» في مالهماء وآنه ليس للأبي ولا لول في 
ذلك عفر ولا إيراء - فهلا قاسوا أمرّ القصاص هما على أمرٍ 
لمال؟ ولكنهمْ لا القياسَ يحسنونٌ ولا اص يتبعون. 


۳ 9س مسألةٌ: عفرٌ الأب عن جرح ابنه الصّغير أو 
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قال أبو محمّدٍ: والقول في ذلك. 

أن الله تعالى قال: ظوَالْعَيْنَ لعي وَالأنفت بالأئفب وَالذْنَ 
بالأذْن والس بال وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدْقَ به فهر كقَارَة 
لهك 

وقالَ تعالى: 9وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص». 

وقالَ تعالى: وَجَرَاهُ سي َيه متا . 

فصح بهذه النصوص أن القؤة قد وجب ولابث وآن العفو 
لا يصح إلا برضا الجن عليوء والصّ واجنون لارضالهماء ولا 
عفر ولا أمرٌ نافذ بصدقةٍ - فسقط هذا الوجةٌ» وبقيّ الذي وجب 
بيقين من القوده فیستقید له أبوة» أو وليه أو وصيّه ولا به فإن 
أغفلٌ ذلك حتى بلع المي وعقل اجنو كان له القودٌ الذي قذ 
وجب أخذه له بعد وحدث له جواز العفو إِنْ شاء» وليسَ للأبي» 
ولا للولي اح الدَيق ولا أن يفادي في شيء من الجروح. لان كل 
هذا داخلٌ على وجوب القودٍ والعفرٌ لا يكون إلا برضا امجن عليه 
أو بتراض من الجاني واتجني عليه. 


4 5 مسآلة :رع موه قي علب كاية 
موت منها خطأ أو عمداً عن ديته وغيرها عن دمه آم لا؟ رؤيئا من 
طريق أبي بكر بن ۽ أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن أشعث بن 

سوار عن أبي بكر بن حفص قال: كان بين قوم من بني عدي وبين 
حي من الأحياء قال ورمي بالحجارةه وضرب بالتعال» فاصيب 
غلا من آل عمرً» فائى على نفسهء فلا کان قبل خروج نفسه 
قالَ: إني قد عفوت رجاءً الثواب والإصلاح بن قومي» فاجازه ابن 
عمر. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن البصري قالَ: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمدٍ 
قبل أن يموت فهو جائز. 

وعن ابن طاووس قلت لأبي: يقتلُ عمدا أو خطأ فيعفو عن 
دمو.قال: نعم. 

وعن الشعبى قال: إذا قتلّ الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة 
ايلو ٠‏ 

وعن ابن جريجح قلت لعطاء: إن وهب الّذي يقتل خطأ ديته 
لمن قتلة فإتما له منها ثلثهاء نما هر مال يوصي به. 

ومن طريق عبار الرڙاق عن معمر عن سمال بن الفضل 
قال: : كب عمرٌ بن عباو العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته فإن قل 
خطأً فالتّلث من ذلك جائدٌ إذا لم يكن له مال غيرهُ. 


1۹4 


ومن طريق عبد الرز زاق عن سفيان الورئ عن يونس بن 
عبيار عن الحسن فيمن يضرب بالسيف عمداً ثم يعفو عنه قبل أن 
يموت.قال: هو جائرٌء وليسَ في الثلث.. 

وقالَ هشامٌ عن الحسن: إذا كان خط فهو في الثلث. 

:ون طريق أبي بكر بن ابي حي اعرد ريون ا تنه 
رج طت بد تصالح عله ف اتقضنبه مات كال ا 
مردودٌ: ويؤخل بالديةٍ. 

قال أبو محمّد: وأمًا الآخَرونَ ‏ فإِنٌ أبا حنيفة. وزفرَ 
قالا: إذا عفا عن الجراحة العمل أو الشّجّىَ وعمًا يحدث منها فهر 
جائ ولا شيءَ على القاتل» فان عفا عن الجراحة. أو القطعء أو 

۴ 1 

الشجة ثم مات فعليه الذية. 

قال أبو يوسف» ومحممّدٌ: لا شىءَ على القاتل في كل ذلك 
- قالوا: فإنْ عفا عن ديته في الخطا فذلك في الثلث. 

وقال ماللكُ: من صالح من جراحة أو من قطع ثم مات: 
بطل الصّلحٌ ووجب القودّ - فإِنْ عفا عن ديته في الخطأ فذلك في 

وقال سفيانٌ الثوري: إذا عفا عن الجراحة ثم مات فلا قو 
لكنْ يعرم الجاني الدّية بعدَ أن يسقط منها أرشُ الجراحة. 

وقالَ الشافعي: إذا عفا عن الجراحة وعمًا يحدث منها من 
عقل» أو قود ثم مات فلا قوة. 

ثم اختلف قوله في اليه قمرة قال كقول سفيان الشوري 
الّذي ذكرنا قبله ومرّة قال: يۇخ جميع الذية. 

وقال الشافعي في أحد قوليه - وبه يقولٌ أبو ثور واد 
وإسحاق: لا عفوّ له في العمد. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - ونظرنا في 
ذلك؛ لنعلم الحقّ فبتبعة» فوجدناهم يقولون: 

قال الله تعالى 9وَالْجُرُوحَ اص فَمَنْ دق به فَهُوَ 
كفارَة ل . 

وقال تعالى 9وَجَرَاءُ سَيْئَةِ سَيَة ملا قَمَنْ عَمَا وَأَصلّحَ 
فَأَجْرُه عَلَى اللو». 

وقال تعالى طون عام عابو بول ما ووم بب الآية. 
وذكروا: 

ما حدثنا مام أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي 


أخبرنا عب الله بن يونس أخيرنا بقي بن خلا أخبرنا أبو بكر بن 


٤‏ 7- مسألةٌ: هل يجوز عفرٌ امن عليه جناية 
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ل e‏ 
ستفم قات ن ل ع لك إلى طول لله فاج 
عَفْوَهُ وَقَالَ: هُوَ كَصَاحِب يَسِبِينَة. 

أخبرنا جى بن عبد الرّحمن بن مسعود أخبرنا أحمدٌ بن دحيم 
أخبرنا إبراهيمٌ بن حاو أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن 
عبد الله أخبرنا عمرانٌ بنْ ظبيانَ عن عدي بن ثابته قال: قال رجلٌ 

من أصحاب رسول اله تيك: لحت الذي يقدول: «مَنْ 

تَصَدَقَ بِدَمٍ فما دونه كان كمَارَة لَه ِن يوم ولد إلى يَوْمٍ َصَدَق بوا. 

قال عليٌ: وقالوا: هذا حكم ابن عمرّ بحضرة الصّحابةٍ - 
رضي الله عنهم - ولا یعرف له منهم حالف _ وقالوا: هذاهوٌ 
الج عليه فهر أولى بنفس. فهذا كل ما أوردوه في ذلك فنظرنا في 
الذي احتجّوا بى فوجدناه لا حجّةَ هم في شيء منه أصلا. 

ما قول الله تعالى: فمن تَصَدْقَ به فهر كمَارَة ل فإنما. 

قال تعالى ذلك عقب قوله تعالى لوَالْعَيْنَ بالْعّبن) إلى قوله 
تعالى فهر مار 45 وهذا كله کلام مبتدأ بعد تمام قوله تعال 
لو کتبا عَلَيهِمْ فبا أن ن النفْسَ التق 4 فإنما جاء نص الله تعالى 
على الصّدقة بالجروح بالأعضاء. 

وهكذا نقول: إِنّ لمجي عليه أن يتصدّق با أصيب به من 

ى ذلك: فيطل القود جملة في ذللك» ولي في هذه الآيةٍ حكمُ الصدقة 

بالدّم في التفس» » لأن التفسَ بالتفسء إنما هو في التوراة بعص الآيةٍ. 
ول ذلك خطاباً لناء وإتما خوطبنا بما بعده إذا قرئ كل ذلك 
القع خاصّة فإذا قرئ بالتصب فليس خطاباً لناء وكلا القراءتين 
حو من عند الله تعالى - فبطل تعلقهمْ بهذه الآية. 

وأمّا قوله تعال: لوَجَرَاءُ سو ةما فمن عقا وأصْلحَ 
اجره عَلَى اللو وقوله تعالى لوَإنْ عَاقبم فاقوا وشل ما 
وم به الاي فهي بنصها بيان جلي بأنها انما هي فيما دون 
التفس» لان المخاطب فيها بن يعاقب بمثل ما عوقب بوه هو الذي 
عوقب نفسه - هذا هر ظامرٌ الآ الذي لا يحل صرفها عنه 
بالذعوى. 

وهكذا نقول. وليسَ فيها جوازُ العفو عن التقفس أصلا 
وإنما فيها جوارُ الصّبر عن أن يعاقب بمثل ما عوقب به فقط. 

وما قوله تعالى: لوَجَرَاءُ سَيْئةٍ سين لهاك إلى قولو: 
طفَأَجْرُه عَلَى اللو فهرَ عمومٌ يدخلٌ فيه العفو عن النفس وما 
وها وعد الول يشا دال فيه فان وجنا متها دلبلا عض متها 
ماذكروه وجب المصيرٌ إليهء وإلا فقأ صح قرهم. 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وأا حديث عروة بن مسعود ميهد فإنما قا بدعوة قومه إلى 
الإسلام وهم كفارٌ حربيُونَ قذ حار بهم التي تل ورجح عنهم - 
وهم أطغى ما كانوا - فتوجّه إليهمْ عروة داعباً إلى الإسلام كما في 
نص الحديث المذكور - فرموه فقتلوه - ولا خلاف بين أحدٍ من 
الأمِّ في أنه لا قود على قاتله إذا اسل ولا ديةه فأئ معنّى للعفو 
هاهنا؟ . 

وهكذا شه النيئ تي بصاحبب ياسين فبطل أن کون لهم 
متعلق به أصلا وإنما هي تمويهات يرسلونها لا يفكرونَ في اللخرج 
متها يوم الموقفي بين يدي الله تعالى. 

وما حديث عدي بن ثابتم - فعهدنا بإسماعيل يرد المسنة 
الصحيح عن عدي بن تابس إذا حالف رايه فيمنْ سمع الأذانٌ 
فارغا صحيحا فلم يب فلا صلاة له إلا من عذرء ويوهسٌ روايته 
بأله منک الحديشه ومن ايقن أله مسغولٌ عن کلام لا سيّما في 
الدين ويفكرٌ في قوله تعالى ما يلظ مِنْ فل إلا لَه رقب 
عيذ لم بجترئ على مثل هذاء وأقربُ من هذه الفضيحةٍ العاجلة 
عند من طالعَ أقواهم ‏ والحمدُ لله على ما من به من الإذعان 
للحقّ - وترك العصبيَةٍ للأقوال الي لا تغني عنا من الله شيا لا 
هي ولا القائلٌ بها. 

ثم نرجمٌ إلى الحديث المذكور فنقول» وباللّه تعالى التوفيق: 

إن فيه عللا تمنمٌ من الاحتجاج به: 

أحدها: أنه من رواية عمران بن ظبيان - ولس معروف 
العدالة - قال أحمد: فيه نظ”. 

والثاني: أنه منقطمٌ لان عدي بن ثابتٍ 1 يذكر سماعه لاه 
فل لماه 

والغالث: أننا لا ندري ذلك الصّاحبّ أصحّت صحبته أمْ 
لا؟. 

والرَابعٌ: أنه لر صح لكان عموماً كما قلنافي قوله تعالى 
لوَجَرَاءُ سيٍَ ية هلها فمن عَفَا وَآَصْلَحَ فََْرُه عَلَى اللو4: فن 
وجد دليل بخص من هذا العموم له وإلا فواجب حملهما على 
عمومهماء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا قوم - أله قول ابن عمرٌ بحضرة الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - فلا حجّة لهم في هذاء لوجوو. 

أوها: ننا قذ ذكرنا ما خالفوا فيه جمهورٌ الصّحابة الَذِينَ لا 
يعرف له متهم الف إذا لم يوافق آراءهم أقرب ذلك حكم عمرّ 
بن الخطابي وابن عباس - رضي الله عنهم - في اليد الشّلاء 
تقطع والس السوداء تكس بثلث دية. ة. فقول المّاحبب إذا واف 
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أهواءهمٌ كان عندهمٌ حجّة لا يحل خلافها وإذا حالف أهواءهم 
وتقليدهمْ لم يكن عندهمْ حجّة وحل خلافه - وهذا حكم لا طريق 
للتقوى ولا للحياء إلى قائله. 

وثانيها: أنه عن أشعث بن سوار» وهر ضعيف. 

وثالتها: أنه منقطمٌ أيضاً - لأنه عن أبي بكر بن حفص ول 

ورابعها: أذ الأمر م يكن كذلك وهي قصّة مشهورة له 
وإنما كان بين أولاد الجهم بن حذيفة العدوي شر ومقاتلة فتعصّبت 
بيوتات ببي عدي بينهمْ فأنى الغلامُ المذكورٌ ليلا والضربُ قاذ وقع 
mM‏ 5 
ا ايه ظتاً: إن خالد ا 
بن أسلمّ مولى عمرٌ بن الخطاب هو الذي ضربه - وهو لا يعرف 
من هو في الظَلمةٍ - وكانّ ابن عمرّ أخوه يقولٌ له عند الموت: اتق 
الراك تر A‏ وبين 

وأا قوهم: إنه هر الج عليه فهو أول بنفسه: فتمويه 
ضعيف - لأن الجناية عليه التي هر أولى بها إِنّما هي ما كان حاكماً 
فيها بعد حلوطا بوه وهذا حو وإنما ذلك فيما عاش بعدهاء فاختارَ 
ماله أن يختارَ. 

وأمّا بعد موته فهرَ غير موجودٍ عندنا بعد الموبتيه ولا خيارَ 
له في جناية لم تحدث بعدُ. 

قال أبو محمّد: : فلا م يبق هم متعلّيٌ إلا قوله تعالى في قتلٍ 
0 
TLS‏ 

ووجدناه تعالى يقول في قتل العمد ومن قل مَظلوماً مذ 
علا َي امنا إلى قوله تعال «إنه ان مور ولا قال 

فصح أن الدّية في الخط فرضٌ أن تسلَمَ إلى أهل» فإِذْ ذلك 
كذلك فحرامٌ على المقتول أن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى 
بتسليمها إليهم؛ وحرامٌ على كل أ حا أن ينقد حكم المتدول في 
إبطال تسليم الدَية إلى أهله ‏ فهذا بيان لا إشكال فيه. 

وصح بنص' كلام اله تعالى وحكمه الذي لا يرذ ان الله 
تعالى جعل لول المقتول - سلطانأء وجعل إليه القودء وحرّمٌ عليه 
أن يسرف» فمن الباطل ايقن أنْ يجورٌ للمقتول حكم في إبطال 


۱۹۱ 


-١ 4‏ مسألة: هل يجوز عفر الج عليه جنايةٌ 


-١‏ کتاب لاء َالْقِصّاص 


الستلطان الذي جعله اله تعالى ولي ومن الباطل البحت إتفادً 
حكم القتول في حلاف أمر الله تعالل؛ وهذا هو الحِيفُ والإئمُ من 
الوصية. 

وكذلك جعلَ الله تعالى على لسان رسوله تلظ لأهل 
المقتول الخيارَ في القود أو الدّيةٍ أو الغاداق فنشهِدُ بشهادة الله 
تعالى على لسان رسوله اة أله لا بجحل للمقتول | بطل شارا 
جعله الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - لأهله بعد موت ونه 
لا بحل لأحا إنفاذً حكم القتول في ذللك» وأن هذا خطاً مين عند 
الله تعالل. فكان بيقين عفر القتول عن ديةٍ جعلها الله تعالى لأهله 
بعده لا ل قال الله تعالل ولا كسب كَل تفس إلا لَك فكان 

ل ل ل ل ال 
أو مالء خر الله تعالى فيهما أهله بعدهُ: كسباً على أهله 
باطلٌ بص القرآن. 

وكذلك قال رسول الله ا: «إن دمَاءَكُمْ وأنوالكم 
غ ام والدية إنْما هيَ» ب: بص القرآن» وكلام رسول الله 
تلاز لأهل المقتول» فحرامٌ على المقتول التصرّفُ فيه شيء من 
ذلك لأنها مال أهله. 


- وهذا 


قال أبو محملٍ: ول يات قط نص من الله تعال» ولا من 
رسوله تي على أن للمقتول سلطا في القود في نفسيء ولا أله 
غيارا فى کی اوو ولا آنا له د واج ا نيكون له في 
شيء من ذلك حقٌ» أو رأي» أو نظن أو أمرٌ. فإِذْ ذلك كذلك بلا 
شك فقوله تعال وَجَرَاُ مسو سي اَن عقا صل اجره 
عَلَى الله إنما هر فيما جني عليه فيما دون التفس» وفيما عفا عنه 
من جعل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام العفو إليه - 
وهم الأهل - بعد موت المقتول وهكذا يكونٌ القول في الخبر 
المذكور لو صح. 

وبرهان آخرٌ ‏ أن الدّية عوضٌ من القودٍ بلا شك في 
العمدٍ وعوض من النفس في الخطأ بيقين» ولا خلاف بين أحلٍ مسن 
الأمّةِ في أن المقتول ما دام حيّاً فليس له حقٌ في القوي فإِذْ لا حقّ له 
في ذلك فلا عفوَ له ولا أمرّ فيما لا حق له فيه. 

وكذلك من لم تذهب نفسه بعد لان الدَية في الخط! وض 
منهاء فلم يجب بعدٌ شي فلا حي له فيمالم يجب بعك وبيقين 
يدري كل ذي عقل أن القود لا يجب ولا التي إلا بعد الموتيه 
وهر إذا يمت فلم يجب له بعد على القاتلٍ لا قو ولا ديل ولا 
على العاقلة . وبيقين يدري كل ذي حس سليم أنه لاحق لأحار في 
شيء لم يجب بعد فإذا وجب كل ذلك بموته فالحكم حيتع ن للأهلٍ 
لاله 


قال أبو محمّاٍ: فيطل أ يكوث للمقدول خطاً أو عمدا: 
عفر أو حكمٌ» أو وصيّةٌ في القوي أو في اليةء فَإِذْ ذلك كذلك 
فإتما هي مال للاهل حدث هم بعد موتو ول يرئوه قط عن إذ م 
يجب له قط شيءٌ منه في خياته» فمن الباطل أن يقضى دينه من مال 
الورثة الذي لم يملكه هر قط في حياتوه وان ينقد فيه وصيّدة» وهو 
ون كان إنما وجب هم من أجل موتو فهو كمال مولّى له مات 
إثْرَ موتهه فوجب للورثةٍ من أجل التي وم يجب لمت وباللّه 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلز عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية 
الخطا قبل موت المقدولء أو عفوا كلهم عن القود قبل موت 
القتول» فهر كلّه باطلء وذلك لأنه لل يجب هم بعد شيءٌ من ذللك» 
وإنما يب هم موته فإِذْ ذلك كذلك فعفوهم لاشيء؛ ولا 
يلزمهم والدية واجبة لهم > أو العافي بعد موت المقتول. 

وكذلك القودٌ واب هم أيضاً - وهذا قول أبي حنيفة, 
وأصحابي وما نراه إلا قول المالكيّينَ والشَافعيَينَ أيضاء فمن 
عجائبب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم القود أو 
الدية - وهم اهل ذلك ومستحقوه ه بلا خلافي - ثم بجيزون عفر 
القتول في شيء لم يجب له قط في حياته - وهي الذية والقوةٌ - ولا 
يِب له أيضاً بعد وفاته - فهذا مقدار نظرهم. وباللّهِ تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: : وأا من جني عليه جرخ أ و قطع» »أو کس 
فاع فق أو غده وعم عدت عنة'فعفوه :عنما عدت مه اطا 
كما قدّمنا لآنه لم يجب له بعد. 

وأمًا عفوه عمًا جني عليه فهو جائرٌ وهو له لازم» وذلك 
لأنه قد وجب له القودٌ في الكسرء أو المفاداة في الجراحة» فإِنْ عفا 
فإنما عفا عن حقه الذي وجب له بعك فإن مات من ذلك أو 
حدث عنه بطلا عضر آخرَ فله القودٌ في العضو الآخر لأنه الان 
وجب له ولأوليائه القتلٌ بالسّيفي خاصّة - لامثل ما جنى على 
مقتوهمٌ - لان تلك الجنايات كان له القودٌ فيها فعفا عنها فسقطتْ 
وبقي قل النفس فقط ولا عفر له فيه فهو للورثةب فلهم قتل وإذْ 
هم قتلهه وبطل أنْ قتص منه بمثل ما جنى عليه فلا حلاف في أن 
الجناية لم يقد منهاء فإنما القتلٌ بالسيفي فقط. 

وهكذا لو استقاد الج عليه تما جنى عليه الجاني ثم مات 
الح عليهء فإنّ الجانىّ يقتلٌ بالسّيفب فقط لأنه قد استقيدَ منه في 
الجناية فلا يعتدى عليه بأخرى. 

قال علي: ولو أن جانياً جنى على إنسان جناية قاذ يعاشٌ 
منهاء أو لا سبيلٌ إلى العيش منهاء فقا ولي هذا الجن عليه فقتل 
الجاني قبل موت الج عليه فلأولياء الجاني امقول قشل قاتلٍ 


9- كناب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 
وليهمء ثم إن مات الجاني عليه فلا شيء في ذلك لان كل جنايةٍ ‏ 
يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيءَ فيهاء لان القود ق بطل 
بموتهه وقد صارً امال في حياة ا جني عليه لغير الجاني» وهم الورشة 
فهو مال من ماهم ولا حق له عندهم» ولا مال للجاني أصلاء 
فجنايته باطل. 

قال تعالى ولا تسيب كل تفس إلا عَلَيْهَا» وباللّه تعالى 
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7١68‏ مسألة: والولُ يعفو أو ياعد الذي ثم يقتل.. 

قال علي: اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفة: يقتك. 

كما حلائنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن فرج أخبرنا قاسم 

بن اصبغ أخبرنا ابن وضّاح اعون کو ا اث ا 

يونس قال : سالت ابنّ شهابو عن رجل قل رجلا ثم صالح» 
فأدّى الدّيةَ ثم قتله؟. 

قال: نرى أن يقاد به صاغراء ولوليّه أنّْ يعفر عنه إِنْ شاءً. 

احدئنا مام أخبرنا عبد الله بن حم بن علي الباجي أخبرنا 
عب الله بن يونس أخبرنا بق بن خلا أخبرنا أبو بكر بن | بي شيبة 
أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن 
عكرمة في رجل فقتل بعد أحدٍ الدية قال: يقتل» أما سمعت قوله 
تعالى #فمّن اعتتى بَعْدَ ذلك فلّه عَذَابٌ أَلِيم4. 

وقالت طائفة: لا يقتره: 

كما رؤينا بالسند المذكور إلى أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا 
عبد الرّحن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيا عن 
الحسن فيمن قتل بعد أخر الدّية قال: تؤخذ منه الديةٌ ولا يقتل. 

قال أبو محمّد: فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظرّ 
في ذلك لنعلمٌ الح فتتبعه - بعون الله تعالى ومنه - فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا رسول الله از قذ قال: من قل لَه غد مَقَالتِي 
هذه قل اهل بن رين : إا أن يأخذوا اقل وَإمًا أن يَقْلُواا 
أو كلاماً هذا معناةُ. 

فصح أن رسول الله از ت لم يجعل للأهل إلا أحد الأمرين: 

ما الدَية وإما القود ولم يجعل الأمرين معأ فإذا قل فلا دية 
له وإذا أذ الدّية فلا قتلّله - هذا نص حكمه عليه الصلاة 
والسلام. 

فوجدنا اهل المتدول لا عفوا رخا رااش ت: 
وصارت حقَهمْ وبطلَ ما كان هم من القود ليس هم جيم 


٥‏ - مسألة: والولُ يعفو أو يأخدٌ الذي ي 


1۲ 


الأمرين بالنص» ٠‏ فإذا بطل حقهم في القردٍ بذلك حرم القردُ وحلّت 
الذية. ولولا أن القود حرم ّا حلت اليه فإذا حرم القودٌ فقذ قتلوا 
نفساً حرّمة حرّمها الله تعال» وإِذْ قتلوا نفساً محرّمة فالقودٌ واج في 
ال الس md‏ 
نفس6. 
E‏ 

قيل له : لا نحل التفس بالتفس إلا حيث أحلّها الله تعال 
على لسان نبيه اة وإتما أحلّها الله تعالى إذا احتاروا ذلك دون 
الذية. 

وأا إذا اختاروا الدّية فق حرم الله تعالى عليه م تلك 
التفس إذ م يجعل لهم إلا أحد الأمرين. 

ومن ادّعى في ذلك شيئاً صح تحليله آنه حرّمٌ فهو مبطلٌ إلا 
أن يأتي في دعواه ذلك بنص» أو إجماع. 

وقل صح بيقين كول الدَيةِ هم حلالاء ومالا من مام إذا 
أخذوهاء وصح تحريم القود عليهم بذللك بلا خحلافي إِذْ لا يقولٌ 
أحدٌ في الأرض إنهم يجممعون الأمرين معا اليه والقوة. فَإِذّلا 
شك فيما ذكرنا فمن اعى أن الم الذي قذ صح تحريه عليهم عاد 
حلالا هم» وان الذي الي أخذوا فحلتْلُمْ قذ حرمت عليه م لم 
يصدَق إلا بقرآن أو سند ولا سبي حم إلى وجود ذلك وبال 
تعالى التوفيق. 

95 المسألة: وهل يستقادٌ في الحرم؟. 

قال علي: اختلف الاس في هذاء فقالت طائفةٌ: لا يقادٌ في 
الخرم: 

كما حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبري أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: من قصل أو سرق في الحرم أو في الحل ثم 
دخل. فإنه لا حالس ولا يكلم ولا يؤذى؛ ويناشدٌ حتّى يرج 
فيقامٌ عليه الحدٌ. 

ومن قتلّ أو سرق فاخ في الحلٌ ثم أدخل الحرم فأرادوا أن 
يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل» فإ قل في 
الحرم أو سرق اقيم عليه في الحرم. وعاب ابن عباس على ابن 
الرْبِير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الل 


وبه: إلى عبد الرزاق حدثي ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة 


۴۳ 


عن طاووس عن ابن عباس فيمن قتل في ا لحل : ثم أدخل الحرم 
قالَ: ل یمالس ولا يكلم ولا بایم» ولا يؤذى - يؤتى إليه فيقال: 
يا فلا ات اله في دم فلان اخرج من الحارم. 

أخبرنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعود أخبرنا أحمدُ بن دحيم 
أخبرنا باهم ب خاو أخرنا سماعيل بن إسحاق ارا ايان 
رة وكا تماما - قا سمعت طاوساًيقول ا سمعتت 
بل ا لذي ؛ يطلبة» 00 أي فلان انق الله يهم لان 

وبه: e‏ 
سلمةً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى: يمام 
راهيم ومن دَخلّه کان آينأ4. 

قال: إذا احدث الرَجلٌ حدثا ثم دحل الحرم لم جالسن» ولم 
يبايع» م ول يطعم ول یسق» حتى يرج من الحرم» في ؤخل. 

ومن طريق عبد الرّزّاق قال قال ابن جريج: سمعت ابن 
أبي حسين يحدّث عن عكرمة بن خالا قالَ: قال عم بن الخطابي: 
از وجدت فيه - يعني حرم مكة -.قاتلَ الخطاب ما مسسته حتى 

مي 

قال عطاءً: والشّهرُ الحرامٌ كذلك مثلٌ الحرم في ذلك كله 

وقال الرّهري: من قتلّ في الحرم قتل في الحرم» ومن قل في 
لحل ثم دل الحرم أخرج إل ا حل فقتل في الح - قال الّصريئ: 

وبه يقول أبو حنيفة, وأحمدُ بن حنبل» وإسحاق. 

قال أبو محمّدٍ: وقد روي عن قوم حلاف هذا وشيءٌ يظن 
أنه حلاف هذا وهوّ. 
دحيم أخرنا يراه بن ماو أخبرنا إسماعيل بن إمسحاق اخ خبرنا 
عبد الله بن معاذٍ أخبرنا أبي أخيرنا أشعث LE TE‏ 

ف كان 
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۸ - المسألةٌ: وهل يستقاذ في الجرم؟. 


١‏ ۹- كياب الذَمَاء وَالْقِصّاصٍ 

وعن قتادة في قول الله تعالى ظوَمَنْ له كان آيناً» قال: 
كان ذلك في الجاهلية. 

فأمًا الوم فلو سرق فيه أحدٌ قطع وَإنْ قتلَ قتلّ» ولو قدر 
على المشركينٌ فيه قتلوا. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن أنه قال في رجل جرح رجلا 
Ts‏ 

وكذلك لو جرح في ا لحل آقيد به في الحرم» وحيث وجد. 

وبه يقول مالك والششافعي. وأبو سليماة, وأصحابهم. 
ا - على ما نذكر بعد 
هذاء إِنْ شاءً الله تعال - ولا الف م من المّحابةٍ رضي الله 


ومن التابعينَ - عطاءً» وعبيدُ بن عميرء وجاهدٌ وسعيڈ بن 


من الصحابة عمر بن الخطابي وابئه 


جبير والرّهري» وغيرهمْ ويخبرٌ بذلك عن علمائهم؛ وهم 
التابعون من أهل المدينق» ويخرُ: أذ السَئةً مضت بذلك فيما تعلق 
من تعلق بخلاف ذلك إلا بروايةٍ عن ربيعة. 

وما قتادة» والحسئنٌ» فليس في قر هما حلاف لمن ذكرناء لأنْ 
الحسن إما أخبرٌ عمّنْ كان في الجاهلية ول يقل إن الإسلام جاءً 
بخلاف ذلك إلا به. 

وأمَا قتادة فلمْ يقل: إن من أصاب في ا لحل دما أقية به في 
الحرم. فبطل تعلقهمٌ بقتادة والحسن 

ا 1 
بن الحسسين أخخير 
E‏ د 
عبَادُ بن العوام عن سفيانَ بن ا حسين عن الحكم عن اهار عن ابن 
عباس قال: آيتان نسختا من هذه السّورة - يعني المائدة - آية 
القلائد فان جَادُوكَ فاحكم بيهم أو ا عرض ع َوه بن هَذَا 
اخنيلاف مِنْ قَول ابن عباس 

قال ابو مُحَمَّدِ: : وا اهت القاضيخ والكذب اجرف 
َعَم :إن قوله تعالى #إلا توا عار الله وَلا اهر الحرَام ولا 
مذي ولا الايد وَلا آم لبت اَم ون فطلا من هم 
وَرضْوَاناً4 قذ قيل: نه نسخ منه 'القلائدُ' فقط: 

كما حدّثنا ابو سعيل الجعفريٌ أخبرنا حم بن علي المقبري 
أخبرنا أبو جعفر أحمد بن حمّدٍ بن إسماعيل أخبرنا أبو جعفر 


سي 


الطحاويً اعرا عي ارب عيذ ارز راق أخبرنا معمرٌ 
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عن قتادة = وذكرّ هذه الآيةً - فقالَ: منسوخ» كان الرّجل في 
الجاهليةِ إذا خرج إلى الحج يقلَدُ من الشعرء فلا يعرض له اح 
وإذا تقد قلادة شعر لم يعسرضن له أحده وكان المشرك يومشار لا 
يصدرٌ عن ايت قأمر الله تعال أن لا قات الشركون في الشهر 
الحرام؛ ولا عند اليیتء ا 
حَيْثْ وَجَدنمُوهُمْ4 وهذا نص قول قتادة. فهبك آنه قد صح نسخ 


القلائل افاي شيء في ذلك ما بوج ان من قال بسع ا 


فقد خالف ذلك من قوله قول من قال: لا يقام الح في الحرم ولا 
يقتلٌ أحدٌ في الحرم لقذ کان ينبغي لن كان له دين ان يستحبي مسن 


أنْ يعمئن هذا العمى؛ وأنْ يتبعَ هواه في الباطل هذا الاتباع» و 


القلائد 'هاهنا إنما هي على ظاهرها' قلائدٌ الحدي” الي لايل 
إحلاها. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بالمالكيّينَ والشافْعيَينَ يعظّمونَ 
خلاف الصّاحب إذا وافق تقليدهم وهم قد خحالفوا هاهنا خمسة 
من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. وخالفوا القرآن والسّنة 
الثابتة - على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الله تعال. وأعجب من هذا 
كله: احتجاجهم بابن خطل - وهو متعلّقٌ باستار الكعبة - فهذه 
قصةٌ نص رسو الله على نها له حاص ولا عل لاح 
بعده» كما نبيّنُ بعد هذاء إِنْ شاءً الله تعال. 

قال علي: : قال الله تعالى 9مَقَامُ راهيم وَمَنَْخَلّه كان 
ينأك وهذا أمرٌ من الله تعالل تخرجه رج الخبر - هذا لا يخلو 
القول من أن يكونٌ خبرا أو أمراً - فبطل أنْ يكر خر لأثنا قد 
وجدنا ' القرامطة ' الكفرة لعنهم الله قذ قتلوا فيه أهل الإسلام. 

ووجدنا يزيد بن معاوية؛ والفاسق الحجاج قذ قتلا فيه 
التفوس احرّمة. 

فصح يقينا أله أمرٌ من الله تال إذ لم يبق غبرة. وأن من 
اذعى أن هذا إنما هوّ خبرٌ من الله تعالى عن الجاهليةِ فقد كذب» 
لأنْه أخبرٌ عن الله تعالى» با لم يقله قطا. 

وقد قال تعالى وان تشركوا بالله ما لم برل به سلطا 
أن تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُون4. 

ا ا 
الله ما لا تَعلَمُون4: حاش لله أنْ يكون الحرم له فضلٌ في الجاهلية 
بخسه اله تعالى إيساه في الإسلام» بل ما زاد الله تعالى الحرم في 
الإسلام إلا تعظيماء وحرمة» وإكراماً. 

وقد روينا من طريق البخاري أخبرنا عبيهٌ بن إسماعيلَ 
أخبرنا أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه فذكرٌ حديث الفتح» وفيه 
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إن سَعْدَ بْنَ اة قَالَ لأبي سمفيان: ا با سيان اليم يرم للحم 
اليم َل الكعبة حرم هما مر سول اله تل بأبي سُ فيان 
قَالَ: لم تلم ما قال سَعْدُ ِن عبَاَة؟ قال: مَاقَالَ؟ قال: قال كَذَا 
وَكذا. َال رسو الله كا كدب سَغذ وَلَكِن هذا ْم يعم الله 
فيه الكَعبة» ووم تكسى فيه الكَحْبَة؛ وذكرٌ الحديث. 


واحتج بعضهم: بما روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ 
بن مقاتل أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك - أخبرنا يونس عن 
لزّهري أخبرني عروة ب الربير قال: ان امرأة سَرَقتَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله اا في عَزوَة الفح قرع وما إلى أَسَامَة ِن رب 
تشون به قال عُرْوَة: لما كمه أُسَامَة يها لون وجه رَسُول 
الله ا فَقَالَ: كلمي في حَد مِنْ حُدُودٍ الله قال أُسَامَة: فاستغفر 
ِي يا رَسُولَ الله - فلا كان العَئِي قام رَسُول الله 1 خطيباً 
قأنتى عَلَى الله ای با هو هلك م قَالَ: أا بعد فَإِنْمَا هَلَكَ 
انان قبلكم نهم كَانُوا ذا رق فيهم الشريف تَرَكُوة» وذ مرق 
فيهم الضعيفف اموا علي لَك وَالْذِي سس محمد بده لر أن 
فاطِمة بنت مُحَمِّدٍ رقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا ES‏ 
بلك الَرَِْ فَقَطِعَت يدها وذكرت عائشة الحديث. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا متعلقَ هم فيد لأنه ليس في هذا 
لخبر أنها قطعت يدها في الحرم فإذ ليس ذلك فيه لا جوز أن 
يعترض على نص القرآن؛ ونص بيان السّئن بظن لا حقيقة فيه - 
ولعلٌ أمرها كان في غير الحرم أو في الطريق. 

قال الله تعالى «إن ال لا ينبي ين الوا شنا 

وأيضا - فان هذا ا لحر ظاهره الإرسال. 

وقال بعضُ من لا يبالي بما أطلق به لسانة: إتما معنى قوله 
تعالى مام راسم وَمَنْ دَخلّه كَانَ آنا إنما عنى الصِّيدَ - وهذا 
مع أنه كذب على الله تعالى وجراة على الباطل فضيحة في اللّحنء 
لأنه لا ر يالعة العرب لفظة هن إلا عن عقن لاعن 
الحيوان غير الآدمي. 

فان قال قائل: إنما هذا في ' المقام ' وحده بنصّ الآية. 

قيل له: : إن الله تعال لا يكم عباده با0حالء ولا ما لا مك 
وباليقين يدري کل ذي حس سليم أن" مقام إبراهيم” حجر واحدٌ 
لا يدخله اح ولا يقد أحدٌ على ذلك وإنّما امقام إبراهيم” 
الحرم كله كما قال مجاهت إِنْه قال" مقامٌ إبراهيمَ "الحرم كلهُ. 

فان قال قائل: إن الله تعالى قال: ولا تَاتلُوهمْ عند 
السجد الَرَامٍ حى يُقَاِلُوكُمْ فيه إن فَاَُوكُمْ َاقتُرهُمْ4. 

قلنا: نعم» هكذا قال الله تعالى وبهذا تقول ولا مجحل قتا 
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أحدٍ لا مشرك ولا غيره في حرم مكة لكننا نخرجهمْ منة» فإِنْ 
خرجوا وصاروا في الل نقذنا عليهمْ ما جب عليهمْ من قتل؛ أو 
أسر» أو عقوبةء فإن امتنعوا وقاتلونا قاتلناهم حيئئٍ في الحرم - كما 
أمرّ الله تعالى - وقاتلناهم فيه. 

وهكذا نفعلُ بكل باغ وظالم من المسلمينَ ولا فرق 

فان قالوا: فق قال الله تعالى فاقوا المشركين حَيِثْ 
وَجَدنمُوهُمْ» الآية. ۰ 

قلنا: : الذي قال هذا قال: ولا تقاتوهُم عند الَسْجدٍ الحرام 
نی يُقَاتلُوكُمْ فی4 كلاه كله وُه وده كلها فَرْض» لايل 
ترك شيء ِن كلامه شي ء آحر إلا بسلخ 
غيل مل هذه لنُصُوص وَنَجْمَعهَاء وتَسْعَِيَ الأقَل نها من 
الأكترء إذ لا يحل غيْرُذلِكَ. قن نَل ارين حت وَجَدنَاهُمْ 
إلا عند الج الخرام. حن إذَا فعا هذا كنا عَلَى يقن من أننَا قَذ 
طن الله تَعَلَى في كل ما مرن به ومن حالف هذا العمل ققد 
عَصَى الله تَعَالَى في إِحْدى الآيتَيْنِ وَهَدَا لا جل أ ضلا. وكما 
قلنا- عل َر ويي عد الله ن ابر وهه فَإنْه لما ادأ 
الفاق بالقنال في حَرَم مكة: يزيد رَعَمْرُو بْنُ سيك وَالْحْصّيِنُ 
ن نمَيِْ الجا وَمَنْ بَعنْه وَمَنْ كان مَمَهُمْ - مِنْ جنود 
السُلطّان - قاتلَهُم مُدَافِعا سه وَأَحْسَنَ في ذلك وبالله تَعَالَى 
التوفيق 

حا عد رمن بن عب الله بن حال أحبرتا راهيم بن 
خمد برا الفربري حبرا الخاري حبرا مان ن أبي شي 


ميقن - فَوَاجبُ عَلَينا أن 


احيرا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور بن الور عَن مهار عَنْ طاووس عن 
إن عباس قال e‏ 
ای ل لاوس N‏ ِحَرْمَةٍ ة الله الى 
إلى ؤم الام وله لم ل الال فيه لاح بلي ولَمْيَحِلَ يي 
إلا سَاعَة من نهار فهر حرام بحُرْمَةٍ الله إلى بوم القيامة لا عفد 
شوک ولا يقر صي ولا يط عه إلا ن عرفا ولا لى 
خلاها - قال العيّاسُ: يَا رَسُولَ الله إلا الإذِْر قإنه ليم 
ولبيوتهم .قال: إلا الإذخِرًَا. 

وین طريق شام بن اجاج حرا بن خرب 
يرتا اولي بن صلم َخبَرَنَا الأوزاعي عَنْ يى بن أبي كثير 
حَدئْنِي ابو سلمة بن عَرْفٍ أخبرنا بو هُرَيِرَة قَالَ: َا شح اله 
الاس فَحَمِد الله سى 

ثم قَالَ: إن الله الى حر حَبِسَ اليل عَنْ مَكْةَ وَسَلْط عَلََْا 
0 وَالْمُؤْمِننَ الم يل لاحن کان قلي ونا حلت ي 
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سَاعةَ ِن نهار َال تل لأحَد بغي فَلا يَف يدها ولا 
يُخْتلَى شرَكهاء ولا حل سَاقطتها إلا مناه ودر باق الحيث 


بذك الإذخر. 


وقذ رونا من طريق مُسْلِمٍ أحبرنا قتيبة ب يث - هو ابن 
سعد - عَنْ سيد ن أبي سيار عن أبِي شرع العَدَوي آنه قَالَ 
لِعَمُرو بن سيار د وهو بعت البشرت إلى مكة: ادن لي بها 
لأر نُك قَْلا قا به رَسرل الله اظ الع من زم القت 
سمه ااي وَوَعاه قلي وأبصرته ياي جين تكلم ب أنه حَمِدَ 
الله تَعَالَىء راد ھی علي م ال: إن مک حَرْمَهَا الله ولم ينها 
الاس فَلايَجِلُ لامرئ يوين بالله وَاليوم الآخير أن يسك بها دما 
ولا يَخضيد بها جر إن اح رخص بال سول الله تاز فيا 
فقولوا: إذ الله َون سول ولم بان كم َنم أن ي فيا 
سَاعَة ِن هان ود عات حُْمََا الوم رمتا بالأفس وليل 
الشاهد الْعَائِب» . قبل لأبي شريح: مادا قال لك عَمْرُو؟ قَالَ: قال: 
أن عم بذلِك ينك يا با ريس إن الخرَمَ لا ميد عَاصيأء ولا قارا 
بخربةٍ. 

قال أبُو مُحَمَد: ولا كرَامة ليم الشيطًان شرْطِي الاق 
بريد اَن کون عَم من صاب رَسُول الله با سيعه لِك 
الاب كله من ف رَسُول الله ا4ر وَإِنَا لله وإنا ليه رَاجعُون» 
a‏ 

هذه يَحَْجُ في هَذه الِصة ينها بول القاميق عَصْرو بن سوي 
مُعَارَضَةٌلِرَسُول الله از E‏ فِي دين الله تعالىء ويغر 
الضعَمَاءَ باه َال وَمَا الاي لله تَعَالَى وَلرَسْرلِه اذ إلا 
اميق عرو بن عي ومن لاه وقد وا حايل اة في 
اليا وَالآخرَةٍ إلا هُوَ وَمَنْ أَمْرْه ويد وَصَوب قَوْلَهُ. 

قال ابو مُحَمَّدِ: «: هذا تقل تواقر ثَلانَّةِ مِن الصحَابة 
أَصْحَاب و رَسُول الله ا أبو هريرة ة وَائِنُ كان وَأبو شري 
كلهم بوي عَن سول الله لز آنه قَالَ: «إنذ مكة حَرْتهَا الله 
تَعَالَى» فين نذري أن رَسُولَ الله ا َم يُحَرْمْ مَكْةَ خصوصاً 
الان الوم بلطم لأنّه مُحَرْمْ في كل مان في الأزضء أنه 
عليه الصلاة والسلام ص عَلَى أنه إْمَا حرم لقتال الَأمُوُ به فِي 
راء لله عليه الصلاة والسلام الْقَاتِلُ في مَك وَلا قل إلا 
بحق؛ وَنَهَى عَنْ ذلك القَال بعَيْبه غير وَحَوْمَ أن ينج به في 
يلي وَقَطْم الأيدي فيه فلك دم وَالْقِصَاص كتك فلا بل فيا 
لبس 

وَقَدْ شغف قَوم: بمَا ونا مِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ حرا یی 
بر حى قَلْت لِمَالِك: حبرا بن شيهَابو عَنْ أنّس: «أن ابي 4ز 
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دحل مَكَةَ عَلَى رَأنيه اعفن لما َرَعَه جَاءَه رل فقال: إن اب 
خطل متم بأستار لبق فقَالَ: اقتو قَالَ: نعي وَهَذَا لاحجّة 
َم فب لان هذا کان جين وله مَك عام الع - وهي السَّاعَةٌ 
تي حلا الله ََالَى له - م أحبر عليه الصلاة والسلام في البَؤْم 
الثاني أنه قد عات إلى رتيا إلى يَوْم القَِامَة. فَإِذ قد ارتقَعَ 
الإشکال وَجَب تَأمِنُ من دحل مَكَة ُمْلة ِن كل قشل وَقِصَاصٍ 
وح وبالله تَعَالَى التوفيق. 

فإ قال َال من تج لهذا القول: إن الله تَعَالَى قول 
لرَالْحُرْمَاتُ قم اص4 فمن انتهكَ حرمة في الحرم وجب أنْ 
ينتهك منه مثلٌ ذلك في الحرم. 

قلعا لهُ: هذا عمومٌ يخصّه قول الله تعال ومر دَخَلّه كان 
ا E‏ 
أصلاء إلا من قاتلنا فيه من المشركين» وبالإجماع في الدّفاع عن 
التفس الظّلم. 

فصح أن الله تعالى لم يرذ قط أن من انتهك حرمة الحرم أنْ 
ا 1 
الحل. 

وهذا قول عمرّ بن الخطابيء وعبد الله بن عمرٌء وابن 
عباس والشعي» وسعيل بن جبير» وا حكم بن عتيبة. . 

وروي أيضاً عن عطاء - وبه ناخذ. 

وأمًا هي الناس عن مبايعته ومكالتب فان الله تعالى يقو 
لو حل الله اليم وَحَرَم الراك فلا يجو منعه من البيع بغير نص» 
ولا إجاع. 

وكذللك آم الله تعالى بإفشاء السّلام فلا مجو منعة إلا 
بنص» أو إجماع. 

فان احتجُوا بقول عبار الرحمن بن فرّوخ قال: : اشتری نافع 
بن عبد الحارث عامل عمر بن الخطابٍ على مكةَ من صفوان بن 
أمية بن خلفب دار السسّجن بأربعة آلافي فن رضي عمرٌ فالبيعٌ له 
وإ لم يرض عمرٌ فلصفوان أربع مائة. 


قلنا: قذ جاءً لبعض السَلفيٍ خلافٌ لهذاء كما روي عن 


كره السّجِنَبمكة» وقال: لا ينبغي أن يكون بيت 
عذابي في بيت رحمةٍ - وبهذا نأخل. 
فإ أنكروا علينا حلاف عمرٌء ونافم» وصفوان في ذلك. 
قلغا هم: نحن لا ننكرٌ هذا إذا أوجبه قرآنٌ أو سئة: ولك إِذْ 
تتكرون هذا ولا يحل عندكم فكيف استجزتمٌ خلافه في هذا الخبر 
نفسيء في أنه نص عمر' فله ببعه وإ لم برض فلصفوان أربعٌ مائة ٠‏ 


طاووس أنه 
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وهذا عند جميع الحاضرينَ من المخالفِينَ ربا حض؛ فعاة الإثم 
عليهم والعارٌ أيضاً في خلافهمْ ما لا يستحلّونَ خلافه إلى خلافهم: 
عمرَء وابنوه وأبي شریح» وابن عبّاسء وابن الڙّبیرء في أن لا يام 
قود مك اصلاء ولا الف هم من الصّحابقٍ - رضي اله عنهم - 
والقرآنُ معهم والسنة ورسول الله لز معهمْ يهتف بذلك على 
الناس ثاني يوم الفتح. فهذا هو الإجماعٌ الشَّابتُ المقطوعٌ به على 
جميع الصحابة انهم قالوا به. 

وأا حن فلا حجَة عندنا في قول الله تعالى» وقول رسول 

لله ييز وحكمه» وباللّه تعالى التوفيق 


AY‏ سا سز هسام د شام 
الشهر الحرام آم لا 

قال عل : قال الله تعالى الشهر الحرَام بالشهْر الحَرّام 
وَالْحُرْمَاتُ صا ص فَمَن اغى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُواعَلَيِه بيفْلٍ ما 
اعْنَدَى عَلَيكُم4. 

وقال تعالى يالوك عَن النهْرٍ الخرَامٍ قتال فيه قل َال 
فيه کر إلى قوله تعالى: «والفة كبر م من القثلٍ». 

قال أبو محمّدٍ: وقد روينا من طريق عبد الرّؤّاق عن ابن 
جريج قلت لعطاء: أرأيت الرّجِلَ يقتل في الحرم أينَ يقتل قاتله؟. 

قال: حيث شاءَ أهلٌ المقتول. 

قال: فان قتلَ في ا لحل ولم يقتلن في الحرم. 

قال عطاءً: 

وكذلك الشهرٌ الحرام. 

وبه: إلى عبد الرّؤاق عن معمر عن الرّهري قالَ: شهِرٌ الله 
الأصم رجب قالَ - فكان المسلمون يعظّمون الأشهر الحرم لان 
الظّلمَ فبها أعظمٌ قال: ومن تل في شهر حلال أو جرح لم يقت في 
شهر حرام حتّى يجي شهرٌ حلا قال الله تعغالى «الشهر الحرم 
اشر الحرام). 

وبه إلى عبار الرَزّاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاءً أن 
رجلا جرح في شهر حلال فأرادٌ عثمانٌ بن محمد بن أبي سفيان أنْ 
يده - وهو أميرٌ في شهر حرام - فارسل إليه عبيدٌ بنَ عمير - 
وهو في طائفةٍ من الدار: لا تقده حتّى يدخلٌ شهرٌ حلال. 

قال أبو محمّلٍ: فهذا عبيدُ بنّ عمير» والرّهريُ لا يريان أن 
يقادَ في شهر حرام من جنى في شهر حلال. 1 

وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتلّ في شهر حرام أنْ يقتلٌ 
في شهر حرام فان قل في شهر حلال لم يقاذ منه في شه حرام. 


1۹۷¥ 
من أكابر التابعينَ وفقهاء مكة والمدينة. 
قال علي: قال الله تعالى إن عِدَةَ ال پور عند الله اش 
عر شَهْراً في كاب اليم لق السْمَاوَات وَالآرْضَ متها أربعة 
حرم لك الدينُ اليم لا َطْلِمُوا في فيهن كم فما نهى الله 
تعالى فيها عن الظّلم ٠‏ فكان الظّلمٌ يها وك من الظّلم في غيرهاء 
ولا يحل أنْ ياد على الله تعالى ما لم يقل. 

ثم نظرنا ني قوله تعالى اله الحرَامُ بالشهر الحرَامٍ* فكانَ 
موجبُ هذه الآبة أن من قتلّ أو جرح في شهر حرام فلم يظفِرٌ به 
إلا في شهر حلال» فان ول الاستقادةٍ من الم أو المجرح عميرٌ: إن 
شاء تأخيره إلى شهر حرام فذلك له بص ليق وإن لم برذ ذلك 
يي E‏ - وبهذا نقول» 

وأمًا قوله تعالى يالوك عن الشهْر الخَرَام ال فيه إنما 
هذا في القتالء وليس في القودٍ في شيء. 

قال أبو محمّلدٍ: ويمبسٌ الذي وجب عليه القودٌ فاخره جني 


فهؤلاء 


عليه أو ولي الدّم حتى يأتي شهرٌ حرامٌ؛ لأنه قاذ وجب أخذه بما 
جنی» فلا ينبغي تسريحة» بل يوقفُ بلا حلاف للقوده ويمنمٌ من 
الانطلاق. 


قال أبو محمد: وأمّا الحدود فتقامُ في الشهر الحرام كلها من 
رجم وغيرو» لان الله تعالى لم يات عنه نص بالمنع من ذلك» ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام - وتعجيل الطَاعة الفترضة في إقامة 
الحدودٍ واجبُ بيقين» ندري أن الله تعالى لو أراة تأخينَ ذلك عن 
الشهر الحرام لینه تعلل على لسان رسوله يك كما بين ذلك في 
الحرم مك فإذا لم يفعل فنحنٌ نشهة بشهادة الله تعالى أنه ما ارا 
قط أن لا تقامَ الحدودٌ إلا في الأشهر الحرم. 

وهكذا القولُ في حرم المدينة وما كان رَبْكَ يا وبالله 
تعالى التوفيقٌ 1 

١ 8‏ ۲- مسألة: مقاتلة من م امام المصلّي. 

قال علي: من أرادَ المرورٌ امام المصلّي إلى سترةٍ أو غير 
سترق» فأراد إنسانٌ أن يمر بينه وبينَ سترتء أو بين يديه» وان يكن 
إلى ستر, و فليدفعة» فإن اندفع وإلا فليقاتلة» فَإِنْ دفعه فوافققت مثيه 
TT‏ ول لكر قرول رق رلا 
كثَارة وكذا إن كسر له عضرٌ ولا فرق» فلإ وافق في ذلك مث 
المصلّي: ففيه القود أو الديةٌ أو المفاداة. 

برهان ذلك: 


7.8 مسألة: مقاتلةٌ من مرّ أمام المصلي. 


9- كتاب الدّمَاء وَالْقصّاض 


ما روبناه من طريق أبي داود أخيرنا موسى بن إسماعيلٌ 
أخبرنا سليمانٌ NEE‏ بو صالح: 
أحدّثك عمًا رأيت من أبي سعيلد» وسمعته منة: دحل أبو سعيلٍٍ 
على مروان فقال: سمعت رسول الله يي يقول: إا صَلّى 
حدم إلى ما سره من الناس قاراد خد أن بار بن يديه 
لدف في نَحْرِوء فن بى فيال فَإِنمَا هر شَيِطَان.». 

وروینا من طريق احم بن شعيب أخبرنا محمد بن محمد بن 
مصعبي الصّوريُ أخبرنا محمّدُ بن المبارك - هو الصّوري - أخبرنا 
عبد العزيز بن محمار - هو الدّراوردي - عن صفوانَ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيا الخدري: أنه كان يصلي فارادٌ ابن 
مروان أن ير بينَ يديه فدرأه فلم يرجع» فضربةٌ فخرج الغلا 
يبكي حتی أتى مروان فأخبرة فقالٌ مروا لأبي سعيلر: لم ضربت 
ابن أخيك؟. 

قال: ما ضربته؛ إِنْما ضربت الشّيطان» سمعت رسول الله 
يي يقول: «إذَا كان أَحَدُكُمْ في صلاتِهِ فَأَرَادَإِنْسَانٌ أن يَمُرْبَئْنَ 


يده َيَدْرَؤْه ما امنتَطاعَ إن أبَى فَليعَاتلَفُ نما هُوَّ شَيْطَانُ). 


ومن ریق صلم ونبو رون الله يذ قال: «فَإِنْ أبى 
عله قن مَعَه القرينَ». 

ومن قالَ كما أمره رسول الله 6 ل فهو محسن قال الله 
تعالى لما عَلَى انين من سيل فأ هر حسن فليس متعدياً» 
وإ ليس متعدياً فلا قود عليه ولا دية. وليس قاتل خطإفتكون 
عليه کقارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيدَ بو لأنه معت حيتعلٍ بما 
م يؤمر. ٠‏ 

وأمًا الما بِينَ يدي المصلي فمعت بالمرور معت بالمقاتلة» فعليه 
القودٌء وبالله تعالى التوفيق. 

۰۸۹ ۴ مسألة: الجماعة تضربُ الواحد فيقتل ولا 
يدرى من أصابه منهم» والمصطدمان؛ ومن وقع على آخر» ومن 
تعلق بآخرٌَ فسقط والحفارون» والمتصارعان, والمتلاعبان. 


قال أبو محمّدٍ: أمَا الجماعة تضرب الواحد فيموت ولا 


.يدرى من منهمْ أصابة فإنه إن وجد مقتولا ني دار قوم فاع أهله 


على أهلٍ تلك الذار - وكان الذي ضربوه من آهل تلك الذار: 
ففيه القسامة على ما نذكره بعد هذا - إِنْ شاءً الله تعالى وإِنْ كان 
الْذِينَ ضربوه من غير أمل تلك الدار: فليس هاهنا حكمٌ القسامة 
ولكن حك التداعي فالينة ماهنا على مدعي الدّم فإ جاء بها فله 


القود» وإِن لم یات بها حلفرا ل إن ادّعى على جميعهم؛ أو حلف 
له من ادّعى عليه منهم» وبرئواء وسنذكرٌ هذا كله في باب القسامةٍ 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

۰- مسألة: : وإذا اقل اثنان» فقتل احدهما 
لحر فقذ قال قوم: على الحي' نصف اله لأنه مات القتول من 

فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء» لأن المقتول - وإ كانَ عاصياً 
لله تعال» وفي انار قول رسول الله #5 «إذا الى الان 
سما َال امقول في الار» فإنه ليس کل عاص يحل دمه 
ولا يغرَمٌ دية» لكنّ القاتل الحي هر قات الآخر بلا شك ؛فإِذْهوَ 
قاتله بيقين عليه ما على القاتل: 


لا رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قال: ستل 
ابنُ شهابٍ عن اول من جعل على المصطدمين نصف عقليه فقا 
أبن شهابب: نرى أن العمل تامًاً على الباقي منهماء وتلك السنَةُ فيما 
أدركنا. 


قال أبو محمّدٍ: فإِنْ جنى امقول على قاتله جناية مات منها 
بعد موت المقتول» فالقودٌ واجبٌ تعجيله على الحي إذْ كانا ظالمين 
معأء أو كان الح منهما ظالً والقتول مظلوماًء فيستقادٌ من الحي' في 
نفسوء وفي الجراح الي جرح المقتول بها - أو تؤخذ الدّية منكُ أو 
ع - مات أو عاش - ولا شيء في مال المتدول - لا دية ولا 

- إلا إن كان نّ قطع له أصبعاء أو اصابعَ؛ أو يدأ أو رجلاء 
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برهان ذلك: أن ما وجب في حياةٍ الجاني من ديةٍ فهي 
ال ا ا 
مون ورت أو للغرماء بلا شاك فا صا ف فهر مَل من ما 
والدية لا تب إلا بوت القتول» فإذا وجبت بموته ولا مال 


0 ع أن تؤخ دي من مال 


yy 
والأحكام لا تلحق الموتى» وإنما تلح الأحياءً» وباللّه تعالى‎ 
التوفيق.‎ 

- فهذا حكم الظالين 

وأمًا إِنْ كان القاتلُ الي مظلوماً والمقتول ظالاء فقذ مضى 
إلى لعنة الله تعالى ولا شيءَ على القاتل ا جارح - لا قود ولا دية 
- لما سنذكره في كتاب أهل البغي. 

قال أبو محمّد: وأمًا المصطدمان: ر اجلين» أو على دابنين» 


أو السفيتنين يصطدمان» فروي عن الشعبيي: ف السفيتين يصطدمان 
لا ضمان في شيء من ذلك. 


۰ - مسالة: وإذا اقحلّ اثنان فقتل أحدهما الآخن 


۱۹۹۸ 

وقالَ الشافعي: لا يرز فيه إلا أحد قولين: 

إا أنه يضمن مدير السفينة نصف ما أصابت سفيته لغفيري 
أو آنه لا يضمن لبن إلا أن يكون قادراً على صرفها بنفسي أو جر 
يطيعه فلا يفل فيضمنٌ» والقولٌ قوله مع يمينِ: أنه ما قدرٌَ على 
صرفهاء وضمانٌ الأموال إذا ضمنّ في ذمّتهه وضمان التفوس على . 
عاقلته. 
RT‏ 
ذلك أصلا. 

فان ہلا سفیتهما على التصادم فهلكا: ضمنَ كل واحدٌ 
نصف قيمة الستفينة الأخرىء لأنّها هلكت مسن فعلهاء ومن فعلٍ 
ركابها. 

وأمًا الفارسان يصطدمان - فإ أبا حنيفة, ومالكاًء 
والأوزاعيء والحسن بن حي» قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحدٍ 
منهما دية الآخر كاملة. 

اك aa‏ نط لوث ف .8 000 5 

وقال عثمان البعي وزفر, والشافعي: على كل واحد 
منهما نصف دية صاحبه. 

وقال بعض أصحابنا - بمثل قول الشافعي في ذلك. 

وكذلك أوجبوا إِنْ هلكت الديتان - أو إحداهما - فنصف 
قيمتها أيضاً. كذلك - لز رموا بالمتجنيق فعا الحجرٌ على أحدهم 
فمات» فإ اليه على عواقلهم» وتسقط منها حصّة القتول لأنّه 
مات من فعله وفعل غيرو. قالوا: فلوْ صدمٌ أحدهما الآخرّ فقط 
فمات المصدومٌ فديته على عاقلة الص ادم إن كان خطأء وني مال 
القاتل إِنْ قتلت في العمد. 

قال أبو محمّدٍ: والقول في ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

- أن السفيتتين :إذا امتطدما يليه ريح أو قلقلل رشني في 
ذلك» لأنه لم يكن من الركبان في ذلك عمل أصلا ولْ يكسبوا على 
أنفسهمٌ شيت. وأموالهم وأموالُ عواقلهم محرّمة إلا نص أو إجماع. 

SS 
ان‎ 


وقال تعالى لوَجَرَء سين سَيئة مثلها. 
وأا الأنفسُ - فعلى عواقلهمْ كلهم لأنه قل خطل وإ 


۱۹4 


كانوا تعمّدوا فالأموالٌ مضمونة - كما ذكرنا - وعلى من سلمّ 
منهم القودٌ أو الذية كاملة» والقول في الفارسين» أو الرجلين 


يصطدمان كذلك. 
وكذلك - ايضاً ' - الرماة بالمنجنيق تسم م الدينة عليه 
وعليهم. وتؤدذي عاقلته وعاقلتهم ديته سواء. 


برها ذلك: أنه في الخطإ قاتلٌ نفسه مع من قتلها. 

وق ذكرنا قبل أن في قاتل نفسه الدية بص قول الله تعالى 
في قاتل الخطإء فعم تعال كل مقتول» ول بخص خطاً وما كان 
رَبك نسييًا». 

قال أبو محمّدٍ: ثم نرجمٌ إلى مسالتنا فنقرل: أمّا قوهم في 
المصطدمين إن اميت مات منهما من فعل نفسهء ومن فعال غيره - 
فهو خطأء والفعل إّما هر مباشرء الفاعل وما يفعله فيه - وهو 
بناشره بعللمة غيرة فى نفس شيناً. ولا يختلفونَ فيم دفمّ ظالماً إلى 
ظالم آخرٌ ليقاتله فقتل أحدهما الآخرّ: أن على القاتل منهما القودَء 
أو الديةَ كلّها - إن فات القودُ ببعض العوارض - وهر قد تسب 
في موت نفسه بابتداء القتال» كما تسيب في موت نفسه في الصّدم 
ولا فرق - وهذا تناقض منهم. 

قال أبو محمّدٍ: وكذلك القول في المتصارعين؛ والمتلاعبينٌ» 
ولا فرق وما أباح الله تعالل في اللّعبٍ شيئاً حظره في الجد. 

وأمّا من سقط من علو على إنسان فماتا جميعاء أو مات 
ا أو الموقوعٌ عليهء فان الواقع هر الماش لإتلاف و الوتوع عليه 
بلا شك» وبالمشاهدق لأن الوقعة قتلت الوقوع عليه وم يعمل 
الموقوٌ عليه شيتا: فدية الموقوع عليه - إِنْ هلك على عاقلة 
الواقع - إن لم يتعمّد الوقوع عليه - لأنه قاتلٌ خطإء فإِنْ تعمد 
فالقودٌ واقمٌ عليه ِن سلب » أو الذية. 

وكذلك الذية في ماله إِنْ مات الموقوعٌ عليه قبلهُ. 

فإ ماتا معأ أو مات الواقعٌ قبل فلا شيءَ في ذلك لما 
ذكرنا من أن الذية إنما تجبُ موت المقتول المج عليه لا قبل ذلك. 
فإذا مات في حياةٍ قاتلٍ فقذ وجبت الدَيةٌ أو القودٌ في مال القاتل. 
وإذا مات ممّ قاتله أو بعد قاتلي فلم يجب له بعد شيءٌ - لا قود 
ولا دية - في حياةٍ القاتل» فإذا مات فالقاتل غيرٌ موجودء والمال قد 
ضار ا وعذا لذ جر لاع ينين كاد وق ا 
لأنْ الدّيةَ لا تجب في مال الجاني» وإنما تججبُ على عاقلته» فسواءٌ 
مات القاتلُ قبل القتول أو معد أو بعدة: لا يسقط بذلك وجوب 
الدية. إمّا على العاقلةٍ إن علمت وإمّا في كل مال المسلمين كما 
جاءً في سهم الغارمين» وبالله تعالى التوفيق. 


.- مسألة: وإذا اقتسل اثنان فقتل أحدهما الآخرٌ 


۱ - كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


ولا شيء لوارث الواقع إن مات في جميع هذه الوجوه - لا 
دية ولا غيرها - لأنه لم يجن احم علية شيقاء وسواء وفع غل 
سكين بيد المدفوع علي أو على رمح أو غير ذلك لا شية في 
ذلك أصلا لأنه إن عمد فهر نال نفسه عمد ولاشية في ذلك 
بلا حلاف - وَإِنْ كان لم يعمذ فلم يباشرْ في نفسه جناية» وإنما هو 
قتيل حجر ا ذلك 
كله» وبالله تعالى التُوفيقٌ 

قال أبو محمّد: وأا لتاقل في الا فإ عرف له : 
غطّسه في الماء حتى مات» فن كان عمداً فالقوثٌ وإن كان غيرٌ 
قاصدٍ لكل غطس أحدههؤ فلمّا جاءً ليخرج لقي ساقي آخرٌ 
فمنعتاه الخروج غير قاصدٍ لذلك: فالدّية على عاقلته وعليه 
الكفارة لأنّه باشرَ ذلك فيه غير قاصدٍ فهو قل خطإء فإِنْ كان 
غطسه تغطيسة - لا يمات ألبتة من مثلها - فوافق منت فهذا لا 
شيءَ فيد لأنه ل يقتله - لا عمداً ولا خطأ - بل مات بأجله حتف 
أنفه. 

فإ جهلَ من عمل ذلك بي فمن اآعى عليه أحلف وبرئ» 
ولذ لتقم عليه ين - ولا قسامة هاهناء لأنه ليس ما حكمٌ فيه 
رسول الله #ظ بالقسامة. 

قال أبو محمّدٍ: والذي نقولٌ به إن حكم القسامة واجبٌ 
هاهناء لأنه هرَ الذي حكمّ فيه رسول الله يي بالقسامةء لأنّ كلتا 
الحالتين قتيلٌ وجد» ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت 
بالقسامةٍ من أجل الذار» ولا من غير أجل الذارء فلا جوز أن يقولَ 
د 
حكمه فيها وباللّهِ تعالى التَوفِييُ 

رات عون اسلاز قار به و أي قتل. 
وبالله تعالى التوفيق. 

ولو أن قوماً حفروا في حائط - بحق أو بباطل - أو في 
معدن أو بثر فتردّى عليهم الحائط أو ا جرف فماتواء أو مات 
بعضهم» فن كانوا عامدينَ قاصدينٌ إلى هدمه على أنفسهم: فهر 
قتلُ عمار» والقودُ على من عاش؛ أو دية كاملة لجميع من مات 
لكل واحار منهم ديةء لأنْ كل واحدر منهم قاتل نفسء وهذا حكم 
قاتل التفس عمداً. 

وإ كانوا لم يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم؛ فم 
قتلة خط على عواقلهم كلهم دية دية لكل من مات فقط - فإن لم 
يكن هم عواقل فمن سهم الغارمين» أو من كل مال لجميع 
NEN‏ 


١‏ كيتاب الدٌمَاء وَالْقِصّاص 


ولو أنّ قوماً وقفوا على جرفم فانهارَ باحدهم فتعلّقَ بمنْ 
يقرب وتعلقٌ ذلك بآخرٌ فسقطوا فماتواء فالمتعلقٌ بصاحبه قات 
خطإء فالدّية على عاقلة ا نعلق - فكأن زيداً تعلّىّ بخالد» وتعلّقٌَ 
خالدٌ بمحمّلره فعلى عاقلةٍ زيار ديةٌ حال وعلى عاقلة خالدٍ دية 

وكذلك أبداء لن اعلق بإنسان إلى مهلكة قاتل خط إلا 
أن يتعمد بلا شبهةٍ فهو قاتلٌ عمدب ليس فيه إلا - لو لص 
المتردّي - القودٌء أو الدَية أو المناداة. فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على 
أسايء أو ثعبان فقتلهم» فان كان خطأ فلا شيء في ذلك لأنه ليس 
قات خط وإنما قتلت البهيمة - وَإِنْ كان عمداً فعليه القودٌ ‏ إِنْ 
لض - ويرمى إلى مثل البهيمةٍ حتى تقتلكُ كما فعل هر بأخيه 
لقول الله تعالل وَالْحُرْمَاتُ قَصَاص فَمَن اختدَى عَلَيكُمْ فَاغتَدُوا 
عليه بول ما ادى عَلَيكُمْ4. 

قال أبو محمّدٍ: روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شببة 
أخبرنا علي بِنُ مسهر عن سعياد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
خلاس قال: استاجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بثراً فحفروها 
فانخسفت بهم البئرٌ فمات أحدهم فرع ذلك إلى علي بن بي 
طالب فضمن الثلاثة ثلائة أرباع الدَيةِ وطرح عنه ربع الذية. 

قال علي: : أما الأتر ني وهنم علي الاثية في ق ال ارين 
فهي ثابتة عن وهي موافقة لقول الشافعي» وأصحابنا - وهم 
يشنعون على من خالف الصّاحب إذا واف آراءهم» وهم قاذ 
خالفوا هاهنا الرّواية الثابنة عن على ولا يعرف له في ذلك مالف 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا يوضح عظيم تناقضهم. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأا نحن فلا حجَة عندنا في قول احا دون رسول الله يك 
والحفّارون كلهم باشرَ هدم ما انها على الذي هلك منهمْ» فعلى 
عواقلهم كلّهِمْ عواقل الأحياء والأموات. 

وكذلك لر ماتوا كلهم دية دية لكل من مات - يعني أن في 
كل ميسو دية واحدة فقط تؤدى | إلى عواقل جميعهمْ وعاقلة الت في 
e‏ 
اي و د 
خ ا ا ی أله يغرمُ بعضهم لبعض الذي على من 
بقي. 

ص ري م 


١‏ ؟١-‏ مسألة: وإذا اقتَلّ اثنان فقتل أحدهما الآخرٌء 


ل 
عمرٌ يقول: 
يا أيهاالناسُ لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 
خرامعأاكلاهماتكمئّرا 

قال وكيمٌ: كانوا یرون أن رجلا صحيحاً كان يقد أعمى 
فوقعا في بثر فخرّ علي فإما قتل وإمّا جرحة» فضمن الأعمى. 

ومن طريق ابن وهبو أخبرنا الْيث بن سعد أن عمرَ بن 
الطاب قضى في رجل أعمى قاده رجلٌ فخرًا معاً في بثر فمات 
الصّحيحٌ ول يمت الأعمى» فقضى عمرُ على عاقلة الأعمى بالدّيةق 
فكان الأعمى يتمثْلُ بأبيات شعر قاهاء وهي التي ذكرناها آنفاً قبل 
هذا. 1 1 

وقالَ ابن وهبي: سمعت مالكاً يقول في البصير يقوذ 
ا ل فيموتُ 
النصيرٌ: إن دية البصير على عاقلةٍ الأعمى 

قال أبو محمّد: الرُواية عن عمرٌ لا تصحٌ في أمر الأعمى؛ 
له عن علي بن رباج والليث» وكلاهما لم يدرك عمرّ أصلا. 
والقولٌ في هذا عندنا أن من وقعَ على آخرّ فلا يخلو من أحدٍ ثلاثةٍ 
أوجه: 

إِمَا أنْ يكونٌ دفعه غيره فمات الواة قع أو لوقو عليدء إا 
أن يكون الموقوعٌ عليه هوّ الذي جر الواقعَ فوقعَ علي كبصير يقودُ 
أعمى - وهو يمسكه - فوقع البصيرٌ» واغجب بجبذه الأعمى» أو 
المريض فوقع عليه فمات الأسفل؛ أو الأعلى - أو يكون وقع من 
غير فع أحاب؛ لكن عمد رمي نفسه أو م يعمذه لكسن ثرإ خر 
فان دفعه غير فالدّافع هر القاتلٌ» فان كان عمداً فعليه القوثٌ 2 
الدّية أو المناداة» في أيهم مات فإنْ كان خطاً فعلى عاقلته الدَية 
وعليه الكفارة إِذْ هو القاتلُ خطاً - والمدفوعٌ حيتت والحجرٌ سواءٌ 
- فهذا وجه. 

وإنأ كان المدفوعٌ عليه هر جب الواقمَ فن كان عامداً فهر 
قات عمل فإِنْ مات الجبود فعليه القودٌء أو الديةء أو المفاداة ‏ وَإِنْ 
مات هرّ فهر قاتل نفسوء ولا شيء على الجبوذء لأنه لم يعمث ولا 
اخطاًء فان كان لم يعم جبذه - ولكن استمسك به - فوقع فمات» 
فعلى عاقلةٍ الجابزٍ دية الجبوذٍ إن مات» والكفارة لأنه قات خط] ‏ 
فإِنْ مات هر فليس على الجبوذ شيءٌ» ولا على عاقلت لأنّه ليس 
عامداً ولا خطئأًء لكل على عاقلة الجابزٍ دية نفسهء لأنه قال نفسه 
خطاً - فهذا وجه ثان. 

كل عد در ل ماسر 

- إن سلم فالقوٌ أو الدَية» أو المفاداة - وإِنْ مات فهو قاتلٌ 


۹۷1 

نفسه عمدأء ولا شية على الموقوع عليه وإ كان م يعمد فهو 

قاتل خطأ؛ إِمّا نفسة» وإما الآخرّء فالدية على عاقلته ولا بد 
وعلية إن سلم هو ومات الآخرٌ: كفارة . وبالله تعالى التوفيق. 


709 - مسألة: من قال إن صومٌ الشهرين في كقارة 
قتل الخط! عوض من الدّية والعتق إن لم يذ 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعياد بن نباتو أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا بن وضّاح أخبرنا سحنونٌ 
خبرنا موسى بن عاوية اخبرنا کی اونا زكرا عن التي فال 
تتلمة إلى اه إلى زرلا عاق ور ن جد م سيران 
متتابعَيْن) عن الرّقبةٍ وحدهاء أمْ عن الدية والرّقبٍ قالَ: تناد 
فعن الدَية والرقبة. 

وبه إلى وكيم أخبرنا إسرائيل عن جبر عن عامر قال: من لم 
يجن فعن الدية والرقبة. 

قال علي: ذهب مسروقٌ» والشعي هاهنا إلى قوله تعالى 
قمَنْ لم جذ قَصِيامُ شرن بين إن صح معناه فمن لم جد 
الدية والرقبة. 

قال علي: ولولا دليلٌ نذكره - إن شاءً الله تعالى - لكان 
القول قوهماء وذلك لأنه عمومٌ لا يجوز أن بخص إلا بدليل» لكنْ 
ّا علمنا أن ادي في قتل الخط| ليست على القاتل وإنماهي على 
عاقلته بطل ما قال مسروقٌ» وعامنٌ لأنّ الدّية لا نبالي وجدها 
القاتلٌ أو لم يجدها. 

صح بذلك أن مرا الله تعالل بقوله فمن لم تج إِنْمَا 
ُو فا بطر فيه إلى وُجُوو املف لا فيم لا َر فيه إلى 
وجودي وَلَيْسَ ذلك إ إلا في اة التي هي واجبة عليه ِي صلب 
مَالِِ فن لم يَجِدْمَا فالصيام كُمَا أَمَرَ الله تَعَالَى. 

َال ُو مُحَمّد: وأا من لا عاق لهِفَلديْةُ وَاجبة في ذلك 
عَلَى كل مال لِجَميع املو »لن الله تَعَالَى افْمَرَضَ فِي قل 
الما ية ملم إلى أهْل القتول. 

وقد قال تعالى ریس لیک جا فهنا 

وقال رسول الله با 

ووجدنا الناسَ قد اختلفوا: هل دية الخط] على القائل 
المخطئ ام لا؟ فوجب بقول الله تعالى ويس عَلَيَكُمْ جاح فيم 
احاتم به آنه لا يلزمه الدية. 


: رفع عَنْ ١‏ أي الما راسا 


09- مسألةٌ: من قال إن صومٌ الشهرين في كفارة 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
وأيضا - فن الله تعالى إِذْ أوجب الدّية في ذلك لم يلزمها 
القاتل» فلا سبيلٌ إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إيُاهاء ولا رسوله 
ولا ٠‏ 
م صح النص» والإجماعٌ على: إلزامه الكقارة بالعتق» أو 
ار رقا عند e‏ ف ذلك ارك الدَية العاقلة 
ا والزمناها في كل مال. 


05 مسألة: من أمرّ غيره بقتل إنسان فقتله 
المأمور. 

قال علي: اختلف الاس في هذا: فقالت طائفة: يقتلٌ الآمرٌ 
وحدة. 


وقالت طائفة: بقن المأمورٌ وحده. 

وقالت طائفة: يقتلان جيعاً. 

وقالت طائفة: لا يقل واحدٌ منهما: فالقولٌ الأوّل. 

كما حدّئنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عثمانَ أخيرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا 
الحجّاجُ ب النهال أخبرنا حمادٌ بن سلمة عن قنادة عن خلاس أن 
علي بنَ أبي طالب قال: إذا أمرّ الرّجِلٌ عبده أنْ يقتل رجلا فقتل 
فهر كسيفه وسوطه. أمّا السّيّدُ فيقدلٌ - وأمًا العبدٌ فيستودع في 
السجن. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
رج أمرَ عبده فقتل رجلاء فقالَ: على الآمرء سمعت أبا هريرة 
يقر بر ا الام ول يقت العية قال ابر رة ارايت لر 
أن رجلا بعث بهديِّ مع عبده إلى رجل» من أهداها؟ قال ابن 
جريج: : فقلت: فأجيره؟ قال: ذلك مثلُ عبدي قلت: فأمرٌ رجلا 
حرا أو عبداً لا بملكة وليسا باجيرين» قال: : على المأمور - إذا ل 
اا إذا ا ف رساك فا فل اقا ليس على 
الآمر شيء. 

والقول الثاني: 

كما روينا من طريق ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيمٌ أخيرنا شعبة قالَ: سألت الحكمٌ بن عتيبة وخا بنَ 
أبي سليمان عن الرّجلٍ يام الرّجل فيقتل فقالا جميعاً: : يقدل 
القاتل» وليسَ على الآمر قود. 

وبه إلى وكيع أخبرنا سفيان الشوريُ عن جابر عن عامر 
العو في الذي يمر عبده فيفل رجلا قالَ: يقتلٌ العبِدٌَ وللشعي 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
كلام آخرٌ زائدٌ ويعاقب السيد. 

والقول الثالث - هو قول قتادة: أنهما يقتلان جميعاً. 

والقول الرابع .- رؤينا عن سليمان بن موسى قال: لوؤأمرَ 
رجلٌ عبدا له فقتل رجلا لم يقتل الآمرٌ ولك يديو ويعاقب» 
ويحبسٌ - فن أمرّ حرا فان الح إن شاءً أطاعةٌ؛ وإِنْ شاءً لاء فلا 
يقتل الآمر. 

وأمًا المتأخرون - فن سفيانَ الثوري قال: يقتل العبدٌ 
ويعاقا ا بوكر ام رسال م ل ساد قله 
الصّي» فالية في مال الصِي» ويرجع بها على الذي أمره ولا يقل 
الآمر. 

وقال أحمد بن حتبل: إن أمر عبده بقتل إنسان قتلّ الآمرٌء 
ويؤدّب العبد - فإ اهز حرا فقتله قز اموز وده ويه قال 
ا 
ال ا 
شاء دفع عبده إلى أولياء المقتول» وإِنْ اء قداف فان عت“ العبد 
الآمرُ رجع سيد امور عليوء فأخذ منه قيمة عبده الذي اسل أو 
الذي فداة. 

وقالَ أبو يوسف: إذا أمرَعبدٌ عبدا بإتلافء نفس أو مال؛ 
فإنه إذا أعتقّ الآمرُ لزمه الال المخلفُ بأمروء ولم يلزمه الدَّمُ انلف 
بأمرو» كما لو أقر بجنايق أو دين في رقبة : 
ولا تلزمه الجناية. 

وقال زفر. والحسن بن زياٍ ني عبد أمرَ صبيا بقتل إنسان 
فقتل فعلى عاقلة لصي الدية» ثم ترم بها عاقلة لصي على 
سيد العبد» فيقال لهُ: ادفع العبد إلى العاقلة أو افده بالدية. 


ثم أعتق فان الذين يلزمه 


وقالَ الشافعي: إن أمرَ خرٌ عبد غيره بقتل إنسان فقتلة» أو 
أمر بذلك صبياً اجنيا فقتدل» فإن كان العم والصّيٌيميّان أنه 
أجني» وان طاعته ليست عليهما: عوقب الآمرٌ ولا قود علي ولا 
ديق والقاتل هاهنا هوّ العبدٌ أو الصبى» قالَ: فن كانا لا ميزان ذلك 
فعلى الآمر القودٌ. 

لوطو دود لجن و ل 
م في شي من بل هر فوا خافةً. 

ثم نظرنا في قول سفيان فوجدناه أيضا خطأء لأنه فرق بين 
اليد يأمرٌ عبده بقتل إنسان فينفذ أمرة» فجعل العبد هرّ القاتل» ول 
ير السيد الآمرَ قاتلا. 


٠۲‏ ۲- مسألةٌ: من أمرَ غيره بقتل إنسان فقتله المأموز. 


1۹۷۲ 

وأمَا قول الشافعي, واحت وأبي سليماك فداخلة في 

أقوال من ذكرنا قبل من الصّحابةٍ والشابعين» فتركنا ا 
بالذكر اكتفاءً بكلامنا في تلك الأقو ال الأربعةء وبالله تعالى التوفيقٌ 


وأقا فون ان رس الا يتغل الآمرٌ ولا المأمور 
فخ لأن هاهنا قت عمد وقد أوجب الله تعال فيه القود. 


وأمًا قول الحكمء وحمَادء والشعي» وإبراهيم وأبي 
سليماكء فإنهم احتجّوا بان القاتلَ هو المتولي للقتل المباشرٌ ر للتعل» 
فهو الذي عليه القودٌ خاصة. 

وأا قول علي» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - فإنهما 
جعلا الآمرَ هر القاتلَ» فهر الذي عليه القودُ وجعلوا المأمورَ آله له 
مصرّفة - هذه حجّتهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقدّموه أصحاب القياس هاهنا بأل هذا 
القول من علي» وأبي هريرة قياس - يعني قول علي: إن المأمورٌ هو 
كسيف الآمرٍ وسوطه. وقول أبي هريرة' أرأيت لز أرسل معه 
هديّة من المهدي ها؟ '. 

وهذا لا متعلقَ همم ب ولا هو من القياسء لا في ورد ولا في 
صدرء لان القياس عند جيم القائلينَ به إنما هر حكمٌ لمسكوتٍ عنه 
بحكم منصوص علب أو بحكم تلف فيه مک مجمع علي وان 
يرد الفر رع إلى الأصل بنوع من الشبو» وليس هاهنا شيءٌ من هذه 
الوجوه أصلا - فبطلَ بإقرارهم أن يكون قياس إذْ بيقين ندري أن 
المأمورٌ ليس حكمه حكم السّيفب والسّوطء لن عليَاً رأى على 
الامو الجن ولا خلؤف ف أنه لا سد على ا ر 
الوط 

ل E E‏ 
والسّوط» فبطل الإيهامُ جملة 

وأا قول أبي هريرة ' أرأيت لو أهدى معه هديّة من الذي 
أهداها؟ ' فكذلك أيضا وما حكمٌ ابي هريرة قط للقاتل المأمور 

بمثل الحكم في حامل الهديّق بل الحكم فيهما تلف بلا خلافي 
لأ حامل اديت ومهديها: پشکرات والآمرء والقاتل: يقسل» 
ويلامان - وهذا لو كان قياساً لكان قياساً للشيء على ضدي ولو 
کان قياساً لا یوج اتفاقاً في الحكم - وهذا هو ترك القياس حقَاً 
وإنما هر تشبيه فقط. 


قال أبو محمد : ثم نرجع إلى المسالة التي كنا فيها فنقول: 
إنهم لا اختلفوا - كما ذكرنا ج وجب علينا أن بفعل ما افتررض الله 
تعال عليناء إذ قول تعالى لفَِنْ تنارَعتم في شياء فَرُدُوه إلى الله 
اسول فقعلنا 0 ا 


١ “ا‎ 


فرجدناها زوين من ریق سام أخبرنا ابو الطاهر 
وحرملة: قالا جيعاً: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهابب أخبرني عب الله ب عبا اله بن عتبة أله سمعٌ عب الله بن 
عباس يقول: قال عمر بن م الخطاب - وهو جالس على منبر رسول 
الله ا إن الله بعت محمّداً بالحك فانزل عليه الكتاب» وكان ما 
نز الله عليه ية الرّجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسولٌ 
الله ا ورجمنا بعدة. 


ومن طريق مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة 'انه اتی رَجُلٌ 

ين امن سول اله م قال يا رسو الله ني رنت فَدكَرَ 
ليث - وَفِيه أن رَسُولَ الله ت قال لَّهُ: هَل أخْصّنت؟ قَالَ: 
َعَم فَعَالَ رَسُولُ الله تل اذْهبُوا به فَارْجُمُوة». 

وعن إبراهيم م التخعي قال ارا الاك بن قيس أن 
سخا سروق فال له عمارة بك عقبة: اعم رجلة من بقاينًا 
قتلةِ عثمانَ» فقالَ مسروق: 

حدثا عبد الله بن مسعود إن رسول الله ب الم مر بقل 
أبيك قال: تن للم قال انار قال مَسروق: فَرَضِيِت لَك ما 
جَعَلَ لَك رَسُوَلُ الله 8». 

ومن طريقي مسلم إن رسول الله تيز مر بط يد رأة 
الي سَرَقَت فَقطِعَت يَدُهَاه. 

قال علي: ففي هذه الأخبار: أن الآمر يسمّى في اللَغة التي 
بها نل القرآنُ فاعلا في بعض الأحوال - على حسب ما جاءنت به 
الله - فسمّى عمرٌ بنّ الخطاب بحضرة الصحابة - وهم الحجّة في 
الْغةٍ - من أمرَ برجم آخر فرجم - راجا للمرجوم. وسمّى أيضاً 
نفسه - راجماً - وسمى رسول الله ا راجا - وهر لم يضر 
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رحما: 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أذ بن شعيب احيريا عمد يرد سلبان اليعاوي أخيرنا رند بد 
هارو أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالَ: 
اجا ماع ن مالك إلى رَسُول الله ققَا: يا رَسُول الله ني 
قذ رَيِتُ! فذَكرٌ الحلريث - وَفيه أن رَسُولَ اله از ييز قال: انطليقوا به 
فَارْجْمُرُ انوا بى فلا مه الحِجَارة ابر شتف اه 
في يده لحي جَمَلٍ فضرته فَصرَعَهُ فَذكرَ لك لِرَسُول الله تل 
فِرَارُه حن مه اليجَارٌَ! فَقَالَ: فلا ترکتموه؟». 

قال أبو محمار: وسمّى رسول الله 1 نفسه - قاطعاً يد 
السّارق - وإنما تولى القطمٌ غيره - ولا يختلفُ اثنان في أن رسو 
الله 4# قتلّ عقبة بن ابي معيط ونما تولّى قتله غيره بامر رسول 


٠۲‏ ۲- مسألةٌ: من أمرّ غيره بقتل إنسان فقتله المأمور. 


- كتاب الْدّمَاء وَالْقصَاص 
الله فلي 

وهكذا جاءَ عن علي ظد: 

كما روينا عن الشعي أن علياً جلد شراحة يوم الخميس» 
ورجمها يوم الجمعةٍء وقال: جلدتك بكتاب اللي ورجمتك بسنة 
رسول الله تل. 

قال علي: لذ من مر بالقتل وكان متولّي القتلٍ مطيعاً للآمر 
هذا لأمرو» ولولا أمره إياه م يقتله يسمّى في الغ والشريعق - 
قائلا وقاظهاً - صح اهما جميعاً قاتلان» وقاطعان؛ وجالدان» فد 
ذلك كذلك فعليهما جميعاً ما على القاتل» والقاطع» والجاليء من 
القودء وسواءً في ذلك المكرة؛ والآمرٌء والمنطاعٌ ‏ وهذا برهانٌ 
ضروري لا محيدَ عنه. 

قال أبو حمار: فسواء أمر عبدة أو عبد غيرو أو صبياء أو 
بالغاء أو مجنوناً - إذا كان متولي القتل» أو الجنايةٍ بالقطع» » أو 
الكسرء أو الضرب أو أخذ المال: إنما فعل ذلك بأمر الآمر - ولولا 
آمره ل يفعلة - فالآم والمباش”: فاعلان لكل ذلك جميعاً. 

1 وأمًا إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر: فالمباشرٌ 
وحدة: القاتل» والقاطع والكاسنٌ والفاقئ» والجاني: فعليه القود 
وحدٌ ولاشيء على الآمرء لأنه لا خلاف في أنه لا يقعٌ عليه 
SEL‏ 
وإنما الأحكامٌ للأسماء فقط 

اما الي والمجنونٌ: فلا شيءَ عليهماء والآمر- هو 
القاتل» القاطع» الجالد» الكاسر الفاقئ: فالقود عليه وحده. 

وأمًا من أمرَّ عبداً له أو لغيروء أو حرأ وكانوا جهّالا لا 
یدرون تحريم ما أمرهم بو: فالآمرٌ وحده هو القاتل الجاني في كل 
ذلك - وعليه القوتُ ولا شيءَ على الجاهلء قال الله تعالى 
للانذرکم به وَمَنْ بَلّْ. 

قال أبو محمّدٍ : ولا فرق بين أمره عبده» وبين أصره غیره - 
ولا فرق بين أمر السّلطان وبينَ أمر غير الس لطانء لأن الله تعالى 
ا افترض طاغة السّلطان وطاعات السّادات فيما هر طاعة لله 
تعال» وحرَمَ طاعة المخلوقينَ في معصية الخالق» كما قال رسول الله 
ع : (إنُمَا الطَاعَة في الطَاعَق إِذا و حَدُكُم بِمَعْصِيّةٍ فَلا سَمْمَ 
وَلا طاعَة). 


وقد أوردناه بإسناده في غير ما موضع. 
قال علي: ومن | مر آخر بقتلٍ نفسه فقتل نفسه بأمره فان 
كان فعلٌ ذلك مطيعاً للأمر ولولا ذلك لم يقتل تفه فالآمرٌ قاتلٌ 
وعليه القود كما قلنافي قتل غيره ولا فرق - فلو أمره فقال: اقتلني» 


- كتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


فقتله مؤتمراً لأمره فهر أيضاً قاتلٌ» وعليه القودٌ وباللّه تعالى 
التوفيق. 


۳ مسألة: هل على الممسك للقتل قودٌ؟ آم 
ل 

وكذلك الواقف والمصوّب والدَال ولمم والباغي. 

قال علي: اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفة: يودب الممسك فقط. 

وقالت طائفة: يقتل القاتل ويسجنٌ الممسك حتّى يموت. 
قالت طائفة: يقتلٌ الممسك أيضا. فالقائلون بحبسه حتى يموت: 

كما رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا عيسى 


بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال إن علي بن 
أبي طالب تي برجلين قتل E O O‏ نفع الدى 


قنل» وقال للّذي ا مسك: أمسكت للموت فأنا أحبسك في السّجن 
حتى تموت. 1 
والقول الثاني: 
كما روينا عن الحكم بن عتيبة» واد بن ابي مسليمانا عن 


الممسك والقاتل» فقالا جميعا: يقتلٌ القاتل. 


وعن ابن شهاب أله كان يقرل في الط يجتمعون على 
الرّجل فيمسكرنة فيفقاً احدهم عينيها أو يكسرٌ رجليه» أو يديه أو 
أسنانة» أو نحو هذا منة: نه يقادٌ من الذي يباشرٌ ذلك منة» ويعاقبٌ 


الآخرون الّذِينَ أمسكوه عقوبة موجعة - فإن استحب المصاب 
كانت الية عليهمْ كلهم يغرمونها جميعاً سواء. 

وقال أبو نيك حنيفة والشافعي: يقتل القاتل» ويعاقب 
الممسك. 

وأمّا القول الثالث - فكما رؤينا من طريق أبي بكر بن 
آبي شيبة أخبرنا حمَدُ بنْ بكر عن ابن جريج قالَ: e‏ 
بنّ موسى يقول: الاجتماع فينا على المقتول هو أن يسك الرجل 
ويضربه الآخرء فهما شريكان عندنا في دمه: يقتلان جيعاً. 

وعن ربيعة أنه قال في الرُهط يجتمعونَ على الرجل 
فيمسكونه فيفقاً احدهم عينيه» أو يكسرٌ رجليه؛ أو يدي أو اسان 

وبه يقول مالك ني القتل إِنْ أمسكه - 
قتله - فقتلهُ: فالقودُ عليهما جميعاً. 


وهو يدري أنه یرید 


۲ ۲- مسألةٌ: من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ا أموز. 


E: 


قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا ‏ كما ذكرنا - وجب أن ننظرٌ 
في ذلك لنعرف صواب ذلك من خطئه: فوجدنا من قال بقتل 
الممسك يقول: قدْ جاءً عن عمرّ: لو غالا عليه أهلٌ صنعاءً لقتلتهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَّة هم في لأنه ليس فيه ذكرٌ 
للممسك أصلاء ونعم» وحن نقول: لو باشر قتله آهل صنعاءً 
لوعن لمم 

والثاني - 

والثالث - أنا قذ ذكرنا من أ أقوال عمرً التي خالفوه فيها 
عشرات: كخطبته على انبر في الرس جملا وفي الضتلع جلا 
وني الترقوةٍ جملا وحكمه في العين العوراء بثلث ديتها وفي السن 
السّوداء بثلث ديتها وني اليد الشّلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصح 
إسناب وأوضح بيان. ْ 


أله لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله إا . 


فمن عجائبب الذنيا: أن يكونّ ما قال عمرٌ وه وخطب بي 
وحكم به بحضرة الصّحابق لا يعرف له عنهم حالف فيه لا يكون: 
حجّة: ويكونٌ ما لم يقل» ولا دل عليه ولا أشارَ إليه: حجّة. 
من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
لو صح ذلك عند فكيفَ وهر لا يصح؟. 

فإن قالوا: إنّ الممسك معين. 


وقد خالفه في ذلك غيره 


قلنا: نعم وما جاءت قط سن ولا قرآنٌ ولا قياس ولا 
قول صاحبي: بان المعينَ يقتل - فبطل هذا القول لتعريه من 
الحجج. 

ثم وجدناه يبطله البرهانٌ: وذلك أن الي لل قذ نص: 
على أن ١لا‏ بحل دم المرئ مُسللِمٍ إلا بإخدى قلاش: رَجُلّتَرَكَ 
دی أو زی بعد إخصان؛ أو قل تشه والممسك لا يسمى .في 
للد ولا في الشريعة ' قاتلا”. 

ثم سالناهم عن الممساك للمرأٍ حتى يزنيَ بها غميره أعليه 
حد الزّنا ويسمى ' زانياً آم لا؟ فلا خلاف منهم ني | اليس زانيا” 
EBE‏ زانياً لاله د زنی؛ 

فصح أنه لا يسمّى الممسك باسم الفاعل على ما أمسك لهُ 

فإ ذكروا قول الولياد بن عقبة: 
فإنْلم تكرنوا قاتليه فإنه سواءٌ علينا ممسكوه وضاربة 

قيل هم: هذا قول جائرٌ متعدء خب عن يته فقط لاعن 
الله ولا عن الذيانة. وبرهاث هذا: قوله في هذا الشّعر بعد هذا 
البيت: 


بي هاشم رڌوا سلاح ابن أختكم ولاتنهبوهلا تحل مناهيه 


1۹۷0 


بنى هاشم كيف الموادة بيا 


فإذلم تكونوا قاتليه فإنه سوا علينا قاتلوه وسالبة* 
همو قتلوه كي يكونوا مكانه ماغدرت یوما بكسرى مرازب“ 


قال أبو محمّد: حاش للّه» ومعادً اللي وأبى الله أنْ يكونَ 
عند علي سلب عثمان ودرعه ونجائبة كما قال الوليد الكاذب 
وخاد الله أنْ يكون على قتلّ عثمانَ لأنْ يكونّ مكانة أو لشيء في 
اليد وعليئ تی لله من ان يقت عثمائ» وعثمان أتقى لله من أذ 

ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجّة لنا عليهم لأنّ فيو: 
فلن لم تكرنو قاتليه فإنه سواءٌ علينا ممسكوه وضاربة 

فقذ أخبرٌ أن الممسكينَ ليسوا قاتلينَ» فهذا حجّة عليه 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس 
قاتلاء لکته حبس إنسانا حتى مات. 

وقد قال الله تعالى لِوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ»: فكان المسك 
للقتل سبباً ومتعدّياء فعليه مثلٌ ما فعلٌ» فواجبٌ أنْ يفعل به مثلُ ما 
فعلٌ» فيمسك حبوسا حتى يموت. 

وبهذا نقول. 

وهو قول علي بن أبي 
لمتحا تدر ا 


وقد روي في ذلك أثرٌ مرسل. 

كما أخبرنا عمد بن سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله بن 
نصر أخبرنا قاسم بن اصبع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخيرنا وكيمٌ» قالَ: أخبرنا سفيانُ عن إسماعيل بن أميّة قال: 
فی رَسُول الله تلط في وجل پیک جل وله عر با بقل 
القاتل وَيَحْبسَ الممْسيك». 

ومن ) طريق عبار الرزاق عن ابن جريجج أخبرني إمنماعيل 
بن أمية حبرا أثبته أ رسول الله 4ز قال: : ا َس الصَابرُ لِْمَوْتٍِ 
كما حبس ويقتل القاتل». 

قال أبو محمّدٍ: تفريق رسول الله تز بين حكم الحابس 
وبين حكم القساتل: بيان جلي. وعهدنا بالحنفيّينَ والمالكين 
يقولون: إل المرسل والمسند سواءٌ ‏ وهذا مرسل من أحسن 
امراسيل» وقذ خالفوة» ويشنعون على من خالف قول الصّاحب إذا 
وافقّ أهواءهمّ» وبالله تعالى التوفيق. 


4 مال ل ق ككل الد اة ا 


٤‏ - مسألةٌ: هل في قتل العمدٍ كقارة أمْ لا؟. 


٣ 0‏ 1 . 
وعندّ على درعه ونجائه 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 

قال علي اختلف الاس في هذا: فقالت طائفة: على قاتل 
العمدٍ كفارة كما هي على قاتل الخط|. ْ 

وهو قول الحكم بن عتيبةء والشافعي. 

. وقال مالك والليث: يعن رقبة أو يصومٌ شهرين» ويتقرّب 
إلى الله تعالى بما أمكنه من الخير. 

وقالَ أبو حنيفةء وأبو سليمان, وأصحابنا: لا كفارة في 
ذلك ولكنْ يستغفرٌ الله تعالى» ويتوبُ إليهِه ويكثرٌ من فعل الخير. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ في 
ذلك ليلوح الحقّ من ذلك. 

فنظرنا في قول مالك واللیٹي فوجدناهما لا بخلوان من 
ان يكونا رايا ذلك واجباً ام لا؟ فان كانا لم يرياه واجباًء فاي معنى 
لتخصيصهما عتق رقبق أو صومٌ شهرين دون سائر وجوه الببرٌّ من 
الجهادء وذكر الله تعالى» والصدقة. 

وإ كانا رأياه واجباًء فق خيراه بينَ العتدق» والصّو 
وليست هذه صفة الكقارة التي أمرَ اله تعالى بها في القتل الخطأء 
لأ تلك مرب وهم قذ خروم فسقط هذا القول» وباللّه تعالل 
التوفيق. 

قرا 4 
يحتجون: : بما ثناه عبد الله بن ربيع | 
ادبن شعيت | حرا ر وا اعت ابن ا 


دالب اك ونكت و 


امباركٍ أخبرنا إبراهيمٌ بن عليةَ عن الغريف بن عياش عن واثلة بن 
الأسقع قال: أن َى النبي ا نر من بني سَليِم. 

فقاوا: إن ماس لن قد وجب قال: نيق رفك الله 
کل خفنو مها موا ينه ین الاه 

قال اد بن شعيبو: وأخبرنا الرَبِيعُ بنُ سليمان - المؤذْنٌ 

صاحبُ الشافعي - أخبرنا عبد الله بنْ يوسفت أخبرنا عبد الله بن 
سالم حدئني إبراهيمٌ بن أبي علية قال: : كنت جالساً بأريحاء فمرٌ بي 
واثلة ب الأسقع متوكثاً على عبد الله بن التيلمي فاجلسة؛ ثم جا 
إل فقال: عجبت مما حدّئني الشيخ - يعني وائلة بن الأسقع - 
قلت: ما حدّئك؟ قال: كنا مع النبيئ تب في عزو بولك فاتاه تفر 
مِنْ بني سليم. 
َقَانُوا: : إن ماح ا قذ اجب فقا رسود الله ال: 
ایوا عَنه ركب غیت الله كل + عضو نها عُضوا ينه ن الثاره. 

وعا حاثنا اح بن عمد بن عبد اله الطلمتكي أخبرنا اب 
مفرّج أخبرنا محمد بنُ ايوب الصّموث الرفي أخبرنا اد بن عمرو 


ات 


بن عبا الخالق اليا أخبرنا الحسن بن مهدي أخبرنا عبد الرزاق 


-١‏ كِتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 
أخبرنا إسرائيلٌ عن النعمان عن عمرٌ بن الخطّابٍ قال: اجَاءً قيس 
ِن عاصم إلى رَسُول الله لز فقَال: يا سول الله لي وأذت بات 
لي في ااهل قال اغب عَنْ كل وَاجِدةٍ مهن رَقبَةَ قال: یا 
رَسُولَ الله ني صاب إبل! قال: فَانْحَرْ عَنْ كل وَاجِدَةَ مه 

وقالوا : أا أوجب الله تعالى على قاتل الخط| - ولا ذنب له 
- كفارة في ذلك» كان العامد المذنب أحق بالكقارة. 

قال أبو محمّد: أمَا حديث واثلة - فلا يصح لأنْ الغريفَ 
جهو وقذ ظن قوم آنه عبد اله بن فيرورٌ الذيلمي - وهذا خطأء 
لأن ابن امبارك نسب الغريف عن ابن عليّة فقالَ ابن عيّاش: ول 
يكن في بني عبد الله بن فيرورٌ أحدٌ يسمَى عياشاً وات انار 
اوثق وأضبط من عبد الله بن سالم. 

ثم لو صح هذا الخبرٌ لا كانت هم فيه حجَّةٌ لأنّه ليس فيه 
أنه كان قتلّ عمدأء فإذ ليس فيه ذلك: فلا شبهة لهم في هذا الحديث 
أصلا. وإنما فيه - أن صاحبا لنا قذ أوجب» ولا يعرف في اللغةٍ أن 
'أوجب" معنى قتل عمد فصارَ هذا التَأويلُكذبا جردا ودعوى 
على اللغة لا تعرف. 

وقد يكون معنى ' أوجب' أي أوجب لنفسه النارَ بكثرة 
معاصيهء ويكونُ معنی قذ أوجب ' أي قذ حضرت ميته فق يقال: 
هذا رجب فلان» بمعنى مات - فبطلَ قوهم. 


وقد قال قوم: إن سكوت الني تلل في هذا الخبر عن ذكر' 


الب "أذ تكون مؤمنة. وعن تعويض الشهرين: دليلٌ على بطلا 
قول من أوجب الكقارة في قتل العماد. 

قال أبو محمّد: وأا خبرٌ عمرٌ بن الخطابه فلا بص لأن 
في طريقه إسرائيل - وهو ليس بالقوي - وسماك بن حربو- 
وكان يقبل التلقين. 

وأيضاً - فكان يكون في إيجاب ذلك على كل من قت نفساً 
في الجاهلية وهو افر حربي كما كان قيس بن عاصم المأمورٌ بهذه 
الكمارة في هذا الحديث وهم لا يقولون بهذا أصلا - فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر. 


وأمًا الشافعي - فإنه وإ كان أطرة منهمْ للخطا في قوم 
فقذ أخطأ معهم فيه أيضاًء لأن من أصلهم أن لا يقاس الشّيءٌ إلا 
على نظیره» وما يشبهه لا على ضدَو وما لا يشبهة» فالخطاً هاهنا 
في قياس العمدٍ على الخطإ وهو ضدُ. وأخطئوا - أيضاً ‏ كلهم 
معه في قياسهم ال مخطئ في الصّيدٍ يقتله محرماً على الحرم يقتله 
عامداء فقاسوا - أيضاً - هنالك الخطاً على العم وهر ضدة. 


- مسألةٌ: جارية أذهبت عذرةٌ أخرى أو رجلٌ فعلٌ 


١ةالك‎ 


وأخطنوا - أيضاً - معه كلّهِمْ في قياسهمْ ترك الصّلاةٍ عمداً على 
تركها نسيانا. 

وقاذ شاركهما الشافعي - أيضاً - في خط[ آخ رفي هذا 
البابء وهو قوم كلهم: أن لا يقاس متعمّدُ التسليم من الصّلاة 
قبل إتمامها في إيجاب السّجدتين عليه على المسلّمٍ من الصّلاة قبل 
إقامها نسياناً فهذه صفة القياس؛ وصفة أقوالهمٌ في قياساتهم كلّها: 
يهدمٌ بعضها بعضاًء وينقض بعضها بعضاً. 

قال أبو محمّد: : فإ لا حجّة في إيجاب الكفارة على قاتل 
العم لا من قرآن» ولا من سم فإ الله تعالى يقو ما فَرْطْنَا 
في الاب من شياء4. 

وقل تال ليزم تلت ل كم رن عك 
ْم وَرَضِتُ لَكُم الإسْلام دينأه» وقالَ رسولٌ الله :إن 
دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمٌ حرام 

فصح أن الدينَ كله قذ كمل وينه الله تعالل ورسوله ا . 
وبيقين ندري أنه لو كان في قل العم كقارة محدودة ليها الله 
تال كما يح لا الكقارة في ل الط وكمااية لا رسولٌ الله 
ييا وجود القودء أو الديةِ أو الفاداق» في ذلك. فإذ لم يخبرنا الله 
تعالى بشيء من ذلك ولا أوجبه هوّء ولا رسوله تأي فحن نشهدُ 
بشهادة الله تعال: أنه ما أراد قط كقارة محدودة في ذلك ولكنٌ الله 
تعال يقولٌ ونضم الْوَازِينَ القِسْط ليم القِيَامَةٍ» إلى قوله تعالل 
#وكفى بنا حاسبین). 

وقال تعالى: إن السات يذْهبْنَ السَيتات)» فمن ابتلي 
بقتل مسلم عمداً فقد ابتليّ بأكبر الكبائر بعد الشّرك وترك 
الصّلاة: ففرضٌ عليه أن يسعى في خلاص نفسه من الثَار فلكت 
من فعل الخير: : العدقي» والصّدقة والجهاي والح والصوم 
والصّلاقه وذكر الله تعال - فلعله يأتي من ذلاك بمقدار يوازي 
إساءته في القتل» فيسقط عنة. ونسأل الله العافية. 


٥‏ - مسألة: جارية أذهبت عذرة أخرى أو 
رجل فعلّ ذلك ججماع» أو غيره. 

قال أبو محمّلٍ: أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عثمانٌ أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز 
أخبرنا الحجّاج , بن المنهال أخبرنا حمَادُ بِنْ سلمة أخبرنا جعفر بن أبي 
وحشيّةَ عن الشعي: أذ جواري من أهل حص کن يتزاورن» 
ويتهادينَ» فأرن» وأشرن» فلعينٌ الأخرقة فركبت وان علق 
الأخرى» ونخستها الثالئة» فوقعت: فذهبات عذرتهاء فسأل عبد 
الملك بن مروانَ قبيصة بنَ ذؤيبِيه وفضالة بن عبيار عن ذلك فقالا 


۹¥ 


۹ - مسالة: التنافس. 


- كتاب الدّمَاء وَالْقصّاص 


جميعاً: الدية ثلاثة أثلاث» وتبقى حصتهاء لأنها أعانت على نفسهاء 
فكتب إلى العراق: فسا عبد الله بنَ معقل بن مقرّن عن ذلك 
فقالَ: برينَ من نطفها إلا من نخستها - وقال الشّعيُ مثل قول عب 
له - وقالَ الشعي: ها العقر. 

وبه إلى حمادٍ بن داود عن عبد الله بن قبس أن ثلاث جوار 
قالت إحداهن: أنا زوج وقالت الأخرى: آنا الج وقالت 
الأخرى: أنا الأب فنخست التي قالت: أنا الوح التي قالت: أنا 
الروجةء فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروان بالذية 
عليهن - وقال الشعي: ها العقرٌ. 

وبه إلى جا أخبرنا حميدٌ عن بكر بن عبار اللو: أن جاريتين 
دخلتا الحمَامٌ فدفعت إحداهما الأخرى» فذهبت عذرتهاء فقالَ 
شريحٌ: لها عقرها. 

وبه إلى اد أخبرنا داود بن أبي هنل عن عمرو بن شعيبي: 
“أن رجلا استكره جارية فافتضهاء فقالَ عمرٌ بن الخطابٍ هي جائفةٌ 
فقضى لها عمرٌ بثلث الدية. 

قال أبو حمّادٍ: هاتان مسالتان: في. 

إحداهما - قول فضالة بن عبيار - وهو صاحبٌ من قضاة 
يا ST‏ 


ذلك ل أيضاً. عع 9 المخالفِينَ من 
المالكيين والخنفیین. والشافعين: خالفون لما ني ذلك» وهم 
يعظّمونَ حلاف الماحب إذا وافق تقليدهم ولا يبالونٌ به إذا 
خالف تقليدهم. 

قال علي: اَم امراة تذهبُ عذرة المرأة بنخسةٍء ارو دا 
فإنه عدوانٌ يقتص منها بمثل ذلك إِنْ كانت بكرأء فإنْ كانت ثيباً فقذ 
عدمت ما يقتصٌ منها فيه» فليس إلا الأدب. 

برهان ذلك: 

قول الله تعالى فمن ادى عَليكُمْ ادوا علي يل ما 
ادى عَلَيْكْ. 

وقول وسول الله ا «مَنْ رَأَى منكم منكرا ليع 
إن اسْتَطّاعٌ). 

فصح وجوبُ القودٍ فيما قدرَ عليه وصح الأدب باليدٍ 
إنكاراً وتغييراً للمنكر فيما عجرّ عن القودٍ فيه» وبالله تعالى التوفيقٌ 

ولا غرامةً في ذلك أصلاء لان الأموالَ عظورة فلا غل 
غرامة بغير نص ولا إجماع. 


وكذلك لا مدخل للعقر هاهناء لأ العقر هو الهرء والمهسر 
إنما هو ني التكاح لا فيما عداه» وباللّه لقذ علم الله تعالى أن هذه 
المسألة ستقعٌ وتكون. ونح نقسم بالله: لر أراد الله تعالى أن تكونٌ 
في ذلك غرامة لبيّنهاء وما أغفلهاء فإذْ م يفعل تعالى ذلك فما أراد 
أن يمعل فيها غرماً اصلا - ولا حجّة في قول أحل دون رسول الله 
يل وباللّه تعالى التتوفيق. 

5-5 مساألة: التنافس. 

قال علي: أخبرنا مام أخبرنا عبد الله بن عمد بن علي 
الباجيّ أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقي بن مخلدٍ أخيرنا أبو 
بكر بنْ أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: ابل رجل وا من اعد فمر على رحسل زان 
على دابة ف: فنخس الرجل الذابة فرفعت الدَانة رجاه فلم تخطئ 
aS‏ إل سلمان بن رييعة الباهلي» ف ورا كم 
0 

قال أبو محمّدٍ: فهذه مسالة اختلفوا فيها كما ترى: سلما 
بن ربيعة ضمَنّ الراكب؛ وابنْ مسعودٍ ضمَنَ الناخس. 

قال علي: التاخس هو امباشرٌ لتحريك الدب فهر ضامنٌ 
ما أصابت» ففي الال الضّمانٌ. 

وأا في الرّجلٍ - فإنْ كان قصد إلى تحريكها لتضرب إنساناً 
بعينه» أو بعض جماعة علم بها التاخس: فهو قاتل عمد وجانء 
عليه القودٌ في ذلك كله وعليه في النفس لَه أو اللفاداة - ون 
کان لا يدري أن هنالك أحداً : فهو قاتل ' خطأ والدّيةٌ على العاقلق 
وعليه الكقارة. وباللّه تعالى التوفيق. 


۷ ا 
للموت. 

قال علي: رؤينا من طريق ابي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
يحبى بن أزهرٌ أخبرنا زهي عن جابر عن الشّعِي في رجل قتلّ رجلا 


1 


قد ذهبت الرّوح من نصفب جسدو. قال: يضمنه. 

قال علي: لا يختلف اثنان من الأمّةٍ كلها في أن من قربت 
نفسه من الرّهوق بعل أو براحت | و بجناية بعمدء أو خطأء فمات 
له مت فإنه يرئه - ون كان عبداً فاعتق؛ فإنه برثه ورثشه من 
الأحرار - وأنه إن قدرَ على الكلام فأسلمَ - وكانٌ كافراً - وهو 
يمير بعد - فإنه مسلم يرنه أهله من المسلمين وأنه إِنْ عاينَ 
وشخص ولو يكن ينه وبين اموت إلا تقس واحائ فمات من 


9- كاب الدّمَاءِ وَالُقِصّاص 


أوصى له بوصيّة فإنه قد استحق الوصيّة ويرثها عنه ورثتة. 
فصح أنه حي بعد بلا شك إذ لا يختلفُ اثنان من أل 
الشريعة وغيرهم في أنه ليس إلا حي أو ميت ولا سيل إلى 
القسم» فإ هو كذلك» وتا على يقين من أن الله تعالى قلا حم 
إعجال موته وغمه ومنعه القسَ : ين وضروزة تدر أن فاا 
اتل نفس بلا شاك" فمن قتله في تلك الخال عمداً: فهو قال نفس 
عمداء ومن قتله خطاً فهر قات خطاً - وعلى العامار: القوث أو 
الديةء أو المغاداة وعلى المخطى الكفارة» والدية على عاقلته. 
وكذلك في أعضائه القودٌ في العم وبالله تعالى التوفيق. 


١4‏ مسألة: هل لول عفرٌ في قعل الغيلق أو 
الحرابة؟. 

قال علي: 

اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: لا عفرَ في ذلك للول: 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا قاسم بن 
SS‏ 

بي الزّنادٍ عن أبيه أنه قال في قتل الغيلة: إذا بلغ الإمام» فليس 
ري 
حدود الله تعال. 

قال علي: وبهذا يقول مالك وراى ذلك أيضاً في قاتل 
الحرابةٍ حتی إنه رأى في ذلك أنْ يقتل المؤمنّ بالكافر. 

وقال آخروث: بل لوليّه ما لول غيره من القتلء» أو العفوء 
أو الذية: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سماك بن الفضل: 
أن عروة كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز في رجل خنق صَبِيَاً على 
أوضاح له حتّى قتلهُ؛ فوجدوه والحبلُ في يده فاعترف بذلك» 
فكتب: أن ادفعوه إلى أولياء اص فإِنْ شاءوا قتلوة. 

وبهذا يقول أبو حنيفة, والشافعي وأبو سليمات, 
وأصحابهم. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ فى 
ذلك ليلو الصوابٌ في ذلك من الخطلى فوجدنا القائلين في ذلك 
بانه ليس للل عفوٌ في ذلك. 

يحتجون: با روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن ميا 
أخبرنا عبد الرّؤّاق أخبرنا معمرٌ عن أيوب السختياني' عن أبي 
قلابة عن أنس: «أنّ رجلا من اليَهُودٍ قَتَلَّ جَاريَةُ ِن الأنصّار عَلَى 


4- مسألة: هل للولّ عفر في قتل الغيلة أو 


۹۷۸ 


حلي لهه د 
وَأَِيَ به رَسُولَ الله 4 فاق فَأمَرَ به أن يُرْجَم قرم حى 
ماتا . 


م َا في القليبهه وَرَضَخ رَأسَهَا بالْحِجَارَق فأنيذ 


ومن طريق مسلم أخبرنا هداب بن خالد أخيرنا همام 
أخبرنا قتادة عن انس بن مالك «أن جَاريَة جت قد رض رَأسْهَا 
ين حَجَرَيْنٍ سوه من صنْم هذا بك فلات لان حٌى ذَكَرُوا 
وديا امات برأسهاء قحد ايودي فار فَأمرَ به رَسُولُ الله 


يي أن يَرْضُوا سه بالْحِجَارَوا. 


ومن طريق مسلم في حديث العرنيّينَ فذكرٌ الحديث - وفيه 
'فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمالَ أعينهم ثم نبذوا في الشمس 
حتى ماتوا. 

وذكروام 

ما حدثناه أحمد بن عمرَ أخبرنا الحسين بن يعقوب أخبرنا 
سعد بن فلحون أخبرنا يوسف بن يحبى المعافري أخبرنا عبد املك 
بن حبيب عن مطرّف عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن حي 
الحذل: أنّ عبد الله ب بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان :نرجلا مق 
المسلمين عدا على دهقان فقتله على مالي فكب إليه عثمان: أن 
اقتله به - فان هذا قل غيلة على الحرابة. 

وبه إلى عبد الملك بن حبيبو عن مطرفو عن خاله الحارث 
رن أن رجلا مسلماً في زمان أبان بن عثمانٌ بن عفّانَ 
قتل نبطياً بذي يت على مال مع فرأيت أبا بن عثمان أمرّ 
بالمسلم فقتل بالنبطي لقتله ياه غيلة فرأيته حتّى ضربت عنقة. 

وعن عبد الملك بن حبيبه عن مطرّفي عن ابن أب بي الزّنادٍ 
عن أبيه أله شهة أبان بنَ عثما» إذ قعل مسلماً بنصراني E,‏ 

قال علي: فقالوا: هذا رسول الله ل قذ قل اليهودي» 
ول مجعل ذلك خياراً لأولياء الجارية. 

وكذلك قل العرنينَ الْذِينَ قتلوا الرّعاءً قت حرابة وغيلة 
- ول يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام جعلَ في ذلك خياراً لأولياء 
الرعاء. قالوا: وهذا عثماڻ - رضي الله تعالل عنه - قذ قتلَ المسلم 
بالكافر إِذْ قتله غيلة ولم يجعل في ذلك خيارا لول ولا يعرفُ له 
في ذلك خالف. 

قال أبو محمد : ما نعلمٌ لهم شيئاً يشغبون به إلا هذاء وكلّه 
لا حجَةٌ لهم في شيء منة: اتا حديث اليهودي الذي رضخ راس 
الجارية على أوضاحها فليس فيه: أن رسول اله تلا ف لم يشاوز 
وليّهاء ولا أنه شاور ولا أنه قال" اخت' لول المقتول في الغيلةِء أو 


٩ 


الحرابة» فإذا لم يقل ذلك الع السام - فلا يحل لمسلم 
ان ينسب ذلك إلى رسول الله يي فيكذب عليوء ويقول عليه مال 
يقل. فكيف وهذا الخبرٌ حجةٌ عليهم فإنّهمْ لا يختلفون في أن قاتلٌ 
الغيلة» أو الحرابة لا جوز لبت أن يقتلَ رضخاً في الرّأس بالحجارق 
ولا رجماء وهذا ما لا يقوله أحدٌ من الناس. ١‏ 

فصح يقبن إذ قتله رسول الله لا رضخاً بالحجارة أله إنما 
قتله قوداً بالحجارة وإذْ قتله قودا بهاء فحكمٌ قشل القود أن يكون 
بالخيار في ذلك» أو العفو للول» وإذ ذلك كذلك بلا شك. 

فقذ صح عن التي ين اه قال: «مَن قل له تيل فأهله بين 
خیرتیْن؛ إلى آخرو. فنحنٌ على يقين من أن فرضاً على كل احا أنْ 
يضم هذا الحكم إلى هذا الخبر وليسن سكوثٌ الرّواةٍ عن أن رسو 
الله تز حير وليّها سقط ما أوجبه رسول الله يي في القتل من 
تضيير وليه بل بلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما أمرٌ 
بو ولا يخلو هذا تا ذكرنا من قبول الزيادة المرويَةٍ في سائر 
التصوص أصلا ّ ١‏ 

ولرْ كان هذا الفعلٌ تخصيصاً أو نسخاً ليه عليه السلام» 
فبطل تعلّقهمْ» وبالله تعالى التوفيق.. 

وأا حديث النرقية ب فلا ج لم فية آيضأء فا ذكرننا في 
هذا الخبر - سواء سواء - من أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
م يشاوز أولياة الرّعاء ‏ إن كان لهم أولياءُ - ولا أنّه قالَ: لا خيار 
في هذا لول المقتول» فإذ ليس فيه شيءٌ من هذا فلا حجّة هم ولا 
نا بهذا الخبر في هذه المسآلة خاصة - فوجب علينا طلبُ حكمها 
بموضع آخر. 

ثم إن هنا افر حي عايهة: 

ما رونا من طريق مسلم أخبرنا يجيى بن يحيى التميمي 
أخبرنا هشيم عن عب العزيز بن صهيبي وحيار عن أنس: أن ناساً 
من عرينة قدموا - وذكر الحديث» وفيه: انهم لرا الرعَاءء 
وازتدوا عن الالام وَسَاقُوا د رَسُول الله ل بعت فِي 
ارم دي بهم قط يهم أجلم و ا 

في اة خی مَاتوا». 

قال أبو محمّد: فيزلاة اراس a‏ 
على خلاف هذا الحكم من وجوه ثلاثة: 

أحدها _ 


أصلا. 


أنه لا يقل المرتدٌ عندهم ولا عندنا هذه القتلة 


والثاني - انه لا يقتصُ عندهم من المرتدٌ وإنّما هر عندهم 
القت أو الترك إِنْ تاب. 


6" ممالة: حلع الجاني. 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقِصّاصِ 

والشالث ‏ أنْهِمْ يقولون باستتابة مرت وليس في هذا 
الحديث ذكرٌ استتابته ألبتة» فعادٌ حجة عليهم» وخالفا لقولهم في هذه 
المسألة وغيرها. 

قال عليٌ: وما الرّواية عن عثمانَ - فضعيفة جد - لأنها 
عن عبد الك بن حبيب وهو ساقط الرّواية جداً - ثم عن مسلم 
بن جندبٍ - ول يدر عثمان. 

وأيضاً - فلا حجّة في قول أحدٍ دون رسول لله ا فكم 
قصّةٍ خالفوا فيها عثمانَ #5 بأصحّ من هذا اسن كقضائه في ثلث 
الذي فيم ضرب آخرٌ حتى سلح ولا يعرف له في ذلك تالف من 
الصّحابٍ - رضي اله عنهم» ومن الحال أن يكون مالم يصح عنه 
حجّة في إباحة الدّما. ولا يكونُ ما صح عنه حجّة في غير ذلك. 

قال أبو محمّد: فإِذْ قذ بطل تعلقهمْ بالخبرين بما ذكرناء وبأنه 
قذ يكرث للأنصاريّة ول صغيدُ لا حيار له فاختارٌ الي 9# القدوة 
- هذا لو صح أنه عليه الصلاة والسلام لم يخير الو فكيفَ وهو لا 
يصح أبدا. 

وكذلك الرّعاه قذيمكنٌ أن يكونوا غرباء لا ول لهم 
فالواجبٌ الرجوعٌ إلى قوله تعال» وقول رسول الله إذ يقو 
تغالى إن َعَم في شيء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول4 الآية. 

فوجدنا الله تعالى يقول كيب عَلَيكم القِصاصُ في 
الّی) إلى قوله تعالى ذلك تَخِْيفٌ ين ربكم وَرَحْمَة» فعم 
تعالى كل قتل» كما ذكر تعالى» وجعل العفو في ذلك للوي. 

وصح عن رسول الله تي أنه قال: «وَمَنْ قل له تيل بَعْدَ 
ایی هذه هله ين يِه فذكرٌ اليه أو القودء أو الناداة - 
والدية لا تكون إلا بالعفوٍ عن القود بلا شك فعمّ عليه الصلاة 
والسلام وم يبخص. ونح نشهد بشهادةٍ الله تعال؛ أن الله تعالى لسو 
أراد أنْ بخص من ذلك قتلّ غيلةء أو حرابة؛ لما أغفله ولا أهمله 
ولببنه . 

ووجدنا الله تعالى قذ حه الحرابة «أن فوا أو يُصَلْبُوا أو 
طم أيهم أجلم مِنْ يلاف أو يفوا ين الأرْضٍ»4: قلا 
تخو هاده اليه ِن أن تكون علَى الترتيبي أو التخيرء فن كانت 
عَلَى ازتيب َلْمَلِِيُونَ لا يقولون بهذا ون كائت على اشير 
- وَهُوَ لهم - فيس في الابة ما يدوه من أن قال الاب 
وَاِْلَِ لا ار فيه ولي اليل - فَحَرَجَ قَوْهُمْ عن أن يَكُونَ لَه 
لی أو سيب بصي فطل ما قالوه» وبالله الى الترفيق. 


8 مَسلةٌ: حلم الجَاني. 


َال ابو مُحَمَلو: برا عبد لمن بن عب لله بن خالا 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


مدني حبرا راهيم ن احم أخبرتا القربري أَخبرَنَا البْحَارِي 
أخبرنا قتيبة ن سَعِيدٍ حبرا أبو بشر إسماعيل : ن إبْرَاهِيمَ الاس دي 
اعرا ا جاح ن أبي مان حي ايو رَجاء - من آل أبي قلابة 
- أخبرنا أبو قلابة: أن عُمَرَ بن عبد العزيز جَمسع الناسَ - وفيهم 
آبو قِلابَة - فذكر حَدِيئاً - وفيه: : أن ابا قِلابة قال لِعُمَرَ ن عَبْدٍ 
العزيز: وقذ كات هديل خَلَعَتَ ليع لَهُمْ في ااهل فطَرَقَ اَهَل 
تيت من لن بالْبطْحَاء انيه لَه رَجُل منم فَحَذقه بالسيف مَل 
َجَاءتَ هذل فأخذوا اليمَاني فرََعُوه إلى عُمَرَ بن الطاب 
ِالْمَوْسِمٍه وقالوا: اا : انهم قد َلعُوه قَقَالَ عُمَرٌ: 
يم حضون من هيل ما حلمو فَآْسَمَ عة وَأربْمُونَ مِنْ 
يل وقد جل مهم ين الثام ُو ٠‏ أن يقم فَافتَدَى بريه 
ينهم بالف وره فَأَدْخَلُوا مکانه رجلا آخَرٌ فدفعه عُمرُ إلى أخجي 
انول فقرنت يده به - قَالَ: انوا وَالْحَسْمُونَ اين َقَسَّمُرا 
حت إذا كوا نحل اهم اسم دخا في قار فِي جَبَلِء 
اَم الغا على اين الي سمو فَمَانوا ينا فلت 
القريتانء اهما حَجَرٌ فَكْسَرَ رجْل أ خبي المقتول» َعَاشَ حَوْلا ثم 
مَاتَ. 

َم طريق عبد اراق عن عُمَرَ عن يوب السَخْبانيُ عَنْ 
أبي قلابة َال: لع قرم ين مذي ارق هم كان يرق الحجيج. 

3 : قذ لاك فَمَنْ وَجَدَه بسَرقة دمه هَدَرُ فَرَجَدَنَه 
رفقة نأ فل لمن يسرم فقتو جاه وئه مر بن الاب 
فَحَلفرا: الله ما ناه ولد كدب الاس علي فأخلقهم عُمَرْ 
شين يميا ثم د عمَرُ يد رَجُلٍ من الرفْقةٍ فَقَال: أفرنوا هَذَا 
إلى أَحَدِكُم حى يُؤَديَ وة صاحيكم» » فَانطَلَقُوا حى إِذَا دَنَرَا مِنْ 
آزضيهم أصََهُمْ مَطرْ ديد وَاسْتُوا بل طَويل وَقذ أَمْسَوًا فْلَمَا 
وا كلهم انقَض عَليْهم الجبل» ميج مم حن ولا مِنْ 


كوم إلا اريت وماج کان يدث يما في فر 


قال أو مُحَمّدٍ و یکین eT‏ 
ا إن اسل کالب وها م أ ا 


بن الطاب بحَرَة المحَابٍَ - رضي الله عنهم دالا مالف له 
نهم ولا نكي من احم رمم على أُصُولِهِمْ أن يُجيرُوا 
حلع عَشِرَةٍ ارج له لا يكر لَهُمْ طَلَبْ بيه إن ل - وتا 
مَا لا قولوت صلا - فقذ مَانَ عَلَيْهِمْ يلاف هَذَا الأصل. 

آم حن فلا حُجَهَ عِنْدَنا في قول أَحَلٍ دون رَسُول الله 


تا قاذ لم أت نه إجاَة حلم فلحل باط لا مَغتى له َكل 
جان بحم فليم ن عَلَى عَشررَته ن ناته ية وکل جَان بخَطَإ 


-مسالة: من امنقی وما فَلَمْ يَسْقُوه 


۱۹۸۰ 
فكلك إلا مَا أَوْجَبَهِ نص أو إِجْمَاع وبالله تعالى التوفيق. 


ffe م‎ 


e»‏ - مسالة: تن انی قؤما قل تقو تخد 


مات. 

e‏ رونا من طرق آي بكر نن أبي شأ ارتا 
ناب فرب با أذ يسك انرک الط تات قفتم ترب 
الخطاب عن دِيته. 

قال أو مُحَمّدٍ: اقول فى هَذَا عِنْدَنَاء وبالله تَعَالَى التوفيق. 

ب هو أن الْذين لم وة إن كانوا يَخْلَمُون أله لاغاء له أله 
إلا عنتمم ولا مده إذراکه ألا تی موت َهُمْ لوه ندا 
وَعَلَيهم الوه بن ينوا اله حتى يَمُوتوا - كَتْرُوا أو قَنُوا ‏ ولا 
يڏخل في ذلك من لَمْ يلم برو ولا من لَمْ يُمكنه أن يقي فن 
كائرا لايَْلَمُون ذلك ويعَدرُونَ أله سيرك الما َم قَلَهُ حط 
وَعَلَيهم الكمَارَة وَعَلَى عَرَاقَِهِم الدية وَلابد. 

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قوله تعالى #وَتعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتّفرَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدوَان4. 

وقال تعالى فمن ادى عَليِكُمْ فَاَتَدُوا عله بول ما 
اغْتَدى عَلَيِكمْ». 

وقال تعالى لوَالِحُرْمَاتَ قِصّاص». 

وبيقين يدري كل مسلم - في العام - أن من استقاه مسلم 
د وهو قادرٌ على أن يسقيه - فتعمّد أنْ لا يسقيه إلى أنْ مات عطشاً 
فاه قد اعتدى عليهء بلا حلاف من أحدٍ من الأمّقٍّ وإذا اعتدى 
فواجب - بنص القرآن - أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى 
4 

فصح قولنا بيقين لا إشكال فيو. 

وأمًا إذا لم يعلمْ بذلك فقذ قتله إِذْ منعه ما لا حياة له إلا ب 
فهر قاتلٌ خطأء فعليه ما على قاتل الخط|. 

قال أبو محمّدٍ: وهكذا القول» في الجائع» والعاري؛ ولا 
فرق - وکل ذلك عدوا ولیس هذا کمن اتبعه سبعٌ فلم يؤوه 
حتى أكله السبع؛ لأن السَّبحَ هو القاتلُ له ول يمت في جنايته ولا 

ما تولّدَ من جنايتهم» ولکنْ لوْ تركوه فاخذه السَبع - وهم قادرونَ 
على إنقاذه - فهمْ قتلة عمان إذْ ل ممت من شيء إلا من فعلهم - 
رفا کين أدخلره في بيو ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا كله 
وجه واحدء وبالله تعالى التوفيق. 


3-0 مسألة: ديه الكلب. 


۸1 


۲ - مسالة: إقالة ذي اهيئة عثرتة. 


- كتاب الدمَاء وَالْقٍِصّاص 


قال أبو محمد: 

أخبرنا أحد بن عمرَ أخبرنا أبو ذر اموي أخبرنا امد بُ 
عبدانٌ الحافظ النيسابورئ في داره بالأهواز أخبرنا عمد بن سهلٍ 
القرئ أخبرنا حمّدُ بن إسماعيل البخاري اخبرنا أبو نعيم داهو 
الفضل بن دكين - قال لي قتيية: أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء 
عن إسماعيل - هو ابنْ جسّاس - أله سمعٌ عبة الله بنَ عمرو: 
تفن إل علب الد وین درا 

ومن طريق عبد الرَراق عن سفيان الثوري عن يعلى بن 
عطاء عن إسماعيل بن جساس قالَ: : كنت عند عب الله بن عمرو 
فساله رجل ما عقلٌ كلب الصَيلد؟ قال : أربعونٌ درهماً؛ قالَ: فما 
عقلٌ كلب الغنم. قال شاةٌ من الغنم» قال: فماعقلٌ كلب الرّرع؟ 
قال: فرق من الزّرع قال: فما عقل كلب الذار؟ قال: فرق من 
تراب حقّ على القاتل أن يودي وح على صاحبه أن يقبلة وهو 
ينقص من الأجر - وفي الكلب الذي ينبح ولا ينع زرعا ولا دارا 
- إن طلبه صاحبةٌ» ففرقٌ من ترابي واللّه إنا لنجدٌُ هذا في كتاب 
الله تعال. 

قال أبو محمّا: فهذا حكمٌ صاحب لا يعرف له من 
الصحابة ويه مخالف إلا في الصائدٍ خاصة لا فيما سواة: 

كما روينا عن عقبة بن عامر قال: قعل رجلُ في خلافةٍ 
عثمان كلباً لصيار لا يعرف مثله في الكلاب» فقوم بثمائمائةٍ درهم؛ 
فألزمه عثمانٌ تلك القيمة. 

قال أبو محمّد: وبقي كلب الغنم» وكلب الررع» وكلبُ 
الدَارِء لا نعرفٌ الفا في شيء مته لعب الله بن عمرو بن العاص» 
وهم يعون حلاف الصّاحبه الذي لا يعرف له خالفاً من 
الصّحابةٍ ولا سيّما مثلُ هذاء وهم قن خالفوا هاهنا عبد الله بن 
عمرو كما ترى بلا مئونةٌ. 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله از 
ولیس في الكلب إلا كلب مثلة. ْ ْ 

قال تعالى 9وَجَرَاءُ سي سي مها إلا أن يكونَ أسود ذا 
نقطتين فلا شيءَ فيه أصلاء وقد أحسن من قتلة. 

وكذلك إن كان كلباً لا يغنى زرعاًء ولا ضرعاًء ولا صيدأء 
فلا شيء فيه أصلاء لأ هذين ينهى عن اتخاذهما جلةء وبالله 
تعالى التوفيق. 


ا 0 
5١7‏ مسألة: إقالة ذي اطيئة عثرتة. 


قال عليه اا ر یی زعو لله اندرا ارا ت 


بن احم أخبرنا العقيلي أخبرنا الحسنٌ بن علي أخبرنا سعيد بن أبي 
مريمٌ أخبرنا العطاف ئي عبد الرحمن بن حمّد بن أبي بكر بن حم 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة ئشة قالت: قال رسولٌ 
الله تي «َقِينُوا ذوي هيات عَتْرَاتهِم. 

أخبرنا أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخبرنا أذ بن علي الكسائي 
التحوي أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد السري أخيرنا إسماعيلٌ 
بن محمد بن قيراط أخبرنا سليمانُ بن عبد الرّحمن أخبرنا عثمان 
أخبرنا عبد العزيز بن عبلد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابو عن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرةً عن عائشة نشة عن رسول الله 
8 قال: يلوا دوي اشيئات عَتَْاتِهِم). 

قال علي: عن العقيليُ - لا يصح في هذا شيء والعطّافٌ 
ضعيف» وعبد الرّحمن بن محمد مجهولٌ ضعيف. 

وكذلك الإسنادٌ الآخرٌ أيضاً ضعيف. 

قال علي: وليسَّ فيه إسقاطً حد ولا قصاصء وقد قال 
رسو الله يكذ «الْمُؤْنُونَ تكَانَا مامه وقالَ الله تعال نما 
امُِْنُونَ إخوّة» فإذا كانوا إخوة فهمْ نظراءٌ في الحكم كله. 

وقال رسول الله EE‏ هُمْ كَذَلِكَ بُنو إِمْرَائِيلَ كتازوا 
إا رق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سر فيهم الضويف قارا عليه 
الك وَالَذِي نَفْسِي يده لَوْ سَرَّقَتَ فاطِمَة بنت مُحَمد لَقَطَفْتْ 
يدَهَاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرناه بإسناده فيما خلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فلو صح هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك 
محمولا على ظاهره في العثرةٍ تكونٌ ما لا يوجبُ حدًا ولا حكما ني 
قود أو قصاصء وبالله تعالى التوفيق. 

١١8‏ 7 مسألة: قوم أت كل واحدٍ متهم تسل تیل 
ويرَأ أصحابة. 

قال علي: روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن 
الزّهري في رجل انهم بقتله رجلان أخوان فخافف أبوهما أن قحا 
فقالَ أبوهما: أنا قتلته» فقالَ كل واحدٍ من الأخوين: أنا قتلتة» وبر 
بعضهمْ بعضاء فقالَ الزهريُ في ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفون 
قسامة الدّم على أحدهم. 

قال أبو محمّاٍ: لسنا تقول هذاء بل نقول: إن أولياء القتول 
إن صدّقوهمٌ كلهم فلهم القودٌ من جميعهم م أو من شاءواء وشم 
اليد على ما دما أو الاد فإ كذبوا بعضه وضنتكنوا بعضه 
فلهم على من صدقوه القودٌء أو الدية» أو المفاداة» وقد برئ من 
كذبوة. 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


برهان ذلك: آنهم إذا صدقوهم كلهم فقاذ صح هم حق 
القود أو اليه بإقرار كل واحل منهم» وکل حق وجب فلا سقط 
إلا بنص» أو إجماعء ومن أقرّ بح فلا جور ر تحليف المقرٌ له بالحق» إِذ 
إنّما جلف المدّعى عليه إذا أنكرٌ لا اللّعي» فلا جور هاهنا تحليفُ 
من صدّقت دعواه. 

وأمًا إذا كذبوا منهم بعضا فقذْ برّءوا من أكذبوه وسقط 
حكم الإقرار إذا لم يصدقه المقرٌ لهه كسائر الحقوق ولا فرق. 

وكذلك لز كذبوهم كلهم فقذ برئ المقرّون وبطل إقرارهم. 
إذ قذ أسقط امقر هم حقهمْ في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال عليّ: وقول المقرّ: آنا وحدي قتلت فلاناً ول يقتله هذا 
معي والآخرٌ منكرٌ لتبرتته إا ومقرٌ بقتلٍ ذلك المقتول» فواجبٌ 
أن يلزم كل واحدٍ منهما ما أقرٌ به على نفس لأنه إقرارٌ تاج 
وتکون تبره لمن أبراً باطلاء لأنّه ليس عدلا فتقبلٌ شهادتة وحتّى 
لوْ كان عدلا لما جازٌ هاهنا قبولٌ شهادتيء لان الشهادة إنما تقب في 
الإيجاب لا في التفي. ولا يختلفُ اثنان في أن رجلا لو ادّعى على 
زیا مالا أو حقَاً فشهد له عدول باه لا شیءَ له عنده لكانتٌ 
شهادته فاسدة لا تقبلٌ» ولا تبِرّئٌ المشهود له بها إلا بان يزيدوا في 
شهادتهم إيجاباء مئلَ أنْ يقولوا: وذلك اننا ندري أنه أبرأه من الح 
أو قد أدّاه إليه أو نحو هذاء وبالله تعالى التوفيقٌ 

7١ ٤‏ مسألة: الخشبةٌ تحرج من الحائط - والقصّارٌ 
ينضح - والقصابُ كذلك - وإخصراج شيء في طريق المسلمين» 
والرّحى» والمخفان» والنعلان في المسجد» والقاعدٌ فيه والقنديل» 
e‏ 
الرجل اماد واشت حاط قو ا 

وعن وكيم أ: 
ل كلخو بوي الوق روط 
القصارٌء أو القصاب ضمن. 

وعن الحسن أبي مسافر قال: إن كنيفاً وقعَ على صب فقتله 

قال شریح: لر اتيت به لضمّعة. 
فمزقت مزادة من آدم» فضمنه شريح. 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي 


4- مسألةٌ: الخشبةٌ تخرجُ من الحائط - 


والقصّارٌ ۹۹۸۲ 


بن أبي طالب قال: من أخرج رَحى من ركن داره فعقرت رجلا 

وعن الحجّاج بن أرطاة عن قتادة عن شريح مثلةُ. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن مجاهد عن أبيه قالَ: قال 
علي: من حفر بثرأء أو فرض غوراً ضمنّ. 

وعن عبار الرَرّاق عن سفيان الثوري عن عطاء بن السّائبٍ 
قال: ضمنَ شريح البادي» وظلال أهل السوق» إذا م يكن في 
ملكهم» وضمِن أهل العمود. 

وعن الحكم بن عتيبة عن حا بن أبي سليماناً عن رجلٍ 
توق وطن ماءه في الطريى: 

للها ركد A‏ 

وعن شعبة عن الحكمء وحَاد ني الرجل السّوقي ينضح بين 
يدي بابه ماءً فيمرٌ به إنسانٌ فيزلق. 

قال حمّادٌ: يضمن وقال الحكم: لا يضمن. 

قال أب محقل: فهذا عن علي وشريج والخمي؛ وخا 

وقالَ الحسنٌ بن حي: من أحدث في الطريق حدثاً من 
نضح أو ماء» أو حجرء أو شيئاً أخرجه من داره في ریق من 
ظلق أو جناح: فهر ضام لما عطب فيه. 

وقال الأوزاعي: : من أخرج كنيفاً أو جذعاً إلى الطريق 
فاعنت أحداً ضمنّ ذلك. 

وقال الليث: إن أخرجَ عوداء أو حجراًء أو خشبقٌ من 
جداروء فمرٌ به إنسانٌ فجرحة أو قتلة» فن کان لا يعرف من صنيع 


الناس ضمنَ بو. 
وقال الشافعي: واذ ضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن. 
وأمًا أبو حنيفةء وأصحابة» فلهمْ هاهنا أقوالٌ طريفة نذكرٌ 
منها ما يِسّرَ الله تعالى: فمنها - آنه قالَ: من قعد في مسج في غير 


صلاةٍ فعطب به إنسانٌ ضمنّ» فإِنْ كان في صلاة لم يضمن وان 
کان في غير صلاةٍ ضمن. 

وقال أبو يوسف» ومحمّد: لا يضمن ني كلا الوجهين. 

وقالوا كلهم: نان اجرج من داره ميزاباً فسقط على إنسان 
فقتلةء فن أصابه ما كان خارجاً من الحائط ضمن وإنْ أصابه ما 
كان في الحائط فلا شيءَ عليهء فان جهلَ ما أصابه فالقياس أنْ لا 
يضمن - ولكن قالوا: ندع القياسَ ونستحسنٌ فنضمنة. 

وإن وضع في الطّريق حجرأ ضمنّ ما أصابة. قالرا: فإن 
استاجرٌ رجلا على شيء يحدثه في فنائه» فعطب به إنسانٌ ضمنٌ؛ 


۹A۳ 


المستأجرٌ yS‏ 
بذلك الأجير. 

قال أبو محمّد: أمًا عند أصحابنا فلا يضمنُ عندهمٌ أحذ في 
شيء من ذلك فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظرٌ في 
ذلك لنعلمٌ الح من ذلك فتتبعة. فنظرنا في قول من قالَ بالتضمين 
فوجدناهم يذكرون: ما روينا من طريق عبد الرَزّاق عن 
عبينة عن عمرو عن الحسن قال: : قال رسول الله ا :من عه 
مِنْ حَدَه 5 فسات إا فهر ضَامِنْ). 

حلدثنا امد بن محمد الطّلمنكي أخيرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا 
محمد بن آيوب ارقي أخبرنا ان رر ا ي البزار 
e‏ بي بكرة عن الي 


EG EE 
الصحابة رضي الله عنهم.‎ 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ هم شيئاً غير هذاء وك هذا لا 
شية: اا احبر المذكورٌ فلا يصح لأنه مرسلُ عن الحسنء» 
والمرسلٌ لا حجّة فيهء ولم يسنده أحدٌ إلا َا بن مالك وليس 
بالقوي» قاله البرّارٌ وغيره - فسقط التعلق به. 

وأمًا الرّوايةٌ عن علي فباطلةء لأنها عن الحجّاجٍ بن أرطاة» 
- وكلاهما في غاية السقوط تمعن 
الحكم؛ ومجاهدر - وكلاهما لم يدرك علي بن ابي طالب - فسقط 
الخ جملة» إلا عن إبراهيم؛ وشريح» وحمادِ وقول عن الشافعي لا 

وقد صح عن ا ون 

Ss 
يوجبها نص» أو إجماءً فو جب أن لا ضمان في شيء من ذلك؛‎ 
وبالله تعالى التوفيق.‎ 


وعبد الومّاب بن جاه 


ه١7‏ مسألة: الحائط يقمٌ فيتلف نفساً أو مالا. 

قال علي: روّينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان عن 
جابر الجعفيٌ عن الشّعي عن شريح في الحائط إذا كان مبائلاء قال: 
إن شهدوا عليه ضمن. 

وعن عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان 
e‏ 


- مسالة: الحائط يقعٌ فيتلف نفساً أو مالا. 


-4١‏ كيتاب الدَمَاء وَالْقِصّاصٍ 

وقال آخروت غر هذا: 

كما روّينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب أخيرني يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنه قالَ في 
رجل مالَ جدارٌ لجار أ وانصدع» فقال له: اكير جدارك هذا قاتا 
نخافه؟ فأبى عليه رك الجدارٌ سقط فقتل عبد الذي نها كم 
من آهلهء قال: لا نرى عليه شيئاًء وقذ فرط وأساء. 

وأمًا ا ارون - فان ابن أبي ليلى قال: إن علمّ صاحبٌ 
الجدار بميله وضعفه فتركه فهر ضامنٌ» ون لم يعلم لم يضمن - وبه 
يقول أبو ثور. 

وقال سفيانٌ النُورِي: إن لم يشهدوا عليه لم يضمن وإ كانَ 
معتدلا - وهو مشقوق - لم يجب على نقضو. 

ا لل ل نا 

أو ل يشهذ. 

000 أبو حنيفة, ومالك وأصحابهماء واش خي 
إن أشهة عليه بهذا ضمنَ وَإِنْ م يشهذ عليه لم يضمن. 

وقالَ الشافعي وأبو سليماك» وأصحابهما: لا ضمانَ 
عليه - أشهد عليه أو لم يشهذ عليه. 

قال علي: فلم اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ في ذلك 
ليلوح الح من ذلك فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيمن فرق 
بن حكم الإشهاد عليه وحكم ترك الإشهاد علي فلم نجذ هما 
TS‏ 
ولا قول صاحبی ولا قياسء ولا نظر إلا نهم قالوا: قد روي عن 
ل 00 
فيه الطّوائف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف هم منهم 
عاف را جا فف ما اف به قر من التابعية؟ ؟ وقد 
أوردنا آنناً قول الرّهري: أنه لا ضمان عليه - مع أنّ القوم بزعمهم 
E‏ 
فقتلت من غير فعله أنه لا ضمان عليه - | أو ل يشهذ عليه - 
sS‏ 
القول وظهرَ فساده وباللّه تعالى التوفيق. 

وم يبق إلا قولٌ من ضمّنَ ما أصاب الجدارٌ - أشهد عليه أو 
م يشهاذ عليه - أو قول من لم يضدّنه ما أصاب - أشهد عليه أو م 
يَشهدٌ - إِذْ قد صح أن التفريق بين الإشهادٍ وغير الإشهاد: لا معنى 
له لبت . فنظرنا ني ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يمى 
قاثلا لمن قتله الجا في لغة العرببه وقذ يكون غائباً باقصى 
المشرق والحائط بأقصى المغربي فإذْ لا يسمّى قاتل عمل ولا قاتلَ 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


خط فلا دية في ذلك؛ ولا كفارة ولا ضمان لما تلف من مال إذ 
الأموال حرم ولا يجوز الحكم بغرامةٍ على أحدٍ لم يوجبها عليه 
نص ولا إجماءٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 


5- مسألة: الجرة توضعٌ إلى بابي أو إنسان 
يستند إلى باب فيفتح الباب فساتحٌ فيفسة الحا أو يقح الإنسان 

قال علي: قال قوم ES‏ 
الفّمان» والظاهرٌ عندناء وباللّه تعالى التوفيق 

- آنه ضامنٌ للمتاع والذية على عاقلت والكقّارةٌ علي لأنّه 
مباشرٌ لإسقاط المتاع» وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك - وان م يعلمْ 
- مخلافي ما ذكرنا قبل تما لم يباشر الإتلاف فيو ولوْ أنه فعل هذا 
عمد لكان عليه الو وهذا واّذي يزم داه في ار فيدفعها 
عن طريقه فتدوسٌ إنساناء أو تفس متاعا فإنه يضمن لته مباشرٌ 
للإفسادء ولا نبالي بتعدي مسن الجر والمككى إلى الباب لر كانا 
متعدّيين فكيف ولا عدوان في هذا. ١‏ 

ولو أن امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإله قاتلٌ 
خط[ بلا شك 

وكذللك لو مل دار سان أرق فناسه ساي المتل 
فقتله فهر مباشرٌ لقتل فعليه القودٌ ي العمل لأنه م يقتله حارباً له 
والدّية في ذلك» والكفارة على العاقلة في غير العمد. وبالنّه تعال 
التوفيق. 


2 


4 مَسَائْلُ مِنْ هَذَا الاب 


۷ - مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: من أغضي اح با 
يغضب منه فقذف بالحجارةٍ فقتل المغفضب له أو غيرةٌ» أو أعطى 
ام سيفاً فقتل به قومأء فلا شية في كل ذلك أنه لم يباشز شيت 
من الجناية» ولا يسمّى في اللّْةِ قاتلا. فلز آنه أمرّ الأحمق بققلٍ 
إنسان بعينه فقتله» فإِنْ كانَ الأحمق فعلٌ ذلك طاعة ل وکان ذلك 
معروفا فهر آم فالآمرٌ عليه القود وإن كان لم يفعل طائعاً له فلا 
شيء في ذلك لأنه لم يكن» لا عن أمره ولا عن فعله. فلو رمى 
حجرا فأصاب ذلك الحجرٌ حجرا فقلعة. فتدهده ذلك الحجرٌ فقتل 
وأفسد: : فلا شيء في ذلك» لأنه إنما تولدَ عن رميه انقلاع الحجر 
فقط فهر ضام لرذّه إن كان موضوعاً على ما فقط وإما يضمن 
المرءُ ما تولّدَ عن فعلكء ولا يضمن ما تولّدَ عمًا تولّدَ عن فعلو. ولا 
يختلفُ اثنان من الأمةٍ في أن من رمى سهماً بريد صيداً فاصاب 


مسألة: اجره توضعٌ إلى باب أو إنسان يستندٌ 
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إنساناً أو مالا فاتلفه فإنه يضمن ولوْ أنه صادف حار وحش يجري 
فقتل إنساناً أو سقط الحمارٌ - إِذْ أصابه السّهِمٌ فقتل إنسانا فاه لا 

رحا لاس e‏ برعي قله تن 
فوقعت اللو فقتلت الذي في البثرء فن كان ذلك لضعفي الحبلٍ 
فهر قاتلٌ خطأ والدّيةٌ على العاقلة وعليه الكّارة لأنه مباشة 
لقتل ؛ فلو غلب فلم يقدر على إمساكه اللو ففتح يديه فلا شيءَ 
عليه في ذلك» لأنه ل یباشز قتله ولا عمل شيئاً. 

حدئنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهس أخيرني 
ابن فيعة عن عبار اله بن هبيرة السبائي أن رجلا رمى حداة 
فخرّت الحداة على صب فقتلتة. قال: هر على الذي رمى؛ وكلُ 
شيء يكونُ من فعل رجل فهو عليه ب قال وبلغي عن يحبى :بن 


سعيا اله قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره تجنر 
فسقط منه فاصاب رجلا فقتل فعليه دية المقتول - قال سحنونٌ: 


هذه مسال سوء. 


قال ابن وهب وسمعت مالكاً يقولُ في الرّجل يسك الحبلَ 
للرّجل يتعلق به في البئر؟. 

قال: إن انقطع الحبلٌ فلا شيء عليي» وإن انفلتَ من يد 
الممسك فسقط المتعلقٌ فمات فهر ضام لهُ. 

قال علي: لسنا نقول بشيء من هذا كله: اتا الحدأةٌ تق 
فان الرَامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا. 

وأمّا الذي سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هر القاه 
لكنْ ضعف أو عر فلا شيء في ذلك - ولو أنه هر تعمّدَ إلقاءه 
فمات به إنسان فان كان عمداً - وهو يدري - فقاتل عم وعليه 
القود وإِنْ كان لم يعرف أن هنالك إنساناً فهر قاتلٌ خط] وعليه 
الكفارة» وعلى عاقلته الذي لأنه مباشرٌ قتله بلا شك. 

وأمّا تعلق الرّجل بل يسك عليه آخرٌ فلا شيءَ في ذلك 
لا ني انقطاع الحبلء ولا في ضعفب الماك عن إمساكوء لأنه في 
انقطاع الحبل جان على نفسه يجبل الحبل» فإنما انقطعَ من فعله لا 
من فعل الواقفي على البثر. 

فأمًا اتفلاث الحبل فلم يتول الواقفُ على راس البثر إيقاء؛ 
لکن غلب عليه فلم يباشرْ فيه شيئا أصلا: 

رؤينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا مسحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يزيد بن عياض» وان ميعة عن ابن ابي جعفر عن 
بكير بن الأشج ان عبد الله بنَ عمرو وقالَ يزيد بن عياض: :عن 
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عبلد املك بن عبياٍ عن جاهار عن ابن عبّاس» ثم اتفقا: : أن من سل 
سيفاً على مراي أو صي ليفزعهما به فماتا منه قفيه دية الخط|. 

قال عليٌ: وهذا باطلٌ لا يصح - وابنٌ لميعة في غايةٍ 
العف ويزيدُ بن عياض مذكورٌ بالكذب - وهذا العمل لا 
يختلفونَ في أن من فعله غير قاصار إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا 
شيءَ عليه - ولا حلاف في أن اليد والمعرفة لا يراعى شيءٌ منهما 
في الخطاء بل هما مطرحان فپ ولا حلاف في أن القاتلّ إذا قصدّ به 
ونوى فإنه عمدٌ. والّذي سل سيفاً على امراٍ أو صي يريد بذلك 
إفزاعهما فماتاء فبيقين يدري کل ذي عقل سليم أنه عامدٌ قاصد 
ل 
العم الذي هو اقرب الصفات إلى فعله فمن ا محال الممتنع أن 
STE‏ 
البيان» وباللّه تعالى التوفيق 

- وليس فيه إلا الأدب فقط. 

۸ مساألة: 

قال علي: روينا من طريق ابن وضاح أخيرنا موسى بن 
معاويةً أخبرنا وكيع أخبرنا محمد بن قبس عن الثعي» » قال: إذا 
أدخلَ الرّجلُ الرّجلّ داره فهو ضام حتى يخرجه كما أدخلة. 

ورؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزّهري في 
رجل دخل بيت رجلء وفي الت سكين فوط عليها فقتلتةه » قالَ: 
لين عل اه مقافي 

قال علي: وبقول الرّهري نقول» لان الي باز يقول: (إنَ 
ماك نكمُم رام فلا يحل زا م أحلٍ غرامة مال بغير 
ا أو إجماع ومالم يتيقن : أن هذا الإنسان جناه بعمب أو خط 
دی عل ا او ار فار ی در را قلية 
حكم القسامة. 

وإن اڏعی - وهو حي - على صاحب الدار فعليه حكم 
التداعي» وإِنْ ١ل‏ يخرج إلا ميت لا أثر فيو فا موت يغدو ويروح؛ ولا 
شيءَ به إلا التداعي» إذ قذ يمك أن يعم فلا يظهرٌ فيه ئر فإذا 


أمكنَ فهرَ من باب التداعي ولو أي يقتا آنه مات حتف أنفه لم يكنْ 
هنالك شيء أصلا وباللّه تعالى التوفيق. 


من أدخل إنساناً داراً فأصابه شىء2. 


ر 
8- مسالة:_ جنايات الحيوان» والرّاكب» 
والسائس» والقائد. 
قالح علي: قد ذكرنا الثابت عن رسول الله تي من قوله 
«الْعَجْمَاءُ جُرْحُهًا جُبَارا. 


4-- مسألةٌ: من أدخل إنساناً داراً فأصابه شيءٌ. 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


روينا من طريق ابن وضاج أخيرةا موسى بن معاوية أخبرنا 
إسماعيل بن | بي خالا عن لشي قال: قل رجل لشريح إن شاة 
هذا قلعن عر ففال: ليلا أو نهاراًء فإِنْ كان نهاراً فقدٌ برئ» وان 
کان ليلا فقذ ضمنّ» ثم قرأ «إذ نشت فيه عَم القَوْم قالَ: إنما 
كان الت بالليل. 

قال علي: قال مالك والششافعي: ما أفسدت المواشي ليلا 
فهرَ مضمونٌ على أهلهاء وما أفسدت نهار فلا ضمانٌ فيه. 

وروي عن سفيان اوري مل قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: وأبو سليمان. وأصحابهما: لا ضمانَ 
على أرباب الماشية فيما أفسدث ليلا أو نهاراً. ولا يضمدون أكثرٌ 
من قيمة الماشية - وروي عنه أنْهمْ يضمنون ما أصابت نهارا. 

وقال الليت: يضم آهل الماشية ما أصابت ليلا ولا 
يضمنون أكثرٌ من قيمة المأشية. 

قال علي احق امضمنون ما جد لبلا: بما روّينا من 
طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام أخبرنا سفيانٌ 
عن عبد الله بن عيسى عن الرّهري عن حرام بن ميّصةٌ عن البراء 
بن عازبر ن اة آهل البَرَاء أف ت شتا فقَضَى رَسُولُ الله 
تك أن ف امار على اهلها بهار وَضَمْسَ أل الاي ما ا 
أَفْسَدَت مَائيهُمْ بالليل». 

E.‏ الرَزّاقَ عن معمر عن الرّهري عن 
بيه ان اق راء ن ازب خلت حَائطأً 
اس فی فص ا هز خلى آمل مزل شنا انار 
وَعَلَى هل لَراشبي سيفظهًا باليل». 

ومن طريق غبار الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن 
شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أن اة دلت في حَائط قرم 
اا فلت اس کات :اطاط إلى الب يثك فال سوك الله 
ل لضام 

شيهم بالل وَعَلَيهمْ ما أفسَدتة. 

ل 
عن الرّهرِيّ عن حرام بن عييصة: أن البراءً أخبرة. 

قال علي: هذا خب مرسل» احسنْ طرقو: ما رواه مالك 
ومعمرٌ عن سفيان عن الرّري عن سعيد بن السيب: أن ناقة 
للبراء. وما رواه ابنُ جريج عن الڙهري عن أبي أمامة بن سهل: أ أن 
ناقة دخلت. فلم يسنذ أحدٌ قط من هاتين الطريقتين اللَتين لو اسن 
منهماء أو من إحذاهما لكان حجَةً يجب الأخذ بهاء وإنما استنة من 


طريق حرام بن سعد بن يّصة مره عن أبيه - ولا صحبة لأبيه - 
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ومرة عن البراء فقطء وحرامٌ بن سعدٍ بن ميّصةٌ - مجهول - م يرو 
عنه أحد إلا الهري» وما نعلم للّهري عنه غير هذا الحديشي ول 
يوثقه الزّهرِيُ - وهو قذ يروي عمَنْ لا يوثق» كروايته عن سليمانَ 
yy‏ م ولا 

أن يقطع على رسول الله م 
e‏ 

e‏ دی اي رن اني شية اخبرنا 
العو قال: ات لل عار وای طالب ف شور ل ا 
فقتل فقال علي بِنُ أبي طالب: إن كان الشورٌ دخل على الحمار 
فقتله فقد ضمنَ - وإ كان الحمارٌ دخل على الور فقتله فلا 
ضمان عليه. 


قال علي: : فهذا حكم من علي بن أبي طالب ذه والقولٌ 
عندنا في هذا كله هر ما حکم به رسول الله ا وثبت عنه من أن 
«الْعَجْمَاءُ جُرْحْهَا جار وَعَمَلُهَا جنار فلا ضمان فيما أفسده 
ا حپوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارأء وبالله تعالی التوفيق. 

إن أتى بها وحملها على شيء وأطلقها فيه: : ضمن حيشل 
لأنه فعله ليلا كان أو نهاراً. 


تك في ادن إلا من ترف عدالته 


وأا الحيوانٌ الضاري ية فد جاءت فيها آار: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني 
عبد الكريم أن عمر بن الخطابٍ كان يقول برد البعيرء أو البقسرقه أو 
الحمارء أو الضّواري؛ إلى أهلهنٌ ثلاثاً إذا حظرٌ الحائط» ثم يعقرن. 

قال ابن جريج: وأخبرني من نظرٌ في كاب عمر بن عب 
العزيز في خلافته إلى الحجّاج بن ذؤيس أن يحصّنّ الحائط حبّى 
ET‏ 
ل اع لاب كال يار شاط اا و 
الحظر من الضّاري المدل * ثم يرد د إلى أهله ثلاث مرات» ڈ م م يعقرٌ. 

قال ابن جريج: وقلت لعطاء: الحظرٌ يسك وحص على 
الحائط ثم لا يمتنم من الضتّاري المدل» أبلغك فيه شيءٌ؟. 

قال: لا. 

قال أبو محمّد: : فهذا حكمٌ عمر بن الخطّابٍ: يرد الضاري 
ا و ا ا 
يعظّموة ئ من هذا إذا واف ليده 

ومن طريق عبد السرّؤّاق عن معمر, قال: أخبرني إسماعيلٌ 


8- مسألة:- جنايات الحيوان والرّاكب. والستائس» 


كل و١‏ 


بن ابي سعير الصنعاني: أنه سمع عكرمة مول ابن عباس يحدّث 
قالَ: قال رسول الله از :إن أَهْوَنَ أل الثار عَدَابا رَجُلَيَطَأُ 
و رة يَْلِي متها دماغ قال أبو بکر: وَمَا کان ديه یا رَسول اللّه؟ 
قال: : كانت له ماشية يَِيث بها الع مؤي وَحَْمَ اله لزع وَمَا 
َوْله غلاة سهم َاخْدَرُوا أن لا حب لجل ماله في اليا 
ولك تفه في الآخيرق فلا سبوا واكم في اليا وَتهْلِكُوا 
أنْفسَكُمْ في الآخيرَة». 

قال علي: وهذا مرسلٌ ولا حجةَ في مرسلء والقولُ عندنا 
في هذا أن الحيوان - آي حيوان كان - إذا أضرٌ في إفساد الرَعٍ أو 
الثمار» فان صاحبه يودب بالسوط ويسجن» إن أعملة. فان ثقفه 
فقذ ادى ما عليه وإنْ عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد أو ذبح وبيع 
لحمةء أي ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك. 


برهان ذلك: قول الله تعلل 9وَتَعَاونُوا عَلَى الب والتقوّى 
ولا تاوا على الإ ثم وَالعُدْوَان4» ومن الب والتقسوى: املع من 
أذى التاس في زرعهم وار 

ومن الاثم والعدوان: إهمالٌ ذلك. فينظرٌ في ذلك بمافيه 
حماية أموال المسلمينَ - تا لا ضرر فيه على صاحب الحيوان بما لا 
يقدرُ على أصلح من ذلك - كما أمرّ الله تعال. 

وأمَا من زرع في الشعواء» أو حيث المسرح» أو غرس هنالك 
غرساً فإنه يكلف أن يمظرَ على زرعه وغرسه بما يدفم عن ذلك من 
ناء أو غيره إذ لا ضر عليه في ذلك بل الحائط له ودف الإضاعةٍ 
عن ماله. ولا يجوز أن ينع الناسَ عن إرعاء مواشيهمْ هنال كما 
لا جور أن ينع هرّ من إحياء ما قدرّ على إحيائه من ذلك الموات» 
وليس في طاقةٍ أحد منع المواشي عن زرع؛ أو ثمر في وسط المسرح» 
فإذ ذلك ممتنع - ليس في الوسع - فقذ بطل أن يكلّفوا ضبطهاء أو 
منعها : بقول الله تعالى إلا كلف نَفْسٌ إلا وُسْعَها4. 

وهكذا اقول فيما تعر على أهل الماشية من ماشيتهم مه 
في مرورها في طريقها إلى المسرح بين زرع اناس وثمارهم. فان آهل 
الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي الطريق من زرو 
وثمارهم. 

وأمًا الثمارٌ التصلة من الع والغرس ي التي لامسرح فيها 
فليس عليهمٌ تكليفُ الحظرء فإن أطلق مواشيه هنالك عامداًء أو 
مهملا: أدب الدب الموج وببعت عليه مواشيه إنْ عا وضمنٌ 
ما باشرً إطلاقها عليه. وياله تعالى التوفيق. 

ولا يعقر الحيوانٌ الضّاري الببَقَ لان رسول الله يف نهى 
عن ذبح الحيوان إلا مأكلوء ونهى عن إضاعة امال والعقرٌ إضاعة 
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فيما يؤكلٌ لحمةٌ» وفيما لا يؤكلٌ لحمهه وبالله التوفيق. 

وأمّا القائدء والرّاكب؛ والسّائق - فان يحبى بن عبد الرّحمسن 
بن مسعودٍ قال: أ أخبرنا اح بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حا 
أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا إبراهيم يم الههروي أخبرنا هشيم 
أخبرنا أشعث عن محمد بن سيرينَ عن شريح: :أنه كان بن 
الفارسّ ما أوطأت دابته بيد أو رجل» ويبرئه من النفحةٍ. 

قال هشيم: وار يونس والمغيرة» قال يونس عن امسن 
البصري وقال المغيرة ة عن إبراهيمٌ أنهما كانا يضمّنان ما أوطات 
الدَابة بي أو رجلء ولا يضمّنان من التفحة. 

وعن لواحي وشريح أنهما قالا: إذا نفحت الدَابَةٌ برجلها 
فان صاحبها لا يضمن. 

وقال الحكم والشعي: يضمن ولا يطل دم المسلم. 

وعن محمد بن سيرينَ أن رجلا شرد له بعيران فاخذهما 
رجلٌ فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات» فقال شريح: إنّما أرادَ 
الإحسان؛ لا يضمن إلا قائذ أو راكب. 

وقال عمد بن سيرينّ في الدائة أفزعت فوطت يضمن 
صاحبهاء وإذا تفحت برجلها من غير أن تفزع م يضمن. 

وعن الشعي آنه سئلَ عن رجل اوق على الطّريق فرسا 
عضوضاً فعقر؟ فقال الشعي: يضمنٌ ليس له أن يربط كلباً 
عضوضاً على طريق المسلمين. 

وعن إبراهيم الذخعي» وشريح فالا جميعاً: يضمن الراكبُ» 
والسائق» والقائد. 

وعن بي عون الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوباً فمر رل 
فدفعه آخرٌ فوقع على الوب فخرقةٌ» فارتفعوا إل شريح فضمَنَ 
الداف» وأبراً المدفوع بمنزلةٍ الحجر. 

وعن الشعي قالَ: هما شريكان - يعني الراكب والرديف. 

وعن الشّعّ أيضاً قالَ: من أوقف دابته في طريق المسلمينٌ 
وداشيا قهز ضام بجنايته. ' 

وعن إبراهيم النخعي؛ والشّعي» قالا جيعاً: من ربط دابته 
في طريق فهو ضامن. 

وعن إبراهيمٌ في رجل استعارٌ من رجل فرساً فركضة حتی 
قتلة» قالَ: ليس عليه ضمانٌ لأنّ الرّجل يركض فرسة. 

وعن عطاء قالَ : يغرم القائدء والراكب» عن يدها ما لا 
يغرّمان عن رجلهاء قلت: كانت الذدَايَةٌ عادية فضربت بيدها إنساناً 
وهي تقاد. 


۹ -— مسالة:- جدايات الحيوان والراكب» والسّائس» 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالْقّصَاص 


قال: نعم ويغرم القائدء قلت: السائق يغرمٌ عن الي 
والرّجل» قال: زعمواء فراددته. 

قال: يقول: الطريقٌ الطريق. 

وعن قتادة قال: يغْرّمٌ القائدُ ما أوطات بي أو رجلء فإذا 
نفحت ل يعرم والرّاكبُ كذلك» إلا أنْ تكون بالعنان فتنفحٌ فيغرم. 

وعن الشعي قال: يضمن الرّديف مم صاحبه. 

.لوعن ر ناك يضمن القائد» والسّائق» والرّاكب ولا 

يضمن الدَابَة إذا عاقب قلت: وما عاقبت؟. 

قال: إذا ضربها رجل فأصابتة. 

وعن مجاه قال: ركبت جارية جارية فنخستها أخر : 
فوقعت فماتت» فضمُنَ علي بن أ E‏ 

وقال مالك والشافعي: يضمن السّائقٌ» والقائد» والراكب 
ما أصابت الدَابة إلا أنْ ترمحّ من غير فعلهم فلا ضمان عليهم. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يضمن الرّديف مع الراكب. 

وقالَ إسحاق بن راهويه لا يضمن الرّديف. 

وقالَ أحمد: أرجو أنْ لا شىءَ عليه إذا كانَ أمامه من يسك 
العنان. ٠‏ 

قال أبو محمد: : فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض الله 
تعالى عليناء إذ يول تعال إن بعتم في شيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرسُول إن کم تومنو ب باه وَاليوْم الآخر». 

ففظرنا ق الاک فرجدناء مصوّقاً اده جاتلا لافنا 
أضانة ما خلياعليف فال عمد فعليه القصناص ف النفس فما 
كوبا انميت نان" اسان تارذ عاذ ا لا رصم كان كان 
ذلك - وهرّ لا يعلمٌ بجا بِينَ يديه - فهو إصابة خط] يضمن الما 
وعلى عاقلته اليه في النفس وعليه الكفارة لأنه قاتلُ خطإء وما 
أصابت برأسهاء أو بعضتهاء أو بذنبهاء أو بتفحتها بالرّجلء أو 
ضربت بيدها في غير المشي: تلج ون الله قلقي علج عد 
لقول رسول الله كذ «الْعَجْمَاء جرحها جبار». 

وأمّا القائدٌ: فان كانَ يسك الرسنّ أو الخطام فهو حامل 
للدَابَةٍ على ما مشت عليه فإنْ عمد فالقودُ - كما قلنا- رالمان 
في الالء وإِنْ لم يعمذ فهو قاتلٌ خط فالّية على العاقلق والكفازة 
عليه في ماله» ويضمنٌ الما فإن كانت الدّواب مقصورة بعضها إل 
بعض كذلك» فكذلك أيضاً ولا فرق. وسواءٌ كان على الذَابَةٍ 
المقودةٍ راكب أو لم يكنْ: لا ضمانَ على الراكبي إلا إن حملها أو 
أعانَ» فهوَ والقائدُ شريكانء وإلا فلاء فإِنْ كان القائدٌ لا رسنْ بيدى 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 
ولا عقال» فلا ضمان عليه ألبنة؛ لأنه لم يتول شيئاء ولا باشر فيما 
أتلفَ من دې أو مال شيئاً أصلا. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام «وَالََ لعجماء جرحها جبارًا. 

وَأمًا الرّديفُ - فان کان يسك العنانَ هو وحده ولا يمسكه 
المتقدم: فحابس العنان هو الغنامن وحدف وعليه في العم القودٌ 
وني الط الكقارة والديةٌ على العاقلةء ولا ضمان؛ ولا شيء على 
المتقلام» إلا أن يعينَ في ذلك. 

وأما السائو - فان جلها بضربي أو نخس» أو زجر على 
شيء ماء فن عمد فالقودُ والضّما» وإن لم يعمد فهر قات خط] 
كما قلنء فان م يحملها على شيء فلا ضمان عليه لاله م بياشز. 

وقد قال رسول الله : جرح العَجْمّاء جُبَارٌ». 

وكذلك لز أرسلها وهر يمشيء وليسَ کل مسيء ضامنا. 

وقد علمنا وعلم كل مسلم: أن عامل السلاح» وبائعها في 
الفتن: إ: فمخالف ظا ومسي ومعين بذلك على قل الساس» ولا 
VED EE‏ 

فإن قيل: إن غيره هر المتولي. 

قبل هم: والدَابَة هي المتولية أيضاء وجرحها جباز. 

وأمَا من ركب دابته وها فلو يتبعها فأصاب الفلوُ إنساناًء أو 
مالا: ر لال له على ذلك اا عمد اتوك وإ | بس هس 
قات خطاً. 

ب ا ا 
يلعب اأزاع ل لاقي E‏ ا 
طريقها متاعا تتلفة» أو إنساناً راقدا فاته فأتلفت في طريقها شيئ 
فالقودٌُ في العم وهو قاتل خطاً إنْ لم يعمذ. 

وكذلك من أشلى أسداً على إنسان أو حنشاً - ولي 
. كذلك من أطلقهما دون أنْ يقصد بهما إنساناً. لأنّه في إطلاقهما 
على الإشان ادر لإتلاف قاد راك ت ور ق إظلاتينا 
جانياً على أحا شيئاً أصلا. 

وأا ما قاله شريحٌ في قارن البعيرين فصحيحٌ ولا ضمان 
على من فعل ما أببح له فعلة؛ إلا أنْ يوجب ذلك نص أو إجاعٌ. 


- مسألةٌ: من جناية الكلب وغيره ونفار الدَابَة 


۹۸۸ 


وأا ما جا عن علي ذه في تضمين التاخسة فصحيح» 
لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض» وباللّه تعال التوفيق. 


5١٠٠‏ مسألة: : من جنايةٍ الكلب وغيروء ونفار 
الدَبَةٍ وغير ذلك» من الباب الذي قبل هذا. 


قال علي: روينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنوثٌ 
أخبرنا ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي عن أنس بن سيرينَ أن رجلا كان يسري بأمّه فجاءً رل 
على فرس لح ا اللي E‏ ال و فوقعت 
المرأة فماتت؟ فاستاذن عمرّ بنَ الخطّاب» فقالَ عمرٌ #5ه: ضرب 
الحمار؟ فقال: لاء فقالَ: أصاب الحمارٌ من الفرس شيء؟. 

قال: لاء قال: آمك أتتْ على أجلها فاحتسبها. 

قال ابن وهبب: وأخبرني يونس أنه سال ابا اناد عن عقل 
الكلبيء أو الفهدء أو السبع الڏاجنء أو الكبش التطاحء أو نطح 
الثورء أو البعيي أ و الفرس الذي يعض فبعقرٌ مسكيناًء أو زامراء 
أو عابدا؟ فقالَ أبو الوّناه: إن قتلّ واحدٌ من هذه الدواب أو 
أصاب کسر يلوه أو رجلء أو فقا عيناء | و أي أمر جرح من ذلك 
باحاٍ من الناس فهر هدر قضى رسول الله تخ أن «الْعَجْمَاءً 
جَرْحْهًَا جْبَارٌ» إلا أن یکون قد استعدى في شيء من ذلك فأمره 
السلطانُ بإيئاق ذلك فلم يفعل؛ فان عليه أن يعرم ما حرج بالناس. 

فما ما أصيب به الدَابة أو بشيء منهاء فلم يكن السّلطانٌ 
o‏ 
الكلب إنساناً: Ty‏ فعقرهم 
- فهو ضامنٌ لما فرس الكلب. 

قال أبو محمّد: ما الرواية عن عمرٌَ - فهي ون م تصح - 
من طريق الثقل فمعناها صحيح - وبه تاذ لان من لم ياش ولا 
أمرّ: فلا ضمان علي والدَابة إذا نفرت فليس للّذِي نفرت منه 
ذنبُ؛ إلا أنْ يكونّ نفرها عامداً: فإنّ عليه القود فيما قتلت إذا قصد 
بذاك أن تطأ الذي أصابت فإن لم يكن قصد ذلك فهو قات خط 
والدية على العاقل والكقارة علي ويضمن الال في كلتا الحالتين» 
إذا تعمّدَ تنفيرهاء لأنه الحرَك لها. 

وأمًا قول ا بي الرناد - فصحيح كله لان جرح العجماء 
جباز هکم رسول الله ال وهر ل يتعمد إشلاة شيء من ذللك. 

وأمًا قوله «إلا أَنْ يتَقَدُمَ لبه السُلْطَانٌ فِي ذَِك) فليس 
بشيء؛ وتقدمٌ الستلطان لا يوج غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا 
رسوله يق وَإنْما السلطان منقذ للواجبي على من امتنع فقطء 


۸4 
وش تارعاش بجة. 


وأا قول مالك فخطاً أيضاًء لأنه ليس علمُ مقتني للكلب 
بأنه يفترسٌ الناس بموجبب عليه غرامة لم يوجبها القرآنٌ ولا السّنة 
وهر وإنْ كان متعدّيا باقتنائه فإنه لم يباشرٌ شيئا في الذي أتلفه 
الكلب. 

وهكذا من آوى رجلا قتالا حارباً فجنى جناية» فهو ون 
كان متعدياً بإيوائه إيّاه فليس مباشراً عدواناً في المصاب. 

وکل هذا بابٌ واحدٌ ولیس قياسء ولكن خصومنا يقولون 
بقوله ويخالفونه في ذلك العمل تفس فإذا جمعنا هم القولين لاح 
لهم تناقضهم فيها - فعلى هذا نورد مثلَ هذه المسائلٍ لا على أنها 
حجّة قائمةٌ بنفسهاء وإذما الحجّةٌ في هذا قول رسول اللّه جُرْحٌ 
العجماء جَبَارٌ). 

وباللّهِ تعالى التوفيق. 

رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبّادُ بن العام 
عن حجَاج عن قتادة عن کعب بن سوار: أن رجلا كان على حمار 
فاستقبله رجلٌ على بعير في زقاق قنفر الحمارٌ فصرع الرّجلُ فاصابه 
شيء» فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا. 

قال أبو محمٍّ: وهذا كما قلنا- وعسن سفيان الثوري عن 
طارق قالَ: كنت عند شريح فأتاه سائلٌ فقالَ: إني دخلت دار قوم 
فعقرني كلبهمْ وخرق جرابي» فقال: إنْ كنت دخلت بإذنهم فهم 
ضامنون» وإِنْ كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء. 

وعن الشعبي قالَ: إذا كان الكلبُ في الذار فأذنَ آهل الذار 
للرّجلٍ فعقره الكلبُ ضمنواء ون دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان 
عليهم - وآيما قوم غشوا غنماً في مرابضها فعقرتهم الكلابُ فلا 
ضمانٌ على أصحاب الغنمء وإنْ عرضت هم لكلاب في الطريق 
فعقرتهم اللاب في الطريق ضمنوا. 

وأمّا المتاخرون ‏ فَإِنٌ أبا حنيفةء وسفيان الُوري» والحسنَ 
بنَ حي والشافعي» وأبا سليمان» قالوا: من كان في داره كلب 
فدخلّ إنسانٌ بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك. 

وكذلك قال ابنُ أبي ذئب. 

وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك. 

وروی عنه ابن وهب: آنه قال: SS‏ 
أنه يعقرٌ الناسَ ضمنَ - وأنه إل يعلم ذلك لم يضمن - إلا ان 
يتقدم إليه السلطان. 

قال أبو محمّد: اشتراط تقدّم السّلطان» أو غلم انه عفر 


9- مسألة: ولو أن إنساناً هيّج كلباً أو أطلق 


- كيتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
لا معنى له لأنه لم وجب هذا نص قرآن ولا سنةٍ ولا إجماع. 

فان قبل: نه اناه الكل العقور متعدٌ. 

وكذلك هر باتخاذه حيث لم بح له اتخاذه متعد أيضاً. 

قلنا: هر متعدٌ في انَخاذه ‏ في كلتا الحالتين - ظالم إلا أنه 
ليس متعدّيا في إتلاف ما أتلفَ الكلبْ» ولا أوجب الله تعالى ولا 
رسوله يي قط على ظالم غرامة مطلقة. 

وقد قلنا: إن التعدّي الموجب للضّمان» أو للقودء | أو للديةء 
هو ما سمي به ار قاتلا أو مفسدا أوليس كذلك إلا بالباشسرق 
| و بالأمر» وهي في اتخاذه الكلب» as‏ 
أو اقتنى خمراً في خابيةٍ فجلسَ إتسان إليها فائكسرت فقتلبت 
الإنسان» فكل هذا ليس يسمّي هذا الظّال'قاتلاء ولا متلفاً' فلا 


ضمان في شيء من ذلك. 
وعن إيرا هيم النخعيّ أنه قال في رجل جم به فرسه فقتل 


رجلاء قال: سوك فوع مالك ري ميم ظار الاساتة 
رجلا فقتلة. 

قال أبو محمّد: إذا جمحّ به فرسة» فإ كان هر المحرّكُ له 
المغالبُ له فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إِيَاه في القصد القود 
وفيما لم يتصده ضمان الخطأ. 

وأمًا إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيءَ عليه 
أصلا في كل ما أصابت 

ولو أن امرأً انع حيواناً ليأخذةٌ فكل ما أفسد الحيوانٌ في 
هروبه ذلك» ما هر حامله عليه تًا يوقنْ أن ذلك الحيوانَ إنما يراه 
هرت ع قير حا لما غنة رهد بالتوة وها يقضيد: 
فالدية على العاقلة والكفارة عليه. 

وأمَا ما أتلف ذلك الحيوانٌ في جريه - وهو لا يراه فلا 
ضمانٌ على متبعه» وبالله تعالى التوفيق. 

لت مسال وك أذ زياجع كب اراش 
أسداء أو أعطى أحمق سيفاً فقتل رجلا: كل من ذكرنا فلا ضمانٌ 

على امهب ولا على المطلقء ولا على المعطي السّيف؛ الأنهمم 
يباشروا الجناية» ولا أمروا بها من يطيعهم. فلو أنه أشلى الكلبّ 
على إنسان» أو حيوان فقتلة: ضمي الال وعليه القودٌ مغل ذلك» 
ویطلق عليه کلب مثله حتی يفعل به به مثلَ ما فعلَ الكلبُ بإطلاقي 
لأنه هاهنا هوّ الجاني القاصدٌ إلى إتلافي ما تلف الكلب بإغرائه. 

ولو أن امرأً حفر حفرة وغطاهاء وأمرّ إنساناً أن عشي عليهاء 
فمشى عليها ذلك الإنسانٌ مختاراً للمشي - عال اور ا فلا 


ضمانٌ على آمره بالشي» ولا على الحافرء ولا على المعطي؛ ا 
م یشو ولا باشروا إثلافةه وأنما هر باشرّ شيت باختياره - ولا 
فرق بِينَ هذا بِينَ من غر إنساناً فقالٌ له لهُ: طريق كذا أمنّ هو فقال 
لهُ: نعم هو في غاية الأمسن - وهر يدري أن ني الطريق المذكور 
أسداً هائجأء أو جملا هائجاء أو كلاباً عقارة أو قوماً قطاعيةً 
للطريق؛ يقتلون التاس - فنهض السّائل مغترًاً بخبر هذا الغار ل 
فقتل وذهب ماله. ّ 

وكذلك: من رأى أسداً فأراد امروب عن فقالَ له إنسانٌ 
من غربو: لا تحفا» فإنه مقي فاغترٌ بقوله ومشى؛ فقتله الأسد - 
e‏ 
م يباشر شیئاء ولا أكرة» ة فلو أنه أكرهه على المشي على الحفر 
فهلك فيهاء أو طرحه إلى الأسد أو إلى الكلبيء eT‏ 
طرحه إلى أهل الحربي أو البغاة فقتلوة: ة فهم القتلة لا الطّارحُ - 
بخلاف طرحه إلى من لا يعقل؛ لان من لا يعقل آله للطارح. 

وكذلك - لر أمسكه لأسا فقتل أو مجنون فقتل فالممسك 
هاهنا هو القائلٌ ‏ بخلافي إمساكه إياه لقتل من يعقلٌ وباللّه تعال 
التوفيق: 

5- مسألة: 


رؤينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهبر أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابب آنه قال في رجل طلب 
داب فنادى رجلا: احبسها علي» فصدمته فقتلتة» اؤارماها فقتليناء 
فقالَ ابن شهابب: كلاهما يغرم. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني اللَيث بن سعد واب هيعة: أن 
ل 

أن على الرّجل ديتها ا ة: والرّجلّ مولى لناء كتب 

بن غر - قاضي أهل مصرٌ ان بهن 
فجعل الي علينا قال أبن وهسبج: E‏ 
هشاماً كتب في رجل حل صبياً فخرٌ في مهواق فمات الصأ | 
ضمانه على الحامل» قال الّيث: E‏ 
ابن وهی وبلغي عن ربيعة آنه قال مئلّ ذلك قالَ: فان هلكا جميعاً 


قال أبو محمّدٍ: لا حجَّة في قول خلوق دون رسول الله 


فأمًا الذي قال للرّجل : احبس لي الدَبَة فصدمته فقتاتة: فلا 
ضمان على الذي أمره بحبسهاء » لأنه ل يتعد عليه ولا باشرّ فيه 
إتلافة. فلو أن المأمورّ بحبس الدابة رماها فقتلهاء أو جنى عليها فهر 


۳ - مساألة: 


1۹۹۰ 


ضام على كل حال» لأنه فعلَ من إتلافهاء ومن الجناية علبها ما 2 
ببح الله تعالى له فعلة فهر متلفُ بغير حق وجان بغير حق» 
ومباشرٌ لذلك قال الله تعلق لوَجَرَاءُ سيئة سيد مِدلَهاأه. 

وكذلك - لر أمره بقتلهاء أو الجناية عليها ففعل لضمنء 
لأنه أمره بما لا يحل وما ليس ا 
والمأمورٌ أيضاً متعدٌ بالائتمارء فهر ضامنٌ لباشرته الجناية. 

وأمّا من ضم صبيّة من دابَةٍ فرمحتها الدَبَهُ فقتلتها: فلا 
ضمان عليه لأنه لم يباشر إتلافهاء وأ جرح العجماء جبارٌ”. 

وأمّا الذي حمل صبباً فسقط في مهواةٍ فمات الصّيٌ» فان كان 
و حامله عليه فهو ضامن» والضَّمانُ على العاقلةٍ 
وعليه الكقارة لأنّه قات خطاً - وإنْ كان مات من الوقعةٍ لا من 
وقوع حامله عليه فلا ضمان في ذلك. فلو مات الحاملٌ حينَ 
وقوعه على الصَى» أو قبل وقوعه عليه: فلا ضمانَ على عاقلت؛. 
کن چ على وال ال ا 


۴ ۲۴- مسألة: الم يدخل على الإنسان هل له 
قصدٌ قتله؟. 

قال علي: رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع قال: 
أصلت ابن عمرٌ على لص بالسّيفيء فلو تركناه لقتل. 

ومن طريق ابي بكر بن أبي شيبة أيضاً أخبرنا ابن عليّة عن 
آيوب السختيانيُ عن يلد بن هلال عن حجير بن الرّبيع قالَ: قلت 
لعمران بن الحصين أرأيت ِن دخل علي دال يريد نفسي ومالي؟ 
قال عمراناً: لو دل علي داخلٌ يريد نفسي ومالي لرأر 
حل لي قتله. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبَّادُ بن العرامء 
عن عوفم - هو ابن ابي جميلة - عن الحسن البصري قال: اقتل 
اأص والحروري» والمستعرضَ 

وعن محمد بن سيرينَ آنه قال: ماعليت! ادام 
المسلمينَ ترك قتالَ رجل يقطمٌ عليه الطريقَ أو يطرقه في بينه تأنّماً 
من ذلك. 

وعن إبراهيم 
فلا ضرارٌ عليه. 

وعن الشّعي قالَ: الرّجلٌ محاربٌ لله ورسوله فاقتلة فما 
اضابك مني و 


وعن ابن سيرينٌ آنه قالَ: قلت لعبيدة: 


بت أن قد 


يم النخعيّ قال: إذا دحل الل دار الرجل فقتله 


أرأيت إِنْ دخل علي 


١56١ 


9- مسألةٌ: من استعان صا أو عبداً بغير إذن 


9و- 0 الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


رجل یرید ببتي؟ 

قال: إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم 
الله تعالى عليه ولكنْ يحل لك نفسة. 

وعن منصور أله سال إبراهيم عن الرجلٍ يعرضٌ للرّجل 
یرید ماله أيقاتله؟ فقال إبراهيم: لو تركه لقتلة. 
أبو كريس محمّدٌ بن العلاء أخبرنا خخالدٌ - يعني ابن خلا - أخبرنا 
محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد لحن عن أبي هريرة قال: («جاء 
جل إلى رَسُول الله 44 قال ا َسُولَ :ريت إن جا رَجَل 
یرید أن يد مَلِي؟ قال: فلا تَمْطِهِ مالك قَالَ: ل 
قال: قَابِلهُ. قال : رايت إن قتلنِي» قالَ: انت شهيك قَالَ: ارايت 
َتَلنّه؟ قال: هُرَ في الثاره. 

قال علي: فمن راد أخدٌ مال إنسان ظلماً من لص؛ أو 
غيرو» فان تسر له طرده منه ومنعة: فلا يحلٌ له قط فان قتله 
حيلئل: ,: فعليه القودٌ - وإن توق - اقل توقع - 4 أن ااه الل 

فليقتله ولا شيء عليه لأنه مدافع عن نفسه. 

فان قيل: اأص محارب فعليه ما على المحارب. 
إلى الما لا إلى خيرو او إلى من قا اليو ذم يكن ' هنال اا 
وإن م يكاب ولا غلب » لكنّ تلصص: فليس حارباًء ولا يحل قتله 
أصلا. وبالله تعالى التوفيق. 


4- صاحب المعبر 

رو مس س 

يعبر بدواب فغرفت 
قال علي: أخبرنا حا أخيرنا عبد الله بن محمّدٍ بن علي 
أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقي بن خلا أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا ي بن عبد الرّحمن عن حسن عن جابر عن عامرء 
قال لي: صاحب المعبر يعيرٌ بدواب فغرقت؟ قال: فلا ضمانٌ عليه. 
قال غلي: وهر مها قال إلآ أن اشر تنطيب ال أو 

تعطيب السفينق فيضمنٌ» وبالله تعالى التوفيق. 
٤‏ - مسألة: 

أهله فتلف. 


من استعانٌ ا أو عبداً بغير إذن 


e 


e YT 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيانٌ عن أشعث عن الحكم عن 
إبراهيم قال: من استعان عبداً بغير إذن أهله فعنت فهو ضامن. 

وعن الشّعي في عبد رجل أكرهه رجلْ فحمله على دابَةٍ 
فأوطاً رجلا فقتلة. 

قال: يغرمُ الذي حمل العبد. 
05 

e 

e اي‎ 

:أله ل يضم إل لأبكر عدا امي 

يصع الخيل؛ وأ حر ا علي قري فيك مشر ا 

ت» فجعلت ديته على عاقلته زمانَ زياج بالبصرة. 

ا 
يبلغ الحلمَ بغير إذن أهله فسقط فمات» فقدْ غرم. 

وعن مجاهدٍ عن ابن عباس مثل قول ابن عمرّ هذاء وقال: 

وعن ربيعةء وأبى الرّنادٍ أنهما قالا جميعاً: من استعانَ غلاماً 
م يبلغ الحم فهو لا أصابه ضامنٌ - وقالا في ال حر يلك نفسة: ليس 
على أحدٍ استعانة شىء إذا أتى ذلك طائعاً. 

قال ربيعة: إلا أن يستغفل» أو يستجهل. 

قال ابن وهبي: وسمعت الليث يقول مثلّ قول أبي الرّناد. 

وعن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال 
في الغلام يستعينه رجل - ول يبلغ خسة أشبار: ا 
يرجمء وإن استعانه بإذن أهله فلا ضمانَ عليه. 

وعن إبراهيم التخعيٌ قالَ: من استعان تملوكاً بغير إذن 
مواليه ضمن. 

قال أبو محمّد: : فحصل من هذه الأقوال عن علي بن أبي 
طالب أنه من استعان غلاماً - لم يبلغ خسة أشبار - بغير إذن أهله 
فهر له امن فان بلع خسة أشبار فلا ضمان عليه وإن استعانه 
بإذن آهله» وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب - ذه. 

وعن ابن عبّاس» وابن عمرٌ - رضي الله عنهما - من حمل 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
غلاماً بغير إذن أهله فسقط فمات فقذ غرم إلا آنه لا يصح عنهما. 

ما عن ابن عمرٌ فرواه ابن هيع - وليسَ بشيء. 

وأا ابن عباس فرواه عن يزيد بن عیاض - وهو مذكوز 
بالكدب. و خضل عن الشبعي : من أعطى صب فرساً فقتل فالمعطي 
ضامنْ وعن ربيعةء وأبي الرّنادء نحو ذلك. 

وعن حَادٍ بن أبي سليماك نحو ذلك. فلم فرق هؤلاء بينَ 
إذن اهلو ولا بين غير إذنهم. . وحصل من قول الشّعي: من استعانٌ 
عبداً بالغاً بغير إذن سيدو فلا ضمان عليه إن تلف وعن 
الرّهري» وعطاء نحوةٌ. 

وأا المتأخروة - فإ أبا حنيفة, وأبا يوسن ومحمّد بن 
الحسن. قالوا: من غصب صبيّاً حرا فماتَ عنده بحمّى أو فجأءٌ فلا 
ان عا ااا ار اكه و ادن ا 
الغاصبه وكان زفرٌ يقول: لا يضمن في شيء من ذلك. 

وقال سفيان الثوري: إذا أرسل صا في حاجةٍ فجنى الصَُّ 
جناية» قالَ: فليس على الذي أرسله شيءٌ من جنايته» قالَ: فإذا 
أرسل مملوكاً في حاجةٍ فجنى. فإِنٌ الجنايةَ على الذي أرس ل قال: 
فإن استعمل أجيراً صغيراً في حاجةٍ فأكله الب فلا شيءَ عليه. 

وقال الحسن بن حي: من مر صغيراء أ ملوك لغيره بان 
يسقيه ماءً» أو يناوله وضوءا فلا باس بذلك» قالَ: فان عنتا في ذلك 
فعليه ضمانهما. 

وقالَ مالك: : الأمرُ الذي عليه الفقهاءُ منهم: أن الرّجل إذا 
اشا صخ ا عدا مركي شي» له باه نه ضام ا 
أصابهما - إذا كان ذلك بغير إذن - وإذا آم لرَجلُ المي الح أن 
ينزل في بثره أو يرقى في غخلة» فهك في ذلك: أن الذي أمره ضام 
لما أصابه - فإن استعانٌ كبيراً حرا فأعانة فلا شيءَ عليه إلا أن 
يستغفل أو يستجهل. 

قال أبو محماٍ: وقد رؤينا عن ماللتٍ: أن من غصب حرا 
فباعه فطلب فلم يوجذ: آنه يضمن ديته. 

وأمًا الشافعي _ فلا نعم له في هذا قولا. 

وقد روي عن أ م سلمة آم المؤمنينَ - رضي الله عنها - أنها 
بعثت إلى معلّمٍ الكتابى ابعث لي غلماناً ينفشون صوفاً ولا تبعت 
إل حراً. 

قال أبو محمّادٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظدٌ 
في ذلك ليلوح الح من ذلك فتتبعه - بعون الله تعالى ومنّه - 
فابتدأنا ما روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم: 


4- مسألة: من استعان صييًاً أو عبداً بغير إذن 
من و بعر 


1۹۹۲ 


فأمًا الرّواية - عن أمٌ سلمة رضي الله عنها في طلبها غلماناً 
ينفشون ها الصّوف؛ واشترطت: أن لا يكون فيهم حر فليس فيه 
ب حك اكير نر وكين E‏ 
والله أعلمبمرادها - ولعلٌ تفش الصّوف كان بحضرتها فكرهت أن 
يراها حر من الصّبيان - ولعله قذ قارب البلوع فلا يحل له ذلك - 
ورؤية العي ها مباحٌ؛ وتفش الصُوفي لا يطيقه إلا من له قوَة من 
الغلمان - واللّه أعلمٌ ‏ ولا نقطمٌ بهذا أيضاً إلا نا نقطع أنه ليس 
خبرها هذا من حكم التضمين. 

قال أبو محمار: ثم نظرنا في قول علي بن أبي طالب ف 
الذي ي لم يصح عن صاحب في هذا الباب شيء غير فوجدناه حل 
مقدارَ الصي في ذلك بخمسة أشبار. 

وقد خالفه الحنفيون. والمالكيّون, والشافعيّون ني ذلك 
ومن الباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قذ خالفوه هم 

قال أبو محمّدٍ: وبقيت الأقوال غيرهاء وهي تنقسم ثلائة 
أقسام: 

أحدها ‏ تضمينٌ من استعانَ عبداً أو صغيراً بغير إذن 
أهلهما وتر تضمينه» إن استعناهما بإذن أهلهما. 0 

والثاني - تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهماء أو 
إذنهما. 

الت دفول القع ل اليه ال لا بعس من 
استعانة» لکن من استعانٌ ا ضمن. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفةء وأصحابي فوجدناه في غايةٍ 
الفساد؛ أله فرق في الصّغير يغصب بين ان يموت حتفت أتفيء أو 
بحمّىء أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئاًء وبين أن يمرت بصاعقةٍ 
تحرقه» أو حيَةٍ تنهشه فيضمنٌ ديته - وهذا عجبْ لا نظيرَ لهُ. 

وهذا قول لا يعضده قسرآئ» ولا سه صحيحة ولا 
مستقيمة» ولا اماع ولا قو صاحبيء ولا قيامن» ولا رأي سديد. 
ولا معقول ولا احتياطً - وما نعم أحداً قال هذا القول قبل 
وهذا مما انفرد به - فسقط هذا القولُ بلا مرية. 

ثم نظرنا في قول مالل فوجدناء ابا عسل ن شرق بين 
استعانة ة الصّغير والعبد في الأمر ذي البال فيضمن فیضمن؛ ومن استعانهما 
في الأمر غير ذي البال فلا يضمن - وهنا أيضاً تقسيمٌ لا يده 
ارلا عد بلي N‏ 
0 رأي سديدٌ ولا معقولٌ - ولا يلو جين الصهير 

أنْ يكونٌ متعدياً بذلك» أو لا يكونٌ متعدّيساً: فإِنْ كان متعدياً 
حك لسو و اش راك e‏ ا اي 


۹۳ 


4 - مسألة: من استعان صِيَاً أو عبداً بغير إذن 


۱- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


فالقليلٌ والكثيرٌ ما ليس عدواناً سواءٌ. 

وكذلك إيجاب الدية على من باع حرا فلم يوجد الحر 
فهذا لا وجه له لأنه لم يقتلهُ. 

وأمّا قول الحسن بن حي فخطأ أيضاً؛ لأنه لم ير باساً 
يستسقي المرءٌ الصئ» وعبد غيره الما أو يكلفهما أنْ يحملا له 
وضوءاً - ثم رأى عليه ضمانهما إِنْ تلفا في ذلك فكيف يجعلٌ 
الضّمانٌ فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله ا لم يباشْرْ هو تلك 
الجناية هذا ظلم ظاهر. 

فاو اماي لماي ار 
حاجته بغير إذن لوج بي كر حو توما الي 
المرسل جناية العبد الكبير» ولا يضمن جناية الجر الصّغير - وهو 
قول لا يعضده شيءٌ من الذلائل. 
فلا شيءَ عليه. 

فان استاجرّ أجيراً صغيراً في عمل شاق فتلف فيه ضمنٌ - 
وَإِنْ كان الأجيرٌ كبيرا لم يضمِنْ - فهذه فروق لم يأتٍ بها نص ولا 
إجماع. 

قال أبو محمد : فنظرناء هل جڏ في شيء من هذا عن رسول 
الله ؟. 

فوجد O E‏ 
ا ی ر 
الله بز فقال: َا رَسُولَ الله إن نأ غلام كس يدك 
فَحَدَمْنهِ في السفر وَالْحَضَر » اله ما قال لي لِشَيء صَنَعْتّهُ :لم 
صنعته هکذا؟ ولا لشياء ا لِم لَمْ صح هَذَا هَكَذَاه. 

فوجد نا رسول الله م قد استخدم أنسَ بن مالك وهر 
يتيم ابن عشر سنن في الأسفار البعيدق والقريبة» والغزوات 
المخيفة» وفي الحضر. 

فان قال قائل: إنّ ذلك كان بإذن أمّه وزوجها وأهله 

قلنا له وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

نعم قذ كان هذاء وم يقال رسول الله 8 | اا 
استخدمته لإذن آهله لي في ذلك فإذا لم يقل يقل ذلك - عليه الصلاة 
والسلام فإذنهم وتر إذنهم على السواء وإنما المراعى في ذلك 

حسنٌ النظر للغلام؛ فان كان ما استعانه في عمله للأجديّ نظراً له 


فهو فعلُ خير - أذن أهله ووليّه ام لم ياذنوا - وإِنْ كان لیس له نظرٌ 
له فهوّ ظلمٌ: ل 

برها ذلك: قول الله تعالى #كونوا قَوَامِينَ بالقِسْط». 

وقوله تعالى #وَتَعَاوَنُوا َل البر وَالتقوَى» وم يأت بمراعاةٍ 
إذن أهل الغلام: لا قرآن ولا تة صحيحة ولا إجماءٌ - فيطل 
مراعاة إذنهمْ بيقين» ول يبق إلا أن يكون المستعينُ بالغلام ناظرا 
للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له: فلن كان ناظراً له فهو 
سن وإذا هو محسنٌّ فلا ضمان عليه فيما أصابه تا ل يجنه هر 
لقوله تعالى ما على الُصْينَمِنْ سبيلٍ» وإ كان غير ناظر له في 
ذلك فهو ظامٌ لك ولكن ليس كل ظَامم يضمن دية الظلوم. ألا 
تراهم لا يختلفون فيمن ظلمٌ إنساناً حراً يسخره إلى مكان بعياٍ 
فتلف هنالك؟ فإنه لا يضمنه الظَالم له ولا فرق هاهنا بين ظلم 
صغير أو كبير. 

وقد قلنا: نه لادية إلا على قاتلء والمستعين الام لم لف 
المستعانَ في ذلك العمل» فان المستعينَ له لا يسمّى قائلا له ولا 
مباشرَ قتلهِ فلا ضمان عليه أصلا - صغيراً کان أو كبيراً - إلا أن 
يباشرَء أو يمر بإكراهه وإدخاله البئر أو تطليعه في مهواةٍ فيطل 
كرهاً لا اختيارٌ له في ذلك - فهذا قاتل عمد عليه القود فظهرٌَ أمرٌ 
الصّغير» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا العبد - يسخره غيرٌ سيّدوء فإِنْ كان لم يكرهه لكن 
استعانه برغبةٍ فاعانه فتلف» فإنه أيضاً لم يماشر إتلافة ولا ضمّه 
بغصبوء فلا غرامة فيه أصلاء ولكنْ عليه إجارة مثله؛ لأنه انتفع به 
في ذلك العمل - وهو مال غيره ‏ فلا يحل له الانتفاعٌ بمال غيره إلا 
إن برت لال ٌ 

قال الله تعالى رلا اكوا أَمْرَالكُمْ بِنَكُمْ بالباطل). 

وقال رسول الله لز «إن وِمَاءَكُمْ وَأمْوَلَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

فإك غصب العبد فاستعملة؛ أ 
أيضاء وقد فم مختضبه :ك ما أصابه عنده 


و أكرهه بالتهديب فقد غصب 
من أي شيء کان 
وان مات حتف أنفه من غير ما سخره فيوه أو تما سخره فيه وعليه 
مع ذلك أجرة مثله؛ لأنّه مال تعدّى عليه هذا المكرةٌ فلزمه ردّه إلى 
صاحبه ولا بد أو مثله إِنْ فات» لله متعد - واللّه تعال بقول: 
فمن اتد عَلَيكُمْ َاغْتَدُوا علي بول ما ادى عَلَيِكُمْ» وإذ 
كانَ بإذن أهله فلا شيءَ في ذلك؛ أنه 1 يعتدٌ بخلاف الصغير الذي 
لا إذن هم فيك إلا فيما هر حظ للضي فقطء وإلا في غيره سوا 
وبالله تعالى التوفيق. 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالٍْصّاص 


6- مسألةٌ: في قول الله تعالى وَمَنْ أَحْياهًا 


1۹4٤4 


0 د لخي 0 
E‏ م 
الأرض فَكَانْما َل الاس جميعا» قال: : من أويقها لوَمَْ أَحْيّاهَا 
كانه انق اذاي ی 


ع مره 


وبه إلى سُفِيَانَ عَنْ مَنصُور عَنْ مُجَاهِرٍ ومر أَحَيَاهًا فكأنمًا 
مس ا د 
مُجَاهِداً 7 لور اام 527 آي ll‏ قاد :مر 
كف عَنْ فَتَلِهَا فَقَدْ أَحْيَامَاء 


قال علي :ڌا يس في تبره عَن رَسُول الله تفز شي 
يلم لَه والرواية عن ابن عباس فيها خصيفه ولَيْس بالَْوي. 
قال أبُو مُحَمّلو: وڌا كم نما كه الل تَلَى على بي 
إسْرَائِيلَ ولم تبه لينا قال الله تعالى ين أ جل ذلك کتبا على 
بني إسرائيل أ عن قل نا ر شی ادنار از 
فال غلي: فهذا ابر قد نينا ولل ال ل ك 
الله تعالى علينا لأعلمنا بذلك» فله الحمدُ كثيرء وهذا - واللّه 
- إِذْ كتبه اللّه على ب بني إسرائيلَ فهرَ من الإصر الذي حمله على من 
قبلنا. وأمرنا تعالى انا تدر ةن أذ لا لدعلا يقر تماق 
ل م 
يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته» إلا أن الذي كتنب 
الله تعالى علينا: : هو تحريم القتل» والوعيدٌ الشّديدُ فيه ففرض علينا 
اجتنابة واعتقاة أله من أكبر الكبائر بعاد الشرك وهر مع ترك 
الصَّلاةٍ أو بعدهُ. وما كتبه الله تعلق أيضاً علينا استتقلاً كل دورط 
من الموبتو؟ إِما بيد ظالم كافرء أو مؤمن متعد» أو حيَةٍ أو سبع» أو 
نار أو سيل أو هدم أو حيوان» أو من عَلَةٍ صعبةٍ نقدرٌ على معاناته 
منهاء أو من آي وجه كانٌ» فوعدنا على ذلك الأجرّ الجزيل الذي 
لا يضيّعه ريّنا تعالى» الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئةُ. ففرضٌ 
علينا أن نأني من كل ذلك ما افترضه الله تعالى عليناء وأنْ نعلمَ أنه 
قد لحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الَرةٍ مسرن اشير 
وَالْشَر نسال الله تعالى التوفیق لما يرضيه نه آمَيِنْ» وبالنّهِ تعاللى 
- 


65- مسألة: من شق نهراً فغرق ناسا أو طرح 
بارا أو هدم بناء فقتل. 


قال غل ی ر فرق ر 


عامداً ليغرقهم فعليه القودٌ والدّيات من قتل جاعة وإنْ كان شقه 
لمتفعة ة أو لغير منفعةٍ - وهر لا يدري أنه لا يصيبُ به احداً - فما 
هلك به فهر قات خطإء والديات على عاقلتد» والكمّارة عليه؛ لكل" 
نفس كفارة» ويضمنٌ في كل ذلك ما أتلف من المال. 

وهكذا القولٌ فيمنْ ألقى ارا أو هدم بناءً ولا فرق. 

وإ عمد إحراق قوم أو قتلهمْ بالحدم فعليه القودُ وإن لم 
يعمد ذلك فهر قاتلٌ خطأ. 

ولو ساق ماءً فمرٌ على حائط فهدم الماءُ الحائط فقتل: ف 
كما قلناايضاً سواءً سواءً ولا فرق؛ لأنّ كل من ذكرنا مباشر 
لإتلافي ما تلف فإِنْ مات أحدٌ بذلك بعد موت الجاني» أو تلف به 
مال بعد موتهء فلا ضمانَ في ذلك لأنّ الجناية حدثت بعد ولا 
جناية على ميتٍ. 

ولو أن إنسانا رمى حجراً أو سهماً ثم مات إثر خروج 
السّهم أو الحجر فأصاب الحجرٌ أو اسهم إنسانا - عمده أو م 
يعمده - فلا ضمان علي ولا على عاقلتو؛ أن الجناية م تكن إلا 
وهو من لا فعلٌ ل بخلافي ما خر خطأ ثم ر مات؛ لأ الجناية قد 
وقعت وهوّ حي» فلو جن إثر رمي السسّهم أو الحجر فكموته ولا 

وكذلك لو أغميّ علبه. 

وأمًا الثائمٌ فبخلاف المغمى عليه وامجنون» لأنه حاطب 
وهما غيرٌ مخاطبين» إلا آله لا عمد له فلو أن نائماً انقب في نومه 
على إنسان فقتله فالدّيةٌ على عاقلتهء والكفارة عليه في ماله؛ لأثه 
خاطب» وباللّه تعالى التوفيق. 

7 مسألة: 

قال علي: وأمًا من أوقد ناراً ليصطلي ؛ أو لبطبخ شيئاء أو 
أوقد سراجاً ثم نا فاشتعلت تلك النارٌ فاتلفت أمتعة وناساًء فلا 
شيءَ عليه في ذلك أصلا 

وقد جاءت في هذا آثارٌ: 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن 
شعبة قالَ: سألت الحكمٌ بن عتيبة» واد بن أبي سليماك عن 
رجل رمى ناراً في دار قوم فاحترقواء قالا جميعاً: ليس عليه قود ولا 
يقتل. 

وبه إلى وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحبى بن يحسى 
الغساني قالَ: أحرق رجل تبنا في فراج له فخرجت شررة من نار 
فاحرقت شيئا لجاروه فكتبت فيه إلى عمرٌ بن عب العزيز فكتب إل 


1۹40 
أن رسول اله اظ قال: «الَْجْمَاءُ جُرْحُهَا جار واری أن النار 
جبار. 

قال علي: صدق #5 الثارٌ عجماءُ فهيَ جبارٌ. 

قال علي: فنظرناء هل روي في ذلك عن رسول الله باز 
شيء؟ فوجدنا - ما أخبرناه أحمدٌ بن عبد الله الطّلمنكيُ قالَ: 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بن ابوب لري المّموت أخبرنا 
احم بن عمرو بن عبار الخالق البَارُ أخبرنا سلمة بن شبيبي» واحمد 
بن منصور أخبرنا عبد الاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 


و 20 


ای ھر قان قال رسو الله #: «النار جبار». 

أخبرنا عبد اله بنْ ربيع أخبرنا عمرُ بن عبد الملا أخبرنا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا جعفرٌ بن مسافر أخبرنا زي 
بن امبارك أخبرنا عبد الماك الصّعاني عن معمر عن هماع بن مته 


و ور 


عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله لز: : «النار جار . 

قال عليّ: وهذا خيرٌ صحيحٌ تقوم به الحجّة ولا يحل 
خلافة» فوجب بهذا أنّ كل ما تلف بالنار فهر هدر إلا نارا اتفق 
الجميعٌ على تضمين طارحهاء ولس ذلك إلا ما تعمّة الإنسان 
طرحها للإفساد والإتلافي فهذا مباشرٌ متعد فعليه القودُ فيما عمد 
قتلةء والدية على العاقلة في الخطأ. 

وأا نارٌ أوقدها غير متعدٌ فهيّ جبارٌء كما قالَ رسول الله 
كط وهذا عمومٌ لا يجوز تخصيصه إلا ما خصّه نص أو إجماغ» ولا 
إجماعَ إلا فيما ذكرنا من القصدء وبالله تعالى التوفيق. 

اد اتبالة: ا 

قال علي: جاءً في الرّجل أثرٌ نذكرة» ونذكرٌ ما قيل فيه إِنْ 
شاء الله تعالى: 

أخبرنا احم بن محمد بن عبد الله الطّلمنكي أخبرنا ابن 
مفرح أخبرنا محمد بن آَوبَ الصّموتُ أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن 
عبد الخالق البزّارٌ أخبرنا عبد الله بن أسدٍ الباهلي أخبرنا عاد بن 
العرام عن سفيانٌ بن حسين الزّهري عن سعي بن المسيّه عن أبي 
هريرة قال: قال رسو ل الله لز : : «الرجل جبَارَة. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عمرٌ بن عب الملك أخبرنا 
محمد بِنُ بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا 
محمد بُ يزيد أخبرنا سفيانُ بن حسين عن الزّهري عن سعيلد بن 
السب عن آپي هريرةً عن الي كال «الرجْلُ بار . 

قال أبو محمّدٍ: وجاءً هذا أيضاً عن بعض السلفو. 

كما أخبرنا محمد بُ سعيدٍ بن نبات أخبرنا إسماعيل بن 


4- مسألة: ما جاء في الرجل. 


- كيتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


إسحاق النصري أخبرنا عيسى بن حبيبه أخبرنا عب الرّحمن بن عبد 
بن أخبرنا جدّي محمّدُ بن عبد الله بن 
م الحارث 


الله بن محمد بن عباد الله , 
وال ا راعذ أخيرنا ابو و مر فو 
- عن الشعي قالَ: الرّجلُ جبار. 

قال علي: فقال قومٌ: فيان بنْ حسين ضعيف في الزهري. 

قال علي :وما ندري وجه هذاء وسفيان بن خسن ھی 
فمن الأعى عليه خطاً فليينة وإلا فروايته حجَة وهذا إسناة 
مستقيم لاتصال الثقات فيه. 

قال أبو محمد : فاختلف الاس في هذا الخبر: : فقالت طائفة: 

معنى " الرّجل جبارٌ E‏ أقات الذانة iy‏ 

وقال آخروث: هو ما أصيب بالرّجل عن غير قصب في 
الطوافي وغيرو. 

قال علي: وكلا التفسيرين حق؛ لأنهما موافقان للفظ النيّ 
تي ولا جور أن بخص احدهما دون الآخر؛ لأنه تخصيصُ بلا 
برهان ودعوى بلا دليل. 

فصح أن كل ما جي برجل من إنسان» أو حيوان» فهو هدرٌ 
لاغرامة في ولا قود ولا كمَارة إلا ما صح الإجماعٌ به بأنه 
محكوم فيه بالقردٍء كالتَعمّدٍ لذلك» وياللّه تعالى التوفيق. 

١4‏ مسألة: الجاني يستقادٌ منه فيموت أحدهما. 

قال علي: اختلف الاس في هذا 

فقالت طائفة: إذا مات المستقيد. 

فكما روينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء: رجلٌ استقادٌ من رجل قبل الأبعراف بيات ن 
الذي أصابة» قال أرى: أن يودى؛ قلت: فمات المستقادٌ منةء قال: 


أرى آنْ يودى؛ قالَ ابن جريج: فال رون دشار اظ ان 
سيودى. ٠‏ 

وعن عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 
لو آنّ رجلا استقاد من آخرٌ ثمّ مات المستقاد منه غرم ديته. 

ومن طريق عبد الرزاق غن معمرة وابن جريتج عن ابن 
شهابب قال: السنة أن يودى - يعني المستقاد منة. 

وبه إلى معمر عن الزّهري في رجل أشل أصبع رجل. 

قال يستقيدٌ منه» فإنْ شلَّت أصبعةٌ وإلا غرم له الدية. 

وعن عبد الْرَزّاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو 
غيره - شك عبد الرراق في ذلك - عن الشّعي في رجلٍ جرح 


-١‏ كتاب الدمَاء وَالْقِصّاصٍ 
رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاة؟. 
قال: عقله على المستقادٍ منه ويطرح عنه ديةٌ جرحه من ذلك 
فما فضل فهر عليه. 
ومن طريق عباد الرزّاقَ عن معمر عن ابن شبرهة عن 
الحارث العقيلي في الذي يستقادُ منه ثم موت قال: : یغرم ديتة؛ لان 


اق ا 
وعن إبراهيم النخعي عن علقمة: أنه قال في المقتصر منة: 
أيهما مات ودي. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة E‏ 
المكم بن عتبية قال: الا GS‏ ارا ا 
ديرف عن قدر ليق ثم تسيت ذل فجاة رام فسا فقال: 
عليه الذي قال شعبة فسالت الحكم وحمّاداً عن ذلك فقالا جميعا: 
عليه الدية. 

وقال حا ويرف عه بقدر اة 

وقال أبو حنيفة وسفيانُ اوري واب بن أبي ليلى: إذا 
اقتص من ي أو شجَة» فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتصٌ 
3 

وقد روي ذلك عن ابن مسعودء وعن إبراهيم النخعي عن 

قال أبو محمّدٍ: الذي يقتص منه ديته على المقتصٌ له غيرَ أنه 

ا 
أخبرنا وكيع اا ر ےر ر ا 
قال: قال عمرٌ بن الخطابه في الرّجل يوت في القصاص: قتله كتابث 
الله تعالى» أو حى لا دية له. 


ومن ) طريق اللحجّاج بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة أخبرنا 


قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أب بي طالب وعمرٌ بن 
الخطاب» قالا جميعاً: من مات في قصاص أو حل فلا دية له. 


أخبرنا قاسم بن 


وبه إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حك فلا 
دية لهُ. 


8- -مسألة: الخاني يستقاةً مده فيموت أحدهما. 


۱۹۹٩ 


سعدٍ قالَ: قال علي بُ أ بي طالبو: ما كنت لأقيم على رجل حلا 
فيموت فأجدُ في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمرء لو مات وديتة. 

وعن الحسن البصري عن الأحنفب بن قيس عن عمر بن 
اللاب وعلي بن | بي طالبوه قالا جميساً في منص منه موت 
قال ججيعاً: قله الموة ولا دية له 

وعن سعيد بن المسيّبي مثلٌ ذلك: قتله الحو لا دية لهُ. 

وعن أبي سعيدٍ أن أبا بكرء وعمرٌء قالا: من قتله حدٌ فلا 
١ 3‏ 

قال ابن وهبب: وأخبرني الليث بن سعدٍ عن يحبى بن سعيا 
٠‏ الأنصاري آله قال من استقية منه مث ما دخسال على الاس منه 
فقتل القومٌ فليس له عقل = ولو أن ك من استقيد منه حي قبله 
للناس فمات منه غرمه المستقيد: رفض الاس حقوقهم. 

قال ابن وهبي: قال يونس: قال ربيعة: إِنْ مات الأول - 
وهو المقتص - قتلَّ به الجارح المقتص منه - وإِنْ مات الآخرٌ- 
وهر المقتصُ منه - فبحق أخحذ منه كان منه التَلفُ. 

وبه - يقل مالك وعبدٌ العزيز بن أبي سلمة والشافعي» 
وأبو يوسف ومحمّدُ بن الحسن, وأبو سليمان. 

قال أبو محمّد: فهذه ثلاثة أقوال. 
الم حر ا ا 


ودي» ورفع عنه قدرٌ جنايته. 


أحدها 


وهو قول روي عن ابن مسعودء كما أوردنا عبن إبراهيم 
التخعي" والشعي وحمّادٍ بن أبي سليمان. 

وبه يقول عثمان البنَى» وابن أبي ليلى. 

وقول آخر: أنه يودى» ولا يرفعٌ عنه لجنايته شيء. 

تلات ا 


وهو قول الزْهري» وعن عصرو بن ديدارء وأبي حنيفة, 
ag‏ 
SS‏ 


وهو قول ای وابن سيرين» والقاسم» وسال وسعيد 
بن سيب وجيى بن سعي الأنصاري» وربيعة. 


وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف, ومحمّاد بن 


۱۹۹۷ - مسألةٌ: من أفرعه السلطانٌ فتلف. - كاب الدَمَاء وَالّْقٍصّاص 
الحسن, وأبي سليمان. صا ولا صغيرة: لا جرخا ولا تكسن وله لاوت منها احد: 
قال أبو محمّد: : فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نان رفي فإف وافقت منيّة في خلال ذلك أو بعدة: فيأجلها ماتت» ولا 


ذلك ليلوح ع الح فتتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال أنه يودى 
جل فما يرهم عنه بقدر جنايتو» وإمًا لا يرفعٌ عنه بقدر جنايتة. 
يقولون: إِنّ الله تعالى إنما او على الغا اجار والكاسرء 
والغاقئ؛ والضارب: القودّ مما فعلوا فقطء ول يوجب عليه قتلاء 
فدماؤهم محرّمة؛ ولا حلاف في أن المقتص من شيء من هذالؤ 
تعمد القت فلزمه القو فإذ هر كذلك فمات القتص منه ما فعلَ 
به بح فقذ أصيب دمه خط ففيه الذية. 

وقالوا أيضاً: إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية» وهو إِنْما 
فعل مباحاء فهذا المقتصُ منهُ» وإن مات من مباح ففيه الدّية. 

ا A‏ ا 

قال علي: ما نعلم هم حجّة غير هاتين» فنظرنا في قول من 
أسقط الدّيةَ في ذلك» فكانَ من حجّتهم أن قالوا: إن القتصاصَ 
مأمور به وم فعلَّ ما أمرّ به فقَدْ أحسنّ؛ وإِذْ أحسنٌ فقذ قال الله 
تعالى ما عَلَى الحْمينِينَ مِنْ سّبيل) وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة 
تلحقة» ولا على عاقلته من أهله 

وأمًا قياس المقتصّ على موت امرأته فالقياسٌ باطلٌ» ثم لو 
صح لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لوجهين. 

أحدهما ‏ أنه قياس مره وذلك من أدّبَ امرآته فلا يخلو 
من أنْ يكون متعدّياً - وضع الأدب في غير موضعه - أو غير 

إن كان متعذيا ففيه القود وإِنْ كان وضع الأب موضعة 
فلا سبيل إل أن يموت من ذلك الأدب الذي أبيح لك ذم ييخ له 
قط أن يؤدبها آدبا ات مع مثلىء ومن أدب هذا انوع من الأدب 
فهر ظالم متعد والقود عليه في النفس فما دونها؛ لأنه لا جور لأحا 
أنْ يلد في غير حد أكثرٌ من عشر جلدات, - على ما صح عن الي 

كما روينا - مسن طريق البخاري أخيرنا عبد اللّهِ بن 
یرف أخبرن ليث بن سعد حلئني يزيد بن أبي حبيبو عن يكير 
جر عن عبرال می لي رد تا کان اط ترز :لا جلد 

الوا الايد ولع اكد Ce‏ 
له جلدها ما يكسرٌ عظماًء ويجرحٌ جلداً» أو يعقر لحما؛ لان كل 
هذا هو غ الجللدء ول ييخ له إلا الجلدٌ وحدة. وبيقين يدري كل 
ذي حسُ سليم أن عشرٌ جلداتر لامرأةٍ صحيحةٍ غير مريضقة ولا 


ديةَ في ذلك» ولا قود لأننا على يقين من أنّها ل تمت من فعله 
أصلا. 

وإن تعدّى في العددٍ أو ضرب بما يكسرٌء أو يجرح» أو يعفن 
فعفنَ» أو جرح ع عي 
فما دونهاء أو الدّية فيما لم يعمده» وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمّد: 500000 
عضرة أو بشرته ول يب دمه. 

فصح آنه إن مات من ذلك» فإنه مقتولٌ خط ففيه الدّيةٌ - 
فان هذا قول غير صحيح؛ لأنّ القصاص الذي أمرَ الله تعالى بأخذه 
لا يخلو من آحار وجهين: 

إِمّا أن يكو ما عات من مثلهء كقطع اليدب أو شق الرّاسء 
أو كسر الفخني أو غير ذلك. أو يكون تا لا يات من مثليء 
كاللْطمق وضربة السَوط ونحو ذلك. 

فان كان ما عات من مثله فذلك الذي قصد فيه؛ لأنه قد 
تعدّى بما قد اٹ من مثلهء فوجب أنْ يتعدى عليه بما قذ اٹ من 
مثلهء فان مات فعلى ذلك بنى فيهِء وعلى ذلك بنى هو فيما تعذدى 
فيهِ. والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمّده فيه فَإِذْ ذلك 
كذلك فليس عدواناًء وإِذْ ليس عدواناً عليه فلا قود ولا دية؛ لأنه 
يقتلن خطأًء فن مات من عم أمرنا الله تعالى أن نتعمّده فيه ولم 
يكلفنا أن لا موت من ذلك - ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما 
اهم ولا اغف ولا ضيه فإذ ل يبن لنا تعالى ذلك فييقين 
ندري أنه تعالى لم يرده قط 

وإ كان الذي اقتص به منه ما لا يات منه أصلا فوافقٌ 
میت فإنما مات بأجلوء ول يمت ما عمل به لا قود ولا دية. 

فإك تعمد امقتص فتعدى على المقتص منه مالم ييخ ل فهر 
متعد وعليه القود في التفس فما دونهاء وإن اخطاً فأتى با لم ييخ له 
عملهُ : فهر خطأ اليه على عاقلتو» وعليه الكقارة في النفس؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 


-7٠‏ مسألة: من أفزعه السّلطانٌ فتلف. 


قال علي: روّينا من طريق عبد اراق عن معمر عن 
مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: ادر ا كنات 
يدخل عليهاء فأنكرٌ ذلك» فقيل لها: أجيي عمرً! فقالت: يا ويلها 
ماقا ولعمة!: 


9 كتاب الدّمَاء وَالُقِصّاص 

قال: فبينما هي في الطريق فزعت» فضمّها الطَّلقٌ فدخلت 
دارأ القت ولدها فصاح المي صيحتين فمات؛ فاستشارٌ عمرٌ 
أصحاب الني تي فأشارٌ عليه بعضهم: أل لب نَ عليك شي إنما 
أنتَ وال؛ ومؤدّبٌ» قال: وصمت علي فأقبلٌ عليه عمرٌ فقال: ما 
تقولٌ» فقال: إِنْ كانوا قالوا برأيهمٌ فقذ أخطاً رآیهم» ون كانوا قالوا 
SG‏ أ امم 

E 00‏ 
فالواجب الرّجوعٌ إلى ما أمرّ الله تعالى به بالرجوع إليه عند التتنازع 
إذ يقولُ تعالى لفن ناتَم في شَيء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول». 

فوجدنا الله تعال يقولٌ ونوا قَوَامِينَ بالقسْط». 

كن 0 م شرن بذ کک لتق 
إن اسنتطاع لالم شل شاي 

صح أن فضا عَلَى كل مُسْلِمٍ َد عَلَى الأشر بالْمَْرُوفٍ 
اهي غن الك ا وی عن اکر 


وَوَجَدنا هذه البَعُوت فيا ET‏ 
الباعث فيها شيعا أضْلا قلا شيءَ عل وَإِنْمَا كان يكن عليه ية 
وَلَدِھا لو اشر ضَرَبَهَا أو نَطْحَهًا. 

وَأمًا د ذا لَمْ اشير لم جن شيا أصنلا. ولا فرق بين هَذَاء 
وَين مَنْ مى حَجراً إلى اعدو رع ِن هوه ان فَمَاته فَهَذَا 
لا شيءَ عَلَيْه. 

و من نی حَائِطا فانهدم فرع إنسَان فَمَات وبال 
تعالَى التوفيق. 

5ذأه-5- مسالة: : م سم طَعَاماً لإنسّان ثم دَعَاه 
أكلوء اكل قَمَاتَ. 

قال عَلِي: ذب قم إلى أن من سم طعَاماًوَدْمَه إلى 
إنْسَان وَكَالَ لَهُ: كر فَأَكَلَّ قَمَاتَ» فن عَلَيّه الود 

وهو قول مَالِك. 

وَقَالَ آخرود: لَيْس عَلَيْهِ القَرَكُ لَكِنْ عَلَى عَاقِلَيهِ الدية. 

قال آخرُون: لا قَوَّدَ فيه وَل وة ولا كَمارَةَ وَإنّمَا عله 
ضَمَانُ الام الذي أَفْسَدَ ‏ إنْ كان لِغَيْرِه - وَالأَدَبُِ إلا أَنْ 


5- مَسلةٌ: مَنْ سم طَعَاماً لإنسّان 


۱۹4۸ 


يو جره إِيَاهُ: فَعَلَيْهِ القَوَدُ. 


وهو قول أطحَابتا ولم يحتف قزل الشَافِعِيّ في إياره 
إِيّاه - وهو يڏري - أنه يقت : أنّ فيه القرَد - وَلّه في إذَا لَمْ يُوَجَرْه 
ياه قرّلان. . 


عقر 


أَحَدَهُمًا : كقَوْل مَالك. 
والآخر: 0 اه 


ا مه 


ا 

فوَجَلانَا ما أخبرناه عة الله بْنُ ريع أخبرنا مُحَمّد بْنْ 
إْحاق أَحبَرْنا ن الأغرَابي حبرا بو ذَاوْد حبرا مَخْلَدُ بن 
خَاِدٍ خرن عبد الاق أَخبرنًا مَعْمَرُ عن الرُهْرِي' عن ابن كَمْبٍ 
بن مالك عَنْ أيه «أن أم مشر َل لبي لا في مَرَضِه الي 
مات فِيه: ا هم بك يا رسو الل فلي لا أَنهِمْ بي إلا الاة 
الَنْمُومَة اي اكل مَعَكَ بير قال الي ل وأا لا أنهِمْ بنقْيِي 
إلا ذلك قهذا أرَانُ َع أبْهِرِي». 

قال بو داود: : وَُبّمَا حَدَث عَبْد الرَرّاق بهذا الحاديث 
رسلا عن مغر عن الخري عن الي وَرنمَا حت به عن 
الرُهري عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن كَعْبم. 

وَذَكَرَ عبد الرزّاق: أن مغر کان حلمم بالحيث مرة 
مسلا وكوك ويحَائهُم مره نيذه بوك فلم َم عله ان 
البرك أَسَدَ لَه مَعْمَرٌ أَحَادِيتث كان بوقفهًا. 


وەل 2 


E‏ ا أخبرت برام 
الي TT e‏ قَالَ 200 
هذا قال عن مب ونما الصوَابُ عَنْ أيه 

وبه إلى أبِي داد انر ایتا نی قد ری اع 
ابن وَهْس حبري يُونْسُ عَن ابن شاب قَالَ: ل 
الله ُحَدّث ١ن‏ هروه ِن ذل حير سمت شاق ثم ساق القِصّة 
بطولها - وَفِيها: أن رون الله تيك قال لَهَا: أَسَمَمْت هله الشاة؟ 
قَالَتْ: : نعم فعا عنها رَسُول الله تي وَلَمْ ياوها ووي بض 
حاب الْذِينَ كوا من الشاقه. 

وبه إلى أبي داؤد حبرا هَارُونُ بن عبد الله أَخبرنَا سيد 
ن سيان أخبرنا بَا ن العَوام عَنْ سيان ُن حُسَيْنِ عن 
هري عَنْ سعِيد ن اليب وبي سَلَمة ُن عبد امن بن 
عَوْفمٍ عَنْ بي هُريْرَة أن امه مِن اليَهُودٍ هدت إِلَى رَسُول الله 


1۹۹۹ 0- مسالة: مَنْ سم طَعَامُ لإنْسّان -١‏ كِنَابْ الدّمَاء وَالُقِصّاص 
يذ شَاة مَسْمُومَة). رَسُولَ الله ا قَتَلَهَا يَْيى: الى سَمَنه. 


وبه إلى أبي ڌاود أَخبَرنَا یحی بن حَبيب بْن عدي أَخبرَنَا 
خاد ن الحَارث أخبرنا به حبرا شام ن ربد عَنْ تس بن 
مَالِكِ ٠‏ أذ امرأة يهُودِية أت رَسُولَ الله 4 باو مَسْمُومَةٍ فأكلَ 
ينه فَجِيء بها إآى رَسُول اله :اك فَسَألهَا عَنْ بك فَقَالَت: 
أَرَدْتُ لأَفتلكَ قال: ا کان الله ساط على ذَبلكء أو قال عَلَيَ. 


ققالوا: ألا تقتلَها؟ قال: لا. قال أنمن: و ما زت أعْرفْهًا فِي 
لَهْوَاةٍ رَسُول الله ا . 

قال او مُحَمَّدٍ: فَجَاءَت مَذِه الآَارُ الصّحَاحٌ إن رَسُولَ الله 
يذ سحت لَه اليَهُودِيّةٌ - لَعَنَهَا الله ا 
بذك قل َكَل نها عليه السلام وَقوْم مِنْ أصْحَابه فَمَانُوا مِنْ 
ذلك وَقيلَ لِرَسُول الله تا ألا تَقَتْلّهًا؟ قال: لا». 

نه اق لا اقل نر ل لفان 
لأحَدٍ مريدا قله فََطْعَمَه إا قَمَاتَ ينه ولا وة عليه وَلاعَلَى 
عاق ولا شي - وَمَا كان رَسول اله ت يطل دم رَجُل يِن 
أصْحابه قد وَجَبَ فبه قَوَدٌ وَويَة فََظَرنَا: : هل لِلطَائِمَةٍ الأخرّى 
اعراض 3 لا؟ فَوَجَدَنًا: 

ما حا عَبِدُ الله ِن ربيع برا عُمرُ بن عبد ايك أحبرنا 
مُحَمدُ بن بكر أ رتا ابو داود أَحبَرَنَا وهب بن بَقِيّةَ عَنْ خالل عَنْ 
مُحَمَدِبْنِ عَْرو عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: «كَانَ رَسُولُ 
الله ا يقر اهدي ولا يأك الصدقَة». 

قال ابو ڌاؤد: وأخبرنا وهب بن َة في مض ارين 
خالا عَنْ مُحَمَ ن عَمْرِو عَنْ أبي ي سم ولم يذكر با هُرَيْرَةَ قَال: 
کان رَسُولُ الله از يأك افد ولا يكل الم َة رَادَ «فَأَهْدَتْ 
له وة بير شا مَصلِيةٌ نها اكل رَسرل الله از ونهاء 
وَأكل الوم فَقَالَ: ارْقَعُوا ايکب انها أخبرتني: کک 
قَمَات بر بن البراء بن مغرو الأنصاريء اسل إلى اليوئة: 
حَمَلك علَى الي صنت قَالّت: اک امرك زرا 
كنت ملكا أرَحْت الاس مَك فام بها سول الله تلظ قيلت 
م قَالَ في وَجَيه ِي مات يِن :فما رلت أجد من الأكلَة الْتِي 
لت بحيب فَهَذَا أَوَانُ قم أبِهَرِي). 

وما حاثاه أخمد ن انيم حبر بي قاسم ن محمد ن 
انيم حرا جَدي قاسم ِن صغ ابرا محمد ن برام نن 
ُمْمَانَ - يته بيرَوَانَ إفريقية حَدَثنا راهيم ن مُوسَى البَرَارُ أو 
البرَّارُ - شك قاسم بن أصبغ - أَخبرنا بو هَمّام برا عَبادُ بن 
العام عَنْ مُحَمد ن عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمََ عَنْ ابي عرَيْرَة ن 


قال ابو مُحَمَّدِ: فنظرنا في الررانة فو جدناها مغلولة: ما 
ل ا 
لي أَسْنَدَ إلا ا نه ا كان اكل الخَِيّةَ وَلا يأكل الصّدَقَق قط 

وما سار حفن أَْسَلّهِ ولا ميد - هكذا في ر نص الجر 
الي أَوْرَدْنَا لِمَا ننه إلى آخير لَه «ولا يأل الصدقَةه. 

قَالَ: وراد انى بخَبّر الاو مسلا فَقَط ولا حْجَّةَ في 
0 

وما رواب قاسم فنا عَنْ رجال مَجْهُولينَ: ابن نغْمَانَ 


القيرَوَان ني لا عرف - َراهيم بن موس ابا كلك - وأو هَمَام 


کي لا نذري اهم هر - وَسَعِيد ي لمان يَروِي من طَرِيق عَبادٍ 
بن العام ندا إلى بي هَرَيرَة: أدْرَسُولَ الله از لم يَعْرِضْ 

ليَهُودية التي سنه - وَهَذَا القيرواني يروي من ريق اون 
العام أنه عليه الصلاة والسلام لاء فَسَقَطَتْ هذه الرواية جُمْلَة؛ 
لجال اوا 

ٿم َرْصَحت لَمَاكَان فيا حُجْة لأنَْا عَنْ أبي هُرَيْرَة كما 
وردنا 

وَقَد صح عَنْ أبي هُريرة أنه رة أله يك 0 لَهَا وکانت 
اَلَو صَحْسْ - وهي لا نصح - مُضْطْريَة عَنْ أبي هربرة: مره 
أنه لَه وَمَرَة أنه لَمْيَعْرِضْ لَه - فَلَرْ صخت الرُوَايَةٌ عَنْ أبي 
هبر في أله عليه الصلاة والسلام لاء كنا قَدْ صح عن أبي 
هُرَيرَة: : نه عليه الصلاة والسلام لم برض لَه كان لكلا في 
ذلك لا يَخْلُو مِنْ أَحَد ثَلانَةٍ أَوْجُه لا رابع لَهَا: إئا أن تر 
الرواتان معا ِتَعارُضهما؛ ولان إِحتَاهُمَا رَهَيٌ بلا شك؛ لاہ 
ص وَاحدة» في َرأ ادق في سب اعا ويَرْجعْ إلى رة 
من لم يطب عت وَهُمَائ : جاب وتس لان انما علَى أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقتا او 

وَالْوَجْه الثاني: : ور ر أن نصح راان معاون عليه 
الصلاة والسلام لم يقتا إذ سنه ين أجل آنا سمت تصرح هذه 
عن ا هُرَبرة وَتَكُونُ مُرَافِقَة إرِوايةٍ جابر» وَأنس : بن مالي 
يكوك عليه الصلاة والسلام لها لمر آخرء وَاللّه عَم به. 

او کون اکم على وجه ثالث - وُو اصح الوّجُوه - 
وُر أن قول أبي هُرَيِرَة طه: لها رَسُول الله ير وكَوْلَه: لَمْ 
عرض لَهَا رَسُولُ الله تب ما جَميعا لظ أبي هبرق لايَنِعْدُ 
الهم عن الاب وَحَدِيث أنْسِ هو لظ َسُول الله تلط الذي 
لا بأتيه البَاطِلُ من بین دی ولا ِن حلفي ولا بره ريه تَعَالَى 


- كتاب الدّمَاء وَالْقصّاص 


۲ - مسالة: أَحْكَامُ الجرين. 


0 


عَلَى الوّهْمء وَلا عَلَى الخطًا في الدّين أصلا وَهَتا أن إِنْمَاناً ذَكَرَ 
أنه 

قبل لهُ: يا رَسُولَ الله ألا تَقتلهَا؟ فَقَالَ: لا فَهَدَا هر المَلْبُ 
e‏ 
ولاح لَه زلا على اه لله تادر یه شتا اناد بر 
ات ُو الاش في تفه ولا فرق بين هَذَا وَين مَنْ غر حر 
يوري لَه طريقا أو دَعَاه إلى مكان فيه سد فَقثَلَهُ. 

وَقَدْ صح الر: ن رسو الله َم يُوجب عَلَى الي 
صر قوذا ولا ونه 

e 
كله ذَّلِكَ اكد َقَصُوهُ قَمَات أنه قله إلا مَجَازاً لا حَقَيقَف ولا يعرف‎ 
في َع العرّب أ نه قال انما يتغل ها اعرا وَليِسَ اة‎ 
إلا في الع وَفِي الشريعة وَباللّه تَعَلَى الُرفيق.‎ 

رام اذ ره وَأَرْجَر الم أو مر مَنْ يُوجرة: : فر قات 
E‏ يا قاتلا اا ئ الغ وني لر : 
عَبْدٍ الملك : 20 ا 000 
عَوَالةَ عن الأعمَش عَنْ أبي صاع عن أبي هُريرةَ قال: قال رَسُولُ 
الله #ماظز: : من َل سه بحَديدَةٍ َحَډيڌته في يده يجا با في بَطنه 
في تار جهنم نايدا فيه مُحَلْدا بدا ومن شرب سما فل نْسَه 
سمه في يِه تساه ه في تار جَهَمَ ادا فيا مُحلدا فِهَا أبداء 
وَمَنْ َرَدَى هن جل فقتل تسه وهو ری في تار جهنم َالدا فيا 
مخلدا أبدأ». 
يموت به" قاتلا لنفسيه !َب ايكون عله فرك زنر خط 
مَنْ سقط هَاهنا القَوَدَء وبالله تَعَالَى التوفيق. 


75 مسنالة: أحكَام الجنين. 

قال علي: فِي اجنين أحْكَام وَهِيَ: مَافِي الجنِين من 
الغرَامَ . رمَا في صيفة اجحزين. وَحُكْمْه قبل تفخ الوح فيب أو بَمْدَ 
تة ف وَالْمَرََةٌ ة تود عَلَى نَفْسيهًا الإمنقاط. 

وا کان بین قر من واي , 
مَوَيَهًا. .و انر كارت بن حايل الت جي ا 


كثَارَة أن لا؟ وَجَنِينٌ الأمة. وَجَينُ الكتابية . حرج بض اجنين وَلَمْ 
يحرج كله. وَجَنينُ الذائة. وحن - إن شَاء الله تَعَالَى - ذَاكَرُونَ 
كل ذلك ابا باباء وبالله تَعَلَى التُوفيق. 

3 مسالة: _ الخَايل تق 

قال عَلِي: إن قلت حايل بيه الحَمْل» َسَوَاءُ طَرَحَسْ 
جنيتها مين أو لم َطرَحْه: فبه غرة ولا بده لما درا من أنه نين 
أَمْلِكَ NS‏ 
کے أن على عن تن تی اش لہ کدرا إِذ 
قوت الرآة وَعِيَ َال قَال: ليس في جنپنها شي نی تَفْدِقَه. 

ا 


و سن مع > 


امل سرام في بی ل وا فما 
- لقي او لم بق - فيه الغرة اذكورة. وَِذَا قلت الحَايِلٌ 
ل 


(f 


7-4 مسآلة: - هَلْ في انين كَمَارَة م لا؟ 

قَالَ عَلي: حبرا هام أخبرنا ابن مفرح ارتا ابن الأعرابي 
أحبرنا البري أخبرنَا عبد اراق عن ابن جرَيْجٍ قَالَ: لت 
ِعَطّاء: مَاعَلَى مَنْ تل مَنْلَمْ يَسْتَهلَ؟ قال: رى أَنْ يُحْتِقَ أو 
و 

وبه إلى عَبّدٍ الرّرّاق عَنْ مَعْمَر عن الزْهْرِيّ فِي رَجُلٍ 
رب امرآته فاقطتا قال: بعرم غرف وغل عن ر و3 يرث 
مِنْ َلك الغْرةٍ و شيتاء هي لِوَارث الصبي غبرو.. 

وَبو: إلى عاد الاق عَنْ سفيان الشوري عن امِيرَةِ عَنْ 
إِْرَاهِيمَ م الْحَعِي قَالَ ذ فى الَرَأةٍ و تارب الدواة أو ديل اللشيء 
OG ES‏ 

قال أبو مُحَمّدٍ: نطَبْنَا: هَل هدا القَْكُ حُجة أم لا؟ 
رجنام يدرو 

ما روينا باسنا الذكور إلى عب د الررَاق عن عْمَرَ بن 7 
قَالَ: سيعت مُجَاهِدا يقول: مسحت امرَأة بَطْنَ امْرَأةٍ حَاملٍ 
ل كد 
يَعنِي: التي مَسَحَت. 

قل ل هَل رواية عَنْ عُمَرَ هه وَلا يعرف لَه في هَذَا 
مالفا ين الصّحَائَةٍ رضي الله عنهم وَعَهْدْنَا بالْحَنَفِيينَ 


بعتق رقب - 


۲۰۰۹ 


64 مَمالة: - هَل في ا جين كفارة 


١‏ - كتاب الدَمَاء وَالْقصَاص 


وَالْمَالِكِينَ والشافعين يُعَظْمُونَ جلاف الم اجب إذَا وَافَقَ 
يدهي وَهَذا حك إتام - وُر عمدب الطاب اه - بح رة 
الصحَاق لا غرف أنه ل آنکرّه أَحَد ينهُمْ - وَهُمْ إِذا وَجَدُوا ثل هَذَا 
طَارُوا بوه وشوا عَلّى خصريهم محالفتة. و ری قد 
اهلوا خلائه اها وَقَدْ جَعَلُوا كما مَأَنُورا عَنْ عُمَرَفِي 
تنجيم الديَة في ثلاث سين لا بمح عَنه أصْلا: حُجة يرون 
خيلافهاء وَجَعَلُوا كمه بلَْاقِلَةٍ عَلَى الدوَاوِين: ج يرون 
خجلائها ولم يجعلا ابه هَاهْنا مار علَى الي مسحت بطي 
حال القت جيينا ميا بعتق رقي : جه اهنا ورن بهاء وَهَذَا 
نَحَكْمّ في الئين لا يله ذو ورَعِء وبالله تََلَى اقيق 

قال أبو حمار: ُا تحن فلا مه نڌنا في قَوْل َحَڊ دُون 
رَسُول الله تاق إن لم أت باب الكفَارَةِ في ذلك ص عَنْ 
َسُول الله ا عَلَى اَمو فلا بُو أن يطل - عَلَى العُمُوم - 
القَوْلُ با 

لا تقول وبالله تَعَالَى التوفيق: 

إن الله الى قول ومن قل مُؤينا خط فتخرير رَقَةٍ 
موق ودبة مسلمة إل أَهْلِه. 

وقال وَسُولْ الله 4[ عن رَه تَعالَى «حَلَفْت عِبَادِي كُلّهُمْ 
حنفاء). 

وقال تعالى فام وَجْهَكَ لِلدين حَنيفاً رة اله اي قر 
الاس عَلَيَا4. 

وقالَ رسول الله > : «كل موود يولد عَلَى هله الله 
وقذ ذكرناه قبل بإسنادي فكل مولودٍ فهو على الفطرة» وعلى ملَةٍ 
الإسلام. 


فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنيناء» فَإِنْ كان قبل 
الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كقَارة في ذلك لك الغرَةٌ واجبة 
فقط؛ لن رسول الله ييا حكم بذلك ول يقل احداء لکن 
أسقطها جنيئاً فقط. وإذ م يقت أحداً - لا خطاً ولاعمداً - فلا 
كقارة في ذلك إذ لا كفارة إلا في قتل الخطل ولا يقتل إلا ذو روح» 
وهذا لم ينفخ فيه الرّوحٌ بعد. 

وإ كان بعد تمام الأربعة الأشهرء وتيقنت حركته بلا شك 
و توابل ع فإ مد" غرَةَ عبار أو أمةٍ فقط؛ لأنه 
جنيڻ قتل» فهذه هي ديت والكقارة واجبة بعتق رقبةٍ #فَمَنُلَمْ 
يَجذ فَصِامُ شرن مسَابعيْن»؛ لاله َل مُويناً خطاً. 

وذ مح عن اَي 6 أذ لوح ييه تخد با ل 


وقد ذ کر ناه قل وَهَذَا ص القرآن» وَقَدْ وَافَقَنَا عَلَئْهِ عُمَمٌ 
بن الطاب طلله. 

إن قال قَائِلٌ: إن رَسُوكَ الله ل لَمْ وجب هَاهنا كمَارَة. 

ف : لمأت أ لَهَا ذِكرٌ في حَديث الجنينء وَلَيْسّت السنن 
لها ماود ِن ية وَاحِدَق ولا من سور واد ولا مِنْ حَدِيثٍ 
راحب َِذ أَوْجَبَ الله تَعَالَى في ل لين طا هارف وا 
رسو اله اظ أنه تََاَى تلق اده حتفا كلهم فََْإذْ حل الله 
فيه الوح فَهُرَ مؤي حَنِيف بص القرآن فيه الكمارة. وهاه الآية 
ئة شرع عَلَى ما في حديت الجن وََوَامِرُ الله تعَالَى مَقُولة 
كله لا حل رَد شت لِشيء نها أصْلا - ومر حالف هذا فق 
عَصَى الله عا فيما أمَر به. 

إن قبل: جرا فيه جي ماله سن الإبلء هي ال 
عِنْدَكُمْ. 

لتا وبال الى التُؤفيق. 

- لا يَجُورُ هَذَا؛ أن الله مََالَى إنما قال: فة مُسَلَّمَة إلى 
هلها ولم بین لتا تعالّى ف في القرآن مِقدَارَ تلك اة لَكِنْ وَكُلَ 
على ذلك إلى بیان رَُولِه قعل - عليه الصلاة والسلام - 
يننا تنظ أن ية مَنْ حرج إلى اليا فيه مان بن الإبل في 
الخبر الثابت إذْ وَدَى بلك عَبَدَ الله ِن سمل اه ون نا - عليه 
الصلاة والسلام - أن ده جين بعص لَفْظِِ عليه الصلاة والسلام" 
غرَّة من العَبِيدٍ أو الإمّاءء وَسَمّاه 'دِية ' كما أَوْرَدْنا آتفا من طَرِيق 
أبي هريره هه باصح إساو کون كات الي مُخبَِفَة يان رَسُول 
الله ج ذلك لا وكات الكمَارَة اتةه لأن رَسُول الله لظ لم 
يرق بين أحكَام الكمارَة في ذلك قلَوْ راد الله تعَالَى ايكون 
حك الكتازائك في بلك يكزا لين لا ا 
الله ار اذا م به نعل ذلك فَمَا أَرَادَ الله تَعَالَى قط أن تيف 
حُكْمْ شيء من ذلك وله مور وريه لا يسع أحدا انتا 
نما تجا إلى شَهادة القَوَابل لُت عِنْدنا نها قد تَجَاوَرتْ 
أرْبعَة هر انه وَعِشْرِينَ ية تامُةٍ - وإلا فَلَوْ عَلِمْنَا أنْهَا قَدْ 
ادرا - بمَا قل أو كثرَ - لما اختجتا إلى شاد حو بالْحَرَكَةٍ؛ 
لان أَوْنَقَ الشهُود وَأُصْدَقَ الئاس وَأَنْبَتَ العُدُول: شه عِنْدَنَا أن 
لوح بخ فيه بعد الما رَعشرين ليل فَمَايَحْتَّاج بغ شَهَادَه 
عليه الصلاة والسلام إِلَى شَهَادَةٍ أَحَدٍ الخد لله رت الْعَالْمِين. 

إن قال َائِلُ: ما تَقُولُونَ فِيمَنْ عمدت قل جَبيهَا وَقَدْ 
َجَاوَرَت مان لله وَعِشرين ليله بقين: : لته أو تعمد أجنبي قتلّه 
في بَطْها هل فم فون أذ القرة اجب في َلك ولا بك وَلا 
رَه في َلك جيني إلا أن يفي عله جب الغرة قط لأنهَا ية 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 6- مَسالة: اله تتَعَمّدْ قاط ا" 
ولا ةي ذلك لأ عَم َنم جب القَرة؛ لاله قبل تفس قال: : اى اَن في كل وَاجِدٍ مهم غرة » كَمَا أن في كل وَاحِدٍ 


مُؤينة عدا فهو نفس بتفس وهل ين خيرتين: ِم القَوَدُ وإماً 
الديةء أو اة كَمَا حَكَمَ رسول الله لذ فِيمَنْ قََلَ مُؤْناً 
وَبالله تَعَالَى التوفيق. 

6- مسالة: : رأة عمد إسْقَاط وَلَدِهَا. 

قال علي: برا عبد الله بن ريي 
بن مان حبرا خمد بن حال حبرا علي بن عبد العزيز 
حر ااج ن اهال غير حم بن سلا قن اجاج قر 
عَبْدَةَ الضبّي أن ا مرا كانت لی َدَعَبتَ تَسْتَدْخِلُ فَلَقَتْ وَلَدَمَاء 
فقا يت النخوِي: ليها عن رقب َة ِرّوْجهَا عَليهَا غرة: عَبكِ أو 


أخبرنا عَبِدُ الله بر 


ن 3 


eS 


ميم بن a‏ 


انرا كي يرن سيا زر ڪن لني بن مِقسَم عَنْ عَنْ راهيم 
انض أنه قان في انرأو ریت درا َأسقطَس. 

قال: تعيق ربق وتغْطي أباه غرة. 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: هذا بر في غاية المّحَةٍ. 

قال عَلي: : إن كان لم يخ فيه الروح فَالغرة ع عَليْمَ وَإِنْ 


کان قد تفخ فيه الروح: إن انت لَمْ عون قله فَالْغرة ؛يِضا على 
عَاقِلتَِاه وَالكَمَارَة عَلَيْهًا. 

وَإِنْ كات عَمَدَت تله فَالقَوَدُ علَيْهَا از الماد في اا 

قن ما ت هي في کل ذلك قبل ٳلقاء ا جين ٿم ۾ لته فَالْغْرَةٌ 
َاجبَُ في كل ذَلِك» في الط عَلَى عَاقلة ا اني و 
غَيْرَهَاء 

وَكَذَلِكَ في العَمْدِ قبل أن ينْشَحْ فيه الروح. 

ما إن كان قَذ تح فيه الرُوحٌ فَالْقَوهُ عَلَى الج اني إِنْ كَانَ 
غَيْرَهَا. 

َأمًا إن كانت هي فلا قر ولا عر ولا شي لأنّه لا 
حکم عَلَى ميسو وَماله قَدْ صَارَ لغيه وبالله تَعالَى التوفيق. 


م و 
peo‏ 


۲ ۲- مسالة: فمن القت جين فصاعدا. 

قال علي: حَدَثنا حمام أخيرنا عبد الله ن مُحَمّدٍ ن علي 
الباجي أحبرنا عبد الله ن ونس أخبرنابَقِي بن مَخْلَدٍ ْنَا بو 
بكر بن أبي شيب أَخبرنا معن بن عيسَى عن ان ابي ذب عن 
هري في امْرَأةٍ ربت فقت لَه ة أسقاط. 


مهم الدية. 

ومن طَرِيقٍ ابن وَضّاحٍ ابرا سَحْنُونٌ أَخبرنا بن وَعْبِو عن 
ال ا أنه 
يدي كل واا مهما بغر أو 

وَقَالَ الزُهْري: إن لتقت دق تي كل وَاحِدٍ مهم رة 
عدار لم مون أنه حَمل. 

وبو: : إلى ابن وهب أخبرني الام 0 
َال في انين إذا طرخ م ما غرة : عبار أو وينت - فَإِنْ كَانَ انين 
هما غرنّان. 

قال عَلي: وها تقول لان رَسُول الله تاز قال: ريه 
جنا خب او مةه وکل جين e‏ َه 
و يي كل جين غرة: عبد أو مق فلو ُو خد اليا في كَل وَاحِدٍ 
وة وكقارة وبال على الَوفِيق. 

۴۷- مسألة: مَنْ رث الغرة. 

قال علي الف لان ف جب له اله اليه في 
الحنين: 

حلا مُحَمَُ ِن ميد ن بات ارتا عبد الله ن صر 
حبرا قاسم بن أصنبع حبرت ابن وَضاحٍ يرتا مُوسَى بن مُعَاويَة 
أخبرَنا وكيع أخبرنا سفيانٌ الثؤري عن رة ون راهيم النخيي 
في امْرأٍَ شَربَت دوَاء فَسقطت. قال: تَعيق رَكبةَ وََعْطِي أباه غرّة. 


َخبرنَا عبد الله ِن ربيع حبرا لبن مفرح برا قاسم بن 
أصبع أخبرنا بن ضا أحيرنا سحو خرن بن وهب أَحبرني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أ نه سيل فِي رَجُلٍ ضَرَب امْرَأنه 
أطت لمن ية السقط؟ قال: بعتا في الس أن القَاتِلَ لا رٹ 
من الدَية شَيئاء ذية عَلَى فَرَايِض الله الى ليس لني قله في 
لك شيء. 

وهو قول عَبْدِ العَريز بن أ بي سلَمَ وبي حَنيفة ومالك 
والشافعي. 

وقال آخرُون - غَيْرَ دلك: 

كما أَحَبَرَنا محمد ن سعد ن بات أخبرنا عد الله ي 
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صر أحبرنا قاسم بن اص حبرا ابن وَضاح ارتا مُوسَى بن 
مَُاويَة َخبَرنًا وكيم برا مُحَمَُ بن قيس عن المي أنه َال في 1 
رَجُلٍ صرب امرأته حى أمنقَطّت قال الشبِي: عله غرة برها 
ويلويه. 


۳ 


- مساة: مَنْ يرث الغرّة. 


١‏ ۹- كيتاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


بهذا القول بون أَبُو سَليِمَان وَجَمِيعُ أصْحَابنًا. 

قَالَ عَلِيُ: لما الوا - كا كنا - وجب أن ر ِي 
لِك َعَم اح من دك عه فظنا في فول من رى أن الغْرة 
مروف کال ترکه الت فوَجَدنَاهمْ يقولون: إن الغرة دة فهي 
كَحُكُم الي وَالديةُ قد صح أا مروت علَى راض الراربثي 
فَالْغرَة كَذَلِك. 

وَقَالُوا: قرفال ل ا سق شوك 
جب في أ فَجَعَلَ في الام ديك وَجَعَلَ في اجنين غرة. 

فصع أن حُكْمَ العُرَةٍ كحكم ديَةٍ النفس» لا كحكم وة 
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وقالوا: قَدْ صح الانَقَاق عَلَى أن المْرَألّوْ جْنِيَ عليه مَا 
وجب وة فَمَات» فَإِنّه موْروثه عن فكذلك الجن فِيمًا وجب في 
الجناية لَهُ. 

وَقَالُوا: : و كان واجبا أن کون للم لوَجَبَ إذا جي علي 

ا أن لا يجب فيه شي لان ايت لا 
اة شيئا بَعْدَ موته. 

قال ابو مُحَمَّدٍ : هذا کل ما اختجُوا ب لالم لَهُمْ حُجة 
غير هذاه وکل هَڌا س لَهُمْ فيه حُجَة؛ لِمَا نكر إن شا الله 
تَعَالَى: اا إن الغرة ية فهي كَحُكْم الذي , 

وذ صح أن الدية مرو على فرَائفِض لايش فَالْغرة 
كَذَلِكَ - إن هتا قاس وَلِْيَاُ كله انید م ُز ص القاس 
وما ما كان هَذَا ونه باطلا؛ لن حُكُمَ القياس عند القَائِينَ به نما 
يَرَوْنّه فيمَا عم فيه النص لا فِيمًا فيه النص. 

وَأَمّا اص - الما جَاَ في اليه روث يمن قل عَمْدا 
أو حط لا فين لم يقل دا وَالْجَينُ الي لم بخ فيه الموج 
ميقتل قط ياس وة من لم يفل عَلَى ية َْ قل باطِل - ل 
كان القاس حَقا؛ لأنه قياس الثليء ء على ضِده - فَبَطَل هَذا 
القاس وباللّه تَعَالَى التوفيق. 

قال أَبو مُحَمَّدِ: وأا تحن إن اقول دناه وبالله تَعَالَى 
ناد - هو أن اين إن تنه قد تجار اَل به ماله ورين 
يل قن الغرة ورو وريه اَن كَانُوا رنه لو حرج حا 
مات عَلَى حکم الَواریث وَإِن لم يوقن أله جاوز الْحَمْلُ به مائ 
َة شري ليل اليه لأمه فقَط. 

رانا عَلَى رك: أن الله تَعَالَى قَال: ومن َل مما عا 
تَحْرِيرُ رة مُوَمة وة مُسَلمَة إلى أَهْلِو». 

وقال رسول الله ز: «مَنْ قبل لَه بَعْد مق التي هَدِه فيل 


هله بين خيرَتيْنَ» فذكرٌ عليه الصلاة والسلام القود أو الدّية» أو 
المفاداة ‏ على ما ذكرنا قبل. 

:فصع بالقرآن والستة: SS‏ 
مسلّمةٌ لأهل القتيلء والقتيل لا يكو إلا في حي: نقله القتلٌ عن 
الحياة إلى الموتى بلا حلاف من أهل اة الي بها نزن القرآنُ» وبها 
خاطبنا رسول الله ز. وا جنين بعد مانة ليلةٍ وعشرين ليلة: : حي 
بنص خبر الرّسول الصّادق المصدوق تال وإذ هو حي فهر قتيل 
قذ قل بلا شك وذ هو قتي بلا شك فالغرة الي هي ديته واجبة 
أ ن تسلَم إلى أهله بص القرآن وقد اتفقت الأمَةُ على أن الورئة 
الْذِينَ يسلّمُ لهم الدية أنّهِسمْ يقتسمونها على سئةٍ المواريث بلا 
خلافي. 

وأا إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرينَ ليلق نحن 
على يقين من أ َه ل يميا قط فإذا لم يميا قط ولا كان له روح بعد 
ولا قت وإنّما هو ماد أو علقةٌ من دب أو مضغةٌ من عضل» 0 
عظام ولحم: فهر في كل ذلك بعض اموه اذ ليس حياً بلا شك» 
فلم يقل لأنه لا يقل مواث» ولا ميته وذ لم يقتل» فليس قتيلاء 
فليس لديته حكمٌ دية القتيل؛ لان هذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» 
ولو كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطلء وإِنّما يقاس عند أهلٍ 
القياس الشَيءٌ على نظيروء لا على ضده - ومن ليس قتيلا فهو 
غير مشبه للقتيلء » فلا يجوز القياسُ هاهنا على أصول أصحاب 
القياس» وإذ ليس قتيلاء فهر بعضٌ من أبعاضهاء ودم من دمهاء 
ولحم من لحمهاء وبعضُ حشوتها بلا شك فهي امجن عليهاء 
قالفرء ها بلا شك فان مانت تم طرحت الین ب ول يرف أنه آم 
عشرينَ ومائة ليلةٍ - فال جين لورثة الأم؛ لأنه بنفس الجنايةٍ وجب 
اء فهي موروثة عنها. ١‏ 

قال أبو محمّد: وإِنّ ؛ العجب ليكثرٌ مسن يراعي في المولود 
الاستهلاله فإن م يستهل لم يقذ بى ولا ورت مث ثم يورت منه 
الغرّة - وهو لم يحيا قط فكيفف أن يستهل؟ ونسألهم - عن مولو 
ولد فرضع وتحرك ولم يستهل» ثم قت عمداً أو خطاً ماذا ترون فيه؟ 
عر ا ذيذل 

فإك قالوا: غرَةٌ أتوا بطريقةٍ له لم يقلها أحدٌ قبلهم. 

وإنْ قالوا: بل دية امه نقضوا أصوهم إذ جعلوا في قتل 
مين دية كاملة أو قودا. 

فان قالوا: ليس ميتا. 

قلغا هم: قوي العجب أنْ لا تورئوا حيَاً وكل هذه أقوالٌ 
ينقض بعضها بعضاء وبالله تعالى التوفيق: 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 


- مسألةٌ: جنِينٌ الأمة من سيّدها. 


4 


روینا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةه ومحمّدُ 
بن عبار الله بن نمي قال كل واححار منهما : أخبرنا وكيع» وأبو 
اة فالا جا أخبرنا الأعمش عن زياد بن وهب عن عب اله 
بن مسعوجٍ قال: حدثنا رسولٌ الله ل وهر الصادق الصدوق: 
يجنم أحَدكُمْ خلقه في بَطن ائه مه أرب وما ثم يكو عَلَقَةَ 
ل للت ثم کون في لك مُة يفل کله رسن اه ال ل 
ينفح فيه الرُوح وَيُؤْمرُ بأربع كَلِمَات: رزقه وَأَجَله 
أو سيد“ وذكرّ باقي الحديث. 

ا أيامها 
فهر على ما تيقناه من مواتیتو؛ ولا جور أن نقطع له باتتقاله إلى 
الحياةٍ عن المواتية المتيقنة إلا بيقين. 


وأمّا بالظنون فلاء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


3- مسألة: جين الأمةِ من سيّدها. 

قال علي: لا خلاف في أن جنينَ الأمةِ من سيّدها الح مش“ 
جنين الحرق ولا فرق. 

ثم اختلفوا ني جنين الأمة من غير سيّدها المحر: فقالت 

طائفة: فيه عشْرٌ قيمة أمّه. 

E 
اعد نال اونا ع لحن مهدي عتا ب سل‎ 
ا‎ 

وبه يقول مالك. والشافعي» وابو ثور وأصح ابه 
وأحمد. وأصحابة؛ وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: فيه من ثمن أمّه كقدر ما في جنين الحرّة من 
دية أمه. 
TT‏ ڪين 
الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية آم قال: فلو أعتق رجل 
جنينَ وليدته د م قلت الود 

0 ل د 

a E 
البصيرء أخبرنا قاسم أصبغ» أخبرنا محمّدُ بن الى أخيرنا عبد‎ 


الرّحن بن مهدي» ويحى بن سعیا القطَانُ كلاهما عن سفيانٌ 
اوري عن الغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي» قال في جنين 
الأمة: نشف عش آنه 

وهو قول ابن أبي ليلى؛ والحجّاج بن أرطاة - وهو أيضاً 
قول قتادة. 

وقالتا طائفة: فبه نصفُ عشر قيمته إن حرج ميا فإن 
خرج حياً فلمنه كلّه. 

وهو قول سفيان الثوري: 

رويناه من طريق عبد الرّزّاق. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة محمد بن الحسن, ٠‏ وذفر بن الهذيل: إن 
كان جني الأمةٍ ذكرأ ففيه نصفُ عشر قيمته لو كان حي - وَإِنْ كان 
أنثى ففيها عشرٌ قيمتها لوْ كانت حية. 

قال زفرٌ: وعليه مع ذلك ما نقص أمّه. 

وقال أبو يوسف: لا شىء في جنين الأمة إلا أن يكون 
نقص أَمَه» ففيه ما نقصها. ٠‏ ّْ 

وقالت طائفة: فيه عشرة دنانيرٌ: 

كما أخبرنا حامٌ اا ر ا اسن ي 
أخبرنا الذّبري أخبرنا عبد الرّرّاق عن معمر» وابن 70 قالَ 
معمر عن الزهري» وقال ابن جريج عن إسماعيل بن مية- ثم 
TTY‏ قال: في 
جنين الأمة عشرة دنانير. 

وقالت طائفة: فيه حكومةٌ. 

كما حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حم بن 
عثمانَ أخبرنا أحمدٌ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا 
الحجاج بن النهال أخبرنا حابن سلمة عن ماد بن أبي سليمان 
قال: ينظرٌ ما بلغ من جنين الحرَة من جميع تمنهاء فان كانت عشراً 
أعطيت الأمة عشرة» وإِنْ كانت خساًء وإِنّْ كانت سبعاًء وإ كانت 
ثمنها - يعنى: فكذلك. 

وقالت طائفة: في جنين الأمة غرَةٌ عبد أو أمة كما في جنين 
الحرَةٍ ولا فرق: ۰ 

كما رؤينا قبل عن ابسن سيرين؛ وعروة» ومجاهبٍ 
وطاووس» وشريح» والشعي» فإلهم ذكروا الجنينَ وما فيه ول 
يخصّوا جنينَ حرَةٍ من أمة» ولو كان عندهمْ في ذلك فرق لينوة 


. ومن ادّعى أنْهِمْ أرادوا الححرّة خاصّةٌ فقذ كذب عليه وحكى 
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عنهم مالم يقولواء ولا أخبروا به عن اتفسهم» ومن حمل قوهم على 
ما قالوه فبحق واجبم يدخل فيه جني الأمق وغيرة ولا فرق إذ 
هو مقتضى قوطمُ: ليس فيه إلا ما ينقصها فقط. 

قال أبو حمّاٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنسا وجب أنْ ننظرّفي 
م ل - بعون الله تعالى ومنه. فنظرنا فى 
قول من رأى فيه عشر قيمةٍ أمه َه - فلم ع لهم حجَة إلا أتهم قالوا: 
وجدنا الغرّة ا حکومَ بها في جنين الهذليةِ ووم بخمسين ديناراً - وهو 
عشرٌ دية أمّه فوجب أنْ يكونٌ في جنين الأمة عشرٌ قيمة دية أمّه 
أيضاً لان دية الأمة قيمتهاء حتى أن مالكاً مله هذا القياسُ على أن 
جعل في جنين الدَابةٍ عشرٌ قيمتها - وفي بيضة العامة على الحرم 
عشر البدنةٍ. 

قال علي: فكان هذا الاحتجاجٌ ساقطاً؛ لان تقويم الغْرَةٍ 
بخمسين ديناراً أو بالّراهم خطاً لا يجو لأنْه م يوجبه قرآن ولا 
سند ولا إجماعٌ - ولا صح عن صاحبي. 

ثم نظرنا في قول إبراهيمَ يم النخعي» وقتادة : أن في جنين الأمةٍ 
نص عار يمن آم لم جذ لهم متعلقاً - فشقط هذا اقول لتعريئة 
عن الآدلة. 

ثم نظرنا ني قول سفيانٌ والحسن بن حي فوجدناه أيضاً 
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ثم نظرنا في قول أبي حنيفة» وزفر ورين اسن 
فوجدناهم يقولوث: لا كانت الغرَةٌ في جنين ا لحرو مقدّرة بخمسينَ 
ديناراً كان ذلك نصف عشر ديته لو خرج حا - وكان ذكراً - أو 
عشر ديتها - لو كانت أنشى - وخرجت ية فوجب في جدين 
الأمة مثْلٌ ذلك أيضا؛ لأنه لو حي فقتل لكانت فيه القيمة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا کل ما موّهوا ب وهذا كله باط على 
ما نذكرٌ - إِنْ شاءً الله تعالى. فنقول» وبالله تعالى التوفيق 

إن قوهم: أا كان ثمن الخرة في جدين ا حر سين ديناراً 
وهر نصفُ عشر ديتو» لو خرج حيا - وكات ذكراً - وعشرٌ ديتهاء 
لو حرجت حيّةَ - وكانت أنشى - فوجب أن يكون ماني جنين 
الأمةٍ كذلك» فباطل من وجوو: 

وها - آنه قياس والقياسٌ کله باطل. 

الثاني - أنه لوْ صح القياسُ لكان هذا منه عن الباطل؛ لان 
تقويم الغرَةٍ جخمسين ديناراً باط لم يصح قط في قرآن ولا ستَةه 
ولا عن أحد من الصّحابةٍ - رضي الل عنهم - فصارٌ قياسهم هذا 
قياساً الخطأ على الخط. 


والثالث - أنه لو ص هم تقويمُ الغرّةِ مسين ديناراً فمن 


ا مسالة: جين الأمة من سيّدها. 


-۹١‏ كِتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


أينَ هم أن اللقصودّ في ذلك هو أنْ يکون نسبته من ديتهه أو من ديةٍ 
أمّه؟ ويقال هم: هوخ أينَ لکم هذا؟ وهلا قلدم: إنها قيمة نافذة 
مؤقتة: كالغرَةٍ ولا فرق؟ ولك أبوا إلا الترديد من العاوى 
الفاسدةٍ بلا برهان. 

والرابع - أنْ يعارض قياسهم بمثله» في قال لهم: ما الفرق 
بينكم وبين ما روي عن مالي والحسن: هن أن ا لخمسينَ ديناراً 
التي قوّمت بها الغرّة في جنين الحرةٍ إنما اعت بها من دية أمّي لا 
من دية نفسه؟. 

فقالوا: إِنْ كان جين الأمة - ذكراً أو أنثى - ففيه عشرٌ قيمةٍ 
م كما في جنين الحرّةٍ - ذكراً كان أو أنثى - عشْرٌ دية أمَهٍء فهل 
هاهنا إلا دعوى مقابلةًبمثلها؟ وتحكُمٌ بلا دليلٍ. 

ثم نظرنا في قول خاد بن أبي سليمان أن فيه حكماً 
فوجدناه أيضاً قولا عارياً من الأدلَ فوجب ترك إذ ما لا دلي 
على صحُته فهي دعوى ساقطة. 

ثمّ نظرنا في قول سعد بن امسيّبِوه فوجدناه أيضاً لا ليل 
على صحّنه فلم يجز القول بو؛ لان الله تعالى يقولٌ قل هَاتوا 
بُرْهَانَكُمْ إن َم صَاوقِينَ4 فمن لا برهان له فلا يجوز الأخذ 
بقوله. 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف» وبععض أصحابنا : أنه لا 
شي: في جنين الأمة إلا ما نقصهاء فوجدناه أيضاً تولا لا دليلَ على 

وقد صح عن الي تنيز ني الجنين ما قد ذكرناة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا سقطت هذه الأقوالُ كلّها 
وجب أنْ ننظرَ عند اختلاف القائلينَ بها ما افترض الله تعالى علينا 
إذ يفول تعالى لفن تارتم في ثنيء دوه إلى الله وَالرْسُول» 
ففعلنا. فوجدنا: 

ما رويناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة وأبو كريب قالا: آنا وكيعٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
المسور بن خرمة قال: استشارٌ عم بن الخطاب في إملاص المرأةٍ 
فقال المغيرةٌ بن شعبة: شهدت رسول الله تك قضى فيه بغرّة عبار 
أو أمة» فقالَ له عمرٌ: اتتنى بمنْ يشهدٌ معك» فشهدَ له محمد بن 

وما أخيرنا أحمدُ بن حمّدٍ عبد الله الطّلمتكي أخبرنا ابن 
مفرّج أخبرنا محمد بن يوب الصّموت الركي أخيرنا أحمدُ بن عمرو 
بن عبد الخالق الْبرَارٌ أخبرنا محمد بن معمر البحراني م أخيرنا عشمانٌ 
بن عمرٌ أخبرنا يونس بن يزيد أخبرنا الرّهري عن سعيد بن السيَّبٍ 


-١‏ كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


8- مساألة: جني الذَمَية. 


۲٠۰ 


عن آي هريرة 0 اقلت ا من نيلي م ا 


عَاقِليَها ردقه 
قال أبو محمّد: فحديث المغيرة» وحمل بن مسلمة عموم 
إملاص کل امرأة. 


وكذلك نص كلام رسول الله يكذ في حديث أبي هريرة 
بان ديه جنينها عبد أو وليدة - وم يقال ت إن هذا إلما هو في 
جنين ارق فلا يحل لأ حا أن قول رسول الله ييا علمَ ما لم يقلء 
ولا أن يبر عنه ما لم يخ به عن نفسوه ومن فعلَ هذا فقذ قالَ عليه 
مالم يقل وهذا يوجب الثار. 

فان قيل: إنما حكم رسول الله ييز بذلك في جنين حرةٍ. 

فيل هم: إنما حكم رول الله اال بذللك في جين هذل 
لحيانية تسمّى مليكة قتلتها ضرّتها آم عفيفب الفرق بينكمْ في 
کرای الت کچ حزق ری فو بن ا م 
أو لأنه جنينٌ امرأةٍ تسمّى مليكة» أو لأنّ ضرتها قتلتهاء أو لأ 
القاتلةَ اسمها أمٌ عفيفي - هذا كلّه باطلٌ وتخليط؛ وبالله تعالى 

۹ - مسألة: جتن الذسة. 

قال أبو محمّدٍ ه: قال قائلون في جنين الذمَةٍ عشرٌ ديتها 
- وهذا قول إنما قاسوه على قرم في تقويم الغرة مسين دينارا 
- وهو قول.ظاهرٌ الخط!. والقولُ عندنا أن في جدين الذميّةٍ أيضاً 
غرّة عبد أو أمةٍ يقضى على عاقلةٍ الضّارب بهء فيطلبونٌ غلاماً أو 
آم - كافرين - فيدفعان4» أو يدفعانها إلى من تحب له إن لم يوجدا 
- والقيمة في هذا - وفي الغرًة جملة إذا 
غدمت اقل ما يمكنٌ» إذ لا يجو أن يلرم أحدٌ غرامة؛ إلا بص أو 
إجاع؛ لقول رسول الله ا ١ن‏ واكم وأموالكم عَليكُمْ حرام « 
فاقل ما كانت تساوي الغرة - لْ وجدت - واج على العاقلة 
باص وما زا على ذلك غير واجبيء لا نص ولا إجماع - فهو 
ساقط لا جوز الحكم به. 

ولو أن دسا ضرت امرأة نة طا فاسقطت جا 
يكلف أنْ تبتاعٌ عاقلته عبدا كافراً أو آمة كافرة ولا بد - ولا جور 
أن باع عبداً مسلماً ولا أمة مسلمة - والرّقبة الكافرة تجزي ني 
الغرَةٍ المذكورة - سواءً كان الجاني وعاقلتة: مسلمينٌ» أو كانوا كفارا 
8 انا الواجي غد او اة فط كما تفع رصروة الله فل وما 
ينطق عن اَوَى إن هُوَ إلا وي يُوحَى* وما كان ربك نيبا 


فبقيمة أحدهها ‏ لو وج 


فلو أراد الله تعالى أ أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفلَ رسول الله 
و تيز علم بيان ذلك اا نه مجزي في ذلك ذكر 
أو أنثى» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وَأَمّا ما نتقصّ الأمة إلقاءُ الجنين» 
فهر الواجبُ على الجاني في ماله ولا بده زيادة على الغرَةِ؛ لأنه مال 
أفسده فعليه ضمانه على ما قد ذكرناء وباللّه تعالى التوفيق. 

"١‏ -امسالة: 

اا فطل ا 


جن البهيمة. 


أخبرنا عبد الله بن ربيع اخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
اصع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبيء أخبرني 
يونس بن يزيد عن أبي الزناد والزهري» وربيعة» قال أبو الرّنَادٍ في 
جنين البهيمة: نرى أن تقامَ البهيمة في بطنها ولدهاء ثم تقامَ بعد أنْ 
تطرح جنينهاء فيكونٌ فضلٌ ما بِينَ ذلك على الذي أصابها حتّى 
طرحت جنينها - وقالَ الرّهري: نرى جني البهيمة إلى الحكم بقيمةٍ 
إنما البهيمة سلعة من السّلع - وقالَ ربيعة: لا أرى في جنين البهيمة 
شيا أوسع من اجتهادٍ الإمام. 

قال أبو محمّدٍ: القولٌ في هذا عندنا هو قول أ 
جناية على مال فقيمة مثلو. 


وأمّا قول الرّهري» وربيعة: إن في ذلك اجتهاد الإماب؛ أو 
الحاكم: فقولٌ لا يصح؛ لآنْه لا دليلَ يوجبة» ول يجعل الله تعالى؛ 
ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لأحدٍ من الأثمّةٍ اجتهاداً في 
أخذ مال من إنسان وإعطائه خر بل قذ حرمٌ الله تعالى ذلك على 
ا اا 
لآخرَّء إلا بنص» أو إجاعء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


بي الزْنادء لأنها 


وقد روي عن مالك ا ان في جنين الفرس 
عشرّ قيمة أَمّهِ. 

وقالَ مالك في جنين البهيمةٍ عشرٌ قيمةٍ أمّهاء وهذا كله ليس 
بشيء؛ لأنه قياس والقياس كله باطل. 

399 مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ ‏ رجه اللّه: ول* 
أنّ كافراً ذمَياً قت ذمياً * ثم اسلم القاتلٌ بعد قتله المقتنول» أو قبل 
موت المقتول: فلا قود على القاتل أصلا؛ لقول رسول اله يذ «لا 
يقل مُؤْمنُ بکافر؛. 

قالوا : ودية المتدول - إن اخشاروا الذية قبل إسلام قاتل 
ولیّهم» أو فادوه : a ES NEE‏ 
استحقوه عند والأموالُ تجبُ للكافر على المؤمن» وللمؤمن على 


ا" 
الكافر. 

وقد مَاتَ رَسُول الله َي وَورْعُه مَرْهُونَةُ عند بودي في 
لانن صاعاً من شير أحَذَمَا باج قرت مله وقذ ذكرناه 
بإسناده قبل هذا 20 

فل أن الجروح أسلمٌ أيضاً ثم مات - وهو مسلمٌ - فالقوة 

له واجب؛ لأنه ممن ممن وقذ قال رسول الله : «الْمُؤْمِنُونَ 
تتكَافاً دِمَاؤهُمْ). 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلو أن مسلماً جرح ذميّاً عمداً 
ظالاً فاسلم المي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيفٍ 
خاصّة و لن اجرح حصلء ولإاقنود فيه للكافر 
لون يَجْعَلَ الله للكَافرِينَ عَلَى انيبن سَبيلا» فَلَمّا ْنم 
مَات لما ِن َب ظلْمٍيُمَاتْ ِن منْلها: حَصّل مفتولا عَهْدا - 
وهر ملم - فيه ما جعَلَ الله َعلَى وَرَسُوله تلظ عَلَى مَنْ قَقَلَ 
مُؤْمناء وبالله تَعَالَى التُؤفيق. 

و أن صب أو مَجْئونا جَرَحا نان م عَقل الَجنْون وبلغ 
الصبي؛ ثم مات الَجرُوح فلا شّيءَ فِي ذلك لا ية ولا قو 
لاه مات مِنْ جنا در لا حم لها 

إن قبل: ذ لم في الذي يَرْمِي حرا م سنل 1 
يَمُوتُ: إن فيه الدية عَلَى العَاقِلَقَ فَكَيْف تَجعَلونَ الديةَ فيم مات 
ِن جناي مور بها ولا َجعَلُونَ الي فيمَن مَاتَ مِنْ جن هَدا؟ 
ققد قلنا- وَباللهُ تَعَلَى الُوفيق: هكذا. 

لما لن الجَانيَ اأمُورَ بلك الجتاية مُحَاطَبْ مكلف مُلْرَمْ 
في قل اطا ماه او كَمَارَة وة على عَاقليم ويس اجون 
والصبي مُخَاطْييْن ألا وَلا مُكلفين شريعة في قتل عَمْدِ وَلا في 
قل خطا: سقط حْكُمْ كَل مَاعَمِلاه ولم يكن له في التشزع 
خوك ولم سقط ما فعلّه الُحَاطبُ لكلف امور لمهي 

ور e‏ 
الجناية: فَالْقَوَدُ على الْجنون | و الديةٌ في مالو ولا مُقَادَاةَ هُنَالِكَ؛ 
رلك لأث الَو ق وجب عله جين جى وَحُكْمْ بلك اناي 
لازم ل وذ قط عنه ذخاب عقي إذْلَمٌ وجب ذلك نص 
قرآن» ولا سن ولا إجْمَاع. 

وكذلِك يمام عليه في جنوه حلم في حال عق وَلا 
يام عليه في حال عَقله كل حَد کان ينه في حال جُنُونِه بلا 
خجلافي من الأمة وَالسّكْرَانُ مَجْنُونٌ. 


75 مَسالَة: کسر عظم الیت. 


۲- مسال كسر عظم الميت. 


- كتاب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 

قال ابو مُحَمَّدٍ : 

حبرا عبد الله بن ريي ارتا محمد بن إشحاق أخبر i‏ 
ابن الأعرابي أَخبْرَنَا أو داد احبر لقعي أخبرنًاعَبُْ ال ني 
محم a‏ - شو این سيا ا 
ليت نره ا 
ن تید لساري أي تی نو شوو - ر ت اشر 
یحی بن میلو مام َة وعبَدُ به بْنُ سمي لا باس به وَلَيِسَ 
ِالهْنئِكَ في الإمَامةِ وَسَغْدُبْنُ سَعِيدٍ وَهُرَ َيف جد لا يُحتَجْ 
به - لا خيلاف في ذلك َطَلَ أن عن بهذا الحديي ولو صح 
لقلا به في كر العَظم حاصة وَلَما كان قول مَن قا: إنّهَدَا في 
الحرْمَةٍ مَعْنى؛ لأنه كان يكو دَعْرَى بلا قليلء وتخصيصاً بلا 
برهَان. 

قن لتحتو ا 
أو أَحْرَقَهُ فلا شَيْءَ عَلَيّه في ذَلِكَ. 

aT 
الْقِصّاص؛ لذن درا شخ لخنم في أن لاقرة في‎ 
ذلك وَجَب الوقُوفُ عند الإجْمَاءء وَإلا فقذ.‎ 

قال تعالى و الْجُرُوحُ فا وهذا جرح وجارح. 

وقال تعالى: وجَرَاء سيَئة سيّئة مثلها. 

وقال تعالى ُن اتد عَليكمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بول ما 
اعْنَدَى عَليِكُمْ) وهذا الفعل باليت سيئة واعتداء فالقصاص 
واجب في ذلك إلا أنْ ينع منه إجماع. 

فان قيل: إن الله تعالى قال: لوَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ 
نَصَدَقَ به فهو كمَارَة له4. 

وقال تعالى وجرا سيو َي ها فمن عا وَأَصْلَّحَ 
اجره عَلَى الل فدل هذا على أن ذلك كله للحي. 

قلناء وباللّه تعالى التوفيقٌ: هذا لا حجَةً لكمْ فيه لوجهين. 

أحدهما: أن الأمرّ بالقصاص والاعتداء عمومٌ؛ ثم قذ يخص 
بالعفو والصدقةٍ بعض المعتدى عليهم دون بعض. 

والوجه الثاني - أنه تعالى لم يمن بقوله تعالى الصّادق لقْمَنْ 
نَصَدْقَ به َهُوَكقارَة له وَلا قله الصّاوِق فَمَنْ عَنَا وَأَصْلَحَ 
اجره عَلَى اللا ِن أن يَكُونَ القِصّاصْ وَاجباً لِمَنْ لا عَفْرَ لَه وَلا 


۹~ کتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


صَدَقَفَ كَالْمَجْنُون وَالصبِي قيكون الي دالا في هذا العُمُوم. 

ور جه تالت و أذ الله تقال كان ون عنا 
وأصْلَّح). 

وقال تعالى فمن ب صرق به و يقل تعالى فان تصدَق 
لجروح وحدةٌه ولا قال فمن عفا من الذيِنَ العف إليهم خاصّةًه 
ولكن أجمل عز وجل الأمرّء فجائرٌ عفوٌ مجني عليه وصدقته إذا كان 
عن له عضو وصدقة. 

وجائرٌ عفرٌ الول إذا بطل أن يكون لمجي عليه عفر ويش 
من ذلك» وأكثر الحاضرينَ من خصومنا يرون القطعَ على من سرق 
من میت كفنه - وبه تأخذ» وعلى من قذف ميناً. 

ومن الناس من یری الح على من زنى ميت فإ من فرق 
نما رأوه من ذلك وبين القود له من اجرح والكسر - ولیس هذا 
قياساً؛ لأنه ليس بعض ذلك أصلا لبعض» » بل كله باب واحدٌء من 
عمل عملا جا اص بإيجابٍ حكم على عامل ذلك العمل 
فواجب إتفاد ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا قول يؤيده النظبٌ ويشهد 
له القرآنُ والسنن بالصّحَة وما نعلم هاهنا قولا لأحدٍ من الصّحابةٍ 
- رضي الله عنهم - ينع منة» فكيفت أن يصح الإجاع من جميعهم 
على المنع منه؟ هذا أمرٌ لا سبيل إلى وجوده أبدأء ولو كان حقاً 
لوجد بلا شك ولا اختفى» فالواجبُ المصيرُ إلى ما أوجبه القرآنٌ 
اة - ولف م يعلم قائلٌ بذلك - إذا لم يصح إجماعٌ ميقن 
بتخصيص النص» أو بنسخهء وباللّه تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة: الوكالة في القود. 

قال أبو حمر رحمه الله: آمرٌ الول بأنْ يؤخذ له القوةٌ جار 
لبراهين. 

أوهها: قول اله تعالى (وَتَعَاوَُوا عَلَى الب وَالتَقَوَى» 
والقود: بر وتقوىء فالتعاونُ فيه واجب. 

وثانيها: ما قذ صح عن رسول الله 8 من أمره بالقودٍ من 
اليهودي الذي رضخ راس الجاريةٍ بالحجره فكان أمره ‏ عليه 
السلام - عموماً لكل من حضر. 

وثالئها: إجماع الأمّةٍ أنّ السّلطان إذا أوجب له ما لول من 
القتل فإنه يأر من يقتلٌ» والسَّلطَانٌ وخ من الأولياء فلا يجوز 
تخضيضه بِذّلَكٌ دون سائر الأولياء. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذا كان ذلك كذلك» فجائبٌ إذا 
أمرَ المولى من يأخد له القود أنْ يغيب فيستقيدَ المأمورٌ» وهوّ غائب 


م١‏ ؟- مسألةٌ: الوكالةٌ في القود. 


۲۹۰۸ 


إذقذ وجب القودٌ بيقين أمر الله تعال» وامر رسوله تال و 
يشترط الول في ذلك من مغيبي وما كان رَبّكَ نسياً. 

فإ غاب الول ثم عفاء فليس عفوه بشيء» ولا شيءَ على 
القاتل - ولا يصح عقو الوق إلا بان يبلغ ذلك الاوز بالقوذ 
و نة 

برها ذلك: أن الله تعالى قذ باح للمأمور بأخذٍ القوي 
وان يأر للآمر له بذلك» وأباح له دم المستقادٍ من وأعضاءه بيقن 
لمانا برا عا ليذ عر عام الدامور aS‏ 
والمضارٌ متع والمتعدي ظامء وقسذ قالَ رسو الله ت اليس 
مق ألم حه نلا حن للك العفو الذي هر مضارةٌ عضت وهر 

غير العفو الذي حض' الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام؛ لآل 
العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله بللا فهو طاعة» وعفرٌ 
المضارّة معصيةء وا معصية غيرٌ الطاعةٍه وهذا العفو بعد الأمر: :هو 
عفر بخلاف العفر الذي أمر الله تعالى به نادبا لبي ولذ هر غير 
فهو باطل؛ لقول رسول الله يط ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِه أمْرْنَا 
َه رده فهر غير لازم لذلك العاني» وهو باق على قودو. فلو بعث 
رسولا إلى المأمور , بالقود فلا حكمّ له إلا حتسى بلع إليهه فحيتثار 
يصح ويلزمٌ العاف فان قتله المأمورٌ بالقودٍ بعد صحَّةٍ الخبر عنده 

بعفو الول فهو قاتل عمل أو خائنْ عهلرء وعليه القود. 

وكذلك ارح جن الآمرُ ولا فرق» فالأخذ بالقودٍ واجبٌ؛ كما 
أمر به» وبالله تعالى التوفيق. 


4" مسألة: : من قطمٌ ذكرٌ خنتى مشكل وأتثييي» 
فسواءٌ قالَ: آنا يران أو قال: أنا ذكرٌّ: القودٌ واجب؛ هع 
يسمّى ذكرأ وأند : 
وكذلك لر قطعت امرأة شفريه ولا فرق. 
ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاط اقتص“ 

من قربي سن إلى تلاك الس وأقرب إصبع إلى تلاك 
الإصبع؛ لأنها سن وأصبعٌ ولا فرق بين أن يبقى القتص منه ليس 
له إلا أربعٌ أصابع» ويبقى لمقتص له َس اصابع» وبين أن يقطم 
من ليست له إلا السبابة وحدها - سّابة سام الأصابعء لا خلاف 
في أن القصاص في ذلاك» ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى 
المقتصْ منه لا آصبع لهُ. 

وهكذا القول في الأسنان ولا فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


له منةء من 


۳٥‏ - مسألة: 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وإذا تشاح الأولياءُ في توي قتل 
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قاتل وليهم. 

قبل هم: إن اتفقتم على أحدكم أو على أجني» فذلك لكم 
وإلا أقرعنا بينكم» فايكم خرجت قرعته تولى القصاص - وهذا 
قول الشافعي رحمه الله. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: برهان هذا: أنه ليس بعضهة 
أولى من بعض» ولا کن أن يتولى القود اثنان معاء فإذ لا بد من 
أحدهماء أو من غيرهما بأمرهما - ولا سَبيلَ إلى ثالث فام 
غيرهما بالقودٍ إسقاط لحقهما معني تولّي ذلك الحكم؛ والحكم 
هاهنا بالقرعة إسقاط لحن أحدهماء وإبقاء حن الآخرٍ - ولا يجو 
إسقاط حن ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية 
الح فإذا كان ذلك سقط الحق؛ لقول الله تعالى وقد فصل لَكُمْ 
ما حرم عَليِكُمْ إلا ما اضْطَررتُم إليو. 

ونحنُ عرَمٌ علينا منعهما من حقهماء ونحنُ مضطرٌون إل 
إسقاطر حق احدهماء إذْ لا سيل إلى غير ذلك ولسنا مضطرينَ إلى 
إسقاط حقهما جميعاً فلا يجو لنا ما لم نضطر إليه فقذ بطل أن نامر 
غيرهما غير رضاهماء ولا يور ر أن نقصد إلى اوكا تفط و 
هكذا مطارفةً فيكونُ جوراً و حاب اق فوجبت القرعة ولا بده لن 
الضّرورة دفعت إليها ولا بحل إيقافُ الم حتى يتفقا؛ لآ في ذلك 
منعهما جميعاً من حقهماء وهذا لا جوز بالل تعالى التوفيق. 

۳-۹ - مساألة: من أخاف إنساناً فقطعَ ساقه ومنكبه 
وأنفه وقتلك فلول المقتول أنْ يفعل به كل ذلك ويقتله - وله أن 


يقتله دون أنْ يفعلٌ به شيعا من ذلك» وله أن يفعلَ به كل ذلك أو 
بعضة» ولا يقتلة» لكر“ يعفر عنه. 


قال أبو محمد رهه اللّه: 

برهان ذلك: أن كل هذه الأفعال قذ وجب له أنْ يفعلها 
قصاصاً على ما قدّمنا قبل وهذا أيضاً مندوبٌ إلى العفو عن كل 
ذلك وعن بعضب فأي حقه فعل فذلك له وأي حقه ترك فذلكَ 
له. 

وقال الشافعي: له أنْ يقطمّ ذراعه ويخيفه على أن يقتله 

وأا على أنْ لا يقتله فلا. 

قال أبو محمّدٍ رجه الله: وهذا خطاً؛ لأنّه تخصيص” لا 
برهانٌ له به. 

فان قال: ني ذلك تعذيب له. 

قلنا: : نعم فکان ماذا؟ وإذا أباحَ له تعذيبه فأتى يبعض ما 
أبيح له وعفا عن البعض» فقذ أحسنَ في كل ذلك ول يتعاد واا 


5- مسالة: من أخاف إنساناً فقطعٌ ساقه ومنكبه وأنفه 


- كتاب الدَمَاء وَالُقِصّاص 


وجدنا الله تعالى قط آلزمٌ استيفاءً الح كله ومبع من العفو عن 
بعضه. بل قذ صح النص بخلاف قول الشافعي جملة وهر فل 
َسُول الله تا بالْعْرَئِينَ إذ َع أيهم وَأَرْجُلَهُمْ وسل اعم 
قِصّاصاً بما فَعَلُوا برعا ركهم بالْحرة تقون فلا يمون 
حَنَى مَانُوا». 

وقذ قال الله تعالى لذ كان لَكُمْ ِي رَسُول الله أُسْرَةٌ 
س4 

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا 
فأغنى عن ترداده وأبطلنا قول من قال كاذباً: إن هذا كان من 
رسول الله يي إِذْ كانت المثلة مباحة» وباللّه تعالى التوفيق. 


5١7‏ مسألة: 


قال أبو محمد ه: من قطمّ أصبع آخرّ عمداً فسألَ القود؟ 
أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإنْ تآكلت اليد فذهبت وبرئ» 
فله القودٌ من اليد؛ لأنها تلفت بعدوان وظلم. 

وكذلك لو جرحه موضحة عمداً فذهبت منها عيناه اقتنصً 
له من الموضحة ومن العينين معاً. 

وهكذا ني كل شيء - فلو مات منها قتل بو؛ لآنْ كل ذلك 
تولّدَ من جناية عدوان. 

وقال الشافعي: أا تعجيسل القصاص من الأصبع 
والموضحق فنعم فان مات بعد ذلك فالقودُ في الننس واجبٌ 
أبعي : 

وأمًا ذهاب العينين واليدٍ فقطّ فإِنْما في ذلك الدية فقط. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة ولا 
فرق بين ما تول عن جنايته من ذهاب نفس» أو ذهاب عضو إِذْ ‏ 
يفرّقْ بين شيء من ذلك نص قرآن» ولا سنت ولا إجماعء ولا نظرء 
ولا قياس» ولا قول صاحبٍ. فلز أن الجيّ عليه قطعَ كف نفس 
خحوف سراية الأكلةٍ فلا ضمانٌ على الجاني؛ لأنْ ذهاب اليد كان 
باختيار قاطعهاء لا من فعلهء ولعلها ل تركها تبرأ - فلو قطع إنسانٌ 
أملة لها طرفان» فان قطع كل طرفي في أصله قطمّ من يده أنملتان 
كذلك فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الآثملتين: قطع له من ذلك 
الموضع فقط ولا مزيد» ولا ارش له في الأنغلة الثاني لأن الله 
تعال يقول فمن اعتَدَى عَلَيِكُمْ ادوا عله بل مَا اغْنَدَى 
َلك 

فالواجبُ أن يوضع منه الحديد حيث وضع ويذاق من الألم 

ما أذاق ولا مزيد» قال الله تعالى #وّلا تَمْتَّدُوا إن الله لا ية 


9- كاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 8 مسألةٌ: 


المتَدِينَ*. 

وقال الشافعي: له في الأصبع الود وله في الأصبع الرائدة 
حكومة. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: الحكومة غرامة مال والأموالٌ 
محرّمة إلا بنص أو إجماع. 

- مسألة: 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: من هدم بيتاً على إنسان أو ضربه 
بسيفو - وهر راقدٌ - فقطعٌ رأسة» أو قال: هدمت البيت» وهو قد 
کان مات بعد أو قال: ضربته بالسيفي وهر ميت لم يلتفت له ولا 
ين على أوليائه في ذللك» ووجب القوُ عليه ثل ما فعل؛ لأنْ 
المت قذ صحَّت حياته بيقين» فهو على الحياة حتى يصح موت 
ومدعي موته معي باطل» وانتقالٌ حال» والذعوى لا يلتفت إليها 
إلا بي وبالله تعالى التوفيق. 

1۹4 - مسألة: ومن جرح جرحاً موت من مثله 
فتداوى بسم فمات» فالقودٌ على القاتل؛ لأنه وإ مات من فعل 
نفسهء وفعل غيرو: فلاا قاقل: توعلى القائل الود زان طرخ 
غير فإن اختاروا الذي فالدية كلها أيضاً لازمة له على ما ذكرنا 
قبلُ» وباللّه تعالى التوفِيقٌ. وهر حسبنا. 


- كتاب العاقلة 


١ ٤ ١‏ ۲- مسألة: العواقل. 
قال الفقيه أبو محمّدٍ ‏ رحه اللّه: أخبرنا عبد الله بن يوسف 
أخبرنا أحمدٌ بن فتح أخبرنا عبد الوهّابي بن عيسى أخبرنا ا جمد بن 
حمر أخبرنا امد بن علي ا أخبرنا مسلمٌ بن الحجّاج أخبرنا محم 
بن رافم أخبرنا عبد الررٌ داق ۽ أخبرنا ابن جربح أخبرني أبو الزّبيِ أنه 
سمع جاب بن عب الله يقول: كب الي تلظ عَلَى كل بن 
عُقَولهُ ثم َب اللهُ: أله لا یل أن بای موْلَى رَجُل بير إذيوا. 
وبه: : إلى مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهابه عن 
سعياو بن السب عن أبي هريرة أنه قالَ: «قَمَى'رَسُولُ الله از 
في جين اراو ِن بي لحان سقط ميا بر عا أو امت قم إن 
الي قَضَى عَليَا بعر وفيت فَقَضَى رَسُولُ الله تيك أن مِيرانَهَا 

ينها وَرَوْجِهَاء وَأ العَقّلَّ عَلَى عَصَبَتِهًاة. 
وبه: ل لوم كار ا 
عن عب بن تفل عن الغوة بن شعية قال: ضرت انرأ شترا 
بعَمُودٍ فْطًاط - وهي بى - فقتلتها وَإِحدَاهُمَا اة فَجَعَلَ 
سول لله 84 وة اة عى عَم ليب رة ا في 
EELS‏ 

الأعَرَاب؟ قال: وَجَعَل عَلَيّْهم الدية». 

قال أبو محمَاٍ رحمه اللّه: فصح أن الدّيةَ في قتل الخط] وفي 
الغرةٍ الواجب في الجنين على عاقلةٍ القاتل» والجاني؛ بحكم رسول 
الله. 
لدية الخطأء ولغرَةٍ اجنين 06 0 الجاني ذبن هم عصبته 
ومنتهاهم البطن الذي هر منهم اغى ما أوزؤنا آشاً - من أن 
و 
قال ا محمّدٍ رمه اللّه: وجمهررُ رالناس يقولون: تغرم 
العاقلة المذكورة الذي إلا أنه قد اختلف عن عثمان البنيّ في 
ذلك» فروي عنه أنّه قالَ: لا أدري ما العاقلة؟. 

وروي عنه أنه قال بما قلنا- وجمهورٌ الناس يقولون: هذه 
الآثارٌ المعتمد عليها لصحتها. 

وقد جاءت آثارٌ غيرٌ هذه - لا بأس.بذكر بعضها - وإِنْ 


١‏ - مسالة: العواقل. 


۴- كتاب العاقلة 


0" 
أبن بن أي الى عن ي نل جل رول اله اظ َل 
فرش عَلَى فرش وَعَقَلَ الأنصّار عَلَى الأنصّاره. 

أخبرنا ا ا خيرنا 
اونا حقص بن يا عن اجاج بن ارط کک 
عن ابن عبائن قال «كتب رَسُولُ الله تي كناب بين ال اجرينَ 
وَالأنصَار: أن ينقلا الهم ويدوا عاتم ب امروف 
والإصلاح بَيْنَ الناس» : فالأول : منقطع وفيه ابن أبي ليلى. وهو 
سيئ الحفظ. 

والثاني: فيه حجّاجٌ بن أرطاةً - وهو ساقط - وفيسه مقسمٌ 
وهو ضعيف. 

قال أبو محمّد: : فإنْ قال قائل : كيف يجوز الحكم بان تغرم 
العاقلة جريرة غيرها؟ وقد قال اله تعالى #ولا َكب كل نفس 
إلا عَلَيْهَا ولا ت تزر ر وازرة وزر ْرَ أخرّى». 

وقال تعالی لكل تس بما سیت رَمينة. 

وال رول الله في ن: E‏ 
ا ل ال 
عن زياد بن لقيطر عن أبي رمثة قال: تيت رَسُولَ الله تي مح أبي 
فقال: مَنْ هذا مَعَكَ؟ فقال: اني أَئنْهدُ بوه قَال: اما | إنك لا تَجْنِي 
TT‏ 
e‏ 


قَقَالُوا :يا َسُولَ الله هَؤلاء بثو َب بن روع قتلُوا فلاناً 


o 
4 


في ا اميق َال النبي عليز وَهَتف بِصويِهٍ: الى 
عَلَى أَخْرَى». 

وبه: : إلى محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الطّيالسيُ أخيرنا 
شعبةٌ عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت الأسوة بن هلال 
يحاث عن رجل من بتي تعلبً بن بربوع: : ان اسا ن بني علب بن 
يربوع انوا النبي يبا قال رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله َولاء ينو نْب بسن 


؟+- كتاب العاقلة 


۰۹1 


کت ٠‏ -- مسألة: العواقل. 


روع فوا فلانا رجلا من أصلْحاب رَسُول الله تللظ قال الي 
عليه السلام لا جني نفس عَلَى أخرّى». 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فجوابناء وبالله تعالى التوفيق: 

أنّ هذه الأحاديث ‏ وإِنْ كان في أسانيدها معترضٌ - فإِنٌ 
معناها صحيمٌ» وفي الآيات التي ذكر كفاية؛ لأنها منتظمة لمعنى 
هذه الأحاديث. 

ل O‏ 
ولا نكيب کل مس إلا عََبِهَا ولا ت تزر وَازرَة وزْرَ أخرّئ» وَأَنْ 
لاز حا فس e‏ 
جني تقس على أُخرَىء وکن الي قال هذا كله وَحَكُم به هُوَ 
أيضاً الال #وَلَيِس عَلَيْكُمْ جاح فِيمًا طانم به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ 
فلربكم». 

َو المخبرُ لتا على سان عه ورَسوله 590 أنه قذ عقا ّا 
عَن الما ايان - وَهُوَ على مع ذلك وجب في قشل احا 
ديه وكمَارَة تق رقب أو صا شهرَينِ مَُابِعيْنِ لمن نَم يقر عَلَى 
الكَمَارةٍ . وهو الوب عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عليه السلام عَلَى عَصَبَةٍ 
قال الملا وهل بيه ِي ييي أيهم ية فل المؤين خَطَا 
وَالعكةٌ الراڄة في انون وکل قل حَق» وکل حُكْمُه اجب 
يضم بض ذلك إلى بض ويُسثنى ى الأقل ِن ا رلا جل 
لد أخذ بض أوايره دون بَمْضٍ» ٠‏ ولا رب أَْكَامٍ رَُول الله 
تاا بَْضهَا ببَْض» إذ كلها رض وح وَلَيِسَ شي مِنْهَا ِنهًا أوْلّى 
بالطَاعَةٍ لَه ِن شي آحر ولم أت نص وَلا جما في قل العم 
وَلايَجُوة كلف أحدِعَرَائَة عر اد إلا أن يوجبها نص أو 
إِجْمَاع. 

َال أبو مُحَمَّدٍ رهه الله: فوَاجِبْ أن ر من العَصبَةٌ: 
ل ل 

- وَالْغْرَة في الجنين. 

لوج ده قد امقر في 

الت طَائفَة: لاقل هُمْ مَنْ كان مَعَه في يران وَاحٍِ ِي 
العطاء: 

كما أَخبَرنَا حامٌ أخبرنا ابن مُفَرُجٍ أَخبرنَا ان الأغرّابي 
برا لري أخبرنا عَبْدُ الاق عَن مَعْمَرٍ قال: سمت الزُهْرِيٌ 
- او بلغي عَنْه - أنه قال: الل فيا فونه في حاص ماله - 
يَعْنِي: مَالَ الجَانِيء وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَهْل الديرَان. 

وَبه: 


ال أو حَييفة وَأَصْحَابهُ: اليه في فيل اط على العَاقلَةٍ 


في ثلاث مينين من يوم يُقَضَى بها - وَالْعَاقِلَ: هُمْ اهل دِيرَانِة 
يُوْحَد ذلك من أَعْطيَاتِهِم حتى يُصيب الرَجْلُ مهم من الذي رة 
درام أو تلان قان أَضَابَه كر َم إِلَيهِمْ قرب القبَائل إلَيهِمْ في 
السب م أهْل الديرَان. 

وإ كان القَايِلُليِسَ ِن أَهل الديران رضت الذي عَلَى 
عَاقَلتَه - الأقرّب فالأقرّب - في ثلاث سين يضم إِليْهِمْ قرب 
القبائل الهم في السب حَنى مريب الل من الذي اة راهم 
وار 

وَقَالَ سيان الُرْرئ: الدية تَكُونُ عند الأعطِية عَلَى الرُجَال. 

وَقَالَ اسن بن حي: العَقْلُ عَلَى رُءُوس الرّجَال في عَطَِةٍ 
المقائلَة. 

وال اللّيث بن سَغاد: لعل عَلَى الالء وَعَلَى القَرْم الذي 
أذ مَعَهُم العَطَاء ولا کون عَلَى قَوْمِه هنه شَيْءٌ. 

وَقَالَ مَالِكُ: : الدية عَلَى القَائِلٍ عَلَى العنِي قَدَرْهُ وَمَنْ دونه 
0 0 5 


واي 0 َنم كان اليا في رمان عُمَرَ ِن الطاب فَإذَا اَم 
لرل مِنْ أَهْل الباوية إلى القرّى إلى اليبق وَمَايُشْبِهُهَا مِنْ 
هات القرَى فَسَكتهَاوََرَى بها: : رأيت أن يَضُمْ عله إلى قوي مِنْ 
هل القرَىء ان لم يكن في القَرْيةِ من ييل عَقلَه ِن َيِه م 
إلى اقرب التاس بعبلَته من القبائل. 

وَقَالَ النافِعِي وأبُو سَلَيْمَان وَأَصْحَابَهُمَا العَقْلُ عَلَى 
ووي الأَنْسَاب دُونَ أَهْل الدّيوّانء وَالْحُلَاء: الأقْرَبْ فَالأكْرَبُ مِنْ 


f ل عام ا لوده تفن‎ f 
ني أبيدء ثم مِنْ بَنِي جَدي ٿم من بي جد أبيه.‎ 


رامس 


ال ابو مُحَمّدٍ رجه الله: لما اختلّفوا - كَمَا ذَكَرْنَا - 
وَجَب أن نر يما احَجَت به كل طَائقَةٍ َة لِقَوْلِهًا بَعْدَ أَنْ رَجَعَتَ 
الأقْوَالُ في ذَلِكَ إِلَى ثلا َال فقط: 

آ لزن أب ا ينافك علي 
أل الديرَان لا على عَصَبَة الجَاني. 

وَالآخرُ ‏ قرز مالك وَمَنْ مَعَه: أن الَاقَِة على قَرْهِه 
الَذِينَ مَعَهِ في اللي وَنَحْوهَاء لا عَلَى مَنْ كان هنهم في البَادَة. 

والثالث - فزن الشافعي وأبي سُليِمَان وَمَنْ مَعَهُمَا: أن 
قاو على لاب تارب ما غصيه من تي أيه م من دي 
أَجدَادِه با فبا فوجدنا مَنْ جَعَلَ العَاقِلّةَ عَلَى ES‏ 
يقولون: إن الديّة كانت عَلَى القبائل في عَهّ رَسُول الله يط حَنّى 
جَعَلَهًا عُمَرُ عَلَى الديوَان. قَالُوا: بطل انيرا رع انر إلى 


۹۳ 


تا کان عليه في رمن رَسُول الله ا وَبِي بكر 5ف لم جذ لَهُمْ 
شبهة غير هَلْر. 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: وَهَذَا الذي مَالُوه بَاطِلَ - إن 
الي ادعَوْهِ من اَن عُمَرَ بْنَ الطاب أَبِطَلَ حكم العَاقِلة الي حَكَمَ 
به رسو الله تفط ثم جرَى عله او بكر بده وأخدث حكماً 
اح فإِنِْبَاطِلٌ لا صنل لَه کنب مُقتَرَى. ولَعَل مُمَوها انبره 
في ذَلِكَ: با أخبرناه محمد ِن سعِيدٍ بن بات خرن عبد الله سن 
نر أخبرنا قَاميم بن أصبغ بر بن وَضماح ابرا د موسى بن 
مُعَاوية حر وكيع عَنْ فيان اوري عَم ممم ال نبي يَقُوُ: 
جَعَلَ عم عُمَرُ الدية عَلَى العَاقَِةِ في الأعطية فَهَذَا مِمّا لا متَعَلَْ لَهُمْ 
بها لأله عَم لا يُدْرَى. 


oar 


وقد روينا عن يى بن متسعبلر: آنه قال فِمَنْ َم يْسَمه 
الأؤري: ر کان في بخ اوري خير لبر به - فم موعن الثاني 


ا 


الي انو عن حمر د قتا جنه ولال نة“ -وَرَحِم 
الله القائِلَ: الإستاد من الدينء وَلَدْلا الإسنادٌ لقال م شاء ما شای 
ران المحفوظ عن عَم جلاف هَذَا. 

ا ل 
نا ارك لضن ليا مي ع أشن تج 
أن عُمَرَبْنَ ا حاب فال علي بن ابي طالب في جتاية جَنَاهَا عُمَرُ: 
عَرَمْت َلك إلا قَسَمْت الدية عَلَى بَنِي أييك فقَسَمَهّاء عَلَى 
رش فَهَذَا كم عُمره وَعَلي بحض رة الح - رضي الله 
أعنهم - من الَهاجرين وَالأنصَارِه ولا يرف عَلَيهِمَا نهم في 
ْم ما َْرَمُه العاقِلةُعلَى لقي لا على أَهْلٍ الديرَانء وَلا عَلَى 
أل اَي حاص كما قال مَل وَهُمْيَْتَجُون كلمن هذا ر 


وَجَدُوه. 


Er 


وأا عَم #ه فق نره الله َعَالَى عن أنْيُنْطِلَ حُكُمّ 
رَسُول الله تي خث حكما آحر. 


بيك 


قال ابو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : سقط هذا القَوْل وَلاحَ ساد 
وَضَعْفُ أضله وَفْرْعِهِ. 

مظنا في قزل َال وجه قد احج عَلَى من 
ا عل أ ب ووی ا 
ينها ج عليه في وله اذ من رع من أهل البذو إلى رة يِن 
هات القرّى» كَالْمَدِيئةِ ة وَغيْرهَاء إن العَاقِلّةَ عَنْهُ :اَهَل الشَرَى» 
وأحله بالباوة . 


05- مَسألَة: هَلْ تخل العَاقِلَةُ المُلْحَ 


۲ - كيتاب العاقلة 


وَهَذَا ليس بشي ء لأنه لم أت به سه صَحِيحَةً ولا 
سُقِيمت ولا جما ولا فول متاجسء وما عَلِمْناه قَالَ به خد قبلَ 
مالي ولیس هذا مما ويه نظ ولا قِيَامنٌ: فبِطَل. 


قال أبو مُحَمَدٍ رمه الغا ى ب بطر اد 
اولان - إلا القَوْلُ الثالث. 
وهو قول أصحابناء وَهُوَ ا لحئ؛ لِمُوَافَقيِهِ مَا قال رَسُولُ الله 


اة في ذلك الذي هر ا حجة فَوَجَب عَلَينَا أن َر يما اله 
رَسول الله ل ونر لبه النرازك في ذلك كُمَا أَمَرَّ الله تَعَالَى: 
وداه ا هذ کت عَلَى كل بن حول وَجاء حُكْمُه تفط ِي 
ليق وفي الغ كا قاد فنا وجا كه عليه السلام: أن 
العَاقِلَهَ هُم الأوْلِيَاءُ وَهُم العَصبة. 

فصح بهذا ما قلا 

وَأمّا الب - الذي فبه آله 4 کب عَلَى فرش عْقُولَهُ 
َعَلَى الأنصار عقولّه إن مرل كما وراه ولا ځجة في مُرْسَلٍ. 
فَرَجَبَ أن بدا في العَْل بالَْصبَةِ كما أمَرَرَسُولُ الله تا ون لا 
جاوز لبن كما حَد رَسُولُ الله وأن لا يلت إلى وي وان 
وَلا إلى هل مدي إذلَم وجب ذلك نص قرآن ولا سن ولا 
اما ولا قول اجب ولا قياس لن يكلف ذلك العصبَة 
حت کانوا إلى ان إن جهُوا او رُم لافجراق الاس 
في البلا العَصبة وطن ييل ِن الغارين ومن قَذ لَزمتهُم 
لك العرامة وَوَجَبت في ًالهم َإذْمُم من الغَارِمِينَ وى 
حََهُمْ في الصدقَاتٍ في سهم الغاريين رى عَنْهُمْ ِن ذلك - 
فَهَدَا حكم العاقِلَة قد بيناه وأَوْضَحْناه. 

۱ فسالل یر اا الخ ون 
العَمْدِ أو الاعتراف بقتل الخطًا؟ أو العبْد اقول في الخَط]؟. 

قال أو مُحَمَّدٍ رجه اللّه: احتف الناس في هَذَا: 

كما أَخبرًا حن ن سويد ن بات برا عة الله ن 
صر حبرا قاسم بن أصبغ أخبرنًا ابن وَضّاح: : أَخبرَنَا م مُوسَى بن 
معاوية حبرا وكيم ينا عبد لمك نحن بو مَالِك: عر 
عَبْدِ الله ر أي لتر تن اللي در در زر لفطب قل 
العَمْدُ وَالْعَبْد وَالْصُلْسُ وَالاعْيِرَافُ فِي مَال الجاني لا تخمله 
العَاقِلَة. 

وعن الشعبي - قالَ: امنْطَلَحَ الْلِمُونَ على أن لا عقوا 
عَمْداً ولا عَبْدأُ وَلا طحا وَلا اغيرَافاً. 

وَعَنَ راهيم يم ّحصي قَالَ: لا نَحْمِلُ العَاقِلَةَ عَمْداً وَلا عَبْدأ 
ولا لحا وَلا اغيرَااً - وَعَن عُمَرَ بْن عَبْدٍ الزيز: إلا أن يَشَاءُوا. 


۴ ۹- كتاب العاقلة 


وَعَنْ ابي حَنيفةَ عَنْ حَمادٍ عَنْ إبراهيم النْحَعِيّ فَالَ: لا 
تَعْقِلُ العَاقِلَةَ العَمْدَ وَلا الل ولا الاعْتِرَاف» وَلا العَبْدَ.. 

وَعَن ابن يهاب قَالَ: مضت الس أن العَاقِلَةَ لا تحمل شيعا 
0 إلا ا 


yy‏ بس عَلّى 
العاقلَة عَفْلُ ِنْ قبل العَمْدِ إلا أن يسَاءُوا ذلك إِنْمَا عَلَيْهِمْ عَقَلْ 


الخطأ. 

رَقّال أبو حَبيفة رالشافعي وَابْنْ سُبْرْمَةَ وَسْفيَانُ 
لوي وَالأوْرَاعِي ومالك وأو سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابْهُهُ: لا 
َيل العَاقلَهُ شيا م هذا كُلهِ. 

وَقَالَتَْ طائفة: لا نَحْمِلُ العَاقِلَُ شيا مِنْ هذا كله وَلَكِنْ 


لما وي أن عُمَرَ بْنَ الطاب َال ليس لَهُمْ أن يَحْدَلُوه 
عَنْ شيء أصابه في الصّلح. 

وعن الوهري: وَعَلَيهِمْ أن يعينوة. 

وَقَالَتَ طَائِفَةُ غَيْرَ هَذَا. 

لما رُوِي عَنْ شعبة قَالَ: : سنت اكم ن عة وحَماا بن 


يي يمان عَنْ رَجُلٌ حر استقبل ملوك قاد فاا جَميعا 
فقالا جمِيعاً: وة التب على الوط ويس على قد شي 


ایی وإ ل اة عا هر على غاا " 


وَعَن ابن جرج أحبرني مُحَمّدُ بن تملس وَالملّت: اَن 
رَجْلا بالِْصْرَة ری إنساداً طن آنه كلب فمل إا هر سان َم 
ير الاس مَن قا فَجَاء عدي ن آرطَة فأخبر: أنه قله سج 
ونب فيه إلى عُمْرَ ن عبد العزيز فكب إليه: نك شس ما صَنْعْت 
اعد ل م 
العَشِيرَةٍ . وَرَعَمَ الصلْس: أله ن الأزد - القَاتِلُ وَالْمَقَنُولُ - وان 
القَاتِلٌ کان عَاساً يَعْس. 

وَقَالَ الزهري: الد تحمل قِبمَنّه العَاقِلَة. 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه اللّه: لا اختلفوا كَمَا كرا وجب 
أن تَنظرٌ ًا احتَجْس به كل طَِفةِ لم احق فته تبه فظنا فيا 
اتج به مَنْ قالَ: لا َيل العا عدا وَلا بدا ولا صلْحَاء 
ولا اغراف فَوَجَدنَامُمْ يَقوُون: إن هَذَا قول رُوي عَنْ عُمْرَ وان 
عباس - رضي الله عنهما - ولا كرف لهجا مالف من الحا 


05- مسال هَل تخبلٌ العَاقِلَةُ المح 


۹14 
- وَهَذا لا حُجَة لَهُمْ فيوء إذْ لا حُجُة في قَوْل أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 

م نَظَرْنا فيمًا احج به هل الول الثئِي؛ 

فَوَجَدْناهُمْ يَذكْرُونَ مَا روي عَن الزُضْرِي» قَالَ: بَلَعْنِي أن 
لبي تيز «قَالَ في الكيتاب ِي كه بين ريش وَالأنصّار: دلا 
رکو مرج أن تَعُِوه في فال أو عقل» وَالْمُفَرح: كُلُ مالا 
تَحْمِلُه العاقِلَة - وَهَدَا مُرْسَلٌ وجب أن تين العَاقِلَة فيِمَالّمْ 
نحل جَمِيعّه. 

وقد روي يضام ر كما دك 

وما ن فلا حُجَة دنا في مرس ل الُم يكن فيا 
دجوا به حه وجب أن ر يما ُو فيه ين يك آنا 
بالْعَمْدِ ما ْم فيه وة أو صُولِحَ فيه. 

وجنا ابي يا يَفُولُ:٠إنا‏ واكم وَموَاَكُمْ عَلَيكُمْ 
حرام َم جز أن كلف عَاقلَة عرَامة حَيْث لَمْيُوجيَْ الله َعَالَى 
ولا رَسُوله عليه السلام وَلَميُوجبهَا قط نص ًابت في العمْدِ؛ 
و أن لا تيل الاه عمد ولا املح في العَنْاد. 

م َظَرنا في الاضيرَاف بعدلٍالَطَإ فوَجلانا اله الى 
قول ولا تَيب كل تفس إلا عَلَيْهَا وَلا زر وَازرة ورزر 
أخرّى). 

ووجدنا المقرٌ بقتل الخطإ ليس مقراً على نفسه؛ لان الي 
فيما أقرٌ به على العاقلة» لا عليه فإِذْ ليس مقراً على نفسه فواجبٌ 
أن لا يصدّق عليه إلا آننا نقول: إنه إن كانَ عدلا حلفت أولياءٌ 
القتيل معه واستحقوا الدّية على العاقلق فإِنْ نكلوا فلا شيءَ لهم. 
فلز أت اثنان عدلان بقتل خط وجبت الدية على عواقلهما بلا 
يمين» لأنهما :شاهدا عدل على العاقلة. 

وقد اختلف الاس في هذا: 

فقال أبو حنيفة: والثتافعي والأوزاعي والشوري: الدذية 
على امقر في ماله. 

وقالَ مالك: لا شيء علييء قال: إن ل يهم بمنْ اقزر له 
أقسمَ أولياء المقتول» ووجبت الدّية على العاقلة. 

ثم نظرنا في العبد يقت خطأء هل تحمل قيمته العاقلة ا لا؟ 
فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجّة هم إلا ما ذكرنا من أنه روي 
ذلك عن عمر. 

وعن ابن عباس - وهو قول لم يصح عن عمرَ كما ذكرناء 
لأنه عن الشّعبي عن عمرٌ ولم يولد الشّعي إلا بعد موت عمر هه 


هط" 


؟4- مسألةٌ: مقداز ما تحمله العاقلة. 


- كيتاب العاقلة 


ااا س 


بسنينَ ولا نعلمه أيضاً يصح عن ابن عبّاس. 
وقد ذكرنا قضايا عظيمةًٌ عن جماعةٍ من الصحابة - رضي 
الله عنهم - خالفوهاء قاذ ذكرناها في غير موضعء فالواجبٌ 
بع نارم لله عو ل حجر مار 
اعم في شىء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول4 الآيَ ففعلنا 
فوجدنا ما أخيرناه عبد الله بُ بيع أخبرنا محمد بن معاوية 
أخبرنا هم بن شعيسب أخبرنا القاسمُ بن زكريًا أخبرنا سعيد بن 
عمرو و أخبرنا اد بن زيار عن آيوب السختياني عن عكرمة عن ابن 
عباس: أن اتال عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يب ومر عليه السلام 
أَنْيُودَى ما أَدّى دِيَةَ لحن وَمَا لا دِيَةَ الَمْلوك». 
وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قالَ: ِن علي بن أبي 
طالبوه ومروانٌ كانا يقولان في لكاتب آنه يودى منه دية ا لحر بقدر 
نا ادى وما رق م دة :الخد فوجدنا رسول الله تل وهو 
الحجّة في الدّينٍ سمّى ما يودى في قتل العبلو' دية وهاه اما علي 
بن أبي طالب - وهوّ حجة - في اللغةٍ 'دية . 
وق صح عن الي عليه السلام أن الدَية في النفس في الخط| 
على العاقلة - وصح الإجاع على ان في قتل العبد المؤمن خطأً: 
كفَارة بعتق رقب أو صيام شهرين متتابعين لمن م يج رقبة. 
فص بالنص» والإجماع: أ أن ما يودى في العسددية والذية 
على الغاقلة - وبهذا نقول. 
وأمّا الدّيدٌ وسائرٌ الأموال فلا لأنه لا يسمّى شيءٌ من ذلك 
'دية ' والأموالٌ محظورة إلا بنص» أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق. 
5١9‏ مسألة: مقدارٌ ما تحمله العاقلة. 
قال أبو محمّدٍ ره اللّه: قالت طائفةٌ: لا تحمل العاقلة مسن 
جنايات الخطأ إلا ما كان أكثرٌ من ثلث الدّيةِ فصاعداًء فإن كان اقل 
من الثلث أو كان الثلث» فهر في مال الجاني. 
وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدّيةٍ 
فصاعداًء فما كان أقل من ثلث الديةٍ فهر في مال ال جاني. 
وقالت طائفة: الث فصاعداً على العاقلةء وما كان اقل 
من الثلث فعلى قومه خاصة. 
وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الديةٍ 
فصاعداً» وما كان اقل فهر في مال الجاني. ّْ 
وقالت طائفة: ِنْ جنت امرأة ة على رجل أو امرأق فبلغت 
ثلث ديتها كان على عاقلتى ون بلغ اقل ففي ماله. 


وقالت طائفة: المراعى في ذلك اجى عليهء فان كان امرأة 


فبلع نصف عشر ديتها حملته عاقلةًالجاني - رجلا كان أو امرأة - 
ون كان الي عليه رجلا فبلغ نصف عشر دينه فإنه على عاقلة 
الجاني - رجلا كان أو امرأة - وما كان دون ذلك ففي مال الجاني. 

وقالت طائفة: تحمل العاقلة ما قل أو كثْرَ. 

وقالت طائفة: : الحكمٌ في ذلك على ما اتفقوا علب فإِنْ كان 
تآلفوا على الكثير فقطاً حملوا الكثير فقط - ول تحة للقليال ولا 
للكثير حداً. 

قال أبو محمّد: 

فالقول الأوّل. 

كما روي عن الرّهرِي قال: اللث فما دونه في خاصّةٍ ماله 
وما زاد فهر على العاقلة. 

والقول الثاني - كما 
ابن سمعانٌ قالَ: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمرٌ بن 
الخطّاب في الدّية أنْ لا يحمل منها شيءٌ على العاقلة حتى تبلغ ثلث 
الدية فإتها على العاقلة - عقلُ المأمومةٍ والجائفة - فإذا بلغت ذلك 
فصاعداً حملت على العاقلة. 


روي عن ابن وهبي قالَ: أخبرني 


وعن سعيد بن المسيّبي وسليمانَ بن يسار مثله - وعن 
الرهري مثلة. 

وقال عروة بن 
منه شيءٌ حتى يبلغ ثلث الديةٍ - على ذلك أمر ر السنة 

وعن اللي بن سعد آله سمع يحبى بن سعيار يقول: : إن مسن 
الأمر ر - القديم عندنا - أن لا يكون على العاقلٍ عقلٌ حتى يبلغ 


م الزبير: ما كانَ من خط أ فليس على العاقلة 


اجرح ثلث الذية: 
وع ربيعة لا تحمل العاقلةً ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا 
على شيء. 


رن أو قد كديا ا ااا ف وبال اشام 


وعن يحبى بن سعيد أن عمرٌ بنّ عبد العزيز قضى في مولي 
جره کان دو ال من التي ول يكن له شي ن يكوث دين 


وبهذا يقول عبد العزير بن أبي سلمة. 
والقول الثالث: 0 


قال مالك: ما بلغ ثلث الدّيةِ من الرّجل من جناية الرّجل 
جرح رجلا أو امرأة فعلى العاقلةٍ فن كان أقلّ من ذلك ففي مالي 
وما بلع ثلث دية المرأةٍ فعلى العاقلةٍ فما كان اقل ففي ماله سواءٌ 


7- كيتاب العاقلة 


جرحت رجلا أو امرأة. 

والقول الراب 

كما روي عن اد بن أبي سليمانا عن إبراهيمٌ قال: لا 

تقل العاقلة ما دون الموضحة. 

قال وكيم: وسمعت سفيان الثوري يقول: لا تعقل العاقلة 
موضحة المرأةٍ إلا في قول من رآها كموضحة الرّجل. 

ا 

وأمًا القول انامس 

راااسة a SS‏ 
فان كان الجن عليه امرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعداً 
فهي على العاقلةء فإنْ بلغت اقل هي ني مال الجاني - رجلا كان 
ار امرأة - فإ كان اي م ل لك جره سام ويه 
کان أو امرأة. 

والقول السّادس. 

کما روى عبد الرزّاق عن ابن جريح عن عطاءء قال: إذا 
بلغ القلث فهو على العاقلق وقال لي ذلك ابن امن ولا أشك أنه 
قال: فما لم يبلغ اثلث فعلى قوم الرّجل خاصة. 

والقول السابع. 

كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزّنادٍ قالَ: 
کل شيء من جراح أو دم کان خطأء » فإِن عقل ما ائتلفت عليه 
القبيلة من الخط| على ما اتتلفوا عليه إن كانت إلفتهم على الكدير 
وليست على القليل» فن عقل ما اتتلفوا عليه على العاقلة وعقلَ ما 
م ياتلفوا عليه على الجسارح في ماله - وليس بشيء من ذلك - 
اصطلحت عليه القبيلة :باس 

وقذ كان عمر بن عبد العزيز الف معقّلة قريش» إِذْ كان اميا 
ا على نهم يعقلون ثلث الذي فما فوقه اء وأ ما دون 

والقول الثامن. 

قاله عثمان البتي» والشافعي: أن العاقلة تحمل ما قل أو كدر 
- كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا قول عطاء وغيرو: أن العاقلة 
تحمل ثمن العبلٍ - ولم بخص قليلا من كثير. 

وهو قول الحكم بن عتيبة وحمّادٍ بن أبي سليماث وغيرهم. 

قال أبو محمّد رجه اللّه: 

فنظرنا في قول من قال: إن اثلث فما دونه في مال الجاني» 


- مسألةٌ: مقداز ما تحمله العاقلة. 


۲۹۹ 


وإ ما زاد على العاقلةء فوجدناه لا حجّة هم نعلمها أصلا - 
فسقط هذا القول؛ إِذْ كل قول لا حجّة له فهرَ ساقط لايجر؛ 
القول به. ١‏ 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدناهم يذكرون: ما رواه 
يونس بن يزيد عن ربيعة أ أنه قال: : إن رسو الله تلظ لف بن 
لتاس في معَاقلهم فكت بو سَاعِدَة قُرَادَى عَلَى مَعقلَةٍ افون 
تلت الد فصاعدا وبک رن ما درن فلك على عن اجب وَجَه: 


وقال ابن وهب: وحذئن عبد الججار بن عبر عن ربيفة أنه 
الا ائل رول الله لابين فرش والالصار: جل فَجَعَلَ المَقَلَ 

ينهم إِلَى لث الذيةه. 

وما أخبرناه حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
املك بن أي أخبرناالحارث بن أبي أسامة أخبرنا عمد بن عم 
الواقدي ي أخبرنا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بسن كب 
بن مالك عن أبيه عن جده قالَ : كنا في جاهليّنا وإتما نحمل من 
العقا ل ما بلغ ثلث الديِ ونؤخذ به حالاء فإن لم يوج د عندنا كان 
منزلة الذي یتجازی» فلمًا جا الله تعالى بالإسلام كنا فيمنْ سن 
رسول الله ته من امعاقل بين قريش والأنصار: ثلث الذية - 
روي عن عمر داولا جرف لمق ولك عالق مين ايدان 2 
رضي الله عنهم. 

قال أبو محمد رجه الله: : فنظرنا في هذا الاحتجاج» 
فوجدناه لا تقوم به حجَة؛ أن الخبرين عن ربيعة مرسلان. 

ما المسنك ‏ فهالك البتة؛ لأنه عن الحارش بن أبي أسامة 
وهو منكرٌ الحديثي ترك بأخرة - وهو أيضاً عن الواقدي» وهر 
مذكورٌ بالکذب. 

ثم عن خارجة بن عبار الله بن كع بن مالك وهو 
مجهول. ورب مرسل اصح من هذا قذ رکو كامرسل في: ان في 
العين العوراء : ثلث ديتها وغير ذلك - فسقط هذا القول. 

وأا كونه عن عمرّ َي فهو مرسلٌ عن ابن سمعان وابن 
سمعان مذکور بالکذب - ثم لوصح لما كان في قول أحار دون 
رسول الله از حجة. 

وقد جاءَ عن عمرّ ما هو أصح من حكمه: في عين الدَابَةٍ 
ربع ثمنهاء وكتابه بذلك إلى القضاة في البلاده ومن خطبته على 
الصحابة - رضي الله عنهسم - أن في الضّلع جملا وفي الترقوة 
جملا. 

ومن الباطل أن يكون قول عمرٌ قد صح عنه ليس حجّة» 
ويكون قول مكذوبٌ لم يصح عنه حجّة - فسقط كل ما احتجّوا 


¥ 


ثم نظرنا في قول من قال: لا تحمل العاقلة ما دون نمف 
العشر من الديةِ فلم نجاذ لهم حجّة إلا أنْ قالوا: إن الأموالَ لا 
تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها رش موقت لا يتعدّى. 

ووجدنا ثلث الدية تحملها العاقلة؛ لأنّ فيها أرشاً معلوماً لا 
يتعدّى» فوجي أنْ يكون كذلك كل ما له أرشٌ محدودٌ فتحمّله 
العاقلةء وما لا أرشَ له حدوداً فلا تحمله العاقلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا ليس بشيء؛ وقول كاذب 
وباط موضوځ» ولا ندري أينَ وجدوا هذا إلا بظنون؟. 

قال الله تعالى إن يعون إلا القن ون اَن لا يُغْنِي ِن 
ای شيئاً). 

ثم نظرنا في تة تقسيم أبي حنيفةء ومالك ومراعاة مالك 
ثلث دية المرأ و إذا كانت هي الجانيةه أو ثلث دية الرّجلٍ إذا كان هو 
الباني» ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الي في امج عليه حاص 
- رجلا کان أو امرأة. 

فوجدناهما تقسيمين لم بسب أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك 
أحدٌ نعلمةٌ» ولا سبق مالكاً في تقسيمه هذا أحدٌ نعلمةٌ. 

ولئنْ جار لأبي حنيفة» ومالك أن يقولا قرلا برأيهما لا 
يعرف له قائ قبلهماء فما حظرَ الله تعالى قط ذلك على غيرهماء 
ولا اباح هما من ذلك ما ل يبحه لكل مسلم دونهماء لا سيّما مسن 
قالَ بجا أوجبه القرآن» وستة رسول الله يي وأنا من صوّب مالك 
ولأبي حنيفة قولا بارآ لم يعرف أن أحداً قالَ به قبلهما ثم نكر 
على من قا مم کلا اله تعال» وكام رسوله ف تولا يات 
عن أحار قبله آنه قال بوه ولا صح إجماغٌ بخلافه - فما ترك للباطل 

ثم نظرنا في قول من قال: ما كان ثلث الدّيةَ فصاعداً 
فعلى العاقلة» وما كان أل من ثلث الدّية فعلى قوم الجاني خاصّة 
- فوجدناه لا حجّة له فيه - فسقط. 
ثم نظرنا فيما حكاه أبو الرّنَادٍ من أن الحكمٌ في ذلك إنما 

هر على ما اتتلفت عليه القبائلٌ وتراضت به فقط فوجدناه محبراً 
عن حقيقة ةِ الحكم في هذه المسألة. 

وصح بإخبار أبي الرّنادِ أن هذا مر لااسنة فيي وإنما هو 
تراض فقطً فهذا لا جور الحكمٌ به قطعاً في دين الله تعالى. 

ثم نظرنا في قول من قال: إن العاقلة تحمل القليلَ والكثيرٌ 
فوجدنا حجّتهمْ أن قالوا: ا حملت الذي بالنْصّ والإجماع كان 
حملها لبعض الدَيةٍ وللقليل أولى؛ إِذْ من حل الكثير وجب أن يحملٌ 


-1١ 4#‏ مسألةٌ: هل يغرمٌ الجاني مع العاقلة أمْ لا؟. 


؟4- كتابُ العاقلة 


القليلٌ - وهذا قياسٌ» والقياس كله باطل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا اختلفوا وصح أنها آراءً 
مجرّدة لا سنة في شيء من ذلك ولا إجماعٌ وجب الرّجِوعٌ إلى ما 
افترض الله تعالى عند التنازع فوجدنا اله تعالى يقولٌ ولا تكب 
كل تفس إلا عَلَيَاك الآية. 

وقال تعالى «ولا تأكلوا أَمْوَلَكُمْ كم بابَاطِل». 

وقال رسول الله : «إنّ دِمَاءَكُمْ ارالك عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

فوجب أن لا تلم العاقلة غرامةً أصلا إلا حيث أوجبها 
التص والإجماعٌ. 

وقذ صح لص بإيجاب دية النفس في المخط] عليها وصح 
التص بإيجاب الغرَةٍ الواجبة في الجنين على العاقلة أيضاًء لم يات 
نص ولا إجماعٌ بان لزم غرامة في غير ما ذكرنا فوج ب أن لا يجب 
عليها غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولا 
يصح فيها كلمة عن صاحب أصلاء وإنما فيها آثارٌ عن ائنْ عشرٌ 
من التابعينَ مختلفينَ غير متفقين. 

فصمٌ أنّها أقوالٌ عذر قائلها بالاجتهادٍ وقصد الخيرء وباللّه 
تعالى التوقيق. 

۴ عسالة: قز يعر ای م ا ا 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: احتلف الناس في هذا: 

فقالَ أبو حنيفةء ومالك واللَِّث, وابنُ شبرمة: غرم 
القاتلٌ خطأ مع عاقلته. 

وقال الأوزاعي, والحسيٌ: وأبو سليمان» وأصحابنا: لا 
يدخلّ معهم في الغرامة. 

وقال الشافعي: هي على العاقلق فما عجزت عنه العاقلة 
فهر في ماله. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرَ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها: فوجدنا الموجبينَ على القاتل خطأً أنْ 
يغرم مع عاقلته. ۰ 

يقولون: إن سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هنو عسن 
سلمة بن نعيم أنه قالَ: قنلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافراء فقال: 
لَه اي مسلمٌ برية تا جا به مسيلمة قال: فأخبرت بذلكَ 
عمرٌ بن الخطاب» فقال: الدَية عليك وعلى قومك. قالوا: وروي 
هذا عن عمرّ بن عبد العزيز» ولا يعرف هما من السّلفي مخالفت. 

وقالوا: إِنْما الغرمُ على العاقلةٍ تغرمُ عنه على وجه النصرة 
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له فهو أولى بذلك في نفسه ‏ ما نعلمٌ هم حجّة غير هذاء ولا 
حجّة في قول أحلو دون رسول الله از 

ثم نظرنا في قول الشتافعي» فوجدناه لا حجّة له أصلاء لا 
من قرآنء ولا من سق ولا من قول صاحبوه ولا تابوه ولا قياس» 
ولا وجدناه لأحدٍ قبله - فسقط, وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا ني قول الأوزاعي» والحسن بن حي وأبي 
سليمان, فوجدنا رسول الله ا قاذ حكم بالدَيةٍ على عصبةٍ 
العاقلة: 

كما رؤيناه عن مسلم بن الحجّاج أخبرنا قتيبة - هو ابن 

سعيار - أخبرنا ليث بن سعار عن ابن شهابي عن سعيلر بن 
السيّبِ عن أبي هريرة أنه قال: قى رَسُولُ الله ل في جَنِين 
اراو ِن بي لحان سقط مين بغر عبد او َنم إن اي قَضَى 
ليها بعر وفيت فَقَضَى رَسُولُ الله تلظ بأن مالا ينيا 
وَرُوْجِهَا أن العَقل عَلَى عَصِبَيِهَاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير 
بن عبد الحميدو عن منصور بن المعتمر عن إبرا هيم النخعي عن عبياد 
بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضرت امْرّأة ضَرْتهًا بِعَمُودٍ 
نط مها تاهما اة فَجَعَلَ رسو الله ملظ وة 
الو على عَصبَةٍ الاق وَعَرة ِم في بَطْيهَاء فال رَجُل مِنْ 
عَصبَةِ القَاتلَة: غرم ية مَنْ لا َكَل وَلا نَطَقَ ولا اسْتَهلَ »فنا 
ذلك بل فال سول الله نظ اسع جم الأغراب وَجَعَلَ 
عَلَيهِم اليه فهذا نص حكم رسول الله يط ببراءة الجانية من 
الدَية جملة» وأنْ ميرائها لزوجها وبنیهاء لا مدخل للغرامة فيي 
والدّية على عصبتهاء وهيّ ليست عصبة لنفسهاء لا في شريعةٍ ولا 
في لغةٍ. ۰ 

فصح يقينا أنه لا يغرمٌ الجاني خطاً من ديةٍ التفسسء ولا من 
الغرة شيئاً. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : فإ عجزت العاقلة: فالديةٌ 
والغرَةٌ ة على جميع المسلمينَ في سهم الغارمينَ من الرّكاةً؛ لأنهم 
غارمون» فحقهمٌ في سهم الغارمينَ بنصّ القرآن ولان رسول الله 
يط حكم بالدَيةِ على أوليائها. 

وبرهانٌ آخرٌ: وهو أن الأموال عحرّمة إلا بنص أو إجماع. 

وقد صح النصُ وإجماعٌ اهل الح على أن العاقلة تغرمٌ 
ا ا لاد يرون 
أن يخرج من ماله شيءٌ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: والعجبُ مسن احتجاجهم بعمرٌ 


٤‏ - مسألة: كم يغرمٌ كل رجل من العاقلة. 


۹۸ 


ذه وهم قد خالفوه في هذا المكان نفسه» وني غيري» فممًا حضرنا 
ذكره من ذلك: 

ما روّيناة عن معمر عن قتادة: أنّ رجلا فقا عينَ نفسه خطأء 
فقضى له عمرٌ بن الخطاب بالدّيةٍ فيها على العاقلةٍ ‏ وهم لا 
يقولونٌ بهذا. 

SAR!‏ مسألة: كم يغرمُ كل رجل من العاقلة. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: قن قلنا: من العاقلة. 

ثم وجب النظر: أيدخلٌ فيها: الصَبيانُ والمجانيئ والنَساء 
والفقرء أم لا؟ فنظرنا في ذلك بعون الله تعالل فوجدنا الي تز a‏ 
ما فى بالتية على العصيق ولس الس عصبة اسلا ولايقم 
عليه هذا الاسم والأموال محرّمة إلا نص أو إجماع» ولانص 
ولا إجماعَ في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدّيةٍ التي تغرمها 
العاقلة. 

ثم نظرنا ني الفقراء فوجدنا الله تعالى يقو للا يُكَلّفُ 
الله نفس إلا وسْعَهًا». 

وليف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيه إلى قََلِهِ: «إلا ما آنَاهَاه. 

ڌا عمو في كل تفقو في ب كلما امَك لا جوز أن 
حص بهذا الحكم فة - دُون فة د لأنهَا قفئة تائيه نكيف 
لا سيل القطع لأح: باذ الله تَعَالَى إِنْما را ديك مَا قبلا 
حا صح يقي أن الع حارجُون مما كله لالب 


رتا في الصبيان اجات وجا املم” عصبة ' يقم 
لبهم ولم نجذ نصا وَلا إِجمَاعاً عَلَى إخراجهم عَن َه الكلفَةٍه 
إن ند ر اام غْرَامَاتِ الأموال تارمم كَالركَاةٍ الىق 

صح النص يجبا عليه وَأجْمَعَ الحَيرُونَ ين المُخَلِفِينَ معنا . 
عَلَى أن اة ما أحرَجَت الأرْض والشمار عليه وَأ رْكاة الفِطرٍ 
لهم ون القَقَاتٍ ت عَلَى الأؤلياء وَالأمهَات عَلَْهِمْ. 0 
بهذا لأنشيناء أن عَلَى الَحالفين نه لأنْهُمْ يعون نم آنا 
قياس وقد أَْمَعُوا على جوب كل ما كاه في مال الميان 
وَالْمَجَنين فما الفرق بَيْنَ روم اقات وَالزكوَات لهم وَييِنَ 
روم الية مع سائ الَصبَة لَه لا مما وَهُمْ َرَو الدية في مَال 
الصبي وَالْمَجنون ذا قل وبروت أَرُوشَ الجرّاحَات عَلَيْهِمْ أيضاً 
- وَهَذَا ناض لا خفَاء بو. 

إن قَالُوا: : فانم لا ترون الدية عَلَيهمْ ولا عنهُمْ فِيمَا جنوي 

ووه 


رونا لبهم فيا جاه عرم. 
فا ق لاتا لا مول بالْممَاييسِ في الدذينء ولا أن 


۹ 


الشريعة مَوْضُوعَةٌ عَلَى مَا وجه َر بل نكر بهذا القَزل» e‏ 
إِلَى الله تَعَالَى مِنْهُ. 

وذ َجََنا َال َل عَدَدا ين الْسلِمِينَ مخفو عَنْه 
اؤ يحرم َم وََمْضِي سَالِماً لا شي ءَيه مرق 
دِينَارا» أو يَْنِي بأمة سود يفو عنه رَبُ الدينار وَسَيدُ السُرداي 
لا بنط عه لقَطْعْوَلا لقتل باْحِجَارَة د إذ کان تخصبا د 
وَآيْنَ هَذَا ابتار من قل الس الْحَوْمة؟ وَوَجَدنَاكُم تقولون: 4 
زَكَاة ؛ لطر عَلَى الاق ولا ريا عن تسيهاء »بل وديا عَنْهَا غيْرُهًا 
- وهو زَوجها. ويول الحفيُون: الأملجية َرْضُ عَلَى الْرأَةٍ فلا 
َوَديها هي کن يَُديهَا نها رَوْجْهَاء ادا َم هذا حَيث لَمْ وجنه 
الله سُبْحَائَهوتعَالَى ولا رَسُوله عليه السلام وَأقَمْ أل آراء 
وقياس في الدين» فتن أَوْلَى بان تقول مَاأَوْجَبَه الله تَعَالَى 
وَرَسُولَه تا وَالْحَمدُ لله رب العالوق: 


فن قِيل: إن احْتِجَاجَكُمْ بقل رَسُول الله تي رفع اقلم 
عن لا دك - العثبي حى يلع ومون حتی يفيق". 

35 :ْم - وللّه الحَمْدُ - قَائِلُونَ بي وَمسْقِطُونَ عَن 
0 اك كم ويد وياب امل لك لكر 4 
لغ ا و رانو ف قال جه كم في کرت لال 
بغر نطاب لهل وَلْحكْمْ اهنا جاه بان الي نظ حَكَمَ بان 
لي وله علَى عَصَبَةِ لق ولم يخ اطب العَصَبَة ولا لفت 
عليه السلام إلى اغْيِرَاض من اعرَضَ متهم بل بل أنْقَد اكم علب 
نحن بد اكم باب الذي في مَال المَصَبَة ولا الي صبياناً 
کارا أو مَجَانِنَ اوغا أو حاضبرين ولم وجب ذلك فيا جاه 
صَبِيُ او مَجْنُونٌ؛ لان اللي ما وَجَبَ بص القرآن فيم قله 
مُخَاطّبُ الكَفَارَق وَلَيْسَ هَذَا مِنْ فاته الصيان وَالمَجَانين - 
وَالحْمْدُ لله رت العالئين: 

قال ابو مُحَمَّدٍ ره اللّه: 

0 
فوَجَدنا رما قَالوا: لوخد مِنْ كل وَاجِدٍ إلا َة راهم أو 
لان وَقَوْما قَالُوا : ؤخ ين العَنِي صف ديتار» وين الل ربع 
دینار - تان هليه حُدُودا لمأت با حُكْمْ ن الله َعَالَى ولا 
رر ا قوج أن لا ُت ها وَوَجَب أن َظْرَ ا 
الرَاجبُ في ذلك قَوَجَدنا الله على يفون إلا يكَلْفُ الله تفا 
إلا وُمْعَهَاك. 

وقال تعالى ما جَعَلَ عَلَيكَمْ في الدّين مِنْ حَرَج». 


-۲ مسألة: هل يعقلٌ عن الحليف.‎ -۲١ ٥ 


كتابُ العاقلة 

وقال تعالى بريد الله بكم لر وَلا بريد بكم العُْر). 

وحكمٌ رسول الله تير بالدَية» وبالغرَةٍ على العاقلة» فوجب 
ل ا OR‏ 
يبون بعده في عسرء فن اله تعا م يرذ ذلك - | عنى العسر بنا - 
قط فيؤخذ من مال المرء ها ليق بعت ترا أو يعدلٌ بينهم في 
ذلك» فمن احتمل ماله أبعرة كثيرة» ولم حف ذلك به كلف ذلك 
- ومن لم يحتمال إلا جزءاً من بعير كذلك: : أشرك بين الجماعة منهم 
في البعير» هكذا حتى تسم الذية. 

وهكذا في حكم الغرق وباللّه تعالى التوفيق. 

إنما ينظرٌ إلى مال المرء ء مهم وعيالى فتفرضٌ اليف والغرة 
على الفضلات من أمواهم - التي يبقونٌ بعدها - لو ذعبيت - 
أغنياء - فیعدل بينهمْ في ذلك» كما قال تعالى ادوا م هُوَأَقَرَبُ 
للتقرّی). 

والعدل: هر الأخذ الس لا بان يساوى بين ذي الفضلة 
القليلة؛ والفضلة الكثيرة - فيؤخدٌ متهم سواءٌ - لكنْ يؤخذ من 
الكثير كثير» ومن القليلٍ قليل _ وهذا قول أصحابنا وهوّالحق» 
وبالله تعالى التوفيقٌ 

e 

وعن المول من أسفل» أو من فوق. وعن العبد آم لا؟ وهل 
يعقلٌ عمّنْ أسلم عن يديه آم لا؟ وهل ينتقلٌ الولاء بالعقل آم لا؟ 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: قال قومٌ: يعقلُ عن المولى المعشق 
مواليه من فوق: 1 

كما أخبرنا عمد بنٌ سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله بن 
نصر أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا ابن وض اح أخبرنا موسى بن 
يعاري ارارک ا أخبرنا سفيان الُوريُ عن ماد بن أبي سليمان 

عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبينُ في موال لصفيَةه فقضى 
عمرٌ بن الخطاب بان لميراث للرّبير والعقل على علي. 

وعسن إبراهيم التخعي في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه 


قال: يتوارثون بالأرحام؛ والعقلٌ على الموالي. 

وعن ابي موسى أنه كنب إلى عمرٌ بن الخطاب أنّ رجلا 
يموت قبلناء 2 له رحم ولا ول فكتب إلبه عمرٌ: إن ترك ذا 
رحم فالرّحمٌ وإلا فالولا» وإلا فبیت المال يرثونه ويعقلونٌ عنه. 

وعنُ مجاه قال: إِنّ رجلا أتى عمرَ بن الخطّاب فقال: إن 
رجلا أسلمٌ على يدي فمات وتر آلف درهم» فتحرّجت منها 


؟4- كتاب العاقلة 


فرفعتها إليك. فقال: أرايت لو جنى جناية على من كانت تكوة؟ 
قال: علي» قالَ: فميرائه لك. 

وعن معمر عن الزُهري» قالَ: قال عمرٌ بن الخطاب: إذا 
والى الرجل رجلا فله ميرائ» وعلى عاقلته عقلةُ. 

ومن طريق عبد الرزٌ زاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 

بى القوم أن يعقلوا عن مولاهم. أيكون مول من عقلّ عن فقالٌ: 

قال معاوية: إِما أنْ يعقلوا عنه» وإما أن نعقلّ عنه» وهر مولاناء قال 
عطاء فان أبى أهله أن يعقلوا عن وأبى الناس» فهرَ مول المصابب. 

وعن عبد الرَرَاق عن سفيان الثوري» قالَ: إذا ابت العاقلة 
أن يعقلوا عن مولاهم أجبروا على ذلك. 

وعن إبراهيمَ النخعي: إذا أسلم الرَجلٌ على يدي الرّجل 
فله ميرائه ويعقل عنه وعن الحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما 
قال: إذا عقل عنهم فهر منهم. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

وقالت طائفة: غير هذا: 

0 6 E 
E أرطاةً الحسنّ البصري' عن ذلك فقال: لا تعقل العربة‎ 

وقال أبو حنيفةء ومالك: تعقل العاقلة عن المول والحليف 
وقالَ أبو حنيفة: من وال غير من أعتقه لكنْ من | أسلم على 
أيديهم فله أن يتقل عنهم ويول غيرهم مالم يعقلوا عن فإذا 
عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية أبداً. 

وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا تعقل العاقلة عن الموالي من 
ماما وام سرس 
ع 
تغال ومنهة 
IEEE‏ رات من هومن وا 
ذوي الرّحم أولى بالميراث من الموالي الَذِينَ اعتقر د ثم المعتقون» ثم 
المسلمون. ا ل 
على يد إنسان فولاؤه له يرثه ويعقلٌ عنة. 

وصح من قول معاوية أن الوا من فوق يعقلون عمّنْ 
أعتقوة؛ فإنْ أبوا عقلّ عنهم الإمامُ وزال ولاؤه عن الذي أعتقوه 
إلى الذي عقلَ عنه - وهذا صحيح عن معاوية ثابت؛ لان عطاءً 7 


6 - مسالة: هل يعقل عن الحليف. 


أبي رباح أدركة. 

وصح عن إبراهيمٌ النخعي: أن المعتقينَ يعقلون عن قرام 
الذي اعتقوة؛ وعمّنْ أسلمٌ على يدي رجل منهم - وصح عن 
الحسن: أنه لا يعقل المعتقونّ عَم أعتقوا. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فوجب أنْ ننظرّ في طلبي البرهان 
فيما اختلفوا فيه من ذلك نا أوجب الله تعالى علينا - وهر الفرآنٌ 
والسنة. 

فوجدنا من يقول: إن المعتقينَ يعقلون عمّنْ أعتقره يقولون: 
قال رسو الله :موی القَوْم مِنهُما. 

وقال عليه السلام كل جلف كان فِي الاهِيُة َم َه 
الإسْلامٌ إلا شدةه: 


كما وبا فنا طريق مسلع أخبرنا ابو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا عبد الله بن غير وأبو أسامة عن زكريًا عن سعا بن إبراهيمَ 
عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله لز الف 
في الاثلام وأا حلفي كان في الَةٍقلَمْيَِه الإشلامُ إلا 
شدة). 

ومن طريق مسلم أخبرني زهيرٌ بن حربٍ أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم - هو ابن علية - أخبرنا آيُوبُ السختيانيٌ عن أبي قلابة 
عن أبي المهلبه عن عمرانٌ بن الحصين قال: : «كائت قيف حُلَفَاءً 
لبي عقيل فأسَرَتَ قف رجلا من أصْحَاب رَسُول الله تل سر 
أَصْحَابُ رَسُول الله 5ا4 رَجُلا مِنْ يني عقيل وََصَابُوا مَمَه 
لاء فأتى عليه رَسُرل الله تاا وَهْرَ فِي الونّاق فَقَالَ: ا 
مُحَمَّدُ! فأتاه فقال: ما شَأنك؟ فَقَالَ: بم أخذيي وأحدت سَابقة 
الحاج؟ قال: إِعْظاما ذلك أحذتك بِجَرِيرَةٍ حُلَقَائِكَ : ِيف تم 
- وكان رَسُول اله تي رفيفاً 
- فرَجَع إلبه قال : ما شأنك فَقَالَ: إئي مسيم قال: لر َه 
وَأَنتَ نت تملك أمْرَك فلت كل القَلاح» وذكر باقيّ الحديث - 
قالوا: فإذا كان المولى من القومء واخلدو من لدوم زوك 
مأخوذون بجريرته - فالعقلٌ عليه. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذه الأخبارٌ في غاية الصحة إلا 
نهم لا حجَة لمم في شيء منها : آمَا قول رسول الله يل «مَوْلَى 
الم منهُمْ» فحن لا شاك فيه ولي كونه متهم موجباً ان يعقلوا 
عنه؛ لاه از قد قال أيضاً ابن أخت القوْم مِنهُم) ولم يكن ذلك 
موجباً عندهم أن يعقلوا عنهٌ: 

كما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبر 
محمد بن جعفر اكه ال 


اراق فنَادَاُ: 5 محمد يا خمد 


1 هع - مساألة: هل يعقلُ عن الحليف. ؟ +- كِتَابُْ العاقلة 
يحدّث عن انس بن مالك قال «جَمَعَ رَسُوَلُ الله ا الأنصّارٌَ والأنصار فِي داروا 
وَقَالَ: يكم أَحَد من عَيركم؟ قَانُوا: لا إلا ابن أت لتا فَقَالَ وفي حديث آخرّ لمسلم عن أن نس: «في داره بالْمَديئقه. 


سول الله 4ة إن ابن أخت القَرْم نهم وذكر الحديث. فبطل أن 


يكون قوله اا «مَوْلَى القَوْم مهم / أن يكرن موجباً لأن يعقلَ 
عنهمٌ؛ أو يعقلوا عنه إذ لا يقتضي قوله عليه السلام «مَوْلَى القَّْمٍ 
مان ياوا 


وما حديث عمران بن الحصين - أن رسول الله لا قال 
للعقيلي «أخذتك بِجَرِيرَةٍ حُلَقَائِكَ مِنْ ثقِيف» فلا حجّة هم فيه 
أصلا لوجوه: 

أحدها _ أنه علي ذه مسلماً حرام أخذه 
- لولا جريرة حلفائهء بلّ أخدَ كافراً حلالا أخذةٌ؛ ودم وماله 
على كل حال» إلا آنه تأكد أمره من أجل جريرةٍ حلفائه فقط - 
ولسنا في هذه المسالة ‏ إنما فحن في مسلمين حرام دماؤهم 
وأموالهم» هل يؤخذون بجريرة حلفائهم آم لا؟. 

وثانيها: أن مغل تلك الجريرة لا يختلفُ اثدان من آهل 
الإسلام في أنه لا يحل ان يؤخ بها مسلمٌ عن مسلم ولو أن حلفاءَ 
الإنسان أو إخوانه أو آباه أو ولده: برجو سني أو 
يقطم الطّريق: لم يحل لأحد أن ياح حليفة؛ ولا أا ولا ابن ولا 


أياه عنة. 


لم يأخذ من إِذْ أذ 


وثالغها: أن هذا قياس" والقياسٌ كله باطلٌ؛ لأنه قياس 
الشيء على ضدو» وقياس مؤمن على كافر» وجناية قتل خط على 
اسر قار لؤمن - وهذا تخليط من موه بهذا الخبر فحرّفه عن 
و 
کل جات قل في ام مره لم الا < ساق 
الإسلام تجو علينا بهذا ارب وما الكلامٌ هن يقل الحلفاء 
ل تي 

قلا LE E e‏ 
غڑوا غر واھ وا كانت لام حائعة تكلموافيها كسا يكلم 
الأهل» وما أشبه ذلك. 

وأا إِيجابُ غرامةٍ فلا. 

وق زیا فرق مسلم رار بطر بل غين 
ال كر ل 


قال على ره اللّه: فهذا اعظم حجَة في إبطال أن يعقال 
الحلييففُ عن حليفه؛ أن رسول اله يكذ «حَالْف بين ريش 
وَالأنْصّاره: ولا حلف أقوى وأشد من حلفم عقده رسول الله 
مي فل عقل الحلفاءٌ عن الحليفي لوجب أن تعقلَ قريشٌ عن 
الأنصارء والأنصارٌ عن قريش - وهذا ما لا يقولونه. 

َال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: راجب أن نطلب معرفة الو قت 
الذي قطع فيه رسول الله يي الحلف في الإسلام: فذكرٌ عن عمرٌ 
بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبد الرّحمن بن عوفيء قال: إن كل حلفي كان قبل الحديبية فهو 
مشدودٌ وكلّ حلفم كان بعد الحديية فهو منقوض) لن رسول 
اله تب حي واف فرشا يوم اة كب - عليه السلام - 
جيني ينه وبينهم: : لأنه مر أَحَبّ ب أن يَدْحْلَ في عد ريش وَعَقَدْهَا 
دحل وَمَنْ أب أن يَدْخُلَ في عَهْدٍ محمد ل وَعَفْدِه دّخَلَه. 

وقضى عثمان: أن كل حلفب كان قبل الهجرة فهو جاهلي 
0 
قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم. وقضى علي بن أبي 
طالب: الكل حاف كان قبل توول (لايلارنشر» َه جاجلي 
ابت وکل جلف کان بعد نولا فهو إسْلامِي مقسوخ؟ أن مَنْ 
حالف ليذخل في فرش بعد نزول (لإي لاف قرش( ممن لَمْ 
يكن منْهُمْ َم يكن بذاك داجلا فيه قَضَى في َلك فِي جلف 
ربيعة العقَيْلِي» في جُحْفِي» وَهْرَ جَدُ سْحَاقَ ن مُسْلِمِ العقيلي. 

وَقَالَ ابن عبّاسِ: كَل جلف کان قل رول لوَلِكُلَّ عا 
مَرَابِيَ مِمًا نرك لادان وَالأقربُون) إلى فَوله: ناوم 
صم فهر مشدونٌ وکل حلفي کان بعد نزو ها فهر مفسوخ» 
فوجب أن ننظرٌ في الصحيح من ذلك: 

فاا قول عثمان 5 إن حة انقطاع الحلف إنما هر أوَلَ 
وقت المجرة فلا يصح؛ لان أنساً روى - كما ذكرنا ‏ أن رسول 
الله غ «حَالف بين قرَيْش وَالأنصار بالْمَدِينَةاء ولا يشاك أحذ في 
أذ هذا الحلف كان بعد المجرق ١‏ 

وأمَا قول عمرّ له في تحديده انقطاع الحلفو بيوم الحديبية 
فهذا أيضاً متوقف؛ لأن حلف الى ل بين قريش والأنصار كان 
بعد مدرو ولا ندري لاطت لابن" ٠‏ 

فما نزول لإیلاف قرش وَالآيِ الأخرَى قَما تذري متّی 
را لان جر ْنَ مطِْمٍ - رَاوِي َل حف كان ِي ا هة 


۲ - كتاب العاقلة 


- مسالة: تَعَاقُلُ هل الدمّة. 


۲ 


لم يذه الإسْلام إلا شيئة» لم يْلِمْ إلا يوم التي فلا يُحْمَلُ هذا 
ك - قبطل لمهم به الأحبار 


قال ابو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: فَوَجَب علا أن ْلب حكم 
َه السَائلٍ من عير هذه الأخ ار فوجلانا رَسُولَ الله ينك قَذْ 
قضَّى بالدية عَلَى العَصَبةٍ - هَكَذا جَاءَ النص - في خبر دة القاتِلّق 
فَرَجَبَ أن تكون اليه عَلَى العَصبَقِ وَمَنْ هُم العَصَبَه) فَوَجَدْنا 
لنِي' 6 قذ حَكَمَ بويا ايها وَرُوْجهَا وَحَكم باب 
عَلَى عَصَبَتِهًا - بطل أن تكون الورنة هُم العَصَبَف بخلافي مَا قَالَ 
الشتعبي» قَالَ: لتقل على من له ارات فبك كبك عن 
تجا حح بعل رَسُول الله يذ «ألجثوا الفَرَائِض بألا َا 
بت الفْرَائْضْ فَلأوْلَى رَجُْل ذكر). 

:إن هذا حم الى من رق يان له هتا 

صَحِيحٌ وَهَدَا حُكُمٌ الْوَاريِث لا حم العَاقلَة لاه فَدْ ترت 
بالوَلاء الم إذا عقت مَوْلَى لَهَا وَلَيْسّت لرا ة من العَصبَة. 

٦‏ - مَسنالة: تاق أل الثمة. 

رونا من طَرِيق ايکر أبي شَية أَخبرنًا حفص ن 
يات أخبرنا عَمْرُو - هو ابن عبيسار و - أن الْحْسَنَ كان يَقَُولُ في 
لاجد يتل قَالَ: إن كَانُوا اون على العراقلء وَإِنْ كان ل 
فدَيْنُ عَلَْهِ في ماله ذه 0 

وهن طريق أبي بكر بن أبي شية آيضاً ارا حَفْصْ ي 
عا عن أشعث عن الشُحبِي في اماد يقل فَال: ديته 
ملين وعَقله عَلَيِهم. 

ومن طريق أبي بكر بن ابي شي آيضاً ارتا مُحَمّدُ بْنْ 
بغر عَنْ سعباد ن أبي عَُوبة عن اه في رَجُل من اهل اة َا 
000 دنه عَلَى أَهْل طسوجه. فَهَذِه أكَوَالَ منّهَا: 
3 هل إقليه يلون عله - وَهُوَ ليس بشيء؛ لان أل طسوجه 
0 

وقول آخر - أن عقله على الي وَعَذَا كيك ذالم 
تكن له عص إن کان له عَصبَة عل من قلطأ رة جب 

اه 
ری 5 كَانَ رك ا 

5-141 - مسألة: حكم ما جنى العبدُ في ذللك: إن قل 
العبدُ أو المدبرٌ أو آم الول أ و المكاتبُ مسلماً خطأ أو جنوا على 
حامل فأصيب جنينهاء فقذ بنا أن رسول الله يديز قضى في ذلك - 


وهر الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدّيةَ والغرّةَ على عصبة 
لجاني في ذللك» وان على كل بطن عقوله وم يفص حرا من عبار 
وما نطِی عن اشْرَى إن هو إلا وي يُوحَى4. رمَا كان رَبك 


- 


نسياك. 

5 

اا 0 
الرسول ا ولا فصّله فهو باطلٌ» ما أراده الله تعالى قط. 

0 و 
ا لال من كان من اليد 
يخرق نه وله عطبة: كقرشي» أو عربي» أو عجمي» ٠تزوّج‏ أمة 
فرق ولدها منهاء فان الذية على عصبته. 

فان قيل: إنْهم لا يرثونة. 

قلغا: نعم وقذ بنا أن الّية على العصبة لا على الورثة 
بعص حكم الي عليه الصلاة والسلام وهو الحق القطوعً به عند 
الله تعال» وأنه نه لم يرذ قط غيره مما لم يات به قرآن» ولا سنة. 


E‏ راد ان 


۸ ۲- مسألة: من لا عاقلة ل اختلف النامر في 
هذاء فقالت طائفة: على المسلمين: 

كما رؤينا أن ؛ أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن 
الخطاب أن لرّجلَ موت بينا ليس له رحم ولا موس ولا عصبة 
فكتب إليه عمرٌ: إِنْ ترك رحماً فرحمٌ وإلا فا مولى» وإلا فلبيت مال 
المسلمين: يرثونة» ويعقلونَ عنه. 

وقالت طائفة: عقله على عصبة أمّه 

كما روّيسا أنّ علي بن أبي طالب لا رجمٌ المرأة قالَ 
لأوليائها: هذا ابنكم ترثونه ويرثكم» وَإِنْ جنى جناية فعليكم. 

وعن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأتهٌ: فرق بينهما ولا 
يجتمعان أبداء والح الولدُ بعصبة أمّهِ وترئ ويعقلون عن. 

وعن إبراهيمٌ | ايضاً - وهر النخعيٌ ‏ في ولد الملاعنة قال: 
ميراثه كله لأمّهِه ويعقلٌ عنه عصبتهاء كذلك ولد الزّنى؛ وولدُ 
النصراني وأمه مسلمة. 

وقالت طائفة: على من كان مثله: 

كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من آهل الجزيرةٍ 
أسلمٌ ويس له موال» فقتل رجلا خطأ فكتب عمرٌ بن عبلد العزيز: 
أن اجعلوها ديةَ على نحره ه من أسلم. 


YY 


۸--مسألة: من لا عاقلة ل اختلف النَاسْ في 


؟ 4- كتاب العاقلة 


وقالت طائفة: على من كان مثلهُ. 

وقالت طائفة: لا شيء في ذلك: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريع قال: 
زعم عطاء أن سائبةً من سيّبٍ مكة أصابت إنسانً فجاء إلى عمر بن 
الخطاب» فقال له عمرٌ: لیس لك شيءٌ أرأيت لوْ شججته؟ قال: 
آخذٌ له منك حقة ولا تأخذ لي منه. قال: لاء قالَ: هر إِذاً الأرقم 
أن يتركي ألقم ا ل 

قال أبو محمَّدٍ رمه الله: فنظرلا في هد إ» فوجدنا الله 
سبحانه وتعالى يقولٌ #وَمَنْ قَتّلَ مُؤْيناً خط الآية. 

وَوَجَنا رَسُولَ الله تل «قَد قى مُجْمَلا في انين بغرة 
عبد أ و مد َكَانَ هان التصان عَاميْن ِكل من له عات رگا 
من لا عاق له رلا صب لآن رول الله تايط إذ قى بالديةٍ 
وَالعْوَةٍ عَلَى العَصبَة َم يقل: إن لا يجب من ذلك شي عَلَّى مَنْ 
لا عَصبَةَ لَه - فلم بقل وَقضَى بالغرة و ْله وَقَضَى الله تَعَالَى 
بدي مُسَلْمٍَ إلى َل المتول خط عُمُوما : كان دك وَاجبا فِيِمَنْ 
فلاا مر لدعم ومن لا ع له 

وكذلك الغرة - فَرَجَب أن لا تسنقط الدية ولا الغرة هَاهُنًا 
أيضاً إِذ لم ْقِطْهَا نَصّ من الله تَعَالَي ولا مِنْ رَسُرلِه عليه 
السلام: فنظرنا في هذه الأفرال فوَجَلْنا مَنْ جَمَلَهَا في مال 
الجاني؛ أو على عَصَبَةٍ أن أو عَلَى مه ممن أسْلم: قَدْ خصً 
العامة قَْمادُون سَائِر لاس - وتا لا يَجُوو؛ لأنه تنا قَالَ: 
إن ِمَاءَكمْ وَأنْوَاَكُمْعَليكُم حرام فلم ُز أن يعرم خد عَرَامَة 
لمأت بإيجابهَا نص وَلا إجْمَاع ولم يقل الله الى ولا رَسُوله 
- عليه السلام - إن الديّة يرما الأحرًال ولا الجاني وَلا مَنْ 
أَسْلَم مَعّ الجاني - فلا جور تخصيصهم؛ لأنهُمْ وَغَيْرَهُمْ سَوَاةٌ في 
تخريم أنرالهم. 

قال أو محمد رحمه الله: فلمب إلا قر مَنْ قَالَ: إن 
الديَة وَالْعْةً ة في سَهّم الغَارمِينَ مِن الصدَقاتي أو بيت مال 
لمن في كل مال مَرقُوف لِجَمِيم مَصَالِحهمْ - فَوَجَب القَوْلَ 
بهذا؛ لأن الله تعالى وجب اليه في كل مُؤين قل حمل وَأَوْجَبَ 
العْرة في كَل ججنين أصيبب عُموماء إلا ولد الى وَحْتَ وَمَنْ لا 
لحن بن حملت به مه ونه فط لأ الولاقات مُنصِلَة ِن آم 
عليه السلام إليتاء وَإِلَى انْقرَاض اليا اا دات -فکل مر 
عَلَى طهر الأْض من ولد آم لَه عَصبَة يعلَمُها الله َعَالَى - وَِنْ 
- إلا مَن ذکرتا. 


فان کات العَصبَة مَجِهُولَة أو كائوا ففرا فين تذري أن 


بَعِدُوا عَنْهِ ولا بد 


الله تعلَى إذ جب عَلَبهم ليه والخْره - حي أَمْرمُمْ فم 
د الله َعَالَى مِن الغَارِِينَ فَحََهُم في سَهْم الغَارِنَ من 
الصدَقَات اجب فَنوَدى عَنهُمْ ِن ذلك . 

وام مَنْ لَمْيَكنْ لَه اًب - كود الى وابن لاعن وَمَنْ 
ت ل عبر اَي وول ار من الْجنون يَْتَصيه ونر ذلك 
هدا لا عَصَبَة لَه تين لاه لن الله تَعَالَى قد أَوْجَب فِي َكل 
الخطأ الذي رفي اجنين لخر عَلَى جَعِيع هل الإسشلام عَامَا لا 
بَعْضَهُمْ دون خض فلا يَجُورُ أن بخص بَخْضَهُمْ دون بأْض. 

وَهَكَذَا وَجَدنَا رَسُولَ الله ا عل إذ وَدَى عبد الله ُن 
سَهْل هه من الصدَفَات انه ين الإبل»» وَقل ؛ ذکرناه پاستاده في" 
كاب الَسَامَةٍ'إذْ لم يعرف مَنْ قَتَلْه وبالله تَعَالَى التوفيق. 


4- كتاب القسامة 


۹ - مسالة: القسّامّة. 
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۴۳- كتاب القسامة 


(io 


۹- ما القسَامَة. 

قال ابو مُحَمَّدٍ ره الله: اخيلف الثاس” في القَسَامَة عَلّى 
َال دك نها - ماسر الله الى نها إن شا الله الى عَلَى 
حَسَّبٍ ما ورد عَم جَاء عله في ذلك أ عن الصَحَابةٍ - رضي 
الله عنهم - ثم عن التابعِينَ - رحمهم الله - ثمْ عَمِّنْ بَعْدَهُمْ إن 
شا الله تعَالّى. 


01 


ُمتَدَكُْ حجة كل اة ولا - بعَوْن الله َحَالَى ومني 
يلوح مِنْ ذلك الحو 

كما روينا ِن طَرِيق عَبْدِ اراق عَنْ مَعْمَر عَنْ عبد الله 
ن عُمَرَ قَالَ: ميغد اپو کر ولا عُمَرُ بلقسَامَةب 

رونا من طرِيق أ بكرن أي شيب حبرا عبد للام بن 
كرب عن مدرو عر ان عدر - عن الْحسّن البصري أن أب بكر 
وَالْجَمَاعَة الأولى لَمْيكُونُوا يَقِيدُون بالْقسَامَةب 

وَمِنْ طريق ارا بي شَيبة أخبرنا وكيع أخير 
مويو کن لقم ین عار انش بن دل و شتوو قل 
انطَلَقَ رَجُلان مِنْ أل الكوقة إلى عُمرَ ن الطاب فَرَجَناه قَذ 
صر عن ابت ادا إلى منى قاف بات ر م أذركاه فقضًا عليه 
قِصّتَهُمّاء فقالا: يَا مر م اومن إن ابن عم لتا يل حن له شرع 
E SS‏ 

لل فَحَمَلَ عَلَيْهمَا م دراه الل فك عنما ثم قال مر ي 
الخَطَّاب: : ول لتا ذا َم دك الى وَوَيْل اَم َك الله فيكم 
شَاهِدَان وا ذل يَجينَان به عَلَى مَنْ قله ِيدَكُمْ مِنْه وَإلا 
حَلَف من يَدروُكُم: بالل ما لا لا علا فابلا إن كوا لف 


هجون ثم كانت لكم الذي إن القَسَامَة تحن بها اليه 
لاي بها 


E‏ بي بكر بن عَبْدِ الله عَنْ ابي 
لرتاد عن سيد بن السب أن مر بسن ااب قَالَ في اليل 
يُرجَد في الي يسيم حَْسُونَ من الي الي جد فيه: باللّه إن 
OES‏ 


روينا من طريق البخاري أَخبَرَنَا فة أخبرَنَا أو بر 


تايل ن ا لأسي 0 0 9 ي نان أخيرني 


لعي كي حار الي مته کر انر 
لخامت ماعنا يتاي فرقشره إلى ترثن قاب 
مرس وقالوا : قل صَاحِبناء قال: إِنْهُمْ خلَعُو قَالَ: يقسیم 
حَسْمُونَ ِن هُذيْل ما خلعواء قاسم نهم عة امون رَجُلاء 
َقَدِم رَجُلُ من الام مَسَنُوه ا 
رهم فأڏخلوا مکانه حر فده ُمَرُ إِلَى أ جي الول فقرنت 
يده ييه نطلا - وَذَكَرَ لير 

وَعَن الاك عَنْ محمد بن اَثِرٍ قَالَ: إن فتلا قيِلَ 
امن بين حَيين امرحم عم بن امطاب أن يُقيسُوا بن بين الحييِن» 
فكان إلى وَدَاعَةَ اقرب فَأْمَرَهُمْ عُمَرُ: ديسكوا ثم يدر 

وَعَن ابي في قبل وُجدَ في وَدَاعة باليَمَن: 
ر ن الطاب الیم منم سين رجلا مهم فم لقم رجلا 
رج N‏ دواو رلا 

فقالوا: اا مر المؤْمِنِينَ تُعَرَمُنَا وَنَحَلْفًا؟ قَالَ: :نم 

eS 
اة‎ 

قال: فقت لَه : كانت مِنْ أمر الْجاهِلِيةِ رمَا رَسُوُ الله 
اظن ولون ِن سينا وما بَعنا: أن اقل إا تكلم رئ أله إن 
َم يكلم حَلّف الدعَى عله م ذلك فِمْلُ عُمَرَ ن الطاب 
وَالذِى ك 
انه قَضَى بال عل للب + نتان عل انط إا في الم 
ڌا ِا روي عَنْ عُمَرَ - 

ومن E O a‏ قَال: کب 
ي يماد ن شام َال عن رَجْل وجه قتولا في دار قَوم. 

فقالوا: طرقنا لَيسْرقنَاء وَقَالَ أَوْلِيَاؤُه: كُذَبُوا بَلْ دَعَوْه إلى 
منزلهم» لو 

فال الُهري: فكب إِلَلِه: يَحْلِف من أولياء اقول 
خمْسون: م اون ما جا سرهم وما قز إلا دعام تم 
لوه - فَإِنْ حَلَفُوا أغطُرا القَوَد ون تَكَنُوا حَلَف ين اوليك 
خصسون: : بالل لَطرَنَا ليسرقتاء ثم حَلَيهم الدية. 


Ye Yo 


۹ - مسالة: القَسَامَة. 


۳- كتاب القسامة 


قَالَ الرهْري: وذ قَضَى بدَلِكَعثمَانُ ن عَفَانَ ڪه في ابسن 
باقر اللي أبى قَوْمُه أن ن يَحْلِفواء َعْرَمَهُم اليه هذا مَاجَاءَ عَنْ 
عُنْمَانَ ظفه. 

وروي 9 طز أي بكر بن آي شيية حي عند الم 
و أل بن أي طالب قل إا جد قي تسن ف 
ا 

ون طَرِيق عبد الرراق عَنْ سيان اوري عَنْ محمد بن 
إسْحَاقَ عَنْ آي فر مُحَڍ ن عَلِي ن اين ن عَلِي بن بي 
طَالِبٍ قال: َل علي با بی طَالِب: ال ل شای 
لأر فيه من بيت امل لِك لا طلم في الالام وكيا 
تيل جد بين رين فهو عَلَى أصقبهمًا - يَعْنِي أقْربهُمًا. 

وَعَنْ عَلِيُ بن أبي طالب - آله استَحلف الهم وَتسْعَة 
کک - فهڌا مَا جَاءَ في ذلك عَنْ عَلِيُ بن ابي 
طالب - 

مدعو اوه ف لواف مُعَاويَة عَنْ 
مُطيع عَن فُضَيْلٍ ن عمرى وعن ابن عباس - أله قَضَى بِالْقَسَامَة 
عَلَى المعى عَلَيْهمْ. 

ومن طَريق عَبْدٍ الاق ءَ عن إِبرَاهِيم - هو ابن يَحْى - عن 
کاود ن ا حصن عن مِكرمَة عَن ابن عباس قَال: لامََامَفَ إلا أن 
تكون بين ربَقَول: ايقل بالقَسَامَة وَلايُطَلُ دم مُسْلِمٍ هذا 
نص الحريث. هذا ما جَاَ عن ابن عباس - له 

وَعَن ابن الزيير - أنه قاد بلقَسَامَةِِ عن عَبْدٍ الله : بن أببي 
ميك قَالَ: ساني مر بن عبد العزيز عن الفَسَامق حيرت أن َل 

بن الي قاد بها وان مُعَاوية لم يقد بهَا. 

وَعَن الميّب: قاف في الث لم لاقت ی 
رَجْلاء إن نقَصَت امتهم أو نكل مِنّهُمْ رَجُلْ وَاجِد: ردت 
امتهم تى حَج مُعَاوبَة انمت بدو سد ُن عبد العُرى 
مُصْعْبإْنَّ عب الرحمَنِ ن عَوفي الزّْرِي» وَمُعَا ِن حي اله بن 

مر المي وعُقْبَة ن َون بن شوب الليبي: :بقل إِسْمَاعِيلَ 
بن هبار قاخحتصموا إلى مُعَويَة أ حح - وميم عبد الله بْنْ 
ك 
وَعَلَى انهم ابی بو هرق ونو تیسې» ونو أبث: أَنْ يَحْلِقُوا 
نهم فال مُعَاويَة لني أسو: اْلقُواء قال ان الي َيف 
نحن على اثلائة جَويعا تح ذَى مُعَاويَة أن يُقَسمُوا إلا علَى 
راج - فَقِصَرَ مُعَاوية القَسَامَةَ ََدهَا عَلَى اة لين ادُعِيَ 


اك ازن ا ات شتا ت قى بك زرا وغل اباد 
- نم ردت القَسَامة إلى الأمر الأول. 


وأ تَوْحِيدُ الآيمَان - فَرُوِيَ عَنْ سيان اوري عن عبد 
الله ِن ري عَنْ بي مَلِيح: أن عُمَرَ ب الخطًاب رَهْدَ الآيْمَان عَلَيهِمَ 
الأول فالاأول. 

وام لتَابعُونَ - اتنا ويا من طريق بي بكر ن أبي شيب 

تتا عبد الأعلَى عن يوس بن عبر عن اسن في القتيل يُوجَدُ 
ل 

قال: يقم ين الْدعَى عَلَيهِمْ حَمْسُون: ما ناء ولا عَلِمْنَا 
قاتلا إن حَلُْا فد برتواء وَإِن كوا َم من الدعِينَ حَمْسُون: 
اَن دما قك يوڭو 

وَعَن الحَسَن - يَسْتَحِقُونَ بالقَسَامَة اديه وَلا يَسْتَحِقُونَ بها 
الدم. ١ 00 ١‏ 

وَعَنْ عبد اله بن عُمَرَ - أنه سَمِع حاب لَه يئر ن أذ 
ةر بن قب القزم بر فص علبي ياين م نحم اقل 


وَعَن ابن أبي مُليِكَةَ - أن عُمَرَ بْنَ عبار العزيز قاد بالقَسَامَةٍ 
في ماري اَي 


چ 


. عن حى بن سوي الأنصاريا e‏ 
ات ل الدية وَدَرَا شن اقل 


عَنْ أببه عَنْ عُمَرَ 
بن عبد اليو - نه ركد الما على سبح قر أَحَدْهُمْ جَان» وَعَن 
شرح - قال: رالمان عَلَيْهمْ الأول الأول 


وَصَن مُحَطبن رين أن مادعا على قرم فيا 

ر ال شري اروا 
n ET‏ 
الا لابقا 


ج 


وَمِنْ طريق أبي بكر بن ا بي شَيبة - حَدَنا ان لَه عَنْ 
حى بن أبي إِسْحَاق قَال: : عت سَالِمَ ن عد الله بْن عُمَرَ 
ره 

EET 
َعَالَ: ا اد ال َم يفون على مالم َرَو ولم خرو‎ 
ولم يشهدوه وَلَوْكَانَ لي من الأمر شيء فتهي وكلتب‎ 


4- كتاب القسامة 


وَلَجَعلَهُمْ نكالاء وَمَا قبت لَهُمْ شتهَادة. 
ومن ؛ طرِيق البَحَارِي - أخبرنا قتي آبو بثر ام اعيل بن 
راهيم الأسڍي نا حَجاځ ن أبي مان ري پو رَجَاء من 
آل بني قلابة أخبرنا بو قلابَة: "أن عَم ِن عبد لعزي نر سَرِيرَه 
يَوْماً للناس» د م اون لهب فَدَخَلُواء فَقَالَ: ما تَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟. 
فقاو : القَوَدُ د بها حَن» وقد قدت بها الفا َال ِي: مَا 
تقول يَا أنا قلابة؟ فقلت: يَا ام مِم المؤْمِنِينَ عند روس الأخيار 


E e NDS, 
مُحْصن بِدِمَشْقَ آنه د رنَى لم رَو كنت تَرْجُمّه؟ قال: لا قت‎ 


12 


َرَت أو أن حَسْنَ مهم شهثوا عَلَى رَجُلٍ بحص آله سَرَقَ 


أكنت تَقطَعه وَلَمْيَرَوْه؟ قال: لا قَلْتُ: فوَالله ما َل رَسُولُ الله 
يي أحَدا قط إلا في إخدى ثلاث خيصّال: َجْلَ َل بجَرِيرَة نفسيه 


فقتل أو رَجُلَ رن بَمْدَ إخْصان او رل کارت الله ورول 
وارد عن الإسلام». 


or Jo 


قَالَ الرهري: وَدَعَانِي عُمَرُ بن عَبْدِ العزيز فقال: يا بني أَرِيدُ 
نا الشات بای رل مه أزص كاه وار ن أْض كله 
لفون فَقَلْت لَهُ: ليس ذلك لك قَضَّى رَسُول الله مخ 
اهبك وَإلك إن تركتها أؤشك رَجُل أن يل عند بابك 
يطل َم وَإِن لاس في القَسَامَةِ حَياة. 

وَقَالَ يمري في جل انهم قله ران حاف أُوهُمَا أن 
يقتلا فقا أن قلت اک فَقَالَ كل وا جا ين الأخوين: أنا 

فته - ورا بَْضهُمْ بغضاء قال الُضري: أرَى ذَلِكَ إلى لاء 
0 بحا فون قسَامَة الدم عَلَى أَحَدِهِمْ. 

وعن ابن شاب - قال في تلاو اعرف كل واج ينُم 
بقتل سان وبر ا صَّاحَِهُ: اذ الذي يمون على واب وجل 
الآخرّان ماه ما وَيُسْجَئَان سَلة 

ان ملحو عَلَى الية E‏ 
مائة مائة» ويُسْجَنُونٌ سند 

وَعَنْ سعد بن امنيب - أَخَبْرَهُمْ أن رَييعَةَ بْنَ قوب 
وی بتي سباع رب فاحل إلى أله فَمْلَ مَنْ ضر فَقَالَ: 
ضري انا اة واا مان - فحفظ ذَلِكَ مِنْ وله وَشَهِدَ 
عليه وَمات رمه فأحَد سمي ِن لاص ويك الرقط فَسَجَتَهُ 
قم روان بير على ال قال: حضوا يِه سام لين 
عَلَى كلام ريبع وَتَسْعِيَةٍ ارط لذن سىء فَجَامُوا باي عَلَى 
ذلا فَأخْلَف عَيْدَ الله : ن میا وانته مُحَمْدا» وَعَطَء ن غق وب 
في قريب من عَشرَةٍ رهط مِنْ آل سباع عند ْب سول الله كز 


۹ - مَسالّة: القَسَامَة, 


ab 


Lah TES‏ د لە 


ال ا تولمَانة ربيعة بن 
بي فَحَلُوا دقع موان لي يساق وَلنَي تولَمنَةٌ إلى 
ألاء لرل لر 
قال أَبُو مُحَمَّدِ رمه الله: فين الصّحَابَةٍ ‏ رضي الله 
عنهم - أو بكر وَعْمَنُ ومان وَعَلي وان عباس وَالْمُفِيرَة 
خا وي الى معاون وعد لاز ر ی ا 
فام 00 


شق ره ر مه 


وين التابعين - اسن وعو ين اير وَشريح» 
راهيم المي والشبي» وَسَعِيدُ ناسيب وقاقق وَسَالم بن 
عبد الله بن عَم َب قلا وَالزْهْرِيُ» وَعُرْوَة بْنُ الي وَمَرْوَانُ 
ن لحك عة اليك ن روان وَعَيرمم وَجُنْهُورالعُلَمَاء 
بالمَدِية - اين وى عَنَهُم الَابعُونَ مَكَدَا مُجْمَلا - كله 
فون الحا أنضاً ذلك وار ما درا لا يصح عَلَى ما 
ين إِنْ شاء الله تَعَالَى. 

قال ابو مُحَمَّدٍ ره الله: َالْمَأنُورُ ِن ذَِكَ عَنْ بي كر 
الصديق د أنه َم بيذ بِالْقَسَامَقِ إلا له لايْصح؛ ا 
هُوَ عَنْ عي اله بْنِ عُمَر بن حَمُصء وَعن الْحْسَنْء وَفِي طَرِيق 
اسن عبد الام بن حرم - وهو ضَّعِيف. 


اھ وي 2 TEN‏ 


وعن عُمَرَ تقد أ نه لم يقد بلْقَسَامَة - وَهُوَ مُرْسَلَ لا صح 
كما ذَكرْنًا. 

وروي عنه أيضا آنه لَب الي ِن أولياء اأتول فَإِنْلَم 
يحِدُوهَا حَلَفَ الى عَلَيهم ولا شي عَلَيهِم إن كوا حَلّفَ 
اعون وَاسْتّحَقُوا الديّة - وَهَذَا مسل عَنْه - لأنه عن القاسم بن 
لالت عار لاما روي تير - ولم يوذ وَالِدُ 


وري غه يها البينَةَ عَلَى لعن وإلا حَلَفَ الدَعَى 
لبهم ويروا قط إلا أنه مُرْسَل. 


وَرُوي عَنه - في قتل وج د بين حَيْيِنِء أو فين - أَنْ 


بذع إلى هما هو أرب ماني هوأ َكَرَت لا لرا حن 


5 يمينا وغرمُوا الديّة مَعَ دَلك. 

وَل هَذَا عَن ية بن شعْيَة إلا آنه مُرْسَلٌ؛ لأنّه عَنْ عْمَر 
امغر مِنْ طريق الشعبي - ولم يُولَد إلا بَعْدَ موت عُمْرَ باريد 
مِنْ عَشرَة أعوَا م أو نوها وبل الشغبي. وفي حبر الْغِيرَةٍ أشْعَث 
- وَهْرَ ضَعِيف. 


وروي عَنْهُ: أنه حَلْفَّ امْرَأَة مُدَعِيَة مِنْ دَم مَوْلَى لَهَا حَمْسِينَ 


e 


8- مستالة: القسَامَة. 


ة- كتاب القسامة 


وین ثم قَضَى لها بالديةٍ - وَهَذَا مسل - لأنه عن أ بي الرْنَادٍ عن 


وعن ابن الْسَيِّ عَنْه. 

وما نان هه انه روي عَنْهِ في قَيلٍ وج في ار ْم 
اروا بعلو وآنه جام لسْرفهُم: أن لف أَولياء القتولء وَلَهُم 
عوك إن تكَلوا: حَلَفَ هل الذار وَغرمُوا اليه إلا آله لايْصِح؛ 
ام آله من طرق الأري” ال 

آنا عل ه: مكدر بك E‏ 
وَجَعَلَه علَى رهما وَإن وج بِقَلاةٍ ين الأزْض فَديه عَلَى بيت 
لال وأنه كلت الذقى غك ال وه ورين ققع إلا انلا 
يَصِح؛ لله عن أبي جنةر - ولم يوذ بو جَعْقر إلا بَعْدَ موت عَلِي 
ببِضْعَةٍ عَشَرَ عَاما. 

ومن ) طريق أخْرَى فيه ا ارت الأغْوّرٌ - وُر کاب - 
اجاح بن أرط وهر الك. 


و ت 


وَأَمّا ابْنْ عَبّاس. 

َجَا عنه أنه قَضَى باليمَان عَلَى الى عَلَيْهِمْ في القَسَامَة 
وَأ لايْقَاَ باه أن لايل د ملم إلا أنه لايَصِح؛ لان 
إشتى الطريقين عن ميم - وهو مَجْهُول - وَالأخرّى عَنْ 
إبرَاهِيم ب بن بي : حى - وهو هَالِك. 

وما ابن الرير. 

فصحٌ عنه من أجل سنا آه له َد بالْقَسَامَةِ وأنه رى القََوََ 
بها في قتيل وجدَء أنه رأى الحم لمعن بايان ورای أن 
ياد بها من الَمَاعة لْوَاجد: رَوَى ذَلِكَ عَنه َوَن الناس سَعِيدُ بن 
ميب 

وقد شاه يلك القِصّة كلها وَعَبّدُ لله بن أبي مُلَيكَةَ فاضي 
ابن الزبير. 1 

وما مُعَاويَة: 

روي عَنه رة أولياء الذّعَى عَلَيهِمْ بالأيمَان ِي القَسَامَةٍ 
إن تَكلُوا َل اعون عَلَى واا قط وأقيدوا به لا َلَى أك 
إن كرا حَلَّف الْدعَى عَليهِمْ بأشبهم بين ينا ترذ 
امان عله وَحَدْله اهم لاتخليف من المي إلى مَك - وَهَذا 
فِي غَايَةِ الصلّحَة؛ لاه رَوَاه عَنه َعِيدُ بن اليه وَقَدْ شَهدَ الأمْرَ. 

وروي عنه أيضا : هبدا لمعن بالأيِمَان وَأَقَاد بها وَوَاقَقَه 
على ذلك أي من أف ين الصَحابة - رضي الله عنم - إلا أن 
ES‏ بي الزّنَادِ وَهُوَ 


مامه 


َم عبد الله ِن عَمْرِو: 


انه روي عَنه أن كل دَعْرَى قن المغى عليه َأ بِاليمينء 
إلا في ادم إن لمات إِذَا اذّعَى أ فلاناً قلف فَأَوْلَاوُه ئون 
إلا أن هَذَا لا بصب أنه من طريق ابن سَمْعَانَ - وَهُوَ مَذَكُورٌ 


بالكٍب مَالِكُ. 


وروي عن اجَمَاعةٍالأولى» أن لا َو بلَْسَامَقِ إلا آنه لا 


يْصِح؛ لأنه مسل عن الحسّن. 


رفي الطرِيق عبد الام بن حب - وهو ضعيف. 

وَروِي: أن الأمر كان فما قل َي ألا ترد الان 
ق من الخَسِْينَ واد بَطَلَت القَسَامَة - وَهْوَ صحيح. 

رَوَاه سمي بن السب وقد َك ايام عْمَا» وَعَلِي - رضي 
الله عنهما - فا كل مَا روي عَن الصّحَابٍَ - رضي الله عنهم - 
له ُخَلَف فيه عير مقو كله لا صح إلا ماروي عن ابن 
ال َوه وع لال الق امة إا م يم امون قر 

وام التَابعُونَ - رحمهم اللّه: 

فما الْحَسّن: 

قصّح عله أن لا ياد بالْصََامَةِ أن خف الدع عَليهم: 
باللّه ما فَعَلناء ورون - فن تَكنُوا حَلَف المَعُونَ وأخذوا الديّة - 
َا في القعيل يُوجَدُ. 

وما عُمَرُبْنُ عبد العزيز: 

فَجَاءَ عَنْهُ: دا الى عَلَيِهِمٌ ثم أَغَرْمُهُم الثية مع أا 
ارق عملي وله رم ليه مقر 

وصح عَنْهُ: أله قاد بالْقسَامَةٍ صِحة لا مَغْمَرَ فيهاء آنه بدأ 
دعن کک وَرَدّدَ الأيِمَانَ. 


رسخ که ل شک غتر بز طبرت اذز لمن اليه 
في نکول العِينَ وَنکول الى عَلَيْهِم عَن الْأيمَان مَعا. 


ول مه عو 


رما طريْح. 

فصح عَنه ترد الان وان لقتل إذا وُجَدَ في دار قَوْمٍ 
ادع هله عَلَى عير يلك الذار َد َطلَت القَسَامة a‏ 
عَلَى أَحَدٍ إلا بين 

وام إِبُرَاهِيم يم النخعي. 

فصح عله مَل الود بالََْامَة كن يبَأ بِالْمُتْعَى عَلَيهِمْ 
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فيَسْلِفُونَ خسن يمينا تم يَْرَمُونَ الديّة ‏ مَمَ ذلك - وَرَأَى تَرْوِيدَ 
الآيِمَان. 

وَأَمّا الشعبي: 

روي عَنه في اليل يُوجَد بين َريين: آنه نه على أكربهمًا لَه 
فيه الي له إن جد يدنه في دار قوم فليم نمه وإ جد 
راس في ڌار قوم فلا شي فيه EST ES‏ 
ص ع أنه عن لَمْيُسَمْ أو عن اعد اليشكري ولا نطرف. 

وأَمّا سعد بن المسبّب. 

فصح عَنه ن السام على الى عليه م - وَرُوي عَنه أن 
ee‏ ترو کک 
عَلْهُ. کر تون أن ر - وَهُوَ را 00 لله 
يي لا يكم من عند تفسيه رمَا ينطق عن اشَرَى إِنْهُرَ إلا 
وي يُوحَى #. 

ولقذ علم الله تعالى إذْ أوحى إليه بان يحكمٌ في القسامة بما 
حكم به من الحق أن الناسَ سيجترئونَ على الكفرء وعلى الدّماءء 
فكيف على الأبمان وما كان ربك ساج 

وأمّا قنادة. 

فصح عنه أن القسامة تستحق بها اليه ولا يقادُ بها. 

وأمّا سالح: 

فصع عنه إنكارٌ القسامة جملة وأن من حلف فيها يستحق 
أنْ ينكل وأنْ لا تقبل له شهادة. 

وأمًا أبو قلابة: 

فص عنه إنكارٌ القسامة جملة. 
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وأما الزهري: 

فصح عنه أن القسامة إذا لم تسم الخمسون عدةٌ المعينَ 
بطلت» ولا ترد الأيان فيها وأن ترديدها حدث. 


أمَا عروة بن الڙبير» وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان 
بن عفمان: 

فإنه روي عنهم: إن اذعى المصابُ على إنسان أنه قتلة» أو 
على جاع فان أولياة المّعي يبدءون فيحلفون خسن بميناً على 
واحلد وتردّدٌ عليهم الأيمانٌ إن لم يتمّوا سين مين فإذا حلفوا دفع 
إليهم الواحدٌ فيقتلوة» وجلدَ الآخرون مائة مائة» وسجنوا سنة. وأنّ 
عبد الملك بنَ مروان أوَلٌ من قضى بأن لا يقتل في القسامة إلا 
واحدّء وكان من قبله يقتلن فيها الرّهط بالواحد. 


وهذا كله خبرٌ واحدٌ ساقط لا يصحٌ؛ لأنه انفرد بروايته عبد 


الرّحمن بن أ بي الزناد» وان شان ا - وهما ساقطان. 
وأمًا اا 
فروي عنه: أنه يبدأ في القسامةٍ من له بعش بيّنة أو شبهة 
وأمَا ربيعة: 


فصح عنة: أن شهادة اليهودء والتصارى؛ والمجوسء أو 
الصبيان أو المرأة : يؤخ بها في القشل» ويبدا معها أولياءُ المقدول» 
وذلك دعوى المصابي دون بن أصلاً - بالغاً كان أو غير بالغ - 
هكذا روى عنه ابن وهب فيبداً أولياؤه فيحافون حمسن ميناً وتردة 
عليهم الأمان إن لم يتمَّوا خسينَ» ويستحقون القود» فإنْ نكلوا 
حلف أولياءً المذعى عليه حمسن يميناء تردّدُ أيضا عليهم» ويبرءونَ 
ويبرأ المذعى عليه فلا قود ولا دية» فإنْ نكلو! وجب لأولياء 
المقتول القودُ على من ادّعوا عليه دون يمين. ْ 

وما مروان: : فروي عنة: إذا ادذعى الجريح على قرم فان 
و سس ع اك 
يدفع إليهم كل من ادّعوا عليه - وَإِنْ كانوا جماعة فيقتلونَ - ن 
شاو - ولم يصح هذا؛ لأنه من رواية ابن سمعان. 

وأمّا السّالفونَ من علماء ء أهل الدينة جملة - فإنه روي 
غنيم الام أن - وهر فئار ند أو فاد فلة ان ارا 
يبدءون في القسامةء فان لم يدّع على أحلر برئ المدّعى عليه م فإ 
حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان لهم القود فإن عضرا عن 
الدم وأرادوا | الدية قضي هم بذلك» وجلدٌ العفو عنهم مائة مائةه 
عن القودٍ وعن الذية: فلا ضرب 
على العفو عنهم؛ ولا سجن فإن نكلوا حلف المّعى عليه مع 
أوليائه خمسينَ ييناء فن نكلوا غرم المذعى عليه الدّية في ماله 
ا وان القسامة تكونُ مع شهادةٍ الصّبيان أو النساء» أو 
البهودء أو التصارى كما قلناني دعوى القتيل سواءٌ سواءً ولا فرق. 
وأ الأيمان ترد في ذلك إن لم يتمّوا خمسين» فان كان دعوى قل 
عمد ل جز أنْ يحلف في ذلك أل بن لالائؤةوإن كاذنا وعوى فل 
خطا: حلف في ذلك واحد - إن لم يوجذ غيره - سين مين وأخذ 
الدية. وبحلفُ في دعوى العمدٍ من أراد القودّ - وإِنْ لم يكن وارثاً - 
ولا يحلفُ في دعوى الخطا إلا من يرث - وكلُ هذا لا يصب لأنه 


ڪر اة وإ عفا الأولياء 


من روايةٍ ابن سمعانَ وهو موصوفٌ بالكذبب. 
قال أبو حمر رحمه اللّه: فهذا كل ما حضرنا ذكرءٌ: آنه 
روي عن أحدٍ من التابعين في ذلك» وقد ذكرناهم - وهم مختلفون 
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۹ - مَسالة: القَسَامَة. 
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- كما ترى غير متفقين. 

وأا المتاخرون - فنذكرٌ أيضاً - 
أقوالهمْ ما يِسّرَ الله تعالى. 

فَأمًا سفيان الثوري - فإنه صح عنهُ: أنه قالَ: إن وج القتيل 
في قوم الب على أولياء القتيل فان أنوا بها قضي هم بالقودء وإلا 
حلف المدّعى عليهمْ ححسينٌ يمينا وغرموا الدّيةَ مع ذلك. 

وقال معمرٌ: من ضرب فجرح فعاش صمُيئاً م مات 
فالقسامة تكونٌ حينئئر» فيحلفُ الملأعون: لمات من ضربه إياه؛ فان 
حلفوا حسينّ يمينا كذلك استحقوا الدية» وإِنْ نكلوا حلفَ من 
المدّعى عليهمٌ خمسون: ما مات من ضربه إِيَاهُ ويغرمون الدّية مم 
ذلك فالجرح خاصة لا في النفس» فإن نكل الفريقان جميعا غرم 
المذعى عليهم نصف الدية - ذهب إلى ما روي عن عمر. 

وقال معمرٌ: قلت لعبيد الله بن عمرٌ: e‏ 
الله يلي أقاد بالقسامة؟ قال لاء قلت: فأبو بكرء قال: لاء قلت 
فعمٌ» قال: لاء قلت: فكيف تجترئونَ عليها؟ فسكت. 


إن شا الله تعال - 


قال معمرٌ: فقلت ذلك لمالك؟ فقال: لا تضعٌ أمرّ رسول 
الله قر تأي على ال حيل» لو ابتلي بها أقادّ بها 

رال عدم الي يمن اع عل بل وجة قية: 
فالبينةُ على لمعن ويقضى هم فإن لم يكن هم بيه حلف خسون 
رجلا من المدّعى عليهم» وبرئواء ولا غرامة في ذلك» ولا دية» ولا 
فود. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا تكونُ القسامة بدعوى 
المصاب أصلاء ولا قود في ذلك ولا دية» لك إِنْ وج قتيلٌ في 
محل وبه أئرُ واّعى الول على أهل اللةِ آنه قتلوة» وادّعوا على 
واحد بعينه متهم فان كانتا لمم بين عدل قضي هم بهاء وإن لم 
تكن هم نة حلف المّعى عليهمْ خحسون رجلا من أهل الخطّةِ لا 
من السكانء ولا من الذينَ انتقلَ إليهمْ ملك الخطَّةٍ بالشراء» لك 
على الذِينَ كانوا مالكين لها في الأصل» يختارهم الول فن نقصَ 
منهم ردت عليهم الأيمانٌ - فإذا حلفوا غرموا الدّية مع ذلك» فَإِنْ 
نکلوا سجنوا أبدا حتى يقرُوا أو يحلفوا. 

وقالَ مالك: لا تكن القسامة إلا بأنْ يقولَ المصابُ: فلانٌ 
قتلني عمداء فإذا قالَ ذلك ثم مات قبل أن يفيق: حلفَ خسون من 
أوليائه قياما في المسجدد الجامع» مستقبلينَ القبلة: لق قتله فلانٌ 
عمدأء فإذا حلفواء فان حلفوا على واحار فلهم القودٌ من وإن 
حلفوا على جماعةٍ لم يكن لهم القودٌ إلا من واحا ويضربُ الباقون 


مائة مائة» ويسجنونٌ سنة - فإِنْ شهدَ شاهدٌ واحدٌ عدل: بان فلاتاً 


قل فلاناً كانت القسامة أيضاً كما ذكرنا. 

وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدول فإِن لم 
يكريوا سین ردت غَليهم الأعان کی يتم خي - ولا يلف في 
القسامة أقلُ من اثنين فإنْ كان القائل: فلانٌ قتلبي؛ غيرٌ بالغ» فلا 
قسامة في ذلك» ولا قودّ» ولا غرامة : قال: فإن نكل جميع أولياء 
القتيل حلف المّعى عليهمْ سين يمينا فإن لم يبلغوا خسن ردت 
الأيمانُ عليهم فإِنْ لم يوجذ إلا المّعى عليه وحده حلف سين 
بميناً وبرئ» فان نكل أحدٌ منْ له العفو من الأولياء: بطلت القسامة 
ووجبت الأيمانْ على المأعى عليهم - ولا قسامة في قتيلٍ وج د في 
دار قومء ولا غرامة» ولا في دعوى عبار: أن فلاتاً قتله. وفي دعوى 
المريض: أن فلاناً قتلني خطأ روايتان: 

إحداهما: أن في ذلك القسامة - والأخرى: لا قسامة في 
ذلك ولا في كافر. 

وقالَ الشافعي: لا قسامة ني دعوى إنسان: 0 
أصلا سواءٌ قال عمدا أو خط عراتة ال 
القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو للمقتول» ا 
أولياؤة عليه » فان أولياء القتيل يبدو فيحلفُ منهمٌ خسوق 
رجلا يمينا يميناً: انهم قتلوه عمداً أو خطأء فان نقصّ عددهمْ ردت 
الأبماث» فان لم يكن إلا واحدٌ حاف سين بين واستحقت الذية 
على سكان تلك الدورء ولا يستحق بالقسامة قودٌ أصلا - ون 
شه واحدٌ عدلٌ» أو جماعة متواترة غير عدول أن فلاناً قعل فلاناً» 
فتجبْ القسامة كما ذكرناء والدّية - أو وج قتي في زحام 
فالقسامة أيضاًء والدية» كما ذكرنا. 

وقال أصحابنا: إن وجد قتيلٌ في دار قوم أعداء له واذعى 
أولياؤه على واحدٍ منهم: حلفت خسو مته واستحقوا القودٌ أو 
الدَيةَ - ولا قسامةء إلا في مسلم حر. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فهذه أقوال الفقهاء الشأخرينَ قذ 
ذكرنا متها ما سر سر الله تعالى - ونذكرٌ الآنّ الأخبارٌ الصّحاح الابة 
عن رسول الله َي في القسامةٍ مجموعة كلها في مكان واحارء 
مستقصاة؛ ليلوح الح بها من الخطأء ولتكون شاهدة لمن أصاب ما 
فيها بأنه وف للصّواب - بن الله تعالل وشاهدة لمن حالف ما فيها 
بأه يسَرَ للخط! مجتهداً - إن كان مَنْ سلف وعاصياً إن كان مقلّداً 
- وقامت الحجّةٌ عليه. 

وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 
- ومن أقوال التابعينَ - رحمهم الله - ومن أقوال الفقهاء بعدهمْ» 
ثم أتينا بالأحاديث و الصّحاح ما يسر الله تعالى منهاء الواردة في 
ذلك؛ أن أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك: 
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وقد رؤينا من طريق البخاري - أخبرنا أ أبو نعيم الفضل 
بن دكين أخبرنا سعي بن عبيار عن بشير بن يُسَارء زَعَمْ: 
ين الأنصار - يقال هه سَهلُ ن أبي حَلْمَة - أخبره أن تقَرامِنْ 
َيه الطَلَُوا إلى حير فكوا فيهاء ووْجد اخثش يلد رقاو 
لين وُجد فيهم: لم صَاحِناء قَانُوا: ما لاء وَلا عَلِمْنَا قاد 
َنطَلمُوا إلى الب از 
فقالوا: يا رسُولَ اله لقنا إلى حبر قود أَحَدَنَا فيلا 
فَقَالَ: الكبرٌ الكبر قال لَّهُم: ون الي علَى من فل قَالُوا: مَا 
نايع قَالَ: لفون سين يونا مون صَاحَكُمْ أو 
فَاتلَكُم. الوا : كيف خف ولم نشهذ؟ قال: تبریکم بود 
بين يَيناً؟ قَالُوا: : كيف نعل أَيِمَانَ قزم كقار؟ قَانُوا لا 
نرْضَى بایان ايهو فَكَرِه رَسُولُ الله # أن يطل دمه فَوَدَاه 
بمائة مِنْ إبل الصّدقة». 
ومن طريق مسلم - أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا اللّيث بن 
سعد عن يحيى - هو ابن سعيدٍ الأنصاري ساعن شير بن سان عن 
سهل بن أبي حثمة؛ قال يحبى: وحسبته قال : وعن رافع بن خديج 
أنهما قال : حرج عبد الله بن سَهل بن َي وَمُحْيْصَة بن خود 
بن ريد حت إا كنا برتقا في بض ما نالك نم إا 
مُحيّصة جد عبد الله بْنَ سَهْل تيلا فده - ثم اقل إلى رَسُول 
ا 
طُعْر القؤم - فََهَبَ عة لمن كلم َل صَاحِيّي فان 
رَسُولُ الله 4 كبر الكير ذ في الس صمت وَتَكلُمَ احا وَتكَلّم 
تنا ا لول ل من جد ني ول هل 
الود شين يويناً تقون صَاحِكُم أو فَاتُكُم؟ قاوا: 
كيف تخلف وَلَمْ نَشهَد؟ قال: يكم هود بحَسنَ يَمينا؟ قَالُوا: 
وَكَيف تقب يمان قَوْمٍ كقَار؟ فَلَمًا رَأى ذَلِك رَسُولُ الله أَغْطّاه 
عَقَلَة). 
ومن طريق مسلم 
غير دما بن Aa OE E‏ 
سهل بن أبي حثمة؛ ورافع بسن خديج أن مح EE‏ 
وعد اله ِن سمل انطلَا قبل حير ففرا في الل فقيل عبد اله 
بن سهل» فاتهموا الود فَجَاءً oT‏ 
E‏ ت كلم عد ْم في أمر 
- وَهُوَ أَصْعْرٌ القَْم ل 
الأكبن كلما في أَمْرٍ صَاحِِهمْ قال رَسُولُ الله اقيم 
حَسْسُونَ نكم على رَجُل نهم َم برْميه. 


رر 


فقالوا: مر لم نهذ كيف نَخْلِفْ؟ قال: فتبريكم يَهُودُ 


- أخبرنا عب الله بن عمرّ القواريري 


بايان محَضِين مِنهم؟ قالوا: ا رَسُولَ الله وكيف قبل بايان قَوْمٍ 
كَُار؟ قال: فداه رسو اله ال من قله مائة من الإبلء قَالَ 
سَهْلٌ: فَدَحَلْت مريدا لَهُمْ فَركَضَئتِي اة مِنْ َلك الإبل رَكْضَة 
برجلها)ء قال حمَاد: هذاء أو نحوه. 

قال أبو محمّد رهه اللّه: فشك يحبى في رواية الليث: هل 
ذكرَ رَ بشير بنَ يسارء ورافعَ بن خديج معَ سهل بن أبي حثمة أولم 
يذکن وم يشاك في رواية حَاد بن زياٍ عنه في أن رافعاً روى عنه هذا 
ابر بشيرٌ» وكلا الرجلين 3 ك تقق حافظء واد احفظ من الأيف: 
والرّوايتان معأ صحيحتان. 


فصح - أن يجبى شك مرّة: هل ذكرٌ بشيرٌ رافعاً مع سهل آم 
لا؟ وقطعَ يحبى مرة في في أن بشيراً ذكرٌ رافعاً مع سهل» ا 
فهىَّ زيادة من اد وزيادة العدل تقول 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا بشيرٌ 

وناه أيضاً عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
مسلمة؛ قال أحمدٌ: أخبرنا محمد بن وهبوء وقالَ محمّدٌ: أخبرنا ابر 
006 ا و م 
e‏ بي حثمة عر تع زا مدن 
ا o‏ 
رح في بن رفي فق فى تهر فل ا 
قالوا: ل ل 
0 وار ر 
َو الله ا EE‏ : کر کر از اله e‏ 
0 م تكلم مُحَيِصَكُ قان رَسُولُ اله تا: إا أن يَدُوا صَاحَِكمْ 
ونا أَنْيُؤونُوا بحب فكب رول الله الهم في يك فكب را: 
إا الله ما ناف فان رَسُولُ اله أنَخلِفُون؟ وَتَسْتَجقُونَ دم 
صَاحِبكُم؟ قالوا: لا قال: فنَخْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالّوا: لبوا 
ملين فداه رول الله تب من عند وبعث إِلَيْهِم سول الله 
لظ ماق تاق حَنَى حلت عَليهم لذا قال سَهْل: فلَقَدْ ركضّيِي 
نها ثاقة مرا 

ومن طريق سفيان بن عيبنة أخبرنا يحبى بن سعيٍ عن بشير 
بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: «جة عبد اله بن سمل قلا 
َجَاءَ أخوة وَحُوَيْصَةُ وَمُحيْصَةه وَهُمَ عَم عب الله ِن سَهْل إلى 


1۳۱ 


رَسُول الله اا َدعَب عبد الرحْمَن يكلم فال له زرل الله 
تاذ الكبرَالكبر» قَانُوا: ا رَسُوَ الله إن وَجَدنًا عد اله ن سَهْلٍ 
قټيلا في قلي - يغبي مِنْ فلب يبر - قال الي عليه الصلاة 
e‏ تتم بهرت قال: : مون حَسِينَ 

يَمِيناً: أن اهود قََلَنَهُ قَالوا: وف قم عَلَى مَالَمْ د نْرَ؟ قال: 
ET‏ انهم ميقتو قالوا : وَكَيِفَ نُرْضَى 
ْنِم وَهُمْ مُشْرِكُن؟ فوا وول الله تلا ذ م عنليوا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهابو قال حدّئني أبو سلمة بن عباد 
الرّحمن» وسليمان بن يسار مول ميمونة زوج الي عليه السلام عن 
رجل من اصحاب رسول الله ع مسن الأنصار: إن رسول الله 
يذ قر القَسَامَة عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الجَاهِليُة. 


ومن طريق اهمد بن شعيب أخبرنا محمد بن هاشم 
البعلبكي أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي عن ابن ش هاب 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفيه وسايمانَ بن يسار عن 
ناس من أصحاب رسول الله ل : «أنْ القَسَامَة كانت في الخال 
اقرا رسو الله تا حلَى ما کات عليه وَقَضَى بابي ناس 
مِن الأنصار في قتِيل ادْعَوْه عَلَى يهود خير . 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فهذه الأخبارٌ ما صحّت عن الب 
ب في القسامةء لم يصح عنه إلا هي أصلا ٠‏ 

6ك سالة: مدعب لع الاما ل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فذكرنا قول ابن عباس» وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن ا لحلاب فنظرنا فيما يكن أنْ يحتح بي 
فوجدنا من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن 
ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن التي تي قالَ: الَو 
يعْطَى الاس بدعْوَاهُمْ لاع ناس دِمَاءً رجَال وَأمْوَالَهُم وَلكِنَ 
يمين عَلَى المدُعَى عَلَيْها. 

وقوله بي إن ماك 


وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ 3 

وقوله عليه السلام للمدّعي يتنك أو هينه لبس لَك إلا 

قالوا: فقذ سرّى الله تعالى على لسان نيه عليه الصلاة 
والسلام بين تحريم الذماء والأموالء وبين العوى في الدّماء 
والأموال» وأبطل كل كل ذلك ول يجعله إلا بالبيدةٍ أو اليمين على 
المدعى عليه» فوجب أن يكون الحكمٌ في كل ذلك سواءً لا يفترق 
في شيء أصلا: لا في من يحلف» ولا ني عدد يمين» ولا في إسقاط 
الغرامة إلا لبن ولا مزية. 


- مسألةٌ: هل يجب الحكم بالقسامة أَمْ لا؟. 


۹۳- كتاب القسامة 


وهذا کله حق» إلا انهم ترکوا ما لا یجو تركه تا فرضَ الله 
تعالى على الاس إضافته إلى ما ذكرواء وهر ر أن الذي حكمٌ ما 
ا ل 
وفرّقَ بِينَ حكمها وبين سائر الدّماء والأموال المدعاق ولا يحل أخذ 
شيء من من أحكامه وترك سائرهاء إِذْ كلها من عند الله تعالى» وكلّها 
حق وفرض الوقوف عند والعمل به وليس بعض أحكامه عليه 
السلام أولى باللّعةٍ من بعض» ومن خالف هذا فق دحل تحت 
المعصيةء وتحت قوله تعالى #أفتؤين ون بض الاب وَتَكْفْرُونَ 


َْض4. 


ولا فرق بين من ترك حديث السك أو يمينة» لحديث 
القسامة» وبِينَ من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث. 

إن قالوا: الدّماءُ حدودٌ ولا مين في الحدودٍ. 

قيل هم: ما هي من الحدود؛ لان الحدود ليست موكولة إلى 
احتيار أحدٍ - إن شاءً أقامهاء وإِنْ شاءً عطّلها - بل هي واجبة لله 
ا الجن ولا بكم 

وأَهّا الدّماءً فهي موكولة إلى اختيار الول - إِنْ شاءً اتقات 
وإِنْ شاءً عفا - فبطلَ أن تكون من الحدودء وصح انها من حقوق 
الاس - وفسة قول من فرّقَ بينها وبين حقوق الناس من الأمسوال 
وغيرهاء لاحيث فرق اله تعالى ورسوله عليه السلام بين الدّماء 
والحقوق وغيرهاء ولیس ذلك إلا حيث القسامة فقط. 


وأا من جعل ليمي في دعوى الم خسين بيناً ولا ب - 
ولا اقا“ - فلا حجّة هم إلا أنه قاسوا كل دعوى في الم على 
القسامة - والقياسٌُ كله باطل؛ لأنهم م يحكموا للدّعوى المجردةٍ في 
الدّم بحكم القسامةٍ في غير هذا المرضع؛ لان المالكيين. والشافعيينَ 
يرون في القسامة تبركة الان ولارن تبرتتهم في دعوى الدم 
اجرد والحنفيون يرون إيجاب الغرامةٍ مع الأيمان في القسامةٍء ولا 
يرونَ ذلك في دعوى الم اجرّدة. 

فصع أنَهمْ قد تركوا قياس دعوى الدّم الْجرّدةٍ على القسامةٍ 
في شيء من أحكامهاء إلا في عددٍ الأيمان فقط - فظهر بذلك باطل 
قولهم. والقولٌ عندنا هرّ ما قلناه من أن ال في الدعاوى كلّها دماءً 
كانت أو غيرها سواء سسواء واليمينٌ في كل ذلك سواءً ‏ يمين 
واحدة فقط - على من ادّعيَ عليه إلا في الزّنىء والقسامقٍ ففي 
الْنى أربعة من الشهردٍ فصاعداًء لا أقل؛ لص الوارد في ذلك 
خاصّة وفي القسامة خسون يمينا لا اقل لالص الوارد في ذلك. 
وقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله لظ يسك أو 


۳ ۹- كتاب القسامة 


وعلى قرله تا الَو يُْطى الاس بدَعوَاهُمْ لاْعَى قوم دِمَاءً 
رجال و َأَْوَالْهُم وَلكِنَ البمين عَلَى مَن ادْعِيَ عَلَيْها فلا يرج من 
هذا ]له فا ترجه اا 

ثم نظرنا في قول من قال: إن القسامة تكونٌ بدعوى المريض 
أن فلاناً قتلُ فلم نجذ لُمْ شبهة أصلا. 

إلا ما أخيرناه أحمدُ بن عمرّ أخبرنا عبد الله بسن الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد التينوريُ أخبرنا محمّدُ بن أحمد بن 
الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس أخبرنا 
أخي عن سليمان بن لال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن 
شهابٍ أن عمرّ بنْ عبد العزيز دعاه فقالَ لهُ: ماعندك في هذه 
القسامة فقلت لهُ: كانت من آمر الجاهليّة فأقرها رسول الله ت 
تعظيماً للتمابء وجعلها سترة لدماتهم» ولک من سنتها وما بلغنا 
فيها: أن القتيلٌ إذا تكلم برئ أهلة وإن م يتكلم حلف الملّعى 
عليهم - وذلك فعلُ عمرّ بن الخنطابء وأن ذلك الذي أدركنا 
الاس عليه 

قل و ع ام هذه ثل اترو وأتوا بماينسي 
آخره اول حتى يتر الجاهل فيظن أ نهم أتوا ب بشيء» وهم لم يأتوا 
حىء e‏ وف إسناده أبو بكر بن 
ابي أويس وقذ خحرّج عنه البخماري إلا أن الموصلي الحافظة 
الأسدي ذكرٌ: أن يوسف بن محمد أخبره أن ابن أبي أويس كان 
يضم الحديث» وهذه عظيمة إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخبر. 

ولو صح مسندا لم يكن هم فيه متعلّقٌ؛ لأنه ليس فيه عن 
الب از أنه قضى بالقسامة فيما يدّعيه امقول وإِنْما فيه: آنه 
كانت من أمر الجاهليّة فاقرّها رسول الله :8# تعظيماً للتّماء - 
وحن لا نكر هذاء فإذا م يكن عن الي عليه السلام فلا حجّة فيه 
- وأن المالكبنَ غالفون لهذا الحكمء ولا يرون فيه قسامة أصلا إذا 
لم يتكلم. 

وذكروا ‏ 
أخبرنا محمد بن معاوية اخبرنا أذ بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن 
يجي بن عبد الله أخبرنا أبو معمر البصرئ أخبرنا عبد الوارث 
أخبرنا فطر أبو اليثم أخبرنا أبو يزيد مدني عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: اول القسامةٍ كانت في الجاهليَة كان رجلٌ من بني 


ما أخبرناه عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن ریم 


هاشم استاجره رجلٌ من قريش من فخا أخرى فانطلق معه في 
لك فم وجل من ني هاشم قد تطعا عروةٌ جرفي فقال: 
أغثني بعقال أشدُ به عروة جوالقي لا تعر الإبل فاعطاه عقالا بش 

فلمًا نزلوا عقلت الإبلٌ إلا بعيراً واحداًء فقالَ الذي 
استاجرةٌ: ما شان هذا البعير ل يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له 


به جوالقة؛ ف 


٠‏ مساألة: هل يجب الحكم بالقسامة أمْ لا؟. 


۳Y 


عقا قال فاينَ عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت 
غروة جوالقه فاستغائني» فقال: أغثثي بعقال أشدُ به عسروة جوالقي 
لا تنفرٌ الإبل» فأعطيته عقالهُ فحذفه بعصا كان فيه أجل فمرٌ به 
رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ماأشهدٌ وربما 
أشهد. قال: هل أنت عني مبلّغ رسالة من الدهر؟ قال: نعى قال: 
إذا شهدت الموسم فناد: يا آلَ قريش؛ فإذا أجابوك فنادٍ: يا آل بني 
هاشي فإذا أجابوك» فسل عن أ بى طالب فار أن فلاناً قتلنى في 
عقال ومات المستاجرٌ. فلمّا قدمّ الذي استاجره آتاه أبو طالبي 
فقال” ما فعلّ صاحبنا؟. 

قال: مرضّ فأحسنت القيامً عليه ثم مات فوليت دفن 
فقال: آهل ذلك منك؟ فمكث حينا ‏ ثم إن الرّجلَ اليماني الذي 
کان أوصى إليه أن يلع عنه وافى الموسمّ» قاَ: يا آل قريش! 

ل و 
هاشمء قالَ: أينَ أبو طالبي؟ قالوا: هذا أبو اليه قالَ: أمرني 
فلانٌ أن أبلغك رسالتة: أن فلاناً تله في عقالء فأتاه أبو طالب 
فقالَ : اختز متا إحدى ثلاث إن شت أن تودي مائة من الإبل فإنك 
قتلت صاحبنا خطأء وإِنْ شئت حلفّ خسون من قومكَ أنك ن 
تقتلة» فان أبيت قتلناك بد فأتى قومه فذكرٌ ذلك لهم. 

فقالوا : نخلف» فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل 
منم قد ولدت له فقالت: با]ناطالت اا أن تجيرٌ ابني هذا 
برجل من الخمسينَ» ولا تصبنٌ يميده حيث تصيرٌ الأعانء ففعل» 
اور مني قال ها ا ارون ی رچ أن يحلفوا 
مكان مائو من الإبلٍ يصيب كل رجل بعيران» فهذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصبر يني حيث تصبٌ الأيهادُء فقبلهماء وجا 
ثمانية وأربعون رجلا حلفوا - قال ابن عبّاس: فوالّذي نفسي بيسده 
ما حال الحولٌ ومن الثمانية وأربعينٌ عينّ تطرف. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فاضافوا إلى هذا احبر الحديث 
الذي قذ ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن 
رسول الله يي في التسامةء وهر أن القسامة كانت في الجاهليةٍ 
فا خا رر الله خلن ما كاتس علي ف اام ر ا ن 
ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على يهود خييرَ وا اة 
هم فيب بل هر حجَةٌ عليهم؛ لان صفة القسامة الي حكمّ بها 
رسولٌ الله يط بين ناس من الأنصار في قتيلٍ - اذڏعوه على يهود 
قذ ذكرناها وإنما هي في قتيل وج لا في مصابه اع أن فلاناً 
قتله - فهذا حجَةٌ عليهم. 

وأمًا حديث ابن عباس هذاء فهو كله عليهم لا هې ولئن 
كان ذلك الخ حجة فلقذ خالفوه ه في ثلاثةِ مواضع» وما فيه لهم 


r 


١‏ - مسالة: هل بحب الحكمٌ بالقسامة أمْ لا؟. 
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حجَةٌ أصلا في شيء؛ لان قول ذلك المقتول ل يتين بشاهدين؛ 
وخا أن جه زج واا - وهم لا يرون القسامة في مثل هذا. وان 
انالك ا الى عه الاباك زعم E 1١‏ وان أبا 
طالب أقرٌ: أن ذلك القرشي قتلَ اماشمي خطأً» ثم قال له 
سل E u‏ 
وهم لا يرون القود في قتل الخط!. فمن العجب احتجاجهم بخبر: 
هم اول الف له. 

وأمًا نحن فلا نكر أ أن تكون القسامة كانت في الجاهليةٍ في 
القتيل يوجد فأقرّها رسول الله تل ييز على ذلك بل هذا حق عندنا 
لصحّةٍ الخبر بذللك» وباللّه تعالى التوفيق. 

وذكروا أيضاً - وهر من غامض اختراع؛ م - قول الله 
کال ی أمره بي إسرائيل بذبح البقرة و وإ قم نفس فَاداَنَم 
فيا الله مر ج ما كنم كمون فقَلَنَا اضربُوه ببَعْضِهًا كَدَلِكَ 
يُحْبِي الله المؤَى». 

وَذَكَرُوا مالي ما 
العُذْريُ عن عد اله بن اين بن عقال الربَيْري أَخبرنا راهيم 
بن محم محم اوري ابرا محم بن الهم ا 
ارتا علي بن عبد الله - وَهُوَ ابن يني نای ا 
سميڊ القطان ابرا رة ن كلثوم حبرا أبي عَنْ سيد بن جتير: 
أن ان عباس قَال: إن أَهْلَ ينق من ب يبي إِسْرَائِيلَوَجَدُوا شيا 
يلا في أمثل متهم اقل أل دين أ خری. 

قَقَالُوا: َم صَّاحِناء وَائْنُ م أخ له شاب يكي ويقرل: َم 
عَمِي» انوا مُوسَى عليه السلام فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِليْه: إن الله 
مركم ُن تَدْبحُوا بقرت فذكر حَدِيث البََرَة بطري قال: فاقوا 
رة حَتَى انها با إلى 5 بر التبخ - هوين الي وان 
أخيه ائم عند بره بكي - فَدَبَحُوهَاء قفرب يبعَة مِنْ لَحْوِهًا 
لقب قم الشبخ فض رَأسَه ويَقوُ: َي ابن جي طَال عَلَيْه 
عُمُري» وَأَرَاد اكل مالي وَمَاتَ. 

وبه إلى ار بن الهم ارتا محمد ن سَلَمَة أخبرنًا يزيد بن 
ارون حرا شام عَنْ محم ن سيين عَنْ عَيبدة التلْمَنِيَ 
قَال: كان في ب ني إِسْرَائِيلَ عقي لا يود له وَكان لَه مال كير وَكان 
نن أخيه وَارنَّه فقتل ثم اله لا خی أنَى به حي آخرِين» 
َوَضَعَه عَلَى باب رَجُل مهم م صح يَذعبه عَلَيِْمٌ) فاتؤا مُوسَى 
عليه السلام فَقَالَ: إن الله امرك أن تَدْبِحُوا رة - فَذْكَرٌ حَدِيث 
البَقَرَِ - فَلَبَحُوهَا فَضَرَبُوه ببَعْضِهَاء فَقَام. 

قالوا: من لك َقَال: هذا - لابن أخيه - م مال مياه 
قل ا اح ن ول يرثت ل د 


ما أخبرناه أَحْمَدُ بْنُ عُمْرَبْن انس 


وبه إلى ابن امهم أَخبرنًا اران حبرا علي بْنْ عبد الله 
أَخبْرَنًا سفيان بن سُوقَة قال: سَمِعْت عِكْرمَة يفول : كان لني 
ارال لج له انا ربأ لكل متبط باب فوَجَدُوا تيلا بل 
عَلَى اب فَجَوُوه إلى باب آدْنَ فنَدَاعَوًا لَه وَنَدَارَى الشَيْطَانُ 
َحَاكَمُوا إلى مُوسَى عليه السلام فَقَالَ: إن الله يَأمُركم أن 
تَدْبَحُوا رة فَدَبَحُوَهَاء فَضَرَبُوه بها فقال: قلي فلانُ - 
وَكَانَ رَجُلا له مال كير - وان بُ أيه قله - وَفِي حَدیث 
رة زيادة اقتصرتها. 

قال ابو مُحَمَّدٍ رجه الله: وکل مَا احْتَجُوا به مِنْ هَذا 
ايام نويه على المغتريين: اما الآية حى وَليْسَ فیا شَيْءٌ مما 
في هده الأخبار أب انما يها : أَنّ الله تَعَالَى مر بني إِسْرَائِيلَ 
بذع بعر صقرا قاقع وها سر الناظرين َة لا ية فبا عير 
TT‏ 
لكو م کارا لوا قلا داروا فوء فََمَرَهُم الله تعاى أن 
يضربوه ببعضرهاء إذ َبْحُوهَا «كڌبك ييي الله الْوتَى وَيُريكم 
آيَانه». 

ولس فى الآية ار من هَذَاء لا أن اقول اذَعَى عَلَى أَحَدٍ 
ولا أله ل به ولا آنه كات فيه سام کل ما حر الله على به 
َو حى وکل ما أفْحَمُره مه - َل أَنْ 
يكُون لَهُمْ في الآية مَل ألا 

مظنا في الأحبَار التي ذكَنَافوَجَدنَاهَا كلها مُرْسَلَ لا 
ج في شيء مِنْهَاء إلا الي صَدْرنًا به فهر مَوْقُوفٌ عَلَى ابن 
عبامر ن ولا حجة في أحَدٍ دون رَسُول الله اهاز فبطَلَ أن يون لهم 
في شيء من من ملو صت الا خا ُو عن رَسول الله 
4# لَكَانتَ كلها لا حجة لَّهُمْ فيها لِوْجُوو: 

وله - أذ ذَلِكَ حُكْمٌ کان في يي ٳسرائيل وَلا يرما ما 
کان فيه ققد كان فبهم الست وَنَحْرِيمٌ اتوم وَغَيْرُ ذلك - 
YS‏ نحا ولع السام 

قال الله تعالى #لكل جَعَلنَا نكم م شيرع وَمِنْيَاجاً» وقالَ 
رسول الله عا فلت على الأنيياء بيت - فذكَر فيها: أن مَنْ 
کان :لما كان يبعت إلى قَوْمِه خَاصّة ربث مُوّ - عليه 
السلام - إلى الأحمر والأسودا. 

فصح يقيناً أن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء قبل محمار 
عليه السلام لم يبعثوا إليناء فبيقين ندري ي أن شرائع من لم يبعت إلينا 
ليست لازمة لناء وإنما يلزمنا الإقرارٌ بنبوتهم فقط. 


وثانيها - أنه لا يختلفُ اثنان من المسلمينٌ في أنه لا يلزمنا في 
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شيء من دعوى الذماء ذبح بقرةٍ - وصح بطلانٌ احتجاجهم بتلك 
الأخبارء إذْ ليس فيها أن يسمع من المقتول بعة: : أن تذبح بقرة 
ويضرب بها. 

وثالئها ‏ أن تلك الأخبار فيها معجزة ني وإحالة الطبيعةٍ 
من إحياء ميتم - فهمْ يريدون أن نصدّق حي قاذ حرم الله تعال 
علينا تصديقه على غير نفسه مكنا منه الكذبُ من أجل أن صدّق 

بنو إسرائيل ميا أحياه الله تعالى بعد موته - وهذا ضد القياس بلا 
شك وضد ما في هذه الأخبار بلا شك والأمرُ پيننا ويينهم في هذه 
المسألةٍ قريب فليرونا مقتولا رذ الله تعالل روحه إليه بحضرة نب أو 
بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونحنْ حينئل نصدقة. 

وأا أن نصدّق حي يدّعي على غيروء فهو أبطلٌ الباطل 
بعينوه فذكرهم هذه الآية وهذه الأخبار: : قببح» لو تورعَ عنهم لكان 
أسلمٌ» ونسأل الله تعالى العافية. 

وذكروا - ما رویناه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن 
الحارئي» وححمدُ بن المثنى» قال جیى: 0 
وقال ابن المننى: أخبرنا محمدُ بن جعفر ثم اتفق خالد محمد 


كلاهما عن شعبة عن هشام بن زيل عن أنس بن مالش: «أَنّ يَهُوديًا 


َل جار على ازام لها َّبَر فجي بها إلى الب ع 
بها َم قال لَهَا: تلك فلان؟ سارت بريه اَن لاثم قال 
َا الَا فَأشَارَ ت بر ر اسنها ان لاء سَألَّهًا الال فَقَالَت: نعم 
َأَشَارَتْ برأسِهاء فقتل رَسُولُ اله لا بين حَجَريْن». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا لا حجَّةَ لممْ فيه؛ لان هذا 
ع 

رويناه بالسّندٍ المذكور إلى مسلم أخبرنا عبد بن هيار أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن آبوب السختياني عن أبي قلابة عسن 
أنس: "أن رَجُلا مِن اليَهُودٍ قل جَارية مِن الأنصّار عَلَى خي لَهَا 

م لاا في قيب وَرَضَح رَأْسهَابالْحِجَارق وان اني به رسُولَ 

اله اظ قمر به أن يرْجَم حى يَمُوت». 

وهكذا رواه سعيد بن أبي عروية؛ وأبانٌ بن يزيد العطّانٌ 
كلاهما عن قتادة عن أنس. 

فان قالوا: لذ شع زلة كر عرق القترلنة في هك الف 
وزيادة العدل مقبولة. 

قلنا: : صدقتم» وقذ زادَ مام بنْ يحبى عن قتادة عن أنس - 
في هذا الخبر زيادة لا يحل تركها: 


كما روینا من طريق مسلم أخبرنا هاب بن خالاو أخير 
همام عن قتادة عن أنس: ا ا 
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حَجَرَيْنٍ فَسَنُوهَ مَنْ صَدمَ تا بكي فلا قُلانَ حَنّى ذَكَرُوا 
هروا مات برأسهاء أي اليَهُووِي' فق اَم به رَسُول الله 
تا أن يُرَض راس بالْحِجَارَةه. 


فصح أنه ا لم يقدل اليهودي إلا بإقراري لا بدعوى 
المقتولة. ووجه آخرٌ - وهو أنه لو صح هم ما لا يصح أبدا من أنه 
عليه السلام إنما قتله بدعواها لكان هذا الخبرٌ حجة عليه 
ولكانوا مخالفينَ له لأنه ليس فيه ذكر قسامةٍ أصلاء وهم لا يقتلون 
بدعوى المقتولة ألبتة إلا حتى يحلف اثنان فصاعداً من الأولياء 


سين ینا ولا بدٌ. 


وأيضاً - فهم لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ. والأظهرُ 
في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ؛ لأنه ذكرٌ جارية ذات أوضاح؛ وهذه 
الصّفة عند العرب الَِينَ بلغتهم تكلم نس إنْما يوقعونها على 
الصبيَةء لا على المرأةٍ البالغ. فبطل تعلقهم بهذا الخبر بك وجي 
ولاح خلافهم في ذلك» فوجب القول بي ولا يمل لأحد العدولٌ 
عنهُ. واعترض المالكيّون. ومنْ لا يرى القسامة في هذاء بان قالوا: 
والقتيل قد يقتل 5 ثم حمله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار 
قوم. 

فجوابناء وباللّه تعالى التَوفِييٌ: أن هذا مكل ولك لا 
يعترضُ على حكم الله تعال» وحكم رسوله عليه السلام: بأنّه 
يكن أمرٌ كذاء وببقين يدري كل مسلم أنه قاذ يكن أن يكذب 
الشاهد» ويكذب احالف ويكذب المدّعي : أن فلاناً قتله - هذا أمرٌ 
لا يقدرُ أحد على دفعيء فينبغي على هذا القول الذي ردّوا به حكمَ 
رسول الله تي وخالفوةُ : أن لا يقتلوا أحداً بشهادة شاهدين» فقدٌ 
يكذبان» ولیس القودُ بالشاهدينَ إجماعاً فيتعلّقٌ به؛ لأ الحسنّ 
يقول: لا يقبل في القود إلا أربعة. 

ثم نرجم إلى مسالتنا فنقول؛ وبالله تعالى التوفيق: 

إله ل جل نل يدري الأوعذ الق انا عرض 
على ما حكمٌ به رسول الله يط بان يقول: لا جور هذا الحكهُ؛ 
لأنه قذ کن أنْ يرميه قاتله على باب غيره - ونعم - هذا ممكن. 
أترى لو أمرنا رسول الله از بقتل أهل مدينةٍ بأسرها أو بقتدل 
امهاتنا وآبائنا وأنفسناء كما أمرّ موسى عليه السلام قومه بقل 
أنفسهم إذ حبر الله تعال بلك في قوله افوا سكم ذركم 

خير کم عند بارنكم) أكان يكو في الإمثلام صب لِمَنْ يعي 
عَنْ َلك إن هذا لَحَظِيمُ جداً. 

وَالعَجَبْ كله أن ذلك اكم ن رَسُول الله تلظ حم 
ظَامِرْ ملق في ڌم رَجُل مِنْ تي حَارِنَة ِن الأنصّارٍ عَلَى يَهُودَ 
خير وما من السَافة ةسون ميلا ية ميل غَيْرَ أرْيعَةٍ 


۳o 
مال ترود في ذلك الرُسُل» وَتَختَلِفْ الكتّبه وَيَقَعُ في ذَلِكَ‎ 
اَعَد بالْحَرْب. كُمَا صح عَنْه عليه السلام أنه قَالَ: «إما أن يدوا‎ 
صاحبکم أو يوذِنوا بحَرْبوا.‎ 

فَهَذا مر لا يشاك دو جس سيم - مِنْ مُؤِْنٍ أو کافر - - في 
له ل خف هذه القصة ولا نا لمكم على أده ين اللي 
امدق ولا عَن الهو ولا إسْلام بوميلر في عير اميق إلا مَنْ 
كان مُهَاجرا لبَق أو لضفا بمكة؛ لن ذلك كان قل قح 

خير لان في اديت الابت الي أوْرَدْناه قبل من طريق لمان 
بن بلال عَنْ يى بن سيار عن شير بن يسار: أن خيبرَ كانت 
نيئو لحا ولم كن قط ملحا بغ نها عو بل انوا ذمة 
جري عَلَهم الصَعار لا يُسَمُونَ صُلْحا ولا يُمَكَنُون من أن يأذنوا 
بِحَرْبِ. 

فَصّحّ قيا أن ذلك الحُكُمَ مِنْ رَسُول الله تل إِجْمَاعٌ مِنْ 
جَميم الصّحَابةٍ ‏ رضي الله عنهم - أولهم وآخِرهِمْ بين لا 

قال بُو مُحَمَّدٍ رهه الله: 

ون قال قَائِلُ: َا تقوو في يل يُوجَدُ فيه رَمَقْه 
حمل يموت فِي ٠‏ مَكان خر أو في الطريِق» أو يموت إنْرَ 
وُجُودِِمْ له ويه یات قاين أله َامَةَ في هذا َا فيه 
لداعي فَقَطء يكلف أولياوه اله سو اى هو على أَحَلو أو لم 
َه فإ جاو بي فى لم با شهت به ې ولذ م 
انوا بل حَلَف الى عَلَيْهمْ ييا اة - إن كان وَاجِدا - 
إن كانُوا كر من واج حَلفوا كلهم يونا يونا ولا بُ ويُجبَرُونَ 
عَلَى ذلك أبدا. 

وبرهانتا عَلَى ذَلِكَ: هر أن الآصْلَ ارد في كل دَعْوَى 
في الإسلام مِن دم أو مال أو عير يك من الحقُوقء ولا نحاش 
شي - هو أن اين على المذعي وَين علَى من أدْعِي عله . 
كما أَمَرَ رَسُولُ الله يقي إذ يَقُولٌ الَوْ عطي الاس بَعْوَاهُمٌ اى 
قوم جما رجال وَآمْوَلُمْ لَك المي على الى ليه 

وقوه مرك - تيا تك أو وينه وَهَذَان عَامّان ولا يح 
لاحر أن يُخْرجَ عَنْهُمَا شتا إلا مَا أخرَجّه نص أو إِجْمَاءٌ ولا 
نص إلا في القتيل يُوجَ قط فَمَنَى وَجَڌه يا َد ين الناس قلا 
قَسَامَةَ فيه أل وبالله يالى التوفيق. 

فان وٌجد لا ر في مذ قلنا: إن رَسُوَ الل يلي إِنْمَا حكم 
في مَقنُول» وين کل مي تقولا إن ينا آله قل بار وج فيه 
مِن: : ضَرْبٍ أو لاخ أو نی أو ذب أو طَمْنِ | و جرح أو کر 
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أو سم - فهو مول وَالْقَسَامَةَ فيه. 

إن تنا آله ميت حتف آنه لا ر فيه أله قلا قَسَامَة لذنه 
ليست هي اال اي حَكَم فيه رَسُولُ الله 8# بِالْقَسَامَةٍ إن 
أشكل مره فأَمَكَنَ أن يَكُونَ ميا حتف أَنْب وَأَمْكنَ ايكون 
مقتولاء عه بشيء وَضَعَه عَلَى فيه َقَطْعَ تسه فَمَات: فَالْقَسَامَة 

قن قيل: لم فم هذا وَالأَصْلُ أن مَنْ مات يْرَ مفتول فلا 
قسَامَة فيه؟. 

لاء وبالله الى التُوفيق: 

إن امقول أيضاً مُمْكِنُ أَنْ يكون قَثَلَ نَنْسَّه أ و قله سَبْع 
لما کان نان ما ذَكَرنَا لا ع من الَسَاَةِ لإمكان أن بكرن قد 
كله من اشع عله أله قله ووت القسافة؛ لإمکان ايكون 
لَه مَن اذعَى عليه أنه لَه - فس متا قياس قلا تكن غَافِلا 
حسفا ْنا د ْنا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخر - وَمَعَادَ الله مِنْ ذلك 
نه باب واد كل نما هو من جد ميا وَادعَى أو اؤه عَلَى 
قوم أَنّهُمْ لو أو عَلَى وَاحدٍ أله قله وان هتلمه الذي اذى 
اؤ عَلَيهمْ مكنا - هه هي القصة اي حَكَم فبا رَسُولُ الله 
4ة ينها السام فرص عََينَا أن نَحْكم فيه بلْسَامَةٍ إا كن 
أن کون من اذعی لاه حا وما يطل اكم السام إن 
آيقنا اَن الي يَدَعُونه بَاطِل ين لا شك فيو. 

َال ابو مُحَمّدِ رحمه اللّه: َسَوَاُ جد اليل في دار أَعْدَاء 
كار أو أعْداء مُؤْينِنَ أو أصدقاء كار أو أصيقَاء ومين أو 
في دار أخيف أو ابن أ و حَيْنُمَا جد َلْقسَامَةُ في ذَلِك. 


وهو قول ابن ازير وَمُعَاوية بحَضْرَةٍ و الصّحَابَةٍ - رضي 
الله عنهم - لصح لاما عن اح مِن الصحابة؛ لأنَهُمَا 
حَكَمَ اة في إِسْمَاعِيل ن هبار جد مقتولا َيه وَاذْعَى 

وم له عَلَى َلانَةٍ من بال شتی - مفترقة الور - ول جد 
الول بن هرهم دم : زُضْرَىء وتيمي» ولي كِنَانِي» ويه ڌا 

ر TT‏ وَسَوَاءُ جد اقتولٌ في مسجل 
أو في داره تسيب أو في المسْجِدٍ الجايي» أو في الوق | و بالقلاق 
أو في سي أو هر يجري فب الاك أو في خي أو عَلَى عق 
ماه أو في سقفي أو في ششَجَرَةه أو في غَارء أوعَلَى اب 
اق سَائِرٍَ - كل ذلك سوَاءٌ كما قلنا. ومن اذَعَى رلياو - 
في کُر دك - عَلَى أحَدٍفَلَْسَامَةُ في ذلك كما حَكَمّ رَسُولٌ الله 
تي وبالله تَعَالَى التُوفيق. 


۴۳~ كتاب القسامة 


٠‏ -مساألة: هل يجب الحكم بالقسامة أمْ لا؟. 


۳ 


وما قولهُم: :ن جد تين قن وله بذع ما يتما إلى 
ها کان أقرب: حَلَفُوا وَعْرِمُوا مع قولهم: إِنْ وُجد فِي قَرَيَةٍ 
لوا وود 
فإ تَعلُْوا ١‏ في ذلك يما أخبرناه يُوسُفُ بن عَبْدٍ الله النْمَريُ 
حبرا عبد الله بن مُحَمدِ ن يُوسُف الأزوي ْنَا يُوسُفُ بَنْ 
حم أحبرنا أبو جَمْمر المي ابرا محم مُحَمَدُ بن إسْمَاعِيلَ أحبرَّنا 
إسْمَاعِيل بن بان الوراق أخير نا بو إسْرَائِيلٌ الملازي أَخبرََا عة - 
هر العرفي بغ أي سيل الشاري ان جد قبل بن فين 
ام الي عليه السلام قيس إلى أيْهمَا أرب فوج د ا فرب إلى 
إخْداهُمًا بشي فَكَأنّي نر إلى شير رَسُول الله از و فَضَمَنَ ال 
عليه السلام مَّنْ كات أرب إِلبّوه. 3 


را شور 


وين طريق عَبْدِ الاق عن ابن جرج عن مام بن عُروة 
عَنْ أبيه قَالَ: ات أ نرو بن مغد عن اججلاس بن وبر - 
هو ابن الصّامِت - فَقَالَ الجلاس في عَرْوَةَ يبُولة: إن كان اقول 
محمد حَقاَنَْنُ شر من امي فسَمَِهَا ور فقال: : وَاللّهِ ني 
لا شي إذ لم رها إلى الي عليه الصلاة والسلام أن يز 
الفرآن فيه وأا أخلط بمخطيت وليم الأب هو لي فير الي 
يا فسكتواء فعا التب 4ة ا حلاس فَعرَفَه - وهم ترون - 
فم حر خد كلك كَانوا يعون لا يَحرَكُونَ إذا نزن 
الي فرع عَن النبي عليه السلام فقَالَ: یحلفرن بالله ما قَانُوا 
ومذ الوا كَلمَة الكفر» إلى قَرلِه: لفان يتو را يك حيرا 4 
فقال الجلاس: استتب إل ربِي» فإني أتوب إلى الله وأشهدُ له 
بصدق وما نقمُوا إلا أن ن أغتاهُم الله وَرَسُولَهُ4 قال عُروة: کان 
وی الجلاس قُْلَ في ني عَدْرِو بن عرف فى بُو عَمْرِو بن 
عَوْفٍ أن نتلوم لما يم - ابي عليه السلام حمل عق 
عَلَى عَمْرِو بن عَوْفيه قَالَ عُروة: ة فَمَا رَالَ عُمَيْرُ نَا بعلِيَاً حى 
مَات4. 

ل و 
أخبرنًا قاسم بن أصنبع برا محمد بن وَضَاحٍ ينا مُوسَى 
مُعَاويَة أَخبرنَا وكيع ارا مُحَمّدُ بْنْ 20011 
مَكْحُول دنا فيلا وج في هذل فانرا لبي تال ا فى قدا 
خنیین منکن تاخانم ۽ کل رَجُلٍ عن تيه ييا : بالله نَعَالَى ما 

ا کک 


ا يس اشر ْنَا 


محمد بن شار أخبرنا محمد نن جخفر ندر خبرنَا شعبة عن 
حَمَادٍ بن ابي سُليْمَانَ عن براه هيم النْحَعِي قَالَ: ِنْمَاكَانَتَ 


القسامة في اهلك إا جد اليل تين هراي قزم فم ينهم 
سرن N‏ - فَإِنْ عَجَرّت الأَْمَان رُدْتْ 

5 إِسْمَاعِيلَ الترمذري أخبرنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو 
بو مان حرا إسماعيل بن عاش عن النشعبِي عَنْ مَكْحُول 
أخبرنا عرو بن أبي خراعة أنه ايل بهم فيل عَلَّى عد رول 
الله فجَعل القَسامة على خراعة: بالل ما َتنا ولا لم قاتلا 
وَحَلْفَ كل منم ننه وعَرِمُوااليقه. 

قَالُوا: وَقَد ذَكَرنَا هڌا عَنْ عم وَعَلِىَ فب 

قال ابو مُحَمّدٍ رهه الله: وَكُلُ هَذِه الأقاويل فلا يجب 
الامْنتِعَالٌ بها عَلّى ما ين - إن شَاء الله تَعَلَى: اما الحديت الي 
صَدَرنا بو: اكه لال ردي عة بن شن الزن هد 
َيف جداً حه هشيم فاد اللرري ری نر کین 
وَأَحْمَدُ بن حل وَمَا ذري أحدا ونه - وَذَكَرَ عَنْه أَحْمَدُ بْنُ 
حل آل بلق عه أله کان يكبي الكَذَاب أ ع 
الأحَادِيث» ٿم كيه بابي سَعِيلويُحَدث بها عن ابي سمي سی رمم 
الناس أنه الخذري وَهَذَا ِن َلك الأحاديث Ue‏ 
سَاقِط. 

م مضا من رولا بي إِسْرَائِيلَ اللاي - هُوَإِسْمَاعِيلٌ 
نن أبي املاق فهر بل عن لي وَالْمُلاني هذا ضَعِيففُ جا - 
وَليِسَ في الذزع بين ارين حَبَرٌ غَيْرُ هَذَا لَه لا ملد ولا 


وەت 


مرسل. 

ونا حي الاس بن رند سن الصاوت ومين 
سَعْبٍ فاه مرل عَنْ عُروَة بن م الزيير: أن رَسُولَ الله از لأنه نما 
اا ی كلاس ول في بي رر دو کرو طول 
الله لما مَاجرَ جعَلَ قله على ني عرو بن عَوفي وَلَيْسَ في 
ذا آنه وُجد مقتولا فيه ولا أله عليه السلام وجب فيه قََامَةَ - 
وَهَذَا جلاف قولهم - انما فيه آله ل فيب فَعَئنُهِ نُب وإ 
کان فال نْهُمْ لفل عَلَهمْ - هليه صيقة تل اطا - وبه تقول 
- قبطل نميهم بهذا اله وبالله تََالَى اقيق 

وَأَمّا حَدِيث عتزو ار الى ماقا لود 111 

وما ما ذكرُوه عن مر بن الطاب وَعَلِيُ بن ا بي طالب 
قد قَدَمنًا أله عن علي لا صخ أب لله عن أبي حفر عله - 
فهو مُنْقَطِم وعن الخارث الأعور وقذ وَصَفه الي بلكب - 
وَفيه أَيْضاً: اجاج بن أَرَْطًاة. 


۴۷ 


-١‏ مَسْألَةٌ: وأمّا القَسَامَة في العَبْدِ 


۳ - كتاب القسامة 


ارط مف ا و 


وما الرواية عن عر قد بين أنَا لا نصح وَمانَعلَم ِي 
القرآن. ولا في الس الب عَنْ رَسُول الله تز وَلا في الإجماعء 
وَلا في القيياس: أَنْ يَخْلِف مُدعى عَليْه وَيَغْرَمَ - وَالْقَوْمُ أَصْحَابٌ 
قياس بِرَعْيِهمٌ» فلا قَاسُوا الدعْرَى في الم عَلَى الدْعْرَى فِي 
الال وَغَيْر ذلك وَلَكِنْ لا السة أَصَابُواء وَلا القاس أَحْسَنُوا. 


fio 7 


10۹ اما وأما القَسَامَة فِي العَبدِيُوجَدُ 
مَفتُولاء فن الناس الوا في ذلك : 

َال أبو حييفة وَمُحَمدُ ِن الحسّن: القَسَامَة فِي العَبْدٍ 
يُوجَد فتلا كما ِي في الح وَعَلَيهِمْ ينه في ثلاث سينو لا 
بغ بها ديه حر 

وروي عن أبي يُوسُف: لا قَسَامَةَ فيه وَلا عَرَامَةَ وَهُوَ 
هدر. 

وهو قول مالك وَأَصْحَاب وان سَبْرْمَة. 

وقَال الأَورَاعِي: لا قَسَامَةَ فيه وَلكِنْ يَعرَمُون لَمَنَهُ. 

وقال: فر والشافعي: فيه القَسَامَة وَالْقِيِمَقَ إلا أن ؤُفَرَ 
قَالَ: يمون ورمون قيمنّه: 

وَقَالَ الشافعي: لف الع وَيَعْرَمُ الَو قيمتةُ. 

قال أبو محمد وَقولنا ويه إن القتائة ف كال درا 
اء - في كَل کم ِن أَحْكَايو فَلَمًا الوا وَجَبْ أن َر 
فیا جت به کل طَاِفةٍ قا . فوجدنا مَنْ قال: لا قَسَامَة في 
عبد يَقَولُونَ: إن رَسرل الله 8 إِنْمَا حكَم بالق امو في حر لا 
سين أن نَحْكُمَ بها إلا حَيِثْ حَكَمَ بها رَسُولُ الله 


ده وره 


وَقَالَ بَعْضْهُم: الد مَالٌكَالْبهِيمَةٍ ولا قَسَامَةَ ِي البَهِيِمَة 
وَلا فِي سائر الأمْوَال - وما نَم هم جه عير تا فلا نرا 
اليه وتان عن له لايكاى لم يما اما قَوْلهُم: إن 
رَمسُولَ الله ا تي لم يكم بالْقَسامة إلا في خرء فقذ قلنا: : فِي هَذا 
ما كى ولم َل عليه السلام ني نما حَكَْت بهذ لأنه كان 
حر ُو عليه مالم يقل وبر عن مُراوه مالم يخي - عليه 
السلام - عَنْ نيه وَهَذا نَكهُنٌ وََحَرْصْ بالْبَاطِلِ وَهَذَا لا يحل 
صلا وَالَْبْدُ قي قفِيه القَسَامَةُ كَمَا حكَم سول الله لز ولا 
مزید. 

وَأَمّا قَوْلُ مَْ قَالَ: إن العَبِدَ مَالٌ فلا قَسَامَة فيه كما لا 
قَسَامَةَ في البَهِيمَة فقول فَاميدُ؛ لأنّه قباس وَالْقَيَاسُ كله بَاطِلُ 
فَالعَئْدُ - َإِنْكَانَ مالا فَآرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا له حُكْمَ الأمْرّال وَالبهَائم 


ا ooo‏ 
أن بطل القَسَامَة في لحر قياساً عَلَى بُطْلانِهًا في سَائِرِ 

رن 
وأَبْضاً - لا لاف في أن الام نڌ الله عر َجَلَ في فتلِ 
لعب كالإم في قل اخ لأنهنا جَوبعا ضس مُحَرْمَة وداخيلان 
َحْت قوله تعالى ومن يقل مُومنا معدا فجَراؤه جهنم وليس 
كذلك قاتل البهيمة. فوجب على أصوهم - أن نحكم للعبد إذا 
وجد مقتولا بمثل الحكم في الحرٌ إذا وج مقتولاء لا ثل الحكم في 
البهيمة - لا سيّما في قول الحنفيينَ الموجبينٌ للقود بين الحرٌ والعبسد 
في العمل - فهذه تسويةٌ بينهما صحيحة. 

وكذلك ني قول الالكيِينَ والشافعيين: لموجبينَ للكفارة 
في قتل العبدٍ خطأء كما يوجبونها في قشل الحرٌ خطأ بخلاف قل 
البهيمة خطأ فبطلَ كل ما شغبوا بيه وصح أن القسامة واجبة في 
العبدٍ كما هي في الح من طريق حكم رسول اله تل لا طريق 
القياس. 

وأمَا قول من ألم قيمة العبدٍ من وجد بين أظهرهم دون 
قسامت فقول لا يؤيّده قرآنٌ ولا سن ولا إجماعٌ ولا قياس ولا 
نظرٌ - وهو اكل مال بالباطل وإغرامٌ قوم لم يثبت قبلهم ح. 

قال الله تعالى «ولا اكوا أمْرَلَكُمْ يَيَكُمْ بلاطل ولا 
قسامة في بهيمةٍ وجدت مقتولة» ولا في شيء وج من الأموال 
مفسودا؛ لأنّ البهيمة لا تسمَّى ' قتيلا في اللغق ولافي التشريعق 
وإنما حكم رسول الله لز بالقسامة في القتيل» »فلا يحل تعذي 
حكمه ومن تعد حُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ َة لِرَمَا يَنطِقْ عن 
هوى إِنْ هو إلا وي يُوحَى4 والأموال محرّمة إلا بنص» أو 
إجماع» فالواجبٌ في البهيمة - توجد مقتولة أو تتلف - وني الأموال 
كلّها: ما أوجبه الله تعالى على لسان رسوله ةا 
يقول ايك أو يَمِينه لَبْسَ لَك إلا دَلك». 

فالواجبُ في ذلك إن ادّعى صاحب البهيمة توجد مقتولة أو 
صاحبُ الال إتلاف ماله على أحار حر أنْ يكلفه اليد فإ أتى بها 
قفى لبا وإ راتو با حاف لت عليه ول يك ولا ضمان 


في ذلك إلا ببينة أ و إقرار - وهذا حكم كل ) دعوى في دم أو أو مال؛ 
أو غير ذلك» حاشا ال يرجف فيه ا ا وسو 
اله تي . 


واختلف الناس في الدَمَىّ يوج قتيلا. 
فقالت طائفة: لا قسامة فيه. 


۳- كتاب القسامة 


١۴‏ مسألةٌ: فيمن لف بالقسامة. 


لس 


قال أبو محمد رحمه الله: والقول فيه كما قلنا في العبدد؛ أن 
رسول الله از ون كان إنما حكم بالقسامة في مسلم ادعى على 
يهود خيب فلم يقل عليه الصلاة والسلام: إنما حكمت بهاء لأنه 
مسلم ادّعى على بهودي؛ فلا يجوز أن قول عليه الصلاة والسلام 
مالم يقل لكنه - عليه السلام - حکم بها في قتیل وجذ» ولم بخص 
عليه السلام حالا من حال والذمّي قتيل» فالقسامة فيه فاح إذا 
اعاها أولياؤه على ذم أو ذمَيينَ؛ لأنه إن ادّعوها على مسلم - 
فحتى لو صح ما ادّعوه بالبيّنة - فلا قود فيه ولا دية» ولك إِنْ 
أرادوا أن يقسموا ويوديه الإمام» فذلك ههم؛ لما ذكرنا. 

وقد اتفق القائلون بالقسامةٍ على أن رسول الله ل - وإ 
كان حکم بها في مسلم اذعی على يهود؛ فإنّ الحكم بها واجبٌ 
في مسلم ادّعى - على مسلمين» وهذه غير الحال التي حكمّ بها 
رسول الله ا في مسلم ادّعى بالقسامة على اصرم ولا فرق 
بن الحكم بها في مسلم على مسلمينَ؛ وبين الحكم بها في ذمَي 
على ذَميينَ أو على مسلمِن؛ لعموم حكمه ا ونه 
خض - عليه السلام ‏ فة من صفةء بالل تعال التوفيقك 


۲ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: انق القائلون بالقسامة على أنه 

ملفا هه رجا و ارو او ميق ف ا 
الوارثين لهه واختلفوا فيما وراءً ذلك في وجوي منها: هل جلف 
ا آم لا؟ وهل يحل العبدُ في جملتهم آم لا؟ 
وهل تحلف المرأة ذ ل 
وهل جلف الول الأسفلٌ فيه م لا؟ وهل يحالف الحليفُ آم لا؟ 
فج لاوما وجه اله نال ليا عدة قدا أو 
تعال فان تارتم في شي فَرُدُوه إِلَّى الله والرسول» الآية 
ففعلنا - فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في ديت القسامة - 
الذي لايصح عنه غيره - كما قذ تقصيناء «قبلٌ اتَخْلِفُونَ 
وتستجقون وَيَخْلِفُ حسمو نكم فخاطب الي - عليه الصلاة 
والسلام - بني حارثة عصبة المقتول. وبيقين يدري کل ذي معرفة: 
ان ورثة عبل الله بن سهل ت لم يكونوا خحسين» وما كان له وارث 
إلا أخوه عبد رحن وحدةٌء وكان الخاطب بالتحليف ابي عمّه 


مسألة: فيم يحلف بالقسامة. 


محيصة» وحويّصة؛ وهما غيرٌ وارثينَ لهُ. 

فصح - أن العصبةً يحلفون» وإ لم يكونوا وارثين. 

وصح - أن من نشط لليمين منهمْ كان ذلك له - سواءٌ كان 
بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه - لان رسول الله ا حاطب 
ابي العم كما خاطب الاح خطاباً مستويأء م يقدّمْ أحداً منهم. 


وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطنٌ الذي يعرف المقتولٌ 
بالانتسابب إليو؛ لن رسول الله تلظ - لم يخاطب بذلك إلا بني 
حارثة الذي كان المقتول معروفا بانسب فيهم» ولم يخاطب بذلك 
سائرٌ بطون الأنصار - كبني عبد الأشهل وبني ظفرء وبني زعورء 
وهم إخوة , بني حارثة ‏ فلا يجوز ان يدخل فيهم من لم يدخله 
رسول الله از 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فإن كان في العصبة عبد صريح 
النسب فيهم إلا أن أباء تزوّج أمة لقوم فلحقه الرّقُ لذلاك» فإ 
يحلفُ معهم إن شاء؛ لأنه متهم و بخص عليه السلام إِذْ قالَ: 
خمسون منكم حرا من عباٍ - إذا كان منهج - كما كان عمار بن 
ياسر طب من طينته: : عنس» ولحقه الرق لبني مخزوم - وكما کان 
عامرٌ بن فهيرة أزديا صرياً فلحقه الرَق؛ لان ابه تزوج فهيرة امة َ 
أبي بكر ڪه - وكما کان القداڈ بن عمرو بهرائاً قحا ولق ارق 
من قبل أمه وبالله تعالى التوفيقٌ 

وأمًا المرأة - فقذ ذكرنا قب e‏ 
امرأة في القسامةٍ ‏ وهي طالبة - فحلفت» وقضى لها بالدّيةِ على 
مولن ها 

وقال المتأخرون: لا تعلف المرأة أصلا - واحتجُوا باه إما 
يحلفُ من تلزمه له النصرة» وهذا باط ميد بباطل؛ لأنٌ النصرة 
واجبةٌ على كل مسلم. 1 

عا روينا من طريق البخاري أخبرنا مسد أخبرنا معتمرٌ بن 
سليمانَ عن حيار عن أنس قال: قال رسول الله اظ: «انْصْرْ ناك 
ظَلِما کان او مَظَلُوم قَاُوا: يا رَسُولَ الله هذا نره مَظُلُوماً 
كيف ننصره ظَالِماً؟ قال: تأخذ د فوق يَذَيها. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا اد بن عبد الله ِن يونس 
أخبرنا زهي - هو ابن معاوية ارا انيت ب هو ابن اني 
الشعثاء - أخبرني معاوية بن سويد بن مقرّن قال : دخلنا على البراء 
بن عازب فسمعته يقول مرا سول الله سم » وَنَهَانَا عَنْ 
سم أمرنَا: : اة ريض اع الاير وتشويت العَاطِسِء 
َإيرَار القَسَم - أو اقيم - وَنَصْرِ المظلُوم» وَإِجَابٍَ الداعيء وإفشاء 
السّلام». 

فقد افترض الله تعالى نصرّ إخواننا. 

قال الله تعالى لإِنّما ارون إِخرة». 

نعم ونصر اهل الدْمّةٍ فرض قال الله تعالى #إوإن 
استصرُوكم في الدين فيكم النصْرُ إلا على قوم نكم وي 


ميتاق. 


۳۹ 

فقذ صح آنه ليس أحدٌ أولى بالنصرة من غيره من أهلٍ 
الإسلام - فوجب ٤‏ أن تحلف المرأ ة إن شاءت - وقول رسول الله 
يا يلف حَمْسُونَ منكم» وهذا لفظ يعم النساء والرّجال. انما 
ار 
- قال ير «رؤ ع اقمع تلان 77 د 
aT‏ 

وأمّا امول من فوق» وا مول من أسفل» والحليف. ؛ فإناً قوماً 
وضع أن رسول الله لز قال: «مَوْلَى القَوم مِنْهُمْ - 
وَمَوْلَى القرْم مِن أيهم 

وأثبت الحلف في الجاهليّة - قالوا: ونحنُ نعلمُ يقيناً - 
E ES‏ داورلا 
مرية» فوجبَ ا 


قال أبو محمد رحمه الله: ما قول رسول الله 0 از «مَوْلَى 
القَوْم مِنهُمْ - ومن أنْشيهِمْ؛ فصحيح. 
وكذلك كونٌ بني حارثة هم الحلفاء والموالي من أسفل بلا 


شك إلا ل و ی ا ا رسوة 
الله ال «تَخلِفون وَتَسْدَحِقُونَ ويل حَمْسُون نكم حضر 
مرح اس ا جر ا - ولو أيقنا أنه 
حضر هذا الخطاب مولى هم أو حليفُ هم لقلنا بان الحايفَ 
وا مول يحافون معهم وإ لا يقينَ عندنا أنه حضر هذا الخطاب 
حليفُ ومولى» فلا بجو أن يحلف في حكم منفردٍ برسمو؛ إلا من 
حنُ على يقين من لزوم ذلك الحكم لهُ. : 

فان قيل: قد قال تيا «مَْلَى القزم مم م يغني عن حضور 
الموالي هنالك» والحليفُ أيضاً - يسمّى في لغةٍ العرب ' موتى ' كما 
قال عليه السلام للأنصار أل ما لقيهم «أَمِنَ مَوَالِي يهود يريد من 
حلفائيي 0 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

قَدْ قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم. 

وقال أيضاً «أبنْ خت القَوْم مهما وقد أوردناه قبل 
بإسناده في ' كتا العاقلة ' ولا خلاف في أنه لا جلف منع أخواله. 
فنحنٌ نقول: إن ابن أختر القوم منهم: حق؛ لأنه متولدٌ من امرأة 
هي منهم بحق الولادةٍء والحليف والمولى أيضاً منهم؛ لأنهما من 
جملتهم - وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم 
للمولى والحليفي بكلٌ حكم وجب للقوم. 

وق صح إجماعٌ أهل الح على أن الخلافة لا يستحقها مول 


۳ - مسألة: كم يحلفُ في القسامة اختلف الناسُ 


۳ - كتاب القسامة 


قريش» ولا حليفهم؛ ولا ابن أت القوم, وإِنْ كان منهم. 
والقسامة ق الوا طا سوا فيا ذكرنا - فيم يحلفف فيهاء 


ولا فرق. 


ون ا مسالة: هك 
الاس في هذاء فقالت طائفة: لا جلف إلا حسون, فان نقصَ من 
هذا العدد واحدٌ فأكثرٌ: بطل حكم القسامةء وعاد الأمرٌ إلى 
التداعي. 

وقال ا خرود: إن نقص واحدٌ فصاعداً: ردّدت الأعانٌ 
عليهمْ حنّى يبلغوا اثنين» فإِنْ كان الأولياءُ اثنين فقطّ بطلت القسامة 
E‏ ا 

وأا في الخط| فيحلف فيه واحدٌ سين - وهو قول روي 
عن علماء أهل المدينة المتقدمينَ منهم. 

وقال آخروث: يحلف خسون. فإنْ نقصّ من عددهم واحد 
فصاعدا: ردت الأيان عليهم» حتى يرجعوا إلى واحله فان م يكن 
للمقتول إلا ول واحدٌّ: بطلت القسامة» وعاد الحكم إلى التداعي - 
وهذا قول مالك. 

وقالَ آحروك: تردَدٌ الأان ون ل يكن إلا واحذ فإنه 
يحلفٌ سين يمينا وحده. 

وهو قول الشافعي. 

وهكذا قالوا في أيمان المدّعى عليهم: آنها تردّدُ عليه م وإن لم 
يبق إلا واحدٌ ويبرٌ الكسرٌ عليهم. 

فلمًا اختلفوا وجب أن ننظل: فوجدنا من قال بترديد الأيمان 
من طريتي عبل الاق عن بن جريجج عن عبل العزيز بن عمرَ بسن 
عبد العزير: أن في كتا لعمرّ بن عبا العزيز أن الني ت تا «قَصَى 
في الآئمَان أن يَخْلِف الأراء فإ لَمْ كن عَدَدُ عَصبيِه لع 
حَمْسِينَ رُددت الأَيْمَان عَلَِهِمْ الغا ما بَلَغُواه. 


ومن طريق ابن وهب أخبرني محمّدُ بن عمرو عن ابن 
ر عن رو تعيب قإل: «قَضَى رَسول الله يك بصن 
يما كم يق م اقول إا لف علي نم يل قال أو تؤحذ 
ت ريلف علب ألا - من كوا قلا أو كثيراً - فمن ترك 
نهم اليم بست على مَنْبَِيَ من خف - فإف نكَلُوا كلهُم: 
حكن الأذقى عل حفن نينا ما فتاه نم بَطَلَ مُه - وَإِنْ 
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كوا كلقم: عَقلَه الى عَاَيِهِمْ - وَلا يطل دم مُسْلِمٍإِذَا ادي إلا 


بِخْمسِين ن يُعِيناً. 


قال أبو حمّدٍ ره الله: هذا لا شي لأنهما مرسلانء 


و كتاب القسامة 


والمرسلٌ لا تقوم به حجة: انا حديث عمر بن عبد العزيز ففيو: أن 
يحلف الأولياء وهذا لا يقولٌ به الحنفيُونُ؛ فن تعلق به المالكيّون, 


والشافعيون. 
قيلٌ للمالكيِين: هر أيضاً حجّةٌ عليكم؛ لأنّه ليس فيه: أن لا 
يحلف إلا اثنان. 


وأيضاً د افق ده بابل من اميل الذي بعده من طريق 
ابن وهب وهو حالف لقول جميعهم؛ لان فيه: إن نكل الفريقان 
عقله المّعى عليهمْ ولا يقولٌ به مالكي» ولا شافعي» وفيه القودٌ 
بالقسامة - ولا يقو به حنفي» ولا شافعي» وفيه ترديدٌ الأيمان جملة 
دون تخصيص أنْ يكونا اثنين كما يقولٌ مالك. 

قال أبو حمّدٍ ره اللّه: 

وأيضاً - فان القائلينَ بترديد الأيمان في القسامة قد اختلفوا 
في الترديني فرؤينا عن عمر: أنه ردد الأيمان عليهما الأول فالآو 
معناة: انهم كانوا أربعين فحلفوا أربعين مياه فبقيت عشرءة أيمان» 
فحلف العشرة الْذِينَ حلفوا أوّلا فقط وروي غير ذلك وأنها ترد 
على الاثنين فالاثنين: 

كما روينا من طريق ابن وهب قال: قال ابن سمعان: 
سمعت من أدركت من علمائنا يقولون في القسامة تكونُ في الخط] 
على الوارش إن م يكن للمقشول خطأ إلا وارث واححدُ حلف 
حمسن بميناً مردّدة ثم 
ليس له وارث غيرهما فطاع أحدهما بالقسامةٍ وأبى الآخرٌ فعلى 
ادي طاع بالقسامة خسة وعشرون مردّدة عليه ثم يدف إليه نصف 
الدَية وليسَ للآخر شيء: فإِنْ كان الورثة ثلاثة رهط كانت القسامة 
عليه أثلاثاء فإنْ لم تنفق الأعان عليهئْ جعل الفضلُ على الاثنين 
فالائنين وأنْ القسامة على الورثة بقدر الميراث. 

وق ذكرنا بالإسناد التصل عن سعيا بن المسيّبي 
والزهري: أن تردية الأيمان في القسامة لا يبون وأته أمرٌ حدث لم 
يكن قبلُ» وأنّ ١‏ أوَلَ من ردد الأيمانَ معاوية في القسامةء وقد جاءً في 
هذا خبرٌ مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به. 

فصمحٌ أن لا قسامة إلا خمسين يحلفون: أن فلاناً قل 
صاحبنا عمداً أو خطأ كيفما علموا من ذلك» فن نقص منهم واحدٌ 
فصاعداً بطلت القسامة وعادٌ لمر إلى حكم التداعي» ويحلفونٌ في 
مجلس الحاكم وهم قعودٌ حيث كانت وجوههم: باللّهِ تعالى فقطء لا 
لفون زيادة على اسم الله تعالى لقول الي عليه السلام 'مَنْ كان 
حالف َيل باللّه أو لِيَصْمْتْ» ولا فرق بين زيادة' الذي لا إله 
إلا هوّ' وزيادةٍ املك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 


ثم يدفم إليه الدية: فإِنْ كانوا ابنين و أخوين؛ 


۴ - مسألة: كم يحلفُ في القسامة اختلف الْناسُ 
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ا وکل هذا حكمٌ لم يات به عن الله تعالى نص ولا عن 
رسول الله ا ولا عن أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - 
ا قیاس» ولا نظر. 

وكذلك لا يكلفون الوقوف عند اليمسين» ولا صرف 
وجوههم م إلى القبلةء ولا ينزعوا أرديتهم أو طيالستهم - وکل هذه 
احكامٌ ل یات بها نص قرآن» ولا سنه لا صحيحة ولا سقيمة ولا 
قول صاحبي ولا إجماعٌء ولا قياس» ولا نظر. 

فان قالوا: هر تهبيبُْ ليرتدغ الكاذب. 

يل هم: وهو تشهيرٌ وإِنْ أردتم التهييب فأصعدوه المنا أو 
ارفعوه على المنار» أو شدوا وسطه بحبل وجرّدوه في سراويل - 
وکل هذا لا معنى ل ولا معنى لن يحل في الجامع إلا إن كان 
مجلم ن الحاكم فی أو لم يكن ذ فيه على الْحلّفب كلفة حركة؛ لأنه لم 
يأمر الله تعال بذلك ولا رسوله ب ولا أحدٌ من الصحابة. 

بل إنما جاء ذلك عن عمرٌ بن الخطابيء ومعاوية أن عمرّ 
جلب اللّعى عليهم في القسامةٍ من اليمن إلى مكة ومن ¿ الكوفة إلى 
مكة ليحلفرا فيها. 

وعن معاوية ثابث: أنه لهم من المدينة إلى مكة للتحليف 
في الحطيم أو بين الركن وا والمالكيّون, والحنفيون, 
والشافعيون خالفون هما - رضي الله عنهما داق ذلك وم 
الآنَ بحتجّونَ علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما نشاف 
نفسه» وبالله تعالى التوفيق. 

ونجمم هاهنا حكمٌ القسامة - إِنْ شاءً الله تعال. 

فنقول؛ وبالله تعالى التوفيق. إذا وجدّ تيل في دار قوم أو 
في صحراءً» أو في مسجد» أو ني سوقء أو في دارو. أو حيث وجد» 
فلع أولياؤه على واحل أو على جماعةٍ من ال تلاك الذارء أو 
من غيرهم» وأمكنّ أن يكون ما قالوه وادّعوه حقأء ول يتيقَنْ 
كذبهمٌ في ذلك فإنه حلمو حمسن بالغاء عاقلاء من رجل أو امراق 
من عصبةٍ امقتول» لا نباي ورئةٌ أو غير ورشة بالله تعالى أن فلاناً 
قتلهُء أو أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً اشتركوا في قتله . 

ثم لهم الود أو الدَيةء أو المفاداة فلن أبوا أنْ يحلفواء 
وقالوا: لا ندري من قتله بعينه: حلف من أهل تلك احلَةٍ خسون 
كذلك» أو من اهل تلك القبيلق يقو كل حالفو منهم' باللّه ما 
قتلت 'ولا يكلف أكثرٌ ويرَءون - فان نكلوا أجبروا كلهم على 
اليمين - أحبّوا آم كرهوا - حتى يحلف خمسون منهمْ كما قلنا. ولا 
يجورُ أن يكلفوا أن يقولوا” ولا علمنا قاتلا ؛ لان علم المرء من قتل 
فلاا إنما هي شهادة» فان أذاها أدى ما عليه. 


٤ 4١‏ - مسألة: في الدماء مشكل. - كتاب القسامة 
فإ قبل فذلك» وإِن لم يقبل فلا حرج علية. ولا جوز أ وغشي مُحَلْمُ بن جَنَامَة اللي عَامِرَ بْنَ الأب ط الأشجهي فَلَما 


يحلف أحدٌ شهادة عنده ليؤدّيها بلا خلاف. 

فإ نقصَ عصبة المقتول واحدٌ فأكثرٌ مسن خمسينَ» أو وجد 
القت وفيه حياة» أو لم يرد الخمس ون أن يحلفوا ولا رضوا بايمان 
المدّعى عليهم فق بطلت القسامة. 

فما ني نقصان العددٍ عن حمسينَ» وفي وجوه القتيلٍ حيّاء 
فليس في هذا إلا حكم الدعورى» ويجلف المدّعى عليه واحداً - كان 
أو أكثرٌ - بميناً واحدة فقطء فإِنْ نكل أو نكلوا: أجبروا على 
الآيمان أحبوا آم كرهوا. ۰ 

وهكذا إن نقص عدد أهل الحلَةٍ المعى عليهمْ فلا قسامة 
أصلا. 

وكذلك إن لم يحمَقْ أولياءً امقول دعواهم وعصبتة» فإن 
الحكم في ذلك واحذء وهو أن لا بد أنْ يودى المقتول ‏ حرا كان 
أو عبد - من بيت مال المسلمينَ» او الخارمن من 
المّدقات كما آمر الله تعال ومن قل ينا حأ فَخْرِرٌ رة 
مُؤْمِئَة ية مُسَلْمَةَ إلى أَهْله. 

وكما قال التي عليه السلام 'مَنْ فيل لَه بَعْدَ مالي هره 
َيل فأهله بيْنَ خيرَتيْن: ما أَنْ قاد أو اَن يُعْقَلَ). 

ويس القتلُ الواقع بين الناس إلا خطاً أو عمداً فقطء وني 
كليهما التي بمكم الله تعالل» وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأيضا - فإ الخطاً يكونٌ على عاقلةٍ قاتل الخط! من 
الغارمين وني العم يكود القائلُ إذا بلست منه الديةٌ غارماً من 
الغارمين» فحظهمْ في سهم الغارمينَ واجب» أو في كل مال موقوفي 
E‏ أمور المسلمينَ فهذا حكمٌ كل مقتول بلا شك حتى 

e 
اا من المجانين» أو الصبيان» أو أنه قل فته مدا وباللّه تعالى‎ 

قال أبو محمد رمه الله وبقي في القسامة خيرٌ نورده - إن 
شاءً الله تعلل - لئلا غت به مغتر بجهل ضعفي أو بظرٌ ظان أنه 
أغفلٌ وم يذكر» فيكون نقصاً من حكم اة في القسامة. 

وهر ا امور وي ی ورم 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن 
وهب قالَ: سمعت ابن سمعان يقول: أخبرني ابن شهاب عن عبد 
الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيبب الكمي أله قال: ابَعَت رول 
الله لي متريّة فقوا ارين بإِضمٍ أو قري نه فَهُِمَ المركُون 


لق قال حَارٌ هد أن لا لله إلا للك فلم بُ عَنه لكَلِميِِ حَنَى 
لَه فَدكِرَلِرَسُول الله تاز دَأرْسَلَ إلى مُحَلم فقال: قله بد أَنْ 
قَالَ: لا لَه إلا اللّه؟ فَقَالَ: ا رسُوَ الله إن كان فَلَهَا انما تعر 
بها وه كان فقا رَسُول الله ا مهلا قبت عن قلبه؟ بريد 
بڌلك - والله عَم - إلا يغرب اللََانُ عن القلْب - وأفل ية 
: ندر في ويه ويه وَعَضَبا قيس فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّه قل 
صَاحِنا وه ممن فَِنَ؟ فََالَ مَسُولُ الله تا تَحْلفُونَ باللّه 
خسن يوينا على سين رَجُلا هنكم أذ کان صَاِيكُمْ یل وه 
مُؤْينُ قذ سم إعانه؟ ُو فلا َلَقُوا قَالَ سول الله تلز 
اعفوا عنه افوا اله قال عي بن حصن إن َستَجِي أن تمع 
العَرَبث أن لتا من صَاحِينا؟ وَوَالبهالأَقَرعٌ بن حابس المي في 
ويه عَضَبا وَحَوي نف قال ييه ِن حطن: ادا امْعَطَتمْ 
دم هَذَا الرّجُلِ؟ فَقَالَ: نَم ينا حَضْمُون رَجْلا: أذ صَاجِنا قل 
ره ون فال الأقرم: سالك رول الله تي أن تَْضُوا عَنْ 

قله وتقبلوا الدية فأبيم؟ فَأقيم: بالله تبن ِن رَسُول الله تلز 
ِي اكم لبه أو لاي با من بني تميم يمون اله مذ 
یل صاحبکم وَهُوَ كَافر؟. 

َقَالُوا عند ذك: على رمطلِك» بل تقل ما اتا يِه رَسُولُ 
الله من فرَجعُوا إلى رَسمُول الله إا وقالوا :اسول اله تقل 
اي دَعَوتتا َه من الذي فة بيك عَبْد اله ن عبد الطب 
فَوَدَاهِ رَسُولٌ الله از مِن الإبل». 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّة: فهذا حبر لا ينسدد لَه من 
طريق يعتدٌ بها - وأتفردٌ به ابن سمعانٌ -: وهو مذكورٌ بالكذبو - 
کر ام جين على نه قل مسلمأء وهو أيضاً مرسل - ولو 
صح لقلنا بء فإذ لم يصح فلا يجورٌ الأخذ بي وبالله تعالى التوفيق. 

5١4‏ مسألة: في الذماء مشكلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الجسور 
أخبرنا امد بن الفضل بن بهرامٌ انتينوري أخبرنا محمد بن جرير 
الطبري أخبرني عبيد الله بنُ سعد بن إبراهيم الرهري أخبرنا عمّي 
GOES‏ 
عوف و - أخبرنا شعبة بن الحجّاج عن عبا الله بن بي السّفر عن 
E‏ 
بني عدي بن كعبم - وكان اسمه العاص فسماه رسول الله تر 
مطيعاً مدقا اوسا الاتفرى مک 


اة ا 


۴۳- كتاب القسامة ٤‏ - مسألة: في الدماء مشكل. 4۲ 
أبْدا». سيقتلونَ صبراً. ولا حلاف بين أحدٍ من الأمّةِ كلّها في أنّ قرشي لو 


أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا امد بن الفضلٍ 
أخبرنا محمد بن جرير أخبرني عبد الله بن محم الّهري أخيرنا 
سفيانُ بن عيينة عن ذكريا - هو ابنُ أبي زائدة - عن الشّعيّ قال: 
قال الحارث بن مالك بن البرصاء : قال قال رسوك الله : «مَا 


عه 


تعر مَكهبَعْدَ هَذَا العام أبدأ». 

أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن الفضل أخبرنا محمد بن 
جرير أخبرنا نصرٌ بنْ عبد الرّحمن الأودي أخبرنا محمد بن عبياٍ عن 
زكريًا عن الشّعي عن الحارث بن مالك , بن البرصاء قالَ: سمعتُ 
رسول الله تا يوم فتح مكة وهو يقول:«لا ُْرَى مَك َْدَهَا إلى 
يوم القِيَامَةِ). 

قال علي رهه اللنه: الأول خد صحيمٌ والآخرٌ إِنْ 
صح سماع الشّعي من الحارث بن مالك فهما صحيحان - 
والحارث هذا: هو الحارث بن قيس بن عون بن جابر بن عبار مناف 
بن كنانة بن أشجعٌ بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منافي بن كنانة 
بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضرٌ بن نزار بن معاد بن عدنان. 

قال أبو حمّد رهه اللّه: ووجه هذه الأحاديث بين وهو 
أن رسول الله اا إِنْما أخبرَ بهذا عن نفسه: أنه لا يغزو مكة 
بعدها بدا وأنّه لا یقتل بعدها رجلا من قريش صبراً أبدأء وان 
هذا كما قالَ عليه السلا فما قتلّ بعدها قرشياً. 

برهان هذا: أنه عليه السلام قذ أنذرٌ بقتل عثمان بن عفان 
ذه - وأنذرَ بغزو الكعبةٍ - وهو 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا 
ابن ابي عدي عن عثمان عن غياث عن ابي عثمان اهدي عن أبي 
قوی الأشعرئ فذكر الحديث» وفيه أن رجلا اتح فَجَلَسَ 
رَسُوكُ الله يني وَقَالَ: اح لَه وبَرْهباَْةِ على بَْوَى کون كَال: 
دهت فد مان بن عفان ففخت له وشرته يلجني وَقَلْتُ 
لي قال فَقَالَ: الله صَبْرء وَاللّه المسْتَعَانُ». 


ومن ) طريق فسلم أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابنُ أبي 
عمره وحرملة بن يحبى» قال أبو بكرء وابن أبي عمر: اخيرنا سيا 
بن عبينة عن زياد بن سعان وقال حرملة: أخيرنا ابن وهب أخيرني 
يونس - هو ابن يزيد - ثم اتفقَ زیاڈ ويونس اكلاها عن الزخري 
عن سعياء بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله غ 
يخرب الكعية ڏو السويقتين من الحبشق. 


قال أبو محمَارٍ رمه اللله: فصح أن قوماً من قريش 


تل لقتل ولو زنى وهو حصن لرجمٌ حتی بموت. 

وهكذا نقولٌ فيه: لو ارت أو حارب أو حد في الخمر ثلاثاً 
قم رت ارا ا 

وكذلك قال الله تعال ولا تقاتِلوهُم عند الشجد الحرام 
حى يتلوم فيه فإ فَاتُوكمْ قافتلوهم». 

ولا خلاف بين أحدٍ من الأمّةٍ في أن مكة - 
وحرسها - لو غلب عليها الكمَانُ أ و الحاربون» أ أو البغات فمنعوا 
فيها من إظهار الحقّ - أن فرضاً على الأمّةِ غزوهم لا غزوٌ مكة 
فإن انقادواء أو خرجوا فذلاك» وإن لم تنعوا ولا خرجوا: آم 
يخرجون منهاء فإِنْ هم امتنعوا وقاتلواء فلا حلاف في أنهم يقاتلونَ 
فيها وعند الكعبة - فكانت هذه الإجماعات» وهذه النصوص 
وإنذار الى عليه السلام بهدم ذي السّويقتين للكعبة. وبالضرورة 
ندري أنّ ذلك لا يكون ألبتة إلا بعد غزو منه. 


أعرّها الله 


وقد غزاها الحصينٌ بن ميں» والحجَاج بن يوسف» وسليمانٌ 
بن الحسن الجياني - لعنهم الله أجمعينَ ‏ والحدوا فيها وهتكوا 
حرمة البيتي فمن رام للكعبة بالمنجنيق - وهو الفاسق الحجَاجُ - 
وقتل داخ المسجد الحرام أميرَ لمؤمنينَ عبد الله بن الرّبير» وقتل 
عبد الله بنّ صفوانٌ بن أميّة رضي الله عنهما وهو متعلّقٌ باستار 
الكعبة ومن قالع للحجر الأسودء وسالب المسلمين القترلين حوها 
- وهو الكافرٌ الملعونٌ - سليمانٌ بن الحسن القرمطي» فكانَ هذا 
كله ما إخبارٌ رسول الله يز بما أخبرٌ في حديث مطيع بن 
الأسودء والحارث بن البرصاء وأنه عليه السلام نما أخيرٌ بذلك 
عن نفسه فقط - وهذا من أعلام نبرّته عليه السلام أن أخبر بأنّه لا 
يغزوها إلى يوم القبامق وأنه عليه السلام لا يقل أبداً رجلا من 
قريش صبرأء فكان كذلك. ولا يجوز أن يقتصرّ على بعسض كلامه 
َي دون بعضء فهذا تحكَمٌ فاس بال تضم أقواله عليه السلام 
كلها بعضها إلى بعضء فكلّها حق. ولا وز أن حمل قوله عليه 
السلام الا تى مَك بد هذا العام إلى يرم القاة ولا قعل 
قرشي صَبْرابعْدَ هَذَا ارما على ا لما ذكرنا من بصخ اي 
على وجوبب قتل القرشي قوداً أو رجما في الزّنى - وهو محصنٌ - 
على وجوب غزو من لاذّبمكة من أهل الكفر والحرابة والبغي. 

فإنا قيل: إنْما مع بذلك من غزوها ظلماء ومن قت قرشي 
صبراً ظلماً. 


قلناء وباللّه تعالى التوفيق: 


ملعم 4 - مسألة: في الدّماء مشكل. ة- كتاب القسامة 
هذه أحكامٌ لا ختلف فيها حكم مكة وغيرهاء ولا حكمُ 

قريش وغیرهم» فلا يحل بلا خلافي: أنْ تغزى بلدٌ من البلادٍ ظلماء 

ولا أن يقت أحدٌ من الأمَةِ ظلمأء وكأنْ يكونّ الكلامُ حينف نر عاريّاً 

من الفائدة» وهذا لا جوز وبالله تعالى التوفيق. 


-٤‏ كناب قل أهل البَغي 
4 - كتاب قل أَهْلٍ البَغي 


۵ - مسألة: قل امل البغي. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله تعالى إن طافتان من 
مين الَُْواَصْلِسُوا بَا إن بت إِحدَاهُما عَلَى الأخرَى 
َقَاتَنُوا ال سي ي إلى أثر ال4 الآية. فكان قال 
المسلمينٌ فيما بينهم على وجهين: قال البغاوٍ وقتال امحاربينَ - 
فالبغاة قسمان لا ثالث هما: 
ا قبع خر على فاو في ال ارا 
كالخوارج وما جرى مجراهمْ من سائر الأهواء المخالفةٍ للحق. 
وما قسم أرادوا لأنفسهمْ دنيا فخرجوا على إمام حقء أو 
على من هو في السّيرةٍ مثلهم» » فان تعدّت هذه الطائفة إلى إخافة 
الطريق» أو إلى أخلر مال من لقواء أو سفك الدماء هملا: انتقل 
حكمهم إلى حكم الحاري وهم | ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاة. 
فالقسم الأول من أهل البغي يبن حكمهم: 
ما أخبرنا هشامٌ بن سعد الخير أخبرنا عبد الجثار بن أحمد 
المقرئٌ أخبرنا الحسنٌ بن الحسين البجيرميُ أخبرنا جعفيٌ ب حم 
الأصبهاني أخيرنا ود د ا أبو داود الطيالسي 
ارا ای آيوبُ السختياني» وخالدٌ الحا كلاهما قالَ: 
عن الحسن البصري أخخبرتنا اتنا عن ام سلمة: إن رسرل اله تلكا 
«قَالَ في حار َلك الف البَاغيَة). 
قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وإنّما قل عمَارَ ف - أصحاب 
معاوية ذه وكانوا متاأولين تاويلهم فيه دون اجف ابل د 
مأجورون أجراً واحدا: لقصدهم الخيرٌ. ويكونُ من المتأوّلِينَ قوم لا 
يعذرون» ولا أجرَّ لهم: 
كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بِنُ حفص بن 
غياث أخبرنا أبي أخبرنا الأعمشُ أخبرنا خيثمة أخيرنا سويد بن 
غفلة قال: قال على: سمعت رسول الله تل يقو اسيَخرُج قوم 
في آخير الزْمَانَ أَخْدَات الأستان سء الأخلامء قول قول 
حبر لبَق لا جاوز ماهم حَنَاجرَهُمْ يرون من الدين كما 


بن ا من اليه يتما يرهم فَاقلُوهُمْ إن في لهم 
أجرأ لِمَنْ فتلْهُمْ يَرْم القيامة». 


وروینا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا محمد 
بن ابي عدي عن سليمان هو الأعمشُ - عن أبي نضرة عن أبي 


سعيلو الخدري إن رسول الله SS‏ 
يَحْرّجُونَ في فَْقَةٍ ِن التاسء سيمَاهُم الخال هُمْ شر ا لحل أو 


١‏ - مسألة: قل أهل البغي. 


4 


مِنْ شر الخلق» تَقلهُمْ أذنى الطافتين إلى الح وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمَّدٍ رهه اللّه: ففي هذا الحديث نص جلي بما 
قلناء وهو ر ان الي ل ذكر هؤلاء القوم فذمهم أشد الذي وأنهم 
من شر الخلق» وأنهمْ يخرجون في فرقةٍ من الناس. 

فصح أن أولتك أيضا: مفترقون» وأنّ الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترقتين إن الاي تعمل عل ايلام ي اراق 
تفاضلا وجعل إحدى الطائفتين المفترقتين لها دنو من الحق - وإنْ 
أولى به - وم يجعل للالثة شيئا من الدّنوٌ إلى الحق. 

فصح أن التاويلَ يختلف» فاي طائفةٍ تأوّلتْ في بغيتها طمساً 
لشيء ء من السَنْقه كمن قامٌ برأي الخوارج ليخرج الأمرّ عن قريش» 
1 و ليرد الاس إلى القول بإبطال الرّج» أو تكفير أهل الدنوب أو 
استقراض المسلمينَ» » أو قتلٍ الأطفال والنساء» وإظهار القول بإبطال 
القدرء أو إبطال الرَؤية أو إلى أن الله تعالى لا يعلم يتا إلا حى 
يكون» أو إلى البراءةٍ عن بعض الصّحابةٍ) أو إبطال الشفاعقٍ أو إلى 
إبطال العمل بالسنن اة عن رسول اله تيز ودعا إلى ال إلى 
و إلى المنع من الرّكاق أو من أداء حق من 
مسلم» أو حق لله تعالل: فهؤلاء لا يعذرون بالتاويل الفاسدي؛ لأنّها 


E 


جهالة تامة. 

وأا من دعا إلى تاويلٍ لا بحل به سنق لكنْ مشلَ تأويل 
معاوية في أن يقتص من قتلةٍ عثمان قبل البيعة لعلي: فهذا يعذر؛ 
لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدّين وإنما هو خطأ حاص في قصّةٍ 
بعينها لا تتعددى. 

ومن قامٌ لعرض دنيا فقطء كما فعلّ يزيد بن معاوية: 
ومروانٌ بن الحكم» وعبدٌ املك بن مروان في القيام على ابن الزبي 
وكما فعلَ مروانٌ بن محمد ني القيام على يزيد بن الوليب وكمن قامٌ 
أيضاً عن مروان» فهؤلاء لا يعذرون؛ لأنهمْ لا تأويلَ لهُمْ أصلاء 
وهو بغي مجرد. 


وأمّا من دعا إلى أمر بمعروفيء أو نهي عن منكرء وإظهار 
القرآن والسّنن» و لمكم بالعدل افليس اغا بل ابا من 
خالفه» وبالله تعالى التوفيقٌ 


كانت الأخرى 


من دون رسول الله 445 | 


وهكذا إذا ايد بظلم فمنع من ق - سوا ااه ااام او 
غيره - وهذا مكانٌ اختلف اناس فيه: : فقالت طائفةٌ: : إن المتلطان 
في هذ | بخلافي غيري ولا حار السّلطان وإِنْ أراد ظلماً: 
السختياني أن رجالا سألوا ابن سيرين. 


فقالوا: أتينا الحروريّة زمان كذا وكذاء لا يسألونَ عن شىء 
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غير أنهم يقتلون من لقواء فقال ابن سيرينَ: ما علمت أن أحداً كان 
يتحرَجُ من قشل هؤلاء تأنْسا ولا من قشل من أراد قدالك إلا 
السّلطان» فان للسّلطان نحواً. وخالفهم آخرون. 

فقالوا: السّلطانٌ وغيره سواءً: 

كما رؤينا من طريق عبار الرَراق عن معمر عن ايوب عن 
ابي قلابة قال:«أرْسَل مُعَاوية ِن أبي سيان إلى عامل لَه نياخ 
لوط فل ذلك عد الله ِن عرو ن العاص فس ميلاحَه هو 
وَمَوَلِيه وَغِلْمَتَكُ وَقَالَ: إني سَمِعْتُ رسول الله ااا يقول: من َيِل 
دُون ماله - مَظلوماً - فَهُرَ شيد 

ومن ) طريق عبار الرڙاق عن ابن جرج أخبرني عمرو بن 
دينار» قال: "إن عد الله بْنَ عَمْرو بن العاص تسر لقال دون 
ارط كم قَال: مالي لا أقال دوه وَقَدْ سَمِمْتُ رَسُولَ الله مخ 
قول مَنْ فيل دون ماله َر شهيد». 

قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول أ ن ثابتاً مول عمرّ 
بن عبار الرّحمن أخبرة» قال: ّا كان بين عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا لقتال ركب 
خالڈ بن العاص - هو ابن هشام بن المغيرة ة المخزومي - إلى عبد 
الله بن عمرو فوعظةٌ فقال له عبد الله بنُ عمرو بن العاص: أما 
علمت أن رسول الله مذ قال: «مَنْ قل عَلَى مَالِهِ فهو شهيذ». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص بقيّة الصّحابة وبحضرة و سائرهم - رضي الله عنهم - يريد 
انال غملة بو اب ان عامل انی میاو امو اومن |د اة 

بقبض ' الوهطر ورای عبد الله بن عمرو أن أخذه منه غير واج 
وما كان معاون رخ دياك طلما سر و 
بوجه تأوّله بلا شك ورای عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق» 
ولبس الاح للقتال» ولا تالف له في ذلك من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم. 

وهكذا جاءً عن أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان, 
وأصحابهم: أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سثلوا عن 
خروجهم. ۰ 

فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفواء وإلا دعوا إلى الفيئة» 
فان فاءوا فلا شيء عليهم» وإِنْ أبوا قوتلواء ولا نرى هذا إلا قول 
مالك أيضا. فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ نرد ما اختلفوا فيه 
إل ما افترض الله تعالى علينا الد ليه إذ يقول تعالى إن زعتب 
في شيء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول». 

ففعلنا: فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفعة الباغية على 


0 - مسألة: قل أهل البغي. 


-٤‏ كتاب فل أهل البغي 
الأخرى بِينَ سلطان وغيروء بل أ مر تعالى بقتال من بغى على أخيه 
المسلم وا E‏ مر الله تال لوَمَا كان رك 
تسيا . 
وكذلك قرله عليه السلام من ِل دُون ماله فهر هيد 
أيضاً - عموم - ل يخخص معه سلطاناً من یرو ولا فرق في قرآن» 
ولا حديشه ولا إجماع ولا قياس: ين من أريد مال أو أريدكومة 
أو أريد فرج امرأت» أو أريد ذلك من جميع المسلمين. وفي الإطلاق 
على هذا هلاك الین وأهلي وهذا لا يحل بلا خلافيه وباللّه تعالل 
التوفيق. 
قال أبو محمّدٍ رمه الله: ومن اسر من أهل البغيء فإِن 
الناسَ قد اختلفوا فيو: لعل م ال يعم ااب ابي 
حنيفة: ما دام لقتال قائماً فإنه يقل أسراهمْ» فإذا انجلت الحربُ 
قلا يتل مهم أسير. 
قال أبو حم رمه الله: واحتيجٌ هؤلاء بان علي فيه قل 
ا 
وقد أتي به آسيراً. 
وقال الشافعي: لا حل أن يقتل م: منهم أسيرٌ أصلا ما دامت 
الحرب قائمة» ولا بعد تمام الحرب - وبهذا نقول. 
برهان ذلك : أن الي تيز قذ صح عنه أنه قال: الايَجِل 
َم ارئ ملم إلا يإخدى ثلاث :كر غد انه أو زى بَعْدَ 
حصان أو س بنفس». 
راغ الك مال ذم ماري و دمر 
حال ایر شوبها وار نه فكل من ورد نص بإباحة دمه: 
مباح الد وکل من لم بيح الله تعالى دمه ولا رسوله الل حرام 
الدّم بقول الله تعالى ولا تقتلا اسک وبقول رسول الله 
يذ إن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام 
وأما احتجاجهم بفعل علي ف فلا حجّة هم فيه لوجوو: 
أحدها ‏ أنه لا حجَة في قول أحدٍ دون رسول الله 8# . 
والثاني - أنه لا يصح مسنداً إلى علي طفه. 
والثالت - هلر متخ لكان حجة علي لا ل ذلك 
الخبرٌ إنما هو في ابن يثربي ارتجرٌ يوم ذلك فقال: 
اتال يكريسي ابن يري 
قسائل عليا وهنسد الجمل 
ثم ابسنَ صوحانٌ على دين علي 
فأسرء فأتي به علي بن أبي طالبي فقا له: استبقني» فقال 


4 - كتاب قتل أهل البغي 
له علي: أبعت إقرارك بقتلٍ ثلاث من المسلمين: علي وهنداء وابنَ 
صوحانٌ - وأمرّ بضرب عنقه - فإنما قتله علي قوداً بص کلامه - 
وهم لا يرون القود في مثل هذاء فعا احتجاجهم به حجّة عليهم» 
ولاح بع خائرة اقول عار وراتمه 

والرابع - أنه قذ صح عن علي النْهِي عن قل الأسراء في 
الجمل وصفينَ - على ما نذكرٌ إِنْ شاءً الله تعال - فطل تعلقهم 
بفعل علي في ذلك» وما نعلمهمٌ شغبوا بشيء غير هذا. 

فإ قالوا: قذ كان قتله - بلا خلافم ‏ مباحاً قبل الإسارء 
فهو على ذلك بعد الإسار حتى ينع منه نص أو إجماعٌ. 1 

قلنا هم: هذا باطلٌ» وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقاء 
لكنْ حل قتله ما دام باغياً مدافعا فإذا لم يكن باغياً مدافعاً: :حرم 
قتله - وهر إذا أسرَّ فليس حينقل باغياء ولا مدافعاً: فدمه حرامٌ. 

وكذلك لو ترك القتالَ وقعد مكانه ولم يدافع حرم دمه - 
وإِن لم يؤسرْء وباللّه تعالى التوفيق. 

وإنّما قال الله تعالى #فقاتلوا التي تبي حتى تيء إلى مر 
الو ول يقل: قاتلوا الى تب تبقى» والقتال والقائلة فعلٌ من فاعلين» 
ST‏ 
والقتال» فهذا : نص القرآن» وبالله تعالى التوفيقٌ 

فان قالوا نقيسه على المحارب. 

قلنا: الحارب المقدورٌ عليه يقل إن رأى الإمام ذلك قبل تمام 
الخرب وبعدها بلا خلافي في أنّ حكمه في كلا الأمرين سواء. 

وأيضا فلس متلق اح في ان حم البناغى غر كم 
الحاربي» وبالتفريق بين حكمهما جاءً القرآن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: واختلفوا أيضاً في الإجهاز على 
جرحاهمٌ؛ والقولٌ فيهمْ كالقول في الأسراء سوا لان الجريح إذا 
قدرَ عليه فهو أسيرٌ 

وأا مالم يقدرٌ عليه وكان متنعاً فهر باغ كسائر أصحابه. 

وقد رؤينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قالَ: 
أخبرني جعفرٌ بن حا عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب قال: قال علي بن أبي طالبي: لا يذقفُ على جريح» 
ولا يقتل اسي ولا يتبعٌ مدر - وكان لا يأخذٌ مالا لقتول» يقولٌ: 
من اعترف شيئاً فليأخذةٌ. 

ومن طريق عباه اراق عن يحبى بن العلاء عن جويبر 
قال: أخبرتي امراة من بني اسار قالت: سمعت عمّاراً بعد ما فرع 
علي من أصحاب الجمل ينادي: لا تقتلنٌ مدبراً ولا مقبلاء ولا 
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تذففوا على جریح» ولا تدخلوا دارأ» و من القى السّلاحَ فهو آمنْ» 
نْ نصلح بينه وبين ن المبغيّ عليه بالعدل» وهو أن 
غنعه من البغيء بان نمسكه ولا ندعه يقاتل. 


كالمأسورء قد قدرنا أنْ 


وكذلك الجريمٌ إذا قدرنا عليه ونص هذه الآية يقتضي 
تحريم دم الأسير» ومن قد عليو؛ لان فيها يجاب الإصلاح بينهما 
حنمي ابا ولخي عليه - ولا يجورٌ أن يصلح بين حي وميتي 
وإنما يصلحٌ بِينَ حيين. 

فصح تحريمٌ دم الأسيرء ومن ¿ قدرٌ عليه من آهل البغي بيقين. 
وفوا هل وز بر الت طائفة. لاست الجر 

منهم أصلا. 

وقالَ آخروك: إِنْ كانوا تاركينَ للقتال جملة؛ منصرفينَ إلى 
بيوتهم» فلا يحل اتباعهم اصلاء ون كانوا منحازينٌ إلى فعة أو 
لائذينَ بمعقل بمتنعونَ فيه» أو زائلِينَ عن الخالبين لهم من أهل العدل 
إلى مكان يأمنونهم فيه جيء ء الليلء أو بعد الشّقَةٍ شم يعودون إلى 
حاهم: فيتبعون. 

قال أبو محمد رهه اللّه: وبهذا نقولٌ؛ لأنه نص القرآن؛ 
لن الله تعالى افترضّ علينا قتالهمْ حى يفينوا إلى أمر الله تعالى» 
فإذا فاءوا حرم علينا قتلهمٌ وقتالهم» فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم» 
راجعينَ إلى منازهم» ضرقي ا هم علي فيتركيم البغي 
صاروا فائِينَ إلى مر الله فإذا فاءوا إلى أمر الله فقا حرم تلهم 
وإذا حرم قتلهمْ فلا وجه لاتباعهم» ولا شيءَ لنا عندهم حيتئل. 

وأمَا إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة آهل الح - وهم 
باقون على بغيهم - فقتاههم باق علينا بعد لأنهم م يفينوا بعد إلى 
أمر الله تعالى. 

فان احتج محتجّ بما أخبرناه عبد الله ب م 
أخبرنا أحمدُ بِنْ مفرح أخبرنا محمد ب ب آَيَوب الصموت الرقي 
اد بن عمرو بن عبلو الخالق البرَارٌ تسرام 
عبد املك بن عبد العزيز أخبرنا كوثرٌ بن حكيم عن نافع عن ابن 
عمرّ قال: قال رسول الله تلخ : ليا ابن أ عب هل دري كيف 
حَكَم اله من بَغَى مِنْ هَل الآسّة؟ قال: الله وَرَسُوله غلم قَالَ: 
لا يجهر على جَرِيهَه ولا بل راء ولا يُطْلَبْ هَاريُقَ ولا 
يفم هاا فان كوثر بن حكيم ساقط ال مروك الحديث - ولو 
صح لكان حجَةَ لنا؛ لأنْ الحارب: هو التارك لما هو فيه. 

ما المتخلص؛ ليعود فليس هاربأء وبالله تعالى التوفيئ. 

قالَ أبو محمَّدٍ رحمه اللّه: واختلفوا أيضاً في قتال أهل 
الف قنان يقر ا انيت نمك الولف و 
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وبه قال الحسنْ بن حي: أموالٌ الأصوص المحاربينَ مغنومة 
مةه ما كان منها في عسكرهم. ْ 

وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: ما وجة في أيدي 
أهل البغي من السّلاح والكراع فإنّه في يقم يمس - و ير 
ذلك في غير السلاح والكراع. 

وقال أبو حنيفة وسائ أصحابه: أما ما دامت الحربُ قائمة 
فإنه يستعان في قتاهمْ ا أخذٌ من سلاحهم وكراعهم خاصّة؛ فإذا 
تلف من ذلك شيء في حال الحربي فلا ضما فيه فإذا وضعت 
الحربُ أوزارها لم يؤخذ شيءٌ من أمواهمْ لا سلاخ ولا كراغٌ» ولا 
غيرٌ ذلك - يرد عليهم ما بقيّ ما قاتلوا به في الحربو من سلاحهم 
وكراعهم 

وقالَ مالك والشافعي وأصحابنا: لا يحل لنا شيءٌ من 
أموالهم: لا سلاح» ولا كراع» ولا غيرٌ ذلك - لا في حال الحرب 
ولا بعدها. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلك لنعلمٌ الحق فنتبعةُ» بعون الله تعالى. فنظرنا فيما احتجّ 
به أبو حنيفةء وأصحابة بأ يستعملَ سلاحهم» وكراعهمْ ما 
دامت الحرب قائمة - فلم نجذ هم في ذلك حجة أصلاء لا من 
قرآنه ولا من سنةٍ صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحبي 
ولا إجاع - وما كان هكذا فهر باطل بلا شك وقالَ رسو ل الله 
: : إن دمَاءَكمْ وََمْرَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام والسلاح والكراعٌ مال 
من ماهم فهو محرّمٌ على غيرهم» لكن الواجب أنْ يحالَ بينهم وبين 
كل ما بترت به على باطلهم؛ لقول الله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر اوی ولا تَعَاونُوا عَلَى الإنم وَالْعدوَان». 

فصحٌ بهذا يقيناً أنّ تخليتهم يستعملونٌ السسّلاحّ في دماء اهل 
العدل والكراع في قتاهم تعاونٌ على الإثم والعدوان فهر حرم 

بنص القرآن. 

وصح أنّ الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال 
البغي: تعاونٌ على ال والتقوى. 

وأمّا استعماله فلا يحل لما ذكرناء إلا أنْ يضطرٌ إليه فيجورٌ 
حينذره ومن اضطرٌ إلى الداع عن نفسه بحق ففرضٌ عليه أنْ يدفم 
الظّلمَ عن نفسيء وعن غير ا أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح 
غيرو فان لم يفعل فهر ملق بيده إلى التهلكةء وهذا حرام عليه - 
فسقط قول أبي حنيفة وأصحابه. 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف فلم نجذ م شبهة إلا خبراً 
رواه فطرُ بن خليفة عن محمد بن الحنفيّة : أن علياً قسّم يوم الجمل 
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4- کاب قث أفل النفي 
فيهمٌ بِينَ أصحابه ما قوتلَ به من الكراع والسّلاح - وهذا خير 
فاسث لان فطرا ضعيفف. 

وذكروا أيضاً ما كتب به إلى يوسفف بن عبد البرٌ النمري 
ا عسو نه 
رفاعة الخولاني' أخبرنا بكر بن سهل أخبرنا نعيمُ بن حاو أخبرنا 
عمد بن فضيل عن عطاء بن الاب عن أ بي البختري» والشعي» 
وأصحاب علي عن على أله اهر على اجات الجمل 'بالتصرة 
يوم الجمل جعل مهم ما في عسكر القوم من السّلاح. فقالوا: كيف 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالههمٌ ولا نساؤهم؟ قال: هاتوا 
سهامكمٌ فأقرعوا على عائشة. فقالوا: نستغفْرٌ الل فخصمهمْ علي 
ين وعرّفهمْ أنها إذا لم حل ل يحل بنوها . 

وهذا أيضاً أثره ضعيف؛ ومداره على نعيم بن حاو وهو 
لذي روى باسناو احسن من هذا عن الي 1 تر أي على 

وَسَْعِينَ فِرْقَةَ دما فة عَلَى أي قَوْمُ يَقِيِسُونَ الأمُورَ 
SRS‏ 
هنالك.. 

ا 
رسول الله تلز وكم قولةٍ لعلي ضيه قذ خالفوها بآراتهم 

ثم نظرنا فيما ذهب إليه اسن بن حي فلم نهذ لهم علقة 

إلا من طريق عبا الرّزّاق عن ابن عيينة عن أصحابه عن حكيم 
بن جبير عن عصمة الأسدي قال: بهن الاس إلى :علي. 

فقالوا : اسم بيننا نساءهمْ وذراريّهم» فقال علي: عتني 
ا ت ا 
عليهمٌ ما أوت الدَّارٌ من مال فهو هم وما أجليوا به عليكمٌ في 
عسكرهمْ فهرٌ لكمْ مغدم 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خبرٌ في غاية الفساد؛ لان 
ابنَ عبينة - رحمه اله - رواه عن أصحابه الِّينَ لا يدرى من همْ» 
ثم عن حكيم بن جبير - وهو هالك كذاب فلم يبق | إلا من قال: 
إن يح أموالهم محمّسة مغنومة وقول من قال: لا يحل منهعاشيةٌ 
فنظرنا ني تلك. 

فوجدناهم يحتجّونَ ا أخبرنا به حمام بن أحمد قال أخيرنا 
عاس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار الماك , بن أن أخيرنا أحمدٌ بن 
زهير بن حرسو أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا محمّدُ بن ميمون 
أخبرنا محم بنُ سيرينَ عن أخيه معباد بن سيرينَ عن أي سعيل 
الخدري عن الي تت قال: يرج سن من قبل ارق يَفرمُون 
القرآن لا يُجَاورُ تَرَاقيَهُمْيَمرْفُونَ مين الدّين كَمَا يَمْرْقَ السنّهُمُ ِن 


4 9- كتاب قتل أهل البغي 


لي ثم لا عدون فيه حَنّى يود الهم إلى فُوقِه مِيمَاهُم 
التخليق والشنييد. 

ومن طريق مسلم أخبرني محمد بن الثنی أخبرنا محمد بن 
أبي عدي عن سليمانَ - هو الأعمش - عن أبي نضرة عن أبي 
سعيار الخدري إن رسول اله بال «ذكر قوم يكوتُون في أيه 
يَحْرْجُونَ في فرقة ين الناس سيماهم الحا رُم ف شراق أو 
مِنْ شر الخلق تَفيلهُمْ أذنى الطائة- فتن إلى الحق»» وذكرٌ باقي الخبر. 

قالوا : وقذ قال اله تعالى إن انين مروا يِن أهل 
الكتاب وَالْمُشركنَ في تار جهنم حالدينَ فيا وليك هُمْ : شر ابي 
ا ا 
لله :نه در امن شال فا ون سوا 
قالوا: فإذْ هم بشهادة رسول الله مط من شرٌ الخلق» وقد مرقوا من 
الذين كما مرق السسّهم ار ثم لا يعودون فيه أبداء فهم بيقين 

من ا مشركين» لذبن قال الله تعال: إنهم شر البر N‏ 

آمنوا اين شهد الله على َم ْم من حير اة فَأَنَْائهمْ 
مَعْنومَة مُحَمَسَة كأموال الكقار. 


م ر 


قال ابو مُحَمّدٍ رحمه الله: وَهَذَا قول صّحِيمٌ» وَاحْتِجَاجٌ 
ادق إلا أله مُجمَلَ غير من وَالمحِيحُ ن هذا هو جنع 
الآيات وَالأحَاديث فَمَنْ خرّجَ بتأویل و فبه خط لم حالف 
فيه الإجْمَاعَ» ولا قَصَدَ فيه خيلاف القرآن وَحُكْمَ رَسُول الله علي 
وهر هيعد حجلامهمَاء أو يد عنما غد بام الحْجةٍ عليه أو ترج 
طاليا غلب في دي ولم حف طريقاء وَلاسَفَكَ الد جرّافاًء ولا 
أحة اال ظُلْما هذا مو الباغي الي يُصلَح به وَين مَنْ بَعّى 
علي على ما في ية الب على ما قال عليه السلام مسن خوج 
المارقة بين الطائفتين مِن أمْقِه. ِحْدَاهُمًا باغيةء وهي التي تقتل 
مار وَالأخرَى أولّى لحي وَحَمِدَ عليه السلام مَنْ أصلّحَ 
َنهِمَا: 
كما رُوینا مِن طرِيق البُخَارِي حرا صدَقَة أَخبَرَنَا ان 
ةعبرا پو مُوسى عن اسن س مع أا رة فَال: سيعت 
رَسُولَ الله ع عَلَى انبره وَالْحَسَنُ ِلَى جنبه ينظ إلى اناس مره 
وَل مر ويَقول: : لني هتا سي وَل الله ملح به ن فين 
ين المي إن اد الم حى يُخِيفُوا اسيل وي أخذوا مال 
امین عَلبْفَ بلا توي أو سفوا ما ذلك فََؤْلاء مُحَاربُون 
م كم البق كن زا اضر حى يعوا الجتاع َم 
مرتدون: غلم أموَالهُم كلها حيار حِينئِل وَتَحَمُس وَتقسُمُ وبالله تَعَالَى 


۲۱ مَسالة: ما أَصَابَّه البَاغي من دم 


4۸ 

ولا يحل مال الْحَارِبِِ ولا مال الباغي ولا شَيء مل 
لآنهُمَاوَإنْ ظَلَما فَهُمَامُْلِمَان - وَلا يحل شي ِن مال الس 
إلا بح وَقَدْيَحِل دم ولا َل مال الاي ي اصن وَالْقَاِلٍ 
عَمْداً. 

حرا د ركاه a‏ الله ريت 
بع النص» فَمَا أَحَل الله تَعالَى وَرَسُوله عليه الصلاة والسلام مِنْ 
دم أو مال له وما حرام من ذم أو مَال فهو حرام وَالأصْل في 
ذلك اريم حتی ياي إخلال قول رَسُول الله لذ «إن ا 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام وياله على الُوفيق. 


۲۱ مسالة: : ما أَصَبَه الباغي مِنْ دم أومَالء 
اَلَف الاس فيا أصَابُوه في حال لقتال مِنْ دم أو مَال ؛ أو فرج 

فَقَالَ ابو حَبِيقة, ومالك والشافعي وَبَعْضُ أصْحَايتَا: لا 
يُوَاحَدُون بتئء من ذلك ولا َر في الما ولا ي لا مان 

فِيمًا الوه ٥ن‏ الأموّالك إلا أن يُوجَدَ بأيريهم : شَيءٌ قَائِمٌ مِمًا 
و 

وَقَالَ الأؤزاعي: إن كانت الفان. إِحْدَاهُمَا ايه وًالأخرّى 
عَادِلَةَ في سواد العام فَإِمَامُ الْجَمَاعَةٍ ة الح بَا بأ ين 
َة عَلَى الأخرّى ما أَصَابِت متها بالْقِصاصٍ في القتْلّى 
َالْجِرَاحَقِ كما كان أ تينك لفن اَن رل يها القرآن إلى 
رول الله اا وَلَى الولاة. 

قال ابو مُحَمَّدِ رهه اللّه: وََالَ بن أَصْحَابنا: القصَاص 
عليه وَضَمَانُ ما أتلفوا عيرم فلم اخلُوا وَجَب أن نظ في 
ذلك نعم الح فته - بم اله َعَالَي وَطَوْلِه 000 
َالَ: لا يُوَاخَدُونَ بشي يَحْتَجُونَ من طَريقٍ عبد الررّاق عَنْ 
مَحْمَر حبري الزهْري: ا سينا ب تا تب اله هن 
انرو حرجت من عند زؤجهاء كينت على نزيها لكر 
00 بالْحَروريةه فتَرَوجَتْ فبهم: د نم إنْهَا رَجَعَت ا ويها 

َه فكتب إلَيه: 

بَعْد: فإن الفتنة الأول ثارت وَأَصْحَابُ رَسُول الله باز 

ل ل 
حَذا في فرج الوه ه تيل القرآن» إلا أن يُوجَد نيء بيه فير 
إلى صّاحِبه وإني ریا ترد إلى زُوْجهَاء وَأَنْيُحَدُ مَن اَْرَى 

ومن طريق لي بكرن أب فيه حَدئنًا عيسى ن يُونْسَ 
عَنْ مَعْمَرِ عن الؤهري قَالَ : هَاجَتْ ريح اة وَأَصْحَابُ رَسُول 
الله ا مرون فَاجْتَمَمَ رُم على آله لايْقَادُ وَلايُودَى ا 


1*4۹ ۲۱ - مَسالة: : ما أَصَابَه البَاغي مِنْ دم 


أصيب عَلّى تأويل القرْآن إلا مَا يُوجَد بعيْنهٍ. 

وَعَنْ سَعِيل بن اليب أنه قَالَ: إذا القت الفس ان فَمَّا كان 
َينَهُمَا مِنْ دم أو جراخو ُو هدر ألا َع إلى قوله تعالى لوَإنْ 
طايفتان من لين افوا فَأَصْلِحُوا بَا الآية حتى فرع 


منها؟ قال: فكل طائفة ترى الأخرى باغية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمُ هم شبهة غير هذاء وهذا 
ليس بشيء لوجهين. 

اا 


- أنه منقطع لآ الرَهريٌ رحمه الله لم يدرك تلك 
اة ولا ولد إلا يمتها بيصم عشرةاسنة. 

والثاني - أنه لو صح - كما قال - لما كان هذا إلا رأياً من 
بعض الصّحابة لا نضا ولا إجماعاً منهم» ولا حجَة في رأي بعضهم 
دون بعضء وإنما افترض الله تعالى علينا أهلَ الإسلام اتباع 
القرآن وما صح عن الي عليه السلام؛ أو ما أجمعت عليه الأمّة؛ 
ول يأمر الله تعلل قط باتباٍ ما أجمعّ عليه بعضٌ أولي الأمر مناء وإذا 
وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن اماضينَ بالوت من أصحاب رسول 
الله يني كانوا أكثرٌ من الباقينَ» ولقذ كان اصحابُ بدر ثلائمائةٍ 
وبضعة عشرٌ رجلاء وعاواء إذ مات عبد الرحن بن عوف 6ه فما 
وف زان لاخر باق رادج هيا يوار لجان جا زو 
الرهري لوْ صح» فكيف وهو لا يصح أصلا 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحدٍ 
a‏ عن يد بن هلال عن أبيو» قال: لقد أتيت الخوارج 
وإتهم لأحبٌ قوم على وجه الأرض إل فلم ازل فيه م حتى 
اختلفواء فقيل لعل بن أبي طالب قاتلهي فقال: لاء حتى يقتلواء 
فمرٌ بهم رجلٌ استنكروا هيتتة» فثاروا إليوء فإذا هو عبد الله بن 
خباب. 

فقالوا: حدثنا ما سمعت أباكً يحدّث عن الى تلز فقال: 
سمعته يقول: سمعت الي تل يقول: الكو نة لقاع فيا حر 
من القائم» َالْقَائِمُ خيرٌ ِن الاثبي» والماشي خب بن اناف 
وَالساعِي في الثار» قال: : فأخذوه وأمّ ولده فذجوهما جميعاً على 
شط النهر فلقذ رأيت دماهما في التهر كأنّهما شريكان فأخبرٌ بذلك 
عل بن أبي طالب فقال: أقبدوني من ابن بابو قالوا : كلنا قتلناه 
فحيئل استحل قتاهم فقتلهم. 

قال ابو محمّدٍ رمه الله : فهذا أرٌ أصح من أثر الرّهري» أو 
مثلهُ بان علي بنَ أبي طالب رأى القود على الخوارج فيم قتلوه 
بتأويل القرآنء بخلاف ما ذكر الرهري من إجماعهم. 

فصح ا لحلاف في ذلك من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وبلا 


٤‏ - كتاب قعل أَهْل البغي 
شك ندري أن القائلينَ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لأبي بكر 
الصّدّيق أن لا يقاتل أهل الرَّدَةِ أكثرُ عددا وأ فضلاء من الذي 
ذكر الرهري عنه أنه إجماعٌ لا يصح على أن لا يؤخة أحدٌ بدم 
أصابه على تأويل القرآن. لا بقوو ولا بدي وان لا يضمن أحدٌ 
مالا أصابه على تأويل القرآنء وم يكن قوم ذلك حجّة يسوعٌ 
الأخذ بش ما قالواء وإنما رجع الأمرٌ فيما ذكر الرّهري إجاعاً إلى 
حكم الواليه ول يكن إلا علي والأشهرٌ عنه إجاب القود كما 
ذكرناء أو معاوية؛ وإنما كان الح في ذلك بيد علي لا بيادوه وإنما 
كان معاوية مجتهدأً غطئاً مأجوراً فقط وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا احتجاج ابن السب بأن كل طائفةٍ ترى الأخرى 
باغ فليس بشيء؛ لان الله تعالى نم يكلنا إلى راي الطائفتين» لكنْ 
ار من صح عنده بفيي. إحداهما بقتال الباغيةء ولو كان ما قاله 
سعيدٌ نه - لما كانت. إحداهما أولى بالمقاتلةٍ من الأخرىء ولبطلت 
الآية وهذا لا جور.. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: والقولُ عندنا أن البغاةَ كما قدّمنا 
في صدر كلامنا ثلاث أصنافي: صنف تأولوا تأويلا يخضى وجهه 
على كثير من أهلٍ هل العلم» > کم تعلق بآية خصتها آخری» أو بحديث 
قذ خصّه آخنٌ أو نسخها نص اح فهؤلاء كما قانامعذوروت» 
حكمهمٌ حكمٌ الحاكم انجتهد بخطئ فيقتلُ مجتهداً» | ويتلفُ مالا 
مجتهداًء أو يقضي في فرج خطأ مجتهدأء ول تقمْ عليه الحجَة في ذلك» 
ففي الدّم دية على بيست المال» لا على الباغيء ولا على عاقلته 
ويضمنٌ امال کل من تلف ونسخ كل ما حكموا بو ولا حد عليه 
في وطء فرج جهل تحريه ما لم يعلم بالتحريم. 

وهكذا أيضاً من تأوّلَ تأويلا حرق به الإجماع بجهالةٍ ول تقم 
عليه الحجة ولا بلغتة. 

وأا من تأوَلَ تاويلا فاسداً لا يعذرٌ فيو لكن خرق الإجماعٌ 
- أي شيء کان - وم يتعلق بقرآن ولا ست ولا قامت عليه الحجّة 
وفهمهاء وتال تايلا يسوم وقامت عليه الحجّةُ وعنده فعلى مسن 
تل هكذا القودُ في النفس فما دونهاء والح فيما أصاب بوطء 
حرام» وضمان ما استهلك من مال. 

وهكذا من قامَ في طلب دنيا جردا بلا تأويل» ولا يعذرٌ هذا 
أصلا؛ لأنه عامدٌ لما يدري أنه حرام» وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذا من قامَ عصبيّة ولا فرق. 

eS 
٠ هكذا فالقودُ ايضاً على القاتل» من أي الطائفتين كان.‎ 
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قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ونذكرٌُ البرهانٌ في كل هذا فصلا 
فصلا: 

ما قولنا: من ل تقمْ عليه الحجّةٌ فلا قود عليه ولاح 
فلقول الله تعالل ظلْأنلرَكمْ به وَمَنْ بل فلا حجّة إلا على من 
بلغته الحجّة وقذ كان رسول الله إا بالمدينةٍ وجعفرٌ بن أبي 
لذ ور سسا انال E‏ رفي الل ع ارقن 
الحبشة بينهم الهامه الفيحٌ» والبلادُ البعيدة ولجة البحر 8 
والغرائضئ تنل لدي ولا تبلغه إلا بعد عام أو اعوام كبرق وما 
لزمتهم ملامة عند الله تعالى» ولا عند رسوله 4ة ولا عند أحدر من 
الأمة. 

فصح يقينا: أن من جهلَ حكمٌ شيء من الشريعة فهو غيرٌ 
مؤاخذر به إلا في ضمان ما أتلف من مال فقط؛ لاله استهلكه بغير 
TIR‏ ل شر 
على ما فعل وهو يعلم. 

وأمّا وجوبُ الدّيةٍ في ذلك على بيت المال خاصّة فلما 
ذكرناه ني" كتاب الدّماء والقصاص" ولا: ١‏ 

رويناه من طريق أبي داود حدثنا مسد حدّثنا يحيى بن 
سعيد القطانٌ حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ أخبرني سعيدٌ - هر ابن أبي 
سعيار القبرئ - قال سمعت أبا شريح الكعبئ يقول: قال رسولٌ 
الله تلز كم شر عاق م من فيل ين مهوي 
عاقله َم يل لَه بغ معَالِي هه فل هله بيْنَ جبرئينِ بن أن 
يأخذوا الل وَبيْنَ أَنْ يقتلوا» وإنما قتلوه ه متأوّلِينَ يوم الفتح. 

وأمّا من قامت عليه الحجّة وبلغه حكم الله تعالى وحكم 
رسوله ر وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلق: 

ما بتقليل مجردء أو برآي مفردٍ أو بقياس» فليس معذوراً أو 
عليه القرد أو الي وضمانٌ ما أتلفتء والح في الفرج؛ لقول الله 
تعال هَمَن ادى عَليكُمْ ادوا عليه بول ما ادى عَليِكُمْ»4 
وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهمٌ مثلُ ما اعتدوا به وباللّه تعال 
التوفيق. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وأمَا من قتلوه فقذ قال قومٌ: إِنّه 
شهيدٌ فلا يغْسّلُ ولا يصلّى عليه لكنْ يدفنٌ كماهرّ وقال 
آخرود: بل يعْسّلُ ويكمّنٌ ويصلّى عليه - وبهذا نأخذ؛ لأنهي 
وإنْ كانوا شهداء: 

كما رويئا من طريق أحمد بن شعي أخيرنا عمرو بن 
علي أخبرنا عبد ارهن بن مهدي أخبرنا إبراهيمٌ بن سعدٍ بن 
إبراهيمٌ بن عبار الرّحمن بن عوفي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محم 


۷ - مسالة: هل للعادل أن يعمد قعل أبيه الباغي 


Y0 


بن عمّارٍ بن ياسر عن طلحة بن عبيل الله بن عوف عن سعيلر بسن 
زياد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله از : من قل دُونَ 
ماله فهر هيد ومن يل دُون ده فهُوَ شَهيد وَمَنْ قل دُون اه 
فهر شَهِيدٌ». 

ومن طريق احم بن شعيسو أخبرني محمّدُ بن رافع» ومحمدُ 
بن إسماعيلَ بن إبراهيمٌ قالا: أخيرنا سليمانٌ ‏ هو ابن داود 
الماشمي أخبرنا إبراهيم - هو ابن سعد - عن أبيه عن أبي عبيدة 
بن حمل بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوفو عن 
سعيد بن زيار قال: قال رسو الله عل : من فل دون ماله فَهُوَ 
شَهيد ومن فيل دون لِه فهو هيد وَمَنْ قل دون ديه فهر هيد 


وَمَنْ قل دون ده فَهُوَ شَهيد. 
ومن طريق أحمد بن شعي يبلغ به اني ا «وَمَن فيل 
دُونَ مَظْلِمَيه فهر شّهيدًه. 


قال أبو محمّدٍ رمه الله: فصح أن من قتله من البغاة فإنُما 
قتلّ على احا هذه الوجوو فهر في ظاهر الأمر شهيڌ ولي كل 
شهياږ يدفنُ دونَ غسل ولا صلاق. 0 

وقذ صح: أن المبطون شهيدٌ والمطعون شهيد؛ والغريق 
شهيدٌء وصاحب ذات الجنب شهيدٌ » والمرأة تمهوت مجمع شهيدٌ 
وصاحب الخدم شهيد - وکل هؤلاء لا خلاف في أنْهمْ يغسّلونَ 
ویکقنون ويصلَى عليهم. والأصلُ في كل مسلم أن يغسّلَ ويكفنَ 
ويصلَّى علي إلا من خصّه نص أو جاع ولا نص ولا إجماع» 
إلا فيمن قله الما ني المعتركِ ومات في مصرعه - فهؤلاءهم 
الْذِينَ أمرّ رسول الله #/ از أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما 
هم دون غسل ولا تكفين - ولا يجب فرضاً عليهمْ صلاة فبقيّ 
سا ر الشهدای والموتى؛ على 6 الإسلام في الغسل» والتكفين 
والصّلاق وبالله تعالى التوفيقٌ 


۷ مسألة: مز للقادل اذ ید فل أن الباغي 
آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قائلون: لا حل لن كان من 
أهل العدل قتلٌ أبيدء أو أخيهء أو ذي رحم من أهل البغي عمد 
لكنّ إن ضربه ليصيرٌ بذلك غير ممتنع من أخذر الح منة فلا حرج 
عليه في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: : ولسنا نقول بهذاء فإن ب بر الوالدين 
وصلة الرّحم إنما أمرّ الله تعالى بهما مالم يكن في ذلك معصية لله 
تعالى وإلا فلا. 


وقد صح يذ أنه قال: «لا طَاعَة لأحٍَفِي 


عن الي باز 
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مَعْصيَ الله تََالَى وقذ أمرّ الله تعالى بقتال الفئةٍ الباغية ولم بخص 
بذلك ابناً من أجني» وأمرَ بإقامة الحدود كذلك قال الله تعالى ولا 
یناکم الله عَن لري لم رلوك في الدين* الآية. ظإِنْمًا يناكم 
الله عَن الَذِينَ َاتَُوكُمْ في الدين» إلى قوله تعالى ومن لهم 
َأُولَيِكَ هُم الظَالِمُونَ4. 

وقال تعالى للا تج د فما ينون باللّه ايوم الآخرٍ 
يُوَادُونَ م حَادُ الله وَرَسُولَةُ4 الآية. وقتال اهل البغي قتا في 
الّينء إلا آنا لا نختارٌ أن يعمد المرءٌ إلى أبيه - خاصّة - أو جد ما 
دام يجدُ غيرهماء فان لم يفعلٌ فلا حرج. 

وهكذا القولٌ في إقامةٍ الحدٌ عليهماء وعلى الأمٌ والجدّة في 
القتلء والقطع والقصاصء والجلده ولا فرق. 

فَأمَا إذا رأى العادل أباه الباغي» أو جد يقصد إلى مسلم 
يريد قت أو ظلمة» ففرض على الابن حيت ار أن لا يشتغلٌ بغيره 
عن وفرضٌ عليه دفعه عن المسلم - باي وجه أمكنه - وَإنْ كان في 
ذلك قتل الأب والحد والأم. 

برها ذلك: ما روينا من طريق البخاري اونا س 

بن الرّبيع أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية 

بنَ سويد بن مقرّن يقول: سمعت البراءً بن عازبي قال: مرا النبي 
ا بسع ناتا عَنْ سم - فر كد ازع ركه امير 
وَتَشْمِيتَ العَاطِس» ورذ السلا وَنْصْرَ ر الوم وَإِجَبَةَ الذَاعِي؛ 
وَإنرار الشيم» وقال رسو الله عل: : انضرا أحاك ظايماً ار 
وما قبل يا رَسُولَ الله هذا صر مَظلُوما َكيف نر 
ظَالِماً؟ قال: تَمْنَعْفٌ 4 تاخ فرق يدها وقال رسول الل ت ا 
«الْمُْلِمُ أخو المنلِم لا يَظلِمُهِ ولا يسَلمة). 

فهذا أمرٌ من رسول الله 4# أن لا يلم المرء أخخاه اللسلم 
لظلم ظالء وأن يأخذ فوق ين كل ظال وأنْ ينصرٌ كل مظلوې فإذا 
رأى المسلمٌ أبه الباغي أو ذا رجه - كذلك - یری ظلم مسلم أو 
ذمّي» ففرضٌ عليه منعه من ذلكَ» بكل ما لا يقدرٌ على منعه إلا به 
من قتال أو قتلء فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإنما 
افترض الله تعالى الإحسان إلى الأبوينء وأن لا ينهراء وأن يخفضَ 
هما جناحٌ اذل من الرّحمق فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط. 

وهكذا نقول: آنه لا حل لمسلم له أب كافرٌ | وام كافرة» أنْ 
يهديهما إلى طريق الكنيسةٍء ولا أن يحملهما إليهاء ولا أن ياح هما 
قرباناء ولا أن يسعى هما في خر لشريعتهما الفاسدة ولا أن 
يعينهما على شيء من معاصي الله تعالل من زنى» أو سرقق أو غير 
ذلك وان لا يدعه يفعلُ شيا من ذلك اوو قادر على تج قال 
الله تعالل 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى الاثم 


4- مسألةٌ: أحكامٌ أهل البغي. 


4 - كتاب قل أَهْل البغي 
وَالُْدوَان4 وهذه وصيّةٌ جامعة لكل خير في العالم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا الفتتان الباغيتان معا فلا يحل 
للمسلمينَ إلا منعهما وقتاهم جميعاً؛ لأ كل واحدة منهما باغية 
على الأخرى» فمن عجرٌ عن ذلك وسعته التَقَيّةٌ وأنْ يلزمَ منزلة» 
ومسجدة ومعاشة» ولا مزيد وكلاهما لا يدعو إلى الأمسر 
بالعروف والنهي عن النكر. ْ 

برها ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرني عمرو 
د مر الو 1 
بتري قال سمعت أبا هريرة يقول: قال ار بو القاسم لق 
أَشَارٌ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ إن اللائكة لعن وی إِنْ كان 98 7 
وَأمّدا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمّكُ بنْ رافع أخبرنا عبد الررّاق 
أخبرنا معمرٌ عن همام بن منبه قال: هذا. 

ما أخيرنا أبو هريرة عن رسول الله يي فذكرَ أحاديث: 
منها: وقال رسولٌ الله عا «لا ينيز دكم إلى أبيه بالسّلاح إن 
لا يدري أحَدُكُمْ لعل الشِطان بغ في يده فق في حُفْرَةٍ ِن 
الثاره. 

ومن طريق أحمد بن شعيسب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبرنا 
أبو داود الليالسي عن شعبة أخبرني منصورٌ - هو ابن المعتمر - 
قال دعت رين - هو بن حراش - يحدّث عن أبي بكرة قال: 
قال رسو الله :يذ «إذا شار الملِمُ عَلَى أخِيه بالستّلاح فهما عَلَى 
حرف جَهنمَ ذا قله حرا فبا جَمِيعا». 

فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين» ولا يمكنٌ أنْ تكونا معا 
عادلتين ونسال الله يمال العافية: وإنما قلنا: أنْ يقاد للباغي إذا 
قوتلَ ليفيءَ إلى أمر الله فقطء ول نله بغير هذا لوجي فمن قل 
باغياً ليفيءَ ء إلى أمر الله تعالى فقاذ قتله كما أمره اله تعالى. 

وكذلك از قطع له عضرا في الحربی أو عقر تحته فرساه أو 
أفسة له لباساً في المضاربة فلا ضما في شيء من ذلك؛ لأنه فعل 
كل ذلك كما أمره الله تعلل» ومن فعلَ كما أمره الله تعالى فق 
أحسنٌ» ومن أحسنّ فلا شيء غليهء لقوله تعالى ما عَلَى الُحنِينَ 
0-0 

۸ مسألةٌ: أحكامُ أهل البغي. 


اختلف الْناسُ في أحكام أهل البغي. 
فقالَ أبو حنيفة. وأصحابه - حاشا الطّحاوي ‏ أنه ما 
حكم به قاضي أهل البغي فلا جور لقاضي آهل العدل أن يجيزٌ 


4 4- كتاب قتل أَهْل البغي 
ذلك» ولا أنْ يقل كتابه. 

قالوا: وما أخذوه من صدقةٍ فلا يأخذها الإمامُ ثانية» لكر 
الأفضلّ لر أخذوها منه أن يؤدّيها مرّة أخرى. 

قالوا: : وأمًا من مر عليهمٌ من التَجّار فعشروه فإف الإمام 
يأخذه ثانية من التَجَار. 

وقالَ الشافعي: ينف كل قضيّة قضوها إذا وافقت الحو 
ويجزي ما أخذوه من الزكاةء وما أقاموا من الحدود. 

وهو قول مالك. 

وقال أبو سليمان ‏ وأصحابنا لا ينف شيءٌ من قضاي اهب 
ولا بدَ من إعادتها ولا يجزئٌ ما أخذوه من الصدقاتي ولا ما 
أقاموا من الحدوبٍ ولا بد من أخلٍ الصدقاتي ومن إقامة الحدودِ 


ثانية. 


الك ا رن 

فنظرنا في قول أبي حنيفة. 

فوجدناهم يحتجّونَ بان قالوا: إِنّ أخذ الصّدقات إنما جاءً 
التضييعٌ من قبل الإمام فقذ جب عليه دفعهم. 

وما من مر عليهم فقذ عرّض ماله للتلفي. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: ما نعلمٌ هم شبهة غير هذا وهذا 
لاشيء؛ لاه نه لم يات نص ولا إجماعٌ بان تضييع الإمام يسقط 
الحقوق الواجبات لله تعالى. 

زايطا ب فا اجنوا المشر فة عر جعاوا لابه آله ت 
ماله للتلفي فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الكاة انية ويجعلوا ذنب 
أهلها أنهم عرّضوا أمواهم للتلفيء فق ذ كان يمكنهم اهرب عن 
موضع البغاةء أو يعذروا المعشّرينَ 

ثم نظرنا فيما احتج به مالك والشافعي» فوجدناهم 
يقولون: إنهم إذا حكموا بالحق كما أمرّ الله تعالى؛ وإذا أخذوا 
الزّكاة كما أمرَ الله تعالى» وأقاموا الحدود كما أمرَ الله تعال» فق 
تأدى كل ذلك كما أمرَّ الله تعال» وإذا تأدّى كما أمرّ الله تعلق فلا 
يجورُ أن يقام ذلك على أهله ثانية» فيكونٌ ذلك ظلماً. 

وقال يعضهم: كنا لا رواعثرة ها أضابوا من دم رمال 
- بما حكموا أو أقاموا من 
حدء أو أخذوا من مال صدقة» أو غيرها - بر" أو بباطل - ولا 
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قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا كلّه ليس كما قالواء وذلك 


يكدللك لاليواعدون - هم ولا غيرهم 


- مسألةٌ: أحكامٌ أهل البغي. 


Yo 


أثنا نسأههم» فتقولٌ لج ماذا تقولون: إذا كان اللإمام حاضراً ممكناً 
عدلاء أيحلٌ أن يأخذّ صدقة دونه أو يقيمَ حداً دون أو يحكمّ بين 
اثنين دون آم لا يحل ذلك؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالثر؟. 
فإن قالوا : هذا كله مباح: خرقوا الإجماعً» وتركوا قوهم؛ 
وأبطلوا الأمانة التي افترضها الله تعالى» واوجبوا أن لا حاجة 
بالناس إلى إمام - وهذا حلاف الإجماع والنص. 
وان قالوا : بل لا يحل أخذ شيء من ذلك كله ما دام الإمام 
قائماً فقذ صح أن لا يحل أن يكون حاكماً إلا من ولاه الإمام 
الحكمء ولا أنْ يكون آخذاً للحدودٍ إلا من ولاه الإمامٌ ذلك ولا 
أن يكون مصدقاً إلا من ولاه الإمامٌ أخذهاء فإ ذلك كذلك فكل 
من اقام - حذاء أو أخذ مد أو فی ضيه ولس عن جل 
اله ذلك له بتقديم الإمامء فلم يحكمْ كما أمره الله تعال» ولا اقام 
الح كما أمره الله تعالل» ولا اخ الصّدقة كما أمره الله تعال؛ فإذ 
يفعل ذلك كما أمرّء فلم يفعل شيئاً من ذلك يح وإذا لم يفعل 
ذلك بحق» فإنما فعله بباطل» وإِذْ فعله بباطل فقذ تعدّى. 


وقال رمن تقد خود الله َد ل وقال 


ل 5 
أخذّ منهمْ صدقة فعليه ردّها؛ لأنه أخذها بغير حو فهو متعد 
فعليه ضمانٌ ما أخذ» إلا أن يوصّله إلى الأصناف المذكورة في 
القرآن فإذا أوصلها إليهمّ فقذ تات الزكاة إلى أهلهاء وباللّه تعال 

وصح من هذا أن كل حد أقامره فهو مظلمة لا يعت بي 
وتعادٌ الحدود ثانية ولا بده وتؤخذ الديةٌ من مال من قتلوه قودا» 
وان يفسخ کل حکم حكموه ولا بدٌ. وي ما قلناه نصاً: 

ما روينا من طريق مسلي: أخبرنا عحمَدُ بنُ مير أخبرنا عبد 
الله - هو ابن دريس - أخبرنا ابن عجلان» ويجيى بن سعيلد 
لأنصاريء وعبية الله بنُ عمرَ» كلّهمْ عن عبادة , بن الولياد بن عبادة 
بن الصامتٍ عن أبيه عن جي قال: ايتا رسو الله تلا عَلَى 
انع والطَاعة في العُسْر وار امعط وَالْمَكُرَه وَعَلَى أَنرَ 
ليت وَأ لا نانع الآمرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أن تقول بالْحَنَ ينما كناء لا 
حاف في الله لَوْمَة لام 0 

ومن طريقي مسلي أخبرنا بو بكر بن ناقم حذثنا غددر 
خا ی عن زياد بن علاقة 0 سمعت عرفجة» قال: سمعت 
رسول الله يكذ يقول (إنْه سيون هنات وَهَنَاتّ فَمَنْ ارا أن فرق 
مر حه الأمِّ ‏ وهي جَمِيمٌ - فَاضْرِبُوه بالسيفيء كنا مَنْ كَانَه. 


YoY 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: فصح أن هذا الأمر أهلا لا بحل 
لأحدٍ أنْ ينازعهم إِيَاهُ» وأنّ تفريق هذه الأمَةِ بعد اجتماعها لا يحل. 

فصح أن المنازعينَ في املك والرياسة مريدون تفريق جماعة 
هذه الأَمَة وأنهمْ منازعونٌ أهلّ الأمر أمرهم فهمٌ عصاة بك 
ذلك. 

فصح أن اهل البغي عصاة ة في منازعتهم الإمامَ الواجبٌ 
الطّاعف وإذ هم فيه عصاةء فكل حكم حكموه تَاهوَإلى إمام 
وكلٌ زكاةٍ قبضوها تا قبضها إلى الإمام» وكل حد أقاموه مما إقامته 
إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلمٌ وعدوان. 

ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعتي وان 
يجزي الظّلمُ عن العدل» وأنْ يقومٌ الباطلُ مقام الحق» وأنْ يغ 
العدوانٌ عن الإنصافي. 

فصح ما قلنا نصا ووجب رذ كل ما عملوا من ذلك لقول 
الي عليه السلام من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِْ را فو رده فن 2 
يكن للناس إمامٌ ممكنٌ فقذ قلنا: إن كل من قامً بالحق حيشار فهو 
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نافذ» فالبغاة ‏ إن كانوا مسلمينَ - فكل ما فعلوه في ذلك فهر 
نافل. 
تعالى شيءٌ اصلا وبالله تعالی الو 


8- مسألة: : هل يستعانُ على أهل البغي بأهل 
الحرب؟ أو بأهل الدَمّةِ؟ أو بأهل بغي آخرين؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

اختلف الناس في هذا. 

فقالت طائفة: لا يجورٌ أن يستعان عليه بحربي» ولا بذمي 
ولا بن يستحل قتالهمْ مدبرينَ - وهذا قول الشافعي. 

ذه وقالَ أصحابُ أبي حنيفة: لا باس بان يستعان عليه 
بأهل الحرببي وبأهل لمق وبامئالهمْ من أهل البغي. 

وقد ذكرنا هذا في ' كتاب الجهادٍ من قول رسول الله عليز 
«إِْنا لا مين مره وهذا عمومٌ مان من أن يستعان به في 
ولاية» أو قتال» أو شيءَ من الأشياء إلا ما صح الإجماعٌ على 
جواز الاستعانة به فيه: كخدمة الدَابة أو الاستئجار» أو قضاء 
الحاجقء ونحر ذلك تا لا يخرجون فيه عن الصّغار. والمشرلكُ: ا 
يقعٌ على الذَمّيُ والحربي. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا عندنا ‏ ما دام في أهل العدل 
منعة ة - فإِنْ أشرفوا على الهلكةٍ واضطروا ول تكن هم حيلة فلا 


8- مسألة: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب؟ 


٤‏ - كتاب قعل أَهْل البغي 
باس بان يلجتوا إلى أهل الحربي وان يتنعوا بأهل الم ما أيقدو 
أنهمْ في استنصارهم: لايؤذونَ مسلماً ولا ذميا - في دم أو مال أو 
حرمةٍ تا لايحل. 

برهان ذلك: قول الله تعالى 9رَقَدْ قصل لَكُمْ مَاحَيُ 
عَلَيِكُمْ إلا ما اضْطْررْتمْ ْو وهذا عمومٌ لكل من اضطرٌ إليء إلا 
ما منع منه نص أو إجماعٌ. 

فإك علمَ المسلمٌ - واحداً كان أو جماعة - أن من استنصرٌ به 

من أهل الحرببء أو الدّمَةٍ يؤذون مسلماء أو ذميَاً نيما لايحل» 
فحرامٌ عليه أن يستعين بهماء وإن هلك» لكن يصب لأمر الله تعالل 
- وإن تلفت نفسه وأهله وماله - أو يقاتلُ حتى يموت شهيداً 
كرا فالموت لا بد منهُ» ولا يتعدّى أحداً أجلهُ. 

برهان هذا: أنه لا حل لأحد أن يدفع ظلماً عن نفسه بظلم 
يوصله إلى غيره - هذا ما لا خلاف فيه. 

وأمّا الاستعانة عليهم ببغاقٍ أمثالهم - فقذ مع من ذلك قوم 
- واحتيجوا بقول الله تعالى وما كنت مذ ِذَ الِلينَ عَضداً». 

وأجازه آخرون - وبه نأخذ؛ لأننا لا تتخذهم عضدا 
ومعاذً الَو ولكن نضربهم بأمثاهم صيانة لأهل العدل كما قال الله 
تعالى #وَكَذَلِكَ نولي بض الظَلِمَ بُغضا) وإنْ أمكننا أنْ نضرب 
بِينَ آهل الحرب من الكقارء حى يقائلَ بعضهم بعضاًء ويدخل 
إليهمْ من المسلمينَ من يتوصّل بهم إلى أذى غيرهم بذلك حسن.. 

وق قال رسول الله يز «إن الله يَنَصُرٌ هَذا الدينَ قرم لا 
خلاق لَهُم). : 

كما حدثا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
هد بن شعي أخبرني عمران بُ بكار بن راشاږ حدثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبو - هو ابن ابي حمزة ‏ عن الرهري أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّب أخبرنا أبو هريرة قالَ: قال رسول الله تز «إن الله يبد 
هَذَا الدّينَ بال ر جل القاجر». 

وحدثنا عبد الله بنُ ربيع 
EEL‏ 
أخبرنا رياح بن زيا عن معمر بن راشاو عن أيوب السسّختياني عن 
أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة دن الله 
يُوَيْدُ هَذَا الذي باكرا م لا خلاق لَّهُمْ). 

لا عترم انان و بط ا 
لخر بأمثاهم» وعلى آهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار 
انين لا خلاق لهم. 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 


وأيضاً - فإ الفاسق مفترضُ عليه من الجهاده ومن دفع 
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اهل البغيء كالّذي افترض على المؤمن الفاضل» فلا يحل منعهم 
من ذلك» بل الفرضٌ أن يدعو إلى ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 
-٠‏ مسألة: قال أبو حمّدٍ رحمه الله: ولو أن 
رجلا من آهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهلٍ العدلء ثم قال: 
حسبته من اهل البغي» فان كان ما يقولٌ مكنا فالقول قوله مم 
ینو ثم يضمن ديته في مالو؛ لأنه م يقتله خطأً بل قتله عمداً قصداً 
إلى قتله إلا أنه لم يعلم أنه حرامٌ الد فلذلاك لم يقاذ منه - إن 
يمك ما قال فعليه القود أو الدية باختيار أولياء المقتول. 


وکا التو ےم ا له فى رھ ا و 
فرق. 

وكذلك لو رع إلينا بعض امل غي تاا تله رجلٌ من 
أهل العدل وقال: إني ظننته دخل ليطلب رة فان نكل هؤلاء عن 
اليمين حبسوا حتى يحلفوا ولا بد؛ لان اليمينَ ق وجبت عليهمٌ» 
ولا قود أصلا؛ لأنه لم ينبت عليهمْ ما يوجب القودّ من التَعمّدٍ وهم 
عالمون. 

وقال أبو حنيفة واصحابة: إذا كانت جماعة من اهل العدل 
الس في عسكر الخوارج وأهل البغي؛ فقتل بعضهم بعضاً عمداً» 
وجرح بعضهم بعضاً عمداء وأخد بعضهم مال بض عمدأء فلا 
شيءَ في ذلك: لا قود ولا دية - غلب آهل الجماعةٍ والإمامٌ العدلٌ 
عليهم بعد ذلك: أو لم يغلبوا. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: ما هذا القول جوابٌ إلا أنه نه حكم 
إبليس» والله ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقادٍ هذا 
القول العاند لله تعا» ولرسوله عليه السلام؛ أو كيف انطلق لسانٌ 
مؤمن يدري ان الله تعالى أمره ونهاه بهذا القول السسّخيفي - ونال 
الله تعالى عافية شاملة - كان اصحاب هذا القول لم يسمعوا ما 
أنزلَ الله تعالى من وجوب القصاص في التفوس» والجراح» ومن 
تحريم الأمرال» في القرآن» وعلى لسان رسوله ننا. 

وهذا قول ما نعلمُ فيه لأبي حنيفة سلفاً: لامن صاحب 
ولا من تابع» ونير إلى الله تعالى من هذا القول. 

فإنما موّهوا بما روي من حديث عبياد الله بن عمرٌ 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
الدبري حلدثنا عبد اراق عن معمر عن الرّهري وذكرٌ قتلّ عم 
قال: فاخبرني سعيد بن السب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقَ 
وم عجرب عليه كذبة قط قال: حب قت عم بن الخطّابه انتهيت 
إلى ا حرمزان» وجفينة» وأبي لؤلؤة - وهم بحي - فتبعتهم فشاروا 
وسقط من بينهم خنجرٌ له رأسان نصابه في وسطه. 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو أن 


of 


وقال عبد الرّحن فانظروا بما قت به عمرُ فوجدوه خنجراً 
على المت الذي نعت عبد الرّحن» فخرج عبيدٌ الله بن عمرٌ بن 
الخطّاب مشتملا على اليف حتى أتى الحرمزان فقال: اصحبني 
ننظر إلى فرس لي - وكا الهرمزانُ بصيراً بالخيل = فخرج بین يديه 
فعلاه عبِيدُ الله بالسّيفيء فلمًا وجدَ حدٌ السّيف قال: لا إله إلا الله 
فقتلة. 

ثم أتى جفينة - وكانَ نصرائيَاً - فلمًا أشرف له علاه 
بالسّيفه فضربه فصلب ما بين عينيه - شم أتى ابنة أبي لؤلؤة - 
جارية صغيرة تدّعي الإسلام - فقتلهاء فأظلمت الأرض يومثار 
على أهلها. - ثم أقبلَ بالسّيف صلتاً في يده وهو يقولٌ: واللّه لا 
أتركُ في المدينةٍ سبيا إلا قتلته وغيرهم» كانه يعرّضْ بناس من 
المهاجرين» فجعلوا يقولونّ لهُ: أل السَّيف» فأبى - ويهابونه أن 
يقربوا منه - حَّى أتاه عمرو بن العاص فقال: اعطني السَيفَ يا ابن 
أخي» فاعطاه إا ثم ثا إليه عثمان فسأخد برأسهء فتناصبا حتى 
حجر الناسُ بينهما. - فلما ولّ عثمان قالَ: انتيروا علي في هذا 
الرجل الذي فت في الإسلام ما فتق - يعني عبية الله بن عمرّ - 
فأشارَ عليه المهاجرون أن يقتلُ وقالَ جماعة من الناس: قل عمرٌ 
بالأمس وتريدون أنْ تتبعوه ابنه اليوم» أبعد الله الهرمزان» وجفينة 
فقامٌ عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمني» إن الله قد أعفاك أن 
يكونَ هذا الأمرُ ولك على الناس من سلطان؛ إنما كان هذا الأمرٌ 
ولا سلطان لك» فاصفح عنه يا أميرٌ المؤمنينٌ قال: فتفرّق الاس 
على خطبةٍ عمرو؛ وودى عثمان الرجلين والجارية. 

قال الزهري: وأخسبرني حمزة بن عبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب أن أباه قال: فيرحمٌ اله حفصة أنْ كانت لنْ شيم عبيد الله 
على قتل الهرمزان» وجفينة - قال معمرٌ: قال غير الزّهري: قال 
عثمانٌ: آنا ول الهرمزان» وجفينة» والجارية» وإني قذ جعلتها دية. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

وقد رؤينا عن أحمدَ بن محمّدٍ عن أحمد بن الفضل عن محمّاٍ 
بن جرير باسنا لا يحضرني الآن ذكرة: أن عثمانَ أقادّ ولد الهرمزان 
من عيبا اله بن عم بن الطاب وان ولد الهرمزان عفا عنة. 

قال أبو محمّد رهه اللّه: وأي ذلك كان فلا حجَة هم في 
شيء منه؛ لأن عبيد الله ببنَ عم لم يقتلن من قل في عسكر اهل 
البغي؛ ولا في وقتو كان فيه باغ من المسلمينَ على وجه الأرضٍ 
ود الو را در 
عصابةٍ وأعدها 

وهذا حلاف قوم في المسالة التي نحن فيها من قل في 
عسكر أهل البغي وهم لا يقولون بإهدار القودٍ عمّنْ قل في 


"١ هه‎ 


5- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: ولو كان 


4 - كتاب قل أَهْل البغي 


الجماعةٍ بينَ موت إمام وولايةٍ آخرّء فق خالفوا عثمانَ ومن معه في 
هذه القصة. 

وأيضاً - فان في هذا الخبر: أن عثمان جعلها ديةً - وهذا 
خلاف قوهم؛ انهم لا يرون في ذلك دية والواجب أن كم في 
كل ذلك كما نحكمٌ في ححلّةٍ الجماعة ولا فرق؛ لأَن ديس الله تعالى 
واحدٌ في كل مکان» وکل زمان» وعلى كل لسان» وما خمص الله 
تعالى بإيجاب القودء وأخدٍ الحدوي وضمان الأموال وإقام اللاي 
وإيتاء الرّكاةٍ وصوم رمضان» وسائر شرائع الإسلام فكانا ذو 
مكان» ولا زماناً دون زمان» ولا حالا دون حال» ولا مه دون ام 
وباللّه تعالى التوفيق. 


۲۹ - مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: ولِرْ كان 
ع ا ل ود 
ETE‏ 
مريدٌ بغير حق أنْ يدفعَ عن نفسه الثرٌ كيف أمكنه - ولا دية في 
ذلك» ولا قود. 

قال الله تعالى ولا بلقا بأبديكم إلى التهلكة». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو ان أهلَ البغي سألوا النظرة 
حتّى ينظروا في أمورهب فان لم يكن ذلك مكيدةٌ فعليه أن ينظرهم 
مده مكل في مثلها النظرٌُ فقط - وهذا مقدارٌ الأعاء وبيانٌ الحجة 
فقط. ْ 

وأمًا ما زاد على ذلك فلا يجود؛ لقول الله تعال لوَإِنْ 
قتان من اومن افوا فصوا هما إن بعت إخداهُما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبني ّى تيء إلى نر اللو فلم يفسح الله 
تماق اتوك تلع امد ا أبى قوتل. 

وأيضاً - فإ فرضاً على الإمام إتغاذ ال حقوقي عليهم وت امین 
الناس من جيعهم» وأنْ يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم 
ودنياهم. 

ومن قال غير هذا سألناهٌ: ماذا يقو إن استنظروه يوماً أو 
يون وا5 

وهكذا نزيده ساعة ساعة؛ ويوماً يوماً حى يبلغ ذلك إلى 
انقضاء أعمارهم» وفي هذا إهلاكُ الذين والدّنيا والاشتغال بالتحفظ 
عنهم كما هو فرضٌ عليه النظرُ فيب فإِنْ حدٌ في ذلك حبداً من 
لا ا و شي لك كلف" لاي بالل على ذلك من القسرآن 
أو من تحديدٍ رسول الله تي في ذللك» ولا سبيل له إليه. 

فان ذكروا أن رسول الله تينظ قد قاضى قريشاً على أنْ 
يقِيمَ كه ثلاثاً وجعلَ أجل المصرَاةٍ ثلاثأء وخيارٌ المخدوع في الببع 


ثلاثاء وأنٌ الله تعالى أجل ثمود ثلاثة آيام. 

قلنا هُم: نعب هذا حق» وقد جعلَ الله تعالى أجل المولي 
أربعة أشهر وال امتوفى عنها زوجها في العدّةٍ أربعة أشهر وعشرا 
فما اّذي جعل بعض هذه الأعذار أولى من بعضء فكان ما حكمَ 
الله تعالى به» فهر الحقٌ. وكانَ ما أراده مريدٌ نا يزيده في حكم الله 
تعالى برأيه وقياسه فهر الباطل» وباللّه تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: فإن تحصن البغاه في حصن فيه 
السا والصبيان» فلا بحل قط الي عنهم لکن يطلق هم منه قدار 
ما يسم النساءً والصّبيانَ» ومن لم يكن من أهل البغي فقطء ويمنعونٌ 
ما وراءً ذلك. 

وجائزٌ قتالهم بالمنجنيق والرمي» ولا بحل قتالهم بنار تحرف 
من فيه من غير أهل البخي» ولا بتغريق يغرقهم كذلك؛ لقول الله 
تعالى ولا اکپ كل نفس إلاعَلَيْهَا وَلا تَزْرُ وَازِرَة ورد 
أَخرَى 4. 

وأا إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط ففرضن أن يمنعوا الماء 
والطْعامَ حتى ينزلوا إلى الحق» وإلا فهمْ قاتلو أنفسهم بامتناعهم من 
الحق. 

وكذلك يجوز أن توقد النبرانُ حواليهم» ويتركُ لهم مكانٌ 
يتخلّصونَ منه إلى عسكر أهل الحق؛ لآنْ هذه نار أوقدناهاء وما 
أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها - إِنْ ابوا - ولا يحل - 
إحراقهم» ولا تغريقهم دون أن يتخلّصواء لان الله تعالى لم يأمز 
بذلك ولا رسوله 4 وإنما أمرَ بالمقاتلة فقط. ولا يحل بأن يبينوا 
الأناث عفن علبي 

وأمَا من ' يقاتل فلا يحل قتله» وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قومٌ: 
إن أمانَ العبدء والمرأةء والرّجل الحرٌ جائرٌ لأهل البغي. 

وهذا عندنا ليس بشيء؛ لأنّ أمانَ أهل البغي بأيديهم» متى 
تركوا القتال حرمت دماؤهم؛ وكانوا إخوانناء وما داموا مقاتلين 
باغينَ فلا يحل لسع إعطاؤهم الأمان على ذلك فالأمانٌ والإجارة 
هاهنا هدرٌ ولغرٌ وإنما الأمان والإجارة للكافر الذي يحل للإمام 

- إذا أسروه - واستبقاؤة لا في مسلم - إن ترك بغيه - كان 
ل 

ولوأ ن أحدا من أهل البغي اجار كافراً جازت إجارتة 
كإجارة غير ولا فرق؛ لقول رسول الله تي يجي عَلَى لمن 
أَدَْاهُمُ). 


4 5- كتاب قَمَل أَهْل البغي ۳ح مسالةٌ: قال أبو محمّدٍ رهه الله: قال قومٌ: 


ولو أن أل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهلَ 
العدل فقاتلوا معهمٌ فغنمواء فالغئيمة ينهم على السّواء؛ لأنهمْ 
كلهم مسلمون. 

ومن قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبة؛ 
لأنْه من جملةٍ المخاطبينٌ بذلك الحكم. 

0 المسلمين 
على قوم من أهل البغي» ففرض على جميع أهل الإسلام وعلى 
الإمام عون أهلٍ البغي وإنقاذهم من أهل الكفر» ومن ن أهل الحرب؛ 
لن اهل البغي مسلمون. 

وقد قال الله تعالى لإِنْما ليون إخرة». 

وقالَ تعالى َة على امؤْمنِنَ أعِرْة علَى الكافرين). 

وقالَ تعالى لأنداء عَلَى الكفار رُحَمَاءُ يَنهُمْ4. 

وأمّا أهلُ الحاربة من المسلمين فإنهم يريدون ظلمّ اهل | 

في أخلو أموالهم؛ والنع من الظّلمٍ واجب. 

قال الله تعالى وَتَعَاونُوا عَلَّى البرٌوَالَقْرَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإنْم وَالْعُدوَان4 فم تر الحارب» ل يعن المطلوب فقذ أعان 
المحارب على إثمه وعدوانهء وهذا حرام. 

ولو أن أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرّهانَ 
فهذا لا جوز إلا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة؛ لقول اله 
تعالى الوا التي تبي حى تيء إلى انر الل فما دمنا قادرينَ 
على امقائلة م يحل لنا غيرها أصلاء ولسسنا في سعةٍ من تركها 
ساعة فما فوقهاء فن ضعفنا عن ذلك فق قال الله تعالى بلا 
يكلف الله فسا إلا وَسْعَهًا). 

وقال رسول الله : «إذا مركم بأثر فَأَبُوا مه ما 
استطعتم). 

فإ قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قل رهنهم؛ لأنهم 
مسلمون غير مقاتلينَ» ول يقتلوا لنا أحداً وإنما قتلَ ارهن غيرهمء 
وقد : قال الله تعالى ولا تزر ر وَازْرَة وزد أن أغرى4: 


۲۰٥ 


YoY 


کتاب الحدود 


64-- مسألة: قال أبومحمّدٍ رحمه اللّه: ز 
يصف الله تعالل حذاً من العقوبةٍ محدوداً لا يتجاورٌ في النفنسء أو 
الأعضاء أو البشرق إلا في سبعة أشياة: : وهي: الحاربة» و الردَةَ دق 
والرنى» والقذف بالرنى» والسّرقة» وجحد العارية وتناولٌ الخمر 
في شرسو أو اكل فقط - وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدوداً 

فيه - ولا حول ولا قَة إلا بالله. ونح - إن شاء الله - ذاكرون 
ما فيه الحدودٌ تا ذكرنا باباً بابأء وبالله تعالى الُوفيق. 

اقم ر إن ها الله تان اا لا جيه ها 

واذّعى قومٌ: أنّ فيها حدوداً» وباللّه تعالى نتأيد. 

ثم نذكرٌ - إن شاءً الله تعالى - قبلَ ذلك أبواباً تدخلٌ في 
جميع الحدود, أو في أكثرهاء فان جمعها في كتاب واحدٍ أولى من 
تكرارها في كل كتاب من كتبي الحدودء وبالله تعالى التوفيق. 

وهو أيضاً ‏ حصرها لمن يطلبهاء وأبينٌ لاجتماعها في 
مكان واحدء إِذْ ليس كتابٌ من كتب الحدود أولى بهذه الأبواب 
من سائر كتبي الحدودء وبالله تعالى التوفيق. 


وهي: : الحديث الواردٌ «لا يَرْئِي الاي جين يَْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِن) مع سائر ما ذكرٌ فيه من اخم والسّرقةٍ والنهبة. وهل 
تقامُ الحدودٌ في المساجار أمْ لا؟ بعل ادرو كتحار م ل 
واجتماعٌ الحدودٍ معَ القتل» والتوكيل في إقامة الحدود؟ وهل تقامٌ 
الحدود بعلم الحاكم آم لا؟ والسَجِنْ في التهمق والامتحانٌ 
بالضرب والاعتراف بالإكراءء وما الإكراه والاستتابة في الحدود؟ 
ومتى يقامٌ الخد على الجارية والغلام؟ واعتراف العبدٍ بالحدء 
والشهادة في الحدوده والتاجيل في الحة والتعاني في الحدود قبل 
بلوغها إلى السّلطان والترغيبُ في إمامة من قال: لا يؤاخذ الله 
- ادرءوا الحدوة بالشبهات - الرّجوعٌ عن 
لاغ اف بالحة؟ الاعتراضٌ على الحاكم في حكمه بالحدٌ هل 

يكشفُ ويسألٌ من ذكرٌ عنه حدٌ آم لا؟ هل تقامُ الحدودُ على 
و 


عبداً بأول ذنبي 


6- مساألة: لايزني الزات خی ري ره 
مؤمن» ولا ترجعوا بعدي كفاراً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخيرنا عبد الله بر يوسف 
أخبرنا أحمدٌ بن فتح أخيرنا عبد الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن 
محمد أخبرنا امد بن علي أخبرنا مسلمُ بن الحجاج حدثنا 


۳-٤‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لم يصف 


اھ فب 


-٥‏ کتاب الحُدُود 


حرملة بن يحبى التجيي حدئني ابن وهب حدئني يونس بن يزيد 

عن ابن شهابه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرّحمن» وسعيدٌ بن 
مسبو يقولان قال أبو هريرة: إن رسول الله تمي قالَ: لا يري 
الراني جين يري وَهْرَ مُؤْمِنْ» وَلا يرق السارق جين يرق وَهُوَ 
مُؤْمِنُ ولا يشرب الخَمْرٌ جين يشربها وَهْرَ مُؤْمِن». 

وبه إلى مسلم أخبرنا محمد بن الثتى» وحم بن رافعء قال 
ابن رافع: : أخبرنا عبد الرَرّاق أخبرنا سفيان بن عيينةه وقال ابن 
النى: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة؛ ثم اتف شعبة وسفيان 
كلاهما عن سليمان - هر الأعمش - عن ذكوانٌ أبي صالح عن 
أبي هريرة: أن الي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يري الزَّانِي 


جد زي ُو مؤي لاير الثارق جين يشرق وو 


نويد بد هذا لفط شعة ‏ 
وقال سفیان في حدیثه رفعة: أخبرنا أحمد بن حمل بن عبد 
اله الطّلمنكي أخبرنا عمد ب أحد بن مفرّج حدّثنا محمد بن 
أب ارقي حدّثنا أحم بن عمرو بن عبد الخالق البراز حذثنا 
حمّدُ بن عمرٌ بن هباج أخبرنا عبد اله بن موسى القيسي أخبرنا 
مبارك ! بن حسّانَ عن عطاء أخبرنا أبو هريرة قالَ: قال رسول الله 
##: «لا يقل الال جين يقل وَهْرَ مُؤْمِنٌ ولا يرب الخَصْرَ 


٠‏ حن 0 وهر مُوْمِنْ ولا يزني الرّانني حين يَزْنِي وهو مُؤِْنء 


ولا رق السارقٌ حن يرق وَهُوَ مُؤْمِنْ» ولا بلس َة 
وُو مرن بحل نه الان كما حلع ينه سرا فَإِذَا رَجَعَ 
إلى الان رجم م إل وَإِذَا رجع رَجَمْ م إِيْهِ الإيان». 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمَد بن معاوية اخبرنا 
ب أخبرنا عيسى بن حمادٍ بن زغبة أخبرنا الليث هو 
ابن سعلر - عن عقيل بن خالا عن الرڙهري عن أبي بكر بن عباد 
لحن بن الحارث بن هشاع عن أبي هربرة أ رسول الله اظ 
قال: «لا يري الزأني جين يَزني وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يشرب الحَمْرَ 
شاربها جين يِسْريهَا وهر مُؤْيِنْ ولا يَسْرِقَ السارق جين يرق 
َر مؤي ولا يهب نة فيرع لاس فيا إليِْأنِصَارَهُمْ جين 
يبا وَهْرَ مُوين. 

ومن طريق أذ بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصورء 
وححمّدُ بن يحبى بن عبار الله التيسابوري - واللفظ له .عن حمل 
بن كثير عن الأوزاعيّ عن الرّهري عن حيار بن عباد الرّحن وأبي 
سلمة بن عبد الرَحن وسعي بن المسيّبٍ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تف: «لا يري الاي وَهُرَ جين يَرْنِي مُوْمِنْ وَلا 
يرق السارق وَهْرَ جين يرق مُؤْمِنْ» ولا يرب الحَمْرَ وَهُوَ 


۹- کاب الحدُود 


2 


جن برها مين ولا يهب هة رفع اناس فيا أبَصَارَهُمْ 
وَهْرَ جين يها مُؤْمِن». 

ا O E‏ 
عکرمة عن بن علس قان قل رسو الل ان ايالمه 
لؤاد: ولا بترن سه د ا لكان قاس 
يِف برع الان ينه؟ لبك أصابعة م أحَرَجَهاء قَقَالَ: هَكَذَ 
فَإِذًا تاب عاد لَه هَکڌاء وَشَبِّكَ أَصَابعَة. 


ومن طريق عب الاق عن معمر عن هتام بن مه أنه 

سمح أبا هريرة يقول «لا يرق سار جين يرق وهو مرن 
و يَْنِي ران جين يَزْني خر د مُؤيِن» ولا پر ؛ الود - يغبي 
انر - أحَدَكُمْ جين يَشربهَا وهر مون واي تفس محم يلوه 
لا تهب أَحَذكم نهبة ات شرف برقع إليه الُؤينون أيهم فيا 
هر جين يها مين ولا غل أَحَدكُمْ جين غل وهر مُؤْصِنْ 
ثم قال أبو هريرَة إِيَاكمْ إاكم. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن عارون 
عن محمد بن إسحاق عن يحبى بن عاد بن عبار الله بن الزبير عن 
أبيه قال: «كنا عند عَايشَة َر جَلبة َلَى بابها فَسَمِعَت الصرت» 
َقَالَت: ما هذا؟. 


ر 


فقالوا :جل صرب فِي الخمْرء فَقَالَت: سُبْحَانَ الله 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يذ يقول: لا يري الراني جين يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْصِنُ) نه ولا رق جين يرق وهر مين ولا يشرب - يَعْنِي 
2 يي لي 
عن اَي اظ عات A‏ 
هريرةء بالأسانيد التَامّةٍ الى ذكرنا. 


فيه» رواه وا 

ورواه عن أبي هريرة سعي بن المسيّبهه وأبو بكر بن عب 
الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبو سلمة» وحميدٌ: ابنا عبد الرّحمن 
بن غرف وغعطاء ير يسنان ا سليمان بن يسارء وعطاء بن أبي 
رباح» وهمام بن مه 

ورواة عن ابن عباس عكرمة» وعن آم المؤمنينَ عبَّادُ بن 
عبدٍ الله. 

ورواة عن هؤلاء: الناس» فهو تقل توائرٌ يوجبٌ صحّة 
العلوء وذكرٌ فيه كما أوردنا: القتل» والزنى» والخمرٌ ارق 
والنهبةء والغلول. 


6- مسألة: لا يزني الرّاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ 


1۰6۸ 
فاختلف الاس في تاويلوء وما هو هذا الإمان الذي يزايله 

حينَ مواقعته هذه الذنوب: 
فروينا من طريق عطاء 


أله يخلمٌ منه الإمان كما يلع سرباله فإذا رجع رجع إليه 
الإعان. 


9 عن أبي هريرة مسنداً كما أوردنا 


وروينا عن ابن عباس كما أوردنا آنه سر انتزاع الإهان 
منه: : بان شبّكَ أصابمٌ يديه بعضها في بعضء ثم زايلها قال: 
وهكذاء ثم ردّها وقال: فإذا تاب عاد إليه. 

ورؤيناه أيضاً في ذلك عن ابن عباس من طريق عبد 
الررّاق عن سفيانَ التُوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاه عن 
ابن عبّاس آنه كان يعرضُ على ملوكه الباءة ويقول: من أرادٌ 
منكم الباءة زوّجتهء فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ريقة الإيمان» 


فان شاءً أنْ يردّه إليه ردّه بعد وإِنْ شاءً أن يمنعه منعة. 


ورؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: لا يزني الزاني وهو 
مؤمنْ حين يزني» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمرَ وهوّ ممن حين يشرب - قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا 
اعتزل خطيتته رجمٌ إليه الإيانُ - قال: فراجعته؟ فقال: لا أعلمه 
إلا قال: فينتزعٌ منه الإيمانُ ما دام على خطيتتهء فإذا فارقها رجع 
إليه الإيمان. 


سمعت عطاءً يقرل: 


قال ابن جريج: واخبرني عثمانٌ بن أبي سليمان أله سمعَ 
نافع بن جبير بن مطعم يقول: لا يزني وهو مؤمنْ حين يزني؛ 
فإذا زايله رجِع إليه الان ليس إذا تاب منه» ولكن إذا أخرّ عن 
العمل به - قال: وحسبته آنه ذكرٌ ذلك عن ابن عبّاس. 

وعن عبد الرّزّاقَ عن معمر أخبرني عبد الله بن طاووس 
عن أب فذكرٌَ هذا الحديث» وقال: فإذا فع ذلك زالَ عنه 
الإعانء يقال: الإيمانٌ كالظل. 

وذكر أيضاً معمرٌ هذا الحديث عن الرهري» وقتادة» وعن 
رجل عن عكرمة عن أبي هريرة» وعن ابي هارون العبدي عن 
أبي سعيار الخدري عَن الي 1 قالَ: ذا هي يَقول: : جين هو 
مُؤْمِنْ فلا يَفعَلّن - يَعْنِي: : لا يرق ولا يَْنِيء ولا يَعْلُ). 

قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: فهذه التفاسيرٌ كلها ليس فيها إلا 
مزايلة الإيمان للفاعل حينَ الفعل» ثم رجوعه في بعضها إليه إذا 
تاب» وإذا ترك. وليسَ في شيء من هذه التفاسير بيان ماهر 
سر أن كل ما قاله رسولٌ 

لله مف ذ فهر الح الواضحٌ» الذي لا حقيقة في غيرو؛ وأ من 


8" 
فعلَ شيئاً لم يكنْ حينّ فعله إيَاه مؤمناء فان الإيمان قذ فارقه بلا 
شك كما قال رسولٌ الله ت لك يجب علينا أنْ نعرف ما هذا 
الإيمانُ الذي يزو عنه ني حين ذلك الفعل؟ لنعلمٌ من ذلك حكمّ 
ذلك الفاعل - بعون الله تعالى ومنة: فنظرنا في ذلك, فوجدنا 
الاس في تفسير لفظة ' الإيمان ' قد افترقوا على أربعة أقوال: فقالَ 
أهلٌ الحق: الإيمانُ اسم واقع على ثلاثةٍ معان: 1 

أحدها: العقد بالقلب. 

والآخر: النطق باللسان. 

والقالث: عمل بجميع الطّاعات - فرضها وتفلها - 
واجتناب المحرمات. 

وقالت طائفةٌ - خطعة: إن الإيمان اسم واقع على معنيين» 
وهما: العقَدٌ بالقلب» والنطقٌ باللّسان فقطء وَأنٌّ أعمالَ الطاعاتي 
واجتناب الحرمات: إنما هي شرائع م الإيمانء وليست إهاناء وهذه 
مقالةٌ - وإ كانت فاسدةً - فصاحبها لا يكفّرٌ. وقالت طائفتان 
قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحاً. 

أحدهما: جهمٌ بن صفوانَ السّمرقندي» ومنْ قلّده وام 
به فإنهم قالوا: الإيم ان هو التصديق بالقلب فقطء وإِنْ أعلن 
الكفرٌ وجحد النبوة» وصرح بالتثليش» وعبد الصليب في دار 
الإسلام» دون تقيةٍ. 

والآخرٌ: محمد بن كرام السجستاني» ومن اتبعه واقتدی 
به فإنهم قالوا: الإيمان التصديو باللسان فقظء وإن اعتقد الكمر 
بقلبه. فازم الطّائفة الأولى: أن يلين مو وان اليهسوة 
والتصارى الذينَ حاربوا رسول الله يا مؤمنون أولياء الله تعالى 

من أهل الجنة» لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوبهم» وعرفوا 
صحّة نبوَةٍ رسوله 16 بقلوبهم» وجدوه مكتوباً علدهم في 
التوراق والإنجيل» أو أنْ يكذّب الله تعالى في إخباره بصحَّةٍ علم 
یلیس باللّه تعالى وينبوة الأنيياء عليهم السلام. ولزم الطائفة 
الثاني أن المنافقينَ الذي شهد الله تعالى باهم من هل النار 
مؤمنون» أولياءٌ الله تعال» من أهل الجنةٍ - وهذا كفرٌ جرد. وکلا 
القولين حرق للإجماع» وخالفة لأهل الإسلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فيلزم من قال: إن الإيمان المزايل 
لزاني في حين زناف وللقاتل في حين قتله» وللسارق في حين 
سرقته» وللغالٌ في حين غلول؛يء ولاش ارب في حين شرب 
وللمتتهب في حال نهبته: أنه التصديق أن يقول: القائلُ» والراني» 
والغال» والمنتهسبة» والشارب: قذ بطل تصديقهم ومن بطل 
تصديقه فهو كافرٌ. فيلزمه أن لا يؤخ من أحدٍ من هؤلاء زكاة 


5- مسالة: هل تقامٌ الحدودٌ في المساجد م لا؟. 


٩٥‏ - كناب الحدُود 


ولا يترك يصلّيّ في مسجار معَ المسلمينَ؛ ولا أن يدخلّ الحرم ولا 
مسلمةٍء وإنْ مات له قريب في تلك الحال أن لا 
يرثه - وهذا خلافٌ لإجماع الصّحابةٍ ومن يعت به بعدهم؛ وهم 
لا يقولون هذا - يعني من لم يكن منهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذ ذم يرد رسو الله تاز بقوله 
المذكور في هذا الحديث أن الزّانيَ كافرٌ ولا أنّ القاتلَ كافرٌء ولا 
أن المنتهب كاف ولا أن الغا كاف ولا أن الشارب كافنٌ ولا 
أن السّارق كافةٌ. 

وصح نهم لو كانوا كقاراً للزمهم م ما يلزم المرتد عن دينه 
من القتل» وفراق الروجة واستيفاء المال - فبيقين ندري أنه عليه 
السلام م يعن بذهاب الإمان المذكور ذهاب تصديقه. 


اَن يبتدئ نكاح 


وأيضاً - فبضرورة الحسٌ يدري من واقع شيئاً من الذنوب 
المذكورة من المسلمين من نفسه: أ تصديقه لم يزل» وأنه كما 
كان» وك قول تكذبه الفتّرورة فهر قول متيقنٌ السّقوط» فقذ 
صح ما قلنا: إن الإعان المزايلَ له في حال هذه الأفاعيل إتَماهوً 
الإعان الذي هر الطاعة لله تعالى فقط. 

وهذا مر مشاهدٌ باليقين» أن الزّنىء والقتل؛ 
والهبة وشرب الخمر» ليس شيءٌ منها طاعة لله تعال» فليست 
إهانء فإأ ليس شيء منها إمانء ففاعلها ليس مؤمنا بمعنى ليس 
مطيعا» إذ ل يفعل الطاعةء لكنه عاص وفاسق» ومن فعل الإيمانٌ 
فهر مؤمن» وکل من ذكرنا لم يفعل في فعله تلك الأفعال إياناء 
فليس مؤمناً. 

وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطّاعات كلها 
يان وان ترك الطاعةٍ ليس إهاناء وبالله تعالى التوفيق. 


٦‏ - ا ا 
لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أنا امد بن محمد بن عبد الله 
اطي ارا ابن شرع ادنا بن ايرب ال 
أخبرنا أحمدُ بِنْ عمرو بن عب الخالق البزّارٌ أخبرنا أبو نشيط مد 

بذ ارون ومين بن عرفة :قال أبن تقليط: أخيرنا أ نو الخرة 

عبد القتوس بن الحجَاج أخيرنا سعيذ بن بشير عن قدادة وقال 
ابن عرفة: أخبرنا أبو حفص عمرو بن عبار الرّحمن الأبَارٌ عن 
إسماعيل بن مسل جب بم اناق ی قتادة وإسماعيل كلاهما عن 
عمرو بن ديار عن طاووس عن ابن عباس عن اللي تل قال: 
«لا فام الود في السَاجدٍ ر ولا يقل بالود الوَالِدُه. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: إسماعيل بن مسلم» وسعيدٌ بن 


-٥‏ کتاب الحدود 


۷--مسألة: هل الحدوذ كقارة لمن أقيمت عليه 


تك" 


a‏ ل بن معاذٍ أخبرنا محمّدُ 
بن عمر الواقدي أخبرنا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أببه: إن رسول الله از هى أَنْ 
تقام ا لخدو في اساج 

عمد بر عمرٌ الواقدية ساق مذكورٌ بالكذب. 

ومن طريق ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا 
حمّدُ بن عبد الله عن العيّاس بن عبد الرَحن بن حكيم بن حزام 
قال: قال رسول الله ز: «لا تقام الحدُودُ في الْسَاجد باغ 
بن عبد اللي والعباس: مجهولان. 

وعن وک أخبرنا مباركٌ عن ظبيانَ بن صبيح الضَبِي» 
قالَ: قال عبد الله بن مسعود: لا تقام الحدودٌ في المساجدٍ _ 
ظبيانَ: مجهول. 

وعن وكيم أخبرنا سفيانُ الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهابي قال: أتى عمر بنّ الخطاب رجلّ في حك فقال: 
أخرجاة من المسجدٍ ثم اضرباة. 

قال أبو محمد ره اللّه: هذا خر صحيح؛ قلذ صح أن 
رسول الله 4ظ «أمرَ بتَطبيبِ الاجا وَتَنظِيفَاك. 

وقال تعالى لي بوت أَذْنَ الله أن تفع وَيُذْكَرَ فيا 
سمه فوجب صونٌُ المساجد. ورفعهاء وتنظيفها - فما كان من 
إقامة الحدودٍ فيه تقذيرٌ للمسجد بالدّم: كالقتل» والقطعء فحرامٌ 
التي لاسر لأ ذلك ليس تطييبا؛ ولا 

وكذلك مر وَسُولُ الله از برجم ماز ب البقيع مارج 
السنجي). 

وأمّا ما كان من الحدودٍ جلداً فقط فإقامته في المسجدٍ 
جائزٌ وجارج المسجد د أيضاً جائنٌ إلا أن خارج المسجدٍ أحبُ 
إليناء خوفاً أنْ يكن من الجلود بول لضعفب طبيعتي» أو غير ذلك 
تا لا يؤمنُ من المضروب. 

برهان ذلك: قول الله تعالى وذ قصل لَكّمْ مَا حَرْمَ 
عَكمْ إلا ما اضْطْرِتُمْ ليو فلز كان إقامةٌ الحدود بالجلد في 
المساجددٍ حراما فصل لنا ذلك ميا في القرآن على لسان رسوله 
ل 

ومن قال بإقامةٍ الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليلى, 
وغيره - وبه ناخذ» وبالله تعالى التوفيق. 


37- مسألة: هل الحدودٌ كثَارة م أقيمت عليه 
آم لا؟. 

قال أبو محمّد رحمه الله: كل من أصاب ذنباً فيه حدٌ 
فأقيمَ عليه ما جب في ذلك فقن سقط عنه ما أصابَ من ذلك - 

أو لم يتب - حاش المحاربق» فإِن إثمها باق عليه وإ أقيم 
عليه حدهاء ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط. 

برهاث ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا یی بن يحبى؛ وأبو 
بكر بن أبي شيب وعمرو الاق وإسحاق ر بن إبراهيم» ومحمد بن 
عبد اله بن مي كلّهمْ عن سفيان بن عيينة عن الَهري عن ابي 
إدريس الخولاني عن عُبَادَة ُن الصاِت قَالَ: اكنا مَعَ رَسُول الله 
يا في مَجْلِسٍء بغرن على أن لا كرا الله قا زلا 
رفوا ولا َُوا ولا توا الس التي حرم الله إلا بلحي فمن 
زی ا ایر غل ال وتن امتا شیا بن ورك رقب به 
ُو كمَارَة ل وَمَنْ صاب شيا مِنْ ذلك سره الله عليه فَأمرُه 
إلى الل إن شاءَ عَمَا عن وَإِنْ شاء عَذبَةُه. 

وبه إلى مسلم حدّئني إسماعيل بن سام أخبرنا هشيم 
أخيرنا خالدٌ - هو الحذَاءٌ - عن أبي قلابة عن أبي الأشعث - 
هو الصنعاني - عن «عُبَادةَ بن ¿ الصّامِت قَالَ: أحذ عَلنَا رَسُولُ 
الله ا كما أَحَدَ عَلَى النسَاء : أن لا نشرل باللّه شيا وَلا 
رق ولا تي ولا قل أؤلاتنء ولا اب بَعْضنًا يَْضاً - 
و ن أنَى نکم حا اقيم عليه 
فهر عِقابه وَمَنْ سره الله عَلَيْه فَأَمْرُه إلى الله - إِنْ شَاءً عَذْبَه 
وَإِنْ شاءَ غفْرَ لَهُ). 

وأا تخصيصنا امحاربة من جميع الحدودء فلقول الله تعالى 
3إنمّا جَرَاُ الذي ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض 
َسَادأ4 إلى قوله تعال لعَذَابٌ عَظِيم» فنص الله تعالى نصّاً لا 
يحتمل تأويلاء على أنهِم مع إقامةٍ هذا الحدٌ عليه وأ نه هم حزي 
في الدنياء وم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم. 

قال أبو تحمّدٍ رحمه اللّه: فوجب استعمال التصوص كلها 
كما جاءت؛ وأنْ لا يتر * شيءٌ منها لشيء آخر ولیس بعضها 
اول بالطاعةٍ من بعضء وكلّها حن من عند الله تعالى - ولا موث 
النسح في شيء من ذلك: اما حديث عبادة - فإنّه فضيلة لنا أن 
تكفر عنا الذَنوبٌ بالحد والفضائل لا تنسخ) لآنها ليست اواس 
ولا نواهي» وإنما النسخ في الأوامر والنواهي = ستواءٌ وردت 
بلفظة الأمر والنهي - أو بلفظ الخبرء ومعناه الأمرٌ والنهي. 


أكء؟" 


وأمًا الخبرٌ الحقَُ فلا يدل الخ فيي ولو دل لكان 
كذباً - وهذا لا يجورٌ أن يظنْ بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله 

وام الآية في الحاربة - فإن وجوب العذاب في الآخرة مع 
الخزي في الذنيا بإقامة ا لحد عليهم: خبرٌ محرد من الله تعالى» لا 
مدخل فيه للأمرٍ والنهي فأمنَ دخولٌ النسخ في شيء من ذلك - 
والحمدُ للّه رب العالمين. 

قال أبو محمّدٍ ره الله: فان تعلى متعلق ا أخيرنا امد 
و را للدي ا مويه قد د 
أخبرنا إبراهيمٌ بن دحيم أخبرنا عبد بن “مياد الكشّي حدئنا عبد 
الاق عن معمر عن ابن أبي ڏئب عن سعيار القبري عن ابي 
هريرة قالَ: قال رسول الله تلي: «ما نري أي كان نیام ؟ 
ا ا 
هلها اَم 

e 
سعيد بن سختويه الإسفرايي - في داره بمكة - حدثنا عبد العزيز‎ 
بن جعفر بن سعار أخبرنا أحمدُ بن زنجويه بن موسى أخبرنا داود‎ 
بن رشيار أخبرنا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أ بی خالل عن‎ 
قيس بن أبي ي حازم عن جرير بن عبار الله قال: اغا رول الله‎ 
تا عَلَى ما بيعت السام فمن مات هنا ولم أت بشنيء منهن:‎ 
من له اة ومن مات ما وآئى بشيء فَأْقيم عله الحَهُ:‎ 
فَحِسَابْهِ عَلَى الله تَعَالّى».‎ 

قال أبو محمَّدٍ رحمه اللّه: أمًا حديث ا فا ت 
السّندِء وما نعلمُ له في وقتنا هذا عل إلا أن الذي لا نشك فيه 
أن رسول الله تي لا يختلفُ قول ولا يقولٌ إلا الحقّ» وقذ قال 
َي باصح سند تًا أوردنا آنفا من طريق عبادة: ن من صاب 

من الرنَى» والسرقق والقتل» وَالْعَصْب: شي فام عله الح 
هر ةله فمن امحل آنا يشلك رسو الله زفي شيء قاذ 
قطع به وبشر آنه به وهو وح من الله تعالى أوحى إليه به. 
والقولٌ عندنا فيه: أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله 
ت هذا الكلام» وقذ سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرين؛ ُن 
سمعه ذلك الصّاحبُ من رسول الله يكذ في أل البعش قبل أن 
يسمع عبادة رسول الله ياي يقول: «إنّ الحدوة كَمَارَة» فهذا 
صحيحٌ بأنه عليه السلام لا يعلّمُ إلا ما علمه الله تعالى» ثم أعلمه 
بعد ذلك ما 1 يكن يغلمه خيقل ولعي به الأتصان إذ باي 
قبل المجرة» والحدودُ حينئل لم تكن نزلت بعد لا حينَ بيعةٍ عبادة 
ولا قبل ذلك» وإنّما نزلت بالمدينة بعد الهمجرق لكل الله تعالى 


4- مسألةٌ: هل تسقط الحدودٌ بالتوبة أمْ لا؟. 


-٥‏ کتاب الحدُود 
أعلمّ رسوله عليه السلام أنه سيكونٌ هذه الذنوب حدود 
وعقوباٹ - ون کان لم يعلمه بها - لكنه أخبره أنها كقارات 
لأهلها - هذا هو احق الذي لا یوژ غيره - إن صح حديث أبي 


هريرة ول تكن فيه علة. 
وأمًا حديث ابوه افا لأنه من رواية داود بن رشيدٍ 
- وهو ضعيفف. 


ثم لو صح لكان القولُ فيه كالقول في حديث أبي هريرة 
الذي تكلمنا فيه آنفاً» والأمر كان حيتتار في حديش جابر أن لان 
إسلام جرير متاخ جا بعد الفتج لم يدرك قط بيعة الساء الي 
كانت قبل القتال» لن إسلام جرير كان بع نزول ' الائدة ' فصارَ 
حديث عبادة قاضياً على كل ذلك» وخخباً عن الله تعالى ما ليس 
في سائر الأخبار: من أن الحدود كفارة لأهلهاء حاشَّ ما خصّه 
الله تعلق منها. 

۸ - مسألة: هل تسقط الحدوةٌ باوب ام لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوم إن الحدود كلها تسقط 
بالتوبةٍ - وهذه رواية رواها أبو عبد الرّحمنن الأشعري عن 
الشافعي قلها بالعراق ورجع عنها صر - واحتج م آهل هذه 
المقالة: : ا أخبرناه عبد الله بنُربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا تحمّدُ بن بشار أخبرنا عبد الر من بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوريٌ عن زي ب بن أسلمَ عن يزيد بن نعيم 
تی التي تيز فقال: «أَقِم عَلَيَ كِنَابَ 


لم مه 


الل فَأَعْرَضَ عَنه بع رات م مر وَسْولٌ الله تف بِرَجْمِه 


عن بيه أن ماعرٌ بنَ مالك أ 
ل ده ا 
قال ألا ترَكتمْره له 
وبك کان خيراً لك2. 

الملك بر بن أن أخبرنا حمدٌ بنْ وضاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا عمرو بن حمادٍ بن طلحة عن أسباط بن نصرٍ عن سمال 
عن علقمة بن وائل بن حجر عن آبيو: «أذ امرأة وع عليه رجل 
في سواد المح وَهِيَ تعمد إلى الَمْجدٍ عَنْ كره يها 
قامستغائت برل مر عليها و ايه م مر َليِهَا قوم ذَوُو 
عدو فاستعائت بهم» أذْركوا ِي اسْتَمَانَتْ به وَسَبَقَهُم 
توا به لبي کر فأخبرته: أله وع عليه وأخبره الوم ْم 
أذركوه يشت َقال: إِنَمَا كنت اشا لی اها كانتي 
هؤلاء فأخذونيء» فَالَتَ: كڌب هُوَ الذي وَقَمَ عَلَيَ» فَقَالَ س 


-٥‏ کتاب الحدود 


4- مسألة: هل تسقط الحدودٌ بالتوبة أمْ لا؟. 


۰۲ 


تيا اذهبُوا به فَارْجُمُه فَقَامَرَجُلٌ ن الناس فقال: لا ترْجُمُره 
e‏ 

سُول الله يلع الَذِي وقع م عَلَيْهَا وَالِي أَغَائهّاء رامرات فْثَالَ: 
أن انت قن ر ال له وان لذي هاقلا خا ا۵ 
عم عُمَرُ: رُم الذي اغترف بالزَى قال رَسُولٌُ الله تاج لاء إنه قَدْ 
تاب إلى الله تعَاَى راد ابن عُمَرَ في روايته لو تاها اَهَل مَدِينَةٍ 
يرب قبل مِنهُما. 

أخبرنا أبو عمرّ احم بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بسن حم 
بن قاسم اغيزنا جدى قات :بن ابيع اورا شارت ب ابن 
أسامة أخبرنا أبو الضر أخبرنا أبو معاوية عن ليث , بن يسم 

عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي مليح بن أسامة 
اذل عن اَل بن اقم َال شهدت رَسُولَ الله أي دات 
وم وتاه رَجُلُ فقَالَ: با سول ال ني أَصبِتُ حا مِنْ حُدُودٍ 
الله عارص عن م أنه اة فَأَْرَضَ عَنْه نُمْ الَا 
الثالثة فَأعْرَض عن ثم أقِيمَت الصّلاة فَلَمًا قضّى الصّلاة أتى 
الرابعة فقال: أَصَبْت حَدا مِنْ حُدُودٍ الله فام في حَدَ الله قَالَ: 
لم تضين الطُهُورَ - أو الوْضُوء - ثم شهذت الصّلاة معنا يفا 
اذهب فَهِيَ كفارَتك». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب 
E E‏ 
كنت مع رَسُول الله اا في النجد فقا لَه رَجْلُ: إني صت 
حا فاق علي وَأَقِيمّت الصّلاة ُصَلَى سرن الله ال في 
الْجد ثم حرج - وَمَعَهِ الرّجُلُ - وتبخت قَال: eS‏ 
اَم علي حَدي فَإنّي صف فقَال: يس جين خَرَجْت مِنْ مَنزِلِكَ 
وات فَأَْسَنتَ الوْضُوء وَشَهِدْت مَعَنَا الملاة؟ قَالَ: : نعي 
قَالَ: إن الله قذ غفَرَ لَك ذَنْبِكَ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 


- أو حَدَلكً). 


وق روّينا هذا احبر - وفيه ' إني زنيت كما حدّثنا 
الول بل اي عفر ادى ال تاا عدر ن ر 
الأصيلي أخبرنا محمّدُ بن احم الصّوّافُ أخبرنا أحمدُ بُ هارون بن 
روح البرزضجي أخبرنا محمد بن عبا املك الواسطي أخبرنا عمرو 
بنْ عاصم عن همام بن يحبى عن إسحاق بن عب الله , بن أبي 
طلحة عن أنس: أن رَجُلا آتى لبي تلاز فقان: يا رَسُولَ اللى 
ي زيت ايم عل اد م أقيمت الصلاة قَصَلَى م مع الي 
E‏ عير قن كَمرَ عَنكَ بصلاك». 

قال أبو ا اللّه: وقالوا: قد قال الله تعالى إِنّمًا 
جَرَاء اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهوَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَساداً 


الآية إلى قوله: «إلا الین تَبُوا مِنْ قبل أن تقدروا عَلَيْهِمٌ4 َالُوا: 
صّحّ لَص ين القرآن وصح الإجمَامٌ أن حَذ الْحارَبَةٍ يطل 
اله قبل القدْةعَلْهم فَوَجَبَ أن تكرت جَميع الود بلن: 
الزنى» والسرقق و الخمر كَدَلِك لأنّهَا كلّهًا حُدُودٌ 
وفعت التوبة قبل القَدرَةِ عَلَى أَمْلِهًا. 

قال ابو مُحَمَّدٍ رمه الله: ڌا كل ما يِن أن يتج به 
هل هذه الال وَدَهَبَ آخترون إِلَى أن التوبَةَ لا قط الحدود. 

وَاحْتَجُوا: ہما أخبرناه حمام اخبرنا عباس : ب ميم را 

بن امن أخرنا كد - هو ابن حَماٍ - 
ابرا صد حبرا خی - هُوَ ان سَعِيدٍ القَطَّانُ - عَنْ هِشَامٍ 
الدُستوَائِيُ ارتا حى : بن أبي كثير عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي 
الب أن عِنْران بْنَ لحن حذئه أن مرا مِنْ هين تت 
الي تيا حُبلَى م من الرْنًا فَقَالَت: إني أصَبْتْ حدا فََقِمْه عَلَي» 
فعا لها قال خن ليها ذا َضَعْتَ فَأتِي بها ففعَلَ فَمَرَهَا 
رول الله نظ فشكت عَلَيهَاييأهَا نم أمَرَ با مرَجِمَت ثم صَلّى 
عَلََْه قال عُمَرُ: لي علا وذ زنتة؟ ل لقذ تات تَوبَة 
رقا ن ن ن أل الَديئة لوحتم هَلْ وَجَدْتَ شيا 
هر أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنسيهًا؟». 

ومن طَرِيقٍ صلم حرا محمد نن اى حي عه 
الأعَلى را اود بن أبي نَضْرَة عن ابي سيد ا لڌر أن 
رجلا مِنْ أَسَلَم يقال [ َهُ: مَاعِدُ بن مالك أَنَى رَسُولَ الله تز 
فقال: إْي أَصَبْت فَاحِشَة فأقنه عَلَيْ فَرَدَه ابي تك مرارا ثم 
سال قَوْمَهُ. 


محمد بن عبد اليك : 


قَقَالُوا: اعم به بسا - فذكر باقي الحديث فيه - 
مرا رَسُوكُ الله تلز أن رُم فَكَانَ الاس فيه ورين ايل 
0 هَلَكَ ر قد أَحَاطَتْ به خطيتتة» وَقَائِلُ يقول: ما وة فض 
من ترب ماجن إِله جا إلى رَسُول الله 4# وضع بده في به 
فَقَالَ: کک ا e‏ 
ابن ملل" 

فقالوا: عقر لله ماز بن مالك فَقَالَ رَسُوكُ الله ت: 
e‏ 
اخ ہی اھ ای جل ز] يبن ےآ ا 
ماع بن مالك أنَى رَسُولَ الله يذ ققال: يَا رَسُولَ الله إني قَدْ 
لنت تشبي وريت وَإِنِي ارب أن تطَهرَنِيء فَرَده - فَذَكَرَ 
الحبيث وفيه - فَجَاءَت الحَامِلِيّةٌ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله ني قذ 


۹ 


4- مسألةٌ: هل تسقط الحدودُ بالتوبة أمْ لا؟. 


م8- كاب الحدود 


تت فَطَهُرْنِيء وآئه رَدّهَاء فَلَمّا كان الغَدُ قَالَت: يا رَسُولَ الله لم 
ري كما رَدَدْتَ مَاعِزا؟ فَرَاللُه ني لَحْبْلَى قَالَ: أمًا الآن 
اي وکر بي احير Sa ES‏ 
ع امي فى وجل م للم فيا عبر فى سند 
د ای ا نه 
إِيّاهَاء فَقَالَ: هلا يا حالف قربي فيي يده أذ تبن رة ل 
اا صّاحِبُ مَکس لَغقرَ لَه م مر بها صلی عَلَيهَا وَدُفنَتَْه. 

قَالُوا : هدا ماع قَدْ صخت توبته قبل لوجم بإخبار 
َسُول الله تلظ بذك وَبهَا مقبولة - وَعَذه العاويية, َالْجهية 
رضي الله عنهما ب قد تابنا نَم وة صخا مَقْبُولَةٌ ِن الله 
تَعَالَى بإخبار الي عليه السلام وَلَمْ سط هذه التوبة عَم الحد. 
قالوا: 

وَكدَلِكَ آضاً «حَد رَسُول الله اث 
رضي الله عنها». 

َل أبو مُحَمَّدٍ رجه الله: فلحا اموا في يك - كَمَا 


اود سقط لوي E‏ رجاه مراف فَسَقَط1 
لعل به. 

م ڙنا في حَدديث عَلَْمَة بن وَائلِ َرَجَدنَاه لا يَصِحُ» 
ائه ِن طَرِيق ساك ن حَرب وهو يقل ينه شهد بذك 


شعبة وَغَيْرةُ و فة 


م رتا في ديت وال بن الأمنقم» فود الأول من 
طريق فيا ليث : ن أبي سيم ويس بالقوي. 
وما حَدِيثُ الماهلي فَرَجَدنَاه مِنْ طَرِيقٍ عِكْرِمَةَ بن 


عار وَهُرَ ضيف جذاً. 

إن قبل: وَقَد رَويُمُوه بان فيه ينب 

ْنا : َعم وفیه من لا يُعْرَفُ رجا ثم آله لو ثبت دُون 
ل 

فان قِبل: تين بها أذ کرد بن زول خد ئی شه 
رل حَدُ الرنى کان اكم له ویون تخا لما فِي حَدِيثِ 
مَاعِن وَالعَامدية وَالْجُهَبِية. 


0000 


احدها - 


قُلمَا: : إن الَاجب إا تَمَارَضَت الأحبار اَن يُؤْخَذ بالرًائد 
وَالرَائِدُ: ُو الي جَاءَ بحكم لَمْ يكن وَاجباً في مَمْهودٍ الأصْل» 
ركان مهود الأمثل بلا شك: أذ لا حَد عَلَى أحَدٍ - تايا كان 
أو عير ائ - فَجَاءَ التصر: بإيعَاب الحدُودٍ جُمْلة وَكانت هه 
الوص ابن على تنو الألء وَجَاه حٍيث مَاعِزِ 
وَالْعَامِدِيَكَ وَالْجْهَيْيَتَ فَكَانَ ما فِيهًا ص : إيجَاب الخد عَلّى الائ 
زائدا عَلَى ما في الخ الي فيه إسْقَاط الد عن الائب هذا 
و کان في يهم أن الد سقط عنه لبَق مكيف ولس هنا 
فيه؟ نما فيه قاد بصلايه مقط وڌا ما لا يفُونُونَه بَلْ 
مم يُحَلِفُنَ لھا اکم مطل عَم بهذا ابي وبتك الأخبار 
يلك وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قان قَالُوا: بِكُم أن حَدَ الى قد وَجَدتَم فيي وَفِي حَدُ 
القذف: إقامة الد على من اب فَمِنْ آي لم طا حل 
سرف وَحَد لطر بالتوبَة؟ ولا نص مَعَكُمْ فِي إِقَامَتِهًا عَلَى 
الاب مِنْهًا؟. 

قُلما: : إن اللص قد وَرَد جُمْلة اة الحو فِي ارقي 
والح وَالْنى» وَالْقَدَفي ولم ِن اله َعالَى تايا مِنْ غير 
تائ ولم صح نص ألا ب بإسقاط ر الد عن التائبي فإذا الأمرٌ 
ذلك تلا َل أن بحص الِب من عُمُوم مر اله َعم بإقَامَةِ 
الحود بالرأي؛ اياس دُونَ نص وَلا ِجْمَاعٍ هذه عدا في 
إقَامَةِ : الود عَلَى الثَائِبٍ وغير الائ وَِنَمَا حَډیث مَاعِلِ 
وَالْعَامِدِيَ وَالْجَهَيِيّة: ميد ولا في وَل قط ونا 
اجا لبها مَعْ م الأواير الوَاردَةٍ بِإقَامَةِ الحدود. 

قول ابي م بَدَلَ ديه َاقتلوة». 
قله عليه السلام «البکر بالبكر جلد مائ و غريب عام 
والب اليب جلد مات ي وَالوَجْما. 

وَمَعَ قوله تعالى لوَالسارقٌ وَالسار َة فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمًا». 

وممّ قوله تعالى طفَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة. 

ومع قول رسول الله يط «إذا شرب الحمْرَ فَاجِلِدُوةُ» 
الحديث. فلم بخص عليه السلام شيئاً من شيء ثماأمر بإقامة الححد 
عليه تائباً من غيره وما ينطق عَن هوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيُْ 
يُوحَى» وما كَانَ رَبك نَيياه. 

ثم نظرنا أيضاً في احتجاجهم على هؤلاء المذكورينَ بأنهمْ 
قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرةٍ - وهو العذاب 
الأكبرٌ ‏ فإذا أسقطت العذاب الأكبرَ فأحرى وأوجب أن تسقط 
العذاب الأقل» الذي هر الحدُ في الدّنيا فوجدنا هذا كله لازماً 


ه46- کتاب الود 0 


لكل من ذکرناء لأنْهِمْ أصحابٌ قياس - بزعمهم - ولو صح 
قياس يوماً ما من اله لكانت هذه المقاييسُ اصح قياس في 
العا وأينَ هذا من قياسهم الفاسد: الحديدٌُ على الذهب في ارب 
وغزل القطن على الذهب والفضّة في الرباء وقياسهم فرج الرّوجة 
على يد السارق» وسائر قياساتهم الفاسدة التي لا تعقل. 

وأمًا نحن فلا يلزمنا هذاء لان القياسّ كلّه باط لا محا 
القول بشيء منه في دين الله تعالى - والحمد لله رب العالمين. 
وعذات الآخرة غير غذاب التثياه ولت إا سقط احذهما بواجت 
أن يسقط الآخر إِذْلمْ يوجب ذلك نص قرآن» ولا سن ولا 
إجماع. وكثيرٌ من المعاصي ليس فيها في الدنيا حت كالغصبو - 
ومن قال لآخرّ: يا كافر - وكأكل لحم الخنزير» وعقوق الوالدين؛ 
وغير ذلك - وليس ذلك بموجبه أن يكون فيها في الآخرة 
عقا بل فيها أعظم العقاب في الآخرة.. 

فصح أنّ أحكام الدنيا غير متعلقةٍ و باحكام الآخرةء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقد احتجّرا بقول اله تعال لوَالْذِينَيَرْمُونَ الْْصَنَاتِ ثم 
َم يأنوا أَربعَةٍ شهدا إل قوله تحال عور رَحِيم» 
فوجدناهم لا حجَة لمم في هذه الآية: أن الله تعالى لم يسقط الح 
بالتوبةٍ مطلقة» ولو أراد ذلك لقال إلا الَذينَ تابوا ول يقل من 

قال تعالى من بَعْدٍ ذلك بين لنا تعالى أنّ هذه التوبة لا 
تكونُ إلا من بعد الجلد ثمانين» واستحقاق اسم الفسوق» ورذ 
الشهادق لا قبل الجلد بنص القرآنء فإنما سقط بالتوبة بعد الجلاء 
ما عدا الجلد. أن الجلد قاذ نفد فلا يسقط بعده بالتُوبة إلا 
الفسق» وحكم قبول الشّهادةٍ فقط 

وأيضاً: بعد نزول هذه الآبة جلد رسو الله لز مسطح 

بن أثائة وحسّانٌ بن ثبت وحنة بت جحش - فبطل التَعلقٌّ في 

إسقاط الحد بالتوبةٍ المذكورة في الآية. 

وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الحد - وهر الفسق» ورذ 
الشهادةٍ فقط - فبطلَ كل ما شخب هؤلاء القومُ به. 

وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الحدودء حاشا حل 
الحرابة الذي ورد النْصُ بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليه فقط. 

وأا بالتوبة الكائنةٍ منهم بعد القدرة عليهم» أو مع القدرة 
عليهم فلا يسقط بذلك عنهمْ حدٌ الحاربة أصلاء لن النص 4 
يسقط الح عنهم إلا بالتوبة قبل القدرة عليهم فقطء وبقي ما عدا 
ذلك على إناذٍ ما أمرّ الله تعالى به فيه وبالله تعالى التُوفيقٌ. 


8- مسألة: السَجنْ في التهمة. 


a 

قال علي ره اللّه: والدَليلٌ عندنا في ذلك أن من أقر 
بحد ول يقل ما هرّء فلا شيءَ عليه أصلا كما فعلَ رسولٌ الله 
2 

فان قال: علي حدٌ فيه الجلدُ فقط: لم يقم أيضاً جلث لأنه 
قد يظٌ في فعله ذلك آنه حدٌ یوجب جلداً - ولیس كما يظرٌ - 
فإِذْ هرّ مكنٌ فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إياهاء لأن تحريمَ الله 
تعالى ها قبل إحلاله الفاسدٍ. 

ولو أن امرأ قال لآخرّ: اضربني فقذ أحللت لك بشرتي» م 
يحل ضربه أصلاء لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرم الله تعال 
منهاء ولا أن يحرّمَ منها ما أحلّه الله تعالى. 

ولو قال من صح عليه الجلد في القذفبء أو الرّنى» أو 
الخمر: قد حرّمت عليكم بشرتي» لكان كلامه هذرا ولغوا. 

وكذلك لو احلّ لآخرّ قتلَ نفسه أو قطع يده أو احلّت 
المرأة فرجها لأجني. أو حرم الرّجلُ فرجه على امرأتوء أو حرمت 
هي فرجها عليهء لكان كل ذلك باطلاء ولا حرام إلا ما حرّمَ الله 
تعالى أو رسوله عليه السلام» قال الله تعالى ولا تَقَولُوا لِمَا 
تصيف ألْسينتكم الكَذبَ هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْمَرُوا عَلَى الله 
الكزب). 

فا قال علي لله تعالى حدٌ يوج إمّا زناه وإمّا قذفاء 
وَإمّا شرب خرب فهذا نحق ولا أقرُ إقراراً صحيحاً - وليسَ 
عليه إلا حك الخمرء لأنه أل الحدودٍ الواجبة عليه ببقين. ولا يحل 
أن يزداد عليه شيءٌ بالك فلا ڃجوڙ أن يجلد شيئاً حتى يتين ما 
هر الحدٌ الذي عليه ويصفه وصفاً تاماً. 


8- مساألة: السّجنٌ في التهمة. 

a‏ ل امسا 
اسم حا جي تسم ب أصيع حذتها عه بن ! بي السو 
دعن چت عن آي هريبرة: أ لبر ل بن في فم 
احتيَاطاً أو قَالَ: استظهاراً: يَوْما وَلَيْلةا. 

وبه إلى قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضّاح حدثني محمد بن 
آدمٌ أخبرنا ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
نبي تلز أله حبس في تُهْمَقِ ثم خَلَى سيه 

ومن طريق عبد الرڙاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جدّه معاوية بن حيدة قالَ: «أحذ رَسُولُ الله ينك تاساً 
من فَريِه في تَهْمَةٍ فَحَبِسَهُم فَجَاَ رَجُلّ مِنْ قَرْمِي إلى ابي تلظ 


ه"," 


- مسالة: فيمن أصاب حذاً مرّتين فصاعدا. 


8ه كاب الحدُود 


e و‎ 


وهر خط فقال: امف على ما تخس جيرټي؟ فصَمَتَ 
ابي تلاز فَقَالَ: إا ورن إنك لتنْهَى عن الثشيء 
وتستخلي بوه فقال النبي اظ ما يَقْول) فَجَعَلت رض هما 
بكلا مَحَافَ أذ يَسْمَعَهَا دعو عَلَى قبي دَعْرَة لا يُفِْسُونَ 
بَعْدَهُ قَالَ: لم رل النبي تل 2 حتى فَهِمَهَا قال: : قد قالوحاء وَقَالَ 
الها مِنهُم: وَالله لو نا كان عَلَيَ وما كان عليه » خَلُوَالَّه 
عن جیراڼوا. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ءادن جر أخبرني يحيى بن 
سعيار الأنصاري عن عرالك بن مالكو قال: أل رجلان من يني 
قار حت رلا مزلا جتان من میاه الي وعِندهَا ناس مِنْ 
عطقن مَعَهُمْ هر هم دَأصبَحَ المَطقَايُونَ د صَلوا رن من 
الهم فَانهَمُوا بها الارن فكوا إلى رَسُول الله ا ييز وَذَكرُوا 
رُم فُحَبَسَ أحدَ الغِمَارينَ» وَقَالَ للآخر: اذْهَبْ فالتيسن فلم 
كن إلا سيا ّى جا هما قال الي تلط لأحد الفقاري 0 

حت أنه الوس - استعير لي فَقَال: َر الله لَك يا وَسُولَ 
لل قال رون الله #از: ولك رلك فى سيل قَال: قل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وذهب إلى هذا قومٌ: 

كما وریا ن طرق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
كتب عمرٌ بن عبد العزيز بن عبد الله كتابا قرأته: إذا وجة المناعٌ 

مع الرّجل امتهم فقال: ابتعته فاشدده في السّجن وثاقاء ولا تله 

بکتاب أحلر حتّى يأنيه فيه مر اله عالل» قال ابن جريح: فذكرت 
ذلك لعطاء فأنكرة. 

وذهب آخرون - إلى المنع من الحبس بالتهمة: 

كما زويبا من طريق عبد الرزاق اغيرها ابن جريتم» 
قال: ستمعك عند الله بن أ بي مليكة يقول: أخبرني عبد الله بُ 
ابي عامر قال: الاقف ل ركو سان ا ارو سق 
عيبة لي» ومعنا رجلٌ مهي فقالَ أصحابي: يا فلانٌ ارد عليه 
عيبتة» فقالَ: ما أخذتها: فرجعت إلى عمرٌ بن الخطاب فأخيرته. 
فقال: من أنتمْ؟ فعددتهئ؛ فقال: أظنها صاحبها للذي أتهم 
فقلت: لذ أردت يا أميرَ المؤمنينَ أن تأي به مصفداء فقال عمرٌ: 
أتأني به مصفوداً بغير بيب لا أكتبُ لك فيهاء ولا أسألك عنهاء 
وغضب وما كتبّ لي فيهاء ولا سال عنهاء فأنكرٌ عمرٌ 5ه أنْ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك فوجدنا 
الأحاديث المذكورة لا حجّة في شيء منهاء لأنا إبراهيم بن خثيم 
ضعيف» * وبھ بن حكيم ليس بالقوي» وحديث عراك مرسلٌ» ثم 


لوْ صح لكان فيه الدليلُ على المنع من الحبس لاستغفار رسول 
الله مذ من ذلك. 

فان ذكروا حديث المرأ الغامدية الي قالت لرسول الله 
js‏ تا : «طْهرني قَالَ: وَيْحَكي ازجعِي فَاسْتَغفِرِي الله وتوبي ليف 
قَالَتَ: َلك مركي كَمَا ردت مَأعِرَ ب مالك » قَالَت: إني حبْلَى 

مِن الرُنىء قال: أب آنت؟ قَالَت: َعَم قَالَ: و دي 
ضعي ما فِي بَطْنِك قَالَ: فَكَمَلَهَا رَجُلٌ مِن الأنصّار حتى 
وَضَعْسء فَأتَى با رَسُولَ الله اا فقا قَدَ وَضَّعَت الغامِدية 
قَالَ: ذا لا نَْجُمُهَا ودع وَلَدَهَا صَغِيرا يس لَه من برضي فَقَالَ 
رَجُلٌ مِن الأنْصّار: إِلَي رَضَاعْةُ فَرَجَمَهًاا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا لا حجّةَلهمْ فيي لأنّ 
رسول الله يط لم يسجنها ولا أمرّ بذلك» لكنْ فيه: أن الأنصاري 
تولّى أمرها وحياطتها فقط. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 


فان ذكروا قول الله تعاى «فأسيكوهُن في الوت حى 


واه الَوْت أو يَجْعَلَ الله هن سيبلا فان هذا حكمُ مسو 


بإجماع الأمة. 

قال علي رحمه الله: فإذ م يق لمنْ رأى السّجِنَ حجّةء 
فالواجبُ طلبُ البرهان على صحَةٍ القول الآخر فنظرنا في ذلك 
فوجدنا من قالَ بسجنه لا يخلو من أحدٍ وجهين: 

إِمّا أن يكون متهم لم يصح قبله شيةٌ أو يكون قاذ صح 

قبله شيء من اشر فإن كان متهما بقتلء أو زناء أو سرقةء أو 
تجار فلا ع جنك لأ الل تعاق يفوك إن 
الط لا بيغي من الحق شيئاًك. 

وقال رسول الله : يكم وَالظَّتَ قَإِنً ال“ كدت 
الحديث). 

وقد کان في زمن رسول الله تل اهمون بالكفر - وهم 
المنافقونَ ‏ فما حبس رسو الله تاز منهم أحداء وبالله تعالى 
الترفيق. 

6- مسألة: فيم أصاب حداً مرّتين فصاعداً. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: اختلف الاس في ذلك كم 
زنى مرتين فأكثرٌ قبل أنْ يحدّ في ذلك» أو قذف مرتين فأكثرٌ قبل | 
أن يِحد في ذلك» أو شرب الخمرٌ مرّتين فأكثرٌ قبل أنْ يقام عليه 
اك أ مركا رن فاك قل انا مذ ف الل ارا ما 
مرتين فأكثرٌ قبلَ أن يقامَ عليه الح في ذلك أو حارب مرّتين 


-٥‏ کتاب ادود 


- مسألةٌ: فيمن أصاب حذاً مرّتين فصاعداً. 


۲۰٦ 


فأكثرٌ قبل أنْ يقامّ عليه ا لحد في ذلك. 

فقالت طائفة: ليس في كز ذلك إلا حدٌ واحد فقط. 

o 
الخ فشيعه - بعون الل تعالى.‎ 

فنظرنا ني قول من قالَ: لكل فعلةٍ حك فوجدناهم 
يحتَجُونَ بقول الله تعالى طالرَائيَة وَالوائِي فَاجلِدُوا كَل وَاحدرٍ مِنْهُمَا 
مائ جَلْدةِ4. 

وقال : تعالى لر 0 0 ١‏ 00 
شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جل 

ووجدنا رسول الله ااا يقولٌ 


ما حدثتاه عبد الله بن ريد 


جب أن ننظرٌ في ذلك» لنعلم 


حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أ بن شعيب أخبرنا محم بن رافع حدئنا عبد اراق حدّثنا 
معمرٌ عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة أنه قال: 
«مَنْ شرب الْخَمْرَ فَاجِلِدُوه؛ ثم إا شرب د فَاجْلِدُوه ثم 
فَاجْلِدُوه» وذكر باقي الخبر. 

قالوا: فوجب بنصْ كلام الله تعالى» وكلام رسوله تاز 
على من زنى الجلد المأمورُ بو وعلى من سرق قطمٌ يدوه وعلى 
من قذف الجلد المأمور به وعلى من شرب الخمرّ الجلدُ المأمورٌ بي 
فاستقرٌ ذلك فرضاً عليى فإذْ ذلك كذلك فبيقين ندري أنه متى 


E‏ شرب 


زنى ثانية وجب عليه حدٌ ثان» وإذا سرق ثأنية وجب عليه 
بالسرقةٍ الثاني قطع ثان» وإذا قذفَ ثانيةً وجب عليه حدٌ ٿان وإذا 
شرب ثانية وجب عليه حدٌ ثان ولا بد. 

وهكذا في كل مرقٍ. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

أا قوهم: إن الله تعالى قال: «الرايّة وَالرًاِي) الآية 
وقوله تعالى والسارق والسارقة) الآية. وقوله تعالى طوَالَرينَ 
يَرْمُونَ ع امساب الآية. وقول رسول الله يي إذا شرب 
e‏ ثم إِذًا شرب > فاجلِدوف ثم إذا شرب نَ فَاجْلِدُوُ) فك 
ذلك حو ویکفر من أنكرٌ لفظه ومعتاء. 

وأمَا قومم: فاستقرٌ ذلك فرضاً عليوء فهذا وهم أصحابناء 
ولسنا نقول بهذاء لكنْ نقول: إنه لا يجب شيءٌ من الحدود 
الذكورة بنفس الزنىء ولا بنفس القذفيء ولا بنفس السَرققٍ ولا 

بنفس الشربي لكن حتى يستضيف إلى ذلك معمى آخرٌ - وهو 


ثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدودء إِمّا بعلميء وإما ببينَةِ عادلق 
وَإمّا بإقراره. 

وأمّا ما لم ينبت عند الحاكم فلا يلزمه حدٌ لا جل ولا 
قطع أصلا. ْ 

برهان ذلك: هر أنه لر وجبت الحدودٌ المذكورة بنفس 
الفعل لكان فرضاً على من أصاب شيئاً من ذلك أنْ يقيمَ الح 
على نفسه ليخرج تا لزمة» أو أن يعجّل امجيءَ إلى الحاكم فيخبره 
ما عليه ليؤديّ ما لزمه فرضا في ذمَتهِء لا في بشرتهء وهذا أمرٌ لا 
يقوله أحدٌّ من الأَمَةٍ كلّها بلا خلافي. 

أمّا إقامته الح على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة 
كلهاء وانه لا خلاف في آنه ليس لسارق أن يقطع يد نفسوء بل إن 
فعل ذلك كان عند المَةٍ كلها عاصياً لله تعالى» فلو كان الح 
فرضاً واجباً بنفس فعله لما حل له اسر على نفسو ولا جار له 
ترك الإقرار طرفة عين» ليؤديَ عن نفسه ما لزمة. وإنما أمرَّ الله 
تعالی ورسوله - عليه السلام 
المذكورة على من جناهاء وبيقين الفترورة ندري ان الله تعالى ل 
رع بن ذل E)‏ جمس رصع باينا دعل 
زنا يزنيِ» وکل قذفي يقذفة وكل شرب يشرب وكلّ سرقةٍ 
يسرقهاء وکل حرابة يحارب» وكل عاريةٍ يجحدها قبل علم الإمام 
بذلك» فلم يجب عليه فيه شيءٌ» لکنا نقول: إن الله تعالى أوجيَ 
على من زنى مرت أو الف مرّةٍ - إذا علمَ الإمام بذلك - جل 
مائةٍء وعلى القاذفي» والسّارق» والمحاربء وشارب الخمرء 
والجاحدٍ مر وألف مرّةٍ حداً واحدأء إذا علمّ الحاكمٌ ذلك كله" 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأا إن وقح على من فعلَ شين 
من ذلك تضبيعٌ من الإمامء أو أميره لغير ضرورة ثم شرع في 


- الأئمة وولاتهم بإقامة الحدود 


إقامة الحدٌ فوقعت ضرورة منعت من إتقامه فواقع فعلا آخرّ من 
نوع الأول فقولناء وقول أصحابنا سواءً: يستتم عليه الحدٌ الأول 
ثم يبتدئ في الثاني ولا بد. 
برهان ذلك: أن الحد كله قذ وجب بعلم الإمامء أ و أميره 
بع قدرته على ,إقائة جيع ات قم جات دبا ار بدلا فزي 
عنه حدٌ قد تدم وجوبة. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ونال المخالفينَ عن قو 
فيمنْ زنى مراسيء أو شرب مراتي أو قذف مرَات إنسانا واحداء 
أو سرق مراتي أو حارب مراتٍ - وعلم الإمامُ كل ذلك - 
وقدر على إقامةٍ الحدود علي ثم لم جحد حتى واقع ما ذكرناء فلم 
يوجبوا عليه إلا حداً واحدًء ما الفرق بِينَ هذا وبينَ قول من قال 
منهم: ؛: إن أفطرٌ عامداً فوطئ آياماً من شهر رمضان أن عليه لكل 


oy: 


يوم کقارة؟ ؟ ومن حلف أياناً كثيرة على أشياء ختلفة فعليه لكل 
ين كقارة؟ ومن قال منهم: إن ظاهرٌ مرّات كثيرة فان لكل ظهار 
كقارة؟ وقرهم كلهم: إل من صاب - وهر حرم - صيوداً فعلية 
لكل صي جزاءً بل. 

قال بعضهم: إنه لر أصاب صيداً واحداً - وهر قار - 
فعليه جزاءان. 

فإن ادّعوا في كقارة الإفطار في رمضان إجماعاً: ظهرّ جهلٌ 
من اذعى ذلك» أو كذب لان زفر بنّ اذيل وغيره - منهم - 
يرى أن من أفطرَ بوطء أو غيره جع آيِامٍ شهر رمضان - وم 
يكف كلسي عليه إلا كمارة راحب نقط ف وعدا عر الاج > 
على قول سعيل بن المسيب - لان امحفوظ عنه أن شهرٌ رمضان 
كله صوم واحد من أفطرٌ يوماً منه فعليه قضاءٌ جميعه يقضي 
شهراء ولا بد ومر أفطره كله فعليه شهرٌ واحدٌ أيضاً ولا مزيد. 


9أ- مسألة: فيم أصاب حدا ثم لحقّ 
بالمشركين أو ارتد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

أخبرنا عبد اله بن رييم حذثنا محمد بن معاوية حذئنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بنْ سعيدٍ حدثنا حي بن عبار الرّحمن عن 
أبيه عن أبي إسحاق السبيعي ) عن جرير بن عبار الله البجلي قال: 
قال رسو الله ينظ «إذا أي العبْدُ إلى الشرك فَقَدْ حل دَمُه.. 

قال أبو حمډٍ رهه اللّه: فبهذا نأخذء والعبة هاهنا كل 
حر وعبل فكلّنا عبيدُ الله تعالى» ومن لح بأرض الشّرك بغير 
ضرورة فهر محارب» هذا قل أحواله إِنْ سلمٌ من الردَةٍ بنفس 
فراقه جماعة الإسلام؛ وانحيازه إلى أرض الشّرك: 

جما حدثنا يوسففُ بن عبد الله بن عبد ال التمريٌ حدثنا 
ا عر ع و 
قل رسو لله 4 ر ا لم يم ند طهر 
المركين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وسنستقصي الكلامً ‏ إِنْ شاءً 
الله تعالى ‏ في هذا في ' كتاب الرَدَةِ ' من هذا الكتاب. 

فان قال قائلٌ: إنما ذكرٌ رسو الله ينيز هاهنا مع ذكر 
العبد الآبق. 


فصحٌ آنه إنما عنى بذلك المماليك فقط. 


9- مسألةٌ: فيمنٌ أصاب حداً ثم ق بالمش ر كين 


-٥‏ كِنَابْ ادود 

قلغا وباللّه تعالى التوفيق 

ليس الإباق لفظاً موقوفاً على المماليك الّذِينَ لنا فقطء بل 
کل من هرب عن سيّده ومالكه فهر بء واللّه تعالى مالك 
الجميم» والكل عبيده وماليكة؛ فمن هرب عن جماعةٍ الله تعال؛ 
وعلى دار دين الله تعالى إلى دار أعداء الله تعالى ا محاربينَ لله عر 
ا 

برهان ذلك: قول الله تعال وإ يُونْسَ لين الَرْسَلِنَ إذ 
بق إلى افك ۽ اعون( فقذ سمَى الله تعالى فعل يونسٍ رسوله 
او او اق - إذْ فر عن أمر ريّه تعالى إيباقا. 

صم أن الإباق لكل حر وعبلء وبالله تعالى التوفيق. 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيم حادثنا محمد بن معاوية حددئنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا محمدُ بن قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسم 

عن الشعي قال: كان جيه بُ عبد الله ّث عن التي تلاق «إذًا 
أ ادلم ْله ملا إن قات قات كاف أبن شا 
لجرير حه فَضَرَب عنقةه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولا يسقط عن اللاحق 
بالمشركين لحاقه بهم شيئاً من الحدود الي أ ا 
التي أصابها بعد لحاقه. لن الله تعالى أوجبّ الحدود في القرآن 
على لسان رسوله أي ولا أرسلها ولم يسقطها. 

وكذلك لم يسقطها عن المرتد ولا عن الحاربي ولا عن 
الممتنع» ولا عن الباغي» إذا قدرٌ على إقامتها عليهم وما كان 

ونح نشهدٌ بشهادةٍ الله تعالى أن الله عر وجل لو أراد أنْ 
يسني أحداً من هؤلاء لما سكت عن ذلك إعناتا لناء ولا أهملة» 
ولا أغفل فإذ م يعلمنا بذلك فحن نقسمٌ باللّه تعالى أن الله 
تعالى ما أراد قط إسقاط حدٌ أصابه لاحق بالشّرك قبل لحاقي أو 
أصابه بعد لحاقه بهم» أو أصابه مرتدٌ قبل ردّته أو بعدهاء وأ من 
حالف هذا فمخطئٌ عند الله تعالى بيقين لا شك فيه. 

وق صح النصٌ والإجماعٌ بإسقاطيء وهوّ ما أصابه آهل 
الكفر ر ما داموا في دار الحرب قبل أنْ يتذمموا أن يلير فقطء 
فهذا خارج بفعل رسول الله يكذ في كل من أسلم منهم؛ فلم 
يؤاخذهمٌ بشيء ما سلف هم من قدل» أو زناء أو قذفي أو 
شرب خر أو سرقةٍ؛ وصح الإجماعٌ بذلك. 

فان قال قائلٌ: فان الله تعالى يقولٌ طقل لِنّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 


E 


وقال تعالى ومن برهم نكم قله منهُمْ», 


6- کتاب الخُدُود 


فصح بهذا أن المرتدٌ من الكقار بلا شك فإِذْ هرّ منم 

وذكروا من طريق مسلم: حدثنا محمد بن اللثنى حدّثا 
الضحاك - يعني أبا عاصم اليل - أخبرنا حيوة بن شريح حدثنا 
يزيد بنُ أبي حبيبو عن شمامة المهريّ حاثنا مضرٌ حدثناً عمرو 

بن العاص في ساق الوت يبي طُويلاء فَذَكَرَ الحلييث» ويه 

قَالَ: ا ابت ركررلك كر 
اك ا ثرا فق أذ أذ أرط قان رط مَاذَا؟ 
قَلتُ: أن يُغَْرَ لي قال: أا عت أذ الإسْلام يم ما قبلَهُ 
وَأَنْ المِجْرَة تدم مَا قبْلَهَاه وَأَنْ الحج يَهْدِمُ مَا ْلَه وذكرٌ باقي 
الكلام. 

للم ل 
بن عو - عن أب جریم ري على ا سلو لاس 
TE‏ 8 

ققالوا: إن اي تقول ودعو اله لَحَسَن وَلَر حبرا أن 
يما عملا كقار فل لوَالذِينَ لا ذعُون مع الله إلا حر ولا 
يقتلون الْفْسَ التي حَرَم اله إلا بالْحَى» إلى قَوْلِه: يى أتاما 
ولاق يا عدي الذي أسْرَفُوا على أيهم لا تََطُا من رَحْمَةٍ 
ال4 الآية». 

قال أو مُحََاٍ رحمه الله: تما الآية الأولى إلى قله 
#حَسناتي). 

والأخرى إن الله يحفِرُ الذثُوب جمِيعاً». 

وکل َا حي ولا حجَة لَهُمْ فيه فيه بل عَلَيْهمْ عَلَى ما نن - 
إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

نا قول الله تعال طقل لين قروا إن هوا يفْقَرْ لَهُمْ 
ما قَدْ سل الآيةء فنعب هكذا نقول» ول نخالفهمْ في هذه الآيق 
ولا هيّ مسالتناء وإنما مسالتنا: هل تقام عليهم الحدود السالفة آم 
لا؟ وليس في هذه الآية من هذا حكم أصلا لا بن" من القرآن؛ 
ولا من السَنْةِ وان التَائفَ ب منا مغفورٌ ل وان ماعزاً مغفورٌ له 
والغامديةء والجهينية: مغفورٌ لمما بلا شك ول تسقط عنهم مغفرة 
الله تعالى م ذنبهم: حدٌ الله تعالى الواجب في الدنياء وإِنّما 
ey‏ 


69- مسألة: فيمن أصاب حذاً ڈ 


ثم لحقّ با مش ر كين 
هم أقامَ عليهم حد الرّنى الذي قذ غفره الله تعالى لهُمْ. 

وقذ جلد رسول الله ال مسطح بن أثائة في القذف وهو 
بدري مغفورٌ له وجل النعمانَ في الخمر وهو بدري مغفورٌ له 
وجلد عمرُ د بحضرة الصّحابة - رضي الله عنهم - قدامة بنَ 
مظعون وهو بدري مغفورٌ ل كل ما فعلَ في الخمرء ولو تمت 
الا ع الو اكيت وهو رى فور له ا فك 

فصح أن الغفرة من الله تعالى لا تسقط الحدوة الواجبة في 
الدنياء ومن حالف هذا وقال: إن التوبة تسقط الحدود كلها 
خالف حكم رسول الله يف الذي ذكرناء وقد تقصينا هذا في 
باب مفردٍ لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة. 

وأمَا قول الله تعال ومن يرهم نكم فإ مِنهُمْ4 فلا 
حجّة هم في هذا أصلاء لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من 
أبن إليهم» أو ارد وإثما فيها: أن المرتدٌ من الكفارء وهذالا 

فان قالوا: بلى» ولک لا كان منهمْ حكم له بحكمهم. 

قلنا: هم هذا واضح. 

وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتدٌ لا يقر على 
رده بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدّى الجزية 
صاغراً وتذمّم وأنه لا يقبل من المرتد جزية ية أصلا عندکم وأنّه 
لا تنك المرتدّة بخلاف المشركة الكتابيق وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتدٌ 
بخلاف المشرك الكتابي» ولا يسترق المرتدٌ إن سي كما يسترق 
المشرك إن سي - فقد آقررتم ببطلان قياسكم الفاسدٍ فأبطلتم أنْ 
يقاس المرتدٌ على الكافر في شيء من هذه الوجووء ويلزمكم أنْ 
لا تقيسوه عليهم في سقوط الحدوده فهو أحوط لقياسكيٌ ولاح 
أنه في هذه المسألة - لا لص من القرآن والسنة اتبعواء ولا 
القياسَ طردواء ولا تعلقوا بشيء أصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وصح أن قول الله تعلل ومن نولم نكم قله نم4 
إنما هو على ظاهره بانه كافرٌ من جملةٍ الكفّار فقط - وهذا حن 
لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. 

فإن ادّعوا أن المرتدُ لا تقبل منه جزية» ولا تؤكل ذبيحتةٌ 
ولا يسترق إجماعاً: دل ذلك على جهل من ادّعى ذلك أو كذبه. 

فقلا صح عن بعض السّلفب: أخذ الجزية منهم 

وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ. 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدة إذا لحقت بارضٍ 
الحرب سبيت واسترقت ولم تقتلُ» ولو أنها هاشميّة أو عبشميّة. 


۲۹۹ 


حدثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدّبريٌ حدثنا عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل: أن 
عاملا لعمرٌ بن عبد العزيز كتب إلى عَمرٌ بن عبار العزيز في رجلٍ 
اس اريك م لبه عش بل عسل رر : أن اسأله عن 
شرائع الإسلام» فإنْ كان قد عرفها فاعرضن عليه الإسلام فان 
أبى فاضرب عنقة» وإنْ كان لم يعرفها فغلّظ عليه الجزية ودعة. 

قال معمر: وأخبرني قوم من آهل الجزيرة: أن قوماً 
أسلموا ثمٌ لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدّواء فكتبّ فيهم ميمون بن 
مهران إلى عمرٌ بن عبد العزيز فكتب عمرٌ بن عبد العزيز: أن رد 
عليهم.الجزية ودعهم. 

وقذ روي نحو هذا عن عمرٌ بن الخطابه. 

قال أبو محمد رهه اللّه: وأمّا حديث عمرو بن العاص 
فهرٌ عليهمْ أعظمٌ حجَة أن فيه تسوية الي تاز م بين الإسلام 
وال هجرة والحح في أذ كل واحا متها يهدمٌ ما بلك وهم لا 
يختلفونَ - ولا أحد نعلمه - في أن الح لا يسقط حدا أصابه 
لمر قبل حجّه ولم يتب منة ولم تطل مذته دونه فمن الباطل أن أن 
a gs‏ و 
عليه السلام «إِنّ الإسلام يَهدِمُ ما لَه على أن الإسلامٌ يسقط 
الحدود الي واقعها العبدٌ قبل إسلامي» ويجع ل الحج لا يسقطهاء 
وكلا الأمرين جاءً عن رسول الله ا جيناً واحدأء وأنّ هذا 
ا حبر ضدُ قوم في هذه المسألق وذلك أن رسول الله تلل إنما 
أخيرَّ أنّ الإسلامَ يهدمٌ ما قبلةء وأنُ الهجرة تدم ما قبلهاء وأنّ 
الحم يهدم ما قبلة. 

فقالوا هم: إن الردة إلى الكفر تهدمٌ ما قبلها من الحدود 
الواجبة قياساً للكفر على الإسلام وأنّ الهمجرة إلى الشيطان» 
واللّحاقَ بدار الكفر وأهل الحربي با ها لما من اشرو 
قياساً على الهجرة إلى الله تعالى و إلى دار الإسلام وان الحج لا 
يهدمٌ ما قبل وهذا عي العنادٍ والخلاف والمكابرة لرسول الله 

وأمَا حديث عمرٌ فإنه لم يتكلم قط في ذلك الخبر في ثبات 
الحدودٍ أو سقوطهاء وإنما تكلم في المغفرة. 

وإذا قلنا: إن مغفرة الله تعالى للذنوب لا تسقط الحدود 
الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صمح النَصٌ» والإجماعٌ بإسقاطها 
فقطء وليسَ ذلك إلا في الحربي الكافر يبتدئ الإسلام فقط . ونح 
نقول: إِنّ الإسلامَ والهجرة الصّادقة إلى الله تعالى ورسوله عليه 
السلام وان الحج المبرور يهدمٌُ ما قبله من الذنوبيء ومن صفةٍ كل 
ما ذكرنا من الإسلام ا حسن» والهجرة الصادقة - والحج المبرور 


۲۲~ مسألةٌ: الاستتابةٌ في الحدودٍ وترك سجنه. 


8- کتاب ادود 
أنْ يتوب صاحبُ هذه الحال عن كل ذنبٍ سلف قبله. 

برهان ذلك: 

ما حدثنا به عبد الرّمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا 
إبراهيم بن أحمدَ أخبرنا الفربريةٌ أخبرنا البخاري أخيرنا خلادٌ بن 
يحبى أخبرنا سفيان بن منصورء والأعمش» كلاهما عن أبي وال 
عن عبد لعي E‏ 0 
بتا عل في لاماي تك أساة في الاسام أذ بالأو 
وَالآخِرا. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: فحكمٌ الإحسان في الإسلام هو 
التوبة من كل ذنبٍ أسلفه يام كفره. 

وأمًا من أصرً على معاصيه: فما أحسن في إسلامه بل 
أساءً فيه. 

وكذلك من لم يهجرٌ ما نهى الله تعالى عن فليس تام 
الهجرة - وكلُ حج أصرٌ صاحبه على المعاصي فيه فلم يوفي حقه 
من الب فليس مبرورأء وباللّه تعالى التوفيق. 

7" مسألة: الاستتابة في الحدودٍ وترك سجنه. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج قالَ: حضرت عبد 
O‏ 
EE yT‏ 
فحسته آنه ال: اتوب إلى اللّه. 


قال ابن جريج: وأخبرني بعض علماء ء أهل المدينةٍ أنه لا 
يختلفون اله يستتابُ كل من عمل عمل قوم لوطب أو زنى؛ أو 
افتری» أو شرب أو سرق» أو حارب. 

قال عبد الررّاق: رار أب بكر عدن غر انعد عبن 
ابن الممديتة لقال 22 ا يستتَابٌ صاحبه إذا ومن 
جلد قال سعية ب امب إِنْ قال: ف تبك وهو غر رقي 
- م تقبل شهادتة. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: وبهذا تقول لأن التوبة فرضٌ 
من الله تعالى على كل مننبي ولان الدّعاء إلى التوبة فرضٌ على 
كل مسلم قال الله تعالى ي أي لين آمُوا وبا إلى الله وة 
صوحاً عى ربكم أن يُكفْر عنم سانكم الآية. وإذا كان 
هذا الإصرارٌ على الذنب حراماً بإجماع الأمةٍ كلها المتيقن: فالتوبة 


-٥‏ کتاب ادود 


۴- مسألة: 


Yo Ve 


والإقلاع فرض بإجماع الأمَةِ ة كلهاء لا حلاف في ذلك قال الله 
تعال انع إلى سيل ربك بالْكمة اة المي 

وقال تعالى ولتك ينْكم أمة يذْعُون إلى الخيّر4 الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا كانت التوبة من سبيل الله 
تعالى الفترض سلوكها وكانت من الخيرٍ والمعروفي: كان فرضاً 
على کل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرناء واستتابة 
الذنب قبل إقامة الحدٌ عليه واجية لقول الله تعالى لوَسَارعُوا 
إلى مَغْفِرَةِ مِنْ ربكم فالمسارعة إلى الفرض فرض» فان لم يستتبه 
الإمام» أو من حضره ٠‏ إلا حى أقِيمَ عليه الح فواجبٌ أن 
يستتاب بعد الحد - على ماذكرنا - فإف لم يتب فأقيمَ عليه 
استتيب» فإنْ تاب أطلق» ولا سبيلَ عليه بحس أصلاء لأنه قد 
أذ حي الله تعالى منه الذي لا حق له قبله سواه فالرٌيادة على 
ذلك تعد لحدودٍ الله تعلل» وهذا حرام. 


5107 مسألة: 
قال أبو محمد رجه اللّه: 


فان قال: لا اتوب فقذ اتی منكراء فواجب أن يعر على 
ما نذكره في أ كتاب التعزير' إن شاة الله تعال» لقول رسول الله 
تك من رَأى منكُم منكراً يمير ييه يِه إن سطع فإ لم سطع 
فاه فإ لم سطع فبقلبه ذلك أَضْعفُ الإيمَان» فيجبُ أن 
يضرب أبدا حتى يتوب» هذا إن صرح بان لا ينوب» فإذا اڏى 
ذلك إلى مت فذلك عقسيرة ة اللي وقتيل الح لا شيءَ على 
متولي ذلك» لأنّه أحسنٌ فيما فعلٌ ب وقد قال الله تعالى ما 
عَلَى لين من سيبل فإن سكت ول يقل: أتوب» ولا: لا 
آتوب» فواجب حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبداً حتى ينطق 
بالتوبة» فيطلق. 

برهان ذلك: أنه قذ صح منه الذنب» ووجبت عليه الوب 
ولا تعرفٌ توبته إلا بنطقه بهاء فهر مالم ينطق بها وبالإصرار: 
فممكن أن يتوب في نفسد ومن أن لا توب فلمًا کان كلا 
الأمرين مكنا ل يحل ضرب لأنه لم یات منكر تبن آنه أتى ہی ول 
يج تسريحة لان فرضاً عليه دعاؤه إلى التَوبةٍ حتى يتوب» ولا 
سبيلَ إلى إمساكه» وبالله تعالى التوفيق 

وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذّنبَ أو غير فقذ جاءً 
عن رسول الله ب خبران مرسلان في أنه استتاب السارق بعد 


كما حدثنا ام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابني 


ا ومعمنٌ قال جريج» وسن کلاهما e‏ 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوا وقالَ معمرٌ: : عن 
أيُوسَ ا قال و وابن ثوبان: «أَبَيَ ا E‏ برل 
مرق شَمْلَة يل ا رول الله ذا سَرَّق» َال اللي عاط از مَا 
إخالة 000 قَالَ: 00 قَال: 
ن لوه ب عل 

وبه إلى عبار الرڙاق عن معمر عن ابن المتكدر أن حي 
ا 
فَقَالَ: أتوب إلى الله تَعَالَىء فَقَالَ الي باز إن السارق إِذَا 
طعت يده وفعت في الثّلِ فإِنْعَادَ بها وَِنْ تاب استسَالّهاك. 

قال عبد الرّزّاق يقولُ استشالها استرجعها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذان مرسلان ولا حجّة في 
مرسلء وإنما الحجّةٌ فيما أوردنا من التصوص قبل وخا 
أوردناهما لا يمره مره ما فيهما من الاستابة بعد القطعء 
وبالله تعالى التوفيق. 


4- مسألة: الامتحان في الحدودء وغيرها: 
بالضربيء أو السّجن أو التهديد. 

قال علي رهه اللّه: لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء 
بضربی ولا بسجن» ولا بتهدی لأنه لم وجب ذلك قرآث ولا 
سنة ابت ولا جاع ولا يحل | أخذ شيء من الدّين» إلا من هذه 
لثلاثة التصوص بل قذ منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله 
َي بقوله «إِنّ دِمَاءكم م وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبِشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

فحرّمٌ الله تعالى البشرّء والعرض» فلا يحل ضربُ مسل 
ولا سبّه إلا بحق أوجبه القرآنٌ» أو السنة الثابتة. 

وقال تعالى لامشوا في مناکيټا ركلوا من رټو) فلا يحل 
لأحدٍ ان نع مسلماً من المشي في الأرض بالسسّجن بغير حق 
أوجبه قرآنٌ أو سنة ثابتة. 

وأا من صح قبله حقّ ولواه ومنعة فهو ظال قاذ تيقَنَ 
لمك زايا بي يعي عر لاطي لترلو ومسي الله 
ير م رای منكم منكراً و فلیغیره بيده إن استَطًاع» ولأمره عليه 
السلام بجلدٍ عشرة فأقلَ فيما دون الح على ما نذكره في ' نا 
التعزير إن شاءً الله تعالل» وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلمٌ 
مکانه» لما ذكرنا. 


۷1 


۷۵- مسألة: الشهادةٌ على الحدود. 


ه- كِبَابُ الحدود 


واا و را لی عنقا 

| وقد علم أن نه بعلم الجاني - فلا جوز تكليفه ذلك لأنها 
شهادة ومن كتسمٌ الشهادة فإنه فاسقٌ» لقول الله تعال ولا 
تَكْتَمُوا الها وَمَنْ يكتمها فإنه آم قلبَة4. 

فإ هوَ فاسق آلمٌ فلا ينتفع بقولك» لا بحل قبولٌ شهادته 
حينئ» وهو جرح بذلك أبداً ما لم يتب فلا يحل أن يهد اح 
ولا أن يروعَ بأن يبعث إلى ظالم يعتدي عليه؛ وبالله تعالل 
التوفيق. 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولا حلاف في أن كل هذا حرامٌ 
في اذم كما هرّ في المسلم» فان ضرب حتى 
بعض السّلفي في هذا: 


أقرّ فقَد جاء عن 


ما حدّئنا عبد الله بن ربيع أخيرنا ابنُ مفرّج أخبرنا قاسم 
ِنّ أصبغ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو عن 
ابن أبي ذئبِ عن ابن شهاب: أنّ طارقا كان جعلَ ثعلبا الشّامي 
على المدينة يستخلفة فاتى بإنسان اتهم برقت فلم يز يجلده 

حنّى اعترف بالسّرقة فارسلَ إلى عباد الله بن عمرّ بن الخطّابٍ 
فاستفتاة فقالَ ابن عمرّ: لا تقطع يده حتّى يبرزها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أما إن م يكن إلا إقراره فقطً 
فليس بشيء لان أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآ» ولا 
سند ولا إجماغٌ. 


ولففع عر بل ترود يكين ال ار الح سين 
ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار أمرٌ يتحقق به 
يقتا صحة ما اق به - ولا يك فى آنه اج ذلك + 
فالواجب إقامة الح عليه وله القودٌُ ‏ مم ذلك - على من 
ضربه - السّلطانَ كان أو غيره ‏ لأنه ضربه ظالما له دون أنْ يجب 
عليه ضرب - وهو عدوان. 

وقد قال الله تعالى #فَمَّن اعْتّدَى عَلَيِكُمْ فَاغَتَدُوا عَلَيِهِ» 
الآية» وليسَ ظلمة» وما وجب عليه من حدٌ الله تعالى» أو لغيرو» 
مقط حك ستل غيره في ظا ل بل بوعل هته ما عليه /ويحط 
هو من غيرو.. 

وهكذا قال مالك وغيرة؛ في السّارق يمتح فيخرح 
السّرقةَ بعينها: أن عليه القطمٌ إذا كانت مما يقطمٌ فيي إلا أنْ 
يقول: دفعها إل إنسانٌ أدفعها له وإنما اعترفت لما أصابني من 
الضرب: فلا يقطع. ٠‏ 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا صحيح. 


وبه يقول. 


وأا البعنة في التهم وإيهامه دون تهديادٍ ما يوجبُ عليه 
الإقرارٌ فحسن واجب: ک«بغٹ رَسُول الله تز حف اليَهُودِي 
على ضبان الى رم رامو - فمبيق إِلَيْهِ فلم يرل به 
- عليه السلام - حت 

ENE oS 
القتل وأ سر إلى احدهمْ» ثمّ رفع صوته بالتكبير فوهم الآخرٌ أنه‎ 
قل قر ثم دعا بالآخر فساله فاقره حتى حتى أقروا كلهم: فهذا حسنء‎ 
لأنه لا إكراه فيه» ولا ضرب.‎ 


حَتى اعرف فَأَقَادَ مِنْه). 


وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيتي لأنه ليس فيه 
عمل حظونٌ وهر فعلٌُ صاحب لا يعرف له من الصّحابة حالف 
ينكرٌ ذلك وإنما الكرة: 

ما حدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا امد بن عبد الله بن 
عبد الرّحيم أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السلام 
الخشي أخبرنا محمّه بن بشار أخبرنا يحبى بن سعيدٍ القطّانٌ أخبرنا 
ابو ان ي ٿن سعيدٍ انيعي عن ا ر ن سوير 
عن عبار الله بن مسعود أنه قال: ما من كلام يدراً عني سوط أو 
سوطين عند سلطان إلا تكلّمت به. 

وعن شريح أنه قال: السسّجنُ كر والوعيد كر والقيدٌ 
كرة والضرب کر 

وقال | بو محمّدٍ رحمه الله: كل ما كان ضرراً في جسي أو 
مال؛ أو توعد به المرء في ابنه» أو أبيهء أو اح أ ا 
فهر كر لقول رسول الله تفي «الْمْسْلِم أ خو انلم لا يَظلِمُه 
ولا يسلمةا. 

ولا روغ عن طرق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخيرنا جى - 
هر ابن سعيدٍ اقطان - عن شعبة عن قتادة عن انس عن اللي 
قال: ايو اخ ی لجا ای ما بيجب شين 


ه11 مسألة: الشّهادة على الحدود. 

كيت عه د رمسم 
سا تتا وک من ا ر من ملب كلمع عن 

أن علي بن أ بي طالب كان يأمر بالشهودٍ إذا شهدوا على 
السارق أن يقطعوه Es‏ 

قال أبو محمد رحمه الألّه: ليس هذا بواجبي لأنه لا 
ل 0 


و أميره الشهودٌ أو غيرهم أن 
يقطعه لزمتهم الطاعة وبالله تعالى التوفيق 


أو أميره واشت فإذا 7 ا 


8- كِتَابُ الحدود 


وبه إلى وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعيْ 
في رجلين شهدا على ثلاثةٍ لهم سرقواء قال: يقطعون. 

قالَ علي رهه اللّه: 

وهكذا تقول - ولو شهد عدلان على الف رجل» أو 
کر ٠‏ بقتل» أو بسرقة» أو بحرابة» أو بشرب خمرء أو بقذّفي: 
لوجب القودٌ والقطمٌ؛ والحدُ - في كل ذلك على جميعهم بشهادة 
الشاهدين - ولا فرق بيِنَ شهادتهما عليهم مجتمعين» وبين 
شهادتهما على کل واحدٍ منهم على انفرادو. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: ولو أن عدلين شهدا على عدول 
بشيء تا ذكرنا وقال المشهود عليهم: تشهد عليهمْ بكذا وكذاء 
مثل ما شهد به الشاهدان عليهمٌ أو شيئاً آخر لم يلتفت إلى شهادة 
المشهودٍ عليهم أصلا - ووجسب إنفاذ الحدود والحقوق عليهم 
بشهادة السابقين إلى الشهادة. 

برهان ذللك: أن المشهودٌ عليهم با ذكرنا قاذ بطلتْ 
عدالتهم» وصحت جرحتهم بشهادةٍ العدلين عليهم بما شهدا بي 
عا يوجب الح فن من ثبت عليه ما يوجب الحد» أو بعض 
العاصي التي لا توجبُ حدأء كالخصبن وغيرو: فهو جر فاس 
بيقين» ولا شهادة جرح فاسق أصلا. فلو أن المشهود عليهم 
صحت توبتهم بعد ما كان منهم: وجب بذلك أن تعود غدالهم؛ 
فإذا كان ذلك كذلك. فان الشهادتين معاً مقبولتانء وينشذ على 
كلا الطائفة ثفتين شهدت به عليه ا الأخرى» إلا ان كلتا الشهادتين 
شهادة واجبة قبوها بص القرآن والس » في أمره تعالی بالحكم 
بشهادة العدول؛ وباللّه تعال التوفيق. 

فإ شهدت كلما الطّائفتين على الأخرى معاً م تسيق 
إحدى الشهادتين الأخرى ؟ ما عند ذٌ حاكمين؛ وإما في عقدين عند 
حاكم واحدء فهما أيضاً شهادتان قائمتان تان فإِن كتا 
الشهادتين تبطلُ بيقين لا شك فيه لأنه ليست إحداهما بأول 
بالقبول من الأخرى» فلو قبلناهما معاء لكا قذ صرنا موقنين بنا 
ننف الشهادة الآنّ دابا حكماً بشهادةٍ فاق لان كل شهادةٍ منهما 
توجب الفسقّ والجرحة على الأخرى. ولع من قبول الشهادة 
الأخرى.. 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان 
هذا عن اقلم والجورء إذ م يوجبْ ترجيح إحداهما على 
الأخرى نص ولا إجماعٌ ومن أراد أن برجَح الشتهادة هاهنا باعدل 
البينتين» أو بأكثرهما عدداً: فهر خطأ من القول» أنه لم يوجب 
اله تعال قط شيئاً من ذلك ولا رسوله ا ولا أجمعت الأمَّةٌ 
عليه والحكم بمثلٍ هذا لا يجورٌ. 


- مسألةٌ: من شه في حدٌ بعد حين. 
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E O E ONS 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: ١‏ 

أخبرنا محم بن سعيد بن نباتو أخبرنا عبد الله بن نصرٍ 
حدثنا قاسم ب بن أصبع أخبرنا ابنَّ وضاح أخبرنا موسى بن معاويةٌ 
حذثنا وكبع أخبرنا مسعرٌ بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن 
عبد الله الثقفي - قال عم بن الخطابج: من شهڌ على رجل مد 
م يشهذ به حي أصابة فإنما يشهدُ على ضغن. 

قال علي: أخبرنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا 
ابن وهب قال: بلغي عن ربيعة آنه قال في رجل زنى في صباه 
واطّلمَ على ذلك رهط عدول» فلم يرفعوا أمرة ولبث بذلك 
سين وحسنت حالتة» ثم نازع رجلا فرماه بذلك» وأتى على 
ذلك بِالبيّنةٍ واعترف» فإنه يرجم لا يضمٌ الح عن أهله طول 
زمان؛ ولا أن يحدث صاحبُ ذلك حسنَ هيئة - قال ابن وهبي: 
يزيد اة سفهه بعد الاحتلام. 

قال أبو محمّدٍ ره اللّه: 

وقالَ أبو حنيفة واا إن وة ازبعة مدق راا 
مسلمون بالزّنى بعد مدَةٍ فلا حدٌّ عليه. 

قال أبو يوسف: مقدارٌ المدّةِ المذكورة شهرٌ واحد. 

وقالوا: إن شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقةٍ بعد 
مدَةٍ فلا قطمّ عليدء لكنْ يضمن ما شهدَ عليه بألّه سرقة. 

ولو شهدا عليه بشرب خمرء فان كانت الشهادة وريخ 
الخمر توجدُ منه» أو وهو سكران: أقيم عليه الح - وإ كانت 
تلك الشهادة بعد ذهابه الرّيحٍ أو السك > فلا حد عليه إلا أن 
اھ ه إلى الإمام في مصر آخرّء فزال الرّيحَ أو السّكرٌ في 
الطريق: فإنه يحدُ. 

ولو شه عليه بعد مدَّةٍ طويلةٍ بقذفي أو جراحةٍ حذ 
للقذفي» ووجب عليه حكم تلك الجراحة. 

وقال الشافعي؛ واصحابة؛ وأصحابنا: يقامٌ عليه الح في 
كل ذلك. 

وقال الأوزاعي» والليث» والحسن بن حي مثل ذلك. 

قال أبو محمد رجه الله: وذ قذ بلغنا هاهنا فلتكلّمْ - 
بعون الله تعال - في حكم من اطَلعَ على د اهو في حرج إن 
كنم الشتهادة آم في سعةٍ من ذلك؟. 

فنقول: قال الله تعالى راقرا الشَهَادَةٌ للّه4. 


VY 


- مسألةٌ: من شهڌ في حد بعد حين. 


8 4 سس كِتابُ الحدُود 


وقالَ تعالى «وَمَن ألم ِن ككَمْ شَهَادة نه من اللو . 
وقال تعالى ولا تَكتَمُوا الشهَادة وَمَنْ يَكتمْهًا فإنه آئِمْ 

وقال تعالى ولا يأب الشُهدَاءُ إا مَا دُعُوا». 

ووجدنا ما رونا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعي 
أخبرنا ليث - هو أبن سعد - عن عقيل عن الهري عن سالر بن 
عبد الله بن عمرٌ عن أبيه أن رسول الله قز قال: «الْمِْمٍ أخو 
لنم لا يَظْلِمُه ولا لِه وَمَن کان في حَاجَةٍ أيه کان الله في 
اچ ون فی عن فطلم كزلة مزع اله ي ا كوكةاجن 
کرب يوم ليام وَمَنْ سر ليما سره الله يَْمَ الِيَامَقه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فوجب استعمال هذه النصوص 
كلهاء فنظرنا ني ذلك: فوجدنا العمل في جمعها - الذي لا يحل 
لأحدٍ غيره - لا يخلو من أحل وجهين: 

إما أنْ يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكورء ا أن 
بخص عمومٌ الخبر المذكور بالآيات المذكورات» إِذْ لا يمك البتة 
ر دا ول م أحدٍ العملينء قبن حمتصنا عموم الآياش 
بالخبر كان القولُ في ذلك أن القيامَ بالشهادات كلّهاء والإعلان بها 
فرض" إلا ما كان منها سترٌ المسلم في حدٌ من الحسدوده فالأفضلٌ 
اسر وإنْ خصّصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك أن 
الست على المسلم حسن إلا ما كان من أداء الشهادات فإنه 
واي 

ر أيْ هذين العملين هو الذي يقومٌ البرهان على 
صحته فيؤخل ب ذلا بحل اة احدهما مطارفة دون الآخر 
ولا جور أن يكونا جمعاً جميعاًء بل الح في أحدهما بلا شك. 


فنظرنا في ذلك - بعون الله تعالى _ فوجدنا السّترَ على 
السلم الذي ندبنا إليه في الحديث لا يخلو من أحدٍ وجهين لا 
ثالث لهما: 

ما يستره ويسترٌ عليه في ظلم يطلب به المسلم» فهذا 
فرض واجب» وليسّ هذا مندوبا إلي» بل هو كالصّلاةٍ والزّكاة. 

وما أن يكوك في الذنب يصيبه المسلمُ ما بينه وبين ربّه 
تعلل» وم يقل اح من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في 
ظلم ظلمَ به مسلما كمن أخدّ مال مسلم بحرابة واطّلعَ عليه 
إا أو فة مرا او ميق جر وما أنكية فا فر 
على كل مسلم أن يقومٌ به حتى یرد الظلامات إلى أهلهاء فنظرنا 
في الحديث المذكور فوجدناه ندباً لا حتمأء وفضيلة لا فرضاء 
فكان الظَاهرٌ منه أنٌ للإنسان أن يسر على المسلم يراه على ححدٌ 


بهذا الخبر» ما لم يسال عن تلك الشّهادةٍ نفسهاء فإِنْ سثلّ عنها 
ففرضٌ عليه إقامتها وأنْ لا يكتمهاء فان كتمها حيتت فهو عاص 
لله تعالى. 

وصح بهذا اتفاق الخبر مع الآياتي» وأنٌ إقامة الشهادة لله 
تعال» وتحريم كتمانهاء وكون المرء ظالاً بذلك» فإنما هو إذا دعي 
فق لا إذا ل يدع كما قال تعالى ولا أت الشُّهَدَاءُ إذا مَا 

دُعوا». 

ثم نظرنا ني الخبر المذكور عن رسول الله حك ا الذي 

حدثناة حمام أخيرنا عباس ب بن أصبع أغبرنا محمد بن عبد الا 
بن أيمنَ أخبرنا إبراهيمٌ بن حم أخبرنا يحبى بن يعمرٌ أخبرنا ابن 

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبار الله بن 
عمرو بن عثمانٌ عن أبي عمرة الأنصاري - هو عبد الرّعن بن 
E‏ - ان رسول الله تمل قال: «الا أحبركم بخَيْرٍ 
الشهداء؟ الي ياي بالشهَادةٍ قَبِلَ أ ن يسالهاء أو يُخْبِرٌ بشهادټه 
قبل أَنْ يسْالهَا. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: فكانَ هذا عموماً في كلّ شهادةٍ 
في حد أو غير حد. 

ووجدنا فول الله تعالى ليا يها لين آمنوا كونوا قاين 
بالط شهدا لله وَلْوْ عَلَى شيك أو الوَلِدَيْن والأفرَبينَ» 
فسوَّى الله تعالى بِينَ وجوبب أداء المرء الشهادة على نفسيء وعلى 
والديهء وأقاربه» والأباعدٍ» فوجبَ من هذه النصوص أن ١‏ الشتهادة 
لا حرج على المرء ء في ترك أدائها مال اها - حداً كان أو غيره 
- فإذا سئلها ففرضُ عليه أداؤها - حداً أو غيره وأنّ من كان 
لإنسان عنده شهادة» والشهودٌ له لا يدري بها: ففرضُ عليه 
إعلامه بهاء لقول رسول الله يك «الذين النصيحة قيل: لِمَنّيَا 
رول اللَّه؟ قال: لله ولاب وَلأَئِمَةَ الْمسْلِمِين» وَعَامِيهِم؛ فان 
سأله المشهرد دامها لزمه ذلك فرضا لما ذكرنا قبل من قول الله 
تعالى ولا يأب الشُهدَاء إا ما دُعُوا» وإِن لم يسال لم يلزمه أن 
يؤديهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى» فقذفَ ذلك 
الراني إنسانٌ فوقف القاذف على أن بح للمقذوفي ففرضٌ على 
الشاهد على المقذوف الرّاني أن يودي الشهادة ولا بده سئلها أو 
م يساما - علمَ القاذفُ بذلك أو لم يعلم - وهرّ عاص لله تعالى 
إن لم يڙها حينتل. 

لقول الله تعالى لاونو علَى الب الى ولا مَعَاوُوا 
على الام والشذران). ۰ 


0~ كاب الحدود 


ولقول رسول الله تاا «الْمْلمُ آحُو الم لا يَظلِمُه 
ولا يسْلِمَةه. 

ولقوله عليه السلام «انْصُرْ أحاك ظَالِماً كان أو مَظْلُوما». 

فهذا إذا أدَى الشهادة الى عنده بصحَّةٍ ما قذفَ بي معينٌ 
على إقامةٍ حد بحق غيرٌ ظالم بوه معينٌ على الب والتقوى 0 
يؤدّها: معي على الإثم والعدوان وهر ظالم قذ أسلمه للظّلي إِذ 
تركه یضرب بغير حق. 

ان a e‏ فيو لذ E E‏ 
حدثنا محمد بن الجسور حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّف بن 
قيس حذئنا یحی بن بكير أخبرنا مالك بس أنس عن يحيى بن 
سعي الأنصاري عن سعيل بن المسيّبب قال: ر جا فين ]نام 
جَاءَ إلى أبي بكر الصديق َقَالَ: إن الآخرٌ زىء فقا له أبو يكر: 
َل َكَرَت ذلك لِعَيرِي؟ فَقال: لا قال أبو بكر: َب إلى اللي 
اس بير اله قن لله بقل اة عن عاد فلم تفر سه 

تی أنَى عُمَرَ ن الطاب فقا له كَمَا قَالَ لأبي بک فَقَالَ لَه 

مر کنا قال لہ أبو بكر لم تقر تفہ حتی أنَى رَسولَ الہ تلظ 
فَقَالَ: إن الآخرَ ئى قال سمي بن المييو: َأَعْرَضَ عَنه رَسُولُ 
الله لذ مِرَاراً - كل ذلك يُمْرَضُ عله - حَنَى إِذَا أكْثْرَ علبي 
بَعَث إِلَى هلي فقال: أيشتكِي» أبه جئة؟. 

فقالوا: لا فقا سول الله لذ: أبكرٌ آم ييْب؟. 

ققالوا: :بل يب فَأمْرَ به رَسُولُ الله تيلا فَرْجِمَ. قال 
معن د َال رَسول الله ا لِرَجُلٍ م مِنْ اسم يقال لَه هُرَال: لَوْ 
سترته بردَائِكَ لَكَانَ حيرا لَك 

قال يحيى: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيدُ بن نعيم 
بن هزال الأسلمي» فقَالَ يزيد هزالٌ جدّي - وهذا الحديث حق. 

قال علي: : فإ هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيتٌ ولا 
يزيد بن نعيمٍ ولا حجّة في مرسلء ولو انسند لما خرج منه إلا أن 
الس وترك الشهادة افضل فقط هذا علي اصبول الاي 
بالقياس إذا سلمَ همْ» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠511‏ مسألة: اختلافُ الشهودٍ في الحدود. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا في ذلك» فنظرنما في ذلك 
فالذي نقول به: أن كل ما مت به الشهادة ووجب القضاء بهاء 
فان كل ما زاده الشّهودُ على ذلك فلا حكمٌ لهُ ولا يضرٌ الشّهادة 
اختلافهمٌ» كما لا يضرّها سکوتهم عنه ‏ وان كل ما لا تتم 
الشهادة إلا به: فهذا هر الذي يفسدها اختلافهم» فالشهادة إذا 
تمت من أربعة عدول بالرّنى على إنسان بامرأةٍ يعرفونها أجنبية لا 


07- مسألةٌ: اختلاف التتهود في الحدود. 


OT: 
في المرني‎ 


يشكون في ذلك» ثم اختلفوا في المكان» أو في الزّمانء أو ف 
با قال شه امسن بارا اة 

وقال بعضهم: بامرأةٍ بيضاءً اليوم: فالشهادة تامّةٌ والحدُ 
واجب» لان الرّنى قذ ع عليه ولا يحتاج في الشهادةٍ إلى ذكر 
مكان ولا زمان» ولا إلى ذكر التي زنى بها - فالسكوتٌ عن ذكر 
ذلك وذكره سواءٌ. ١‏ ّْ 

وكذلك في السترقة ولو قال احدهما: أمس» وقال الآخرٌ: 
عام أول؛ أو قال أحدهما: مك وقالَ الآخرٌ: ببغدادٌ فالسرقة 8 
فيحد وقد كيل بها زلا نعل الى الكارهولا اماه 
ولا الشيء ء المسروق منه - سواءٌ اختلفا فيه أو اتفقا فيد أو سكتا 
عنف هُ لأنه لغ وحديث زائ ليس من الشهادة في شيء. 

وكذلك في شرب الخمرء وني القذفم: فالحدُ قدوجب» 
ولا معنى لذكر المكان» والقنوف ن لكف والمسكرت عت 
وذكرة» والاتفاقٌ عليه والاختلاف فيه سواء. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ومن اذعى الخلاف في ذلك» 
فيلزمه أن يراعيَ اختلاف الشهود في لباس الرّانيء والسّارق» 
والشاربيء والقاذف. ١ ١‏ 

فإ قال أحدهما: كان في رأسه قلنسوة؛ وقال الآخر: 
عمامةً» أو قال أحدهما: كان عليه ثوب أخضرٌء وقالَ الآخرٌ: بل 
ار وقالَ أحدهما: في غيم وقالَ الآخرٌ: في صحو ‏ فهذا كله 
لا معنى له. 

فان قال قائل: إن الغرض في مراعاة الاخخلاف إنما هوّ 
أن تكون الشهادة على عمل واحا فقطء وإذا اختلفوا في الملكانء 

أو الزّمانء أو المقذوفي أو المرني بهاء أو المسروق من أو الشيء 

المسروقة فلم يشهدوا على عمل واحار. 

قلنا: من أينَ وقمّ لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على 
عمل واحلره وأي قرآن؛ أو سق أو إجماع أوجب ذلك؟ واي نظر 
وخ وهذااما لا سبل إل وجودهة بل الخَرض إثبات الرّنى 
الحرم والقذفب الحرم» والسَرقةٍ المحرمة» والشرب المحرمء والكفر 
الحرم فقط» ولا مزيد. 

وبيان ذلك: قول الله تعاى ودين يَرْمُونَ الْحْصنّات ثم 
َم يأنوا بربَعَةٍ شهداء) الآية. 

فصحٌ بهذه الآية: أن الواجب إنما هوَّ إثباث الرّنى فقطء 
وهر الذي رماها بی ولا معنى لذكره الَتى رماها ولا سكوته عن 
تلج عله ا ا وات عن ان التق اا 
0 لا نبالي عملا واحداً كان أو أربعة أعمال» 


Vo‏ 4- مسالة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدّةٍ وأيّهما ه- کتاب الحذود 
لأ كل ذلك زناً. e‏ الله: e‏ 


وكذلك إن شهد عليه بالقذف حصنت فقاذ ثبت عليه 
بالقرآن مائون جلد وم يح الله تعالى أنْ يكون في الشهادة ذكرٌ 
الرّمان» ولا ذكرٌ المكان فالريادة هذا باطل بيقين» لأن الله تعالى لم 
يأمرْ ب ولا بمراعاته. 

وكذلك قال الله تعال #وَالمارقٌ وَالسَّارقَة فَاقَطَعُوا 
َيِيَهُمَا4 فحسبناء وصحَة الشهادة بانها سارقة أو أله سارق» ول 
نجد الله تعالى ذكرٌ الرّمانء أو ا كان أو المسروق من أو الشّيءً 
المسروق» فمراعاة ذلك باطلٌ بيقين لا شك فيه. 

وهكذا قال رسول الله : : إا شرب الحمْر فَاجلِدُوة» 
فأوجب ال جلد بشرب الخمرء فإذا صحّت الشهادة شرب الخمرٍ 
فقذ وجب الح نص أمر رسول الله يف في ذلاك» ولا معنى 
لمراعاة ذكر مكان» أو زمان؛ أو صفة الخمرء أو صفة الإناء - إذ لم 
يات نص بذللك عن اله تعال ولا عن رسوله ۶# فمراعاة ذلك 
باط بلا شك - والحمد لله رب العالمينَ. 

قال أبو محمّد: وقد جاءً نحو ذلك عن السّلفب: 

كما حلّثنا عبد الله بنُ ريبع حدثنا ابن مفرّجٍ حدثنا قاسم 
بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحنونٌ حدثنا ابن وهب آنا 
السّري بن يحبى قالَ: حدثنا الحسنْ البصري قالَ: شهد الجارود 
على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرّ - وكان عمرٌ قذ أمَرَ 
قدامةً على البحرين - فقالَ عمرٌ للجارود: من يشهدٌ معك؟ قال: 
علقمة الخصي» فدعا علقمة ؛ فقالَ له عمرٌ: بم تشهدٌ؟ فقالَ 

علقمة: وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمرٌ: وما منعه أن تجورٌ 
شهادته إذا كانّ مسلماء قال علقمة: رأيته يقيءٌ الخمرٌ في طستي 
قال عمرُ: فلا وربّك ما قاءها حتى شربها: فأمرّ به فجلد الح 
فهذا حكمٌ عمرٌ بحضرةٍ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
له منهم الف في إقامة ا لحد بشهادتين ختلفتين. 


ا 


إحداهما: أنه رآه يشرب الخمرٌ. 

والأخرى: أنه لم یره يشربهاء لكنْ رآه يتقيؤها. 

وعهدناهم يعظّمونَ حلاف الصّاحبب إذا وافيّ تقليدهم 
وهم هاهنا قذ خالفوا عمرٌ بن الخطاسيء والجاروة؛ وجميعٌ من 
بحضرتهما من الصّحابق فلا مؤنة عليهمْ - وحسبنا الله ونعم 
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الوكيل. 
5-4 مسألة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدق وأيّهما 
أفضل الإقرارٌ أم الاستتار به. 


فنتبعه ا 

فنظرنا فيما احتجّت به الطَائفة المختارة للست وان جميع 
الأمة ت متفقون نَ على أن المستر مباح» وأنّ الاعترافَ مباح» إنما 
ل ل ل ا 

من امل الإسلام ق 2 اا 
عاص لله تعلل: 

فنظرنا في تلك الأخبار الى جاءت في ذلك فوجدناها كلها 
لا يصح منها شي إلا خبراً واحداً في آخرهاء لا حجَّة هم فيي 
على ما نين إِنْ شاءً الله تعاى. 

وأمَا خبرٌ هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد 
بن المتكدر عن ابن هزال عن أبيه: فمرسلٌ» فلا حجّة فيه؛ لأنه 
00 

وكذلك الذي من طريق ابن المبارك عن يحبى بسن سعيلٍ 
عن بن الكدر - وز بن اقيم اغا مرم 
اللي ل كن 
فيطل الاحتجاج برواية يحبى بن سعيلر» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمّارء 
فوجدناه لا حجّة فيه لوجهين 

أحدهما: أنه مرسل. 

والثاني: أن عكرمة بنّ عمّار ضعيففث. 

ثم نظرنا فيه من طريق حبَّانَ بن هلال عن أبانَ بن يزيد 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عساو الرَمن بن عوفي 
عن يزيد بن نعيم بن هزال الأنصاري عن عبد الله بن دينار 
فوجدناه أيضاً مرسلا. 

ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريج عن يى بن سعيا 
الأنصاري عن عبار الله بن دينار: فوجدناه أيضاً مرسلا. 

ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن يوب السّختياني عن 
حي بن هلال: فوجدناه أيضاً مرسلا. 

بيط نا وني وز تقلط ان سج باجنا 
مرسلا. 


وأمّا حديث حَادٍ بن سلمة ففيه أبو المنذر لا يدرى من 


- کناب الحدود 


۸--مسألة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدَةٍ وأيّهما 


ل۲۹۷ 


هو - وأبو أميّة المخزومي ولا يدرى من هو وهو أيضاً مرسل» 
وحتى ل صح هذا الخبرٌ لما كان لمم فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه إلا 
«مَا إخالك سَرَفْتَ» ورسول الله ا لا يقولُ إلا الح“ - فلو 
صح أن رسرل الله ل قال للّذي سيق إليه بالسرقةٍ «ما إِحَالكَ 
سي O‏ 
وأنه على الحقيقة يظره أ نه لم يسرق» ولیس في هذا تلقن له ولا 
دليلٌ على أن اسر افضل - فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبر جملة. 
وأمَا حديث مسلم في الإجهاد فلا حجّة فيه لوجهين 
أحدهما: أنه من روايةٍ محمّدِ بن عبد الله بن أخي 
الزّهري» وهو ضعيف. 1 ْ 
والثاني» اله اردع ا كات س وة اولان 
الإجهاد المذكور إنما هو ما ذكره الرء مفتخرا به لآنه ليس في 
هذا الخبر أنه يخبٌ به الإمامٌ معترفاً ليقام عليه كناب الله تعالء 
وإنما فيه ذم ا جاهرةٍ بالمعصيةٍ - وهذا لا شاك فيه حرام. 
ثم نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن شهاب عن أبي 
سْلمة وی و ا عن الي :غريرة ١ا‏ شرن الله يم 
اف اا رت وی نيا لا ا ب حو 
إلا أنه لا حجّة هم فيي لأ الناسَ في سبب إعراض رسول الله 
تأ عنه على قولين: 

فطائفة قالت: إِنّما عرض عند لأن الإقراز بالرّنى لا 
إلا بتمام أربع مرات. 

وطائفة قالت: إتما أعرض عنه - عليه السلام - لأنه ظنً 
أن به جنوناء أو شرب خرا. 

ول يقل أحدٌ من الأمَة: أن المحاكم إذا ثبت عنده الإقرارٌ 
با لحد جار له أن يستره ولا يقيمه - فبطلل تعلقهم بهذا الخبرء 
مجعم الكلام في تصحيح أحدٍ هذين الوجهين بعد هذا - 
إِنْ شاءً الله تعالل. 

قال أبو محماد: فلم يبق هذه الطائفة خبرٌ يتعلقونَ به 
أصلا. 

ل ا 
عنهم - فوجدناه أيضاً لا يصح منه شي نا الزواية عن بي 
بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما - في قوهما للأسلمي: استتر 
بستر اللي فلا تصح» لأنها عن سعيدٍ بن المسيّب مرسلةً. 

وكذلك حديث إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة 
عن عباو الله بن يزيد عن محمد بن عب الرّحن: أن أبا بكر فهر 
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مرسل. 


قال أبو محمّد: ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة 
الأخرى» فوجدنا الرّواية عن الصّحابةٍ أن الطائفة منهم قالت: ما 
توبة أفضلٌ من توبة ماعز: : جاءَ إلى رسول الله تي فوضع يده في ي 
يده وقال: اقتلني بالحجارة. 

فصح هذا من قول طائفةٍ عظيمةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
الهم يل لو 

قلنا: إنه لا حالف هذه الطائفةٍ من الصّحابةٍ ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لصدقناء لأنّ الطائفة الأخرى لم تخالفهاء وإنْما قالت: لقذ 
هلك ماعرٌء لقذ أحاطت به خطيئته - فإنما أنكروا أمرّ الخطيئة لا 
أمرّ الاعترافي فوجدنا تفضيلَ الاعتراف لم يصح عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - خلافة. 

ثم نظرنا فيما احتجّوا به من الآثار: فوجدناها في غاية 
الصّحَةٍ والببان» لأنْ رسول الله يك حمد توبة ماعزء والغامديّةٍ 
ردك عليه السام أن توبة ماعز لو قسمت بين اكد ار 
وأ الغامديّة ل تاب توبتها صاحبُ مكس لغفرٌ له - وان 
الجهيئية لو قسمت توبتها بين سبعينَ من أهل المدينةٍ لوسعتهم» ثم 
رفع - عليه السلام - الإشكال جلة فقال: إنها م تن أفضلَ من 
أنْ جادت بنفسها لله. 

فصحٌ يقيئاً أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحدُ أفضلٌ من 
الاستتار له بشهادة الني تلكا آنه لا أفضلَ من جود المعترفي بنفسه 
لله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن البرهان على ذلك أيضاً: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وعمرو التاق وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهويه - وححمَدُ بن عباد الله بن تمير كلهم عن سفيان بن عيينة - 
واللفظ لعمروء قال سفيان بن عبينة عن الزّهريْ عن ابي إدريس 
الخولاني عن عاد بن الصّاِت قَالَ: كنا مع رَسُول الله عا 
في مَجْلِسِء فَقَالَ: بَيعُوني عَلَى أن لا تُشركوا باللّه شي ولا 
واه ولا نرقو ولا توا اس الي حرم الله إلا بالخ 
فَمَنْ وَنَى منكم اجره عَلَى اللي وَمَنْ صاب شيا من ويك 
موقب به فهر كقارة ل وَمَنْ أصَاب شيا سره الله عَلَيْهَ فَأَمْرُه 
إلى اللي إن شَاءَ عقا عن وَإِنْ شاءً عَذَبَة. 

قال علي رحمه اللّه: : فارتفع الإشكال جملة - والحمدُ لله 
رب العالمينَ - وصح بنصّ كلام رسول الله يط وإعلامه م 
ونصيحته إِيَاهمٌ بأحسنَ ما علّمه ره تعالى» أن من أاصاب حلا 


فستره الله عليه فا أمره إلى الله تعالى - إن شاءَ عذبه وإِنْ شاءً 


الا ؟ 
فر له - وأنُ من أقيمَ عليه الحدٌ فق سقط عنه ذلك الذنب 
وكقره الله تعاى عنه - وبالضّرورة ندري : أن يقينَ الغفرة أفضل 
من التعزير في إمكانها أو عذاب الآخرقء وأينَ عذاب الدَنيا كلها 

من غمسةٍ في الثار؟ - نعود باللّه منها - فكيف من أكثرٌ من 
ذلك؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فصح أنّ اعتراف المرء بذنبه عند 
الإمام أفضلٌ من الست بيقين» وأ السَترّ باح بالإجماعء وبالله 
تعالى التوفيق. 

۹-- مبكالة + E‏ 
ا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخيرنا عبد الله بن بيع أخيرنا 
عمرٌ بِنُ عبد املك أخبرنا محمّدُ بن بكر أخبرنا أبو داود أخيرنا 
سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وبح سمعت ابن جريج 
يدث عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن عبد الله عمرو بن 
العاص "ان رسول اله تلز قال: «تعَافوا الود فِيما بكم قَمَا 
بای من خد فق وجي 

أخبرنا حمامٌُ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبدٍ 
الملك بن أن أحبرنا عنمة بن وضاع أخبرنا مبحنون أخبرنا ابن 
وهو قألَ: سمعت ابنّ جريج يدث عن عمرو بن شعيبو عن 
بيه عن عبد الل بن عمرو بن العاص أن رسول الله لز قال: 
«تعافوا ادود فِيمَا بَيَكمْ فما بلغي من خد مذ وَجَب». 

أخبرنا عب الله بن ربيم | 
امد بن شعيب اخبرني عبد الله بن 


اق حا وريه 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيدٌ E‏ - عن 
قتادةً عن عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقَمٍ عن صفوان بسن 
أمية أن رَجُلا سَرق بره عه إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قمر بقع » فَقَالَ: با وول الله قد تاوت عة 
ال فلولا کان هذا قبل أن تأي بها با وهب - فقطعَه رَسُوَلُ 
الله زه . 
ey‏ 
أخبرنا زهي اخبرنا عبد الاك 5000 - آنا عكرمةٌ 
عن ١صَفْوَان‏ ن اميه أله طاف بالبْت فَصَلَى ثم لف ردَاءٌ له فِي 
نه د ا 
فأخذه فَأنّى به الي از فقَالَ: إن هذا سَرَّقَ ردَائِي فَقَالَ له 
الي 202 أَسَرَفتَ ِدَاءً هَذَا؟ قال: : نعم قَالَ: ابا به فَافطَعَا يده 


0 0 


8- مسألة: تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم. 


-٥‏ كِتَابُ الحدود 


تا کان هذ ». 


أذ تعْطََ يده في ردائي؟ قال: قَلَوْ 
أخبرنا عبد الله بن بيع أخبرنا ا معازية أخيرنا 
امد بن اث ا ا 
عن أسباط عن متاك عن كير پر انع مارا عن ران جره 
امي قالاكنت نايعا في اسلج عَلَى خَويصَةٍ ِي تمن اين 8 
SS‏ 
تا مر بهلقطَم» انيه فقت ا لَهُ: تَقطَمُه مِنْ أَجْل تلا 
رهما آنا أفتله راه تا قال ها كام هذا عل أن ا 


به؟). 


أخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا قاسم بُ 
أصبغ أخبرنا ابنُ وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن 
ورين ارت ان عمرو جن ار الکي E‏ 
لِصَْرَانَ بن أميّة: : لا دين لمن لم اجر اقل إلى رَسُول الله 
تيا فذحل علي فقال: ما أَُدَمَكَ قَالَ: قبل لي: إله لا دين لِمَنْ 
َم هاجن قال فَفْسَمْتْ عَلَِك لترجِعَنْ من إلى أَبَاطيح مَكة - ثم 
جيءَ إِلَى رَسُول الله تل برل فا e‏ 
فقا رَسُولُ الله بز اقطعوا بده - 
الب ال رسو الله 1 فهلا ل أن تأي به 


أخبرنا يوس بن عبد الله أخبرنا امد بن محمّدٍ بن 
الجسور أخبرنا قاسم ب بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا 
یی بن بكير أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن صفوان بن عبد 
الله بن صفوان بن أمية ان صفوات بن امي قیل له:«إنه مَنْ َم 
اجر هَلّكَ ققدم ران سن ؛ أمِّةَ الدينة فام في الشجلء 
وتوْسد ردا فْجَاءً سارف أذ راء فأحذ صَفْوَانٌ السارق 
َجاءَ به إلى رَسُول الله ا ام به رَسُوكُ الله تيا أن تقطّعَ 
يده فقال صَفْوَانُ: إئي لم أرذه بهذا هُو عله صَدَفٌَ فال 
رَسُولُ الله 4 مهلا قبل أن تابي به؟». 

E E TEE 
السلفي.‎ 

كما رؤيناه بالسّندٍ المذكور إلى مالك عن ربيعة بن ابي عبد 
الرّحمن أن الزبيرَ بنَ العام لقي رجلا قذ اخ سارقاً وهو بريد أن 
يذهب به إلى السّلطان» فشفع له الرَبِيرٌ ليرسل فقالَ: لا حتى 
أبلغ به به إلى السلطان» فقال له الزبير: إذا بلغت به إلى السلطان 
فلعنّ الله الشّافع والمشقع. 

قال أبو محمّادٍ رهه اللّه: فنظرنا في الآثار عن الي فيز 
فوجدناها لا يصح منها شيءٌ أصلا: اما الأول فَعنْ عمرو بن 


8س كاب الحدود 


عيب عن أبيه عن عمرو؛ وهي صحيفة. 

وأا حدیث صفوان فلا يصح فيه شي أصلاء لأنها كلها 
قل ؛ لأنها عن عطاء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن 
شهابي وليس منهم أحد أدرك صفوان. 
أسباط عن سمالمٌ عن حيار بن أختٍ صفوانَ وهذا ضعيفٌ عن 

قال على د لحن فق هذا ات ا يكيدة عا 
ا ا ا 
فنظرنا ني ذلك فوجدنا قذ صح بالبراهين التي قذ أوردنا قبل: أن 
الح لا يجب إلا بعد بلوغه إلى الإمام وصحته عندة. ا 
كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك ماح لأنه لم يجب عليه 
فيما فعلَ حدٌ بعد - ورفعه أيضاً مباح» إذ لم نع من ذلك نص 
أو إا فاد كلا الأمرين مباح؛ فالأحبٌ إلینا - دون أنْ يفتى به 
- أن يعفى عنه ما كان وهلةً ومستوراء قان أذى صاحبه وج اهرً: 
فرفعه أحبُ إليناء وبالله تعالى التوفيق 


7 مسألة: هل تدرا الحدوة بالشبهات أ¿ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ ره الله: ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ 
بالشبهات» فأشدَهم قولا بها واستعمالا ها أبو حنيفةء واصحابة 

ثم المالكيّون, نم الشافعيون. 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرا بشبهةء ولا 
أن تقامَ بشبهةٍ وإنما هو الح لله تعالى ولا مزياد» فإن لم يبت 
الح يحل E LEO‏ 
مراكم وَأَعْرَاضَكُمْ وأبشاركم عَلَيِكمْ حَرَام). 

وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدراً بشبهةٍ لقول الله تعالى لك 
حُدُودُ الله فلا تعتذوهًا). 

قال أبو محمّدٍ ره اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب 
أن ننظر في اللفظ اْذي يتعلّق به من تعلق أيصح آم لا؟ فنظرنا 
وچ ا عن طرق ليبن فيها عن التي ا نص ولا 
كلمة إِنَما هي عن بعض أصحابب من طرق كلها لا خير فيها: 

كما أخبرنا حام أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابي الأعرابي 
'أخيرنا الذبري أخبرنا عبد الور زاق عن سفيانَ الوري عن ا 
الدخعيّ أن عمرٌ بنّ الخطاب قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم وه 
إلى سفيان الشوري عن القاسم بن عبد الرّحمن قال قال ابن 
مسعود: ادرءوا الحدود ما استطعتم وعمن أبي هريرة ادفعوا 
الحدود ما وجدتم مدفعا عن ابن عمرّ قال: ادفعوا الحدودٌ 


- مسألة: هل تدرا الحدوذ بالشبهات ام لا؟. 


۹۷۸ 


بالشتبهات وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمينَ ما استطعتم 
وعن عمرّ بن الخطابد» وابن مسعوڊ كانا يقولان: ادرءوا عن 
عباد الله الحدود فيما شبّه عليكم. 
قال أبو محمّدٍ ره الله: وهي كلها لاشية: اا من 
طريق عبد اراق فمرسل؛ والّذي من طريق عمر كذلك» لأنه 
عن إبراهيم عن عمر وم يولذ إبراهيمٌ إلا بعد موت عمرٌ بنحو 
خسة عشر عاماً والآخرٌ الذي عن ابن مسعودٍ مرسل لأنه من 
طريق القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود. 
وأا أحاديث ابن حبيب ففضيحة لز أ يكن فيها غيره 
لكفى فكلّها مرسلة. ‏ ' 
قال أبو محمّدٍ رهه الله: فحصل مما ذكرنا أن اللّفظ الذي 
تعلقوا به لا نعلمه روي عن أحدٍ أصلاء وهر" ادرءوا الحدود 
بالشيهات لا عن صاخبرة ولا عن تابم إلا الرواية الساقطة الي 
أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عم وإبراهيم ساقط وإنما جا كما ترى عن بعض الصّحابة 
عام بص" ادرءوا الحدوة ما استطعتم' وهذا لفظ إن استعملٌ 
أذى إلى إبطال الحدود جملة على كل حال. 
وهذا خلاف إجماع أهلٍ الإسلام» وخلاف الينء وخلاف 
القرآن والسّن لن كل احا هو مستطيعٌ على ليرا ع عند 
بأتبه فلا يقيمه فبطلَ أن يستعمل هذا الفظ وسقط أن تكون فيه 
حجَةٌ لا ذكرنا. 
وأمًا الفط الآخرٌ في ذكر الشبهات» فقد قلنا: 'ادرءوا” لا 
نعرفه عن أحدٍ حار أصلاء إلا ما ذكرنا ما لا يحب أن يستعملٌ فقط؛ 
لأنه باطلٌ لا أصل ل ثم لا سبيلَ لأحدٍ إلى استعماله؛ لأنه ليس 
فيه بيان ما هي تلك ' الشبهات افليس لأحد أن يقول في شيء 
یرید أنْ يسقط به حدا ' هذا شبهة ' إلا كان لغيره أنْ يقول: م 
بشبهةٍ» ولا كان لأحدٍ أن يقو في شيء لا يريد أنْ يسقط به 
حداً: لجس هذا شبهةء إلا كان لغيره أن يقول: بل هر شبهة 
ومثلٌ هذا لا بحل استعماله في دين الله تعالى» نه لم يات به قرآن» 
ولا سنة صحيحة؛ ولا سقيمة ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا 
د سيا يي وبالله تما التوفي 
قال أبو محمّد 
OE‏ او ال عب 
لحلا يي حرام ن رتا أ عة فمن فرك تا س 
من الاثم كان ِا اتان انرك ومن اجر عَلَى ما َك فيه 
0 أَوْنَكَ ن يرَاقِمَ ما اسان وَالْمَعَاصِي حِمَى الله مَنْ 


4Î 


9- مسألةٌ: وأمًا السّرقةٌ: فإنَ المالكيّينَ يقطعون 


~٩۵‏ كاب الحدود 


يرع حَوْلَ ایی يُوشيك أن يَُاقِعَةه. 

فان هذا صحيح» وبه نقول» وهرّ عليهمْ لا هم لأنه ليس 
فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليهِ» فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى 
في الذي له تعبّدنا به وهذا فرضُ لا يحل لأحد مخالفته. 

وهكذا نقول: إن من جهل - أحرامٌ هذا الشيءٌ آم 
حلال؟ فالورعٌ له أن سك عنه» ومن جهلَ أفرضُ هر آم غير 
فرض؟ فحكمه أنْ لا يوجبة ومن جهلَ أوجب الحدٌ ام جبا؟ 
ففرضه أنْ لا يقيمة, لان الأعراض والدماء حرام لقول رسول 
الله يمي «إن اء كم وأمْرَالكم وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبِشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

وأا إذا تين وجوت الحدٌ فلا يحل لأحدٍ أن يسقطة لأنه 
فرض من فرائض الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: ما نعلم أحداً أشدٌ جسراً على 
إقامة الح بالشبهات وحيث لا تجب إقامتها منهم» ثم يسقطونها 

حيث أوجبها الله تعالل ورسوله عليه السلام ونحنٌ ذاكرون من 
ذلك طرفاً كافيً إن شاء الله تعالى» فاون ذلك التفس الي عظّم 
الله تعالى أمرها وحرّمٌ قتلها إلا بالحق. 

فأمَا المالكيون - فقتلوا النفْسَ الْحرّمة بدعوى من لعلّه 
eS‏ 

فسق البريةء وهم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة» ولوْ حلفوا 

ار اصلح البريّق هذا سفك الدم الحرم 
بالشّبهةٍ الفاسدة الى لا شبهة أبردٌ منها ويقتلون بشهادةٍ اللُوث 
غير العدل والقسامة» ولا يعطون بشهادتهم فلسين» ويقتلون 
الآبي عن الصّلاةٍ إن اق بهاء وأنّها فرضٌ» ويقتلون الممسك آخخرٌ 
حتى قتلَ» ولا حون الممسلك امرأة حتى يزنى بهاء ويقتلونَ 
السّاحرٌ دون استتابق» وإنما هي حيلٌ» وكبيزة كالرّنى» ولا يقتلون 
آكلّ الرّبا؛ وقول الله تعالى فيه اشد من قوله في الساحرء ويقتلونٌ 
المستترٌ بالكفر - ولا يدرءون عنه بإعلانه التوبة» ولا يقتلون 
المعلنَ ا إذا أظهرٌ الوب ولا فرق» ويقتلون المسلمٌ بالكافر 
إذا قتله غيلة» ولا يميزونَ في ذلك عفوَّ الول - وهذا خلاف 
القرآن» والسَنْةِه وإقامة الحدودٍ بالشبهة الفاسدقء ويجلدون القاتل 
العفو عنه مائة جلد ويئفونه. سنن 

وأما الحنفيّون - فيقتلون المسلم بالكافر خلافاً على الله 
ل و ال »ولا 
يقتلون الكافرٌ إذا سب التي تي بحضرة أهل الإسلام في أسواقهم 
ومساجدهم» ولا يقتلون من أل الكفر من سب الله تعللى جهاراً 
بحضرة المسلمينَ - وهذه أمورٌ نعوذ الله منها - ويقتلون الذَمَي 


الذي قد حرم دمه إلا باحق بشهادةٍ كافرين. 

وأمًا الرّنى: فن المالكيين - يحون بالحبل ولعلّه من إكراه 
E NA‏ 
قوم لوط - محصناً كان أو غير حصن - ولا يحون واطئ البهيمة 
- ولا امراة حمل على نفسها كلباً - وكل ذلك إياحة فرج 
بالباطل» ولا يدون الي تزني - وهي عاقلةٌ بالغة مختارة - بصي 
ل يبلغ ويحدّون الرّجلَ إذا زنى بصبيةٍ من سن ذلك المي وأا 
ابنَ القاسم لا يحل النصراني» ولا اليهودي» إذا زنى بمسلمة 
ويطلقون الحربي التازلَ عندنا بتجارق» والحذمّم يغرمٌ الحزية على 
تملك المسلمات اللواتي سباهنٌ قبل نزولي» وتذمّمه من حرائر 
المسلمات من القرشيّات والأنصاريات» وغيرهن» وعلى وطتهن 
وبيعهن صراحاً مباجاً - وهذه قولة ما سمعَ بأفحش منها. 

5- مسألة: وأمًا النسرقة: فإك المالكيِينَ 
يقطعونٌ فيها الرجلين بلا نص ثابت ولا إجماع؛ ويقطعون من 
دخلّ منزل إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم؛ وقال: ِن 
صاحب الدّار ارسلني في هذه الحاجةٍ وصدّقه صاحبُ الداري ولا 
يلتفتون إلى شيء من هذا أو يقطعونٌ يده مطارفة» ويقطعونٌ 
جماعةً سرقت ربع دينار فقطء ورأوا - في أحد أقرالهم - 
غلط بالستارق فقطعت يساره أله تقطع اليد الأخرىٍ - فقطعوا 
يذيه ا فى سرقة واو ر اغ الله فال قط ى ن 


أنه إذا 


7 


ل د 


والحنفيون يقطعون فيها الرَجلَ بعد اليد بغير نص ولا 
إجماع. 


وأما القذف: فَإِنٌ المالكيين عدون حد القذفي في 
التعريض» ويسقطون جميمَ الحدود بالقتل حاشا حدٌ القذفي فإِنْ 
كانوا يسقطونَّ سائرٌ الحدود بالشبهة» فما باهم لا يسقطونَ حدٌ 
القذف أيضا بالشبهة؟. 


وقالوا: إنما فعلنا ذلك خوف أن يقال للمقذوف: لولم 
يكن الذي قذفك صادقاً د لك ففي آي دين وجدوها من قرآن 
أو سن أو قياس؟ ويحدون شارب الخمر» ولو جرعة منه خورف 
أن يقذف أحداً بالرّتى» وهو لم يقذف أحداً بعك فاي عجب في 
إقامة الحدودٍ بلا شبهة ويتعلقونَ بروايةٍ ساقطةٍ عن بعض 
الصّحاب قذ أعاذهم الله تعلق من مثلها ويَدَونٌ من قالَ لآخرٌ: 
ES‏ عردو ل E‏ 
سما ون لاعن امرائة» وهذا خلافٌ لرسول الله + تيز جرد 


0~ کتاب الْحدُود 


ويحدّونَ من قذف إنساناً تكح نكاحاً فاسداً لا يحل مثل وهو عا 
بالتحريم ل 
وهم يقَرُونَ أن نهم لا يحلفونَ» ولا يقطعون آنه من زنی» ومنهم من 
يرى الحدّ على من قال لآخرّ: زنت عينك» أو زنت يدك. 

وقد صح عن الي تلا «أن ادن تيان وَْنَاهُمَا 
البَطْش» وَالعَيتيْن تيان وَزنَاهُمَا انر وَالْمَرْجٌ يُصَدْقُ وبك أو 
ذبا . 

وأا الخمر: فان المالكيين يقيمون الح فيه بالتكهة - وكا 
من له معرفة يدري أن من أكل الكمثرى الشتوي» وبعض أنواع 
التفاح: أن نكهة فمدء ونكهة شارب الخمر: سواء. 

وأيضاً فلل ملا فيه مهناو( رهما نقح الك از 
لعله دس عليه بها وهو لا يدري» ثم يجلدون - هم والحنفيون 
في الخمر: ثمانينَ جلدة» وجمهور الصحابة على أن الح فيها 
أربعون» فلم يدرءوا الأربعين الزائدة بالشبهةء ول يوجبها قرآف 
ولا سنت ولا إجماعٌ ويحدّونَ ثمانين - كما قلنا- بفرية لم يفترها 
بعدُ» فيقدّمون له الحدود» ولعله لا يقذفُ أحداً أبدأء ولا فرق بين 
هذا وبين أن يقدّموا له حد زنى لم يكن من أو حد سرقة لم يكن 
منه ويحدون - هم والشافعيون: الفاضلٌ العام المنأول إحلال 
لنبينر المسكرء ؛ ويقبلون مع ذلك شهادتة؛ وياخذون العم عنه - 
ولا يحدّون امتاوّلَ في الشّار والتعة - وإن كان عالا بالتحريم بي 
ولا في الخليطين - وَإِنْ كانَ حراماً ‏ كالخمرة. 


0 مسألة: اعتراف العبد بما يوجب الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتلف الناسُ في هذاء فنظرنا 
في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون: قال الله تعالى ولا يَكِْبُ 
كل فس إلا عَليها ولا رر وازرة وز أخْرَى» والعبدُ مال من 
مال مده قاعر اها يت i mE n‏ 
غيرو» فلا يجوز ينص القرآن. 000 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا احتجاجٌ صحيحٌ إن م 
ياتِ ما يدفعة: فنظرنا فوجدنا الله تعالى يول لكُونُوا قَوَامِينَ 
بالط ل شهَدَاءَ لله ولو عَلَى أنضيكم أو الوَالِدَينِ وَالأقربينَ» فأمرّ 
اله تعالى بقبول شهادة المرء ء على نفسه وعلى والديه» وأقربائه - 
ول بختلف الا في أن شهادة الرء على نفسه مقبولةٌ - دون آخرّ 
معه دون يمن - تلزمة» سواءٌ كان فاسقأء أو عدلا - مؤمناً كان 
أو كافراً - ون شهادته على غيره لا تقب إلا بشرط العدالق 
وبآن يكون معه غيرة» أو يمن الطالب - على حسبٍ اختلافم 
اناس ف ذلك ول من الله تال يا من سن فا ورة 


5- مسألةٌ: اعتراف العبد بما يوجب الحدٌ. 


YA: 
هذان النصّان من عند رب العالمينَ: وجب أنْ ننظرٌَ في استعمالهما.‎ 
فرت اشا رار حر شام على ف کان‎ 
على غيرو: فلا يقبل.‎ 
ووجدنا من خالفهم بقول: بل هو شاه على نفسي‎ 
كاسب عليهاء وإنْ أدذى ذلك إلى نقص في مال سيدق ولم يقصد‎ 


الشتهادة 0 مال سيد نا في ي هأنين الاستعمالين 


- إِذْ لا بك 


غيره مايص بواسلقه وتاج لا بفس الإقرار. 

ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصّقٍ لأنه إتما أقه 
على نفسه بنفس لفظه - وهو ظاهرٌ مقصده - وإنما يتعتى ذلك 
إلى السيد , بتأويل لا بظاهر إقراره» فكان هذا أصح الاستعمالين» 
وأولاهما ولو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا جحد العبدُ في 
زنى» ولا في سرقټ» ولا في خمرء ولا في قذفي ولا في حرابة - 
وإنْ قامت بذلك بينة - وأنْ لا يقل في قود لاه في ذلك كاسب 
على غير وني الحدٌ عليه إتلاف لمال سيّدو» وهذا ما لا يقولونة. 
لا هم ولا غيرهم. ١‏ 

۴۴۳ - مسألة: من قال: لا يؤاخذ الله عبداً باوّل 
١ 55‏ 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
ا ار ابن و س و 
بن عبد الرّحمن المعافري عن ابن شهابٍ قال: آتي أبو بكر الصديق 
بسارق» فقال: اقطعوا يده فقال: أقلنيها يا خليفة رسول الله علا 
فواللُه ما سرقت قبلهاء فقا له أبو بکر: كنبت» والذي نفسي 
بيده ما غافص الله مؤمناً بأل ذنبٍ يعمله وبه إلى ابن وهب عن 
سفيان الثوري عن حيار الول عن أنس بن مالك قالَ: أتيّ عمرٌ 

بن الخطّابو بسارق فقال: واللّه ما سرقت قبلهاء فقا له عمرٌ: 
كذبت ورب عمرَه ما أذ الله عبد عن أوّل فن ويه إلى ابن 
وهب عن عب اله بن سمعان بهذاء وان علي بن آبي طالب قال 
له: الله أحلم من أنْ أذ عبده في اول دنسو يا أميرَ المؤمنينَ» 

فأمرَ به عمرٌ فقطعٌ» فلمًا قطمّ قا إليه علي بن أبي طالب فقا 
لهُ: أنشدك اللة» كم سرقت من مرةٍ. 

قال لهُ: إحدى وعشرين مرَةٌ ‏ غافصة: فاجأه وأخذه على 
0 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: يفعلٌ الله ما يشاك وك أحكامه 
عدلٌ وحق» فقذ يسترٌ الله الكثيرٌ والقليلَء على من يشا ما 


۲۹۸4۱ 


املا وإما تفضّلا ب ليتوب» ويأخذ بانب الواح وبالذنوب 
- عقوبة أو كفارة له «إلا عقب لحكوو» وللا نال عا يفل 
وهم م يُسَألُون» والإستاڌان عَنْ أبي بكر وَعَلِي: ضبان أَحَدُهُمًا 
مَرْسَل» وَالآحَرٌ مسل ساق والإستاد في ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ 


صّحِيحٌ - ولله الآمرُ مِنْ قل وَمِنْ بَعْدُ. 


fio 2 


64- مساة: هَل بَقَامُ الحدُودُ عَلَى َل الدَمة؟. 

قَالَ ا رعةالله: 

اختلف الناسُ في هَدَا الخيَر. 

فَجَاءَ عن علي ن أي بی طَالِب: لا حَدَ عَلَى هل الذمة في 
الى وَجَاءَ عن ابن عبّاس: ع أَهْل الذمَة في السرقةٍ. 

وقال بُو حبيفة: لا حَد عَلَى أل الدَمّةٍ في الرّنى» وَلا 
في شرب الخثْر - وَعَلَيْهِم الد في القذفي وَفِي السُرقة إلا 
الْحَاهدَ في السرقَةه لَكِنْ يَضْمَنْها. 

وال مُحَمَّدُ ؛ بن لسن صَاحِبَه: لا نَع المي ِن 
الزنى» وشرب الحَمْر - وَأَمْئْعُهِ من الغناء. 

وَقَالَ مَالِكُ: لا حَد عَلَى أل الذَة فِي زنى» ولا فِي 
شرب لر - وَعَلَيهم الد في القذفب وَالسَرقة. 

وَقَالَ الشافعي» وأو سليْمَان وَأَصْحَابَهُمَا: عَلَيْهِم ا لحد 
في كل ذَلِك. 

حَدَتنا ام أخبرنا ابن مرج أخبرتا عَبُْ الأعلَى بن مُحمدٍ 
حبرا الي حبر عند اراق أخبرنا قري أخبرني سما 
بْنُ خرب قاوس بْنّامُخَارق عَنْ أبيه َال: کی ا 
بكر إلى علي بن بي طالب باه عن مُسْلِمَنِ ناء وَعَنْ 
سیم زی بنصرانق وعن مُکاتبٍ مَاتَ ورك بيه مِنْ تاي 
ورل ولد أخرار َكب لَه عَلي: أمّا اللُذان ردقا فن تا 
eS‏ 
عليه الخد وارفع النصرَاوية إلى أَهْلٍ هل دِينِهًا - وَأَمَا لكاتب فَأَعْطٍ 
مَوَالِيه ةة تبي وَأعْط وده الأحْرَارَ ما بْقِيّ مِنْ ماله: 

رتا مام حبرت بن مرج حرا ب الأخرابي ا یرتا 
لدبي أَخبَرنًا عبد الاق عن ابن جَرَيْح» وَسَفيَان اوري 
كِلاهُمَا عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ مُجَاملر: أذ بن عباس كَانَ لا 
يَرَى عَلَى عَبْدٍ ولا عَلّى اَهَل الذمةِ حا وعَنْ ربيعَة أنه قال في 
اليَهُودِي» وَالنْصْرَانِيٌ :لا أرَى عَلَِهِنا في الى حَدَء قَالَ: وَقَدْ 
كان ين الوقاء لَّهُمْ بالذئة أذ لى بُ رن َمل ينهم 
وَشرَائْجِهِم کون ديهم عَلَيْهِم. 


4- مَسالَة: هَل تَقَامُ ادود عَلَى أل 


ه+- کاب الحدود 
قال بُو مُحَمَّدٍ رهه الله: قَلَمًا لوا وَجَب أن تَنظرَ 
في ذلك تلم الح َء 
فنظرنا في قَوْل مَنْ قَالَ: لا حَدْ عَلَى ذِمِي. 
فَوَجَدْناهُمْ يَقُونُونَ: قَالَ الله تعال لفان جَاءُوك اکم 


ينهم أو عرض عَنْهُمْ وإ رض عَنْهُمْ فلن يروك ينا ون 


حَكَنْت فاحكم بيهم بالْقسْط». 

ووجدناهم يقولون: قذ عاهدناهم على الترك هم على 
كفرهم» وكانَ كفرهمْ يدخل فيه كل شريطةٍ من أحكامهم» 
فوجب أنْ لا يعترض عليهم بخلاف ما عرهدوا عليه.. 

قال أبو حمّدٍ رهه اللّه: ما تعلمٌ لهم حجَّةٌ غير هذاء فلمًا 
نظرنا في ذلك وجدناه لا حجّةَ فيه للحنفيَينَ والمالكيين أصلاء 
أن الآية المذكورة عامّةٌ لا خاصّة: وهم قذ خصّوا فأوجبوا 
عليهم الحد في السرقةء وني القذفي لمسلى وني الحرابة» وأسقطوا 
الحد في الّنى» وفي الخمر فقطء وهذا تحكَم للم يوجبه قرآئ» ولا 
سئة لا صحيحةٌ ولا سقيمة ولا إجماءٌ ولا قول صاحبب. 

فان قالوا: السرقة ظلم ولا يقرٌونَ على ظلم مسل ولا 
على ظلم ذمّي» والقذف حكمٌ بينهم وبينَ المسلم وإذا كان ذلك 
فلا خلاف في أنه يحكمُ في ذلك بحكم الإسلام. 

قلنا هم: 

وكذلك الرّنی إذا زنوا بامرأة مسل أو بأمتي أو بامرأة 
دمي أو امت فإنه ظلمٌ للمسلې أو ميّدهاء وظلمٌ لمي كذلك» 
ولا يرون على ظلمٍ وعلى كل حال فقذ خصّصتم الآية بلا دليل 
وترکتم ظاهرها بلا حجَةٍ فان شغبوا بقول علي وابن ن عباس - 
رضي الله عنهما - في ذلك. 

قلنا لهم: لا حجّةَ لكمْ في ذلك لأف الرّواية عن علي في 
ذلك لا تصحٌ؛ لأنها عن سماك بن حربو - وهو ضعيففُ يقبلٌ 
التَلقينَ - ثم عن قابوس بن المخارق - وهو مجهول. 

ثم لو صح لما كانت هم فيه حجّدٌ لأنه لا حجّة في قول 
أحلٍ دون رسول الله از 

وأمًا الرّوايةَ عن ابن عبّاس فابعد لأنه لا حجّة في أحادٍ 
دون رسول اله يي وأنّهمْ قذ خالفوا ابنّ عباس في هذه القضية 
لأنّ فيها: لا حدّ على عبلٍ» وهم لا يرون هذاء ولا حدّ على 
ذم - وهم يرون الح عليه في القذفي والسّرقة. 

قال أبو محمد رجه الله: فإذ قز قد تعارضت الرّوايتان عن 
مجاه عن ابن عبّاسء فقاذ بطل التَعلقَ بإحداهما دون الأخرى 
ووجب رهما إلى کناب الله تعالى» فلأي القرلين شهد القرآن» 


- کتاب الحدود 


6- مسالةٌ: حدُ المماليك 


A۸۲ 


والسنة فهو اح وعلى كل حال - فقذ بطل كل قول شغي به 
الحنفيون والمالكيّون؛ ول يب لهم حجّةٌ أصلا أمّا الآية فإتها 
منسوخة. 

ولو صح أنها محكمة لما كان لمن اسقط بها إقامة الحدود 
عليهمٌ متعلق» لأنه إنما فيها التَخييرٌ في الحكم بينهم» لا في الحكم 
عليهمْ جملة» وإقامة الحدودٍ حكمٌ عليهم لا حكم بينهيب فليس 
للحدودِ في هذه الآية مدخلٌ أصلاء بوجه من الوجوه - فسقط 
اعلق بها جملة. 

وأمًا عهودُ من عاهدهم على الحكم بأحكامهم» فليس 
ذلك عهدُ الله تعالل» بل هر عهدٌُ إبايس وعهد الباطل» وعهدٌ 
الفّلال» ولا يعرف المسلمون عقوداً ولا عهوداً إلا ما أمرَّ الله 
تعالى به في القرآن والسق فهِي الي أمر اله تعالى بالوفاء بهاء كما 
قال رسو الله كذ كل شط ليس في كاب الله الى فهر 
بَاطِلٌ وقالَ عليه السلام «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َس عَلَيِه أَمْرْنَا فهو 
رَذّاء 

وإ قالوا: قال الله تعالى لا إِكرَاه في الدين*. 

قلنا: نعم» ما نكرههم على الإسلام» ولا على الصّلاقٍ 
ولا على الركاقه ولا على الصّيابء ولا الحج» لکن منى کان لهم 
حكمٌ حكمنا فيه بحكم الإسلام» لقول الله تعالى إوَآن احَكُمْ 
هم بما نَل الله ولا ت تع أَهْوَامَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفنو عَنْ 
بَعْضٍ ما أنرَلَ الله إبّك). 

وقالٌ تعالى «أفحكم الاه يبون وَمَنْ أَحْسَنُ ين الله 
حُكما لِقَْم يُوقِنونَ4 فافترض الله بعال على لبان ردو عليه 
السلام أن لا تع أهواءهم؛ فمن تركهم وأحكامهم: : فقد اتبع 
أهواءهم» وخالف أمرّ الله تعالى في القرآن. 


6- مسألة: حذ الماليك. 


3 أبو 


محمد رجه الله: : الحدود كلّها أربعة أقسام لا 


إِمّا إماتة بصلبي أو بقتلٍ بسيفيه أو برجم بالحجارق وما 
جرى مجراهاء وإمّا تفي وما قطم» وما جلد وجاءً النْصْ وإجمامٌ 
الأمةٍ كلها على أن حدٌ المملوكةٍ الأنثى في بعض وجوه الجلد - 
وهو الرنى مع الإحصان خاصة: صت د الر وانلر في ذلك 
واتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتلٍ والصّلبٍ کح 
الأحرار - وجاءً النصُ أيضاً في التفي الذي ليس له أمرٌ صواه. 

واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إِنْ شاءً الله تعاى: 


فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء» والعبيد - فيما عدا ما 
ذكرناء ولا نحاش شيعا - كح الأحرار سواء سواء. 

وهو قول أصحابنا. 

وقالت طائفة: حدٌ العبيدء والإماء - في الجلد كله - على 
الصف من حة الأحرار والحرائر وة التب والإماء في 
القطع كح الأحرار والجرائر. 

فاختلف هؤلاء: : 

فطائفة تقول به في الأحرارء ولا تقول به في العبيده 
والنساء» والإماء» والحرائر. 

فالّذِينَ يقولون بالتفي اموت جملة اختلفوا: 

فظائفة ملت حذ الإمناء والعييد فيه لصفت عة اة 
والحرة. ١‏ 

وهو قول الششافعي» وأصحابه. 

وطائقة ا ی ا ا انه 
الحرائر» وجعلت فيه حد العبيد كح الأحرار. 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا. 

ما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقتي فهم 
وأصحابه. 


:: أبو حنيفة 


وأمًا الطائفة التي قالت به في الأحرار خاصة» ول يقولوا به 
في العبيدء ولا في الإماء» ولا في الحرائر» فهم: مالك وأصحابه. 

وقالت طائفة: حد العبيدء والإماء في جلد الرُنى على 
نصفب حدٌ الأحرار والحرائر» وح العبييء والإماء في القذفي كحدٌ 
الحر والحرَةٍ - وهو قول روي عن عمرٌ بن عبد العزيزه وغيره. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: والّذي نقولٌ به إِنّهِ حدُ المماليك 
ذكورهمء وإنائهم في الجلد» والنفي الؤقتي والقطع: على التصف 
دخ ا اشر وا وو كز ای آنا کون له صف 

وأا ما لا يمكنٌ أن يكون له نصفُ من القتل بالسّيفي أو 
الصّلبي أو النفي الذي لا وقت له: فالمماليك والأحرارٌ فيه 
سواء. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

فَأمّا أقرال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهرٌ لا خفاءً بوه وما 
نعلم هُمْ شبهة أصلاء وسنذكرٌ أقواهمْ إِنْ شاءً الله تعالى ‏ إلا أنْ 
يقول قائلٌ: إن القطعَ لا كن تنصيفة؛ فهو خطأ من قبل الآثارء 
ومن قبل الحس والمشاهدة. 000 


YAY 


6- مسالة: حدُ المماليك. 


ه- کاب الحدود 


فما من قبل الحس والمشاهدة: فإِنٌ اليد معروفة ة المقدارء 
فقطمٌ نصفها مكنٌ ظاهرٌ بالعيان - وهو قطعٌ الأنامل فقط ويبقى 
الكف. 

وقد وجدناهم يوقعون على الأتامل خاصّة حكمٌ اليل فلا 
يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يبه فمن قطع الأنامل 
خاصةٌ فقذ وافق النص)» لأنه قطع ما بقع عليه اسم ياد كما 
أمره الله تعلل - وقطع نصف ما قط من الحرٌ؛ كما جاءً النصُ 
أيضاً على ما نذكره. 

وكذلك الرّجلٌ أيضاً لما مقدارٌ معروف» فقطمٌ نصفها 
مكنٌ - وهو قطعها من وسطها معَ السّاق فقط. 

وأمّا من طريق الآثار: فحذثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابىً أخبرنا الدَبرِيُ أخبرنا عبد الرّرّاق عن معمر 
وكا لمر بن ی ا ا ا ا 
والرّجلَّ من نصفب القدم. ٤‏ 

وبه إلى عبدٍ الرَرّاق عن سفيان الثوري عن أبي المقدام» 
قال: أخبرني من رأى علي بنّ أبي طالب يقطعٌ يد رجل من 
المفصل. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عترو ين ديار 
قال: كان عمرٌ بن الخطاب يقطعٌ القدمّ من مفصلهاء وكانَ علي 
يقطمٌ القدمّ - قالَ ابن جريج: أشارَ لي عمرّو إلى شطرها. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فإذْ قز جاءً الت عن علي نه 
قطمٌ اليد من المفصل» وقطعها من الأصابع: : فالواجبُ حمل ذلك 
على خلاف التناقض الذي لا وجه ل لكنْ على أن ذلك في 
حالين متلفين. 

رکا القول في القدم أيضا 

قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: ا أصحاب قياس بزعمهم. 

وق صح النصٌ والإجماعٌ على أن ح الأمة الحصنة في 
الرّنى نصف حد الحرَةٍ الحصنة. 

وصح لنم والإجماعٌ آل حد العبد في القتل بالسّيفي 
رال کا 

وكذلك في النفي غير المؤقتي فكان يلزمهمْ على أصرهم 
التي يتتمون إليها في القول بالقياس على 0 

من القطع مردوداً إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التي اتفقر 

ل 
على الجلي لا على القتلء ولا على النفي غير المؤقتيه وذلك أن 
القتلّ لا يتنصّفف. وكذلك التي غيرٌ المؤقت. 


وأمًا الجلدٌ فيتنصّفُ والقطع يتنصّف فكان قياس ما 
يتنصفُ على ما يتنصف أولى من قياس ما يتنصّفٌ على ما لا 
صف - هذا اصح قباس ل صح شيءٌ من من القياس يوماً. 

ما قال أبو محمد رمه الّه: فنظرنا في ذلك ليوح الحو 
من ذلك فتبعه فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى في الإماء ذا 
أخصن قان أن باش فعليهن صف ما عَلَى الْْصَنَاتٍ من 
العَذاب» کان هَڌا مِن الله تَعَالَى لا ي خجلافة. 

وَقَالَ تعالى طالرَايَة والراني فاجْلدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمَا ماه 
جَلْدة4 ول بخص الله تعلل من ذلك إلا الإماة قط وما كان 
رَبك نأك وأبقى العبيد فلم بخص كما حص الإماء' ومن 
الباطل أن يريد الله تعالل أن بخص العبيد مع الإماء فيقتصرٌ على 
ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلّفنا من ذلك علم الغيب 
ومعرفة ما عنده ما لم يعرّفنا به حاشا لله تعالى من هذا. 

قال الله عر وجل ولي يرون و 
بأَرْبِعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمان جَلدَة) فلم بخص تعالى هاهنا أمة 
من حر ولا عبداً من حر ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا 
تلد العبيدُ والإماءٌ في القذف ثمانينَ جلدة» ويكونٌ اقل من ذلك 
نه اا لو من قلات ناین جلد ولا ن فلك ا اق خر 
دون عبد؟ وفي حرةٍ دون أمة؟. 

وهذا حلاف قوله تعال لإما فَرَطْنا في الکتاب يِن شيْء» 
وقوله تعالى ا لكل شيء4. ۰ 

وقد قال الله تعالى يلك حُدُودُ الله فلا تَحتَدُوهَاك فكانَ 
حدُ القذف من حدود الله تعالى» وحد الرّنى من حدود الله تعالى 
فلا بحل أن يتعدى ما حد الله تعالى منهاء وح الله تعالل في 
القذف ثمانين» وني الرّنى مائ فلا يحل لأحلٍ أن يتعدّى ماحد 
الله تعلل في أحدهما إلى ما حد الله تعالل في الآخرٍ فواضحٌ بلا 
شك أن حل أحدهما على الآخر في عب أو أمةّ أو حر أو 
حرة: : فقذ تعدّى حدوة الله وسوی ما حالف الله تعالى بيلهما. 


وقال الله تعالى ظطوَالممارقٌ وَالسارقة فَاقَطَعُوا أَيليَهُمَاك. 

فقلتم: إِنّ ا لحر والعبد» والأمة سرا فأينَ زهق عنكم 
قياسكم الذي خالفتم به 8 في حدّ العبدٍ القاذفيء والأمة 
القاذفة؟ ومن أينَ وجب أن د ا تالفة قول الله تعال 
فا لدوم هم ثَمَانِنَ جُلْدَة» قياساً على قو قوله تعالى ند اأ حصن 
فن أن ين بفاحِشَةٍ ي فتن نِصْفُ ما عَلَى الْحْصَنَات يِن العَداب» 
ل عندكم أنْ تخالفوا قوله #فَافْطَمُوا أَيْديَهُمَا؛ اسا عَلَى قَوْلِه 


ه- كتابُ الحدود 


لإا أخصيئ إن أبن بَاحِشةٍ َيه صف ما عَلَى الخْصنَاتٍ 
من العَذاب» إن هذا لت جداً؟. 
قال أَصِحَايًا: 


ووجدنا الله َعَالَى يول «وَالسارق وَالسارقَةُ فَاقْطَعُوا 
أَييَهُمَا جََاء بَا كَسبَا4 فكان من ا محال أنْ يريد الله تعالى أن 
يكون حكمْ العبد والأمة في ذلك جلاف حكم الحرٌ والحرة وَثمّلا 
يبه هذا أمرٌ قذ تيقنا أن الله تعالى لا يكلفنا اه ولا يريده متاء 
قالوا: 

ووجدنا رسول الله تيا قال: «إذا شرب فَاجْلِدُوه» ي 
في الخمرٍ حذاً مؤقتاً ولم بخص - عليه السلام - بذللك الحكم ع 
من عبلء ولا حرّة من أمةٍ - وهو لين عن الله تعلل. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: كر ما ذكره أصحابنا فهر رة 
مح ب إن ل #اشورينة ابا نين م ما ذهينا إليه: 

وأا إنْ جاءت سنة صحيحة توجبُ ما قلناك فالواجبُ 
الوقوفُ عند ما جاءت به السَئةٌ عن رسول الله تر لين تىا 
مراد ريّنا تعالى» فنظرنا في ذلك: ١‏ 1 

فوجدنا ما حدثناه عبد الله بر رب 
معاوية أخيرنا امد بن شعيبه أخبرني محمّدُ بن إسماعيل بن 


أخبرنا محمد بنْ 


إبراهيم بن عليّة أخبرنا يزيد بن ارون أخبرنا حا بن سلمة عن 
يوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن الني ليذ قال: 
اذا أصّاب لكاتب حَداً أو يراثا وَرثْ بحِسَابٍ مَاعَنَقَ هه 
وَأقيم عليه الد بحِسَابٍ ما عَنَقَ من 

حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
امد بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن عيسى الدمشقي أخبرنا يزيد بن 
هارون أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن قنادة وآيِوبَ السّختياني قال 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالبوه وقال ليوب 
عن عكرمة عن ابن عاس : ثم اتفقّ علي وابنُ ا كلاهيمنا 

عن الي از قال: «الْمكَائي بق مله بقذر ما أذ ومام عليه 
ا لحد بقذر ما عق نه يرث بقذر مَا عتَقَ مِنهُه. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: هذا إسنادٌ عجيب» کان عليه من 

شمس الضّحى نورأء ما ندري أحداً غمزه بشيء إلا أن بعضهم 
ادّعى أن وهيباً أرسلةُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فكان ماذا إذا أرسله وهِيبٌ؟ قد 
أسند حكم المكاتب فيما ذكرناء وفي ديته حمَادُ بن سلمة» وحمّادٌ بر 
زيا عن آيوب» وأسنده علي بِنٌ المبارك ويحى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن عبّاس عن الي ا. 


5- مسالة: هل يقيمُ السَيّدُ الحدود على مماليكه 


5005 


وأيضاً: ذإن انين والمالكيَينَ متفقون على أن الرسل 
ت ول فرق» فول ولم فا رادم إرسال وهيبو بن خخالار إلا 
َه فإ قذ صح» وثبت فقذ وجب ضرورة بنص حكم رسول 
الله از أن حدود المماليك جلة عموماً لذكورهم وإنائهم: تخالفةٌ 
لحكم حدود الأحرار عموماً لذكورهم وإنائهم» وإذ ذلك كذلىك 
فلا قول لأحدٍ من الأمة إلى أن حد المماليك على النصفب من 
حدود ارال فكانَ هذا واجباً القولُ بوء وبهذا نقوك» وباللّه 


تعالى التوفيقٌ 

ك1 مسألةٌ: م ر يقيم السَيّدُ الحدود على ماليكه 
أمْ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

اختلف اناس في هذا: 

فقالت طائفة: , يقيم السيْدُ جميع الحدودٍ من القتل فما دونه 
على مالیکه. 


وقالت طائفة: : يمد السَيّدُ ماليكه في الزّنى, والخمسرء 
والقذفي. ولا يحذه في قطعء » قالوا: وإنْما يحدّه إذا شهد عليه بذلك 
الشهود. 

وقالت طائفة: : لا جحد الس مملركه في شيء من الأشياء 
وإنما الحدودٌ إلى السّلطان فقط فالقولٌ الأوّل: 


كما أخيرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابي الأعرابي 
أخبرنا الدذبري اخبرنا عبد الرَرّاقَ عن معمر عن بوب 
السّختيانيٌ عن نافع أن ابن عمرَ قطع يد غلام له سرق» وجلة 
عبدا له زنى من غير أن يرفعهما. 

وبه إلى عباد الاق عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن 
ابن عمرٌ قال: إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذك 
فأخيرث بها عبد الرحن بن زيد بن الخطابي» فقتلهاء فأتكرٌ ذلك 
عليها عثمان بن عفان فقال له ابن عمرٌ: ما تنكرٌ على ام المؤمنينَ 
امرأة سحرت فاعترفت؟ فسكت عثمان. 

وبه إلى عباد الاق عن عبيد اله بن عمر بن حفص بن 
عاصم عن نافم قالَ: : ابق غلامٌ لابن عمر فم على غلمةٍ لعائشة 
ام المي فسرق منهمْ جراباً فيه تر ورك حماراً لمم فأتيّ به 
ابن عمرّ فبعث به إلى سعيدٍ بن العاص - وه أميرٌ على المدينة - 
فقال سعيدٌ: لا يقطع غلامٌ أبق» فارسلت إليه عائشة: إنْما غلمتي 
غلمتك» وإنما جاع وركب الحمارٌ ليبلع عليوه فلا تقطعة. قال: 
فقطعه ابن عمرّ وعن إبراهيم النخعي أن التعمان بن مقرّن قال 
لابن مسعوو أمتي زنت؟ قال: اجلدهاء قالَ: إنها لم تحصن. قال: 


Ao‏ - مسألةٌ: هل يقيمُ السَيدُ الحدوة على مالیکه -٥‏ کتاب الحدود 
إحصانها إسلامها. فكما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 


قال شعبة: ارم الأعمشْ عن إبراهيم بهذاء وفيه: 
جلدها سين وعن عبد الله بن مسعود وغيروء قالوا: إن الررجل 
يلد مملوكته الحدوة في بيت وان التعمانَ بنّ مقرّن سال عبد الله 
بنَ مسعود قالَ: أمي زنت. قال: اجلدها سين قال | إنها م 
تحصر. قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. 

وعن ابن وهب أخبرنا ابن جريج: أن عمرو بن دينار 
أخيرة: أن فاطمة بنت رسول الله كانت تجلذ د وليدتها سين إذا 
رنت 

وعن انس بن مالك: أنه کان جلد ولائده خسن إذا زنين. 

خذلا سام اا مقر ايزا يدن الأعرادرة أخيرنا 
الدّبري أخبرنا عبد د الاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن 
دنار أن الحسن بنّ محمد ابن الحنفية أخيرة: أ فاطمة بنت محمد 
ا جلدت أمد لها الحد زنت. 

وعن إبراهيم النخعي قالَ: كان علقمةء والأسودٌ يقيمان 
ا لحد على جواري قومهما. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

وق روي عن بعض من ذكرناء وغيرهم: جوازٌ عفو 
السَيْدِ عن مماليكه في الحدود: 

EEE 
أخبرنا التبريُ اخبرنا عبد الرَراق عن رجل عن سلام بن‎ 
مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أ صالح بنَ كرمز‎ 
حددثه أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن آټوب» قال: فبینما آنا‎ 
جالمن إِذْ جاء انس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ماهذه‎ 
الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام‎ 
ليقيمٌ عليها الحد. قال: لا تفعل» رد ججاريتك؛ وات الله واستر‎ 
عليهاء قلت: ما آنا بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنسن: لا تفعل‎ 
وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حى قلت لهُ: أردها على‎ 
أن ما كان على من ذنبٍ فأنت له ضامن» فقالَ أنس: نعم قال:‎ 
فرددتها.‎ 

وعن إبراهيم النخعيٌ في الأمةٍ تزني» قال: تجلدُ سين 
فن عفا عنها سيّدها فهر أحبُ إلينا. 

قال عبد الرّرّاق: وبه تأخل. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: : وهذان أثران ساقطان» لأنهما 
عمَنْ لم يسم وأمّا من فرق بين ذات لوج وغير ذاتٍ و الروج. 


أخبرنا الدذبري ؛ أخبرنا عب الرّرّاق عن معمر عن الزهري عن 
سالم بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: في الأمةٍ إذا كانت ليست 
بذاته زوج فظهرٌ منها فاحشةٌ جلدت نصف ما على الحصنات 
من العذاب يجلدها سيّدها فن كانت من ذوات الأزواج رفع 
أمرها إلى الإمام. 

وعن ربيعة أنه قال: إحصان المملوكة أن تكونَ ذات زوج 
فيذكر ر منها فاحشة فلا يصدّقٌ عليها سيّدهاء والوّوجٌ يذب عن 
ولد وعن رحمهاء وعن ما بيدي فليس يقيم الفاحشة عليها إلا 
بشهادة ال ا قالَ الله 
تعالى دا احص فَإِنْ أ يِن بفَاحِشَةَ فَعَلَيهِنٌ ذ نملف مَاعَلَى 
الْمْصنَاتٍ ين العذابي. ٠‏ 

وأمَا من فرق بين ا جلد في الرنيء والخمرء والقذفي. وبين 
القطع في السّرقق فهو قول مالك والليثو: وما نعلمه عن أحدٍ 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك 
لنعلم احق فتتبعه - بر الله تعالى _ فوجدنا أبا حنيفة, 
وأصحابة» يحتجون. 

ما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن عثمانٌ 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عب العزيز أخبرنا الحجَاج 

بن النهال أخبرنا خاد بن سلمة عن يحبى البكاء عن مسلم بن 

يسار عن أبي عب الله - رجل من أصحابه رسول الله يط - 
قال: کان بن عمرٌ يأمرنا أن ناخد عن قال: هو عالم فخذوا عن 
فسمعته يقول: الرّکاق والحدوث والفيءُ ولعت إلى السّلطان. 

وعن الحسن البصري: أنه ضمنَ هؤلاء أربعا: الجمعة 
القت والحدوفٌ والحكم وعن ابن محميريز انه قالَ: الحدوث 
والفيء» والركاق والشيعة إلى السلطان. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: بال ف را A‏ 
وكل هذا لا حجّة مم فيو لأنه ليس في شيء ما ذكروا: أن لا 
قم الحدود على المماليك ساداتهم وإنما فيه فك اللمذود عتمؤقياً 
إلى السلطان. 

وهكذا نقول» لك حص من ذلك حدوة المماليك إلى 
ساداتهم بدليل - إِنْ وجد ثم أيضاً - لو كان فيما ذكروه لما 
كانت اوسيل لآل ق فول I‏ 

قال أب محمد رجه الله: وأما قول مالل والليشي في 
التفريق بين الجلده والقطم» والقدل؛ فلا نعلمٌ هم أيضاً حجّة 


- كِتَابْ ادود 


أصلاء ولا ندري هم في هذا التفريق سلفاً 
ا ا 
بعضهم أن يقول: إن الس له جلد عبيده وإمائه أدبأ وليسَ له 
قطع أيديهم أدبأ فلمًا كان الخد في الزتى» والخمر؛ والقذف جلداً 
كان ذلك للساداتي لأنه تح وؤجلد. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا القول في غاية الفساد لقول 
رسول الله از «إنْمَا الأعْمَال بالات لكل امْرِئ مَانْوَى' 
فجلدُ الأدب هر غير جلد الحدٌ بلا شك وبالله تعال التوفيق. 


ثم نظرنا في قول رببعة فوجدناه قرلا لا تؤيّده حجَة لا 

من قرآن» ولا من سق صحيحة: اما قول ربيعة فان للرّوج أن 
يدوب عنها فحجّةٌ زائفة جد وما جعالَ الله تعال لوج 
اعتراضاء ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها. 

وأمَا من زأى السَيّدَ يقيمُ جيعَ الحدودٍ على مماليكيء فنظرنا 
فيه فوجدنا: 

ما أخبرنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فح أخبرنا 
عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا احم بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا عيسى بن حمَادٍ اللصري أخبرنا 
الث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد انيري عن ابي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يط يقول: «إذا زت امه أحَدِكُمْ فبيّنَ 
ناما لذا اد وَلا يرب عليه نه إن رنت فَِجْلِدمَا اله 
رلا رب عَلَيْهَاك + م إن رنت الل ليها لر بحل من شغر». 

وعن مسلم أيضاً: اخيزنا القعني اخيرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عليه عن أبي هريرة «أن رَسُولَ الله تالز 
َيِل عن الْأمَةٍ إا رنت وَلَم نُحْصَنْ قال: إن رنت فَاجْلِدُوهَاء ثي 
إن رنت فَاجلِدُومَاء ثم إن رنت فَالِدُوهَاء ثُمْ بيعُومَاء وَلَوْ 
بضَّفِيرِ» قال ابن شهابر: والضَفيرٌ - الحبلُ قال ابن شهاب: لا 
أدري أبعد الثَالئةِ أو الرابعة - والأخبارٌ فيما ذكرنا كثيرة جداً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لمتكم - بعون الله تعالى - 
فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من بيع الأمة الي تزني» فنقول: إن 
اللي روى هذا الحديث عن سعيلٍ بن أبي سعيار المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة: إن زنت الثالئة فلييعها - ولو بل من شعر. 

وهكذا رواه عبد الاق عن عيد الله بن عمرّ عن 
سعيدٍ بن أبي سعيار أنّه سمع أبا هريرة. 

وهكذا أيضاً رواه الد بن الحارش عن ابن عجلان عن 
سعيدر المقبريّ عن أبي هريرة» فلم يذكروا زناها الرةَ الثالثةَ جلد 
بل ذكروا الْبيعٌ فقط. 


- مسالة: هل يقيمٌ السَيّدُ الحدوة على تماليكه 


۲۹A 


وعن أبي صالح عن أبي هريرة أنْ يقامَ ا لحد عليها ثلاث 
مراته ثم تباعٌ بعد العا مح الجللد. 

وهكذا رواة سفيانٌ بن عييلة. 

قال علي: فوجب أنْ يلغى الك ويستقرٌ اليم بعد الثالشةٍ 
SN E a‏ 
عن الي هة فهر عن الله تعالى» قال الله تعالى #وَمَا ينطق عن 
المَرَى إن مُرَ إلا وي يُوحَى» فإ ذلك كذلك فأمره كز بالبييع 
في الثالئة ندب. 

برهان ذلك: أمره بالبيع في في الرابعةٍ لا كن البتة إلا هذاء 
لأنه لو كان أمره تا في الثالئة فرضاً لما أباح حبسها إلى الرَابعةٍ. 

وأا البيع في الرابعة ففرض لا بد منة لأن أوامره باز 
على الفرض لقول الله تعالى «[فليخذر الّذِينَ ُخَلِفُونَ عَنْ انرو 
الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ويميره المَلطانٌ على بيعها 
أحب أمْ كره ما ينتهي إليه العطاءً فيهاء ولا يتأتى بها طلبُ زياد 
ولا سوق كما أمرّ رسول الله تنيز أن تاع - ولو بحبل من 
شعرء أو ضفير من شعر - إذا لم يوجذ فيها إلا ذلك فن زنت 
في خلال تعريضها للبيم» ؛ أو قبل أن تعرض حدها أيضاء لعموم 
أمره كز بجلدها إن زنت. 

وكذلك إن غاب السَيّدُ أو مات فلا بد من بيعها على 
الورثة ضرورة - فإف كانت لصغار جلدها الول أو الكافل» لقول 
رسول الله يذ في رواية مالك عن الرهري فاجلدوهاء فهر 
عمو لكل من قا بي ولا باز اليح في اعد إذا زني لآ 
رسول الله عيذ إنما أمر بذلك الأمة إذا زنت لوَمَا ينطق عن 
اهوی ِن هو إلا وي يُوحَى* #وَمَنْ يعد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 
نفْسَة). 

وكذلك إِنْ سرقت الأمة أو شربت الخمرَ فإتها تح ولا 
يلزمٌ بيعهاء لأن النص إِنما جاءَ في زناها فقط وما كان رَبك 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: فلز أعتقها السيّدُ إذا تين زناها 
م ينف عتقه بل هو مردوثٌ لأنه مأمورٌ ببيعها وإخراجها عن 
ملكهء فهو في عتقه إياهاء أو كتابته لماء أو هبته إياهاء أو الصّدقة 
بهاء أو إصداقهاء أو إجارتهاء أو تسليمها في شيء بصفةٍ غير البيع 
- تما شاء قدا أو إلى أجل - بدنانيرٌ أو بدراهم: محالفت لأمر 
رسول الله تنظ وقذ قالَ عليه السلام امَنْ عَمِلَ عَمَلا َيس عَلَيِه 
أمرنا فهر رَد). 


/الم ١‏ ؟ 


/81- مسألة: أي الأعضاء تضرب في الحدود؟. 


-٥‏ کتاب الحدود 


وكذلك لر دبّرها فمات أو أوصى بهاء فكل ذلك باطلٌ» 
ولا بد من بيعها. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ولا يور أن يقيمّ الحة السَيّدُ 
على مالیکه إلا بِالبِينقٍ أو بإقرار المماليك أو صحة علمه ويقينهء 
على نص قوله ‏ فين ناه ولا بطل على إقامةٍ الحدود 
على المماليك إلا أهل العدالة» فقط من المسلمين. 

۷ - مسألة: أي الأعضاء تضربُ في الحدود؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتلف الاس في هذا وقال الله 
تعالى إن تارتم في شيء فَرُدُوه إلى الله وَالرّسُول) الآية 
ففعلنا: 

فوجدنا الله تعالى قال: ظاليَاَيَةٌ وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كل 
وَاجِدٍ مِنهُمًا اة جَلْدَةٍ4. 1 

وقال عليه السلام «إدا شرب فَاجَلِدُوة). 

ا ا 
وبکر بالبكر جَلْدُ مان وتغريب عا وسنذكرٌ كل ذلك - 
شاءً اللّه تعال لذ عن لل تل ولا عن رسو مر 
بان يخم عضواً بالمترب دون عضو إلا حدُ القذفم وحدهٌ فان 
رسول الله ل قال فيه «الْييهُوَإِلا حَدُ في ظَهْرلة». 

حدّثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا عمران بن يزيد الدّمشقي أخيرنا مخلد بن 
الحسين الأسدي أخبرنا هشامٌ بنْ حسّان عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال:«إن اول لان کان في الإمثلام أن هلال بن 
ميه قَدَفَ شريك ان سَحْمَاء بامرانه فأتى الي لظ فَأخبره 
بذلك فقا له الي لاز ايبن وإلا حَدٌ في ظَهْرِك؛ يردَدُ ذلك 
عليه مراراً. 

فوجب أن لا بخص بضرب الزُنى» والخمر عضو من 

عضوء إذ لز اراد الله تعالى ذلك لببنه على لسان رسوله تلز إلا 
أنه بب اجتنابُ الوجه ولا بده والمذاكره والقاتل. 


اما الوجه: 


فلجا روينا من طريق ساي أخبرنا عمو الناقد وزهيرٌ 
بى الرَّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رول الله 8# «إذَا رب 
أَحَدُكُمْ يجتب الرَجةه. 

وأمًا المقائل: فضريها غرنٌ كالقلبي والأشين» ونحو ذلك 
حول مر قن ولة ارف كا قاف كيه وبالله تماق 


بُ حربب قالا جميعاً: أخبرنا سفيان بن عبينة عن أ 


التوفيق. 
0- مسألة: كيف يضرب الحدوة اقائماً أمْ 


قاعدا؟. 


اختلف الناسُ في ذلك وقال الله تعالى إن تارتم في 
شىء الآية. 

ما من قال أن الحدودّ تقامٌ على الحدودٍ وهر قائمٌ فإنهم 
ذكروا في ذلك. 

ما أخبرناه عبد الرّحمن بن عبار الله بن ع خالد , أنا إبراهيم بن 
أحمد أنا الفربرئ أنا البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله أنا 
مالك عن افع عن ابن عمرّه فذكرٌ حديث اليهوديّين الأذين 
رحمهما رسو الله ا في الزنى» قال ابن عمر:«فرآبْت الول 
يحي عَلَى ارو يَقِيهًا الحِجَارَة) وذكروا حديث أبي هريرة في 
دة عة القن الذي يقو في :ذلك لعمدرلة إني وع اضرب 
قائماً ثمانينَ سوطاًء إني لصبورٌ ثم أنوا بأطرف ما يكونُ من 
التخليط. 

فقالوا: إن قول عم بن الخطاب للجالد في الح اضرب 
وأعط كل ذي عضو حقه ' دليل على على أن الجلود كان قائماء وقال: 
فد حديث اليهوديين على أن الرّجلّ كان قائماء وإنها كانت 


قاعدة. 

قال أبو حمّدٍ رمه اللّه: فكل هذا عليهمْ لا هْمْ على ما 

- إن شاءً الله تعالى. 

ما حديث الب ميد في ذلك فهم آول من عصاه وخالفة. 

وقالوا: لا بحل أن يقامَ حد الرّنی على يهودي ولا يهودية؛ 
وحملوا فعلّ رسول الله SS‏ 
بألسنتهم؛ إِمّا أنه على معصية الله تعالى» وَإمّا أ نه على إنفاذٍ لما في 
التوراق مما لا جوز ر هم إنفاذةء وأنه على كل حال لم يحكمْ رسول 
اله م في ذلك بأمر الله تعالل ولا بوحيه إليوء ولا حمق يحب 
اتباعه فيه: لا محيد لهم من هذا فهذا الذي ظنوا من ذلك كذبٌ 
بحت وما فيه دليلُ على آنه کان قائماء ولا أنها كانت قاعدة بلْ 
قدْ يحي عليها وهر راكع - وهو الأظهرٌ - أو وهو منكب قريب 
من الجلوس» وهوّ ممكنٌ جذاً أيضاً 

وأمًا أن يحي عليها وهو قائم وهي قاعدة فممتنعٌ لا يكن 
ألبتة» ولا يتأتى ذلك. 

وقد يمكنُ أنْ يكونا قائمين» ويحني عليها بفضل ما للرجل 
على المرأة من الطّول» وقد يمكنٌ أنْ يكونا قاعدين. 1 ١‏ 


6- کتاب الحدود 


وأما حديث أبي هريرة فليس فيه: أن أبا هريرة أوجب 
عليه أن يقومَ قائما إِذْ جلده ولا بد ولا أن المرأةً بخلافي الرّجل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فإِذْ لا نص في شيء من هذاء 
ولا إجماعًء فقذ أيقنا أن الله تعالى لو راد أن يكون إقامة الح 
على حال لا يتعدى من قيام أو قعودء أو فرق بین رجل وامرأةٍ 
ينه على لسان رسوله عليه السلام فصحٌ أن الجلد في الزّنى» 
والقذفي والخمرء والتعزير: يقام كيفما تسر على المرأةٍ والرآجل» 
قباماً وقعودأً فإن امتنع أمساك» وإنْ دفع بيديه الفرب عن نفسه: 
مثل أنْ يلقى الشيءَ الذي یضر ب به فيمسكه أمسكت يداه. 

58 مسألةٌ: صفدٌ اشرب 

قال أبو محمد رهه الله: اجار قوم أنْ يسال الدّمُ في جل 
الحدودي. والتعزير - وهر لم يات به عن الصحابةٍ شيّءٌ من ذلك 
بل قذ صح عن عمرّ نه ما قذ ذكرناه قبل لا تن فاجلدهاء ولا 
يعرف له في ذلك مالف من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. 

والح تفرك بد افر ا يوا واش 
واتعزي Gg Ty‏ 
ذللف قد ف فشق في ذلك اعت جلداء 0 وما أو 
عفنَ لحماًء أو كسرّ له عظماًء فعلى متولي ذلك القودٌ وعلى 
الآمر أيضاً القودٌ إن أمرّ بذلك. 

برهان ذلك: قول الله تعالى لقَدْ جَعَلَ الله ِكل شيء 
ذا فعلمنا يقيناً أن لضرب الحدود قدراً لا يتجاوزه وقدراً لا 
ينح عنه بنصّ القرآنء فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أنْ يۇ 
فما نقصّ عن الألم فليسَ من أقداره - وهذا ما لا خلاف فيه من 
احا - وكان أعلى أقداره نهاية الام في الرّنى مع السَلامةٍ من كل 
ما ذكرناء ثم الخطيطة من الألم على حسبي ما وصفنا. 

فام المنغ من كل ما ذكرناء فلقول رسول الله تاز «إن 
دِمَاءَكُمْ کم وآنرالكم وآغراضكم واكم عَليكمْ NS‏ 
إسالة الدّم نضا إذ هرق الم حرام» إلا ما أباحه نص» أ أو إجماع - 
إسالة الدم في شيء من الحدود - 

وأمًا د عقن اللحم. ند مر زیو ال ی فی 
اشرق فلا يحل متها إلا ما أحلّه نص أو إجا وإنما صح النصً 
والإجماع على إباحتها للا فقط. 

ل 


8- مسالةٌ: صفة الضّرب. 


"١44 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ومن خالفنا في هذه الأشياء 
سألناه ألشدَة الضترب في ذلك حدٌ آمْ لا ١‏ 

فإن قالوا: لاء تركوا قوهم» وخالفوا الإجماع, ولزمهم أن 
يبيحوا أنْ جلد في كل ذلك بسوط مملوء حديداً أو رصاصاً يقتا 
من ضربه - وهذا لا يقوله أحدٌ من الْأمّة. 

وإ قالوا: إن لذالك حدًا وقدراً قف عنده فلا يحل 
تجاوزه: سثلوا عن ذلك فَإِنْ حدوا فيه غير ما حددنا كانوا 
متحكمين في الدّين بلا برهان. 

فت قالوا: إن الحدود إنما جعلت للرّدع. 

قلنا هم: كلاء ما ذلك كما تقولون؛ إنما ردعٌ الله تعال 
بالتحريم وبالوعيدٍ في الآخرة فقط 

وأمّا بالحدودٍ فإنما جعل الله تعالى كما شاءًء ولم يخبرنا الله 
تعالى آنها للرّدع» ولو كانت للرّدع كما تدّعونٌ لكان الف سوط 
اردع من ماثةٍ ومن ثمانين» ومن اربعين» ومن سين ولكانٌ 
قطع اليدين والرّجلين اردع من قطع يلو واحدة ولكنا نقول: :هي 
نكال وعقربة وعذاب وجزاء. وخزي» كما قال الله تعالى فى 
الحازية نما جرا الي يخاو رة الله وزز و ا 

قال تعالى عله ملف ما عَلَى الُْصَنَاتٍ من 
العذاب4. 

وقال تعالى في القاذفي إن اين بُو أ ن شيع 
القاجشة في الَذِينَ آمنوا) الآية. 

وَقَالَ تعالى السار وَالسارفة» الآية. 

وقال تعالى «الزائية والراني الآية وإنما التسمية في الذين 
إلى الله تعالل» لا إلى النّاس فصح أنه تعالى جعلها كما شاءً حيث 
ا 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فإذ قذ صح ما ذكرناء وصح 
I RSL‏ 
المقدارَ فانه متعد لحدود الله تعالى» وهر عاص بذلك» ولا تنوب 
معصية اله تعالى عن طاعتوء فإذْ هر متعد فعليه القو قال اللّه 
تعال فمن ادى عَلَيكُمْ عدوا عليه الآية فضر 2 ُ التعدّي 
لا يتبعضٌ بلا شك فإذْ لا تعض - وهو معصية - فباطلٌ أنْ 
يحزي عن الحدٌ الذي هر طاعة لله تعالى فيقتصُ له منةه ثم يقامُ 
عليه الح ولا بد وبالله تعالى التوفيق. 

95ت مسال ران حي كرة المترية اده 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أمَا أهلُ الرّآي والقياس» فاته 


1۸۹ 


- مسالة: باي شيء يكون الصَّرب في الحد. 


ه- كِتابُ الحدود 


قالوا: الحدودٌ كلها بالسّوطء إلا الشافعي رحمه الله قالَ: إلا 
الحم فإنه جلد فيها بجا صح عن الب تي أنه جلد فيها. 
قال أبو محمّدٍ رهه الله: احتج من راى الجلد بالسستوط 
ولا بد في الحدود: ا أخبرنا حمام أخيرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدّبري آنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى 
بن أبي كثير قال: هاه رَجْلَ إلى رَسُول الله لز ال: ا وَسُولَ 
الله إلي مت حا فأقنه علي فعا اللي 1 بوط فاي 
بوط جَدِيد عليه مرن قَال: لا سواط دون هذاه فيي سوط 
مَكْسُور العَجُزه فَقَالَ: لا سوط فَوْقَ هَذَا فاي سوط بين 
السوْطیّن مر به مَجُلِدَه وذكرٌ الخ وعحن زيا بن أسلم ” مان 
رجلا اعرف عَلّى تَفيه بالزَى» فَدعَا رول الله كذ سط 
أي سط مَكْسُورء فقال: َوْقَ هذاه أي بوط جَديد لم طم 
مرن فَقَالَ: ين هَدَيْنِ فَأَِيّ سوط قَد رب به وَلانه فَأَمَرَ به 
فَجُلِدَه وذكرٌ باقيّ الخبر. 
حدثنا عبد الله بن ريع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
اصبعٌ أخبرنا ابن وضساح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب عن 
غرمة بن بكير عن أبيه قالَ: سمعت عبيد اله بن مقسم يقول: 
سمعت كريباً مولى ابن عباس يحاّث أو يحدّث عنه قالَ: «أتى 
َجُلَ الي تي اعرف على فيه بالژتى ولم يكن الرجُلُ 
أحْصنَ» فَأَحدَ رَسُول الله تلظ سَؤْطاً قوج رَأسّه ش بيدا فُرذ 
ثم أذ سَؤْطاً آخر فَوَجَدَه ليا مر به فَجُلِدَ مائة). 
وعن أبي عثمان النهدي قال: تي عمرٌ بن الخطّاب في حد 
- ما أدري ما ذلك الحدُ - فأتي بسوط فيه شدَةٌ فقال: أريِدٌ ما 
عه الي فان بسو التي فقا أرية اشد من هذا اتی ترط 
بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إيطك وعن أبي عثمانَ 
التهذي قان: ا عدر يخ الطاب فق عد فان بوط ن 
فقال: اتتوني بسوط ألينَ من هذاء فأتي بسوط آخرّء فقال اتتوني 
بسوط أشدٌ من هذاء فاتيّ بسوط بين السوطين» فقال: اضرب 
ولا يرى إبطك» وأعط لكل عضر حقةُ. 
قال أبو محمد رجه الله ما نعل م شبهة غير ما ذكرنا: 
اما الآثازٌ - في ذلك عن رسول الله تاز فمرسلة كلها 
EES‏ لكر لان مسرن 
في ثلاث مواضع) لان سماعٌ خرمة من 
مقسم أسمعه من كريب آم بلغه عنه» ثم هو عن كريب مرسل. 
ثم لو صح لما كان هم في شيء منها حجّة لأنه ليس في 
شيء منها: أن لا تجلد الحدودٌ إلا بسوط هذه صفتةٌ وإنّما فيه: 


أن الحدود جائرٌ أنْ يضرب بسوط هذه صفته فقط وهذا أمرٌ لا 


نأباه. 
فسقط تعلّقهمْ بالآثار المذكورة. 
انار عو بر E NYE‏ 
ولا َة في قول أحاٍ دون رسول الله لز 
فلمًا سقط کل ما شغبوا به نظرنا فيما مجحب في ذلك. 
فوجدنا الله تعالل يقولٌ في الرّاني والرانية #فَاجْلِدُوا كل 
واد مِنْهُما مان جلد إلى قوله تعالى لهذ عَدََهُمَا طَائقَة 


مِن ا مؤْمِنِينَ4. 
وقال تعالى #فَعَلَيْمِنْ نطف ما عَلَى الْمخْصّنَاتٍ ين 
العَذَابِ». 


وقالَ عليه السلام «عَلَى انك جَلَدُ مان وتَعرِيبٌ عَامٍ). 
وقالَ تعالى في القاذف طفَاجْلدُوهُمٌ َمَلِينَ جَلدَة». 
وَقَالَ رَسُولُ الله #: «إذا رنت أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلِْجْلِدهَاه. 
وَقَالَ عليه السلام «إذا شرب فَاجْلِدُوة). 


وهی عليه السلام أن يلد أكثر ن عَشر جَلَدَات في غَيْرٍ 


فَبْقنا يَقِيناً لا يَدْخَله شلك: ُن الله تَعَالَى لَوْ أَرَادَ أ يون 
الد في شيء مما كرا سوط دُونَ سَوْط لته نا عَلَى لِسَانِ 
رَسُولِِ عليه السلام في القرآنء وفي وي مَنقُول إا ابس كَمَا 
َيْنَ صفة الضرْب في الزّنى» وَكَما بن حُضُورٌ َة ين لين 
عاب في ذلك فَإذ لم بعل ذلك تعَلَى هيين ندري أن الله 
الى لم برذ ق أن يكُون لزب في الود بسَوْط حاصة 
دُونَ سَائِرِ مَا فرب به اذ دبك دبك فَالوَاجِبُ أن يرب 
اد في الى ادف ما يَكُونُ المرْبْ به على هاه المفَة 
بسَوْط أو بل من شر أو مِنْ کان أو مِنْ فب أو ضوفي 
أو لعا وَغيْر لِك أو تی أو ضيب من حَيَررَان؛ أو غَيْرهِ 
إلا الحم فن الد فيا عَلَى ما جَاءَ عَنْ رَسُول الله : 


و 


65 رونا ا 
اخبرنا معاد بن شام ع - أخبرنًاقََادَة عَنْ نس 
بن مَالِكٍ أن لبي يي جلد ٍ في ار الْجَريدِ وَالتُعال». 

وین رن التخاري ان نيه رو یراع ار 
رة اس بن عياض عَنْ يزيد بن اهادي عَنْ مُحَمد بن إبراهيم 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ ابي هري رة قال: يي اللي ع برَجُل قَدْ 
شرب فَقَالَ اضربُوه قَالَ أبو هَرَيرَة: فنا الضارب بدي وَالضَاربُ 
َل وَالضاربٌ بوبه وَذْكرَ الحلريث. 


هخ- کتاب الحدود 


0- مَسالة:. هَلْ يُجْلَد الريض الخُدُودَ 


و8" 


قال ابو مُحَمَّدٍ رجه الله: فَالْجَلْدُ في الحَمْر خَاصّةٌ کون 
جريب وَالنعال وَالأَيِي» وَبطَرْفٍ ازب كر كلت أن بيك 
أي اام ْو خسن ولا يسع ندا أن يُجْلَدَ في الخَمْرِ أيضاً 
بسَوْط لا يكير ولا بجر وَلا يعفن لَحماً: 

كما رُوينا مِنْ طَرِيق مسلم اخبرنا أَحْمَدُ ن عِيسّى 
أخبرنا ابن وهب أخبرَتي عَمْرُو بْنُالخَارث عن يكير بن الاش 
قَالَ: ينما نحن عند سيان بن يسار إِذْ جَاء عبد الْخْمَنِ ن 
جاپر بْن عبد الله فَحَدَنَه قبل عَلَينَا فقال: حَدُ حل يي عبد الرُحّْمَنِ 
بن جابر عن أيه عن أبي بر الأنصاري أنه سَمِمَ سول الله 
يقول: ١لا‏ يُجْلَدُ أحَدْ فرق عَشَرة سواط إلا في حَد مِنْ 
دود الله اء فاقتضتی هَذَا أن الضرْب بالسْوْطٍ جائ في كل 
ی نزم َع الخ وبال اى ارقي 


وَإِنْ جُلِدَمَا كيف يُجْلَدُهَا؟. 


حب وَفى 


قال ابو مُحَمَدٍ رحمه اللّه: 

اختلّف الناسُ في هَذَا: 

o‏ م كيه 
ل ا 
المثتى أخبرنا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي أخبرنا سفيان اوري عَنْ 
عاد الله ن أبي بكر بن مُا ِن عرو بن حزم عن ايه أن 
مر ن الطاب ئي برَجُل يرب لخر - وَهُوَ مَرِيضٌ - فَقَالَ: 
5 قيمُوا عَلَيّه اد فإئي حاف أَنْ يمُوت. 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: فَاحْتَمَلَ هَذَا أن يكون إشقاق 
عُمَرَ ف من أن يَمُوت قبل أن يغرب الد فيكون مُعَطْلا لحد 
وَاحْتَمَلَ أيضاً: مِنْ أَنْ يكون يُصِبُه موت مِنْهُ. 

فظنا في ذَلِكَ. 

فوَجلنا محمد بن سير أيضا د قال يرتا عند الله“ 
نصر أخبرنا قاسم بن اصع أخيرنا ابْنُ وَضاح أخبرًا مُوسَى بْنْ 
مُعَاوية أخيرنًا وَكِيمٌ أخبرنا سفيان فَدَكرَهَذَا الح وَفيه: أن عُمَرَ 
قال: اضربُوه لا يموت فين هَذَا أن إِشفَاقَ عُمَرَ كان مر كلا 
الأمرين. 

قال بو مُحَماٍ رهه الله: : فاا کان هَذاء فَقَد تبت أنه َم 

ا ت ا 

وبه إلى وَكيع أخبرنا سفيان عَن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عبد الله 


e 0‏ بای الف 
لضفت لاس عَامّ في قو عل وود رد مركا ود 
به ولا تَحنت4. 

أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود أخبرنا امد بن 
دحيم أخبرنا إبراهيم بن حمَادٍ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام 
بن عروءَ عن غلام هم يفهم قال: أخبرني ذلك الغلامُ أن عروة 
حلف ليضربني كذا وكذا ضربة فأخذٌ بيده شماريخح فضربني بها 
ا 


وبه إلى ماعل أخبرنا محمد بن عبياو آنا محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة في قوله تعال لوَحد بدك ضيغ اضرب به ولا 
تح قال: عودا فيه حه وغو ردا والأصل تام المائق 
فضرب به امرأتة» وكانَ حلاف ليضربتهاء فكانت الضّربةٌ تحلةً 
ليمينه» وتخفيفاً عن امرأته. 

وهو قول الشافعي. 

وقالت طائفة: يخر جلده حتّى ييراً. 

وهو قول مالكٍ. 

وجاءَ عن مجاه في الآية المذكورة: ما أخبرناه بجيى بن عبد 
الرحمن بن مسعود بالإسنادٍ المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا علي بن عبل الله أخبرنا سفيان عن ابن أبي نيح عن 
جاه في قوله تعال #وخذ يدك ضيغناً اضرب به ولا تَخدت» 
قال: هي ليوب خاصة - وقال عطاءٌ: هي للناس عامّة. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الح فتتبعه - بعون الله 
تعال. 

فوجدنا الطّائفة المانعة من إقامة الحدٌ عليه - حتى يبراً - 
1 ا أخبرناه حا أنا عبّاسُ بن أصبغ آنا محمّدُ بن عبد 

بن أيمنَ آنا عبد الله بن مد بن حنبل آنا ابي انا غندرٌ آنا 
شعي قال: سمعت عبد الأعلى اللي يح عن أبي جيلة عن 
علي بن أبي طالب أن مه رنت فَحَمَلَسه اتی علي الي علا 
فير قال لَهُ: دَعْهَا حَنَّى لِد - أو قَالَ حى نَضَعَ تم اجْلِدهَاه. 

Sg CEG CS 
الأعلى التغلي عن أ بي جميلة الطّهوي عن علي أن خاوما لِلنبِي‎ 
ا خت فَأمرتي الي تن أن أي عَلهَا اذ فاه‎ 
فوَجَدنُهَا لَمْ جف مِنْ مها نه ابره فَقَالَ: إا جَفْت مِنْ‎ 


۲۰۹۱ 
دَيهَا اقم عَلَيها الح أقِيِمُوا الْحُدُودٌ عَلَى ما مَلَكَتْ ت 
قالوا: فهذا رسولٌ الله تاز ل يعجَل جلة الخادم الحاملٍ حتى 
تضعٌ فتجلد الحدٌ الذي أمرّ الله تعالى به. 

وكذلك الت لم تف من دمها حتى يف عنها دمها. 

ثم نظرنا في قول الطائفة النانية الموجبةٍ تعجيلَ الح على 

فوجدناهم يذكرون: ما أخبرناه عبد الله بن رب 
بن معاوية آنا أحمد بن شعيب أخبرنا امم بن يوسف 


آنا محمد 


التيسابوري ومحمَدُ بن عبيد الله بن يزيد بسن إبراهيم الحراني - 
واللفظ له - قال أحمد: أخبرنا أحمدٌ بن سليمان» وقالَ محمد بن 
عيد الل تاي أبي نم افق اح بن سايمااء وعيية اله بن 
هو ارقي - عن زياد بن 
ار عن لي اتير مول .هر قا إن رسول الله 
لذ داي برَجُلٍ قد رَىء فام به فَجُرد فا رجل مقع حَنْشُ 
السَاقينِء قال رول الله م ما يقي المرب مِنْ هتا شيا 
SS‏ 

ا 

و نا يزية بن عش اا کا نا عبن لاعن بيخ 
TT‏ 
قال :مر رسو الله ل بامرو ضعي لا تقر أن تيع معن 
رادا فَقَالَ رَسُولُ الله لإز: كن قَالَتَ: مِنْ فلان فَذَكرَتْ 
رجلا تفا أمنعفت مها عت إِلبه سرن الله ا فجيء به 
أله عَنْ ذلك فار رار قال له رَسُولُ الله تز خذوا 
نایل مان فَاضْربُوه بها مره وَاجِدَة. 

قال أبو محمد رجه الله: حديث سهل بن سعد صالح 
تقوم به الحجّة. 

فان قيل: إِنّ هذا الخ المعروف فيه إسرائيل: كما أخبرنا 
عبد الله بن ربيع 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب 
أخبرني محمد بن وهب الحراني أخبرنا محمد بن سلمة أخبرني أبو 
عب الرّحِيمٍ - هو خال محمد بن سلمة - حدثي زيدٌ - هو ابن 
أبي أنيسة - عن ابي حازم عن ابي أمامة بن سهل بن حنيفي 
قال:«جيء رول الله م جار - وهي حبلَى - فسالا ممن 
حَيْلك فَقَالَت: مِنْ لان خنع فَجيءَ بفلان فَإِذَا رَجُلُ حَمْشُ 
الجْسَدِ ضري فقَالَ: الله ما قي الضرْبٌ من هذا شيا قمر 
نكيل ماه فَجُمِعَت فرب بها ضَرْبَةَ وَاحِدَه. 


وهي: شماريخ النخل الذي يكونُ فيها العروق وفي آثار 


9- مَلةٌ: هَل يُجْلَدُ المريض ادود 


4~ کتاب الحذود 


كثيرة يطول ذكرها جداء فتركناها لذلك. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فلمًا جاءت الآثارٌ كما ذكرنا: 
وجب أن ننظرّ في ذلك» فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي 
متها زلا آنه لاحجّة هم فيه أصلاء لأنه إنما فيه: أن رسول 
الله ملز تلا آخرّ الحد عن الحمل» > وعسن التي لم تجفاً من دمها - 
وهذا ليس ما نحن فيه في شيء» لان الحامل ليست مريضة؛ وإنما 
خيف على جنينها الذي لا يل هلاكة» وحكمٌ الصّحيح أن تجلد 
بلا رأف وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه: فوجب تأخيرٌ 
الجلدٍ عنها جملة كما يخر الرّجِمُّ أيضاً من أجله. 

وأمَا الي م تف من دمها: فن هذا كان إثرّ الولادق وني 
حال سيلان الذم» وهذا شغل شاغل لهاء ومثلها أنْ لا تجلد في 


تلك الحال» کمن ذرعه الَي 2 أو هو في حال الغائط. أو البول» 


ولا فرق» وانقطاعٌ ذلك الم قريب إنما هي ساعةٌ أو ساعتان - 
وم يقل في الحديث إذا طهرت» إنما قال: إذا فت من دمها 
فبطلَ أن يكون هم في شيء من ذينك الحديئين متعلّق أصلا. 

فإِذْ قد سقط أنْ يكون لتلك الطائفة متعلقْ» فالواجبُ أنْ 
ننظرٌ - بعون الله فيما قالت به الطّائفة الأخرى: فنظرنا في 
٠‏ الحديث الذي أوردنا من جلد الزمن ريض بشماريخ فيها مائة 
عثکول: فوجدنا الطريقَ الذي صدرنا به من طريق سهل بن 
طرق جا تقوم اجه ووچا مون بار ادرب 
. 

وقال أبو محمد رحمه اللّه: اتا حن فلا تج بشريعة ني 
غير نيا يذ لقول الله تعالى لكل جَعلنَا ينكم شيزعة 
وَمنْهَاجاً ولا قذ أحكمنا في كتابنا الموسوم ب 'الإحكام لأصول 
الأحكام . 

قال أبو محمّد رجه اللّه: وحتى ل لم يصح في هذا حك 
لكان قول الله تعلل: «لا كلف الله نفْساً إلا وُسْعَهًا موجبا أنْ 
لا يلد أحدٌ إلا على حسب طاقته من الألم» وكان نصّاً جليَا في 
ذلك لا جور مخالفته أصلا. وبضرورة العقل ندري أن ابن نيفم 
وثلائينَ قوي الجسم» > مصبْرٌ الخلق» يحمل من الضّرب من قوته ما 
لا يحمله الشتيح ابسن ثمانينَ» والغلامٌ ابن خسة عشرّ عاماً - 
وأربعة عشرٌ عاماً - إذا بلغ - وأصاب حدا. 

وكذلك يولم الشيخ الكبينُء والغلامُ الصّغير من الجلد ما 
لا يؤل ابنَ الثلائينَ الشاب القوي بل لا يكادٌ بحس إلا حساً 
لطيفاً ما يو ذينك الم الشديد وان الذي يؤل الشاب القوي لر 
قوبلَ به الشيخ الهرم» والصغيرٌ النحيف» من الجلد لقتلهماء هذا 
أمرّ لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة. 


46- كاب الحذود 


ل 


وعلى حسب شدةٍ امرض يكون تالمه للكلام» وللتلفي وللمس 
لبد بلطف هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فَإنَما يكابرٌ 


الا والمشاهدة والحس فوجدنا الريض إذا أصاب حا من 
زت أو قذفي أو خمرء لا بد فيه من أحد أمرين لا ثالث هما: 
ما أنْ يعجّلٌ له الح وما أن يؤخرٌ عنةُ. 

فان قالوا: يؤخرٌ. 

قلنا هم: إلى متى. 

فان قالوا: إلى أن يصح. 

قلغا فهم: ليس هذا أمدٌ محدونٌ وقد تعجَل الصّحّفٌ وق 
تبطئ عن وقذ لا يبرأء فهذا تعطيل للحدون وهذا لا يل أصلاء 
لأنه حلاف أمر الله تعالى في إقامةٍ الحدود. فلم يبق إلا تعجيل 
الحدّ كما قلناحن» ويؤكدُ ذلك قول الله تعالى «وَسَارعُوا إلى 
مغر ين رَبك فصحٌ أن الواجسب أن بجلة كل واحارٍ على 


حسم وسعه الذي كلفه اله تعالل أن يصبر ل فمن ضعف جد 
جلد بشمراخ فيه مائة عذكول جلدة واحدة) أو فيه ثمانون عثكالا 
كذلك - ويجلدُ في الخمر وإن اشستدٌ ضعفه بطرفي ثوب: على 
حسب طاقة كل أحد ولا مزيد. 

وبهذا نقول ونقطع: أنه الح عند الله تعالی بيقين» وما 
عداه فباطل عند الله تعالى - وبه التوفيق. 


SE‏ ري سوم وتو الات عي 
الحدودٌ على المقرٌ. 

قال أبوعنمد رجه اللّه: : اختلف الاس في هذاء فقالت 
طائفة: زاره رة وائخدة جن إقامة الخذوؤ. 

وهو قول الحسن بن حيء وَحمَادٍ بن أبي سليماك 
وعثمان الب ومالك والشتافعي» وأبي ثور وأبي سليمان. 
وع أصحابهم. 

وقالت طائفة: لا يقامُ على احد حذ الرّنى بإقراره حى 
يقر على نفسه أربعَ مراتي ولا يقامٌ عليه حذ القطع» والسّرقةٍ 
حتى يقر به مرتين» وح الخمر مرتین. 

وأمًا في القذفي فمرّة واحدة - وهو قول روي عن ابي 
يوسفّ صاحب أبي حنيفة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا ‏ كما ذكرنا - 
نظرنا فيما احتجّت به كل طائفةٍ لقولهاء فنظرنا في قول من رأى 


5 مسألة: بكم من مرّةٍ من الإقرار تحب الحدوة 


۹۲ 
أن ا لحد لا يقام في الزنا بأقل من أربع مرّاتي: 

فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم أخبرني عبد الك بن 
شعيب عن الليثُ بن سعد أخبرني أبي عن جڌي أخبرني عقيل 
بن خالا عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفيه 
وسعيل بن المسيبٍ كلاهما عن أبي هريرة «أنه أنَى رَجُْلٌ إلى 
رَسُول الله عل - وَهُوَ في امسج - قَنَادَاه قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
آي د وت غر ع فقتس يلا ونه فقال: يَارَسُولَ 
ا ا ای ی ر أن مانا نا 
شه عَلَى تفليه ربع شهادات وعَاه رسو الله جز فقال أبك 
جُنون؟ قال: لاء قَالَ: هَل حصنت قال: نَعَم قَالَ رَسُولُ الله 
لك اذْهيُوا به فَارْجُمُوه). 

حدثنا عبد الله بن ربيع أنا عمد بن معاوية أنا امد بن 
شعيب أخبرنا محمَدُ بن حاتم بن نعيم آنا حبّانُ - هو ابن موسى 
- أنا عبد الله - هر ابن المبارك - عن اد بن سلمة عن أبي 
الزبير عن عبار الرحمن بن مضاض عن أبي هريرة أن مَاعزاً 
رجلا يقال لَّهُ: هُرَالٌ فَقَالَ: يا هُرَال إن الآخْرَ قَد رْنَى» قَالَ: | 
َسُولَ الله کل أذ يك فك فاك الى شرل اله عا 
تأخبره آله زنى» فَأْرَص عن تم أخبره َأْرض عن كم أخبره 
عرض عَنه - اربع مرَاتٍ - قَلَمًا كان الرابعة أمْر برجي لما 
رُجم أي إِلَى شَجَرَةٍ و قلا 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع أنا حمَدُ بن معاوية أنا أحمد بن 
شعيب أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم آنا حبَانُ - وهو ابن موسى 
- آنا عبد الله بن البارك عن زكريًا أبي عمران البصري - هو ابن 
سليم - صاحب اللَؤلتي قال: سمعت شيخاً يحدّث عمرو بن 
عثمان القرشي قال: آنا عبد الرّمن بن ابي بكر عن أببه 
قال:«شهذت الي عليه السلام - وَهُرَ واف عَلَى بَغَْيهِ - 
فجَاءته امرَأَة حُبْلَى فَقَالّت: إا قذ بغت فَارْجُمْهاه فقا لها ابي 
اظ امنتيري بتر الله دهت كم رَجَعَت ليه - وهو وَاقف عَلَى 
بَعْلَيِهِ - فقالّت: ارْجُمهَاء فقا لَّهَا الي 3# امتيري بتر الله 
رَجَعَت نم جات الله - وَهْرَ واف عَلَى بَغْلَيَه - فاخت 
باللجَام فقالّت: نشد الله إلا رَجَمْبَهَاه فَقَالَ: انْطَلِقِي حَنَى تَلِدِي 
فَاطلقت فولَدَت غلاما» فَجَادتَ به الب يذ فَكفَلَه اَي عليه 
السلام - ڈ تم قال انطَلِقِي فتطَهُري من الم فَانْطْلقَت فتَطّهْرَتْ مِن 
ل لخد قن لبي عل مر ته ألايتتيق 
أن يَنظْرْنَ هرت من الم فَجننَ فشهذن عند اللبي ما 
ره مر ها عليه السلام بحر إلى نوتم اء د ثم أقبَلَ هُوَ 
وَالْمْسْلِمُونَ فقا بيديه: فأخل حصا ب کائ ا اة - فَرَمَاهَا 


4۳ 


بها ثم قال لِلْمُْلِمِينَ: ارمُوهًا واكم وَوَجْهَهَا فَرَمَوْهَا حَنَى 
طُيِيَت فأمْرَ بإِخرَاجهَا حَنَى صَلَى عَليِهَاه. 

وروينا من طريق مسلم اخبرنا عمد بن عبد الله بن مي 
وأبو بكر بن أبي شيب كلاهما يقول: إن عبد الله بنَ مير حدثه 
قال: نا بشي بن امهاجر آنا عبد الله بن بريدة عن یه تأ معز 
بن مالك سمي أنَى رَسُولَ الله تلظ فََال: ار 
قذ ظلَمْت تبي وريت وٳئي أريد أن نطهرتِي» فر لما کان 
مِن الع أَنَاه فَقَالَ: يا رَسُول الله إلي قذ ربت فرذه الاي 
َأرْسَلَ رَسُولُ الله لظ إلى قوي ه فَقَالَ: لمرن بِعَقَلِه يَأسأ؟ 
كرون منه شَيئاً؟. 

قَقالُوا: ما لَه إلا وَفِي العَقلٍ مِنْ صَالِحينًا فيا نْرَى» 
فَأنَاه الال فَأَرْسّلٌ لهم نضا سال عَنَهُ ا أنه لا ا 
بی ولا بعل لما كان الرابعة: حفر له حفرة ثم مر به فرج 
فَجَاءَت الْخَامِِيةُ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إلي هذ ريت فَطَهرنِي 
وه رَدْمَاه فَلَمّا كان العَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله بردي لَعَلْكَ 
تريڈ أنْ بردي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاء فَوَاللُه إئي لَحُبْلَىء قَالَ لَهَا: لا. 

َم الآن فَاذْمَِي حَنَى تي فلم وَلَدَتْ أنه بِالصِي في 
خيرْقة قَالَتْ: هَذَا قد وده قَالَ: دمي فَأرضِعِيه حى تفطییي 
لما فته أت بالصبِي في يده رة بز قالَت: هاا زيول 
اله مذ فته وقذ َكَل العام فَدَقَعَ الي إلى رَجُلٍ يِن 
الس لن ٠‏ تم أَمَرَ بها فَحْفِرَ لها إلى صَدْرهَاء وَأمَر الناس 
فَرَجَمُومًاه. 

فهذا هرّ البيانُ الجلي من رسول الله ت Bk‏ لاي شيء رڏ 
ماعزا لن الغامديّة قرّرته عليه السلام على أنه رد ماعزأء وأنه لا 
يحتاج إلى ترديدهاء لأ الزّنى الذي أقرتْ به صحيح ثابت» وقد 
ظهرت علامته - وهي حبلها - فصدقها رسول الله ل بذلك» 
وأمسلك عن ترديدها - ولوْ كان ترديده عليه السلام ماعزاً من 
أجل أن الإقرارٌ لا يضح بالرنی حنى يتم أربعَ مرّاتٍ لأنكر عليها 
هذا الکلا ولقال لها: لا شك إنما أردّك كما رددت ماعزاً أن 
EER‏ عي 
خط ولا على باطل فصحٌ يقي انها صادقة فإنّها لا تح اج من 
ردير إلى ما احتاج إليه ماع ولذلك لم يردها عليه السلام بعد 
هذا الكلام وصح يقيناً أن ترديده عليه السلام ماعزاً إنما كان 

أحدهما ‏ ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسأل 
عليه السلام قومه المرة بعد المرّةِ هل به جنونٌ؟ وسؤاله عليه 
السلام هل شرب خمراً: 


1- مسألةٌ: بكمْ من مرَةٍ من الإقرار تج الحدوذ 


-٥‏ کتاب ادود 


كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمَدُ بن العلاء أنا 
يحبى بن يعلى بن الحارث اْحاربي عن غيلانٌ بن جامع عن علقمة 
بن مرثار عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال: هجا ماز بن ماكر 
ّى رَسُول الله تنا قال له طَهَرنِي» قال: وَيْحَكَ ازجع فاستغفر 
الله َنب قَالَ: َرَج عبر ویلب ثم ججاء فال يَارَسُولَ الله 
هري قال لَه مل ديك حى إا كات الرابعة قال له وَسُولُ 
الله ز: ذ فيم أطهُرلة؟ قال: ين الرّى» فقا رَسُولُ الله ت: أبه 
جئة؟ احبر آنه َه س بمَجْنون فقال: اشرب خَمراً؟ َقَامَ رَجُلٌ 
که لم يَجذ نه ربح حر فال َون الله الز: أركة؟ 
قَالَ: e‏ فار به فرج وذكرٌ باقي الخبر والوجه الآخخرٌ أن 
رسول الله نز "انهه آنه لا يَدْرِي ما الزنَى؟ فَرَددَهِ لِذَنِكَ 
وَقَررَه): 

كما أخيرنا عبد الله بن ريع أخبرنا محمد بن معاوية 
أخبرنا امد بن شعيبو أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن 
لبارك عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس أن انمي أنَى رَسُولَ الله 4# فَاغترَفَ بالرّى قَقَالَ: 
َلك قلت أو عَمَرْت أو نُظَرْت». 

وبه إلى أحمد بن شعي أخبرني عبد الله بن الهيشم عن 
عشمان البصري أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي 
قال سمعث يعلى بنّ حكيم يمدت عن عكرمة عن ابن عاس 
أن ابي عا قال لماز بن مالكي: وك للك فكت أو 
عَمَرْت أو نَظَرْت؟ قَالَ: لاء قال: فيكْتهًا؟ قَالَ: نَعَم فيد ذَبِكَ 
مر بِرَجْمِوا. 

فقذ صح يقيئا أن ترديد الل عليه السلام لماعزٍ لم يكن 
مراعاة لتمام الإقرار أربعَ مرّاتو أصلاء وإنْما كان لتهمته إِيّاه في 
عقلوء وفي جهله ما هو الزْنى - فبطل تعلّقهمْ بحديث ابن بريدة - 
و و 

وأمَا حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض» فان ابن 
مضاض مجهولٌ لا يدرى من هي وقذ جاءً عن أبي هريرة تحبر 
بح ا SES‏ 
- إِنْ شاءَ الله تعالق» وهو 

الس لش سوا ايز 
شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 0 
بو الرّبير قال: إن عبة الرمن 
بنَ الصّامتو ابن عم إبي هريرة اخبره أله سمع با هريرة 
يقول اجا الأسلمي' إلى ْول الله يذ سهد عَلَى تبه رع 
مَرَآتٍ بالزنى يقول: ّت امْرَأةٌ حرام وكل ديك يُعْرِضُ عَنه 


الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أ 


46- کتاب الحذود 


سول الله يي اقل في الخَامِسةٍ قال ا لَهُ: انكتَهًا؟ قال: :تي 
قَال: هَل تذري ما الرنّی؟ قال: نعم تيت ينها حَرَاماً مِثْلَ ما 
تي ليجل ِن أله حَلالاء َال فَمَا تَرِدُ بهذا القَول؟ قال: 
أريدُ أن تطَهُرَني؛ فَأمر به رَسُول الله لظ أن برجم جم فَسَمِع 
رَسُوُ الله 4 8 :ا رَجلين من أصْحَابه بقول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: 
نْظرُوا إَِى هَذا الي سر اله عله َم ته سه حى رُجَمْ 
رَجْم الكلب فكت عَنهُمَا رَسُولُ الله تلط سَاعَة قمر بجيف 
حِمَار سَائل برِجليِ فقال: أَئْنَ فلانُ وَفُلانُ؟ فَقالا: نحن يَا 
َسُولَ الله قال لَهُمَا: كلا مِنْ جيف هذا الما فقالا: يا رَسُولَ 
لله عَم اله لَك مَنْ اكل هَذَا؟ فال رَسُون الله تفثر: ما نما 
من عرض هذا يفا شد يِن هله ايف ولي َفْسِي بيده إن 
الآن في نهار انت 

قال ابو حمر وة الله ا عة معي ر آذ 
رسول الله ا لم يكتف بتقريره ربع مرّاتبه ولا بإقراره أربع 
مرات حى أقرٌ في الحامسةه شم لم يكدفب بذلاك حتّى ساله 
السادسة: هل تعرف ما الزّنى؟ فلمًا عرف عليه السلام أنه يعرف 
الزنى لم يكتفي بذلك حتى سأله السابعة» ما يريد بهذا إلا ليختي 
عقلهُ فلمًا عرف أنه عاقلٌ صحيح العرض أقامٌ عليه الحدٌ. 

وفي هذا الخبر بيان بطلان الرآي من الصّاحب وغيري لأنه 
عليه الملام الك عليهها ما ع راا ع قا ن إلى 
الحقّ - فهذا بطل احتجاج من احتجٌ بما روي عن بريدة وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو غسّانَ المسمعيُ آنا معاد - 

يعني ابنّ هشاع الدستواتي - أخبرني أبي عن يجيي بن ابي كير 
أخرني أبو قلا أن أب لهب حدئه عن عمران بن الحصين لأ 
رأ ِن جهينَة أت بي الله تا - وهي حَبْلَى من الرْنّى - 
فَقَالَت: ا بي الله صت حَدَأ أنه علَيَ» فَدَعَا نبي الله علا ع 
وَلِيّهَا فَقَالَ: احير المار ندا وض ليا نات ما تون 
الله يا فشكت عَلَيهَا ابه وَأمرَ بها دجمت نم َلى ليها 
فقال له عُمَرُ: أنصَلي عَلَيهَا يا نبي الله َد رَْت؟ قال: قد تات 
توبة لو فم بَيْنَ أهل الَبينة وسم وَمَلَ وَجَدَت أَفضَلَ 
مِنْ أَنْ جَادَت بها لله تعالّى؟» ٠‏ 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أنا الليث عن ابن شهاب 
عن عبياد الله بن عب الله بن عتبة عن أبي هريرة» وزيلد بن خمالد 
اجه أنهما قال «إا رَجُلينِ من الأغرّاب نيا رَسُولَ الله تالز 
فقال أَحَدُهُمًا: يا رَسُولَ الله نشد الله إلا فَميْتَ ى بکتاب 
الل قَقَالَ لَه الآعحد - وهُو َه ينه: َعم فافض يَينَا باب 


۳- مسألةٌ: هل في الحدود نف أَمْ لا؟. 
ي الحدود نفي م 
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الله وإيذن لي فَمَاَ رَسُول الله از :قل فَقَالَ: إن اني کان 
يفا عَلَى هذا ری بامرأیه وکر یٹ وفیه - أن رَسُولَ الله 
تف قال له الي تشب بيده لاضن بكم ا باب اللّه: أا 
اليد وَالَْمٌ رد عك وَعَلَى يبك جَلدُ ية وتغريب عا 
اعد يا يس عَلَى امْرَأةٍ هَذاء إن اغترَقَتْ فَارْجُمْهَاء فعَدَا عَلَيْهَا 
عرفت فَمَرَ بها رَسُولُ الله ا مَرجمَتْ». 

فوجدنا بريدة» وعمران بن الحصين» وأبا هريرة» وزيڌ بن 
خالب كلهم قذ روى عن رسول الله ا إقامة الحد في الرّنى 
على: الغامدية والجهينيّة بغير تردياره وعلى امرأةٍ هذا المذكور 
بالاعتراف المطلق» وهر يقتضي - ولا بد - رجمها بما بقع عليه 
اسمٌ اعترافيه وهو مر واحدة فقط وصح آن كتاب الله يوجبُ 
ما قضى به رسول الله تل من إقامة الح في الّنى بالاعتراف 
الطلق دون تحديد عدي لقول رسول الله لل «لأقضيَس يََكُمَا 
يكاب الله تَعَالى؛ وأقسمٌ على ذلك ثم قضى بالرّجم في 
الاعتراف دون عدد فصح أنه إذا صح الاعتراف مرة أو الف مرَةٍ 
فهو كله سوا وأن إقامة الحدٌ واج ولا بد» وباللّه تعالى 

“5-0 مسال هل في الحدود تفر آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الف يق من الحدود في امحاربة 
بالقرآن» وفي الرّنى بِالسةِ وحكمٌ به قومٌ في اردق وفي الخمرء 
والسرقة . 

قال أب محمّدٍ رحمه الله: فتكلّمُ - إِنْ شاءَ الله تعاى - 
في كل ذلك فصلا فصلا فتقولٌ» وبالله تعالى التوفيق: 

وقالت طائفة: نفيه سجنه. 

وقالت طائفة: ينفى أبداً من بل إلى بلبٍ. 

قات طائفة: نفيه هو أن يطلب حى يعجزهم فلا يقدروا 
عليه. 

كما آنا مام آنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الذبري آنا 
عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم , بن أبي يحيى عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ف المخارب إن هتر 
وأعجزهم فذلك نفيه. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو 
غيروء قال: سمعت سعيد بن جبيرء وأبا الشعئاء ء جابرَ بن زيدٍ 
يقولان: نما اَي أن لا يدركواء فإذا أدركواء ففيهمْ حك الله 
تعالى» وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم. 


4o0 


وعن الرّهري أنه قالَ فيم حارب: أن عليه أن يقتل» أو 
يصلب» أو يقطم» > أو ينفى» فلا يقدرٌ عليه 

وعن الضَحَاكٍ في قوله تعالى #أو ينفرا ِن 
هر أن يطليوا حتى يعجزوا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

وبهذا يقول الشافعي. 

وقال آخرون: النفي حدٌ من حدود المحارب. 

كما كتبّ إل المرجى بن زروان قال: نا أبو ا حسن الرحبي 
انا أبو مسلم الكاتبُ أخبرنا عبد الله بن احمد بن المغلّس أنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنا ابو معاوية أنا حجَاجٌ عن 
عطية العو عن ابن عباس قال: إذا خرج الرّجِلُ محارباً فأخحاف 
الطريق» وأخذ المال: فطخت يده ورجلة مق خلافي - وإذا أخد 
لمال وقتلّ: قطعت يده ورجله من خلافي ثم صلب - وإذا قتل 
ولم يأخذ المال: قتل - وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل: 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فنظرنا فيما بحت به من قالَ: إن 
الي هوّ المسّجنٌ» فوجدناهم يقولون: إن الله تعالى قال: أو 
يوا يِن الأزض). 

قالوا: والنفيُ في لخة العرب التي نز بها القرآن: هو 
الإبعادٌ فصع أن الواجب إبعاده من الأرض 

قالوا: ولا يقدرٌ على إخراجه من الأرض جلةء فوجب أنْ 
تنعل من ذلك أقصى ما نقدرٌ عليه لول رسول الله يلك إذا 
مركم بأ انوا ينه ما طشم ولقول الله تع فانرا الله 
ما استَطَْتم» فكان أقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن كل ما 
قدرنا على إبعاده منه من الأرض» وغاية ذلك الجن » لأنه نوع 
من جيم الأرض حاشا ما كان سجنه الذي ل نقدز على منعه منه 
أصلاء فلزمنا ما استطعنا من ذلك» وسقط عتا ما لم نستطع منه. 


وإنما قلنا: حتى يحدث توبةٌ لأنه ما دام مصراً على 
الحاربة فهو محارب فإذ هر محارب فواجبُ أن يجزى جزاءً 
الحاربي فالتفي عليه باق ما م يترك الحاربة بالتوبة» فإذا تركها 
سقط عنه جزاؤها أنْ يتمادى فيك إِذْ قد جوزي على محاربته. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

ثم نظرنا في حجَةٍ من قالَ: ينفى أبداً من بل إلى بل أن 
قال: إنْنا إذا سجتاه في بلب أو أقررناه فيه - غيرٌ مسجون - فلم 
نتفه من الأرض كما أمرَ الله تعالى بل عملنا به ضدٌ التفي» 
والإبعادء وهو الإقرارٌ والإثباث في الأرض في مكان واحدٍ منها - 


۴۳ مسألةٌ: هل في الحدودٍ نفي أمْ لا؟. 


ه- كِتَابْ الحدود 


وهذا خلاف القرآنء فوجب علينا بنص القرآن أن نستعمل إبعاده 
ونفيه عن جميع الأرض أبداء حسب طاقتناء أو غايةٌ ذلك ألا نقره 
في شيء منها ما دمنا قادرينَ على نفيه من ذلك الموضع ثم 
هكذا بدا ولو قدرنا على أن لا ندعه يقر ساعة في شيء من 
الأرض لفعلنا ذللك» ولكان واجباً علينا فعله ما دام مصراً على 
الحاربة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكان هذا القول أصح وأول 
بظاهر القرآن لما ذكر احتح له من أن السجنَ إثبات وإقرار لا 
تفي وما عرف قط اهل الغ التي نزلَ بها القرآنُ وخاطبنا بها الله 
تعالى: أن السجِنّ يسمى: نفياء ولا ان القفي يسمى: E‏ 
هما اسمان مختلفان» متغايران قال الله تعالى يكوه في 
الوت حى يَتَوَفافٌنَ الَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لمن سبيلا) الآية. 

وقال تعالى لام بدا لهم من بعد ما روا الآيات لَيسْجْئه 
E‏ - لا قديم 
ولا حديث - أن حكمٌ الرواني كان النفي» » إِذْ أمرّ الله تعالى 
بحبسهنٌ في البيوتي ولا قال قط أحد: إن يوسف عليه السلام 
نفيَّ إذْ حبس في السجن - فقذ بطل قول من قال بالسّجن جملة 
وعلى كل حال فالواجبُ أن ننظرَ في القولين اللّذينٍ هما إِمّا نفيه 
إلى مكان غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه ابد فوجدنا من 
خن قال ينفى من بلا إلى بلا ويقرٌ هنالك أن قالوا: اتم 
تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزي عندكم إيقاعه مرّة واحدة» 
وإذا كرّرت النفي أبداً فق نقضتم أصلكم. 

قال علي: وهذا الذي أنكروه داخلٌ عليهم بمنعهم المنفي 

من الرّجوع إلى منزلي» فهم يقرٌونَ عليه استدامة تلك العقوبة» فقذ 
وقعوا فيما أنكروا بعينه نعم والتكرارٌ أيضاً لازم لمن قال بنفيه أو 
سجنه سواء سواء. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: فنقول: إن الحارب الذي افترضَ 
الله تعلل علينا نفيه حرباً على محاربته فإنه ما دام مصراً فهو 
محاربُ وما دام محارباً فالتفي حدٌ من حدوده قال الله تعالى وَل 
يُصيروا عَلَى ما فعَلوا) فمن فعل الحاربة فبلا شك ندري أنه في 
حال نومو» وأكلوء واستراحته» ومرضه: أنه محارب؛ كما كان لم 
يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى بي وحقّ عليه الح به 
هذا ما لا خلاف فيء فهو بعد القدرةٍ عليه في حال إصراره على 
احاربة بلا شك لا يسقط عنه الاثم E‏ 
فالحڈ باق عليه حتّى يسقط بالتوبةٍ أو يسقط عنه الحكم بالنصّ أو 
الإجماع فليس ذلك إلا بقطم يده ورجله من خلافي بلا خخلافج 

من احا في آنه لا جد عليه قطع خر ونمُ النصُ من ان يحدث 


-٥‏ کتاب الحدود 
له حذاً آخرٌ على ما سلف منهُ. 
قال أبو محمد رحمه الله م وجدنا من قال: : بنفيه وتركه 
في اكان الذي ينفيه إليه - قد خالف القرآنٌ في أنه أقره في ذلك 
المكان» والإقرارٌ لاف التفيء فقذ أقروه في الأرض فلم يق إلا 
القول الذي صحّحناه. 
وهو قول الحسن البصري. 
وبه نقولٌ فالواجب أن ينفى أبداً من كل مكان من 
الأرض» وأن لا يتر يقر إلا مدّة أكلك» ونومو» وما لا بد له منه 
من الرَاحةٍ التي إن لم ينلها مات» ومدّة مرضي لقول الله تعالى 
#وتعاونرا عَلَى الب وَالنَقَوَى» فواجبٌ أن لا يتدلء وان لا 
يضيْم» لكن ينفى أبدأ حى يحدث توبك فإذا أحدئها سقط عنه 
النفي» وتر يرج إلى مكانه - فهذا حكمٌ القرآن» ومتى احدث 
التوبة من قرب أو بعدٍ سقط عنه النفي» وباللّه تعالى التُوفيق. 
5-4 مسألة: : وأما :: تفي الزّاني» فن اناس 
اختلفوا فيه: : فقالت طائفة: : الراني غيرُ الحصن» > جلد مائةء وينفى 
سنة - الح والحرّة ذاتُ الزوجء وغيرٌ ذات الزُوج في ذلك 


وا 
وأمًا العبدٌ الذكد فكالحر. 


وأمًا الأمة فجلدٌ سين ونفي سنَةٍ أشهر. 

وهو قول الشتافعي» وأصحابدء وسفيان الثوري» وا حسن 
بن حي» وابن ابي ليلى. 

وقالت طائفة: ينفى الرّجِلٌ الرّاني جملة ولا تنفى النساء. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: ينفى الحرُ الذك ولا تتفى المراء الحرّهٌ - 
ذات زوج كانت أو غير ذاتٍ زوج - ولا الأمة» ولا العبد. 

وهو قول مالي وأصحابه. 

وقالت طائفة: لا نفيَ على زان أصلا - لا على ذکر» ولا 
على أنثىء ولا حرء ولا عب ولا أمقّء 

وهو قول أبي حديفة. وأصحابه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ونح ذاكرون - إِنْ شاءً الله 
تعالى ‏ ما جاءً في ذلك عن المتقدّمِينَ فم ذلك: 

سس ا م ا 
امد بن اث شعيبو أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب أخبرنا عبد الله 


لسن ارد E‏ الله بنْ عمرٌ بن حفص بن 


4- مسألةٌ: وأمًا نفيّ الرّاني فإك التاس اختلفوا 
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EE‏ : إن وَسُولَ الله اظ فرب 
وَغرب» وَإِنْ ؛ با بكر رب وَغرب ون عُمَرَ ضَرَبَ وغرّب. 

أنا حمام آنا ابن مفرج آنا ابن الأعرابي آنا الدّبري أنا عبد 
الاق عن لبن جريج عن موسى بن عقب عن نافع عن صقي 

بنت أبي عبيار أن رجلا وقعَ على جاريةٍ بكر فأحبلها فاعترف وم 
كر اح قا ابو بكر فجلده مائة م نفي. 

وعن عروة بن ن الزبيرٍ عن عائشة ام المؤمنينَ آنها قالت: أتى 
رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطّاب فأخبره ان أخنه أحدئت - وهي في 
سترها وألا حامل - فقالَ عمرٌ: أمهلها حتى إذا وضعتً 
واستقلت فآذني بهاء فلمًا ما وضعت جلدها مائة وغرّبها إلى البصرةٍ 
عاماً. 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب أن عمرّ بن الخطابٍ 
غرّب في الرّنى سنة.. 

قال ابن وهبي قال ابنُ شهابر: ثم لم يز ذلك الأمرٌ 
تمضي به الس حتى عرب مروان في إمرته بالمدينة - ثم ترك ذلك 
الناس. 

وعن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن 
عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال تزوج رجل منا 
امرأةً فزنت قبل أن يدخلٌ بهاء فجلدها علي بن ابي طالب مائة 
سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاءً فلمًا رجعت دفعها إلى زوجهاء 
وقال: امرأتك فان شعت فطلق» وإِنْ شعت فأمسك. 

وعن ابن شهاب عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن 
یه انا حاطب توفي وأعتق من صلی من رقيقه وصا وکات له 
وليدة نوبي قذ صلّتْ وصامت - وهي أعجميّةٌ م تفقه تفقه - فلم 
يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمرّ فزعأء فقالَ له عمرٌ: أنت الرَجلٌ 
الذي لا تأتي بخيرء فارسل إليها عمرٌ: أحبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» فإذا هي تستهل بوه وصادفت عنده علي بن 
أبي طالب وعثمان بنَ عفان وعبة الرّحمن بن عوفي فقال: 
أشيروا علي وعثمانُ جالسٌ فاضطجم فقال علي وعبدُ الرحمن: 
قد وقع عليها الحد» قال: أشرٌ علي يا عثمان!. قال: قذأشار 
عليك أخواك» قال: أشر علي أنت. قال: أراها تستهلٌ به كأنها لا 
تعلمة» وليسّ الحدُ إلا على من علمة فأمرٌ بها فجلدت مائة 
وغربها. 

وعن عطاء قال: البكرٌ تجلد مائة وتنفى سنة. 

وعن عبد الله بن مسعوو في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة 
E‏ : د E‏ 


۰۹۷ 


ا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: و ما من لم ير ذلك: 

فكما أخبرنا حمامٌ آنا ابن مفرح أنا ابن الأعرابي آنا الذبري 
نا عبد الاق عن أبي حنيفة عن حادِ بن ابي سليمان عن 
إبراهيم النخعي» قال: قال علي بن أبي طالب في البكر يزني 
بالبكر» فان حبسهما من الفتيان ينفيان. 

وعن إبراهيم النخعي أن علي بن أبي طالب قال في آم 
الولدٍ إذا أعتقها سيدهاء أو مات فزنت: أنّها تلد ولا تنفی. 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك 
لنعلم الح فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا في قول من قال 
بالتغريب من حدٌ الرّنی يذكرون: ْ 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة آنا ليث عن ابن 
شهابب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي 
هريرة» وزیا بن خالد أنهما قالا إن رَجُلا ين الأغْرَاب أَنَى 
رَسُولَ الله از فَقَالَ: يا رَسُولَ الله نشد الله إلا قبت لي 
يكاب الله قَقَالَ: الخصم الآخر وهو أ فقه نه نعم فافض بيا 
باب الله ادن لي قان له رَسُول الله 14 قل: قال: إن ابي 
کان عَميفاًعَلَى هَذَا نی بامرّأنِه وَإي حبرت أن عَلَى اني 
الُم اتيت ينه بيائة شاف ووليدة مت أل الوم 
روني نما على التي جَلْدُ اة غريب عَام ون عَلَّى امْرَاةٍ 
هذا ارجم قال له رول الله م واي نشي يبه فين 
كما باب اللّه: اللي وَلْعَمُ دعبك وَعَلَى ايك جَلْدُ 
اة وتغريب عام وَاعة يا يس عَلَى المرَةٍ هَذاء فإن ارقت 
فَارْجُمْهَا قال: فغدا عَلَيَْافَاعْتَرَقَسْ» فَأمْرَ بها فَرْجمَتْ». 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهكذا: 


رؤيناه من طريق معمر» وصالح بن كيسان ويونس بن 
يزيت وسفيان بن عيينةه ومالك ب بن أنس» كلهم عن لري بهذا 
الإسناد. 

ومن طريق مسلم أخبرنا بجی بن يحي التميمي أ 
ا د عر سدح لالس و ادي 
ن¿ الصّامت قالَ:«قالَ رَسّول الله يي خذوا عني» 
ڏوا عَلي: قذ جَعَلَ الله لقُن سيلا الك باليكر جلد مان 
وتغريبُ عام» وَالُِ اليب جلد مائةٍ ةَ والرجما. 


عن عبادة بن 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرّو الثاقدٌ أخبرنا هشيم بهذا 
الإسنادٍ مثلة. 


ومن طريق مسلم أخبرنا حمَد بن الثنى, وححمَد بن بشار 


٤‏ - مسألةٌ: وأمًا تفي الزّاني فان اناس اخعلفوا 


-٥‏ کتاب ادود 


جميعاً عن عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ - هو ابنُ أبي عروبة - عن 
قتادة عن الحسن عن حطَّانَ بن عبد الله عن عبادة بن الضّامتٍ 
قال: «كان تي الله لظ إذا نز عله كرب لديك وريد لَه 
رجف قَالَ: فال عليه ات بؤې قي کڌلك فلا ري نه 
قال دوا ع ! د جَعَلَ الله لَهُنْ ستبيلا: اليب بابي وَالبِكَرٌ 
باکر الب جلد مائو نم رَجْمْ بالْحِجَارَة البكرٌ جَلْدُ مائو ثم 
في سا 

أنا عبد الله بن ريع أنا حمَدُ بنُ معاوية آنا أذ بن 
شعيب اتنا عمد بذ عبد الأغلى أنا يزيد مر ابن ع أن 
سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطَانَ بن عبد الله 
الرّقاشيٌ عن عبادة بن : الصّامت قال: كان رَسُولُ الله تر إا 
ِل عليه كرب لِذلِكَ وريد له وجه تر عليه ات يوم فقي 
ذلك فما سر عله قَالَ: خذوا عَني: َد جَعَلَ اله َهُنْ سيلا 
البكرُ باكر جَلْهُ مائةٍ وَنَفْيُ سنق والب باب جَلْدُ مان 
وال 

قال أبو محمد رحمه الله: 

ورواة أيضاً شعبة؛ وهشامٌ التستوائي» كلاهما عن قتادة. 

بإسناده آنا عبد الله بن ربيع آنا محمد بن معاوية أنا أ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه وحمّهُ 
بن يحبى بن عبد الل قال ابن علية: أنا عبد الرّحمن بن مهدي آنا 
عبد العزيز بن عبد اله بن أد بی سلمةء وقالَ محمد بن يحيى: آنا 
يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعار بن إبراهيمٌ بن عباد الرحن بن عوفي 
نا أبي عن صالح بن كيسان» ثم افق صالح» واب ابي سلمة 
SS‏ 
عن زي بن حال اجه قال:"سَومْتُ رَسُولَ الله لك يمر 
لم حصن إذَا زى جلد مِائَةٍ وتغريب عام 

زا اھ کی اغرنا عند بز رام آنا حجيرٌ 
نا اللّيث عن عقيل بن خالاو عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
السب عن أبي هريرةً عن «رَسُول الله يا أنه قَضَى فِيمَنْ زى 
ع ا 

قال أبو حمّدٍ رهه الله: فكانت هذه آثارٌ متظاهرة رواها 
ثلاثة من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - عبادة بن الصّامتيء وأبو 
هريرة» وزيد بن خالار الجهي بإيجاب تغريب عام مع جلد مائةٍ 
على الزاني الذي لم يحصن» مم إقسام الي - عليه السلام - بالله 
تعالى في قضائه به أنه كناب الله تعالل وكتابب الله تعالل هو وحيه 
وحكمه مع أن الله تعالى يقولُ في القرآن وما بنط ءَ عن هوى 
إن هُوَ إلا وَحي يُوحَى* فهذا ذ نص القرآن فان كل ما قاله 


۹0~ كاب الحدود 


رسول الله ل فعن وحي من الله تعالى يقولة. 

وقال تعالى لفَعَلَيمِنٌ صف مَاعَلَى الْخْصَّنَاتٍ ين 
العذاب. ١‏ 

وفرّقَ عليه السلام بينَ حدٌ المملوك وح الحر في حديث 
ابن عبّاسء وعلى الذي أوردنا قبلُ في بابو حد المماليكٍ فصح 
النص أن على المماليك ذكورهم وإنائهم - نصف حد الجر 
والحرق وذلك جلد سين ونفي ست أشهر. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

ثم نظرنا في قول من ف ير التغريب على النساء والمماليكي 
فوجدناهم يذكرون الخبر الذي قذ أوردناء قبل بإسناديى فأغنى عن 
تردادوء وهو قوله عليه السلام «إذًا نت آم أَحَدِكُمْ َلَبَجْلِدْهَا 
لا يثرّب» فلا حجّة هم فيه لأنه خبرٌ حمل فسّره غير لأنه إنما 
فيه ' فليجلدها' ول يذكرٌ فيه عدد الجلدٍ كم هوّ. 

فصحٌ أنه إِنّما أحالَ د هليه انلام - بيان الجلد المأمور به 
فيه على القرآن» وعلى الب الذي فيه بيان حكم المملوك في 
الحدون فَإِذْ هو كذلك فليس سكوت الي اا عن ذكر 
التغريب في ذلك الخبر: 
أمره اا به فيمن زنى ول يحصن. كذلك ليس في سكوته تاي 
عن ذكر عددٍ جلدها كم هوّ: : حجَّةٌ في إسقاط ما قد صح عنه - 
عليه السلام - 

وأيضاً - فن هذا الب ليس فيه: أن لا تغريب» ولا أن 
التغريب ساقط عنهاء لكنه مسكوت عنه فقط وإذا لم يكن فيه 
نهي عن تغريبهاء فلا يجورُ أن يكون هذا الخبرٌ معارضاً للأخبار 
الى فيها النفي» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 


من أن حذها نصف حد الحرة. 


وقال بعضهم: إن حى السيْدٍ في خدمة عبده وأمتهه وح 
أهل المرأة فيهاء فلا يجو قطع حقوقهم بنفي العبدء والأمق 
والمرأق» فيقال لهم: ليس بشيء لان حى الرّوجةٍ والولد أيضاً في 
زوجها وابنهم» فلا بوژ قطعه بنفيهم. 

فإن اعرا أن حديث عبادة منسوخ م بقول الله عن 
«الزانية والراني) الآيةء وقالوا: لن حديث عبادة «خذوا علي 
قذ جَعَلَ اله لَه ستبيلا" قالوا: صح أن هذا ا لخب كان بعد قول 
الله تعالى #إواللاتتي يتين الفاجشة مِنْ نانک الآية. 

قال: فكانَ السَيِيلٌ ما ذكرّ في حديث عبادة من الجلد 
والرجم والتغريب. 

ثم جاءً قول الله تعالى #الراية والرّاني) الآيةء فكان 


٤ح‏ مسألة: وأمًا نفي الرّاني فان الاس اختلفوا 


۹۸ 
ناسحا ار اة 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا كلام مم التخلي طط 
والكذب. 


ما التخليط: فدعواهم النسخ. 

وأمًا الكذب: فهو التَحكمٌ منهم في أوقات نزول الآيق وما 
في خبر عبادة بلا برهان. 

يعر دت > مرا ال وو 

فنقول: إن دعواهم أن خبرَ عبادة كان قبل نزول الآية من 
أجل ما فيه «خذوا عَنّي قد جعَلَ الله ُن سييلاه فظن منهم» 
وقذ حرّم الله تعال القطح بالظنٌ بقوله تعالى إن يمون إلا 
الظّن وَمَا تَهْوَى الأنفس». 

وقالَ تعالى لَإِنْ الظَنْ لا يغبي من الق شيئاً». 

وبقوله از «إياكم وَالظُنُ إن الظُنُ أكذب الحليث». 

لك القول الصحيح في هذا المكان» هو أن القطعٌ بان 

حديث عبادة کان قبل نزول #الرَائية وَالرّانِي4 الآيةء أو بان 
رول َه الآ كان قل حريث عاق فين الْكِن أذ يكن 
حَددِيث عَبادة قبل نرُول الاية الذكورة. 

وجائزٌ أَنْ تكون نزول الآية قبل حديث عْبَادَة وك ذلك 
سوا أي ذلِكَ كان لا عرض بَعْضْه على بَمْضء ولا يُعَارِضْ 
ني نه شتا ولا خجلاف بَيْنَ الاب وَالْحَدِيثٍ غل ا إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 

فتقول: انه إن كان حديث اة ل نزول الآية فَقَذ 
صح ما في حكم حَدِيش اة ن الب والتغريبي والرجم» 
كانت الآية َرَت ببَعْضٍ ما في حَدِيثِ عُبَادََ وَأَحَالَنَا الله 
تال في بَاقِي الخد عَلَى ما سلف في حَدويث اة وَكَمَالُمْ 
تكن الكية عة عدم من الرّجْمٍ الذي ذُكِرَففِي حَدِيث اة 
قبل نُولِهًا - برَعْمِهمْ - ولم بذكز فيا فكلك ليست ماعَةَ ِن 
التغريب الي در في حَلديث عب اة قبل رولا - برَعْمِهِمْ - 
ولم ذكر فيه ولا فَرْقَ. 

ڌا هو الحم ِي لا يجو ديه إن کان حَلِيت اة 
بل نرُول الآيْقِ كما دعا - إن كان حَدِيث عبات بد نُرُول 
الآيةء فقَدْ جَاءَ ما في الآية مِن الْجَلْفِ وزيادَة الرّجْمء وَالتعْرِيِِي 
َكل فك حي وميك قر سول الله ا في حت عا 
(نذ جل الله لن سيلا وجب أذ يون قل نُرُول الام 
ولا بُ بل قذ تز اليه بض الي جَعلّه الله تعَالَى لهي ٠لم‏ 
ن رَسُولُ الله از في حَديث عْبَاَة مام السبيل» وهو الأ 


۲۰۹۹ 6 مَسالة: مَنْ أَصّاب حَذَأ وَلَمْ يَدْر 


ولريب الَضافان إلى ما فِي الآيَةِ ِن الْجَلْدِ وباللّه تَعَالَى 
التوفيق. 

ل تن أصتاب شيعا حزما - - فيه 
خد أو لا حَدْ فيه - وَهَْ جَامِلُ بتخریم الله َعَلَى له قلا شي 
عليه فيه - لاام ولا خد ولا ملام - لکن بعلم إن عاد ِم 
علي خد الله تعالی إن اذى جَهالة نظ إن كان يك نكا 

وَقَدْ قَالَ 7 شلف ولا ترَى عله دا ولا حلفا نا 
وَإِنْ كان مسقنا أنه كَاذِبْ لَم يفت إِلَى دَغْرَاهُ. 

قال أبو محمّد: بُرْهَانُ ذلك قول اله تعال لأنْرَكُمْ به 
من بل فإ الحجة على من بلغته التذارة لا من لم تبلغ وقد 
قال الله تعالى لا كلف الله فسا إلا وُسْعهَا وليسَ في وسع 
اخراة يام ما ا امعطم غيب وإنا لكين يعن ذلك في 
القصّة فلا إثمّ عليه فيما لم يكلّفةٌ» ولا حدٌ ولا ملامة. وإنما 
سقط هذا عمّنْ یکن أن يعلم وکن أن يجهل» فلقول رسول 
الله لز درن دِمَاءَكُمْ وَأمْرَالكُمْ رای شارك لک 
حَرام. 

وقد جاءت في هذا عن السّلف آثارٌ كثيرة: 

كما روينا عن سعيدٍ بن المسيّبي: أن عاملا لعمرّ بن 
الخطاب كتب إلى عمرّ يخيرةٌ: أن رجلا اعترف عنده بالزنى» 
فكتب إليه عم أن سله: هل كان يعلمُ أنه حرامٌ. 

فان قالَ: نعي فأقمْ عليه الحد وإ قالَ: لاء فأعلمه أنه 
حرام فن عاد فاحددة. 

وعن اليثم بن بدر عن حرقوص قال: أنت امرأة إلى علي 
بن آبي طالب فقالت: إن زوجي زنى بجاريق» فقال: صدقت» هي 
وماها لي حل فقالَ له علي: اذهب ولا تعذ كأنه دراً عنه الحدٌ 
بالجهالة. 


46- كتاب الحدود 


-۹٦‏ کتاب الردة 


5- كتاب الردة 


5- مسألة: المرتدين. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: : كل من صح عنه أنه كان مسلماً 
متيرثاً من كل دين - حاش دين الإسلام ثم ست عنه أنه ارد 
عن الإسلام» وخرج إلى دين كتابي» أو غير كتابي» أو إلى غير 
دين فن الناسَ اختلفوا في حكمه. 

فقالت طائفة: لا يستتاب. 

وقالت طائفة: يستاب. 

وفرّقت طائفة ِن من اسر رته وبين من أعلنها. 

وفرقت طائفةً بين من ولد في الإسلام : ثم اتن وبين مسن 
أسلم بعد كفره ثم ارتد. وحن ذاكرون - إن شاءً الله تعلل - ما 
يسر الله تعالى لذكرو: 

فأمّا من قال: 

فقالت طائفة: يقتلٌ المرتد تاب أو م يتب ل الإسلامَ 
أو لم يراجع. 

وقالت طائفة: إن بادرٌ فتاب قبلت منه توبته» وسقط عنه 
القتل» وإن لم تظهن توبته أنفذّ عليه القتل. 


وأمّا من قال: يستتاب» فإنهم انقسموا أقسا 

فطائفة قالت: نستتيبه مرَةٌ فن تاب وإلا قتلناة. 

وطائفة قالمتا: نستتيبه ثلاث مراتي فان تاب» وإلا قتلناة. 
وطائفة قالمت: نستيبه شهراء فان تاب وإلا قتلناة. 
وطائفةٌ قالست: نستتيبه ثلاثة ليام فان تاب وإلا قتلناة. 
وطائفةٌ قاتا نستتيبه مائة مره فإن تاب وإلا قتلنة. 
وطائفة قالت: یستتاب أبداء ولا يقتل. 


فَأمًا من فرق بين الم والمعلن: 

فان طائفة قالت: من أسر رده قتلناه دون استتابقه وم 
نقبل توبتة ومن أعلنها قبلنا توبتة. 

وطائفةٌ قالت: إن أقرٌ الممسرٌ وصدق النيةً قبلدا توبتة وإِنْ 
لم يقر ولا صدق اليه قتلناه ونم تقب توبنه - قال هؤلاء: واا 
المعلن فتقبلٌ توبتة. 

وطائفة قالت: لا فرق بين امسر والمعلن في شيء من 
ذلك: 
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فطائفة قبلت توبتهما معا - أقر امس أو لم يقرئ. 
وطائفة: م تقبل توبة مسر ولا معلن. 
قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: واختلفوا أيضاً في الكافر الدَمّي» 
أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر: 
فقالت طائفة: يتركان على ذلك ولا يمنعان منهُ. 
وقالت طائفة: لا يتركان على ذلك أصلا. 


ثم فزق هؤلاء فرقتين: 
الل لالم ج عنه 
تاوت Ch‏ ي حرج 


وقالت طائفة: : لا يقبل منه شيءٌ غير الإسلام وحدة» وإلا 
قتل» ولا يتك على الدين الذي حرج إلييء ولا يترك أيضاً أن 
يرجع إلى الذي خرج عن لك إن أسلم ترك وإنْ أبى قل ولا 
بد 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا تحمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن بشار أخبرني خاد بن مسعدة 
أخبرنا قرّة - هو ابن حال - عن جيلو بن هلال عن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري عن أبيه أن التي م عه الي َنم 
أرْسَلَ معاد بْنَ جل بعد لك لما قم قال: يا يها الاس إنْي 
رَسول سول لله ا يكب ای له أبر م موسی کک 
علا اي برل کان يَهوويا آَم د م كَمْرَ فَقَالَ مُعَاذْ: لا 


آجلس حَتَى يقتل: قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ - ثلاث مرا - قَلَمًا قل 


قعدَ). 

ومن طريق البخاري أخيرنا يحبى بن سعيد القطَانُ عن 
رة بن خالل قال: حدّثني حميدُ بُ هلال أخبرني أبو بردة بن ائ 
موسى الأشعري عن أبي موسى الأشسعري أن رسول الله يلظ 
قال له «اذْهَبْ أنت یا با مُوسَى» أو يا عة الله بْنَّ قيس إلى 
لمن ثم بم معاد نَل فلَما قم عل لی له واه قال: 
إا جل مون فقال: ما هَذا؟ قال: کان يَهُوديَ الم ثم تو 
قَالَ: لا جل > حتى بُقَتَلَ: قَضَاءُ الله وَرَسُولِه ثلاث مَرات - 
َأمَرَ به فَقيِلَ؛ في حديث. 

وعن آيوب السختياني عن عكرمة قال: آي علي بن ابي 
طالب بزنادقةٍ فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: الؤكنت أنالم 
أحرقهم؛ لنهي رسول الله يمي «لا تُعَذبُوا عاب اللّها ولقتلتهم» 
وذكر باقي الحديث. 
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وعن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني عجل تَنصُرٌ 
فكتب بذلك عيينة بنّ فرقاو السلمي إلى علي بن أب بی طالب 
فكتب علي: ل و بن فسن ا رقا به 
أشعرٌ عليه ثيابٌ صوفي - موثوق في الحديب فكلّمه علي فأطالَ 
كلامه وهو ساكت - فقاك: لا أدري ما تقولء غير أ: ني أعلم أن 
ی أ ا ا إلية عل فر لما راي اا 
أن علياً قد وطئه قاموا فوطئوة فقالَ عليٌ: أمسكواء فأمسكوا 
حت قتلوة ثم أمرَ به علي فاحرق بالنار. 

وعن أنس بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعري يفنح 

تسار إلى عمرٌ بن الخطّابيه فسألني عمرُ - وكان نفرٌ ستة من بكر 
بن وائ قد ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركينَ - فقال: ما فعل 
افر من بكر؟ قال: فأخذت في حديث آخرّ لأشغله عنهم. فقال: 
ما فعل التَرٌ من بكر بن وائل» قلت: يا أميرَ المؤمنينَ قوم ارتدّوا 
عر ادلم ريا N‏ 
لن أكون أخذتهم سلماً أحبُ إِليّ ما طلعت عليه الشُّمسُ من 
صفراءً أو بيضاءً - وذكرٌ باق الخير. 

وأمّا من قال: يسعتاب مرق فإن تاب وإلا قتلٌ: 

ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزُهري 
عن عبيا الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبيه قال: أخدَ 
ابنُ مسعودٍ قوما ارتوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتبّ فيهم 
إلى عثمان فردٌ إليه عثمان: أن اعرضن عليهم دين الحق» وشهادة 
أنْ لا إله إلا الله فإنْ قبلوهاء فخل عنهم وإِنْ لم يقبلوهاء فاقتلهم 
- فقبلها بعضهم فتركة ول يقبلها بعضهم فقتلُ. 

وعن أبي عمرو الشيباني قالَ: أنيّ علي بن أبي طالب 
بشيخ كان نصراياً فأسلم» ثم ارت عن الإسلام فقالَ له علي: 
لعلّك إنما ارتددت لأنْ تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ 
ارق لكان اماف خطيت اما فايرا ان ير جركها فاروت أن 
تزوّجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لاء قالَ: فارجع إلى الإسلام. 
قال: لاء حتى ألقى المسيح» قالَ: فام به علي فضربت عنقةٌ 
ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين. 

وعن أبي عمرو الشيباني: أن المسورٌ العجلي تنصرّ بعد 
إسلامه فبعث به عتبة بن أبي وقاص إلى علي فاستتابه فلم يتب 
فقتل فسأله التصارى جيفته بثلاثين ألفاء فابى علي" وأحرقة. 

وأمّا من قال: يستتاب ثلاث مرّات: 

فلما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريجج أخبرني 
سليمانٌ بن موسى أنه بلغه عن عثمانَ بن عفان: أنه كفن نتان 


بعد إيمانهه فدعاه إلى الإسلام - ثلاثاً - فأبى» فقتلة. 

وبه إلى عبار الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني حيَّانُ عن ابن 
شهاب: أنه قال: إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام - 
مرات - فان أبى ضربت علقة. 

وأمًا من قال: يستتاب ثلاثة آيام» فإ تاب وإلا قتل» فهر 
فرك مالك واأصحابوء وآَحَدُ قول الشافعي. 

وأمًا من قال: يستتاب مرّة فان تاب وإلا قتلَ: فهر قول 
الحسن بن حي. 

وأا من قالَ: يسستابُ شهراً فكما روّينا من طريق عبد 
الرزاق أخبرنا عثمانُ عن سعيل بن أبي عروبة عن أبي العلاء 
عن أبي عثمان الهدي: أن علياً استتاب رجلا كفرٌ بعد إسلامه 
شهراء نابي فقيل 

وقد روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه. 

وأا من قال: يستتابٌ شهرين: فكما روينا من طريق 
عباو الرڙاق عن معمر عن وب عن ميد بن هلال عن أبي 
بردة قال َم عَلَى أبي د مُوسّى الأشعري معا ِن جيل مِن این 
إا بِرَجْل عند فقَالَ: ما ذا َال َل کان هووا مه 0 
تهر وَنَحنُ يده على الالام من - خيب قَالَ - شهرين» 
َل مَُاذ: والله لا أف حى تَضْربُوا عق ضرت عقف ثم 
قَالَ مُعَادَ: قَضَاءُ الله 


ا E‏ 
مُوسَى لمن فَرَجَد نه رجلا دنهو عرض عله ْو مُوسَى 
الإسْلامَ شرن فال مُعاذ: وَاللهِ لا أجل حى أله قَضَاءً 
الله وَرَسُولِه). 

وأمَا من قال: يستتابُ أبداً دون قتل: : فلما آنا عبد الله بن 
ربيع آنا عبد الله بن محمد بن عثمان أنا علي بن عبد العزيزٍ آنا 
ا حجَاج بن المنهال آنا اد بن سلمة آنا داود - هو ابن أبي هناږ 
- عن الشعي عن أنس بن مالكي: أن أبا موسى الأشعري قتلَ 
نة الكذات: راا قال أنسن: فقدمت على عمرٌ بن 
الخطاب فقال: ما فعلَ جحيئة وأصحابه؟ قال: فتغافلت عنه - 
ثلاث مراتي. فقلت: يا أميرّ المؤمنينَ» وهل كان سبيلٌ إلا التتلٌ؟ 
فقال عمرٌ: لوْ أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام» فإِنْ تابوا وإلا 
استودعتهم السجن. 

وروينا من طريق عبد الرّزاق عن معمر قال: أخير 
محمد بن عبد الرّحن بن عب القاريّ عن أي قالَ: 0 : 
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ثورء أو شقيق بن ثور على عمرٌ يبشّره بفتح تسترٌ فقال له عمرٌ: 
هل كانت مغربة يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلا من العربم ارتدٌ 
فضربنا عنقة قال عمر: ويحكم» فهلا طيحم عليه باب وفتحتم له 
كوه فأطعمتموه ه کل يوم منها رغيفاء وسقيتموه كوزاً من مار ثلا 
ياب ثم عرضتم عليه الإسلامٌ في التاق فلعله أن برجم الله ل 
أحضنء ولم آم ولم أعلم. 

وأمًا من قال: أريَعِين يؤماً: 

فلما روینا من طريق ابن وضاح آنا سحنونٌ آنا ابن وهي 
عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهودياً اسلم ثم 
ارتدُ عن الإسلام» فحبسه أبو موسى الأشعري أربعينَ يوما يذعوه 
إلى الإسلام فاتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال: لا أنزل حى 
تضرب عنقة فلم ينزل حتى ضربت عنقة. 

وأمًا من ارت من كفر إلى كف فإِنُ أبا حنيفة؛ ومالكاً 
قالا جميعاً: ا ل 
ذلك. 

ثم اختلف قول الشافعي: فمرَةٌ قالّ: : إن رجع إلى الكفر 

ادي تذمَمَ علي وإلا قتل» ولا أن سل خو قال لايق 
منه الرّجوعٌ إلى الدّين الذي خرج عن لا بد له من الإسلام أو 
السيفي. 

وبهذا يقول أصحابنا. 

قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في قول من قال: إته 
يسحاب مرف فان تاب وإلا قت فوجدناهم يقولون: 

قال اللّه تعالى دع إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ ة وَالْمَوْعِظَةٍ 
اسن ة وَجَادِلْهُمْ بالتي مِيّ أَحْسنٌ4. 

وقال تعالى لوَافْعَلُوا الخير4. 

وقال تعالى: وکن يکم أ يَدْعُونَ إلى الخيٍْ» الآية. 

فكانت الاستتابة فعلَ خير ودعاءً إلى سبيل ربنا بالحكمةٍ 
والموعظة الحسنةه ودعساء إلى الخيرء وأمراً بالمعروفب ونهياً عن 
النكرء فكان ذلك واجباًء وكان فاعله مصلحاً. 

وقد صح عن رسول الله ير أنه قال لعلي «لآن بدي 
الله بذاك رَجُلا وَاحِدا ير ك من حمر اله 

قالوا: فهذا لا ينبغي أنْ يزهد فيه. قالوا: وقد فعله علي» 
وعثمانٌ» وان مسعود. 

وروي عن أبي بكرء وعمرّ بحضرة الصّحابة - رضي الله 


عنهم. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: لا نعلمُ لهم حجّة غير هذا 
أصلاء فعارضهم من قالَ: لا أستتيبه بان قالوا: بان الدّعاءً إلى 
سبيل الله تعالل لا يخلو من أن يجب مرة أو عدا محدوداء أو 
أكثر من مرق أو أبداً ما امد العمر بلا نهايقه ولا سبيل إلى قم 
بع 

قال: 

فإ قلتم: إنه جب أبداً ما امتدٌ به العمرٌ بلا نهاية: تركتم 
قولكمْ وصرتم إلى قول من رأى أنْ يستناب المرتد أبدأء ولا يقتلَ 
- وهذا ليس هو قولكم؛ ولو كان لکنا قد أبطلناه آنفاء ولو كان 
هذا أيضاً لبطلّ الجهادٌ جملة, لأنّ الدّعاءَ كان يلرم أبداً مكرّراً بلا 
نهايةء وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء وليسّ دعاءٌ مرت - 
وهو أحد الكفار - بأوجب من دعاء غيره من آهل الكفر 
الحريينَ - فسقط هذا القولٌ» وبالله تعال التوفيق. 

وإ قلتم: إنه يحب عدا ددا أكثر من مرة: كمَمْ قائلينَ 
بلا دليلء وهذا بطل لقول الله تعالى قل هَانُوا بُرْمَانَكُمْ إن 
كسم صَادِقِين4. 

ولیس قول من قال: يستنابُ مرتين باو من قال ثلاة 
ولا من قال: أربعاء أو مساء أو أكثرٌ من ذلك. 

وكل هذه الأقوال بلا برهان» فسقط هذا القولُ بلا شك. 

فلم يبق إلا قول من قالَ: يدعى مرّة» فيقال لهُ: إِنْ من 
أسلمَ ثم ارتد: قد تقدّمَ دعاؤه إلى الإسلام حينَ أسلمٌ بلا شك 
إِنْ كان دخيلا في الإسلام» أو حينَ بلغ» وعلمَ شرائع الذين» هذا 
ما لا شك فيه. 

وقد قلنا: إن التكرارٌ لا يلزم فالواجب إقامة الح عليي 
إذ قد اتفقنا - نحن وأنتمْ - على وجوب قتله إن لم يراجع 
الإسلام فالاشتغال عن ذلك وتآخيره باستتابة» ودعاء: لا يلزمان 
ترك الإقامةٍ عليه - وهذا لا يجوز. 

قالوا: : ونح لم منغ من دعائه إلى الإسلام في خلال ذلك 
دون تأخير لإقامة الح علي ولا تضييع له وإنما كلامنا: ا 
يحب دعاؤه واستتابته فرضاً آم لا؟ فهاهنا اختلفناء فأوجبتموه بلا 
برهان» ول نوجب نحن ولا منعنا؟. 

فان قلتم: ندعوه مرّة بعد الذعاء الأول السّالفي: ل تكونوا 
بأو من قال: بل ادعوه مرة ثانية أيضاً بعد هذه امرف أو من 
قال: بل الثالتئة بعد الثانية. أو من قال: بل الرّابعة بعد العَالثة. 

وهكذا أبدا. فبطل بلا شك ما أوجبتمْ فرضاً من استتابته 
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مرّةٌ واحدة فأكثرٌ. 

قالَ: وما قولكم: فإنْه قاذ روي عن أبي بكر وعمرٌ 
وصح عن عثمان» وعلي» وابن مسعوڍ» بحضرة ق الصّحابة - 
رضي الله عنهم - فلا حجّة لكمٌ في هذا: آنا الرّوايةٌ عن أبي 
بكر - فلا تصح؛ لان الطّريق في كلتا الروايتين عن ابن لهيعة وهو 
ساقط. 

وأمًا الحكم في آهل الردة: فهر أمرّ مشهورٌ» نقل الكواف 
لا يقدر ا عل کار إل كه لا ةل ف59 عل 
الرّدّةِ كانوا قسمين: 

ا و 
عرووة 1 ا لعلف ا و 
وإسلامهم. 

والقسم الثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم» 
لكنْ منعوا الرّكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر ذه فعلى هذا 
ورا ْ 

ولا يختلفُْ الحنفيون, ولا الشافعيوث: في أن هؤلاء ليس 
لك لرن اميق وم قد غار اقم ابي يك فب ولا 
يسميهم أهل ردة. ١‏ 

ودليلٌ ما قلنا: شعرٌ الحطيئة المشهورٌ الذي يقول فيه: 
أطعنا رسول الله ما كان بينا فيا هفنا ما بال دين أبي بكر 
SEs‏ فلك لعمبٌ الله قاصمة الظهر 
ود التي طسالبتمٌ فنشكم ۾ لكا لتمر أو أحلى لدي من التمر 
فد لبي بكر بن ذودان رحلي ونا قي عشيّة يحدي بالرّماح ابو بكر 

فهو مقر برسول الله از كما ترى» فق يكن أن يكونَ 
الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبع أن يكون فيهمْ قومٌ ارتوا 
جلة؛ کمن آمنّ ب بطليحة؛ ونحو هؤلاء» إلا أن هذا لا ينن فلو 
صح لما كانت فيه حجّة لأ الخلاف في ذلك موجوةٌ بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن قال: بقتل المرتدٌ ولا بده دون ذكر استنابةٍ أو قبوهها: 
كما أوردنا عن معان 9 موسی» وأنسء وابن عبّاسء ومعقل 
بن مقرن. ش ۰ 

ومنهم من قال: بالاستتابة أبداً وإيداع الجن فقط: كما 
فد صح عن عمرّ ا قد أوردنا قبل ووجوبٌ القتال: هو حكمٌ 
تج فر وجرت الفضل ئة القدرى فاا نان من بى على 
السلم أو من حقاً قبلةُ وحارب دونه: فرضٌ وجب بلا خلافو 
- ولا حبجّةَ في قتال أبي بكر ينه أهل الرَدَة لأنه حقّ بلا شك» 


وم نخالفكمْ في هذاء ولا يصح - أصلا - عن أبي بكر أنه ظفرٌ 
جرت عن الإسلام غير ممتنع باستتابق فاب فتركة أو لم يتب 
فقتله ‏ هذا ما لا يجدونه. 

وأا من دل كفرا بكفر آخرّ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسُ فيم حرج من 
كفر إلى كفر. 

فقال أبو حنيفة ومالك وأبو شور: آنهم يرون على 
ذلك ولا يعترض عليهم. 

قال الشافعيٰ وأبو سليمان» وأصحابهما: لا يقرّونَ على 
ذلك أصلا.. 

ثمّ اختلفوا _ فقالت طائفة من أصحاب الشافعي: ينب 
إليه عهدة ويخرج م إلى دار الحربي فإن ظفرٌ به بعاد ذلك فمرّة 
قالَ: إن رجع إلى دينه الكتابيٌ الذي خرج منه أقرٌ على حريته 
وترك. ومرّة قال: لا ترك بل لا يقبلٌ منه إلا الإسلامٌ أو السيف. 

وبهذا يقول أصحابنا - إلا أنهمْ لا يرون إلحاقه بدار 
الحربي بل بح على الإسلام وإلا قتل. ۰ 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك: 
وا يقرو على ذلك يحتجَون بقول الله تعالى 
لوَالَّذِينَ كتَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض* وأمره تعالى أنْ يقول 
اط لج الكثر لج ّا الكافِرُوَنَ لا عبد ما تَعْبْدُونَ وَلا 
اك عَابِدُونَ ما اعُد إلى آخر السُورَةٍ. 

قَالُوا: فَجَعَلَ الله تَعَالَى لكر كله ديا وَاجِداً. 

قَالُوا: وَقَد قال اللّه تعالى «لا إكُرَاهِ فى الدّين» فكانَ 
هذا ظاهرا وم من إكراغة على تدرك ترو قالواة ولا انو إذا 
أجبرٌ على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحد وجهينء ولا ثالث 
لهما: 

ِم أن بح على الرّجوع إلى دينه الذي خرج عنه كما 
قال الشافعي في أحدٍ قوليه - أو يِجيرَ على الرجوع إلى الإسلام؛ 
كما قال هرّ في قوله الثاني وأصحابكم فن أجيرَ على الرّجروع 
إلى دينه فقاذ أجبرٌ على اعتقادٍ الكفرء وعلى الرّجرع إلى الكفر. 
قالوا: واعتقاد جواز هذا كفرّء قالوا: إِنْ أكره على الرجرع إلى 
الإسلام فكيفت يبود أن يمير على ذلك دون سائر اهل اا من 
أهلٍ الذمةِ ولا فرق بينه وبينهم» فهر كاف وهم كمَانٌ ولا فرق. 

قالَ أبو محمد رجه الله: وهذا كل ما شغبوا به من 
النصوص» إلا أن بعضهم قال: أرأيت من أحدث في نصرانية» أو 
يهودية» أو محوسيّةٍ: رأياً م يخرج به عن جملتهمٌ أتجبرونه على ترك 
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ذلك الرأي والرجوع إلى جملتهم؛ أو إلى الإسلام؟ وارايتم من 
خرج من ملكانيّةٍ إلى نسطوريّق أو يعقوبيِّةٍ أو قادوضّق أو 
معدونيق فدان بعبوديّةٍ المسيح» وأنه ني الل وان الله تعالى وحده 
لا شريك له؟ أتجبرونه على الرّجوع إلى التتليسثه ؛ أو إلى الرجرع 
إلى القول بان الله هو المسيحٌ ابن مريم. 

وكذلك من خرج من ربَانيةٍ إلى عامائيِةٍ أو إلى عيسويّة 
أتجبرونه على الرجوع عن الإيمان محم نأك إلى الكفر. 

قال أبو محمد رجه الله: هذا کل ماموهوا به من 
الف عع ل حر ل را 1 ل 

ما قول اللّه تعالى الین كَمَرُوا بد بَعْضْهُمْ أَوِْاهُ تنض» 
فحن ولا حجّة هم فيي لأنه ليس فيه إلا الهم كلّهمْ أوليَاهٌ 
بعضهم لبعض فقط» وليس في هذه الآيةٍ حكمٌ إقرارهمْ ولا 
حكم قتلهم» ولا حكم ما يفعل بهم في شيء من أمورهم أصلا. 

وكذلك قوله تعالى قل يا يها الكَافِرُونَ4 إلى آخرها 
ليس فيها أيضاً إلا ازا مباينون لجميع الكفار في العبادة» والدّين» 
وليس في هذه السّورة شيءٌ من أحكامهم» لا من إقرارهم ولا 
من ترك إقرارهم. 

وقذ قال الله تعالى عاط نا رقن برل بن قل 
نهم فَمَنْ ََلاهُم نا َهُوَ نم كما قَالَ تَعَالَى إن ظ#, 
لاء بَْض». 

فلا رکو الد لهم نا عََى ردبه؟ بإخبار الله تعَالَى 
أله منم إن لم كن هليه الآ حَجة في إفرار ارت من اهم 
عَلَى ذلك ذَانِكَ النصّان لَيِسّا بحجة فِيمًا أَرَادُوا اويه إيرَادِهِمًا 
ا أذ ارح ملقم من كر إلى ر اا على فلن وارد 
تَعَالَى التوفيق. 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه اللّه: وأمًا قول الله تعالى «لا إِكُرَاه 
في الدين) فلا حجّة هم فيء لأنه لم يختلف أحدٌ من الأمَّةٍ كلها 
في أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ لان الأمّهَ مجمعة على إكراه 
المرتدٌ عن دين فمن قائل: يكره ولا يقتل» ومن قائل؛ يكره 
1 : : 

فان قالوا: حرج المرتد منا بدليل آخرَ عن حكم هذه الآ 

ساف : 1 

وكذلك إن خرج المرتدٌ منهم من كفر إلى كفر كفر بدلیل عر 
في ل E‏ وذ الحتجَين بقول الله 
تعالى این كقروا بَعْضْهُمْ أَوْلِنَاءُ بَعْضٍ» وقول الله تعاى 
اکم دي ل ویر ف ان الكفرَ كله ملَّهٌ واحدة وشيء 


- مسألةٌ: المرتدذين. 
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واحد: هم اول من نقض الاحتجاج وخالفة» وفرّقوا بين احكام 
أهل الكفر» فكلّهِمْ مجمعٌ معنا على: أن من أهل الكفر من تتكحٌ 
نساۋهم وتؤكلٌ ذبائحهم وأنّ منهمْ من لا تنكم نساؤهم ولا 
تؤكلٌ ذبائحهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وما قوهم: لا خلو من اجر 
على ترك الكفر الذي حرج إليه من أحار وجهين: 

إِمّا أن يجيرَ على الرجوع إلى الكفر الذي حرج من وإمّا 
أن يجبرَ على الإسلام» فنعم: آلا غ ممق اسا اتی 
نقول به: : فإنه يمي على الرّجوع إلى الإسلام ولا باد ولا بتر 
يرجع م إلى الدينٍ الذي خرج منة.. 

وأا قوهم: كيف يجوز الع وم واو 
فجوابناء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

أنه oT‏ والسّنةٍ على وجوب 
إجباره» وإلا فهو قولكم. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: وكذلك قوهم: إِنْ خرجّ من 
فرقةٍ من النصارى إلى فرقةٍ أخرى فإتنا لا نعترضٌ عليهمْ على ما 
نبيّله بعدٌ ‏ إِنْ شاءً الله تعالى. فبقي الان الكلام في احتجاجهم 
بقول الله تعالى «إلا إكْرَاه في الدّينٍ4 فوجدنا الناسَ على قولين. 

أحدهما: أنها م نة 

والثاني: أنها خصوصة. 

فَأمًا من قال: إنها منسوخة فيحتج بان رسول الله هز لم 
يقبل من الوثيين» فيقالَ هم وبالله تعالى التوفيق - لم يختلف 
مسلمان في أن رسول الله نناز لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا 
الإسلامٌ أو السّيفَ ‏ إلى أن مات عليه السلام - فهر إكراه في 
الذين» فهذه الآية مسوخة. 

وما من قال: إنها خصوصةء فَإنْهمْ قالوا: إُمانزلت في 
اليهرد والتصارى خاصّة» كما روي عن عمرٌ بن الحخطًاب أله قال 
لعجوز نصرانية: أيتها العجورٌ أسلمي تسلمي» إن اله تعلل بث 
إلينا محمّداً يذ باحق فقالت العجوة: وأنا جور رة وامتونة 
إلى قريبب. 

قال عمرٌ: اللهمّ اشهذ» لا إكراه في الدين. 

وبما رؤينا عن ابن عباس قالَ: كانت امراة تجعل على 
نفسها إن عاش ولدها تهرّدك فلمًا أجليت بنو التضير كان فيهم 
من أبناء الأنصارء فقالت الأنصارٌ: لا ندع أبناءناء فانزل الله تعالى 
بولا إكْرَاه في الدين). 


1.0 


1" مساة: ميراث الرتد. 
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فقذ صح أن رسول الله يط قد قاتلَ الكفارٌ إلى أن مات 
عليه السلام حتى أسلمَ من أسلم منهم. 

وصح عنه الإكراه في الدّينء ثم نزلَ بعد ذلك «فإذا 
انسَلَخَ الث شر الحرم فاقوا ارين حي وَجَدتُمُوهُمْ» الآية 
إِلَى قوله تعالى فَحَلُوا سبيلهُم». 

ونزلَ قوله تعال لقَاُِوا لين لا منرت باللّه ولا اليم 
الآجر4 إلى قوله تعالى #حَنّى يُعْطُوا الجزيَةَ عَنْ يَلوِوَمُمْ 
صَاغِرُونَ4. 

فان قال قائل: ذأ 
سَوَاء#. 

فيقال هم: لا يختلفُ اثنان في أن هذه الآية نزلت قبلَ 
نزول" براءة ' فإذْ ذلك كذلك فان ' براءة نسخت کل حکم تقد 
وابطلت كل عه سلف بقول تعال كيف کون لِْمُشركنَ عَهْدُ 
عند الله عند رَسُوله إلا لين عَاهَدتُمْ عند المنْجد ارام 
وإِنْما كانت آيةٌ الب على سواء يام كانت المهادنات جائزة. 


وأقا بعد نزول إا الح الأشهر 0 
حَيِت وَجَدنْمُوهُمْ» فلا يحل تر زك مرك أصلاء إلا بن يقل أو 
لا وليك ل اسن e‏ رجف را 
يكرن من أبن اين وتوا التب قر عَلَى الجزية وَالصّغَارِء 
كما أمْرَ الله تََلَى؛ أو یون مُسْتَجِيراً جار حنَى يقرا عله 
القرآئ نَم بر إلى مَأمبه ولا بُ إلى أن يي ولا ترك َر 
من ذَلِكَ أو رَسُولا ترك مده أدَاء رساي وأا جَوابي ثم يرد 
إلى بدي وَمَا عَدَا مَؤُلاء فالقتر ولا بده أو الإسلام كما أمَرَ الله 
تعَالّى في نص القرآنء وَمَا صح عَنْ رَسُول الله از 

ان ذَكرُوا: أ شام نا عيذ الله إن وين علي 
الا آنا اة مَدُ بن حَالِدٍ أنَا عُْيْدُ الله بر“ مُحَمُد الكشوري آنا 
خث ی ُو اتآ عبد لرزاق عبن ن حجري 06 
یت رع م إلى علي في يودي تَرَنْدَقَ وَنَصْرَانِي تَرَنْدَقَ. قال: 
دَعُوه يحول مِنْ دين إلى دين. 

قال أَبو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : ڌا لم مح عَنْ عَلِي؛ لأنه 
مُنَْطِعْ ولم بود ابن جُرَيْجٍ إلا بعد تخو يف وَثَلاِينَ عَامأً مِنْ 
عت لي بن بي ملظب د ولا ححة في حب بنذ مول اله 

يكذ كم من قل علي صَحِيحَةٍ قد خَالَفُومَاء وباللّه تَعَالَى 

117" مسالة: رات ارد 


قال ابو مُحَمّدٍ رهه الله: 


ين انتم من قوله تعالى «فانبذ إِلَيْهمْ عَلَى 


اختلّف الناس في ميرَائه: 

الت طائفة: هر وريه من الْمنلِمِينَ: كَمَا أن مُحَمّدُ بر 
سعد بن نباو آنا أحْمَدُ ِن عد البصير آنا قاسم بن أصبَغ آنا 
مُحَمَدُ بن عبد السام الخشيي آنا مُحَمد بْنُ الى أخيرنا مُوسّى 
ِن معو بو حُذيَة أخبرنا سفيان عَنْ سمال بن حَرْسِوٍ عَنْ وار 
بن يزيد بن عي ن الأرَص الاس دي أن عَلِي ن أبي طالب 
قَالَ: ميرَاث الت لِرَلّده. 
عن الأعمَش عن الشتيباني قَالَ: يي عَلِي بن أبي طالب بشي 
کان نراي ألم م ارت عن السلا فقا لَه عَلي: لعَلْك 
نما ارْتَدَدْت» أن نصيب ميرائا ثم جع إلى الإسملام» قَالَ: لاء 
قَالَ: فَلَعَلّْك خطبت آمرَأة فاا أن يُرَوْجُوكَهًا فَأَرَدْتَءأَنْ تَرَوْجَهَا 
3-6 تود إلى الإلام» قَالَ: لاء قَالَ: ازجع إلى الإمثلام قال لاء 
ا مر به ربت عُنقهُ فده يراه إلى ولد من 
الْسْلِمِينَ - وَعَن ابن ملحو بوثله. 

وَقَالْتَ طائفة بهذا منْهُم: اللي بن سخب وإ سحاق بن 
راهویه. 

وَقَالَ الأوزاعي: إن ل فِي أَرْض الإسلام فَمَالُه وره 
e‏ 

وَقَالتْ طَائفَةٌ: : إن کان لَه وارٹ عَلَى دينه فَهُوَ احق بی وَإلا 
فَمَالَه وني ين الملِِينَ: 

كما ينا من طريق عبد اراق عن إمْحَاق بن راشا أن 
مر ن عبد العزيز كب في رَجُل من اللي ار فصر إا عَم 
SS‏ 
المنلِمِينَ لا أَعْلَمُكُ قَالَ: إلا أن كرون لَه وَارث عَلَى دينه في أَرْضٍ 
فهو احق به. 

وَقَالتْ طَائفَةٌ: يراه لأهل ديئه فط : 

كما رونا مِنْ طَرِيق عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرُعَنْ َا 
قال: مِيراث ارد لهل دينه. 

قال عَبْدُ الرراق: 5 ابن ريج قَالَ: الاسر“ فيان مم 
من يقول: مِيرَّاث ارد لِلْمُسْلِمين) أله سَاعَة بكر بوق فلا 
يقر ينه عَلَى شيء حَنّى نظ ايلم م يكف مته منم النخيي: 
والشعبي» لحك بن عي - وفريق يَقُول: لأَهْل دينه. 

وَقَالَتْ طَائِفَة: : إن رَاجَعَ الإسئلام ماله لك اذل ماله 
لت مال انيمي لا وريه من امار قال بهذا رةه ومالك 
وابن ن ابي لَيْلَى والشافعي 


وَقَالَتْ طابفة: إن رَاجَعَ الإمئلام ماله له وَإن ّل فَمَاله 
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۸~ مسألة: وصيّة المرتدٌ وتدبيرة. 


۲1۰ 


قيهن الکثار - ن بهذا أو سلما ومح 

وَقَالَ أو حَنيفة وَآْحَابة: : إن قل ارد فَمَالَه وريه من 
الْمْلِمِينَ نه رُوْجَنّه كسَائِر وَرَثْيه وَإِنْ وَل بأَرْضٍ الحَرْب 
َو امات أَولاده 
وره وتشيم مان وره ين اين على کاب اله ت اى 
إن جَاءَ مما أَحَدَ من ماله ما وَجَدَ في يدي وره وَلا ضَّمَانَ 
يهم فیا اهلو هَذا يما كان بيده قبل الردة. 


۳ 
sf 


وما ما ابه في حال رديه ثم َل أو مات فهو فَيء 

وات طق مَل ال ساف ة ترذ يميم الي - 
قل أو مات أو لَحِقَّ برض ي الحربي أو رَاججَعٌ الإسْلام - كك 
ذلك سرَاءٌ. 


ورك ماله ندنا ان القاضي يفضي بك ود 


وهر قول بخص انحا مالل ور رك إن شان عله 
وَأَشْهُب. ۰ 

قال ُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: لما الوا نَظَرْنَا فِي ذلك 
کان الات عَنْ رَسُول الله ا4 ِن آنه لا رث للم الكافر: 
انعا مِنْ تَوْرِيث ود امت - وَهُمْ مُْلِمُونَ - مَالَ أب ا 
لاله كاف وشم لمو 

أخبرنا بهذا الحډيث جَمَاعَةُ رهن دليِهم: ما أنَاه عَبْدُ الله 
بن ريم آنا محمد ن إمْحَاقَ بن السُلَيِمٍ نا بن الأعْرَابي أنا أو 
داود أخيرنا شس أخيرنا ضبان عن اطع عن لبن سين 
عَنْ عَْرِو بن عنما بن عفان عَن أَسَامة بن ي عن الي علا 
قَالَ: «لا : یرٹ الثم الكَافِرَ وَلا الكافِرٌ الْمنْلم. 

َا عُمُوم ينه عليه السلام لم حص ونه مُرْنَدُ مِنْ عَيره 
وما كان رَبك نيا ولو أراد الله أن بخص مرت من ذلك لما 
أغفلُ ولا أهملة. بل قذ حض الله تعلل على أن المرتد من جملة 
الكقار بقوله تعالى لوَمَنْ لهم نكم فإنه منهُح». 

فسقط هذا القولٌ جملة» وبالله تعالى التوفيقٌ 

۸ - مسألة: صي امرتد وتدييره. 

قال أبو محمّدٍ: كل وصيّةٍ اوصی بها قبل ردت أو في حين 
ردّتوه بما يوافق الب ودينَ ن الإسلا فكل ذلك نافد في ماله الذي ن 
يقد عليه حتى قتل» لاه ماله وحكمه ناف - فإذا قل أو مات 
فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدرٌ على ذلك المال. 


وأمًا إذا قدرنا عليه قبل موته من عب وذمّي» أو مال فهر 
للمسلمين كلهُ لا تنفد فيه وصيّةء لاله إذا وجبت الوصيّة بموته 1 


ال 


ا ل 
أم لا. 

قال أبو محماو: أخبرنا عبد الله بن رييع أخبرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا امد بن شعيب أخبرنا محمد بر قدامة عن جرير 
عن مغيرة عن الشعي قالَ: كان جريرٌ يحدّث عن الني مي «إذا أبق 
اعد لم قبل له صلا وَإنْ مات مات كَافِرا» ابن لام لِجرِير 
فأخذه فَضَرَب عَقةا. 

وبه إلى أحمدَ بن شعيب أخبرنا قتيبة أنا حي بن عبد الرّحمن 
عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشّعيّ عن جرير بن عبد اله البجلي 
قال: قال رسول الله 217 :ا بق العندُ إلى الاك هقد خزة تمدن 

ار م ا 
ا مقي تناع انر حياط د 
کر - قال منصورٌ: قذ والنّه روي عن الي 5ظ 
SS‏ 
ا در او وان ما هری رها 8 
- هر ابن خازم الضَريرٌ - عن إسماعيلَ بن أبي خالل عن قيس بن 
أ ب ای ون و برا عت رَسْو الله 
ان ان نك اياج نارپ ر وق أنا 
ی ا" 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: حديث الشعو عن جرير الذي 
قدّمنا هو من طريق منصور بن عبد الرّحمن عن الشّعي موقوفٌ 
على جریر؛ فلا وجه للاشتغال به. وهو من طريق مغيرة عن 
الشعي مسن إلا أن فيه: إن العبد بإقامته يكو كافرأء فظاهره فى في 
المملوك لأنْ ا لحر لا يوصفٌ بإباق - في المعهودٍ - لكنٌ رواية أبي 
إسحاق عن الشّعيّ في هذا الخبر بيان أله في الحرٌ والمملوك وييان 
الإباق الذي يكفرٌ بوه وهو إباقه إلى أرض الشّرك والبعد واقع على 
كل اح لان كل أحدٍ عبد اللّهِ تعالى: 

كما روينا من طريق مسلم أخيرنا إسحاق ب بن إبراهيم 
الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه 


11۰¥ 


١‏ - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


٠‏ عن أبي هريرة ' سمعت التي تاا يقول: «قال الله نَعَالَى: قَسَمْت 
الصلاة يي وين َي نِصفَيْنِء وعدي ما سان فَإِذَا قال الب د: 
الْحَمْدُ لله رب العَالّينَ: قَالَ اللّهُ: : حَمِدَنِي عبلري». 

فقوله تعالى إذا قال العبدُ عن به الحر والمملوكة - بلا شك. 
والإباق مطل على الحرٌ أيضاً قال الله تعالى «إذْ بق إلى القَلْك 
لون فاخيرٌ تعای عن رسوله الح يونس بن متى ماي أنه ببق 
إذْ خرج مغاضباً لأمر ريه تعالى. 

وقذ طلمنا اذام رن عن هاو الوا إل دار ار قفد 
ل ا ا حديثه 
تلز «ألّهبَرِيءٌ من كل ملم قم بين هر لكين وهو عليه 
السلام لا يبرأ إلا من كافر» قال الله تعالل (وَالْمُْمِنونَ وَالْمُؤِْناتْ 
بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ تْض». 

قال أبو محمّدٍ ره اللّه: فصح بهذا أن من احق بدار الكفر 
والحرب تارا محارباً من يليه من المسلمينَ» فهو بهذا الفعل مرت له 
أحكامٌ المرتدٌ كلها: من وجوب القت علي منى قدرٌ علي ومن 
(احوامالب والفسا حاحب اوعدن ولليه لأ رسول الله يف م 
يبرا من مسلم. 

وأا من فر إلى أرض الحرب لظلم خافة ول يحارب 
المسلمين» ولا أعانهمْ عليهم» ول جيذ في المسلمينَ من يمير فهذا لا 
شي علي لأنه مقط کر 

وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب: كان 
عازما على أنه إن مات هشامُ بن عبد املك احق بأرض الرّوم لان 
الوليد بنّ يزيد كانَ نذرَ دمه إِنْ قدرٌ عليهء وهر كان الوالي بعد 
هشام فمن كانَ هكذا فهو معذور. 

وكذلك: من سكن بأرض اهنب والسننيه والصّينء والترك 
والسسّردان والرّوم؛ من السلمين ا من 
هنالك لتقل ظهرء أو لقلّةِ مال» أو لضعفب جسم أو لامتناع 
طريق» فهو معذورٌ. 

فإك كان هناك حارباً للمسلمينَ معيناً للكمار يخدمةٍ أو 
كتابةٌ: فهوَ كافرٌ - وإ كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبه اء وهر 
كالذميُ هم» وهر قادرٌ على اللّحاق جمهرة ة اسلمينَ وأرضهم فما 
يبعدٌ عن الكفرء وما نرى له عذرا - ونسأل الله العافية. 

وليس كذلك: من سكن في طاعةٍ أهل الكفر من الغالية؛ 
ومن جرى مجراهم؛ لأنّ أرضَ مصرّ رَ والقسيروان» وغيرهماء 
فالإسلامٌ هر الظاهرٌ وولاتهمْ على كل ذلك لا اهرون بالبراءةٍ 
من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون؛ وإنْ كانوا في حقيقةٍ أمرهم 


كفاراً. 

وأا من سكن في أرض القرامطة تارا فكافرٌ بلا شك» 
لأنّهمْ معانون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ باللّه من ذلك. 

وأمّا من سكن في بلا تظهرٌ فيه بعضُ الأهواء المخرجة إلى 
الكفرء فهو ليس بكافرء لاذ اسم الإسلام هو الظاهرٌ هنالك على 
كل حال» من الوحيلى والإقرار برسالة محمد تلاز والبراءة من كل 
دين غير الإسلام وإقامة الصّلاق وصيام رمضان؛ وسائر ر الشرائم 
ي هي الإسلامٌ والإيمانُ - والحمد لله رب العالمينَ. وقول رسول 
الله تي آنا ريء ِن کل مُسْلِمٍ قا بين طهر المْركِينَ يبن ما 
قلناف وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحربي وإلا فقد 
استعملَ - عليه السلام - عمّاله على خيبيَ وهم كلَّهِمْ يهودٌ. وإذا 
كان اهل الدمة في مدائنهم لا مازجهم غيرهمْ فلا سى السّاكن 
فيهم - لإمارةٍ عليهم» أو لتجارة - بينهم: کافرا» ولا مسيئاء بل ا 
مسلم حسنٌ؛ ودارم دارٌ إسلام لا دار شرك لان الدَارَ إتما 
تنسب للغالب عليهاء والحاكم فيهاء والمالك لها. 

ولو أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام» وأقرٌ 
المسلمينَ بها على حاهي إلا أنه هر المالكٌ ماء امنفرةٌ بنفسه في 
ضبطهاء وهو معلنٌ بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من 
عاونه» وأقام معه - وإن ادّعى أنه مسل - لما ذكرنا. 

وها من حملته الحمية من أهل التغر من ع المسلمينَ فاستعانٌ 
بالمشركين الحربيين» وأطلق أيديهم على قتل من خالفه مسن 
المسلمينء أو على اخ أموالهمْ أو سبيهمْ؛ فن كانت يده هي 
الغالبة وكان الكفارُ له كاتا فهو هالك في غاية الفسوق» ولا 
يكونُ بذلك كافرا أنه لم بات شيئاً اوجب به عليه كفراً: قرآنٌ أو 
إجماغٌ وإنْ كان حكمٌ الكار جارياً عليه فهرَ بذلك كافرٌ على ما 
ذكرناء فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما 
نراه بذلك كافراً - واللّه أعلمُ - وَإنْما الكافرٌ الذي برئ منه رسول 
الله تاخز هو اقيم بين أظهر المشركين» وبالله تعالى التوفيق 

۰ مسالة: من المنافقين» والمرتدين. 

قال قومٌ: إن رسول الله ا قذ عرف المنافقي؛ وعرف 
انهم مرتدونَ ن كفروا بعد ت إسلامهم - وواجهر رجل بالتجويرء وآنه 
يسم قسمة لا يرادٌ بها وجه اللّه - وهذه رده صحيحة فلم يقتلهُ. 

قالوا: فصح أن لا تل على مرتد؛ ولوْ كان عليه قتل لأنفد 
ذلك رسول الله يمي على المنافقين المرتدِينَ الذينَ قال الله تعال 
فيهم إا جَاءكَ اافقون4 إِلَى قوله تعالى لفَهُمْ لا يفقهُون). 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا كل ما احتجّوا به ونحنُ - إِنْ 


- كتاب الردة 


شاء الله تعالل - ذاكرون كل آيةٍ تعلق بها متعلَّ في أن رسول الله 
يز عرف المنافقين بأعيانهم؛ ومبينون - بعون الله تعالل وتأبيده - 
نهم قسمان: 

قسم - لم يعرّفهمْ قط عليه السلام. 

وقسم آخر - افتضحواء فعرفهم فلاذوا بالتربةه ول يعرّفهم 
عليه السلام أَنْهُمْ كاذبونَ أو صادقون في توبتهم فقط. 

فإذا نا هذا - بعون الله تعالى - بطل قول من احج بأمرٍ 
المنافقين و في آنه لا قتلّ على مرتد» وقي قولٌ: من رأى القتل بالتوبة. 

معدم تراط سويد 
فتقول» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال الله تعالى: وين الناس مَْ قول آنا بالله وب الوم 
الآخر» إلى قوله تعال #فَمَا ربخت يَجَارَتهُمْ وَمَاكَانُوا مُهتَدِينَ4. 

فهذه أول آيةٍ في القرآن فيها ذكرٌ المنافقينَ» وليس في شيءَ 

منها دليلٌ على أنّ رسول الله يط عرفهم» ولا على أله ل ره 
فلا متعلّقَ فيها لأحدٍ من آهل القولين المذكورين. 

قال الله تعالى با يا اين انوا لا دوا َة مِنْ 
دُونِكَمْ إلى قوله تعالى: إن الله بم يَعْمَنُونَ ع جي ط4 ففي هذه 
لآية دلي على أن هؤلاء الوم ممكن أَنْ يكونوا معروفينَ» لان الله 
تعالى أخيرنا أنْهِمْ من غيرنا بقوله تعالى لمن دُونِكُهْ» فإِذْ همْ من 
غيرنا فممكنٌ أن يكونوا من اليهودٍ مكشوفينَ. وکن أن يكونَ 
قوله تعالى عنهم انهم لقَالُوا: : آنا أي ما عِنْدَهُمْ. 

ذيبن أيضاً: أن يكونوام ين الَْافقِنَ الْْهِرِينَ لاإ لام. 
رسكن أن الله على من أن لا ندحم بِطَنَة إذا ْنَا منم 
عَلَى هَذَاء وَالْوَجْه الأول أَظْهرُوَأَْرَى لامر الآبة. َِذْكِلَاهُمَا 
ممن قلا متَََنَ في هاه الآ ِمَنْ ذَهَب أن رَسُولَ الله كان 
يعرف الْنافِقِينَ بَْيَانِهِمْ؛ وَيَذْري أن باطنهُم التقَاق. 

وقال تعالى آَم تَر إلى الْذِينَيَْعُمُونْ نهم إلى قوله 
تعال: #حتى بحمو فِيمَا شَجر ببنَهُم4. 

وصح عن رسول الله تفط اثلاث مَنْ كن فيه كان مُنَافِتقا 
خَالِصا في كناب مسلم وغيره وإذَا حَدْت كَذب وَإذَاوَعَدَ خف 
ودا الْتّمِنَ خان وَإنْ ضام وَصَلَى ورعم آنه مُسْلِع. 

ومن طريق مسلم أيضاً - أخبرنا أبو بكر بن ابي شيب 
وعمَد بن عبد الله بن غير قالا جيعاً: أخبرنا عبد الله بن مير 
خبرنا العم عن عبد اله بن مر عن مسروق عن عبد اله بين 


عمرو بن العاص قال: قال رسو الله از ربع من كن فيه كان 
متافقاً حالصا ومن كانت فيه لَه ُن كات فيه عل ِن قاق 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


1۰۸ 
حَنّى يَدَعَهَا: إذا حَدْثْ كدب ذا وَعَدَ أخلّفه إذا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذًا 

فقذ صح أنّ هاهنا نفاقاً لا يكونُ صاحبه كافرًء ونفاقا یکول 
صاحبه كافراء فيمكنُ أن يكوت هؤلاء الذِينَ أرادوا التحاكمَ إلى 
الطَاغوت لا إلى الني' ييا مظهرينَ لطاعة رسول الله 4# عصاة 
بطلب الرّجوع في الحكم إلى غيره معتقدينَ لصحَةٍ ذلك» لكنْ رغبة 
في اتباع الهوى» فلم يكونوا بذلك كقارً بل عصاة ةه فنحنٌ نجدُ هذا 
عياناً عندناء ققد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى تة سول 
الله اكز الابتٍ عنهم بإقرارهم فيأبون ذلك ويرضون براي أبي 
حنيفة وماللش والشافعي هذا أمر لا ینکره اجه فلا يكردون 
بذلك كقار فقذ یکو أولئك هكذا حتى إذا بن الله تعال أنَهمْ لا 
يؤمنون حتى يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم وجب أن 
من وقف على هذا قدي وحديثاء وإلى يوم القيامةٍ فأبى وعناد فهو 
كافرٌء وليسّ في الآيةِ: E‏ 
بيان فيها فلا حجّة فيها لن يقول: إن رسول الله از عرفهم أنَهمْ 
منافقون وأقرهم. 

وقالَ تعالى #ويَقَونُونَ طَاعَةٌ فَإذَا بَرَرُوا من نيلك ُت 
طَائفة4 إلى قوله تعالى: #ركيلا» فهذا ليس فيه نص على أنَهِمْ 
كاترايظهرون الاما بز لملم کاو كنار ماني وكاتوا 
يلتزمون الطاعة بالمسالمة» فإ لا نص فيها فلا حجّة فيه ا لمن ادٌعى 
أنه - عليه السلام - كان يعرفهِمْ ويدري أن عقدهم التفاق. 

وقال تعالل فما لَكُمْ في لاقن فتئِنِ» إلى قولو: 
يكم علا كم لبهم سلطاناً ينا 

وقد : رونا عَنْ ريق البْحَارِي أخبرنا أبو اهر 
لاسي - أَخرَا عة عَنْ عَدِي بن ابت قَالَ: سََعِعْتَ عند الله 
ِن يزيد يُحَدث عَنْ ريد ن ناسو قَالَ: الما حَرَجَ رَسُولُ ال علا 
إلى خدج نا ِن رح مع ران أمْحَاب رول الله 
كذ فرتين: فرقة تقول: نقَائمُم وفِرقة تقول: لا نالُم رلت 
لاقم لَكمْ في لاقن في ن24. 

فهذا إسنادٌ صحيحٌ» وقذ سمّى الله تعالى أولئك: منافقين. 

وأمّا قوله تعالى في هذه الآية متصلا بذلك #وَدُوا لَوْ 
مرون كَمَا قروا فتَكُونُونَ سَوَاء4 إِلَى قوله تعالى: َا جَعَلَ 
الله كم عَلَهمْ سَيبلا) فقذ كان يمكنٌ أن ين أله تعالل عنى بذلك 
أولئك المنافقين» وهر كان الأظهرَ لولا قوله تعالى لفلا يخِدُوا 
مِنْهُمْ أؤيَاء حى يُهَاجِرُوا في سبي الله فهذا يوضّحٌ غاية 
الإيضاح أنه ابتداء حكمٍ في قوم آخرين غير أولئك المنافقين» لأن 
أولئك كانوا من سكان المدينة بلا شسك» وليسَ على سكان المديئة 
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هجرةء بل الهجرة كانت إلى دارهم. فإذا كان ذلك كذلك فحكم 
الآيةٍ كلها آنها في قوم كقار لم يؤمنوا بعك واعوا نهم آمنوا ول 
يهاجرواء وكان الحكم حيتتار: أن من آمنَ وم يهاجز لم ينتفع باماني 
وكان کافراً كسائر الکقار ولا فرق» حتی په اجر إلا من آبیح له 
مکی لدی کمن بارضن ال والبخرين: ارين اب له 
سكنى أرضي إلا المستضعفي قال اله تعاى لوَالِينَ آمَنُوا وم 
يَُاجرُوا ما کم من وَلايتهم مِنْ شيء تی يُهَاجرُوا4. 

وقذ قال تعالى «وَالمُؤينون وَالمُوينات بغطهُم ألا 
تخض) فقذ قطع اله تعال الولاية يتا وبينهم» فليسوا مؤمني. 

وقال تعالى إن الَّلِينَ َوَقَاهُم اللايكة ظَالِمِي شيهم الوا 
فيم کت إلى قوله: «إلا الْمسْتَضْعَفِينَ» الآية. 

فن قال قائل: معنى خی يُهَاجِرُوا في سبل ال4 أي 
تی يُجَاهِدُوا مک e‏ 
َرَاُوا أن يَجْعَُوا الآية كلها في الَافقينَ النصَرفِينَ عَن اح 

قِيل له وبالله تَعَالَى التوؤفيق: 

هذا مُمْكِنٌ وَلَكِنْ قَذ. 

قال تعالى 9تَحُذُوهُمْ واقلوحُم َلك وَجَنْمُوفُمْ» 
فأخبرونا هل فعلَ ذلك الني عليه السلام فقتل الرّاجعينَ عن أحارٍ 
حيث وجدهم؟ وهل أخذهم آم لا؟. 

فإف قالوا: قذ فعلٌ ذلك» كذبوا كذباً لا يخفى على أحدرء وما 
عند مسلم شك في أنه - عليه السلام - لم يقتل مهم أحداً ولا نبذٌ 
العهد إلى أحلر منهم. 

وإث قالوا: لم يفعل ذلك - عليه السلام - ولا المؤمنون. . 

قيل هم: صدقتم» ولا يحل لمسلم أن يظن أن الني - عليه 
السلام - خالفت مر ر فامره تعال إن تونّوا بقتلهم» خت 
وجدهم» فلمْ يفعل» وهذا كفرٌ من ظنه بلا شك. 

فان قالوا: لم يتولوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا. 

فيل هم: فقذ سقط حكم النفاق عنهم - بلاشك- 
وحصل هم حكمٌ الإعلام بظاهر الآيةٍ - بلاشك - فق بطل 
تعلقهمْ بهذه الآية جملة في أنه عا ا - كان يعرف المنافقين. 
ولك في قوله تعالى إلا اين يَصِلُونَ | إلى قوم بتكم وهم 
مياق أو جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُْ4 إلى قوله تعال: نَا جَمَلَ 
الله لَكُمْ َلَهِمْ سّبيلا بيان جلي بان هؤلاء لم يكونوا قط من 
الأوس ولا من الخزرج. لاهم لم يكن هم قوم حاربون لني - 
عليه السلام - ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدينَ لني - عليه السلام 
- بميثاق معقوجو هذا مح قوله تعالى إن اْتَرلُوكمْ فلم يالوم ) 
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إلى قوله تعالى #سّبيلا4 فان هذا بيان جلي على أنْهِمْ من غير 
الأنصارء ومن غير النافقين» لك من الكقار المجاهرينَ بالكفر. إلا 
أن يقولٌ قائل: إن قوله تعالى إلا الِّينَ يصِلُونَ إِلَى يکم 

وهم ماق استئناءٌ منقطع ما قبله في قول آخَرِينَ» وَعَلَى كَل 
حال فد سقط حك لق على أُولَيِكَ إِنْ کان هكذا. 

فان قِيل: إن كا الأمْرُ كما تم أن في قوله تعالى #وذوا 
َو تَكْفرُونَ كما روا فَكُونُونَ سَرَاء4 أنه في قوم من الكقار غير 
أولئك» فحسبنا أله تعالى قذ سمّى أولئك الرَاجعينَ افق" 
فصاروا معروفين. 

قيلَ له» وبالله تعالى التوفيق: 

وقد قلناإنُ النفاق قسمان: 

قسم لمن يظهرٌ الكفر ويبطنٌ الإيمان 

وقسم لن يظهرٌ غير ما يضمرٌ فيما سوى الدين ولا يكون 
بذلك كافرا. 

وقذ قيل لابن عمرً: نا ندخلُ على الإمام فيقضي بالقضاء 
فنراه جوراً فنمسك» فقال: إِنَا معشرٌ اصحاب رسول الله تي ند 
هذا نفاقاء فلا ندري ما تعدّونه أنتم. 


وقد ذكرنا قبل قول رسول الله يأ ثلاث منْ كن فيه 
کان ماقا حالصا وَِنْ صَلَى وَإِنْ ضَام وََالَ إئي مُسلليم». 

فإذا كان الأمر كذلك» فلا بجر أن نقطع عليهم بالكفرٍ 
الذي هر ضد الإسلام إلا بنص» ولكنا نقطمٌ عليهم ا قطع الله 
تعالی به من اسم الفاق والضلالة والإركاس» وخلاف افهدى - 
ولا نزي ولا نتعدى ما نص الله تعالى عليه بآرائناء وباللّه تعالل 
الترفيق. 

وقال الله تعالى #بشر المنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَاباً أليماً» إلى 
قوله: #أجراً عَظِيماً». 

قال أبو محمّدٍ: أمَا مَؤُلاء فَمُنَافِقُونَ الفاق الذي هر الك 
فلا شك نه تعالى عَلَى نم بون لا إلى المؤيني» وَلا إلى 
ارين بالكفر في ار جهنم وام أذ عَدَاباً من الكمارء 
َنِم في ارك اسل ين الثار. وَلكِنْ ليس في شيءِ مِنْ صَارِه 
الآيات كلها أنه عليه السلام - عَرفهي باعیانهم» وَعرفٌ ِقاقهُمُ 
إِذْ لا ليل على ذلك فلا حَُجَةَ فيا لِمَن اذُعَى أنه - عليه السلام 
- عَرَفْهُم وَعَرَفَ قاقهم. 

نم و كان ذلك لكان قوله تال «إذ الاين في الاك 
الأْقل من الثار» إلى قوله تعالى جرا عَظِيماً» موجباً لقبول 
توبتهم إذا تابوا - وهم قد أظهروا التوبةه والندمّ والإقرار بالإيهان 
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بلا شك فبطل عنهمْ بهذا حكمٌ التفاق جملة في الدنيا وبقيّ ب اطنُ 
أمرهمْ إلى الله تعالى. وهذه الآية تقضي على كل ية فيها نص بأنّه 
- عليه السلام - عرف منافقاً بعينه» وعرف نفاقةٌ» قال الله تعالى 
ليا يها اين آمنوا لا تتَخِذُوا اليَهُود وَالنصارَى أا بَمْضهُمْ» 
إلى قوله تعالى لفَأصْبَحُوا خاميرين». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فاخ الله تعال عن قوم 
يسارعون في اين كفروا حذراً أن تصيبهمْ دائرة» وأخبر تعلل عن 
الذِينَ آمنوا نهم يقولون للكافرينَ (أمَؤلاء الذي موا بالل 
جه أيمانهم إنّهُمْلَمَمَكمْ4 يعون الذِينَ بسَارعُون يهم قال الله 
تعال خبطت أَعْمَالَهُم فَأَصْبحُوا حَاسِرِينَ4 فهذا لا يك ون إلا 
خبراً عن قوم أظهروا اليل إلى الكقار فكانوا منهمْ كماراً خائي 
الأعمال ولا يكونون في الأغلب إلا معروفين» لكنْ قوله تعالى 
يصب ځوا عَلَى ما سوا في بهم نَامينَ4 دليلٌ على نداته]ْ 
على ما سلف منهم» ون التوبةً هم معروضة على ما في الآية التي 
ذكرنا قبل هذه وباللّه تعالى التوفيقٌ. 

وقال تعالى واوا لَهُمْمَا اسْتَطَْتُمْ ين فة إلى قوله 
تعال لا تَعْلَمُهُمْ حن تَعْلَمُهُم». 

قال أبو محمّدٍ: فهذه في المنافقينَ بلا شك وقد نص الله 
تعالى على أن المسلمِينَ لا يعلمونهم ورسول الله تاز حاطب بهذا 
الخطاب مع المسلمينَ بلا شك فهر لا يعلمهم» واللَّهِ تعالى يعلمهم. 

وقال تعالى لو كان عَرَضاً ريا وسَفرا اصدا لانبمُوكُ» 
إل قوله تعال طكَارهُون». ٠‏ 

قال أبو تحمّد رهه اللّه: ليس في أول.الآيةٍ إلا نهم يحلفون 
كاذيي وهم يعلمون كذبهم في ذلك وأنهم يهلكون اسه 
بذلك» وهذه صفةٌ كل عاص في معصيتو. وفي الآية أيضاً: معاتبة 
الله تعاى نيه - عليه السلام - على إذنه هم. 

وأا قوله تعالى لا نانك الذي يُؤينون باللّه وَاليْرْم 
لخر إلى قوله تعالى «يترددُون) فإن وجه هذه الآية الي بُ 
أن لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص ولا إجماع: أنه في المستانف؛ 
لأ لفظها لفظ الاستقبال. ولا حلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد 
تبوك ول يكن لرسول الله بعد تبوك غزوة أصلاء ولكنا نقط 
على أنها ل كانت هناك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآيةٍ فاستاذن 
قوم منهم النيئ ا في القعودٍ دون عذر هم في ذلك لكانوا بلا 
شك مرتابة قلوبهم كفارا باللّه تعالى وباليوم الآخرٍ متردّدينَ في 
الريب - فبطل تعلقهم بهذه الآيةِ. 

ثم قوله تعالى ولو أَرَادُوا اروج لأعَدُوا له شد إلى 


- مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتدين. 
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قوله تعالل كارهُرنَ» فهذه أخبازٌ عمًا خلاهم وعن سيئات 
اقترفوهاء وليس فيها شيءَ يوجبُ لهم الكفرّ حتى لو كانوا 
معروفينَ بأعيانهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله تعالى لوَمِنهُمْ مَْ يفول ادن ِي4 إلى قوله تعالى 
وهم فَرِحُون». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قد قيل: إن هذه الآيةَ نزلت في 
الح بن قيس - وهذا لا ينسندُ الت وإنما هو منقطمٌ من أخبار 
المغازي» ولكنْ على كل حال يقال: هذا كان معروفاً بلاشك. 
ولس ف الآبة أله كير بقلت ولكنه عافن ويل 5ا 
جَهَْم لمُحطَة بالْكَافرينَ4 وَلا يَجُورُ أن يُقطَمَ بهذا النْصْ عَلَى أن 
ذلك القائل كان من الكافِرين. 

رام الي بر الله تَعَالَى بأنّه إن أَصَابِتَ رَسُولَه - عليه 
السلام - سيه ومُصية تولا وهم فرحو أو أله إن أصابته حسنة 
امتهم فهَوْلاء كار بلا شك وَلَيِسَ فِي الآية نص عَلَى أن 
العَائِلَ: لذن لي ولا تي کان منم وَلا فيا ص عَلَى آله عليه 
السلام عَرَفهُمْ وَعَرَفَ نفاقَهُم - قبطل تَعلَْهُمْ بره الآية. 

وَقال تعالى قل نوا طَوْعاً أو كرها لَنْ يبل منم إلى 
قوله: «يغرقون). 

قال أبو محمّد: أمَا هؤلاء فكفارٌ بلا شك مظهرون 
للإسلاب ولكنْ ليس في الآية أنه عله السام - عرفهم 
باعيانهم» ولا دليل فيها على ذلك أصلاء وإنما هي صفة وصفها 
الله تعالى فيهم ليمييزوها من أنفسهم. ولیس في قوله تعالى فلا 
جك أَنْوَاهُمْ ولا أَؤْلائمُمْ4 دلبل على أنه كان يعرفهم 
باعيانهم؛ وأنه كان يعرف نفاقهم بل قد کان للفضلاء ء من الأنصار 
برقي اله عنهم - الأموالٌ الواسعة والأولاد النجباءً الكثيي: 
كسعد بن عبادة» وأبي طلحة؛ وغيرهما - فهذه صفة عامَةٌ يدعلن 
ها القاهز” المتادق واللتنافة» فام تمآل ق الآية أن لا تة 
أمواهم؛ ولا أولادهم؛ عموماًء لأ الله تعالى يريد أن يعدب 
المنافقينَ منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بدء وبالله تعالى 

وقالَ تعالى لوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فِي الصدَقَات) إلى قوله 
تعالى #رَاغِْبُونَ4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا لا يدل ألبنَّةَ لا نص ولا 
بدليل على كفر من فعلّ هذاء ولكتها معصيةٌ بلا شك. 

وقال تعالى ينُم الذينَ ُؤْذُونَ ابي إلى قوله تعالى 
لذلك اليزي الَظِيم». 
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قال: وهذه الآية ليس فيها دليلٌ على كفر من قالَ حيثار: إن 
رسول الله يَف أذ وإنما يكونُ كافراً من قال ذلك» وآذى رسول 
الله تي بعد نزول النهي عن ذلك ونزول القرآن بان من فعلَ 
ذلك فهو كاف وأا من حا اله تعالى ورسوله لظ فله جهنم 
خالداً فيها. 

فقذ جاءً أن عمرّ قال لرسول الله لإا والله يا رسول الله 
نك لأحبٌ إل من كل أحد إلا نفسي» فقا له رسول الله عليز 
كلاماً معناه أله لا ومن حتى يكونٌ أحب إليه من نفسي فقالَ له 
عمرٌ: ما الآنّ فانت أحب إل من نفسي. 

قال أبو محمّد: لا يصح أن أحداً عاد إلى ای رسول الله 
وعمادته بعد معرفته بالازل في ذلك من عند اله تعالی إلا کان 
كافراً . ولاخلاف في ان امرأ لو أسلمٌ ول يعلمْ شرائمٌ الإسلام 
فاعتقة أن الخمر - حلا وان ليس على الإنسان صلا وهو 2 
یلغه حكمٌ الله تعالى لم يكن كافراً بلا خلافي عت بوه حتى إذا 
قامت عليه الحجّة فتمادى حيتئلر بإجماع الأمة فهو كافرٌ. وبين هنذا 
قوله تعال في الآيةٍ المذكورة #يخإفون بالله كم ليزضوكم وَالله 
رسو احق أن يُرْضُوه إن كَانُوا مُؤيدي فقذ أخبرَهُمْ تَعَلى م 
إن كَنُوا مُؤينِينَ َا اء الله وَرَسُولِه حى عَلَيْهِمْ من إرضَاء 
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لين فصح هذا بين وبالله تَعَالَى نَستينُ. 

وَقَالَ تعالى يخر فقن أن تل عَلهمْ سُورة نهم 
بِمَا في لوبهم قل استهزثوا إن الله مُخْرِجٌ مَا نَحْذَرُونَ4 قال: 
وهذه الآية أيضاً لا نص فيها على قوم بأعيانهمٌ فلا متعلّقَ فيها 
لأحر في هذا المعنى. 

وقال تعالى وين سَألتهُمْ ليون إِنَمَا كنا تخوضص 
ولعب إلى قوله تعالى كَانُوا مُجْرمِينَ». 

قال أبو محمد : هذه بلا شك في قوم معروفينَ كفروا بعد 
انهم ولكن الوب مبسوطة هم بقوله تعال إن نف عن َة 
نكم نْب طَِقة باهم كانوا مُجْرِمِنَ» فصح أ نهم أظهروا التوبة 
والندامة واعترفوا بذنبهم» فمنهم من قبل اله تعالل توبته في الباطن 

عنده لعلمه تعالى بصحَتهاء ومنهمْ من لم تصح توبته في الباطن فهسم 

المعذبونَ في الآخرة. 


وأمّا في الظاهر فق تاب جميعهمْ بص الآية وبالله تعالى 


وقال تعالى الْمَُافِقونَ وَالْمنافِقَاتْ4 إلى قوله تعالى 
عاب وي مقيم . 
قالَ: فهذه صفة عامَة لم يقصدُ بها إلى التعريف لقوم 


0 — مسألة: من المنافقين والمرتدين. 
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باعیانهم» وهذه حق واجبٌ على كل منافق ومنافقةٍ وبالله تعالى 


التوفيق. 
وقال تعالى يا ها ابي جَاهد الكمَارَوَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظ 
عله إل قوله تعالی ولا تصير». 


قال : فهذه آي أمرَ الله تعسالى رسوله للا مج اهدة الكمّار 
والمنافقينَ» والجهادٌ قذ يكو باللسان» والموعظة والحجة: 

كما أخبرنا عبد الله بنْ ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
خا - هو اب سلمة ن غيل عن ان أن رسول الله اظ قالَ: 
اجَاهِدُوا المشركِين بأموالكم وأنضيكم و وال 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الآية تد على أن هؤلاء كانوا 
معروفينَ باعيانهم وأنهمْ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 
ولك لا قالَ الله تعالى لفان وبوا يلك حيرا َعم وَإِنْ ولوا 
يعم الله عب ليما صح ان الله تعلق بذ هم التوبة وقبلها 
منْ أحاطها منهمْ وكلَهِمْ بلا شك أظهر التوبة. 

وبرهان ذلك: حلفهمْ وإنكارهم فلا متَعلّقَ هم في هذه 
الآية» وبالله تعالى ا 


00 
قال: وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعلٌ 
ذلك من نفسو ولس فيها نص ولا دليل» على أن صاحبها 

معروف بعينو» على أنه 
قذ روّينا أثراً لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب 
- وهذا باط لان تعلبة بدري معروف» وهذا أثرٌ: أخبرنا حمام 
أخبرنا يحبى بن مالك بن عائلو أخبرنا الحسن بن أب ہی غسان أخبرنا 
كال عى حاط اموت سول الشكرف اا 
اس۰ ن الخْرَارٌ أخبرنا مسكينٌ بن بكير أخبرنا معان بن رفاعة 

اللاي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي 
أمامة قال: «جَاءَ عة : بن حاط بصتقيه إلى عُمَرَ ليها 
وَقَالَ: مها الي مط ولا بو ّي ولا اهاه 

قال أبو محمد : وهذا باط بلا شك لان الله تعالى أمرّ 
بقبض زكوات أموال المسلمين» وأ عله القلزم سد بوت إن 
5 

ض على أبي بكر» وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في 
9 - وإ كان كافراً تفرض أن لا يقر في جزيرة العربو - فسقط 
هذا الأثرٌ بلا شك وفي رواته: معان بن رفاعة والقاسم بن عبد 


5- كتاب الردة 


الرّحمن وعلي بن يزيد - وهو أبو عبد الملكٍ الأهانيٌ - وكلّهمْ 
ضعفائ ومسكينٌ بن بكبر ليس بالقوئ. 

وقال تعالى الذي يَلْمِرُونَ الْرْحِينَ من المْمِنِينَ فِي 
الصّدَقات4 إلى قوله تعاى #قَاميقون»*. 

وقال تعالى ولا َصّل على أا ينُم مات أبدأ» إلى قوله 
تعالى لوَمَانُوا وهم | فَاسيقون». 

قال أبو محمّاٍ: قتا هذه الآبة وهي مؤخَرةٌ عن هذا 
المكان؛ ل لأنهما ججيعاً في أمرٍ 
عبد الله بن ثم نذكرٌ القولَ فبهما جميعاً - إِنْ شاءً الله تعال. 

قال أبو 0 هذه الآيات فيها: أنهمْ يلمزون المطْوَعينٌ من 
المؤمنينَ» ويسخرون منهم - وهذا ليس كفراً بلا خلافي من اح 
من أهل السنة. 

وأمَا قوله تعالى تعفر لَهُمْ أو لا تَستَغفِرْ لَّهُمْ4 إلى قوله 
تعالى لالْفَاسِِقِينَ 4. 

وقوله تعالى «إوّلا صل عَلَى أَحَدٍ هنهم مات أبدا» إلى 
قوله تعلل #إقَاميقون». 

فإ هذا لا يدل على تاديهم على الكفر إلى أن ماتواء ولكنّ 
يدل يقيناً على أن فعلهمْ ذلك من سخريتهم اَن آمدوا غيرُ 
مغفور هم لاهم كفروا فيما خلا فكان ما ساف من كفرهم 
موجبا أن يغفرَ هم لمزهم المطرّعينٌ من المؤمنِينَ» وسخريتهم بالذِينَ 
لا يدون إلا جهدهم - وإِنّْ تابوا من كفرهمْ - وأَنْهِمْ ماتوا على 
الفسق لا على الكفرء بل هذا معنى الآيةٍ بلا شك. 

برهان ذلك: ما روینا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شري أخبرنا أبو أسامة أخبرنا عبد اله - هو ابسن عمرٌ عن 
نافع عن ابن شمر فال : هلما توفي عَبْدُ الله : أ الخ ساون جا 
بن عد الله إلى رَسُول الله تك سال أن يخطيه فرصا يكن فيه 
باه َأَعْطَاه ثم سنه أن صل عليه فَقَامَ رَسُولٌ الله تنا لِيُصَلْيَ 
َل فقا حمر وأحذ بوب رَسُول الله اذ َال :يَارَسُولَ الله 
أتصلي عليه وَهَد َك الله أن ن تصلى علب فال سول الله از 
إِنْمَا خيرني الله تعالَى فقال: تعفر لَهُمْ أو لا غر ل4 إلى 
قوله تعالى سَبْعِينَ مر وسازيدٌ على السّبعينَ قال: إنه منافق» 
فصلّى عليه رسولٌ الله ة فانزل الله تعالى طوَلا صل عَلَى أَحَدٍ 
ِنهُم مات أبدا ولا نَهمْ عَلَى قَبْرو4». 

قال مسلم: أخبرنا حمَد بن الثتى أخبرنا حى - هو ابن 
سعيلر القطانٌ - عن عبيل الله بن عمرٌ بإسناده ومعنا وزاد «فَتَرَاةَ 


الصّلاة ة عَلَيهمْ). 
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قال أبو محمّد: وأخبرنا يوسف بن عبد الله بن عبد الي 
قال: أخبرنا خلفم بن القاسم أخبرنا ابن الوردٍ أخبرنا ابن عبد 
الرّحيم ارقي عن عبار املك بن هشاع عن زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحاق الرّهري عن عبيل الله بن عبد اله بن عتبة 
عن ابن عبّاس قال: سمحت عَم بن الطاب يقولُ: الما توفي عَبْدُ 
الله بن أي عي له سول اله اة إلصلاة عليه فقام ّيه لما 
قف يه بريد الصلاة تَحولت تى قَمْتُ في صاذره :با 
رَسُولَ الله أنَصَلّ عَلَى عَدُوُاللّه عبد الله : بن أي الال كتا يَوْمَ 
كذاء اَل كذ في يوم كذ هاه خی ذا كرت ت عَلَيْهِ قَالَ 
يا عُر اخز عَني ني قد يرت فاحتزت قَذ قيل لي امغر َم 
أو لا تعفر لهم فلو َعَم آي إن زذت عَلَى ابن غُفِرَ لَه 
لَزِدْتُ قَالَ: م صَلَى عليه ُو الله يا وَمَشَى مه حَنّى فام 
على یرہ تی فرع من قال : فجت لي ولجُرأني عَلَى رَسُول 
الله مت والله وَرسُوله اعم فَوَاللُه ما کان إلا را خی تلت 
انان الآيتان ولا تصّل عَلَى أَحَدٍ منم مات بدا ولاقم على 
برهك إِلَى قوله تعالی «وَهُم فاسيقود) فما صلّى رسول الله تل 
على منافق حتى قبضه الله تعالى». 

حدثنا عبد الله بن ريبع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدٌ 
بن ت شعيس أخبرنا محم بن عبد الله بن المبارك أخبرنا حجر بن 
اوا و اهن فقيل بن عار عن وى لها عر 
عييد الله بن عب اله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمرٌ 
بن الخطابب قال: لما توفي عَبدُ الله بن أي ابن سول دي له 
َو لَه ليسي علب لا َم رون الله لط رست كم 
قلت: يا رَسُولَ الله أتصلي عَلَى ابن أي وَقَالَ يَوْمَ كَذَا :كذ 
كذ أده عيبم ْول الله ا وََا: أخر عَني يا عُمَنُ 
لما كرت عليه ال: : إي خيرت فاختزت فَلَوْعَلِمْتُ آنِي إن 
زت عَلَى السبعِينَ فر لَه لذت عَلَيَْه فصَلَى عليه رَسُولُ الله 
کا م انصَرّف» فَمَا مث إلا يا حٌى تلت الآيان من يرا 
الَْكورئانه َال عمَرُ: جت من جُرأنِي عَلَى رَسُول الله نقذ 
واللّه أعلهٌ. 

حدثنا اد بنُ عمر بن أنس العذري أخبرنا أبو ذرٌ اههروي 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ويه السرخسي أخبرنا إبراهيمٌ بن 
خريم أخبرنا عب بن هيار أخيرنا إبراهيمٌ بن الحكم عن أبيه عن 
عكرمة قالَ: الما حَضرَ عد الله : ن أي الوت قَالَ ابن عَبّاس: 
دحل عليه رسو الله ينظ فَجَرَى يما كلام قال له عبد الله بن 
ا قذ فته ما تقول لکن من علي اليم كفني بقعي ك هَذَاء 
وَصّلّ عَلَي قال ابن عبّاس: فته رسُولُ الله تي بقويصيه وَصَلّى 
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عليه - والله اعلم - أي صلاةٍ كانت وان رسول الله تنظ م 
يخدغ إنساناً قط غير أنه قالَ يوم الحدييرة : كلمة حسنة» قال الحكم: 
فسألت عكرمة ما هذه الكلمة؟ قال: قالت قريشٌ: يا أبا حبّاب إِنَا 
قذ منعنا محمّداً طواف هذا البيتي ولكنا نأذنُ لك فقال: لاء لي في 
رسول الله لظ أسوة حسنة . 

حدئنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا هد 
بن شعيب أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبدٍ الجبار عن سفيانٌ 
بن عينةَ عن عمرو بن دبنار وسمع جابرا يقول: «أتَى النبي ار 
بر عبد الله بن أبي. . وقد وضع في حفرته ارقت قري رع 
من حُفْرَتَه فَوَضَعَه على بوبه فيص وََمَت عليه من 
ريقوكء واللّه أعلم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا كله يوجبُ صحّة ما قلناه 
لوجوو: 

أحدها - ظاهرٌ الآية كما قلنامن نهم كفروا قبل» وماتوا 
على الفسق. 

والثاني ‏ ان الله تعالى قد نهى التي #6 ين والمؤمنينَ عن 
الاستغفار جملةً للمشركين بقوله تعالى ما كان ثبي وَالِينَ منوا 
أن يَسْتَغْفروا لِلْمُشْرِكِينَ» إلى قوله تعالى لأَصْحَابٌ الجَجيم» فلز 
كان ابن ابي وغيره من المذكورينَ من تن لني) ا - أنهم كار 
- بلا شك - لا استغفرٌ هم الي 4# ولا صلى عليه. ولا يحل 
لسلم أن يظرٌ بالني 8 أنه حالف ربه في ذلك. 

فصحٌ يقينا أنه - عليه السلام - لم يعلمْ قط أن عبد الله بنَ 
أبي والمذكورينّ كفَارٌ في الباطن. 

زؤينا من طريق مسنام أخبرنا حرملة بن يحيى التجيي 
أخبرنا عبد الله بنٌ وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنئ 
سعيدٌ بن السب بن حور عن أبيه قالَ: ّما حَضَرَت با طالب 
لو جاه وَسُول اله تا فَوَجَد عند با جل وعَبد اله بن أبى 
ميه بن المِّيرَةٍ قال رَسُولُ الله م ياعم قل: لا َه إلا الله كَل 
نهد لك بها نڌ ال قال ُو جه عبد الله ن أبي 
اعت ع ملعيل الطب يرن سول الله ا يَْرضُهَا 
عَلَيْه ييدان عليه يك امال حَنى قال أو طالب ار ما كلْمَهُم 
بها : على َة عبد الِب َال رسو اله تلا ما واله لسرن 
لُك مالم أله عَنْكَ فَأْرَلَ الله تعالى ما كان لي وَالَفِيِسنَ آمَنُوا4ك 


ا 


الآية». 
قال أبو محمّدٍ: فصح أن النهيَ عن الاستغفار للمشركينٌ 
نَل بمكَة ‏ بلا شك. 


ا 


ا 
شر ولوأ ل تر می علي اماد لاسر . 


ابن سلول: ET‏ 


يطول بغيرو. 

والثالث - شك ابن عباس» وجابرٌء وتعجّبّ عمرٌ من 
د يا في صلاته على عبد الله بن أبي» وإقراره بان 
رسول الله يي اعرف منة. 

والرَابعٌ - أن الله تعالى إنما نهى نيه از عن الصّلاةٍ 


عليهم والاستغفار هم فقط ول ينه سائ المسلمينَ عن ذلك وها 
لا ننكرة» فق کان رسو الله يذ لا يصلّي على من عليه دين لا 
يتر له وفاءٌ ويأمرٌ المسلمينٌ بالصّلاةٍ عليهم. 

فصح يقيناً بهذا أن معنى الآيات إنما هو نهم كفروا بذلك 
من قوم وعلمٌ بذلك الني عليه السلام والمسلمون. 

ثح تابوا في ظاهر الأمرء فمنهمْ من علمَ الله تعالى أن باطنه 
كظاهره في التَوبة» ومنهم من علمّ الله تعالى أنّ باطنه حلاف 
ظاهريء ول يعلمْ ذلك الي عليه السلام ولا أحدٌ من المسلمينَ» 
وهذا في غاية البيان» وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى مرح الحََُونَ بمَفْمَِهِمْ خيلاف رَسُول الل 
إلى قوله تعالى وَّهُمْ كَافِرُونَ4. 

قال فقوله تعالى فرح امون الآية ليس فيها نص .على 
أنه كفروا بذلك» ولكتهم أتوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة 
قامتقية: 

وقد ذكرَ الله تعالى هؤلاء بأعيانهمٌ في سورة الفتتح. وبين 
تعالى هذا الذي قلناه هنالك بزيادةٍ على ما ذكرهمٌ به هاهناء فقالَ 
تعالى لسيقُولُ لَك امحَلفُونَ من الأغرَاب» إلى قوله تعالى لإعَذَابا 
أليماً فنص الله تعالى على أن أولئك المخلّفينَ الّذِينَ مر الله تعالى 
يه | ان لا يصلَيَ على أحا منهم مات أبدأء وأنهِمْ كفروا باللّه 
وبرسوله والذينَ أمرّ الله تعالى نبيّه 3 يديز أنْ لا تعجبه أموالهم ولا 
اولادهم» وانه تعالل أرادَ أن تزهقَ نَّ أنفسهم وهم كافرون: 7 
مقبولة توبتهم إن تابوا في ظاهر آمرهم» وفي الحكم بان باطنهم: أن 
من کان منهم صحيح بح الَوبِ مطيعاً إذا دعي بعد موتو رسول الله 
قز إلى الجهادٍ فسيؤتيه أجراً عظيماء وأنٌ من تولى عذبه الله تعالى 
عذاباً أليما. 


فصح ما قلناه من هم كفروا فعرف رسو الله 8 أنه 
كفروا ثم تابوا فقبلَ توبتهم ول يعرف - عليه السبلام - بعد التوبة 
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من متهن الصادق ي اسر أسروه ولا مسن مه الكفير في ياطن 
معتقدوه وهذا هو الحق الذي لا جور غيره بشهادة التصوص» كما 
أوردنا آنفاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى لوَإِذًا أَنِْلَتْ سور أن آينوا باللّه4 إلى قوله 
تعالى لمهم لا يققهرن). 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : فهذه نص الآيات التي ذكرنا أيضاً 
وقد تكلّمنا فيها. 

وقالَ تعالى لوَجَاء الحَذْرُونَ ين الأعرَاب4 إلى قوله تعالى 
عاب أليم4. 

قال: وهذه الآية تين ما قلناه نصّأء لأنه تعالى أخيرٌ أن 
بعضهم كما إلا أن كلهم عصاة. 

فَأمَا البطنون للكفر منهم فلم يعلمهم الي - عليه السلام - 
ولا علمهم أحدٌ منهم إلا الله تعالى فقط. 

وقال تعالى «إِنْما السبيل عَلَى الْذِينَ انوك 4 إلى قوله: 
عن القوْم القاميقِينَ». 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وهذه كالتي قبلهاء وقد قلنا: إن 
فيهم من كفرّء فأولتك الّذينَ طبع الله على قلوبهم ولكنٌ الله 
تعالی أرجاً امرهم بقوله تعالى لوَسيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة4. 

فصح ما قلناه واتفقت الآيات كلها - والحمدُ لله رب 
العالمينَ. 

وكذلك أخيرٌ تعالى أ ذ لمَأْوَاهُمْ جهنم جَراء با كَانُوا 


يكبُون» وَجَهَنْمُ نَكُونُ جَرَاء عَلَى الكقر وَتَكُونُ جَرَاءُ عَلَى 
المخصية. 


2 


وكڌلِك لا يُرْضَى تَعَالَى عن القَوْم الفَاسِقِين وَإِدْلَمْ 
یکونوا كَافِرينَ. 

وَقَالَ تعالى #إالأعراب أشذ كقرا وَنقَاقا4 إلى قوله تعال 
إن الله غَفُورٌ رَحِيِم4. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الآيات كلها تبن نص ما قلناه من أن 
فيهم كفاراً في الباطن. 

قال أبو محمّاٍ رحمه اللّه: لا يعم سره إلا الله تعال. 

وأمًا رسوله - عليه السلام - 

وقال تعالى ومن حَولَكُمْ ين الأغرَاب مُنَافقُون4 إلى 
قوله تعالل سَمِيعٌ عَلِيِم4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الآية مي نص ما قلناه بياناً لا بإ“ 
لأحدر أن يخالفه من أن النيّ ‏ عليه السلام ‏ لا يعلم المنافقينَ ‏ لا 
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من الأعراب ولا من أهل المدينةٍ - ولكن الله تعالى يعلمهم وان 
منهمٌ من يتوب فيعفو الله تعالى عنة» وأن الي #ظ مأمورٌ باخ 
زكوات جيعهم على ظاهر الإسلام. 

وقال تعالى وَالَنِينَ اتخذوا مسْجداً ضراراً وكشراً» إلى 
قوله تعالى إلا أَنْ ن قط لوهم الله عَلِيم حكيم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذه كاي قبلهاء وفيهاء ان 
بنيانهم للمسجد قصدوا به الكفرٌَء ڈ ثم أظهروا التوبةء فعلمَ الله تعالل 
صدق من صدق فيهاء وكنذب من ذب فيا . ونعم لظلا يرال 
باتهم الذي بوا ري في لوبهم إلا أن تقطْمَ قوم وقذ قَدم 
الله نَعَالَى أن مَنْ اذب ذبا فمك“ اَن لا يَعْفِرَه له بدا حى يُعَاقِبه 
عَلَيِ وَهَذَا مُقَنَضَى هله الآية. 

وقال تعاى «وإذا ما أن سُوزة فَْهُمْ من بول إلى 
قوله تعالى لا يفقهون). 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذه لا دليلَ فيها أصلا على أن 
القائلينَ بذلك معروفون بأعيانهم لكتها صفة وصفها الله تعال 
يعرفرنها من أنفسهم إذا سمعوها فقط. 

وقال تعالى #وَيقولون امنا باللّه وَبالرسُول4 إلى قوله تعالى 
هم الفائِرُونَ4. 

قال أبو محمّد: : ليس في هذه الاي بيان أنهمْ معروفون 
بأعيانهمٌ وإنما هي صفة من سمعها عرفها من نفسو وهي تخر 
على وجهين. 

أحدهما - أنْ يكون من فعلّ ذلك كافراً وهو أن يعتقد 
النفار عن حكم رسول الله ر ويدينٌُ بان لا يرضى به فهذا كفرٌ 
مجرة. 

والوجه الثاني - ينقسم قسمين. 

أحدهما - أن يكون فاعلٌ ذلك متبعا هواه في الظّلمٍ ومحاباة 
نفسه عارفا بقبح فعله في ذلك ومعتقدا أن الح في حلاف فعله - 
فهذا فاسق» ولیس كافراً. 

والثاني - أن يفعلَ ذلك مقلّداً لإنسان في آنه قد شغفه 
تعظيمه إياه وحبه موهما نفسه أنه على حق» وهذه الوجوه كلها 
موجودة في الناس فأهل هذين القسمين الآخرين مخطدون عصاة 
وليسوا كفاراً ویکون معنى قوله تعالى رمَا وليك بالْمُؤْينين» أي 
وما أولئك بالمطيعينَ» أن كل طاعةٍ لله تعال فهو لجان وكلٌ زهان 
طاعة لَه تعالل» فمن لم يكن مطيعاً له تعال في شيء ما فهو غير 
مؤمن في ذلك الشّيء بعينه - وإ كان مؤمنا في غير لك ما هو 
فيه مطيعٌ لله تعالى. 


"11 

وقال تعالى ليا أبّها الي انى الل إلى قوله تعالى لعَلِيماً 
حَكيما». 0 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: هذه الآية بقتضي ظاهرها أنّ 
أهواءً الكافرينٌ والمنافقينَ معروفةء وهو أنْ يكفرَ جميعٌ المؤمنين. 

قال تعالى ودُوا لَوْ كرون كما كَمَرُوا تَكُونُونَ سَرَاءٌ) 
فإذ أهواؤهم معروفة ففرض على الي كز وعلى کل مسلم أن 
لا يطيعهم في ذلك ما قذ عرف أله مرادهم وإن لم يشيروا عليه في 
ذلك برأي. ولا جور أنْ يظنّ ظَانٌ أن الكمارٌ والمنافقينَ أتوا رسول 
الله م مد 
فليس في الآ بيان أن النافقينَ كانوا معروفينَ باعيانهم عند رسول 
الله ن يدري َنِم منافقود؛ ولكتهم معروفة صفاتهم جملةه ومن 
صفاتهمْ بلا شك إرادتهمْ أن يكون كل التاس كفاراً. 

وقال تعالى إذ قول ناعون وَالْذِينَ في قلُوبهمْ مَرَض) 
الآية. 


مشيرينَ عليه برأي راجينَ أنْ يتبعهم فيو فإذ الأمرٌ كذلك 


قال أبو محمّدٍ ره اللّه: هذا أيضاً ليس فيه بيان انهم قومٌ 
معروفون بأعيانهمٌ وإنما هوّ خبرٌ عن قائلينَ قالوا ذلك. 

وقال تعالى وإذ الت طَائِفَة مهم يا أل يَغْرِبَ لا مُقَامَ 
كم فَارْجعُواك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أيضاً مک أنْ يقوله يهود وممكنٌ أنْ 
قوله أيضاً قوم مسلمون خوراً وجبناء وإذ كل ذلك ممكنٌ فلا يجو 
القطمُ من أجل هذه الآية على أن رسول الله 4 كان يعرف نهم 
منافقونً: 

وأمَا قول الله تعال راون ريق مِنهُم الي إلى قوله 
تعالى ركان عَهْدُ الله مسولا فان هذا قد روي أنه كان نرك في 
بني حارئة وبني سلمة - وهم الأفاضل البدريُونَ الأحديون - 
ولكتها كانت وهلة في استنذانهم لني ا4 يوم الخددق» وقوهم 
إن بیوتنا عَوْرَة1 وَفِهما نرت إذ هَمْتَ طَالِنان ينكم أن تفشلا 
وَاللّه ولِيُّهُمَاك. 

كما أخبرنا عبد الرحمن بن عب اله بن خالد أخبرنا إبراهيم 
ب انعد ارتا الفزيرئ أخيرنا البخاري ارتا على بن عبد الله 
أخبرنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار: : سمعت جاب بن عبد 
الله يقول: فنا نزت 9إذ هَت طَاِنَان هنكم أن تفش لا وَالله 
وَلِيْهُمَا» قال جايرٌ: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. 

قال جابر: ومَا نحي نها 4 تنزل لقوله تعالى الله 
َليْهُمَاك. 


قال أبو محمّدٍ: مم أنه ليس في الآيةٍ أن هذا كفرٌ أصلا 
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فبطل التَعلَقُ بها وبال تعالى التوفيق. 

وقال تعالى مامد يلم الله وقي يكم» إلى قوله تعالل 
ركان ذلك على الله يُسِيرا». 

قال أبو حمار: فهذه ليس فيها دليلٌ على أنها في قوم 
معروفين بأعيانهمْ ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سمع متهم هذه 
الآيةء إلا أن قرل الله تعالى بعدها بيسير «ليخزي الله المصادِقِينَ 
بصيدقهم يعدب الاين إذاشاء أو توب عَليهِمْ» يان جلي عَلَى 
سط الوب لَه َكل لاء بلا جلاف ن حار من لآم مُْتَرفْ 
بالإلام لايد بل فيا صح عله من قزل يَكُونُ كرا 
وة عل الع َه الآية ِن اذى أ رَسُوكَ الله ال 
کان رهم انهم يعرف أنّهُمْ عدون الكفرَ في بَاطِنِهمْ. 

قال الله تعالى ولا نْطِ الكَافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ» إلى قوله 
تعالى لوکقی باللّه وكيلا». ۰ 

قال أبو محمّدٍ: قد مضى قولنا في قوله تعالى ولا تع 
الكَافِرينَ وَالْمُنَافقِينَ)*. 

وقالَ تعالى لوَدَعْ َََهُمْ نوكل عَلَى الله وَكَمَى باللّه 
وكيلا لا يختلفٌ مسلمان في أنه ليس على 7 ترك قتال الكافرينَ 
وإصغارهم ودعائهم إلى الإسلام ولكن فيما عدا ذلك. 

وقال تعالى لين لم يسه المَافِقُونَ وَالَِينَ في قلوبهم 
مَرَضٌ إلى قوله تعال لوَلَنْ تجد نة اله تبديلا). 

قال أبو محمار: هذه الآيه فيها كفاية لمن عقل ونصح تفس 
ل ا 
مرض؛ والمرجفون في المدينة: ليغرين بهم رسو الله ثم 
يجاورونه فيها إلا قليلاء 
ملعونينَ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا - وإعرابُ - ملعونين - 
أنه حال مجاورتهمْ - معناه لا يجاورونه إلا قليلا ملعونين. 

ولو أراد الله تعالى غيرَ هذا لقالَ: ملعونون على خبر ابتداء 
مضمر ثم أكدَ تعالى بان هذا هرّ ستته تعالى التي لا دل ان 

فنسأل من قال: إن روك الله نظ علمهم بأعيانهم وعلم 
نفاقهم هل انتهوا أو لم ينتهرا؟. 

فإِنْ قال: نتهواء رجع إل الح وصح انهم تابوا وم بعلم 
باطنهم - في صحَة التوبةٍ أو كذبها ‏ إلا الله تعالى وحده لا شريك 
له ول يعلمْ رسولٌ الله يبظ قط إلا الظاهرَ الذي هو الإسلام أو 
كفراً رجعوا عنه فأظهروا التوبةً منة. 

وإ قالَ: م يتتهواء م يبعذ عن الكفرء لأنه يكذب الله تعالء 
ويخبرٌ أنه تعالى بِدَلَ ستته التي قد أخبرَ أنه لا يبدا أو بذهها رسوله 
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عليه السلام. 

قال أبو محمّد: وكل من وقفَ على هذا وقامت عليه الحجَة 
م قادى فهو كاف لأنه مكدب لله تعالل» أو محوّرٌ لرسوله - عليه 
السلام - وكلا الأمرين كفر. 

قال أبو محمّد: ولقذ بلغي عن بعض من خذله الله تعال 
أنه تلا هذه الآية ثم قال: ما انتهوا ولا أغراه بهم. 

قال أبو محمّدٍ: نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا. 

إن قائله فك كاذب عاص لله تعالى لا بحل له الكلامُ في 
الذين - ونسأل الله تعالى العافيةً. 


وقال تعالى ومهم مَنْ يَسْنَمِعُ إِلَبِكَ» إلى قوله تعالى 
لوَائبعُوا أَهْرَاءَهُمْ4. 

قال أبو محمّدٍ: من عصى الله تعالى فق طبع على قلبه في 
الوجه الذي عصى فيهء ولو لم يطبع على قلبه فيه لما عصىء فقا 
يكن أن يكرن هؤلاء منافقينَ فإعلانهم بالتوبة ماح لما تدم في 
الظاهرِ» واللّه أعلمُ بالباطن وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال تعالى فا نت سُورَة مك4 إلى قوله: #فَلّؤْ 
صَدَقُوا الله لكان حيرا 4. 

قال أبو محمّار: وهذا كالذي قبله إمَا أن يكون هذا النظرٌ 
بين معتقده م م وإظهارهم الإسلام توبة تصح به قبوهُمْ على 
ظاهرهم وإِن لم يكن ذلك النظرٌ دليلا يتميّرونَ به فهِمْ كغيرهم ولا 
فرق. 

وقال تعالى إن لين ارتوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ» إلى قوله تعالى 
والله يَعلَمُ [إسْرَارَهُمْ». 

قال أبو محمّدٍ: هذه صفة مجملة لمن ارتدٌ معلناً أو مسرأ ولا 
ا رار 


وبالله تعالى التوفيقٌ 

فل مال ان خرب الم ف ويم غر بل قو 
تعالى الله يَعْلَمُأعْمَالَكمْ». 

قال أبو محمد: قر , بين الله تعالل: أنه لو كنا ارام نهدت 


عليه السلام ‏ وهذا لا شك فيه ثم. 


قال تعالى دَلْرفَهُمْفي لحن القَرل4 فهذا كالتظر ادم 
إن كان لحن القول برهاناً يقطع به رسول الله 4 على الهم 
منافقون» فإظهارهم حلاف ذلك القول وإعلانهم الإسلامٌ توبة في 
الظاهر - كما قدمنا - ون كان عليه السلام لا يقطع بلحن قوم 
على ضميرهم فإنما هو ظنٌ يعرفه في الأغلب لا يقطم به» وياله 
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تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: قذ ذكرنا في 'براعقه والفتح قول الله تعاال 
سيول لَك لفون الآيات كلهاء وبين أن الله تعالى وعدم 
بقبول التوبة والأجر العظيم ‏ إن تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد الني 
عليه السلام إلى الجهادء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال تعالى قات الأعْرَابُ آمنا4ك إلى قوله تعالى #عَمُودٌ 
رَحِيم4. 

قال أبو محمّد: هذا دليلٌ على أ نهم استسلموا لله تعالى غلبة 
دا دحل اله في ريم ولك" لله تال قذ بسع هم الويف 
الآيةٍ نفسها بقوله تعالى #وَإِنْ تطيعُوا الله وَرَسُوله لا تكم مِنْ 
عْمَالِكُمْ ياك فإظهارهم الطاعة لله تعالى ولرسوله - عليه 
السلام - مدخلٌ لهُمْ في حكم الإسلام ومبطلٌ لأ يكون عليه 
الات ع ٠‏ 

وقال تعالى يوم قول المافقون وَالمَافِقَات) إل قوله 
تعال #وغرتكم الأماني). 

قال أبو محمّدٍ : فهذه حكاية عن يوم القيامة وإخبار باهم 
كانوا في الذنيا مع المسلمين» وهذا يبين نهم لم يكونوا معروفينَ عند 
التي تز ولا عند المسلمين؛ وهذه الآية يوافقها: 

ما رؤينا من طريق مسلم بن الحجَاج أخبرنا زهي بن 
حرس أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بن سعد أخيرنا أبي عن ابن 
شهابب عن عطاء بن يزيد اللي ان أبا هريرة أخبره أن رسول الله 
عا قال في حديث يمع الله الا يم لقَامةِ ول: مَنْ كان 
يعد شيا به ب من يعد الس النكضى وبع من يبه 
القَمَرَ اقم وَيَبَعُ مَنْ عبد الطَرَاغِيِتَ الطَرَاغِيت» وَتَبْقَى هذه 
الأمَة فيها مُنَافِقَوهَاه وذكرٌ الحديث. 

وقال تعالى ألم د إلى الذي يرا 
تعلل #فبئس الْصيرُ». 

قال أبو محمّدٍ: : هؤلاء معروفون بلا شك ولكنٌ التوبة هم 
مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآياتم. 

وقال تعالى ألم تَر إلى اين نَوَلُوْا قَرْما عضبب الله 
عَلَيْهِمْ4 إلى قوله تعالى هُم الخاسرُون). 

قال أبو محمّد: : وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا لهم يتبرءون 
من موالاة الكقارء فان كانوا معروفينَ بالكفر فالتوبة هم مبسوطة, 
كما ذكر تعالى في سائر الآيات التي تلونا قبل وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى ألم تَر إِنَى الّذِينَ نَافَقُوا4 إلى قوله تعالل 
#بأسهم يَِنّهُمْ شَدِيد». 


عَن النُجْرَى» إلى قوله 
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قال أبو محمّد: هذا قذ يكونُ سر علّمه الله منه وفضحه ول 
يسم قائله ويمكن أن يكون قذ عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا 
في سائر الآيات. 

وقالَ تعالى «#إذَا جاك فقون إلى قوله تعالى لوَلَكِنٌ 
الْحَافِقِينَ لا يَخْلَمُونَ4. 

قال أبو محمّد: هذا نزْلَ في عبد الله ب بن أبي: 

كما رونا من طريق البخماري أخبرنا عمرو بن الد 
أخبرنا زهي بسن معاوية أخبرنا أبو إسحاق هر السبيعي قال: 
سمعت زي بنَ ارقم قال: «حرَجتا مع سول الله ## في سَفَرٍ 
صاب الاس فيه شيدة قال عبد الله ِن أبي: لاتقراعَلى من 
عند رَسُول الله حتى ضا مِنْ حولي وَقَالَ: ين رَجَعنا إلى 
ية يرجن الأعَرٌمِنْهَا الأذَل فَأَتَنِتُ لبي ال فأخبرقة» 
فأَرْسَلَ إِلَى عَبْدٍ الله : بن أبِي» فَاجْتَهَد وينه ما عَلّ. 

ققَالُوا: کڌبَ ريد يا رَسُولَ اللي رقع ف سوبي ينا قَالَ 
شيدة حى أَنْرَلَ الله الى نَصْدِيقِي فِي إذا جَاءكَ الَْافِقُونَ فَدَعَاهُم 
البي كز يقر لهم فووا روسيم 

قال: وقوله شب منندة) كَانُوا رجالا أَجْمَلَ شتيء: 

كما رُوينا مِنْ طَريق البُخاريٌ ارتا علي بن عبد الله 
ارا ستيان ال عرو بن دار: سمت جَابرَ بن عب اله يَقَول: 


ها أ 


«كنا في َراو َكَسَعَ رَجُلٌ من الهاجرينَ رجلا ين الأنصار: فقال: 
رها َا م فيع ذلك عبد الله : ن أبي فقال: فعلوها أَمَا 
الله لن رَجَعتا إِلَى الَديئة بحْرِجَنْ الأعَرُ ينها الآذْل َغ يك 
ابي ا5 فام مر فقَالَ: ا رَسُوَ الله دعي أَضْرِبُ عق هَذَا 
اناف فَعَالَ لبي تنظ : دغه لايَتَحَدْث الاس أن مُحَسَدا يقل 
أصْحَابَة؛ فَقَالَ سقيّانُ: فَحَفِظَنه ِن عَمْرِوه وَقَالَ: سيعت جابرا 
قَالَ : كنا مع النبي از 

قال أبو محمّد: أمَا قَوْلُ الله تعالى طإِذًا جَاءَكَ الممَافِقرن» 
إلى قوله تعال لفَهُم لا يَفمَوُونَ» فهمْ قوم كفروا بلا شك بعد 
إمانهم ارتدّوا بشهادة الله تعال عليهمْ بذلك» إلا أن التوبة لهم 
بيقين مذكورة في الآية» وفيما رواه زي بن ارقم من الحديث الثابتم. 

أا اص فقوله تعالى يعفر كم رَسُولُ الله لَوْا 
رعوسهم4. 

وأمَا منم الله تعالى من المغفرةٍ هم فإنما هر بلا شك فيما 
قالوءمق ذلك القول» .لا في مراجعة الأمان يعد العفرة مان هذا 
مرك مني نشك 

برهان ذلك: ما سلف في الآيات التي قدّمنا قبل. 


وأيضاً إطلاقهم فيه نيه ؛ يي على الاستغفار لهم بقوله 
سوا لمأتت لَهُمْ آم لم تقر لَهُمْ لن يعفر لله ُب 
وَهُمْ قَذ أَظْهَرُوا الإمَان بلا شك وَاللّه غلم بَاتهم. 

زهان ذلك: ما قذ كنا قبل مِنْ شك جاب وان عباس 
وَعُمَرَ ب رضي الله عنهم - في ابن أي عه صاب هله القِصّةٍ. 

كَذَِك اير عن جاب ا مر بي عاية ايلام يد 
«دَعْنِي أضرب عَنْقَ هذا افق - يعني عَبْدَ الله ب ن ابي“ فَلَيِسَ في 
هذا ليل آنه یتین ماو آنه قد كان تاف بلا شك وذ َال حمر 
ضيه مل ذا في مُؤْوِنِ رئ من الاق جْمْلَة - وُو حاطب بن 
عة - وقول رَسُول الله ت «ذغه لا خث الاس أن دا 
يقل أَْحَابه؛ ليل ن على حرم دم عبد لله بن أبي بن سَلُولَ 
بقوله عليه السلام” دغه وو - عليه السلام - لا يجُورٌ أَنْ ا 
أن يدع الاس فَرْضاً وَاجبا. 

كَدلِك قله عليه السلام هلخدت الاس أن محا 1 
ل آصحابه بيان جل بطامر لفط قط وع على َي بميحة 
بَاطِن أن عبد الله ن أي ِن جُمْلَة حاب رَسُول الله ت بظاهر 
إشلايه أله من جُْلَةٍ الصَحَابة المي اين لَهُمْ حَُكُمٌ 
الإسلام وَالِينَ حرم اله ََلَى دِمَاَهُمْ إلا بحقهّاء ويقين ندري 
أله َرْ حل دم ابن أي لما حاباه رَسُولُ الله ا ولو وجب عَلَيْه 
لما ضيه عليه السلام. 


وَمَنْ طن أَنْ رَسُولَ الله يك لا يقل مَنْ وَجَب عليه الَسل 

من أصحَابه فق فر وَل مه ومَالُ يسه إَِى رَسُول الله ا 
البَاطِل وَمُخالقَة الله تَعَالَىء وَاللَّهِ: قد قل رَسُولٌ الله ا 
أَصْحَابَهِ الفْضَّلاءً ء اطع لهم بالإيمان وَالْجَنَْ إِذْوَجَبَ د عََيْهم 
الل كَمَاعِزِ وَالْمَابِيُة وَالْجُهفُة ‏ رضي الله عنهم فين 
الباطل اليب وَالضلال البخته اموق المْجَرَ: بَلْ مِن الكفرٍ 
الصريح: أن د يحت أو طن - من مو مُسللم: أن رَسُولَ الله اظ 
ق لمن نامل من أل اة ن أمحابه انع لَه 
بِالْحِجَارَق وَيقتل الحارث بْنَ سويد الأنصاري قصاصاً بالُْجَدر بْنِ 
يار اللوي ليه - عليه السلام - دون أنْيَعْلَمَ ديك حن 
الما ة الي مر تسا برَجوهاء إن اغتَفَت. . وبِقَطْع يد الَخْرُووية 3 
وقول لو كانت فَاطِمَة لَقَطَمْتُ يَدَهَا. 

وبقوله عليه السلام «إنمَا ملكت بثو إِسرَائِيلَ باهم كَانُوا 
إذا أَصَابَ اليف منم الد أقاموه عَلَيْفِ إا أَصَابَه النشريفٌ 
تركو. 

قعل هر - عليه السلام ‏ ذلك وَيُعَطْلَ إقامة الحق 
الرّاجب في قن ارد علَى کار يدري أله ارد الآن د ثملايقع 


- كتاب الردة 


هَدَا حَنَى يُصَلْيَ عليه ويَستَغْفرَ له - وَهُوَ يدري ي آنه كَافِر 

وذ تفم تي الله تََلَى لَه عن الامتغقار للكقار. .ونح 
شه بها الله تَعَالَى أن مَنْ ان بهذا وَاعْْقَدَه له كاف 
مرك مرد حلا الذم الال IT EM E‏ 
ولايته - مَنْ يَظَنُ به القَاقَ بلا خيلاف فَالأمْرٌ فيمَن دُونّه بلا شك 
حفن - فَارْتَقَمَ الإشكال في هه الآيات - وللّه الْحَمْدُ. 


وصح أن عَبْدَ الله ر ن أبِي بَعْدَ اَن كفرَ ُو وَمَنْ سَّاعَدَهِ عَلَى 
ذَلِكَ أ هروا لبه والإملام فمل سرن الله ا ديك من 
ولَمَْعْلَمباطِْهُمْ عَلَى ما كانوا علي ين الكفرء أمْ عَلَى ما أَظْهَرُوا 
من الترْبَة وَلَكِنَ الله تَعَالَى عَلِيم بذك وَهُرَ بلا شك الُجَازِي 
عليه يوم القِيَامَةِ. 
وَقَالَ تعالى يا يها الى جَاهِدٍ الكَمارَ وَالْمّافِقينَ وَاغْلظ 
قال أبو محمّد: : هذا يخرجٌ على وجهين لا ثالث لهما: أمّا من 
بعلم أله منافق وكفرَ فإنه - عليه السلام - يجاهده بعينه بلسائة. 
والإغلاظ عليه حتى ينوب ومن لم يعلمه بعينه جاهده جلة 
بالصفة» وذم النفاق» والدّعاء إلى التوبة. 
ومن الناطل الببحت أنْ يكون رسول الله يك يعلمُ أن فلاناً 
بعينه منافق متصل التفاق ثم لا يجاهدة» فيعصي ربه تعال» ويخالفُ 
أمره - ومن اعتقد هذا فهو كافرٌ لأنه نسب الاستهانة بامر الله 
تعالى إلى رسوله 3 
قال أبو محمّدٍ : هذا كل ما في القرآن من ذكر المنافقينَ قذ 
تقصّيناه - والحمد لله رب العالمينَ» وبقيت آنارٌ نذكرها الآن إن 
شاءً الله تعالى: 


روينا من طريق البخاري أخبرنا سعيدُ بن عفير أخبرني 
الليث هر ابن سعدٍ - أخبرنا عقيل عن ابن شهابب أخبرني حم و 
ا - من شهد بدراً - قال في 
حديث «قَعَدَا عَلَى رَسُولُ الله تلظ 8 وُو بكر جين ازع الَهَانُ 
قَالَ: زه على ر قثاب في التو رجَالٌ 
َو عد قامعا فقا قال منهُم: ي مَالِكُ بْنُ الحشن - 
أو ابن دشن - فقال بَعْضْهُم: ذلك ماف لا ُب الله رسو 
َال سول الهم لا تقل ذلك آلا راه قد ال: لا إنّه إلا الله 
بريد بذك وجه الله قَالَ: الله وَرَسُوله عل اَی وَجْهَه 
ونصيحته إلى الاين قال رَسُول الله اث إن اله ذ حرم على 
الثار مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله تي بها وجه الله تَعَالَى). 


حلدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق بن الس ليم 


- مسألةٌ: من النافقينَ والمرتدين. 


1۹1۸ 


أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرٌ بن 

ميسرة أخبرنا معا بن هشام الدستوائي ؛ أخبرنا أبي عسن قنادة عن 
عبياد الله بن بريدة عن أبيه قال: SS‏ 
حلت رک 

ومن طريق مسلم أخيرنا زهيرٌ بِنُ حرب أخبرنا جريرٌ - 
هو ابن عبد المدميد - عن منصور بن امعتمر عن أبي وائل عن ابسن 
مسعوجٍ قال: الما انيم بين نر رَسول اله اه اسا في 
القِسْمَةِ فأعطّى رع ن حابس انه ين الإبلء وأعطى عيينة بن 
حصن مل ذلك وَأعْطى ناساً و Ss‏ 
في القِسْمَة فال رَجُلَ: الله إن هذه فة ما يعدن فيل ا 
بها وَجْه الله قَالَ فَقَلَتُ: e‏ 
اينه بره با قا َر وجه رَسُول الله تنظ ی کان 
كَالصرْفي ثم َال من بعل إذَلَمْ َيل الله وَرَسُولُ بحم اله 
مُوسَى لَقَدْ أوذِي باكر ِن هَذَا فَصَبْرَ» قال ابن مسعود: قلت: لا 
جرم لا أرفعٌ إليه بعدها حديثاً. 


لِلْمُنافقَ: سا انه إن يك سيدا ققد أ 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن الثثى» ومحمهٌ بن رمح 
بن المهاجر أخبرنا الث بن سعا عن يحيى بن 
سعيا الأنصاري عن أبي الربير عن جابر. 

وقال ابن التى: أخبرنا عبد الوهًاب عن عبد الحميد التقفي 
قال: سمعت يحبى بنّ سعيدٍ الأنصاري يقول: أخبرنا أبو الرّبير أنه 
جار بن عبد 8م قال: :: ای جل لحترا مُنْصرَفَه مِنْ 
ضس ها غي 
لاس فََانَ: سا رزاتي ماك رع لتر اف 
دل فال عُمَرْ بن الحطابو: دعبي يا رَسُولَ الله فَأَقلَ هَذا 
الْحَافِقَ فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَث الاسر أ ني أفتل أَصْحَابي إن 
هذاه أَصْحَابه يرون القرآن لايُجَاورُ حَتَاجرَهمْ يرون يه كَمَا 
يرق السّهُم مِن الرَمِيّةَا. 

ومن طريق البخاري أخيرنا محمّدٌُ أخبرنا عله بن يزيد 


قال محمد بن رمح ب 


آخرنا ابن جرع أخبرني عمرو بن ديار آله سمح جابرٌ بن عب 
اله بقول: رونا مع َسُول الله 6 وقد قاب مَعَه اس من 
الَْاجِرِينَ نی ثرو وَكَانَ مِن الَمَاجرينَ رجل قاب فَكَسَعَ 
أنصَاريا مضت الأنصَارُ عضا شديداً حى تاو فَقَالَ 
الأنصّاري: ا للانصار! وَقالَ لممَاجري: ا لَلْمُمَاجِرِينَ! ا فْحَرَجَّ 
لبي ا فقال: :مَابَالَ عى الجاهلية ما شأنهُم؟ اير عة 
e‏ 

ان ب َذ تدارا عَلينا أن رَجَعنا إلى الي 
TT‏ ألا تقل يا نبي 


۲۹ 


٠١‏ - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


٦‏ ۹- كتاب الردة 


الله ها الحبييث؟ - لِعَيْدٍ الله : 8: لا يتَحَدُثْ 


النامن: ا اا قتا أا 


بن أي" - قال الب د 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيل أخبرنا عبد الواح 
- هو ابن زياد - عن عمارة بن القعقاع عن عبار الرّحمن بن أبي 
نعم قالَ: سمعت أبا سعيل الخدري يقول بٿ علي ن أ لالت 
إلى رَسُول الله نيط ين اليم بهي في ایم ترط لم لعن 
من تابا َقَسَمهَا بين أربعَة نقر: : عة ن ئر وَالأفرّع بن 
حابس وريد ليل - وك في الرَاِمٍ - فال رَجُلَ من أَصْحَابه: 
كا نحق بهَا مِنْ مَؤلاء فلغ يك الي ك فقَالَ: ألا 
تأمُنوني ونا مين في السَمَاء يَأنِينِي حبر السّمّاء صَبَاحا وَمَسَائ 


لر 


فقا رَجُلْ قار العَييْنء » مرف الوجتين» اشر انت كث 
للح مَحلرق الرأس مشر لإا فَقَالَ: يَارَسُولَ الله اق 
الله فَقَالَ: ويلك الست أَحَئْ أل الأرض اني اللّه؟ نم 
لى الرجُلُ» قال حال بْنُ الوليد: ا رسو الله ألا أرب عنقَه؟ 
فَقَالَ: عله أن کون يُصَلّي. قَالَ خالِدٌ: ركم ِن مُصَل قول انه 
ما يس في لى َال رَسُولُ اله : أي ل امز أن أنَقبعَنْ 
لوب الثاسء ولا أشق يُطُونَُم 3 يحرج مِنْ فرفضيئ هَڌا قوم 
يلون کاب الله رطب لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُمّْ يَمْرْقُونَ من الدين كَمَا 
يَمْرق السهم م من الرميةا. 


حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا امد بن عون الله 


ا انندم 0 أخبرنا 


أخيرنا 0 


قاد ا في ترا عن کر ور ريت 
تََكمْ مدا أَرأي رَأَيسَمُوه فن اران بسن يمي أَوَعَهِدَ 
يكم رسن الله لر فَقَال: ما هة إلا ُو الله تي شيم 
يَعْهَذه إلى الناس كاف وذ قَالَ رَسُوكُ الله تاق أحَسَبْه قَالَ: 
ييي حذيفة: نه قَالَ: في أي اتنا عر ماقا لا ذخلون اة 
ولا بجون ريا حى بلج اَل في سم ا لياط َة مهم 
يكْفِيهم الله مرج ن الذار َر بن أكتافهم حى يَدْجْمَ من 
ظهورهم». 

حدثنا محمد بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا أحمد بِنْ عبد البصير 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد انلام خسني ونا 
محمد بن الى أخبرنا أبو أحمدّ ‏ هو الرّبيرئ - أخبرنا سفيانُ 
الثوري عن سلمة بن هيل عن عياض بن عياض أببه عن ابن 
وو ل اطبا وَسُولَ الله ل فذكرَ في ختطييه ا شاء الله 
تَعَالَى ْم قَالَ: إن نكم متافقين فََنْ سيت ليقي“ م ال: ميا 
لان قم با فلا قم ا فُلانُ - حى عد مينّة ولان د كال 


مم ر 


إن نكم وَإِن فيك َسَُوا الله العا َم عممُ جل مقلع قاذ 
کان یله وينه معرة َالَ: ما شأنك فَأَخبرَه بمّا قال اللبي نظ 


فقال له عُمَرٌ: ا َك سَائِر ير اليوما. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسن بنُ علي الحلواني 
ال ل ل 
بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رَجُلا ين الْنَافِقِينَ فِي عَهْدد 
سول له ينا كان إذا حرج رول الله ال تخلفوا عنه فرحو 
مفْعَِهِمْ يلاف رَسُول الله تاا فَإِذَا َم النبي - عليه السلام - 
اروا إلَّيِه وَحلَفرا وَأحَبوا َنْيْحْمَدُوا بمَا لم يَفْعَلُواه فلا 
تَحْسَنْهُمْ مََارة ِن العَذَابِوا. 

ومن طريق مسام أخبرنا زهير بن حربو أخبرنا أذ 
الكوف أخبرنا اولي بن جيم أخيرنا أب بو الطفيل قال: «كان بن 
رَجُل من أهل العَقَِ وبين حلي ما يكون بين الناس فقال: نشد 
الل کم کان حاب الحقبق فال لَه القوم: أخبزه إِذْسَألَكَ قال 


- عي حذيفة :كنا راهم أرب عر إن كنت فبهم ققد كان 
لقم حَسمَةَ عش هد الله أن اني عَشْرَمِنهُمْ زب لله 
ل :ما 

0 
المجرة تلك كانت للأنصار خالصة شهدها منهم - رضي الله 
عنهم - سبعونٌ رجلا وثلاث نسوق ولم يشهدها أحذٌ من غيرهم 
إلا رسول الله از وحده والعبّاسُ عم وهر غير مسلم يومقلي» 
لكنه شفقة على ابن أخيه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب جعفر بن غياش عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «أَنّ رَسُولَ الله عت 2# قَدِمَ مِنْ 
سر ا کان زب اَي هاجت ريح تاه اَن تَدْفِنَ الراكب 


رَعمَ أن رَسُولَ الله ل قال: بيت هَايِه الح مرت ماف 
وقدم م ية ذا عَظِيمٌ من الْنافِِينَ قد مَاتَ». 

قال أبو محمّدٍ: وأحاديث موقوفة على حذيفة فيها: أنه كان 
يدري المنافقِين» وأنّ غمرَ سالة: أهرّ منهم؟. 

قال: لاء ولا أخبر أحداً بعدك بمثل هذاء وأنّ عمر كان ر 
إليه فإذا حضرٌ حذيفة جنازة حضرها عم وإن لم يحضرها حذيفة 
ل حضرها عمرٌه وفي بعضها منهم: شيخ ر ان المناكم 
ما : كلها غير مسندة. 

وعن حذيفة قالَ: مات رجلٌ من المنافقينَ فلم أذهب إلى 
الجنازةٍ فقال: هوّ منهم» فقالَ له عمر: أنا منهم؟. 


ماوجدله 


٦‏ ۹- كتاب الردة 
قال: لا. 
وعن محمد بن إسحاق ثبي عاصمٌ بن عمرٌ بن قتادة بن 

النعمان الظفري» قال: ات لِمَحْمُود بن لي : هَل كان اناس 

يَعْرفُونَ الفاق فيهم؟ قال: َعم اله إن كان الج ليَْفهِ مِنْ 
أخي وَمِنْ ايه وين بني عَم ومن عَشِرََ تميس بَْضَهُمْ ضَهُم 
بَعْضاً عَلَى ذلك - قال مَحْمُوهُ: آقذ أخبرني رَجُلُ مِنْ قَوِْي عَنْ 
جل من لاقن مروف فاه كان بسي مع رَسول الله عكر 
حَيِث سا فلم کان من أَمِْ الجر ما کان وََعَا رَسُولا اله عليز 
جين عا فاسل الله السحابة اا عى إرتوى ا او 
عليه تقول: وَيحك أب هَذا شي*؟ قال: سَحَبَة مار م إن 

رَسُولَ الله تلظ سار حى كان خض الطريق ضَلْت اة َرَج 


ل مر 


2 eS 
بي عرو بن خروم ا‎ 
وکان مُنافِقَا فال يزيد - وَهُوَ فِي رَحْل عُمَارَةَ - وَعُمَارَة عند‎ 
التي عليه السلام: ايس محمد يزعم اله بي وخپ رگم عن حبر‎ 
سماد ولا ذري أبن ناقنه؟ َال سول اله كا وَعْمَارَة وندة:‎ 
راقن 000 00 أنه يرك م بخَبَرٍ‎ 
u الك رذ َي عليه‎ 
وقد حَبَسَاشجرَة ة بمَامِهاء فانطلقوا حى تَأنُوني بهَاء دبوا‎ 
فجائوا بها فرع ماه ِن حزم إلى ْو فقا والله لأَعْجَبُ‎ 
َء حلثناه رَسُولَ الله عي آبفاعَنْ مَقَلَِقَائِلٍ حبر الله عه‎ 
کذا رکا - لذي َال ريد ِن نصيب فَقَاَ جل ممن كان في‎ 
رَحْل عُمَارَوَلَم ضر رَسُولَ الله عا :يزيد واللّه قَالَ هذه‎ 
ااه قبل أذ تأي ابل عُمَارَة على يزيد بجا في يه وَيَقوُ: يا‎ 
آل عاد الل ن في رَخلِي الراهية وَمَا اشع احرج أي عَدُوَ الله‎ 
مِنْ رَخْلِي فلا تَصحَبني».‎ 
وعن زياد بن وهب قالَ : كنا عند حذيفة + وهر ن طريق‎ 
البخاري قال س" ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثقٌ‎ 
يعني قوله تعالی قاتلا يمه الكقر» إلى قوله: ويتَهُونَ4 قال‎ 


ا 


كناب عار ر ا بقوون 


حذيفة: ولا بقى من المنافقينَ إلا أربعة فقا له أعرابي* 


بيوتناء ويسرقونّ أعلافنا؟. 
قال: أولئك الفسّاقٌ» أجل لم يبق منهم إلا أربعة: شيخ كبيرٌ 
لو شرب الاءَ وجد له برداً. 


قال أبو محمّد: : هذا كل ما حضرنا ذكره من الأخبارء وليسن 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


1" 
في شيء منها حجّة أصلا. 

أمَا حديث مالك بن الخشن فصحيحٌ وهو أعظمٌ حجّة 
عليهم» لان رسول الله يذ أخبر بان شهادة التوحيد نع صاحبها. 

وهكذا قال رسول اله ا ا : «نهيتا عَنْ تال امصَلينَ. 

وأمّا حديث بريدة الأسلمي «لا تقولا لِلْمتافِق سيدأ إن 
هذا عموماً لجميع امَو ولا يخفى هذا على احا - وإذ الأمر 
كذلك فإذا عرفنا امنافق ونهينا أن نسميه " ينيدا فليسن منافقاً بإ" 
مجاهرأء وإذا عرفنا من المنافق» ونح لا نعلمٌ الغيب» ولا مافي 
ضميره فهو معلنُ لا مسر 

وقذ يكونٌ هذا الحديث أيضاً على وجه آخرٌ - وهو أن الني 
عليه السلام - قذ صح عنه أن خصالا من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً وقد ذكرناها قبل. وليس هذا نفاق الكفرء لكنه منافقٌ 
لإظهاره حلاف ما يضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبيء 
وغدروء وفجوروء وإخلافه» وخيانته - ومن هذه صفاته فلا يجو 
اأ يسمّى سيدأ ومن سمّاه سيّداً فق اسخط الله تعالى بإخبار 
رسول الله يز بذلك. 

وأمَا حديث ابن مسعود ‏ فان القائل أن رسول الله از 
م يعدل» ولا أرادة وجه الله تعالى فيما عمل فهو كافرٌ معلنٌ بلا 

وكذلك القائل في حديث جابر إذ استاذن عمرٌ في قتله إِذْ 
قال أغبال يا رول اللي فون رسوك الا 8 عي عن ات 
وأخبرٌ بأنّه لا يقتل أصحابة. 

وكذلك أيضاً استذان عمرَ ني قتل عبد الله بن بي أن 
هؤلاء صاروا بإظهارهم الإسلامَ بعاد أن قالوا ما قالوا: حرّمت 
دماؤهم وصاروا بذلك جملة أصحابه عليه السلام. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا ما احتجّ به من رأى أن المرتدٌ لا يقل 
أصلاء أن هؤلاء مرتدون بلا شك ولمْ يقتله م رسول الله مال 
وقد قتلّ أصحابه الفضلاءً» كماعزء والغامديةء والجهينيةء إذ وجب 
القت عليهمْء ولو كان القتلُ على هؤلاء المرتدّينَ لما ضيّعَ ذلك 
أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: فنقول» وبالله تعالى التوفيق 

- إنه لا حلاف بين أحار من الأمَة في أنه لا بجحل لمسلم أن 

يسمي كافراً معلداً بأنّه صاحبُ رسول الله تقل ولا أنه من 
أصحاب النَيّ عليه السلام» وهو عليه السلام قذ أثنى على 
اطا 


فصح أنهم أظهروا الإسلام فحرّمت بذلك دماؤهم في 
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ظاهر الأمرء وباطنهم إلى الله ثعال في صدق أو كذبين فان کاتوا 
صادقين في توبتهم فهم اصحابه حقاً عند الناس ظاهرهم» وعند 
الله تعال باطنهم وظاهرهم» فهم الذِينَ احبر رسول الله :1 آنهم 
لو أنفقَ أحدنا مثلّ احا ذهباً ما بلغ نصيف مد أحدهم وَإِنْ كانوا 
كاذبينَ» فهمْ في الظّاهر مسلمون وعند الله تعالى كفارٌ. 

وهكذا القول في حديث أبي مسعيار الذي قاذ ذكرناه إذ 
استاذنه خالدٌ في قتل الرّجل فقال: لاء لعله أنْ يكون يصلّيء فقدٌ 
ع عام E‏ 
رسول الله :#ظ عن ذلك» وأخبرَ رسول الله 4# بالسّبب المانع من 
اب الاو ل ا 
سائ م لسن في قله فاخرة؛ لله يعت ليشي عن قلوب ال 
فإنما عليه الظاهرٌ - وأخبرنا - عليه السلام - 
قلوبهم؛ وان ظاهرهمٌ مانمٌ من قتلهمْ أصلا. 

وقذ جاءً هذا الخبرٌ من طريق لا تصح» وفيو: «أنّه - عليه 
السلام - مر أا نکر ومر بقل فوَجَده يك وَوَجَدَه الآخَرُ 
جد ركه ومر علا بق فَمَضَى فلم َجذهُ َه عليه السلام 
قَالَ: َو قل لَمْ تلف مِنْ امي انْنَانه وهذا لا يصح أصلاء ولا 
وجه للاشتغال به. 


أنه لايدري مافي 


وأمًا حديث عمار «في امي الا عَشَرَ ماقا فليس فيه: أن 
رسول الله ظز عرفهم بأعياتهم وهو إخبارٌ بصفةٍ عن عدو فقطً 
لط ا 
وله تعال توفي 
ل 
رجل عن أبيه عن ابن مسعودء فذكرٌ هذا الحديث. 

وقال سفيانُ عن هذا الرّجل الذي لم يسم عن أببه: أراه 
بر أبو نعيم عن سفيانَ: أنه مشكولكٌ فيه. 

ثم لو صحٌ لا كانت هم فيه حجّةٌ لأنهمْ قد انك فوا 
واو ا ا ا و 
أمرين لا ثالث هما: 


عياض بن عياض» فقاذ أخيرٌ 


إِمّا أن يكونوا تابوا فحقنت دماؤهم بذك وما أنهم م 
يتوبوا فهو تا تعلق به من لا يرى قتلَ المرتدٌ على ما ذكرنا. 

وأمّا حديث أبي سعيدٍ فإنما فيه أنهمٌ ليسوا مامونينَ من 
العذابب وهذا ما لا شك فيه ليس فيه أن رسول الله :#ز عرف 


٠٠١‏ - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


5- كتاب الردة 
كفرهم. 

وأقا حديث حذيفة فاق لاله من طريق الوليد بن جيم 
- وهو هالك - ولا نراه يعلمُ من وضع الحديث فإنه قد روى 
أخبارا فيها أن أبا بكر» وعمرّء وعثمان» وطلحة» وسعد بن ابي 
وقاص - رضي الله عنهم - أرادوا قل الي تنظ وإلقاءه من 


العقبة في تبولكً - وهذا هر الكذبُ الموضوعٌ الذي يطعن اله تعالى 
واضعه - فسقط التَعلّقٌ به - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وأا حديث جابر ر فراويه أبو سفيان طلحة بن نافع وهو 
ضعيفٌ ثم لو صح ا كانت فيه حجّة أنه ليس فيه إلا هبوبُ 
الربح لوت عظيم من عظماء ء المنافقين فإنما في هذا انكشاف أمره 
بعد موته فلم يوقن قط بان رسول الله ل ؤي علم نفاقه في حياتي» 
فلا يجورُ أنْ يقطع بالفَنٌ على رسول الله تي . 

وأا الموقوفة على حذيفة - فلا تصمٌ ولو صحّت لكانت 
بلا شك على ما بنا من نهم صح تفاقهم وعاذوا بالتوبةه وم يقطع 
حذيفة ولا غيره على باطن آمرهم فتورّعَ عن الصّلاةٍ عليهم. وفي 
بعضها أن عمرَ سألة: آنا منهم» فقالَ له: لاء ولا أخيرٌ أحداً غيرك 
بعدك - وهذا باطلٌ كما ترى» لأنّ من الكذبب المحض أن يكون 
عبر يشلك ي معتقد نفسه خی لا بتري أمنافي حر آ9 

وكذلك أيضاً م يختلف اثنان من اهل الإسلام في أنّ 
لمهاجرينَ قبل فتح مكة ل يكن فيهمٌ منافق» إنما كان الثفاقٌ في 
من الأوس والخزرج فقط - فظهرٌ بطلان هذا الخبر. 

وأمّا حديث محمود بن بيار فمتقطمٌ» ومع هذا فإّما فيه: 
نهم كانوا يعرفون امنافقينَ منهن» وإذ الأمرُ كذلك فليس هذا تفاقاً 
بل هو كفرٌ مشهور وردَةٌ ظاهرة - هذا حجّة لمن رأى أنه لا يقتل 
المرتد. 

وأمَا حديث حذيفة ل يبن من أصحاب هذه الآيةٍ إلا 
ثلاثة فصحيح لا حجَةً لهمْ فيه لأنّ في نص الآية أن يقاتلوا حتى 
ينتهواء فبيقين ندري أَنّهمْ لو م ينتهوا لما ترك قتالهم كما أمرّ الله 
تفال 

وكذلك أيضاً قوله "أله م يبق من المنافقينَ إلا أربعة 'فلا 
شك عند أحار من الناس أن أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام» 
وأنه لا يعلمٌ غيب القلوب إلا الله تعالى» فهم منْ اظهر القوبة بيقين 
لا شك فيه ثم الله تعالى أعلمٌ جا في نفوسهم. 

قال أبو محمد: وبين هذا: 


جع 
قو 


0 


ع : IOS‏ ب ال 
ما روّيناه من طريق البخاري أخيرنا عمرٌ بن حفص بن 


- كتاب الردة 


غياث أخبرنا أبي أخيرنا الأعمش أخبرني إيراهيم النخعيّ عن 
الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله بن مسعودٍ فجاءَ حذيفة حى قم 
علينا فسلّم» ثم قال: لقذ أنزل الفاق على قوم خير منك قال 
الأسودٌ: سبحان الله إن الله تعالى يقولٌ إن المافِقِينَ فِي الدَرْكِ 
سمل ين الثار) قبسم عبد الله بن معو وجلس حذيفة في 
ناحية المسجده فقام عبد الله فتفرق الصّحابة فرماني حذيفة 


raa E 


الك اس 

قال أبو محمّد: : فهذان أثران في غايةٍ الصّحَة في أحدهما 
يان ان امنفقيَ على عه رسول الله يط كانوا يسرون» وني الثاني 
انهم تابوا - فبطل تعلق من تعلّقَ بكل آيةٍ وكل خبر ورد في 
المنافقين. 

وصح انهم قسمان: 

إِمَا قسم لم يعلم باطنٌ أمروء فهذا لا حكم له في الآخرة. 

وقسم علمٌ باطنُ أمره وانكشف فعا بالتوبة. 

قالوا: إن الذي جور رسول الله تك وقال: إنه م يعد ولا 
اراد بقسمته وجه اله مرت لا شك فيو منكشف الأمرء ولييسَ ف 


شيء من الأخبار اله تاب من ذلك ولا أنه قتل» بل فيها الي عن 


ثم تابوا قاب الله 


قلنا: اما هذا فحقٌ كما قلتي لكل الجواب في هذا أن الله 
تعالی لل يكن أمر بعد بقتلِ من ارتد فلذلك لم يقتله رسول الله از 
ولذلك نهى عن قلي ثم أمره الله تعالل بعد ذلك بقل 
عن دينه فسخ تحريمٌ قتلهم. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا هناد بن السّريّ أخبرنا 
بو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أي تعييم 
عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ: البَعَث علي - وَهُوَباليِمَنِ - بِذَهَيَةٍ 
في تريتها إلى سول الله نظ مها رَسُول الله 8 بن أَْبعَةٍ 
نفر: : الأفرع ن حابس الحنظلي» وي ِن در القراري وَعَلَْمَة 
بن عُلاة العامري ورد َير الطّائي أَحَدٍبنِي بان - فُذَكرَ 


من ارت 


oe‏ مسألةٌ: من المنافقين والمرتدين. 


Y1 


الحديث وَفِيه: فَجَاء رَجُلٌ كث اللَحية مُشْرِفُ الوجتين غَائِر 
لين نات م الجبين موق الرّأس فَقَالَ: ای الله ا محمد فَقَالَ لَه 
َسُولُ اله ما فمن بطع الله إن ضيه أبأمّي عَلَى أل 
الأرْض» ولا تَأمنوني» فسأن رج في فته - يرون آنه حال بر 
الولياد - فقَالَ رَسُولُ الله 4# إن من ضينضيئ هذا فما يَقْرَءُونَ 
القرآن لا يجاور حَنَاجرَهُمْ يقلو فل الإسّلام ويذعُرذ أَهْلَ 
الأوْان يرون ن الإسلام كَمَا يَمْرْقَ السّهْمَ من الرمبَة يِن 
ا 
الحسنٌ بن الحسين البجيرمي أخبرنا جعفرٌ بن حمّدٍ أخبرنا يونس 
بن حبيبي أخبرنا أبو داود الطبالسي أخبرنا سلام بن سليمان - 
هو أبو الأحوص - عن سعيلٍ بن مسروق عن عبار الرَحن بن ابي 
نعيم عن أبي سعيل الخدري أن علي ّث إلى الي تن بهي 
في تريتها مها ابي اظ بين ا رة تقر ينَ: عيينةبْنِ حصن بن 
بر الزاري وَعَلَْمَةَ ن عُلانَةَ الكلابي والأقرع بن حابس 
التميبي» وريد ابر الطاني ميت قرش والأنصا وقالوا: 
يُغطي صَنَاوِيدَ هل نَجْه وَيَدَعُنَا فَقَالَ سول الله ي: ِنْمَا 
اطم نام قا رَجُل غار يِه مخلوق الرأس مرف 
الوجتتيْن» نا الجيين» فَقَالَ: اق الله تا مخ قال رول الله 
ع نبيع الله إن عَصيئه أنه أب امي عَلَى أل الأزض وَلا 
اوي فاسان عُمَرُ في لي ابی نَم قال رَسُول الله تا 0 
يَخْرْجُ مِنْ ضينضئ هذا قوم يْرمُونَ القرآن لا يُجَاورُحَنَاجِرَهْم 
رون ين الإسلام كما مرق الهم م من الرَةِ تون أل 
الإسلام» ويَدْعُونَ أَهْلَ الأوتّانء وَاللّهِ لين أَدركتهُمْ كلهم قل 
عادٍ). 

قال أبو محمّدٍ: فصحّ كما ترى الإسنادٌ القابت: أنّ هذا 
مرت استأذن عمرٌ بن الخطابو» وخخالة ؛ بن الوليد في قتله فلم يأذن 
هما رسول الله تلز في ذلك» وأخبرَ عليه السلام في فوره ذلك: أنه 
سيأتي من ضئضته عصابة إنْ أدركهم قتلهم» وأنْهِمْ يمرقونَ من 
بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرّميِ فقد ارتد عنة. 

فصح إنذار الي - عليه السلام - بوجوب قتل المرتد» وأنه 
قد علمٌ عن الله تعالى أنه سيأمرٌ بذلك الوقت - فثبت ما قلناه من 
أن قتلَ من ارتد كان حراماً - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - 
وم يأذنْ به لا لعمرَء ولا لخالد. 


١ ٠ 1۳‏ - مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتذين. 4- كتاب الردة 


من يرتدُ فصح يقيناً نسخ ذلك الحال» وقد نسح ذلك. 

با رويناة عن ابن عباس» وأبن مسعود. وعثمان» ومعاذٍ عن 
رسول الله لا . 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذْ قذ بطلت هذه المقالةٌ من أن لا 
يقتلّ المرتث» وصح أنه من قال: إنه تعلق بمنسوخ» فلم يبق إلا قول 
من قال: يستتاب» وقد ذكرناة. 


/91- كتاب الزنا 


09- مسألة: حدٌ الزّنى. 
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/1- كتاب الزنا 


05- مسألة: حد الرّنی. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله تعالى #وَلا تقربرا الى 
إِنهِ كان فَاحِشَة)4. 

وقال تعالى ولا يَرْنونَ» الآية. فحرّمٌَ تعالى الرّنى وجعله 
من الكبائر» توعد فيه بالنار. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالا أخبرنا إبراهيمٌ بن 
أحمد أخبرنا الغربري أخبرنا البخاري أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا 
إسحاق بن يوسفف أخبرنا الفضل بنُ غزوان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله جم a‏ الابرض العدد جين بكي وهو 
مرن ولا يرق جين يرق وهو مين ولا يَشْرَبُ جين يشرب 
َر من ولا بقل حن َف َر ينه قل عكرمة قلت لابن 
أخرجها ‏ فإِنْ تاب عاد إليه هكذاء وشْبِك بين أصابعه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبة عن الأعمش 
عن ذكوانَ - هو ا جال سعن ابي هريرة و0 قال رسول الله 


تي «لا يَرْنِي الراني حين يري وهو مُؤْمِنْ» ولا : يرق جين رق 


وَهُوَ مُؤْمِنْء ولا رب جين يشرب وهو مُؤمن - وَالوْبَةٌ 
مو ةا 

أخبرنا عبد الله بن ربيع التميمي أخبرنا محمّدُ بن معاوية 
الززار احير اعد بن E E‏ 
الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعي قالَ: حدثني سعيد بن المسيّب وأبو 
سلمة بن عب لرن بسن عوفيه وبر بكر بن مو رحن بن 
لحار بن هشام؛ كلهم حدثوني عن أ بي هريرة عن الي تال قال: 
«لا يڙني الاي جين يَرْنِي وهر مُؤْمِنْء وَلا رق جين يرق َع 
مُؤْمِن» ولا برب ار جن شرا وهر مُؤينْ؛ ولا تهب هبه 
ذات شرف فيرع م الْسْلِمُونَ بها بارهم جين بها وَهُوَ 
مَؤْمِن1. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: الإيهانُ هو جيم الطّاعةٍ فأي 
طاعةٍ أطاعٌ العبد بها ره فهي إيان وهر بفعله إيّاها مؤمنٌ» واي 
معصية عصى بها العبد ربه فليست إهاناء فهو بفعله إياها غيرٌ 
مؤمنء والإيمانُ والطاعة شيءٌ واحسد فمعنى ليس مؤمناً: د 
مطيعاً لله تعالى» ولو كان تفي اليمان هاهنا إيجاباً للكفر لوجب جب قت 
السّارق ومن ذكرٌ معه على الرَدّةٍ - هذا لا يقوله أحدٌ» ولا فعله 


رسول الله لاظ. 
حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد 
بن أينَ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 
يي 0 
مسروق عن عبار الله بن مسعود أن رسول الله ينع يفي قال: «لا يل 
َم ائ ملع يَشهدُ أن لا إل إلا اله ألي رَسُولْ الله إلا في 
إِحْدَى ثلاث: A E)‏ زى تعد حصان :أو فن 


2 


بنفس). 

وقذ روي «عَنْ عُثْمَانَ #ه - أنه قال وَمُوَ مَحْصُورٌ في 
الذار: بم تفتلوني وقذ سمحت رَسُولَ الله لظ يق ول لا يل َم 
امرئ ملم إلا يإخدى ثلاث: جل قر بَْدَ يانه أو رَنَى بَعْدَ 
إخْصان أو قل فسا فيل بهَاه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وعظَمَ الله تعالى بعض الزّنى على 
بعض» وكله عظيمٌ ولكنٌ المعاصي بعضها اکر من بض فعظّمّ 
الله الزنى محليلة الجارء وبامرأةٍ الجاهد. وزنى الشيخ. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
جرير عن منضوز غن أب وال فن و يدن رل ع عبر 
الله بن مسعود قآل: «سألت رَسُولَ الله لذ أي الدب أَعْظَمُ عند 
الله تَعَالَى؟ قال: أن تَدْعْرَ لله دا وَهْوَ حَلَقَكَ» قُلْتْ: ثم أي؟ قال: 
أنْ تقل وَلَدَكَ مَحَافَة أن يُطْعَمَ مَك قلْت: تُه آي؟ قال: اي 
بحليلة جارلً»). 

وبه إلى مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن 
سفيانَ عن علقمة بن مرئلو عن سليمانٌ بن بريدة عن أبيه قالَ: قال 
رسول الله تي «حُرْمَة ِسَاء امُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ 
ناهم وما ِن رَجُلٍ من القاعدين يلف رَجُلا بن الجَاهِدِينَ 
في عله فیخوئه فبهم إلا وَقف لَه يَْمَ القيامة بأد ِن عَمَلِه ما 


بن شعيب شعيبو أخبرنا عمدب اتی أخبرنا عمد ب جعفر أخيرنا 
حا عل لور فال سيعت در راو عق ابره 
ظبيا رفعه إلى زر عن الي اظ قال: لا بهم الله ونلا 
يُنَفِضهُم: ,: الثلائة لين بهم اللّه: التيّْخ الراني» وَالْمَقِيرُ 
الال وَالْعنِيُ الظَلوم). 
حلثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أذ 
بن شعيب أخبرنا محم بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبى ي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله اة َة لا 


1" 
ينظ لله لهم ولا ركيم ولَهُمْعَدَابْ أَلِيم: شَبْخ زان وَمَِكٌ 
كَذَابْ» وَعَامل مُستَكيره. 

قال اهمد بن شعيب شعي وأخبرنا عب الرّحمن بن محمد بن سلام 


أخبرنا محمد بنْ ربيعة أخبرنا الأعمش عن أبي ي حازم عن أبي هريرة 
عن الن تايط فذكرة وقال فيه: «الشيخ الزاني؛ وَالإِمَامُ الكذاب 
وَالْعَامِلُ الُخْتَالُ». 
حذثها عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا اد 
بن شعيب أخخبرنا أبو داود الحزامي أخبرنا عارم - هوّممدُ بن 
الفضل - أخبرنا حا بن زيا أخبرنا عبد الله بن عمرٌ عن سعيدٍ 
بن أبي سعيا امقبري عن أبي هريرة أذ رسو الله يك قال: 
ربع يضم اللّه: اليَاعٌ الحلاف وَالمْقِيٌ الال وَالتيخ 
الزانِي» وَالإِمَامْ الْجَائرٌ). 


۲ - مسألة: ما الى 


قال علي: 

قال الله تعالى «والَينَ هُمْ روجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهِم» إلى قوله: اوليك هُم العَادُون4. 

وصح أن رسول الله يكذ قال: «الْوَلَدُ للْفِرَاشء وَِلْمَامِرٍ 
الحجَرٌ» وقد ذکرناه بإسناده فيما تقدم. 

فصح أنه ليس الوطءٌ إلا مباحاً لا يلام فاعلة» أو عهراً في 
حي الدائر فاج راان كزان 

أحدهما - من وط فراشاً مباحاً في حال حرمت كواطئ 
الحائض» وا محرمة» والحرم» والصائم فرضاء والصّائمةٍ كذلك 
والمعتكفيء والمعتكفة والمشركةٍ - فهذا عاص وليس زانياً بإجماع 
الأمّةٍ كلهاء إلا أنه وطئ فراشاً حرّمٌ بوجه ماء فإذا ارتفع ذلك 
الوجه حل له وطؤها. 

e 
الوطأين فليس إلا من وطئ امرأته المباحة بعقل نكاح صحيح» أو‎ 
e علاك جين صحيح يحل فيه الوطةٌ؛ أو عاهر‎ 

يحل النظر لع ويسم فهذا هر العاهرٌ الرّاني؛ 
وبالله تعالل اويه 


"ا 9 لا مسألة: حد الرنی 
قال علي رحمه الله: قان الله تعالى إواللاتي أن الَاحِشَة 
ِن سانكم الآبة إلى قوله تعالى: لفَأعْرضُوا عَنْهُمَ4. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فصع النصُ والإجماعٌ على أن 
هذين الحكمين منسوخان بلا شك ثم اختلف الناس: فقالت 


۲ - مسألةٌ: ما الرّنى. 


۷- كتاب الزنا 


طائفة: : إن قوله تعالى لوَاللدَان تاها منم فَذُوهُمَا ناسخ 
لقوله «واللاتي أن الفَاحِشَة ِن ِسَائَكُم» | إلى قوله تعالى #أو 
يَجْمَلَ الله ُن سَبيلا4 وحمل من قالَ هذا قوله عر وجل 
لواللدان اانا كد على أن المراد به الرّاني والرّانية. 

وقال آخرون : ليس أحدُ الحكمين ناسخاً للآخر» لكنّ قوله 
تعالى لدَاضِْكُومُنُ في اليُوتٍ4 هذا كان حكم الزّوائي من النساء 
- تيّباتهن وأبكارهنٌ - وقوله تعالى لوَاللدَانيَأتَانِقَامِْكُمْ 
َآَدُومُمَاك هذا حكمُ الزّانينَ من الرّجال خاصة اليب منهم والبكرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا قول ابن عباس وغيره: 

كما أخبرنا ابو سعيدٍ الجعفري أخيرنا محمد بن علي 
الإدفوي المقري أخبرنا أبو جعفر أحمدُ بن محمد بن إسماعيل 
التحوي أخبرنا بكر بنُ سهل أخبرنا عبد الله بن صالع أخبرنا 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي بي طلحة عن ابن عباس أنه قال في 
قول الله تعالى #واللاتي بين الفاجشة من سايم امت هدوا 
عن ةكم بن هدوا أي كو في ايوت فكانت 
المرا ة إذا زت تبس في البييت حتى تموت ثم انزل الله تعالى بعد 
ذلك طالوَائيَة وَالوَاز ني فَاجلِدُوا كل واد مِنهُمَا يائ جَلْدَو وَإِن 
كاتا مُحْصئَيْنِ رُجمّاء فَهََا اسيل الذي جَعَلَ الله لَهُماء 

قال بن عباس: وقوله تعالى «والتان يتنا يكم 
َآذُوهُمَا4 فكان لرل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال» 
فأنزلَ الله تعالى بعد هذا «الرانية وَالرَاني فَاجْلِدُوا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مان جَلْدَةٍ. 

ان اتا صن ُڄا في سنو رول الله : 


ee 


أخبرنا أبُو سيد العفري أَخبرنًا مُحَمَّدُ بْنُ علي الأذفوي 
عبرا أبو جنر خد بن محكد ن إسْمَاعِيلَ حَذئنا خمد ن 

معدل أناسلمة - هو ان شب - أَبرنَا عد الرزاق أَحرنا 
مَغْمَرُ عَنْ فاده في قول الله تعالل فأضيكوهُنٌ فِي ابوت حى 
واه الوت أو يَجْعَل الله لَه سيلا قالَ: نسختها الحدودٌ - 
وقال قتادة أيضاً: في قوله تعالى #وَاللّدَان يأيانها هنكم فَآذُوهُمَا» 
نسختها الحدود. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا هر القولٌ الصّحِيمٌ) لان 
قوله تعالى لإوَاللاتِي يَأَبِينَ الفَاحِضَة مِنْ نِسَائِكُم4 إلى قولو: 
اكوم في الوت حَنَى رفاح الوت أو يَجْمَلَ الله لَه 
سببلا) إنما فيه حكم النساء فقط» وليس فيها حكم الرّجال أصلا. 

ثم عطف اله تعالى عليها متصلا بها قوله تعالى لوَاللدَان 
اانا منم فَأذُوهُمَا4 فكان هذا حكماً زائداً للرّجال مضافاً إلى ما 


۷- كتاب الزنا 


قبله من حكم السا ولا يجو الب ان يقال في شيء من القرآن: 
إنه منسوخ بكذاء ولا أله ناسخ لكذا إلا بيقينء لاه [خبارٌ عن مراد 
الله تعالل» ولا يمكنٌ أن بعلم مراد الله تعالى مناه إلا بنص قسرآن أو 
ا سر انا يد عرد الجن لاع 
متيقن من جيم الصّحبةٍ - رضي الله تعالى عنهم - قالوه عن 
توقيفه من رسول الله نظ هم ذلك» أو بضرورةء وهر أن يتيقنَ 
تأخيرٌ احا النصّين بعد الآخرء ولا كن استعمالهما جميعاً: فغدري 
حيتثني بيقين أن الله تعالى أبطلٌ حكم الأول باص الآخر. 

وكذلك ما جاءَ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا فرق. فمن أخيرٌ عن مرا الله تعالى متا بشيء من دين 
الله تعالى بغير أحددٍ هذه الوجوه فقاذ أخيرٌ عن الله تعالى با لا عل 
ل وهذا هرّ الكذبُ على الله تعالى بلا شك: أخبرٌ عنه ا ل خر 
به تعالى عن نفسه. 


فصح يقيئاً: أ حكمٌ النساء الزُواني كان الحبس في البيبوت 
حتی يمتن» أو بعل اله هن سبيلا بحكم آخر وان حكم الرّجال 
لزنا كان الأذىء هذا ما لا شك فيه عند أحار من الم ثم نس 
هذا كله بالحدودٍ بلا خلافي من أحدٍ من الأمَة وليسَ معنا يقينٌ 
بأل حبس الزّواني من النساء نسي بالأذى» ثم نس عنهنٌ الأذى 
E‏ ل و 
ضرورة فلم يجز القولٌ به» وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمّد: : فلمًّا صح بالنص والإجماع أن الحمسَ 
والأذى منسوخان عن الرّواني والزّناةٍ باليقين الذي لا شك فيه 
بالحدودٍ وجب أن ننظر في الناسخ ما هي فوجدنا الناس قذ أجمعوا 
على أن ا لحر الزّانيَ» وال حرة الزّانية - إذا كانا غيرٌ محصنين - فن 
ی ما ا ثم اختلفوا: فقالت طائفة: ومع المائةٍ جلدةٍ 

وقالت طائفةٌ: هذا على الرّجل. 

وأمًا المرأة فلا نفيّ عليها. 

وقالت طائفةٌ: لا نفي في ذلك» لا على رجل ولا امرأق ثم 
اتفقوا كلهم» Es NE‏ 
المسلمين. 

فقالوا : إن على الحرٌ والحرَةٍ - إذا زيا وهما محصنان - 
ارجم حتی يموتا ‏ ڈ ثم اختلفوا: : فقالت طائفة: : عليهما مع الرّجم 
المذكور جلد مائةٍ لكل واحدر منهما. 

وقالت طائفة: ليس عليهما إلا الرجيُ ولا جلد عليهما. 
وقالت الأزارقة من الخوارج: ليس عليهما إلا ا جلد فقطء ولا رجم 


7٠ ٤‏ - مسألة: حدٌ الحرٌ والحرّة غير الحصنين. 


ل1 


على زان أصلا. 

لم وجددلا الأمة قد اتققت - بلا لاقي من الحو مهب 
على أن الأمة إذا أحصنت فعليها حمسون جلدة. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ولا ندري احداً أوجب عليها مع 
ذلك الرّجمّء ولا يقطمٌ على أن انع من رجمها إجماحٌ - واللّه أعلم. 

ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة: عليها تفي سن أشهر مح الجللد. 

وقالت طائفةٌ: لانفي عليها مح ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا في الأمة إذا لم تحصن وزنت: ' 

فقالت طائفة: عليها خسون جلدة ونفي سنة أشهر 

وقالت طائفة: ليس عليها إلا خسون جلدة فقط ولا نف 


وقالت طائفة: لا شيءَ عليهاء لا جلد ولا تفي أصلا. 

ثم اختلفوا في حا العبدٍ إذا زنى - وهر حصن أو غيرٌ 
5 

فقالت طائفة: حده كح الأمةِ على حسب اختلافهم في 
النفي مع ا لجل أو إسقاط النفي. 

وقالت طائفة: حدّه كحدٌ الحرٌ الرّجمٌّ أو التفي. واختلفوا في 
حا من بعضه حر وبعضه عبد إذا زنى من العبيدٍ والإماء: 

فقالت طائفة: حه حدٌ العبد التامٌ الرّق أو الرَجم والنفيُ» 
والأمة التَامَةِ الرّق. 

وقالت طائفة: عليه من الجلد والتفي مساب ما فيه من 
الحريَةٍ وبحساب ما فيه من الرق. 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ونح - إِنْ شا الله تعال - 
ذاكرون جميعٌ هذه المسائلٍ مسالة مسالة ومتقصّون ما احتجّت به 


كل طائة لقوها ومينونٌ - بعون الله تال - صواب القول في 
ذلك بالبراهين من القرآن» والس كما فعلنا في سائر كتابدا هذا - 


والحمدُ للّه رب العالمينَ - ويه تعالى نستعين» ونعتصم. 


4 +7 مسألة: : حدٌ الحرٌ والحرّةٍ غ غير الحصنين. 

قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تما «الأاة والأاني 
َاجْلدُوا كل واج نُا ماله جَْدَةٍ ولا تأخذكم بهما رأف في دين 
اله إن كنم تَؤْمِنون بالل ووم الآخر وَلْيشْهَدْ عَدَابهُما طائفة ين 
ونين 4. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فجاءً اص كما ترى ول يختلفْ 


1¥ 


ه.- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: 


۷- كتاب الزنا 


أحذ من أهل القبلةِ في أن الجلد حكم الزاني ا لحر غير الحصنء 
والزانية الحرة a‏ 
كما ذكرنا أم لا؟ 
كلانا فلن کرت فيه كل حكم تعر به حذان من اک دوو 
فصاعدا وتقصّينا هنالك الآثارٌ اانا ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله 
تعالى جملة ختصرة من ذلك. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

فتقول: إنه قذ صح أن رسول الله تي قال: «البكر بالبكر 
جَلْدُ ما وَتَعْرِيبُ عام وَالقّيّبُ بالَيّبٍ جَلَدُ مائو وَالرَجْم». 

وصح عنه - عليه السلام - من طريق الزّهري عن عي 
اله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود «عَن زا ِن خالا :أنه سَمِعَ 
رول الله يك يمر يمن نى وَلَمْيُخْصَنْ بِجَلْدٍ اة وتغريب 
عام 

وعن الرّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إن 
رسول الله تا «قَضَى فبمَن ری ولم يُحْصَنْ بأ نمی عام مع 
إقامة الح عَلَيُوه. 

وصح أنه عليه السلام قَالَ لني رى انُه باهر مُسْتَأَجَرَةِ: 
«عَلَى انك جلد مِائَةِ وَتَغْرِيبُ عَام وَعَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرّجْم؛. 

وصح أن عمرَّ بن الخطّاب جلد امرأةً زنت مائة جلدةٍ 
وغربها عاما . 

وروي ايض مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ول يرو عسن حار من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - حلاف ذلك إلا رواية عن علي: ليس على آم 
الولد نفيٌ - وإنما قال في البكرين يزنيان: حسبهما من الفتنة أن 
ينفيا. 


وعن ابن عبّاس: من زنى جلد وأرسل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فليس قول ابن عباس من زنى 

جلد وأرسل للع أنه له بريد الع عند یل د کو 
قوله وأرسل يريد به أنْ يرسل إلى بل آخر. 

وكذلك قول علي ' حسبهما من الفتنةٍ أن ينفيا' يخر على 
إجاب النفي» وأن ذلك حسبهما من البلاء. 

قال الله تعالى ال أَحَميب الاس أن يركوا أن ولوا آمَنا 
وَهُمْ لا فتنون) إلى قوله تعالى لوَلَيعْلَمََ الكاذبين) والرّواية عنه 
في أن أمٌ الولدٍ لا تنفى إذا زنت لا تصح على ما ذكرنا قبل. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وكلا القولين دعوى بلا برهان. 


ومن عجائب اللانيا أن يجعلوا الأربعينَ التي زادها عمرٌ بن 
ا حاب يه في حا الحمرٍ على سبيل التعزير حذاً واجباً مفترضاًء 
وهو طب يلد مر ا وير سنن وس هنين 

وكذلك علمان بعد وعلي» وغيرهما من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - ثم يأتون إلى حدٌ افترضه الله تعالى على لسان 
رسوله تنا فيجعلونه تعزيراء كل ذلك جرأة على الدّعوى بلا 
برهان» وادّعوا أن رسول الله لز قال: ما رنت أَمَه أحيكم 
لماه وم يقل 'فلينفها "دلبلا على نسخ التغريب. 

قال أبو محمد رمه اللّه: وهذا من الباطل الحض» لان هذا 
خب جما أحال فيه رسول الله #ا تي على غير فلم يذكر فیا ولا 
عدة الحلب فإِنْ كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضاً دليلٌ 
على إسقاط عدو ما يجلد وإن لم يكن دليلا على إسقاط عدو ما 
يجلث لأنه ل يذكز فيي فليس أيضاً دليلا على نسخ التفي وإذ لم 
يذكرٌ فی والأخبارٌ يضم بعضها إلى بعضء وأحكامٌ الله تعالى 
وأحكامٌ رسوله - عليه السلام - كلها حيٌّ ولا يحل ترك بعضها 
لبعض» بل الواجب ضم بعضها إلى بعض واستعمال جميعها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا إسقاط مالك التفي عن 
العبيب والإماء والنساء وإثباته ناه على ا لحر فتفريق لا دلِيلَ 
على صحَنده أن قضاء رسول الله ال وأمره قاد ورد عموماً 
بلي على كل من زنى ول يحصن» ولم يخ اله تعالى ولا رسوله 
يذ امرأة من رجل» ولا عبداً من حر وَمَا کان رَبك َي . 


وقد قال الله تعالى في الإماء عليه نِضْفُ مَاعَلَى 


المُخْصَّنَات ين العَذاب. 
فصح أن عليهنٌ من النفي نصف ما ينفي الحصن. 
وكذلك أمرٌ رسول الله > از بان يقامّ الحدُ على المكاتب 


بنسبةٍ ما اى من حد الح وبنسبة مالم يؤدٌ من حة العباد. . فبطل 
كل ما حالف حكم الله تعالى وحكمٌ رسوله تالا وباللّه تعالى 
التوفيق. 


تخد اط والحة المخصين 


ه79 مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت 
طائفة: الحرُ والحرّة إذا زنيا ‏ وهما محصنان - فإنهما يرجمان حتى 
يمونًا. 

وقالت طائفة: يجلدان ثم يرجمان حتى يموتا 


فأمَا الأزارقة ‏ فليس من فرق الإسلام؛ لأنهم الذينَ أخبرٌ 


17- كتاب الزنا 


ا ل 

فما من روي عنه الرّجمٌ فقط دون جلد: 

IS 
سا اوناك اعون چ ا ا ا اشر ا‎ 

ل ل رکم اين سرا - هو عبد الله بن عم عن 
نافع عن ابن عمرّ قالَ: إن عمرّ رجم ولم جلذ. 

وبه إلى وكيم أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ال 3 

وعن عب الرَزّاق عن معمر عن الرّهري أنه كان ينكرٌ 
الجلد مع الرّجمٍ وبه - يقول الأوزاعي» وسفياك اوري وأبو 
حنيفة. ومالك والشافعي» وابو نون وأ بسن حبل» 
وأصحابهم. 

وأمّا من روي عنه الرّجِمْ والجلدُ معا: 

فكما أخبرنا أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم أخبرنا بي ي قاسم بن 
ER‏ ات الصا يم 
اخرنا شب عن سلمة بن كهدل من الشعي” علي بن ار 
يكتاب الل وأرجها بقول رسول ال 1. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا عاس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك و الس ان فاضي اح اي 
ق 

5300000000 

٤ 5 34 و م ع‎ e 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية‎ 
e eg کک‎ 


عن 500 
أجلدها ثم ارجمها. 


- يقول الحسنْ البصري: 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: 


1۸ 


كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة عن 
قال: «أوجي ى مول الله وا ذو علي ذ جل 
الله َُنْ سَييلاء ؛ الِب باب جلد مائةٍ الج وَالْبكُرُ باكر 
جلد اة وني َا وكان الحسن يفي بو 

وبه يقول الحسن بن حي» وابنٌ راهويي وأبو سليمان. 


وجميع أصحابنا. 
هاهنا قول ثالث: أن الثبِبَ إِنْ كان شيخاً جلد ورج فإِنْ 
كان شاباً رجمَ وم يجلذ. 


كما روي عن أبي ذرٌ قال: الشيخان يجلدان ويرجمان» 
والثيبان يرجمان, والبكران يجلدان وينفيان. 

وعن أب بن كع قال: يجلدون» ويرجمون ولا يجلدون» 
ويجلدون ولا يرجمون - وفسّره قتادة قال: الشيخ الحصن يجلذ 
ويرجم إذا زنى» والشاب ا حصن يرجم إذا زنى» والشّابُ إذا ل 
ا 

وعن مسروق قالَ: البكران يجلدان وينفيان» والتيان يرجمان 
ولا يجلدان» والشيخان يجلدان ويرجمان. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذه أقوالٌ كما ترى: 

فما قول من لير ارجم اصلا فقول مرغوبٌ عن لأنه 
خلاف الثابت عن رسول الله اث وقذ كان نزل به قرآن ولكنّه 
سيم ف و سك : 

حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبري ي أخبرنا عبد اراق عن سفيان التوري عن عاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعبي: کم تعدون 
سورة الأحزابي» قلت: إما ثلاثاً وسبعينٌ آية أو أربعاً وسبعينٌ أبن 
قال: إِنْ كانت لتقارنٌ سورة البقرةء أو هى اطول منهاء ون كان 
فيها لآية الرّجم؟ قلت: أبا المنذر وما آية ا 

قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البنّة نكالا من الله 
واللّه عزيرٌ حكيي " 

قال علي: هذا إسنادٌ صحيحٌ كالشّمس لا مغمرٌ فيه. 

وحلاثنا أيضا عبد الله بن ربع 
أخبرنا أحمَدُ بن شعيبب أخيرنا معاوية بن صالح الأشعري أخبرنا 
منصورٌ - هو ابن ابي مزاحم - أخبرنا أبر حفص - هو عمرٌ بن 
وان - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي 
الود عن زر بن حبيش قال: ای بر کک سوق 
سورة الأحزابي قلت: ثلاثاً وسبعينَ فقا ابي إن كانت لتعدلٌ 


۹ 


ه.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: 


7 - كتاب الزنا 


شورة اة أو اطول وفيها ب الرجم الشيخ والشديخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبّة نكالا من الله واللّهِ عزيزٌ حكيمٌ ٠‏ ؛ فهذا فيان 
التوري» ومنصورٌ: شهدا على عاصم وما كذباء فهما الثقتانء 
الإمامان» البدران وما كلت عاض عل ور ولا كدب زر على 
أبي. 

قال أبو محمد ره اللّه : ولكتها نسح لفظها وبقي حكمهاء 
ولو م ينسخ لفظها لأقرأها أبِي بن كع زرا بلا شك ولكنه أخيره 
بأنها كانت تعدل سورة البقرة» ول يقل لهُ: إنها تعدل الآنَ فصح 
نسخ لفظها. 

قال علي: وقد روي هذا من طرق منها: ما أخيرناه عبد 
اله بن رب اک اغ داري عر مين شعني ارد 

محمد بن الثنى أخبرنا حمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عسن قتادة 
عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلْتِ» » قال: قال لي زي بن تابتوز 
سمعت رسو الله ا يق ول: «إذَا تى الشبخ والشبخة 
َارْجْمُوهُمَا اة ال عُمرُ: لَمَا رلت أت رَسُولَ الله ا فقلّت: 
أَكييْنِيهًا؛ قال شعبة: كأنّه كره ذلك» فقالَ عمرٌُ: ألا ترى أن الشيخ 
إذا لم حصن جلد وأنّ الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

قال علي رحمه اللّه: وهذا إسنادٌ جيّد. 

قال علي: وقذ توهّمَ قوم أن سقوط آية الرّجم إنما كان 
لغير هذاء ظنوا آنها تلفت بغير نسخ. 

E‏ ل E‏ ل 
أخبرنا أبن مفرّج أخبرنا محمد بن ليوب الصّموت أخيرنا امد بن 
عم بن عبد الخالق البرّارٌ أخبرنا يحبى بن خلفو أخبرنا عبد الأعلى 
بن عبار الأعلى عن محمّدٍ بن إسحاق عن عبد الله بن آي بكتر بن 
ّلد بن عمرو بن حز» وعبار لمن بن القاسم بن محمد بن ابي 
بكر الصَيقء قال عبد الله عن عمرة بدت عبد لحن وقال عبد 
ال ل 

ام المؤمنينَ قالت: لقذ نزلت آية الرّجم والرّضاعةء فكاتتا في 
E‏ ييز تشاغلنا بموته 
فدخل داجن فأكلها. 

قال أبو حمار: وهذا حديث صحيحٌ وليسَ هر على ما 
ظنواء لأن آية الرّجم إذ نزلت حفظت» وعرفتة» وعملَ بها رسولُ 
اله 8 إلا أنه لم يكتبها نسّاخ القرآن في الصحفب ولا أثبتوا 
لفظها في القرآن» وقذ سال عمرٌ بن الخطاب ذلك كماأوردنا- 
فلم يجبه رسول الله يي إلى ذلك. 


قالت عائشة رضى الله عنها - فأكلها الدّاجنٌ ولا حاجة بأحد 
لها 1 

وهكذا القولُ في ية الرّضاعةٍ ولا فرق. وبرهان هذا: أنَهم 
قد حفظوها كما أوردناء فلو كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل 
الدّاجن للصّحيفةٍ من إثباتها في القرآن من حفظهم» وبالله تعالى 
التوفيق. 

فبيقين ندري أنه لا يختلفُ مسلمان في أن الله تعالى افترضَ 
التبلیغ على رسوله اظ وأنّه - عليه الصلاة والسلام - قد بلع كما 


مر 
قال الله تعالى يا يها الرسُول بلع مَا أنرل إلَبِكَ مِنْ رَبْكَ 
ون لَمْ تَفْعلْ فما بعت رسَالتَة4. 


وقال تعالى إا نح م رلا الك وإنا لَه َحَافِظُونَ). 

وقال تعالى إستقرئك فلا تسى إلا مَا شَاء اللّه4. 

وقال تعالى ما سخ مِنْ آيةٍ أو يها تأت بَخَيْرٍ مِنهَا أو 
مثلها). 

فصح أن الآيات الى ذهبت لو أمرّ رسول الله از بتبليغها 
لبلُغهاء ولو بلّغها لحفظت» ول حفظت ما ضرّها موتة» كما لم يضر 
و 
السلام لم يبلّغْ» أو بلّغْه فأنسيه هو والناس» أو لْ یسو لكن لم يأمز 
- عليه السلام - أنْ يكتب في القرآن فهو منسوح بيقين من عند 
الله تعال» لا يحل أن يضاف إلى القرآن. 

قال أبو محمد رمه اللّه: وقذ روى الرّجمَ عن اللي ال 
جماعة: 

كما حلا عبد الله بن ربيع أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
اهمد بن شعيب أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله التيسابوري 
أخبرنا بشرٌ بن عم الزّهراني أخيرني مالك عن الرّهري عن عبيدٍ 
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن مر بن لحلاب قال 
إن الله ّث مُحَمَداً ولرل عله الاب فَكَانَ فيا نَل آبة 
الرّجَيٍ ف راا وتا وَرَجَم رَسُولُاللّه 2 ورجا بغ 
وَأَحْشَى إن طَالَ بلاس رمان أن يقول فَائِل: ما نَجدُ آية ارجم في 
تاب الله الى فيو فريضة ها الل ون الم في كناب الله 
حَق عَلَى مَنْ رى إذا أَحْصّنَ من الرّجَال وَالْسّاء إذا قات الي 
أو كَانَ الحَبَلُ أو الاعيَرّاف». 

وبه إلى أخمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور المكي 
أخبرنا ستيان بن عبينة عن الرَهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس قالَ: سمحت عُمَرَيَقُولَ: «قَدْ خشيت أن يَطُولَ 


۷~ كتاب الزنا 


- مسألة: حدٌ الأمة الحصنة. 
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الاس رمان حتَى يول َائِل: ما تجد الرَجْم في كناب اللّه؟ فُيِضِلُ 
تر فيضو رلا الل ألا إن الَجْم خی عَلَى من رن ذا 
احص وکات اليتق أو كان ابل أو الاغْيِرَاف» وقد قَرَأَنَامَا 
اتيم والشيخة فَارْجُمُوهُمَا أله وَقَدْرَجَمَ رَسُولُ الله لز 
وَرَجَمنا بَْدَهُا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد املك أخبرنا 2 | 
حم بن بكر أخبرنا سليمانٌ بن الأشعث أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى 
عن الحسن عن 
حطَان بن عبد الله لقاش عن عبادة بن الصّامته قالَ: قال رسول 
الله ز: : «خڌوا علي خڌوا علي قد جعَلَ اله هن سيان اليب 
اليب جلد مان و وَرَجْمْ باْحِجَارَةه وَالبِكْرُ بالبكر جَلْدُ مِانَةِ تفي 


ما 
2 


بن سعيار القطَانُ عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة 


لويسو حوفي مرج ان ل ابش 
کر او ریو ا إلى زول ال ل زور 
ل - :ناريت ر 
لله 1 اقرا به فاجو 

55 ۲ مسألة: حذ الأمة الحصنة. 

قال أبو محمّدٍ: قال الله تعال فإ أخْصِن فان أَتِئِنَ 
بقَاحشة علي ملف مَاعَلَى الْحْصَنَاتٍ مِن الحَذاب) فبيقين 
ندري ان الله تعال راد فإذا تزوّجنّ وطن فعليهئ : نصفبُ ما على 
الحرائر الحصنات من العذابء والحرّةٌ امحصنة فان عليها جلد مائة 
والرجم» وبالضرورة ندري أن الرّجمّ لا نصف له فبقي عليه 
نصف المائق» فو جب على الأمَةٍ الحصنةٍ جلد خْسينَ فقط. 

فان قیل: فمن أينَ اوجبتم عليها نفي ستة أشهر» أمنْ هذه 
الآيةٍ أم من غيره؟. 

فجوابناء وبالله تعال التوفيقٌ 

أن القائلين إن على الأمةٍ تفي ستةٍ أشهر قالوا: إن ذلك 
واجب عليهن من هذه الآية. 

وقالوا: إن الإحصان اسم يقعٌ على الحرة المطلقة فق 
فان كان هذا كما قالوا فالنفي واجبٌ على الإماء الحصنات من هذه 
الآيةء لأنّ معنى الآيةِ: فعليهن نصفُ ما على الخرائر من العذاب. 
وعلى الحرائرٍ هنا من العذاب جلد مائق ومعه تفي سنق أو رج 
والرّجم يتتصفُ أصلاء لأنه موت والموت لا نصفّ له أصلا. 


وكذلك الرّجم لأنه قذ يموت المرجومٌ من رمية واحدق 
وقذ لا يموت من ألو رميق وما كان هكذا فلا يمكنُ ضبط نصفه 
أبدأ وإ لا يمكنُ هذا فقذ أمنا أن يكلفنا اله تعالى ما لا نطيق لقوله 
تعالى #لا يكلف الله تسا إلا وُمنْعَها. 

ولقول رسول الأّه تي «إذا مركم بشيء فَأَنُوا ونه ما 

طم أو كما قال عليه السلا فسقط الرّجمُ وبقئ الجلدُ 
0 - وكلاهما له نصف» فعلى الأمةِ نصف ما على الحسرَةٌ 
منها. 

قال أبو محمد رجه الله: وإن كان الإحصان لايقمٌ في 
اللّةِ إلا على الحرَةٍ فقطء فالتفي لا جب على الإماء من هذه الآيةء 
وما نعلم الإحصان” في اللَغةٍ العربيَةٍ والشريعة بقع إلا على 
معنيين: على الزُوا اج الذي يكونُ فيه الوطهٌ - فهذا إجماعٌ لا خلاف 
فيه - وعلى العقلو فقطء ولا نعلمه يم على الحرة المطلقة فقط فلا 
مجو أن يقطع في الذتين إلا بيقين؛ لأنه إخبارٌ عن الله تعالى» ولا 
يحل لمن له تقوى أو عقلٌ: أن يب عن الله تعالى إلا بيقين ولسنا 
واللّه نحن كم يقولٌ: إن الدينَ مأخوذٌ بالظنون فقطء ولك 'الفي 


أ واجبٌ على الإماء إذا زنِينَ من موضع آخر. 


وهو الخبرٌ اّذي: أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بُ 
معاوية أخبرنا أحمد بن شعيبم أخبرني محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عله أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن 
أيوب السّختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن الني تك قال: 
ذا صاب نْب حا أو مرا رت ساب ما عت ونه وم 
عليه الح ساب مَا عق هنةه. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن عيسى الدمشقي 
أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا حمادُ بن سلمة عن آيوب الس ختياني» 
وقنادة» قال قنادة: عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي e‏ 
وقالَ آبوب: عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفقا: عليء واب 
عبّاسٍ» كلاهما عن التي ليذ قال: «المكاتب يُعَّْقٌ مه بِقَدْر ما 
آی؛ ويام عله احَدُ بقذر ما تق من وبرت بقذر ما عق وِْه. 

وهذا إسناذ في غاية الصّحَق » فوجب ضرورة أن يكون حدُ 
الأمة بنسبته من حل الحرَةٍ عموماً في جميع ما له نصفاً من حلا 
الحرّ فوج ضرورة أن حد الآمة لمتزوّجةٍ نصفُ حدٌ الحرّقه من 
- الي وابدلة - وأن لا بخص من ذلك شيءٌ لأن رسول الله 

يا م بخص من ذلك ولا أحدٌ من الأمةٍ أجمع على تخصيصي ولا 
جاء القرآن بتخصيصه؛ فوجب نفيها ستة أشهر وجلدها خسون 
جلدة» وباللّه تعالى التوفيق. 
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97 # لات مسيالة :سه البشولة ]ذا رد وم ظلية 
وعلى الأمةٍ الحصنة رجم آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ: احتلف الناسٌ في المملوك الذكر إذا زنى: 

فقالت طائفة: ف ا د قله وای وار 

كما اھر عوبر باع ارت ا ایا بو 
البصير اخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا حم بن عبار السّلام الخشني 
أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبد اله بن إدريسس الأودي أخبرنا 

ليث بن أبي سليم عن مجاه قال: قدمت المدينة وقد أجمعوا على 
oT‏ 

وقد احصنَ بحرَةٍ ‏ أنه يرجم إلا عكرمة فإنه قال: عليه 
نصف الحد. 

قال مجاهدٌ: وإحصان العبد أن يتوج الح وإحصان الأمةٍ 
أنْ يتزوّجها الح - وبهذا ياد أصحابنا كلّهم. 

وقال أبو ثور: الأمة الحصنة والعبد ا حصن عليهما الرجم 
إلا أن ينع من ذلك إجماعٌ. 

وقال الأوزاعي: إذا أحصن العبدُ بزوجةٍ حرو فعليه الرجم» 
وإن لم يعت فإنْ كان تحنه آمة لم يجب عليه ارجم م إن زنى وَإِنْ 

وكذلك قال أيضاً: إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها 
الرّجِمْ ون لم تعتق» ولا تكونُ محصنة بزوج عبلر. 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي. وأحمد: حد العبدٍ 
الحصن» وغير الحصنء والأمة: لا رجم في شيء من ذلك. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ في 
ذلك فيما احتجٌ به أصحابنا لقولمم» فوجدناهم يقولون لالرَايَة 
وَالرَانِي) الآية. 

وَقَالَ رَسُولُ الله علاط : «البكْرُ بالبكر جَلْدُ اة وتَغريبُ 
عا وابليب جل ما ولجم 

قَالُوا: َجَء القرآن وَل موم لا بل أن يحص ينه إلا 
قا خض الله تع الى وَرَسُولَّهِ عليه السلا فوَجَلانَا النْصّ من 
القرآن وَالسة قد صح بتَخْصِيص الإماء من جل هذا الحكُم بان 
عَلَى الُخْصَنَات مهن صف ما عَلَى ا لمحصنات الرائر. 

وكذلك اص الوَاردُ في الأمة التي َم تحصن فَحَصْصْنَا 
الإمَاءَ بالقرآن وَالسنةه وَبَقَيَ العبْدُ طإوَمَا كان ربك نسياً). 

وبيقين ندري أن الله تعالى لز اراد أن بخص العبيد لذكرهم 
كما ذكرٌ الإماءّ ولا أَغفْلَ ذلك» ولا أهمله - والقياسُ كلّه باطلٌ» 


۷ - مسألة: حدٌ المملوك إذا زنى وهل عليه 


7 - كتاب الزنا 


ودعوى بلا برهان. 

وکل ما يشغبونٌ به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم - 
وهر لا يصح هم منه شيءٌ أصلا - لما كان في شيء منه إِيجابُ 
تخصيص القرآن بي ولا إباحة الإخبار عن مراد اله تعالى» إذ لا 
يجوز أن يعرف مغيبُ أحار بقياس. قالوا: فوج ب أنْ يكونٌ حكم 
العبدِ كحكم الح في حد الزنى. 

ثم نقول لأصحاب القياس: قد أجمعتم على أن حد العباد 
كحدٌ الح في الردة وفي الحاربة وفي قطع السرقق» فيلزمكمٌ ‏ على 
أصولكمٌ في القياس - أنْ تردٌوا ما اختلفَ فيه من حكمه في الزّنى 
إلى ما اتفقتم يمن حكمه في الردق والنحاريةٍ والسّرقةٍ: بالقتل 
رجماء والقتل صلبا أو بالسشيفب: أشبه بالقتل رجا بالجلب قالوا: لاء 
ولا سيّما المألكيّوث المشخبون بإجماع أهل المدينقء وهذا إجماعٌ - إلا 
عكرمة - قد خالفوة. 

فن قالوا: إن راوي هذا قبن ليت بن ابي سايم ولي 
بالقوي. 

قلنا هم: رب خبر احتججتم فيه لأنفسكمْ بليشو ومن هو 
دون ليش كجابر الجعفي' عن الثعي' الا يوم أَحَدُ بَعْدِي جَالِساً» 
وليث أقوى من جابر بلا شك. 

م نظرنا فبما احتج به أبو ثور فوجدنا من حبته ألا قال: 
قال الله تعالى إا صن إن تين ن بَاحِشَة فَعَلَيهِنَ صف مَا 
مل الات ين القذاب4. 

قلنا: : أمر الله تعالى بالمخالفة بينَ حدً الأمة وحلا الحرةٍ فيما له 
نصفمٌء وليسَ ذلك إلا الجلدُ والتغريب فقط. 

وأمًا ارجم فلا نصف له اصلاء فلم يكن للرجم في هذه 
الآية دخولٌ أصلا ولا ذكرٌ. ٤‏ 

وكذللك م يكن له ذكرٌ في قوله تعالى ظَالرَائَ وَالرانِي» 


الآية. 

ووجدنا الرّجمَّ قذ جاءث به سن رسول الله ا على من 
]اضر 

وكذلك جاءً - عن عمرّ ين وغيرو» من الصحابة: الاجم 
على من احص جل وم بخص حرأ من عبان ولا حرة من أمةٍ. 
فوجب أنْ يكون الرّجمٌ واجباً على كل من أحصنّ من حرٌ أو عبليه 
أو حرَةٍ أو أمة» بالعموم الواردٍ في ذلك» إلا أن جلد الأمة نصف 
جلد الحرَقٍ ونفيها نصف آم الحرة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا ني هذين الاحتجاجين 
فوجدناهما صحيحينء إذ ل يرذ نص صحيحٌ يعارضهما ‏ فنظرنا 


۷- كتاب الزنا 


في ذلك» فوجدنا رسول الله :4# قد د قال: «إذا صاب لكايب 
حا أو مِيراثاً رٿ بسا ماع مه وَأَقِيمَعَليِْ الد بس اب 
مَا عت مِنْهُ؛ وقد ذكرناه بإسناده في الباب الذي قبل هذا منصلا به 
فأغنى عن إعادته. 

فاقتضى لفظ رسول الله 4 وحكمه في هذا احير حكم 
الماليك في الح بخلافي حكم الأحرار جملة إذْ لز كان ذلك سواءٌ ا 
کان لقول رسول الله يز أن يام عله اد ساب ما عن من 
معنى أصلاء ولكان لكاتب الذي عتق بعضه كانه حر كل هذا 
خلاف حكم رسول الله از 

قال أبو محا رحمه اللّه: فإذ قد صح أن حكم اهل الرَدة 
في الحدود حلاف حكم الح ؛ فليس إلا أحدُ وجهين لا ثالث لهماء 
ولا بد من أحدهما: أمًا أذ لا يكرن على المماليك حدٌ أصلاء 
وهذا باطلْ با أوردناه أيضاً بإسناده في الاب اللتصل بهذا الباب 
وإسناده: 1 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحمد 
بن ث شعيبب أخبرنا عبد الجن بن محمد بن سلام أخبرنا إسحاق بن 
يوسفف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبار الأعلى - هو ابن عبد 
الأعلى التغلي - عن ميسرة - هو ابن جميلة - عن علي بن أبي 
طالب "أن رسول الله تلز قال: «أَقِيمُوا الْحَدُود عَلَّى ما مَلَكَتْ 
يمانم فكان هذا عموماً موجباً لوقوع الحدودٍ على العييد 
والإماء وإمًا أن يكون للمماليك حا الف لحكم حدود الأحرارء 
Ms‏ ل ل 
أحدهما ولا بد - مع ورود هذين النصّين اللّذين ذكرنا - 
رجرب قا الدود على ما ملكت أهاناء وهم في لاك لات 
حدود الأحرار» فإذ قدْ وجب هذا - بلا شك - فلم يكن بد من 
تحديد حد الماليك فلاف حكم الأحرار في الحدوي فقلا صح 
إجماعٌ القائلينَ بهذا القول - وهم أهل الحق: على أن المماليك في 
الحدّ نصفُ حد الح فكان هذا ححجّةٌ صحيحةٌ مع صحّةٍ الإجماع 
المتيقن على إطباق جميع أهل الإسلام: على أن حدً العبد والأمة 
ليس يكونٌ أقلّ من نصفي حل الح ولا أكثرَ من نصفب حدٌ الح 
وم يات بهذا نص قط - فهذا إجماعٌ صحيمٌ متيقَنٌ على إبطال 
القول بان يكون حدٌ المملوك أو المملوكة أقل من نصفي حلد الحنٌ 
أو أكثر من نصفب حدٌ الحرٌ - فيطل بالنصوص المذكورة. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فلولا نص رسول الله تلاز على 
إقامة الحدود على ما ملكت أهاتنا لكانت الحدودٌ عنهِمْ ساقطة 
جملة فإذ قذ صحت الحدود عليهم فلا جور أنْ يقامّ عليهمْ منها إلا 
ما أوجبه عليهم نص أو اماي ولا نص ولا إجماعَ بوجوب الرّجم 


۸ - مسألة: وجدت امرأةٌ ورجلٌ يطؤها 
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علبهم» ولا بإيجماب أزيد من سين جلدة ونفي نصفو سنق 
فوجب الأخذ جا أوجبه التص والإجماعٌ وإسقاط ما لا نص فيه ولا 
إجماعٌ: وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فص ا ذكرنا أنّ قول الله تعالى 
لَالراَة والزاني فَاجْلِدُوا» الآية إنَما عنى بلا شك الأحرارٌ 
والحرائرٌ. 

وکذلك قول رسول الله ا «الْبِكْرٌ باکر جَلدُ ما ونفی 
سنو وليباليب جَلْدُ انه وَالرجْم نما عنى به - عليه السلام 

- الأحرارَ والحرائرٌ لا العبيد ولا الإماءً. 


وأا من لم يصحّح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله 
َي في أن ايعَامُالحَدُ عَلَى الكاتب بِقَدْر ما عَمَقَ) ول يصحّح 
الحكم بقول رسول الله ا «اليكر بالبكر جد اة غريب عام 
والب باب جَلدُ اة وَالرجْمْ وم يعتمذ في الرّجم إلا على 
الأحاديث الواردة في رجم ماعزء والغامدية والجهيثية - رضي الله 
عنهم - فإته لا لَص هم من دليل أبي شور وأصحابناء ولا نج 
لب دليلا على إسقاط الرّجم عن الأمة الحصنة والعبدٍ الحصنء فان 
رجع إلى القياس فقال: أقيس العبد على الأمة. 

فيل له: : القياس كله باطلٌ» ول كان حا لا كان لكمْ هاهنا 
وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرّجمٍ أصلاء لن قو الله 
تعالى لدا احص“ فإن أي بقاجشة قعَليهَنَ : نف مَاعَلَى 
الْخْصْنَاٍْ ين العَذَابِ؟ ليس فيه نص ولا دليل على إسقاط 
الرّجم عنهاء ولا ند دليلا على إسقاطه أصلاء ولا سيّما من قال: 
إحصانها هو إسلامهاء وأنه أيضاً يلزمه أن تكون كل حرَةٍ مسلمةٍ 
محصنة ولا بد وإن لم تتزوّج قط لان إحصانها أيضاً إسلامها. 

ومن الباطل الحال أن يكون إسلامٌ الأمةٍ إحصاناً لهاء ولا 
یکول إسلامٌ الحرة إحصانا هاء فإذا وجب هذا ولا بد فواجبٌ أن 
تكون الآية للذكورة؛ يعني قوله تعالى لافَإِذًا حصن فن أن 
فَاحِشَة فَعَليْهنَنِصْفُ نِصْفُ ما عَلَى لْمحْصَنَات مِن العَذَابِو» اللواتي 1 
يتزوجن من الإماء والحرائر؛ ؛ لان أهلّ هذه المقالة لا يرون الحصنات 
هاهنا إلا الحرائر الأواتي لم يترون فهنُ عندهم اللواتي لعذابهر' 
نصقا. 

وأمًا الرجم الذي هر عندهمْ عذاب المتزوّجات فقط عذاب 
عليهن عندهم غير فلا نصف له فإذا لزمهم هذا واقتضاء قرهى 
فواجبٌ أن تبقى الأمة الحصدة بالرّواج والحرة ة الحصدة بالرّواج: 
على وجوب الرّجم الذي إنما وجب عندهمْ بان الي لز رجم 

من أحصنّ فقط وبالله تعالى التوفيق. 


1۳۳ 


ات مسسالة »يحرف ا ا 
فقالت: هو زوجي وقال هوّ: هي زوجي - وذلك لا يعرف. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: 

اختلف الاس في هذا: 

فقالت طائفة: لا حدٌ عليهما. 

كما أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن تبات أخبرنا عبد الله بُ 
نصر أخبرنا قاسم بن اصبع أخبرنا موسى بن معاوية أخيرنا وك 
أخبرنا داود بن يزيد الرٌعافري عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في' 
حر مرداس 'فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: ابنة عمّي 
تزوّجتهاء فقالٌ لها علئ: ما تقولينَ» فقال ها الناسُ: قولي نعي 
فقالت: نعم فدراً عنهما. 

حلفا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا اه بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا حم بن عبد السّلام خش أخبرنا 
حم بن بار بندارٌ أخبرنا عمد بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
الحكم بن عتيبة» وخاد بن سليمان أنهما قالا في الرجلٍ يوج مع 
المرأة فيقول: هي امرأتي: أنه لا حدٌ عليه - قال شعبة: فذكرت 
ذلك لأيُوبَ التَحانب فقال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وبه يقول أبو حنيفة, 
والشافعي. 

وقالت طائفة: عليهما الحد: 

كما أخبرنا عمد بن سعيد بن نساتو أخبرنا عبة الله بن 
نصر آخبرنا قاسم بنُ أصبغ أخبرنا ابن وض اح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم عن سفيان الشوري عن المغيرة عن إبراهيم 
النخمي في الرجل يوجدُ مع المرأة فيقول: هي امرآتي» فقال 
إبرأهيم: إن كان كما يقولٌ لم يقم على فاجر حدٌ. 

حلدثنا محمد بن سعيلر بن تبات أخبرنا أ اد بن عون الله 
بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الحشهي أخيرنا 
حم بن بشار أخبرنا حمّدُ بن جعفر أخبرنا شعبة عن المغيرة عن 
راهيم التخعيٌ في الرّجل يوجدٌ مع المرأٍ فيقول: : هي امرأتي قأل: 
عليه الحد. 


اکر کا 


حدئنا عبد الله بن ربيع أخيرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن وهب عن غير 
واحدر عن الأوزاعي قال: : سألت ابنّ شهابٍ عن الرّجل يوجدٌ مع 
المرأة» فيقرل: تزوّجتها فقال: يسال البينة» فإنْ جاءً ييه وإلا وقع 
عليه الحد. 


وبه يقول مالك وأصحابة. 


۹ مسألة: وجدت امرأةٌ ورجل يطؤها 


۷- كتاب الزنا 


وقالَ عشمان البتي: إِنْ كانا لا يعرفان فلا حدٌ عليهماء فان 
كانا معروفين فإِنْ كان يرى قبلَ ذلك يدخلٌ إليها ويذكرٌ ذلك فلا 
حد عليه وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فعليهما الحد. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرٌ في ذلك: فوجدنا من قالَ: لا حد عليهما يحتح بان قال: هوّ 
قول روي عن علي بن أبي طالب بحضرة الصّحابةٍ ولا خالف له 
منهم» فلا جور تعديه. 

وقالوا: ادرءوا الحدود بالشّبهات وأوجب هذه شبهة قويّة. 

وقالوا: لا حلاف بين أحدٍ من الأمّةِ في أن رجلا لو وجد 
يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها لهُ: قذ كان اشتراها 
مئىء وقالَ هر كذلك» وأقرت هي بذلك: أنه لا حدٌ عليهما - 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: ما نعلمٌ لمم حجَّةً غيرَ ما ذكرناء 
وکل هذا لا حجّة لهم فيو: آنا قوهم: إله قولٌ روي عن علي؛ فهذا 
لا حجة له فيي لاله لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تا فهذا لا 
يلزمنا. 

وما قوهم: ادرءوا الحدود ما أمكنكم ' فقذ ثبت بطلانُ هذا 
لقول» ول لا مل درء حد بشبهة ولا إقانته بشبهة في دين اله 
ال وإنما هرَ الح واليقينُ فقطء ويكفي من بطلان قول من قال ' ش 
ادرءوا الحدود بالشبهات اله قول لم یات به قرآن ولا سنة واا 
جاء القرآن والسةٌ بتحريم دم المسلم وبشرته حتى ينبت عليه حذٌ 
من حدود اله تعالل» فإذا ثبت لم يل درؤه أصلاء فيكونٌ عاصياً 
لله تعال. 

وأمّا قوله ني تنظيرهم ذلك بالأمة المعروفةٍ لإنسان فيوجدٌ 

معها رجلٌ فيقرل: قذ صارت إل وملكتهاء ويقولُ سيّدهاً ذلك 
ودعواهم الإجماعَ في ذلك: قول بالظَنٌ لا ب يصح وماعهدنا قول 
مالك المشهور فيمن قامت عليه ية بأنّه أخرجَ من حرزه مالا 
مستتراً بذلك» فادعى أنّ صاحب ذلك الشيء أمره بذلك» أو أنه 
وهب وأقرٌ صاحبٌ الال بذلك: بأنّه لا يلتفتٌ إلى ذلك: بل تقطع 
يده ولا بد. 

قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به: أن من وج مع 
امرأةٍ يطؤها وقامت البينة بالوطء؛ فقالَ هوّ: إنها امرأتي» أو قال: 
آمتي» فصدقته في ذلك» فان كانا غريبين؛ أو يعرفان» فلا شيءَ 
عليهماء ولا عرض هما ولا يكشفان عن شي» لأ الإجماعَ قاذ 
صح بنقل الكوافة: : أن الاس كانوا يهاجرون إلى رسول الله اظ 
أفذاذاً ومجتمعينَ» من أقاصي اليمن» ومن جميع بلاد العرب - 


۷- كتاب الزنا 


بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين أحدٍ وبين من 
زعم أنها امرأته أو أمتهُء ولا كلف أحد على ذلك بينة. 

ثم على هذا إجماعٌ جميع أهل الإسلام؛ وجميع أهل الأرضٍ 
من عهدٍ رسول الله اة وإلى يومنا هذا لا يزال اناس يرحلون 
بأهليهم وإمائهم ورقيقهم ولا يكلّفُ أحدٌ منهم بين على ذلك» 
بل تصدّق أقوالهم في ذلك - مسلمينَ كانوا أو كفارا. 

فإ قذ صح النصُ بهذا والإجماعٌ فلا بجر خالفة ذلك فإ 
كانت معروفة في البلدء ومعروف أنه لا زوج هاء فإ أمكنّ ما 
يقول» فلا شيءَ عليهماء أن أصل دمائهما وأبشارهما على 
التحريم بقول رسول الله از إن اء كم انرام وأغراضكم 
واكم عَليُم حرام فلا بجو إباحةٌ ما حرم اله تعالى إلا بيقين 
لا شك فيه - وَإنْ كان كذبهما في ذلك متيقناً فالحدُ واج عليهماً 
- وإ قال: هي آمتي» وصدقه صاحبها الذي عرف ملكها ل وأقء 
آنه قذ كان وهبها له أو کان باعها منهُ: صدَقَ ولا شيءَ عليهما في 
ذلك» فن كذبه حد إلا أنْ ياتى ببيّنةٍ على صحة دعواة» فلو قال: 
هي امتي٬‏ وقالت هي: بل آنا زوجت أو قال: هي زوجتي؛ وقالت 
هي: بل آنا أمتُ أو قالت: بل آم ولده ‏ فقد اتنقاعلى صحَّةٍ 
الفراش فلا حدٌ في ذلك» وهي على الحرَية حتى يقيم هو بِينةَبملكه 
هاء فإن لم يفعل حلف ها فيما يدّعيه من الرُوجِيةِه وفرّقَ بينهماء 
أن الملك قذ بطل إذا ل تقم بين والتاس على الحرَيَةٍ حتّى يصح 
ارق والرّوجية لم تبت - لا بإقرارهما ولا بّدةٍ - وإتما يمك 
عليهما من الآن. 

وأمًا إذا كانت أمة معروفة لإنسان» فأنكرٌ سيّدها خروجها 
عن ملكه إلى الذي وجد معهاء فالحدُ عليها وعلى الذي وجد معهاء 
إلا أن يأتي ببينةٍ على ذلك» وله على سيّدها اليمينٌ ولا بد. 


۹ مشالة: فن وج ن اروف ا رسا 
أو أخوها بالروجية. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: فلو وجد يط امرأهٌ معروفةً - 
وهو مجهول أو معروف - فادّعى هو وهي الرُوجيّة وشهد هما 
بذلك أبوها أو أخوها فان مالكا قالَ: عليهما الحدء وقالَ أصحابنا: 
إن كان اللّذان شهدا هما عدلين صح العقد وبطل الحدُ - وبهذا 
نأخذ» فان لم يكونا عدلين» فال عليهما ما أ يكن على صحَة 
التكاح بين أو استفاضة» لان الین صح أنهما غيرٌ زوجين واا 
حرامٌ عليه فلا ينتقل التحري يم إلى التحليل» ولا ينتقلان إلى حكم 


الروجية إلا بيقين من بينةٍ أو استفاضة. 


٠‏ ا ف ` فسالا ل مالا رن ی 


8- مسالة: فيم وج مع امرأةٍ فشهد له أبوها 


51": 


المرجوم آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا عبد الله بر يوسفف أخبرنا 
مد بن فت أخبرنا عبد لواب بن عيسى أخبرنا ا مد بن محمّدٍ 
أخبرنا امد بن علي أخبرنا مسلمُ بن الحجاج أخبرنا محمد بن 
لمثتى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة عَنْ بي س عي 
الخذري ن رَجُلامِنْ سم يقال لَه ماعر بن مالك رَجَمَه رَسُولُ 
الله تن َر اريت - فم فام رَسُولُ الله تاا حطيباً ين العَشِي 
فقال: كلما نقتا عا في سبيل الله تخل رَجُلٌ في اا َه 
یب کنیب الس عَلَى أن لا أوتى برَجُل فعَلَ ذلك إلا َكلت به 
َآنَ: 1 


ا مع ا لك ير را 
إا سول اله اة «صلى لطر زم مر بماعز يرجم فَطَوَّلَ 
الأولييْنٍ ين اله حى كاد الاس يعْجرون عَنها ِن طول التي ا» 
وم اه افده 
3 نه أنُصَلي ليا رسن الل قَال: 0 
لمر فول ارعن الأولييِنِ كما طَوْلهمَا بالأمسء أو أخْرَ 
بيات فلا اصرف قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ فَصَلّى عَلَيِه الي 
e‏ 
yT‏ 
عن جابر بن عبد الله أن رجلا ن أُسْلَمَ جَاء إلى الي عا 
فَاغترفَ بالزى فَأَعْرَضَ - فذكر الحډیث؛ ويه - فام به النبي 
تيا مرجم بالْمْصَلَّى َا ذل ا يجار ق فأذرك فَرْجَمَ حى 
مات فقا لَه الي اذ حيرا َم يُصَل عليُوه. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فذهب إلى هذا قومٌ. 

فقالوا: لا يصلي عليه الإمامٌ ويصلّي عليه غيره - وذهب 
آخرون إلى أن الإمام يصلي على المرجوم والمرجومةٍ كسائر الموتى 
ولا فرق. 

رويسا من طريق البخاري أخبرنا محمودٌ أخبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الرّهري عن بي سلمة بن عبد امن بر بن 
عوفمٍ عن جابر قال: إن رجلا يِن أسْلَمَ جَاً إلى الثبي عاض 
ارف بالزى عرض عله حى شه عَلَى تیه رع راسو - 
فر الحلريث وفيه - ار به قرم بالُْصلّى فلم أله المِجَارَة 
َر أذرك قرم حى مَات» فقال له ابي ير حيرا وَصَلَّى عَليه. 


1o 


5- مسالةٌ: في امرأة أحلّتْ نفسها أو تزوَج رجلٌ 


۷- كتاب الزنا 


قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فهذا ما اختلف فيه محمودٌ بُ 
غيلا» وإسحاق بن إبراهيم ابر على عباء الرّاق» فرواية 
الذبري عنه في هذا ا لخر 'ولم يصلُ عليه 'ورواية محمودٍ عنه في هذا 
احبر" وصلَّى عليه 'فاللّه أعلم هما وهم. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن : 
أبي أخبرنا عبد الله بُ بريد عن ايه فذكرٌ حديث الغامديَة وان 
رسول الله ا «أَمَر الاس فَرَجَمُوهَاء ؟ م مر بها فَصَلَى عَلَيْهَا 
وَدُفِنَت2, 

ومن طريق مسلم أخبرنا بو عا لمسمعي' أخبرنا مع - 
يعني ابنَ هاشم الذستوائي - أخبرني أبي عن يى بن أبي كثير 
أخيرني أبو قلابة ان ابا المهلّبٍ حدثه عن عمران بن الحصين « أن 
رأ من جه أن بي الله مآ وي حبلَى من الى وَدكَرَ 
الحديث - وَفِبهِ : أن سول الله كذ قر بها رمت ثم صَلَى 
لبه قال لَه عم بن الطاب أتصَلّي عَلَيْهَايَا نبي الله وَقَدْ 
يَنْتْ؟ قال: لهذ تات َب لو مت بين سَبْعِينَ مِنْ أل اللي 
َعَم وَهَلْ وَجَذت بِأفْضَلَ مِنْ أن جَادَتَ بها للّه؟». 

ففي هذه الآثار صلاةً رسول الله على الجهييّةٍ بنفسه بلا 
خلافي وأمره بالصَّلاةٍ على الغامديّة بلا حلاف وصلاته على 
ماعز ذه باختلافي» وهذه الآثارٌ في غاية الصحة. 

وبهذا يقول علي بن أبي طالب ڪه رجم شراحة. 

فقالوا: کف نصنع بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعونَ 
بنسائكم إذا من في ييوتكم. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: والذي نصنم بنسائنا إذا متنَ في 
بيوتنا هوَ أن يغسّلنَ ويكفنٌ ويصلَيَ عليهنٌ الإمامُ وغيره - هذا ما 
لا حلاف فيه من أحا من الأَمَة وباللّه تعالى التُوفيق. 


اا 


أ مسألة: : في امراق أحلت نفسهاء أو زوج 
جل خامسة أو دلّست» أو دست بنفسها لأجني. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرَج أخبرنا قاسم بن 

اضع ارا وضاء ارتا جرم ا اا وجني من 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأةٍ تقول للرجل: إني 
حل لك فيمسّها على ذلك فتلدُ منة: أنه يرجم ولا يرثه ذلك 
الولد. 

قال أبو محمّاد: ليس لأحد أن يحل ما حرم الله تعالى» 
فإحلاها نفسها باطلٌ وهو زنى محضٌ وعليه الرّجم وال جلد إن كانا 


محصنين ولا يلح في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقدٌ فإ كانا 
جاهلين فلا شىءَ عليهماء وإِنْ كان أحدهما جاهلا والآخرٌ عالماء 
فالحدُ على العالم دون الجاهل. 

وعن بكير بن الأشج أنه قال في امرأةٍ انطلقت إلى جاريتها 
فهيّاتها بهينتها وجعلتها في حجلتها وجاءً زوجها فوطتهاء قالَ: 
تنكل المرأة ولا جلد على الرّجل وعلى الجارية حدٌ الزّنى إِنْ كانت 
تدري أن ذلك لا يحل 1 

ولو أن امراة لست نفسها لأجني فوطثها يظنُ أنها امراتة: 
فهي زانية ترجم وتجلدُ إِنْ كانت محصنة أو تجلد وتنشىء إِنْ كانت 
غير محصنة ولا يلحق الولدٌ في ذلك. 

قال ابو حما: ني امرأةٍ وجدت مع رجل وها زوج فقالت: 
تزوجني: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
التبريُ أخبرنا عمد الرَزّاقَ عن ابن جريج قال: أخبرني بعض آهل 
الكوفة أن علي بن أب بي طالب رجم 
أرضاً فتزوّجت ول تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقة. 


م امرأة كانت ذات زوج فجاءت 


وعن ابن شهاب أنه قال : نرى في امراق حرو كانت تحت عبار 
فتحولت أرضاً أخرى فتزوّجت رجلا قال: نرى عليهاالحدّولا 
نرى على الذي تزوّجها شيئاء ولا على الذي أنكحها إِنْ كان لا 
يعم أنها كانّ ها زوجٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا من تروّج خامسة» فان حاماً 
قال: 

حدثنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا الذبري أخبرنا 
عب الرَرّاق عن معمر عن الزّهري في الرَجَلٍ يتوج الخامسة. 

قال: يجلث فإن طلّقَ رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم 
تزوّج الخامسة قبل انقضاء عد التي طلق: جلد مائة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن عن ابن جريج قالَ: : قال ابن شهابب: في 


رجل نكح الخامسة فدخلَ بها قال: إن كان قذعلم ذلك أن 
الخامسة لا تحل: : رجم» م وإنْ كان جاهلا جلد أدنى الحدينء وها 


مهرها بما استحلٌ منهاء ثم فرق بينهما ولا يجتمعان أبدأ فإف 
ولدت لم يرئه ولدها. 

وعن إبراهيمَ النخعيٌ في الذي ينكح الخامسة متعمّداً قبل أنْ 
تنقضي عدة الرابعة من نسائه: أنه جلد مائة ولا ينفى. 

وقالَ آخروت غير هذا: كما روي عن الأوزاعي قال: 
سالت ابن شهابع عن الرّجلي يزوج الأخست على الأخست 
والخامسة - وهو يعلمٌُ آنه حرام - قالَ: يرجم إِنْ كان محصناً. 

قال ابن وهبب: وسمعت الليث يقولٌ ذلك. 


۷- كتاب الزنا 


وقال مالك والشافعي وأصحابنا: يرجم إلا أن يعذر 
ل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - 
وجب أنْ ننظرً في ذلك» فوجدنا من قالَ: : لاح على من تزوج 
خامسة بيحتج با ذكرنا في أوّل الباب الذي قبل هذا منصلا به في 
الكلام في المرأة تتزوجٌ وها زوج والرّدُ عليه قذ ذكرناء هنالك أيضاً 
ما جملته أنه ليس زواجاء لأن الله تعالى حرّمةٌ» وإِذْ ليس زواجاً فهرَ 
عه فإذا هو عهرٌ فعليه حل الرّنى وعليها كذلك إِنْ كانا عالمين بان 
ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولدُ أصلاء فإِنْ كانا جاهلين فلا حد في 
ذلك لما ذكرنا ويلحق الولدُ وإِنْ كانَ أحدهما جاهلا والآخرُ عالاً 
فالحدٌ على العالم ولا شيءَ على الجاهل. 

وأمًا من قال: إنه جلد أدنى الحدين فليس بشيء لما ذكرنا 
هنالك من أنه زان أو غيرٌ زان فن كان زانياً فعليه َه الزّنى 
كاملا؛ ون كان غير زان فلا شيء عليه لن بشرته حرام إلا بقرآن 
أو بسنت وباللّه تعالى التوفيق. 


1 مسالة: ارا ر عاقيا ا له 
ثلاث قبل الدّخول أو بعده ثم وطئ. 

قال أبو محمد رهه الله: روي عن سعيدٍ بن المسيّبو: أن 
امرأة تزوّجت في علاتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّابٍ فضربها 
دون الحد» وفرق بينهما. 

وعن الشَعي أنه قالَ: في امرأةٍ تكحت في عدتها عمد قال: 
ليس عليها حدٌ - وعن إبراهيمَ النخعيّ بمثله. 

قال أبو محمّد رهه اللسه: : والإسنادُ إلى عمر منقطع؛ »لذن 
سعيداً لم يلح عمرّ 5 سماعاً إلا نعيه التعمان بن مقرّن على 
النبر. ولا تخلو الناكحة في علدتها بأن تكون عالمة بان ذلك لا يمل» 
أو تكون جاهلة بان ذلك حرم أو غلطت في العدة: فان كانت 
جاهلة» أو غلطت في العدة: : فلا شيء عليهاء لأنها لم تعمد الحرامً 
والقولُ قوها في الغلط على كل حال - فان كانت عالمة بان ذلك لم 
بحل ول تغلط في العدة: فهي زانية وعليها الّجم. 

وقد يمكنُ أن يضربها عمرٌ ضيه تعزيرً لتركها التَعلّمَ من دينها 
ما يلزمها؛ فهو مكان التعزير. 

وأمَا من أسقط الحد في العمدٍ في ذلك» فإنه إن طرد قوله 
لزمه الصبرٌ إلى قول أبي حنيفة في سقوط الح عم توج أنه - 
وهو يدري أنْها أمّه وأنها حرام - وعمّن تزوج ابتته كذلك» أو 
أخته كذلك» وتزوّج نساءَ الناس - وهن تحت أزواجهن عمداً دون 
طلاق» ولا فسخ - وهذا هر الإطلاق على الرّنى؛ بل هو 


- مسألةٌ: امرأةٌ تزوجتا في عذتها ومن طلَق 


1۳ 
الاستخفاف بكتاب الله تعالى. 

وأمَا من أسقط الح في بعض ذلك وأوجبه في بعض» 

فإ تعلقوا بعمرٌ فقذ قلنا: إله ليس في الأثر عن عمر أنها 
كانت عالة بانقضاء العدّةٍ ولا بالتحريم - فلا متعلّقَ هم بذلك. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: والقولٌ في ذلك كله واحد وهو 
أن کل عقا فاسدر لا يحل فالفرجٌ به لا يحل» ولا صح به زواج 
فهما أجنيّان كما كاناء والوطهٌ فيه من العام بالتحريم زنى مجر 
محض وفيه الح كاملا من: الرّجم أو الجلد أو التعزير ولا 
يلحق فيه ولد أصلا ولا مهرٌ فيه ولا شيءَ من أحكام الرَوجيةٍ - 
ال ا ا ل 
إلا لحاق الولدٍ فقط لاجا وباللّه تعالى التوفيقٌ 

طايه د SES‏ 
فعليه حد الرّنى كاملا وعليها كذلك» لأنها أجنبيّة: فان كان جاهلاء 
فلا شيء عليه ولا يلحق الولد هاهناء لأنه وطىٌ فيما لا عقدّله 
معها - لا صحيحاً ولا فاسداًء وباللّه تعالى التوفيق 


E aA 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه:‎ 
حلا محمد بن سعيلد بن نبااتو أخبرنا عبد الله بن نصرٍ‎ 
أخبرنا قاسمٌ بن اصبع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية‎ 
أخبرنا وكيعٌ عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن‎ 
عتيبة أن عم بن الخطاب كتب في امرأةٍ تزوّجت عبدها فعرّرهاً‎ 
وحرمها على الرّجال.‎ 
وبه إلى وكيع أخبرنا الأسودٌ بِنْ شيبان عن أبي نوفل عن‎ 
أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عم بن الخطاب فقالت: نحأ‎ 
المؤمنين إني امرأة كما ترى» غيري من النساء امل مني» ولي عبد‎ 
قَدْ رضيت أمانتة فأردت أن أتزوجة؛ فبعث عمرٌ إلى العبدٍ فضربه‎ 
ضرباء ومر بالعباد فیح في أرض غربةٍ.‎ 
وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: : كان أبو البرِ يحدّث‎ 
عن جابر بن عبن الله الأنصاري أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى عمرٌ بن‎ 
الخطاب - وخحنٌ بالجايبة نكحت عبدهاء فتلهفَ عليها وهه برها‎ 
ثم فرق بينهماء وقالَ للمرأة: لا يحل لك ملك بمينك.‎ 
قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: القولٌ في هذا كلّه واحدٌ كل؛‎ 
نكاح لم يبحه الله تعالل فلا يجو عقدد فان وقع» فسخ أبداء لأنّه‎ 
ليس نكاحاً صحيحاً جائزاًء فان وقمّ فيه الوطم فالعالم بتحريمه زان‎ 


1¥ 


+ 1- مسألة: انحل الل له. 


۷- كتاب الزنا 


عليه ا لحد حدٌ الزّنى كاملا - فهر أو هي أو كلاهما - ومن كان 
چ عليه والولدُ فيه لاحن للإجمناع ومن قذف 
الجاهل حد لأنه ليس زانيء ولو كان زانيا لحد حد الرّنى ولا يحل 
للمرأةٍ عبدهاء فان وطتها فكما قلنا: إن كانت عالةً أن هذا لايل 
فهي زانية وترجمٌ» ويجلدها - إن كانت محصنة - أو تجلدٌ وتنفى - 
إِنْ كانت غيرَ محصنة - والعبد كذلك, ولا يلحق الولد» فإن كانت 
جاهلة فلا شيءَ عليهاء ويلحق الولدُ بها. 

أمّا التفريق فلا بد منهُ. 

وأمّا التحريمٌ على الرّجال فلا يحرم بذلك» لان الله تعالى م 
يوج ذلك» ولا رسوله ااا 

فاك أعتقته بشرط أنْ يتزوّجها فالعتق باط مردود لأنه علق 
بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهرٌ باطلٌ» وإذا بطل الشرط بطل 
كل عقر لم يعقذ إلا بذلك الشّرط» ولا يجورُ إنفاذً العقد أن العاقد 
من الشرط فلا يحل أنْ يحضي عليه عقدٌ لم 
يعقده على نفسه قط لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآنٌ ولا سنة 
صحيحة؛ ولا إجماع. 

فاا أعتقته بغير شرط ثم تزوّجها زواجاً صحيحاً فهر جائرٌ. 

قال أبو محمد رجه الله: 

فان قالوا: من أينَ أوجبتم الحد - وعم بن الخطاب لم يحلا 
في ذلك - ولا يعرف له من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
غالف؟. 

قلغا: إن عمرَ ذه قد هم برجمها فلولا أن الرّجمّ عليها كان 
واجباً ما هم وإنما ترك رجمها إِذْ عرف جهلها بلا شك. وخحنٌ 
أيضاً لا نرى حجَة في قول أحارٍ دون رسول الله تير ولكن إذ 
تحتجّون بقول عمر د فيلزمكم | أن تحرّموها على الرّجال في الأبليه 
كما جاءَ عن عم وبالله تعالى التوفيق. 


له ل يعقده قط منفرداً 


714 مسألةٌ: امحل وللحلك له 

قال أبو محمّد رهه اللّه: 

Sd ل‎ 
a ا‎ 


أخبرنا قاسم بن 


الأعمش عن المسيّب بن رافم عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: 
قال عمر بن الخطاب: لا أوتى محلل أو محلل له إلا رجمته. 

قال أبو محمّدٍ: عهدنا بالحفَينَ والمالكيِينَ والشَافعيينَ: 
يعظّمون خلاف الصّاحب إذا وافق تقليدهم» وكلهمْ قد خالفوا 


عم بنَ الخطاب وهم يقلّدونه فيما هرّ عنه من طريق لا تصح. 

والّذي نقول به» وبالله تعالى التوفيق: 

أن كل نكاح انعقد سالا ما يفسدة» وم يشترط فيه التحليلٌ 
والطّلاقٌ فهر نكاح صحيحٌ تام لا يفسخ - وسواءٌ اشترط ذلك 
عليه قبل العقاو أو لم يشترط - لأن كل ناكم لطلَقةٍ ثلاثا فهو لل 
ولا بده فالتحليل الحرم هنا: هر ما انعقد عقداً غير صحيح. 

وأا إذا عقد النكاح على شرط التحلي ل ثم الطّلاق فهو 
عق فاس ونكاح فاس فإِنْ وطىّ فيي فان كان عالماً ان ذلك لا 
يحل فعليه الرّجمٌ والح لأنه زنأء وعليها إِنْ كانت عالمة مثلٌ ذلك 
ولا يلحق الول - فإِنْ كانَ جاهلا فلا حدٌ عليه ولا صداق» 
والولدُ لاحقٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا القولٌ في كل عقا فاس بالشغار» والمتعةٍ والعقا 
بشرط ليس في كناب الله تعالى» أي شرطٍ كان» وبالله تعالى 
التوفيق. 

6- مسألة: الستاجرة للرّنى: أو للخدمة 
والمخدمة. 

قال أبو محمّدٍ: حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدبرُ أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أن بي سلمة بن سفيان: أ 
امرأةً جات إلى عمر بن الحطًاب فقالت: ي | مير المؤمنينَ أقبلت 
اسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفنَ لي حفنةً من تمر ثم حفن لي 
حفن من تمر ثم حفن لي حفنة من قرب ثم أصابني فقا عصر: ما 
قلت فأعادت» فقال عمر ب الخطاب ويشي بيدو: مَهرٌ مهرٌ مهرٌ - 
ثم تركها. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيان بن عبينة عن الولياد بن عباد 
الله - وهو ابن ميم - عن أبسي الطَيلٍ أن امراة | أ أضابها الحنوخ 
فاتت راعياً فسالته الطعامَ فأبى عليها حتى تعطيه نفسهاء » قالت: 
فحنى لي ثلاث حثيات من تمسر وذكرت أنها كانت جهدت من 
الجوع» فاخبرت عم فكبرٌ وقال: : مه مهرٌ مهرٌ - ودرا عنها الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قذ ذهب إلى هذا أبو حنيفة ول ير 
الرّنىء إلا ما كانَ مطارفة. 

وأما ما كان فيه عطاءٌ أو استئجارٌ فليس زنى ولا حد فيه. 

وقال أبو يوسف, ومحمد؛ وأبو ثور وأصحابناء وسائرٌ 
الناس» هو زنى كله وفيه الحذ. 


وأمًا المالكيّون, والشافعيوث فعهدنا بهم يشنعونَ حلاف 


/1- كتاب الزنا 


الصّاحب الذي لا يعرف له حالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد 
خالفوا عمر ده ولا يعرف له الف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ بل هم يعدّونَ مثلّ هذا إجماعاًء ويستدلُونَ على ذلك 
بسكوت من بالحضرةٍ من الصّحابة عن النكير لذلك. 

فان قالوا: إِنّ أبا الطفيل ذكرٌ في خيره أنها قد كانَ جهدها 
الجوع. 

ق وهذا أيضاً تدم لا تقولون بيه ولا ترونه عذراً 
مسقطاً للح فلا راحة لكمْ في رواية أبي الطَّيلٍ مع أن حبر أبي 
الطَفيل ليس فيه أن عمرٌ عذرها بالضّرورة بل فيه: آنه درا الح من 
أجل التمر الذي أعطاها وجعله عم مهراً. 

وأمًا الحنفيّون المقّدون لأبي حنيفة في هذا فم عجائب 
الدنيا التي لا يكادٌ يوجدُ لها نظيرٌ: أن يقلّدوا عمرّ في إسقاط الح 
هاهنا بان ثلاث حثيات من تمر مهرٌء وقد خالفوا هذه القضيّة بعينها 
فلم يجيزوا في التكاح الصّحيح مثلَ هذا وأضعافه مهرأً بل منعوا 

من أقل من عشرةٍ دراهمٌ في ذلك - فهذا هر الاستخفاف حقاء 
والأخذ بما اشتهوا من قول الصّاحبٍ حيث اشتهواء وترك ما 
اشتهوا تركه من قول الصّاحب إذا اشتهواء فما هذا ديئأء واف لهذا 
عملا إذْ يرون اهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا اقل 
ديروت الذرهم فأقل مهراً في الحرام؛ إلا أن هذا هر التطريق إلى 
الزّتى» وإباحة الفروج الحرمق وعون لإبليسَ على تسهيل الكبائر» 
وعلى هذا لا يشاءً زان ولا زانية ن يزنيا علانية إلا فعلاً وهما في 
أمن من ا لحد بان يعطيها درهماً يستأجرها به للرّنى. 


فقذ علموا الفاق حيلة في قطم الطَريقيء بان يحضروا مع 


أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيّاً بغاء» ثم يقتلوا المسلمين كيف 


شاءواء ولا تل عليهم من أجل المرأ ة الزَانيةٍ والصبي البغاءء فكلما 
استوقروا من الفسق خفت : أوزَارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. 

ثم علمرهم وجه الحيلة في الرّنى» وذلك أن يستاجرها 
بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب 
با لحد الذي افتر ضه الله تعال. 

ثم علّمرهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بان يعقدوا 
معهنٌ نكاحاً ثم يطئونهنٌ علانية آمنِينَ من الحدوو. 

ثم علّموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقباً في الحائط 
ويقف الراحد وال الذار والآخرٌ حارج الذار» ثم يأخذ كل ما في 
الذار فيضعه في التقبي» ثم يأخذه الآخرٌ من النقبي ويخرجا آمنين 
من القطع. 


ثم علّموهم ال حيلة في قتل التفس الحرّمة بأنْ يأخذٌ عوداً 


5- مسائل: من نحو هذا. 
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صحيحاً فيكسرٌ به راس من أحب حتّى یسیل دماغه موت 
وعضي آمناً من القودٍ ومن غرم الي من ماله. وحن نبأ إلى الله 
تعالى هذه الأقوال الملعونة وما قال ئة المحدّئينَ ما قالوا باطلا - 
ونسال الله السّلامة. 

ولو أنْهمْ تعلقرا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سَةٍ لأصابواء بل 
خالفوا القرآن والس وما تعلّقوا بشيء إلا بنقلا مهلك وراي 
فاسل واتباع اهرى المضل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وح النى واجبُ على المستاجر 
والمستاجرةء بل جرمهما أعظم من جرم الزّاني والزانيةٍ بغير 
استنجار لأ المستاجرٌ والمستاجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا 
فرق» وزاد المستاجرٌ والمستاجرة على سائر الزّنى حراماً آخرٌ - وهو 
اكل الال بالباطل. 

وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن 
المخدمة سنينَ كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول 
فاسدٌ ومع فساده ساقطً: 

ما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعال في الرّنى. 

وأمّا سقوطه ‏ فتفريقه بِينَ المخدمةٍ مدّة طويلة؛ والمخدمة 
مدّة قصيرة» يكلف تحدية تلك المدّة السقطة للحد الي سقط فيها 
الحث فان حد مد كان متزيداً من القول بالباطل بلا برهان؛ وإن ل 
يحدٌ شيئاً كانّ محرماً موجباً شارعاً ما لا يدري فيما لا يدري. 

وهذه تخاليط نعوذ باللّه منها. والحدُ كاملٌ واجبٌ على 
المخدم والمخدمة, ولو إخلهها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهرٌ 
من ليست له فراشاء وبالله تعالى التوفيق. 


575 مسائل: من نحو هذا. 

قال علي: من زنى بامرأٍ ثم تزوجها لم يسقط الحدٌ بذلك 
عن لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إيّاهاء .' 

وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها. 

وهو قول جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: وهذه من تلك الطّوام. 

فان قالوا: كيف نحدّه في وطء امرآته وأمته؟. 

قلنا هم: لم نحدّه في وطئه هما - وهما امرأته وأمته - وإنما 
نحدّه في الوطء الذي كان منه هما - وهما ليستا امرأته ولا أمته م 
يلزمهم على هذا الاعتلال الغاسد: أن من قذف امرأةٌ ةئم تزوّجها 
أن يلاعنَ ولا حد عليهء ونه إن زنى بها نحملت * ثم تزوّجها أو 


1۴۹ 
شتراها أنْ يلحق به الولد» وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو 

فان قالوا: ليس ابنَ فراش. 

قلنا: صدقتم ولذلك نحدّه على الوطء السّالفي لأنه لم 
يكن وطءَ فراش 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: لوْ زنى بامرأةٍ حرَةٍ أو أمةٍ ثم قتلها 
فعليه حد الرّنى كاملا والقودٌ أو الذية والقيمة» لأنها كلها حقوقٌ 
أوجبها الله تعال» فلا تسقطها الآراءٌ الفاسدة. 

وروي عن أبي حنيفة أن حد الرّنى يسقط إذا قتلها - فما 
سمع بأعجب من هذه البلية : أن يكون يزني فيلزمٌ الح فإذا 


أضاف إلى كبيرة الرنى كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى: 
سقط عنه حدٌ الرّنى - نبراً إلى الله تعلل من ذلك ونحمده على 


السّلامةٍ منها كثيراً. 
وبه نستعين 


EE 1107‏ لخدا وو 
بعقل زواج أو بغير عقار. 

ا ل ا ا 
محمد بن عبد املك بن 

حفر الت ارا بن عيذ الله قال اي عونا فيه به 
ا د سود ب ا 
لبراء بن عازبو عن بيب وقال إبراهيم: أخبرنا هشيمٌ عن أشعث 
بن سوار عن البراء بن عازبوه ثم اتفقا - واللّفظ هشيم - قال: 
مربي عَم ارت بن عرو وقذ َف له رَسُول اله ا فلح 
َهُ: آي عَم آي بعك ر سول الله ؟ فَقَال: : بعتي إلى رَجُلٍ 
ترُوْج امرأة أبيهء فأمَرَني أنْ أضرب عُتقَهًا. 

قال أبو محمّدٍ رمه الآله: وهذا الدب من طريق الرّقين 
صحيح نقي الإسناد. 0 

وأمّا من طرق هشيم فليست بشيء لأنْ أشعث بسن سوار 
ضعيف. 

وبه إلى أحمد بن زهير أخبرنا يوسفُ بن منازلَ أخبرنا عبد 
ا بن أبي كرمة عَنْ مُعَاويةَ ن قَرَة عَنْ 
بعت أبَاه - هُوَ َه مُعَاوية - إلى رَجْلٍ 
أو باق أيه فب عله وحن ماه 

قال أحمد بن إبراهيم: قال يحيى بن معين: هذا الحديث 
ق 


ايه اَن رَسُولَ الله علق 


7- مسألةٌ: ومن وطى امرأةً أبيه أو حربمتة بعقد 


۷- كتاب الزنا 


إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين. 

قال ابن معين: ويوس بن منازل ثقة أخبرنا حمامٌ أخيرنا 
عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد املك بن أي أخبرنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل» وأبو قلابةء قال أبو قلابة: 

حدثا المغيرة بن بكار أخبرنا شعبة سمعت ابيع بن الركين 
يقول: سمعت عدي بن ابت يحدث عن '«الْبرَاءقَالَ: مر بنا ناس 
ينطَلِقَونٌ قلا : أن ُريدُون؟ قَالُوا: عا سول اله لذ إلى رَجُل 
أنَى امرأة أبيه أن ّرب عنم 

قال أبو محمد ره الله: هذه آنار مساح تب بها اة 
ولا يضرها أنْ يکونَ عدي بن ثابت حذث به مرّة عن البراء» ومرة 
عن يزيد بن البراء عن أبيه فقذ يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد 

بن البراء فيحدث به مره عن هذا ومرّ عن هذاء فهذا فيان بن 

عيينة يفعلُ ذلك يروي الحديث عن الزّهري مر وعن معمر عمسن 
الزَهري مرة. 

قال: وقد اختلف الناس في هذا: 

فقالت طائفة: : من تزوج أمه أو ابه أو حرمته أو زنى 
بواحدةٍ منهنٌ» فكل ذلك سوا وهو كله زنی» والرّواجُ كله زواج 
إذا كان عالاً بالتحريم» وعليه حد الرّنى كاملاء ولا يلحق الولد في 
اَعَد 

وهو د قول الحسن» وماللي والشافعي, وأبي ثور؛ وأبي 
يوسف, ومحمّدِ بن الحسن - صاحي أبي حنيفة. 

إلا ان مالكاً فرّقَ بِينَ الوطء في ذلك بعقد اللكاح» وبين 
ل ا فيمنْ ملك بنت أخيد أو 

بنت اختی وعمته» وخالت وامرأة أبيه» وامرأة ابنه بالولادة؛ وأمه 
کا ی ا ا ا و ی ا 
عارف بتحريهن» وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كله عالما بما 
عليه في ذلك» فان الولد لاحقٌّ به» ولا حدٌ عليي» لك يعاقب. 
ورأى: ان ملك أمّه التي ولدتة» وابنتهء واختوء باه حرائرٌ ساعة 
يملكهن؛ فان وطئهن حد حد الزنى. 

وقالَ أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كلّيء ولاح على 
من تزوّج أمّه الى ولدتة وابنتُ وأخته» وجدتة؛ وعمّنة وخالتة 
وبنت آخیه» وبنت أخته - عالاً بقرابتهن من عالماً بتحريمهن علي 
ووطتهر كلهرث: فالولڈ لاحق بء والمهر واجبٌ ن علييء وليس 
عليه إلا التعزيرٌ دون الأربعينَ فقط. 1 

ا فإ وطتهن بغير عقدٍ نکاج 


۷- كتاب الزنا 


د ارا 
ار ابرط ماه 
لمسب أنه قالَ في من زنى بذات محرم: یرجم على كل حال. 

وقال إبراهيم يم التخعي» والحسن: حدّه حد الرنى. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوفي ‏ هو ابن أبي 

ا إن رجلا أسلم وتحته 
اخنان فقا له علو بن م أبي طالبو: لتفارقنٌ إحداهماء أو لأضربنٌ 

وقال جابر بن زيم أبو الشعثاء وأهذ بن حنبل» وإسحاق 
بن راهويه كل من وط حرجته عالا بالتَحرّم عالا بقرابتها من 
فسواءً وطئها باسم نکاح» أو بلك يمين» أو بغير ذلك فإنه يقل 
ولا بد - حصنا كان أو غيرٌ حصن. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرٌ في ذلك ليلوح الح فتتبعه - إِنْ شاءً الله تعالى. 

فبدأنا ما احتح به أبو حنيفة ومن قلّده لقولهء فوجدناهمْ 


يقولون: إن اسم 'الرّنى 'غيرٌ اسم 'التكاح' فواج ب أن يكون له 
غيرٌ حكمه. فإذا قلتم: زنى بأمّه - فعليه ما على الرّانيء وإذا قلتم: 
تزوج أمَهء فالزُواج غير الزّنى فلا حدٌ في ذلك وإنما هو نكاح 
فاس فحكمه حكمُ التكاح الفاسيء من سقوط لحد ولحاق الول 
ووجوب المهر - وما نعلم هم تمويهاً غير هذاء وهو كلام فاس 
واحتجاج فاسد» وعمل غيرٌ صالح: وأمًا قوله ' إن اسم الزْنى غير 
اسم الرواج 'فحقٌ لا شك فيي إلا أن الرواجٍ هر الذي أمرّ الله 
تعالى به وآباحه - وهو الحلال الطَيْبُ والعمل المبارك. 

وأمًا كل عقدٍ أو وطء لم يأمر الله تعالى بي ولا أباحه بل 
نهى عنة» فهر الباطل والحرامٌ والمعصية والضّلالٌ - ومن سمى 
ذلك زواجاً فهرَ كاذب آفك متعد وليست التسمية في الشريعة إلينا 
- ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى. 

قال الله عر وجل إن هي إلا أَسْمَاءً سَمَيَمُوهَا َم 
وَآباؤكم ما رل الله بها مِنْ سلطان). 

قال أبو محمَدٍ رحمه الله: أا من سمّى كل عقا فاس 
ووطاء فأسار eS‏ 
الخنزير: كنداء بحل بلك اوت برک ی ار نبيذأء أو 
لوا مد مالك لابج ركد مضي لين اليا 
مساجلا او کمن تم التهوادية: إسلاماً - وهذا هو الانسلاخ من 
الإسلام ونقض عمد الشريعة» وليس في الحال أكثرٌ من قول القائل: 


۷ - مسألة: ومن وطىّ امرأةَ أبيه أو حرعتة بعقدٍ 


14 


هذا نكاح فاس وهذا ملك فاس لأنّ هذا كلام ينقض بعضه 
بعضاًء ولئنْ كان نكاحاً أو ملكا فإنه لصحيحٌ حلال؛ لآنُ الله تعالى 
حل الرّواج» والملك. 

وقال تعالى: #إلا عَلَى أَرْوَا جه أو ما ملكت أَيمَانهُم) فما 
کان زواجاً وملك بمين فهو حلا طلق ومباح؛ يبه ولا ملامة 
فيك ولا مأ وکل مأ كان فيه اللو والإئمٌ فليس زواجاًء ولا 
ملكأ مباحاً للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والرّنى الجر لا 
شيء إلا فراضشٌ» أو عهرٌ حرام فإن وجد لنا يوما ما أن نقول: نكاح 
فاس أو زواج فاسد أو ملك فاسد» فإنما هرّ حكاية أقوال لهم 
وكلامٌ على معانيهم. كما قال تعالى: «وَجَرَاءُ َة سَيْنة ثلا 
وكما. 

قال تعالى: فمن ادى عَلَيَكُمْ ادوا عليه بوذ ما 
اعد عَليكُمْ» و«الله هئ بهم وَقَدْعَلِمَ الْسْلِمُونَ أن 
ادن يت واد البضاس تبسن E‏ 

مت من هذ ا لعفو تازه اله الى من عقده 
فهو بَاطِل - ون وَطِنَ فيه إن كان حالما بالشريم» عَالماً السب 
الْحَرُ: َر زان مُطْلقَ. 

وَهكَذَا لعل يمن نحم یکاح ممة: أو شيغار أو مَوْهُوبَةٍء 
أو على رط يس في اب الله مَعلَى؛ أو بصّداق: ا 


جهل اريم في ٿيء ِن ذلك بأن لم غ أو بتأويل لم تفُم 
عل المج في ناد تهر مون لا خد عله ور كه فم 


تابن ی للك ولاه قب خد ارتام 

بهذا بطل َو أبي حَييقَة الَذْكُونُ وَقَرْلُ مالك الذي 
وَصَفًْا في وَطء الحَرِمَة بولك اليِين. 

راجب كل العَجَب ين احج اج بض من يناه من 
كيين بقوله تعَالَى: «إلا على أَرْوَاجِهِمْ م أو مَا ملكت أَيْمَانهُم4. 

قيل هم: إن كت علقم بهذه الآ في الحاق الول بن ولي 
عمَنهُ وخالتة» وذوات محارميء فإنها من ملك اليمين: فأبيحوا 
الوطءً المذكورٌء وأسقطوا عنه الملامة حملة - فهذا هر نص الآيةي 
فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا حلاف من أحدر - وإِذْ م يفعلوا ذلك 
ولا أسقطوا الملامة» ولا أباحوا له ذلك قد ظهرٌ مويههم في إيرادٍ 
هذه الآية في غير موضعها. 

قال أبو محمّد رهه اللّه: 


فان قال قائل: فانم تقول ون إن المملوكة الكتابيّة لا يحل 
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وطؤها وإِنْ وطئها فلا حد عليه والولد لاحق' فما الفرق بين هذا 
وبين من وطئ أحداً من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل 
هذا حدٌ الزّنى» ولم تلحقوا الولد. 

قلنا: إن الفرق في ذلك: هر ان الله تعالى أباح ملك اليمين 
جملة وحرّم ذوات الحارم بالنسبيه والرّضاعء والصّهرء والمحصناتٍ 
من النساء» تحريماً واحداً مستوياً: فحرّمت أعيانهنُ هن تحرهاً 
واحداء ول يحل منهن لم ولا رؤية عرية ولا تلددُ أصلاء لأنهنٌ 
محرّمات الأعيان. 

وقال تعالى: ولا تَكِحُوا المشركات حى يُؤْمِنَ» فإنما 
حرم فيه النكاح فقطء والنكاح ليس إلا عقد الرُواج. 

أا الوطءٌ فقطء فإذا ملكناهنٌ فلم تحرّمٌ علينا أعيانهن إذ لا 
نص في ذلك ولا إجماعٌ» وإنما حرم وطؤهسٌ فقط وبقي سائرٌ 
ذلك على التحليل بلك اليمين: كالمملوكة, والحائض» والحرمة 
والصّائمةٍ فرضاًء وا معتكفةٍ فرضاً والحامل من غير اسي ولا 
فرق. . فلمًا ل يكن في واحدةٍ من هؤلاء حرم العين كن فراشاً في 
غير الوط فكان الوط - وإن كان حراماً - فهو في فراش ل يحرم 
فيه إلا الوط فة فقط وکل وطء في غير حرم العين قاين عهراء ولا 
زئى» وإنما العهر: ما كان في حرّمةٍ العين قط وباللّه تعالى التوفيق. 

قال: 

ثم نظرنا فيمنْ أوجب الح في وطء الام بعقا التكاحع كح 
الرنى بغيرها من الأجنييات» وقول من أوجب في ذلك القتل - 
احصنّ أو لم يحصن . - فوجدنا الخبرٌ في قتل من أعرس بامرأة أبيه 
تابنا وا لیج به قانمة قرحب الک به ول ينبح أحدا ارو عن 
فكانَ من قول المخالفه في ذلك أن قالوا: قد يمكنٌ أن يكرنَ ذلك 
الذي أعرس بامرأةٍ أبيه قد فعلٌ ذلك مستحلا له فلن كان هذا 
فنحنٌ لا نخالفكمُ في ذلك فقلنا لهم: إِنْ هذه الرّيادة مُنْ زادها 
كذبٌ على رسول الله يَف جرد وعلى من روى ذلك من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي: بعثدا 
رسول الله تلظ إلى رجل ارتاد فاستحل امرأة أييي فقتلناه على 
الرَدَةَ فإذا لم يقل ل ذلك الراري» فهو كذبة عرد فهذه الريادة ت" 
ما ليس فيه. 

ع بو SL‏ أو قاد 
كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - ففكله واج ولاابق ومين 
ماله فرض» ويكوٌ الباقي لورشه إن کان برد عاو 
للمسلمين؛ إِنْ كان ارتد. 


فإ قالوا: ل نجذ مئلّ هذا في الأصول. 


4- مسألةٌ: من أحلّ لخر فرج أميه. 


۷- كتاب الزنا 


قلنا ههم: لا اصلّ عندنا إلا القرآن والسنة والإجماعٌ» فهذا 
الخبرٌ أصلُ في نفسه - ولكنْ أخبرونا: في أي الأصول وجدت أن 
7 م آمه - وهوّ يدري أنها امه - أو ابنته - وهو يدري أنها 

أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عام بالتحريم 
ا ا 
لاحقٌ به فما ندري هذا إلا في غير الإسلام. ش 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا نحن فلا جور أن تتعدّى 
حدوة الله فيما وردت به فنقول: إن من وقع على امرأة أبيبه - 

بعقاد أو بغيرٍ عقا أو عقدَ عليها باسم نكاح وإن لم يدخخل بها 6 
قتا ولا بد - حصنا كان أو غير خصنٍ - وتحمس ماله وسواءٌ 
أمّه كانت أو غير أمّهه دل بها أبوه أو ل یدخل بها. 

وما من وق على غير امرأٍ و أبيه من سائر ذوات محارمه - 
كأمه التي ولدته من زنی أو بعقار باسم نكاح فاسار مح بيه - فهي 
ائه وليست امراأة أي أو أختة» أو ابتدة أو عة أو خالته أو 
واحدة من ذوات محارمه بصهر»ء ارصم - فسواءً كان ذلك بعقلٍ 
أو بغير عقا : هر زانء وعليه الح فقط وإن احص عليه الجلذ 
والرّجمٌ كسائر الأجنبيَات لأنه زنى. 


وأمّا الجاهلٌ في كل ذلك فلا شيءَ عليه. 

لات سال من حل کے ات 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: سواءٌ كانت امراة أحلَّتْ أمتها 
لزوجهاء أو ذي رحم حرم أحل أمته لذي رمي أو اجنبي فعلَ 
ذلك: فقدٌ ذكرنا قول سفيان ني ذلك وهر ظاهرٌ الخط] جداء لأنه 
جعلَ الولد تملوكاً لمالك مي وأصاب في هذاء ثم جعله لاحقّ 
السب بواطيع أمّه ‏ وهذا خطأ فاحشٌ - لان رسول الله لز 
قال: «الْوَلَدُ لِلفِرَاش وَلِنْعَاهِر الْحَجَرُ). 

وبين عر وجل ما هوّ الفراشُ وما هر العهرٌ؛ فقالَ تعالى: 
لوَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُون4 إلى قوله تعالى: «هُم العَادُونَ4. 

فهذه التي أحلّ مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ولا 
ملك بين لذي احلّت له - وهذا خطأء لأن الله تعالى يقو ولا 
اكوا نوكم بكم باط 

وقال رسول الله من: إن ما5 
حَرَام). 

وقذ علمنا أن الذي حل الفرج لم يهب الرّقبة ولا طابت 
نفسه بإخراجها عن ملكي ولا رضي بذلك قط فإ كان ما طابت 
به نفسه من إباحةٍ الفرج وحده حلالاء فلا يلزمه سوا ولا يتف 


کم وَأَنْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 


عليه غيرٌ ما رضي به فقطء وإِنْ كان ما طابت به نفسه من إباحةٍ 


۷- كتاب الزنا 


الفرج حراماء فإنه لا يلزمة والحرام مردودٌ لقول رسول الله تلز 
«مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه ْنَا َو رذ فلا ينف عليه هبة الفرج. 
ا ا و تدع 
أخذها له بغير طيب نفسو إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع. 
قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فإذا الأمرُ كما ذكرنا فالولكُ غي 
ر إلا أنْ يكونَ جاهلا بتحريم ما فعل؛ وباللّه 
تعالى التوفيق 


eT 


أخبرنا ام أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عب الرزّاق عن ابن جريج قال: عرزي عمرر ا 
دينار أنه سمح طاوساً يقول: قال ابن عبباس: إذا أحلّت امرأةٌ 
الرّجل» أو ابنتة أو اخته له جاريتها فليصبها وهي اء فليجعل به 
بين وركيها. 

قال ابن جريج: : وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه کان لا 
یری به بأسأء وقال: هو خلال قان ولت فولتشااحت :والافة 
لامرأته ولا يغرمُ الرّوجُ شيئاً. 

قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عب 
الرّحمن بن زاذويه عن طاووس أنه قالَ: هو أحلٌ من الام فإ 
ولدت فولدها الذي احلّت له وهي لسيّدها الأوّل.. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاءً بن أبي رباح قال: كان 
يفعل» يحل الرّجلُ وليدته لغلامه؛ وابنوء وأخيه - وتحلها المرأمٌ 
لزوجها. ۰ 

قال عطاءً: وما أحبُ أن يفعلٌ» وما بلغنى عن ثبتي قال: 
وبلق كال ل کا ر إل ينه 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا قولٌ. 

وبه يقول سفيان الثوري. 

وقالَ ماللك؛ وأصحابة: لا حد في ذلك أصلا. 

ثم اختلف قوله ني الحكم في ذلك: فمرّة قال: مي كالكها 
امببح مالم تحمل فإ حملت قوّمث على الذي ييحت له. . ومرة 
قال: قم بول وطئه على الذي أييحت له حملت أو لم تحمل. 

وقالت طائفة: إذا احلّتْ فقذ صاز ملكها لذي حلت له 

كما روينا بالسندٍ المذكور إلى عبد الرّزّاق عن معمر عن 
ابن جاهاږ» وعمرو بن عبيار» قال ابن مجاهدر عن أبيه: وقال عمو 


8- مسألةٌ: من أحلّ فرج أمته لغيره. 


14۲ 
عن الحسنء ثم اتفقا: إذا أحلّت الأمة لإنسان فعتقها له ويلحق به 
الولد. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن 
س ل 
فقال: امرأتي أحلّت جاريتها لأبيهاء قال: فهيّ له - فهذا قولٌ ان. 

وذهب آخرون إل غير هذا: 

كما روینا بالسند المذكور إلى عباد الراق عن معمر عن 
الرهري في الرّجل يحل الجارية للرّجل» فقال: إن وطئها جلد مائةً - 
حصن أو ل حصن ولا يلحق به الول ولا یرثا وله ألا يفتدييه - 
ليس لهم أن يمنعوة. 

وقالَ آخروث: بتحريم ذلك جملة: 


كما روينا بالسّند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيانَ 
اوري عن أبي إسحاق الستبيعي عن سعياء بن مسي قال: جاءً 
رجل إلى ابن عمرّ فقال: إن أي كانت ها جاريةء وإنها احلتهالي 
أن أطأها عليها قال: لا تح لك إلا من إحدى ثلاش: ما أن 
تتزوّجها وإمّا أن تشتريها وإمًا أن تهبها لك . 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمرّ قالَ: 
لا يحل لك أن تطأ إلا فرجاً لك إِنْ شعت بعت» وإِنْ شعت وهبت» 
وإِنْ شعت أعتقت. 

وبه إلى عبد اراق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
قالَ: لا تعارٌ الفروج. 0 0000 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أا قول ابن عباس فهر عنه 
زغ طاؤوس كان اوا ر بوذ ى 
قول احاږ دون رسول الله ز. 


وقد قال تعالى لوَالذِينَ هُمْلفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَزوَاجهم A‏ الآية إل قوله: وهم العَادُونَ» 

وأما قول مالك فظاهرٌ الخطء وما نعلمٌ أحداً قال به قبله - 
بالإباحةٍّ إلا أن قول ماللك: زاد إيجاب القيمةٍ في ذلك. 

وأمّا قول عمرٌ بن عبد العزيز» والحسن وجج اها قاذ تقلمَ 
إبطالنا إباه بأنّه لا يحل أن يلزمَ المرءُ في ماله ما لم يلتزمة إلا أن يلزمه 
ذلك نص أو إجماءٌ فمن أباح الفرجّ وحده فلم يبح الرّقبة» فلا يحل 
إخراج ملك الرّقبةٍ عن يده بالباطل - وليس إلا أحدُ وجهين لا 
ثالث لهما: 


14۳ 


إا جواڑ هبته فهو قول ابن عبّاس» وإما إبطاله فهو قول ابن 
عمر فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكهاء لا بحل سوى 
ذلك أصلا. 

وأمًا قول الرّهري فخطاً أيضاً لا يخلو وطهٌ الفرج الذي 
أحلُ له من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

ما أنْ يكون زانياً فعليه حدٌ الرّنى من الرّجم والجلد أو 
الجلدٍ والتغريب - أو يكونّ غيرٌ زان فلا شيءَ عليه. 

وأمّا الاقتصارٌ على مائة جلدةٍ فلا وجه له ولا يلحق الولدٌ 
هاهنا أصلا ‏ جاهلا كان أو عالاً ‏ لأنها ليست فراشاً أصلاء ولا 
له فيها عقدٌ ولا مهرّ عليه أيضاً لأ ماله حرام إلا بنص أو 
إجماع؛ ول وجب عليه اهر هاهنا نص ولا إجماءٌ - وعلى الل 
التعز يرٌ إن کان عالا فان كانوا جهّالاء أو أحدهم فلا شيءَ Ee‏ 
الجاهل أصلا 

-٠‏ مسألة: التتهودٌ في الرّنى لا يتمّونَ أرب 

0 ار قال قوم: إذا لم يتم َم الشهود أربعة 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن 
عثمانٌ أخبرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجَاج بن المنهال أخبرنا ماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيډ بن 
جدعانَ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة : أن أبا بكرةً وزياداًء ونافعاً» 
وشبلَ بنَ معبلده كانوا في دار أبي عبل الله في غرفةٍ ورجلٌ في أسفلٍ 
ذاك إِذْ هبّتْ ريح فتحت الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين 
فخذيهاء فقال بعضهم: قد ابتليا بجا ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على 
أنْ يقوموا بشهادتهي فلمًا حضرت صلاة العصر أراد الرجلٌ أنْ 
تدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة» وقال: لا والله لا تصلي بناء 
وقد رأينا ما رأيناء فقَالَ النامس: دعوه فليصلٌ فإنه الأمينٌء واكتبوا 
بذلك إلى عم فكتبوا إلى عم فكتب عمرٌ بن الخطاب: أن اقدموا 
ا 
أريت رعة سي ورأيت ورأيت» ولك لا أدري أنكحها أمْ لا أم 
فجلدهمٌ عم إلا زياداً فقا أبو رة: بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ 0 
بلى» قال: ادباال لقم ماس ره باب لاه 
أنْ يجلده الثانيق فقالَ علي بن بى طالب: إن كانت شهادة أبى 
0 وإلا فقد جلدموه. 

حدثا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
لبر أخبرنا عبد الاق عن معمر عن الَهري عن ابن السب 
قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاث بالرّنى ونل زياد فجلدَ عمرُ 


- مسألةٌ: الهو ذ في الرّنى لا يعمّون أربعة. 


۷- كتاب الزنا 


اانه وقال هم: توبوا تقبلٌ شهادتكم قاب اثنان ول يتب أبو 
بكرة - فكانت لا قبل شهادته - وأبو بكرة أخو زياد لأمّه - 
فحلف أبو بکرة أنْ لا يكلّمَ زيادا أبدأء فلمْ يكلّمه حتى مات. 
ومن طريق عبد الرّؤّاق عن معمر عن بديل العقيلي عن 
بي الوضاح قالَ: شهد ثلاثة تفر على رجل ودرا و بالرنى» وقالَ 
0 رأيتهما في ثوب واحدء فإِنْ كان هذا زى فهر ذا فجلد 
علي الثلاثة وعرَّرَ الرّجل والمرأة. 
قال أبو محمد رهه اللّه: رحمه اللَّهُ: 
وبهذا يقول أبو حنيفة, والشافعي» وأصحابهما. 
وقال أ بوثورء وأبو سليمان» وجميعٌ أصحابنا: لا يحذ 
الشاهد بالرّنى أصلا - كان معه غيره أو ل يكن. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلما اختلفوا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجّتْ به كل طائفةٍ لقوها ليلوح الح من ذلك فتبعه بعون الله 
تعالى» فوجدنا من قال بح الشهودٌ إذا لم يتمّوا أربعة» بآنْ ذكروا: 
ما أخبرناه مام أخبرنا ابن المفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخيرنا الدبرئ ي أخبرنا عب الاق أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبب قال: قال رسولٌ الله از : «قَضَاءٌ الله وَرَسُوِله أن لا قبل 
شهَادة لای وَلا اتن وَلا واب عَلَى الرّنى وَيُجْلَدُونَ ماين 
جلت ولا تلهم شهادة بدأ حى بن يمين منم تَوبَة 
ضوح وإصلاح». 
وقالوا: حك عمرّ بن الخطَّابٍ بحضرةٍ علي وعدةٍ من 
الصّخابةٍ - رضي الله عنهم - لا ينكرٌ ذلك عليه منهم أحدٌ فكان 
هذا إجماعاًء وهذا كل ما موّهوا بي ما نعلمُ هم حجّة غير هذاء إلا 
أن بعضهم ذكر قولَ رسول اله ا للذي رمى امرأته «البيّنة وَإلا 
حَدٌ في ظهرك». 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وك هذا لا حجّة هم فيو: اا 
خبرٌ عمرو بن شعيبي فمنقطع أقبحٌ انقطاع لأنه لم يذكز من بينه 
وببنَ رسول الله ا ولا حجّة عندنا ني مرسل ولا عند 
الشافعي. فلا جور هم ان يمتجّوا علينا بوه لأننا لا نقول به أصلاء 
فيلزمونا إياه على أصلناء وهم لا يقولون به فيحتجوا به على 
ا 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 
ٿم نظرنا في قول من قال إنه لا حد على الشاهد سوا كان 
وحذه - لا أحد معه - أو اثنين كذلك» أو ثلاثة كذلك ' ا 


يقولون: قال الله تعالى وَالّذِينَيَرْمُونَ الُخْصَنَاسٍثُم لم يَأنُوا 
بأرْبعَةِ شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تمان جَلدة4 وقال رسول الله :28: 


/اة- كتاب الزنا 
«لِلْقَاذْف اليه وَإلا حَدُ في ظَهْرك». 

فصح يقيناً لا مرية فيه بص كلام الله تعالى وكلام رسوله 
يي أن الحد إنما هر على القاذف الرامي. لا على الشهداء ولا 
على البينة. 

وقذ صح أن رسو الله تي قال: : "إن واكم وَأمْوَلَكُمْ 
وأغراضكم وآبشارگم عَلَيكُم حرام كحُْمَةيَكُم هذا ِن شَهركُمْ 
هذا» فبشرة ة الشاهار حرام بيقين لا مرية فيي ولم يات نص قرآن» 
ولا ستةٍ صحيحقٍ جلد الشَاهدٌ في الرّنى إذا لم يكن معه غيره. 

وقد فرق القرآن؛ والسنة» بين الشّاهد من الي وبين القاذفي 
الرامي» فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكمٌ الآخر - فهذا حم 
القرآن والسنةٍ الثابتة. 

وأمّا الإجماعٌ ‏ فن الأمة كلّها مجمعة ‏ بلا خلافي من اح 
- على أن الشّهود إذا شهدوا واحداً بعد واحلي فتمّوا عدولا 

وكذلك أجمعوا ‏ بلا حلاف من أحد منهمْ ‏ لو أن الف 
عدل قذفوا امراة أو رجلا كذلك بالرّنى جتمعين أو مفترقين: أن 
الح عليهم كلهم حد القذف إن لم ياتوا باربعة شهدا فإ جاءوا 
بأربعةٍ شهداء : سقط الح عن القذفة - فق صح الإجماعٌ ايقن 
الذي لا شك فيه. 

وأا المخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذف 
E‏ القاذف ليس شاهداء ا 
قول من قال: SN A NG‏ لجرا 
اربعة لاهم ليسوا قذفةء ولا هم حكمٌ القاذف - وهذا هو الإجماع 
حقاء الذي لا يجودٌ خلافة. 

وأمًا طريق ف النظر - فنقولُ وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لوْ كان ما قالوا للا صحّت في الزّنا شهادة أبداء أنه كان 
الشاهد الواحدٌ إذا شه بالرّنی صارَّ قاذفاً عليه الحدٌ - على أصلهمٍ 
عفاد قد صا رَقاذفاً فليس شاهداء فإذا شهد الثاني فكذلك أيضاً 
- يصيرٌ قاذفاً - وهذا فاسدّ كما ترى» وخلافٌ للقرآن في اباب 
الحكم بالشهادة بالرنى» وخلاف الس الاب بوجوب قبول لبن في 
الزنى» وخلاف الإجماع المتيقن بقبول الشهادة في الرنىء وخلاف 
الجس والمشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفاء والقاذفَ ليس شاهداً. 

وأيضا فنقولٌ لمم: أخبرونا عن الشاهدٍ إذا شهدَ على آخبٌ 
بالرّنى - وهر عدل: ماذا هو الآنَ عندكم: أشاهدٌ أمْ قاذف؟ آم لا 
شاه ولا قاذف؟ ولا سبيلَ إلى قسم ثالث 


0- مسألةٌ: شهد أربعة بالرّنى على امرأةٍ أحدهم: 
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فان قالوا: وهو شاهڈ. 

قلغا: صدقتئ. وهذا هر الح وإذ هو شاهدٌ فليس قاذفاً 
حين نطق بالشهادة» فمن المحال الممتنع أن يصرَ قاذفا إذاسکت ولم 
يات بثلاثة عدول إليهه وليس في امحال أكثرٌ من أنْ يكونَ شاهداً لا 
قاذف فان تكلم بإطلاق الرنی على المشهود عليه ثم يصيرٌ قاذف لا 
شاهداً إذا م يتكلم ولا نطق بحرفيء فهذا محالٌ لا إشكال فيه. 

وإ قالوا هر قاذف» فقذ ذكروا وجوب الحدٌ على القاذفي 
بلا شك فقذ وجب الح عليه. 


5 مسألة: شهد اربعة بالرّنى على امراق 
أحدهم: زوجها. 

قال أبو ممما رحمه الله: اخ اباس ي شنا : فقالت 
طائفة: : ليست شهادة ويلاعن الروج: 

كما روينا عن ابن عباس في أربعة شهداءَ شهدوا بالڙنى 
على امرأقٍه واحدهمْ زوجها. ْ 

قال: يلاعنّْ الروج» ويح الآخرون ‏ وعن إبراهيم النخعيّ 

- وبه يقول مالك والشافعيء والأوزاعي - في أحد قوليه. 

وقالَ آخرود: إن كانوا عدولا فالشّهادة تام وتحد المرأة: 

كما روينا عن الحسن البصري في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ 
بالرنی أحدهمْ زوجها. 7 

قال: إذا جاءوا مجتمعين الزُوجّ أجوزهمْ شهادة. 

وعن الشّعي أنه قال في آربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالوّنى - 
أحدهم زوجها - أنه قد جازت شهادتهم» وأحرزوا ظهورهم. 

وقال الحكم بن عتيبة - في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالرّنى 
أحدهمْ زوجها حتی یکو معهمْ من يجيء بها. 

وبهذا ياخذ أبو حنيفة, والأوزاعي. في أحد قوليه. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظر فيما احتج به كل قائل منهمْ لقول» فوجدنا كلتا الطائفتين 
تعلق بقول الله تعال 9وَالَلِينَيَرْمُون أَوَاجَهُمْ وم يكن لم 
شهدا إلا سهم ويقول رسول الله للد هلال بن أمبة «أيْنَة 
إلا حَدٌ في ظَهْرِك». 

فنظرنا في هذين النصّين فوجدناهما: نما نزلا في الرّوج إذا 
کان ر اما قاذفا إلا إذا كان شاهداء هذا نص الآية» ونص” ) الحبر 3 
فليس ن حكم الروج إذا كان شاهداً لا قاذفاً رامياء فو جت أن نط 
حكم شهادة الرّوج في غيرهما. فوجدنا الله تعالى يق ول وَالَذِينَ 


يَرْمُونَ المخصتات ثم لم أنوا رة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ» فشرط 
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اله تعالى على القاذف إن لم يات بأربعة شهداءً أن يجلد» ولم بخص 
تعالى أولئك الأربعة الشهداءً أن لا يكون منهمْ زوجها #وَمَا كان 
رَبك نسييّا». 

ولو اراد الله تعلل أن لا يكرن الرُوجُ أحد حد أولفك الشهداء 
بين ذلك ولا كتمةُء ولا أهملكُ فذْ عم الله تعالى وم بخص فالرّوجّ 
وغيرٌ اروج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه. 

فصح من هذا أن اروج إن قذف امرأته فعليه حد القذفم 
إلا أن يلاعن» آو ياتي بأربعة شهداء سوا لاه قاذف» ودام 7 
والقاذف والرّامي: مكلف أن يلص نفسه بأربعة شهداءً ولا بدُ. 

وهكذا الأجني ولا فرق» إذا قذف» فلا بد من أربعةٍ غيروه 
فان جاءً اروج شاهدا لا قاذفاء فهر كالأجني الشّاهدٍ ولا فرق لا 
حدٌ عليه ولا لعان أصلاء لأنه لم يرمهاء ولا قذفهاء فان كان عدلا 
وجاءً معه بئلاثة شهودء فقذ تمت الشتهادة ووجب الرّجِمٌ عليهاء 
لانم أربعة شرا كما أمرّ الله تعال - وبه نأخذ. 

وأا اشتراط الحكم بن عتيبة - من أنْ يكون معهم من يأتي 
هه لدو لك 51 الل نمال ارج للق ولا سول كم 
ولا خلو ذلك الخامس من أحدٍ ثلاث أوجه لا رابع ها 

إِمّا أنْ يكن قاذفاء وإمًا أن يكو شاهداء وإمًا أن يكونَ 
متطرّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً. 

فان كان قاذفاً ‏ فمن الحرام والباطل أنْ يلرم الشّهردٌ ان 
يأنيّ قاذفا يتقدمهم» أو يأمرَ بقذف المحصنةٍ وا حصن ليتوصل بذلك 
إلى إقامة الشهادة. 

وإ كان ذلك الخامسٌ شاهداً - فهذا ياب لخمسة شهود 
- وهذا حلاف القرآن» ولتق والإجماع. 

وإنا كان متطوّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً ‏ فهذا باط لأنّ الله 
تعالى م يوجبة» ولا رسوله از فسقط قول الحكم في ذلك. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فالحكمُ في هذا على ثلاث أوجه: 
إذا كان الروِج قاذفاً فلا بد من أربعةٍ شهودٍ سواء وإلا حة أو 
يلاعنُ فن م يكن قاذقاً لك جاءً شاهداً إن كان عدلاً ومعه ثلائة 
عدول فهيّ شهادة تامة وعلى المشهودٍ عليها حذ الرّنى كاملا. 

وإ كان الَو غيرَ عدل» أو كان عدلا وکا في الْذِينَ معه 
غير عدل أو ل يتم ثلالة سواه والشهادةٌ م م فلا على المشهود 
وليس الود قذف فلا حد عليهم» ولا حدٌ على الرّوج ولا 
لعانٌ» لأنه لين قاذفاء وباللّه تعالى التوفيق: 


55 شالف ويد ر لان عت اسراف 


- مسألة: شه أربعة بالرّنى على امرأةٍ وشهد 


۷- كتاب الزنا 


وشهة أربعة نسوةٍ أنها عذراء. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: احتلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائفة: لا حد عليها: 

كما روينا عن الشّعي أنه قال في أربعةٍ رجال عدول شهدوا 
على امرأ EE‏ عر باينا وك نمام اقيم عليها 
الحدّء وعليها خاتم من ربها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا على الإنكار منه لإقامة الحدٌ 

وقالت طائفة: تمه 

كما حدّثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا قاسم 

Ty 

الحارثو بن نبهان في أربعةٍ ة شهدوا بالزنى على امرأقٍ: ونظرٌ النساءُ 
إليها فقلنّ: إِنّها عذراء» قالَ: آذ بشهادةٍ الرجال؛ وآترك شهادة 
النساء» وأقيمٌ عليهما الحد. ١‏ 

وبإسقاط الحدٌ عنها يقول أبو حنيفةء وأصحابة؛ إلا زفرٌ. 

وبه - يقول سفيان الثوري: والشافعي. 

وقال ماللك: وزفرٌ بن الهذيل» وأصحابنا: تحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرناء وجب أنْ 
بطر في ذلك فوجدنا من رائ إعاب الخد عليها يقول: قد ضحت 
اة عليها بما يوجبُ الحد بص القرآن» فلا جور أن يعارض أمرٌ 
به تعالل بشيء - وما نعلم مم حججّة غير هذاء فعارضهم الآخرون 
- بأن قالوا : بأ لا حلاف أنه إذا صح أن الشهود - كاذبون أو 
واهمونَ - فان الشهادة ليست حقاً: : بل هي باطلٌ» ولا يحل الحكسم 
بالباطل» وإتما أمرّ الله تعالى بإنفاذٍ الشّهادةٍ إذا كانت حقاً عندنا في 
ظاهرهاء لا إذا صح عندنا بطلاتهاء وهذه قد صح عندنا بطلاتها 
فلا جور الحكم بها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: قال الله تعالى: كُونُوا رامين 
بالْقِسْط شهّدَاءَ لله فواجبٌ إذا كانت الشهادة عندنا - في ظاهرها 
- حقاء ولٰ باتو شيء ييطلها أن يحكمّ بهاء وإذا صح عندنا أنها 
ليست حقّاً ففرصٌ علينا أن لا نحكمّ بهاء إِذْ لا يحل الحكمُ بالباطل» 
هذا هر الحقُ الذي لا شك فيه. 

ثم نظرنا في الشهود ها آنها عذراء فوجب أن يقرّرٌ النساءُ 
على صفة عذرتهاء فن قلنّ: إنها عذرةء يبطلها إيلاجُ الحشفة ولا 
بده وأنه صفاق عند باب الفرج» فقذ أيقنا بكذب الشهودء وأنهم 
وهموا فلا يحل إنفاذً الحكم بشهادتهم. 


۷- كتاب الزنا 


وان قلن: إنها عذرة واغلة ف داخل الفرج» لا يبطلها إيلاج 
الحشفة» فقد د أمكن صدق م الشهويي د بإيلاج الحشفة يجب الح 
sS‏ لأه لم يقن كذب الشّهود ولا وهمهب 
وبالله تعالى التوفيق 

۴ - مسألة: كم الطائفة الي تحضر حد الرّاني أو 
رجمه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الله تعال «وَلْيتْهَدْ عَذَابَيُمَا 
طَئَِة بن لين قال: #وَيدْرَا عَنْهَا العَذاب أَنْ تشهد اسع 
شهاداتٍ باللّه إِنّه لين الكاذيين». 

فص ن عَذاب الزناة ا جلد وَمَعَ الد ارجم والقي. 

ثم اختلف العْلْمَاءُ فِي مقار الطَّائْفَةٍ ة ّي افتَرّض الله 

اَن نهد دَ العَذابَ الكو 
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ع مُجَاهِدٍ قَالَ: الطَائفَةٌ 06 

بهذا قول أصحابتا. 

وبه يفول إسْحَاق بن رَاهوَي. 

كما رُوينَا عن ابن شيهَاب. 

قا بن وَطْسو: سفت يمر بن تير ُد عن لسن 
ن عد الل ِن ضَِيرة عن أبيه عَنْ جَدَه عن عَلِي بن ابي طالب 
له - سوا سوا - أن الطائة اة قَصَاعِداً -وبه قول 
الشافعي في أَحَدٍ قَوْليه. 

وقالّت طائفة: الطايقة - بر دون أَنْ يَحِدُوا عَدَدا: 


كما زوينا عن مغر عن َة أله ممع شه عَذَبهُمَا 
طَائفة من المؤْنينَ» قَالَ: فر ِن الْمسْلِعِينَ. 

وَقَالْتَْ طائفة: الطَائفَةُ - أَربَعَةٌ فُصاعِداً: 

كما رونا عَن اللي بن سَغلد. 
کا رويتا عن ربيعة بن ابي عب ارّحْمن. 
وَقَالَْتَ طَائِقَة: الطَافَهُ ‏ عَشْرَة كَمَارُويَ عَن الحسَن 


-١70‏ مسألةٌ: كم الطائفة التي تحضرٌ حدٌ الزاني 


1٤“ 


التصري أله قَالَ: الطائفة عَشْرَة. 
ل E‏ 


57 مجاه 00 95 ومر أن لطيفة: تاف - 
فرَجَدنه قلا يوحي الان من القرْآنء وَالإجمَاعء وال 

اما الفرآن ‏ فن الله ای يمرل رن طَاَنَان من 
المؤينين افوا َأصلِحُوا ينما إن بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخخرّى» 
الآيةء فين تعالى نصا جلي أنه أرادٌ بالطائفتين هنا الاثنين فصاعداً: 
بقوله في أوّل الآبة اقتلوا ويقوله تع فا َمَت إحْتاهُمَا عَلَى 
الآخرٌ ری( وبقوله تعالى في آخر الآية تَأصْلِحُوا ب بين أخريكم». 

وبرهان آخر - وهو أن الله تعالى قال: ر ليش هذ عَذَابيُمَا 
انف من الْنينَ4 وين ندري أن الله الى ل راد لِك عَدَدا 
من عدو يوقا َي ولم دتا خبط فيه خبط شلوا 
حت کمن فيه الظنون الكاذبة حَاش لله تَعَالَى ن هَذَاء وباللّه 
َعَالَى التوفيق. 
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4- فسالة: حَدُ الرّمي بالرّنی - وَهُوَ 


۸- كتاب القذف 


۸- كتاب القذف 


7774 مسالة: : خد المي بالزنَى وهر القذف 2 
َا اله تعال اين بزو الصا ملم يوا رة شهدا 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَنِنَ جَلْدَة4 إلى قوله تعالى لعَمُورٌ رَحِيم4. 

قال أبو محمّدٍ ره الله: ففي هذه الآيةِ أحكامٌ كثيرة يحب 
الوقوف عليها بان تطلب علمهاء ون تعتق» وأ يعمل بها بعون 
الله تعلى على ذلك: فمنها - معرفة ماهر الرّمي الذي يوجبُ 
الحكمّ المذكورٌ في الآيقه من لجل وإسقاط الشهادق والفسقء وان 
القذف من الكبائره ومن الحصنانته اللّواتي يجب لرميهنٌ الحكم 
المذكورٌ في الآيةِ من الجلدء وإسقاط الشّهادةء والفسقء وعدد الجلد» 
وصفته؟ ومن المأمورٌ بالجلد؟ ومتی تنم من قبسول شهادتهم وفي 
ماذا نع من قبوهاء وفسقهمْ وما يسقط بالتوبة من الأحكام 
الذكورة وما صفة التَوبةٍ من ذلك؟ ونح إن شاء الله تعالى نذكرٌ 
كل ذلك - بعون الله تعال - بالبراهين الواضحة من القرآن 
والسّئن التابةٍ في ذلك - ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 


ه76 مسالة: : ما الرمي» والقذف. 


قال أبو محمّد رهه اللّه: : ذكرّ الله تعال هذا الحكم باس 


المي 'في الآية المذكورة» وصح أ ن القذف» والرّمي ' 'اسمان لمعنى 
واحب: 


لما أخبرناه عبد الله ببنُ ريع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
مذ بنْ شعيبو أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ - هر ابن راهويه ‏ 
أخبرثا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى السَلميُ ‏ قال: «سُهِلَ 
هِشَام - هو ابن حَسَّانَ - عن الرجل قف امْرَأنَكُ دا هام 
عن مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابن مييرينَ - قالَ: سات أنْسَ ن مالك عَنْ 
ذَلِكَ - وأا أَرَى اَن عِنْده من ذلك عِلْما فَقَالَ: إن هلال بْنَ أَمِّةَ 
ذف امرأته بشريك ان سَحْمَاء وَكَانَ أا البراء بن مال كان 
O‏ فن 
جَاءَتْ به ايض نض العَيئينِ هر ولال بن أ رن جات به 
ارا وا ا قال ان 
ت آنا جَاءَت به أكْحَلَ جَغْداً حَمْشَ السناقين». 

حدثنا عبد الله بر ريد أخبرنا محمد بن معاوية عن محمّلد بن 
سيرينَ عن اس بن مالكي فال: : ون لان كان فِي الإسْلام أن 
هلال بن اميه ذف شريك ابن سَحْمَ بامْرَيَه فأتى الي تللظ 
احبر بلك فقا له ابي 4# أرب شهدا إلا حد في ركه 


وذكرٌَ حديث اللعان. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فهذا أن ب مالك حجّة في اللّغةٍ 
وني التقل في الديانة قذ سمّى الرّمي: قذفاء مع أنه لا حلاف في 
ذلك من أحدٍ من أهل للد ولا بينَ أحدٍ من أهل الملةِ. 

وكذلك لا خلاف بين أحدٍ من أهل الإسلام في أن المي ' 
المذكورّ في الآية المذكورة الموجب للجلد والفسقء وسقوط الشهادةٍ 
هو ارم بالوّنى بين الرّجال والنساء. ١‏ 

ثم اختلف العلماءً في الرّمي بغير الرّنى أيوجبُ حدا أمْ لا؟. 

فقالت طائفة: ل 
غير ذلك» لا ني نفي عن نسب أب واو جد ولا في رمي بلوطيّةٍ 
ولآفي رمي پبغاء» ولا في رمي رجحل بوطء في دبر امرأق ولافي 
إتيان بهيمقٌ ولافي رمي 6 أنها بيت في دبرهاء ولا في رميها 
بيهيمةه ولا في رمي بكفر» ولا بشرب خر ولا في شيء أصلا. 

وهو قول أصحابنا. 

وقال قائلون في بعض ما ذكرنا: إيجاب الجلدء وحن نذكرٌ 
إن شاء الله تعاى ما سر الله تعال لذكره من ذلك وبيان الحق إن 
شاءَ الله تعال - وبه نستعين. 


715- مسألة: النفي عن التسب. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: 

اختلف الاس فيمن نفى آخرّ عن نسبه: 

فقالت طائفة: فيه الحد. 

وقالت طائفة: لا حد فيه. 
إلا في اثنين: أنْ يقذف محصنة؛ أو ينفيَ رجلا عن أيه ون كانت 
أمّه أمة 

ا ا ل ليس 
ل 

وعن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: من نفى رجلا عن أبيه - كان 
أبوه ما كان - فعليه ا لحد - ومن قالَ لرجل من بني تيم لست منهم 
- وهو منهم - أو لرجل من بي بكر لست منهم - وهو منهم - 
فعليه الحد. 

رع زوم ات 


۸- كتاب القذف 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قالَ: سمعت 
حفص بن عمر بن ربيع يقول: كان بن أبي ويي يهودي مرافعة في 
اقول قي و قال أبي لليهودي: يهودي ابن يهودي» فقال: 
أجل والله اني التهوديا اسن ايودي إذ ل يعرف رجالا ر 
آباءهم فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز - وهو عامل 
المدينة - بذلك» فكتب» فقال: إن كان الذي قال له ذلك يعرف 
ا 

وعن ابن جريح أنه قال: سل ابن شهابي عن رجل قيلَ له 
يا ابن القين - ول يكن أبوه قينا تغال: نوف أن يلد الحد. 

وأمًا من روي عنة: أنه لا حدٌ في ذلك: 


كما رؤينا من طريق عبد الرَزْاق عن | إبراعينم بن غم 
عن إسحاق بن عبد اله عن مكحول أن معلا بنَ جبل» وعبة الله 
بنّ عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قالا جميعا: ليس الح 
إلا قي الكلمة لين ها م ف حو لسن نهنا إلا و ا وف 
علي بن أبي طالب ظه قال: إذا بلغ الح - لعل وعسى - فالحدٌ 
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وقد روي عن ابن عباس كه - فيمن قال لرجل: يا نبطي 
آنه لا حد عليه. 

وعن عطاء بن ۽ أبي رباع أنه ستل عن رجل قال لرجل ايا 


نبطي» ويا عبد پنی فلان» فلم يرَ عطاءٌ فيه شيئاً. 

وعن الشّعي أله ستل عن الرّجل قالَ لعمري: د 
يرَ الشعبيُ في ذلك شيئأء وقال: كلّنا نبعاٌ - وبه يقولٌ أصحا 

ا 
ننظرً في ذلك لنعلمٌ الح فنتبعة فوجدنا الرّهري يقول في تفي المرء 
عن اب عن سبه - كما أوردنا عنه قبل ذلك أن السَنة على 
الثاني في كتاب الله تعالى» وسنة نه عليه السلام: أن يار تي بأربعة 
شهداء: 

فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكرٌ الرّهريُ في كتاب الله تعالى؟ 
فلم نجده أصلاء وإنما وجدنا فيه الح ووجوب أربعةٍ شهداءَ على 
رمي امحصنات فوجدنا الثاني إنساناً عن نسب فلم يرم محصدة 
أصلاء والرّهري - وإنْ كان عندنا:أحدٌ الأئمّة الفضلاء - فهر بش 
يهم كما يهم غير ويخطئٌ ويصيبُ» بل وجدنا نص القرآن غالفاً 
لقول الرّهري لأنه يسقط الحد عمّنْ رمى الحصنات إذا قال لابن 
مق أو ابن كافرةٍ : يا ابنَ الرائية وأوجبه حيث ليس في القرآن 
إيجابه إذا قال لهُ: لست لأبيك - فسقط تعلقهمْ بذلك ججلة. 

فان قالوا: النافي قاذف ولا بد. 


5- مسألة: النفيُ عن النسب. 


€۸ 

قلنا: لاء ما هر قاذفٌ» ولا قذف أحداًء وقد ينفيه عن نسبه 
بأنه استلحق» وأنه من غيرهم ابن نكاحع صحيحء فقذ كانت العربُ 
تفعلُ هذاء فلا قذفَ هاهنا أصلاء وقد يكوك نفيه له بان آراة 
الاستكراه امه وأنها حملت به في حالةٍ لا یکون للرّنى فيه دخو 
كالنائمة توطأء أو السكرى» أو المغمى عليهاء أو الجاهلة فقذ بطل 
أن يكون التافي قاذفاً جملة واحدة. 

ثم نظرنا ‏ هل في السَنةٍ لهم متعلق؟. 

فوجدنا: ما أخبرناه أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن 
حم بن قاسم أخبرنا جي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا بن وضّاحٍ 
أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن سام 
بن خيلا عن ڪي بن سعيار الأنصاري عن سليماڻ بن يسار عن 

بعض أصحاب الي ا إن رسول الله ا «جَلَد رجلا أن َا 


آغر يا بن الَجْنُون». 
قال ابو محمّد: فنظرنا فى هذا الخر فوجدناه لا متعلقَ ف 
بو محمد في بر فو 
به أصلا من وجوو. 


أوَها: إن مرسلٌ ولا تقوم بمرسل حجة. 
والثاني: من طريق سالم بن غيلانَ التجيي وهر جهول م 


يعدل. 

وثالثها: أنه لوْ صح لم يكنْ فيه حجةء لأنّه لیس فيه أنه عليه 
السلام جلده الحد» نما فيه: آنه جلد فلا يحل أن يراد فيه: أنه 
جلده الحد» وحن لا نأبى من ذلك من سب مسلماًء لأنه منكرٌ يغيّدُ 
باليد فبطل أن تكون هم فيه حجّةٌ بل هو عليهم. 

وقذ روى هذا الخبرَ يونس بن عبلد الأعلى - وهو أحفظ من 
سحنون» وأعرفٌ بالحديث من فلم يبلغه إلى رسول الله لاز 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب 
أخبرني ابن حيوة بنُ شريح عن سام بن غيلان الَجِيي عن يجحي 
بن سعيلر عن سليمانَ بن يسار قال: إن بعضّ أصحاب رسول الله 
عط جلد رجلا أنْ دعا آخرٌ: يا ابنّ امجنون. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا أيضاً كالذي ذكرنا قبلٌ؛ لأنّه 
ليس فيه نه جلده ا لحد والحدود لا تقام بالظنون الكاذبةء والرٌيادة 
في الحديث كذب» وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانين كذ بلا شك 
من قطع بذلك. فيطل تعلقهمٌ بهذا الخبر جملة. 

ثم نظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالل قذ أوجب في القذف 
بالرّنى الحد» وجاءت به السنة الصحيحةء وصح به الإجماع القن 
فكانَ هذا هو الحق الذي لا شك فيه. 


114۹ 


7- مسألة: قذف المؤمنات من الكبائر وتعرَّضٌ 


48- كتاب القذف 


ووجدنا رسول الله لا قاذ قال دل اء 


وَأَعْرَاضَكمْ وأبشاركم عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 0 
وقد قال تعالى َلك حُدُودُ الله قلا تَْتَدُوهَا». 
وقال تعالى رلا عدوا إن الله لا يجب المعْتَدِين*. 


کور 


فحرم الله تعاى العدوان» وضرب الأبشار بغير برهان من 
العدوان» وخم تعالى أن تتعدّى حدوده» وإثباث حد بغير برهان 
تعد لحدود الله تعالى. وياللّه تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: قذف المؤمناات من الكبائر» وتعرّض 
الل ون الا 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: قال الله تعالى إن جيرا كابر 
تا نهولا عن كثر عم اک الآية. 

وقالَ تعالى 9وَالَذِيِنٌ يَجتَمُونَ كابر الاثم وَالََْاحِشَ» 
الآية. وكما روّينا من طريق مسلم أخبرني هارون بن سعيار 
الأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بنُ بلال عن ثور بن يزياة 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول الله لظ قال: «اجتوا 
البع يقاس قيل: يا ستول الله ونا هر :قال : الشرّك بالل 
والح وَل الس التي حَمَ اله إلا بلحي وَأَكْلُمَال اليم 

َكَل لباه اولي يَوْمَ لشفب وَقَدْفُ الّْصَنَات العَافِلات 

الُريتات». 

وقال الله تعالى: إن اين يَرْمونَ الُحْصات العَافلات 
لُْينات لُعِنُوا في اليا والآخرء) الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فصح أن قذف المؤمنات 
الحصنات البريئات من الكبائر الموجبة للعنة في الدّنيا والآخرق 
والعذا اميم في الآخرق دحل قي قد الأمة وار دخو 


الكافرة فوجدنا الله تعالى قال: وران يمون ساس مم 
يأو اة شهَدَاء َاجلِدُوهُمْ ماين جَْدَة» الآية - فهذا عموم 
تدخ فيه الكافرة والمؤمنق فوجب أن قاذفها فاسقّ إلا أن يتوبت. 
ا 
EE‏ الثرك بالل ET‏ 
الوَالِدَيْنِ - قَالَ: ألا اکم باکر الائ قزل الزُور - أوقال: 
E‏ ل ار 


أخبرنا إسماعيل ابن علي عن سعيار الجريري أخبرنا عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه آنه قال: انا عة وَسُول الله اكز ققَال: : ألا 
کُم بر البائ - تلائ - الإشرًاك باللّه وَعقوق الوَالِديْن - 
وَشَهَادَةُ الزُور أو قول الور - وَكَانَ رَسُولُ الله تلز مر 
فَجَلَنَ فما رال يُكَرَرُهَا حَتَى فَلْنَا: ليه سكت)». 

قال أبو محمّد رجه اللّه: ليس شك الرّاوي بينَ قوله عليه 
السلام شهادة الرّور أو قول الرّور محيل شيئاً من حكم هذين 
الخبرين فأئ ذلك كان فالمعنى فيه واحدٌ لا يختلف» لأن كل قول 
قاله ا مر غير حاك فق شهد بوه وكلُ شهادةٍ يش هد بها المرءٌ فقدٌ 
قالها فالقول شهادتٌ والشهادة قولٌ» وهذه الشهادة هي غير الشهادةٍ 
امحكرم بهاء قال الله تعالى #ستكتب شَهَادَتَهُم وَيُسأَلونَ». 

وقال تعالى إن شهدُوا فلا نهذ مَمَهُمْ» فهذه الشّهادة 

هي القولٌ امقول لا الْمؤدَاة عند الحاكم بصفةٍ ماء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فصح أن قذف الكافرة البريئةٍ قول زور بلا خلافي من أحلر» 
وقول الور من الكبائرء كما ببّنَ رسو الله ر. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا تب بن سعيلر أخبرنا ليث بن 
سعد عن ابن اهادي عن سعد بن إبراهيمٌ بن عباد الرّحمن بن عوفم 
عن حيار بن عبل الرّحمن عن عب الله بن عمرو بسن العاص ان 
رسول الله تي قال: إن مِن أكْبرِ الكباير سكم الرجْل ولد 
قالوا: یا رول الله وكيف به عتم الرْجُل وَالِيْه؟ قال: ا 
اا الرجّل يس أبام وَيسُب ا قبت ا 

فصح ان السسّبّ المذكورٌ من الكبائر» وإِنّْ ل يكنْ قذفاً. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وأمَا من رمى المرءً بجا فعلٌ فليس 
قذفاء لكنه غيبةً إن كان غائباء وأذى إِنْ كان حاضراء هذاما لا 
خلاف فیه» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: 
أوجبه الله تعالى في القرآن. 
قال أبو محمّد: قال الله تعالى اين يَرْمُونَ المُخْصَّنَاتٍ 
10 أربَعَةٍ شهدَاءً اجلِئوم» الآيةء فكان ظاهرٌُ هذا أن" 
الحصنات و المذكورات: هن النساءٌ' لأ هذا اللفظ جاءً يجمع المؤنش 
فاعترض علينا أصحاب القياس هاهنا وقالوا لنا: إن النصُ إنما 
ورد جلد الحدٌ من قذف امرأقٍ فمن اين لك أنْ تجلدوا من قذف 
رجلا بالرّنى؟ وما هذا إلا قياس منكمء وأنتم تنكرون القياس؟. 
قال أبو محمّد رهه اللّه: فاجابهمْ أصحابنا هاهنا بأجوبة 
کل واحدٍ منها مقنع كافي» مبطل لاعتراضهم هذا الفاسدٍ - والحمدٌ 


من الحصنات الواجبُ بقذفهنُ ما 


۹۸- كتاب القذف 


48- مسألةٌ: قذف العبيد والإماء. 
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لله رب العالمينَ. فأحد تلك الأجوبة: أ من تقدمٌ من أصحابناء 
قال: جاءً النضُ بالحدٌ على قذفي النساء ء وصح الإجماغٌ بحد من 
قذف رجلا والإجماع حقّ وأصلٌ من أصولنا التي نعتمدُ عليها وقد 
افترض الله تعالى علينا اتباع الإجماعء والإجاع ليس إلا عن توقيفي 
من رسول الله تاز 

وقال بعض أصحابنا: بل نص الآيةٍ عام للرّجال والنساء 
وإنما أراد الله تعالى التفوس الحصنات قالوا: وبرهان هذا القول 
ودليل صحّته قول الله تعالى في مكان آخرّ لوَالْمُخْصَنَاتُ ِن 
لاء قَالُوا: : فلو كانت لظ الخصنات"' لا تقع إلاعَلَى النساء 
لما کان قول الله الى من النسّاء معني خاش لله ر ها 
فص أن الْحْصنَات بقع على النسَاء وَالرجال مين الله تَعَالَى 
مُراده تاك بان قال من النْسَاء وجل الأمرفي ا القذفٍ 
إجمالا. قالُوا: 


ان قَالَ قائ إن قوله تعالى لين النْسَاءِ كقوله تعالى 
#وعرايب سود وعشرة کايلة). 

قُلنا: : لايَجُورُ أن يُحْمَلَ كلام اله ََاَى على تكرار لا ايده 
َخرَى فيه إلا بص فرآن أو سق أو إِجْمَاءء وَس مَعَكُمْ شي 
ِنْ هَذَا في دَعَرَاكُمْ أن قوله تعالل من النْسَاء ع» تكرارٌ لا فائدة 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا جوابٌ حسن. 

وأمًا الأول فلا نقول به؛ لأنه حتى لر صح الإجماعٌ على 
وجوب الح على قاذف الرّجلٍ لما كان في الآيةٍ احتجاجٌ وإيجاينا 
الحدّ على قاذف العبدٍ وقاذف الكافرةء لأنه لا إجماعَ على ذلك. 

وأمّا جوابنا الذي نعتمدُ عليه ونقطعٌ على صخت وأنه مراد 
الله تعالى بالبرهان الواضح فهر أن الله تعالى إِنْما أراد بقوله 
اين يمرن الْحْصَنَاتِ ثم م يَأنوا بأربعَةٍ شهدا الشُرُوج 
الْحصتات. 

بُرْهَانْ ذلك: أن الأربعَة الود الَذكورين لا يلف اتا 
مِن الم في ا حهاتهم الي ينها هي أذ هفو امم را 
رجه في فَرْجها وَالِج خارجا - وَالإِجْمَاعٌ قذ صح أن مَاعَدَا 
اوہ الاد لَيِسَتْ شَهَادَة بزنى وَلا ب رابا القَاِفُ ِن الحَدُ. 

صح أن الي الكو إا مر روج فق 

كا ونان طرق شل طن نحا سن زيم - 
هو این رَاهْوَيْهِ - آنا عبد الَو راق أَخبرنا مَعْمرْ عن ابن طاووس 
عَنْ أبيه عن ابن عباس قَالَ: ES ONE‏ 


هُرَيرَةَ قن النبي ئا قَالَ: إن اله كب عَلَّى ابن آم حه ِن 
الى رك ذلك لا محال فَِنَى العيين النظَرُء وَزتى اللّسَان النطق» 
َالَف مى وتشتهيء وَالْمَرج يُصَدْقَ ذَلِكَ أو جك 

ا ال سه 

قَصّح يقينا أ ل لوجع أَعْضَاء الجسَ حَاشَ 
الق لا رَميَ فيا ولا ذف أصلاه ونه لا رمي إلا قروم قط 
اذ لا شك في هَذَا وَلا ريه فَالْمَُادُ ِن قول الله تعالى واي 
يمون الُخْصناتٍ» هي بلا شك" الفروج ' الي لايق" الرمني إلا 
عليه ایکون الزى الرس إلا ها 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

فان قال قائلٌ: إن الحصنات' نعت ولا يفردُ النعتُ عن ذكر 
المنعوت. 

قلنا: هذا خطاً؛ لآنه دعوى بلا برهان» لأن القرآنٌ وأشعا 
العرب تملوءٌ تا جاءَ في ذلك؛ بخلافي هذا. 

قال الله تعالى #وَالصائِمِينَ وَالصابِمات). 

وقال الله تعالى رن ادن وَالْمصدقاتِ». 

ومثل هذا كثيرٌ ما ذكرّ الله تعالى التعت دون ذكر المنعوت. 

وقال الشاعرٌ: 
ولا جاعلات العاج فوق العاصم فذكر النعت ولم يذكر المنعوت 

وما نعلم نحو منحَ من هذا أصلاء وإنما ذكرنا هذا لثلا مره 
0 ا ل 0 ل هن ات ا 
اعت ولا فرق بن اقتصاره تعال على ذكر الحصنات وحذف 
00 النساء E‏ ا 
مراف و العا على بها جكرتا. 

وأمَا دعراهم أن الله تعالى أرادَ بذلكَ' النساءً 'فدعوى عاريّةٌ 
لا برها عليهاء لا من نص ولا إجماع, لانم يصون تأويلهم هذا 
ويسقطون ا لحد عن قاذفي نساء كثيرةٍ: كالإماء والكوافر» 
والصغارء والجانين» فقذ افسدوا دعواهم من قرب مح تعريها من 
Es‏ 


قال أبو محمد: 


111 


8- مسألة: قذف العبيد والإماء. 


۹۸- كتاب القذف 


اختلف الناس فيم قذف عبداً أو أمة بالرّنا: 

فقالت طائفة: لا حدّ عليه كما روي عن النخعي» والشعي 
أنهما قالا جميعا: لا يضرب قاذف آم ولي. 

وعن ) حمادٍ بن أبي سليمان قال: إذا قال رجل لرجل أمّه آم 
ولل أو نصرائية: ا 


5 


الأم. 

وعن ابن سيرينَ قالَ: آراة عبيدٌ الله بن زياد أنْ يضرب 
قاذفُ أمّ ولد فلم يتابعه على ذلك أحدٌ. 

وقد روي عن عطاءء والحسن» والزُمري: لا حدٌ على 
قاذفي آم وللٍ. 

قال علي: ومن لم يرَ الح على قاذف العبد والأمة: أبو 
حنيفةء ومالك والأوزاعي, وسفياك الذوري وعثمان البنَي» 
والحسٌ بن حي والشافعي» وأصحابهم. 

وقالت طائفة بإيجاب الحدٌ في ذلك. 

أخبرنا ححآم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبري ؛ أخبرنا عبد اراق عن معمر عن يوب السختياني عن 
e‏ : إن أميراً من الأصراء سال ابن عمرّ عن 
رجل قذف آم ولد لرجل؛ فقالَ ابن عمر: يضر ب ا لحد صاغراً. 

وعن الحسن البصري قالَ: الرّوجُ يلاعنٌ الأمةء وإِنْ قذفها 
- وهي أمةٌ - جلد لأنها امرأتة. 

قال أبو محمّد: وبهذا يقول أصحابناء وهذا الإسنادٌ عن 
ابن عمرٌ من أصح إسنادٍ يوجدُ في الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا 
وجب أن ننظرَ فيما احتجّت به كل طائفة لنعلم الح من ذلك 
فنتبعه - بعون الله تعالى ولطفه: : فنظرنا ني قول من ل ير الح على 
قاذف الأمةٍ والعبده فلم ند هم شيئا يمكنٌ أنْ ن يتعلقوا به. 

إلا ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحيى 
بن سعيار القطَانُ عن الفضيل بن غزوات عن ابن أبي نعم عن أبي 
هريرة قال "سمعث أبا القاسم َي يقول: (مرة ملف لرك وهر 
بَرِيءٌ ما قال جلد يَوْم القيامة إلا أَنْ کون كما قَال). 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بنْ شعيبا أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله - هوّابنٌ المبارك 
- عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم: انه حدّثه أنه قال: قال أبو 
201100 
القَيامَة إلا أَنْ کون كما قَال». 


وعن الحسن عن ابن عمرّ قالَ: من قذف مملوكه كان لله 


تعالى في ظهره حدٌّ يومَ القيامة» إِنْ شاءَ آخذه وإ شاءً عفا عنه. 

قال أو محمّدٍ: ولعلّهِمْ يدَعون الإجماعً» أو يقولون: لا 
حرمة للعبدٍ ولا للأمةء فكثيرا ما يأتون بمثل هذا. 

فان ادّعوا الإجاع أكذبهم م ما رؤيسا عن ابن عمرٌ بأصح 
طريق» وما نعلم قوم عن أحل من الصّحابةٍ أصلاء ؛ إلا رواية لا 
نقف الان على موضعها من أصولنا. عن أبي بردة - آنه كانتا له 
ابنةٌ من حر وابنة من آم ولا فكانت ابئة الحرّةٍ تقذف ابدة آم 
الول فأعتقّ أمُهاء وقال لابئة الحرَة: اقذفيها الآنَ إِنْ قدرت. 

وعن نفر من التَبِعينَ قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقواهم: 

فما الرّوايةٌ عن أبي بردة - فلا متعلّقَ هم بهاء لأنه ليس 
فيها أنه لا حدّ فيها على قاذفهاء ولعلّ حاكمّ وقته كان لا یری الح 
على قاذف أمٌ الولد ‏ فيطل تعلقهم بهذا. 

راما وهم ألا حرمة للعبد ولا للأمةٍ فكلا سخيفة 
والمؤمنُ له حرمة عظيمة؛ ورب عبار جلف خرٌ من خليضةٍ قرشي 
عند اللَّه تعالى» قال الله تعالى يا أيه لاس إنا اقام و بكر 
وَأَى» الآية إلى قوله: #إإن أكرمَكم عند الله أتقاكم». 

والناسُ كلهم في الولادةٍ أولادُ آدم وامرأته» ثم تفاضلَ 
الناس بأخلاقهم وأديانهم لا بأعراقهم» ولا ” 

وقد قال رسول الله تالز: «إِن وماءكم اناكم 
وَعْرَاضَكُمْ وَأبْمَاركُمْ عَليكُمْ حَرَام» فسوى - عليه السلام - بين 
حرمةٍ العرض من الحرٌ والعباد نص ولا سما الحنفيّسون الموجبون 
القود على الحر للعبد وعلى الحرًة للأمق فقد أثبتوا حرمتهما 
وا 

قال علي: SE TS‏ 
قال لامرآته: زنيت في كفرك أو قالَ: زنيت وأنت نت أمة: 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
امن أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب أخبرني 

نس أنه سال ابن شهانبو عن رجل قذفف امرأته فقا لحا: : زنيت 
00 أمة أو نصرائيةٌ؟ فقا ابن هاا إِنْ م يأت على ذلك 
بالبينةِ جلد الحد ثمانين. 

وبه - يقولٌ أبو حنيفة, وسفيانُ. ومالك. والأوزاعي. 
وأصحابهم. 

وقال النشافعي» واصحابة: لا حد عليو. 

قال أبو حديفة وأصحابة» وسفيات, والشافعي. وأصحابة: 
نت مكرهة أنْ لا 


فيمن قالَ: زنيت وأنت صغيرة؛ أو قال: رنت وان 


۸- كتاب القذف 
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حل. 
وقال مالك: عليه الحد أيضاً في قوله: زنيت وأنتب مكرهة. 
قال أبو محمّد: أمَا قول أبي حنيفة, وأصحابه فظاهث 
التناقض» لأنهم يقولون: لا حدٌ على قاذفي الأمة والكافرق 
والصغيرة ثم فرقوا عاهنا فحدوا من قال: ریت وات 
يحدّوا من قال: زئيك وأنت:ضخيرة: 


EOE‏ و 


فان قالوا: إنما قذفها وهي حر مسلمة. 
قين: 

وكذلك إنما قذفها وهي بالغ. 

فإث قالوا: إن المكرهة ليست زانية. 

وكذلك الصغيرة. 

ا ا 
سس ا ET‏ 
رعو و ار اد 
افتريّ عليها أو افترت قال: إذا قاربت الحيض أو مسّها ارج جلد 
قاذفها الحد. 
وقال ماللك: إذا بلغ مثلها أن يوطاً: جلد قاذفها الحد. 
وكذلك يجلدٌ قاذف الجنون. 
وقال أبو حنيفة, والشافعي. وأصحابهماء والحسن بن 
حي: لا حدّ على قاذفٍ صغيرء ولا مجنون. 

قال عليّ: قال الله تعالى لوَالَِينَ يَرْمُونَ الْخْصنَاتٍ» 


وقد قلنا: إن ' الإحصان' في لغةٍ العرب: هو المنع. 
به سمي ا حصن حصنأ يقال: درعٌ حصينة. 
وقد أحصنَ فلانٌ ماله: إذا أحرزه ومنع منه. 
قال تعالى لا يَُاتلونَكُمْ جَويعاً إلا في قرى مُحَصةٍ». 
وَالصغارٌ: محصنون جنع الله تعالى هم من الزُنى» ومع 
أهليهم. 
وكذلك الجانيث. 
وكذلك الجبوب» والرتقاء والقرناء والعنينٌ. 


-٠‏ مسألة: فيم قذف صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاًء 


1o۲ 
وقد یکو كل هؤلاء حصنن بالعفة.‎ 
وأمّا البكرٌ والمكره فمحصنان بالعفَةء فإذا كل هؤلاء‎ 
يدخلون في جملةٍ ' الحصناتي” جنع الفروج من الرنى» فعلى قاذفهم‎ 
الح ولا سيّما القائلون: إن الحريّة إحصانٌ» وك حرو عصنة فان‎ 
الصّغيرة الحرة والجنونةء والرتقاء» وسائرٌ من ذكرناهم محصنون»‎ 
وإسقاط الح عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه. فما علمنا هم‎ 
حجّة أكثرٌ من أن قالوا: | إن من قذفّ من ذكرنا فقد تيقنا كذبه» فقلنا‎ 
هم: : صدقتم والآنْ حقّاً وجب الحدٌ على القاذفي إِذْ قاذ صح‎ 
کذبه» وبالله تعالى التوفيق.‎ 
قال أبو محمّد: وهذا مكانٌ عظمت فيه غفلة من أغفلةُ لأ‎ 
القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها‎ 
إِمّا أنْ يكونَ صادقاًء وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا‎ 
حد عليه - أو يكونّ بمكناً صدقة؛ و مكنا كذبه فهذا عليه ا لحد بلا‎ 
خلافي لإمكان كذبه فقط ولو صمح صدقه لا حلد - أو يكونٌُ کاذباً‎ 
د صح كذبة» فالآن حقاً طابت النفسُ على وجوب الح عليه‎ 


يقين» إذ المشكولك في صدقه أو كذبه لا بد له من أحدهما ضرورة» 
فلز کان صادقاً لا صخ عليه حا أصلا» ٠‏ فصح يقينأء إذقذ سقط 


الح عن الصادق أنه باق على الكذبي. إِذْ ليس إلا مادقا أو كاذياً» 
وهذا في غاية البيان والحمدُ لله رب العالين. 


قال أبو محمّدٍ: قد ذكرنا وجوب الح على من قذفَ كافراً 
فإذا قذف الكافرٌ مسلمً» قذ ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب 
الحكم على الكقار يحكم الإسلام؛ لقول الله تعالى ران احكُم 


ينهم ب بما أنْرَلَ اللّه. 
وبقوله تعالى «وَقَاتِلوهُمْ حَتى لا تكون فتنة ويكون الدَيِنُ 
کله للّه4. 


وقد ' ذكرنا وجوب قدلٍ من سب مسلماً من الكقار 
لتقضهم العهد وفسخهم الدمّة لقول الله تعالى #حَتَى يُعْطُوا 
الجزية عن يو وشم صَاغِرون4. 

فافترض الله تعالل إصغارهم» فإذا خرجوا عن الصّغارٍ فلا 
ذمة هم وإذا لم تكن هم ذمّة فقتلهمْ وسبيهم وأموالهم: حلال» 


SE '‏ جروا السام اي 


ون 


ون حلا 


۴“ مسألة: فيمن قال لامرأة: ل يجدك زوجك عذراءً. 


۸- کتاب القذف 


Ra 
امن قل اشؤدات ال شرت تسر قاف مسا ا‎ 

قال أبو محمّد: اما الحدُ ‏ فواجبُ بلا شك لأنه حكم الله 
تعالى على كل قاذفي والقتلٌ واج كما ذكرنا لنقض الذمَةٍ مواءٌ 
كانّ رجلا أو امرأةً لا بد من قتلهماء إلا أنْ يسلما فيتركا عن القتل 
لاعن الحد. 

فون قال قائل: هلا أوقفتم المرأة وم تقتلوهاء لنهي رسول 
الله لز عن قتل النساء؟ ولأنها إذا نقضت فمتها بسب المسلم فقذ 
ا نّ عليها إلا 

E 
أ كمه فل تتم 0 فإذا قدرنا عليه » فإما امن وإما‎ 
الفدائ وإما القتل» وإما الإبقاءٌ على الدَمَةٍ - هذا في الرجال.‎ 

وكذللك في النساء حاش القتلّ. 

وأمًا بعد نقض الدْمّةٍ تة فليس إلا القسلن» أو الإسلام ف 
لقول الله تعالل #وإن تكنو ماهم من بغ هدم وَطَمَنُوا في 
دكم الوا ية لكر فافترض الله تعال قناهمْ بعد نكث 
أمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا - ولا يجوز ر أنْ بخص الانتهاء 
هاهنا عن بعض ما همْ عليه دون جميع ماهم عليي إذْ لا دليلَ 
يوجب ذلك ونحنْ على يقين | آنا إذا انتهوا عن الكفر فقذ حرمت 
دماؤهم» ولا نص معنا ولا إجماع على أ هم إن انتهوا عن بعض ما 
هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء. 

وقد تقصّينا هذا في ' كتاب الجهادٍ ' في مراضعٌ من ديواننا 
وحكمٌ المرأة في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذَمَةٍ بشيء ييح الم 
من زنى بعد إحصان» وقتل نفس» أو غير ذلك. 

وأا إذا قذف الكافرٌ كافراً فليس إلا ا لحد فقطء على عموم 
أمر الله تعالى فيمنْ قذف محصنة بنص القرآن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: والعجب مر يرى أله لا حدٌ على 
كافر إذا زنى بمسلمةٍ ولا على كافرةٍ إذا زنى بها ملم ولا یری 
الح على كافر في شرب الخمرٍ - ثم يرى الحد على الكافر إذا 
قلف لما أو خلت فليت شعري ما الذي فرق بين أحكام هذه 


فان قالوا: إن الح في القذف حى للمسلم. 


قلنا هم: وقولوا أيضاً: إن حد الكافر إذا زنى بمسلمةٍ حق 
لأبي تلك المسلمة ولزوجهاء وأمها ولا فرق. 

والعجبُ أيضاً من قطع يد الكافر إذا سرق من كافر ثم لا 
يحذه له إذا قذفة. 

وهذه عجائب لا نظيرَ ماء خالفوا فيها نصوص القرآن» 
وتركوا القيامسَ الذي إليه يدعون. 

وبه EGR‏ 
على بعض بغير دليل في كل ذلك وبالله تعالى التوفيق 


79 مسألة: فيم قال لامرأة: ل يدك زوجك 
لرا 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: احتلف الاس في هذا: فقالت 
طائفة: لا حد في ذلك وليس قذفاً. 

وكذلك لر قال رجلٌ لامرأةٍ تزوجهاء فلا يلاعنُ بهذا. 

وقالت طائفة: هر قذف, ويح ويلاعن الرَوج. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتح من رآه قذفاً ما أخبرنا امد 
ا a‏ 
نج جل ب اتر اا مني لخن کات نتا 

لما مح لم تجذما عَذراء رفح شأنها إلى اللي ج84 فَدَعَا 
اريت فَقَالَت: مت عدر ل وَأَعْطَامًا اله 

قال 7 وهذا 3 بشيء ا 

' أحدهما ‏ أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلكَ مسن 
طلحة» فهر منقطع. 

والشاني ‏ أن طلحة هذا م ينسبه وهو - واللّه أعلم - 
طلحة بن عمرو المكي» فهر الذي يروي عن أصحاب ابن عباس» 
ونه عير بالف وو ف على کا یل ر 
التَعلَقُ بهذا الخبر. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: : وذهاب العذرة يكونٌ بغير الزنى؛ 
أو بغير وطء كوقعةٍ أو غير ذلاك» فلمًا لم يكن ذهب العذرة زنى لم 
يكن المي به رمي ولا قذفء قاذ ليس رمياً ولا قذفا فلا حلا فب A‏ 
ولا لعان» لن الله تعالى نما جعلَ الح واللّعانَ بالرّنى: لا بما 
سواه وباللّه تعالى التوفيق. 


۸- كتاب القذف 


-١ 7‏ مسألة: التعريض هل فيه حدّ أو تحليفٌ» 


كن ل 


وهو قول أصحابنا وغيرهم - وبهذا نقول. 

لا حدّ فيه ولا تحليف؟. 
قال أبو محمد رجه اللله: اختلف الاس في التعريض 
حدٌ أمْ لا؟ فقالت طائفة: : فيه حدٌ القذفي كاملا: 


كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا اب الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عب الاق عن معمر عن الرهري عن سالم 
عد لامي عر عن لمعيه لابو e‏ إن عمرّ كان 

وبه إلى عبد الاق أخبرنا ابن جريجج أخيرني ابن أبي 
مليكة عن صفوائ» وآيوب عن عمرٌ بن الحطّابٍ آنه حل في 
التعريض» قال ابن أبي مليكة: والّذي حذه عمرٌ في التعريض - هو 
عكرمة بن حامر بن هشاع بن عبار منافي بن عب اذا - هدجا وهب 
اليا بن الا سردي الى و عبر اقول م دان 
هجائه. 
عبد الرَحن أن عرب الاب جلد في التعريض ران إن حمى 
الله لا ترعى حواشيةٌ. 

قال مالك E BENE‏ 
وقال عمرو: عن يحبى بن سعيلر الأنصاري قالت عمرة ويجيى: إن 
رجلين اسئبًا في زمان عمرّ بن الخطّاب فال أحدهما: ما أبي بزان» 
ولا امي بزانية فاستفئ في ذلك عمرٌ بر الخطابي فقا قائلة: مدح 
أباه وأمة. 
يلد الحد فجلده عمرٌ ثمانِينٌ. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني رجلٌ - من أهل العلم - أنّ 

وبه إلى ابن وهس أخبرني سعيد بن يوب عن عطاء عن 
عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بنَّ العاص جلد 
رجلا الحدٌ كاملا في أن قال لآخر: يا ابن ذات الذاية. 


ال ل 


ل اي 
علي بن أبي طالب قالَ: من عرض عرّضنا له بالسّوط. 

وبه 01 وكيع أخبرنا مبفيان الشوريُ عن عاصم عن 
سيرينَ عن سمرة قالَ: من عرض عرّضنا لهُ. 

حدثنا حام أخيرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
البري أخبرنا عبد اراق أخبرنا ابنُ جريج قال: سمعت محمد 
بنَ هشام يقول: قال رجل في إمارة عمرٌ بن عبار العزيز لرجل: إنك 
تسري على جاراتك. 

قال: واللَّه ما آردت إلا نخلات كان يسرقهن» فحدّه عمر بر 
عبد العزيز. 

قال أبو محمّدٍ: وبإيجاب الحدٌ في التعرّض يقو مالك. 

وهو قول ربيعة يفا 

وقال آخرون لا حد في التعريض: 

كما أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا عبد الله بن 
عر ل ا عار حا اشن من 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أ بي الرّجال عن أمّه عمرة 
بت عبار الرّحمن قال: ارح كاك ندان: اتا أبي فليس بزان» 
ولا أمّي بزانيق فرفع إلى عمرَء فشاورٌ أصحاب رسول لله ا . 

فقالوا: ما نرى عليه حداء مدحّ أباه وأمَهُ فضربه عمرٌ. 


وبه إلى و كيم أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 


قال: قال عبد الله بن مسعوو: لا حد إلا في اثنين ن: أن يقذف 
محصنةء أو يتفي رجلا من أبه. 
حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخيرنا ابن الأعرابي أخيرنا 


الدبرئ ي أخبرنا عبد الاق عن إبراهيم بن مد عن إسحاق بن 
عبر الله عن مكحول: أن معاذً بنَ جبل» وعبد الله بنَ عمرو بن 
العاص قالا جبيعا: ليس يحدُ إلا في الكلمة الي لها مصرّف» ولِيسّ 
ها إلا وجه واحد. 

وبه إلى إبراهيم بن محمد عن صاحبو له عن الضَحَاكٍ بن 
مزاحم عن علي بن أب بي طالب قالَ: إذا بلغ الح لعل وعسى» 
فالحدُ معطل. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع : 
أخبرنا احم بن خالد أخبرنا علي بِنْ عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حَادُ بن سلمة عن يونس بن عبيدٍ عن حي بن هلال 
أن رجلا شام رجلاء فقال: يا ابنَ شامّة الوذر - يعني ذكورٌ الرّجال 
- فقال له عثمانٌ: اشهذ علي اشهذ علي فرفعه إلى عم فجعلٌ 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمانَ 


10° 


الرّجلّ يقَعٌ في عثمانٌ فينال منهُ؛ فقا عمر: أعرض عن ذكر عثمان؛ 
فجعل لا ينزِعٌ فعلاه عمرٌ بالدَرَةٍ وقال: أعرض عن ذكر عثمان: 
وسال عن آم الرّجلء فإذا هي قذ تزوّجت أزواجاً فدراً عنه الحة. 
حدثنا محمد بن سعیلو بن نباتٍ أخبرنا امد بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبمٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام ا لغشني أخيرنا 
عمد بن بتار تداز اخبرنا عمد بن جر عيدر - ارد 
بن احبق اران أي مر ارا 
ل ای كان فت ارت فقت زاي ا انان 
فاطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نالك امه فذهب بي 
إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأتة ة: لو كنت عرّضت» 
ولكنك أقحمتء قالَ: فجلدني أبو هريرة الح ثمانينَ» فقلت: 
ل ا 


فلك مح الى دونه فلم | 


ا 
قال لرجل: نك تقودٌ الرّجالَ إلى امرأتك. قال التعزيرٌء وليس يحد. 
وبه 4 إلى وكيم أخبرنا سفيانٌ عن المغيرة عن إبراهيم النخعي 
قال: في التعريض عقوبة. 
وبه إلى و وكيم أخبرنا سفيان الثوري عن إسساعيل بن 
ل 6 ليم 
الذبري ؛أخبرنا عبد الاق اا قلت لطا 
0 يبن تاس نا انال رصم روي ليشار فيه 
قن ماد ر لجان رس وق أي ابن 
ل انا 
لآخرّ: ان الف أو اليك قال" ا قال: 
يستحلفُ باللّه ما أراد إلا ذلك» ولا حدّ عليه فإِنْ نكل جلد. 
وقال الرّهري: فلؤ قال لآخر: يا ابنَ الحائك يا ابن الخياط. 
يا ابن الإسكافب يعيّره ببعض الأعمال» قالَ: يستحلف باللّه ما أراة 
0 فصر ل ا 
N‏ 


قال قتادة: لوْ قال رجلٌ لرجل: إني آراك زانياء عر ولم يحدٌ 


۲۴۴ ۲- مسألة: التعريضُ هل فيه حدٌ أو تحليفٌ» 


۸- کتاب القذف 
- والتعريض كله يعرَرُ فيه في قول قتادة.. 
وعن سعيد بن المسيّب قالَ: إِنْما جعلٌ الحدٌ على من نصب 
الحدّ نصباً. 


قال أبو محمد رحمه الله: بان لا حَد في التعريض؛ ٠‏ يقول 
سفيان الثوري واب شبرمة والحسن بن حي» وأب و حنيفة, 
والشافعي, وأبو سليما وأصحابهمْ - فلمًا اختلفوا كما ذكرناء 
نظرنا فوجدنا من رأى الح فيه يقول: هذا فعل عمرّ بحضرة 
المتحانة رضن الله حنهو: 

قال علي: وهذا لا متعلَنَ لهم ب لأنه قذ صح الخلافٌ في 
ذلك عن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - نصا كما ذكرنا أيضاً مسن 
طريق وكيعء نعي وعن عمرّ نه ادرءوا ا لحد عمّنْ قال لآخرّ: يا 
ابنَ شامَةٍ الوذر. 

وأما علي بن | بي طالب وسمرة فإنه جاءً عنهما: : من 
عرض عرّضنا له ولیس في هذا بيان هما أرادا الح . فيطل تعلقهم 
بفعل عمرء وعلي» وسمرة - رضي الله عنهم جملة. فنظرنا هلْ 
لهم حجَةٌ غير هذا؟ فوجدناهمْ يذكرون قول الله تعالى يا ها 
ارين آمنرا لا تقرلوا راعنا) الآية. قالوا: وكانّ الكمَارٌ يقولونٌ 
لرسول الله بل راعناء يريدون من 'الرٌعونةٍ ' وهذا تعريض» فنهى 

عن التعريض. 

قال أبو محمدٍ: وهذا حجّة عليهمٌ لا هم لوجوو. 

أوّها: أننا لم خالفهم في أن التعريض 'لا يحون فيحتجّوا 
بهذاء وإنما خالفناهمٌ في هل فيه حد أ م لا؟ ولیس في هذه الآية لو 
صح استدلاهمْ بها إلا اهي عن عن التعريض فقط ويس فيها إيابُ 
حد فيه أصلاء فظهرٌ تمويههمٌ بالآبة. 

والثاني: أن الله تعلل لم يح الْذِينَ عرّضوا بهذا التعريض 
فكيف يحتجون بها في إيجاب الحد. 

والغالث : أن الله تعالى إنما نهى عن قول 'راعنا' من لا يظنم 
e‏ 

فصح يقينا أنه لم ينه عر وجل عن لفظةٍ راعنا من أجل 
التعريضيء بل كما شاء تعال» لا ع أصلاء والح في ذلك ساقط 
لا ينسندُ أصلا. فبطل تعلّقَهمْ بالآبةِ جملة وصح أنها حجّة عليهم» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا بطل قول من رأى الحد في التعريض: 
وجب أن ننظرٌ في قول الطَائفةٍ الأخرى؛ فوجدناهمٌ يذكرون قول 
اله تعالل ولا جُتاح عَلَيكُمْ يما عَرْضتمْ به من يطب النسَاء أو 
كم في أنشيكم» إلى قوله تعالى #حَتّى يَبْلُعْ الاب أجل 


۸- كتاب القذف 


3 ةر يت عر امسر ريك a‏ 
ختل على ذي حس سلیې وإذا كانا شب؛ شيئين مختلفين ليس لأحدهما 
حكمٌ الآخر فلا يرث الب ان يجعل ف | أحدهما ما جع ل في الآخر 
بغير نص ولا إجماع. 

و ذكروا ما رؤينا من طريق مسلم | خبرني أبو الطاهرء 
وخرملة :واللفظ لر ملة - قالا جيعأ: أخبرنا بن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهابو عن أ بي سلمة بن عب الرّحمن عن أبي هريرة 
أن راي نَى إلى رَسُول الله َي قال با رَسُولَ اله إن امرأبي 
وَلَّدَتْ غلاماً اسو وَآنَا نرم فال له الي تايط هَل للك من إبل؟ 
قال: َعَم قَالَ: ما ألْوَانهَا؟ قال: حُمْرٌ قَالَ: هَل فيهَا من أَورَق؟ 
قال: نعم قال رَسُولُ الله فى هُرَ فَقَالَ لَعَلّهِ يا رَسُولَ الله بَرَعَه 
عرق له فقا لَه النبيئ 4 وَهَذَا لعل َرَعَه عرق لَمُا. 

حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي اخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرّرٌ زاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قالَ: جا رَجُل إلى الي تالز 
فقَالَ: لدت امرآتي غلاما َو - وَهْرَ حيتي يُعَرْض بأ بيه - 
فقا له الب كلذ ألّك إبل؟ قَالَ: نَع قَالَ: : ما أَلْوَانهًا؟ قال: 
در فَا: يها أزرَق؟ قالَ: َم فيا َو وق َال يم ذل 
ترَى؟ قَالَ: لا آذري لعل أن يكون عه عرق قال رسو الله لز : 
وَهَذَا لَعَلَّه أَنْ ن کون نرَعَه عرق ول يرخص له في الانتفاء منة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخبرنا اد 
بن شعيبو أخبرني إسحاق بن إبراهيمٌ - هو ابن راهويه - أخبرني 
او کیو ارا انين علد کا مار رن ار 
عباد الله ِن عب الله بن عمير عن ابسن عباس «أنا رجلا قَالَ: ا 
رسو الله إن نَِْي امْرأة جَيلة لا ربد لأمس. قال: طَلْقَهَا 
قالَ: : إني لا أَصيرُ عَنْهَا قَالَ: فَأمْسيكهًا». 

قال أبو محمّدٍ رجمه الله: فهذه الأحاديث كلها في غايةٍ 
الصَحَةٍ موجبة آنه لا شية في التعريض أصلا؛ لان الأعرابي الذي 
ذكر أن امرأته ولدت ولداً أسود وعرَض بنفيه وكان من بني فزارة 
- ذكرٌَ ذلك الزّهريُ - فلم ير رسول الله يا في ذلك حداً ولا 
لعانا. 

وكذلك الذي قال: إن امراتي لا 
رسول الله تل في ذلك حدا ولا لعاناً. 

وقد أوجب عليه السلام الحد واللّعانَ على من صرّح. 

وكذلك قوله عليه السلام «لَوْلا مَاسَبَْقَ مِنْ كاب الله 
كان لي وَلَهَا شَأنٌ». 


ترد ید لامس فلم ير 


97 مسألةٌ: التعريض هل فيه حدٌّ أو ليف 


كه" 


وقال عليه السلام الَو كنت رَاجماً أحَدا بير ينه أرجت 
هوا تعريضُ صحيحٌ» وأنكرُ للمنکر دون تصريح. لکن بظن لا 
يحكم به ولا يقطع به. 

وكذلك قول ابن عبّاس: تلك امرأة كانت تظهرٌ السسّوءً في 
الإسلام تعريض صحيح. ّْ 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أذ 
بن شعي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيانُ بسن عيينة عن 
الرهري عن عائشة نشة قالت «اختَصَمَ سعد ن أبي وقاص وَعَبِدُ بن 
رَمْعَةَ في ابن اَم رة قال سَغْدُ: أؤصاني أي عة إذا فرت 
مكة انظ ان َم رة َه ني وَقَال عَبد: هُوَ ابن أمَةٍ أبي ولد 
عَلَى فراش أبي» د ری رَسُولُ الله تلاز شبها ييا به قال رَسُولُ 
الله 4ة الود راش وَاحْتَجبي مِنه يَا سَرْدَة. 

فهذا رسول الله از قن قذ أشارٌ إشارة لم يقطع بهاء بل حالف 
و له من ماء عي وير حذا على سعد بن ابي وقامي إا 
نسب ولد زمعة إلى أخيه 

نوها من اتاب - رضي ال مهم جاه 
عائشة وأبو هريرة وانسن» وابنُ عباس فصارت في حل التواتر 
موجبة للعلم» مبطلة قول من رأى: أن في في التعريض حذاًء بل صصح 
بها: : أن من عرض لغير سببو لكن لشكوى على حديث الأعرابي» 
أو تورّعاً على حديث ابن وليدة - زمعة - أو إنكاراً للمنكر على 
حديث ابن عباس» وعلى حديش أنسء فلا شيءَ في ذلك أصلاء لا 
ثم ولا كراهية ولا إنكار؛ لان رسول الله يي قال ذلك وقيلٌ 
بحضرته فلم ينكرة. 

وأمّا طريق الإجماع - فإن الآمهَ كلها لا تختلف والمالكيون 
في جملتهم على أن من أظهرٌ السّوءً من رجل» أو امرأٍ كانفراد 
الأجنبيين» ودخول الرّجل منزل المرأةٍ تستراء فواجبُ على المسلمينٌ 
إنكارٌ ذلك ووَفعهإل الإمام وهذا بيقين تعريضء وإلا فاي شيء 
ينكرون من ذلك. 

والعجب كل العجب أنهم يرون الح في في التعريض وهم 
يصرّحون بالقذف ولا يرون في ذلك شيئأء وذلك إقامتهم حد 
الرنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زنأء فهم يعون أنه 
يسقطون الحدود بالشّبهات وهذان مكانان أقامو | الح بالشبهات 
فيهماء وهما: : حدُ القذف على من عرّض ول يصرّحٍ ا 
على من حملت ولا زوج لها ولا سيد وباللّه تعال التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ: وصح أن لا حد في التعريض | 

فإ قال المعرّض به: احلفه ما أراة قذفي» لم يكن له ذلك 


"١ لاه‎ 


ع 7 - مسألة: من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنا 


۸- كتاب القذف 


ولا جلف هاهنا أصلا؛ لأنه لم يقذفة وإنما ادٌعى عليه أنه اراد 
قذفه فقطء ولا حلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ كلها في أنّ من ادّعى على 
آخرَ أنه له أضمرٌ قذفه ول يقذفةٌ» فإنه لا تحليف في ذلك» لصحّةٍ 
الإجماع على أن من أضمر قذفا ول ينطق بي فإنه لا حدٌ في ذلك 
أمنلاه ى أف بقلل امرة على سه واا الع قل ينطق 
بالقذفي ولا شيءَ في ذلك أصلا. 

وأمًا من اآعی عليه أله صرح بالقذفي وهو منكرٌ فلا تحليفَ 
في ذلك أيضا؛ لأن الحد في ذلك من حدودٍ الله تعالى وحقوقه لا 
من حقوق الآدميّنَ فإنما جلف باللّهِ ما آذيتك ولا شتمتك وييرأ 
وباللة تعال التوفيق: 


ع * 717 مسألة: من قذف إنساناً قد ثبت عليه الرّنا 
وح فيه أو لم يحد. 

قال أبو محمّد: قد جاءت في هذا آثارٌ: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي 
آخبرنا البري أخبرنا عبد الرَراق عن معمر عن الزّهريّ عن أبن 
المسيب قالَ: ااا ار ق عد قم ری مه رک فا 
إنسانٌ نكل بو. 

وبه إلى عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قالَ: على 

وعن الرّهري: قالَ: لو أن رجلا أصاب حداً في الشرك ثم 
أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل. 

وعن يحيى بن سعيار الأنصاري أنه قال: دخل رجلان على 
عمرٌ بن عبد العزيز فقال أحدهما : إنه ولد زناء فطاطاً الآخر رأسه 
فقالَ عمدٌ: ا يقول هذا فسكت» واعترّف» فأمر عمر بالقائل ذلك 
له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدّار. 

وعن ابن شهابٍ أنه قال: لانرى على من قذف رجلا جلد 
الحدٌ بعد أن يحلف القاذف باللّه ما أردت حينَ قلت له ما قلت إلا 
الأمرَّ الذي جلد فيه الحدٌ. 

وقال ابن شهابٍ في رجل قال لآخرً: يا ابن الرَانية - وكانت 
جدته قد زنت - أنه جلف بالله الذي لا إله إلا هر أنه لم يرذ إلا 
جدته التي أحدئت ثم لا يكونُ عليه شيءٌ. 

وعن سفيانَ الثوري أله قال في الرّجلٍ جلد الحد فيقولٌ له 
رجل: يا زاني» قال: بستحت بالدرة ویز وفنا مين شرل إذا 
أقيمَ الح جلد من قذف. 


ومن قال بجلده: ابن أبي ليلى. 


قال أبو محمد: والذي تقول به» وبالله تعالى التوفيق. 

- إن الله تعاى قال: إن الْذِينَ يره أن تيع الفَاحِشَة 
في الَذِينَ آمنوا لَهُمْ عَدَابْ أَلِيم». 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله ل في 
الذي تزني أمنه امَلْيْجْلِدْهَا وَلامْئَرَبْه فصح أن التَعريبَ على 
الرّاني حرامٌ» وأنّ إشاعة الفاحشة حرام ولا يحل - بلا خلافٍ - 
أذى المسلم بغير ما أمرّ الله تعالى أنْ يؤذى به. 

فصِحٌ من هذا أنّ من سب مسلماً بزناً كان منة» أو بسرقةٍ 
كانت من أو معصيةٍ كانت من وكان ذلك على سبيل الأذى لا 
على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا: : لزمه الأدب؛ لأنْه منكرٌ. 

وقد قال رسو الله #للغ: : امن رَأَى هنكم منكرا فلَِيرْه 
له إن اسْتطَاعَ إن لَمْ سطع فبلِسَانِا فهذا الحديث بیان ما قدّمنا 
نصاء لن فيه أباح تغير امنرات باليدٍ والأّسان» فمن بت آخرّ ا 
فعلَ على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن انكر فهو حسنْ ومن 
ذکره على غير هذا الوجه فقذ اتى منكراً - ففرضٌ على الناس 
تغييرة؛ لن رسول الله تا قال: «إنّ وماءَكم ارالك 
وَأَعْرَاضَكُمْ وأبشاركم عَلَيكُمْ حَرَامً. 
الإجماع» وسواءٌ عرض العاصي وغيره وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فان قذف إنسانٌ إنساناً قاذ زنى بزناً غير 
الذي ثبت عليه وبيْنَ ذلك وصرّحٌ» فعلى القاذف الح - سواءٌ 
حدٌ المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو لم يحد -؛ لأنه حصن عن 
كل زنا لم يغبت عليه وقد قلناإن' الإحصان هر ا لمع فمن مع 
بشيء أو امتدمّ منه فهو حصن عنة» فإذ هر حصن فعليه الحدٌ بص 
القرآن. 


Yo‏ مال فيمن انتفى من أبيه. 

ا ا و ا 
بن نصر أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا بن وضّاح أخبرنا موسى بن 
0 أخبرنا وكيعٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن: 

ن أبا بكر الصديق - ذه أتي برجل انتفى عن أبيه فقال أبو بكر: 


"اضرب 1 رأسء فان الشيطان في الرأس. 


قال أبو محمّد: يلزمٌ القائلينَ بإيجاب الحدٌ في التفي عن 
الأبيء أو عن النسب: أن يقيمَ حد القذف كاملا على من انتفى من 
ابه أو على من نفى ولده من نفسوء وإلا فقدْ تناقضوا. 

وأمَا نح فقذ بنا قبل أن هاهنا التُعزيرٌ فقطء ولا حدٌ في 


۸- كتاب القذف 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


3-3- مسألة: : من قال لآخر: أنت ابن فلان - 
و أجني. 

قال أبو محمّدٍ: قال قومٌ: في كل هذا الحدٌ - وهر خطأء 
ولكن الحكمّ في هذا: أن ما كان من ذلك على سبيل الحقّ والخير» 
فهو فعل حسنٌ وقول حسن. 

وأمًا ما كانَ من ذلك مشاتة؛ أو آڏىء أو تعريضاًء ففيه 
التعزيرٌ فقط» ولا حد ني ذللك؛ برها ما ذكرنا : قول الله تعال 
حاكياً عن ولار يعقوب عليه السلام إذْ قالوا عبد إِلْمَك وَإِلَّه 
آبائك براسم وَِسْمَاعِيلَ وإ َِمْحَاقَ» فَجَعَلو اعم إسْمَاعِيلَ - عليه 
السلام - - بك ولم نكر اله الى ذلك وَلايَمْقُوبُ - عليه 
السلام وَهُوَ نبي الله تَعالّى. 

وَقَالَ تعالى مله يكم إنراهيم# وقد علمنا يقيناً أن في 
المسلمينَ خلائق ليس لإبراهيمَ - عليه السلام ‏ في ولادتهم نسب. 

وأمَا زوج الام - فان أحمد بنَ محمد بن عبد الله لمكي 
قالَ: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بن آيوب الصّموت أخبرنا أحمد 
بن عمرو بن عبد الخالق البزَارٌ أخبرنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري 
أخبرنا بو أسامة أخبرنا عمد بن عصرو عدن أبي سلمة بن عبد 
الرّمن بن عوفي «أنا أبَا لحه صم طعاما لاني ل فَأَْسَلَ أن 
بن مالك اء حى دحل جد - وَرَسُولَ اله تنظ في أَمْحَابه 
- فقال دَعانا أبوك؟ فقال: َعَم قَالَ: قُومُوا» قال أنسٌ: فأتيت أبَا 

طلحةء فذكرَ الحديث. 


ونسبه إلى عمد أو خاليء أو زوج أمبٍ أ 


حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مغر أخبرنا ابن الأعرابي أخبر نا 
الدبري ي أخبرنا عبد الرَڙاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة بسن 
الربير عن أبيه قالَ: كنت أ قفر و 
سوي فال حلام بن ميلو في عَسَرْوَة وك: : إن كَانَ مايقل 
محمد حقا حن شر ِن الحَورِ» فَسمِعَهَاعُمَْرٌقَقَالَ: ًالله إني 
لأخشى إن لَمْ أَرفمْها إلى النبي تاز أن يرن الشرآن فيي وَأنْ 
أحلط يخطبته» وليم الأب هو لي احبر الي يذ دعا الي 
عليه السلام املاس فَعرَقه حلا فَجَاءَ ء الوَخي إلى الي 2 
فسكنوا ميرك أحَد - كك كَانوا يعون لا يتَحرَكُونَ إا 
رل الوَحي - فرع عن ابي از فقال: ليَحلِفون بالله ما قَالُوا 
ولقَذ قالوا كلِمَةَ الكقر4 إلى قَرله: إن ربراك حيرا َهُْ» 
فقال الجلاسن: استتب لي ربّي يا رسول الل فإني أتوب إلى الل 
وأشهدُ له بصدق» قالَ عروة: فما زالَ عميرٌ منها بعلياءً حتى 


مات). 


-١ 0‏ مسالة: فيمن قال لآخر: يا لوطي أو يا 


110۸ 


قال أبو محمّادٍ: فهذا رسول الله 4ز يقول: "عن الريب 
أب وينسب إلى الرجل ابن امرآته " فيقول لهُ: أبوك - وهذا أنسٌ» 
وعميرٌ بن سعد من أهل اللَةٍ واليانة يقولان بذلك. 

قال أبو محمّدِ: وهذا قول أبي حنيفة, وأبي سليمان _ 
وأصحابنا - وبه نأخذ. 


710 مسألة: فيمن قال لآخرّ: يا لوطي أويا 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعيد بن بات أخيرنا عبد الله 
بن نصر آخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن 
تحازية اعيرنا وكيم ارتا أبو هلال عن قتادة أن رجلا قال لأبي 
الأسود الدّؤقي: يا لوطي قال يرحمٌ الله لوطاً. 

وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخرّ: يا لوطي 
قال عكرمة: لسن عله 

وعن الرّهري» وقتادة أنهما قالا جميعاً في رجل قال لرجل: 
يا لوطي أنه لايحدُ ‏ وبه يقول أبو حنيفة, وأبو سليمان. 
وأصحاينا. 

وقال آخروث: لا حدّ في ذلك إلا أنْ يِنَّ: 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرّزّاق: أخبرني ابن 
جريج قال: قلت لعطاء في رجل قال لآخر: يا لوطي!. 

قالَ: لا حدٌ عليه حتى يقول: إنك لتصنع بفلان. 

SS‏ ابي 
قال: د نه يسال عمًا أراة بذللك. 

وقالت طائفة: عليه الحد. 

كما أخبرنا عمد بن سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله بن 

نصر أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا ابن وض اح أخبرنا موسى بن 
كار أخبرنا وكيع أخبرنا سعيدٌ بن حسّانَ عن عبد الحميدٍ بن 
جير بن شيية أنأ رجلا قال لرجل: ا م 
الث رق ا ر :+ nT‏ 
الحل. 
ل الو 

قال: عليه الحد. 


ويه اي وكيم عن ان ب ضال بن حي عن ضور بحن 


10۹ 78 7- مسألةٌ: من رمى إنساناً ببهيمة. - كتاب القذف 
إبراهيم النخعي في فعل قوم لوط. مرسل» والمرسل لا تقوم به حجة. 

قال: جل من فعله ومنْ رمى به وبه إلى وكيع عن إسرائيل ثم هو أيضا من رواية إبراهيمَ بن أبي جى - وهو في غايةٍ 
عن جابر عن عامر الشّعي في الرجل يقولٌ للرّجل: يا لوطي!. السُقوط. 

قال: يجلد. ولو كان هذا صحيحاً عن رسول الله # لأوجبناه حذاء 


قال أبو محمّد: قول إبراهيم يم النخعي» والشعي: يجلد» ليس 
فيه بیان أنهما أرادا الحدّ» وقد يمك أن يريدا جلد تعزير. 

وبإيجاب الح على من رمى به يق ول مالك والشافعي. 
وهو الخارج على قول أبي يوسف ومحمّد بن الحسن. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك 
فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمى آخر: بآنه ينك الرَّجال أو 
بأنه يتكحه الرّجَالٌ - إنما هي معلقة بالواجب في قوم لوطي فإ 
کان زنى فالواجب في الرّمي به حدٌ القذف بالرّنى» وإ كان ليس 
زنى فلا يجب في الرّمي به حك القذف بالرنا. 

وسنستقصي الكلامً في هذه المسألة - إِنْ شاءً الله تعالل - 
باب مفردٍ له إثْرَ كلامنا في حدٌّ السرقة» وح الخمر ‏ ولا حول ولا 
رة إلا باللّه - وهر ليس عندنا زناً فلا حدٌ في الرّمي به 

وما أبو يوسف, ومحمّدٌ بُ الحسن فهر عندهما زناً أو 
مقيسٌُ على الرّنا فالحدٌ عندهما في القذف به. 

وأمًا مالك والأشهرٌ من أقوال 0 خارج 
من عم الرّنا؛ِ لأنهما يريان فيه ارج دا أوم عمسن - 
فإِذْ هو عندهم ليس ةا 
يراعى فيه إحصانٌ من غيروء فكان الواجب - على قولهما - أن لا 
يكون فيه حد الرّنا - وهو ما تناقضوا فيه أفحش تناقض» فلم 
يتبعوا فيه نصا ولا قياساً. 

فان قالوا: إن الرّميّ بذلك حرم. 

قلنا: نعم وإئم ولكن ليس کل حرام وإثم: تحب فيه 
الحدود فالغصب حرام ولا حدّ فيه» وأكل الخنزير حرام ولا حك 
فيه والرّمي بالكفر حرام ولا حدّ فبه. 

وما من قال لآخرّ: يا عنث. 

فإنّ القاضي حمامَ بنَ أحمد قال: أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن إبراهيمٌ بن محمّاٍ 

بن أبي يحبى عن داود بن المحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول 

الل ا :من قال لِرَجُلٍ من الأنصّار: يَايَهُودِي فَاضريُوه 
عِشْرِينَ» :» وَمَنْ قال لِرَجُل: یا مُحَنْثْ فَاضْربُوه عِشرِينَ». 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وهذا ليس بشيء؛ وذلك؛ لأنه 


وك ل بص فلا یب التو بو ولاح في شيء قا قروا - 
وإنّما هر التعزير فقط للأذى؛ لأنه منك ونغيير المكرٍ واج 
لأمر رسول الله اذ وباللّه تعالى التوفيق. 


۸ ماله ا و نا ل 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 
حلائنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن وهس أخبرنا 
ابن أبي ذب عن الزهري أنه قال: من رمى إنساناً ببهيمةٍ فعليه 
الحد. 
وبه إلى ابن وهبي أخيرنا ابن سمعانٌ عن الرّهري قالَ: من 
رمي بذلك - يعني ببهيمةٍ - جلد ثمانين. 
حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الرّهري قالَ: من قذف 
رجلا ببهيمة جلد حدّ الفرية. 
وقالت طائفة: لا حذ في ذلك: 
كما روينا من طريق عبد الاق عن سفيان الشوري عن 
جابر الجعفي قالَ: سألت الشّعِيُ عن رجل ذف بيهيمةٍ أو وج 
عليها قال: لیس عليه حد. 
حدثا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرج أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا ابن وضتاع أخبرنا سحنولٌ أخبرنا بن وهسبو أخبرني 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمنْ يقذف ببهيمة قال: قد قذف 
بقول كبير» والقائلٌ أهلّ للتكال الشّدِيدٍء» ورأي السّلطان فيه. 
ا الحنفيّوت, والمالكيُون, والشافعيّوك وأصحابنا 
الظاهريُونَ فلا يرون في ذلك حداً أصلا. 
وهذا تناقض من الحنفيّين, والمالكيِينَ, والشافعيين في ذلك 
إِذْ يرون الح على من قذف بفعل قوم لوطي ولا يرون ا لحد على 
من قذف ببهيمةٍ - وكل ذلك مختلفٌ فيه كما أوردنا. 
وكلُ ذلك لا نص في إيجاب الحدٌ في الرّمي به» وباللّه تعالى 
التوفيق. 1 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهم لا يدون عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ إيجِابٌ حدّ على من رمى إنساناً بفعل قوم لوطي ونح 


4- كتاب القذف 


- مسألة: عفر المقذوف عن القاذف. 


1۰ 


نوجدهمٌ عن الصحابة - رضي الله عنهم - إيجابً حدّ حيث لا 
يوجبونة» كما نذكرٌ إِنْ شاءً الله تعال. 


REN دان ان‎ RTS 
أو افترى على القرآن:‎ 
كما أخبرنا أحدُ بن عم بن انس العذري أخبرنا عبد الله‎ 
بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيم بن عم الذينوري أخبرنا عمد‎ 
بنُ أحمد بن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا محمد بن بقار دار‎ 
أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ - أخبرنا شعبة عن حصين بن عبد‎ 
الرّحمن عن ابن أبي ليلى: أن الجاروة بن العلاء العبدي قالَ: أبو‎ 
بكر خيرٌ من عمرًء فقالَ رجلٌ من ولد حساجبٍ بن عطارة: عمرٌ‎ 
خير من أبي بكر: فبلغ عمرٌ فضرب بِالدَرَْ الحاجي حتّى شغرٌ‎ 
برجا وقالَ: قلت: عمرُ خيرٌ من أبي بكر إن أبا بكر صاحب‎ 
رسول الله ييا وكان أخير الناس في كذا وكذا - من قال غير ذلك‎ 
وجب عليه حد المفتري.‎ 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هكذا في كتاب العذري: من ولد‎ 
حاجب بن عطارة - وهر خطأ - والصّواب: من ولد عطارة بن‎ 
ْ حاجب بن زرارة.‎ 
قال علي: نما أخيرٌ عمرٌ في هذا الخير: أن آبا بكر خير‎ 
الناس في كذا وكذا - أشياء ذكرها - لاعلى العمومء وقد يكونُ‎ 
الرءُ خير في شيء ما من آخرٌ خيرٌ منه في أشياء» فقذ عدب بلا في‎ 
الله تعالی ہا لم يعدب ابو بک وجالد على ما لم يجالذ ابو بكرء وأبو‎ 
بكر خيرٌ منه على العموم - وفي أشياء غير هذا كثيرةٍ.‎ 
وبالسنا المذكور - إلى ابن الجهم أخبرنا محمد بن بشر أخيرنا‎ 
ايشم والحكبء » قالا جميعاً: : أخبرنا شهاب بن خراش عن الحجّاجٍ‎ 
بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قسال: سمعت علقمة ضرب‎ 


بيده على منبر الكوفق» قال: سحت عا - عليه السلام -يقول: ' 


بلغني أن قوماً بفضّلونني على أبي بكرء وعم من قال شيئاً من 
هذا فهو مفترء عليه ما على المفتري.. 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا الحجّاجُ 00 
أخبرنا تحمُّ بن طلحة عن أبي عبيدة بن حجل أن علي بن 
طالب قالَ: لا أوتى برجل فضّلني على أبي بکر» وعمرً إلا 0 
حدّ المفتري. 00 6 

حلدثنا محمد بن سعد بن نبات أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخيرنا قاسم ب بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا إسماعيل ب بن ابي خالد عن عامر الع قال: 
استشارهم عمرٌ في الخمرء فقالَ عبد ارهن بن عوفف: من افترى 


حالاءد ابر ري ا ا 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
ا سس O‏ ا ا 

لي فيلكتب فهخ ال عر ففكر e‏ 8 
احج امیر ول ال نال عل نار ر 
لمات م از اترا فشاو فهم الا قال لعل" ماذا 
ترى؟ فقال: أرى أنهمْ قذ شرعوا في دين الله ما لم ياذن بي فإِنْ 
زعموا أنها حلالٌ فاقتلهم, ؛ فإنهم قذ أحلُوا ما حرم الل تعالى» وإن 
زعموا أنها حرامٌ فاجلدهم ثمانينَ ثمانينَ فقد افتروا على الله 
الكذب» وقد أخبرٌ الله تعالى بحدٌ ما يفتري به بعضنا على بعض. 

قال أبو محمد رحمه الله: هم يعظّمون - يعن الحنفيينَ 
وهمْ هاهنا قد خالفوا الصّحابةة - رضي الله عنهم - فلا يرون 
على من فضلَ عمرٌ على أبي بكر حد الفرية» ولا على من ففَلَ 
علياً عليهما حد الفرية» ولا يرون على من افترى على الله تعالى 
وعلى القرآن» حد الفرية» لكن يرون القدل إِنْ بدّلَ الدَينَ» أو لا 
شيء إِنْ کان متأولا. 

هذاء وهم يحتجَون بقول علي» وعبد الرّحمنء في هذين 
الخبرين في ٳثباتِ ثمانينَ في ح د الخمرء ع وق إثنات التيناص؛ 
وقذ خالفوهما في إتجاب حد الفرية على من افترى على اله كذباً. 
فلئن کان قول علي» وعبا الرّحن؛ حجّة في يجاب حدٌ الخمرء وفي 
القياس» فإنه حجة في إيجاب حدٌ الفرية على من افترى على الله 
تعالى كذباً وعلى القرآن. ولئن کان قوهما ليس بحجَةٍ في يجاب حدٌ 
الغربة على من افترى على الله تعلله وعلى الققرآن» فما قوهما 
حجْة ني يجاب القياس» ولا في إيجاب ثم انين في الخمر ولا فرق 
ويالله تعالى التوفيقٌ 

درت الب اكول ا ين 
الحده فإذ ذلك كذلك فلا حدٌ إلا في الفرية بالرّناء لصحّة النصٌ 
والإجماع على ذلك. وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ 3- مسألة: عفر المقذوف عن القاذف. 

قال ابو محمّدٍ رحمه الله: 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا بن مفرّجٍ أخبرنا قاسم بُ 
أصبع أخبرنا بن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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١‏ ۲ - مسألة: عفر المقذوف عن القاذاف. 


- كتاب القذف 


يونس بن يزيد عن ربيعة آنه قال في رجل قال للإمام: افترى علي 
فلا أو رمى أميَ» فيقول الإمامُ: أفعلت؟ فيقول: نعم» قد فعلت» 
فيقول الآخرٌ: قد أعفيتة» فينبغي للإمام أن يقول للمفترى عليه: 
أنتَ أبصرٌ - ولا يكشفه لعله یکشف غطاءً لا يحل كشفهُ فان عاد 
يلتمسُ ذلك الح كان ذلك له. 
الحكم حدثه. 

قال: افترى رجلٌ - يقال له مصباح - على ابنه» فقالَ له: يا 
زاني» فرفع ذلك 4 فأمرت يجلدي فقال: واللّه لن جلدته لأقرن 
على نفسي بالرّناء فلمًا قال ذلك لي أشكلَ علي» فكتبت إلى عمرَ 
بن عبد العزيز أذكرٌ ذلك له؛ فكتب عمرٌ إلّ: أن أجرٌ عفوه في 

قال زريق: فكتبت إلى عمرّ بن عب العزيز في الرّجلٍ يفتري 
عليه ابوا بور عفوه عنهماء فكتب عمرٌ ِل خذ له بكتاب الله 
e‏ ان بريد ستراً. 
E yT‏ 
اا کے اا وای کو رجل 
قذف ابئهُ: أن اجلدة إلا أنْ يعفر ابنه عنه. 

قال ابن زريق: فظننت أنها للأب خاصّة؛ فكتبت إلى عمرٌَ 
أراجعة: لاس عامّة ام لآب خاصّة فكتب إل بل للناس عامة. 

وقال آخرون: لا عفوَ في ذلك لأحد: 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبا الْرَزَاقَ عن عمرّ بن عبد 
يي لاعفو في الحدود عن شيء منها 

أنْ تبلغ الإماي فان إقامتها من السئة. 

وبه إلى عباء الرَزاق عن معمر» وابن جريج كلاهما عن 
الزّهري» قال: إذا بلغت الحدوة المسَلطَانَ فلا مر لأحد أن يعقر 
عنها قالَ ابن جريج» ومعمرٌ ‏ يعني الفرية. 

وقد روي هذا القولٌ عن الحسن البصري. 

وبه يقول أبو سليمات, وأصحابنا. 

وهو قول الأوزاعي» والحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: لا يجودُ العفرٌ عن الحدٌ في 
القذفي. 

وروي عن أبي يوسف ‏ في أحدٍ قوليه ‏ وعن الشافعي» 


بلوغ الأمر إلى الإمام؛ وبع بلوغه إليه. 

وقال مالك فيمنْ قذف آخرّ فثبت ذلك عند الإمام فأرادٌ 
المقذوف أن يعفر عن القاذفي. 

قال: لا يجوب له العفو إلا أنْ يريد ستراً على نفسه خحوف 
ن ثبت عليه ما رمي بوه فيجورٌ عفوه حينئا. 

قال مالك: فن أراد المقذوف أن يؤْخرَ إقامة الحدٌ على 
القاذفي له أو لأبويه كان ذلك له ويأخذه به متى أحب» قال: فإن 
عفا عنه ثم اراد أخذه لم یکن له أخذه به. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرّ في ذلك: فوجدنا هذا الاختلافَ مرجعه إلى أحدٍ وجهين لا 
ثالث لهما: ١‏ 

إا أن يكون الحدُ في القذفي من حقوق الله تعالل كالحدٌ في 
لزنا والح في الخمرء والح في اسرد والحد في الحاربة» وإمّا أن 
يكن من حقوق الاس» كالقصاص في الأعضاء والجناياتٍ على 
الأموال. 

فا كان الح في القذف من حقوق الله تعالى كسائر الحدودء 
١”‏ فر رر فو يأل لاح له فی ولارن ب من مرق 
مال إنسان» أو زنى بامته وافترى عایه» أو بامرأةٍ أكرههاء وسرق 
مالا من مالهاء وافترى عليهاء فلم يختلفوا في أنه ليس للرّجل أن 
يعفر عن الرّنا بأمته فيسقط عنه حدٌ الزن بذلك» ولا هما أن يعفوا 
عمّنْ سرق ماهماء أو قطمّ عليهما الطريق» فيسقط عنه حدٌ السّرقةٍ 
بذلك» وحذ ا محاربة. والمفرّقٌ بن القذفي وبين ما ذكرنا: متحكمٌ في 
الذين بلا دليل. 

وان كان الحدُ في القذف من حقوق الئاس : فعفو الناس عن 
حقوقهم جائرٌ: فنظرنا في قول ماللثب فوجدناه ظاهرٌ التداقض؛ 


- فلا يجورٌ عفو 
و لير لأن الله تعالى لم يعمل له إسقاط 


أنه إن كان حدُ القذف عنده من حقوق الله تعاى 
المقذوفب 
خد من حلاؤد الله تعالق. 

وإنا كان من حقوق الاس فالعفرُ جائرٌ لكل أحار في حقه - 
أراد ستراً أو لم يرذ - ويقالَ لمنْ نصرّ هذا القول الظَاهرٌ الخطاً: ما 
الفرق بين هذا وبين من عفا عن الزّاني بأمنه - وهو يريد تسترا 
على نفسه خوفٌ أن يقيم الواطئ ها بين بألها له غصبها مده الذي 
هي بيده الان وبين من عفا عن سارق متاعه وهو يريد ستراً على 
نفسه خحوف أن يقيم الذي سرقه منه نه عدل أن الذي كان بيده 


ازاك مرا 


سرقه من وأنه مال من مال هذا الذي سرقه خر فهل بينَ شيء 
من هذا کو هذا ما ی الاق فيفط عند كرك چ 


- كتتاب القذف 


لتناقضوء ولتعرّيه من الأدلَة ولأنه قول لا يعرف عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - ولا عن أحدٍ من التَابِعينَ. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفة: فوجدناه ق تناقض؛ لأنه 
جعله من حقرق الله تعالل» ول ييز العفو عه أصلاء فاصاب في 
ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال: لا حدٌ على القاذف إلا أ 
يطالبه المقذوف» فجعله بهذا القول من حقوق المقذوفي. وأسقطه 
بان لم يطلبه - وهذا تخليط ظاهرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا لا حجَةَ لهمْ فيه. 

وقد أخيرنا عبد الله بر رب أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا 
مد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعياد أخبرنا حمَدٌ بن ابي عدي 
عن محمد بن إسحاق عن عب الله بن أبي بكر بن حم بن عمرو 
بن حزم عن عمرة بدت عبد الرّحن عن «عايعة آم ايبن قَالَت: 

ما رن عذري قام ابي تا عَلَى افير فام اراو لجن 

فض بوا حدهما. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا رسول الله جز اقام حذ 
القذف ولم يشاوز عائشة امنا - رضي الله عنها - ان تعفو آم لا؟ 
فلو كان ها في ذلك حت لا عطله عليه السلام وهو أرحمٌ الناس» 
وأكثرهمْ حضاً على العفو فيما يجوز فيه العفو. 

فصح أن الحدٌ من حقوق الله تعالى, لا مدخل للمقذوف 
فيه أصلا ولا عفر له عنةُ. 

وأمًا من طريق الإجماع» فإ امه جمعة على تسمية ا جلد 
الأمور به في القذفو حداء ول يات نص ولا إجماعٌ بان لإنسان 
حكماً في إسقاط حد من حدود الله تعال. 

فصح آنه لا مدخل للعفو فيه. 

وأمًا من طريق النظرء فلز كان من حقوق النّاس لكان 
العفو المذكورٌ في ذلك لا يجو ابه إلا من المنذوف نيما فذق ف 
لا فيما قذف به غيره من أبيهء وأمّه؛ لأنه لا حلاف في أنه لا يجو 
عفو أحدٍ عن حق غيره - وهم يجيزونَ عفو المرء عن قاذف أبيه 
اميتي وأمّه الميتة - وهذا فاسدٌ» وتناقض من القولء والقوم أهل 
قياس. 

قد اتفقوا على أنه لا عفر للمسروق منه من قطع يد سارقيء 
ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب 
له ولا للمزني بامرأته» وأمنتهء عن الزّاني بهما فأي فرق بين 
القذفٍ وحدٌ السرقةى ولا للمقطوع عليه الطَريِقٌ في العفو عن 
القاطع . 


وأا ما جاءَ عن الصحابة - رضي الله عنهم - فإن عمرٌ 


0- مسألةٌ: فيمن قال لامرأته: يا زانية فقالت: 
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جلد أبا بكرة» ونافعء وشبل بن معبب إذْ رهم قذفة - ولم يشاوز 
في ذلك ت المغيرة - ولا رای له حقاً في عفو | و غيره. فبطل قول من 
رأى العفرَ في ذلك جملة» وباللّه تعال التوفيق. 


|13 مسألة: فيم قال لامرآته: يا زانية فقالت: 
زنيت معك» أو قال ذلك لرجلء فقال: أنت أزنى مني. 

قال أبو محمَدٍ رهه اللّه: 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد الله بن حمَدٍ بن عثمان 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا الحجاجٌ بُ 
المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن قتادة قال فيم" قال لأمته: يا زانيةٌ 
فقالت: زنيت بك قالَ: تجلد تسعين. 


وبه إلى حمَادٍ بن سلمة عن أ بي حرّة عن عن الحسن في امرأةٌ حرَةٍ 


قالت لآخرّ: زنيت بك قال: تجلد حدين. 

قال أبو محصّد: إذا قال الرّجلُ للمرأق أو قالت المراة 
للرّجل: زنيت بك فهذا اعترافٌ جرد بالزنا وليس قذفا؛ لأنه من 
قال هذا الل نما حبر عن نفسي أنه زنى ول يخر عن المقول له 
بزناً أصلاء وقد يزني لجل بالمراٍ وهيّ سكرى: أو مجنونة؛ أو 
مغلوبة» أو وهي جاهلة وهو عام وتزني المرأة ة بالرجل كذلك. 
وكمن ابتاع أمة فإذا بها حرق فهي زانية وليسَ هو زانياً - فقائل 
هذا القول إن قاله معترقاً فعليه حد انا فقطء ولا شي عليه غير 
ذلك وإِن قاله ها شاتهاً فل سن قاذفاً ولا معترفء فلا حدٌ عليه لا 
للزّنى ولا للقذفي - ولك يعرّرُ للأذى فقط. فلو قال ها: زنينا 
معأ أو قالت له ذلك» فهذا إِنْ كان قاله شاقاً فهر قذفٌ صحيمٌ 
عليه حدٌ القذفي فقط وإِن قاله معترفاً فعليه حذ الرّنا فقط. 

وكذلك على المرأةٍ إِنْ قالت ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب أخسبرني 
يونس بن يزيد عن الرهري» وربيعة» فالا جميعاً فيم قال لآخرّ: 
ني اراك زانياء فقال له الآخرٌ: أنت ت أزنى مني - وهما عفيفان ‏ 
فإنهما يجلدان ا لحد معاً ‏ زاد ربيعة: لا يكوبٌ رج أزنى من رجل 
سی رز 

وقال مالك: يضربان الح جيعاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أمَا قول رييعة 'لايكون رجل 
أزنى من رجل حتى يكون زانیا 'فخطأ والمستعملٌ في اللّغَةٍ غير 

هذا: قال الله تعالى الله 


ما يركون ولا خير أصلا فيما يشركون. 
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۲ - مسألة: فيمن ادع أنّ فلاناً استكرهها. 


۸- کتاب القذف 


وقال تعالى #إأصحاب الحنة يوم خير قرا وَأَحْسَنُ 
مَقِيلا4 وليسَ في القرار في الثار خر أصلاء ولا فيها من حسن 
المقيل لا كثيرٌ ولا قليل - نعود باللّه منها. 

وقال رسول الله يَكذ: واب الله حن وَشَرْط اله أوئق» 
وليسَ في شرط لغير الله شيءٌ من الثقق ولا في غير كتاب الله 
تعال في الدين شي من الحق. ١‏ 

وأمًا الس وا - فهما داخلان في کاب الله تعال؛ 
لأنّ كل ذلك عدل الله تعالء فنظرنا في هذا : فوجدنا من قال 
لآخرّ: أنت أزنى مني» ليس فيه اعترافٌ على نفسه بالرّناء وما هوّ 
قذفٌ صحيحٌ» فواجبٌ جلده حد القذفيء وبالله تعالى التوفيق. 

۲ ۲ ۲ - مسألة: فيمن اعت أن فلاناً استكرهها. 

قال علي: أخبرنا حامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن الزُهري» 
ريراقت را اليه غا على 
نفسهاء والرّجلُ ينكرٌ ذلك» وليس ها بينة: فإتها تضرب حد الفرية. 

EEN 
أخيرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن‎ 
النهال أخبرنا حَاد بن سلمة أخبرنا تنادة أن رجلا استكره امرآة‎ 
فصاحت» فجاءً مؤذّنٌ فشهد لها عند عمرٌ بن عبا العزيز اسيع‎ 
صياحهاء فلم يجلدها.‎ 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب أخبرني 
عميرة بن أبي ناجية عن يزيا بن أبي حبيبة عن عمرٌ بن عبد 
العزيز : أنه أتته امرأةٌ فقالت: إن فلاناً استكرهني على نفسي» فقال: 
هل سمعك أحدٌ أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرّجل - وهر عمرو 
بن مسلم» أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمانً. 

قال ابن وهبي: سألت مالكاً عن المرأةٍ تقول: إِنّ فلاناً 
أكرهنى على نفسى قال: إِنْ كان ليس ما يشارٌ إليه بذلك؛ جلدت 
الح وإن كان مما يشارُ إليه بالفسق نظرّ في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هاهنا يرون عليه السّجنّ الطويل» 
والأدب» وغرمً مهر مثلها - وهذه أقوال تدورٌ على وجوو: 

إا جلدها حد القذف إن لم يكن ها بينة. 

وهو قول الرّهري وقتادة. 

وإمّا إسقاط الح عنها بشهادة واحد: أنه سمع صياحها 
فقط - وهر عن عمرّ بن عبد العزيز - وإلا فتجلك وإمّا أن يدراً 


عنها الح بان يرى معها خالياء ويور فيه أثرأء أو يسمع صياحها. 

وهر قول ربيعة - وهر أيضاً قول يحيى بن سعيرٍ 
الأنصاري» وزاد: أن يعاقب الرّجل المدّعى عليه - إن كان ذلك - 
أشد العقوبة إنْ ظهرَ بشىء مما ذكرناء وإلا فا لحد على المرأة حد 
القذف وإمًا أن ينظ فن كان المّعى عليه من أهل العافية جلة 
حدٌ القذفي - وإن كان مَنْ يشارٌ إليه بالفسق فلا شيءَ عليهاء 
ويسجنْ هوّ ويطال سجنة؛ ويغرمٌ مهرّ مثلها. ۰ 

وهو قول مالكٍ. 

قال أبو محمّد رهه اللّه: أمَا قول مالك - فظاهرٌ الخطا؛ 
لأنه فرق في الادّعاء بين المشار إليه بالخير والمشار إليه بالفسق» ولم 
يوجب الفرق بين شيء من ذلك قرآنُ» ولا سن ولا إجماع ولا 
قياسٌ» ولا قول صاحبٍ وقذ أجمعت الأمّه كلها على أن رجلا 
يدعي ديناً على خر واللاعى عليه منكرٌ: إن ف .ولو أنه 
اح الصحابة - رضي الله عنهم. 

وقد قضى باليمين علي وعمرء وعثمانُ وابنُ عمر» وغيرهم 
ر الله ی - ولا أحد أفضلٌ منهم ولا أبعد من التهمةٍء 
والدعوى بجحد المال» والظلم؛ والغصب كالدّعوى بالغلبةٍ في الزناء 
00 

وقذ قال رسول الله #: لو أعْطِيَ قَْمٌ بدعْوَاهُمْ لادّعَى 
م جنا و وأ له وك ابي على من ال ليه 

وقالَ عليه السلام لصاحبي من أصحابه اختصما ايك أو 


و 


د 
نمه . 


وقذ اجعت لآم ومالك معهم على أن مسلماً برا فاضلا 
عدلا - ولوا o aS‏ 
يهودي» أو نصراني» ولا بين له أنّ اليهودي أ والتصزاني: رامن 
ذلك بيمينه» وأ الكافرٌَ لو ادّعى ذلك على المسلم لأحلف له 
فكيفت يقضي ها بدعواهاء فيغرّمه مهرها من أجل أنه فاسق» ولا 
فاسق أفسقٌ من كافرء قال الله تعاى الكافرونَ هم الفاسقونٌ فهذان 
وجهان من الخطأ. 

وثالث - وهر القضاءٌ عليه بالسّجن والعقوبةٍ دون بين - 
وهذا ظلمٌ ظاهرٌ لا خفاءً بو. ٤‏ 

ورابعٌ - هو أنه لا خلو من أنْ يكون يصدّقها أو يكذبهاء 
ولا سبیل إلى قسم ثالث - فإ كان يصدقها فينبغي له أ ن يقيم 
عليها حد الرّنا وإلا فقذ تناقض وضيَعَ حذاً لله تعالى؛ وإن كان 
يكذبها فبای معنى يسجنه ويغرّمه مهرّ مثلهاء فيؤكلها الماك بالباطل» 
واخ مالهابغير احق 


۸- كتاب القذف 


وای دوروو انه إن کلمت د ركان ای علية روا 
بالعافية: جلدها حذ القذفي. وإِنْ مكثت فظهر بها حملٌ: رجمها إن 
كانت محصنة - وهذا ظلمٌ ما سمع بأشنع من وحسرجٌ في الدين ل 
يجعله الله تعالل قط فيي ولا يحفظ عن أحار فرق هذا التَْريقَ قبل 
مالك وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو حار رحمه الله: فنظرنا في ذلك _ فوجدنا الله 
تعالى يقولٌ لفإِنْ تارتم في شي ء فَرُدُوه إِلَى الله وَالرْسُول» 
الآيةء ففعلنا - فوجدنا الله تعال قد أوجب الحدٌ على من رمى 
أحداً بالرّناء إلا أن ياتي ببيلة. 


ثم نظرنا في الي تشتكي بإنسان: أنه غلبها على نفسهاء 
فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة أو تكون غير قاذفة فإن 
كانت قاذفة فالحدٌ واجبُ عليها بلا شك إِذْ لا خلاف في أن قاذف 
الفاسق يلزمه الح كقاذف الفاضلء ولا فرق. والقذف هو ما 
قصة به العيبُ والذمٌ وهذه ليست قاذفة إنما هي مشتكيةٌ مدعي 
وَإِذْ ليست قاذفة فلا حدٌ للقذفي عليهاء ولك تكلّف انه فإ 
جاءت بها أقيمَ عليه حل الزّناء ون لم تأت بها فلا شيءَ عليه 
أصلاء لا سجن ولا أدب ولا غرامة؛ لأنْ ماله حرم وبشرته 
محرّمة» ومباحٌ له لمشي في الأرض» قال الله تعالى لمَامْشُوا في 
0 

ل قائل: فإ فان لم تكن بن فاقضوا عليه باليمين بهذا 

ب 

قلنا: وبالله تعالى التوفيق. 

- إِنّ دعواها انتظعَ حقاً ها وحقاً لله تعال» ليس لما فيه 
دخولٌ ولا خروج فحقها: التَعدّي عليها وظلمهاء وحق الله تعال: 
هو الزناء فواجب أن يحلف لها في حقهاء فيحلفُ بالله ما تعدّيت 
عليك في شيء» ولا ظلمتك وتبرأ ذمتة. ولا يجورٌ أن يحلف باللّه ما 
زنى؛ لآنه لا حلاف في ان احداً لا يلف في حق ليس له يه 
بد ولا يختلف اثنان في أن من قالَ: إنك غصبتي وزيداً ديار 
فاته إنما يحلفُ له في حقه من الادينار لا في حقّ زيار. 

وهكذا ني كل شيء. 

وأا الفرق بين الذمٌ والشكوىء فإنَهمْ لا يختلفون فيمن قال 
لآخرّ ‏ ابتداءً أو في كلام بينهما - يا ظالم» يا غاصب» أنه مسيء - 
فمن قائل: عليه الأدب» ومن قائل: لآخرَ أن يقول له مغل ذلك. 
ولا يختلفونَ فيمن شكا بحر فقال” ظلمني وأخد مالي بغير حق» أنه 


ل د 
وبين الاعتداء بالسب والقذفي وبالله تعال التوفيقٌ 


4 7؟- مسألةٌ: فيم قذف وهو سكران. 


14 
۳ 7 لا مسألة: فيم قذف وهر سكرا. 

قال أبو محمد رحمه الله: قذ ذكرنا في مواضع كشررةٍ حكم 

السكران وأله غير مؤاخار بشيء أصلا إلا حد الخمرٍ فق إلا آنا 
نذكرٌ عمدة حجتنا في ذلك باختصار - إِنْ شاء الله تعالى. 

قال أبو محمد رحمه الله: ال اله تعال ها اين انرا 

لا تقربُوا الصّلاة وأ تتم سْكارَى حتی تَْلمُوا مَا تَقُولُون4 فشهد 

الله تعلل وهو أصدق شاهار: أن السكران لا يدري ما يقو وإذ 4 

يدر ما يقول فلا شيءَ عليه ولم يختلفْ أحدٌ من الأمَةٍ في أن امرأ لوْ 

نطق بلفظر لا يدري معناه - وكان معناه كفراء أو قذفاء أو طلاقاً - 

فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك» فإذا كان السكرانٌ لا يدري ما يقو 
فلا يجورُ أن يؤاخڌ بشيء تا يقولُ فذقا كان أو غير قذفي. 


قان قالوا: كان هذا قبل تحريم الخمر. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ والأمَّه كلها جمعة بلا خلافو من 
احا منها على أن حكم هذه الآيةٍ باق لم ينسخ» وأنّه لاجا 
لسكرانّ أن يقرب الصّلاة 5 حتى يدري ما يقول. 

وكذلك لا يختلف اثنان من ولد آدم في أن حال السكران في 
آله لا يدري ما يقولُ باق كما کان يله الله تعالل عن صفته. 

فان قالوا: هو أدخلّ ذلك على نفسه. 

قلنا: نعم وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوو: 

اوها - ان هذا تعللٌ لا يوجب حكماً؛ لأنه لم يات بهذا 
التعليل قرآنٌ ولا سنة ولا إجماعٌ. 

الثاني - إنَا نسالكم عمَنْ أكره ه على شرب الخمر» ففتح فمه 
كرهاً بأكاليبت وصبٌ فيه الخمرُ حنّى سک فان هذا لا خلاف في 
أنه غيرٌ آئې» ولا في أنه م يدخله على نفسيء فينبغي أن يكون حكمه 
عندكمْ بخلافي حكم من أدخله على تفسی فلا تلزموا هذا المكره 
شيئا ما قال في ذلك السكرء » وإلا فقد تناقضتم. 

والثالث - إنا نسألكم عمّنْ شرب البلاذرٌ فجن أو تيد 
فقطع عصبُ ساقيه فأقعد) أيكون لذلك اجنون حكم المجانينَ في 
سقو ط جي الأحكام عنةُ؛ أو تكون الأحكامٌ لازمة له من أجل أنه 
أدخلَ ذلك على تفس وهل يكونٌ للّذي أبطلَ ساقيه عمداً أو 
أشراً ومعصية لَه تعال حكمُ المقعا في الصّلاةٍ وسقوط الحج وغير 
ذلك؟ أمْ لا يسقط عنه شيءٌ من ذلك من أجل إدخاله ذلك على 
نفسه؟ فمن قوهم - بلا خلافي - إن هما حكم سائر المجانينَ» 
وسائر القاعدينَ . فبطل تعلقهم بان السكرانَ أدخل ذلك على 


وقذ صح «أنْ حَدْرَةَ ضيه - قال لِرَسُول الله تا ولعي بن 
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بي طَالِبوه وريد بن خاللٍ: هَل نتم إلا عبد لابائي وهو كران 
- فلم يتفه عَلّى ذَلِكَ» ولو قالها صحيحاً لكفرٌ بذلك» وحاشَ له 
من ذلك. 

فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيءَ عليه لا في 
القذفي ولا في غيره -؛ لأنه مجنونٌ لا عل لهُ. 

إن قالوا: قن جاءَ عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - 
إذا شرب سكرًّء وإذا سكرٌ هذىء وإذا هذى افتری» وإذا افترى 
جلد ثمانين. 

قلنا: حاشى لله أن يقول صاحبٌُ هذا الكلام الفاستء هم 
واللهء أجل وأعقل» وأعلم من أن يقولوا هذا السّخف الباطلٌ» 
ويكفي منه إجماعهمٌ على أن من هذى فلا حدٌّ عليه» ولو كف أو 
فذاق فى نكر واه أرن O a‏ يطل i‏ 
ونعوذ بالل من مثل هذا. وستتكلّمُ - إِنْ شاءً الله تعال - في إبطال 
هذا الخبر من طريق إسنادي ومن تخاذله وفساده في كلامنا في" حل 
الخمر من ديوائنا هذا إن شاء الله تعلق. 

فان قالوا: ومنْ يدري آنه سكرانٌ» ولعله تساكرٌ. 

قل نهم: قولوا هذا بعينه في امجنون: ومن يدري أنه مجدون» 
ولعله متحامق وأ: نتم لا تقولون هذاء بل تسقطونٌ عنه الأحكام 
والحدود» فالحال التي تدرى في الجنون أنه مجدون» مثلها يدرى في 
السكران أن نه سکران ولا فرق - وهي: إنه إذا بلغ من نفسه من 
التخلبط في كلامه وأفعاله حيث يون آله لا يبلغه من نفسه الممير 
الصّاحي حياءً من مثل تلك الحال - فهذا بلا شك أحمقٌ» وسكران 
كما قال الله تعال #حَتَّى تَعْلَمُوا ما تقولون) فمن خلط في كلامه 
فليس يعلمُ ما يقولٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

Take مت د ار‎ a ES 
أبنه.‎ 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: قاذ ذكرنا حكم عمرّ بن عبد 
العزيز: يحدٌ من قذف ابنه. 

وأوجب الح في ذلك: مالك والأوزاعي. وأبو سليمات. 
واضجابنا. 

وقالت طائفة: لا حد على الأب في ذلك: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا أبو يعقوب الدبري أخبرنا عبد الرّرّاق 
عطاء قالَ: إذا افترى الأب على الابن فلا يحد. 


وبه إلى عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عمّنْ سمع الحسنَ 


عن ابن جريج عن 


٤‏ - مسألةٌ: الأب يقذف ابنة أو أَمَّ عبيدوء 


ب4- كتاب القذف 


يقول: ليس على الأب لابنه حد. 

وبه ‏ يقول أبو حنيفة والشافعي» ومذ بن حبل, 
وآصحابهم» والحسن بن حي وإسحاق بن راهويه. 

وقالَ سفيان الثوري في الأب يقذفُ ابنة: إنهم يستحبُون 
الدرءَ عنه - وقال في المرآة تزني - وهي محصنة - وتقتل ولدها: نه 
يدراً عنها الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلك - فنظرنا في قول من رأى أ أنه لايحد الأب لابنه: 
فوجدناهم يقولون قال الله تعلق #وبالوالدين ن احا قلا تقل 
ا أف ولا تنما وَل لما زلا كرا اهن لَهُمَا نَاحَ 
اذل مِن اليحْمَةَ» قالوا: ويس من الإحسانء ولا من الير: 
ضربهما بالستياطي ولا هذا من خفض الجناح هما من الرّحمةٍ. 
وقاسوا أيضاً إسقاط الحدود في القذفي عن الوالد في قذفه لولده 
على إسقاطهم القود عنه إِنْ قتله - وإسقاطهم القصاص عنه لولده 
فيما دون النفس على إسقاطهم الحدّ عنه في سرقته من ماله. وعلى 
إسقاطهم الحدّ في زناه بام ولدو. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمٌ لهم غير هذا أصلا - 
ا - على ما نين إِنْ شاءَ الله تعالى. 

أا وصية الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بان لا يقال هما 
أف ولا ينهراء ويخفض مما جناح الذَلٌ ES‏ 
عنه مسلم» وليس يقنضي شيءٌ من ذلك إسقاط الحدّ عنه في 
القذفي لولدو؛ لله لا يختلف الاس في أن إماماً له وال قدم إليه في 
قذفبء أو في سرقةٍ أو في زنأء أو في قود فإنْ فرضا على الولد إقامة 
ا لحد على والده في كل ذلك وأنٌ ذلك لا يسقط عنه ما افترض اله 
تعالى له عليه من الإحسانء والبر وأن لا ينهره ولا يقل ل: أف 
Ee e ALS‏ 

وقد. 

قال الله عر وجل هرد على الكقار يُحَمَاء يهم وقذ 
أمرّ مع ذلك بإقامةٍ الحد على من أمرنا برحمته. 

وقالَ تعالى لوَبِالْوَالِدَيْنَ سانا وبي القربى وَالْسَامَى 
وَالْمَمَاكِين» الآية. ولا حلاف بين أحدٍ من الأمَّةِ في أن ذا القربى 
يحدُ في قذفي ذي القربى وأ ذلك لا يضادً الإحسان المامور بوه بل 
إقامةً الح على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما؛ لأنه 
حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برّهما. فسقط تعلقهم بالآيات 
المذكورات. 

وأمًا قياسهم إسقاط حدٌ القذفي على إسقاطهمْ عن الوالدٍ 


۸- كتاب القذف 


ح الزّنا في زناه بأمةٍ ولدو» وعلى إسقاطهم عنه حة السّرقةٍ في 
سرقةٍ مال ولدوء وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إِيَاهُ وجرحه 
إياه في أعضائه - فهذا قياس والقياسٌ كله باطلٌ؛ لأنه قياس 
فاسل بقول لهم آخر فاس لا يتابعونَ عليهء ولا أوجبه نص» ولا 
ا ال ار ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيق 

فلمًا سقط قوم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني 
فوجدناه صحيحا؛ أن الله تعالى قال: ونيس يَرْمُونَ 
المخْصَنَاتِ» الآية فلم يقل تعال: إلا الرالد لولده وما كان رك 

فلو أن الله تعالى أراد تخصيص الأب إسقاط الح عنه لولده 
لبيّنَ ذلك ولا أهملهُ حتى يفطن له من لا حجَة في قوله. 

فصح يقينا ان الله تعال إذ عم ولم بخص فإنه اراڌ أن مح 
لرالد لرلده والولدُ لوالده بلا شك» ووجدناه تعالى يقو لبا قا 
اين آمنوا كونوا قَوَامِينَ باط شهدا لله وَلَوْ عَلَى شیم أو 
الرالتين والأقربين) قفارت الله تعالى القيام بالقسطٍ على 
الوالدين» والأقربين كالأجنبيين؛ فدخل في ذلك الحدود وغيرهاء 
الله تال توفي 
الدبري اراي ا جريج قال: اي د 
بن عمرٌ بن عب العزيز عن أببه عمرٌ بن عا العزيز عن عمرٌ بن 
الخطابب قال: : لاعفو عن الحدوي ولا عن شيء منها بعاد أن تبلغ 
الإمام فان إقامتها من السنة. 

فهذا قول صاحب لا يعرف له الف منهم وهم يعظّمونَ 
مل هذا إذا خالف تقليدهم. 

وقد خالفوه ه هاهنا؛ لأنّ عمرٌ بنَ الخطاب عم يع الحدوده 
وم يخص. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

وكذلك اختلفوا: فيمنْ قذف آم ابنه. 

فقال أبو حيفة وأصحابة والشافعي وأصحابة: ليس 
للولدٍ أن ياخد آباه بذلك. 

0 ا 


د 0 


- مسألةٌ: من نازع آخر فقال لهُ: الكاذب بيني 


Ab 


وقال أبو ثورء وأبو سليماك وأصحابنا: له أن يأخذه 
ل : 

والكلام في هاتين المسالتين كالكلام ني الي قبلهما وقذ بنا 
أن حدّ القذفب: حدٌ لله تعالل» لا للمقذوفي فإذْ هو كذلكَ فأخذه 
واجبٌ على كل حال - قا به من قا به من المسلمينَ -؛ لان الله 
تعالى أ مر بجلا القاذفي ثمانينَ» لم يشترط به قائماً من النّاس دون 
غيروء فكان تخصيص من خص بعض القائمينَ به دون بعض قولا 
في غاية الفسادي وهو قول رع هم» » ما نعلمٌ أحداً من الصحابة - 
رضي الله عنهم - قال بوه ولا له حَجَّةٌ أصلا - لا من قرآن» ولا 
ھن سو . ولا إجاع» ولا قباس» ولا معنى وم كان مكنذا ف 
ساقط» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والحكمٌ عند الحنفيسينَ في إسقاط 
الحدّ عن الج إذا قذف ولد الولدء كالحكم في قاذفم الأبوين 
الأدنين. 1 ١‏ 

والعجب بان الحنفيينَ قذ فرّقوا بِينَ حكم الولد وبين حكم 
ولدٍ الولد في المرتدء فجعلوا ولد المرتدٌ يجبرٌ على الإسلام ولا يقتل» 
وجعلوا ولد ولده لا يحبر ولا يقتل. ْ 

وفرّقَ أبو يوسف, ومحمّدُ بن الحسن والشافعي بينَ 
الأب في الميراث - وبين الجدٌ - فمن أينَ وقعَ لهم التناقضٌ هاهنا؟ 
فسووا بين الأب والجدء وبين الابن وابن الابن» والقومٌ أصحابُ 
قياس بزعمهم - وهذا تناقضصُ لا نظيرَ له» وباللّه تعالى التوفيق. 


6- مسألةٌ: من نازع آخرّء فقالَ لهُ: الكاذب بيني 
وبينك ابن زانيةٍ أو قال: ولد زناء أو زنيم» أو زان. 

فقد قال فائلوث: لا حد عليه. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كان قال ذلك مبتدثاً قبل أن ينازعه الآخرٌ 
فلا حد على القائل؛ لأنه م يقذف' بعد أحداء وإ قال ذلك بعد 
النازعة فهرّ قاذفٌ له بلا شك فعليه الح لأن المنازعَ له كاذب 
عنده بلا شك. 

وهكذا لو قال: من حضرٌ اليم على هذا الطريق فهو ابن 
زانية وقذ كان حضرٌ من هنالك أحد: فهر قاذفُ له بلا شك» فعليه 
الح - فلو قال ذلك في المستأنفب فلا حدٌ عليه؛ لأنّه إذا لفظ بذلك 
م يكن قاذفء أو من محال أن يصير قاذفا وهر تاك بعد أن 
ل يكن قاذفاً إذا نطق - وهذا باطل لا خفاءً به - باللّهِ تعالى 
اللُوفيق. 


13¥ 
الأجنبيّة وامرأته بعد القذفي فعليه حدُ القذفي كاملا للأجنيةٍ ولا 
بد - ويلاعنٌ ولا بد - 
عليها ا لحد فان أبى. 
وقد جلد للأجنيِةٍ - فا لحمل لاحق به» ولا شيءَ على 
زوجته - لا لعانٌ ولا حك ولا حبس - ولاعليه بعد؟ لأنه قل 


إن راد ان يشي حل زوجت أو إن ثبت 


3 


حد. 

وإذ كان لم يجلذء لاعن إِنْ أرادَ أنْ يتفي ا لحمل عن فإِنْ أبى 
جلد الحدٌ فإن التعنّ وال لتعنت المرأة: جلد حة الرناء وجملة هذا - أن 
من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف: م يسقط ذلك الزّنا ما قلا وجب 
من الحدُ على قاذفو؛ لأنه زناً غير الذي رماه بي فهر إذا رمى رام 
حصنا أو خصنة: فعليه الحدٌ ولا بد اول قط جد قداو إلا 
ينص أو إجماعء ولا نص ولا إجما هاهنا أصلا على سقوطوء بعد 
وجوبه بنص. 

وكذلك القولٌ في الرّوجة ولا فرق: أنه جلد ها للقذفي- 
وإِنْ زنت - إلا أن يلاعن» وتحدٌُ هي للرّنى ولا بده وباللّه تعال 
التوفيق. 

۷ - مسألة: من قال لآخرٌ: يا زان فقالَ له 
إنسانٌ: صدقت» أو قالَ: نعم فان أبا حنيفة وحيع أصحابه ‏ إلا 
زفرَ بنَ الهذيل - قالوا: لا حدّ على القائل: صدقت - قالوا: فلو 
قال لهُ: صدقت» هوّ كما قلت» حدًا جيعاً. 

قال زفرٌُ في كاتا المسألتين: يحدّان جميعاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: لا فرق بين المسالتين. 

ومن قال: إنه في قول لهُ: صدقت. يكن أنْ يصدّقه في غير 
رميه بالرّنا: 

فيل له: 

وكذلك قولهُ: صدقت» هو كما قلت» عكن أن يعني بذلك 
قولا آخرّ قاله هذا القاذف من غير القذفي ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والذي نقولٌ به. وياله تعالى 


- إنه إنْ تبقنَ أن القائل: صدقتء أو نعم أو هر كما قلت 
أو إي واللّه: أنه سمع القذف وفهمة فهر مقرٌ بلا شك وعليه 
الحد.. 

وكذلك من قيل له: أبعت دارك من زيل بمائة دينار؟ فقال: 
لع أو قالَ: صدقتء أو قالٌ: إي واللّي أو ما أشبه هذا: فإنه إقرارٌ 
صحيمحٌ بلا شك - أو قال ذلك مجاويا لمنْ قالَ لهُ: طلّقت امراتك» 


۷ - مسألة: من قال لآخر: يا زان فقالَ له إنسال: 


۸- كتاب القذف 


أو أنكحت فلانةء أو وهبت امراً كذا وكذا. فهكذا في كل شيء - 
واوق شك - انمع ذف اون يمف رفهمة آرم 
يفهمة: فلا حدٌ في ذلك؛ لأنه قذ بهم ويظن أنه قال كلاماً آخر. 
وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق. 
وقد قال الي 4د من دِمَاءَكُمْوَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم 
وَأَبشَارَكُمْ عَليِكُمْ حرام فص آله لا حل ان يستباح شيء ما ذكرنا 
إلا بيقين لا إشكال فيه» وبالله تعالى التوفيق. 


۸ - مسألة: من قالَ لآخرّ: فجرت بفلانة؛ أو 
قال: فسقت بها فإنٌ أبا حنيفة, والشتافعي» وأصحابهما قالوا: لا 
حد في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: إن كان لهذين اللّفظين وجه غيرٌ 
انا فكما قالواء وإِنْ كان لا يفهم منهما غير ارا فالحدُ في ذلكَ» 
فلا طرق فنهما وجذناهها بقعا عاي إتياتهنا في الذبئر ب فسغطا 
الحدُ في ذلك. ْ 

وكذلك لو قال: جامعتها حراماًء ولا فرق. 

قال علي: فلو أخبرٌ بهذا عن نفسه لم يكنْ معترفاً بالرّناكما 
االله تعال التوفيق, 

۹ - مسألة: ومن قال لآخرٌ: زنيت - بكسر الثاء 
- أو قال لامرأة: زنيت - بفتح النّاه - فان كان غير فصييح: حا 
0 

وإ كانَ فصيحاً بحسن هذا المقدارٌ من العربيّةٍ ستل: من 
خاطبت؟. 

فان قال: خاطبت غيرهاء أو قالَ: خاطبت غيرة» فلا شيءَ 
عليه؛ لان هذا هرَ ظاهرٌُ كلامو؛ لأنُ خطاب المؤنث لا يكونٌ إلا 
بكسر التاء» فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبهاء وخطاب الرّجلٍ 


بفتح التاء» فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه - وإن أقر: أنه خاطبهاً 
بذلك» حد؛ لأنه حيتت قاذفٌ لها - باللّه تعالى التوفيق. 


10۹ مسألة: من قذف إنساناً قد زنى المفذوفٌ 
وعرف آنه صادق في ذلك - فجميعٌ العلماء على أنه لا حل طلبه 
بذلك الحدّ ‏ إلا مالكا فإنه قالَ: له طلبه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا قولٌ ظاهرٌ الفسادٍ بين 
الحوالةٍ لا خفاءً بو؛ لأنه لا حلاف في أنّ من عرف صدقه في القذف 
فلا حد عليه فإذا عرف المقذوفُ أن قاذفه صادق فقذ عرف أنه لا 
حدٌ عليه فمطالبته ياه ظلمٌ بيقين» وإباحةٌ طلبه له إياحة للظّلم 


۸- كتاب القذف 


المتيقن» ولا فرق بين هذا وبين شهودٍ سمعوا القاذف وهم يعلمونَ 
صدقه بلا حلاف في نهم لا محل هم أنْ يشهدوا بالقذفي؛ لأنْ 
شهادتهم تؤدي إلى الظلم. 

وكذللك من كان له أب فقتل أبوه إنساناً ظلماء وأخذ ماله 
ظلماء فأتى ولد المقتول المأخوذٍ ماله فقتل قاتلٌ يبوه واخ ماله 
الذي كان لأبيه فإنه لا بحل لولد هذا المستقادٍ منة: بان يطلب 
المستقيدَ - لا بدم» ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل» 
واسترجعه منه بحق. 


ومن فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو خطئ. 


وقد. 

قال تعالی #كونوا قَوَامِينَ بانط الآية فحرمٌ الله تعالى 
القيام بغير القسطر. 

وكذلك. 


قال تعالى وتعاونوا عَلَى الب والتقوى ولا تَحَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعُدَْان» ولس في الإثم والعدوان أكثرٌ من أن يدري أن 
قاذفه م يكذ ثم يطالبه ا يطالبُ به أهلّ الكذب وبالنّه تعالى 


فان قالوا: إنه قد آذاه. 

قلنا: نعم» ولس في الأذى حدٌ وإنما فيه التعزير فقط 

۲۲۹ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ ره اللّه: من قذف 
زوجته فأخذ في اللْعان» فلمًا شرع فيه ومضى بعضه - اقل أو 
أكثرة» أو جلّه - أعادّ قذفها قبل أن تنم هي التعانهاء فلا بد له من 
إنداء اللعان؛ لأ اله تعال يقوك وين يمون أزْوَاجَهُمْ ولم 
كن لله هنا إلا انكف بم الآية. فلم يجعل الله تعالى الالتعان 
إلا بعد رمي الزوجة فلا بد بعد رمي ي الرّوجة بان يأتيّ بما أمرَ الله 
تعالى بوه كما أمرّ بِ» وهي ما لم ت تنم اتعانها بعد تمام التعانه زوجته 
كما كانت فهو في تجدیډ قذفها رام زوجت فلا بد له من شهادةٍ 
اربع شهادات والخامسة فان أبى ونكل: حد المقذوف ولا بدٌ- 
فان رماها بزنا يتِنٌ آنه كاذبٌ فيه حل ولا لعان أصلا؛ لأن الله 
تعالى يقو لوَتَعَاوَُوا على الب وَلتَفُوَى ولا َحاونُوا عَلَى الاثم 
وَالْعّدوَانِ» ولِيسَ من الإثم والعدوان أكثرٌ من أنْ يكلّف أنْ ياتيّ 
بأيمان كاذب يوقن من حضرٌ أو الحاكهٌ: أنه فيها قلافٌ» فهذا عون 
على الإثم والعدوان. 

وقال تعالى وا حَكَمتَمْبَيْنَ الناس أن تَحْكُمُوا بالعذل) 
وهي مح ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما 
على ما ذكرنا. فلو رماها وأيقنَ الحاكمٌ آنه صادق فلا يحل له الحكمٌ 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: من قذف 


۲۹۸ 


باللّعان أيضاًء لكن يقامٌ الح عليها وهي امراته - کماکانت - 
يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما. 

فصح بهذا آنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزناً مكن أن يكون 
فيه صادقاً» ومک ان يكون فيه كاذب. 

فَأَمَا إذا ت يقن كذبه فلا بجحل تعطيل واجب حد الله عن ولا 
من عونه على الأمان الكابة الآنسةه ولا يحل أمره بهاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

۲ - مسألة: من قذف جماعة» أو وجد يطأ النساءً 
الأجنبيات مرة بعد مرق أو وجد يسرق مرّاته أو رئي يشرب 
الخمرٌ مرّات» فشهد بكلّ ذلك» فاقام بِيَنةَ على صدقه في قذفه من 
قذف إلا واحدأء أو صدّقه جميعهم إلا واحداًء فعليه الح في 
القذف ولا بِدُ؛ لان الح في قذف ألفو أو في قذف واحد: حدٌ 
واحدٌء ولا مزيد على ما قدّمنا. 

وكذلك لر أقام بن على أن جيم أولئك اللواتي وجد 
يطاهن إماؤه إلا واحدة» فعليه حذ الرّنا ولا بده لان الحد في الرّنا 
بألفيء أو في الرّنا بواحدةٍ: حدٌ واحدٌّء ولا مزيد» على ما قدمنا. 

وكذلك لو أقام نة على کل ما سرق: آنه ماله أخذه حاشَ 
بعض ذلك» فإنه يقطعٌ به ولا بدُ؛ لأ الح في آلف سرقة؛ وفي 
سرقةٍ واحدةٍ: حدٌ واحدٌ على ما قدمنا. 

وكذلك لو أقامَ البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان 
في غير عقلهء أو کان في ضرورةٍ لعلاج أو غسيري إلا مرَّةٌ واحدة: 
فعليه جلد الأربعينَ ولا ب لان الحند في شرب الف مريب وني 
جرعةٍ: حدٌ واحدٌ» كما قدّمنا وباللّه تعالى التوفيقٌ 


۲۹ 
۹- كتاب المحَاربينَ 


۳ - مسألة: قالَ الله تعالى: ما جَرَاءُ الذي 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَة4 الآية. 

قال أبو تحمّد: فاختلف الاس من هر احارب الذي يلزمه 
هذا الحكم. 

فقالت طائفة: امحاربُ المذكورٌ في هذه الآية: هم المشركون. 
روي عن ابن عباس وغيره: 

كما أخبرنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ أخبرنا أحمدُ بن 
دحيم أخبرنا إبراهيم بن حاو أخبرنا إسماعيل بسن إسحاق أخبرنا 
محمد بنْ أبي بكر - هر المقدّميُ - أخبرنا يحيى» وخالدٌ - هما 
القطَانُ - وأبو الحارش» كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في 
قول الله تعالى إنمَا جَرَاء اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ4 الآية 
قال: نزلت في أهل الشّرك. 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا بجي بن عبد الحميار الحمّاني/ أخبرنا 
هشيم عن جويبر عن الضَحَاك قالَ: كان قومٌ ينهم وين الي عاك 
ميثاق فنقضرا العهد» وقطعوا اسيل وأفسدوا في الأرضء فخيرَ 
الله تعالى نيه - عليه السلام Ea E OEY e‏ 
يصلب» وإِنْ شاءً قطع أيديهم وأرجلهم من خلافم. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بن ابي بكر أخبرنا أشعث 
اخبرنا سفيان أله بلغه عن الحا بن مزاحم في هذه الآيةٍ قالَ: 
نزلت في آهل الكتاب. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بن عبيار وإبراهيم ۾ اهروي» 
قال محمّدٌ: ا وو ر أخبرنا سفيان: ثم 
افق محمد بن ثورء وسفيان, كلاهما عن معمر عن قتادة» وعطاء 
الخراساني» قالا جميعاً في قول الله تعالى إلا اَن تاوا من قبل أن 
قروا عليهمْ4 هذه الآية لأهل الشرك ذ فمن أصاب من المشر كين 
شيثا من المسلمينَ - وهو م حرب - فاخ مالاء واصاب دمأ ثم 
تاب من قبل يقلن غليه اهدر ا فی اخ اجا ااي 
اخبرنا ابن فرج اا رس E‏ 
لدبي أخبرنا عبد الاق عن ابن جريج قالَ: قال لي عطاءً بن 
ابي رباح» وعبدٌ الكريم : الحاربة شرك کک وأقول آنا 
لا اعلم أحدا يارب التي تلا إلا اشر 

وقالت طائفة: هر المرتة: 


كما أخبرنا أبو سعيدٍ الجعفري أخبرنا عمد بن علي 


۲۴۳ ۲- مسألةٌ: قال اللّه تعالى: نما جَرَاءُ 


4- كيتاب المحَاربينَ 


الإدفوي أخبرنا أبو جعفر اح بن محمد بن إسماعيل النحوي عسن 
عبد الله بن احم بن عبد السّلام عن أبي الأزهر أخبرنا روځ بسن 
عبادة عن ابن جريج أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه قالَ: إذا خرج 
المسلم فشهرٌ سلاحة؛ ثم تلصص» ثم جاءً تاثا 0 
ولوْ ترك لبطلت العقوبات» إلا أنْ يلحق ببلادٍ الشرك ثم يأني تائبا 

وقالت طائفة: اللَصُ ليس مسلماً. 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا سحنونٌ أخيرنا ابسن وهب عن 
بن أبي جعفر قال: سألت نافعاً مولى ابن 
عمرَّ - عن لص مسل أو كافر | aS‏ واه مالي 
ويهريق دمة. 

قال: لو كنت آنا امتنعت - هذا الذي يستغيلنى ليهريق دمي 
٠ ٠ E ILE‏ 

وقالت طائفةٌ: كز لص فهر غاربة: 

كما أخبزنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ا لحسن بن سعلرٍ 
أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن عبد الكريسم 
عن الحسن البصري» وسعيدٍ بن جبير» قالا جيعا: من 
حوب فرعا 7 00 

قال أبو محمّدٍ: امحارب اللصة: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا الذّبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن سفيانَ 
الثوري عن جابر عن الشعي قالَ: الْصْ حار لله ولرسوله 
فاقتلهُ فما أصابك فيه من شيء من دمه فعلي. 

وقالت طائفة: لا يكر 0 إلا من أخاف السّبيل: 


ابن هيعة عن عبار الله ب 


اغ 


تمي قل لاسو ور تك - حَى دخ على 
مھ حو قو قم وان کان سيرب دكي قا وان 
قال: ١‏ نت آمن» قال: وكان بقطعٌ الطريق: ويستحل الفروج. 

وبه إلى إسامل بو ان اعرد امه بن ابي بكبر 
أخبرنا عمرٌ بن علي عن مجاهلو عن الشَعِي عن سعي بسن قيس 
الهمدائي' أن حارثة بن بدر التميمي'ّ - كان عدوا لعلي وكانّ يهجره 
- فأتى الحسر؛ والحسين» وعبد الله ب - جعفر - رضي الله عنهم 


۹- كيتاب المحاربينَ 


۳ ۲- مسألةٌ: قال الله تعالى: إِنْمَا جَرَاءٌ 


امل 


- ليأخذوا له امانا فابى علي أن يؤمُنكُ قال سعيدٌ: فانطلقت إلى 
علي فقلت: ما لجََءُ لين يُحَابُونَ الله وَرَسُولَه ويَسْعَوْنَ في 
الأرْض قَسَاداً» قال: «أن ينوا أو يبوا أو تُقَطّعَ أ أيلويهم 
وَأرْجُلْهُمْ مِنْ خجلافي» الآيَةَ فلت: إلا مَاذًا؟. 

قال: «إلا الین تاوا ِن قبل أن تَقرُوا عَلَيْهِمٌ» قلْت: 
قان حَارئة ن بر قَدَْاب مِن قبل أَنْ نقَدِرَ عَلَيّكِ قَالَ: هر اين 
قَالَ: َانطَلَفْت بِحَارئَة إلى عَلِي فامَنه. 

حَدننا حامٌ أخبرنا بن مرح يرن اسن بن سا حبرا 
بو قوب ادبي ي حرا عبد اراق عَن مَعْمر َنْ قا وعطَاء 
اراسان قالا جَوِيعاً فِي هذه الاي نما ا الذي يُحَاريُونَ 
الله وَرَسُولَّة4 قال: هذه الآية في اللّص” الذي يقطمٌ الطرينَ فهر 
مخارب. 

قال أبو محمّد: ثم اختلف هؤلاء: : فقالت طائفة: حيدما 
قطع الطريق في مصر أو غيره فهو محارب: 

كما كتسب إل إبو المرجّى بن ذروانَ الصري أخبرنا أبو 
الحسن الرّحي أخبرنا مسلم الكاتبٌ أخبرنا عبد اله بن أحمد بن 
المغلس قالَ: ذكرٌ وكيعٌ عن الحكم بن عطيّة قال: سألت اسن عن 
رجل ضرب رجلا بالسيفه بالبصرة. 

لما ار يي ال ل 
بى أخيرنا 
ا ل ل 

عن الرّبير قال طاووس: سمعته يقول: من رفع السلاح ثم وضعة: 
ارب فلامة هدر د قال: وكان طاووس يرى هذا ایشا 

حذثنا عبد الرّحمن بن سلمة الكناني أخبرنا أحمدٌ بسن خليلٍ 
E‏ ن أدب بن 


2 ا ل‎ TT 
کان لباڼي» فک باي د یضربه في اء يَعَاقِيِه فيهاء گان الغلا‎ 
يادي سيه باع اني َه الغلام وما مع الغلا سيف‎ 

يَحْمِله وَدْلِكَ في مر سَعِل ِن العا ص - فَشَهَرَ الغلامُ السسّيْفَ 
على بي تب َي تاک مهالا تخر ني على 

َة برها بَا قعل به الع قات عايشة: سمحت زرل الله 
ا حا ن الُْلِمين بريد قله فقَذ 
وجب دما فذكر الحديث» وفية: أن الغلام قتل. 

حذثنا بجی بن عبد الررحمن بن مسعوجٍ أخبرنا أحمدُ بن دحيم 
أخبزنا حمَادُ بن إزراهيح أخبرنا إسماعيل بن إسخاق آخيرنا عل“ ب 


عبار العزيز المديي أخبرنا محمد بِنُ علي بن مقدّم عن سفيان بن 
حسين عن يعلى بن مسلم عن ابي الشّعثاء - جابر بن زيار - عن 
ابن عباس قال إذا تسورٌ عليهم في بيوتهم بالسّلاح قطعت يده 
ورا ْ 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبر 
خالد بن الحارش عن أشعث عن الحسن قال: ل 
بالليل فهو محاربٌ. 

وبه إسماعيل أخيرنا محمد ر بن أبي بكر المقدّميُ أخبرنا محمد 
بن سوار عن سعيلر بن أبي عروبة عن قتادةً قال: إذا دحل عليك 
ومعه حديدة فهو محارب. 

قال إسماعيل: وأخبرنا نصرٌ بن علي أخبرنا حربُ بن 
ميمون عن سعياد بن أبي عروبة عن قتادة قال: إذا طرقك اللمُ 
باليل فهو محارب. 

وبهذا يأخذ : الشافعي» وأبو سليمان. وأصحابهما. 

واختلف فيه قول مالك. فمرّة قالَ: لا تكن الحاربة إلا في 
الصحراء ومرّةٌ قالَ: تكونٌ امحاربة في الصحراء وفي الأمصار. 

وقال سفيانٌ: لا تكو احاربة إلا في الصّحراء. 

قال أبو حنيفةء وأصحابة: لا تكن الحاربة في مدينقٍ ولا في 
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مصرء ولا بقرب مدينةٍ» ولا بقربٍ مصر ولا بین مدينتين» ولا بين 
الكوفة والحيرة. 

ثم روي عن أبي يوسف أنه قالَ: إذ كابروا أهلّ مدينةٍ ليلا 
كانوا في حكم امحاربة. 

وقال أبو حنيفة: من شهرٌ على آخرٌ سلاحاً - ليلا أو نهارا 
- فقتله المشهور عليه عمداً فلا شيءَ عليه فن شهرٌ عليه عصاً 
نهاراً في مصر فقتله عمداً قتلّ به - ون كان في اليل في مصره أو 
في مدينة» أو في طريق في غير مدينق فلا شيءَ على القاتل. 

قال أبو محمار رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
نطلب الحق من أقوالهم» لنعلم الصّواب فتتبعه - بر الله تعالى. 

فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقوها: : فنظرنا فيما احتج به 
من قال: إن المحارب لا يكونٌ إلا مشركاً أو مرتدء فوجدناهم 
يذكرون: 

ها أخبرنا عبد الله بنْ ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أ“تمد بن شعيب النسائي؛ أخبرنا العبَاسٌ بن محمد آنا أبو عامر 
لا و م 


۷1 


َم ری ملم إلا برخت ثلاث خصّال: : ران مُحْصنْ؛ ‏ برجم أو 
رل فل محمد فقتل - أو رَجُلَ حرج من الالام ميارب 
اله وَرَسُولَه فقتل أو يُصَلْبْ أو يُنْقَى مين الأزض». 

وما ذكره ابن جريج آنفاً من قولو: ما نعلمٌ أحداً حارب 
رسول الله تب إلا أشرك. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فنظرنا فيما احتجّوا به من ذلك 
فوجدنا الحبرَ المذكورٌ لا يصح؛ لأنه انفرد به إبراهيمُ بُ طهمانَ - 
وليس بالقوي. 

وأا قول ابن جريج "ما نعلم أحداً حارب رسول الله ل 
إلا أشرك ' فإنّ محاربة الله تعلل» ومحاربة رسوله - عليه السلام - 
تكرنُ على وجهين. 

أحدهما - من مستحل لذلك» فهر كافرٌ بإجاع الأمةِ كلّهاء 
لا حلاف في ذلك إلا من لا يعت به في الإسلام . - وتكونٌ من 
فاسق عاص معترفي بجرمهء فلا يكو بذلك کافراء لکن كسائرٍ 
الأنربي من الزّناء والقتل» والغصبي وشرب الخمر وأكل 
الخنزيره وميه والدّم» وترك الصلاق وتر الزكاق وترك صوم 


شهر رمضان» وترك الحج: ل في" 


كتاب الفصل 'وغيره. ويجمعٌ الحجّة في ذلك: أ نه لو كان فاعل 
شيء من هذه العظائم كافراً بفعله ذلك لكان مرتدا بلا شك» ولو 
كان بذلك مرتذاً لوجب قتلهُ لأمر رسول الله َك بقتل 
و وب وركذا لاجرل فس 

قال أبو محمّدٍ: إن قالَ قائلٌ: إننا لا نسَلْمٌ أن من عصى 
بغير الكفر لا يكونٌ محاربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام. 

قلنا لهُ: وبالله تعالى التوفيق: 

قال الله تعالى ا بها اين آمو وا الله وَدَرُوا ماقي 
ين الربًا إن كم مُؤْمِنِنَ فَإِنْ لَمْ توا فَأَذنُوا بحَرْبٍ من ع اللّه 
وَرَسُولِهِ» الآية. 

كتب إل أبو المرجى بن ذروانَ قالَ: أخبرنا أبو الحسن 
الرَحي أخبرنا ابو مسلم الكاتب أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
امغلس أخبرنا عبد الله ب أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا حا 
ب كال الشباط ارتا عد الواح - مول عروةٌ - عن عروةً عسن 
عائشة» قالت: قال رسول الله #: «قَالَ الله تَعَالَى مَنْ آذّى لى 
ولا د اَل مُحَاريتي». 1 

وقال الله تعالى إن ميان ن المي افوا قأمنيحرا 
مما إلى قوله: فَآَصْلِحُوا , ين أخريكم». 

وقال رسول الله ينة: قل عَمَارا لف لةه فصح أنه 


من ارتدٌ 


6 - مسألة: قال اللّهِ تعالى: إِنْمّا جَرَاءْ 


8- كِتَابُ امُحَارِبينَ 


لیس كل عاص ماربا ولا كل محارسي كافراً. 

ثمّ نظرنا في ذلك أيضاًء فوجدنا الله تعالى قذ حكمٌ في 
اغا ماد ان الل أو الصلبب» » أو قطع الأيدي والأرجل 
من حلاف أو الثفي من الأرض - وإسقاط ذلك كله عه بالتوبة 
قبل القدرة عليه فلو كان امحاربٌ المأمورٌ فيه بهذه الأوامر كافراً: ' 
يخل من ثلاث أوجيء لا رابع ها: 

إِمّا أنْ يكن حربياً مذ كان وما أنْ يكرن ذْمياً فنقض الذْمّةَ 
وحارب فصارٌ حرياً» وإمًا أنْ يكرن مسلماً فارتد إلى الكفر. لاب 
من أحا هذه الوجوه ضرورة ولا يمكنُ - ولا یوج غيرهاء فلو 
کان حربياً مذ کان فلا يختلفُ من الأمةٍ اثنان في ا نه ليس هذا حكم 
الحرييينٌ - وإنّما حكمْ الحرينَ القتلُ في الأقاء كيف أمكنَ حتى 
مرا أو يعطوا الجزية عن يار وهم صاغرونٌ» ومن كان منهم 
كتابيا - في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من کان منهم من آي 
دين كان مالم يكن عرياً في قول غيرنا. أو يؤسرٌ فيكونٌ حكمه 
ضرب العنق فقط بلا خلافي كما قتل رسول اله ت عقبة بن 
أبي معيطء والنضرٌ بن الحاردث. وبني قريظة» وغيرهم» أو يسترق» 
أو يطل إلى أرضهء كما أطلق رسول الله از ثمامة بنّ أثال 
الحنفي» وأبا العاص بن ابي وغيرهما. اناق يع سافان 
الله تعال فإ لقم اللي كَمَرُوا فُصَرْبَ الراب حى ذا 
نوُم سدوا اراق فما منَاَْدُ وَإِمًا اء حَتَى نَضَمٌ ارب 
أَودَارَهَا)ك. 

أو نطلقهم أحرارا ذمّة كما فعل رسو الله اظ باهلٍ 
خيير. فهذه أحكام الحريين بنص ) القرآن؛ والسسّنن التاق والإجماع 
المتيقن» ولا حلاف في نه ليس الصّلب؛ ولا قطمٌ الأيدي 
والأرجلء ولا الفيء »من أحكامهم. فبطل أن يكون المحاربث 
ا يريا كارا وان كاج ندا مسمس العو ا 


ده 
أحدها _ ينتقل إلى حكم ال حربيِينَ في کل ما ذكرنا. 
e‏ أنه حارب حتى يقدرَ عليه فيردٌ إلى ذمّته كما كان 


ولا بد. 

والقالث - أنه لا قبل منه إلا الإسلامُ أو السيففت. 

وقذ فرّقَ بعض الناس بين المي يتفض العهد فيصيرٌ حربياً 
وبين المي يحاربُ فيك ون له عندهمٌ حك الحارب الذكور في 
الي لا حكم الحربي فصح بلا خلافي أن المي الناقضَ لذمته 
المتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم الحارب المذكور في الآبةٍ 
بلا خلافي. وبين هذا قول اله تعالى وَإِن كرا لَيْمَائهُمْ ِن بد 


4- كاب الُحاربين 


۴ ۲- مسألةٌ: قال الله تعالى: إنما جَرَاءُ 
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عَهْدِهِمْ ۾ ونوا في دييكم EE‏ الكفر) إلى قوله: ِلَعلْهُمْ 
رن قار له تعالی يفلم ذا كرا عَهْدَهُمْ حى بترا - 
وَهَدا عُمُوم وجب الانتهَاء عَنْ كل مَاهُمْ عليه من الضّلال» وَهَذَا 
يقني HEE‏ - أن لا قبل مم إلا الالام وَحْدَهُ ولا يجوز 
ن يخ ص بقوله تعال للَعَلّهُمْ هرن انتهاءً دون انتهاء. فيكونٌ 
فاعلُ ذلك قائلا على الله تعلل ما لا علمَ له به وهذا حراج قال 
الله تعلل #وَأَنْ تَقولوا عَلَى الله ما لا تَْلَمُون»*. 
وإن كان احارب المذكورٌ في الآية مرتداً عن إسلاميء فقذ 
بن رسول الله ا حكم المرتدٌ بقوله «مَنْ بل ديه فَاقتلُوة». 
وينه الله تعالى بقوله إن اين كفَرُوا بد إك انهم ثم 
اژدادوا ثرا ن قبل تو4 
صح قينا أن أن حك رند الُذِي أَوْجَب الله تَعَالَى في 
القرآن وَعَلَى لِسَان رَسُولِ - عليه السلام و ر کی ال 
في امَُاربو. 
فصع بَقِيا أ الْحَارب ليس متنا 
وا اون ومن اا في اشع ا 
الور عََيِْ ليس هُرَ الملْب وَلا قَطْمْ اليد وَالرّجلء ولا النقي 
ين الأرْض. 
فصح بکل ما درا أن الْحارب لَيْسَ کافرا صنلا إِذ لس 
له شيءَ من أخكام الكثرء ولا لحو ن الكفَارِ: حُكُمْ امُحَاربٍ. 
َالو عن لبن عباس فيا اسن بن وَاقاو- ولس بالقوي - 
وَهُوَأأيضا من قول ابن عباس لا مُسنداء فإذ قد صح ما ذكرنا قينا 
مذ بت بلا شك أن الُحَارِب إِنْمَا مُوَمُسْلِمٌ عاص فَإِذْهُوَ 
كذلك فَالْوَاجِبُ: أن تنظ مَا الَْصة اَي بها وَجَب أن يكو 
مُحَاربا أن یکن لَه كم مارب فظنا في جَميع المقاصي 
ين الزن ادف والسرقق والغصبي والس والظلى شرب 
الحم وَالْمُحَرْمَاتَ أو كلها وَالْفِرَار من الرّحْفي والرّناء وغير 
َلك - فوَجَلانا جَهِيمَ هاه لََاصِي لَيْسَ ها شنية جَاء نض أو 
ماع في آله مُحَارب بعل أن يكون فاعِلُ شي ينها مار 
وَأيْضا من ميم الََاصِي - اي ذَكرنَا واي َم َذَكرْ 5 
َل مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْن لا الث لَهُمَا: 
نا أكون فيا نص بحَدٌ مَحْدُودٍ أو لا يكن فيا ص 
بد مَحْدُوبٍ التي فيه النص بحد مَحْدُودٍ هي ارده وَالرْناء 
وَالقذف وَالْحَمْنُ وَالسرقة وَجَحْدُ العَارية - ولس لِشيءٍ مِنْهًا 
ا لحم الكو في الاية في الاب - قبطل نيون شي مِنْ 
هاه الَحَاصي مُحَاربة وَهَذا أيضا ِجْمَاع ميقن 


وما مَالَيْسَ فيه مِن الله تعالّى حَدٌ مَحْدُودٌ - لا في القرآن 
ولا عَلَى لان رَسُول الله تاذ فلا جل لآحَاٍ أن يُلْحَِهَا بِحَدْ 
اربق فكُونُ شارعاً في الدين ما لَمْيَأذْ به لله عى وها لا 
جل بل فذقا رَسُولُ الله تر: «إِذ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
رَأعرَاضكم وَأَبشَارَكُمْ عَلَيْكمْ حرام 

رجب قينا أن لا تجاح دم أَحَدٍ ولا شرف ولا مال 
ولا عرض إلا بنص وارو فيه بی من فرْآن» أو سو عن رَسُول 
لل + ار رتم لكين و ردي الله صق - ناجم 
إلى تقيض رَسُول الله 4 ا . بطل أن يكون شيْءٌ ِن المخاصي 
الدكُرَةِ هي ارك فَإِذْ لا شاك في هتا قَلَمْيَ إلا فَالِعْ 
الطريق» والباغي» فما ييا مُقَاتِلان اة هي الَُاَئَة ففِي 
الل ننا في وليك فود" البَاغي' قَد وَرَدَ فيه النص بان 
ُقَائلَ حى يَفِيءَ فَقَطء فَيُصَلَحُ بيه وبين ابي عليه فَخَرَجَ البَاغي 
عَنْ أن کون لَه حَُكْمْ الارن فََم ببق إلا" اطع الطريتي 
تيف ایر هذا ميد في الأرض يقين. 

وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الناس: نه هر حاب الور ِي الاي 
ولم يب عير وقد بطل - كما قدا - أن کون كَافِرَه وَلَمْيَقَلْ 
حَدْ من أل الإسلام في أَحَدٍ ين أل المعاصِي: نه الْحَاربُ 
الَكَورُ في الآيق إلا قَاطِمُ الطريق المخيف فبهاء أو في اللُصّ. 

فصح أن مُخِيف السبيل اليد فيها: :هر ارب الْذكورُ 
ا 


َر الأصر فظنا فيه - بعَوْن الله نَعَالَى - فَوَجَدْناه 

إذ حل نارق ار زي ار ليل لحي بن طب 
محتقا لما مر ارق عليه ما على السار لا ما على المُحَاربٍ 
بلا خلافٍ أو ِنْمَامُوَ ران عليه مَاعَلَّى الرانيء لا ما عَلّى 
حاب بلا خلافي. او إنْمَاهُوَ قل عله ما علَى الال نص 
القرآن الق فين قل عَمْداً. 

ون کان قٺ حالف في هذا قرم خيلافا لا تقوم به جه إن 
اشتهر مره َف وح فيس مُحاربا؛ له لم ُحارب أحداء وَإِنْمَا 
ُو عاص فقط ولا يكو عله له حم لحر ن حُكُمْ مَنْ 
عل كرا فيس عليه إلا الِْير. 

وَِن داقع وَكابر: هو مارب بلا شك؛ لأنه قذ حَارَبَ 
رخاف السبيل» وََفْسَدَ في الأرْض فلّه کم المُحَاربٍ كَمَاقَالَ 
الشعبي» وغيرهة. 

قَالَ أو مُحَمَّدٍ رهه اللّه: وأمًا قول مَنْ قَالَ: لا نكر 
امحَاربَة إلا في الصحْرّاءء أو مَل قَالَ: لا تكون المحَارََةٌ فِي الْمدُن 
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إلا ليْلا: فقولان فاسان وَدَعْوَنَانَ س اقطتان» بلا بُرْمَان لامِنْ 
آنه ولا ِن سن صَحِيحَةه ولا سيم ولان إجْمَاءِء رلا مِنْ 
رل اموه ولا من اس ولا من رأي دی ونام أ 


کار في الما ق سے عل ات ُخارب: 
ر ع 
-١‏ ومن كتاب المحاربين 


د اللا شرب ييار 
اي مده اعون الل نن 
مُوسى أخبرنا عم عن َب الله : نن طاووس عَن ابسن الزبَيْرِعَنْ 7 
رَسُول الله تي قالَ: E‏ نوكه ابد ع 

قال إِمْحَاق: أخبرناه عبد الرّرّاق بهذا الإسْنادٍ مل وَل 
ترفغ بريد آله جَعَلَه ِن کلام ابن اير 

قال ابن شَعَيبي: وَأخبرنًا أبُو اود أحبرَنَا أبو عَاصِمٍ عن 
ابن جريج عن ابن طاووس عَنْ أبيه عن ابن لر قال: مَنْ رَفْعَ 
الستلاح ثم وَضّعَه قَدَمُه هَدَرٌ 

٠‏ حا عب لل بن رى أمبرنا مُه ب متارية أشبرني 
زنب ادو قال انتانق نب مرل نتيا انما 
عل المتلاح ن يناه 

قال أَبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: فَهَذَا کله حى رانا صِحَاحٌ لا 
يضرا إيقاف من اققا إلا آله لا حَجْة يها من لمر الُمَاربَ 
لاع كار ا 3ذ رَسُولَ الله نما ذَكَرَ في هَدَمّنِ 
الارن من وضع سيه وَشَهرَ لاحه قط وَسَكْتَ عَما عتا 
ذلك فبا وَل يقل - عليه السلام - أن لا مُحَارِبَ إلا مَنْ هَل 
صفتكُ فَرَجَبَ من هذبن الارن حُكُمْ مَنْ حَمَل السّلاحَ وَبَقِيَ 
كم قن لم خبل اثلا ااي oS‏ 


TG CT 
علي احبر ملم ن الحجّاج رتا زير ن خرب دا عند‎ 
امن ن مهدي حبرا مهدي حَدثَنا ابن مَيمُون عَنْ يلان ن‎ 
جَرير عَنْ زياد ن رباج عَنْ أبي ا َقَالَ: قال رَسُوكُ الله تلط‎ 


في حَليه ومن نرج من امي على امي يضر ب برها وجرا لا 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قومٌ: 


۹- كيتاب الْمحَارِبِينَ 


يَحَاشتى من ينها ولا ِي بي عَهيما َيس يني». 


قد عَم رَسول الله ا كما ت 
یلاح ولا یرو 

قصّحٌ أن كل جرابةٍ بيلا» اوا را 

قال: وجب بِمَا كرا أن المحَارب: هُوَ المكَابرُ اليف 
أل الطريقء اليد فِي سيل الأْضٍ - سَوَاءٌ بسيلاح؟ أو بلا 
ميلاح صلا - سَوَاءٌ يلاه أو نهَاراً - في يضر أو في فَلاة - أو 
في قضر الخلِيقَة أو الجايم - سَوّاءً ؛ موا على شيهم إمَاماء أو 
َم قدموا وى الخلِيفَة فيه - قعل ذلك بجنډه أو غير - 
مُنْقَطِِينَ في الصخرَاء أو أهْل قَرْيَةٍ كاتا ِي وره أو أَهْلٍ 
حصن كذلك» أو أل مَدينة عَظِيمَةِ أو غير عَظيمَةٍ كلك - 
رادا كان او كبر - كل من حاب الان وأخاف السبيل بعل 
تنسب أو أو أخلٍ مَال» أو ea‏ أو لانتهَاك فَرْج: فَهُوَمُحَارِبُ 

عليه وعَليهم - كَمُرُوا أو لوا - حُكْمْالمُحَاربينَ الوص في 
الآ لأن الله َعلَى َم بخص شين مِنْ هَل الوجُووء إذ هد ينا 
بكم الَُاريينَ وما كان ربك نيياك . 

ور نشهة بشهادة الله تعال أن الله سبحانه لر اراد أذ 
بخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئاً من ذلك ولا نسيه ولا 
أعنتنا بتعمّدٍ ترك ذكره حتى يبيّنه لنا غيره بالتكهّن والظّنٌ الكاذب. 


تتشم الفتزية رد عل 


٤‏ 778 مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: قال قوم: 
يجب أن يعطى المحاربون الشيءَ الذي لا يجح ف بالمقطوع عليهم؛ 
ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير ا محاريين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: والذي نقول» وبالله تعالى تتَأيدُ: 
إنه لا بجو أن يعطوا على هذا الوجه شيئاً - قل آم كر - سواءٌ 
حارباً کان أو شيطاناً. لقول الله تعالى #وتعاونوا عَلَى الب وَالَقَوَى 
ولا اوا على الإنموَالْحدْرَان4 وقوله تعالى #كُونُوا قَوامِينَ 
باع شَهَداء لله وو عَلى الشيكم». 

© ۲۲- مسألة: قال أبو محمد رحمه اللّه: فلا خلر 
أخذ المال بالوجه المذكور من الظّلمء والغلبةٍ بغير حق من أحاد 
وجهينء لا ثالث هما: 

إا أن یکوت برا وتقوى - أو يكونٌ إثماً وعدواناً. ولا 
خلاف بِينَ أحلٍ من الأمّةٍ في آنه ليس برا ولا تقرى؛ ولكنه إثم 
وعدوانٌ بلا خلافيه والتعاونُ على الإثم والعدوان: حرام لايحل: 

E‏ م 


۹- كتاب الُحاربين 


مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو كريبو محمد بن العلاء أخبرنا خالد 
- يعني ابن خلډ - أخيرنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرّحن 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: «جَاء رَجُلْ إلى رَسُول الله تا فقَالَ: 
ا رَسُولَ الله ريت إن جَاء رَجُلٌ رید اح مَالِي؟ قال: فلا تَنْطِه 
مَالَكَ قال: أرَيت إن قاتلني؟ قال: كته قَالَ: ريت إن قَتلَّبِي؟ 
قال: انت شَهیدڈ قال: ارايت إِنْ ََلنّه؟ قال: هُرَ في الثاره. 


وبه إلى مسلم أخبرنا الحسنُ بن علي الحلواني» ومد بن 
نافع قالا جميعاً: أخيرنر عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا 
سليمان الأحول أن ثابتاً - مولى عم بن عبار الرحمن - ميزه أنه 
لما کان بن عبد اله ِن عرو بن العاص ون عبِسَة بن أبي 
سيان ما کان يروا تال رکب الد : بن العاص إلى عبد الله 
بن عَمْرو بن العا فَرَعَظه حال قَقَالَ عبد الله بن عَصْرِو: أَمَا 
عَلِمْت أن رَسُولَ الله َي قال من قل دون ماله فهر شنهيده. 

حدثا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا هد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي 
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه - هوّ سعد بن إبراهيمٌ بن عبد 
الرحمن بن عوفم - عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر عن 
طلحة بن عب الله بن عوفي عن سعيلر بن زيار عن الي ل قال: 
١مَنْ‏ قال دون ماله يِل فَهُوَ هيد وَمَنْ فال دون ديه فَهُوَ 
شَهِيد وَمَنْ قَائَلَ دُونَ هله فَهُرَ شَهيدٌ». 

وبه إلى امد بن شعيب أخبرنا محمد بن رافع, وحم بن 
إسماعيل بن إبراهيمٌ قالَ: أخبرنا سلمانٌ عو ا ووا ا 
ارا را - هو ابن سعد بن إبراهيم - عن أبيه عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمّار بن اسر عن طلحة بن عبد الله بن عوفي 
ع وان ريد ال قال رسو الله از :من قل دون مايه 
فهر شَهِيدٌ وَمَنْ قل دُونَ لِه فهر شَهيد وَمَنْ قيِلَ دُونَ دينه فَمُوَ 
شَهِين وَمَنْ قل دُونَ ديه فهو شَهيدُ». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا القاسم بن زكريًا بن دينار 
أخبرنا سعيدٌ بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبر - هو ابن القاسم - 
عن مطرّفي - هو ابن طريفي - عن سوادة - هر ابن ابي الجعار - 
عن آبي جعفر قال: كنت جالساً عند سويد بن مقرن قالَ: قال 
د ن قل ُو رمي هر م 


اح لبن اخبرنا الرررج] أعرن اباي اناعد بن عبد 
الله بن الى الأنصاري أخبرنا أبي أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن 
انس ان أنساً حدائه :أن أب بر کب لَه هذا اكاب لما وَجَهَه إلى 
البحرين: بسم الله الرحسن الرحيم - هله فريضة الصدَقة اَي 


+ مسألة. 
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رض رسو الله تا على سيين وَالِْي أَمَر الله عر وَجَل بها 
رَسُوله از فَمَنْ سا ين المي علَى وَجْههَا ليطا وَمِنْ 
سوا فَرْقَها فلا بعْط» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّدٍ ره اللّه: فهذا رسو الله #4 يامرُ من 
ستل ماله بغير حق أنْ لا عطي وأمرَ أن يقاتل دونه فقتل مصيباً 
سديدا أو يقتلُ بريئاً شهيدأء و بخص عليه السلام مالا من مال. 

وهذا أبو بكر الصّدَيقُ وعبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - يريان السَلطان في ذلك وغيرَ السّلطان سوا وبالله تعالى 
التوفيق. 


۲- ذِكْرُ ما قبل في ية الْمحَارََة 


۲۲۵ 
قال علي: قال قومٌ: آية احاربة ناسخة لفعل رسول الله 
أي بالعرنيينَ» ونهيٰ له عن فعله بهم - واحتجوا ني ذلك بما. 


مسألة”. 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد ب معاوية أخبرنا أحمدٌ 
ب شعيبب أخبرني عمرو بن عثمانَ بن سعيا بن كثير بن دينار عن 
الوليدٍ عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس 
ل 
ووا هامرهم الي عل أن يانرا إل الصدَقَةِ ربوا من 
أبرالها وأانهاء ففعلواء فقتلوا اعيا وَاسنَافُوهَاء بعت الي i‏ 
في طَهِمْ اة أي بهم قط أي لهم وَسَمَلَ 
أيهم وَلَم ينهم وَتركَهُم حى ماتوا انر الله تعالى لإا 
جَرَاءُ الي يُحَاربُونَ الله وَرَسُولّه14 الآية. 

حدّثعا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا همد 
بن شعيب أخبرنا اح بنُ عمرو بن السّرح أخيرنا ابن وهب 
أخبرني ليث بن سعلو عن ابن عجلان عن أب بى الرّنادٍ قال: إن 
رسول الله مل تنا الما قلع لين رفوا لَِاحَهُ وَسَمَلَ آَم 
بالا عَائبَه الل َعَالَى في ذلك ارد الله تعالى إنّْمَا جراء لين 
يُحَاربُونَ الله رسو الآية. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أ همد 
بن شعيب أخبرنا محمد بنُ المتى أخبرنا عبد الصّمدد - هو ابن عبا 
الوارث بن سعيار التنوري - أخبرنا هشامٌ - هو الدستوائي - عن 
قنادة عن أنس قال: كان رسول الله ا يحث في خطبته على 
الصدقةء وينهى عن المثلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: كل هذا لا حجّةً لهم فيد ولا 
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يجورُ أن يقال في شيء من فعلٍ رسول الله تي وقوله إه مسوخ 
إلا بيقين مقطوع على صحته. 

راا اَن الذي هوّ أكذبُ الحديث فلا. فنقول» وبالله 
تعالى التوفيقٌ : انا الحديث الذي صدّرنا به من طريقي أبي قلابة 
عن أنس» فليس فيه دليل على نسخ أصلا - لابنص ولا معنی - 
وإنما فيه ان رسول الله 4# قطح أيدي العرنيِينَ وأرجلهم ولم 
يحسمهمْ وسمل أعينهم» وتركهمْ حتى ماتواء فانرل الله تعالى آية 
الحاربة - وهذا ظاهرٌ: أن نزول آية احاربة ابتداء حكم» کسائر 
القرآن في نزوله شيئاً بعد شيء» أو تصويباً لفعله عليه السلام بهم؛ 
ا أيديهم وأرجلهم؛ 
وزائدة على ذلك تخييرا في القتلء أو الصلبيء أو النفي وکا مهنا 
زاده رسول الله تي على على القطع من السمل» وتركهم لم يحسمهم 
حتّى ماتوا قصاصاً بما فعلوا بالرّعاء: 

كما أخبرنا عبد الله بن ري أخيرنا محمد بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج - مرزوقي ثقة - 
أخبرنا يجبي بن غيلان - ثقة مأمون - أخبرنا يزيسة بن زريع عن 
سليمان التيمي عن أنس بن مالكي قالَ: إِنْما سمل رسول الله 4 
أعينَ ين أولتك العرنيينَ؛ لاهم سملوا أعينَ الرّعاء. 

وقد ذكرٌ في الحديث الذي أوردنا أنهم قتلوا الرّعاءً. 

فصح ما قلناه من أن أولئك العرنيِينَ اجتمعت عليهم 
حقوق: ُ: منها امحاربة» ومنها سملهمٌ أعين الرّعاءء وقتله م إياهم» 
ومنها الرَدَةَ - فوجب عليهمْ إقامة كل ذلك» إِذْ ليس شيءٌ من هذه 
الحدودٍ أوجب بالإقامةٍ عليهمٌ من سائرهاء ومن أسقط بعضها 
لبعض فقذ أخطاًء وحكمٌ بالباطلء وقالَ بلا برهان» وخالف فع 
رسول الله يي وتر أمرَ اللّه تعالى بالقصاص في العدوان بما أمره 
به في امحاربة» فقطعهم رسول الله تا للمحاربسة؛ وسملهم 
للقصاص» وتركهمْ كذلك حتى ماتواء یستسقون فلا يسقونَ حتی 
ماتوا؛ لاهم كذلك قتلواهم م- الرّعاءً - فارتفعَ الإشكال - 
والحمد لله كثيراً. 

وما حديث ا بي الّناد فمرسل» ولاحجّة في مرسل» 
ولفظه متك جذأ؛ لان فيه: أذ رسول اله تة عاتبه ره في آية 
امحارب» وما يسمعٌ فيها عتابٌ أصلا؛ لان لفظ' الاب إتمنا هق 
مثل قوله تعالى لعَمَا الله عَنكَ لِم انت لَهُمْ4. 

ومثلٌ قوله تعالى عبس وَنَوََى أن جَاءَه الأعْمَى» الآيات. 
وك ورال لورلا كاب من الله مين لمتكم فيا اعدم 


عاب عَظِيم4. 


۷- مسألةٌ: هل لول المقتول في ذلك حكم أمْ 


- كاب الْْحَارِبِينَ 

وما خذيت الحارنق فلي فيها أن المعائية: 

وأا حديث قنادة عن أنس في الحث على الصّدقة والتهي 
عن الثلة فح وليسَ هذا ما حن فيه - في ورڍ ولا صدر - وإنما 
يتج ثل هذا من يستسهل الكذب على رسول الله 1 آنه مل 
بالعرنيينَ؛ وحاش لله من هذاء بل هذا نصرٌ مذهبهم في أن من قصل 
بشيء مالم يبز أن يقل مثله؛ لأنه مثلة وهمْ يرون على من جدع 
اف إنسان وفقاً عي آخرّء وقطعٌ شف ثالثب وقلع أضراس رابع» 
وقطع أذني خامس: أن يفعلَ ذلك به كل ويترك فهل في امثلةٍ 
أعظمٌ من هذا لز عقلوا عن أصوطم الفاسدة؟ وحاش لله أن يكونٌ 
شيء أمرَ الله تعالى بوه أو فعله رسو الله يط مئلة» إنما المكلة ما 
كان ابتداءَ فيما لا نص فيه. 

وأُمّا ما كان قصاصاً E‏ 
الصّلب للمحاربي فليس مثلة» وباللّه تعالى التوفيق 

وقد روّينا من طريق مسلم ما أخبرناه عبد الله بن يوسف 
أخبرنا أحمد بن فتتح مراع لواحي ع خرن ا 
محمد أخيرنا أذ بن على أخبرنا مسلمُ بن الحجّاج أخيرنا يحيى 
بن يحبى التميمي أخبرنا هشيم عن عب العزيز بن صهيبيء وحمياره 
كلاهما عن انس بن مالك «أنّ ناسا ِن عُرينة قَمُوا عَلَى رَسُول 
الله نكا اده فَاجتوَوْهَا قال لَهُمْ رول الله ا إن شم أن 
روا إلى إبل المدَقَة ربوا من ألبانها وأبرالهاء فمَعلُواء 
2 م مَالُوا عَلَى الرعاء فقََلُومُمْ وَارْنَدُوا عن الإسلام 
سفوا ُو لله ا ل ك اي 8 قيعت في رمم 
َي بهي فطع يدهم أجلم سمل اعم وَتركَهُمْ في 
لحر حَتّى مًانرا». 

حدثنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا هد 
بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل ابن ؛ عليّةَ أخبرنا 
حميدٌ عن أنس قال: «قدم على الي تلظ اس من عرَيْة قال لهم 
رَسُولٌ الله تأ لو حرم إلى ذَوْنًا فككم فيهاء شرم من 
انها وأبوالهاء ممعَلُواه فلا صخرا قَامُوا إلى راي رَسُول الله 
تز لوه وَرَجَعُوا كار واستاقوا ذو رَسُول اله تلظ َأَرْسَلَ 
في طبهم اي بهم قط أيهم وأَرْجْلَهُم وَسَمَلَ أعينهُم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه كلّها آثارٌ في غاية الصَحَة 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


- الحارب يقتل 


۷ ۲ ۲- مشألة: هل لول القتول في ذلك حكمٌ ام 


- كياب الُحاربين 


لا 

قال أبو محمّدٍ ره الله : أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرج 
حو ال سا 
ا EN‏ 
أو أا فليس إلى طالب الدّم من آمر من حارب الدين وسحي في 
الأرض فساداً شيءٌ' وقال ابن جريج: وقال لي سليمانٌ بن موسى 
مكل هذا سواءً سواءً حرفا حرفاً. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الرّهري قال: عقوبة 
المحارب إلى السّلطان» لا تجو عقوبة وق الدّم ذلك إلى الإمام. 

قالَ: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» وأمن 
وأبي سليمان وأصحابهم. 

قال أبو محمّد رهه الله: وبهذا نقول؛ لان رسول الله عليز 


قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذكرناهما في ' 


كتاب الحجج '' وكتاب الصنيام' اوباب وجوب قضاء احج الواجب '. 
وقضاء الصيام الواجب عن اليو" : «اقضوا الله فهر احق بالْوَقَاء 
دين الله حر أَنْ يُقَضَى». 

وبقوله عليه السلام في حديث بريدة «كِتَابُ الله احق وَشَرْطٌ 
الله أَوْتَق». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : فلمًا اجتمعٌ حقّان أحدهما للّه 
والثاني لول القتول - كان حق الله تعالل أحق بالقضاء ودينه أولى 
بالأداى وشرطه اقم في الوفاء على حقوق النَاس» فن قتله 
الاما أو صلبه للمحارب كان لول أذ الدّيةٍ في مال المقتول؛ 
لأن حقه في القود قذ سقط فبقيّ حقّه في الذيةء أو العفو عنهاء 
على ما بنا في ' كتابٍ القصاص 'وللّه الحمد. 

فان اختارٌ الإمام قطع يد الحاربي ورجلي» أو نفيه: أنف 
ذلك وكانَ حينئظٍ للولم الخيارٌ في قتله» أو الدَية أو المفاداق أو 
العفو؛ لان الإمامّ قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيارٌ فيه - 
ولیس جانا شي يسقط حدق الور رذ عن له أن مرق حقه بعد 
استيفاء حقئ الله تعالى. ولقذ تناقض هاهنا الحنفيّون, والمالكيّون, 
سمج تداقض؛ لأنهم لا يختلفون في الح والصّيابٍ والزّكاة؛ 
والكفارات» والتذورء بان حقوق الناس أولى من حقوق الله تعاى 
- وان ديون الغرماء أوجبُ في القضاء ء من ديون الله تعالى» وان 
شروط الناس مقادّمة في الوفاء على شروط الله تعالى. 

وقد تركوا هاهنا هذه الأقوالٌ الفاسدة وقدّموا حقوق الله 
تعالى على حقوق الناس» وبالله تعالى التوفيق. 


۸- مسألة: مانعٌ الزّكاة. 


كلا ؟ 

7 مسألة: مانعٌ الزكاة. 

قال أبو محمّد رمه اللّه: أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الجسور 
أخبرنا أحمدُ بن الفضل الدينوريٌ أخيرنا أبو جعفر - محمد بن 
جرير الطبري - أخبرنا الحارث أخبرنا محمد بن سعد أخبرنا عمد 
بن عمرٌ الواقدي أخبرني عبد ارهن بن عبد العزيز عن حكيم بسن 
حكيم بن عاد بن حنيفب عن فاطمة بت خشافي السّلميِ عن عبار 
الرحن بن الربيم الطَفري وكانت له صحبة قال: بعت رَسُولُ الله 
تك إلى رَجُلٍ من أشجَع تَؤْحَدَ صَدَقه فَجَاه سول فَرَكهُ 
فرَجَعَ إلى البِي هة احبر بره فال رَسُولُ اله ماا: اذهب لب 
إن لم عط صَدَقنَهِ فَاضْرِب عُنْق» قال عبد الرحن: فقلت لحكيم: 
ما أرى أبا بكر قاتلَ أهل الردّة إلا على هذا الحديتّي فقال: أجل. 

قال أبو محماد رجه الله: : هذا حديث موضوعٌ ملو ۶ء آفات 
من بجهو لين ومتهمينَ» ن وحکم مانم الزكاةٍ إنما هر أن تؤخد منه 
أحبّ أمْ کر فان مانم دونها فهر محارب» فان ذب بها فهو مرتدٌ 
فان يها وم انع دونها فهو آتٍ منكراًء فواجسب تأديبه أو ضربه 
حتى ف رها أو موت قيال الله تمالء إل لعدة اله كماقال 
رسول الله لاغز : من رَأى نكم منكرا وَلْمْمَيْرْ 
وهذا منكرء ففرض على من استطاع اا ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق. 


03 ده إن اسْتَطاعٌ» 


548 مسألة: هل يبادر اللَص آم يناشة؟. 

لال ايز تقر رخ ا ای ممه ب ن تور 
أخبرنا محمد بن بار وعد بن اتی قالا يع اخرنا بابر 
العقدي أخبرنا عب العزيز بنُ الب عن أخيه الحكم بسن ج الطب 
عن أبيه - هو ملب بن حنطب بن قهيذ بن مطرّف الغفاري أن 
الي از «سَألّه سائ" إذْعَداعَلَّيّ عاب فام أَنْ يهاه ثلاث 
مَرَاسي قَالَ: فان و عَلَي مره ب بقتاله». 

وقال عليه السلام: «إن لَك فأنت في ال وَإن تلن فهو 
في الثاره. 

حدثنا يوسفف بن عبد الب التمري أخبرنا عبد الله بن محمد 
بن يوسفف بن أحمد الضبي أخبرنا العقيلي أخبرنا جدّي أخبرنا 
يعلى بن أسار العمي أخبرنا محمد بن كثير السّلمي - هو القصّاب 
- عن يونس بن عبد عن محمد بن سيرينٌ عن عبادة بن الصّامتٍ 
قال : قال رسو ك الله #إ: الارن ن معدن غك ره 
فاقتل». 

قال أبو محم رحمه اللّه: الحديث الأول ليس بالقوي» 


1¥ 


ففيه: الحكم ب بُ المطّلبي ولا يعرف حاله - والحبرٌ الثاني فيه: محمد 
بن كثير القصاب - وهر ذاهبُ الحديث» وليس بشيء. 

قال أبو محمّدٍ رمه الأّه: والمعتمدُ عليه في الأخبار التي 
صدّرنا بها في 'كتابنا في الحاريين من إباحةٍ القتل دون الال وسار 
المظالم » لكنْ إن كان على القوم المقطوع عليهم» ؛ أو الواحا المقطوع 
عاي أو الانضول هلبد مزل في العو - ليلا أو نهاراً ق اا 
مالودا وق طلب زا أو غير ذلك مهلة فالمناشدة فع حسنٌ» 
لقول الله تعال افع إلى سيل رَبك بالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَ 
وَجَادلّهُمْباتِي هي أَحْسَنُ» فإن لم يكن في الأمر مهلة؛ ففرض 
على المظلوم أن يبادرٌ إلى كل ما يمكنه به الدفاعٌ عن نفسه - وَإِنْ 
كان في ذلك إتلاف نفس اللَصّ والقاطع من اول وهل - فإ كان 
على يقين من أنه إنْ ضربه ول يقتله ارتدع» فحرامٌ م عليه قتلة. 

فإنا لم يكن على يقبن من هذا فقذ صح اليقينُ بان مباحاً له 
الم والقاتل فلا شي عليه إن قتله من أوّل ضربةٍ أو بعدها 
OS‏ 
والمدافعة قاتلا ومقتولا.» وبالله تعالى التوفيق 

ر ج  N‏ 
يدافع دفاعا يوقن معه أنه لا يقد على قل صاحب الذار فقتله 
صاحب المنزل فعليه القودٌ؛ لأنه قادرٌ على منعه بغير القتل» فهو 

حدثنا محمد بن سعير بن نبات أخبرنا أحمد بن عبد البصير 
کک ام كر عند عر التو n Ca‏ 

بنُ المثتى أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ أخبرنا سفيان الشوري 
عن مسلم لشت تا قال إبراهيم النخعي: إِنْ خشيت أن ييتدرك 


اللْصّ فابدرة. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا نظي قولنا - والحمدُ لله 
رب العالمين. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَؤّاقَ عن معمر 
فال قلت لار هري إن هخاء بن عرو تين أن عمو بن عب 
العزيز سودي الا ا E‏ 
قطع يد رجل ضرب آخر بالسُيفي » فضحك الرّهري وقال لي: أو 
هذا تما يؤخذ بوه إنَما كتب الوليد بن عبد املك إلى عمرٌ بن عب 
العزيز أن يقطعٌ يدَ رجل ضرب آخرٌ بالسيفي. 


قال الزّهري: فدعاني عمرٌ بن عبد العزيز واستفتاني في 
قطعه» فقلت له: أرى أنْ يصدقه الحديث» ويكتب إليه: «أَنَّ موان 


- مسالة: قطعٌ الطّريق من المسلم على المسلم 


4- كياب الُحَاربين 


بن الحَطلٍ خرب حا بن ناب بالستيفي على عه د رَسُول الله 
يذ فلم بقع الي - عليه السلام - يده وضرب فلانٌ فلاناً 
بالسٌبفي زمنَ مروانٌ فلم يقطع مروا يده وكتب إليه عمرٌ بذلك» 
فمكث حيناً لا يأنيه رجم كتابه - ثم كتب إليه الوليدٌ: أن حسّانا 
کان يهجو صفوان ويذكرٌ أمّه ونساءً أخرّء قذ قاله الزّهري. 
وذكرت: أن مروان لم يقطع يده ولكنٌ عبد املك قطع يده فاقطع 
یده. 

قال الهرئ: فقطع عمرٌ يده - وكانٌ من ذنوبه التي كان 
يستغفرٌ الله تعالى منها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: إن كان رفع السّيفَ على سبيل 
إخافة الطريق فهو محارب» عليه حكمٌ الحاربي وإن كان لعدوان 
فقط لا قطع طريق 0 
يكن هنالك جرح فلا شيءَ إلا التعزير ر فقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 


۰ - مسألةٌ : قطع الطريق من المسلم على المسلم 
وعلى المي سوا وذلك؛ لأن الله تعالى إنما نص على حكم من 
حاربه وحارب رسوله ترز أو سعى في الأرض فساداً وم بخص 
بذلك مسلماً من ذمَي' وما كان رباك تبه ولييسَ هذا قشلا 
للمسلم بِالدّمّيٌ ومعاذً الله من هذاء لكنه قل له بالحرابة» ويبهضي 
دم الذَمَيّ هدرا. 

وكذلك القطمٌ على امرأه أو صي؛ أو جنون» كل ذلك - 
ازب صحبيحة - يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة. 

وأمّا الدَمّءُ - إِنْ حارب فليس محارباء لكنه ناقض للذَمَة؛ 
أنه قذ فارق الصعْارَ فلا يرد إلا قتله ولا بذ أو يسل فلا يجب 
عليه شيءٌ أصلا في كل ما أصاب من دې أو فرج؛ أو مال» إلا ما 
وجد في يده فقط؛ لأنه حربي' لا محارب» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا المسلمٌ يرت فيحارب - فعليه أحكامٌ امحارب كلها 
على ما ذكرنا من فعلٍ رسول الله يي بالعرتيين الْذِينَ اقتص منهم 
قوداء وأقامَ عليهمْ حكمّ ا حاربة وكانوا مرتدينَ محاريينَ متعدّين؛ 
وباللّه تعالى التوفيق. 

۲١‏ ۲- مسالة: صفةٌ الصّلبٍ للمحارب. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: اختلف الاس في صفة الصّلبٍ 
الذي أمرَّ الله تعالى به في الحارب. 

فقالَ أبو حديفة, والشافعي: يضرب عنقه بالسيفو ثم 
يصلبُ مقتولا - زادَ الشّافعي: ويترك ثلائة أيامٍ م ينز فيدفن. 

وقال اللي بن سعد والأوزاعي» وأبو يوسف: يصلبٌ 


۹- كتاب المحَاربينَ 


4~ مسألةٌ: صفة المّلب للمحارب. 


1۷A 


حا ثم يطعن بالحربة حت وت. 

وقالَ بعضُ أصحابنا الظاهرينَ: يصلبُ حيَاً ويترك حتى 
يموت وييبس كله ويجف» فإذا يبس وجف أنزل. فغسّل» وكفنٌ» 
وصلَّيَ عليه ودفن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجت به كل طائفةٍ لقولها لنعلم الحقّ من ذلك فتتبعه - بعون الله 
الوم - فنظرنا ني ذلك فوجدنا من قال: يقملٌ ثم يصلبٌ 

لاء يحتجون بما ذكرناه قبل في كتابٍ الذماء من ديواننا كيف 
7 د من قول رسول الله يذ «إن اله كنب الإخسَان على 
كل شيء فإذا قم فأخينوا القِْلةه. 


ومن قوله عليه السلام اع الناس قتا لَه اهر الإيمان». 


و نيد عله وزيا أن ا قينا او ا و 
عليه السلام من فعل ذلك. 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن 
إعادتها. 

وقالوا: طعنه على الخشبة ليس قتلة حسنة ولا عفيفة وهو 
اتخاذ روح غرضاً فهذا لا يحل ونظرنا فيما احج به من رای 
قتله مصلوباً فوجدناهم يقولون: إن اله تعالى إنما أمرنا بالقتل 
عقوبة وخزياً للمحارب في الدنياء فإِذْ ذلك كذلك فال 
والخزي لا يقعان على ميس وإنما خزي اميس في الآخرةٍ لا في 
الدنياء فلمًا كان ذلك كذلك بطل أن يصلب بعد قتله ردعاً لغيري 
فعارضهم الأوّلون - بأنْ قالوا: يصلب بعد قتله ردعاً لغيرو. 
فعارضهم هؤلاء بان قالوا: ليس ردعأء وإنما هسو عقوبة للفاعل» 
وخزي نص القرآن - وني صلبهء ثم قتله» اعظم الرّدع أيضاً. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: هذا كل ما احتجّت به الطائفتان 
معا والّتي احتجّت به كلتا الطائفتين سی إلا أله أنتجوا منه ما لا 
توجبه القضايا الصّحاحٌ التي ذكرواء فمالوا عن شوارع الحق إلى 
زوائغ م التلبيس والخط|. 

قال أبو محمد رهه الله: وذلل على ما نين م إن شاءً الله 
تعالى: فنقولٌ: إن قول رسول الله يني «إِن أعَف الاس س َة آهل 
الإيان» ودإذا ننم فأضينوا القِبلَة والْعَنَّ الله من انخذ شيا فيه 
الوح عَرّضاً. 

والتهي عن ذلك» فهو كلّه حقٌ» كما قاله رسول الله اظ 
وهو کله مانغ من أن يقتلَ بعد الصّلبٍ برمح أو برمي سهام أو 
بغير ذلك كما ذكرنا. وإنما في هذه الأحاديث وجوب الفرض في 
إحسان قتله إن اختارٌ الإمامٌ قتله قط وليسَ في شيء من هذه 


الأخبار وجوبٌ صلبه بعد القتلِء ولا ! إباحة صلبه بعد القدل البَةً 
لا بنص» ولا بإشارة. 

فَأمّا إحسان القتل فحق. 

وأمَا صلبه بعد القتل» فدعوى فاسدة ليست في شيء من 
الآثار الي ذكرواء ولا غيرها - فبطل بيقين -لاشك فّه- 
احتجاجهم بهذه الأخبار في الأكعة الي عليهًا تكلّموا - وهي 
الصّلبُ بعد القتل أو قبله - وسقط قوم إذْ تعرّى من البرهان. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة الثانية الموجبة قتله بعد 
الصّلبء فوجدناهم يقولون: إن الصّلبَ عقوبة وخحزي في الدنياء 
كما قال الله تعالى؛ وإِن المت لا يخزى في الدنيا بعد موتيء ولا 
يعاقبُ بعد موته: قولا صحيحاً لا شك فيه - ووجدناهم يقولون: 
إن الرَدعٌ يكن بصلبه حي قولا أيضاً خارجاً عن أصوهم» إلا أنه 
ليس ن في شيء من ذلك كله إِيجابُ قتله بعد الصّلبيء كما قالواء ولا 
إباحة ذلك أيضاً - وإنما في كل ما قالوة: إجاب الصّلب فقط 
فأقحموا فيه القتل بعد الصّلبٍ جريا على عادتهم في التلييس 
والرّبادةٍ بالعاوى الكاذبةء على التصوص ما ليس فيها - فبطل 
قوم أيضاً لا ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فلا بطل القولان معأ وجب الرّدُ 
إلى القرآن» والسن» كما رضن اله تعسال علينا بقوله عر وجل 
ولاك ارش في شيءَ َرُدُوه إلى الله وَالرَسُول» ففعلنا فوجدنا 
اله تعلل قذ قال: 9إنمًا جََاُ اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ؛ الاب 
كلها 

فص يقيئا أذ الله الى لَمْ وجب قط عَلَيْهِمْ حكَمَيْنِ من 
هذه الأحْكَابٍ ولا أباح أن يُجْمع عََيهم خجزيان من هه الآخراء 
في الدنياء وَِنْمَا وجب عَلَى ارب أَحَدَمَا لا كلها ولا امن 
نها ولا َة صح بهذا ييا لا شك فيه: أنه إن قل فَقَدْ حرم 
سوقط ونه أله إن مع فقذ حرم قل وص وَقيِه. 
آنه إن ثي ققد حرم قل صله وقَطْمُه وآله إن صلب مذ 
حرم َلك وَقَطعفُ وتفه - لا جوز أبن عَير هتا فَحَوُمَ بص 
القرآن صَلْبه إن قيل. وَحَوُم أيضا بص القرآن تله إن صلب وَحَوُمَ 
E‏ 
اناس َة أل الإيان» و«إذا لتم فأخينوا املد والْعَنّ الله مَن 
اتخ شيت فيه الوح عرض وَالنَهِيْ عَنْ ذليك. تارم ل 
مصلوبا بّقین؛ ِا كرا هن وُجُوب الخ علَى من اَذ ياه 
الو رضأ - وَحَوُم صله غد القتل لِمَا كرتا آنه لا جوز عَلَيِه 

جَمْعُ الأمْريْن معا وَجَّب ضَرُورَةٌ أن الصلْب الي أمَرَ الله تَعَالَى 


11۹ 


۲ ۲- مسألةٌ: قال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: لا 


4- كناب الْحَاربينَ 


به في اُحَارب إِنْمَا هُوَ صَلْبُ لا قل مَعَهُه ولو لم يكن هَكَذَا لِطَلَ 
الذي أَمرَ الله نَعَالَى بد وَلَكَانَ كلاماً عَاريَاً ين القَائِدةٍ أصْلاء 
رحاش لله تال سن أن کون كلامه تغال عتا ولكان أيضناً 
تکلیفاً ِا لا يُطَّاقٌ - وَهَذا بَاطِلٌ. 

قُصح قيا أن الرَاجب أَنْ يُحيْر امام صله إن صله حا 
م ده حى بس ويجف كلها لأن الصَلْبَ في كلام العَرَب بقع 


اا ين الأينريء وَالرَبِط عَلَى الحَشْبَق قال الله تَمَالَى 

حَاكِياً عَنْ فِرْعَوْنَ لوَلاْصْليَكُمْ في جُذوع النخل). 

والوجه الآخرٌ: لتيس قال الشَاعِرُ» صرف فلاة مُغيلّة: 

بها جيف المَسْرَى فاا عِظاما ‏ فيض وَأَتَاجِلْدُمَا قَصَلِيِبْ 
يريد اَن جلْتَهَا ابس وَقَالَ الآخر: 

جَذِيّة نامض فِي رَأس يق ری لِعِظَام مَا جَمَحَتْ صَلِيبا 

يرِيد: وَدَكاً سَائلا. 


قال أب مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وجب جنع ارين مع حى 
إن نتا نر الله الى فيه َب به ما لقره الله تعالى للام 

على الُسْيم: من الغل» والنکفین» والصلاق وَالدّفنء عَلَى مَا قَذْ 
ذَكَرْنًا قبل هَذا. 

فإن قال قائل: ليس الرَجْم اتخاذ ما فيه الرُوح غرّضاً. 

وکڌلك فلكم في القَوِّ بول ما تيل فَجَوَابناه الله 
تعالَى التوفيق: 

Rg 

5000 جم نص والاجتام. 

SS 
لجل و ا تج الف راذا فطع الشاي‎ 
وَالألْسِه وقلع الأضراس» حق راجب إِنقَادهُ مُستثنيين من اة‎ 
الحرم وَلا فَرْقَ.‎ 

إن قال قَائِلَ: فَإِنْكُمْ قَدْسَيعْتُم قَوْكَ رَسُول الله تلظ 
«أَعَفُ ؛ الاس تله فل الإيمان» و«إدا لتم ينوا القتلة» وَأَكَمْ 
لوه أَوْحَشن قله وَأْبْحَهَا: جوعأ وَعَطَشلُ وخر ويرد تقول: 
قاكد امل e‏ مي وَمَامَاتَ إلا حتف 


اشرب حَنّى مَاتَ نه يجن وبع الكل والشزب حتى يموت 
هذا فل بقتل» قتقول: إن هذا لیس فتلا ولا قَوَدا بقشل» بَلْهُوَ 
طلم وَقَوََ ِن الم قط. 

وبزان ذَلِلكَ: أن رَجُلا لو اتف لَه أن يَقفِلَ ابا بعَيْر 
عُدْوَان إا في دَاخيلٍ الذار نْسَانُ لم شمر بي قَمَاتَ هُنَالِكَ 
جُوعاً وَعَطَشا : أله لا كَفَارَة على قال البَابِ أصْلاء وَل دِيَةَ عَلَى 
عَاقِلَته؛ لأنّه َيْسَ قَاتِلا. 

إن قيل: إنَكُمْ تنوه الصّلاة وَالطَهَارَة. 

ا : نعم لأن الله تعَالَى إذ مر بصلبه قَدْعَلِمَ آله سَثَمرُ 
عله أَوْقَاتُ الصلْرَاتِء فلم يمرا بارال التصليب عَنه مر ١‏ أخل 
ك وما كان رَبك نيا فلا يسع مسلماء ولا بجحل له أن 
يعترض على أمر الله تعالى إلا مُعَقَبَ لكيه ولا يأل عَما 
E‏ 


4- صفَةٌ القتل في الْحَارب 


5 مسألة: قَالَ أو مُحَمَّدٍ رحمه الله: لا 
خيلاف على أن الل الرَاجب في الحَارسِ ِنَمَا هو ضَرْبُ الق 


بال فقو 


وام ُه فان اله َعَالَى قَالَ: او تقطّعَ يديهم وَأَرْجلَهُمْ 
مِنْ خلافي». 

فصح بهذا له لا جو قطمٌ يديه ورجله معأً؛ لأنه لر كان 
ذلك لم ي يكن القطعٌ من خلافيه وهذا أيضاً إجماعٌ لا شك فيي فقالَ 
قومٌ: يقطع بن يديه ويسرى رجليه ثم بحسم بالتار ولا بد. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحسمٌ فواجب؛ لاله إن لم بحسم مات» 
وهذا قتلّ لم يأمر الله تعالى بوء وقد قلنا: إنه لا يحل أن يحممٌ عليه 
الأمران معاً؛ لأنّ الله تعالى إنما أمرّ بذلك بلفظ "أو "وهر يقتضي 
التخيب ر ولا بد 

ولو اراد الله تعالى جح ذلك لقال: أن يقتلوا ويصلبوا 
وتقطّع أيديهمْ وأرجلهِم من خلافي. 

وهكذا قوله تعالى #فَكَثَارَنُه إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ 
َوْسَط ما يمون أَهْليكُمْ أو سرهم أو تَحرير رقبة4.. 

وقوله تعالى دة مِنْ صّام أو صَدَفَةٍ أو نسكي). 

فان قال قائل: فن العرب قد قالت: جالس الحسنَ أو ابن 
سیرین - وکل خبزاء أو تمراً. 


۹- كناب الْمحَاريينَ 5- مسالة: قال ایو مُحَمّدٍ ره الله لا 


وقال تعالی ولا تطِع م: ِنَهُمْ آثما أو كفورا4. 

قلنا: ما قول اله تعالى ولا تملع ينهم آنساً او كشُورً» 
فهو على ظامروء وهر عليه السلام منهي أن يطيع الآم - وإ 
يكن کفوراً - وکل کفور آئې ولیس كل آم كفوراً. 

فصح أن ذكره تعالل للكفور تأكيذ ابد وإلا فالكفورٌ داخل 
في الآثم. 

وأمَا قول العرب: جالس الحسن؛ أو ابنَ سيرينَ - وكل 
خبزأء أو قرأء فنحنٌ لانن خروج اللفظ عن موضوعه في الل 
بدليل» وإنما مع من إخراجه بالظّنون والدّعوى الكاذبة. وإنما 
صرنا إلى أن قول القائل: جالس الحسن أو ابنّ سيرين: إباحة 
مجالستهما معاء ولك واحدٍ منهما باتفرادو. 

وكذلك قوهم: كل خبزأء أو تمراً ايض ولاافرق ‏ بدليل 


أوجب ذلك من حال المخاطبيه ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج” 


أو" عن موضوعها في اللَغٍ ‏ أصلا وموضوعهاء إنَما هو التَخِِيرُ 
أو و الشّكُ - واللّه تعالى لا يشك فلمْ يبق إلا التَخبيٌ فقط. 

قال أبو محمّد: : ولو قطع القاطع يسرى يد يهء ويمنى رجلیه» 
م جنع من ذلك» عمداً فعله أو غير عاما؛ لأن الله تعالى أ ينص 
على قط نی يديه دون يسرىء وإنما ذكرٌ تعالى الأيدي والأرجلٌ 
فقط وما کان رَبك نسا. 

ومن ادّعى هاهنا إجماعاً فق كذب على جميع الأَمّةِ ولا 
EES‏ 


1A۰ 


۹1۸1 


5 


٠‏ -كتاب السرقة 


۳ - مسألة: قال أبو محمد رحمه الله: قال ال 
تعالى #وَالسارق وَالسَارقَة فَافَطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبًا تالا 
يِن اللو فوجب القطع في السَرقةٍ بنص القرآن» ونص التق 
وإجماع الأمَقِ ثم اختلف الناسُ في مواضعٌ من حكم السّرقةٍ 
نذكرها - إِنْ شاءً الله تعالى - ولا حول ولا قو إلا بالله. 


لات سيالة ا ادر رامين 
آم لا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: لا قطمٌ إلا فيما 
أخرجّ من حرزه. 

وأمًا إِنْ أخذه من غير حرزه ومضى به فلا قطع عليه. 

وكذلك لؤْ اخذّ ور أخذه ‏ من حرز فأدرك قبل أنْ 
يخرجه من الحرز ويمضي بده فلا قطع عليه. ّْ 

كما أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن تبات أخبرنا عبد الله بن 
نصر آخبرنا قاسم ب بن أصبغ أخيرنا ابن وض اج أخيرنا موسى بن 
معاوية اخبرنا وكيم أخبرنا ابسن جرييج عن سليمان بن موسى» 
وعمرو بن شعيبيه قال سليمان: إن عثمانَ» وقال عمرو بن 
عیب إن ان عم له اتفقا؛ لا قطعٌ على سارق حتّى يخرج 
المتاع. 

EEE‏ ندج اعرد رين الأعرابي ي أخبرنا 
الدَبريُ أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق - ون كان قذ جمع الممناع 
فأرادٌ أن يسرق - حت يحمله ويخرج به. 

وبه إلى ابن جرج عن عمرو بن شعيب أن سارقا تقب 
خزانة الطّلبي بن وداعة والطعنٌ فيها قذجمعٌ التاع وم يحرج بي 
قات به إلى ابن الَرّبیر فجلده وأمرّ به أن يقطمٌ» فمر بان عمرٌ فسالَ 
فاخيرَ فأتى ابنَ الرّبیر فقالَ: أمرت به أنْ يقطمٌ؟ فقال: 0 
فما شان الجلد؟ قال: غضبت» فقال ابن عمرٌ: لیس عليه قطعٌ حتى 
يخرج به من البیت أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها 
كنت حادّه؟ قال: لاء قالَ: لعله قد كانّ نازعا تائبا وتاركا للمتاع. 

0 بيع أخبرنا عمد بن امد بن مفرّج 
بن اصبغ أخبرنا ابن وضاح أخيرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وعجر عو إن لیت پر بن أبي حبيبو عن علي بن سليمانٌ 
عن مكحول عن عثمان بن عفان قالَ: لا تقطمٌ يد السّارق - وَإِنْ 


۴ - مسالةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله 


٠٠‏ ابا السرقة 


وجد معه المتاعٌ - ما لم يحرج به عن الدّار. 

وبة إلى ابن وهب سمعت الشّمرٌ بنَ مير يحدث عن الحسين 
بن عبار الله بن ضميرة عن أبيه عن جد عن علي بن ابي طالب 
قال في الرّجل يوج في البيت وقد نقبه - معه المتاع: يع 
حتّى يحمل الَْاعَ فيخرج به عن الذار. 

حا محمد بن سعيلد بن نباتم أخبرنا عبد الله بن نصرٍ 
أخبرنا قاسم ب بن اصبع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا زكريًا عن الشّعي قالَ: ليس على السّارق قطع 
حتى يخرج المتاعٌ. 

وعن عطاء - ساله ابن جريج السار يوج د في الييست قذ 

جع الحا ول يرج به؟ قالَ: لا قطع عليه حتى يخرج به. 

وعن ربيعة 
خرج عن مفاتيح البيت الذي أخذ السترقة منه فعليه القطم» ومن لم 
يوجذ معه شيء فلا قطعّ عليه وإِنْ كان يريد السرقة. 

وعن عدي بن أرطاة َه كنب إلى عمرٌ بن عبار العزيز في 
رجل نقب بيت قوم ّى دخلَ بيت فجمعٌ متاعهم فأخذوه في 
البيت قذ جمع المناع» فكتب إليه عمرٌ بن عب ا العزيز: إنه م يتقب 
بيت ويجمع اناع ليرب فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدغ أن 
تذكرنيه. 

وعن ابن شهاسو - أنه قالَ: إنما السّرقةٌ فيما أحصنٌّ فما 
كان حصنا في دارء أو حرن أ و حائطء أو مربوطء فاحتل رباطه 
فذهب به فتلك من السَرقة الي يقطمٌ فيهاء قال: فهر تررق را 
من حرز له معلق» فعليه ما على السّارق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 


- أنه قالَ: من أخد ني دار قوم معه سرقة قاذ 


وبهذا يقول سفيان الشوري وأبو حديفة, ومالك 
والشتافعي, واد بن حنبل» وأصحابهم» وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: عليه القطمٌ سواءٌ من حرز سرق أو من غير 

كما أخبرنا امد بن انس العذرئ أخيرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقال - هو الّبيري - أخبرنا إبراهيمٌ بن محم 
الدينوري أخبرنا محمّدُ بن امد بن الجهم أخبرنا موسى بن إسحاق 
أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا أبو خالا عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري عن عبار الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّيق 
قالَ: بلغ عائشة ام امؤمنين أنهم يقولون: إذا م يخرج السارق الماع 
لم يق فقالت عائشة: لو لم أجذ إلا سكيئاً لقطعتة. اختلاس. 


وبه إلى ابن الجهم أخبزنا محمد بن رمح أخيرنا يزيد بن 


A 


هارونٌ أخبرنا سليم بن حيّان أخبرنا سعيدٌ بن مسلم قال: : كانَ عبد 
الله بن لزي يلي صدقة الزّيِ فكانت في بیت لا يدخله أحدٌ غيره 
وغيرٌُ جارية له ففقد شيئاً من امال فقالَ للجارية: ماکان يدخحل 
هذا المكانَ غيري وغيرك فمن أخد هذا الالء فأقرّت الجارية فقال 
لي: يا سعيدٌ انطلق بها فاقطع يدهاء إن الال لز كان لم يكن عليهاء 
تلع 

حلاثنا محمد بن سعيد بن نبااتو أخبرنا د بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم أخبرنا أصبغ أخبرنا عمد بن عبد السلام الخشي 
أخبرنا محمد بن المثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ 
الثوري عن المغيرة وين ققسمء قال: : ذكرٌ عند إبراهيمٌ النخعي قول 
الشّعي في السّارق لا يقطعٌ حتى يخرج بالمتاع» فانكره ه إبراهيم. 

حدّثنا هام بن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذّبري 
أخبرنا عبد الرؤّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو بكر قالَ: أخيرنا 
خالكُ بن سعيدٍ بن المسيّبه وعبية الله بن عبد الله بين عتبة هما 
سئلا عن السارق يسرق فيطرح م السّرقة ويوج د في البيت الذي 
سرق من لم خر فقالا جميعاً: عليه القطع. 

وقذ روي هذا أيضاً عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة 
عن أشعث بن عباد الملك الحمراني عن عن الحسن قال: إذا جم السارق 
الحا ول يخرج بوه قطع. 

حدّثنا عبد الله بنُ ربيع أخيرنا عبد الله بن حمر بن عم ان 
أخبرنا أحمدٌ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
لهال نا خاب سلمة تابه زر بن ّي سعيد وني اه 
عدو ين ای سار الزني کان قائماً يصلي من الايل تييع خشفة 
في اليتي فظن أنها الا ثم ايقن أن في ليت لصوصاً فأعة 
سيف فقا على بابو البيمتو فإذا كارة وسط ليتوه فخ رج عليه 

مثل الجملِ الحجرم» فضر ب بالیاب وجه وحذفه E‏ 
حذفة» ونادى مواليه وعبيده على الرّجل فقذ أثة تقلتة» وأقامَ بمكانه 
یری أن في البيت آخرينَ فأدركرة وور تبه ساباط لني ا 
يشت فأخذوه فجاءوا به إلى عبید الله بسن أبي بكرة فقال: إني 
رجل قصّابُ» وإني أدلحت من أهلي أريدُ الجسرّ لأجيرٌ غنماً لي 
ل ل 
بل دخلَ علي بيتي» وجمع التاع» فشهد عليه فقطع عبيد الله بن 
بكرة يدة. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وبه يقول أبو سليمان. وجي 
أصحابناء ومن هذا أيضاً الختلس - فلن الاس اختلفوا فيه 
فقالت طائفة: 000 


قو 


4- مسألةٌ: ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكمٌ الحرز أيراعى 


"1 


البصير أخبرنا قاسم , بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار السلا الخشه 
أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ 
وري عن سمال بسن حربع عن دئار بن زي عن عبيل بن 
فقال: نما كنت ألعب مع قال: ل 

قال: نعم فلم يقطعة. 
أخبرنا قاسم ا أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا مالك , بن أنس عن الرّهري أن رجلا اختلس 
طوقأء فسألَ عنها مروانٌ زيدَ ب ثابتي فقال: : ليس عليه قطع. 

وعن معمر عن الرّهري قال: اختلس رل متاعاً ارا 
موان أنْ يقطم - يده فقا له زیڈ بنْ ثابتو: تلك الخلسة الظاهرةٌ» 
لا قطعّ فبهاء لكنْ نكال وعقوبة. 

ومن طريقي عبار الاق عن سفياق الور عن إسماعيلَ 
بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب أله نه سل عن الخلسة» 
فقال: : تلك الدعوة اقل لا قطع فيها. 

وعن الشّعي أن رجلا اختلس طوقاً فأخذوه - وهر في 
حجرته فرفع إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفةٍ - فكتب إلى عمرٌ 
بن الخطابيء فكتب إليه: أنه عادي الظهيرة» ولا قطم عليه. 

وعن عدي ب بن أرطاة أنه كب إلى عمرٌ بن عبد العزيز في 
رجل اختلس طوقاً من ذهب كان في عنق جاريةٍ نهار فكتب إليه 
قمر باعي د ا : إن ذلك عاد ظهرَ ليس عليه قطم فعاقبُ. 

وعن الحسن البصري في الخلسة: لا قطع فيها وعن قتادة: لا 
قطع على المختلس» ولكن يسجنْ ويعاقب. 

وهو قول النخعي, وأبي حنيفة, ومالك والشافعي 
وأحمد بن حلء وأصحابهمْ - وبه يقول إسحاق بن راهويه. 

ا 
ام امال اح شمر رمد 
ا 

وعن عطاء بن أبي رباج أنه قال: : تقطع يد السارق المستخفي 
المستقرٌ - ولا تقطمٌ يد المختلس المعلن. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبد الأعلى عن 
ع ار رصان ور ابرع بارا 


وت 


بِنْ معاوية: عليه القطع. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
نظرٌ في ذلك فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخاٍ من حرزء 
فوجدناهم يذكرون: 

ما أخبرناه عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محم بن معاوية أخبرنا 
امد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا الليث بر سعد عن 
محمد بن عجلانٌ عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جذه عن عبار 
الله بن عمرو إن رسول الله َي سمل عن اثر املق فَقَالَ: مَنْ 
صاب مله ين في حَاجةٍ غير م َة فلا شيءَ علي وَمَنْ 
حر بشيء ذه عليه رمه واْقوية - وَمَنْ سر شتا ينه 

بد أن يوي ارين قلع من لجن عليه القَطْمْ - وَمَنْ سَرَق 
دون ذلك فُعلبه عَرَامةُ مله وَالْمُفُوية. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنار أحمد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلر أخخبرنا أبو عوانة عن عبيد اله بن 
الأخنس عن عمرو بن شعي عن أبيه عن جذه قال: «سيل رَسُول 
الله ا في كم تق اليد؟ ققال: لا نَم اليد في تمر ملي ذا 
ضَمّه الجرين طعت في فَمَن الجن ولا قط في حيس ابل 
دا آوَاه اراح قطِعَت في نَم الِجَن. 

مي 
بن ش شعي عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأحمدٌ يسمع عن 
ل E‏ 
عبد الله بن عمرو قال: «إن رجلا من مُه تى رَسُولَ اله تا 
فَقَالَ: ا رول الله كيف َرَى في حَريسة ا بّل؟ قال: هي ويها 
لَك ويس في شي بن اة مم إلا يما آوا ارا ملع 

لمن الجن فيه َم اليب وما ليل من الجن فيه عَرامة يه 
وَجَلَدَاتُ نکال قَالَ: يا رَسُولَ الله كيف رى في الت الَْلّي؟ 
قال: هُرَ ويله معه» والنکال ليس في شيم من ين التَمْر اعلق قط 
إلا فِيمًا آواه الجَرِينُ» فَمَا أذ من الجرين فلع تمن الجن بيه 
القَطمٌ» وَما َم يبل َم الب فيه عرامة يه وَجَلَدَاتُ نُكَال». 

حدثا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أذ 
بن شعيب أخبرنا عبد الله بن عبد الصّمد بن علي عن خلاو عن 
سفيان عن أبي الزبيرٍ عن جابر عن رسول الله يا قال: اليس 
عَلَى خاین ولا مَس قط 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا هذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا سويد ب نصر أخبرنا عبد 
اله بن امباركِ عن ابن ريج أخسبرني أبو الڙبير عن جابر: اَن 
رَسُوَلَ الله 7 رأ عَن اهب َالْمُخْمَِسِء وَالْحَائِنء الق 


٤‏ 7+5- مسألةٌ: ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكمٌ الحرز أيراعى 


٠‏ - كتاب السّرقةٍ 
قال أبو محمد رحمه اللّه: 


فقالوا: م عل اني نز القطع على ختلسء» ولا على 
خائن - فسقط بذلك القع عن كل من اؤعَنَ» وسقط القطع عن 
عرو الجبل» والتمر المعلق» حتّى يؤويهما الجرينٌ» والمراح» وهر 
را 

وقالوا : ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قذ أبيح أخذ خذها 
وتحصينهاء وقالوا: قذ جاءً عن عمر بن الخطابء وعليّ بن أبي 
طالب وزید بن ثابتي: آنه لا قطعَ على مختلس د 
من الصّحابةٍ الف فدل ذلك على اعتبار الحرز: فنظرنا في ذلك 
فوجدناه لا حجّة هم في شيء منةُ: اما الخسبران اللَّذان ذكرنا فلا 
يصح منهما ولا واحدٌ. 

ما حديث حريسة الجبلء والتمر اعلق فإنه لا ص 
ا طرق من مع بن السا مرل والأخرى هي أيضاً 
اسقط مرسلةً - هن طريق ابن أبي حسين - ولا حجّة في مرسل. 

والأخرى: مما انفردّ به عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جه - 
وي ضوف لا متخ بها ت فهذا وجه يسقط پو 

ودليلٌ آخرٌ - أله لر صح لكان عليهمْ لا هم؛ لأنهمْ كلهم 
- يعني الحاضرين من المخالفين - غالفون» لما فيه من ذلك أن فيو: 
أن من خرج بشيء من التّمر المع ففيه غرامة مثليه - وهم لا 
يقولونٌ بهذا. 

وكذلك إذا آواه الحرينٌ فلم يبلغ ثمنَ الجن قفيه أيضاً غرامة 
مثليهه وهم لا يقولون بهذا أيضا. وفيه أيضا: أن في حريسة الجبل 
YERE US E E OB E LÊ‏ ل الك 
يبلغ ثمنّ الجن - غرامة مثليهاء فهم قد خالفوا هذا الخبرٌ الذي 
احتيجّوا به في أربعةٍ مواضعٌ من أحكامو. فكيف يستجيزٌ ذو ورع 
يدري أن كلامه حسوب عليدء وأنه حاسب به يخافُ لقاءَ الله تعال» 
ويهابُ عقابة أن يحتج خر ر رک وال ل اربع كام 

ين الاش على کی عدي ی ا سحل وهيل دن 
السج ااا والمساينه الجا جار اكد E‏ 
ترك هذه الأحكام الأربعة إجاعاء كذبوا؛ لأن عم رذ اطا ت 
قذ حكم بها بحضرة الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - لا يعرف منهم 
له تالف ولا يدرى منهمْ عليه منك فأضعففُ قيمة الناقة المتتحرةٍ 
للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها. 

وقد روينا من طرق منها ما أخبرناه أحمادُ بن محم بن 
الجسور أخبرنا قاسم ب E‏ 
بن بكبر أخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروة بن الريرٍ عن أبيه 


٠‏ - كْنَابُ السّرقة 


عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب أن رقيقاً لاطب سرقوا ناقة 
للمزني -.رجل من مزينة - فاتتحروهاء فرفع ذلك إلى عمرٌ بن 
الخطابر فام عمرٌ لكثير بن الصّلت أن ن يقطع أيديهم؛ قال عمر: 
إني أراك تجيعهم واللّه لأغرّمّك غرماً يش عليك - ثم قال 
للمزني: كم ڈ ثمنْ ناقتك؟ قال: أربعمائةٍ درهم» قال عمر: :فأعطه 
ثماغائ درهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا أثرٌ عن عمر كالشّمس. 

وأمًا حديث سعيد بن المسيّب - وهم يعون مثل هذا 
إجاعاً - إذا وافقَ أهواءهم. 

وقد روي عن عثمان بن عفان هه وغيره نحو هذا في إتلافي 
الأموال: ْ 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الرّهِري 
عن أبن بن عثمان أن أباه عثمان اغرم في ناقة حرم أهلكها رجلٌ» 
فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها - قال الرّهري: ااي أموال 
الناس ومواشيهم في الشهر الحرام؛ فإنه ياد الثلث هذا في العمد - 
فهذا أثرّ في غاية الصّحَّةٍ عن عثمان هه ولا يعرف له في ذلك 
تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وقال به الزهري بعد ذلك وهم لا يبالون بدعوى الإجماع 
في أقل من هذا جرأة على الكذبي ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرو 
بأنه إجماغ. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: نقول» وباللّه تعالى التوفيق. 

- إن الخ الذي رواه أبو اير عن جابر لإ يروه اح من 
الناس عن جابر إلا أبو الربير فقط» وأبو الربير مدل مالم يقل فيه: 
أخيرناء أو أخبرناء لا سما في جابرء فقاذ أقرُ على نفسه بالتدليس 
فيو : 

كما أخبرنا يوسف بن عب الله بن عبد الب النمري قال: 
أخبرنا عبد الله بن حاو بن يوسفت الأزدي أخبرنا إسحاقة بن اة 
الصّيدلاني' أخبرنا أبو جعفر العقيلي أخبرنا زكريًا بن بجيى الحلوانيه 
أخبرنا اد بن سعيڊ بن أبي مريم أخبرنا عي وأخبرنا عمد بن 
إسماعيل أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا سعيڈ بن أبي مريم أخبرنا 
الليث بن سعدٍ قال: : قدمت مكة» فجدتٌ أبا بير فدفع إل كتابين» 
فانقلبت بهماء فقلت في نفسي: لر عاودته فسالته: أسمعٌ هذا كله 
من جابر» فرجعت إليه) فقلت له: : هذا كلّه سمعته من جابرء فقال: 
منه ما منمعته؛ ومنه ما دشت عن فقلت له: افلم ل فنا سيعت 
منة» فأعلم لي على هذا الذي عندي. 


قال علي: فما م يروه الث عن أبي الب أو لم يقل فيو: 


4- مسألة: ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكمُ الحرز أيراعى 
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أخبرناء أو حدثناء فهر منقطمٌ - فقذ صح أنّ هذا الحديث لم يسمعه 
أبو الربیر من جابر. 

وأمّا احتجاجهم بما جاءً عن الصّحابة رضي الله عنهم في 
المختلس. 

فإ الرواية في ذلك عن زيار بن ثبتو لا تصح؛ لأنْها عن 
هري عنه منقطعة؛ ولم يسمع الّهرئ من زيل كلمة: 

و الرواية عن عمر وعمّار بن ياسر في ذلك فإنها 
منقطعة؛ لأتها عن الشعي عنهما - ول يولد اشع إلا بعد قشل 
عمرٌ بن الخطّاب د نه وم يكن بعقل إذْ مات عمَار بن ياسر. 

وأمّا اراي عن علي في ذلك - فهي من طريقين: 

إحداهما ‏ عن سما بن حرب وهو يقبل التلقينَ 
والأخرى - من طريق بكير بن أبي السّميط الكفوف. 

وقد روي نحوه عن قتادة» وعفان» ولا يعرف حالة؛ إلا ان 
ا ا اد 

أن يكونٌ اختلس جهارا غير مستخضو من الا - فهذا 
mT‏ الله 
متخا عن ل کور - نهذ لأ جا و فر 
من خصومنا في أنه سارق» وأن عليه القطع. فبطلَ کل ما تعلّقوا بی 
وعري قوم في مراعاةٍ الحرز عن أن يكون له حجّة أصلا. 

وأا قوهم: إِنْ الشيء إذا لم يكن محرزاً فهو لقطة فخطاًء لأن 
اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصارٌ بدار مضيعة. 

وكذلك الغيالة. 1 

وما ما كان غير مهمل ولا ساقط» فقذ بطل عن أن يكون 


قط ؛ أو ضالة وقاذ جاء في الأقطة والضّالَةٍ نصوص لا محل 
تعديهاء فلا مدخل للسّارق فيهاء فنحنٌ إنما تكلّمهمْ في سارق من 
حرن لا في ملتقط» ولا في آخلر ضالةٍ - فن الملتقط عتلسٌ فق 


هذا الاعتراض الفاسد. 


قال أبو محمّدٍ رهه الله: فوجب أن ننظر في القول الثاني 
فوجدنا الله تعالى يقو والسارق وَالسارقة فَافْطَمُوا هما جََاء 
با كسا نالا ين الله فَرَجَب بص القرآن أن كُلُ مَنْ سَرَقَ 
الفط علي وَأ من اسب سَرِة قد امْتَحَقَ نص كلام اله 
تعالی جَراء لبه ذلك فطع به تكالا. وبالضرورة الحِسَيّة 
بالل يدري كل د يذري اللّغة أذ من سَرّق - مِنْ رز أو من 
غير جز عفان أسَارِق ونه قد اَسَب سره لا لاف في 
لِك فإ مر سارق مكيب سَرِقَة فقَطْعُ يده وجب بص 
القزآنء وَلا حل أن بخص القرآن بالف الكاذبي وَلا بِالدَعْرَى 


نان 


العَاريةٍ ِن الْبُْهَان. فَإِنَ م من قَالَ: ا 
الي و من رق من جرز» نه مُخْبرٌ عن الله نَعَالَىء وَالْمُخْبِرُ عَن 
لله ای بنا َم حبر به عن تفي ولا حبر به عنه نيه اا قاذ 
قال علَى الله َعَلَى الوب وَقَالَ ما لا بعلم وَََامَا لا عِلْم لَه به 
- وَهَذَا عَظِيم جدا. 

وََد وردنا عَنْ عَايِسَهَ وان الوب وَسَعِيدٍ بن سيب 
عبد الله بن صد لله وَالْحَسَنِء وإبراهيم النحمِي وبي اله بن 
أي بكر لطع على ن سره امير به ين الجر 

قال ابو مُحَمّد مُحَمَّدِ رهه اللّه: فهذا د نص القرآن. 


وا ين لسن فَرُوينَا مِنْ طرِيق البخاري أخبرنًا أبو 
الوَلِيدٍ - هو الطبالسيي وَالليث هر ا سد - عن ابن شيهاد 
الي ا ب 
سَرَقَتْ ‏ فذكرَ الحريث - وَفِيه: فيه: أن رَسُولَ الله ا قام فب 
نيان ما حل من كان بكم قارا رق 
الشريف تركوه وَإذَا رق الضعِيف فيهم أقَامُوا عله ا لحك وام 
اله لو أن فَاطِمَةَ نت مُحَمِلر سَرَقَتَ لَقَطَمَ مُحَمد يدها 

من طَربق الُخارِيأَخبرًا وى بن إسنماعيل حرا عبد 
الوَاجِدٍ الأعْمَش قال: سّ سمغت أبا صاع سمغت أبا هُرَيْرَة يَقَولُ: 
قَالَ رَسُولُ الله #ظر: ال الك ر ا ت 
يرق الل فقطَمْ يذه 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: مَتَمتى رَسُولُ الله تفغ تي بقطع 
اسنارق جل ولم يخم عليه السلام جروا من غر جرز وما 
ينطق عَن اوی إن هُرَ إلا وي يُوحَى4» وما كان ربك شي4. 

وقال تعالى الوم أكمَلْت لكم ديتكم». 

وقال تعالى تين لاس ما نزن إلتهم». 

ونحنٌ نشهدٌ بشهادة الله تعالى أن الله عر وجل لرْ أراد أن لا 
يقطعَ السّارقَ حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدَارٍ لا أغفلٌ 
ذلك» ولا همل ولا أعنتنا بان يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا علي 
ولبينه على لسان س َرْ؛ ما في الوحي» وإمّافي التقل 
المتقول. ذم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله ال نحن تشه 
ونبت» ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرذ قط 
ولارسوله يك اشتراط الحرز في السّرقةٍ. إذلاشك في ذلك 
فاشتراط الحرز فيها باطلٌ بيقين لا شاك في وشرعٌ لما لم يأذن الله 
تعالى بو وكل ما ذكرنا فإنَما يلرم من قامت عليه الحجّةٌ ووقف 
على ما ذكرنا؛ لأر من سلف من اجتهد فأخطاً مأجونٌ وباللّه 
تعالى التوفيق. 


- مسألة: فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة. 


وات ها ترق 


وأمّا الإجماعٌ فإنّه لا خلافف بِينَ أحلٍ من الأمّةٍ كلها في أن 
السسرقة هي الاختفاءً بأخل الشيء ليس له وأنّ المسّارقَ هو المختفي 
باخ مالي له ونه لامر لحرن فيا التضناة الام فمن 
أقحمّ في ذلك اشتراط الحرز فقذ خالف الإجماعٌ على معنى هذه 


اللفظة في اللّغة. 
وادّعى في الشّرع ما لا سبيلٌ له إلى وجودوء ولا دليل على 


وأمّا قول الصحابةٍ: فقذ أوضحنا أنه ل يأت قط عن أحار 
منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاءً عن بعضهم 'حتى يخرجٌ من 
الذار . 

وقال بعضهم' من الببت' وليس هذا دليلا على ما اذعوه 

من الحرز - ممّ الخلاف الذي ذكرنا عن عائشةء وابن ن الزبير في 
ذلك - فلاح أن قولنا قول قذ جاء به القرآ» والسَن الثابة عن 
رسول الله تا َف وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسائل من هذا الباب 


دده مسألة: فيمن سرق من بيت المال» أو من 
الْعْنِيمةٌ. 

خرن عتا يأ سمو ی بارضا مةل بن نسر 
أخبرنا وكيم ايا هر س لشد ا إن 
رجلا سرق من بیت امال» فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عر 
بن الخطابيه فكتب عمرٌ إليو: ان لا قطمّ عليه؛ لن له فيه نصيباً. 

وبه إلى وكيع أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن سماك بن 
حربٍ عن عبيلو بن الأبرص أن علي بن أ بي طالب أنيَ برج ل قد 
سرق من الخمس مغفراً فلم يقطعه علي وقال: [وألة-فيةانضنا. 

وبه - يقو إبراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأبو حنيفة 
والشافعي» وأصحابهما. 

وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمات, وأصحابهم: عليه 
القطع. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: إنما احتجّ من ل ير القطع في ذلك 

إحداهما: أنّ له فيه نصيباً مشاعاً. 


والثانية: أنه قولٌ صاحبين لا يعرف هما حالف من 


- كتاب السرقة 


الصحابة رضي الله عنهم. 

ما الاحعجاج بأنه قول طائفةٍ من الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم - لا يعرف مم منهمٌ حالف فإنّ هذا يلرم المالكيين الْحتجَينَ 
بمثل هذا إذا واف أهواءهم التاركينَ له إذا اشتهوا. 

وأَمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدر دون رسول الله مل 

وأما احتجاجهم بان له في ذلك نصيباً - فهذا ليس حجة في 
اط د لله ان زا ابت هاه لقعي تا جاج اران ولا 
ما صح عن رسول الله يذ ولا ما أجمعت عليه الأمّةُ :فلا حجة 
لحم في غير هذه العمل القلاث. وكونه له في بيت المال وفي الخدم 
نصيبٌ لا ييح له أخذ نصيسبو غيرو؛ لنّه حرام عليه بإجماع لا 
خلاف فيه. وبقول الله تعالى إولا الوا أمْوَالَكُمْ بكم 
بالْباطِل4. 

فإذْ نصيبُ شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين 
سرقته من أجني لا نصيب له مع وهم يعون القياس. وه 
يقولون: إن الحرام إذا امتزج مع الحلال فإنه كله حرام» كالخمر مع 
الماءء ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبشء وغير هذا كثينٌ ويرونَ 
الح على من شرب خراً عزوجة بماء حلال» فما الفرق ينه وبينَ 
من سرق شيئا بعضه له حلالٌ وبعضه حرام لغيرو. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: : فلا لم نجذ في المنع من قطع من 
سرق من المغنم» ؛ أو من الخمس» أو من بيت المال» حجّة أصلاء لا 
من قرآنء ولا ست ولا إجماع؛ وجب أن ننظر في القول الآخر: 
فوجدنا الله تعالى يقر «والسارق وَالسارَِة اَمو بيهم جر 
بَا كسا تكَالا من اللّو4. 


ووجدنا رسول الله ا قذ أوجب القطع على السّارق 
جملة» ون بخص الله تعالء ولا رسوله عليه السلام سارقاً من بيت 
الال من غيري ولا سارقاً من المغنمء ولا سارقاً من مال له فيه 
ار اذ الله تمان اراك 


0 2 ؛ أو غير ذلك فإ 
ل ل 
أو ميراش» أو غير ذلك أو كان من آهل الخمسء نظر: فإِنْ أخذ 

زائداً على نصيبه تا يب في مثله القطمٌ قطم» ولا بد فن سرق 
أقلّ فلا قطعَ عليهء إلا أنْ يكون من حقه في ذلك أو احتاج إليه 
فلم يصل إلى أخذٍ حقه إلا عا فعلَ ولا قدرٌ على أخلٍ حقه خالصا 
فلا يقطع إذا عرف ذلك» وإنما عليه أنْ يرد الرّائذ على حقه فقط؛ 
لأنه مضطرٌ إلى أ أخلر ما أخذ إذا لم يقدر على تخايص مقدار حقي 
واللّه تعالل قول لوَقَد قصل كم ما حرم عَليكُمْ إلا ما اضْطررْئ] 


5- مسألةٌ: فيم سرق من الحمّام. 


1۸٦ 
لَك وبالله تعالى التوفيق.‎ 

١‏ مسألة: يمن سرق من الحمّام. 

أخبرنا حم بن سعياو بن نباتٍ أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم ب بن اصع أخبرنا بن وضساح أخبرنا موسى بن معاوية 
اعيونا وک اعرا مد بن بد العزير ز التنوخي عن بلال بن سعا 
أ رجلا سرق برنساً من الحمّام فرفع إلى أبي الدّرداءء فلم ير عليه 
قطعاً. 

وبه - يقول أبو حنيفةء وأصحابه. 

وقال مالك واحمد؛ وإسحاق» وابو ثور وأبو سليمان, 
وأصحابهم : عليه القطع إذا كان هنالك حافظ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا ما تناقض فيه الحنفيّوت 
وال مالكيون؛ لأنهم يعظمون خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
حالف من الصحابة إذا وافقَ آراءهم وقد خالفوا هاهنا قول أبي 
الذرداء ولا يعرف له من الصّحابة مخالف. 

راوع روه ما نحن فلا حجّة عندنا في قول 
احا دون رسول الله تل 

رعدقان e‏ ور اق ا ا 
ما كا الا ين الل وهذا سارق فالقطم عليه بص القرآن» 
ولو أراد الله تعلل تخصيص ذلك لا أغفله. 

a aa 

8 ۷ على شن ر 

وقالت طائفة: : إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء أو 
كانت الأبواب مغلقة قطي إلا فلا. 

وكذلك لو قلع باب المسجد فإِنْ كان مغلقاً مضبوطاً قطي 
وإلا فلا. 

وهكذا القولُ في باب الدّار. 

وهو قول ماللش. 

وقال أصحابنا: القطع في كل ذلك واجب؛» والأصل في 
ذلك آم الحرز كما ذكرنا. 

وقد بطل قول من قال بمراعاةٍ الحرز فالواجبُ قطع من 
موق م مسجو اا - كان مغلقاً أو غير مغلق ذاو حفميزاء أو 
قنديلاء أو شيئاً وضعه صاحبه هنالك ونسيه - کان صاحبه معه أو 
م يكن - إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسيء لا ليحفظه على صاحبهء 
وذلك لما ذكرنا وبالله تعللى التوفيق. 


1A 

١‏ مسألة: حل على الاش قطم ان لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسُ في البّاشء فقالت 
طائفة: : عليه القتل. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده ورجلة. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده فقط 

وقالت طائفة: يعر ادبا - ولا شي عليه غيرُ ذلك. 

وأمَا من رأى عليه القت - فكما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن 
مفرح أخبرنا ابن الأعرابي ) أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن صفوان بن سليم: ان رجلا من اصحاب رسول الله 
ل وجد رجلا يختفي في القبور فقتل فأهدرٌ عمرٌ بن الخطاب 
دمة. 


SS eT 
E 
قال أبو محمّد رحمه اللّه: عاد هذا من التابعين أدرلة‎ 
ل ل ل‎ 
وأمَا من رأى قطع يده فقط‎ 
کر کد اکور عد اوق م ردب‎ 
عار ریه وج لو تتن از ا کنب ل ع‎ 
ماما ا اما س‎ 
ا‎ 
وبه إلى الحجاج ب بن المنهال أخبرنا حَادُ بنْ سلمة عن الحجاج‎ 
بن أرطاأة: أ الشعي» والتخعي ومستروق ن ا ور‎ 
وأبا ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم قالوا في الاش إذا اح‎ 
الع‎ 
وعن إبراهيمٌ النخعيّ قالَ: إذا سرق الاش قدرَ ما يقطعٌ‎ 
0 
Cm 
قال أبو محمّدٍ رمه اللسه: والذي نقول به. وباللّه تعالى‎ 


4- مسألة: هل على .الاش قطع أمْ لا؟. 


- كناب السّرقةٍ 
أن كل هذا لا معنى ل لكي الفرض هر ما افترض الله 
تعالى ورسوله عليه السلا م الرجوعَ إليه عند التنازع» إذ يول تعالى 
ف تَرَغنمْ في شيء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول» الآية ففعلنا: 
فوجدنا الله تعالل يقول وَالسَارِقٌ وَالسارقة فَافَطعُوا أَيْدِيَهُمَاك. 
ووجدنا رسول الل تي قذ أوجب القطع على من سرق 


بقوله عليه السلام لو سَرَقّت فَاطِمَةٌ بنت مُحَمَّدٍ لَقَطَّعَ مُحَمَّدُ : 
يَذَهَا). 

ووجدنا ' السارق 'في اللَغةٍ التي نز بها القرآنُ وبها خاطبنا 
الله تعالى: هو الآخذ شيئاً ل يبح الله تعالى له احذ فياخذه متملكا 


ل مستخفياً به - فوجدنا الاش هذه صفتة. 

فصع أنه سارق» وإذ هرَ سارق» فقطمٌ اليد على السّارق» 
فقطع يده واجب - وبه نقول. 

وأا من رأى قت أو قط يده ورجلو فما نعلمٌ له حجّةء 

أَنْ يكونوا زاو اا - ولیس هاهنا دليلٌ على أنه حار 
ا ا 
فدمُ الاش حرام وباللّه تعالى التوفيق. 

598 مسألة: ما يجب فيه على آخذه القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: تنازع الاس في أشياة 

فقال قومٌ: لا قطع في سرقتها. 

وقال قوم: فيها القطع من ذلك: التمرٌء والجمّارٌ والشجرٌ 
والزرع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا هد 
بنْ شعيبب أخبرني محمد بن خالدٍ أخبرني أبي أخبرنا سلمة بن عبد 
د ايل 
عه ولا كا والكدر امار 

وني هذا آثار كثيرة م نذكرهاء لغلا نطول بذكرهاء ولؤ 
صحَّت لوجب الأخذ بها بذللك» وللزم حينئاو أن لا يقطع في شيء 

من التمرء والحبوب - سواء حصد او ل يحصن جه أو يجمه - 
کان في المخازن أو لم يكن - لعموم هذا اللفظ. ولان الله تعال 

نمی الان ثمراء فقال: لوين ثَمَرَاتٍ النخيل وَالأَغْنابه) فَسَمّى 
الله الى ما ليره الشَجَرة وَالنخلَة وَالرزع تمَرا بريه تعال 
لوَمُرَ الْذِي آلا جنات مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْروشات وَالْخْلَ 


-٠‏ كناب السْرقةٍ 
وَالرْرْعَ مُخْتَلِاً أكلّه وَالريتَونَ وَالرْمّان4 الآية إلى قوله تعالى: 
#وآتوا حَقه يَوْمَ حَصّادِو». 

فوجب الحق فيه يوم حصاده - والحصادٌ لاايكونٌ إلا في 
اليابس. 

وأمًا ساق الشجرء والنخل وأغصانة» فلا يقعٌ عليه اسم 
ثمر أصلاء لا في لغب ولا في شريعة. 

واختلف المتأخرون في هذا. 

فقا سفيان الثوري: لا قطع فيما يفسدُ من يومه من الطعا» 

مثل: الثريه واللحم» وما أشبهةٌ لكين يعرّرُ. وإذا كانت الثمرة ة في 
شجرتها لم تقطع اليد في سرقتهاء لكن يعرّرٌ. 

قال أبو حنيفة: لا يقطمٌ في شيء من: الإبل؛ ولا البق ولا 
الغنم» ولا الخيل» ولا البغال» ولا الحمير - إذا سرق كل ذلك مسن 
المرعى؛ فإذا كانت في المراح» أو في الذور ففيها القطع. ولا يقطع في 
كانت أو غير حرز. 

وكذلك البقولٌ كلها. 

وكذللك ما يسرع إليه الفسادٌُ من الحم والطّعام كلّه - 
كان في حرز أو في غير حرز. 

ولا قطع في الملح» ولا في التوابل» ولا في الرروع كلهاء فإذا 
يبس الزّْرعٌ وحمل إلى الأندرء أو إلى البيوتٍ وجب القطع في سرقةٍ 
شيء من إذا بلغ ما يجب فيه القط. 

وقال مالك: كل ما كانَ من الفواكه في أشجاروء والرّرع في 
مزرعته» فلا قطع في شيء منه. 

وكذلك الأنعام في مسارحهاء فإذا أحرزت الأنعامُ في مراح» 
أو دار» ففيها القطع» فإذا جمم الرّْرِعٌ في أندره أو في الدور ففيه 
القطعٌ» وإذا جنيت الفواكة» وأدخلت في الحرز ففيها القطع. 

وكذللك تقطع في البقولء والفواكه كلهاء وني الحم وني 
كل شيء إذا كان في حرز - وهذا قول الشافعي ايضاً. 

وقال أبو ثور: إذا كانت الفواكه في أشجارها - رطبة أو 
غير رطبة ا القع ی عاطق ركاذ عر ذلك عورا نوفا 
ففيه القطع. 

وقال - فيما عدا ذلك - بقول مالي والشافعي. 

وقال ماللكُ, والشافعي وأبو ثور في البعي أو الدابةٍ تسرق 
من الفدّان. ففيه القطع. 

وقالَ أصحابنا في كل ما ذكرنا: القطٌ - محرزاً كان أو 


3-٠‏ مسألة: الط فيمن سرقها. 
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محرز - إذا سرقه السّارقٌ ولم يأخذه معلنا 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في 
ذلك» ونظرنا في قول ابي ثور فوجدناه صحيحاء » إلا اشتراطه الحرزٌ 
فقطء فإ الحررٌ لا معنى له على ما بيا قبل. 

وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقته عمومٌ قول الله تعالى 
طوَالسارقٌ والسارة فَافطَُوا أَيدِيَهُما. 

وبحكم رسول الله تي بقطع السّارق عموماً دون اشتراط 
حرز . وقول أبي ثورء الف للأحاديث المذكورة قبل هذا؛ لأنها 
واهيةء ولا حجَةٌ لاني صحيح. 

ثم نظرنا في قول مالك والثافعي, فوجدنا حجّتهما إنما 
هي خبرٌ عمرو بن شعيبيه وابن المسيّبيه وخيرٌ هي بن قيس» 
وعباد الرّحمن بن عبد الله لا حجّة هما غيرهاء وقد ينا أن هذه 
الأخبارٌ في غايةٍ الوهي» وأنّ الاحتجاج بالواهي باطل. 

وقد قلنا: إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحّت لما كان في 

منها دلي على ما ادّعاه من ادّعاه من الحرز» بل كان الواجب 
E‏ 
وأنْ يقطمّ في ذلك إِنْ آواه الجرينٌ - رطباً كان أو غير رطب 2 
کان يون الحكم - لو صح الخبرٌ ‏ وما عدا هذا فباطلٌ» بظن 
كاذب فإذا لم تصح الآثارٌ أصلا فالواجبُ ما قاله أصحابنا من أن 
القطع واجب في كل ثمر» وفي كل كثرٍ - معلّقاً كان في شجره أو 
مجذوذاء أو في جريين کان أو غير جرين - إذا أخذه سارقاً ل 
مستخفياً بأخذو غير مضطر إليى وبغير حق له فان القطع في كل 
طعام کان نما يفسدٌ أو لا يفسدٌ 0 لم غلك وح الس فا بجر 
مشهور بأخذي لا حاجة إليوه ولا عن حق أوجب له أذ فن 
القطعَ واج في الررع؛ إذا اخ من فذانى أو هو بأندري على وجه 
السرقة مستتراء أو مختفياً بأاخذي لا عن حاجة إليو» ولا عن حى لهُ. 

وأمّا الماشية - فالقطمٌ فيها أيضاً كذلك» إلا أن تكون ضالة 
يأخذها معلنا فيكونٌُ محسناء حيث أبيح له أخذهاء وعاصيا لا 
سارقاء حيث ل يخ له خذهاء فلا قطعَ هاهنا؛ لأنه ليس سارقاً؛ 
وأا القطع على السّارق - وعمدتنا في ذلك قول الله تعالى 
SS‏ 
بقطع السّارق عموماً وباللّه تعالى التوفيق 

7 لآ مسالة: انط فر سرقها. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: : اختلف الناسُ في القطع في اير 
إذا سرق» كالدجاج. والإوث وغيرها. فقالت طائفة: لا قطم في 


شىء من ذلك: 


1۸۹ 
كما أخبرنا محمد بن سعيا بن تبات أخبرنا عبد الله بُ 
نصر أخبرنا قاسم ب ا ا م اوي 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان اوري عن جابر بن يزيد الجعفي 
عن عبد الله ب بن يسار قال: أي عمرٌ بن عباد العزيز برجل قذ سرق 
دجاجأً فاراد أن يقطعة» فقا أبو سلمة بن عبد الرّحمن بسن عوفي 

كان عثمانُ يقول: لا قطعَ في طير» فخلى عمرٌ سبيلة. 

حذلنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
تبر اخبرنا عب الاق عن عبد الله بن المبارك عمن سفيان 
الثوري عن جابر الجعفري عن عبد الله ب بن يسارء قالَ: أرادٌ عمر بن 
عبد العزيز أن ن يقطعٌ سارقاً سرق دجاجة فقا له أبو سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي: إن عثمان بنّ عفان قال: لا قطع في طير. 

وبه يقول أبو حنيفة, وأحمدُ بن حنبل, واصحابهماء 
وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: القطع فيه - إذا سرق من حرز. 

وهو قول مالي والشافعي» وأصحابهما. 

وقالت طائفة: القطمٌ فيها على كل حال إذا سرقت. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك 
فوجدنا من احتجٌ بقول من لم ير القطع فيي فوجدناهم يقولوت: إن 
إبطالَ القطع فيه قذ روي عن عثمانَ بن عفان - ولا يعرف له في 
ذلك مخالف من الصحابة. 

وادّعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن علي» هذا لا يعرف. 

رقالوا: إن الأصل فيه آنه تافه في الأصل ماح فإذا كان 
مركا لم يقطع ساق إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقةء والطيرُ 
إذا كان مباحاء وكانٌ فرخاً فلا قيمة له وإنما تصيرٌ له القيمة بعدما 
يصررٌ مملوكاً بالتعليم. فهذا كل ما موّهوا بي ما هم شبهة غير ذلك 
لا حجّةَ همْ فيه أصلا. 

قال أبو محمد رهه الله فإذا قذعرى قوم من حجّةٍ 
وکانَ الط ر مالا من الأموال» فقذ تعيّنَ ذلك ملكا لصاحبي 
كالدجاج؛ والحمام وشبهها وجب فيه القطع بقرل الله تعالى 
السار وَالسارقة فَافَطَعُوا أيُيَهُمَاك. 

ویإجاب رسول الله لظ القطع على من سرق. ول عمل 
الله تعالل» ولا رسوله عليه السلام - من ذلك - طیرا ولا غيره - 
وتال أراد الله تعالى الذي يعلمٌ سر كل من خلق» وكلٌ ماهو 
کائن» وحادث؛ من حركةٍ أو نفس» وكلمة أبد الأب وكل ما لا 
یکون لو كان كيف كان يكون» ا 
الط لما أغفلَ ذلك ولا أهمله. فنحٌ نشهدٌ بشهادة الله تعالى أن 


5 مسألة: الصيد. 


٠٠‏ کتاب السَرقةٍ 


اله تعاى لم برذ قط إسقاط القطع عن سارق الطَيرء ب قذ أمر الله 
تعالى بقطعه نصا - والحمدٌ لله رب العالمين. 

1< مسألة: المَيدُ 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: يتعلّق بهذا الباب أمرٌ اليب فن 
أبا حنيفة لا يرى القطمّ في اليد إذا لَك أصلاء ولا يرى القطعٌ ٠‏ 
فيمن سرق إبلا متمّكاً من حرزوء ولا على من سرق كذلك 
غزالاء أو تحشفاء أو ظبياء أو حمارا وحشياء أو أرنباء أو غير ذلك 
من الصيل. 

ورأى مالك والشافعي» وأصحابهماء القطعَ في كل ذلك 
على حسبب الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: وهذا مكانٌ ما نعلمُ للحتفيّين فيه 
حجّةَ أصلاء ولا أنه قال به أحدٌ قبِلّ شيخهم؛ بل هوّخرقٌ 
للإجماع؛ وخلاف للقرآن رد إلا أنهم اذعوا أنهم قاسوه على 
الطير. 

فان قالوا: إن اليد يشبه الطيرٌ في أنهما حيوانٌ وحشيّ 
ماح في أصله. 

قبل هم: فأسقطوا على هذا القياس القطع عمَنْ سرق 
ياقوتاً» أو ذهب أو فضّة أو نجاس أو عديدا: أو رصاصاء أو 
قزديرء أو زيقاً أو صوف البحر؛ لأن هذا كله اجسامٌ مباحة في 
الأصلء غيرٌ متملّكة كالصيلي ولا فرق - فهذا تشبيه أعم من 
تشبيهكم وعلة اعم من علتكم. 

وأيضاً - فإنهم قذ نقضوا هذا القياس» فلم يقيسوا قاتلَ 
التجاج الإنسي على الصيلٍ د حرم في الإحرام» ولا قاسو الأنعام 
والخيل - عند من يبيحها - على ذوات الأربع من الصّيدِء وكانٌ 
هذا كله نضا أو إجماعاً متيقناً فصح أن القطع واجبٌ على من سرق 
صيداً متملّكا كما هر واجبٌ في سائر الأموال» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

7 مسألة: : فيمن سرق خخراً لذمَي» أو لسلم» أو 
سرق خنزيراً كذلك» أو ميتة كذلك. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرّزاق عن ابن 
جريج عن عطاء قال: : من سرق خراً من أهل الكتابي قالَ عطاة: 
زعموا في الخمر» والخنزير» يسرقه المسلمٌ من أهل الكتاب يقطع» 
من أجل أنه حل هم في دينهم ون سرق ذلك من مسلم فلا قطع 
عليه. 


- كتاب السّرقَةٍ 


وبه إلى عبد الرَزَاق عن معمر عن ابن أبي نيح عن عطاء 
قال: قرخ برق ا من أهل الكتاب قطم. 

وقالت طائفةٌ: : لا قطع عليه في ذلك» ولكن يعرم ها مثلها - 
وهذا قول شريح» وسفيان النوري ومالك وأبي حنيفة, 
واضحانهة. 

وقالت طائفة: لا قطمَ عليه ذلك» ولا ضمان. 

وهر قول الششافعي؛ وام وأصحابهما - وبه يقول 
أصحاينا. 

قال أبو حمّدٍ رهه الله: فنظرنا في ذلك» فرأينا قول من 
أوجب الفّمانَ وأسقط القطمّ في غاية الفساد؛ لأنه لا يخلو الحم 
والخنزيرء من أن يكونا مالا للذمي له قيمة, أو لا يكونا مالالة 
ولا سبيل إلى قسم ثالث أصلاء فإن كانت الخمرء والخنزيرٌ مالا 
للدمّي» هما قيمة» فالقطمٌ فيهما واجبٌ ‏ على أصولهمْ - إذا بلغ 
كل واحدٍ منهما ما فيه القطع. 

وإ كان الخمرٌ والخنزيرٌ لا قيمة هماء وليسا مالا للدم 
أي وجه قضوا بضمان ما لا قيمة له ولا هو مال وهل هذا 
منهم إلا قضاءٌ بالباطل؟ وإيكالٌ مال بغير حق لا سيّما وهم 
يقولون: إن المسلم إن سرق خمراً لمسلم» أو خنزيراً مسل > فلا قطع» 
ولا ضمان؛ لأنهما ليسا مالا ل ولا هما قيمةٌ. 

وال كيل و رق ااا ر 
سبيل له إلى قضائهما -؛ لأنه عندهمْ مما يكال أو يوزنٌ - ففيهما 

ثم نظرنا في قول من رأى القطع في ذلك والضسّمان» وقول 
من لا يرى في ذلك - لا قطعاً ولا ضماناً. فنظرنا فيمنْ رأى 
القطعَ والضتمان فلم جذ هم حجّة أصلا. ل : إنها مالٌ 
هم وها قيمة عندهم فقلنا لحم: ل 
واستحقوا ملكها وشربهاء أو بباطل» ولا سبيل إلى قسم 

LS 
وهم لا يقولون هذا - ويلزمهم أن يقرلرا: إن دين اليهودٍ‎ 
والتصاری حت وهذا لا يقوله مسلمٌ أصلا.‎ 

قال الله تعالى إن الذي عند الله الإسلام». 

وقال تعالى ومن بغ عير الإسلام ويا ن قبل بنذ 

فذق صح ما قلناء وصح أن الله تعلل حرّمَ شرب الخمر» 
على كل مسلم وکافر» وحرّمٌ یعها على کل مسلم وکافي وحرْمَ 
ملكها على كل مسلم وكافر بقوله تعالى آمرا للرتسول عليه السلام 
أن يقولَ لإا يها اناس إِنّي رَسول الله إليَكُمْ جَمِيعا». 


07- مسال فِمَنْ سَرَقَ حرا صغيراً 
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وَبقوْلِِ عليه السلام کل لكر حرام ون الَّذِي حَوُمٌ 
شربهَا حَرْمَ بيْعَهاء ثبت نها ليست مالا لأحَب ونه لا قِيمَةَ لَهَا 
أصلا. 

وكذلك ازير - للتحريم الوَارد فيه جُمْلَة. َإِذْقَدْ حَوُمَ 
كا جُمْلَة كان من سَرَقَها لم رق مالا لأحَبٍ لاقيمَة لَهَا 
أصلاء وَلا سَرَقَ شيا ل إقَاؤُه ْلَه فَلا شي عَلَيِه - 
وَالْوَاجِبْ هَرقها عَلَى كل حال سیم وکافر. 

وَكذلك ق لازي وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وأا مَنْ سَرْقَ مَيْنَة قن بها 
لان جلما as‏ 


لمن أجل جليقه ول رج شنح في انر ا 
ُو و من أجل جلي وجه ولد سار الات راء - في 
جَوَاز الانتفاع به ويه - إا دبغ؟. 


عام 


فَجَوَابنا: أن القرق ينما في غاية الوضُوح - وللّه الْحَيْدُ - 
وهو أن اله كانت في حَيَاتها مُتَمَْكة إصاحبها أسْرهَاء فلم مات 
سَقَط يله عَنْ لَحْيِهَاء وشحرهاء وَدمِها؛ و وَفْرْتِمَاء' 
وَِمَاغِهَاه وَعَضَارينهَِ لأن كل هذا حَرَامٌ مطل انريم وقي 
مله َمَا كان عَلَى ما باح الله تََلَى لَه ال اع به نها وَهُوَ 
جلك وَالشعر والصوف وَالوَبرُ وَالْمَظْم؛ فَلايَخْرُجٌ عَنْ ملكي 
إلا بَِاحَيِ إياه لإنسان بعَْن أو لِمَنْ أخذه وََمْلَمٌ يك بطَرْجِه 
الجميع وريه ينث فهر مَالَمْ يه الك لدَلِلك» إن رق إلا 
سَرَقَ شين تملك کا صحِيحاًء وَمَالٌ ِن مال مل أو ئي 
الط فيه. 

رما ازير لا َع علد في انه ملك لأحَد؛ له 
رجن مُحَوَمٌ جنل فَمَنْ سَرَقَه حي او مين إلا أَحَدَ مالا لا 
مالك ل وما لا جل لح تمَلَكُه فده لِمَنْبَادرَ إلى وأحد 
وب فاا يغ صّار يذ يلكا من مال سملي من سره قله 
فيه الط القع راجب في ظام اليل كما َر لمات كله 
كَذلِك؛ لن رَسُول الله تي قَالَ: نما حرم لهه حا عَظْمٍ 
الجنزير, وشرو وکل شيء منه حرام ملق لاحل لأحدٍ ملك 
سي من إلا الجلد فق e‏ قل رَسُول الله يمي يما إهَاب 
بغ فقذ طهر وبالله َعَالَى التوؤفِيق.. 

۳“ مسال یمن مرق حرا صَغِيرا أو کیا 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: لا عْلَمٌ جلافاً في اَن مَنْ سَرَّقَ 
عَبْداً صَغِيرا لا يمهم أن عَلَيْه القَطْمَ واختلف الناس فِيِمَنْ سَرْقَ 


11۹1 


4- مسالةٌ: مَنْ مَرَقَ المصْحَف. 


ا مايا ار 


عدا كبيرا يكلم وَفِيِمَنْ سَرّقَ حرا صَغِيرا أو كبيرا. 
اما العَبْدُ المغِيرُ الي لا َه فان الذي سره سَارقٌ 
مَال» فَعَلَيْهِ القطع. 


27 


وأا مَنْ سَرَق الع الذي يهم فَإنْمَا قط عَنه القَطْ مَنْ 
قله لأنه َوْلا أنه أطاعَه ما مك سره إياه. 

َال ابو مُحَمدٍ ره الله: هنا لايبِي أن يُطْلنَ الاق 
لان في الکن أن يَسرقه وهو نا م أو كران أو مُعْمّى عليه أو 
معلا عليه مهدا بلقل فلا يقير على الانتاع ولا عَلَى 
الاسيغا ادا کان هكذَاء فهي سر صَحِيحّة قَذ تمت من وَإذ 
هي صَحِيحَة فَالْمَطمْ عَلَيْه بنص القرآن. 

دنا مام اخيرنا ابن فرج حبرا ابن الأغرابي أخبرنا 
الدبري حبرا عبد الاق عن ابن ريه قا: حبرت أن عُمَرَ 
ن الطاب قَطَمرَجُلا في غلام سَرّقَه. 

وبه إلى عَبْدٍ اراق عَنْ سيان الْْرِيُ عَنْإسْمَاعِيلَ عن 
الحسن البصري قَالَ: من سرق ضكرا سرا أواعيداء قطع: 

قال راهيم النخمي: ام الخد عَلَى الكبير ولس عَلَى 
الصغير مِنْ شَّيء - يعني أنه يُطَمُ الكبيرٌ في سر الصغير. 

وبه إلى عَبِ اراق عَنْ مَْمَرِ قَال: سات الزُمْرِي عَمنْ 
سرق عا أا لا فة 

قال: بقع 

وَبالقَطْمٍ في سَرقَةٍ العَبْدِ الصّغِير قول أو حَِيقَة وَمُحَمَّدُ 

ن الحسن» ومالك والشافيي» رامن وَأَصْحَابِهُم وَِسْحَاقَ 

ا وَسْفيَانُ اوري 

كط أي تومق E‏ 

وما مَنْ سَرَقَ خراً. 

ِن حُمَام بْنَ خمد أَخبرَنا قَالَ: ابرا ابن مرج أخبرنا ابن 
الأغرابي حرا ار خرن عند اراق عن ابن جرج قَالَ: 
حبرت أن علا َم باز م-أبَائِمَ لتر - وَقَالَ: ايكون الجر 
عَبْدا. 

َال ابن عباس لبس عليه قَطْعٌ» وَعَلَيِهِ شييه بالط 

وقال ابو حَنِيفَةَ وَسْفْيَاكُ وَأَحْمَكُ وأو د ثور: لاقطع 
عَلَى مَنْ سَرّقَ حرا صَغِيرا کان أو كبيرا. 

وَقَالَ مالك وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ: عَلَى مَنْ سَرَقَ حرا 
صَغِيرا القَطْعْ - وَذْكِرَ هذا عن الحْسّن البَصْرِي» وَالشخبي. 


قال ابو مُحَمَّدِ رهه الله: وَقَدْ جَاءَ فى ها أَنَنٌ لا عَلَيْنَا 
أَنْ تَذَكْرَهُ؛ لأن النفِيينَ پأخذون بأل من إذا وافقهُم وَهُوَ: 

ال ل ا 
بل الملا ي رار اي 
حر الاسم بن إِسْحَاقَ الأنصاري يرن أبي ابرا عبد الله بُ 
مُحَم ن حى بن غروة بن ن اير عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ 
اة إن رَسُولَ الله اظ «أتِي برَجُلٍ كان يرق الصيان مر به 


فقطع». 

َال أو مُحَمّدٍ رهه الله: َيس فبه تخصيص حر مِنْ 
عَبْدِ وبالله تَعَالَى التوفيق. 

4- مسالة: من مرق المنحف. 

َال أَبو مُحَمّدٍ رجه اللّه: 

َال أو حَنيفةَ ملحا لا قَطَْ علَى مَنْ سَرَقَ مُصلحفا 
- سواه كانت عليه ية فة رن ماي درم أو اكت | وأَفَلَ أو 
م تكن. 

وَقَالَ مالك والشافعي وَأَصْحَابنًا: عَلَيْهِ القطع. 

قال أبُو مُحَمّدٍ رمه الله: وَاحْتَجُ مَنْ لَمْيَرَ القَطْع بن 
قَال: إن له فيه حَق التَعْلِيم؛ لأنه ليس لَه مَنْعُهِ عَمّن احاح إِلَيه. 

قَالَ: فَلَمًاكَان له فيه حَقُ کان كَمَنْ سَرَقَ مِنْ بت المال. 

قال: واليضة نَم لاا تذخل في بيه كما يذل في َيِه 
الجلث رادان - وَهذَا كلام في عَاية المَسَادِ وَالاطِلٍ: أَوَلُ دك 
ق أن له فيه حن التعلِيم. 

وقد كدب نما حن َعَم في الَلقين قط لا في مُمحف 
الاس ألا ذل وجنه رآ ولا سن ولا إجْمَاع. . وَإِنمَا فرَضَ 
عَلَى الاس تعْليم بَعْضِهم بَْضاً القرآن - تذريساً وتحفيظاً. 

وَهَكذا كَانَ جَمِيمُ الصحَابة - رضي الله عنهم - فِي عَهْد 
َسُول الله لظ بلا جلاف مِنْ اح آله لم يكن مالك مُصْحَف» 
انما كارا بلقن بهم خض ويقره بَْضُهمْبَْضا فمن اناج 
نهم أن يعد ما حَظ كه في الأويم وَفِي اللْخَافب وَالألرا 
والأكافي فقط. بطل قله إن للسارق حقا في الْممْحَفو' رصح 
ن صاب الْصْحَف مَنعُه ِن كل حب إذ لا ضَرُورَة باح ليه 

َال أو مُحَمّدٍ رجه الله: صح أن القَطْعَ وجب في 
سَرقَة لحف - کات عليه حلي أو لَمْ تكن - لِقَوْل الله تعالى 
لوَالسارقٌ وَالسّارقَة فَاقْطَعُوا أَيِيَهُمَا4ك.. 


ا الشرق 


قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: ويلزمهمْ آن لا يوجبوا القطع 
على اشن ايوق كي الام اساي رسو ده 
واجب» وبالله تعالى التوفيقٌ 


00 
القطع عليهم. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: 

قال أبو حنيفة» وأاصحابة: لا يقطمٌ من سرق صليباًء أو 
وثنا - ولو كان من فضّقٍ أو ذهب - قال: فان رق دراهمٌ فيها 
صورٌ أصنام؛ أو صورٌ صلبان» فعليه القطع؛ لأنْ ذلك يعبدٌ وهذا لا 

قال أبو حمر رحمه اللّه: وهذا خطأء وتناقض» واحتجاجٌ 
فاسد. 

َم الخطأء ؛ فإسقاط الح الذي افترض الله تعالى من القطنع 
على السّارق. a‏ لأنه مسرقٌ 
جوهرا لا يحل له أخذة. وإنما الواجب فيه كسره فقط 

رقي ع رلا ف رو لي 
إناء ذهب وإناء فضت والنهي قاذ صح عن اتخاذ آنِيةٍ الفضّةٍ 
والذهبي كما صح عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق - والقطع 
واجب في كل ذلك؛ لأنه م يسرق الصّورة ولا شكل الإناء» وإتما 
سرق الجسم الحلا ملك وإنما الواجب في الآنيةٍ المذكورة» 
والصّلبان» والأوثان» الكسر فقط. 

فإن كان الصليب» أو الوئنُ؛ من حجر لا قيمة له أصلا بعد 
الكسرء فلا قطع فيه أصلاء لا ذكرنا قبل من قول عائشة رضي الله 
عنها 'إنيَدَ السارق لَم تكن تفع في عه د رَسُول الله ملا ِي 
الشيء ء ل وسنستقصي الكل في ذلك - إِنْ شاءً الله تعالى - 
في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السّارق 

وأا التناقض» فظاهرٌ أيضاً؛ لأنّه لا فرق بِينَ صورة وصورةٍ 
بلا برهان وكلاهما حرم تصويره ومتوعدٌ عليه بالعذاب الشديد 
يوم القيامة. 

وأمّا فسا احتجاجهء بان الصَّلِيبَ يعبدُ والصّورة الت في 
التراهم لا تعب فإ اند يعبدون البق كما يعبدُ النصارى 
E‏ - فيلزمه أيضاً» 

فان قالوا: إننا نحن لا نعبدها. 

قلنا هم: وإننا نحن أيضاً لا نعبدُ الصّليب» ولا نعظمه - 


6- مسألةٌ: سراق اختلف اناس في وجوب القطع 
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والحمدٌ لله رب العالمينَ - والعجب كل العجب من إسقاط أبي 
حنيفة القطع عن سارق الصليبي وهو يقتلٌ المسلم إذا قل عابد 
الصّليبي فلئن كان لعا الصّليبٍ من الحرمةٍ عندهم ما يستباح به 
دم المسلم» فان لمال عاب الصّليب من الحرمة ماتستباح به يد 
سارقي» والصّليبُ مال من ماله» هذا على أن النهيّ قذ صح أن لا 
يقل مُؤْصِنُ بکافر» عن رسول اله تل" . نعم وعن الله تعالى في 
القرآنء م 0 
00 

ول يأت نه قط عن قطع يلد من سرق مال كافر ذمَي بال 
ام الله تعالى بقطعه في عموم قوله لإوَالسّارقٌ وَالسارقة فَاقطَمُوا 
أيْدِيهُما4. 

وَقَْعَلِم الله الى أن السارق يرق من مسنم وين مي 
حن نقسيمٌ بالل َعَالَى أنه أو اراد امنا سَارق مَال المي لَمَا 
سكت عَن ذلك ولا نيه ولب ماين نا «أن لا يقل مُؤْمِنْ 


بكافِر» وَباللّه تَعَالَى التوفيق. 


35 مسالة: إخضتار الكرقة. 


قال أَبُو مُحَمَّدِ رحمه الله: 


قال امالكيون: من أَر سرف رام - كبِيرَةٍ أو قَلِيلَةٍ - أو 
عر ذلك إن اقم لا يجب بلك إلا حتى يُخفر ذلك الي 
لي أَقَرسَرقيه. 


قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: وَهَذَا بصا خَطَا؛ لآنه رَدٌ لِمَا 
مر الله الى به ِن فطع السسارق» وَلَمْ ترط إحْضَارَ الرقّة 
لوَمَا كَانَ ربك ييا لك الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه 
إحضارٌ ما ضرق لير إل صناخبه - إِنْ عرف - أو ليكوت في جيم 
مصالح المسلمين - إن ل يعرف صاحبه - فان عدم الشيءَ ء المسروق 
ضمنة على ما نذكرٌ بعد هذاء إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولا نعلمٌ لمن حالف هذا حجّةٌ ' 
أصلا. 

فان تعلقوا: ما أخبرناه عبد الله ب رييم أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهابي: أنّ طارقا كانَ جعله ثعلبة 
الشاميُ على المديئةٍ يستخلفة »فآنيَ بإنسان متهم برقت فجلد 
فلم يز يجلده حى اعترف بالسرقةٍ» فارسلَ إلى ابن عمرٌ فاستفتاةه 
فقالَ ابن عمرٌ لا تقطع يده حتى يبرزها. 


51“ 


۷ - مسألة: اختلاف الشهادة في ذلك. 


٠‏ کاب ارق 


فهذا لا حجَة لهم فيو؛ أن من أقر تحت العذاب وبالتهديد 
فلا قطع علي وسواءٌ أبررٌ السّرقة أو ل يبرزها؛ لأنه قذ يكون 
أودعت عندة» وهو يدري أنها سرقة ة أو لا يدريء فلا يكونٌ على 
المودع في ذلك قطع أصلا. 

ويحتمل قول ابن عمرّ هذا - أي حتّى يبر - قولته مجردة 
من الإقرار بالفتّربب مع أنه لا حجّة في احا دون رسول اله اا 
وكمْ قولة لابن عمرّ قد خالفوها بلا برهان. 

فان ذكروا ما روينا بالسند المذكور - إلى ابن وهب قال: 
أخبرني يحيى بن أيوب» قال: كتب إل يحبى بن سعیاريقول: :من 
اعترف بسرقة د ثم أتى - مع ذلك - جا يصدّق اعترافه فذلك الذي 
تقطمٌ يده ومن اعترف على تهدّدٍ وتخوّفيه ثم لم يات ما يصدَق 
اعترافة» فن ناسا يزعمون أنْ يقطعوا في مثل هذا. 

وبه إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قالَ: من 
اعترف بعد امتحان فلم يوجذ ذلك عند ولم يوجذ ما يصدقه مسن 
عملي فان اعترافه ل يكن متصلاء ولا إقامته على الاعترافي خشية 
أنْ يكونّ عليه من البلاء ما قذ دفع عنه من البلاء باعترافي» فنرى أنْ 
ابوه باغ ابم ةا اياي مع الور الدونة اوملس بلك 
السرقةِ» وهذا لا حجَة لهم فيه؛ لأنّ من أقرٌ برقب فلا يخلو من أن 
يكون أقرٌ بلا تهديار ولا عذاببء أو أقر بتهديد وعذابي فإِنْ أقرٌ 
ا 
يحضرها - إِذْ قد يدري موضعهاء أو جعلت عند فلا قطع عليه 
TENS‏ 
اا شرا اکا د 

وأمّا قول ربيعة "أ لا يؤخ المكره باعترافي إلا أن يأتي 
وجه البيّنةٍ والمعرفةٍ أنه صاحب تلك السّرقة فقول صحيحٌ لا شك 
فيو أله إذا جاءَ ببيان يتيقنُ به - دون شك - أنه سرقهاء فالقطم 
واج - وسواء حينئل أقرّ تحت العذاب أو دون عذاب. 

وكذلك لهرت ار انث وچا ا یا نانك وان 
يسرق لوجب قطع يده بالسرقق لا بإقراروه وقد قلنا: : إن إحضارَ 
الشيء المسروق ليس بباناً في أنه هو سرقة وإنما هو ظنٌ» ولا يحل 
قطعٌ یا يد مسلم بالظّنٌ قال الله تعالى إن تيعون إلا الظّن وَإذ 
الظْنٌ لا يغبي من الح شيتا). 

وقال رسول الله :كم الط فَإِنْ الَّنْ أكذب 
الحريث؛ا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 


وسائر الصّحابَةٍ - رضي الله عنهم - أله قطمٌ إلا قطع بإقرار جرد 
دون إحضار السرققى وان السّرقة إنما وجدت عند الصّائغ؛ أو 
عند وقد يمكنٌ أن توضمٌ في رحله بغير علمه: 

حدثنا حا أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
بريه أخبرنا عبد الرزاق عن معن وسفيان اوري كلاهما 
عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال: جاه رجل إل علي بن ابي طالب فال إني سرقت» 
فردَه فقالَ: إني سرقت» فقال: شهدت على نفسك مرتين» فقطعه 
- قال عبد الرحمن: فرأيت يده في عنقه معلقة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل 
شهدَ على نفسه مر واحدة؟. 

قال: حسبة. 

E‏ له هرا فيا 
يذكرونه من إحضار السّرقة ا ذكرنا عن ابن عمرَ» فأوجدناهم عن 
علي اصح ما وجدوا لابن عمرٌّ قطعأء بغير إحضار السّرقةٍ. 

وكذلك عن عطاء - وإلا فلا حجّة في أحدٍ دون رسول 
الله اا 

قال أبو محمد ره اللّه: وةل عضن من لا يرى در الح 
عن السارق برجو غو او تور فاق جا اکن ی 
الْسَرقةٌ الذي أقر آنه سرقها منه - وهذا تناقض وخطأ؛ لأنه ل يقر 
له بشيء إلا على وجه السرقة. 

قلنا: فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث 
همأ: ١‏ 

إا أنْ يكونٌ ضادقاً في أنه سرق منه ما ذكرٌ - أو يكون كاذباً 
في ذلك فإِنْ كانَ صادقاً فقدْ عطّلوا الفرض إِذْ لم ينق ذوا عليه ما 
ام الله تعال به من قم - يلد السّارق - وإ كان كاذبا فقاذ 
a Sa‏ 
بين تعطيل الفرض» أو ظلم في إباحةٍ مال حرم - وكلاهما لا يحل 
وبالله تعالى التوفيق. 


۷ - مسألة: اختلافُ الشهادةٍ في ذلك. 

قال أبو محمد رهه اللّه: 

قال الشافعيء وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن, وأبو 
لوو داف التاهداف لقان الحدهها :سرف كر تزفال الآ 
بن ا اهيا سرف ق ترات رفن اا ن 
سوداءً - أو قالَ أحدهما: سرق يوم الخميس» وقالَ الآخر: بل يوم 


٠‏ کاب السترقة 
الجمعة فلا قطع عليه. 

فان قال أحدهما: سرق بقرة حرا وقالَ الآخرٌ: بل سوداءً 

وقالَ مالك: إِنْ قال: أحد الشاهدينّ: سرق يوم الخميس» 
وقال الآخرٌ: بل يومٌ الجمعةء وقال اثنان: زنى يوم الخميس» وقالٌ 
اثنان: بل يوم الجمعةٍ» فقد بطل عنه حد السرقة» وحد الرّنى. 

قال: فلو قال أحدهما: قذفَ زيداً يوم الحمعة وقال الآخرٌ: 
قذفه يوم الخميس - أو قال أحدهما: شرب الخمرٌ يوم الخميس» 
زا لاخر يرع فس كما لج E‏ 

وهذا كله تخليط وإنْما أوردناه لنري - بعون الله تعالى - 
من نصح نفس وأراد الله تعالى به خيرأء بطلان أقوالهم في التشبيه» 
الذي هر عندهم أصلٌ لقياسهم الباطلء وأله من ميزه م يعجر أن 
يعارض عللهم بمثلهاء أو بأقوى منهاء فنقول لجميعهم: أخبرونا 
عمن شهدَ عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراءً» وقال الآخر: بيضاءً 
- وعمَنْ شه عليه شاهدان باته قذف زيداً» رقا أحدهما: أمس» 
وقال الآخرٌ: بل ايوم - أو قال احدهما: شرب خمراً أمسء وقالٌ 
الآخر: بل اليم - أهذه الشهادة على سرقةٍ واحدي أو على 
سرقتين مختلفتين» وعلى قذفي واحدب أمْ على قذفين متغايرين» 
وعلى شرب واحدء آم على شربين مفترقين. 1 

إن قالوا: بل على سرقةٍ واحدي وشرب واحلد» وقذفي 
واحلرء كابروا العيان؛ لأنه لا يشاك ذو حس سليم في أ شرت يوم 
ابن لسن موهرب يوم المع وإنما هر شرب آخرٌ - وان 
سرقة بقرةٍ صفراءً ليست هي سرقة بقرةٍ سوداء» وإنما هي سرقة 
أخرى. 

وإ قالوا: بل هي سرقتان مختلفتان» وشربان مغتلفان» 
وقذفان مختلفان متغايران. 

قيل هم: فاي فرق بِينَ هذا وبينَ الشهادات بزناً غتل في أو 
بسرقة ثور أو بقرقء أو باختلاف الشهادةٍ في المكان - وهذا مالا 
سبيل هم منه إلى التخْلّصٍ أصلاء لا بص قرآن» ولا ستو صحيحةٍ 
ولا إجماعء ولا قول صاحبي ولا قياس» ولا راي سدی ب ف 
بيقين قول من فرق بين الأحكام التي ذكرناء ول يم إلا قول من 
ساوى بينهماء فراعى الاختلاف في كل ذلك وله يراع الاختلاف 
في شيء من ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فوجدنا من راعى الاختلاف في 
كل ذلك يقول: إذا اختلف الشاهدان في صفة المسروق» أو في 
زمانو أو في مكانه فإنما حصلَ من قوم فعلان متغايران فإَذْ ذلك 


7 »- مسألة: اختلاف الشهادةٍ في ذلك. 


515 


كذلك» فإنما حصل على فعل شاه واحٍ ولا جوز القطعٌ بشاهدٍ 
واحد. 

وكذلك القذف فلا يجوز إقامة حدٌ قذفي ولا حدٌ حمر 
بشاهدٍ واحدٍ - فهذه حجّتهيٌ ما م حجّة غيرها فنظرنا فيه 
ينبغي أن يضبط في الشهادق ویطلب 
به الاه إلما هر مالا صم اهاد إلا بي الذي إن تصن لم 
تكن شهادة, فهذا هر الذي إن اختلف الشَاهد فيه بطلت الشهادة؛ 
لأنهالم تنم 

وأمًا ما لا معنى لذكره في الشهادق ولا يحتاج إليه فيهاء وتنم 
الشهادة مع السّكوت عن فلا ينبغي أن يلتفت إليه - وسواءٌ 
اختلف الشهودُ فيه أو لم يختلفواء وسواءً ذكروه أو لم يذكروه - 
واختلافهم فيه كاختلافهم في قصّةٍ أخسرى ليست من الششهادةٍ في 
شيء» ولا فرق» فلمًا وجب هذا كان ذكرٌ اللون في الشهادةٍ لا 
بعت لدم وكان ااذ الرفك ى الكتهاة اتا وق السرق 
وني القذفي وفي الخمر لا معنى له - وان أيضاً ذكرٌ المكان في كل 
ذلك لا معنى له فكان اختلانهمْ في كل ذلك كاتفاقهم 
كسكوتهم» ولا فرق؛ لان الشهادة في كل ذلك تامّة دون ذكر شيءِ 
من ذللك» وإنما حكمٌ الشهادق وحسبٌ الشهود أن يقولوا: إنه زنى 
بامرأة أجديَةٍ نعرفهاء أولج ذكره في قبلهاء رأينا ذلك فقطء وما نبالي 
قالوا: إنها سوداءء أو بيضاءً» أو زرقاءً أو كحلاء مكرهةء أو طائعةء 
أمسء أو اليوم» أو منذ سنةٍ بمصرّ أو ببغداد. 

وكذلك - لو اختلفوا في لون ثوبه حينئلره أو لون عمامته. 

وكذلك _ حسبهم أن يقولوا: : سرق راسا من البقر مختفياً 
بأخذ ولا عليهما أن يقولا: اقرنٌ أو اعضبُ؛ أو ابت أو وافي 
الذنت ايض أو اسو 

وهكذا في القذفي» وشرب الخمرء ولا فرق. 

فصح أن الشهادةً في كلّ ذلك تامة معَ اختلاف الشهويي وما 
لا يحتاج إلى ذكره في الشهادةء إذا اقتضت شهادتهم وجود الرّنا من 
أو وجود السرقة أو وجود القذف منهء أو وجود شرب الخمر منه 
فقط؛ لأنهمْ قد اتفقوا في ذلك. 


فوجدناها لا ي لان الذي ين 


وهذا هوّ الموجبُ للحك فإنما اوجب الله تعالى الحدٌ في كل” 
ذلك بوقوع الزناء ووجوب السسَرقةِء أو القذفيء وأثبت الأربعة الرّنا 
فقذ وجب الحد في ذلك بنص القرآنه والسَنْةٍ ول يقل الله تعالى 
قط ولا رسوله :از لا تقبلوا الشهادة حى يشهدوا على زناً 
واحده في وقت واحدء في مكان واحدٍء وعلى سرقةٍ واحدة لشيء 
واحدٍ في وقسم واحده في مكان واحدٍ وما کان رك تساه 7 


140° 
وتالله» لو أرادَ الله تعالى ذلك لما أهملة ولا أغفله حتى 
ينه فلانٌ وفلانٌ» وحاش لله من هذا. 


فصح أنّ ما اشترطوه من ذلك خطاً لا معنى له» وبالله تعالى 


فليعلموا أنّ قولهم: لا نعلمه عن أحدٍ من الصحابة - رضي 
الل عنهم ولا نذكره عن تابعء إلا شيئاً ورد عن قتادة: 

وحدثنا حامٌ اخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابسن الأعرابي * أخيرنا 
الدبري أخيرنا عبد الاق عن معمر عن قنادة في رج شه 
عليه وجل أله سرت بارضره وشهة عله حر بأنه سرق بأرض 


E 
وقد صح عن بعض التابعينّ من نعلمه أعلى من قتادة‎ 
خلاف هذا:‎ 


كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان أخبرنا امد بنْ خالو أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجَاج بن المتهال أخبرنا حماد بنْ سلمة أخبرنا شام بن عسروة بن 
الزبير عن أبيى» قال: تجوز شهادة الّجل وحده في السّرقةٍ. 

وقد ذكرنا مثلَ هذا عن عبيد الله , بن ابي بكرة - ون كنا 
لا نقول به - ولکن لنريهم أن رهم م بأنها شهادة واحدةٌ على 
فعل واحد: كلام فاس وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: القطم في الفترورة. 

قال أبو محمد رهه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي حدثنا الذبري أخبرنا عبد الرراق عن معمر 
عن يحبى بن أبي كثير قال: قال عمرٌ بن الخطاب : لا تقطمٌ في عذق» 
ولا ني عام السنة. 

وبه إلى معمر عن أبان: أن رجلا جاءً إلى عمرّ بن الخطّابٍ 
في ناقةٍ نحرت» فقال له عمرٌ: هل لك في ناقتين عشراوين» مرتعتين» 
سميتتينء بناقتك؟ فإنا لا نقطع في عام السنةٍ - والمرتعتان: 
الموطاتان. 

قال أبو محمّد: من سرق من جهاٍ أصابة؛ فإ أخد مقدارٌ 
ما يغيث به نفسه فلا شيء علي وإنّما اخد َه فإن لم بيذ إلا 
شيثاً واحداً ففيه فضل كثيرٌء كثوبي واحاٍ أو لؤلؤة؛ أو بعيرء أو نحو 
ذلك» فاخذه كذلك فلا شيء عليه أيضاً لله يرد فضله لمن فضل 
عنه؛ لأنه لم يقدر على فضل قوته من فلو قد على مقدار قرّته 
يبلّغه إلى مكان المعاش فاخذ أكثرٌ من ذلك وهو ممكنٌ لا يأخذة» 


4- مسالة: القطع في الضّرورة. 


- كناب السّرقةٍ 
فعليه القطع؛ لأنه سرق ذلك عن غير ضروري وإن فرضا على 
الإنسان أخد ما اضطر إليه في معاشى فإن لم يفعل فهر قاتلٌ نفس 


وهو عاص لله قال الله تعالى ولا تفتلا أشكم) وهو عمومٌ 
لكل ما اقتضاه لفظه. وباللّه تعالى التوفيق. 


لا اا ن تع وس رم 

قال أبو محمار رجه الله اختلف الاس فيم سرق من 
مال كل ذي رحم رمتب فقا مالك وأبو حنيفة, والشافعي, 
ومد بن حنبل, وأصحابهمء وسفيان الثوري» وإسحاق: إِنْ 
سرق الأبوان من مال ابنهماء أو بتتهما فلا قطمّ عليهما. 

قال الشافعي: 

وكذلك الأجدادٌ والجدّات - كيف كانوا - لا قطع عليهم 
فيما سرقوه من مال من د تليه ولادتهم. 

وقالَ هؤلاء كلّهمْ - حاشا مالكأء وأبا ثور: لا قطع على 
الولدء ولا على البنته فيما سرقاه من مال الوالدين» أو الأجدادء أو 
الحدات. 

قال مالك وأبو ثور: عليهما القطع في ذلك. 

وقال الثرري» وأبو حنيفة, وأصحابة: لا قطعَ على كل من 
سرق مالا لأحدٍ من رحمه الحرمة. 

وقال أصحابنا: القطمٌ واجبْ على من سرق من ولدي أو 
من والديهء أو من جدّتي أو من جذهء أو من ذي رحم محرمة أو 
غير محرمةٍ. واتفقوا كلهم أله يقطمٌ فيما سرق من ذي رحمه غير 
الحرمة وفيما سرق من أمّه من الرّضاعة وابنته وابنه من الرضاعة 
وإخوته من الرّضاعة. 

قال أبو محمّدٍ ON EE‏ 
ذلك لنعلم الحق فتبعه - بعون الله تعال فنظرنا في قول من 
اسقط القطعٌ عن الأبوين في مال الولدٍ إذا سرقة فوجدناهم 
يحون بالشابت عن رسول الله ل من قوله «أنت وَمَالِكَ 
لأبيك» قالوا: فإنما أخذ ماله. 

وقالوا: لقتل ابنه م يقل به ولو زنى بأمة ابنه لم جد 
لذلك» فكذلك إذا سرق من ماله - قالَ: وفرض عليه أنْ يعفف 
أباه إذا احتاج إلى التاس فله في ماله حى بذلك. 

وقالوا: له ني ماله حقّ إذا احتاج إليه كلف الإنفاق عليه. 

وقالوا: قال الله تعالى لوَبالْوَالِديْن إخسانا). 

وقال تعالى «أن اشكر لي وَلِرَالِدَيِكَ4. 

وقال تعالى فلا تقل لَهُمَا أف ولا تَهَرْهُمَا إلى قوله: 


ا 


كما رياني صخرا فايس قط ديما يما أذ من ماله رَحْمَةه 
هدا کل ما شعبوا به في كل دك - كل للك لا حُجْة لَهُمْ في 
کل شيء نه بل هو يهم كما ين - إن شاء الله تَعَالَى.. 

ما مَا َكَرُوا ین القرآن فحن إلا آنه لا بل علَى ما ادعَوَا 
ا ل 


جل والرجي أ و التغريب - إِذَا نى بِجَاريَةٍ الوَلّدٍ - وَلا عَلَى 
إِمْقَاط الد - إا ذف الوَّلَّدَ ‏ ولا على إسْقاط المحَارَيَةٍ ‏ إِذًا 
طم الطريق عَلَى الولَدِ. 


أمًا"قوله تعالى لوَبالوَالِدَيْن إحْسّان4 فإن الله تعالى اوجبّ 
الأحيناة لها فارعا ايها ل 


قال الله تعالى رَبالوَلِدَيْن إِحْسَاناً وبي القرئى وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكِين ابن السبيل وَالْجَار ذِي القربى 4 

فإ كانت مقدّمة الآية حجّةٌ بوجوب الإحسان إلى الأبوين 
في إسقاط القطع عنهما - إذا سرقا من مال الول اهن ححا 
أيضاً - ولا بد - في إسقاط القطع عن كل ذي قربى» وعن ابن 
السبيل» وعن الجار الجنبي والصّاحبو بالجنب - إذا سرقوا من 
ET‏ 0 
بالآية. 

وأيضاً - فالأمرٌ بالإحسان ليس فيه منع من إقامة الحدودي 
بل إقامتها عليهم من الإحسان إليهز» بص القرآن» لقول ال 
تعالى: إن الله يمد باعل وَالإِحْسَان» وقد أمرنا بإقامةِ المحدوي. 
فإقامتها على من أقيمت عليه إحسان إليد وإنها تكفرٌ وتطهير لن 
أقيمت عليه. وهم لا يختلفون في أن إماماً لز كان لهأ ب أو أم 
فسرقاء إن فرضاً عليه إقامة القطع عليهما. . فبطل تمويههم بالآية 
جملة وصح أنها حجّة عليهم. 

وما قوله تعالی «أن اشكر لي وَلوَلِدِكَ» فح - ومن 
الشكر إقامة أمر الله تعالى عليهماء وليس يقتضي شكرهما إسقاطٌ 
ما أمرَ الله تعالى به به فيهما واّذي مر بشكرهما - تبارك اسمه - هوّ 


ادي يقو #كونوا رامين بالط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أنضيكہ أو 
الرالدين وَالأفرَبين. 
صح أمْرُ الله تعالَى بالقيام عَلَيِْمْ بالط وبأاء الشهادة 


وين القيام بالْقِسْط إِقَامَة الحدُود علب وبالله تَعَالَى 
وكا القَرل في قوله تعالى لوَلا َكل لَهُمَا أف ولا 
تَنْهَرْهُمَا» الآية فليسَ في شيء من هذا إسقاط الحدٌ عنهم في سرقة 


6- مسألة: من سرق من ذي رحم محرمة. 
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من مال الوليه ولا في غير ذلك الله تعالى يقل شد عَلَى 
لحار وحَمَاء نَهُمْ4 ولم يكن وجوب الرَحة لبعضنا مسقطاً امه 
الحدودٍ بعضنا على بعض. فيطل تعلقهمْ بالآيات المذكورات جملة 

وأا قول رسول الله اا أت وتاك لأيياك» فق: 
أوضحنا ذلك: ا ذلك خر منسوخ قاذ صخ نسخه بآيات 
المواريث وغيرها. وأوّلُ من يحتسج بهذا الخبر: فالحنفيُونَ» 
والمالكيّو, والشافعيو؛ لِأنهمْ لا يختلفون في أن الأب إذا اخ 
من مال ابنه درهما - وهو غير محتاج إليه - فاه يقضى عليه بردي 
حب أمّ كره - كما يقضى بذلك على الأجني ولا فرق» ولو كان 
مال الولدٍ للوالد لما قضيّ عليه برد ما أخذ منهُ. فإِذْ قد صحٌ أن هذا 
الخ منسوخ» وصح أن مال الولد للولد لا لوالب فق صح أنه 
كمال الأجني ولا فرق. 

فان قالوا: إنّ للوالدين حقا في مال الولد؛ لأنهما إذا احتاجا 
اج علق ال کی علبنناة وعلق اذا ينف باق اذ لداق ماله خی 
فلا يقطمٌ فيما سرق منهُ: فهذا تمويه ظاهرٌ ولم يخالفهم أحدٌّ في أن 
الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء 0 
بقهر أو كيف أخذاه - فلا شيء عليهماء فإنما آلا خديمات 
E N‏ 
فاحتجاجهما بما ليس من مسألتهما تموية. وهم لا يختلفون فيمن 
کان له حق عند أحدء فاخ من ماله مقدارٌ قي فإنه لا قط ولا 
يقضى عليه بره - فلو كان وجوب الحق للأبوين في مال الولد إذا 
احتاجا إليه مسقطاً للقطم عنهما إذا سرقا من ماله ما لا يجتاجان 
إليه ولا حو هما فيده لوجبة ضرورة أن يسقط القطعٌ عن الغريم 
الذي له احق في مال غريه إذا سرق منه ما لا حقّ له فيه - وهذا لا 
يقولونة. فيطل ما موّهوا به من ذلك - والحمد لله رب العالمين. 

وها قوههم: لوْ قتل ابنه ل يقتل بي ولو قطع له عضواً أو 
كسره لم يقتص من ولو قذف لم يحد له ولو زنى بأمته لم يح 
فكذلك إذا سرق من ماله لم يح فكلام باطل» واحتجاجٌ للخط] 
بالخط!. بل لوْ قتلّ ابنه لقتل بو ولو قطعَ له عضواً أو كسره لاقتصٌ 
منۀ» ولو قذفه لحد له ولو زنى بأمته لحد كما جحد الزّاني. 

وقد بنا كل هذا في أبوابه في ' كتاب الدّماء» والقصاص وح 
الزّنا وح القذفي . 

قال أبو محمد رحمه الله: فإذْ لم يي هم حجّة أصلاء 
فالواجب أن نرجع عند التنازعٌ إلى ما افترض الله تعالى على 
المسلمين الرّجوعٌ إليه إِذْ يقول لفن تارتم في شَيء فَرَذوه إلى 
الله وَالسُول» الآية معن فوجَدنا الله تَعالَى قول #وَالسارق 
والسارقة افا أَيِدِيهُمًاك.. 
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ووجدنا رسول الله َي قذ أوجب القطعٌ على من سرق» 
وقال: إن مام وأموالكم عَليكُمْ حرا . فلم يحص الله تعالى في 
ذلك ولا رسوله 5ال ابنأ من أجنبي» ولا حص ني الأموال مال 
ا 
تعالل لر اراد تخصِيص الأب من القطع لما أغفله ولا أهملة 

قال تعالى #تبياناً يكل شيْء» فصح أن القطع واجبٌ على 
الأبيه والأمّ إذا سرقا من مال ابنهما ما لا حاجة بهما إليه. 

ثم نظرنا في قول من احتج به من رأى إسقاط القطع عن 
الابن إذا سرق من مال أبويب» وعن کل ذي رحم محرمةء 
فوجدناهم تون بقول الله تعالى ولا على كمأ كوا 
مِن يبتكم أو يوت أبَائِكُمْ أو يبوت َه اكم الآية إلى قوله 
تعالى: او صَدِيقِكم». 

قال: فإباحة الله تعالى الأكل من ببوت هؤلاء يقتضي إباحة 
دخول منازلهم بغير نهم فإذا جار هم دول منازهمٌ بغير إذنهم 
يكن ماهم حرزا عنهم ولا هب القطع في السّرقة من غير حرؤ. 

وقالوا أيضاً: فان إباحة الأكل من أموالهم تمنعهمْ وجوب 
القطع لما هم فيه من الحق» كالشريك. قالوا: 

وأيضا فان على ذي الرّحم الحرمة أن ينف على ذي رحمه 
عند الحاجةء فصا له بذلك حقٌ في ماله بغير بدل» فاشبه السّارقَ 
من بيت المال. قالوا : ولا كان حتاجاً إلى ما ينفقه عليه لإحياء نفسه 
كان ذلك لارّماً في جميع أعضائي» فلذلك يسقط القطمٌ عن اليد. 

قال ابو محمد ره اللّه: نهذا كل ما موّهوا بي ولا حجّة 
َم في شيء منه أصلاء على ما نبي إنْ شاءً اله تعالل. 

فما الاي فحز ولا دليل فيها على ما ذكرواء بل هي حجَةٌ 
عليه وقذ كذبوا فيها أيضأً: أمَا كونها لا دليلَ فيها على ما 
ادعوم فإنه ليس فيها إسقاط القطع على من سرق من هؤلاء - لا 
بنص ولا بدليل - وإنما فيها إباحة الأكل لا إباحة الأخار بلا 
عات كن الخد مق الم فإذا قالوا : قسنا الخد على الأكل. 

قلا هم: القياسُ كله باطلٌ» ثم لو كان حقَاً لكان هذا منه 
عينٌ الباطل؛ لان القياس عند القائلينَ به قياس الشيء على نظيره 
الا يوعد باهولا فر ار من الام الا عير 
قياس ولا مانغ - قياس الضّدُ على ضدّوء ولا مضادّة أكثر ومن 
التحريم والتحليل» وأنتم مجمعون - معنا ومع الناس - على أن 
الأخذ لعروض الأخ» والأختي والعم والعمَة والخالء والخالةي 
والآنبي وال والصديق» من يولي ول ساف اعرا وان 
الأكلّ حلال» فكيف استحللتم قياس حكم الحرام الممنوع على 


۰ - مسألة: سرقةٌ أحد الرّوجين من الآخر. 


3٠‏ كتاب السرفة 


حكم الحلال المباح؟. 

وأمًا قوهم في الآيةء وكذبهم فيهاء قول هذا الجاهل لدم 
إن إباحة الله تعالى الأكل من بيوتٍ هؤلاء يقنضي إباحة دخول 
منازهم بغير إذنهم ' فليت شعري أينَ وجدوا هذا في هذه الآية:أو 
في غيرها؟ فيدخل الصّدِيقُ منزلَ صديقه بغير إذنه؟ هذا عجبٌ من 
العجب أما سمعوا قول الله تعالى ظا يا اين آمنُوا سانكم 
الَذِينَ ملكت أَيمَائُكُمْ اين لَمْ يلوا احم إلى قوله تعالى 
يسوا كما امْتَأدَنَ الْذِينَ مِنْ قَبلِهم». 

فنص الله تعالى على آنه لا يدخلٌ بالغ أضلا على أحد إلا 
بإذن - ودخل في ذلك: الأب» والابنُ» وغيرهماء حاش ما ملكت 
أماناء والأطفال فإِنَهمْ لا يستاذنون إلا في هذه الأوقات الثلاث 
فقطء وبالله تعالى التوفيق. 

«ب# لان ا ا ن ا 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: احتلف الناس في هذا: فقالت 
طائفة: لا قطع في ذلك: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدَّبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج قال: بلغني عن 
الشّعي قالَ: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: لا قطع على الرّجل فيما سرق 
من مال امرأته ولا على المرأةٍ فيما سرقت من مال زوجها. 

وقال مالك وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور: على 
كل واحدٍ منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز. 

وقالَ الشافعي ثلاثة أقوال: 

اھاب ان ج 

والآخرٌ - كقول ماللك. 

والثالث - أن الوح إذا سرق من ماما قطعت يدث وإن 
سرقت هي من ماله فلا قطعَ عليها. 

ات ل 
فوجدنا من لا يرى القطع يحتج 

رد رح لقب ل رن 
عن ابن عمرّ عن اللي تا أنه قال: 
اكلكُمْ 4 وكلَكمْ مول عَنْ رَعِييهِ فَالأمِيرٌ الي عَلَى الناس داع 
َو ْول عَن زعي وَالرْجُلُ راع عَلَى هل به وُو مسون 
عَنْهُم وَالْمَرْة رَاعِية عَلَى بَيْت بَعْلِهَا وَوَلَدِمَا ويي ملول عنم 
وابد راع على مال يِه وُو مول عله ألا كلم راع وكأ 


الث بن سعد عن نان 


١‏ - كتاب السّرقة 


وهكذا رواه عبد الله بنُ عم بن حفص وحمّادُ بُ زيي 
وآيوب السّختياني» والضّحَاكُ بن عثمان» وأسامة بُ زيب كلّهِمْ 
عن نافع عن ابن عمر عن الني از 

ورواه سام عن أبيه عن الى ت 

كما روّينا باد المذكور إلى مسلم حدثنى حرملة حدثني 
ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزّهريُ عن سالم بن عبد الل 
بن عمرٌ عن آپيه نه سمعٌ رسول الله ال فذكر هذا الحديث. وزاد 
فيه 'وَالرجُلُ راع في مَال أبيه وَمَسْعُولُ عن ريه 

قالوا: : فكل واحاٍ من الرُوجين أمِنٌ في مال الآخرء فلا قطعَ 
عليه كا مودع. وزاد بعضُ من لا يعباً به في هذا الحديث زيادةً لا 
نعرفهاء ولفظاً مبدولاء وهو «المَرأة رَاعِية في مَال روجها وَالرْجَلٌ 
راع في مال امْرَأََوِه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وك هذا لا حجة لمم فيه أصلا. 

ما احبر المذكورٌ فحق واجبٌُ لا محل تعدّيد وهو أعظم 
حجَة عليهم؛ لأنه عليه السلام أخيرٌ: أذ كل من ذكرنا راع فيما 
ذكرًء وهم مسئولونَ عمًا استرعوا من ذلك - اذ هم مسسئولونٌ 
عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السّرقة والخيانة 
فيما استودعوه وأسلم إليهم وأنهمْ في ذلك - إن لم يكونوا 
كالأجنيين والأباعد ومن لم يسترعَ - فهم بلا شك اشد إثماًء 
واعظمٌ جرماًء وأسوأً حالة من الأجنِيينَ وان ذلك كذلك فاق“ 
أمورهم أنْ يكونّ عليهم ما على الأجنبيِينَ ولا بده فهذا حكم هذا 
الخبر على الحقيقة. 

وأيضا - الهم لا يختلفون أن على من ذكرنا في الخيانةٍ ما 
على الأجنيِينَ من إلزام رد ما خانوا وضماني وهم اهل قياس 
بزعمهم» فهلا قاسوا ما اختلف فيه من السَرقةٍ والقط فيها على ما 
اتف عليه من حكم الخيانةء ولكنهمْ قاذ قلنا إنْهمْ لا النتصوصَ 
اتبعوا ولا القياس أحسنوا. 

وأيضاً - فليس في هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع في 
السّرقة والقولٌ في الريادةٍ التي زادوها سواءً - كما ذكرنا لو 
صحّت ولا فرق. 

وأما قوهم' إن كليهما كاللودع» وكالمأذون له في الڏخول 
فاعظمٌ حجَة عليهم؛ لأنهم لا يختلفون أن امومع إذا سرق تال 
يودع عنده لكن من مال لودع خر في حرزوء وان المأذونَ له في 
الدّخول لو سرق من مأل محرز عنه للمدخول عليه الإذدُ له في 
الدّخول لوجب القطمٌ عليهما عُندهمْ بلا خلا . فيلزمهم بهذا 


تَظ وزادٌ فيه: 


YA‏ ~~ مسالة: صرقةٌ أحدٍ الزُوجين من الآخر. 
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التشبيه البديع بالضّدٌ ان لا يسقطوا القطعَ عن الرُوجين فيما سرق 
أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمنَ علي ول بحرز منة» وإذ لم ب 
القطمٌ على كل واح منهما فيما ل يآمنه صاحبه عليه وأحررٌ عن 
كالمودع والمأذون له في الذخول ولا فرق - وهذا قياس لو صح: 
قياس ساعةٍ من الذهر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فبطلَ كل ما موّهوا به من ذلك - 
والحمد لله رب العالمين. 

ثم نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزّوج والروجةى 
فرأى عليه القطع إذا سرق من ماطاء ول ير عليها القطع إذا سرقت 
من ماله. فوجدناهم يقولون إن الرجل لاح له في مال المرأةٍ 
أصلاء فوجب القطعٌ عليه إذا سرق منه شيئاً؛ لأنّه في ذلك 
كالأجن'. فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقاً من: صداقء ونفقة 
وكسرق وإسكان» وخدمة» فكانت بذلك كالشريك. ١‏ 

ووجدنا رسول الله كط مذ قال لهند بن عة إذ احرف 
أن با سيان لا طبه ما يكفِيهَا وَوَلَدَمَا فمَالَ لَهَا عليه السلام 
خي ما كفيك وَوَلَدَك بالْمَْرُوفيه. 


قالوا: فقذ فقذ أطلق رسول الله تلز يدها على مال زوجها 
تاخذ منه ما يكفيها وولدهاء فهي مؤمَنة عليه كالمستودع؛ ولا رق. 
قالوا: والروج بخلافم ذلك؛ لن الله تعالى قال: لوہ إِحَدَاهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا الآية. 

وقال تعالى لدَإنْ طِبنَ کم عَنْ شيء نه تسا فكلُوه هيا 
مريت فين الله تعالى تحريم القليل من ماها والكثير عليه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما قوهم 
من صداق ونفقَقٍ وكسوق وإسكان؛ وخدمة. وأنْ رسول الله علط 
أطلق يدهاً على ماله حيث كا من حرز أو غير حر لتأخ نه ما 
يكفيها وولدها بالمعروفي - إذا ل يوفها باهم حقوقهم - فنعم» 
کل هذا حن واجب. 

وهكذا نقول. ولک لا يشك ذو مسكةٍ من حس ليم أن 
رسول الله َي م يطلئ يدها على ما لا حق لها فيه من مال 
زوجهاء ولا على أكثرٌ من حقهاء فإذ لا شك في ذلك فإباحة الله 
تعالى ورسوله تلاز لأخذر الحق والمباح ليس فيه ليل أصلا على 
إسقاط حدودٍ الله تعالى على من أخذ الحرم غيرَ المباح. 

ولو كان ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطاً للحد 
عن إذا تعدّى الحلا منه إلى المسكر الحرام؛ ولا فرق بين الأمرين» 
فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت باحق وعليها ما افترضن الله تعال 

من القطع فيما أخحذت بوجه السّرقةٍ للحق الواجب حكمة؛ 


- إن لها في ماله حقوقا 


65- مسألةٌ: هل يقطعْ السّارق في أوّل مرة أَمْ 


- كتاب السَرقَةٍ 


وللمباح حكمة وللباطل الْحرّم حكمه ومن يعد دود اله فَقَدْ 
طلم تفْسّة4. 

وهي في ذلك كالأجني - سواء سواء ‏ يكونٌ له حقوق 
عند السارق فمباح له أذ اخ حقّه ومقدارٌ حقّه من مال الذي له 
عنده الحق من حرز» أو من غير حرز نل وقول عليه رذ منعة» 
ويل له يذلاك دمه وهو مجو ق کل ذلك فإ تمد ادا 
ليس له حق» فإ تعمد أخذه بإفساد طريق فهو حاربٌ» له حكم 
امحاربيه وإ أخذه مجاهراً غير مفسد في الأرض فله حكمٌ 
الغاصبيء وإِنْ اخذه مختفياً فله حكم السّارق» والحارب. 

هذا والرّوجةٌ في مال زوجها كذلك؛ لأن الله تعالى لم بخص 
إذ أمر بقطع السّارق والسّارقة إلا أن تكن زوجة من مال زوجهاء 
ولا يكون زوج من مال زوجته لوا كان ربك نيه . 

فصح ر يقيناً - أنّ القطعَ فرض واج على الأب والأمٌ إذا 
سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهماء 
اسا ببح هنا اده 

وهكذا كل ذي رحم محرمةٍء أو غير محرمة إذا سرق من 
مال ذي روء أو من غير ذي رحموء مالم يبخ له أخمذة. فالقطع 
على كل واحاٍ من الرّوجين إذا سرقا من مال صاحبه مالم يخ له 
أخذه كالأجنيّ ولا فرق - إذا سرق ما لم ييخ - وهو بحسن إن 
اد ما أببح له أخذه من حرز أو من غير حرز وباللّه تعال 


-١‏ مسألة: هل يقطع السّارق في أوّل مرَةٍ م 
لا؟. 

ل ل 
يد و ابيط اا الي اظ اي ققد ر 
فقيل يا َسُول الله ذا عد سَرَق وَأَحِدَتَ مه سرف وَقَامَت 
َة عَلَيْهِ فَقَالَ رج“ :يا رَسُولَ الله ذا عبد ّي فلان أا َيِسَ 
ْم مال عير ترك قَالَ: مني به َة ارقا م فة م 
رَابِعَةه كل ذلك قول فيه كما قبل له في الأول قَالَ: لمأتي به 
حاص فََطَم يده ثم أي به السناوسَة قط ْله نم السَابعَةَ 
معطم يده َم اانه َع رجاه قال الحارث: أربع بأربع» فأعفاه 
لله أربعا وغاقيه أريعاً. 


قال أبو حمّدٍ رهه اللّه: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 
ولقذ كان يلزمٌ الحنفيِينَ, والمالكيين. القائلينَ بان المرسل كالمسند» 


ل E‏ 
ولا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون شلب إذا اشتهواء وتاللّيء إن 
هذا الخبيَ ‏ على وهيه - لأرفعٌ أو مشل خبر ابن الحبشي اذ ذي 
خالفوا له ظاهرٌ القرآن» وأيِنُ من خب المسور الذي أسقطوا به 
انا أتلف بالباطل من مال المسروق من وخالفوا به القرآن في 
إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي ثل ما اعتدى بوه وأباحوا به المالَ 
بالباطل» وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابو محمد رهه اللّه: : فقطعٌ السّارق واجب في اول مرةٍ 
بعموم القرآن كما ذكرنا - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

۲ - مسألة: مقدارٌ ما حب فيه قطع السارق. 

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناسُ في مقدار ما يجب 
فيه قطع يلد السار فقالت طائفة: يقطمٌ في كل ما له قيمة قل أو 
كير 

وقالت طائفة: آم من الب فلا تقطمٌ اليد فيه إلا في ربع 
دینار فصاعدا. 

1 وأمّا من غير الذهب ففي كل ما له قيمةء قلَتْ أو كثرت. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في درهم أو ما يساوي 
رهما فضناعنا: 

وقالت طائفة: لا تقطمٌ اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي 
درهمين ‏ فصاعدا. 

وقالت طائفة: اما من الذهب فلا تقطعٌ اليد إلا في ربع 
دنار فاا 

وأا من غير الذهب فلا تقطعٌ اليد إلا فيما قيمته ثلاثة 
دراه فان ساوى ربع دينار أو نصف دینار فأكثرٌ ول يساو - 
لرخص الذهب - ثلاثة دراهم» فلا تقطع اليد فيه وإنْ ساوى ثلاثة 
دراهم» وم يساو عشرّ دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه. 

وقالت طائفة: أمّا من الهب فلا تقطمٌ الي في أل من ربع 
دينار.: 

١‏ ا ا 
ففيه القطعء » فإ ساوى عشرة درام - أو أو اقل - ولا 
يساوي ربع دينار لغلاء الذهبي 000 ول يساو 
نصف درهم - لرخص الذهبٍ - فالقطمٌ في كل ذلك. 

وقالت طائفة: أمَا من الذهب فلا قطع في اقل من ربع 
دینارء وتقطع في ربع دينار فأكثر. | 


وأمًا من غير الذهبي فإِنْ ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة 


- كتاب السَرقَةٍ 


دراهم» أو ساوى ثلاثة دراهم ول يساو ربع م دينار» قطع في كل 
ذللك» وذ لم يساو ربع ديار ولا ثلاثة دراه فلا قطع فيه. 

وقالت طائة تفا لا تفطخ اليه إلا في اريسة دراه أومنا 
يساويها فصاعداً. 

وقالت طائفة: لا تقطمُ اليد إلا في ثلث ديتار أو ما يساويه 
فصاعدا. 

وقالت طائفةٌ: لا تقطمٌ اليد إلا في خسة دراهم أو يساويها 
فصاعدا. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في ديار ذهب أو ما يساويه 
فصاعداً. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في دينار ذهب أو عشرةٍ 
دراهم» أو ما يساوي أحد العددين فصاعداء فان م يساو لاديناراً 
ولا عشرة دراهم م تقطع, 

وقالت طائفةٌ: لا تقطمٌ اليد إلا في عشرة دراهمَ مضروبة» 
أو ما يساويها فصاعداًء ولا تقطمٌ في أقل. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

م رؤيناه من طريق البخاريه أخبرنا عم بن حفص بسن 
بواجي ل خرن E‏ سمعت أبا صالح السّمّانَ 
عن أبي هريرة عن الي 9 قال: الع الله الستارق يرق اة 
طم يده وير ابل فطع بذ فكان هذا أيضاً نصا بين جلياً 
على أنه لا حدٌ فيما جب القطمٌ فيه في السّرقةٍ إلا أن ياتي نص 
آخرٌ مبِيّنٌ لذلك: 

فوجدنا - ماء أخبرناه عبد الله بن ريبع أخبرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا اح بن شعيب أخبرنا ابيع بن سليمان أخبرنا 
أشعث أخخبرنا الث بن سعلو عن تحمّدٍ بن عجلان عن القعقاع بن 
کیم عن اي مالع امان عن ابي عر عن الني تل أنه 
قال: «لا يڙني الراني حين يني وَهُر مُؤْمِنْء ولا يَسْرِقَ السُارق 
جين رق وهو ممن ولا يشرب ا لخر جين يرا وَهُوَ مُؤْيَنْ 
رلا تهب نة نت شرف رع الاس إل فيا مارم َر 
مُرمِنْ؛. 

فعمٌ رسول الله اة كل سرقة ول بخص عدداً من عدبي 
ولو أنه عليه السلا م أرا مقداراً من مقدار لي كما ببّنَ ذلك في 
النهبة في الحديث المذكورء فخص ذات الشرف التي رفع الاس إليه 
فيها أبصارهم؛ وم بخص في الزّنى» ولا في الصرقة ولا في الخمر. 
فكانت هذه التصوصر” امتواترةه امتظاهرة المترادفة موافقة لنص” 
القرآن الذي به عرّفنا الله تعالى مراده منّا 


- مسألة: مقدارٌ ما يجب فيه قطمٌ السّارق. 


Y۰ 

فنظرناء هل جد في السّنةٍ تخصيصا لشيء مسن هذه 
النصوص؟. 0 

فوجدنا الخبر الذي ذكرناه من طريق عروة وعمرة 
والزّهري» وأبي بكر بن حزم: 

كما أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
عه ااب نا ع اعرا اعد عت اغ جد بن على 
أخبرنا مسلم ب بن الحججّاج أخبرنا الوليدُ بن شجاع أخبرني ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهابٍ عن عروة» وعمرة عن عائشة 
عن رسول الله تك قال: «لا تقَطَمْ يد السّارق إلا فِي ربع ويار 
فصاعدا». 

وبه إلى مسلم أخبرنا بش ب الحكم العبدي أخبرنا عبد 
العزيز بنُ محمّلم التراوردي عن يزيد بن عب الله بن الحادي عن أبي 
بكر بن محا بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة ئشة أنها سمعت 
الني ا يقول: «لا تقطَمُ يَدُ الستارق إلا في ربع ديار فُصَاعِدأ». 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: : فخرج الذَهبُ بهذا الخبر عن جملةٍ 
الآيةء وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبل» وجب الأخذ بكلٌ 
ذلك وان يستنى الذهبُ عن سائر الأشياء» فلا تقطعٌ اليد إلافي 
ربع دينار بوزن مكة فصاعداء ولا تقطع في اقل من ذلك من 
الذهب خاصة. 

ثم نظرنا - هل ندٌ نصا آخرٌ فيما عدا الذّهب؟ إِذْ ليس في 
هذا الخبر ذكرٌ قيمةٍ ولا ثمن أصلاء ولا دليل على ذلك» ولا فيه 
كعك ني تر بن اتسين 

فإذا يونس بن عبد الله قد حدثنا: قالَ: أخبرنا عيسى بن أبي 
عيسى - هو بجی بن عبد الله بن يحيى - قال: أخبرنا امد بن 
خاللد أخبرنا محمد بنُ وضّاح أخبرنا بو بكر بن ابي شببة أخبرنا 
عب الرّحيم بنُ سليمانَ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
يد الستارق لم تكن تق على عه رَسُول الله ا في أَدنَى من 
من حَجَفَةْ او تزس» کل وا ج مِنْهُمَا يياو ذو نَمَنِء وني 
الستارق لَمْ تكن تفط عَلَى عَهْدِ رَسول الله تاذ في الشّيء التَافوه. 

کان ما خی مح حو ب الت مر مسن ا 
ذكرت عمًا كان رسول الله تك لا يقطع يد السّارق إلا في ولأنه 
لا يشاك أحدٌ - لا مؤمن ولا كافر - في أنه لم يكن في المدينة - 
حيث كانت عائشة» وحيث شهدت الأمرَ - أحدٌ يقطع الأيدي في 
السرقاتي ولا يتح بفعل أحد في الإسلام إلا رسول الله علي 
وحده. 


فصح بهذا الخبر أحكام ثلاثة: 


5 


8 - مسألةٌ: ذكرُ أعيان الأحاديث الواردة في القطع 


كناب السَرقةٍ 


أحدها ‏ أن القطعَ إنما جب في سرقةٍ ما سوى اذهبو - 
فيما يساوي ثمنَ حجفةٍ أو ترس - قل ذلك أو كثرٌ دون تحديلر.. 

والثاني - أن ما دون ذلك مما لا قيمة له أصلا - وهر التافه 
- لا يقطع فيه أصلا. 

و ايان ی ےا ی ادن کی 
القطم إنما هرّ من واحدٌ بعينه معروف وهو الذي مسرق» فقطعَ 
فيه الي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لأنّ عائشة أاخبرت بان 
المراعى في ذلك ثمنُ حجفةٍ أو ترس» وكلاهما ذو ثمن» فلم يخص 
الرس دون الحجفق ولا الحجفة دون التَرسِء وأخبرت أن كليهما 


ذو ثمن دون تحديار الشمن. 


فصح ما قلناه قينا 

وأمًا قولنا ا e‏ 

_ 0 ب أخبرنا عة بن نعاوية أخبرنا 
هر الف ب دكين - أخيرنا سيا ا - عن حنظلة 

بن أر بي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمر عن الي اظ 

قالَ: «الْمكبّال مكيل أَهْل مويق وَالْوَرْنُ ون َهْلِ مکةا. 

فامثقال المكي: اثنان وثمانون حبَة من حب الشعير الجمل- 
لا تخب كبيرة ولا تحر صغيرة - فربع دينار: وة عشرزون خب 
ونصف حيّة - لا قطع في أقلّ من ذلك من الب المحض 
المتر في الذي لا يناف إلية حلط يظهر له فيه اث - قل أو كثرَ - 
من ورق» أو نحاس» أو غير ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 


~A‏ فاا و انان سنك ارارق 
القطع باختصار. 1 

قال أبو محمد رحمه الأّه: أمَا حديث ابن عمرّ «قَطَعّ 
رول الله يذ في مِجَن نَم ئلا درام فلم يروه أحدٌ إلا نافع 
عن ابن عمرّ عن الي از هكذا رواه عنه اقات الأئمة: : يوب 
السختياني» وموسى بن عقبة» وأيوب بن موسی» وحظل ب ابي 
سفيان الجمحي وعبيد اله بن عر بن حفص وإسماعيل بن 
م واسماعيل بن عليه وح بن زينبه ومالك بن انس والَِس 
بن سعلر؛ وحم بن إسحاق» وجويرية بن اسماة» وغيرٌ هؤلاء من 
لا يلحق بهؤلاء ولا يختلفُ في اللّفظء إلا أن بعضهم قال: قيمته - 
ويعضهم قال: ثمنة. 

ورواة بعض اتقات أيضاً عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
نافع عن ابن عمرّ عن رسول الله تز فقال: : قيمشه خسة دراهم. 


وجاءَ حديث 1 د يصح؛ لان راويه أبو حرملٍ ب ولا يدر ن هو 
«أنّ جَاريَة سَرْقت ركوَة حمر لم تبلغ لاق َرَاهِم فلم يَقَطنْهًا 
رَسُولُ الله تلذ». 

وأمًا القطع في ربع دينار» فلم يروَ إلا عن عائشة رضي الله 
عنها وروي عنها على ثلاثةٍ أضربي: 

أحدها ‏ أن سول الله قال 4 «لا فطع إلا فِي ربع 
دينارا. 

0 والثاني - أن رسول الله يك «قَطَمَ في ربع ويناره أو قال: 

القطمٌ في بم وينار». 

والثالث - اله عليه السلام يقَطَمْ في كَل ِن تمن الِجَنٌ - 

حَجَفَةٍ أو تس لا في الشيء التّافى أو قطع في مجن - وم يرو هذه 
الفا باختلافها عنها - رضي اله عتا - إلا القاسم بن حم 
وعروة بن الزبيرء وعمرة بنت عبار الرحمن» وامرأة عكرمة - لم تسم 
لنا. 

فما الاسم فأوقفه على عائشة من لفظهاء ولم يسندة لكنْ 
آنها قالت: السّارقٌ تقطعٌ يده في ربع دينار. وأنكرٌ عبد الرّمن ابنه 
على من رفعه وخطأة. 

وأمّا من قال: لا قطع إلا في ربع ديناره فلم يروه اح نعلمه 
إلا يونس عن الزّهري عن عروة» وعمرة عن عائشة مسندأء وأبي 
بكر بن حل بن عمرو بسن حزم عن عدر عن عالشة مسن 
وحم بن عبد الرّحمن عن عمرة عن عائشة 

5 
أقلٌ من ثمن امجن وتحديدُ هشام بن عروة عن أيه عن عائشة» 
وامرأة عكرمة عن عائشةً مسنداً. 

وما حديث العشرة دراهم أو الان فايس فيه شيءٌ 
اصلا عن رسول الله ا فلا ينبغي أن جور التمويه فيه على اح 
نما فيه موصولا به ذكرُ العشرة دراهم من قول عبر الله بن عمرو 

بن العاص - ولا يصح عنه أيضاً. 

ومن قول عبد الله بن عباس بن عب الله. 

وهو قول سعيد بن السيّبي وأيِنْ كذلك - وهر عنهم 
صحيحٌ؛ إلا حديثاً موضوعاً مكذوبا - لا يدرى من رواه - من 
طريق ابن مسعوةٍ مسندا: لا قطع إلا في ربع دينار» أو عشرةٍ 
دراهم وليس فيه - مع علته - ذكرٌ القيمةٍ أصلا. 

4 1774 مسألة: ذكرٌ ما يقطمٌ من السّارق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسٌ فيما يقطمٌ من 


- كتاب السَّرقَةَ 4-مسألة: ذكرٌ ما يقطعٌ من السّارق. ۰۲ 
السارق: حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
فقالت طائفةٌ: لا تقطع إلا اليد الواحدةٌ فقط» ثم لا يقطمٌ تبر أخبرنا عبد الاق عن ابن جريح أخبرني عمرو بنُ ديشار ۾ 
منه شي ء. قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يد 
ا , و د فتقطع هالا قال الله تعا فاقطعوا أَيْدٍ 
وقالت طائفة: لا يقطعٌ منه إلا اليد والرّجلٌ من خلافي ثم ثم يعودٌ يده الا خرى» 3 لى #فاقطعوا أَيْدِيهِمَا» 
لا يقطمٌ منه ڈ 3 قال ابن عبباس: بلى؛ ولکن يده ورجله من خلافي قال عمرو بن 
ا سى ء. 9 
3 5 َك 1 دينار : سمعته من عطاء من أربعينَ سنً. 
ا ثم الرّجل الأخرى. 8 
قال أبو محمد رهه اللّه: هذا إسنادٌ في غاية الصّحّة 
وقالت طائفة: تقطع يده ثم رجله من خلافيء ثم رجله 


الثانية. 

واختلفوا أيضاً: كيف تقطمٌ الي وكيف تقطعٌ الرَجلٌ» وماذا 
يفعلُ إذا لم يب له ما يقطمٌ» وائ اليدين تقطع؟ وسنذكرٌ - إن شاءً 
الله تعلق - كل بابو من هذه الأبوابه والقائلينَ بذلاك» وحجّة 
کل طائفةٍ لیلوح الح - ولا حول ولا قرّة إلا باللّه العليّ العظيم: 

فَأمَا من قال: لا تقطمٌ إلا يده فقط - فكما أخبرنا حمامٌ 
أخبرنا ابن مفرج أخبرنا أبن الأعرابي أخبرنا التبرئ أخيرنا عبد 
اراق عن ابن جريج قلت لعطاء: سرق الأولى» قالَ: ا 
قلت: فعا قرم أضابعة قال م أدرك إلا قطع الكف كلها قلت 
لعطاء: سرق التَانِية قال: ما أرى أنْ تقطع إلا في السرقة الأول اليد 


قعل قال الله تعال «قافطرا يما ولو اء امر ب الرجل ول 
يكن الله تعالى نسيًا - هذا نص قول عطاء. 


وأمَا من قال: تقطع اليد ثم اليد ولا تقطع الرّجلٌ - 
فروي عن ربيعة وغيره - وبه قال بعضْ أصحابنا. 

وأما من قال: تقطعٌ يده ثم رجله من خلافي فقطء ثم لا 
TT‏ 
الضحى» قال: : كان علي بن أبي طالب لا يزيد في السّرقةٍ على قطع 
البو والرجل - قال وكبع: وأخبرنا شعبة عن عمرو بن مره عن 
عبد الله د بن سلمة e‏ بي الم آي تارق فقطح ند 
اقطع يدك فاي شيء يكل e Ma.‏ 
فضربه وحبسة. 
0 - يقال ل د ار 
طالب: : إنما عليه قطمٌ يده ورجله» فحبسه عمرٌ. 


ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين. 

أحدهما - بلى» إن اله تعالى قال هذاء ولكنٌ الواجب قطعُ 
يده ورجله - ويحتمل أيضا - بلىء إن الله تعالى قالَ هذا - وهو 
الح - ولك السَلطان يقطمٌ اليد والرّجلَ» وهذا الوجه الشاني - 
سا م سي 
مجو أن يكون ابن عباس يحقَقٌ أن هذا قول الله تعال ثي 
ويعارضة. لغ رار ل جیرف 
يني ناسخة لما في القرآن» واردةٍ من عند الله تعالى بالوحيء إلى نيه 
عليه السلام: . فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول 
الله تعالى برأيه» أو بتقليده لرأي احا دون رسول الله از؛ وهو 
أبعدُ التاس من ذلك» وقد دعاهم إلى المباهلة في ' العول" وغيره. 

وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة: ما ارام إلا 
سيخسف الله بكم الأرضَ أقولٌ لكمْ قال رسول الله تاا 
وتقولون: قال أبو بكر» وعمرء ومن امحال أنْ يكونٌ عنده عن 
رسول الله يي سن في ذلك ولا يذكرهاء وقد أعاذه الله تعالى مسن 
ذلك. 

ومن الحال أن يسمعه عطاءٌ ويفهمَ عنه أن عنده في قطع 
الرّجل سنة ينبغي ها ترك القرآنء ثم يأبى عطاءٌ من قطع الرّجل في 
السّرقةٍ - كما ذكرنا عنه - ويتمسّك بالقرآن في ذلك ويقول وما 
کان رَبك َيه لو شاء الله تعالى آم بالرّجل. 

فصح يقبن أن ابن عباس لم يرذ بقوله' بلى؛ ولكنٌ اليد 
والرّجل' إلا لتصحيح: قطع اليدين فقطء على حكم الله تعالى في 
القرآن» وأنّ قوله. ولك اليد والرّجلٌ 'إنما أخيرٌ عن فعل أهل 
زمانه فقط. 

وعن الرّهريَ» وسال وغيره: إنّما قطع أبو بكر الصّديقٌ 
رجلة» وكانَ مقطوع اليد - قال الرّهري: فلم يبلغنا في الس إلا 
قطع اليد والرّجل» لا يزادُ على ذلك. 

وعن إبرا هيم النخعي قال كانوا يقولون: لا يرك ابن آم 
مثل البهيمة» ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بها.. 


۳ 


٥-مسألة:‏ صفةٌ قطع اليد قذ ذكرنا عن علي 


3 كناب السّرقَةٍ 


وهو قول حادِ بن أبي سليمان, وسفيان الشرري وأحمد 
بن حنبل» وأصحابهم. ˆ 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فنظرنا في قول من رای قطع ياد 
السّارق الواحدةٍ فقط * ثم لا يقطع منه شيءَ - وقول من رأى قطع 
اليل بعد اليد فقطء ول ير قطمٌ الرّجلٍ في ذلك أصلا: فوجدناهم 
يقولون: قال الله تعالى وَالسارقٌ وَالسَارَةُفَاقْطَعُوا أَييَهُمَا4. 

وقالَ رسول الله از لر مَرَقَت فَاطِمَةُ بت مُحَمّدٍ 
لَقَطَعْ مُحَمدُ يَدَهَاا. 

وقالَ رسول الله :لا تطح الي إلا في ربع ديار 
فصاعدا». 

وقال رسول الله ع تن «لَعَنَ الله السّارِقَ يرق اليْضة 
فلع يذه ررق ال ع با 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن الأيدِي تُقَطَمُ عَلَى 
عَهدٍ رَسسُول الله ظز في الشيء الثَافِه». 

فهذا القرآث؛ والآثارٌ الصّحاحٌ لبه عن رسول اله نظ 
جاءت بقطع الأيدي» لم يات فيها للرّجل ذكر. 

وقال تعالی اموا ما نَل إلِكُمْ ِن ربكم). 

وقد نا أنه ل يصح عن رسول الله # في قطع رجلٍ 
السّارق شيء أصلا ولو صح لقلنا به وما تعدينا. يروف قطع 
الرجل شية إلا عن أبي بكرء وعمرٌ وعثمان» وعلي» ويعلى بن 
منية. 

فَأمّا الرّواية عن عثمان - فلا تصح. 

وأمًا الرواية عن أبي بكر - فقادٌ جاءً عنه أنه نه أرادٌ قطع 
الرّجل الثانية في السّرقة الثالثة جوج N‏ 

وصح عن علي - أنه ل ير قطعّ الرّجل الثانيةٍء ولا اليا 
الثانية. 

فصح الاختلافٌ عنهمْ في ذلك رضي الله عنهم. وما. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن تبات أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن اصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن القاسم» 
وحمل بن ابن کر نافال أرادٌ ابؤيكرقطع الرجل بعد الي 
والرّجلء فقالَ عمرٌ: اسن في اليد - فهذا عمرٌ ده لم ير السّنْة إلا 
في اليد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فانبلج الأمرٌ وللّه الحمد. 


وقذ رونا من طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا 


ا 
أن ابن عباس کان يحدّث: «أَنّ رَجُلا أنَى إلى 0 ل الله لز فَقَالَ: 
ني َأيِت الله - وَذْكَرٌ ليث - أذ بابر براك 
ربا وَأ رَسُولَ الله لا قال لأبي بكر #5 صت بَغضاً 
وَأَخْطَأت بَمْضأه فكل احا دون رسول الله يك بخطئ ويصيب. 

فان قال قائلٌ: قذ جاءَ عن رسول الله يك «عَليكمْ بسني 
وسن الخلفاء الرَاشيلين مِنْ بَعْدِي). 

قلنا: سنه الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباعٌ سنته عليه 
السلام. 

وأمًا ااا ا ا 

وقل صح عن أبي بكرء وعم وعثمان» وعلي» وابن 
الزْبيرء وخالد بن الوليدء وغيرهم: م: القودٌ من الأطمة - والحنفيون» 
والمالكيون, والتتافعيُوت, لا يقولون بذلك. 

وأما نحن فليس الإجاع عندنا إلا الذي تيقن أن نهم أولهم عن 
آخرهم قالوا بو وعملوة» وصوبوة. دون سکوتٍ من أحا منهم؛ 
را مومهم » فهذا حقّاً هر الإجماعٌ وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فإِذ إنَما جاءً القرآن» والسَنْة بقطع يد السّارق لا بقطع 
رجلی فلا يجورُ قطمُ رجله أصلاء وهذا ما لا إشكال فيه - والحمة 
لله. 

فوجب من هذا إذا سرق الرّجل» أو المرأةه أن نْ يقطع من كل 
واحدٍ منهما يدأ واحدة» فان سرق أحدهما ثانيةٌ قطعت يده الثانية» 
رو بر ل ارقت 
الا شرك على يطل اة وبالله تعالى التوفي 


6 مسألة: صفةٌ قطع اليل قد ذكرنا عن علي 
ذه في قطع الأصابع من اليلر» وقطع نصفه القدم من الرجل. 


وذكرنا قول عمرَّ ظإه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل. 

وأمًا الخوارجٌ - فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق؛ أو 
المنكب. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: واحتجّوا في ذلك بقول الله تعال 
ناقرا أيِيَهُما4. 0 

ل ا 
طرف الأصابعء وهذا - ون کان أيضاً كما ذكرنا عنم - فان اليد 


أيضاً تق على الكش وتقٌ على ما بينَ الأصابع إلى المرفقي» فإذ 
ذلك كذلك فإنما يلزمنا آقل ما يقعٌ عليه اسم يد؛ لآنّ اليد محرمة 


٠‏ - كتاب السرفة 


5- مسألة: قطمٌ اليد فيمن جحد العاريّة. 


52308 


قطعها قبل السرقةِء كما جاء النص بقطع اليدب فواجبٌ أن لا بخرج 
من التحريم المتيقن المتقدّم شي إلا ما تِيقَنَ خروجة؛ ولا يقينٌ إلا 
في الكفا فلا يجوز قطع أكثرٌ منها. 

وهكذا وجدنا الله تعالى إذْ أمرنا في اليم ا مره إذْ يقولٌ 
تعالى فلم تَجدوا ما موا صَعِيداً طا موا بوْجُوهِكُمْ 
وأيديكم ينه4 قفر رسول الله تاز مراد الله تعالى بذكر الأيدي 
هاهناء وآنه الكقان فقطء على ما قذ أوردناة. 

وصح عن الني ج عي الفرق بين حدّ الجر وبين حة العبد 
على ما قذْ ذكرناه فإذْ قد نص عليه السلام على أن حدٌ العبادٍ 
بخلافي حا الحر فهذا عمومٌ لا ينبغي أن يخ ص منه شيءٌ بغير 
نص ولا إجماع. فالواجب - إن سرق العبدٌ - أن تقطعٌ أنامله 
00 ق الحرٌ قطعت يده من الكوع 
هو المفصل. 

وأمًا في ا حاربة فتقطع يد الحرٌ من المفصل» ورجله من 
المفصل» ؛ وتقطع من العبل أنامله من اليك ونصففٌ قدمه من السّاق 
- كما روي عن علي بن أبي طالب - ف ناخد من قول كل قائل 
ما وافق التص ونترك ما لم يوافقه. وبالله تعالى التُوفيق. 

وما أي اليدين تقطع؟ فان عبد الله بنَ ربيم: 

حدثناء قال: : حدثنا ابن مفرح حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا 
ابن وضّاحٍ حدثنا سحنونٌ حدثنا بن وهب عن مخرمة بن بكير بن 
الأشح عن أبيه عن نافع مولى ابن عمرّ» قالَ: سرق سارقٌ بالعراق 
في زمان علي بن أبي طالبي فقَدَمَ ليقطعٌ يده فقدّمَ السّارق يده 
اليسرى - ولم يشعروا - فقطعت» فاخب علي بن ابي طالب خبره 
فتركه ولم يقطع يده الأخرى. 

وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة. 

وقال بعض أصحابنا: على متولي القطع دية الياد. 

وقالَ قائلوث: تقطمٌ اليمنى. 

واحتجوا أن الواجب قطع اليمنى - واحتجّوا في ذلك 
بقراءة ابن مسعودٍ أوالسّارق والسّارقة فاقطعوا أجاتهما' . والقراءة 
غير صحيحةٍ) وادّعوا إجماعاً - وهو باطلٌ يردّه قطمٌ علي الشمالَ 
عن اليمين واكتفاؤه بذلك؛ فلو وجب قطم اليمينُ لما أجزأ عن 
ذلك قطم الشمال» كما لا يجزئٌ الاستنجاءً باليمين» ولا الأكل 
بالشّمال» ولا نص إلا وجوب قطع اليل أو الأيديء» في الكتاب 
واس إلا نا نستحب قطع اليمين» للأثر عنه - عليه السلام - 
أنه کان يجب لتم في شاه كلهه. 


۴- مسألة: قطم اليد فيمنْ جحد العارية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا عب بن هيار أخيرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة عن عائشة» قالت: 
«كانت امرَأَة مَخْرُومِيّة تعر الماع وَتَجْحَدهُ فَأمَرَ رَسُولُ الله لظ 
بقطع يدها فَأنَى هلها أُسَامةَ بْنَ ريد فكَلَمُوه فَكَلّمَ رَسُولَ الله از 
فِيهًا؛ وذكر الحديث. 

حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الذبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الّهري عن عروة 
عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت "كانت امرَأَة مَخْرُويِيٌة تَسْتَعِيرٌ الَاعَ 
تمده اتر للب 8 بقعم يها فأنى هلها أسَامَةبْنَ زب 
لوه هكلم سام الي ع فيهاء » فال له الي ر: :يَاأَسَامَكَ 
آلا أرَاك تكلم في حَد مِنْ حو اللي م فام - عليه السلام - 
خخطيباً فَقَالَ: إنمَا مَك مَن كان كم بأل ذا رق فيهم الثشريف 
ركه وَإذا سق فيهم الضويف تَطَمُومُ وَانّذِي قبي يده لر 
کات فَاطِمةَ بنت مُحَمهٍ لقَطَمْتُْ يَدَهَا فََطَمْيَد الْحْرُوييةا. 

وعن نافع عن ابن عمرّ قال: «كَانَت امْرأةمَخْرُوية تعر 
َع ھک 
هذا ال یٹ؟ فقال: Md‏ تقطع يد 
المستعير إذا جحد ثم أقر: 

aa 
TT 
اتيت عن باقع عن ال تير قا “إن أثراة كانت می اا‎ 
لاس تم تیک قال رَسُولُ الله عن :لس إلى الله وَرَسُولِه‎ 
ونرد ما أذ عَلَى الَوْمء فال رَسول الله از :ميا بلال فخ‎ 
بيِهَا َاقطَمْهاه. ش‎ 

0 أو تررم الا 0 م من انتصر هذا 
أ تلك المخزوميّة سرقت: ٠‏ 

كما روینا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بنُ رمح أخبرنا 
ليث هو ابن سحا - عن ابن شهاس عن عروة عن عائشة ئشة أن 
ريشا أهمهُمْ شان اْخْرُومِية ابي سرَقت. 

َقالُوا: من يكلم فيا رَسُوَ الله لظا 

فقالوا: ون يجترئ عليه إلا أُسَامَةُ جب رَسُول الله علا 


fo 


كمه سام قال رول الله د ين أَعْمَع في حَدْ مِنْ حُدُودٍ اللي 

مام فاختب » فَقَالَ: يا يها الاس إا ملك اين مِنْ فيكم 
ّم كوا إا سر فيهم الشريف تركو وإذا سرَق فيهم الضّحِيفُ 
ََامُوا عليه اَذ وام الله لَوْ أن فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطعت يدَهَا». 


ومن طريق مسلم أخبرنا حرملة أخيرني ابن وهب أخبرني 
يونس بِنُ يزيد عن ابن شهابو أخبرني عروة بُ ن الب عسن عائشة 
زوج ا ) يذ ان قريشا مهم شان الحْزُومية ات سَرَّقَتْ في 
هار رَسُول الله اث في عزو امتح . 
قالوا: من يكلم فيا رسو الله ا ا 
قَقَانُوا : من يترم عليه لا أُسَامَة بن زير يب رَسُول اله 
يا اتی بها رَسُولَ الله ينك كله فيهًا أسَامَة بْنُ تار - لون 
يت وس الله کر را أنه فى ع روا ن 
أَسَامة: ابعر لي يا رَسُولَ الله - فَلَمّا كَانَ العَشِِيُ قَامَ رَسُولُ الله 
ييا فَاحتطب» انی عَلَى الل ََلَى ما ُو َل ثم قال: ام بخ 
نما لك ان من فلكم آم كَانُوا إا رق فيم التشريف 
تركو وَإن سَرَقَ فبهم اليف أَقَامُوا عليه لَه الي فيي 
بده أو أن فَاطِمَة بن مُحَمدٍ رقت لََطَمْتُ يداه ثم أمَرَتِلْكَ 
كرأ الي َرَت فُقَطَمَ يدَهَاه. 
فهؤلاء يرون أنها سرقت. قالوا: ومن الدليل على أ أنها امرأة 
واحدةٌ» وقصة واحدة» وأنّها سرقت وأنّ من روى' استعارت' قاذ 
وهم: : أن في جمهور هذه الآثار أنْهم استشفعوا لها بسامة بن زيار 
وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنكرٌ ذلك علبي 
ونهاه أنْ يشفعَ في حدّ من حدود الله تعالى. 
ومن المحال أن يكون أسامة بن زين 6ه قذ نهاه رس ول الله 
ينيط أن يشفعَ في حد من حدود الله تعالى ثم يعودُ فيشفع في حد 
آخرٌ مرة أخرى» ا : إن المستعيرٌ خائن» ولا قطع على خائن؛ 
لا سيما. 
وقد أخبرنا عبد اله بنُ ربيم أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا قاسم 
بن اصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا بن وهب قال: 
سمعت ابنّ جريج يحدّث عن ابي الزْبيرٍ لمكي عن جابر بن عب 
الله ان رسو الله ل قال: ميس عَلَى الاين وَلا على 
لمحتس وَلا عَلَى المتهب: قَطم). 
قال: وكدل رواب زوق آنا استعارت فأمرٌ رسولٌ الله 
تاي بقطعها: أنْهمْ أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت 
الحلي وسرقت» فقطعت للسّرقة لا للعارية. 


5- مسألة: قطعٌ اليد فيم جحد العارية. 


- كاب السَرقةٍ 


قالوا: وهذا كما روي «أَفْطَرٌ الحاجم وَالْمَحْجُومً؛. 
«وَرَأَى رَسُولُ الله ا رَجُلا يُصَلْي خَلْفَ الصف فَأْمرَه 


بإِعَادَةٍ الصّلاق). 


قالوا: ولس من أجل الحجامة أخبرٌ بأنهما أفطراء لكنْ بغير 
ك الجن اغ ال مزه اواو كن 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: هذا كل ما شغبوا به قذْ تقصّيناة 
كز كلق لا حا هه و سردم على مانن ب ا قا الله 
تعالى. فنقولٌ» وبالله تعالى التوفيق: أمّا كلامهم في اختلاف الرّوايةٍ 
عن الرّهري فلا متعلقّ هم به؛ أن معمراء وشعيب بِنَّ بي مزق 
روياه عن الرهري - وهما في غاية الثقة والجلالة. 

وكذلك ابوب بن موسى. كلَّهِمْ يقولون: إنها كانت تستعير 
امنا فتجحدةٌ» فذكر ذلك لاني ني فام بقطم يدهاء وأخخبر أنه 
حدٌ من حدود الله تعالل - ولإ يضطرب على معمر في ذلك ولا 
على شعيب بن أبي حمزةً ‏ وإِنْ كانا خالفهما: :“الليث ربو بل 
بي يزيت وإسماعيل بن آمب وإسحاق بن راشدٍ. فإِن الآيث قد 
اضطرب عليه أيضا 

وكذلك على يونس بن يزيت فإن الليث» ويونس» 
وإسماعيل» وإسحاق ليسوا فوق مع وشعيبيه في الحفظ؛ و 
وافقهما ابن أخي الزَّهِرِي عن عمه. 

وأا تنظيرهم في ذلك بالابتِ عن رسول الله تي من قوم 
«أَفْطَرَ الحاجم وَالمَحْجُومًا. 

وبأمره 4# الذي صلّى خلف الصف بإعادةٍ الصّلاةٍ. فما 
افراع اذ فهر اهم اناري العندب الدي ۷ 
يستسهله مسلم؛ لأنهمْ يقولون: إنهما أفطرا؛ لأنهما كانا يغتابان 
الاس فقيل هم: فمن اغتاب الاس - وهو صائمٌ - أفطرٌ 
ا قالوا : لا. وهذه مضاحك وشماتة الأعداء واستخفاف 
بأوامر التي اظ مع الكذب عليه أن E?‏ افر 
الاجم وَالْمَحْجُوم فيقولونَ هم: : ل يفطر واحدٌّ منهما. 

فإن قبل هم: أتكذبون الي نظ في قوله أفطرا. 

قالوا أفطرا بغير ذلك» وهو الغيبة. 

فان قيلَ هم: أتفطرُ الغيية؟. 

قالوا: لا. فرجعوا إلى ما فرّوا عنه كيدا لأهل الإسلام» ولن 
اغتر بهم من الضعفاء المخاذيل. 


وأمّا حديث ث: أمر الي نظ في المصلي خلف الصف وحده 


- كتاب السَّرقَةٍ 


“١‏ مسألةٌ: قطعٌ اليد فيم جحد العاريّة. 


ل۲۰ 


بإعادة و الصّلاة» فلو لم يرو أحد عشرّ من الصحابة بالأسانيد التابتة 
ان بإقامة اقرف والترامن فا والوعية عدن حلاف 
ذلك: لأمكنّ أن يعذروا بالجهلء » فكيف ولا عدر لمم؟؛ لأنه لا 
يجوز لسلم أذ يظن بالنِ تلك أنه قال لأمّئه «أفطَّرَ الاجم 
وَالْمَحْجُومُ). 

وأمرّ المصلي خلف الصف وحدمٌ بإعادة الصّلاة. 

ثم لا يبن هم الوجه الذي أفطراء به ولا الوجه الذي أمرّ 
من أجله المصلي خلف الصف بإعادة الصّلاةٍ. فهذا طعنٌ على 
لني مث فلا يحل لمسلم أن يظن أنه - عليه السلام ‏ أمره بالإعادةٍ 
لأمر لم يبينه علينا. 

وأمَا قوهم: إن المستعيرَ الجباحد: خائنْ» ولا قطعّ على 
خائن؛ والحديث بذلك عن جابر. 

وقد ذكرنا قبل فسا هذا الخبر في صدر كلامنا في قطم 
استارق» وان ابنَ جريح لم يسمعه من أبي الرّسيرِ وان أبا الرّبير م 
يسمعه من جابر؛ لأنه قذ أقرٌ على نفسه بالتدليس. فسقط التعليٌ 
بهذا الخبر - والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: فنقول وباللّه تعالى نستعيٌ: إن 
رواية من روى أنها استعارت فام رسرل الله ج كد خط ينعا 
ورواية من روى أنها مسرقت فأمرَ رسول الله مك 8 يقظع a‏ 
صحيحان» لا مغمزٌ فيهما؛ لان كليهما من رواية الثقات الي تقوم 
بها الحجة في الدذين على ما أوردناء 

والعجب كله فيم يتعللُ في رد هذه السَّئْة بهذا 
الاضطراب وهم يأخذون بحديث «لا قَطْع إلا في رَبْع ديتار». 

وبحديث «الْقَطع في مجن تَمنه عَشَرَة دراب 

وهما من الاضطراب بحيث قذ ذكرناة وذلك الاضطرابُ 
أشدُ من الاضطراب في هذا الخبر بكثير» أو يأخذ بخبر ابن عمر: 
لقَطَعَ رَسُولُ الله تا في مِجَنْ منه لاله درام وليسَ فيه بان 
أن ذلك حد القطع» وقذ عارضه مثله في الصّحَة من القطع في رسع 
دينار. 

ّ قال أبو تحمل رحمه الله: إن ني هذا الوجه من الاضطراب 

ليس عله في شيء من الأخبارء فلتقلن بعون الله تعالى: إن في هاتين 
الرُوايتين اللتين. ْ 1 ْ 

إحداهما: استعارت الماع فجحدت فأمرَ رسول الله تي 

وفي الأخرى: أنها سرقت فام رسول الله مك بقطع يدها: 
لا يخلو من آن يکونا ني قصتين اثتشين» في امرأتين متغايرتين» أو 


3 


يکونا في قصّةٍ واحدق في امرأةٍ واحدةّ» فإن كانت في قصّتين؛ وفي 
امرأنين» فقد انقطع الهذنُ وبطل الشّْبُ جملة» ويكونُ الكلام في 
شفاعة أسامة فيهما جميعاً» على ما قد ذكرنا - من البيان اهن أنه 
شفع في السرفة قنهي ثم شفع في المستعيرة وغو لا بعلم أن نح 
ذلك أيضا القطع. 

على آننا لو شئنا القطم» » فإنهما امرأتان متغايرتان» وقضيّتان 
اثتتان» لكان لنا متعلق» » بخلاف دعاور ا مين كر عة إلا 
من الجاهرةٍ بالباطل» واججسر على الكذبي. لكان: 


كما أخبرنا ام أخبرنا ابنُ مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا ابر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جرييء قالَ: أخبرني 
عكرمة بن خالا المخزوميٌ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عنام المخزومي أخيره «أَنّ ام ة جَاءَت إلى امْراَوٍ َقَالَتَ: إن فلانة 
تَسْتَعِيرُكِ حلا - وهي كَاذِئَةَ - فَأَعَارَتْهَا ياه فَمَكَنَتْ لاتَرَى 
لياه فَجَاءت التي كَذبْت علي فيا قاتا له فَقَالَتْ: ما 
استَعَرت ينك شيت فرَجَعَت إلى الأخرى فَسَألََا ليها فأنكرّت 
أن تكون اسْتعَارتَ ينها شيم فَجَاءَت اللي عي از فَدَعَامَاء فَقَالَتْ: 
وَالْذِي بعت باحق ما استَعَرْتُ نه ميت فقَا: اذْعبُوا فخذوه مِنْ 
تخت فِرَاشيهَاء قاذ وَأَمَرَ بها مَقطِعت». 

قال ابن جريج: وأخبرني بش بن ميم أنها آم عمرو بدت 
سيان بن عبد الأسا. 

قال ابن جريج: لا آخذ غيرهاء لا آخذ غيرهاء قال ابن 
جريج: وآخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محمّار بن 
علي بن بي طالب قال: له 
EE‏ سَلَمَهَ قال لِلنِيّ از أ ٳنها عَمَيِيء فما الي 
ا 


e TS 

e‏ الا ا 
بن دينار: آنه لا يش أو ن الي سرقت بنت الأسودٍ بن عبد الأسدء 
ويخ عن شر التيمي أن التي استعارت هي بشت سفيان بن عبد 
الأسلدء وهما ابت عم محزوميتان» عمهما أبر سلمة بن عب الأسد 
له زوج ام سلمة - رضي الله عنها - قبل رسول الله تيظ. ولكنا 
نقولٌ» وباللّه تعالى التوفيقئ: 

هبك أنها امرأة واحدةٌ وقصّةٌ واحدة فلا حجّة فيها؛ لآ 
ذكرَ السّرقةٍ إنما هر من لفظ بعض الرُواق لا من لفظ التي اال 

وكذلك ذكرٌ الاستعارق وإنما لفظ ال نيا لو كائت 


لا 

فهذا يرج على وجهين» يعني ذكر السرقة. 

أحدهما - أنْ يكوت الراوي يرى أن الاستعارة سرقة 
فيخيرٌ عنها بلفظ السّرقةٍ. والوجه الآخرٌ - هر أن الاستعارة ثم 
ا لجح سرقة صحيحة لا مجازً؛ لأنْ المستعيرٌ إذا أنى على لسان 
عوك ينعد E‏ ووزورد الا E‏ 

نفسه أو لغري ثم هلكه مستتراً غتفياً - فهذه هي السّرقةُ نقسها 
دون تكلفي» ا 
وكانَ لفظ من روى 'العاريّة' 'لايحتملٌ وجها آخرَ أصلا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فتقطمٌ ية المستعير الجاحاد كما 
تقطع من السّارق - سواء سواء - من السب في ربع دينار لا في 
قل لقول رسول الله يا لا َع إلا في رع ديار فصاءد». 

وني غير اذهب في كل ما له قيمة - قلت أو كثرت -؛ لأئه 
قطع في مال أذ اختفاءً لا مجاهرة. وتقطمٌ المرأة كالرّجلء لإجماع 
الأمة كلها على ان حكمَ الرّجل في ذلك كحكم امراق ومن مسقط 
ج 
تقوم بالأخذ والتمليك» مع الجحد» أو الإقرار بذلك» فان عاد مرة 
أخرى قطعت اليد الأخرى؛ لان رسول اللَّه 5 أمربقطع يدها 
وهذا عموم؛ لأن المستعيرَ طلبه العاريّة مستخفيا مذهبه في أخذوء 
فكانٌ سارقاء فوجب عليه القطمٌ - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


۴۷ - مسألة: قطمٌ الذراهم. 


أخبرنا عبد الله بن حم بن علي الباجيّ أخبرنا امد بن 
خالاو أخيرنا أبو عبيد بن محمد الكشوري أ آنا د كن زفت 
الحذاقيُ أخبرنا عبد الرزّاقَ أخبرنا داود بن قيس أخبرني خالدٌ بن 
أبي ربيعة أن ابنَ الزبير حينَ قدم كد وجذ رجلا يقر انرا 
فقطع یده. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخيرنا ابن وهب أخبرنا 
عبد الجبار بن عمرٌ عن أبي عبار الرحمن التيمي» قالَ: كنت عند 
عمرٌ بن عبد العزيز وهو إذْ ذاك أميرٌ على المدينةٍ - فأتيّ برجل 
يقطعٌ الدّراهم. 

وقد شهدَ عليه - فضربة» وحلقة» وأمرّ به فطيفَ به وأمره 
أن يقول: هذا جزاءً من يقطع الدّراهم؛ ثم آم به أن يرد إليك فقال: 
أما إني ل يمنعني من أن أقطمٌ يدك إلا أني ل أكنْ تقدّمت في ذلك 
قبل اليوم؛ وقد تقدّمت في ذلك» فمن شاءً فليقطع. 


۴۷- مسألةٌ: قطع الدراهم. 


٠‏ كناب المكرقة 

قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن المسيّب أنه قالَ: وددت أنى 
رايت الأيدي تقطع في قرض الدنائير والدراهم. ۰ 

قال أبو محمّدٍ رمه الله معنى هذا أنّه كانت التّراهمٌ 
يتعاملُ بها عدا دون وزنء فان من عليه دراهمٌ أو دنانيرٌ يق رض 
بالجلم من تدويرهاء ثم يعطيها عدداًء ويستفضل الذي قطمٌ من 
ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا عمل ابن الرّبير - وهر 
وا ذلأ يون ل س ااا درس ال عو 
والحنفيّون يجعلون نزحه زمزم من زجي وقمّ فيها حجّة وإجماعاً لا 
جور خلافه في نصر باطلهم» في أن الماءَ ينجسه ما وقع فيه - وإِنْ لم 
يغیره - ولیس في خسبرهم: أن زمزم لم تكن تغيّرت» ولعلّها قاذ 
كانت تغيّرت» ولل الماءَ كان فيها قدرٌ اقل من قلتين كما يقول 
الشافعي. 

وکیف. 

وق صح أن المؤمنّ لا ينجس؛ وهم يحتجّرنَ بهذاء 
وإسقاطهم السنه الابتة في أمرٍ رسول الله اظ «مَنْ عل ميا 
ييل» فهمْ ينجو بان المؤمنَ لا نجس حيث لا مدل له 
فيه وليس الغسل من غسل ليت تنجيساً من التب ولا كرامة؛ بل 
هر طاهرٌ - إن كان مؤمناً - لكتها شريعة كالغسل من الإيلاج - 
وإِن كان كلا الفرجين طاهراً - وكالغسل من الاحتلام. 

فان ذكروا. ۰ 

ما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرح أخبرنا قاسم 
بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخيرنا ابن وهب عن 
ابن هيعة عن عبار الملك بن عبد العزيز ز أن عبد الله 
رجلا في قطع الدنانير والدّراهم.. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 


بن الزبير ضرب 


هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبل؛ لأنٌ هذا ليس فيه: أنه قرضصُ 
مقدار ما بجحب فيه القطع» فلا يلزمه قطع. 

وما نحن فلا حجّةَ عندنا في قول أحلر دون رسول الله علا 
ولّيات عنه عليه السلام إيجابُ القطع في قرض الدناتير» 
والذّراهم» ولا يقعٌ عليه اسم سارق ولا مستعير» وبالله تعالى 


۹ - كتاب جد الشرب 


۹ - کتاب حد الشرب 


۸ مسألة: في تحريم الخمر واختلاف الناس في 
اها" اا 


قالت طائفة: : إن رسول الله # خا لم يفرض فيها حداً وإنما 
فرضه من بعدة. 

وقالت طائفة: لا حد فيه ا أصلا؛ لان رسول الله كذ 1 
يفرض فيها حذاً. 

وقالت طائفة: بل فرض رسول الله ع يا فيها حداء شم 
اختلفوا - فقالت طائفة: ثمانين. 

وقالت طائفة: اربعين. 

فأمًا من قال: لم يوقت فيها رسول الله يتب تيك حداء فإنهم 
ذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله , بن خالا أخبرنا إبراهيم 

بن اغ ار اا رر احير ها الشاري أرقا ع الل عبد 

SS 
اجر ابوحسين فإ سمعت عميرٌ بن سعد النخعي يقو‎ 
سمغت علي بن أبي طالب قَالَ: ا لقم خلا على عد‎ 


يوت فَأَجدُ في تفسبي إلا صاب اني َه لو مات وََيْنُهُ 
وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله > ميك لم يسنةه. 


قال أبو محمد رهه الله: هكذا أخبرناه عبد الرّحمن بر عبد 
الله. 

وبه eS‏ 
E‏ ا قال جيءَ ء امان“ - أو E‏ - فأمرٌ 
من كان في البيت أنْ يضربوة» فكدت أنا فيمن ضربوه بالتعال. 


2 SD 


بن عبد ارين بن عرفو عن أبي هريرة قال: "ني الي از برل 


شرب فقال: اضرو قال أبو هُرَيِرة: ينا الاب يبي وين 
الضتارب يتغل وضرب بزب فلم اصرف فال بغ القوم: 
أَخرَاكَ الله قَالَ: لا تقولوا هَذَاء لا تعينوا عَلَيّْهِ الشَيْطّان». 

وبه إلى البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم عن الي ا 
يزيد بن خصيفة عن السّائبُ بن يزيد قال: «کنا نڑتی بالشارب عَلَى 


4- مسألةٌ: في تحريم الخمر واختلاف الناس في 


۰۸ 


عه رَسول الله تت وَإِمْرَة أبي بكر وَصَذرا مِنْ خلافَة عُمَنَ 
تقوم إل بأيدينء عالت اويا حى كان آخير إمرَةِ عم فَجَلَد 
ربعن حى إذَا عَوًا وسوا جُلَدَ ثَمَنينَ). 

وبه إلى البخاري أخبرنا يحبى بن بكير ثني الث بن سعا 
أخبرنا خالدُ بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيل ب بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الحطاب أن رَجُلا على عد رَسُول الله تلا كان 
اسه عبد الله كان َب مار كان يجك رَسُولَ اله تلا 
ركان رَسُولُ الله تك قد جَلَدَه ذ في الشرڙب فاي به وما فَأَمَرَ به 
جلت فقا رَجُل ین القوم: الم الع ماكر اتی بی فال 
ابي ته تا لا تلو رال قا َه إلا ُب الله ورسُوله - 
توفي رَسول الله أ يف ويلك سّة. 

ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين» شم جلد عمرٌ اربعينَ 
صدراً من إمارت ثم جلد عثمان الحدَين كليهما ثمانين وأزبعين» 

ف ات معارية الح تن 

قال أبو محم رحمه اللّه: فمن تعلق بزيادة عمر فلك ومن 
زادها معه على وجه التعزير» وجعل ذلك حلا واجباً مفترضاً. 
فيلزمة: أن حرق بیت بائع الخمرء ويجعلَ ذلك حا مفترضاً؛ لأنّ 
عمرَ فعله - وأ يتفي شارب الخمر أيضاً ويجعله حداً واجباً؛ أن 
عمر فعلة. 

فان قال: قد قال عمرٌ: لا أغرّبُ بعده أحداً. 

قيل: وقد جلد عمرٌ أربعين» وستين» في الخمر بعد أن جلد 
الثمانينَ» بأصح إسنادٍ عك وجودة. وسلزمية إن عفرا شارت 
الخمر بعد الرابعة كما فعل عمر» فلا يحدذونه أصلاء ويلزمهم أن 
يوجبوا جلد ثمانينَ أيضاً - ولا بد - على من فضّل علياً على أبي 
بکر» أو على عمرَء وعلى من فضل عمرٌ على أبي بكر؛ لان عمر 
وعليا قالا ذللك» بحضرة المتحابة. وبازمهت انأ عة عدا راجا 
كل من كذب على الله تعالى» وعلى القرآنء وإلا فق تناقضوا 
بالباطل - فظهرٌ فسادٌ قوهم. ٤‏ 

قال أبو محمد رجه اللّه: وصح مما ذكرنا: أن القول جلد 
أربي في الخمر هو وك أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وان 
بن علي وعبد الله بن جعفر» بحضرة جميع الصّحابةٍ رضي الله 
e‏ 

وبه - يقل الشافعيء وأبو سليماك وأصحابهما - وبه 
ناخد وباللّه تعال التوفيق. 


8-” مسألة: : هل يقت شارب الخمر بعد أن يحدٌ 
فيها ثلاث مرّات آم لا؟. 
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4- مسألة: هل يقعلّ شارب الخمر بعد أن جحد 


- كناب حد الشرب 


قال أبو محمّدٍ ره اللّه: الخمرٌ حرام بنص القسرآن» وس 
رسول الله إل وإجماع الام ذ فمن استحلها قسن سمع اص في 
ذلك» وعم بالإجماع فهو كافرٌ مرتد» حلال الدم» والمال. 

فاا اقراذ هرك مال ونا اكنز» إى ترك تيتا 
«فَاجيُوء فامرٌ تعالى باجتناب الرّجس جمدة وأخبرَ تعالى أن 
ار ففرض اجتنابها؛ لان أوامر الله تعالى على 
الفرض حتى يأتيّ نص آخر ين أنه لیس فرضاً. 

وقال تعالى َا حرم ري الَرَاجشن ما ظهَرَ ناوا بن 
الام الي بير ال فنص تعالى على تحريم الاثم. 

وقال تعالى 9يَسأنُونكَ عن الخَْرِ بير قل فيهمًا إِنْمْ 

فصح أن الإثم حرام وأنّ في الخمر إثماً ون مواقعها مواقم 
إنب فهو مواقع الحرم نصا 

وأا من السنةٍ فمعلومٌ مشهورٌ: 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: اختلف الاس في شارب الخمر 
يح فيهاء ثم يشربهاء فيحدٌ فيها ثانية» ثم يشربها فبحد فيها ثالث ثم 
يشربها الرابعة, فقالت طائفة: يقتل. 

وقالت طائفة: لا يقتله. 

فاا من قال يقتلُ: فكما أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي 
قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا جڌي قاسم , ا أخيرنا 
الحارث - هر ابن ابي أسامة - أخبرنا عبد الوهَاب بن عطاء أخبرنا 
َه بي خالاو عن الحسن بن عبا الله بن التصري عن عبد اله بن 
عمرو بن العاص آنه قالَ: اتتوني برجل أقيمَ عليه حلهٌ في الخمرء 
فان لم أقتله فأنا كاذب. 

وقالَ مالك والتتافعي, وأبو حنيفةء وغيرهم: أن لا قل 
عليه - وذكروا ذلك عن عمرّ بن الخطابي وسعدٍ بن أبي وقاص. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلكَ: فوجدنا من رأى قتلُ: 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرا؛ بي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بنُ إسماعيل حذثنا 
أبو سلمة أخبرنا أبانُ - هو ابن يزيد العطَارٌ - عن عاصم ا 
ا 5 
قال: قال رسول الله از : «إذًا شَربُوا الحَمْرَ فَاجْلِدُوهُيَ ثم 
شربوا فَاجَلِدُوهُبْ تم م إن شربوا الوم 


حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


ا 


ا ل 
أبي النجودٍ عن ذكوانَ - هو أبو صالح السَمّانٌ - عن معاوية: أن 
لبي ل قال في شارب الخمر إن سرب ادوه 
فَاجْلِدُوه ثم إن شرب الرابعَة فَاضربُوا علقة». 


ثم إن شرب 


حدثنا عبد الله بُ اا ا ا اند 


بن شعيب SE‏ 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن التي ا قال 
من شرب الْحَرَفَاجلُِوه ثم إا شرب اجلو ثم إا شرب 
TT e‏ 
TT yT‏ 
أبي هريرة أن رسول الله اظ قال: «من شرب الخمر اجلو ثم 
إذا شرب فَاجْلدُوه» م ذا شرب فَاجْلِدُوه نم إا شرب فَاقْلُوة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذان طريقان في نهاية الصّحَةٍ. 

وقد روي من طريق آخرّ لا يعتمدُ عليهاء ولو ظفرٌ ببعضها 
0 0 
لأعرابي أ ري ان عتا يوب السو انا 
eS‏ :قال رسول الله اظ امن شرب اقفر 
َاجْلدُوه ثلاث فان عَادَ في الرابعة فاقتلو؛». 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدُ 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هوّابنُ راهويه ‏ أخبرنا 
جرير عا 0 ال ل 
لذو کن شرب 011111ظ2 
شرب فاقتلوة». 

حدثنا عبد اله بن ربيع أخبرنا حمَدُ بن معاوية أخبرنا هد 
بن شعيب أخبرنا حمَد بن بجی بن عبد الله أخبرنا محمد بسن عبد 
الا ا ل 
الله بن عتبة عن عروة بن مسعودٍ عن عمرو بسن الشريلو عن أيه 
قال : قال رسول الله : «إذَا شرب لخر لدو ثم إن شرب 
فَاجَلِدُوم ڈ م إن شرب فَاجْلِدُوه ثم إن شرب فَافتلُوة». 


حلثنا يونس بن عبد الله بن مغيئ أخخبرنا أبو بكر بن أمد 


- كتاب حدّ الشرب 


ا نالي 
06 اا س کر قاجلد م إذا يتيز فاجلنوة إذا كر 


جل ل لاس تراط ۾ 
eT‏ ل ل 


بن عبد الله اخبرنا شام أخبرنا مغيرة بن معبار بن خالاو عن عباد 
بن عبار عن معاوية رفع الحديث قال: همَنْ شرب الخَمْرَ فَاضْربُوه 
إن داربو قن عَاد اقتو 

قال أحد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد - وعبدٌ بن عبدٍ 
أو ابو عبد الله الجدلي - قال اد بن زهير: سألت يحيى بن معين 
عن أبي عبد الله الجدل؟. 


قال: هو فلان ابن عبد كوي ثقة من قيسء لم يحفظ يحيى 
اسمة. 


قال أبو حمّدٍ رحمه الله: وقذ روى هذا الحديث أيضاً 
شرحبيل بنُ اوس» وعبدٌ الله بن عمرو بن العاصء وأبو غطيفي 
الكندي - كلهم عن الى" تا . 

قال أبو محمد رهه الله: وأقلُ من هذا بجعلون فيما وافقهم 
قل تواترء كقول الحنفيينَ في شرب التبيذ المسكر» وكاعتمادٍ 
الالكيين في إبطال السنين التابتة في التوقيت في المسح على رواية أبي 
عبد الله ا لجدلي» وغير ذلك هم كثيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فكانت الرّواية في ذلك عن 
معاوية» وأبي هريرة» ثابتة» تقوم بها الحجة» وبالله تعالى التوفيق. 

فنظرنا فيما احتج به المخالفونَ» فوجدناهم يقولون: إِنّ هذا 
احبر منسوخ - وذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الله بن ريع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
اد بن شعيب أخبرنا عبيد الله بن سعدٍ بن إبراهيم بن سعا 
أخبرنا عي - هو يعقوب بن سعد - أخبرنا شريك عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن اللي مال 
قال: «إذًا شر ب الرَجْل فَاجْلِدُوه فَإِنْ عاد فَاجِلِدُوفُ فَإِنْ عاد 
ادوه قان عا الرابعة اوه ني سول الله نا عي برل ينا 
لم يَقتلةه. 

حداثنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا هد 
بن شعيب أخبرنا تحمد بن موسى أخبرنا زیا بن عبد الله الیک اني 
ثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بنّ عبد الله 


E‏ الخمر بعد أن يحدّ 


1° 


قَالَ: قال رسولٌ الله 82 :من شرب الحم فَاضرِبُوه فَإِنْ عا 
ابوه قان عا اضرو فإ عاد في الرابمَةٍ قاروا عه - 
فَضَرَبَ رَسول الله 8 نعَيمَانَ اربع مَرات». 

فرأى المسلمون أن ا لحد قد رفع» وأن القتل قد رفع 

حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمّدٌ بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو ثابتب أخيرنا 
ابن وهب أخبرني يونس بُ يزيد أخبرني ابن شهابب أن قبيصة بن 
ذؤيبو حدئه أنه بلغه عن رسول الله يي أنه قال لشارب الخمرٍ 
«إن شرب فَاجْلُِوم تم إن شرب فَاجْلِدُوة نم إن شرب اجلو 
م إن شرب فَاقتلُوه - فاي برل قد شرب ثلاث راس فَجَلَّدَهُ 

م أي به في الرَابعةِ فَجَلَده - ووضع لقتل عن الناس». 

قال محمد بن عبد الملك: قن أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذيُ أخبرنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا سفيان بن 
عبينة قالَ: سمعتُ ابنَ شهاب يقو لمنصور بن المعتمر من واف 
أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا. 

حلاثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالاو أخبرنا إبراهيمٌ بن 
اح الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا يجبى بن بكير حدئني الث 
حدثني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيا بن اسلم عن أبيسه عن 
عمر بن الخطاب أن رجلا عَلَى عه رَسُول اله ع كان اسْمْه 
عبد الل وان لقب مار وان يفيك رَسُولَ الله فز ركان 
رَسُولُ الله :ا قَدْ جَلَدَه في اشرب فاي به يَؤما قمر به فَجُلِدَ 
فقا رَجُل من القوم: الهم الع ما كر مَامُؤْتَى به فال رسو 
الله ر: لا تلْعَنُوهُ فَوَاللّه مَا عَلِمْته إلا جب الله رجب رَسُولَها. 

وذكروا الخ الثابت عن رسول اله ر نظ «لا ل دم امرئ 
ملم إلا بإخدى ثلاش: ربد ان أو زنّى بَمْدَ إخْصّانء أو 
َس بنفْسٍ» فلا جور ان يقتلن أحد لم يذكز في هذا ابر 

قال أبو محمد رهه الله: : فلو أن المالكيينَ, والحنفيّينَ» 
والشافعيينَ احتجّوا على أنفسهمٌ بهذا الخبر في قتلهم من ل يسح 
الله تعالى قتله قط ولا رسوله عن د ار الك 
بدعوى المريض؛ وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم - والشَافْعيِينَ من 
فعل فعل قوم لوط ومن أقرٌ بفرض صلاةٍ وقالَ: لا أصلّي. وكقتل 
الحنفيّينَ, والمالكيِين, الساحر. 

وکل هؤلاء م يكف ولا زنى وهو حصن ولا نل نفساً. 
فهذا كله تقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرَابِعة بقول 
الب ي. 


قال أبو محمّدٍ رمه الله: هذا کل ما احتجوا به. 
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- مسالة: الخَلِيطَين فد ذَكَرْنَا " 


- كتاب حد الشرب 


وذكروا عن الصحابة: 

ما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الرَرّاق عن محمد بن راشا عن عبد الكريم بن 
أبي آمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أنّ عم بن ا خط اب 
جلد أبا حجن في الخمر ماني مرات. 

وروي نحو ذلك عن سعير أيضاً. 

وکل ذلك لا حجّة لهم فی على ما ين إن شاء الله تعال. 

أمَا حديث جابر بن عبد اله في نسخ التَابتِ من الأمر بقتل 
شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح؛ لأنه م يروه عن ابن الكدر 
أحدٌ متصلاء إلا شريك القاضيء وزيادٌ بن عبد الله البكائي عن 
محمد بن إسحاق عن ابن المتكدر - وهما ضعيفان. 

وما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطمٌ ولاحجّة في 
TE‏ 
فمنقطع - ثم لو صح ما كانت فيه حجّة؛ أنه ليس فيي أن ذلك 
كان بعد أمرٍ رسول الله يك بالقتل» فإذْ ليس ذلك فيه فاليقينُ 
ابت لا جحل تركه للضتعيف الذي لا يصح؛ ولرْ صح لكان ظتا - 
فسقط التَعلّقٌ به جملة. 

ولو أن إإنسانا يجلده الني تت في الخمر ثلاث مرّاتم قبل أنْ 
يأمر بقتله في الرابعة» لكان مقتضى آمره ترز استئنافٌ جلده بعد 
ذلك ثلاث مرَّات ولا بد؛ لأنه - عليه السلام - حين لفظ 
بالحديث المذكور أمرّ في المستأنف بضربه إِنْ شرب» ثم بضربه إن 
قت اليل ذا بكتري ا اقم هر ا نم خو 
وكلامه ‏ عليه السلام. فإنما كان يكونٌ حجة لو بين فيه أنه أني به 
أربع مراتم بعد أمره ‏ عليه السلام - بقتله في الرابعة. 

وهكذا القولٌ - سواء سواء - في حديث عمر الذي من 
طريق سعيدٍ بن أبي هلال عن زيدٍ بن أسلم. 

قال أبو محمد ره الله: 

فما نحن فنقول» وباللّه تعالى التوفيق: 

إن ؛ الواجب ضم أوامر الله وار يع كلها 
بعضها إلى بعضء والانقيادٌ إلى جيعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال في 
شيء منها: : هذا منسوخ إلا بيقين. 

برهان ذللك: قول الله تعالى #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسول#. 

فصح أن كل ما أمرَ الله تعالى به» أو رسوله ين ففرضٌ 


SSS LS 
من رسوله اظ وجي عا عصبئ من امسر لات إلا اأ اة‎ 
نص" جلي بن يشهة بان عدا الأمز موخ أو إجماعٌ على ذلك أو‎ 
بتاريخ ثابتي مبين أن أحدهما ناسخ للآخر.‎ 
وَأمًا نحن فن قولنا: هوَّ أن الله تعال قد تكفّلَ بحفظ دينه‎ 
وأكمله ونهانا عن اتباع اظن فلا جوز البتة أن ير نصّان يكن‎ 
تخصيصُ أحدهما من الآخرء وضمّه إليو إلا وهو مرا الله تعالى‎ 


ا ارات ني 
لله من هذا 


قال أبو محمد رحمه اللّه: فلم ببق إلا أنْ يرد نصّان ممكن أنْ 
يكن أحدهما خصوصاً من الآخر؛ لأنه اقل معان من وقذ يمن 
أن يكون منسوخاً العم ويكون اليان قذ جاء بأ الأخص قبل 
الأعمّ بلا شك - فهذا إن وجد فالحكمٌ فيه التسخ ولا بد حتى 
نجي نص آخرٌ أو إجماعٌ متيقّنٌ على أنه خصوص من العام الذي 
جاءَ بعده. 

برها ذلك: ان الله تعالى قال في كتابه ثانا لكر 
شيء. 

وقال لرَسُول الله نكا لين لئاس ما رل إلتهمْ4 وَالْيَانُ 
- بلا شك - هو ما اناه غار الط الزاري ما ميات نص 
آحنُ أو إجْمَاعٌ ممن عََى قله عن ظَاهِرو ذا الَف الصّحَابَة 
راجب ال إلى ما افتَرَضَ الله َعَالَى اليد إِْهإذْيَقَوكُ لفَإِنْ 
اتم في شيء فَرُوه إلى الله وَالمسُول» الآية. 

وَقَدْ صح نر النبي تيز بقتله في الرابعة ولم يصح 


و 


ْح وَلَوْ صح لَعَلنا به - ولاح في قَوْل احا دُونَ رَسُول الله 


انه 


و : 


مسْاَلَةٌ: : الخليطينء قد ذَكرْنَا فِيمَايَحِلُ 
وَيَحْرْمٌ ن الأشربة أن ار الطب وَالرهو والس ؛ وَالبيبء 
هة اة - خاصة ون سائر الأشياء - يحل ن بذ كل وَاحِدٍ 
نها عَلَى انفرَادِ وَلا يَحِلُ أن يبد شي نها مع شيء آحَرَ E‏ 
نها وَلا مِنْ ائِرهَا - في العَالّم. ونه لا يَحِلُ أن خط نيد شيءِ 
بغ يه اوقل ل , - لا بشيء خر ولا يل شيء آخَرَ ل 


وَأَمّا مَا عَدَا هَذْه الْحَمْسَةَ فَجَائدُ اَن يبد مِنهَا الثتيئان وَالأكتر 
ا َأَن بلط بيذ اين مها َصَاعِداً أو صر انين قصَاعِداً» 


-0١‏ كتاب حدّ الشرب 


-0١‏ مسالة: می يُحَدُ السكران؟ أَبْعَدَ 


1۲ 


يا الس الرار5ة في ذلك فَمَنْ شرب من الليطِين ارين 
ہا كرتا شيا لا کر مذ شرب حَرَاما کالدې ولول ولا خد 
في ذَلِك؛ لأنه لم يرب حفر ولاح إلافِي حمر قول 
رَسُول الله از «وَمَنْ شرب الخحَمْرَ فَاجلُِوه وللتار الَاسَة أن 
رول الله نط لد في لمر ولقوله عليه السلام كل مسْكرٍ 
خر قن لَمْ يكن خثراً فلا حَدُ في وَإِنْما فيه التغرير فَقَط؛ أنه 
أنى منكراً. 
وأا كل ليطن يما كرا ن غَبْرِ ذلك إذ كر فهر 
حمر وَعَلَى شاربه حَدُ الم لِمَا ذكرناء وبالله تَعالَى التوؤفيق. 


-0١‏ مسالةَ: تی يُحَدُ السْكرَانُ؟ بعد صَحْوه أمْ 
في حال سكرو. 

ال بُو مُحٍَ رجه الله: 

اختلّف الناس في هَذَا: 

روي عَنْ عُمَرَ بن عبد العزيز وَالشمِي) َنْهُمَاقَالا: لا يُحَدُ 
ی يَصْخُر. 

وبه - قال سيان اوري وأو حبيقة. 

وقالت طابفة: يلد جن يُؤحذ. وما نعل لمن قال: وة 
حى يَصْحُر إلا أَنْ قَالوا: إن لجل نكيل وإيلا وَالسّكْرَانُ لا 
يَعْقِلُ ذلِك. 

َال بو مُحَمَاٍ رهه الله: وَاْنَجْ بن رَأَى أن اَذ حِينَ 
يُوْحَد بالخبر الشابت عَنْ رَسُول الله كذ من طريق عة بن 
الخَارش ونس بن مالك وَعَيْهِم: إن رَسُولَ الله ف أي 
بالشارب فََقر فضربه ولم يَنَظِرْ أن يَصْحُوً». 

انر لا يدْخل عَلَى الخبر الأب فَالْوَاجب أن يُحَدُ حِينَ 
يُوْنَى بو إلا أذ کون لا يُحِس أصلاء ولا يهم يا وخر حى 
يجس وبالله تَعَالَى التوفيق. 


۲- - مسالة: يمن جس شراب اني او قم 
انه إِلَى كافر فسقاه خمراً. 
قال أو مُحَمّدٍ رجه اللّه: 


رر 


ا 
اا سل عو ددر 
جُدعَانَ عن الحَسّن البَصْرِي: أن ابن عار قَالَ: لا أوتی بِرَجُل قم 
ابه إلى يَهُردِي» أو نُصرَاني» فَسَقَاه مرا إلا جَلَدْتُ أباه الد 


رور ر 


وبه إلى حَماد ن سلَمة أخبرنا شام بن عُروة عَنْ أبيه أن 
روان بن الحكم يي برَجُل صانم دعَا وما فسَقَاهُم الْخَمْرَ ولم 
يشرب مَعَهُم د نخيترا لخادو ل كي 

َال أو مُحَمّدٍ رحمه الله: یس هَذَا ایا بی وَقَدْ قَالَ 
َسُوكُ الله اظ إن دِمَاءَكُمْ وأَمْوَلَكُمْ وأغراضكم وَبشَارَكُمْ 
ليم حَرَامً). 

وَقَنْ ينا - أن لا خد إلا عَلَى ران أو مرف أو مُحاربي 


وَقَاذِفي آو سارق» أو مسنتعیر جال آو شارب خمر. 


00 


وأا من سی غير لحر قلا خد عليه لان رنه حرام 
ولم ات احا ااب الد علي ار ولا س اخ 
لك 


لى أشي سحل يل م وى اذ في ايض 
قياس علَى القدَفي وَمَْ رَأَى الد على قعل فغل قم لوط قياساً 
عَلَى الرنى: أذ رى الحَدْ عَلَى ساقي القَوْم الحنْر قياس عَلَى 
شاربها - وإلا فََدْتَنَاقَصُوا في قياسهم» وبالله تَعَالَى التوفيق. 


5# مَسَالة: من انط إلى شرب الحَمْرٍ. 

قال أَبو محمد رهه الله: من أُكره عَلَى شرب الْخَمْرِء أو 
انط الها لعش ۽ او علا او لِدفْع خن فشرتهاء أو جَهلهَا 
E‏ 

ما المكره - فاه مُه 

وقد قَالَ تعالى وقذ قصل لَكُمْ مَاحَوْمَ عَلَيِكُمْ إلا ما 
اضطررتم إليو». 

وقذ قال تعالى لفن افْطُُ غير باغ ولا عاو فلا نم 

فصح أن المضطرٌ لا بحرم عليه شيءٌ ما اضطرٌ إليه من 

وأمًا الجاهلٌ - فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ولا حا 
إلا على من علم التحريم - ولا يختلفُ اثنان من الأمّةٍ في أنه من 
دست إليه غيرٌ امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظنُ أنها 
زوجته» فلا حد عليه. 

وأمّا من قرأ القرآن فبدّله جاهلاء فلا شيءَ عليه. 

قال تعالل هلأنزرَكُمْ به وَمَنْ بَلّعْ» فصحٌ أنه لا حدٌ إلا 
على من بلغه التحريم وعلى من عرف أن الزننى حرام فقصده 
عمداء وباللّه تعالى التوفيق. 


1۳ 4 - مسالةٌ: حدٌ المي في الخمر. 


٤‏ ۹ ۲- مسألة: حد الدَمَىّ في الخمر. 

قالَ أبو محمد رمه اللسه: قذ ينا في مواضع جمَةٍ مقدارٌ 
الحكم على أهل الذمة كالحكم على آهل الإسلام. 

لقول الله تعالى وَقَاَُوُمْ حتَى لا تَكُون ية ويون 
الذي كله لله». 

ولقوله تعالى ون اخکم بيهم بم أنرَلَ اللّه4. 

قال الحسن بن زياد: : لا حد على الذَمَيٌ إلا أنْ يسكرًّء فإِنْ 
سكرّ فعليه الحد. 

قال أبو محمّدٍ ره الله: وهذا تقسيمٌ لاوجه لهُ؛ لأنه لم 
يوجبه قرآنُ» ولا سنة» ولا إجماعٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

7-56 مسألة: قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: جائز بيع 
العصير مّنْ لا يوقنٌ أنه يبقيه حتى يصيرٌ خر فن تيقنَ أنه يجعله 


خراً يحل بيعه منه أصلا وفسح البيع. قول الله تعالى ر راونا 


عَلَى الب وَالَْرَى ولا تعاونُواعَلَى الإنم وَالْحدْوَان» وبيقين ندري 
آنه من باع العنب» أو الي أو الخمرٌ من يتخذه خمرأء فقذ أعانه 
على الإثم والعدوان - وهذا محرّمٌ بنص القرآنء وإذ هو حرّمٌ فقذ 
قال رسو الله 8 «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه ْنا فَهُوَ رَد 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: ومن کسر إناءً مر أو شق زق 
خي ضمنة؛ لأنّه م يصح في ذلك اثر وأموالٌ الناس رة وقذ 
يغسل الإناءً ويستعمل فيما يحل فإفساده إفسادٌ للمال. 

فان قيل: إن أبا طلحة: وجماعة من الصّحابة - رضي الله 
عنهم - كسروا خوابي الخمر. 

قلنا: : لاحجّة ني قول أحدٍ دون رسول الله ج 8 وليس في 
ذلك الخبر آنه عليه السلام عرف ذلك فاقرّه - والحديث الذي فيه 

شق الزّقاق لا يصح؛ لأنه من رواية طلق» ولا يدرى من هوّء عن 
شراحيل بن نكيل - هو بجهول. 

قال أبو محمد رحمه الله: ومن طرح في الخمرٍ سمكاً وملحاً 
فجعلها مرياء فد عصى الله تعالى» وعليه التَعَزِيرٌ لاستعماله الخمرَ 
الْذي لا يحور استعمالهاء ولا تل في شيء أصلاء ولا محل فيها 
شيءٌ إلا الهرق» فإِنْ أدرك ذلك - وللخمر ريح أو طعبٌ أو لون: 
ل . 

وهكذا كل مائع خاط فيه خر - وَإِنْ لم يدرك ذلك إلا وقد 
استحالت ول يبق ها أثرٌ - فلا يفسڈ شيءَ من ذلك؛ وهر حلال 
أكلهُ وببعة. وهو لمنْ سبق إليه من الناس» لا لمن يطرخ ا حمر - 
فمتى سقط ملك صاحبه عن وإذا سقط عنه ملكة: م يرجم إليه 


0- كتاب حدّ الشرب 


إلا بنص» أو إجماع» وبالله تعالى التوفيق 


۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا حَدَّ فيه 

5*ه3”- مسألة: قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: فد قلنا: 
إنه لاحد لله تعالل محدودٌ ولا لرسوله # تف إلا في سبعة أشياءً» 
وهي: ارم والحرابة قبل أنْ يقدرَ عليهء والزّنى» والقذفي بالرّنى» 
وشربُ المسكر - سكرٌ أو لم يسك - والسرقة وجحد العارية. 

وأمَا سائرٌ ا معاصي - فان فيها التعزيرٌ فقط - وهو الأدب - 
ومن جملة ذلك أشياء EES‏ حا واجباً 
نذكرها - إِنْ شاءً الله تعالى - ونذكرٌ حجَّةً من رأئ فيها الح 
وحجّة من لم يره ليلوح الح في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا 
في سائر كتابنا: وتلكَ الأشياء: السكرٌ» والقذف بالخمر, والتعريض» 
وشرب اذم وأكلٌ الخنزير» واميةِء وفعلٌ قوم لوطي وإتبانٌ 
البهيسةةوالمراة مكح البهيمة والقدق باهي وشحق اللاب 
وتركُ الصّلاةٍ غير جاح لهاء والفطرٌ في رمضان كذلك» والسّحرٌ. 
وحن إن شاءً الله تعالى ذاكرون كل ذلك باباً بابا. 


77 مسالة: الیک 


قال أبو محمّار: eT‏ 
وشرب نقيع التمر إذا طبخ» وشرب عصير العنبب إذا طبخ حتى 
يذهب ثلثاه - وإن أسكرٌ كل ذلك - فهر عنده حلال» ولا حدّ فيه 
ما لم يشرب منه القدرٌ الذي يسك - وإِنْ سكرٌ من شيء من ذلك 
فعليه الحد. 


وإ شرب نبيذْ تين مسو أو نقيع عسل مسكرء أو عص 
تاح مسكرء أو شراب قبح» أو شعيرء أو ذر مسکر؛؟ E‏ 
كل ذلك أو لم يسك فلا حدٌ في ذلك أصلا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهم يقولون: إن الحدوة لا تؤخ 
قياساً أصلاء فنقولٌ لهم: أينَ وجدتم هذا الَقسيم؟ افي قرآن ام في 
سنةٍ صحيحةه أو سقيمةٍ؛ أو موضوعة؟ أو في إجماع» أو دليل 
إجماع؟ آم في قول صاحبهه أمْ في قول أحار قبلكم» ؛أمْ في قياس آم 
في رأي يصح؟ فلا سبي هم إلى وجود ذلنك في شيء ما ذكرً؛ 
e‏ ا 0 
نف إن مون ع 39 E‏ 
ذهب ثاثا ونقيعٌ الربيبء ونقيعٌ التمر إذا طبخاء ولا خر هاهنا 
أصلا. 


5- مسألة: قال أبو محمد رحمه اللّه: فقذ قلنا: 


14 


5 سول الله لاخر السّكرَانَ إِذْ ني ب نه). 
ورووا حدديث الخمر بعنهاء والسكر من غيرهاء أو من كل 
في الظُرُوف وَلا نَسْكَرُوا» وما كان في مغنى هذه 


فان قالوا: «جَلَدَ ر 


شراب و«اشربوا ف 
الأخبار. 

قلنا هم: وباللّه تعالى التوفيق. 

- فأنتم أل من خالف ذلك» فإنكمْ لا ترون الحدّ على من 
وجدّ سكران. 

وأيضاً: فهل وجدمٌ أن التي تف ساله مادا سكرّ؟. 

فان قال له: من نيد شعلء او کراپ شین أو شرات دري 
اطلقةء وقذ كان كل ذلك موجودا كثيراً على عهده - عليه السلام. 

وإ قال له: من نباد قرب أو تقيع زبيسبي أو عصير عنب: 
حدة. هل جاءَ هذا قط في نقل صادق أو کاذب؟ فأنى لكُمْ هذا 


اسيم الستخيف» فعنه سالناكم, وعن تحريهكم بى وتحليلكمْ 
وعن إباحتكم به الأشياء الحرّمة أو إسقاطكم حدوة الله تعال 
الواجبة. 

فان قالوا : قد صح الإجماعٌ على حدٌ الشارب بعصير العنبي 
الذي لم يطبخ إذا سكرّ واختلف فيما عداة. 

قلنا هم: فمن أينَ أوجبتم ا لحد على من سكرّ من نبيلو التمر 
- مطبوخاً كان أو غير مطبوخ - ومن نين الطب كذلك» ومن 
نبيل الرّهوء ومن نبي البسر» ومن نبيذر الريب كذلك» ولا إجماع في 
وجوب الح عليه. 

وقد روّينا عن الحسن وغيرو: أنه لا حدٌ على السكران مسن 

وكذلك عن إبراهيم النخعي. 

وهو قول ابن أبي ليلى - ولا يدون أبداً قول صاحبي 
ولا قول تابع ثل هذا التقسيم. 

وكذلك من اضطرٌ إلى الخمر لعطش» أو لاختناق» فشرب 
منها مقدارَ ما يزيل عطشة أو اختناقة وذلكَ حلالٌ له - عندنا 
وعندهم - فسكرٌ من ذلك» وهذا لا يقولونة. 

فصحٌ يقيناً أن السّكرٌ لا حدٌ فيه أصلاء وإنما الحكٌ 
٠‏ والتحریم» في المسكرٍ - سكرٌ منه أو لم يسكز. 

وقد نجدٌ من يسكرٌ من ثلاثةٍ أرطال - أو أربعة سكراً شديداً 
ونج من لا يسكرٌ من أزيد من عشرينَ رطلا من خرء ولا تتغيرُ 
له حالة أصلا. 


وأمًا القذف بشرب الخمر ‏ فقذ ذكرناه قبل هذا بأبوابٍ 
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وقول رجاء بن حيوة وغيره إيجابُ ا لحد فيه ونا أذ الح لا يجب 
في ذلك» إِذْ يات به قرآ ولا نة ولا إجماع وباللّه تعالل 
التوفيق. 

وأمّا التعريضٌ في القذف - فق ذكرناه في كلامنا في حد 
القذف وتقصيناه هنالك آنه لا حدٌ في التعريض؛ أنه لم يوجب الح 
فيه قرآنٌ؛ ولا سه عن رسول الله لا صحيحة ولا سقيمة» 
ولا إجماع؛ لأ الصّحابةً - رضي الله عنهم - اختلفوا في ذلك 
وليس ) قول بعضهم أولى من قول بعض - وذكرنا صححّة الخبر عن 
رَسُول الله ا في الي أخبرة: افر انه رودت وَلذا مرد 
وهو عرض بنَقيوًا. 

وني الذي أخبره عليه السلام: "أن امرأته لا تَرُيدَ لايس 
فلم يوجب رسول الله يط عليه حذ القذفيء وباللّه تعالى التوفيق. 


54 مسألةٌ: شرب الدّم وأكلٌ الخنزيرء والبة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفوّج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الذبريئه أخبرنا عب الرؤاق أخبرنا ابسن 
ريج قلت لعطاء: رجل وجذ يأكل لحم الخنزير» وقال: اشتهيته 
أو مرت به بدنة فنحرهاء وقذ علم لها بدنة و 
رمضانٌ - أو اصاب امرأته حائضاً - أو قتلَ صيداً في الحرم متعمّداً 
- أو شرب خراً فترك بعض الصّلاةٍ فذكرٌ جملة فقا عطاة: ما كان 
الله نسي لو شاء بجعل ذلك شيئاً يسمّيهه ما سمعت في ذلك بشيء 
- ثم رجع إلى أنْ قال: إذا فعل ذلك مرّةٌ ليس عليه شي وإذا 
عاود ذلك: فلينكل - وذكرٌَ الذي قبل امرأتة والذي أصاب أهله 
لوقا 

وبه إلى عباء الرَزّاق عن معمر عن قتادة قالَ: : إذا أكل لحم 
ال ل 

انعر عن الزُهري في رجل أفطرّ في رمضان؛ 

فقال: د كَل نكالا موجعأً ويكفْز أيضاً - 
ون كان فعلَ ذلك انتحالا لدين غير الإسلا» عرضت عليه التوبة. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري في أكل لحم الخنزير 
في كل ذلك: حدّ كح الخمر. 

واّذي نعرفه من قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي» 
.أصحابهم وأصحابنا: أنه يعرز فقط . فهذه في الخنزير خمسة أقوال: 

قول فيه: الحدٌ كح الخمر. 

وقول فيه: آنه لا شيءَ فيه أصلا. 

وهوّ قول سفيان اوري - وأو قو عطاء. 


4- مسألةٌ: شرب الدّم وأكلٌ الختزير واليتة. 


١ ۲‏ - كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 

والقالث: أنه يستنابٌُ» فان تاب وإلا قتل. 

وهو قول قتادة. 

والرابع: آنه لا شيءَ عليه في أوّل مرق فن عاد عرَرَ. ر. وقولة 
خامسة: أنه يعررٌ. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: فنظرنا فيما بحت به من رأى أن 
في ذلك حداء فلم نهذ هم شيا إلا القياس» فلمّا كانت الخمرٌ 
مطعومة محرّمة فيها حادٌ محدوة: : وجب د أن يكون کل مطعوم حرم 
فيه حل محدودٌ كالخمرء قياسا عليها - وهذا اصح قياس. في العالم 
عم ا يوم ها 

وطائفة قالت: ل يفرضه رسول اله :ا تنا ولكن الصّحابة 
أجمعت على فرضه فصار واجباً بالإجماع. وطائفةٌ قالت: إنما 
فرضت قياساً على حدّ القذف؛ لأنها تؤدّي إلى السكرء فيكونُ فيه 
القذف. ّ 

فأها الفرقة التى قالت: إن رسول الله از فرض حدٌ الخمن 

فمن اصلهم أن يقاس السكوت عنه على التصوص علبي وهؤلاء 
يقيسون مس الذبر على مس الذكر؛ لان كليهما عندهم فرج ولا 
يشلك ذو حس سليم أنه لوْ صح القياس؛ فان قياس شرب الدّم؛ 
وأكل الخنزير» والميتِ» على شرب الخمر اصح من قياس الذبر على 
الذكرء وكلَهم يقيسون حكمٌ ماء الوردء والعسيل» ؛ توت فيه الفارةٌ» 
أو القطاةء فلا تغيرُ منه لوناً ولا طعماً ولا ريحأء على السسّمن قوت 
فيه الفارة - قياس الختزير» والدّم ومين على الخمرٍ اصح من 
كل قياس م» ولو صح یوما ما. 

وأمًا القطاةٌ فليست كالفارة؛ لان القطاة تؤكل والفارة لا 
تؤكلٌ» والقطاةً تجزي في الحل والإحرام» ولا بجحل قتلها هنالك - 
والفارة لا تجري» ويحل قتلها هنالك. 

وكذلك ماءً الورد والعسل؛ ليس كالسّمن؛ لأن العسلّ عند 
بعضهم فيه الك اسمن لا زكا في وما الور لاا فيه عة 

بعضهم» والسّمنْ فيه الرّبا عند جيعهم - فظهر تركهم القياس 
الذي به يحتجّون وأنهمْ لا يحسنونة ولا يطردونة. 

وأمًا الطائفة الي تقول: إن الصّحابةً رضي الله عنهم فرضوا 
حدٌ الخمرء والقياسٌ أيضاً لازم هم كما لزم الطائفة المذكورة. 

وأمًا الطائفة التي قالت: إن حدٌ الخمر نما فرض قياساً على 

حا القذفي والقياسٌ لهؤلاء الزم» لأنه كما جار أن يفرضّ حه 
الخمر قياس على حدٌ القذفيه فكذلك يفرضُْ حدُ أكل الخنزيرء 
واي وشرب الم قياساً على حد الخمر - وجمهورهم يجيزونٌ 


۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


القياسَ على المقيس. فوضح ما قلناه من فسادٍ أقولهم. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: يستتاب» فن تاب وإلا ققل» 
eS‏ 
برهان» ولا جور أن يحكم على مسلم بالکفر من 
ا ل ا 
كافراًء وأنّ ذلك الفعلٌ كفرٌ» ولِيسَ معنا نص» ولا إجماءٌ» على أن 
آكلّ الختزير» والميتق» والدّم غير مستحل لذلك : كافرٌ ولكنه عاص» 
مذنب» فاسق» إلا أن يفعلٌ ذلك مستحلا له فيكونٌُ كافراً حيشت؛ 
لأن معاندة ما صح الإجاع عليه من نصوص القرآن» وسئن رسول 
الله يبي كف لا حلاف فيه - فسقط هذا القول لما ذكرناء ولقول 
رسول الله يذ «أرت أن قال الا حى يَشهَدُوا أن لا إل إلا 
الله وَأَي محمد رَسُول اله وَْقيمُوا الصلاة وتوا الزكاة فَإِذَا 
فلا َلك عَصّمُوا يني ماحم نالم إلا بحن الإلام» 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّها. 


8- مسألةٌ: تارك الصّلاةْ عمداً حنّى يرج 
وقتها. 

قال أبو حم رحمه الله: دمب مالك والشافعي إلى أن 
من قال: الصّلاة حق فرضٌ إلا أنّي لا ريد أن اصلّي - فإنه يت الى 
به حتى يخرج وق الصّلاقٍ ثم يقتل. 

وقال أبو حنيفةء وأبو سليمان, وأصحابهما: لا قتلّ علي 
لکن يعر حتى يصلّي. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: أما مالك والشافعي فإنهما 
يريان تارك الصّلاةٍ الذي ذكرنا مسلماً؛ لأنهما يورّئان ماله ولد 
ويصليان علي ويدفائه مع السلمين» ولا يفرقان بينه وبين امرأتمء 
وينفذان وصيتةُ» ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمينٌ فإِذْ 
ذلك كذلك فقذ سقط قوهما في قتلِ؛ لأنه لا بحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو نفس 
بنفس وتار الصّلاةٍ متعمداً ‏ كما ذكرنا - لا يخلو من ایکون 
بذك کافرا؛ أو يكون غر كافر - فان كان كافرًء فم لا يقرلون 
بذلك؛ لأنهم لر قالوه للزمهم أن يلزموه حكم المرتد في ريق بينه 
وين ابرانى وق سام احكامه - فلا ليس افر ولا قاتلاء ولا 
زانباً عصناء ولا ارب ولا حدوداً في الخمرٍ ثلاث مرات فدمه 
حرام م بالنص فسقط قوهمْ بيقين لا إشكال فيه - والحمدٌ للّه رب 
العالين. 

I ES 
الله تن «أيرْت أن اال الاس حى يَشْهدُوا أَنْ لا إل إلا الله‎ 


۹-ح-مسألة: تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها. 
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وي مُحَمَّد رَسُول الله ويُقِيمُوا الصّلاة وتوا الزّكَاة فَذَا فَعَلُّوا 
ذلك عَصّمُوا مني واكم وَآمْوَلهُمْ إلا بحَق الإسْلام وَحِسَابُْم 
عَلَى اللّوه. 
وبقول الله تعالى فاقوا اْشركين حَيت وَجَدتُمُومُمْ 
وَخَدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافعْدُوا لَّهُمْ كل مرْصّدٍ فن تاوا وَأقَامُوا 
الصّلاة وتوا الزْكاة فَحَلُوا سيلَهُمْ». 
قالوا: ولا جور ر تخلية من لم يصل» ول يز 
وذكروا ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا هداب بن ال 
أخبرنا همام بن جى أخبرنا قتادةً عن الحسن عن ضبّةٌ بن حصن 
عن ام سلمة ام المؤمنينَ أن رسو الله ير قال: اه 
فتعرفون ونْكرُون» فَمَنْ عرف بر وَمَن أنكَرَسَلِم قَالَ: فْمَنْ 
رضي وتاب َئُوا: أفلا تقَاتلهُة؟ قَالَ: ل ما صَلُواه. 
ومن طريق مسلم آخبرنا داود بنْ رشیار أخبرنا الوليدٌ بن 
مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر أخبرني مولى بني فزارة 
زريق بن حيَان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك 
الأشجعي يقولُ سمعت عوفف بن مالك يقول سمعت رسول الله 
از يقول: ما نيكم الزن تجيونم ويجبونكم ومَصَلُون 
لبهم ويُصَلُونَ عليكم وش رار يكم الْزين يعضوم 
ووک وَتلعَنُونَهُمْ وَيُلعَونَكمْ نا يَا رَسُولَ الله اّلا انم 
عند ذَلِك؟ قَالَ: لاء ما أقَامُوا فيكم الصلاة لاء مَا أَقَامُوا فيكم 
الصّلاة» وذكرٌ باقي الخبر. 
والحديثين الَذين فهما نَت عَنْ قل امُصَلْينَ فَأُوليكَ 
لين تهاني الله عَنّْ قْلِهِم؛ و لا لعلّه يكونُ يصلي '. 
ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا عبد الواح - هو أبن 
زياج - عن عمارة بن القعقاع اخبرنا عبد رحن بن أبي العم قال: 
سمحت أبا سعيار الخدري يقول ّث علي بن أبي طالب إلى 
َسُول اله ها بدي في أديم روط لَمْ تخصل ِن تايا ودک 
الحريث - وَفيه فقام رَجُلَ عَائِرٌ اين مرف الوَجْنيِنِء اشير 
اجه كث اللي مَحلُوق الرأس مُشَمُرٌ الإزار فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله الل فَقَالَ: ريلك لنت احق آهل الأرْض انيقي اللّه؟ 
م ولى الرْجُلٌ» قال حَالِدُ بن الولياد: يَارَسُولَ الله ألا 
ا ا ري 
قال أبو محمد رحمه اللّه: 
ومن طربق مسلم أخبرنا هنا بنٌ لسري أخبرنا أبر 
الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن 
أبي سعيدٍ الخدري قال: البعث عَلِي بن ا بي طالب إلى النبيأ تقذ 


1¥ 


8- مسألةٌ: تارك الصّلاةٍ عمداً حتى يخرج وقتها. 


۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


ية في تزتها فذَكرَ ابر َف َجَا رَجُلُ كث اللَحيِةٍ مرف 
الوجتين عابر لين نائ اين مَحلوق الرأس» قَقَال: ات الله يا 
مُحَمدُ فقا رَسُولُ الله نظ تا ين بطع الله إن لم غه امي 
عَلَى أَهْلٍ الأرض» ولا تَأمنِي - م بر الرّجُلُ» فاستأذَنَ رَجُلُ ِن 
القزم في قل - رون أنه خاد بن اللي د فَقَالَ مَسُوكُ الله ع 
خر مِنْ ضينضئ هدا يرون القرآن لا يُجَاورُ ناجرهم 
قلود أَْل الإنلام دعر أل الأوان يَمْرْفُونَ ين الإشلام 
كَمَا يَمْرْقٌ الهم من الرمية لين أذركهم لأفنهُم تل عَابِه. 

قال أبو محمَدٍ رهه الله: فاح عليه السلام آنه يقاتلٌ 
اناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصّلاء ويؤتوا الرّكاة 
فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم. 

فصحٌ نهم إن م يفعلوا ذلك حلت دماؤهم» ونهى عن قتل 
الأئمّةٍ ما صلوا. 

فصحٌ أنهم إِنْ لم يصلّوا قوتلوا. 

وصح أن القتلَ بالصّلاة حرام فوجب أنه بغير الصّلاةٍ 
حلال. 

وصح أنه نهى عن قتل المصلّينَ. 

فصح أنه م ينه عن قل غير المصلَينَ - ما نعلمُ هم حجّة في 
N‏ - وكله لاحجّة م فيه على ما 

ني إنْ شاءً الله تعالى: آنا الآية - فإ نصّها قتال المش ركن حتى 
قبموا اللات ويؤتوا لكا . ولا يختلفُ اثنان من الأمةٍ في أن 
رسول الله تي لم يز يدعو المشركين إلى الإيمان حتى مات - إلى 
رضوان الله تعالى وكرامته - وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى 
الإسلام حتى يأنيّ وقت صلاة فيصلّيَ» ثم حتى يحول الحول 
فيزكي» ثم يطلقه - هذا ما لا يقدرٌ أحد على دفعه. 

وأمّا الأحاديث في ذلك: 

فما حديث أمّ سلمة وعوف بن مالك - رضى الله 
عنهما - فلا حجَة هم في ذلك» فإنّه ليس فيه إلا انيم من قشل 
الولاةٍ ما صلا ولسنا معهم في مسألة القتال» وإنما نحن معهمْ في 
مسالةٍ القتل صبرً ولیس کل من جار قتله إذا قدر عليه قل - قال 
اله تعالى لإوَإِنْ بئان ين انين اقترا فَأْصْلِحُوا بهم ا) إلى 
قوله تعالى: «الْمُعْسِطِينَ4 فامرَ الله تعالى بقتال البغاةٍ من المؤمنينَ 
إل أذ يفوا كا حم لهم إذاافادن 7 0 

وهكذا كل من من حقاً من أي حق كان - ولو آنه فل 
وجب عليه لله تعالى» أو لآدمي» وامتنع دون أدائه فإنه قد حل 
قتالة؛ لأنه باغ على أخيدء وباغ ني الدّين. 


وكذلك کل من امتنع من عمل لأه تعالى لزمه وامتنع. دونة» 
ولا فرق» فإذا قد عليهمْ أجبروا على أداء ما عليهمْ بالتعزير 
والسّجن. كما مر رسول الله ل فيمن أنى منكرا فلا یرال يودب 
حتى يودي ما عليه أو يموت - غير مقصود إلى قتله - وحرمت 
دماؤهم بالنصّ والإجماعء وتارك الصّلاة الممتنع منها واحدٌ من 
هؤلاء» إن امتنعَ قوت وإن لم متنع لم بحل قنلة؛ لأنه لم يوجب ذلك 
نص ولا إجماءٌ» بل يودب حتى يؤدّيها أو يموت كما قلنا- غير 
مقصود إلى قتله - ولا فرق. 

فصح أن هذين الحديثين - حديث آم سلمة وحديث عوفي 
- إنما هوّ في باب القتال لثمتي لا في باب القدل المقدور عليه لا 
يصلّي. 

وأا حديث أبي سعيدٍ الخدري 'لعلّه يصلّي' فإنما فيه 
ام من قتل من بصي وليس فيه قل من لا يصلَي أصلاء بل هو 
مسكوث عنة؛ وإذا سكت رسول الله تر عن حكم فلا يحل 
لأحدٍ أن يقوله عليه السلام مالم يقل؛ فيكذبُ عليه ويخيرٌ عن 
مراده بما لا علمَ له به فیتبواً مقعده من الثار. 

قال أبو محمد رجه الله: وأقا هيت عن َل السَلْينَ» و : 
أولئك الَذينَ نهاني الله عنهم فنعب لايل قل مصل إلا بننص 
وارد في قتلى وليس فيه ذكرٌ لقتل من ليس مصلياً إذا أقر بالصّلاق 
أصلا. ّْ 
وق قلنا: إّه لا يحل لأحد أن ينسب إلى رسول الله لظ ما 


ويقالٌ لر جسرٌ على هذا: أقالَ رسول الله ل هذا الذي 


فان قال: نعم كذب جهاراً» وإ قال: يقل لكنه دل 
عليه. 


قيل لهُ: أينَ دليلك على ذلك؟ فلا سيل له إلى دليل أصلا 
إلا ظنّه الكاذب - فلم يبق لهم دليلٌ أصلاء لا من قرآن» ولا من 
سنةٍ ولا من إجماع ولا قول صاحبي ولا قیاس» ولا رأي صحيح 
- وما كان هكذا من الأقوال فهوٌ خطأً بلا شك. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا الكلام كله إنما هرَّ مع من 
قال بقتله» وهو عنده غيرٌ كافر. 

وأمَا من قالَ بتكفيره بترك صلاةٍ واحدةٍ حتى يحرج وقتهاء 
فليس هذا مكان الكلام فيه معهم» فسيقع الكلامُ في ذلك متقضّى 
في 'كتاب الإيمان” من الجامع إِنْ شاءً الله عر وجل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قد بطل هذا القول فإنا تقول 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


وبالله تعالى التوفيق: 

م على ما ذكرنا - في قول رسول الله ال من 
رای منكم منكراً ذ ييه ب إن استطَاعٌ» فان هذا أمراً بالأدب 
على من أتى منكراً - والامتنامٌ من الصّلاق» ومن الطهارةٍ من 
غسل الجنابة» ومن صيام رمضان» ومن الزكاقء ومن الحسج؛ ومن 
ادا جنع التراضن كلها وین کل حق لاي - بأي وجه كان - 
كل ذلك منكرٌ» بلا شك وبلا خلافي من أحدر من الأمَة؛ لأ كل 
ذلك حرام والحرام منکر بيقين. 

فصح بأمر رسول الله ل إباحة ضرب كل من ذكرنا 
باليل. 

وصح عن رسول الله 6 أن لا يضرب في التعزير أكثرٌ من 
عشرةٍ على ما نورد في 'بابي كم يكونٌ التعزية* إن شاءً الله تعال. 
فإِذْ ذلك كذلك فواجب أنْ يضرب كل من ذكرنا عشرَ جلدات فإِنْ 
أذى ما عليه من صلاةٍ أو غيرهاء فقذ برئ ولا شيء عليه وإ 
تمادى على الامتناع فق احدث منكراً آخر بالامتناع الآخره فيجلدُ 
أيضاً عشراً. 

وهكذا أبداء حتى يدي الح الذي عليه لله تعالى أو يموت 
- غير مقصود إلى قتله - ولا يرفعٌ عنه الضّربُ أصلا حتى يرج 
وقت الصّلاةٍ وتدخل أخرى فيضرب ليصلي التي دخل وقتها. 

وهكذا أبداً إلى نصف الليلء فإذا حرج وقت العتمة ترك؛ 
لأنه لا يقدرُ على صلاةٍ ما خرج وقتها - ثم يجِدّدُ عليه الضّرب إذا 
دخلّ وقتُ صلاة الفجر حتى يحرج وقتها - ثم يترك إلى أول 
لي ا لمي سان 
الصّلاةٍ ويتولى الآخرٌ ضربه» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ل جد SES‏ 
مسلم مع ذلك» ويالله تعالى التوفيقٌ 

"٠٠‏ مسألة: فعلٌ قوم لوط. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فعلُ قوم لوط من الكبائر 
0 ل ل 
مدلا ال ر : فقالت 
طائفة: : يحرف ق بالثار الأعلى والأسفل. 

وقالت طائفة: يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقريةٍ 


< قصب بغ وی انارق 
وقالت طائفة: يرجم م الأعلى والأسفلٌ - سواءٌ أحصنا أو لم 


۳٠ ١‏ مسالة: فعلٌ قوم لوط. 


۲۹1۸ 

وقالت طائفة: يقتلان ججيعاً. 

وقالت طائفة: انا الأسفل فيرجم - أحصن أم لم يحصن. 

وأمًا الأعلى فان احص رجي وإن لم يحص جلد جلد 
الزنى. 

وقالت طائفة: الأعلى والأسفلٌ كلاهما سواءٌ - أيُهما 
أحصنّ رم وآيّهما م يحصن جلد مائةء كالزّنى. 

وقالت طائفة: لا حد عليهما ولا قتل لكر يعرّران. فالقولٌ 
الأوّل. ْ 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 

بِنُ أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب 

أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال: جاءً ناس إلى خالا بن 
الوليدٍ فاخبروه عن رجل مهم أنه ينك كما توطاً امراف وقد 
أحصنّ» فقالَ أبو بكر: عليه الرّجمٌ - وتابعه اصحاب رسول الله 
ني على ذلك من قوله: فقال علي: يا أميرَ المؤمنينٌ إن العربَ 
تأنفُ من عار الل وشهرتو» أنفاً لا تانفه من الحدود التي تمضي في 
الأحكام فارى أن تحرقه بالا فقا ابو بكر: صدق أبو الحسن 
وكتب | إلى خالد بن الوليل: ان أحرقه بالثاره ففعل. 

قال ابن وهبي: لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتلةٌ» 
لذن النارَ لا يعدب بها إلا الله تعال. 

قال ابن حبيبو: من أحرق بالنار فاعل فعلَ قوم لوط لم 
يخطو. 

وعن ابن حبيبو: أخبرنا مطرّفُ بن عبد الله بن عبد العزيز 

بن أبي حازم عن محمّدٍ بن المنكدر» وموسى بن عقبة وصفواك بن 

سليم: أذ خالة بنَ الوليد كنب إلى أبي بكر الصّدَيي: أنه وجدفي 
بعض سواحل البحر رجلا ينكحٌ كما تكح المرأة وقامت عليه 
بذلك البن فاستشارٌ ابو بكر في ذلك أصحاب رسول الله تلظ 
فكان اشدهم فيه يومثذر قولا علي بن ابي طالب قال: إن هذا ذنب 
م يعص به من الأمم إلا اة واحدة صنع الله بها ما قلا علسَم» 
أزى أن تحرقهما بالنان فاجتمع رأي صحابة رسول الله تفز على 
أن يحرقه بالثارء فكتبَ ابو بكر إلى خالا بن الوليدٍ أن أحرقه بالتار 
- ثم حرقهما ابن الزبير في زمانه - ثم حرقهما هشامٌ بن عبدد الك 
- ثم حرقهما القسري بالعراق. 

حذثنا إسماعيل بن دليم الحضرمي قاضي ميورقة قالَ: 
أخبرنا حمَدٌ بن امد بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبانٌ 
أخبرني محمّدُ بن إسماعيل بن أسلمٌ أخبرنا محمد بُ داود بن أبي 


1۹ 


٠--مسألة:‏ فعلٌ قوم لوط. 


9- كتاب مسائل التغزير وما لا 


ناجية أخبرنا يحبى بن بكير عن عا العزيز بن أبي حازم عن داود 
بن أبي بكرء وحمّد بن المتكدر» وموسى بن عقبة» وصفوانٌ بن 
لل أله وجد في بعض ضواحي البحرٍ رجلا ينكحٌ كما تتكح 
المرأة - قال أبو إسحاق: كان اسمه الفجاءة - فاستشارَ أبو بكر 
أصحاب رسول الله ثم ذكرٌ مثلّ حديث عبد الملك الذي 
ذكرنا حرفاً حرفا نصا سواءٌ. 
وأمَا من قال يصعدُ به إلى أعلى جبل في القرية: فكما 
أخبرنا أحمد بن إسماعيلَ بن دليم أخبرنا محم بن اح بن الخلاص 
أخبرنا محمدُ بنُ القاسم بن شعبان أخبرنا أحمدٌ بن سلمة بن 
الماك عن إسماعيل بن حمود بن نعيم أخبرنا معاد أخبرنا عبد 
الرّحمن أخبرنا حسَان بنُ مطر أخبرنا يزيد بن مسلمة عن أبي نضرة 
عن ابن عباس ستل عن حا الوط فقال: يصعدُ به إلى أعلى جبل 
ال ف بلقن متكا بم به باجا 
وأمَّا من قال: يرجم الأعلى والأسفلٌ أحصنا أو لم يحصدا: 
فكما. 
أخبرنا محمد بن سعيلد بن تبات أخيرنا عب الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن اصع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بسن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد الهراني 
عن يزيد بن قيس أن علياً رجم لوطياً. 
حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
تبر أخبرنا عب الاق أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خشيم أنه سمع مجاهدا وسعيد بنّ جبير يحدثان عن ابن 
عباس أنه قال في البكر يوج على اللُوطيَة: آنه يرجم. 
وعن إبراهيمَ النخعي أنه قالَ: لو كان أحدٌ ينبغي له أنْ 
يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أنْ يرجم مرتين. 
وعن ربيعة أنه قالَ: إذا أحذ الرّجلٌ لوطا رجم لا يتس 
به إحصان» ولا غيرة. 
وعن الرّهري أنه قال: على اللوطي الرّجِمُ احصن أو لم 
1 
وحدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
اصبع أخبرنا ابن وضسّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب أخبرني 
الشمرٌ بن نمي ويزيدٌ بن عياض بن جعدبة» ومن ن أثق بوه وكتبّ إلى 
ابن أبي سبرة» قال الشمرٌ: عن حسين بن عبار الله بن ضميرة عن 
أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طاليوه وقال يزيد بن عياض بن 
جعدبة: عن عبار املك بن عبيار عن سعيلو بن المسيّبيه وقال ابن 
أبي سبرة: سمعت أبا الّنايء وقالَ الذي يش به: عن الحسنء ثم 


اتفقَ علي» وسعيد بن المسيّب وأبو الرّنَادء والحَسِنٌ كلهم مشلَ 
قول الرّهري المذكور. 

وبه يقول الشافعي. 

وهو قول مالك والليش وإسحاق بن راهويه. 

وأمَّا من قال: يقتلان: 

فكما روينا عن ابن عبّاسء قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. 

وأمَا من قال: هو كالرّنى يرجم حصن منهما ويجلدٌ غير 
الحصن مائة جلدةٍ: 

فكما أخبرنا اح بن إسماعيلٌ بن دليم أخبرنا عمد بُ 
امد بن الخلاص أخبرنا محمد بُ القاسم بن شعبان أخبرنا اد بن 
سلمة والفَحَالكُ عن إسماعيل بن محماد بن : نعيم أخبرنا معاذً بن 
الحارث أخبرنا عبد رحن بن قيس الضبي عن اليماني ؛ بن الغيرة 
أخيرنا عطاء بن ُ أبي رباې قال: شهدت عبد الله بن ابر وأتيّ 
بسبعةٍ أخذوا في اللواط فسان عنهم» فوج أزئعة قد أحصنواة فام 
بهم فأخرجوا من الحرم - ثم رجموا بالحجارة حتى ماتواء وجلد 
ثلاثة ا لحد - وعنده ابن عبّاسء وابنُ عم فلم ينكرا ذلك عليه. 

وعن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعمل عمل قوم 
لوطة إن كان شیا وج إن كان بكرا جلد: 

وما من قال: إن الفاعل إن كان حصنا فإنه يرجم إن كان 
غير حصن فإنه جلد مائة وينفى سنة. 

AAR A زان لكر‎ 


أبو جعفر محمد بن علي بن يوسف - أحدُ فقهاء الشافعيين. 
وأمّا من قال: لا حدّ في ذلك: فكما. 


أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو أخبرنا عب الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن اصيعَ أخبرنا بن وضَاحٍ أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع م أخبرنا سفيانٌ الثوري عن منصور بن المعتمرء وأبي 
إسحاق الشتيباني» كلاهما عن الحكم بن عتيبة أله قل فيمنْ عمل 
عمل قوم لوط: يجلدٌ دون الحد. 

وبه يقول أبو حنيفة ومن اتبعةء وأبو سليماك وجي 
أصحابنا. 

E 
يقولو: إنه ا لتا وا جور حلاف اا‎ 

إن قيلَ: فقذ روي عن علي وابن عباس وابن الڙّبيرء 
وابن عم بعد ذلك الرّجِمء وحدٌ الرّنى» وغيرٌ ذلك. 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


قبلَ: هذا لا يحون لأنه حلاف لما أجمعوا. فهذا كل ما ذكروا 
في ذلك» لاحجّة لهم غير هذا. ووجدناه لا تقوم به حجّة لأنّه لم 
يروه إلا اببنُ سمعان عن رجل أخبره - ل يسمه - أن أبا بكر - 
ال ا ل 
المنكدرء وموسی بن عقبة» وصفوان بن سليبء وداود بن بكر: أن 
با بكر - واب ف لي E‏ 
داود بن أبي ناجية عن يحبى بن بكير عن ابن آي حازم عن ابن 
النکدر» وموسى بن عقبة» وصفوانٌ بن سليمٍ» » وداود بن بكر: أذ 
أبا بكر. فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحدٌ أدرلة أب بكر. 

وأيضا تناه بن معان کور ماعات رم يله 
مالك بِنْ أنس. 
5 ووجه آخر - وهو أن الإحراق بالنار قد صح عن رسول 
1 لله يليا أنه نهى عن ذلك: 

كما أخبرنا عبد الله بن رييم أخبرنا عمرٌ بن عبد الك 
ال خولاني أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخيرنا سعيدُ بر 
منصور أخبرنا الغيرة بن عبد الرّحن الحزامي عن أب بي الرْناد عن 
مان حَمَرَة بن عَمْرو الأسلمي عن أيه أ رَسُولَ الله تل 
مره على سَرِية وَكَ: إن وَجَدثُْ فلاا فأخرقره بار ليت 
َنَادَاني رجت َقَالَ: إِنْ وَجَدَتَمْ قلانا الوه ولا تحرقوة» ائه 
لا يُعَدَبُ بالثار إلا رب الثاره. 


ثم نظرنا في قول من رأى قتلهم: فوجدناهم يحتجّون: بما. 
الأعرابيٌ أخبرنا الذبري أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن محمَّدٍ 
التفيليُ أخبرنا عبد العزيز بن محمّدٍ - هو ابن حم الدراوردي - 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: قال 
رسول الله ز: : امَنْ وَجَدْتمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقوا 
E‏ 

قد ا وك عا ور ا 4 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله اظ قال: «اقْتنُوا الفَاعِلَ 


وَالْمَفُعُولَ بوه. 
وبه إلى ابن وهب عن يحبى بن ايوب عن ابن جريج عن 
ابن عباس عن التي تلك بمثل ذلك. 


وبه عو تي ا بر 


.*- مسألة: فعلٌ قوم لوط. 


Y۰ 


اة قالَ: «مَن عمل عَمَلَ قوم لوط قافتلوةه وهذا الرَجل - هر 
عب بن كثير. 

قال أبو محمدٍ رحمه الله فهذا كل ما مهوا بی وكله لیس 
هم منه شيءٌ يصح: 

ما حديث ابن عباس - فنفرة به عمرو بنُ ابي عمرو - 
هو ضعيف» وإبراهيم ب بن إسماعيل ضعيف. 

وما حديث أبي هريرةً - فانفرة به القاسمٌ بن عبد الله بن 
عمرٌ بن حفص - وهو مطرح في غاية الستقوط. 

وأا حديث جابر - فع يحبى بن يوب - وهو ضعيفُ - 
عن عبّادٍ بن كثير - وهو شر منه. ْ 

وما حديث ابن أبي الزّياد - فان أبي الرّنادٍ ضعيف 
وحم بن عبد الله بحهولٌ - وهو أيضاً مرسل. فسقط كل ماني 
هذا الباب. ولا يحل سفك دم يهودي - أو نصراني من أهل المي 
نعم ولا دم حربي بمثل هذه الرواياتى فكيف دم فاسق أو تسائير؟ 
ولرْ صح شيء ما قلنامنها لقلنا بيء ونا استجزنا خلافه أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في قول من قال: يرجمان معأ - أحصنا أو لم حصنا 
- فوجدناهم يحتجّون: اله هكذا فعل الله بقوم لوطب قال الله تعال 
«وأمْطرنا علَيهمٌ حِجَارةٌ من جيل مَنضوجٍ مُسَوْمَة عند ربّك). 

واحتجّوا من الآثار الَتى ذكرنا آنفاً: بما أخبرنا ا مد بر 
إسماعيل بن دليم أخبرنا عمد بن اة بن الخلاص أخبرنا عم 
ن لقاس بن شعبائ حدئي محمد بس اح عن يوفسس بن عبد 
الأعلى؛ وأبي الربيع ؛ بن أبي رشدينَ أخبرنا عبيد الله بن راع عن 
عاصم بن عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبييه عن ابي 
هريرة عن عن الني تلا قال: لري يعمل عَمَل قوم لوط فَارْجُمُوا 
الأعْلى وَالأمْقل» وقالَ فيه: وقال: «أَخْصّنًا أو لم يُحصيناه. 

فهذا كل ما شغبوا به قد تقصّيناه - وكله لا حجّة لهم فيه 
على ما نبِينْ - إِنْ شاءً الله تعالى. 

أا فعل الله تعالى في قوم لوط, - فإنه لیس كما ظنواء لان 
الله تعالى قال: 9بت قوم لوط الت إا رسلا لهم حاصب) 
إلى قوله تعالى #فدوقوا عَذَابِي ونڌر). 

وقال تعالى «إنا مُنَجُّوكَ وَأَمْلَكَ إلا امرك كانت ِن 
الغابرين). 

قال تعالى «إنه مُصيبها ما أصَابُمْ» الآيةء فنص تعالى نصّاً 
جليا على أن قوم لوط كفرواء فأرسل عليهم الحاصب. 
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فصح: أن الرّجمَ الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدهاء 
لكن للكنر وها فلزمهم أن لا بر جرا من فعل فعل قوم لر الا 
أن يكون كافراًء وإلا فقذ خالفوا حكم الله تعالى فابطلوا 
احتجاجهم بالآيق إِذْ خالفوا حكمها. 

وأيضاً - فإنٌ الله تعالى أخ: أنْ امرا ةلوط أصابها ما 
أصابهم» وقد علمَ كل ذي مسكة عقلٍ أنهالم تعمل عمل قوم 
لوطر. 

فصحٌ: أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية. 

فان قالوا: إنها كانت تعينهم على ذلك العمل. 

قلنا: فارجموا كل من أعانَ على ذلك العمل بدلالةٍ أو قيادةٍ 
وإلا فق تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن» وخالفتموه. 

وأيضاً - فلن الله تعالى أخبر أنَهِمْ راودوه عن ضيفي 
قطمس أعينهم» فيلزمهم ولا بذ أن يسملوا عيون فاعلي فل قومٍ 
لوطب لأن الله تعالى لم يرجمهمٌ فقط لكن طمن أعينهم» ثم 
رمه فإذ م يفعلوا هذاء فقذ خالفوا حكم الله تعالى فيهمْ, 
وابطلرا حجتهم. ويلزمهم أيضاً - أنْ يطمسوا عيني کل من راود 
آخر. ويلزمٌ أيضاً - أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيال والميزان» لأنّ 
اله تعالى أحرق بالَارِ قوم شعيبو في ذللك. ويلزمهم - أن يقتلوا 
من عقر ناقة آخرّء لن الله تعالى أهلك قرم صالح إذْ عقروا الاق 
إذ لا فرق ب عذاب الله تعال قوم لوط بطمس العبوثه والرّجع - 
ا اا 
9ق الله سياه كبو َو إلى آخر الستورة. 

ثمّ نظرنا ني قول من پر في ذلك حدا رم يحتجون 
بقول الله تعالى إوَلا يقتلن الس ّي حَرُمَ الله إلا بالْحَق وَلا 
ينون إلى قوله: «إلا مَنْ تاب). 

وقالَ رسول الله #ظز. «لا جل َم رئ ملم إلا 
بإخدى ثلاث: كفربَْدَ گان وَزَى بعد إخصان أو نفس بنفس». 

E‏ 00 د ا وأنرالكم افك 
وذتي ةو اف اام وسرت ای علا 
ولقود ودود ي شمر ثلا وارب قبل ليوب ولیس 
إجماع. 


وقذ قلنا: إنه لا يصح أئرٌ في قتلهء نعم ولا يصح أيضاً - في 


0 مسألة: فعلُ قوم لوط. 


۲ - كتاب مَستائِل التغزير وما لا 


ذلك شيءٌ عن أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم. 

لأ الرّواية في ذلك عن أبي بكي وعلي» والصّحابة إنما 
هى منقطعة: وإحداها - عن ابن سمعان عن مجهول. والأخرى 
Ts‏ 

وأمًا الرواية عن ابن عباس فإحداهما - عن معاذٍ بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الب عن حسّانٌ بن مطرٍ - 
وکلهم مجهولون. 

والرواية عن ابن الزبير» وابن عمر مل ذلك عن 
مجهرلينَ. فبطل أن يتعلق أحدٌ في هذه المسألة عن أحدٍ من الصحابة 
- رضي الله عنهم - بشيء يصح. 

وأمَا من رأى دون الح فالحكمٌ بن عتبية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذ قذ صح ذلك أنه لا قتلَ عليه 
ولا حث لأنْ الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله 0 
فحكمه آله تی منكراً - فالواجب بأمر رسول الله يي تہ تغييرٌ المنكر 
لي فواجب أل يغرب التعزير مذي حاده سول اله لا فى : 
ذلك لا أكثرٌه ويكف ضرره عن الئاس فقط 

كما رونا من طريق البخاري أخيرنا ملم بن إبراهيم 
أخبرنا هشامٌ - هو الدُستوائي - أخبرنا يجبى هو ابن أبي كثيرٍ - 
عن عكرمة عن ابن عبّاس: قال: لعن رول الله يذ لمحن من 
الرجَال والْمرَجُلات من النْسَاءء وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ من بوتكم 
ارج فلاناء وَأَخْرَجَ فلانأ». 

وأمَا الجن - فلقول الله تعال 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب 
وَالتَّقرَى ولا تَعَاوَُواعَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. 

وبيقين يدري کل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلةٍ قوم 
لوط - الَاكحَينَ والمنكو حينَ - عن الناس عون على الب والتقوى» 
إن إهماهمْ عون على الإثم والعدوان» فوجب كمّهمْبما لا يستباح 
بهش داولا شرت ولا مال: 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: فإِنْ شنع بعضُ أهل القحةٍ 
والحماقة أنْ يقول: إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل. 

قيل هم: وترككمْ أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحةٍ الزّني 
منکم» وترككم أن تقتلوا ال - وإن تاب - تطريقٌ منكمْ وذريعة 
إلى إباحتكم الكفرً وعبادة الصّليبي وتكذيب القرآن والني - عليه 
السلام - وترككم قتل آكل الخنزير والميتسةٍ والدّمٍ وشارب الخمرٍ 
تطريقٌ منكمٌ وذريعة إلى إباحتكمٌ أكل الخنزير والميتة والدّمٍ وشرب 
الحم - وإنما هذا انتصارٌ منهم م شل ما يهذرون به «وَلَمَن صر 
خد لَه اوليك مَاعَلَيهمْمِنْ سبيل إِنْمَا السَبيلُ» الآية. ونود 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 
بال ِن أن نَمْضَب لَه بكر مما ضيب تَمَالَى ديه | اقل مِنْ 
لِك أو أن نشوم - بآرَائنَا - الشرَائع القَايدَة - وَنَحْمَهُ الله 
ای کیا عَلَى مَا مَنٌ به علا ين السك بالقرآن وَالسشّقه وبالله 
تَعَالَى التوفيق. 

۹ - مسالة: يئر أتَى بهيمة. 

احتف الفا ين ألى يَهيمة: 

فَقَالَتَ طَائفَة: : حه حَدُ الرَاِي يرجم إن احص وَيُجْلَدُ إنْ 
0 

وَقَالَتَ طائفة: يقت رلاد 

وَقَالَتَْ طائفة: عليه أذنى اين حصن أو لَمْ يُحْصين. 

وات طَيِقة: عليه اذ إلا أن تكرت التهيمة . 

قات طايقة: رر إن كات لبهيمَة له وبحت وَل 
كل وان كانت لِغبره لم تذيح. 

وَقَالتْ طَائفَةٌ: : يها اجَيِهَادُ الإمَام و 


فِي العقوبة بَلِعَةَمَا 


وَقَالْتَْ طائفة: ليس فيه إلا لعزي دُونَ الحد. 
َالْقَوْلُ الأول: 
اخم ین تر و آي e‏ 
لام 
اخبرنا سفيان ن حُسَْنِ عن يي علي رحبي عَنْ عِكِْمَة قَالَ: 
سيل اسن بن علي - مدمه ِن الثنام - عَنْ رَجُلٍ أَنَى بَهيمَة 
فَقَالَ: : إن كان مُحْصَنا رُجمَ. 
وَعَنْ عار التي أله َال في اللي يَأتِي البهِيمََ »أو يعمل 
عَمَلَ قوم لوطي قَالَ: عليه الحدُ. 
وَعَن الس البصري أله َالَ في الَذِي يأنِي البَهيمَة: إن كان 
با رُجم؛ وَِنْ کان بكرا جلِد. 
2 ا و ك 
وهر ر قول ادق والأوراعي وأحد قؤلي الشافعي. 
اقول الثاني - عن ابن اوي قَالَ: قَالَابِنْعُمَرَفِي 
لني ياي البَهيمَة: أو وجدته قله 
وهو قول أب بي سَلَمَة بن عبد الرُحْمَن ن عَوْفهٍ قال: مَل 
ابيبتة يما , 


0- مَسالة: فِيمَن أتى بَهِيمَةٌ 
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عَنْ مَعْمَرِ عن الرُهْرِيّ في الَّذِي يَأتِي البَهِيمَةَ فَالَ: عَلَيَه 
دی الحذين احم ار ل ي 

وَالْقَوْلُ الرّابع 

عَنْ رڀيعة آنه قال في الذي باي البَهيمَة: هر التي مَالَمْ 
لل الله ل و رى الإمام فيه العَُوبَة بَالِمَة مَابَلَمَس وإ قَذ 
أحدث فِي الإسلام أَمْرا عَظِيماً. 

وهو قول مَالِكِ. 

وَالْقَولَ الخَامِ. 

عن ابن عَبّاس في الذي ياي البَهِيمّة: لا حَد عَلَيْه 

عن التتخبي مثلة. 

وَعَنْ غَطاء فى الّذِي يَأتِى البَهِيمََ فَقَالَ: ما كَانَ الله نَسِياً: 
نر فيى وَلَكِنّهُ قي فقوا ما بح الله. 

وهو قول أَصْحَابنا - وَأَحَدُ قلي الشافعي. 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: قلعا افوا كما كرا وجب أن تنظ 
قنظرنا يما قال به أَهْلٌ القَؤل الأول - فلم جذلهم إلا أنَهُمْ 
قاسو عَلَى الزتی. 

ََالوائ مر وط م - وَالقِيَاسُ كله بَاطِلُ إلا أن نَهيَلرَمُ 
على من اولح في حَيَاء بَهِيمَةٍ الل وَإِن لم بنرك ويَجْعَنُه 
ا ي الج ولا فرق. وَفِي القَوْل الثاني - فَوَجَدْنَاهُمْ 
يَحتَجُونَ. 

جا رويناه: 

كما رتا مام أخبرنا اس بن مني حبر محمد بْنْ 
عبد الك بن يمن أَخبرنَاالحَارث بن أبي أُسَامَة حرا عد 
الوَهّابٍ - هُرَ ابن عَطَاء اماف - یرتا با - هو ابن مَْصُور - 
عَنْ ِكرمَة عن ابن عباس عَن الي تنظ أله فال في الذي ييي 
البهيمة «افتُوا القاعِلَ وَالْمَْعُولَ بي». 


حَنَا عبد الله ينُب عبرا محمد بن إشحاق عبر ار 


الأغرابي برا أو ذاود أخبرنا اللي د شو غد الله مح 
- أخبرتا عَبْدُ العزيز - هُوَ ان مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِي - عن عَمرو بن 
بي عرو ن عِكرمة عن ابن عباس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله جز: 
امن وَجذتوه يعمل َمل فوم ُوط َاُوالَاعِلَوَالْمَفْمُولَ بي 
من أنى بَهيمَة فاقتلوه وَاقلُوهَا مع قلت: ما شان البهِيمَةِ؟ قال: ما 
راه قان َك إلا أله ره َكل ليها وَقّذ عَمِل بها لِك العَمَلَ. 
حَدننا آحْمَد بن محمد الطَلْمَنكي أحبرنا ن مرج ابرا 
مُحَمدُ ن أيُوبَ الصّمُوت ارقي حبرا أَحْمَدُ ن عُمَرَ بن عبد 
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۲ - مسألة: من قذف آخرّ ببهيمة أو بفعل قوم 


۲ - كتاب مَسائِل التغزير وَمَا لا 


الخال البََار حبرا إسلماعيل بن صَْعُودٍ الجخدري حبرا مُحَمّهُ 
ب اماع بن أبي فڌيك حبرا يراجم بن إسْمَاعِيلَ - هو ابن 
بي ي o‏ 


يل ل تز رار نمل رارت 


o ا‎ 


حمد بن 200101010101102 
مكار الا ليوا ا 
عَباسٍ أن رسو الله ا قالَ: لعن الله مَنْ عمل عَمَلَ قم وط 

- لاٹ مرا - لعن الله من وَاقع بَهيمَة من وَجَدئمُوه وَقَمَّ عَلَى 

بَهيمَة انُه وافتلوا البهيمة؛ فقيل لابن عَبّاس: ما شان البهيمة؟. 

قال: مَاسَمِعْت هن رَسُول الله تالز في ذلك شياء وَلَكِنْ 
أرَى أن رَسُولَ الله تي كره أن يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَاء أو يُقعَ با وقد 
عُمِلَ بها ذلك العَمل. 

فال ُو مُحَمَار: لا ج لهم عر ما كنا وَقَذ ذ كرتا في 
الباب ۽ الذي قَبْنَ هذا ضَعْف هذا الآئار لان باد ن منْصُورء 
وَعَمْرَه بْنَ ابي عَمْرِو وَإِسْمَاعِيل ب بن راهيم اء كلهم وَلَرْ 
صت لقلا بها ولجاريتا يها وَلَمَا َل خيلافها. 

ذلا تخ قلا جر القرة به إلا أنه قذكاة لازم 
لحَنفِيينِوَالْمَالِكِيينَ القَولَ بها عَلَى أصُولهم فَإِنّهُم احتَجِّوا 
اط نا في اب حَد ار ماين في مواضيع جي 

r‏ عليه أذنى الحدين - فُوَجَدْنَاه لا 

له أصلاء وَلا عرف لَه وَجها - سقط . 

TS‏ 'يُحَدُ وتقتل البَهيمَة فو جنا 
في غاية القَسَادٍ. 

م رتا في قول من قال: E‏ 
ما بَلَعْتْ 'فوَجَدناه حملا لأن الله َعَالَى فدرم امور ولم هلها 
يق اة على وتا الاس ول أقراضيه ت زلا بش اريت 
ولا الهم بل قذ تدم الهم على لِسَان رَسُولِهِ عليه السلام 
فَقَالَ: «إن وماءكم وَأموَالكُم وَأبشَارَكُمْ عَلَيكُمْ حرام 1" 

وَلْعَلّ أي الإمام يلم إلى صا أو لَى خن مَالِف أو لى 
تلو أو إِلَى بيع إن موا مِنْ هَذَاء سلوا الفرق بين ما موا مِنْ 
هذا ون اجر من ر الك ولاسيل ا صل هذا 
القوْلُ لا حجة لِقَائِلِه. 

مرا ذ في القَوْل الي لَمْ ي غَيْر - وَهُوَ أن عليه 
لعزي فقَط - فَوَجَدنَا صجیحاء أنه قَد أنَى مُْكرَ فن الله تعَالَى 


يَقُول: راذن هم روجهم حَانِظُونَ إلا عَلَى زرَاجهم أومًا 
ملكت أَمَائهُمْ4 إلى قوله تعالى الْعَادُون» ولا خلاف بينَ أحد 
من الأمة أنه لا عا“ أن تؤتى البهيمة أصلاء قفاعلٌ ذلك فاعل 
منكرء وقذ أمرّ رسول الله مي بتخيير انکر باليليه فعليه من التعزير 
ما نذّكره - إِنّْ شاءً الله تعالى.. 


لوطر. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائفة: عليه حدٌ القذفف: 

كما أخبرتا حامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذّبري أخبرنا عبد الرزّاق عن معمر عن الرّهري قالَ: من 
قذف آخرّ ببهيمةٍ جلد حدّ الفرية. 

قال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: ليس عليه حدٌ الفرية. 

قال أبو محمد رهه الل ن ج ان اة زى فة 
جع القذ يهما " الزتى» وقد ينا EA‏ 
بهما ليس هوَ القذفُ الموجبُ للحدٌ وإِنْما هر أذى فقط ففيه 
التعزيرٌ. 

وأمَا المالكييون - فإنهم وافقونا على أن فعلَ قوم لوط لِيسَ 
زنْى» وان إتيان البهيمة ليس زنى» فساووا بينهما في هذا البابيه ثم 
نهم جعلوا في القذفي بفعل قوم لوط جد القذف بالرنى» ولم يجعلوا 
في القذف بإتيان البهيمةٍ حدً القذفي بالرّنى» وهذا تناقض. 

فان قالوا: إِنّ فعلَ قوم لوط أعظم من الرّنى 

فيل هم: هبكمْ آنه كالكفر» فهلا جعلتمْ في القذف بالكفر 
حدّ الزّنى على هذا الأصل الفاسد؟ وهذا لا مخلص منه. 

فان قالوا: هرّ زئى» ولكنه أعظمٌ الزّئى؛ فجعلَ فيه أعظم 
حدود الرّنى» لأ المزني' بها قذ تحل يوماً من الهس وفعل قوم 
لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبداء ذ فهر أعظمُ بلا شك. 

قيل هم: هذا يبطل من وجوو: 

أحدها - أن الان بجرمته من نسب أو رضاع لا بحل له 
أبدأء فاجعلوا فيه أغلظ حدود الرّنى على هذا الأصل. 

والثاني ‏ أن يقال لهبْ: واطئٌ أجنييّةِ في دبرها أتى ما لا يحل 
له أبداء فإِنْ تزوّجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود 
الزنى. 


۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 

والقالث - أن يقال لحم أيضاً: آني البهيمة آي ما لا يجلا له 
أبدأء فقذ ساوى فعلَ قوم لوط في هذه لعل لبي علَلم بها ولك 
ا اعا ولا نرق تم رجا 
أوضحنا ان الى بالل وبس رسول الله اة لايق على فل 
قوم لوطر. 

وقد بيا أن نه لیس زنی ولا أعظمٌ من الزّنى» لأن رسول الله 
يز سئل أي الذنب أعظم فقالَ كلاماً - معناة: الشرك ثم قل 
و 
د 


۰۳ مسألة: الشهادةٌ فيما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

اختلف الناس: 

قال قوم منهم الشافعيء وقومٌ من أصحابنا: إته لا يقل في 
فعل قوم لوط وإتيان البهيمةٍ أقل من أربعة شهود. 

وقال أبو حنيفةء وأصحابة: يقب في ذلك اثنان. 

قال أبو محمّد: ما من عل هذين الذنبين زنى فقذ طرة 
أصلهٌ؛ وقذ أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزّنى أصلا 
فليس هما شيء ّا خص به حكمٌ الرنی. 

واحتج بعضُ أصحابنا في ذلك بان قالوا: إن الأبشار عرّمة 
إلا بنص أو إجماع» ولم يجمعوا على إباحةٍ بشرة فاعل فعل قوم 
لوطر» وبشرة آني البهيمةٌ بتعزير» ولا بغيرو» إلا بأربعةٍ شهودء فلا 
يجورٌ استباحتهما بأقل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فيلزم من راعى هذا أن لا يکم 

بقودٍ أصلا إلا بأربعة شهودء لأنه لم يحم على إباحة دم المشهود 
عليه بالق باقر 

فان قال بذاك كله قائ كان الكلامٌ معه من غير هذاء وهر 
أن يقال لهُ: قذ صح الإجماعٌ الصادق القاطمٌ انين على أنّ رسول 
الله از أمرَ بقبول الب في جيم الأحكام اوها عن آخرها - وح 
في بعض الأحكام عدداً وسكت عن بعضهاء »فلأ لا شك في ذلك» 
فهذان الحكمانء وغيرهماء قذ أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاذٍ 
الواجب في ذلك بشهادة الينة. . فالواجبُ في ذلك قبولٌ ما وقعَ عليه 
اسم ينت إلا أن نع نص من شيء من ذلك فيوقففُ عند وق 

منع النصُ من قبول الكافر والفاسق؛ وا خير النص: أن شهادة المرأة 


من أربعةٍ شهودٍ عدول. 


م.م مسألة: التتهادة فيما ذكرنا. 
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نصفُ شهادةٍ الرّجلء وأن الصبيان غير خاطبين بشيء ن 
الأحكامء فخرج ع هؤلاء من حکم الشهادة حسبما أخ رجهم الصا 
فقط. 

وأيضاً - فإ الله تعالى يقول: ليا يها الذي منوا إِنْ 
جَاءَكُمْ فاسيق بن يواه الآية فصح أنّ هذا حكمٌ من الله تعالى 
وارد في كل ما يحكمٌ به به على أحل في دمه ومالوء وبشرتو وفي کل 
حكم. فلولا النص الثَابت إن رسول الله ع تي «حَكم يمين الطب 
مع الشاهِدٍ الواح وصح آنه عليه السلام الم يَحْكُمْ بشَهَادَة 
الشاهد الواجد دون يمين مَعَهَاه لوجب قبول شاهار واحار بالآيةٍ 
المذكورة إلا حيث جاء اص باثنين أو أربعةٍ. فلمًا كانَ هذان 
الحكمان لا يجوز فبهما تحليفُ الطالبي لأنّها ليسا حقَاً واحدا» 
وإنْما هما لله تعالل وجب أن لا جور فيهما إلا ما قال قائلونٌ 
بإجازته - وهو شهادة اثدين» أو أربع نسو أو رجل وامرأتين 
كسائر الأحكام. 

وأا الرّتى وحده فلا يقبلُ فيه أقلُ من أربعةٍ بالنصّ الوارد 
في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

i:‏ مسألة: التحق. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: اختلف الناسٌ في السحق: فقالت 
طائفة: : تجلدُ كل واحدةٍ منهما مائة: 

Sk r 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزّاق حدثي ابن جريج ا‎ 
' شهاب قالَ: أدركت علماءنا يقولونَ في المرأةٍ تأتي المرأة ب الرّفعةٍ‎ 
وأشباهها يجلدان مائة - الفاعلة والمفعولٌ بها.‎ 

وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن ابن شهاب بعشل ذلك. 
ورخخصت فيه طائفة: 

كما أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني من 
أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى.بأسا بال مرا تدخلٌ شيئاء 
تريدُ الس تستغبي به عن الرنى. 

وقالَ آخروث ‏ هو حرامٌ ولا حدٌ فيو وفيه التعزيرُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - 
وجب أن ننظرٌ في ذلك: 

فنظرنا في قول الرّري فلم نهد له حجَةٌ أصلاء إلا أن يقول 
قائلٌ: كما جعل فعلَّ قوم لوط شد الرنى» فجعلوا فيه اعظ م حدٌ 
في الزّنى» فكذلك هذا أقلٌ الرّنى» فجعل فيه أخف حد الرّنى. 


تقض 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا قياس لازم واج على من 
جعل الرّجمَ في فعل قوم لوطه لأنه اعظم من الزّنىء ولا لَص 
هم من هذا أصلاء وأنْ يجعلوا ' السحق 'ايضاً أشد الزّنى» كفعل 
ay‏ 
Gs‏ ايع يه 
يطردونٌ أقوالهم» ولا يلزمونّ تعليلهم» ولا يتعلقونٌ بالنصوص» 
وهلا قالوا هاهنا: إن الرّهري أدرك الصّحابة وكبارَ التابعينَ؟ فلا 
يقو هذا إلا عنهمْ» ولا نعرفٌ خلافاً في ذلك منْ يرى تحريم هذا 
العمل» فيأخذونّ بقوله» كما كانوا يفعلون لو واف تقليدهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا نحن فإِن القياس باطل 


عندناء ولا يزم اتبا قول أحاو دون رسول الله تلز "والستححق" 


والرّفعة 'ليسا زتی فاد ليسا زنى فليس فيهما حدٌ الرّتی» ولا لأحدٍ 
ليق ايكاب علي و ت EE‏ المتدرد اق ذلك كبا 
يشتهي بل هر تعد لحدود الله تعال» وشرعٌ في اين مال يأذن به 
الله تعاللى - وهر يقولٌ تعالى: #وَّمَنْ يعد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 


ا 
قال أبو چ اللّه: وإذ 0 يات عشل قول الزُهري 


قرآئ» ولا سن صحيحة فالأبشار عرمة ودود فلا حل في هذا 
أصلاء وبالله تعالى التوفيقٌ 

فان ذكروا: ا د 
محمد بن قاسم أخبرنا جاذي قاسم بن 
أخبرنا هشامٌ بن خالر أخبرنا فيه بن اللي ني علصا بن عبد 
الرحمن ارو عند بر متي ا كدرل عي و 


الأسقع أن الي باز بز قالَ: «السحاق زی بالتسّاء ينه فان هذا لا 
يصع لأ عن بقية - وهو ضعيف و يدرلا مجرلا روات 


ثم لو صح لما كان فيه ما يوجبُ الحكم بالحدٌ في ذلك» لأنه 
عليه السلام قذ بين في حديث الأسلمي ماهو الزنى الموجب 
للح وإنما هر إتيانُ الرّجل من المرأةٍ حراماً ما يأتي من أهله 
حلالا. وأخرٌ عليه السلام أن الأعضاء تزني» ون الفرج كدت 
ذلك ا إل بالفرج الذي 
ا نط هنا عل 


£ ۳ - مسألةٌ: السّحق. 


.- كتاب مَسائِل التغزير وما لا 
واحدة. 


ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك - فوجدناه خطأء 
لان الله تعالى يقول: لوين هُمْ روجهم حَانِظُونَ إلا عَلَى 
رواجم م أو ما ملكت أَيْمَائهُد» إلى قوله: #العَادون4. 

وصح بالدليل من القرآن» وبالإجماع: أن المرآة لا تحل ملك 
يمينها وأنه منها ذو حرم» لأن اله تعالى اسقط الحجاب عن امات 
المؤمنينَ عن عبيدهن مع ذي محارمهنٌ من النساء. 

فصح أن العبدّ من سيّده ذو محرم فامرأة إذا إباحت فرجها 
لغير زوجها فلم تحفظة فقذ عصت الله تعالى بذلك. 


وصح أن بشرتها محرّمة على غير زوجها الذي أبيحت له 
بالتص فإذا أباحت بشرتها لامرأةٍ أو رجل غير زوجها فقذ أباحت 
ارا 0 

وقد روّينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا زيدُ بن الحباب - هو العكلي - أخيرنا الضَّحَاكُ بن عثمانَ 
- هو الحزامي - أخبرني زيدٌ بن أسلم عن عبد الرّحمن بن أبي 
سعيدٍ الخدري عن أبيه: أن رسول الله ر قال: :ابطر لجل 
إلى عَورَةٍ الرّجُلِء ولا الا ة إلى عَوْرَة َراي ولا فض الرْجُلٍ إلى 
لجل في ترب واب ولا تقض الَرْأه إلى الَرَأةٍذ فى الشؤب 
الواحدا. 

حذثنا امد بن قاسم أخبرنا أ بي قاسم بن محمد بن قاسم 
اراج ا بج امت ارقا عنة ين وا لو بكر 
بن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص - هر سلام بن سليم - عن 
متصور ين الجر من أبي وائل - هو شقيقٌ بن سلمة - عسن عب 
الله بن مسعو قال: انهَى سول الله تي أن اشر لمر ار في 
وب وَاحِلٍ - لَعَلّ أن تَصيمَهًا إلى رُوْجها كَأنْ ينظ إ٠‏ 

وبه إلى قاسم بن أصبغ أخبرنا عمد بن عبد السلا الخشني 
أخبرنا محمد بن بشار - بندارٌ - أخبرنا عمد بن جعفر عكرت 
أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عاس قالَ: لعن رسول 
اله ا هين من الرَجّال بالنْسَاءء وَاْمنَشَبْهَات من النَاء 
بالرجَال». 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: فهذه نصوص جلي على تحريم 
مباشرة الرّجل الرَجل» والمرأة المرأة» على ا فالمباشرة منها لمن 
نهى عن مباشرته عاص لله تعال» مرتكبٌ حراماً على الوا فإذا 
حا ل ا إذا 
أدخلت فرجها شيئا غير ما أبيح. لها من فرج زوجهاء أ 
الحيض» ؛ فلم تحفظ فرجهاء وإذ لم تحفظه فق زادت معصية - فیطل 


وماتردّبه 


- كتاب مَسَائِل التغزير وَمَا لا 


قول الحسن في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ صح - أن المرأة المساحقة " 
للمرأةٍ عاصية» فقد أنت منكراء فوجب تغييرٌ ذلك باليد كما أمرّ 
رسول الله نظ "من رأى منكراً أن يغيره بيده ' فعليها التعزيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ ره الله: فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن 
تدخله حتى ينزلَ فيكره هذاء ولا ثم فيه. 

وكذلك' الاستمناءٌ 'للرّجال سواء سواء لان مس الرتجل 
ذكره بشماله مباح» و مس المرأٍ فرجها كذلك مباخ بإجماع الآمَةٍ 
كلهاء فإ هر مباح فليس هنالك زيادة على الباج» إلا التَعمَد لنزول 
المي ذ فليس ذلك حراماً أصلاء لقول الله تعالى: «رَقذفْصل لَك 
ا حرم علي ولیس هذا ما فصل نا تحرهه فهو حلا لقوله 
تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْض جَمِيعاً4 إلا أننا نكرهة لأنّه ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 

وقد تكلّمَ الناسُ في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى: 

كما أخبرنا حمامٌ ا ات شع اعرنااين وراي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن عبد الله 
بن عثمانَ عن مجاه قالَ: سئلّ ابن عمرّ عن الاستمناء؟ فقال: 
ذلك نائك نفسه. ا 

وبه إلى سفيانَ الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي 
يحبى عن ابن عباس أن رجلا قال له إنْي أعبث بذكري حنّى 
أنزلَ؟ قال: ا وهر سر مر لز 

وإباحة قومٌ: 

كما رؤينا بالسّند المذكور إلى عبار الرَزّاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه 
قالَ: وما هوَّ إلا أن يعرك العدكم ريه ی برل الا 

حدثنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا امد بن عون الله 
أخبرنا قاسم ب بنُ أصبغ أخبرنا حم بن عبد السلا الخشي أخبرنا 
محمد بن بشار - بندارٌ - أنا محمد بن جعفر -اغئدر كا أخيرنا عة 
عن قتادة عن رجل عن ابن عمر اله قال: إِنُما هو عصبٌ تدلّكة. 

وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنْهمْ كانوا يفعلونه 
في المغازي ' يعن الاستمناء .يعبث الرّجلُ بذكره يدلّكه حتى ينزل. 

قال قتادة: وقالَ الحسنٌ في الرجل يستمني يعبث بذكره حى 
ينزل» قال: كانوا يفعلون في المغازي. ˆ 

وعن جابر بن زيا أبي الشعثاء قالَ: هرّ ماؤك فأهرقه ' يعني 
الاستمناء . 


٠. ٤‏ 77- مسألة: المّحق. 
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وعن مجاهدٍ قالَ: كانَ من مضى يأمرونَ شبابهم بالاستمناء 
يستعفون بذلك. 

قال عبد الرّرّاق : وذكره معمرٌ عن آيوب السختياني» أو 
غيره عن مجاهدٍ عن الحسن: آنه كان لا یری بأساً بالاستمناء. 

وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأبنا 

قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيدٌ عن ابن عباس وابن 
عبر كاد القولين - مغموزة. . لكي الكراهة صحيحةٌ عن عطاء. 
والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. 
ل ل 
وروا عن روان غؤلاء عم عمن ادركوات وولا د کار 
sS‏ ل 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وقد جاءً في المرأةٍ تفتض المرأة 
بأصبعها آثارٌ: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرح أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التبريُ أخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن 
علي بن أبي طاليي والحسن بسن علي: أن امسن أفتى ف في المرأةٍ 
افتضّت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك: ااا هة 
وقضى علي بذلك. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيان الشوري عن منصور» 
ومغيرة قال منصورٌ عن الحكم بن عتيية وقال مغيرة عن إبراهيم؛ 

ثم اتف الحكم وإبراهيم عن علي» والحسن: أن الحسنّ أفتى في 

مراة افتضتت امرأة بأصبعها أن عليها والمسكات الصّداق بيهن - 
هكذا قال المغيرة. 

وقالَ الحكم في روايته: على المفتضة وحدها - واتفقا أن 

وعن الرّهري - لو افتضّت امرأة بأصبعها غرمت صداقهاء 
كصداق امرأةٍ من نسائها. 

وعن عياض بن عبيد الله قاضي اهل مصر: كتب إلى عمر 
بن عبدٍ العزيز في صي افترعَ صيَة بأصبعهء فكتب إليه عمرٌ: لم 
ل ل 

ال رط لي ا ا 

وقذ قال رسو الله #: «إن وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ 
حَرَام1. 

فلا يجورٌ أنْ يقضى هاهنا بصداق» لأنه ليس زواجاء ولا 


۷ 


ه. - مساألة: السّحرٌ. 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


صداق إلا في نكا زواج - إا لأيوجبه في غير فلك نص ولا 
إجمام فسواءٌ كان الفتض باصبعه رجلا أو امرأة: لا غرامة في ذلك 
أصلاء لن الله تعالى لم يوجبْ في ذلك غرامة» ولا رسوله مال 

فان شتعوا - فان هذا قول علي والحسن بن علي. 

قلغا هم: فن هذين الخبرين ليس فيهما يجاب نكال على 
امش ” والفتضَة أصلاء وأنتم توجبون في ذلك الأدب» وهنا 
SS‏ 
عنهما - وعارٌ هذا وإثمه إنما يلزم من | وجب فرضا اتباعٌ ما روي 
عن الصّاحبيء ثم هو مع ذلك أوَّل مالف له 

وأما نحن فلا يلزمٌ عندنا اتباعٌ احا غير رسول الله از 
فق فلا حرج علينا في مخالفة ما لا نراه واجبأه ولكن على المفتض 
بأصبعه امرأت والمفتضة بأصبعها امرف ومدخل شيء في در آخر: 
التعزيرٌ لان كل ما درن معصية ومنكر اون رسول الله از 
«إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ َأَعْراضَكمْ بتارم عليكُم حَرام. 

وهؤلاء قد اتتهكوا بشرةً محرّمة فأنوا منكرأء ومنْ أتى منكراً 
ففرض عليه تغييره باليده كما أمرٌ رسول الله يك فواجبٌ على من 
فعلٌ ذلك» أو غيره من المنكرات: التعزيرُ على ما نذكره - إِنْ شاءً 
الله تعالى - بعد هذا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : ول يقل اح نعلمة: إن في شيء 
من هذا حه زنى» ولا حداً محدوداء ولا فرق بينه وبين سائرٍ ف 


أوجبوا فيه الحدود مما لا نص فيه يصح» وبالله تعالى التوفيق. 


۰٥‏ - مسألة: ال 

قال أبو محمّد رجه اللّه: ا : فقالت 
طائفة: : يقتل السّاحرٌ ولا يستتاب - والسحر كفرٌ 

وهو قول مالكٍ. 

وقال أبو حنيفة: يقتل السسّاحرٌ. 

وقال الشتافعي وأصحابنا: إِنْ كان الكلامُ الذي يسحرٌ به 
كفراً فالسّاحرٌ مرت وإِن كان ليس كفراً فلا يقت لأنه ليس كافراً. 

وذكر عن المتقذمينَ في ذلك أشياء: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو 
بن دينار» قال: إن عمرٌ بنَ الخطّاب كتب إلى جزي بن معاوية عم 


الأحنفب بن قيس . - وكان عاملا لعمر بن الخطاب - أن اقتل كل 
اع اللي فأرسلنا فوجدنا ثلاث 


وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم بن أبي ا لجع قال: إن قيس بن سعلر قتلّ ساحراً وعن نافع عن 
ابن عمر: أن جاريةً لخفصة سحرتها فاعترفت بذلكَ فأمرت بها 
عبد الرّحمن بن زيا فقتلهاء فأنكرٌ ذلك عليها عثمان» فقال له ابن 
مز مار علق 
عثمانُ. 


ام المؤمنينَ امرأة سحرت واعترفت» فسكت 


وعن يوب الستختياني عن نافع: أن حفصة سحزت فأمرت 
عبيد الله خاها فقتل ساحرتين» وعن العطّاف بن نحالد المخزومي 
أبو صفوان قال: رأيت سال بنّ عبد الله وهر واف على جدار 
بیت لبن أخ له يتامى؛ أناه غلمة أربعة ومعهمٌ غلا هر أشف 
منهم فقالَ: يا أبا عمرٌ انظرْ ما يصنعٌ هذا؟ قال: : وماذا يصنم؟ قال: 
فسا خيطاً من ثوبه فقطعه - وسالم ينظرٌ إليه - فجمعه بين أصبعين 

من أصابعه ثم تفلَ عليه مرت أو ثلاث ثم مد فإذا هو صحيح 
ليس به باس فسعت سالا يول لو كان ل من الأمر شي 

وعن يحبى بن سعيار الأنصاري: أن خالد بن المهاجر بن 
خالدٍ قتل نبطياً سحرّ - يعني ذمياً. 

وعن يحبى بن أبي كثير» قالَ: إن غلاماً لعمرٌ بن عبد العزيز 
أخل متاجرة فألقاها في الماء فطفت» فكتب إليه عمرٌ بن عباد العزيز: 
إن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء» فإن اعترفت فاقتلها. 

وعن ابن شهابٍ قال: يقل ساحرٌ المسلمينَ» ولا يقتل ساحر 
اهل الكتابيء لان الي ا4 «سَحَرَه رَجُلَ من الود يقال لَهُ: : ابن 
أَعْصّم وَامْرَاة مِنْ خير يُقَالُ لَّهَا: یتب فلم يلها 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهؤلاء - عم بن الخطاب» 
وحفص وعد الله بساك وعييد الله ابه وعتمان وفيس بن 
ربيعة. 

ومن التابِعيَ سالم بن عبد الل وخالة , بن المهاجرء وعمرٌ بن 
عبد العزيز» وعبدُ الرحمن بن زيد بن الخطاب. 

وأمّا من خالف هذا: فكما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرج 
اخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا دري أخبرنا عبد الرزاق عن مالك 
بن أنس عن محمد بن عب الرّحمن - هو أبو الرجال - عن عمرة 
بدت عبار الرّحن: أن عائشة آم الؤمنينّ أعتقت جارية ها عن دب 
وأنها سحرتها واعترفت بذلك» وقالت: أحببت العتق» فأمرت بها 
عائشة ابن أخيها أنْ يبيعها من الأعراب من يسيءٌ ملكتهاء وقالت: 
ابتع بشمنها رقبة فاعتقها. 

وبه إلى عبدٍ الرَرّاق عن سفيان بن عيبنة عن يحبى بن سعيا 


۴ - كتاب مُسَائْل التغزير وما لا 


الأنصاري عن أبي الرّجال عن عمرة قالت: مرضت عائشة فطالَ 
مرضهاء فذهب بنو أخيها إلى رجلء فذكروا له مرضهاء فقال: إنكم 
لتخبروني < حبر امرأةٍ مطبوبة: فلهبوا ينظروت فإذا جاريةٌ لها قد 
سحرتها وكانت قد دبرتهاء فقالت ها: ما أردت منى» قالت: ردت 
أن تموني حتّى أعتق» قالت: فن لله علي أن تباع من شد العرب 
ملكة؛ فباعتهاء وأمرت بثمنها أن يجعل في مثلها. 

وعن ربيعة بن عطاء ء أن رجلا عبد سحرٌ جارية عربيّة 
وكانت تتبعة» فرفع إلى عروة بن حمر - وکا عامل عمر بن عبار 
العزيز - فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: أن يبيعه بغير أرضها 
وآرضئ ثم ادفع ثمنه إليها. : 

وقد ذكرنا عن عثمانٌ #5 إنكارٌ قتل السّاحر. 

قال أبو حار فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ 
فنظرنا في قول من رأى قل السّاحرٌء فوجدناهم يقولون: قال الله 
تعالى: راتوا ما لوا الشيَاطن عَلَى مَك سُلْيْمَان وما َر 
سََيْمَان وَلَكِنْ الشياطينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الئاس السُحْر الآيةٌ قالوا: 
فسمّى الله تعالى السّحرٌ كفراً بقوله: لن الشيَاطِنَ كَمَرُوا 
يُعَلْمُونَ الناسّ السسّخْرًه. 

:لون دل نوتليم لخر كف 

وأيْضا بقوله تََاَى: إِنْمَا نَحن ف قلا تَكفر». 

وأيضا بقوله تعال: «وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشتَرّاه ماله فِي 
الآخرَة مِنْ خلاق). 

وبقوله لولبم ما شروا به هم لو كَانُوايَعلمُونَ». 

وذکروا. 

مَا أَخبرَنًا حا أخبرنا لبن مر اجر ي لزي حبر 
الدبري حبرا عبْدُ الاق عن سفيان بن عة َنْ إمسْمَاِيلَ بن 


للم عَن الحَمَن قَالَ: قال الي تاز :خد الاجر ضَرْبه 
بالسيفي). 


وبه إلى عَبْدٍ اراق عَن راهيم : ن ابي يى عَنْ صَفْوَانَ 
بن سيم قالَ: : َل رَسُولُ الله تنا امن لم ال تنه ار 
كثيراً كَانَ آخرٌ عَهّده مِن اللّوا. 

حَدَنَا یحی بن عبد الْْمَن ن ملعو أخبْرَنَا أحْمَدُ بْنْ 
جُهيم أخبرنًا اهم بن حاو أخبرتا إسماعيل بن إحاق يرا 
اجاح ن انال حبرا حم ن سلَمَة عَنْ سَعِيدٍ يري عن 
بي العّلاء إن رَسُولَ الله اا «جَانب عقب ذات ليل رل َجَمَلَ 
يَرْتجِرُ ويَقول: ل 
قال أُصْحَايَهُ: يا رَسُولَ الله لق 


٠‏ - مسألة: السّحرٌ. 


TYA 


وأو و 


اَلَف فَمَا جُنْدْب والأقطع؟ قال: اما جُنْدْبْ قَرَجُل مِنْ أَمبِي 
يغرب ضربة مث بها َة وَحْدَه يوم الِيَامَةء وأا الأقْطمْ قر فَرَبجُلٌ 
تقطّم يده ه فذحل اججنة قبل جَسيه َة ين الذهر». 

فکانوا يَرَوْنَ أن الأقطَع رَيْدَ بْنَ صُوحَانَ» قت يده يَوْمَ 
الروك قبل َم َلِمَع َلِي. 

وأا ندب فهر اَي قل الساجر. 

وَقَالَ: أخبرنا مُا ن سَلَمَةَ أخبرنَا بو عِمْرَانَ -َهُوَ 
الحوني - أن سَاحرا كان عند الوليد بن عقب فجَعَلَ يذل في رة 
م خر نها فرآه جنب فدهب إلى جه قالع على سيفو 
لما دَخَلَ اسار جَوْف رة ضَرَبَهُمَاء قَالَ: «أَفتَأنُون السّخْرَ 
َم تبصِرُون* ادقع اناس وتفرقوا وَقَانُوا: : حَرُوري» فسجنه 
اوليك َكب به إلى عُثْمَان بن عفان مان يفت لَه بالل يذهب 
إلى َمل فإِذًا أصْبَحَ رَجَعَ إلى السّجْن - قَالَ: فَيَرَوْنَ أن جنذباً 
صَاحِب الضربَة. 

ال ابو مُحَمّدٍ رحمه الله: ما لم لهم شيا عبر مارا 
قد تَقَصيئاه هلهم عا التقصي وَأَينَا بما لم نذكزه أيضاء وكل ذلك 
لا حُجة هم في شيء منه عَلَى مَا بين إن شاء الله عى فقول 
وبالله تَعَالَى التو فيق: كاك روي داو لكلو رمي لل 
عنهم د فلا ج لم في شي ِنة: ما قول عُمَرَ طق 
ميم نه أخذوا ما اشوا من وترکوا سار وهو مبر: 


حبرا حام أخبرنا ابن مرج حبرا ان الأغرابي ان 
لبي أبن عند الاق عن تنم وفيا بن يك ا 
عَنْ عَمْرِو ن ډيتار قَالَ: مينغ ال كام وى باد ا 
ْنا وعو بن ؤس عَنْ صِفة مرم في إمَارَةِ اصعب بن 
الربير قال: : كنت كاب ري - عَم الأختف بن قيس - فاتی کاب 
عُمَرَ قبل موو بِسَلةٍ: افوا کل ساج وفوا ن كل في رَحِمٍ 
مَخْرَمٍ من الْجُوسء َانْهَهُمْ عن الرْْرَمٍَ قَالَ: فقسا تلات 
سَوَاحِنٌ قَالَ: وص طَعَاما تير وَعَرَضَ اليف ثم دعا الَجُوسَ 
اقرا ور بَغلء او بعلن مِنْ وَرِقٍ أَخلّة؛ كانوا أكون بھاء وَأَكلُوا 
عير رمرم قَالَ: «وَلّمْ يكن عُمَرُ أَخَدٌ ين الْجُوسِ لزي حَنَى 
شه عبد الحم بْنُ عرف أن الِي يذ أَحَدَهَا من مَجّوس أل 
هَجَرا. 

كتا اديت وَالمَالكيون والْحَنفُِون افون عر في 
هَذَا ا حبر فیا لا حل خجلافه فيه ِن أَمْر: أن يَُرْقَ بين كل ذِي 
رَحِمٍ مرم ين الَجُوس لأن هتا هُوَ أَمْرٌ الله َعَالَى إذْيَقُولُ 
تَعَالَى: لوان اخكم يهم بنا أل اللّذك. 


۹ 
فهر إذْ يقولٌ تعالى: 9رَكَائِلُوهُمْ حَنَى لا تَكون فة ويون 
الدِينْ كله لله». 
فقال الحفيّون والمالكيون: لا يفرَقٌ بين بجوسي وبين 
حرجتو وتؤخاذ الجزية من كل من ليس كتابياً من العجم - فخالفوا 
القرآن» وعمرٌ بنَ الخطّاب حبث لا بحل خلافه وقلّدوه - بزعمهم 
- حيث حكمّ فيه با أدّاه إليه اجتهادة مالم يرذ فيه قرآن ولا 
صحت به سنة - فهذا عكسن الحقائق. والرّمرمة - كلام تتكلم به 
الجوس عند أكلهم» ٠لا‏ بد هم من ولا محل في دينهمْ اكل دونه - 
وهر کلامٌ تعظيم لله تعالل يتكلّمونَ به في أفواههم خلقة وشفاههم 
مطبقة لا يجوز عندهم حلاف ذلك - وم خشبات صغارٌ 
يستعملونها عند ذلك - وآخلّةٌ يأكلون بها - وهذا حمق منهم 
وتكلف. 
وبالسندٍ المذكور إلى عباد الرّزّاقَ عن عبد الرّحمن عن الى 
بن الصاح عن عمرو بن شعيب عن سعيلد بن المسيب: : أن عمرٌ بن 
الطاب أخدّ ساحراً فدفنه إلى صدره ثم تركه حتی مات. وهم لا 
يأخذون بهذا نفسه من حكم عمر في الساحر - وحتى لو التزموا 
قول عمر كله لكان إِذْ صح خلافُ عائشة له في ذلك ولا كان قوله 
اول من ولا ولا توما ابل من قولو. فالواجبُ عنة التتدازع 
الرّجوحٌ إلى ما افترض الله تعالى الرجوعٌ إليه: : من القرآن» وال - 
فسقط تعلقهمٌ بعمر في ذلك. 
وما حديث قيس بن سعيدٍ أنه قتلّ ساحراء فقذ يمك أنْ 
يكونّ ذلك السّاحرٌ كافراً أضرٌ بمسلم فقتله. 
وهكذا نقول. 
وأيضاً - فقذ صح خلافٌ ذلك عن عائشةً رضي الله عنها. 
وأمّا حديث حفصة: وابن عم فقن قلنا: إنه لا حجّة في 
قول حا دون رسول الله 8 . ١‏ 
ثم نظرنا في الآثار الي ذكروا في ذلك: فوجدنا خيرَ الحسن 
مرسلاء ولااحجّة في مرسلٍ - ولو صح لما كان هم فيه متعلق 
أصلاء لأ نما فيه حا الستّاحر: ضربه بالسّيفيء ولیس فيه قتلةٌ 
والضّربةٌ قذ تخطئٌ فتجرحٌ فقطء وقد تقتل - فهم قد خالفوا هذا 
الخيرٌ وأوجبوا قتله ولا بد. 
وأمّا خسبرٌ جمدب ففي غايةٍ السّقوط: أو ذلك ا 
د د أبو العلاء. فلم يبق إلا الآية - فوجب 
النظرٌ فيهاء ففعلنا - بعون الله تعال - وابتدأنا بأوّها من قوله تعالى: 
لَك الشيَاطِينَ كََرُوا يُعَلَمُونَ الاس السسّخْرَ». 
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وقوهمٌ'يعلّمونَ' بدلٌ من 'كفروا'. ففظرنا في ذلك - 
فوجدناه لیس كما ظنواء وان قوم هذا دعوى بلا برهان» بل 
القول الاه هر أن الكلام تم عند قوله تعالى: «كَفَرُوا) وكملت 
القصّة وقامت بنفسها صحيحة تام لوَلَكن السيَاطِينَ كفروا». 

ا ای فة رى مداه وشو رة الام 
اسح فيُعَلْمُونَ انتِدَاُ كلام لا بَدَلَ. 

م لَوْ صَح: أن يُعَلْمُونَ بل يڻ قروا ولم َيل غير 
ذلك أمملاء لما كان لَهُمْ فيه حُجة أ لان بك حبر ين الله 
تَعَالَى عر" أن ذلك كَانَ كم الشيَاطين بَمْدَ يام سَُيِمَانَ عليه 
التبلام - ولك شريعة لا مره وَحُكُمْ الله تَعَلَى في الشيَاطِين 
كم حارج م حکيٽاء وَل حم لم يکن في شريعڍتا قلا يرا 
بل قذ صّحح: أذ حكم' الجن اليم في ريعي غير كينا كما قد 
صح عَن لبي اظ أله باح لهُم الث وَالِْظَامَ اما وَالرْوث 
حرام دنا ولال لهم َكيف وَإِذَا احْتَمَلَ ظَاهِرُ الآية مسين 
لا يَجُورُ حَدْلهَا عَلَى أَحَيهِمَا دُونَ الآحرِ إلا رمان وذ بيا أن 
كلا الوَجْهينِ لا حْجْة َم فيه أضطلا. 

وأَيْضاً - فلن نص قولوم: إن الشياطين كَفَرُوا بتغليم اناس 
لخر - وَهُمْيَرْصُمُو: : أن لكين يُعَلَمَان اناس السّخْر ولا 
كر الان عَم بيك مذ روا باحتلاف حك تلم 
السخرء أله يون كفرا» ولا يَكُونُ ثرا بذك فَإِذْ قذ قالواٍ ذلك 
َو ن :أن حك الاجر من الاس الكَفْرٌ تياسا على 
اليَاطِينِ دون أنذ لا يكُون كُثْراً قياس عَلَى اللَكيِن؟ فَكيِفَ 
القاس كه بَاطِل.؟. 

ف - آله لا حَجَة حجة َم في كير الاجر من الناس: تان 
الشباطِين يَكفرُونَ بتليوه - هذا َو صَح لَهُمْ أن كفْر الشياطين لَمْ 
كن إلا بتغْليوهم الئاس تكح خاضة - وَهَذَا لا يصح لَهُمْ أبدا. 
َل قد قروا قبل ذَلِك» فَكَانَ تلهم اناس السّخْرَ ضّلالا رادا 
وَمَْصبة حاو أخرَىء وَعَذَا هر مفتضى طهر الآية الي لا يجُرز 
أن يُحَالَ عَنه َك إلا بالْعْوَى العَاريةِ مِن الرْمَان» وباللّه تَعَالَى 
التؤفي. 

م صرت إلى قول الله تعَاَى: وما يُعَلَمَان مِنْ اح حى 
ولا إلا تن ةلا كث فوجدناهم لا حجَة هم فيه أصلا 
بوجه من الوجوه لأنّه إنّما في هذا الكلام النهي عن الكفر جملة» ولم 
يقولا: فلا تكفر بتعلّمك السّحرء ولا بعلمك السّحرٌَ هذا مالا 
يفهم من الآية أصلا. ْ 

وهكذا قول رسول الله ا : الا تَرْجِمُوا بدي كقارا 
فرب بعكم رقاب بَحْض) إنما هو نه أنْ يكفروا ابتدا وعسن 
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أن يرتوا فقط لا آنهم بقتل بعضهم بعضاً يكونون كمّاراء وهذا 
ين لا خفاءً به» وبالله تعالى التوفيق. 

وكل من أقحم في هذه الآبةٍ: أنّ قوله تعالى حاكياً عن 
القائلي: نما نحن فة فلا تَكْفرًا أن مُرَادَهُمَا لا تكفر بتَعَلمِك ما 
لمك فَقَد كدب وَرَادَ في القرآن ما لسن فيه وما لا ليل عليه 
أضلا. 

ثم صيرنًا إلى قوله تعالى: يمون مِنْهُمَا ما رفون به ين 
الرء وروج فوجدنا هذا أبعدَ من أنْ يكون هم فيه شبهة وهو 
بها من کل مااشبلف: ٠‏ لأنه لم يختلف أحدٌ من أهل الستة في أن من 
فرق بين امرأق وزوجها لا يكونٌ كافراً بذلك» بان قاذ وجدنا 
امالكيين والحنفيين يفرقون بين المرء ء وزوجه با لم يأذن الله تعالى 
به قط ولا رسوله ل كالشروط الفاسدةء والتخيير» والتمليك 
والعنانة» وعدم النفقةٍ. 

وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيّينَ لمن طالت يده من 
الفسّاق؛ ون قصرت يده منهمْ أن يأني إلى من عش امراة رجل 
من المسلمين أن يحمل المنّوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرة؛ 
فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسّياط أيضاء حتى 
تنطق بالرّضا مكرهة؛ فكانَ ذلك عندهم نكاحاً طيّبأء وزواجاً 
مباركاء ووطنا حلالا یقرب به إلى الله تعالى. وتاللي ما في شريعة 
الله تعالى من التفريق بن الرء وزوجه أعظم إثمأء ولا أشن حراماً 
وأبعدُ من رضاء الله تعال» ولا أدنى» من راي ايليس ومن 
الشياطين» من هذا التفريق الذي أمضوةٌ واجازوةٌ ونسال الله 
تعالى العافية من مثل هذا وشبهه. 

وقذ ند النمامَ فرق بين المرء وزوجه فلا يكو بذلك 
کافراء فمن أين وقع هم أن يكفروا السّاحرٌ بذلك؟ فبطل تعلقهمْ 
بهذا النصر جملة. 

وهكذا القولُ في قوله تعالى وما هُم بضَارينَ به ِن أَحَدٍ 
إلا أن الله ومون ما يرهم ولا بقعم إذ ليس كل ما ضر 
المرء ءُ یکونٌ به کافراًء بل يكونٌ عاصياً لله تعال» لا کافراً ولا حلالٌ 
الدم. 

ثم صرنا إلى قوله تعالى #وَلَقَد عَلِمُوا لَمَن شرا إلى قوله 
تعالى: 9ل كَانوا يَملَمُون» فوجدناهم لا حجّةلهمْ في تكفير 
السّاحرء ولا في إباحةٍ دمه أصلاء لأنّ هذه الصّفة قد تكونٌ في 
مسلم بإجماعهم معنا:. 

كما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا شیبان بن فروخ أخيرنا 
جريرٌ بن حازم أخبرنا نافع عن ابن عمرّ قال قال رسول الله يليا: 
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صصص 


انما يبسن الخَرِيرَ في اليا مَنْ لا َلاق له في الآحر». 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وهم لا يختلفون في أن لباس 
الحرير لیس كفرأء ولا بجحل قتلُ لابسه - فبطل تعلقهمْ بهذه الآيق 
ا فنظرنا أن يكون هم في الآيةٍ متعلّقٌ أصلاء ولا في 

من القرآن» ولا من السنن الصّحاح. ولا في السّنن الواهيةء 
لا لجل ولاف قول صاحيه ولاقو تیاس ولا تی ول 
راي سديدٍ يصح بل كل هذه الوجوه مبطلة لقوهمٌ . فلمًا بطل قول 
من رأ أن يقتل السَاحرَ جملة» وقول من ادّعى أن السحر كفر 
بالجملة: وجب أن ننظرً في القول الالث: فوجدنا الله تعالى يقولٌ 
ولا تَقتلوا أنفسكم». 

يي ا ال 

رل تعالى ولا تقتلوا النفس الي حَرُمَ الله إلا بالْحَقّ». 

قال تعالى ومن يقل مُؤْمِناً معدا الآية. 

وقال رسول الله 4ز: «إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عك 
حَرَام1. 

فصح بالقرآن والسئةٍ: أن كل مسلم فدمه حرام إلا بص 
ثابتٍ أو إجماع متيقن - فنظرنا هل نجد في السحر نضا ثبت بتييان ما 
هو؟. 
اوی معيو اراق ا ب نورين زرط عن ار 
الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال «اجْيمُوا سبع 
لبقا قيل: ا رَسُولَ الله وَمَاهّنْ؟ قال: شرك بالل لحر 
وَل نفس التي حرم اله إلا باحق وَأكُْلُ مال اليم وَأكُلٌ 
الرّباء والتولي يَوْمَ الرحفي وَقذف الْحْصات المؤْمئَات». 

فكانَ هذا بيانا جليا بان المسّحرٌ ليس من الشرك ولكنّه 
معصية موبقة كقتل التفس وشبههاء فارتفع الإشكال - وللّه الحمد. 

وصح أن السحرَ ليس كفرأء وإذا لم يكن كفراً فلا يحل قل 
E ES‏ 

ل ولا 
جاءً في قتله نص صحيحٌ فيضاف إلى هذه اللاي كما جاءً في 
ا محاربي. والمحدود في الخمر ثلاث مرّات. 

فصح تحريمُ دمه بيقين لا إشكال فيه. 

ووجدنا أيضاً - من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن 


ضضم 


حمّدٍ سمعت سفيان بنَّ عيينة يقولٌ: إن هشامٌ بنّ عروة حلدئهم عن 
م المؤمنينٌ قالت «كان رَسُولُ الله از سجر حى 
يَرَى أنه يَأنِي النْسَاءَ وَلا أيه قالَ ابن عيينة: وهذا أشدُ ما يكونٌ 

من السّحر «فقال: يَأ عاد ية - أَعَلِمْتٍ أن الله أفاني فيمَا ييه 
فيه؟ أناني رَجُلانء ققد أَحَدُهُمَا عند رأسِيء وَالآخرُ عند رجلِي» 
قال الي عند راسي لالآخر: E‏ مَطبوق: قال: 
وَمَنْ طبّه؟ قال: يدبن أَعصّمّ ۾ - رَجْل مِنْ بَنِي ررق حَليف 
اهود وَكَانَ مُنَافِتاً ‏ قَالَ: وَِيم؟ قال: في مط وَمُشَاطْه قَالَ: 


أبيه عن عائشة أ 


وَآيْنَ؟ قال: في جف عة ڏک تحت رَاعُوفَةٍ في بثر دران قَالَ: 
فی ابر حَبّى اسْتَخْرّجَةُ ال : فيه الب التي ره كان ماعا 
اة اليناءء وَكَان نَخْلَهَا رموس الشيّاطين قَالَ: َامْتَخْرج) 
قلت ألا تر ت؟ قال: أما الله فَقَدْ شقاني وَأَكرَه أن أَئِيرَ عَلَى 
الئاس شرًأ). 

قال أبو محمّدٍ: فهذا خيرٌ صحيحٌ» وقذ عرّف الله تعال 
رسوله الا من سحرة فلم يقتلة. 

فان قيل: فان في هذا الحديث: آنه كان منافقاًء وفي بعض 
رواياته: أنه كان يهوديًاً واكم تقولوة: إن الكافرّ إذا اضر بمسلم 
وجب قله وبرئت منه الذَمّة وأنّ المنافقّ إذا عرف وجب قتلهُ. 

قلنا: إننا كذلك نقول لان البرهان قام بذلك. 

وأمًا المي - إذا اضر بمسلمء » فلقول الله تعاى #حَتَى 
يُعْطُوا الجزية عَنْ بَا وَهُم صَاغِرُون» فإنما حرمت دماءٌ اهل 
الكتاب بالتزام الصغار» فإذا فارقوا الصغارٌ فقذ برقت ذمتهم» 
وسقط تحريمٌ دمائهم وعادت حلالا كما كانت لأن الله تعال 
أباحَ دماءهم أبداً إلا بالصّغار» فإذا م يكن الصّغارٌ فدماؤهم لم 
تحرم» وهم إذا أضرًوا مسلم فلم يصغز وهم وقد أصغروة 
فدماؤهم حلال. ١‏ 

وأما النافق - فإذا عرف أنه كافرٌ فقذ قالَ رسول الله إز: 
امن دل ديه اتو فهذا المنافق أو اليهودي» نحن على يقين لا 
مرية فيه: أنه م يكن الله تعالى أمرّ رسوله باز بعد بقل من ذل 
دين ولا بقتل من لم يلتزم الصّغارَ من أهل الذَمَةٍ. 

برهان ذلك - لا يشاك أنه من في قلبه مقدارٌ ذرّةٍ من إيمان: 
أن رسول الله ا لا يتعمّدُ عصيان رنه فلو ار ال 
لأنفذ ذلك فإذ ل يقتله عليه السلام, فبيقين تقطع ونب أن ذلك 
كان قبل نزول الآببة بقل اهل الكتاب ما يدوا الجزية مع 
الصّغارء وقبل أن ينزل عليه الأمرٌ بقتل من بِدَلَ دينه. 

فإنا قالوا: قولوا كذلك في السّاحر. 
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قلنا: نعم» هكذا نقول» وهو أن الس احر بهذا الخبر حرام 
الدّم. 

وكذلك البهودئ يضر بالسلم فكيف سيد امل الإسلام 

وكذلك من أعلنَ الإسلام وأسرّ الكفرّ. 

ثم صح مر الله تعال بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع 
الصغارء وإباحتها بعدم ذلك و ؛أمرٌ رسول الله ال بقتل 
yy‏ 
فبقي على تحريم الدّم - فارتفع الإشكالٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

75 مسألة: التعزيك. 

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الاس في مقدار التعزير: 
فقالت طائفة: : ليس له مقدارٌ محدود. 

وجائرٌ أنْ يبلغ به الإمامُ ما رآ وأنْ يجاورٌ به الحدوة - بالغا 
ما بلغ. 

وهو قول مالك - وأحد أقوال أبي يوسف. 

وهو قول أبي ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفةٌ: ازير مائ جلدة فاق 

وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدةٍ إلا جلدة. 

وقالت طائفة: أكثر الُعزير تسعةٌ وسبعون سوطاً فأقلٌ - 
هو أحد أقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: كار التعزير خسة وسبعون سوطاً فاقل. 

وهو قول ابن أبي ليلى, وأحد أقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكثر النُعزير ثلاثو سوطاً. 

وقالت طائفة: أكثرٌ التعزير عشرون سوطاً. 

وقالت طائفة: لا يتجاوث ازير تسعة. 

وهو قول بعض أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: أكد” العزير عشرة أسواط فاق لا يجوث أن 
يتجاوزٌ به أكثرٌ من ذلك. 

وهو قول الث بن سعدء وقول أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فمبًا روي في القول الأوّل: ما 
حدثناه اد بن عمرٌ بن أنس ا قوت کیا ا 
بنْ فلحون أخبرنا يوس بن يحيى أخبرنا عبد املك بن حبيبو قالَ: 
قال لي طرف بن عبد الله ثقة: أتيّ هشامٌ بن عبد الله ا مخزومي - 
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وهو قاضي المدينةٍ ومن صالح قضاتها - برجل خبيثر معروفو 
باتباع الصّبيان قد لصق بغلام في ازدحام لتاس حتی أفضى؛ فبعث 
به هشام إلى مالي وقال: أترى أنْ أقتله؟ قال: وكانَ هشام شديداً 
في الحدودء فقالَ مالك: أما القعل فلاء ولكنْ أري أن تعاقبه عقوبة 
موجعةء فقال: كمْ؟ قال: ذلك إليك فأمرٌَ به هشامٌ فجلد أرب ماثةٍ 
سوطء وأبقاه في السّجن. فما لبث أن مات» فذكروا ذلك الك 
فما استتكنٌ ولا رأى أنه أخطاً. 

قال أبو محمّد رهه اللّه: وذكر محمد بن سحنون بن سعيار 
ل ل ل 
لابن الأغلبي قالَ: شكا إلى أبي رجلٌ يأتي زوجته أنّه غيب عنه 
ابنتُء وحال بينه وبينهاء فبعث في أبي الجارية» قالَ: أينَّ ابتتك امرأةٌ 
هذا؟ فقال: واللّه ما اتتني ولا أدري أينّ هي؟ ولا لها عندي عل 
قالَ: فام به فحمله إلى وسطٍ السّوقء وضرب مائة سوط ثم 
سجنة ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط الوق مائة سوط - 
ثم أنا أشك أذكرَ الثالعة أو الرابعة أم لا؟. 


قال: فمات الرّجِلُ من الضّرب في الجن ثم وج ابنته في 
بعض الشّعاب عند قوم من أهل الفساد. 

وأمًا القول الثاني. 

N ابن يتزع‎ ES 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني هشامُ بن‎ 
عروة عن أبيه أن يحبى بن عبار ارهن بن حاطب حدئة قال: : توفي‎ 
عبد الرّحن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصامً» وكانت‎ 
له نوبية قذ صلّت وصامت وهي أعجميّةٌ م تفقةء فلم يرعه إلا‎ 
حملها وكانت ثيباء فذهب إلى عمرٌ فزعاً فحدثهٌ فقال: أنتَ الرجلٌ‎ 
لا تأتي جخير» فأرسل إليها عمرٌ فسأهاء فقال: أحبلت؟ قالت: نعم‎ 
من مرعوش بدرهمين» فصادف ذلك عنده: عثمان» وعليٍاء وعبد‎ 
الرّجمن بن عوفي فقال: أشيروا علي وكان عمال جالساً‎ 
فقا علي وعبدُ الرّحن: قذ وقمّ عليها الح فقالَ:‎ 0 

شر علي يا عثمانٌ! قال: قذ أشارٌ عليك أخواك قال: أشِرْ علي 
أنت» قال عثمانٌ: أراها تستهلٌ به كأنها لا تعرفةٌ» فليس الحدٌ إلا 
على من علمة فأمرٌ بها عمرٌ فنجلدت مائة ثم غرّبهاء ثم قالَ: 
صدقت» والّذي نفسي بيده ما الحدُ إلا على من علمة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن حم بن راشاو قال: سمعت 
مكحولا يحدّث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمةٍ ملقّفا في 
حصير» فضربه عمرٌ مائة. 

وبه إلى عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا جعفرٌ بن 
حمل عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرّجلٌ م المرأة في حاف 


7.5 مسألة: التعزيز. 


YY 
انحن جلدهما مائة كل إنسان منهما.‎ 

وبه إلى عبد الرزّاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن 
القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: أت ابن 
مسعودٍ برجل وجد مع امرأةٍ في لحافيه فضربهما لكل احا منهما 
اربعيَ سوطاء فذهب أهل مرا وأهل الرّجلٍ فشكوا ذلك إلى عمرٌ 
بن الخطّابيء فقال عمرٌ لابن مسعودٍ ما قول هؤلاء؟. 

قال: قر فعلت ذلك. 

وأمًا القول الغالث. 

فروينا عن سعيد بن المسيب. 

ورويناه أيضاً عن ابن شهابٍ قال: إن عمرّ بن الخطّابٍ 
ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأةٍ في العتمة. 

وأمَّا من قال ثلاثون سوطاً فلما: 

رويناه عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق قال: : كان 
لرجل على آم سلمة ام المؤمنينَ حى فكتب إليها يرج عليها فأمرٌ 
عمرٌ بان جلد ثلائينَ جلدة. 

واقامن قال عشرونٌ سوطاً د كبا روا منک وعبلٍ 
رمن ثم اتفقا كلاهما عن سفيان القوري عن حيار الأعرج عن 
يحبى بن عبلد الله بن صيفي أن عم بن الخطّابٍ كب إلى أبي 
موسى لا يلد في تعزير أكثرُ من عشرينَ سوطاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرٌ في ذلك: - فنظرنا في قول من أسقط التعزيرَ جملة ومنْ رأى 
له بزاڈ فيه عشرٌ جلداتي إذ لم يق غيرٌ هذين القولينء إِذْ سائ 
الأقوال قد سقط التَعليُ بها جملة واحدة. فوجدنا المع منه جملة 
كما جاءً عن عمرَ بن الخطابه وعن عطاء هو كان الأصلّ لقول 
رسول الله يك إن وماء5 کم وَأَمْرَالَكُم وَأعْرَاضَكُمْ وأبش ارك 
يكم حرام». 

لكن نا قال رسول الله :من رأى نكم مُْكرا لزه 
بيده إن اسَْطَاع فن لَمْ تطغ فلس انوه كان ذلك مطلقاً لتغيير 
المنكر باليلو» ا 
كيف هر؟ لأن التَغييرَ باليد يكونٌ بالسّيفيه وبا حجر» ود 
الرس یکو بافترب - وهذ لا يدم عله إلا بیان من الل 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام. 

ثم نظرنما في قول مالك: فوجدناه أبعدَ الأقوال من 
لقاب لله ر یر و 
بقول أحار من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولا برأي سديلر: فنظرنا 
في ذلك فوجدنا: 


YY 


۷“ مسألة: هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف 


5- كتاب مَسَائِل التغرير وَمَا لا 


ما أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله , بن خاللو أخبرنا إبراهيم 
و عد اعا افرع اعرا التفاري اعبرنا عمد الله بن رف 
أخبرنا اللَيث هو ابن سعاږ - أخبرني يزيد بن أبي حبيبو عن بک ير 
a E yT‏ 

بن أبي بردة قال: كان رسول لل يا يقولٌ: الايُجْلدَ فَرْقَ 
ل و يل 
لا يحل لأحر أن يتعداة. 

وقد روّينا - عن سفيانٌ الثوري عن أبي حصين عن أبي 
عامر قال: أنيّ علي بن ابي طالب برجل وج تحت فراش امرأق 
فقال: اذهبوا به فقلبوه ظهراً لبطن في مكان من فإنّه كان في مكان 
00 

ومن طريق محمد بن الثتى أخبرنا الحا بن تخد عن 
سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشنيباني عن رجل: 0 
إلى علي بن أبي طالب بمستعد علي فقال: هذا احتلمٌ على 
البارحة فقَالَ له علىئ: هب اقم في امسن واضرب له 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن أتى متكرات جمد فللحاكم 
أنْ يضربه لکل منكر منها عشرٌ جلداتٍ فأقل - بالغ ذلك ما بلغ - 
لأنْ الأمرّ في التعزير جاءَ جملا فيم أتى منكراً أن يغيّرٌ باليده 
ويس هذا منزلة لزني الّذي قذ صح الإا والنصُ أن الإيلاج 
والتكرارٌ سواءً - ولا كالشرب الذي قذ صح الإجاعٌ والنصُ على 
أن الجرعة والسكرّ سواءً - ولا كالسّرقة التي قد صح الإجماعٌ بان 
سارق ربع دينار وسارق أكثرٌ من ذلك سواءً - ولا كالقذف الذي 
قذ صح النصُ بان قاذف واحدر أو أكثرٌ من واحا سوا وباللّه 
تعالى التوفيق. 

۷ مسالا را فاه دوو اليضات عطراتية؟ 
وكيف يتجاودٌُ عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم؟. 

قال أبو محمّادٍ رحمه الله: اخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا 
عمرٌ بن عبد الملك الخولاني أخيرنا محمّدُ بن بكير البصري أخبرنا 
أواداود الجا وجل يذ ساف الي ارتا ابن اي 
فديك عن عبد الماك بن زيل - من ولډ سعياو بن زيل بن عمرو بن 
فيل - عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بسن حزم عن عمرة عن 
عائشة قالت: قال رسولٌ الله ااز: قينا ذوي الات عَغْرَاتِهِمْ 
إلا الحدودا. 

حدّثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا سعيدٌ بن منصور أخبرنا 
أبو بكر بنُ نافع مولى العمريينَ قالَ: سمعت أبا بكر بن حمّدٍ بن 


عمرو بن حزم قالت عمرة: قالت عائشة: قال رسولكٌ الله تاي: 
ال 
ل بِنْ مالك أخبرنا 
ا ا 
له فاستعدى عليه ابن حزم E E‏ - قان ابن حرم 
سمت كلش غير عن عا ان الب تنظ «أقِبنُوا دوي هينات 
عَثْرَايِهِمْ - أو رَلابهم» وأنتَ ذو هيئةء وقد أقلتك. 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحتمد 
لي ا مت 
E‏ أذ اليا م قان: ينوا ذَوِي 
هينات عثراتهم». 

أخبرنا عبد الله بن ر 
يفعي رحد NS O‏ - هو ابن نصرٍ 
لو ل ري e‏ 
عن أبيه عن عمرة أن رسول الله 8# قال: الجَاوِرُوا عَنْ رة ِي 
اطيئة. 


بيع أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 


قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: حديث عبد الملك كان يكون جيّداً 
لولا أن محمد بنَ أبي بكر مدر آنه م يسمعه من عمرة لن هذا 
الحديث إنما هو عن أبيه أبي بكر عن عمرة. 

وأمّا أبو بكر بن نافع - فهر ضعيفٌ ليس هو بشيء - 
ع ل ةد 
واتليدة بقائمة. 

ومن طريق مسلم أخيرنا محمد بن امثنى أخبرنا محمد بن 
جعفر أخبرنا شعبة سمعت قنادة يمدت عن أنس بن مالك ان 
رسول الله از قال: «الأنْصارُ كرشي وَعيتي وَالنَاسُ سرون 
وَيَقلُونَ as‏ 
ست ینش - ارعان - اونا لي ميات 
ارک واس ب من تانر اسار رق تکازن 


۲ - كتاب مَسَائل التغزير وما لا 


فقال: ما ييكيكم. 

َقَالُوا: : كرا مجلس النبي + تا ينا دحل إلى النبي لاز 
فَأَخبْرَه بلك قَالَ: فَحَرَج الي لا وذ صب رَأَسَه بَحَائيِية 
بو فصي لير - وَلَميَْعَه بعد ذلك اليم ENE‏ 
علي ثم قال: أوصيكُمْ بالننصار َنم كرشي ويي وَقَد فوا 
اَي عليه وقي الي لَهُمْ فاقوا من مُخينهم وَتَجَاوَُوا عَنْ 
مسريئهم؟. 

وبه إلى البخاري أخبرنا اهمد بن يعقوب أخبرنا ابن الملس 
قال: سمعت عكرمة يقول: : سمعت ابن عباس يقولُ «خرَج رَسُولٌ 
اله تاذ وليه لْحَقَة متَمصبا بها عَلَى ميه َه عِصَابَة 
مما حى جَلَسَ عَلَى ال فَحَمِد الله وى حلي م َال أ 

بَعْد:أيَّا اناس فن الاس كرون وَتَقِلُ الصاو حى يكوثوا 


كايح في الطَّام؟. 
وار : فكيف تجممُ هذه الآثارُ مسح قوله تللظ «مَنْ 
رَأى منکم منكرا لعي لغيه بيده إن استَطاعٌ». 


ومع ما حدتكموه عبد الرمن بن عبد الله بن خالل أخبرنا 
إبراهيم بن امد أخبرنا الفربري أخبرنا البخحاريي أخبرنا عبدان - 
هو ابن عثمان - أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس - هو ابن 


e نشة قالت:‎ E - يزيد‎ 
E 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنقول» وبالله تعالى التوفيو: 

إن جيعها كلها حن مك ظاهرٌ» وذلك ما كان من إساءة لا 
تبلغ منكراً وجب أن يتجاورٌ فيها عن الأنصاري في التعزيرء و 
يفف عن غيرهم» وما كان من حد خفيفي أيضاً من الأنصار ما لا 
خف عن غيرهم» مثل أن يجلد الأنصارئ في الخمر بطرف الوب 
وغيره بالييه أو بالجريديه والتعال» ويقالٌ ذو الهيئةٍ - وهر الذي له 
هيئةٌ علم وشرفي - عثرة في جفاء ونمو ذلك مالم يكن حلا أو 
متكراء فلا بد من إقامةٍ الحدودء والتعزيرء وبالله تعال التوفيق. 


۸ - مسألة: مل يقتل القرشي فيما يوجب القن 
من رجم المحصن إذا زنى» والقودء والحرابقٍ والرَدَةٍ وإذا شرب 
الخمر بعد أنْ حد فيها ثلاث مرات آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رجه الله أخيرنا أذ بن محمد بن الجسور 
أخبرنا ابو بكر اد بن الفضل الذينوري أخبرنا محمّدُ بن جرير 
الطبري أخبرنا عبد الل بنُ سعلد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بسن 
عوفه الرهري أخبرني عمّي يعقوب بن إبراهيمَ أخبرني شعبة برد 


- مسالةٌ: هل يقل القرشيّ فيما يوجب القتلّ 


Yé 


الحجّاج عن عبد الله ب بن أبي السّفر عن عامر الشّعبي عن عبد الله 
ك 
وكان اسمه العاص» فسمّاه رسول اله اظ : مطيعاً - قال: 
رسو الله مك يقر الى تك ند ذا الام بدا زلا 
َل رَجُلُ من فرش بَعْدَ هَذَا العام صَبْرأه. 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمد بن الفضل بن 
بهرا م أخبرنا حم بنُ جرير حدئني عبد الله بن محمد الهري 
الخبرنا فيان - هو بن عييئة - عن زكريًا - هو ابن ابي زائدة - 
عن الشعي قالَ: قال الحارث بن مالك ؛ بن البرصاء: قال رسول الله 
#: «لا تغرّى مك غد اليزم أبدأ». 


حذثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمدُ بن الفضل 
أخبرنا عمد بن جرير حدئي نصرٌ بن عبد الرّحمن الأزدي أخبرنا 
محمد بن عبيارٍ عن زكريًا - هر ابنُ ابي زائدة - عسن عامر الشّعي 
عن الحارث بن مالك بن برصاءً قال: سححة ستول الله :18 ينوع 
فتح مكة وهو يقولٌ الا تَخْرَى بَعْدَهَا إلى ْم الِيَامَةه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الحارث هذا هر الحارث بر 
مالك بن قيس بن عودٍ بن جابر بن عبد منافي بن كنانة بن سجع 
بن عامر بن ليش بن بكر بن عبد ناف بن كنانة - لا يعرف للشعبي 
ع من عبن الله بن سايم - وعبد الله بن مطيع هذا قتل معَ عبد 

بن الرّبير في الحصار الأوّل» ولا يعرف له أيضاً سماعٌ من 
الحارث بن مالك بن البرصاء ‏ فحصلل الخبران منقطعينء ولا 
حبني قلي 

ثم لوْ صح لكان المرادُ بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها 
أبدأء ولا يقتلُ هو قرشيا بعد ذلك الوم صبرا فهذا من أعلام 
نبوته تيا . وبرهاڻ صحَة هذا التأويل: هر قول الله تعال ولا 
لوهم نة الشجد الحرَامٍ حَنَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ فَاتَُوكُمْ 
فاقتلوهُم) فاخيرَ تعالل أننا ستقاتلٌ فيه ونقتل ونقتل. ٠‏ 

رؤينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيبه وأبو بكر بن 
أبي شيبة؛ وإسحاق - هو ابن إبراهيم - واللّفظ لقتييقٍ قال 
إسحاق: أخبرناء وقال الآخران: أخبرنا جريرٌ عن عبد العزيز بن 
رفيع عن عييد الله ابن القبطية» قال: دعل اطارت بن انی ریف 
وعبد اله بن صفوان وأنا معهما على آم سلمة ام المي فقالت: 
قال رسول الله تال ايعو عايذ بالييْت فينعت إلبه بث فَإِذَا كان 
بدا ين الأزض سيف بهم فَقلْت: يا رسُولَ الله َكيف بِمَنْ 
کان کارها؟ قال: يُحْسَفُ به مَعَهُمْه وَلكِنه يبعت يَوْمَ القِيَامَةِ على 
ّا . 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اسقطنا من هذا الخبر كلاماً 


له“ 


- مسألة: من مسب رسول الله ييز أو الله تعالى 


١ ۲‏ - كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


لبعض رواته ليس من الحديث في شيء» وهو غل وهر أله ذكرٌ 
ان ذلك كان ليام بن ابر کک 0 


رسول الله از ا 


ا رو ل 8 
يقول: اخبرتني حفصة | أنها سمعت الد لز يقو ومن هذا 
الت جَيِش يَْرُونَه حَتی إذا كَانُوا يدا من الأرْض يُخْسَفُ بهم 
أطوم وينابي إا 

ومن عر صلم Ss SORT‏ 
ا عرو للك ا و متافلف ا ا 
5 1 5 4 3 ر ا E‏ 
ل O‏ 
بهذا الت فوم ليس لَّهُمْمنَعة وَلا عَدَدٌ وَلا عد يبعت لبهم شن 
حَنَى إا انوا بيدا من الأرْض سيف بهم 

قال يوسف: وأهلٌ الشّام يومئلٍ يسيرون إلى مكة. 

قال عبد الله بنُ صفوان: أما واللّه ما هو بهذا الجيش. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أي شيبة أخبرنا يونس 
0 م يي 
ا کا ُو اله مش شيا في تيك م عنقت 


دم پچ 


قَالَ: العَجَبْ» إن تاس ن ابي يمون هدا الت لِرَجُلٍ من قرش 
د لجا اتی حتی إا کانوا پادء سيف بهم فقن :ارول 
الله إن الطَرِيقَ قد تَجْمَعُ الاس قال تك او 
وَالْمُجْبرٌ وَائْنُ السييل» هلون مَهْلّكاً وَاحِداء وَيُصْدَرُونَ مَصَاوِرَ 
شی حى بهم الله عَلَى نَِاتهِمْه. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قهذا خر صحيح في غايةٍ الصحة 
عن ثلاث من أمهات المؤمنينَ - رضي الله عنهن - وعن ابن الربير 
- وهر صاحب - قذ «أنذر لي نظ بن مكة تَخْرّى بَعْدَه. 
وأمًا قدل القرشيً صبراً: 
فلما روّينا من طريق مسلم أخبرنا عحمُّ بن الى أخبرنا 
ابن ابي عدي عن عثمانٌ بن غياش عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
e‏ ما رول الله از في حَائط ن حَوَافِط 
المدِيئة اس ستفتح رَجُلٌ» فذكرٌ الحديث. وفيه 37 م اسْتَفْتَحَ رَجْلُ حر 
َقَالَ: اف وَبَشرّه بالْجَنةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ قَالَ: فذْهَبْت فَإِدَا 


عُثْمَانُ بن عَفَانَ قَالَ: فحت له وبشرته الجن فقْلْتْ الي قال 
فقال: الهم صَبراً وَاللّه المستَعَانُ». 

حدلنا یں ر اا بن عل اللاو رادي 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود الستجستاني أخبرنا مدد 
أخبرنا يزيد بنُ زریم» ویجیی بن سعياو القطَانُ - واللفظ له ل 
جميعاً: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن أنس بن مالك 
حدثهم ١‏ ن لبي نظ صي احا َه ایو بك وَعْمَنٌَ وَعَثْنَانُ 
رجف بهن َصَرَبه يالل ا پر جلو: : ابت ت أَحْدُ فَنْمَا عليِكَ 
نبي وَصِديق» وشهیڌان». 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: وأنذرٌ رسو الله طز بان الكعبة 
يهدمها ذو السويقتين من الحبشة وهذا لا يكون إلا بعد غزوها - 

وقد صرّحّ رسو الله ا اظ بأنها تغزى بعد وصرّحَ بان 
عثمانٌ تصيبه بلوى كما ترى - فهذا أنذرَ بأنه سيقتل» وهو قرشي. 

وصح قينا : أن حديث الشعو عن ابن مطيعء وعن الحارث 

بن برصاءًء لو صح - وهو لا يصح - لكان معنا : أنه عليه السلام 
لا يغزوها بعد يومه ذلك أبداً إلى يوم القيامقء وأنّه عليه السلام لا 
يقت قرشياً صبراً بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 

وهكذا كان فإِذْ هذا معنى ذلك الحديث لو صح - بلا 
شك - فقذ ثبت أن القرشي كغير القرشي في أنْ يقل إذا وجب 
عليه القت صبرأء كما يقتلٌ غير وأنّ الحدود تقامُ عليه كما تقامُ 
على غير قرشي» ولا فرق مع أن هذا أمرٌ مجمعٌ عليه بيقين لا شك 
فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

48- مسألة: من سب رسول الله د أو الله 
تعاى» أو نينا من الأنيياء أو ملكاً من الملائكة أو إنساناً من 
الان هل يكو يذلاك مرتذا إن كان سبلم ام لا وهل 
يكونُ بذلك ناقضاً للعهدٍ - إِنْ کان ذمباً - أمْ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ: اختلف الاس فيم سب التي :4 أو نيا 
من الأنبياء» من يقول: نه مسلم: 

فقالت طائفة: ليس ذلك كفراً. 

وقالت طائفة: هر كف وتوقف آخرون في ذلك: 

فاا التوقفُ فهر قول أصحابنا. 

وأمّا من قال: إنْه ليس كفراً - فإننا رؤينا بإسنادٍ غاب عنا 
مكانه من روايتناء إلا ان علي بن أب بی طالبي قال: لا أوتى برجل 
تلاق كاوه عليه السام ا ا 


۲ - كتاب مُسَائْل التغزير وما لا 

وأمَا من قال: إنه كفرٌ فأباح دمه بذلك - فإ عبد الله ب 
ديع : 

قال: أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا امد بن شعيب أخبرنا 
محمد بنْ العلاء أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو.بن مرّة عن سالم بن أبي الجعلد عن أبي برزة قالَ: تفيظ ابو 
بكر على رجل» فقلت: من هو يا خليفة رسول اللَّه؟ قال: ٩؟‏ قلت 
لهُ: له: لأضرب عنقأ إن أمرتني يذلاك قال: أوكنت فاعلا؟ قال: 

قلت: نعم قالَ: : فذكرت كلمة معناها لأذهب عظمٌ كلمت الي 
قلت غضبٌ؛ ثم قالَ: ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله ا 

a‏ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 

بن أينَ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي أخبرنا الحميدي 

مك د عمو عت 
البختري عن أبي برزة» قال: مررت على أبي بكر الصّدبي وهو 
متغيَظ على رجل من اصحابو فقلت: يا خليفة رسول الله من هذا 
الذي تغيظ عليه؟ قال: وتسالاعنه؟ قلت لأضرب عقه قال: 
فواللّه لأذهب غضبه ما قلت ثب 
الله . 

أخبرنا عبد الله بن ريد 
بن شعيب أخبرنا محمد بنُ الثنى عن أبي داود الطيالسي أخيرنا 
شعبة عن عمرو بن مره قال: سمعت أبا نصر - هو حي بن هلال 
- مت عن أي برزة» قال اتيت على أبي بكر الصدَيقٍ وقد اغاغ 
لرجل فردٌ علي فقلت: الا أضربُ عنقه؟ فانتهرني وقال: إنهنا 
وميه لد 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحتمد 


بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أُحمدُ 
لقعب حرا ار عونا ان ا زر 
أخبرنا يونس بن عبيار عن مياد بن هلال عن عبار الله بن مطرّفي 
بن الشّخير عن أبي برزة الأسلمي قالَ: كنا عند أبي بكر فغضب 
على رجل من المسلمين» فاشتد غضبه جداء فلمًا رأيت ذلك قلت: 
يا خليفةَ رسول الله اضرب عنقه؟ فلمًا ذكرت القتلَ اضرب عن 
ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحوه قال: فلما تفرقنا أرسل 
إل فقال: يا أبا برزة ما قلت؟. 
قال: ونسيت الذي قلت. فقلت لهُ: ذکرنیي فقال: أمّا تذ کر 
ماقلت؟ قلت: لاء وال قال: رایت حن رأيتني غضبت على 
الرجل» فقلت: اضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكرٌ ذلك» 
أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: : نعم والله ولئن أمرتني فعلت» قالَ: 
واللّه ما هي لأحد بعد رسول الله #. 


قال أبو محمّد: فان قبل هذا خبرٌ رواه عمرو بر مره - 


8 مسألةٌ: من سب رسول اللّه از أو الله تعالى 


۳ 


مره عن سالم بن أبي اللجعدده ومرّة عن أبي البحتري» وكلاهما عن 
أبي برزة. 

قلنا: فكانَ ماذا؟ كلهم ثقة» سمعه من کل واحدٍ فحدّث به 
كذلك» وعمرو بِنْ مرّة من الجلالة والثقةٍ بحيث لا يغمزه بمثل هذا 
إلا جاهل. 1 

فإ قيل: إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحار 
ان بطاع في سفك دم بعد رسول الله لقا. 

قلغا نعم وأرادٌ أيضاً معنى آخرَ: 

كما روينا میا بلا إشكال: 

حدقا قذي ودين باحر ارتا اما ابن رن الله 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار الام الخش نئ أخبرنا 
محمد بن بار أخبرنا معاذ بن معان العنبري أخبرنا شعبة عن ثوبة 
العنبري قالَ: سمعت أبا السار القاضي عبد الله بن قدامة يحدّث 
عن أبي برزة قالَ: أغلظ رجلٌ لأبي بكر الصّديق» قلت: ألا أقتلة 
فقالَ أبو بكر: ليبن هذا ]لا لسن شتم الي لز - فين أبو بكر 
الصدي بق يه أنه لا يقتلُ من شتمةٌ» لكن يقل من شتم الي إل 

وقذ علمنا أن دم المسلمينَ حرام إلا ما أباحه الله تعالى بي 
ون يبحه الله تعالل قط إلا في الكفر بعد الإيمان» أو زنا الحصن» أو 
قود بنفس:مؤمنة» أو في الحاربةه وقطع الطريق» أو في المدافعة عن 
الظلمة ؛ أو في الممانعةٍ من حو أو فيمن حل في الخمر ثلاث مراتي 

ثم شربها الرابعة فقط. 

وقد علمنا - أن من سب التي عا فبيقين ندري أنه لم يزن» 
ولا شرب خمرأء ولا قصد ظلمٌ مسليء ولا قطع طريقاً - فلم يق 
إلا أنه عند ابي بكر كافرٌ. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو عن خالدٍ 
عن جيار عن عمر بن عب اله عن عل اليد بن عب الرحن بن 
زيل بن الخطاب أله كان على الكوفةٍ لعمرٌ بن عبد العزيزء فكب 
إلى عمرٌ بن عبا العزيز ؛ إلى وتات لعل بالكو ت رات 
عليه لينف فهممت بقتلی أو قطع يديوه أو قطع لسانى أو جلده ثم 
بدا لي أن أراجعك فيه - فكتب إليه عمرٌ بنْ عبد العزيز: سلامٌ 

ما بعدٌ: والذي نفسى بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته 
لقطعتك به» ولو جلدته لأقدته منك فإذا جاءك كتابي هذاء فاخرج 
به إلى الكناسةٍ فسبّه كاّذي سيّي» أو اعفُ عن فن ذلك أحبْ إل 
نه لا يحل قت امرئ مسلم يسبُ أحداً من الاس إلا رجلا سب 


YYTY 
.' رسول الله لز‎ 

وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي» وأحمد بن حبلء 
وإسحاق بن راهويه. وسائرٌ أصحاب الحديث وأصحابهم إلى 
آنه بذلك كافر مرتد. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب ب ان نظر فيما 
احتجّت به كل طائفة لقوها لنعلمَ الح من ذلك فتتبعه - بعون الله 
تعالى وتأييدو. فوجدنا من قال: لا يكونُ بذلك كافراً مون بما 
ووينا من طريق مسلم أخبرنا زهير بن خرو أخبرنا جریر بن عبد 
الحميدٍ عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبار الله بن مسعود 
ا كان يوم خيير ئر رول لظ اسا في القِسْمَةٍ َال وَجْلَ: 
وَاللّهِ إن هه لقِسْمَةٌ تَا أريد بها وجه الله تَعلَى انيت رَسُول الله 
ل احبر بمَا قال َر وجه رَسُول الله لذ حَنى کان 
کالصرفی تم قَالَ: من غدل إا لم غل الله وََسُولهُ يَرْحَمُ اله 
مُوسى مذ أوذِي بار مِن هَذَا فَصبَرَه. 

وبما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمرو بن حفص بن 
غياث أخبرنا أبي عن الأعمش أخبرنا سفيان قال: قال عبد الله بن 
مسعود «قأي أن إلى الي يكبي نيان لأا رن 
ْم لا بار 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا لا حجة هم فيه: 


أا القائلٌ في قسمةٍ رسول اله ييخ هذه قسمة ما عد 
فيهاء ولا أريد بها وجه لله تعلل. 

فق قلها: إِنّ هذا كان يوم خيبنَ وإنّ هذا كان قبل أن يأمرّ 
الله تعال بقع الرتدين وليس في هنا اخبر أن قنائلَ هذا القول 
ليس كافرً بقول ذللك» فإ ليس ذللك في ابر فلا متعلق لهم بو. 

وأمًا حديث لني اأذي به ضربه قومه فأدموة فكذلك 
أيضاً ومعنى دعاء ذلك الي عليه السلا هم بالغفرة : إنما هو بان 
يؤمنوا فيغفرٌ الله تعالل هم وبين انهم كانوا كقارا به قوله' فإنهم 
لا يعلموهة 'فصحٌ أنهمْ كانوا لا يعلمون بنبوته. 

فصح أن كلا الخبرين لا حجّة هم فيه. 

وما مب الله تعالى - فما على ظهر الأرض مسلمٌ 
يخالف في أنه كف جرف إلا أن الجهمية والأشعرية - وهما طائفتان 
لا يعتدٌ بهما - يصرّحون بان سب الله تعلل» وإعلان الكفرء لي 
كفراً. 

قال بعضهم: ولكنه دليلٌ على أنه يعتقدُ الكفيٌ لا 
بيقين بسبّه الله تعالى - وأصلهمٌ في هذا أصلُ سوء خارجٌ عن إجماع 


آنه كاف 


- مسألة: من سب رسول الله يط أو الله تعالى 


۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


أهل الإسلام - وهو أنهم يقولون: الإيهانٌ هر التصديق بالقلب 
فقا - وإن أعلنْ بالكفر - وعبادة الأوثان بغير تقيّةٍ ولا حكايةٍ 
لكنْ ختاراً في ذلك الإسلام. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: وهذا كفرٌ جرد لأنه حلاف 
لإجماع الم ولحكم الله تعالل ورسوله يط وجميع الصتحابة ومن 
بعدهم؟ ؛لأنه لا تلف أحد - لا كافرٌ ولا مؤمنٌ ان 
القرآن هو الذي جا به محمّدُ اث وذكر أله وحيّ من الله تعالى» 
وإِنْ كان قومٌ من الرّوافض اآعوا أنه نقصّ من ورف فلم 
يختلفوا أنّ جملته ‏ كما ذكرنا. وم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر» 
والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالى 
«لقذ كاين فوا إنا اله ر اميخ لبن مر . 

وقوله تعالى ولذ قَانُوا كَلِمَة الكفر وَكَقَرُوا بد 
إِسْلايهم». 1 

فصحٌ أن الكفرٌ يكونٌُ كلاماً. 

وقد حم الله تعالى بالكفر على إِبلِيسَ - وهو عام بان الله 
ا - وأمره بالسّجودٍ لآدم وكرمه 

- وسال الله تعالى النظرة ة إلى يوم يبعئون. 

ثم يقال هم: إذْ لين شت اله تعال كفراً عندكب فمن أي 
قلتم: إنه دليلٌ على الكفر؟. 

فإ قالوا: لأنه محكومٌ على قائله بحكم الكفر. 

قبل هم :نسم کو علي بن قرالا مو ية 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط فقوله 
هر الكفُء ومن قطمّ على أله في ضميروه وقذ أخبر الله تعالى عن 
قوم يوون بأفراهِهم ۾ ما يس في قوبهم» فك انوا لِك كقاراء 
كَاليْهُودِ اين عَرَفُوا صِحَّة رة رَسُول الله ثلا كما يَعِْفُونَ 
ال ايت ا اا 
الكقر. 
راجب أن ر فيمًا احج به الطَائقَة القابلَة إن مَنْ سَبْ 
سول الله لظ أو ي ين الأنيياء» أو ملكا ين الَلايَكَةٍ - عليهم 
السلام - هو لِك القزل كار - سَوَاءٌ اعتقَدَه بقلبه أو اغتقَدَ 
الإِعَانَ بقلبه: ََجَدِنَاهُمْيَدكرُونَ قول اله تعال فل أبالله وآياتِه 
سول كم مون لا توا ف رُم بنذ إقايكم». 

وقال الله تعالى يا يها الْذِينَ آمنُوا لا تَرقَمُوا أصواتكم 
رق صرت الي الآية. وقوله تعالى فلا وَرَبكَ لا ينون 
حَنَى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ َم قال فقضى الله عر وجل وقسم 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


وحكم: انه لا يوم أحدٌ حنى يحكم رسول الله ال فيما شج ثم 
لايدُ في نفسه حرجا في شيء تًا قضى به ويسلَمٌ تسليماً. قالوا: 
وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب الله تعالى | والنّ 
يذ أو ملكا من الملائكقٍ» أو نيا من الأنبياء - على جميعهم السَلامُ 
- أو شيئاً من الششريعةء أو استخفة بشيء من ذلك كلوه فلم كم 
التي ا ما أتى به من تعظيم الله تعالی» وإكرام الملائكة وال 
وتعظيم الشريعةٍ التي هي شعائر الله تعالل. 

فصح أنه م يؤمن فقذ كفر إذ ليس إلا مؤمنٌ أو كافرٌ. قالوا: 
وق نص اله تعال ادا عمل مترقع رنه على مسر اي 
2 َي وإحباط العمل لا يكون إلا بالكفر فقط. ورفع الصّوتٍ على 
صوت الي تا يدخل فيو: الاستخفافٌ به عليه السلا والب 
له والمعارضة من حاضر وغائيي. قالوا: وكانٌ قوله تعالى في 
المستهزئين باللّه وبآياته ورسوله: هم كفروا بالك بعد إمانه 
فارتفح الإشكال وصح يقينا ان كل من استهزاً بشيء من آيات الله 
وبرسول من رسله فإنه كافرٌ بذلك مرتة. 

وقد علمنا - أن الملائكة كلهم رسلٌ الله تعالى» قال الله 
تعالى جَاعِلٍ الملائكة رُسُلا». 

وكذلك علمنا بضرورة المشاهدة: أذ كل ساب وشام 
فمستخفٌ بالمشتوم مستهزئ بي فالاستخفاف والاستهزاء شيءٌ 
واحد. 

قال أبو محمّدٍ رهه اللّه: 

ووجدنا الله تعالى قذ جع ل إِبليسَ باستخفافه بآدم عليه 
السلام كافرا؛ لأنه إذ قال: أا خير نه فجي مره تحال 
بِالْخْرُوج من اة وري وَسَمًّاه كَافرا بريه لرَكَانَ من 
الكافرين). 

وَحَدنا حامٌ اخبرنا عاس بن اصع خرن محمد بن عبد 
الك بن أذ من أَخبرنا بو مُحَمَد حَِيِبُ البخاري - هُوَصَاحِبُ 
أِي ور بق هور - رن محمد ن سَهْلٍ سيعت علي ن 
يني يقول: حلت عَلَى أمير الؤمننَ قال لي: نَمْرفُ حَدِي 
مدا فمن سب النبي مثا فيقتل؟ قُلْت: نعم كرت ليت 
َب الاق عن مغر عَنْ يماك : ن الفضّل عَنْ عُرْوَة ِن مُحَمدٍ 
عن رَجُلٍ مر بُلْقِينَ قَال: ان جل يشم لبي ع قال لبوا 
: كن يك غا فقال خاد بن الوَلِيِد: أنا َه لبي 
تي لبه فقتل قال لَه مير المؤْميين: يس هاندا هُرَعَة 
رَجُلِ؟ فَقَلْت: ا مي الْؤْصِنَ بهذا يعرف هَذَا لجل وَهُوَ اسم 


قذ أتَى ابي تاثا بيك وهر مَشْهُورٌ مَمْرُوف؟ قال: فَأَمَرَلِي 
بالف ويتار؛. 


8- مسألةٌ: من سب رسول الله ييز أو الله تعالى 
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قال ابو مُحَمَّدِ رهه الله: هذا حَدِيث مسد صَّحِيحٌ وَقَدْ 
نا غلبن لني عن عند لاق کنا کر رخا رجن مين 
الصّحَابة مَعْرُوفٌ اسْمّه الذي سَمّاه به هله" رجل ا ا 

فص بهذا عير من سسب الي 8 

قل تعالى عزون لزت بعْضهُم ولاه بخض). 

فصح ہا ذكرنا أن کل من سب الله تعال» أو استهزاً به أو 
سب ملكا من الملائكة أو استهزاً بي e‏ أو 
و استهزأ بهاء والشرائع 
كلهاء والقرآن من آياتٍ الله تعال فهو بذلك كافرٌ مرت له حكمٌ 
المرتد» وبهذا نقول» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: وبين هذا. 


نيز وَأنه عدو لله تَعَالَى 


استهزاً بی أو سب آي من آيات الله تعالى» | 


روا عن حرق م هيد عن نري حبرت 
عفَانُ بنُ مسلم أخبرنا حا بنُ سلمة أخبرنا ثاب البناني عن انس 
أن رجلا ابأو سول اله ف َال وول الل ع 
لِعَلِي: : اذب اضرب علق فاته علي فإِذَا هرذ في ركي يبرد فيه اء 
َقَالَ لَه عَلِي: احرج فتاوله یف احرج اذا هر موب ج 
له ذكَرُ - فک علي عَنْهُ ثم نى اللي ا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن 
لْمَجبُوب» ماله ذكر). 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا خبرٌ صحيخ؛ وفيه من آذى 
الي تيز وجب قتلء وإ كان لوْ فعلَ ذلك برجل من الم لمن لم 
يجب بذلك قتلة. 

فإِن قال قائلٌ: كيف يأمرٌ رسول الله ت بقتله دون أن 
يتحقق عنده ذلك الم لا بوحي» ولا بعلم صحيح؛ ولا بيت 
ولا بإقرار» وكيف يأمر - عليه السلام - بقتله في قصّةٍ بظنُ ق 
ظهرٌ كذبه بعد ذلك وبطلانه؟ وكيف یام - عليه السلام - بقتلِ 
امرئ قد الوذ للا قال يضاير نلك تيل E‏ 
يأمرٌ ‏ عليه السلام ‏ ب بقتله ولا يأمرٌ بقتلهاء والأمرٌ بينه وبينها 
مشترلة؟. 

قال أبو محمّدٍ رهه الله: وهذه سؤالات لا يسأها إلا كاف 
أو إنسانٌ جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات 
المذكورة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الرجه في هذه السّؤالات بر“ 
واضحٌ لا خفاء به والحمدُ لله رب العالمينَ» ومعادً الله أن يأمرَ 
رسو الله يبيط بقتل احمار بظن بير إقرارء أو بيد أو علم أو 
مشاهدق أو وحي» أو أن يأمرَ بقتله دونهاء لكر“ رسول الله از قد 
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علمَ يقيئاً أنه بريةٌ» وأنّ القول كذبٌ فأراة - عليه السلام - أنْ 
ولناعن نلك با مر لور قير نه لدي قحل عدا 
فكان هذا حكماً صحيحاً فیمن آذى رسول الله 0 يظ وقد علم - 
عليه السلام - أن القتلّ لا ينفذٌ عليه لما يظهرٌ الله تعالى من براءتي» 
وكا عليه انلام - في ذلك كما ابر به عن أيه سلبان 
عليه السلام. 

وقد روّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان - هر 
الحكمٌ بن نافع - أخبرنا شعيبُ ماعو وان د ارا ابن 
الرّنادٍ قال: إن عبد الرّحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
إنه سمع رسول الله اا يقول: «مَئِي وَمكَلُ اناس - فَذَكَرَ كلاماً 
- وَفِبه آله - عليه السلام - قالَ: وکات امْرآنان مهما اهُا 
جَاءَ الدب قَدَهَبَ بان ِحْدَاهُمَاء فقالت اها اا دهي 
بابێك وَقَالَت الأخرى: نّا ذهب بابیكی فَنَحَاكَمًا إِلَى داد عليه 
السلام؛ َقَصَى به رى فَحَرَجَنَا عَلَى سُلَيِمَانَ عليه السلام 
رتاه فقال: اتو ني بالسكين آشقه هما فَقَالَت الصغرى: لا 
ْمل يَْحَمُك الل هر بها هقی به لمغری - قال أبو هريرة: 
الله إنْ سَمِعْتُْ بالسکین إلا ومين وما كنا قول إلا الي . 

قال أبو محمد رهه اللسه: فبيقين ندري أن سليمانَ عليه 
ا 0 
وبالوحي - فعلَ هذا بلا شك - وكانٌ حكم داود عليه السلام 
للكبرى على ظاهر الأمر؛ لأنّه كان في يدها. 

وكذلك رسول الله :#2 ما آراد قط إنفاذً 5 قتل ذلك المجبوب 
'ألكن أراد امتحان علي في إنفاذٍ مرو وراد إظهارٌ براءة الهم 
وكذبب التهمة عياناً. 

وهكذا لم يرد الله تعالى إنفااً فبح إسماعيل بن إبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم إذا أمرّ أباه بذبحي لكر أرادَ الله تعالى 
إظهارَ تنفيذه لأمره - فهذا وجه الأخبار - والحمد لله رب العالمين. 

فصح بهذا أنّ کل من آذى رسول الله ا فهو كافرٌ مرتدٌ 
يقتلُ» ولا بد وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: اخبرنا اد بن إسماعيل بن دليم 
الحضرمي أخبرنا محمد بن اح بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم 
بن شعبان أخبرنا الحسنٌ بن علي الحاشميُ حدئني محم بن سليمانٌ 
الباغندي أخبرنا هشامٌ بن عمّار قالَ: سمعت مالك بنَّ أنس يقول: 
من سب أبا بكر وعمرٌ جلد ومن سب عائشة قعل قيلٌ له: أ يقن 
في عائشة؟ قال: لذن الله تعالى يقولٌ في عائشة رضي الله عنها 
#ییظکم الله أن تَعُودُوا ليله أبدا إن كم مُؤْوِنِين» قال مَالِكُ: 
قَمَنْ رَمَاهَا َد حالف القرآن وَمَنْ حالف القرآن قَبِلَ. 


۹- مسألة: من سب رسول الله تز أو الله تعالى 


١ ۰ ۲‏ - كتاب مَسَائل التغزير وما لا 

قال ابو مُحَمَّدٍ رهه الله: قول مالك هَاهْنَا صّحِبِحُ وَهِيّ 
رده تام وتيب لله تَعَالَى في قطعه ببرَاَتِها. 

وكذلك القَوْلُ سَائِرُ أَمّمَات المُؤْمِنِينَ ولا فَرْقَ؛ لأن الله 
تَعَالَى يقولٌ لالات لابين وَالطْبُّونَ للات وك مُبَردُونَ 
ِا يوون فكلْهن مبرّآت من قول إفك - والحمدٌ لله رب 
العالمينٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأا الذي بسب الي نظ فن 
اا ومالك راا ر 

وهو قول اللْيثٍ بن سعار. 

وقالَ الشافعي: ييب أنْ يشترط عليهة: أن لا يذكرٌ أحدٌ 
منهمْ كتاب الله تعالى ا 
تزوّجهاء فن فعلَ شيئاً من ذلك» أو قطع الطرِيقَ على مسلمء أو 
اعان اهل الوب يدلا علبى المبلمين» ا 
تقض عهدة» وح دمة» وبرئت منه ذْمَة الله تعالىي» وذمَّةٌ المسلمينَ 
- فتاوّل عليه قومٌ: أنه إن لم يشترط هذا عليهم لم يستحل دمهم 
بذلك. 

قال علي رحمه اللّه: وهذا خطأ مَنْ اول ذلك عليِه؛ لأنه 
لا يختلف عن ولا عن غيره في المي يقطع الطريق على المسلمين 
أنه قد حل بذلك دمه - تمذم إليهم بذلك وشرط هم أو لم يبشترط 
ذلك هم. 

وروي عن بعض المالكيين: أن المي إذا سب الني لز 


بغير ما به كفرٌ يقت فاستدل بع الناس: أنه لا يقل إذا سبّه 

وقالَ سفيان» وأبو حنيفة, واصحابة: إن سب الدَمَيُ الله 
تعالى أو رسوله اظ باي شيء سب فإنه لا يقتل» لکن ينهسى عن 
ذلك. ١‏ 

وقال بعضهم: يعرّرٌ. 

وقذ روي عن ابن عمرٌ أنه يقت ولا بد. 

واحتجٌ الحنفيُونٌ لضلاهمْ وإفكهمْ بما أخبرناه عبد الرّحن 
بن عبد الله بن خالاو أخبرنا إبراهيم بن أحمدَ أخبرنا الفربري أخيرنا 
البخاري أخبرنا محمد بن مقاتل أخبرنا عب الله بن الببارك أخبرنا 
شعبة عن هشام بن زي قال: سمعت أن بن مالك يقول: امَو 
هوي برَسُول الله تل قال: السام ء عَلَيكَ فال رَسُولُ الله يز 
وَعَلِكَ» قال عليه السلام: أنَدْرُونٌ ما يُقول؟ قال: السام عَلَيِكَ؟ 
قَانُوا: َارَسُولَ الل ألا تله؟ قال: لاإ إا سَّلُمَ عَليِكَمْ أَهْلُ 
الكِتّابي» فقولوا: وَعَلَيِكُما. 


- كتاب مسابل التغزير وما لا 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو بغيم عن ابن عبينة عن 
امن عورا و قلت الج رخا ين انرو قلي 

فقالوا: السام عَليكَ فقلت : بلى» وَعَلَيِكُم السام وَاللمْنةء 
فَقَالَ: يا عائشة إن الله رفي يجب افق في لمر كله قلت ولم 
كه قَلْتُ: ا 
انا اث أ لو أن ى بحيب من صدع عون 
داك ا اطي ب سه 
ورك 5 رَد لأفتلك» قَالَ: ل 
- أو قال عَلَيَ. 

ققالوا: ألا قلهَا؟ فَمَالَ: لا». 

قال أبو محمّدٍ: فقالوا: إن رسول الله 4# قد سمع قول 
اليهودٍ له السام عليك _ وهذا قول لو قاله مسلم لكان كافراً 

وقن سحت البهوديّة طعانا لهد ولد ان سلما يفسا 


E‏ لت 


قال أبو ع AS‏ 
احج هم فاق ومن على ها نين - إن شاءً الله تعال. 

ما الأحاديث التي فيها قولٌ اليهودٍ لاني 87 ييز «السّام 
عَليِكَ؛ فليس بشيء؛ أن السام إنما هر الموت: 

كما روينا من طريق البخاري آخبرنا يحبى بن بکیر أخبرنا 
الليث هو ابن سعد - عن عقيل بن خالا عن ابن شهابب أخبره أبو 
سلمة بن عب الرحمن بن عوفيه وسعيدٌ بن سيب أن أبا هريرة 
ل : فِيفَاءٌ 
a‏ ارت فاا وھا علا حل ر كان نا لأر الله 
تعالى يقولٌ إنك ميت وإِنْهُمْ ميون). 

وقال تعالى كل تفس ذَايقة الت وإنما بحصل بالجفاء 
على اللي الكفرُ من امسلم» ويكفره بحل دم والذمَي كاف 
وم يقل: إنه لجفائه على الي اا یون کافرا بجفائي بل كان كافرأء 
وهو كافرٌ ولا بحل دمه بكفرو» إذا صحّت ننه لک بمعلى آخرٌ 


9- مسألة: من سب رسول الله اللا أو الله تعالى 
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وهكذا القول في لبيد بن الأعصم الررقي اليهودي 2 
اله اء وني سم البهودية لطعامه تنظ ولا فرق» إنما صل من 
ذلك لكف لن تمه باي ل من السلميث» لبون كما بن 
ذلك ومع ولس بنفس كفرهم حلت دماؤهم في ذلك إذا 
تذممراء فالمسلم يقتل بكفره ه إذا أحدث كفراً بعد إسلامي» والذمَي 
لا يقت وإِنْ أحدث في كل حين كفرا حادثا غير كفره بالأمسء إذا 
كان من نوع الكفر الذي تدمّمٌ عليه - فنظرنا في المعنى الذي 
وجب به القتلٌ على الذَمّيٌ إذا سب الله تعالى أوارسوله تنظ أو 
استخف بشيء من دين الإسلام. 

فوجدناه إنما هو نقضه الذْمَة؛ لأنه إنما تذْمَّم وحن دمه 
بالجزيةٍ على الصغار. 

قال اله تال «قايلوا اللِينَ لا يُؤْسُون بالل ولا اليم 
الجر وَلا يُحَرْمُونَ مَاحَرُمَ الل الآية إلى قوله: رم 
صَاغِرٌون1. 

وَقَالَ تعالى لون توا الُم من بد عَهدِهِمْ ونوا في 
بكم فقاتلوا يمه الكفر). 

فكان هاتان الآينان نصاً جليَاً لا يحتملُ تأويلا في بيان ما 
قلنامن أن ؛ اهل الكتاب يقاتلونٌ ويقتلون حتى يعطوا الجزيةء وعلى 
هم إذا عرهدوا و عهدهم وطعنوا في ديننا فق نقضوا عهدهمْ. 
ونکثرا آي انهم» وعاد حكم قتالهم كما كان. وبضرورة الس 
والمشاهدة ندري أَنْهِمْ إِنْ أعلنوا سب الله تعالى أو سب رسول الله 
تة أو شيء من دين الإسلا أو مسلم من عرض الناس» فقاذ 
فارقوا الصغاره بل قد اصغروناء واذُوناء وطعدوا في دينداء فتكثوا 
بذلك عهدهم» ونقضوا ذمتهسم - وإذا نقضوا ذمّتهمْ فقاذ حلت 
دماؤهم» وسبیهم وأمواهمٌ بلا شك. 

قال أبو محمد رحمه الله: : وسم اليهودية لني تنظ كان يوم 
خيبرٌ بلا شك وهو قبل نزول" براءة بثلاثة أعوام. 

وكذلك تقول في قول أولداك اليهود: السام عليك لني 
َي . وفي سحر لبيل ب بن الأعصم إيَاه ون هذا كله كان قبل أن يؤمرٌ 
بان لا يعبت عه المي إلا على الصّغارء وان كل ذلك إِذْ كانت 
المهادنة جائزة هَمْ؛ أن المعنى في حديش” السام والسّحر” هو معنق 
حديش سم الاق سوا سواء» وحديث سم الا منسوخ بلا شك 
ما في سورة براءة 'من أن لا يقرّوا إلا على الصّغار فحديث 
السام والسّحر” بلا شك منسوخانء بل اليقينُ قذ صح بذلك؛ لن 
معناهما منسوخ ولا بحل العمل بالسوخ ولا وز ر ألبتة أنْ يكونا 
بعڌ نزول براءة ؛ لأنّه من المحال أن ينسم الله تعالى شيثا ببقين» ثم 
ينسخ الناسخ ويعيد حكم المنسوخ ولا يصحبه من البيبان مير فم 


3 


امخض 


الشّك» ويرفع الظّن» ويبطلُ الإشكالَ ‏ هذا أمرٌ قذ أمناه ‏ وللّه 
الحمد. 

فن قال قائل: كيف تقولون هذا وأنتم تقولون: إن من سم 
اليو طعاماً لأحاٍ من المسلمينَ فلا قتل عليه وان من سحرٌ مسلماً 
فلا قتلّ عليد؛ وإِنّ اليهود يقولون لنا اليوم: السام عليكم» ولا قل 
عليهم فما نراکم تحكمون إلا بما ذكرتم أنه منسوخ؟. 

فجوابناء وباللّه تعالى التوفيق. 

- أننا لم نقل إن هذه الأحاديث نس منها إلا ما يوجبه حكم 
خطابهم للدي يلظ خاصّة؛ وحكم سم طعامه خاصّة وحكم 
قصده بالسّحرٍ خاصّة» فهذا هو الذي نسي وحده فة فقط ولا مزيد؛ 
لأن الغرضص تعظيمٌ اني م وتوقيرة» وأن لا يجعل دعاؤه - عليه 
السلام - كدعاء بعضنا بعضاً باق أبدا - على المسلم والكافر. 

فقذ علمنا أن قوله الذي قال لرسول الله ظز" اعدل يا محمد 
"كان رده صحيحة؛ لله ل يوقّره ولا عظّمه كما أمرّه ورفع صوته 
عليه فحبط عملة. 


ولو أنّ مسلماً أو ميا يقو لأبي بكر الصّدَيقٍ 5ه فمن 
دونه ُ: اعدل يا أبا بكر لما كان فيه شيءُ من التكرق ولا من الكراهة 
واليهودٌ إِنْ قالوا لنا : السام عليكب »أو قالوا: الوت عليكم لقلنا 
هم: صدقتم ولا حفاءَ في هذا. 

وكذلك لو خاصمونا في حق يدّعونه فرفعوا أصواتهم 
عليناء ما كان في ذلك نكرة» وهر لرسول الله يي من أهل 
الإسلام وغيرهم كف ونقض للذمَة. 

وكذلك إذا سحرنا ساحرٌ مسلم أو كاف فلم يزذ على أنْ 
كادنا كيدا لا يفلخ مع قال الله تعالى لإإِنمَا صتعرا کید سَاحِرٍ وَلا 
يُْلِح السار حَيْث أنَى4 وليس بالكي تسق ضس الذَمَة؛ لنم لم 
يفارقوا به الصّغار وهو لرسول الله ل إذا قصد به كفرٌ ونقض 
للدم لأنه حلاف التَعظيم ا مفترض له خاصّةٌ دون غيرو. 

وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفسادُ مال من أموالنا 
إِنْ كان لناء أو کيڏ من فاعله إن كان الطعامُ لَه ول افا المال 
والكيد تقض الدمة ولا يكفرُ بذلك أحدٌ إلا من عامل بذك 
لرسول الله ييا خاصّة؛ فهو كفرٌ ونقضٌ للدْمّة؛ لأنه حلاف 
التعظيم المفترض له علينا وعلى جميع أهل الأرض جتها وإنسها. 

وكذلك لو أن مسلما أو ذميا ل يسلَم لحكم حم به أبو بكر 
فيه فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا اماع ولا رضى 
بذلك القول لم يكن عليه في ذلك حرج ولا إن ولو ر أنهما لم يسلّما 
لحكم حكمٌ به رسول الله 4# لكان ذلك كفراً من المسلمين» بص 


۹-مسالة: من مسبً رسول الله غاز 


أو الله تعالى ۲ - كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


القرآن» وإخراجاً هم عن الإيمان» ولكان ذلك نقضاً للدَمَةٍ من 
لدم لأته خروج عن الصّغاره وطعنٌ في الدين» وهذا ن - وللّه 
الحمد كثيراً. 


